ها شت د اه 9 به 9 دسفم ام 
ايام العلمة لنيز م اين ابرق احتف 


2 ءءء 2 


وَهُوَ نرق عن 
الرللية شوح بلا 7 إدَالتَمرقَ 
ف فرع نقد احَنَنَ 


ايلم براه اذى حَل تب أ بكراضغينا ؤت اللو 
لتر هه مرج 


عتوريه 
رم شرو ب روش 


ا عن ا 
بحتو عه كنت النالية: 


الطمبارات -الصّلاة ‏ الزّاة _ الوم 


00 ©( 


دارالكنب الغلميق 


أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 
بيروت-لبتان 


المقدمة ا ا لوي ا ا 
خحطبة الكتاب عا ار م ان ال ا 
كتاب الطهارات م ا 1 
فصل ف نواقض الوضوء عم ع ا 
فصل ف الغسل 0 0 ا 
فصل في البئر 11 1 1 10ج 
فصل ف الأسآر وغيرها 1 0 000000000 
باب التيمم و أ 
باب المسح على الخفين زز ز ‏ 1 0000000 
باب الحيض والاستحاضة 0000000000 
فصل في النفاس و ا 
باب الأنحاس وتطهيرها و ال 0 
ق الاستنجاء لمان كامس ا لما ا 
كتاب الصلاة 6 1 1 1 [ذ ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ 1 0000 
باب المواقيت اا 0 
فصل في الأوقات الى تكره فيها الصلاة ١917.....‏ 
باب الأذان ا 
باب شروط الصلاة الى تتقدمها انل 
باب صفة الصلاة 1 زا 011 
فصل ف القراءة الف وسو سا 
باب الإمامة 0 00000 
باب الحدث ف الصلاة 0000 
باب مايفسدالصلاة وما 
يكره فيها 000 
باب صلاة الوتر 000 
باب النوافل 00 
فصل ف القراءة اس ا م ا 0 
فصل ف قيام شهر رمضان 1 
باب إدراك الفريضة يز 1 1000 
باب قضاء الفوائت لوطا اا 
باب سجود السهو ا ا 1 
باب صلاة المريض 2 
باب سجود التلاوة ومع لمخم 5 
باب صلاة السفر 2 
باب صلاة الجمعة اع 2 


باب الاستسقاء ا ا 00 
باب صلاة الخورف د وم ا 0 
باب الخنائر 0 


باب الشهيد 111[ 1[ذ1 1[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 0111 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه 


فصل ف رؤية الحلال 1 


فهرس احتويات 


الملوضوع 
كتاب الحج 
باب القران 
باب التمة 
باب الجنايات 


باب محاوزة الوقت بغير إحرام 
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 
باب اللإحصار 
باب الفوات 
باب الحج عن الغير 
باب الهدي 
مسائل منثورة 
كتاب النكاح 
فصل في بيان امحرمات 
باب الأولياء والأكفاء 
فصل في الكفاءة 
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 
باب ذكر نكاح الرقيق 
باب نكاح أهل الشرك 
باب القسم 


الصفحة 


فهرس المحتويات 
كتاب الرضاع 
كتاب الطلاق 
باب طلاق السنة 
باب إيقاع الطلاق 


فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه 
فصل في الطلاق قبل الدحول 
باب تفويض الطلاق فصل في الاختيار 
فصل في الأمر باليد 

فصل في المشيئة 

باب الأيمان في الطلاق 

فصل في الاستثناء 

باب طلاق المريض 

باب الرجعة 

فصل فيما تحل به المطلقة 

باب الإيلاء 

باب الخلع 

باب الظهار 

فصل في الكفارة 

باب اللعان 

باب العنين وغيره 

باب العدة . 

باب ثبوت النسب 


باب الولد منه أحق به 


يفف 


4 


4 
باب النفقة 

كتاب العتاق 
باب العبد يعتق بعضه 
باب عتق أحد العبدين 
باب الحلف بالعتق 
باب العتق على جعل 


فهرس المحتويات 


5لا 


فهرس امحتويات 


الموضوع 

باب التدبير 
باب الاستيلاد 

كتاب الأعان 
باب ما يكون ينا وما لا يكون يمينا 
فصل في الكفارة 
باب اليمين في الدحول والسكن 
باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 
باب اليمين في الأكل والشرب 
باب اليمين في الكلام 
باب اليمين في العتق والطلاق 
باب اليمين في البيع والشراء والتزروج وغير ذلك 
باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 
باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 
باب اليمين في الضرب والقتل وغيره 
باب اليمين في تقاضي الدراهم 
امسنائل امنتقرقة 

كتاب الحدود 
فصل في كيفية الحد وإقامته 
باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


باب حد الشرب 


الصفحة 


فهرس المحتويات 
باب حد القذف 
فصل في التعزير 
كتاب السرقة 
باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
فصل في الحرز والأخذ منه 
فصل ف كيفية القطع وإثباته 
باب قطع الطريق 
كتاب السير 
باب كيفية القتال 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


باب الغنائم وقسمتها 

فصل في كيفية القسمة 

فصل في التنفيل 

باب استيلاء الكفار 

باب المستأمن 

باب العشر والخراج 

باب أحكام المرتدين 

باب البغاة 
كتاب اللقيط 
كنات اللقطة 
كتاب الإباق 
كتاب المفقود 


كتاب الشركة 


١/4 


١5 


هوم 


006 


فون 


كل 


دون 


8 


ذف 


فى 

فصل في الشركة الفاسدة 
داب قفن 
كتاب البيوع 

باب حيار الرؤية 

باب خيار العيب 

باب البييع الفاسد 

فصل في أحكامه 

00 

باب الإقالة 

باب المرابحة والتولية 

باب الاستحقاق 

فصل في بيع الفضولي 

باب السلم 


فهرس الحتويات 


فهرس امخحتويات 


الموضوع 

مسائل منثورة 

كتاب الصرف 

كتاب الكفالة 
فصل في الضمان 
باب كفالة الرجلين 
باب كفالة العبد وعنه 

كتاب الحوالة 

كتاب أدب القاضي 
فصل في الحبس 
باب كتاب القاضي إلى القاضي 
فصل أختر 
باب التحكيم 
مسائل شى من كتاب القضاء 
فصل في القضاء بالمواريث 
فصل آآخر 
كتاب الشهادات 

باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


باب الاختلااف قي الشهادة 
فصل في الشهادة على الإارث 
باب الشهادة على الشهادة 


55 


لك 

كت 

ب الرجوع عن الشهادة 

0 [ْ كتاب ١‏ كالة 
3 الوكالة في البيع والشراء 1 
فصل في الشراء 
2201000 
فصل في البيع 
باب الوكالة با خصومة 
باب عزل الوكيل 
باب اليمين الا 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف 


فصل فيمن لا يكون خصما 
باب ما يدعيه الرجلان 
فصل ف التنازع بالأيدي 
باب دعوى النسب 


فهرس الموضوعات 


فهرس اتويات 


الموضوع 

كتاب الإقرار 
باب الاستثناء في معناه 
باب إقرار المريض 

كتاب الصلح 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به 
بأ :الصلع ف الدين 
فصل في الدين المشترك 
فصل في التخارج 

كتاب المضاربة 
باب المضارب يضارب 
فلن العرلابو افيص 
فصل فيما يفعله المضارب 
فصل آخر 
فصل في الاحتللاف 

كتاب الوديعة 

كتاب العارية 

اال 
باب الرجوع في الهبة 
فصل في الصدقة 
كتاب الاجارات 


باب الأجر مى يستحق 


الصفحة 


ون 
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيه 
باب الإجارة الفاسدة 
باب ضمان الأجير 
باب الإجارة على أحد الشرطين 
باب إجارة العبد 
باب الاختلاف في الإجارة 
باب فسخ الإجارة 
مسائل منثورة 
كتاب المكاتب 
فصل في الكتابة الفاسدة 
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
باب ما يكاتب عن العبد 
باب كتابة العبد المشترك. 


باب موت المكاتب وعجزه وموت | 
مو ب وعجزه ومو 


كتاب الولاء 
فصل ف ولاء الموالاة 

كتاب الأكراه 

كتاب الحجر 
باب الجر للفسناد 
فصل في حد البلوغ 


كتاب المأذون 
كتتاب الغصب 


5١ 


فهرس المحتويات 0 
فصل في غصب ما لا يتقوم 6 

كتاب الشفعة / 
باب طلب الشفعة والخصومة فيها ع1 
فصل في مسائل الاختللاف لحك 
فصل فيما يؤخذ به المشفوع 4 
باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 54 
باب ما يبطل به الشفعة 8ه 
مسائل متفرقة /ااه 


فهرس امحتويات 


ا ملوضوع 
كتاب القسمة 
فصل فيما يقسم وما لا يقسم 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


فصل في المهايأة 
كتاب المزارعة 
كتاب المساقاة 
كتاب الذبائح 
فصل فيما يؤكل وما لا يؤكل 
كتاب الأضحية 
كتاب الكراهية 
فصل في اللبس 
فصل في الوطء والنظر واللمس 
فصل في الاستبراء 
فصل في البيع 
مسائل متفرقة 
كتاب إحياء الموات 
فصل في مسائل الشرب 


فصل في الحياة 


الصفحة 


7 فهرس المحتويات 
فصل في كري الأفار ع 
فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه دل 
كتاب الأشربة ١‏ 
فصل في طبخ العصير ١1‏ 
كتاب الصيد ل 
فصل في الجوارح ١9١‏ 
فصل في الرمي 3 
كتاب الرهن 3110 
باب ما يجوز ارقانه والارتهان به وما لا يجوز عرف 
باب الرهن يوضع على يدي العدل 0 
باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره 5 
كتاب الجنايات 558 
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه م 
باب الشهادة في القتل هعم 
فصل فيما دون النفس ني 
فصل في الشجاج مضل 
فصل في اجنين 8/1 
فصل في الحائط المائل ف 
باب جناية البهيمة والحناية عليه 00 
باب جناية المملوك والحناية عليه رفت 
فصل في قتل عبد حطأ 4 
فصل في جناية المدبر وأم الولد 50 


فهرس المحتويات 
كتاب المعاقل 
كتاب الوصايا 

باب في صفة الوصية 

باب الوصية بثلث طال 

فصل في اعتبار حالة الوصية 

باب العتق في مرض الموت 

باب الوصية للأقارب وغيرهم 

باب الوصية بالسككئ والخدمة والثمرة 

باب وصية الذمي 

باب الوصي وما يملكه 
كتاب الخنثى 

فصل قٍُ أحكامه 

مسائل شق 


فهرس احتويات 


إن الحمد للف نمدم ونستعينه) ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


ومن سيئات أعمالناء 
أن لا إله إلا الله وحده لا 


من | يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 


شريك له وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله. 


كيو صىرل ل راعواء. ميك و مدير لدي لس سا عق دي هارع 7 
« يتأيبا الذِينَ اموأ أنّقوأ اله حَقَ تقاتف وَلَا تَوتن إلا وَأنثم مُسَلِمُونَ » 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 


م وه سم 


« يتابيها الناس فوأ ري ا وحِدَةوَحلََ نا زُوْجهَا 


0-8 ا 
ا ص 7 


ره 


عَلَيِكُمَ رَقِيبا 4 [النساء: .]١‏ 


وَبَتْ مِنئمًا رجالا كثيرا وَفْسَاء وآ اتقو الله اذى تَسَآ لون بسنا وال فطاء” إن أله كان 


< يما الذين اموا أثقوا الله وَفُولوآ َؤلةً سيدا © يُضلخ لَكُمْ أغملةز 


0 9 


دو لك به 0 001 
وَيغْفِرٌ لَكمَ ذنوبكُم وَمَنْ يطع للَهَ وَرَسُولَهُد فَقَدَ قار قَوَرًا عَظِيمًا 4 |الأحزاب: 


]. 
أما بعد: 
فهذا كتاب "العناية 


شرح الحداية" للعبد الفقير إلى 0 


أحمد الحنفي» غفر الله له ولوالديه وعاملهم بلطفه الخفي» وكتاب "الحداية" 
فقهي شارح للمتن المسمبى ب "بداية المبتدي" وكلاهما لشيخ الإسلام ا بن أبي 


بكر بن عبد الجليل المرغيناني الحنفي. 


واعتئى بكتاب المدا 


ونسأل الله سبحانه 


وتعالى في عليائه أن يتقبل منا ومن كل من ساهم في 


خدمة كتب أهل العلم؛ وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وأن يجعل هذا في 


ميزان حسناتنا يوم القيامة. 


اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وانفع به المسلمين» وصل وسلم وزد 


وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.' 


العناين شرح الهدايتّ 
: عملنا ‏ الكتاب 

ويتلخص عملنا في الكتاب في: 

-١‏ مراجعة الكتاب على نسخة عتيقة موجودة يمكتبة المصطفى لصاحبها 
اق حامد إبراهيم غفر الله له يمنطقة الدمرداش بالقاهرة وهي مكتبة عامرة 
أوقفها صاحبها على طلبة العلم. 

9- قمنا بتخريج الأحاديث تخريجًا مختصرا. 

©- وتمتاز هذه الطبعة عن سابقتها بأكما مضبوطة بالشكل الكامل ثما يزيل 
اللبس على القارئ. 

4 - قمنا بعمل فهرس للموضوعات. 


أبو حروس عمرو بن محروس 


يسم الله الرّحمن الرْحِيم 

الحَمدُ لله الذي على مَعَالمَ العلم وأعلامَهُ وَظهرٌ شَعَائِرٌالشترع وآَحعَامَةث وبَعَثَ 
سلا وآنبِيَاءَ صَلَوَاتُ الله علَيهم أجِمَعِين" إنَى سبل الحق هَادِينَ وأحلَفَهم عَلَمَاءَ إنَى 
سَئَنِ َنِم داعين؛ يَسِلُكُونَ فِيما لم يُؤكَر عنهُم مَسلَّك الاجتِهّاد مُستَرشِدِينَ منهُ في 
دك وَهُوَ ولي الإرشاد, وَخْصْ أوائِل المستَنبطِينَ بالثوفيق حَتّى وَضَعُوا مَسَائِلَ من كل 
جلي وَدَقِيق عَيرَ أن الحوادث مُتَمَاقِيَمٌ الوقُوع وَالنوَازِلُ يَضِيقٌ عنها نِطَّاق الَوضُوع 
واقتئاص الشوارد بالاقتبّاس من الَوارِد, والاعتبارٌ بالأمثّال من صنعت الرّجال» وبالوقوف 


/ 
اه ” 


على الماخذ يُعض عليها بالنُواجد. 

وقد جرى على الوعد في مَبدإ بدَايَتٍ المبتّدِي أن أشرحهًا بتَوفِيق اللّه تَعَانَى شّرحا 
سمه بكمَايجٍ المنتّهيء فرعت فيه والوعد يسو بَعض الَسَاغء وَحِينَ أَكَادُ نكم عنه 
انّكَاء الفراغ. تَبَينَتَ فيه ُبَدَا من الإطتاب, وَحَشِيتُ أن يُهجَرَ لأجله الكتّابُ؛ فَصَرَفْتْ 
العتان والعنَايَمَ إلى شرح آخرَ مَوسُومِ بالهدايت أَجِمَعٌ فيه بتّوفيق اللّه تَعَالَى بين عيون 
الروايتٍ ومتُون الدَرَايْتٍ تاركا للروائد فِي كل باب مُعرضا عن هذا النُوءٍ من الإسهاب, 
مع ما أَنهُ يَشْتَمِل على أصول يَنسّحِب علّيها فصول. 

وأسآل الله تََنَى أن يَُطَْنِي لإتمامهًه وَيّحتِم لي بالسسعَادَةِ بعد احتِتَاِها. حتى إن 
من سمت همنهُ إتى مزِيد الؤقوف يَرعْبْ فِي الأطول والأكبرء ومن أعجلهُ الوقت عنه 
يقتّصر على الأقصر والأصغر. وللئّاس فيما يَعشَفُونَ مَدَاهِبْ وَالفَنْ خَيرٌ كُلَهْ ثم 
سَألَنِي بَعضُ إخواني آن أملي عَلَيهم المَجمُوعَ الدانِي؛ فَافتتحتُهُ مُستَعِيًا بآلنه تَعانَى في 
تحرير ما أَقَاوِنُهُ مُتَضَرَعًا َيه في التيسِيرٍ ا أحَاوئهُ إنُ يسركل عَسِيرٍ وَهُوَ عَلَى ما 
يشاء قدير وبالإجابة جدير: وَحَسبنًا اللّهُ ونعم الؤكيل. 

الشرح: 
بسلم الله الحم الرحيم 

الحَمْدُ لله الذي هَدَانَا في البدايّة لعْرقة الهدايّة» وَرَعَانَا بعيْنِ العَايّة في النهَاية 
عَنْ الجَهْل وَالعَوايّة» وَجَعَلنَا ممّنْ آمَنَ بمَا أَلرَلَ وَامَع الرْسْلَ وَوْفْقَ للدَرَايْق وَمَصنا 


- 


إن ع ا 2 ره إن 2 0 لوعو اله 2 وس 
بأَهْليّة الشّهّادة عَلَى الأمَمْ بفقضل منْهُ وَكَمّال الرّعَايّة. أَحْمَدُهُ عَلَى إِقَاضّة حُكْمه 


/ 


العنايت شرح الهداية 
وَأشْكُرهُ عَلَى سَوَابغ نمه صل عَلَى مَنْ امْطفَاهُ اللهُ للرّسَالّة» فَكَانَ َازِئا عَلَى 
وَحْيه حَاميًا أميئاء وَحَيَاهُ بمَغْرقة م الكتاب مَعْدن الأنوار وَالأسرَار فَكَانَ إِمَامَا حَاوِيا 
يناه مُحَمد اليَعُوك إلى الأسلود والأخمرٍ بالكتاب عر الْفجرٍ الوه وعَلَى آله 
أصْحَابه القائمين بنُصضرة ادن اقيم الأزهرء والصّفوة المجتهدين من أنه الوارين 
لعلمه العَيز الأنوّر. 

10 العبْدُ الققيرٌ إلى رَحْمَة ريه الحفي» مُحَمِّدُ بن أَحْمَدَ الفي» غَمْرَ اللَهُ لَهُ 
وَلوَالديْه وَعَامَلُمْ بْطفه الخَفي: 

| أما بَعْدُ ]| إن كتّاب الحدايّة ليث الحدَاية» لاختوائه عَلَى صو ل الدَرَايّة وانطوائه 


راس اسم 


> 2 و 2 ع و 
عَلَى مُيُون الرُوَايَّة» خَلّصّت مَعَادن ألفاظه منْ حَيّث الإسْهّاب» وَخَلْتْ تقودُ مَعَانِيهِ عن 


ل م 


0 م صم وم 2 010 ا 4 0 واكم إن ليما 32 اميه ا ها. 
زيف الإِيجَازٍ وبرج الإطتاب» فيررٌ بروزٌ الإبريز مركيا من معنى وجيز» ثمشت في 
ل وك روه ال الأفكًا ره ال و2 صرو للد دَلكَ وميا 02-0 
١‏ صل عذوبته) وفي ر رقته وفي العقول حديه) ومع ذ فربما خحفيت 
سد بير 59 م 2 

جَوَاهِرَهُ في مَعَادنهَاء وَاسَتثرَتْ لطائفةٌ في مَكَامنهًا. فلذلك تَصدَّى الشَيْحُ الإمَامُ وَالمَرمُ 
و 7 2 2 - 2 3 9 2 - 

امام جَامعٌُ الأصل وَالمَرْع مُقَرّرُ مَبَاني أَحْكام الشّرْعء حُسَامُ الملة وَالدين السغتاقي 
سَقَى اللَّهُ نَرَاهُ وَجَعَلَ الحنةَ منْوَاهُ؛ لإبراز ذَلكَ وَالتتْقير عَم هُتَالك فَشَرَّحَهُ شَرْحًا وافيًا 
وَييّنَ مَا أشْكَلَ مه يَيَانَا شَافيّاء وَسَّمّاهُ النّهَايََ لوقوعه في نهَايّة التَحُقيق» وَاشتمّاله على 


و 2 - .8 و 
مَا هُوَ العَايةُ في التُذقيق» لكن وَقَعّ فيه بَعْضُ إطْتاب» لا بحيْث أن يُهْجَرَ لأجله 
7 5-76 1 2 1 2 0 8 2 
|[ كناب و .5 9 ب 3 أسجد ضاره وقت إلقاء الدّرسِ عل الطلاب» وكاثوا يقث حون 


عنْدَ الدَاكَرَة أن أتقصرةٌ عَلَى مَا يَحْمَاجُ َيِه حَلّ ألفَاظ الهدايّة وان ماني وَيَحْصل 
به تطييقٌ الأدلة عَلَى تََرِيرٍ أُحْكَامه وَمَعَانيه. وَكنت أُنْتيمُ عَنْ ذَلكَ عي الامتتاع 
وَأَسَوْقهُمْ من الأغوام مَتْنّى وثّلاث وَرْبَاءَ وَكَانَ امنتاعي يَرِيدُهُمْ عَرَامَا وتسُويفي 
يُفيدهُمْ اماه قَلَمْ ئزل عَلَى هَذَا ناح حَتّى أُصبَحُوا ظاهرِينَ بالحجَاج» فَاستَخرت 
الله تعَالَى وَأقْدَمْت عَلَى هَذَا الطب الخطيرء وتضرغْت بضتراعة الطُلّب إِلَى العَال الخبير 
في اسْترال كلاءته عَنْ الزلّل في التّحْرِيرٍ وَالتَفرِيِكِ وَحَمَعْت مله ومن غَيْرِهِ من 


32 ام 
6 


0 سن اسه و 53 زرط 2 هاء يا واه 09 رع ده 
الشروح ما ظَدنْت أَنْهُ مما يُحْتَاجٌ إِليْه ود ن الاعْتمَادُ وفت الاستدلال عليه؛ واشرت 


2 َه 3 3 - يوسن ٠‏ 2 ع هم مس ٠‏ مانا مض هع ويدة 
إلى ما يم به مُقَدَّمَاتَ الدّليل وكرتيبة) وَلم لل جهدا في موحة وتهديبه) وأوردت 


- 


4 


الجزء الأول 


ا ل ل ل ا 
كَانَ خَاطري أب عُذْرِه وَمَُتَضْب خلوه وَمره. وسميتة (العتايّة) لحصوله بون الله 
وَالعنَايّة' وَسَألت الله أن يَنْقَعَ به كَمَا نَقَعّ بأصّلهء إَِهُ أَكرَمُ مَسثول 7 مَأمُول. 0 
ني أروي كتاب الدَايَة عَنْ حي العَلامّة إِمَام الى مَعْدن التّقِي» فُريد عَصْرِه 
وَوَحيد دَهْره» قُدُوَة العُلَمّاء عُمْدة الفْضَّلاء» قوام الحَقَ وال وَالدّينٍ الكَاكِي قد الله 
رُوحَهُ 0 ريه وَهْوَ يَرْوِيه عَنْ سَبْحَيْهِ العَلامتَيْنِ الِإمَامَين امَامَيْنِ الْجتهدين 
مَؤْلانَا عَلاء الدّين عَبْد الع يز صّاحب الكف وَمَوْلانَا حسام الدّينٍ حُسَينٍ السغناقي 
صاحب النهَاَق د الله مُطْجَعَهُما 00 
َه يَرْوِيَانَهِ عَنْ الشيخ الكبير السسّالك الناسك «المارع ريع لتقي الى اننا 
العُلَماء مَوْلانَا حَافظ الدّينٍ اكير اا لطن القيدنة وَكدُوَة الْحَقَقِينَ رأسرة 0 
تلان قثر الاين 2 رَحمَّهُمًا لقره وَاسعة وَهُما يرْويانه عَنْ سنا مَاذْ أئمّة 
لديا مُظهرٍ كلمَة الله اغا شَسْسٍ الأئمّة مُحَمّد بن عَبْد السكارٍ بن مُحَمّد الرْدَرِي 
عد الله برحمته ورضوانه؛ َهُرَ َوه عن شيْحه شيخ طبُوخ الإثلام جه اله على 
الأنام مُرْشِد عُلَمَّاءِ الدَهرٍ ما َكَررَت اللْيالي وَالأيامُ وَالْخْصُوصٍ بالعئّايّة صّاحب 
الهدتايق» عَمَرَ اللَهُ لَهُم ل وَلَنَا وَلوالدَيْنا وَأنَابَنَا انه برَحْمَته وَحكّم ا في 
عَافيَة أَجْمَعِينَ إِنَهُ أَرْحَمْ الراحمين. 1 ْ 
قَالَ لصحف رَحَمهُ اللّه: (اخَمْدُ لله الذي أغلَى مَعَامَ العلم وَأَعْلامَهُ) اللامُ في 
الحمّد للجنس» يحور أن يكز ن لاستغراق الحنْس» وله للاستغراق عند أهل السنّة 
للد عند الْلة باه على أن اماد حَلقوَ لام َسمفُونَ من الخد ما ياه 
لا يَكُونَ الاسنتشرَاقُ صَحِيسًا ليس يوا ضح؛ لأن من أهل السّة مَنْ جَعَلَهُ للعهؤد: أغني 
الذَهني» وَصاحب الكششّاف َع للجس. كمد هو لوصف بالجميل على جهّة 
لتُفضيل» فَقَولنًا: هُوَ 00 قولنا: بالجميل أخْرّج ما لَيْسَ كَذَلكَ وَقَوَلنَا: 
عَلَى جهّة التفضيل ع مَا يَكُون عَلَى جهّة الاسستهرّاء وَاتَهَكُم) وَالكلامُ في امم 
الالة من كَوْنه منقولا أوا مرجلا مقا أو عي حلم أ عير ليس مما يهنا الآنا. 
وَمَعْنَى قؤله: الحَمْد لله ما ما يَعْرفهُ كل أحَد من المت الذي يُطَلَقُ علي هَذَا اللّْ 


١‏ العناية شرح الهدايتّ 


أ بيع راد ذلك اب لله تعَلَى بالاختصّاص» وَهوَ كما َرى فيد كد الله تعلَى 


مكبر الكل عمد از 3 

وَالَعَا م جَمْعْ مَعْلّم وَأرَادَ به أصول ل اشع كنا مَدَارَك العلم الشرعي» 
والأغلامُ لماه وَالسَعَائُ َع شعيرة) قيل: وَائْرَادُ بها مَا يُوَدّى منْ العمّادات عَلَى 
سَبيل الاشتهَار كَالأذَان وَالجُمُعَة وَصّلاة العيد وَالأَضْحْيّف وَالشَرْعٌ بمَعتى اتروع أو 
بمَعنَى الشارٍع» وَيَكُونَ من قبيل إقَامَة الْظْهَرِ مَقَامَ المكّمير أ بِمَعَْى الشرِيعة» بُعَالَ 
ا ُحمد و كما يقال ري محمد 

ََحْكَام العم هي الحل وَالخرمَةٌ وَالصّحةٌ وَالمَسَادُ وَعَيْرهَا وَحَمْل الشَعائرِ 
عَلَى الأسنيّاب وَالعلل وَالشُرُوط وَالعَلامَات له ب للأحكام بون إِشَارَةٌ إل برَاعَة 
الاسنتهلال» إن كتَايَهُ هدَا مُْكَملٌ عَلَى الأحْكام مين يذَلك. 

قَال: 57 يسلا وَأثَاء صَلَوَاتُ لله لهم أجْمعنَ) قيل: سول هر الي 
أْذي مَعَهُ كناب كمُوسى وَعِيسَى عَلَيْهمَا الصّلاةٌ وَالسّلامُ. واي هُوَ اْذي ؛ ب عَن 
الله تَعَالَى وَإِن 2 06 مَعَهُ ة كناب كيُوشْعَ عَلَيْه 0 وَهُوَّ الظّاهرٌ. وَقوَلَهُ (هادين) 
أي مُيينِينَ 3 الحقّ وَالصُوَاب» وَاعبرضَ عن الْصَنّف رَحمّهُ الله بأله ترك كر 
مُحَمّد و مَعّ كؤنه الأصْل الْحتَاج إلى ذكره»ء وأجيب أن اراد اقل ونه 
مُحَكة عله المطلذة وَالسَّلامُ لكن جَمَعَهُ جَمَعَُ تعْظيمًا لَه لهُ وإِجلالا لقذره كد لم 1 
ذَاعينَ) كَمَوْله هَادِينَ في كن صفَة مَادحَة كوه (يَسلكُونَ) يَجُورُ أن يَكُونَ صفة 
الماع ون بكرن خالا لانّصّافه أوَلا بدَاعينَ. 

وَالذُكرة الْوْصُوقَةٌ اران يَقَعَ عَنْهًا كال متاخراة وان يكون امنتئنافا كن 
قائلا قَال: كَيْف َعَوَنُهُمْ إلى سن سْتَنهِمْ ؟ فقال: يَسلكُونَ فيما َم يؤل عله عه 0 
ارا أي مَرْويًا ملك الاجتهاد وفيه يان هم لا يَرْجُونَ عن الأو 
منْهُمْ إذا وَحَدُوهُ الهم متبعُوهُمْ عَلَى الدَوَام كي إن وَحَدُوا مَأَُورًا عَنْهُمْ عَملُوا به 
وَانْبَعَوهُمْ فيه» وَإِنَ لم يَجِدُوا تبعُوهُم في طرِيقهمٌ وإِذا : وح إليهِمْ وَهُوَ الاجْتهَادُ 
وَهُوَ استتفراغ الفقيه م الؤْسْعَ لتسخصيل لضن بحكم شَرعي) َقَدْ قرا شُرُوطه وَحْكْمَهُ 
في المي 


الجرء الأو ل 11 


عله (مُسْتَرْشدِينَ) حَال من ضَمير يَسلكُون. وَأرَادَ بأوائل مستبن ا 
وَأفْحَابهُ رحمهم اللَهُ بدليل قؤله: حَتَى وَضعوا مَسَائل من 1 ع وذقيق) 3 
الْذِينَ و هيد قوَاعِدَ السّائل الفقهيّة الشرعيّة كينها وَالادُ بالحلي الْسَائل 
القيّاسيةٌ لظّهُور إذْركها غاب وَبالدٌقيق الَسَائلٌ الامْتحْسَاتيّة لحَمَاء إذْرَاكهاء قيلَ ما 
وضع مانا 7 السَائل الفقهيّة أل أل ومائة أل وسفن ال 


2 


َولُ: (غَيْرَ أن الموادث) مَنْصُوبُ عَلَى الاستثتاء من قله حَنّى وَضَعْواء 2 
و 0 يقال إذا كان أوائل بين وَضَعُوا مَسَّائل من كل جَليَ ودقيق فأ 
حَاججَة عي إلى الاسْتنبَاط وَالتُصنِيفء وَوَجَهَهُ الهم إن وَضَعُوا ذَّلكَ إلا أن 00 
متاق الوقُوعء وَالو ال أي الواقعات (يَضِيق عَنْهَا نطق الَو يع وَالنْطَاقَ 
امْطقة امشعير هُنَا للأجوبة الْقولّة عَنْ السسلّف في القَتَاوَى» وَالاقْنَاصُ ا 


ع و 


2 ع ري م1 0 28 ك2 وام 0 ويام 
وَالْشُوَارةُ جمع شاد وهي الابدة, 0 شعلة من ار يُقال: افتينسية منة منه ثارا 


ا 


١ + 5 


إن 


وَاقتَبّست مئْهُ علمًا: أئ استفذته وَالْوَارُ + ش جَمْعٌ المؤردى اسْتَعَارَ السوَارة للأَحْكَام 
الْستَخرجَة ع الاوك بالاستئباط 0 عُسْرٍ الؤصول إِلى المقُصُود» وَاسْتعَارَ وار 
للأصّول انار أله محر لوصول 1 ا اصطيّادَ الصيُود النَافرَة من موَارِدهًا 
وَمتَاهلهًا فَكَذَا اصطَيَادٌ ١‏ دُ الحوّادث لي من الأصولة : أئْ الكتتاب وَالسنّة ة وَالإِجْمّاع 
بالاعتبَار 0 الاغتارَ لَيِْسَ صِبْعَةَ كل أحَد بل من صنْعة لجال الكَاملينَ في 
الرجُوليّة. 

وَقولهُ (بالوؤوف عَلَى اللآخذ) خَبرٌ نان لقَْله وَالاعْتبَارُ بالأسثّال. وكوله (يَعَضُ 
عَلَيْهَ حَال من الضمير في الحبرٍ وَمَعْنَاُ: ين الأحكام عَلَى ظَائرِهَا إِنمَا هُوَ من 
صَنْعَة الكمّل من الرجَال 55 بالؤقوف عَلَى آذ حال نه يض حا بالنوَاجذ: 
يعني إِذَا كَانَ الوؤقوفٌ ِإِحْكامٍ وإثقان 0 2 غَيْرَ أن الحوادث لخ اغتذَارٌ عن 
الوم في انيف . ظ 

وَكولةُ: (وَالاعْتَارُ بالأسّال) إِنْ كَانَ كه طلمًا لنفسه عَن مَرئية النُصْنيف كَانَ 
مَعْنَاهُ وَالاعْتيارٌ بالأمال من صِنْعة الرجَال وَبالوؤقوف الْحَكَمٍ لتقن على المآحذ َلك 


1 العنايت شرح الهدايت 
نهم ولا حَصّلَ لي وَلَكن كان قَد جَرَى عَلَي الود في مد يداه ميدي أن رحا 
شَرْحًا أَرْسُمُهُ بكفاية الْنْتَهَّى فَشرَعْت فيه حَالَ كَوْن الوغد يَسُوعٌ بَعْضّ الَسّاعْ لملا 
كرون عد أجلن ما قال بَعْضَ الَسَاغ لأنّ الوغد : بارع غَيْرٌ مُوجب» 
نما هُوَ مُجَوُرٌ حيئاء وَإِلّى هَذَا الْختى: أغني كوتهُ هَطْْمًا لنفسه ذَهَبّ صَّاحبُ النْهَايْة 


ناج الشريقة رَحمَهما لَه وذ كا كر لين صلاحيته ذلك كاد مع ونا من 
هُمْ رجَال وتحن رجَالء وَحَصّل الؤقوف لَنَا عَلَى الكآخذ بالإثقان كما حَصل لَهُم 
فَجَارَّ لنَا الاغْتبَانُ وَالَال أَهُ قذ جَرَى عَلَيَ الوَعْد وَهُوَ مما و بَعْضَ المسّاغ: 
يَعْنِي مِثْفرِ مرا عَنْ صّلاحيّة الراعد للإثيان بالؤعد فَكَيِفِ مع الصّلايّة» وى هَذَا ذهب 
لعن اناري 2ن لذ على قدا ارت لذي دك بقار 
قوْلهُ: (وَحينَ أَكَادُ ألكئ عَنْهُ عَنْهُ أنكا كاء القراغ) قيل عَدَى الانَكَاء بعَنْ وَإن كَانَتْ 
فيك بت قثوي تتى ارخ ورد ؛ بن مَعَاهُ حيككذ يَكُون وح أكَادُ فرع عله 
َرَاعَ الفرَاغ وَهُوَ يكيب فَاسِدٌ وَالصّحِيحٌ أن عَنْهُ صلة المراغ قد قدّمٌ عليه رِعَايّة 
| 2 ه 
وَقَلهُ: «ويّئت) أ عَلمْتء وَالَيْذْ الشَّْء القليل» وَكَولُهُ (قصّرّفت العَنَانَ 
وَالعتَاَة) يَعْنِي عَنَانَ الخَاطر وَعنَايَةَ القلب» وقيل ارا بالعتان الظاهرٌ وَبالعئَايّة البَاطنُ. 


وقوه أَجْمَعَ) يَجُورُ أن 0 حَالا من ضميرٍ صَرَفْت وَيَجُورُ أن يَكُونَ صفة م 

0 الرواية هي التي اعمْتَارَهَا العُلَمَاءِ رَحمَهُم الله فإن عسنٌُ الشيء 0 مون 
الدُرَاية 0 ور وَالنَكَاتُ التيئة. 

َولّهُ في كل باب : 0 الروَايْة وَالدَرَايَةء وكَوْلهُ (حَنْ هَذَا النَوْع) إِشَارة إِلَى 

نيو دقع في كفايّة ك0 وَحَافَ أن يَهْجْرَ لأجله الكتاب» وَالإسْهَابُ هًَ د الإطْناب» 

هُوَ انكلم أن من مُتَعَارف الأوؤْسّاط. و َولهُ (مَعَ مَا أَهُ) دَفْحٌّ لَا يُعوَهُمْ أنهُ لما وقعَ 

جَرًا خلا عَنْ الأصُول وَالفصّول فَكَانَ أولَى بالمَجر من الأوّل فقَال لَيْسَ هُوَ كَذَلكَ 

000 حَاليًا عَنْ الإطَّاب قا طن ارو مقس قله صر وَهُوَ 

عفان وذ اللشعن الطلبة يرا يطل على الا 0 حَقَّ حلمته قمًا 

من َك َو ني عاد القع بلاط يكل اط مالفا ل نض العقد ونه لل 


الجزء الأول و 


لأحَد التعَاقدينِ أو للمَْقود د عل وَُوَ مِْ أطل الاسنتحقاق يَف ليع فإ في كل فيد 
من اخترارًا عا يَضَادهُ وات يُوَافقة. وول (لِإنْمَامها وَاعمْمَامهَا) الضّميرٌ للهدايّة 
َي بض اسع بلط ال همولعم للشحين. 

ا (حَبنَّى إن سُُ سَمّت) مُُصل ؛ با 6 للرّوائد 0 بصرفت» وسَمت متي 
عَلَْتْ وَاكْرِيدُ مَصِدَرٌ كَالريَادَة (ومَن َعْجَله الوقتْ) معد عَجَلَهُ: أَيْ استَحَتة 
وَإِسنَاده إلى الوّقت ٠‏ مَحجَارٌ علي كَصيّام النّهَار وَالشّغر لذي فراس» وَكَبلَهُ: 
ع لرع العامة وَقْقَةٌ ليُمْلي عَلَيّ | شوق وا لدَمْعٌ كا 
ومن ) غادتي لحب الديَّارٍ لأخلهًا لاس فيا يَفتقُون ذاه 

الم ل أي هَذَا القن وَهُوَ علمٌ الفقّه كله ير إن شت شى- شئت فَارْعْبْ في 
الأقصّر وَالأخْصّر حفظًا ونُحصيلا وَإِنْ شئت في الأطْوّل والأكبر كَسْهًا وتأصيلا. 

من | ” مهار .واو ممع مره ه.ا #ا لبه 

ا ا شئت؛ وَهُوَ كَلامٌ صّحيحٌ 
لكن لا قريب له هْنَاء لكر بالمجمُوع الثاني هو الحدليْة, وَكَأَنهُ بَعْدَ صرف العتّان 
لل لزب حل سن نواد تفع شه ل ير 

وبي نه عه مُرَاولَة وَمُقَاسَاةَ لَيْسَ في القؤل. وَحَاوّلت السَّيء أَردْته 
ويقال فلن دير يكذا: أ حتليق بهد 

روي أن صّاحب الهذايّة بي في تصنيف الكتّاب ثلاث عَْرَةَ سَنَة وَكَانَ صّائمًا 
في تلك الّدةِ لا يُقَطرُ أصلاء وَكَانَ يَجْتَهِدُ ألا يَطْلمَ عَلَى صَؤمه أُحَدُ فَإِذَا أئى ادم 
عام يقُولُ عله و فَِذَا راح كان بُطعسة أحَدَ الطلئة أو يرهم فكَانَ ببركة زقلة 
وَوَرّعه كتَابه ما مُبارَكا مَقيُولا بيْنَ العلمَاء. 
١‏ 


كتَاب الطّهَارَات 


ري 


قَالَ اللهُ تعَائَى ( يتما ايت اموا إِذَا فُمْثْرَ إلى الصّلوة فَاغْسِلُوا 
و وَجَوهَكُمَ > [امائدة: ؟] الأيَمَ. ( (ففْرض الطهارَة: غسل الأعضاء الثَّلاتَتِ وَمَسح الرّاس) 
بهذا النّص» والغسل هو الاسالة والمسح هو الإصابي وح الوجه من قصاص الشعر إلى 
أسفل الدَّقَن وإِلَى شحمَتّي الأذن؛ لأن الْوَاجِهَنَ تَمَعْ بهذه الجملتّ وهو مشتق منها 
(والمرفقان والكعبّان يَدخلإن فِي القسل) عندَنًا خلاهًا لزّهَرَ رَحِمَهُ اللّهء هُوَ يَقُولُ: العَايَمُ 
لا تدخل تحت المفيًا كالئّيل فِي باب الصوم. 

وَلَنَا آنّ هَنِهِ العَاينَ لإسقاط ما وَرَاءَهًا إذ لَولاهًا لاستَوعَبّت الوظيفَةٌ الكل وَضِي 
باب الصوم كد الحكم إليها إذ الاسم يُطلق على الإمساك ساعتّ والكعب هو العظم النَّاتَنُ 
هُوَالصحِيحٌ وَمِنهُ الكاعب 

قال: (والممرٌُوض ضِي مسح الرّاس مقدارٌ النَّاصِيّجٍ وَهُوَرُيعٌ الرّاس) لا روى المغيرَةٌ 
ابن سعبّةَ دن التي وَل أتى سُيَاطَةَ قوم قبال ) وَتَوَضَا وَمَسَّحّ عَلَى نَاصيّته وَحُميه20 
والكتّاب مُجمل فَالتَحقَ )يان به؛ وهو حجن على الشافعي فِي التَمَدِيرٍ بتلاث شعرات» 
وعلى مالك في اشتراط الاستيعاب. وفي بعض الروايات: قَدْرَهُ بعض أصحابنًا بتلاث 


- 


أصابع من أصابع لد لأنهًا أَكثَرٌ ما هُو الأصل فِي آل المسح. 
السرح 0 
الكتّاب والكتاية في اللكة : : جمع م اروف وَالكتّاب قل يعرف به طائقة من 

الئل الفقوئة أغثير رت دلققلة سملن ) وَاعًا أو لم تُشمل» فقولة: طائفَةٌ كَالمئْس» 

َو : ما الكل الففهئة احتراز عن يرا وو يندا شتقلة: أي مع قطع لطر 
عن تا ار أ ره لهالل نهذ لد فَِنُ تاب للصّلاة» وَيَدْعُل 
كاب الصّلاة َه َه مستتبع للطْهَارَة: سك عثيرا سين أمّا كاب الطهان فلكؤته 
الفاح ونا كاف الصكلذة كن الْمْصُوة الأملي» 0 م كن أن عار 
الاستقلال د كرون لانقطاعه عَنْ غيْرِه ذَانَا ككتّاب لَْطَة عَنْ كاب الآبق وكاب 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)50/١(‏ هذا حديث مركب من حديثين رواهما المغيرة بن شعبة 
فحديث المسح على الناصية والخفين أخرجه مسلم )١4/١(‏ عن عروة بن المغيرة عن أببه 
المغيرة بن شعبة؛ ورواه الطبراني في معجمه ولم يذكر فيه العمامة ووهم ابن المرزي ف كتاب 
التحقيق فعزا هذا الحديث؛ إلى الصحيحين وليس كذلك بل انفرد به مسلئ وحديث السباطة 
والبول قائما رواه ابن ماجه في سننه .)١5(‏ 
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العنايي شرح الهداييّ 
الْْقُود وَالقطاعهمًا عَنْ الصّلاة وَالرّكَاة وَقَدْ يَكُونُ لَمْنَى يُورث ذَلكَ كالقطاع 
الصف عَن اليُوع والرّضَاعٍ عن النكاحٍ وَالطهارة عَنْ الصّلاة كما كرك 
َو سملت“ ألا أ لَمْ مل لذفع قل مَنْ يَقُول الكتاب اسم م ملس يدل 
تَحْتَهُ أَنوَاعٌ مِنْ الحكم َكل ع يُسَمّى بالباب) وَالْاب اسم سو يَششَمل عَلَى 
أشخاص تُسنى مُصُولا إن الكنا ب قَد يَكُونُ كَذَلكَ و قَدْ لا يَكون) إن من اكب 
ما لا يذكَرٌ فيه باب ولا قَصْلٌ كَكتّاب اللقَطَة وَاللقيط والآبق وَغيْرِهَا عَلَى ما يَأنِي» 
لولم يدك ذلك ليما وهم ذلك فَذَكَرَهُ فا لذالك. 
وَالطيال في اللََة ظَاهرَةٌ؛ وفي الامنطلاح عمَارة عَنْ صفة تُحْضْل ريل الحَدث أو 
ليث عَم تعلق به الصّلاهُ امد عم من أذ ينون طن أو شرا وَكلمة أ ليِسَح 
بمَانعَة المع قلا يمه بها اَن وله عا تل به الصّلاة اول الَكَانَ إن طهر 
شَرْطٌ على مَا | يأتي؛ وَركنُهًا امْتْمّال المزيل» و شط وجُوبهًا الحَدث أو الحيث» 00 
وُحُون المكلاة: اورقا أن دما مَتوُوط بها فكَانَ متأ عَنهَاء والقاع” 
يكن سا للمَتقدْم. وَحْكْمُهَا إَاحَةَ الصّلاة أو ما يُضَاهيهَا لَنْ قَامَتْ به. ا 
الطْهَارَات َظَرًا إلى أنوَاعهّاء وَلا 0 بالصّلاة وَالرّكَاةَ أن ليان بالجمع في مثله 
أحَدُ الخَائرَين قلا يردُ ترك نقضًا. وو ع بخفيص الطهائة ذلك أن الراعها اسن 
اقح ل لا ا ولت وَالخفة د وَالغلّظٌ؛ بحلاف ٠‏ ألواع الصّلاة 
وَالوَكاة وَلا يُشكلٌ بصّلاة الحتازة لها دعَاء وما لد كأ يكتاب الطّهَارَ : لأكهًا متاح 
الصّلاة لبي هي عَمَادُ ادن الوَاجب تفدمها بَْد الإمان على كل عبّاذة 0 
اللّهُ: قَالَ الله عَلَى « يتأيها لذي اموأ إذَا فُمَعُرَ إل الصّلَزة 4 [لمائدة: 1] تَبَرَكَ 
الْصَنْفُ رَحمَهُ مَهُ الله بتَقدِم الآية الدَالَة عَلَى فَرْضِيّة الوْضوء عَلَى حُكُمهًا إن كانت 
القَاعدةٌ في الدَعَارَى تدم المدْعَى » وَمَعْنَى قَؤْله ( إِذَا فَمَثْمَ » إذا أرَدْنُمْ القيّامَ من ياب 
ذكْرٍ الدب وَإِرَادََ السّبّب الخاص» إن الفغل الاعتيَاريّ لا يُوجَدٌ يدون الإرَادة» 
وَذْلكَ 0 شائعٌ كما عرف في مرضعه) وَلَيِسَ في هَذَا المؤْضع التقات كُمَا تومه 
بَعْض الشارٍحين» وَظَاهر الآية يفضي حوب الوضوء عَلَى كل قَائم إلى الصلاة وهو 
دهي أهْل الظَّاهرٍ مُحْدنا كان أو عي تيوه عَلَى خلافه َالُوا: مَعْنَاهُ إِذّا متم 
إلى الصّلاة ا 0 مُحْدنُونَ لقلا يَلرَمَ تفويت الَقصُود الأصلي بالاشتقال ِمُقَدَّمَاته إن 


8 


لد كان 72 كما د كرو كاد كل قن علن وما َرِمَهُ إذا قَامَ إلى الصّلاة رك 


الجزء الأول 


/1 
آخن وَفي ذَلكَ تفويت الصّلاة بالاشتعال بالوضوء. 
وكات ود وجُوب الوؤضُوء بدَلالّة النَصّ فَإِنْهُ ذَكَرَ التيَمُمَ في 
(وإد تلم زط أذ عن سفر» إلى قر ١‏ ينوا هداعا لد 1 
0 بذكر الحدّث وهو , يدل عَنْ الؤضنوء. والنَصُ في البَدَل لع في الأصّل» وما 


9 00 


َظْمرٌ 1 وَأ مُحْديُونَ كرَاهَةَ أن يفت آي ١‏ الطّهَارَة بكر الحَدَث كما قال 
( هدّى لَلْمْيِينَ 4 ولَمَْْلِ هْدَى للصالينَ الصّائرينَ إلى التُقَوى بَمْدَ الكلال كرَاهَة 


أن يمتح أولى الزّهْرَاوَين لكر الضّلالة. 


عرض عَلَى 4 


ل بن ابلُوسَ في الوْضُوء ليس وا قلا يتم 


ما ذكرئم 


وَعَلَى الثاني بأن الآية بعبارتها دل عَلَى ووب الوضوء عَلَى كل فقي 0 تيمم 


دل بِدَلالتهًا عَلَى وُجُويه علَى الخد نين وَالعَارة فاضي علَى الدَلالّة كما ع عُرف. 
ولواب عن الأو مله أن ُو في الْضُوء عَم واجب لَك لاض ما 
ذكر ل يفضي إِلى وُجُوب القيّام للؤضوء ذائمًا لأن أدَاء الصّلاة لا ل إِذ ذاك إلا 


إِذَا وض 55 وَذْلكَ باطل بالإجْمَاع» و ان 
ظَهَرَ أن ظَاهرَ الآية 7 0 


عن الَُارضٍ سقط السو 


على كلقا 0 الدَلالة 


00 


فلا نَقَتَضي عبارئه 1 
آل الثاني . 


وَاغُرضَ بأن الاسذلال بالدلالة فَاسدٌ هَهُنَا لها دل عَلَى اشتراط وجُوب 


اليه بوجوب الحَدَثْ تو 
خَالفهُ في تر 
الأصل في شراط الي 
التَيَمُم وَالبَدَل لا يحالف 


قم َل تحور أذ أن د البدل 0 0 إن 


إن إِرَادَةٌ القيَام ّ الصكلاة بشرط لدت سَبَب -. 


الأَمْلَ في نه رما 0 لَيْسَ يشرط لشي د اف 


لقّام إِلَى الصّلاة يشرط به ايحم لَْسَتْ بسب لَه نما اله فرط صِحَّة اليه بلا 
طية 
قَالُ (فَفرّض الطْهَارَة) القاء للتّعْقيب دَعَلْتْ عَلَى الحم بَعْدَ ذكْرٍ الدليلء 


والفرض بمَعنّى المفرُوض» 


ا ماه إشَارة 


الرأس 0 سيّجي ء) 


- م 


وَاغْرَادُ الطهارَة الو وَالإضَاقة للييّان» وما شَدَر الفطل 
إلى دَفمٍ ما قَهَبْ َيه الشافمي بن ككْرَارٍ ملح 
وَإِلَى أن البلل بالماء في المفسُولات لا سقط الفرْض كما 


م 


0 0. 


رُوِي عَنْ أبي يُوسُفَ رَحَمْهُ اللّه. وَقُصّاص ار مُنتَهَاهُ وَخَائةُ في الرّأس. وَفي القاف 


0 لللدسشسس سل د العنايتّ شرح الهدايّ 


هش مه 


نلا لكات الم أعْلاهًا. 

لوه شت مها أعفرض عله بأ اثلاني' لا يكو شتا من النشعنةء 
وس بشيء لأن ذَلكَ في الامتتقاق الصّغيرِ) وما في الاشثتقاق الكبير وهو أن يُكزن 
3 0 تَنَاسُبٌ في الْفظ وَالْعنَى فهو جَائرٌ َامرْكقَان َالكمَانٍ يَدْحُلانَ في 
الغُسْل عْد؟ نا. وقال زفر: لا يَدْمُلان لأنَ الاي لا تذخل تخت اليا كَل : في الصو 
وَهَذا الذي دَكَرَه الْصَنّفُ لرقر يُحَالفُ ما ذكر لَهُ في سخ الأول إن الكو له ل 
فيا تُعَررْضُ الأشباه وَهُوَ : أن من العَليّات مَا يَدْحْلَ كقؤله: قَرَأت القرْآنَ من أوله إلى 
آخره» وَمنهًا مَا لا يَدْعُلُ كما في قَوْله تعالَى: ( وإن كارت ذو عَُرَقَ را إل 
4 متسر َ) [البقرة: "| َوه (١‏ م موا آلصِيَام إلى ليل 4 [المقرة: /ا4١]‏ وعدم 
لاي أغني الْرَافقَ تب كنا مهما قلا دعل بالنتلك وكأويل كَلامٍ الْصنّف أن هذه 
العَايّة: أَغني الرَافقَ لا دحل ل 
أن هذَه العَايَة لإسشقاط مَا وَرَاءِهَا: يني أن العايّة عَلَى َوعَينِ: نوع يكو لد الحَكمٍ 
إِلَنْهَا وتو 6 لإسْقاطٍ ما وَرَاءِهًا. والقاصل يَيُنَهُمَا حال مدر 0 فإن كَانَ 
تاولا ليما كانق للثاني ولا لادُوّل 0 فيه مِنْ | الثاني أن كر اليد 
يتتَاوَلٌ الآباط بدليل أذ لكان رضي الله عَنْهُمْ وهم أل اللّسّان فَهِمُوا ذلك 00 آي 
تيمم فد تَبْقَى المرفق دَاخلّة) بخلاف ذكر الصم فَإِنهُ اول الإمْسَالك ساعَة فَكَانَتْ 
الحَكُم د و ب ل ارجا 2-7 م مو الع الثات) ا وَالجُوءِ 0 
لهو م احتراٌ عَمّا روَاة هسام عن مُحَمَّدِ أل َال هُوَ الفصل لذي في 
وَسّط القدم عند مَعْقد الترَاك؛ قَالَ: أن الكَعْبَ ملم للمفصل وَيئة كُعُوبْ ارمح 
والذي في وَسّط القلدم مُفصل وَهُوَ ليقن به وَهَذَا مح فى لطر إِذَا لم يَجد 
لين َه يَنْطعْ عه ب فيه سمل من الكَمَيْن كما في الطّهارَة فلا شلك )" َه العم الات 
التصل بطم السّاق» وملة الكاعب وَهِي اَارَة لني يدو يها الُود. 

َولَهُ: : (والتروض في شح الراس) أي المْقَدَرِ عَلَى جهة الفرْضيّة (مقدَارٌ النَاصِيّة 
وَهُوَ رُبْعُ الرّأس) وَهُوَ كما ترَى يُشير إلى َلَّهُ يَجُورُ من أي جانب كان» وَاستَدَلَ عَلَى 
ذلك بقَوله لا رَوَى المخيرة بْنْ شغبة «أن الي 3 أتى سبَاطة َم فال وتوطتأ وسح 
0 ناصيته وَحْمَيُه» وَل يقتتصر ' عَلى إيراد الحديث 0 وَمْسّح م عَلى ناصيته مع 


7 


ل المفُصُود 4 أن تقل الحَديث بما يتُلُوهُ من . كه عقن عه ووكادة. 


اللشرع الأول ع ب 777 4 
قيل هُوَ حَدِيثْ وَاحدٌ وقيل حَديئان جَمَعَ القثور رع يما إن الحديث الذي ع 
يه السباطة َم يدك يه للح على الناصية صية يوي ذكرَ فيه اسح عَلَيّا َم مك فيه 
المياطة ارلخاط الكناسَة من باب 6 َال وَإِرَادَة الحل. 
َولَهُ: (وَالكتَابُ مُجْمَلُ فَالبَحَقَ َيَانَا به) م 1 حَديِث المغيرَة ع 
وَاحدٌ : يُرَادُ به عَلَى الكتاب» وَوَجْهَهُ أَهُ لَيْسَ من باب الرَيّادَة عَلَّى الكتاب سَ 
الككاب ب مُجْملَ فَلتَحَقَ ار 8 به مخز اذ ب ع الوا كنا متيل لكاب 
َيه بَحْت وَهوَ آنا لا تسل أن الكتاب مُجْمَل لأن لحمل مَا لا يُمْكنٌ العمل به إلا 
ان من الُخملء وَالعمل بهذا لَص سكن بحَئْله عََى الل ليه سلا أله مُجْمَل 
وده ان له كن الدذليل أخص ص الدلرلة إن الدلوال مقدارٌ النّاصيَة وهو ربع 
الرأس» لديل يدل على عي الناصية؛ مث لا يفية اللُوب. 
سَلمَاهُ ولك لا نسل أن عدار الناصية َْضٌ لأن امرض ما تبت يليل طم 
وخَبْرٌ حَبْرٌ الوواحد لا يفيد القَطّم ل ولَكن لازمَهُ وَهْوَ تكفيز الجاحد مُبْتَف يتفي 
زو ولواب نا لا تُسَلّمُ أن العمل به قبل اليّان مُمكنٌ فَولهُ بخملة علَى الأكل؛ 
قلنَا: لا أقل من شئْرة والح ها ا يكن إلا اده عليه لَه وَمَا لا يُمْكِنُ الفرض م إلا 
به فهُوَ فرْض» لزيا غير مَْلومَةفتَسَفقَ الإْمَال في المقدَار, ليان ايكون 7 
فيه الإجْمَال» فَكَأَن النّاصِيّة يان للمقدار ل لمحل المسدن ناضيف إذ لا شكال في 
ار فَكَانَ من بَاب ذكْرٍ الخاص وَإِرَادَة العام وَهُوَّ مَجَارٌ َائِعٌ َكَاا متَسَاوِيَدنِ في 
العُمُومٍ والأصل أن عر الواحد ذا لّحقَ ينا للمُجْمَل كَانَ الحكُم بَعْدَه مضتافا إلى 
الْجْمَل دُونَ ليان وَاّحْمَلُ مِنْ الكتاب» وَالكتاب دليل َطِْي؛ وَلا تسل لتقا اللا 
أن اعد 2 ل و0 مُؤَولاء وَمُوجبُ لاقل الاستابة كوول كيد يه 
ريه وُه الشئهة تتم لتَكْير من لاني ألا رى أن أهل الدع لم يكوا يما مَغُوا 
ممًا دل عَلَيه اليل القطعي في نر أهل السئة لتأويله. وَإِذَا َبَتَ مَا ذَكَرنَا كَانَ حُجّة 
عَلَى الشافعي في التَقَدِيرٍ بثلاث شعَرَات» وَعَلَى مالك في اشر ترّاطه الاستيعاب. 
(قَولهُ: وَفي بَعْضٍ الروَايّات َدرَهُ بَعْضُ أَصْحَاينا بعلاث أصَابعَ لها أ ماشه 
الأصئل في آله الح وَهي الأصابعُ؛ ِل هي طَاهرٌ لوي لكوْنهًا الَدْكُورَة في الأصثل 
فَكَانَ ينبي 0 9 ظاهر الرّوَايّة وَُعَلن هذه الروايّة 7 وضع الأصابعَ وَلَم 
يَمِدَهَا جَانَ بخلاف الأولى.. 


واد سلس سس سس سح العناية شرح الهدايت 


قَال: (وَسَتَنَ الطهارَة سل اليَّدينِ قَبِلَ إدخَالهما الإنَاء إذَا استيقظ الْمْتَوضيُ من 
تومه) لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا استيقظ ا من متامه فلا يغمسن يده في 
الإنَاءٍ حَتّى يَعْسلَهَا فَلانَا فَإِنهُ لا يَدرِي آينَ بَانَتَ يده" ولأن اليد آَم التّطهيرٍ هَتُسَنْ 
البداءةٌ بتنظيفهاء وهذًا الفسل إِلَى الرسغ لوفوع الكفَايّتٍ به في التّنظيف. 

الشرح: 

قال (وَستَن الطَهَارَة غَسْلٍ اليَدينِ قبل إِدْخَاهُمًا الإناء) 4 سًَِ من فرائْضٍ 
الوضوء بين سَئنَة وَالسَنة هي ) الطريقة الستلوكة في الدّين» وَحُكْمُهَا أن يتاب عَلَى 
الفْل وَيَسْتَحقَ الَلامَة بالئر 0 0 الطَهَارَة: أي الؤضوء و َالإضَاقة ليان 
وَإِنّمَا جَمَعَ دُونَ الفراضٍ أن الفراضّ في الأصل مَصدَرٌ روعي ذُلكَ واستثتى عَنْ 
الجن بخلاف السسنّة/ وَذْكرٌ الإاء وقع م عَلى 0 كلهم كَانُوا يعَوَضكُون من 
الأتوؤار. وَطَرِيقَ مدل الكل 0 إِدْخَاهُمًَا الإئاء أن يَأْحْدَ الإناء بشمالم إن كَانَ 


صغيرا وَيَصُب عَلَى يلينه ميفْسلَهَا تلان ون كَانَ كيرا لا يُنكثة رفع يَأحْد خُنٌ عَنْهُ الَاءِ 
ِإنَاِ آخرَ صغيرٍ إن ان 1 00 يُمينهه وإلا يُذخل أصَابِعَ يده اليسْرَى 
مَْمُومَةٌ دون الكفة) د لان نَم دحل اليمين. وَقَولهُ: : (إذا 
استيقظ المتوضى) قل عَنْ 2 كه شَرْطٌ حَتَّى إذا لَمْ يَستيْقَظ لا 
سن غَسْلّهُمَا وقيل شاط اق حص الفا ضما بامستقط اغا بذ 
الحديث. والمئة تمل المستيقظ وير وَعَلَيْه الأكترون. 

1 جْهُ اللَمَسّك بالحديث أن الوضوء وَاجب» وََدْ لا يُتوصّل ليه إلا ا 
ل حرم حل يشل الي دا تيكون الخشد وَالقدثل وَاجيّيْن؛ أن مَا لا ينه 
لاب إلا وح لك كن اووس إلى الس يالل ل علو 
الحاتة ركنا لا يُوحبُ التَنَحَسَ الّوجب للعَسْل فَكَانَ ليلا عَلَى التوَرع 
وَالاحْتياط. 

وَقَوْلهُ: (وَلأَنْ اليد آله المَطْهِير) مَبْنَاهُ أيضًا عَلَى أن ما لا ْم الواحبُ إلا به 
فَهُوَ وَاجب» لكيه ترك أن طَهَارَةَ العضو حَقِيقة وكا كَدَُ على عَدمْ الأترئي 
وَالرْسْعْ مُكَهَى الكفّ عند المفصل.. 

قال: (وَتَسمِيَيٌ اللّه تَعالَى في ابتداء الؤضوء) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا 


)1١(‏ أخرجه البخاري (55١ي‏ ومسلم (078؟). 


الجزء الأول "7 
وْضُوءَ كن ثم يسم النَم(! ' وَاْرَادُ به نمي الففضيلتٍ والأصح أَنَهَا م مُستَحبّيٌ وإن سماهًا في 
الكتّاب سني ويسمي قبل الاستنجاء وبعدهُ هو الصحيح. 

الخرج: 


ره ه 


وَقَوَلهُ: (وكسئمية الله تعالَى في اتداء الؤضوء) قال الطَحَاوي: مق أن ون 
باسلم الله الَظيم وَالحَمْدُ لَه عَلَى دين الإسثلام هر اقول عَنْ اسلف وقِيلَ: على 
إلى البي و وا دل بقوله ه: دلا وطوء أن لم يُسَمْ سه اللّمَه7) وَوَجْهُ ذلك أن لا لتفي 
المئس فَبحقيقته يَقَنَضي ألا يَكُونَ وْضُوء إلا بِتَسْميّة وليه ذَهَبْ أُْصْحَابُ ب الظواهر 
أَحْمَد وَجعلُوا لقنْبيّة ا من روط الوْضئو» لكا ااا به ني القضيلة ل َل تسح آي 
الؤضوء به. فإن قبل مُحيكذ كَانَ كقوله كل «لا صَلاة إلا بفاتحة الكتاب»”" وَهُوَ أَقَادَ 
شرت احن يأن ؛ تير القائحَة مَشهُورٌ رَ ذوكة والحكم 3 بقذر كله و بشيء؟ 
له لَوْ كَانَ كَذَلكَ لَجَارَ به اليا َه علَى الكتاب ولْسَ كَدَلكَ وبأ لني ل وَاطبّ 
على الاح في الصّلاة من غير رك دون الشمية؛ لله رُوىَ «أن مهاج بن كلفذ سل 
عن سول الله يك َم ب عليه حّى فرع من وُضموئه. هالصلا والسلام": إل 
َم يَمتَغبي أن رد عليِك إلا ألي كرهت أن أذكر الل إلا على طَهَارَ «ق» وَرَبمَا تَمْسَلكُ به 
مَالكٌ رَحمَهُ الله لكر التسْمِية في أو الؤضوء فَقَالَ: َترِيدُ أن 43 إِشَارَة إلى أ أن 
اميه في البح ود لوي ولك كَمَا ترى يدل على أله ؛ يذ وض قبل أن يك 
الله وَكوثهًا سّة مُخْينا' الحاو وَالدُوري» والأصح أن اميه ُعسيةوإنْ سما 
في الكتاب يَعْنِي القدُوري سه لا كرا أن الي يك لم يُوَاظب عَلَيِهًا. روي أن عُنْمَانَ 
علا رَضِيالله لها حَعَا وُوء رَسُول الله وكَمْ يقل عَلْهُمَا المليية. 

وَمَا روي أله يك سم فَهُوَ من باب قوله علي الصّلاة والمتلام: «كل أَمْر ذي 
َال لم يندأ فيه يبام الله هو أبن (د 0 سمي قَبْلُ الاسنتطجاء وبَعْدَةُ هر الصحيح) 


اس صم 


92 


ل اقل َس قل الامتحا له مر سئي الإطوء مني لهي نيع أل 
الوضوء فَرْضها وَسَئتُهًا بِالَّسْمِيّة وَمَا قيل يُسَمّي 5 بَعْدَ الاستتجاء؛ أن مبلَهُ حَالَ كف 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠١١(‏ والترمذي (55)» وأحمد (418/7)» وهو حديث ضعيف لا يصح. 
(1) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (7257)؛ ومسلم (6514)» وأبو داود (877)» والنسائي (؟/110). 

(5) أرجه السيوطي في الدر المتثور »)٠١/١1(‏ وانظر التلخيص الحبير »077/١1(‏ والسلسلة الضعيفة (505). 


”7 الللسسسمي لل سد العنايتّ شرح الهدايتّ 
العَورَة وَذكرٌ اللّه حَال كنف العَْرّة غيْرٌ مُسْتَحَبْ وَإِنّمّا كان ذلك هُوَ الصّحيح؛ 
أن قَوَلَهُ كله «كل مر ذي ال لم بيدا فيه بذكر اللّمه يَستَدُعي النُسْميَة في ابتداء 


ع م م 


الوْضُوء» وَالاسْتْجَاء لَمّا كَانَ مُلِحَهَا به من حَيْت هُوَ طهَارةٌ أسشحب أن يندأ بها. 


قَالَ (والسواك) أنهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ كان يُوَاظب عليه وعند فقده يُعائحُ 
بالأصبع لأنّهُ عليه الصلاءٌ وَالسّلام فَعل كدّلك» والأصح أَنّهُ مستّحب. 

الشرح: 

وَقَولهُ: : (وَالسُوَاك) أي اسْتعْمَالهُ ذف اْضَافُ لأمْن الإلئاس. وَالسُوَاكُ اسم 
لخشبة مي معيئّة للاستيّاك) ويشئغي أن 0 من الأشْجَارٍ مر ُ 8 النكهة وَيَشّدٌ 
الأمان "١‏ 567 الْعدة) وَيَكُونَ في غلظ النْصَرٍ وطول اشير وَيَسْتَاكُ عَرْضًا 57 
عند الْصْمَضّة 3 أن الي د كَانَ يوَاظبٍ عَلَيْهِ وَعنْدَ فقده) كَانَ (يَعَا بالأمشئع) 
وال مع مَعَ الك دَليل السئيّة وَبدُونه دَليل الوجخُوب» ود تدكه حي 

عْرَابي 37 له لم يقل د فيه ليم السوَاكء َلَوْ كَانَ وَاجبًا غلم دل ترك 0 

0 ل دَفْعًا لتَعَارْضٍ» إن عَدَمْ التّرُك دل لين الوب وَكركُ اللي عَلَى عَدَ 


- 


فَكَانَ ' َدَافع.. 

قَال (وامضمضيُ والاستنشاق) لأنَّهُ عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبي. 
وَكَيفِيتُهُ أن يُمَضمض ذَلانًا يَآَخُدُ لكل مَرَةٍ مَاءٌ جديدا كُمْ يَسِتَنشِقَ كَدَّلكَ هُوَ المحكي 
من وضوئه و 

الشتر: 


وَكَول: (والْضْمَضَة والانتذثاق» أن لبي يك فََلّهما على الْوَاطبَة) مني مع 
لتك 0 عَلَى الّرْك حَدِيتْ 5 َرَابِيّ عَلَى الوَجْه الذي ذَكرْنَاة. وما رُوِي عَنْ 
عَائْشَةَ رضي الله هلها 1ه" كن صر شرل الله وَل دكن الْصْمَضَةَ 
وَالاسْدْشَاق من تَعَرَضَ لكَيْفيتهِمًا فيا لقول الافعي إن عنْدَهُ الأَفضَل أن 
يَتَمْضْمض ويَستَذْشق شق كف بمَاء وأحد ا روي أن ابي يل َل كَذَلك» ولنا أن الم 


0. 


وَالأئف عُضْوَان مُتمَرِدَان فلا يُحُمَمٌ بحن كينا بمَاء وَاحد كَسَائرِ الأَعْضَائ وكأويل م 
ويا لذ ابعر بي كما في شئل الوب بل استخمل الك الراحة.. 


وم 


(ومسح الأذنين) وهو سني بماء الرّأس عندتا خلاقًا للشافعي لقوله عليه الصلاة 


الجزء الأول انف 


2< ى 2 - 1 ١‏ م ورمدي ير 7 7 - - 
والسلام: «الأَدّئَان من الرّاس» ' وَاخْرَادُ بَيَانُ الحُكم دُونَ الخلقيٍ. 
قال (وتخليل اللّحِيْمَ) لأنّ النّبِيّ عليه الصلاةٌ والسلام أَمَرهُ جبريل عليه السلام 


و موا مهام مومس 


بذلك؛ وقيل هو سدم عند أبِي يوسف رحمه اللّه؛ جائزٌ عند أبي حنيفَجَ وَمُحمَد رَحمهُمًا 


مب 


الله لأنّ السَدِّنَ إكمال الفَرض فِي محل والداخل نيس بِمَحَلَ الفَرض. 

التدرم ْ 

وقوله: (ومسح الأئيْنٍ وَهُوَ سن بمَاء الرأس) أي لا بمَاءِ جديد ايد حلاف 0 
فَإلَهُ يفول : هو سه بمَاء جديد. قال في النهَايْة: الْتصّابُ حلام جار أن يَكُونَ عَلَى 
ل المطلق إضْمَارٍ فثله أئ فولنا ها كال اذا للشافعي» أو هَذَا 0 

معتى يحالف فكادَ مدا محا مون الل موللا عل ألا درم اغترَاقاء 
يدل الشافعي ؛ ما رَوَى أو أقاقة البَاهلي «أن اللي 4# أذ م عَم ديق ونا 
م دك بن مام «أن الي يد مسح ا أده بماء واحد» وقال: : «الأذئان من 
الرأس»0" 1 لنَمَسّك أن الوا بقوله «الأذكان م الكي69): إمَا أن يَكُونَ لييَان 
0 َي مْعُوث لذلك عَلَى أله ماهد لايَحَاج إلى يان 
ن اهما مَسْمُوحَان كَالرُسٍ لا بمَاء لأس ولا سيل له أن الا تراك يَيْنَ الشيئين 
ار لالجا كد يماي اركب ا شتراكهمًا في القَسل 
والخف من الرّأس لامتتراكهمًا في المئح. ما ليان هما مَسْسُوحَان بماء الرأس» ولك 
ِنَاسب الذكرَ 0 ند مسح الأذئين بماء واحد فَإِنهُ إذا كان من عاض الرأس حَقيقة 
2-06 جار أن يسح بماءِ واحد فَكَذَ إذَا حَكُمْ شرع ؛ بذلك. 

فإن ن قيل: : على هذا يي أذ يخى] مَسْسُهُمَا عن ملح الأ أجيب بأن كوْنَ 
الأذْن من الرّأس نبت بر الواحد د فلا يَقَعُ عَم بت بالكتاب» كَمَا أن ؛ توج 0 
الخَطيم لا يُجْرى؛ 5 1 من ليت نيت بير الواحد» و ِلَى اليَيت نا 
بالكتّاب قلا يُ يُجْرَئ عَنْهُ ما تبت حبر الواحد للا َم تنخ لكاب به. 


02-0 


وَقولهُ: (وتخليل اللَحَهم أن الَبِيَ ك2 أَمَرَهُ جبْريل عَلَيْهِ السسّلامُ بذلك) قال 


ا 


.)١88( والترمذي (07)» وأحمد (588/0 5 وانظر العلل لابن أبي حاتم‎ »)١ 4( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)؟75/١( أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس كما ذكره الحيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
! (؟) سبق تخريحه.‎ 


(4) سبق تخريجه. | 


1 العناية شرح الهدايسّ 
عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمسّلامُ: «نزّل علي جبْريل عََيْه 0 مني أن أَخَلل خيّتي إذا 
َوَصكأت»! ُ وَوَجَهُ النّمَسّك أن الآء' شر للأجوب: إلا انا ركنا للا يُعَارِضَ الكتّاب؛ 
وفيه نَظَرْ؛ لأنْهُ إِمَا لَرمَ ذلك أن لز آفاة لضي لتقل اناا زا قاذ 
الوب فلا مانم عه كر القائحة. ولك أن الوحوف ينه بامَاظبَة من عيْرٍ ترك 
لم ينبت يبْتْ ذلك» فَإِنهُ روي عَنْ أبي حنيفة.أهُ قال: ما روي أن «الَِ يل أحَدَ كفا من 
ناء لل به ب وال بهَذَا أترني رئي»» لم يا إلا مه واحقةً. 

وهر هذا تقل عن آله قال: : مسح اللّحْيّة ججَائرٌ 1 بسملة. وَمَعْنَى قله جائرٌ أن 
صا 0 :لول ع حت رح لكا كر ني الكتاب, 

َولهُ: (لأن السئقٍ يَعْنِي في الوْضُوء (إكْمَال الفَرْضٍ في مَحَلّه وَالنّاخل) أي اعون 

اللّحيَة لين بمَحَل الفرض) عدم وعرت إيصّال لماع لَه بالاثفاق. وَاغثْ رض بأن 
الْضْمَضةَ وَالاسْنْشَاقَ ستّتَان وَدَاخل القَم والأئف لَبْسَ 0 رض في الوطرن 
حب بأن الهم والألعة عن لبه من وبشدة لَهمَا حْكْمْ ارج من وه وَالوَجَهٌ 
مَحَلُ الفُْض 

قَان 5-7 الأصابع) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام: «خَلَلُوا أصابعكم كي لا 
تتحلهاارْجهنُم" ونه كمال الفَرضٍ فِي مَحَلَهِ 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ: عََلُو/ ل فد اوكرت وَإِن كان رو بالوعية لأن حَديثْ 
الأغرابي وَالأَخبَارَ التي ل فيها وُضُوءِ رَسُول الله يي من غير ذكْرٍ التخليل فيهَا 
يَصرِفةُ عَنْ إِفَادَة الوجحُوب. والوعيدُ مَصْرُوففٌ ما ذا َمْ يتصل الَاء ين الأصابع. . 

قَالَ (وتكرَارُ الفّسل إِنَى الئلاث) «لأنْ التَبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام توضاً مرة 

وَقَالَ: هذا وْضُوعً لا يَقبّلُ اللّهُ تَعَانَى الصّلاة إلا به وتوضاً مَرّكَين مركي وقال: 


الي 


هَدَا وُضُوءٌ من يُضَاعفُ اللَّهُ نَهُ الأجرّ مَرَكَينء وَتَوَضَاً فَلاكًا مَلانَا وَقَالَ: هذا وْضوئِي 


)١(‏ أخخرجه ابن عدي في الكامل 2)٠١*/7(‏ ولفظه: (جائ جبرئيل فقال لي: يا محمد خلل يتك 
بالماء عند الطهور). وانظر نصب الراية (55/1). 

(؟) أخرجه الدارقطيي ف سننه )35/١(‏ عن أبي هريرة» وقال الزيلعي :)55/١(‏ غريب. 

() أخرجه البخاري (51 )١51/ 2١‏ من حديث ابن عباس. 


الجزء الأول " 
.و ٍ- - 2 م امس شما م مم اس السام الص صصق عمس 1١5‏ مام و مم 
وَوْضُوءُ الأنبيّاء من قبلي؛ فَمَن رَّادَ عَلَى هذا أو نَقَص هقد تَعَدَى وظلم) '. والوعيد لعدّم 
رؤيته سني. 

الشرح: 


َقوْلَهُ: (لأن «البي يك توضاً مَرَةَ مرّة»”') أي عَسَلَ كل عضو َيه وَالْرَا 
بالقبُول المَوَانُ ورتب عَلَى الرّيادَة فصان وَعيدًا ويس َلَى ظاهرهء فلا بد من تأويل 
وَهُوَ من زَاد عَلَى أعْضَاء الوضموء أو تقص عَنْها أو راد عَلَى الخد الَحْدُود أ تقَص عَلْهُ أ 
اق اس ل ورد 

قَولُ: (فَقَدْ تعَدّى) يرج مُ إلى الريّادَة؛ أنه مُجَاوَرَةٌ عَنْ الخَدٌ. وكَولةُ: (وَطَلم) 

0 ع إلى التقصّانء قال للهُ على < وَلَمَ تَظلِم ينه شيا 4 [الكهف: ب 0 
تقص. ٠:‏ وكُولة: (وَالوَعيدُ َعَدَم رؤيته سئة) ِشَارَةٌ إلى اختيّاره. التأويل الثالث: يَغني أله 
إِذَا أَرَادَ للّمَأنِيئَة القلب عنْدَ امَك أ بنيّة وضوء آخَرَ قلا أ به فَإن الوْضُوءِ عَلَى 
الوضوء ؛ 0 ُو وقد أمَرَ برك ما يريبه ل ما لا يريبه. 

َال (ويُستَحَب لمتوْضمْ أن ينوي الطهارة) فال في الوْضوءِ دم ندا وَعِند 
الشافعِي رحمه الله تعالى فَُرض؛ لأنّهُ عبَادَةٌ قلا نصح بدون النَيّمٍ كَالتيمُمٍ وَلنَا أَنْهُ لا 
يمع قُربَيّ إلا بِالنْيت وَلكنّهُ يمَعْ مِفتاحا للصّلاة لوقوعه طُهارَة باستعمال المطَهر, 
بخلاف التَيمُمٍ أن اراب غير مُطَهّر إلا فِي حال إرادة الصلاة» أو هو ينبن عن القصد 
(وَيستَوعِب رآسة بالمسح) وهو سل قَالَ الشافعي: السنّمٌ التّثليث بميّاه مُختَلفجٍ اعتبار 
بالمفسول. وَلَنَا أَنٌ أَنّسا #5 تَوْضَاً ثَلانًا فَلانًا ومسحَ براسه واحدة وقال: هذا وضوء رسول 
اله يك ونَذِي يُروَى من التثليث مَحمُولَ عليه بمَاءِ وَاحبء وَهُوَ مَشرُوعٌ علَى ما رَوَى 
الحسن عن أَبِي حنيفةّ رحمه الله تعالى؛ ولأن المفروض هوالمسح وبالتُكرار يصير عُسلاء 
ولا يكُون مَسنُونًا فصارٌ كمسح الحُفّ: » بخلاف العُسل لأنّهُ لا يضره التُكرار. 

.  ةنرشلا‎ 

قَال: (وَبُستَحَبُ للمتوَصى أن يَنْوِي الطَهَارَة) قبل الْسَْحَبُ مَا ياب عَلَى فغله 
ولا يْلام عَلَى ُركه. و قَولَهُ: الي في الؤطوء سنئةٌ عندة) يناي ذَلكَ؛ لأنّ المسمة مَا 
يُكَابُ عَلَى فْله 7 عَلَى تُركه» وَالظَاهرٌ أن الأول امار القدذوري. والثاني اعختيّارٌ 


.)"4( وابن ماجه‎ ))8١( والبيهقي‎ )” .١( أحرجه الدارقطي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1١( 


فا 


العنايت شرح الهداينّ 
الصف وكفسيرٌ الثيّة في الوْضوء هو أن ينوي إزَالَة الحدث أو إبَاجَة الصّلاة؛ وهي 
َرْضَ عند الشافعي قَال: لها باد لاد ل تأتي ب الكل على خعلاف هَوَى 
نفسه تَْظيمًا لأمر ركه حر يذه الاق وَكُلَ ما هر عبَادةٌ لا يَصِحٌ بدُون اليه 
وله على : ١‏ مآ ما إل لِيََبدُوأ الله حلصي لهُلدينَ 4 [اليينة ]| العام ا 
يَحْضُل إلا بلي وَقَدْ جَعَلَهُ حَالا للعَابديْنء والأحوال شرو 0 59 عيَادَة 
مر وطَة ليق واس على ال في كَوْنْهِمًا طَهَارتيْنِ للصّلا 5. وَلنا القوؤل بموجب 
العلة : : يني سلا أن لوطو لا يمع عا إلا باب كن لس كَلائنا في ذَللشه وإ 

هُرَ في أن اسْتغْمَال اماء الْطَهْر في أ غضّاء الوْضُوء هل يُوجب الطَّهَارَة بدُون الي 
ٍٍ حَنّى يَكُونَ مفتَاحًا للصّلاة أو لاء وَلا مَدْخَل لكونه عَبَادَةٌ في ذلك وَيَفِيدُ ذلك 


بدُونهَا؛ أن أَعْضَاءَ الوْضوء مَحْكُومٌ تَجَاسَتها في حَقَ الصّلاة ضرورة لأس بتَطْهِيرهَاء 
ره طَهُورٌ بطبْعه فإذا لاقى لنْحسَ طَهرَهُ قَصّد قصّد المستغمل ذلك أو لا كالب انجس 
وَكَمَا في حَقَّ الإروّاءء بخلاف الَيَمُم فَإِنَالتُرَاب ب لع يُمَْل مُطوا طَيْعًا هلم يق فيه إلا 
َتّى اعد ولا تعد بدو اليه إن قبل في الوْضُوء سنح وَللَسْحُ لَمْ يُغْقل مُطَهَرا 
طَبًْافيحْتَاج إلى اليه أحيب أن مسح الرّأس مُلحَق بالقسئل لقيّامه مقَامَهُ قله َه 
بطب من الخُْج. وقول (أْ هر يُنِى عن القضد) فلا يتَحََقَ يدُونه» قيل: يَعْني أن 
يسمي عَنْ القند وَالييّةَ هي القند قلا ) تَحَمَقُاليَهُمْ بذون القَصد أي الثّة وفيه 
نط لله ين عَنْ القضد لَه وَالقَصد الي هُوَ ال ْمَا هو قَصْد حَاص» وَهوَ قَصهُ 
إبَاحَة الصّلاة) العم ل دَلالَةَ لَهُ عَلّنَ الأحَص؛ ولأن الأول مذلول الْمْظء وَالثاني فل 
القاب وَلا دَلالة لأحَدهمًا عَلَى الآخر. 
(قوله: وَيَسُتوعب ارامه الحم آي لمح أن متوعب را بالمْح عَلَى 

مَا اختاره القذوري وَقوْلَهُ: (وَهُوَ سن يني على اتاره؛ وصفة الاستيعاب ديل 
يَدَيه ويضع بُطُونَ ثلاث أْصَابعَ من كل كك عَلَى مُقَدَم الرأس» وَل السّائتين 
وَالإنِهَامَيْنِ وَيُجَافِي الكفيْنِ و رَيَجُرُهُمًا إلى مور الرأسء ثم ا يَمْسَحٌ الفودين لكين 
ردقه إلى منشم الالى 6 ويشت بطامر لذن سس لامي وَبَاطنَ الأدلين 
طن اله ونشح رق بطاهر ادن حَتّى يصير مَاسِحًا يلل لم تعر 
مسِتَعمّلاء هَكَذَا روت ” غائشة رضي الله عنها مسح رَسُول الله ك. (وقال 0 
1 حمّهُ اللّه: السكة الكَثليث بمياه مُحتَلقَة؛ َهُ كن في الوْضُو. فَكَانَ اللِيث فيه 


شام اص 


الجرء الأو ل يف 


كقئل الوه وَليدْن ورين (ولنا أن «أئسا ضله توطنا لان لان وَمسَحَ سه مره 
وَاحدَة» وَقَالَ: هَذَا وُضُوءِ رَسُول لله ») وقد روي عَنْ عَتْمَانَ وَعَلِيّ وَمُعَاذ وان 
عَيّاسٍ وَالَرَاءِ وأبي أُمَامَة لتاهلي مث ذلك. 

قال لترْمذي: وَالككل َيِه عند أكثر أهْل الكل ارم ولحاي رَسُول الله ول 
ومن يُعدهم. وقد وي عَنْ «عثْمَانَ وَعَليَ أنَهُمًا حكيًا وضوء رَسُول لله يك فَغْسَلا 
لاما ئّلانًا وَمَسَّحَا ثَّلانا»» قُلنَا: المشْهُورٌ عَنْهُمَا 1 أوَلا (قال اله وألْذي 
ُروَى فيه من التثليث) يُرِيدُ به ذلك: يني عَلَى تقدير ثبوته (مَحْمُولَ عَلَيِه أ عَلَى 
التثليث (بمّاء واحد وَهُوَ ا مَا رَوَى الحسَن عَنْ أبي حَنيفة) ذَكْرَ 0 
في «الْجَرّد» عَنْ أبي حَنيفة أل اس نر بِمّاءِ وَاحد كان 0 فإن قيل: قَدْ 
صَارَ البَلّلّ مُستَعْمَلا ار ل ناكا ؟ أجيب بأل 0 

0 


كم الاسْتعْمّال لإقَامّة رض آخَرَ لا لإقامّة الس 1 بع للفررض» ألا يرَى أ 


اق 


الاستيعاب ب يسن بماء واحد. 
قوله: أن الْفَروضَ هو السنح) دَليل آخرٌ وَتقريرة الْفرُوضُ هُوَ 0 
وَالَْسْمُ ‏ يَصِيرٌُ بالتُكْرَارِ غَسْلاء فَالْفِرُوضُ هُوَ الل وَهْوَ خلافُ الكتّاب وَالسة 
الماع قلا 5 1 مَسُونا لأن البئة في الوضوء ان الفرض في ل 
ل قله بن ونه محا إلى كونه غَمئْلا. الل ل ري 
الرّأس مَسسْحٌ في الؤضوء, َكل ماهو ص في الوؤضُوء لاسن من كثليئة كَمسْحٍ الخفا. 
وكَوله: ربخلاف الفمل) متُصل بقوله وَباتكْرَار يُصيرٌ غَسلاه وَمَعْناُ أن امن يفْسلهُ كران 
بحلاف العَسّل فل لا يُفسلةٌ 1 قياس الشّافعي السو عن امول فاسدًا.. 
َال (وَيرَكٌيُ الوؤضوء فيبدأ يما بدا اللّهُ تَعانّى بِدَكَرِهِ 9 فَالتّرتِيب فِي 
الوؤضوءٍ سَدَّيٌ عندتًا. وَقَالَ الشافعي رحمه الله تعالى: فَرضْ لقوله تَعَالَى: « فَاغْسلُوأً 
وجو هكم 4 المائدة: ]١‏ الآيسّ والفاء للتُعقيب. وَلنَا أن المذكورٌ فيها حرف الواو وهِي 
تُْطلق الجمع بإجماع أهل اللَّفْتٍ فَتَمَتَضِي إعقاب غسل جِملتٍ الأعضاء وَالبُدَاءةٌ بالميَامِن 
فَضِيدَمٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ اللّه تعالى يحب النَيَامُنَ في كل شيءٍ حنى 


ف 00 
6اء. 


السّتَل وَالتّرَجُل 


سس ل لمسنتم 
)١(‏ غريب هذا اللفظ» والذي قي الصحيحين بلفظ: (كان رسول الله يلع يحب التيامن في كل شيء 
عق و اطهووه وتعلعوار اه وشأنه كله). 


1ك العنايّ شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال (ويركئُب الوْضُوءِ فَيبْدا ما بدا اللّهُ عَاَى بذكره) ترق عَلَى 
قؤله وَيُستَوُعب) وَالكَلامُ ق كُونه تيكنا از اسند كما كقدم. َولَهُ: (قيبْدا بَيَانُ 
الترتيب) وال الشافعي: لريب في الؤضوء فَرْضُ لقؤله تَعَالَى ( فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمَ » 
[المائدة: 5] الآية. وَوَجْهُ الاستذلال أن الغاء للتّعْقَيب و َالتُعْقيب 1 عَلَى ّرب 
يد تيب عسل الوخه على القباٍ إلى الملا وذ الب فيه كنت في غير 
ل مخطوافة عن مركب وَالْتَطُوفُ عَلَى مركب ُنْب أو لعَدَم القائل بالفصل. وَلَنَا 
أن الَذَكُورَ في الآية حَرْفُ الواو 5 يَعْدَ القاء» لوا أطي الججئع بإجْمّاع أل 
للق الا دَحَلَتَ على هَذْه الجملة التي لكر يب فيه فتقَنَضي إِعْقَابَ عسل جْمْلة 
لطا ون 2 لت وتُحقيقه. 

جع ]امار لتق لوقن 005 ا 
بر مرئيَة د ها للم إلى الصلاة ولخ تقول به وَلَيْسَ الكلامٌ فيه وَإنمَا 
الكَلامُ في / تريب لأعْضَاء وَالدَاحل فيهًا فيهًا الوَاوُ وَهي لا فيد الرئيب» إن قيل: ف 
قى ال إشتاح أفل الأ وهم َو لله لريب ومنهم من يول في 
القرَان» حيس أن انا علي الفارسي ذَكَرَ أن اقكاء اكوا أن الزاز للخم املق 
ذَكْرَهُ ويه في ةشر مْضعًا في كتابه امد الصف علَى ذلك وبأن حلاف 
0 اللْعَوِي 0 

: (وَالبُدَاءة باليامن فضيلّة أي مُستحبّة و َاْيَامنُ ا مَيْمَنَ حلاف 
م 0 في «المغرب» أن البدَاية ياليّاء ا امراب ا عل 1 إن 
الله يُحب اليم مُنَ في كل شيء حَتّى التتقل وَالكرَجُل»20 الَتَعْل: لَبْس الَعْلينِ 
وَاتَرَجُلَ: تسريح شَعْرٍ الرأس.. 
فصل فِي تواقض الوضوء 

(المَعَانِي النَاقِضيٌ للوْضوء كَل ما يحرج من السبيلين) لقوله تعاتى: < أَوَ جَاءَ 

ع يَدَكُم 02 آلْقَبِطٍِ 4 المائدة: ؟] «وقيل لرسول النّه يلد ما الحدث ؟ قال: ما يخرج 


)١(‏ سبق تخريجه. 


>34 


الجزء الأو 0 

من السّبيتينِ»"' وَكَلمَمُ ما عَامَنَّ فتَشَتَاوَلَ المعنّاد وَغَيرَهُ (وَالدَمْ وَالقَيحٌ إذَا خَررْجَا من 
البدن فَتَجَاوَرًا إنَى موضع يَلِحَقَهُ حكم التَّطهِيرء وَالشَّيءٌ مِلءَ المّم) وَقَالَ الشافمي رَحِمهُ 
اللّه: الخارج من غيرٍ السبيئين لا ينمّض الوضوء نا روي «أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام قَاء 
فلم يَتَوَضاء'" ولأن عسل غيرٍ مُوضع الإصابَحٍ آمرٌ تَعَبّدِيّ فيصر عَلَى مور الشرع 
وَهُوَ المخرج المعَاكُ وَلَنَا قَوثُهُ يه «الوْضومٌ من كل دَمٍ سائل»”" ' وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
والسلام: «من قَاءَ آو رعف فِي صلاته فَليَنصرف وِليَتَوَضً وليّبن على صلاته ما لم 
يتكلم ' ولأ خُرُوجَ النّجَاسّجٍ مُؤَكْرٌ فِي زَوَال الطهارَة: وَهَدا القَدرُ في الأصل مَعِقُول؛ 
والاقتتصارٌ على الأعضاء الأربعَتٍ غير مَعمول لَكِنّهُ يَتَعَدَى ضرُورَة تَعَدي الأوّل؛ غيرَ أن 
الخُروج إِنّما يَتَحَقّقَ بالسيلان إلى موضع يَلْحَّهُ حكم التّطهِيرٍ وَبِمِلءِ الفّمِ فِي الشَيءٍ 


سوم مور اير 


أن بزوال القشرة تَظهَرٌ النَّجَاسَيٌّ في محلا شَتَكُونُ بَادِييٌ لا خَارِجِي بخلاف السبيلين 
لأنَ ذلك الوضع نيس بموضع التَّجَاسَجَ فَيُسِتَّدلَ بالظهور على الانتقال والخُروج؛ ومِلء 
الم ل ا 0 


وو مم 


وقال زُهَر رحمه الله: قليل القيء وكثيره سواء؛ وكذَا لا يُشْتّر ط السيلان عندة 
اعتبارًا بالمخرج معاد ولإطلاق قوله عليه الصّلاةٌ والسلام: «القلس حدث» ". وَلَنَا قونُهُ 
عليه الصلاة والسلام «لّيس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يَكُونَ 
ثلا '' وقول علي 5 حين عد الأحداث جمدم أو دَسَعَمَّ تملا الفَم. وَإِذَا تمَارَضَت 
0 يُحمل ما رَوَاهُ الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ على القليل؛ وما رَوَاهُ زُفَرُ رَحمَّهُ اللّهُ على 


و مم ام 


الكثير؛ والفرق بين المسلكين قد بِيْنَاه وَلُوقاءِ متَمْرُقَا بحيث لوجمع يمنا القم؛ فَعندٌ بي 


)١(‏ قال الزيلعي: غريب. 

| قال الزيلعي: غريب جدا.‎ )١١ 

(؟) أخرجه الدارقطين (57) عل تميم الداري» وابن عدي في الكامل عن زيد بن ثابت. 

(:) أخرجه ابن ماجه باب ما جاء في البناء على الصلاة من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
والدارقطي (51) من حديث أبي سعيد الخدري ذه 

(5) أخرجه الدارقطي في سننه (019). 

() قال الزيلعي: غريبء رواه الدارقطئ عن أبي هريرة 4ك وأخرجه أيضا البيهقي ف الخلافيات 
عن أبي هريرة 5ك. 


2 العنايج شرح الهدايت 
يوسف رحمه الله يُعتبر اتحاد المجلس» وعند محمد رحمه اللّهُ يُعتَير اتّحَادُ السبّب وهو 


2م ور ممور 


هه ورم 
نيه و َه 


الفَثَيَانَ كُم ما لا يكونُ حدثًا لا يكُون تجساء يُروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله وهو 
الصّحيح لأنّهُ نيس بِنَجَسٍ حكما حيث لم تَنتّقِض به الطهارة (وهدًا إِذَا قاء مره أو طّعاما 
أو مَاء فَإن قَاءِ بَلعَما فَغَيرٌ ناقض) عند أبي حَنِيفَجَ وَمُحَمّدِ رَحمهُما اللّه. وَقَالَ أَبُو يُوسف 
رَحِمَّهُ اللّهُ نَاقضّ إِذَا كَانَ ملء المَمٍ والخلافُ فِي المُرتَقِي من الجوف. أما النَّازِل مِن 
الرّاس فَغَيرٌ نَاقِضٍ بالاتّفاق؛ لأ الرّاس ليس بموضع النّجَاسَةٍ. لأبي يُوسف رحمه اللّهُ 
أنهُ تَحِسَ بِالمُجَاوَرَة: وَلَهُمَا آَنّهُ َزِحّ لا تَتَحَلَنَهُ النّجَاسَمٌ وَمَا يَنُصلْ به قَليلٌ والقليل فِي 
الفّيء غيرٌ نَاقض (وتوقاء دما وهو علق يُعتَبَرٌ فيه ملء الم لأنّهُ سوداء مُحتَرِقَةٌ) وإن 
صا مام كذ عند سُحَمٍوَحِمه ل اهتيا سا أنواجدء ندم إن البو 


تنفسه يُنتَقِضٌ الوْضُوءُ وإن كَانَ قديلا أن الَعِدَة ليست بِمَحَلَ ادم فيكو من شرحت في 


يُْرَفُ الل أله طَائقة من لَسَائل الفقهيّة يرت ؛ أَحْكَامُهَا بالنّسْبّة إلى ما 

ها ل زبخم جَمّة بالكتاب وَالباب. لكاي من وان الوْضُوء فرضه ونه لفك 
د ما افيه من رارض إِذ العَارض إِنّمَا يَكُونْ مُتَأَعرَا ء عَنْ ال مغرُوض: وَالتَوَاقض 
جَدْمُ تاقضّة» وَالْقْضُّ ” َ. متَى ضيف إلى الأجخْسام يرَادُ به إبطَالَ تأليفهاء وَمتَى أضيف إِلَى 
ماني يُاذُ به إعراجة عما هو الوب به وَالَطُوبُ هنا هُنَا من الوْضُوء اسْتبَاحّة الصّلاة 
وَالْعَاني الَاقضَة) أي العلل الْوثْرةُ في إخرًا ح الوم عن هر الوب ب لك ع 
0 لي أن شوح عل نا تع بن الشيقو: ني لل ول 
وَالذَّكَرَ وَإنَمَا قَدَرئَا الْضَّافَ تَصْحيحًا للحَمْل) ٠‏ فَإن مل الذّات عَلَى لذن 77 
صحيح) 1 عبر عن العلل بالمتاني اقتدَاء بالئبي يخ في قله «لا يحل دم امْرَِئْ 
مُسْلٍ إلا بإحدى مُعَان ثلاث» وَاحترارًا عَنْ عبارة الفلاسفة إن المتَقَدّمِينَ استتكفوا 
عن ذلك إلى أذ نضأ الحاو فَاستضملها فيه من تفة. فإن قيل: الم 
ايح الَارِج من الذَكَرٍ الل قن الوْضُوء لا ينتَقضُ به في أصّحَ الروَايينِ: أجيب 3 
بأنهُ مَخخْصُوصٌ منْ العُمُوم؛ أن الرّيحَ لا تبعت من الذَكَرِ وَإلَمَا هُوَ اعنتلاج. 


الجزء الأول ف 


اليل مَحَل الوعاء لس فيه حا ثيس الي ار عا وف مس 
طاهرٌ عنْدَ الْصنّفٍ عَلَى مَا مَا سَبّجيء. وَوَجْهُ الامنتذلال بقؤله تعَالَى: < أَوْ جَاءَ أَحَدُ 
مُنَكُم يْنَ لاط » [المائدة: *] والعائط: ٍَ الَكَانُ المطْمكن من الأْض بَنْتَهِي إِلْه 
الإنْسَانَ عند إرَادَة قضَاء الحابجحة تسترا 5 الها را وه ليسم عَلَى المجيء 
من القائط حَال عَدَمٍ الماءء 1 ادي فَكَانَ كتايّة عَنْ الحَدَثْ لكنه 
ذكرَ اللازم وَأرَادَ الَرُومَ وَالترْتِبُ يدل عَلَى العليّة, وَإِذا بت ذلك في الَيِمّم نبت 

في الوْضوء لَا ذَكَرَنا أن البَدَل لا يُحَالفُ الأصل في السّبب. 

لا يُقال: د قدَمَ أن الحَدَثَ شط للوْضوء فَكَيِف يَكُون عله لقْضه؛ 00 
لنَقض ما كَانَ وَشَرْطٌ لوحُوب مَا سَبَكُونُ ولا ثثافي يَينَهُمَا. وكَوْلهُ: (وَكَلمةٌ ما 
اَل الغتل عير كفي لفل مالك كَل يَقُول: ل شل مط نين قسة 
وَالدُودَة وَدَمٍ الاسْتحاضّة, مُسْمْدنًا أن الله على كنّى بالقائط عَلَى الو 0 ب 
قَضَاء الحَاجَة الْادَة قلا يَكُونُ َي يْرُهَا ها ناقضًا. قلنَا: يد بلا قلي في مال م : 
عَلَى خلافه وَهُوَ عُمُومٌ كَلمّة مّا. قال وَالدم وَالقَيْحُ إذا خْرَجَا من البَدن) خرُوجٌ 
الج من بدن الإلسّان الحي» , ب قعل الَطْهار كبِقَمَا كَانَ عنْدئاء وَهُوَ مَذْهَبُ العَشَرَة 


امبثرة وَابْنٍ مَسْعُود وَرَيْد بْن ثابت وأبي مُوسَّى الأظعَري وأبي الدرْداء وَضدُورِ 
لابين رضي اله لهم وك الموج لأنْ نفس النّجَاسّة غَيْرُ ئاقضة مَا لم ُوصّفْ 
بِالخرُوج وإلا لَمَا حَصِلْت الطَهارَة لشخص مَاء وَاْرَادُ بالبَدن بَدَنْ الحَيّ كَمَا ذَكَرئاء 
ًا إن حرجنا من بدن الت بَْدَ غسئله لا وجي إعَادة ْله ل وجب غَسئلَ 
ذلك المؤْضع عَلَى م ما سيأتي» ا التَجَاوْرِ 0 مَوْضِع يَلحَقَهُ حُكْمُ اللَطْهير احترارًا 
عا يو ورج وم حاو فللا ُسَى خارِخاء كتف للشروج ورا 
ظَنّ رُهْرُ أن البَادي ارج حنَّى ورد ما لَمْ يسل قْضًا عَلَى قَولنَا الخَارِج من غَيْرِ 
التوين اقضن للوطوة. 

وق له: (تلحقة حكْم التُطهير) أئ يَلحَفَهُ حم هو لطن وَللْرَادُ أذ يحب 
الحلة كَمَا في الََْاَة حتَى لو سَالَ الم من الرأس إلى قصبّة الألف 


بي 


ُنَقَضَ الوْضوء, بخلاف البَوْل إذا نَزّل إلى قصب مب به الذّكَرٍ وَلَم بطي لأن امجاية” 


ف العناية شرح الهداينّ 


شال ل تل إلى ايع بلنتقة حك الطيره وني الألق وسَلتا إلى ذلك اد 
الاممْتنْشَاق في الْجَْابَة ة فرض. (وقال الشافعي : الخارج من غَيْرٍ السَبيلينٍ لا ينض 
الوؤضوء وَلَا روي عن «الّبي يد أَنْهُ قاء لم سوب ون عسل 0 م 
الصا أمْرٌ تَعبدي) أي أمرٌ تُعْبدنا به: أئ حَلَْا ل به من عير مَى يُقل؛ إِذْ العقل 
نما يفضي وُجُوب عسل 2 أَصَابتْهُ النّجَاسَة (فيقعَصرٌ عَلَى مَوْرِد دالضع وَهُوَ 
الَحْرَج الْحمَادُ) وَاليَاء في تَعَبْدي يَجُورُ أن تَكُونَ للنسنبة وَيَجُورُ أن تكُون للمُبالعَة 
كَأخْمَرَي في أخمَرَ) ور أن يكون كر أن القيّاسَ يَقَئَضي وُحُوب 
غَسْل كُلَ الأغضاء كما في النيَ» بل بطريق الأولَى؛ لأن الغائط أَنْجَسُ من المني 
لاعتلاف في نَجَاسّته دُونَ الغائطء فالاقتصّارٌ عَلَى الأغضاء اربع أمْرٌ تَعبْدي (ولنا 
َوْلَهُ: - «الوْضُوء من كل ذم سَائل»”" حرج الدارقطني . 

وَوَجْهُ الامنتذلال أن مثل هَدَا الأركيب نهم مله الوْجُوبُ كَمَا في قَوله ع 
«في حمس من الإيل شاي 6 ولا ا وَقَولَهُ: عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلام: 
«إلمًا اكاء من الكلع» 0 ولا حلاف في وُجُوب الفسل بسَبّب خُرُوج الَِي» فكان 
و كم مال من ددهو لما غير عبر عله بَْظ الحرٍ لكؤنه آحَدُ في 
الدّلالة عَلَى الوّحُوب كأ أَمْرَ فامثثل أَمْرهُ اذك وَهُوَّ آية كانه وَاجبّاء إن 
لآمر ذا كان مسن لا يذب في كلامه يعد عن مَطُْويه بلط اشيرٍ تأكينا الطلب) 
أن في ركه ُكذِيًا أ َه وَهُوَ مِمنْ لا يذب عَلَى مَا عرف في موضعه. ْ 

قن قيل: ملكا لك يَجُور أن يَكُون الْرَادُ به الوْضُوءَ اللوي. قلنَا: ذَاكَ مَجَادٌ 
شرعي) ولا شرك الحقيقة لماعي في كلام الشارع ب بلا دَلِيلٍ (وَكَوْلهُ عَلَيْه الصّلاةٌ 
00 «مَنْ قاء أ رَعف في صلا صرف ليطا َلِييِْ عَلَى صّلاته مَا لم 
يتكلم" © رَوَاهُ ابن أبي مَليكّة عَنْ عَائْشّة عَن لبي يد ذَكرَهُ الرَازِيّ في شرح 


)١(‏ سبق تخريجه. 

؟) أخرجه ابن عدي في الكامل ))١97/1(‏ واستنكره» وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة .)41١(‏ 
0 أخر جه أبو داود »)١554(‏ والترمذي ))0١5(‏ وأحمد 5/52 »)١‏ والدارقطي 1/0). 
(5) أخرجه مسلم (847)» وأبو داود »)١41/(‏ وأحمد .)1٠١1485(‏ 

(0) ذكره الزيلعي في نصب الراية .)07//١(‏ 


الجزء الأول وق 


لحو اق روا رجن جا ماف لاسا ل ل د 0 ا ال ل ر 2 اع و 
الطحاوي. يقال رعف: إذا سال رعَافه. قال المطرزي: وفنْح العيْنِ هُوٌ الفصيح؛ ووجه 
الُمْسّك به من أوجه: 


سس ام 


2 


حَدُهًا: الأمْرُ بالانصراف وَهُوَ إِبُطَالَ العَمَل النْمِيّ عَنْهُ الأفضي إِلَى لتَنَافَضِ 
المستحيل عَلَى الشرع. فإن قيل أذ بكو الأمْرُ بالانصراف لإرَالَة جَاسّة أُصَّابَتْ 
ُوْبَهُ أو يَدنَهُ من الرّعَاف. أجيب بِأَنَ الأمرَ بالباء يَأبَاه فَإِنَ الينَاء إذْ ذَاكَ غَيْرُ جَائر 
بالاتفاق. 

َلقاني: الأشُْ بالوْضوء وَالأمْرُ للؤجُوب وَإرَادٌَ الوْضُوء اللو مَدقُوعَةٌ يما 
تَقَدمَ في الحَديث الأول لا يقال" وَقَعَ في المع ذَلكَ «إذ عسل فَمّه بَعْدَ القيء فقيل 
لقال موا فلك للصّلاة فَقَال عَلَيْه الصّلاة وَالّلامُ «هَكَذَا الوْضوء من القيء»؛ 
أن ذَللكَ بقريئة قائمّة فَإنْهُ له قَالَ ذَلكَ بطريق الْشَاكَلّة لقَوْل السائل ألا تتَوضاً 
وُضويك للصلاة 7 

والثالث: أنَهُ أمَرَ بالبتاء وَأْناهُ الإبَاحَة ولا إيَاحَة للبَاء بَعْدَ العَمَل الكثير إلا بَعْدَ 
تقاض الطّهارَة بالأنقاق. لا َال البناء الَمطُوفُ عَلَى الالصرّاف غَيْرٌ وَاجب بِالاتقَاق 
فَكَذَا ما عُطفَ عله أن القرّانَ في لنُظْم تيك القران في الحكم ألا يُرَى إِلَى 
قله تَعَالَى: « كُلُوأ من رَزْقٍ رَبَكُمَ وَآشْكْرُوا لَهْد 4 [سبأ: ]١١‏ إن الأمْرَ الأول للإباحة 
وَالثاني للوؤّحُوبء وَ إِذَا جَارَ ذلك فَعَكسهُ أُولّى؛ لأنهُ اتبَاعٌ الضّعيف للقوي. 

(قَوله: وَلِأَنْ حُرُوج النْجَاسَة) إِْبَاتْ صفة النّجَاسّة لا يَخْرُج من غَيْرِ سملي 
طرق الزواوة والصان ريط اللا لو عن دي خظيع جع وخاز انا رسال على 
وَْه وَاضح يَحْتَاج إلى ذَكْرٍ الأصْل وَالمَرْعِ وَشُرُوط القيّاس. فلا عَلَيْنَا أن تذَكرَ ذَلكَ 
إِجْمَالا قتقُول: القيّاُ إبَائَةٌ مثل حُكْمٍ أحَد الَذَكُورِينَ بمثل علّته في الآخخرٍ فَالذَكورٌ 
الأول هُوَ الأصل وَالقاني هُوَ المَرْعٌ. وَشْرُوطَهُ ألا يَكُونَ الأصل مَخخْصُوصًا بحكمه 
ينص آخخَرَ كَشَهَادَة حرَئِمَة وألا يَكُونَ مَعْدُولا به عَنْ القيّاسِ كَبَقَاءِ الصّوْمٍ مَعّ الأكل 
اسيّاء وأن يَتَعَدَى الحَكمّ التشرعي القابت بالنص بعيْنه إلى قرع هُوَ نُظيرهُ ولا نص فيه. 


و 


ل ع لا و اق ا ود م مي كفي ين وفللا لي 2 سساح وا يد قا فاو له راف 86 0 


٠.‏ مشت سب ب تيح عيضي ١‏ الغتافم تفتو المكادة 


2م لبود 4 2 وم 34 26 8 امع مى وم . 20 0 0 
رخو سكل على عم معتول )نرقو أن خروع انخاس ارا في اراق الطلهارة تمن 
المخرّج لانصّافه بِضدٌ الطَارَة وَهُوَّ العلْوث النّجَاسّة وعن سائر البدّن باعتبار 9 


النصّاف بالحَدَث لا يَقبَلَ التُجَرْقَ وَعَلَى مَمْنَى غَيْرٍ مَْقول» ل 
الأعْضَاء الأربَعة. 

َأَمّا المَرْعٌ فيه د الخَارِجُ م غير السيلين وذللك أن لمان ع ذا 
فَاسئبَطُوا أن ال خارج من السبيلَيْنِ كَانَ حَدَنًا لكَوْنهِ نجس حَارجًا منْ بدن الإنْسّان من 
قؤْله تَعَالَى: « أو جَاءَ أَحَدُّ يكم يِنَ الْقَايِطٍ » [المائدة: 1] الآيدَ وَهْوَ نص مَعْلُولَ 
بذّلك الصف لور ] أنه في جنس الحكُم لمعلل به وهو التنقاض الطّهّارّة ة بخروع م 
ايض وَالتْفاسِ» دنا مثل ذَلكَ في الخارج م غير السَبيلين قدو لفك الأول 


2 خالل 7 2 


يِه وَتَعَذي الحكم الثاني وَهُوَ الاقتصّارٌ عَلَى الأعْضَاء الأربعة أيْضًا ضَرُورَة تَعَدّي 
الأوّل؛ مه لو لَمْ يععَدَ له عير حْكمْ الّصّ لتيل وَدَلك يد القيا. 

فإن قيل التَعير واقع؛ لأن مُجَرَة د الخرُوج مُؤَثْرٌ في الأمثل وَاعتَبْركُم في الفرْع 
السّيّلانَ إِلَى مَوْضع يَلِحَقَهُ حُكْمْ التَطهِير فَأَجَاب الْصَنّفْ يقَؤله غيْرَ أن الحرُوج يَتَحَقَقَ 
اثلا إلى ممم به كع الور وكزء الهم لخ. 

ا ل ترس لا او كر ا لا ا 
قي عدولا انكام وخرقة في انكل لزاع لا زري وله تلق قاء كلم رما" أ فَإِنهُ 
ذل عل ان توه الي و ارا 5 كم مِنَ العَآيطٍ » [امائدة: ا 
يحكمه وَهُوَ تقض الطْهَارَة. فَالحَوَابْ أن ذلك مَحْمُول عَلَّى القليل كما ذَكَرَهُ في 
الكقاب. ا لا سر و 
حَدِيثِيِنِ بأن ذلك الشرْط ليس , 8 بمتّفق عليه فجا أ كرد اتيّارٌ لصف حلاقة . 
ولقائل أن يَقُول: َذ دَكَرئمْ أن الأصل ينمل عَلَى مَتنى مَتْقُول وَمَعلَى غير مَعقُولء 
وَعَدَك 0 غَيْرَ اقول تيَعَا للمَغقول لفلا يَلرَمَ اتير افد لتعدية الْخقَول» فَهلا تَرَككُمْ 
الو الول وحم الْعْقَولَ تَبْعا آ لق ذلك 1 وسوقا نمكي 

أَحَدُهُمَا: أن الأول مَعْقَول نا ذكْرنا وَمَتْرُوعٌ لاغْتمّاره في الشرْع دنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وم 


الجرء الأول 
وَالثاني مَترُوعٌ فَقَط فَجَعْلُ تابعًا للأوّل أُؤلَى من عكسه لا مَحَالَة. 

والثاني: أن التترْعَ لما اعْتَيّرَ الأول حَدَنا استَلرَمَ امار عِنْدَ تُكرره وَفي 
غَسْل جَميع البَدَن ا وج حَرَحٌ بين فَاققَصّرَ عَلَى الأعْضاء الأربعة الظَّاهرِ يسيرًا 
عَلَيْنَاه فَكَانَ الثاني منْ ضَرُورَات الأُوّل فَكَانَ تابعًا لَه وَعَرفَ ملء القم يما ذكرَ في 
الكتاب وَهُوَ روَآية الْحْسَن بْنِ زيّاد. وقيل إن مَنَعَ من الكلام فَهُوَ ملوة وَإلا فلا. وَعْرّقَ 
يْنَّ الملء وَغَيْره؛ أن الهم تَجَادبَ فيه دليلان: أَحَدُهُمَا يَقَنَضي كَوْتَهُ ظاهراء وَالآر 
يَقنَضي 1 يَاطنا حَقيقَة كما أن الحَقيقة َلدُنهُ إذَا فح 0 وَِذَا ف 
ينْطنٌ. وَأمًا الحَكْمْ فَادُنَ الصّائمَ إذَا أحَدَ الاء بفيه كُمّ مَجّهُ لَمْ ُفْسِد صَوْمَهُ كما إِذا 
كال لاقن ظَاهرٍ جلده فَكَان ظَاهرًا. وَإِذَا تلع ريقة : يُفسدُ و لمكا كنا ذا 
لتقل من زآويّة من بَنه إلى أخثرى فَكَانَ يَاطناء ففرا عَلَى الَلِيَينِ حُكْمَهُمَا فقَلنَا ذا 
كر ينْفْض؛ لله يَْرُجْ غالبا بِحَيْثْ لا يَقْدرُ الإنسَانُ عَلَى صَبْطه إلا يكل فَاعثير 
خَارِجَا وإِذَا قل لا يَنْقْضْ فِيِصيرُ ًا ليق وَِلْه سار بقؤله: لأْهُ يَحْرْجْ ظاهرا فاعثير 
خَارِجًا. إن قيل: عرف الْصِنّفْ ملء الم ثم اتدل علَيهِ وَلترِيقَات اكد علياذ 

فَاَوَابُ أن قَوْلَهُ لأنَهُ يَحْرُجّ ظَاهرًا ليْسَ ليلا لقوله وَملءِ القَم أن يَكُونَ بحَال 
لخ يل هُوَ ليل لقؤله وبملء القم في القيء. 

َال (وَقَالَ زَُرُ: فيل القيء وَكَثيرةُ سَوَاء) قَالَ رُفَرُ رَحِمَهُ اللهُ: لَمّا كَانَ الخَارِجُ 
من غَيْرِ يلين حَدَنًا بمّا دَلَ عَلَيْهِ م الّليل وَجَب. أن يسوي فيه القليل وَالكَثيرٌ 
كَالخَارج من السيلَينِ» وَهَُ قيَانٌ ظَاهرٌ وَلقَوْله يي «القَلسُ حَدّث» رَوَاهُ سَوَارٌ بن 
مُصْعَب عَنْ ريد بْنِ علي عَنْ بَْضٍ آبائه عَنْ رول الله يق ذَكَرَةُ بو بكر اراي في 

وَوَجْهُ الامنتذلال مَا 1 عَنْ الخَليل أَنَهُ قَالَ: القَلسُ ما رج من القَمٍ ملء القم 
أَوْ دُوهُ. وَإِنَما قَدّمّ الاستذلال بالقيّاس عَلَى الامتثلال بالحديث؛ لأن الخصم مقر 
بصحّة لياس لا نرَاعَ لَهُ فيهًا فَكَانَ أقَطّمٌ في الإلرَام. وَلنَا قَوَلَهُ عََيْه الصّلاة وَالستّلام: 
سن 9 القطرَة والقطركين من الدّم وُضُوءٌ إلا أن يَكُونَ سّائلا» و في 
القطرة وَالمَطركين بالقوّة من الدّم وُضُوئ لكن إِذَا سال الدّمٌ قفيه ا وَحَاصل 


ع م 


دنا 


العنايي شرح الهدايضّ 
مَعْنَاهُ: لا وضوء في الدّم القليل لكن في الكثير وُضُوء وَهُوَ السسّائل» والاسنتثاء 
مُنْقَطعٌ؛ أن الحقيقة لَِسَتْ بِمرَادَة لحَصُوهًا بَعْدَ السيلان وَالَجَارُ وَهّوَ القليل لا يَتنَاوَلُ 
المسائل فلا يَكُونْ مُتُصلا. إن قيل: أن ؛ الحقيقَة لَيِسَتْ بمُرَادَةحوَازٍ أن يَكُونَ 
لْرَادُ من َطرَ لدم من رأ الماح م َب أذا َسيل إلى تيع لحف حم اليم 
فايلواب- أن هذا 32 ا أن الاسستثناء لا يحرج ؛ به عن كوانه مُْقَطعًا و َهُوَّ 
ظَاهرُه (قَوْله: : رَقَوْلَ علي مه حين عد الأخداث يدل اذ نع ا 
امنتذلال بالأنر وَالظَاهرُ أنْهُ قال سَمَاعَا من الِيّ 6 فصا قو لُ: كَفَوْله عَلَيِْ الصّلاة 
وَالسّلام. وَقوَلَهُ: (وَإِذا تَعَارَضَت الأحارة يعني أن الأصل في الدَليلينٍ الْتعَا رين أن 
يُعْمَلَ بهمًا إن أَمْكَنَ» وإلا فيِرَجَحُ أُحَدُهُمَا إن أمْكَنَ وَإن لَمْ يُمْكن يتَهائرَان قَيْصَارٌ 
إِلَى القيّاس» فإن تعَارَضَ القيّاسّان ل المجْتَهِدُ ِأيْهِمَا شاءء وفي مَسلتنَا هذه تُعَارَضَ 
0 الكابي من ار «قَاء عَلَيْه الصّلاة وَالسَلام فلم يوسأ 8 اله 
عليه الصّلامٌ وَالسّلام «القلسُ حَدَثُ» وَالعَعَلَ بهِما ممكن بحَمّل ما رَوَاهُ الشافعي 
: القليل؛ وما رَوَاة 0 الكثير» وَذْلكَ؛ لان القياء ملء الفم من كر الأكل؛ 
وَرَسُول الله يه كان عَنْ ذلك , بمَغزِل. 

(قَولهُ: وَالفرق يَيْنَ الْسلكين) أي لم وَغَيْره جَوَابُ فر عَنْ اغْتمَا 
ير اناد بالحمَادء وَقَد سن ينا عنْدَ قؤله غيْرَ أن الخرُوج لخ فلا تعيلة (وَلو قاء مُتَفَرقا 
بحَيْث جمع َمل لهم عند أبي يُوسُف يختُ احا المخلس؛ أن آ هُ أَثْرَا في 
جَمْع لمتَقَرقات وَهَذَا تحَدُ الأقوال المتَقرقَة في 00 وَاليَْع وَسَائر العُقُود بِانْحَاد 
الْمجْلسِء وكذا الثلاوَات القادة لآيْة السَّجْدة تَتحدُ بانّحَاد الَجْلس. (َعنة محمد 
رحمه و الله يَعبَبْرٌ اتُحَادُ السب وَهُوَّ العَِيّانَ)؛ 9 006 ع يت على حسب توت 
السب من الصّحة وَالفسّاد فينّحدُ , بانّحَاده؛ أل تَرَى أ إِذا جْرِحَ جراحات وَمَات 
منهًا قَبْل الْبُوْء يَتَحدُ الموجب وَإن تحال اث اقلت وتفسيرٌ الانْحَاد في العَتيّانَ أن 
َي نا قل سكو الس عَنْ لفان لولم فإ سككس ماحد جحدية. 

(نُمَ مَا لا يَكُون حَدَنا لا يَكُونَ نجس يُرْوَى ذَلكَ عَنْ أبي يُوسُّف) وَهُوَ مَرْوِيٌ 
عن أبن عَمَرَ ذَكرَهُ في جامع الكردري وَهْوّ : الصّحيح؛ وهو اعتتيَارٌ بَععضٍ مشايختا 


الشوع:|0و 70 تجت يي يس ب ا 1 ٠‏ انا 


عكار افيف وَاخَْرَرَ بقؤله وَهْرَ الصّحيحٌ عَنْ قَوْل مُحَمَّد فَنَهُ تحسُ عند 
وَاْمَارَهُ بعْضُ الَشَايخ احتيَاطًا. وَمَائدنُهُ تَظْهَرُ فيمًا إِذَا أَحَذَهُ بقطنة فَأَلقَاهُ في الَاء لا 
ينْحْسُ الَاءِ عنْدَ أبي يُوسُفَ خلاقًا محمد وقول أبي يُوسف أَرْقَقّ خصوصًا في حَقٌ 
أُصْحَاب قرو ح» وَوَجْهُ الصّحّة مَا ذَكَرَهُ في الكقاب بقَؤله: إِنَهُ ليس بحس 0 
حَيْث لم تقض به الها ف معان أن اخَارِج انجس من بدن الإلسسّان 2 2 
كوه حَدَناء فَإذَا لَمْ يَكُنْ حَدَنًا فَقَدْ امتَمَى اللازمٌ وَالتفَاوهُ 2 التماء اللرُوم في 
لل وان 

أَحَدُهُمًا: أن الضّميرٌ في قله لألَهُ رَاحَمْ اال كود حَدنًاء وَمَعْنَى قله لَمْ 
تقض ابه الطهارة. لسن بحدث:: فكان مث كمه لأن ما لا يكون حدنا لسن 
تَجسٍ حُكْما؛ لله يس بحَدَ وَهُوَ مُصَاَرة على الوب مركين. 

والثاني: أَنَهُ لا يُستَدَلَ عَم تقض الطّهَارة عَلَى عَدَمٍ النّجَاسَة؛ لأ عَدَمَ النَقْضِ 
يَجُورُ أن يَكُونَ لكنه غَيْرَ حارج لا لكؤنه غيْرَ تجسء فَإِنّ عله النّاقضٍ ذَاتُ وَطْفَيْن: 
وَضف الخرُوج» وَوَضْف النّجَاسَة فَبِجُورُ أن يَكُونَ التقاه لكونه غَيْرَ حارج دُونَ 
الغاء*الوفتق الآغن ولدواف 2ن الأول أن تدرو كلاية هكد ما لا يكون ونا لا 
بكرن لفيا ران اك حون علد ان لس كما 

قَولَة: (حكْم) إشارة إلى أن النّحَسَ هُرَ مَا يَحْكُمْ اشع يتجاستف والشع 
لَمْ يَسْكُم بتَجَاسته؛ مقط بالجا ريع ا سار ِحَدَث لا دل عَلَيْه 
من الدليل فلا يَكون كجسًا. وَعَنْ الثاني بأنْ غَيْرَ الخارج لا يُعْطَى لَهُ حُكْمَ النّجَاسَة 
لكَونه في مَحَلّه فَإنَّ مَنْ صَلَّى وَهْرَ حَاملْ سَخْلَةَ أو بَنْضَةَ حَالَ مَجّهَا دَمَا جَارتْ 
صَلحُهُ فَكَانَ التقاء الخرُوج مُسْمَِمًا لاثتقاء النّحَاسَة ووقضُ بِدّم الاسْتحاضة 
وَاججُرْحٍ السّائل نه لس بحَدَث وَهُوَ نَحَنٌ. وأُحيب اه َه لَيْسَ بِحَدَثْ 
بل هُوَ حَدَت لكن لا يَظهَرُأيَهُ حتّى يحرج الوقت. 

(قولهُ: وَهَدَم أئْ الذي را من انتقاض الطَهَارَة بملء القَم اذك فاعكة أذ 
عام ا إن قَاء بَلعَمًا) يَحني صرفا لا يَسُوبُهُ طَعَامٌه فإ أن يَنْرِلَ من الرأس أو 
رقي من الحواف» والأوّل غَيْرُ ئاقض بالاقَاق؛ لِأنّ الرّأس لَيْسَ بموضع النّجَاسَة. 


١ 


١ عدج‎ 


1 العنايي شرح الهدايتّ 
وكَذا الشاني عَنْدَهُمًا خلافا لأبي يُوسُف. لَهُ أَهُ نَحَسْ يمُّجَاوَرَة ما في الع من 
لنّجَاسّة وَقَدْ حرج إِلَى مُوْضِع 1 حُكْمْ النَطْهِير كن تاقضًا كَالطَعَامٍ وَالصّفرَاء 
ولَهُمَا أن البَلهمّ لَرِجّ لا تتَحَلَلُ النَجَاسَة وَمَا يَقَصلُ به قَليلُ والقَليل في القياء غَيْرْ 
اقض. 

لا روَاية في هذه المسألّة, ون سس ال أن البَلهَمَّ ما دَامَ في البَاطن تَرْدَادُ 
نَحَائتهُ فتَرْدَادُ لَرُوجَُهُ فَإِذَا الْفَصّل عَنْ البَاطن تَحْحَائنُةُ تقل و وذ كلك 
اذيك اأذاقنة قن فَجَارَ أن يَقَبَلَ النْجَاسّق وَلَمْ يدك ما إِذَا احقلّط البَلعَم بالطَعَامٍ 
قالوا: يُْثيْرُ فيه العَلَبَتَ فَإِنْ كَانَ الطّعَامُ غَالبًا نَقَضَ كلدم وَإلا قلا. 


و 


-ه 00 52 2 


(قَوْلهُ: وَلَّو قَاء دَما) إِما أن 0 لي العَلَقٌ ا مَائعًا. فإن كان الأول 
يبر فيه ملء القم؛ ل" مُحْترقَة وهيّ تَخْرُجٌ من امعد وَالخَارِجُ مها حَدَت إذًا 
كان ملء القَي وَإِن كَانَ الثاني فَكَذَلكَ عند مُحَمِّد اَتبارًا بسائر أنُواعه. قبل وَهي 
كيه + الطعاء 4 واكاء وال 06« لوالو ذا والضقراء. وعلدهمًا إن سال رنثوة كفبيد 


ةا 20 و أل + د ها 2 0 2 2 3 007 
نقض» وإن قل؛ لأن المعدة لَيْسَتْ مَحَلَا للدّم فيَكون من قرْحَة في الجؤف ظاهرا فيَعتبَرٌ 


بالخارج من القرْحَة الظاهرَة وَالْمعيَرُ هُنَاكَ السّيّلان. فَكَذَلكَ مَهُنَا ذكرّ في مَبْسُوط 
شيخ الإملام عُوَاهَ رَادَهُ أن قَوْلَ أبي يُوسُف في هَذه اللسألة مُضْطْربُ منْهُم مَنْ 


م 
3 مي وا ع ها 1484م شم 


ع مع متحمل ومنهم من جعله مع أبي ةا وَاخْتَارَه المصد لمصئف.. 
(وَلَو) (تَرَلَ) من الرّاس (إلَى ما لان من الأنف) (تقض بالاتماق) لوؤصوله إلى 
مُوضع يَلَحَقّهُ حُكمُ التّطهِيرٍ فَيَتَحَمْقَ الخُرُوجٌ (وَالنُومُ مُضطّجِعًا أو متنا أو مُسِتَئِدا إلَى 


مص سو 


شيءٍ لو أزيل عَنهُ لَسَقَط) لأ الاضطجاع سَبّبّ لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خَرَوجٍ 
شَيءٍ عادَةٌ؛ وَالتّابت عَادَةَ كامْتَيْمن به والاتكاء يُزِيل مسكيّ اليَقَظَّجَ لزوال المقعد عن 
الأرضء وَيَبلُعْ الاسترخاء عَايَتَهُ بِهَدَا التُوعٍ من الاستتاد» غير أن السند يَمنَعَهُ من 
السُقُوط بخلاف التُوم حال القِيامٍ وَالشّْمُودٍ وَالرُكُوعٍ وَالسّجُودِ في الصلاة وَعَيرِها هوَ 
الصحيح لأنْ تعض الاستمساك باق» إذ توزّال تسقط فلم يتم الاسترخاء والأصل فيه 
قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «لا وْضوء على من نَامَ قَائمًا أو قاعدًا أوراكعا أو ساجد إِنما 


الجزء الأول 


واممه 


الوْضوءِ على من نَام مُضطجعاء فَإِنَّهُ إِذَا نام مُضطّجِعًا 
8 

: ولو نول ل ما لان) أَئْ الذي لان 

00 قَدْ عُلمّ من فَوله فى أُوَّل الفصل 

فحاوز إلى مضع 1 خش النَطْهِيرٍ فَكَانَ ذ 

َيْسَ ليبا حكمه لكؤنه مَعْلُومًا ” من لت ذا وَل 


اس مسا 2 


7 ينانا لاثّفاق أْصْحَايَا؛ أن عند زفرَ للا عض 


ع إِذَا وَصّل إلى م لان وليه ار 07 بالاّماق . 


وَكوَلهُ: : لوؤصوله إلى مُوضع ‏ 
ذلك عند رُقَرَ (قوله: وَالنَومُ مُصنْطّجً) لما قر م 
بدن حَقيقة ذكَرَ نقضّةُ بمَا يُوجبُ ذلك حُكْما 


ا 


9 
5 


04 


ره ١١‏ 
استّزحت مَفَاصله”". 


مذ الألفية تن امار عإن قبل 
5 لد ره اداج م البَدَن 
طزااق: و 


1 أحيب بأن ذكرَهُ هَهْنا 
لدم إن قصبّة الأئف وَإنّما ذَكرَهُ 


0 
بوصوله إلى قَصِبَة كلمن نما 


8 00 5 000 
يعني بالاثفاق لعَدَم الظهور قبل 


لض الوه بنع م 


قَولهُ: وَالْنُوَمُ م 


و 


58 


00 


مُضْطجعًا) وهو أن 


يِضّعّ ا جَنْبَهُ على الأرْض ينض الوسر وتان الاضطجاعَ سَبَبْ ترا المفاصل 


قلا يَخلو عَنْ خروج 3 0 م عادَة كالميِمن به أ ترَى أن 0 دَخَل 


7 و 


في وُضُوئه إن 


الْسترَاحَ ثم شك .ِ بنَقَضٍ 


ا 0 
وضوئه؛ لآن العادة جرت عند 


2 


الوك في الخحلاء بالتمرُر يخلاف ما إذَا شك بدون الدّحُول؛ وَكَذْلك الوم كنا 


ع أحَد وَرِ رك وَالانّكَاءِ َال 


من وكا مل الَاء مَهُْورٍ اللا مقر لا ستفمل؛ 


فَأَبْدَل الا في انكَاء من الواو إِذ الأمئلُ أو انلكأ إن اقاء مدل من الواو في افتَعَلَ 
وَغَيْره ولت الايّكَاءً ييل 5 مَسمْكة اليَقظّة) أي التمَامكَ أْذي كول قطان وَكَذَلكَ 


الاستئاذ ل شَيء أ كجدار أ 


ؤْ خائط بِحَيْث إذَا أزِيل مقط َهوَ لس من أل روالة 


تدرط وما هو مما ات الطّحَاوي)؛ أن الاسْترمحَاء يلغ غَايَتَهُ بهذا المع من 


الاستتاد» غَيْرَ أن اليد يَمنْعْهُ 


وْضوءه عَلَى كُلَ حَال؛ 


ل ا ل 


لأن مَفَعَدَهُ مُسستقرٌ عَلَى الأرْض 


يمنعُهُ من الستُقوطء وَاكْرْوِيُ عَنْ أبي حَنيفةَ رمه الله أنَهُ لا ينْقَضْ 


يمن بن ساوج شيء هنه . 


(قَولهُ: بخلاف النَوْم حَالَةَ القيّام وَالقَعُود ١‏ والوكوع وَالسّجُود في الصّلاة) 


شوو كان على ملف و اتلك مر تا 


.)107( وأحمد‎ ))8١( أخرجه أبو داود (0)» والترمذي‎ )١( 


لطن عَنْ الفحدَينٍ وَعَدَمٍ اقتراش 


3 العناي شرح الهدايّ 


الذَرَاعَيْنِ ما إذَا كَانَ بخلافه فِيَيْقَض. وَقَولهُ: وَغَيْيُهَا هُوَ الصّحيح احترارٌ عَما ذكرَ 


ابن شجَاع نَهُ لا يَكُونَ حَدَنًا فى هذه الأحْوَال إِذَا كَانَ فى الصّلاة أَمّا إِذَا كَانَ 


خَارِج الصّلاة فَهُوَ حَدَتُ وَألْذي صَّحَّحَهُ هُوَ ظَاهرٌ الرّوَيّة (؛ لأن بَعْضّ الامْتمْسَاك 
اق لوال لَسَقَط فلا يعم انحا ذا َم ينم لَمْ يكن النّْمُ في هَذه الأحْوَال 
3 روج شَيْء عَادَةّ قلا يُقَامُ مَقَامَةِ لأن السب إِنْمَا يُقَامُ مَقَامَ السب إذا كان 
غَالبَ الوجُود بذَلك السسّببء أمّا إذَا لَمْ يَْلبْ قلا لأنّهُ حيتكذ يَقَعٌ الشّك في وجُود 
الحَدث لحر كان ال بالشّك. 
«لا صو على تن لام ل قَائ 1 عدا أو أ ركنا أو سَاجدًاء 5 5000 
7 ام مُضْطّجِعًا قله إذا االط ةع مَفَاصِلُهُ! ُ/ رَوَاهُ لترُمذي مسدًا إلى 
ل 

إن قيل: : هَذَا الحديث غَيْرٌ صّحيح؛ أن مَدَارَهُ عَلَى أبي العَاليَة وَهُوَ ضَعِيفٌ عند 
التَقَلَه رُوي عَنْ ابن سيرين أنْهُ قال: حَدّت عَمَّنْ شئت إلا عَنْ أبي العَاليّة فإِنّهُ لا يال 


دض ٠ه‏ 


أ أي لا ييَالي أن يَرْوِي عَنْ كل أحَد. ل 
الات كَاحَسْنٍ وإرَاهم م الْحَعِي وَالشمِي رَحَمَهُمُ الك وكوئةُ لا يال عَم عَمن 


يُوَثرُ في مَراسيله دُونَ مّسّانيده وَقَدْ أُسْنَدَ هَذَا الحديث إِلَى ابن عبّاسِ. وَوَجْهُ 0 
بهذا الحديك ن أانش: 

الأول : ني الؤضُوء عَم نام قَائمً أ اكه أ سَاجدا. 

والغاني: إِنْبَانَهُ عَلَى مَنْ نام مُضْطجعًا مُوَكَدَا بِإِنما. فإن قيل: إِنّمَا للحَصرٍ ولا 
حَصر هَهِنَا؛ رن انور فل تنام الللطينا ار هرت راع على سند 
وَالنُكئ كَمَا مر وأحيب نا لا سل ألُّ للحضر بل هُوَ لتأكيد الات لين سينا 
فَصِيعْتُهُ أفادت لحر في المضططجع والمْتُكئ» وَالْسْتَدُ يَلَحَقُ به بطريق الدّلالة. 

وَالثَالث: التَعيلٌ وَهْوَّ قَولَهُ: «قإكهُ إذا كَامَ مُصْبْطّجِعًا اسْتَرْخَن مَفَاصلَةُ) نه 
يَدُلَّ عَلَى عَدَم وُجُوب الوضوء عَلَى مَنْ نَامَ قائمًا أَوْ رَاكمًا أو سَاجدًا لعَدَمٍ الاسْترْحَاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول 
وعَلَى وُجُويه على الُْضْطّجع وَمَنْ هُوَ بمَْنَاُ لؤجُوده فيه. 


قيل وَمَعْنَى قؤله: «اسْترخت مَفَاصلَةُ» : لع الامتحا غَائَهُ لأن أصّل 
الاسنترحاء يُوجَدُ فين مام قائمًاء فَحِئّكذ ناض ول الحديث وآخحرة. وَريُمَا يُشْيرٌ إلى 
هَدَا 00 : مَنْ قيل؛ أن بَعْضَ الاسْتمْسّاك باق وَتَول لاي الامنترحاء. . 

(وَالعَلَبِمٌ على العقل بالإغماء وَالجُون) أنْهُ فَوقَ التُوم مُضطّجعا فِي الاسترخاءء 
والإغماء حَدث في الأحوال كلها وهو القيّاس في الْنّومِ إلا آنا عَرَفْتَاهُ ِالأثّرِ والإغماء 
فَوقَهُ فلا يقاس عليه 

الشرح: 

َالَ (وَالقلبَةٌ عَلَى العَقْل بالإغْماء وَاجْكُونُ) وَابمتُون مَرْفُوعٌ عَطْمًا عَلَى قَؤله 
وال وَابحَدُ خطأ؛ لأن العقل في الإعْمَاء مَغْلُوبُ وفي انون مَسْلُوبٌ» وَهَذَا جَارَ 
الإعْمَاء عَلَى الأبياء المئُون» وَالإعْمَاء ضر مَرْضٍ يضعف لتو .ولا ييل 
م وَسييْةُ امتلاء بُطُون ؛ التّماغ من بَلكمٍ غُليظ يارد. وَكَولهُ: (لألة) أي؛ لأن يط 
وَاحد من الإعْمّاء وَاجنُون (فوقَ الوم ُعنْطّجعًا في الاسْترخاء)؛ لأن انام يتنه َه 
اله 527 (وَالإِعْمَء حَدَث في الخال ل يَعْنى حَال القيّام مدر 5-0 
لكيه لؤجود الامتحا وَهُوَ القيّاس في النَوْم روا الْمَعَدَةَ عَنْ الأرْضٍ وَوُجُود 
صل الاسترتحات لكر قر كا هَذَا القيّاسَ في النّوْم بقؤله عد كلذ وَالسّلام: «لا 
وْضُوء عَلَى مَنْ نام قَائم74" الحديث, وَالإغْمَاء وق كَمًا مر فلا يقاس عَلَيْه ولا 
يَلَحَقٌّ به دَلالَة؛ إذ لا 1 من ألا يَكُونَ أ العفلة تاقضًا أله يكون أَعْلاهًا كاقضًا. 
وَالسكرٌ إِذَا حَصّلَ به تمَايلَ في المثثيّة كَالإِعْمَاءِ قيل لَمْ يلل المُصَنْفْ للجئون» ومن 
تابخ مَنْ عَلَلهُ بعل الامترْسًائ وَرُدُ بن الَجنُونَ قد يَكُونُ أَقْوَى من المتّحيحء 
والأولى أن يقال نه اقض باعْتمار عدم مُيّالاته وتَمييرٍ الحَدَث عَنْ غَيْره. 

(وَالشهشَهَةُ في كل صلاة ذَات رُكوءٍ وسجود) والقيّاس أَنّهَا لا تَنفُض. وهو قول 
لشفي رَحِمَهُ اللّهُ لأنْهُ نيس بِحَارِجٍ نَجَسء وَلهدًا نّم يكن حَدَكَا في صلاة الجتَارّة 
وسجدة الثّلاوة وَخارِج الصلاة. وَلَنَا قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام: «آلا من ضحك منكم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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العنايي شرح الهدايي 
قَهِمَهَيٌ طَلِيُعد الوْضوءً وَالصّلاة جميعا ' وبمثله يُترّكُ القيّاس. وَالأَكَرُ وَرَّدَ في صلاة 
مطلفجٍ فَيقتَصر عليها. والقهقهيٌ ما يَكُونُ مسموعا لَهُ ولجيرانه؛ والضّحك ما يَكُونُ 
مسموعا لَهُ دون جيرانه وهو على ما قيل يُفِسدُ الصّلاة دُونَ الؤضوء. 

الشرح: 

قولهُ: (وَالقَهقَهَةَ في كل صلاة ذَات ركُوع وَسُجُود) احترارٌ عَنْ صلاة 
لجازة» وَكَلامُةُ وَاضحٌ (وَلنا ول عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ: «ألا مَنْ ضّحِكَ نكم 
قَهْقَهَة) الحديث» رَوَاهُ أبُو حنيفة عَنْ مَنْصُورِ بن زَاذَانَ عَنْ ) الحسّن عن مَعْبَد اللجهني 
«أن الب كان يُصلَي اثحاب خَلفَهُ فَجَاءَ أعْرَابِيُ وفي بصّره 0 د م 
وات شد لض شد روي لاخاار اج ماو ألا مَنْ ضّحكَ 
منكم» الحَديث ةا ريد عَنْ أببه وَرَوَاهُ أب العَاليّة مُرْسَلا وَمُسَْدَا إلى أبي 
موسق الأنشعري (وبمثله) أي بمثل هَذَا الحديث أْذي 1 به الا وَالتَابعُونَ 
ركان رَاويه و بالفقه وَالتعَدُم في الاجتهّاد 5 مُوسّى 5 القيَا س) قيل: 
تعلق به لا يَصمٌ؛ ليك في مسنجد الى" ري كاد ماطوعا. وأحيب يأل 
ل ل ل ل ل له 
كان نَ يُصَلي فيه ركيّة. وَرَاوِي السْحجد كَأَبِي مُوسى وأسَامة ثقَةَ وَهُوَ م مُثبت فَهُوَ أولى. 

وَقيل لا يْصح من وجنه آخرَوَهْوَ أله لا وهم على أمنحاب رول الله 8 
الصتّحكُ في الصّلاة قَهْقَهَة وَلْذِينَ كانوا خلية محال وَأحِيبَ بِأنهُ كان يُصلَي 
ليت م من النَافقينَ وَالأعْرَاب انال نهدا من باب حَسن الظَنّ بهم 
رَضي الله عَنْهُمْ وإلا فلس الصّحك كيرَة وَهْم لَيْسُوا منْ الصّعَائرٍ بمَعْصُومِينَ ولا منْ 

(قَوْلهُ: وَالأَْرُ وَرَدَ في صلاة مُطْلَقَة أئ كاملة فيَْْصَرُ عَلَيَا قلا يَعدَى إِلَى 
صّلاة الجمَارّة وَسَّجَدَة الثَلاوَة عل الصبي رعاوة اق بَعَدَ الوضوء عَلَى إحدى 
الروَايئيِنٍ وصلاة النّائم إن الوصو له سند في ججتميع ذلك» وق يس 0 
لحك وَهْوَ وَاضح» وَلَمْ يَذْكْْ الَبسُمْ في الصلاة؛ أله لي بمفْسدٍ للصّلاة و 


)١(‏ أخرجه الدارقطبي (50) عن أبي هريرة» وابن عدي ف الكامل عن ابن عمر. 


الجزء الأول وذ 


للوضوء يس لَهُ هَهنَا مَدْحَل. قَالَ جَابرٌ بن عبْد اللّهِ م «مًا رَآني رَسُول الله ول إلا 
ع 0 في الصّلاة». 

(والداييٌ تحرج مِن الدُبّرِ تَاقِضَيٌ فَإِن خَرَجَت من رّأس الجرح أو سقط اللّحم لا 
تنقّض) واُرادُ بالدايج الدُودَةٌ وَهَذَا أن النَّجَسَ ما عَلَيهًا وَدَّلك قليل وهو حدث في 
السبيكين دون غير هماء فَأشْبّه الجشاءَ وَالمُساءء بخلاف الرّيح الخَار. جم من قبل المرآة 


س اوراس سم هم مسمس 


وَذَكَرِ الرّجل لأنّهَا لا تَنبَعتُ عن محل النّجَاسَتٍ حَتَّى لو كانت مُفضاة يُستحب لها 


الوضوء لاحتمال خُرُوجِها من الدَبّر. 
الشرح: 
قَالَ: (وَالدَاية تَخْرّجٌ من الدير كن تقض الوؤضوء) الدايّة: أي الدُودة التي مث في 


مو م 


لبن إذَا رحس من ال تقضنس الؤلوة» ولتي للنتأ في المح إذَا حرجت مله أ 
َنم سقط مله َم يَنقْضن؛ لأن فس الُودة لئس بتحسّة» وَهَذَا ا عستا جَارْتَ 
اللا مها فلم يَْ من النحَسٍ إلا ما علا ولت ليل وَهُوَ حَدَتْ في السلنِ ون 
ع أَْبََ الاج من اجرح الحشَاء في عَدَمٍ النُقْضِء وَللخَارِج من الدب الفسَاءَ في 

تقض الوضوء. 

قيل: إِنمَا سر الدَابة بالّودة؛ لأن الدَبّةَ مَا بُدبُ عَلَى الأررض» ريما يُتوَهَمْ أن 
لْرَادَ بها بهَا ما يَدْحُل اجرح كَالدَيَاب فرع فنة لذ لايس تستزه انا لذلك. 
وقِيلَ فد تدم في كلام لصتف أن مَا لا يَكُون خذنًا لا يكُون حا هُوَ الّحِيح؛ 
وَقَالَ هَهْنَا: لأنّ النَحَسَ ما عَلَيْهَا وَدَلكَ تنَاقُضْ. وأجيب بأن ما تَقَدَمَ كان عَلَى قؤْل 
5 يُوسُف» وَيَجُورُ أن يَكُونَ هَدَا عَلَى قَوْل مُحَمَّد أو أطلَقَ النْحَسَ بطريق الفرض: 
َي ل ان َس فهو ما عليه وَهَذَا ل بصحيح؛ لأن دير المشرطئة إذ 
كَانَ عَلَى هَذَا الؤجثه لكن نمه َس مَيكُونَ ما علَيْهَا لم يَسَقَمْ في الخرزح؛ لأن ما لا 

ل ا ع ل مسي د 
ع قد زرك لي لوبز لكر " مَا عَلَيْهَا قلا يون نجس لم يَسْتَقَمْ في الذبْرِ؛ لأنّهُ 
لخن رخدت والازل مسرا اوررق أن زتاز االو لصب اقل اجا لتر و 
الح بطربق الَْاكلة و ما كان بلتية إلى الذي جما ذكر في الح لفط 


7 2 
النجس. 


- 


4 العنايّ شرح الهدايسّ 

َولهُ: (بخلاف ا َي "آله اقض» 
بخلاف الرّيح الخارجة م قل المرأة (وَذْكْرِ الرَجُل؛ لألهَا لا تتببعث عَنْ مَحَلُ 
النّجَاسَة سّة حَتَّى لو كانت مُفعاة) وَفي: اللي صر سَبيلاهًا وَاحدًا وتنا تَحَب لها 
الو لاحْتمّال أن" بكون يا وَاعمُلف في أن عَيْنَّ الرّيح نَحَسْ أؤ مُتَنَحْسٌ 
بِمُرُورِهَا عَلَى النّجَاسّة ا ليزي شع به ارح وَعَلَيْه سراويل مَبعلّةُ 
فَمَنْ قال بِنَجَاسّة عَيْنهًا قَالَ بم َحْسٍ الستراويل» ومن َال بطهارة عَبْهَا لَمْ تقل به كَمَا 
الي ةل تا باب م ل ل يتشا ب قل إِذَا كاد روج 
من ؛ الدبْر مُحْتَمّلا بغي أن كو الوصو وَاجبًا. وأحِيب بأن كوَكهًا متوضكة ابت 
ييقين) وَاليِِينُ لا يَزُول بِالْحَمَل كَالمَاكٌ في الحَدَث. وَقال بو حفص الكبير: يجب 


عَلَيْهَا 


عَليْهَاالوؤضوء وَهُوَ رِوَايَة هسام عَنْ مُحَمّد. وقيل إذا كَانْتَْ مُثْئّة يجب وإلا فلا. 
هن قرت تمه شال متها ما أو سنَبيه أو غيرة إن سال عن رأس انط 
تقض ون لم يِل لا ينقُض) وَقَالَزُهَرُرَحِمَهُ اللّهُ ينض في الوجهين. وَقَال الشَافي' 
رحمه اللّهُ لا ينمض في الوجهين» وهِي مَسأنَيٌّ الخَارِج من غيرٍ السَبِيلين؛ وهذه الجِملَيٌ 
تَجِسدٌّ لأنْ الدّم ينضح فَيصِيرٌ قيحا كُم يَرْدَادُ نُضجا فَيَصِيرٌ صديدا كم يُصِيرٌُ مَاء هذا إذَا 
0 فَحَرجَ بتفسبه أ ذا عَصَرَهَا فَحَرَح بعَصرهِ لا تقض لأمّهُ مُخريٌ وني خَارح. 
5 

قَوَلَهُ: (فُشرت تفطة) في نُونهًا الحرّكات الثلاث وَهُوَ بثر يَخْرُجُ باليّد مَلآن 


0 


2001 أي امْتَلَاُ عَضباء ذا رت فَإًِا أن يَسيل الَاءُ عَنْ رَأأس 
لجح 1 لاء وَسَمَّاهُ جُرْحًا؛ أن قنرَهًا شرح لها إن كَانَ الأول تعض وَإِنْ كَانَ 
الثاني لم يُنْقَضْ» وَإِنّمَا أعَادَ هذه الْسنألّة وإن كانت ثم مئا ا 
الخارج والَخرج أو للم أن كم الء كم ره لأن ءلم يذكرُْ من قبل ريما 0 
كَانَ يُتَوَهّمْ أن الماء ليس كَعْيْره وَهَذْه الجمْلة: أغني وله ماع أَوْ صَّديدٌ أذ 58 
قَولَهُ: هَذَا: أي الذي د أ إذا حال اكز لكا جو زا قطرها مرج . بنفسه) أَمّا إِذَا 


2 انالا يهو ور وعا صل 


ا ل د لأنْهُ مُخْرَجٌ وَلَيْسَ بار ( 
2 


الجزء الأول 3 


وَهُوَ مُخْتَارٌ بَعْض لايخ اخْمَارَةٌ لصتف وكَال غَيْرْهُم: ينْقض. قال بض 
الشّارحين: وَهَذَا هُوَ المختا عنّدي؛ أن روج لازم الإخرّاج» ولا بل من وجود 
اللازم عند وجود دروم وفيه تع لأن الإخْرَاج ل بمُنْصُوص عَلَيْهِ 7 كَانَ 
يستَلزِمَة) فَكَانَ وي فطنديا ول تبر به. 
فصل في العُسل 

(وَفَرضْ العُسل الَضْمَضْتٌ والاستنشاق”' وَعْسلْ سائِرٍ البّدّن) وعند الشافعي 
رَحِمهُ اللّهُ هُمَا سَنَئَان فيه لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «عشرٌ من الفطرة» أي من السنّحٍ 
وَذَّكَرَ منها المضمضتّ والاستنشاق ولهدًا كانَا سئثين فِي الوضوء وَتَنَا قوله تَعَالَى: 
« وَإن كنم ا فَاطَهرُوأ 4 [المائدة: 5] وهُوأمرٌ بتطهير جميع البّدن؛ إلا أن ما يتَعدّوٌ 
إيصال انَاءِ إنَيه خَارِحَ عن النّصّ بخلاف الوّضوءٍ لأنَ الواجب فيه عسل الوجه والمواجهم 
فيهما مُتعَدِمَنٌَ وَاخْرَادُ بِمَا روي حَانَنَ الحدث بدليل قوله عَلَيهِ الصّلاةٌ والسّلام «إنهما 
فَرضان في الجتابَجٍ سنْتَان في الؤضوي7". 

الشرح: 

فصل في الغُسل) مَعْنَى المَصْل في الله ظَاهرٌ وَكَد عدم تَعْريفة بأنّهُ طائفة من 
المسَائل الفقْهيّة تعبرت أَحْكَامُهًا بالْسْبَة ِلَى مَا قَبْلَّهَا غيْرُ مُتَرْحَمّة بالكتّاب وَالبَاب» فَإن 
وصل يما يَعْدَهُ نون وإلا فلاء وَنّما 0 0 كل لوطو لأن اخاحة إلى 
الوضوء كر ولأن 0 الوؤضوء 0 البَدَن ا العْسّل كل ا 7 قبْلّ الكل أو 
اقتداء بكتّاب الله فَإِنهُ وَقَعّ عَلَى هَذَا الترتيب» وَالفرض بِمَعْتَى المفروض» َالوَادُ في 
وله (وَفْرض الفسمْل) ما للاسئئاف وما َاوُ المنقصّ للعَطف عَلَّى قَوْلهِ فَفرْض 
الؤْضُوءء وَالْسْل 0 من الاغتسّال 0 عضن لحسّد. 

كول 0 سّائر البَدَن) أَيْ الباقي. وقوه هُ عَلَيْه الصّلاة وَالسّلامُ: «عشرٌ من 
الفطرة» أئئ السثئة» يل سس منها في الّأي وَحَس في الحسّد فلتي في الأب 


مله روأه الجماعة إلا البخاري والدارقطي 559). 
)١(‏ قال الزيلعي: غريب وأخرج الدارقطن (47) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك8 
(الضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة). 


كت تبي بح | لاضن شرح الهدايي 
0لا ع 0 0 8 عن 0 م 3 5 3 0 
الفرق» وَالسَوَاك» وَالمضْمضّةء والاستئشاق» وقص الشتارب. والتى فى الحسّد: الختّان» 
وَحَلقٌ العَائَة» وََثْفْ الإبطء وَتقليمُ الأظفار وَالاسْتنجَاء بالماء. (وَلَنَا وله تَعَالَى ١‏ وَإن 


1 ووس 2م 6هواه عل ل 7ق الم قر "قاط .ع او ا 
كنثم جَنبًّا فأطهّروأ 4 [لمائدة: 1] وَالْحمبُ يَسْتَوي فيه الوَاحدٌ وَالْجَمُعٌ والمذكرٌ 
وَللوَنّت؛ لأنْهُ الم جرَى مَجْرَى الَصْدَرٍ الذي هُوَ الإحتاب وكَولَُ: « فَآطْهرُوا 4 أي 


اعْسلُوا أَبْدائَكُمْ عَلَى وَجْه لالع وَهُوَ أْرٌبتَطْهير جميع البَدَن إلا أن ما يََعذَرُ إيصّال 


-ه 


الماء َيه حَارجٌ عَنْ الإرَادَةَ كَدَاحل العَيْئَيّن لا في عَسْلهمًا منْ الضّرّر وَالأذىء وَهَذَا 
قط غسلهمًا عَنْ حَقيقة النَجَاسّة بأن ككل عيْنَيْه بكخل تجسء والمَضْمَضَة 
5 9000 كر عام م 5 0 508 10 1 3 2 

وَالامنتئشاق لا تَعَذْرَ فيهماء وَهَذَا افْتَرَض غَمَْلَهُمًا عَنْ اللَجَاسَة الحقيفيّة فيِفترَض أَيْضنًا 


في الحتابة. 0 

قوْلُ: وبخلاف الوْضوء) جَوَابْ عَنْ قياس النّافعيّ رَحمَهُ اله العُسْلَ بالؤضنوء 
(؛ أن الواجب فيه غَسْلٌ الوَّجْه لا جَمِيع البَدَن وَالواكية فِيهمً) أي في مَحَلَيْ 
الْمَضَة والاسْتنّاق مَعْدُومة. وَولةُ: (وَالْرَاد بما رُوِي) جَوَاب عَنْ حَدِيث التشافعي 
يَحْملُ على الوؤُوء يدليل ما رََى ابن عباس وحار ألما مان في الما سان ني 


َه 


قال (وسنّتهُ أن يبداً المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويُزِيل تَجَاسيَّ إن كائت على 
يدنه كُم يتَوضأً وَْضوءَهُ للصّلاة إلا رجليه؛ كُمْ يُفيض الاء على رأسه وسائرٍ جسَده مَّلانًاء 
رَسُول الثه يك وَإنَمَا يُوخَرُ عسل رجليه لأنهُمَا فِي مُستتفَع الهم المستعمل هَلا يفي 
اسل حَتى لو كَانَ على نوم لا يَُحَنٌ ونم يبدأ َم النّجَاسٍَ الحَقِيقِيُة كي ها 
تَرْدَادَ بِإِصابَحٍ اما (وئِيس على المرآة أن تنمض صَمَائِرَهَا فِي القُسل إذَا بَلَعٌ اَاعُ أصول 
الشعر) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام لأم سَلَمحّ رضي اللَّهُ عنها «أما يُكفيك إذَا بلغ الماء 
أصّولَ شعرك» ' ونّيس عَلَيهَا بَلَ ذَوَائِبهَا هُوَ الصّحِيح؛ بخلاف اللّحيّةٍ لأنْهُ لا حَرَجّ في 
)١(‏ رواه الجماعة إلا البخاري واللفظ لمسلم عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إن امرأة أشد 
ضفر رأسي فأنقضه لغسل الحنابة؟ فقال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حتيات ثم 
تفيضي عليك الماء فتطهرين. 


الجزء الأول 3 


إيصال الماء إلى آثتائها. 

الشرح: 

قال (وَسئتةُ أن يَبْدأ المفتَسل فيسل يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ وير ييل نَجَاسَةَ إن كانت عَلَى 
بَدنه) قال في الْهَايْة: وهو ال عن 0 تحميك ٠‏ الدذينٍ الضَّرير) 1 أصّح. وفي 
بَعْضٍ_الُسّخْ: لنْجَاسَة وَلَيْسَ ' صّحيح؛ لأن لام التَعْرريف إِمّا أن تكون للعَهد أو 
للجئسء لا وَجْهَ للأوَ ل؛ لنّ كَلمَه 5 تَأبَاهُ فَإِنْ العَهُدَ يَعَمَضي تعر إِمّا ذكرًا وَِمَا 
ذهناء ولا وَْه للثاني؛ أن كَوْنَ النّجَاسَات كي في يدنه ار 1 
لكي لجرا د مر أَيْضًا؛ ل َلك في الكاب بقَوله: كي لاترقاة بإصَابّة 
الَاء وَهَذَا القايل الذي ذَكَرَْاةُ لا يَرْدَادُ بإصَابَة الا ثم قَالَ: إلا أن الروَليَة بالألف 
الل ل وي أن يُْمل عَلَى تخسن النظم. قال بض 
الشّارٍ حين: ِنّمَا يتين ين التذكير إِذَا انْحَصَّرَ اللامُ 2 التَعْرِيميْنِ ليس كَذَلكَ حَوَازٍ أن 
54 اللام لتعريف الَاهيّة, ل بشي ء؟ أن الماهيّة من 0 هي لا تُوجَد في 


ده 


ارج فًَِا أن ُوجد في الأقل أو غير َلك قاس ا رس 

ولَ: (نُمَ يَتوَضَا وْضُوءَهُ للصّلاة إلا رِجْلَيْه) احترارٌ عَمّا رَوَى الحَسَنُ بن زياد 
واي 1 رح ناوسن ركه هُ لا فَائدَةَ فيه لوجُود إِسَالّة الماء 
من بَعْدهِ وَذْلكَ يَعْدَمُ مَعْتَى المسلح بخلاف سَائرٍ الأَعْضاء؛ أن اسيل هو الَوْجُوة فلم 
يَكُنْ التَسْييل من بَعْدُ مُعْدمًا ما لَهُ. وقيل: نما قَالَ ذلك نما وهم أن الْرَادَ بالوضوء 
0 اليَدَينِ لل الرَسْعَين لَه كَدْ يُسَمَّى وَصُوءا.| وقَولُهُ: (ويَبداً بإزالّة النْجَاسَّة) 
تَكْرَارٌ وَُعَادَه ليان العْيل والطاءك كل ]ره بها قدا العْهُودَةَ في ذَلكَ الخال وَهُوَ 
لني الطب فَإِن مجو رضي الله عَنْهَا قَالت: «كوضاً رَسُول الله يل وْضْوءَة 
للصّلاة غيْرَ جلي وَعْسّل فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ من الأذى». 

قَولهُ: (ويْس عَلَى الرأة) هَهنَا أمران تقض الضّمَائ وَبَْهًا. أمَا نَقْضُهَا فيس 
بواجحب إِذا بلع الكاء الشعْر بالاثَاق؛ لأنهُ عَلَيّه الصّلاة وَالسّلام قال لأم سَلْمَّة حينَ 
قَالَتْ: ول الله إن ار شه مدر رأسي فاه ب التسلت ؟ مَل له : «أمًا 
يَكُفيك إذَا بلع الَاء أصُولَ شَغرك» لا يقَالُ حر وَاحد قلا تَجُورُ به الريادُ عَلَى قله 


4 العنايّ شرح الهدايتّ 


1 


على رجو قاط روا هوا آذ :لعن البق جنل بز كر و الات الو لي ران 
ا م ا و ياف فق بأئر ا وي “و ا 2ن 
مَوَاضعٌ الضَرُورَة مُستّئتاة كداحل العَينيْن؛ َأمّا يلها فَكَذَلكَ في الصّحيح لا فيه من 


5 


الحرّج. 
قَولة: (هُوَ الصّحيح) اختراا عَمّا رو الخَسَنُ عَنْ أبي حَيمَة أنه ل دنا 
انا مَعَ كُل بَلّة عَصْرَة للعَ الَاءُ شعَب قُرُونهَاه بحلاف الل فَلَهُ لا حَرَجَ في 
إيصّال الَاء إِلَى أثنائهًا. وفي تخخصيص الَرأة إشَارَةٌ إلى أن حُكْمْ الرّجُل بخلافها. قَالَ 
في الَبْسُوط: لإا و ايا لياه العلَويُونَ وَالأثرَاكُ هَل يَجبْ إيصَال الَاء 
إلى تاوالظم اطافة فريك يدن 211 لا بسنا و2 لمكن الشوية أل به : 

قال (وَالَعَاني الموجبَيّ للغسل إنزال اَنِيّ على وجه الدفق والشهوة من الرّجل 
وَالخَرأَة حَادَمَ النُوم واليّقظّةٍ) وعند الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ خُرُوحٌ المني كَيَمَا كَانَ يُوجِبْ 
العُسل لقوله عَلَيه الصلاةٌ وَالسّلام: «اَاءُ من المَاءء''' أي العُسلُ من المني» وَلَنَا أن الأمرّ 
بِالتَّطهِيرٍ يَتَتَاولَ الجَنُبه وَالجِتَابَيُ في اللّعَدٍ خُرُوجٌ المني على وجه الشهوة: يُقَالُ جنب 
الرجل إذَا قضى شْهوتهُ من المرأة والحديث مَحمُولْ على خُرُوجٍ الَنِي عن شهوة: كم 
الم ند بي حيةَ وسح رَحِمَهُمَ ال انال عن مكَاِِ ل وجه اتهوة ون 
أبِي يُوسُّف رحمه اللّهُ ظهورَهُ أيضا اعتبَارًا للخُرُوجٍ بِامُرَايدَجٍ إذ الفُسل يُتَعَلّقَ بهم وَلَهُما 
أَنّهُ متَى وجب من وجه فالاحتياط فِي الإيجاب. 

الشرح: 

قال (وَالْعَاني الموجبَة للغسل) أي العلل الْوجبَة وَاعْْمَارَ لُفظ ماني ا تَقَدَمَ في 
الوضوء. قال في لنّهَاية: هذه معان مُوجيّة للجِتابّة لا للعُمسّلء نه ةك 
ُوحبهُ. وَذَكْرَ في مَبْسُوط شَيْخ الإمثلام سَبَب وُجُوب الاغتسّال إِرَادَةَ ما لا يحل فخلهُ 
بسبّب الحَنَايَة عند عَامّة الََايخ» وَرُدٌ بن العْْلَ يَحبْ إِذْ وُجد أُحَدُ العَاني الْذَكُورَة 
دراه كدف الوه أمْ لَمْ تُوجَن وفيه نظن وَعنْدَ بَعْضهم: السَبَبْ الحَنَاَكُ وَأوْرَد 
عَلَيْهِ الحيْض والنْفَاسَ» وَلَّوْ زِيدَ أُوْ ما في مُعْنَاهَا لالدقَع وَعَلَى هَذَا تَكُون الَعَاني 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5: 


الجزء الأول 
وَقولهُ: (إنوّال الني عَلَى وَجْه الدَفق وَالشّهُوَة) قيل: هَذَا اللفظ بإطلاقه د 2 


ص ٠‏ ءًِ و و م 2 0 _- 2-0-2 ا 1 _- هسل فى ب .0 ين 
على قول أبي يوسف لاشتراطه الدَّفقَ وَالِشَّهُوَة حَال الخروج» ولا يستقيم على قوهما؛ 
0 مله ] 71 فى 2 1 2 
لدنْهُمَا ما اشْتَرَطًا الدّفْقَ عنْدَ الخرُوج حَنَّى قالا يَجِبْ العُسْل إذا زَايل لني عَنْ مَكانه 
اه حي 0 امم م هه 52 روي يحورو رامي بي 52 00 ٌ وو اع ؟ #ا سا د 
بشهوة وإن خرج بغير دفق» ورد بأله مستقيم على قولهم فإن حروج المني على هذا 
ماه و 0 و ه 28 01 2 - اك ون ل 54210 درو ا اعجرم م ه 
الوَّجْه مُوحَبٌّ للعُسْل بالاتقاق» وَإِمّا أن يَجبّ العُسْل إذا رَايْل المني عَنْ مُكانه عن 
0 30 200 ا ره 0 006 2 ل 2 وف 0 و ور 2 
شَهْوَة إن رج من غَيْرٍ دَفقٍ فَلئِسَ في كلام المصنّف ما افيه ولا يخصره على 
الأول وَهَذَا جيك لكنّ كلام المصّف يُوهمُ تَرْكَ بَعْض مُوجيّاته عِنْدَهُمًا في مُوضع 


ل وس سم للع برا 


انهاه وَربمَا ين قَولَهُ م مر عد أبي حنيقة وَمُحَمّد إل بَعْض بَيَان. 

قل الثافهيئ: خرُوح النّ ًا دشني سوا كان بشهرة أو بحل تق 
أو سَقطة من مَكَان مرئفع أ غَيْر ذَلكَ وجب الكل لقَوْله يل: «اماء من اكاء»0"© 
أي اسل م الي ل بالتَطْهِير 2000 لقؤله 5006 إن كنحم 
ا ا" [الائدة :| 0 في للعة: مَنْ خَرَّجّ من الني علي وَجْه الشهوة) 
يقَالُ أحتب الرَجُلٌ: إذا قَضَى شؤْوكه من الكرأة» فَالأسر طهر اول مَنْ حرج مله 
ال عَلَى وَجنه النتهرة» غير لَْسَ في مَعْناهُ فلا يقاس عَلَْه ولا يَلحَ به. وَولَة: من 
الرأَة قيل إَِمَا ذَكَرَهُ لبَخْرُجَ قضاء شَهُوَة البَطن إن قَاضيّهًا مسن نا وَقيل ذَكَرَهُ 


اتمَانَا لوُجُوبه عَلَى المتَلم. وَقيل الجتابة في الل طوف ذلك الكل وَحَب عَلَيْه 
الل لحديث أُمّ سَلَمَّة في بَعْض ألماظها أَنْهَا لما سَألت لي لك عَنْ المرأة ترَى في 
مَنَامهًا مثْل مَا يرَى الرَجُلّ قَمَالَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسَلامُ: «أكجدٌ لذَلك لَذَةَ ؟» قَالْت: 
نَعَم) قال عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلام: «فلتغكسل» اديت يعني َوَلَهُ «اكاء من الماع»”") 
مَحْمُولَ عَلَى روج الب عَنْ سَهْوَة تَوقيقا ين الأدلق ولأنقَولَُ من للَاِ اَل الذي 
والوَذي وَليِسَ نَمةَ عل بالإشماع قيرَادٌ به الخُصُوص وَيُحْمَل عَلَى حا الهو 
اا 

وكَوله: (ُمّ الْتير) طَاه وَتَمَرتُُ ظهَرُ فِيمَنْ أَسْسَكَ ذَكَرَهُ بَعْدَ الالفصّال 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(") سبق تخريجه. 


لزه 


العناييّ شرح الهداييّ 
بشهوة عَنْ مَكَانه حَنَّى كه لوو يه حَتَّىَ خرج م اني من إحليله بلا شهو شهوة 
لان اش نح ند وق اوج ,لكاشمل بهن 
(وَلَهُمَا أَنَهُ مَتّى وجب صن وَجْه) ماه ألا كنا أن للشّهوّة مدخلا في وُحُوب 
الغُسْلء وقد وُحدَت في جَالَة وَهُوَ د الالفصّال دُونَ الأخرى وَهُوَ : ارو فبالنَظرِ إلى 


الأول ب وَبالئَطر إلى الثاني لا يَجبْ» وَالبَابْ بَابْ العبّادَات فنُوجِبْهُ احْتيَاطًا وَقَدْ 
وَقَعَ في الهاي في بياذ ذلك أن لجووج عَلَى وجَه الشّهوة قد وُحَدَ لظام نه 
سهو؛ لَنهُ لو كَانَ كَدَلكَ ا فإن ٠‏ قيل: دَارَ العُسْل يَيْنَ الؤجُوب وَعَدَمَه قلا 
يَجبْ كما إِذا خَرَج الره من المفضّاة. أحيب بأنّ جهة الوْحُوب هُنَا رَاححَةٌ؛ أن 
الُوحب أصلء إِذ رون بِنَاء عَلَى اماي بالشهوة وَعَدَمُ روج بالشهوة بَعْدَ بْد مايه 
ْ رص التَادرّة قلا مُعْتَبرَ به قيل وَقوَلَهُ: قِيَاسٌ لقنا اسسْتحسَان وَالْخَائفُ من 
الية َه يَأَخْلُ يقل أبي يُوسُفّ. 
(والتقاء الختاتين من غيرٍ إتزّال) لقوله عليه الصلاةٌ والسئلام: «إذًا التَّقَى الخْتَانَان 


5-6 


لا 6 


كارت الحَفَة وَجَبَ اسل آنرّلَ أو قم ُنزِلء!" وَكأمهُ سب الإنزال وتفسئه يَتََيا عن 
بصره وقد يَحفّى عليه لقلّته فَيْقَامُ مَقَامَهُْ وَكدًا الإيلاج في الدَبّرٍ لكمال السببيت 
ويجب على المفعول به احتيَاطًاء بخلاف البَهِيمَةَ وَمَادُونَ الفَرحِ لأنّ السَبَبِينَ َاقصم. 
8 

قَوْلَهُ: (وَالتقاء كتين الحان موص ضعٌ القطع من اك وَالأنتى» ومن ) عدَنَهم 
خمّان الى وَقوله: (من غَيْرِ إلزال) َيْسَ بررط لوجُوب العُسئلء فَإِنُّ لو أَنْرَل وَحَبّ 
ام ونم 2 هيا لول الأصّار رضي الله عَنْهُمْ فإِنّهُم لا لا يجب الل 
بالإكسّالء وَاستدلوا بظاهر قؤله : «الاء من الماع»”") ولا قولة 0 الصّلاةٌ 
وَالسَّلامُ: «إذا التقى الختائان وكوَارّت الخَشَفَةٌ وجب الشكل ألزّل أو لم نل © 


وَهَذَا مُفسسرٌ في هَذَا الى لا يَعَبلُ الأويل؛ ولا مُنَاَاة يَيْنَ الحَديتينٍ فتعْمَلَ كل واحد 


)١(‏ أخرجه البخاري 5 الغسل باب 8م25 ومسلم ف الحيض حديث /ا8م. 
(؟) أخرجه مسلم (49 9)» وأبو داود )0١81/(‏ وأحمد 1899 .)١١‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


05,١ 


الجزء الأول 
مئهمًا وقول الحتابة ل لمن عن شهوة بعولةة إوالماء ع من الماء» 1 ذَكَرْنًا 


ص 00 0 ِ التي بقؤله: «إذًا التقَى الختائان»7© الحديث وقد قرزا 


وفي 1 57 حم إِشَارَة) إلى أن مُجَرّدَ الثلاقي لا يُوجية) ولكن 
يُوجَبُ الوْضُوءَ عنْدَهُمًا خلافا لْحَمّد. وَالمَسْفَةٌ ما فَوْقَ الحقّان من رأس الذَكْرٍ. وَقَولهُ: 
(وَلأَئَهُ سْبَْبْ الإثرّال) يانه أن لي الذي ترب عَلَيِْ حُكُمْ إذا كان فيا ولَهُ سب 
ظَاهرٌ يُقَامُ ذلك السب الظاهرٌ مَقَامَّ ذلك الأمر الخفي» رت عَلَيْه لحك وَهَهنًا 
التقاء رين ونس الإنرَال لمعا 3 عار 
ارده 0 د حي اراك لقلة 00 م الالتقاء مَعَامَ الإثْرّال 5 في السّفر مع 

١‏ لايق 5 للإيلاج؛ 0 7 وَكَذَا الإيلاجُ في الدَبرٍ لكمّال السَييّة حَنّى 
إن ار الفسّقة تون قطنا الّهوة ة في الدَبْرٍ عَلَى قضَاء الهو ة في القبّل كا 
ُو فبه من لين رار وَالضّيق» َع هَذَا دهن يَعْضهُم إلى أن مُحَادَة الأمرّد 
في الصّلاة لع ا غيْره كَالْرََة ويَجبْ ؛ عَلَى الَفعُول به احْتيَاطًا ما عِنْدَ 5 
وس وَمحَمد هما بُوجبان الخَدَ َي فيه للاخيّاط في تركه َأ يوسا الشال 
لذي الاحْتيّاط في وُجُويه أولَى» ل 
رح وَيُسَامهُ في العمل قيُوجيك وَالاحَاطً في كل بَاب مانا 

و (بخلاف البهِيمة وما دُون القَرْح) مُتّصل بقؤله عَم مُقامَة؟ أي يام 
سب الإلزال مَقَامَهُ في السينِ في الآدمِي» بخلاف البهيمة فَإِنّهُ لا يحب فيها الئل 
بمجَرد يد الإيلاج من غَيْرِ إِنْرَال وَبخلاف ما دُون المَرْج وَمُوَ الخد وَالتَبَطِين َِنهُ لا 


503 
200 
22 


يَحبُ فيه الل نضا لصن السييّة ذالم ينِل. 


ع 


0 


قَالَ (والحيض) لقوله تَعَانَى: « حَمَْ يَعلِهُرَّنَ 4 [البقرة: 1117 بالتُشديد (و) كذا 
(التْفْاسَ) للإجماع. 


)١57/1١( أخرجه مسلم (759): وأحمد (5/ 91)» والبيهقي في السئن‎ )١( 


3 العنايّ شرح الهداينّ 


الشرح: 

قال (وَالخَيْض) لقؤله تَعالَى « حَقّ يَظْهُرْنَ 4 اعتلّف الَارِحُونَ في تفسير 
كَلامه؛ مهم م حَمَلهُ حل ظاهره وَالَ: تف خض يُوجب الفئل؛ ]1 في مَتَى 
اتاب من حَيْت الَنُْ عَنْ الصّلاة والقرّاءة وَدُحُول المممْجدء وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى أن 
مَعْنَاهُ القطاعٌ الحِيْضٍ يُوجبُ الشُسْل؛ لاه لا يحب إلا عنْدَ القطاعه وَقَالَ: أنه يُلازمَة 
دهم م حمل على أذ متا أن لوج عن ميش موجب القسل) مه 
دَامَ قا لا يَحبُ العُسْلُ» وَالخُرُوجُ عَنْ الخَيْضٍ مُساِمٌ لَهُ فوْجدَ انال فَصَحّن 
لكر وَعْزِيّ هَذَا إِلَى الإمَامٍ حُمَيْد الدّين» وفي الكل تظد. أمّا في الأول 7 
ايض الم لدم معنصُوصن؛ وقد قم أن الور ل ص أذ ون سا لمنتىء ونا 
في الثاني فَادُنُ الانقطاع طُهْرٌ وَالطُهرٌ لا يُوجب الإطْهَانَ ولا مُلارَمَةَ يَينَهُمَا لوؤجُود 
الحييض قبل الالقطاع ووجود د الالقطاع بيده فكان. أدهي مننكا عَنَ الآخر قلا 
مُلارْمَة َه ينّهُماه عَلَى أن قَوْلَهُ لا يَحِبْ إلا عند القطاعه يُفِيدُ الرْطيةَ لا عليه ك0 


الرُوحُ عَنْ الخيْضٍ عبار عَنْ القطاعه فد علَِْ مل ما ورد على ذلك 1 
يقال: مَعْنَاةُ روج الحييض وَهُوَ الدّمٌ الخصُوص يُوجب العمل ا تَقَدَمَ أن خوج 
النَحَسِ من بدن الإنْسّان و ؛ تَطْهيرَ جميع لبد وَاكتَقى بالأعْضَاء الأربعة فيمًا 
كثْرَ وقُوعْهُ دَفعًا للحَرّج ووقوع ايض ليس بكثير قبي عَلَى الأئل 5 لني 
فَكَانَ مَجَارًا بالحَدّف من ياب « وَسْكَلٍ الْقرْية 3 إ[يوسف: 5 إِذْ لا لئس أن نفس 
الدّم لا يُوحبُ شَيًا. 

وَوَجْهُ النَمَسّك بقؤله ه على « حَقّ يَطَهرْنَ 4 بالديد عَلَى ووب الاغتسّالء 
ما بالنسبّة ل بان فَلالَُ تَعَالَى عا حُرْمَة القرم بان الذي كان حَلالا إِلَى الاغتسّال» 


3 
الم 000 


2 مرا به وإلا 24 حرمة موّبدة) وفي ذَلكَ 
نقضٌ لا شَرَحَهُ بقوله تتلى < قل طن أو ين حنث مركم ألّهُ 4 [البقرة: 
15 ] ويقؤله تَعَالَى « فَأَنُوا رتم ان شنم © [البقرة: +7؟] وأما بِالنْسْبَة إلى 
الصّلاة ادن الاغتسّال لاا شَرْطًا لحل القربان بهذه الآيّة مَعْ أن الطَهَارة م لبنست 


يشرط لحل القريان عَمّا سوى الحَيْضٍ وَالتْفاسِ في صُورة من ) الصوّر فلأن يُشترّط 


الجزء الأول عه 
ا يم ا 1 0 وات و الو ا لوي ور اول مر 000 كرون “و اس ةر 
الاغتسّال لحل الصّلاة والحال أَنّهًا شط لها عن جميع التنَجَاسّات الحقيقيّة والحكمية 


دائمًا أولّى. وأمًا القَاُ فَإِنّمَا وجب الاغتسّال فيه بالإجْمّاع. 


272 6 4 


قال «وسن رسول اللّه يلد الفُسل للجمعةٍ والعيدين وعرفن والإحرام' "نص عَلَى 
السنَّيَيء وقيل هذه الأربعيٌ مستحبن؛ وسمى محمد الغسل يوم الجمعيّ حسنًا في الأصل. 
وَقَال مالك رَحمه اللّهُ: هو واجبّ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «من أتى الجمعن 
فَلِيَغمّسل»! ". وَلَنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «من تَوَضَاً يوم الجمعت فَبِهًا وَتَعمت؛ ومن 
اعْتّسَل هَهُوَ أفضل»' " " وَبِهَدًا يُحمَلْ ما رَوَاهُ عَلَى الاستحباب أو عَلَى النّسخْ كُمْ هذا 
وَاختِصاص الطهارة يهاه وَقِيه خلاف الحَسء والعيدان منرم الجسم بأ هما 
الاجتماع فَيُسِتَحَبْ الاغتسال دفعا للتَأذي بالرائحتٍ. وأا في عرفر والإحرام هَستُبِينُهُ 
في المتاسك إن شاء اللّه تعالى. 

الشرح: 

َوْلَهُ: (وَسَنَ رَسُول الله يخ) بَيَانْ للفسل الَسُْون (ئص) يَعْني القدُورِي (عَلَى 
الللكة بن في فقو الأ شق وود فل كه رافك شك كذ كن لالد لين 
محمد العسْلَ يَوْمَ اجمعَة في الأصمل حَسَنا وَهُوَ أقْوَاهمْ حَيْثْ ذَهَب إِلَى وُجُويه مالك 
لقؤله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلام: «مَن ل نكم الجَمُعَة فليفتسل» روك أن عم ولا 
رلهُ: عَلَِْ الصّلاة وَالسّلام «من توصثاً يَوْمَ الجمُعة قَبهَا وَنعمنا وَمَنْ اغَسّل فهو 
أففخا 07 روا ملق آذ لديم رتراك واو شمن أن وليك اعد وديف كمه 
هذه أي الأحذ السك (وبهذ) أي 7 د دن ما و مالك (عَلَى 
الامنْتحبّاب) تؤفيقا ينْهُمَا (أ عَلَى النُسّخْ) بدليل ما رُوِي عَنْ عَائشة ابن عَباسٍ 
رضي الله عَنْهُمْ أَنْهُمَا قَالا: كَانَ النَاسُ عمال ألفسهم وَكَانُوا يَبَسُونَ الصوف 


.)4 أخرجه البخاري (887)) ومسلم في الجمعة (حديث‎ )١( 
.)84 4( أخرجه البخاري (/ا/81)» ومسلم‎ )١( 

(©) أخرجه أبو داود (4 85)» والترمذي (491)» وأحمد (8/5). 
(5) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 


6 العنايي شرح الهدايي 
ونون قم وَالْمسْجِدُ يي 0 فَكَانَ يَتَأَذَى بَعْضهم بر برائحَة عض فأْمرُوا 
بالاغستال م ره ير المُوف وتَرَكُوا العمل بألُسهم. 
وَكولَهُ: (هُوَ : الصّحيح) احترارٌ عن قول الحسّن فإنهُ يقول عسل يَوْم الجمعة 
لليوْم إِظْهَارًا لفضيلته. كر عَلَيْه الصّلاةٌ اودر سد 0 0 م المئعة». ٠‏ وَتخنَى 
وَسِيَادة اليوم باعتا وفوع هذَه الصّلاة فيه. وَقَائدة الخلاف 0 فيمن 00 يوم 
و :2 2 ٍ 3 فى ولع اي قيس 8 
الممعة فم أخداث فُتوطا وصلَى الخطعة َه لبقم لله علد أبي وف خلا 
للحَسن» ؛ وَوَقَعَ في بض الروَايّات 6 مُحَمَّد في و 0 بن زياد د (والعيدان 
ةا لأ فهما انماع فيسب الاعسَال دَفْعًا لتأذي بالرائحَة وَأمّا في 


لع و 


عرف والإخرام سه في تاساك إن ضاء الله تقال : 

قال (وليس فِي الذي والودي عُسل وفيهما الوْضوءٌ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام 
«كلّ فحل يُمذِي وَفيه الوْضُوةُ”” والودي: القليظ من البّول يَتمَمب الرقِيقَ من 
خَرُوجا فَيَكُونُ مُعتَبَرا به والمني: خَائِرٌ أَبِيض ينْكَسِرٌ منهُ الدّكَرُ والمذي: رَقيق يَضرِب 
إلى البيّاض يَخرَجٌ عند ملاعبَّجَ الرّجل أهله. وَالتّفْسيرٌ مَأثُورَ عن عائشَةَ رضي اللّهُ 
تعالى عنها. 

الشرح: 

وكَيْسَ في الذي والوذي عسل وَفيهما الوضُوء (لقوله يك «كل فخل يُمْذي 
وفيه الوأضوء») زَوَاة أبو ذاوة بإستاد ا ٠‏ إن قيل إِذَا كَانَ الوواجحب الوصو كَانَ 
الواجبُ كن في تمل الؤضوء. حي انما يشَابهَان الي فَذَكَرَهُمًا في 
ففل الشسل+ والأوبحة أن يقال كما ا ا أن اند -رحمة ول 
0 إن قيل إذَا كَانَ حَكْمَهُ الؤضوء 
كَانَ ذَكْرُهُ مُسَطَى عَنْهُ بالكها لله قد غلم من قله كَل ما حرج من السيليي. 
ا ذكرَه لاتأكيد وقبل 1 نَصرِيحًا بالنّمي لقول مالك نه لا 1 بوجوب 
ضوع همان إن قبل تقض الوْضوء بالوذي غَيْرُ مُتَصّوَرِ عَلَى التفْسيرٍ الْذَكُورٍ في 


.)١ 51/19 أخرجه أبو داود ف الطهارة باب 28 وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الأول هه 
الكتاب؛ لأنْهُ إِنمَا يرج عَلَّى أثر لبَوؤل وََدْ وَحَب الوْضُوء باليَؤل قَبلَُ فلا يَحَبْ 
بوذي بشدة. أجيب أخوية منها ل امال قث أزقى وله بحب له الؤطوة. 
وَمِنْهًا أن من به سلس ابول إذا و للبوؤل 2 أُوْدَى خَالة بقاء القت تقض 

طَهَارتُة َمنهَا أن الوْضُوء يَجبْ في الوذي لو تُصورٌ ير الالتقاض به وفيه صَعْف» 
وَالنفْسيرٌ مَأَنُورٌ عَنْ عَائشَة) وكا مُرَادُهَا مني الرّجُل نخَاصة؛ أن مي ار لَنَْ حار 
ةم وَِنّمَا هو رقيق امد كنا يكاء في الحديث» ور يَنُكْسرُ َنْهُ الذكن 
وَالتَعْرِيف الجامع كني الرّجل وَاكرأَة أن الما افق يحرج 97 الرّجحُل 


وتراقسة الراة 


بَابُلَءِ الذي يُجُورٌ به الوْصُومُ ومَالا يجو 
(الطَّهارَةُ من الأحداث جائزة بماء السماءِ والأوديتٍ والعيُون وَالآبَارٍ وَالبحَار) لقوله 
تَعائى « وَأنرلعا و3 الما مه طَهُورًا 4 [الفرقان: 8 وَقَولُهُ عليه الصلاة والسلام: 


جرحة 


«وَاَاءُ طَهُورٌ لا يُتَجْسهُ شيءَ إلا ما غير لونهُ أو طّعمه أو ريحة» وقَونُه عليه الصلاةٌ 


وَالسّلامٌ فِي البحر: «هُوَالطَّهُورٌمَاؤُهُ والحل مَينَتهُ ' وَمُطَلَق الاسم يَتطّلق عَلَى هذه المياه. 


الشرج: 

(بَاب الاء الذي يجوز به الواضوء وما له يَحوْ) مَُعْنّى البَاب في اللعّة النَوْع 
يكرك بأل َئقة من الَسائل الففهيّة امل عَلَيها كاب لقنن ياب كذَا: ا 
فَرَخْ من كك الطَهَاركينِ 3 ما تحصّل به الطَهَارَة وهو هُوَ اكاء مطل (الطّهَارة من 
الأخداث) غَليظ كَانَ الحَدَتْ أَوْ حَفيفًا (جَائِرَة بمَاء السّمَاء وَالْأَْديّة وَالعُيُون 
َالآبَار وَالبحَارٍ لقؤله تَعَالَّى: « وَأَنْرَلَنا اه َك طَهُوًا 4 [الفرقان: 1 
كول عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسسلام «اماء طهورٌ لا ينج يه 37 ' الحديث. وَوَجْهُ اللّمَسْك 
أن الله تَعَالَى ذَكْرَ الا في الآية تلماه لان ما عرض للذذات دون الصّقات وَمُطْلَقَ 
الامْم يَنْطَلقٌُ عَلَى هذه الميّاه. لا يُقَالَ: الآية تا على أذ الا الول دن لتقام افر * 


ا ل 


عًَّ 


وَلَبِسَ غَيْرُ لطر مُتَرلا من السسّمَاء؛ لأن اللّهَ تعَالّى قَال: « أَلَجّ ترَ أن لله 


أ 


نزل مِنّ 


.)١١؟ أخرجه أبو داود (55)» والترمذي (55)ء و أحمد 7ه‎ )١١( 
سبق تخريجه.‎ )1٠( 


53 العناييّ شرح الهداييّ 
لسّمَاء م2 فسَلْكهر يَتِيعَ ف الأَرْض» [الزمر: ١‏ ١؟]‏ وقال ع أل يت الشماء 
ماك فتتا لت روي بقَدَرهًا 4 [الرعد: |١١07‏ وَسَبَأني الكلامُ عَلَى الحديث» وذكرٌ 
الأحْدَاث 0 للششتخصيص؛ أن الطّهّارَةَ م الحيَث ألما تحمل بهد اميا 0 لما 
كان قربي لار يمن ب لتر 5ك دلاقة. اللا 

قَالَ (يما أُعنّصِرٌ من الشّجِر وَالثّمَرِ) لأنْهُ ئيس بِمَاءِ مُطلّق وَالحكمٌ عند فَدِهِ 
منقول إلى التَيَمَمٍ والوظيفَةٌ فِي هذه الأعضاءٍ تَعَبّدِيَيٌ فلا تَتَعَدّى إلى غَيرٍ المنصوص 
عليه. وآما المَاء انُذي يقطّر من الكرم فَيَجُورُ التُوَضؤٌ به لأنّهُ ماء يُخرّج من غير علاج؛ 
ذَكَرَهُ فِي جوامع آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله وَفِي الكتّاب إشارَةٌ إنّيه حَيثُ شَرّط الاعتصار 

الشرح: 

َوله: (وَلا يَجُورُ بمَا أغُصر) بالق على أنّهَا مَْصُولة هَكَذا الوح وكولة: 
لآل لُ ليس بماء مُطْلْق)؛ أنْهُ عنْدَ إطلاق الَاء لا يَنطَلقَ عَلَِد وَتحقيق ذَلكَ أنا لوا 
ا ني نت سان ابر أ نخر وان ااه عه من تر لتقل 
هَات كاء لا يُسبق 5 ذهن الْخَاطّب إلا الأول ولا تغني بالمطلق وَالْقيّد إلا هذا 
(وَاخكم) وَهْوَ الطَهَارَةٌ عند ققدم أ مَنْد اكاء الْطْلتي «متقول إلى اليَمُم) قَالَ 
تَعَالَى : ( كلم تجدُوا مَءٌ فْتَيَمُمُوأ 4 [المائدة: 70 َولَهُ: (وَالوَظيقَةٌ إلخ) واب عَم 
ل ل في مَعْنَاهُ في الإرّ َالَة 
فيَلحَقُ بالمطلّق. ودحهة أن الوَظيقَةَ في هذه الأغضاء تعبدية فلا تتَعَدَى إِلَى غير 
000 وَمَعْنَاهُ أن شَرْط القيّاسِ ألا يكُونَ حْكْمْالأمثل مولا به عن القامي, 
ولس فيمًا ئش فيه كَذَلكَ فلا يَصِحّ القياس» 0 
تثقولة اقرز لوْحُودهًا حسًا فجَارٌ فيهًا الاق عَلَى قَوْل أبي حَنيفة وبي يُوسُّف. 
ولقائل أن يتوال: هَْ كه للا نكن اندي بطريق لياس فَللحَقْ بطريق الدّلالة إن 
كر مولا ليس تراط فيها. أن سَائرَ المائعَات لَيْسَ في مَعْنَى للَاء من كل 
وها لأن اللاء متتو عَادء لا يُنَالَى بحَيْسه وَسَائرُ الائعَات لَيْسَ كَذَلكَ. قن قلت: 
كيف اَهب في اللّحاسة لخي ؟ قلت: قَاسًا لا دَلالَة؛ لأنُْ مَعْقَول الَحنَى. فَإِنْ 


ا 
1 


قلت: من شرْط الدّلالّة أن يكوه للدت في نتن الأعثل تكن افق ادي لقو تاءة 


4 


الجزء الأول 
الحَكم من كُ وجه لاحن والوضق فيمّا نحن 3 فيه هو إزَالَة لنّجَاسَّة ولاه وَالَائعُ 
سيّان في ذلك وَكَوْنْ اللاء مَبْذُولا لا ْلَه في ذلك. قلت: إِنّهُمَا سيّان في إزَالَة 
النّجَاسّة الحَقيقيّة أو مُطْلَقا وَالأَوّلْ مُسَلْم ولس الكَلامُ فيه والثاني مَسُوعٌ. 

77 (وفي الكتّاب) يعني مُخْتَصَرَ القدئوري. 

قال (ولا) د يَجُورُ (بماءِ عَدَبّ عليه غَيرٌهُ فَأخرجِه عن طبع الماء كالأشرِبتٍ وَالخل 
وَمَاءِ الياقلا وَاخَرَق وماء الورد وَمَاءِ الزّردج) لأنّهُ لا يُسَمّى ماء مُطلقَاء وَاُرَاد يماء الباقلا 
وَعيرِه ما تَعَيّرَ بالطّبخ فَإن تَعَيّرَ بون الطّبخ يجوز التُوَضِؤٌ به. 

الشرح: 

وَقوله: (فَأَحْرَجَهُ عَنْ طبْع الَاء) كَائّفْسير لقَؤله عا ل درلل 


م 


ار 


(كالأشرٍ به به إلخ) إن أَرَادَ بها الأشرية المْحَذَةَ من الشّجر كُشْراب الرمّان ؛ وَالخُمَاضِ) 
وَباخل لخر الخالصّ كانا من نظير الْمْمَصّرٍ من الجر لقم كان ما الَاقلا وَالْرّقَ 
نظير الَاء الذي عَلَبْ عََيْهِ غَيرهُ فَكَانَ فيه صَنَْةُ اللّْفّ وال وَإنْ أرَادَ بالأظربة اللو 
الَخنُوط بالماء كَالدَبْس والشتّهْد الخلوط به وَمن لحل الخَلّ الَخْلُوط بالّاء كَانَتْ 
الأريعَة كلها ظيرٌ الماء الذي عَلْبْ عَلَيْهِ غَيْرهُ. وَالباقلا ذا شُدَّدتْ اللامُ ل ا 
وَإِذا حُفَفَت فَمَمْدُودٌ وَمَاء الدج هُوَ ما يرج من ) العُصفْر اكنقوع. وكَوْلُ: ما تغيّر 
بالطبخ) قيل الرَآدُ بالتَعِيْر الشحوكة إن 10 

قَالَ (وَتَجِورُ الطّهَارَةٌ بماء خائطه ف طَاهرٌ فَعَيّرَ أحد أوصافه؛ كماء الم والَاء 
الذي اختَلَطُ به اللّيّنُ أو الزُعَمَرَانٌ أو الصّابُونْ أو الأشئان) قَالَ الشيخ الإمام: أجرى فِي 
المخْتّصَرٍ مَاء الرردج مَجِرَى ارق وامَروي عن أَبِي يُوسف رَحمَهُ اللّهُ أَنّهُ بمَنزِلَجٍ ماء 
الزُعفّران وَهُوَالصحيح: كذ اخَتَارَهُ النّاطضي والإمام السرخسي رحمه اللّه. 

وَقَالَ الشافعي رَحمه اللّهُ: لا يَجِوزُ التوَضؤٌ بماءِ الرّعَفَران وأشباهه مما ليس من 
جنس الأرض لأنّهُ مَاءَ مُمَيّتَ آلا تَرَى أَنّهُ يُقَالَ ماءٌ الزُعفْران بخلاف أَجرَاءِ الأرض لأن 
اا لا يَحلُو نا عَادةٌوَلَنَا أن اسم امَءِ باق عَلَى الإطلاق آلا ترَى أَنهُ لم يتَجَدّد لَهُ اسم 
على حدة وَإِضَافَتهُ إنَى الرُعمْرَان حَإِضَافِه إنَى البئر وَالعين؛ وَلأنّ الخَلط اليل لا 


مُعتَيَرَ به لعدّم إمكان الاحتراز عنهُ كما في أَجِرَاء الأرض فَيُعَتَبَرٌ الغالب» والعغلبي 


م6 


العناي شرح الهدايتّ 
بالأجراء لا بتعَيّرٍالأون هُوٌ المتّجِيح؛ قن تمر بالطلبخ بَعدما خلط به غيرُهُ لا يَجُوُ 
التُوضؤٌ به لأنّهُ لم يبقَ في مَعنَّى الْمْتَرّل من السّماء إذ النَّارٌ عَيّرَتهُ إلا إذَا طّبحّ فيه ما 
يْصّدُ به امْبَانََمُ في التظَافَدٍ كَالاْشئَان وَتَحووء أن الَيْتَ فَد يُسَلْ بِلماءِ انّذِي أغلي 
بالسدر بِذلك وَردّت السَئَيٌ إلا أن يَغلب ذلك عَلَى الاء فَيَصِيرٌ كالسويق المُخلُوط لزوَال 
اسم الماء عنه. 

الشرح: 

َولهُ: (ففَيرَ أَحَدَ أوْصافه) التي هي الطَعْم وَاللّوْنء وَالرّيحُ إشَارَة إِلَى أنه إِذَا غير 
لوَصْمَيْنٍ لا يَجُورُ التَوَضُوُ به. قَالَ في النهَايَة: كن اَقَولَ عَنْ الأسّائدَة أله يَجُورُ حَنّى 


5 


00000 ال جل سس ا د« ةن 9 انط ف عن تا و ا ا 40 
إن أوراق الأشجار وَقت الخريف تمع في الحيّاض فيتَعير مَاؤْهَا من حَيْث اللون والطعم 


- 7 0 2 وه 000 5 2 ايه 5 ص 2 .مه ا 2 ٠‏ 
والرائحة ثم إنهم يتوضئون منْها من غير نكير» وكذا أشارٌ في شرح الطحاوي إليه 


- 


راض نه يلها وو 6 حص ام رع 2ه ّ 418 “40 أي" فى ٠‏ وف م 5 5 
ولح شَرطهُ أن يُكون بَاقيًا على رقت أمّا إذا غلب عليه غيْرُهُ فصارَ به ثخيئا فلا 


يَجُورُ. فَإِنْ قيل: كَدْ تَقَدَمَ من قل الى 6: «إلا مَا غيْرَ لَونهُ أو طَعْمْهُ أ ريه 
وَذَلكَ بَقْمَضي عَدَمَ جَوَاز النَوَضُوْ عند تغيّر أحَد الأؤصاف. أجيب بِأنْ مَْنَى قله 
عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: «لا يُنَحْسَة شيء» أي لا يُنَحَسهُ 0 نجس وَكَلامَُا في 
المنتلط الطاهر. وَقَولَة: (أجرى في المخَصّر مَاءَ الرّرْدَجٍ مَجْرَى الْرّق) أ في عَدَم 
جَوَاز التُوَضُوٍ بهِمًا (وَامرْوِي عَنْ أبي يُوسْف أَنهُ بمنْلَة مَاء الرعْمْرَان) وَسَتَذْكرٌ حُكُْمَهُ 
وقوه (وَهُوَ الصّحيح)؛ لأنَهُ خَالَطَهُ طَاهرٌ فَعيّرَ أُحَدَ أوْصافه كَمَاء الرَعْمَرَان. وَاعْلَمْ 
أن مَا ذكر في الْحْمَصَرِ إِنْ كَانَ عَلَى إطلاقه كَمَا يُفْهُمُ من ظاهر لَفْظه كان بِيْنَ رواية 
المتقصر وَالَرْوِي عَنْ أبي يُوسُفْ نخلاف؛ وَإِنْ كَانَ الْرَادُ به مَا إذَا كَانَ الَاء مَعْلُوَيا 
بأَجْرَاءِ الررْدَجٍ فلا خلاف ينهم وَالإِمَامُ النَاطفيُ وَالسرَحْسي امَارَ الَرْوِيّ عَنْ أبي 
ُوسُف. وَقَوْلَُ: (وَقَالَ الشافعي) طهر وَكَولُه: (وَإِضَاقيُُ إلى الرعْفَرَان كَإِضَاقْته إلى 


البر) يعي أَنَّا للتّعْريف لا للتّقييد وَالفرْقُ يَينَهُمَا أن المضّاف إِذَا لَمْ يكن حَارِجًا منْ 
المضّاف إِلَيّه بالعلاج فالإضافة للتّعْريفء وَمَاء الرَعْمَرَان وَمَاء البئر وَمَاء العَيّْن من هَدَا 


اف را عا عام لوي اليد اكد ور لاا وي وتان 
للحلط» ريق بدا لمعيه بالالخ ادر فإن كانيك اجخراء الاو اغالتة وكتكة ذلك ناه علج 


هه 


1 


الجزء الأول 

فته جَارَ الوْضُوء به وإ كانت أَمْرَاءً الَخلُوط غَالة أن صَار نينا زَالَ عله رق 
ولك زه : الممحيح) كفي لقؤل مُحَمَّد نه يَعْرُ العْلبَة بغي اللّوْن وَالطَعْ 

ان ذلك ما قيل السام المخلوظ اماه نا أن ل لونة كلون الاء ا فإن كَانَ 

القاني كَاللينِ وَالرُعْمَرَان وَالعُصفرِ الس اللو له تإن طفاية لان الَاء جَارَ الوْضُوء به 

وَإِن لَمْ يَعْلبْ لَّمْ يَجْرْ فإن كَانَ الأول كَمَاء ء البطيخ وَالأشْجَارِ فَالعيرة للطَّهْم عَلَى ما 

كنا وَإن 0 2 فَالعيرة لكثرة لكثرّة الأجْرَّاى ونم كان الأول صّحيحًا؛ أن 


اله 


اانه بالأجرَاء عَلَبةَ حَقيقيّة | و5 ؛ الشيء اركب بأخرائه فَكَانَ اتبَارُهَا هَا أولى. 


و لي به مه 


وَقَوله: (بَعدّمًا خُلط به غَيْرةُ) ما قي به؛ أن الماء إذا طبخ مَحْتهْ وَتَغيرَ جار 
الوْضوءُ به. وَقَوْلُ: (الا إذَا طبخ فيه اا من قَوْله لا يَجُورُ التَوَضُوٌ به وَإِنمَا جَارَ 
بذَلكَ؛ لأن السنة ا به في عُسْل الَوتّى باماء الذي أُغْليَّ بالسّدْرٍ إلا إِذَا صَّارَ 
0 سيل عَلَى العُضُو لرَوَال امم اللَاء عَنْه. 

(وكل ماءٍ وَقَعَت 5 النّجَاسَمٌ لم يَجِز الوْضوعٌ به قليلا كَانَتَ التَجَاسَمٌ أو 
كَثير)) وَقَالَ مالك رَحِمَهُ النّكُ يَجُورُ ما نم يُتَهيّر أحَدُ أوصافه ما وين وََالَ الشافِي 
رَحِمَهُ اللّهُ: يَجُورُ ِذَا كان الاءْ قُلتَينَ لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام: «إذَا بلَغْ الماء قُلْتَينِ لم 
تحال 1 
أَحَدْكُم في ااءِ الدّائم ولا يَعْتَسِدَنٌ فيه من الجِتَابَتء! ' من غَيرٍ فصل وني رَوَاهُ مالك 


...2 عر ممم ل 00 1 دغ مر راص صم لم 08 
رحمه اللّهُ ورد في بئر بُضاعدّ وَمَاؤُهًا كَانَ جَارِيًا في البساتين؛ وما رواهُ الشافعي رحمة 


وَلَنَا حديث الُستّيقظ من مَتَامِهء وَقونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام: «لا يبولن 


الله ضعفه أبو داود؛ وهو يضعف عن احتمال التّجَاسَةٍٍ 
الشرح: 
قال ووكل مّاء وَقَعَتْ أ فيه النْجَاسَة سَهُ لَمْ يَجُ جد الوضُوء به) أَرَادَ باماء ما لا يُكون 


)١9‏ أخرجه الترمذي (507)» وأبو داود (5- 560 وابن ماجه (/ا١1ه)‏ واحمد (5/ا47)» 
١‏ أخر جه البتحاري 5559١‏ ومسلم 5859١‏ ورواه الترمذدي (148)» والدنسائي )2 وأبو داود 
(59:/م» وأحمد »)7/١١(‏ والدارمي (5 75). 


4 العنايّ شرح الهداينّ 


ل ارمس ا ب ك3 2 5 ->6, 2 م 
م ل ل ا 


الهدايّة : قليلا كَانت النّجَاسَة أن" كثيراء وّفي بَعْضْهَا قليلا كَانَ أو كثيراء و لك 
الْحْقصَر. دؤجية الأولى أن يُقَالَ شه قعيلا يتتى فَاعل بعل يمعتى مَتَعُول في 
حَذْف عَلامّة ليث كَمَا في قَؤله عا « إن رَحتَ الله قريب مّرح الْمُحَسيِينَ »4 
[الأعراف: 7 وفي قؤله (قليلا) احْترَارٌ عَنْ قَوْل مَالك فَإِنّهُ لا ينج اَءُ عنْده إذ 
يت َولهُ: (كفيرا) مُسَْدْرَكٌ؛ نكيل لحاس إِذَا كَانَ مايا لكر أ 
وَتوْجِية الائية الَاء الراكدٌ قليلا كَانَ 2 كيرا إِذَا ونيا فيه تكاكة ا عون الر مو 
به وَالقليل داكي ار شر الس كد عر قوْلهُ: قليلا احترَارٌ عَنْ قَوْل مَالكِ؛ 
وقول كيرا اختراز َنْ قَوْل الّافهِي» فإ مالك بجو الوْوءَ بالقليل إن وفعت 
فيه نَجَاسَةٌ ما مَا لم يََعْيَرْ أْحَدُ أُوْصّافه» ويستدل يما روَيْنَا من قَوله : «الاء طَهُورٌ لا 
يُنَجّسهُ شي إلا مَا غيّرَ لوكة أ و طَعْمَهُ)7" الحدي ب 

وَالشّافعي يُجَوَرُهُ إذَا كَانَ اله فين لقوله عَلَْهِ الصّلاة وَالسّلامٌ: «إذَا بَلْعَ اماء 


ية 0 0 نه 0 ار 
من أبس 00 وَشَيًا. ا حَدِيثْ اسقط ل من منامه وَهُوَ َولَهُ: م «إذا 
استيّقظ أ َحَدٌكُمْ من متام فلا يعم يَدهُ في الإاء حَتّى يَفْسلَهَا قلا وَوَه 
ل ار ار عَنْ العَمْسِ لأجْل احْتمّال لنّجَاسَّةء فَحَقِيقّة النَجَاسّة 
أولى أن يكن نُجسًا. وكَوْلَُ: عَلَيْه الصّلاة وَالسلام: له يبون أ حَدكُمْ في الَاء الدَائم 
ولا يَفَسلَنَ فيه من الجتابَي' 0 رَوَاهُ أبو هُرَيرَة َك شكة علي الفريقيْنِ» أمّا عَلَى 
مالك فَإنَّهُ نهَى عن الاغتسّال فيه وَألهُ لا ُ أَحَدُ أُوْصّاف اللَاء بيقين) وَأمّا أمّا عَلى 


عر ام امل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(؟) أخحرجه البخاري »)١51(‏ ومسلم (2078). 

6 أخرجه مسلم في في الطهارة (507)» وابن ماجه في الطهارة باب 2٠١5‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(؟01). 
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الجزء الأول 
الشافعي فَلاَنهُ نَهّى عَنْ البَؤْل في الماء الدّائم وَمُطْلَقٌ لهي يَقتَضي ي التََحْرمَ لا سيّمًا 
ا ل م وَلْمْ فصل 
ين ذائم تقو فَكَانَ القلّّان وَعَيْرُهُمًا سَوَاء. لا يُقَالَ: يَجُورُ أن يَكُونَ النَهي للتثْريه؛ 
أن كيده 1 بده بالدائم افيه ) إن الَاء خَارِي يُشَارِكُهُ في ذَلكَ المعنَى ) إن الول 
كنا ل بت في ل هم كك في ري فلا يكوه ليد فد وَكَلامُ 
الشّارع مَصُونْ عَنْ ذَلك. فإن قيل الاستذلال بإطلاق الحديث جه 512 أن 
العُدِيرٌ العَظيمَ ا داك يدل تَحْتَ إطّلاقه. أحيب ب في 0 الجاري بالإجمّاع 
اوعد الحاو عدي بلقي 

(قَولهُ: وألْذي رَوَاةُ مالك جَوَابٌ عَنْ حَديث مالك بأل وَرَدَ في بثر بُضاعَة) 
وهي يكسثر الباء وَضَمُهَا 2 : بكر قديَة بالّديئة ُلقَى فهًا اليف وَمَحَايضُ النَسَاء َذكرَ 
0 لله 6 جين لوطا لها قال «الَاء طَهُور» الحديث» قد كاد 0 


ل اا سوام يم 


إن قيل العيرة 5 بعمُومٍ الأفظ دون عخصوص الستيب فَطَيفَ اعتقص بم ماع مع 
وُحُود ذليل العُمُومٍ فيه وَهُوَ الألف واللام ؟ أجب بأنّهُ ليس من يَاب الخصُوص في 
شيء) وَإِنّما هُوَ منْ ياب الحمل للتّوفيق» َإِنَ الحديئين إِذا نا وَجْهلَ تَاريحْهُمَا 
جملا كَاهُمَا ور مََا ثم بغ ذلك إذا أدْكنَ امل بهم يُسْمَلُ كل واحد مهما على 
مَحْمَلٍ إن مكحن وإ لَمْ نكن يُطَلْب التي وإ لَمْ نكن يَتَهائرَاِ مهنا أَمكن 
الفدل بأن يُحْمَلَ هَذَا الحديث عَلَى بغر بُضَاعَة ا الْستيُقظء وَقَولَهُ: عََيْهِ الصّلاةٌ 
وَالسَّلامٌ: «لا يَبُوآنَ أ حي 017 الحديث عَلَى غير ها فَعَملنَا كَذَاكَ دَفْعًا لتَناقْض. فإن 
قيل اسْتَدّل الع و لباب بهذا الَديث عَلَى طَمُورية الميّاه المد كور هنا 2 
هنا علَى بثرٍ بُضاعَة) َِنْ كانت اللام في قؤله الَاء لجنس مسح الامتذلال وَبَطّل 
لكر وَإن كائكا العو من الك بطل الاستدلال. أجَاب العَلامّة غَلاءِ ادبن هيد 


العَزِيزٍ بم مَعْنَاُ أنَهُ للجئس والائتذلال صّحيمٌ» وَالَمْل لَبْسَّ بيَاطل؛ لأنَّ الحَديث 


0 


.)585( أخرجه البخاري (559)» ومسلم‎ )١( 
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وا به 7 هسه ا ل ا ول ف وو 9 7 
مشتمل على سيتين: إِحَدَاهُمَا الماء طهورء والثانية لا ينجسه شىى) والاستدلال 
م 0 0 7 7 0 السرم 38 0 روغ 2:6 2 
بالأولى؛ لأنهًا تُفيدُ المقصود من غير افتقار إلى الثانيّة والحمل للثانيّة. وَرَدٌ بأن الضمير 
في لا يُنَجْسهُ شَيْء رَاجمٌ إِلَى ما دَحَل عَلَيْهِ اللام فَكَانَ المرَادُ به الجئس» فكيف يصح 
فر م ١‏ 8 0 - 7 2000 1 3 ود 2 77 اونة ب 5 ّ ل قر ارا سم 3 
جل عل شو اكاب بأن اللّفظ إِذَا احتَمَل مَعْييْن وريد به حو 
ل اا ا ا ا ل 
ذا كول التجماء حا رض لمشو ١‏ امتتحياة ون كممالو اهما 
ضر الو خب 1 ار في ٠‏ بط م إقد 00 3 02 اك ماه 3 5 
وهو كلام حسن من باب قوله عليه الصلاة والسلام: «هو الطهور ماؤه والحل 
ميته" في كانه جَوَابَا زَائدًا عَلَى مقدار الحاجَة» فإن الحاجة كَانَتْ في ذَفع النّجَاسَة 
مه ع كلمادةه مس كليم م قت م ثار. عر ا« قو لوث وو سم 2 مر 7 
عن بثر بضاعة) وكان ذلك يحصل بقوله: «لا يتحسة شيء» إلا أله رَادَ قوله «الماء 
3 8 كه ا ا ره 2 و ا سار ك2 ؟. 1 ل ‏ -9 2 حو تك 
طهورٌ» وقد يكون َقَديرٌ الكلام ده الحقيقة 0 شانها التطهيرء وماء بثر بضاعة لا 
ع 34 0 - 00006 3 َه 0 2 010 مد 2 2 00 
يُتَجْسْهُ شَيْء إلا مَا غير إلى آخره لكونه جَارِياء ولا يَلِرَمُ أن يكون الماء البَالعْ قلتينٍ 
كاف ل امول “فو و دك 2 - وار ع 
طاهرًا إذا وَقعَتْ فيه نَجَاسّة لؤحود الدليل. عَلى نجاسته وَهُوَ حَديث المستيقظ, وقوله: 
رو 4266 ع وس 7 1 
«لا يبولن أحَدك)»7" الحديث. 
2 7 ار 4 1 اك و - 4 0 لمكو عجو اي همه 
وقوله: (وما رَوَاهُ الشافعي) يريد 5 جديتك القلتين عه ابو داود مَعْنَاهُ لا 
8 2 0 7 ا" 2 207 هكم من قر وو 7 مط 
يصح النَعَلقٌ بِهّدَا الحديث؛ لأن فى إستاده ضَعْفا صَعْفَهُ أبُو دَاوْد سَليِمَانَ بْنْ الأشعث 
71 مش 2 - ال 2 0 ا 00 عع ملا4 رامس . 
السّحسْتاني قال حَديث القلتيْنِ مما لا يثبت» وَهَكذا قال ابْنْ المديني أستَاذ محمد بن 


ِسْمَاعِيلَ البححَارِيَ. وَقَالَ الافعي في كتابه: بلغي بإستاد لا يَحْضرني مَنْ ذَكرَه وَمثل 
هَذَا دُونَ اللْرْسَل وفي مَبْنه اضْطرَابُ فَإنّهُ قال في بَعْضٍ روليات ذا بلع الماء لين أو 
لان وفي بَعْضْهًا أَرْبَعِينَ قله هَكَذَا رَوَاةُ جَابرٌ وَأَحَدَ به إِيْرَاهيمٌ النْحَعِي» والقلة في 
نَفْسهًا مَحْهُولَةً؛ لها تُذكَرٌ ويُرَادُ بها قَامَة الرّجُلء وتُذَكرٌ وَيْرَادُ بها رأ الحبّل) 


رمه » 


3 و اذ أبها اشرق اقنور قال عجر :لا يجت بقل جرَيج أن جركاف: ل 
كلذ ننم كتاف كلك قؤلة: لا يكبل خا شمن غااقالة الثائم + أئ لا 
يَعْل النّجَاسَة وَيَدقعُهاه ويَحْتَملُ إذَا قَلّ للَاءُ حَتّى التهى إلى القليْنٍ مَإنْهُ يَضْعْفْ عَنْ 
)١(‏ سبق تخريجحه. 
)1١‏ سبق تخريجه. 


العترم الأول مح ا ا 1 1 
احْتمّال ليث قبْنْجَسُ» وَإذَا كَانَ كَذَلكَ لَمْيَكُنْ النّمَسُكُْ به صّحِيحًا. 

(وَانَاهُ الجاري دا وَقَمّت فِيه تَجَاسَمٌّ جازَ الوْضُوءُ منة إِذَا لم يرل كر انها ا 
تَستَقِر مع جريَان الَاء) وَالأمَرٌ هُوَ الرَائِحَمٌ أو الطّعُمْ أو اللُونُ وَالجَارِي ما لا يَتَكَرّرُ 
استعماله» وقيل ما يدهب بتبنّت. 

الشرح: 

(فَوْلهُ: وَالَاء الجاري إِذَا وَقَعَتْ فيه نَجَاسةٌ) املف النَامن في تَعريف للَاء 
ابخاري؛ فَمنْهُم مَنْ قال: هُوَ ما لا يتَكَيرُ امالك وَذلك ب يأله إداعمل يذه وال الاء 

منْهًا إلى الَهْر فإذا أَحَذه ثامًا لأ ايكون فيه شيء من / الماع الأول وقبل ا ردهي ل 

3 وام ا 0 
وَالأصّح مَا يَعْدَه النّاسُ جَارِيّء وَحْكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ في الكتاب وَهُوَ ظَاهِرٌ. 

وَقولَُ: (إذًا لمي لها أ أي لم ينْصر لها أن ِشَارَةٌ إلى أن النَْجَاسَة إِذَا كَانَتْ 
مَرئية لا ا من انب ٠‏ الوقوع. قال في العيل إذا وَقَعَتْ ا في الماع الخاري» 
اك ا تيل لم ما لم يا لإ أا أضطة أذ رمطة. وَإِنْ كَانتْ 
ري كاحيقة والعَذرَة» قن كَانَ النهرْ كَبيرًا لا يُتُوَضَاُ من أسفل الخَانب الذي فيه الحيقة 
0 5 الآخرِء وَإِنْ كَانَ صغيرًا فَإنَ لاقَاهَا أَكثرُ الَاء فَهُوَ حس» ون كَن أله 
فَهُوَ طاهنٌ َإِنْ كَانَ النَضْفّ ججَارٌ الوضُوء به في الحكُم واللخرط ال رما 

قال (والغديرٌ العظيم الذي لا يَتَحَرّكْ أحد طرفيه بتتحريك الطّرف الآخَرٍ إذَا 
وقعت تَجاسِيٌّ فِي أحد جانبيه جازَ الوْضوء من الجانب الآخَرٍ لأنّ الظاهر أَنْ النّجَاسَنَ لا 
أَنْهُ يعتبرٌ التّحرِيك بالاغتسال؛ وهو قول أبِي يُوسُفْ رَحمه اللّه» وعنه التَّحرِيكُ باليد 
وعن محمد رحمه اللّهُ بالتوضؤ. ووجه الأول أن الحاجدّ إِلَى الاغتسال فِي الحيّاض أَشد 
منها إنَى اتوص ويَعضِهُم دروا بساحت شرا في عشر بدراع الكرياس تَوميَِةٌ للأمرٍ 
على النّاسء وليه المتوىء وَامعيّرُ فِي الشّمق آن يَكُونَ بحَال لا يتحميرٌ بالاغتراف هُوٌ 
الصحيح. وقوه فِي الكتاب (وَجازَ الوْضوءَ من الجانب الآخرِ)» إشارة إلى أَنّهُ ينجس 


موضع الوقوع وعن أبِي يوسف رحمه الله أَنّهُ لا نجس إلا بظهور أَثَرٍ النّْجَاسَّتٍ فيه 


5 العنايي شرح الهدابييس 
كاماء الجاري. 

الشرح: 

(قَوْلَُ: وَالعَديرُ العظيم) العَديرٌ فعيل بِمَعْنَى مَفعُول من غدَرَ: أي ترك وَهُوَ 


يو 2 


الذي تَركَهُ 3 السكل وَقيل بمَعنّى مُفاعلٍ أَيْ مُغَادرِ قبل بِمعْنّى ل لابه يعدر 
بأهله لاتقطاعه عند شدّة الحاجة ليه وَاعْلَم أن أَمخَايا الفقوا على أن الاء إذة خلص 


ع انر 


بعضة نخلة: أيا وصل إلى بَخض كَادَ يلاه وذ َم يَُصُ كَادَ كوا لا يح بوقوع 
النَجَاسّة فيه إلا أن يَتعيْرٌ َوه أ طَعْمُهُ أو رِيِحُهُ كَانَاء الخاري. تم انتقلفوا فيمًا يُعْرَفُ 


يعوو ووم 


1 به الخلُوص» فدهن اللتدمون إلى أنهُ يُعْرَفُ بالتّحْريك: َإِذا حُرَكَ طرف مه وَل 
يَتَحَرّك الحانب الآخرٌ فَهُوَ مما م نه إلى بَعْضٍ) ااه بالنَحَرٌك هر افده 


مه ا 


بالارتقاع ولا مخقاض ساعَة تُحريكه لا بعد الث ولا معمَبرَ بالحبّاب» فإن الماء وَإن 
ل قاع وو ني تراه بيار وطن 
حَيفَةَ رَحمَهُما اللَهُ أله يبَر لنَحْرِيكُ بالاغتسّالء وَهُوَ أن يَعْتَسل إِنْسَانْ في جَانب مه 


م سد سس 


لس عاض 


اغتسالا ل وَلَم داه الاب القع وبه اعد 31 توسف ‏ ورورق أو يميف 
اناك أ اطي اليف اقطيظ بود ركد وَرُوِي عَنْ مُحَمّد أله يعبر 
لنَحْرِيكُ بِالنُوَضُو. 

رَجْهُ القوْل الأوّل: ما ذَكَرَهُ في الكتّاب أن الحاجّة إلى الاغتسّال في الحيَاض 
20 إلى التوَضو؛ٍ لذن اوضرع يَكُونُ في ابوت عل ويه الثاني : أن 
0 0 بالاغتسّال وَبالتُوَضُو وَبِعَسْل اليد إلا أن النَحْرِيكَ بِعْسْل اليد كان 

حَ فَكَادَ الاعتبَارُ به وى تَوْسعَة عَلَى النّاس. وَوَجْهُ الثالث: أن مَبْنَى الَاء في حُكْمٍ 
النّجَاسّة عَلَى الخفة» فَإِنْ القياس أن ينْحَس وإِن كَثرَ الا إلا أنه سقط حُكْمَ النّجَاسة سّة 
بض اليا تفي اير شرك لَه وهو ليت بلوؤوء. 

وَذْهَبّ ترون ل َه يدرف بشيء آح ع ا لي ار 
بِالكَدْرَ فَقَالَ إذَا عسل فيه وَتَكَدَرَ الَاء فَإِنْ وَصَلَتْ الكُدَارَة إلى الجانب الآخر فَهُوَ 
مقا حم للد وروي عن أبي حَنْصٍ الكيرٍ له أطي بالمتيعققال: يُلقى 
رَعْمَرَانَ في جَانب من إن 1 الرَعْمرَانْ في اللانب الآخر كَانَ مما يَخْلْصُ وَإلا فلا 


56 


الجزء الأول 
وَرُوي عَنْ أبي سَلَيْمَانَ ااتورعي ََهُ اعُرَ بالمسَاحَة إن كان عَرًا في عَشْر فهُوَ مما 
لذ يخلمن 'وعنة محمد فى القوائن أله تقل بغر “هذه المنتألة: فقال؟ إن كان مثل 


ا 


1 ال لون الك 


متيعدق انه الا حلم لمث إلى نطو للك كم الى لاتجاة لكان لماجا 
في نَّمَانَء وَفي رِوَايّة وَعَْرًا في عَشْرِ في رِوَليَة» وبقؤل أبي مار للحورّجَاني أذ 
عَامَّة ل َجُعل الصّحِيحٌ في فتَاوَى 
قاضي نان ذرَاعٌ المسّاحَة 0 فَوْقَ كل م: ده إمبع الم والمكت 
تار اللعترى ذراعَ ع 0 مشمًا تلن يه كن الوه قائمة 
توْسعة للأمُور عَلَى لنّاسِء وَاُْ في الصُْي أن 1 بحَال لا يَنْحَسرٌ بالاغترّاف. 

وكَوْلهُ (هْوَ الصّحيح) احترارًا عَنْ قَوْل بَعْضِهِمْ إِنَ الْيرَ فيه أن يكُونَ ذرَاعَاء 
وقال انرون أن يكو قَدْرَ شبر. وَقولة: (في الكتاب) يَعنِي قط القدُوري. 
وَقَولهُ: (إشارة إلى أله يَنْجَسْ مَوْضعٌ الوؤقوع) لَمْ يُمرّقَا يَيْنَ كَْنهًا مَريْيّةَ وغيْرَ مرئية 
وَهْوَ الخكي في عن متا الغراق وَسَتَايحْ بُحَارَى وَبلخ» فَرَهُوا يبْنَهُمَا فقَالُوا في غَيْر 
المرئيّة و من الجانب أْذي وَقَعَتْ ذ فيه النّجَاسَة بخلاف المرئيّة وَعَنْ أبي لواسف أله 
3 يجن إل إذا ظًٍّ ها ذ فيه: أي في ود الوقوع كالماء الحَاري» وَعَلَى هَذَا إذا 
سل وَحْهَةُ في وض كير سقط عسل ويه في الم رق ل من تيع لوقو 
قبل لنَحْرِيك لا يَجُورٌ عند العراقينَ» وَجَوَرَهُ مَشَايحُ بحَارَى وبلخ توْسعة عَلَى النّاسِ 
لعموم البَلورى فيه. 

قال (وموت ما ئيس له تفس سائدةٌ في الماء لا يُنَحِسهُ كاليق وَالدّيَاب وَالزتَابِيرٍ 
والعقرب وتَحوها) وَقَالَ الشافعي رَحمهُ اللّه يُفْسِدهُ لأنّ التُحرِيم لا بطريق الكرامح آي 
النّجَاسَت بخلاف دُود الخل وسوس التُمَارٍ لأن فيه ضرورة؛ وَلَنَا ونه عليه الصلاة 
والسّلام فيه: «هدًا هو الحلال أكله وشربهُ والؤضوء منه» ولأن لجس هُوَ اختلاط الدّم 
المسموح بأجرائه عند الُوت, حَتّى حل المدَكٌى لانعدام الدّم فيه ولا دَمَ فيهاء وَالحُرمَةُ 
يست من ضَرُورَتها النُجَاسَمُ كَالطين. 

الشرح: 

قال (ِوَمَوْتَ مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائلَةٌ) إِذَا مَاتْ ما لَيْسَ لَهُ دَمٌ سائل كلبق 


515 


العنايج شرح الهدايت 
0 يكم اه برو ان , د 1 وت اق وال جارك ل "١‏ زر معو عت ل ار 
وَالذَيَاب والزكابير وَالعقرٌب ونحوها (في الماء) لا ينجسه وإدما جمع الزتابير دون 
07 7 -) كوس ف سك مس كا اح ع؟ دقر كوه سر هه ال 6 2سا عره ه 
غيرها؛ لانها انواع شتى ) وقال الشافعي: بفسيدة؟ لانة حرام بقوله تَعَالى 0 حرمت 
ع صهدر در 1 -- - 0 2 8 0 

عَلْكُمْ الْمَيعَهُ 4 [المائدة: ؟] وَالتَحْريمُ لا بطريق الكَرَامَة آي النّجَاسّة. وَقَؤْلَهُ: (لا 
6 سمه ماعب ده ا "رو 2 3 “د 
بطريق الكرَامّة) احتراز عن الادمي. فإن قيل دود الخل وسوس الثمار إذا مانت فيها 
عبد اع حم ال ف افو و 7 جو ميم #من مضه لقو 2 لا كك ١‏ لاقت 52 سود لس العام . عو 
مع أنها ميتة لا ينجس الخل والثمار. أَجَابُ بقوله:؛ لآن فيه ضرورة. ولنَا مَا رَوَى أبو 
دس 3 0 و 1 - ٠.‏ 1 ره ه > ع 2 5 

بكر الرّازيّ بإسْتاده إلى سعيد بن المسيّب عَنْ سَلمَان أنَهُ يي قال فيه: أي فى مثل هذه 


م م 0-98 


الحادئة فَإِنّهُ عَلَيْهِ | لصّلاة وَالسَّلامُ سئل عَنْ إِنَاء فيه طَعَامٌ أو شَرَابُ يَمُوتُ فيه ما ليس لَهُ 
002 2 ف عرة وار ررو 0 و 00 و 
دَمٌ سّائل فقال: «هُوَ الحلال أكلهُ وَشْرَابُهُ وَالوْضُوء مئهة» ولأن المتَجَّسَ هُوَ الختلاط 
3 0 6م وعم يذه 2 ا يي : 3 1 
الدّم الممتفوح بأجرائه عنْدَ المت حَنّى حَل المذكى لالعدام الدَّمِ فيه» ولا دَمّ في هذه 
2ه 5 5 7 2 مه سمس اه 0-7 2 70 7 ا 1 
الأشيّاء إذ الفرْضٌ كَذَلكَ فلا يَنْجَسُ هَهُنَا. فَإنْ قيل: لا تُسَلمُ أن انجس هُوَ اعنتلاط 
1 ل 1 0 د لام وى ل و لوكي 1 ل 3 
الم المسفوح, فإن ذييحة المجوسي والوئني وَارِكَ التسمية عَمَدا ليس فيها دَمْ مُسفوح 
م ل 2 6 بد 31 2 وس( د عسام 0 32 م 
وَهي نجسّة» وَذْبيحَة الممسلم إِذَا لَمُ يَسل منْهًا دَمّ يُعَارَضُ بأن أكلت وَرَقَّ العنّاب حَلال 
مَعْ أن الم لم يسل. 

ع ل اط ل كو ا 0 لت ا 17 : : 

فَالحَوَابْ أن القيّاسَ في ذَبيحَة المجُوسي وَالوتَنيّ الطّهَارَة كَذَبيحَة المسئلم إلا أن 
3 لو الف لقا اط 5-8 6 )١١‏ )عي او به لاه سر 0 00 00 
ا ل اي ل 
ذلك كذلك جَعل ذبيحة المسلم إذا لم يَسل منها الم كذبيحته إذا سال إقامّة لأهليّة 
الذابح وَامْتَعْمّال آلة الذبح مَقَامَ الإسَالّة لاثيانه يما هُوَ الأَمُودُ به الداخل تحت قذرته 
ولا مُعْتَبْرَ بالعَوارض؛ لأنْهَا لا تدْهُل تحت القواعد الأصليّة وَإِنّمَا قَيدَ بقؤله عنْدَ 
0 7 ا م دقام ١‏ كلو الو ع ل 2 2-1 
الَوْت؛ لأنَهُ إذا كَانَ حيّا لا يَنْجَسُ وَحَذَا قلنَا: المصّلي إِذَا استصطحب فأرَة أو 
0ه د و 3 7 0 َ 
عُصفورة حَيّة لم تَفسُذ صلائُهُ ولو كانت ئجسة لفسّدت» ولو مَانَتْ حَئْفَ ألفهًا 


- 


وَاسسْتَصْحَبّهًا فْسَّدَسْ وَهَذَاهٍ لأن الدّم الذي في الحَيّ في مَعْدنهِ وَبالؤت يَنْصَبُ عَنْ 
ل كسس 4 7 إن 7 ال 30 0 ًِ و 7 7 و : 0 
مجاريه فيتنَجَّسُ الحم يتَشربه إِيَام ولهذا لو قطعت العرّوق بَعَدَهُ لم يسل منها دم 


عه اساه 


7 06 ا وو مض ه ٠.‏ عن لي ,3 ام «انه 2مس 0 كه هه 21 0 
(قوله: والحرمة لِيسّت من ضرورتها النجاسة) جَواب عن استدلال الشافعي) 


)١(‏ أخرجه مالك ف الموطأ (١/8/؟)»‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


51/ 


الجزء الأول 
إن لطن 12 ا لكراقة و الس تح 

قَالَ (وَمَوتُ ما يعيش في اَاءِ فيه لا يُفسِدُهُ كَالسَمَك وَالضفدع وَالسرَّطَان) وَقَالَ 
الششافعي رَحِمهُ اللّه يُمْسِدُهُ إلا السَمَكُ لا مر وَلَنَا أنه مَاتَ فِي مُعدنه فلا يُعطَّى لَهُ حُكم 
النّجَاسّت كَبَيضَةٍ حَالَ محا دما وَلأنهُ لا دَمْ فيهًاء إذ الدّمويُ لا يَسكُن الا والدّم هُوَ 
لَجس وَشِي غَيرٍ للَاءِ قيلَ غَيرٌ السسّمّك يُفْسِدُهُ لانعدام المعدن. وَقِيلٌ لا يَُسِدهُ لعدّم الدّم 
وَهُوَ الأصح. والضفدع البَحر ي والبَري فيه سواءً. وقيل البَرّي مفسد لوجود الدم وعدم 


امعدن وما يَعيشْ في امَاءِ ما يَكُونُ تَوَنْدُهُ وَمَنْوَاهُ في الَاءِ وَمَائِي المعاش دُون مائي المولد 


الشرح: 
َال (ومَوْس ما يعيش في الاء فيه لا يُفسِدة) ما يَعِيشُ في الَاء: َعْنِي ما يُكون 


مَوْلْدَهُ وَمَوَاهُ ذ فيه إِذَا مَاتَ في الماء لا يفده كَالسّمَك لصح وَالمك ان قيل إِنمَا 
قال في المثالة لأولَى لا يُنَجَسسُهُ في هَذه لا يُفَسدة؛ أن الَوْتَ في الْسألَة الأولّى في 


ا 00 


ير منده متهم التجييئن كناس لذي وني الثاية في تفده لا يترم ينه 
برّاسطة الضرورة» لكن احم تعر صفة الاء فَنَاُ بقوله لا يُفسدة. 

(وَقَال الشتافعي: يُفْسدَةُ إلا المّمَكَ لا مَنَ) يَعني من قَؤْله؛ لأن اللَحْرِمَ لا 
بطريق الكرَامّة آي النّْجَاسّة . قبل: في هَذَا النَعْليل إِشكَالء وَهُوَ أن الضفدَعَ وَالسَرَطَان 
ل ل ل ل ا 
وادواب أله ا كتّاب الام الشافعي أنَهُ أطْلّقَ ذَلكَ كلهُ فَيَجُورُ أن 
0 هذه روَايّة حر عَنهُ ون الإلرَام عَلَيْهَا (وَلَنَا أَنَهُ مَاتَ في مَعْدنه) وهو 


001 


هن وك مَامَات في مَطْدنه كان تجا في مَعْدنه» كل مَا كان جا في مذدده 


100 00 001 


لا يَعْطى [ لَهُ حك النّجَاسّة سّة كَيْيْضَّة حَال محهًا دَمَا: أن مرت مدر ها دناه حن لذ 
َلَى وي كن تلك اسه تجو الصّلاةُ ممه لأنَ اسه في معدا بعلاف ما 
إِذَا صَلَى وفي كه قَارُورةٌ فيهًا دم لا ئَجُورُ صَلائُهُ؛ لأنَ النّجَاسَةَ لَيْسَتْ في مَعْدنهًا. 
قيل هَذَا اتَعْليل بعكم نعضي ألا يُعْطَى للوحُوض والطْيُورٍ حُكْمٌ النْجَاسّة إذا مَانَتْ في اليرَ 
لأنهُ مَعْدنهَا وألذي وي أَنهُمْ يَعنُونَ بالمغدن ايكون مُحيطًا مإِنهُمْ 


184 


العناييّ شرح الهداييّ 
يعتلون 0 في العُرُوق وَالْح في الَيِضَة وَأَسْبَاهَهُمَا ولَيْسَ الب كَدَلكَ. 

وله 57 لا دَمَ فيهًا) أيْ في هذه اليَوَائات إِذ الدّمُوي ا 
الثم كو اتسين كما تَقَدَمَ (وَ) إذا مات (في غير الماع) كَاخَلَ والعصير والحايب 
ونحوها (قيل َيْرُ السسّمَّك يُفْسِدُةُ لانعدام الغدن) وهو 0 تصير بن يَحَبَى وَمُْحَمَّد 
ابْنِ سَلْمّة وَهُوَ رِوَايّة عَنْ أبي 3 > (وّقيل لا يُفسدة) وَهُوَ قل مُحَمّد بْنِ مُقَاتلٍ 
وَهْوَّ رواية الحسّن عن أبي حنيفة وهام عن مُحَمّد لعَدَم 0 0 الأصّح) 
لاطراده» قبل في كل واحد من لين 0 نا في الأول ادن التَعْليل بالعَدَم عَلَى 
ور 0 ل يحور وما في القاني فلن التفاء العلة لا يَسْتَلرِم التنفاء المحول لحواز 
أن يبت بعلة أخْرّى» واحواي راواه ين كبن بل مو تياد تقد الاضيه كن 
كذ ذكزنا أن التخاسة لا ينْطى حُكْمّالنّحَاسَة في مَعْدنهَا فَكَانَ لْْدن مَانعًا عَنْ تركب 
الحَكم موا ف الثاني أن العلة التشخصيّة يَسْتَلرِم التماؤُهًا اتفاء لحك وَهَاهْنًا 
كلل أن كله آنا متترت ا هر الس لا غَيْرُ (وَالصفدَع البَرَيْ وَالبَحْريُ فيه 
سَوَاء) وَإنمَا يُعْرَفُ البري من البَحْرِي بأن البَحْرِي مَا يَكُون يَيْنَ أصابعه سَترة ع 
0 الع وهو لم وا افع وهو الي 

َولُ: (وَمَا يَعيشُ في الَاء) بَيَانْ أنْ الْرَادَ بمَا يَعِيشُ في الَاء ما كَانَ مَوَالدهُ 

وتو هما فى أل التعثك ٠‏ (وَمَائِي لاض دُونَ مَائِي الؤلد) ا وَالإِوَرٌ 
ونحوهمًا (مُفْسِدٌ). 

قَالَ (وَانَاءُ الُستَعمَلُ لا يَجُورُ استعمائهُ في طُهَارَةِ الأحداث) خلافا خَالك والشافعي 
رَحِمَهُمَا اللّه. هُمَا يتثُولان إن الطهور ما يُطْهُرُ غَيرَهُ مره بعد أخرّى كَالقطُوع. وَقَالَ 
زُفَرء وهو أحد قولي الشافعي رَحمه اللّهُ: إن كان امُستعمل م مُتَوَضْنًا هَهُوَ طهون ؛ وإن 
كَانَ مُحدنًا فَهُوَ طاهِرٌ غير طَهُور لأنّ العُضوّ طَاهِرٌ حَقيقَةٌ َب وباعتباره يَكُونْ الماء طاهرًا 
لكنّهُ نَجس حكماء وباعتبارهِ يَكُونْ الم حا ْنَا بنتقام اله وَبقَاِ الطَهَارَةٍ عملا 

وَقَالَ مُحَمََ رَحِمّهُ اللّه: وَُوَ روَايَمٌ من آبِي حَنِيفَةَ رَحِمهُ اللّهُ هُوَ طَاهِرٌ غيرُ 


مص سم مان 


طهور, لأنّ مُلاقَاةَ الطاهر للطاهر لا تُوجبُ التَنَجّس إلا أَنْهُ أقيمت به قُريَمٌ شَتَعَيّرت به 


54 


الجزء الأول 
صِفتهُ كمال الصّدقتٍِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَرَ وآَبُو يُوسُفَ رَحِمهُما اللّهُ: هو نَحِسَ لقوله عليه 
الصلاةٌ وَالسّلام: «لا يَبُونَن أَحَدُكُم في الماء الدائم7") " الحديثه وَلْأنّهُ ماءَ أزيتت به 
النّجَاسَمٌ الحكميمٌ فَيُعتَبْرُ بمَاءِ أزيلت به النّجَاسَيٌ الحقيقيبٌ ثم في رايت الحسن عن 
أبِي حنيفجَ رحمه اللّهُ أَنّهُ تَجس تَجَاسَيَّ عَلِيظمٌ اعتبارًا بالماء المستعمل في التَّجَاسَ 
الحقيقيت؛ وفِي روايج أبي يُوسف عنه رحمه اللّه وهو قولُه: إِنّهُ تجس تَجَاسَيّ حفيفي 
كان الاختلاف. 
الشرح: 
َولَهُ: (وَاكَاء المستعمّل لا يجوز ذُ اسْغمَالةُ في طَهَارَة الأخداث) قم الكلامٌ في 
حُكْمٍ اللَاء الْمسْتَعْمَل؛ لأنهُ هُوَ الْقَصُودُ وَقَيّدَ بقؤله في طُهَارَة الأَحْدَاث شار إلى آل 
0 امال في ها ة الأنجّاس فيمًا 8 ل 5 حَنِيقة 87 هو اللْوَافقَ 
ذهب إن إِزَالَة النّجَاسَة العينيّة بستائر امائقات تجوز عنْده رول خحلانا لَالك 
َالَافمِي) للشافعي في الاء الكنكن لان أقوَال: أطي ما كَمَول مُحَمّدء وفي قول 
طاهرٌ وَطَهُورٌ وَهُوَ قَوْل مَالك؛ وَفي آخرَ إن كَانَ امستتغمل مدنا فَهُوَ طَاهِرٌ غير 
طَهُور وَإن كَانَ متَوَضكا فَهُوَ طَا وَطَهُورٌ وَهُوَ قَوْلُ رُقَرَ (هُمَا) أي مالك وَالشافعي 
(تقولان: إن لاا وَلا يَكُونَ كَذَلكَ إلا 
إذا لم يتنَحَّسْ بالاسْتعْمّال. وَالحَوَاب أَنّهُ المخكي عَنْ تغلب ورد عَلَيْهِ بأن هَذَا إن كَانَ 
زِيَادة ييَان لنهايته 9 الطَّّارَة كَانَ سَدِيدَاء اه تَعَالَى « وَيُكرْلُ عَلَيكُم من 
آَلسّمَاءِ مَآءَ لَيُطَهْرَكُم بف 4 [الأنفال: ]١١‏ وإلا ليْسَ فَعُول من التُقعيل في شيء» 
دا كان انا هاه فيها لا يدل به ه عَلَى تطهير المي مَضْلا عَنْ الك فيه ولول 


ل وسار 


رُفْرَ “ الأن الأغضاء طاهرَة 50-8 ا ّ أعْضاءٍ الوضوء طَاهرَة د لع كي 
قاكَاء المتَعْمَلٌ فيها بالتّطر إلى الأوّل طَاهرٌ وَبالئَطر إلى الثاني ب نُجس» لمكم عَلَيِه 
بأحَدهمًا نال للآخر وَإِعْمَالَهُمَ وَلَوْ بوه أُؤلى من إِهْمّال أُحَدهمًاء قن بائتقاء 
الطُهُورية وبَقَاء الطْهَارة عَمَّلا بِالسَُهيْنٍ. وَقَوْلَ مُحَمّد وَهْوَ أنّهُ طَاهر عَيْرُ طَهُورٍ رواية 
عَنْ أبي حَنيقة وَهُوَ الَْارُ للقْوَى لعُمُومٍ التلوى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


7 العنايج شرح الهدايتّ 

وَقَوْلَهُ (لأن مُلاقَاةَ الطاهر) وَهُوَ الَاء (للطاهر) وَمُوَ العْضْوُ الَفْسُول؛ لأنّهُ طَاهِرٌ 
8 و و وق ا “عر 50007 7 8 0 3001 000 0 
حَتيقة لا يُوجب التَنَجِسَ كما لو غسل به تُوْبُ طاهرٌ (إلا أنه أقِيمَت به قربّة) 


- 


َلإَِامَتهًا تأثيرٌ في تَغيير ما أَقِيِمَت به (فَْقيّرَتَْ به) أي بِالاسْتَعْمّال (صِفَةٌ الاء كَمَال 
الصّدقة) الذي أَقِيمَتْ به ل قن تكرت صفتهُ فلم ا وقد صحَّ «أن أُصْحَاب 
رَسُول لله بَادَرُوا إلى وضُوئه فَمَسَّحُوا به وُجُوَهَهُم») فلو كَان تَجسًا َنْعهِمْ كما 
مََعَ أبَا طَبْيَةَ الحَجامَ عَنْ شُرْب ذمه. وَوَجْهُ الاسنتذلال لأبي حَنيفة وَأبِي يُوسُفْ بقؤله 
عََيْه الصّلاة وَالسَلامُ: «لا يُبُوآَنَ أَحَدكُمْ في الماء الدائه» الحديث أله يي كما نهَى 
ع التكافة اللفيقكه وخو ارول فكذللة تي "عن التجاسه الككة وهو الاعسال افيه 
قَدَلَ عَلَى أن الاغتسّالَ فيه كَالبَوُل فيه. 

وَكَولَهُ: (وَلأَنَهُ مَاء أي وَلأنَ الَاء الْستَعْمَلَ ما أر يِل به أَحَدُ المانعيْن من جوازٍ 


الصّلاة وَهُوَ النْحَسُ الحكمي فتَنَحِّسُ قِيّاسًا عَلَى ما أزيل به مان الآخَرٌ منْهُ وَهُوَ 
لنَحَسُ الحقيقي» ولقائل أن يقول: اتوص بْلَ اسْتعْمّال الَاء مَوْصُوفٌ بكوانه مُحْدنا 
ذا اسَْعْملَهُ قلا 00 أن اكتتكل 0د الفيلنة منُْ إِلَى الاء أو لاء ولا سَبيل إلى 
الأَرّل؛ لأنّ الأعرّاض لا تَعبَلُ الانتقَالَ من مَحَلَ إلَى مَحَل بانّقاق العٌقَلاء فَعيّنَ الثاني 
وَحيئئذ لا وَجْهَ للحُكم يِنَجَاسّة الماع اراي أن كَلامَنَا لَيِْسَ في الميُوَضلَئ وصفته 


صاس 


ا ال وم 0ب ايها شرام. وصاص مه سا ها لمم ور 
5 ا 0 ا ه كي مل 32 ا 02 5 2 غم م 5 _ # ه 
الذي أقِيِمَت به قرة وَكَدْ أَقَمَْا الدليل آنفا عَلَى أن لإقَامهًا كأثيرا في تَعيْرِ مَا أقِيِمَت به 


فَصَارَ الماء به نَحَبِيثًا شَرْعًا كمال الصّدقّة ولا تغنى بصِيْرورة الماء َجّسًا إلا انصَافةُ 
3 2 ّ_ 1 23 27 2 00 2 - و م 2 
بالخبّث شَرَعَاء والالتقال عَلَى الأغرّاض الحَقيقيّة لا يَجُورٌ وما الأَمُورٌ الاغتباريّة 


لي ب عم 


عرو عدي و وهر 2 53 0 3 

الحكميّة فِيَجُورُ أن تُمََْرَ قائمّة بِمَحَل بَعْدَ قطع الاغتيّارِ عَنْ قيَامِهًا بِمَحَل آخخَر. ألا يَرَى 
م : د رمي هه لوم اه وه م 56 0ه 2 0 0 
أن الملك للبائع أمر اعتبَارٍي حكمي) وَبَعْدَ أن قال بعت وقبل المشتّري اثتقل الملك 


للبائع َه وبَعْدَمَا تََنَتْ نَجَاستُهُ احْمَلمَت الرَوَايَاتْ في غلظهًا وحفتهاء فرَوَى الحَسَنْ 
2 ا ماعل 0 مه 1 مهد ا 2 سن مد 5270 مم 
عن أبي حنيفة أله جس تجاسّة غليظة اعتبّارا بالمستَعمّل في النجاسة الحقيقية فتقدر 


عاض دياس 
حر صل > و حي سه 


4 20 حو ره عو 0 دوف و نودو ل" 7 4 وقم 12 هه 4 
بالدرهم» وروى أبو يوسف عنه وهو قوله: (إنَهُ نجس تجاسة خفيفة لمكان 
الاختلاف) فَإن اختلاف العُلْمَاءِ يُورث التََخْفِيفَ كَمَا سيّجىء إن شاء الله تَعَالَى. 


الشرم الاو سلب0 ل ا م 11 

قال: (وَامَاء الممستعمل هو ما أزيل به حدث أو أستُعمل في البدن على وجه القُّريد) 
قال رضي اللّهُ عنه: وهدًا عند أبي يوسف رحمه اللّه؛ وقيل هو قول أبي حنيفت أيضا. 
وقال محمد رحمه اللّه: لا يَصيرٌ مُستعملا إلا بإقامَت القُّربَجَ لأنّ الاستعمال بانتقال 


تَجَاسّجٍ الآثَام إنّيه اا مال بالصرب؛ وَأَبُو يُوسُفْ رَحِمَهُ اللّهُ يفول إسقَاطٌ الفَّرض 


اص ص ص م 


العْضْوٌصَارَ مُستَعمَلاه أن سُقُوطُ حُكم الاستعمّال قَبلَ الاتفصال للضرُورَة ولا ضرورة 


بعده. 
الشرح: 
00 2 7 00 200 0 0 003 م 8 مم مه 6 
وقوله: (وَالماء المستعمّل) بيان الحقيقته وكان حمه التقدم؛ ولكن قدم الحكم لما 


ذكرٌ آنًا؛ وَلألهُ يَعَضَمنُ يََانَ السب قَصَّارَ من الوسّائل قَلَمْ يَجبْ تَقَدهُك تم سيب 
كؤن الماء مُسْتَعْمَلا عنْدَ أبي حَنيفة وَأبي 1 الحدّث اه لبَق وَعنْدَ 
مُحَمّد هُوَّ قَصدُ القرّة فََط وَعِنْدَ دُفْرَ والثافي إزلة الحَدَث لا غير فلو تَوْضا 
مُحْدث بنيّة القرّة صَّارَ الَاء مُسْتَْملا بالإجْمّاع عَنْدَهُمَا وَعِنْدَ رُكَرَ خلانًا نُحَمِّد عدم 
قصد القرية» وَكَذَا عنْدَ الشافعيٌ لعَدَم إِرَالّة الحَدَث عَنْدَهُ بلا يّة ولو وض التُوضئ 
بقَصْد القرّة صَارَ مُسْتَعْمَلا عند الثلاّة خلاثًا رق والششّافعي ل لحم بقوله: 
أن الاسْتعْمَال بالتقال تجَاسّة الآنَام إِلَيْم أ إِلَى اماء المستَحْمّل كَمَا قَرَرنَاهُ 
َالْتَقالهًا بزلا عَنْ مَحَلْهَا وزيا ارب كَمَا في مَال الصّدقة وأبو يُوسُف يقول 
مقاط الفط :و أزدتاء لأن "لفقل امدقم إلنا يكون وال تفابة كط 
الَحَل وَاْتقَالَها إِلَى الما وَقَد تقلت إِلَى الماء في الَاليْن جَميعًا كَمَا تَقَدَمَ من اعْتبَارهَا 
بالئجَاسَة الحقيقية فينِْتْ فَسَادُ الماء بالأمْريْن جَميعًا. 

وَكوَلَهُ: (وَمَتَى يَصِيرٌ مُسْتَعْمّلا) بَيَان لوقت أغذه حُكْمْ الاستغمّال. وَكَدْ افق 
عُلْمَاؤْنَا- رَحمَهُمُْ الله عَلَى أن الَاءَ ما دَامَ مُتَرَددَا في العْضْو لَيْسَ لَهُ حَكُمْ 
الاسْتعْمّال؛ فإذا رَايْلُ العضو وَلَم سر في متكا أذ إناع اما فيفل تال فيان 
نوري وَإنْرَاهيمٌ النَحَعِيَ وبَعْضُ مَمَايخْ بلخ وَهْرَ اعتيَارٌ الطَحَاوِيّ إِنَهُ لا يَصير 


مُسْتَعْمّلا. وَذْهَب أَصْحَابنا إِلى أنه كَمَا رَايِل العُْضْوَ صَارَ مُسْتَعْمَلا حَتَّى لو صاب نويه 


؟/ 


العنايّ شرح الهداييّ 
را لقاتت الولاض و ا ري برس ار 
0 الْصنّف وَقال (الصّحيح أَلَهُ َهُ كما زَايَل العُْضْو) وَالكَافُ هذَه ُسَمّى كاف 
المْقَاجأَة كَمَا تقول كلما حرجت من الييْت رأيْت رَينا: ايا فاخاتة ثوية تيده رقا 
صر اَم احا وت وال عن المضئرٍ وَقْت الاسمتغمال من غير توش إلى فت 
الاسنتقرار في مَكَان وَهُوَ إِسَادُ الفغل إِلَى الرّمَان فَيَكُونْ مَجَارَا عَقَايا. وكَولهُ: (لأن 
سُقوط حُكْم الامنتغمّال) ظاهر. و وَرَدَ أن فيه حَرَحَا فَكَانَ 00 وَقيل في جوابه 

َك الاستعمّال 7 في المنديل وَاليَاب للحرج وهو مُنَاقض لأصل الْذَهَبِ ولعل 
كلض اننال يثبُوت كم الاسَْعْمّال عنْدَ مايه عَنْ العْضْوٍ في الجميع؛ وَلا حَرَجَ 
قنه ]د مكار مز" الأقوال للمترى أل طاهة عي ليوز 

وَالجِتُب إذَا انقمس في البئر لطلب الدّلو فعند بي يُوسف رحمه اللّهُ الرجل 
بحاله لعدّم الصب وهو شرطٌ عنده لإسقاط الفر ضٍِ واماء بحاله لعدم الأمرين؛ وعند 
محمد -رحمه اللَّهُ- كلاهما طاهران: الرّجل لعدم اشتراط الصب؛ واخَاء لعدم تِيّجٍ 
القّربِيٍ وعند آبِي حَنِيفجَ رَحمه اللّهُه كلاهما تجسن اَاءُ لإسقاط الفرض عن البعض 
بأول امُلاقاة والرجل لبَقَاءِ الحدث في بِقَيتَ الأعضاء. وقيل عنده تَجَاسَنّ الرّجل بِتَجَاسَسٍ 
الماء المستعمل. وعنه أن الرّجل طاهر لأن الماء لا يُعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال؛ 
وهو أوفق الروايات عنه. 

الشرح: 

قَالَ (وَاججتُبْ إِذَا الْعَمَسّ في البئر) جُنُبْ لَيْسَ عَلَى يدنه نَجَاسَة الْقمَسَ 
لطلّب الدلو لم يَطْهر وَلَمْ يَنْجَسْ 0 عند أبي يُوسُف» وَطَهُرَ الرّحُل وَلَمْ 0 0 


سَ 
اع ار عاش م هس وه سه 7 


علة محمد وطن نجس اه عل بي حَقَ وي يول ولطّب الذلوي» لال 
انعمس في البثر للاغتسّال للصّلاة فَسَّدَ اللَاءِ عنْدَ الكل. لض يُوسّْفَ في بّقاء الرّجُل 
1 للخل سن التَطْهِيرَ بالعُسّل لتَنَحس الَاء بأَوّل 
الاقاة, وَإنّمَا حَصّل ضرُورة روج ا بالتَطْهِ ونا الحاري قرب 
إلى ذلك لم اتفرَاره والصبه بمث رلته ترط عخصيلا لمأو به بحَسّب الإمْكان» 


سس مه 


وَهَذَا التترط لَمْ يُوجَدْ فيما نحَنْ فيه) وَالتفاؤةُ يَسْتَلرِم التفاء المنرُوط وفي يقاء الَاء 


وف 


الجزء الأول 
طَاهرًا أن سَبَبّ اسْتعمَاله أُحَدُ الأمْرَيْنِ إِسْقَاطٌ الفرْض» وَييّة القربّة كما تَقَدمَ لا سَبَبْ 
530 لحك 

ال ل ل م ل و لد ممم 
ا مُسْمَعْمَلا لكونه أحَدَ الأمريْنِ أجيب بِأَهُ ترك أصْلَهُ في هذه المسألّة ضَرورَة 
لخاحة إلى طلب الذلو» هلوا سقط رض لجس ال وفسَة الي فيه تر لا يَحْقَى. 
وَلْحَمّد في طَهَارَة ة الرَّجُل عَدَمّ اشستراط افو دنه راك يكن رطا لا يُستَلزمُ 
لماه التماء كم وَفي طَهَارَة الَاء عَدَمُ نيه قاب إن السسّبّب عَنْدَهُ لَيْسَ إلا إقامَة 
القربة بالييّة وَلم تُوجَدُ وَكان هذا ال ينا كَالجْبِ فى وَلَد العٌَصب فقي 


كن 


الحكم بالتقائه. لاني حَنيفة في نُجاسّة الماء إشقاط الفررض عَنْ البَعْضٍ ول الملاقَاةء 
فإن للَاءِ يَصيرٌ به تفللا وإن ل وه الم نا الك ا ١‏ لمتقوط الفرض وفي 
قا الرّحُل تجسًا لبَقَاءِ الحدث في بَقيّة الأَعْضاء (وقيل عنْدة َجَاسَةٌ الرّجُل بتجَاسّة 
الَاء المستغمل)؛ أن اليْيَّ لما لَمْ ُشترط لسُقوط الفَرْض عنْدَمُ سَقَطَ الفَرْضُ بالالغمّاس 
وَضارَ للَاءِ مُسْتَْمَلا وَالرَجُلْ مُتَلنْسْ به قَيتَحِّسُ بِنَجَاسّته (وَعَنْهُ أن الرّجُلَ طَاهِر؛ لأن 
الَاء لا يُعْطَّى له كم الاستعمّال َل الالفصال 2 أَوْفْقٌ الووايّات عَنَةُ) عَنْهُ) لكؤنه 
0 مَُاسَبَة لأضلهء فَعَلَى أُوَل أَقوَاله لا تَجُورُ الصّلاة ولا قرَاءة لقُرآنه وَعَلَى الثاني 
ل القرَاءة دُونَ الصّلاة وفيه نظ وَعَلَى الثالث يَجُورُ كلاهُمّاء وينم قم قَوّل أبي 
ندا ول كنا رحن ة احتيّاجه 1 الاك ع 0 أصله كما ينا 
والآدمي) لقوله ال الصلاةٌ والسلام: «أيمَا إهاب 5 فَقَد طن » "وهو بعمومه حجن 
بإهاب لأنّهُ اسم لغير المدبوغ وحجِيّ على الشافعي رحمه اللّهُ في جلد الكلب وليس الكلب 
بتجس العين» آلا يرى أَنّهُ يُنتَمْعٌ به حراسةٌ واصطيادًاء بخلاف الخنزير لأنَّهُ نَجِس 
العين, إذ الهَاءٌ في قوله تَعَالَى ١‏ وَتْيَابَكَ فَطَهْرَ 4 [الأنعام: 140! مُنصّرف إلَيه لصُربه 
وحَرممٌ الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته فَخَرجا عما روينًا ثُمْ ما يَمِنَعْ النّتن والفساد فَهُو 


.)7515( وابن ماجه‎ »)١75/19( والنسائي‎ »)4١74( أخرجه أبو داود‎ )١( 


7 العنايج شرح الهدايسّ 


دباع وإن كان تَشمِيسا أو تَترِيبًا لأن المقصود يَحصّل به فلا معنَى لاه شتراط غيره . 
الشرح: 
قَالَ (وكل إهاب ذُبعَ فَقَدْ طَهْر) بعل باغ الإهَاب ثلاث مَسَائل: طَهَارتُك 
/ وَهى تتَعَلْقٌ بكتّاب اليد وَالصّلاة فيه وهي ع بكقاب الصّلاة: انه بأن 


ساسم 


ل ل و تبهذ اب ونا ولد دمجت ولم تل ل 

بأن يَجْعَلَ مُصَلَى وَإِن كَانَ الحكم. فيهمًا وَاحدًا؛ لأن البَيَانَ ذ في الثوؤب 0 في الْصَلىَ 
زِيَادَة الاشتمّال؛ وَلأَنهُ هُ مَنْصُوصْ عَلَيِْ بقَؤْله تَعَالَى: «١‏ وتيَابَكَ فَطَهرَ 4 [اللدثر: 1 
وَطْهَارة الَكَان مُلحَفَة به بالدلالة: ونم ذكرَ الحَكْميْن الأخيرين وإن كَانَ يُفَهُمُ ذلك 
م الأول اخترانا عَنْ مول مَالك ف ل يَطْهُرُ ظَاهِرةُ دُونَ ياطنه فَيُصَلَى عَلَيْهِ لا 
فيه» وَإِنّما دم احير عَلَى الآقمي؛ أن الْوْضْعّ مَوْضِعٌ إهَائَة لكَوْنه في ينان النْجَاسّة 
وتأحير الآذبي : في ذَلك أُوْلى, وَاسَعَدَل عَلَى الطّهَارَة دُونَ الآحرَر 4 اذ ويا قر 
0 هما قله : يما إقاب ذبغ فقا طَهر6”'' (رَهو بشُمُومه) لكُنه نكرة انَصَفْتْ 
ةا خط غلى قالك في جلد 8[ ل لا يط كله ينتفعْ بده في 


0 2 


الخامد من الأششياء دون اّنع فيُعْمَلَ جرَابا للحبوب دون السّمن 1 وَغيْرهمًا. إن 


ساس اس 


قيل: لد لمزم وَالآدِيَ حارج عَنْ وده وأا بحص مله جلذ اليه بلقا 


ساس ام 


عَلَيْه أو بقوله 36: «لا تنتفغوا من الينَة بإهَاب» أجحيب بِأنّهُ يان فيه إبطال النَص وهو هو 


وس 


ول عَلَيْ الصّلامٌ وَالسّلام: «أَيّما إهاب ذُبغ» اديت وتحقيقة أن الجلد الطّاهرَ 
م مما نَحْنُ فيه بالاثفاق» وَجِلدُ دمي وَالختزير سَحَارِجَان عَلَى ما 0 وك 
حَرَجّ جلدُ الي ل َم إبطَال النَصّ بالقيّاس َلك َال وَالنَهِيُ عَنْ الانتفاع 
الكمان. وهو ام جل غير ماوع كذ قال الخليل وَالأُصْمَعي» من ذَلكَ 2 
عمو قَوْله: «أَيْمَا هاب ذُ « جُورَ تخْصِيصُهُ فلا تَعَارْض يَْنَهُمًا لاختلاف ال 
0 بغ 0 

07 (وشطة على الشافهي) علد على فزله خ: ىٍِ حة على مَالك» فد افيه 

الأسسرارء ف سوط أن شط ما لا كر لقن لا يَطْهُرٌ جلدُهُ بالدباغ عند 


)١(‏ سبق تخريجه. 


,/ 


الجزء الأول 
الشافعي قياس عَلَى جلد الخنزير وَالآدَميَ» وَعَلَى هَذَا لا فائدة في تخخصيصه. فقول 
وَلَيْسنَ الكلت 3 بنتجس العَينِ) حَوَابْ عن قيّاسِ الشافعي الكلب على الخترير وَإِن لم 
يُذَكَرْ فى الكتاب. وَانتَلَفَت الرُوَايَاتُ فى كَوْن الكلب نجس العَيّْن فَمئْهُمْ مَنْ ذَهَب 
إِلَى ذلك. قَالَ شَمْسُ الأئمّة في مَبْسُوطه: وَالصّحِيحٌ مِنْ الَذْهَبٍ عندنا أن 15 الكل 
لجس؛ ليه 1 1 مُحَكَة 2 الكتّاب 9 لزلز ولق لت بأل 8 من لكب 
نح ال ذلك ولا بتكل لسري فل ره 0 عَم به ينا وَغَيْرَة؛ 

َك 0 بالإملاك» وَهُوَ جَائرُ كلديو م من الخمر للإراقة, وَهُوَ مُخْتَارٌ المصلف. 
31 َوْلهُ: (بخلاف الختزير) ول 1ل إلا حلد الختزير (لألهُ لجسن العيْنِء إذ 
الهاء في 7 تَعَالَى: « َإِنَهُء 0 [الأنعام: 5 ]١‏ عَائدٌ إلْه ريم فإن قيل: 
المقَصُودُ بالذّكْر في الكلام هو لضاف ع أن يَرّجع إن لعي أحيب أن 
لضاف إِْه د يَكُونُ مَقْصُودا مثل أن يَقُولَ مدلا ا ار أن بعال 
وَحَرضيته عَلَى الاشتعَال 0 الصّميرٌ رَاجعًا إلى امْضّاف؛ لله لانم رن يجو أن 
يقال فأخرنه بأن ابتك هَذَا فاضل 8 رَاجعًا ل الاك إلثه كقولة تال 
ل مه م 5 17 2 ددن 
( وَآلينَ يَقُضُونَ عَهَدَ لله مِنْ بَعْد ميق 4 [الرعد: ؟] فإن الصّميرَ يَجُورُ أن 
يَرْحعَ إِلَى كُل من الضف وَالْضَاف إِلَْه وَرُجُوعْه إلى الممضَاف إِلَيْهِ فيمًا ئَحْنُ فيه أَوْلّى 
0 0 0 خوط في 0 لأن 0 ١‏ 0 إلى 0 0 ير 
79 (وَحُرْمّة 0 1 الآذمي) متَعلَقٌ بقؤله وَالآدّمئ» وَمَعْنَى كلامه 
بخلاف جلد الحنزير فَإنَهُ لا يَطْهرُ ع لنَجَاسّة عَيْنه وَجِلدُ الآدَميّ (لكَرَامتم) لثلا 
ماسر ان علَى من كي الله يابتذال أجرَائه. ليا كاز رقم تيد ارد 
8 يما إهاب 0-0 الحديث» إن ل ما 3 0 و ١‏ الاوك 8 هو 
مَأ م عَم هارت 3 بالكقاب» فإن كَانَ ا لا 
لا مَحَالَقَ وَإن كَانَ مُتَقَدُمًا عَلَيْه مَتَعَ اتنَاولَ تَعَرّره فى الشرع) وََبّرُ الوّاحد لا 


7 العناييّ شرح الهدايتّ 
يُعَارِضُةُ فَضْلا أن يَنْسَحَهُ وَإِن كَانَ مُقَارئا صر متَحَصّصاء والخُرُوج عَنْ حُكْم 
الحَديث بت في الجميع لي ور م ا كر 0 ياد 
ا دب , به ذكرَه اسْتطرَادًا بعد كر الدياغة. قال محَيد في كتّاب الآثارِ: نا أبو 
َي عن اد عن إنراهيم قال كل شي بتع الل من الس ل 
لتَْشُمِيسَ وَالتَتْرِيبَ (لأن المقَصُود) وَهُوَ مَنُْ الفسّاد إزَالَة الرطويّات النّْجسّة ل 
بذلك فلا مَعْنَى لاه شتراط غَيْرِه) من قَرظ أا حَفْص أ شت أو نوها كَمَا شرطة 


تدده 


كم ما يَطهرُ جلدَه الدب يَهْرٌ بالدّكاة انها تعمل عَم الب في رام 
الرْطْوبَةٍ النّحِسَبٍ وَكَدلكَ يَطهُرُ نَحمُهُ هُوَالصّحِيح؛ ون لَم يكن ماكُولا. 

الشرح: 

نه ها يَطْهُث جلدُةُ بالدباغ يَطْهُرُ بالذّكاة) يعني الذَّكَاةَ الخاصلة من الأهل 

بالُسْميّةه فَإِنَ َك الخوبي ليس مُطهرَة وَدكَرَ امم في 99م لأ ادك 

بح الع وَإِنّما 0 عَمَلَ الدُباغ في إزَالَة الرطُويَات النْجسَّة)؛ لأنّهُ يَسْنَعْ من 
نمام به الداع مُزِيل بَعْدَ بَعْدَ الاتّصالء وَلَمّا كان الدبَاغٌ بَعْدَ الانّصّال مُزِيلا يرا 
كانت الذَّكَاةٌ اكَانعة من الانُصّال أولى أن تكون مير وقولة: ووكذلك يَطْهر لحل 
يا لم ما دح ىذا صلَى وَمَعة من لحخم انغلب الدبو أ نخوه أكرُ من قذر 
الدّرْهَم جَارَتْ صلائةُ. 

1 هو الصّحيحٌ) احْترَازٌ عَما قَالَ في الأسْرَارٍ وَغيْرِه إِنّهُ نْجَُ؛ لأن الحرْمَة 
فيمًا يَصْلحُ للأكل لا لكرَامَته دَليل النَْجَاسَّة ة ولرِمَهُم طَهارة الجلد ٠‏ مع انُصّال للحم به. 


00 


حاو أبن لخم والخلد جل رقي تتقع مما كه الك يجيه القيط ملال1شيرن 
والذي مكار لقف سشخة هر اقول عَنْ الكزخي وْصَحَّحَهُ صاحب النُحْفَة 
وَذَلكَ؛ لأن الجلد يَطْهْرُ ياتقَاق أ صْحَاينا وَاللّحْمْ مُتُصل به 2102007 
انجس الطاهر منَسَنَة كف بالائصال الذي لا 1 إلا بالسّكين» وما قل من 
الجلدة الرقيقة مُتَوَهّم وَعَلَى قدي تحققه فَإِمَّ أن تكوان طَاهرَة 1 نَجسّة ول ين 


00 


طتلكع لبه ولت إن انةلا » محلك نين إقاشيل يلك واس زد 


يف 


الجزء الأول 
كانت مُتَّصلَةَ باللّحْم فَلَيْسَ يُتَصَوّرُ أن تَكُونَ طاهرَة وَاللّحْمُ جح فَكُونَ تجسّة 
وَالحلدُ العليظ مُتُصل به ِضًا فلا يَكُونْ طَاهرًا لكنّ الفَرْض أله طَاهرٌ وَإِنْ كَانتْ 
0 تَكُونَ ئجسّة وَالحلدُ طَاهرٌ فنَكُونُ طهر وَاللّحْمُ مُتُصل 
به أيْضًا فَكيْف َكُون تجسّاء وَذَلكَ وَاضحٌ لا يَحْفَى عَلَى الْتَأمّلء فَهَذَا هُوَ الذي حَمَلَ 
لصتف عَلَى تصحيح روايّة طَهَارَة اللَّحْم. وَالَوَابُ عَنْ قَوْهِمْ إن الخرْمَةَ فيمًا يَصْلْحُ 
للأكْل لا للكرَامَة دَلِلُ النَجَاسَة أهُ مُسَلَم ولكنّ عله النّجَاسّة هُوَ اختلاط 1 
النفوح بأخزائه علد الات كما تقد وَهي علَة متعيَْة كذ القت تتفت هَاهُنًا بالذئح تتفي 
النْجَاسَة كَمَا قلنَا في ولد الَخْصُوب. 

قَالَ (وشعرٌ امَيتَجِ وَعَظمُهًا طَاهِر) وَقَالَ الشافعي رَحِمهُ الله تَحِسُ لأنْهُ من أجزاء 


ليت وَلَنَا آَنْهُ لا حَيَاةَ فيهما وَلهَدًا لا يَتَأنْمْ بقطعهما فلا يَحَلَّهُمَا الموت» إذ اموت زوال 


الشرح: 

وَقوله: (وَضَعْرُ ابه وَعَظْمُهَ) وَعَصَبْهَا (طَاهِرٌ) ذَكَرَهُ باغتَار أََهُ إِذَا وَقَعَ في 
الَاء هَل يَجُورُ افر به 0 1ف عندنا يَجُورُ به الوؤضوء لكوْنهًا طاهرَة. وَقَالَ الشافعي 
نجس 3 نه أي 05 وعد مهما (من أَجْرَاء اليّت) للدت نجس بجميع أجرائه. 
قلنَا: ل سل ألا كل جلاء من أزَاء ليت جسن بل للح مئة نا كَانَ فيه حَيَاة 
رَالَتْ بالّوْت وَهَذه الأشيّاء لا حَيّاة فيها حَبّى لا يتلم ِقَطْعهًا لزان إن قَطْعَّ قرْن 
البقرَة لا يُوْلْهًا 1 صُوف الغْتَم كَذَلكَ قلا يُحلّهًا الَوْتْ ذْ الَوْتْ رَوَالَ الحا وَهَذَا 

يُشيرٌ إِلَى أن يَيْنَ الحيَاة وَالَوْت تعَابْلَ العَدَمِ وَالَلكة. وَقَالَ بَعْض الْتَكَلمِينَ: هُمًا صفئّان 
وان لقَوْله على : < عَلَن الْمّوْتَ وتتكزة > [لللك: ؟]'وَالْحلُوق لا يكون 
عَدَمّا. وَأحيب بأن اْرَادَ بالخلق ادير وَالعَدَمُ مُقَدَرْ. لا يقَال: م 0 م 0 


اسنتذلالٌ في مَُائَ الَصٌ؛ أن الله تعَلَى قَالَ ل( مَن يحي أله ل وُه ريك 4 [نس: 
52 وَلا حمَاءَ في دلالته عَلَى أن في العَظم حَيّاة؛ اليا 


ا 1 


(وَشَعرٌ الإنسان وَعَظَمهُ طَاهرٌ) وَقَالَ الشافعي؛: تَحِس لأنّهُ لا يُنتَمَعْ به ولا يَجُوؤ 
عه وَلَنَا آنَ عدم الانتفاع والبّيع لكَرَامَتِه فلا يدل عَلَى تَجَاسَتِه وَآللّه أَعلّم. 


م7 العناية شرح الهدايّ 
الشرح: 
(وَشَعْرٌُ الإلسّان وَعَظَمَهُ طَاهرٌ. وَكَال التّافعي رَحمَّهُ اللهُ: حسسٌ؛ لأنْهُ لا يتف 


م ووو 


به ولا يَجَورُ نم مع نكاد اللتاع ب فك جا ونا أن حُرْمَة الاتتقاع به وَالَيْع 
لكرَامته قلا يدل عَلَى نُجَاسَته) وَقَدْ صّحّ «أن رَسُول الله يم حَلَقَ شَعْرَهُ وقِسمَهُ يَيْنَ 
أُصْحَابه» وَذْلكَ ديل طَهارته . 
(فصل في البئرٍ) 

(وإِذًا وقعت فِي البئر تَجَاسَرّ نُزْحت وكان نَْحٌ ما فيهًا من امَاء طَهَارَة لَهَا) بإجماع 
السلف؛ ومسائل الآبار مَبنيّرٌ على انْبَاءٍ الآَكَارِدُون القياس. 

الشرح: 

(فصل في البثر) لما َكرَ كم الَاءِ القليل بأ بأنهُ يتنب مكاي رك 
حلى راق عله وه هافر كفا في أل ل اح ل ني ب بَعْضٍ الصور فَذَكْرَ 
ما البكر في فصل عَلَى حدة انا لوه المخَالقَة. َولهُ: َولُ: (وَذًا وقعَسا في البثرٍ نجَاسة 


بُرِحَتْ) قيل تحت البثرٌ: أيْ مَاؤُهَا يحَذف الْضّاف لعَدَمٍ الإلياس كا أن زح عي اير 


غير ممْكر برح العامل لاق راو المسألة فتعيّنَ م ا وَالتَنيث باعتبار 


6 - 


الإستاد لظَاهرِي؛ وَلأن َوْلَهُ (وَكَانَ ترح ما فيهًا م ) الماء هار لَهَا) دَلِيلٌ على م 
قلنَاء فَكَانَ هَذَا من قبيل إطلاق امم الَحَلَّ عَلَى الخَالٌ كَمَوْهمْ جَرَى الَهْرُ كَذَا في 
لاَق وفيه نظَرْ؛ لأنَهُ حيتكذ لَمْ يَكُنْ لإخْراج النّجَاسّة ذكْرٌ ولا تطْهْرُ البثرُ إلا 
0 وعن هَذَا ذهب 00 الارحينَ إلى أن 0 حت ؛ للنَْجَاسّة وَجَوَابُْ 
هُوَ الَجْمُوعٌ من قؤله رِحَت إِلَى قله طَهَارَةَ لَهَا ويَكُون د يرحت 
00 وَكَانَ تَرْحّ مَا فيه من اللَاء طَهَارةَ لَه 
وأقول: التُركيب الحَرْل عَلَى هَذَا التَفْدِيرِ أن يُقَالَ تُرِحَت النّجَاسَةُ وَالَاء وَكَانَ 
0 فيهًا إلخ »ول جلا حت في الحقيقة شنة إلى ما حتَى يود الى ترخس 
ادر لياو ل :الشخاسة والماء جَمِيعَاء وَكَانَ من باب جَرَى التَهِرٌ ادقع للف كل 
كول وَكَانَ ؟ َرْحٌ مَا فيهًا من الماء طَهَارة لها ضار إل َلّهُ يَطْهُرُ بمُجَرد 2 
توق علن عيل الأحْجَارِ دقل الأؤحال وَاْرَادُ بالسلف الما ومن بعدهم 


الجزء الأول 
(وَمَسَائل الآَار م مَبيّة عَلَى اتَاع الآَارِ دُونَ القيّاس)؛ لأن القيّاسَ أَحَدُ الأمْريْن: إمَا 
قط لبر كلها 3 لتنَجْس الأؤحَال وَاجَدرَان وَإِمّا ألا ,: نجس أَبَدَا إذ اماء يبع من 
أُسْفَله فَكَانَ كَالَاء الحَاري. قال مُحَمِّدُ رَحمَهُ اللّه: ات أبي يُوسُفَ أن مّاء 
اليثر 5 كم اماع الخاري» إلا أنَا ركنا القيّاس عا الآثاز. 

إن وَقَمَت فِيها بعر أو بَعركانِ من بعر الإيل أو اعنم نَم ُضميد اهَء) استحسائه 
والقياس أن تُفسده لوقوع النّجَاسَتَ في الاء القليل. وَجِهُ الاستحسان أن آبَارَ الفلوات 
يست لها رُمُوسَّ حَاجِرَة وللَوَاشِي تَبعَرُ حَولها َتَلقِيهًاالرّيحُ فيا فَجَعَلَ القَليلَ فوا 
للهرُورَة ولا صَرُورَة فِي الكَثير وَهُوّما يُستَكثِرَه تار ايه في المروي عن أبي حَنِيقَة 
رَحِمَه اللّكُ وَعُلَيه الاعتِماكُ ولا فرق بين الطب وَاليَّابسٍ وَالصحيح والْكَير وَالرُوث 
والخثي والبعر لأن الضرورة تشمل الكل . 

الشرح: 

وله (إِن وَقَعَسَا) إارة إلى ما يَحِبُ زه من الاء بحسب ما بقع فيه من 
لنّجَاسّة. وَكولهُ: (وَجْهُ الامْتحْسَان) هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْ الاسْتحْسّان وَهْوَ الضَرورَة عَلَى 
اا خف ار ل ا ان وَالصّحيح والدْكَسِرٍ وَرَوْثْ 
الفَرسِ وَالحمّار وَالفَلوَاتَء فَإِنَ آبَارَ الأمْصارٍ وى 1 وَالخاُوس وَبَمْرَ الإيل وَالدم 
لشّمُوهًا الصَرُورَةً المذكورَة في الكتاب» لكن يُفَرَقْ بَيْنَ آبَار الأنصارٍ وَالقَلوَات فَإن 
آبَارَ رَ الأَمْصّارٍ لها 0 1 حَاجِرَة الو و ل 0 فل زعي ظاهرِهًَا 
طروي الأمْعَاء لا يكَدَاحَلُ اللَاء ُ أَجْرَائهَاء وَعَلَى هَذَا لا يفرّق بْنَ آبَار الأمْصّارٍ 
وَالفلوات 5 ين الصّحيح وَالْنُكّسرِ إن لمكم كذاخله أحراء النّجَاسّة ُفْسِدة 
كد“ لمر اروف والخنتى؛ أن الرّؤث وَالخَتَى لا صَلابّة لَهُما 0 ك2 في 
أَجْرَائهِمًا لسن 50" وَإِذا عَرَفَتْ هَذَا فَاعْلَم أن اختلاف أقوّال المشايخ في جَعل 
الكل غير مُفسد وَجَعْل بَعْضْه مُفسدًا دُونَ بَعْض مَرْحَعْهُ إلى وَجْهَيْ الاستحسّان. 

00 5 و ؛ في في الك مو ينا عَلَى الوه الأوّل» وَأمّا عَلَى الوه 
الثاني فيَققَضي عَدَمّ التمْرقَة بيْنَ القليل وَالكثير؛ لأنَ الصّلابَة وَالإمْسَاكَ في ابيع 
ا (وَهُوَّ 3 3 شر النَاظرٌ) إِشَارَةٌ إِلَى ماح اماه عنده في حَدٌ 


3 


ْ/ العنايي شرح الهدايي 
الكثرة» إن منْهُمْ مَنْ قَال: الكثير هو أن يفي وَجْهُ ربع الاء» وَقيلَ وَْهُ كر وَقيل 
ألا يَْلْوَ دَلوٌ من بَغْرَة. وَقَالَ الإمَامُ الشُمرئاشي: ذَكَرَ البعريْن إِشارةً إلى أن الثلاثت 
كَيرَة ونم َال (وَعَلَيهِ الاعْنمّافم)؛ لأنّ آنا حنيفة رَحمهُ اللّهُ لا يُقَدّرُ يما بالرأي في 
مل هذه الَسئل التي تحتَاجُ إلى الَفْدِيرٍ مَكَادَ هَذَا مُوَافَا هه فَلهَدَا كَالَ وليه 


الاعتماد. 


- 


وَفِي الشة تَبعرُِي المحّب بَعرَةٌ أو بَعرَكينِ قانُوا ُرمى البَعرة وَيُشرَبُ اللي كان 


الشرح: 

وله طزتى لبر ونرب اللَن) مَعناهُ لا ينْحَنْ إذا رمي بل أنذا يتغير 
لونُْ. قال شَيْحُ الإسئلام في مَبْسُوطه: لا تَنْحْسْ إذَا ميت من سَاعَتهَا ولَمْ يَبْقَ لَهَا لون 
لكان الصترُورَة؛ لأن من عَادَتهَا أنهَا تَْرُ عنْدَ الحلب, وَللضرورة أنْرٌ في إسقّاط حُكْم 
لنّجَاسّة. وكَولةُ: (وَعَنْ أبي حَنِفَة أنهُ) أ الإناءَ بمنلّة البثر في عَدَمِ تتَجْس الإناء 
بالبَغرَة والبعغركين. 

(فَإِن وَقَعَ فيه خَرءُ الحَمَام أو الٌصِمُورٍ لا يُمسِدُهُ) خلاقًا للشافعِي رَحِمَهُ الله لَه 
نْهُ استَحَالَ إلى نَّنِ وََسَادٍ فَشبَهَ خَرءَ الدّجَاج. وَلَنَا إجمَاعٌ المسلمِين عَلَى اقتناء 
الحَمَامَات فِي الَسَاجد مَعَ وُرُودِ الأمر بِتَطهِيرِها وَاستِحالته لا إنَى نتن رَائِحَمٍ فأشبّة 
الحمأة. 

الشرح: 

قال (فإن وَقَع فيهًا شخ الخَمَام 1 الْعُصْفُورٍ) عر الحَمَامِ أو العُصْفُورٍ طَاهرٌ 
عندنا. وقال الشافعي: إل تعس وخر القكاس + أله شداء امتحال إلى تن وَفْسّاد فإن 
مَا يُحِيلهُ الطْعُ من الغذاء على نوعَيْنِ: نوا يُحيله إلى ين ساد كَالبَوْل والقائط وَهُوَ 
نجس بالاتّقّاق» وكوعٌ يُحيله إلى صلاح كَالِيْضٍ وَاللمنِ وَالعَسّل. وَهَذَا من ع الأول 
اليه الدّجَاجٍ وَهُوَ نجس بالاتفاق . وامستسن كُلماز ا مهارية بدَلالة الإِجْمَاعء 
رَ الأول وَمَن بَعْدَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى اقتَاء الحَمَامَات فى ماحد 0 الّمسُجد 


7“ 


3م 


الجزء الأول 
الحرَام مَعّ ورُود الأمْر بِتَطْهِيرِهَا بقؤله تَعَالَى « أن طَهْرًا بَيَىَ © [البقرة: ]١١5‏ الآيقَ 
وَقَوْلهُ: ي: «جَنبُوا مَسَاجدَكُمْ صِبْيّائكُو» وفي ذَلكَ ذَلالَة ظَاهرَة عَلَى عَدَمٍ نُجَاسَته 
وََصِلَُ حَديث أبي أُمَامَةَ البَاهلي «أنْ الى يي شكرَ الْحَمَامَةَ وَقَالَ: «إِنّهًا أؤكرت 
عَلَى بَاب القار حَتَّى سَلمْت فَجَارَاهَا اللّهُ تَعَالَى بن جَعَلَ الْسَّاجِدَ مَأْوَاهَا» وكولةُ: 
(وَاسْتحَالتهُ لا إلى من) وان الشتافعي». ةن مُوحبّ التَنْحْسِ التَتْنُ وَالفْسَادُ 
ولك ا ليق سا اده يَسْمَلرمٌ اثتقاء الكل. إن ال النكاة وده ينا 
كه :فقا عتوض ا بال وله عا لسد تلقو لاه رتشا الأطننة تنه يطول للق 
ولا نحن عَلَى أله إنْ نجس فيا نحن فيه سَقَط للضرورة. وكَولةُ: (فأطبة الخنأة6 
يَعْنِي في النَنّن دُونَ الفسّاد. 

(فإن بَانَتَ فيهًا شَاةٌ نُزْحَ الما كُلَّهُ عند آبي حنِيفَيَ وأبِي يُوسف رحمهما اللّه. وقال 


مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ لا يُنرّحْ إلا إِذَا ْلَب على امَاء فَيَخْرجٌ من أن يَكُونَ طهورًا) وأصله أن 
بُولَ ما يُؤْكَل تَحمهُ طَاهرٌ عنده تَحِس عندهما. لَهُ «أن التّبِي ويد أَمَرَ العرنيين بشرب 


- 


م رس م اس )١9‏ سوم د وو مم وام 5 5 5 2 - 2 
أبوال الإبل وَآلبَانِهًا»' ' وَلَهُمَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «ستَنزِهُوا من البول فَإِنَْ عاميّ 
عَدَابِ القَبرٍ منه» من غَيرٍ فصل وَلْأنّهُ يَسِتَحِيلَ إلى نَتَن وَفْسادٍ فهصار كبول ما لا يؤكل 
تقحه وكاويل ينا زوق أكة عليه اتصللاة واليئلاء مرف مخاعم لوحي كه عند أبن 


حَنِيمَنَ رَحَمَهُ اللّهُ تَعَانَى لا يحل شَربّهُ للتّدَاوي ولا لغيره لأنّهُ لا يُتَيَعَّنْ بالشفَاءِ فيه قلا 


02 


محمد يحل للتّداوي وغيره لطهارته عنده. 
الشرح: 


١ 3‏ 22 1-7 9 دك 5 7 2 اه 3 كف 
لحْمهُ طاهرٌ عنْدَ مُحَمّد وإن وقمَّ في الماء القليل لا يُنَجَسَهُ وَيَجُورٌ الؤضوء به إلا أن 
9 5 0 7 هاه 2 2 0 8 20 - 9 0 ٠‏ 0 7 مو 
يَعْلبّ عَلَى الماء فِيَخْرج عَنْ طهوريّته جس. عنْدَهُمًا إن وقعٌ منْهُ قطرة في الماء أفسدثة) 
ا وي 17 .لد ١‏ لوم لطن فلت م لق د كل ووم ل ١‏ 100 لاجر رو ع ول اد برا د يات 6 © 
وَالكثيرٌ الفاحشٌ منْهُ يَمَْعْ جَوَارَ الصّلاة. لمحَمّد حَديث العْرَنيِينَ» وَقصِنّهُ ما روي «أن 


.2 3 م 57 و بت داب 3 00 ١‏ ا ا ا ا ا ولك ”> 
قوما من عريئة تصغير عركة واد بحذاء عرفات سميّت بها قبيلة ينسب إليها العرنيون 
2 ا م 2 2 0 2 0 


.)١8١/9( والطحاوي في شرح معان الآثار‎ »)١71/1( أخرجه مسلم‎ )١( 


4 العناييّ شرح الهدايي 
ا 5 ا 2 3 3 تخي ه ا 4 6ه 2 5 20 
بحذف ياء فعيلة كقوهم الجهنيون ا المديئة فاجتووها: أي لم ُوَافْقَهم فاصفرات 

- > ا 2 قله 2 : 1 م2 
ألوَاتهُمْ وَالتفحت بُطوئُهُم فَأَمَرَهُمْ رَسُول الله يع بأن يَحْرجُوا إِلَّى إبل الصّدقة وَيَشْرَيُوا 
ف كه ا ع كر هه 0 يي 0 و م 
من أَبْوَاهَا وَألبَانهَا فَخَرَحُوا وَشَربُوا قَصّحُوا َم اركدوا وَكَتَلُوا الرّعَاةَ وَاسَتَاقُوا الإبل» 
م - و ل 2 ٠.‏ 3 0 8 7 2 ]ا 2ه شساقره لمتّه وركده ان 
فبَعث رسول الله يِه في أثرهم قوما فأحذواء فقطع ايديهم وأرجلهم وسمل اعيتهم 
مولس ه40 الى من | و8 عت اشير 
وتركهم في شذة الحر حَتَى مَانُوا». 

وَوَجْهُ الاستذلال أُنْهُ عَلَيْه الصّلاة وَالسّلامُ أَمَرَهُمْ برب أَبْوَال الإبل وَلَوْ كَانَ 
نجس لَمَا أُمْرَ ذلك لكوانه حَرَامَاء وَقَدْ قال عَلَيِْ الصّلاة وَالسسّلامُ: «إن الله تعَالى لم 
وم ا ل هام كدح 0 0١‏ 2002 000 92 ونه نر 3 مه 00 
يَجَعَل شفاء كم فيمًا حرم عَلِيكم» ولهمًا قوله: يَِمٌ: «استنرهوا من البّول فإن 
عَامَةَ عَذَابِ القَبْر منْهُ» وَوَحْهُ الاستذلال أنه يل أُمَرَ باستئراه لوأل مث غَيْر قَصًا 
سرعٌوور 9 2 رلك وو على و 35 م 000 ٍ 1 0 7 7 0 
وَالأَمْرُ للؤجُوب» وَمما يوَيَدُهُ ما روي «أن رَسُول الله و شَيّعَ جتارّة سَعْد بْنِ مُعَاذ 
مسا مو 2 ّ 20 0 - َ 0 عي رمي 2 ىم ماه 2 
وكان يَمْشِي على رعوس أصابعه من زِحَام الملائكة التي حَضَرَت الصّلاة عليه فلمًا 
ا 37 00-0 2-1 و 2 ا 260 ٠,‏ 3 نر 20000 
وْضِعٌ في القبّر صَعَطِنْهُ الأرْضْ ضّغْطة كادت تَحْتَلفْ أضلاغة» فسكل رَسُول الله ل 
عَنْ سَبّبه فقال: إِنَّهُ كَانَ لا يَسَْرَهُ من اليؤل» وَلَمْ يرد به بل كفسه. فَإِنَ مَنْ لا 
يُستَنْرِهْةُ لا نَجُورُ صَلائهُ وَإنّمًا أَرَادَ َوْل الإبل عند مُعَالْجتهًا. 

6ق لظ خحيو ع وس 2 0 م 9 0 7 سمه 2 هم هر وار 30-7 ل سا بير بر ع شي له 

وقوله: (وَلأَنُهُ يُستَحيل إِلى ص دليل مُعقول وقد تعدم بيانه) وما رواه محمد 
من حَديث أئس فقَد ذَكْرَ قنَادَةَ عَنْ أئس أنْهُ رَخّص لَهُمْ في شرب ألبّان الإبل وَلَمْ 
يَذْكرٌ الأنوال» وَإْنمَا ذَكْرَ في حَديث حُمَيْد عَنْ أس عقة ذا و أن كوت جه ا 
يكون فسّقط الاستدلال به. وقيل نه مَنْسُوحٌ) وقد ذكرا الحديثين في النمَرِير وَشَرْح 
د 7 8 ٠.‏ 1 222 

8 0 27 ل 3 ( ا ا م م وم 5 ًّ 4 

قال المصنف (وكأويل ما روي أله ييه عرف شفاءهم فيه وحيا) ولا يُوجَدُ مثله 
3 ا 1 5 ل مر و ود و 0 اه وامده 00 رعو بور بورل دس 
في رَمَاننَا فلا يحل شربة؛ لأهُ لا يُتَيّقَنْ الشفاء فيه (فلا يَعْرض عَنْ الحرمة) وأبو يُوسُفْ 
00 2 نين ٠‏ يي 7 0 9 اه 00 2 ]عدم وه مه 506 0 
نْظر إلى القصة فقال: يحل للتداوي لا لغيره. ومحمد لما ظهره ببق فرق ببنه وبين 
0 2 6 َ 3 م 1 0 
5 2 021 .6 
ان فجل سر للتذاري وعيرة: 


)1١(‏ أخرجه أحمد »)١55(‏ والطبراني (75453/17)» والبيهقي »)0/٠١(‏ وابن حزم )1175/١(‏ عن 


الجزء الأول م 


قال ) (وإن ماقت ت فيها فَارَةٌ أو عُصمُورَةٌ آو صعوة أو سودانيّمٌ أو سام برص نزح 


منها ما بين عشرِين دَلوًا إنَى َلائِينَ بحَسّب كبَّرٍ الدّلو وَصعّرها) يَعنِي بعد إخراج 
الفآرّة لحديث أَنّس 45 أَنّهُ قال ف في «الفارة إِذَا مانت فِي البئر وأخرجت من ساعتها تُزْح 
منهًا عشرُونَ دلوا وَالعُصمُورَةٌ وَتَحوْهًا تُعَادِلُ القَارّةَ في الجِنٍَّ فَحَدَتَ حكمهاء 
والعشرون بطرِيق الإيجاب وَالتّلاتُونَ بطّريق الاستحباب. 

قَالَ (فَإِن مَانَت فيهًا حَمَامَمٌ أو نَحوُهًا كَالدٌجِاجت وَالسّنُورٍ نُزْحَ منها ما بين 
أَربَعِينَ دَلوًا إنَى سدَّينَ وَفِي الجامع الصغير أَربَعُونَ أو حَمسون) وَهُوَ الأظهرٌ ا رُوِي عن 
أَبِي سعيد الخدرِي رضي اللّهُ عنه: أَنّهُ قال في «الدجاجت: إِذَا ماقت في البئر تُِحَ منها 
أربعون دلوا» وهدًا لبَيّان الإيجاب» والخمسون بِطَرِيق الاستحباب كُمُ المعتَبَرُ في كل بثر 
دَلوُها الذي يُستَقَى به منها ويل دلو يَسَعُ فيا صاعًا وَلو مح منها بدَلو عَظِيم مر 
مِقدَارُ عِشرِينَّذَوَ جَازَ لحْصُول الَقصُود. 

الشرح: 

قال (وَإن مَانَتْ فيها فَأَرَةٌ 3 فور حَاصل هذه المسَائل أن الْيَوَانَ الواقع 
في البثر لا يَخْلُو من أَْجه سبْعة: إِمّا أذ يكن نان أو طرف اح ا لها 
ها و كرما وَكُل مها إِمّا أن يحرج حا أو مينّاء وَالميْتْ كا أن يكون متا أو 
لاه هما أعطرج حي لا ينج في الول كلها إلا الح كوو نجس اين وَالكلب 
عن من يول بنَجَاسّة عيْنه؛ وَالصّحِيحُ عد الْصلْف أ لد ينس العيْنٍ كما قم 
6 أخْرج مَينَا قفي الوَجْه الأول ,وق ها إذا كان لئس فيهًا را عُصفورة ا 
كر تال المطري: الصعو: صعَارٌ العَصَافِرٍ الواحدة درن وَالسوَادية: طر َه طَوِيلة 
الدب تَأكُلُ العتب وَاحَرَاد. وَسَامٌ أبْرَصُ: الكبيرٌ من الورَغ وَلَمْ يفخ (نرح منْهَا مَا 
يْنَ عثرينَ دَلوًا إلى ثُلانينَ بحَسّب كبر الدّلو وَصِعْرِهَا) قيل الصّاعٌ كبيرٌ وَمَا دُوتَهُ 
صغير: يي يَنقُصُ عَْ العطرينَ في اموي عَْه في المتّر. 

كَوله: (يَعْني بَعْدَ إِخْراج الفأرّة) يَعْنِي أن النَرْحَ إِنّمًا 11 مَعيرا :إذا كان يكذ 
إخثْراج الفأرّة؛ لأن سَبَب نجَاسّة البثر ول المَأرَّة مين فيهًا فلا يكن لل 


بالطّهَارَة مَعَّ بَقَاءِ المسّتب الموجب للنُجَاسّة لحديث أئس أنه َال : في الفَأرَّةِ مَائَتْ في 


م العنايّ شرح الهدايت 


لبر وأخرجت من سَاعَتهًا " 2 منْهًا عسرُونَ ذَلوًا " وَالعْصِفُورَةٌ حُكْمُهَا حُكُْمْ 
الفأرَة» وكذَا حكم القأرئْن + م الواحدة إلى الأربع» وَفي الْحْمْس أَرَبَعُونَ إِلَى 
العُصْفور وَفي العَثر يِنْرَحُّ مَاء البثر كل فيمًا روي عَنْ أبي يُوسُّف. وقولة: 
(وَالعشرون بطريق الإيجاب وَالتَلانُونَ بطريق الامتحّاب) ِنّمَا ذَكَرَ ذَلكَ؛ لأنْ الرُوَايَة 
المت فيه اعثتلاقا كيرا فَوَرَدَ في بَعْضٍ الرَوَايَات يُنْرَحُ منهًا دلا وَفي رِوَاية 
عشرون» وفي رواية ثَلانُون وفي رواية أَرْبعُونَ» إن بَعْضْهُم 2 عشرين 6 
َكل من عشرين وَبَعْضَهُمْ أكثر من عشرِينَ؛ فَأَحَدَ عُلَمَاؤنا بالعشرين؛ لأنهُ الوسّط يَْنَ 
القليل وَالكثيرء وَكَانَ واحبًا لتَعيْن وَمَا رَادَ اسْتحْبَاباء وفيه تظَرٌ لأنّ هَذَا الْمنَى 
مَوْجُودٌ في ثُلائينَ فَلَم ينعي عون للؤجُوبء وَالأولّى ما قيل إِنَ السّنّة جَاءَتْ 0 
روايّة ماس «ألهُ قال في القأرَة إذا و قَعَتْ قصَتَا في البثر قَمَاكتا 

أكهُ ُنْرَحٌ منها عشلرون دَلوًا أو للاثون» هَكَذَا رَوَاهُ 7 عَليّ الحافظ 0 

بإستاده وَأ لأحَد السَيين فَكَانَ الأكل ثانا ييقين وَهُوَ مَعْنَى الوؤْجُوب وال يُؤتّى به 


اا له الَف الي ون كَانَ ستتطتى عله في العمل وَغْوَ ممتَى الامعشباب؛ وفي 


الوَجْه الثاني وَهُوَ ما يكن الا فا حَنَامَ أ وها كَالدجحابحة وسور يح منها 
ما يَينَ أرْبَعِينَ إلى سمّينَ وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. 

وقول (وَهُوَ الأَظْهَنُ) قيل؛ لأن الاين الصّغيرَ آخر المصرّمات فَيَكُونْ الفا 
الْذَكُورُ فيه هُوَ الرْجُوعَ يه وفي الوَجْه الثالث وَهُوَ ما يحون اميت فا شاه أ ا 
أْ كََا بْرَحُ حميع ما فيها كلام ادر وَقولَهُ: فلن لبر لكر ؛ 0 
مُبْهَمّة فكاع إلى تفسيرهًَا وَقيل دلو يسع فيهًا صاعٌ) وَهُوَ روَايّة الحْسّنٍ عَنْ 
حَنيفَة. قَولُ: (ول برح منْها دلو عَظيم مَرَةٌ مقَدَارَ عشرِينَ دَلوَا جَارَ حُصُول ُو 


وَهُوَ تَرْحُ المقدار الذي قَدَّرَهُ الشترع. قال في الأصْل إِذَا وَقعَ في البثر قارة قفاوا يدلو 
عَظِيٍ يسع عشرين دَلوًا 0 به مره وَاحدة أَحَرَأَهى ور أ إلي؛ أن الفط 
لذي يَعُودُ منْهُ إلى البشر أكل. 7 م 2 يَطْهَر , مر وَاحدّة؛ لَه تَوَائرِ الدّلاء 
يتَصير اَم في معتى اخَارِي. وكا لعا قدة اشع الدلاً - خَاص عَرَفْنًا أن عير 


القَدْرُ رٌ الوح وأن مَعْنَّى اران ساقطٌ وذلك يخصن بالدّلو العَظِيم؛ ا ك1 ِذَا ل 


6م 
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تَفْخْ ايان وَلَمْ ينفسخ. 

قَالَ (وإن ماقت فيها شاةً أو كلب أو آدمِي نُرْح جميع ما فيها من اماء) لأن ابن 
عباس واب الزْبيرِ َضِي الله مهما فيا ترح لمم كله ين مات تج فِي يئر رَمرْمّ 

(َإن انتمَحْ الحَيوَانُ فيا أو تمع مح جَمِيعٌ ما فيه صَفَرٌ الحَيوَانُ أونحبُر) 
لانتشار البِلّمَ في أجرَاء الماء. 

قَالَ (وإن كانت ت البئرٌ معيئًا لا يُمكن نَرْحها أخرجوا مقدارَ ما كان فيها من الماء) 
وَطرِيق معرقته أن تُحفّر حفرةٌ مثل موضع الماء من البئر ويُصب فيها ما يُنزّحٌ منها إلى 
أن تمتَلنَ آو سل فيا فصب وَيُجعَل ب الما لام كم يرح منها عش رٌ دلا مكلا كم 
تُعادُ القصبَمٌ فَيُنظرٌ كم أنتٌقص فَينرَّح لكل قدر منها عشر دلاء؛ وهدَان عن أبِي يُوسف 
رحمه الله وعن محمد رحمة اللّهُ تَزْح ماتَتًا دلو إلى تَلَتمِادَتٍ فَكَأَنْهُ بنَى قولَهُ على ما 
عاهد في عدوا ومن أبن حتيفة رجمة الثذاقى ادحام المتغير وي بعظة اما تدر حت 
يغلبهُم الما وم يُقَدر العْلبَيَ بشيء كما هو دابه. وقيل يَوْحَدُ بقول رَجِلِين هما بصارةٌ 
فِي أمرٍ المَاى وهدًا أشبه بالفقه. 

الشرح: 

الت رتست واااو عي ناتيها ضار اران رك لسار رار 
في أَجْرَاء للا وَذَلكَ؛ لأنْ عنْدَ الانتقاخ وَالتْمَسّخْ يَتمصل منْه بل تجسّة فَكَانَ 
كَالقَطْرَة من الدّم أوْ الحَمْر ينْعَشْرٌ في الَاءء وَهَذَا َال مُحَمِّدُ في ذَنَب الفأرة وَقَعَْ في 
البثر: 0 لع ل ينعن جاة مائعة بعلاف القأرة 
د الحسّد. قولَهُ: (وإن كانت البئرٌ مَعينَا) آذ 0 لليم َآئدَة 1 

ل 00 يحور أن تكون أضيدة من مَعَنَتْ الأردض: أي روت ؤماء 
مَعين: أَيْ جَارٍ ون 5-4 فعيلا فَكَانَ يبي أن كال مَعِيئة؛ أن البكرَ و َنم 
م حَمْلا عَلَى اللفظ ا 6 عق درل وَولةُ: (لا يمكن تَرْحهًا) 
ضفة: مض جوم جَوَابُ المسألة. 
َولهُ: (مقدارٌ ما كان فيها من الماعع إِشَارَة ل أن الاغتبّارٌ للمّاء الذي كان 


2 0 


ا وَقَولَه: رق كر عدر مواد ووم مت دكن فول الماع 


/1 


العنايج شرح الهدايةّ 
عَطرَ قبَضَات فَالتَقص لعَشرٍ دلاء قَْضَةَ وَاحذة ُعلمُ أن كل اللاء ماه دلو فيبْرَحُ تسسعون 
ا (نَى جَوَابَهُ عَلَى مَا شَاهَدَ في بَلّدم)؛ دن بَلَدَهُ َهْدَادُ وَغَالبُ مياه 
آَارِ بَغدَادَ لا تَزيدُ عَلَى تلْشمائة دلق وَقولة:: وول يعدو الكلية يقتر )4 لألهًا مُتفَاوَة 
وَالئَرْحُ إك أن علي الع 2 صّحيحٌ في الشترع؛ أن الطاعة يحَسّب الطّاقة. عل 
كما هُوَ دَأَبُهُ) أي عَادنكُ إن غَادَئهُ أن لفرطر مدل هذا إلى رأي المتَلَى به كما َقَدَم 
م وله ع يَستَكثرة النَاظرٌ وكا في حَبْس الغَريم و لَّعَادُم. وَقَولَهُ: (وَهَذَا أَشْبَهُ 
بالفقه) أي بالمعتى ا متبط من الكتّاب وَالسسكٌة؛ لأن الأَخدَ بقَوْل العيْرِ هُوَ للَرْحِمٌ فيمًا 
تَعْمُونَ 4 [النحل:*4] كم في جَرَاء الصيْد 0 قال « ححكم بف ذَوَا عَدَلٍ يكم » 
[المائدة: 15] وَالسَهَادَةُ حيث َال وَأَسْبِدُوأ ذَوَىْ عَذَلٍ يّمَكرَ» [الطلاق: ؟] وَشَرْطٌ 
البصّارَة ليم في َم الماء؛ أن الأَحَكامَ نما تُستَفَادُ ممّنْ لَه علمٌ بها ليَدْعُلا تخت أهْل 
الذكْرِ وَهَذا القول: أ الأختد بقل رَحْلَينِ مَرْوِي عَنْ أبي نر مُحَمِّد بْنٍ سّلام. 

قال (وإن وجدوا في البئر فارَة أو غيرها ولا يُدرَى مَتَى وقعت ولم تنتفخ ولم 
تَنفسخ أَعَادُوا صلاة يوم ولَدَجٍ ذا كَانُوا توَضَنُوا منها وَعَسَنُوا كُلّ شَيء ابه مها 
ون كَانَتَ قد انتّفّحَت أو تَفَسّحَت أَعَادُوا صلاة فلات يام ولَيَالِيه وها عند آبي 
حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله وَقالاه ليس عَلَيهم إعَادَة سَيءِ حَتى يَتَحَفُوا متَى وَقَمّت) أن اليتِين 
لا يول بالشك» وَصارَ كمن رأى في توه نَجَاسَيّ ولا يَدرِي مَتَى أصابته. ولأبي حنِيفن 
رحمه اللّهُ أن للموت سببًا ظاهرا وَهُو الؤقوع فِي الَاء فَيْحَالَ عليه إلا أَنْ الانتفاح 
وَالتمَسحَ َيل التَادُم َيَُدرُ بالئّلاثه وَعَدّمُ الانتتفّاخ والتٌصَسحَ ديل قرب العهد هَمَدَرنَةُ 
يوم وَنَيدَجٍ لآنّ ما دُونَ ذَلكَ سَامَاتّ لا يُمكِنٌ ضَبطها وأا مَسأنَمُ النّجَاسّجٍ فَفَد قَالَ 
العلّى: هي على الخلافء فَيُْقَدّرٌ بالثلاث فِي البالي وبيوم وَلَيَةٍ فِي الطّري ولو سلّم 
فَالتُوب بِمَرأى عَينِه والبئرٌعَاَِدٌمَن بَصَر فيَْرَِانٍ 

الشرح: 

َال: (وَإِن وَجَدُوا في البثر فَأرَةَ أو غَيْرَهَ) كَلامُهُ ظَاهِرٌ. وَقَولهُ: (لأنْ اليقِينَ لا 
يَرُولَ بالشّك) يَيائَهُ أن الَاء كَانَ طاهرًا يبقين وَوَقَعَ الشّلكُ في تَجَاسته فيمًا مَضَى» 


الجزء الأول 
وَاليَقِينُ لا يَرُول باسك قلا يُحْكَمُ بالنجَاسّة إلا رَمَانَ ايقن يوقُوع النْحس؛ 0 
ول ين مثله وَهذَا ُو القبان» َم رأى في تبه نَجَاسّة لا يَدْرِي مَتَى أَصَالتهُ له 
لا يَلرَمُهُ إِعَادةٌ شَيْء من الصّلوات. وَلأبي حَنيقة أن لُوْت الَيوَانَ في اليثر سَبًا ظَاهرًا 
َهُوَ الوؤُوع في اللا وَهْوَ ظَاهِ َكل مَالهُ َهُ سَبَبْ ظَاهرٌ يُحَالَ عَلَيِْ كَمَنْ جَرَّحَ إِنْسّانا 
لوق طعا فر كل ماخ ركان بق على اراي لأنهُ هُوَ السبَبُ الظَاهِي 
وكَميْت التوتا في عُْقه حي ََُ يُحَال بمَته عَلَى تهشهاء ون حمل أن يَكُونَ 
الوق راشع وَالنهْض؛ أن لوقو بي ماله المحَقق غير مغر إلا أن الاتتفاح 
وليل َقَادُم العدء وَأذئى حَدَ التَعَادُم في ذلك غَلاءة يام اليرئق أن مَنْ دُفنَ بلا صّلاة 
ا 


8 رٌ بالثلاث» وَعَدَمْ الالتتقاخ وَالتّمسّخْ ليل قرب العَهْد فَقَدَرنَاه يَوْمِ؛ لأن أقل 
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مرفي ان للا و ؛ فَإِنَ مَا دُوئَهُ سَاعَاتٌ لا يُمْكنُ صَبْطُهَا (وأمًا َنأ 
النّجَاسّة َقَدُ قَالَ المعَلى إلخ) ظاهرٌ. 
فصل 2# الأسآر وغيرها 

(وَعَرَقَ كُلْ شيء مُعتَبَرٌ بسؤره) لأنّهُمَا يتَوَنْدَانَ من لحمه فَأَحَدَ أحدهما حكم 
صاحبه. قَالَ (وَسُؤْرٌ الآدمئ وما يُوْكَلْ لَحمهُ طَاهِرٌ) لأنْ المختّلط به التّعاب وقد تولّدَ 
مِن نحم طَاهِرٍ فَيَكُونَ طاهراء وَيَدخُلُ في هذا الجواب الجِنُبْ والحائض والكافر. 

الشرح: 

(فصل في الأسآر وَغَيْرِهَا) لَمَا 2 من يان قسّاد للَاء وَعَدَمَه ياغْتَارٍ وقو ع 

نفس الحَيوَائَات و ديقم باعتبّارٍ مَا يود منهًا وهو السؤرن 2 بَقيّة الماء تي يميا 
الشَّارِبُ في الإناء نَم عَم م امْتحْمَالُ فيه وفي الطَعَام. وَالْجَمْعُْ الأسآر هي أرق 9 
طاهرٌ كسُْوْر الآدمي وما يُوكل لَحْمْهُ وَمَكْرُوة كسُوْر الهرّة ونُجس كسُْوْر الخترير 
وَسبّاع البَهَائم وَمَسَكُوكٌ فيه كَسُوْرِ البَغْل وَالحمّار. 

َال (وَعَرَقَ كل شَيْء مُعَْبْرٌ بسُؤرِه) قيل: كان الوَاجبُ أن يَقُولَ وَسُوْرُ كل 
شيء معتبر بعرقه؛ لأن الكلامَ 5 السّؤر لا في العَرّق» 5 بصّحيح؛ اكه 


سس الو له 


أرَادَ أن يُييّنَ في ضمُن الأسار العَرَّق» فَلَوْ قال وَسْؤرٌ كُل شيء مُغَْرٌ بعرقه 0 
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العناين شرح الهدايت 
يقَولَ بَعْدَهُ عَرَقُ الآدّميّ كَذَا وَعَرَقُ الكلب كَذَا وَعَرَقُ الختزير كَذَا وَكَانَ المَصْلّ إِذْ 
ذاه للعرق لا للسؤر» ولا تقطن بسو اللدمان كاله مشتكوك وَعَرقة طاعة #“رأن النقانة 
في طَهُورِيته لا في طَهّارته. وَقَولةُ: (لأنهُمَ) أ اللْعَاب وَالعرَقَ أُضْمرَ عَلَى اللَْاب 
ون ل 1532 لكن الور أو ا كاله اللحايه مكان قك الور د كرا لل ل 
(وَسْوْرُ المي ومَا يُؤكَل لَحَمُه) كالإيل وَالبقَرِوَالغََم وئحْوِها (طَاهرٌ) قبل يَْني 
ِبر كرَامَة لقلا يَْخْلَ فيه سُؤْرُ الدّجَاجَة المخلاة فَإَهُ مَأكُول اللّخمٍ وسور مكرُوة 
كَمَا سيّأني» وَلَيْسَ بشيء؛ لأن مأكُول اللَّحْمِ طَاهِرٌ السوْرٍ قلا مَانعَ من الدُعُول فيه. 
قَولة: (لأنّ الختلطً به اللْعَابُ) واضح. ومَولة: (وَيَدْحُلٌ في هَذَا لواب 
ع لكوْنه آدَميّا وَامحنَاَة لا أَثّرَ لَهَا في ذَلكَ لما روي أن الى ل لقئ حُدَيْفَةَ فَمََ 
يدَهُ ليْصافحَهُ فَقَبْضّ يَدَهُ وَقَالَ إِنّي جَنْبُ» قَمَالَ عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «الموْمن لا 
يَنْجْسْ»27 وَبِهَدَا 0 ما قيل يدبي ون 2 جنب تجدنًا عَلَى قَوْل أبي 
يُوسُف لوُجُود سُقوط الفَرضٍ عَنْ فم يششربه؛ أله تغليل في مُقَابَلَة النْصّ على ألْهُ في 
مَكَان الضرورَة فيَسْقط حُكْمْ النّجَاسّة كَسُقُوطه عند إِدْحَال اليّد الا وَالخائض؛ لا 
روي «أن عَانَشَةَ رضي الله عنْهَا سَرِيَت من إناء في حَال حَيْضِهَا فَوَضَعْ رَسُولَ الله 
فَمَهُ عَلَى موْضع قَمهًا وَشَرب»» وَالكَافرٍ كَا روي «أنْ رَسُولَ الله و أنرَلَ وَقْدَ 
ايفاق: انين لوطت عورا كمض القن كينت ها كل ونه ول 
يُعَارَضْ بقؤله تَعَالَى: « إِنْمَا الْمُشْرِكُوت َس » [التوبة: 8 1]؛ لأنَ اْرَادَ به انح 
في الاغتقاد. 
(وَسَورٌ الكلب تجس) ويُغسل الإنَاء من وَنُوغه مَلانَا لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام: 
«يُغسل الإنَاءُ من وَنُوعْ الكلب مَلا' ' وَلسَائُهُ يُلاقي الَاءَ دُونَ الإِناءِ هَلَمًا تَنَجس الإنَاءُ 
اده آولك وَهَدَا مُقِيد تسد وَالمَدّد فن الل وَمُوَ َي عل الشافنة يَعَمَهُ الله 


فى اشتراط السبع: ولأن ما نصيبه بونة بالتّلاث؛ فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى. 
في اشبراط السبع) و يصيبه بوله د : » قما يصيبه سؤره وهو دونه أوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (585)» ومسلم (2)7171 ورواه الترمذي (111)» والنسائي (215): وأبو 
داود (581)» وابن ماجه (084)ى و أحمد )141١(‏ عن أبي هريرة طيك. 
)١(‏ أخحرجه الدارقطين ف سننه »)15/١(‏ وانظر نصب الراية .)١84/1١(‏ 
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الجزء الأول 
والأمرٌ الوار د بالسبع محمول على ابتدَاء الإسلام. 
0 

وله (وَسُوّْرُ الكلب تجْ) ظَاهرٌ. وَقوله: (فإِذًا تت نجس الإناء َالَاء أُولَى) 
8 007 أنه نَابتُ بالدلالق إن الإجْمَاعَ لَمّا الْعَقدَ وُجُوب عسل الإناء بولوغه 
ةليلق ون لاقى اَاء كَانَ ذَليلا على تُتجس ما يلاقيه بطريق الأولّى قيل: 
مر أن يكرت الراة بولوغ لكب في الإناء شه يكو لسّائة مُلاقًا للإناء قلا ينم 
الامئتذلال بالأولويّة. وأحيب بأنّ الولوغ حَقِيقَةٌ في شرب الكلب وأشباهه من 
الَائعات بطرّف لسّانه وَالكَلامٌ للحقيقة إذا لم يَصْرفهُ عَنْهَا قرِيئَة (قولهُ: وَهَدَا) أي هَذَا 
الحديث يفي النّجَاسَةَ) تفي لقَؤل مَالكء وَالعَدَدُ تفي لقَوْل الشافعي في اشتراط 
و َولَهُ: : (وَلأن ما يِصَيبَة 2 00 بالفلاث) أي بالاثفاق. 

ولق رقا درن طون وك قرم كاه #الكامرل يلما زرو رام ل 
كه 1 ة ْله فَإِذَا طَهرَ بَولّهُ بالثلاث َلَأنْ يَطْهْرَ سُوْرْهُ (أولى) قبل فيه تظَرٌ؛ لأن 
عن لاف بول وَقَمهُ وا مهو مله تحن لا يط إلا الئل سين ذَكْرَهُ في في 
النهُذِيب ورد أن يكون 160 رواية طلم لها اميخاكا كرون الإلرَامُ عَيوا: 
وَقَولة: الأ الوَارة بالستتع) جَوَابٌ عَمّا يَستَدل به الشافعي مما رَوَى عَبْدُ الله بن 
قل ألَهُ عليه الصصّلاة وَالسسّلامُ قَالَ: «إذًا وَلَعَ الكَلبْ في إنائكُم فَاعْسلُوةُ سَبْعَا 
وَعَفَرُوَةُ الم بالثرّاب»7" بأ 0 عَلَى الابتداء مَنْعَا لَهُمْ من الاقتتاء عَلَى ما 
يوي عَنْهُ يل أله كَالَ: «من التتى كلا لا اهيّة أذ صيْد نص من أجخره كل َم 
قراط 7" وَالديل عَلَيِه أَنّهُ قال: «وَعَفْرُوَةُ ُ القامئة ِالثْرّاب» وَالتعْفيرٌ م يوَاجب 
بالائفاق. فإن قيل: يحور أن يكون ارا بعَسّل الإناء التَعبّدَ لا إزَالة النَجَاسّة أجحيب 
أنه اذلو كان كذلك لوي عمل غَبْرِ مَوْضع النّجَاسَة كما في الحَديث» وَالوَاحبُ 
07 عَسْل مَوْضع الإصَابّة بالإجَمّاع؛ فَكَانَ العَسْل لإزَالَة النّجَاسّة لا للتَعبد 


3 1١ 


.)١0/ا//١( وأبو داود (47)» والنسائي‎ »)58٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 
الاجر الو را ا (من اقتئ كلبا لا يغئ عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم‎ 
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العنايتّ شرح الهداينّ 

(وَسُورُ الخنزِيرٍ نَجِس) تأنه نَحِسٌَ العين على ما مر (وَسُورُ باع لباقم تَحِسَ) 
خلاقًا للشافعي رحمه اللّهُ يما سوى الكلب والخنزير لأنّ نُحمها نَجِسَ ومنه يَتَوَند 
لتاب وَهُوَ برشي البَاب. 

الشرح: 

(وَسُوْرُ الختزير نجس؛ أنه نجس العينِ) فَكَانَ لَحْمُهُ تجسًا وَاللّعَاب يَعولدُ م 
(وَسْوْرُ سباع البهَائمٍ تح خلافا الثاني فِيمًا سوى الكلب وَالتزير) لا مر في 
سُوْرٍ الحتْريرء وَاسَدَلَ الشافعي ما وما عَنْ ابن عُمَرَ «أن الي يك سكل ققيل: 
َنْتَوضا ما قصلت اله ؟ َقَالَ: َعَم وَبِمًا أَفصَلَت السبَاعٌ 5359 ولكوات أله 
0 لا يْصِحٌ أ لهُ الاحتجَاج ب به؛ لأن روَايّة داود بن حصن عن جابر وَدَاود بن حصين 
ل يلق جَايرًا كَذَا قَالَهُ ا لمن صَحّ فنأُوِيلهُ أن الرَادَ به ل الوحْشيّة وَسبَاعٌ 
لطر أ ارا به للَاء الككديرٌ أو ا 0 2 
2 شعلة اللتيانة غيطة أ خرمة: ٠‏ وروي عَنْ أبي حنيفة آله كانه علط 
وَعَنْ أبي يُوسُّف أَنْهُ كبَوْل مَا يُوْكَلْ لَحْمُةُ؛ لأنْ الئاس اعمَلفُوا في سَوْرٍ ما لا يُؤْكل 
لَحْمُهُ من المباع كما اخْيَلفوا في يَوْل ما :وك لحف ذأواكب اخْتلافهُمْ تخفيقًا 
هَهنًا 2 هُنَاك. 

(وسَوْرٌ الهرة طَاهِرٌ مكروة) وَعن أبِي يُوسُفْ أَنّهُ غير مكوه لأنّ «النْبِيَّ عليه 
الصلاة والسلام كان يْصِفِي لها الإناء فتشرب منه كم يتوضا به». ولهما قونُهُ عليه 
الصلاةٌ وَالسّلام «الهرةٌ سبُع! ' وَاكْرَادُ بين الحُكم دُونَ الخلقَجٍ وَالصُورَة, إلا آَنْهُ سَقَطّت 
النّجَاسَنٌ لعلّيَ الطوف فَبَقيَت الكراهي. 

وما رَوَاُ مَحمُولَ عَلَى ما قَبلَ التُحريم؛ كُمْ قيل كَرَاهَتُ حُرمَةٍ الحم وَقبلَ 
عدم تَحَامِيا النّجَاسَبٍ وَهَدَا يُشِيرُ إلى التَتَره الأول إنَى الشرب من التحريم. ولو 
أكلت فَارَةَ كُمْ شَرِيت على فوره الَاء نجس إلا إذَا مَكَنّت ساعن لَعُسلهًا هَمَهًا بنْعَابهًا 
والاستثنّاء على مدهب أبي حنيفة وآبي يُوسُف رَحمهُما اللّهُ تَعالَى وَيَسقطْ اعتبَارٌ الصّب 
للضرورة. 


.)١85/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


الجزء الأول 9 


الشرح: 
(وَسُوْرُ الهرّة طهر مَكرُوةٌ» وكا أبو يُوسُف غَيرْ مَكرُوه) وَرَوِي أن «النبي كله 
كَان يُصْفي للهرة الإناء ربا مله ثم يتوأ ا عر لديم 
لهم وله كله: «اهرّة سَبعٌ» وَالْرَادُ؛ ات الفقه دون الخلقة والفو 4 نه عد 
بعت ليان 0 فإن قبل فَكَانَ لواحب لعل اند جا (بقؤله إلا أنه 
مقطة اقخات لعلة عراف فقت الكراهَه) 
َوه : لعلة الطواف قدو أن 0 ا إلى الضّرُورَة إن حُكْمَّ النْجَاسّة 
لش سر لوزت الل قا و م بن عوك 
تهكواقاقة عل وي نه فلن بوتوي لو م اا قلط واب 
نا من عئلاتها دعسا ارات لها كن يحَايْنَ من مضع فمها مدنا يا 
وَأَحَذَتْ مَوْضعٌ فَمها وَأَكَلْت وقَالَت: سُمعْت رَسُول الله يُقول: «اهرة لت 
بتجسّة إِلْمَا هي من ؛ الطُوَافينَ َالطواقات عَلَيِكُمْ فَمَالْكُنَّ لا تأكلن»7© فإن قيل: 
اا ذل على اللا فهو محم هلا مرح ؟ فاب أذ حديت أب 
هُرَيرَة 1 0 حَدِيتْ عَائْسَة 5 حك عَائْشَة 1 كان اه لالته تُعَارض 
السرم وَحُملَ ما روَاهُ أبو يُوسُّفْ من إِصْكَاء الإناء لها عَلَى ما قَبْلَ النَحْرِيم. 
َقولُ: نَم قبل كَرَاهيُ حرم اللّخْمٍ) هُوَ قَوْلُ الطّحَاوِي وَهُوَ يدل عَلَى أنه إلى 
النَّحْرمم فر 0 قبل لعَدَمٍ تَحَامِيهًا جاه لأنينا اول اليف و ول الكرخحي» 
مكو كذل على أن كرَامئد قراف ثيه قبل وَهْوَ الأصّح وَالأمْرَبْ إِلَى مُوَافَقَة الأثر. 
وكَولُهُ (ولْ أكلّت) يَعْني لمر ظاهرٌ وَقَوله: (والاستنناء عَلَى قَوْل أبي حَنيفَةَ وأبي 
يُوسُّف) يَعْني قَوَلَهُ إلا إِذَا مَكْنْتَْ ساعَة لعَسْل مها بِلْعَابهَا؛ لأنَهُمَا 00 إزَالَة 
ا ة بامائعات الطاهرة, ولَكنّ الب ل عند أبي يو سف للنُطْهِير في العضو 
سقط هاما 00 1 


> ار هو 


(وَسَوْرٌ الدَّجِاجِتّ المخلاة) مكروة لأنّهَا تُخَالطُ التَّجَاسَمَ ولو كاتت محبوسير 


وابن ٠‏ ماجه م وأحمد ( .)5١5٠‏ 


فو 


العنايج شرح الهدايةّ 
بحَيثُ لا يصِلُ منَارُهَا إنَى ما تحت قَدَمَيهَا لا يُكرَهُ لوقُوع الأمن من امُحَانَطَةٍ (و) كا 
سؤر (سباع الطيرِ) لأنّهَا تأكل الَينّات فأشبه المخلاة. وعن أبي يُوسّف رحمة اللَّهُ أنه إِذًا 
كَانَت مَحَبُوسَةَ وَيعلَم صاحِبها آنه لا فَدَرَعَلَى مِنظَارهًا لا يُكرةُ واستّحسَنَ الََايجُ نه 
الرَوايمَ (و) سؤر (ما يَسِكُنْ البْيُوتَ كالحيّحٍ والقارَة) (مَكرُوة) لأنّ حُرمَمَ اللّحم أوجِبّت 
تَجَاسَنَ السؤر إلا أَنهُ سَقَطّت التَّجَاسَيٌ لعلّدٍ الطّوف هَبَقِيّت الكَرَاهَيٌ وَالتّنبِيهُ عَلَى العلّجٍ 
فِي الهرة. 

الشرح: 

َال (وَسُوْرُ الدّجَاجَة المخخَلاة الك هي اكائلة في عَذرَات اناس 
وكوف عل رسلانهاء والسوسة على وَحْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن تَكُون مَحَبُوسَة في يَنْت 
نهاك والثاني أنا تكُونّ مَحبْوسةٌ لشسْمِنٍ وَبَكُونُ رأها كلها وَشريهَا حارج 
ايّت» والأولى مول في غذرات نفسهَا دون القائية وما م يول سيت لا مل 
مْمَارُهَا إِلَّى ما تخت فَدَمَيْهَام إِشَارَة إلى الوَجمْه الثاني» إنّهًا إِذا كانت كَذَلكَ وَكَعَ 
الم عَنْ مُخَالطة النّحَاسّة بخلاف غَيْرِهًا. وَقَولَهُ: (وَكَذَا سُوْرُ سباع الطَيْرٍ) موق 
على فول وسو الدَاَةالخلاة لَكُونَ داحلا في حي الكراة وني القباس جسن 
اْتبَارًا بسبّاع الوحخش. وَجْهُ الاسْتحسّان بره يمار هَا وَهُوَ عَظُمٌ جَافٌ 
بحلاف سباع البهائم فَإِنَْا تنرب بلسّانهَا وَهْرَ رَطْبُ يلابا وَاسَدلَ الصف عَلَى 
كََاهته بمّا ُنثبة به الملا وَهْوَ أكْلُ اينات إِخَانَا لا بها (وَعَنْ أبي يُوسُف ألها) أي 
سباع الطَيْر (إذَا كانت مَحَبُوسَةٌ ويَعلَمُ صَاحَبّهًا أله لا قَدَرَ عَلَى منْقَارهَا لا يُكرَه 
واس الْشَايحُ هَذْه الرواية). 

قال الفقيه 3 اللذك: رَوَى السرم سن زِيّاد عَنَ أي حَنيفة رَحمَه الله أنَهُ قال: 
إن كَانَ هَذَا الطَيرُ لا يتنَاوَلَ اليه كَالبَازِي الأَهْلي وَنحُو ذَلكَ قلا يُكْرَه الوؤضوء مه 
(قولةُ: وَسْؤْرُ ها يَسْكْنْ الببُوت) طَاهرٌ. وَقولة: (وَانِيُ عَلَى العلة في ار قل 
مَعْنَاهُ: وبقي التَنِْيهُ عَلَى العلّة التي كانت في الرّة» وقيل هُوَ جَوَابْ سوال مُقَدَر تَقَدِيرَهُ 
مَاذًا الذي دلكئْ على كن الطوف عله لمتقوط التتكاسيةه ويه ذلك أن اقبي 1 عَلْلَ 
00 النَْجَاسّة عَنْ سؤر الرّة بعلّة الطُؤف بِقَؤله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: «إنَهًا من 


الطَرَافِينَ عَلَيَكُمْ وَالطّوَافَات» دَفْعًا للحَرّجء وَقَدْ وُجدَ الطَوْفْ في سواكن الييُوت 


0 


الجزء الأول 
ريد منهُ في الهرّة فإ تمه ايت إِذَا سد سدتْ لا يُمْكنْ أن كذ ل ار فبه» وما وان 
البيُوت كَايّة والفأرة له ا يمكن مَنْعْهَا عَنْ الطُوؤف» فَكَانَ يها عَلَى سُقُوط 
النْجَاسّة فيها بطريق الى ركان العامة الكرْدَري يَقَولَ: الله علي عل 00 
٠ 30‏ الاستشذان بعلّة الطوف بقؤله تَعَالَى: 7 ع 9 لا لهم جنا 
عدَهن طوافُوت علب بَْضُكُمْ َل بَْضٍ» [لنور: :] وَاسدل ابن 7 
سور الهرة يتليل اللّه تَعَالَى فيه فيه على سُقوط النّجَاسّة) نامقل ُو حَنيقة رَحمَّهُ الله 
بتعليله ط في سؤر لحر عَلَى 0 نَجَاسّة سور سواكن ابوت لعلّة الطّواف . 

َال (وَسُوْرُ الحِمارٍ والبغل مَشَكُوكَ فيه) قيل: الشّكُ فِي طَهَارَتِه لأنهُ نو كَانَ 
طاهرا لكان طَهُورًا ما لم يُغلب اللُعَابُ عَلَى المَاء وَقيلَ الشّكُ في طَّهُورِيته لأنهُ لو وْجدٌ 
الما المطلق لا يَحِبْ عليه سل رأسه: وكذا لبَنُهُ طاهر وعرقه لا يمنَعٌ جوارَ الصّلاة وإن 
فَحُشء فَكَدَا ور وهو الأصح؛ وَيُروَى نص محَمَدَرَحِمهُ اللّهُ عَلَى طَهَارتهء وَسَبَبُ الشللد 
تَمَارْضْ الأدِنّيٍ في إَاحتِِ وَحْرمَيِهِ أو اختلاف الصّحَابٍَ َضبي الله عَنهُم في تَجَاسَته 
وطهارته. 

وعن أَبِي حنيفة رَحمَهُ اللّهُ أَنْهُ نَحِسَْ تَرجِيحَا للحرمَجٍ وَالنَّجَاسَت والبَغلُ من 
فّسل الحمارٍ فَيُكُونُ مزلت (َإن َم يُحد غَيرهُمَ يَتوضا وَيَكَيْمُم ويَجُورُ يهم قَدَم) 
وقال زُهَرٌ رَحمَه اللّه: لا يَجَورُ إلا آن يُقَدّمْ الوْضوءِ لأنّهُ ما وَاجبُ الاستعمال فَأَسْبَه الاءً 
المطلق. ولنَا أن المطهر أحدهما فَيُمِيدُ الجمع دُونَ التّرتِيب 

الشرح: 

قَولهُ: (وَسُوْرُ البغل وَالمَارٍ مَْكُوكٌ فيه) هذه عبَارَة أكثر اللْشَايخء وَأَبُو طَاهرِ 
الدابين نكر أن يكون شي من أحكَامٍ الله مَعكُوكا فيه. وقال: سُورُ الحمّار طَاهرٌ ل 
غمس فيه لَب كارن الكاذه نفك الال يُحتَاط فيه فَأمَرَ المع يَينَهُ وَيَيْنَ اليم 
وَالَشَايحُ قالُوا: اراد بالشّك الوق لتَعَارَضٍ الأدلّقء وَالشافعي رَحمه 1 طَاهرًا 
وَطْهُوَرَاة. لأث 5 حَيوَان ينتفع | بجلده فَسُؤرةُ طَهُونٌ عنْدة. وَاختُلفَ في أن النكك في 
طهّارته 0 في طَهُو ينه فقيل ق ار أنّهُ لَوْ كان طاهرا لَكَانَ طَهُورًا ما لَمْ 
غلب اللَاب عَلَى الماء؛ أن اعتلاط الطَاهرٍ بلماء لا يُْرِحُهُ عَنْ الطّهوريّة مَالَمْ يكلب 
كما إِذَا اختلّط مَاءِ الود يالماء (وقيل الشّك في طْهُوريته؛ أنه لو ود للاء المطلى له 


4 


العنايّ شرح الهدايّ 
يَحِبْ عَلَيْهِ عَسْل رأسه: َي بهد مَا مسح رأسَةُ ور الحمَاره وَلَوْ كَانَ التّكُ في 
ا لَوَحَب» وَإِنَمَا عيّنَ الرأس؛ لأن غَيْرَهُ من الأغضاء يَطْهُرٌ بصب الا 2 
َولهُ: (وَكَذَا لَبَنهُ طَاهرٌ) ولا يُؤكل قيل هَذَا 8 بظاهر الرواية وَإنّمّا هُوَّ فيه تتجس» 
ا الكتتاب نما هُوَ رواية عن يحداء وَكَولهُ: (وَعَرَقَهُ لا َع حواز د الصّلاة 
وَإِنْ فَحُشَ) هُوَ إِحْدَى الرُوَايّات عَنْ أبي حَنيقَة» وفي رولية: هُوَّ تس نَجَاسَة حفيقة 
ومن روه« تسن تنكائئة حيطف والتهوز هو اكاكور في الكتاب. ش 
قال القدُوري رحمه اللّهُ: عرق الحمار طاهرٌ في الرّوَايّات المشتهورة. وَقوله: 
(فكذا سُؤْرَُ) يعني كن أن الك لقوق ولو رلك كلها مه فإذا كَانَا طَاهرَيْنِ كان 
السؤث كَذَلك. وقوالة: (وَهُوَ الأصّحٌ) أي القوْل بأن ّلك في طُهُوريته صم وقزلة: 
اع م على ما ا وا خا قدو لل قل ريم َو عمس 
ار ل ينْجَس) وهي سور الجمّار» وَاكَاء المستعْمَل» ؛ ون الأتان وَيَوْل مَا يُؤْكُل 
لحلهك 2 و الل ار الأدلّةم املف الََايحُ في سَبّب الشّلكّ في 
لاه مم قال د قاض ال (في إبَاحته وَحَرمته) نه روي 27 غالب بن 
ل ال الله ركال؟ لم ينل 1 إلا 000 فَقَالَ عَلَيْه الصَّلاةٌ 
ا كل من سّمين مَالك» وَرْوِيَ أن :مول الله يليد حرم لو د ال هُليّة 
يوم خَيبر». قال شيخ الإثلام: هذا لا يقون؟ أن َم حرم بلا إكَال؛ أنه م 
فيه حرم ويح فَعََب المحرم عَلَى َ عَلَى المبيج. ل عَدْلَ أن هَذَا ذا الم يح 
مَجُوسِي وَآحَمُ أله ذَبيحَة مُسلم: َنهُ لا يحل أكُلهُ لعليّة الحُرْمّة فَكَا لحمّه حَرَامًا يلا 
إشكال ولكله ول مه ف فيكون تجسًا بلا إشكال» وفيه نَطرٌ؛ لأنّهُ 7 نَجَاسَة لَبَنه 
وَقَدُ فد تم من قَوْل املق أله طَاه وَاللحَوَاب بالالترام َإِنّهُ في ظاهر الروَايّة 0 
كما تَقَدَم. مني فال اَلَف الصّحَابَة في طَهَارَته نه كرا 
كَانَ يَكْرَهُ التَوَضُوَ بِسُوّْر الحمّار والبَغل, وَرُوِي عَنْ ابن عباس أنْهُ قَالَ: لا يَأ 
0 وين على الآعرٍ وجب شَكًا. 
قال شيخ الإسلام: ولكن هَذَا لا يَقَوَى؛ لأن الاختلاف في طهر اللَاء وكجَاسَته 


من الا 
مه 


لا يوجب الإشْكالَ كَمَا في إناء أَخْبَرَ عَدْلَ أنْهُ طاهرٌ وَأَخْبَرَ آخَرُ أَلّهُ نجس فإن الماء 
لاي لكا وان عنما فى رطهارة الما لايك ود الوق لزان مكذا هذاه 


عن 


الجزء الأول 
نم قال والأصّح أن ليل الك هُوَ التَردُهُ في الضَرُورة» فَإِنّ الحمَارَ يُرْبَطُ في الدُور 
والأفية فكان فيه لمرو إلا انها دون ضَرُورَة الحرّة ل : ة لدُعُوهمًا الَضَايقَ دُونَ 
الجمّار فَلَوْ لَمْ تكن ضَرُورَةٌ ألا كَانَ كَالساع ف في الحكُم , لكايه بلا شكال اه 
كانت الضرورة كضرُورَتهِمًا كان ملَهُمًا في سُقوط لنّجَاسَّة وَحَيْتَ قتا ار 
من وجته دون وَجْه وَاستوى ما يوجحب ؛ الطَهَارَةٌ وَالنْجَاسَة تسَاقَطل للتّعَارْضٍ وَوَحَبّ 
الصير إلى الأطل. وَالأصْل شَينَان: الطَهَارَةٌ في جانب الَاء وَالنجَاسَة في جَانب 
للْعَاب؛ أن َعَابَُ نْحسٌ كما ييا كرحن ا من الآخر» فقي الأَمرُ - 
ا عن ركان شكال سُؤْره عند عْلَمَائنا هذا الطريق لا 
لإشكال لَحْمه ولا لاختلاف الصَّحَايّة في سؤر هَذَا ال اله صاحب النهَايّة 
عن شيخ اناده 


ع" 
532 


عر اس ارم 


وَهَهْنا دكن لا يس اليه عَلَيْهَا وهي اهكان الاب وَتَجَاسَبَّهُ دائركَان عَلَى 
طَهَارَة : الحم وََجَاسَته وَقَدُ : فَالَ لعي في أو ول :هذا الفقل و 0000 في الباب» 
قلا ع إكا أن فكون را بالنّجَاسّة النَجَاسّة قبل الذبْح أو بعد فإن كَانَ الأول 
كانت الشَاةٌ مُسَاويّة للكلب ا أن 00 وَاحد منهمًا نجس اجاور وَإن كَانَ 
ني فَكَدَلكَ في أن لحم كل واحد مهما طاهر بن الأئح ولك يققضي شمُول 
الها ة أو النّجَاسَة وخَلهًا أن لكر بلخم الطّاهرُ الود م فته اللكارنة في غير الآدمي 
ما يَحِل كله بَمْدَ الديْح وبالئجس ما يُعَابَكُ وَطَهَارَةٌ سُوْرٍ البَغْل وَالحمَارٍ في روَاية 
وار للضّرورة وَهَذَا لأَنهُمَا اشتَرَكًا في النّجَاسّة المْجَاورَة للدّم الممسفوح قبل الذبح 
إن الّاةَ لا تُؤكَل إِذَا مانت حَنْفَ ألفهاء وَاشْترَ 0 في الطَهَارٌة يعد ريال انجس 
0 الدّمّ فلا فَرْق بَيْنَهُمَا إلا أن الننّاةَ ؤكل بَعْدَ اذبح , بحلاف الكلب ول الدليل 
عَلَى طْهَارَة سُؤْر الشّاة دُون الكلب» 7 فرْقَ َينهُمًا أِضًا في الظاهر إلا اعختلاط 
اللْعَاب امود من الَو فَعُلمَ من هَذَا أن اللّعَاب املد من ] اللْحْم الأكول بنذ د 
َه لا راق ُو ره إضافة لحك إلى القارق ميا ْم الشزع عزن اق 
ظَاهرَاء هَذَا ما سَتَحَ لي واللهُ غلم بالصُوّاب. 
قَوله: (وَعَنْ أبي حنيفة رَحمَهُ اللَهُ ألّه) أئ سؤر 00 والبَغل (تجسن) وكوله: 
(ترْجِيحًا للحرمة َلشجَاسَ يَجُورُ أن تَكُونَ الْرَمَةٌ متَعلقَة بِتَعَارْضٍ الأدلة وَالنّجَاسَة 


سبح د بيب يح حت سك #الكتايج شوح اهداقة 
0 لياه 00 ع ا او 206 عرص ماود ل اه 2 0 عع ون ل 
مككلنة باعداوقة المحابت ويجور أن يكون مككاة تحيخًا لكام لأن المحَرّمَ مُرَجَحْ 
000000 ا 4 و وم 2 98 1 َ 7 
النَجَاسَّة؛ لأنَهُ إذا تَرّحَّحَ المحَرم رجح النْجَاسّة أَيْضًا لامتمّاع الطهّارة مَعْ الحرْمة. 
0 7 2 8 م 5 5000 لس عاو 0 2 3 1 2 
با مم 161" المند ل ل و لام روفو دقن قد للد نا ع لا م 
وما إذَا أَخْبّرَ عَدْل بطهَارَة الاء وَآخَرٌ بتجاسته تُرَحَّحْ الطهارة. وأحيب بأن تعَارْضَ 
0 1 2 10 و 2 2 0 4 07 00 1 1 0 و امن 
الخبرين في الطعام يواخب التهائرَ العمل بالأصل وهو الحل» ولا يجور بر ججيح الحرمة 
3 و 3 2 ع و 5 
بالاحْتيّاط لاسْتلرامه تكذيب المخبر بالحل من غَيْر دَليل» فَأمّا أدلة الشرع في حل 
0 0 1ه 1 0 ص ان .م ع ه 
الطعام وخرمه فكو حب الترجيح بدليل» وهو تُقليل النسخ الذي هو حلاف الأصل 
2 و« بف ار 3" 2 2 5 عم الهم مص )و اعوط 6 ع ام قود 
على ما عرف فى الأصول» وَالعمّل بالاحتيّاط واجب عند عدم المانع» وكذا تعارض 
الحبَريْنِ في الَاء يُوجبْ النَهَائْرَ وَالعَمَلَ بالأصل لؤقوع التّلكٌ في اعختلاط النّجَاسّة به 
و لا ار ا ير 3 سال و تق فل د عاق ود ل ال ا 31 
والأصل عَدَمُهُ فقي الماء عَلَى أضله وَهُوَ الطهارة فَأمّا هَهُنَا فَقَدْ اختلط اللعَاب المتَوَلْدُ 
إن 7 0 1 3 سه 6يء هس 90 2 4 7 
من اللّحم بالّاء بيّقين وَكَدْ تَرَجَّحَ جهّة الحرمّة فيه بائّمَاق الروَايّات عَنْ أُصْحَابنَا وَهيّ 
مبنيّة عَلَى النَْجَاسّة عَلَى مَا يبنا يجب ترْحِيحُ النْجَاسّة بهذا الدّليل. 


وََولهُ: (وَالبغْل من تسمل الحمار) ظَاهرٌ. وقَولةُ: (فِن َم يَجذ غَيرَهمَ) ظَاهرٌ. 
وَقَوْلهُ: (ولَنًا أن الْطَهرَ أحَدُهُمَ) يَعْنى أن المطْهرَ في الوّاقع إِمًا المسؤرٌ أو الثرّاب» 


بوك 
1 


إن كان دول قلا فَائدَةَ في اسْتعْمّال الثاني تَقَدّمْ أو تأر إن كان الثاني فلا يَضْرٌ 
النَقدمُ وَالتَأخيرٌ فَوَحَبَّ الضّمٌ دُونَ الترتيب» وَالضّميرٌ في يُفيدُ رَاحمٌ إِلَى قؤْله يَتَوضا 

(وَسُورُ الفَرسِ طَاهِرٌ عندَهُم) لآنْ نَحمَهُ مَاكُولَ (وَكَدَا عندَهُ في الصّحِيح) لأنّ 
الكَراهَنَّ لإظهار شرفه. 

الشرح: 

كَولُ: (وَسْوْرُ الفرس طَاهرٌ عَنْدَهُمَ) مَعَْاهُ ظَاهرٌ. وَكَل: (في الصّحيح) 


وح ها ماه امن ال ل ا 4 مه له هع 222200 هل 
اعاوعن اويا الباق اه د في المح الي امسوو فريس عن اي الي تلدع 


هه 


روّايّات: قال في روايّة: أُحَبْ إلي أن يَتَوَضَّأْ بعيْره وَهُوَ روايّة البلخي عَنْهُ وفي روايّة 
اللسن عَنْه: أله مكروة كلحمه) وف رولئةة هو مشكولة كشؤار اللدمار» وف رواية 
كاب الصّلاة: هُوَ طَاهرٌ وَهُوَ الصّحيح. 


الجزء الأول 3 


0 7 م ميلع اعامهم ام عي م مم همومه عيء.» : 
(فَإن لم يُجد إلا نَبِيدَ الثّمرِ قال أَبو حَنِيمَنَ رحمه الله تعالى: يتوضأ به ولا 


يَتَيَمّمُ) لحديث لِيلَجٍ الجن؛ فَإِنَ التَّبِي عليه الصّلاةٌ والسلام توضا به حين لم يجد الماء 


وَقَال أَبُو يُوسف رَحمه اللّه: يتيُمُم ولا يتوضا به وهو رِوايٌ عن أبِي حنيفة رحمه الله 
وَبه قَالَ الشافعي رَحِمّهُ اللّهُ عملا بآيَّ التيّمُمِ لأنَا أقوى: أو هُوَ مسو يها لأنَا مَدَنِيّنٌ 
وَنَيدَمُ الجن كانت مَكُيّدٌ 

وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمهُ اللّه: يَتَوَضَا به وَيَتَيَممْ لأنّ في الحديث اضطرابًا في التاريخ 
جِهَادَنَ فَوَجَبَ الجَمعٌ احتيّاطًا فنا نَيدَدَ الجن كَانَت غَيرٌ وَاحدّة فلا يصع دَعوى النُسخ 
وَالحَديث مشهورٌ عَمِلّت به الصّحَابٌَ رضي اللَّهُ عنهم: ويمثله يُزَادُ عَلَى الكتّاب. وَآما 
الاغتسال به فَمَد قيل يَجُورُ عنده اعتبارا بالؤضوء؛ وقيل لا يَجَوزُ لأن فَوقَه» والنّبِيدُ 
المحتََفُ فيه أن يَكُونَ حلوا رِيًا يَسِيلُ عُلَى الأعضاءِ كَافَِ وما اشنّدٌ منها صر حَرَاما 
لا يَجُورُ التوْضُؤٌ به ون غَيّرَتهُ النَارُهَمَا دام حُلوَا رقِيقًا هو عُلَى الخلافء وإن اشنَّدٌ عند 
بي حَنِيمَمَ رَحَمّهُ اللّهُ يَجُورُالتوَطُؤٌ به لأنّهُ يَحل شريُهُ عندة؛ وعند مُحَمَدِ رَحِمَّهُ اللّهُ لا 


2 ان 1 2 21 :2م له ير و لد 2 و 0 52 اس كه 0 2 
يَتَوضأ به لحرمت شربه عنده؛ ولا يجوز التُوضؤٌ يما سواه من الأنبذة جريا على قضيح 


الشرح: 
قال (فَإن لَمْ يَجدْ إلا بيذ الثَمْر) إِنمَا ذكرَ تَبيذَ الكَمْْ في فصل الأسار؛ لأن لَهُ 
000 25 2 1 3 0 2 7 5 َ. 10 6 1 ل 0 عاك ل 1 1 
شْبَهُا خاصا بسُؤر البَعْل وَالحمّار عَلى قول مُحَمّد فإنّهُ يقول يضم التَيمُمْ إلى الوضوء به 
0 5 2 00 2 0 2 2 7 5 
احَتيّاطا كما سَتذكرهُ. والكلامٌ فيه في ثلاثة مَوَاضْعٌ: في وقت الحواز» وفي جَوَازٍ 


الوضوء به» وفي نفسه. 


دما الأول نير الريك لذي يَجُورُ فيه الليَمُمُ وَإلَْهِ شار بقَوله فإِنْ لَمْ يَجَذ إلا 
تيد اقش يكي إذا عدم الَاء اللطلقَ. وَأمًا الثاني دك نشل فيه وقد رُوي عَنْ أبي 
حنيفة ثلاث روايّات: ذَكَرَ في الجَامِع الصّغير وَالرَّيَادَات م به ولا يسم وَدْكَرٌ 
في كتاب الصّلاة. أنّهُ إن تَوضا به وتيَمّمَ أُحَبُ إِلَىَ قال شَبْخُ الإسئلام: فيه إِشَارَة إِلَى 
َه لَوْ وض به ولَمْ يتيَمّمْ جَان ولَوْ عَكَسَ لَمْ يَجْنْ وَلشَمْعُ يَيْنَهُمَا مُسْمَسحَب. والقالقة 


2 فى اهار 


علوي 3 لفطام. هقايل افوا ان الهو عرد اود إل م12 ل عل تحر 


16 


العنايي شرح الهدايي 
ا الروَايّة الأول فُما ذَكَرَهُ في الكتّاب من قله لحديث لَه لمحن وو 
1 افع وَابْنُ عَم عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 9 الي يي طب ذَاتَ ْله ا 
يفم معي مَنْ لم يَكُنْ في قَلبه مْقَال در من كبر فَمَامَ ان مَسعُود رضي الله عله 
فحيلةة ع انعد رَسُولَ الله يك مع كه مه فقَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود: حَرَجْنَا من مَك 
وَخَط رَسُولَ الله يك حولي خَطًا وَكَالَ: لا تخْرج عَنْ هَذَا الخَطّ فإك إن خرجَت 
عَنْهُ لَمْ تلقني إلى يَوْم القيّامَة» نُمّ ذَهَبّ يَدعُو الحن إلى الإمان ويَقرا عَلَيْهِمْ القرْآنَ 
حَتّى طلم الفَجنٌ ّم رَجَعَ بَْدَ طُلُوع الفَجْرٍ وكَالَ لي: هل بَقي مَعَك مَاءِ توصت به ؟ 
ققلت لا إلا 8 لمر في إِذَاوَةء ال ون الله يل: كمْرةٌ طَيْبَةٌ وَمَاء طَهُورٌ وَأَحَذَهُ 
وض به وَصَلَى القجر». 
وَوَْهُ قل أبي يُوسُف وَهُوَ َوْلَ المنافمي العمل بآئة اَيسُمٍ ًا تقل التُطْهير 
علد عدم إلاء المطلى إلى اكرات وكبيل اك ماء هن زيند فيكرن لديف تود وذ بها 
وها وى من المذيث أو هر متسشوع يها أيا بآية التيكرة لآلها ديه وله ادن 
كَانَت بِمَحَة. فإنْ قيلّ تسح السسّة بالكتاب لا يَجُورُ عنْدَ الشافعي فَكيْف يستقيم قولة: 
أَوْ هُوَ منْسُوحٌ بآية الَيَكُم ؟ أحيب بأن ذلك جَوَابُ أبي سحام للد 
يَبِنَهِمًا هو َوَلَهُ: عملا بآية الحو وَقال مَحَمّلٌ: ا به وَيتَيْمم؛ أن في الحديث 
اضنْطرَبَا؛ لأن مَدَارَهُ عَلَى أبي ريد مَوْلَى عَمْرو بن الحرَيْث رَوَى عَنْهُ أبُو فَرَارَةَ وَكَانَ 
اذا رَوَى هَذَا الحديث يُهُونَ عَلَى الئاس ا ليذ وو زَيْد كَانَ مَجْهُولا عند لتقل 


ولاه رو عن أبن عْبَيدَة بن عبد الله بخ مسكود أله فيل له هل كان أبوك مع التبىّ 


لَبْلَهَ الح ؟ فَقَال: وَلَوَددْت أن لَوْ كَانَ أبي صاحب رَسُول الله يك وَلَوْ كَانَ مَعْ 
لبي يِه لَكَانَ فخرًا عَظَِيمًا ةل وَلعَقبه يقد 16ل كن أيه مَعَ الي يلك ولد 


حَهَلَة ناريخ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نسح ذَلكَ بآية اللَيَسُمِ وَكَالَ بَعْضهُم: لَمْ يُنسَخ؛ لأن آية 
لي َرَت في شأن الأَسْمَارٍ وَالتِيذْ يُستَعْمَلُ في العَادَات فيمًا قرب من الأمْصارٍ 
يجب الْجَمْعْ احْتِيَاطاء فُلنَا ْلَه الح كانت غَيْرَ وَاحدة: يَعْنِي أله تَكَرّرت. 

قَالَ في اللَيْسير: «إنْ الح أا رَسُولَ الله يك َفْعميْنِ»» فَيَجُورُ أن تكون الدفعة 


13 


الجزء الأول 
ل ف كَعَليّ و8 عه تاوف القال: الْوْضوء بتبيذ التَّمْر 
وَُضُوءِ مَنْ لَمْ يج الَاهِ. وَرَوَى عَنْهُ من طرق مُسْتلقَة أَنَهُ كَانَ لا يرَى بَأسًا بالؤضوء 


بتبيذ الّمْر عنْدَ عَدَم الاق روي شكرقة قا الوقاض الثادال: توعدو ةالولا 


ساس اس 


2 1 عدم وو 2 ا ا ام ا 6ل الل 7 4 < مال 00 
تتَوَضئوا باللبن. وَرَوَى عَنْهُ من طرق معتتلفة أنه كان يجوز الوضوء بيذ التمر عند 


عَدَم الَاء. وَرُوي عَنْ عَبْد الله بْن مَسعود أَنّهُ كان يُجَوْرُ الؤضوء بتبيذ النَمْرِ عنْدَ عَدَمِ 
الَاء وَهْم كبَارٌ الصّحَابَة نمه الفيْرى فَيَكون ولْهُْ مَحْمُولا به (وبمثله) أ بمثل هَذَا 
الحديث المشهُور (يَرَاد عَلَى الكتّاب) كان او حَنيفة إن اشتيَه 15 عبد الله مع رَسُّول 
الله لِك ليله الح قَلنَا في البّاب ما يَكفى الاْتمَادُ عَلَيْهِ وَهُوَ روابة هؤلاء الكان ين 

(َولةُ: وما الاْتسال بهم أي يتبيذ التَمْرِ عَلَى قَوْل أبي حَِيمَة فَقَدْ أحلف فيه 
فمنْهُم مَنْ جَوَرَهُ اعْتبارًا بالؤضّوء لؤجود فعضي وَهْوَ وُجُودُ الحَدَث وَعَدَمُ الكاء وَمنهُم 
من لم يُحوةة 4 لأن الأثرّ جاء في الؤمر كاي والشسل َوْقَهُ قلا يُحَقُ به. ل 
(وَالنبيدُ الْْخْتَلفُ فيه) 0 المرْضع ثالث ذَكَرَ مُحَمّدّ في النوَادر هُوَ أن يُلقي 
ُمَيْرَات في مَاء حَتّى صَارَ الَاء خُلوًا رَقِيقا ولا يَكُونْ مُسْمَدَا وَمُسْكراء وَمَا اشْمَدَ مها 
وا نا ل بكر دفر به بالإجْمّاع؛ ب تر ا رد 
قَمًا دَامَ او م ل عَلَى الأغضاء فَهُوَ عَلَى الاختلاف, وَإِن اشْتَدَ جَانَ ريوع لد 
فا ل ا ل و ا 
بمااسواة مر الأثيدة كتيل الويهه والثين وَغير ذللك» الأن تيد اقم خض بالأثر على 
ره طليية عَلل باسم وَصفة وَهُوَ لا يُوجَدُ في غَيْره. اعْلَمْ أن القدُوري رَحمّهُ اللَّهُ ذْكْرَ 
في شرحه اماق آله زا بكر لوطو كيد اككر ديات كاشم؛ 0 
اَاء كَائَيحُ حَتّى لا يَجُورَ التوَضُوُ به حَالَ وجُود الَاى ولَرْ توص بالنٌبيذ ثم وَجَدَ 
مَاء مُطَلَقا يُنتَقَضُ وُضُوءَهُ كَمَا يُنتَقَضْ الَيَحُمْ يوْجُود اللاء. 


العنايّ شرح الهدايضّ 
باب التيمم 

(ومَن لم يجد ماء ومو مُسَافِرٌ أوخَارِج المصر بَينَهُ وبين المصر نحو ميل أو أَكثرَ 
يَتَيَمُم بالصعيد) قوله تعالى « لم تَدُوأ ها فيسمُو| صَعيدا طَيْبًا 4 [النساء: 4] 
وَقونُه عليه الصلاة والسلاه: «التّرَاب ؛ طَهُورٌ المسلم ولو إلى عشرٍ جح ما نّم يُجد الَان2!") 
وا ميل هو المختَارٌ فِي المقدار لأنّهُ يلحمّه الحرج بدخول المصرء والاء معدوم حقَيقيّ 
والمُعتَرَ السَافَيٌ دُونَ حوف الفوت لأنُ التّمْرِيطٌ يَأتِي من قبّله (ولو كان يَحِد الاء إلا أَنّهُ 
مريض يَحَافْ إن استعمل الماء اشتّد مرضه يُتَيمُم) ا تلونًاء ولأنٌ الضررٌ فِي زِيَادَة للمْرّضٍ 
َوقَ الضرَرٍ فِي زياد قم اَي وَدلك يبي اليم ها أولى. ولا شرق بَينَ آن يشت 
مَرَضه بالتّحَرّك أو بالاستعمال. وَاعتَيَرَ الشافعي رَحَمهُ اللَّهُ خَوف التلّف وهو مَردُودٌ 

الشرح: 

(بَابُ التيمُم) لما فْرَعّ عَنْ ذكْرٍ الطَهَارَة بالَاء ذَكَرَ تيمم لَا أن حَقَّ الخلّف أن 
ينقس لاض »أو تقول التذاً الور تّى بالعُسْل ثُمَ تَلْثْ باليَحُمِ تسيا بكتاب الله 
العزيز. إن قيل: كَبْفَ , َك تأي يكتاب الله في تقّدم الْسَافرٍ وَحَارِجَ المصر عَلَى 
المريض مع أن اا قم امويض عَلَى الْستافر في قوله ( وإن كم مرت أو عََ 
سَفرٍ » [النساء: 57]؟ أحيب بأن افده تركي على عَدَمٍ الماع وَهُوَ فيهمًا حَقيقي وفي 
ا مريض حكمي) رك في اللعة القَصد وَفي الشتّريعة: هُوّ القَصدُ إلى الصّعيد 
0 طهر » فالاسم الشرعي ذ فيه » الى للعو 1 يالكتاب والسنّة. ما الكتابٌ 

نقولة: على < فلم يَدُوأ ها فد طَيا 4 [النساء: ] «وكان ل 
في غَرُوَة ريسع حين عَرّسَ ول الله ول ْلَه فَسَقَطَتْ من عَائشَة قلادة ة لأسْمَاء 
لما ارتحَلُوا ذَكَرَتْ ذلك لرَسُول الله يأ فبَعَتَ رَجْلَيْنِ في طَلبِهَا فَتَرْلُوا ره ونا 
0 وَلبْس معهة ما أغْلَظ أو بَكْر على عَائسَةَ رضِي ا 

رَسُولَ الله يك وَللْمسْلمينَ عَلَى غَيْرٍ مَاء قَتَرلَتْء فَلَمّا صلا ايشم حأ تر 

ل مرب عَائْشَةَ فَجَعَلَ يقول: كر كم ا يا آل ل أبي بكْر». وفي رواية: 


(١)أخرجه‏ أبو داود باب 2١7‏ والترمذي فباطيارة بابي والنسائي قِ الطهارة باب 7 50 


الجزء الأول ل 


«يَرْحَمُك اللَهُ يَا عَائْصَةَ ما تَرَلَ بك أَمرٌ تَكْرَهِيئَهُ إلا جَعَلَ اللّهُ تَعَالَى فيه للمُسْلمِينَ 
فرَّجًا». 

َأمّا السنّة هَمَا رُوِي عَنْ «رَسُول الله و أله نْهُ قال: جُعلَت لي الأرض مَسْجدًا 
وَطَهُورًا أَيْتَمَا أذركتني الصّلاةٌ تيَمّمْت وَصَلَيْت)27 وقَوْلهُ: عَلَيْه الصّلاة وَالِسَلام: 
«الثْرَاب طَهُورُ الْمْلم َو إلى عر حجّج ما ما لم يَجِدْ الّاع» لكا بالماء 2 
رف الث الي به تحل الصّلاة؛ لأنَ ما دُوَهُ يَستَوِي وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ إِذ لا ينبت 
اسْتبَاحَةٌ الصّلاة فَكَانَ كَالَعْدُومٍ. لا يُعَالَ: مَاء في قَوْله تعالَى : ولع مثو 0 
في سيّاق الي فَتَاوَل ما يُسَمّى به قليلا كَانَ أو كيرا وَذَلكَ يق يققضي ألا يَجُورَ إلا 
يَعْدَ اسْتَعْمّال م من لكالا يفي لؤئوء كما في إزا الاسم ال قيقيّة 
كما هُوَّ مَذْهَبُ الشافعي . ْنا لَقَول: الْرَادُ به ما حل به الصّلاةه ارق ا جود 
الماء النّجس لا يَمنَعْهُ وَإِن َنَاوَلَنهُ اك 7 نكو ولحل 200 يُكفي 
بالائفاق . 

رفيلك أواخازية لمق طون كزين لامر اهل قله وطن شا كما 
في قوله على «( لا تقربوأ آلصّلوة وَأشْر كر حَقَ تَعلَمُو ما تَقولُونَ وَلَا جَئبًا » 
[النساء: 4] وَيَجُورُ أن يَكُونَ مُفعُولا فيه وَهُوَ رَدٌ لقَوّل مَنْ يقول لا يَجُورُ الَيَمُم 
إلا للمُسَافرِ وَمَعْنَاُ رك ابل ار مم إن لَمْ يَكُنْ مُسَافرا إِذَّا كَانَ 
يَبِنَهُ وَيَيْنَ المصرء وفي بَعْضٍ النْسّخ بَيْنَ الماء وَهُوَ أُوْلَى (نخوٌ الميل أو أكثر) وفيه إشَارَة 
إلى في جَوَاز ّم في الأَمْصارٍ إلا في الْوَاضِع الْسْتْنَاة عَلَى ما سيأتي . 

و اشير : لَوْ عَدمَ الَاءَ في الْأَمْصَارٍ جَارَ فيا أيْضاء لأنَ الشّرْط عَدَمُهُ 
فَأَيْمًا تَحَقَقَ بَعْدَ وُجُود الْقَمَضي ل هذا ايكون أ اي المصطرٍ انُماقيًا 


ا و 


بحَسّب العادَة 1 أن عدم الماع في الأَمْصارٍ نَادرٌ هاو قبل قَوْلهُ: أ ١‏ و كر 21 


عا عله ئًّ 


ا وأحيب بان تأكية؛ لأن مَعتى التأكيد هو أن يسما من الثاني ما أسفية 

من الأوّلء وَهَذَا كَذَلك» وَرُدَ أن تَحَثْلَ العغاطف ناف وق ذكرة لقا انه اي 

)١(‏ أخرجه البخاري (ه *9)) ومسلم (١١؟0)‏ بلفظ: (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأعا 
رجل من أمي أدركته الصلاة فليصل). 


لهل ال ل 2هس ل ل لس ل- العثايض شرح الهداييس 
عَنْ أبي حَنيقة أن للَاءِ إن كَانَ قَدَامَهُ فَالَسَافَةَ ميلان» وَإِنْ لَمْ يَكَنْ فميل» وَعَيْرُهَا من 
الروَايّات عَلَى مَا نَذَكرُةُ وَهُوَ غَيْرٌ حَسّن. وَقيل 0-7 البعد إنَمَا يُعْلَمُ حَرْرًا وَظنّا فإن 
كا ته أذ لَه من حت هو فيه ميل أذ كم يم وإذا كا طق أله مل أذ كلم 
يتم حتّى إِذَا تحقق ألْهُ ميل حَانَ وَفيه كظر؛ لأَنْهُ يَتى كلامَهُ عَلَى أنه يُعْلمُ حرا 
وَظَاء من أبن يقي ذَلتَ؛ ا من عَدَمٍ الوجْدّان عَدَمُ القذرَة عَلَى اسْتغْمّال لماء. 
فو " إلى عر سح " للكثرة لا للماية وا ايحم في كر من ذلك نا 
0 وَكَولَهُ: (وَاليل هُوَ المخْمَارُ في المقَدَار اخترَارٌ عَنْ غَيْره من الأقوّال» 
إن روي عَنْ مُحَمَّد ألَهُ يَجُورُ التَيَمُمُ إذَا كان اماء عَلَى قَدْرِ ميلَيْنء وَعَنْ كا إذ 
كني رض ابتك ضرت أهل الماء فَهُوَ قَرِيبٌ وإلا فَهُوَ بَعِيدٌ وبه نل ا" 
المشايخ. َه كرا آنفا رولية الحسَن عَنْ أبي حَعَة وروي عَن ذُقْر: 00 
صل إلى اللاء قبل عرُوج الوقت لا يحل اليس وَإلا فيُجْرِئهُ وَإِن قرب 00 
اليل ثلث فسخ وَالفَرْسَحٌ انا عَشَرَ ألف عخطوّة وَقَسَرَ ابن شجاع اميل بعَلانّة 1 
ذراع الى ع ة آلاف ذراع. 
وَجْهُ امار أن يَلَحَقَهُ الحرَجُ بدُخول المصر وَبالوصول إلى الماء في هذا المقدَار 
من المسّاقة وَالخَرَجُ مَذفُوعٌ. وقَؤلَهُ: (وَالَاء مَعْدُوم حَقِيقَة) يَجُورُ أن يَكُونَ تلويًا إلى مَا 
يقال الّص مُطْلَ عَنْ ذكرٍ للساقة فَتَقيُهُ بالميل تقد لقي الكقاب بالرأي وَهُْوَ لا 
يجوز وتَعَرِيرَة أن الْنُصُوص عَلَيْه كَوْن الماء مَعْدُوما وَهَهْنا مَعْدُومٌ حَقِيقَة لكن تَعْلّم 
قن أن عَدَمَهُ مع لقره عل بلا حرج لي مور لقيو وإلا لجار ل 
بشاطئ البَحْر وقد عَدمَ لماء من يَيتته فَجَعَلنَا الحدَ الفاصل بَيْنَ البعْد وَالقررْب لخرة 
الحرج؛ لأن الطّاعَةَ بحَسّب الطَاقَة, َال اللهُ تعَاَى: «١‏ وَمَا جَعَلَ عَلَيْمرْ فى آلدِينِ مِنْ 
1 لج 7 ]. 
َولهُ: (وَالعْتيرُ المساقة دُونَ موف الفوؤت) احترَارٌ عَمّا ذكرئا من قؤْل فر آنقا 
اح لسر لج اه المت ارا ول ل اد 
وَكَلنَا ريط جَاءَ بن قبله يتأخير الصّلاة فَلئِسَ لَه أن يَبَمَمَ ذا كَانَ الَاء قَرِيًا ملة. 


مله 


وقوه يسم ا َلْوْنا) يَعْني قؤله تَعالَى: « وَإن كم ' رض 4 وَولةُ: (ولأن الصرَرٌ في 


1 


الجزء الأول 
ِيَادَة لض ِلَْ)؛ لأنَ نَم الاء مَالُ» وَاكَالَ علق وثَايَة نفس وَكَانَ بع وَلَمّا كان احرج 
مَدْقُوعَا عَنْ الوقاية التي هي تبَّْ فلن يَكُونَ مَْفُوعًا عَنْ الُوقى الذي هُوَ الأضل أولى . 
َقَولهُ: (ولا فرق يَبْنَ أن يَسْمَدَ مَرَضُهُ بلتَحَرُك) كَالَبِطُون (أؤْ بِالاسْتعْمّال) 
كَاجَدرِ ئّ وَالخصبة. وَكَوْلهُ: (وَاغمَيَرَ الشافعي 5 التلف) ف لف نفسه 9 عُْضُوه 
وه أ اعتبَارٌ الّافعي' (مرْدُودٌ بظَاهرٍ النَص)؛ لأنْ قله تعَالَى < وَإن كنم مض » 


بإطلاقه ييح التيَمّمْ لكل مريض» إلا أله حرج مَنْ لا يَسْقَدُ مَرَضُةُ بسيّاق الآية وَهُوَ 
قوله تَعَالّى « مَا يُريدُ أله لِيَجَعَلَ عَلَيَكُم يْنْ حَرّجٍ 4 [المائدة: 1] فَإِنَ الرَج نما 


يَلحَقُّ مَنْ يَشْمَدُ مَرَضَهُ به فيْقَى الَاقي عَلَى ظاهرهًا. فُإِنْ قيل: لا نُسَلّمُ إطلاق النَصّ 
َه بالعَدَمِ. أحيب بأن العَدَمٌ شرط في حَقّ المسَافرٍ دُونَ الريض. 

(وَنَوخَافَ الجِنْب إن اغْتّسَل أن يَعَثُلَهُ الَردُ أو يُمرِضه يَتَيَمُمْ بالصعيد) وَهَذَا إذَا 
كان خَارِج المصر كا بَيئَاه وَنَوكَانَ في المصر فَكَدَّلكَ عند آَبِي حَنِيفَنَ رَحِمهُ الله خلاقًا 
هما هما يُقُولان إن تَحَقّقَ هذه الحالت تَادرٌ في المصر فلا يعتبر. ولَهُ أن العجرّ تَابِتَ 

الشرح: 

وَكولُ: (ولَوْ حاف امنب إِلَحْ) ظَاهرٌ وَلَمْ يَدْكْدْ المخدث إِذَا خَاف اطَلاكَ من 
الوْضُوء في المضر. وَقَالَ في الأسسرار: ران وذكر في المحيط اعنتلاف الروَايْة 


- 
لاض لام وس 


فيه فَجَوَرَهُ شبح الإلام حُوَاهرَ رَادَهُ وَلَمْ يُجَوَرْهُ الإمَامُ الحلواني. 

(وَالتيمُمُ ضَربتَانَ يَمِسَحٌ بإحداهما وَجههُ وبالأخرى يديه إلى المرفقين) لقوله 
عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلام: «التَيّمُمُ ضَربَتَانِ ضربَّنٌ للوجه وَضربَرٌ لليّدين» وينفض يديه 
عدر ما يَتتَائَرُ اراب كَي لا يَصِيرَ نَم وَلا بُدٌ من الاستِيعاب فِي ظَاهِرٍ الرُوَايّ 
لقيّامه مَنَامْ الوْضُوءء وَلهَدَا هاوه يُحَلَلُ الأصابع ويَنزِّ احاتم يتم اسح (وَالحَدَتُ 
وَالجِنَايَمُ فيه سَوَاءً) وَكَذَا الحيض والنَّمَاس» نا رُوِي «أَنّ قَومًا جاءوا إلى رَسُول الله يل 
وَقَانُواه إنّا قوم تسكن هذه الرّمَالَ ولا تَجِدُ الماء شهرًا أو شهرين وفينا الجِنْبْ والحائض 


2 سو سس م مس ماع م م دعر مةرو ع و ١‏ 
وَالتّمْسَءُ فَقَالَ عليه الصّلاةٌ وَالسلام: عَلَيكُم بأرضكُم” ". 


)١(‏ أخرجه أحمد )41/١‏ ولفظه: (جاء أعرابي إلى رسول الله 6 وق آخره: (عليك بالتراب). 


يل 


العنايي شرح الهدايي 
الشرح: 
5006 موس و و وسسييء ا _5 ل هومسل 00 0 90 َه 1 4 
قال: وَالَيَمُمْ ضَربَان) قيل: في قؤله ضَرْيئَان إشّارَة إلى ئفس الضّرْب ذال 
5 002 :مه 0 00000 َ . ع 8 ل ال 7 6 عه مم 52 م وماق 
في التيميء فمن ضرب يَدَيْهِ على الأرْض للتيمم وَأَحْدّث قبل أن يَمْسَّحَ بِهِمَا وَجْهَهُ 
َذْرَاعَيْه ثم مَسَحَهُمَا بهمًا لم يَجْرْ؛ٍ لأنّهُ أحْدَث بَعْدَ ما أنّى بِبَعْض الَيَمّم فَكَانَ كَمَ'ا 
ز2راعية لم 4 يعجر لى ببعض التيمم 
أحدّت في خلال اضوع وَذكرّ الامَامٌ الاسيجان” جوازة كم ملا كه ماء للوضوع 
© أحدث 3 اتكل وَاعْمَارَ لفظ الضرب» ون جَارَ الوضع أَيْضًا للمبالٌَّة في إيصّال 


20 ّ 4 6 2 - حٌُ .م مامه 3 ويه عي 2 ٠.2‏ 2 
تراب إلى أَنْنَاء الأصابع (وَقولهُ: وَبِالأخْرى يَدَيْهِ إلى المرفقين) تفي لقؤل الرُهْرِي فَإنهُ 
يش إلى الآباط وهو رؤاية 2 عاللك:رتحكة الله ولرواية الخبتن كن أن ينه اله 


إلى الس وَهْوَ رِوَاية عَنْ ابن عباس وَقولَة: (وينُض) الفْضْ تخريلك الشيإء سقط 

وَقَولهُ: (ِقَدْرٍ ما يَتَائَرُ الثُرَابَُ) إِشَارَةٌ إلى أَنْهُ لا يُقَدَرُ مر كَمَا رُوي عَنْ 
مُحَمَّد بل إِنْ احْتَاجَ إلى القاني فَعَلَ ولا بمركين كما رُوِي عَنْ أبي يُوْسُقَ؛ بل إذا 
ع بمَرة لا يَحَاجُ إِلى الثاني؛ لد المتعة كن الا يَصيرٌ ل وَهُْرَ يَحْصّل بِالنفْضٍ 
سَوَاء كَانَ مره أو مَرَئيْنِ» وَالْثلَةَ مَا يُمثْلُ به من تبْديل خلقته وتغيير ميته سَوَاءٌ كَانَ 


0 ان هي ه مده ٌو يو 
بقطع عضو أو تُسويد وجه أو تُغييره. 


0-007 


َه ئس إن الو اباي ليو لطر ال “ين 32 3 00 0 م م 2 َ. 007 و 0 


مقر 2 


يَطرِب ديه علَى الأْض ثُمّ يَنفصَهُمًا حَتَى يتنر اراب فَيِنْسَحَ بها وَحْهَك كم 
يطب" بها أطرى فِْْضَهُمَا ويَْسَح بَاطن أريع أصَابع يده الى طاهرٍ يده البنتى 
من رُعوس الأصابع إلى الرقي» ثم يَْسَح يماط كف اليسرى بَاطنَ ذراعه البتى إلى 
لرسغ؛ وير باطن لهام يده الى عَلَى ظاهرٍ إِنهام يده البستى» ثم يفل بده 
السِسُرّى كَذَلكَ». 

وَكَوَلَهُ: (وَلا بد من الاسْتيَاب) يَعْنِي أن الاسْتيعاب شراط في التيَمُمٍ حنّى إِذَا 
رد شيا لَمْ يَجْرْ كما في الوْضوء. وَقَولهُ: (في ظاهر الروَاية) احترَارٌ عَنْ روَايّة الحَسَن 
عَنْ أبي حنيفة أَنّهُ قَال: الأكثر يَقومٌ مَقَامَ الكل؛ أن في الَسْسُوحَات الاسنتيعَاب ليس 
شراط كَمَا في مَسْح الف وَالرَأْسِ. وَْهُ الظّاهر أن الَيْمّمَ قائمٌ مَقَامَ الؤضوء وَخَذَا 


الكو لاون ل شت 6 
لوا بحل الماع ريو احاتم لدم لجع الات كان لي الاو ا دكن 


فيمًا قَامَ مَقَامَه ولول الخَلفية لَكَانَ الس إِلَى المتاكب وَاجبًا عَمَلا مضي وَهُوَ ذكْرُ 
الأيْدي في الكتاب وَالسنّةء وَلا يلرَم آية السرقة؛ أن «النبي ل القطّع وَهُوَ 
الرّْدُ اقول والفْل»» بخلاف ما ئَحْنُ فيه. فَإِنْ قيل: قَدْ دَلَ الدليل عَلَى أن حَقيقة 
لبد لَيْسَتْ بِمُرَادَة فَإِنْ البَاءَ إِذَا دَحَلَ عَلَى 0 تَعَدّى الفْل إِلّى الآلّة فلا يَقَمَضي 
اسْتيعَاب للَحَل. 00 لباه صلَةٌ كما في قله تَعَلَى « ولا ُلقُوأ بأَيْدِيكظ إلى املك » 
[البقرة: ]١‏ فلا يَعمَضِي تبْعِيض الَحَل) وفيه بَحْثْ ذَكَرئاهُ في التْرِير وَالأنوَار. 

وَكَولَهُ: (وَالحَدَث والحتابة فيه) أي في لمم م و وَالكيفيّة وَالآلة 
سَوَاء وَهُوَ قَوْلَ أْْحَابَا وَعلَيْهِ الماك وَهُوَ اللَرْوِيُ عَنْ عَلي وَائْنٍ عَيّاسِ وَعَائشَة. 
وَقال بَعْضُ النّاس: لا يَتَيَمُم ال وَاخَائْض والتقماء زافو الْرْوي عَنْ عُمَرَ وان 
مَسمعُود وَآبْن عُمَرَ وَمَنْشَا الاعتلاف فيمًا ينَهُمْ أن قَوْله تَعَالَى: « أَوَ لَدَمَسَمٌ آلِسَآءَ » 
[العاء 73 | ميكتول عل الم باليّد أو عَلَى الجمّاع) دهي الأرلوه إلن الثاني 
وَالآخرُونَ إِلَى الأول وَقَالُوا: لياس ألا يَكُونَ تيمم طَهُوراء ونم أبَاحَة الله تعالى 
ا م ل ل ل ل 
مَعْنَاهُ لتَلحَقَ به بل هي فَوقَه. وَقَالَ الأوّلُونَ الْلامّسَة أرِيدَ بها الجمَاعٌ مَجَارَا لسيّاق 
الآيّة, إن الله تعالَى ييّنَ حُكْمَ الحَدث وَالجنَابَة في آية الوؤضوء كل الحكم إلى 
الثُرَاب حال عدم الماع وذ 5 الخدت الاصدر بقؤله: م كر يكم مْنَ الْعَابِطٍ » 
[النساء: 41] قَبُحْمَلُ لامَسمُمْ عَلَى الحَدَثْ الأكبْر لقصيرٌ الطّهاركان وَالحَدنَان مَذَكُورَينِ 
في آية الَيَحُمٍ كما في ذكْرٍ آية الوْضُوء؛ واكلا يُلوَمَ الكُكرَار؛: لآن الأصغر مذكوة في 
قؤله تَعَالَى: < أو جَاءَ أَحَدّ مَدَكُم من الْقَآيِطٍ 4 [النساء: 4] في حَقَ التَيَمّ ار 
لامَسهُمْ عَلَيْهِ كران ولكن سلما ألهُ على سرع ايحم للمُخدث وَرَسُولَهُ و شْرَعَه 
للب أَيْضًا لا رُوِي «أنَ قَْمًا جَاعوا إلى رَسُول الله يي وَكَاُوا نا قوم سكن هَذه 
لرّمَالَ وَلَمْ تجذ اكَاءَ شَهرًا أو شَهْريْنِ وفيا الحمُْبُ والخَائض وَالتْفَسَاء فَقَالَ عَلَيْهِ 
الصّلاةٌ وَالسّلام: عَليْكمْ بأرضكم» و الأَحَادِيث الدَالّة عَلَى ذلك كَْرَة. حَدَّثَ 
البُحَارِي في صّحيحه بإسْتاده إلى عمران بن حْصِيْنٍ «أن رَسُولَ الله يف رأى رَججُلا 


سس ساسم 


«ا”لم٠سشسشششش‏ سب العناييَ شرح الهدايتّ 


ا يِصَلَّ في القَوْم فَقَالَ: ا قُلانْ ما مَتَعَكَ أن تُصَلي في القؤم ؟ فَقَال: يَا 
رَسُولَ الله أُصَابئِي جَنَابَة ولا مَاء فَقَالَ ك: لِك بالصّعيد فَإلَهُيَكفيك». 


اص داس 


فقوو الشيقه علد أى حنيمة والح ردنا اللذ يكن لها حكن بز جتن 
الأرض كَالتْرَاب والرّمل والحجر والجص والتُورَة والكحل والزِّرنِيخ. وال أَبُو يوسف: 
لا يَجُورُ إلا بالثّراب والرمل) وقال الشافعي رَحمه اللّهُ: لا يَجُورُ إلا بالتُّراب المنبت وهو 
ِوَايّدٌ عن آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ لقوله تَعَانَى: « فَتَيَممُوأْ صَعِيدًَا طَيّمًا 4 [النساء: 49] 
آي ثُرابًا منبتاء قَالَه ابن عباس رضي اللّهُ عنه؛ غير أن أبا يُوسف زَادَ عليه الرّمل بالحديث 
الّذي رويتاه. ولهما أَنّ الصعيد اسم لوجه الأرض سمي به لصعوده؛ وَالطيّب 6 
الطاهر فحمل عليه لأنه آليق بموضع الطّهارة أو هو مراد الإجماع (كم لا يشكر ط أن 


شو دام مم 


يكون عليه عبار عند أبي حنيفت رحمه اللّهُ) لإطلاق ما تَلُونَا (وكذا يجوز بالعُبار مع 
القدرة على الصعيد عند أبي حنيفةّ ومحمد رحمهما اللّه) لأنّه تراب رقيق. 

الشرح: 

وَقولهُ: (وَيَجُورُ النَيْمُمُ عند أبي حَنيقة وَمُحَمِّد) يان نا يَجُورُ به اليمُمْ. و 
بِكُلَ ما كَانَ من جئس الأَرض) قل كل ما 0 
يَنْطيعٌ أ َل كالحديد فَيْسَ من جمس الأأرْض. وَهَهُنَا طيفة هي أن الله الي خخلق 
در ور إِليْهَا فَصَارَت مَاء ثُمَّ َكَانَفَ منْهُ فصر تُرَابَاك وتَلْطّفَ منْهُ فَصَارَ هَوَاء 
ولف مث قْصّارَ ا كار 'فكان ألا أصكاة: الا لير 
تَعَذْرَتْ الطّهَارَة بالأصل اثتقل إلى التبع و قيمّ مَقَامّهُ وَالتَبَاتَ كالشّجَر وتحوه 
وَالْعْدنِي كالحديد 0 مَقَامَهٌ ولا للشُراب كَذَلك 
َإِنّمَا هُوَ مُرَكّبٌ من العَنَاصر الْأرْبَعة فَلَيْسَ أ َهُ اخخْتصّاصٌ بشيء مها حَتّى تقوم مَقَامَ. 

وكال أو تدسف لا بجو إل بالشرَاب وَالرّمَل حَامه 2 ريحم عله إلى نه لا 
ل الثُرّاب الخالص وَهُوَ قوؤل الشافعي لقؤله تعَالَى: « فَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيْبّا » 
[النساء: 47] أي تُرَابا نينا هَكَذا فسّرَهُ ابْنْ عبّاسِء وَهَذَا يَقَنَضي القَصْرٌ عليه غيْرَ أن 
أب يُوسف زَادَ عَلَيْه لعل في قؤله الأوّل بمَا رَوَيْنَا من قله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلام 


1 | بأذضكي كا 9 اينيد الم لوه الأرْض كَذَا 5 وَذْكرَ 


0 
| 


الجزء الأول ا 


صّاحبُ الكَنتّاف عَنْ الرَّاجٍ أن الصّعيدَ اسْمٌ لوَجْه الأرْض. وَقَالَ الرّجّاجُ في مَعَاني 
القزآن لا أَعَلّمُ بَيْنَ أهل الع خلاًا في أن الصّعيدَ وَجْهُ الأرْض. وفي الصّحَاح عَنْ 
َعْلَبِ أن الصّعيدَ وَجْهُ الأرْض. 
“قال للمسققة وشت ب لطلزردع رذن شان إلى أن ين لتقن فاغري وإذاكاه 
كَذَلِكَ فَتَقيدهُ بالرَاب لنت َقييدٌ للمطلق بلا ليل ولط يَحتَمل الطاهر) كما في 
فول تعالن: 7 28 َس 4 (فحمل عليه كه أليق بمُوضع الطَهَارَة) م 
كَانَ الترَابُِ الت كجسًا لَمْ يَجْرْ امم به إِجْمَاعَاء فَعُلم أن الإثبات نيس لَه أَثْرٌ في 
هَدَا البّاب» وَممًا يَدُلَ عَلَى ذلك قله تعالَى: « وليكن يُرِيدُ لِمُطَهْرَكُم » وَقَولُ: أو هُوَ 
مُرَادٌ بالإجْمّاع) ذليل آخن وتقْر اذ الطّاهرٍ وَاكنْبت» وَالطاهرُ 
مُرَادٌ بالإجْمّاع كما مَرَ آنقا قلا يَكُون 3 مُرَادَا؛ لأنْ الْسْتَرَكَ لا عُمُومَ لَهُ. 
ثم لا يُسْتَرَطُ أن يَكُونَ عَلَيِ أئ عَلَى الصّعيد (غْبَان) يَلترِقُ باليّد َبَحُورْ 
اتَيَمُمْ بالكخل وَالآجرٌ وَالْرْداسِئْجُ وَالياقُوتَ وَالمَيرُورَجُ وَالرْجَانَ وَالرْمُرة 


ان 6 2 


سٍِ 91 7 ا 2 500 7 ا ا 
وَالرَبَرْجَدُ وَإن كانت مُلسًا لا غبَارَ عَلَيْهَا (عِنْدَ أبي حنيفة) وَمُحَمَّد عَنّْهُ في إِحْدّى 


م 


لروَايْنِ (لإطلاق ما تَلّونَا) من قَؤْله َعالَى: < فَتَيَمّمُوأْ صَعِيدَ! طَيْبًا 4 [النساء: 437] 
وفي روَايّة أخرى عَنْهُ وَهَْ فَوْلَ الشّافعي وبي يُوسُف وَأَحْمَدَ: لا يَجُورُ بدونه لقؤله 
تعَالَى: « فَآمْسَحُوأ بوْجُوهِكم وَأَيَدِيكُم ينْهُ 4 [المائدة: 1] أي من الاب وَهُوَ 
كات وجب المح بشي من الأرض لكو كلمَة م ايض . 

وَاكَرابة أن الفكير يكيل أذ يكوه المتدث او حمل نون عن ابتدَاء العَايّة 
(وَكَدَلكَ يَجُورٌ بِالُبارِ) بأن يَنقض نَوْبَهُ أ بده (مَعَّ القذرة على الصّعيد عند أبي 


ع هه ضر 


- 
لاو ساس 


َنيقَةَ وَمُحَمَّد رَحَمَهُمَا الله وأو يُوسُف رَحمَهُ اللَهُ لَمْ يُجَوَرهُ مع القذرة عَلَى 
الفكيان أن النتار انكاس كلض » ولكة هن ترامس وح الامو به العم 
المنم لكالا عند بشو التذول عن واكاتعلة القجار عله كر كالاقاء 
عند العَحزٍ عَنْ الركُوع والسّحُود. وَدَلِنهُمَا قولُ: لأ يراب رَقيق) إن مَنْ تقض 
دن جَارُهُ من الثُرّاب» وكا وو ليم با خشن من 1 بالرقيق» اقرط 
في النيَسّم بالعْبَارٍ الح يده لا مُجَرَهُ إصَاّة العَارٍ مَعَ الي فل أصّاب وَْهَةُ وَدْرَاعَيه 


ا ذا 


ليلا 


ار وتو اليم وكمْ ينسح به وَنْهَة ودرَاعي لَمْ يكن مسا 
(وَالتيّةٌ فَرض فِي التيَُم) وَقَالَ ُهَرُرَحِمَهُ الله تَعَانَى: لنت بترضي بال 
عن الوضوء فلا يُحَالمَهُ في وصفه. ولنا أَنّهُ يُنبِخُ عن القصد فلا د يتَحفّق دوته؛ أو جعل 


0027 غ5 


العنايخ شرح الهدايسّ 


ا خلف 


استباحت الصلاة أجزأه ولا يشترط نيم تيم التَيُمُمٍ للحدث أو للجِتَايت) هو الصّحيح من 
المذهب. 

الشر. ح: 

(وَالية فَرْضّ في اتَيَُم) خلافًا لرْفر. هُوَ يول تيمم حَلْفْ عَنْ الؤضوءء وَهُوَ 


وى 


ظَاهرٌ لأن الف هر 0 
فيه كَذَلكَ لا مَحَالَهَ وَالخَلَفُ لا يُخَالفُ الأعطل في كاعد أي في وَضْفه الذي هُوَ 
الف إن الوْضُوءِ بدُون الييّدَ صّحيحٌ» فَلَو لْمْ يصمح الَيَسّمْ بدونهًا كَانَ الخَلَفْ 
حلا للأطل في وصلفه وهو لا يحور لوه عَنْ الْخَليّة ذال (ولنا أله يثئ عَنْ 
لمر فلا جع نرة وده نشل اليلد وبراوقد كيز الما بتري اليم يذل 
عَلَى القضد وَالقَصْدُ هُوَ اَّم وَأمرتا بالتيمُم وَالأسْرٌ للؤحوب َيُشترط اليّة بخلاف 
الوْضُوء فَإِنْ الأمرَ نمه وَرَدَ بالمسّل وللشنح ولا دَلالَة لَهُمَا عَلَى اليه وفيه نظَرْ؛ لأن 
القصد الوب هر مله اتشتال تراب . 
تفسيرٌ الثْيّة في التيَمُمٍ أن يَنوِيَ ١‏ الطهار ةأوْ رَفعَ الحَدَثْ أو الجَاَة أو اسْتباحَة 
وذ ل لاع و اخ عدن ار ا و د 
قَولهُ: (أؤْ جَعَلَ طَهُورا) َيل آخر. وتقريرة جَغل الثُرّاب طهُورًا بشرطين: 
00 الا وَبشرط أن يَكُونَ لتيَسّمُ للصّلاة؛ لأن وله ثعالى « فلم يجدُوا مآ 
ع موا 4 [النساء: ؟1] بناء عَلَى قؤله تَعَالَى: « إِذَا فُمْثْرْ إلى الصّلؤة فاغْسِلُوا 
5 كُمَ 4 [المائدة: 1] وَالْرَادُ به فَاغْسلُوا للصّلاة» فَكَذَا قله تَعَالّى « قَتَيَمَمُوأ » 
ا ار كذ لا يُفِيدُها ال عق الي 
#مري» 


قَولهُ: وواكاء طَهُود بنفسه) حَوَّابُْ سوال مُقَدَرِ تُقديرَه أن الماء أيضا ة بي ألاية 
لاع ل عد محرو لبا جا رربي لمرو شَرْطًا 


حل 


الجزء الأول 
ل 0 
دعب احترلق 0 0 2 بر الرّازي فَإِنهُ كان يول ا إلى 5 يد اشيم 
للحَدّث 1 للجتابة؛ أن 1 بصفة وَاحدّة قلا يَكَمَيّرُ أَحَدُهُه عَنْ الآعخر إلا 


00 


باليّة كصّلاة كصلا الَرْض عَنْ الف ويه ما كال لي لكك أذ افك فار كلذ بال 


(فإنا كم مراف كريد وه الاببلوم :كم اسلم قم يكن ليما عند أب حنيفة 
2 برس برعي ل ص 


ومحمد وقال أبو يُوسف: هو متيمم) أنه تَوى كردت مقصودة) بخللاف ؛ التَيَمُمٍ لدخُول 
المسجد ومس المصحف لْأنّهُ ليس بفَربجٍ مقصودة. ولهُما أن التّراب ما جعل طَهُورًا إلا في 
حال إرادة قُربجٍ مقصودة لا تصح بدون الطّهارة؛ والإسلام م كُربَنٌ مقصودةٌ نصح بدونها 


بخلاف سجدة الثّلاوة لأنّهَا قُربَمٌ مُقصودَةٌ لا تصح بدون الطهارَة (وإن توضاً لا يَرِيدُ به 
الإسلام كُم أسلم فَهُو مُتَوْضَيٌ) خلافًا للشافعي رَحِمَه اللّهُ بِنَاء على اشترا تراط النيْيٍٍ 


00 


٠‏ وال 8# بره ع ممه 


أب تناع أ جيف ته ,6 ول فر لين و 
وري فصوي أن الفرية فلذن الإسْلام أَعْظمْ القَرّب» وَأما الها تتصوده فلذن ا 
هَاهُنَا ما لا يَكون في ضمن شيء آخَرَ كالمترُوط» وَإذا كَانَ كَذَلكَ ص ار 
كالطلي ين للمكلاة (بخلاف م إذَا تيمم ْم لدُحُول المْجد 0 الْصنحف) 
لا يكن ماه لأ كل واحد ملهما د بق مفصطوقة لمئوله في ضبشن 
شي اشن لوايُمًا أن 000 إلا في َال إِرَادَة ا مَقَصُودَة لا تّصح 
بدُون الطَهَارَة) ركم م كذلك؛ لأنهُ يَصح اوها بحلاف سَّجَدَة الثّلاوَة؛ 
لها قَربَة مَقَصُودَةٌ) عَلَى التفسير الذي ذكرنا (وّلا نصح بون الطَّارَة) قال في 
النهَاية: في هذا الّفظ إِشَارَةٌ إِلَى أن لكف ا لو ُرْبَة التَيَمُم لا 0 
بدو الطَهَارَة ل لين ال كَذَلكَ إن 00 إذا تيمم للصّلاة ثم 
أكله ل تدر العادة بذلك التيِمُمٍ نص عَلَى هَذَا شب 3 00 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
الصّوابُ في اليل أن يُقَالَ: الكَافْرُ لَيْسَ بأهل للليّة؛ لأنَهَا باد َه وَاليَحُمُ لا ييصح 
شود الي ذلك ل عع مل لكوع هذا فق بو ولف رَحمة الل تنك 
0 ونيته الفبلذة فقال يحون يما في الأوّل دُونَ الثاني . وَقَالَ:؛ لأن الإسلام 
يْصح منهُ ف ققصح نه يسم منُْ للإسئلام, يخلاف ما لَو يكم بّة الصّلاة؛ لأنّ الصّلاة 


َب لا ْصحٌ من الكافر ولا تصحٌ بيه الصّلاة مََجعَلَ وُجُودُ هده اه وعََمِهَا بِمثِلة 


وَاحدة فَيَبْقَى ينْقَى اليم من غَيْرِ ّة قلا يح (وإنْ توصتاً لضاني لا يريد به الإسلام ثم 
ملم فَهُوَ مُتَوَضَّى) عندكا؛ لأن اليه فيه لَيِسَتْ يشرط عندناء فَعَدَمْ أطليّته لا يْضْر. 


0 تيمم ع كم ارد هسم فَهَو على تَيممِه) وَقَالَ زُهَرْ رَحمّه اللّه: بَطّل 
تَيمْمُهُ لأن الكفر يُنَافِيه هَيَستّوي فيه الابتداءٌ وَالبَمَاءُ كَالحرَمِيتٍ في التّكاح. وَلَنَا أن 
الباقي بعد التَيَمُمٍ صفيٌ كونه طَّامِرًا فاعتراض الكفر عليه لا يُتَافيه كما لو اعترض 
على الوؤضوء وَإِنّمَا لا يَصح من الكافر ابتداءً لعدم النَيّجِ منه. 

الشرح: 

إن َم مُسْلم فم اك وَالعياذ باله ثم ألم فهو حَلَى سه تحطفةه وقال ده 
بطل انيه نه لان ؛ الكقرٌ نَافي م اثتداء فكذَا بَقَاء 0 فى الكاع , بأن كانا 


ات 


ه ولخ دم عه إسمموى مع مهي م 


رَصْيعِينِ وَقَدُ وح كُل واحد منْهمًا بالآخر واه : ثم أَرْضَعَيْهِمًا ل فإنهُ ير تفع 
لنَكَاحُ» وَاغَتْرضَ بأن الكفر يثافي الَيَمُمْ باغتَارٍ كُوْنه عيّادَةء وكزلة عبان الماهر 
بالييّة ست بشرط عند 0 0 اغتراض الكقْرٍ ع ليسم كاغْترَاضه عل 


وأحيب بأنّهُ رَوَى عَنْ زُكَرَ رواية أخْرَى اشترّط فيها اليه شيمم وقيل المحَاقاة 
يَينهُمًا باعْتبّارٍ عَدَمٍ الأَهليّة؛ لاتق لمكا والكازر انس بأخل لها فكاد ١‏ فثلهُ كفل 
البهِيمّة 0 ره باطلا وى أ لَمْ ين يسوي فيه الانتداء وَالََاء لا مم (ولنا أن 
لباقي بَند اَم صفَةُ كؤنه مار ومَعناة أن الي عد كما وُحَدَ لكنه فغلا فَعنْدَ 


الكفر لا يَكُون الك مَوحُودًا حَتّى ييْطْلَ لوجُود منّافيه بل البَاقّي صفة كانه طَاهرًا 


الملا 


الجزء الأول 
الكدة لا ينافيه» فَاعْترَاضهُ عَلَيْهِ كَالاعْترَاضٍ عَلَى الؤضوءء وَنّما لا يصح من من الكافر 
ابْندَاءً لعَدَم الليّة من وَليْسَ البََاء كَذَلكَ لوُجُودهًا. فَإنَ قيل: ارده د عر لقوله 
تعَالَى ١م‏ بن أُشْرَكْتٌ لَيَحَبَطِنّ عَمَلّكَ > [الزمر: 10] وقؤله تَعَالَى 8 وَمَن يكف 
الإين فَقَدَ حَبط عَمَله. ) [للائدة: ه] وَوْضُووةُ وتيِحُمُهُ من عَمَله فَكَيْف فيان 
بَعْدَ الردة ة أحيب أن ال خبط ناب العمل وَذَلك لا مََُْ وال الث كَمَنْ موصأ 
َه إن الحَدَثَ يول به وَإِنْ كَانَ لا يُعَابُْ عَلَى وُضوئه. 


دع سس و 


(وَيَنمض التَيّمُم كُلْ شيء ينمض الوْضوءً) لأَنّهُ خَلَفْ عنه فَأَحَدَ حكمه (ويتقضه 
أيضا رَؤْيَبٌ الماء إذَا قَدَرَ عَلَى استعماله) لأنْ المُدرَةَ هي الْرَادُ بالؤجود الذي هو عَاييّ 
لطّهُورِيٍّ الثُرَاب؛ وَخَائِفْ السبّع والعدو والعطّش عاجرٌ حكما والنّائِمْ عند أبي حنيفم 
قَادِرٌ تقديرً؛ حَتّى لو مر النّائم اْتَيَمُمْ على الماء بطل تَيممُهُ عنده؛ وراد مَاءَ يَكفي 
للؤْضوء لأَنَهُ لا مُعتَيْرَ بما دُونَهُ ابتداء فَكَذدًا انتهاء (ولا يُتَيْمُمْ إلا بصعيدٍ طَاهِرٍ) لأن 
الطيّب أريد به الطاهر فِي النّص وَلأنهُ آلَمّ النََطْهِيرٍ قلا بد من طَهارته في نّفسه كااء. 

الشرح: 

قال (وَيَنْقَضُ ) لمم كُُ شيء ينض الوؤضوء) قد تَقَدَمَ أن الليَمم حَلَْفٌْ عَنْ 
0 وَلا شك أن الأمثل أنوى من م الخلف» قَمّا كَانَ ئاقضًا للأقَوَى كَانَ تاقضًا 

ضعف بطريق الأولّى» فَكُل مَا يَنْقَضُ الوْضوء يَنْقَضُ ايحم وش أيِضًا رؤية الماع 

عند عر 5 الاستعمّال) وَإسْنَاذ لنّقَضِ إن رؤيّة الماع إِسنَادٌ مَجَازِي؛ لأن 51 الماء 
علد القَدْرَة عَلَى الاستعمّال شط لعَمَّل الحدث السّابق عم عنْدَناء وَالنَاقض حَقيقة 
1 الحدث السّابق 5 انجس . 

َلهُ: (لأنَ القَْرَةَ هي الْرَاهُ) قد ذكرئا من قَبْل. وَكَولَُ: (هُوَ غَايَةَ لطَهُوريّة 
الثُرّاب) ست لم د الت إن ني أذ اكاب الغر ز ما يَدُ 
وَالَذَكُورٌ في الحديث َولَهُ: يه ما لْمْ يَجَذْ الّاء» وَكَلمَة مَا للمّدّة: أي ما دَامَ لد ير 
وَاجد للمّاءء ولكنّ مَعْنَاهُمَا يََقَيَانَ في أن الحَكُمّ بَعْدَ ذَللكَ لوقت يحالف ما 3 
قَسُمّيَّ بام العَايّة. قبل لا يَلرَمٌ من الْتهَاء طَهُوريّة التُرّاب لتقا الطّهَارة الخاضلةعة 
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كام ذال تين با امال وتكهِي طْهُو ريه او لطن السام يف جو 


بل العناين شرح الهداية 
بأن الطَهَارَة الحَاصلَة به صفَةٌ رَاجعَة إِلَى اللَحَلُء وَكُلَ ما هُوَ كَذَلكَ فَالابتداء وَالبقَاء فيه 
سَوَاء (وَخَائفُ العَدُوَ) سَواء كَانَ خَائًا عَلَى تفسه أو عَلَى ماله كَذَا في شَرْح 
الطّحَاوِيٌ (والسّيع وَالعَطَشٍ عَاجِرٌ حُكْمَ)؛ لأن ا الس ا من صيّائة 
الطهارة ة بالاء قن لها يَدَلِا ولا يَدَلَ للنْس. 

(وكم) يني من لم يكن مُْطّجمًا ولا ستنذا في الكخمل: فإِنهُ إذا كان 
كَذَلك يض تيَسَمُهُ بالنّوْمٍ فلا تَتأنَى هذه المسالة (قادرٌ تقديير) 0 (عِنْدَ أبي 


حيط وص , لكلا الاعاحة غنا لشفل يشر كاد وح ل لشيه فلا يكرت 
مَدذُورا. قبل بغي ألا ناض علد الكل ؛ لله لَوْ يم وبقربه مَاء لا يَعْلَمْ به يَجُورُ 
تممه عنْدَ الكل. وَقَالَ المرتاشي: : وفي زِيّادَات لني" في التقَاض كيم الام المَاوٌ 
ا 0 00 
وولف ووالاة ا لكي اوري يَعْنِي الماء اْذي يَمُرُ عَلَِْ النَاكمُ و قد مر لَنَا 
05 وَكولهُ: ( لأن الطَيب) يَحْنِي قله تعَالَى « صَعِيِدَ! طَيْبّا 4 [المائدة: *] (أريد 
لحرا اسل ش 
(وَيستَحب لعادم الماء وَهُو يَرجُوهُ آن يُؤخْرَ الصّلاةً إلى آخَرٍ الوقتء فَإِن وَجَدَ اما 
ضاً وإلا تيمم وصلَّى ليقع الأداء بأكمل الطهاركين فصارٌ كالطامع في الجماعت. 
وعن أبي حنيفََ وآبي يُوسُف رحمهما اللّهُ في غير رِوايّتٍ الأصول أن التأخير حتم لأن 


0 


غالب الرأي كاْتَحمْق. وجه الظاهر أَنّ الجر كَابِتَ حَمَيقَنٌ فلا يَزُولُ حُكمَة) إلا بيقين 
الشرح: 


وَقَوْلُ: (وَيْسمَحَبُ لعَادمٍ الام ظَاهرٌ قبل هذه الْسلةُ دل عَلَى أن الصّلاة في 
أوّل الوقت أَفْصّل عند أَيْضًا إلا تمن تأ قضيلة لا تخصطل بذو. نه كتكثير 
الجمّاعَة وَالصّلاة بأكْمّل الطَهَارئيْن. د بأن هَذَا لَيِسَ مَذْهَبًا لأصْحَاينًا ألا ترَى إِلَى ما 
دح به متاحبا الهدالة وطْي من لمعي في لهم يعرم وقح الا سْفارٌ 
بِالقَجْر وَالإبْرَاد بالظَّهْرٍ في الصف وتأخير 0 ما لَمْ تتعيرْ الّْمْسُ وكقدم الدب 


وتأخيرٌ العاء إلى ما قبل تت اللبْل عَلَى ما 


المشرع ]لاو ع يي ل ا ةي 707 1117 

وَقولهُ: لعَادم لكَاء لَيْسَ احترارٌ عَنْ غَيْر عَادمه بل هُوَ احْترَارٌ عَنْ قَول الشافعي 
فإن عنْدَهُ أن عَادمَ الماء وَإِنْ رَجَا أن يَجدمُ فى آخر الوقت يُقَدّمْ الصّلاة وكذَا قوله: 
كَالطامِع في الحَمَاعَة لَيْسَ باختراز عَنْ غَيْرٍ الطّامع بل هُوَ إِلرَامٌ عَلَى الشافعي؛ لأن 


مَدَهْبَهُ أن التأخير مُسْيحَب إذَا كَانَ طامعًا فى الجمَاعَة وكظيرُةُ فول الأصْحاب فى 
مُوجِبّات القُسْل والتقاء الحتائَيّن من غَيْر ِلْزّال فَإنّهُ لَيْسَ اخْترَارًا عَنْ الإثرّال لَعَدَم 


08 ه عمالو 


القرْق بَيْنَ الإثرّال وعدي في اوه لا مَحَالَةه وَإِنّمَا هُوَ احْترَارٌ عَنْ قَوْل الأنْصّارِي» 
وَكَولهُ: (في غَيْرِ روَاية الصو ل) ار داب الام در 1 الحَامعيْنِ وَالرَيَادَاتَ وَالبْسُوط 
وَرِوَايَة َيْرٍ الأصُول روَلية الَادِرِوالأمَاي وَالريّات والكيسانيات والهارونيات. 

وََلهُ: (لأن غَالبَ الرأي كَامتْحَقق) له الرّأي 
علماء فال تعلَى ( فَِن عَلِمَشُمُوُنّ مؤت ) [الممتحنة: ]٠١‏ الآيَهَ وَحَب العمل 
بِحَيّرٍ الواحد والقيّاسُ كَذَلكَ قَالَ الشَبِحُ عَبْدُ العرير: هَذَا التَْليلٌ مُشكل؛ هُ يقنَضي 
أذ يحب افأحر علد احم في حر لوقت مع قد ساق في الات الطأهرة 
لصح مُقيسًا عََيْه وَلَيْسَ كَذَلكَ فَإنْهُ ذَكَرَ في أُرّل البَاب أن مَنْ كَانَ خَارِج المضْرٍ 
يَحْوَرٌ له امم إذا كان جه وين اماو اميل أو اكت : 

وَفي الخلاصة وَعَامّة النسخ: امسا إذا كان عَلَى يق من وُجُود اماء في آخر 
الوّقت أو غَالبُ ظَنّهِ ذَلكَ جَارَ لَهُ الَبَمّمُ إِذَا كَانَ يِيْنَهُ ويَيْنَ اللكاء ميل أو اكت وإن 
كَانَ أقلّ لا يَجُونُ وَإِنْ حاف فَوْتَ الصّلاة فَلَوْ حُمل هَذَا: يمني الَعْلِيلَ عَلَى أن اراد 
أن اليَثّمَ لا يَجُورُ في الْتَحَقق في غَيْرِ روَايّة الأصُول فَألحقَ به غَالبُ الظّنّ في هَذْه 
الروَايّة لم يُسْتَقم أيْضَاء لأنة علل ونه ظاهر الرواية :بآن العجر نَابِتْ حَقيقة قلا يرول 
حْكْمْهُ إلا يتقين مثْلهء وَدَلكَ يَعْقَضي أن حُكْمَّ العَجْرِ وَهُوَ وار ليسم يَرُولَ عنْد 
القن 000 الَاء في ظاهر الرُوَايَق وَلَيْسَ كَذَلكَ عَلَى ما يَينًا. 

ولَوْ حمل عَلَى أن هَذَا فيمًا إذَا كَانَ يَينَُ وَبيْنَ ذلك الموْضع أَقَل من ميل لَمْ 
يَستَقمْ أَيْضًا؛ لأنهُ لا مَرْقَ في تُعليل ظاهر الرواية ين علبَة الظًَ وَالبّقين فيمًا إِذَا كانت 
الْسَاقَة أقَل من ميل في عَدَمٍ جَوَازٍ اللَيَمْمِ كَمَا أَنَهُ لا فَرْق يَيْنهُمَا فيمًا إذا كانت 
المسافة أي م ميل في جَوَاز اليمُمٍ. وق صرح في آخر هَذَا لباب أنَهُ إذَا غلب عَلَى 


ظَنّه أن بقربه مَاء لا يَجُورُ التَيَمُمُ كَمَا لَْ تيِقنَ يذَلك فَعلم أنْهُ مُشكل. بقي وَجْة آخر 
زهو أن يحل هذ على :ذا :]ذا له يثك أن النتافة ويه او ينيك قل قح آله ليقن 
بوَجُود الماء في آخر القت فَمَدْ أمنَ من الموَات» وَلَما لَمْ يمْت بُعْدُ للّسّاقة كيك 
فيه لَم ينبت جوَارُ التَيَمّم فيَجبْ التَأحير أما لَوْ غلب عَلَى ظنّهِ ذَلكَ فكذلك عنْدَهُمًا 
0 038 ا ع 1-1 1 2 00 0 7 5 0 7 0 1 9 
في غَيْر روَليّة الأصُول؛ لأَنْ العَالب كَالمتَحَقق. وفي ظاهر الرُوَايّة لا يَجبُ التَأَخيرٌ؛ لأن 
العَخر تام العدم الماح «ححفيقة, 

ا 2 0 م و اله 2 7 0 ِ ا 

5 هذا العَجر وهو جَوَارٌ التَيِمُمٍ لا يَزُول إلا ييّقين مثله وهو التيقن بوجود 
3 7 - ص ل ا 2 5 0 0 3220 7 1 
الماء فى آخحر الوّقت وَلَمْ يُوجَدْ فلا يحب الَأَحِينٌ ولكن هذا الوَّحَهَ لا يَخَلو عن 


7 و0 مج ان لمعاو اق الو بن م اوم نزو اه الخ “ا 0ل ون 1 57 لاسن سه ره 
تُمَحَلٍ) وَيَلرْم عليه أله فرق هَهنًا ين غليّة الظن واليّقين في ظاهر الرواية» ولم يفرق 
مه ال سمس .ا سم ا 00 _- 8 2 0 008 2ه ًّ 4 92 
ينَهُمَا فيمًا إِذَا عَلَبْ عَلَى ظَنْهِ أن بقرْبه مَاء في عَدَمٍ جَوَازْ اليم ولا فيمًا إذا كانت 
1 20 مه 2 2 سمه 0 دس 
المسّافة بعيده فى جوار التيمم كما يبنا قال: فالأظهر بقَاء الإشكال. 

(وَيْصلَي بِتَيّمُمِه ما شاءً من الفرائِض والتّوافل) وعند الشافعي رَحمه اللّه: يتَيِمُم 


رس تس ماسم مم عراي عل وو عر احا ا 
خخ 


لكل فرض لأنَهُ طَهَارةٌ ضرورِيّت. وَلنا أَنْهُ طّهورٌ حال عدم الماء فَيَعمل عمَلَهُ ما بقِي 


الشرح: 
0 12 ه 8 2 يا ف ل ام لنت سو 5 
(ويصلي بتيممه) أي بالتيّمم الواحد (مَا شاء من الفرّائض والنْوَافل) في 
92 2 رك م 0 ع حا 0100 .ير 9 م 34 3 
فرض؛ خا طهارة 0 إِذ تراب ار ف ا وكذاء كر كم ادف 
السابق عند رُؤيّة اكاء فلم يتف الْحَدَثء إِذْ لَوْ ارتقعَ الحَدَث لَمْ يَعْدْ إلا بحَدّثْ جَديد 
م 3 3 ماه 431 2 هع امن اماه ب ا 0 َو 2 ع ف 2 
وَلكن أبيحّت الصّلاة للضرٌورة فإذا صلى الفرض فقد انتفت الضرورة ولا تُعود إلا 
بِمَحِيءِ وَقت آخَرَ وَهِيّ في حَق النُوَافل ذائمّة لدوام شرعيتها فتيّقى بالتسلبة ليها (وَلنَا 
0 2 1ع سس امه 2 1 ا علي 2 وو 07و افو ١‏ ارات حر 
أنَهُ) أي الثَرَاب (طْهُورٌ يشرط عَدَمٍ الماء) بالنّصَّ» وكل ما هُوَ طهورٌ بشرط يَعْمَل عمَلَهُ 
وا اسل انز > دعر واف 0 و 0 ب 3 3 39 ا 1 


2 ا 0 0 جه ع عرد مم ماقو هر 
فَإِنَ قلت: هذه العبّارة تَقَتَضى أن يُكون وُجُودُ التترط مُسْتَلزمًا لؤحُود المشرُوط 


ين 


نان 


الجزء الأول 
وبين كَذَلككَ ل محَالة. حَابدَوَاب أن القاط إذَا كان مُسَاويًا للمقروط امكلزمةة وَهَهنًا 
كَذَلِكَ إن كل واحد من عَدَم اللَاء وَجَوَاز الَيمّمِ مساو للآخر لا مَحَالَة فَجَارٌ أن 

(وَيْتَيَممُ الصّحيحٌ فِي المصر إِذَا حضرت جِتَارَةٌ والولي غيرهُ فَخَافَ إن اشتقل 


لص م ته بر 
0 مه 


بالطْهَارَة أن تَمُوتَهُ الصّلاٌ) لأنهَا لا تُقضى فَيتَحَفَقْ العَجِرُ (وَكَذَا من حَضِرّ العيد 


فَحَاف إن اشتَعَلَ بالطْهَارَة آن يَهُوَهُ اليد يَتيَمَمُ) أنه لا عاد وَقونهُ الول غَيرهُ إشَارة 


هر رمه 


إلى أَنّهُ لا يَجَورُ للولي» وهو رِوَايَمٌ الحسن عن أَبِي حَنِيفَنَ رحمه اللّهُ هُوَ الصّحيح؛ لأن 
للولي حق الإعادَة فلا فَوَاتَ في حَّه (وإن أحدث الإمام أو امْقتّدي في صلاة العيد تَيمُم 
وَبَتَى عند أبي حنيفَةّ رحمه اللّهُ وقالا: لا يَتَيَمُم) لأنّ اللاحق يُصلَّي بعد راغ الإمام قلا 
يَحَافُ الفقوت. وََهُ آنّ الخوف بَاق لأنهُ يوم َحمَتٍفَيَعترِيهِ عَارِضّ يُضيدُ عليه صلاتَهُ 
والخلاف فيما إذَا شرع بالؤضوءء ولو شرع بالتيمم تَيَمُم وَبِتَى بالاتّفَاق؛ لأنّا لو أوجبتا 
الوضوء يكُونْ واجدا للماء في صلاته فيفسد. 

الشرح: 

َال (وَيَجُورُ التَسُمُ للصّحيح في المصر) الأصل هَاهْنا أن كُلَ ما يَقُوتُ لا إلى 
بَدَل جَارَ أَدَاؤُهُ بالَيَمُم مَعَ وُجُود الَاى وَصلاةً الحتَارّة عندنا كَذَلكَ؛ للها لا تُعَاد 
عنْدناء وَكَذَلكَ صلا العيد م لا إلى يَدَل. وَكَْلَهُ: للمّحيح احْترَارٌ عَنْ للْريضٍ 
فَإنهُ يَجُورُ لَهُ اليْمُمْ في المصر وَغَيْره وَليّا كان أو غَيْرَهُ ماف الفؤت أ لم يَخَفْ. 
وَكَولهُ: في المصر احْترَارٌ عَنْ اغَارَة؛ أن الَيَسُمَ فيها جَائرٌ ولا كَانَ أوْ غَيْرَهُ لعَدَمٍ الَاء 
فيهًا غَالبًا. وكَولهُ: (إِذّا حَضَرَت جِتَارَة)؛ لأن الوحُوب إِنّمَا هُوَ بحْضُورهًا. 

وولف ولول غنم فلأت متيف إذا كاه قا لا يكوك له تبثم نالة لا 
يَحَافُ القَوْت؛ لأَنْ لَهُ حَقٌّ الإعَادَة. وَقَولَهُ: حاف أن تفوئهُ الصّلاة)؛ لأنَهُ إذَا لم 
يَحَفْ القَوْتَ لا يَجُورُ لَهُ لتيَُم. وكَولهُ: (وَهُىَ) أئ عَدَمْ جَوَازٍ تيمم للولي (رواية 
الْحَسَنٍ عَنْ أبي حَنِيفَةً) وَكَولهُ: (هْوَ الصّحِيح) احترَارٌ عَلَى ظَاهرٍ لايق إن 20 
وار الم لوي دروف أن ان عن قال : إذا فجاناف جتارة و الت على هر 
وُطنُوء َم وصّل عَلَيَا ولَمْ يَفصل من الول وغَيرِه. 


ذل العناييّ شرح الهدايتّ 
وَرُوي عَنْ ابن عَمَرَ رضي اللهُ عَنْهُمَا في صّلاة العيد مثلهُ (وَإن أَحْدَّث الإمَامُ 
ءًه 2 5 د لس لي رو 01 ع2 268 عله 0 م 
أو المقتدي في صلاة العيد) وكان شروعة بالوؤضوء (تَيَمَمَ وَبنَى عند أبي حنيفة. وقالا: 
لكا لآن اللاحق يُصَلَي بَعْدَ فرَاغ المَام) وَذْلكَ في حُكُم الصّلاة بالجَمَاعَة 


(فلا يخَافُ الفؤت. وَلأبِي حَنيقَة أن الخواف بَاق؛ لأنَهُ يَوْمُ اْدحام) فلا يُوْمَنُ اعتراضٌ 
1 , 0 00 ع ووليعّه 


7 مر رمق دس يرك ىن شن يه ورعثو 2 00 
عَارض يَعْتَّريه مثل أن يُسَلمَ عَلَيْه أَحَدُ فيَرْدُ السّلامَ أو يهنم بالعيد فيجيبهُ أو مَا أشبة 
6 9 007 ا ممق 2 أ 1 و ل[ 24 286 واه اس م 1 م ه.ا ير 
ذلك فيفسد عليه صلائه وهي لا تقضى؛ لأنْها لم تَشْرَغ إلا بجَمّاعَة فكان وف 


85 
ع 
2 


القت ياقياك وإن كان تروغة نافيك ينه وين بالألفاف: :لآل لو أوجينا عليه الوصو 
كان وَاجدًا للمَاء في صلاته فَتَفْسّدُ صَلائُهُ كَمُتَيَمّم وَجَدَ الَاءَ في خلال صلاته فَإلَهُ 


7 0 ا ل كل م ع2 م م وهاه م 6 نيم” لاع امك 0202 ا 2 
يستانفها. قيل هذا اختيار عض المتأخرين» ومنهم من قال يتوضاً ويسني لقدرته على 
3 50000 4 - م28 010 ب 2-1 ام ل ات > 6 لسن سس الس # 2 0 
الماء وَالأدَاء لما مَرّ من أن اللاحق يصلي إلخ, وفرق بين هذا 8 متيّمم يُجد الماء في 
8 7 5 6 ار م حا 3 م 83 0 5 و / يق م 
خلال الصلاة بأن التَيممَ ينتتقض هُنَاكَ بصفة الاستتاد إلى ابتدّاء وجود الحدّث عنْدَ 


م 


0 2 2 ع 3 002 

مان كاك ركه بور تكد ادنوه التاق رذ الات اتن يتا ويم 1 
٠ ََ 0 .‏ 7 ناته 0 5 0 - 2 7 2 8 
فيه لم ينتقض النَيْمُمُ عنّدَ إصَابَة الماء بصفة الاسْتئاد بل بالحدّث الطارئ عَلَى النَيْمُم. 


عن الغا جز جين 


م و 


(ولا يَتَيمُمْ للجُمُعَةٍ وإن خَاف الفّوت َو تَوَضًاء فَإِن آدرَكَ الجُمُعَمَ صلاها وَإلا 
صلّى الظّهر أربعا) لأنّهَا تَمُوت إلى خَلَف وَهُوَ الظّهرٌ بخلاف العيد (وَكَدَا إِذَا خَافَ فَُوتَ 
القت لَومَوَضتا تم تيمم ينض وَيقضبي مافَانَهُ) أن امات إلى خَلسَ وَهُوَالقَضَاءْ 

الشرح: 

(وَلا يَتَيَمُمُ للجْمُعة وَإنْ خَافَ القوت لَوْ توضاً إن أذْرَكَ الجْمْعَةَ صّلاهًَا وَإِلا 
صَلَى الظَهر) وفي بَعْض السَخْ صَلَى الظَهْرَ أرْبع قيلَ هو تأكبة وَقَطْمٌ لإرَاَة الجمعَة 
بِالظَهْرٍ مَجَارَا لكَْنهَا حَلَمَه. وكَول: (لأنها) أي الحمْعَةَ وتفوت إلى خلف وَهْوَ الظُهرن) 


2 


ا 00 462 07 0 0 3 2 0 
جَعَل الظهْر حلفا عَنْ الجمُعّة وَإِن كان فرْضْ القت هُوَ الظهْرٌ عند أبي حنيفة وأبي 
لون شيعه حلي علد يل إكارة إلى أن كول تكد ذو اللقان وف لاله 


و 


ول اسصصس 5 1 ال 2 4 
مُتَصوَرٌ بصورة الخلّف؛ لأن الجمّعَة إِذَا فائت يُصَلى الظهر. 


صو ملما شر 


2 2 مض 0 
وَقَؤْلهٌُ: (بخلاف العيد) يَعْنِي بخلاف صلاة العيد فَإنَّهُ يََيَممُ لَهَا إذا خَافَ 
الفوْت؛ لأنهًا تفوت لا إِلَى خلّف حَيْث لا تقضى. وَقَوْلَهُ: (وَكَذَا إِذَا خَافَ فَوْتَ 


-0 00 0 2 2 1 000551 
القت لَوْ توضًا) يَحْني لا يََيمُمُ لسائر الصّلوَات الْكُْوبَة إذَا حاف فَوْت الوقْت؛ 
لأنها تفط لأ يعال: هذا قد وهم كارا ب أن هَذَا الى اق ال لباب من 
قوله: وَالعيرُ المسَاقة دُونَ وف القَوْت؛ لأنَ ذلك كَانَ قَوْلَ صاحب الهدايّة وَهَنَا 
قَوْل القدُوري» وقيل؛ لأله عَلْلَ يتَعْيلٍ غَيْرِالتْليل الستابق وفيه ظر. 
(وَامُسَافِرٌ إذَا نسي الماء في رحله فَتَيَمُم وصلّى ثم ذَكر الما لم يُعدها عند أبي 


سام مو 


حنيفي ومحمد رحمهما الله. وقال أبو دوسفا رحمه الله م يُعيدها) والخلاف فيما إِذَا 


م صمو 


وضعة بتفسه أو وضعه غيره بأمره, وذّكرهُ في الوقت وبعده سواء له أَنّهُ واجد للماء 
فصارَ كما إِذَا كان في رحله توب فَنَسيَه؛ وَلأن رحل المسافر معد للماء عادةً فَيُفْتَرض 
الطّلب عليه. ولهما أَنّهُ لا فدرة بدون العلم وهو اُرَادُ بالوجود, وَمَاءُ الرّحل معد للشرب 
لا للاستعمال؛ ومسألبٌ التُوب على الاختلاف» وتو كان على الاتّفاق فَمْرَض الستر 
يَفُوتَ لا إلى خَلَضِء والطهارةٌ بالماء تَمُوتَ إلى خلفء وهو التيمم. 

الشرح: 

قال (وَافْسَافر إِذَا نسي الَاء في رَخْله) إِذَا صَلَى الْمسَافرُ اليَمُم وَاكَاء في رَخْله 
َإِما أ ا بأثره» أذ َم يكن با وضع 
غير ب غير أمْره فإن كَانَ الثاني فلا إِعَادَةَ عَلَيْه بالاثفاق؛ لذن لك لأ شاط بفغل 
غيْره) 1 كان الأول 9 التيمُمٍ ظنا م مه أن اَاء قد فقد فَعَلَيْه الإعَادَة بلا خلاف؛ 


أن ريط جا من قن وذ كاد انا ملة كم كر لا عاد عله علد أبي حيفة 


اسم 


سار ساس لاه سار ع اراس 


ومحمد. وَقَال أبُو يُوسّف: عَلَيه الإعَادَة سَوَاء تَذْكرَ في الوّقت أ بَعْدَهُ وَهْوَ قَوْل 
الشتافعي؛ لأن الَيَسُمَ لعَادم الماء وَهَذَا بس بعَادم أ َهُ يل هُوّ وَاجَدٌ لَهُ عَادَة؛ لأن اللَاء في 
رَخْله وَرَخْلَهُ في يده ناد لا يُضَادٌ الوؤجُود بل يِضَادُ لذكْرَ قلا في به الوجْدَان 
لمات كنا إن كان في رَخْله نَوْبْ فَْسِيّهُ وَصَلَّى غَاريا وَلأنْ رَخْل الْمسَافرٍ مَعْدنُ الماع 
عَادَةَ وَهَذَا ظَاهرٌ رك ادكو اكد لنماء اده دهن على لمتشم طلبا ويه 
كن 5ن ف الكتزانا وئة يزعي تل لكاء اكه ف ماده نتن وجا كنا 
مد عتفع ها َم وصلى فل َه مهم كم مله كان عنتقم مام َم نخز 

صَلائهُ. وَلَّهُمَا آنا لا تُسَلَمْ ألَهُ وَاجِدٌ؛ لأنَ المرَادَ بالوؤجُود القذْرَةٌ كَمَا تقَدَمَ ولا كُذْرَة 


0 لس سح العنايِيَ شرح الهدايّ 


إلا بالعلم . 


سا2 


يكو ل ل 3 3 3 2 ور و 
وَقؤلهُ: (وَمَاء الرّحْل) جَوَابْ عن النكمّة الثانية وتَقريرُهُ أن رَخْل المسَافر مَعْدن 
َ 0 5 2 مه ٠‏ ه همه له 0 . 3 2 00 
الماء عَادَةَ مُعَذٌ للشرب أ الاسنْتعْمّالء وَالأُوَّل مُسَلمُ غير مُفيد والثاني مَمُوعٌ. وقؤله: 
3 وو 2 2 0 3 21 3 5 7 َه وره 
(وَمسألّة الوب على الاختلاف) جَوَابُ عَنْ امقيس عليه وتقريرة أَنْ الْحَكُمَ فيه عند 


كلاء فل يتهض حجت: .ولون ملكتا أله على الاثفاق. فعض الك يفوم" لا إلى 
خَلف بخلاف صُورَة النْرَاعَ وَهَذَا بطريق المماركة: يَعْني أن القرق يَينَهُمَا مَوْحُودٌ فلم 
ير أن يحون الحَكُمْ مُضَافًا إِلَى القَارق دُونَ الْشترَك فَلا يَصحّ القيَاس» والأؤلى 
أذ بتكل امقائعة: أي ترط العاون السارة ون الي بوالتيس عند نولا عام 
وُجُودَهَا في صُورة الرَاع؛ لأن فَرْضَ السَثرٍ يفُوت لا إلى لف إِلَى آخره. 

(وليس على المُتَيَمُمٍ طَلب الَاءِ إِذَا لم يغلب على ظنَّهُ أن بصربه ماءً) لأنَ العالب 
عدم الماء في الفلوات» ولا دليل عَلَى الؤجود هَلّم يكن واجدا للماء (وإن عَلَبّ عَلَى ظنّه أن 
هُنَاكَ مَاء لم يَجُزْلَهُ آن يَتَيّمُمَ حَتَّى يَطَلّهُ) لأنّهُ واجدّ للماء نَظَرَا إنّى الدّليل؛ كُمْ يَطلْبُ 
مقدار الغلوة ولا يَبِنُعُ ميلا كي لا يُنقطع عن رفقته (وإن كان مع رَفيقه ماءَ طَلَبّ منه 
قبل أن يتَيمُم) لعدم المنع غالباء فَإِن مَنَعَهُ منه تَيَمُم لَتَحَمّق العجز (ولو تَيَمُمْ قبل الطّلب 
أجِرَآهُ عند آبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ اللّه) أنهُ لا يمه الطُلَبُ من ملك القيرٍ وَقَالا لا يُجزِيه 
لأن الماء مبدُول عادة (ولو أبَى أن يُعطيه إلا بتّمَن المثل وعنده تَمِنّهُ لا يَحِِنهُ التُيمُم) 
نَتَحَمّق المّدرة ولا يَلزَّمهُ تَحَمَل العَبَنٍ الفاحش لأنّ الضررٌ مُسقطء وآللّه أعلم. 

الشرح: 

(وكَئِس عَلَى اليَمّمِ طَلَبْ الَاء إذَا لَمْ يَعْلب عَلَى ظَنْه أن برب ماع وَقَالَ 


المافعي: الطَلَبْ شَرْط يمن وَيّسَرَةَ لقؤله تعالّى < فَلَمَ تَدُوأ مَآء قَتَيَممُوأ» [المائدة: ] 


وَعَدَم الوْدان لا يَتَحَقَقْ إلا بَعْدَ الطلّب. وَلَنَا أن « فَلَمَ تجَدُوأ 4 يَعمَضي عَدَمّ الوجدان 
مُطْلَقَا عَنْ قَْد الطَلّب فيَعْمَلَ بإطلاقه» وَهَذَا عَادمٌ؛ لأنَ العَالب عَدَم للَاء في القَلَوَاتء 
ولا دليل عَلَى الؤجُود ليُجْعَلَ وَاجدا حُكْمًا فَإِنّ الفَرْض أنه لَيْسَ ذَلكَ عَلَى غالب ظَنّ 
خن سكل مدال بان دان اكد لا رقن كي ةدايق را 
نَظَرًا إِلَى الدّليل وَهُوَ عه ال كنا قائمّة مَقَامَ العلم في العيّادّات. وَلَوْ عَلمّ أن بريه 


لهذا 


الجزء الأول 
مَاء لم بجر له تيمم فكذا علي على تف والقارة مقَدَارٌ رَميّة سه وَقِيل تلشُمائة 
ذرَاع إلى لبيك ران وَكَوْلهُ: (وَ كاد زفق مان ظاهرٌ. 

وَقولهُ: (ولؤ تيْمّمّ قَبْلَ الطَلّب أَجْرَأهُ عنْدَ أبي حَنيفَة) ذَكَرَ الاعمتلاف في 
الإيضاح وَالتَقْرِيبِ وَسَرْحِ الأقطع بيْنَ أبي حنيفة وَصَاحيَيه كما ذَكرَ في الكتاب. 
وَقَالَ في الَبْسُوط: إن كَانَ مع رفيقه َاء فَلَْهِ أن يَسْألَهُ إلا عَلَى قَوْل الم أن راد 
إِنْهُ كَانَ حول الجوال ذل فيه بض الحرَج» وما شرع الَيمُم إلا لدفع الخَرَج. وََوله: 
ول أتى أذ يفطي إلا بع الفل) هذه عَلَى ثلانة أؤشه. 

إِمّا أن الل تي بعر فيها الا أن 
7 اليسِير» 3 بالعَبْنٍ الفاحش. ففي الوه الأوّل الثاني لا جه م لتَحَققٍ 

رَة عَلَى الَاء: فَِنْ القَدْرَةَ على البَدَل قَدرَةٌ عَلَى اللا بتع جَوَارُ ليسم كُمَا أن 

الع عل نت لمان لكي بالصّوم. . وفي الوجه الثالث جار له مُمُ لؤجُود 
شر وخ ل شت شد ل وفطي طني خط لكا في ل 
ا" سبو الى لاسن ففي لثَوَادرِ حعَلُ في تلعيف النس. وَقَال بَعْضْهُم 

ما لا 00 تحت تقوم الْعَوّمِينَ. ول الحسّن لمَصْري: يلرَمَهُ را جميع مال 
خن لل شا لإا على مول شدي ول اوقب تا ل 
كثيرة تَقْرِيط نظَرًا إِلَى اعَتبَارِه وف التّلّف في النَمْسِء وَالفَرْقٌ يَيْنَ لبن اليسير 
والقاحش مُقَررٌ في الشرْع فَالصيرْ إلِيه أولَى. 

بَابُ المسح على الخُفَّين 

انسح عَلَى الحُفين جائِرٌ بالسنٍّ) والأخبَارٌ فيه مُستَفِيِضّمٌ حَتّى قيل إن من لم 

يه كان عنما تعن من 100 كم تم يمس تفن بِالمَريْمَم كان مَاجووَ يخود (مين 


راس صم 2 


كل حدث مُوجب للوضوء إذَا لبسهما على طَهَارَةِ كاملت كُم أحدث) خصه بحدث 
مُوجب للوضوء لأنّهُ لا مسح من الجِنَابَجٍ على ما نُبَيّنْ إن شاء اللّهُ تَعالَى؛ وَبحدث مُتَآخْرِ 
لأنّ الخُف هد مانعاء ولو جوزتَاه بحَدّث سابق كامُسِتَحَاضةٍ إذَا بست على السيّلان ثم 
حَرَجَ الوقت واُتَيِمُمْ إذَّا تبس كُم رآى الماء كان رافعا. 

وَقَونُهُ إذَا تبسهما على طهارة كاملتّ لا يُفيد اشترا تراط الكمال وقت النّبس بل 


فل العناية شرح الهداي 
وَقتَ الحَدَث وَهُوَالَدهَبُْ عندناء حتّى تَوعَسَلَ رجليه وَنَبِسَ حُميه كم أكمّل الطُهَارَة كه 


أحدث يُجِزِْئُهُ المسح؛ وهذًا لأنّ الحُفْ مانعٌ حُلُولَ الحدث بالقدم فَيُرَاعَى كمال الطهارة 


وقت المنع حتّى لو كانت تاقصدًّ عند دّلكَ كَانَ الحُف رَافعا (وَيَجُورُ للمُقيم يوم وَلَيدَنَ 


م مس عاص مدا 


وللمُسافر خَلاكَنَ أَيّام وَلَيَاليهَا) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام: «يمسح المقيم يوم وَلَيلَمٌ 
وَالمُسَافِرٌُ مَلاكَمَ آيّامٍ وَلَيَالِيَهَ! ' قَالَ (وَابتدَاؤُهًا عَقَيبَ الحَدّث) لأنّ الحُفّ مان سِرَايّحَ 
الحدث فَتُعتَبْر لمدَةٌ من وقت المنع. 

الشرح: 
َبَابُ المح عَلَى الحفَيْن) إِنّمَا عقب المح عَلَى الحفين لمم لأن كل وَاحد 
منهُمًا طهر مسح أذ؛ لِنَُْا دان عَنْ الغسئل» أو من َي نما رخخصة موق إلى 
ايه وَكَانَ الَيمُمُ يَدَلَ الكل البح على الحفين 1 البَْعْضِ وَالْسْمحٌ عَلَى اين 
جَائرٌ بالسئّة) أئ بقَؤْل النبِي يذ وَفثله (والأحَاٌ فيه مُستفيضة) أئ كَدرةٌ سَائعَة جد 
تلا وفقلد ناليم ققد رواة كو بكر وعم والمتاداة وَجَمَاعَةَ كثيرَة من الصّحَابَة 

َأمّا القول فَقَدْ رَوَى عْمَرُ وَعَلىّ وَجَمَاعةٌ من الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ ألَهُ لَه 
الصّلامٌ وَالسَّلام قال: «يمْسح اميم يَوْما ويلك وَاْسَافر علامَة نام وَلَيَالِيهًا» وقال 
للْغيرة ل لط و الله ين في و و ا لماء عليه وَعَلَيْه 1 
عسل القَدَمَينِ ؟ فقال: بهذا أَمَرني رَبْي» وَعن صفوان بن عَسّال قال: «كان 
0 الله يِذ يمرا إِذَا كنا سَفرًا: أي مُسَافرِينَ ألا نْرِعَ خحقاقنا تلام نام وَلَيَاليهُن) 
لا عَنْ جَنَاَة ولكن م غائط وَتَوؤل وكام»7" وقال اسن البَصْر ي: أذركت سَبْعِينَ 
َعرًا من أُصمْحَاب الي 2 كله يَرَوْنُ المح عَلَى الحفين. وَلكثرَة الأعثَار فيه قَالَ أبو 
حَنيفة: مَا قلت بالْمْح حَتَّى جاءني مثْل صو الهَار وَقَالَ أبُو يُوسُّف: ير الح 
)١(‏ أخرجه مسلم ف الطهارة (حديث 85). 


(؟) أخرجه أحمد (2555/4 .14) والنسائي »))١59 2١5(‏ والترمذي (955) وصححهه؛ وابن 
ماجه (2)578 وحسنه الألبان قّْ سنن النسائي .)١648(‏ 


فنا 


الجزء الأول 
يَجُورُ ملح الكتاب به لشهرته وَعَنْ هَذَا قيل: مَنْ لَمْ يَرَ المح عَلَّى الخفيّن: أي لَمْ 


يَعتَقَدْ جَوَارَهُ كان مُبتَدعًا. وقال الكرّحي: أححَاف عَلَيْهِ الكفرَ؛ لأن الآثَارَ فيه جَاءتْ في 


مما يل علَى أُ مد مَا روي عَننْ أبي حَنيفَ و أله سكل عَنْ مَذهَبٍ أفل 
لوقيف فقن .3 أن تسل الع ني ابامك وغتر على قالطال 
رضي اللَّهُ عَنْهُ وأن يُحب الختئين: يَعْني عُنْمَانَ وَعَلَِ رط الله هماه وان ررق 
المح على ادن إن قله هنا لواب عَكا قل عن بخض المتكقة الهم الكزرا 
املح عَلَى الحقينٍ " فََالَ ابن عبّاسِ: أن أمْسَمَ عَلَى ظَهْرٍ عير في القَلاة أُحَبُ إل من 
أن نسح على المي . وقَلت" عَائشةٌ رضي الله هن أن مقْطمَ قتمَايَ حب إليا مرا 
أن أْمْسَّحَ عَلَى الحفين. 1 ص رَجْوعْهُم إلى جوازه. أما'اين عبان مد ررق 
تلميدهُ عَطَاء بْنُ أبي باح أَهُ رَجَعَ إِلَى قَوْل العَامّة وأمًا عَائسَةُ فَقَد 0 أنَهًا قَالَتْ 
مزال يشت رسول الله يد عَلَى اين ا ل رم 
شرَيْحُ بن هَاني (قوْلهُ: لكنّ مَنْ رَآ) اسنتذرالك من قؤله: إن مَنْ لم يرَهُ كَانَ مُبتَدعًا. 

وكولة: ركان فاجو قبل هذَه روائة حالس وؤوانة مر ل النقف فإن فيه أن 
الَسْحَّ عَلَى المي رص إمنقَاط كَالصّلاة في السّمر وَالعزمَة لَمْ بق مشْرُوعَة فيهَا 
نكاد لاعتفن عر اللقزلع ‏ واليين كد إلة ركرن كلررن عانوه لكان 
ا ما إذَا رح عْفيْه أو أُحَدَهُما وَلَهُ َلك لا مَحَالَة لَحقَهُ قلا يَجُورُ للَمنَحُ حيتكذ 
قَلَمْ يكن من ذلك النَوْعَ فَصَارَ ذلك كَمَنْ أبْطل سَفرَهُ فَإنهُ سَقَط عَنْهُ بسب رخصته 
0 سَطْرٍ الصّلاةء وَهَذَا اللفظ: أَغني قوْلَهُ كَانَ مَأَجُورا أتّى به شَيْخْ الإسثلام حُوَاهرْ 
َادَهْ في مَبْسُوطه قاد الك وَنعْمَ التمُوع. ْ 

فإن قلت: ذَكرَ في الذخيرة أن أب الحَسّن ال سمعْفَنيَ 1 عَنْ الرّجُل يَرَى الْمْحّ 
عَلَى الحفين إلا اط وير فيه عند الوْضوء ولا يَمْسَحٌ عَلَيهِمَاء فَقَال: أُحَبْ 
َي أن يَمْسَّحَ عَلَى فيه 7 تمي التّهْمّة عَنْ كفسه أن كوت ب الاقف كا ران 
وله عَلَى « وَأَرجْلَكُمْ » مُرِئ بِالخَفْضٍ وَالنَصب ميتبغي أن يُْسَلَ حَالَ عَدَمٍ الس 


- 


اذ 2 0 9 1 0-08 000 و و 
وَيِمْسَّحَ على الخفيّن حال اللبّس ليُصِيرَ عَاملا بالقراءءيْن» فَمَنْ المحق مِنْهُمًا ؟ قلت: إن 


ان 


يفن 


العناين شرح الهدايةّ 
حملت قَوْلَ أبي الحَسَنٍ عَلَى أنا يَشْسحَ أحْائا ولا ركه لكيه / اا فإِنهُ لِيِسَ في 
كلام الصف دل عَلَى أن مُرَادهُ أن لا يَيْسمَ آذ بالعزئة عَلَى الدُوَام وكفي 
الور كل اد لاوطا الى لديم لدَاقُع. 

قَالَ: وَيَجُورُ الَسْحُ (من كل حَدَثْ مُوجب لومي حص القدُوري الْمْحَ 
بِحَدَثْ مُوجب للوْضوء اخترازًا عن اناي عَلَى ما سيَجيء وَجَعَل الحدّث مُوجبًا 
مَجَار نه اقض للوضوء فلا 0 مُوجبًا لكنّهُ شط لوؤجُويه فحاز أن يضاف 
الإيجاب 0 الفطر. (قَولهُ: وَبِحَدَثْ مُتأخْر) أ وميه بِحَدَثْ مُتَأُحْرٍ 
عَنْ الؤضوء؛ لأن الف عُهِدَ مَانعًا لسرايّة الحَدَث إِلَى القَدَمٍ لا رافعًا للحَدَث؛ 2 
ول 82 اه م 500 بِحَدَثْ سَابق كَاستحَاضَة إِذَا 
بسنت وَالدَمُ 3 نم حرج الوقت) وتوضكات فَإنْها لا ئَنْسَحٌ؛ لأن بخروج الوقت 
ظَو الخدت السّابق» وَكَذَلكَ ممم إذَا َس م رأى الماء وكوضا لا يَمْسَحْ؛ لأن بر اي 
الَاء ظَهَرَ حُكُمْ الحدث السّابق» فلو جَوَّرْنا املح كان انلف رافك ولثم كدللة: 

وكوله: ثم حرج الوقت إِشَارَةٌ إلى أذلَهَا أذ تشتح ما دام الوَقْتْ بَاقياه ولس 
هَذَا الم ااا لو د لَوْ كان الدّمُ سّائلا عنْدَ 
الؤضُوء دُونَ لبس أؤ عَنْدَهُمَا جمِيعًا فَالحَكُمْ كدَلكَ . وما إِذَا كان مُتْقطعًا و قت 
الوطئوء والنّْسٍ َمِيمًا لا والصحِيحة منواء. 

وال القَدُورِي: إذا لَبِسَهُمًا عَلَى طَهَارَ ة كاملة لا يُفِيدُ ١‏ تراط كَمَاهًا وَقتَ 
للْس؛ أن الثاببت من ] الْذْهَبِ عندنا حلاف َلك ا راط الطهَارَة الكاملة و قت 
الحدث. اعم مرا الصف من قله لا فيك ا شراط الكَمّال إن كَانَ هَذَا افير 
ففي كلام القَدُورِي تُسَامُحْ وَإنَ كان غير دَلَلِكٌ ا إلى يان لأن ظَاهرَ كلام 
المتورق ثفية قلت كأتلي ‏ ” ا 

لك دعلى لذ عل لم فل لا تع أذ كود من ةنا هك من 
اشنتراط اللبْس عَلَى طَهَارَة كَاملّةه فَإِنّ عَدَمّ جَوَازٍ 1 ا اه قريب في 
الوؤْضوء لا باعتبَارٍ اشتراط الها ة الكاملة وَقتَ الس 1 تطه” كمه الاختلاف 
فيمًا ذَكْرَهُ في اللستوط :وهو ها الول توطنا وَعْحَلَّ حدى عليه وَلنَ لحف لم 


الجزء الأول فل 


غَسَلَ الرجْل الأخْرى ولس الف 4 أخدّث جَارَ لَهُ لمم عنْدنًا. 

وَقَالَ الششافعي: ذم رغ الخد الأول لا يتخوة له اسنح. إن ترَعَهُ َم لبه 
ب[ ابلط الأن الفرط أن يكرد ليله د كَمَال الطَهَارة» وَيَجُورُ أن يُقَالَ لما 
بت اصن بالتليل فيما قم أن اتيب في الطوء ليس تراط صم أذ يني هنا 
الفرّْعَ عَلَى هَذَا الاختلاف, وَاسْتَدَلَ عَلَى ما هُوَ الَذْهَبٍُ بقؤله؛ أن الخفة مَانعٌ ول 
شق القع راقو عار هنا مق وك ماهو تابخ خلرل دودولا ززعن كال 
الطَّهَارَة فيه وت انع عَنْ خُلُول الحَدَت؛ نا لَوْ كانت اقصّة عند ذَلكَ كَانَ الخف 
افا حَدنًا كان ارين من حَيْت الحَكُمْ وهو شرع مانا لا راف 

ولقائلٍ أن تقول ل تسل أن يكو رامال يحون مانا خُلُولَ الحَدَث ِالقدَمَيْنِ 
الا هريَيْنِ بالعَسّل) فإِذا الْضَم لَه عسل بَقيّة بَقيّةَ الأغضّاء ارتقعَ 5206 0 لشلين 
الأول ااي عر أْضاء الوؤضُوء فكَانَ مانا لا رافق وَلْكَوَان انأ هذ اتفقنا أن ا 
لا يَجُورُ إلا بَعْدَ طْهَارَة كَاملة وإن الَفنَا في وَقتهاء قَلَوْ كَانتْ الطياتة ناقصّة عند 
خُلُول الحَدث لَرمَ أن يُكون الخفٌ رافعًا للحَدّث الحَكُْميّ الحَالَ يالقَدَم؛ لأنهُ وإن 1 
بالّاء حَقيقة لَكنّهُ يَاق حُكْمًا لعَدمٍ التَجَرُقِ وَعَنْ بَقيّة الأعْضاء أَيْضا ليَرِدَ المح عَلَى 
طَْهَارَة كَاملّة وَكَانَ رَافعًا لا مَانعًا ولَرِمَ الحَلَف» فإن قلت: هَذَا يَقَضي وُجُودَ الطَهَارَة 
اَمِل وت الث وحن لا تشع للك ول نا لا تكفي بل يَحْتَاج إلى 
وُجُودها وق الس أنضا وما وكيم لا يسع ذلك. ا كناتامدر رداق 1 في 
كَلامٍ الصف وَدَافعَه أن يه رد يلها وَهْوَ الحَدَث تحُقيقا 
للإزالة. وَأمّا قبل ذلك فهى مسيدَة: مكقي كلها ازادزةه بي شتراطهها. قال (وَيَجُورُ للمُقيم 


له 


يَوْمَا ولَيْلَه) يَجُورُ المح للمُقيم يما وكَيْلَةَ (وَللمُسَافر مهأ يام ولَاليَا وَقَالَ مَالكْ 


سوق م هة عمادي 


في رواية عنه: ام لابقع املا واوا شنط ولتم وفي واد عن إن اليم 
كَاْسَافر. وا حنج للأُولّى في اقيم بأن اللخ للضرورة ولا ضرُورَة في في المقيم» وفي 
لسار بحَديث «عمَّار : بْن يَاسرٍ 5ه قال: قلت يا رَسُولَ الله أأمْسَح عَلَى الحمَيْنِ يما ؟ 
قَال: عي فقت يَؤْمينٍ ؟ فَقَال: عَم حَنّى التهيْت إِلَى سَبْعة يام فَقَالَ عَلَيِْ الصّلاة . 


الي ل 


وَالسَّلام: ذا كنت في سَمَرِ فَامْسَحْ ما با للك» وَلاتّة ما رَوَى سعد بن أبي وَقاصٍ 


تت ل ا اللكر دادم 
وَجَرِيرُ بْنُ عَبْد الله وَحُديْفَة بن اليمَانيّ في جَمّاعَة منْ الصّحَابَة فإِنهُمْ روَوًا الح عَلَى 
الحيْنٍ غَيرَ موقت . ذكرَهُ ه أو بكر الرازِي في شرح مُعتقصر الطْحَاوِي. 

وك الحديث الَشْهُورُ وَهُوَ كَولهُ: 2 «يَمْسَحْ اقيم يما ْلَه وَاْسَافرُ لا 
يام وَلياليَهَ» رَوَاهُ عُمَرُ وَعَليَّ وَجَابرٌ وَخْرَيْمَةَ وصَفوان وَعَوْف بْنْ مالك وأبو بكر 
وَغَيْرهُم من ) الصّحَايَة وَالمشُهُورٌ لا يْرَكُ بالضّااً. قال احجد بن حَنْيْلٍ رَحمَهُ اللّهُ: 
ِجَالهُ لا يشرفون. قال أبو دَاوْد: قَدْ اعملف في إسسْتاده» وَلَيْسَ بقوي. وَكَال 
الدارَقط: إمتتادة لا يشت وقال بحرن بن معن : : إستادة ري وَقال البُحَارِي: 
حَديثْ 00 عل أن أُوِيلهُ أن عراوة له يان أن املح مَوَبَدٌ شو لا ألا 
ينع عْفيْه في هَذه الْدَه وَعَدَمُ الضّرُورة في في القيم مَمبُوعٌ فَإِنهُ يَلبَسُ الف حين 
| 


و 5 ور لد وو هي مزه 2ه ور 


يصبح وخر ج انه وَيشّق عليه رع قبل لشو إل يبته يلا (وَابتدَاؤُهَا) 
03 2 كع اسم أله 7 007 
ابداء مد المح (عَقِيبَ الحدث) لا من قت لبس كما ذهب إِليّه الحَسَنْ البَصري 


و وس 


مستدلا يأن ١‏ خا ستيه عتم من ونه ولا من حي الس عاب الأؤزاعي 


يُ 


و مم مم م 


و تور ويد في دك محتجين بأن لتّقَديرَ لأجَله ف فَعَبَبْرٌ من وقته» يان ذَلكَ 
نم تؤطاً عند طلُوع الفعخرٍ ولس الف كم أخدث فد طلوع الششي ؛ ثم توضا 
وَمَسَحَ بَعْدَ الزّوَال فَعَلَى قؤْل العَامّة 0 يِمْسَح اقيم إلى وقت الحدث د ايوم الثاني 
ُو ماي طُُوع الس من الهؤم اقانيء وعَلَى القول الثاني إلى و فت طلوع الفَجرٍ 
من اليؤم الثاني و ؛ الس وَعَلى القول الثالث إِلَى ما بَعْدَ الروَال من : اد 
الثاني وَهْوَ وَقتْ السْح وَالصّحيحٌ قَوْلٌ العَامَّة؛ لأن كف 1 سرّايّة الحدّث 
وُصُوله إِلَى الرّجْل وان عَنْ الشَيْء الما يكون انما حَقيقة عِنْدَ طَرَيّان 0 
والحقيقة ولك بالاعتبًا ر فير اده من عنده 
(ولنّسح على ظاهرهما خُطُوطًا بالأصابع, يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق) 
لحديث المغيرة #5 «أنّ التّبِي جَيْدٌ وضع يديه على حُْمَيه ومدهمًا من الأصابع إلى أعلاهما 
مسحنّ واحدة؛ وَكَأَنِي أنظرٌ إلى أََرٍ المح على حُفْ رسول اللّه كَل خُطُوطًا بالأصابع» 
م مسح على الظّاهر حتم حَنّى لا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه لأنّهُ معدول به 


دم 
عَن القيّاس فَيرَامَى فيه جمِيعٌ ما وَرَدَ به الشّرم والبَاءةُ من الأصابع استِحبَابٌ اعتبارا 


2 
3 


الجزء الأول نين 


بالأصل وهو الغسل (وَفَرض ذَّلك مقدارٌ قلاث أصابع من أصابع اليد) وَقَالَ الكرخي 
رحمة اللّهُ تعاتّى: من أصابع الرجل؛ والأول أَصّعٌ اعتبار) لآنَجٍ المسح. 
الشرح: 

روال عَلَى ظاهرهمًا خُطُوطًا بالأصابع) وَقَال الشّافعي وَهُوَ قَوْل مَالك: 
ا 0 «أن رَسُول لله 8 مَسَحَ أغلَى الخّفّ 
وامتفلة". وقولة» خطورط بالأصابع وَهُوَ مَنَْصُوبُ عَلَى ا حال بمَْنَى مُخَطّط احترَارٌ 
عن قوؤل ل نه 0 يتثليث ل اغتبارًا بالعسّل» وَؤْلك4 لأن الخطوظط إلى 
ذا مسح مره وَاحَدَة وَكَيفية ذَلكَ أن ينذا فضَعَ أصَابعَ يده ليُسَى على مُقَدُم خفه 
الأَيْمَن) وَأصابع يده السرئ علن مُقَدَم خفه الأَيْسَر َيَنْكُهنَ إلى السّاق فوْقَ 
الكييْن ٠‏ وبرج يْنَ أصابعه» وَلَوْ وضع الك ص امم قبل كان أطت لأن 
الدّليل الثال عَلَى المح عَلَى ظاهرِهمًا وَهُوَّ حَدِيثْ المغيرَة أن التي 2 - يَدَيْه 
عَلَى فيه وَمَدَّهُمَا من الأعتاب إلى 52 الحَديث يشير إلى ذلك حَيِث َالَ 
وضع 1 لم يع 0 أَصَابعَهُ وما روي من «أنهُ عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسّلامُ مَسّحَ عَلَى 
أعلى نقد و انتقلة 7 دق طقن فيه أنه اللنيد ا أن دَاوْد لزني وَغيْرهمَاء 
ون صح ع فَمَعْنَاهُ ما يلي السّاق 9 الأصابعَ تؤفيقا .: 0 يْنَ الأدلة 0 امس عَلَى 
الظاهر حَنْمٌ) أئ وَاحبْ (حُنّى لا يَجُورَ لَهُ عَلَى بَاطن الخفٌ وَعَقَيه) خلاا للشافعي 


وَقَوْلّهُ: (لأنه مَعْدُولٌ به عَنْ القيّاس) إذ لياس ألا قوم املح الذي لا يُزِيل 
النَجَاسّة سه معَامَ الل الذي يلها كما أضَارَ إل علي بن أبي طالب بقؤْله: لَوْ كَانَ 
ل بالرأي لكا تلن الحف" أوى بلح من طاهره؛ وأكثي رأنت رول الله د 
يَمْسّحُ عَلى ظَاهرٍ الخفين دُون بَاطنهمًا. وَإِنّمًا كَانَ الرأيّ ذَلك؛ لأن الف يلاقي 
الأَرْض ما عَلَيْهَا من طين وراب وَكَذْر بياطنه لا بظاهره» وَإِذَا كان 000 


ده ابر عر سيم 


القيّاسِ يُرَاعَى جَمِيعٌ ما وَرَدَ به الشرْعٌ (والبتاءة من الأصايغ اسْتحْبّاب) حَنَّى لو يدأ 


.)151/4( والترمذي (917)» وابن ماجه (.5ه)» وأحمد‎ »)١15( أخرجه أبو داود‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )"( 


هن 


العنايّ شرح الهدايتّ 
من السّاق جَارَ أيِضًاء 

كه الالتتتان الما لقتل لان :الله تقال تقر الكقي عاد ولقائلن 
أن تقول البشوع ورد بنذ البدزن من الأصابع إِلَى أُعْلاهُمًا فَكَانَ لاحب أكون 
3-6 بالأصّابع حَنْمًا لا مُسْتَحيا كَالَسْحَ عَلَى ظَاهِرِهمّاء َالاغْبَارُ بالأصل ترك لا 
وَرَدَ به المترْعٌ» وَكَذَلكَ قدي بعَلانّة أُصّابعَ عل ما 1ك ْله لَهُ «مانهُ علَيْه الصّلاهٌ 
وَالسّلامُ مَدّ من الأصسابع إِلَّى السسّاق». وَاحُوَابُ ما رو ي دنه َيه الصّلاة وَالسَّلامُ 
تسح على عفه» من َيْرٍ ِكْرٍ مد إلى الساق فَجْل الْمَرُوضُ في أمثل الح مقدار 
لان أُصّابعَ وَالبْدَاءةٌ سه جَمْعَا يَْنَ الأدلة. وما قدي بلامّة أصَابع فَإشَارَة قَوْله عليه 
الصّلاةٌ وَالسَّلامُ (خُطُوطًا بالأصابع)» إن 0 الجَمْع امه . وَاعمُلفَ في الأصابع 
ذهب عَامة علَمَئَا َى اها أصَابمٌ اليد وثَالَ الكرْح: ساي الرجل؛ لن الل يق 
عَلَْه وَهُو كر الْممْسُوح فقوم مَقَامَ الكل 1 في الخرّق. وَالأَوَل أُصّحْ اغتبَارا لآلة 
الْمْح إن المح فعل يُضَافُ إِلَى القاعل لا إلى الَحَل مُعتَيرُ الآلة كما في الرأس. 

وَدَكَرَ ال رسكم عَنْ مُحَمّد أنْهُ إذَا وَضَعّ ثَلانهَ أصَابعَ وَطَعًا أخرأة. وقال 
القَدُوري: فيفل على أله مُقَدرٌ بأصّابع اليد وَعَنْ هَذَا قال في الشّحْفَة: جواء. كان 
للح ولا أوا عضا أن قله لَْ وَضَعَ كلام أصَابعَ وَضعًا لا يعيدُ مشئء من العلول 
والعرض. 

(وَلا يَجُورُافَسمٌ مَلَى خف فيه خَرقٌ كبِيرَيُبَيّنُ منه قدرٌَ لان أَصابمٌ من اع 
الرّجل؛ فَإِن كَانَ أَقَل من ذَلكَ جَارَ) وَقَالَ زُهَرُ والشافعي رَحِمَهُمَا اللّهُ لا يُجُورُ وإن قل 

نَهُ نَم وَجَبّ غَسلُ البادي وَجَبّ عسل البّاقِي. وَلَنَا أن الخمّاف لا تَخلُو عن قليل خرقٍ 

عَادَةٌ فَيَلْحَقُهُم الحَرَجٌ في النّزع وَتَخْلُو عن الكبيرٍ فلا حرج والكبيرٌ أن ينكشف قدر 
تَلادّجٍ أصابع من أصابع الرّجل أَصعَرَهًا هُوّ الصّحيحٌ لأنّ الأصل في القدم هُوَ الأصابع 
وَالتّلاتُ أَكَدَرُها فَيُقَامُ مَقَام الكل واعتبارُ الأصمّر للاحتياط ولا مُعتَبَرَ بدُحُول الأنَامِل 
إِذَا كان لا يَنَفْرِج عند المشي؛ وَيُعتَيّرُ هَدَا المقدَارٌ في كل خُفْ على حدة فَيُحجِمعٌ الخرق 
في خف وَاحدٍ ولا يُجِمَعُ فِي حُمين أن الحَرقَ فِي أَحَدِهِمًا لا نَع فَطعٌ السّمَرٍ بالآخر, 
بخلاف التّجَاسَةٍ تأنه حَامِل لعل وانكِشافٌالعورة تير النجَاسَق 


الجزء الأول / 


الشرح: 

َال (ولا يَجُورُ ١‏ ا د اليا 
فق وَكبيرٌ باليَاء المنقُوطة رت الأول يَُابلهُ القايل الثاني يعَابلهُ الصّغيرٌ. و 
من بَعْد وَإِن كَانَ كَل من 2 حح لأ وفي هَذْه الممشألة 5 أقوال: 1 
شمُول المع في القليل والكثير وَهُوَ مَذَهَبُ رُقرَ اناف الثاني شُمُول الحواز فيهمًا 
وَهْوَ مَذَهَبْ سُفيَانَ النوْرِيّ وَقَدْ روي عَنْ مَالك. والثالت المَصْل بَيْنَ القيل وَالكثير 
وَحو فول عُلَمَئنَا وَهْوَ الاْتحسَان. وَالَايُ القول بكسل ما ظَهَرَ من القَدَم وَمَسسْمُ ما 
ل الأؤْرّاعي. وَجْهُ الأول القيّاُ؛ لأن الكثيرَ لما كَانَ مَانعًا كَانَ اليَسيرٌ 
كَذَلِكَ كالحدّث. . وَوَجَهُ القاني أن الو يَمنَعْ سراي الحدّث إلى القدّم فم دَامَّ ينُطَلقَ 
عَلَيِْ املمٌ الف جَارَ املح عَلَيه. 

وَوَحَهُ قولًا وهو الاستحسّان أن الخنفاف تان عَنُ ؛ ارق القليل عَادَمّ إن 


و 


2 ون كَانَ جَديدًا فَآنّار الدُرُوزٍ وَالأشَافي حرق فيه وَهَذَا دقل ارا ب فيَلحَقَهُم 
الع نيان نسيل ترا وتطر عن لكي لاض وما اك ل ارايعم 
الخل م رواية الرّيّادَات؛ لأن الحرق إذا كان مقدَارَ لاث أَصَابعٌ مَنَعَّ قَطْعَ السّفر 

م السمَر إنمَا يه َحف بالرتخل خ تاه 

وَقوله: (هُوَ : الصّحيح) احترازٌ عن شيئينِ عن روايّة الحَسّن عَن أبي حنيفة أن 
لير ناث افا بن أايم اليد؛ أنه آلة المسلح» وَعَمَّا قال شَمْسُ الأ اللاي 
احير في ارق ك7 بام إن كان اسراف عند كبر هَاء وَأصْكَرُهًا إن كان 
أصْكْرهَا. َكَولهُ: (لأن الأمثل) دليل عَلَى المقْدَار لعا وَكوَلَهُ: 000 
0 ظاهرٌ وَلَمْ يَذْكْرْ إِذَا كَانَ ييْدُو قَدْرُ ثلاث أتامل من أصابع الرّجْل. قَالَ 
بعضهم : يُمنَعٌ المح وليه عار بي الأئمّة السرخسي. وال بَعْضَهُم: لا يمنع. 
وَالراط أن يَبْدُوَ قَدْرٌ ثلاث أصَابعَ ِكَمَاهَاء وَإليْهِ مَالَ شَمْسُ الأئمّة الخَلوَانيُ» وَقَالَ في 
لهاي : وَهُوَ الأصّح. 

وَقوَلهُ: (وَيُْتَيَرُ هَذَا لمقَدارٌ في كَل خف لماص لح الزن وقد 
وَاحد)؛ لأنْهُ يَمْنَعٌّ قَطْعَّ السفر به (وَلا يُجْمَعْ في ْفَيْن؛ لأنْ الَرقَ في أَحَدهمًا لا 


ل 


العنايي شرح الهدايم 
0 الآ وَاضيح. قبل تخي أذ يمع في الخفيْن أاء لأن الي 
0 0 تَحْتَ خطاب 0 حب ل ا 


سد ص 


0 


قطع ساف 0 8 مَك 00 من 5-0 00 2 7 وَلَم 000 0 
الاستعْمّال؛ لأَنّهُ عضو وَاحدٌ) وَلَوْ مَدّ للَاء من إِحْدَى الرّجْليْنِ إلى الأعْرى لَمْ يجز. 
وَالخَاصل أن للرَحْليْن شْبَهًا بعْضُو واحد من عي خولهنا نَحْتَ خطاب واحد 
وني من حَنث فطع لاقملا لهي لبقم الخنع تغا إلى الث 
الثاني» وَبعَدَم عمل ما فيه ارق دُونَ الآحر نَظَرًا إلى السب الأوّل لقلا يْلرَمّ الجمع بَينَ 
ل رد 
وله (بخلاف النّجَاسّة) يعني إذا كان في أحَد الحفيْن تَحاسَّة قليلة وفي 
51 يُجْمَعْ يمالا ذكر في الكتّاب؛ والكشاف العورَ : نظي الّجَاسَة في أن 
المانع الكشاف عين العورَة وَقَدْ وُجِدَ كما أن الَانعَ حَمْلَ النّجَاسَّة وَقَدُ وُحِد وَوَجَْهُ 
الرّابع وَاضحٌ 
(وَلا يَجُورُ الَسحُ دن وَجَبّ عليه الفُسلُ) لحَديث صفوانَ بن عسال #5 أَنّهُ قال 
«كَانَ رسول اللّه كلع يَأمُرٌنَا إِذَا كنا سفرًا آن لا تَنزِع حَمَافَنَا فَلاكََ يام ولَيَاليَهَا إلا عن 
جِتَابَْتِ ولكن مِن بول أ أو توم» وَلأنٌ الجِتَابَمَ لا تُكَرّرُ عَادَةَ فلا حرج فِي التّزعء 
بخلاف الحدث لأنّه يتكرر. 
00 
َة: ولا يَجُورُ أل كن وَجتبه عله القسئل) قبل صمُورئة وجل توعطا ويس 
الات 1 لك ار ا له يعَوَضًا ويَْسل 
ليه ولا يَسْسَحٌ وَيَيسُمْ للجتائة. وَقَالَ شمْسُ الأئمّة السسرّحْسي “: الحتابة ألرَمَيْهُ غْسْل 


هلم 


البَدَنْ وَمَعْ م الخ * لا َتَأنّى: بخلاف الحدث الأصْعْر 7 اع 0 اعضاء 
0-65 مَمَ يه وَييْنَ مسح الخاً. عسل بلميي لمم يع القسل» الالال 


ور مهار 


به ظاهرٌ لكن يَعتَضي التَصْوِير إن السّلب يَقَمَضي تَصّوَرٌ الإنجٌّاب. وقال مُؤلانا كد 
الدّين: الْوْضعٌ مَوْضِعٌ التي فلا يَحتَاج إلى الَصَوْرٍ. ووه (وَلأَنَ اََابَه) يُشير إلى أن 


الشزع :لهأ وسقي سح جب و م ا ا م777 114 
شرعيّة المح لدفع احرج وَلخَرَجُ فيمًا وه الددات ذون الحتابَة. 

(وينقض اسح كل شيء ينقّض الوضوء) لأنّهُ بعض الوضوء (وَيَنقّضه أيضا نَع 
الحُف) لسرايّتٍ الحدث إلى القدم حيث زَالَ المانع» وكذا نَرِعْ أحدهمًا لتعذر الجمع بين 
الفّسل وَلفَسح في وَظِيفَةٍ وَاحِدة (وَكَدَا مُضِيٌالمدة) ما روَينَا(وإدا مت اده َم فيه 
وغسل رجليه وَصلّى وليس عليه إعادةٌ بَقَيّجِ الؤوضوء) وَكذا إِذَا تَرَعَ قبل الدّة لأنْ عند 
النّزِعٍ يَسرِي الحدث السابق إِلَى القَدّمَين كَأَنّهُ لم يَغسلهماء وحكم النّزْعٍ يَثبْتَ بخرُوج 
القدمٍ إلى السناق أنه لا تبر به في حَقّاللسح؛ وَكَذَا بأَكثَرٍ القدّم ُو الصّحيح. 

الشرح: 

ال (ويَفضُ المح كل .شيء يَنْْضْ الوضوء) حُلَ ما يَنْقْضُ الوؤضوء ينض 
الْسلْحَ أنه بَعْضُ الؤضوءء فَلَوْ لَمْ تقض به لَكَانَ مَا فَرَضْنَاهُ ئاقضًا للؤضوء لَمْ يَكُنْ 
اقضًا لَهُ بل تاقضًا لبَعْضه هَذَا حَلَف» وَكَذَا يَنْقَصْهُ َرْعٌ الحَف؛ أن الحَدَثْ السابق 
بخْرُوج النْجَاسّة من بدن الإنسّان كَانَ مُمْتَنمَ العَمَل يوُجُود انع ا َإِذَا زَالَ 
للَانعُ مرق الخدت إِلَى القَدمٍ وَعَمِلَ عَمَلَهُ وَهَذَا كَمَا َرى عَلَى طَرِيقَة تخخصيص العلل 
وَالُحَلْصُ مَعُْومٌ» وَكَذَا نزح أحَدهمًا يَقْضُ املح يُوحب غَسئلَ الرْين لتر انع 
َيْنَ اسل وَالمْح في وَظيقَة واحدة وَهِيّ غَسْل الرجْلَيْنِ وكيد بالواحدة؛ لأَنهُمَا في 
غير ها يَجْتَمعَان كَعَسْل الوه وَاليَديْنِ وَمَمسْح الرّأس وَالرَجْلَيْنِ (وَكَذَا مُضِي للد 1 
َوَيْنا) من رولية صَفوان: أل نْزِعَ خحفاقنا تلان ام 

قال اند أبي ليل الع على لين قَائم مَقَامَ عسل القدَميْنِ لعفل 
َدمَيْهِ ولس فيه 0 َرَعَ لا يَجبُ عَلَيْه عسل الرَجْلَْنِ فَكَذَا هَذَا. وَاحَوَابُ أنَهُ قائم 
مَقَامَ العَسمْل شَرْعًا في وَقت مُقَدَر فإِذا مق لا يقوخ مامه كطهارَة م وَكَْلَهُ: 
56 تَمَّتْ المدةٌ) قيل هُوَ تَكْرَار؛ أنَهُ عُلمَ حُكْمْهُ من قله وَكَذَا مُضي الْدَة. وأحيب 
بألهُ ذَكَرَه تنهيدا ا ركب عَلَيْه من قؤله رع عْفَيه وَغْسّلَ رِجْليه إلى آخره. وكولة: 
لض عَلَيْه إِعَادةٌ بَقيّة الوؤضوع) احترارٌ عن :فول الشافعي نه ول عَلَيْه أن يُعيدَ 
الو ضوع لذن طهارة الرَجْلَينِ قد التقضتة مضي مُدَة المسنح وَانْتتقاضُ الطّهَارة مما لا 
اد كَالْكَقَضٍ بالحدث. واي أن ابدوت ابه لخارِج نجس وَالُْضي 0 


خرن 


العناي شر حَ 00 


ع عن اع د ا 


د جد عن ذلك راشا قلا يحب لهم كايا ل 
كا هذا كَمَنْ توطنا َم ييل ِجْليِه يَحبْ عَسْلُهُمًا. وقد رُوِي عَنْ ابْن عُمَرَ أله 
كَانَ في غَرُوَة فتَرَعَ حْفيْهِ وَعْسَل قَدمَيْهِ ولَمْ يعد الوْضوء. وَهَكَذَا رُوِي عَنْ أَصْحَاب 
رَسُول الله ول. 

وَقَولَهُ: (وَكَذَا إذَا 3 قبل امْدّة) مَعْنَاهُ ليْسَ عَلَيْه إِعَادَةٌ بَقيّة الؤضوء رلك 
(لأن عند الترع) ديل مضي امدة وَالتَرْعٌ قبل امد وفك قررناة آنقا في تزع لعو 
5-7 الششّافعي) وَطُولبَ برق بيْنَ هَذَا وَيَيْنَ ما إذا مَسّحَ 0 نَم حَلَقَ التغرَ 
َيْثْ لا يَلرََُ عاد النح, وأحيب بأنّ الشّغْر من الرأس خلقة قَسَسْحُةُ صَْحُ الرأ؛ 
بحلاف ا خف َل مَانعُ سراية الحدث إِلَى مَا نحي نَحْنَّهُ شَرعاء َإِذا وال عدر ف كدت إِلَْه 
رك التَرْع) وَهُوَ النضُ (يْيْتُ بروج القدم إلى ساق ؛ آنه أي المتكأن أن 
ساق عَلَى تأويل الْذكُورٍ (لا مير به في ددع 0 
مُعتَْرَ به في حَقه فَالخرُوجُ ليه اقضّ كَخُرُوجِهًا من ] الحخف. 

وقول (وَكذَا بأكثر القدم) أي يت حُكُم التّرْع ع بروج أكر القدّم إلى سّاق 
الخفّ (مُوَ المّحيحٌ) هَذَا هُوَ الْرْوِي 0 أت يُوسُّف» وَهُوَ ول الحسّن بْنٍ زيّاد. 
وَوَحْهُهُ أن الاحترازٌ عن خروج القليل مُتَعَذَرٌ؛ لأَنَهُ ريما يَحْصل دُونَ القصّد كما إذا 
كان لكف واسعا إِذَا رفع القدَمَ يَخْرُجٌ العَقبْ» وَإذا وَضَعَهًا عَادَتْ اعقب 0 
َو لا َِقْضٍ المح في مثله وَقعَ الا ذ في الحرّجء بخلاف الكثير فَإن الاحتراز عَنْهُ 
لبن يعدن رع ع أي خب ل ين رج أ الت مضه إلى شا 


م 5 


ا له اس اي 0-0 
ا ”ا 


0 


المسّاق قلا يَْقَى الَسْحٌ وَعَنْ مُحَمّد أَهُ إن بق في الف من القَدَمِ قَدْرُ ما يجوز عليه 
الَممْحُ جَارَ وَإلا قلا: يَعْني إِذَا قَصّدَ التَرْعَ كَمَا ذَكَرْنا اغتُبِرَ فى ذَلكَ بَقَاء مقدار ما 


ال 


يَجُورُ عَلَيْه الَمْحْ؛ لأن خُرُوج ما سواه كلا خُرُوج. 


الك 8 امع ا ري أ الل7خبب7بتتتي 1 111 

(ومن ابتّداً المسح وهو مقيم فَسافَرَ قبل تَمام يُوم وَلَيلَمٍ مسح ثَلاتَيَ يام وَليَاليها) 
عملا بإطلاق الحديث؛ وَلأنّهُ حكم مَتَعَلّقَ بالوقت فَيُعتَبْرٌ فيه آخرهُ بخلاف ما إذَا 
استَكمّلَ مده للإامَتٍ كم سهَرَ أن الحَدَتُ قد سَرَى إلى القدّم وَالحُفُ قيس برافع (وَلّو 
ام وَهُوَ مسَافرَ إن استكمّل سُدَة الإقامَةٍ تَرَع) أن رُخْصّمَ السَمَرٍ لا قَبعَى بدُونه (وإن لم 
يَستكمل أَنََّها) لأنهَده سه الإقَامَتٍ وهو مُقِيم. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ ابْتَدأ المملحّ وَهُوَ مُقيم فَسَافْر) هذَه عَلَى أَوْحْه ثلانّة: : في وَجه 
فحول افقة إن مد السّفر بالاثقاق وَهُوَ ما إِذّا سَافَرَ قَبْلَ أن تقض الطَهَارةٌ التي 
أبس عَلَيْهَا القن َالتقَضَ ا الطَهارة رَهُوَ مُسَافرٌ فَإنّهُ تَحَوَل مُدَنُهُ إلى مُدَة السَفرٍ 


عن رخ يع عاه سم لس اه سام 


بالاتقاق. . وفي وَجَه لا 0 مدن بالاثقاق وهو اذ تافر يَكَدها أحدت: و دما 
ل وَفي وَجْه وَهُوَ ما إذا كنا أَحْدث قَبْل اسكْمَال مده اقيم 
كحو ل »عيذ نا خلافا للشتافعي قال: الْملحُ عبَادة شَرَعَ فيهًا عَلَى كم الإقَامَةء كل 
عبد ؛ شرع فيها عَلَى حُكْم الإقامَة لاقي برك د شرع في لصم َه مي 
سا وما إذا رع في الصّلاة في ستفيقة في العثر نم سير الس لا بتصدز 
مُسَافرًا في صلاته نه لذ لان قال الإقامّة ال العَزيكَة 0 السفر كال 
ُعنصّةء فَإِذَا اما في عبادة حلت العزَِةُعلَى الأخصّة مه 
وَلَنَا إطلاق الحديث مطل تن شار شار شيع شتير متف 

وَلأَلْهُ حك 0602 بالوّقت 0 ما هُوَ كذلك د يعْتَبَرُ فيه آخر الوّقت كا خائض إِذا 
طَهُرَتْ فيه تحب عَلَيْهًا الصّلاة. وَالطاهرَة إِذا حملت در شتطن عله َالْسَافرٌ إِذَا 
قَامَ في آخر الوقت أَنمّ وَالْقِيم إِذَا سَافرَ فيه قصر وَلَيْسَ كَالصُوْم وَالصّلاة؛ لما لا 
انه فباغْتيَار الإقامة في ول الصّوم لا بباح َهُ الفط وَباغتبَار السّفر في ا 
ناح قث فبتَرحّحُ جَانبْ الحرْمَة) وَكَذَلكَ في الصّلاة ترح جَانبُْ الإقامّة للاحتيّاط. وام 
الوّقتْ فم 6 فلم يَجَتَمِعْ | الإقامَة الس في وَقت وَاحد فَكَانَ الاختّاك لو 
وهو السفر وَكوله: (بخلاف ما إذا استكْمل إِلْخ) ظاهرٌ. 


قال (وَمَنَ لَب الجُرمُوقَ فَوقَ الحّفّ مسّحّ عَلَيه) خلاهًا لشافعِي رَحِمَّه الله فإِنهُ 


ضن 


العنايّ شرح الهدايت 
يَقُولُ: البَدّلُ لا يَكُونُ نَهُ بَدَلْ وَلَنَا أن الّبِي يل ( مسح على الجُرمُوقين ) وَلأنَهُ تَبَعْ 
لحف استعمالا وَغَرَضًا فصر كَحُفّ ذي طَاقَين وَهُوَ بَدّلٌَ عن الرّجل لا عن الحُّفّ 
بخلاف ما دنَس الجَرمُوقَ بَعدّما أَحدَّث أن الحَدّثَ حَلٌ بالحُف فلا يَتَحَولُ نَى غيره: 
وَنُو كَانَ الجُرمُوقَ من كرباس لا يَجُورٌ المسح عليه لأنّهُ لا يُصلُحٌ بدلا عن الرجل إلا 
أن تَنْمُد البَلَّمُ إلى الخف. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ لبس اجُرْمُوق) يَعْني قَبْلَ أن يُحْدت (ِمَسّمَ عَلَيْم وَالجرْمُوقَ: ما 
يلير فقا انشّض واساقة عير مر انكف وكال الشافتئ) رحكة الله لا كنس غَله؛ لآن 
لحف يَدَلَ الرّجل وَالبَدَلُ لا يَكُونَ لَه بَدلَ: يَْني بالرّأي» فَإِنّ المرْعَ وَرَدَ باسح عَلَى 
الحفيْنٍ بدلا عَنْ الرَحَْيْنِ لا غَيْنُ فَتَجوِيرُ سمح عَلَى الخرْمُوق إِقَامَة دل عَنهُ بالرأي 
َه لا يَجُورٌ. وَلنَا مَا رُوِي عَنْ «عْمَرَ قَالَ رأَنّت رَسُولَ الله يل مسح عَلَى 
احرْمُوقَيْنِ» وَقال محمد ف كتّاب الآثار: يا لد حَنيقة عَنَ حَمّاد 0 إبُرَاهِيمَ أن 


- 


ها ا م *هم ده ل عور رلا سس و 2-000 م كلم ف و 24 
كان يَمْسَّح على الحرموقين؛ وَلْأنَهُ بع للخف اسْتعْمّالا وَغرَضَاء أمّا الاستعْمّال فَإنَّهُ 


مع قاعم 4ل # عرصم عماس عوم يح مر هيك 0 بم عض ريع ف بيهر ره 458 
يدور مَعْ الخف مشيا وقياما وقعودا وارتفاعا واتخفاضاء واما العرض فإنه وقاية للحف 
16 ل وهر و ل اق كط اد سد : 0 وك وا ل عر اه 18د لوم مر 
كما أن الخفً وقايّة للرّجْل فصارٌ كخُف ذي طقيْنِ. قيل لو كان كذلك لما وَحَب 


او د 


الل عي الخلن نقد رع يقار كا رع عن كد وو اطاط لمر 
أَحَدَ طَاقيْه أ كَانَ الخفُ مُشعرًا فَمَسّحَ عَلَيِْ ثُمّ حَلَقَ التتغرَ فإِلهُ لا يحب عَلَيْهِإعَادَ 
المح . وَأُحِيب بأن المح عَلَى احرْمُوق َيْسَ بتبَع م عن الأكل الاترف لذ ل* 
لَِسَهُ مُنْمَردا جَارَ الَمْحُ عَلَيْهِ بالإجْماع وبع من حَيْتْ الاسْتعْمَال وَالعْرَضُ كما كنا 
فإذا سه عل الخ صر تَابعًا وَكَانَ الْملحُ عَلَيْه كالح على الشف وَإِذا زَال بالتّزع 
رَآلَْت المعيّة وَحَلَّ الحَدَثْ ما تَحْنَهُ فَيَجبُ إَِادَةٌ الَسْح. وَأما طَافَاتُ الخفٌ فَلشدة 
اتصال أحَدهمًا بالآخر كان كَالِشعْرِ مع البَشَرّة وَقَدْ تقد أنَهُ إذَا مَسّحَ عَلَى الرأس ثم 
حَلَقَهُ لا يَجبْ عَلَيْهِ الإعَادَة. لل و عر ار ا ل 1 
ول التقيم اليدل لا يكون له يدل وتقريةة آنا له تسل آله يدل الكذا وَإما هو ينال 
لل كلدو أن الخف لَمْ يَنْعَقَدْ فيه حُكْمْ المسْح بَعْدُء قيل لَوْ كَانَ كَذَلكَ 


- 


الشرع الول ايجب يب ب ب ا 1 
لَوَحَبّ غَسْلُ الرحْلَيْنِ عند تْعهمًا كَمَا في تع الحم ولَيِسَ كَذَلكَ فَكَانَ يَدَلَ 25 
2 يدل اذل وأحيب بان دن عا يحل 5 بالخف» ذا رع رَلَتْ 
البَدَلّة من ول الفلا بالخف فَكانَ لزه دلا عَنْ الرّجْل إِذْ ذَاكَ ولَرِمَهُ المح عَليْه. 
كَولُ: (ولَْ كَانَ اموق من كرباس) ظَاهرٌ. 

(ولا يَجُورُ امسح على الجوربين عند أبِي حنِيفَيَ رحمةه اللّهُ إلا أن يكُونَا مُجَلْدينٍ 
أو متَلَينِ وَقالاه يَجُورُ ذا كَانًا فَخِيئَين لا يَشمان) ا رُوِي أنّ التي يي مَسّحّ عَلَى 
جورَبَيهِ, وَلأنهُ يُمكنهُ لمشي فيه إذَا كَانَ تَخِيناء وَهُوآن يَسِتَّمسِك عَلَى السّاق من غَيرٍ 
آن يُرِبَطّ بِشَيءِ فََشبَهَ الحُفً وَلَهُ أنه نيس في مَعنّى لحف لأنهُ لا يُمكِنُ مُوَاظبَةٌ المي 
فيه إلا إِذَا كان متعلا وهو محمل الحديث» وعنه أَنّهُ رَجَع إلى قولهما وعليه الفتوى (ولا 
يجِورُ المسح على العمامت والقَلنسوة والبرقع وَالَمَارَينِ) لأنّهُ لا حرج في تَزْع هذه 
الأشيّءِ وَالرُخصَّةُ دع الحرّج. 

الشرح: 

َال (ولا يَجُورُ املح عَلَى الخَوْرئيْنٍ عند أبي حَنيقة) المح عَلَى ارين عَلَى 
ثُلاثة أَوْجه: في وَجْه يَجُورْ بالاثقاق وَهُوَ ما إِذَا كَانًا نحيئّينِ مُتَعَليْنِ وفي وَجْه لا 
يَجُورُ بالائقاق وَهُوَ ألا يكوا نَحيئَيْنٍ ولا مُتعَيْنِ وفي وَجْه لا يَجُورُ عند أبي حَنيفَ 
خلامًا لصحيه وَهْوَ أن يكوا نحيئَنٍ عبر مين يُعَالُ جورب مُنعل ومنل ذا وطيع 
عَلَى أسْقله جلدة كال للقَدم والجلدف لذي وْضعٌ الحلد أعْلاهُ وَأسفلة. 

وَكَولهُ: إلا يَشْفَان) تأكيد للنشائة هر شف الثواب: إذا رف حى رأيت. ما 
وَرَاءهُ من باب ضَرّب. لَهُمَا حَديث أبي مُوسَى الأشْعرِي 9 لني و مَسَّحَ عَلَى 
ال خؤركئق»4 ولآله يذكثة امن فيه إذا كان تهيئًا بيقكف بلتكسله على النكاف مر غير 
الرّنط َأشْبَهَ الخفً فيَلحَقُ به. ولأبي حَنيفَة أن الإلخَاقَ إِنَمّا يَصح إذَا كَانَ في مَعْنَاهُ منْ 
5 كوول كذالة: لان لحن بسكن مراللة ال فيه دُونَ امورب إلا إذا كان 
0 حَديث أبي و ل انا اود طَعَنَّ فيه وَقَال: يس بالمتّصل 
ولا بالقَوي. وَعَنْ أبي حَنيفَة ألّهُ مسح عَلَى جوْريَيْه في مَرَضْه نم قَالَ لعُواده: فلت مَا 
ع مع الئاس عَنْهُ. اا لوا يمعلى جوعة إلى قوشم قال لصتف وله التو 


قولة: (وَلا يَجُورْ المسْح عَلى العمَامّة إلخ) فيه تفي قؤل من يُجَوَّرٌ المملحّ على 
العامة كالأورَاعى وأحمة بن صل » وهل الظاهر قالو اع أن رسول الله كك مح 
عَلَى عمَّامته وَحْفيْه. وَقلنَا المح عَلى الخف ثبت رُخْصّة لدفع الحرّج ولا حَرَجّ في 
َرْعِ هذه الأشيّاء وَالتَمَسّكُ بالحديث ضَعيف؛ لأن قؤله تعَالَى « وَآمْسحُوأ برءُوسكم » 
امائدة: :| بصي عدم وار سنح غير ال العمل بالحديث يَكُون ةل 
بير الوواحد وَهُوَ تسح فاو هُوَّ منْسُوحٌ. قال مخددة أعيكا مالل قال 


و 


ذهب مه« تأت عكهر ل شاه ودع فم هده هع مويه # 0 عرمس مه يه ده اط د 
حَدَتْنَا تافع» قال رآأيت صفية بنت أبي عبيد تتوضا وتترع خمارها ثم تمسح برأسهاء 
4 2< - 4 #. 7 م 2 


7 فيه ري موس . عاج ل ا و عر اف ل ل ا 2 سس 0 
قال نافع: وانا يومئذ صغير» قال محمد: بهذا تأحذ لا تمسح على حمار ولا على 
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عمَّامّة) كنا أن المح عَلَى العمّامّة كان تتُرِكَ. وَالقفارٌ بالصّمٌ وَالتّْديد شيء يُعْمّل 


يدن يُحْنَى بالقطن وَيَكُونَ لَهُ زرا تر عَلَى السساعديْن من البْد سه اه في 
ذا في الصّحاح. 

(وَيَجُورُ الَسْحْ عَلَى الْبَائرٍ ون شَدَهَا عَلَى غَيْرٍ وُضُوء) أله عَلَْهِ الصّلاة 
وَالسَّلام فَعَلهُ ا عَكّا به وَلَأَنَ الحجرّجّ فيه فَوْقَ احرج في تزع الف فَكَانَ أوْلى 
بشراع المح 7 في باسح عَلَى أكثْرهَا كر الس عد وال رقي لعَدَمٍ التُؤقيت 
بالتّْقيت (وَِن سَقَطت الجبيرة عَنْ غير راء لا يَنْطْل الْسمْحُ) لأن العُذْرَ قائم وَالْممحُ 
عَلَيْهَا كَالعَسْل كا تَحْتَها ما دام العُذرُ يَاقِيًا (وإن سَقَطَتْ عَنْ براء بَعللَ) لرَوَال العُذْرٍ 
وَإِنْ كَانَ في الصّلاة استقبل لأنهُ قر عَلَى الأصل قَبْلَ حُصُول الّقصّود باليَدَل وَاللَهُ 
3 

الشرح: 

وَقَولَهُ: (وَيَجُورُ الْسْح عَلَى جبائِ) َال قاضي حَان: هَذَا إِذَا كَانَ يَضُرهُ المح 
علخ الجراحَة) وَأَمّا إذا لم يَضْرَهُ فلا يَمْسَّحْ عَلَى اجبائر وَامحمائرٌ جَمْعُ جَبيرة وهي 
العيدَان التي ُجَبَرُ بها العظّام َنم قال (وَإن شَدَّهَا عَلَى غير وطولة؛ لاله إلذا رطا 
حَالَةَ الضّرُورَة واشتراط الطْهارة في تلك الخَالَة يفضي إن لخَرَج قلا ل 
في ذَلكَ ما قال في الكتاب أن «البِيَ يل فعَلَهُ وَأمَرَ علا به حين كُسرَّ رده يوم أحُد 
وقبل يَوْمَ حب فَإنّهُ كَانَ حَاملَ رَايَة رَسُول الله و فَكُسرَ رَلدُهُ وَسَقَط اللوَاء من يده 


الفكرخ اله 0 سححتحوو يي بت ع 0 7 ٠‏ 10 
َال عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ: اجْعَلُوهَا في يَسَّارِه فَإِلَهُ صَاحبُ لواني في الذليا 
الآخرق كَل نا أ امار َل الله واللام: اتح عليه من غثر 
صل بن القاسل وَغيرِو». 

وَ (ولَة: ولأ الخَرَّ فيه ظَاهر) وأرَى أن في قَؤْله وَبَجُورُ الح إشَارة إِلَى أن 
مَسنْحَّ الحبائر لَيْسَ بفرض ولا وَاجب» وَذَلكَ؛ لأنَ الرّوَايّات قَنْ اعْمَلمَت. فَقَالَ في 
شرح الأْخاوعأ والأمئريد: املع على ماكر ل يفاض علد أبي ستيمة وإ لم يعدم 
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بل هو مستحب)» وفى المحيط واحب عنده وتجوز الصلاة بدونه حلافا لَهمّاء قالا أَمَرَ 


عا به وَالأمرُ للؤحُوب» وقَال: المح يوم مَنَمَ غَسْل ما ْنَا وَعَسْل مَا َحْتها لم 
يَكُنْ وَاجبّاء فَكَذَا المح وَهَذَا يُرْشدُ إِلَى أن الأمرَ للامتحباب. وَقولهُ: (ويكتفي 
بالمسح عَلَى أكثرهَا) ل يز في ظَاهرٍ الروَايّة أنّهُ إذَا مَسَحَّ عَلَى بَعْضٍ لجبائر دُونَ 
بَعْضٍ هل يُجزيه أو لإ. وَذْكَرَ في أُمَال الحْسّن بن زِيّاد ألهُ إِذا مَسَحَ عَلَى الأكثر 
حرأ وإنا مَسَحَ على الأصلف لا بيه والفرقا ينه وييْنَ سئح الل والسئح على 
لين حَيثْ لا يُشْتَرَطُ فيهمًا الأكْرٌ أن مَمنْحَ الرّأس شرع بالكئاب وَالبَاء دَحَلَتْ 
الحن عا وي بْعِيضَهُ عَلَى الحيْن) وَالَْسْحُ عَلَى فين إن كَانَ بالكتاب الا 
كم امخطوف عله وإ كان بالسة هي أَوْسيَس سَئْحَ النئض» فَأمًا اللخ على 
الحبائر فَْنمَا نبت بحَديث علي وَلَيْسَ فيه ما يُنْبَِ عَنْ البَعْضِء إلا أن القليل سَقَط 
اعْتبَارُ د للحَرّج ا لكر مَقَامَك 00000 1 

وَكَولَهُ: (وَلا يَتَوَقَتَ) بِيَانَ القَرّْق بَيْنَ مَممْح 25 وَمَسْح الجبيرّة وَذَلكَ بأمُورٍ: 
0 
لا يَجُورُ كَمَا َقدَمَ ومنْها ألّهُ لا يتَوَقَتْ يوقت مُقَدَر لعَدَم التؤقيف بالتّوقيت حَيْث لَمْ 
يَردْ فيه سي وَالمقَاديرُ نرف إل سَمَاعًا ا إلى وقت البرىء وَمنْها أن 
الحبيرة إن سّقطت عَنْ غَيْرِ برْءِ لَمْ يَْطْلَ الَمْم بحلاف الخف فَإنهُ إِذَا تزع بطل 
المسلح؛ ل نلني لان فيه كلقن لبقي 6ن ركد لاس ارقف 
عَلَى جبيرَة إحدى الرّجْلَيْنِ لا يَجُورُ الَمنْحُ عَلَى خف الرّجْل الأخْرَى لفلا يَكُونَ جَامعًا 
ين الئل حُكْمًا وبيْنَ ملح ون سَقَطَ عَنْ بُاءِ بَطَلَ لرَوَال العدَرِ وَإِنْ كَانَ 


فيل العنايت شرح الهدايسّ 


و في الصّلاة استقبل؛ لأنهُ قدَرَ عَلَى الأصل قَبْلَ حُصُول الَقَصُود بالبّدَل فَصّارَ 
كَايسّم يَحدُ لله في خلال صلاته فإِنهُيَستََِّا ذلك قيل يُششكل عَلَى هَذَا ما 5 
صَلَى رَكْعَةَ أ رَكْعَيِيْنِ لتحي ثم تسا جهة الكة وَل يي ٠‏ ولا تتفل مع 
جهّة النَحَرّي بَدَلَ عَنْ جهة الكَحبَة. وأجيب بأنّ ذلك بطريق النّسْخْ لا قَبْلَهُ لَا أن ن أصلهُ 
ع طرق اشنع ميت في حل لفحي لك لشن بطر في حل الهم ل فى 
حَقَ الفائت 3 ٠‏ فلذّلك يُبني ولا تمستقيل. 
باب الحيض والاستحاضه 
(أقَلْ الحيض مَلاتَمّْ آيّامِ وَلَيَاليهاه وما تَقَصّ من ذَلكَ فَهُوَ استِحَاضّمٌ) لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام: «أَقَلَ الحيض للجارِيّةٍ البكر وَالتَّيْبٍ خَلاكَيُ يام وََيّاليها وأكثّره عشرةٌ 
وو سيد َل الظافتي' رمه الله وي التقدير بوم ويج ومن أبي يوسَف رَعمَه 
اللّهُ أَنّهُ يُومان والأكثَر من اليوم الثّالث إِقَامَيّ للأكثَرٍ مَمَام الكل. قُلنَا هذا نَقص عن 
تقدِيرٍ الشرع (وأكترهُ عشرة أَيَّام وتياليها وَالرّائِد استحاضم) لا رويناء وهو حجر على 
الشافعي رَحمه اللّهُ فِي التّقديرٍ بِحَمِسَنَ عشر يُومًا كم الزّائِد والنّاقص استحاضتيٌ؛ لأن 


إِ 
م 2 
أن 


عير التترع يَمَع لاق غيرِه بد 

الشرح: 

(باب الحْيْضٍ وَالاستخاضة 2 كلت لارِحُون في اللُغيرٍ عَنْ اليْضٍ وَالنْفاسِ 
بألهُمًا من ) الأخداث أو الأنجَاس نهم مَنْ ذهب إلى الثاني ومنهم من ذهب إلى 
الأول وَهُوَ الأنسب؛ لأن لمشتف يفول كك ذه بال الأنْجَاس وتطهيرهًا. وَلَمًا ف 
من الأحْدَاث الح فوضها ذكر مَا هو 00 وُقوعًا م منة ولعي الاب بالحيضٍ دُونَ 
لتقا كته 1 لكوانه حَالَة 1 في بات آَدَمْ دون انقس. وَالحيِض لَعَىَّ هو و الم 
الخارجء وَمنْه حَاضَتْ الأركب وَعِنْدَ الفَْهَاء : هو دم ينفضه د ينْفضهُ رحم م امرأة السَليمّة عَنَ 
الدّاء وَالصّعّر. 

موه المسليمة عَنْ الدّاء اراز عن 0 ا وَالصّعْر احْترَارٌ عَمّا 1 
العتفينة + قرط نفدم صا ٠‏ الطَهْر حَقيقة أ حُكْما وََرَاعْ لرّحم ئًُ ؛ الل َكل 
يام ليها وَمَا نقصّ من ذلك فَهُوَ اسشحَاضّة) عِنْدَناء 


١ 
1١ 


الجزء الأول 
وَروى ابن سمّاعة عَنْ أبي يوسف يَوْمّا وأكر اليوم الغالث» وقال عاللك: :موحد 
وَلَوْ بساعة» وَقَالَ الشافعي: يوم وليل و بل كام التاهلي وَعَائشَة ووَائلة 
ا ان تر كله 3 قَال: كَل ايض للجاريّة َه البكر وَاليّب ؟ َلانَةَ ام وَلََاليهًا 
وَأَكْترُةُ عشرة يام وَهُوَ مَرُوِي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيَ 5 مَممْعُود وَابْنٍ عباس وَعْتَمَانَ بن 
ان العَاصٍ وس بن مَالك) وَالْرْوِي عَنْهُم كَالرْوِي عَنْ ) التي 1 أن المقاديرَ لا 
عرف قيّاسًا. 

وَلأبِي يُوسّف أن الم لا يَسيلٌ عَلَى الدّوَام بل يُسيل تارة وَيَنْقَطِعٌ أخْرى مَيْقَام 
الأكثرٌ من الي الثالث وفر اسع وسود لاقام مادا في النوَادِرٍ معام الككمّال. 
وََالك أن هَذَا لو م حَدَثْ فلا يُقدَرُ كل شٍِ كسائر الأَحْدَاث. .٠‏ وللشافعي أن السَيّلان 
َمّا اسْتوْعَبَ جَمِيعَ الماعات عَرَْنا أن الدّمَ من الرّحمٍ قلا حَاجَة 2 الاسنتظهار بشيء 
آخر. وَابحوَابْ أَنهُ نص عَنْ تقدير الترْع وَذَلكَ لا يَجُورُ (وَأكتْرَهُ عَشَرَة يام لاله 
وَالَائدُ عَلَيِهَا اسْتحاضّة). 

وَقَالَ الشافعي: حَمْسَةَ عَسَرَ يَوْمّاه و هو قولَ أبي حَنِيَة الأول لقَؤله عل الصّلاة 
والصلام في تُقصّان دين المرأة: «تقعْدُ إِحُدَاهُنُ شَطرَ عُْمْرِهَا لا تصوم ولا نصلي» 
وَلكَْادُ به زَمَنْ الحييض» والشطر هُوَ النُصف. وَلَنَا ما رَوَيْنَا من قله عليه الصّلاةٌ 
وَالسلام: «واأ كته عَشَرَةٌ يام وَلِأَنَ تقديرَ الشرع يسع إلحاقَ َيِه به ل اراد 
بالْتّطر حَقيقتُّ؛ لأن في عُمرهَا زمَانَ الصّثرٍ وم الل وَزْمَانَ لياس وه لا ئحيض 
في شيء )ع من ذلك الرّمَان فَعَرَفنَا أن الْرَادَ ؛ به ما يُعَاربُ التتطز خنطا وَإِذا دري 
بالعشرة ة هذه الآنَار كَانَ مُقَارًا بالتتطر 0 التُوفيق. 

عن التاقرين عن لمأن اراد بالتتطر ا و ل 
فيمًا ُلنَاء قن الأ ذا بلقت لْحَسْس عَسْرَةَ سه م حَاضَتْ من كَل شَهر عَسَرَةَ أ 
مَانْتْ بَعْدَ سمّينَ سّئّة كَانَتْ تَارِكَة للصّلاة وَالصّومٍ شَطْرَ عُمْرِهَا. 


م 
3 


(وَمَا تَرَاهُ المَرأَهُ من الحمرة والصفرة والكّدرة في أَيّام الحيض حيض) حتّى ترئ 
البيّاض خالصا (وقال أَيُو يُوسُف رحمه اللّه: لا تَكُونُ الكُدرَةٌ حيضا إلا بعد الدم) لأنّهُ لو 


كان من الرّحم لُتَأَخْر خُرُوجّ الكدر عن الصافي. ولهما ما روي أن عائشت رضي الله 


8 


العنايج شرح الهداييّ 
عنها جعلت ما سوى البيّاضٍ الخالص حيضا وهذا لا يعرف إلا سماعا وهم الرحم 
منكوس فَيَخرجَ الكدر أولا كالجرَة إذَا قُقِبْ أَسفَلُهاء وأما الحُضرةٌ فَالصحيح أن المرأة 
إِذَا كانت من دَوات الأقراءِ تَكُون حيضا وَيُحمَلْ على فَسَادِ الغدَاءء وإن كانت كبيرَة لا 

الشرح: 

(قَوْلهُ: وَمَا تراه امرة) بََانْ ألوانه وه سنّة: المسَوَادُ وَالخُيْرَةُ وَالصفْرَةٌ وَالكذ 

ولكماة التي ولميد 5ك النتواقة: كله يه إشكَالَ في كُونه حَيْضًا لقؤله كل: 3 
الل ار ود دُ عبيط مُحْتَدم» أَيئْ طري شَدِيدُ ُ الحمرة عزف إلى المتراة انما لخر 

فهى اللن الأمثر” للدم إلا أَنْهُ عند غلبة السنّوْدَاء يَضْرِبْ إلى السّواده وَعِنْدَ َلبَة 
-- يَرِقّ فُيَضْربْ للصفرة» وين ذَلكَ لَنْ افْقَصّدَء فَالصّفرَة أيضًا من ألوّان الدّم ! 5 
رق دقل هي 0 لبن أو كصفرة القر. 

وَأنّا الكُدرَة فَلَْنها ا الماع مكدر هي حَيْضُ في قؤل أبي حَنيفة وَمُحَمَّد 
كي اترف الساض” عالهة سواء زاك في وَل يام الحيضٍ أو ذ ف في اخوت وال الو 
يُوسّف: لا نَكُونُ الكَدْرَةُ حَيْضًا إلا بَعْدَ الدّم؛ قن كان من اقلم كان طروي 
الكّدرٍ عَنْ الصّافي)؛ لأنْ الكُدْرَ من كل شيء شِع صَافيَةُ فُلَْ جَعَلنَاها حَيْضًا وَلَم 
يتَقَدُمْ عَلَيْهَا دَمٌ كَانتْ مُقَصُودَهُ لا تَيَعا. 

(وَلَهُمَا مَا رُوِي أن عَائسَةَ رضي الله عَنْهَا جَعَلَْتْ ما سوى اليِيّاضٍ الخَالصٍ 
حَنضًا) حَدتَ مالك في الوط عَنْ عَلقَمَة: بن أبي عَلقَمَةَ عَنْ أمّهِ مَؤْلاة عَائسَة م 
المْؤْمنينَ أنه قَالَتْ: كَانَ النسَاءِ 0 إلى عَائشَة يالدرَجَة فيها 2 فيه المفرة من 
دم الخيضٍ يلها عَنْ الصّلاة فقول لَهنَ: اموق رو مك رما والقصّة 
بفتح القاف وَتَشُديد الصّاد: سي يحرج من قال النْسَاء بَعَدَ اتقطاع الدّم شب الخيط 
الأبيّض» قل الى لكر م بهت الرَطُويّة الصّافيّة كحاض الحم تي تَخْرُجْ 
الدرقة التي كشي بها م الأنيض» قيل: ويُحْتيَرُ اللْوْنْ حين ترفَحْ امررقة وهي طريّة 
لذ بَمَدَ الحمافد» لأن اللون عكر #الأمياب) وَهُذا يَعْني ما فَعَلَتْ عَائْشَة لا يَعْرَفْ إلا 

سماعًاء ْمَل عَلَى ألهَا سمغت ذَلك من رَسمُول الله . كن قيل كوه : «دم 


الجزء الأول وم 


ده ودق - 0 2 0 9 م . 00 ه. مه 0 : 
١‏ 0 عبيط» يدل ع 7 هذه م ليست بحيضر وهو أقَوّى من فعل 
على كني نا مَا عذاه. 
0 21 روس ف لان ‏ وة مكة 7 2 6 و واا مت شم 00 
وكَوْلهُ: (وَهُمْ احم مَنْكُوس) بَوَابْ عَنْ قَوْل أبي يُوسُف لتأَخْرِ خُرُوجٍ الكدر 

م ه نل دعوو ل الا 7 ها ممه وعد ار مث ه” 

. عن الصافي وَكَأنَهُ قول ال أي عَم هو كذلك إِذَا ل ا 8 
أمّا إِذَا كَانَ كَاجرة : ديا إن الكَدْرَةَ تَحْرجُ أؤلاء وَأمًا الْحَضْرة فَقَدْ لكر , عض 
مَشَايِخنًا وحُودَهًا. وَكَالَ مُستبُعدًا كَأئَهَا أكَلتْ فصيلا. وك أو عَلي الدَقَاقَ أن 
لسر توغ من الكذرة. 

كال الم ادك كائكة الوه ذُوَات الأقرَاء ا حَيِضًاء 2 
و 9 و قر و 
فسّاد الغذّاء ك7 ها أكَلت غذّاء قاسدًا 2 5 إن 2 3 أَيْ آيسّة 
( صور ما (و! 07 


وي أن تكرة ف حدس رشق ونه على تانق اكاك 0007 1 
م ال 
عضن وَلَمْ يَذَكُرْ الْصَنفْ الي هي مَا يَكُون لؤله كَلَوْد لثُرَاب وه نملبة إلى 
اراب ؛ للها نوع من : الكذْرة فهِي 9 الاختلاف الْذكور. وَرُوِي برك بوَرن 
لتّربعَة وَالشُريّة بون التَرعِيّة» وهي ) لون خحفي يَسَيرٌ أل من صُفرَة ة وَكَدْرَة: وَقيل هي 
من الترْبَة؛ للها على ونا وَلَم بك ران الحيْضٍ. واعشلفوا في أَذنى مد يُحَكُم 

يُلُوعْها إذا رَأتْ الدّمَ فيها. ل نر بْنْ سّلام: بِنْتُ ست سنينَ إذا 3 ادم 
وَتَمَادَى بها تلان يام وبَعْضْهُمْ قَدَرَهُ بسَبْع سنين» ع 1 مُقَاتلٍ 7 يتمع سنن 
وَأبو عَليّ التاق قَدَرَهُ بدثتي عَشْْرَة ؛ سف وَأكْرُ الْسَايخ عَلَى ما قلاافحكة إن مقانا.: 

وجيت سكف عن الجانض الصلاة وَيُحَرّمٌ عَلِيهًا الصّوم وتَقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة) لقول عائشنّ رضي اللّهُ عَنَهًاه «كاتت إحدانًا عَلَى عهد رسول الله كن إِذًا 
طَهُرت من حيضها تقضي الصيامُ ولا تقضي الصّلاة» ولأن في قضاء الصّلاة حرجا 
لتَضَاعْفِا ولا حَرَجَ فِي قَضَاءِ الصوم. 

الشرح: 

قَالَ (ِوَاخيَْضُ يُسْقط عَنِ الخائض م هذا يان أحْكام الحييض. قال في 


«* 0 


لنَهَايَة وَغيْرِهَا ا ثَمَانيةُ يَشْترا ذ نه دوالك وات تفده 


1 العناية شرح الهداينّ 


ايض دُونَ النمَاسِء فَأما الثمانية: رك الصّلاة لا إلى قضَاى ورك لصوم إن قضّاءء 


له ل الممْجدء : 70 لْوَاف يالبيت» 2 اءة | قرآن» 
وحرمة الذحول في وَحَر وَحَرمّة قر وَحَر 


مَسّ الْصطْحّف بون الغلاف: وَحْرْمَة جَمَاعهَاء ولام دحوي الئل عند القطاع 
الحييضٍ والّفاس. وم الى بعة ا بالحيْض» فالقضّاء العدّة والاستبراء 
والحكم ملُوغهاء الت كه طَلاقَي السنّة وَالبدعة. َالسعَة الأولى كَعَلَوُ روز الدّم 
عنْدَهُمًا بمجَاوزته مُوطع م البكارّة. وعن كه م 6 بالإحسّاس بالبروزء َو 
-12 8 الا اص اد :نه 3 3 4 
أت ووضعت 5 سف نم أحَمت رول الدّمْ من الرّحم إلى ا قبل 
غْرُوب الّمْسِ 5 رَفَعَتْ الكْرْسُف بَعْدَ بَعْدَ عرُويهًا فَالصّمٌ نَام. وَعَنْ مُحَمَّد في غَيْرِ 
ظاهر الروَاية كه كذ ش قضيه. وَالنَامنُ 7 بنصّاب الحييض وَيسْعَدد إلى اإتدائه 55 
0 


له ويسقط) ع ملعن ٠‏ القاضي أن يد عَلَى حَقيقته؛ أن عنْدَةُ نفس 
2 نابت عَلَيْهَا كالصبيٍ وَالْجنُونٍ لقيّام الذمّة الصّالحة للإيجاب لكن 1 
بالعُدَر وما عَلَى قوّل غَيْره يحون يُسْقَط مَجَارًا محرا المع وَإنمَا َال يَحْرمٌ ًا الم 
لم يقل 0 ار إِلى أنه يُقَضَى) قيل المبدَة إذا رأت دما تَرَكَتْ الصّلاةٌ وَالصوم 
علد أكثرِ ماي بَُارَىء وحن أبي حَيقَة رَحمة الل لا تك حتٌى , يَسْتَمرَّ الدّمُ ّلامة 
أيّامء وكتقضي الصّيّامٌ ولا تتقضي الصّلاة لقَول عَائشّة فيمًا روي «أن امرَةٌ با لك 
اين صَيَامَ يام ايض ولا لني لسلاة ؟ فَقَالَت: أسَرو 3 ألت ؟ 
كانت إحدانا على عَهَد رَسول الله يِه إذا طَهُرَتْ تقضي الصِيّامَ وَلا تقضي الصّلاة». 
إن 0 وُحُوبُ القضاء يَيتني 9 وُحُوب الأداء في الأَحْكَام فَكَيْفَ تَحَلّفَ هَدَا 
ْم مهتا ؟ أجيب أن الئل ذلك لكِنّ هذا بت بالئْصُ عَلَى خلاف القيّاس. َولهُ: 
(وَلأَن في قضَاء الصّلاة حَرَجَا) ظَاهنٌ وَعَدَمُ رحو قضَاء الصّلاة ع بِمَحْتا ع إلى 
دَليل؛ لأنْهُ عَلَى الأصل» وَِنّمَا الْحْتَاجُ إِلَى ذَلكَ قَضَاءِ الصبام» وه لذ لان 0 
عَدمْ شكال على الارج فرعي 
(ولا تَدخُل المسجد) وكدَا الجِنّبُ لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام " «هَإِئي لا أحل 


المسجد لحائض ولا جِنُْب» وهو بإطلاقه حَجِنّ على الشافعي رحمة اللَّهُ في إبَاحت 
8 2 داس لعن زدره 5 ”0 
الدخول على وجه العبور وامُرور. 


1: 


الجزء الأول 

الشرح: 

َولهُ: (ولا تدخل الْسْجدَ وكذا النُبْ) لا ذكرّ فى السّئن مُسنَدَا إِلَى عَائشة 
و بم ورت 2 واو ا 2“ 00 7 4 20 0 
أن اللي يخي قال: «وُجَّهُوا هذه البَيُوت إلى المسمْجد فإنّي لا أحل المسْجدَ لخائض ولا 
جتُب» (وَهُوَ بإطلاقه حُجَة عَلَى النتافعي” فى إِبَاحَته الدُعول عَلَى وَجْه العيور والمرور) 
فإنّهُ لم يُفصل بَينَ الدخول للمرور وَيَيْنَهُ للمُقام فيه ولا تَمَسكَ يقوله تَعَالى: « وَلا 
جِنبًا إل عَايرى سيل » [النساء: 47]؛ 0 : أفل تمسر قالوا إلا هَهُنَا بمَعْنَى ولا 
و أن المرَاد بالصلاة حَميعكهًا إذ الكلامُ لل رو ا د إل عابرى سيول 4 
0 وَالْسَافْرُ يُسَمَّى عابرا كو ما 27 2 إلا مُسَافرِينَ فإ لْهُ بباح 

0 لكل قل الاغتسّال بِالَيَمُم 0 هذه المألّة ما ارك مُسَافرٌ 7 
لا لل ل وَقَال 


000 


الشافعي: جَارَ لان يدل مُجْتَارًا. 

(وَلا طوف بالبّيت) لأ الطُوّاف في الّسجد. 

ارح 3 

قَولَهُ: (ولا تلوف بالييّت)؛ أن الطَوّافَ في الَسُجد قيل فَإِذَا كَانَ الطَوّاف في 
المسمجد كان لحك متاومًا من قله ولا تَدعُل الْممْجد وأحيب بد 0-6 وبذلك لأن 
الخول ون عنْدَ الطَهَارَة فيُوهَم ا زّ الطَوّاف» وَليِسَ كَدَلكَ حَنَّى لَوْ طافت 
خَارِج الْمسمْجد ٠‏ لم يَجْزْ ضٍِ رْ وَجَارَ للطاهرة وَلَوْ عَلّل بقَؤله؛ لأن الطّوّافَ يالبييت صَّلاةٌ كَانَ 
مر لتتاوله حيتئذ الطُّوّاف في الممْجد وَخَارِجَهُ وَأذْفعَ للسوّال. 

(وَلا يّاتيها رّوجها) لقوله تَعَانَى « وَلَا تَقَرَبُوهنّ حَمَْ يَطَهُرَنَ 4 [البقرة: ؟57] 

الشرح: 

وكَوْلَُ: (ولا يأتيها رَوْجُها) أي لا يَطَوُهَا ظَاهرٌ. 

(وئيس للحائض والجتُب وَالنَمَساءِ قراءةٌ القّرآن) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا 


موه و مم مده 


48 5 د رار بير 2 م و2 ١‏ 
تقر الحائض ولا الجِتُبُ شَينًا من القّرآن» ' وَهُوَ حَجِنّ عَلَى مالك رَحِمَهُ اللّهُ في 


راع مهس 


الحائض» وهو بإطلاقِهِ يتَنَاول ما دون الآييّ فيكون حُجَجٌ على الطّحَاوِي في إباحته. 


)١١‏ أخرجه !١‏ لترمذي فق سننه »)١71١‏ وابن ن ماجه 25525١‏ 095) من حديث أبن عمر. 


حل 


العناية شرح الهدايّ 

الشرح: 

ل ل يد قرا الخَائضُ ولا 
الجتُبُ شَيْنًا من القرآن»27 وَهُوَ َهْرَ حْجَّةَ عَلَى مَالك) فَإنهُ يُجَورُهَا للحائض لكَوْنهَا 
دور ماح إن القرّاءة ا عَنْ تُخصيل هار بخلاف اللجنّب نه اد 
عَلَيْه بالعُسّل 0 تيمم ومو أي الليية (بإطلاقه) أي بعمُومه؛ لأن شَيكًا 0 في 
سيّاق النْفي وَل ما ذو اله تمتخ عن قرلءته الآ فيكو مه على الطّحاريا 
في إِبَاحَة قرّاءة ما دون الآية للحائض وَالنْفسَاءِ وَالجتْب معدا بأن امبعَلقَ بالقرآن 
حُكْمَان: جَوَازٌ الصّلاة) رك الخائض عَنْ القرّاءة» 5 في أحَد 0 0 


وَقَال الكرحي: ا دون | الآ أيضًا على قصند قراءة القرّآن» كما 
يَمْنَعُ عَنْ قرَاءة الآية التَامّة؛ لأن الكل قن أن فإن 
لله شكْرًا لقعم فلا بأ به. ود اللو عن أبي خيفة: لا بأىّ للجتب أن يقرأ 
الفاتحّة عَلَى وَْه الدّعَاء. قَالَ امنْدوَانِي: لا أفتي بِهَذَا ون رُوي عَنُْه وقيل المتتار 
اللحواز. 

(وئيس لهم مس المصحف إلا بغلافه؛ ولا أخدُ درهم فيه سُورَةٌ من المُرآن إلا 
بصرته وكذا المحدث لا يَمَس المصحف إلا بغلافه) لقوله يل " «لا يمس المَّرآنَ إلا 
طاهر' ' كم الحَدّث ث وَالجِنَابَمُ حلا اليد فَيَسِتَّويَان في حكم الس وَالجِتَابَمٌ حَنّت الفَم دُونَ 
الحدث فَيَمْتَرِقان في حكم القراءة وغلاقه ما يَكُونْ مَتَجَافِيًا عنه دُون ما هو مُتّصل به 
كالجلد المشرز هو الصحيح؛ ويكره مسه بالكم هو الصحيح لأنْهُ تَابعٌ لَهُ بخلاف كنب 
الشريعت لأهلها حيث يَرَخّص في مسها بالكُم لأنّ فيه ضرورة ولا يأس يدفع المصحف 
إنَى الصبيان لأ فِي المنع تضييعٌ حفظ المّرآن وَفِي الأمر بِالتّطهِيرٍ حرجا بهم وهذَا هو 
الصحيح. 


ل وإ يمر اليه 


(1) انظر سابقه. 
(0) أخرجه الدارقطين »)١7١/١(‏ والطبراني ف الصغير »)١١57(‏ وفي الكبير »)18+1١7(‏ 
والبيهقي .)88/1١(‏ 


الجزء الأول وذ 


الشرح: 

موه ادم وه 6ه 590 2 0 ل اا 1 24405 
(وليس لهم) أي للحائض وَالنْفسَاءِ والجنب (مس المصضحف إلخ) ظاهر. 
وَقوْلَهُ: (لقؤله عَلَيْه الصّلاة وَالسّلامُ) رَوَاهُ مالك في الوط وَالدَارَقطني وأو بكر الأثرم. 
فإِنْ قلت: ما بال الْصنّف لَمْ يُسَْدل بقؤله تعَالىط إِنهه لَقَرْءَان كرم 6 فى كِتسب 


2 71 


2 


5 ب © لا يَمَسّهُدَ ِل الْمُطَهَرُونَ © [/7/ا-79] نه ظاهرٌ في النّهْي م 
الْمصْحَّف لقَيْرِ الطاهر. فلت لأن بط العُلَماء حَمَلَهُ عَلَى الكرّام البَرَرَة فَكَان مُحْتَملا 
فرك الاسنتذلال به. 

وَقَولهُ: لهم الحدّث وَاجنَاَةَ حَلا اليد إلَحْ) ليان مُشَارَكتهِمًا في حُرْمَة الس 
وَافْترَاقهمًا في كم القراءة. وََعرِيرَه لما يت كم الْحَدََيْنِ في اليّد 0 
الماك اماس لح ل رد ليلد ابي ينا 
و5 لاب ف حد دك كله جارف و ادرف ووو التي قال فد 


صما سمس 
0 


٠.‏ 2 5 م 5 100 ان از .ع 2 و مسو ع ته ا ل الس 
الإسلام في شرح الجامع الصغير: فإن غسّل الجنب فمه ليقرا أو يَدَهُ لِيَمَس أو غسّل 
3 م ممه تن وه 0-0 بر 201 م 7 2 ٠‏ ا - 
المخدث يَدَهُ لِيِمَس لم يُطْلَقْ القراءة وَلا الس للجبء ولا الس للمُخدث» هَذَا هُوَ 

8 م 5 93 2 ده : 4 1 مه 7 9 - 0 52 اا مه إن 
المتّحيحٌ؛ لأن ذلك لا يَتَجرَا وُحُودًا ولا رَوَالا (وَغلافة ما كان مُتَجَافيًا عَنْهُ) أي 
22 َ ؟ ارصه 1 مرة كا 21 1 طرف ل 1 11 2 ع 1ه و 000 8 1 
مُتََاعدًا بأن يكون شيا نَالئا يَيْنَ اللَاسّ وَالمسْسُوسء ولا يُكون منصلا به كالخلد المثرز 
ا 1 دس 00 7 7 م 5 1 3 0 00 7 
فيتْبّغي ألا يُكون تابعًا للمّاس كالكم ولا للمَّمْسُوس كالجلد المششرز. قال صاحب 
النُحْمَة: املف الَشَابِحُ في الغلاف فََالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الحلد الذي عليه وقال بعضهم 
و 4 ًَ ا 1 2 0 32 0 32 9 ٌ! 00 ع4 
هُوَ الكمء وقال بعضهم هو الخريطة) وهو الصحيح؛ لإن الجلد بَعْ للمْصحّف والكم 
ىه 5 7 01 افد ا 7 ف« اع ل عات .وك “81620 “ونيز هاو المٌه” دك قت 
تبع للحامل والخريطة ليست بتبع لاحدهماء فقولهة: هو الصحيح الأول رد للآول» 
06 و 3 7 2 5 5 

10 . و 0 مه و 75 8 م 9 مه 7 17 
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ماع 1 


00014 


أَهْلهًا في سَسّهَا بالكُمٌ؛ لأنَ فيه ضَرُورَة) فيه إِشَارَةٌ أن مَسّهًا بلا طَهَارَة مَكْروةٌ. 
وَقَولهُ: (ولا يَأ بدفع الْصْحّف إِلَى الصَّبيّان) مَعْنَاهُ: لا يس بِأنْ يَذْقَعَ الطّاهِرُو ل 
العتخف إن الصّبيّان المْحْدنِين؛ أنه لَو لَمْ يَكُنْ كَذَكَ فَإِما أن يُمْنَعّ عَنْهُمْ المصْحَفْ 
ونه تنيع حفط الفرانه ومؤمر بلقطأهر ونيد حَرَج حَوم؛ لأنهم لم يكلفوا يذللته 


15 العنايق شرح الهدايت 
وَيَجُورُ أن يكُون 0 قله وَفي الأَمْرٍ التَطْهِير وفي أُمْرٍ الأؤلياء بتَطْهِير الصبْيّان 
كنَهْيِهِمْ عَنْ ِلبَاسِ لذكُور مهم اَم حَرَج بالأؤليّاء 7 الَلَمينَ الدّافعينَ. وَكَْلَهُ: (هُوَ 
الصّحيح) احْترَارٌ ء عَمّا رُوِي عَنْ بَعْضٍ مَتنَايًا أن دَفْعَ لصحف أ اللّوْح الذي كُتب 
فيه لان نهم مَكْرُوةٌ نَاء عَلَى أن الدّافعَ 2-4 ِعَدَمٍ الدفع. 

قال (وإذًا انقطع دم الحيض لأقَلَ من عشرة أَيّامِ لم يَحِلْ وَطِؤُها حَتّى تَعْتَلَ) 
لأن الدم يدر تار وينقطع أخرى, فلا بد من الاغتسال ليتَرَجَّحَ جانبُ الانقطّع (وَلو لم 
تغتّسل ومضى عليه أَدنى وقت الصّلاة بِقَدرٍ أن تَمَدِرٌ عُلَى الاغتسال وَالتُحرِيمَءٌ حل 
وَصِؤُها) لأنٌّ الصّلاة صارت دَينَا في ذَمتِهًا فَطَهْرَت حكما. (وَنَو كَانَ انقَطّمَ الم دُونَ 
عادتها قوق اللاث لم يَقرَبها حَنّى تمضي عادتُها وإن اعْتَسلّت) لأنّ العود في العادة 
غاب فَكَانَ الاحتيّاصٌ في الاجتتَاب (وَإن اتقَطّعَ لدم لعَشَرَةٍ ام حل وَطؤْها قبل الُسل) 
لأن الحيض لا مَزِيد له على العشرة إلا أَنّهُ لا يُسِتَحَبْ قبل الاغتسال للئّهي في القراءة 
بالتّشدِيب 

الشرح: 

قال (وَإِذا الْقَطَعّ دَمُ الميض) إِذَا القطع دم دم الحْيْضٍ لأَكلَ من عَشَرَة 
اد حَنَّى تعدسل؛ لأنْ الدمَ يدن بكَسْرِ الدّال وَضَمّهًا: أي 
يسيل نَارَة وَيَنْقَطعْ أخْرَى قلا بُدَ من ] الاغتسّال ترح جَانب الالقطاع بوؤجود ما زَادَ 
عَلَى زَمَنِ عَادََهًا منْ مُدَةَ الاغتسّال بحل وَطُوُهَا لق ريا من ؛ الطاهرات حَقيقة. 

(وََوْ َم تسل وَمَصَى عَلَيْهَا أذئى وَقْت الصّلاة بعَدْرٍ أن تقدرَ عَلَى الاغتسّال 
وَالنّحْرمَة حَلَ وَطُوُهَا؛ لأنْ الصّلاةٌ صَّارَت دَيُن) عَلَيْهَا َصَارتْ من الطّاهرَات حُكْما؛ 
أن المع إذَا حَكَمَ عَلَيْهَا بؤجُوب الصّلاة وَلا نصح حَالَ كَوْنِهًا حَائضًا دَلَ أنَهُ حَكُمْ 
حوا يها وني انكر اد أرطي نوا وو ساد كارو وول راكاد 
كَامل صفة للوقت كَانَ مَرْفُوعًا ولَيْسَ بِمَرْوِي» وَإِنْ كَانَ صفَة للصّلاة كَانَ الوَاجبُ 
كَاملة. وأجيب بِأنّهُ صِفَةٌ للوقتء وَاخَرُ للجوار كما في 4 صب خَرب» وَمَعْناه 
الكَمَالٌ 9 ين 3 نَهُ إذا انطع الدمُ في آخر القت بحَيْث كن أن تغتسل 
تَتَحَرمَ تَحَرْمَ للصّلاة كَانَ ذلكَ المقدارٌ كاملا في إيجاب الصّلاة عا كما أن مضي كَمّال 


1 


ه15 


الجزء الأول 
اواو مُنْقَطعَةُ الَيْضٍ كَامل في ذلك وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أن مُضي كمال الوّقت 

مَعْنَى أنه لط دَمَها في دل الوقت 0 الالتقطاعٌ حَنَّى مَضَى الوّقتْ اط في 
0 من العَاهرّات في حل القَرْبَان وَوُجُوب الصّلاة» وَعَلَى هَذَا لا فرق بين العَارئين 
م حت الف 'زلة أن الاوك أَوْضَح في تأديّته. قَولهُ: (وَلَوْ كَانَ الْقَطّمّ الدّمُ دُون 
عَادَنهَا) ظاهرٌ. 

وَقَوْلهُ: (فَوْقَ الثلاث) مُسَْفتى عَنْهُ خَارِجّ مَخْرَجٍ لالب (وَإِنَ انْقَطَعَ الدَم 
لعَشَرَة نام حَلَّ وَطُوُهَا قَبْلَ العُممْل) وَحل الوطاء ع بمتُوقف عَلَى اتقطاع الدّم لكن 
كر بمُقابلة قَوْله أوّلا وَإِذا الْقَطَمّ الدَم وَذْلكَ لَا ذكرٌ أنَهُ لا مَرِيدَ للحَيْضٍ عَلَى 
0-0 ع عَلَِهَا الصّلاة؛ لأنا َتنا بمُجَرّد القطاع الدّم بخُرُوجهًا من الحَيْضِ» 
إِذَ دكت جُرْءًا من الوقْت قَليلا كَانَ أو كَثيرًا كَانَ عَلَيْهَا قَضَاء تلك الصّلاق 
بخملاف ما إذَا كَانَت أَيَامُّهَا دُونَ العَشَرَة فَإِنَ فيه مُدَةَ الاغتسّال منْ جُمْلّة حَيْضْهًا فلا 
ال نا كلها أن تل فيه وتتحيمَ للمثلاة لقصر مذركة 
خُرْء من الوّقت بَعْدَ الطَهَارَة ة ليجب عَلَيْهَا قَضَاء تلك الصّلاة. وعرل: لا أنه لا 
يُسْتَحَب) اا من قوله حَل وَل َننِي أله لا يُستَحَبْ وَطْوُها قبل الاغتسّال 
لي في القرَاءَة باتشديد) فَإِنّ طَاهرَ النَمّي فيه يُوحبْ حُرْمَة القربّان قَيْلَ الاغتسّال 
في الحالين بإطلاقه كما قال ل وَالشافعي. 

قال (والطهرٌ إذَا تَخَلّلَ بين الدّمين فِي مُدَّةَ الحيض هَهُوَ كالدّم المتوالي) قا 
رَضبِيَ اله تَمَالَى نه وَهَدِهِ إحدى الرُوَاياتِ من آبي حَنِيعَمَ رَحِمَهُ اله ووَجهُهُ آن 
استيعاب الدّم مده الحيض ليس بة بشرط بالإجما جماع فَيُعتَبْر أَوَنْهُ وآخرّهُ كالنّصاب فِي باب 
الزّكاة؛ وعن أبي يُوسف رَحمه اللّهُ وهو روايثه عن أبي حنيفت» وقيل هُوآخر أقواله أن 
الظّهرٌ إذا كَانَ أَقَلّ من حَمِسَنَّ عَشَرَ يُومًا لا يُفصلء وَهُوَ كُلَهُ كالدَم المتَوالي لأنّهُ طهر 
فَاسد فَيَكُونْ يِمنزِلَجٍ الدى وَالأخدٌ بِهَدًا القول أَيسَرٌ وَتَمَامُهُ يُعرَفْ في كتاب الحيض 
(وَأَقَلُ الطّهر حَمسَمَ عَشر يومَا) هَكَدَا تقل عن إبراهِيم النّحَعِي وَأَنّهُ لا يُعرفُ إلا توقيفا 
(وَلا غَايَمَ لأكثّره) لأنّهُ يَمتَدُ إلى سَدَمٍ وَسَتَتّينِ فلا يَتَعَدْرُ تَقَدِير إلا إذَا استّمَرٌ يها الدم 


فاحتيج إِنَى تَصب العادة؛ وَيُعرَف ذَّلكَ في كتاب الحيض. 


ك1 


العنايجّ شرح الهدايسّ 

الشرح: 

قَالَ (ِوَالطُهْرُ الْتَخَلْلٌ بيْنَ الدَميْنِ في مُّدّة الحَيْضِ) ذا أحَاط الدّمٌ بطَرَقَيْ مُدَة 
لحَيْضٍ كَانَ (كَالدَم الْتّوَالي) في روَايّة مُحَمّد عَنْ أبي حَنيقة َوَجْههُ (ما ذَكرَهُ في 
الكتّاب) أن اسْتِيعَاب الم مُدَةَ ايض لَيْسَ يشرط (بختير 1 وَآخبرة ل لحل 
ًا لها (َلنْصَابِ في باب الرّكاة) إن شَرْط وَجُويها كال الساب بي 
طرفي طلم لقان في خلاله لا يعن مالهُ: ا رض يُوْما دما وَتَمَائيَةَ طهر 
وما ما فَالعَرة كلها كالم لوال لإحَاطة ادم حي لخد ولو وَأت يَوْما دما 
وتسسعة طَهْرا وَيَوْمًا ما لَمْ يكن شيإء مله حَْضًا (وعَنْ أبي يُوسُفّ وَهُوَ روَائنُهُ عَنْ 
أبي حَيفَ وقيل هُوَ آخر أفوَال أبي حم أن الطّهر إذَا كان أقلَّ من حَمْسَةَ عَشَر 
َوْمَا لا يفْصَلْ) بيْنَ الدَمَيْن (وَهُوَ كله كَالدَم الْحوَالي؛ لأنُّ طَهْرٌ فَاسدٌ) لا يَصِلُحُ للفَصل 
ين الحيِضتَين؛ أ أ مد ار الصحيح حشسة عش يما َلك لا تملح 
للفصل يَيْنَ الدَميْن؛ أن القاسة لا يَعَلَّ به أحْكَامٌ الصّحيح شَرْعًا فَكَانَ كالدّم امتوَالي. 

ماله مُبْعَدَة رأت يَوْمًا دما وََرْبَعَةَ عَشَرَ طُهرًا وَيَوْمًا دما فَالعَسَرَةُ من أول: ما 
رأت عنْدَهُ عار لحك لوعهاليه إركذلك ناراك ووزها اسه طها وكا وت 
(قولهُ: والأعخذ بهذا القؤل) أي قل أبي يُوسُف (أيْسَمُ) يعني للمفتي والمُستفتي؛ لأن 
في قَْل مُحَمّد تفَاصِيل يشي ما 

وَاعْلَمْ أن إِحَاطّة الدّم للطَرَقين شط بالاثفاق» 1 عنْدَ مُحَمِّد لطرفي مُدَة 
الَيْضٍ كما قت وعلَى هذا لا يود بداءة الخْضٍ ولا حشمه بالطر» لأ الطهر 
ضِدُ ايض وَالشَيء ء لا يدأ بضده ولا يحم بد. وَعنْدَ أبي يُوسُفَ لطَرَفيْ الطهر 
المخلن روعان: هذا بجو داءة الحيِضٍ بالطهر وَحَنْمُهُ به أنْضاء 0 ا 
َال ف ولا محقم به حيكئل» ويَْود حتدئة ب ا كان شد دم لا بلك مال 18 
أبي يُوسُف من الَسائل اهْرَة عَانهَا في أَوّل كل شَهْر حمس يام فرأت قَبْل أَيّامهًا 
يوم مادم نم طَهُرتا حمْسها ُم رَأتا يوادم فعلده حسما حَيِضن إذا جاور 
ا عَشْرَةَ لإحَاطّة الدَّمَيْنِ بِرَمَانَ عَادَتَهَا ون لْمْ تر فيه شَيّباء وما إذَا 1 يُجَاوِزْ 
فَيكُون - كارن كار ملك از راساكر شدفيها بز ل 


الجزء الأول /1 
من خشتها ثم رأثت تلان ام مان رت آخر يوم من ححَسْستها ثم امقر بها ال 
فَحَيْضَيُهًَا تيده عنده وَإِن كَانَ ابتدَاء الخمْسّة وَخَيْمهًَا بالطو لؤجود الدّم قَبْلَهُ 
وَبَعْدَه وَإن الع عر َك الدَمَيْنِ إِذَا كَانَ الدّمُ دُونَ الثُلانّة لا يَكُونَ قاصلا 


بالانمَاق» وَمَا دُونَ حَمْسَة عَشَرَ كَذَلكَ عند أبي ل 


رداهع رماس - 


وَعنْدَ مُحَمِّد ذا بَلَّ نلا فصاعداء فإن استوى الدَّمْ وَالطَّهْرُ في أَيّام الحيض. أو 
لَب الم َكَدَك» ونا غلب الطّرُ ار فصلا وَحيكذ إن لم يكن جل كل واحد 
منْهُمًا بالفراده حَيْضًا لا يَكون شَيْء منْهُ حَيْضَاء رذ ادك كور او 
كَانَ المتَقَدّمَ أو كاسن ون ١‏ أَنْكَنَ جَعْل كُل واحد منْهُمًا جُعل أسرَعْهُمَا إِمْكَانا حَيْضًا 
مط إِذ َم يحلل هما طَهرُ ام 

مالهُ: : مُيْعَدَاَة رأت يَوْمًا دما وَيَوْمَينِ طُهْرًا وَيَوْمًا دما َالأريعة عق ار دراك 
ًا ماوقلا هرا يوا دما َم يكن شيم منها حا للبةالر وإن رس يوا 
دَما وكلامّة طَّهُرًا َوْميْنٍ ذم فَالستةُ ها حَيْضُ لامنتوائهم فلب الم لا أن اعْتَار 
الدّم يُوجحبُ خُرْمَة الصّؤم وَالصّلاة فَاعْتبارٌ الور يُوجبُ حل ذلك وَإِذا استوَى الخَلال 
وَالحَرَامُ يَغْلبْ ارام كما في التَّحَري في الأواني» إن العكبة إذَا كانت النَجَاسَة أو كَانا 
سَوَاءِ لا يَجُورُ النَحَريء فَهَذَا مثلك وَإِن أت ثَلامَةَ دما وَحَمْسَةَ طُهُرًا وَيَوْمًا دما 
فَحَيْضُهًا الثلانّة الأولى؛ أن اللو غَالبُ قَصَارَ فاصلاء وَالْتَقَدمُ باتفراده يُمْكنُ أن 
ريا مكنا حَيْضَاء ون رَأتْ يَوْما دَمَا ف َي ادر الال كنا ديا 
لاه الأخيرةٌ لا بيك وَلَوْ رأت ثَلانّة دَمَا وَسنّة كه وا وله 103 فَحتضها الثلاثة 
الأول لك رهما إدكاناء 

إن قيل: قَدْ امتوى الدّمٌ بالطّهر فلم لَمْ يُجْعَل كَالدَم التوَالي. أجيب بأن 
التوايقما لمَا ب في هدة ضوعت ده الِضي رةه راكوا في ادر له 
د وسنّة 1 يوم م فَكَانَ م غالبًا فلهّدًا صَّارَ فاصلا. 

كال وواكن الطوْر عند عر وق أكل لطر الذي يُكون يِبْنَّ المَيِضْئينِ 
حدس عر ْنَا هذا روي عن رهم لمحَعِي) والطاهر أله نفو عن لبي ا 
أنه مقدَانٌ وَالْقَادِيرُ في الشرع الرسوت مضا وَذَكَرَ في الْحيط أن اللّهَ تَعَالَى 
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العناي شرح الهدايتّ 
ام الشَهرَ في حَقَ الآيسّة وَالصّغيرة مُقَامَ الطَهْر وَالحِيْضء وما أضيفَ ل شيْئِيْنِ يَنْقسمْ 
لو ل ا ا سا رون لو إلا أَنَهُ قَامَ الكليل 
عَلَى ُقصّان الحيض 0 الصف ف ال 5 ظاهرِ القسْمّة) وَهَذَا الاسنتذلال 
ل عَنْ الشبخ أبي مَنْصُورِ ريدي وفيه لان الْقَادِيرَ لا تُعْرَفْ إلا َوقِيفاء 
0 في لأسنو أذ م لطر تطبر مُه الام من يت انها عي ما كان 
من الصو َالصّلاة؛ وَقَذ نبت بالأخبار أن أقَل مُدّة الإقّامَة حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمّه 
مَكَذَلكَ 15 مد لطر وَهُذَا قَدَرا أقل مد ايض علا نيام اعبار بأقل مد السّفر 
إن كُ واحد 35 و2 في الصّؤم وَالصّلاة: لك تا كر : في المبسُوط 34 أن 
يُستَندَ إلى الستّماع بجَغل الأخبّار الواردة في مُدَة الإقامّة و فيه لَسَاوِيهِمًا فيمًا 
كرا فكَانَ من باب الدَلالّة وفيه بُعْدٌ. 
َوه (وَلا غايَة لأكثره) أي أَكْْرِ لطر ولخ أنهًا نُصَلْي وَتَصُومٌ م ما ذَامَتْ 
ترَى الطَهرَ وإ | ستَعْرَقَ عُمُرَهَا. وَولهُ: (؛ “4 أي الطُير (يَمْتَدٌ إلى سَنة وَسْنٍ فلا 
3 بتقدير إلا إذا اسَْمر بها ادم فاحتيج إلى صب العَادَة) فَإنهُ ل يكُودُ حبذ لأكتر. 
غَايَةَ عِنْدَ عَامّة العُلَمَا خلافا لأبي عصْمّة سَعْد بْنِ مُعَاذ الْروَزِي والقاضي أبي حَازِم 
فَإِنّهُ لا غايّة ره َنْدَهما عل الإطلاق؛ أن صب المقادور ا ولا سَمَاعَ 


2 سس دس تر ابر عي 


+ 


اه ول م نا 


هوقا هنا [داتبلقها قاذ قرانة عمد ون وَسنَةَ أو سَئتَيْنِ طَهْرَا ثم امْتَمَرُ 
بها الدمُ فَعنْدَهُمَا طَهْرُهَا مزأت وتنها مدر اير ا 


7 هه 
ل عدم كس 


من ا عَشَرَةَ 1 ونصلي ةذ سين إن طلقهًا رَوْجْهَا تنقضي عدنهًا 


سس 


و 


أن اذا و ني اش ع شحطة زم شكاء. طَهْرُهًا تسلْعة عَشَرَ 
يَوَمًا؛ لأن أكثر الميْضٍ في كل شه عَشْرةٌ والباقي طهر وتسلعة عر ييقن. قال 
مُحَمَّدٌ بن سَلَمّة: طُهرُهَا سه وَعسرُونَ يَوْمَا قمَا ذُوكهَا حَيْض؛ لأن أل الحيْضٍ ثُلانَة 
5 م يرْقُحُ عَنْ كل شهر فِبْقّى سبْعَة وعشرون يَوْمًا. وقال مُحَمّدُ بن إبرَاهيم الَيْدَانِي: 
طههَا سيةُ طهر إلا سَاعَقَ وَل لكك لآ كَل اله التي ترف الحَيْضُ فيهَا سن 
اي رغد قل ذه الخمل» إلا أ تا كيه امثل أذ حك الطأير أت م ل ا 


الجزء الأول جل 
قَصنا من شيا يسيرًا وَهُوَ ساعة لضي عدئهًا يصلعة عَسَرَيَْمَا إلا ثلاث ساعَات 
وَازٍ أذ يَكُوَ ومُوع العألاق عَلََا في حَالة ميض فَتحْاج إلى ثلا لاثّة أطْهَارٍ كُل طَهْرٍ 
سه أظهر إلا ساعة َكل حَيْضٍ عَشَرَهُ أيَام. 

وَقال لاقم الششهيدٌ: ما شهران وهو روآية ابن سمّاعة عن مُحَمّد؛ أن 
العَادَ ا من الْحَاودَة والخض 8 مما يتَكْررُ في الشَهْرَين عَادَهَ إذْ لالب أن 
نكاد بشن فك عور فإِذًا طَو شَهرَيْن فَقَذ طَهْرَتْ في أُيّام عادتهاء 
وَالعَادةُ تقل بمركين َصَارَ ذَلكَ الطُهْرُ عَادةَ لَهَاه فَوَحَبَّ الَقَدِيرٌ به. قيل وَالَيوَى عَلَى 
قَوْل الحَاكم؛ لأنَه أَيْسَرُ عَلَى المفتي والنّسَاء وَهُوَ قَوْلَ أبي عَلي الدَقَاقء وفيه أَقَوَال 
أخخرى تَرَكْتَهًا مَخَافَةَ الإطتاب. وَلَمّا كَانَ في الأَقوَال فيه كَثْرَةٌ أُعْرَضَ الْصِتّفْ عَنْهَا 
وَقَالَ (وَيْعْرَفُ ذلك في كاب الحَيْض). 

(وَدّم الاستحاضة) كالرعاف الدائم لا يَمنَعْ الصوم ولا الصّلاة ولا الوطءَ لقوله 
عليه الصّلاةٌ والسلامُ " «تَوَضئِي وَصلّي وإن قَطْر الدّم على الحصير» وإِذَا عرف حكم 
الصلاة قبت حك الصُوم والوَطمٌ بِنَتِيجَةٍ الإجماع (وَلو اد ادم علَى عَتَرَةٍ آيام) وله 
عَادَةٌ مَعَرُوفَمٌ دُوتَهَا ردت إلى أَيّام عادتهاء وَأَنْدِي رَادَ استحاضدٌّ لقوله عليه الصلاة 


وَالسّلامُ «الْستّحَاضَةٌ نَم الصّلاة آَم آقرائهاه وَلأنُ الرائِدَ عَلَى العادَة يُجَانْسما رَاد عَلَى 
العشرة فَيُلحَقَ به؛ ون ابتّدآت مع البلُوعْ مُستَحَاضمٌّ فَحَيِضَهًا عشرةٌ أَيَّامِ من كُلْ شهر 
وَالبّاقي استحَاضّةٌ نا عرَفتَاهُ حَيضًا فلا يُخْرُجُ عَنهُ بالشٌك وَاللّهُ َعلّم 

الشرح: 

قال َم الاسْتحاضّة كَالهُ أعَاف) كَلامُهُ وَاضح. ا لهُ: (يستيجّة الإجْمّاع) قيل: 

ا وتَقَرِيرَه م أَجْمَع الْسْلمُونَ عَلَى وُجُوب الصّلاة وَهُوَ يُوجبُ وُجُوب الصّوم 

وَحل الوّطء بطريق الأؤلى؛ لأنّهُ لما جَعل الدَمّ عَدَمَا في حَقَّ الصّلاة مَعَ امَاقَاة لابه 
هما لكوانه مُنَافيًا لشترْطهًا َلَأنْ يُجْعَلَ عَدَمَا في حَقّ الصّوْمٍ وَالوَطء اللَّيْنِ لا مُنَافَاة 
يَيْنَهُمَا أولى . 

قال في الكافي: تفسيرٌ كتيجة الإِجْمّاع بدلالته غير 2 لْفظًا وَلا مَعْنّى؛ 
والتفْسيرٌ بالحَكْم أَشَدٌُ طيَانًا. َال التَئِحُ عَبْدُ العزير: 0 أن تُسَمّى نيجه من 


0 


العناين شرح الهدايت 
حَيْث إن ذَلالَة النَصّ أو الإجْمّاع لا تَكُونْ إلا به وَيَستَحِيلُ أن تبت مَبْلَهُ فَكَائا 
تيج والنّصُ وَالإجْمَاعٌ أصل» وَلَوْ فر بالحكم لَأُوْهَمَ أن الإجْمَاعَ مُنْعَقدُ عليه 
قَصْدًا وَلَيْسَ كَذَلكَ فَلذَّلكَ فسّرَتْ بالدّلالة. 

َقولُ: (ولَوْ رَادَ الدَمُ عَلَى عَسَرَة أيّام) تعيض مه كا هُوَ التمَقُ عَلَيْ إن ادم 
إِذَا زَادَ عَلَى عَشَرَة أَيّام ولَهًا عَادَة مَعْرُوفة دُونَ العَشَرَة (رُدْت إِلَى أيام عَادََهًا) بأنّمَاق 
أصْحَاينًا. وَأمَّا إذَا زَادَ عَلَى عَادتَهًا الْعرُو فة دُونَ العَشْرَة فَقَد اعتلف فيه الْشَايحُ فَذَهَبَّ 
أَئَحَةٌ بلخ إلى أَنّهَا تُوْمَرُ بالاغتسّال وَالصّلاة؛ لأن حَالَ الرّيَادَة مُتَرَدُدُ يَيْنَ ايض 
وَالاسْتحَاضّة؛ لأنهُ إن الْقَطِع الدّمُ قبل العَشْرّة كَانَ حَيْضاء وَإن عاو الع كان 
استخَاضَة قلا ترك الصّلاة مَعَّ التَرَدد. وَقَالَ مَشَايخُ بُحَارَى: لا يُوْمرُ بالاغتسّال 
وَالصّلاة؛ لأنَا عَرَفْنَاهَا حَائضًا ييْقينء وَدَلِيلَ بَقَاء الَيْضٍ هُوَ رَلْيةٌ الدّم قَائم ولا يَكُونُ 
اسْتحَاضَة حَنَّى تَسْتَمر ميجَاوِرُ العَسَرَة ولا دَليلَ عَلَى ذَلكَ» قلا تُؤْمَرُ بالاغْتسّال 
والضلاة حى ينين أمرهك فإن جاور العشرة مرت يقضاء ما كنا هيز الصكادة يعد 
يام عَادَئَهًا. قال في المجتبَى : 00 الأصّح. 

وَقولهُ: (والذي رَاد) يَْنِي عَلَّى العَادَة الَعرُوقَة (اسْتحَاضةٌ لقَوْله ولة: «الْْسْتحَاضَةٌ 
تَدَعٌ الصّلاة أَيَامَ أفرائها» وَوَحْهُ الاسئتذلال أن مَنْ رَادَ دَمُهَا عَلَى عَشَرَة فهىّ 


2 


و وس م 


لا الا تدع الصّلاة أَيَامَ أقْرَائهاء وَليَامُ أقرائها نيام عَادتهَا الحْرُوفَة' 
قمّا رَادَ عَلَيْهَا لا تَدَعْهَا فيه وَإلا لَمْ يَبْقَ للإضاقة قائدة. وَقَولَه: لوَلِأَنَ الرّائد) دَلِيلٌ آخَر 
وَتَقريرةُ: الرّائدُ (ِعَلَى العَادَ يُجَانسُ الرائدَ عَلَى العَشرَة) كل ما يُجَانسُ الزائد عَلَى 
العَشَرَة يَلْحَىٌ به» فالرائدُ عَلَّى العَادَة يَلحَقٌ بالرّائد العَشَرَةء وَأَمّا أن الرائدَ عَلَى 
العَادَةِ يُجَانسُ الرّائد عَلَى العَشَرَة فَمنْ حت ره وَكَوْنَهُمًا رَائدَيْنِ عَلَّى العَادَة 
امغر وفة . 

وَعُو رض بأن الرّائد عَلَى العَادَة يُمْكنُ أكون حَيِضًَا بحلاف الرّائد 5 
العَشرَة فأئّى يَتَجَانْسَان ؟ وبعبّارة أخرى وه أن ما زَادَ عَلَى العَادَة يُجَانسُ العَادَةَ في 
كَوْنْهِمًا في مُذَة ايض 00 التجالس. وللواب أنهمًا لا نّحَدَا في إِمْكَان الحييضٍ 


همه 


أو عَدَمه كانا مُتَمَائليْن وَلَمْ نَدَعْ ذلك» وَإِن التَجَانْسَ يَبْنَ الرائديْن من وَجْهَيْن كما 


الجزء الأول 
ذَكَرْناء وَتَيْنَ الرائد وَالعَادَة من وَجْه وَاحد كما ذَكرئُو فَكَان ما ذكرا رَاجحًا: وما 
أن كل ما انس لزأ ََى عر بحن به ان اماسية عل الم 

وكَوْلهُ: (وإن ؛ القدأتا مع البأوغ مُسقحاضّة) وي ميا لقاعل ومني معدل 
وَاخْمَارَه صّاحبُ النهَايْة حدر لمعاف من باب جنّ وأَغمي؛ لأنْهُ لا اْتيار لها 
وجل مُستحَاضمة تب على الال ال توه تي «فطوها خليي» [لرم: 7 ]؛ 
ا كال ابتدّاء رَؤَيْتهًا الم 2 يشبت) أ وَإِنَمَا يه 5 يبت بِالرّيادَة عن العشّرَة أله 
كانت مَقَدَرَةَ الاسْتحَاضة عنْدَ ابْتداء رُؤْيَتهًا الدَمَ. وقَولهُ: (لأنَا عَرَفْنَا حَيْضًا) أي عفنا 
الدّمَ لي في المشرَة حصا قلا يحرج عن توه حا بلملت) وتَعريرة أن ري 
في العَشَرَة ة حَالَ وجُوده حَكَمْنَا بكونه حَيْضًا وَهَذَا لو اطع الم على العَشرَة حَكمنا حَكَمْنَا 
بكؤنه كُله حيضاء فإِذا زَادَ عَلَى العَشرَة و 1 قَعَ الشّكُ في كَوْن الرائد عَلَى الفلاثّة حَيِضًا 
أو لا قلا يَرُول ذلك اليقينُ بهذا الشّك الذي حَدَثْ الآن. 

فصل 

م ومن به سلس البول والرّعاف الدائم والجرح الذي لا يرقا 

ضتُونَ لوقت كل صلاة فَيُصَلُونَ بذلك الوْضوء في الوقت ما شاءًوا من الفرائض 
55 وَقَالَ الشافعي عه اللّه: تتوضاأ هنا مضه لل كوي لقوده حلي الملا 


والسلام " «المستحاضيٌ تتوضأ لكل صّلاق»” “ون اعتبار طهارتها ضرورة آداء المكتُويَي 
فلا تبقى بعد الفراغ منها. وَلَنَا قونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام: «المستَحاضمٌ تَتَوْضأ لوقت 


كل صلاة» وَهُوَ اُرَادُ بالأوّل لأنّ اللام تُستَعَارٌُ للوقت, يُقَالُ آتيك لصلاة الظهر: آي 
وقتهاء ولأنَ الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرا فَيْدَارٌ الحكم عليه (وإِذا خَرج القت بطل 
وضؤُهم واستَائمُوا الؤضوء لصلاة أخرى) وهذًا عند علمائنا التّلاتَجَ. 

وَقَالَ زُهَرٌ: استَانَمُوا إذا دَخَلَ الوقت (فَإِن تَوَضَتُوا حين تَطلُّع الشمس أجرآهُم عن 
فَرض الوقت حتى يدهب وقت الظهر) وهدًا عند أبي حنيفت ومحمبء وقال أَبُو يُوسف 
وَزُْهَرٌ جرهم حَنّى يَدخْلَ وقت الظّهرء وحاصله أَنّ طهارة المعدُورٍ تُنتقض بخروج 


بردم 


الوقت: آي عندة بالحدث السابق عند أبي حديفي ومحمد» ويدخوله فَقَط عند زفي 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)5/85/١(‏ غريب جدًا. 
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العناي شرح الهدايتّ 
وبأيهما كان عند أبي يُوسف وَفَائِدَةُ الاختلاف لا تَظهرٌ إلا فيمن تَوَضاً قبل الزوال 
كما ذكرنا أو قبل طُلُوءٍ الشُمس. لزٌهَر: أَنّ اعتبارَ الطّهارة مع امُنَافِي للحاجت إلى الأداء 
ولا حاجة قبل الوقت قلا تعتبر. ولأبي يُوسفه: أن الحاجنّ مقصورةٌ على الوقت فلا 
تُعتبر قبله ولا بعده. ولهما أَنّهُ لا بد من تقديم الطّهارة على الوقت لِيتَّمَكُنَ من الأداء 
كما دخل الوقت» وَخْرُوجَ الوقت دليل زَوَال الحاجت: فظهر اعتبارٌ الحدث عنده؛ واخُرَادُ 
بالوقت وقت المفروضتة حتّى لوتوضاً المعدُورٌ لصلاة العيد لَهُ أن يُصَلَّي الظّهر به عندهما 
ومو الصّحِيحٌ أنه بمَنََِجٍ صلا الضنّحىء وو وض مره للحظهر فِي وقتته وأخرّى فيه 
للمصر فَعِند ما يله أن يُصَْي المّصرٌ ب لانتقاضبه بخْرُوجٍ وَقت الَرُوضَةٍ. 

الشرح: 

رفصل الاسْتحاضة) لَمّا كَانَ ايض أَكْثْرَ وقوعًا قَدَمَهُ َم أَعْمَيهُ الاسنتحاضة 
لها أكثرُ وقوعًا من التّفَاسِ باعَتبَار كَثْرَة أَسْبَابهًا مها ون مُسْتَحَاضَّة ما إِذَا رَأتْ 
الدّمّ حَالّة الحبّل؛ 1 رَادَ الدّمُ عَلَى العَشَرَ أو راذع مَعْرُوفَهَا وَجَاوَرَ العَشَرةَ هأ 0 
ما هُونَ الثلاث؛ أ رأح قل ثم لطر أ رأ قل أذا يع تلع سين حَلَى ما ع 
الاك بخلاف لفاس إن سَبْبَهُ شيء وَاحدٌ» وَقَدَّمَ حَكُمَ الْستَحَاضَة ومن تقاف 
عَلَى تغريفها؛ لأنّ القْصُوة يان الحَكُم. (ومَنْ به سل التؤل) وهو من لا يدر على 
إمُسّاكه (وَالرُعَاف) الدَمُ تار من ؛) الأئف كه الذي لا 0 أي الذي 0 

0 رَكَاُ ادم سَكَنَ. وقولة: (وَصونَ لوقت كل صلاة) هُوَ 2-3 المسنألة 
لون بذلك الوؤضوء في القت م شَاعوا م من الفرائض وَالوَافل) وَالوَاجبّات وَاتُدُورٍ 
عنْداء قل 000 يتَوَضكُونَ لكل صَلاة مكتُوية» وَاستدل بقول عَلَْه الممادة 
وَالمسّلامُ «الْسْتَحَاضّة كَتَو توضأ ضَاُ لكل صلاة» وَأ اعتبّارَ طَهَارَتهًا رو أقاء المحتُويَة 
لا حرو تق ها لا ار بها بغ ارا مل 

إن قيل: كل صلاة آعم بن كوها مكلوةة أذ حر 0 ها فَلتدُ بالكُوبَة تَحَكُمْ 
وَكمَا أله لا حور يكذ أدَاء المكتُويَة لور ورهن ان إِذ لا حَرَجَ في تركها 
فَاعْتبَارٌ عَدَمهًا بِالنّسْبَة إل المكتوبة: ذوتها اننا حك أحيب بأن له لكل صَّلاة 
مل وَالْطْل ينُصَرفُ ل الكَامل وَالكامل هُوَ الْكُويَة ة فينْصَرِف إِليْهَا وَبأن الحَاجَة 
ِلنِمَا في حَقَّ التَوَافل لم ترتفع؛ ها خَيْرٌ مَوْضُوع في كل وَقْت وفي إِلرَام الطََّارَة 


ونا 


الجزء الأول 
00 َرْ بن لا نسل أن اللا مهنا مُطَلن بل َم يدليل ول كَلمّة كل فلا 
تمك مَا ذكرثة؛ وبأن طَهَارئها يعد أقاء الَكتُويَة إن كَانَتْ بَاقيّة فد سارك الفرَائضُ 
اقل فى جَوَاز الأداء بهاء وإ ن لم تق تسَاويا في عَدم 0 بها وَفيه نَظَرٌ (ولَنَا 
َوْلَهُ: يد «الْمسْتَحَاضَةٌ َه كوه توا صا لوقت كل صلاة» وَهُو) أَيْ الوقن (الْرَادُ بالأول) أي 
ما رَوَاهُ الشّافعي (لأن 0 ُسْتَعَارُ للوقت يُقَالُ آتيك لصّلاة الظَمْرِ) أي وقتهّاء فَكَانَ 
نا را عن حملا لقأل وا رون ّسة لاتحتيةه تجح َل كما عرف في 
مؤضعه عَلَى أن الحقَاط ا تاغل وتنقد< ابتك الازوا في اح الهاب. 
0 (وَلِأَنْ القت أقيم م مام الأدَاع) ل عدرل وَالمْارِحُون فالوا مخناة ا 
ذَكْرَم ش ردن اسيم الور ل نم في تقَدير طَهَارتًا بالصلاة بض 
الجهالة وَالحرّج ؛ لأن لاس مُتَفاوتُون في أدَاء الصّلاة) فَمنْهُم نطول لها ومنهم غير 
مُطَوّل فلم يُمْكِنْ بط ةنا طهاريا بالوقت دَفْعَا للحَرّجء وفيه نظَرٌ؛ لأنّا إذا 
درا طَهَارَةَ كل تخ بدا ارفَعَت الجهالة والحرج. 
ولواب أن ارتفاع الخْرَج مَمنُوعٌ؛ إن لاعك ايان كل شخص 5 
وَفْرَضْنًا م عَلَيْه م كل 5 من قضّاء 4 وَاجحب أ 
ذرٍ في وقنه أو مكتُوبة أطرى في وفْت آغتر َف ارج في مرؤضع التفيف, ٠‏ فإن 
اعتبَارَ طهَارتَهَا لْيْسَ إلا رُخْصّة وتحفيقا وَذْلكَ حَلْفٌ ياطل» وَإِذا َم الوَقتْ مَقَامَ 
الأدَاء 1 َيه لأن التمّيء إِذَا قامَ مَتَامَ شي آخحَرَ كان الور إِلْهِ ذلك 
الشَّيْء وَقَدْ عُرِفَ َلك في مُوْضعه (وَإِذا حرج الوّقتْ بطل فرع بكار 
الو ضوع لصّلاة أعرى عند عُلَمَائنا اللدنع فيل كولة. افوا لوقيو لصّلاة عر 
مُسْتَدْرَلُ؛ أن بُطلان الؤضوء يَسْعَازِمهُ. وجيب بِأنّهُ قذ لا يَسْتَلرِمُه كَاليَسم لصّلاة 
ل ذا صلَى عَلَيًا بطل تيم بالنسبة إلى غَيْرِ صّلاة الجتارّة قينا 
في 0 جنازة أَخْرّى حَصَرَتْ وتفوثهُ الصّلاة 58 ذا اشتل بالوضوء وفيه تَحَمُل 
كما ود أن يَكونَ تأكيدا؛ وَيَجُورٌ أن يحون الأول يان اذهب وَالثاني 
0 ُْرَ فِنُّ يَقَول (اسكأئفوا إذا 0 0 كرد أذ كود كاقسين لاو 
اال ري ان قو لمعتف إن الوضوء كان ياطلا بالحدث السّابق 
ا 00 


6 العنايج شرح الهدايتّ 
قولهُ: (فَإِن تَوَضُوا حين تَطَلَعْ التّمْسٌ أَجْرَأهُمْ حنَّى يَذْهَب وَقْتْ الظهر) يَبَان 
مَوْضع الخلاف» فَعند أبي حَِفَة ومُحَمّد مَا ذكرٌ وعند أبي واسق ورم حي لفل 
الح اا و و ال 
قله فإِذا حرج الوقت بَطَلَ وَضوعِف وامكائنذا الوضنوء لصّلاة ع عنْدَ عُلَمَائنا 
الثلانة نه احتّاج إلى ينان الأصّل الي عليه فقال (وَحَاصِلَه) أ د 17د 
الاعنتلاف في هذَه الممشألة (أن طَهَارَةَ الْعذور تنتقض بخروج الوقت: أي عنْدَ 
الموج بالخاث اسن علد أي َيف مسد وبشحوله فقط عند وها كا 


ساس اس 


عد أي وف لما ل أ علدة؛ لذ روج القت ف من صمَات الإلسان 
فقا 2 أن بكرن د فَكَانَ الالتقاض بِالحَدَث السّابق لكنّ الوقت مَانمٌ فَإِذًا زَالَ 
ظَهَرَ أثْرُ الحَدَث فَكَانَت النَسبَة إلى الخرُوج مَجَارًا. وَاعبْرضَ بأَن الالتقاض ا اسثتقة 
ِلَى الحَدَث السسّايق لما وَجَبَ القَضَاءِ عَلَى مَنْ شرع في التُطُوُع) نّم خَرّجَ الوَقْت؛ لله 
ير آله شر يها بلا طَهَارَة. وَابحَوَابُ ما ذَكرًْا أن الوقت أقيم مَقَامَ الأدَاء يُسيرًا 
دار الحكم عَلَيْ وَإِذَا كَانَ ع دَائرًا عَلَيْه كَانَ الائتقاضُ مُعَتْصرًا من ذَلكَ الوه 
فَكَانَ طَهُورًا من وه وَاقتصّارًا وح نين بِالوَجْهَيْنِ جَميعَاء فُجَعَانَاُ م اقتصّارًا في 
لقَاء ورا في حل لمح إن ةلا هذ نضح على فيا بغ خوج 
الوقت إذَا كان الدّمُ سّائلا وَقْتَ الوْضُوء وَالليينة أوْ عنْدَ أَحَدهمًا؛ لأن طَهَارتَهًا إذَا 
الْتَقَضَتْ استئدَ إلى الحدّث ٠‏ السّابق» وَلَمْ يَعْكس الافنضار وَالْظَهُورَ عَمّلا بالاحتيّاط إن 
الاختيّاط فيه ه دون ) عكنّسه. ْ 

37 (وَقَائدَة الانتلاف لا َظْهَرٌ إلا فيمن تَوَضَأ قبْلَ الرّوَال كما ذَكْرا أو 0 
حي الصدي) إنَّمّا الْحَصَّرَتْ فيهمًا؛ أن في الأولى دولا بلا روج فلا تْتَقَضٍُ 


لو ساس 3 و ه سر م 


عند أبي حَنيفة ولحي حَنَّى 22 وَقَتْ الظَهْر وتنتقض عَنْدَهمّاء وفي لاني 
روجا بلا ول تقض عذد أي خَيقة وأبي ولف وَْحَئد ولا تقض علة ذك 
هَذَا مَا يَدُلَ عَلَيْهِ ظَاهرٌ كلام الْصَنّف كَمَا تَرَى وَقَالَ الإمَامُ قَخْرُ الإسئلام طَهَاريهَا لا 
تقض عند ابي ولف بذخول بروج ولتقضن مخروع ياذ اكول كما نهو 
ا وَقَالَ فيمًا إِذَا توصت قَبْلَ الرّوال وَدَحَلَ وَقْتْ الظهر: نما تَحْنَاجُ للطهارة 


ها 


الجزء الأول 
لأخل الظهْر عند لا لأنّ طَهَارَئهًا التَقَضَت بدُعُول الوقت عندَه بل لأنّ طَهَارتها 
ضَرُورية ولا ضَرُورَةَ في تفده عَلَى الوقت. 

وَقال في طرف زفرَ: 00 2 مَدَهَِه أن شيعا م ذلك: يَعْني روج 
وَالدُعُول لَيْسَ بحَدث, وَِإنَمَا لَم 26 تتقطر” الطْهاة بطلُوع الشّمْس؛ لأنَ قيَامٌ القت 
ار 
كَمَال الرُوج بشغول وقت آخرَ وَلَمّ يُوجَذ» فَبَقِيَتْ ظ بْهَنُهُ فَصَلَحَس لبَقَاء حُكْم العذْرِ 
تَحْقيقا: : قال صَّاحبُ النهَايَة: وَبهَذَا لتَرير لم أن العُلَمَاءِ الأرعة كلْهُمْ تفقو ن على 
أن الت الاق ما َل عد روح الوفت لا َي إلا أن علة أي بوسف تقد 


42 ع هام 


الطَهَارَة عَلَى الوقت ع َب لِعَدَمهًا الخاحة فيُجب عَلَيْهَا الوضوء انا بَعْدَ دُخول 
القت وَعَنْدَ رُكْرَ لَمْ يُوجَد ود ما 7 ل وَقتْ كر أخْرى 
قائدَة في الّسَائل؛ لأنهَا لا تَظْهَرُ إلا في 0 0 ا رين 1 اغتبرات ما ذَكَرَهُ 
الْصنّفُ صم واكام مع زاوم ري احوق وكر بي 
النَحْرِيج وَالتَعْوِيل عَلَى تَصُحيح لتقل (لزقرَ أن اعتبَارَ الطَهَارَة م مَعَ الَافي للطْهَارَة 
للحاجة إلى الأداء ولا حَاجَةَ قبْلَ الوّقت فلا تُعتَيرُ). 

إن قيل: فَعَيْرُ لير كَئْفَ يُوصّفْ بالالتقاض عنْدَ دُحُول الوقت ؟ أجيب بأن 

عَهم لحار لتاكر باللاتة إلى الوقنيّة يه لا مُطْلّقا فإِنها تقر نيدن مسا التوانت 
قوفل فَكَانَ تفْضُها باثَارهًا (ولأبي / يومف أن مع نر لقيّامه 


حجن ٠.‏ رات 


في مسار رار ماس 


مقا الأمَاء كَمَا الكثم (قلا عبر َبلَهُ ولا بَعْدَهُ ولأبي حَنيفة وَمُْحَمِّد ألَهُ لا بد 
تَقدم الطْهارَة ع عَلَى الووقت ليتَمَكُنَ من ؛ الأداء كَمَا دحل لوقت) وَلْيْسَ الكاف للتّثبيه 
بل للمُفَاجَأة: أي ِيُفاحئَ تمك الأداء ل الوّقت» وَهَذَا؛ لأن الوقتَ 7 مََاء 
الأدَاء كَمَا مر وتَقدمُهًا عَلَى الأدّاء وَاجب» فَكَانَ تَقدِمُهًا عَلَى خَلّفه جَائرَا 1 لرئيته 
عَنْ وي الأصل. 

إن قُلت: ففي عبَارَة الصف تُسَامُحَ؛ لَنَهُ قال لا كاين تدم الطّهَارة وَذللك 
1 في الوّحُوب لا مَحَالَة 0 لتقم وَاجبًا. دوي أذ العاف مددوية 


ك1 


العنايت شرح الهدايتّ 
أي لا بد من جوازٍ تقدم الطهار » وَإِذَا كَانَ كَدَلكَ لَمْ يَكُنْ الول صاخًا لطهُور 
الحدّث عنْدَه كانه 0 للحاجة) 87 خروج م الوّقت قَدَليل رَوَال الحاجحة َظَمٍٍ 


وعم يم 


اعتبار الحَدَثْ عنْدَه. وول اراد بالوّقت ع ؛ الْفْرُوضّة) أي اراد بالوفت الذي 


عبر دُخُولهُ وخخرو جه وفك ؛ المفرُوضّة. وَقوَلَهُ: (عنْدَهُمًا) أي عنْدَ أبي ا 


7 


اير به؛ ىُ 


كول (وَهْوَ الصّحِيح) احْترازٌ عَمًا قال يَنْهُم: لَيِسَ له أن يُصلي 
ل وق صّلاة وَاجبّة؛ لأنَ صَّلاةَ العيد وَاجبَة. 
وله (لأنها يعني صّلاة العيد (بمَنْرلّة الضّحى) من حَيْتْ إِنَهَا لَيِسَتْ 

امتزوظ ل ذال بض العارم لهاعلا العلح أيه بجَماعة. وول متهم 
أي عنْدَ ع حَنيفة وَمُحَمَّد د وَإن كَانَ لمكم علد المي َك 
ا أن الشيهّة تأني عَلَى َوْهمًا؛ أن عنْدَهُمَا لَهُ أن يُقَدّمَ الطهَارة عَلَى الوّقت ولا 
ينض بالدحُول» وَمَعّ ذلك لَيْسَ له ؛ أذ بص الت بهد الها ل أن هذ 0 
تمل عَلَى عمرُوج؛ فهي إن لم يه الس لل ارو قيل وَإِنّمَا وضع 
المسنألة في الطهر لين أله ل الظير وَالعَصْرٍ وَقْتْ مُهْمَل» وما رَوَى 01 
نعو عن أبي حَيفة أذ ظل كل شىء إذا ار مله حترّج وق الطرٍ وم يشل 
وفنا الغطار لاعن وصديح. 

والمُستَحَاضةٌ هي التي لا يَمضي علَيهًا وَقَتْ صلاة إلا والحدث 
يُوجَدُ فيه وَكَذَا كل من هو فِي معنَامَا وَموَ مَن دَكَرناهُ وَمَن به استطلاق بُطن 
وانفلات ريح لأن الضّرورة بِهُدًا تَتَحَفّقَ وهي تعنم الكل 

الشرح: 

ال: (والْستحاصَةُ هي تي لا بَنضي عَلَيهَا وق صلا لما مر من ييا 
م المستَحَاضَة عَرفَهًا بقؤله هي التي لا مضي عَلَيْهَا وَقَتْ صلاة (إلا ولكدك 


لياكا 


الذي اقلينا : به 4 يوجَد فيه قال لِإمَامُ الشمُرتَا شي والمرغيناني والإمام حميد الدّينٍ الضَرِيرٌ 


وغيرف: إن هَذَا تُعريف العامة فى حَالَة لبقا وك في حَالّة اوت فيُشترط 


7 ين 


دَوَام م السّيّلان من وَل الوّقت إلى آخره ارا بالسُقوط نه لا يتم تن ينْقطعٌ في 
الوقت كله وَهُوَ مششكل عَلَى كل حَال؛ لك إن كَانَ ثريا لا فى الاتاء والانتهاء 


الذي أبثُليت به 


الجزء الأول /ا 
عَلَى ما مَا يدل لَه ظَاهرٌ كَلام المصنّف فَإنهُ ينض با خَائض ,؛ لأنهَا قد تَكُون عَلَى وَجْه 
ل يَمْضي عَلَيَْا وَقَتُ صّلاة إلا وَالْحَدثْ الذي أَجُليِت به يُوجَدُ فيه وَبمًا إِذَا رأت الدُم 
في وَل الوّقت 3 م اللقطع َنَوصَْأتْ وَدَامْ الاقطاعٌ و حرج الوَقتْ إن الَعْرِيفَ 
صَادقٌ َل 0 بمُستَحَاضّة بدليل م التقاض طَهَارَتهًا بخُرُوج الوقت» 
وَالْمخاضة كلد نض ” لها تهنا ذلك وَالدليل عَلَى عَدَم التتقاض طَهَارَتها ما م 555 
شم شن لأ الترّضية في اع لكي ل إِذا وضَِأت المسْتَحَاضَةُ في وَقْت 
الم نر وَالدَمُ منقَطعٌ وَصلْس رَكْعََيْنِ ثم دَخَلَ وَفْتْ الُفرب ثم سَالَ الم فَعَليِهَا أن 
توَضَّأ وتبْني عَلَى صَلاها؛ لأنْ الْتقَاضّ الطَهَارَة كَانَ بالحَدَثْ لا بخُروج الوقت» وَلَمْ 
اركذ ينها افا هه بسن التكلزة نئة للقت مكار لوا ان تبني ) وَإِنْ كَانَ تَعْرِيقَا في 
الانتهاء فَقَطْ كما قَالُوا فَكَذَلِكَ يرم ااختلاف حَقيقة الشَّيْء بِالنّسبة إلى الحالتين 
وَالحَقائقَ لا تختلف. 

لعل المواب أن يقال في تَعْريفهًا: الممتخاضة م نت عذرهًا بِاسْتمْرَارٍ الدّم 
من فَرْجهَا وت صّلاة كَاملا ليْسَ من أزقات ايض وَالقَاسٍ ثم لا ملو عله من 
توصت فيه إن دام فَقولهُ: مَنْ تبت عُذَرُهَا بِمَِْلَة المئس وَقَولَهُ: باسْتمرَار الدّم احترَارٌ 
عَمَنْ هُوَّ بِمَعْنَاهَا ممن به الفلات ريح والطلاق بَطنٍ وَغيْرْهْمَاء وكولة: من فَرْجهًا 
ار مات عُذَرُهابامعطرَارٍ الم رن قفا ار شرع بها لها وكاهارنر: 
وَقَتَ صلاة كاملة لبَيَان وت عُذْرهًا ابتدا» وَقوَلَهُ: م أي ذلك الوَقَتُ من أوؤقات 
الحَيْضٍ وَالنّماسِ احْترَارٌ عَمّا وَرَدَ عَلَى اتَعْرِيف الأوّل من لض بصُورة الخائض 
سا كا خائض في الورُود» وَقَوَلَهُ: 3 لا تحار أن الستحاضة عَنْهٌُ: أي عَنْ الدّم 
منذ مُنْذَ توَضمَأتْ فيه: أي في الوقت يان أن مارت ولط في العاو لحا 
ورد من النّقَضِ بقؤله وما إذا رأت ادم في أَوّل الوقت ُ نم القطع َإن الدَّمَ كان فيه 
بل الؤضوءء المي أن تكون تشذة او عند ودولةة إن دَامَ: يَعْني احَدَثَ ليان أن 
ُو تبه سشخاضة لا ترق على قوله ل م عل إن ونا لل لقا 
ل كامل يد يت ذَلكَ وإن القطع ذ في الوقت الثانى بالكلة, 


عي مر 


وله : (وَكَذَا كل مَنْ هُرَ في مَمناهَم أ في مَعْتَي الْسشخاصَة: ا 


14 


العناييّ شرح الهدايي 
حُكْيْهُ حُكْمهًا. وقولة: (وَهوَ مَنْ ذَكَرَاهُ) يَعْني فَولَهُ وَمَنْ به سَلْسُ اليل وَالرعَافُ 
الدّائم 5-7 الذي 1 (وَمَنَ به اسنتطلاق طن و الفلات 9 عَطْفٌ 
عَلَى قله م مَنْ ذَكَرْتَاهُ وَاسْتطلاق البَطن َي والالفلاث خروج الْتّيء فلتّة: أي بَغْنَة 
(؛ لأن الضّرُورَة بهَذَا) أي بمًا ذَكَرنا من الأحْدَاث (تَحَقَقَ وهي) أَيْ الور (نعُم 
الكل) فَيَكُونْ حُكُْمْ الكل 2 لعجف ولو أريد تَعريف ؛ العْذُورٍ قيل هُوَ مَنْ 


هار اره 


حَصّلَ به العَُر بدوَام الحَدث وَقْتَ صلاة كاملا ثم لا يَخْلُو عَنْهُ مُنْذَ توَضمأ فيه إن ام 


ْ 


وَالقيق دُُعْرَفُ مما تَقَدَم. 
فصل 4# النفاس 
(النّفْاس هو الدم الخارح رج عقيب عقيب الولادة) لأنّهُ مَآخُودٌ من تَنَفْسِ الرّحمٍ بالدم أومن 
خُرُوجٍ النّفْسٍ بِمُعنَى الولد أو بِمُعنَى ا (وَالدّمُ انْذي تَرَاهُ الحامل ابتداء أو حال ولادتها 
قَبِلَ خُرُوجٍ الود استحاضمٌ) وإن كان مُمِنَدَا. وَقَالَ الشافعي رَحِمَهُ الله حيض اعتبارا 
بالنّفَاس إذ هُمًا جَمِيعًَا من الرّحم. وَلَنَا أن بالحبّل يَنِسَّد هَمْ الرّحِمٍ كذ العادةٌ؛ والتّفاس 
بعد انفتاحه به يَحُرُوجٍ الولد» ولهدًا كان نفاسا بعد حُرُوجٍ بعض الولد فيمًا روي عن أبي 


حَنِيفنَ ومحمد رحمهما اللّهُ لأنّه نهدت ينفتح فَيَتَتَمْسَ به به (والسقط الذي استبان بعض خَلقِه 


عمو 


7 

الشرح: 

(فصل 5 التّقاسِ) الما اله باكرأة حَيْضّ وَاسْتخاضة وَنفَاسْ والتَْاٌ 
آخحرهًا تَرْتِيا َا دل ع ذلك فيمًا تَقَدمٌ من ترْتيب الحيْض وَالاسشتحاضّة) وَالتْمَاسٌ 


ل ل را 


مصدر نقسسشة لوه بصم 00 وَقتْحهًا إذا وَلَدَتْ فهِيَ فَساءِ وهن قانء وفي 
الامتطلاح (التفَاسُ هو الَدّمْ الخارج عقيب : الولادّة) وَكَوْلَهُ: عقيب ٠‏ الولادة 57 للدّم؛ 


و 


ل م ا 0 اله ثيل 


رحبو 9 


عقيب الولاقة 5 0 و 0 0 20 بالدّم من خرُوج اش 
ل ل 


و كمه 


اللحزة الأول تت يي حت 1957 
الود ليْسَ بِذَاكَ وَذَكْرَ في الج أل متك نر قبت لوخم أو نفس 5 الولادة 
إذا تفحس الملوة مش آل غَالد ‏ بَذاكرمٌ للناظرينَ قَرِيِبُ 

وقد وُجَدَ 0 قَالَ (وَالدَمُ الذي كَرَاةُ الحامل ابعداءم أي حال الخبّل (أؤ 
حَالَ ولادتهًا قَبْلَ خُرُوجٍ الولّد استحاضّة وَإِنْ كَانَ مُمْنَدَّ) أي بَالعًا نصّاب الحَيْضٍ 
(وقَال النشّافعي: هُوَ حَيِضْ اغْمَارا بالنقَاسِ) يَعْنِي إذا وَلَدَسْ وَلََْنِ في بَطْنٍ واحد 
فَرَأتْ الدَمّ قبل خُرُوجٍ الولّد الثاني نا حَامل في حَقّ الولّد الثاني» وَذلكَ نفاسُ عند 
خيفا أي وف وافاب وان ةما الأ 

َلَنَا أن الَيْضَ دَمْ الرّحم وَدَمُ الحم لا يُوجَدُ من الخَامل؛ أن بالحبل يَنْسَدُ هم 
الرّحم؛ لأنْ الله َعَالَى أَجْرَى عَادََهُ بذَلكَ لقلا يَنْزِلَ ما فيه لكون لقب من أسقل» 
وَاعْتبَارُ بالنّعَاسِ فَاسد؛ لأهُ إِنمَا يَكُونْ بَعْدَ الفتاحه بخُرُوج الولّدء وَهَذَا كَانَ نقاسًا 


عل عرز “عل 


بَعْدَ خُرُوج بَعْضٍ الولّد فيمًا يُرْوَى عَنْ أبي حَنيقة وَمُحَمّد؛ لأن فم الرّحم يَنْقَتحُ 
06 بالدّم هَذَا إِذَا حرج أَكثرُ الود فَأما ذا حرج 1 قلا تُصيرٌ تُفساء وَإِن حرج 
الدَمُ؛ لأن التّمَاسَ ما يَعْقَبُ الوَلّدَ وَلَمْ يُوَجَدْ الوَلدُ لا حَقِيقَة وَهُوَ ظَاهِرٌ ولا حُكْمَا؛ أنه 
َس للأقل حُكْمْ الكل. وَإِنَمَا أنْهَمَ لبَْضّ لاختلاف وَقَعَ في الرواية. رَوَى علض إن 
لو عَنْ أبي يومف عر أبي حَنيفة أن الدَمَ الذي ترَاةُ اكرأة بَعْدَ خُرُوج أكثر الود 


نفاس. 


وَروَى الْعلَى عَنْ أبي يُوسُف بَعْدَ روج بَعْض الولّد. وَرَوَى هشامٌ عَنْ مُحَمّد 
بَعْدَ روج الول وَنصف البَدَن أ الرَجليْنٍ وأكثر من نف البدَن. وَعَنْهُ ها لا تصير 
نفْسَاء حَنَّى يَخْرُجَ جَمِيعُ ولّدهًا. وَذَكَرَ شَيْخْ الإسئلام في مَبْسُوطه أن أَبَا يُوسُّفَ مَعَ 
أبي حَنِيمَة في خروج الأكثر وَهُوَ مُصّحَّحٌ عَلَى ما رَوَى لف بن أيُوب» وَأَمّا مُحَمِّدُ 
فلم يَذْك' أنه مَعّ أبي حَنيفَةه وَلَيْسَ عَلَى قياس مَذَهَبٍ مُحَمِّد فَإِنَ مَدهَبَهُ أن النقاسَ 
ِنمَا ينْبْتْ يوضع الخحَمْل كله هَمَا لَمْ يُوجَدْ وَضْعْ الحَمْل كُله لا يَنبْتْ التْفَاسُ لعل 
ل اطْلّعَ عَلَى روَاية لها وَقَوْلةُ :زو اسقط الذي كان بَعْضُ حلقه) كَأْصْبْع 
مكلا (وَلَدٌ تصيرٌ به الَأ ُفْسَاء وكصيرٌ الأمَة م ولد به) إن ادّعَاهُ المولَى (وَالعدة فون 


ركو 


0 ] ه داهر اه © اكات ه# 2 خخ 2 1 م ا" موس م 3 ا 3 
به) والذي لم يستبن من خلقه شيء فلا ثفاس لها ولكن إن امكن تغل المرئي من 
3 له ,» ا 1 0 0ت عع هدق 01 1 مه ,» 6 5 
الدم حيضا بان يدوم إلى أقل مدة الحيض وَتَقَدْمّهَ طهر نام يجعل حيضاء وإن لم يمكن 
كان سحام 
(وأَقَل النْفَاسِ لا حد له) لأن تَقَدم الول علم الخُرُوجٌ من الرّحِم فَأَعْنَى عن امتداد 
الشرح: 
26و له )و له ا26” ان د و ٠‏ 1 
قال (وأقل النّفاس لا حَدَ لهُ) لا حَدَ لأقل النّفاس. قال شَيّخّ الإسّلام في 
مَبْسُوطه: انّقَقَ أُصْحَابنَا عَلَى أن أُقَلٍ النْقَاس ما يُوَجَدُ فإِنّهَا كَمَا وَلَدَتْ إِذَا رأت الم 
2 2 ّ 


سَاعَة تم الْقَطعَ عَنْهَا ادم فَإِنّهَا نَصومُ وَتُصَلى وكان ما رأت نفاسًا لا حلاف فى هَذَا 


سوام ال ا م2 فى . ةس 000 اي 3 ٠.‏ يك .هوا 00 

يْنَ أُصْحَايا إِنّمَا الخلافُ فيمًا إذَا وَجَبّ اعَتبَارُ أقل اناس في القضاء العدّة بأن قال 

2 3 02 2 3 1 إن ان ه. 3 5 0 3 3 

لَهَا إِذَا ولّذت فأنت طالق فَقَالَتَْ القضَّت عدتي أي مقدار يُعْثبَرُ لأقل اناس مع ثلاث 
7 مدر 0 8 ' ار بر "ماعن 


5 2 وك 2 وام ف قل ل اا يا ل ا ان ل 2 
حيض ؟ عند أبي حنيفة يعتبر أقله بخمسة وعشرين يوماء وعند ابي يوسف باحد عشر 


7 - 


١ 


3 


هدس إر عات 00 


يَوْمّاء وَعنْدَ مُحَمَّد بساعة» وَهَذَا كَمَا نَرَى يَقِتَضى وُجُودَ الدّم» فإن وَلَدَت وَلمْ تر دما 
5 000 08 ْ مم 0 و مو كوم 22 م عل 0 2 
فهي نفساء في روايّة الحسن عن أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة» ثم رَجَعَ أبو يوسف 
عو ع 2 5 لس ٠‏ و يه ءءء ا 0 
وقال: هى طاهرة) ودمرة الخلااف تَظهِرٌ فى وُجحوب العسل) فَأمًا الوضوء فواجب 
24 1 7 1 1 02 0 2 8 و سي عه رفوع مه 2ه 
بالإجماع كذا في المحيط؛ وأكثر المشايخ ااحدوا بقول ابي جيم و بعصهم احد بقول 
أبي يُوسُف» وَهُوَ القيّاسُ؛ لأن التْفَاسَ هُوَ الدّمُ الخخارج عَقِيبّ الولادة» فإذا لم يكن لها 
5 اله 5 5 )1 3 7 0 0 1 ا 0 0 37 5 و 2 
نفاس كيف تكون كفساءء وقول أبى حَنيفة أحوّط (ِوإِنّمَا لم يُقَدَرُوا أقلهُ بحَدّ؛ لأن 
و 2 7 و 7 5 20 0 2 2 42 3 32 
تَقَدّمَ الولد عُلمّ الخْرُوجٌ من الرّحم فَأعتى عَنْ امْتدَاد جُعل عَلْما عَليْهِ بخلاف الحيْض) 
2ع “مر 00 عد 7 : ع 2 2 2 06 و م ٠.‏ 55 - 
فإِنّهُ اشترط فيه امْتدَادُ الدّم ثّلانّة أيّام لُعْلَمَ أن ذلك الدّمّ منْ الرّحم أُوْ لا إذ لا دَليل 
9 7 0 7 َه 1 ا 0 5 2 ال 7 3 ع 2 
كن جود الو وى الفا افد عام ولك ركنا كو الرعكي لتروج اوبره 
(وأكثره أربعون يوما وَالزّائَد عليه استحاضدٌ) لحديث أم سلمدَ رضي اللّهُ عنها 
أن «التّبِي عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ وَقْتَ للتّمَسَاءِ أربعينَ يوم وَهُوَ حُجَنّ عَلَى الشافعمي 
رَحمه اللّهُ في اعتبار الستّين (وإن جاورٌ الدّم الأربئعين وَكانّت ولدت قبل ذلك ولها عاد 


في التّمّاس ردت إلَى يام عَادَتِها) مَا ينا في الحيض (وَإن نّم تَكُن لَه عَادَةٌ هَابتدَاءُ نفّاسهًا 


الجزء الأول كيل 
آربعون يوما) لأنّهُ أمكن جعلّه نفاسا. 
الشرح: 
ل 4 توء مرو هك دوم ظَ 7 عام 2 وهار اعدها 8 م واه 0 اع 00 
وقوله: (وأكثره أربعون يوما) ظاهرء ومَذهبنا مروي عن ابن عمر وعائشة وام 


مك ز قا دي كر و و ىجن اف واو و و ووع.ور 2 ا ل و 
سَلَمة وَآمّ حَبيبَة وأبي هْرَيْرَةَ رَضي اللَهُ عَنْهُمُ ومثلهُ لا يُعْرَفْ إلا سَمَاعَاء وَهُوَ الموافق 


للمَعقول؛ لأَنَهُمٍ أَجْمَعُوا عَلَى أن أكْثْرَ مد النّماس أربعَة أمقَال أكثر مده الحَيْضِء وَقَدْ 
نبت في بَاب الَيْض أن أَكثَرَ مُدَة الميض عَشْرَةَ أيّام بياليهًا فَكَانَ أَكثرُ مّدَة النْفاس 
أَربَعِينَ يَوْمًاء وإِنَمَا كَانَ أكْثَرُ مُدَة النَفاسٍ أربَعَة أمْفَال كر مُدَةَ الحيْضٍ؛ لأن الرُوحَ لا 
ل في الولّد قبل أربعة أظشهر مُجْمَعُ الدْمَاء أربَعَة أشهر ؛ وَِذَا دَحَلَتْ الرُوحٌ ضَّارَ 
الدّمُ غذاء للولّد َإِذَا حرج الوَلّدُ حرج ما كان مُحْتَِسًا منْ الدّم أربعة أشهْرٍ في 5 
شَهرٍ عَسَرَةَ نم وقولة: (وَِنْ جَاوَرَ ادم الأربعين) ظَاهرٌ. 

١ن‏ وَنَدَت وين فِي بَطنٍ واجد هاا من الود الأول عند آبي حَنِيقَة وبي 
يوق رَحَطَيْمَا الله ون كان بَينَ الولدَين أريموة يَوما. وقال متمد رَحِمّه للك من 
الونّد الأخير) وهو قول زُهَرَ رَحمَهُ اللّهُ لأنّهَا حامل بعد وضع الأول قلا تصيرٌ تفساءء 
كما أَنّهَا لا تحيضء ولهذًا تنقضي العدة بالونّد الأخير بالإجماع. ولهما أَنْ الحامل إِنّما 
لا تحيض لانسداد هم الرحم على ما دَكَرنًا وقد انفتح بخروج الأول وتنفّس بالدم 
فكان نفاساء والعدةٌ تَعلّقت بوضع حمل مُضاف إ ليها فَيْتَنَاولٌ الجميع. 

الشرح: 

َقَولُ: (مَِنْ وَلَدَتْ وَلَديْنِ في بَطْن وَاحد) يعني أن يَكُونَ يَيَهُمَا قل من سّة 
هر . وَقول: (وَإن كَانَ يِيْنَ الولَّدينِ أربَعُونَ يَوْم) احْترَارٌ عَم قال بَعْضْ اَشَايح فيمًا 
إذَا كَانْ بيْنَ الولّدَيْن أرَبَعُونَ يَوْمَا أن النَمَاسَ فيه يَكُون من الولّد الثاني عند أبي حَنيفة 
أي يُوسُف» ولَيْسَ بصّحِيح وَِنّمَا الصّحِيحٌ ما امَارَةُ اُصنّفْ؛ لأنْ أكثْرَ مده الفا 
َرْيَعُونَ يَوْمَا وَقَدْ مَضَتْ قلا يَجبْ النمَاسُ بَْدَهَاء وَدَلِيل كل واحد عَلَى ما ذَكَرَهُ في 
الكتّاب واضح. وَقَوْلَهُ: (وَالعدة ا بوضع حَمْلِ) جَوَابٌ عَنْ قياس مُحَمَّد النْفاسَ 
ماع ل و اما لي ا را 1 اك قلي 

ع م كو »و 


« وَأُوْلَتُ الْأُحمَالٍ أجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: ؛] وَالَمْل امم لكل ما في 


حبحب سس سس بض ب العتاقةخ شرح الهداية 
الَطْنِء وَمَا بَقيّ الولَدُ في بَطْنهًا مَوْحُودًا كَانتْ حَاملا قلا تنقضي العدّهٌ حنَّى نَضَعْ 
باب الأنجاس وتطهيرها 

(تَطهِيرٌ النّجَاسَتٍ واجبْ من بدن المصّلّي وتّويه وَالَكَانِ الذي يْصَلّي عَلَيه) لقوله 
تَعَانَى: < وَبْيَابَكَ فَطَهْرَ 4 المدثر: 16. وَقَالَ عليه الصّلاةٌ والسّلام: «حتيه كُمْ أقرصيه كم 
اشبلية اماه ولا يَصترك كرم”" وإذا وجب اللطهية يما كرا في الكوب وي ف 
البّدّن والمكان فَإِنَْ الاستعمال فِي حالتٍ الصّلاة يشمل الكل 

الشرح: 

اب الألجاس وتطهيره) لما َع من نيان الجاسة المكْرية وتطهوها شرع 
في يَبَان النّجَاسّة الحَقيفيّة وتَطْهِيرِهَا؛ لأنْ الأولى أَفوَى لكَوْن قَليلهًا يَمْنَعْ جَوَارَ الصّلاة 
بالاثَاق فَكَانَ بالتَدمٍ أولّى» وَتَقديرُ كلامه بَابْ ينان الأنْجَاس. وَالأَنْحَاسُ جَمْعْ نْجَسِ 
بفتْحتيْن : وَهْوَ كُل مُستَقدَرِ وَهْوَّ في الأصّْل مَصْدَرٌ ثم امل نتن كال الله تعالي 
( إِنَمَا الْمُتْرِكُو َس » [التوبة: 18] وَكَمَا أْهُ يُطْلَقْ عَلَى الحقيقي يُطلَقٌ عَلَى 
الحكميّ إلا أنَهُ لما تَقَدمَ يَانَ الحكميّ أمن اللَّبْس فَأَطْلَقَ. 

وَقوَلَهُ: وتَطْهيرهَا: أي تَطْهير لي من البَدَن وَالوْب وَالَكَانء إلا أنه لما أَضَافَه 
إلى ضمير الأنْجَاس ألنَهُ وَالكَلامُ عَلَى هَذَا البَاب في مَوَاضعَّ في الدليل الموجب 
اللطورناري اذ الطويره وت قا اجا التاق اوري لك لطيو رقي القار 
لذي يَصيرٌ به الَحَل تجساء وَفيما يتعذَرُ التَطْهيرٌ به. قَولهُ: (تطْهيرُ النّجَاسّة) أي تَطْهيرٌ 
0 لنَجَاسّة بيات الطَهَارّة فيه م وَقيل تطهيرُ النّجَاسّة: أي إِرَالَتُهَا 
(واحب من بَدَن اللْصلَي تبه وَالكَان لذي يُصَلْي عَلَيِْ لقوْله تَعَالَى: < وَبْيَابَكَ فَطَهْرْ 4 
[اللدثر: 4] أَمْرٌ يتطهير الاب مُطْلَقَا وَهُوَ للؤجُوب. 

إن قيل: قَدْ قَالَ الممَسرُونَ مَعْنَاهُ فَقَصّرْ قلا يتم دليلا عَلَى إزَالّة النّجَاسّة. أحيب 
أن ذلك مَجَانٌ وَالأَصل هُوَ الحقيقة؛ عَلَى أن تقصيرَ الثيّاب يُسْتلزمٌ التَطْهِيرَ عَادَةَ 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١548(‏ والبيهقي في السنن ))١5/١(‏ والشافعي في المسند /١(‏ ؟50)) 

والحميدي )”5٠(‏ بلفظ: (حتيه ثم اقرصيه بالماء» ثم رشيه وصلي فيه). 


الجزء الأول يذل 
ا را بمَطْهِير الثيّابِ اقْتضَاء وَإِذَا كَانَ تطْهِيرُ ؤب وَاجبًا لتسْسين حَال المتَاجي 


ابد كان تطهير لكان اوسن كَذَلك 0 الأوّل للمنصوص وَأُولُويّة الثاني . كول 


5 «حتّيه ثم َفُرضيه 2 م اغسليه بالماء»”") 
الحت: القكئرٌ باليّد أء' الود افرط راف ٠‏ الأصابع. لا يُقَال: الحَديث وَرَدَ 
ل انلا بلك ابي بكر هيسان عن اح الخلض لعلف لزي َيعَصرٌ عَلَيْه؛ِ لأنا 


> م 


ُقُول الموجب لوجُوب تَطْهيره عله يخا ولا شترى له للك فلك له 0 
كَانَ تجن 3ه الك في مها لكان عااتكلة كدم:المقل نإ كان كل اتدلة 
َدْرِ الدرْهَمٍ َالصّلاةٌ فَاسدَة َإِن 7 المتجود فكذلك فى رواية محمد 


عَنْ أبي حنيفة» وفي رويّة أبي يُوسُف عَنْهُ جَائرَة 
(ويج يجوز تطهيرها بالماء ويكل مائع طَاهِرٍ يُمكِن إزَالَتْهَا به كَالحَلَ وَمَاءِ الورد 


وتّحوه مما إذا عصر رَ انعصر) وهذًا عند أبي حنيفي وأبم يُوسف» وقَانَ ) محمد وَزهْر 
والشافعي رحمهم اللّهُ: لا يَجِورُ إلا بامَاء لأَنّهُ يَتَنَجْسْ بأول الملاقاة: وَالنْحِس لا يُفيد 


الطّهارة إلا أن هذا القيّاس لد الوسر يد أن المائع قالع وَالطّْهورِيم بعلّجٍ 
القلع والإزالم والتَّجَاسمٌ للمجاورة, فَإِذَا انتّهت أجرَاءِ النَّجَاسَتٍ يَبِقَى طاهراء وجواب 
الكتاب لا يُفَرقَ بين التُوب والبّدن؛ وهدًا قول أَبِي حَنِيفَتَ رَحمه اللّهُ وإحدى الروايتّين 
عن أبِي يُوسُف رحمه اللّه؛ وعنه أَنّهُ هرق بيهم فلم يُجَوَزْفِي البدّن بغير الماء. 

5 

ولُ: (وَيَجُورُ تَطْهيرُها بالاء وبكل مَائع) ظَاهرٌ. وَكوله: اي احترَارٌ عَنْ 

بول َكل أله لأسأ الطهز لايح به وَقِيلَ يَحْصل حَتّى لو غسل 
دَمبذَلكَ رصنا فيه ما لَمْيَفَحْش. قال شَ؟ شَمْسُ الأئمّة المرعطسي: وَالأصّحٌ أن التَطْهِيرَ 
انجس ايكون لقَضَادٌ ييْنَ الوصفين وَكَذَا الحكُمْ في الَاء المستعْمّل. 

را (يمكن إِرَاهَا به) تراز عَنْ الدّهْن ا وَمَا أَسْبَهَ ذَلك؛؛ لأن الإزَالة 


و 


ون بإعرَاج أُْرَاءِ النّجَاسَة مع المريل شيا فشي َلك نما تسق - فيا ور 


بِالعَصرء وَإنّما ذكره الماء وَإن كان جؤاز لتَطْهِير به ابن بِالإِجمًا ع لِيعْلم أن الإزَالَة 7 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1 العنايق شرح الهداينّ 


وَاجبّة به بل تجوز به وبغيره. وكَولة: لأنْهُ ينْحَسُ بأوّل اللاقاة يَعني لاختلاطه 
بالئجَاسّة (وَالئْجَسُ لا يفيه الطََّارَة طافر» ويه يتقَوى. ما ذكرنا من روالة طمن 
الأئمّة في ولك كل لكنة» وقول 4 وله أن هذا القيّاسَ ترك في لماء للضّرورة) 
0 كال قينا الى مر مو خرة يللا اليساد ارم ل الجواز 5 

وقول ليما أن لمائع قالع ظاهرٌ. وَحَاصلَهُ أن الاشترّاكَ في العلة يُوجبُةُ في 
الْْلُول واه مُطهرٌ بعلة القلع والإزالة: وهذه الع مَوْحُودةٌ في الخَل وأتباهه فَكُونُ 
مُطَهَرَةٌ كَاكَاء. وقولة: (وَالنْجَاسَةَ للمُجَاوَرَة) جَوَابٌ عَنْ استذلالهة. وَهُوَ في الحقيقة 
ول الوجحب: سلجن نهُ تجّس بأوّل ار 0 
كائتا النْجَاسَة للمُجَاوَرَة» فَإِذَا الَهَتْ ا النّجَاسّة بالعَصر به ىالل طَاهرًا. لا 

لَ: التعْليل بالقلع لا حون لأن النّصّ يَقنَضي يي القسئل بالماء قال ع الصّلاةٌ وَالْسَّلام 
ل بالماء»” '©؛ لأنا تقو ل: العَسل بالماء | 9 أن يَكُونَ واجبًا 00 لقره والاول 
مَمنُوعٌ؛ لأن المصلي ذا قَطَعَّ مَوْضعٌ النْجَاسّة وَصلّى بِذَلكَ الوب جَارَت الصّلاة فيه 
بعلات» واخاني مل نإلة واحبة للتطهير وهو ببخطل وامتبفمال القع مخطولة 
باسْتعْمّال الَاء عَلَى ما ا 

قَوله: (وَحَوَابُ الكتّاب) أي القَدُورِي» َهُوَ قَولهُ: وييجوز تَطْهِيرُهًا بالماء وَيكل 
مَائع طَاهر إِلَْخْ مُطْلّقْ عَنْ الثؤب وَالبَدن لا يُمرَق يَينَهُمَا. وَكَولهُ: (وَعَنُْ) أ عَنْ أبي 
يوسف في رواية الحسّنٍ بن أي مالك عَنْهُ (أنُّ فرق يَْنَهُمَا) قال (لا يَجُورُ في البَدَن 
إلا باماء)؛ أن عل البدن طرِيقهُ العيادة فاص بالماء كَالوْضُوءِ وغل الوب طرِيفه 
إرَالَةَ النّجَاسَّة ة فلم يَخْقَصّ 6 بااء ل وَهُوَّ ضَعيف؛ أن الكلام فيمًا إذا كانت عين 
اسه هم ادن ولا فاق ين إلا من ولا من الوب . 

(وإذا أصاب الخُف تَجِاسَرّ لها جرمٌ كالروث والعذرة والدم والمني فَحِمّت فدلكه 


بالأرض جاز) وهذا استحسان (وقَال محمد ا اللّهُ لا يجِورُ) وهو القياس (إلا في 
المني خَاصُةً) لأن المْتَداخل في الحُفْ لا يزِينُهُ الجفاف والدّلك: بخلاف المني على ما 


ل ل لس ا 


تذكره. ولهما قونه عليه الصلاة ا «فإن كان بهما أَذَّى فليمسحهما بالأرض 


)١(‏ أخرجه أبو داود (8515)» والنسائي 14/١(‏ 2318 58( وأحمد (5/ هه8). 


ها 


الجزء الأول 
فَإِنْ الأرض لَهُما طهور» ولأنَ الجلد لصلايته لا تَتَدَاحَلُهُ أَجِرَاء النّجَاسَمَ إلا قليلا كُمْ 
يَجتَدبّهُ الجرم إدا جَفُ فد َال َال ماقام به (وَضِي الرُطب لا يَجُورُ حتَى يَميلهُ) لأ 
المسح بالأرض يكثره ولا يطهره. 

وعن أبي يُوسّف رحمه الله أَنّهُ إِذَا مسحه بالأرض حتَّى لم يبق أَثَرٌ النَُجَاسَجَ 
يَطهُرُ لُمُومٍ البلوّىه وإطلاق ما يُروى وليه مََايِخنا رَحمَهُمْ اله (قإن آصبَه يول 
يس نَم يُج حت يَعسَِة) وَكَدَا كلما لاجرم لَه كَالحَمرٍ أن الأجرّاء تنرب فيه 
ولا جاب يَجدِيُهَا ويل ما يتُصِلُ به من الرمل اوماد جرم لَه وكوب لا يُجزِي فيه إلا 
الغسل وإن يبس لأنْ النُوب لتَخَلخْله يَتَدَاخَلُهُ كَثِيرٌ من أجزاء التّجَاسَتٍ فلا يُخْرِجِها إلا 


و 


الغسل. 


الشرح: 

قَالَ (وَإذَا أُصَّاب الف نَجَاسَة) النّجَاسَةٌ إذَا أْصَابَت الَف فَإِمًا أن يَكُونَ للها 
جرم كالرّوْث وَالعَدرَة وَالدمٍ وَالَي) أذ لا يَكُونَ كَالول وَالحَمْرٍ وََحُوهمًا. وَالأوَلَ إن 
اذ حير ل حتاف" إن ل ود حَعيل مسقاو تلك بالأرْض_حان أيه طور ال 
حَقَّ جَوَازِ الصّلاة اسْتحْسّانًا. وَأمّهإذا عياب الما بَعْدَ ذلك هَل يَعُودُ تجدمًا كما كَانَ ؟ 
فعنّْهُ رِوَائَان (وَقَال مُحَمِّدُ: لا يَجُورُ) الصّلاةٌ به (وَهُوَ القيّاس) أ عَلَى الثروب 
وَالبسّاط بجامع أن النْجَاسَةَ تدَاحَلَتْ في الخف” تَدَاخْلَهًا فيهمّاء وَإليْه أَشَارَ بقوله؛ أن 
لاحل في المنف ِلَخْ (إلا في الني) هله يَطْهَرٌ عَلَى ما سَتَذكره وكيد بالدّلك 
بالأرْض رِوايَة الأصلء وَذَكَرَ في الشامع الصّغير لذ إن شكة أ" حَنَهُ بَعْدَمَا يس 0 
وَهُمًا ادكحنا بالانوه وهو ما روي أبو امفيك دري في حَديث خلع النَعَال «الة وَل 
صَلَّى يَوْمًا فَحَلَّمَ تيه في الصّلاة فَحَلّمَ القَوْمُ نعَلَهُمْ فَلَمًا فرع سَألَهُمْ عَنْ ذلك فَقَالُوا 
ابتاك عسة ناقه َقَالَ عليه الصّلاة وَالمّلام: أاني جَيْر بل عَلَيْه السسّلامُ وأَخْبرتي 
أن بهمًا أَذَى فَحْلَعْهِمَاء تم قَالَ: إِذَا أتى أَحَدَكُم السمْجد فَليَقَلب تَعلَيْه فَإِنْ كَانَ 

والأذى هُوَ ما يَستَعْذِر كَأْهُيُؤذِي مَنْ يقر به تفرةٌ وَكَرَامَة جل اسح بالأأرض 
مهو وهو مف له تفيل اتَُويلَ. لا يُقَال: الحَديث سَاقطٌ العبرَة؛ لألَهُ عَلَيْهِ الصّلاة 


1 


العنايت شرح الهدايتّ 
وَالسَلامُ لَمْ يَستَقْبل الصّلاةً ناز أن الحَظرَ مَعَ النّجَاسّة يرل في ذَلكَ الوَقْت وَلاحْتمّال 
أن يَكُونَ أقل من قَذْرٍ الدّرْهَمٍ. 

وله (وَلأنَ الحلد لصلابتم اسنتذلال بِالحْقُول وَمُوَ ظَاهٌ وَإنْ لَمْ يَسْصّل لها 


له 51 


جَمَاف لا يَطْهُرُ حتّى يَعْسلَهُ لَا ذكر في الكتاب وَهُوَ ظَاهرُ الروَايَة (ورُوِي عَنْ أبي 
يُوسُفِ أَلَهُ قَال: إذَا مََى عَلَى الرواث ثُمّ مَسَحَ عخفة عَلَى الأرض حَنّى لَمْ يَنقَ فيه أَثر 
لنّجَاسّة ولا رائحتُهًا يَطْهُرُ عُمُوم الى وَإطلاق ما يُرْوَى) يَعْنِي قَولَُ فَليَسْسَحْهُمَا 
بالأرْض ا حديث» فَإنَّهُ لم يُقرّقْ بين الرطب وَالَابسِ وَعَلَيْه 7 مَمْنَايخئًا. 

َال شَمْسُ الأئمّة السسّرَحْسي: وَهْرَ صّحيحٌ وَعَلَيْهِ القثوى للضّرُورة. فَإِنَ قيل: 
المَدِيثُ كما لم يرقا ين لطب واليابس لَمْ يرق َيْنَ مَا لَهُ جرم وما َس لَهُ حرم 
َكَانَ الواجب أنْ يَسْتَويَا في الحُكْم» أجيب باه مرق يَبْنَهُمَا ورج التي لا جرم لها 
بلتّليل وَهُوَ قَوله: عَلَْهِ الصّلاة وَالسَلامُ «قَإِن الأرْض لَهُمَا طَهُوره أي مُزِيل 
تُجَاسَتَهُمَاه وئَحْنْ تَعْلَمُ أن لحف إذَا تَسَرّب البَولَ أو الخَمْرَ لا يُِيلهُ الَسلْحُ ولا يُخْرِجُهُ 
عَنْ أَجْرَاء الحلد فَكَانَ إطْلاقهُ مَصْرُوًا إِلَى القَْرٍ الذي يَقَيلَ الإرَالةَ بالّسْح وَهُوَ ما له 
جرمٌ. وَالثاني: أغني الذي لا جرم لَهُ لا يَطْهُرُ إلا بالعَسئل؛ لأن الأجرَاء تدرب ما فيه 
كادي ا 

وَقَدْ رُوِي عَنْ أبي يُوسُّف أن مَا يُصل به من اّمل وَالرّمَاد حرْمٌ لَه فَإِذَا جف 
َدلَكَهُ بالأرض طَهْرَ كَالتي لَهَا جرم وَإذَا أَصَابَتْ الثُوْب لا يَطْهُرُ إلا بالسئل؛ لأن 
التُوْب لتَخَلحُله: أي لكونه غَيْرَ مُكتئر يَتَدَاحَلَهُ كنيرٌ من أَجْرَاء النّجَاسّة فلا يُخْرجُهًا إلا 


و 


القسرا: 
وَامَنِي نَجِس يَحِبْ عَسِلَْهُ إن كان رَطبًا (فَإِذَا جف على التوب أجراً فيه الفرك) 

لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامْ لعائشيَ: «فاغسليه إن كان رطبًا وافرُكيه إن كان 
ا الا ا ان ون و ار ا عر انه الوا لوي قا ملك ف و ا ل يك 
يَابساء' ' وَقَالَ الشافعي رَحمَه اللّهُ: المني طاهرء وَالحُجِنٌ عليه ما رويتَاه. وَقَالَ عليه 

6 ودام شاع ب مي 011 7 07 لس سس اس نس سس لس سا لس ص ص سم 
الصّلاةٌ والسلام: «إنمَا يُعْسَلْ التُوبُ من حَمس»' '» وَدَكَرَ منها المني ولو أصاب البدن. 
)١(‏ أخرجه الدارقطئ ف سننه .)١78/1(‏ 
)١(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١7 /١(‏ 


1/ 


الجزء الأول 
قال مَشَايحْنَا رحمهم اللّه: يُطهَر بالفرك لأنْ البلوى فيه أشد. وعن أَبِي حنيفم رحمه 


اللّهُ أَنْهُ لا يَطهَرٌ إلا بالفّسل لأنّ حَرَارَةَ اليّدّن جَاذبٌَ فلا يَعُودُ إلَى الجرم وَالبَدَنْ لا يُمكن 


الشرح: 
لام لق ام 4 و لل نه آنا ان 000 20 و ودر 3 
وَأمّا الي إذا أُصَاب الغؤب» فإن كَانَ رَطبًا فَهُوَ تحسٌ وَيَجِبْ عَسَلَهُ وإن 


حَفُ عَلَى الثؤب أَجْرَا فيه القَرْكُ اسْتَحْسَاناء وَالقيّاُ ألا يَطْهْرَ بالقرئك؛ لأنهُ دَمْ إلا أله 
نج نحن فَهُرَ كَسَائرٍ أَنْوَاع الدّمٍ لا يَطْهُرُ إلا بالقل. وَجْهُ الامتحْسّان قولة: هل 
لعَائْشَةَ «قاغسليه إن كان رَطَبّا وَافْركيه إِنْ كَانْ يَابسس» " وَهُوَ حُجَةَ عَلَى الشافعي 
في جَعْله طَاهرًا معدل بحَديث ابن عَّاس أَلهُ قَال: «المني كَاُخَاط فأمطهُ عَنْك وَل 
يإلذخرة» إن قيل إِذَا اتدل الشافعي بحَديث وحن بحَديث نمادوية فول الْصنّف 
وَالحُجَة عَلَيْهِ مَا رَوَيَْاهُ ؟. فَبلَوَابُ أن وَجْهَ ذَلكَ أن حَديفَهُ لا يَدُلَ عَلَيهِ لأنَّ وله 
كَائُحَاط لا يَمَضي أن يَكُونَ طاهرًا حواز أن يَكُونَ التّْبيهُ في لوج وقلّة الكدَاعْل 
وَطْهَارته بالفَْك» وَالأمُْ بالإماطة مَعّ كَوْنه للوؤجُوب وَيَستَدْعي أن يَكُونَ تجسا؛ لأن 
لَه ما لَيْسَ بحس لَيْسَتْ بوَاجّة عَلَى أَلهُ مَوْقُوفْ عَلَيِهِ فلا يَصحٌ به الاحْتجَاج. 
وَقوْلَهُ: (وَقال عَلَيْه الصّلامٌ وَالسّلام) دَليل آخَرٌ عَلَى نجَاسته روي " «أنهُ 2 مر بعَمارِ 
ْنِ يار وَهُوَ يُفْسل َوْبَهُ من التحَامَة فَقَالَ عليه الصّلاة وَالسسّلامُ: مَا نُحَامَتُك وَدُمُوعٌ 
ينك وَالَاء الذي في رَكوتك إلا سوا وَإلَمَا يُسَلْ الوب من خسْس: من البؤل» 
والغائط, وَالدّم وَالني» والقيء» وفي رواية الأسترّار: كر مَكَانَ القيء. لا يُقَال: 
الانتثلال به يُقتضي عَمْلَهُ رَطبَا ويَابسًا وَلَسَكُمْ قائلينَ به فَكَانَ مبْرُوكَا؛ لأنّ حَديثْ 
عَائشّة مُفْسرٌ في جواز فرك اليانس» وَهَذَا يكتمل أن يَكُونَ اماد به الطب حمل 
عله َوفيقا يما زان مات الي ِالبَدَنَء قال مَشَايحْنا) قبل يُرِيدُ مَمْنَاِيحَ وا 
النّهْر وتطي بالتكله) أن التلرى فيه اعنم لالفستان الاين عَنْ الي دُونَ البَدَنْ (و) 
رُوي (ِعَنْ أبي حنيفة أَنهُ لا يَطْهُرُ إلا بالمَسْل؛ لأن حَرَارَةَ البَدَن جَاذيَة قلا يَعُودُ) ما 
تسرب منه البَدَنُ (لَى الحزم) وَل غَادَ فَإِنمَا طهر بالمك عا والندن لا يكن 


154 


العنابيي شرح الهدابيي 

(وَالتَْجَاسَمٌ إذَا أصابت المرآة أو السّيف اكتّفى بمُسحهما) لأنّهُ لا تتداخله 
التّجَاسَبٌ وما علَى ظاهره يَزُولَ بالمسح. 

الشرح: 

قال (وَاتجاسَة إذا أضابت المرّآة) إِذا أَصَابَت النّجَاسَةٌ جسْمًا مُكْتَنرَ الأَجْرّاء 
صقيلا كامرآة وَالسسّيْف وَالْسّكْين و ركخوهًا كفي بمَسئحه؛ لأنَهُ لا تكَدَاحَلهُ النّجَاسَّة) 
قلا يَحتَاجُ إلى الإخرّاج من الدّاخل 9 عَلَى ظاهره يَرُولَ بالممْح) ولا فَصْلَ في ذَلكَ 
بيْنَّ الطب وَاليَابسِ وَالعَذرَة وَاليَْل. وَذَكَرَ في الأضل أن البَوْلَ وَالدَمَ لا يَطْهُرْ إلا 
بالشسئل؛ وَالعَذْرَةٌ الرَطْبَةٌ كَذَلك وَاليَاِسَةٌ تطْهُرُ بِالحَت عِنْدَ أبي حَنيفَةَ وأبي يُوسُف» 
وَعِنْدَ مُحَمِّد ا بالعَسْل» 100 امار ما ذَكَرَهُ 5 وم يدك 
حلاف مُحَمَّد وهو الما ” “ للتكف: لأن المكالة كارا 0 الكُفَارَ بسيوفهم 6 
يسْسسُوئها ويصلُودَ مه 

(وَالتَْجَاسَيٌ إِذَا أصابّت المرآة أو السّيف اكتفى بمسحهما) لأنّهُ لا تتداخله 
النّجَاسَيٌّ وما عَلَى ظاهِره يَرُولَ بالمسح. 

الشرح: 

َال (وَالئنْجَاسَة إذَا أُصَابَتْ المرآةح ذا أَصَابَتَ النَجَاسَةَ جسم مُكْتيرَ الأجْرّاء 
صقيلا كالمرآة وَالسّييف وَالْسَكْين وََحوِهًا كفي بمّسّحه؛ أنه لا مدال النّجَاسّة) 
لا يساح بلَى الإعثراج من الاخعل 50007 بانج ولا فصل في ذَلكَ 
ين يْنَ الرّطب وَاليَابسِ وَالعَذَرَة ا في الأضل أن “البول ولام لا يَطْهُرُ إلا 
باشلل وَالعَذْرَة الوطية عذللف وَاليَابسَة عط بالحت عند أبن جيه وَأبي يُوسْف» 
وَعنْدَ مُحَمَّد لطي إلا لقتل والمصكقة 5 اخارَ ىَ ذَكرَهُ لخي وَلم دك 
خلاف مُحَمَّد وَعُوَ لكا للنترى؟ لأن المحابة كانوزا يعتلون الكمار بسْيُوفهم 
ا 

(وَإن أصابّت الأرض تَجَاسَّمَّ فَجَمّت بالشئمس وَدَهَب أَثَرْهًا جارّت الصّلاةٌ على 
مَكَانِهً) وَقَالَ هر وفعي رَحِمَهُمَا الله لا تَجُورٌلأمهُ ّم يُوجد اميل (و) لهذا (لا يَجُوُ 
التيّسُمُ به) وَلَنَا قَونهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلام «دَكَاةُ الأرض يِسهاء وَإِنّمَا لا يَجُورُاليمُم 


الجزء الأول امول 


الشرح: 

وَإِذَا أَصَابَت الأَرْض جَاسَةٌ فَجَفن 1 وَذْهَبّ أَثَرُهَا) وَهُوَ اللْوْن 
وَالرئحَة ناف جَارَتْ الصّلاةٌ عَلَى مَكاتهًا. و َولَهُ: بِالتّمْسِ يس بشرط في 
طَهَارَتهَا وم 3 عاق مإ الأأرْض في العَادَة جف بِالتكّمْس (وَقَالَ زكر والشافعي: 
لاتخرن) أن الخاقة عمل ف لكان اكلم يُوجذ (وَهَذَا لَمْ يَجر التَيَمُمْ به 
وَلَنَا َولَهُ: ع «ذَكَاةٌ الأرْض يْنْسُهًا») أي طَهَارَيُهَا جَفَافهًا إطّلاقا لاسم 00 
الْسبّبء لأنْ الذَكَاةَ وَهي 1 سَبَبُ الطْهَارَة في الذّييحّة» وَجَعَلَ صاحبُ الأمثر 
6 دريف وا عَلَى عَائْشَة وقال: وم الذي روي عَنْ الي 0 في هذا ل 
ما أاض قتا ققد دكت وَصّاحب الغرب عله َل محمد بْن الحتفيّة. 

ولقائل أذ لعل مَعْنَاهُما وَاحدٌ و ان تكون كتلا الى 50 مَرفُوعًَا 
َوْلهُ: : (وَإنمَا لا يَجُورُ اليمُمُ) عراب عزن تنما وهنا لاخو اجا يداد لأن طَهَارة 
الصّعيد شَرْط بص الكتاب) قَالَ تعَالَى « قَعَيمَمُوأ صَعِيدَ طَيّا 4 [المائدة: 5] قلا 
أي يما يت يحبر الواحد؛ نْهُ لا يُفيدُ المَطْعَ قلا تَكُونَ الطَهَارة فَطْعيّة حاف 


الأرضٍ وَالكتَاب يَققَضي ذلك. 

إِنْ قلت: ألَيْسَ قَذ تَقَدَم أن طَهَارَةَ الَكَان بْنَتْ بدلالة وله تَعالَى « وَثِيَابَكَ 
فَطَهْرَ 4 [الدثر: 4] وَالثابت بالدّلالة كالئابت بالعبّارة في كانه طعي 200 
الحدوةُ اكرات بدَلالة النُصُوص فَوَحَبْ ألا تَجُورَ الصّلاة عَلَيْهَا كَمَا لا يَجُورْ 
ام بها ؟ أحيب بأن الآيةَ هْا ظَيّة؛ لأن الممَسرِينَ اعتدلفوا في تُفسيرهَاء فقيل الْرَادُ 
به تَطْهيرٌ الوب وقيل تَقصيرَة للمئع عَنْ ابر وَالخيّلاء. إن عرب كَانُوا يَجرون 
3 أذْيالَهُمْ تكبراء وقيل المْرَادُ تَطهيرٌ النَفْسِ عَنْ الْعَايب والأخلاق الرّديئةء وإذا كان 
كَذَلِكَ كان ظ َك الدّلالة وَهَذا ل ا من لكر ات تراط طَهَارَة الوب وهو عَطَاءِ 
تَكُونْ الدّلالة كَذَلكَ. 

إن قيل: ين اننا يَحْتَمل الظّاهرَ وَالنِْتَ وَعَلَى الثاني حَمَلَهُ أبنو يُوسْفَ 
وَالشّافعيٌ ولا يَجُورُ أن يَكُوئا مُرَادينٍ لعَدمٍ عُمُومٍ المتترك فَيَكُونْ مُوَولا وَهْوَ من 
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العناييض شرح الهداييض 
الحجّج الظيّة كَالعَامٌ فَيَجِبْ أن يَجُورَ التيَمُمٌ أحيب. بأنْ الاحْتمَالَ في الطَيّب مُسَلَمٌ 
كن الطّاهرَ مَرَادٌ بالإجمّاع كما 0 وَإنّما الخللاف في اشترّاط الإثيّات ون 
اشتراط الظّهَارَ ة فَطَعيًا فلا يَتَأدَى بطهَارة 7 تبت بير الوواحد. 

(وقدوٌ 5 هم وما دوته من التّجِس الْمْعلُّظل كالدم والبول والخمر وخر الدّجاج 
وبول الحمارٍ جارّت الصلاةٌ معهُ وإن راد لم تَجَزْ) وَقَالَ رُهَرُ والشافعي: قَليل التّجَاسّحٍ 
وكثيرها سواءً لأنّ النّص الموجب للتّطهيرٍ لم يُفَصّل. وَلَنَا أَنْ القليل لا يُمكنْ التَحَرَرُ 
عنه فَيجِعل عفواء وقدرتاه بقدرٍ الدرهّم أخدًا عن موضع الاستنجاء. ُمْ يُروى اعتبار 
الدرهم من حيث المساحم وهو قدرٌ عرض الكف في الصحيح؛ وَيُروَى من حيث الوزن 
وَهُو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يَبلُعُ وُه مثقالا. وَقيل في التُوفِيق بَينَهُمَاه إن الأونّى 


يا يام 


في الرّقيق والتَانِيَيَ في الكثيفء وَإِنّمَا كَانَت ت تَجَاسَيٌ هذه الأشياء مغَلّظَنَّ لأنّها قَبْنَت 


صس بر مم 


بدليل مقطُوعٍ به (وإن كاتت مُحَفْفَرٌ كبول ما يُؤْكَلْ تحمه جَازّت الصلاةٌ مَعَهُ حَنّى 


يلغ ربع التُوب) يُروى ذلك عن أبِي حَنِيمَنَ رَحَمَهُ اللّهُ لأنّ التَّمَدِيرٌَ فيه بالكثيرٍ الفاحش» 
والربُعٌ ملحق بالكل فِي حَقّ بَعض الأحكام, وعنه ربع أدنَى توب تجوز فيه الصلاة 
كابر وَقِيلَ رُبُُ الوضع الذي أصَابَهُ كالدُيل والدخريص. وَعَن آبي يُوسْف رَحِمَهُ 
اللّهُ شبرٌ في شبرء وإِنّما كانت مَحَمَمَنّ عند أبِي حنيفتَ وأبي يُوسف رَحمهما اللّهُ كان 
الاختلاف في تجاسته أو لتَعارضٍ النّصين على اختلاف الأصلين (وإِذَا أَصاب التُوبَ من 
الرّوث أو أَختَاءِ البَمَرِ أَكثَرٌ من قدرٍ الدرهم لم تَجَز الصلاةٌ فيه عند أبي حنيفَة رحمه 
اللّهُ) لأن النّص الوارد في نَجَاسَته وَهُوما رُوِي هأنْهُ عليه الصلاةٌ والسّلامُ رَمَى بِالرٌوَجَ 
وقال: هذا رجس ) -أو ركس لم يُعَارضه غير وبهدا يَثبت يثبت التُغليظ عنده والتُخفيف 
بالتُعارْض (وقالا يُحِزِنُهُ حَنّى يُفحش) لأنّ للاجتهاد فيه مساغًاء ولهُدًا يَثبّتَ التَُخفِيفٌ 

عندهما. ولأنْ فيه ضِرُورَةٌ لامتلاء الطّرق بها وهِي مؤَّثْرَةَ في التُخفيف, بخلاف بول 
الجمار لأن الأرض تتشفه. 

قُلمًا: الضرورةٌ في التّعال قد أَثّرت في التّخفيف مَرَةَ حَنَّى تطهر بالمسح هَتَكفِي 

متها ولا شرق ين اكول الحم وَغَيرٍ اكول الحم ود رَحمَهُ الله فرق من 
فوافق أبَا حَنِيفَيَ رحمه اللّهُ في غَيرٍ ماكول اللّحم وَوَافْمَهُما فِي المأكول. وعن محمد 


ف 


الجزء الأول 
رَحِمّهُ اللّهُأَنهُ نما دَخَلَ الرّي وَرَأى البَلوى أَفتّى بن الكثيرٌ القاحش لا يَمنّعْ أيضا وَقَاسُوا 


عليه طِينٌ بُخَارَى: وعندَ ذلك رُجُوعُهُ فِي الفا يُروَى. 


الشرح: 
قال (وَقَدْر الدَرْهَم وما دوك من ) النْجَاسّة المَلّظّة) اللجاسَة إما ما أن كن 8 58 


0 حَفيفَة) فإن كانت لظ وهي م4 نبت دل مَقَطُوع , 2 ركم وَالبَول وَالخمر 
0 ء الدّجَاج وبل الحمار) إِذَا كانت 0 الدَرْهَم (جَارَت املد مَعَهُ) وَقولَهُ: وما 
ذولة قش :عله رورد راد له تحر وقال زكر وَالشافعي: قليل النّجَاسّة وكثيرُهًا 
ل ا ول 2 يد 7 2000 ع 
سَوَاءِ؛ لأن النَصّ الموجب للتطْهير) وَهُوَ قؤله تَعَالّى « وَثِم بك قطهر) [للدر: 4] (لَم 
يُفصل) بَيّنَ القليل والكثير (وَلنَا القايل منْهًا لا يمكن لتَّحَرّرُ عَنْهُ) إن لان 
على لنحّس مم على الإسا ذلك هم الراغيث غير نك الخ ع كاذ ف 
الفلبل: ضرورة وَمَوَاضع م الصْرُورَة 0 شرا وكدرناة) أي 
القليل (بقذر الهم يعني ذلك لا يُمتَعٌ) َإِذا زَادَ عَلَيْه ه من وَهُوَ ل الشعبي أَحَذا 
به أنه و وَكَانَ لنحَعي 5 2 مقَدَارَ لقم متَعت. 

وقولة: راخدا متكول مطل ص مدنا 4 لآن فيه مَعْنَى الأعخذ فَامرَادُ بقذر 
الدّرْهَمٍ مَوْضعٌ خُرُوج الحَدثْ قَالَ النّحَعِي استقَبَحُو كر المقاعد في مَجَالسهِمْ فنا 
عَنْهُ بالدرَهَم. ووجه الأعنذ ما كَالَ صاحبُ الأسراق أن لبي و قال: «مَن استجمر 


ان 2# 


فليُوتن وَمَنْ لا فلا حَرَج عَلَيْهو0") لفك 1 الامنتنجَاء 5 يبت أن الاسنتنجاء 
غٍُ وَاحب | با حخارة ‏ وَلَاحَرَجَ في ذلك فعلم أَنهُ سقط لق الجاسة وان ذللة 
و 0 ١‏ الصّحَابةً كَابُوا يَكْتَهُونَ بِالأحْجَارٍ في الاستخاء وَذَلكَ لا 
يزيل الحا حتّى لو لس الْستجي به في ااء القليل جه َاْتَاوهُمْ به دليل عَلَى 
أن القَليل من النّجَاسَّة عَمَوْ نم يُرْوَى) عَنْ مُحَمِّد (اعْتَارٌ الدَّرْهَم من حَبْت المسَاحَة) 
حَيْت قال في الوَادر: 07 اك تنوه ارد ل عافن اكد رولاقوو فين 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7)» وابن ماجه (7530)) وأحمد (1/1/9) (من استجمر فليوتر» من فعل؛ 
فقد أحسن, ومن أتى الغائط فليستتر» وإن لم يجد إلا كثيبا من رمل» فإن الشيطان يلعب 
مقاعد بي آدم). 


لفل العنايج شرح الهدايت 
لون وَهُوَ الهم الكبرُ الثقال وَهُوَ ما يلم وه مثقَالا) وَهُوَ الذي ذَكَرَهُ في كتقاب 
الصّلاة. 

قَال الفقيهُ أبو حَْفر: رع ْيْنَ ألفاظ مُحَمّد فتقول: إن الأُولَى : يعني رِوايّة 
المسسّاحّة في الرّقيق منْهاء والثائية: يعني رِواية الوْن في الكثيف وله : (وَإِنمَا كَانَتْ 
ا هذه الأشيّاء) يَعْني اكور في أو البَمْثْ تفلظلة ولكلها فق بدليلٍ مَقَطُوع 
ان اودري ال عد را ل ا لعن لاما ل 
يشت بالإجْمّاع وَفِي الكتّاب ا إِلَى ذَلكَ» وقيل اراد بالدايل القطعي أن يُكون 
سَانًا من الأسباب الُوجبّة للتّحْفيف من تَعَارْض النّصِيْن وَتَجَاذُب الاجتهاد 


04 6 
3 


وَالصترُورات الْحَفْقَة (وإن كانت مُحَففَه وهي ما تبت بحبرٍ غير مَقَطُوعٍ به (كبؤل 
مَا يُؤْكَلَ لَحْمُهُ جار الضّلاهُ مُعَهُ حَنّى يلع ريع الثؤب» يُرْوَى ذلك عَنْ أبي حَنيفة) 
وَهْوَ مَرْوِيّ عَنْ مُحَمّد نضا (لأنَ التَفَدِيرَ فيه بالكثير القاحش) وَالكَثِيرٌ الفَاحضُ مَا 
يَسمكْر لا ويستفحشوئة (َلريعُ ملحن بالكل في حَقّ بَغض الأحكام) كسس 
الس والكشاف العَْرَة وَغَيْرهما فيلح به هَهُنَا بالكل يَحْصْلُ الاستفْحَاضُ فَكَذَا با 
َم مََامَهُ ثم ملف في تفسير الُوؤب فقيل أذتى نْب تَجُورٌ فيه الصّلاةُ كَالخرَرِ وَهُوَ 
مَرْوِي عَنْ أبي حَنِيقة وتعرقة 16 قال أو يك الزائىئ لت النكراويل احهاظا» لألة أكرة 
الثيّاب (وقيل ريع اوضع الذي أَصَابَهُ) لّجس (كَالدَيْل) وَهُوَ ما ينهم من فول 
الرَّجْل فُلانْ شمر الذيْلَ واكم (والدٌخريصء وَحَنْ أبي يُوسُف شير في شير) أ شير 
طولا وَشيْرٌ عَرْضًا عدا من بَاطن الخُميِْ: يَعْنِي مَا يلي الأرْض من الخف» فَإِنَ بَاطنَهُمَا 
يْلعْ شيرًا في شير فَيَجُورُ تَقْدِيرٌ الكثير القَاحش به وَهَذَا لأن حُكْم النجَاسّة التي لَهَا 
2 سه دده فى انناف لطهارته بال على نول ايسينة واي يسنن 

وَفي روَاية عَنْ مُحَمّد: وَباكْسْح إن رَال العَيْنُ فلا يشلك في بقَاءِ الأ وَحَيْث 
لَمْ يبَر ذلك قَدَّرَ به الكثيرُ القاحضٌ كما قُدرَ الدّرْهَمُ بمْضع الامنتنجاء حبَّى سقط 
اغْتبَارُ مَا عَلَى السّبيل من النّجَاسَة (وَإِنّمَا كَانَ) يَعْني بَوْلَ مَا يُؤْكَلَ لَحْمُهُ (مُحَفْقَا عند 
ا ري د لا وم ين لاحي على امل أ لواطت رت 
الله فَِنَ تَحْفِيمَهَا عنْدَهُ إِنّمَا نَبَتَ من سوْغ الاجتهّاد. (أَوْ لتَعَارْضٍِ النْصَيْنِ) عَلَى أصْل 


وفنا 


الجزء الأول 
أبي حَتيفةَ رَحمَهُ الل فَإِنّ تَْفِيفَهًا عند إِنُمَا ينْشَأ من تعَاررْضٍ , النُصَيْنِ وَهُوَ مَعْتَى قؤله 
(عَلَى اعمْتتلاف الأعلق). 
1 لتخم كم 6ك ره 6 2220 2و اده لك 
قال في النْهَايَة نما أمخرَ أل أبي حَنيفة رِعَايّة لفواصل الألفاظ فَإِنّهَا مما 
يُرَاعَى» وأرَى أن تَقَدِمَهُ مَا كان يَُافِي َلك وَلعَلَهُ من ياب لتَرّقي» وَتَّمَرَةَ ذلك تَظهَرٌ 
في الأرْوّاث عَلَى مَا سَتَذكرَه وَإِنّمَا حص الأصل الأَوَلَ بأبي يُوسُف وَإِن كَانَ أصل 
مُحَمّد نضا" لان الكلام في بَؤْل م51 له ولَيْسَ هُوَ بحس عِنْدَ مُحَمَّد فهُوَ في 
هذه المثالة ا 0 5 يو سف وحذه 1 4 1 ما لبا صاحب 


00 
4 


الْهَايَة (وَإن أُصّاب الوب من الرّوْث أَوْ أختّاء البَقَرِ أكثْر من قَدْرٍ الدّزهم لم ئخْرْ 
00 َيه ا كر في الكثاب وَهْوَ واضخ. 
َل (لأَن للاجتهاد فيه مَسَاغَ/؛ لأنَ مَالكا يُقُول: إن البَعرَ وَالرّث وني 
البَقر 01 قال ابن 0 1 ان ل بشيء قَليله الا لا يمنع؛ أن ذلك 
0 أهْل الحرَمَيْنِ وَلَوْ كَانَ ئجسًا ما استَحْمَلُوه كالعَذرَة. وَ َولهُ: (ولأن فيه ضَرُورة) 
يان أن التَحْفِيفَ عنْدَهُمَا ب يشت بشيء آخَرَ وَهُوَ البُلوَى وَالصَرَورَةٌ. وتوا أن 
اعختلاف الْلَاءِ لا يرج لحاس عَنْ تنه مُعلْطَة؛ أنه لما لم يَرِدْ نص بخلافه 
كان ا نَاء 5 الرأي وَهُوَ لا يُعَارضُ النَصّ» وَكَذَلِكَ البَلوَى لا تُعْبَرُ في 
ضع النْص) الاريك أن البَلوَى في يول الحمّار أكثر؛ لأنْهُ يتَرَضْضْ فيُصيب تياب 
7 ذلك لا يُخفى أكثرٌ من قَدْرٍ الدَّرْهَم وَكَذَلكَ يول الآدمي» ورد بأن الضَرورة لو لم 
ُعيرْ في مُعَابلَة النَصّ بالنّجَاسّة لَمَا قَالَ أبُو كك حاف ول نا يُوكل ليه 
لهُ منصوص بقواله 1 " «اسْئهُوا البؤْل»" الحديث, وأحيب باه 0 1 بذلك 
للصّرَر وَالبَلوَى بل للتّعَارَضٍ بحَديث العرَنيِينَ. وَولة: 0 7 الحمّار) جَوَاب 
عَمّا يُقَالَ الضَرورة في بول سيار ار في رونه وَقَد قَكُمْ يتَغايظ وَوَحْهُهُ أن 
لا تسل ذلك (لآن الأرض تنشفة) فلا يَبْقَى عَلَى وَجْه الأرْض منْه شي على به اكَارٌ 
بخلاف الروث . 
20 لأبي حَنِيفة أن الضّرُورَة إِنّمَا هي في التّعَال وَقَدْ أَنْرَتْ في النحْفِيف 


تفل 


إلحاقا للرّوْث بالعَذرَة فإن الحكم فيهًا كَذَلكَ بالاتقاق زولا عرف ترما كول اللْحْم 


6 “ونه 


وَغْيْرِه) عنْدَ العلَمَاء اللانة (وَرُفرَ فرق يَبنَهُمَا فوَافقَ أَبَا حَنيقَة في غَيْرِ الأكول وَوَاقَمَهُما 
في الأكُول) وَلُ ف الاج من أحَد لسن بلاج من اسيل الآر ولاح من 
اسيل الآخر ومو الول يَحْعَلفُ ياعتلاف كانه ل الحم وَغَيْرَهُ فَكَذَا 0 ص 
هَذَا السبيل. وقوله: (وَعَنْ مُحَمَّد) ظاهرٌ. وقولة: (قَاسُوا عَلَيْهِ طينَ بُحَارَى) يَعْنِي قال 
التايخ لا يَكُونَ اكير القاحشُ منْهُ مانعًا وَإِنْ كَانَ مُخمَلطًا بالعَذرات. (وَعلد ذلك) 
أَيْ عنْدَ دُحُوله في الرَّي (رُجُوعْهُ) عَنْ الرُوَايّة الْشهُورة عَنْهُ (في كن اه بي 
بالدّلك بالأرض م 


0 


(وإن أصابه بول الفَرّس لم يُفسد يفسده حنّى يفحش عند أبي حنيفت وأبي يُوسف 


- 


رحمهما اللّه وعند محمد رحمه اللّهُ لا يَمنَعْ 0 نَع وإن فحش) لأن بول ما يُؤكل لحمه طَاهِرٌ 


م بر م سس ب ص لص سير 


عنده ه مُخفّف تجاسته عند أبي يُوسف رحمه اللّهُ وتحمه مأكول عندهماء وأا عند أبي 
حنيفة رَحمه اللّهُ النّخْفِيف لتَعَارْضٍ الْآمَارٍ 

الشرح: 

َال (وَإن أَضَابَهُ بَوْل القرّس لَمْ يفْسِده حتّى يَفْحْش) كل واحد من أبي ؛ يوسف 
معاد بي كد دوسي ماني ار يُؤْكَل لَحْمهُ فَإِنْ الفرس مأكول 


8 ال و ودار 24 


عِنْدَهُمًا وَبوؤل ا يكل لَحْيُهُ نجس ئجَاسَةٌ مُحَفقةَ علد أبي يُوسّف لا يَمتَعُ حتَى 


يُفْحشَ. (و) طاهرٌ (عنْدَ مُحَمّد لا يمع إن فحش) وأمَا أو حنيفة نه حَرُمَ أ أكله 
َحَعَلَ يَولَهُ كجسًا مُحَفََا عرض الآنَارٍ وَهُوَ حَديث العْرَينَ َعَم وله عَلَيِ 


الصّلاةٌ وَالسّلام: «اسْتنرهوا الببؤل» الحديث» وَاعَبْرض 57 التَعَارَضَ إِنّمّا يَكَحَفَقُ إذا 


--00 وفي حديث ارين ١‏ لالة 00 كذ ف الل 0 000 7 
الف عي مأكُول عَنْدَه 0 يه عاق النَحْرِم 0 اه 
جيب عَنْ الأول بأن الدلالة دُونَ الع وفي عبارته ارمق مرح د الور 
وكحدق التعار شا وأ فاسدٌ؛ أن اشتمّال القصّة عَلَى ْلَه 0 على أ العبّارة 


او 


كر وأ التنتاح الثله لا يدن على لاع هاه إل 0 


نين 


الجزء الأول 
لَحْمُهُ؛ لأَنْهُمَا حُكْمَّان مُحْتَلفَانء فلا يَرَمٌ من التسّاخ أحَدهمًا التسَاح الآح وَهْوَ 
نكا فابنة؛ لأن حعيت الك عن الذال عل طهارة يلها رو كل لحئة ما أن يكون 
مَنْسُوعًا أَوْ لاء فَإِنْ كَانَ الأُوّل التَمى التَعَارْضُ» وَإِنْ كَانَ الثاني 0 بحاس بول 
م يكل لكيه يفره قليه المكادة وَالسَّلامُ: «اسْكَئْرهُوا البَؤل» عنْدَهُ وَالأمرُ بخلافه. 

وَعَنْ الثاني أن حُزْمة لخم الرس عند لَمْ يكن لتجاسته بل تُحررًا عَنْ تقليل 
مَادّهَ الاحتهّاد فَكَانَ لَحْمُهُ طاهرًا عَنْدَه وَعْذَا قَال بطهَارَة سُوْره وَهَذَا يَرَمُ مله 
الالقطاغ؛ لأنَ أُوّلَ اكلام كَانَ مبْيّا عَلَى أن يَوْلَ غَيْرٍ مأكُول اللّحْمٍ عنْدَهُ تس 
عَليِظ فَإِذا وَرَدَ عَلَيْهِ ما ذكرَ قَيّدَهُ بكون الخُرْمَة النَجَاسّقَ وَقَدْ عُرف بُطْلان ذَلكَ في 
أصول الفقه. وَلصْحُويّة التَقَصّى عَنْ عُهْدَة هَذَا الَقَام ذَهَبّ بَعْض الْحَقَقينَ إلى أن الْرَادَ 
بتعَاررْضٍ الآثَارٍ التَعَررْضُ في لَحْمه فَإنَهُ رو ي آله يي تون عل السو م لحيل وَالبعال». 
وروي «انَهُ يي أذنَ في لُحُوم الحَيْل»وَهَذَا يُوجب التَحْفِيف في بَؤله؛ لألْهُ مَأكُولَ في 
وَجْه فلا يَكُونْ كَيَوْل الكلب والحمّار الكَلامٌ فيه كَالكَلام فيمًا فَبْلَهُ؛ لأن لييح 
حر عاق لطر 

(وإن أَصَابَهُ خُرءُ ما لا يُوْكَلُ نَحمهُ من الطيُور أَكثَرُ من قَدرٍ الدّرهُمٍ جارّت 
المثلدة هيد اكد أني تتفيفان واب وبع رَشتهما الذه اوقل مقط حم :الله نه 
تَجُورَ) فَقَد قيل إن الاختّلاف في النّجَاسَتٍ وقد قيل في المقدار وهوالاأصح. هُوَ يَقُول: إن 
التَّخَفِيفَ للضرُورَة ولا ضَرُورَة لعَدَم المخَالَطّةِ فلا يُحَفْفُ وَلَهُمَا نا تَدَرّقَ من الهواء 


لآ 


١ 


والتحامي عَنهُ متََدْرٌ َتَحَطقَت الضرُورة وَنَووَقَعَ في الإنّاء قيل يُمسِدَه؛ وَقِيلَ لا يُفسِدة 
لتَعَدُرِ صون الْأوَاِي عَنه ' (وِن أَصَايَهُ من دم السنمك أو ثمَاب البّغل أو الحِمرٍ أَكَدّرُ مِن 
َدرٌالدّرهَمٍ أَجرّآت الصّلاةُ فيه) آَم دم السمّك فَلأَنهُ نيس بم عَلَى التُحقِيق فَلا يَكُوْ 
تهنا ون اتى نولفا رلخية اهل أثة امقر طندنالكتير امتح كاعر مسار ونا 
عَابُ البغل وَالحمّار هَلانُهُ مَشكُولكَ يه هلا يَتتَجَسُ به الطَاهِرٌ(هَن انتَضَحٌ عليه البو 
مثل رُءُوس الإبرِ شَدَلكَ نِيسَ بشّيء) لأنهُ لا يُسَطَاحٌ الامتنامٌ عنه. 
الشرح: 
إن أَصَابَهُ خَرْءٌ ما لا يُوْكَلْ لَحْمُهُ من الطَيُور) كَالصّفْرٍ وَالبَازي والحدأة 


م 


كا 


العنايص شرح الهدايّ 
(جَارَت ل تويق» وكال 'مكنة: لا تَجُورُ فَقَدْ قيل إن 
الاختلافَ في النْجَاسّة) يعني أل طاهرٌ عَنْدهًُا وهر التقول عَنْ الكرخي وتجس عند 
مُحَمَّد كَالنَجْوِ (وَقَدْ قيل في المقدَار) في لاي بالاّفاق» لكنَّهُ حَفيفٌ عنْدَ أبي 
خبنة لظ عنتما َهْوَ الُول عن أبي حَغَْرِ امنذواني. َم من لط اممف أن 
با يُوسف مَعْ أي حَنيقة في الروَايئَيْنِ جَمِيعًاء لمكا كر نه الإسلام في الجامع 
الصّغير» وَهْوَ علافا ما في التطومة ولف فإ نما أذ أنا ولف مع أبي حيفة 
عَلَى 0 الكرحي 0 عَلَى روَايّة الهندواني. 
وه مو يَقُولُ التَحْفِيفُ للصّرورة) عَلَى طَرِيقّة الحدايّة وَقَخْر الإمملام وَهُوَ 
ظاهرٌ 0 وَقَعّ في الإناء قل يُفَسلةُ) لإمْكان صن لاني عَنهُه وبه أذ أبو بكر 
الأَعْمَشُ (وقيل لا يُفسدةُ در صن الأواني عَنْهُ) وبه أحَذ الكرحي. َوله: (وَإِن 
أصَابَهُ من دم السّمّك) طهر و َولَهُ: ا 1 عَلَى التَحقيق)؛ أن ادم عَلَى النَحْقِيق 
يسود إذَا سمس وَدَمٌ السّمَّك , 0 ا يحل تتاؤلة من غير ذكَاة وَرَوَى الْعَلَى عَنْ 
أبي يُوسْف أَنّهُ اعَْبْرَ الكثير للفاحش (فَإن ا عَلَيْه َلَيْه البؤل 5 رُعوس الإبرٍ فَذَلكَ 
َس بشياء) أي بشياء يُوحَبُ العمل عَلَى الْصَلَي ؛ لك لا يُسْتَطاعٌ لاق لا 
سيّمًا في مهب الرّيح. وَقَدْ سكل ابْنْ عمّاسِ عَنْ ذلك فقال: نا أَرْجُو من عفر الله أوْسّعٌ 
من هَذا. وَعَنْ أبي حَعْفْرِ المندُواني» أن قل مُحَمِّد شل رعو الإبر دَلِيلٌ عَلَى أن 
الجانب الآخَرَ من الإبر مُعْتيرٌ وَغيْرَهُ من المشَايخْ الوا َل لا يُعبَرُ الحانيان جَمِيعًا لدفع 
الحرّج. 
قال (وَالنْجَاسَهُ ضربان: مريت وَعَيرُ َرِيةٍ هما كَانَ منها مركِي فَطَهارثهُ زول 
عينها) لأن الجاسة حلت امحل باعتبار العين شتَزُولَ يزوالها (إلا آن يبقى من أََرهَا ما 
تشق إِزَانَتُهُ) لأنْ الحرج مدفوع؛ وهدًا يُشِيرٌ إلى أَنْهُ لا يُشْتَرطُ الغسل بَعد زُوَال العين وإن 
َال بالغسل مرةَ واحدة: وفيه كلام (وما ليس بمرئي فَطْهَارَئُه أن يغسل حتَّى يُغلب 
على ظَن القاسل أَنّهُ قد طَهُر) لأنْ التكرارٌ لا بن منه للاستخراج. ولا يُقطّعْ بزواله 
فَاعترَ غَالبٌ الظّنْ كما في أمر القِبلَدٍ وَإِنّمَا قَدَرُوا بالنّلاث لأن غالب الظُّنْ يُحصل 


م م 00 


عنده فأقيم السبّب الظاهر مقَامه تيسيراء وَيَتَأَيّدُ ذلك بحديث المستيقظ من متامه كُم 


الجزء الأول يفل 


م 5 7 5 و ال« 50 2 اياك و م 2-6 
لابه من الععصر فِي كل مَرةٍ في ظاهر الروَايتٍ لأنّهُ هو المستخرج. 
الشرح: 
ا لخن مل 7 يب قسىء م ثم لهم 5 هر ادلو 0 ذا عن هوي و ا خبر18 جد 58 
قال (وَالنْجَاسّة ضربان: مرئية» وغير مَرئية) الحصر ضروري لدورانه بين النفي 


ت 
ايم 


والااته وذلله لأن اكجانة يذه العاف إما أن ككون كيده كالعائط والئم أذ 
غَْرَهُمَا كَالبَوْل ووه فَطَهَارَةٌ الأولَى رَوَالَ عَيْبهَا من غَيْرٍ اشتراط عَدَدِ فيه؛ لأن 
النَجَاسَةَ حَلْتْ الَحَلَّ باعتبَار العيْن فَرُولَ برَوَاهَا (وكوله: إلا أن يَبقَى من أثْرِه) كُلونه 
وَرائحته رما تسق إِرَالَتّة) بالاحتياج في الإرَالّة إلى غَيْر اللَاء وَالصّابون وَالأشتان إن 
ذَلكَ لا يَمُنَمُ الجوان وَهُوَ اسنتثتاء العَررْضٍ من العين كلك ايكون مُنْقَطعا 1 
في ذَلك أن إزَالَةَ مثل ذَلكَ حَرَج وَهُوَ مَوْضُوعٌ» وفيه إِشَارَةٌ إِلَى أن عَيْنَهًا إِذَا رَالَتْ 
ل لسرت 

وكَوْلَهُ: (فيه كَلامٌ) أي الختلافف الْسَايخْ كَانَ أَبُو جَعْمَرٍ تقول يك زوال غَيْنْ 
مامه فلنشل متت كله القن يكار طقل عل رذ لحكل ركز ! وطهَارة الشايد 
أن بُشَسَل حى يكلب على طن الفاشل أله قن طهر وَكَلاِمهُ:ظاه. وقولة: (وينَايكُ ذللك 
بحَديث الْستيُقظ من مَنَامه) فَإِلَهُ دك فيه حَبّى يَغْسلهَا نَلانًا وََذ تَعَدمَ. وَقولُ: (في 
ظاهر الروَايّة) احْترَازٌ عَمّا رُوي عَنْ مُحَمّد في غَيْر روَليّة الأصُول إِذَا عسل ثلاث 
رات وَعَصرَ في الَرَة الثَالتَة يَطْهْنُ وفي غَيْر روَايّة الأول أُيْضًا أََهُ يُْتَمَى بالعَسسّْل 
َه وَهَذَا فيمًا يَنْعَصِرُ بالعَصرء أُمّا في غَيْرِه كَالحصير مكلا فَإِنّ أبا يُوسْفَ يقول: 
يشل لان ويجدن في 05 مر قيطْهْرُ؛ لأن لتّجفيف أُرَا في اسسْتخْرَاج النّجَاسَة 
وم عقا المضر إذ لا طرق سواه ولش را مَوطتوع:وَمَحَمةٌ تقول :"لا يَطْهْزٌ أبدا؛ لآن 
الطَهَارَةَ بالعَصْرٍ وَهُوَ مما لا يَنْعَصرٌ. 

فصل فِي الاستنجاء 

(الاستنجاءُ مئمٌ) لأ التي عليه الصّلاةوَالسسلامُ وَاظبّ عُلّيه. 

الشرح: 

لطر و لظ ور ل اا وده 


وإن: كان من أقوق تنه لاله آراة بهذا الوضوع الأطوع عن الام لاعن الول 


1,4 


العنايق شرح الهدايت 
والقافظه والاسستجاء: هذا لوطو لتين يبلقف ركنا فنا ذلك يأن الله معان ين 
بالوضوع عن الوم هكذا حَاءِ عن يعض المكحانة أنه كان يقرا :نزي أنه الذي اموا 
إِذَا فم ص مَضَاجَعَكُمْ إِلَى الصّلاة» وأقول إِنَمَا ذَكَرَهُ هَهُنَاةِ لأن الاسْتنجَاء لإزالة 
النّحَاسَة العيببّة هَذكرُه ههنا السب وفي. ا مارب كيجا وألجى .إذا أحدك» وأصلة من 


م 
2 


النّجو لكان المرتف؛ لألهُ يَسْترُ بها لوقت قَضاء الخاجة كم قَالوا استنُجى: إذَا 
سنح مُوْضِعَ اللَجْوِ وَهُوَ ما يَْرُحُ من ابن أوْ عَسَلَهُ وَهوَ (سننة لأن الي 8 وَاطّب 
عَلَي) وَالْوَاطََة مَعَ لتك دَلِيلٌ السيّة. 

(وَيجِوزُ فيه الحجر وما قام مَقَامَهُ يُمسَحه حتّى يُنقيه) لأن المقصود هو الإنقاء 
فَيَعتَبَرُ ما هو المقصودٌ (وليس فيه عَدَدٌ مَسئُون) وَقَالَ الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ: لا بد من 
الثّلاث لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام " وَلِيَستَّنحِ بتَلادَجٍ أحجَارٍ "” ' وَلَنَا قونُهُ عليه الصّلاةُ 
وَالسّلامُ " من استَجِمَرَ فَليُوت فَمّن فَعَلَّ فَحَسَّنٌ ومن لا فلا حَرَج " وَالإيتَارُ يَقَعُعَلَى 
الواحب؛ وما رَوَاهُ مَترُوكُ الظاهر فَإِنّهُ واستّنجى بحجر لَه تَلاتَم أحرّف جازَ بالإجماع. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ بِالحَجَرِ وَمَا يَقَومُ مَقَامَهُ) من الَدَرِ والليد وَالقَطْن وَعَيْرِهَا في انهه 
رَكَْفيتَهُ أن (ِيَمْسَحَ المؤْضعَ حَتَّى يُقيَُ)؛ لأنْ الإثقَاء هُوَ الْقَصُودُ فَيُعيْرُ مَا هُوَ الْقَصُودُ 
(وَلَيْسَ فيه عَدَدٌ مَسْنُونَ. وَكَالَ الشّافعي: لا بد من التَليث لقَؤله عَلَْهِ الصّلاة وَالسّلامُ 
في حَدِيثْ 9 ل الأنصّاري , «وَليستنج بثلانّة أحْجَار»") ليدم اي للوؤوجحوب» 
َالحَدِيتْ يَدُل عَلَى وُجُويه بِكَميّة مَعُْومَة (ولنَامَا رَوَى أَبُو هْرَيْرَة من قله يل " «مَنْ 
استَجمر فَليُوتن فَمَْ فَعَلَ فَحَسَنْ وَمَنْ لا فلا حَرّج»”" ') وَهَذَا يدل عَلَى تفي 
الوؤجُوب وَالعَدَد لأنهُ قال فليُوترْ (وَالإِعَاُ يَقعُ عَلَى الوَاحد) وال وَمَنْ لا فلا حَرَج 


8 1 ساشَ ها ىم مه س1 ب ه 0 سَِ م لم) ما ماب نهر 2 6 
في الحرّج عَمَّنْ ترك الاسْتنْجَاء أصلا فدَل على أَنّهُ لا يُفترَضُ (وَمَا رَوَاهُ مبْرُوكُ الظاهر 


م 
٠ 000‏ وه سمس 


م 2 3 2ى. 2 م 7 - 2 ه هه 
: لو استنجى بحجر له لانّة أخْرُف جَارٌ بالإجمّاع) فلا يَصح الاستدلال به أو 


)١(‏ أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى 4)١57 21١5448/١(‏ وف السنن الصغرى (رقم 50) وقٍ 
معرفة السنن والآثار (رقم .)١54‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول ١/4‏ 
يُحْمَلَ الأمْرُ عَلَى الاتحبَاب ب توفيقَا َيْنَ الحديئين. 
1 . وو تر و ءًّ > د كرد 000 
(وَعَسلَهُ بالماء أفضل) لقوله تَعائَى: « فيه رجَال بوت أن يتطهروا »© تزلت 
في أقوام كانُوا يُتبِعون الحجارة الماء كُمْ هو أَدْبُ. وقيل هو سنس في زَماننَا ويستعمل الماء 


و > ور 


إلى أن يَقَعَ في غالب ظئه أَنَهُ قد طهرء ولا يُقَدْرٌ بالمرّات إلا إذَا كان موسوسا فَيقَدر 
بالثّلاث فِي حه؛ وقيل بالسبع (وَلو جاوَرَت النَّجَاسَيٌ مُخرجها لم يَجَرْ فيه إلا الماء) وفي 
بُعض النُسخ: إلا المائع وَهَدًا يُحَقْقَ اختلاف الرَوايَتين في تطهير العضو لفير الما على ما 
ينه وها أن الَسحَ غير ميل إلا أَنْهُ احََمَى به فِي موضع الاستتجاءٍ هلا يتاه ثم 
يُعتَبرٌ المقدارٌ المائع وَرَاء موضع الاستنجاء عند أَبِي حنيفَيَ وأبِي يُوسف رحمهما اللّهُ 
لسُقُوط اعتبَارٍ دك الوضع؛ وعند محمد رَحِمَهُ اللّهُ مع مُوضع الاستنجاء اعتبارًا بسائرٍ 
المواضع . 

الشرح: 

(وَعْسْلَه بالماء أفضَل لقزله تعَالَى « فيه رِجَال ُو أن يَتَطْهْرُوأ 0 
[التوبة: ]١٠١‏ كَزَلَتْ في أقوَام كَانُوا ينبعُونَ الحجارة الَاء) يَعْني أكل قباء. قله و 
هىَ أي (عَسْلهُ بالماء أَدَبُْ)؛ لأن ل الله يد «كان يستنجى بالماء 0 6 
أخْرّى»» وَهَذَا حَدٌ الأدذب (وَقيل هُوَ سنّةَ في رَمَاننَ/)؛ لأنَ أَهْلَ الرّمَانَ الأول كانُوا 
ينعَرُونَ تخ وهل زَمَائنَا يلون تلا هَكَدا يُوَى عَنْ الحَسنٍالمَطرِي. 

َولّهُ: إلا إِذَا كَانَ مَوَسُوسًا) بالكسشرء شرك حَديث نفس 5 قبل 

3 أنه يُحَدّثْ بمًا في ضَميره (فيِقَدَرُ بالألاث في حَقَه) كما في ء َيْر الرئيّة؛ 
لأن البؤل غير مَرئي) وَالغَائط وَإن كَانَ ميا أكنّ ا ممنتنحي لا يَرَاهُ كان بمترلة البَؤل 
0 بالسبع) اتا بالحديث الذي وَرَدَ في وُلُوغ الكلب. وقَولة: (ولو جَاوَرت 

2 مَخْرجَه) قبل بأن يَتْطّحْ تفسة وما حول من مضع المترّج (لَمْ يج إلا الام 
دفي بَحْضٍ تُسّخ الْحْقَصَر : إلا لمائع. وَكَولَهُ: (وَهَذَا) يَعْني َوْلهُ إلا الماء وإلا المائع 
و اختلاف الروَاييِن في تَطْهير العضو بعَيْر الماع يعني أن قَوْلَهُ إلا اكاء يدل على 
أن إِرَالَةَ لنْحَس الحقيقيّ عَنْ البَدَن لا يَجُورُ إلا بالماء. وَقوْلهُ: إلا للائع د 
إِزَالتَهُ تجو بالمائع الذي يُمْكنْ إزَالَة النّجَاسّة به قد ودر لق وف م1 012 أ كن ارك 


1 العناي شرح الهدايتّ 


وَكَولهُ: (وَهَدم أي لذي 3 من اتراط المائع وإذاخاوزن اللحاية فده 
لا أن المح غَيِرُ مُزِيلٍ إلا أنه اكتفى به في مَوْضع الاسْتئْجَاء بالضرُورة وَالَابت 
بالضرُورة تقد ِعَدْرِهَا فلا يتعَدَى إلى عَيْرهَا لا يَجُورْ إلا الاء أ اكائخ. وقولة: نم 
ف المقدارٌ المانغ) ظاهرٌ. وَكَولهُ: (اغتبَارًا بسّائر الَوَاضِع) يعني أن في سَائرِ لاضع 2 
الدّرْهَمٍ عَفُوٌ فَِذَا راد علي 0 مَانعا فَكَذَا في مَوْضع الاسْتنجَاء والبَاقي ظَاهِرٌ إلَخْ. 

(وَلا يُستَّنجى بعظم ولا بروث) لأنّ النَبِي يل تهَى عن ذلك ولو فَعَلَ يُجزِيه 
لحصول المقصود؛ ومعنَى النّهي فِي الرٌوث للنّجَاسَت وَفِي العظم كونُهُ زَاد الجن. (ولا) 


يُستَنجى (بِطَمام) لأنْهُ إِضَاعَدٌ وإسراف" (ولا بيّمِينه) أن النَبِي يل تَّمَى عن الاستنجاء 


لسريس 
2 
٠.‏ 
باليمين. 
ل الخد 


الخوع الاو م مح 72222 لأا 
كتاب الصلاة 
باب ليت 

(أَوْل وقت الفجر إذَا طَلعَ الفجِرٌ النّاني وَهُوَ البيّاض الْمعتَرض في الأفق؛ وآخر 
وَقتهًا مام تَطلع الشمسن) لحَديث «مَامَجٍ جبريل عليه السلام نهم رول الله د 
فيها فِي اليوم الأول حين طلعَ الفجر وَفِي اليوم التّانِي حين أَسفْر جدًا وَكادت الشمس 
تَطلعٌ» كم قَالَ فِي آخِر الحديث: ما بَينَ هَدَين الوقتّين وَقت نك ولأسّتك. ولا مُعتَبَر 
بالفجر الكاذب وهو البيّاض الّذي يبدو طولا ثم يعمْبَهُ الظلام لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلام " «لا يَعْرَنكُم أَذَان بلال ولا الفجرٌ المستّطيلء وَإِنَّمَا الفَجِرٌ الْمستطيرٌ في الأفق» 
أي المُنتَشرٌ فيه. 

الشرح: 

ل ا ل ل 
روات بَمْد الإقانء وه في الل عبار عَنْ العا وي الع عبار عن 
الأرْكان الْعْهُودَة وَالأفعَال المخصّوصة وَسُمْيتْ بالصّلاة لاشْتماهًا عَلَى الْعنَى الْعوِي 
َهِيّ من الَنقَولات الشرعيّة» وَسَبَبْ وُجُوبهًا أَوْقَائهَاء والأمرُ طَلْبُ أدَاء مّا وجب في 
الذمّة بسبب الوقت وَقَدْ ذَكَرنا وَحْةَ ذَلكَ في التَقْرير. وَشَرَائطُها: الطّهارة؛ وَسَْرُ 
الور وَاستقيال القبلّة» وَالوقتْ وَالبيَّ وَتَكبيرة الافتمّاح. فَإن قلت: جَعَلت الوَقتَ 
نيا فك يكون تراط اليت: هُوَ سَبَيٌ للوؤجُوب وَشَرْطٌ للأاء. 

وَأركائهًا: القيَاب وَالقرَاءة والركُوعء وَالسُجُو3ٌ وَالقَعْدَةُ الأخيرة مقَدَارَ 
الَشَهُّد. وَحُكْمُهَا سُقوط الوَاجب عَنْهُ بالأدّاء في الدَيَا وتيْلُ الثوَاب الْوعُود في 
الآحرة» وهي فريضة قَائمَة وَشَريعة نَعَةَ عُرِفَت فَرْضيتها بالكتاب. وَهُوَ قله تَعَاَى: 
« وَأقيِمُوا الضّلزة + [البقزة: «4] وقول قا ١.‏ حنفكلواً عل الصّلوات وَالصَلدة 
َلْوْسَطَئ » [البقرة: ]١8‏ فَإلَهُ 1 عَلَى فَرْضْيّتَهًا وَعَلَى كوْنهًا حَنْسَاء أنه أُمرَ 
بحفْظ جميع الصّلوات وَحَطف عَلَيَاالصّلاة الؤسنطى» وَل دع يُقَصورُ معَُ وى 
هُوَ الأربَعٌ؛ وَبالسمّة وَهُوَ قَولهُ: عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامٌ: «إنّ الله تعَالَى فَرَض عَلَى كل 
لوراك لي ارو ريا علي راقو اوري الكاضي وار لوجر در 


سس ل ب العثاييٌ شرح الهدايتّ 


معت الأمةٌ من لَدْنْ رَسُول الله يخ إلى يمنا هذا حََى فَرضِيهَا مر غبرٍ كير كر 
وَلا رَدٌ رَاقُ فَمَنْ أَلْكَرَ شرْعيتَهَا كَفَرَ بلا خحلاف. 

(بَابُ الموَاقيت) الْوَاقِيت جَمْع ميقات» 50 م وُقَت , أن عذة من زَمَان 
كمَوَاقيت الصكلرَات 7 مَكَان كمَوَاقيت لحرا َنم ابتَدأ 0 الووقت؛ الح اكه 
رت د لدداء فكان لَهُ 07 تقد وَقدمَ من ينها وَقَتْ ؛ الفجر؛ أنه 
متمَقٌّ عَلَيْه في أوّله وآخره. وَلِأنَّ صَلاة الجر أَوَّلَ مَنْ صّلاهًا آم عَلَيِْ السسّلامُ حين 
حلي ركد مانت حك إل رو الروك اك زا قز ارك تقاف عزن 
شَديداء فلم الف القية ب ركُكدن ١‏ شكرا الله تغالى + كمه الأولن للنّجَاةَ من 
د اليل وَالثانيَة شكرًا لرُجُوع ضَوْء النَهَاِ فَكَانَ ذَلكَ سَبَبْ كُوْنهًا رَكْعئيْنٍ 
رضت عَلَينَاء قلا كانت ول صّلاة صَلاها الإلبئ مها في الذّكْرِ وَأوَلُ وفنا ذا 
طَلَع ال الثاني : ل الصّادق وَهُوَ اليَيَاضُ 0 في الأق؛ وَاحْتَرَرَ به عن 
الفجر الكاذب وَهُوّ البَيَاضُ أْذي يَيْدُو في السّمَاء ع ؛ ظَلام ونُسَمَيه 2 1 
السرّحَان (وآخر وقتها ا تطلّع الّمْسُ) قيل هَذَا منْ قبيل إطَلاق اسم الكل عَلَى 
الم ل ول "ها َم تطلغ التض " تتاو من وت طلوع الخ إلى طألوع 
الشّمْسِ وَلَيْسَ 0 يل الْرَادُ حزء فيل طلوع الشّمْس وَهُوَ جزء من 0 الوّقت. 

وَحَدِيث جبريل عَلَيْ السّلامُ هُوَ ما رَوَى ابن عار 3 ول لله يِه قال 
"<«أمني نري علَْه السلا عند بيت مَركيِنِ وَصَلَى ب بي الظَهرَ في اليم الأول حين 
زَالْنَْ الششَمْس وَصَارَ الفَيء مثل مثل الشرّاك, وَصَلَّى بي عر حين صار ظلل كَ شيء 
ملَهُ وَصَلَى بي المفرب حين وَالَت الكسن وَصَلّى بي العثتاء حينَ غاب الشفق 
وَصَلّى بي الفَجرٌ حينَ طَلْعَ الفَجْرُ وَصَلَى بي الظَهْرَ في الوم الثاني حين زَالت 
التصْئ وَصَارَ ظلَ كل شيء ملة؛ وصَلَى بي القنر حين صَارَ ظل كل شيء مثيه 
فصل رج القاد سح عربت الك ازله بالانس وصلى ل الوناء حب معني 
ثلث اللَبْل أوْ قال نصْفْ اللَيْلء وَصَلَى بي الفَجْرَ حينَ طَلَّعَ الجر وَأَسْفَرَ وَكادت 
التتَمْس أن تَطْلَعَ» ثم قَالَ: يا مُحَمّدُ هَذَا وَقدك وَوَقْت الألبيّاء ص 2-2000 
مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوقيْن»" وَاعبُرِضَ بِأَنْ قوْلَهُ ما بَيْنَ هَذَيْنٍ وين يُقنَضْي ألا يَكُونَ 


الجزء الأول 0 


الأول ول وَقَنّا وَذْلكَ حلاف الطلوتة 

وأحيب ِأنّهُ لَوْ اقتَضَى ل 
ذَلكَ تَْلِيجًا للوقّت وَإِنّمَا مَعْناةٌ لنْسَ الوق ُ مُنْحَصرًا فيهمًا يل ما ااه يان للحَاضْرَين 
وما يرتهما وفيت ايض فكان الفل يبان للطرَقيْنِ وَالَولٌ ال م 
بالفجر الكاذب) ظاهرٌ. 

(وَوّلُ وق الظهر إِذارَنَت الشمس) لإمَامَحٍ جبريل عليه السّلامُ في اليُوم الأول 
حين زَالّت الشمس (وآخرٌ وقتها عند أَبِي حَنِيفَنَ رَحمّه اللّهُ إذًا صار ظل كل شيءٍ مثليه 
سوى شَيءٍ الزّوال وقالا: إِذَا صارٌ الظّل مثلّه) وهو رِواييٌ عن أبي حنيفم رحمه اللّهُ وفيء 
الزّوال هو الفيء انّذي يكُون للأشياء وقت الزوال. لهما إمامَيٌ جبريل عليه الستلام في 
اليوم الأوّل في هذا الؤقت. ولأبي حَنِيمَنَ رحمة اللّهُ قونه عليه الصلاةٌ والسلام «أَبِرِدُوا 


بالظّهر فَإِنّ شدّة الحرٌ من فيح جهنم وَأَسَّدّ الحَرٌ في ديّارهم في هذا الوقتء وَإِذَا 
تعارضت الآثَارٌ لا ينقضي الوقت بالشّك. 
0 

َولُّ: (إذًا رَالَتْ المتّمْس) قبل أُصّحّ ما قبل في مَعْرفة الرّوَال قَوْلَ مُحَمَّد بن 
شتاع ابر خة في نكاد كوول على م طم عل قن 6م ا 
يَنْقَصُ من الخَط فَهُوَ قَبْلَ ارال ذا وَقَف لا يَزِيدُ ولا يَنْقَصُ فهُوَ سّاعَة الرّوَال تي 
هي عبار عَْ فيْء َال ذا أََدَ الل في الريَادة فد لم أن الكش قد رالبن 
كا في الوط وي المحيط وذ أذ الل : وان لخر بن در 
7 مُوضع الريَادَة فيَكُون من رأس الخقط إل العُود فيْء الرّوَال فإذا صَارَ ظل العُود 
مي من رأ ال لا من الغود حرج وفنا الطهرٍ عند أبي حَيعةَ ثم هو حلفا 
باعثتلاف الأمكتة والأؤقات حَنَّى قبل إِنّهُ في أطوّل أيَا م المثلة لا ييَْى بمَكة في ذَللكَ 
الوّقت ظل 5 5 وَكَذَا بالكديئة ل المكّمْسُ الحيطان الأرْبَعَةَ وَذَلكَ الفيء 
غير معت واي بالل ل لم ل 


وي ناش ف لور 


ار الم ا 


6 سس م مسا| ب العتاييّ شرح الهدايت 
صَارٌ ظل كُل شيء مثيه سوى فَْء ارال رج وَفْتُ الظْرِ وَدعَلَ وَقْتْ الَطر وَهو 
الذي علي أبو حَيعَة وَروَى الَسَنُ إن زياد عله: إذَا صَارَ ظل كُلَ شيء مثْلَهُ سوَى 
فيء الرّوَال خَرَّجَ وَقتْ ؛ الطهئر وَدَعَلَ وَقَتْ هُ العصرء وبه أذ أبُو يُوسُّفَ ود وف 
وَالشّافعي رَحَمَهُمْ م الله وَرَوَى أَسَدُ بْنْ عَمْرِو وَعَليُ بْنُ جَعْد عَنْهُ ذا صَارَ ظل كل شيء 
له سا رح وف لظف وبال وف القع حلى تعمد ل حل يه مق 
وَعَلَى هَذَا يَكُونَ بين الظهر والعصر وة فت مُهمَلَّ كَمَا يْنَ طهر وَالفَْر. 

1 الري: وَهَذه أَعْجَبُ الروَايَاتَ إِلَيَ وَاقْعَتَها لظاهر الأخْبَار. وكَوْلةُ: آخر : 
الوّقت إِذَا صَارَ ظل كل شي مثيه فبه تَسَامُحٌ؛ لأن آخخرٌ التتّيْء منّه وَإِذَا 00-7 
لومي ايند الظَهْر عند وَكذَا إذَا ار مله لهم ألا ترّى إِلَى ما 

في اْلظُومة: َلعَرُ حين الى ل كذ صا م مله وقَالا مث وتأويله اجر ارق 
لذي يَحَفَقُ عنْدهُ روج طهر بدليل ْله فيمًا بَعْدُ بخطوط: وآخرٌ وقْت الَقْرِب 
حين يَغِيبُ الشّفق» ولا شك أن ١‏ كثرنة الى فحن ادرو . ووه (لَهُمَا إِمَا مام 
جرال علد الوم اعكلن لبت المذية فيل حلي بقضرها ني ارزع الا لأوّل: أي إِمَامَيُهُ 
للعَضْر في اليوْمٍ الأول في هَذَا الوّقت» وَفي بَعْضْهها في اليوْم الثاني: 0 لير 
ا في الوم الثاني في هذا الوقت: أي الوّقت ٠‏ الذي جَعَلَهُ أبو 

بعيدة رن الصو وفو عا رار د ظل كل شيء ملنه. ا ل 
وكسوم أي نا رواق بو سّعيد " «أبرذوا بالظهْر قن شدّة ار من فيح جهنم ١‏ 
أي أذْخُلُوا الصّلاة في ا حي مارم إن داع ل 

وَقوله: : من فح جهنم أي شدّة حَرَهَا (وَأَشَدُ الحرٌ في ديارِهم) كان (في هَذَا 
الوّقت) يَعْني إِذَا صَّارَ ظل كل شَيء مله وَهَذَا مُعَارَضٌ بحَديث إِمَامَة جتريل؛ أن 
إِمَامَتَهُ عَلَيْه السّلام في صّلاة العَصّر في اليَوْم الأوّل فيمًا إذا مار عل كل شيء مثله 
ل ل يه أذ 
قب (اللك) قل أل م صل مه لوال 0 يتايح 7 
ركه دوا شكْرًا لذَهَاب عَم الولّدء وَالثانيَةَ شكمرًا لتُرُول الفداىء وَالثَالَةَ لرضًا 


ه16 


الجزء الأول 
الله على حينَ تُودي « قَدَ صَدَّقتٌ آلرديَآ 4 [الصافات: ]٠١١‏ وَالرَابِعَةَ لصيْرٍ ولّده 
عَلَى مَضَرة الدَبْح وَكَانَ ذَللكَ مه تَطَوُعًا وَقَدْ فرض عَلَيْنَا. 

(وَآوّلْ وقت العصر إذًا خَرَجَّ وَقتْ الظّهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب 
الشمس) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «من أدرَك رَكعنّ من العصر قبل أن تغرب 
الشّمسُ فَقَد أَدرَكي(0 

الشرع: 


7 ونا دلوا و 4 

وَكَولَه: (وَأَوْل وَقْت العصر إِذَا خرج وَقَتُ ؛ لطر على القَوليٍ) أي قول أبي 

ل رين 0 

حنيقة في الروَاة النثهورة عَنْهُ وقول صَاحبَيّه) فعنْدَه إِذَا ل 


وى فَيأء ارال دعل وق لقص عنما ذا صَار ظل كُلّ شيء مثلةُ. (وَآخرُ 
وَقتهًا وَقَتْ غرُوب التكّمْس لقؤله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ " «مَنْ أَذْرَكَ ركع من ] العضرٍ 
َبْلَ أن فد لد ا ") ذَكَرَهُ ذ في الصّحِيحَيْنِ؛ قبل وول مَنْ صل 
لَص يُونْسُ عليه الام حون أَلْجَاه لله تعََى من ريع ظُلْمَات وَقتَ 0 ظلمَة 
للق وَظُلمّة الليْل. وَظُلمّة الماء. وَظُلمّة بن الجُوت» قَصَّلاهًا شُكرًا تَطَوُعًا وأمرا بها. 
(وأول وقت المغرب إِذَا غَرَيَت الشّمس وآخرٌ وقتها ما لم يغب الشفق) وقال 
الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ: مقدَارٌ ما يُصَلّى فيه فلات رَحَعَات لأنّ جبريل عليه السّلام أم فِي 
اليُومين في وقت واحد. 0 قولهُ عليه رن والسلام «أول وقت المغرب حين تغرب 
الشمس وآخر وقتها حين يغيب يَغِيبُ الشفق» " وما رَوَاهُ كَانَ للتّحَرَزٍ عن الكراهّج (كم) 
الشفق هُو البيّاض الّذي في الأفق ب بَعدَ الحمرة عند أبي حَنيفَنَ رحمة الله وقالا: هو 
الحمرَة وَمُوَروَايَةٌ من آبي حَنِيمَةَ وَهوَ قَولُ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ لول عليه الصّلاة 
والسّلام " «الشَّفَق الحمرةٌ» ولأبي حَنِيفَيَ رحمه اللّه- قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «وآخر 


وقت الغرب إذَا اسودٌ الأفّق» وما رَوَاهُ مُوقُوف على ابن عُمر رضي اللّهُ عنهما ذكره مالك 


(1) أخرجه مسلم (508)) »)١50(‏ وأبو داود (؟١4)‏ وأحمد (58/9)» والبيهقي قي السنن 
8/1١‏ 60). 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(0) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (حديث »)١74‏ بمعناه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 


ك1 


العنايج شرح الهدايتّ 
- رَحمه اللّهُ - في الوط وفيه اختلاف الصحابت. 

الشرح: 

ل وقت الَغْرب إذا غربك السمسن واعر وفنها مالم يَعْبْ السشَّفق. وَقَال 
العَرَالي في وَقْت الَكْرِبٍ قؤلان: أَحَدُهُمَا أنه يمتَدُ إلى غُرُوب الشفق وله ذَهَبّْ أَحْمَدُ 
ْنُ حَيلٍ رَحِمَهُ اللَُ الثاني إذَا مَضّى بَْدَ الغُرُوب وَقْتْ وُضُوء وَأَذَان وَقَامَة وقَدْرِ 
حَمْسٍ رَكَعَات فَقَدْ القَضّى الوَقْت وَقَالَ في الحلية: قَدْرُ اث رَكَعّات. وَعَلَى هَذَا ما 
ذكرة لفت عر حوقه لين يكافنم وامكدل راقامة جزل علد الكلام ف اومن 


ع 


71 5 2 0 2 0 0 م © ؟ و عرس 3 0 ومهة 5 3 
في وقت واحد, وذلك لأن الوقت لو كان ممتَذًا لم يَوْمّ جبريل في اليَوْمَيْن في وّقت 
0 2 ره و مم2 7 بركد . “ماق 7 ا 3 دع ا غ26 07 1 
الخدم لأنهُ كان يَعْلَمُ أوّلَ الوقت وآخحرةُ (ولَنَا) حَديث أبي هُرَيْرَةَ («أوّل الب حين 
تَعْرْبُ المّْمْسُ وَآحرهُ حين يَغِيبْ الشَّفَقٌ» وما رَوَاهُ) من إِمَامَة جبريل عَلَيْه السّلامُ في 
مومه اء, 4 97 أ 8 مك مده 2 ع 0 1 م 0 
اليَوْمَيْنِ في وَقت واحد (كان للتَّحَرَرْ عَنَ الكرَامّة)؛ لأن تأحيرَ المغرب إلى آخر القت 
ا 00 وت 52 عو ير ٍّ 4 1 0 
وه (ثم) اختلف العلمّاء في (الشفق) فقال أبو حنيفة (هو البيَاض في الآفق بعل 
ور ولو د 47 رص لدا. سكي اه ده 2 ودع ل لوط “طرف عا لان 
الحمرة) وهو قؤل أبي بكر وَمُعَاذ وأئس وابن الرْييْر (وقالا: هُوَ الحمرة؛ وَهُوَ رواية عن 
ا 500 سار وق 6 دم وم مه ا وم د مدهءه .و يه اقم 9:4 
بي حتيفه) روآه عنه اسد بن «ععرق وهو قول أبن عمر وشداد بن اومن وعبادة بن 
الصّامت رَضي اللهُ عَنْهُم وبه أَحَذَ الشافعىّ وَاسْتَدَل بقؤله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامُ 
1 2 1 2 ءءٌٌ 07 ل و 000 3 0 90 رلحى ا و 
١‏ «الشفق هو الحمرة» (ولابي حنيفة) ما رواه ابو هريره أن النبى يلد قال: «واخر 
معان 1 3 6م 0 1 00 َس و 0 و 020 -- ته عي 0 
وَقت المغرب إذا اسُوَدٌ الأفق» ') وَهُوَ لا ييكون إلا بَعْدَ رَوَال البَيَاضٍ (وَمَا رَوَاةُ) يَعْني 
قولهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلام: «الشفق هُوَ الحمْرّة» (مَوْقوف) عَلى ابن عُمَرَ ذكره فى 
00 اي 4 03 000 22 -. 6 هام 592 0 3 م صمي 2 
الموطرٍ والموقوف لا يصلح حجة (وفيه) أي في الشفق (اختللاف الصحابة) كما 
ذكراة؛ قيل مَعْنّى كلامه أن المَمتُلفَ بالحديث. فيمًا املف فيه الصّحَابَة لا يُجُورٌ؛ 
3 2 0 7 50008 15 2 4-2 1153م 
لأن عَدَمّ النّمَسّك به أو عَدَمَ القبول دليل القطاعه فكيف يَجُورٌ النّمَسَكْ في ذلك 
7 . 00 000 سٍِ ٍ. و او دار - 3 0-082 .4 ع2 006 مز ْء 
بالموقوف: وفيه نْظر؛ لَه حينئل مشترك الإلزام. قيل وأول من صلى المغرب شكرًا 
0001 1 5 يو ك2 0 ا 5-7 م 2 3 ٍ و 
تَطَوُعًا عيسَى عَلَيْه السكّلامُ حينَ َحَاطيَُ الله تَعَالَى بقوله: < عَأنتٌ قلت لئاس أتندُون » 


[المائدة: ١ ١5‏ ليق وَكَان ذَلكَ بعد 2 ١‏ تنم 3 فَالأولَى لنفى الألوهيّة عَنَ 


اما 


الجزء الأول 
فته والقاية لتفيها ع 44301 والثالتة لاناتها لل فيه لكل 

(وَأوّل وقت العشاء إذَا عَابَ الشفق؛ وآخرٌ وقتها ما ثم يَطلّْع الفجرٌ التّاني) لقوله 
رحمه اللّهُ فِي تقديره بدَهاب كُنْثْ الثيل. 

الشرح: 

(وأوّل وَقت العشاء إِذا غَابْ الشفق وَآخرٌ وَقَتهًا ما لَم يَطْلعْ الفجْرٌ) لا رَوَى 
و ير أنه يلك قال: «وآخرٌ رقت العشاء حين يَطْلَعْ | فطرع "كال الفنفة (وَهُوَ 
حك عن الشافعي 9 تقديره بذهَاب ا ووه ذلك أله يدل عَلَى قيَام 
الوّقت إلى الفجرء وَحَدِيثُ إمَامّة 1 لا آخخرٌ الوّقت هُوَ كلت اللَبْل 
فتَعَارَضَاء وَإذَا تَعَارَضَتْ الآثَارُ لا يَننقضي الوَقتْ الثابت قينا بالتدّكٌ كما تَقَدَمَ أن 
فول إَامة جيل لَمْ تكن لني ما ورا وت المَامة عَنْ وت الصثلاة» بل لات ما 
ل فيه 


31 تَرّى أله عَلَيْه الصّلاة وَالْسَّلامُ م في اليم الثاني كين اشر والزفيه : بلي 
بَعَدَهُ إلى طُلُوع الشنسي؛ وَإِذَا لَمْ كن للنفَي بْقيَ مَا رَوَيْنَا سانا عن لاض كول 
حجة. قبل وَأُوّل مَنْ صَلَّى العشّاء مُوسَى علي لكام حين خرج من مَدْيْنَ وَضّل 
الطّريق» كان في عَم الرأة وَعْم أله هَارُونَ وَعْم عَدُوه فرْعَون وعم م أؤلاده فلم 
َجَاهُ الله تعالّى من ذَلك كُلْهِ وثودي من شاطئ الوادي صل أُربَعًا تطّوعًا وأمزنا 
بذلك. وَهَذْهُ الأقوّال 5 5-8 عَقيب كل صلاة وكذنا في شرح شيخي العلامة 
قرام الدّينٍ الكَاكيٌ رَحمَه اللَُ مقلع أبي المَضئل مَعَ زيَادات فتلا مُحقصرة. 

(وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره ما ثم يَطلّع الفجرٌ) لقوله عليه الصلاة 
وَالسلام فِي الوتر «فَصلُوهَا ما بِينَ العشاء إلى طُلُوعٍ الفجر» قَالَ رضي اللّهُ عنه: هذا 
عندهما؛ وعند أبي حنيفت رحمه اللّهُ وقنّه وقت العشاء إلا أَنَّهُ لا يَمَدْم عليه عند 

الشرح: 

روز ولت الوار ايداع واجزا الج بلرن داسو ا 


ىم 


العنايّ شرح الهداييّ 
«قَصِلُوهًا ما 0 بِينَ العشاء إلى طلوع الفجر» وَعِنْدَ أ ل وَقثهُ وَقَتْ ؛ العشاء)؛ أن 
الوثرٌ عنْدَهُ ا عَمَّلاء وَالوَّقَتُ إِذًا حَمَعَ نين مام 0-00 كَانَ وَقَنًا لَهُمَا جَميعًا 
كَالَائة وَالوقتيّة. فإن قيل: لَوْ كَانَ وَقَتْ الرتروية العشّاء لَجَارَ تَقدِمُهُ مُهُ عَلَى العشاء. 
بحا عر (إلا أَنْهُ لا يُقَدَمُ عليه عنْدَ لتَذَكر) ء يَعْنِي إِذَا ك ب كاسًا (لترتيب) وعَلَى 
هَذَا إذا أوئر قبل العشّاء مُتَعَمَّدًا أَعَادَ الوثرَ يلا اخلاف» إن و ناسيًا للعشاء 4 
كذ كر لا يعيده عند لأن الدُمْيَانَ يُسقط لتيب 7 عِنْدَهُمًا؛ 7 س العشّاء 
ركس العشّاء؛ 31 قَدَمَ الركعتين عَلَى العشّاء ءلم يَجُرْ عَامدَا كَانَ أ ناسيًا فَكَذَلكَ الوثر. 

(وَيُستَحَبُ الإسمَارٌ بالفجر) لقوله عليه الصلاة السام «أسفرُوا بالج فَإنهُ 
أَعظّم للآجر» ' وَقَالَ الشافْعِي رَحِمَّهُ الله يُسِتَحَبُ التّمجِيلٌ في كُلّ صلاة؛ وَالحُجَُ 
عليه ما رَوَينَاهُ وما تّرويه. 

الشرح: 

(فضل) لما َع من ذكْر مُطلنٍ الأوقات شرع في مان الكامل منها لاص 
وَجَعلَ لكل مهما َضْلا عَلَى حدة وَقَدَمَ الأوْقَاتَ المستَحبة عَلَى لَكرُوَة وو لت 
ظاهرٌ. و الإمتقار بالفَجر) أُسفرَ الصبحٌ إذَا أَضَاءَ وَمنْهُ أَسْفرَ بالصّلاة إذا 
ادها بالتسفار» والباء للنّعْديّة. لاه الإسفارٌ بإطلاقه يدل على أن اذا 
وام بالإسفار هُوَ ا 3 ظَاهرٌ الروَايّة. 

وَقَالَ الطَّحَا وي: 1 بلنَعْايسِ وَيخْتَم بالِإسْمَار وَبُحْمَع يتما يتَطُويل القراءة. 
وَوَجْهُ الظاهر ل ي: «أسْفرُوا بالقجر فَإنَهُ َعْظَمُ للأجر»” " وَحَدٌَ الإسْمَار أبن 
بالصّلاة 85 التثتار البَيْاضض بقرّاءة مَسَنُوئُة) إن ظَهَرَ أ ل ا إلى الوضوء بَعْدَ الصّلاة 
0 و أو يُصَلَيَ الفَجرَ قبل طلّوع لشم (وَقَالَ الشافعي يُسْتَحَبُ النجيل) 
وشو أن يكون الاذاء في النَضْف الأوّل (في 05 صلا وَامتَدّل بمًا قات عَاُشَة: 
كانت النسَاء ينْصَرِفْنَ من الصّلاة مَعَّ رَسُول الله وَهُنّ متَلفَعَاتٌ 00 يُعْرفنَ 


.)16819( والنسائي (١/07/9؟)) وأحمد‎ »)١ 5 4( أخرجه الترمذي‎ )١( 
سبق تخريحه.‎ )١( 


الجر :الأول :اع ل ب ب اج ب سحي 4اا 


قال المثزة (وَالحَجَة عَلَيْهِ مَا رَويْنَاهُ) يَْنِي مَا رَوَيْنَا من حَديث ا ديج 
وو وله : عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلام «في أسْفرُوا ادر الحديث» وَذْلك؛ لأَنَهُ أَمَرَ يذ بذَلك 
اله اندب َم رَوَآهُ حكَايّة فل لا بُعَادل قو لَه عليه الصّلاه وَالسلام وقوه ؤرما 
ترويه) إِشَارَةٌ إلى قله «وَإِذا كَانَ في الصيّف مر بها وَذَلكَ؛ لَه يدعي لتعْجيل في 
كل صلاة» فَإِذا نت التَأخِيرُ في البَعْضٍ كَانَ حُجة عليه 
قال (والإبراد اكير اليد عي ف مانن نك ولزن ارط 
قَالَ «كان التّبِي يل إذَا كان في الشتاء بَكْرَ بالظهرء وَإِذَا كَانَ في الصيف أَبِردَ بها 
(وتأخير العصر ما لم تَتَعَيّر الشّمس في الشتاء والصيف) لا فيه من تكثير التّوافِل 
لكراهتها بعدة؛ وَالْمعتَبرٌ تَغَيْرْ المُرص وهو أن يَصيرٌ بحال لا تَحَارٌ فيه الأعين هو 
الصحيح. والتّأخيرٌ إليه مكروه. 
الشرح: 
وَقوله: (وَالإبرَادُ بالطر) 2 عَطْفٌ عَلَى قؤله الإسْمَارٌ بالقخر. و َولة: و رَوَينَا) 
يني ما رَوَى قبل هَذَا القصل من قؤله علَيْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ " «أَبْردُوا ِالظَهْرٍ ِن 
شدّة الخر» الحديث. ولول 1 ا ا بقؤله انرا بالظهْر. وَكَولَهُ: (وَروَاية 
أَنْس قال «كان لبي يِه إذا كان في الشتَاء 0 الظهْرِء وَإذا كان في الصّيّف أَبْرَدَ 
9 عن بِالَسكيْنِ جَمِيعًا (وكأخي الَضر في الصف والشتاء ما لم تير 
شن 1 في تأر من" تكب لوال لكراهها نفد التصطر) ذا كان كفي 
0 أفضّل؛ لأن أَدَاءً الثَافلة قله محرو ولك النوَافل أَفْضَل من الَْادرَة إلى 0 
اذل الوق (وَالْعتيْرُ غير القررص وَهْوَ أن يَصير بحَالٍ لا ئحَارٌ فيه الأعين) أ 
ا عر صر 
وله رع الصحيح) احترارٌ عن ول م وَْرَاهِيمَ النّحَعِيَ إن احبر غير 
الضّوء 3 يق م عَلَى اللحد رَان. ال حي الأئمّة: ذا بقل السَعْبِي كو 
القُرُص؛ ا قر الُرْص به وَوَ ما قيل إّ 
قَامَتْ الشّمْسْ للعُرُوب قَذْرَ رُمْح لَمْ تتَعَيّنْ وَإِذا كانت قل من ذلك تعيّرَسء وَمَا قيل 


6 


وو سس سد العناييَ شرح الهدايضّ 


و 


يُوضّعٌ طَئلَتُ مَاء في الصّحْراء ويُنْظَرُ فيه فَإن كَانَ القَرْصٌ يَيْدُو للتَاظر فَقَدْ تعبرت 
وَكَانَ قَوْلهُ: هُوَ الصّحيحٌ لبَيّان 0 الفُرصٍ ِهَدَا لتفسير هُوَ الصّحيح؛ وَتَعْيْرَ الضّء 
كم القرص التّفسيرَين الأخيرئن ع م (وَالَأخيرٌ بم أي إِلى هذا الوّقت 
(مَكْرُوةٌ) فَالُوا: وَأمَا الفغل فير مَكْروه؛ لأنُ مَأمُورٌ بالفغل ولا يُسَتَقِيم نات الكراهَة 
اليا مع الأثر به. 

(و) يُستَحَبْ (تعجيل المغرب) لأنَ تأخيرها مكروة ا فيه من التّشَبه باليهود. وَقَالَ 
عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا تَرَالُ متي بِخَيرٍ ما عَجَلُوا اهرب وَأَحْرُوا العشّات7") 

الشرح: 

فك تغجيل الَفْرب؛ أن تأَخيرَهَا 0 فيه من السب بالتُود) وفيه 
نظ 0 كفا كرون ارقا كاوها يعرم آنأ يكرد رتسييلها ميقا بخرار 
أن يَكُونَ مُبَاحَاء ألا رى أن تأخير العشناء إِلَى النُضْف الأخير مَكْرُوةٌ وَلا يَلرَمٌ من 
ترْكه الاسْتَحْبّاب؛ لأن التَأَخيرَ إلى 000 ماح عَلَى ما سبحيء. اشوا أن 
لنَأخِيرَ م ُو لا فيد من اش باليهُود وما فيه الت باليَهُود كك فتكهُ مُسْتَحَبٌ؛ لأن 
الإبَاحَة فيه قَدْ تُفضي 9 الُسَامَحَة) وما 0 في النْهَايَة وَغَيْره في جَوَاب هَذَا السّوال 
مي على أ لين أو فيصن لا 0 نش فلتال. 

َولهُ: (وَكَالَ يل «لا َال مي بخَيْر ما عَجُلُوا اهرب وَأَخرُوا العشتّاء») ليل 
دول خان :يتاب تشجيل للخويم 2 لا تَزَال متي حير مُدَةَ تغجيلهم الَْرب. 
وَوَجَهُ اتَمَسنّكْ أن التراع ع وار اير عل ا دري وناك ره 
عَلَى فخله خَيْرٌ شرعي. واعتُرض عَلَى الْصَنّف في تأخير الحديث عَنْ الدليل العقلي. 
اي بأل فعَلَ َلكَ؛ أن الحَديث فيه لاله عَلَى تأخير العشاء فَكرهَ الفضل يه وين 
الَدُول بدليلٍ عَقَلي وَليْسَ بطائل. إن قلت: روي أن رَسُولَ الله يه قرأ سُورة 
الأغْرّاف في صلاة المغرب» وَذْلكَ يذل على أن اتير ليس يمَكرُوه. أحيب بأن ذلك 
لَيْسَ مما ئَحْنُ فيه فَإِنَّ كَلامنَا فيمًا إذا أَرَ إِلَى وَقْت الكرَاهة ثم شرع والّذي هَل 


0004 


رَسُولُ الله يك كَانَ من ياب اَذ وَاكَدُ من أُوّل الوَقت إِلَى آخره مَعْفوٌ وبه بطل 


.)5١8 أخرجه أبر داود 5 الصلاة باب " إ(حديث‎ )١١ 


النخزة الأول لبجب م ب سي كبس ذا 
استذلال عيسى بن أَبَانَ عَلَى جوَاز التأخير. 

قال (وتأخيرٌ العشاء إلى ما قبل كُنْثْ الدّيل) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام «ثولا أن 
شق عَلَى أمتِي لآخرت العشاء إلى كلت الثيل»!' وَلأنٌّ فيه قَطع السَمَرٍ ني عَنهُ بَعدَهُ 
وقيل فِي الصيف تعجل كي لا تَتَعَلْلَ الجماعه والتّآخيرٌ إلى نصف الذّيل مبَاح لأن 
دليل الكراهت وهُو تقليل الجماعتٍ عارضه دليل النّدب وَهُو قطع السّمر بواحدة هَتَتبت 
الإباحَةٌوَإنَى النُصف الأخيرٍ مكرُوةٌ نا فيه من تُقليل الجِمَاعَةٍ وقد افطع السمَرُ قبلَهُ 

الشرح: 

(وَيُستَحَبُ تأخيرٌ العشاء إِلَّى ما قَبْل ثلث اللَّيْل) لقَوله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلامُ 
" «لؤلا أن أشي عَلَى أُمّي لأَحْرت العشاء إلى دُلْث اللّْل»”"" وطولب بالقرق ييه 
وين قله عَلَيْه الصّلاة وَالسسَلام " «لؤلا أن أشق عَلَى مي لََمَرْقَمْ بالسّوَاك»29 " 
فَإنّهُمَا عَلَى نَهْحٍ واحد, وَذَلكَ أَنْبْتَ السلّة وَهَذَا أَنْبْتَ الاستحباب. وأجيب يأنا لا 
نسل الؤما على لبح واعنال في تديت اطول يقني الأنز يلق لمفلن ارد 
التفى الأمْرُ به وَكَانَ مُقنَضَاهُ الوْجحُوبُ تَبْتَ مَا دُونَ الوْجُوب وَهُرَ السنّة» وَفيمًا نَحْنْ 
فيه نتفي للمّانع هُوَ لتحي وَنفْسُ التأحير لَمْ يكْنْ للؤُوب بل للندب وَالاسْتحيَاب 
زولآت فيه) أي في لتحي (قَطع السسّمَر الَنْهِيَّ عَنْهُ بَعْدَهُ) وَالْسَمَرُ حَدِيث لأخل 
المْوَانسَةء وَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ " «لا سَمَرَ بَعْدَ العشاء» " وَالَخْنَى فيه أن يَكُونَ 
إعكاء التجندة بالعناذة! كنا خف السداء المتسيدة ها لنق نه د يم 
الرّلاتء قَالَ الَّهُ تَعالَى « إِنَّ اللَسَكَدت يُذْهِيْنَ آلسَبَعَاتِ » [هود: .]١١4‏ 
ولُ: (وقيل في الصف تُعَجَلْ) يَعْني يُستحَبُ تأي العشاء إِلَى تُلْث اليل شتاء 


وَصِيْفًا. وقيل في الصَّيّف تُعَجل (كَيْ لا تَتعَلّل الجَمَاعَة وَالنَأخيرُ إلى نصف اللّبْل مُبَاحٌ) 
يَْنِي في الشّاء وَالصّيِف. قَالَ في النََة: في الست وفبه نظَرْ؛ لأَنهُ لَوْْكَانَ َلك 


بد اكع 


)١(‏ أحرجه الترمذي ف الصلاة باب ٠١‏ إحديث »)١57‏ واين ماجه (59.0)) أتخرجه أحمد 
(50/9 06 والحاكم في المستدرك .)١ 45 /١(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

() أتحرجه البخاري (/8830)) ومسلم (97؟) من حديث أبي هريرة. 


لذ 


العناية شرح الهداييّ 
لَكَانَ في الصف مَكْرُوهًا وَلَيْسَ كَذَلكَ؛ لأنَ وليل الإباحة وَمُوَ مَا ذَكَرَهُ بقَوْله؛ لأن 
َلِيلَ الكرَامَة وَهُوَ تفيل الحَمَاعَة عَارَضَهُ ليل ك3 َهُوَ قَطْمٌ المسّمَرِ ياحدة: أئْ 
بالكُليّه هُوَ مُسترَكٌ يَنَهُمَا بت انان فين وَإلَى النُمنْف الح كر ا وين 
ليل لْجَمَعَة وَكَدْ الْقَطَعَ السّمَرُ قبْلهُ: أي قَبْل النَصْف الأخير: د ا الإبَاحَة في آخر 
الصف الأول ْنم لَمَا كه لتر كيل اب وك لتر ل اراق وو ير 
الْجَمّاعَة) وفي الصف الأخير 2 وذ فيل اندب أصّلا لاتقطاع السَّمر من كران 
العالب ألا يَكُونَ في النُضْف الأخير سَّمَرٌ قَثْتْ الكَرَاهَة لبَقَاء دليلهًا سَانًا عَنْ 
امرض . وَاعْتْرضَ بِتَعْجِيل الجر في أُوّل القت فَإنهُ ا خُ وَدَلِيل 0 
الْجَمّاعَة 0 عَنْ مُعَارَضّة دَليل النَذب. 

وأحيب بأن العَارضَ هَهنَا مَوْجُودٌ أيِضًا وَهُوَ قله تعَالَى: « وَسَارِعْوَا إل مَعْفِرَقَ 
ين ربكم 4 [آل عفرا 10 ] إن السارعة إلى العَادة بَعْدَ وُحُود السّبّب مَنْدُوبٌ 
ا للم يكن في الأأحمر معنى تعر عه فك فيه تعاض ذليل اذب وهو 
انار إلى العبَادة مّعّ ليل الكرّاهَة وَهُوَّ 1 الْجَمّاعَة فتبكَت الإباحة كَذَلك 
بخلاف تأخير العشّاء إِلَى النُصف الأخير فَإِنْ دليل كرَاهته سا عَنْ مُعَارَضَة دليل 
النَدْب أضْلا؛ لأنهُ لَيْسَ فيه المسَارَعَة ِلَى العبّادة وَلا تكثيرٌ الجَمَاعَةء ولا قَطْمْ السّمرٍ 
لالقطاعه قَبْلَهُ. ويُسْمَحَبُ في الوثرٍ لَنْ يَألَفُ الصّلاة آخرٌ الل. روي آخرٌ الل 
بالنَصب) وَتقديرَة أن يوترَ آخرٌ اليل فَيَكُون ظرْفا. وَرُوِي مَرْفُوعًا وَهُوَ مَفَعُول أقيم 
قم صل مسحب وي بنض اشنع. 

(وَيُستَحَبْ فِي الوتر كن يَألَفْ صلاة الدّيل أن يُؤَخْرَهُ إلى آخر الثّيل؛ فَإن لم يثق 
بالانتياه أَوتَرَ قبل النُوم) لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ «من حاف أن لا يَقُوم آخر اليل 
َلِيُوتر أَوّلَ اليل وَمَن طَمِعَ آن يَنُوم آخِرٌ اليل هَليُوتِر آخرٌ الثّيل»''"'" (فَِذََ كَانَ يوم 
غيم فَامُسِتَحَبُ فِي الفَجر والظّهر وَاخغرب تَأخيرهاء وَفِي العّصر والعشاء تعجيلهما) لأن 
فِي تَأخِيرٍ العشاء تقليل الجِمَاعَجٍ علّى اعتبارٍ امَطَرِء وي تآخير العصر توهم م في 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (20157 )١5*‏ والترمذي ف الوتر باب "2 وابن 
ماجه في الإقامة باب .١5١‏ 


الجزء الأول يكيل 


الوقت المكرُوه؛ ولا تَوهُم فِي الفجر لأنّ تلك امدّةَ مديدة. وعن أَبِي حَنيفةَ التأخيرٌ في 
الكل للاحتياط آلا تَرى أَنّهُ يُجورُالأداء بعد الوقت لا قبله. 
الشرر , 
(وَيْسْتَحَب في الوثر ل يأف صّلاةَ اليل تأخيرها إِلَى آخر الليلء من لَمْ ب 
07 9 1 لوج وهو و ظاهرٌ. وَقوَلَهُ: (فإِذا كَانَ يوم غَنِمٍ) يُعني هَدَا لذي قَنَا 


م ييّان الاسْتحبّاب فيمًا إذ1 كاك السماء مُصْحيّة) فَأَمًا إِذَا كانت متَعْيّمَة د فَالضابط 


2 


2 


لمن مع لين اه ع يفك تافص والعمات وَمَا عَدَاهُمَا كَالمَجْر 
وَالظهْر وَالْغْرب 2 ما وَجْهُ تَغجيل العَصْرِ وَالعشَاء فمًا ذَكرَهُ هُ في الكتّاب وَكَذَلكَ 
وج عن العدر. 

0 أن تلك الَدَةَ مَديدَة) يَْني أن ما يَيْنَ انور وطُلوع اكمس مده 
مَدِيدة يُؤْمَنُ ل لي 0 تأخيرٌ الظُهر فَلاَكَهُ لّوْ عُجّل في 
يَوْم اليم لم يُوْمَنْ أن , َع الأداء قبل الوّقت وَكَذَلكَ 4 تأَخيرٌ المغرب. روك الحسن عن 
أبي حَنيفَةَ رَحمهُ الله ال خيرٌ عَنْهُ في الكل لا ذَكَرَ في الكقّاب. 

فصل في الأوقات انّتي تكرهُ فيها الصلاةٌ 

(لا تَجُورُ الصّلاةٌ عند طُلُوعٍ الشُمس ولا عند قيّامهًا في الظهيرة ولا عند عُرُويها) 
لحديث عقبَنَّ بن عامر #5 قال: «تَلامَمٌ آوقات نَهَانَا رسول اللّه يَيْدُ آن نُصلّي فيها وآن 
بر فيها موتَانَاه عند طُلُوعٍ الشئمس حنّى ترتفع؛ وعند زوالها حنّى تَزُول؛ وحين تضيف 
للغُروب حنّى لغرب ا بقوله وآن تَقبْرَ: صلاةٌ الجتارّة لأنْ الدفن غير مكروف 
والحديث بإطلاقه حَجَنّ على الشافعي رَحمه اللّهُ في تخصيص الفرائضء وبِمكْتَّ في 
حق التُوافل» اس عل أن يُوسُف فِي إباحت التّفل يوم الجمعمّ وقت الزوال قال (ولا 
صلاةٌ جِتَارَّة) نا رَوَينَا (ولا سجدةٌ تلاوة) لأنّهَا في معنَى الصلاة (إلا عصر يومه عند 
العُرُوب) لأنْ السيّب هُو الجَرْءْ القائم من الوقت, لأَنّهُ لو تعلّق بالكل لوجب الأداء بعد 
ولو تَعلّقَ بالجزء الماضي فَالْؤدي فِي آخر الوؤقت قاض؛ وَإذَا كان كدّلك فَقَد أَدَاهًا كما 
وجب جبّت, بخلاف غَيرِهًا من الصّلوات لأنّهَا وَجَبَّت كامدَمٌ فلا تَتَآَدّى بالتّاقص. قَالَ رضي 


اللّهُ عن وَاُرَادُ بالنّفي الذكور في صلاة الجتازّة وسجِدة الثلاوة الكراهيٌ حنّى لو 
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العنايي شرح الهدايم 

صلامًا فيه آو ثلا سَجِدَةٌ فيه هَسَجَدَمَا جا أنه ديت نَاقِصَدّ كما وَجَبّت إذ الوجُوب 
بِحُضُورٍالجتَارَّة وَالتّلاوة. 

الشرح: 

(قَصْلٌ في الأؤقَات التي ُكْرَهُ فيهًا الصّلاة) لَمّا فَرَعّ منْ بَيّان أحَد قسلْمئ 
راشع في واد الفط الاح ولقب الففل يما بكرا ى أن في اذك تاللا 
0 فيه الصّلامٌ اعْتبّارًا للقالب. قَولهُ: (لا تجو الصّلامٌ) اعْلَم أن الفرائض و 
عنُدَنا 5 هذه الأؤقات» وَكذا التّوَافل في بَعْضٍ الروَايّات. وَعنْدَ الشافعي يحور افر 
في خذه الأرقات في تبيخ الثلدان» وتحُوزٌ الثولفل علذة بها يمكةه فتولة: لا تتخوو 
الفكلاة إن أزاة بها الفرض واقمل تحنيعًا تمل ,الال واللذة لسن أرق آلا بكو 
النَعَلَ وَإِذَا لم يَجُرْ فإن شرع فيه وَأفْسَدة ينغي ألا يجب عَلَيْه قَضَاؤُة لكن يُجبُْ 
َل فّلك كر طسْس الأئئة في أصوله بلا ذكْرٍ حلاف والشمركاشي' في الابع 
الصَّغيرٍ عنْدَ أبي حَنيقة وبي يُوسُف» وَإِنْ أرَادَ بها ارط و رن اّمل جَائرٌ 
كرو أ يستقم جتثل الحديث حْجْة خلى النشافعي' في تعخويزء الثوافل» وصاحب 
النهَاية دل أن للجئس مُتنَا ولا للفرض وَالتّمَل. 

وأَجَاب عَنْ وُرُود التّقل وَوْجُوب قَضَائه بالشرُوع بان مَعنى قَوْله لا يَجُورُ فخلة 
شَرْعًا لَرِمَهُ وأمّا لَوْ سَرّعَ لَرِمَهُ كَمَا تقول لا تَجُورُ مُبَاشْرَةُ البَبْ القاسد أمّا لَْ يَاشَرَ 
عبض المييع ل الملكُ وَيَلرَمُ عَلَْه أن يُكونن عَدَمُ الحواز في الفرائض بمَعْنَى وفي 
لثوافل يسَتنى آعترء وضعل ها منن قبل هي تتقضي الح ى في عَيْه ماو 
كا وذللك يَقَقَضي الكَرَاهَةَ كما عُرِفَ في 0 الفقه 0 الام لتتؤع 
مَحنْصُوصٍ وَهْوَ الفُْض» وَقَالَ حتّى لَوْ صل لتقل في الأؤقات المكرُوهة جَارَ وُكرَهه 
وقل ذلك عَنْ الكرخحي والإسبيجابي» لا ون 0 الحديث د عل 
الشّافعي مُسْتقِيمًا كَمَا ذَكَرْا آنقًا لا يُقَالَ: اراد بقول الصف موث امنا 
لاضن اكه على الششّافعي الحَديث فإنَهُ قال " كيان أن عل “وذ بالصّلاة 
الفَرْض وَالتّمَلَ جَمِيعًاء والدليل يَجُورُ أن يَكُونَ أَعَمّ من الَدلُول؛ لأا تقول: إن كَانَ 
المرَادُ بالنَهْي عَدَمَ الوا في الفَرْضٍ والتّمَلَ جَميعًا لَرمَ َلَْه ما بَقَلَهُ عَنْ الكرحي 


الخزع الأول يجتب م | يت 1 ٠‏ فقا 
والإسبيجابي» وَإن كَانَ الجوَارٌُ مَعّْ الكرَاهَة فيهمًا لَمْ يكن الحديث حُجَّة لَنَا على 
الشّافعي إلا إذا نت أن أْصْحَاَنَا يَقولون بالحواز مَعَّ الكرَاهَة فيهمًا وَهُوَ يُقول بِالجَواز 
بلا كَرَاهَة وَلَمْ أَطْلعْ على ذلك يما و خنيه م 1 سخ َإِنَ كَانَ عَدَمُ اللوّاز في 
الفُرْضٍ وَامْحَوَازِ مَعّ الكرّاهَة في التمل ل م اعتلافُ مَعْنَى النفظ الواحد مُرَادَينِ لا عَلَى 
2 26 سوم مور >اء عم : م 0 3 70-7 ” 2 مه 
سَبيل الكتاية وَهُوَ غير جَائر. وَأَرَى أن المرَادَ عَدَمٌ الجواز في الفرض والتفل على بَعْضٍ 
الروَايّات كما ذكرئاء ولا يَلرَمُهُ مَا ثقل عَنْ الكرحي والإسبيجابي؛ لأنَهُ انار حلاف 
ركو موتو ١‏ 
وَاللهُ أعلم. 
وإذانطي للك ها ناكا 2ن أن االدتكة المتيهة هو أن يال كفك عار 
ع 0 .60 0 1 ع اك 0 و ي) مس هر م 5 
الستّافعي في تنخصيص الفرائض وبمكة) لأنْهُ هُوَ الذي يُفِيدُ مَا ذكرا من مَذَهبِهِ ون 
كَانَ فيه إِغْلاقَ دُونَ ما عَدَاهَا وَهُوَ ما وَقَمَ في بَعْضْهًا منْ قَوْله في تخخصيص الفرائض 
0 1 ا ا 1 2 ه م 3 1 5 تكن 000 - 4 
وَالتوَافل بمكة وفي بَعْضْهًَا في الشّخصيص بمكة وفي بَعْضهًا لم يذكر التوَافل» وحجة 
و - 1 2 001 اله اسم 
السّافعي فَولهُ: و " «مَن ام عَنْ صلاة أو نسيّهًا فَليْصَلَهَا إذَا ذكَرَهَا فإن ذلك 
وَقُها»”" " وَهْوَ مُطْلَق وَفي تخخصيص مَكَه مَا رَوَى أَبو دَرْ الي عَنْ الصلاة في هذه 
الأؤقات ا يقؤله إلا بمَكة. ٠‏ 
وَاخَوَاب غر الأول أن ابيبح وَالْحَاظرَ إِذَا تَعَارَضًا جُعل الحاظر مُتَأَخخْرًا وَقَدْ عرف 
في الأصُولء وَعَنْ الثاني أن هذه الرَيَادَةَ لَمْ تثبت؛ لأنْهًا شَادَة أو أن مَعْنَاهُ ولا بمَكة 
كما فى قؤله تَعَالَى: < إلا حَطَعًا 4 [النساء: ؟] أي ولا حَطّأ نْمّ التلاف العْلَمّاء في 
0 50 2 3 1 2 إن و ل 3 44 3 2 4 1 
الارتفاع الذي تحل الصّلاة عنْدَهُ قال فى الأصل: إذا ارتفعت الشمْسُ قَدْرَ رمح أو 
رم محين. 
وَقَالَ الفضِيْلى: ما دام الإنسّان يَقَدرُ عَلَى النَظَر إِلَى قرص التّمّْس فَالشّمْسُ فى 
1 2 ا ل 2 ركاه 00082 2 1 
الطلوع فلا ئصح الصلاة فإذا عَجَرَ عن النْظر حلت. وقؤلة: حين ضيف للعْرُوب 
بمَعْتَى تميل» قيل لتخْصِيص بالثلاثة يُفِيدُ الالحصار وَقَدْ ذَكرَ الأصْحَابْ غَيْرَهًا م 
الأؤقات ما يُكْرَهُ فيهًا الصّلاة وَذَلكَ يُسْئَلزمُ إبُطَالَ العَدَد الُنُصُوص عَلَيْهِ شَرْعًا. وأجحيب 


)١(‏ أخرجه مسلم (585) من حديث أنس بن مالك. 


13 لس ل لللملللسسس سل سح العنايِيَ شرح الهدايضّ 
قر هَا لَيْسَ بِمَعْنَاهَا؛ هُ يَجُورُ فيهًا قَضَاءِ القَوَائت وَصَّلاة الجتَارّة وَسَّجَدَة ة التّلاوَة 
لاف ا لوج وإ هك لامخوذ هد و كا ل تف ا 
لاطا بل يون كل واحد مهما ًاليل عَلَى حدق فَأما لَه اكور فبدليل 


حَديثْ عقب عُقْيَةَ رَضي اللَّهُ عَنْكُ وَأمّا غَيْرُهَا قَلمَا جَاء في الأحَاديث من قَؤله يل «لا 


- 


صَلاةَ بَعدَ الفجر حَتى تَطلعَ الشمس » ولا بَعْدَ العَصر حَتَى تَغْرْبْ الْشَمْس 00 
وَكَذَلك غَيْرُهُمًا. 

وَقَوْلَهُ: م مه د قد ا ا ال جع وال مه # 
0 ل أ باللا وق لوال َم ابشعَة لخُديث أبي سعيد ري 
«أن الي و نهَى عَنْ الصّلاة في نطف انها لايم عه وأحيب ب قطة أ 
مَعْنَاه: ولا يوم الممُعَة كما قم في جَوَاب الشافعي. وَقوْلَهُ: (وَلا صّلاة جتارّة) 
مَعْطُوفٌ عَلَى وَل ل وكَوْلَُ: دنا وي يي قولة «وأن تقبْرَ موتائ» وقولة: 0 
سَجْدَة تلاوّة؛ لها في مَعْنَى الصّلاة) في ل للصّلاة» , ني لما 
كات في مَعْنّى الصّلاة كَانَتْ دَاخلّة نحت التي عن ) الصّلاة في قؤله: لان أؤقات 
هنا رسو الله 2 أن لصي فها. قن قيل: تاهاله لم الحو يها :في زله عله 
الصّلاة وَالسّلامُ «ألا مَنْ ضَّحكَ منكم فَهَْهَة قَيْمَهَة قاين لور مُوء وَالصّلاة جَميعًا» 
تقض وو السك في ست و كن الل أجيب بأن لام في قله 
يعد الوضوء وَالصَّلاة للعهد التي وجدّت فيهَا يها الَهْتَهَةٌ لا للجس» وتيود هئاذة 
اتا شرقة ُو سود والشجوة الس في مغن من كلوه هلا بحن به. 

وَأما النْهِيْ عَنْ الصّلاة في هذه الأؤقات فاكلا ل التّسْبهُ بالصّلاة بعَيّدَة 
السشَّمْسِء والسجوة الك يمل كاله فكان ف نعاة لين به ذا ني الوح 
وَلَوْ قيل: آنا في مَعْتَى الصّلاة من حَيْتْ فوع الدب به بيده التشمس وفوعة 
بالصّلاة فَدَحَلَتْ َحْت نهي ورد عَنْ الصّلاة كَذَلِكَ كان أخصر وَأحكم. وَقَولهُ: إلا 
عيذ باقر طلة اللاونيه مُسْسئئَى من قؤله ولا عند عُرُويها. وَكَولهُ: (لأن السب هُوَ 
الحزء القَائم م اواك وك فقن نسب المكلاة أزقانها لكن ليفك أذ يكوه 
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الجزء الأول 
كُل الوقت سيا له ل ا له سما وق اداه مده كوب قم متب يجميع 
أَجْرَائه عَلَى المت لذتيكوة أقاك وكين اليل يذل عَلَى قَذْرٍ مُعَيّنٍ منْهُ كالريع 
نازحا ترج لامكل نع م ست ا ال د ل 
لا يتَجََا وَاخُْءْ السابق لعَدَمٍ ما يُرَاحمُهُ أُؤْلّى» فَإِنْ انْصّلَّ به الأداء تعيّنَ الحصول 
لْمَصُودُ وَهُوَ الأدَاء وَإِنْ لَمْ يتٌصل ينَقل ل لزه لذي يليه نَم وَنّمّ إلى أن يضيق 
الوقت وَلَمْ يقر حلَى اجءِ الاضي ؛ ال عور كائنا الفكلدة ف آخر الوقت قضَاء 
ليس كَدَلكَ ا ستذَكر فَكَانَ ل أ الخو الت أذ اك ا 
كُلَ الوَقت إن لَمْ يقَعْ الأَدَاء فيه؛ أن الانتقَال من الكل إلى لحرْء كَانَ لضرورة وقوع 
الأمَاء لخاوج الرقد على تتدير سكة الكل وقد ركنا بثو كل لوقت الك 
أْذي ا ينين سينا عير صف من الصلحة والفسّادء إن كان صَحَيسًا بألا يون 
ونا بالكرّاهَة ولا مَنْسُوبًا إلى السبْطان كَالظَهْرٍ ل كاملا فلا يَتَأنَى 
0 وَإِن كَانَ فاسدًا: أي تاقصًا بأن 2 مَنْسُوبًا إلى الشَيْطان كالعَصر يسنا ساف 
وَقَتَ 0 ال لد افونا و1 أن يتَأَدذّى ناقصًاء؛ 5 اكاك كا ويم 
بخعلاف وات الواجيّة بأسيّات كاملة ْنهَا لا تُقْضَى في هذه الأؤقات؛ 
أن مَا وجب كاملا لا يَتَأقَى ناقصّاء وقد كنا َلك في ا رار كر 
عون اللّه وتأييده» وَإِذَا عَرَقْت َلك مَفَولهُ: أن السب هُوَ ات القَائم من القت فيه 
تُسَامُحَ؛ لآن السية إن ول جَرْء 0 الذي يلي الأذاف أو ع لعن أو كل الوَقت 
اتخرعه حاترن في الاعارلة: 

َأَمّا قَوْلَُ: (فَالموَدَي في آخر القت قاض) فَمَالَ صَاحبُ الكافي إنّهُ مُنشكل؛ 
لأنُّ غيْرٌ قاض بل مُوَدٌ ياعتبار يتقاء الوّقت» وَأَيْضًا يَلرَمُهُ على تُقريره جَوَارٌ قَضَاء العصر 
في هَذَا الووقت؛ أن ابر القائم. من لوقت افص فيْجب به العَصر تاقصنا َي أن 
يَجُورَ كَحَصر يؤمه. وَابمَوَابُ عَنْ الأول أن كَلامَهُ -050 العَصْر إلى العرُوب» و 
أن اتا ني حتء غو لزه للدم ورا اوفك رقو الا هله يرز لمانو ٠‏ وَعَن 
الثاني بأن لح إِذَا عبن للسييّة بحيِت لا يتتقل إلى غَيْرِهِ كان لير عه عَنْهُ تَُوِينًا 
للره بالاستقراء في قَوَانين لتم كاج الأخبير من الوّقت في الصّلاة وَالحزء 
الأوّل من اليَوْم في الصّمء هَكَذَا أعان كت الى لعل العَريرُ رَحمَهُ الله ورد 


8 لسلس سس د العناييّ شرح الهدايتّ 
علْ بن القَوَات بالتُويت عَنْ اخءِ الأخير من الوقت إِنمَا هوَ عار روج القت 
لا باغتبار تعينه للسَيييّة, وكذلك 2 اداه الأوّل من اليؤم؛ أن وَقْتَ الصّوم 15 
التَهّار فَإذَا قَاتَ البَعْضُِ فَاتَ الكل. ْ ْ 

وَافوَل في اللحواب عر السؤال: إن كل مَا كَانَ سَيْبًا للؤُوب 1 
للواجب ولا يُمكن ين الوّقت شرْطًا وإلا لَكَانَ في الأدَاء في الوّقت قم 
المتتزوعل على الطراط وَهُوَ بال كَقَدع المسيب عَلَى السب قد يد وان ايكون ادر 
القائم إذ لود كان ار الماضي كَانَ الصلئ في آخر الوّقت قاضيًا لقَوّات شَرْط الأدّاء. 
وَعَنْ الثاني بأن قَوْلَهُ بخلاف غَيْرهَا من الصّلّوَات يَعَتَاوَلَ العَصْرّ القَائئةَِ لأن العصرَ 
القَئَةَ ير صر يمه لا مَحَالَةَ وَقَد قَالَ لكهَا وَجَبَتْ كَاملَ وَكُل مَا وجب كاملا 
لا يد تاقصاء عَيْرَ أنه َمْ يَذْكُرْ وَجْةَ وُجُوبهًا كَاملَةَ وَوَجْة مَا ذَكَراه. قَالَ (وَاْرَا 
بال كرتي ونلا امارج اليا الررد. التي التو لو بسلاو الكتارة 
وَسَحْدَة الآلاوة وله ولا صّلاة جتلزة ولا سَخْدة تلاوة هو الكراهَة. بشني يه تفي 
عَدَمْ الجواز» بخلاف الفرائض في هذه الأؤقات القلاّة سوى عَصْر يَوْمه) إن قَوْلَهُ لا 


- 


لحر لمات د لازي ادر إلى حرا الى ص يرنه عه رار 

إن قلت: فَعَلَى هَذَا يكون قولة: لا يَجُورُ مُسْتَعْمَلا في عَدَمٍ الحواز بالُْسبَة إلى الفرائض 
كاي اق را لاي ا ركلا قار وار يع ل ا ار 

قلت: يُقَدَرُ الفكل في الَخْطُوف بِمَعْنَى الكراهَة حَتَّى يَكُوا مُرَادَيْنٍ بِلَْطَيْنِ ولا 
مَحْذُورَ فيه» فَإِنْ قلت: فَمَاذًا تفع في الدليل وَهُوَ قَوْل عُعَبّة: نهَانا فَإِنّهُ بمعْنّى عَدَمٍ 
وز وَبِمَفتَى الكراهة تكد © قلت: حَكَايْة فثل فجاز أن يُكون لهي مُكَرَرَا في 
مَعْنّى عَدَمٍ لجاز 0 وَفي 0 الكرَاهَة الى 18 مله لا تكرة المكادة مُتَنَاوٍلا 
للمَرض وَالتْقل جَميعًا فَإنمَا يَستَقِيمٌ عَلَى غَيْرِ ظَاهرٍ الروَايْق وَهُوَ أن التَملَ أَيْضًا لا 
يَجُورُ في هذه الأؤقات كما تَقَدَم. وَأمّا عَلَى ظاهر الرُوايّة فَإنُّ غيِرُ مُسْتَقيم؛ لذُنْهُ إذَا 
شْرَعٌ في التَطَوُعٍ في هَذه الأؤقات وب عَلَيْهِ القضَاء وَلَوْ مَضَّى عَلَيْهِ حرج عَم 
وَجَب عَلَيِْ بالشُروع ذَكَرَهُ في توادر الَْسسُوطء وَكَذَا لَْ مَطَعَهَا وَأدَاهَا في وقت آغرَ 
0 مله جَارَ وَلَِنهُ يَارَمُ الجمْع بَيْنَ الحقيقة وَالَجَازٍ في للفظ واحد وَألَهُ لا يَجُورُ. 
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(ويكره أن ينتَفل بعد الفجرٍ حتّى تَطلُعَ الشثمس وبَعد العصر حَنّى تغرّب) ا 
روي أنه عليه الصلاة والسلام تَهى عن ذلك. (ولا باس بأن يُصلّي في هَدينِ الوقتين 
المَوائِتَ وَيُسجْدَللثلاوة وَيُصلَي على الجتَارّم) أن الكَرَامَدَ كانت لحَقَ الفَرضٍ ليَصِيرَ 
القت كَاتَشمُول به لا َع فِي القت فلم تَظهّر فِي حَق الفرائض وَفِيما وجب لعَينِه 
كسجدة الثلاوة: وظهرت فِي حق المنذور أنه تعلّق وجوبّهُ بسَبّب من جهته ؛ وَفِي حق 
ركعتي الطواف؛ وَفِي الذي شرع فيه كُمْ أفسدهُ أن الؤجوب لغيره وَهُوَ حَتمْ الطّواف 
وَصِيَائَهُ الى عن البُطلان. (وَيكرَهُ آن يتَتْلَ بَعدَ ُو الفّجرٍ بأكثْرٌ من رَحَعتي 
الفجر) لأنّهُ عليه الصلاةٌ وَالسلامٌ لم يد عَلَيهِمَا مَعٌ حرصه على الصّلاة (وَلا يُتَتَهْلُ 
بعد العُرُوبٍ قبل القرض) نا فيه من تآخير المغرب (ولا إذَا حَرَجّ الإمامُ للحُطبَتٍ يوم 
الجمُعَةٍ إلى أن يَمرعٌ) من حُطَبته ا فيه بن الاشتغال عن استِماع الحخُطبَقه 

الشرح: 

َولهُ: (ويكْرَة أن يتتقل بَعْد بَْدَ القَجْرٍ حَتَى تطلعَ النضن؛ وبَغْد العضرٍ حَتَى 
تَغْرْب الشُمْسْ كا دري أله يه تهَى عَنْ ذَلك) وَالحَدِيث في الصّحِيحَين. 0 

ألَهُ غيّا الكَرّاهَة إلى للع لي وَحُكُمْ م مَا بَعْدَ العَايّة يُحَالفُ ما قبْلْهَاء وَهَهنا 
7 كذلك؛ للها َابئّة بَعْدَ الطألوع إلى ارتفاعهاء وَبَعْدَ 9 إلى أدَاء 7 
اباب أنّهُ تبت بِمَفهُوم العَايّة وهو غير لازم عَلَى أن المخالفة َابمَة إذ الكرَاهَة 
الطألوع وَالعغْروب بمَعنى آخَر. والح أن يُقَالَ: مَعْنَاهُ حنّى يقرب 1 اسمس وص 
عع للعُروب» له لَه لو كان عَلَى حَقيقته كَانَتْ الكَرَاهَةٌ لَعْنَى في الوّقت وهو خلااف 
مراد.. وقولة: ولا بأ بأن يصلَي في هَدَيْنِ الوقن يني بعد المَجْرٍ وَالعَصرٍ (القوَائت 
وَيسمْجُْدَ للثّلاوة ويْصلّْي عَلَى الئازة؛ أن الكَرَاهَة ل لق الفررض ليَصِيرٌ القت كالسول 
به وما كان لق الفرض لا طهر في حَقَّ حقيقة الَْض» فَإِنّ شَغْلَ الوقت يحقيقة 
0 ا ا راك معنا ير 


يل 6 ادام 0 كالقرئعضي 7 0001 الجنازة لكوْن ا 
مَوقُوف عَلَى فل العَيْد وَطَهرسا في حَق الْنذُور وَرَحْعَي'ْ الطراف وفي الذي شرع 
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فيه) ثم أفسَدهة 0 وبحوب 0 سيت ٠‏ من جهته : أي 0 0 الْنْدُورِ 
وَهُوَّ 5 م الطّراف الحاصل ب بفغله فَكَان كات ولصيالة اذى لقلا يَلرَمَ ال العتَل 
وَإذَا ظَهرتْ في حَقَّ النْدُورِ 5-0 وَرَكْعَنَيْ الطَوّاف والقاسد بَعْدَ الشرُوع الوَاجيين 
أن ته في حَقّ التوافل أولى . 

َقَولهُ: (لا لَمْنَى في الوَقّت) تأكيدٌ لقوله حَقَ المَرْضء وَفيه إِشَارَة إِلَى الفرق 
يْنَ النَهْي الوارد في هَذَيْنَ الوَقيْن وَالوَاردُ في الأوقات الثلانّة امذكورَة أن ذلك لَخنَى 
في الوَقْت وَهُوَ كوه مَنْسُويا إلى السَبْطان فَيَظْهَرُ في حَقَّ الفرائض والتوافل وَعَيْرِهمَا 
وَهَذَ َحَى شثْل الفرض» وَشْعْلهُ بالمَرْض اَفْديرِيّ أولّى من التّفل دُونَ الفرض 
الحقية هر في حَق الثوافل دون الفررض ال َي فإن قيل: رَكْعنَا الطُوّاف وَاحبٌ 
علا م يَجيء في كتّاب ١‏ الع ؤخولة من جه الشررع بَعْدَ الطّوّاف كَوْجُوب 
سَجْدَة لثّلاوَة بَعْدَ الثّلاوَة فيتبَغي أن يُْتى بهِمًا كَسَّجْدة الثَلاوَة في هَذَيْنِ الوقتيْن) 
وَعُذْرُهُ بأن 2 خنْمٍ الطّرّاف بالصّلاة تقض بسَجْدَة التّلاوَةه فَإِن وُجُويَها 
للثّلاوَة وهي فل أَيْضَاء والحواب ما أشنا لَه أذ المسّجدةً قله جب بتلاوة غَيْره إِذَا 
0 وَلا كَذَلِكَ رَكْعَنًا لواف . ا (وَيكرَه أن 1 ظاهرٌ. 

َولَهُ: رت خرص ا رعلى, اطلام يدي أن اليك مَعّ احرص عَلَى إِخْرَازٍ 

فضيلة قث ليل الكرَاهّة . . وَكَذَلكَ قَوْلَهُ: (وَلا يقل بَعْدَ الغُرُوب) ظاهرٌ وَالْعْنَى في 

تيقد الأزدات. عقوي بئة الشمر زمه العضرا لل ل 

حَقٌ رَكَْتَْ القَجْر لِيَصِيرَ الوَقْتْ كَالَشْعُول به وَللمُبَادرَة إِلَى أدَاء الَغْرِب فَإنّهَا فيه 
مُسْتَحَبُة ولتفي لتُشَاغْل بَعْدَ استمّاع الخطيّة قلا يَظْهَرُ في حَقّ الفرائض فَكَانَ الخاصل 
أن مَا كان النَهْيْ ذ فيه لَعْنَى في القت تر د في الفرّائض وَالتوَافل جَمِيعا وما كان لْعْنَى 


- وم و 


تق الي اللطذل ون المرائض نافد يقتا 
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باب الأذان 

(الأذَانْ سَئَّنّ للصلوات الخمس والجمعي دُونَ ما سواها) للتّقل المْتَوَاتَرٍ 
الشرح: 
8 الأذان) لما كَانَ الأَذَانُ إعلامًا بدُخول سيب ٠‏ الصّلاة نَاسَب أن 1 
َيه وَالأدَانُ في اللغَة الإغْلام قال الله و 11 له وَرَسُووتَ 4 [التوية: م 


0 ِغْلامٌ وَفي الشرِيعَة عبَارَة عنْ إِغْلامٌ مَخْصُوصٌ في أوْقات مَخْصُوصّة وَسَبّب 
مشر وعيته ابداء ريا جَماعَة و الصّحَابَة منهم ع 0000 املك من السّمّاء 
وتعليم الألقَاظ المخصوصّة وبا دُحول القت للصّلاة الكتُويَة صف ما ذَكرهُ في 
الكتتاب وهو 1 عَامّة 0 ك١‏ سن سْنّةٌ للصلوات لئس وَامجمُعَة) وَذْكْرَ 0 
لقع وَهْمٍ مَنْ يُتَوَهّمُ أن لا أَذَانَ 1 كصّلاة العيدين باع ا يتعلَقَان بالإمَام 
واللصار بقاع وإلا فور ةيكرت الخضن. ا 0 
«أن رَسُول لله يخ أذ للصّلوَاث الحمْس وَالمُعة من كا سَوَاهًا من الوثر وَالعيد 
وَالَكّسُوف وَالحسيُوف وَالامتسشقاءٍ وَصّلاة الجتارّة وَالسئن اراي 


وقال يحض محائظا: 2 وَاحب لا روي عَنْ مُحَمَّد أن أهْل بَلدَة في الإسلام 


إذا 0 الأّذَانَ وال لإقامَة قوتلوا! وَالققَال إنّما يَكُونَ عَلَى تك الواحب دون السنّة. 


بيهو ل 4 


والخوانت أ كَدُ قَالَ ذَلكَ؛ لله 


وَإن كان يثقة إلا أن ركه بالامرار فياف بالدّين 
فلم القّال. 
(وعيقة فاان توق يكرك ان لفن لازنا من استقا 
الشرح: 


(وَصْفَةٌ الأذَان) أي كيْفيته (َمدرونة وهو كما أذن الملل النّازل من السسّمّاء) 
وَاحمُلفَ في ذَلك للك فقيل نَل به حبْرِيل عَلَِْ السلا وَقيل كان غَيرَه. 

(وَلا تَرجيع فيه) وَهُوَ آن يَرجِعَ فَيَرهَعَ صوتهُ بالشهادتين بعد ما خفض بهما. 
وَقَالَ الشافعي رحمه اللّهُ فيه | ذَّدكَ لحديث أبِي محدُورَة #0 «أن النّبِي ك3 أمَر 
بالتّرجِيع» وَلَنَاأَنّهُ لا تَرجِيعٌ في الْشَاهِيرٍ وَكَانَ ما رَوَاهُ تَعليما فَظنّهُ ترجيعا. 

الشرح: 

وَقولهُ: (وَلا ترجيع فيه وَهُوَ) أي الّرْجيعٌ (أن يُرَجّعَ) وَهُوَ ظَاهرٌ. وَقَولهُ: (وقَال 


ذف 


العتاب تمر الود 
الشافعي فيه ذَلكَ) أي في الأذَان التَرْجِيع. (وقولة: لحُديث أبي مَحْدُو رَه) ظاهِرٌ إلى 
تله نعل تاجيا كر ني الأسنرارٍ أن الب يك مر ذلك لحكْمة رَوَيْت في قمئتهء 
وهي «أن أبا 0 كان ؛ يبخض ) التي قبل الإملام بِعْضًا شَديداء لما ألم 0 
1 الله 8 بالأذَان لما بَلعْ كلمّات الشهَادَة 1 صوئه ا من - فَدَعَاهُ 
1 لله يه وَعَرَكَ أذْهُ وَقَالَ لَهُ: ازجع وَامُدْدُ بها صوكك» إما لِيُعْلمَهُ أَنّهُ لا حيَّاءِ 
وانقن و اربع را تَكْرِيرٍ كَلمّات الشهَادَة 

(وَيزِيدُ في أَذَان الفجر بعد الفلاح: الصلاةٌ خَيرٌ من النُوم مَرّتين) «لأنٌ بلالا له 
قَال: الصّلاةٌ خَيرٌ من النُوم مَرّتين حين وجد النَّبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلام راقدا/ فَقَالَ 
عليه الصّلاةٌ والسلام: ما أَحسَن هذا يا بلال اجعَلهُ في أَذَاتكه!'' وَخُْصّ الفَجِرُ به لأنّهُ 
وقت نوم وَعَفلَتٍ 

الشرح: 

َولهُ: (لأن بلالا) روي «أن بلالا أَذنَ لصلاة الفجر 38 ثم جَاء إل باب حَجْرَة 
عَائَة رضي اللّهُ لها فقال: الصّلاةٌ يا نول لله قا عاهدة ردي لله ا ارول 
تائم م فَقَال بلال الصّلاةٌ خَيْ” ص من التؤم» فلم التبَهَ أَخْيرئُ عَاْشَة ادك سول الله ع 
وَقال: اجْعَلهُ في أذانك» 0 (وَخْصّ الفجرٌ) ظاهرٌ. 

(والإقاميٌ مثل الأذان إلا أَنّهُ يز يزيد فيها بعد الفلاح قد قَامَت الصلاةٌ مَرّتينِ) هكنًا 
فعل المَلَكُ التَّازِلَ من السّماء وَهُوَ المشهور كم هُوَّ حُجَّ على الشتافعي رَحِمَهُ اللّهُ في قوله 
إِنّهَا هُرادى فُرادى إلا قوله قد قامَت الصلاة. 

الشرح: 

وقول هو جيك عَلَى الشّافعي في قَوْله ها فرادى) مله يَقول يَمْنْفَعْ الأذَانَ 
وير الإقامة لحديث أنس أن الب 9 أمر بلالا يذَلك: َلنَا: : امد علَى 00 
النَازِل والشهود فيه التَكْرَار وَمَعْنَى حَدِيتْ نس أن يُوَذْنَ بصوكين وَيُقيم بصو 


زاحد يتليل أذ في العامة تالصلا وو فوع لَه مويه صقا 0000 5 


صم 


عَنّا مله ذف مر بِمُوَذن يُوترُ الإقَامَة فقَالَ امَعْهًا لا أمّ للك. 


3 


.)”8//1( وانظر نصب الراية‎ »)١٠١41١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


الجزء الأول ” 


00 


(وَيَتَرَسل في الأذان وَيَحدَرٌ في الإقامة) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام لبلال «إذًا 


أذنت فَتَرَسّلء وإِذَا أقمت فاحدر ' وَهَدَا بَيَانْ الاستحباب (ويَستَمَيلَ بهما القبلدٌ) لأن 
لمك التَّازِلَ من السماءِ أَذّنَ مُستَمَبل القبدَتٍ وَلّو تَرّكَ الاستقبال جازٌ لحصول المقصود . 
ويُكره لمخَائَمْته السندَ (ويحول وجههُ بالصلاة والفلاح يَمِنَنّ ويّسرَةً) لأنّهُ خطابٌ للقوم 
فَيُوَاجِهَهُم به (وإن استّدار فِي صومعته فَحَسن) مُرَادُهُ إذًا لم يُستَطِعِ تَحويل الوجه يَمِينًا 
مالا اصع قَبَات قَدَمَيه) مَكَانَهُمَا كما هُوَ السَدّمٌ بأن كانت الصومعمٌ مَتّسَعَنَ فَأَمّا من 
00 
قَولَهُ: 0 في الأذان) بَيَانْ السئن عي فيه وهي توعَان: ما ترجع إلى 
نفس الأذَان وما يَرْجِعْ إلى صفات الوذ فَالأوَل هُوَ أن ا به ه رَافعًا صوئه ويَفُصل 
يس 1 الأذان بسَكنّة مولا 1 مُطْرِب وهو التَرَسلٌ ص 00 في قرَاءته ِذَا 
0 فيها ا ولا ا يْنَ كلمي الإقامّة بل يَجْعَلْهُمَا كَلامَا وَاحدًا وَهُوَ 
الخَدرُ وَيَكُون صَونُةُ فض من صّوْت الأذان ويرك 2 كَلمّات الأذَان وَالإقَامَة 
8 شرع فإن َتنا وأحر مضا فَلفْسل الإعَادَ اما لترتيب» و 0 
كَلمَات الأذان وَالإقامّة حَنّى 3 ترك الموَالاةَ َالسمة أن يُعيدَ الأذان وَيُسُكقيل بهمًا القيلة 
إلا في الصّلاة ة والقلاح. وَالثني وَهُوَ أن يَكُونَ دكا عاقلا صالخا عَانَا بالسنّة وبأوقات 
الصّلاة َأذَانَ الصبي العاقل صحيح من غير 0 في ظاهر رةه وان البالغ 
أَفْضل ا غير لقال وَالسّكْرّان يُعَادُ وَكَذَلِكَ أَذَانْ المرأة. 
قَولهُ: (وَيَستَقيل بهِمَا) أي بِالأذَان وَالِإقَامَة (القبلم. نَا ذكرَهُ في الكتّاب وَهُوَ 
ظاهرٌ. 29 (وَبُحوَل وها لللئلة والفلاع) يني عنة وله حر على المطلاة حي 
لي امد ل 1 أله د للقوم يواه به. قبل َو كان م 
30 وَيَاده أيضاء أن القَومّ كما يكوئون فيها كذلك يكوئون في الخلف وجيب 
لّهُ إِنّما 3 حول وَرَاءة أبطتاء أن فيه استدبارَ مقافي 0 دغاء إِلَى التَوَحَه إِليْهَا 


5 
5 


ده تدصر لحن بها وود روزن 


راس سم 


.75 أخرجه الترمذي ف الصلاة باب‎ )١( 


"5 


العئايي شرح الهدايي 
اسْتَدَارَ في صَوْمَعْته د ظاهرٌ. 

(والأفضل للمؤٌدّن أن يَجِعل أصبعيه في أدُتيه) بذلك آمر التي عليه الصلاةٌ 
والسلام بلالا 485 وَلْأنهُ أبلُعٌ في الإعلام (فَإِن لم يفعل فَحَسَن) لأنّها ليست يسنج أصليت 
(وَالتَّثويب في الفَّجِرٍ حي على الصّلاة حي على الفلاح مَرّتين بين الأذَان والإقَامَجٍ حسن) 

نْهُ وقت نوم وَعَمَلَجَ (وَكَرِه فِي سائر الصلوات) وَمعنَاه العودُ إنَى الإعلام بعد الإعلام 

وهو على حسب ما تعارفوة: وهدًا التُثويب أحدثه علَماء الكُوفَتٍ بعد مهد الصحابت رضي 
اللّه عنهم لتَغَيْرٍ أحوال النّاس؛ وَخَصُوا الفُجرٌ به نا دكَرنَا والمتََخْرُونَ استَّحسنُوهُ في 
الصلوات كلها لظهور التّوانِي فِي الأمور الدينِيّي 

َال آبُويُوسُف رَحِمَهُ للّهُ لا أرى باس آن يَشُولَالمْدّنُ للآمير ضِي الصلوات كله 
السلام علّيك أَيْهَا الأمير وَرَحِمَّيٌ اللّه وَبَرَكَائُهُ حي عَلَى الصلاة حي على القلاح 
الصلاة يرحمك اللّه؛ واستبعد محمد رّحمه اللّهُ لأنّ النئّاس سواسيدٌ في أمر الجماعتٍ 
وَآبُو يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ حَصَّهُم بدّلك لزِيّادّة اشتغالهم بأمُورٍ المسلمين كي لا تَمُو 
الجماعة وعلى هذا القاضي والمفتي. 

الشرح: 

وقول 5 ن لم يفل 0 أَيْ فَالَذَانَ حَسَنْ لا ترك الفعل؛ لَه وَإِن لم 
يكن من اسن الأمنلئة حَيِث لم يك في حديث عند اله إن ريد وهو الل في 
يان لأذان لكنةٌ فثل مر به الي ول بلالا قلا َل أن ؛ 1 بالحَسّن ل لو 
في زَوَال لحن التَمَكُنٍ ف نفس الأذان الذي هُوّ من سّئن المُدَى فَكَانَ مَعْنَاهُ أن 
لدان بذَلكَ الفغل أَحْسَنُ وبتركه حَسَنْ. و له : (وَالتُغويب في الفجر) ميكدا ؛. وَقولةُ 
(حَسَنْ) خيَرةُ. وقَولهُ: (وكْرة في سَائرٍ الصّلّوات) لا رُوِي أن علا ضيه رأى مُوَدْنا 
يتاب في العشاء فقال: أخْرجُوا هَذا الدع م ) المسْجد. وَرَوَى مُجَاهدٌ قال: دَحَلت 


26 تهم 


مه 


عور شن بعل الامو لس ونا يام ب 
َخْرّجَ من عند هَذَا لبد ع» فقَمَا كَانَ اتويب عَلَى عَهْد رَسُول الله إلا في صّلاة 
الفجر: 

ل (وَمَعْاهُ أ مَعْنَى اتويب في الاصطلاح (لعَوْدُ إِلَى الإغلام بَعْدَ 


الجزء الأول ”> 

3 0 ع تكفق اذى ف ا 8 2 ام فد ا 
الإغْلام) وَهْرَ في اللعّة عبّارَة عَنْ الرّجُوع, وَمنْهُ سمي الثوواب؛ لأن مَنْفعَة عَمَله تَعُودُ 
إِلنْهِ (وَهُوَ) أي اتويب (عَلَى حَسْب ما تَعَارَقَهُ أل كل بَلدة) من اله م ل 
الملا الصّلاةَ َولَهُ: : قَامَتْ امت أنه للمبَالعَة في الإعغلام ِنَم مال ذلك بمًا 


ل هيه موا سم 


تعارقُوهُ. وََولةُ: (وَهَذَا) إشَارَة إلى قله حي عَلَى الصّلاة حَي عَلَى القلاح مَرَيْنِ يَيْنَ 
الأذان وَالإقَامّة اتويب احدة لباء الكوقة بَعْدَ عَهُد الصّحابَة معي جرال النّاس 
را 00 به لا ذكرنا) أَنّهُ وقت عَملة ولمْ يُذَكَرْ التتُويب 6 هَهُناء وَذْكَرَ في 
الل أن اتويب لأَوّلَ كَانَ في صلا الفَجْر بَعْدَ الأذَان الصّلاةُ حير من النّوم 
َأَحْدَت النّاسْ هَذَا التنويب: يَعْني به قولَهُ حَيّ عَلَى الصّلاة ُ ) عَلَى الفلاح مَرَكَيْنِ 
وواكتاح ون اكوم أن اكاب ا حداف في العلراك كلها لظهُور لاني في 
الأمُورِ الدييّةء ولكن لَمْ يَسْتَرطُوا عَيْنَ ذلك اللفظ الذي هُوَ حَي عَلَى الصّلاة حَيّ عَلَى 
لفلاح َل ذَكَرُوا مَا تعَارَوهُ كَمَا ذَكَرَْاهُ آنقاء وَيَكُونْ هَذَا إِحْدَانا بَعْدَ الحَدَثْ؛ لأن 
اتويب ب الأمثلي كَانَ الصّلاةٌ يْرٌ من النَوْمٍ لا غَيْرٌ في أَذَان الفَجْر أو بَعْدَ أذان الفجر, 
فَأَحْدَث لما ا حَيَ عَلَى الصّلاة لصّلاة حي عََى القلاح بين اَن وَالإقَامَة في 
الفجْرٍ خاصّة مع إْقاء الأول وَألحْدَتث المتَأخر ون لتويبَ بين الأذان َالإقَامَة عَلَى 
120111011 في حبيع الصلوات سوى الَغْب مَعَ إبْقاء الأول مارآ المْؤمنُونَ 
0 فَهُوَ عنْدَ الله حَسَنّ. وَولَُ: (وَقَالَ أبُو يُوسُف) كَلامْ يَتَعَلَقَ بالتتويب لمث 
في سار الصلوات بيَاة اخخصاصي بمن يكو تفلا بأثور سين وهو طهر 
(ويجلس بين الأذان والإقامتٍ إلا في المغرب» وهدًا عند أبِي حنيفت رحمه اللّه 
وَقالا يُجلسٌ فِي الَغرب أيضًا جَلسك حَفِيممَ) ننه لايد مِن القصل إذ الوؤصل مكرُوة ولا 
يقَعٌ القصل بالسكتجٍ لوجودهما بينَ كلمات الأذَان فَيَفصل بالجلست كما بين 
الخُطبتَين؛ ولأبي حنيفَة رَحِمَهُ اللّهُ أن التأخيرٌ مكروة فَيكتّفى بأدتى الفصل احترازًا عنه 
والمكان في مسألتنًا مختلف: وكذا النّغمنٌ فَيَقَعْ الفصل بالسكتتٍ ولا كذلك الخطببٌ 
وَقَالَ الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ: يُفصل برَكعتّين اعتبارا بسَائِر الصّلوات» والفرق قد ذَكَرتَاه 
(قال يعقُوب: رأيت أيا حنيفيَ رحمله لهُ النّهُ يُؤذْنْ في المغرب ويقيم ولا يجلس بين الأذان 
وَالإقَامَتٍ) وهذا يُفِيدْ ما قُلناه وَآنّ المستَحبّ كن الْمؤدْنِ عامًا بِالسَنَّجَ لقوله عليه الصّلاةٌ 


الفا 


العنايي شرح الهداييّ 
والسلام مويو لكُم برضب" 

الشرح: 

قال (ويجلس ين الأذان وَالإقامّة إلا ذ في الْغْرب) لا حلاف أن وَصْل الأذان 
بالإقامّة مَكْرُوةٌ؛ لأن الَتَصُودَ بالأذَان قلا القاس بدغول الوّقت َِتَأهَيُوا للصّلاة 
بالطهَارَة قَيَحْصُرُوا الَسمْجد لإقَامَة الصّلاة لوطل تي هَذَا الَقَصُونُ فَإِنْ كانت 
لصئلاةٌ ما يع ا مسئونا كان أا كانت حن ممستحبا مُْمَحبًا يُفْصّل يَيْنَهُمَا بالصّلاة لقَؤله 
يذ: «بيْنَ كُلَ أذائيْنِ صِلاةٌ َلَهُ تلان وال نط1 ف مس فل 
هما بجلسّة حفيقة لخحُصُول الَقُصُود به وَأما إذَا كَانَ في الَغْرب فَقَد اه تفقوا عَلَى أن 
العا اا امك ال و وا و 1 
فصل يَيِنَهُمَا بِسَكنّة قَائمًا مقَدَارَ ما يَتَمَكَنُ فيه من قرَاءة ثلاث آيات قصارٍ أؤ آية 

وفي روَايّة عنْهُ: مقَدَارَ مَا يَخخْطُوا ثلاث خخطوات ثم يُقِيم م عنْدَهُمًا يَفُصل ينما 
بجلسة خفيفة مقدار الجلسّة ين الْحطَيْنِ وَالوَّجْهُ َا ذُكرٌ في الكقاب وَهُوَّ وَاضح. 
وَكولهُ: (وَالمَرْقٌ قَذ د 5 إِشَارَة إِلَى قَوْله إن التَأيرٌ مَكْرُوة بخلاف سائر الصّلّوات 
إن تحير فيهًا لَيْسَ بمَكروه وَالاشتغال بِالرَكْعَْنِ يُوَدّي إِلَى التأخير فَلدَلكَ لا 
ا والذكوة هًُا من مزهت الشتافعي مُنّاف 1 تَقَدَمَ في باب الموَاقيت م 
رلك سوق أذ لس هه بو 2 اك رقال تون اثرالت اباخيلة بوذن ف 
المغرب وَيُقيم ولا يَجْلسُ وَهَذا يُفِيدُ ما قا قلق أن لاتجلويرة عنْدَهُ في أذَان الَغْرب» 
وما ا ود فول أبي حَنيقَة بفغله: " قيل وَإِنّمَا ذكَرَ مُحَمَّدٌ في الجامع الصّغير 
أب يُوَسْف بانلمه دون 20 توم لنَسْويّة في التَعْظيمٍ يَيْنَ الشَيْحَيْنِ وَكَانَ 
محم مَأمُورَا م جبهة أي يوسلف ألا بكر باملمه حَيِث دك با حيفة. 

وله (وَإن المقحية مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قلنا يعني يُِيدُ ما قَلناء وَيْفيدٌ د استحبّاب 
كن الْوَذْن عَالَا بالسئّة) أ بأحْكَام الشرع لله ََْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ رك 
)١(‏ أخرجه أبو داود ف الصلاة باب 5٠‏ وابن ماجه في الأذان باب ه (حديث 757). 
)١١‏ أخرجه البحاري (571)»؛ ومسلم (878). 


الجزء الأول ا 


خيّازكم» ( وَخيَارهُم مُ كَانَ عَانَا بأحْكام 0 وعدا ير ذٌ عَلَى م قال: 
الأَحْسَنْ للإمام أن يُفَوْضَ الأدَانَ َالإقَامَةَ إلى غَيْرِه فَإِنَ الِيّ يك مَا كَانَ يَُاشرُ 
لأَذَانَ وَالإقَامَة نفس وَكَانَ إِمَامًالَّهُمْ في الصّلوات. قُلنا: أذْنَ وَأقَامَ يخ أحيّانًا. رَوَى 
م بن حامر َال ركك مع رَمنُول الله يي في سَفر فلم رَالَتْ السمْس أَذْنَ وَأقَامَ 
كن الطين 

(وَيَؤدّنَ للفائتج ويُقيم) «لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسّلام قضى الفجر غَداةَ ليلج 
التُعريس دان وَإِقَامَيِ» وهو حجَرّ على الشافعي رحمه اللّهُ في اكتفائه الإقَامَجٍ (فَإن 
تنه صلَوَات آدنَ دلاوقى وآقام) قم وين (وَكَانَ حيرا في لباقي إن شاه أن وق 


ليكون القضاء على حسب الأذاء (وإن شاء اقتّصَرٌ على الإقامت) لأنْ الأذَانَ للاستحضار 


وهم حضور. قال رضي اللّهُ عنه: وعن محمد رحمه اللّهُ أَنّهُ يُقيم ا بعدها ولا يُؤَذْن 
قَانُوا: يُجَورُ آن يَكُونَ هذا قوثُهم جميعا. 

الشرح: ٌْ 

0 ا 200 01 1 .2 00 7 2 3- 0 8 5 2 5 

وقوله: (غداة ليلة التعريس) التعريس النزول في آخر الليل رَوَى البْحَارِي في 
صّحيحه بإسْئاده إِلَى عَبْد الله بْنٍ أبي قَنَادََ عَنْ أبيه قال " «سرا مَعَ رَسُول الله و ليله 
ار ور لد 0 يَا رَسُولَ الله قَالَ: أَخَافُ ف أنْ تامُوا عَنْ الصّلاة: 
قال بلال: نا أوقظكُم؛ فَاصتطجعوا وأسكد بلال ظَهْرَهُ إلى راحلته فَعَلَبتّهُ عَيْنَاهُ 0 
ناستيقظ ابي 5 و قذ طَلْعَ حَاجِبْ امس فقال: ا بلال أَيْنَ ما قلت ؟ قال: ما 
لقيَت عَلَيّ لومَة د متلا قط َال عَلَيْ الصّلاة وَالسَلام : إن اللّهَ الى قَبَض أَرْوَاحَكُم 
حينَ شَاء وَرَدَهَا عَلَيَكُمْ حينَ شاءء يا بلال ثم فَأَذْنْ ار بالصّلاة فَتَوَضَأء لما 
لقعت لكين والعدد َم َصَلّى بالئّاسِ ماه © تورهي أئ مضا لبي 55 
بأذان وَإقَامّة حُجَةَ عَلَى الشافعي في اكتفائه بالإقامّة) لا يُقَالَ: قد روي أن الي 4 
أ بلالا فَأَقامَ بدذون كر الأذان؛ لأن القصّة وَاحدَة فَالعَمَلٌ بِالرَيَادة أولى» وفيه نظ 
لأن ذلك إِنّمَا يكون إذا كَانَ رَاوِيهِمًا وَاحدًا وَلَمْ يثبْتْ هَهْنَا ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري (055))» والنسائي (؟/5١٠2 ))0٠١5‏ وأبر داود (2)489 ))44١‏ وأحمد 

.)20107 5١ 


اا الا ا فاق + حر يي السلا ا فلات ا ل لق ورك قنك ا هه ١‏ بوسر ب ا 4 :لم 
وَالحواب أن الرّاوي إذا كان متَعَدَدًا نما يَعْمّل بالخبرين إذا أمكن العَمّل بهمّاء 
ل ووس مر اه 3 ا ا م« مرو م 1 1 
وَعَاهُنَا لا يُمْكنٌُ ذَلك؛ لأن القصّة وَاحدة (فَإن قَاَيُهُ صَلَوَاتٌ أذن للأولى وأقَامَ لا 
رَوَينَا من حَديث ليْلَه النَعْرِيسٍ (وَكَانَ مُخيّرًا في الباقي إن شَاء أذن وَأقامم ليكون 
القَضاء عَلَى حَسّب الأدَاء (وَإن شَاءِ اقَتَصَرَ عَلَى الإقَامّة)؛ لأن الأذان للاستحضار وَهُمْ 


٠. 


570 وه 2 0 ال 5 5 وله 0 اهس سه ير م 
حُضُورٌ فلا حَاجَة إِليّه. فإن قيل: إِذا كَانَ الرّفق مُتَعينَا في أحَد الأمْرَيْنٍ فلا تخيير يَينَهُمَا 


زه ني ١‏ ا د ا ار :عر ولالي سمس , وأققة االطو حر وال 1م به ِ مض 


بأن ذلك يَيْنَ الشيميْنِ الواجييّن لا في السئن وَالتَطوعَات. قال (وَعَنْ مُحَمَّد) روي في 
غير روَايّة الصو عَنْ مُحَمِّد: ذا فَانَتْ صَلَوَاتْ تُقَضِى الأولى بأذَان وَإِقامّة؛ وَالبَوَاقي 
بالاثامة دون «الأذاقة “كال آبو بكر اراي :زيجور أن بكرن هذا فزلهم حميعاة 
وَالَذَكُورُ في الكتّاب مَحْمُولٌ عَلَى الصّلاة الواحدة فيَرْئفمٌ الخلاف يَيْنَ أُصْحَابًا. 

(وينبغِي أن يوَدّنَ ويُقِيم على طهر فإن أَدنَ على غير وَضوءٍ جاز) لأنْهُ ذكر 
ويس بصلاة فَكَانَ الوْضوء فيه استحبابًا كما في القراءة (ويكره أن يقيم على غير 
وْضوء) ا فيه من الفصل بين الإقَامَتٍ والصلاة: ويروى أَنَّهُ لا ثكره الإقامي أيضا لأنها 
أَحَدّ الأذنَينء وَيُروَى أَنَهُ يُكرةُ الأدَانْ آيضًا نأنْهُ يَصِيرُ داعيًا إنَى ما لا يُحِيبُ بتّفسه 
(ويكره أن يُودْنَ وهو جتُب) رِواييٌ واحدة. 

وَوَجِهُ الفّرق عَلَى إحدى الرُوَايَتَين أن للأدَان شبّها بالصّلاة فَتَشْتَرِطُ الطَهَارَةُ عن 
آغلّظ الحَدَكَين دُونَ أحَمَهِمَا عملا بالشتبهين. وِي الجامع الصّغير: ذا أن وام على غَيرٍ 
وَضوءٍ لا يُعيد وَالجِتُب أحب إلي أن يُعيدَ (ولو ثم يُعد أَجرَه) آم الأول فَلحِفَّجَ الحدثه 
وأا الانِي شَفِي الإعادة بسبب الجنَابَّ روَايتَانِ وَالأشبَهُ آن يُمَادَ لدان دُونَ الإقامَمٍ يآنّ 
تَكرَارَ الأذَان مُشرُوعٌ دُونَ الإِقامَتٍٍوَقَونهُ ونَو نَم يُحِد أجرّآه؛ يَعنِي الصّلاة لأنَْا جائِرَةٌ 


ا ا 2 ل 78 


بدون الأذان وَالإقَامَتٍ قَالَ (وَكَدَلك المرآة تَُدُ) معنَاهُيُستَحَبُ آن يُعَادَ يع عَلَى وَجه 


الشرح: 

اي ا 0 1 1س إسسس إن سك لسن لسسع 

قال (وَيْيَغي أن يؤذن وَيُقِيم على طهر)؛ لأن لَهُمَا شَبَهًا بالصّلاة عَلَى ما سَياتي» 
ا ا ال مه 0 8 7 5 6 عرم ا م و 
إن أذن بير وُضُوء جَارَ بلا كرَاهَة في طاهن' الرواية» الألة دك فكان الوضوع فيه 


الجزء الأول ”> 


مُسْتَحيّا كالقراءة (وَيْكْرَهُ أن يُقِيمْ عَلَى غَيْر وُضُوء) لا فيه من الفضل بَيْنَ الإقامّة 
وَالصّلاة بالاشتقال بأَعْمّال الوْضُوىء وَالإقَامَة شْرِعَت متّصلَة ادوع في الصّلاة 
(ويئوى أل أي الشأن (لا تكرةُ الام أَيْضَا)؛ لأنَهَا أَحَدْ الأذايْنِ» وَالآخر َه 
الأَذَانْ لا يَكْرَهُ بلا وْضُوءِ فكذا الإقامَة زوتروقف يكذ الأذان: نفام وهو روآية 
الكرحي؛ أنه يَصيرٌ داعي إلى مالا يُجبُ بنفسه. 

(ريكرةُ أن يُوَذْنَ وَهْوَ جُنْبْ روَاية وَاحدَة وَوَْهُ القرق عَلَى إِحْدَى الرُوَاتئْن) 
ا أذان الُنُب َالْخدث عَلَى الروَايّة لني يك أذانة وأن للأذَان شَبها 
بالصّلاة) في فن الهم فسان بالشُكبير وَيُوَديَانَ م مع الاستقبال وَيِرَتبُ كَلمَات الأذان 
كأرْكان الصّلاة وَيَخْتَصّان بالووقت وَلا يتكلم فيهمًا إلا أ 1 لَيْسَ بصّلاة عَلَى الحقيقة 
وَلَوْ كَانَ صّلاةَ عَلَى الحقيقة لَمْ يَجُرْ مع الحَدَثْ وَالجابَة فَإذَا كَانَ مُشْيّهًا بها كه مَعَ 
الحنَاَة اعْتبَارًا للشبّه وَلَمْ يُكْرَهْ مَعّ الحدث اغْتيَارًا للحقيقة وَلَمْ يُمْكَْ؛ لأنا لَوْ اغتبرنا 
في الحدث جَانبَ التبّه رمن اعتيارة 5 في الحتابّة 00 الأولى؛ أن النَابَةَ أغلظ 
الحديين نَكَانَ 0 جَانب الحقيقة. وَذكرَ رواية لايع الصّغير لامالا عن الإعادة 


0 ءَ 


0 م 5 الو . يَعْني را إِعَادَة أذان الْخدث 0 و 0 


و 


ب وَفي 0 00 يجب لضي إغَادة 00 2 1 يم الأذان 
مَترُوعٌ في المحملة كما في اك بخلاف الإقامّة. وَكَوْلَهُ: (يَعْني الصّلاة) إِنَمَا 
بِهَذَا؛ لَه َال في الإيضماح: كل أن 0 امْرَادُ من التوَا أصل الأذان؛ أن رفع 
الصّوْت زَائدٌ فى البّاب. 

رمام 1 ير ال ل يا بزع" ليع دا ا 5 

وقوله: (وكذلك الم تؤدد) عطف على قوله؛ والجنب احب 5 يعبدء ل 
(ليَقَمَ) أي الأذان على وَْه 0 _ أذات المرأة لا يكون عَلَى وَجْه السنّة بل عَلَى 
و 6م 2 م ره > ميم 1 200 ا بعد وَإلا لَب مود 1 
وَجْه الس 5 وَْهِ هَذْه لك بعد ويس على النساء دان ولا ِو قَامَة؛ 0 
الصّلاة امجَماعَة 0000 وح إن 8 بجمّاعَة 1 غير أذان ولا إقَامَة 
حُديث رائطَة قَالَت: يا جَمَاغَةَ هَ مر' النّسَاء ينا عَائْصَةٌ بلا أذّان ولا إَِامَة 


فا 


العنايّ شرح الهدايتّ 

(وَلا يُؤَذْنُ لصلاة قَبلَ دخُول وَقتا وَيَادُ في الوقت) أن الأدَانَ للإعلام وَقبلَ 
الوقت تجهيل (وقَال آبو يوسف) وَهُوقول الشافعي رَحِمهُ اللّهُ (يَجُورُ للفجر فِي النّصف 
الأخيرٍ من الثيل) لتَوَارْث أهل الحرمين. وَالحَجِبٌ على الكل قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
لبلال «لا تُؤَذّن حنّى يَستَبِينَ لك الفجر هَكَدَاء وَمَدَ يَدَهُ عرضا». 

الشرح: 

وَقولهُ: (ولا يُوَذْنْ لصّلاة) ظَاهرٌ. وَولهُ: (وَالحجة عَلَى الكُلَ) أي عَلَى أبي 
يُو سف وَالشتافعي وأهْل الْحرمَين: : يعني أن الحديث كد عل الآحذ العو مه فإن 
قيل ا في الحديث 3 0 دان بلال» ويُعْلم , أنه كان وَدن 1 لوقت 
ا أنه ل لاحي 6 يَعْتَِر يعر التي د أَذَائَهُ 00 عن الاغترار به وَاعْتبَارِه 
وقد 0 في المبسُوط «أن أذَانَ بلال الكرة عليه ع 18 الله يذ وأمد ( 1 يادي عَلَى 
نفسه ألا إن العبدَ قَدْ ا : يعني عه اي 2 د في ل النّوْم وَالعَمَة وَكَانَ بكي 
و ول المديئَة وتول: له بلالا لَمْ تله مه وَابثَلَ من نضح دم حنينه) َنم 
قَالَ ذلك لكثرة مُعائية رَسُول الله د ياه 

(والمُسَافِر يود ويُقيم) لقولم عليه الصلاةٌ والسلام لابئي أبي مليكت رضي اللَّهُ 
عَنهُمًا «إذا سَافَرتُمَا فَأذْنَا وَآقِيمه' ' (فَإِن تَرَكَهُمَا جميعًا يُكرهُ) وَنَو اكتف بِالإقَامَد 
جار لأنّ الأدّانَ لاستحضار الفائيين ا حاضرون والإقَامَيٌ لإعلام الافتتاح وهم 
إليه محتاجون (فَإِن صلَّى في بيته في المصر يُصَلي دان وَإِقَامَدَ) ليكون الأداء على 
هيد الجماعة (وإن تَرَكهُما جاَ) لقول ابن مسعود رضي اللّهُ عنه: أَذَانْ الحي يكفينًا. 

الشرح: 

وَقَولَهُ: (لقؤله عَلَيْه الصّلاة وَالسسلامُ لا أن مُلْيكة) قال في النهَايّة: ذَكَرَ هَذَا 
الحديث في ابوط بخطاب عَيْرِهمًا. 12 روي «عن | البِي يد أنَهُ قال ذالك 9 
ايرث وَابْنِ عَم لد !ذا سَافَوثمَا َأَذا وَأقِيمًا َلِيؤمَكُما أكثر كُمَا ق[ئا»” ررق 
فخ الإسلام «وَليومّكُمًا كير كما سنا»74" و 57 قَولَهُ: (فإن كيم جَمِيعًا 2 ) ظاهرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/77)؛ ومسلم (57/4) من حديث مالك بن الحويرث. 
(2) انظر سابقه. 
("؟) سبق تخريجه. 


الجزء الأول لف 


وَقوله: (لقول ابن و روي أن ابِنَ مُسعود ذه صْلَى علقم والأسلود بلا أذان 
َإقَامَة فقيل لَهُ ألا بوذن ونيم ؟ فقال زَذَانَ الحَيّ يكفيا) رلك 3 الموَذْنَ انب عَنْ 
أفل لحل في الأدَان وَالإقَامَة لنَصْبهمْ إيّاهُ لذللكف فكان الْصَلّي في الي بير أذَان 
قَامَة حَقيقَة مُصَلَيّا هما حُكْما فلا يُكْرَهُ بحلاف الْسَافرٍ إِذَا صَلّى وَخْدَهُ بِعَيْرِ أذَان 
وَإقا 1 لكنه ارك لَهُمَا حَقِيقَةَ وَحْكْمًا فَهُوَ تارك للجَمّاعة حَقيقة وتَسَبّها 
تلك الصّلاة كناف 0 وذ فاكذا َرْكُ التَشَبّه كما إذَ] عَجَرَ عَنْ الصّوم وَقدَرَ عَلَى 
اليه وَل يُكْرَه له تدك 1 


يرا ” 


باب شروط الصلاة التي تَتَقَدْمُها 

(يَجِبُ عَلَى لمُصَلّي أن يُضَدم الطهَارَة من الأحداث والأنجاس عَلَى ما فَدمنَام) قَالَ 
اللّهُ تَعَانَى « وَتِيَابَكَ فَطَهْرَ 4 (المدثر: 4 وَقَالَ تَعَانَى: ( وَإن كُنثم جِئبًا فَاَطْهرُوا » 
[المائدة: 5. ظ 

الشرح: 

ياب روط الصّلاة ة اَي تتَقَدَمُهَا) كت 3 من كر السّبّب وهو الوقتْ وما 
هُوَّ عَلامَة عَلَيِهِ ذَكْرَ بَقيّةَ الشُروطء وَالشروط جَمْعٌ شرط وَهُوَ العَلامَة. وفي 
الامطلاح: مَا يُتَوَقَفُ عَلَيِهِ وُجُودُ التئء ك1 دالا فيه. وقوه (الني تَقَدَّمُهًا) 
صفة مُوَكْدَةٌ لا مُميُرةٌ إِذ لَنِسَ من الشُرُوط ما لا يَكُولُ مُتَقَدَمَا حَنّى يَكُونَ احترارًا 
عَنْهُ وَهُوَ قَرِيبْ من أسُلُوب قله تَعَالَى ١م‏ م ينا |ألِيُوَ الذِينَ أَسَلَمُوا » 
[المائدة: ؛ 4] وَقَوْلَهُ: (يَجبْ عَلَى الْصلي أن يُقَدّمَ الطَارَة) إِنّمَا أَعَادهُ وَِنْ كَانَ قَدْ 
عُلمَ مما تَقَدَمَ كَوْهَا شرْطًا للصّلاة ليِكُون البَابُ ممتملا عَلَى جْمْلَة التروط. 

(وَيَسثُُ عورَتةُ) لقوله تَمَالَى: ل( يدوأ اليك عبد ل مُسَّجِلٍ » [الأعراف: ١م]‏ 
أي ما يُوَارِي عورتكُم عند كل صلاة وقال عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لحائضٍ إلا 
بخمار» آي لبَالعَجٍ (وَعَورَةٌ الرْجُل ما تحت السّرٌة إلى الركبَّةٍ) لقوله عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلام: «عورَةُ الرّجل ما بَينَ سُرْتِهِ إلى رُكبّته!") 


رَكبته وبهدًا تبين أن السرّة ليست من العورة خلافًا أن يطوله الشافعي رحمه اللّه 


ويرواى دما دُونَ سرته حتّى تُجاوزَ 


.8 721؟)» حديث رقم‎ 2770/١( أخرجه الدارقطئ‎ )١( 


١‏ للمشس سس سس سح العتَايي شرح الهداي 
(والركبَمٌ من العورة) خلافا لَهُ أيضاء وَكَلمَمٌ إلى تَحملها عَلَى كلمج مع عملا يكلم 
حتّى أوعملا بقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «الركبيٌ من العورة». 


يا مَا يُوَارِي عَوْرئكُمْ عند كُل صلاة: يَْنِي لأخل الصّلاة لا لأخل 
النّاسِ؛ لأن النَّاسَ في الأسواق أكثْرٌ منْهُمْ في الْسّاجده فَلَوْ كَانَ لأجلهم لَقَال عند 
دُحُول الأسواق, فَكان مما عدوا ما يُوَارِي عَوْرئَكُمْ من الوب الذي 0 به 
لزي وَهي سَثْرٌ الور ة عند كل صّلاة؛ أذ أطة لزي ها وي مدر ل يمنكن 
إلا بِهَذَا الطريق نَكَانَ من باب إطلاق امم الخَالَ عَلَى الَحَل. وفي قَوله عند كل 
مَسمْجد إطلاق اسم الكل على الخال. فَِنْ قبل روي عَنْ ابْنٍ عباس أَنْها نَرلَتْ في شأن 
الطّوّاف لا في حَقَّ الصّلاة فلا تَكُونْ حُجةَ في وُجُوب السّثْر في حَقّ الصّلاة. أحيب 
ليان ترج الفط تتوص الستي» 

كر (علة عر سلجم علط قلا يقث بالمشحد اقم وقرلة: ويقال عله 
الصّلاة وَالسسّلامُ " «لا صّلاة لخائض إلا بخمّار» ") أي لبالعَة؛ أن الخَائضَ لا صَلاة 
لَهَا لا بخمّار وَلا بعَيّرِه فَكَانَ مَجَارًا عَنْ للع لأن طبض يُستَلزِمُ البلوع. وَفي 
دلالة الآ وَلخَدِيث عَلَى فضي سر اعرة تر أما الها فيد الوب في حَق 
الطُواف وَخَذَا كَانَ طَوَافُ العَارِي مُعْتَدَا به قَلَوْ أقَادَتْ المَرْضيّة في حَقّ الصّلاة لَكَانَ 
لَفْظ حُذُوا مُسْتَعْمّلا في الوجوبٍ وَالافتراضٍ وَذْلكَ لا يجوز وما الحَدِيث وك بر 
وَاحدٌ فلا يُفيدُ الفرضيّة. وأحيب بأن الاي َه قطعي اوت دُونَ الدّلالة عَلَى ذلك 
التّقدِي ودين قطعي الدّلالّة لأدَاة الحطر ظٍُ لوت لكَوْنه عبر الواحدء 
ِمَجْمُوعهمًا تحْصُل الدَلاة حلَى الافتراض كَتَأمل. 

وَكوْلَهُ: (وَيهَدَا ان السرّة لَيِسَتْ من العؤرَة) لأنّهُ قال ما بَيِنَ سرّته إلى 
رَكيْتهء وَقَالَ مَا دُونَ سُرّتهء وَالْفَهُومُ من ذَلكَ آلا تَكونَ السرة 
لكي طوف عَلَى السترة وَقيهمًا حلاف النَافمي. فإ قل كلم إلى للغاية وَهِي 
ا ا ا م 
مَعَ كَمَا في قؤْله تعَالَى: < وَل تَأَكوَا أَمَوَاهُجَ إن أَمْوَلِكُمَ 4 [النساء: ؟] عملا بكَلمَة 


الجزء الأول يلف 
حَنّى في قؤله حَنَّى يُجَاوِرَ 3-7 أَوْ عَمَلا بقَوله عَلَيْه الصّلاة وَالسسّلام «الركبَةٌ من 
العورة» وفيه ا أن حكن إذا دحل الفل كان بِمَعْنَى إلى في مثل هَذَا 0 
فرق ينهم وكان 0 أن يعو وعملا بقؤله عَلَيْه الاك وَالسّلام بالواو؛ َن 
الحَارضَة قائمَةٌ بكُلَ منْهُمًا 

| 30" ف حي إلى ترات اتعولى لقا بون براه في التمَرير. 
ا الي بذ لم أ كل لخو لا لم جنع قلا يحون مُاني. 0 
فانرا + في أن اكه مَعَ القحذ عُطلوٌ واد أَوْ كل مهما عُطيوٌ عَلَى جد | 
ل ا م للك إلى آخر الفخذ 0 
0 من الربع. 

قد قبل بأنَهَا باْفرّادهًا عُضْوٌ وَاحدٌ وَلكنّ الأوّل أَصّح؛ ل 
نبي ل شاك ون حر ازا 2ن 


1 


2 


لتَعَذَرِ المي فعلَى الأوّل من تبعيضيّة وعَلَى الثاني بَائة. 

(ويدن 0 كلها عورَةٌ إلا وَجهها وَكَفَيهَا) لقوله 1 الصلاةٌ والسلام: «المرآةٌ 
عورة مسكورة 3 ":واسكتناء العضوين للايتداء بإبدائهما. قال رضي الله عنه: وهذا 
تنصيص على أن القدم عورة. وَيُرِوى أَنّهَا يست بعورة وَهُوَ الأصح (فَإِن صلّت وَربع 
ساقِهًا أو ُلْهُ مُكثتُوفّ تُعِيدٌ الصّلاة عند آبي حَتِيفَنَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُما اللّهُ وَإن كن أَقَلَ 
من الربع لا تعد وقالَ أَبُو يُوسُّفَ رَحِمَهُ الله لا تُعِيدُ إن كان أَقَلَ من النُصف) لأنّ 
الشّيء نما يُوُْصّفُ بالكثرة إذَا كَانَ ما يُقَابنُهُ أقَلٌ منهُ إذ هما من أسماء امْقَابَدَجٍ (وضي 
النُصف عَنهُ رِوَايتَان) فَاعتَبَرَ الخرُوج من حَد القبدّتٍ أو عدم الول فِي ضِده وَلَهُمَا أن 
الربع يَحكي حَكَايَنَ الكَمال كما في مسح الرأس والحلق في الإحرام؛ ومن رآى وجه 
غَيرِهِ يُخيرٌ عن رؤيته وإن لم يَرَإِلا أَحَد جوانبه الأربعتٍ. 

الشرح: [ 

قال (وبَدَن الخرّة كله عَوْرَة) 55 أكيد بدن وتأنيقة لتَأنيث لضاف لَه 
كما في قَوْهمْ ذَهَبَتْ بَعْضْ أصابعه . وَقَولَهُ: 1 ل 0 ظَهِررَ ا 0 


. أخرجه الترمذي‎ )١١( 


اب و ع ججح العتاقة شرح الهدادم 
وَهُوَّ ظَاهرٌ الرواية؛ أن الكفَ + عرفا لا يَتَنَاوَل ظيرمة وفي مُخْتَلقَات قاضي حَان ظاهرٌ 
الكف وَبَاطهُ ليسا بعوركين. وََوله: و «الرة عَوْرَةٌ مَسكُورَة» حبر بمعتّى الوق 
وَمثْلهُ يُِيدُ التأكيد» وقيل مَعْنَاهُ: من حَمَهَا أن تسكُر. وقَولةُ: (واستثناء العُضْويْن) يَعْنِي 
الوَحة 00 (للاثتلاء بإبْدَائهِمَا)؛ أن الم تعد يذا من مُرَاوَة الأشيّاء يدها 
دس كنثلف وَحْههَا لا سيّمًا في الشّهَادَة َه وَالْحَاكَمّة (قولة: وَهَذَ أي قول ندري 
ميدن لحر 1 و نا وَحَههَا َكفَيْها (تنصيص) م منْهُ (عَلَى أن القَدَمَ عور لَه 
لَمْ يَسْتَنهًا. وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حنيفة أَنّهَا لَبْسَتْ بعؤرة» وبه 0 الكرحي. 

قَالَ الْصَنّفُ (وَهُوَ الأصّحٌ)؛ كي على بإبْدَاء القَدَم ذاه من باق أ معتل 
لا قد على أذ لاه لخدن بإ لم نا محل ,شف 
إِلَى الوه فَإِذا ل يكن وه ور مَع كثرَّة الاثنتهاء فَالقَدَمُ أولّى, ولَمّا كَانت روَاية 
اخايع 0-5 / خا يدل عَلَى أن القَدَمّ لَبْسسَتْ بعَوْرَة بها عَلَى ما قَبْلَهًا بالفاء فقال 
(فإن صَلَّتْ) وَذَلكَ؛ لأنَهُ جَوَّرَ الصّلاة مَعْ م كثلف ما دُون رئع السّاق فَكانت العَدَمُ 
مَكْشُوفَةَ لا مَحَالَة. فإن قيل َوْلَهُ: ول " «اكرأة عَوْرَةٌ مَسُورَة» " عَامْ في جميع يَدَنْهَا 
وَليِسَ في لَفظه اسنتثناء فامنتنئاء العْضوَيْنِ أو اللانّة بالاثتلاء تخصيصٌ بلا لَفظ الْتداء 
مولا كور لكا كنا عر فاق لطعي لواب أن وله تَعَالَى ( وآ يَبَدِيتَ 
زِينَتّهُنَ لام ما ظَهُرَ مِنَهَا » [النور: ]"١‏ الآيهَ إِمّا أن يَكُونَ وَرَدَ قبل الحديث أو بَعْدَهُ 
فإن كان يَعْدَهُ نُسخ عَمُومُ الحديث» وَإِن كان قَبْلَهُ فَالحَدِيث لكوانه حَبْرَ الوّاحد لا 
نل سينا ما تقاولة. وقول برو علي 0000 3 سّاقهًا مَكْشُوفْ) قيل ما وَجْهُ جه 
اشع ين اثلث والرئع وَدكُ ريع يطبي عَنْ ذطر الث . 

وَأحِيب بأوْحْه أنه هو م الكاتب ٠‏ وَهَذَا لم يَكتْبهُ فر تر الام ا المشَايخ 
عَم الفائدة» وَبأنهُ 37 وَقع من من لوي عَنْ مُحَمّد وَبأنَهُ إذا ذكر اربع عُلمْ مَانعيّة 
اثلث بالئلالة وَالننُصِيصٍ 2 يت ذَلالَهَ الدري 1 قبيح) قَالَ اللّهُ تَعَالَى 


١‏ فَدَلِك يمني عير عل الكَفِرينَ غير ٍ) [للدث: ]٠١‏ وَبأن اربع 


فم عام 


مَانَعٌ ة قياس وَالثلث اسْتحْسَاناء ا عن القيّاس وَالاسْتحسّان وَبِأن الربع مَانعع مع 


9 عمق 


لقم وَاقْث مانم بدُونها “بأن أبَا حَنِيقة سَأل عَنْ هذه الْمثألة عَلَى هَذَا الوه فَأَوْرَدَه 
و حَمَّدُ كَذَلِكَ. 


نلف 


الجزء الأول 

اغْلَمْ أن أصْحَابَنا ا غلى أذ كيل الالكتاف مغر وكير ل ينو 
وَاْملَفُوا في الحَدٌ الفاصل يَيْنَهُمًاافقَال أبو حنيفة وَمُحَمَدُ: الربع كثيرٌ وَمَا دُوئهُ قليل. 
وَقَالَ أبو يُوسُف: ما دُونَ النَصْف قليل؛ لأنْ الشَيء لا يُوصّفُ بالكثرّة إلا إذَا كَانَ مَا 
ُقَابلهُ َل منُْ؛ أن القَليلَ وَالكنييّ مث أسماء الَْابلَة 000 ضايف والإاضافة 
حي تون اديه مول بالقياسي إلى ين أطرى تون مايه مول بلقياس إلى 
اميه الأولى كليو الوه الذي في الشروح أن الََابْلَ ينهم تقَابلٌ الضدَيْنٍ ليس 
بشيء لاجْتمَاعهمًا في مَحَلَّ واحد» إن المتيْء الواحد يَجُورُ أن يَكُونَ قليلا النَسبّة 
إلى شيء وكثيرًا ِالنّسبَة إلى شيء آر. وَعَلَّى هَذَا وَرَدَ في الْنُصْف عَنْ أبي يُوسُفَ 
كانه / 

َقَوْلهُ: (فاغبرَ الخرُوجُ عَنْ حَدّ القلّة أَوْ عَدَمُ الدُعُول في ضدّه) ذَلِيلُ الروَائيْن؛ 
يعني أن النُضْف لَمّا حَرَج عَنْ حَدّ القلة؛ لأنَ مُقَابلُ لَيْسَ باكر منْهُ كَانَ داحلا َحْت 

حَدٌ الكثرة وَأْهُ لما لم يَدْحْل في ضدًه أي ضدٌ القليل وَهُوَ الكثيرٌ فإن مَُابلهُ وهو 
الصف الآخرٌ لَيْسَ بِأقَلَ منه لَمْ يكُنْ داحلا تحت حَد الكثْرة وُكَانَ ليلا لا تحب'يه 
الإعَادة. وكَولهُ: في ضدّه: أ في مُقَابله وَكَاَهُ هُوَ الذي حَل المارِحينَ عَلَى شيو 
الَْابَلة بالنَضَاد. 07 (إن ليع ع حكاية الكَمَال) يعني أن رَبْعَ الششيء أقيم 
َعَم الكل في موَاضيع كثيرة من الأحكام» َاسعْمَالَ الكلام كَمَسْح الرّأس وَالخَلقٍ في 
الِإخْرَام . ويُقَال رايت فلانا وإ لمي م إلا جه أحد الخواب الأب كذ هافن 
احْنيَاطًا في ياب العبّادة وَاغتُرض إبأن اعَتبَارَ هذا , بسح الرأس غير مسقي ا 
كل الا لم وستاضتي يلو ارتل متامةة بن ال حي مد قر ا اميه وأحيب 
بأد امل في ارس عل كَل كما في غَسْل الوَجثه؟ أن طهر الْصُوة بلوؤطوم 
يَحْصُل به إلا أن الشارِع اكتقى بالْح عَنْ الكل " لم اكتفى بالبَمْضٍ عَنْ الكل دَفا 
للضّرورة فَكان الر” ع قائمًا مَعَامَ الكل من هَذَا الوجه. وقيل هَذَا تَمْبيهُ القذر بالقذر لا 
َيه الوّاجحب الزاجب كما في وله 8 «إلكم سكن ك0" الحديت: إن فيه 


ع 1 هم مو 


تشنيبة الرؤيّة بالرؤية لا تشنيية المرئي بالمرئي. 


.)”57/4( أخرجه البخحاري (0177)» والنسائي في الكبرى كما في التحفة (؟/17؟4)» وأحمد‎ )١( 


لف 


العناية شرح الهدايتّ 

(والشعرٌ والبطن وَالفَخِدٌ كَدَّلك) يَعنِي عَلَى هذا الخلاف لأنّ كل واحد عضو 
على حدة؛ وَاخُرادُ به التَّازِلَ من الرّاس هُو الصحيح وَإِنّمَا وضع عُسلَهُ في الجِتَابَيٍ لمكان 
الحرج والعورةٌ الفليظيٌ عَلَى هذا الاختلاف» وَالدَّكَرْ يُعتَبّرُ بانفراده وَكذا الأنثيان, 
وهذًا هُو الصحيح دُونَ الضم. 

الشرح: 

(وَالمر وَالبَطْنُ وَالفَخذ كَذَلكَ: يَعْني عَلَّى هَذَا الاختلاف) أَيئْ أْذي تَقَدَمَ 
ذكْرُهُ أن الربِعَ مَانعٌ أو النَضْف؛ لأن كل واحد عُضُوٌ عَلَى حدة) قل وَجَعَلَ التّعرَ من 
الأغضَاء لتيب ور من الآدَمِيّ حَنَّى لا يَجُورَ يَيْعْهُ (وَاكرَاةُ , 7 النَازِل 5 
لرأس) أيْ ل وقوله: (مُوَ الصّحيحٌ) اخْترَارٌ عَنْ اْيَارٍ الصّْرٍ الشين وَغيْره 
أن ارد من التغر ماع لتر اران لسن وشوانا مزل للق أطل من لانت 
قفي كَْنه عَوْرَةَ رِوَايئَان وَاْمَارَ الفقيه أو اللييث كو عور احتياطا أن تلك 
الأواية 2 تقتضي أن يَجُورَ النَظَرُ إلى صُدْغ الأجتيئة وَطَرّف تاصيّتهًا كما 2 لَه 
عَبَدُ ا الم وَهُوَ أمْرٌ يُوَدّي إلى الفثئّة فَكَانَ الاحتّاطً في الأععذ بهذه الرّوايّة. 
وَقَوْلهُ: (وَإِنّمَا وَظعٌ غمئله) جَوَابْ عَما قال ولو كان السَعْرٌ النَازل م الرأس عور 
5 00 2 من يَدَنهَا وك اكذللك4 لأن عَسْلَهُ في الحنايّة موصو ابد قرا 

3 قوط غَمئله لبس باطتار أله ليس من ينها َل هو من مدنا تحلقة 
لأنصّاله به ولكن سقط غَسْلَهُ لكان الخَرَجِ وَالعَؤرَةٌ العَليظة عَلَى هَذَا الاعغتلاف) 
يَعْنِي الذي تَقَدَمَ من الكشّاف ٠‏ الرئع أو النَصّف» والعورة العَليظَة هي ل والدي وهنا 
التقَسِيم الما سق كل الختيّار الكرحي 0 في كتّابه اللي في السسوائين 
قر ار اشرق 27 عَدَا ذَلكَ الرئع» وَإِنمَا قَالَ ذَلكَ؛ لأن لعو َوْعَان َيه وحفيفة 
كَالئّجَاسَة ” 52 في النْجَاسّة العليظة َعتَبْرٌ الذرهم؛ وَفي الخفيقة ا فَكذا في العورة) 
وَأمّا عَلَى اعختيَار عَامّة اللماء فلا فائدَة في تُقسيمهًا إِذ 2 ئُُ منهمًا يُعْتبرُ الكشّاف 


الرّع مَانعًا عندهمل خلانا لي يو سف كان ذَلكَ عُْضُوًا صغيرا 8 وما 
دعَب يه الكرحية وَهمٌ؛ لله قَصّدَ به التغْليظ في العَورَة : الغليظة حُقف؛ لأَهُ اعْتَبَرَ فى 


يد 


الجزء الأول لف 


لبر قَدْرَ الدَرْهَمٍ وَهُوَ لا يَكُونْ أُكثْرَ من قَدرِ الدرهَم فَهَذَا يَفمَضِي جَوَارٌ الصّلاة وإن 
كَانَ جَميعٌ الدبر مَكْشُوفًا وَهُوَ تتاقض, وَالذَّكَرُ يُخْيرُ بالفراده عُضوًا يَمْنعْ كاف 
رُبْعه جَوَارَ الصّلاة» وَكَذَا ليان وَهَذَا هُوَ المّحِيحٌ دُونَ الصّمّ كَمَا في الدَيّة اباط 
وَهُوَ احْترَارٌ عَم قبل إن الخصيتين مع الذَكَرٍ عُضُوًا وَاحدا؛ ام كم َع للذكر مَبعير م 
ُ ريع الْجْمُوع عِنْدَهُمًا. 

قال شَبْخُ الإسئلام: هَذَا كله عنْد عُلَمَائنَ وما عند الشافعي فَإِنَّ القليل والكثيرٌ 
سواء ة في ْنع عَنْ جَوَاز الصّلاة فَكَانَ الخلاف في هذا كالخلاف في ليل النّجَاسَة. م 


(وما كان عورة من الرّجل فَهُو عورَةٌ من الأمَتِ وَبِطئُهًا وظهرها عورة دوم سوى 
ذلك من بَدَنِهَا ئيس بعورة) لقول عُمَرَ رضي اللّهُ عنه: لقي عنك الخمار يا دقَارٌ 
أَتَتَشَبّْهِينَ بالحرائر؛ وَلَأَنْهَا تَخرَجٌ لحاجت مُولاهًا في ثياب مهنتها عادةً فَاعتُبر حالها 
ا المحَارِمٍ فِي حق جميع الرجال دَفعًا للحرج. 

الشرح: 

َال رما كان عَورَة من الرّجُل قَهُوَ عَورَةٌ من الم قَالَ في شرْح الطَحَارِي: 
وَمَنْ كان في رَقبتَهَا ل أن حُكْمّ العَؤْرَة في 
الإناث أغلظ فَإِذا كان الشّىئء من م الرّجُل 0 فمن الأنتى أولى (وَظَهْرُهَا وَبَطنُهًا 
ا لأنَهُمًا ل للشهوة (وَمَا سوّى ذلك من بَدَنَهًا ليس بعورة لقؤل عُمرٌ رضي 
اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ: ألقي عَنْك | مار يا دَفارِ اَتَسْبّهِينَ - بن بالحرائر) حين رَأى جَاريَة متَقنعَة فَعَلاهَا: 


3 او و بعر د 6 وي اتاو 


أي صَرَيَهًا بالدرّة. وقول 5 دَفَار) بالثال امهمَلَة: أي يا مُْنئَة. وَرُوِيّ أن جَوَارِيه 
كَانَتْ تَخَدمُ الضيفان مَكْيُوفات اروس مُضْطرِئَات الَديْن. وَالَهْنَة بفئح الميم 


وَكْرِهَا الخدمة وَالابْتدّال 2 مَهَنَّ القوْمٌ حَدْمَهُم َلك الأصمّعي 00 وَقولهُ: «في 
حَقَّ جميع الرّجَال) أي سوى مَوْلاهَا. 

قَالَ (وَمَن لم يُجد ما يُزِيلُ به النّجَاسَرَ صلّى معها ولم يَعد) وها على وجهين إن 
كان رُبِعْ الثُوب آو أَكثَرٌ منهُ طاهرا يُصِلّي فيه ولو صلّى عريانًا لا يُجِزِنهُ لأنّ ربع 
الشيءِ يَُومُ منَامَ ْله وَإن كَانَ الطاهِرٌ آَل مِن الرّبع فَكَدَّلكَ عند مُحَمَدٍ رَحِمهُ اللّهُ 


وَهُوَ أَحَدْ قَونَي الشافعي رَحمه اللّهُ لأنّ في الصّلاة فيه ترك فَرض واحد. وفي الصلاة 


يلف 


العنايج شرح الهدايّ 
عريانًا ترك الفُرُوض وعند أبي حنِيضَيَ وبي يُوسُف رَحَمَهُما اللّهُ يَتَحَيّرُ بِينَ أن يُصَلي 
عريانًا وبين أن يُصَلَي فيه؛ وَهُو الأفضل لأن كل واحد منهُمًا مانعٌ جِوَاز الصّلاة حَالَدَ 
الاختيّارٍ وَيُسِتَويَانَ في حق المقدار فَيَستَوِيَان في حكم الصلاة» وَتَرَك الشيء إلى خَلّف لا 
يكُون تركا والأفضليّيٌ لعدّم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطْهَارَة بهًا. 

الشرح: 

وكَولُ: (وَمَنْ لَمْ يَجذ مَا يُزِيلَ به النّجَاسَة) بِالمَضر لِتَاوَلَ اكائعات وَمَعْنَاهُ عَلَى 
الوَججْه الذي ذَكْرَهُ في الكتاب ظَاهرٌ. وَقَولهُ: (لأن في الصّلاة فيه) أي في الثواب لذي 
يَكُونَ الطَاهرُ مث أقَلّ من الريْع (رك فَرْضٍ واحد) وَهْرَ الطَهَارَةٌ (رفي الصّلاة عَارِيا 
رك الفرُوض) كَسَيْرٍ العؤرة وَالقيامٍ وَالركُوع والسُجُود. وكَولةُ: (؛ لأنّ كل واحد 
منْهُمًا) أَيْ من الالكشتاف واللخامة وض جَوَارَ الصّلاة حَالة الاختيّار ويَسْتويّان) أي 
وَهُما يَسْتَويّان د مَحْذُوف ليكوق عطق جاه اتريو على اسلميّة وقولة: زفي 
0 المقدَار) يجوز أن 1 0 القليل م كل وَاحد ضٍٍُ مَانع» والكثيرٌ مَانِعٌ» 
وَلمّا كَانَ كَذَلكَ م 37 قت المساواة يِنَهُمًا في الَانعيّة من غير رَحْحَان لأحَدهمًا عن 
الآخر يكار اهما ات ويجور أن يكون مَعْنَاةُ في مقدار الربع إن لمان في لنّجَاسّة 
الحفيقة مقدَارٌ ريع وَكَذَا المانع ذ في العَوْرة ليع َلَمّا استوَيًا في الَانعيّة في المقدَار 
استكرى اخحتيارٌ امْصَلَي أَيِضًا فى أن 0 فيه أو يُصَلَىَ عريّانًا. 

وَحَاصلَهُ عم 527 في ا لَنْع في المقَدَارٍ فيَجبْ أن يَمْمويَا في 
حقَّ الصّلاة في ذلك الثواب : أي في حَقّ ) ات الاعختيّار انضاء وكولة: وول 0 
إلى خَلّف لا كرون ك0 جَوَابُ عَنْ قؤله وفي الصّلاة عريّانًا رك الفرروض. لكن قله 
ترك رو وجَوابه كو نما يَسِتَقِيِمَان ل قدي أن يُصَلَيّ العاري قاعدًاء وما 
إِذا عن قائمًا فإلمًا يكون تارك لل نيك ب ااه وَإِذا ترك فضا ا فَقَدُ 
0 فرْضًا بإزائه وَهُوَ تك اسْتعْمّال النّجَاسَة فكان ارك فض بِإزَاءِ الإثيَانَ بفرئض آخرٌ 
ا رَحمة الله 0 مَا هو الأَفضَل وَهُوَ الصّلاة قَاعدًا 
حَمْلا الخال الم ا مَا هو ءَ الأصلح. 
إن قيل: سَلْمنا أنَهُ أئى برض وكرَكَ فَرْضًا ولك لا تُسَلْمْ اممسَاوَاةَ يَينَهُمَا فَإنَ 


- 


لحف 


الجزء الأول 
َرْضِيّة السثر أَقْوَى من فَرْضيّة ترك اسْتعْمّال النّجَاسّة لا ذَكَرَ في الكتّاب بقؤله لعَدَم 
اعتصّاص السسّثْر بالصّلاة وَاخْتصّاص الطْهَارَة بهًا. فَبَوَابُ ألا تُسَلمْ أن فَرْضْيةَ السّثر 
أقوَى: فَإِنْ طاب السّثر في حَقّ الصّلاة إِنَمَا هُوَ في السّثر بالطّاهر لا بالنّجسء وَإذَا 
كَانَ كَذَلكَ تَسَاويَا؛ ولَأَنْ سلما ذلك لكنّه إذَا صَلّى قاعدًا فَقَدْ أنّى ببَعْضٍ السّثرٍ وَمَا 
قَامَ مَقَامَ الأرَكَان وَترَكَ اسْتَحْمَالَ النّجَاسّة وَإذَا صَلّى بالؤب قائمًا فَقَدْ استَعْمَلَ النَجَاسَ 
وَتّى بالأركان فِيسِتَويَان فيَتََيرٌ. 

(ومَن ثم يّجِد ويا صلّى عُريَانًا قاعدًا يُومِنّ بالركُوع والسجود) هكذًا فعله 
أصحاب رَسُول اللّه يد (فَإن صلَّى قَائِما أَجِرَأَهُ) لأنّ فِي المُعود سترٌ العورة العليظتِء وضي 
القيام أَدَاءٌ هذه الأركان فَيَمِيلَ إلى أَيْهِمَا شاء (إلا أن الأول أفضل) لأنّ الستر وجب لحق 
الصلاة وَحَق النّاسء وَلأنّهُ لا خلّف لَه وَالإِيماء خلّفْ عن الأركان. 

الشرح: 

(وَمَنْ لَمْ يَجذ تَوْبًا صلَى عْرَيَانا قاعدا يُومئ بالركوع والسسُجُود» هَكَذَا فَعَلهُ 
مِنْحَابُْ رَسُول الله ي) رُوِي عَنْ أنس بْنٍ مَالك أله قَالَ: إن أُمْحَاب رَسُول الله ل 
ركبُوا في تفينة فالكسرنت به السليئة فحرجواامن البخر غرَاة فصلوا معُوداء وهنا 
قل روي عَنهُمْ وم يُْوَ عَْ أْرانهمْ حلاف ذَلكَ فَحَلّ مَحَلّ الإبشماع. وَقولُ: (وإن 
على قائما بحرا :ظاه: 

وَقولهُ: (إلا أن الأوّل) يعني الصّلاةَ قاعدًا (أفْضّل لأنْ السّثر وَجَب لخَقَّ الصّلاة 
وَحَقّ النّاسِ) وَمَا كَانَ كَذَلكَ كَانَ آكَدَ؛ٍ وَلأَنْ الإمَاء حَلَفٌ عَنْ الأرْكَان فَتَرْكَهُ كلا 


رك بخلاف السّثر فَإِنَّهُ لا حَلّف لَهُ: قيل: هَذَانَ الْعْْيّانَ يَمَتَضيّان احصارٌ الجوّاز في 


8 


0 
| 


فت ا دعق 


الَعُود فلا وَجْهَ للجَواز قائمًا. وَاحَوَابْ أَلَهُ مَمْنُوعٌ فَإِنّ وَجْةَ الجوَازٍ قائمًا مَوْجُودٌ وَهُوَ 
الإيَانُ بالأرْكان تفْسهّاء وَالإنيان بها خيْرٌ من الإثيّان بِحَلْفَهَاء وَالسَثرُ وَإِن كَانَ أعَمّ 
وُجُوًا وتفمًا أكنه َم يَْصُل يجميعه» وإِذا َم يَحْصّل يجميعه لَمْ يبر في مُقابلة ترك 
الرّكوع وَالسّجُود الذي هُرَ الرّكْنْ الأمئلى في الصّلاة وَهَذَا يَقَنَضِي ألا يَجُورَ قاعدًا 
فتَسَاويا فيَميل إِلَى أيهِمَا شّاءء ولَكنّ القثوة أنه و رأن سكاف رَسُول للدي علا 
ذلك عَلَى ما ذَكَرئاء وَذَلكَ القَدْرُ من السثر يَصحٌ لترْجيح جانب القعُود؛ وَلأن السثرَ 


كف 


العئايين شرح الهدايي 
إن كَانَ قليلا فَهُوَ أُولى من الأركان لقيّام الخلف مَقَامَهَا. 

قَالَ (ويّنوي الصلاة انتِي يَدخْلَُ فيا بنِيّدٍ لا يَفصل بَينها وبين التُحرِيمَةٍ بَِمَل) 
والأصل فيه قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «الأعمال بالنّيّات»''' وَلْأنُ ابتدَاءً الصّلاة بالقيّام 
وَهُوَ مُكَرَددُ بَينَ العَادة والعبّادة وَل يع التمِيرُ إلا بالنَيّتٍ واْتََدُم عَلَى التُكبير كَالقَائِمٍ 
عنده إذَا لم يوجد ما يُقطعه وَهُوَ عمل لا يُليق بالصلاة ولا مَعتَيْر بالمتَآخْرَة منها عنه أن 
مَا مَضَّى لا يَفَعُ عِبَادةٌ لعَدم النّيِّتِ وَفِي الصوم جَوَرَت للضرورة: وَالنَيّهُ هي الإرَادكُ 
وَالشُرطُ آن يَعلَم بقلبه آي صلاة يُصَلّي. ما الذّكر بالنّسَان فلا مُعتَبْرَ به ويَحَسُنُ ذلك 
لاجتماع عَزِيمَتِهِ كُمّ إن كَانَت الصّلاةٌ تفلا يُكفيه مُطَلَقُ النَيّبِ وَكَذَا إن كَانَت سُئمَ 
فِي الصّحيح وإن كَانَت فَرضًا فلا بُدٌّ من تَعيين الفَرض كَالظُهرٍ متلا لاختلاف 
المُروض (وإن كان مَقتَدِيًا بغيرِه نَوى الصلاة وَمِتَابِعَتَه) لأنّهُ يَلزّمَّهُ شَسَادُ الصلاة من 
جهته فلا بد من التزّامه. 

الشرح: 

َال (وَيَئُوِي الصّلاة التي يَدَحْل فيهًا بيّة لا تفصل يَيَْهَا وتيْنَ التَخريَة بعمَلِ) 
كج انبا في ترف في شو اقزر رن لاقل لير ها رن روني ود 
وَكيْفيهَا لفقي بدأ يان الأصْل الابّة هي به قَقَالَ (والأصل فيه) أي في اشتراط 


ات 


الييّة (قَوْلهُ: ينه " «الأغْمّال بالئيّات»”") أي حَكُم الأعمّال أز تَوَابَهًا مُلصّقٌ بهّاء 
وق نشو الفكلاة عمل :وَالأعْمال بالكانت فالمتاذة بالك فنا لاشكرن بالق لآ لكرن 
صّلاةء وفيه نَظَرٌ (وَلأَنْ ابْتدَاءً الصّلاة بالقيّام) وَهَذَا ظَاهرٌ (وَهُىَ) أ القيَامُ (مُتَرَدُدٌ يَينَ 
العَادَة وَالعادَة) فَابتدَاؤُهَا مُتَرَدُدٌ يَيْنَهُما فلا بد من اتيب بَينَهُمَا (ولا يَقَعْ إلا بالييّه 1 
راثم ذَكرَ وَقَيَهُ بقؤله (وَاْتَقَدُمُ عَلَى التَكبير كَالقَائمٍ عنْدَهُ) إِذا لَمّ يُوجَدْ ما يَقَطَعُْ 
وَهْوَ عَسَلَ لا يَليقْ بالصضّلاة» وَهدَا عَلَى سيل الوا فَإَُ وي عَنْ مُحَمّد أله لَوْ وى 
عنْدَ الوؤْضوء أله يُصَلَي ١‏ ظْهْرَ أ العَصْرٌ مَعَ الإمّام ولَمْ يتغل بَعْدَ البيّة بمَا َيْسَ من 
جئس الصّلاة إلا أكهُ لما التَهّى إِلَى مَكَان الصّلاة لَمْ تحضيرة النيّهُ جَارَتْ صَّلمهُ 


.)١5-097( ومسلم‎ ))١( أخرجه البخاري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 


قف 


الجزء الأول 
بتلك اليه آم الأفضل كأن تكون مُقَارئة للشروع ولا يَكُونْ شارعًا ا 
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5 
لو 


. 


و 


وََولَة: (ولا مشر بالتَأعرة منها عنهُ) أي من اله عَنْ الكْبرٍ رد لقؤل الكْسي فإلهُ 
يُجَورُهَا بنيّة مُتَأَعرَة عَنْ الّحرَة. وَاتلّفوا عَلَى قَوله فقيل إلى التهّاء الثناء» وَقيل إلى 
وُذ وقيل إِلَى الركوع» وقبل إِلَى أن يَرْقَعَ رأسَهُ من الركوع. 

تولك (لأنْ مَا مَضَى) يَعْني من الأَجرَاء (لا يَف عبَادَة عَدَم الييّة وَالأجرَاء 
البَاقِية مَبئية عَلَيْه فلم يَجُنْ بخلاف الصّؤم فَإنَ اليه فيه ورت مُتَأحْرَةَ عَنْ أول جرئه 
للصرورة؛ لأن ذلك وقت نوم وَعَْلقء فلو شرطت اله وت الشرُوع وَهُوَ وَقْتْ 
الْفجَارٍ الصبْح َضَاقَ الأمرُ عَلَى النّاسء وَأمّا الصّلاةٌ فَإِنّها يُْدا بهًا في وَقت 5 
ويَقظّة فلا ضيق في اشتراط اليّة عند 3 ذَكَرَ نفس النيّة بأنّهًا هىّ الِإرَادَة: أي الإرَادَةٌ 
الْجَازِمَة القَاطعَة وَذَّلكَ؛ لأَنْ الي في اللّكة العَرْمُ وَالعَرْمُ هر الآراذة الكازقة القاطعة 


ذه 


َالإرادةُ صم ُوجبُ تعخصيص الْفْعُول بوَفْت وَحَالٍ دُونَ غَيْرِهمَاء فَاليةُ هوَ أن يَجْرِم 
بشَخُْصِيص الصّلاة لعن ا فيهًا 0 ب العَادَة إن كانت تفلاء وَعَمًَا 
يُشَارِكُهَا في أَحَصّ أُوْصافهًا وَهُوَ الفرضيّة إن كانت فَرْضًا. 

وَقولُ: (وَالشّرْط أن يَعْلَمَ بقَلبه أي صّلاة يُصَلْي) قيل: وَأمَارَةٌ علمه بِذَلك أله أو 
تق :للد انك أذ فين عل االدروق تن ترقت مطاف لم 1ق علا 
وَاعْترَض أن هذا يَْرِعٌ إِلَى تفسير الي بالعلم وَهُوَ غير صحيح؛ لأْهُ لا يلرَمٌ من العلم 
بالشّياء ينه ألا ترى أن مَنْ عَلمْ الكثرَ لا يَلرَمهُ شيء وَمَنْ توى الكفرٌ كَفَر. وأحيب 
بأن مَعْنَى كلامه وَالترْط قَصْدُ الفغل بَعْدَ أن يَْلَمَ وَهُوَ بَعيدٌ إِذْ َس في كلامه مَا يُشِيرُ 
ليه ولا يَلُوح. وأقول: أرى أَنْهُ أرَادَ يذَلكَ مَا ذَكَرْت آنقًا وَهُوَ أن يَجِْم بَخْصيص 
الصّلاة التي يَدْعْل فيهَا ويُمَيرُهَا إِلَخْ؛ لأنَ النُخصيص وَالتَمِيرَ بدُون العلم لا يِتَصَوَرُ. 
وقول رونا الذكه باللسّان فلا مُعتبْرَ به) أي في حَقَّ الجواز لكنّهُ حَسَنْ لاجتمّاع 
عزته. وقَولهُ: نم إن كَانَتَْ الصّلاة نفلا) بَيَانَ كْفيّة اليّق وَذَلكَ؛ لأَنّْ الصّلاة التي 
يَدْخْلُ فيها إِمّا أن تكُون فَرْضًا أو غَيرَهُ. والثاني يَكْفي فيه مُطْلَقْ الييّة تقلا كَانت أو 
سن في | حو ؛ لأنَ اليه في التّقل لير عَنْ العَادَة وَهُوَ يَحْصُلَ بِمُطْلق الثيّه. 
وله (في الصّحيح) احْترَارٌ عَمّا قبل إنهُ لا بْدَ من أن يَنْوِيّ سسنةَ الرسُول عَلَيْهِ الصّلاة 


قف العنايّ شرح الهداييّ 


وَالمسّلام؛ لأَنْ فيهًا صمّة زائدةً عَلَى التّقل المطْلقٍ كَالمَرْضء وا ول كأ ايكون العيلي 
فيه مُتَْردًا أو مُقَديًا بالإمَام وَالْتمَر يَلرَمُهُ عي المَْضٍ الذي يَدْعْلُ فيه كَالظهْرٍ معلا 
لا يي أذ يَُول: توت الفا لاعتلاف الُرُوض فلاب من لكر 

وَمنْهُمْ مَنْ يُقول: ذا وى الطهر أو لمر متلا َم لو طهر اليَمٍ أو الوقتء د 
كَانَ يُصَلّي في الوقْت لا يُجْرئُهُ خَوَازٍ أن يَكُونَ عَلَيْهِ ظُهْرُ صّلاة فَائتَةَ فلا يََعيّنْ ل 
لقصو وَالأَوَل لي أن ظَهْرَ الوّقت مَترُوعٌ في القت وَالقَائئة لَنِسَتْ كَذَلك 1 
إِنَمَا يُوجَدُ بعارض فَمُطلقَُ يتصرف ِلَى د ظَهْرِ الوّقت. وأقول: الترط الْيَقَدُمُ وَهُوَ أن 
بلك َك أي ملاة تمان يتخي كاذ هدو القالاكا وَغيرماا َإِنْ العُمْدةَ عََيْه لحُصُول 
امي به وه لصوف وَالَقْنَدي بَِيْره ينوي الصّلاة عَلَى الوّجه الْذَكُور وَمُتَابَعتَهُ؛ لاله 
يريك قباد علا الفتدئ مر يدهة ذللة العَيْر وَهُوَّ الإمَام قلا بد من الترّام الاقتداءء 
حَتّى لَوْ ظَهَرَ ضَرَرُ الفسّاد كَانَ ضَررًا مُلتَرَم وَإنْمَا لَمْ يَذْكْرْ الإمَامَ وَإِن اشترّط لَهُ 
إِمَامَةَ النّسّاء؛ أن ل 0 ادر الوقوع في عَامة الأمْصارٍ.. 

َال (ويَستقيلٌ القبة) لقوله تَمَانَى ( فَوَلُوأ وُجُوهَكمْ شَطَرَهُ 4 [البقرة: 4 كم 
من كان بِمَكَنَ فَمَْرضْهُ إصابَمٌ عينهاء ومن كان عَائِيًا فَمَرضه إصابَيٌ جهتها هو 
الصحيح لأنْ التُكليف بحسب الوسع. 

الشرح: 

قَالَ (وَيستقبل القبلة) اسْتقبّال القبلة أَنِضًا من شْرُوط الصّلاة (لقؤله تَعالَى: 
2 ولوأ جرحم شَطرَوْد © [البقرة: ]١44‏ أي شَطْرَ الممتجد الحرَام . وَوَجْهُ 
الامنتذلال أن الله تقل قال جز مَلبوَليكَكَ فثلة تَرَضَها > [اليقرةه ]١4+‏ ثم أمر 
بالوَجُه شَطْرٌ الْسُجد حرام 3 اللي ما أن يكون بمَكة 7 غَائن عَنَهاء هَالأول 
3 ا َيْنهًا؛ لأن «النبِيَ ليد صَلَى في الْسْجد الخَرَام متَوَجّا إلى الكَعْبَة) 
وتقق غلن ذللف الصحاية وَاتَابعُونَ فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَى ذَلكَ. َالثاني ا 
جهتها؛ أن الله تَعَالَى مر التي عَلَيْه الصّلامٌ وَالسّلام وَالْؤْمنِينَ الوه إلى المممْجد 
الخَرَام وَهْم بالّديئة دُونَ الكغية. رَفيه إشارة إلى أن إصَابَة عيْنهًا للكائب غَيْرُ لازمّة؛ لأن 
النَكُلِيفَ بحسب الؤمع. 


رقف 


الجزء الأول 
وَقولةُ: (هُوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ قَوْل الشبْخ أبي عَبْد الله الحرجاني إن فَرْضَهُ 
الفا ماله ة ينها يُرِيدُ بذّلكَ اشتراط يه عَيْن الكَْيَة؛ أن إصَابَةَ عَيْنهًا وَهُوَ غَائَبٌ 
عَنَْا عيب لا يلع فَكَانَ اكليف بها كَليًا بم ليْسَ يمَقدُورٍ فلا يَجُور ان سترَاطهًا 
وَأمّا مَنْ كَانَ عنْدَه ا تراط الدهة يآ هُ حَاجَة إلى الي 0 
إلا فكان الشيخ بو : حة 1 الممنا يَشْترِطَهُ وَالسَيح أبو , 0 انه اند 
لا يشر طَهُ. كال المت شي اقحس وَييّة الكعبة لَنِسَنْ ؛ 7 ب قلسي 


الحواب؛ لأن اسْتقيالَ الت ترط م من الشرُوط فلا يرط فيه الييّة كَالوْضمُوء. 


امي 


(ومن كان خائفًا يُصَلِّي إلى أي جهدٍ قدْر) لتحقق العذرٍ فأشبه حالنَ الاشتياه 
(فإن اشتبهت عليه القبليٌ نيس بحضرته من يَسِأَنُهُ عنهًا اجِتّهّدَ وَصلّى) أن «الصّحَابَجَ 
218 اللّه عليهم تَحروا وصلُوا وَلّم يُنكر عليهم رسول اللّه عليه الصلاةٌ والسلام» 
ولأن العمل بالدليل الظاهر وَاجب عند اتعدام دليل فَوقه والاستخبارٌ فوق التّحَرَي (فَإِن 


م مور 


علم أنه أخطأً بعدما صلّى لا يعيدها) وقَالَ الشافعي رَحمه اللَّهُ: يُعِيدُهًا إِذَا استَدبَرَ 
تنه بالخطاء وَنَحنٌُ نَقُول: ليس فِي وسعه التّوَجُهُ إِلَى جهّةٍ التّحَري وَالتُكليف مُقَيدٌ 
بالوسع (وإن علم ذلك في الصّلاة استدار إلى القبدجَ وبتَى عليه) لأنّ آهل قبَاءِ نما سمعوا 
بتَحَول القَبدَجٍ استَدارُوا كَمَيئَتِهم في الصلاة: وَاستّحسَتَهُ النَّبِيّ عليه الصّلاة وَالسلام 
وكذا إذا تحول ريه إلى هد أخرى تَوَجَهَ إنَيهًا لوؤجوب العمل بالاجتهاد فيما يَسِتَقبِلٌ 

قال (ومن آم قوما فِي لَيدَتٍ مُظلمَجٍ فَتَحَرَى القبدَثَ وَصلّى إلى المشرق وَتَحَرَى من 
خَلفَهُ فَصَلّى كل وَاحِدٍ مِنهُم إلى حِهَةٍ وَكُلُهُم خَلمَهُ ولا يَعَلَمُونَ ما صَنَعَ الإمَام 
أجرَآهُم) لوجود التوجه إلى جِهّتٍ التّحَرّيء وَهَده الْمحَالَفَمٌ 7 مانعتٍ كما في جوف 
الكعبيٍ (وَمَن علم منهّم بحال إمامه تَمْسد صلائه) لأنهُ اعتَّمَدَ أن إمَامَهُ على الحَطٍَ 
(وكذا توكان مُتَقَدُمًا عليه) لتركه فرض الْقَامٍ 

الشرح: 

وَكَولَهُ: (وَمَنْ كان خَائها يُصَلّي ا أي جهّة قد يان أن التوَحُهَ إلى القبلة 
لط ا رقن ات د ل مر اعتتقى مر عد أا غير ويَكَافْ أل رذ تتكك 
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ذف 


العناييّ شرح الهداينّ 
وَاسمَقيَلَ القثلة يَْمُرُ به العَدُوُ فَإنَهُ يَجُورُ لَهُ أن يُصلْيّ قاعدًا بالإمّاى أو مُضْطْجعًا 
خلا كان راللر ول كان حيطا ليا عبتتل لي لملمواق لمر 
ل انرما ؛ تان لعي بي عل أ وعد ل ال ةع 
في اماء جار له أن عل حَيْث كان وَحْهُهُ (لتحَقق العُذْر) فَأَشْبَهَ حَال الاشتبّاه 0 
بهت عله القبْلة ويس ققد وين اذل كف الرعنع م قله وه رسيي 5ه 
كه وآ مه م أفل لك ضح ٠‏ ل أ كا بها مهم أحة لم تع 
الاجْتهَادُ في أَْرٍ القبلة وَإنمَا علَْه لوال كال لقوق كله اتن له أن على بلا 
اجتهاد أن المحَابة) اشتيم تهت عَلَْهِمْ القبلةُ حرا وصَلُوًا) ثم ذَكْرُوا ل 
ل 
َوْلَهُ: (وَلِأَنَ العمل بالدليل الظّاهرٍ وَاحب) ظاهرٌ. وَكَوَلَهُ: ير في وُسّعه 
الَّوَّحُهُ لى جه شخي إل قل خذ ل تم جا للشافعي؛ أن نذا ينول 
سلما أن النَكْلِيف مُقَيْدٌ بالؤء' مع لكن حَالَ العمل بأنْ يني بمَا في وُسْعه مما أمر به 
ولا ينم به عند ظهُورٍ و جلا نهو لد فنا ذا هد عه قن 
أيَكُون أ فعلهُ كلا فثل في حَقّ وُحُوب الإعَادَة أمْ لاء وََيْسَ فيمًا ذكركُم 10 عل 
تفيه. وَلنَا ما مَا يَدُلُ على تُُوته من الامنتفراء كما ذا صَلّى في قَوْب باجتهاده عَلَى أله 
طَاهرٌ فإذا هُوَ نجس وَكَمّا إذا توضأ أ بِالنَحَري بِمَاء ف في الأوَاني عَلَى أله طَاهرٌ فَكَانَ 
بخلافه» وكمًا إذَا حَكمّ الحاكم د ا 0" 
الإعَادة فيها كُلهَا لهو خط يقين مع جَوَازِ الفل ينا في والشعاعلة توح القطات 
العمل به فَكَذَك فم طن ده 
حي 00000 500 
له العم إلا بظَاهر ما أى إن كدري ذا طهر ما هر أفوَى مئة أنطلةا أنه 
ا ل 
هو حينَ صَلَّى كَانَ ذلك القَوْبُ مَوْصُوفًا بالنْجَاسّة وَكَذَا في حُكْمٍ القاضي بِالاجتهّاد 
فيمًا فيه نص بخلافه. ًا لقني من قبيل ما يَحتمِلُ الالال ألا ترى ألا اقلت 
من بيت الَفْسٍ إِلَى الكش وَمَنْ عَيْنَ كمه إلى اللمهة ذا بعد من مَكة. . ومن جهة 


2 


ىق 


نانفا 


الجزء الأول 
الكَعبّة إِلَى سَائرٍ الحهّات إِذَا كَانَ راكبًا فََّهُ يُصَلّي حَيْتمَا توه إِليْه رَاحلُةُ قَبعْدَمَا 
صَلَى إِلَى جيهة بالنّحَرّي إذا حول ريه يقل رض الوه لَى تلك اللمهة فَكاَ مدل 
لذأ فيه بمتزلة اشنع ميل به في المستشل» ولا َه يه أن ما معتى كما في 
التسلخْ الحقيقي؛ لذن الشرط أن يكون مل التُوَجحه عنْدَ القيّام إلى الصّلاق وَهُوَ 
الَقْصُودُ في الأَمْر بِالتّوَُه إلَى الكَْبّة؛ لأن الله تعالى لا جهّة لَهُ حَتّى يُتَوَه إلَْه وما 
يتحَََ هَدَا إِذَا صَلَى إِلَى الحهة التي وَكَعَ عَلَيَا تحرّيه. وكولَُ: (وَإِنْ عَلمّ ذلك في 
الصّّلاة) ظَاهِنٌ 1-0 بالضّم وَالْدَ من قرَى امديئة ون ول لون وقولةة (من غير 
فض الْوَدَى فَبْلَهُ) لا دَكَرْنا أن ديل الاجتهاد بِمَئِّْة ليل الّسْخْ» وَأثْرُ الخ يَظْهَرٌ في 
تفيل لا في الّاضي . 

وقَولُ: (وَمَنْ أَمّ قَوْمَا في لَبْلَة مُظْلمَة) ظَاهر وَكوله: (وَمَنْ عَلمّ منهُم) أ من 
القَوْم المْعَدِينَ (بحّال الإمام) قَالَ في النهايْة: وَهَذَا القَيْدُ وَهْوَ علمُ الفنَدِينَ حَالَ كَوْنهمْ 
فَالحَكْمُ كَذَلكَ وَإِنَ كَانَ الإمَامُ في وَقت الاقتداء عَلَى الصّحَّة وفيه نَظرٌ؛ لأن قَوْلهُ 
وَمَنْ عَلمَ منهُمْ: أ من القَوم القْعَدِينَ حَالَ إِمَامه َعَم من أنْ يَكُونَ عَلم قبْلَ الاقتداء به 
أو بَعْدَهُء وَأمًا أن العلم قبل الاقْتدَاء كالعلم بَعْدَهُ قُلما ذَكَرَ الصف في النّجْنيس: رَجُل 
َحَرَى القبْلَةَ َأخْطَأ فَدَحْلَ في الصّلاة وَهُوَ لا يَعلَمُ ثم عَلمّ وَحَوّلَ وَجْهَهُ إلى القبلة 
ثم دَخْلَ رَجُلّ في صلاته وَقَدْ عَلمّ الأَوَلَ لا تَجُورُ صَلاة الدّاحل؛ لنْهُ دحل في 
صلاته وَعَلمّ أن الإمَامَ كَانَ عَلَى الخَطَأ في أُوّل صّلاته» وَلَوْ عَم من أُوّل صّلاته أن 
الإمَامَ عَلَى نخَطَأ وَدَخَل في صلاته لم يَجُن فَكَذَا هَذا. وَقذ اللشكلت 1 هَذْه 
المسالّة؛ لأَنهُ 2 في اللَيْلّة الْظّلمّة وَالصّلاة فيهًا جَهْرية يَعْلَمُونَ حَالَ الإمَام بصوته. 


4 - 1 َّ 0 مه 0 1 ا مل ا عحيَّ واه 7 0 
وَأحِيبَ بكون الصّلاة قضاء وبكؤن الإمّام تَرَكَ الجهر نسيّانا؛ وَبائهُمْ عرفوا إِمَامَهُم 


بصؤته أنْهُ قَدَامَهُمْ لكن لَمْ يُمرُوا من صؤته أنْهُ إلى أي جهة تُوجَدُ؛ وَقَدْ ذكَرتا غير 
ذلك في الَعْرِير واللَهُ أَعْلّم. 


7 للدشلغغمل سل سل سل لح العناييٌ شرح الهدايضّ 
باب صفئي الصلاة 
(فرائض الصلاة سدَّد: التَّحرِدِ يمد) كو تعالى ( ورب بَكَ فَكَبْرَ » [المدثر: 1 والمراد 
تكبيرةٌ الافتتاح: (والقيام) لقوله تَعَانَى « وَقومُوأ لله فَبِتِينَ 4 [البقرة: 1588 (وَالقرَاءَةٌ) 
لقوله تَعَائَى: ١‏ فَأفرَءُوأ ما تَيسّرَ من لْقَرْءَان 4 المزمل: ١؟!‏ (والركوعٌ وَالسّجودُ) لقوله 
تَعَانَى: « أرَحَعُوأ وَآسَجِدُوأْ 4 [الحج: 187 (وَالقَعدَةٌ في آخر الصّلاة مقدارَ التّشَهُ) 
التو عه جياه الاو لا باو سد اللا الود اا عد جما 
هذا فَقَد تَمَت صلاتك» " علّق التّمَام بالفعل قرا أو لم يقرأ. 
الشرح: 
َبَابْ صفة الصّلاة) لما فَرَغَ سن الوسّائل شَرَعَ في ذكْر الْقَصُود 
وَالوَصف والعلقة مُترَادقَان عند أهْل لق وخا عوض عن الواو كَالوَعْد وَالعدّة) 
عي عند المَكَلْمِينَ م ؛ أصْحَاينا مك 5 الوّاصف» والفيقة هي الْخنّى القائم 
بذات المؤْصُوف» وَالظَاهرُ أن المرَاد بالصفة هَهُنَا اميك ال خاصلة للصّلاة كانه 
0 وَقولةُ: (فْرَائضُ الصّلاة سنّة) اليّاسُ أن يُقَالَ ست؛ الك لقرائضَ ب 
ُريضّة لكنّ فَولهُ عَلَى تأُويل الفرُوضٍ الذي هُوٌ جَمْعٌ فرْض» وفي عل الشْسّخْ ست 
ون قال فرائضُ الصّلاة وَلَمْ يقل أَرْكَائْهَا؛ِ لأن الفرائض َعَم تتَاوَل الأَرْكَانَ وَغَيْرَهَا 
من الَْكُورٍ في الكثاب (الشحْرعَةُ) وهي فض وليسستة يرن وَاقحْرِعٌ جَعْل الشياء 
ما واهاء تَحْقيق الاسميّة وَإنمَا اخيّصّت نا اللكبيرة الأولى بِهُذه التْسْميّة؛ آنا 
نام الأعاء لباه تاها بخلاف سائ ر التُكْبيرات» وهيّ رض ع (لقؤله على < 3 وَرََكَ 
فَكَبْرَ 4 [المدثر: *] أي وَخْصّ رَبك 1 رَهُوَ الوصّف بالكبْريَاى يأر يُقَالَ الله 
ك روي ل ا رول الله ي: «اللهُ اكب فكيرت حَديجة وَفْرِحَتْ 
وَأَبْقَنَتْ أَنَهُ الوخي» إن 9 امير وَل سُورَة رلك وتحلة الناء لَعْتَى اللتتررط 
كَأئَهُ قيل: أي شي كَانَ فلا تَدَعٌ كه وَوَجْهُ الامنتذلال أن الرَادَ؛ 4 كبر 0 
0 أهْل التّفسير؛ وَلَأَن اث لوب وَعا لواحب بالجمماع متت فتَعينَت لَهُ 
ضَرُورَة. () كَذَلكَ (القيّامُ لقْله تعَالَى < وَقُومُوأ يله قَتِِنَ » [البقرة: 57/4 ١‏ أي 
مُطيعين» وقيل حاشعين» وقيل ساكتين. 


الجزء الأول يفف 

وَعَنْ ابن عُمَرَ أن القَنُوتَ طُول القيّام في الصّلاة. وَوَجُْ الاسئتذلال مَا مَرَ أنه 
1 1 وَهْوَ للؤجوب ولَئسَ 00 وَاجبًا خَارِجَ الصّلاة فَكَانَ وَاجبّا فيهًا 0 
(وَالقرَاءة لقؤله تَعَالَى ١‏ فَاقَرَءُوأ مَا تسر مِنَ الْقَرءَ ان [للزمل: ]٠‏ وَوَجْهُ الاستذلال 


مَا مر وَسَتَذْكْرُ في فصل القرَاءة مار وَقَوْلَ مُخَالفَا : الوب (وَالركُوعُ 
قات لقؤله تعَالَى: « أرَْحَعُوا وَأسَجَدُوأ © [الحج: /ال] عَلَى مَا مر من وَجْه 
الامنتذلال» قيل كَانَ الثان من أُوّل مَا أسلَمُوا يَْجُدُونَ بلا ركوع وَيَرْكَعُونَ بلا 
سجود فَأْمرُوا أن اا لكوع وَالسّجُود 5-07 في آخر الصّلاة مقَدَارَ اسهد 


هاي ها يه 


«لقؤله يل لابن مَسْعُود حين عَلْمَهُ الََهَدَ: : إذَا قلت هذا أ فلت هذا قَقَدْ كت 


تجو لاه 


صّلائك»”') وَوَجْهُ الامنتذلال أَنْهُ عَلَيْه الصّلاة وَالسلامُ (علْقَ التَمَام) أي نمام الصّلاة 
(بالفغل قرا أو لَمْ يَقَرَأ)؛ عله د الأمْرَيْنِ من قرّاءة التُشْهُد وَالقَعُود وَأَحَدهمًا 
وَهْوَ القرَاءة َم مرغ يدُون اخ حي َم يف يفْعَلهُ رَسُولَ الله كل إلا في وَالعَقَد على 
ذلك الإجْمّاعٌ فَكَانَ الفغل موْجُوْدًا علي قدي القرّاءة لبه فَكَانَ هُوَ العلقَ ؛ به في 
الحقيقة لاستلزامه الآخرّء كل ما عُلَقَ بشي لا يوج كولة َثَمَا كما الصلاة لا ُوحة 
بون الفثل وَتَمَامُ الصّلاة وَاحبٌ وما لا يد ينم الواجب إلا به فَهُوَ واب فَالمَحْدَةٌ 
7 ا 


لي 


وَاجحب: اي 
ا 7 00 00 عوك 


1 


العم ؟ أحيب بِأن قله تعَالَى 5 وَأَقِيمُوأ 000000 0 0 
به لمن من : الكتاب إِذَا لَحمّهُ البَيَانَ العني كان الحكم بَعْدَهُ ِكْدَهُ مانا إلى الكتّاب لا 


إلى ابيا في لمحي وفك 52 ذلك في التمَرير. 2 في قرَاءة 
القَاحّة كَذَلكَ فتَكون وَاجبّة؛ لأن نص القراءة لَيْسَ بمُجْمَلٍ بل هُوَ خاص» فتكون 
الريَادَة عَلَيْه ؛ نحا بحبّر الواحد وَهُوَ لا يَحُورُ. 

وفيه وجة آخرٌ وَهُوَ أن ير الواحد إِنْ كَانَ مُتَلَقَى بالقبول اث جاب الى كنيّة 
(1) أحرجه أبو داود (91/0)» وأحمد »)475/١(‏ وابن حبان 2١951١‏ 61957 والطيالسي 


(075؟)» والطبراني ف الكبير (554/9)» وقال ابن حبان: قوله «فإذا قلت هذا فقد قضيت ما 


ليف العنايت شرح الهدايسّ 


5 فأوْلَى ا الفرْضيّة؛ أن 1 الركييّة أعلى» وقد ب 6 الوقوف 
عات بقؤله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلام م «الحج 506 ولوقُوف مُعْظُمْ أركان الح لا 
ماله والمصتفة كفل الفكذة الأخير مر ترافظ: المتاذة حت د كرها فيه فقاة أن 
يبْتَ بحبّر تَلقَى بالقبول. 

قَالَ (وَمَا سوى ذلك هَهُوَ سَئَمّ) أطلق اسم السنّتٍ وفيهًا وَاجبّاتَ كقَراءَة الفاتحت 
وضم السورة إلَيها وَمراعاة التّرتِيب فيمًا شرع مكرّرًا من الأفعال والقعدّة الأونّى 
وقراءة التّشَهدٍ فِي القعدة الأخيرة وَالمَنُوتَ فِي الوتر وتكبيرات العيدين والجهر فيم 

الشرح: 

قال (وَمًا سوى ذَلكَ فَهُوَ سْنّة) أي ما سوى ما ذَكَرًا من الفرائض فَهُوَ سنّة 
أطْلّقَ) يَعْنِي القدُوريّ (امْمّ السّة وَفيهًا وَاحبّاتُ كَقرَاءَة القاتحة إِلَخْ) فلا يكون 
إِطْلاقًا صّحِيحًاء وَالعذَرُ 211 وله وتيتوكها سق فى لكاب" اي النذورهة 1011 


اع عاق وس 


نبت وَجُوبُهَا بالسنّة. 
1ه و و 0 و 08 و 
وَاعلم أن المرّادَ 00 ما تَجُورٌ الصّلاة بدونه وجب بتركه ساهيًا 


يي ل سُول الله يع بطريق 0 
كَالثَاء وَالتعَوذ وك بات ل وَالسّجُود َللصكلاة آدَابُ وَالأَدَبْ فيها ما 
ل الله 2 0 0 مركن وَلم يُوَاظب عَلَيْه كَزِيَادَة النَسِيحَات في 3 
ار عَلَى الاة وَالريَادَة عَلَى القراءة ل َولَهُ: اع لتيب فِيمًا شرع 
كَرر) يَعني في الرَكْعَة الواحذة كَالسجْدَة الثانيّة من الرَكعة الأولّى؛ إن من ركه 
سَاهيًا وَقَامَ وَأكمّ صلائةُ * م دك إن عله أن لس الك اركف ل 
للسهْو لتك التَرتيب. 
وَقَولهُ: فيمًا شرع مُكَرَرًا اخترَارٌ عَمَّا شرع غَيْرَ مُكرّرٍ فيهًا كالركوع فإنّهُ بَعْدَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١445(‏ والترمذي (885) والنسائي في الحتبى (5/ 557)» رابن ما 
(015) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. 


الجزء 2 ل اهف 


السّحُود لا قم يَقَعْ مُعْتَدَا به سة وَقَوْلهُ: (هذَا هُوَ الصّحيح) اخترارٌ عَنْ جَوَاب 
القيّاس في 5 العيدين وَقنُوت الوثرء نه ا ا عَلَى مَنْ تَرَكَهَا 
سَاهيًا؛ ا فبترْكها لا يمك كير نُقصّان ب ادن كما إِذَا ترك الثنَاءً 
وَاقَعُها أن مَبِنّى الصّلاة على الأفعَال 0 دكار وه الاستحسان وهو الصّحيح 
أن هَذْه السك تضاف إلى جميع الصّلاة ماك تَكْبيرَات العيد وو الوثرية ناما 
كبرت الركوع عام الا ل تاق إلى ججميعهًا متكا 0 لتْقَصَانُ 
فيهًاء كَذَا في الشروح وَفيه نظَرٌ؛ لأَنْهُمْ قَالُوا: الْرَادُ بالواجب هَهُنا ونا ما تر العكلاة 
بدُونه» وتجب تنه الله مو يتركه اهيا وَهَذْهُ الأَذْكَارُ مما تحب السسّجْدَة بتَركهًا 
لاو ار ا ل كدذلك: 

وَاحَوَابُ أن ذَلك عَلَى وَْه القيّاس» وَيُعْرَفُ من أن كر تالكر انهه 
تحب سَحْدة السو يرركه سَاهيّ وَبالعكْس عَلَى وَبْه القيّاس. 

وأا علَى ونه الامتعشتان ذلا يكن َه لس كل ما ًا تحب السسّخدة بتركه 
00 ال سنّة ضاف 5 جُمْلَة الصّلاة كما ذكرنًا. إن قيل: قراءة 

مد في القَعْدّة الأولى وَاجبَة ذكَرهُ في ياب سجود الاك الكتّاب وَل 
قا مان كذللة تغديل كن علة أي حَيمة وحد. أ أحيب بأن أ صوق نا 


7-7 بين 


2 


عرووات حيل بَيَان أن م 
وذللك ين بإرَادَة صورة ة واحذة. 

وقيل ا (وتسْميُهَا سنّة في الكتّاب كا أنَهُ بت وُجُوبهًا بالسنّة) لَنْسَ بجيّد؛ 
لَنْهُ يَلرَمُ منه مم الحقيقة وَالمْجَازِ؛ لأنهُ حيتكذ تكون الراة به اليقه اللي 


اك كد مك ت بالسّة. وَأحِيب اق سد ونم ان راكفا في مدان 


لقع ع دقن عض ار ين ولخ أبو الحْسّ القذو ري رَحمَهُ اللَهُ عراقي 
فلا يَردُ عَلَيه. شحنا نم نيا َ ل ل 

3 أَهُ لَيْسَ من باب جنع يها تل ال بقؤله فَهُوَ سنّة نابت بالسّة 
انا زولك للاكير فى هد رداب قلسلا لكك عرو اللذطه يار قري 


قال (وإِذًا شرع في الصلاة كبّر) نا تلوناء وقال. عليه الصلاةٌ والسلام " «تحريمها 


فو 


العنايي شرح الهدايتّ 
التكبير»' " وَهُوَ شّرط عندَنًا خلاقًا للشافعِي رَحِمَهُ الله حَتّى أن من تَحَرّم للقّرض 
كَانَ نَهُ آن يُوَدِيّ بها التطَوحْ عندنًا وَهُوَ يَُولَ: وَإِنّهُ يُعتَرَطُ لَهَا ما يُشتّرَطُ لسَائر 
الأركان وَهَدَا آيَمُ الرُكنيّتٍ وَلَنَ آنْهُ َف الصّلاة مَلَيه في قوله تَعَانَى « وَدَكرَ آسَمٌ 
رَبِّ فَصَلَنْ 4 [الأعلى: ٠5‏ وَمُمَنَضَاهُ اميرك وَلهَدَا لا يَتَكَرّرُ تور الأركانء وَمُرَاعَاة 
الشرائط ا يَتنَصِل به من القِيّام. 

الشرح: 

وَكَوْلهُ: (وَإذًا شرّعَ في الصّلاة كبَر) أ إذَا أرَادَ الشرُوع؛ لأن لَحْرِعَة لَيِسَتْ 
بَعْدَ الشرُوع بل اتروع يتَحَقَقُ بهًا. قَالَ مُحَمِّد في الَبْسُوط: إذَا أَرَادَ الوَجُلَ الدُخُول 
في الصّلاة ل (نَا تلوتا) أرَادَ به قوله تعَالَى: <١‏ وَرَبَّكَ فَكَيْرَ 4 [المدثر: ؟] 
قَولَة: (وَقالَ عله الصّلاه وَالمئلام) مَعْطُوف عَلَى قله ا ونا مَعنى» وَالنّحْرِمُ مَصْدَرُ 
حَرُمَ وَهُوَ مُضَافٌ إِلى قاعله وهو الفكلدة وله يقذ فول أن التطوة اف 

وَقَولهُ: (النَكِيُ) لا يَصلحُ أن يَكُونَ مَحْمُولا عَلَى تَخْريمهًا ولا يَصْلحُ العَكْسُ 
أيْضًا عَلَى ظَاهرٍ الكلام؛ لأن َحْرِمَ الصّلاة غَيْرُ أفْعَال الصّلاة على الما ل ع 
لتَكبير وله شكسةة” فكرن مَعْنَاهُ تَحْرِمٌ الصّلاة بلكب ولكن 1-2 كبر ط 
لتَحْرِع مُبَلَعَةَ (وَهُوَ) أ التَكْبِيرٌ (شَرْطٌ عدا خلاًا للتتافعي) وَقولُ: (حنّى أن مَنْ 
تَحَرمٌ) بَيَان فائدة الاعئتلاف. فَعَنْدَئا لَمَّا كَانَتْ التّحْرعَة شَرطًا جَارَ أدَاء التقْل بتَحرعَة 
الفرْض. وَعنْدَهٌ لَمّا كَانتْ ركنا .2 يَجُرْ ذَلكَ» فَإن أَذَاء الصَّلَوّات بشرط واحد يَجُودُ 
وي كن وَاحد لا يَجُورُ. فإن قيل: الأَقَسَامٌ العَقليّة ههنا أربعة: نَاء الفُرض عَلَّى الفَرْض» 
ويا الل عَلَى التقلء ونا المَْضٍ عَلَى التقّل» وبا الل عَلَى الفرض» وهو الْذكور 
فى /الكتاك» قهل يوذ غتدة بر الأقنشاء: الثافية أ 7 فلبكؤاب اهاء الفض على 
الفَْضٍ جره أو الْسْرٍ قَالَ في مبْسُوطه: لَوْ شرع في الطُهرٍ وأمها ولمْ يُسَلْمْ وتتى 


عَلَيْهَا عَصرًا فات عَنْهُ أُحْرَأَه وكفَاهُ القاضى أبُو رَيْد فى الأسْرار وَفَخْْرُ الإسلام فى 


))© والترمذي في الطهارة باب إحديث‎ »))5١ (حديث‎ ”١ أحرجه أبو داود في الطهارة باب‎ )١( 


الجزء الأول قرف 


أل لكاي المتتوق وَبنَاء الل عا عَلَى الكفل يحون وأما نَاء الفَرْض عَلَى التَقْل فقيل 
كّ يُوجَد فيه ولق وَالظاهرُ عَدَمُ الحواز؛ أن نَاء لمثل عَلَى لمثل وَالأضعَف عَلَى 
الأقوَى و وموافق للدْصُول؛ لأن الشياء الا يلار َم 
أن يسيع ما هو قوق قلا يَُورٌا أن فيه جَعْلَ الأقْوَى تابعًا للأذئى. 
إن قلت: قولّهُمْالترطة يمر ووه مُطلقا لا وُحُودمُ قدا يَقضِي حَوَاز هَذْه 
و كالصُوَرٍ اليَاقيّة. لواف أن وُجُودَ الشرط لا يوجب المترّوط وَللَانعُ 507 
كنا من اتبَاعٍ القوي الضّعيف مَوْجُودٌ فَكَانَ مُسْنعًا (وَهُوَ) أي الشافعي يول 
ترط لها ما مام لسَائر ا من الطَّهَارَة وَسَثْرِ العَورَة وَاسْتقيَال القبلة اليه 
وَالوَقْت وَهَْ ظَاهرٌ وَكُل مَا يُسْتَرَطُ لَه اقرط لكان وح يمن على كل 
واحد من الأرّكَان (وَلًَا ْله تعالَى « وَدكرَآَسَمَ ره فَصَلَىْ 4 [الأعلى: ]١١‏ عَطَفَ 
الصّلاةً عَلَى الذكْرِ وَلَوْ كَانَ ركنا لَمَا جَارَ ذَلكَ؟ أنه يَرَمٌ عَطْفْ الكل عَلَى ازع 
ويه عَطْف الشيء عَلَى نفْسه لانثتمّال الكل علّى جثزئه (وَخَذَ أ وله ليس بركن 
0 كتَكررٍ الأركان) في كُلّ صّلاة ة كَالركُوع وَالسسّجُود. ٍ 
ال التترائط) جَوَابْ عَنْ قؤله , يشرط لها مَا يُشتَرَط لسائر 


” يه اذاه تراط ذلك ليس لشذيقة نفْسها لما هُوَ له قصل به من 
0 الذي هو رك 5 تَرّى أن الأَدَاءِ لما الْفصّل عَنَ الإِحَرَام في بَاب الح 0 
يَْتَرِط للإحرَام سَائرَ شرائط الأركانء فَإِنَ القت شَرْط لأدَاء سَائر الأرّكَانء وَلا 
ٍ 1 الحم عندناء وَالاحتلاف فيهمًا 1 نُسَّق واحد. 

ا يديه مع الككبيرٍوَهُوَ سدْة) «لأن التّبي “يد وَاظَبّ عليه» وهذا اللُفظ يشير 
إلى اشتراط الْْمَارَتَتِ وهو المروي عن أَبِي يُوسف والمحكي عن من الطّحاوي» والأصح أَنّهُ 
َع يب لا معنن ع َي الكيريَاء عن غير ال واف مم على الإهبات 
(ويرفع يديه حتّى يُحاذِي بإبهاميه شحمتي أذْنِيه) وعند الشافعي رحمه اللّه: يَرهَعْ إلَى 
منكبيه؛ وعلى هذا تكبيرةٌ المنُوت والأعياد والجنَاَة لَهُ حَدِيث أَبِي حَمَيدٍ الساعدي ذه 


0 2 0 . ل 2 1 ب 2 3 56 2 2 59 7 
قال كان التبي يد «إذا كبر رفع يديه إلى متكبيه' ولنا روايم واكل بن حجر 


21١١5 أخرجه البخاري ف الأذان با ه4١ إحديث 878) وأبو داود ف الصلاة باب‎ )١( 


1# امح فتك ا التعقافة شرع المداية 
والبراء وَأَنَسِ رضي اللّهُ عنهم "«أن التّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام كان إذَا كبر رفع يديه 
خا اتيف * ويان رقم لد لاملا الاضئة وَهَوَيمَاأقنثاف: وما واه يعمل على حاذد 
العغذر (والمرآةٌ ترفع يُديها حداء متكبيها) وهو الصحيح لأنّهُ أستر له 

الشرح: 

َال (وَيَرْقعُ يَدَيْهِ مَعَ النَكْبير وَهُوَ نه رَفْعْ اليَديْنِ في أُوّل الصّلاة سن بلا 
حلاف أن «النِّي عد واه عَلَيِه مع 0 وهو 0 اسه بخلاف ما إِذَا كَانَ 
بلا يرك من ذلك كليل الوؤيثوب عَلَى ما سيأ تي. وَاحلُوا في لضفه رقت القع َقَالَ 
شبح الإسلام وَقاضي حَان ما را لشُكير: ل لكاب بم وك الوا عا أبى 
يُوسْف والمحكي عَنْ ؛ الطّحَاوِي» وَاكَرْوِي بار عَنْ القوؤل ولحي عبَارة عن الفعل) 
وَقَالَ شَمْسُ الأئمّة السرّحسي: وألّذي عَلَيِِ أكثرُ مَسَايحنًا أله يَرْقَعُ يَدَيْه أُولاء فَإذا 
استَقَرٌ في مَوْضع الحَاذَاة كبر وَجَعَلَهُ الصف أصّح؛ لأن في فعْله وَقَوْله مَعْنَى النّفِي 
وَالِإْبَات؛ لألهُ يفي بفغله الكثرياءً عَنْ غَيْرٍ الله ويثبت قله لله تعالَى» فَيَكُونْ التي 
معدم علَى الإثنات كما في كلمّة الها ولا يكل قري ين الأابع ع رع 
اليَدِينٍ بل يَثْرْكُهَا عَلَى ما هي عليه من الصّم وَالتمْرِيق» وَمَا رُوي ' ' «أله ويد كبر تاشر 
أصَابعَةُ» " مَعْنَاهُ كاشرًا عن طيّهًا. 

ل ا يَديْهِ حنَّى يُحَاذيّ بِإبْهَامَيهِ شَحْمتَي أي ظَاهرٌ وَمَذْميَْا قَوْل 
أبي مُوسَى الأشعري مَتَنْعن الشافعي قَوْل ابن عُْمَرَ ذَكْرَهُ شَمْسْ الأئمّة السرّحْسبي 
وول 57 رَفعَ م اليد لإعلام الأَصّم) قال في التّهَاية : كان , يجب أن يقول: وَرَفَعٌ 9 
لإغلام لمم نضا بزيّادة قوله أَيْضًا سق لتناقْضٍ صُورة؛ لألَهُ ذَكْرَ ولا أن مَعْنَى 
رفع ليَدَيْنِ تفي الكثريّاء عَنْ غَيْرٍ الله قلا نَكُونْ لعَبْرِه وَكَأَئهُ يَحُومٌ حَوْلَ أن الَعلُول 
0 ايكون 1 َهُ علتّان سُمَقكٌان» ا لكو عل مَك فإذا قال أَيْضًا 
كان ؟ في ) الكبريّاء وَإِعْلام الأصمْ علة واحدة 1 لرّفع 5 7 اعْتَذَرَ بأن المصِئفّ 
الع شن الأنئة وقد َه َلك فإ تق زلا لكلف وتنم فم المداوي وقيل: م 


والترمذي ف الصلاة باب .١١١‏ 


الجزء الأول اريف 
كَانَ لإغْلام الأَصَمٌ لَمَا أئى به المَْرِدٌُ. وأجيب بأن الأصْلّ هُوَ الأداء بالجمّاعَة قَالَ الله 
ال ا الركين 4 لقره 0 قيَكُونْ الائْفرَادُ تادراء علَى أن حَكمَة 
كم ليا في كل فى هذا ل أي به القدي. أب بأن 


و 


الأصَمّ يَجُورُ أن يَكُونَ في آخر الصفوف. وَكَولهُ: (وَهُوَ يما َتام أي إِعْلامُ الأصم 
بما فليا من رَفعهًا حَنَّىَ يَحَاذِيَ إبهَامَيه شحمتي ديه 

َقَولُ: وما روه يَِْي من حَديث أبي حْمَيْدٍ ْمَل عَلَى حَالة 0 وي 

عَنَ وائل بن حَجْرٍ أَنَهُ قال: قدمُت الديئَة ل فون يْديَهُم إلى الذي : 

قدمْت عَلَيْهُمٌ من قابل 2 الأكْسيهُ وَالبرَانسُ من شدّة البرْد فَوَحَدْقَمْ يرفعون 
أيْديَهُم ا التاكب. وَقوْلَهُ: (مُوَ الصّحيحٌ) احْترَارٌ عَنْ روايّة الحسّن بن زِيّاد عن أي 
حَنيقة: أله يرقم يَدئْهَا حذَاء أَدْنْهَا كَالرَجُل؛ لأنْ رَفْعَ اليَدَيْنِ إِنَمَا يكون بِكَفيْها 
وَكْفَاهَا لَئِسَت بعَورَة َكُونْ هي وَالرّجُل سَرَاء في رَفْع اليَدَيْنِ بخلاف سَائرٍ 
الأعْضَاء. وَوَجْهُ الصّحيح ما ذَكَرَه أنه أسْترُ لها . 

(فَإِن قَالَ بَدل التكبيرٍ اللّهُ أَجَلَّ أو أعظم؛ أو الرّحمن أكبَرٌ أو لا إِلَهَ إلا اللّهُ أو 
غَيرَهُ من أسمّاء النّه تَمَانَى) آجِرَآهُ عند أبي حَنِيفَةَ وَمُحَسّد رَحِمَهُما اله وال أبُو يُوسُفَ 
رَحمه اللّهه إن كان يُحسن التكبير لم يُجِرْئهُ إلا قولهُ اللّهُ أكبر أواللهُ الأكبر أو الله 
الكبيرٌ وَقَالَ الشافعي رَحِمهُ الله لا يَجُورُ إلا بالأونّين. وَقَالَ مالك رَحِمَهُ الله لا يَجُورْ إلا 
بالأول لأنّهُ هوالمنمُول والأصل فيه التوقيف. 

والشافعي رَحِمَهُ اللّهُ يَقول: إدحَال الألف واللام فيه أَبلَعٌ في التّنَاءِ فَقَام مقامه. 


2 


وأبو يُوسف رحمه اللّه يقول: : إن أفعل وَفَعيلا في صفاته تَعَالَى سواء. بخلاف ما إِذَا كان 


ورم سا م ورم 


لا يُحَسِن لأَنّهُ لا يَقدرٌ إلا على المعنّى. وَلَهُما أن التُكبير هو التُعظيم تُعَيّ وهو حاصل. 
0 


اوكا 


َولَهُ: 0 7 يدل 0 ان 0 0 00 المارِعَ 


ال ا الله أن" 


نارفا 


العناير شرح الهدايتّ 
ِل غيْرهُ فَقَدْ قال أبُو حَنيفة وَمْحَمّدٌ أَحرَأهُ (وَقَالَ بو يُوسُفَ إن كان يس التكبي 
أ يبنكلة أنا يفول الله أكيدُ أن ال كير أؤ لل لكب ولا يعون وإذ إن لَمْ يُحْسْ 
جَارَ وَمَالكٌ يُقول العمل في َلك لتقيف وَالْنَْول فيه هُوَ الأول فلا يَجُورُ عَيرهُ 
(وَالشافعي يَقَولَ إِدْممَال الألف واللام فيه) أي في الخبَرِ وى كك َبْلْ في الثتاءم؛ لأن 
تغزيف الخٍ يفضي حَصرَةٌ في امد كمَا في فلك رَيْد لالم وقد غرف ذَلكَ في 
ل الفائت 

بمَا رَادَ (فقَامَ مَقَامَهُ 2 ول ل عل وَفُعيلا في صفاته تَعَالَى 4 أن 
ات الربَادة ده لَيْسَ يمراد في صفات الله على عدم مُسَاواة أحَد إِياهُ في أمثل الكثرياء 
بكرن فل الريادة كما يحون في أْصّاف عاد فَكَانَ أفعَل وَفَعيل سَوَاء (ولَهُمًا 
أن التَكْبِيرَ هُوَ التَمْظِيمُ لَعَم قال لله تقال < قلكا رائئد كركذ 4 [يوست: ]"١‏ أي 
عَظَمْنَهُ (وَهُوَ حَاصل) بمًا ذَكَرْنا من الألقَاظء وَهَذَا َاء عَلَى أن المَرْضّ عَمَلٌ اللْسّان 
كير ل يوذ أذ بلحو عيذ كاد في مه وقد فر في افر وَعلى هذا 
إِذَاقَالَ الله يَصيرٌُ شَارِعًا؛ أن فيه م مَْنَى التَحْظيمٍ لكْنه مقا م من الله وَهوَ لتحي 

وقال محمد لا يُصيرٌ شَارِعًا؛ رم نما يَكُونُ ل 

. كنينا واطراي أن ما الحكم + حُصُول الَخْظيم لإنُمَامه وَلَم يَذْك أنه إِذّا شر 
بتلك الألفاظ هَل يكْرَهُ أ لاء قال بَعْضْهُم: 540 نال 30 
النّهَايّة: وَهُوَ الأصّحّ كَذَا في المحيط. 


(فَإن افتَتَح الصّلاة بِالمَارِسِيّج أو قراً فيها بِالمَارِسِيّجَ أو ذَبحَ وسمى بالفارسيّت 


- 


وهو يُحسن العربِيَج أجزأه عند أبِي حَنِيفنَ رحمه اللّه. وقالا: لا يُحِِئهُ إلا في الدّبِيحت 
وإن لم يُحسن العربِيّرَ أجرآه) ما الكلام في الافتتاح فَمُحَمَدَ مع أَبِي حَنِيفَنَ في العربيّة 
ومع أبِي يُوسّف فِي الفارسيّتٍ لأن نُعَنَ العرب لها من الَزِيمٍ ما ليس لغيرها. وأما الكلام 
فِي القراءة فَوجهُ قولهما أن القّرآن اسم لَنظوم عَرَبِي كما نَطَّقَ به النّص؛ إلا أن عند 
العجز يُكتَمَى باَعنّى كَلإِيمَاءِ بخلاف التَسمِيّتٍ لأنّ الدذّكرّ يُحصل بِكُل لسان. ولأبي 
بيع َحِمَهُ لله قوله تمَالَى ( وَإِنَّ فى رُْرِآلأوَِينَ 4 االشعراء: 145 وم يكن فِيها 


001 


بهذه اللّعَتِ ولهدًا يَجُورُ عند العجز إلا أَنّهُ يَصِيرٌ مُسيئًا مُحَالَمَتِهِ السَنّحَ المتوَارَفَبَ وَيَجُورُ 


نوفا 


الجزء الأول 
بأي لسان كان سوى الفَارِسيّةٍ هُوَ الصّحِيحٌ ما تَلوناه وامَعنَى لا يَختَلفُ باختلاف التّقَات 
والخلاف في الاعتداد, ولا خلاف في أَنَّهُ لا فَسَاد وَيُروَى رَجُوعُهُ في أصل المسألج إلى 
قولهما وعليه الاعتماك؛ والحُطبَيٌ والتُشهد على هذا الاختلاف؛ وفي الأدّان يُعَتَبَرْ 


موب مير 


التُعارف. 

الشرح: 

قال (فإن افتتَحَ الصّلاة بالفارسيّة) اعم أن الافتماح بالفارسيّة والقراءة بها في 
الصّلاة وَالنَسْميَة بها عَلَى الذبيحة جَائرٌ عنْدَ أبي حَنيمَةَ سَوَاء كَانَ قَاارًا عَلَى العَريّة 


أو لم يكن. قال أو يو سف وَمَحَمَّدٌ: إن أَحْسَنَ العَرَييةَ لا يُحرئه لاقي ليطي وَإِن 


5 
لاما ل سه لاو 


لَمْ يُحْسِنْهًا أجراأ ذ في اللجميع؛ وَمُحَمِّدٌ مَعّ أبي حَنيقة في الافتمّاح بالعربية) ٠‏ فاه جوره 
أ لظ كاد من أسمَاء اله على ما فده ومع أبي ُوسف في ارسي حت َم 


و وو 


يُجَوَرْة بالفارسيّة. 

لازاه لذ لقا لاج ري ما لَيْسَ لعيْرِها) قَالَ يع في مَعْرِضٍ تفضيل 
لسّان العَرب عَلَى غَيْرِهِ «أنا ري وَالعرْآنْ عَرَبيّ وَلسَانُ أهل ادَنّة عَرَبي» (وَأمًا الكَلام 
في القرّاءة فَوَحْهُ قَوْهمًا إن :القرآان املمّ لَنْظُوم عرو كه كلد يه مر ور اله 
تَعَالَى « إن أَنرَلْسَهُ قم نا عَرَبِيّا 4 [يوسف: 0 بقراءته في الصّلاة 
قال اللَهُ تَعَالَى « فَأقْرَءُوأ ما ا ِنَ آلْقرءَانٍ 4 [الزمل: ]١ ٠.‏ عَلَى مَا سيجيء وَهَذَا 
تضي ألا 0 حل الخر أبعنا إلا 1 27 : عام الح و كيت 
بمَا ليْسَ في الوسّع فصَارَ كَمَنْ عَجَرَ عَنْ الركوع وَالسّجُود فَإنهُ جَارَ لَهُ الإمَاء 
(بخلاف النّسْمِيّة) فَإِنَ الَقَصُودَ بها الذكْنُ قَالَ اللهُ تعالَى « وَل تأَكُلُوا يما لز 
د ا أكر يطل 4 لأ : كر شيل كل لسّاذ 7 كان يُحْسُ 
العريية أو لَمْ يُحْسِنْ في قَوْهم جَمِيعاء وَكَذَلِكَ اليْتّهَادَ ده عند الحَكَام وَاللعَانُ وقد 
نصح جما وروي عن الشافبي : في القراءة كقَوْهمّاء وَرُوِي أَنَهُ لا يَحُورُ لكنّهُ إن 


عرماة 2 ا ا مق 


كاد ا مض تيه َه أي لي بطر 40 0 الع باك صم 


00 وَصّفَهُ ا ل ل 


000 ل7لللفللفبجببلبتبببي ه22 72 22ب العنايي شرح الهدادبي 
يود بِمَعْنَاهُ فيهاء وَالْقَرُوءِ بالفارسيّة عَلَى سَبيل التّرْجَمَة مُْتَملٌ عَلَى مَعْنَاهُ يحون 


ئرَا إحَاقا به. 
إن ؛ قبل: قَْلهِ على : ل إنا أدر لَه فَرَءَ'نَا عَرَبيّا 4 [يوسف: ]١‏ مُحْكُمْ لا يُقبَل 
وو مه 021000 2 سه اس 
اتأويل وقؤله تَعَالّى « لَنى زُبْر الأولينَ 4 [الشعراء: ]١17‏ مُحَتَمَل؛ لأن بَعْض 
لا ا ا شي 0 
الْعَلِينَ > [الشعراءة 97 1] إلى اعرف الكل النعة 08 0 ذَلكَ فَإِن قيل: 
سلما تَسَّاوِيهِمًا في الأحكام لكن يُكوئان مُتَعَارِضَيْنِ فمن أَيْنَّ تقوم الحجّة ؟ فالحواب 
أن إْمَال الدَليلينٍ ولو يوَجْه أؤلّى من إِهْمّال أحَدهمًاء فيحْمَل قولة: ( ِنَم لى دير 
آلأَرّلِينَ 4 [الشعراء: ]١55‏ عَلَى حَالّة الصّلاة؛ لأنهَا حَالَ اللْنَاجَاة والاشتعال بِنَظم 
اص يَذْهَبْ بالرقة» وَيُحْمَل فَولَُ: « إن أَنرَلَْهُ فنا 52 ]١‏ عَلَى غير 
حَالَة الصّلاة» وَقَد قَرَرْتَاهُ في التّقَريرِ بأَبْسَط منْ هَذَا اموضع. 
وَقَوْلَهُ: (وَهَذَا) أ وَلكَوْن القراءة لم تكن في الرَبر بِهّذَا النَظْم (جَارَتَ القراءة 
ار ل وَلا شك أن العَخْرَ لا يجَْل غير الرْآن قرآنا. وَقَوْلُةُ: (إلا أله 
يُصيرٌ مُسِيئًا) استتاء م قوله أجرأة عِنْدَ أ 0 (لْخَالَْته السنّة الحوَارئّة) وهي 
القرَاءة بالعرَييّة. وَقوْلَهُ: (هْوَ الصّحيح) 0000 أبي سَعيد ابرع فل نهُ قال: 
تار ألو جيف قرام بالاو جه فوا سررها بع الألنسة شرب القارن قم اليك 
قال الكرحي : وَالصّحِيحٌ اقل إلى أي 3 كائت. وَكَوْلهُ: لا تلونا) يُعْني من قؤله 
١‏ ونه ى ري الْأولينَ 4 [الشعراء: 5] فَإَهُ كَمَا لَمْيَكنْ فيهًا به الب كَذَلِكَ 
1 يها بالقارسيّة؛ وَلِأنَ الاغْتمّادَ عَلَى الْعْنَى عنْدَ اقل وَالَعْنَى لا يَخْمَلفْ 
باحتلاف اللّقّات. وَكَولَهُ: (والخلاف في الاعتداد) أَيْ في أن إذا قر بالفارسيّة هل 


2 
أ 2 


بي 


1 مَحْسُويًا عن ) فررْض القراءة أو لاء ولا حلاف في عدم الفسّاد. وَقولهُ: (ويروَى 
رموعة) روغ ألو بكر الرّازِيّ 9 أيَا حَنيقة رَجَعَّ إلى قَوْهِمًا (وََله الاغتمَادُ) لتنزيله 
0 0 وله وَالنَسَهّدُ عَلَى هَذَا الخلاف) و قرَاءهُمًا بالا رسيّة عنْد 


الجزء الأول ضف 


وكَوْلهُ: (وفي الأذَان يُبرُ التَعَاريُْفُ) قبل جاب عَمّا يُقَالَ قراءة القرآن في 
الصّلاة لكونهًا ركنا أعْظمْ حَطَرًا من الأذَان لادان لا يَجُورُ بعيْرِ العَرَبِيَ 
7 جَارَت قرَآءه القرّآن ةا ل 1 عَدَمّ جَوَاز الأذان مُطْلَقَا بل يُعبَيرُ فيه 
العَارُق2 فإن القن روف 2ن أب خيفة أله لو أذن بالفارسيّة 0 امي اله درن 
جَارَ وَإن كَانُوا لا يَعْلَمُونَ لا يَجُورُ لعَدَم حُصُول التقرود وَهُوَ الإعْلام» كذا ذكَرَهُ 
في لأسا 

(ولوافتتح الصّلاة باللّهُم اغضر لي لا يَجَورُْ) لأنَهُ مشُوبٌ بحاجته فَلّم يكن تعظيما 
خَالصاء ولو افتتّحَ بقوله الهم فَفَد قيل يُحزَثَهُ أن معناهُ يا الله قيلَ لا يُحِزفُهُ يأل 
مَعنَاهُ ا اله أن بحَيرٍ فكَان سوال 

الشرح: 

وقول (وَإن تتم | لصّلا لصّلاة باهم اغْفرُ في) بان أن اتروع 0 اقول 
نما يُصح إذا كان ثاء َالصان وما إذا كان مَككُويا يشاكته فللا يحو بالائقاف قفي 


قله الهم اش لي لا يكو سارِعًا؛ لأ موب بحاحته فلم كن تخظيمًا خالصاه وإ 
قَالَ اللَهُم ْ قد أحلف فيه قبل يُجرئُة؛ أن مَعْنَاهُ: يا أللهُ معمَخّضَ ذكرًا هو قَوْل أل 


5 
ا ل 


البَصْرَة) وَقيل لا يُحْرَةُ؛ لأن مَعْنَاهُ: يا «اللّه» 1 منا بحيْر: أي | افُصلانا حير وَهُوَ 11 


2 


و 


أهل الككوقة هلم يكن تغظيما خَالصًا. قيل وَالأوّلَ أُصّحّ بدليل قَؤله َعالَى <« وَإِذْ قَالُوا 
َلهُرْ إن كارت هذا هوَ الْحَقّ مِنَ عندِكَ » [الأنفال: ؟] وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ قَصّدئا 

قال (ويَعتَمِدٌ بيده اليُمنَى على اليُسرَى تحت السرة) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
" «إنّ من السَئّتٍ وضع اليّمِينَ على الشمّال تحت السُرّق»!'' " وَهُوَ حُجَنّ عَلَى مالك رَحمهُ 
اللّهُ في الإرسال؛ وعلى الشافعي رحمه اللّهُ في الوؤضع على الصدر ولأنٌ الوضع تَحتَ 
السرّة آقرَب إنَى التُعظيم وَهُوَ الَقصُودُ كُمْ الاعتمادُ نّم القيّام عند آبي حَنِيفَةَ وَآبِي 
يُوسْف رَحِمَهُمَا اللّهُ حَتّى لا يل حال اتن والأصل أَنْ كل قيَامِ فيه ذِكرٌ مَسنُونٌ 
يَعتَمِدُ فيه وما لا قلا هو الصّحِيح فَيَعتَمِدُ فِي حَالَتٍ انوت وصلاة الجِنَارّة وَيُرَسِل ِي 


.)/55 (حديث‎ ١١ أخرجه أبو داود ف الصلاة باب‎ )١( 


ددس د العنايت شرح الهدايت 
القومت وبين تكبيرات الأعياد. 

الشرح: 

َال (وَيعْتَمدُ ييّده البِسَى عَلَى البُسْرَى) الاعْتمّادُ الأنكا وتفسيرٌ الاعتمّاد أن 
يَضَعْ وَسَط كَفَه الِمى عَلَى طَهْرٍ كَمْه السرى. وكول: وَيَمَْمد إِلَحْ يُشير إِلَى أن 
الاعْمَادَ هُوَ الوَضْمٌ كما ذَكَرْئاء وَفِيه حلاف مالك فَإِلَهُ يَقُولَ بالإرْسّال وروي عَنْهُ 
َلَهُ جَعَلَ الإرْسَالَ عَزمَة وَالاعْتمَادَ رخص وَإِلَى مَوْضِع الوَطع وَهْوَ بحت السسرّة. وعئد 
لنثافمي الأفضل أن يعم يديه على الصدرٍ لقوله تتالى: .< قْصَلِّ ريك وأغتر » 
[الكوثر: ؟] إن أَهْلَ التّفْسيرٍ قالوا الْرَادُ به وَظْعُ اليمين عَلَى التّمّال عَلَى الصّدرٍ. 
ونا ما روي عَنْ أنس " «إن من السنّة وضُع اليمين عَلَّى الشتّمَال تحت السرّة» " وَهْوَ 
عا ره عَلَى مالك في الإرْسّال وَعَلَى التتّافعي في الوَضع عَلَى الصّدْرِ وَالْرَُ 
بقوله َعالَى « وَآَخَرَ 4 ئَخْرُ الأضلحيَّة بعْدَ صّلاة العيد؛ وَلأَنْ الوَضعَ تحت السثرة أفْربْ 
إِلَى التَْظيمٍ وأبِعَدُ من التَسْبّه بأهل الكتاب, وَهْوَ أي النْظيمْ رو الاغتمّادُ 
نه الام عنْدَ أبي حَنيفَة وبي يُوسّف. وَعَنْ مُحَمّد أَنّهُ سْنةُ القراءة» وَتَمَرُهُ تظْهَرُ في 
الْصَلَي بَعْدَ اللكبير. فَعنْدَهُمَا لا يُرْسِل حَالَةَ الثناء. د مُحَمّد يُرْسل» فَإِذًا أذ في 
القرَاءَة اعْتَمَدَ. والأصل أن كل قيَام بترن يقنقافه رالا بل 

وكوك وخ لمتحي الحراة عن أل لمث وامتخيده قال لتر رن 
السنّةَ في صلاة الجتازّة وككبيرات العيد وَالقَوْمَة التي 08 لكوع وَالسُجُود هُوَ 
الإرْسَال» وَكَالَ أمنْسَاهُ: الستةٌ في هذه لاضع الاطْتمَاك وَالمحِيحٌ مَا قَالَهُ شَنُْ 
الأئمّة الحَلوَاني وَهُوَ الذي شار ليه في الكتّاب أن كل قِيَام فيه ذكرٌ مبترن ‏ ناليكة 
يد الاملا كني حَلة لاد والتقوت وسملاة مكازة» وكل يام لا فيه ور 
مون فَالِسنة فيه الإرْسَال َمرْسلَ في القَؤمَة عَنْ الركوع وَييْنَ تكبيرات الأغيّاده وه 


1 ماع 3 ف ها 0ه اموه 2 من امن مومع له اير 9 3 
كان يُفتي شمْس الأئمّة السرَعحْسي وَبُرْهَان الأئمّة وَالصّدْرُ الشّهيدُ. وَذكرٌ في قَتَاوَى 
قاضي نحَان: وَكلْمًا فَرَعّ من التَكْبير يَضَعْ يَدَهُ البِمَْى عَلَى الُْسْرَى تحت السّرّة» وَكَذَا 
ا ل اس 0 0-0 ع 6ن 7 207 1 
في تُكبيرات العيد وتُكبيرَات الحتارّة والقنوت وَيرّسل في القومة. 
(كُم دم 2 ار كوي 


ثم يقول: سبحاتك اللّهم ويحمدك إلى آخره) وعن أبي يوسف رحمه الله أنه 


الجزء الأول غرف 


ف - مير سر سيره و 9 58 - م 05 5 2 م 
يضم إليه قولهُ: ل إِنْ وَجَّهِت وَحَهِىَ > [الأنعام: 4 إنَى آخره؛ لروايّجٍ علي #5 أَنْ التّبي 
عليه الصلاءٌ والسلام كان يمول ذلك. وَلَهُما روايَيٌ أنّس 45 " «أنّ التّبِيّ عليه الصّلاةٌ 
0 
ولم 
50 2 22 الل ل نه لخ ل كن > برو م م 0 - م - 5 م 
يزد على هذاء ومارواه محمول على التهجد. وقوله وجل ثناوّك لم يدذكر في المشاهير 
هلا تي به في المرائضٍ. والأونى أن لا يَتِي موجه قبل التكبير لقصل به لي هو 


والسلام كان إذَا افتَتَحَ الصلاة كبر وقراً: سبحاتك اللّهُم وبحمدك إِلَى آخره» 


الشرح: 

00 2 م 7 ه 0 م ره سىرم 7و جر د عن د سس ا ار 

وقوله: (دم يُقول) اي المصلي (سبحاتك اللهم وَبحمدك وَتبَارَكَ اسمك 
وَتعالى جَدّك وَلا لَه غَيْرُك) وَمَعْنَاهُ: سبّحيُك يا أللهُ بجميع آلائك وَبِحَمْدك سَبَّحْتء 
وَتَعَاظَمَ اسْمّْك عَنْ صفات الْخلوقين وتَعالَى عَظْمتُكء وَلَمْ يَرِدْ عَلَى ذلك عند أبي 


2 ماق 2ه 00 6 مم دوع محوو م م ره ّمه 9 2ف ماه 
حنيفة وَمحَمّد وهو قول ابي يو سف أولاء» وعنه أن يضم إلبه قوله وجحهت وجحهي 
7 2 ا سرعٌه - 2 7 هه أ ٠.‏ 50 7 9 1 8 
للذي فطرّ السّمّوّات وَالأَرْضَ حنيفا وَمَا أنا من المشركين. إن صلاتي وسكي 


ص 


وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رب العَالَمِينَ. لا شريك لَهُ وَبذَلكَ أمت وأنا من الْمْلمينَ قَالَ 
شبح الإمثلام: ولو كال آنا أو السُلمين ال الشَايحُ فيه : مهم ل ل 
صَلانةُ؛ لأنّهُ كَذْبَ في صلاته وَمِنْهُمْ مَنْ تقول لا تَفْسْدُ؛ لأنَهُ يُحْمَّل عَلَى أَهُ أرَادَ به 
قزل القكافا لآ الثياء ع لفسه. 

وَكَولهُ: (يْضُمٌ) إِشَارَةٌ إلى أنَهُ إن شَاء قَدَمَ عَلَى الثناء إن شَاء أَخْرَ عَنْهُ الضم 
صَادقٌ عَلَيهمَاء وَهُوَ روَاية عَنْ أبي يُوسُف» وَعَنْهُ أن البُدَاءََ بالتّسييح أوْلّى لقوله َعَالَى 
9 وَسَبَحَ يحمَد رَيَكَ حون تَقُومُ 4 [الطور: 48] وَوَجْهُ ْله مَا رُوِي عَنْ عَليّ «ألهُ و 
00 ذلك» فَإِذَا وَرَدَ الإخْبَارُ هما يُجْمَعْ يَنهُمَا عَمّلا بالإحثمارٍ. يوه فَوْلَهُما 
مَا رَوَى أَنْسْ «أنهُ يد كَانَ إذَا اتح الصّلاة كير قرأ سْبْحَائك اللّهُمّه " إلخ. 

ولا يَريدُ عَلَى هَذَا فاج إِلَى تأويل ما رَوَاه وَهُوَ أنه مَحْمُولَ عَلَى التهَجّْد 
إن الأمْرَ فيه وَاسعٌ. وَأمَا في الفرائض فَلا يَزِيدُ عَلَى مَا اشْتَهَرَ فيه أن وَهَدَا لا َأني 
بقوله وكل تاك في الفرائض؛ لأنهُ لم يُذَكَرْ في الَشَاهيرٍ. وَكَوْلهُ: (وَالأولى ألا يَأنيَ 


.)591/١( أخرجه الدارقطئ‎ )١( 


5# لل للب العنتَابِيَ شرح الهداييٌ 
بلتّوَحه) أي بقؤله وه وَبْهِي بَمد ال (قبل التي شير ا 0 آنا باقترة 
وَقولهُ: وهر العلني )رار من قل بَعْض الْتأَحْرِينَ إِنَهُ يَقولهَا قَبْلَ الكبير منْهُم 

العقية أو اللتنك كه بل : فى العرَة رن مد بمًا رُوِيّ في الأسبّار. 0 
ليح أل يني إلى تطويل مُكْنه في المعشرّاب امنا تفيل لقب ولا يُصلَيء وَهُوٌ 
مَدَمُومٌ شَرْعًا فَإنْهُ روي عَنْ اللي عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ أنَهُ قَالَ " «مالي أَرَاكُمْ 


61م 


سامدين» 
(وَيستَعِيدُ بآده من الشّيطان الرّجيم) لقوله تَعَانَى: ( فَإِذًا قَرَأتَ الْقرَانَ 

فَاسْتَعِْلْ اله مِنَ شيط ال جود 4 [النحل: 148 مُعنَاُ: ذا أَرّدتَ قرَاءَةَ القرآن, والأولى 

أن يقول أستعيد باللّه ليوافق القرآن» ويقرب منه أعو دُ بآلله 3 كُم التَعودُ تَبْعٌ للقراءة دُونَ 


التَّنَاءِ عند أبي حنيفي ومحمد رحمهما اللّهُ نا تَلُونَا حتى يأتي به المسبوق دُون الْمقتّدي 


عورم هم 2 5 . 04 وام 
وَيَؤَخُر عن تكبيرات العيد خلافًا لأبي يوسف. 
الشرح: 


َولَهُ: (وَيسْتَعيٌ بالل 2 الشّيطان الرّحيم) خلاقا كَالك فإنهُ لا يَرَى بدّلك ا 
زوع عن القن قال «صلت لق سول الل كل وخلنة أي 4ك وعُمَر وَكَانُوا 
يَفتَحُونَ القراءةً بالحَمْد لله رب العَالّمين». وَلنا فَوْله َعالَى: <« فَِذًا قرَأتَ الْقرءَانَ 
0 الله ِنَ لطن الَو » [النحل: 18] الآية وَظَاهِرُهُ يقتي أن كو 
َرْضًا كما قَال به عَطَاء إلا أن اسلف أَجْمَعُوا علَى أله نه 1 مَعْنَاةُ إذَا 
أَرَدْتَ قرّاءة القرْآن ا لول بَحْضٍ أْصْحَاب الظّاهر أله يعو يَْدَ القراءة عملا حرف 
الفاء َه ل يمحي 1 سَعيد الخذري: «أَنهُ عَلَيْه الصّلاةٌ وَالمسّلامُ كان 
00 القرّاءة»2 وقيل الما هونا لتخال كا ثثَال: ذا دلت عَلَى الأمير فَأَدّب: 


2 0 


أي إذَا أرذك الدُخُول وَلَيْسَ يواد 
قَولَهُ: (الأولى) يان لط عو به فَإنّ فيه للقرّاء اعثتلافاء وَاعمَارَ 0 1 
حَعْفْرِ انوي (أن ل تع بألله يُوَافقَ لآ أَيْ الدَيلَ الدّال عَلَى الك 
: 0 وَهُوَ قؤله تَعَالى: عل باللّه 4 فَإِنّهُ أَمرَ بالاسمتعاذة لويرب مله 0 
شتراكهمًا في الحرُوف الأصُولء وَكَاَهُ ا ِِ ول ف ل 0 بالل العَظيمٍ 
0 العَليِمٍ من الشَيْطان الرّحيم وَهُوَ رواية حَفْصٍ من طريق مَُيرَة؛ لأن قولهُ إن 


خف 


الجزء الأول 
الله هُوَ السّمِيعٌ العَليِمُ تنا وَبَعْدَ العو ل القرّاءة لكر الا 5 م 
للقرّاءة دُونَ الثنَاء عنْدَ أبي حَنيقة وَمُحَمّد لا لما من قَوْله: < فَِذَا قَرَأتَ آلْقُرْءَانَ » 
الآية» فيأتي في المسبوق دُونَ قدي م عَنْ تَكْبيرَات العيد. وَعَنْ أبي يُوسُّفَ هُوَ 
َع للشناء؛ أنه 36 بَعَدَ الا أنه من جنْسه؛ مه ع2 الأول وتُبَع الشّيء ما كَانَ 
بعَدَهٌ فيَْبَغي أن ا به المَْقَّدي. 

(ويّقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم) هكد تُقِلَ في المشاهير (وَيْسِرٌ بهِمَا) لقول ابن 
مَسمُودٍ قوله تَمَانَى: يم يُحفِيوِنٌ الإمَامُ وَدَكَرٌ منها التموة والتُسميَةَ وآميد. وَقَالَ 
الشافعي رَحمهُ اللّهُ: يَجِهَرٌ بِالتّسمِيّجٍ عند الجهر بالقراءة لا رُوِي " «أَنْ النّبِي عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ جهّرٌ في صلاته بِالتّسِمِيَت”'' ". قُلناه هُوّ مَحمُولٌ عَلَى التُعليم أن أَنّسَا 

ذه أخبر «أَنّهُ عليه الصّلاةٌ والسلام كان لا يُجِهَرٌ يها». ثُم عن أبِي حنيفن رحمه الله أنه 

لا يّاتي بها فِي أوّل كل ركعت كالتعوذ. وعنه أَنّهُ يَأتي بها احتياطًا وهو قَولُهمَاء ولا 
يأتي بها بِينَ السورة وَالفاتِحَت إلا عند مُحَمدٍ رَحمّه اللّهُ فَإِنّهُ َّآتي بها في صلاة الْمحَافَدَتَ 

الشرح: 

وكَولَهُ: (ويقراً بسم الله الرَحْمَنِ الرحيم) مَعْطُوف عَلَّى قوله وَيستعيذ. وقولة: 
(وَهَكَذَا ثقل في المشاهير) احترارٌ عَنْ قوْل مَالك وَمَا احْنَجّ به فإلَّهُ فول 5 
المْصَلّي بِالتّسْميّة لا سرًا ولا جَهرًا لا رَوَيْنَا م حَديث أنُس. وَقوله: (وَيْسرٌ بهمًا) أئ 
التعَوْذ وَالتّسْميّة (لقؤل ابن مَملْعُود: اك وَذكْرَ منْهًا النَعود وَالّسْميَة 
وآمين. وَقال الشّافعي : َ يَجْهَرُ بالنّسْميّة عنْدَ الجهر بلقرائة؛ كا وي «أن النبِي عله جَهَرَ حَهَرَ 
ا ") رَوَاهُ أب هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عنْهُ. (قلنًا هُوَ م مَحْمُولٌ عَلَّى التَعلِيمٍ) 

كما شرع أبدية بالشّكبير للإعلام» كما روي 2 عر آله جَهِرَ بالثناء بَعْدَ لتَكبير 
للتَعْلِيِم؛ لأن أنسًا ذه قَالَ: «صِليْت خَلف رَسُول الله يِه وَحَلفَ أبي بكر و ع 
وَعْتْمَّانَ رضي الله لهم َم ممع أحَنا نهم يه يم الل اسن لحيو 75 

عَارَضَت الآثّارُ وَجَب اللَأوِيل) وَهُوَ كَمَا قَلنَا من الحمْل عَلَى الَعْلِم. 
وَقيل كان الحَهْرُ في الابْتداء قل لزول قولة” تغالى : لز :ادعو ريك تداء 


.)554/١( والحاكم ف المستدرك‎ .)* 048 /١( أخرجه الدارقطيئ‎ )١( 


2 7 ب هوه 8 همه > كْ 2 6 ,م 2 كن 
وَحفيَةَ 4 [الأعراف: 55 ] فإِنّهُمْ كانوا يَجْهَرُون بالثتاء والقراءة أَيِضًا حَتّى تَرَل قؤله 
َعَالَى: « وَلَا تجَهَرَ بِصَلَاتَكَ 4 [الإسراء: .]١١١‏ 
فإن قيل عَبَرُ الإِحفاء بالنّسْميَّة مما تَعُمُ به البَلوَى كَحَديث مس الذكر فإن 
100 1 .مير » 0 َك 1 001 00 1 1ه ره 50 1 
الصّلاة التي يُجْهَرُ فيهًا بالقراءة ثلاث في كل يَوْم وَليْلَةَ» فلو كان هذا الحبَرُ ثَابنَا في 
352 2 5 7 50 0 ا 332 004 2 د يع 
الصّدر الأوّل لاشْتّهرَء ولو اشْتُهرَ لما بقىّ الاحتلاف فى الصّدر الأول ولمّا بقى 
الاختلاف فيه مع عُمُوم البَلوَى دَل عَلَى زيّافته كما في حَديث الرَّكَاة في مال الصبي. 
ال 4ك لعل 0 او ةم و قا 5 م يا 
واجيب بأد الأحاديث التي تَدُل على بوت الجهر وتوجحب الاختلاف قل ذكرنًا 
ني س2 7 3 -- و و 0 5* َه 2 ٠ ٠‏ فو ضر 
تأويلهاء والتأويل يرفع الاختلااف») فلم يكن حينئك فى الصدر الأول احتلااف) وفيه 
وم ره 0 1 م 2 ف يه ا ا 6 او لد ل 7 
نظَرٌ؛ لأن رَفعَ التَأويل اللاحق للاثتلاف السّابق مَمْنُوعٌ وَالصّوَاب أن يُقال: هَذَا 
وس 000 ا م 1 00 25 ها سم 6ه م روكش 
الاغتراضُ ساقط بِالمعَارَضَة فإن لَنَا أن كقول حَبَرٌ الجهر بِالنَّسْميّة أيِضًا مما تَعُم به 
البلوّى. 
0ق فق 187 اع او 1 و عق وال ار لفق راع ا او ل لق ا 0 م 7 
وقوله: ويسر بهما الباء زائدة وفع سهواء؛ انه يقال أسر الحديث بلا با قال 
ممع . 2 32 00 1 0 2 70 
ا ١‏ ريحي لعنوىا سك مد و عر 2 لاجر اا ا ال ل 0 اع لمزة ل ودر 6ت او ل لو لشي ١‏ 1 واه 
5 م ل م ورم 2 3 - 32 3 5 0 5 .و ا و و 00 
الفاتحة وَإِنَّما يقرأ لافتتاح الصّلاة» وَالصّلاة الواحدة كالفغل الواحد, وَلهذا يُوَثْرٌ الفسَاذً 
ا ل ل لق ل لد رقف بر رق ل علد الخو كو ل رود 
الواقع في اوها في أخرها فيكتّفي بها مره واحدة: (وعنه) اي عن ابي جبيعة وهو 
ا 7 و 5 َو 4 2 5 م 0 
زوانة أن رسف وإنه يا بها احتيّاطًا)؛ لأن العُلَمَاء اختلفوا فى التَّسْمِيّة لها من 
1 زوع راضلا عار ىر 1 رفاظ ررفقة. حر خا اقل و فر ا ل قر 
الفاتحة أَمْ لاء وَعَليْهِ قرّاءة الفاتحة في كل ركعة فكان عَليْهِ قرَاءهًا في كل رَكعَة 
و ع 
ليكون أَبْعَدَ عَنْ الاعمتلاف. 
ل د سن عطي حرق من 2# ا و ور ياس بهو 
000 ا ا را ا ل لم ا عر 2 د ع وم 
يَأنى بهًا فى صلاة المحَاقئة)؛ لأَنَهُ أرب إِلَى مُتَابَعَة المصْحّف» ولا يأتى بها فيما يجهر 
لكلا يَختَلفَ نظم القراءة. 
(كُم يقرأ فاتحنّ الكتّاب وسورة أو ثلاث آيّات من أي سورة شاء) فَقراءةٌ الفاتحت لا 


تَتَعَيّنْ رُكنًا عندتاء وكذًا ضم السورة إليهًا خلافًا للشافعي رحمه اللَّهُ في الفاتحت 


وَخَالك رحمه اللَّهُ فيهما. له قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام " «لا صلاة إلا بفاتحت الكتاب 


الجزء الأول ودف 


وسورة 0 وللشتافعي رحمه اللّهُ قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام " «لا صلاة إلا بفاتحن 
الكتّاب»7" '. ولتاقوتة تَعَالَى ١‏ فافركوآ ما تَيَسّرفة مِنَ الْقَرَءَان » [المزمل: !٠١‏ والزيادَة عليه 
بخبر الواحد لا يُجوزٌ لكنّهُ يُوجِبْ العمل فَقَلنَا بوَجِويِهما (وإذًا قَالَ الإمام ولا الضائين 
قَالَ آمين وَيَقُونُهَا المؤتم) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام " «إذًا أَمنَ الإمام فَأَمَتُوا " ولا 


مُتَمَسسّكَ كلك رَحِمهُ اللهُ فِي قوله عَلَيه الصلاةٌ وَالسّلامُ " «إذَا قَالَ الإمَامُ ولا الضَائْينَ 


فَمُونُوا آمين» " من حيث القسميٌ لأنّهُ قَالَ في آخره فَإِنْ الإمام يَقُونُهَا قَالَ (وَيُحْمُوتها) لا 
رَوَينَاه من حديث ابن مسعود رضي اللَّهُ تعالى عن ولأنّهُ دعاء فَيَكُونْ مَبِنَاهُ على الإخفاءء 
وَامْدُ والقصرٌ فيه وجهانء والتَّشْدِيدُ فيه خَطَأ فاحش. 

الشرح: 

كال رم يمرا قَاتحَة الكتّاب وسور تكن الخلماء فنا هو ارك ب القرَاءة» 
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فَذَهَب عَلْمَاوْنا إلى ركمّة قرّاءة آي وَالشّافعي إلى رَكْيّه كي القائحة, وَمَالكٌ إلى ركيّة 
لفاتحة وَضمٌ اشر فته كز ل يك «لا صّلاةَ إلا بقاتحّة الكقاب وَسُورَة مَعَهَاهِ ) 
0 الامنتذلال به ظَاهٌ واب أن كن لا يت إلا يديل عي 3 الواحد 
لَيْسَ بقَطْعي لكنّهُ يُوحبُ العَمَلّ به فَقَلنَا به (وللشافعي قَوله: ول «لا صّلاة إلا بفاتحة : 
الكتاب») وَهْوَ كالأوّل (وَلنَا قؤله تعَالَى ١‏ فَاقْرَءُوأ ما تَيَسّرَ مِنَ الْقَرَءَان 4 [المزمل: 
)]٠٠‏ وَوَجُْ الاسنتذلال أن فَولَهُ من القرآن مُطْلَقٌ ينطَلقٌ عَلَى مَا يُسَمّى قرآنًا فيَكُون 
أَذْنَى مَا يَنطَلق علَيْه التذآان بلدا لكوانه ورا به إن قرَاءئهُ حارج الصّلاة اه 
ده تَكُونَ في الصّلاة» وفي الآية كَلامٌ سُوَالا وَجَوَابَا ذَكَرْنَاهُ في التَفْرِير. 
َولَهُ: (وَالرَيَادة بخبر الواحد) اب الث وَالشّافعي كما ذكرنا. فإن قيل لا 
لعل حت واحد تل و مودق ان بلول كتحوة رياه به. 0 
نوو الجا النَابعُونَ بالقبُول. وَقَدْ الوا في هذه ا ممثألة وبأنهُ مُوَوَ 


3 
6ه لم 


0 


)١١(‏ أخرخه الترمذي ف الصلاة باب ”57 إحديث 578)) وابن ماحه ف الإقامة باب ١١‏ (حديث 
). 
(1) أحرجه البخاري ف التوحيد باب 48» ومسلم في الصلاة حديث 74. 
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العنايج شرح الهدايت 
الْمممْجد إلا في الْسجد» فَكَانَ طني الدَلالّة فلا تَجُورُ به الرَيَادةٌ (وإذا قل 0 ولا 
الصَاليتَ قَال) أي لام آمين) وَإنّما قال ذلك نيا لشبهة القملمّة التي يَقَمضيهَا ”7 
الحديث» وَهْوَّ ا يي <إذا قال الإِمَامُ ولا الصّالِينَ َقُولُوا آمين» كما هو دهن 
مَالك؛ َك عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلام قال في آخره «قَإن الإمَامَ يَقولَهَا» أئ كَلمَةَ آمينَ 
00 أي الإمَامُ وَامْفتَدُونَ لا رَوَينَا من حَديث ابن مَسعود) يريد يه ما َقَدّمَ من 
قؤله لقؤل ابن مَمْعُود: أَرْبعٌ يُحْفيهِنَ الإمَامُ وَذَكَرَ منْهَا التََوْدَ وَلتّسْميَة وَآمينَ (وَلأنَهُ 
دغاء افتكون سنال علي الإعنفاء) كما في حارج الصّلاة قَالَ الله تَعَالَى : ١‏ ادعوأ 

2 ذة خفيّةً 4 [الأعراف: 30] عراع مدقب أب كينة أن الام الاجترلا 
أَصلا؛ لأنّهُ داع وَالدّاعي لا يُوَمَنُ فَكيْف يَسْتَقيم لعل بإعثفائها. 

د أن أنا حَيَة عرف أن بَْضَ الأئمّة لا يَأعْذُونَ قله لحرمة قل عَلي 
وَآبْن تنكو َع واب على ة قَوْهُمًا كَما في باب امرارَعَة عَلَى ما ميّجيءٍ وَالحَقُ أن 
َلك غَيْرُ ظَاهرٍ لو وَأمّا عَلَى ظاهر الروَايّة فَمَا ذَكَرَهُ في الكتاب فَإنهُ يَقَولَهُمًا 
وَيُحْفِيهًا وَهُوَ مَذَهَبْ عُمَرَ وَعَليُّ وَابْنِ مَسْعُود. قَالَ ابْنُ مَمْعُود: رك النَاُ الجر 
لثمن وما ترَكهًا إلا لعلمهم بالتّلْخ 2 6 قؤله الدّاعي لا يِوَمَنْ أنه م 
فإن ١‏ التَأَمِينَ دُعَاء بإِجَابَة 0 ار ص 7 في ذل ذلك , ينأ أن 0 س ل . 


5 


و 


من الإِمَامُ 2 مك 2 أمِينَ 5-5 أمينه» 00 يد على 5 كأمينه ل 


- 
- 


0 أن تأت غرف إذا َع من قله وَل لضان 4 [الفاعة: 1 
أن 0 مين مَسْموعا (وَالَلُ وَالقصْرٌ فيه وَجْهَان وَالتَّتْدِيدُ فيه خَطَأ فاحشُ) قال 
في النّجُْنيسِ: تَفْسُدُ به صلا وقيل عنْدَهُمَا لا تَفْسْد؛ لأنْهُ يُوجَدُ في القَرآن في قَوْله 
على ا 5 َامينَ الْبَيتَ الخَرَامَ 4 |المائدة: 7]. 
قال (كُم يكبْرٌ ويَركع) وفي الجامع الصغير: ويَكَبّرُ مع الانحطاط «لأن التبِى 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلام كان يُكَبّرُ عند كل خفض وَرَفع؟» (ويَحذف التكبيرَ حَذقًا) لأن 
لد في آوله خَطَآ من حيث الدين لكونه استفهاماء وفي آخره لحن من حيث اللْعَيُ 
(وَيَعََمُِ يديه على رُكَبَتيه يرح بن أصابِه) لقونه عليه الصثلاء وَالسلامْ لأس طله 


الجزء الأول > 


م مام شام امم له دو امم عمس ام مما سم )ا لي فد مواه 0 
" «إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وَفَرَجِ بِينَ أصابعك»'! 1 ولا يندب إلى التفريج 


. فيه هذه ا 0 و من الأخن, 0 اله العم إلا ف 0 00 0 وراء 


اس اس سم صا م 


دجما رو 


بسط ظهرة» ا يرفع رأسه ولا يتكسة) 7 النّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام كان إذَا 
رَكَعَ لا يُصوْبْ رَآسَه ولا يُسَنْعْه ' (وَيَقُولَ سبحَان رَبّي العَظيم مَلامًا وَدَلكَ آَدناهُ) لقوله 
عليه الصلاةٌ وَالسلام ' «إذًا رَكَع أَحَدُكُم فَليَقُل في رُكوعه سبحان رَبِي العظيم ثَلانًا 
ذلك أَدنَاهُ " " آي أدنّى كمال الجمع. 

الشرح: 

قال (ُمّ يكين الَْلّى («تدكع) بَعْدَ ما فَرَعَ من قراءته يكير وَيَرَكعٌ وَهَذه 
رواية القَدُوري» وَهَذَا يفضي أن بكرن كبر في محْض القيّام وَبه قال بَعْضُ 
مََايخنًا. وَمِنْ أب الصف في هَذَا الكتاب أن يُصرَّحَ بلفظ اكاب الصّغير إذَا وَكَعَ 
5 مُحَلقَة ِبِنَ روايته ورواية القدُورِي؛ كر قَوْلّهُ (وفي الجامع الصّغير يُكيْرُ مَعْ 
الالحطاط) لضي ركه لتُكبير بالركوع؛ أن ع يحم بي المقاركة وبه ا 
بَعْض آخخر. وَكَولهُ: (لأن «البِي ولع كان يكير عند كل فض وَرَفع» ديل قو ف 
1 لكر بال فض وَالرفْع ابتلداء كل رَكْن وَنْتهَاوه ومََا: : الله عْظُم من أن 
يود حَقهُ بهذا القَْرٍ من العبَادة 3 يقال هَذَا الحديث يَدُلَ عَلَى أن ما يق 
3 الرّأس من تمشميع ادم وميد ققدي لِيْسَ كدر لَمْ يَعَلهُ الي 4 لأ 
هذا حكاية فغله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام من الراوي» ا يعَارض قَوْلَهُ يله «إذا قال 00 
سَمع الله َنْ حَمدة فقولوا و 31 ل لت 1 حم مل لولمه على أن ارَادَ بقؤهم ل 
بَعْضَّهُ لاحْتمّاله أن كَلمةَ كل لَمْ ثباشرة فإ قيل: فَمَاذًا با وى ىأ 
وَعَملُوا ؛ ب + «أن رَسُول لله يِه مَا كير حَال لكوع ف ْنَا كبر إذا رَفَعَ سه منةُ». 


4 8م 
عند 


.)58/5( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الصلاة باب .١١١‏ 

(5) أخرجه أبو داود قٍ الصلاة باب ١45‏ حديث (885)» والترمذي ف الصلاة باب 9/ا حديث 
(6551). 


خف 


20 ب 3 فود > مد ل كيم اع لوس مكو فى اماي ( 2 
جيب باه على تُقدير بوته رجحنا ما روينا؛ لاله نبت متنا واتقن رواية؛ لأن 


عور َك اه ه ا ٠‏ ماس ا ا 0 02 3 

رُوَاتَهُ علي وَابْنُ مَسسْعُود وَجَمّاعَة منْ الصّحَايّة. وَمَا رَوَاهُ فروَايّة عَبْد الرَّحْمَن بْنْ أَبْرَى» 
00 2000 2 3 ره مه همه 8 ع هام أ "لاح د ا يه و ع عن ها يرثك 0 
ويحتمل أله يي كبر إلا أن عبد الرّحْمَن لم يَسْمَعْ وَسمع غيرة وهو مما نعم به البَلوَى 
0 ل 0 هام 7 42 1 ا 2 مث و 2 ع ه رو . 58 
فلا يكون قوله: وَحْدَهُ فيه حجة. وقولة: (وَيحَذف التَكبيرٌ حَذفا) أي لا يمد في غير 
1 001 ج2 208 42 22 همه ُ 2 6 مكسلة» 1 2 3 
مَوْضِع الم (لأن المدّ في أوّله خطأ من حيْث الدَين لكونه استفهامًا) فيكون شاكا في 
2 9 ا ا نر د يم 50 2-001 06 0 م 
كبرِيَاء الله وَهُوَ كفرٌ إذا تَعَمَّدَ (وّفي آخره لحن من حَيّث اللعّة) أ عُدُولٍ عَنْ سن 
2 2 . 00 00 58 هم 0 2 0 0 7 92 # 
الصّوّاب فى اللعّة؛ لأن أفعل التّفضيل لا يَحْتَمل الَدَّ لعَة» فإن فَعَل لا يَكون شَارعًا فى 
31 0 1 ا 7 00 0 َ 0 9 0 5 8 2 
الصلاة عند بض مَسَايحتَاء وَهُوَ قؤل الفقيه أبي جَعْفر: وتفصيل الكلام في ذلك أن 
7 2 ب 0 0 ٠.‏ 2 ع م 3 ٠‏ 414 را امم 0 
اللهُ أكبرُ مُركبُ من لَفظَيْنِء ولكل منْهُمًا وَل وَآخرٌ وَمَدّ الأول من الأوّل عَمْدَا كفْرٌ 
1 0 مه ده 8 7" 3 1 2 ردك 
لشكةه فى كيريَائه وَغي ر عد مسد للصّلاة وفيه كظر؛ لأن .اهمزة يحور أن ككون 
١ 8‏ 5 ا بل ٠‏ ا - لاص َك 0 2 1 مس ب ا 
للتّقرير فلا ييكون هنا لا كفر ولا فسَّادٌ وَمَد الآخر منه لا يضر؛ لألْهُ إشبَاعٌ والحذدف 
250 001 04 عد بر اه » م 424 ٠‏ 214 

أولى» ومد الأول من الآخَر عَمّدَا كمد الأوّل من الأوّل. 

عدة بيع 6 صر ا لء مه ققة يري" فلن كيه فيه 00 
مد الآحر منه احتلف فيه» قال بعضهم: تفسد الصلاة» وقال بعضهم لا تفسد 

له هدع 0ت 0ه لاس كا ”.> 2 "اه انخى” م'ق فا عله مرَ ما ١‏ م اي 
وَيجْرَمْ الراء من التكبير لما رُوي عَنْ إبِرَاهيمَ النَحَعي مؤقوفا عَلِيْه وَمَرْفوعًا إلى النْبي وَل 
عٍِ 5 55 0 و اضرو اس 27 ا ال 2 مونو 20 ل لين 000 
أله قال " «الأذان جرم وَالإقامّة جَرم وَالتَكْبِير جزرهة» ' وقوله: (ِوَيعتَمَدٌ َيَدَيْهِ على 
س8 032008 مه اع 5 )دن بن تك و له تسق ع امت .اس 100 0 7 
ركبتيه) ظاهر. وقوله: (إلا في حَالَة السّجود) يَعْني أنَهُ يُضَمْ فيهًا لنَقَعَ ءوس الأصابع 
ف ب ل واي اي ب عدن و عمجت ا و3 4 امون ررم 182 بود و “رمن "لو 7 سد عن مع ا 
مواجهة للقبلة. وقوله: (وفيمًا وَرَاء ذلك) أي فيمًا وراء الركوع والسجود وهو حالة 
2 سرع ل كه م 0 0 2 2 0 
الافتتاح والتشهد (يْثْرَكُ على العَادّة) أي لا يضم كل الضم ولا يفرّج كل التفريج. 
0008 م © اماه مه ل 7 الل ا ا ا 0 مض لابب ا لي ع 
وقوله: «لآن النبي عَلِيهِ الصلاة والسلام كان إذا ركع بسط ظهره» روت عائشة رضي 
3 1 رهام - 2 ا 052 :5 52007 33 07 52 0100 
اللهُ تَعَالى عَنْهَا أَنَهُ «كان يَعتدل بحَييث لو وْضعٌ على ظهره قدح من ماء لاستقر» 
و 2 1ق ناجل © فر د ا راد 7 را رو م هو رغر دي وخر 
وقوله: (ولا يرفع رأسه ولا يتكسة) مَعتَاهُ يُسَوي رأَسَّهُ بعجزه؛ أنه مَأَمُورٌ بالاغتدال 


00 وادره وا اللبفريهع 6ه عا اه ع مح ف 6ه مه مرف ا 2 ازا 
وقوله: إلا يصوب رأسهة) أي لا يخفضه (ولا يقنعة) أي لا يرفعه) وَإِنّما فسر 
00 0 2 ل هامر 3 م2 529 1 0 م هبيه و 1 38 31 2 
قول مُحَمّد وَذلك ادناه بقوله (ادنى كمال الجمع) جمعا بين لفظ اللبسوطين) فإن 


52 © 011ظ 1 ره وي 5 وه يراه 0 ا ّم حل 20 100 ع مر 
شّمس الائمة قال في مبسوطه: لم يرد بهذا اللفظ أَدنَى الجواز نما المراد إبه أدنى 


الكوة 09 سي بج ب 111 


الكمّال إن الركوعَ ار يه بون هَذَا الذّكْرٍ الأاعلن: فول أي 0 يعني 
ليه إى يق شيع الإسلا قال في تلوط يُرِيدُ به أذئى من حَيْت جَمْمُ العَدّد 
اله نف جَمَعَ يَينَهُمَا فَقَالَ: أذئى كمال الجَمْع. 
فإن قيل: ل ل ل 0 

إن 9 الح لَه يُعَصَوّرُ في الانين؛ لأن فيه جَمّعَ واحد مّعّ وَاحد) وما كمال فهو 
الذي يَكُون اندو لأن فيه مَعْنَّى الجمع لع وامنطلاحا وَشَرعا. فإن قيل: كَمَالُ الج 
ك5 بِمَذ كور ولا في شكمه مجع الضّميرٌ إِلَى ء عَيْرِ مَذْكُورٍ. ا انه سبق ذكرة 
دَلالّة بذكر الفلاث» فإن زَادَ عَلَى الثلاث فَهُوَ 00 لعن غلئ وَجْه لا 1 القَوْمُ إن 
كَان إِمَاَا لقلا يُصير سيا للقي كرو َإِن نَقَصّ جَارَ كار لق 
وكَالَ أبُو مُطيع: فَسَّدتْ صَلائُُ؛ لأّهُ ركُنٌ مسرو فَوَجَبْ أن يَحَلّهُ ذكرٌ مَفْرُوضُ كما 
في القيّام. وَاَوَابْ أنه يرم اياده عَلَى قوله تعالَى « أَرَكعُوأ وَأَسَجْدُوأ 4 [الحج: /] 
بالقيّاس وَهُوَ لا يَجُوز. 

(ثُمْ يرفع راسه ويقُول: سمع اللّهُ لمن حمده؛ ويَمُول المؤتم: رَبّنَا لك الحمد ولا 
يونا الإمَامُ عند آبي حَِيفَةَ رَحِمهُ الله وَقَالا يونا ِي تّفسيه) ا رَوى أَبُو هرَيرَة ذل 
«أن التبي َي كان يجمع بين الذّكرين!" " ولأنّه حرّض غيرهُ قلا ينسى نفسه. وله 
قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام " «إذًا قَالَ الإمام سمع اللّهُ لمن حمده فَمُونُوا رَبّنَا لك 
الحمد'" " هذه قسمّرٌ ونا تنَافِي الشّرِكَتَ لهدَا لا يَاتِي الْْتَمُ بِالتُسمِيع عندَنًا خلاقًا 
للشافعي رحمة اللّه ولأنه يَقَعٌ تتحميدة بعد تحميد المقتّدي, وهو خلاف موضع الإمامتٍ 
وما رواه محمول على حالتٍ الانفراد (وامْنمَرِدُ يَحِمعٌ بِينَهُما في الأصح) وإن كان يُروَى 
الاكتمَاءُ بالٌسميع ويُروَى بالتحمِيدٍ والإمَامُ لدان عليهآت به معن 

الشرح: 

(مَ يفم رأسهُ تقول سممَ الله َنْ حَمِدم) أي قل لله حَمْدَ من حَمِدة من 
السّمّاعَ 0 2 الول كال سَمِعٌ م الأميرٌ كلام فلان إذَا قبِلَهُ. والماء في حَمِدَةُ) 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الأذان باب ١١84‏ حديث (785). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان باب 25١‏ ومسلم في الصلاة حديث //ا- 81. 
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العناين شرح الهداييّ 
قيل للسّكتّة وَالاسٌترَاحة» وَهُوَ المثقول عَنَْ الثقات» وقيل كتَايّة (ويقول المؤْتم ربّنَا لك 
ل ا ال 0 عر ا لس ست 2 7 هل اعم اس اعم ره 7 65ل 
الحمْد وَهُوَ أظهَرٌ الروايّات) وَرُوِي: رَبْنَا ولك الحمْد. وَرُوي: اللهم رَبْنا لك الحمّدُ 
2 را لوا * 2 را ا ا ا ا معازم مك لان ا 2 
(وَلا يقولها الإمَام عند أبى حنيفة. وقالا يُقولها فى تفسه» لما رَوَى أبو هريرة «أن النبى 
يد كان يَجْمَعْ يَيْنَ الذكرَيْن» وَكَانَ أُعْلْبْ أُحواله الإمَامََ. وََوْلَهُ: (وَلَتَهُ) أ الإمَامَ 


(حَرض غَيْرَهُ فلا يَنْسى نفْسَة. وله قَولهُ: يك «إذًا قَالَ الإمَامُ سَمعَ اللّهُ لَنْ حَمِدَهُ 
فقولوا: وَبَّنَا لك الحمد»). 


سام ور 


وَوَحْهُ الاستتذلال 5ل (هَذْه قسلمَة وَِنهَا ثنافي الشركة إن قيل: هذا 
الريك اخارع كا روي شن الل تقر ازيح لعليون امام وذ يلها البخرنة, 
أحِيب ِأنّهُ قال في الأُسْرَارٍ: إِنّهُ غْرِيبْ» أ بأن الرّجْحَانَ الحديث القمْمّة؛ لأََهُ رفو 
إلى الي يل بروَايّة أبي مُوسَى الأشري» وفيه ظرٌ؛ لأنُْ إن كَانَ غَرِيًا أو مَرْحُوحًا لَمْ 
يَكُنْ حُجَة وَقَدْ تَمَسَّكْنَا به في إِْماء التأمِين فيمًا تَقَدُمَ. وَكولَهُ: (وَهَذَا) أئ وَلأن 
القسْمّة ناي الشركة إلا يأنِي اموؤتم بالتُسْمِيع عدا خلاقا للشافعي؛ وَلأَنهُ يَقَعُ 
تيت أىا الاقية اإإقام ريقد تخد التشديو و اران التري الي ضيه جين 
يَقُولَ الإمَامُ الَْمِيعُ فلا جرم يَقَحْ ميد بَعْدَ حميد الْتقّدي (وَهْرَ حلاف مَوْضُوع 
لإمَامَة) وَكَولهُ: (والّذي روَآهُ) يني أبَا هْرَيْرةَ «آلَهُ يل كَانَ يَجْمَعُ بين الذكْرَيْن» ' 
لول عَلَى حَالّة الالفرّاد, وَالْتمَر دُ يَجْمَعُ يَيْنَ الذكْرَيْنٍ في الأصّحّ). 
وَقَولَهُ: في الأَصّحّ احْترَارٌ عَنْ القَولَيْنِ الآخرين الذَكُوريْنِ ةسنكم 


الاكتقاء بِالتَسْمِيع وَالآرْ الاكتقاء بالتَحْميد. وَْهُ الاكتقاء ِلتسِْيعء وَهُوَ روَاية 


- 
0 


إلى وُقوع الثاني في حَالة الاعْتدّال وَلم شرع لاغتدّال الانتقال ذكرٌ مسبتو ن كما في 
القَعْدَة يَيْنَ السّجدتيْن. قَالَ يَعقوبُ: سألت أبَا حنيقة عَنْ الرّجُل يَرْفَعٌ رَأَسَهُ من 
الركوع في الفريضّة أيتقول اللَهُمَ اغفر لي ؟ قال: يُقول رَبنَا لك الَمْدُ وَيَسكت» 
وكذلك يَبْنَّ السنّجِدئيْنٍ يسمْكت. وَوَجْهُ الأصّحّ وَهُوَ روَليّة الحسّن عَنْ أبي حَنيفة ما 


قال فَخخْرٌ الإسلام إن الحديث صَحَّ أنَهُ يلك كَانَ يَجْمَعٌ يَينَهُمَاء وَحَمَلنَاهُ عَلَى حَالَة 


اخف 


الجزء الأول 
الاثفراد؛ لأن للْتْمَرِد تأتي بالشّسميع كا دَكَرا أنه مام في حَقّ فسه وَهُوَ حَثْ عَلَى 
امجن ونكت اله فح يحي غله أن اجن وقول زوالاماء أبالدلاله عليه اكد 
مَعْنّى) جَوَابٌ عَنْ فَوْهِمًا؛ لأنّهُ حَرّض غَيْرهُ ِلَمْ مَعْنَاُ أن ادال عَلَى الخَيْرٍ كفاعله. 

قَالَ (كُمّ إذَا استوى قَائِمًا كبر وَسَجَد) آم التكبير والسجودُ فلم بَينَا وآما 
الاستِواءُ قَائِمًا فيس بفَرض. وَكَذَا الجلسمٌ بين السسّجِدَتَين وَالطّمَانِيدَنٌ في الرَكُوعٍ 
وَالسّجُود وَهَذَا عند آبِي حَنِيمَنَ وَمُحَمَد رَحمَهُمَا اللّه. قَالَ أَيُو يُوسُفْ رَحمَّهُ الله 
يُفتَّرَضُ ذَللكَ كُنَهُ وَهُوَقَولُ الشافعيٌ رَحَمَهُ اللّهُ لقّوله مَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ "«قُم فصل 
فنك تم تْصَل''” قَانَهُ لأمرابي حينٌ أَحَفّ الصلاة. وَلَهُمَا أن الرُكُوعَ هُوَ الانحِنَاء 
والسجود هُوالانخفاض ثُعَنَّ فَتَتَعَّقَ الرُكنيّمُ بالأدنى فيهما؛ وَكذَا في الانتقال إذ هو 
غير مقصوى وف /خرما زوي تسميكثة إَادُ طَلاء حَيث قال وما نقّست مق حَناسينا 
فَقَد تقصت من صلاتكء كُمْ القَومَئٌ وَالجِلسيٌ سدم عندهماء وَكَذَا الطْمَانِينَنٌ في 
تخريج الجرجاني. وَفِي تَخرِيج الكرخي واجبَّرٌ حَنّى تَحِب سَجدتَا الهو بتّركهَا ساهيا 
7 

الشرح: 

َال (ُمّ إذَا استوى قَائمًا كبْرَ وَسَّجَد) إِذَا استوى الْصَلَي من ركوعه كير 
اران افك والشكوة: فلم كا بن 256 قل كدائمرة وآلة عازه الفتلا: 
وَالسّلامٌ كَانَ يُكبْرُ عند كُل حَفْض وَرَفْعِ» وَمَا ذَكَرَهُ في أُوَل لباب من قؤله: 
١‏ أرَكَعُوا وَأَسَجُدُوأ » [الحج: 77] اغلَمْ أن تَعْديلَ الأرْكَان وَهُرَ الامنتواء قائمًا بَْدَ 
لكوع ويسم قَوْمةَ (وَالجلسة بَيْنَ السًجْدئين وَالطَّمَاْيَةُ في الرتكمُوع وَالسسّجُود) 
أ القَرَارٌ فيهمًا لَيْسَ بفَرْض (عنْدَ أبي حَنيقة وَمُحَمَّد. وَقَالَ أبو يُوسُّف يُفتَرَضُ ذَلكَ 
كله وعدا الطمايتة “يمتذان:تستينيقة مهو فول لشاف .رحمّة: الله -وفائدة 
الاختلاف تَظْهَرٌ في حَقّ جَوَاز الصّلاة بدونه. فَعِنْدَهُمَا يَجُورُ وَعنْدَ أبي يُوسْفِْ لا 
يَجُونُ وَلّمْيُدَكَرْ هَذَا الاختلاف في ظَاهرٍ الرَوََة وَإِنّمَا ذَكَرَه الى في تَوَادره 


21١١ أخرجه أبو داود ف الصلاة باب 215454 والترمذي ف الاستعذان باب 5» والصلاة باب‎ )١( 


0" لع ملس ل ل ل لح العثايض شرح الهدايي 
اتدل اق وسفن بحَديث الأعْرَابِي» وهو رك 8 حين 0 الدّيك: دق 
عر اك ده تفى. كوئة صَّلاة برك التَعْديل فكان كنا؛ أن التفاء غَيْرِه لا 

باد لقنا نول تقل :و الكترا وامتدرا4 [الحج: 7 ]| والركوعٌ هر الالحتاءء 
ل رَكَعَتْ النُخْلَة إذا مَالَتْ» وَالْسَّجُودُ هُوَ الاخفاض وَذلكَ 006 دون الطَمَأنيئة 
َعلَقّ الركمّة بالأذئى فيهمّاء ولا تَجُورٌ الرَيادةُ حبر الواحد بطريق المَرْضيّة؛ لله 
نسح وموضعة أصُول الفقه. هَذَا ما مَا تعلق بالركوع وَالسّجُود. 

أن ل د السّحْدئينٍ فقَذ أشَارٌ إِلبْهمًا بقؤله وَكذا في الالتقال إذ 


هُوَ غير مُقصود بل الْمَصُوة هُوَ أََاء م 0 (وفي أ ما رُوي) 30 عَن 
حَديث الأغرابي. ٠‏ وَتَقريرَة «أن النبِي كله سَمّى مَنَعَهُ مَتََةُ لضا صلاةَ حيث قال وما 


فصت م هذا نا لف لل من العم كلا جذ الثقديل فسا ا 
عا لز كنا 1ه الكو أو السّجُود؛ وَلأنَهُ 0 فاسدًا كَانَ الاشتكال به 
عَبَنَا فَكَانَ تَركهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمسّلامُ إلى الفرّاغ منْهُ حَرَامًا كان لكين ا 
الام مذ اوفقي ل م ذا َم يكن لديل عندهمَا مضا هَل ُو وَاحب أو سل ؟ 
ىا نيةُ في الانتقال وَهي القَوْمَة واججلسة فَهِي سن سة عَنْدَهُمًا. 

ًا الطُّنأةُ) في الركُوع وَالسُحُود (قفي تطريج الخَْاني' سل وفي تخطريح 
الكرحي وَاجبَة حَنَّى تجب سَجْدئا السنّهْو يترْكهًا عنْدَهُ) وَجْهُ لزاني أن هَذْه 
طنادكة مروعَة لِإكْمَال رك وَكُلُ 0 
وكا لمر أن هَذْهُ الطُمَأنِيئَة مَْرُوعَة لإكْمَال ركن مُقصُود 5 َكل ما 
كَذَلكَ فَهُرَ واحب كالقرَاءةء بخلاف الالتقال فَإنَهُ تسرد كا 1 2 
في كَيْفيّة السّجُود د الم مهأ تع انا َل إلى انض عئة الو 
وَأن يَرْفَعَ أوّلا ما كَانَ إلى السسّمّاء أرب فُيَضَعْ رلا كيه نم يَديْه ثم وَوَحْهَةُ. وَكَالَ 
بَعْضهُم: يصع أئفه لَه ثم جَبْهتهُ ويَرْقعْ أوّلا وبجْهَه ثم يَديْه َم ركبقيه. 

(ويَعتَمِدْ يديه على الأرض) لأنْ وائل بن حجر 425 وصف صلاة رسول الله و 


ا عن ا ا ل فير بنذ هجتم جم ممع 1١‏ ع م ىس ص ل ص م سوام م - هم __ م 
«فسجد واذعم على راحتيه ورفع عَجِيزَته! ' قَالَ (ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء 


.)"0/5( والنسائي في التطبيق باب 231 وأحمد‎ 2١45 أخرجه أبو داود ف الصلاة باب‎ )١( 


الجزء الأول ١‏ 
أذْنيه) لا روي أَنّهُ كي فعل كذلك. قال (وسجد على أنفه وجبهته) لأنّ النَبِي عليه 


الصّلاةٌ وَالسّلامُ وَاظّب عليه (فَإن اقتّصرّ على أحَدهما جار عند آبِي حَنِيفَمَ رَحِمَهُ اللّدُ 


وقالا: لا يَجُورُ الاقتصارٌ على الأنف إلا من عذر) وهو رِوايّرٌ عنه لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلام «أمرت أن أسجد على سبعي أعظم؛ وعد منها 0 ولأبي حنيفي رحمه 
اللّهُ أن السجود يَتَحَقَّقَ بوضع بعض الوجه وَهُوَ الَأمُورُ به إلا أن الحَدٌ وَالدّقَنَ حَارِحَّ 
بالإجمام. والَدكُورٌ فيمَا روي الوّجه فِي الَشهورٍ وَوَضعٌ اين وَالرُحبَونٍ سد ند 
3 


لتَحَقّق السجود بدونهماء وما وضع القَدَمَين فَفَد ذَكَرَ القدوري رَحمه الله أَنَهُ فَرِيضرٌّ 


2 


5 8 
فى السجود. 


قَالَ (فَإن سَجِدَّ عَلَى كور عِمَامته أو فَاضل توه جَارَ) أن التي 2 كَانَ يَسجْدُ 


عَلَى كورٍ عَمَامّته وَيُرِوَى " أَنْهُ يه صلّى في توب واحد يَتقِي بِفْضوله حر الأرض 
وَبَردَهَا '' (وَيُبدِي ضبعيه) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ " وآبد ضبعيك " وَيُرِوَى " وآَبْد ' 
من الإبداد: وهو الم الأول من الإبداء وَهُو الإظهار (وَيُجَافَى بَطْنَّهُ عن فَحِدَيه) " «لأنّهُ 
عليه الصلاةٌ والسلام كان إذَا سجد جافَى حَنَّى أن بَهمنّ لو أرادت أن تَمَرٌ بين يديه 
َمَرْته ". وَقِيلَ إذَّا كَانَ فِي الصف لا يُجَافِي كي لا يُوذِيّ جَارَهُ (وَيُوَجَهُ آصابعٌ رجليه 
تَحوالقبلَةٍ) لقوله عليه الصلاةٌ والسئلام '«إذًا سجد المُؤْمِنُ سَجَد كل عضو من فَلِيُوَجَه 
من أعضائه القبلي م استطّاع0© " ش 

الشرح: 

وَقوْلَهُ: (وَيَْتَمِدُ بَِديْه على الأرضع) ظاهر. وَمَعْنَى اذّعَمَّ عَلَى رَاحَتَيْهِ انك وَهُوَ 
افْتعَالٌ مَنْ دَعَمْت الشّياْء: أي جلت دعَامَة. وَقوله: وَسَجَدَ عَلَى أله وَجَبْهتم تَقْدمُ 


الأثف عَلَى الحبّهَة باغتار أن الأئف أُقَرَبْ إِلَى الأرض فَيضِعْهُ أُولا لا مَر. وقولةُ: (فإن 


اقَتَصرَ عَلَى أحَدهمًا) يَعْنى أن الذي اقتَصرّ عَلَيْهِ إن كان الحَبْهّة جَارَ باثقاق عَلَْمَائنا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)8١7(‏ ومسلم (440) من حديث ابن عباس. 

(؟) أخرجه أحد (1/كمى لاس لل 4ولمم. 

(؟) قال الحافظ ف الدراية :)١ 47 /١(‏ لم أجدهء وقال الزيلعي ف نصب الراية :)881//١1(‏ غريب» 
وق الباب حديث أبي حميد «واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» أحرجه البخاري (878). 


ردنا 


العنايّ شرح الهداييّ 
حلافا وي إن كان الأئف (جَارَ عند أبي حَنيقَة) 0 وم يج عنْدَهُما إلا 
من عُذْرِ وَهُوَ رواية أَسَّد بْنٍ عَمْرِو عَنْ أبي حَنيفَة لقَؤْله عَلَيِْ الصّلاة وَالسَلامُ «أمرت 
أن أُسْجُدَ عَلَى سَبعة 9 وَعَدَّ مئهًا الجَبْهَةه20: أي عَلَى اليَدَيْن والر كتير 
وَالقدَمَيْنِ والجبهة. 

قيل: كيف يَسْتَقِيمْ الاسمتذلال بِهَذَا الحديث. فَإَهُ 2 0 كيين وَاليَدَيْنٍ 
جَارَت سجدثه 0 وَهَذه الأريعة من تلك السبعة. وأحيب بأن الامنتثلال هذا 
الحديث كما هر على أن مَحَلَ السسَّجْدَة هذه الأَعْضَاءً لا عَلَى أن وَضّعَهًا لازم لا 


دع م هم 


مَحَالَقَ والأئف غَيْرُ هَذْه الأعْضَاء الْذكُورة قلا يَكُونُ مَحَنا للسّجدة. ولأبي حنيفة أن 
السّحُودَ يَتحَقق بطع بَعْض الوجنه؛ لأن ولع متميعه غير ممكن؛ لأن الأئف وَالجبهَة 
عَظْمَّاتٌ تاتكان يَمنَعَانَ وضع 0 الوه وَهَذَا ظَاهٌ وَإِذا 06 وضع لكل كَانَ 
امْأمُورُ , به وضع اق إلا أن الخد وَالذَقنَ حرجا بالإجْمَاعٍ إِذْ التَعْظيمْ لَمْ يُتْرَغ 
وعلقهنا فبْقي الألف واب وَالجبهة لح مَحَنَا للسّحُود َكَذَلكَ الأئف» وَهَدَا 
أن الألف لا يَخْلّو إنَا أن يَكُونَ محلا للفَرْض أُوّلاء لا سيل إلى الثاني؛ أن الخ 
يقل يِه الاق عند العُذْرٍ ولو لَمْ يَكْْ مَحَنالَمْ يقل كَالذَهَنِ َل تقل الررض إلى 
0 بهمًا عُذَرٌ تعن الأول ويجوز الاقتصارٌ عَلَيْهِ كَالبْهَة لكيه 
فيمًا رُوِي من الخبَرٍ هُوَ الوَجْهُ في الْتهُورٍ َيَكُونْ الألف وَالجبهة َاخلينٍ عَلَى السوَاءه 
و |أكتقى بالجبهة جَارَ فَكذَا لو أكتفى بالأئف (وَوَضع اليَدَينِ وَالر كيين سم عند 
تَحَقق السخكوف در »لذن الا جد امم أن م الوه عَلَى الأرض. 
قد روي أله َال «مقلَ الذي يُصلْي وَهْوَ عاقصن شَغْرَة كَمَمَل الذي يُصلَي 
هو مككوف»”" اشثين يَدُلُ عَلَى تفي الكَمّال دُون الحواز. وَقوْلَهُ: عنْدَنا احترَارٌ 
عَنْ قوْل فو نول الشتافعي وَمُحَْارٌ الفقيه أي ليث نه وَاحبٌ ؛ لقوله إل «أمرنت 
أن أَسْجُدَ عَلَى سبعة أَعْضّاء» ” © واطوات ما تعد م أن هَذَا الحديث ل 56 تَكِ 


.)510( ومسلم‎ »)8١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
)515/١( (؟) أخرجه مسلم (5437)» وأبو داود (545)» والنسائي (518/5: 515 وأحمد‎ 
بلفظ: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكترف).‎ 


)١١‏ سبق تخريجه. 


وننفا 


الجزء الأول 
السسَّجْدَة لا عَلَى أن وضع الجميع لازم (وَأَمّا وَضعْ القَدَمَيْنِ فَقَدُ ذكرَ القدُوري ا 
في السّجُود) فَإِذَا سَجَدَ وَرَقَعَ أَصَابعَ ِجْليْهِ عنْ الأرض لا يَجُور كَذَا ذكْرَهُ الكرحي 
وَالخصّاص» وَلَوْ وَضّمٌ إِحْدَاهُمَا جَارٌ: 
قال قاضي نحَان: وَيُكْرةُ. وَذَكْرَ الإمَامُ التُمُرئاشي أن اليَدَيْن وَالقَدمَيْن سَوَاء في 

عَدَمٍ الفقرضيّة» وَهُوَ الّذي يَدُلَ عَلَِْ كلام شيخ الإمثلام في مَبْسسُوطه وَهْوَ ال وقَولة: 
إن سَجَد عَلَى كور عمَامته) ظَاهٌِ وُكُورٌ العامة َْرُهَا وكلَ دَوْرٍ كُون وَالصبع 
بالمشكون 110 العدكة وتكانى بطنة أن افك والملقة :ولد الك م اله 

(وَيَقُولُ في سجُوده: سبِحَانَ رَبّي الأعلّى مَلانًاوَذَلكَ َدنَام) لقوله عليه الصّلاةٌ 
والسلام «وإذا سجد أَحَدْكم فَليَّكُل في سجوده: سبِحانَ رَبّي الأعلّى مَلانًا وَذَّلكَ 
أده(" آي أَدنّى كمال الجمع وَيُستَحَبُ أن يزيد على الثّلاث فِي الرُْوع وَالسّجُود 
بعد أن يَختِم بالوتر لأنّهُ عنّيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كان يَحْتِمْ بالوتر» وَإن كَانَ إِمَامًا لا 
يزيد على وجه يُمِلَ القوم حَنَّى لا يُؤْدي إِلَى التّنفير كُم تَسبِيحَاتُ الرُكُوع والسجود 
سنن لآن النْص تَنَاوَلَهُمَا دُونَ تَسِبِيحَاتِهِمَا فلا يزِيدُ عَلَى النّصْ (وَائَآَةُ تدَحَفضْ في 
سجودها وَتَلزّق بطتها بِفَخَدَيهَا) لأنْ ذلك أستَرٌ لَهًا. 
0 قال (شم يرشع راسه وَيَكَبّر) لا روَينًا (فَإِدَا اطمآنٌ جالسا كَبَّرَ وسَّجَدَ) لقوله عليه 
الصلاةٌ وَالسلامُ فِي حَدِيث الأعرَابي " كم ارهع رآسّك حَتّى تَستَويّ جَالس” " وَلَوَم 
يسَدُوجالسا ونتجد أخرق انقراه عددا أ كيده وافل رحمهما الله وشا لكرقاة 
وَتكَلّمُوا فِي مقدار الرّفع. والأصحٌ أَنهُ ذا كَانَ إنَى السُجود أقرَب لا يَجُورُ أنه يُمَا 
ساجداء وإن كان إلى الجِلُوس أقرب جار لأنّهُ يُعَدُ جالسا فَتَتَحقّقَ التّانِيَيٌ 


الشرح: 
قولَةُ: وَإِذا سَجَدَ أحَدكم) بالواو مَخطُو ف عَلَى إِذَا رَكَمَ أَحَد كم هما قن 
2 22 و 9 3 1 


ّ > ملي 111 2ه عه رغ لو موسلار *» ب ا 26 ل 
ديت باعي وقوله: رم رفع راسه ويكبر) الرفع فريضة كما أن السجدة الثانية 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ))84٠(‏ وقال الحافظ في الدراية (407/1 :)١‏ فيه انقطاع. 
(؟) أخرجه البخاري (051)؛ ومسلم (907) بلفظ: ثم اجلس حي تطمئن جالسا. 


” العنايج شرح الهدايت 
ودون ووه ود مه ع عن “م اه يزوف يا اوفع مس 
فرض ين ريخ الرأس ليَتَحَققَ الاثتقال إِليْهًا والكبير سة. وَقوْلهُ: (كَا رَوَينَا) 


شَارَةٌ إلى قَوْله؛ لأن «التبِي يد كان يكير عند كَل فض وَرفع» وَكولهُ: (وتَكَلمُوا) 


مه 6 


0 الَشَاِيخُ (في مقدار الرّفع) فَقَال بَعْضْهُمْ 
جار ذلك عن ) السجدكين. 


دح 


: إذا ا اَل جَبْهََُ عَنْ الْأرْضٍ ُم أغا دَهًا 


وَقَالَ الحَسَنُ بْنْ زيّاد: إذا اراي من الأرض بقَدْرِ ما ري فيه الرّيحُ جَارَ 
َه قرب من الأول وَل محمد بي سلمة لا يون عنهمَا مالم يرق جه مقدار 
ما يَقَُ ند النَاطر أله رقع رأسَهُ جد أطرىء فَإِن قعل ذلك جار عَنْ السسّْدئين وإلا 
556 عَنْ سّجْدَة وَاحدّة. وفي القدُوريّ ل يتفي بأذ ئى ما يَنُطَلقُ عَلَيْهِ امم الرفع. 
وَجَعَلَ َي الإثلام هَذَا أُصّحّ وَقَالَ؛ لأن راحب د ذا وُحدَ أَذنى مَا يتنَاوَلَهُ 
اف الرّفع ؛ بأن رَقَعَّ جَبْهَتَهُ كان مُوَدُيَا لهذا رك َال الصف" لأس أَنّهُ إذَا كَانَ 
إلَى اسرد قرب لا يَجُورُ؛ لله يُعَدُ سَاجدَاء وَِنْ كَانَ إِلَى الجُلُوس أَقْرَبَ جَارَ؛ لأ 
6د خالا 0 قحيو السحدة َيه يني بَنْد ذلك القدار من الرفع وَعُوَ لوي عَنْ 
أبي حَنيفَة ذَكْرَهُ في شَرْح الطّحَاوِيَ تكلم مَتَايحُنَا في لكوع في كن لدو 
في كُلَّ رَخَة مره وَالسُجُود مركن فدهب تدهم إلى 0 | وبع لزع من 
َبْرِ أن يُعْقل لَهُ مَعْنَى وَقَدْ تعيّدَا التتّرْعٌ 1 مَعْنّى تَحَقِيقا تي لاثلاي وَملوم 
من كر لذلك حكمة فَقَال: إِنّمَا كان الراك 3 ا للشيْطانه نه أمرَ 
بسخدة لفقل فش دنخة مرئين اغا له وإ أشار كل في لخو الهو قا 
«هُمًا ترغيمًا للنتتطان» وقيل في السنّجْدَة لأوى مش إلى ا ل 0 / الثاية 

ُشيرٌ إلى أل يعَد يْا قال الله الى : « مِينَا حَلْقَسَكُمَ وَفي 7 تُعِي دك 4 [ 

قَالَ (هَإِدَا اطمآنَ ساجدا كبّر) وقد ذَكرتاه (ويستوي الممدر يرق 
ولا يَقَعْد وَلا يَعتَمِدُ بِيَدَيِهِ عَلَى الأرض) وَقَالَ الشافعي رَحمه اللّه: يُجلس جلسنّ حَفِيفن 
ف ترط كينا على الأرشن قا زو آنا لكر مله الملا انلام لتقل ئضت + وَثَنَا 
حديث أبي هريرة ذه ذه أن التَبِىّ عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «كانْ ينض فِي الصلاة على 
صدور قدميه» وما رواهُ مَحمولٌ على حَالتٍ الكبر, وَلأنّ هذه قعدةٌ استراحت والصلاةٌ ما 


وضعت لها. 


هه" 


الجزء الأول 

الشرح: 

وقوله: (وقد ذكرثام) قيل أرَادَ به قوله ' كان يكبر عند كل حفض ورفع 
لاسب لذلك أن يقُول ما يناه ولع إسشارةٌ إلى قله ا روينا. وقولةُ: (ولا يَْد) 
أي لا يَجْلسُ جلسّة ححفيقة (وَلا يَْتَمِدُ يَديْهِ عَلَى الأأْض) بل عَلَى رَكيتيْه (وكَالَ 
انقلا ريحي كاعري لب مسلاس الال لاما. رعارى حديد 
حَدِيثْ أبي هْرَيْرَة «أنّ الي ي: كَانَ يَنَْضْ في الصّلاة عَلَى صُدُورٍ قَدَميْه ونا 
َوَاهُ مَحْمُولَ عَلَى فْله عَلَيْهِ الصّلاهُ وَالمئلامُ في حَال الكبر) يَمْني فَعَلَ ذلك حينَ ما 
7 وأُسَنَّ عَلَى ما روي عَنْهُ أنَهُ عليه الصّلاهُ وَالسَلامُ كَانَ يَقُولُ «لا تُبَادرُوني 
بالركوع وَالسّجُود فَإنِي قَذ بَدَلت»”" وما رَوَيناهُ مَحْمُولٌَ عَلَى حَال القُذْرَة ميُوَفق 
ين الأَحبَارٍ من هَذَا الوه أؤ تُْرَكُ الأختبارٌ كُلْهَا للَعَارُض وَيُحْمَلَ بالقياس وَهْوَ قوله: 
في الكتاب؛ وَلأَنَ هذه فَعْدَهُ اسْترَاحَة؛ لأنَهُ لا يأتي بها للفضلء فَإِنَ الفَصْل بالقَعْدَة 
نما شرع إما ئْنَ السسّجْدئْنٍ أو بيْنَ السَّفعيْنِء ولا حَاة إلى وَاحد مِنْهُمًا وَالصّلاة ما 

(ويفعل في الرّكعت التّانِيبٍ مثل ما فَعَلَّ في الأولى) لأنّهُ تَكرارٌ الأركان (إلا أنه 
لا يستفتح ولا يَتعَوَدُ) لأنهُمَا لم يُشرَعا إلا مَرّةٌ واحدة (ولا يَرَهَعٌ يديه إلا فِي التكبيرة 
الأولى) خلاهًا للشافعي رَحِمهُ اللّهُ في الرْكُوعٍ والرّفع مِنهُ لقوله عليه الصّلاة وَالسّلامْ 
"لا تُرهَعٌ الأيدي إلا فِي سبع مواطن: تكبيرَةٌ الافتتاح» وتكبيرَة الشُنُوت وتَكبِيرَات 
العيدين» وذكر الأربّع في الحج ' وآنّذي يُروَى من الرّفع مُحمول على الابتداي كَذَا 

الشرح: 

َال (وَيَفعَلَ في الثانية مثل ما فَعَلَ في الأولى) يَفْعَلُ المصَلَي في الرّكْعَة الثانية 
ل ما فل ف الركتة الأول و أعز عه الي ودع اعتمم باطتار الخ 


- 


حم لاع ع م ل م سس ل ع الى 00 3 و ا ال 1 0 
(تَكَرَارٌ الأركان) وَاللَكَرَارٌ يَقتتضي إِعَادَةَ الأوّل (إلا أَنّهُ لا يَسْتَفتحُ) قيل: أي لا يقول 


.)87/4( أخرجه أبر داود (515)» وابن ماجه (458), وأحمد‎ )١( 


10 العنايّ شرح الهدايسّ 


ا إلخ» وَيُسَمّى هذا دغاء الاسلتفقاح (وَلا يَتَعَوَدُ؛ لأنهُمًا لم يشر برع 
مره؛ لأن روَاةَ صّلاة الي عل الصلاة وَالسلا وإ وس ول ا 
يدَيْهِ إلا في اله رّة الأولّى) وَقَال الشافعي: يَرْفعُهُمًا عنْدَ الركوع وَعِنْدَ رفع الرأس 
مل كا روي في حَديت اذ شر ور الب فل ذلك 

وَلَنَا ما رَوَى الطّحَاوِيُ بإساده إلى ابن عْمَرَ وَابْنٍ عَبّاسٍ رَضي ) الله عنهُمْ أن 
لبي عَلَيْه الصّلاة وَالسسّلامُ قَالَ (<«لا تُرْقَعٌ الأنْدي إلا في سَبْع مَوَاطنَ») في افتتاح 
العلا ري ي ابي للقُوت في الور ووو لعي ويد اماو الخدر وعلى الها 
وَالروَةء البح وَعَرفاتء وَعِنْدَ المقامَيْنِ عنْدَ د الْجَمْركين: أرَادَ بهمًا الأولَى وَالوْسْطَى 
دون العيية لاع فيه لس من ذلك وما رَدَاهُ درل على الالتفاء: أي ألَهُ كان 
00 قل عَنْ «عَبْد الله بن اير رضي اللّهُ عنهُ. وي عل ل راق جد 
بصي في الأسمحد الخرام همده في الصّلاة عند روح وعفة رق لأس م هَل 
رع من صّلاته قال لَه لا تمل فَإِنَ هَذَا شَيء قعل وَسُول اله ا كم تركة»؛ وَفي 
السسأَّة حكاية. وي أن الأوزاعي لي أنا َيه رَحمَهمًا لل في المجد ارام ققَال: 


ان أهْل العرّاق دون أيِديَهُم عِدْدَ الركوع وَعنْدَ رفع الرأس منْهُ وَقَدُ حَدَئني 
ولداغ هو س] ا 02 


الجهْرِيُ عَنْ سا عَنْ ابن عمَر أله حلَِْ الصّلاة وَالسَلام م كَانَ ب يَدْه دهم قل 


ُو حَنيفة: حَدنِي حَمَد عن إنرَاهيم عَنْ عَلهَمَة عَنْ عَْد الله بن ُو رضي الل 
عَنْهُمُ «أن ١‏ الب و كَانَ بقع يده علد تكخبيرة الاح كم لا يَعُوذ» َقَالَ الأوزاعي: 
عَجَبًا من أبي حَنِفة أحَدنهُ بحَدِيث الرهْرِي عَنْ الم وَهوَ يُحَدنِي يحَدِيث حا عَنْ 
إِنْرَاهيمَ» َرَبِنّحَ حَديقهُ بعلو إستاده. َمَالَ أبو حنيفة: ما حَمّادٌ فَكَانَ أَفْقَهَ من الزّهْرِي» 


اهمه عد 


اهم كان فقَهَ من سا ل ولَوْلا سَبْقٌ ابن عُمَرَ قلت بأن عَلقَمَة أفقَهُ من وأمًا عبد 
الله فعبْدُ الله رجح حَديكُ يفقه ليوا وَهْوَ اذهب قن ليح بفقه الرواة لا يلو 
الإستكادء َالكَلامْ في هذ الرؤضع كر وَهَدَا لَص لا يَحتملة حلا أنّالمتمل عَلَى 
الرّوّاة ا بارا البريُونَ من أمْحَابٍ رَسمُول الله يخ الذينَ انوا يلون اَي َي في 
الصّلاة) ورواتة ابن عُمَرَ ووائل بن حُجْرٍ كَانُوا وان بعد منْهُ لَه الصّلاة الوم 
وَالأَعندُ بقَوْل الأب أولى . ُو عَنْ ان عباس رَض الله نهم أله َالَ: إن العَشَرَةَ 


الْذِينَ شَهدَ لَهُمْ البي ١‏ ل ينكد لم يكرئوا رفون يديهم إلا عنْدَ افتتاح الصّلاة. 


الجزء الأول 0 
(وإِذَا رفع راسه من السّجدة التَانِيَدٍ فِي الرّكعٍ التَانِيَةٍ افتّرَش رجلّهُ اليُسرى 


فو عو ص رام 


فجلس عليها وتصب اليُمتى تصبا ووجه أصابعه نحو القبلة) هكدًا وَصفت عائشيٌ فُعود 


رسول اللّه يد في الصلاة (ووضع يديه على فَخديه وَبَسَطْ أصابعه وَتَشَهُد) يُروَى ذلك 
فِي حديث وائل بن حجر رضي اللّهُ عنه؛ ولأنّ فيه توجيه أصابع يديه إلى القبدَحٍ (هَإن 
كانت امرأةٌ جلست على أليَتِهًا اليُسرى وأآخرجت رجلَيهًا من الجانب الأيمن) لأنّهُ أَستّرُ تر لها. 

الشرح: 

َقولهُ: (وَإذا رقع رَأَسَهُ من السّجْدَة الثانية) ظَاهرٌ. وقَوله: (وتسَط أَصَابعَهُ 
وَتَشَهّد) وَهَل يشير بالمسبحة ِذَا الَتَهَى إلى لها أذ لا ؟ ل 0 فمن م 
ل به لا ُشيرٌ؛ أن في الإشَارَة زِيَادة رقع لا يُحتَاجُ إِلَيْهًا فَاائّرَكُ أولى؛ لأن 
تتى المئلاة على الستكيئة لوقا مهم من تقول شير بها وَقَدْ نص مُحَمَّدُ بن 
الس عَلَى هَذَا في كتّاب الْسَبّحَق) حَدَننَا عَنْ «رَسُول الله يك أنهُ كَانَ يَفْعل ذلك: 
0 7 20 : نَصنَعُ بصنيع سول لله يل وأَحْذٌ بفغله». وَهَذَا قَول أبي حَنيقة. 

م كيف يُشير ؟ قال: بض ) مبعة الخلصر واي ليهاو الؤمنلى مع 

0 وَيُشِيرٌ يباتك وَكَلامُ الْصنّف وَهْوَ قَولهُ: (و لأن : فيه تؤجية أصابع يَدَيْهِ إلى 
القبلة) بُشيرٌ إلى أله ل يُلَقْ شيا من الأصتابع. 

(وَالتشَهِدٌ التَّحِيّاتَ للّه والصلوات والطيّبّات: السّلام عَلَيك أَيْهًا التي إلخ) وَهَدا 
ا ا 
كان يُعَلّمْنِي سُورة من القّرآن وَقَالَ: قُل التّحِيّاتَ للّه' '' إلخ: والأخدُ بِهَدَا أوتى من 
الأخن بتشهد ابن عيّاس رضي اللَّهُ عنهما وهو قَونُهُ " التَّحِيّاتَ الْبَارَكَاتُ الصلوات 
الطْيّبَات لله سلامٌ علّيك يا الي وَرَحمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ سَلامٌ لين" إل أن فيه 
الأمر وأقَلّهُ الاستحباب؛ والألف واللام وهما للاستغراقء وَزِيَادَةٌ الواو وهي لتّجدِيد 
الكلام كما في الفَسّم وتأكيد التّعليم (ولا يَزِيدٌ على هذا في القّعدة الأولى) «لقول 
ابن مسعود علّمَنِي رسول الله كد التّشَهُد في وسط الصّلاة وآخرهاء فَإِذَا كَانَ وسَط 
)١(‏ أخرجه البخناري تٍ الأذان باب 15٠١ 2١44‏ والعمل في الصلاة باب 4» ومسلم في الصلاة 


حديث كق 5٠١‏ 55. 


لمانا 


العنايي شرح الهدايّ 
الصّلاة نَهُض إذَا فَرعْ من التُشهد وَإذَا كان آخر الصلاة دعا لتفسه بما شاء ". 

الشرح: 

قال (وَاتّشَهُدُ: النَحيّاتْ لله ,إل كلم أن لعُمَرَ ذه تَشسَهدا وَلَعلىَ ضيه تَسَهُدًا 
وَلعَبْد اللّه : قووش للا يات شهدا وَلعَيْد الله بن مَسسْعُود له كشهذا ولعائيقة 
رضي لله نا تَشَهدَا ولخابر ذه نَشَهُدًا وَلَيْرهم | أيْضًا تَسَهُداء وعُلَمَاوَْا أحَذوا يشْهُد 
ابن مُسعود والشافعي يتَشهَد ابن عَبّاسِء وَهُوَّ ما ذَكرَهُ في الكتّاب : التَحِيّات 31 رَكَاتُ 
الصلّوَات الطَيُبَاتٌ لله سَلامٌ يك ها لبي كد الله ويرَكَائكُ 200 عَلْيِنَا وَعَلَى 
عاد الله 000 أنهه أن أن لا إِلَهَ إلا الله وأشهد أن م مُحَكَدا سس الله . قال: وَالأخذ 


- م ل 17 نه أَريحَة: أَحَدُهًا: كلمّة - - 
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00 اي أله مُوَافقَ لان عَلَى َّ قال تعالى: 2 26 90 عند الله 
ك1 طَيْبَة 4 [النور: ]5١‏ والثالث: آله ذكر الستّادم بعر الأنف واللام» وك 
يتات القرآن دك رّ بيْرٍ الألف واللا َال اللهُ سِبْحَاَهُ وتَعَالى: « سَلَمْ عَليِكُمْ 
4 [الزمر: 0]. « قالُوأ سلما »4 [هود: 15]. ١‏ قال سَلَمُ » [هود: 15]. 
« وَسَلَم عَلَيِهِ يَوْم وُلِدَ » [مرع: ]١٠١‏ وأشرف الكلام ما الا وَالرابع أنه 
متأَخْرٌ عَنْ حبر ابن مَسْعُود؛ أن ان مس كَانَ صَغيرَ الس فكَادَ يقل ما تأر من 
المع وَأْصْحَابنَا رَضيّ اللَهُ عنْهُمْ قَالُوا: «الأخذ بِتشَهّد ابْنِ مَمنعُود وَهُوَ: النَحيّاتْ 
لله وَالصّلوات وَالطَيبَاتُ» السّلامٌ عَلَنِكَ أَيْهَا الي وَرَحْمَة اللّه وَبرَكَائهُ السّلامُ عَلَينا 
ل عاذ الله المتاقين أذهة أن لذإلة إلك الله رامذ أن تحكذا هيده ورسولة 
اول يزكرم حك لنستكا في كانه وله فال لد وول اللد يلل عاق علي 
اسهد كَمَا كان يلمي سُورةٌ من القآن وال قل: المَحبّات لله» لخ ففولة: قل أزر 
َكَل ميته الاسْتحباب 
وََولهُ: السسّلام عَلَيِك بالألف واللام يُفِيدُ الامنتغراق.. وَقَوله: والصّلوات بلوار 
يُفيدُ تجُديدَ الكَلامٍ كَمَا في القَسَم. وقَولة: أححَذَ يدي وَعَلّمَي يُفِيدُ زَِادَةَ تأكيد 7 
َذَلكَ ربع أَوْجْه. وَقَدْ ذكر وُجُوةٌ أعخرى: نا أن فَوْلهُ لحت عَم َال كل قبة 


رد جم | سل 


الصّلاة وَغَيْرَهَاء فإذا قال الصّلوات بِغْيْرٍ الواو ضار تخصيضًا وَييانَا ألّهُ أَرَادَ به ه الصّلوات 


الحا 


الجزء الأول 
2 0 وان ف مره 4 ا 1 هل سر م م وم يي م 
لا غير وَمَتّى قال بالواو يَبقى الأوّل عَامَا فيكون أبلغ في الثناء فكان أولى. وَمنْهًا تقدم 
0 0 2 5 امو ل ونا لبي 26 7 م م ل هم 
7 6ه ون > الوق اه ل عط بوم سان افوا لين 6 رك الا ا 2 
وَإزَالة الاحتمّال بأوّل الكلام أولى. ومنها أنّهُ عَلقَ به تَمَامَ الصلاة فدّل على أن التمام 
1 32 07 0 هد 0 5 2000 وس يم _َ 0 م 1 8 
لا يُوجَدُ بدونه. وَمنْهًا أن تَشَهِدَ ابن مُسعود أحْسَنْهَا إِسَادًا هكذا قاله أئمّة الحديث. 
وَمنْهًا أن عَامّةَ الصّحَابَة رَضئ اللَهُ عَنْهُمْ أَحَذوا بِتَشَهُّده رضي اللَهُ عَنْهُ فإنّهُ رَوَى 
ا 1 ف 2 1 ا 5 ه. 0 0 .ل 
3 3 2 2ه 2 0 7 لهو - ا ُ ا َ هارا ه م هوس 


0-7 
3 
١ 
0-5 
05 
5 


جر 2 ا 


0 7 0 َه ه 4# “شن 2 7 5 
اشتمّال تشّهده عَلى لفظ العَبّد الذي دل عَلَى ما يَدّل من كمال الحال. 
قَال اللَهُ ال 5 متحدة الذىق أسْرَئ ِعَبَدِهء » [الإسراء: ]١‏ ذَكرَهُ 7 


العبْد في الموْضع الذي هُوَ يَيَانَ أعْلّى مرَاتبه عَلَيِْ الصّلاة وَالسَّلام. وَمنْهًا حُسْنْ صَبْطه 


و 


فإن با حَنيقة 4# قال: أَحَذَ حَمَّادٌ بيّدي» وقال حَمَادٌ أَحَذ إِبْرَاهِيمُ بيّديء وقال 
5 27 م - يت 0 0 و ه 7 0 5 2 ع 
إِْرَاهيم: أَحَدَ عَلقَمّة يدي وَقال عَلقَمّة أُحَذَ ابْنْ مَسْعُود يدي وَقال بن مُسَعود أحَذ 
د قر 2 9 م 0 2 عه م ا و م همه 3 ,2 2 00 لسرم 1ه 
رَسول الله يلع ييَدي وَعَلمَي التُشَهدَ. والجواب عن قوله فيه زِيَادَة كلمّة أن الزيادة لو 
كائت مُرَّحَة كان يشي كابر أله لأن فيه زَيَادَة «بسم الله الرَّحْمَن الرّحيم»» 
5 2007 2 9 0 2 7 7 روفو 0 27 005006 مه 2 5 
وفي خبرنا زيادة الواو او الآلف واللام» وقوله: عبده فكان أولى. وعن قوله يوافق 
7 كم 2 عب 52 0 5 اي ام و ركه دصوه 2 نير غير 0 - ين 
القرآن أنه َْسَ بمرجحح) لأن قرَاءةَ القرآن في القَعْدة مَكْرُوهَة فكيف يُسْتَحَبْ ما 
يَوَافقَه. 
1 سه 8 مه 2 2 هل م 00 - ار ل هس و 7 2 3 

وَعَنْ قؤله أكثْرُ التَسسْليِمَات بِعَيْر الألف واللام أله يَسْتَلمٌ الموافقة وَقَدْ قلا إِنَهًا 
مَكْرُومّة عَلَى أن السَّلامَ في القرآن جَاء بالألف واللام أَيْضاء قال اللهُ تعالى: « وَآلِسَلم 
عن يوم لدت » [مرم: ؟؟]. « وَالسَّلمْ عَلَى من اتبَع لحْدَئَ » [طه: 407] وَعن 
قَوله: إن ير ابن عبَّاس مُتَأَخْرٌ أَلهُ لَيِسَ كَذَلكَ. رَوَى الكرعي في حَديث ابن مُسعُود 
0 1010 8 .0 او 0 م 0 ل نو ار و ل ل 
قال: كنا تقول فى أُوَّل الإسْلام: انَّحيَّاتُ الطاهرات المبَاركات الرّاكيّات. فدّل على 


علدو وبع لع ملاس لساقر 


أن بره متار عما روَاة ابن عباس 


8 


52 


1 د مده 00 شل كه ام اماه غ2 لاس ع ووه عه اس 
وقوله: لآن ابن عباس يروي آخر السئن ليس بشيء؛ أن أحَذَا لم يرجح رواب 


00 له سمس سه م عمد 0 6ن 31 جر داه ا 0 م 
أصاغر الصّحَايَة على أكابرهم رَضئ الله عَنْهُم ولأن ابن مُسْعْود وَإِن تَقَدَمَتْ هجرثة 


حْ 


لف العناييّ شرح الهداييّ 
فَقَدْ دَامَتْ صّحَيُةُ إلى أن قيض رَسُول الله ي. وقبل في تفسير التّحِيّات: التَحيّاتْ أي 
العيَادّات القولية لله وَالصّلَوَاتُ: أي العبّادّات البَدَئيّة لله وَالطَيّبَاتٌ: أَيْ العبَادَّات 


الاي لله وقولة: اسملا علق 00 الستّلام لذي الك لال اك 


السسّلامُ ليله المعرَاج لما أننى عَلَى لله يتلاثّة أَشيَاء رد الله عَلَيِهِ في مُقَابلهًا اد ع 
السّلامُ بمُقَابلّة النّحيّات» وَالرَّحْمّة ببقَابله الصّلوات» والبَرَكَة بمُقَابلة الات . 
وَالبرَكَة: هي الما وَالرَيَادَةُ. وقولةُ: ١لا‏ ير يدُ عَلَى هَذَ) أي عَلَى مقدار 
اسهد وال الشّافعي في الجديد: سن الصّلاةٌ عَلَى عَلَى النبي (في القَعْدَة الأولى) 
لحديث ُ د «في 05 رَكعَيَينِ تيد وَسَّلامٌ عَلَى اللي "نا َل «ابنٍ 
مَسْعُود: عَلّمِّي رَسُولَ الله و الشَهُدَ في وَسّط الصّلاة وآخرهاء فَإذَا كَانَ في وَسَط 
الصّلاة نَهُض ِذَا فرغ من ؛ اسهد وَإِذا كَانَ آخر الصّلاة دعا سه بجاشاع .وما 


ص م 


ل مبر ام د وار 


دا مَحْمُولَ عَلَى التُطَوع) إن كل شفع من التَطَوُع صَلاةٌ عَلَى حدّة أو مُرَادُهُ سّلام 


(ويقرأ في الرّكعتين الأخريين بِفَاتِحَجٍ الكِتّاب وحدها) لحديث أبِي قَنَادَةَ " «أَن 
النبِي كد قراً في الأخريّين بفاتحمّ الكتّاب» " وَهذًا بَيَانَ الأفضل هو الصّحيح؛ أن القراءة 
فَرض في الركعتين على ما يأتيك من بعد إن شاء اللّهُ تعالى . 

الشرح: 

قال (وتقراً في الركعتين الخو خْريَيْنِ فاتحة الكتاب وَخْدَهَا لحديث أبي قَنَادَة) 


ا 


وهو مَا روّى البْحَارِيُ في صحيحه ماده إلى أ قَتَادَةٌ «أن لبي عليه الصّلاةٌ 


0 71 2 


وَالسَّلامُ كان قرا ذ في الظهْر في الأوليين بم الكتاب وسوركيّن» وفي يد َم 
الكتّاب» 0 مضل قَولهُ: (موَ 0 احترارٌ عَمَا رَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي 
خيفة أن القراءة في الأطرتئن وَاجبَة حَتّى ل تركها سّاهيًا َرِمَهُ سُجُودُ السَّهْو؛ أن 
القيّامَ في الأخريين مَقَصودٌ فيْكْرَهُ إعخلاوؤة عَنْ الذكْرٍ وق جَمِيعًا كما في الركوع 
وَالسسّجُود. وَوَجْهُ الصّحيح ما ذَكَرَهُ أن القراءة فَرْضٌ في الرَكَعََْنِ عَلَى ما يأتيك إن 
قا كشال بق 


مم ام 


(وجلس في الأخيرة كما جلّس في الأولى) لا رَوَينًا من حديث وائل وعائشر 


الجزء الأول لف 


رضي النّهُ عَنهُماء وَلأنّها أَشَق عَلَى البَدّنء فَكَانَ أونّى من التَوَرّكِ انّذي يَمِيلَ إلّيه مالك 
رحمه اللّه وني يرويه «أنهُ يد قعد مُتَوَرْكاء ضَعَمَهُ الطّحاوي رَحمة اللّه؛ أو يُحمل 
عَلَى حَالَجٍ الكيّر. 

الشرح: 

لوكس في الأخيرة حا حل في الأولى» فيل إلما قال في الأخيرة 
ِيتََاوَلَ قَْدةَ العَجْرِ وَقَعْدَةَ مسار وَليْسَ يوان عي له نولا كنا عل في الأول تر 
عَنْ ذلك. وََولهُ: رلا رَوَيْنَا من حَديث وائل) بن حجر يُرِيدُ به قولَهُ يُرْوَى ذلك في 
حَدِيثْ وائل بن حُجْر. رو (وَعَائْشَة) أي حَديثْ عَائْشَة. وقول : هكذا وصفت 
عَائْشَة ول الله يد وقَولهُ: (ِوَلَنَهَ) أي الخلسة عَلَى تلك الصفة (أشق عَلَى 
لبَدن) من التوَرُك الذي يَمِيل يه مَالكٌ قال مَالكٌ: المستئون في القَْدَة ا 
مورك 1 رج ره من حاب يفضي | ليه لالاارى قا حينا” 
كان أشن ف نهو أفضل: وَألْذي يَرويه مَالكٌ «أن النبِيّ يريد عد مُتَوَركا» صَعْفهُ 


هو سام 


الطّحَاوِيُ» قَالَ: هَذَا من حَديث عَبْد الحَميد بْنِ حَعْفرِ وَهْوَ ضيف عَنْدَ قله الحديث» 
ون صّحَّ كان مَحْمُولا عَلَى الكبر. 

(وتشهد وهو واجب عندتا وَصلّى على التّبي 35) وهو ليس بفريضة عندتًا خلاهًا 
للشافعي رَحمَهُ اللّهُ فيهما لقوله ويد " «إذًا قلت هذا أو فعلت فَمَد تمت صلاتّك؛ إن شئت 


أن تَهُومْ فَمّم؛ وإن شئت أن تمعد فاقعد»" والصلاةٌ عَلَى النَّبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ خارِج 
الصلاة واجبَتٌّ إما مَرَةَ واحدة كما قَالَهُ الكرخي» أو كُلَّمَا ذُكر ير كما اختاره 
الطّحَاوي فَكُفِينًا مُؤْدَنَ الأمر: والفرض المروي فِي التّشهد هو التّقَدِير. 

الشرح: 

وله (وشهد) مَعْلوف علَى قله جَلْسَ (وَهُرَ واحبْ عندئاء وَصلَى عَلَى الي 
عَلَيْه الصّلاةٌ ولام فول بفرض عنْدَنا حلانا للشافعي فيهمًا) أي في قرّاءة 
الكَثَُ ٠‏ وَالصّلاة على عَلى التبي فَإِنّهُم فرْضَان عند ما التشهة فلمًا روه لاير مُسعود 
له كنا تقول قبل أن يُفْرَضَ علا اسهد السام على الله السام على حنريل 
وميكائيل» فَقَالَ اللي عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: قُولُوا التحِيّات لله إلى أن قَالَ في 


,م لسسسسس ص ب العنايِيٌ شرح الهدايصّ 
آخره: إِذَا قلت هَذَا أو فَعَلتَ هَذَا فَقَدْ تمّنْ صلائك» أَطْلقَ اسْمّ الفرض عَلَى 


لتَشَهّد وَقَالَ لَهُ قل وَالأمْرُ للؤجُوبء وَعَلَقَ النّمَامَ به فلا يتم بُونه؛ َأما الصّلاةٌ عَلَى 
لني يلد فلقؤله تَعَالَى: وخر بي لأست 5*] وَالأَمرٌ للؤجحوبء ولا وجوب 
حَارِجَ الصّلاة فكان فيها. 

ونا عَلَى عَدَمٍ فَرْضِيّة النُشَهّد حَديت ابن سسسْعُود إِنْهُ عَلّقَ عَلَى التّمَامٍ بأحَّد 
يمنا عَلَى أن امم مُق بالقْدَة وله أ ها َم ُخره ملا يتلق بلقني 
تسد الح نان مُوجب التَخْيِير يَبْنَ بين الإثيّان بأحَدهمّاء وَكَذَلكَ عَلَى عَدَمٍ 
فَرْضية املا على الب عله امد + واللنلامة له علَقَ بأَحَدهماء فَمَنْ علق يكال 
غَيْرِهمًا وَهُوَ الصّلاة عَلَى الي عََيْه الصّلاة وَالسّلامٌ فد مالف النَص. والتواب عن 
امتتتاله باحديف إن مَعْنَى الفرض التُقديرٌ: أي قبل أن يُقَدَرَ التَشَهّدُ وَالأمْرُ صَدَرَ 
على شيل التخليم 'قلااينيد المضية فل لآ يفكها في بخن الكلمات: إن المَرْضَ 
عنْدَهُمْ حَمْسُ كَلمَاتء وَقَد أجَيْنَا عَنْ قؤله عل النَمَامَ به آنقاء وَعَنْ الآيّة أنَا لا تُسَلْم 
َلُّ لا وُجُوب لها حَارِج الصّلاة فَْهَا واجبَة فيه إِمَا مره وَاحذة كما ذَكَرَهُ الكرْخي» 
أو كُلّمَا ذَكَرَ الي يل كما اعمَارَة الطَّحَاوِي فَكْفِينًا موك الأمر؛ اد لوو أْذي 
ضيه الأمر قَدْ حص فَهُ لا ندل ال على كنا في الصّلاة أ وَهْوَ مقر 
صاحب اللحْفَة وقول الكَرْحِي مُختَارُ مس الأئمة َكَيْيّة الصّلاة عَلَى عَلَى اللي يي أن 
يقول: اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آل مُحَمِّد كاسن على إزراه وغل 0 
إنرَاهيمٌ وارلا عَلَى مُحَمّد وََلَى لاد كنا بَارَكت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل 
إِبْرَاهِيمَ إنّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. كدااكل عيض ل ااذاضن تقد بدا جر ا 

وَعَنْ «عَلي وَابِنِ مُسعُود وَابْنِ عباس وَجَابرٍ أنَهُمْ قَالُوا لرَسُول له عَرَفْنا 
الستّلامَ َك فَكَيْف الصّلاة عََيْك ؟ كَفَالَ ليه الصّلاة وَالسَلامْ: قُولُوا اللّهُمّ صّل 
عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمّد وَبَارِك على مُحَمّد وَعَلَى آل مُحَمّد وَارْحَمْ مُحَمدَا 
وَآل مُحَمّد كُمَا صَلْيْت وبَاركُت وَرَحَّمْت عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل إِبْرَاهِيم في 
العَالمينَ إلك حَمِيدَ مَجِيد»”" وَحْكيّ عَنْ مُحَمّد بن عبد الله بن عُسرَ أله كان َقُولَ: 


.)471//1( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (17/5/5*)» والزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


الجزء الأول انلف 


ون و لاس ## ا مد هد ير ٍ- 
نَحْنْ أمرنا بتَعْظيم الأنيياء وتوقيرهم. وَفي قَوْلهِ وَارْحَمْ مُحَمِّدَا َوْعٌ ظَنّْ بالتقصير» ٠‏ ويه 
ذَهَبَِ شيخ الإسلام ترك ذلك. 


وَقَالَ شَمْسْ الأئمّة السرّحْسيٌ إِنَهُ لا بس به؛ لأنَ الأثْر وَرَدَ به من طريق أبي 
مره ولا حلب على نقتم الأثرة ولآن أَحَدَا لا يَسْتَغنِي عَنْ رَحْمَة الله 0 
(وَالفَرْض الْرْوي) إشَارَةٌ َك مَا ذَكَرْا م من المحواب عَنْ اسنتذلاله. 

قال (وَدَعا بما عا ما يبه مقاط القّرآن والأدعيّجٍ المأثورة) لا رَوَينًا من حديث 
«ابن مسعود 45 قَالَ لَهُ النبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كُمْ اخثّر من الدعاء أطيبَه وأعجبه 
إتيك" ويبدَا بالصثلاة عَلَى التي 3 ليكو قرب إنَى الإجابّةٍ (وَلا يدهو با يشب كلام 
الئّاس) تَحَرُرًا عن الفَسادِء وَلهَدَا يأتِي بِالَاكُور المحفوظ وما لا يَسِتَحِيل سَوَائُه من العباد 
كموله اللّهُم رَوْجِنِي فُلاَنَ يُشبهُ كَلامَهُم وما يَسِتّحِيلُ كقوله اللّهُمّ اغفر لي ليس 
من كلامهم, وَقونُهُ اللّهُم أرزُقني من قبيل الأول هُو الصّحيح لاستعمالها فيما بين 
العا يقال ررق الأمِيرُ اليش" . 

الشرح: 

قال (وَدَعَا يما يُتْبهُ ألفاط الرّآن وَالأذعيّة الود تاوف عل قز 
ون على لبي عل الصا وَالسّلامٌ وما يُشبهُ ألقَاظ القررآن مثل أن ول 0 
لي ولوالدي» ومثل قؤله وَاعْفرْ لأبي؛ وَالأعية اكأنُورةٌ جور بالتّصنب عَطْمًا عَلَى ألقَاط 
وَبالحرٌ عَطْفا َل القرآن» اكور هي الي عَنْ رَسُول الله يل منْهًا مَا روي عَنْ 
أبي بكر طق أنهُ قَالَ لرَسُول الله 8: لني ا سول الله دعء ُو به في صملاتيء 
فقال: ل الل إثي لنت تفسبي طلم حرا وإ لا يَغْفرُ اذوب إلا نت فَاغَفرْ 
0 مَغْفرَةٌ من عندك إلك أنتَ ت العفورُ الرّحيم»7/ ركان ابن مَسعود يَدْعُو بكلمّات 

منْهُنَ: اللْهُمَ إنّي أمنألك من الخبْر كُلّه مَا عَلِسْتُ منْهُ وَمَا لَمْ غلم وَأَعُودْ يك م ال 
كل ما عَلمْت منْهُ وَمَا لم أغلم. 

وَقَولهُ: 7 رويئا من حَديث ابن مُسُعود) يريد به قَولَهُ وَإِذَا كَانَ آخر الصّلاة 
دَعَا لنّفسه بمًا شاء. وَقَوَلَهُ: 00 1 لبي عليه الصّلاةٌ وَلسَلامم يَعْنِي حين قَالَ له إِذا 


.)50708( أخرجه البخاري (874)) ومسلم‎ )1١( 
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العنايّ شرح الهداينّ 
قلت هَذَا إِلَحْ قَالَ لَهُ «ثُمٌ اخمَر من الدُعَاء أغجبَة وَأَطْيبَهُ إليِك» يتذكير الضَّمير وَهُوَ 
الْوَافقَ لا وَرَدَ في الستن. وني حصن لح لفدالة َعْجبَهَا وأَطْيَهَا فَالُوا وَيْسَ بشياء 
لعن صّحّ ب بلتأنيث فَعَلى تأويل الدّعَوَات بخصّول الاستغراق في الدّعَاء بدُخول اللام؛ 
وَقيل عَلَى تأُوِيل الكّلمّات. 

0 قرب إلى الإجَابَة» وَذْلك؛ لأنه يسعَد سحب الدعاء لبي » ولا 
يَحْسُنُ من الكرم أن يَسْتَجِيب بَعْضّ الذّعَاءِ دُونَ بَعْضٍ آخرَّ فَيِسْتَحِيِبْ الحميعَ (وَلا 
يدعو يما يشبة م اقاسي) رةه إفسّاد لحز الملاقتي لكَلام النّاسِ لا - 
الصكلاة بالاقاق؛ لأن 'حَقَيقَة كلام الئاس بَعْدَ بَعْدَ التَشَهّد لا يد الصَّلاةَ فَكَيْفَ ما 
هك وهنا هما اهب وَكَذَا عد أي حَيتةا باذ علد اثان علنة نون الصا 
َم به اث فَكَانَ بالدُعَاء الذي يُشْبهُ كَلامَ النّاس بَعْدَ النُشَهُد حَارِجًا عَنْ الصّلاة لا 
مُفْسدًا لَهَاء ثم فسسّرَ ما َا يبه كَلام الئاس وما لا يه فََالَ وما لا يَستَحيل ماله من 
لاد صَقَوله الهم وني ُلامة بعنبة حَلامَُمْ وما يَستحِيل حَقوله الهم اد 0 
من كَلامهم) ولقائل أن يول : بن هَذَا التمسير وَبَيْنَ تكن نول ونا شه اناق 
القرْآن مُتَاقَاة؛ كه لَْ قال الهم اغْفرْ لأخحي ين ينْبَخي ألا يَجُورَ نظَرًا للأوّلء وقد قل عَنْ 
أبي بكر مُحَمّد بْنِ الفظل» ون يَجُورَ به ظَرا إلى الثاني؛ ويمكن أن يُجَاب عَنْهُ بأن 
ذلك ليس اعبار الك ادم اماد أن يكوة الفاظ الدّعَاء غَيْرَ ألفاظ القرآن قل 
يَستَنعْ الهم غف لأسي ؛ لله من يَستحِيل سوال من لثامي. راكنا فى زه لهم 
أَرْرقي» فَمنْهُمْ مَنْ يَقول لا بَأْسَّ به؛ لأنْ الرَازِقَ هُوَ اللَهُ ليِْسَ إلاء وَمنهُمْ مَنْ يقول 
تسد يه الما در شار الصف . وفي بَعْضٍ النْسّخ (هُوَ الصّحيح) لاسْتَعْمَالَا فيمًا 
الس يُقَال ررق الأميرٌ الحيش. 


(كم تسلم 


كم يُسلّم عن يمينه فيقُول: : السّلام عليكم وَرَحمَيٌ اللّه وعن يسارِهِ مثل ذَّلك) لا 
روى ابن مسعود " «دأن النّبي عليه الصلاة والسلام م كان يسلّم عن يُمينه حتّى يُرَى 
بِيَاضْ حَدهِ الأيمن وعن يَسَارِهِ حتّى يُرى بِيَاض خده الأيسن” ' (وينوي ِالتَسلِيمَجَ 


الأوتى من عن يمينه من الرجال والنّسَاءِ والحفظت وكذلك في التَانِيَرَ) لأن الأعمال 


الجزء الأول دف 


بالنّيّات ولا يُنوي النّسَاءَ في رَمَانِنَا ولا من لا شَرِكَمَ لَهُ في صلاته هُوّ الصحيح لأن 


الخِطَاب حَظٌ الحَاضرِينَ (وَلا بد للمُقتّدِي من ني إمَامِهء هن كَانَ الإمَامُ من الجائب 
الأيمَن أو الأيسر نَوَاهُ فيهم) وَإن كَانَ بِحِدائِه نَوَاهُ ِي الأونّى عند آي يُوسُف رَحِمَهُ اله 
تَرجِيحًا للجانب الأيمُنء وعند محمد وَهُوَ رِوَايّمٌ عن آبِي حَنِيمَةَ نَوَاهُ فيهما لأنّهُ ذُو حظً 
من الجانبين (وَامْنمرِدُ ينوي الحَفَظّدَ لا غيرً) لأنهُ نَيسَ مَعَهُ سوَاهم (وَالإمَامُ ينوي 
بِالتسليمَكَين) هُوَ الصّحِيح؛ ولا ينوي في املائِكَةٍ ددا مَحصُورًا لأنّ الأخبَارَ فِي عَدَدِهِم 
قد احتَلَمَت فَأَشبهُ الإِيمَانَ بالأنبياءِ مَنَيهم السّلام كُمْ إصابَحٌ تفظ السّلام وَاجبّمٌ عندنا 
" «تَحرِيمُهَا التُكبيرُ وَتَحلينُها التّسلِيم» " وَلَنَا ما رونا من حَدِيث ابن مَسعُودِ رَضِْي الله 
عن وَالتّخِيِيرٌ يُنّافي الفُرضيّتَ والؤجوب» إلا نا آثيّتنَا الؤجوب بما رَوَاهُ احتياطًاء ويمثله 

الشرح: 

كَولة: (ُِمَ يُسَلَمُ عَنْ يمينه فَيَقُولُ السسّلامُ عََيَكُمْ وَرَحْمَة الله وَعَنْ يَسَارِهِ مثل 
دللك العسلن: وَعَلَى هَذَا الوَجه ول جُنْهُورِ العلَمَاء وَكبَارٍ الصّحَاية م وَعَليّ وَابن 
مَسسعُود. وَرَوَى ابن مُسمعُود دن الي كَانَ يُسَلْمُ عَنْ يُمينه حَتّى يُرَى يِيَاض مده 
لَه وَعَنْ يسَارِهِ حَتنّى يرَى يَيَاضْ ده الأيسر»27 والأعخد يقل كبَارٍ الصّحَاة 
أولَى مما قال به للك إله يس تسْلِيمَةَ وَاحدَةٌ تلقَاء وَجْهه لا رَوَتْ عَائْشَة ون 
تند المتاغدئ رضي اللّهُ عَنهُمَا أن الل يك فَعَلَ كَذَلكَ؛ لأنْ كبَارَ الصّحَابَة كانُوا 
يَرَوئَةُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسَلامُ وَعَائَشَةٌ كَانَتْ في صف النّسَا وَسَهْل كَانَ من جْملَة 
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ول 89 م442 واوا وام همد 2 6 مه 2 2 - شح 36 3 0 
الصبيّان» فحتمل أَنَهُمَا لم يَسْمَّعَا التَّسْليِمّة الثانيّة على ما روي أنه عليه الصلاة 


2 


نر ا ار لبر لز اه أعك .اه ٠‏ 1# 02 مم 16 مي "1 ناه اع هداس 

2 اق هن حت ل لوي ل ميف د م ا 5 حون - خدية 6 #عماه 
من الرجال والنساء والحفظة) وهذا وضع الجامع الصغير) وثي وص الأصل قدمت 
الحَمَطَة وَلَيْسَ في ذلك دَلالَةَ عَلَى أَنْ بي آدَمَ أفضّل من اللائكة ولا عَكْسُهُ؛ لأن الوَاوَ 


٠. 0‏ 000 0-7 2-6 7 0 - سور 4 لك ك3 2 0 
لْطْلق الحَمْ وَإِنّمَا يَنْوِي عند الّسْليمَة؛ َنهُ إقامّة سسْنّة فليكن بالئيّة كما في سَائر 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الف العناينّ شرح الهداييّ 

السّن» وَهَكَذَا َالُوا فى يم خَارِجَ الصّلاة ينْوِي السكّة (وَكَذَا في الثاني أي 
ينوي فيها ما وى في الأولى» وثَالَ لأنّ اعمال بليّات. 

إن قيل: قَذ أَيِسْمْ اشتراط اليه في الوْضُوء بِهَذَا الحَديث فَكَيِفَ استَدَلَ به 

هَهَنًا ؟ 20 نا يبنا اش تراكها : فيه لاسنتلرامه الرَيَادَةَ على الكتاب كما تَقَدُمَ قن 

ما جَعَلنَاهَا شَرْطاء وَِنّمَا اسْعَدكلنا بطاهر لقطه على :10 سي نالا بكلدة كاب ولاه 

حت يَسْعَلزمَ الريَادَة : قال .صَنة الإسّلام: هذا 6 7 النَاسُ؛ لأَنهُ قَلّمًا ينوي أحد 


٠. 


ينا (زلا بوي الا في زم يني أذ ما قله محمد من يه السءِ كاد في 


و داس 


متهم وَأما في رَمَاننَا قلا يَنُوي الشّسَاءِ؛ ل الجمّاعات مَتَرُوكٌ بإِجْمّاع 
0 من الْؤْمنِينَ العّب. 

َ هُوَ الصّحيحٌ) احترَارٌ عَمَا قَالَ. قال الحاكم الشّهِيد: إنَهُ 0 
الرجَال ا مَنْ يُشَارِكُهُ وَمَنْ لا يُشَارِكَهُ لَكُونَ عَلَى فق سّلام الدَعٌ 
قَولهُ السلام عَلَيْنا عَلَيْنَا وَعَلَى عبّاد الله الصّالحينَ. وَوَجْهُ اي أن 0 التخليل 0 
وَالخطاب 1 الخَاصْرِينَ) بخلاف سّلام اسهد ؛ لأنهُ تحيّة عا للحُضور َل 
الصّالحِينَ من عبّاده عَلَى ما َال د «إذا قال الْصَلّي السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عباد الله 
الاين أصّاب كل عبد صاخ م من أفل السّماء َالأَرْضي»”" قَالَ ولا بد للدي 


ًّ 
3 رك و 


من يه إمَامه) قيل تخخصيص الإمَام بالذكر يويد َوْلَ مَْ يَقُول ينوي من مُشاركة في 
الصّلاة دُون غيره. 

وول (فإن كان 0 في الجانب الأئِمَنِ) ظَاهرٌ. وَقَوَلَهُ: (هُوَّ الصّحيح) 
احترَارٌ عَمّا قال بَعْضُهُمْ إن الإمَامَ ينوي باتسْليمَة الأوَى لا غَيُْ كذا ذَكَرَهُ قاضي 
نحَان َرْحِيحًا للجانب الأَيمَنِ وَالأصّحْ كنع أن الجَمْعَ عند التَعَارْضِ ممكن قلا 
يِصَارٌ إلى الترجيح: ع قيل الإمَامُ يَجبُ أن لا يَنْوِي؛ 3 يَجْهَرٌ بالسّلام ويشِيرٌ 

نِم وَهْوَ فق الي فلا حَاجَةَ لى اليّة. َقولهُ: (ولا ينْوِيَ في اللائكة) يُشير إلى أن 
امراك بالشمطه لنسن الكزاع لكاتو فقا كما رخ بنطته 11 نري بدرذللقة وهم شان 
َه عن يميه يكنا القدينات “وزع تقرايكة الاح ال لذ هاس 


.)454( أخرجه البخاري (55770)» وأبو داود‎ )١( 


الجزء الأول ا 
مَعَهُ من الملائكة ولا يَحَصِرٌ يَحَصر في ذَلكَ عَدَدًا ا أن الأحبارَ في عَدَدهمْ قَدُ 


00 


و 3 64 ن كن 28 ع #6 سا مه ” مه ا ٠‏ 0 م 0# ان 
روي عن١‏ ابن .عباس قه أله قال مع كل مؤمن حمسة من الحفظة: واحد عن 
2 الْحْسَنَات) وَآآخَرُ عَنْ يُسَّارِه 2 السيكات» ال الخيِرَات) 


لت با لان وله كار بجر ع لا رو ذه ماري لي ا بار 
إلى الرّسُول عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام ". 
5 0 ا 7 را وماج مخ افد عن حل وا 4 ا 
7 اين مدب مطويم وإذا 


د هه و 


ول 
هر ه ماه واس هه سم 


ل ل 
منهُم. وَقَولةُ: (هُوَ يَتَمَسّكْ بقَؤله وَل «تحرِمُهًا المَكبير وكحليلُهًا التُسليم» ") وَحْهُ 
الْمَسّكِ به أن الألف اللا لبس للعهد عدم مَمْهُود كان لامتطراق المئس فَقَد مَل 
جِنْسَ الكحا في الصّلاة بالسّلام فَمَنْ أَنْبْت بعيْرِه ققَدْ حالف النْصَ؛ لأنَهُ لا مَدْحَل 
0 (ولنَا مَا رَويْنَا من حَديث «ابْنٍ مَسْعُود أن الي و لما 
عَلْمَهُ النَشَهّدَ قال لَهُ ذا قلت هَذَا أو فلت هذا قَقَدُ تمت صلائك» فَِنْ شئْت أن 
ُو قم ون نت أن تققد فافغن». وَوَجْهُ التَمَسّك به أَنْهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسلام 


ل ساسم 


حَكم | بِنَمَام الصّلاة قبل السّلام وخيره يسن الود ا وَهَذَا يُنَافي فرْضيّة َم آخَرَ 


ع تر اقل ار 2 ع و عر م 


بره إلا آَّ نا ووب بِمَا رَوَاه احَتبَاطًا دُونَ الفرْضيّة؛ أنه نخبر واحد) وبمثله 
لا تنبت الفرضيّة. 
فصل 2 القراءة 

قَالَ (وَيَجِهَرٌ بالقراءة في الفَجر وَفِي الرَّكعَتَين الأونيّين من المغرب والعشاءِ إن 
كان إِمَاما) وَيُخفي في الأخريين هذا هو المَأثُور المتوَارَتْ (وإن كان منفردا فهو مخير 
إن شاء جهر وأسمّع نَفِسّة) لأنّهُ إمام فِي حق تفسه (وإن شاء حَافَت) لأنّهُ قيس خَلفَهُ من 
يسمعه؛ والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هِيئَيٍ الجماعتٍ 

الشرح: 

وامري تاي ل ب ورم الك ور هارما كر 


0" العنايّ شرح الهدايتّ 
لطبا ارات ها وتوا كر شار قرا ال يون بن ركان (الصلون في عار 
عَلَى حدة لزيّادة أُحْكَام تَعَلقَتَْ بها 7 سَائرٍ الأرْكَانء وَالتَدَاُ بذكر الَهْرِ وَالإخْقَاء 
دُونَ ذكْر القذر وَإِن كان العَكْس متَعيْنَا؛ لأن القذرَ مَعْنّى رَاجعٌ إلى الذات» ردي 
وَالإخفاء رَاجمٌ إلى الصفة وَالذات قط الصّفة؛ أن لخر سن صفات لأداء 2 
والفدر يفك ايه أبْضاء فَكَانَ الاثتداء بذكر صفة فة تخْنَصُ بالأداء 0 الذي 
الأصّل في شرعيّة الصّلاة 5 ل الَْلّىي إن كان ِمَامًا يُجَهَرٌ ذ ا دفي 
لكين الأوليين من ] الْغْرب والعشّاء وَيَخْفَى في الأخريين هَذَا هُوَ 700 امتوَارَت) 
أي اقول عَنْ اللي عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسنّلامُ وَالصّحَابَة وَالتَابعِينَ َم الجر فيمَا يُجْهَرُ 
َالْخَافََة فيما يُخاقَسُ وَاحب بالسشّة» وَهُوَ ما روي عَنْ أبي هريرة أله قَالَ: في كُل 
صّلاة ا ال د يي أُسْمَعْنَا كم وما أخفى عَلَيْنَا أَخفينًا عَلَيْكُمْ. 
وَإِجْمَاعٌ لأمّة إن الأمة اتيك من ول الله يلد إلى يَوْمَا هَذَا عَلَى 
ار فيما يَْهر وعلَى الَف فيمًا مُحَافت. بالخ الفقهي فََِا كن من أركَان 
الصّلاة فِيَجِبْ ِظْهَارُهُمًا في الصّلوّات كُلْهَا كان الأركان وخا كان سول الله 
يي بلقراءة في الصَّلَوَات كُلْها في الابْتداء إلا أن الكُمَارَ لما لَعَوا عنْدَ القراءة 
0 في في الظَهْرٍ ور ترك الجَهْرَ فيهمًا بِهَذَا العُذّرِ» وَالعْدَر وَإِنْ رَالَ بكثرة 
الْمْلمِينَ : بَقِيَتْ المححَافّة كالرّمَل في الطُوّاف . وما «في المغرب وَالعشّاء والفجر 
فالكنًا” ا مُتَفرقِينَ وَنيَام ين الله علد بالقراءة في هذه الصّلوّات» عَلَى ما 
هُوَ الأصل (وإن كان ا إن شَاءِ ا الما له إِمَامٌ في حقََ 
نفسه (وَإن شَاء خحافت؛ لأنهُ لَيْسَ مَعَهُ مَنْ يَسْمَعْهُ هَلَما تَجَادَبَ مُوجبُ الخَهرٍ 
والاطفاء يق لنَخييرٌ وإِنّمَا ذكرَ و وا اسان ال قَائدَة الجر الإمْمَاعٌ 


0-7 ن 


وَلا إسسْمَاعَ هَامُنا ا ووه إن القائدة لَمْ تَنْحَصِرٌ في إسْمّاع 
العيْرِ بل من قائدته إِسْمَاعٌ ئفسه فَيَجْهَرٌ لذلك» أو يَيَانْ للحَكّم وَهُوَ ألا يَجْهَرَ هَامُنا 
كل الجَهْر إذْ لَيْسَ مَعَهُ أُحَدّ يَسْمَعْهُ بل يأتي بأذتى الَو فَكَانَ مَعْنَاهُ إن شَاءَ جه 
وَأُسْمَعَ نَفْسَهُ ولا يُسْمعُ غير وَاْحَهَرُ أفضل ليَكونَ الأَدَاء عَلَى هَيْقَة الجَمَاعَة. 
(وَيُحْفِيها الإمّامُ فِي الظُّهرٍ والعصر وإن كن بِعَرَفَدَ) لقوله عليه الصلاةٌ 


59 


الجزء الأول 


والسلام " «صلاةٌ التّهَارٍ عجماء» " أي ليست فيها قراءة مسموعةٌ وفي عرفنر خلاف 


م ام 


مالك رَحمة الله وَالحُجِيّ عليه ما رويتاه. 

الشرح: 

في الإمام لاه في الظهْرٍ والقضر وإذ كاد بره لو َل الملا 
وَالسَلامُ «صلاة الها عَجْمَاء أي لَيِسَتْ فيها قرا توق لعا قير بهذا 
اخْترَارًا عَنْ قَوْل ابْنِ عماس وكفسيره» َإِنّهُ يقول: لا قرّاءة في هَائيْنِ الصّلائيِنِ لقوله ول 
«صَّلاةٌ النَّارٍ عَجْمَاء» أي لَيْسَ فيهًا قرَاءَة والدَليل عَلَى عَدَمٍ صحّة تَفْسِرٍ ما روي 
أنّهُ قيل َبّاب بْن الأَرَتّ رضي اللَّهُ عَنَُ: بم عَرَكُمْ قرَاءَةَ رَسُول الله يل في صّلاة 
الظور الو ذال اتواها ايه كه ونا روف 3 أ قَنَادَةَ ده قال: «كَان 
ل الله يُسْمعْنًا الآية وَالآيتيْنِ في الور أخيانه *: 

َكَل مَالكٌُ: يَجْهَرُ الإمَامُ فيهمًا في عَرَقَة؛ِ لأن الصّلاةً هُنَاكَ تُقَامُ بِجَمْع عَظيمٍ 
فَبُجْهَرُ فيهًا كَمَا في الخُمُعَة (وَالحُجَهُ عليه مَا روَيْناهُ) وأُورد عَلَيْهِ أنه لَيْسَ بحَديث» 

وَإِنّمَا هُوَ من كلام الحسّن بعري ذَكْرَهُ في العْرِبيْنِ والفائق لاتحي وَلئنْ 1 

رع مَخْصُوصّ ص منْهُ اجمُعَة دين يحو عخصيطة بالقيّاس عَلَى الجمُعة. 
وَأحيب بأن أْصْحَابنًا مَكُوا كبَهُمْ به رقو انيار عياب كَانَ يُفْسَرُهُ بعَدَمٍ القراءة 
كَمَا تَقَدّمَ ولَيْسُوا من أهل الأهوَاء ا ولَؤلا أنَهُ نبت عنْدَهُم إفكاةة لما فكوا 
ذلك. 

(وَيَجهَرُ فِي الجِمُعَتٍ والعيدين) لوْرُودِ النّقل المستّفِيض بالجهرء وَفِي التّطُوعٍ 
بِالنّهَارٍ يُحَافِتَ وَفِي الثّيل يُتَحَيِّرُ اعتارًا بالقرض في حق المنفرد؛ وهذا لأنّه مكمل له 


ان 


فيكون تبعا. 


الشرح: 

وَعَن الثاني أن يي وَالعدينٍ لمت بمَخصوصّة؛ أن «الجمعة رضت 
بالمديئة وكات العَلْبَة للمُسلمِينَ 0 الله د بالقراءة فيها» فكان كا ل 
يما والتمح بالقيّاس لك يو و كذا في الأغيّاد ومنه غرف غك اجمُعة 


وعدي (وَاَقلٌ الستقيض) أَيْ الاك الور أ يه في ممُسنّده بإستاده 


0204 


ع سمسببيير ست "| لعقاون شرف المداية 
إلى العْمَان بن بُشير «أن الِيَ يل كان يقرأ في الجة ( سَبح سم َبَكَ الأغلى » 
و هزة أتنك حَدِيكٌ القفية 4» وَغَْ يدل على أل كان َو حثى لمع 4ه 
(ّفي المع بالنهَارٍ يُحَافتا وفي اليل يت حاترا بالْض في حَقّ التَُرد) وَهذا 
يدل علي أن أخير أمطتل 4 أن الفَرْضَ في حَقّ انمد كَذَلك. وروت عَائشَة دن النبيَ 


2 اه 


له كان في تَهُجُده يونس اليَظَان ولا يُوقظ الوّستان». ولا يظن أ له عليه الصّلاةٌ 
وَالمّلامُ كَانَ يَفْعَلُ إلا الأفضّل. 

(من فَاتَتهُ العشاء فصلاها بعد طُلُوعٍ الشمس إن آم فيها جهر) كما فعل رسول 
الله يبو حين قضى الفجر عَداة نيلم التّعريس بِجِمَاعةٍ (وإن كَانَ وحدهُ حَافَتَ حتما ولا 
يتَحيرُ ُو الصّحِيح) أن الجهرٌ يَختّصٌ إِمّ بالجَمَامَتٍ حَتمًا أو بالوقت فِي حَقّ الْنفّرد 
على وجه التّخيِيرٍ لم يُوجد أحدهما. 

الشرح: 

وليْسَ في بَعْضٍ اسح قولة: ومن فا العنتاءء إلى قَوْله: مَنْ قرأ في العمتاء) 
وَالصّوَابُ ذَكْرْهَا؛ لهنَهًا م أصْل مَسّائل الجامع الصّغير حك فال ده الإسلام في 
الجامع الصّغير: هذه لاله ميتالة هَذَا الكتاب» وَالْصِنْفْ التَرَم 0 مَسّائل امع 


الصغير. وَكوَلَهُ: د كاد وَحَدَه تاراح نر سكين مالف ع ل المي 
الأئمّة ارسي ور الإسلام وقاضي ان وَالتمُرئَاشي وَالْحيوبي في شروحهم 
حم الصّغير فَإِنهُمْ الوا الْجَهْرُ أفضّل؛ لأن القمتاء كر علي وق الأدَاى وفي الدّاء 
انمد مُحيّرٌ يَيْنَ الجر وَالُحَاقمة وَا هر فصل كَذَلكَ في القَضَاى نكال لمن 
د أن انكو ما اك يكن وَاجبا أَوْ جَائرَاه وَسَبْبْ الأوّل الماع والمرض هَاهُنًا 
عدم وسبب الثاني الوّقتُ وَالفرْضُ عَدْمَهُ فتَعِيْنَ الإتقاءء ومنع بأن السب م 
بمُنْحَصر في ذلك لا يَجُورُ أن أ لكره تؤافقة التمنال الكقاء ملا الجرار العاف بد 
المدوكي لمق أن لجاب له أن اب 1 الْصَلّفُ من َي الجَهْرِ نَابِتْ بالإجْمّاع 
وقد اث 07 لا 78 
قد انْتفى كل منْهُمَا فينتفو الحكم وما" شزافقة القضّاء لد ليش على سبَييتهًا 
شتاع ولا ابل له َه ست يكو نات ست ول يتان وهو ينْرعٌ 


إلى الشركة في وضع الشرْع وَذْللكَ بَاطل» ولَعلّ هَذَا حَيْلَ الْصنّف عَلَى الْحَكُمٍ بكونه 


الجزء الأول ا" 


حَنْمًا هُوَ الصّحِيحُ يِكُونُ مَمَْى قَوْلهِ هُرَ المّحيحٌ هُرَ المتّحِيحٌ درَليةَ لا رِوَيف فَإِن 
أكثْرَ الروَايّات عَلَى الموَاز كما ذَكَرنا آنفا. 

(وَمَّن قَرَاً فِي العشاء في الأوليين السورة ولم يقرا بفاتحتّ الكتّاب لم يُعد في 
الأخرَيّين, وإن قرا المَاتحَمّ وَلّم يَزِد علَيهًا قرا فِي الأخرَيّين الفاتِحَمّ والسورة وجهر) 
وَهَدَا عند أَبِي حَنِيمَنَ وَمْحَمد رَحِمَهُمَا اللّه. وَقَالَ أَبُو يُوسُّفْ رحمه اللّهُ لا يُقضي واحدة 
منهُما لأنّ الواجب إذَا هَاتَ عن وقته لا يُقضى إلا بدليل. وَلّهُما وهو الفرق بين الوجمين 
أن قرَاءة المَاتحَجٍ شُرِعت عَلَى وجه يَتَرَئَبُ عَلَيهًا السورةٌ؛ فَلُو قضاها في الأخريين تترئب 
الفاتحمٌ على السورة؛ وَهَدًا خلاف الموضوع, بخلاف ما إذَا تَرْكَ السورة لأنّهُ أمكن 
قَضَاؤُهًا على الوجه اكشروء, كُمّ ذَكَرَ هَهُنَا ما يدل على الؤجوب؛ وَفِي الأصل يلفظت 
الاستحباب نأنَّا إن كات مُوَحََة همير مَوصُولجٍ بالقاتِحٍَفَلَم يُمكِن مراعَاةُ مُوضُوءِها 
نظن زجد | وسيو )ذو سمي ينا انحن وق الجر والمقافتة في رض 
واحدة شنيع؛ وتَغِيِيرٌ النّفل وَهُوَ الفاتحيٌّ أولى؛ كُم الْمحَافَتَمُ أن يُسمِعَ نَفْسَه والجهرٌ أن 


يوم صسص اس 


يُسمِعٌ غيرَهُ وَهَذًا عند الفقيه أَبِي جَعمَرِ الهندُواني رَحِمَّهُ اللّهُ لأنّ مُجَرّدٌ حَرَكةٍ اللّسان 
لا يُسَمَى قراءةَ بدون الصوت. 

وَقَالَ الكرخي: أَدنَى الجهر أن يُسمع نفسة وَأَدنّى المُحَافَتَجِ تصحيح الحروف لأن 
القراءة فعل اللّسَان دُونَ الصماح. في تفظ الكتّاب إشارةٌ إلى هذا. وعلى هذا الأصل 
كل ما يَتَعَلّقَ بالئُطق كالطُلاق وَالعَتّاق والاستثتاء وغيرٍ ذلك 

الشرح: 

(وَمَنَ قر في العشّاء ف في في الأوليين السورّة وَل يقرأ الفاتحة 0 يعد في 
الأخريين إن قر القاتحة 0 يَْدْ عَلَيْهَا قرأ في ارين القاتحّة وَالِسُورَة وَجَهَرَ) 
ني بهم على المحيح كا در (وَهذَا علد أي حَيقةوتحد. وثال ابو يوسف: 
لا يتقضي وَاحدّة منْهِمًا)؛ أن 5 وَاحد منهمًا وَاجب» ولد تورك إِحَدَاهُمًا سّاهيًا 
وَحَبّ عَلَيْه 1 السّهو وَقَضَامًا 5 الشفع الثاني أو لمر يض ) وَالواجب إِذَا فات عَنُ 
وقنه لا يُقَضّى إلا بدَليلء وال سورد لأن الثليل هُوَ أن تكرن 116 موقا 
ِيُصْرَف إِلَى ما عَلَيْدِ والستورة في الأخريين غير مَشرُوعَة (وَلَهُمَا) وَهُوَ الفرق بَيْنَ 


يفف 


العناي شرح الهداينّ 
الوَجْهيْنٍ (أن قرَاءة القاتحة شرعت عَلَى وه يَتَرَتَبْ عَلَيْهَا السُورة َلّوْ قَضَاهَا في 
الأخريين 0 القاتحة عَلَى السورة) إذ لدي را الور يَقَضي القاتحّة في 
الشّقع الثاني وألْذي وَقَمَ في الشتّقع الثاني 1 الذي وَقَع في الشتّقع الأول فَتَكون 
القائحة بَعْد السُورة (وَهُرَ حلاف الموضوع) وُوقض يقرب القائحة الي في التقع 
القاني عَلَى السُورة ان في الرَكعَة الغائيّة من الشتّفع الأوّل فَإنّهُ يُرَئَبُ الفاتحة عا 
السنُورّة وَهُوَ مَشْرُوعٌ لا مَحَالَة. وأحِيب بأن َلك عَلَى وَجْه الدُعَاء. ولَيْسَ الكَلام فيه 
وَإِنّمّا الكَلام في قرَاءَة القَائحّة عَلَى وَحْه ل اه 

وَلقائل أذ مول القاتحَة الواقعة في الشّفع الثاني يا كَالوَاقعّة في الشتّفع 
الأرلدفشدة أله وقت عر المررة كمه لأن ذلك مكلها فكود السو ركه 
عَلَى الفاتحّة دُونَ العَكْس . كواب أن َقدِيرَهَا كَالوَاقعَة في الشفع الأول لضرُورة 
8 كرد را نه ريد بحسي لاد رين نط امد رمي واس ونا شين 
لذ يشت ابه تن تسوس اعرذ ما ذا تَرّكَ السُورَة؛ لأنَهُ أَمْكنَ فَضَّاوُهَا عَلَى الوه 
المتشرُوع) وَهُوَ ترب السسُورة عَلَى القَاتحة. 

وَبحَوَابْ عَنْ قَؤل أبي يُوسُف آنا لا نُسَلْمُ أن السسُورَةَ في الأخريين عير 
مَشرُوعَة قال الإمَامُ فخرٌ الإسْلام في شَرْح الجامع الصّغير: السو في الأخريين 
مكو عه قاذ وَهَذَا لَو قرأ فيهمًا لا يَارَمهُ سَجُودُ السّهو. 

وَكَولهُ: ّ ذكْرَ هَهُنَ) أي في الجامع الصّغير ما يدل عَلَى الؤجحُوب)؛ لَنَهُ قال: 
قرَأ فَيَكُون بمَئْزلَة الأمر يل آكَدُ وفي الأصل بلّفظ الاسْتحباب؛ لأنَهُ قال: إِذَا ترك 
السورة 8 الأوليين أَحَبْ إلى أن يَقَضْيّهًا. آنا ويحة اد كر في الجامع الصّغير 1 
اف و اما وه ها دكرة في الأصل قم قال في الكتّاب 45 لاله أي السوزة وإن 
كانتا مُوَسْرَة عَنْ القاتحة فير مَوْصُولَة بالقَائحّة الأولّى) لوقُوع المَضْل بالقَائحّة الثاني 
(لَمْ يُْكن مراعَاةَ مَوْضُوعهًا من كل وَجْه) وَلَمْ يَذَكْرْ اق الآخرَ وَهْوَ أن َكُونَ 
الورة مُتَقَدمَة على القائحة لبْده؛ لألهُ يُقضي إِلَى غَيْرٍ مَترُوع آعرَ وَهْوَ تقد 
الُورة عَلَى القائحة ون ذَهَبْ إِليْهِ بَعْضهم. وكَولَُ: (ويَجْهرْ بهِمًا هُوَ المصّحيح) 
احْترَارٌ عَمّا رَوَى ابْنُ سمَاعَة عَنْ أبي حَنِيقَة وَأبي ا بالسسُورة ام 


الجزء الأول رقف 


ان لماك ارد وروا امار و ا 
85 الأدَاى 0 يْنَ الجر وَالْحَاقَة في رَكعّة وَاحدة تقدِيرا؛ لأن العَضاء 
يلتق بمَحَلَ الأداء. وعم رز هشام عن محمد أله لا بيه ثلا أله لا يَحْهر 
بالفاتحة لَا قلا 0 بالسُورة ان ا 0 الجر َالْحَافَة في ر 0 
ط وَحَقيقَة وَذْلكَ غَيْرُ مَتْرُوع. وَوَجْهُ الصّحيح ما 0 أن الجَمْعَ بَينَ 0 
واللعالة في كنا واطدة بي ا م 


ذلك غير صفة الواجحب وهو الجورة لأخل مرَاعَاةَ صفة سن وهو القاتحة وهو باع 


الأقوَى للأذتى؛ َم أذ َه هما ونه غير صفقة الل لأمثل صقة لواحب فهو أولى . 
قَالَ ونم الْحَاكَةُ أن ممع كفسة) هلم أن ) أَجرَاءَ الكَلمّات امْستَعْمَلَة عَلَى اللْسّان 

عَلَى نوعَيْنِ: 0 وَقرَاءة؛ أن نه أن يكو إقَادةٌ السب للمُخَاطُبِ له 

فإن كَانَ الأول فَهُوَ الكلامُ وإلا فَهُوَ القرَاءةه وَكُلَ منْهُمًا عَلَى ُوْعَيْنِ: جَهْر 


تاق وَقَدُ الف 0 في الحة الفاصل يستَهِماء فَذَهَبَ الفقيه 0 حَعْفْرٍ 


همقر 


المنْدُوَاني ان أن المحَاقئَة هُوَ كه أذ يشي تلن وما دُوان ذلك مَحْميحَة ودلئئة ره 


ام 


بكلام ولا قرَاءة (وَالجَهَرَ هُوَ أن يُسمِعٌ غ6 فهو كما ثري تفل كل واحد منهما 
0 ب 0 المتكوقة وقال 3 أن مب ف تر كة اللنتان دوق الملا 
95 لا لَه و 2 > ئَض قن راك لماي الأطزرء 5 

١‏ لتقم من راان اا 17 (لأن قرا فل اسان دون 
يه إن الأطروش يتَكَلْمُ ولا يَسنْمَعُ وَهُوَ كما رى جَعْلَ المحَافنَة من الكيْفيّات 
امبِصَرَة مون الكتات المسْمُوعَة. وَاعتُرض عَلَيْه بأن الكتابة يُوحَدٌ بها صحيح 
الجرُوف ول سم رده لعدّم الصّوات وك ابي لأَنْهُ لمْ يجْعَل تَصْحيحٌ الحرُوف 
مُطْلَقَا قرَاءةَ بل تَصْحيحٌ الحرُوف باللْسّان قرَاءَةٌ ألا رَى إلى قوله؛ لأنَ القرَاءة فغل 
الْسّان. 

َولَهُ: (وفي لَفْظ الكتاب) قيل يَعْني في مُْمَصَر القدُوري وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ : فى أُوّل 
الفصل بقؤله فَهُوَ مُخَيّر إن ع وا متناو اجا خافن رد ف تور 


>”: 


العنايي شرح الهدايي 
ف كال ون كَانَ وَحَذَهُ وَكَانَتْ صلاثه د يَجَهَر فيها بالقراءة 0 نفسه إن شَاء وإن 
م وَأسْمَعَ ل وَشَيِحْ الإسلام أوّل هَذَا الكلام ' م ة لأبي حَعْفْرِ بألهُ أَرَادَ 


الولواوما في اعد أي لطي لل لا رياو اوه وإن ا هر ومع نفسة أن 
يُسْمِعٌ فيه عار فعيان كاله قال انمره فيما يَجَهَرٌ فيها بالقراءة بالخيّار إن شاء 
َسْمَعَ نَفْسَهُ لا غير وإن انهه لفك وار مزهنا فى او لمشيل ١‏ 
0 يَحْتملة. 
َوْلَهُ: (وَعَلَى هَذَا الل 1 ما علو بالنْطْق) يَعْنِي إِذَا قال أنت طَالقٌ أو 
ل ل الوه وَالعََافَ عنْدَ الكررحي خلانا بنرا و05 
ذا حهر يما وتافسا بالاستقاء أو اط حت لله لم مشخ فس لم با ني 
الاسنتثقاء أضلا وَأرًا إلى وُجُود الشرط عنْدَ الكرحي» وَعنْدَ المنْدُوَاني يَقعَان في 
الخال» وَعَلَى هَذَا 2 سّجْدَةَ الثلاوة. 
(وآدتى ما يُحِزِئُ من القراءة في الصلاة آيَنَّ عند أَبِي حنيفتَ رحمه الله وقالا: 
ثلاث آيات قصار أو ايد طُوِيدَرً) لأنَهُ لا يُسَمّى قَارِنًا بدونه فأشبه قراءة ما دون الآيتٍ وله 
قوله تَعَانَى: « فَأقرَءُوأ ما تَيَسّرَ مِنَ آلْقَرْءان 4 المزمل: "٠‏ من غير فصل إلا أن ما دُونَ 
الآيَيٍ خَارِجٍ وَالآيَمٌ ليست في مَعنَاهُ 
الشرح: 
قَالَ (وأذئى ما يُجْرِئُ من القراءة في الصّلاة) القرَاءة في الصّلاة إِمًا أن تَكُونَ 
في الحضّر أ في السفرء فإن كانت في الَضّر فهِي عَلَى لا أقساو: قسْم يتَعلَقُّ به 
وا وقسم يحرج به عن حَد الكرّاهَة وقسم كل به في حَد الاتشياب. إن 
حا في لبر ونا ان كود لعي :في محل وز لكر أز أكة وتزا ولشك ما 
سو ا لاقم ار فزي لواف روا قال ماين ا ف العام 


واء كائيث في 4 ضِ ا في | لسفر (عنّدَ أبي 1 آية) واحذة إن كَانَتْ كلك 


إن 


فصاعدًا فيلا حلاف 07 الشَايخء ون كانت 520 وَاحدة ب 00 مُدَهَآمّتَان » أ أو 


َرً انا ك ف ص4 و لفارت 4 و لاقت 4 فيه اخلافا مايخ قلا ات 
آيّات قصار آي طَوِيلّة) كآية لحري وآيْة المدَايئَة (إلأن الرخل ل يكي ا قَارئا 


الجزء الأول ه” 


بدونه) أي بون الذكُورٍ من ثلاث يات قصار 5 2 طُوِيلّة (فأشيّة) رَاءنَهُ قَاءة ما 


م 


- 


دون الآيْة) وَقرَاءَةٌ مَا كُونَ لآية غَيْدُ مُه فَكَذَلكَ قراء الاية اماي أن 
الي الواحدةً وَِنْ كانت قَرْآنا حَقيقَة إلا أَهُ في العف يَنْطَلقُ عَلَى ثلاث آيَات أ 3 
طَويلَة صر يِه (ولأبي حنيفة قؤله على : « فَاقَرءُوأ ما تَيسَرَ م اران 4 [الزمل: 56 
من عير فطلي 0 آي قَما فقا وَهَذَا؛ِ لأن الآيّة الواحدة أذ خقينة وحكما اما 
قيقة حَقيقة فَظَاهنٌ وَأما سه لت ا م قرَاءنهَا عَلَى الخائض 5 تَدْحُل فى 
إطلاق وله تعَالَى « من لان » وقَولة: (إلا أنه دين الآية خحَارج) واب ع 
ثال لو كان الْرَادُ من قَؤْله « فَأقَرَءُوا مَا تَمسّرَ : ين الْرْءَانِ 4 [للزمل: ]٠‏ مطلقة 
من غَيْرٍ قصل لَجَارَ بمَا دُونَ الآية كَمّا جَارَ بالآية؛ لأنّ الإطلاق يِناولّهُمَا ناولا 
راذا ولكن لم يجبا ود الآ مكدَاك بلآنة. 1 

ووه أن ما دون الآيّة لَمْ يَدْخْل في الإطلاق بالإجمّاع؛ أن المطلق : يتصرف 
إلى الكامل» وَالكَامل م لا د ا لق 
5 آن حُكْمًا حَيْتْ جَازَ قَاءمهُ للجب والخَائض فَلا يَنُصرِفْ 
املو ليه وَعَلَى هَذَا اتير يَكُونْ قَوَلَهُ: حَارِجٌ» بِمَعْنَى لَمْ يَدْحْل؛ كه أب الكلام 
مبرر رَ الإطلاق وَالتّقييد لا العموم وَالخْصُوص» وَهَذَا قال فيمًا تَقَدَمَ وَالديادةٌ عَلَيْه بخبّر 
اديص علا لد مل لطا بلطأ شوم 
َمْ يَدْحْل نحت المْلّة عَلَى ما عُرِفَ في أصُول الفقه ولَهُ زيَادَة تَفريرٍ قَررَْاهَا في 
اتقريرٍ 


م 


انك وق 


َوْلَهُ: (وَالآة دست في مَعَْاه) أ أي في فى مَعْنَى ما دُون الآية مُسنَعْنّى عَنْه إلا أنه 
ذَكرَهُ 1 مَنْ عَسَى أن يتَوَهُمَ أن ما و الآية إذا 2 يَدْخْل تخت : الإطلاق فَتَلحَقٌّ 
أذ يدي ذلك إل اها لقتنا في قا نك بلقل ب 

(وَفِي السّفر يقرأ بفاتحتٍ الكتّاب) وآي سورة شاءً لا روي " «آن النّبِي عليه الصلاة 
اسلا فر ني صّلاة الجر في سَعَرهِ اموه" نامر كر فِي إسقاط ضتَطر 
الصلاة هَنَأن يُوَْرَ في تخفيف القراءة أولى؛ وهذَا إذّا كَانَ على عَجِلَّدٍ من السير, 3 


كان في أمَنَمٍ وقرار يقرأ في الفجر تحو سورة 7 الموج 4 أَنشَّفَتَ » لأنّهُ يُمِكِنّه 


يفف 


العنايّ شرح الهدايتّ 
مراعاةٌ السنَّجٍ مع التُخفيف . 

الشرح: 

قولهُ: (وَفي السسّمر) إِنّمَا قَدَمَ الكَلامَ في السّفرٍ مَعَ أَنَهُ م العَوارض»ء وَهُوَ أل 
بالتأخير» اها كله مطكة هله القراءة فكان الت الذاكر نتن لكي الواتسمة روماه :أن 
شب بَحْك الحَضرٍ كثيرة َأرَادَ أن يَفْرُعَ من بَحْت السسّمَرٍ ليَدعْلَ في بَحْت الخَضْرٍ 
عَلَى قراغ َكَلامُ في السّمَرٍ ظَاهرٌ. وَالأَمنَة بفنْح الميم: هُوَ الأمنُ. وَلَمّا كَانَ السَفرُ 
من لتُحْفيف أديرَ الحَكُمُ عَلَيْه وَحُفف في القراءة وَإِنْ كَانَ الْمسَافوُ في حَال الأَمْن؛ 
ألا ترى أَنهُ َثْرَ في مقاط شَطر الصّلاة وَإِنْ كَانَ عَلَى آمَنَة وََرار فَلَأَنْ يُوْثْرَ في 
تشيف القراة أرلن: 00 

إن قيل: هَذَا اتَعْلِيلٌ مُخَالفٌ لا ذكرٌ في طَرّف أبِي حَنيفَةَ في مسأل الأرْواث 
في باب الألجاس حَيْتْ اسْتدَلٌَ هَهُنَا بوْجُود التُحفيف مَرَةَ عَلَى التُخْفيف نيا وى 
ذَّلكَ مُنَاكَ. أحيب بالزق يَيْنَ الوْضعيْن بأن العَمَلَ يتفيف القرَاءة عَمَلُ بالدّلالَة؛ أن 
5 شياء ظَهْرَ تأثيرهُ في الأصْل كَانَ ظَهُورُ تأثيره في الوَضف أُؤْلّى لكنه تابعًا 


- 
009 


لادّصّلء بخلاف الأرْوّاث فَإِن الضَرُورةَ عَمِلَتْ في صفة النُحْفيف مره فَكَفَتْ مُوْمُهَا 
بها قلا تَعْمَل نَانية. 
(وَيّقرا فِي الحَضّرٍ فِي الفَجِرٍ فِي الرّحعَتَينِ بأربّعِينَ آيَدّ أو حَمسين آيّدّ مبوّى 
فَاتِحَةٍ الكتاب) وَيُروَى من أَربَعِينَ إلى سِدَّينَ وَمِن سِتّينَ إنَى مانت وبكل ذلك ورد الأكّر. 
ووجه التّوفيق أَنّهُ يقرأ بالرٌاغبين مائَّمّ وبالكساتى أربعين وبالأوساط ما بَينَ حَمسِين 
إلى ستين» وقيل يَنظرٌ إلى طول اللّيالي وقصرها وَإِلَى كثرة الأشغال وقَلَتها. 
قال (وَفِي الظّهِرٍ مثل ذّلكَ) لاستِوَائِهمًا في سَعَحٍ الوقت, وَقَالَ فِي الأصل أو دُونَهُ 
نّهُ وقتْ الاشتقال فَينقّص عنه تَحَرَرًا عن الملال (والعصرٌ والعشاء سواء يقرأ فيهما 
بأوساط المفصلء وَفِي المغرب دُونَ ذلك يقرأ فيا بقصار الممَصّل) والأصل فيه كتاب 
عُمَرَ 45 إلى أَبِي مُوسَى الأشعَرِي أن اقرأ في الفجر والظُّهرٍ بطوال الْمْمَصل وَفِي العصرٍ 
والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار الْممصّل ولأنّ مبتى المغرب على العجِلتٍ 


والكخفيف آلدق يها وَالْعْصِرٌ وانحاء يسكش يهم التلخين وفك يُعمان بالقطويل فى 


الخزء الأول بلس 1/7777 
وقت غَيرِ مُستَحَبفَيَُقَتُ فيهما بالأوسّاط 

الشرح: 

(وتقراً في الحضرٍ في الفَْرٍ في الرَكْقيْنٍ بأرتعين آي أ حنسين سوى 
القاتحة) وَبُرْوَى من أبعي إلى سن وبُرْوَى من سنن إلى مائّق يكل ذلك وَرَدَسْ 
الآنَار. قال مُوَرّقْ العجلي: «ِللَقَنْت سُورَةَ « قت » وه أفَعرَئتِ » من في رَسُول الله 
لكثرة قرَاءته هما في صّلاة الفَجْرٍ» و« ق » حَسْن وَأرتُون آيَة و« أقْتريتِ» 
حَمْسُ وَحَمْسُونَ أو مس وَححَسْسُونَ آية. وَرَوَى ابن عنّاسِ «أن الي 3 قرا في الفعخرٍ 
يَْمَ الجمعة « تيل الم » السمّجدة « هَل أ عَلَى الإنسن 4 وَالأُولَى نَلانُونَ 
وَالقَانية إخدى واكرن»: مذ اشايةة مَعَادِيرٌ قرَاءَة ل الل يليك تلفت روآية 
مُحَمّد فيهّاء وفي لَفْظ الكتاب إِشَارةٌ إِلَى أن هذه لمقادِيرَ يها كَانْت إِنّمَا تَكُون في 
اررق رع لحر على وو المي لي ور 

ولةُ: (وَوْه التؤفيت) بطي ينَ روليات وَهُوَ طَاهرٌ. وَقَوْلُ: (وَفي الظهرٍ مل 
ذَلكَ) أي 5 مَا قََا في الفَجْرٍ (لاسنتوائهمًا في سَعَة الوقت) وو يي «أن لي ك3 
25 في الور « الم » السّجدة» ". قال أبو سعيد الْخذري: ا الله 
يي في الور فَظَننًا أنه قرأ (<١‏ الم © تَتزيلٌ 4 السسّجْدة» 0 ولد وا أله كان عدا في 
الفجرٍ ١‏ الم © تَعزِيلٌ 4 السسّجْدَة وفي الثاتّة «( هَل أن عَلَى الإِنسنٍ 4 [سورة 
الإنسان] فَدَلَ عَلَى أَنّهُ قرأ في الظهْر ما قر في رم الفجر (وقال في الأصل أن 
دُوئَ؛ لأنَهُ وَقَتْ الاشتعال فين عَنْهُ تحَرًا عَنْ اللال) وَرَوَى أَبُو سعيد الخذر يي أنه 
عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلامُ كَانَ يقرا في الظهر قَدْرَ ثَلائينَ آي وَهُوَ ئَحْوُ سُورة اللك» ". 

وَقَولَهُ: (وَالعَصرٌ والعشّاء سوَاء) يَعْنِي في سَعَة الوَقت عَلَى جهّة الاسْتحياب 
ير فيهمًا بأؤْسَاط الممَصّل) رو جَابرٌ كر «أن الي عَلَيْه الصّلامٌ وَالسّلامُ 
كَانَ يقر في الرَكْعَيَين الأوليين من العَصر « وَآلسَّمَاءٍ ذَاتِ البروج 4 8 وَآلسمَاءٍ 
وَآلطَّارِقٍ » ولحديث «مُعَاذ بن حبلٍ أن قَوْمَهُ شَكوًا إلى رَسُول الله 2 تطويل قرَاءته 


في العشّاءء فقال لَهُ الي طل: كان ألت يا مُعَاذْ ؟ أَيْنَ أت من « سبح أَسَمّ رَيِكَ 
ل ا 0 اد فكع و مدع اد وو ده 


لكف 


العنايج شرح الهداينّ 
الصّلاة وَالسسلامُ قرأ في صّلاة المغرب بِالْعوَدتيْن وَطوال المفَصّل في مسُورَة المحَجرَات إلى 
سُورَة ١‏ وَآلسّمَاءِ ذَاتٍ الْبرُوج 4» وَالأوْسَاط مها إلى لَمْ يَكُنْ وَالقصَارٍ مها إلى 
الآخر» وقبل طوالةُ من الحُجرَات إلى عَبْس, وأؤْسَاطه من كُورتْ إلى وى وَآلضُّحَْ 4 
وَالقصارٌ منْهُ إِلَى الآخر. 
(ويُطيل الرّكعنّ الأولى من الفجر على التَانِيّةِ) إِعَادَيٌ للئّاس على إدراك 
الجَمَامَتٍ قال (وَرََمَتَا الظهر سواء) وهنا عند أبي حَنِيقة وآبي يُوسْض رَحَمَهُمَا للد 
وقال محمد رحمه اللّهُ أحب إِنَيْ أن يُطِيل الرّكعَرَ الأوتى على غيرها فِي الصّلّوات كُلْهًا 
نا روي" دن الت 2 كان يِل الركمَدَالأوتى على غَيرها في الملوات كله " 
ولهما أن الرّكعتّين استويًا فِي استحقاق القراءة فيستَويَان في المقدار, بخلاف الفَجِرٍ 
نه وقت نوم وَعَفلتِ والحديث محمول على الإطَانَدٍ من حيث التّنَاء والتَعَودُ وَالتُسمِيَتُ 
ولا معتبر بالزيَادَة وَالنّقصان يما دُونَ ثلاث آيّاتَ لعدّم إمكان الاحترازعنه من غير حرج 
الشرح: 
َقولُ: (ويُطيل الرَكعَةَ الأولى من الفَجرِ) به جرَى التوَارْتْ من لَدْنْ رَسُول 
الله يي إلى يمنا هَذَاء وفيه إعَائة للنّاس عَلَى إِذرَاك الجمّاعَة وَل يُطيل 7 َيْرِهَا 
عِنْدَهُمًا. (وقال مُحَمّدُ: أَحَبْ إلَي أن يُطيل الرَكعَة الأولى عَلَى الثانية في الصّلوَات 
كلْهًا؛ لا رَوَى) أَبُو قَنَادَةَ ضيه ( «أن اللي يه كَانَ يُطيل القرّاءة في الركعَة الأولَى ك 
الملواف: 5م34 :لين أن رك الصّلاة امْعويًا في استحقاق القرّاءة) لكوْنهًا ركنا 
في الجميع» 15 ما كانًا كَذَلكَ يَستَويان في العذان إلا بعارضن عير امشارى؟ لأن 
تار ا و فرع راو ا قر 
ماده الفا لأنّ تَطوِيل الرَكْعَة الأولّى مُتمَقٌ عَلَيْهِ فيهّاء لقلا يَرْدَ مَا يُقَالُ في جانب 
مُحَمّد: إن مَعْنَى تطويل الرَّكْعَة الأولى عَلَى الثانيّة مَوجُودٌ في بائر المتلرانق إلا إن 
لعل في الفَجْرٍ يسبب النّوْمٍ وفي غَيْرِهِ باتقال النَاسِ بالكّسب؛ لأنْ عَفْكَهُمْ تلك 
جارد بعلا قر لل لحز وي الطرين والقاك إن كانت مقتارة أو كتارم 
برشتت الكلكات ولط وفن» ب وأما” إذاك كائه حتناكة سه عت لله ال 
بالكَلمَات وَالرُوف في مقدار زياد إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخْرى» فمنهُم اقلق 


الجزء الأول اهف 


قسى ا 02 الحو ور 0 

والثلئين بأن يكون الثلثان فى الأولى والثلث فى الثانيّة. 
كار م لا ا د 
آيات 1 عشرين») وَهَذَا اذ 50 18 عَا يان الحكم او وإن كان التّمَاوْتُ 


0 أن قَرَا في الأولَى بأربعِينَ وفي الَائيّة يقلاث آيات. ما إِطَالَة الرَكعة الثانيّة 


ماسم 


01 الأولى 0 بالاثفاق» ولا معتَبرَ بِالرَيَادَة فصان يما دُونَ ثلاث آيَات؛ 3 
«ابِيَّ ل قرأ في الَدْب 0" ةأطو بآية4» وَلَمّا قال في لكاب من قله 
لعَدَم كان الاخترار عله من ير حَرَج وَالخرَجُ مَدُفُوعٌ وَهَذَا في القرائض» وما في 
غَيْرِهَا فَعَنْ أبي يُوسْف أن زِيّادَةَ إحدى الرَكْعتيْن عَلَى الأخرى مَكْرُوهَة وقيل لَئِسَنْ 
بحكرو هَة أن أمْرَ التوافل أسْهل» ألا ترَى انها جَارَتْ قَاعدًا مع القذرة عَلَى القيّام. 

اولي ف في مين لالت قراءةٌ سورة ايسفن يه لو زُ بِعَيِرِها لإطلاق 
ما تلونا (ويكره أن يُوَقْتَ بشيء من الظّرآن لشَّيء من الصلوَات) ما فيه من هجر الباقي 
وإيهام التّفضيل . 

الشرح: 

َكَولَهُ: ا في شيء من الصّلّوّات قرَاءةٌ سورة ِعَيْبهَا) هذه الممشالة والتي 
حدما رادي اليم في قاد الحَكْم وَاحدٌ ونين كَذَلكَ بل هُمًا مُتَعَايرَان وَضْعًا 
انا أمّا الوَضْعٌ فُلأَنَ الأولّى من مَسّائل القَدُورِي» وَالَائيَةٌ من مُسَائل 3 الصّغي 
وَقَدْ التَرَم الإثيّان بهمًا إذَا اخْتَلَقَت الروَايَْان. وَأما اليَان فلن مق الأول لش في 
شي من الات مُطلا ين قرائة ُورة يها ا وذ الصّلاة برها وَهْوَ اختراز 
ع مذْهَبِ الشافعي» نه ع قرَاءة الفاتحة للجواز الكلذة كلها وقال: لو كوه 
الصّلاةٌ بِيْرِهَا من 000 قلا إِنهُ يَاطل (لإطلاق مَا تلونا) من قؤله تَعَالَى: « فَأقرَءُوأ 

تيسّرَ مِنَ آلْقَرْءَانِ 4 [المزمل: ]"١‏ لا يُقَال: فعَلَى هَذَا يَلرَمٌ التَكْرَارُ من وَجْه آخرَ لا 


0 لأنَ ما تَقَدَمَ كَانَ من لفظ 


5 


2 


المدايّة» وَهَهنَا ذَكرَ أنه أنْهُ من لَفْظ القدُوري» وَمَعْنَى القانية يُكْرَه أن يُعيّنَ الْصَلَي سينا من 
الُرآن مل لم الستعفدة و( هَل أ على الإنتسن ‏ لشي من الصتلؤات حَالفَخرٍ َم 
مُعَة لا عَلَى ألهُ لا يَجُورُ بعيْرِهَاء وهر أزضا احْترَارٌ عَنْ مَذَهَب الشّافعي إِنَهُ قال: 


3/1 


العنايّ شرح الهدايّ 
شك ازللة دوت إن مدرة ران التبي يلك كان يَعَرَوُهُمًا في صّلاة الفجر» 
1 ها انان في ذَلكَ هَجْرَ التَاقي وَإِيهَامَ النَمُضِيل بلا دلي وَذَلكَ 
مَكْرُوةٌ لقوله تعالَى « وَقَالَ ألرَسُولٌ يَرَبٍ إِنَّ وى أَتَحْدُوأ هَندًا الْقُرْءَانَ مَهَجُورًا » 
[الفرقان: ]١‏ شَكَا الرٌسُول يك قَوْمَهُ فرَيْشًا إلى ربه بانّحَاذَهِمْ القرْآنَ مَهْجُورًا وَهْوَ 
يُوجب الرْمَة لَوْلا روآيّة الجواز بعيْرهَا فَمَعَهَا يَكُونُ مَكْرُوهًا. 
لا يقَال: لس في ذلك هجر وما هو تفضيل يذليلء وَعُوَ ما روا من حَدِيث 
ابن مَسْعُود؛ أنَهُ مُعَارَضٌ بم رَوَى جَابرٌ بن سَمُرَة «أن الي يك كَانَ يقرا في القَجرٍ 
ق»”"" وَبِمًا روي «أنهُ عََيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ أََامَ بتبُوكَ أَربعين ليله وَكَانَ يقرا في 
القَجْرِ القَاتحَة» وَإذَا رُلزِلَت» فَعُلمَ أنَهُ عَلَْهِ الصّلاة وَالسّلامُ ما وَاظَب عَلَى ذلك قفي 
اتساب الْوَاظبَة مُخَلَفَةَ لَهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ وَحَمْل لصلاته عَلَى غَيْرٍ الْسَْحَب) 


ولا كَرَاهَةَ أَعْظَمْ من ذلك. نعْمَ لَوْ فَعَلَ ذَلكَ أحْيّانًا كَمَا فَعَلَهُ عَلَيْه الصّلامٌ وَالسّلامُ قَلنَا 


(ولا يقرأ المُؤتَم خَلف الإمام) خلامًا للشافعي رَحمهُ اللّهُ في «الفاتحتي. لَهُ أن 
القراءةَ ركنْ من الأركان فَيَسْتّركان فيه. وَلَنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام " «مّن كان 
ك0 ل لكيً. ‏ - 71 مه 7١‏ مه مي * ىام م - رام بير ع ا ا ل ا 
لَهُ ِمَامْ فَمَرَاءَةُ الإمام لَهُ قراءَةٌ' ' " وَعَلَيه إِجمَاعٌ الصّحابَخ وَهُوَ رُكن مُشْتَرَك بَينَهُمَا 


َكِنّ حَظ الْقتَّدِي الإنصاتٌُ والاستماعٌ قَالَ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ " «وَإذًا قرا الإمَامُ 


)١(‏ أخرجه مسلم (458)» وأحمد (5/ 4)4١‏ وابن خزعة في صحيحه (515)» والطبراني 
(1959). 

(؟) أخرجه ابن ماجه ف سننه (850) بنحوهء والدارقطئ في ستنه )407/١(‏ به )95107/١(‏ 
بنحوف وأحمد في مسنده 5/60 880) به» كلهم من حديث جابر بن عبد الله. 
وأخحرجه الدارقطين في سننه 2875/١‏ 817) به من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه كما في بجمع الزوائد للهيئمي »)١١1/7(‏ وابن عدي في 
الكامل (١/؟25)‏ به كلاهما عن أبي سعيد الخدري 5ك. 
وأخرجه الدارقطين في سننه )407/١(‏ من حديث أبي هريرة ص بنحوه. 
وأخحرجه الدارقطين ف سننه )”8+/١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء معناه. 
وأخرجه ابر سيان عق كاب الطوفاء مع حل بك أ عن ين مالك 1 به. وانظر نصب الراية 
.)1١١/9(‏ 
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سو مير 


انكو" " ويُستحسن على سبيل الاحتياط فيما يُروى عن محمد رحمه اللّه؛ ويكره 
عندهما لا فيه من الوعيد (ويستمع وينصت وإن قرا الإمام آيَمَ التّرَعيب والتّرهيب) لأن 
الاستماع والإنصات فَرض بالئّص» والقراءةٌ وَسَؤالَ الجِنٍّ وَالتّعَودُ من النّارٍ كَل ذلك 
مخل به وَكَدَّلك في الحُطبَتٍ (وَكَدَلك إن صلّى على النَّبِي عليه الصلاةٌ ؛ والسشلام) 
لفرضية الاستماع إلا أن يقرا الَحَطِيبُ قوله تعالى « ا 0 وا عليه 
ييا َسَلِيمًا 4 [الأحزاب: 156 الآيّنَ فَيْصلّي السّامعٌ في تّفسه. وَاخْتَلَمُوا في الثاني عن 
لمنبَر, والأحوط هو السكوت إِقَامَمَّ لفَّرض الإنصات. وَآَللّهُ أعلم. 

الشرح: 

(وَلا يقرا المؤكم لف الما م) سَوَاءِ كَانَ في الصّلاة المَهريّة أ غَيْرِهَا خلاقا 
للشّافعي 5 الفاتحة نه وله علَيِه قرَاءنهًا 5 الصّلاة لسري وَفي في الرَّكَعَات 
0 َال أمثحَابة: 
وَيُسْتَحَبٌ للإمّام عَلَى هَذَا القَوّل أن يَسْكْتْ بَعْدَ الفاتحة قَدْرَ مَا يَقَراأ قدي 
الفاتحَة وَامْعَدَلَ عَلَى ذَلكَ بأن القرَاءة 1 من الأركان 0 فيه كما في سَائرِ 
الأركان. 

وَلَنَا قوْلَهُ: عَلَيْه الصّلاة وَالسسَّلامُ «مَن كان لَهُ إِمَامُ قرَاءة الإمّام لَه قرَاءة» 
حَدتَ به ُو حَيقة في ُسلئده عَنْ مُوسى ابن عَائَة عَنْ عد لبن تاد َنْ جاب 
ابن عَبْد اللّه رَضي الله عنهُ. لا يُقَال: هَذَا الحَدِيثْ مُعَارَضٌ قله عَلَيِْ الصّلاة وَالسلام 
دلا صَلاةَ إلا بقراءة» قيْلَمٌ اسنتذلالة بالقيّاس حول بالملوجحب: سلا 
أن لا صَّلاة إلا بقراءة» ْنل كلام فه؛ َم الكَلامُ في أن قرَاءةَ الإمّام قرَاءة له 
أو لاء وَحَدِْهُمْ لا يدل على تي ولا إِات» وَحَدينا يدل عَلَى تُبُوته فعَملنَا به حَذَرَا 
عَنْ الإلاء وَهَذَالَمْ يََكرْ انف حَديتَُمٌ في الامنتثلال لعَدَمٍ القائدة في ذكره. 


)١(‏ أخرجه مسلم (6)57 وأبر داود (915)) وابن ماجه ف سننه (857)) والبزار في مسنده 
وابن عدي في الكامل (417/9*) كلهم عن أبي مرسي #5 بنحوه. 
وأرجه أبو داود (2509)» والنسائي ف الافتتاح باب 03٠‏ وابن ماجه (8547)» والدارقطي 
ف سننه )©08/١(‏ كلهم عن أبي هريرة َيف بنحود. وانظر نصب الراية (؟//0١0.‏ 


سس سب العنايص شرح الهدايصّ 


وقول (وَعَليْهِ إجْمَاعٌ الصّحَابَة) قيل فيه نظَر؛ لأن منْهُم مَنْ يقول بوْحُوب 


5 
ه اسمن © 


قرَاءَة القائحّة عَلَّى ما رُوي عَنْ عُبَادةَ بن الصّامت. وأجيب بأنْ الْرَادَ به إِجْمَاعٌْ أكثر 
محرو ريع واي ب ولحي ملع لسري عي امه جلف 
الإمام. 

وَقَالَ الشّعي: أَذْرَكْت سَبْعِينَ بَدريًا كلَهُمْ يََعُونَ الْفتَدي عَنْ القرَاءّة لف 
الإمَامء وَلَيْسَ بشئء؛ لأن هَذَا المقدارَ لِْسَ أَكثْرَ الصّحابَة» وأَيِضًا الَذَهَبْ عندا أن 
خلاف الواحد كخلاف الأكثْر. وقِيل الْرَادُ به إِجْمَاعٌ مُجْتهدي الصّحَابَة وكبارهم, 
وَقَدْ رُوي عَنْ عَبْد الله بْن رَيْد بْن أُسْلَمَ عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ عَشَرَةٌ من أصْحَاب الي 
يد يَنْهَوْنَ عَنْ القراءة لف الإمَام شد النْهّي : او العا وق 1 اططاف 
وَعْنْمَانَ بْنُ عَفَانَ وَعَلِيَ بن أبي طالب وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَوْف وَسَعْدُ بن أبي وَقَاصٍ 
وَعَبْدُ الله بن مَسلعُود وَرَيْدُ بن نابت وَحَبْدُ اللَهُ بن عُمَرَ وَحبدُ الله إن عماس رَضِي الله 


وَيَجُورُ أن يَكُونَ رُجُوعٌ امْحَالف نَابئا فم الإجْمَاعٌ» وَيَجُورُ أن يُقَالَ لو نبت 
هي العَشَرَة الذكُورة وَلَمْ يت رَدُ أحَد عَلَيْهُمْ عنْدَ ترَفْرٍ الصّحَايّة كَانَ إِجْمَاعًا 
سُكُونيًا. وكَولةُ: (وَهْرَ كْنْ مُشترَلة) جاب عَنْ قؤله القرَاةٌ ُكْن. وتعْرِير: سَلَمنا أله 
ركْنْ مُسْترَلد (ْتهُمَ) لكن حَط الْقّدي (منْهُمًا الاسْتمّاعغ والإئصّات) لقله َعَالَى 
« وَإِذَا قر الْقَرْءَانُ فََسَْتَمِعُوألَهُد وَأنصِيُو 4 [الأعراف: ]٠١4‏ لا روي عَنْ ابن 
لاس «أَنّ أمْحَابَ رَسُول الله يك قَرَءُوا حلفهُ فَحَلَطُوا عَلَيْهِ القراءة قترلَت» ". ولا 
رَوَى أبو هْريرة: أنه يق َال «إنمًا جعل الإمَامُ يتم بهء فإذا كبرَ فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتُوا» الحديث. 


وكوْله: لشن قواءة الناتخد عل سيل الاحباة فيما وى قر محمد ا 


زوع من ديق غبادة بن الصامت (ويكرة حندهمًا كا فيه من الوغيد) وهو عااروي 
هو لاه :2 2 دده ل وم عا الاي ل ور اس كد جف “وا ا حر مط 0ك 
أنهُ عَليْه الصّلاة وَالسسّلامُ قال: «مَنْ قرأ خَلف الإمَام ففي فيه جَمْرَّة» وقال: وَقَدْ أخطأً 
م هه 5 11 عير و ع ما و مه ٠‏ 9 - 3 5 

السنّة. وقيل المرَادُ به مَا روي عَنْ سَعْد بْن أبي وقاص أَنّهُ قال: مَنْ قرأ حَلفّ الإمَام 
1 ود 7 ار 07 0 20 ب و 00 
فِسَّدَتْ صَلائهُ. وَمَا روي أن عْمَرَ بْنَ الخطاب قال: لَيْتَ في فم الذي يقرأ حَلف الإمّام 


التتزع الأول جح يي حي او 11 
حَجَرَا وَعَيْرُ َلكَ» ولا مُنَاقَاةَ في للك فجار أن يكوت الكل 12 

وكولةُ: (ويستتمغ ويُنصت وإ قرأ امام آبَه الترغيب) أ إلى ابن (وَالترْهِيب) 
أي من اا وليل الَدَكُورُ في الكتاب ظَاهِرٌ وَهّل يَسأل وَيَعَردُ امام أو لقره أ 
لا ؟ لم يَذَكْرْهُ هَهْنَاء فَأمَا الإمَامُ فلا يَفعَلَ ذَلكَ لا في القَرْضٍ وَلا في التَقْل) كل 
يقل ذَلكَ عَنْ اللِيّ ل وَلا عَنْ الأئمّة بَحْدَهُ؛ وَلأَنْهُ يُوَدّي إِلَى تطويل الصّلاة عَلَى 
القَوْم دفو مكو و كذلكة لمر إِذَا كان في الفرْض؛ الول 6 الي علد 
ولا عن الأئمّة يدر اما رذ كان في التَطوّع 0 لحَديث حذينة اف فال: 
«صلَيْت مَعَ رَسُول الله و صّلاة الل هم م بآيّة فيهًا ذَكْر انّة إلا وف وَسَأل الله 
الجَنَّةَه وَمَا مر بآيّة فيهًا ذكرُ الثّار إلا وَقَف وتَعَوَدَ باللّه من النّار» (ِوَكَذَلكَ إِذَا كَانَ 
الخَطيب في الخطيّة) يُسْتمِعٌ القَوْمُ ويُنْصيُوا؛ دروك الوه أن لبي و قال «مّن 
صَلَى عَلَى لبي ول يُستَمعُونَ وَيُنْصعُونَ. 

سَألَ ُو يُوسّف أبا حَيقَة رَحمَهُمَا للهُ: ذا ذَكَرَ الإمَام هل يَذَكُرُونَ وَيُصلُونَ 
9 لبي يخ ؟ قال: أَحَبْ إِلَىَ أن يَستَمعُوا وَيُنْصيُوا وَلَم كل الا 
رن هذ خسن في العبّارّة وَاحْنَشْمَ من أن يقول لا يذ كرون 0 عَلَى الي 
وَإنمَا كَانَ الاسْتمّاعٌ وَالإنْصاتُ 0 0 لله وَالصّلاةَ عَلَى اللي عَلَيه 
الصّلاة وَالسّلامُ لَيْسَ بمَرْضء وَاسْتمَاع الخطبّة فُرْضٌ قلا يَجُورُ تَرْكُ الفَرْض لإقَامّة ما 
يْسَ بفرض. وَقولهٌُ: (إلا أن يترا الخطيب) استتاء م قؤْلد وكذلك إن هن : يعني إِذَا 
را الخطيب (قَْله عاَى: « يناما الذي ءَامَتُوا صَلوا عَلبْهِ وَسَلِمُوا سلما 4 
[الأحزاب: 55] يُصَلَىي السامحُ في نفْسه)؛ أن الخَطيب حَكَى عَنْ الله عا كه 
يُصَلَي وَعَنْ اللائكة أَنهُمْ لاون و كاك أذ للدي للد وفك فك لفقم[ بالل كان 
على لل لطر رك لا لاون ونا وري تنا اح ريق 
تجعة الله هذا إذا كان فريياهرة لبور 

وَأمّا إِذَا كَانَ تَائيَا عن بحَيث لا يسْمَعْ الخطية فَقَدْ افوا في أن قرَاءة القرْآن 
أولى أم الإلصّات. روي ع متمد أو نملنة أله فال الالفات اول دور عدار 


اس كك ! العناية شرع المذانة 


الكرحي» وكا الم أن امور نيل عد قرَاءة القرآن شيئان: الاستمّاع) 


ع عه 


وَالإنْصّات» فإذا له العكل يأحَدهمًا عمل امُتثالا للأمْر بحَسّب الإمْكَان وَقال 
بَعْضهُم: : قرَاءَة القرآن أولى؛ وض 0-5 رُ الفضلي؛ أن الأ بالأئصّات َس كَانَ لأجل 
الاستمّاع للتّدَيرِ وَحَيْث قات ذلك يقرا القَرْآنَ إِحرارًا لقوابه. 
باب الإمامي 

(الجماعي سد مؤكَدةٌ) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «الجماعمٌ سدم من سئن 
الهُدَى لا يَتَخَلَفُ عَنهًا إلا مُتافق)0©) 

الشرح: 

ياب الإمامة لا رع م كر أفقال لانم من نياو شوب لمر اا 
وَمنْ تقدير القرّاءة ما ا قرَاءة الإمَّام وََكْرَ أفعَال 0 من وجُوب الاسُتمّاع 
وَالإئصّات بع 1 صفة شرعية ة الإمَامّة ها عَلَى أي صفة 0 من المترُوعَات 
ار 0 يَصْلُحُ لَه وَمَا 00 من خخوَاصٌ الإمَامَة فقَال الجَمَاعةٌ د لكو أي 
وي شه هُ لواحب في القوّة حتَّىَ اسكدّل لمتاهدتها عَلَى 0 الإمانء بخلاف سائر 
المترُوعَات وه التي يدها الفنياء بك اشدى: أ أحذها خدن ها صلا 
وَأَشَارَ إلى ذَلك فَوله: يك (" «الجَمَاعَةُ من سْئَن الُدَى لا يَتَخَلّفْ عَنَْا إلا مُنافِقّ» ") 
ليس الْرَادُ بالمنافق افق الْصْطَلَحُ وَهُوَ الذي يُْطنُ الكَفرَ ويُظْهِرُ الإسلام إلا لَكَانَتْ 
الْجَمَاعَة فَريضَّة؛ لأن التافق كَافرٌ ولا ثبت الكفر بتك غَيْرِ الفريضّة» وَكانَ آخرٌ 
الكلام مَاقضًا لأوّله كن اراد ؛ به المي ولشماق من نخصّائصٍ الدّين فَإِنّها لم 
0 روح في دين من الأيانء ولا صحَّة لقَْل مَنْ يَجْعَلْها 0 عَيْنِ كَأَحْمَّدَ 
بَعْضٍ أُصْحَاب افع امود لوط وان يتن ترا بن تقول ِنَم 
رض كفَاية كَأكْثْر أُصْحَاب الشافعي والكرخي وَالطْحَاوِي؛ نهم يُسدلون بآية 
مُؤَولّة كقؤله تَعالَى: « وَآركعوأ مَعْ آلرّكعِينَ 4 [البقرة: 47] أَوْ حبر وَاحد وَذَلكَ لا 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (5/7؟): غريب هذا اللفظ. وأخحرج مسلم (555)» )١517(‏ من 

حديث عبد الله بن مسعود طقف ,ععناه. 


الجزء الأول »> 


(وَونَى لاس بالإمَامَةٍأعلمهُم بالسنة) وص أبي يُوسْف رَحِمهُ اللّهأقرَوْمُم ين 
القراءة لا يد منهاء والحاجيٌ إلى العلم إذَا تايت تائبَيٌ وتَحن تَقُولَ القراءةٌ مَفْتَقَرٌ إليها 
نركن وَاحِدٍ والعِلم لسَائِرٍ الأركانِ (فَن تسَاوُوافأقرَوهُم) لقوله عليه الصّلاء وَالسلام؛ 
«يؤُم القوم أقرؤُهُم لكتاب اللّه تَعالَى. فَإن كانُوا سواء فأعلمهُم ا وأقرؤّهم 
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كان أعلمهم لأنّْهُم كانُوا يَتَلَقُونَهُ بأحكامه فَمُدم في الحديث؛ ولا كَدَّلكَ في رَمَاننا 


فَمَدْمِنَا الأعلّم (فَإن تساووا ا لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «من صَلّى خلف عالم 
تي فَكأئمًا صلّى حَلف نَبِي» فَِن تساووا فَأَسِنُّهُم " لقوله عليه الصلاءٌ والسلام لابتي 
1 مليكة «وَليَؤْمُكُمَا أَكبَرَكُما سِنًه ولأنّ فِي تقديمه تكثيرٌ الجمَاعَدٍ. 
الشرح: 
(فولة؛ وأولئ النّاس بِالإمَامَة أُعْلَمُهُمْ بالسكّهم أي بالفقه وَالشّريعة إذَا كان 
يحم من القرّاءة مَا تَجُورٌ به الصّلاة (وَغر' أ وصقم أن أولاهُم بها (أمَرَؤُهُم) 
لكتاب الله: أ أُعَلَمُهُمْ بالقراءة وَكيْفيّ أداء حرُوفهَا وَوْقُوفهًا (لأنْ القرَاءة) رُكْنٌ في 
ار (لا بد منهًا وَالحَاجَة إلى العلم) إِنمَا تَكُونْ (إذا ثبت تائَة) أي عرض عرض 
مُفسدٌ لمْكنَهُ لاح صلاته وَقَدْ يَعْرِضُ وقد لا يَعْرِضُ ' وحن تقول القرَاءة مَفتَقرٌ 
إلا لركن وَاحد والعلم) مُحْنَا مُحْتَاجٌ إلَيْه (لسائر الأركان) وَالخَطأ الْفْسِدُ للصّلاة لا يعرف 


إلا بالعلم 4 لَهًا كَذَلك (فإن نَسَاووا) يعني في 0 بالسنّة 0 لقؤله 2 
«يَوْم م القَوْمَ أَْرَوُهُم لكاب اللّه فإن كاثوا سوا أعْلَمْيُم بالسئق») وَوَجَهُ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١51 255٠0(‏ عن أبي مسعود الأنصاري؛ بنحره. 
وأبو داود (585)؛ والترمذي (5175)» والنسائي في الإمامة باب ؛ 25 وابن ماجه في الإقامة 
باب 7 5» وأحمد (211/5 )1١7 217١‏ وأبو داود الطيالسي (/11)» وابن الجارود .)١55(‏ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ والحاكم في المستدرك »)558/1١(‏ إلا أنه قال عوض قوله: 
(فأعلمهم بالسنة): (فأفقههم فقهاء فإن كانوا في الفقه سواى فأكبرهم سنا). وانظر نصب 
الراية (؟//0؟). 

)١(‏ قال الزيلعي: غريب» وروى الطبراني في معجمه كما في مجمع الزوائد للهيئمي (15/7) .عنافى 
ورواه الحاكم ف المستدرك (555/5) ععناه إلا أنه قال: (فليؤمكم خياركم)» وسكت عن 
ورواه الدارقطي ثم البيهقي ف سننهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء .معناه. انظر نصب الراية 
(08/5). 


حكن 


العنايق شرح الهدايّ 
الامنتذلال ظَاهرٌ. 

وَاعبُرض بِوَجْهَيْنٍ : أَحَدُهُمَا أن فَولَهُ عَلَيْه الصّلاة وَالسّلامُ «يَوُمٌ القَوْم» بِمَعْنَى 
الأ لم للؤجحُوب» كو ارئب الاق في الحديث وَاحب الرّعَايّة نثواء كان 
الَْاُمَا وم في ظَاهره مِنْ تقدم الأ أ ما وق في الكثاب مِن تقدم الأغلّم 
بالق وَلبْسَ كَذَلكَ فَإِنّ اليب الذكور للؤُمْضَيّة دون وار وَالثَانٍ أن الاستذلال 
به عَلَى خلاف المدعَى» إن الْدَعَى تَقَدم الأغْلم لاديف رول عَلَى تُقَدِم الأقر] 
لكتاب الله. وأحيب عن الأول باله لي يَنتى الأثر بل هُوَ صيقة حيار ليا 
المشرُوعيّة» 57 حَقيقة قلا يصارٌ إلى الَجَازِ مع ِمْكان العَمّل بها 1 ولكنه 
للاسْتحّْاب بالإِجْمّاع () عَنْ الثاني بأن َعْرأهُمْ كَانَ أعْلَمَهُم؛ لأَنَهُمْ كَانُوا يلوه 
بأحْكام) عَلَى مَا رُوِي عَنْ عُمَرَ أَلهُ حفظ سُورَة القرَة في تي عَطرةَ سنَة (فَقَدمَ في 
الحديث وَلا كذلك في زَمَاننَا) لا يُقَال: هَذَا يُفُضي إلى لنَكْرَارِ إِذ كول عن الحديث 
إلى يوم القم أَعَلَمهَي فإن سوا فأَعْلَمُهُمُ بالسنّة؛ أن الْرَادَ أَفرَؤْهُحْ: أي أُعَلَمهُم 
بأُحْكَامٍ كتّاب الله تعَالَى دُونَ السنّة. 


وقوه علس 7 بالسئّة: أ علدو بأَحْكَام كاب الله وَالسنّة؛ لَنَهُ قال: فإن 
نَسَّاوَّوًا فى العلم بأَحْكَام كتاب الله فَأَعْلَمُهُمْ بالسنّة» فَعُلمْ أن فَوَلَهُ أعْلَمُهُم بالسنّة هُوَ 


وآووه 7 5 و ص 5 1 5 2 1 3 0 2 
عْلَمْهُمْ بكتاب الله وَالسنّة, فَكَانَ الأَعلَم الثاني غَيْرَ الأعلّم الأوّل. وقؤلة: فإن تَسَاوَا: 
9 لنظ تددية ف عرقنك الانانة إلمااقن لنديت بنداذك الأعلم 
ذكرٌ أقدّمهم هجرة لكنّ أَصْحَايََا جَعَلوا مَكَانَ الحجرة الوَرّعٌ وَالصّلاح؛ لأن الهجرة 


ف شق نم ان فق فك دن قعل ند واد اع دح 9 وعى ملم مير 
كائت منقطعة في رَمَانْهم) فجَعلوا المجرة عن المعاصى مكان تلك الهجرة) والورع: 
2 و ُ 1 2 َ ك2 م و ماه ل 3 7 0 ف 2 
الاجْتتَابُ عَنْ المِيّهَات» وَاكّقْوَى: الاجْتتَابُ عَنْ المُحَرمَات (فإن تَسَاووا فَأسَتْهُم) 


7 اله 2 ل 2 د بن كمقر م م سشقه نزي 2 م 2 هر دار ها وم 
ظاهر» ولم يذكر وإن نَسَاوَوا في السن وذكر غيره أحستهم خلقا ثم أصبحهم وجهاء 
و دضاك 0 2 ا 5 مه ٠.‏ في 0 - 2 و 

وَجُمْلَةَ القؤل أن الْمسْتَحَبَ فى التقدم أن يكون أفضل القؤم قراءة وعلمًا وَضّلاحًا 
وَنَسّبًا وَحُلقَا وَحَلقَا اقتداء برَسُول الله يك فإنّه كان هُوَ الإمَامَ في حَيّاته لسئقه سَائرَ 
جه 5 1 0024 ا 

الْبشّر بهده الأوؤْصّاف ثم أمَهُمْ الأفضّل فالأفضّل. 


عو موام م ب صر 


(وَيُكرَهُ تقديم العبد) لأنَهُ لا يَتَمْرَعْ للتّعلّم (والأعرابي) لأنَّ الغالب فيهم الجهل 
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الجزء الأول 


(والفاسق) لأنّهُ لا يهمتّم لأمر دينه (والأعمى) لأنّهُ لا يَتَوَفَى التّجَاسَدَ (ووَلَد الرنا) أنه 


ليس له أب د يُتَعَفُهُ فيَغلب عليه الجهل؛ وَلأنٌ فِي تَقَدِيمٍ هَؤُلاءِ تَنفِيرَ الجَمَاعَتٍ فَيُكره (وإن 
تََدْمُوا جارً) لقوله عَلَيه الصّلاةٌ وَالسلامٌ «صَّلُوا خَلفَ كل بر وَاجِسٍ' 6 
الشرح: 


قال (وَيكْرةُ تقدمْ العَئد) العَيْدُ لا يتفرع لتعلّم أَحْكَامٍ الصّلاة ككْرَةُ الصّلاة 

خَلفَهُ. وَقَالَ التافعي': لا بكرب جح الح عَلَيه إِذَا تسَاوَيًا في القراءة والعلم والوّرّع لقَؤْله 
َيه الصّلاة وَالسّلام «اس سْمَعُوا وَأَطيعُوا ولو مر عليِكُم عبد حبْشِي أجخدع» ولواب 
أن تقديعة يودي إلى تقليل الحمَاعَة؛ لأنَ النّاسَ يَستكفُونَ عَنْ مُتَابعته ومَا يودي اليه 
0 كاذ بالحديث لإمَارَة 2 تقدمٌ (الأغرابي لعلبَة 20 والفاسق؛ 
لأ لا يكم بأ دينه) قال مَاللكٌ لا تجو * الصلاةٌ خَلفَه؛ هل لما طهر من اليائةُ في 
الأمُورِ الدّييّة لا ومن في أَهَمّ الأمُورٍ. 

59 عَبلٌ الله مر ل 1 مَالك وَغَيْرُهُمًا من ) الصّحَابَة وَالتَابعينَ ف 
خَلفَ لماع وَكَانَ أَفْسَّقَ أُهْل زَمَانه وَالأَعْمَى) كا ذكَر في الكتاب (وَوَلّد الرّكا؛ لَه 
لس أذ أب معفم أن بوك روبناه (وَإِن تَقَدَمُوا) وَصلُا ارت الصّلاةٌ القوله وَل 
«صلُوا لف كُل ب َفاجِرِ») وَوَجْهُ الاسنتذلال أن كل واحد من هؤلاء كيين 
ما أن يكون را أو فَاجرًاء َتَجُورُ الصّلاة خَلقَهُ عَلَى كل حَال. 

(ولا يُطّول الإمَامُ يهم الصّلاة) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «من آم قوم فَليُصَّلُ 
بهم صلاة أضعفهم, فَإِنْ فيهم المريض وَالكَبِيرٌَ وَذًا الحَاجت)(©) 

الشرح: 

(وَلا يُطَوّل الإمَامُ بهم أي بالقؤم (الصّلاة لقؤله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مَن أَمَّ 
قَوْمً») الحديث» وَحَدِيثْ مُعَاذ ذ إن حمل حين شَكَا عَومُهُ تطويل قراءنه مَعْرُو ف وَصح 
دنه عليه الصّلاة وَالسّلامُ قا بالمعودئين في صلاة الفجر يَوْمّاء فلَمّا فَرَعَّ قَالُوا 


.)01 ( أخرجه الدارقطي ف سننه (5/9ه) عن أبي هريرة 4#5) به وانظر نصب الراية‎ )١( 
من حديث أبي هريرة 5ف .كعناه. وانظر‎ )١85 أخر جه البحاري 5 الأذان باب 5ك" ومسلم‎ (١ 
.)91/5( نصب الراية‎ 


514 


أُوْجرْتء قَالَ عَلَيْه الصّلاة وَالسلامُ: سمغت بُكَاء صَبِيّ فَحَشيت عَلَى 

وَذَلكَ أُوْضَمٌ ليل عَلَى أن الإمامَ ينبي لَهُ أن يُرَاعي حَالَ قومه. 
(وَيُكرَهُ للنّسَاءِ وَحَدَهُنّ الجِمَاعَيُ) لأنّهَا لا تَخْلُو عن ارتكاب محرم؛ وهو قيام 

الإمام وسط الصف فيُكره كالعراة (فَإن فَعَلنَ قامت الإمام وَسَطهن) لأنّ عائشج رضي 


يعور ماسم عصرم 


اللّهُ عَنهًا فَمَنّت كَدَّلك وَحُمل فعلها الجماعرّ على ابتداء الإسلام ولأن في التّقَدْمٍ زيادة 


2 51 
الكشف7"). 


الشرح: 
ويَكْرَهُ للدّسَاء أَنْ يُصلْينَ جَمَاعَة؛ لنهْنَّ في ذَلكَ لا يَخلُونَ عَنْ اركاب 
عر أي مَكْرُوه؛ لأنَ إِمَامتّهُنَّ ما أن نفدم علَى القَومٍ أ تقف وَسَطَهْنَ وفي الأوّل 
زِيَادة الشف وَهِي مَكْرُوهَة» وفي الثاني رك الإمَامٍمَقَامَةُ وهو مَكْرُوة؛ 0 
1 مَا هو سنّة أُوْلَى من ١‏ ركاب مَكْرُوه وَصَارٌ حَالهُنَ كحَال العْرَاة في هُمْ إذا 
0 لفكلا” بجَماعَة وقفَ امام وَسَطهُم للا قح َه على عورتء نه 0 
ترك | سه لأخلهء وَفي أن الأمْضَلَ لكل من النْسَاء وَالعُرَاة أن صَأي و دان 
العرَاة يُصَلَي 05 منهم مُنْفْرِدًا قاعدًا بإِمَاء دُون النَسَاء. وَقَوْلة: (فإن قل مان 
بجَماعَة (قَامَت امام سه لا ذكرَ في الكثاب من الآثر َالَعْقول. 
إن قيل: تَعَارَضّت هَاهُنَا حُرْمتَان ناذة الكثلف ف 31 تقد وترك 9 الم 
الرط ل كته رعَاية جَانب اكت تلن كك باك القَام ؟ أجيب جيب بأن 
الاخترَازٌ عَنْ الكظف فَرْض» والاخراء عن ترك مَقَام الإمَام 00 2 لا 
يكال لهك تخي فتلي الجمّاعَة عَلَى ابْتدَاء الإسلام) خوابةاعمًا يقال إذا كاتنت 
ل 
َوَحْههُ نَهَا فَعَلَتْ ذَلكَ في ابْتدَاء الإسلام وَكَانَتَْ جَائرَةَ سن قف الإمَامُ 
وَسَطَهُنّ مسحت سْيّتُهًا دُونَ الحواز0 فإنْهَنَ لوا باع حار ليه 
تَقَدَمَتْ الما و تَوَسّطسْ لاسْتجمّاع شرائط الحواز ولكنّ الأفضّل التَوَسّطُ لرُحْحَان 


)1١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )٠١*/5(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت توذن وتقيم» 
وتؤم النسائ فتقوم وسطهن» وسكت عنه» وانظر نصب الراية (/090. 


الشؤةء الأول بممحطحطحطح ب نب بج 7 7 ا 14 


5 02 2 0 
جانب ١‏ لستر كما ذكرنًا. 
عدا مهرم م اه مهو 


وَهَهُنَابَحْت من أْبُه: 

الأوّل: الي 3 أقام بمكة لات غطرة سكم توج خائشة بالُديئة فِكئفَ 
يصح قولةُ: حُمل كلها الجمّاعَة عَلَى ابتدّاء الإسمْلام. 

الثاني : أن الَذَهَبَ عثْدئا أن الْتمَاءَ صفّة الوّجُوب تَسْعلِمُ التقَاءَ صفة الحوَازِ كَمَا 
عْرف» ولا 9 وَالسنّة في ذَلكَ لوجُود الّوجب فيهًا كَوْجُوده فيه وَهُوَ 
ار ناح لازو برا سو الله وي االتور بر اواك ودر 


نسح الحوَازٌ وَالاستذلال بِالنسُوخ غَيْرُ صّحيح. 
والثالث: أن ن إِمَامتَهُن في صَّلاة الجَازة غَيْرُ مَكْرُوهَة) 1 كاب أحَد مين 
يها مجُوة. 


5 2 و بض 


وَالرّابع مُ: أن ن التُعليل رياد الكنلف غير غَيْرُ صّحيح لبَقَاءِ الحَكْم بدونهاء فإن المرأة 

َو بست كوا حَنئوًا من قَْنهَا إلى قَدَمها وما التُسَاءَ خاصة رلا لقم لل 
كَشنْفَ هُنَاكَ: ألا فضْلا عَنْ الرَيَادهء وتقدنها مكروة وبناء ادكه بدُون العلة عير 
7 1 ل ين به 

وَالْحَوَابُ عَنْ الأول أَنّهُ يَجُورُ أن يَكُونَ الْرَادُ بابتداء الإ الإسّلام ما قبل النّسخ فإه 

إتداء بالنسبّة إلى ما مَا بعذة. ٠‏ ون لني بأن شار 0 “وار ف 0 0 

ونُسخت» 57 لررن في تناب" ضى اخوار لذ حلا من ايختاع شرائطه 


واثتفاء مَوَانعه مّعّ ما يُوجب 0000 م 20 المحَرّم. وَعَن الثالث بأن كي 
لجَمَاعَة إِنَمَا كَانَ لاجتمّاع السنّة مَعّ الكرَاهَة مركت السّةُ لأجل الكرَاهَةء وفي صّلاة 
الجتارّة اْتمَاعٌ المَرْض مَعّ الكرَاهَة فَقَد أثُلينَ ترك الفرض تُحَرُرًا عَنْ اركاب الكو 
قات َع 'تكابه» وَإقامته مع ارة 'تكابه أولى نما قُلنَا ذَلكَ؛ ون إن ا كناف 
وَقَامَتْ لكان وهو أل رركا كن الصّلاة فَرْضًا عَلَى الكل وار” من مَكروهًا: 
إن صَلْيْنَ فرَادى تَرَكْنَ ار ع ري يودي إِلَى فوّات 0 


4 


2 


أن الع ل فم دان الواحذة» وقد يَتّفْقّ فق فرَاغْ وَاحدّة قبْل البَاقيّات فتَكُونُ الصّلا معاد 


١‏ العنايج شرح الهدايت 
من البَاقيّات تقلا وَاليتفْل بصلاة الحتازة غَيرُ مَشرُوع . وَعَنْ الرابع بن ذَللكَ تادر ولا 
حُكْم لَهُ عَلَى أن لك التَقَدُم نابت بالسمّة وَلتَعْلِيل لإيضاحهًا. 

(وَمَن صلَّى مع وَاحد أَقَامَهُ عن يَمِينِه) لحديث «ابن عباس رَضِي اللّهُ عنهمّاء فَإِنَّه 
عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ صلّى به وآقَامَهُ عَن يمينه»''' ولا يَتَأَخْرْ عن الإمام. وَعَن مُحَمَدٍ 


رَحِمَهُ اله أَنّهُ يَضَعٌ َصابعَهُ عند عَمِب الإمام, وَالأولُ هُوَ الظَاهِرٌ فَإن صلّى خَلمَهُ أو فِي 
يَسَارِه جار وَهُوَ مُسبِيعٌ لأنّهُ حَالَفْ السُدّمَ (وإن أمّ اثئين تَمَدّم عليهما) وعن أَبِي يوسف 
رَحِمهُ اللّهُ يَتَوَسَطُهُمَه وَتَقَلَ ّنك عَن عبد اللّه بن مَسعُودٍ رَضِي اللّهُ عنه' " وَلَنَا أنه 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ تَهَدَمَ عَلَى أَنّس وَاليتِيمٍ حين صلّى بهِمه! ‏ شهدا للأفضَليةٍ وَالأَرُ 
دليل الإباحتٍ. 


الشرح: 


0 لماه سُُ ايو" يوا “بتر ا م هام 1 ٠‏ 024 0 2 
2-8 07 رار 0 0 - 0 057 00 ًٍ 5 508 و٠‏ 7 0 و٠‏ 
عند حالتى ميمودة لاراقب صلاة النبِي ونع بالليّلء فَاتَبَهَ فقال: ثامت العيُون وغارت 


ع شرع 


النُجُومُ وبق الح القيُومُ؛ ثم قرا آخر سُورة آل عمْرَان « إن فى حَلقٍ آَلسَّمّوتِ 
لي حم د ل ل 8 : ل ل اي ا 
وَالأرَض وَآخْتلَ ف اليل وَآَلبَّار 4 [آل عمران: ]١١‏ إِلى آخرهاء نم قام إلى شن مُعَلقٍ 


و سه 
س5 


قَامَي عَنْ يمينه» وفي مَبْسُوط شَبْخ الإسلام «قَقَمْت حَلفَهُ فَأَحَدَ ذَُابتِي وَأقَامَي عَنْ 
تمينه» فت إلى مَكَانِي عدي َي وَل اَل ما متك ذا غُلامُ أذ كيت 
في الوْضع الذي أَرقَفكُك ؟ فقلت: ألت رَسُول الله وَلا يبَعي لأحَد أن يُسَوِيك في 
المؤقف, فََالَ عَلَيْه الصّلاةٌ وَالستّلامٌ: اللّهُمَ قَقَهْهُ في الدّين وَعَلَْمهُ الكأويل» فإِعَادة 0 
الله يل إلى الخخانب الْأَئِمَنِ َيل عَلَى ألْهُ هُوَ المكْتَارٌ إذَا كَانَ مَعَّ الإمَام رَجُلَّ وَاحدٌ 
وَاغْيرضَ بأن الجمّاعَة في صّلاة التّفل بدعة وَضَّلاةٌ اليل كَانَتْ تافلة. 


3 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ف العلم باب »4١‏ ومسلم »))١85 214١(‏ وأبو داود في التطوع باب 5؟) 
والنسائي ف الإمامة باب 257 وانظر نصب الراية (؟/58). 

(؟) أخرجه مسلم (58)» وأبو داود (51) من حديث عبد الله بن مسعود #5. وانظر نصب 
الراية (؟85/5). 

() أخرجه مسلم (74)» ؤانظر'نصب الراية (078/5. 


الجزء الأول 141 


ُُ 6 يهاب دام ا ا د ا لف بو ع ارق ري و 09 
وَأجيب بأن النهَجَدَ كَانَ فرْضًا عَلَى الَبِيّ ولد فكان اقتداء مُتتَفلٍ بمُفتَرِض» ولا 
ا مدي الواحدٌ عَنْ الإمَامِ في ظاهر الروَايّة عن محمد أله يَضعْ أصاية علد 
00 ا سيان 


ً 


مه 0 


نا بن وه له الام أذ حن كر وو ا شن اماه ومن ع وك 
وَقال: لا يَكون مُسيئا إِذَا كَانَ خَلفَ الإمَام؛ أن عباس فَعَلَ ذَلكَء وَقَدْ دَعَا لَهُ 
ال و كما دكا آنقاء بخلاف ما إِذَا قَامَ عَنْ يَسَارِهِ قن حُذيْفَة ذه فَعَلَ ذلك وَرَدٌ 
عَلَيْه اللي عل. 

وكولُ: (وقلَ ذلك عَنْ ابن مَسسْعُود) روي أن ابن مَسْعُود صَلّى بعَلقَمة وَالأُود 
فَقَامٌ وَسَطَهُمًا وَلنَا «أنهُ تدم حلَى أنس ولتم حي صلَى بهم عَنْ أنس بن مَالك 
وأ حرق خليكة دقن ر سول الله يي لطَعَام صَتَعنْهُ فَأَكَلَ منه ثم قَال: و امن 
0 َال أن: فشنت إلى خصر نا قاو من طول م ل كته باب فا 

سول الله 2 وَصَمفت أنا ايم وَرَاءهُ وَالعَجُورُ من ورائنَا مَصَلَى نا رَسُول 

لله 00 7 كين م الصّرّف» (هَهَدَ) أ تَمَدُمْ الى و (دَليل الأَمْضَفّة وَالأثرُ دليل 
تقر بك كرد ين 0 وَالإبَاحَة كما ع اوت 
حَمّْلا لفغل النِيّ عَلَيْه الصّلاة وَالمّلامُ عَلَى الأفضَليّة 

وَقَال اميم النُحَعي : وما روي عن 0 مُسعود كَانَ لضيق المكان» ذا لا 
لكوك 2 وَقبل اليم أخو أنس لأبيه املمة عُمَيْر 0 
كيدي الَدَني. وَاليتيمُ عَلّمْ غَالبُ لَّهُ كَالنَجْمٍ ريا وَوَحْهُ الاسنتثلال يقر 
باه اشرق اناما فال أو يد في الأسرارٍ حي عار عن لكان ولا مَكَانَ 
يجب تأُخيرّهُنٌ فيه إلا مَكَانَ الصّلاة» وقيل يَجُورُ أنْ يَكُونَ لتّغليل: يعني كما أَخخَرهُنَ 
اللّهُ في التتّهادات وَالإرث وَالسّلطئة وَسائرِ الولايات. 

(ولا يُجُورٌ للرجال أن يَقتَدُوا بامرأة وصبي آما المرآة ا عليه الصّلاةٌ 


والسلام: «أخروهن من حيث م أخرهن اللّه قلا د , يَجُورُ تقديمها! وان الصبي فَذنهُ 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/55): حديث غريب مرفوعاء وهو قي مصنف عبد الرزاق 


لك العنايت شرح الهداينّ 


ل 2 م م8 50 0 40 + أ 7 2 ا 0 00 
متتفل فلا يجوز اقتداء المُتَرِض بد. وَفِي التراويح والسئن المطلقة جِوَرَهُ مَشَايحٌ بَلخ 
ولم يجوزه مشايخنًا رحمهم الله ومنهم من حقق الخلاف فِي التّفل المطلق بين أبي 


يوسف ومحمد والمختار أَنّهُ لا يجوز في الصلوات كلها لأن تفل الصبي دُونَ تفل البالغ 
حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماعء ولا يَبنِى القوي عَلَى الضعيف, بخلاف الَظنُون 


لأنّهُ مُجِتَهِدَ فيه فَاعتُبِرَ العارض عدما. وبخلافي اقتداء الصَبِي بالصّبي لأنّ الصلاة 


الشرح: 

وَقوْلَهُ: (وَأنّا الصّبي فَلنهُ متَتَفل) وَاضحٌ؛ لأنهُ غير مكلف . وقول فاه نكوة 
العداءالمفترضن يدم متتجي + 'ئكائة ١‏ وكولة:: (والس الطلقة) يني به المشتن الروانت 
المتشرُوعَة فَيْل الفرائض وِبَعْدهَا وَصَلاةَ العيد علَى إِخْدى الروَايْنِ وَالوئْرَ عَنْدَهُمَا 
0 الكُسُوف وَالحسُوف وَالامتسئقَاء عنْدَهُمًا. وله (حَوَرَهُ مَشَايحُ بلخ)؛ لأنَهُمْ 
2 هذه المسسألة بمَسنألة الَظُْون بعلة أن لتقل في حت الصبي غَيْرُ مَضْمُون فصارٌ 
كفل التَالغ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَضْمُون وَهيَّ في مَستألَة المطنُون؛ سوا في هَذَا 
مدع زول توه مفارظا لذي امايق ذا زرا الور رارف ورا ووم 
أي من المشايخ (مَنْ حَقَقَ الخلاف في التّفل المطلق يَيْنَ أبي يُوسْف وَمُحَمِّد) فَقَالَ أبو 
ُوسُف: لا يَجُورُ افعداء البالغ بالصّبي في اَل اللي أنِضًا وَمُحَمدْ حوره (والمتتار 
أنْهُ لا يَجُورُ في الصّلّوات كله وَهَذَا اعبار منهُ لَذْهَبِ مَشَايخ ما وَرَاءَ النّهْرِ (لأن 
َْلَ الصّبِّ دُونَ تقل البالغ) قت ل يل نه لمعا بالإمْسّاد بالإجْمّاع. 

وَقولَة: (بخلاف الَظنُون) جَواب عَنْ قياس مَسَايخ بلحي عَلَى الْظلُون. وتقرير 
قياس اقتداء البالغ بالصّبي عَلَى الاقتتداء بالظّان فَاسدٌ (لأن الَظَيُونَ مُجْتَهَدٌ فيمم؛ أن 
عند رُفرَ القَضَاءَ وَاحبْ عَلَى الظَان وَكُل مُجْتَهَد فيه يُْتَمَلُ صحَّةٌ طَرَقَيْه عَلَى اليَدَل) 
َالَطُونْ يَحْتمل وُجُوب القضاء بِالنَطَر إلَى الحتهاد رن وَللَانعُ عَنْ القَوْل وحوية 
مُطْلََا نما هُوَ العَارِض وَهُوَ طن الإمَام» وَهُوَ عَارِضُ غَيْرُ مد عرض بَْدَ أن لَمْ يَكُنْ 


موقوف على ابن مسعود. ومن طريق عبد الرزاق روآاه الطبران فْ معجمه. 


وذذا 


الجزء الأول 
1 اغتبَارٌ عَدَمَهِ وحيئذ 5 الَظتُون وَاحبٌ القضّاء لت وكان اقتذاء ضامن 


0 بخلاف 0 إن 5 القضّاء عَلَيْه 0 :0 تتتل 0 0 


نا وي عَلَى اليف (وبعلاف 3 قنداء فنذاء المي 2 أن الصّلام م لعَدَم 
العكتاك ع وعد منهن فكان الس ل اميت 


(ويصف الرّجال د 7 م الصبيان كم النّساء) لقوله عليه الصلاةُ والسلام «ليلني منكُم 
أونُو الأحلام والليلي1 2 وياة المحادَاةَ مفسدةٌ فَيوَخْرنَ (وإن حادته امرآةٌ وهما 
مشتر كان في صلاة واحدة فسّدت صلاثة إن تَوى الإمام م إمامتها) والقيّاس أن لا تفسد 
وهوقول الشافعي رحمه اللّهُ اعتبارًا بصلاتها حيث لا تفسد 

وَجهُ الاستحسان ما رويتاه وأَنّهُ من المشاهير وهو المخَاطب به دُوتَها فَيكُون هو 
التّارِرك لفرضٍ المْقَامٍ هَتَفْسِد صلاثه دون صلاتهاء كائاموم إِذَا د تَقَدْمْ على الإمام (وإن لم 
ينو إِمَامَتَهَا لم تضرهُ ولا تَجورُ صلاثها) لأ الاشتراك لا يبت دُوَهَا عندنًا خلاهًا لزّفَرَ 
رحمه الله آلا ترى أَنّهُ يَلرَمَهُ الّرتِيب في المقام فَيَتَوَقَفْ على الترّامه كالاقتداء إِنّما 
يُشْتَرَطُ نيم الإمَامَجٍ إذَا ائتّمّت مُحَاذِيَب وإن لم يكن بجنبها رَجل فَفيه روايتَان؛ والفرق 
على إحداهما أن الفساد في الأول لازم وفي الثاني مَحَتَمل (ومن شرائط المحاداة أن 
تكُونَ الصلاةٌ مُشتَرَكَتٌ وآن تَكُونَ مُطلفَت وآن تَكُونَ اَرآةُ من أهل الشهوة. وآن لا يَكُونَ 
بَينَّهُمَا حائل) لأنّهَا عُرِفَت مفسيدة بالنّص» بخلاف القيّاس فَيُرَاعى جميع ما ورد به النّص. 

الشرح: 

فال واو ف كال ل لمان كد ا تيب القيّامٍ محَلف الإمَام 
أمْرٌ من الول وَهْوَ القَرْبُ. والأخلامٌ جَنْعُ م الحلم 00 وَهُوَ ما يراه اناه : وَغلبُ 


04 وأبو داود (515)؛ والترمذي (50/8))» والنسائي في الصلاة باب‎ »)١١*( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث عبد الله بن مسعود 4# به.‎ 
وأبو داود (774)) والنسائي في الصلاة باب 254 وابن ماجه‎ »)١١7( وأخحرجه مسلم‎ 
عن أبي مسعرد ذف به.‎ ))97/5( 
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الفضائل من حديث البراء بن عازب 45) به. وانظر‎ 
.)50/( نصب الراية‎ 


ا سَتَعْماله فيمًا يراه الثائم من دَلالة البلوغ, وَالْرَادُ ليَاني البَالعُون منكم. وَالنَهَى جمعْ 
ا ا م 3 ل 0 ٍِ 2 2 َ 
نهَيّة وَهي العقل» فإن قيل هذا الحديث يَدُل عَلَى تقدم الرّجَال عَلَى الصبيّان» وَأما 
تَقَدمْ الصِبْيّان عَلَى النّسّاء قلا دَلالَةَ عَلَيْه. 
1 4 0 6 20007 00 2 ار ار الست اه سس ار ار كر الي 52ت رده 
أجيب يأن الصبيان تابعَة للرّجّال لاحتمّال رجوليتهم؛ وَيَجُورُ أن يقال تُقديكهم 
عَليْهِنَ نَابِتْ بفغل اللِيّ يل فَإِنَهُ أقامَ العَجُورَ وَرَاءَ اليم ولكن لَمْ يَذْكَرُْ في الكقاب. 
قولةة ولاه الجاذان: ليل مكقول :وتمهية لذكن فثالة التتاذاف وكولة:. وان اذه 
امرأة) اعْلَمْ أن المحَاذَاةَ المفسدةَ هئ أن يُحَاذي قَدَمُ الأة عُضُوًا من الرَجُل فى الصّلاة 
شرافطها أن تكرن ااه تيثقياة خالا ار اشنا موكة إمامها» وأن ككرت الضثلاة مطلقة 
مُتترَكَة تحريّة وَأَدَاء وألا يَكُونَ يَينَهُمَا حَائلُ وَذَكْرَ اه مُطَلَقَةَ لِناوَلَ الَحَارِم 
وَاخَليلَة وَالأجْتيّقَ وَذْكَرَ الخَالَ يتَنَاوَلَ الصّغيرَة الْسْتَهَاةً. وَاعمُلفَ في حَدّ الشّهوة 


ععز موةازرور عمة اله 


تر هم نع سين وَبَْطلهُمْ بصنع سين وَالأسَحْ أذ لا مير الس فإ 
كاك عَيْلْدَ مَكيَة كاتنت مُقهَاة وإلا فلذ. 

وَذْكَرَ الّاضي بيَتنَاوَلَ العَجُور التي تثفرٌ مها الرّجَالَ لا أَنَهَا كَانَتْ مُشْتَهَاهُ 
قراط يه إكاضهاه أن افذامقا لا تبص بذونها كلا تنكة علد الخال وتيف 
الصّلاة -بكؤوتها مطلقة احْترارًا عَنْ صَلاة الحتازة إن المتاذاة لا مفسلقا لها لبت 
بصّلاة عَلَى الحقيقة» وَإنما هي دُغَاءً للمَّت» وَإِنمّا لا يَصح اقتدَاء الرّجُل بارأة فيهًا 
لشيَههًا بالصّلاة الْطَلقَةَ في امْتمَاهًا عَلَى النَحْرِم وَالتَحليل وَسَرْط الاشظترّاك وَهوَ 
َف باد امرض وباقتداء المتطوئحة بالطو ع وبالمفترض» وأن يَكُون الاترالة 
َحْرِمَة وَأَدَاء حتّى لا تَكُونَ المحَاذَاةٌ في أدَاء ما سُقَا به مُفْسِدَةٌ؛ لأنْ الَسْبُوقَ في أَدَاء 
كلد وتلل ككوت الندنة وسحةة العتون فلم يكوا مُشْم كين أَدَاء بخلاف 
اللاحق؛ 2 يُوَدّي مَعَّ الإمَام تقديرًا. 

ِنْ قيلّ: ذا ققد اويَة للقطر برل يُصَلّي الظَهْرٌ لَمْ يَصحّ اقتَدَاوُهَا فضا 
وَنّمَا يَصحٌ فلا فَقَدْ وُحِدَت الشروط ولع تفيئة العلاة. أحيب بانع وط1 عَدَم 
لكان نر اناد كان يا شان امن وكير لخن ا تنب ود فين و عدا اله 
إذَا فَاتَ شَرطٌ من شرُوطها لا تَفْسّدُ لَا قَالَ إِنهَا عُرفَت مُفْسدَةٌ بِالنّصّ وَهُوَ ما رَوَى 


ناا 


الجزء الأول 
تسر ذه أن جَدَنَهُ مُليِكَةَ صَنَعَْ طَعَامًا إلى آخر مَا رَوينَا بخلاف القيّاسٍ ميرَاعَى 
جَميعٌ ما وَرَدَ به النَصُ وَأمّا إذَا وُحَدَتْ هَذْه ارول كلها نا تُفَسدُ عدا خخلانا 
للنتافعيّ وَهُوَ القيّاُ اغتَارَا بصّلاتهًا فَإنّهَا لا ُفْسدُ. وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ) لون الخاذاة لما 
لم لوحب فناة صّلاة الرزأة لم وجب العاف الك أن المحَادَاةَ فل يَتَحَقَقُ من 
الخَائييْنِ. وَوَجْهُ الاسْتحْسّان وَهُوَ الذي ذَهَب إِلَيْهِ عُلَمَاوْنا أن هَذَا تَرَكَ فَرْض مَقَام 
لإمَام وَمَنْ ترك فَرْض الْقَامٍ قدت صلا أمًا ألَهُ رك فَرْض الْقَام ادن تأخيرٌ المرأة 
رض عَلَى الرخُل في صّلاة يت ركان يها لا رَوَى عَبُْ الله بن مَسنعُود فلك أن رَسُول 
الله يليد قال: «أَخرُوهُنٌ من ست أَخْرْهُنَ الله آم التكال بالتأخير في المككان ولا 
كان يَجبُ أَخبرهُنَ في غَيْر الصّلاة َس لتَأخيرٌ فيهًا. فإن 1 هَذَا حير وَاحد ولا 
يتا به القرذية. أبجدب" بألة من امشاعير وليه أار امف بقَوله إل مِنْ اناهير 
د تَأخيرهَا في الصّلاة المشتركة فض بدَلالة الإجمّاع؛ لأا أحمجا عن عَدَم جَوَازِ 
اقتداء الكل بالكرأة مع انْحَاد فَرْضْهمّاء وَكو3 إن أن يكون تُقصّان جاه في ذَلكَ 
الصّبِي» أو لعَدَم صّلاحيتهًا كَالأمَي» أ لقَوَات شَرط من شُرُوط الصّلاة كَالعَارِي) أو 
لقوات ترتيب الْقَامٍ كما في إِمَامَة الْتَأْرٍ وَبالاسْشقرَاءِ لعَدمٍ مُجَاورَة التقاء جوَاٍ 
الاقتداء عَنْهَا سَرْعَاء وَلَيْسَ للثقصان؛ لألهُ غير مان لصحّة الاقتدتاء مُطْلََا لحَوَازِ إِمَامَة 
الفاسق وَالعَبّد وَالأَعْمَى مَعّ نُقصّان أَحْوَاهم» يل إِنّمَا يُسْمَعْ إذا لم من ذلك تخطوة 
إِمَامهًا للدّسَاء متَقدَمَة وَمُتوَسّطّة ولا لاثتقاء شرْط من التُرُوط؛ لأن الفَرْضَ عَدَمُهُ فلم 
1 ذلك إلا باغْتبَارٍ ترك فَرْضٍ مَقَام الثابت بقؤله و أُحْرُومُنَّ الحديث. فَلَمّا أَجْمَعْنا 


١ 


3 


هَهْنَا لاعدام لتخي ينبت الفسَادٌ في امتمَارّع فيه أيْضًا لالعدام التأخير وكا ا 

َرّكَ فض الْقَامِ فَسَّدتْ صَّلاْهُ فَكَاْقَتَدِي إِذَا تَقَدَمَ عَلَى إِمَامه. 
كَولُ: (وَهْرَ للْحَاطَبُ به) جَوَابْ عَنْ وَجْه القيّاس وتقديرهُ لا يَلرَمٌ من عَدَم 
فسّاد صَّلاتهًا عَدَمُ ناف ضلاقة: لألة كو الخاطب يذ أئ يول عليه اللاة والماده 
أَْرُوَهُنَ ذُوئهًا فيَكُونْ هُوَ النَارِكُ لفَرْض الَقَام فتَفْسّدُ صَّلائُهُ دُونَ صَلاتهَاء كَاكَأَمُوم إِذا 
ع 2 


3-7 عَلَى الما وَاعبّرض أنه إِذَا كَانَ اموا بالتأخير كانت ور بالتأحر 


“,م سس سس لل سح العنتاييَ شرح الهدايتّ 


ضرُورَة. وأجيب بالمْع فَإنَهُ يُمْكن تأخيرٌُ الرَجُل إِيّاهَا بأن يَتَقَدمّ عَلَيْهَا خطوة أو 
حُطُوئيْنِ ولا أخْرَ مها ل القصطدي. وَولةُ: (وَإن لم 
نو إِمَامَتَهَا) ان تئر اليّة. َولَهُ: 3 2 ع تَضَ ادل الْصَلى. 

وَكَوَلَهُ: (لأن الاشتراك لا يَثْبْتْ دُوئهًا) أي دون الييّة (عنّدَنا حلانا لوفو إن 
عنْدَه 3 نية إِمَامتهًا َس بشرط لفسّاد صلاة الرّجُل بَعْدَما دَخَلتْ في صلاته ؛ لأن 
ليل صاخ لإمَامّة لجال 50 2 اقتداء الرّجُل ؛ به صّحِيحٌ ؛ م بلا نيّة إمَامَته مكَتَلكَ 
اقتداء المرأة وكوله: ألا ترَى) تَوؤْضيحٌ لقؤله؛ لون الأستراك يليت رليمل وتَقريرَة 
لإمَامَ يَلرْمه لريب في الَقام بالنّص) 7 مَنْ 2 0 رقف علي الترامه 
كالاقتداء. فإن روم فسّاد صّلاة لمقتَدي لَمّا كَانَ من جَانب الإِمَام مُحْتَمّلا لم يَصحّ 
الاْتدَاء إلا بالالترام» ولا الترَامَ إِنمَا يَكُونْ بالييّة. فَكُمًا أن الاقتداء لا يح يدون اليّه 
0 العرَرُ اللازِمٌ منْ جانب الإمّام 92 ع كَذَلكَ لا نصح إمَامَة النْسَاء 
بدون النيّة للنْسَاء ليَكُونَ لو اللازمٌ للإمّام من جَانبِهِنَ ضَررًا مَرْضْيّاء وَهَذَا وَاضِحٌ 
جنا ونيه ينث من وحهين: أَحَدُهُمَا أن كل هَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى اد شتراط كوت 
الاشتراك ل ع ؛ لأن النَصّ لَمْ يتفصل / ان كران الْحَاداةٌ في صّلاة 


2 7 هو روه 05292 ٠.‏ 20 0 7 فس اه 
رك يها والثاني أنه منقوض على قول أبي حَنيفة باقتداء القارئ بالامي. فإن 


كلد لمي تَفسُدُ بسَيّب اقتداء القارئ به وَمَعّ ذلك لا يُسْترَط للأمَيَ نيّة إِمَامَة 
القارئ. 

وَالحوَاب عَنْ الأوّل أنّهُ تشكيكٌ في الْمسَلّمّات) إن كل من يفول بمُسألة 
الْحَادَاة يشرط الاشترالك» نما الخلاف يتنا ويَيْنَ رُفْرَ أله يقول: الاشتر ا 
بدُعُوهًا في صّلاته وى إِمَامتَهَا أو لَمْ ينو نحن تقول لا يثبْتْ الاشترَاكُ بدُونهًا كما 


ذَكَرْنَا آنقاء كه في املاب ف ماوع على أ ا كل ل 

امام لَه وَتَرتُهُ نما يُمَصَوَرُ في صّلاة ديت بجَمَاعَة؛ لأن ل 
بالرثية) ل بالجمّاعة تُسْتَلزمُ الاشترَاكَ 5 وعن : القاني أنه عَلَى قَوّل الكرخحي 
شوح فَلهُ لا يْصِح عذدة بثون اليك ون سلا فَقُولُ لاما في ماد يَْل 


و 0 


بشييه ٠‏ الاقتداء كالذي اقندتاء المحَاذيَة إن صَّلامّ الإما إِنَّما تسد , بسببه) 1 0 
في 89 وصور 


ينذا 


الجزء الأول 
اله 7 مت كَذَلكَ؛ لأن القارئّ لَوْ صَلَّى وَحْدَهُ المي وَحْدَهُ وَأَمْكنَ المي الاقتتاء 
ا ا ا 


هه - 0200 


0 


وَكوْلَهُ: (وَإِنّمَا يُشْترَط نيّة الإمّام إذَا انَتَمَّتْ مُحَاذيْة أي إِذَا اقَتَدَتْ بالإمًا 


3 


اوسا 


52 


شحوة ل بحر ونم مسد الصّلاق وَأمّا إذَا ١‏ وق لف أذ يكُونَ جلها 
1 الا فإن كَانَ فَالصّوَاب أن اقتدَاءَهَا لا يّصح إلا بالييّة من جهّة الإمّام؛ أنه 
يم الا على من جلها وَذَلكَ يعي لبه من بجنا على أمثل لل إلا له 


7 عَلَيِهِ من جهّة إمَامه فيتوقَفُ ما يَلرَمْهُ عَلَى الترَام إِمَامه وَالترَامُ امام إِلرَامُهُ (وإن 
4 0 ل ففيه رِوَآيئَان) في روايّة لا يُصح م ااا لاحْتمّال الفسّاد من 
جهتهًا بلي وَالْسَادة فاح إلى ايرام في رواية يَصِحٌ (و) عَلَى هذه الوا 
يُحْنَاجُ إِلَى (الفرْق) وَهْوَ رن الفَسَادَ الأوّلَ) وَهُوَ ما إذَا كَانَتْ مُحَايّة (لازمٌ) أي وَاقعٌ 
في الخال (وَالثاني) وَهُوَ ما إذا كانتت خَلفهُ وَلِيْسَ ب رَجُل 0 لاحتمّال أن 
نمسي فُحَاذِيَ ولَكنَ الظّاهرَ 0 ذلك فل ترط 3 الإِمَام هَدَا في صّلاة 
يَسْترِكَان فيهّاء وأمّا في صّلاة لا يَشْتركَانَ فيهًا ا َل وتحاذانها ناه 5 
الكرَاهَة. ا 

(ويكره لَهن حضورٌ الجماعات) يعني الشُواب منهن لا فيه من خوف الفتثت (ولا 
باس للعجوزٍ أن تخرّج في الفجر والمغرب والعشاء) وهدا عند أبِي حنيفي رحمة الله 
(وَقَالا يَخْرّجِنَ في الصّلوات كُلْهَا) لأنْهُ لا فتدَنّ لقَلّمَ الرّعْبَجٍ إلَيهًا فلا يُكرَهُ كما في 
العيد. وَلَهُ آَنْ فرط الشبّق حامل هَتَمَعْ الفتدي لفتدثُ غَيرَ أن الصُاقَ انتشَارُهُم فِي الظهر 
والعّصر وَالجُمُعَتِ آَم في الفجر والعشاء فَهُم نَائِمُونَ وَفِي المغرب بِالطّعَام مَشْعُولُونَ 
والجبَائَيٌ تسعد يمتها الاعتزال عن الرجال فلا يكره. 

الشرح: 

وَكَولهُ: (ويكْرَةُ لَهْنّ حُضُورُ اجَمَاعَات) كَانَت النْسَاءَ يُبَاحُ لَهُنَّ الخرُوج إلى 
امراف لحم لا ريو ل لشم مكلت جَاءَ في التَمْسيرِ أن قؤله 
لكاي رود دن المستتوين وك ولمد - ْنَا آلْسَمَفخِرِينَ 4 [الحجر: 3 
نَرَلَتْ في شأن النَسُوَة يك كان امْنَافقُونَ رن للاطلاع عَلَى عَوْرَاتَهِن) وَلَقَدْ 


4 العناين شرح الهداية 
الا 2ه خوج إلى الَسّاجد فَشَكَوْنَ أ عَائْشَة رضي اللّهُ عنْهَا فَقَالَت: 
لَوْ عَلمَ الي ود ري فَاحْتَجّ به عَلَمَاوَْا وَمََعُوا 
اللثؤابا عن التروج نطف 2 


وم كد ع ترون ول عَجُورَة فَمَنَعَهُنَّ ُو حَنيفَة د عَنْ 
ع فو لمر 0 دُون 0 لع 0 0 000 


لص كنا وى شل عا ى خب هئ يعيش لعل قن في آخر 
الصُوف 0 مَعّ الرحَال؛ لأَنَهُنَّ من أهل الجَمَاعَة تَيَعَا للرّجَال» أو تكثير الستواد 
كما رَوَى الْعلَى عَنْ أبي يُوسُف عَنْ أبي حَنيفة أن ١‏ 2 ويقو فر الروك ومن هن 
احيّة ولا يُصَلْنَ؛ لأَهُ صم أَهُ و أمَرَ ذلك الحيضَ وَلَيْسَتْ من أهل الصّلاة وَلَهُ أن 
َرْط التتبّقى حَاملٌ) على الوقاع فَتَمَعٌ الفثتة وَالمَرْط بسُكُون الرّاء: مُجَاوَرَةٌ اَن 
السب بَحيْنِ: هده شهرة الصتراب (غير أن الاق التسَارهمْ في الظَهرٍ والعَطر 
وَاْحَمُعَة) ما في الفيثر والعشاء 3 َائمُونَ) وفي 5007 بالطعام دواو جَعَل 
صل الخ من قبل لاة اشر وهو اكور في الوط والْحيط حتى لائياح 
هن المروج انها وَسَيْحْ الإمثلام جَعَلَهَا من قييل صّلاة العديْنٍ حتّى باح لَهُنَ 
جروج وَالَغرِبُ جَعَلَها الْصَنّفْ من قبيل العشاء وَهُوّ الَذَكُورُ أيْضًا فيهمَا وَجَعَلَهُ يح 
الإسْلامٍ من قييل الطهر. 

َو (وَاياَة منسعَة) جَوَابْ عَنْ قيَاسهمًا عَلَى صّلاة العيدء وَالقَْوَى اليم 
عَلَى كَرَاقَة حُضُورِهٌ في الصّلوَات كُلَْا ظُهورٍ القسّاد. 

قال (ولا يُصلّي الطّاهِرٌ خلف من هو في معتى الُستحاضت ولا الطّاهِرَةٌ خلف 
الُستَحَاضَةّ) أن الصّحِيح أَقوَى حالا من اعدُورٍ وَالشيءُ لا يَكَضَمَنُ ما هو طوف والإمَام 
ضَامِنٌ بمعنّى أَنْهُ تَْمّنُ صَلائُهُ صلاة المعقّدِي (وَلا) يُصَنْي (القارما خَلفَ الأمي ولا 
المكتّسِي خلف العاري) لقُوة حالهما. 

الشرح: 

قَالَ (ولا يُصَلَي الطَاهرُ) الأصْل في جنْس هذه الَسَائل قَولةُ: عَلَيْهِ الصّلاة 


الجزء الأول مف 
وَالسسّلامُ «الإمَامُ ضَامنٌ»0© حي َطنْمَنُ صَلائُهُ صّلاةً الَْنَدي؛ نا َعلّمُ يبقين 
يداه ابن الفيمان 58 الدكف فاه كلذ لتقي ال ذمّة امام 1 مَعَنَاهُ 
صَّلاة الإمَام تَتَضَمَّنُ صّلاةَ ققدي ا لدي إِذَا كَانَت أقوّى حَالا من الإمَام 
فق صّلاته» والشّيء إِنْمَا يعم ما هو ذولة أو مله لا ما هو قوق وعلَى هذا ل 
1 اقتداء الطَاهرٍ بِمَنْ هُوٌ في مَْنَى السْتَحَاضَّة) وَمَنْ به سَلْسُ البَوْل وَانطلاقٌ البَطن 
والفلات الرّيح وَاليُعَافُ الدّائمُ وَاجرْحٌ الذي لا يرقا إلا الطَّاهرَةٌ حَلف الْسْمَسَاضّة) 
لنَقَصّان حَال قؤلاء عَنْ حَال المقَنَدي (وّلا ليسي بالعَارِي) وَلا لمي بالأخرس لقو 
حَاهُمًا إِذْ للْرَادُ قو د الخال الاشتمال عَلَى ما لم تَشتّمل عَلَيْه صَّلاةٌ لإمَامٍ مما يَتَوَقَفْ 
عليه الا وَالأمئُ ) يُقدرٌ عَلَى الافتقاح دُون الأخخرس. 

وَاتَلُوا في جواز اقتدَاء لوطي | اليم فَجَوَرَةُ 1 حَنيفة وأو يُوسُّفَ 
عه ممه كال :له طهارة ة ضَرورية وَالطْهَارة باماء طَهَارة أضلُة ولا فك اديكال 
مَنْ تمل عَلَى الطَهَارة ة الأصليّة أقَوَى من حَال مَنْ اشثمّل على الطْهَارَ ة الضَرورية. 


ا ا تعألقة: أئ ع مُؤتة يوقت مطَهَارَة الْسحَاضَة ونا ل يدر قر 
الحَاجَة فَكَانَ المييمُمْ كَالمحُوَضئ 


ا أن الَيَمُمْ طهَارَة ة ضرُورية باتّقاق عَلْمَائَا؛ لأنّهُ في الحقيقة تلويث» ولا 
55 ا عَنْ اسْتَعْمّال للَاى وَمُطْلَقَة بأثَاقهم؛ لك ليس مُوينا بوقت» 
200 ينبْتْ بِالطْهَارَ ة بلَاء م اسْتباحَة الصّلاة وَسَجْدَةَ التَلاوَةِ ومس الْصْحّف» 
ل ا ف اقل بل ملا نا تم لا كر علا به واكار وكيد 
20 جهّة الإطلاق فى حَق الصّلاة؛ لأن التتّارِعَ أَعْطَاهُ 3 الطَهّارَة مَطْلَقَةء 


كين 


وَافتَحَّ يتفي الَرّج بقؤله تَعَالَى م ما يرد آله جل عَلحكُم بن حرج وليكن ثري 
لِيَطهْرَكُمَ » [المائدة: ]١‏ من غير فصل وتوقيت. وفي كفي جَوَازٍ الاقتداء مُححَالََة 
لإطلاقه وَقَوْدُ إِلى تع من الحرّج وَاخَْارَ جهّة الضّرُورة في حَقّ 5 0 إِذا 
لطم ها في الخيْضّة الثالئة فيا دُونَ العشرة وقالا: لم تنقطع الرّجْعَة ة بمُجَرد لمم 


)١١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة باب 237 والترمذي ف الصلاة باب 89» وابن ماجه ف الإقامة 
باب 407, وأحمد (587/9). 


7 العناية شرح الهدايتّ 
من غَيْرِ أن تُصِلَي؛ لأن الشرع لَمْ يَذَكن كوك طَهَارَة في باب الرَّجْعَة فَكَانَ للَقَصُودُ 
من طَهَارته أدَاء الصّلاة» هُمَا لَمْ يتَرئَبْ عَلَيْه مَا هُوَ الْقَصُودُ مه لَمْ يَكُنْ طَهَارَة اليه 
إلى غَيره. ْ ْ 

وأ مُحَمَّدٌ فقَد عمل في كل واحد من الَابيْنِ بالاختيّاط وَالاحتيَاط في باب 
الصّلاة العَولٌ يعدم جَوَازٍ اقتداء المتُوَضَئي اليا نان نه 2" له ذلك لا يد لَه أن 
يُقتدي لضي أو يُصَلَيَ مُنْمْردًا حَبّى نَكُونَ صَّلائهُ بالؤضوء فَيَخْرُجٌ عَنْ عُهْدَة 
الصّلاة عَلَى الوَجْه الأكمّلء رفي باب الرجْعَة اقول بالائقطاع؛ لأنَهُ لما القَطَعَت 
الرعة ل يكن له لَهُ أن يُرَاجِعَهًا ولا يحل لَهُ وَطُوُهَا وَانْقطَاعٌ م الرّجْعَة مما يواح فيه 
بالاحتبّاط إِجْمّاعًا: ألا ترَى أَنْهَا لَوْ اْمَسَلَْتْ وبق عَلَى بَدَنهَا لمْعةَ القَطَعَتْ الرّجْعة 
عَنْهَا احيّاطاء وَإِذا تور تيمم على هذا الوَجه الْدَفَعَ مَا يََرَاءَى أن كَل واحد من 
العلَمَاء تَرَكَ أصْلَهُ واقضّ كَلامَهُ. 


(وَيَجورٌ آن يوم المتيمم المتوضئين) وهدًا عند أَبِي حنيفة وآبي يُوسُف رحمهما 
اللّه. وقال محمد رحمه اللّه: ل لذ مر ضرورِيمٌ والطّهارة بالماء أصلييٌ. ولهما 
أنه طهارة مظَلقَمّ ولهذا لا يَتَعَدرُ بقدرٍ الحاجة (وَيوُمُ الماسح الفاسلين) لأنّ الحُفْ مانع 
سراي الحدث إلى القدم وما حل بِالخُف يَزِينُهُ المسح» بخلاف المستحاضت لأنَ الحدث 
لم يعتبر شرعا مع قيامه حقَيقَم (ويُصلّي القائم خلف القاعد) وقال محمد رحمه الله: 
لا يَجُونُ وَهُوَ لياس لشو حال القَائِمٍ وَنَحنْ تَرَكنَاهُ بالنص وَهُوَ ما روي دأَنهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ صلّى آخرّ صلاته قاعدًا وَالقومُ حَلمَهُ قيَام' ' (وَيُْصنْي المومِيُ خَلفٌ 
مثله) لاستوائهما في الحال إلا آن يُومِى المؤتم قَاعدا والإمامم مضطّجعاء لأنَ المُعود 
مُعتَبْر تبت به الشوةُ (ولا يُصَلَي الي يَرَكَُ وَيَسِجْدُ حَلف المويئ) لأنّ حَالَ اندي 
أقوى: وفيه خلاف زُفَر رحمه اللّه. 

الشرح: 

َال (وَيوُمُ الماسحٌ القاسلين)؛ لأَهُ غَسَلَ قََمَهُ فلس الخف وَالخْفُ مَانعٌّ سراي 


)١١‏ أحرجه البحاري ف الأذان باب 25١‏ ومسلم (509) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود.وانظر نصب الراية (؟48/5). 


حكن 


الجزء الأول 

الاك إلى اكد نوو بافبكلى حر عابلا إن قيل: ل تسل أله َاق عَلَى كَنه 
غَاسلا؛ أن الخفّ قَامَّ مُقَامَ يشر لقتو وَالحَدَتْ قَذ حلَّهُ. أُجَابْ بقَؤْله (وَمَا حَل 
نش ييل المسمحٌ) فكَانَ املح عل للق كفل ال كله فترلة: (وَبصَلي القائم 
خلف القَاعدم ظَاهرٌ وََولهُ: «أنّهُ َلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسثّلامُ صَلّى آخرٌ صّلاته قاعدًا وَالقَوْمُ 


شاه عر 


َل يا ووم روي «الة لما متف في مضه الذي فض ف قَالَ: روا أب 
بَكْرٍ يُصَلي بالئّاسء فَقَالْت عَائشَةَ لحخفصّة: قَوْلٍ لَهُ إن ؛ أب بكر رَجُل أسيفٌ إذَا وَقَفّ 
في مكانك لا ينلك تثنه َك أرات. عَم هفلك ككل دنه َال عله المثلاة 
000 لشن 007 بوك ب“ موا ١‏ ا كر لي الا ا 
ا ا 
لان الأرضَ حى دحل السنجة: اا سود ل رتت 
ال يا وَجَلْسَ يُصَلْي وأو بَكْرِ يُصَلْي بصّلاته الئاس يُصَلُون بصلاة أبي بكر: يعني 
أن ال قد و وات يلك فيكير وَالنّاسَ يكبرون يتكبير أبي بكْر» وَهَذَا 
آخرٌ صّلاته عَلَْه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ فَكَانَ اسخًا لا قَبْلَه. 
فإن قيل: هذا الحديث مُضْطَرِبُ فَإِنْ بَعْضّ الروَايّات يَدُلُ عَلَى أ 1 الِإِمَامَ كان 
نا بكر وبتفطنها على أله كا الب فكي يْصحٌ الالال به ؟ أجيب ب بأن الإمَامَ 
الطاب في شرح الفدرجع ب هذه الرُوَايَة التي أَحَذَ بها أو حَنيفة 37 يُوسف» 
وَهي روَلية عييْد الله بن عَبْد الله بن عْْبَةَ لفقهه وَإثقَانه وَمُوَاقْقَة ابن عَنّاسِ رضي الله 
عَنْهُمَا َإنّهُقَال: «وخلت عَلَّى عَبْد الله بْنِ عباس فقلت: أَغْرضٌ 5 
اكه عر وص طول اللذ ول ؟ قال خاد» لفقم عله حديئها فنا الك مل 
شَيكا». وَقَولَهُ: (وَيْصَلَي المومئ خَلف مثلهم) ظاهرٌ. 
وَقوله: (لأنْ القعُود مير نبت به القوّة) ذَليلهُ أن ضلاة التَطَوْعَ مُسْتلقيا 
بالإيهاء مَعَ القذرّة عَلَى المَعُود لا تَجُورُ. قَالَ (وَلا يُصَلَي الذي يَرْكَمٌ وَيَمْجُدُ خَلفَ 
م 0 د وا روص وهر عند ها واو واب عه لان #ا و عر 2 
ا لت مد ل ور 


إلى يدل وَالْتَأكَى بالبدل اك بالأصْل» ولمذا قلا: إن الييمّم و الوكين . وَلَنَا 
أن حَالَ لدي أَقْوَى بِناءٌ عَلَى مَا ذَكَرئا من ؛ الأصل فَيَمتَعْ الاقنداء» ولا ُسَلمْ أن 


العنايض شرح الهدايي 
الإبمَاء بَدَلَ عأ لكوع وَالسّجُود؛ أن بَعْضَهُ أو بَْض الشّيء لا يَكُونْ يَدَلِا عَنُْ فلم 


كَانَ بَعْضَ الأصل لَوْ جَارَ الاقتداء لَكَانَ مُقَتَديًا في بَعْض الصّلاة دُونَ البَعْض وَدذَلِكَ لا 


(وَلا يُصَلّي المُفتّرضُْ خَلف المتَتَفْل) لأنّ الاقتداء بنَاي وَوَصف الفَرضيّجَ مَعَدُومٌ 
5 وباب - 4 2# الل 1 -- > بير املسم 5 و مس 2 4 4 0 و مس 
في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم. قال (ولا من يصلّي فرضا خلف من يصلّي 
فَرضا آحَرَ) لأنّ الاقتداءً شَرِكَدٌ وَمُوَافَفَمّ قلا بد من الاتّحَادِ. وعند الشافعي رَحمّهُ اللّهُ 
ٍ- م - 4 - 9 2 م ل ا -- - ابرع د - م م سو ”ا قم 
يصح في جميع ذلك لأن الاقتداء عندما أذاهُ على سبيل المُوَافْقَتِ وعندتا معتى التٌُضمن 
مراعى (وَيْصلِي | نَمل خَلف المفترض) لأن الحاجج في حقّه إلى أصل الصلاة وهو 
موجودٌ فِي حق الإمام فَيَتَحَمَّقَ البنَاء. 

الشرح: 

و 9 7 و وم و 2 97 0 3 2 09 5 7 0 و 2 

قوله: (ولا يصلىي المفترض خلف المتتفل) هذه ثلاثة أقسام: اقتداء المفترض 
5 دس 9 37 مم مر م يقر 2 7 26 9 20 
بامتتفل وَعَكْسَةُ وَاقتداء المفترض بالمفترض مُخْتَلفيْنِ: فأما الأوّل فلا يَجُورْ؛ٍ لأن 


0 


الاقتذاء بتاء أَمْر وُجُودي؛ لأنْهُ عبار عَْ مُتَابَعَة شخْص لآخرَ فى أَفعَاله بصفاتها وَهُوَ 


5 ا 0 3 و 1 م« - - 3 و 
مَفْهُومٌ وجحودي لا سس سلب فيه) وبتاء الأمْر الوجحُودي على المعدوم بصفاته غير م متحقق») 
ص اه ً 3 هر 0 0 َ _-ه 1 2220000 37 
وَوَصف الفرضيّة مَعْدُومٌ فى حَقّ الإمّام فيمًا نَحْنُ فيه. وَأما الثالث فَكَذَلِكَ؛ لأن 
ا اث لع" د الور ةم جه ل 01600 دي رسك فزن ورا قناه 
الاقتذاء شركة: يعنى فى التحرية وموافقة يعني في الأفعال ولا شركة ولا موافقة إلا 


ل 5 2-07 00 57 ٠‏ ررد ان 9 و ف م سر 
عنْدَ اتّحَاد مَا تُحَرَمَا لهُ وفعلاة) ويجور أن يُكون مَعَنَاهُ شركة فى التحربّة على قول 


م ا 2 د د 3 3 00 مرلء عر و 
الاشتراك» والبئاء يَعَتَضى النّعَاقبْ فيكون نِيْنَ الدّليل الأوّل والثانى كنافء وَالجوّاب أن 
الاشتراك إِنّمَا هُوَ بِالنّسْبّة إلى التّحْريَة والبنَاء بالنّسْبّة إِلَى الأفعال قلا مُنَافَاةَ يَينَهُمَا 


وَالمّافعِي -رَحمَّهُ اللهُ- جَوّرَ الاقتدَاء في الصُورئيْنِ جَميعًا. 


قَالَ المصَنّفْ (لأنْ الاقتداء عنْدَهُ أَدَاءِ عَلَى سَبيل الْرَافقَة) يمني أن كل واحد 
يُصَلْي بذاته إلا أنه يُوَافقٌ الامَامَ في الْأَرْكَان والاْتقال من حَيْتْ الوقْت. وفيه ظَرٌ؛ لاله 
امكدل بالرافقة عَلَى عَدَم جَوَاز الاقتداء» وَاسْبَدَل بها أَيِضًا التتافعي عَلَى جَوَازه وَذْلكَ 
ظَاهرُ القَسّاد. واطواقة أن كراد اموَاققَة في دَليلنَا مُوَافَقَة عي وفي ذليله مواق في 


الجزء الأول يس 


تَطبيق أَفعَاله الصّادرَة مبْهُ عَلَى الّمَان الذي طَابَقَهُ أفعَال الإمَام لَيْسَ إلا وَهَذَا غَيْرُ ذلك 
ل مخالة: 0 0 00 

وَكَولَهُ: (وَعِنْدَا مَعْنَى الفَضْمُنٍ مُرَاعَى) إِشَارَةٌ إلى قؤله عَلَيْه الصّلاة وَالسّلامُ 
«الإهَامٌ صَامنئ»”) عَلَى ما قم من م ون لئئء لا يصن ما وق . فإ قيل: 
مح أذ ما كان بصي العا مع الب 4 كُمْ جع يها يمه في بت 
سَلَمَةَ فَكَانَ صَلاةٌ قَوْمه فَرْضًا وَصَّلائهُ تفلا. ل أن ذلك لا يَلرَم؛ ؛الأن معاذًا 2 
أذ يي مع الب عله اللا السام كذلا وبصي مع امه در (ويّصح اقتدَاء 
تتفل بالمْفترض) وَهُوَ القممٌ الثاني (لأن الحا في حَقه) أ في حَقَ التتقل امل 
الصّلاة (وَهُوَ مَوْحُودٌ في سَ امام 0 ابا وَهَذَا نَاء عَلَى أن مُطْلَقَ الييّة كاف 
في صحة الل وَالفرْضُ بتكمل لصح الافدَاً بحلاف القكفس. 00 

وَالخَاصل أن الشركة لا بد مها في صحّة الاقتداء وأمار تهنا كوا نا أحَدهمًا 
عَلَى الآخَر للمُنْفرد في الْحْمَلمَيْنِ؛ وَالَْْرُ لا بصخ ا أذ يني فضا ََى فضي عر 
فلا يدي بره كَذَلكَ» وَكَذَا لا يْصح ' 4 أذ يني امرض عَلَى الفل» وأا يتاه لتقل 
عَلَى تُخريمة الفرض فَفَدْ يَجُورُ وَإِن كَانَ مَكْرُوهًا قيِصح الاقتدَاء بغيره. 

(ومّن اقتدى إمام ثم علم أن إمامة وس عدا لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام : 


رورسو لا لاا و" ف اورت لإ ماخ «وقاف م انض وار داور ارم ار 71د و 
«من آم قوم كُمّ ظَهّرَ أَنَهُ كَانَ مُحدئًا أو جُنا أَعادَ صلاتَهُ وأَعَادُواه' ' وفيه خلاف 
الشتافعي رَحِمَهُ الله َه علَى ما تَقَدُم وَنَحنْ تعر معن التٌصْمُ وَدَللكَ فِي الجوازٍ 


0 


والفساد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (؟/01): غريب» وفيه أثر عن علي» ورواه محمد بن الحسن في 
كتابه الآثار أخبرنا إبراهيم بن يزيد المككي عن عمرو بن دينار أن علي بن أبي طالب» قال فق 
الرجل يصلي بالقوم جنباء قال: يعيد» ويعيدون. 
ورواه الدارقطي في سننه (8514/1) عن عاصم بن ضمرة عن علي ) نه صلى بالقوم وهو جنب 
فأعاد ثم أمرهم فأعادوا. 


م العنايّ شرح الهدايتّ 


الاقتدّاء؛ ل ده إِجْمَاعًا. وَقَالَ الشتّافعي: لا يَحبْ 
َلَْه الإعَادَةٌ بنَاءِ عَلَى ما تَقَدَمَ من أن الاقْندَاءَ عنْدَهُ أدَاهٌ عَلَى سيل لوقه 0 
مَعْنَى النَضَمّنٍ. ولا مَا رُوِي «أن الِيّ و صَلَّى بأصحَابهء كم تذَكرَ جَتَابَة فَأعَادَهَا 
َقَال: مَنْ أَمَّ قَوْمًا ثم ظَهَرَ أكهُ كَانَ مُحْدنًا أو جنا أعَادَ صَلائةُ وأغاذرا» وَعُورِضَ 
ٍ بمَا رَوَى أَنْس بن مَالك 5ه «أن التي يي دَحَل في صلاته ة كبر وكيّركا مَعَه تم أضَارَ 
إلى القَوْمٍ أذ أنكُوا كما أشم. َل نيان حلى ألى رول الله اق َد اغَسّل وَرَأسُهُ 
بلط ما تمان بهم ولو لَمْ تكن صَلائهُمْ متعقدةً لم يُكَلْفَهُمْ اسْتدَامَة القيّام» فَدَلَ 
على أن 1 م طَهَارَة ة لإمَامٍ لا تع العقاذ صلاة لدي ميلم بال الإمّام. 
وأحيب بأن الأَمْرَ الح لا يَدلَ عَلَى الالعقاد لخواز أنايكون ال لور 
ع ارق ألا ترَى ا ا و د القصّة وَذَكَرَ أن الي 5 أؤماً 
إِلنهِم أن 1و ول لماه ل با الت على آله يخرة ان يَكُونَ ذلك 
ل تعلق صّلاة لقم يض اناوه على أذ ذال حكن قثل لالتارض القول: 
وكَوْلهُ: (وئخن تير مَحْنَى لنُضَمْنِ) مناه أن الِيَّ عَلَيِْ الصّلاة اوالسام قال: 
«الإمَامُ ضَامِنْ»7) رك تا انا أن لكوت ل ل ضَامِنٌ الصلاة نفسه ولا فائدَ 


1 


في ذَلك؛ لأنْ كل واحد كَذَلكَه أذ امن لصلاة العم وَهْوَ ميج 1 عا أن 


2 


0 5 


نايتا 


يَكُونَ ضَامنًا لصّلاتهم وُجُويًا وأدَاء أوْ صحّة وَفسَادَاء والأوَلان ع مُرَاديْنٍ با لإشماع 
معي الآحرّان علق مَعتن آله يعمل العو وَالقرَاءة هر الفتدي: وتفيية حتاذة الممتلتي 
بفسّاد صلاة الإِمَام. 

(وإِذَا صلّى أمي بقوم يَعَرَءُون وبقوم أمَيّينَ فصلائهم فَاسِدَة عند أبي حَنِيفَدَ 
رحمه اللّهُ) وقالا: صلاةٌ الإمام ومن لا يقرأ تام لأنهُ معدور آم قوما معدورين وغيرَ 
مَعَدُورِينَ فَصارٌ كُما إذ آم العَارِي عُرَاةٌ ولابسيين. وَلَهُ أن الإمام كرك فض القراءة مع 
القّدرة عليها فَتَفْسدَ صلائه, وهذا لأنّهُ لواقتّدى بالقارئ تَكُون قراءتُه قراءة لَهُ بخلاف 
تلك المسألتٍ وأمثالها لأنْ الموجود في حق الإمام لا يَكُونُ موجودًا فِي حَقَ الْمقتَّدِي (ولو 
كَانَ يُصَني الأميُ وده وَالقارِيئٌ وَحدَهُ جَارَ) هُوّالصّحِيح لأنهُ َم تُظهر منهما رَعبّدٌ في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول م 


الجِمَاعَةٍ (َِن قرا الإمَامُ فِي الأوليين م هدم ضِي الأخرَيين أسيًا فَسَدت صلائهُم) وَقالَ 
رُفَر رَحِمهُ اله لا تمس لدي فَرض القراءة. وَلَنَا أن كل رَحَمَّةٍ صَلاةٌ فلا تَخِلُو من 


القراءة إما تَحقيقًا أو تَقديرًا ولا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهليّتِ: وَكذَا على هذا 


2 له ”ير أب] 2 


لوقدْمَه في التشهد . 
00 
َوله: (وَإذًا صَلَى أمَيْ) المي تور إل الأذا ناخو كنا ولدلة امف لزه 
000 وكوي وَلسّان لي 0 
شَيَاء وَمَنْ أَحْسَنَ قرَاءة آية من التزِيل حرج عَنْ كونه ميا عند أبي حَنيفة» وَثّلاث 
ا أذ آنه طول هما ُو اعد من يَحْمَطدُ الل بها لأنّ راض القراءة يم 


0 


بمّا ذَكَرْنًا من المقدَار وَمَا ذكْرَهُ في الكتّاب ظاهر. 
كول (وَهَنَم إشارةٌ إلى رك رض القراءة. وقول ِنَكُونْ قَرَاءَنهُ قراءة لم 


2-00 


يعني ا رَوَيْنَا من ؛ قؤله يي «مَن كان لَهُ إِمَامٌ َقرَاءة الإمَام قراءة له رك 


ا 


(بخلاف تلك المسلألة) يريد ما اسَْشهدا به من العَارٍي إِذَا م غراة ولابسين (وَأَمْتَاهَا) 
يُرِيدُ به الأخرّس أَمَّ قَوْمًا قَارئينَ وَحْرْسّاء وَصَاحبُ اجرح َامُومئ إِذَا ما لَنْ هُوَ 
بعل حَاهما كن و أغلى خالا مهما ادحو في الكتاب أ طَرِيَي' أ تينة 
وَالطْرِيقٌ الآخرٌ ما ذَكرَهُ الكرخي 0 فاح الكل قَدُ صم له ان النَكْبير المي 

َادرْ عله كَلقَارِئ؛ فبصحّة الاقتداء صَارَ الأمي 00 القراءة عَنْ القارئ ” َ 
حاء وان القرَاءة وَهُوَ 2 عن الرقاء يا َمِل فنفسنْدُ صَلائه وسار 00 
اذه القؤم» بخلاف سَائرِ الأعْذَارٍ ها قائمَة عنْدَ ع وَل يَصِح م اقتذاء مَنْ لا 
عُذْرَ به بصّاحب العذّر. وقول (ولَو كَانَ بصي الأمئي) فيه ا واب خا يقال 


ع م 


لَوْ كان النَظَرٌ إلى القدرَة عَلَى جَعْل الصّلاة بقراءة بالاقتداء بالقارئ مك لكا ات 


م 


صَلاةٌ المي وحذه هُ وَالقارئُ وَحَده لاقتداره أن َل صّلامة بقراءة بالاقتداء بالقارئ. 
وَوَحْههُ أَنَهُ لم يُختَبْرْ ذَلك؛ لأنه ل يَظْهَرْ منْهُمًا رَغْيّة في الحَمَاعَة) 0 إِنّمَا جَعَل 


0 0 قراءة اندي إِذَا اقتدَى» بخلاف ما 0 فيه إن كَلامَنَا ف الاقتداء. 


ل يم اخْرَارٌ عَمّا ذَكرَ رسام أن 00-7 أبي حَنيفقة ألا تجوز 


صلانه وهو ل مَالك؛ وَقَوْلَهُ: (وَقَدَمَ في الأحريين ميا أي سرت (فاستخلفَ م 


0 


العناين شرح الهدايت 
تورف صّلاتهم) وَقَالَ زًُ وهو رولية عن أت يو سف في و امول لا لاك 
صّلايه؟؛ أن فرْض القراءة قد َأدَى فَكَان استخلاف القارئ وَالأمّيّ ا و أن كل 
رَكْعَة صّلاة قلا تَخْلُو عَنْ القرَاءة بالكلائل الدَالّة عَلَى وُجُوبهَاء إِمّا تَحْقيقَا كَمَّا في 
لكين الأُولييْن» وَإِمّا تقديرا كما في ارين كان القراءة في الأوليين قرَاءة في 


ل أمّا تَحْقِيقَا مَظَاهرٌ و 
تقديرا در الأْليّ والشء لما ينه يُقَدَرُ إِذا أمْكَنَ تحقيقه. وقَولَةُ: (وَكَذَا عَلَى هذا لا 
قد أي الأمي (في شو شي قل أذ يقد مار اشتهد وم تله ل عئة 
رفز وفستَدن عنْدَنا) وَأما إذا قَدَمَهُ بَعْدَ ما قَعَدَ قدْرَ التَسَهّد فَسَّدَتْ صلائَهُ عَنْدَ أن 


ها مارم 


َه خلاًا هما وَهىّ من الاننا عطي وقِيل لا فس عند الكل ما عندهما 
َظَاهرٌ وما عنْدَهُ فلوؤجُود د الخرُوج من الصّلاة بصئْعه وَهْوَ الامتخلاف كما لو قهقه 
أو تكلم؛ أن هذا من فغله وَهُوَ ناف فَالمَطعَتْ صلاة: حاتت يدن 
من فله مثل طلوع الّْمْسِء يل وعدا هو المّحيح واه أل 

باب الحدث في الصلاة 


(و ا 000 


ومن سبقه الحدث في الصلاة انصرف فَإن كان إِمَامًا استخلف وتوضاً وينى) 


وَالقِيّاسُ أن يستَمَبل وَهُوَ فول الشافعِي رَحِمَهُ اللَّهُ أن الحدث يُنَافِيها وكشي والانحرّاف 
يُفسدانها فأشبه الحدث العمد. وَلَنَا قونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام ص قاء أو رعف أو أَمَدَى 
فِي صلاته فَلينصرف وليتوضًا وليّبن عَلَى صلاته ما ثم يتكلم" " وَقَالَ عليه الصّلاةٌ 
والسلام «إذًا صلّى أحدكم فَمَاء أو رعف فليْضع يده على فمه وليقدم من لم يُسبق 
( 
1" والبلوى فيما يُسبّق دون ما يُتَعَمدُ فلا يلحق به (والاستئتاف أفضل) تحررًا 
عن شبهت الخلاف» وقيل إن انفد يَستَقبل والإمام والمقتّدي يبني صيادَنٌ لفضيلتٍ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب 215307 والدارقطئ )١55 -١517/١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء بنحوه. 
وأخرجه الدارقطئي )١51/ 231557/١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء معناه» وانظر 
نصب الراية (05/5). 
(1) أخرجه أبو داود »))١١١5(‏ وابن ماجه في الإقامة باب 218 من حديث عائشة رضي الله 
عنهال بلفظ: (إذا صلى أحدكم فأحدث» فليأحذ بأنفى ثم لينصرف)) وأخرجه الدارقطي 
.)١155/1١‏ وانظر نصب الراية (51/5). 


الجزء الأول ان 


الجَمَاعَمَ (وَامْنمَرِدَ إن شاءً نَم في منزله؛ وإن شاءَ عَادَ إلى مَكَانِه)» وَالْقتّدِي يَعُودُ إلى 
مَكَانِه إلا آن يَكُونَ إِمَامُهُ قد فَرَعَْ أو لا يَكُونَ بَينَهُمَا حَائل (ومَّن ظن أَنّهُ أحدّث فَخَرجٍ من 
المسجد كُمّ عَلمَ أَنْهُ نَم يُحدث استَقبَّلَ الصّلاة: وإن لم يكن حَرَجَ من المسجد يُصلّي ما 
بقِي) وَالقيّاس فيهما الاستقبال؛ وَهُو رِوَاييٌ عن مُحَمَّدٍ رحمه اللّهُ لوؤجودٍ الانصراف من 


وَجِهُ الاستحسان أَنّهُ انصَرّف عَلَى قصد الإصلاح. آلا تَرَى أنه َوتَحَدقَ ما توهْمهُ 
بْتَى عَلَى صلاته فَأَلحَقَ قصدّ الإصلاح بحَقيقته ما لم يَختّلف الَكَان بِالخُرُوج؛ وإن 
كان استخلّف فَسَّدَت لأنّْهُ عمل كثيرٌ من غيرٍ عدر وَهَذا بخلا بخلاف ما إذَا ظَن أَنّهُ افتتّح 
الصثلاة على َيرٍ ووم فانصرَف م لم أنه على وضُوو حي د وإن م يرج لا 


م شا مر 


الانصراف على سبيل الرّفض ألا ترى أَنّهُ لَوتَحمّق ما تَوَهَمَه يَسِتَعَبلُهُ فهن فَهَدًا هو الحرف» 
وَمَكَانُ الصّمُوف في الصّحراء لَهُ حُكم السجدء وَل تَقَدْمُ قُدَامَهُ فَالحَد هو السترة؛ وإن لم 


0 


تَكُن فَمِقدَارٌ الصّمُوف خلفه: وإن كان مُنَمَردًا فموضع سجوده من كل جانب (وإن جن 


هم اث رو 


أو نَامُ فَاحَتَلَم أو أغمي عليه استقبل) لأنّهُ يَندْرُ وَجُودُ هذه العوارض فَلَّم يكن في معنَى 
مَاوَرَدَ به النّص؛ وَكَدَلك إذَا قَهمَه لأنّهُ بِمَنزِلَم الكلام وهوقاطع. 

الشرح: 

بَابُ الحَدَث فى الصّلاة: لَمّا ذَكَرَ أَحْكامَ السّلامّة عَنْ العَوَارض في الصّلاة 
الفرَادًا وَجَماعَة؛ للها ه 0 كر في هَذَا الاب ما يَعْرِضُ لُ منْ العَوَارضٍ 
مِنَعْهُ من لضي 1 أذلى اتيم لو سيقة الخَدَثْ في الصّلاة اصرف 3 
7 لك أو فكت اعد عكار جر من ؛ الصّلاة مُوَدّى مع الحدث. ا 0 


- 


3 مات لاي ور أنالفلة: الؤاحدة لا تحر صحَة وا 
(فإن كان إِمَامًا امتخلف) وَتَفُسيرٌ الاستخلاف أن باد بوبه وَيَجْرَه إلى المخرّاب 
(وتوَضا وَبنّى) والقِيّاسُ أن يَستقبل (وَهوَ قَوْلُ الافعي؛ لأنَّ الَدَثَ يُنافي الصّلاة؛ 
ها سر الطَهَارَةَ وَالْحَدَثْ يناي الطَهَارَة وَمُنَافِي اللازم ماف للمّلزوم وَالشَيْء لا 
يُنْفى مَعَ مقافي (وَلأن الَثي الالعراه)ر عن القبلة (يفُسدان الصّلاةم وَكُل ما 
يُفَسِدُهَا لا تبقى مَعَهُ كَالحدث ٠‏ العَمّد فَالْصّلاةٌ بقن مع م الْثني وَالاحرّاف وَقوْلَهُ: 


هس لس هترار 


أشي الحَدَتَ العَمد) يَْدُمْ في الدليينٍ (ولنا قولهُ: و «مَن قَاء أو رَعف أ أمَدَى 


84 


0 
في صلاته فليَنصَرف وليتوضا أ وَلِييْنِ عَلَى صّلاته مَا لم يتَكَلن وَكَولهُ : «إذا 
على أحك ف اوتا تعن يد على أب وققلم م لم سل بحو 
وَوَجَهُ الاستدلال أَنْهُ قال: «وَلِيبنٍ عَلَى صلاته» وَأذنى مرئبّة لد لباه و0 
لبا باح وهو الألوبا. 0 

إن قيل: لمر في قوله فَلوَس للؤُوب فيَكُون في قوله لبن كَذَلكَ ولمْ 
يقُولُوا به. فابذواب أن القرَان في النَظْمٍ لا يُوجَبْ القرَانَ في الحكم. وقد قَد أَجْمَعَ الخلعَاء 
الرَادُونَ رَحمَهُمْ الل وفَهَاء الصّحَاة كمد الله بن مود وَعَبد الله ؛ بن عباس وَعَبّد 
الله بْنِ عُمَرَ وَأَنْسِ بْنٍ مالك وَسَلمَانَ الفارسيّ -رَضي الله عَنّْهُم- عَلَى ما فلن وبمله 
من الإشماع يتْرَكُ القيّاس ذالم بكر حتاك تم فكيفت إذا كان وَإنمَا ذَكرَ الحديث 
الثاني؛ لأ فيه بان الامنتخلاف وَقَال: مَنْ لَمْ يُسْبَىْ بشيء يبنا للأفضّل؛ لأنهُ أقد 
عَلَى إِنْمَامٍ الصّلاة من المسبوق فَتَقَيدهُ يَكُونْ ححيّائة. 

وله (والبلوى فيمًا يس دُونَ ما يتعَمَّدُهُ لا َي به) قيلَ هُوَ جَوَابْ عَنْ 
قاس الششافعي الحدث السّابق بِالْحَدَث العَمْد. وَتقرِيرهُ أن قيَاسَ الحَدَثْ السّابق عَلَى 
الحدث العَمْد فَاسدٌ لوجُود القارق؛ لأنْ السابق فيه البَلوَى لخَصُوله بعيْرٍ فثله فَجَارَ أن 
قل تنثونا بعلاف القند لا َو مالساي ب كذ في الوح وفيه نظ 
نهُ قال: وَالقيَاسٌ أن يُستقبل؛ ذلك اغترافٌ بصحُّة القياس» إلا أنَهُ ترك بالنّص. ٠‏ وفي 
الاشتكال ببَيَان فسّاده ا وَالظَاهرُ أن مُرَادَهُ ترْكُ إلحاق العَمّد بالسّابق» إن لقائلٍ 
أن يَقولَ السابق اله في كنا مان للصئلاة سوا فى في السَابقي با كر 
ثُمّ من الدليل قَلييْنِ في العَمْد إلحاا به فقال في السّابق: بُلوى دُون العمد) وَالشَيء 
إنّمَا يَلحَقْ بِعَيْره إذا كان في مُعْنَاهُ (وَالاستكاف أمْضَلُ تُحَرًا عَنْ شه الخلاف) وَهَْ 
ظاهر. 30 11 البَاء 0 نا ف في الأحْداث الخَارِجَة من يدنه الْوجبّة 
لوؤضنوء لا الشئل من غير قد مله للحدث أو لستب ولا من عير ذا م أت بغ 
ما ناي اللا من ترقف في مُوْضع الصّلاة وكلام أذ حَدث أ تف عور ما 
غير ضَرورة) قلا يمني إِذَا الصرّف لعَسل تجاسّة في توبه, أو للوضوء من ) الإغْمّاء 
وَكخوه أَوْ للغُسْل من الاختلام» ادك َوْ عَصَرَ جراحة َسَالَ منْها دم 
تجس, أَرْ رَمَاهُ إِلْسَانْ بحجر أَزْ سَقَطَ من السّقف فََدمَا ا كن ار 


الجزء الأول تت 1 0000 الي 
مَوْضع الصّلاة بَعْدَ سَبْو سَبْق الحلّث كَمَا مر أ كل أ ااا اوح الو 


عنْدَ الاستنجاءء 0 5 من غَيْر صَرُورَة ة (وقيل إن المنْفرد 1 أي الأفضّل لَهُ 
ذلك (وَالِإمَام وَالْمتَدِي يبني) كَذَلكَ (َالْتمَر إن شاءِ م في مَنْزِلم) أْذي توَضَا د فيه 


بَعْدَ الانُصراف» وَهُوَ اْيَارٌ بَعْضٍ مَشَايحا لا فيه من تقليل المنني» وَإن شَاءِ عَادَ إلى 
مَكانه وهو اْتيّارٌ شَمْسٍ الأئمّة السرحسي وشيْخ الإسّلام خَوَاهَر زَادَهُ ليَكُونَ جمِيعٌ 

الصّلاة مود في مَكان وَاحد. عبض أن في العَود إلى كن م فياطلا م: 
َيْرٍ حَاجَة إِذ الأ في انل صحيح وَدْلك مقس للصّلاة ٠‏ وأحيب بأن للحي عير 8 
موود كما 2 الصّلاة تَجْعَلَ الأمَاكنَ المحْمَلفَة كَالمكان رحد وَهَذَا صَحَ 


على 0 
وله : (وَالْقتَدي يَعُودُ إلى مكانه) يَعْني حَنْمَاء حَنّى لَوْ َنم بَقيّهَ صّلاته في 
5006 لأن ين وبين إمَامه ما يَْنَعُ صِحَة الافتداء من طريق أو هر أ 
حائط وَهَذَا إِذَا فرَحَ الإمَامُ أو لَمْ يَكُنْ يَينَهُمَا حَائلٌ جَارَ أن يَْنيَ في مَنزِلهء فَإنَ أذْرَكَ 
نا في الصثلاة هو مي ْنَأ يفضي ما سب الام في حال اطتقالد بلؤطو 


3 
وو 


0. 


م حا ١‏ 


3 00 


لس آخر صلاته) وين أن يتاب الإمَامَ م يَقضي ما 
تسُليمه؛ لأن كر يب أفعَال الصلاة ليس بشرْط خلامًا زر كذَا في شرح الطّحَاوِي. 

كال وو: طن كل أحضم أ لي إِذَا الصرّف عَنْ مَككَانِ صلاته عَلَى عن التقاء 
شط جَوَازٍ صّلاته ثُمّ عَم وُجُودَهُ: : عَإمَا أن يكن الصرافة ا اع الصّلاة 
أَوْ عَلَى قصد رفضهاء إن كَانَ الأول ما أن فكو خَرَجَ من الَسمُجد أ لا» فإن 
رج اسْتَقبَلَ الصّلاة» وَإِنَ لَمْ رج نما وَالقيّاُ فيهمًا الاسْتقيّال لوْجُود الانصرّاف 
م غَيْر عُذْرِ كما إِذَا كَانَ عَلَى قصد الإعْرَّاضٍ عَلَى ما يَأني (وَهُوَ) أي الاسنتقال 
فيهمًا (روَاية عَنْ مُحَمِّد) قَالَ ‏ في النَهَايّة: لو تك ي] ا كزاناتيا سعد 
على لد خابط الفيلة السختن الالمررافة: وَأمّا إذَا كان يَمْشي في المسْجد وَوَحْهُهُ إلى 
القبلّة بأن كان بَابُ المتجد عَلَى حائط القبْلّة لا تَفسسّدُ صَّلايهُ بالاتقاق. 


ار حي يه هه 
- 


0 الاستحسان آكَ 00 ف قصد 0 ألا تَرَى 2 7 0 م 


3 
ا اوسا 
6 
0 


ًَ 
أ 


ا لل 201 0 الهدابيي 
الكفار بأُسّارَى الْمْلمينَ فإِنّهُ ينَاحُ ا لهم بشرط أن يكون قَصِدَهُمْ الرّئي إلى 
الكُمًا 0 إلى الكفار ” ل 
2 بالالصراف لإصلاحهاء فَكَذَا إذا اصرف عَلَى قصده. وَاعَبْرضَ بأن قِصدَ 
د تباعة اتروع قن مس نإ صم ل تقر 

بذلك. وأحيب بأن الك يثبْتُ بِقَدْر ذليل وَفي الحقيقة وُجد القَصّدُ وَقَامَ العُذرٌ 
ولي في قصلده قيَام العذ ر الغ ذركي (وإن كان مذ سن ين أله لم 
يُحْدثْ (فسّدَت) 508 وَإن 3 يَخرج من الممْجد لوؤجود العمل الكثير من غَيْرِ 


نرم بحلاف :ها زه تتعتو انا ليقف عرد لفقل جلك مدق لقاع االفزر فَكَانَ 


اسم 


الاستخلاف كا رج من السْجد يَحْنَاجٌ لصحّته إلى كل الإصلاح وَقيَام العُذْر. َإن 


0 


كَانَ الثاني فَسَّدَتْ حَيْتْ الصف خَرَجَ من الملجد أن لم يَعرُج؛ أن الالصراف عَلَى 
سَبيل الرَفْضٍ مُلِحَقْ يحقيقته؛ ألا تَرى أَنْهُ لَوْ تَحَقَقَ قَ ما مَا توَهّمَهُ يَستَقبلُهُ (فَهَذَا) أي هَذَا 


م ورم ه 


اي ل ا ل 
5 يستخلف» وَإِذا كان عَلَى قصد الإعْرّاضٍ وَالرَفْضِ فيلت (وَهُوَ الحراف) أَيْ الأصل 
في جِنْس هذه اللُسّائل» هَمَْ اصرف عَلَى طن أنه َمْ يَسْسَحْ أو عَلَى ظَنّ أله لَمْ يُصّل 
التي قبلا أ على طن أن مُه الح قد القعض نت نم عَلمَ أَنَهُ لَمْ يَكَنْ ذَلكَ اسمَقبَل؛ لألهُ 
الُصَرّف عَلَى قضْد الرّفض 

وَكَوْلهُ: (وَمَكَان الصّفُوف) بان أَنّهُإذَا لَمْ يَكَنْ في الْمسْجد مانا يكون اكه 
وَهُوَ وَاضحٌّ (وإن جْنَّ أو نام ا أو أَغْمي عَلَيْهِ استقبل الصّلاة؛ لاد يدر ونخوة 
هذه العَوارضِ) في الصّلاة لم بخن إى قي نا ره د لنت وَهُوَ قَولَهُ: وله «مَنْ 


م امام 


قاء أوْ رَعَف ا الحديث (وَكَذَلكَ إذَا قَهْقَه؛ٍ لأَنَهُ) أي فَعَلَ القهقهّة (بمنْلَة 
الكلام) 95 أن كنا مِنْهُمًا 0 المعْنَى من ضَميره ىن َهْم السّامع (وَهُىَ) أي الكلام 
(قاطعٌ)؛ آنه قَالَ «مَا لم يتكلم وَهَذَا ذا وُحَدَتْ هذه العَوَارض قبل الي 
شه َأَمّا إذَا وُجَدَتْ عْدَهُ قلا استقبَال؛ ألم يق علِْ شيء من الأرْكَان. 

ن قيل: سَلماُ وَلكن لا بد للعرُوج من فثل الْصَلَي على قَوْل أبي حتيفة ول 


ا 


جيب بِنّهُ لا يَخْلُو الْوْصُوفُ بها عَنْ اضططراب أو مكثة وكيفمًا كان 


7 ان 


فإن 
07 
يوجد. ١‏ 


"1 


الجزء الأول 
فَالصِيْعُ منْهُ مَْجُودٌ أمّا في الاضْطراب فَظَاهنٌ وما في المكث فَلأَنْهُ يصير به مُوَدَيا 
52 م الصّلاة مع الحدّث وَالأَدَاءِ صلْعٌّ منْه وَقَدَ تَقَدَمَ ما هُوَّ من شرُوط البناء يل 
هَذَا كت مما ذَكَرَهُ فَليَكنْ عَلَى كر مئك. قيلَ وَإكَمَا قَالَ أ ام فَاحَتلَم؛ لأن الوم 
بالفراده من بمُفسدء وَكذا الاختلامُ اللمرة ع النْم و الأو بالسن» فَجَمَعٌ 
ا" 

أوإن صر الإمَام عن القرائة طكتم عير آجزاهم عند أبن حزيمة رمه الله 
وقالا لا يُحَِفُهُم) لأنّهُ يدر وجُودهُ هشه الجتَابَمَ في الصّلاة.وَلَهُ أن الاستخلاف لعِدُدٍ 
العَجز وَهو هَاهُنا آَلرّم؛ والعجزٌ عن القراءة غير نَادِرٍ فلا يَلحَقَ بالجِتَابتِ. ولو قرا مقدار 
ما تَجُورُ به الصّلاةٌ لا يَجُورٌ الاستخلاف بالإجمّع لعَدّم الحَاجمٍ إّيه (وَإن سبَفَهُ الحدثُ 
بَعد التو موضنا وَسلَم) أن الُسليم واب هلا بد من الَو ياي به (وإِن تع 
الحَدّث في هذه الحَانّّ أو تَكَنمُ أو عمل عَمَلا يُنَافِي الصّلاةً تمت صَلَاتهُ) لأنَهُ يَتعَدر 
ابام لوجُود القاطع؛ تكن لا إعَادَة َيه لأنّهُ كم بق عَنَيه شَيءٌ من الأركان. 

الشرح: 

َال (وإنْ حُصر الإمَمُ عن القراءة) كل مَنْ امت عَنْ شياء لم يقد علي مق 
حُصرّ عَنْكُ فإِنْ عَجَرَ الإمَامُ عَنْ القرّاءة بدسنْيّانه جميعَ مَا كَانَ يَحْفَظُ (فَاسْتخلف 
غَيْرَةُ جَارَ عند أبي حَنيقَةَ وَقَالِا لا يُحرئهُم) َالَ في النّهَايّة: يل يُتمُها بدُون القراءة 
كَالاميّ إذا آَم ا ا وكة ينض الشانحين إلن السورة لذن ملهريما 2 
تقل وَبه ص الإمَام فخ الإسلام في شَرْح الجامع الصّغير. وَعَولَهُ: (لأة) أي 
الْحَصْرٌ عَنْ القراءة (تادرٌ الوجحُود كَاجَنَابَة في الصّلاة) ل يك في مَعْنَى مَا وَرَدَ به 
لص من الحدّث الذي تَحُم به البَلوَى (ولأبي حَنيفة أن الاسْتخلاف في ياب الحدتث 
جَارَ للعجر عَنْ للضي وَالعَجِرٌ هَهُنَا أَلرَمُ)؛ أن المخدث قد يَجدُ في المممْجد مَاء 
مر سر ل و لدي راوشس ار عي 
الإنْمَامٍ إلا لذ كير وَالتُعْايم كَذَا ذَكَرَهُ قاضي ان وذكر أبوق اليِسْرِ: إِنَمَا يَجُورْ 
الاستخلاف إِذَا كَانَ يَحْمَظ القَرآن إلا أنه لَحمَهُ حاف أو حَجَلّ فَامتئَعَت عَلَيْهِ القرَاءة) 


- م 
مر 2 ايض .و ع اله 


َأمّا إِذَا نسى قصارَ أَمَيّا لَمْ يَجُرْ الاسئتلاف. وَقَوَلَهُ: (ِوَالعَجْرٌ عَنْ القراءة غيْرٌ نَادر) 


لضن 


العنايي شرح الهدايي 
جَوَابُ عَنْ قَوْهما أنه يَندْرُ وُحُودُه. وقولة: (وَلَوْ قرأ مقدَارَ ما تَجُورٌ به الصّلاةم ظاهرٌ. 
وَكَذَا قَولهُ: (وَإن سَبْقَهُ الحَدَث) وكَولهُ: (في هذه الخَالّة) دي 
(فَإِنَ رآى امُتَيْمُمَ الماء في صلاته بَطَلّت) وقد مر من قبل (وإن رآهُ بَعدما قَعَد قدرٌ 
التتشهُد أو كَانَ ماسِحا فَانقضت مده مُسحه أو خَلَعَ حُفَيهِ بِعَمَل يُسِيرٍ آو كَانَ أميَّ 
فَتَعَلُم سورة أو عريانًا فَوجَدَ تَويَاء أو مُوميًا فَقَدَر عَلَى الركُوعٍ والسجود, أو تَدْكَرَ فَائِتَمَ 
عليه قبل هذه أو أحدث الإمام القَارِىٌ فَاستخلف أميًا آأو طلعت الشمس في الفَجِرٍ أو 
دخل وقت العصر في الحِمَعَتِ أو كَانَ مَاسِحا عَلَى الجبيرة فَسَقَطّت عن بر أو كَانَ 
صاحب عدر فانقطع 0 كانُستَحاضت ومن بمعتَاهًا بَطّلّت صلائه في قول أبي 
حنيفن رحمه اللّهُ وقالا تَمّت صلائه) وقيل الأصل فيه أن الخُرُوجَ عن الصلاة بصنع 
اللي فرض عند أَبِي حنِيفََ رَحِمه اللَّهُ ونِيسَ بفَرض عندهمًا فَاعِتِراض هِدهِ 
العوار ض عنده فِي هذه الحالج كاعتراضها في خلال الصلاة وعندهُمًا كاعتراضها 
بعد التّسليمٍ. لها ما رَوينَا من حديث ابن مُسعودٍ رضي اللَّهُ عنه. وَلَهُ أَنَهُ لا يُمكنه أَداءْ 
صلاة لغري إلا بِالخْرُوجٍ من هذه. وما لا يُتَوَصّل إلى الُرض إلا به يَكُونْ فَرضا. وَمَعنَى 
قوله تّمت قارَيّت التّمَام؛ والاستخلاف ليس بمفسد حَنَّى يَجُورَ في حَقَْ القَا وَإِنّما 
الفَسَادُ ضَرُورَةٌ حُكم شَرعِي وَهُوَعَدَمُ صَلاحيٍ الإمَامَتٍ 
الشرح: 
َقَولةُ: (وَقَد م من قَْل) يي في باب لمم حَنْت قَالَ: ويف أنضنا وؤية 
الاء ذَا قَدَرَ عَلَى اسْتغمّاله. وول (وَِنَ رَآهُ بَعْدَ ما قَعَدَ) يان متائل تست ياي 
عَشْرِيّة وهي 0 وقول (بعمل يسني يُعني بأن كان الخفُ واسع السسّاق لا 
يَحْتَاجّ في ترّعه إلى امْعَالّجَة. وَإنما يد به كاذ كان كينا عا بالثّر 5 2 
مبلالة بالاتفاف وكولة: 12 و قيل لذ النْسيَان؛ أن لعل لا بْدَ لهُ من 
تعيب وَذَللكَ فغل يناي الصّلاة قَندمٌ صَلانهُ بالاثقاق. وقيل سمعَهًا بلا ييار 
0 
َولَهُ: 7 6 فَائيََ 0 هُذْه) يَعني إذا كَانَ في الوّقت 0 وَقوْلَهُ: 7 
0 فَاستخلف أي قبل هُوَ اعختيَارٌ للْصَنّف رَحمّهُ الل وَأمّا عَلَى اعتيَارٍ فَخْرِ 


ا 


اللشزع الاو تم تآ 77 1 
الإسْلام قلا فَسَادَ في الاستخلاف بَعْدَ التّمَهّد بلا عا رولك و حل وقح 
العَصْرٍ في المُعَة) قبل كَيْف يَتَسَقَقْ هَذَا الخلافٌ وَدُخو ل العَصْر عه إِذَا صّارَ ظل 
كل شيء مه وعدهُما ذا ضار مثلة. وأجيب أن هذا على قل الس بن زياد أن 
يْنَ الظَهْرِ وَالعَصْرٍ وما مُهْمَلاء فَإِذَا صّارَ ظل الشنياء مثلة تحَفقَ الرُوج عندهم 8 
الصّلامٌ عَنْدَهُمًا وَعنْدَه َاطلة وَهَذَا يالف ول الْصَنّف ل دحل وَقَتْ ' العصر في 
الحبكة . ويل يكن أن يَفعدَ في الصّلاة بَعَمَا قد رهد إلى أذ بصي الل 
ل ل ل ولك يُنْكنُ تؤجهة عَلَى لوي 
عَنْ أبي حَنيقة رَحمَّهُ اللَهُ أن الموج وَالدُعول يُكون ظَّ الّيْء مثلهُ كما هُوَ 


2 


مهما َل كذ يحو اخلافا. 0 0 إلى خسن بن زياد 
نما هي عَلَى ما قل في مَبْسُوط شمْسِ الأئمّة. ران لحري د قلات رمي 
نبي مَنْسُوية إلى روايّة أُسّد بْنٍ عَمْرِو عَنْ أبي خنيفة» وَالْنْسُوبُ إلى الحَسّن روَاية 
0 في الْذْهَبِ عَلَى ما م وَكَوْلهُ: شحاف وَمَنْ بِمَعَْاهَا) يَعْني إذَا 
مه وه 57 ار ١‏ القت الدّمْ بَعْدَ الكَشَ4ُ : 3 مال في رقت صلاة 
لرى فلاو وى حا على حبقا أ قل هط اقلا 
َعْدَ التَشَهّد وَهْوَ كَالائقطّاع في وَسّط الصّلاة وَعَنْدَهُمًا جَائرَة؛ لأَنّهُ كالانقطاع يَعْدَ 
نمام الصّلاة 

قبل قَولُ: (وقبل الأمثل فيه) هُرَ قَوْلَ أبي سعيد البَرْدَعيَ وَعَلَيْ العامة فيه 
إِشَارَةٌ إلى أن اللْممَارَ عند الصف 0 220 ا إن فَسَادَهَا بالأمُورٍ 
لدكُورَة عند أبي حَيقَة لس للك عنة الكسي؛ أن ١‏ لفل فد يوه مغصية بن 
َهقَه أو كَذَبَ» ولا يَجُورُ أن تَكُونَ الَخْصيّة فَرْضًا يل الخْرُوج بفعل امُصَلّي ليس بفرض 
بالاثقاق» وَإِنّمَا عنْدَهُ أن هذه الأشْيّاء مُعَيْرهَ للصّلاة» وَوْجُودُ امير بَعْدَ التُشَهُد 
تر ل لا ولا للا وَهَذا إِذَا وى السَافرٌ في هَذه الخَالّة الإقامَة نم 3 
وَالَحْتَى بِالْعيّر ما تحب الصّلاة بعد وُحُوده عَلَى عَْرٍ الصّفّة الواجبّة هي عََيها قله إن 
الصّلاة جب 36 رُؤيّة الاء وَالقصّاء مُدَة اسح وَوحْدان الوب وَتعلّمٍ السُورة 
بالوْضُوء وَالعُسْل الاين وَالقرَاءة بَحْدَ أن كَانَت وَاحبَةَ بطَهَارَة التبَحمِ وَللّمْح وَالعُري 


#م لس سس سس سب العنايي شرح الهدايت 
وَعَدمٍ القراعة. وقيل الَمي به كَوْنَ الضلاة جَائرةَ للاتمّاع به ويضده فَْنها تصح 
بالَّيْحُمِ وَالَسْحِ وَالإِمَاء وَأَضْدَادهَا. وَقول: (لّهُمَا ما رَوَيْنَا من حَديث ابن مَسْعُود) يُرِيدُ 
به قولهُ يلد «إذا قلت هَذَا أَزْ فَعَلت هَذدَا» الحَدِيت عَلّقَ يه النّمَامَّ بأُحَدهمَاء فَمَدْ 
0 يثالث فَقَدْ َالَف النْصّ (وَلَهُ أن أدَاءَ صّلاة أُخْرَى في وَقتهًا وَاحبُ لا مَحَالَهَ 
َهُوَ لا بسكن إلا بالمخروج من هذه) فكان روح مها وَسيلة إِلَى الفرْض باقتضاء 
7 تال 2 افوا الضلرة 4 روما له وول إلى أدَاء الفرض إلا به كان فرْضًا) 
وَهَذه الدُكتَة مَنقولة عَنْ اشح الإمَام أبي مَنْصُور الأتُريدي. 

وَاعتُرِضَ بِوَجْهَيْن أحَدهمًا أن اله لَوْ حَادتْ رَجُلا في هَذه الخَلَة تمت صَلابهُ 
بالاثقاق ولا 0 منهُ. والثاني أَنهُ عَلَى مَا رركم | يَكُونَ فَرْضًا لعَيْره كَالسَعِي إِلَى 
الْمعَة يحب أن نتم م صّلائة كَِ الصّوّر امد كُورَة ول الْقصُود م الصنئع وهو 
لوج من الأوى» كما لَْ حل لامع ب الجمُعَة قبْلَ دُحُول الوقت. وَأحيب عَنْ 
الأول بأن المحَاذاة ممَاعلة له تدر تَحَقَقّ إلا منْ فَاعلَْنٍ فَكَانَ ملْهُ صِنْعٌ أذناة الث في 
مَكَانهِ وَعَنْ ؛ الثاني أن الخرُوج عَنْ الأولى يجب أن يَكُونَ 0 وه تقى صسّحِيحّة 
قله على : <١‏ وا متا أحمطم: 4 [عمد: -5] ولأن رييب فض ١‏ َم تق بهن 
لوج صحِيحة. لا يُقَال: للا ملي الو دو تع لدي 
فَكَانَ بَقَاؤُهَا صّحِيحّة مرقوفا حَلن روج بعل الْصَلَي فلو توف الخْرُوج عَلَى 
بَعَائهًا صّحيحّة دَارَ. نا تقول: روج بصع الْصَلْي مَوْقُوفْ عَلَى مَا اغتيْرَهُ التتارِعُ 
لس ساي 0 سما ارم 

َوَلَهُ: (وَمَعنَى قَوْله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام) جَوَابُ عن استذلالهمًا بحَديث ابن 

“[ذ[ز[ز[ [ 21001 
الما سماد ماما بم يول إِلْه. وَقولهُ: (والامئتخلاف غَيْرُ مُفسد) جَوَابْ عَم يُقَال 
انتخلاف الأَمّيّ صُئْمُ الْصَلّي فَكَانَ الواحب ألا تَفْسدَ به عندَهُ أيضاء وتَقرِيرة عَلَى 
وجهين: : أحَدهمًا ما ذَهَبّ إِلَْه المتّارِحُونَ قَالُوا: كد له منهُ لكنهُ لِيِسَ بمُفسد 
بدليل أنَهُ لَوْ اسْتَخْلّف قَارِئًا في خلال الصّلاة لَمْ يَصْرَه و حل الي ماكان 
مُفْسِدًا ليِكُونَ عَمَّلا مُنَافا للصّلاة رافعًا للشّخرَة. 


نلضن 


الجزء الأول 
دوس كت وام 6 ال مي 9 اا 7 جه لي ل هو 
وَرْدّ ينا لا نُسَلمْ أن الاسشتخلاف لَيْسَ بمُفسد فَإن المصنّف قال فِيِمَنْ ظَنّ أ 
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اد بهد وق نر عمو ده 2 ل ك4 2 2و هه 00م 
أحدّث فاسْتخلف أَنَهُ تَفْسّدُ صلائه؛ لأنّهُ عَمَل كثيرٌ. وَالحقّ ما قَالَهُ فخْرٌ الإسلام أن 
٠ 2 .ِ 0 00‏ ند 000 5 3 د 2 000 
صَّلائَهَ نَامّة فى هذه الحالة لكونه عَمَلا مُنَافيًا للصّلاة. والثانى أن مَعْنَاهُ أن الفسَادَ فى 
ِ. 2 1 م 2 1 1 3 507 _- . ار 20 ص ع 3 
هذه الصورة عنْدة لِيْسَ للاستخلاف؛ لآنه لبس تمتك إنما الفساذ ضرورة حكم 
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شرْعيّ وَهْرَ عَدَمُ صّلاحيّة الأمّىّ للإمَامّة وَالرَدُ مرْدُوةٌ؛ لَه قَالَ: هْنَاكَ عَمَلُ كير من 
غَيْرٍ عُذْرِ وَهَهنَا فرْضُ الْسنألّة فيمًا إِذَا كَانَ كد ؤلة يه عر عون اسمن ذا لم يكز 
عُذْرٌ كونه مُفسدًا عنْدَ العُذْرٍ وَكَذَلِكَ مَا أشرا إِليْه في مَطْلّعِ البَحْث من قؤل بَعْضٍ 
الما رحينَ دول العتنه دوقن الأعل ف قار إلى أن 16 31 زأن 
ل ذكْر المعقارٍ وك حير اجاج حل حير مرق من مفله. 

(وَمَن اقتدّى يمام بعد ما صَلَى رَحمَمٌ أحدّث الإمامُ فَصَدْمَهُ جرَآه) لوُجُودٍ 
المشارَكَةٍ فِي التّحرِيمَتٍ والأونّى للإمام أن يُقَدمَ مركا لأنّهُ أقدرٌ َلَى نمام صلاته. 
وينبغي لهذا المسبوق أن لا يَتَعَدّم لعجزه عن التّسليم (هَلَو تَقَدّم يبِتَدِئُ من حيث انتهى 
َيه الإمَامٌ) لقيّامِه مَقامَهُ (وَِداانتهى نَى السلام يَُدمُ مدرِكَا يُسَلْمْ بهم, فَنوأنهُ حِين 
َنم صلاة الإمام فَهفَهَ آو أحدث مُتَمَسم آو تَكَنمْ أو حَرَجَ من الَسجد هَسَّدّت صلائه 
وصلاةٌ القوم تَامّرٌ) لأن المفسد في حمَّه وَجِدّ في خلال الصّلاة وفي حمّهم بعد تَمَامِ 
أَركَانِها والإمامُ الأول إن كَانَ فَرَعْ لا تَْسُدُ صلائة وإن ثم يفرع تَفْسُدُ وَهُوَ الأصيُ 
(هَإن لم يُحدث الإمَامُ الأول وَقَمَدَ قَدرٌ التّشَهد كُمْ َهِمَهَ أو أحدّث مُتَعَمّمَا فَسَدَت صلاةٌ 
انّذي لم يدرك آأول صلاة الإمام عند أَبِي حنيفَرَّ رحمه اللّه. 

وقالا: لا تفسده وإن تكلم أو خَرج من المسجد لم تفسد في قولهم جميعا) لهما أن 
صلاة المقّدِي بَِءَ على صلاة الإمّام جِوَارَاوَشسَادًا وَلم تس صَلاةٌ الإمام شَكَنَا صّلائه 
وَصارٌ كَالسَلام والكلام. وََّهُ أن الفهمَهَمَ ممَسدةٌ للجزء انّذِي يُلاقِيه من صلاة الإمام 
يد مله من صلاة المقتيء يآ امام لا يحدَي إلى لبن وَالَسبُوق يُحقمْ انيه 
والبتاء على الفاسد فَاسِدٌ بخلاف السلام لأنّهُ منه والكلام في معنَاه وينتتقض وضوء 


الإمام لوجود القَهفَهََ في حرم الصّلاة. 


1 العناي شرح الهداييّ 
الشرح: 
0 ون اقتَدَى م ِذَا اد 0 بسن ن صَلَى 0 فَأحخدث 7 


اعدف مدر 6 ؛ يك 7 ل إلتامه) 9 ااه 0 اسنتشلاف غَيْره 3 
والأكدر أولى اهالت ةوفه اأسخ) احترَارٌ عَنْ روايّة أ حَفْصٍ أن اله 
ور نس ار دل صّلاته 2 كمارغ به عد ة الإمَام قدْرَ التشْهد. وَوَجْهُ 
الأْصّحّ أنّهُ قذ 7 2 لبا وَضَحلكُ الإمَام في حَقه في الَنْعِ منْ البنّاء كضّحكه 
0 ضّحك هُوَّ في هذه الخالة فْسَدَتْ صلائُهُ فَكَذَا إِذَا ضّحك لام لحت 
وَقولهُ: (قَإن لَمْ يُحْدث الإمَامُ الأول وََعَد َدْرَ التَسَهّ) إَِمَا فيد بدَلك؛ لأنَ المَهمَهَ 
وَالْحَدَث بالعَمْد إِذَا وُجدا بْلَهُ فَسَدَتْ صَلاةٌ الجميع بالانّفاق» وَقَيّدَ بفسّاد صّلاة 
الَسبُوق؛ لأن صّلاة الّدْرِك لا تَفْسّدُ بالاتّقاق. وَفي صلاة اللاحق رِوَايئّان. فَولَه: (وله 
أن الفومهة' مفبليةة؟ لذلا كالحدث في إزَالَة شَرط الصّلاة وهو الطْهَارَةٌ فَتَكُون 
مُفْسدَة للجزّء الذي يُلاقيه من ؛ صّلاة الِإمَام فَيَفْسُدُ مله من صّلاة الَْدي لابتنائهًا 
عَبّهَا. َوْلهُ: 9 لأنهُ مئة) لمهي ما لكا رَافعَا لشّحْرِمَة عند الفراغ من الصّلاة 
كليم وَالرُوج بفغل امُصَلّي إن الشَرع اعَتَيرَهُمًا كَذَلكَ. قَالَ ينك «وتخليلها 
التسليم». 

وَقَالَ الله تعالَى: «١‏ فَإِدَا قُضِيتِ أَلصَلَة قمر يرُوأ فى الأرض » الشمعة 0 

وله : ِوَالكَلامُ في مَعنّاةُ) يَعني من حَيث 3 السّلام كَلامٌ مع م القؤم 2 ا 

7 كاف الخطّاب ل (ويسشقض ا الإمَام) يَعني عنْدَ العُلَمَاء الثلاّة حلافا 
لف إن عنْدَه ؛ أذ كل َه يُوجحبُ إِعَادَةَ الصّلاة ” وجب ” اضوع وما لا فلا؛ لل في 

اي ارط د وَلَهُمْ أنْهَا وُحِدَتْ في خُرْمَة الصّلاة؛ لأنّهُ لو سّهًا 
في هذه الخَالَة وَحَبْ عَلَيْهِ سُجُودُهُ فنَكُونْ مُفْسدَةٌ للؤضوء 

ومن أحدت في صطوجه أو نجوه توضا »ولا يع بتي أحدت فيه انا 
إتمَام الرّكن بالانتقال ومع الحدّث لا يُتَحَقَّقْ فلا بد من الإعادة: ولو كان إمامًا فَقَدّمْ 
غيرهُ دام المْقَدّمُ على الركوع لأنّهُ يُمكنّهُ الإتمَام بالاستدامتٍ. 


الجزء الأول لضن 


الشرح: 

وكَوله: (ولا يََد) وَفي بَعْضٍ انسح يعد وَهُمَا متََارِئَان؛ لأنَ عَم الاغتداد 
يَسْتَلزمُ الإعَادَة 3 أن إِنْمَامٌ الركن بالاتقال» والانتقال مَعْ م الحدّث لا يتَحَقَق) ؛ لأن 
ْمَل ليه جه من الصّلاة» وأداء جُْء منها بَعْدَ سسئتي الحَدث مُفْسدٌ (ثَلا بد من 
ا وَالقيَاس أن تقض بالحددث ايع م أدئ لكن كر كنَاةُ بالأثر الوَارد في 0 
فبَقي التتققاض الرُكن الذي سم سَبَقَهُ الخحداث ة فيه ه عَلَى القيّاسِ وَلرِم إِعَادَةٌ مّا كَانَ الحَدَث 
00 0 

وَقَلَهُ: (دآمَ للْقَسمٌ على ركُوعه) أ مَكّثَ راكمًا قَدْرَ ركُوعه (لاهُ يُمكلة 
الإنمَامُ بالاسستدامّة)؛ لأن الاسْتدَامَة فيمًا ا كَالِإِنْشَاء فلا يَحْتَاجُ إأى إنْشَاء 
الركوع» وَأَصْلَه قله تعالَى « قلا تَفَعُدَ بَعَدَ آلدَكرّئ مَعَ الْقَوَمِ أَلظَّهِينَ » 
[الأنعام: 54]. 

(ولو تدَكَر وَهُوَ راكع أو ساجد أَنْ عليه سجدة انحط من رُكُوعِهِ أو رَهَعَ 
رأسه من سجوده فَسَجِدَها يُعِيد الرُكُوعَ والسجود) وَهَذًا بَيَانْ الأونى لتَّقَعَ أفعال 
الصلاة مرتبَي بالقدرٍ الممكن؛ وإن لم يعد أَجِرَآه لأن الانتقال مَعَ الطّهارة شَرطُ وقد 
وجد. وعن أَبِي يُوسّف رَحِمه الله أَنْهُ تَلرَمُهُ إعَادَةُ الرْكُوعِ لأنّ القَومّنَ فَُرض عندة. 

الشرح: 

َمَنْ ذَكرَ في (موعه أوا موده أن عليه سَدةٌ اط من رتكوعه أ رقع 
7 من سُجُوده فَسّجَدَ التي ذَكْرَهَا صليئَة كات أوا تلاوة أعَادَ الركوعٌ وَالسسّجُوة 
لتَقَعَ الأفعَال 8 بقذر الإمْكان وَهَذَا 1 الأولّى؛ لأن مُرَاعَاةَ الترتيب في أفْعَال 
الصّلاةلَبْسَتْ يكن الإاترق أن الممتوف يذ بمَا أذْرَكَ مَعّ الإمّام وَلَوْ كَانَ التّرْتِيبْ 
ال 1 0 7 الجمّاعَة كالتٌرئب يْنَ الصّلّوات» قلَو رك الإعَادَةَ جَارَ 
أن كر السَّجْدة لا د فض الكو فيْصح م الاعتداذ اله بخلاف سبق الحدّث انه 
ينْقصُِهُ كَمَا تَقَدمَ) وَهُوَ مُعِنَّى قؤله؛ أن الاثتقال مَعّ الطّهّارّة. 


عه وو 


وَعَنْ أبي يُوسُف أَلَهُ يَلرَمهُ إِعَادَة ده الركوع (لأن 7 عِنْدَهُ 0 
اكد ارورم رقع رَأَسَهُ فَقَدْ تَرَكَ لاض فَعليْه العام ركرك بالفرق يَيْنَ 0 


لذن 


اي د 
هَذَا وَبيْنَ ما إِذَا عَادَ إلى السسّجْدَة الصّلييّة بَعْدَمَا قعَدَ قَدْرَ التَشْهد فَإِلهُ ثر طن انق 
د َو تَذَكْرَ في الركوع أن لَمْ ء يا القآنَ َعَادَ لقرّاءة القن فض ال كوع. 
وأحيب بأن القَعْدَةَ نما فض بالإثيّان بالسّجدَة؛ أن الي يه عَلَقَ تَمَامَ الصّلاة 
بالقعدة في قؤله علَيِه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «إذًا قلت هَذَا أ فَعَلت هَذَا فَقَدْ تمت 
صلانك» مَل كنا بجواز تأخير غَيْرِهَا عَنْهَا كَانَ نمام الصّلاة بذلك العيْرِ وَهْوَ حلاف 
لَص وَكَذَلِكَ لا 00 أَخيرٌ القيّام 1 لكي عض السّحُود؛ أن القِيَام وسيل إن 
لرركوعء والركُوعٌ وسيلة إِلَى السّجُود, حَتّى إِنْ مَنْ لَمْ يُقدر عَلَى الركوع وَالسّجُود لا 
يَجَبْ عَلَيّ ليام والوسّائل مُتَقَدَمَة عَلَى القَاصدء والقرَاءةٌ ينه القيّام 5 َانْتَ تابعَة لَهُ. 

قَالَ (وَمَن آم رَجُلا واحدًا فأحدث وَخَرَجَ من المسجد فَانَامُومْ مام توى أو لم ينوا 
نا فيه من صيَادَجَ الصلاة؛ وتَعيِين بين الأول لقطع المرَاحَمَيٍ ولا مرَاحمنَ ههناء ويتم الأول 
صلاته مُقتَدِيًا بالئّاِي كما إذَا اسِتّحلَمَهُ حَقَيقَةٌ (وَلَو نّم يكن حَلمَهُ إلا صبي أو امرآةٌ 
قيلَ تَفْسدُ صلائه) لاستخلاف من لا يَصِلُحُ للإمَامَتٍ وقيل لا تَفسد لأنّهُ لم يُوجد 
الاستخلاف قصدا وهو لا يَصِلُحٌ للإمَامَتٍ وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

(وَمَنْ أَمّ رَجُلا وَاحدًا فأخدّث وَخَرَجَ من المسمْجد فَاَأْمُوم إِمَامُ توَى) الما 
ذَلكَ أ كٍِ يَنْو) جلا فيه) أي في تُعِيبنه إِمَامًا (صيّائة صلاة الْفََدي)؛ لك 8 لم يعن 
ماما ل مكان الإمَامَة عن امامو وهو يو جب فِسَّادَ صّلاة القتَدي. فإن قيل العم لا 
يَتَحَقَقُ يَنَحَقَقَ بلا تَعْيين 1 يعَيْنْ أجَاب 6 (وَتُخينُ الأول التطع حر 0 مراحم 
1 ل اام وَإِذا , تين لذلك كان كَالْسْكَخْلف حَقيقة قيقة حَقيقة فتدم صلا 
2111110000 
الام فقطْ ولاتتثلاف مَنْ لا يَصلُحُ للإمَامَة) حُكْمًا َه لما تعن للإمامة كَانَ امام 
مُقََديّا به وَمَنْ افْعَدَى بِمَنْ ] لا يَصْلُحُ للإمَامَة فَسَدَتْ صَلائُةُ (وقيل لا تَفْسْدُ صَلائة)؛ 
لأن ١‏ الاشيكلاف إلا بكرن ختيمة أ شحنا ول شو هما تزكره: 


ما حَقِيقَة فَظَاهرٌ أن الفَرْضّ عَدَمُهُ وما سكا اذه يَقتضي صلاحَِنَهُ 
للإمَامَة وَالفَرْضُ عَدَمُهَا وَمنْهُمْ مَنْ يقول تَفْسدُ صَلائهُمًا؛ لله لتاقن عار كاله 


عا يوصما اله 


مضنا 


الجزء الأول 
200 مال 000 و م واو و ا د و ره ىم م 1 ات 
استخلفة فتَفسدٌ صَلاة الكل؛ ومنهم مَنَ يُقول تَفْسُدٌ صلاة المقتدي خاصة وهو 
المتّحيح؛ لأنْهُ لما لم يَصرْ مُسْتَخْلفًا لا حَقيقَة وَلا حُكْمًا لا ذَكَرا بق الإمَامٌ مُْمَردا 
٠. 3 51‏ ير اره ره 52 
فلا تَفْسدُ صَلابهُ وَتَفْسّدُ صَلاة المقتتدي لخلوٌ مَكان إمَامهِ عَنْ الإمَامَة 
- #02 ل ع - 0 م بير 0 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 

(ومن تكلّم في صلاته عامدا أو ساهيًا بَطّلَت صلائه) خلافًا للشافعي رحمه اللّهُ 
7 ما م ات دم مرو - واد و و9١9١ا)‏ مم د وروا مه 0 0 0 001 
في الحَط وَالنّسيّان؛ وَمَمْزّعُهُ الحديث المَعروف” '. وَلَنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «إنّ 
صلاتنا هذه لا يَصلُّحَ فيها شيءَ من كلام النّاسء وَإِنّمَا هي الدّ لتُسبيح والتّهليل وقراءة 
7 ؟*) سم مم رام البرااسص مس اسم 0 0 ور 7< 
القرآن»< "2 وما روَاهُ مَحمُولَ على رفع الإثم. بخلاف السّلام ساهيًا لأنْهُ من الأذكَارٍ 
فَيَعتَبَرٌ ذكرا في حالت النّسيّان وَكَلامًا في حَالٍَ التعَمد نا فيه من كاف الخطّاب 

الشرح: 

(بَابْ ما يُفسدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فيهًا/ هَذَا لبَابْ ليان العَوَارض التي تَعْرضُ 
5 3 5 1 7ح ل 2 20 ع هدلو لاس 0082 0 2 1 
في الصّلاة باعتيّار المصّلي فكائت مَكتَسَبَة وَأَرَهُ عَمّا تَقَدّمّ لكونهًا سَمَاويّة (وَمَنْ 
ل ل ل ور ا 3 7 0 0 1 1 
تكلم في صلاته عَامِدَا أَوْ سّاهيًا بَطَلَتْ صلا وَقَالَ التشافعي: لا تَفْسُدُ في ال 
5 0 2 ص 0 2 مها م َه لك هوم م 200 
وَالنْسْيَانَ إلا إذا طال الكلامُ) وَلَم يُفرّق المصنّفْ يَبْنَ السّهو وَالنُسيَان لعدم التفرة 
ره - 0 و 7 2ه 0 وار ع/) ملل - 2 عور مه 3 2 3 1 ره 1 
ِنَهُمًا في حكم الشّرع والسهو ما يِتَنْبَهُ صاحبه بأذتى تنبيه والخطأ ما لا يُتَنبه بالتنييه 
أو يتنه بد العاف وَالنْسْيَانَ هُوَ أن يَخْرّجَ المذركُ من الخيّال عَلَى ما عرف في مُوْضعه 
لع "دوو 6ه 00 7 ا ا 00 65 ل 5 20 5 0 َك 
(ومفزعه) أي ملجؤه (الحديث المعروف) وهو قوله كي «رفع عَن أمّتي الخطأ 

و م له 
والتسيات» اديت 

ري ه ا 2 لي ملاس يه 3 دن ال سن مها ل (إورضّ سك 4 أ 

ووجه الاستذلال أن حَمَيقتَهُمَا غير مَرفوعة لوؤجودهما بَيْنَ النّاسِ فيكون الحكم 


بطح 4 


م 


)١94/0( مواردء والحاكم في المستدرك‎ )١43/( أخرجه ابن ماجه (5045)» وابن حبان‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
من حديث أبي ذر. وأخرجه الطبراني كما ف بجمع الزوائد‎ )5١4( وأخرجه ابن ماجه‎ 
من حديث ثوبان. وأخرجه الطبراي أيضا من حديث أبي الدرادء. وأخرجه أبو‎ )550/5( 
من حديث ابن عمر. وأخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١45/4( نعيم ني الحلية وأخرجه العقيلي‎ 
.)18/١( من حديث أبي بكرة. وانظر نصب الراية‎ )491/١( 

(؟) أخرجه مسلم (8)» وأحمد (417/5 4 48 4)» وانظر نصب الراية (51//9). 


ب الل سس سد العتايقّ شرح الهداية 
وهو الأديتاة مرزفوعا ب وولنا) ديف معاوية بن ]بد لحكم قال: «صَليّت لف رَسُول الله 


فَعَطّسَ بَعْضْ القؤم شيك "حبك اللقه فَرَمَاني القَوْمُ بأَبصّارِهمْ ققلت: وَانْكْل أَمَاهُ 
مَانِي أَرَاكُمْ تنْظُرُونَ لي شَرْرًا ؟ فَصربُوا أبْديهُمْ عَلَى أَفْخَاذهمْ فَعَلمْت أَنْهُمْ يُسكثوئني» 
قلَمًا مَرَغَ الي دَعَانيء فوالله ع لتلا الك تنييا منْهُ مَا كَهَرَني ولا رَجَرَنِي 
ولكن فَالَ إِنَّ صَلائنَا هذه لا يَصْلُحُ فيها شيء من كلام النّاسِ» الحَديث. 

مَل عَدمَ اكلام فيهًا من حََهَا كَمَا جمَلَ وُجُودَ الطَّهَارَة بها من حََهَاء فَكمَا 
لا يَجُورْ مَعَ عَدمٍ الطَهَارَة لا يَجُورُ مَعَ وُجُود الكَلام وَهْوَ وَاضِحٌ جدًا. فإِن قيل: لَوْ 
كَانَ مُفُسدًا مر بالإعَادَة لم يثيت. 

لنَا: هَذَا استذلال بالتّفي وَهُوَ يَاطل» سَلَمَْاهُ وككنّ العلم بالتّسمْخ شرْط وَلَمْ 
كن قَلَمْ يمره بالإغادَة كَسْسْلمٍ لَمْ يَُاجرْ. وقولَة: (ومَا رَوَاهُ مَحْمُول عَلَى رفع الإن) 
جَوَابٌ عَنْ اسنتذلاله بالحّديث الْغرُوف. وريه أن حُكْمَ الآحرة وَهْوَ الإنْمْ مُرَادُ 
بالإجْمّاع, قلا يَكونَ حُكْمْ الذنيا مُرَادًا وَإلا رم مو امرك 1 مضي . 

ل ل ل 
حو انال السسّلام كَالكَلام في أن كل وَاحد منْهُمًا قَاطع. 

وَفِي السسّلام يفل ييْنَّ العَمّد وَالنُسْيان فَكَذَلكَ الكلام. وريه أن" الكلوم اين 
كَالكَلام (لأنَهُ من الأذْكَار) إذْ سهد يُسَلْمُ عَلَى الي 6 وَهُوَ املمٌ من أسْمّاء الله 


5 


تَعَالَىء وَإِنَمَا أَْحَدَ حُكُْمْ الكّلام بكّاف الخطابء وَإِنَّمَا يتَحَقَقُ مَعْنَى الخطاب فيه عنْدَ 


المَمَنْده ' فإذًا' كان تايا الحنتاة بالأذكان'وإذا كان غَامْدَا الحمتاة بالكلدم عمد 
هين بخلاف اكلام فَنُ يناي الصّلاةَ عَلَى كُلَ حَال فَكَانَ مُبْطلا لَهَا كَذَلكَ 
ولي بالفرق يَيْنَهُ 6 أفعَال ثنافي الصّلاةٌ إن القايل مها ل مفسد. 

وجيب أن الاخترار عَنْ قَليلهًا غَيْرُ ُمكنء إِذْ في الحَي حَرَكَاتْ طَيرعيّة ليسَن 
من الصّلاة قلا تُفْسدُ حَتَّى تَدْحُل في حَيّرِ مَا يُمْكنْ الاخترَازٌ عَنْهُ وَهُوَ الكثي ع 
في الحي كلام طبيعي لا يُمْكنْ الاحترَارٌ عَنْهُ فَاستَوى القليل والكثير. 


الجزء الأول فض 


(فَإن أن فِيها أو توه أو بَكَى فَارتََم بكاو هن كَانَ من ذكر الجنّةٍ أو ار لم 
يَتْمها) باك يد طى ويلاة انطفوع (وإن ان من وج أو سميج فَطَمَه) أن فنه 
إظهَارٌ الجرّع وَالتسّف فَكَانَ من كلام النّاس. وَعَن آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ أن وله آه لا 


يُفْسِدٌ في الحالين وأوه يُفْسد. وَقيل الأصلٌ عندهُ أن الكَلمّحَ إذا اشتّمّلت على حَرفَين 


وَهُمارَئَِتَانِ أو إحداهُمًا لا تمس ون كانتا َصليتينِ تسد وَحُرُوفّ الرُوَائِدٍ جَمَمُوما 
في قولهم اليّومَ تَنسَادُ وَهَذَا لا وى أن كلام الئاس فِي متَمَاهَمٍ العُرف يُتبَعُ وجُود 
حُرُوف الهجاء وإِفْهَام المعتى؛ وَيتَحَمقَ ذَّلكَ في حرُوفٍ كلها زَوَائِد 
الشرح: 

توه أن يقُول أ وَارْبفاعُ البكَاءِ هُوَ أن يَْصْل به حُرُوف» وكُل ذَلكَ ما 
1 من ذكْرٍ ادن َو الثَاٍِ أو منْ وَجع أو مُصيبَة؛ إن كَانَ الأول لم يَقَطَعْهًا؛ أله 
يدل علي رناذة الخشوع, وَإِنْ كَانَ الثاني قَطَعَهَا؛ لأنْ فيه إِظْهَارَ الجرَع وَالْصييّة, دكن 
كُل منْهما دليلا على أُمْرِ وَالدلالة تَعْمَل عَمَّل الصّريح إِذَا م يَكْنْ هُنَاكَ صَرِيحٌ 
يُخَالفهَاء ولو صَرَّحَ بذكْرٍ امن وَالنَار قَقَال: اللَّهُمّ إنّي أسّالكُ انه وأغوذ بك من 
النَار م يَضْرة؛ ولو صَرَّحَ ِإِظْهَارِ الوجّع فقال إِنّي مُفِتان فذت عاكة تكذلك 
بالدّلالة إذْ لئس نّم صَرِيحٌ يُحَالفهًا. وَعَنْ أبي يُوسْف أَنْهُ إذَا قال آه تسد في 
الخَاليْنِ» سوا كَانَ من ذكر اْنّة أو انا أَوْ من وَجَعْ وَمْصييّة َوه تُفْسدُ. وقيل 
الأصل عِنْدَهُ أن الكَلمّة إِذَا اشْثَمَلتَ عَلى حَرْكَيْن وَهُمَا زَائدكان أو إِحْدَاهُمًَا لا تُفسد 
وَإنْ كنا أَصْلِيْن كفسد؛ وَهَنَاء لأن أل كلام العَرب. كلانه أخرف لالشّاجه إلى 


- بر ادمع 2 
داف ندا ند رخافت ررقن عله وق بنط ماه امف ار انل الحلة 


7 2_0 مره مع ًَ ف ا وأ دصر 76 2 ف وز رض اللن جم 2 000 
فلا يُطلق عليه اسم الكلام؛ والحرفان إن كان أَحَدُهُمًا من الرّوائد كذلك؛ نه نظرّ إلى 
الأصْل عَلى حَرْف واحد) وَأمّا إذَا كَاننَا أُصْليْن فَقَدْ جد الأكتنُ وَهُوَ يقومُ مَقَامَ 
و ا 1 3 07 2 ا دمر يورو م الود و 
الكل؛ والحرُوف الروَائد عَلى مَعْنَى أن كل زائد لا بْدَ وأن يكون منْهًا لا عَكسَةُ 
جَمَعُوهَا في قوم اليَوْمَ تنْسَامُ وَعَلَى هَذَا قَولهُ: آه لا تُفسد؛ لأنْهُمَا من الروَائ ووه 
تُفْسِدُ؛ لأنهُ زَائدٌ عَلى حَركيْنِ فإِنهُ في الرّوَائد على حَرْقيْنِ لا يُنْظَرُ إلى الأصالة وَالرَّيَادة. 


فض 


العنايي شرح الهدايي 

كال الع وَهَدَا لا يَقَوَى؛ لأن كَلامَ الئاس هُوَ المْفْسدُ كلام النّاسِ في 
مُتفاهم الغرف يَتَبِعٌ وجُودَ الحجاء وَِفْهَامَ الْعْنَى وَيَتَحَقَقُ ذلك في خَرُوف كَل زَوَائ) 
قال في الهَايّة: فنك إِذا قلت م اليوم سَاشُمُونِيهَا إن هَذَا معَدا م وَفغل وقاعل 
وَمَفَعُول , به ه وَمَفعُولٌ ذ فيه ؛ َكل من خُرُوف الرّوَائد وق مُفسدٌّ بالاتّفاق. 

قُلت: هَذَا لا يرد علي أن عَلامَهُ في ارين لا في الرائد عَلهمَا إن في 
الرائد بهم َْلهُ كَقَوْمَا وََابَعَهُ المتّارِحُونَ» وأقول: قَوْلَ الصف في حُرُوف كلها 
زَوَائدَ يجو ون 1 وتات وَحيتئذ كود مَعتى كلامه كلام اث 
الاقاس از كن ركوو اللاو الهاو الي ور دلت لاضن في لخادم اليد 
حَرْفان مِنْ روف الريادة يكن كَمَيْره من كَلام اناس فَيَكُون مُفْسدًا. 

(وإن تتحنح بغَيرٍ عذر) بأن لم يَكُن مدقوعا إليه (وحصل به الحروف ينبغي أن 
يُفسد عندهماء وإن كان بعذر فهو عفوٌ كالعطّاس) والجشاء إِذَا حصل به حروف. 

الشرح: 

(وَإن وذ تتختح) ) وَحَصل به خُرُوف؛ فَإِما أن يَكُونَ بعر أو لاء فَإِنْ كَانَ 0 

0 ل يَكُنْ مَدْقُوعَا ليه 0 ل يكن بيت لا يستطيع لقاع عله 4 
ُفْسدُ عنْدَهُمًا. قيل إِنّمَا قال يَتْبَغي؛ لأنْ الْسَايحَ التلفوا فيمًا إِذَا كَانَ ا 
لإطلاح الصّوْت للقراءة» فقال شبح الإسلام: لا تُفسدٌ؛ لك يَصِيرٌ بِمَعْنَى القراءة 
معْنَىء كاي لليناء فإَِهُ لكؤنه إلا الصّّلاة ضار مِنْ الصّلاة» وَكذا ذكرَةٌ شمْس 
الأئمّة. وَقَال في اللحيط: وَإِنْ لم يَكُنْ مَدْفُوعًا إِليْهِ في 0 إلا أنَهُ فل لإصلاح 
الحلق 0 را إن تلو له عرو ف كدالد "اخ :"كلف لذلك كان 
الفقيهُ 2" الرَاهدُ شول: يُقَطَعٌ الصّلاةَ عنْدَهُمَا؛ 3 5 هجاء وفيه نَظَرٌ) 
أن اغختلاف تاروع لا يَسْتَلزِمُ ذلك ولا وَقَعَ في هَذَا الكتّاب في مَُوْضِع من من اعختلاف 
المشايخ كذلكة. وقولة: عندهنا اننا فيه كه كد قَال: وَحَصّل به رف بلفظ 
انم مده كذ حدما كنا مد فلا وه لإفرادهما الي فذح مل اللَئم 
هَهُنَا أَيْضًا على ليه الدَقَعَ فم النَظَرُ الثاني» ويقال في ان إن ع ينبت فيه تقل 
عَنْ الأئمّة) 1 يُققَضي أن و مُفسدًا فقال يد بغي إن كان الأول مهد فَهُوَ عَفوٌ: أي 


ذف 


الجزء الأول 
22 5 00 ره 00 3 
مَعْفْوَ كالغطاس والحشاء فإن ذلك لا يُقطع الصّلاة وإن حصل به حَرُوف هجاء. 

(وَمَن عَطّس فَقَال لهُ آخْرُ يَرحَمك اللّهُ وَهُوَ في الصّلاة فَسَّدت صلاثة) لأنّه 
يَجرِي فِي مُحَاطَبَات الئاس فَكَانَ من كلامهم؛ بخلاف ما إِذَا قال العاطس أو السامع 
الحمد للّه على ما قَانُوا لأنّه لم يُتعارف جوابا. 

الشرح: 

م نا عه 7 2ه 0 0 2 597 42 2 1 

َوْلهُ: (وَمَنْ عَطّسَ فقال لهُ آخَرُ يَرْحَمُك اللهُ وَهُو) أي القائل (في الصّلاة 
فَسَّدَتْ صَلانُةُ؛ لأنْهُ يَجْري فى مُخَاطبَات النّاس فَكَانَ من كَلامهم) وَإِلْمَا فيد بقؤله 


ره مقي 


آخَرُ؛ لأنَهُ إِذَا قَالهُ العَاطسٌ بنَفْسه لا تَفْسُْدُ صَّلاية؛ لأنَهُ بمتْزلة قؤله يَرْحَمُنِي الله وَبه لا 


نَهُ لا يُفْسدُ رِعَلى ما فَالُو) وفي هَذَا اللّقْظ إِشَارَةَ إلى حلاف البَعْض. وَذَكَرَ في 
المحيط رُوِي عَنْ أبي حَنِيقَة أن العاطس يَحْمّدُ في تفسه ولا يُحَرَهُ لسَائة فَإِنْ حَرَكَهُ 
فَسَّدَتْ صلائُ وَجْهُ الأول مَا ذَكَرَهُ أنّهُ ل يُتَعَارَفْ جَوابًا. 

(وَإن استَفتّحَ هَمَتحّ عليه فِي صلاته تَفِسَد) وَمَعنَاهُ آن يَمْتَحَ الْمصلّي على غير 
مامه لأنّهُ تَعليم وَتَعَلُمْ شَكَانَ من جنس كلام النّاسء كُمْ شرَّط التُكرَارَ في الأصل لأنّه 
ليس من أعمال الصلاة فَيُعفَى القليل منه؛ ولم يُشرّط في الجامع الصّغير لأنْ الكلام 
بئفسه قَاطعٌ وإن قَلَّ (وإن فَتّحَ على إِمَامِه لم يكن كلاما مُفسدا) استحسانا لأنّه 
مُضْطُرٌ إلى إصلاح صلاته فَكَانَ هذا من أعمال صلاتِه معئى (وينوي الفتح على إمامه 
دُونَ القراءة) هُوّالصّحيح لأنّهُ مُرَخّصْ فيه وقراءَتهُ ممنُوع عنها (ولوكان الإمَام انتقل 
إلى آي أخرى تَفْسد صلاةٌ الفاتح وتفسد صلاةٌ الإمام) لو أَحَدَ بقوله لوجود التّلقين 


وَالتَّلضِ من غَيرٍ ضرُورة ويَنبَفِي للمُقتَّدِي أن لا يُعَجل بالفتح؛ وللإمام أن لا يلجم 
إليه بل يَركّع إذا جاء أوائُه أو يَنتَقِل إلى آيَيٍ أخرى. 

الشرح: 

َوَلَهُ: (وَإن استفقح ففتح عَلِيْم الامنتفئاح طَلن المح وَالاسْئْصّار قَال الله 
تُعَالى ١‏ وكانُوأ من قَبَلُ يَسْتَفْيحُوَ » [البقرة: 85] أ يَستَنْصِرُونَ وَيَجُورُ أن 
و 05 وَاحد منّْهُمًا هَهُنَا مُرَادا وَالاسْتفتاح ا أقَسَامٍ بحَسّب القسْمّة العَقليّقَ 


د" اننا 


فض 


العنايج شرح الهدايت 
وَذْلكَ؛ 0 ما أن يَكُونا في الصّلاة وَلِيْسَ مما نَحْنْ فيه و يكرا 
فياه أن بكرن ليه : ًا دون الا أ بالكفس من ذَللكء قا في لاد 
إمَاء أن تكون المكلذة مح د بأن يَكُونَ ا مستفتح إِمَامًا وَالقَاتحٌ مَأْمُوما أو لا يَكُونء 
قفي القانية فَسَدَتْ صَلاةٌ كل واعط اها (أله تغليم وتعلم فَكَان من كلام النّاس) 
قال في الأصّل: إِذَا فَحَ غَيْرُ مَرَهَ فَسَدَسَْ صلا وفيه إِشَارة إلى أ إذَا لم بتكن لا 


دور 


تفسدك. 


؟ الحم 


قال (ِلأنهُ لنِسَ من أُعْمّال الصّلاة فَيُعْقَى القليل منْهُ وَل يَتْرِط في التامع 
الصّغير) التَكْرَارَ (لأن اكلام في تفسه فطع وإ قبل َه امتحجيح» وفي الأول:ل 
يَكُونْ كلام اسْتحْسَاناء ما بالأثر وَهُوَ ما ررُوِي رادل الله وخ قرأ في الفتاده 
سُورَة الْؤمني ترد مها كمه فلم فر م منْهًا قال وَل ألم يكن فيكم أي بن كب 
فقَال بلى يا رَسُول الل مَقَال :هلا تخت علي فقال: ظتَئت انها ثس ل 
عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ: لو ست لخن لألكُم» ونا نا ال في الكتاب من لله طنط 
اك صلاته فَكَانَ هَذَا من أعْمَال صلاته مَعْتى . يت 00 بأن 0 
مَْ قال: ينْوِي الفتحَ دُونَ الثّلاوَة. 

كال الم (هْوَ الصّحيح) إشارة: إلى أذ الأول ليس بصّحيح؛ أن معدي 
رخص له في وال على إفابو روا م اا لدع مَا رُخْص له إلى ما نُهِي عَنْهُ 
وَإِنّمَا هَذَا إذا أرَادَ أن ا ل مَا يذ كر 
و فرق في الكتّاب يْنَ ما إذا قرأ الإمَامُ مقدًا رَمَا تَجُورُ به الصّلاة ْنَا إذا | 
لأا ا نب ااا ب لمشيي. فذح شنا َرأ نلك م ولا ذه لد 
اده وَاحد منهمًا (وَإِن قنَحَ عَلى مامه يَكُنْ كَلامَا اسْتحسَانًا؛ له مضطر إل 
0 صّلاته فَكَانَ هَذَا من أَعْمّال صلاته مَعْنّى» ويَنْوِي الح حَلى إِمَامه دون القرَاءة 

هُوَ الصّحِيحٌ؛ ؛ لأله مُرَحخَصّ فيه وَقرَاءنه مَمُوعٌ عَنْهَا وَلوْ كان الإمَام التقل إلى آية 

0 ؛ القائح وصلاة امام أضًا إن أحد بَوله وود للقن ولت من 1 
غَيْرٍ ضَرُورة) وعدا أنضا كول المشَايخ اعبار الفتدة: 


. 


نضا 


الجرّء الأول 

ومنهم ول 0 (و يبغ بغي للمُقتدي ألا يَعَجَل بالج وَيُتْبَغي للإمام ألا 
يلحم إليم) بأن يُرَدّدَ الآية أو يقف ؛ سانا (بل يَرْكَعٌ إِذَا جَاء أوَانةُ أو يققل إلى آية 
أخثْرى) وَإْنّمَا أطلقَ الأوان لاختلاف التايع : فيه) فَمْهُم مَنْ اعتَبرَ الاستحباب ققال: 
يْبَغي للإمّام إذا أراتج أن ينَجَاوَرَ إلى سُورَة أخرى أ يَرْكَمَ إِذَا كان قر] السب 
صيّائَة للصلاة ة عَنْ الرّوَائد اوت الم اسم مان ير ا 
القَوْمَ أ أن يَتَُوا عل ذا كَانَ قَرأهُ مقَدَارَ ما يَتعلَقُ به الْحَوَانُ وَإِذا كَانَ امتفتخ وَحْدَ 3 
في الصّلاة وح ف انر واخدايه وا صَلاثةُ لوؤجود لتلقين وَاثَلمَنِ وَإِنْ كَانَ 
بالعكس» فإن وق تخليمةة دك لوقف وَإِن نَوّى قرَاءة القرّآن ا تَسيك واشترَ تراط 
0 

(ولو أَجِاب رجلا في الصلاة بلا إله إلا اللّهُ هَهَدَا كلام مفسد عند أبِي حنيفن 
ومحمد رحمهما اللّه؛ وقال آبو يوسف رحمه اللّه: لا يكون مفسدا) وهذا الخلاف فيما إذَا 
أراد به جوابه. له أَنّهُ ثَنَاءَ بصيغته فلا يَتَعَيْر بعزيمته؛ ولهما أَنَّهُ آخرجَ الكلام مخرج 
الجواب وَمُوَيَحتَمِلهُ فَبُجمَلُ جوَابًا كَالتشْمِيت والاستِرجام على الخلاف فِي الصّحِيح 


10 
- 


(وإن أَرَادَ إعلامة أَنّهُ في الصّلاة لم تَفسّ بالإجماع) لقوله 3# «إذَا َابّت أَحَدَكُم ناد 


في الصّلاة فَليُسبي00. 

الشرح: 

قَولهُ: (وَلؤْ أَجَاب رَجُلا في الصّلاة بلا إل إلا الل إِذَا قيل بَيْنَ يَدَيْ المصَلي 
أله مَعَ ]الله فَقَال لا إلهَ إلا اللّهُ قلا يَخْلَى ما أنُّ أرَادَ جوابَهُ أ إِعْلامَهُ أَنّهُ في الملا 


فإن كان ل فقث صَلانهُ عِنْدَ أبي حنيفة وَمُحَمَّد وَقال و ل 
أن كن كاد قار دك : أي ما وضع لهُ صِيطّة وَكُل ما هُوَ كَذَلكَ لا يتك 


بعرة ْتَكَلَم َم ذا راد ب إعْلامه أُّ في الصّلاة. 
وَهْنَا آله كلدة يَحْتَمل الثنَاء وَالْحَوَاب فَكَانَ كلك وَالْشْمَرَكُ يحور تين 
أحَد مَدْلُواِهِ بالقصْد والعزعة كَاتّتْميت هَإلَهُ لا شلك ألَهُ ذكْرٌ بصيكته ويحتمل 


)١(‏ أخرجه البخاري ف الأذان باب 48؛ ومسلم )١٠١7(‏ عن سهل بن سعد بلفظ: (من نابه شيء 
ف صلاته فليسبح).وانظر نصب الراية (؟/74). 


7 لملللللدسدس- العنتاييٌ شرح الهداييّ 
الخطاب» وَقَدْ أله البي ع بكلام اناس حينَ قصّدَ به حطًاب الغعاطس. فإن قيل: 
وي أن سول الله قَال في واب اذن صَعُودٍ حين استأدنَ على الشُول َه ولك 
فى الصّلاة «ادخُلوها بسلام آمَنينَ» أَرَادَ حَوَابَهُ و ا 

قيل أجَابَ ب شَمْس الأئمّة ا عفر ل عَلى أله اننهَى بالقرّاءة إلى هَذَا 
مضع وَقيَاسُهُ على إرَادَة الإعْلام فَاسدٌ؛ أنه نت بِالنّصّ عَلى ما تَذكَيُ وإذا قيل بَيْنَ 
يدي الْصَلي مات فُلانَ فال إن لله إن إل وَاعُونَ اتقلف السايخ في فَمنهُمْ من 
قال هُوَ على الخلاف» وَهَذَا القَائل لا يَحْتَاجُ إلى ييَان فارق زكر المتحيخ؛ وَمنْهُم مَنْ 


قال هُوَ على الوفاق: يعني أن أبا ؛ سق وَافقَهُمَا في أن الاسترجاعَ مُفسد وَالفَرْقٌ لهُ 
أن الاسترجاع ِإِظْهَار المصيبَة وما شرِعَتْ الصّلامٌ لأجله وَاتَهْاِيلَ للتّعْظِيمٍ وَالنُوْحيد 
وَالصّلاة 0 وَإِنْ كَانَ 0 يمس بالإجْمّاع لقؤله يي «إذا ابت أَحَدَكم 
كائةٌ بَةَ في الص 0 راط ه قن 4 بح للرّجّال واد ه. لل ماع . 

ارت سن ولع مو لطر كه نع متناو وتاك مقرل مقر اذ 
15 عر رع عو قع ره عنة روي يك عور عي م ينها رحن دو أل 
2 7 م - 00 2 فى مي اه - ا م س#رو ممه ل م 
وَيَتَجِرَاً بتلك الرّكعت) لأنّهُ تَوى الشروع في عين ما هو فيه فلغت نيه وبي المنوي على 
حاله 

الشرح: 

1000 0 نن َ سي إن 2 9 ُ 9( 3 الم 9 3 2 

قوله: (وَمَنْ صَلى رَكعّة من الظهر) يَعْني إذا صلى رَجَل ركعة من صلاة ثم 
م ف ل ع “ل ا 32 ل ل ل اف ل د 0 
افتََحَ 0ت ثانيًا فلا يَحْلو إِمّا أن تكون الثانيّة عَيْنَ الأولى َو غيْرَهَاء فإن كان الثاني 
ف 9 الأولى وهى ممأل المذكورة فى الكتّاب أوَلا؛ أنه صّحَّ شروعة في حَق 
36 ع الم ثر و ماه ءّ 000 . 28 6 يمه 5 ل 7 3 9 
غيره» ومن ضرورته الخروج عَن الأولى فتبطل» وإن كاننًا فرضين فلا يخلو إما أن 
يكون الْصَلي صَاحب تَرْتيب أ لاء فَإن كَانَ وَقَعَتْ الثانية تفلاء وإن / يكن وَقَعَتْ 


فرْضاء 5 نا للق عدو كرفا 
الأول عَلى حَاله؛ لأنّهُ وى تُسحصيل الخَاصل وَيَكُونْ مَا صَلَى من الأولى مَحْسُوبًا حَنّى 
عر له شا 00 ل ا “رو 1 2 
لوْ صَلَى بَعْدَهَا 0 رَكَعَات خرج عن العهدة) وَلوَ صَلى أرَبَعًا عَلى ظن أن الأولى 
التقَضْت لتقضتا وَل : يَقَعْدْ قعل في الغالة للك اكد كله تك الفكذة "الأغيرة 1 ادع في 


وفانا 


الجزء الأول 
الأأؤمنه أن هذا ]ذا كو يمره أكانإذاكر ف زلييانه زقال تويك أن أصَلَىَ الظيكرٌ تقض 
ما ل ولا ا به. 

(وَذَا قراً الإِمَام من المصحف فُسدت صلاثه عند أَبِي حنِيفََ رحمةه اللّهُ وقالا هي 
تَامّمٌ) لأنّهَا عبَادَةٌ انضافت إلى عبادة أخرى (إلا أَنّهُ يكره) أنه تشبّة بصنيع أهل الكتاب. 
ولأبي حنيفة رحمه اللّهُ أن حمل المصحف والنَّظَرّ فيه وتقليب : الأوراق عمل كثير؛ 


م 


وَلأنّهُ تَلضُنُ من المأصحف فَصارَ كما إِذَا تَلهّنَ من غَيرِه وَعَلى هدًا لا شرق بَينَ الموضوع 
والمحمول؛ وعلى الأول يفْتَرِقَانء ولو نَظَر إلى مكتوب وَفَهِمَهُ فَالصحيح أَنّهُ لا تفسد 
. صلاثه بالإجماع بخلاف ما إذَا حلف لا يقرأ كتَاب قلان حيث يحَنَثُ بالفهم عند 


محمد رحمه اللّهُ أن المقصود هّالك الفهم أَما هَسَادُ الصّلاة فَبِالعَمل الكثيرٍ ولم يوجد. 


َقوْلهُ: (وَإذًا قَوَأ الا إمَامُ من من الْصحَذ ) قي قَبِدُ الإمَام اتمَاقيُ؛ أن حُكُمَ المتقرد 
رو م" يحور سدور لس سل ع وسار 
كَذَلكَ. قبل ويحتمل أنه قد بالإمّام؛ نك 00 0 ويل القرّاءة» فربما يحتاج 


50 
إل لل في المتحب: وَل يذ َك في الكتاب مقدار ما يروو قلف في فسن 
آية نَامّة؛ 


م هاس 


مَنْ يُقول: إِذا َأ مقدَارَ ؛ لأن مَا دُوَهُ غير عبر قرَاءة» وهم مَنْ يُقول: إِذَا 
را مقَدَارَ القاتحة, وَالظاهرٌ أن القليل وَالكثِيرَ عنْدَهُ في الإفْسّاد سَوَاء وَعِنْدَهُمَا في 
عَدَمَهِ سواء فَلهَذَا أطَلقَهُ في الكتاب (ِمْمًا كم أي القرَاءة (عبادةم 7 رق 
(الضَافت) أي الْضَّمَّت (إلى عا وَهُوَ النَظرُ 5 الْصْحّف لقؤله يل «أغطوا أعيتكم 
من العبّادَة حَظّهًا قيل وما خَطهًا من العبّادّة؟ قال: النَظَرُ في الصنحف», وَالعبَاده 
الراعلة حير مفسيدة فكلف إذا الطتكين 0 أعطرى (إلا أنه كه لِأنَهُ تَسبُدٌ بصنيع أل 
لكان ولك لماع اذكه بها فنا ذا لنَا منْهُ بد ا ردك 
وَالنَطرَ فيه وَتُمَييرَ حرف عَن حَرُف وَتقَايبَ الأؤرَاق عَمَلُ كثيرٌ وَهُوَ مُفْسِدٌ لا مَحَالة؛ 
َل تلقن من الممنحف وَهُوَ َال من غيِه في تحصيل ما لي بحاصل علدة. 
وَالَلقَنُ م من الْعيرِ مُفَسدٌ لا مَحَالة فكذا من ] الْصضْحّف (وَعلى هَذَا) أي على الوه الثاني 
(لا فرق بين 0001 في مَكَان وَالمْحمُول)؛ لأنهُمًا هُمَا في تلقن سَوَء ووغن الأول 


ل 


يَتَرقَان)؛ لذَنْهُ أحدت فيه 0 َإِذا فَاتَ بالوضع فات بَعْضُ الدليل وَشَمْسُ الأئمة 


2 | _ل---222ل1 -25#ىملب- العثايي شرح الهدايي 
0 القن أصّح. 
قوهُ: (وَلوْ نظرَ إلى مَكُوب) يَعْني إذَا نظَرَ إلى مَكُُوب سوى القرآن» فَإِنهُ ذا 

كان 06 لأحَد في جَوَازِه عير اران فَقَذ قال بض سمَايكا. لا 
تَفْسّدُ على قَوْل أبي يوسف» وتَفْسُدُ عَلى قَوْل مُحَمَّد ١‏ كَمَا لو حَلف لا يَقرَاُ كاب 
فلان فنَطرَ فيه حى فهك وإ يقرأ بلسانه لُْ لا ينث عند أبي يوسف» خحلانا 
لْحَمّد؛ أن الغرض من القرّاءة باللّسّان الفهُم فَكَان ؛ الفهم كالقراءة (وَلأبي وسف إن 
لقرَاءة لما كرون باللسّان)؛ أنه من باب الكلام قال الفا (فالصّحيح أنه 
صَّلائهُ بالإجْمّاع) وَليِسَ هذه كمسل ابن أن الْقَصُودَ هُنَاكَ 00 ما فسا 
النكلاة الئل الكت ول يبوجم 

(وإن مَرّت امرآةٌ بين يدي امُصلّي لم تقطّع.صلاته) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: 
«لا يُقطّعٌ الصّلاةَ مُرُورٌ شيي” '" إلا أن اخَارّآثمّ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «لو علم امَارٌ 
بين يدي المُصَلّي مادا عليه من الوزر لوقف أَربَعِينَ»'" وإِنمَا يانم ذا مر ِي موضع 


سُجوده على ما قيل ولا يَكُونُ بَينَهُمَا حال وَتُحَاذِي أعضاء امار أمضاءه لو كان يُصَلي 
على الدكان. 
الشرح: 


- 


قال: (وَإِن مرت اثرأة بَْنَ يدي الْصَلّي) إِْمَا َكَرَ هذه السنألة وإن م يَصْدْرُ من 
الْصَلَي شي ُوحبا فِسَّادَ صلاته رَذا ا لقؤل أْحَاب الظّاهرٍ أن مُرُورَ امرأة َيْنَ يدي 
المصَلّي يُفْسدُ ماده َهُ لقؤله ع الصّلاة وَالسّلام «تقطّعٌ الوََة الصّلاة وَالكَلبُ 
والحماز» ُلنَا: يه عَائْشَة َ بَلعَهًا فقَالت: يا أهْل العراق وَالشقاق التاق 
رونا موا با حمر والكلاب» ان سول الله يك يُصَلّْي وأنا مَُْرِضَة يَيْنَ يَديْه اغتراض 


)؟548/1١( أخرجه أبو داود (9/19) عن أبي سعيد الخدري 5. وأحرجه الدارقطئ في سننه‎ )١( 
عن أبي أمامة ضق.ء و(85107/1)‎ )554/١( عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه الدارقطئ‎ 
من حديث أنس بن مالك ذكه. وأحرجه الطبراني في معجمه الأوسط كما في مجمع الزوائد‎ 
من حديث جابر ذ#ك. وانظر نصب الراية (؟075/5).‎ )57/9( 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة باب 2٠١١‏ ومسلم (551) من حديث أبي جهيم. بنحوه» وانظر 
نصب الراية (؟//الا). 


اخذنا 


الجزء الأول 
الجتارَ الس ريا دافم مدا عرض بن لكَلامَ في الور بن 
يَدَ يدي الْصَلّي لا في الاغتراض. وأحيب بأن الاغتراض بدَوَامه إِذَا م يَكُنْ مُفْسدًا و 
3 كلام في هذه الَسألة في مَوَاضعَ م: ولا هذَاء وَهْوَ أن مُرُورَ شئاء لا فعا 
عله عل الصّلاة وَالسَّلام «لا يَقطَْ الصّلاة مُرُورُ شيء». 

وَالثاني أن اكَارَ آم لقَوْله عَليِهِ الصّلاة وَالسّلامُ «لو عَلمَ اكَارُ بَيْنَ يَدَيْ الم 
مَاذَا عَليّهِ منْ الور لوقف أَرتعينَ». 

َال الراوي: لا أذِي قَال أَرَعِينَ َامَ أو هرا أو يَوْمَه وقيل صّح من حَدِيثِ 
أبي هُرَيرَة أن كراد أَربَعِينَ سة. وَالثَالتُ أن عدراريم 7 الْرُورٌُ فيه هُوَ مَوْضعْ 
السجود عَلى ما قيل؛ وَهُوَ اْتيّارٌ شَمْس الأئمّة المسرَعْسيّ وَسَبْحَ الإملام وقاضي 
حَانَء وال فر الإسلام: ذا صَلَى اميا َه إلى توضع موده فلم بق َل تع 
لا يكْرَه وَمنْهُمْ مَنْ قَدَرَهُ بمقدَار صَفيْنِ أو انه وَمنْهم من قر , بثلاثة مع وَمنْهُم 
كذ قدرة بحنية م در أرْبَعينَ 1 إِذَا ادن َأَمّا إِذَا كان 
في الْسمْجد فقيل لا يتخي لأحد أن مم يتَهُ وَبيْنَ قبلة السجدء وقيل يمر ما 3 
د ا 

َولهُ: (ولا يَكُونْ يهم أي يَيْنَ الْصَلّي وَاكَارٌ «حَائل) كَأُسْطُوانَة أ و جدار» 

أمّا إذَا 06 وحَاذي أُغْضَاء انا اا كن لس كار لكان حل لذ 


كَانَ الدّكان بِقَدرِ قَامّة الرّحُل كان سْرَة فلم يانم وَيَيْنَ هَذَيْنِ القيْديْن: أغني قَيْد عَم 


عو اع "عر 


الحائل وَقَبْدَ المسَاذَاة ويس قَؤله إذا ُُ في مُوْضع سجوده اا أن الجدار والأسطوالة 
او 1 مضع سُحُودهء وَكَذَكَ إِذَا صَلَى عَلى الدكان لا يُتَصَوَرُ 


الْرُورُ في مضع سُجُودهء وَلَعَلَ مَعْنَى قله في مضع سُجُوده في مَوْضع قريب من 


# 


مَوْضع سُجُوده يول إلى مَا امار فَحرْ الإسثلام أله إِذَا صلّى راميًا يمره إلى مَوْضع 
سُجُودِه فلم ََْيمصَرِه حَليْه لا يُكرة. 

وَهَذَا لا مَُافَاةَ فيه» فَلِهَدَا قال فَحخْرٌ الإسلام: إِنهُ حَسَنٌ لكؤنه مُطْرِدًا فإ 
انعا إلا رقو قطرة في الملور كلهاه وهو الاسام الذي :حار تعتبات التق اف 
مَيّدَانَ التَّحْقيقٍ كاه اللة عَنْ الل ا 


00 


(وينبغي كن يُصلَّي في الصحراء أن يَتَحِدَ آمامه سترة) لقوله عليه الصلاة 


رفن 


العناي شرح الهدايّ 
م #2 1 0 00 رار 5 م 06 72 اص مم و مس ١١‏ 32 ا م 
والسّلام «إذًا صلّى أَحَدْكُم فِي الصّحراء فَليّجعَل بين يديه سترة" ' (ومقدارها ذرامٌ 
فصاعدا) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «أيعجِرٌ أَحَدُكم إِذَا صلّى في الصّحراء أن يَكُونَ 
26 لا لاف اقل حاب 6 )١‏ ١ه‏ ل ا 2 7 هام ردم 
أمامه مثل مؤخرة الرحل» (وقيل ينبغي أن تكون في غلظ الأصبع) لأن ما دُونَه لا 
يبدو للنّاظر من بعيد فلا يُحصل المقصود (وَيَعَرَبُ من السترة) لقوله عليه الصّلاةٌ 
: ىد يي 3 00 الم ل ا 2 ةا سم مير 2 42 2 ساسم 2 
والسلام: «من صلى إلى سترة فليدن منها» ٠‏ (ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو على 
الأيسَر) به وَرَدَالأكرٌوَلا باس بتك السترة إذا من المرُورَ وَلم يُوَاجه الطّريق 
الشرح: 
00 مي ا 5 2 ٠.‏ .م 5 0 4 0 4 2 
وَالرَابعْ أن يَأْحْذْ سّيْرَة إذا صَلَى في الصّخْراء لقؤله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامْ: «إذًا 
و2 2 50 272 ا م 0 ا 2 2 1 2 4 2 م :5 
صلى أَحَذُكم في ١‏ 8 اء فليجعل بين يدب سْثْرَة» وَالخامسُ فى مِقَدَارهَا وَذْلكَ أن 
م 0 2 8 5 0 5 03 2# 3 و - م2 0 2 0 3 2 
يَكون ذرَاعًا فصاعدًا (لقؤله يلد «أَيَعْجِرْ أُحَدُكمَ إذَا صَلَى في الصّخراء أن يَكُون 
00 158 3 و 0 ]00 من 00 00 4 1 
أمَامَهُ مثل مُؤْخرَة الرّخْل» بِضْمٌ اميم وَكسئر الخاء لعّة في أعرته وَهي الحَشْبّة العَريضّة 
ل الاح ان لو ل ل ع رن 000 
التي تُحَاذي رَأسَ الراكب» وتشديد الخاء خطأء وهي يَجُورٌُ أن تكون مقدَارٌ ذرَاع 
ع سر ف 6 لي ب سعد شن م لأسف يس 06 عه ا 0 
وَستذكر أله ولع صّلى إلى عَتَرَة وهي مقدَارٌ ذراع. وقؤلة: (يَنْبَغي) يَيَان غلظه رُوِي عَنْ 
٠‏ ماه حم 5 ٠‏ إن 2 12 4-7 وم" 2 5 . مم 3 
ابن مَسُعود أنْهُ قال: يَجْزِئُ من السثرة السهم. وَالسّادس أن يقرب من السترّة لقؤله 
زه 43 7 ا 01 ان 2 م د 22 م 31 واب ؟ ع وس اداه 
عليه الصلاة وَالسلام «من صلى إلى سترة فليدن منها» والسابع أن يَجعل السترة 
7 7 عط ” لاود وان 0 ا ف الي عي نه ع 
عَلى حاجبه الأيمن أو الأيُسر؛ لأن الأثرَ وَرَدَ به» روي «أنهُ يد مَا صلى إلى شجرة 
)000 قال الزيلعي ثُِ نصب الراية 5/١‏ : غريب كذا اللفظ ويقرب منه ما أخر جه أبو داود 
(585) من حديث أبي هريرة أن رسول الله يع قال: (إذا صلى أحدكم. فليجعل تلقاء وجهه 
شيئاء فإن لم يج فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطاء ولا يضره ما مر 
أمامه). وأحرجه ابن حبان (4.8) مواردء والحاكم في المستدرك »))551/١(‏ وأحمد 
(/50ه). 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/ :)8٠١‏ غريب بهذا اللفظ. وأخحرج مسلم (41؟) عن طلحة 
ابن عبيد الله» قال: قال رسول الله ي: (إذا جعلت بين يديك مثل مؤحرة الرجل» فلا يضرك 
من مر بين يديك)» وأخرجه أيضا )١50(‏ من حديث أبي ذر» ععناه» وأخرجه أيضا (55؟) 
عن أبي هريرة» و17 1) عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه أبو داود »)٠١7(‏ والنسائي في القبلة باب 5؛ وابن حبان (405) موارد, والحاكم في 
المستدرك (551/1 507) كلهم من حديث سهل بن أبي خيثمة. 


افرض 


الجزء الأول 
تاراق كوو ولا آل اتقنقد الامقفلة كان حانعيه الأنق :و1 يقتا ولد ا 1م 
لعف نذا إل اراي 

(وَسْترَةُ الإمام سْترَةٌ للقّوم) أنّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ صَلّى ببَطحَاءً مَكْدَ إلى 
عَنَرَةِ ولم يَكُن للقوم سترة (وَيُعتَبَرٌ العَرزُدُونَ الإلقاء والخط) لأنّ الُقصود لا يحصل به 
(وَيَدرا امَارٌ ذا لم يكن بِين يديه سترَة أو مر بَينَهُ وَبِينَ السترة) لقوله عليه الصلاة 
والسّلام: دادرهُوا ما استّطّعثم»0" (وَيدرَا بالإشتارة) كما فَمَل رَسُولُ الله يك يلدي أمْ 
سلمّجَّ رضي اللّهُ عنها (أو يَدهَعْ بالتُسبيح) ا روينًا من قبل (ويُكرهُ الجمع بَينَهُما) لأن 


. 


وَالَامنُ أن سُيْرَة الإمّام سُثْرَةٌ للقؤْم؛ «لأله يي صَلّى بِبَطْحَاءِ مَكةَ إلى عَتْرَة و 
يَكُنْ للقؤم سْيْرةُ» أ عضا ذَاتُ زَحّ. وَالرّجُّ الحديدة في أسُْفل الرّمْح وَهُوَ بالتُوينِ؛ 

هُ امم جئس تكرةٌ. وقَال في الكّافي: إنْ أرِيدَ بها عتَرَة الي َليِْ الصّلاة وَالسسّلام 
كَانَ غَيْرَ مُنصرِف للعلميّة وَالتَنيث فَيَكُونْ مَنْصُوبًا. وَالنّاسِعْ أن لْتبَرَ هُوَ العَررُ دُونَ 


الإلقاء 0007 قيل هذا ذا كائكا الأرضن وغوق آمل إذًا كاقن ليد لا يمْكنه العَوْرُ 
فَإلْهُ يَضَعْهًا طولا لنَكُونَ عَلى مَيئّة العَْز وَإِنْ ل تكن مَعَهُ حَشْبَة قال بَعْضْ مُشَايخنًا 


5 
2 
2 


2 0 1 ل ا ل ا 0 ا 00 
الممَأَخْرينَ: يَخُط خَطا طويلاء وهو قول الشافعي و لم يعتبره المصنف؛ لأن المقصود وهو 
7 0 عاق عزن لله 9 ٠‏ و2 م 0 وه سداد دم 00 ثم ماه 0 
اليْلُولة يَْنَُ وين الَارَ لا يَحْصل به فيكون وُجُودُةُ كَعَدَمِهِ وَهُوَ الرْوي عَنْ أبي حنيفة 


ب 
07 0 
ومحمكد. 


0 ال ع لدم هه ابن ووو عر مي ارد ول ميج تقد مه ميف ل ا ك2 
وَرَوَى هشام عن أبي يوسف أنه كان يطرّح سوطه بين يديه ويصلي. فإن قيل: 
ل 1 و 41 0 من ع وهم 0إه ءَ 2 20 5 2 3 6م عر 6د 
المخط والوضع قد رويًا كالعّرز فمًا وجه المنع؟ اجيب بان ذلك لم يصح عند أئمة 
3 لي 2 هه عن رغ سه ع لاو لفو ا 2 ل 3 
الحديث. وَلم يُذكر أن ترك السثرة لا بَأسَّ به إذا أمنّ المرورٌ لا أن انححَاذْ السيرة 
0 م ا ةد 2 00 000 22 هع سه . 1 
للحجاب عن المار ولا حَاجَة بها عنْدَ عَدَمٍ المار. وروي عن محمد أله تركه في طريق 
و6 أخ رجه البخاري ف الصلاة باب ٠6٠60‏ ومسلم 5/9 وأبو داود في الصلاة باب 17 )3١‏ 


والنسائي ف القسامة باب 248 وابن ماجه في الإقامة باب 255 ومالك قٍ قصر الصلاة ف 
السفر 208599 وأحمد 23/50 4 4). 


ضضس 


العنايت شرح الهدايت 

32 هع لاهن سرمي ير 00 5 ةوه ره وول 6ه 2ت لمرو مه ام مع إن ٠‏ 
الحجاز غير مرة. وَالعَاشر الذرء إذا لم يكن يِبْنَ يَدَيْه سثرة أو مر بَمنَهُ وَيَيْنَ السثّرّة لقؤله 
00 02 4 - 32 7 - و ووه رن ة 42 ها عل وكةو 00000 2 
عَليْه الصّلاة وَالسَّلامٌ: «اذْرَءوا ما استطغتم» (وَيدراً) أي يَذْقَمْ (بالإشارّة كما فَعَل 
5 تدا ع يال ان ار 2 8 زو 2 0 ٌ ا ل ا 2 
النبى عليه الصلاة والسلام بولدي م سَّلمّة) حَيْثْ «كان يصلى فى بَيتهًا فَقَامَ ولذهًا 
2 ا 2 2 6 5 ----2 2 7 0 8 ب 1 5 له سم 


يَدَيْه فَأَشَارَ إِلبْهَا أن قفي فَأَبْتْ فَمَرسْء لما فَرَعَ من صلاته قال: اقصّات العقل 


0 007 م ول بعلم العم 00 سام عسمورق فق نه 1 *. 
اقصّات الدين صواحب يُوسّْفَ صَوَاحبُ كرْسْف يَعْلبْنَ الكرام وَيَغْلبِهُنَ اللثام» (أو 
000 2 ه 1 اس مر 0 ا 8 ره 2 0 ا 2 و 5 ّ 
يَدفْعْ بالتسبيح لما روينا من قبل) وهو قوله: عليه الصلاة والسلام «إذا نابت أَحَدَكم 
كائبّةَ في الصّلاة فليُسَبّح» وَهَذه تائية في الصّلاة فَليُسَبّحْ (وَيْكرَهُ الحَمْمْ يَْنَهُمَا) أي 
1 9 يي 55 2 0 26 0 - 5 01 الى * 0 
يْنَ الإشارة وَالتّسِْيحٍ (لأن بأحَدهمًا كفايّة) وَهَذَا في حَقّ الرّجَالء ما النّسَاء فيُصَفقَنَ 
7 0 0 5 0 "م - م - اط 1 و هوم 20 2ه 3 
يَضْرِبْنَ بظهور أصابع اليّد اليِمَّى عَلى صَفحَة الكف اليِسْرَى لا مر أن هن التُصفيق؛ 
ه َك 2 م2 2 اسه ' :5 
2 
فصل 
(ويكره للمصلّي أن يعبث بتوبه أو بجسده) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام «إنّ اللّه 
0 07م م 7 م - م 2 صم ام ١‏ 24 ممه لاس با 24 00 7 م هله 
تَعَالى كَرِهَ لكُم ثَلاناه وَذَكَرَ منها العَبّثَ فِي الصّلاة» ' وَلأنّ العبّث حَارِجَ الصّلاة حرام 
هَمَا ظَنّك في الصلاة (ولا يُقَنْبُ الخصى) لأنَّهُ نوع عبّث (إلا أن لا يُمكْنَهُ من السجود 
فَيسويَهُ مَرَةَ واحدة) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «مرَةَ 
الشرح: 
اتح كر ا و ماف ا اود ل لم و ل ا مي و ةر ا 3 0 
(فصل) ما يُكْرةُ للمُصّلي عَما يُفْسدُ صلائة وَأَرَهُ ذكرًا لقَوَة المفسد (وَيُكْرةُ 
0 ص اوم تردق 4 ع مور 0 2 ب 4 3 1 3 5 ل َو 
للمُصّلي أن يَعْبَثْ بثؤبه) قال بِدْرٌ الدين ١‏ دري: العَبّث الفعغل الذي فيه غرض لكنه 
0 مه 2 و 2 0 - 3 5 و مهبر 5 : دراه 1 
سن بشرعى 1 والسسّنة 1ل غرض فيه ألا وقال«حْمَرد الذين :القت كل عَم لين 


(01) رواه القضاعي في مسند الشهاب عن ييى بن أبي كثير» مرسلا. والحافظ همس الدين الذهبي ف 
كتابه الميزان (١/57؟7).‏ وانظر نصب الراية (؟88/5). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ )١5‏ عن أبي ذرء ,معناه» وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/85): غريب 
بهذا اللفظ. 


الجزء الأول فيان 


فيه غَرَضٌ صّحيحٌ وَلا نرَاغَ في الاصنطلاح» وَنَا كَانَ العيّث بالثووب أو الحسّد أكثر 
وُقُوعًا قَدَمَك ولا مُثيْرَ بمَا قبل إِنَمَا قَدَمَُ؛ِ لاه كُلَيّ يَعْمَلُ ما بَعْدَُ؛ لأن العَبث 
بالثواب لا يَثْمَلٌ مَا بِعْدَهُ من 5 ال حصّى وَغْيْره لقؤله عَلِيْه الصّلامٌ وَالسّلام: «إن 
الل كرة كم كلانه وَذْكَرَ مئْهًا العبّث في الصّلاة) وَالبَاقِيَان 7 القت 5 الصّوم 
وَالضّحكُ في الْقَابٍ. وَكَولهُ: (؛ لأنْ العَبّث حَارِج الصّلاة حَرَامٌ ما ظُنك في الصّلاة) 
قيل فَعَلى هَذَا كَانَ كَالقَهْقَهَة فيبَغى أن يُفْسدَ الصّلاة وَهُوَ سَاقطً؛ لأن إِفْسَادَ القَهقَهَة 
قاد الضّوء بها وَلِيْسَ في لمك ذللف: 

وَقوُ: (ولا يُعَذْبُ الحَصّى) طَاهرٌ قبل وَحَاصلْ أن كل عَمَل يُفيدُ امْصَليّ لا َأ 
به لَا روي «األَُ يك عَرِقَ في صلاته للْلهَ فَسَلت العَرّق عَنْ جيينه»: أ مَسسَحَهُ؛ أنه 
كَانَ يُؤْذِيه فَكَانَ مُفِيدَاء وَإِذَا قَامَ م سُحُوده في الصّف تقض نُوْبَهُ يَمنَة وَيَسرَة كي لا 


3 ص 


(وَلا يُمَرقعْ أصابعة) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «لا تُفرقع أصابعك وآنت 
4 
»اه 
الشرح: 
َوْلَهُ: (ولا يُفرقعُْ أصابعَة) الفرقعة تتُفيضُ الأصابع بِالعَمر أو المد حَتّى تُصوَات 
(وَلا يَتَخَصَر) وَهووضع اليّد على الخاصرة لأَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام تهى عن 
١ 00 -‏ 2 َه 4 3 - ور 
الاختصار فِي الصّلاة' “» وَلأن فيه تَركَ الوّضع المَسئُون. 
الشرح: 
دو ره 3 7 سن ترس سي مس ماه 0 و 1 5 سي عو 
وَقَولهُ: (لأنهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ نَهَى عَنْ الاختصّارٍ في الصّلاة) رَوَى أبو 
هُرَيْرَةَ أَهُ و نَهّى عَنْ الاختصار فى الصّلاة. 


(وَلا يَلتَّمْتْ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ " لوعلم المصلّي من يُنَاجِي ما التَفَتَ ” 


و دس 
تصلى 


0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (455)) ولفظه فيه: (لا تفقع). 

(؟) أخرجه البخاري ف العمل في الصلاة باب 2311 ومسلم (57)» وأبو داود (8517)» والترمذي 
في الصلاة باب 2١554‏ من حديث أبي هريرة 2#5. 

(*) قال الزيلعي في نصب الراية (؟/87): غريب» ورواه الطبراني ف الأوسط كما في مجمع الروائد 


للهيئمي (؟/ :)86٠١‏ يمعناه. 


ارون 


العنايي شرح الهدايي 
(ولوتظر بِمَؤْخْرٍ عينه يمنَمّ ويسرة من غير أن يلوي عَتَقَه لا يكره) لأنّهُ عليه الصّلاةٌ 
والسلام كان يُلاحظ أصحابهُ في صلاته يموق عَيئيه! ِ 

الشرح: 

وَقوْلهُ: (وَلا يَلمَفتُ) ظاهرٌ. 

(ولا يُقعي ولا يَفتّرِش ذراعيه) لقول أبِي ذَرٌ رضي اللَّهُ عنه: «تّهانِي خَليلي عن 
ثلاث: آن أَنمّر تَقَر اليك وآن أقعي إقعاء الكلب؛ وآن أَفْتَرِ ش افتراش التُعلب»(". 
والإقعاء: أن يضع أليتيه على الأرض ويتصب رَكبَتيه تَصبًا هُوَ الصحيح. 

الشرح: 

وقول (هُوَ الصّحِيحٌ) احْترَارٌ عَنْ لتُْسير الآخر للإقعَاءء قو أن ينُصب قَدَمَيْه 
كَمَا يمل في السجُود وَيَضَعٌ َيه على عَقينْه؛ أن الكلب لا يُقعِي كَذَلكَ ونم 
يمل اذك في لكب إلا ملب نه وا ب وت إل مذ 

(وَلا يَرْدُ السنّلام بلسانه) لأنّهُ كلام (ولا بِيّدِهِ) لأنَهُ سّلامْ مُعنّى حَتّى لو صافح 

الشرح: 

وََوْلهُ: (وَلا يَرْدُ الستّلام) ظَاهرٌ 

(ولا يتربع إلا من عدر) لأنّ فيه ترك سنت المُعود (ولا يعقص شعره) وَهُو آن 
يَجِمّع عرَهُ على هَامتِهِ ويَدَمُ بّيط أو بصمغ لتب هقد رُوِي أنه عليه الصّلاة 
وَالسّلامُ تَّهَى أن يُصَلَّي الرجل وَهُوَ مَعقُوص”". 

(ولا يَكْف تَوبَهُ) لأنّهُ نَوعْ تَجِبر (وَلا يُسدِل قويَهُ) لأنهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام نَهَى 
عن السّدل' » وَهُوَآن يُجعل فَويَهُ على رَاسه وَكَتمَيه كُمّ يُرسِل أَطْرافَهُ من جوانبه. 


)١(‏ قال الريلعي ف نصب الراية (؟/89): غريب هذا اللفظ, وأخرجه الترمذي (08107)» والنسائي 
ف السهو باب 2١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء بمعناه. 

))911/9( قال الزيلعي في نصب الراية (؟/47): غريب من حديث أبي ذرء وأخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى (1١174؟) من حديث أبي هريرة 4#. بنحوه.‎ 

() أخرجه أبو داود ف الصلاة باب 287 والترمذي ف الصلاة باب 231358 وأحمد ))١45/١(‏ 
وابن ماجه ف الإقامة باب 5317. وانظر نصب الراية (؟/95). 

(4) أخرجه أبو داود قي الصلاة باب 58 وزاد: وأن يغطي الرجل فاه. والترمذي في الصلاة باب 


الخزء الأول لب ب بيب ل ل تت م | :76 

ولا يكل ولا يَرب) لأنّهُ ليس مين أعمّال الصلاة (فإن أَكل أو شرب َامِدا أو 
تاسيًا فَسَّدت صلائه) لأنّهُ عمل كثيرٌ وَحَالِمٌ الصّلاة مُدْكرةٌ. 

الشرح: 

َقولهُ: إن أكل أَوْ شرب عَامِدَا أَوْ ئاسيًا فَسَّدَسَْ ضلائهُ) فَرْضًا كانت أو 
تقلاء عن ستعيد بن يأل رب وحن طلس يود شربة في الل وَهُوَ رواية عن 
كك وَكَولهُ: (لآه) أي؛ أن كل واحد من الأكل وَالشرب (حَمَلَ كني لا مَحَالة 
وهو مُفسدٌ وقولة: (ووكالة الصّلاة 0 حجان هما يقال بغي أن يكو التاق 
عَفوَا ََ في الصّوم. وَوَحْهَهُ ًً ليِسَتْ كالصّوم؛ أن حَالة الصّلاة 0 بحلاف 
حَالة الصيّام فإن أكل ما بيْنَ أستانه فَمنْهُمْ مَنْ يُقول: إِذَا كَانَ ما دُون ملء الفم لآ 
م مهم من يول إن كَانَ قليلا قَمَا دُونَ الحمّصّة لا تَفْسدُ كَمَا في الصّومء إن 
كان اكير من ذلك فسَّدَت. 

(ولا باس بأن يكون مَقَامْ الإمام فِي المسجد وَسَجِودَهُ في الطّاق؛ ويكره أن يَقُوم 
في الطّاق) لأنّهُ يُشبهُ صنيع أهل اعادو ل ليع رن بالمكان» بخلاف ما إذَا 
كان سجودهُ في الطّاق (ويكره أن يَكُونَ الإمَامُ وحدهُ على الدّكان) لَا قُلنَا (وَكَدًا على 


القلب فِي ظاهِرٍ الروَايّة) أنه زرا بالإمام (وَلا بَاسَ بآن يُصَلْيَّ إلى ظهرٍ رَجُل قَامِدٍ 


ًَّ وتحدة 


1 


يتحدّث) لأن ابن عمر رضي اللّهُ عنهما رما كان يُسِتَتِرٌ بنَافع في بُعض أسفاره (ولا 
ال أن يقتا ون يسكه مسد اللا أ يت فلو ) الما فا ملبدانارايلرة 
تثيت الكراهي 

الشرح: 

قال (ولا بأ بأن يَكُونَمَقَام الإمَامٍ في الْسنْجد) لضا ان 
ايم الصّغير» وَالطّاقُ هُوَ : المخرّاب» الكو في الكتّاب في وَجه الكرّاهَة عد 


الطَرِيقينَ» وَالطْرِيقٌ الآحرُ وَهُوَ الْرْوِي عَنْ أبي حَعْفْرِ أن يَْتَهُ على مَنْ عَنْ يمينه 


لس ام 


ويَسَارهه على هذا إن كان بحن الاق عَمُودان وَوَراءَ ذلك وه يطل فيها من عر 0 


وأحمد (؟ردوى ١وسى‏ هع 4غ ). وانظر نصب الراية (؟55/5). 
واحمد بر 5 


ضرفن 


العنايّ شرح الهداينّ 
تمده وتنشازو عن اله لذ يأ يق #اللراة بالمعام لد كون في الكتاب مَكَانْ الأَقدَام 
ذا كائك قَدَمَاه حار يكين قلا بأ عل وَإكمًا اشثتار متف الود الأول لأله مطرف 
بخلاف الثاني فَِنَهُ ذا أمْكَنَ الاطْلاعٌ على حَاله بالفرْجَة عَلى ما ذَكرنَاةُ ل يَطَرِدْ فيه 
وَإِنّمَا فيد قَوْلهُ أن يكون الإمَامُ بقَوله وَحْدَهُ إشَارَةٌ إلى أنَهُ لو كَانَ مَعَهُ يَخْضّ القم لم 
يُكْرَ وَإِنّمَا قال عَلى القلب في ظاهر الرُوَايّة احْترَارًا عَمّا ذَكَرَ الطَّحَاوي أنه لا يُكْرَهُ 
لرَوَال الْعْنَى الأول وَهُوَ النَشَهُ بصنيع أهْل الكتّاب فَإنهُم 0 ذلك وم 1 
في الكتّاب مقدارَ ارتفاع الذكان ره كر حاوف آله مقو نعامة الكل وهو عزوق 
عن أي ُوشفه» ول مف مما َع به الاان» وقيل يراع ااه بالطرة 
وَعَليْهِ الاعْتمّاد وَهَذَا إِذَا م يكن عدر وما إذل كان كينا في يوم المجمعة لوم عابر 
عَلى اروف وَالإمَامُ في الجَامع عَلى الأَرْض لضيق الَكَان قلا يُكْرَهُ. 

وقوثه: (ولا بأس بأن يُصلّي إلى ظهر رجل قامِد يُتَحَدث) ظَاهِن إِنّمَا المكروه أن 
يُصلّي إلى وجه غيرهء لا روي أن عمر رأى رجلا يُصلّي إلى وجه غيرِهِ فَعَلا هما الدَرّة 
وقال للمصلّي: تستقبل الصورة في صلاتكء وقال للقاعد أتستقبل المصلّي بوجهك. 
فعلم أن ذلك مكروة؛ وعلم من قوله إلى ظهرٍ رجل يُتَحَدتْ أَنّهُ لا بّأس بأن يُصلّي 
ويربه قوم يَتَحَدَّتُونَ ومن الئاس من كره ذَلكَ ا روي أن رَسُول الله يلد «تهى أن 
يُصلّي الرجل وعنده قوم يَتَحَدَتُونَ أو نَائِمُون» وتَوِينُهُ عندنا إذَا رَفَعوا أصواتهم على 
وجه يحَاف منه وقُوع القلط في الصلاة: أويُخَاف أن يظهر صوت من النّائمِين فَيضِحَك 
فِي صلاته؛ فإن لم يكن كدّلك فلا بأس به؛ والدليل على أَنّهُ لا يُكرهُ عند الأمن على 
ذلك ما رُوي أن أصحاب رسول اللّه كيد كَانُوا يُصلُونَ وبعضهم كانُوا يُقرءون وبعضهم 
كائوا يتَعلّمُونَ الفقه وبعضهم كانُوا يَدْكَرُونَ المواعظ ولم يَمنّعهم عن ذَلك رسول 
اللّه يي وقوله: (ولا بأس بآن يُصلّي وبَينَ يديه ممصحف معلَّق أو سيف معلّق) إنّما أوردة 
هذه الَسأَليَ؛ لأنّ من العلماءِ من كره ذَلِكَ فَقَال السيف آليّ الحرب؛ وفي الحديد بأس 
شدي فلا يُليق تَقَدِيمهُ في مَقَام التُضرع. وقيل هو قَول ابن عمر وفي استقبال 
صحف تعيةبأمل الكتاب فم يلون كل يبوم وبل هو ول اميم اشن 


ومادذّكره في الكتّاب من الدّليل ظاهر. 


الجزء الأول فض 


(وَلا بّآس أن يُصَليّ على بسّاط فيه تَصَاوِيرٌ) لأنٌ فيه استهادّرَ بالصورٍ (ولا يَسجد 
على التَّصَاوِيرِ) أنه يُشبه عبّادّة الصورة؛ وأطلق الكَرَاهَنَ في الأصل لأن المصلّى معظّم 
(ويُكرَهُ آن يَكُونَ وق رأسه في السقف أو بَينَ يديه أو بحذائه تصاوير أو صورةٌ مَعلّقَمٌ) 
«لحَديث جبريل: إنَا لا نَدَخُلُ بَينَّا فيه كَلبّ أو صُورَقٌ!") ؛ ولو كَانَت الصورةٌ صغيرَةٌ 
بحيث لا تَبِدُو للناظر لا يُكرَهُ لأنّ الصَفَارٌَ جدًا لا تُعيّد (وَإِذَا كان التَّمتَالَ مَقطوع 
الرأس) آي مَمَحُوٌ اراس (فَلِيس بتمَال) أنه لا يبد بدُون الرّأس وَصَارَكَمَ ذا صَلّى 
إلى شمع أو سراح على ما قَانُوا. 

(وَلو كَانَت الصُورةٌ على وسَادة ملفا أو عَلى بساط مَمرُوش لا يكرَة) آنا 
داس وَتُوطَاء بخلاف ما إِذَا كَانَت الوسّادَةُ مَتصويّمٌ أو كانت على السترة لأنّهُ تعظيم 
لها وأشدّها كراهن أن تَكُونَ آمام م المصلّي كم من فوق رأسه كُمْ على يمينه يمينه كُمْ على 
شماله كُم خَلمَهُ (ولو لبس تَوبًا فيه تَصَاويرٌ يكره) لأنّهُ يشب حامل 57 والصلاة 
جائِرَةٌ في جميع ذلك لاستجماع شرائطهاء وَتُعَادُ على وجه غَيرٍ مكروه؛ وها الحكم فِي 
كل صلاة أديّت مع الكراهت (ولا يُكرهُ تَمَالَ غَيرٌ ذي الروح) لأنّهُ لا يعبد. 

الشرح: 

(وكَولةُ: ولا بَأسَ بأن يُصَليَ عَلِى بسّاط فيه تصَاوِير) التصَاوِيرٌ ما يصور مُشْبَهَا 
بخلق الله تَعَالى أَعَم من أن يكين من ذوَات ا أو لا. وَقَولهُ: (وأطلق الكَرَاهَة في 
الأصل) أي | تفصل في الوط في حَقَّ الكرّاهة يَيْنَ أن ' يَسْجُدَ عَلى الصورة أو لا 
يَسْجِد وَالَذْكُورٌ في الجامع الصّغير أنَهُ إن كَانَ في يع سجُوده كر كا فيه من 


لتَعْظِيمٍ لهُ) كاه لي لوست ترم ان كر هلا فيه من الإهَائة. وَحَهُ ما فى 
ل ذَكرة أن الضلن يِه مُعَظُمّ بلفظ الْفعُول هما وعقاة أن البنتاط النق اعة 


للصّلاة مُعَظَمّْ من بين سائر الستل فإذا كَانَ فيه صورة كات 0 تقطي ها وحن 
م ' 5 - 


أمرنا بإِهَانتهًا فلا يَنْبَغي أن 2 0 ل مُطْلقًا سَجَدَ حَائَِ أ* ل 
في 


)١(‏ أخرجه البخاري (9707)» وابن ماجه في اللباس باب 244 من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء به ومسلم (87) من حديث ميمونة» و(81) من حديث عائشة» وانظر نصب الراية 
(؟/08). 


0١ 


العناييّ شرح الهداييّ 
5 وَقولَهُ: (الحديث حبريل) روي أن جبريل عليه الصّلادٌ وَالسَّلامُ امْكَأدَنَ عَلى 

سُول الله يل فَقَال لهُ دحل فقال: عبن أاخل يك خلئه جز مدقتل توا : 
اله نالطع يوه أ نشتل باط و ا تادر لك ا دعل يَينَا فيه 


ول قر 


كلب أ 0 وَكوله: (لأن الصَّعَارَ جدًا لا تعبّد) روي لذ كان على خَائم أبي 
موسي ابئان وَكَانَ لان اس رطب اللََلُمَا كَالون مَحقُوف بصور صعَارٍ. 
وََوَلَهُ: (وَإِذا كَانَ التّمتَالَ مقطوع الرأس: أن متحر) لما ره بهذا قار إن 
أنْهُ لو فطع رأسهُ بحَيْط من الحلقوم كانت الكرَاهة بَاقية؛ لأن من الطَيْرٍ مَا هُوَ مُطَوَقُ) 
الا علو ناد وحن الاج يه 11 كاتني اللا وق اد أن فَكَانَ 
كَاحَمّادات (فصارَ كَالصّلاة إلى 0 . سرّاج) في الهم لا يَعْبّدَان وَْنّما َال (عَلى 
ا ال إِشَارَةٌ إلى أن ل ولك عمل كان اح ارو و 
وَثارٌ 0ه افوا دكَرَ َه لا يعبّدَان. 
قَولهُ: (وَلو كانت الصورة 5 عَلى وسَادة) ظَاهٌ. وَيُحْكَى عَنْ الحسّن البَصْرِيّ 
2006 اللهُ تعَالى أَنْهُمَا دَحَلا ييا عاج باط عه امار ترقت اع لي 
الحَسَنُ وقال: تْظيم الصورة ة في ترك الجلوس عَليها. وكَوله: (وَأْشَدُهَا) أي أَشدُ الصّوّر 
(كَرَاهَة) يشير تبان أن الكرَاهة مول بالتَشكيك تُحتَلفْ آحَادُهَا بالشّدّة وَالضَّعْف» 
وَقيل إِذَا كانت ملف الْصَلَي لا مُكرَه المكلام . ولكنّهُ يُكْرَهُ كَوْنهُمًا في اليَنْت؛ أن 
نزِيهَ مَكَان الصّلاة عَمَّا يَسَعْ دُعول اللائكة مُسْتَحَب. 
َقَولَة: (وثعَادُ على ونه غير مَكْرُو) أئ فعَادُ الصّلاة للاخنياط عَلى وه ليس 
فيه كَرَاهَة (ِوَهَذَا لحك في 5 صّلاة ديت مَعَ الكرّاهّة) كما إذا تَرَكَ وَاجبّا من 
وَاحبّات الصّلاة َقولهُ: ولا يُكْرَةُ مال غَيْر ذي الروح) لا روي عَنْ ابن عباس له 
لق العامة الال لدي قلنه ترك بدن 
بتمثال الأشجَار. 
وَفي هَدَا إِشَارَةَ إلى 0 التّممَال وَالصُورَةَ وَاحد وَمنْهُم من قال التَحْتَال ما 
تُصّوَرهُ على الجدَار» وَالصُورَة ما ؛ مَا تُصّوَّرٌ على الثوؤب وَلِيسَ بواضح. 
(ولا بأس بقتل الحيّتٍ والعقرب في الصلاة) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام مُقتُنُوا 


3 
أ 


الجزء الأول 


الأسودين ولو كنتُم في الصلاة» 


أخرضن 


6 2 * 9 5 الم 6 8 ل ل ل ل 2 
ولأنٌ فيه إِزَالمٌ الشغل فَأَشْبهُ دَرء امار ويستوي 


جميعٌ أنواع الحيّات هُوَ الصحيح لإطلاق ما روينًا. 


الشرح: 


ا و 2 بض مد 2 5 0 0ن 
وقوله: (ولا باس بقثل الحيّة وَالعقرّب في الصلاة) م 


.ا سمه سم 


لقثْل بضَريّة واحدة وَييْنَ 
لسرّحْسيٌ؛ أن وله عَلْهِالصّلاة 
يتفصلء وَمِنْهُمْ مَنْ 
الصّلاةً؛ لأَنَهُ عَمَل كثيرٌ. 

واب أله عمل 


ا 


يز 


طٍ 


ب أنه 


وا 


- 


رخص 


يه عرو أ عم 7 و دار 
يفرق بِينَ ما إذا أمكته 


ه 24 
لاسي اي 


ع مر 


احَتَاجَ إلى ضربّات» وهو انحتًا 


-ه 


وَالسّلام: «اقتُلُوا الأَمْوَدَيْن ولو كنكم في الصّلاة» 


قال: إن أنه اليل يضترتة فعل» ون صرب صترئات امتتفا 


الحدّث والاستقاء 


و -ه ام 
٠.‏ ال تم ار ايم آلآ م هاس 


050 000 ع لايس ع اك 0 ُّ 0 وا 0 2 2 ع ال‎ ٠. 
من البثر وَالتّوَضَق وفي كلام المصنّف ما يَنْبُو عَنْ هَذَا؛ َِنَهُ قال: ولأن فيه إزالة الشغل‎ 


ناميه 3 امار فال لشي ندال 
الفكلاة دون هنا فول ويد 
وَغيْرُهَا. وَقَولهُ: (هُوَ المسّحِيحٌ) | 
يَكُون من سواكن الييُوت وهي 
صُورتها َْضَاءً ا ضفيرئان 5+ 

«إياكم وَاليّة البَيْضَاء إلا من 


- 


من 2 7 به سر كّه ,م 
غيرها فلا ثقتل في غيرها أيضا إلا 


إن أبي قتلء وَالَائيَةَ هي التي 
اللجاوى : العر ف نيما فاسة 4 ا 


0 0 4ه 0 . ايفان ستو 


0 ع لو م عار ماه ص 
تْلَهَاء وَهُوَ اختيّارٌ شَمُس الأئمّة وا 


(ويكره 


بحسي 


ليس كَالَشْي بَعْدَ الحدث وَغَيْرِه؛ لأن ذلك لإطلاح 


2 و عومسم 3 5 6 01 واس 4 
وجي الوا المبانه) بعتي اللي لبتي حا 


ترارٌ عَنْ قل الفقيه أبى جَغفر: إن الات منْهًا ما 


جيّة وَمْهًا مَا لا يَكُونْ منْهّاء والأولى هي التي تكو 


ف مم 2 جر 6 ا عه 2 
مُسْتَويّة وَقثْلِهَا لا يُبَاحْ لقؤله عَليّه الصّلاة وَالسّلام 
1 مه 0 رهام 0 م 
الجن» من غَيْرٍ فصل بَيْنَ أن تكون في الصّلاة أو 

ء 95 0 0 
بَمْدَ الإنَارِء وَالِإندَارٌ أن يُقَال حَلَ طَرِيقَ الْسثلمينَ 
يَضْر ب لونها إلى السّواد وَفي مَشْْيِهَا التواء. قال 
نَ النِىَّ عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ أَحدَ على الحنٌ العُهُودَ 


عقاى#ع هاري م باقر دوع ونس بي 
بيودهم) فإذا تقضوا العهد يباح 


سمه 


لصف لإطلاق ما رَوَينَا. 


2 00 2 - 5 0 0 - 40 - - 
عد الآي والتَسبِيحات باليد فِي الصلاة) وكذلك عد السور لأن ذلك ليس 


)0١١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة باب 2158 والترمذي في الصلاة باب 217١‏ والنسائي في السهر 


.)١٠١1/5( الراية‎ 


ذإن 


العنايج شرح الهدايتّ 
من أعمال الصلاة. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّهُ تعالى أَنَّهُ لا بأس بذّلك في 
الفرائض والتّوافل جميعا مراعاةً لسنّحٍ القراءة والعمل بما جاءت به السئَّي. كُلنًا يُمكنهُ آن 
يعد ذلك قبل الشروع فَيُسِتَعْنِي عن العد بعد وَآَللّهُ أعلم. 
الشرح: 
ا روصا دو كه اله 7 2 5 8 20 6 ا 2 ّ 
وقوله: (وَيكرهٌ عد الآي وَالتَسْبِيحَات في الصّلاة) أطْلقَ الصّلاة إِشَارَة إلى أن 
العَدّ مَكْرُوةٌ فى الفرائض والتّوَافل جَميعًا (ِوَكَذَا عَدُّ السّوّر) باثقاق أَصْحَابئَا فى ظاهر 
2 يي 0 2 امم مامه 0 2 06 2 0 
الرواية (لآن ذلك ليس من اعمال الصلاة. وروي عَنْ أبى يُوسّفْ ومحمد) في عير 
ظاهر الرُوَايّة (أن العَد باليّد لا يس به) وقيّدَ باليّد؛ لأن العَمْرَ برُءوس الأصابع أؤ 
8 7 1 2 00 1 0 000 86 ب 4 م 08 3 1 3 ريه 
الحفظ بالقلب غير مَكرُوه بالائفاق . وَاحتّررٌ عن العَد باللسّان فإنهُ يُفْسدٌ الصّلاة» 7 
بالصّلاة احْترَارًا عَنّْ حارج الصّلاة لا ذكْرَ فخثْرٌ الإسثلام أن عد التّسْبيح في غَيْرِ الصّلاة 
1 ئّ 39 0 5 07 9 8 ب و و فو ب ب 7 
بدّعَة» وكان السّلف يُقولون لذنب وَلا تخصى ود 3 تسبح وتخصى. 
َي ليح والآي اختراًا عن عد الث وهم فل كر بلا حلافب, 
ل ف 1 2 م عمايرر وا ن. 2 سه م شام 2 
وَكلامُ المصّنف يَدُل على أن الخلاف بَِنَهُمْ (في الفرائض والتّوَافل جَميعًا) وقيل 
ا 0 ل تت 
الخلاف فى المكتويّة وَأمّا التَوَافل قلا خلاف فى أَنّهُ لا يُكْرَهُ وَقيل الخلاف فى التّوَافل 
ب 00 سقو 17 مهاو اؤسذة رو دراهه "رعولا م 7 ا 2 ص 0 
وَلا حلاف في المكتوبة أنه يكره. لما أن المصلي قد يَحَتَاجَ إلى ذلك عملا ما هُوَ 
2 2 3 +4 4ه 2 0 ا 20 - س كاه 0 32 
السنة وهي أربعون آيّة أو ستون آي في الفرائض. وعملا بما جاءت به السنة في صلاة 
2 ه 7 2ج ه ا يوس 5707 00 ع2 00 رع ك7 محوع براه وو م * 
ا و رد ا 0 
ما | ا كلوم مه 2 3 #إمه اسه . جرس امه © 1 لىع عد 6ه ر» 06 
يَفعَل ذلك قبل الشرُوع في الصّلاق) َأمّا في صّلاة التَسِيح فلا ضرورة أَيِضًا إلى العد 
ا او 2 برا 4 2 ملاو لكل 2 
باليد؛ لألهُ يَمْصّل بعمْرٍ رُعوس الأصابع فيُستَشْني عَنْ الع باليد. 
فصل 
ويكره استقبال القبلتٍ بالفرج فِي الخلاء لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام نَهَى عن 
1١١ -‏ - راور مير سه ّ- - 4 2 و مور 000 00 
ذلك" ". والاستدبَار يُكرَهُ في رِوَايّةٍ لا فيه من ترك التّعظيم؛ ولا يُكرهُ في روايّتٍ لأن 
الْمستَدبّرٌ فَرجِهُ غير مواز للقبلت. وما ينحَطُ منه ينحط إلى الأرض» بخلاف اُستّقبل 
)١(‏ أخرجه البخاري (5515)» »)١54(‏ ومسلم (04)» وأبو داود (5)» والترمذي (8) عن أبي 
أيرب الأنصاري. 


الجزء الأول فين 


لأنّ فرجه مواز لها وما يتحط منه ينحط إليها 
الشرح: 
للم ات من تيان الكراقة يفي االمطلاة اشع في انها ارج الطلاة 
والخخلاء امد ع التَعَوْط وَالْقَصور البت (ويُكرةُ استقبَال القبْلة بالفزج كٍِ الخلاء؛ 
أن الي يك تهَى عَنْ ذلك) رَوَاة سَلمَان؛ وَنّمَا قيّدَ بال حَلاء وَإِنْ كَانَ في الصّحْرَاء 
كَذَلكَ لا فيه حلاف التتافعي؛ لأنَهُ د ول لجا يكره .ذا كان دي المنتاءه وَأمّا في 
الأمكتة فلا. 
وفي الاسنتذار عَنْ أبي حَنيطةَ روايكان: فَعَلى إحدى الرَوَاييْنِ مرق يَيْنَ الامتقبَال 


وار يما ذكرَ في لكاب من قؤله أن المسكدير يفا ص مواز للقبلة وما 


0 بلك ان الأرْض» بختلاف المستقيل؛ لأن تاه مُوَار اوم لمت عل 
ينْحَط ليه فَإِنْ قيل: َي يُعَارض هذا ما جَء في خديث الن مر وبي هزر له 
أن الي ول قال: ال ل 
َرَبُوا» أجحيب ِنهُ مَحْمُول عَلى أن اللْرَادَ به أهْل الّديئة؛ لأَنهُمْ إِذَا استَديرُوا صَارُوا 
جين إل نط ٠‏ المقدس فَكَانَ 20 ليت يل أَوعلق اله بكرن رَافعًا 
00م 

(وتكره المجامعيٌ فوق المسجد والبول وَالتّخَنّي) لأ سطح السجد لهُ حكم المسجد 
حتى يصع الاقتداء من من تَحتا ولا َل الامتقاف بالممُود اليه ولا يّحِلُ للجتُب 


الوقوف عليه (ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد) واُْرَادُ ما أعد للصّلاة في البيت 


لأنّهُ لم يأخد حكم المسجد وإن تَدَبِتَا إليه. 
الشرح: 
وَقولهُ: (وثكرَهُ المجَامَعَةَ فَوْقَ السْجد) طَاهر. وتولتو تلك ل اهم 
الْممْجد) يَعْنِي العَدَم الخلوص حت يُبَاعَ 5 (وإن دَيْنا ليه أي إلى انُخَاذ 
لمشجد في لنت ل تحب لاسا أذ بلحة فى ين تك لعلة لي له 
لتوَافل وَالسئْنَ» قَال الله على في قصّة مُوسَى عَليْه السّلامُ «( وَآجَعَلُوا بيُونَكُمَ قبِلة» 
[يونس: 87] وقَال يك «لا تتخذوا يبتكم قُبُورا» وَهُرَ عيَارةٌ عَنْ ترك الصّلاة في 


عا اخ © 


ا سس العنايتّ شرح الهدايتّ 


(وَيُكرَهُ آن يُغلقَ بَابُْ السجد) لأَنّهُ يُشبهُ انع من الصّلاة: وقيل لا باس به إذا 
خيف على مُتَاءٍ المسجد في غير أوان الصلاة (وَلا بأس أن ينقش المَسجِد بالجص والسّاحج 
وَمَاءِ الذهب) وقوه لا باس يُشِيرٌ إلى أَنْهُ لا يُؤجَرُ عليه لكنهُ لا يهم به وقيل هو شري 
وَهَدًا إذَا عل من مال تفسهه أَما لمُتَونّي فَيَفعل من مال الوقف ما يَرجعٌ إلى إحكام البنّاء 
دون ما يَرجِعٌ إلى النّقش حَنَّى لو فّعل يضمنء وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

كَوْلهُ: (لألَه) أي الغلقّ (يُتنبهُ الَنْمَ عَنْ الصّلاة) وَهُوَ حَرَامٌ قال تعَالى « وَمَنْ 
أَظَلَمُ مِمَن مُنَعٌ ممشجة الل أن كذ قينا أشية »![النقزة! 5 ]١‏ (وقبل لا يَأْسَ بهم 
أي يُغْلقّ باب المسمْجد (إذًا خيف عَلى مَتَاعه) في غَيْر أوَان الصّلاة لاختلاف اران 


00 
و 


2 از 0 -900 7 ا ا ا كو 1 #نو 
النّاس بحَسّب اعختلاف الرَّمَانَء ألا تَرَى أن النّسَاء كن يَحْضْرْنِ الجمّاعات ثم مُنعْنَ من 
ذَلكَ وَكَانَ الَنْعُ صَوَابَاء فَكَذَلكَ إِغْلاقّ باب الّممْجد في رَمَاننَا وَالتَدبِيرٌ فيه إلى أُهْل 


الْحَلّة فإِنهُمْ إذا اجْتَمَعُوا عَلى رَحُلٍ 1 مولا بير مر القاضي 11 متَوَيا. 
وَكَولَهُ: (وَلا بس بن يُنْقَسَ الَسْجِدُ بالجص) إِنّمَا ذَكْرَ هذه السنلة بهُذه العبّارة 
لاختلاف النّاسٍ فيهاء فَمنْهُمْ مَنْ كَرِهَ ذَلك؛ لأنَ عَليّا قال حينَ مر بمَسمْجد مُرَعْرف: 
لَنْ هذه البيعَة؟ وَإْنمَا قال ذَلك لكَرَاهَته هَذَا الصّبيع في لاجد وَعِنْدَئا لا يَأ بذّلكَ؛ 
أن عْمْرَ اد في جد رَسُول الله 3 وَرَيْئَهُ في حلافته؛ ولِأن في ينه تغيب 


النّاس في الاغتكاف والجلُوس في الَسّاجد لالتظّار الصّلاق وَذَلكَ لا مَحَالةَ حَسَنْ. 
وَقَال شَمُْ الأئمّة السسرَحْسيُ في قؤْله ولا بَأس: إِشَارَة إلى ألَهُ لا يُؤْجَرٌ عَليْهِ ولا يانم 
به. وقبل هو قريَة؛ أن الله تَعَالى ين عَلى عَمَارَة المسّاجد بقؤله: «إنّمَا يَعْموْ مَسَاجِدٌ 
الله مَن آمَنَ بالل وَاليَوْمِ الآخر» وَالكعة حرج نه يمّاء الذّهَبِ والفضّة ل 
بالدَييَاجٍ وَالخَريرٍ. وكَولهُ: (وَهَدَا) إِشَارَةٌ إلى لا يَأس: يَْني نما يَكُونَ لا بَأسَّ به (إذَا 
عل ذَلكَ من مَال تفسهء أمَا توي فَيَفْعَلَ من مال الوقف ما يرجم إلى إِحْكَامٍ الياءم 
كاشخصيص (دُونَ مَا يَرْجَعْ إلى إِحْكَام النّفْشِ حَنَّى لو فَعَل ذَلكَ ضصَمنَ) واللّهُ غلم 
بالصّوّاب. 


الجزء الأول 


لا يكم جَاحِدَهُ ولا يُؤدّنُ له. ولأبي 


تعالى زَادكم صلاةً آلا وهي الوتر؛ 


لز لع ص ل م ام 


للؤجوبء وَلهَدَا وَجَبّ القَضاءٌ بالإجماء وَإنّمَا لم يَكمْرٌ جَاحِدَهُ لأنَّ وَجُويَهُ قَبَتَ 


ار ارس ب» ” 


250 
الشرح: 
اب صّلاة الوئي 6 ف 


د 


باب صلاة الوتر 
(الوتر واجب عند أَبِي حنيفم رحمه اللّه وقالا سدم 


) لظهور آثَارٍ الستّن فيه حيث 
حَنِيمَنَ رحمه اللّهُ قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «إن اللّه 


سام ٠.‏ ختيا. ١‏ “بف 5 7 5 1 
فَصلُوهَا ما بينَ العشاء إلى طُلُوعٍ الفَجس”" ا 


سو مم سم 


ص مد رم 


مر وهو 
الست 


و 


وَهُويُؤدَى في وقت العشاء فَاكتَمَى بأذَانه وإقامته. 


هو سمال و 1.01 مه 010000 - مما, 000 
ين جاه افروضات ونا تدان بها من ايان اركانها 


مسرة قالن 0070 2 7 بر 7 رارع ل لماي 0000-6 2 0 له 5 ٠.‏ 50 
وكيفية أذائها والاذاء الكامل والقاصر شرع فى بان صلاة هى دُون الفرض وفوق 


لتفْل وَهي صلا الوثر والتليل على أله 
0 001 َء 7 م و2 56 

الفرْض والتّقَل كما هُوَ حَمَهُ (الوثرٌ وَاحبْ عند أبي حَنيقة) قيل ليس في 
الور وَل موص عَلهَا في لاص وَلكن رد 


,م مه سمه 


الوّاجب بين 


حََةَ ها وَاحبة وَهْوَ الظَاهرُ من 


ل حو ابو الور لس عور شم ع الم 
أخد ابو يوسف ومحمد و 


الشافعى 


اه ساس 


بعدها 


قَصّدَ هذه الْنَاسَبَة إِيرَادُ التُوَافل 


ليَكُونَ 


و ورا ورور 


- سه 8# له #2 


مه ما مو ع رهداد2 لوو وي وه ال 
وى نوح بن ابي مريم عنه أنها سنة» وبه 
عر وير مه رهقو عه ل 


د بن زيد عنه أنها 


مَذْهَبهِ ور 


ال ده 0 


7 5 3 و و 2 ٠.‏ 2 م 
وهأحد زد فالزاة أطي آثان انان مها كنتت له يك هده ولا بودن ل تكون 


سنّة» وَاغْتّرضُ عَليْه بأنهُ مُسْبَرَكُ ١‏ 


لإلرامء فَإِنَّ لقائل أن يقول ظَهَرَ آنَارُ الواجبات فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51١)؛‏ والترمذي (457)» وابن ماجه في الإقامة باب 2١44‏ من حديث 


خارجة) ,معناه. 


وأخرجه إسحاق بن راهويه في مملنده؛ والطبران في معجمه كما ف مجمع الزوائد (؟/40 ١‏ 
بن راهويه ير والطبرابي يي في مجمع الزوائد ر ( 


من حديث عمرو بن العاص وعقبة. 


.معناه. 


وأخرجه الدارقطي (0/7)» والطيران في معجمه؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


وأخرجه الحاكم ف المستدرك 
(599/9) وأحمد ف مسنده (5/ 


علوم والطبراني 2 معجمه كما 2 بجمع الزوائد 
لا 917 ”7)) من حديث أبي بصرة) بنحوه. 


وأخرجه الدارقطئ (81/7)) وأحماد (؟/١٠)‏ من حديث عمرو بن شعيب. 
وأخرجه الدارقطي ف غرائب مالك» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ء. 


يي 


الخدري. وانظر نصب الراية (7// 


00 


0 العنايج شرح الهداية 
حَيْث لا يَكْفرٌ جَاحَدَهُ ولا يُوَذْنْ لهُ فَيَكُونُ وَاجبّا كَصّلاة العيد. 

وَأحيب با لا تُسَلّمْ أن صَّلاة العيد وَاجبّة سَلّمْنَا لكنّ الَجْمُوعٌ من آثَارِ السن» 
م أن صلا العيد يس لا أَذَانَ بل قَوَلْهُمْ الصّلاة جَامعَة أَذَان لماك وفيه نظرٌ 
(وَلأبِي حَنيفَة قوله: يك «إن اللَّهَ تعالى رَادَكُمْ صَلاة ألا وتهي الوثر» روَاهُ أبو تطنرة 
الغفاري. 1 


سام ور 20 


ووجه الاستدلال من أوجه: 

أَحَدُهَا: أَنَهُ ضاق الريَادَةَ إلى الله والستن الما تضاف ول رسوال لله 8 

والثاني: ألَهُ قال رَادَكم وَالرَيَادَة نما تتَحَقَقُ في الوَاجبّات؛ للها 1 بك 
لا في النوَافل؛ لأنّهُ لا نهايّة لَا. 

والغالث: أن الا عَلى الئء نما حي إذا كاتا من جئس امريد عل 4 لا 
يقَال: رَادَ في نمه إذَا وَهَبّ هية مداه ولا يُقَال: رَادَ على الهيّة إِذَا بَاعَ واكريهُ َي 
فَرْض فَكذَا الاك إلا أن التليلءَ ير قطي قصارَ وَاجبًا. 

َالرَابعٌ: الأمرُ فَِنَهُ للؤجُوب فَولهُ: (وَهَذَ أي وَلكون الوثر وَاجبًا (وَحَب 
الفا بتاع إن ن الست لا يجب قَضَاؤُهَا بالإِجْمّاع: قيل للْرَادُ بالإبشماع إِجْمَاعٌ 
أُصْحَابَا عَلى ظاهر الرّ القكاإله لذن 2 أي تو سلف آله لا نمق كارح لوحن رن 
مُحَمّد كد مَال: 42 إل أن يُقَضّى. وقبل الْرَادُ بالإجْمّاع إِجْمَاعٌ الستّلف, لكنّهُ لم 
ع إلا بطريق الآحَاد. وَقَولَُ: (وَإنمَا لم يَكْفَ) جَوَابْ عَنْ قَوْهمًا حَيْث لا يَكُفرْ 
جَاحدُةُ. وَوَجْهُُ أن الجَاحد إِنّمَا يَكْفرُ إِذَا كَانَ الدليل فَطُعيا وَهَهنَا لنِسَ كَذَلكَ (لأن 
83 تن ولق فى حر ووو كوو رونا سوال اذ وخر شار ين 
عيْرٍ السثئّة كَمَرَ جَاحدٌة» وفيه تظر؛ لَه حيئكذ يَكُونُ فَرْضًا لا وَاجبًا. 

وَفي الجُمْلة كَلامُةُ في هذ الْوْضع لا يَخْلو عَنْ تُسَامُحٍ وَلكل جوَاد كر 
وكَوْلَهُ: (وَهُو) أي كو وُجُويه تبت بالسنّة هُوَ (الْعنِي بما رُوي عَنْهُ أنه س0 وقولة: 
(وَهُوَ يُوَدَى في وقت العشّاء فَاحمْتَى بأَذَانم أي أذَان العشاء (ِوإقَامَته). جَوَابٌ عَنْ 
َوْهمًا ولا يُوَذْن له وَكَدْ عَلمْت ما وَرَدَ عَليْهِ 


قال (الوترُ قلاثُ رَكَمَاتٍ لا صل بَينهن يسلام) نَا روت َائَُِ رضي الله عنها 


الجزء الأول نان 


0 01 4*0 جد وراب شاو رك م و رو اس )١‏ سمه سد م وام مور هو 0 
دن التَبِىّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كان يُوتِرُ بتلاث» ' وَحَكَى الحَسَن رَحَمَهُ اللّهُ إجماع 
الُسلمين على الثلاث» هذدًا أَحَد أقوال الشافعي رحمه اللّهُ وفي قول يُوتِرٌ بِتَسَلِيمِتَين هو 
قول مالك؛ والحجنٌّ عليهما ما رويتاه. 

الشرح: 

َال (الوثرُ قلاث رَكْعَات) الوثرُ عندنا ثلاث رَكَعَات (لا يُفصل لْنَهْنّ بسّلام 
وَقال الشافعي: ع قَوْل يُوتر بتَسْليمتَيِنِ 1 قَوْلَ مالك لقَوْله عليه الصّلاةَ وَالسسّلام 
«إن الله وثْرٌ يُحبا ؛ الوثر» وَلنا ما روت عَائْشَة رضي اللهُ عَنْهَا «أن النبِي ين كان 
ُوترُ بقلاث رَكعَات» وَحَكَّى الَسَنْ البَصْرِي (ِجْمَاعَ الملمينَ عَلى الثلاث) وَهْوَ 
207 كن 0 وَالعَبَادلة وأبي 0 روي أن ع رأى سَّعيدًا يوتر يركعة 
فقال: ما هَذْه ثرا لتشفعتها أو أُوَدُبنّك. إِنَمّا قال ذَلك؛ لأَنْ الأثرَ اسْتُهرَ أن لبي 
يِه ئهّى عَنْ الَيْرَاء. قيل ولا حْجَّة لهُ فيمًا رُوِي؛ لأنَ الله عل ور ين 
العَدَدُ. فإن قبل رُوِي أن رَسُول الله وك قال «مَنْ أحَبّ أن يُوتر بخشس فيفل وَمَنْ 
أَحَبّ أن يُوترَ بوَاحدّة فليفعل» وَرَوِي ك1 أؤترَ سبع وبتسئع وَإِحْدى عَطْرَةَ فمَا وَحْهُ 
ذَلك؟. أجيب كد يجوز أن كود حللق قل استرار الوثر أَوْ يُحْمَل عَلى أنه تتفل 
ركعي ويُوتُ بللاث وَكَذَا غَيْرَه. 

راوع قال الاي حال بعد نوي أل عليه 


- 


و2 
.2 


الصّلاةٌ وَالسلامٌ قَنَتَ في آخَرِ الوترٍ وَهُوَ بعد الرْكُوء © . وَلنَا ما روي أَنّهُ عليه الصلاة 
م 0 و اعم عو د و 1" م 0 إئ 
وَالسّلامُ قَنَتَ قبل الركوع' " وما زَادَ على نصف الشيء آخره. 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرئ »)4540/١(‏ والحاكم في المستدرك )814/١(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. وقال: إنهاصحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه» ولفظه: 
(كان رسول الله يق يوتر بثلاث لاا يسلم إلا في آحرهن). وانظر نصب الراية (؟/5 .)١١‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه (؟/55) من حديث أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وانظر نصب 
الراية 28/59 .)١١‏ 

(7) أخرجه النسائي في الكبرى (587١)؛‏ وابن ماجه في الإقامة باب 215١‏ وأبر داود كتاب 
الوتر باب 5 و(814/1") من حديث أبي بن كعب. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ بالدارقطي (؟/7”) من حديث أبن مسعود. 


هن العناي شرح الهداينّ 


0 

بق يشت في الالعة قل الركوع. وَقال النشافعي) في قله أْذي يُوَافََا فيه عَلى 
لبن 0 (بَعْدَ ا رُوِي أنه عَليْه عَليِِ الصّلاة وَالسّلامُ قَنَتَ في آخر الوثر 
وَهُوَ بَعْدَ الركوع) وَلنَا مَا رُوِي أن ابن مُسعود بَعَثَ أمَة لتُرَاقب وثرَ رَسُول لله 2 
فَذَكَرْت له أَنهُ ور يقللاث رَكَعَات) َرَا في الأولى ب( سبح أآسْمَ رَبَكَ الأعلى » 
وَفي اي ب « قل يي آلْكَفْرُونَ 4 وني الثالئة ب ١م‏ قل هوَآَلَهُ أَحَدْ » 
وَقَنَتَ نت قبل الركوع وَهَكَذَا ذكْرَ بن عَبّاسِ. وَالجَوَابُ عَم روي أَّهُ نت في آخر الوثر 
أن مَا زَادَ عَلى نطف الشيء فَهُوَ آخررة. 
وَيَعَنْتْ في جميع السَنَّةٍ خلافًا للشافعي رَحِمَهُ اللّهُ في غَيرٍ النُصف الأخيرٍ من 
ل 
هذا في وترك»!' ' من غَيرٍ فصل (ويقرأ في كل ركعة) من الوترٍ (فَاتِحَنَّ الكتّاب 
وَسُورَة) لقوله تَعَالى ١‏ فَأفرَءُوأ ما تَيسَّرَ مِنَ الَْرْءَان 4 المزمل: 1 (وَإِن أَرَادَ أن يَعَنْتَ 
كبر) لأنّ الحالنَّ قد اختّلفت لوقع د وقَنَت) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا رفع 
الأيدي إلا في سبع مَوَاطِنَ» ' وَدَكَرَ منها المَنُوتَ (وَلا يَعَدْتُ في صلاة غَيرِهَا) خلاقًا 
للشافمي رحمة اللَّهُ في الجر لما روى ابن مُسعُود 40 _ دي أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام قَنَتَ في 
صلاة الفجرٍ شهرا كُم رك " (فَإن قَنَتَ الإمّامُ فِي صلاة الفَجر يَسكُتُ من خَلفَهُ عند 


آبي حنيفةّ ومحمد رحمهما اللّه. 


وقال أَبُو يُوسُف رَحِمَهُ الله يُتَابمُهُ) لأنّهُ تَبَعّ لإمامه وَالشَنُوت مُجِتَّهَدَ فيه. وهم 


وأخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه الطبران ف 
معجمه الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر نصب الراية .)١١5/5(‏ 

)١(‏ أخرحه أبو داود ف الوتر باب 5 والترمذي في الوتر باب 2٠١‏ والنسائي في قيام الليل باب 
١ه‏ وابن ماجه ف الإقامة باب 2١١17‏ والدارمي ف الصلاة باب 25١4‏ وأحمد 2193/١(‏ 
٠٠‏ . وانظر نصب الراية .)١71/59(‏ 

)"١‏ سبق تخريجه. 

(7) أخرجه البيبهقي في السنن الكبرى (2)9.01/95 والطحاوي ف شرح معاني الآثار .)١ 55/١١‏ 
وانظر نصب الراية (؟7/5؟١).‏ 


الجزء الأول 


ل 


أنه 


0 
5 


4 يي 8 24 0 
منسوخ ولا متابعت فيه ثم قيل يقف قائما ليتابعه فيما تجب 


يذان 


وم صم سميرير 
5 35 


متابعنه 


؛ وقيل يقعد 


تَحقِيقًا للمُخَالفَةٍ لأنّ السّاكت شَرِيكُ الذاعي وَالأَوْلُ أَظهَرٌ 


من رَمَضَان لا غيب لا رُوِي أن 
بالقيّوت فى 


م 0-7 ا 


و 


لعفت الأ خين نه 


عمر 


لسسنّة خلانا للشافعي) فَإنْهُ يتقول: يَقَنْتْ فى النُصْف الأخير 


5 


اام ان 1# ور َه 0 2< اا من 5 2 
داع 2162 ره في ار شام 2ف 


ل 7 20 ا 0 اه 50 ه ع وك عا ال ره “لم 2 
دعاء القنوت (اجعل هذا في وثرك من غير فصل) وتأويل ما روي عن عمر أن المراد 


بالقُوت طول القرّاءة فى الصّلاة 


2 0 أن اراد به القَنُوتٌ امتتَارَعٌ فيه فَدَلك أ 


هاس #8 عن هلل ا 00 ٠‏ إما م 


لا يْقَال: نما احتّجّ ابه 
ا صّحَابَة وَل يُنكر عَلِيْهِ أَحَدٌّ فْحَل 
قَال: لا أَعْرفُ القُنُوتَ إلا طُول | 


رَكعّة منْ الوثر) بِالإجْمّاع» أمَّا عيْدَ 
رَكعَات التفل» وأمّا عنْدَ أبى حنيافة 


الجميع احْتيَاطا؛ لأنهَا لا تُفِيدُ القطغ. 


.سنن نه موص 2 شوم د 3 
له إجماع معْنَى» فإن أبيا كان يوما بمحضر من 


00 م :3 . ماه 000 5 
مَحَل الإجْمّاع؛ لأن خلاف ابن عَمَرَ قد تبت . 
35 5-72 5 عملي 20 2 7 3 
لقِيّام وَمَعَ خلافه لا يَنْعَقَدُ الإِجْمَاعٌ (ويّقرا في كل 
ا وال هرد يه م مهم 000 3 

ل بِأنّهُ سنّة فلأن القراءة وَاجبّة في جميع 


ينعمد 

من يمو 

ا و ل ار را ف "د ا يح 1 2 1 
لما كان بالسنة وجب القراءة فى 


فلان وجوبه 


م هاه 0 00 7 1 دص در 8 ارد حر يلد مدر 
وَاستذلال المصئف بقؤله تَعَالى 8« فَاقَرَءُوأ ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقَرَءَان » [|المزمل: ١؟])‏ 
إِنْمَا هُوَ عَلى وُجُوب مُطْلق القراءة) وَأمّا عَلى تَشْيين المَاتحّة وَضَمّ سُورَة إِليْهًا قلا دلالة 


للايّة على ذلك نعم ما روينا من 
لي 23 مه مص مام : 


سورة بعينها يقر 


عمس مه مم من]ه ص2 سد /اسامر شاه ع ساس لاك 
ؤُهَا على الدّوام فقد تَقَدّمَ الكلام فيه» ولو أَرَادَ لبر 


و ل ار 


لحديث ابن مَمعُود دَليل عَلى ذلك» وأمًا إِنْهُ لا يعين 


عملي اماه 


كَ يما وَرَدَ عن ابن 


يه َ 5 30 207 ال سه مه غ2 ابام 2ه سل ه 
ود في بعض الأوقات كان حمنا (وإن أراذ أن يقنت كبر؛ لآن الحالة قد احتلفت) 


1 


4 


يق 


من حَقيقة القراءة إلى شَبِيهَتهَا 
وَالركو ع والسجود قبل بير 
أقوَالاء ألا يُرَى أَنَهُ لا يُكبرُ عنْدَ ١‏ 
م النقاء إلى القراءة. 


ا ل د ال 0 
وأجيب بِأنَهُ نبت رفع اليد 


ا 


ال 


وَالتَكبِيرَاتٌ شرعَت عند اخْتلاف الحَالات كالقيَام 
معروغ عَنْدَ اعتلافهًا أفعَالا كاله ض وَالرفِع لا 
لانتقال من الاسنتفّاح إلى القراءة وَإِنَ امْعَلفَت الخَالة 


له 
همء قر 


0 


فى هذه الخالة بقؤله يل «لا تر 


د 


>24 


العنايّ شرح الهداييّ 
سَبْع مَوَاطنَ» وَرَفعُهُمَا بير كبر غير مَشْرُوعٍ في الصّلاة كما في تكَبيرة الافقاح 
وَتَكْبيرات العيدين فَكَانَ التَكبيرٌ تابنا به وَهُوَ من باب الاستحسّان بالا ر؛ لأن القيّاس 
يَقتَضي خحلافَة؛ أن مَبتّى الصكلاة عَلى الممكيئة وَالوَقَار. روكذ 53 راض اليقة في 
صفة الصّلاة ونم قال في سبع وَإن كان الْوَاطن مُذَكْرا عَلى تأويل البقاع, وَاكْرَادُ 
َي رف الأدي على سيل الحطرٍ ألا رقع على ونه سه الى إلا في ستنع مواطن 
لا تفيه مُطْلقَا؛ لأنَ رَفعَهَا عنْد الدُعَاء مُسْتَحَبُّ وَعَليِْ المْلمُونَ في عَامّة لبلدان؛ م 
في القَنُوت دُعَاء مُعيّنّ سوى قَؤْله: اللْهُمّ نا ُستعيئك» إن لمتكي ا ندرا عن هذا 
في القنُوت» وَالأؤْلى أن يَأتيّ بَعْدَهُ بمَا عَلْمّ رَسُولَ الله الحَسَنَ بْنَ علي" في كلوته: 
الّْهُمّ مدني فيِمَنْ هَدَيْت إل لا يَعنْتُ في صّلاة عَيْهَا خلافا للشّافعي. 

قال أَبُو صر البَعْدَادِي: القُنُوت في الفَجْرٍ سنّةَ عنْدَ الشافعي» وفي غَيْرهَا إن 
و حَادنَ فإن 0 وَاستَدل بحديث ا كَانَ اللي وله يَقَنْتْ 
في صّلاة الجر إلى أنْ فَارَقَ الدثيا وَلنَا ما رَوَى ابْنُ مسْعُود 93 لني يه نت في 
صّلاة الفجر شَهْرًا يَدْعُو عَلى حَيْ من أحيَاء العَرب وَهَكَذَا رُوِي عَنْ أس ال كنت 
رَسُول الله يل في صّلاة الفجر شَهْرًا أُوْ قال «أَربَعِينَ يَوْما يَدْعُو عَلى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ 
وَعْصِيّةَ حين قَمَلُوا القراء وَهْم سبْعُون رَجُلا أو ثَمَائُونَ» ل ان اد 
« ليس للك م من الأمر سَْ؛ أو يَعُوب عَلَيمَ 4 [آل عمران: 8؟١]‏ تَرَكَ ذلك (فإن 
جا الإماة في ماده لجر يسكت من علق علد أبي حَيمَة محمد وقال ]ا 
يُوسُفَ يَُابعُه)؛ لأنّ الأصل الْابِعَةُ (وَالقوت مُجْتَهَدٌ فيم لا برك الأملُ بالك 
ا لو ار 
ياب مَاذَا يَفعَل (قال مضه عُضه: يذ يهف كما لابه فيمًا تحب تبك وقيل يَقَعدُ كخقيقا 
للمُخَالفة؛ لأن الستّاكت شرك الدّاعي) أله تع أن ققدي لا َأتي بالقرّاءة وهو 
شَرِيك الإمَام. 

2-0 يََعُدُ تَمْقيقا للمُخَالقة وَهِي مُفْسدَة للصّلاة؛ أن المْحَالقَة فيمًا 
ا أ الشرافط مفسدة لاي بره ولا يُقَال: السّاكت إِذَا كان شريك 
الدذاعي يم ينبي ألا لي وان الك بر في القَعُود غناك لأن السكوتة إلما 


الجزء الأول قال 


يَكُونْ ليل المتركة. إِذا لم تُوجَذ المْحَالقَة وَكَدْ وُجَدَنت؛ لأنْهُ قَاعدٌ وَإِمَامَهُ قائم. 

َال الْصَنْفْ (وَالأوٌلَ أَظْهَرُ)؛ لأنّ فثل الإمَام يَتَمل عَلى مَشْرُوع وَغَيْرِء هما 
كَانَ مَمْرُوعًا َِعُْ فيه وَمَا كَانَ غير مَتشرُوع لا يَتِعهُ فبه. وكَال بَمْضُهُم: يُسَلُم قبل 
الإمَام؛ لأن الإمَامَ اشتكل بالبغة قلا مَعْنَى لالتظاره» وَل يَذَكُرْهُ الْصْفْ؛ لأَنَهُ مُخَالفَة 
ظَاهرَة للإمّام فيمًا هُوَ مَشْرُوعٌ وَهُوَ السّلام. 

وَدنّت المَسألمٌ على جواز الاقتداء بالشفعوِيّجٍ وعلى الْمْتَابعيٍ في قراءة المّنُوتَ في 
الوتر وإِذَا علم الْمقتّدي منه ما يزعم به هَسَادٌ صلاته كالفصد وَعَيرِهِ لا يُحِزْئُهُ الاقتداء 


بو ا سا سه 


به وَالمُختَارٌ في المَنُوت الإخفاء لأنّه دعاء وآللّهُ أعلم. 
الشرح: 
ا المسالة على جَوَازٍ الاقنداء بِالسُفعَويّة) + كن أن هذَه الْمسألة ذل عَلى 


رار سم سمه “ف 


“حرفن أن اقتدَاء حنفي المذهَب ٠‏ بشافعي 5 جَائرٌ. ني أن لفقي 


يتاب إمَامَهُ في قراءة القُوت ذ في |الوثرء وَذَلكَ؛ أن لحلاف في الْابَعَة في قوت 
الفجر مَعَ أنه ألهُ اتبَاعٌ في الخَطَ إحمَاعٌ على الاب في الدعَاءِ الستُون؛ لأن لفوت في 
الوثر صوَاب ييقين. وَقال 5 ليِسْر: الاقتذاء بشافعي المذهَب 7 جائز من غير أن 


000 


عن في ديهم لا َوَى مول لشتني في كتاب سس الام عن أ أبي حَنيفَة أن 
مَنْ رقع يَدَيْه عند الركوع وعند رَفْع الرّأس مئة تَقْسْدُ صَلاهُ وَجَعل ذَلكَ عملا 
كثيراء فصلاتهُم فاسذة عَنْدًَا قلا يَصِحْ الاقتداء بهم وَفيه نظ لأن فسَادَ الصسّلاة عند 
رفع الرأس من الركوع برقع ليَديْنِ لا يَسَْعُ صحَّة الاقتداء في الابتداء نَوَازِ صّلاة 
مام إذ ذَاكَ َم قولُ: بالسفعويّة خطأ من حَبْت الله لأنَ اله إلى الشّافعي شافعي 
بحَذْف 5007 إلئه. 

َوْلهُ: وا عَم ادي ما يهم به ساد صلاته) يعني أن الاقتداء به نما يَصح 
إذا تَحَامَى مَوَاضِمّ الخلاف يأن ٠‏ علدا في الخارج النْحسِ م غيْرِ السّيلين) وَبألا 
ينْحَرفَ عَنْ القبّلة الحرَافا فاحشاء ولا يَكُونْ ضَاكًا في إمَان وألا يتَوَضَاْ في الَاء 
الراكد القليل» أن تسل َو من لل" إذ كد رطم أ َك البابس منةء ولا يَقَطَعَ 
الور وَيُراعي ارئب في الفوائت نت وأن يَمْسَّحَ رَبْعَ رأسه فَإِن عَم منْهُ شيا من هَذه 


.م د لس سس سس سب العنايتّ شرح الهدايتّ 


الأشنياء لا يْصِح م الاقتداء» و 6 يعلم. جار ويك 0 هذا حم الفسّاد الرّاجع إلى رَعْمٍ 
الَْقَديء وم يَذُكر 3 الفسّاد الرّاجع إلى رَعْمٍ الإما 

وَقَدْ اعتقلف مَشَايسْنَا في َلك فَقَال النْدُوَاني 0 إن الْقتَدي إِنْ رأى إِمَامَهُ 
م اتراة 1 رلا يح الاقتدَاء ؛ به. وَذَكَرَ الشُمُرئاشي أن أكْثرَ مَسَايخنًا جَوروهُ. 
قال صاحب الَهَايّة: 4 المندُوَاني 6 ا أن زَعْم م الإمام أ م بصلاة 
فَكَانَ الاقتداء 0 30 المؤْجُود على ْو 8 م 00 وش لآل قلا - 


ف فلي » 


2 
يي 


را له ا 5 0 العَاء افر وَمنْهُمْ مَنْ يقول يَجْهَرُ “كرت أن لك شبهة 
القرّآن فَإِن الصّحَابَةَ اتلفوا ذ في اللَّهُمّ نا َستَعيئك أَهُ من القرآن أو لا. 
(بَاب التُوافل) 
(السدةُ رَحَمََان قبل الفجر). 
الشرح: 
بَابْ الثوافل) لا فَرَغَ من ينان المَرْضٍ والوَاجب» شَرَعَ في يَيَان السَئن 
وَالنوَافل» وَتَرْجَمّ البَاب بِالنّوافل لكَوْنهًا 3 وَأَشمّل وَقَدَمَ الست عَلى النوَافل وَهُوَ في 
مَحَرّه وَابتَدأ بذكر سنّة القَجرٍ لكَوْنهًا أْرَىء قال يي «صلُوها وَلوْ طَرَدَئَكُمْ الخَيْلُ» 
أذ يقاس ع لاقت فإِنّهُ دم ذكْرٌ وقت الفجر عَلى غيْره. 5 البِسُوط قَدَمَ ذكرَ 
سن سْنّة الظهْرِ؛ لأن السنّة ؟ َع للفرض» وأو صلاة رضت على الي يك صّلاة ؛ الظهر. 
كن بَعْدَ سَنّة الفجر في الأقوّىء فَقَال 20 : من المغرب؛ أن لبي 2 ل 
عه م أني بَْد الظَهرٍ لكََهَا مََا يا ولي قبلا ملف 
لني بَعْدَ العتّاء» " م التي قبل الظهرء ” م تي قَبْل العَصرء ” نم التي قبل العشّاء. 
13211010 لأن فيا وَعينا 
نا قال يلد «مَنْ كرك أَرْبَعًا قبل طهر لم كثلة شفاعتي» وقال الحلواني ؛: الأفضّل 
في السئن أَدَاؤُهَا في امِل إلا التَرَاويحَ؛ لأن فيها إِحمَاعَ الصّحَابّة . وَقيل ع أن 
الكل 0 القضيلة ل دُونَ وَحْ ولكنّ الأفضّل ما يَكُون أَبْعَدَ 


ًَ مس 


الرَّيَاء وَأَجْمَعَ للإعغلاص» ” نُمَّ ما ذْكَرَ في الكتّاب وَاضحٌ. 


الجرء الأول نان 


(وآريع قبل الظّهرء وبَّعدها رَكعتّان وأَربَع قبل العصرء وإن شاء رَكعتّين 
وركعتان بعد المغرب» وأربع قبل العشاءء وَأربْعٌ بُعدهاء وَإن شاء رَكعتَين) والأصل فيه 
قَونُهُ عليه الصلاة 0 «من تَابْرَ على ثنتّي عشرة رَكعةّ فِي اليوم والدّيلتٍ بَنَى الله 
لهُ بَينًا في الحَدّت(1) فَسْر على تَجو ما ذَكر في الكتّاب» غير أَنْهُ لم يذكر الأربع قبل 


العصر فَلهَدَا سمّاهُ في 0 حسْنًا وخيّرٌ لاختلاف الآقَانٍ والأفضل هو الأربع ولم 
يذكر الأريع قبل العشاءٍ هَلهِدًا كان مستحبًا لعدم المواظبَت: وَدَكَرَ فيه رَكعتين بعد 


العشَانِ وَفِي غير ذَكَرَ الأريع لها حي إلا أن الأربَّع آفْضْلُ حُمِنُوصًا عند أبي حَنِيفَة 
رَحِمهُ اللّهُ على ما مرف من مَدْهَبِهِ وَالأربّعٌ قبل الظّهر بِتَسِلِيمَةٍ وَاحِدَة''' عندئاء كَدَا 
قَالهُ رسول الله يَيْك وفِيه خلاف الشافعي. 

الشرح: 

وَكَولهُ: (وَالأصصل فيه) أ في هَذَا العَدَد الذَكُورٍ (قولة: يلك مَنْ تَاير) الاير 
اموَاظبَة فإنّ السمنّة ما طب عَله ال و مم ل (وَفْسر) أئ الى يك (عَلى ما ذْكَرَ 
في الكتاب) يَعْنِي الَبْسُوط أو مُُتْقَصِرَ القدذوري. 

5-0 ألَهُ لم يَذْكْرْ الأرْبَعَ قَبْل العَصْر) بَبَانْ ما هُوَ الْذَكُورٌ في حَديث 
رةه إن لذ كو في الكتّاب [ائدٌ عَلى ثتَئ عَشْرَةَ. وَقَولَهُ: (فلذلك سَمَاه) أي 
لأرْبَعَ قبْل العَصْرٍ مُحَمّدُ بْنُ الحَسَنْ في الأصْل (حَسَنًا وَحير) بقؤله وَإِنْ شَاء رَكعَتَين 
(لاعغتلاف الآنَار)؛ لأن ابْنَّ عُمَرَ قال: قال رَسُول الله و «رَحم الله 00 صَلَّى قَبْل 
اضر أَرْبَعًا» وَعَليا َال «إنّ رَسُول اللّهِ يك كَانَ بُصَلّي قبل القصر رَكعَتين» قولة: 
(وَالأَفْضَل هُوَ الأربع)؛ لألهُ كر عَدَدا وَأَأوَم تُحرة فَكَانَ أكثْرَ توَابَا. 
وَقَولهُ: (ولم يذَكن) أئ الي يد (الأربم قبل العشاء لهذا كان مُسْتَحَبّا لعَدَم 


)١(‏ أخرجه مسلم »)2٠١7(‏ وأبو داود في التطوع باب 2١‏ والترمذي »)5١5(‏ والنسائي في السئن 
الكبرى »)١555(‏ وابن ماجه ))١١4((‏ وأحمد (51//5*: 455» 44#). وانظر نصب 
الراية .)١85/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)١١7٠0(‏ والترمذي (ص5)» وابن ماجه )١1010(‏ من حديث أبي أيوب 
الأنصاري. وانظر نصب الراية .)١710//59‏ 


نان 


العنايج شرح الهدايت 
ان خاي 2 عدبي فو 2-8 0 ه لاشو 20 2 7 0 ع م م 
الْوَاظَبَة) وفي كلامه تَسَامُحٌ؛ لأَهُ قال وَهَذَا: أي وَلأنَهُ لم يذكر: أي النَبِي وه الأربع 
58 - ل ل هر ل 627 5-0 2 ا ٠.‏ ا ا ال ار 
قبل العشاء كان مستحبا فقؤلة: لعَدَمِ الموَاظية علة أَخخْرَى لكونه مستحبا وهو غير 
7 شاع تع فسن . ل اي 2005 ا ل 

صحع. ويجور ان يقال: إنما م يذكر في حديتث المثابرة لِعَدْمْ المواظبة (وذكر فيه) 
ءٍِ 2-5 ف اي معد رداق ف ع - 5350 358 3 28 3 له ا ارام 
أياافي جديف النارره زر كما يقد العتتاء وو )أي في لخر خزاية القارة) وهر 
4 و عاص هاه و ره 2م ها سسا ماه م م هاس م ءًَ 

ما رُوي عَنْ ابن عُمَرَ مَؤقوفا عَليْهِ وَمَرْفوعًا إلى النّبي كيم «مّن صلى بَعْدَ العشاء أربع 
م ع سه * لقره لماه 20 ا 530000 7 

كعات كن كمثلهن من ليلة القذر» (ذكرَ الأربع فلهذا) أن فللاختلاف في ألفاظ 
1 م9 عن ع م ل الوسر ارمق له مه و عد سو هوهو 5 مز هه 14 2 .0 ليع مل ع لاه ساس 
الحديث بِيْنَ الأريع والركعتين (خير) مَحَمد بن الحسّن أو القدوري بقوله وأربع بعدها 
9 ك السلل لزطة 1 7 0 وو 2 : 2-0-6 2 مه و 
ون شَاء رَكعتَيْن. وَقَوْلهُ: (إلا أن الأرْبَعَ أفضّل حُصُوصًا إل) إِشَارَة إلى ما قال بض 
مَتَايخنا أن ما ذَكْرَ في الكتاب بقؤله أَنهُ يُصَلي رَكعَتَيْن بَعْدَ العثّاء في قَؤْل أبي 


لومت تنه وان عن فول ام كيية ناف أن سايكا حت قاد داعا 


1 


5 0 5 ِ 6م - -ه 5 - 8 ٠.‏ 2 5 :5 2 و إن هم عه سس هه - 2 دي 6م 
لمثألة أخرى وهي أن صلاة الليل مُنثتى مُثتى أفضل 4 أَربَعٌ بتَسْلِيمّة وَاحدّة عنده 


و ا ع 


الأريَعُ أفْضَل وَعِنْدَهُمَا تت من اوه صحِيحَة؛ أن مُحَمّدًا جَعَلهُ بمَنّزلة صّلاة اللبل 
و يعد من السئن الوق أنه قال: إن فَعَل فَحَسَنٌ) وَالأَرْبَعٌ قَبْل الظهْرِ بعمليمة 
وَاحدة عنْدنًا (َكَذَا قَالهُ الي ) رَوَى أبو أَيُوب الأنصاريُ «أنّ الى يي كَانَ يُصلَى 
بَعْدَ الزّوَال أَرْبَعَ رك تِ فقلت: مَا هذَه الصّلاةٌ التي دَاومٌ عَليْهَ ققال: هذه متاغة 
تُفْكَحٌ فيها أَبْوَابُ السّمّاء وأحبُ أن يَصْعَدَ لي فيهًا عَمَلّ صا فقلت: أفي كُلْهِنَ 
رَاءة قَال: نَعَم قَقُلت: أُعَسْليمّة أمْ تَسْلِمَيْنِء فَقَال: بِتَسْليمّة وَاحدة» وقَال 
الشّافعيٌ يُوَديهًا يتَسْليِميْنِ وَهُوَ أفْضَل» وَاحْنَجّ يما رَوَى أبُو هْرَيْرَةَ «أن الي وك كان 

5 ي ألْهُ يذ قَال «صلاةٌ اليل وَالنَهَارِ مَفْنَى مَفْتَى» وَالحَوَابُ عَنْ الأوّل أن 
َخنَى قله بتسليمتين: أي يعَسَهُدَيْنٍ من بَاب ذكْرٍ الخال وَإرَادَ الَحل» وَقَذْ روي هذا 
الأويل عَنْ ابن مَسنْعُود) ع الثاني بأن الكهُور أن صَلدة ‏ اللثل منت مث وَالنَهَار 
غْرِيبٌ» ولئن بت فَمَعْنَاهُ شفع لا وَاحدةٌ يا للييِرَاء. 

قال (وَتَوَافِلَ النّمّارٍ إن شاءً صلّى بِتَسلِيمَةٍ رَكعتَين وإن شاء أربعا) وثكره الزيادة 


سا م مو مير 


على ذلك وَآما ناف الثّيل قال أَبُو حَنِيفَةَ إن صَلّى َمَان رَكَمَات بِتَسلِيمَجٍ جَانٌَ وتكرهُ 


0 


1 


الجزء الأول ووم 
الزيَادهُ وَقالاه لا يزِيدُ في الثّيل على رَحعَتَين بِتَسِليمَت '. وَفِي الجامع الصّغيرٍ لم 
يذكر التَّمَانِي فِي صلاة الثّيل؛ ودليل الكراهت أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام لم يَزِد على 
ذلك ولولا الكَرَامَمٌ لزَادَ تَعلِيما لجان والأفضَلٌ فِي الثّيل عند آبِي يُوسُّف وَمُحَمَدٍ 
رَحِمَهُما اللَهُ من مَثنّى؛ وَفِي النّهَارٍ أريّعٌ رع وَعِندَ الشافعِي رَحِمهُ اللّهُ فيهمًا مَثنّى 
مَتتّى» وعند أَبِي حَنِيفَتَ فيهما أَربَعٌ أَربَع. للشافعي قونُهُ عليه الصّلاةُ وَالسّلام " «صلاة 
الثيل وَالتَارِمَنّى مَتّى»7' وَلهُمَا الاعتِبَارُ بالتراويح؟ ولأبِي حَنِيضَمَ رَحِمَهُ لله أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يُصلَي بعد العشاء آربعا اد روته عائشي . رضي النّه عنهاء 
وكان عليه الصلاةٌ والسلام يواظب على الأريع في الطبّح 0 2 وَلْأنهُ دوم د تحريميٌ 


ا 


فيكون أكثر مشَّمّ وأزيد فضيلةٌ لهذا لو تدر أن يُصلّي أربعا بتسليمجٍ لا يخرج عنه 
بتسليمتين» وعلى القلب يخرج والتّراويح تُوَّدَى بِجِماعَمَ فيُراعى فيها جهدٌ التَيسِيرٍِ 
ومعنّى ما رواه شفعا لا وترا؛ وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

َال (وتوافلَ التهَار) انلف العُلمَاءُ في كمي التتقل ليْلا وهارًا بحسب 
الإبَاحَة وَالأَفْضْليّة فم الإباحَة فى اهار فَهى أن يُصَلَىّ رَكْعَتيْن بتَسْليمّة أو ربعا 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)١17/9(‏ غريب وق صحيح مسلم خلافه» أخرجه مسلم 
)١5599‏ من حديث عائشة. 

(1) أخرجه أبو داود )١11555(‏ والترمذي (591)» وابن ماجه »)١71(‏ والنسائي في الكبرى 
(4/5)» وأحمد (/ه 23 231٠٠١‏ 55 ١ه‏ والبيهقي في السنن الكبرى (451) من 
حديث ابن عمرء به. وأخرجه البخاري ))355٠0(‏ ومسلم ف صلاة المسافرين وقصرها )١45(‏ 
عن جماعة عن ابن عمر بدون ذكر النهار. 
وأخرجه الحافظ أبو نعيم ف تاريخ أصبهان من حديث عائشة رضي الله عنهاء به. 
وأخرجه إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) من حديث أبي هريرة #5 به. وانظر نصب 
الراية (؟78/5١).‏ 

(5) رواه أبو داود »))١555(‏ والنسائي ف السنن الكبرى (24151 515)» وابن ماجه (85؟8١))‏ 
وأحمد »)١7/5(‏ وأبو داود الطيالسي .)١555(‏ وانظر نصب الراية (؟501/5١).‏ 

(4:) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها )١٠١5(‏ من حديث معاذة» به. وانظر نصب الراية 
0141/5). 


وم ا السسسسسسس سس سح العناييَ شرح الهدايّ 


- 


وكْرَهُ اياده عَلى ذلك. وأمًا في اليل فَأنْ يُصَلْيّ نّمَانَ رَكَعَاتَ يتَسْليمَة وثكْرَة 
الرَيَادةٌ عَلى ذَلكَ. قال في النَهايّة: لا فَائدَةَ في تخخصيصه أب حَنيفَة 0 كما كن 
كلا الحَكْمَيْنٍ الخَوَارُ في كافلة اليل إلى النمَان بِعيْرٍ كَرَاهَةء وَالكرَاقَةُ فيما وَرَاما اثُمَاقٌَ 
في عَامة رواية الكُب. ْ 

وَقلت: يَجُورُ أن يَكُونَ ذكْرُ أبي حَنيفَةَ للاحترَاز عَنْ قَوْل الشّافعي فإِنّهُ يَقَول لا 
يزِيدُ عَلى ربع وَل زَادَ كرةَ لهُ ذلك 

وَقولهُ: (وقالا لا يَرِيدُ في اليل عَلى رَكْعََيْنٍ يتَسْليمّة) يُفهَمْ منْهُ ألَهُ لا يَزِيدُ عَلى 
َلك من حَيْت الإبَاحَة الأصليةُ وَليِسَ كَذَلكَ» بل لا يَزيدُ عَليْهِمَا من حَيْتْ الأفْضَلية؛ 
لأن الريَادَةَ عَلِيْهِمًا لِيِسَتْ بمَكروهَة بالاثفاق 5 اللبْل عَلى ما ذَكنا. 3 الجامع 
الصّغير يك ماني في صّلاة اللَبْل وَإِنّما ذْكَرَ السّت. 

وَدَلِيلٌ الكَرَامَة أن الِيَّ يي لم يد عَلى ذَلكَ» وَلؤلا الكرَامَةَ لرَادَ تَْليمًا لجاز 
وَهَذَا اعختيَارٌ الذوري وَفخْرِ الإسللام. 

وَقَال شَمْسُ الأئمّة: الأصّحٌ أنَهُ لا تكْرَهُ الرَّيَادةُ على تّمَان رَكْعَات؛ لأنّهُ رَوَى 
أبن مُسعُود «أله علد صَلَّى ئلاث عَتْْرَةَ رَكْعَة فتَكُونُ نّمّان صَّلاة اللْبْل وَثَلاث ورا 
وَرَكْعَتَان سنّة الفجرء وَكان يُصلَىي هَذَا كُلَهُ في الابتداعء لالض عَلى البعض) 
فيه نر لأ كلما فا بره ليم وَاحدة وس فِمًا كر يدل على ذلك 
وما الأفضَليّة فَمَا ذكرٌ أن الأفضّل في اللَيْل عند أبي يوسفَ وَمُحَمَد مَثْنَى مُتنَى» 
كار لتأكيد؛ لأن مَْنَى مَننى اين انين وفي التَهَارِ أَربَعٌ 3 وَعِنْدَ : الشافعي مثتى 
مَثنَى فيهماء 5 أبي حنيفة أَرْبَعٌ أرْبَعٌ فيهمّاء للشافعي َولهُ: يي «صلاة اللْيل 
وَالنَهَارٍ معَى مَْنى» وَكَلامُ ظَاهرٌ. 

َقولهُ: (وَالتَرَاوِيحٌ ُوَدَى بجَمَاعة) جَوَابٌ عَنْ اغتبَارِهمًا اراوح فَيُرَاعَى فيهًا 
جهة التيْسير بالقَطع بِالتَّسْليمٍ عَلى رَأْس الرَكْعََيْن أن مَا كَانَ أَدوَمّ خرية كَانَ أَشق 
عَلى النّاس. وَقَولَه: (وَمَعْتَى مَا رَوَاهُ شَفْعَا) جَوَابْ عَنْ حَديث الشافعي وذ ذَكَرتَاهُ. 


مهم 


الجزء الأول 
فصل في القراءة 

(القراءةٌ فِي الفقرض واجِبَّنّ في الرّكعتين) وقَال الشافعي رَحمَهُ اللّهُ في 
الرّكعات كلها لقوله عليه الصلاةٌ وَالسلام " لا صلاة إلا بقراءة: وكل ركعت 
صلاةٌ ” ' وَقَال مالك رَحِمَهُ اللّهُ في ثلاث رَكَعَات إِقَامَنَ للأَكثَّرٍ مَقَامّ الكل تيسيرًا. 
ولنَا قوله تَعَائى ١‏ فاقردوأ ما نَيَسّرَ مك مِنَ الْقَرْءَان 4 والأمرٌ بالفعل لا يَقتضي التُكران 
وإِنّما أوجبنا في التَانِيَجَ 525 بالأولى لأنْهُمَا يتشاكلان من كَل وجد؛ فَأمًا 
الأخريان فَيُمَارِقَانِهِمًَا في حق السقُوط بالف ؛ وَصفَّح القراءة وقدرها فَلا يُلْحَقَان 
هما وَالصّلاةٌ فيما رُوِي مَدْكُورَةٌ تصريحا فَتَنَصَرِف إلى الكاملةٍ وهي الرّكعتان عرفا 
كمن حلف لا يُصلّي صلاة بخلاف ما إدَا حلف لا يُصَنْي (وَُوَ مُحَيّرَ في الأخريين) 
معنَاهُ إن شاء سكت وإن شاء قراً وإن شاء سبّح؛ كذ رُوِي عن أبي حنيفمّ رحمه اللّه؛ وهو 
المَأكُور عن علي وابن مسعود وعائشيَ رضي اللّهُ عنهم إلا أن الأفضل أن يقرا لأنّهُ عليه 


5 20 0 ورم مم سم م 5١‏ 20010 م 5 هاعر م 3 - م 
الصلاةٌ والسّلام داوم عَلى ذلك" “ وَلَهدًا لا يَجِبُ السّهو بتّركهًا في ظاهر الروايّت. 


الشرح: 
رفضل) ا فرع من بَيّانَ الصّلوّات المفرُوضّات وَالوَاجيّات وَالتُوفْل عَلى لتيب 


را عع وده 2 


ك3 في بيان القراءة لني يَختَلف وجوبها , بحسب اختلااف هَذْه الصّلوّات. واعلم أن 
مَسسألة كاله القواءة ذ في الفرائض الربَاعيّة ا دنا هي فرْضٌ في في الرَكعتيْن وقال 
الّافعي: في 5 لها وَقال مَالكٌُ فى اث رَكعَات» قال 00 البَصري في 
ركعّة وَاحدّة) قال ابو بكر الأصم: القرَاءة ذ في الصّلاة س1 كسَائرِ الأذكار وهو 
َاسد؛ لأن سَائرَ الأذْكَارٍ حين شرع شرع 0 الاق بها عل كل كاله 
َههنا وجب ال بالقراةة في أ الصلوات بل في كلها من حت الأصلل هَل 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/)» ومسلم في الصلاة في الصلاة (457- 45)» وأبو داود في الصلاة 
باب 8كنى وأحمد (ارهدى لال مارت لدلس موس زرو ١١لك‏ الف مكف 
/مع). وانظر نصب الراية 47/59 .)١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ف الأذان باب 2٠١05‏ ومسلم في الصلاة (2154 »)١55‏ وأبو داود ف 
الصلاة باب 55١ء‏ والنسائي ف الافتتاح باب ,5٠‏ وابن ماجه في الإقامة باب 0. وأحمد 
(دإداى حداف الى 845 ). وانظر نصب الراية 573/99 .)١‏ 


ملسست العناييٌ شرح الهدايتّ 
كانت سة لكانت مُخَافتَة؛ لأن مبتى التَطوُعَات على الخفيّة وَالكثمّان؛ عَلى أنه 
مُخَالفٌ لظاهر النَصّ وَحَرْقٌ للإجمّاع. َدَحْهُ عل الحسّن وله تَعَالى « فَأقَرَءُوأ ما 
تيسّرَ مِنَ الَْرْءَان 4 [المزمل: ]٠١‏ وَهُوَ لا يَقَتَضي التَكْرَانَ ولا يَلرَمُ ارْكَعُوا وَاممْجُدُوا 
إن اتَكْرَارَ ا لَنهُ نبت ذلك بفغل الَبِّ عَليْه الصّلاة ولام ولواب عه 
اقول بالملوجب» وكا سل ذلك لكيه 00 أن ب يت بدليل 5 
0 ََجُْ َل مالك أذ قرا جب أذ كود واه في ++ جميع الرّكَعَات لقؤله 
عله الله وَالمَّلامُ «لا صّلاة إلا بقرّاءة» لكا أَقَمنَا الأكثرَ مَقَامَ 0 يُسيرًا. وَوَجْهُ 
ول المافعي الخَديت؛ وَذَلكَ؛ لأن كل ركَْة لا يدليل آله ل د 
صَلَى رَكْعَةَ حَنث. ولنا ْله تعالى « فَأقرَءُوأ مَا تَسّرَ مِنَ آلَقْرَءَانِ 4 [المزمل: ]٠١‏ 
عَلى ما تَقَدَمَ 30 الفغل لا يي كرا على ما طرف في الأول وما 00 
حبر وَاحد قلا يُعَارِضهُ ولا يِرَادُ به عليه (وَنْمًا أُوْجَبنًا 5 الائيّة استذلالا بالأول) 
حَاقا بها بالدّلالة (؛ لهسم أ أي الأول ااي َه (يتَشَاكلان من كل وَجله) قن قيل: لا 
نسَلْمُ ذلكَ؛ هناب يتقان من حَيث الثْناء وَالتَعَودُ والسشملة. 

26 بأن ل رَائدٌ وَالاعْتبَارٌ بالأركان (فأما الأخرَيّان) وَفي بَعْضٍ النُسّخْ: 
الأَرَوَان؛ وفوش ان الألف إذا كانت لَه رْكَتَْ إلى أصلهًا في التيّة كَعْصّوَان 
وَرَحَيان؛ وَإِذا كَانَتْ رابعَة قصاعدًا 1 كني ال ده أَعْشَيّان صفة ار 
وَالأوليان وتمارنازي) أي الأولين في حَق ) الستقوط بالسّفر. و َولَهُ: (وصفة القرّاءة 
وَقَدْرُها) فَإِنهُ لا يَضُمْ السُورَةَ إلى الفاتحّة فيهمًا (فلا يَلحَقَان 18 وكَوْلهُ: (وَالصّلاةم 


شرم اس 
عام وو 


حراقة هنا زوف هن لديف وتَقرِيرهُ أن لكل ماده تعر فذحو ريما فكان 
كَمَنْ حَلف لا يُصَلْي صَّلاةً لا كَمَنْ حَلف لا يُصَلّيء وَذَلكَ يَنْصَرِفُ إلى الرَكعتين 
عرفا فكذا هَذا. 

إن قبل: لا صّلاةَ تكرَةٌ في سيّاق لني فَتَعُمْ كل فرْد. 

نا نام كل ْم من فاده لقأ متريعة لا سيل إلى لأَوّل؛ لأن حَقيعتَهَا لع 
الدعاء وليست القراءة شَرطًا في فد من أفراد الدعَاء الثاني 1 0 الى كعَة 
الواحدّة لئِسَتْ من الإفرَاد عا ل عل الم َتام عن الرار: ونا أل تقول 
أييضًا بمُوجب العلة: أي سلا أنَهُ لا صّلاةً إلا بقراءة» لكنّ الكَلام في أن القرَاءة في 


الشزع الأول ت7بعببح يي مح ا د ما 
لوي هَل هي قرَاءة في لحري أذ لا وما ذَكرَُم لا يدل على فيه ولنا ليل على 
وته وهو َولَهُ: عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «القراءة في الأوليين قرَاءة في الأخريين» 
(وَهُرَ مُحيرٌ في الأَرَيينِ مَعْنهُ إن شَاءً قرا فَاتحةَ الكتاب) قبل عَلى جهة الا لا عَلى 
جه ازا ويه 321 بنط كاين ون أمسخا كا رود ضاء متكت مكدار ليد 
(وإن ضَاء سبّح) ثلاث تُمْييحَات (كَذَا رُوِي عَنْ أبي حَنيفَةَ وهو مور عن عل وان 
مَسْعُود وَعَائشّة) فَقَدُ روي عَنْهُمَ ل كَانًا كار في الأخخركين. حال رَجُل 
عَائْشَة عَنَ قرَاءة الفاتحّة في الأخرين فقَالت اقرَأ وَلتكن على جهة الثَاء (إلا أن 
مضل أن ا 5 الب عليه الصّلاةٌ ة وَالسّلام دَاوَمَ على لد يعني ترك وإلا 
لَكَانَ وَاجبًا (فلهَدم أي كن اي القائحّة عَلى وَسْه الأفضَيّة ة إلا يُحبُ) 0 


و ر ه 


الهو يتَركهًا في ظاهر الروآية) ورَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حنيفة كه إن ل يقرا وَل يسيم 
عَمّْدَا كَانَ مُسينا» وَإِنْ سّهًا عَنْ ذَلكَ وَحَبِ علي 0 السّهُو؛ لأن الِيّامَ في 
الأخريين ار كر إِخْلاوُهُ عَنْ القراءَة وَالذَكْرٍ ا وَظَاهرُ واي أصّخ؛ أن 
الأصْل في القيّام القراءة) فَإِذا سَقَطتْ يقي ؛ الغيام اللي فَكَانَ 1 مدي . ثم اعلم 
أن المع قال في أُوَّل الفَصّل: القرّاءة وَاجبَةَ في الرَكَعَتيْنِ وَل يقل في ونا لأنهَا 
َرْضّ في رَكْعَيْنِ لا بِأعْيَانهِمْ إن شاءً قرأ في الأُولِييْنِ إن شَاءً قرأ في الأخرََين ون 
شَاء قرأ في الأولى َالرابعَة وَإِن شّاء في الانيّة والثالئة» وَالأفضَل أن يقرا في الأوليئن. 
وال في خخُلاصّة القَتَارَى وَاجبَاتْ الصّلاة عَمْرٌ وَذَكَرَ مها َِْينَ القراءة في الأوليين. 
(وَالقَرَاءَةٌ وَاجبّمٌ في جميع رَكعات التّفل وَفي جميع الوتر) أَما النّمَلَْ فَلآنُ كُلَ 
شفع منهُ صلاةٌ على حدة؛ والقيَام إلى التَالدّجَ كتحريمج مبتَدأَةء ولهدًا لا يجب 


مر 


- 


بِالتّحرِيمَجَ الأولى إلا ركعتان في المُشهور عن أَصحاننًا رحمهم اللّه؛ ولهذًا قَانُوا يُسِتَمْتَحْ 
فِي التَالدَتٍ وَآما الوترٌ فَللاحتيّاط. 

الشرح: 

وَقوَلَهُ: (والقراءة َاجبَة جَمِيعَ رَكَعَات التفل وَفي جميع الوثر) ظاهرٌ. وَكَولهُ: 
وَهَذَام أئْ وَلكوْن كل شفع من مده عَلى حدة (لا يجب بالتجرعة الأولى إلا 
كام زان توك نين ذللك روي الخيوى تح مني ا .ونا هه بالخوور 


3-8 


احْترَارًا عَنْ قَوْل أبي يُوسُفَ أوّلا عَلى ما سَبأتي. وَقَوْلَهُ: (وَهَذَم أي وَ لأن القيامم إلى 


87 ححصم ا ةع ص عت" الققاكة شرف القادة 
اللْهُم وَبِحَمْدك 
كما في الابْتدَاء وَاستُشكل هَذَا عَلى قول أبي حنيفة وأبي ومن اننم كران تك 
القعْدة الأول م الشتّفع الأوّل في التَطَوُعَات؛ ل كان كد شفع مها صَّلاة عَلى حذة 
كانيع تلك العكلدة لتَرْكَ القَعْدَةَ الأخيرة التي هي فَرْض. 


ا م قنك “وكاس لاي 0و 01 قد روي مل عا ال بقن وي ويس 2 2 


70 و ع أده ال ”3 24 وم 7 وم رن ساسم 
الثالئة بمَئْزلة تخرية مُبْتَدَأَة (قالوا يَسْتَفتحٌ في الثالثة) أي يقرأ سْبْحَائك 


ار م ع وال 


تَفْسدُ؛ لأن الفرْض هُوَ المَعْدَةَ الأخيرة: وَإِذَا قَامَ إلى الثالئة وَهْوَ مَتْْرُوعٌ بالإجمّاع شب 
0000 م و 3 وه 3 3 3 َو 2 
صَلائه هَذْهِ صّلاة الفجر من حَيث إن كل شفع منْهًا صّلاة على حدة وَصّلاة الظهر من 
حَيْتْ إن الأريع مَسرُوعَة كَالرَكْمتيْنِ وَقَدْ دحل في الشَفْع الثاني قبالئْظرِ إلى التبه 
الأوّل تَفسْدُ صلاثة؛ له ترك المَعْدَة الأحيرة وَهي فَرْض» وَبالئُظَر إلى الثاني لا تَفسُدُ؛ 
لأن القَعْدَةَ الرُوكة ليست الأخيرة فلا تَفْسْدُ بالشّلك وَيُوْمَرٌ بالَؤْد إلى القَعْدَة ما لم 
اه ا 52 42 ف ومه #2 2 3 5 
يَسمْجُدْ نظرًا إلى الشنبّه الأوّل وَل يُوْمَرْ به بَحْدَ السسّجُود لتأكد الشبّه الثاني به» وَأُوْجبْنا 
القرّاءة عَلى كل حَال؛ لأنهًا رركن مُقَصودٌ لعينهًا. 
1 رط 0 0 ا ان 2 5 0 24 .0 2 203 0 1 2 ع 

واما المعدة فإنما شبرعيت للتحلل أو للفصل بين الشفعين فاعتبر فيها رعاية 
الشبهين» ويؤيد :هذا وُجُوبُ القراءة في جَميء رَكعَات الوثر» فإن القراءة فى الصّلاة 
رَكْنٌ مَقَصُودٌ لعيْنهاك وكوئة فَرضًا نبت بالسنّة قفيه احْتمّال النَفليّة فنَجَبْ القراءة في 
الجميع احتيَاطًا. 

قال (وَمَن شرع في تافل كُم أفسدها قضاها) وقال الشافعي رحمه اللّه: لا قضاء 
عليه لأنّهُ مَتَبَرْعٌ فيه ولا نُرُوم على الْتَبَرءٍ ولنا أن المؤدَى وقع قُريمّ فَيَلِرّمْ الإتمام 
ضرورة صياتته عن البُطلان. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ شَرَّعَ في كافلة ثم أَفْسَدَهَا قضَامهَا) هذه هئ الْسألة الَشهورة في أن 
اتروع في النّفل صّلاة كان أَوْ صما مُلِمٌ عنْدا خلافا للافعي» وَالعُلمَاء أَوْرَدُوا 
هذه الس'ألة في كتّاب الصّم؛ لأن الآنَارَ التي يُحْتَج بها من النَانييْن إِنمَا وَرّدَتْ في 
لك التتيخ أو الحسسن القدذوري لا رائ كم السثالد فهمًا واحذا أوْردَها في كتانب 
الصّلاة وََابَعَهُ المصَنّفُ (وَقَال الشافعي المتتفل متَبرَعٌ فيه) أي في فعله وَهْوَ وَاضحّ (وَلا 


العرع ]لول سس جح ل ل حب لي 62 .لقم 
روم على الترّع) قله تعالى (١‏ ما عَلى آلمُخيييرت ين سيل 4 [التوبة: ]١‏ 
كَمَنْ شَرَّعَ في صّلاة التٌفل تاويًا أربَعًا فَصَلَّى رَكْعمَيْنٍ كَانَ مُخَيّرًا في القع الثاني. 

وَلبحَوَاب أنه لا لَرُومَ عَلى ابرع قبل شروعه أو يَده الأول مُسَلَمٌ ولس 
الكلام فيه) وَالثاني 5 التْرَاع وَالآية تكيولة على الأول نوكن يا أن كل شفع ص 
ل م على 8ت وذ الو ني اط ني حل لا يكو لزن و5 
الْوَدَى وَقَعَ فيه يتسْليمَة إلى مُسمحقه وَكُل ما وَقَعَ فيه لم إِْمَاهُ ضَرُورَةٌ صيّائة 
بُطلان و الي قال الله تَعَاىى « وَل تُبَطِلُوَأ أعملة” » ايد | 

إن قيل: الْوَدّى لا يَخْلُو إِمّا أن يَكُونَ عبَادة أو لاء إن كن الأول اكات 
إلى إِلرَام البَاقي؛ أن الع فيه حا وصلتا إلى مستحتها ُستحقهاء وَإِنْ كَانَ الثاني قلا 
وَجْهَ للتّسْليمٍ إليه. ولواب أله 8 حَتَّى إِنّهُ لو مَاتَ انيب عَليْه؛ وَائلا 20 
الشّيء من منافيه 4 وَإِلرَام الباقي؟ أنه ترم عبَادَة صومًا أو صَلاةٌ مكلا ولا 00 كَذَلكَ 
إلا بالترّام لبَاقي؛ لَه ِهذَا الاغتار غيْرُ ُ غير مُنَجَرَئ. 

(وإن صلّى أربعا وقراً في الأوليين وعد ثُم آفْسّد الأخريّين قَضى رَكعتين) لأن 
الشفع الأول قد تم؛ والقنيام إلى التَالتَجَ بمنزلمٍ تحريمت مبتدأة فَيكُونْ مَلزِماء هذا إذا 
أفسد الأخريين بعد الشروع فيهماء ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يَقضي 
الأخرَيَين: ومن أبي يُوسُف أَنّهُيقضي اعتبَارًاً للشرُوع بالئدر. وَلهمَا أن الشرُوع يرم ما 
شرع فيه وما لا صِحّمّ له إلا به وَصِحَمٌ الشتفع الأول لا تعلق بالتانِي؛ بخلاف الركعت 
النَانِيت وعلى هذا سدم الظّهر لأنهَا تافلم وقيل يُقضبي أربَعًا احتيّاطً لأنّهَا بِمَنزِلج صلاة 
واحدة. 

الشرح: 

َوه (وَِنْ صَلَى أرع) أي شَرَعَ في صلاة اويا أَرْبَعَا (وَكَراً في الأوليان 
وَفَعَدَ 2 أَفْسَّدَ الأخرئين قَضَى رَكْعَيِينِ) يَعْنِي الشقه الثاني (لأن الأول قَذْ كم م وَالقيام 
إلى الالة كتَحريكَة مُبعَََة فيكو مُلرَمًا إذا كان لفسا بَعْدَ اتروع فيهًا) بالقيّام إلى 
الثالقة, وَأمّا إذَا كَانَ قَبْل القيّام إلى الالقة قلا يَحِبُ عَليْه رن ء شَيْء (وَعَنْ أبي 20 


و 


1 3 اَتبَارا الندْرِ 1 تذللك) لأن مد يه الأربع فار بك ارتو وقو الك ري 2 


احت عي اج 77ر7 يك العنايي شرح الهدابييس 
يرم القضَاء كَمَا إِذَا تدر فَإِنَ نه الأرْبَع قارئت سَبَب الؤجُوب وَهُوَ النّذرُ. 

وَهُمَا أن الُرُوعَ سَبَبْ لوُجُوب ما شَرَعَ فيه وَهُوَ الرَكْعَة الأولى» وَلوْجُوب ما 
لا يُصحٌ مَا شَرَعَ ‏ فيه إلا به وَهُوَ الَكْعَة الثانية؛ لأن البتيِراء منْهَى عَنْهَاء وَالشمعْ الثاني 
يس مَا شرع فيه؛ ساد رم ولؤاقا ركفا وقد اشر ادكه قاذ بكرن 
وَاجبًا بالشروع في الشفع الأوّلء وَمَا لا يكون وَاجبًا لا يجب قَضَاؤْهُ وَظَهَرَ من هَذَا 
أن الي يه لم تُقَارِن سَبَب الوحُوب وَهُوَ الشُرُوغ؛ أن القراض ألهُ لم يرغ بخلاف 
لنذْرِ فإن يه أرق قَارئَتْ سب الوؤجُوب قَيَلرَم القَضَاء بالإفسّاد (وَعَلى هَذَا كه 
لظْر) إن أَفْسّدَ الأخريين َبْل الشروع يها يُقضيهمًا عنْدَ بي يُوسُْفّ وَعِنْدَهُما لا 
يُقُضي (وقيل يُقْضي أَربَعًا احْبِيَاطا؛ لأنهَا بمَنْزِلة صّلاة وَاحدة) حَنّى إن الرّوْج إذَا خَيْرَ 
اهْرأَكةُ رَهِي في التشقع الأول من هذه الصّلوات» أ أخيرت بشفعة هَا فأكمّت أَرْبَعًا 
لا يطل ارا ولا سَفعيّهَا بخلاف سائر التطريُعَات. 

(وإن صلّى أربعا ولم يقرا فيهنَ شيئًا عاد ركعتين) وهدًا عند بي حنيفد 
وَمُحَمّد رَحمَهُما اللّهُ عند أبي يُوسُف رَحمه اللّهُ يقضي أربعاء وهذه المسألي على تَمَانِيَجٍ 
أوجه: والأصل فيها أذ خكه محم رحمه النّهُ ترك القراءة فِي الأوليين أو في إحداهما 
يُوجِبْ بطلان التّحرِيمَجٍ لأنّهَا تُعمَد للأآفعال وعند أبي يُوسف رحمةه اللَّهُ ترك القراءة 
فِي الشفع الأول لا يُوجِبْ بُطلان التَّحرِيِمت وإِنّما يُوجب فساد الأداء لأن القراءة كن 
َائِدٌ آلا تَرَى أن الصّلاة وَجودًا بدونها غيرَ آَنَهُ لا صحةّ للآداء إلا يها؛ وَفَسَادُ الأداء لا 
يَِيدُ على تَركه فلا يبل التحريمة عند بي حَنِيفَةَ حم للّهُ كَل القرَاءَة في 
الأوليّين يُوجِبُْ بُطلانَ التحرِيمَتٍ وَفِي إحدَاهُمَا لا يوب لأنّ كل شفع من التّطُوْع 
صلاة على حدَةٍ وَفسَادها بتر القراءة في رَكمَيٍوَاحِدة جد فيه فضي لد 
في حق وجوب القضاء وحكمتا بِبَقَاءِ التُحرِيمَةٍ في حق نُزُومٍ الشفع الثاني احتياطًاء إذا 
قَبَتَ هذا تَقُولُ: إذَا لم يَّمَرَأ فِي الكل قَضَى رَكعتين عندهما لأنْ التُحَرِيمَرَ قد بَطّلت 
بتّرك القرَاءة فِي الشّفع الأول عندَهُما هلم يْصح الشرُوعٌ في الشّفع الثاني وبقيت 
بي يُوسُفْ رَحِمَهُ اللّهُ فَصح الشرُوعٌ في الشفع الثاني كُم إِذَا هَسَدَ الكل ترك القراءة فيه 
عليه قَصَاءٌ الأرمع اعتالة. 


الجزء الأول نض 


الشرح: 

قال (وَإن 2 أْبَعا وإ يَقَرَأ فيهنٌ سَيْئ) هذه المثألة تُلقّبْ بمَئألة التمَائيََ 
الوه الآنيةٌ فيههًا سنّة سنَةَ عَشْرٌ وهي أنه قرأ : في الشبيع؛ يرك في بيع تلك في الع 
الأوّلء ترك في القع الثاني» رك في الرَّكَعَة الأو ركد في الثانيّقه 5 الثالة, 
ترك في الرابعَة» رد في القع الأول وَالرَكعَة الثالة, رك في الأول وَالرَابعَة» ترك في 
الرَكْعَة الأولى وَالشّفْع الثانيء رك في الذَانية وَالسفْع الثاني ترك في الرَكْعَة الأولى 
وَالقَالئَة ترك في الأول وَالرَابعَة» تَرَكَ في الثانيّة وَالثَالَة ترَكَ في الثائيّة وَالرَابعَةه هذَه 


وَانْصَنْفُ ترد الوح الأوّل؛ لأَنْ الكَلامَ في أَفْسَام القَسّاد بَِرْكَ القراءة والْتي 
يقرا في 0 وَتَدَاحَلتَْ منها ميق جه لي اق قيّة لانّحَاد الحكم 
فَعَادَتْ َمَائيََه فَعَليِك بِتَمْييز المتَدَاحلة بلتّمَتيشِ في 0 الدكُورَة في لكتاب. 


يع * أيه 


(وَالصضل فيهًا) ما 5 97 عند مُحَمَّد ترك القرّاءة ف في في الأوليين 1 في إِحَدَاهمًا 
يُو جب بُطْلانَ التَحْريَة؛ لأنهًا تُعْقَدُ عمد للأفعال) لكَونهًا وَسيلة يمام والأنعان كاتنت 
َك القراءة بالإجْمّاع (وَعِنْدَ أبي يُوسُف تَرْكُ القراءة في الشّفع الأوّل لا يُوجب 
بُطلان التّحْرِمَة)؛ لأنهُ يُوجب فَسَادَ الأدَاء لا بُطْلائَُ وَفْسَادُ الأداء لا يَزِيدُ عَلى ترك 
الأمَاء بَعَدَ التّحْريمَة بأن َ يَأ بالأركان حَال كوانه مُْردًا أو حَلف الإمَام 0 1 
الحدث هَدَفْبَ مركا وَكرك الأداء لا يطل لشّحريَة َه فَكَذَلِكَ فسَادهُ (وإلم) قلنَا: 
رك القرَاءة (يُو جب فَسَادَ الأداء) لا بُطْلائةُ (لأنهَا رُكْنّ زائدٌ بدليل أن للصّلاة وَجُودًا 
بدُونهًا) من المقتدي وَالأمّيّ وَالأخرس» وَالرَكْنْ الأصلي ليْسَ كذَلك» وإذا كَانَ ركنا 
زَائدًا 50 إزَالة صل الصّلاة حَتنَى تُصيرٌ يَاطلة نما يُوثرُ في إزَالة صفتهًا وهي 
صحّة مه الأدَاء عَمَّلا بقذر الدّليل فصّارَ فاسدًا. 

إن قيل: ا ون القسَادَ لا يَِيدُ عَلى ركه وَأن التَرْكَ لا 
يطل الحرمَة ولكرن مَا ذَكَرُمْ تأخيرٌ لا ترك قلا يَكُونَ مُفيدًا. أحيب بِأن هَذَا 0 
اشتعاله يالأداى وَإنمَا يُعْرفُ كول َه تأخيرًا إذا امكل بالأداء فَقبْل اتتتقاله به يْصح 


مس 


طلوف مهارق اكد كلوقه أذ للعو توعد أن ترز وان تقلع أن العساء ل 


ببستت . الغثاية شرح الهدادي 
يَرِيدُ عَلى مثل هَذَا التّرْك. فَِنْ قيل: ما الفرْقُ ييْنَ الكّلام وَالَدَث العَمْد وَيَنَهُ حَيْثْ 
0 ل 7 0 ِو 2 - - ٠‏ م همه - 42 ع ع ع فل 1 
ينُطلان التحرية دُوئه؟ أجيب يما من لخطورات النّحْرعَة وارتكابهًا يقطع 
التَحْرِعَة لألهُ يمْتَعُ انعَادَهًَا في الابتداء أن يقَطَعَهًا بَعْدَ الصّحَّة بخلاف تَرْك 
ا ا 11 2 يك سى. سمس 2 2 و 4 و 
القرّاءة فَإِنَ قلت: سَلْمْنَا ذّلكَ لكنّ أنُصَاف الركن وَهُوَ مَا يَقومٌ به التّء بالريَادَة ليس 
بكَلامٍ مُحَصّل. فَالحَوَابُ ما قَرَرتَاهُ في التَمَرِير تَقْرِيرًا لم يُسبَق إِليِْ فَعَليِكِ بتَحْصيله فإن 
كرا يذ حموء امتحانا وض أمتحانا التادرين انعا الكروا عل هده العتارة 
(وَعنْدَ أبي حَنيفة أن ترك القرّاءة في الأوليين يُو حب بُطّلان التّحْرمَة» وَفي إِحْدَاهُمًا لا 
2 جف 2 #2 رمه ره 7 3 اوناخ .يد 7 
يُوحبْ) أمّا الأوّل فلن كل شفع من التطَوْع صَّلاة عَلى حدة فَكَانَ تَرْكُ القراءة فيه 
8 0 ا م رف ل 9 2 0 1 0 
إخثلاء للصّلاة عَنْ القرّاءة فتَكون فاسدة يَجبُْ فَضَاؤُهَا وَبَطل تَحْرمَتُهَاء وَأمّا الثاني 
فَكَانَ القيّاسُ فيه مثل الأوّل كَمَا لو تَرَكَهَا في إِحُدَى رَكعَتَيْ الَجْرِ لكن فسَادُ 
٠. ٠. 2 15‏ و - 2 
الصّلاة بنرك القراءة في رَكعّة وَاحدَة مُجْتَهَدٌ فيه» وَل يّقل به الحَسَنُ البَصري مُتَمَسُكا 
بمَا هُوَ دليل عَلى ما تَقَدَمَ فَقَضَيْنَا بالفسّاد في وُحُوب القضاء كما في الفجر 
هر م ته مسا. 00 1 6 00 1 1 7 ارورم 2 
وَحَكَمْنًا ببقاء الَحريمّة في حَق لَرُومٍ الشفع الثاني احَتيَاطا في كل وَاحد من الحكمين. 
إن قيل: فَسَادُ الصّلاة بتركهًا فى الرَكْعَتيْن أَيضًا مُجْتَهَدٌ فيه؛ لأنْ أبَا بكر الأصَّمّ لا 
7 د 7 0 م 0 - 0-6 م 
ينول يناده 
أجيب أن ذَلكَ حلاف لا اعتلافٌ لكؤنه مُُخَالهًا للدّليل القَطعيّ وَهُوَ قَوْلهِ تعَالى 
ل ؛ 1 ينارق ين وير ١‏ 11 0 الة مه 3 
٠‏ فَاََرَءُوأ مَا نيَسّرَ مِنَ آلْقَرََان 4 [المزمل: ]٠١‏ (قولهُ: وَإِذا تَبَتَ هَذَا) يَعْنِي الأصْل 
0 2 ل - مل #2 2 7 100 عه 0000 وله 538 مه 7 
المذكورٌ ظاهرٌ سوى أَشيّاء ُشيرٌ ليها وَهُوَ قولهُ: فَعَليْه قضاء الأخْرَيينِ لا غير يَعْنِي إذا 
َعَدَ يْنَهُمَاء وأا إِذا ل يَفَعُد فَعَليْهِ أن يقضي أَرَبَعًا لَا أن الفَسَادَ في | لشفع النالي ري 
ع2 قد م ابل دم راهن وو :2 4 : 2 0 

إلى الأول إذا لم يقعد بَنَهِمَا وقد تقدم. وقؤلة: (وَلم يصح الشروعٌ في الشفع الثاني) 
07 17 ل 2 8 31 ا ء 0 0 1 ى 3 2 ه. 2 
يعني أَنّهُ لا يكون صلاة في فَوْهمًا حَتَّى لو اقتَدَى به إِنْسّان في الشّفع الثاني م يتصح 
اقتداؤة ولو اقيق | نع تققض طهارفة 
تَبطّل فَصح الشروع فِي الشفع الثاني كُمْ هَسَادُهُ برك القراءة لا يُوجِبْ هَسَادٌ الشفع 
الأول (وَلو را في الأخرّيين لا غير فَمَليه قَضَاء الأوليّين بالإجمّاع) لأنّ عندَهُمَا لم يَصِحْ 


الجزء الأول رض 


الشروع في الشّفع الثّانِي. وعند أَبِي يُوسف رحمه اللّهُ إن صح فَقَد أَدَاهًا (وَلو قرا في 
الأوليان وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماء؛ ولو قرا فِي الأخريين 


وإحدى الأوليين فَعليه قضاءً الأوليين بالإجماعء ولو قراً في إحدى الأوليين وإحدى 


الأخريين عن هون أبي 'يُوسْق َعَم الله قضناء الأريع: وكا عدت أبن ليف رمه 
اللّه) لأنّ التّحرِيمَةَ بَاقِيَمٌ 

وَعِند مُحَمَدِ رَحِمَهُ الله ليه قَضَاءُ الأوليين لأنّ الّحَرِيِمَةٌ قد ارتّمَعَت عند وقد 
أنكر أبو يوسف رحمه اللّهُ هذه الروايت عنه وقال: : رويت لك عن أبِي حنيفة رحمه الله 
أَنّهُ يَلرّمهُ قضاء ركعتين؛ ومحمد رَحمهُ اللّهُ لم يُرجع عن روايته عنه. (ولو قرا في 
إحدى الأوليين لا غير قضى أربَعا عندهماء وعند محمد رَحمَهُ اللّهُ قَضى رَكعتين: ولو 
قر في إحدى الأخريين لا غير قضى آريمًا غند آبي يُوسُفْ رَحِمَهُ الله وَعنْسَمُم 
ركعتين) قال (وَتَفْسِيرٌ قوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام «لا يُصلَّى بعد صلاة مثلها»' ' يَعنِي 
ركعتّين بعراءة وَرَحمتين بير قراءة فيكو بَيَانُ فَرطييٍ القراءة فِي ركَمَاتِ الّفل 
كلها). 

الشرح: 

كَوْلُ: (ولؤ قرأ في إخدى الْأُوِيَيْنٍ وإخدى الْأَخربَينِ فَعنْدَ أبي يُوسُف يَقْضي 
رْبَعًا) وَإنمّا قال (وَكَذَا عند أبي حَنيفة) إِشَارَة إلى أن َوْلهُ يس باثقاق يَينَهُمَا بل نما 
هُوَ قولهُ: : على رواية مُحَمد وو فل أعاب مَحَرْة كما تزه مذامقكل بن 
َكْعَتَيْنٍ بِنَاء عَلى أله أن التَحْرِمَةَ قَدْ بَطَلت بِعَرْك القراءة في إحدى الأولييْن» وأبو 
ولت ان مَرّ عَلى أَضْله أن لشّحرِجَة بَاقيَةَ قِصّحّ الشُرُوع ذ في الشفع الثاني. وما او 


عر م .مر عه 5 
90 ره مه و ال عي عي لم 


حَتيفة فق َرَت مُحَاوَرَة بِيْنَ أبي يُوسُف وَمُْحَمّد في مَذَهَبِهِ حينَ عَرَضَ عَليْهِ لامع 

الصّغيرٌ فقَال 2 يُوسُّف» رَوَيْتَ لك عَنْهُ أن عَليْهِ قَضَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَقال محم محمد: بل 

رَوَيْت لي عَنْهُ أن عَلِيْه قَضَاءَ ربع رَكَعَات وَالأصل امكو ماع لاه ا 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/55١):‏ غريب مرفوعاء ووقفه ابن أبي شيبة في مصنفه على 
عمر بن الخطاب وابن مسعودء فقال: حدشا جرير عن مغيرة عن إبراهيم» قال: قال عمر: لا 
يصلى بعد صلاة) مثلها. 


لضن 


العنايّ شرح الهداينّ 
لأبي يو سف : بن ما حَفظَهُ هُوَ قياس مَذُهَبِ أبي حَنيفة؛ أن التَسْرِمَةَ صَعْفَتْ بالفسّاد 
بك القرامة في رككتة هلا لم القع لاني بلعو ع فيه. 

وكَولهُ: (قال) يَعْني مُحَمّدا (وتفْسيرٌ د قو عَلِْ الصّلاة وَالستّلامُ «لا يُصَلَي بَعْدَ 
صلاة مه أزرة بن دخر أذ لقامة وات في تمع قات ال وناو 
عَلى ذلك من الْسنألة الثمَائيّة ليلا عَلى ذَلكَ بمَا أُوَلَهُ إليه من قله (يخني رَكْعتين 
بقراءة وَرَكْعَيْنِ بغيْرٍ قرَاءة) َنم حُمل عَلى هَذَا؛ أله نبت خُصُوصُهُ بالإجْمّاعء فإِن 
ا ررد ل ولول اوور ماي ل ا 
ل ل َ ام لال لاا لحر عن عن 
َكْرَارٍ الْحَمَاعَات في الَسّاجد و عَلى الشافعي» وَاممُشكل قَوْل 
0 َيَكُونُ يَبَانْ فَرْضيّة القراءة في رَكَعَات التَقل كُلْهَا بأَُ حير الواحد فَكيْفَ 

يْفِيدُ الفرْضيّة وَلئِنْ كَانَ مَشْهُورًا فَهُوَ مُوَوَلَ كَمَا ذَكَرْا ب قبل نه يان لْجْمَّل 
لككاب فصر كر : كَخْرٍ الح قلا يَستقيم يم أَنْضاء لأنّ ص القراء ة لئِسَ بِمُجْمَلِ إِذ لو 
كان مُجْمّلا كَانَ قرَاءةُ القاتحة ناي والقيي انظ داللييان الرعطة وسو أذ كزين 
الفرضيّة َايئَة بقؤله تعالى « فَاقْرَءُوأ مَا تَيَسَّرَ م مِنَ آلْقَرْءَان 4 [المزمل: ]٠‏ عَلَى ما 
تَقَدّمَ كي ليان الها عه فى الع سنتلل 

(ويصلّي التافلةّ قاعدا مع ارد على القبا) كولم حلي الصتلو» والسلد) صلا 


2 


> ارس م 


القاعد على النٌُصف من صلاة القّائمي”' ' وأن الصّلاة خَيرٌ مُوضوعٍ وريما يشق ق عليه 
القيام فَيجُورُ له تركه كي لا ينقطع عنه. واختَلمُوا في كيفِيتَ الفُعود والمختارٌ آن 
يُقعد كما يَقَعْدُ في حالت التّشّهد لأنَّهُ عهد مشرٌوعًا في الصلاة. 
الشرح: 
قال (وبُصلي الثافلة عدم , يَجُورُ للقادر عَلى القيّام أن يصَلَيّ الثّافلة قاعدًا 
(لقؤله عَليْه الصّلاة وَالسَلام «صّلاةُ القاعد عَلى النُْصْف من صلاة القائم» ماه صلا 
وله يحلى زم أن يكون 1ل اذ اما كات قد أَوْ غَيْرِهء لا سبيل إلى الأوَل؛ لأن ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري ف التقصير باب 0107 والترمذي في الصلاة باب 23181 وأبو داود (451)» 
والنسائي في صلاة الليل باب .١١‏ وانظر نصب الراية .)١55/5(‏ 


الجزء الأول نيان 


وَصّلاةٌ القائم سيّان في الثْوّاب مَك أن يكون يكن عدر ول تكسلى إن أن تكوين الما 
بها الفرْض أو التَطَوُعَ لا سَبيل إلى الأول بالإجْمَاع فَتعيّنَ الثاني لله حير مؤطموع) 
أي مَسرُوعٌ لك الخَْرُ لا يكون حيرا وَمرْمُوعٌ عَنَك لكَونها غيْرَ وَاجبّة وَمَا كَانَ هذَه 
َب لا يُسْترَط فيه ما كد يُقْضي إلى تركه؛ أن مَا يُفضي إلى ترك الخبر لا يكون 
حيرا وَالقيامُ قد يُفضي إلى ذَلكَ؛ نهُ رْبمَا يَشقّ عَلى الْصَلَي فَلا يُشْترَط لملا يَنْقَطعَ 
ننه أ ييه عن اير 

(وَاعمَلفُوا في ار رو كته عن أو ضعينة أله ابفكة كل ناء؛ 
لأنَهُ نا جَادَ لهُ تاك أضْل القيّام تَرْكُ صفّة القعُود أؤلى. وَعَنْ أبي يُوسف أَنْهُ يَحتبِي؛ 
أن عَامّةَ صّلاة رَسُول الله يك في آخر عُمْرِه كَانَ مُحْتيا. وَعَنْ مُحَمّد أله يكَركُُ؛ لله 
أعدلء و2 رق أله ريق كنا ينقد في حَالة التُشَهُد و أْذي اْمَارَة الفقية أبو 

والفدة 4 كه عهِدَ مَترُوعَا في الصّلاة. 

(وإن افتتّحها قَائِمَا ثُم قَعَدَ من غَيرٍ عدر جازَّ عند أبي حَنِيمَنَ رَحِمّه اللّه) وَهَد 

استحسان؛ وعندهما لا يُجزِيهء وَهُو قيّاس لأن الشروع معتَيْرٌَ بالنّدْرٍ. له أَنْهُ لم يُبّاشر 


الليث: وَشْمْس الأئمّة المرخدسي 


- 
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القيام فيما بقي ونا باشر صح بدونه؛ بخلاف النَّذر لأنّهُ التَرْمَهُ نَصًا حَتّى لو لم يَنُصُ 
على القيام لا يِلزّمهُ القيام عند بعض المشايخ رَحِمهم اللّه. 

الشرح: 

جه الذي هت قد 5© كسم هوه بخ عب ولع ل ا 

(وإد افتتحها اجات قعد :قن عير عدار جاز عند أبي حنيفة وهو استحسان» 
هس 4ه م ا ا ل ا ى 2 3 - هم عع قر ولس فيه ص3 . 32 م واعءك ع 6 * 
وَعِنْدَهُمًا لا يَجَور وَهُوَ قيّاس؛ لأن الشرُوع عند مُعتبْرٌ بالنّْرِ) في الإلرّام؛ ولو نَذْرَ أن 
لحم ينعن أ قوف ل ع نل م ا افر شت و ايد اس ب واس مو ل > عن أ ام 56 
يصلي قائما لم يَجر له أن يصلي قاعداء فكذا إذا شَرَعَ قائماء ولأبي حنيفة ما تَقَدّمَ أن 
4 الوا ادف لسع الوص ارين أ ا اام سيل ا . ا ا ملس 5 
الشروع يِلزِمٌ مَا شَرَعَ فيه» وما لا صحّة لما شَرَعَ فيه إلا به كالركعة الثانيّة» وَهَهْنَا لما 
مم ومن ا 0 2 م اه اه ادال بوريس 5 2 م ا 37 
شرع فيه وهو الركعة الآولى قائما صّحت بدون القيّام في الثانيّة بدليل حالة العذر, فلا 
تا ل يق تي ار لك ا فل ل و ا ا لاه ف الل ا رك اسم اماه 
يكون الشروعٌ في الأولى قائمًا مُوجبًا للقيّام في الثاتيّة» بخلاف النّذْر؛ لأنّهُ التَرَمّ القيَامَ 
0 0 06 دوو عه و ا عق اهادم ل 5 س5 مرءاله ميمه اهما مه 
حا ل حي را حر لي ال ا ا ا تا 
20 2 5 2000 4 0 000 و و و 2 
المشايخ. قال الفقيه أبو جَعفر النْدُوَاني: لا رواية فيمًا إذا ئَذَرَ أن يُصَلَيَ صّلاة وَل يقل 
قائمًا أو قاعدًا مَاذًا يجب قائمًا أو قاعدًا. 


مض 


العنايّ شرح الهداييّ 

2 الف الَسَايحُ فَال الإمَامُ فَخْرٌ الإمثلام: لم يَلرَمْهُ القيَامُ؛ لأنهُ في التفل 
وُطْتض رانك فلا يح إلا بالمترظة وقال تتعتي : ترقة اماه لآن لكاب العند مشر 
بإيجَاب الله تعالى» وَأيْنمَا وها اللهُ الى أوْجبها قائمًا. وَفي وله حَنّى لو لم ينْصّ إل 
ا لا يَسْتَقِيمُ في الاسئتذلال عَلى قَوّل أبي حَِيفَةَ أخنذا بقل بَعْضٍ مَنْ تأر عَنْهُ 
بأرمئة كتير 

وَاعْلم أن الدليل المذكُورَ في الكتاب يُفيدُ أَّهُ لو فَعَدَ في الححكة الأول بك 
افْمَاحهًا قَائمًا 4 أن الرُوعَ يلم مَا يَاشْرَهُ وَمَا بَاشَرَهُ إلا قائماء وَذْكَرَ في 
القوائد الظَهيريّة 10 عَلى جَوَازه حَيْث قال: للْمَطّوْعٌ في الابنداء كانت له الخيرة 
3 الافمّاح قائمًا وَييْنَ الافمّاح قَاعداء فَكَذَلكَ في الالتهاء بطريق الأؤلى؛ لأن حُكُمَ 
الامثتدامة أُحَفُ بدليل أن الإمَامَ لا يَجُورُ لهُ ِنشَاء الجمُعَة بلا جَمْع وَيَجُورُ البناء» وفيه 
أن كرون اليا أسْهّل من الابتدّاء من امْسَلمَات لا نرَاعَ فيه» لكن عاردة أل 
آخرٌ وَهرَ أن الشروع فيمًا يَاشَرَه رمه 

(ومن كان خَارِجٍ المصر يَتَتَمْلَ على دابّته إلى آي جهتٍ تَوَجهْت يُومِىُ إيماء) 
لحديث ابن عمر رَضِي اللّهُ عنهمًا قال " «رآيت رسول اللّه يي يُصلّي على حمار وهو 
مُتَوَجَهٌ إلى حَيبَرٌ يُومِنُ إِيمَاءئ(' لأن التوافل غَيرُ مُختّصَّجٍ بوقت هلو أَلزّمِنَاهُ التزُول 
والاستقبّال تَنقَطعٌ عنهُ اتاد أو يَنفَطعْ هُوّعَن القافلت أَا المَرائِض فَمُختّصَّدٌ بوقت» 
وَالسَتُّ الرواتب تافل وَعَن آبي حَنِيفََ رَحِمهُاللّهُأَنُ يََزِلُ سدم الفجر أنه آكَدُ مِن 
سائرهاء والتمييد بِخَارِجٍ المصر ينضِي اشتراط السَمَرٍ والجواز فِي المصر. وعن بي يُوسّف 
رحمه اللّه أَنّهُ يجوز في المصر أيضا. ووجه الظّاهر أن النّص ورد خارج المصر والحاجيٌ 
إلى الركوب فيه أغلب. 

الشرح: 

وْلُ: (وَمَنْ كَانَ خَارِج المصر يَعتقَلَ عَلى ذَابْتم يَْني سَوَاء كَانَ بِعذْرٍ أو 
بعَيْره نويه عند افقَاح الصّلاة إلى القبلة أو ل يَعَوَجّدْ لإطلاق الَرْوِي» وَكَذَا لا فَرْقَ 
)١(‏ أحرجه مسلم (55)» وأبو داود في صلاة السفر باب 8» والنسائي في القبلة باب 27 وانظر 

نصب الراية (؟//47 .)١‏ 


لزع الأول: ن- .2 7/7ت7ت<تت وي 1 
يْنَ أن يَكُونَ على دَابْنه في مَوْضع جُلُوسه أو في رِكَابه نَجَاسَة أؤ لا؛ لأن الركوع 
وَالسّحُودَ إذَا سَقَطًا مَعَ كَْنهمَا رَكتيْنِ فَاذْنْ يَسْقْط طَهَارَة الَكّان وَهُوَ شَرْط أؤلى» 
وفيه نظَرْ أنه يتلم جَوَارَهُ بلا وُضمُوءِ وَهُوَ بَاطل» ولا يلوم من سُقوط الشّيْءٍ إلى 
خَلف مُقوط مَا لا حَلف لك فَكَانَ مَا قال مُحَمِّدُ بن مُقاتل وَأبُو حفص الكَبيرٌ: إذا 
525 لنّجَاسَة في موضع الخلوس أو الرّكَابَيْنِ أَكثْرَ من قَْرِ الهم تجو العكلدة 
وَهُوَ القيّاُ اعْتبَارَا للصّلاة على الدَابّة بالصّلاة على الأررْض» وَِنْ كَانَ عَامّة الَشَايخ 
ا راك روود ل مهار 

وَقَولُ: (أمّا الراتضُ فَمُخْقصّة بوَقت) إِشَارَة إلى أن الفَريضّة لا تجوز على 
الدَابّة فلا يُصلَىي امسَافرٌ المكتُويَة على لتب إلا م عُذَرِ كَحَوْف اللْصٌ وَالسبّع وطين 
المكان وَكوْن الدَايّة جَمُوحًا وكون امسَافرٍ حا كبيرا لا يَجِدُ مَنْ يُركيه. وَكَوَلَهُ: 
يرل لسنة القجر) قال اين شجاع: يَجُورٌ أن يَكُونَ هَذَا يان الأؤلى. يَعني أن الأول 
أن يَنْزل لرَكعَتَئ الفجر. وَكَولَةُ: (يثفي استراط السَمر) إشارة إلى ما رُوِي عَنْ أبي 
حَنيفة وأبي واس أن جراد التَطوع عَلى الدَابّة للمُسَافرٍ حافت أن الْحَوَارٌ بالإيماء 
للضرُورة ولا ضرُورَةَ في الحَضَرِ والصّحيحٌ أن المْسَافرَ وََيْرَةُ سَواء بَحْدَ أن يَكُونَ 
حارج المصر. 

وَاعْمُلفَ في مقدار البْعْد عَنْ المصْر ادكو في الأصل مقدَارٌ المَرْسَّحَيْنِ 
عدر بَعْضْهُمٌ بالميل» وَمََعَ من الخوازٍ في أقلَ ملة. وقولة: (والمَوَان) بالنُب مَعْطُوف 
على قَوْله اشتتراط. فَإِنْ قيل: التَخْصِيص بالذَّكْر لا يَدْلَ عَلى المي قُلنَا: ذلك في 
النُصُوص دُون الروَايّات» -- في الارُوييّات أن عند أبي حَنيقة لا يَجُورُ التَطَوّعٌ عَلى 
الدَبّة في المصرِ؛ لأنْ النصّ وَرَدَ خَارِج المصْر عَلى خلاف القيّاسِ» والمصرٌ ليِْسَ في 


0 00 0 500 4 لوي رد ا ور 2 9 رمه م 
معتاه؛ لأن السير على الذابة فيه لا يُكون مديد إعادة فَرَجَعنا فيه إلى القيئاس. وعن ابى 

0 2007 07 ع مت 00 000 6 عي عاق “قل مز ودف رفع وف ري 
يُوسُفْ: لا يَأسَّ به لا روي «أن اللي يةِ ركب الحمّارَ في المديئة يَعُودُ سَعْدَ بْنَّ عْبَادَة 


وَهُوَ يُصلَي عَلْهه وَحُكي أن أبَا يُوسُف احْتَجّ به عَلى أبي حَنيقَة فلم يَرْقَعْ رأَسَهُ قبل 
٠ 7‏ 3 6 78 52 0 25 0 ىو 2 1 
إِنمَا ل يَْفَعْ رَأَسَهُ رُجُوعًا منْهُ إلى الحديث» وقيل يل هَذَا حَديث شاذ فيمًا تَعُم به 


تلوق ذل كول كا و لقن دز ا باطديف: اكه 5 أن اللَعَطَ يَكْْرُ في المصْر 


3# بجتسي اي كجبت: : الأعنانة شرع الفكاية 
فلا يُوْمَنُ من العٌلط في القرّاءة. 

(فَإِن افتتّح التّطُوع راكبًا كُّمْ نَزّل يبنِي وإن صلَّى ركعي نازلا ثم ركب 
استقبل) لأن إحرام الرّاكب انعفد مُجِوَرَا للرّكُوءٍ والسجود لقُدرَته على التُزُول؛ فَإِن 
أَتَى بهما صح؛ وإحرام الال انعَقّدَ لوؤجوب الركوع والسجود فَلا يُقَدِرٌ على ترك ما 
رمه من غير عُحَره ون أون توملف رَحِمَهُ الله آله يَسَصقَيلٌ ا درل أيضتاة ونَكَدا عن 
محمد رحمه اللّهُ إذَا نَل بعد ما صلّى ركعت والأصح هوالأول وهوالظاهر. 

الشرح: 

(وَمَنْ الح التطوُعَ راكب ثم نَل يني وَإِنْ صَلّى رَكْعَةَ تازلا ثم ركب 
استقل) وإِنمَا ود بقَوْله صَلّى رَكْعَةَ بطريق الاتقَاقء فَإِنهُ لو لم يُصّلّ رَكْعَةَ فَاخُكْمْ 
كَذَلكَ وتَقريرٌ َليله يَحَْاج إلى تُقدم مُقَدّمَة في أن ينا بَعْضٍ الصّلاة عَلى بَعْضِ إِنّما 
يَجُورُ إذا كَانَا مُتتَاول تحْريّة وَاحدة, وَأمّا إِذَا لم يكوا كَذَلكَ فلا يَجُونُ وَإذَا ظَهَرَ 
هَذَا فَإِحَرَامُ اركب الْعَقَدَ ا لكو 3 والتجرة لق عَلى الترُول بلا مُبطل» 
فَكَانَ مَا صَلَى يلِمَاء وَهُوَ راكب وَمَا يُصَلَي بَْد الترُول بالركُوع والسشجود مُوجتئ 
تَحرِمَة وَاحدة فَجَارَ بَاءِ أحَدهمًا عَلى الآخَرِ فَإذَا أنّى بهمًا: أي بالركوع وَالسسّجُود 
منج وِخْرَام ِل ل ينقد لا مُوجا لكوع والسشُجود؛ لأ ل ير عَلى الُكُوب 
بلا مُبْطل لكونه عَمَلا كثرًا فلا يَكُونْ مَا صَلّى تازلا بركُوع وَسُجُود وَمَا صَلَّى بَعْد 
الرّكُوب بِِمَاء مُوجبَي تُحْريمَة وَاحدة قلا يَجُورُ ياوه عليه 

لا قال ادر 1 الكُوب 36 الافّاح من غَيْر منطل يكن بأن وفع 
شَخْصُ وَيَضَعْهُ في السسّرْج وَعيكا؛. أن الاقتدَارَ عَلى الشيء في لتُكايف الما بي 
بِقدْرَة لكلف لا عدر غَيْرِه (وَعَنْ أن وق آله فيل إِذَا َزّل أَبْضَم؛ لأن البَاء 
نَاء القَوِي عَلى الصّعيف» وَهُوَ لا يَجُورُ كَالَرِيضٍ إذَا قَدَرَ في خلال صلاته عَلى 
لكوع وَالسجُود فَإنهُ 0 لقلا يَلرَمَ بنَاء القَوِيّ عَلى الضّعيف. ا نا 
م لمْقَدْمَقَ إن ِحْرَامٌ الْريض العَاحِزٍ عَنْ الركوع وَالستّحُود يَتَاوَهُمًا عدم القذرة 
عَلْهمَا قَصَارَ كَإِحْرَامٍ النَازِل فلا يَجُورُ يناء ما م يَتََاوَلهُ إحْرَامُهُ عَلى ما اولك 
بخلاف الرٌاكب إِذَا نَرَل فَكَانَ هَذَا من ياب تخخصيص العلل» فَمَنْ حَورّهُ فلا كلام 


الجزء الأول 
َمَنْ لم يُجَوَرهُ يَلقَجَئْ إلى الحَلّص الْعْلُومٍ في أَصُول الفقّه (وَعَنْ مُحَمِّد إذَا َل يَْدَما 
على رركن يَستقبل)؛ لَنْهُ صَارَ صّلاة قلا ينبي فيها القَوِيُ عَلى الضّعيف» وَأمّا إِذَا لم 
بصلا فَهْوَ مُحَرَهُ تخرمة وَهىّ شَرْط وَالتَرْطُ امد للصتّعيف شط للقَوي أَنْضًا 
كَالطْهَارَة للثّافلة طَهَارَةٌ للمَريضّة فَليْسَ فيها بِنَاءِ قَوي عَلى ضَعيف الأوّل. (وَالأصَح 
07 الظّاهرُ) 0 الراكب إذا نَرَّل بتَى» وَالنَاز ل إِذًا رن استقيّل لا ذَكَرًا. 
فصل فِي قيَامٍ شه رَمَضَانَ 

(يُسِتَحَب أن يَجِتَّمِعَ الئاس في شهر رَمضان بعد العشاء فَيُصلَّي بهم إمامهم 
خمس ترويحات» كل ترويحتة بِتَسليمتين» ويُجلس بَينَ كُلْ ترويحتين مقدارٌ 
ترويحت كُمْ يُوتر بهم) ذَكَرَ لفظ الاستحباب والأصح أَنْهَا سنن كذا روى الحسن عن 


أبِي حَنِيفَةَ رَحمه اللّهُ لأنّهُ واظب عليهًا الحُلفَاءٌ الراشدون وَالنَّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام 


7ن م 


بَيّنَ العذرٌ في تّركه اْوَاظَبَتَ وَهُوَ حَشيّنَ أن تكثُبٍ عَلينَ(') 

الشرح: 

(فضل في قيامٍ فر رتصضاا) دَكرَ اتراويح في فُصْلٍ على حذة لاختعتاصها 
كاين الو قرفل يا الشماعة شدي العاف وطت الخترو رترت يقار تيقد 
تبَاعًا للفظ الحَديثء قال يل «إن اللّهَ تعالى فَرَض عَليْكُمْ صيَامَة كنت لكم قيَامَُ» 
وَالشّرويحَة اسم لكل أَرْبّع رَكَعَات) فنا في الأصّل إيصّال الرّاحَة وهي الحلسّة ل 
كك لأربع رَكْعَاتَ في آخرهًا لتّرْويجَة. 

قَوْلهُ: (ذَكَرَ لقْظّ الاسْتحيّاب وَالأصح أَنْهَا سَنّة) يعني في حَقّ الرّجَال وَالنّسَاى 
وافيه نعل ف لاله كاله متشي أن يَجْتَمِعَ امن رقنا يذل علق أن اجْتمّاعَ النّاسِ 
مُسْتَحَبةٌ وَليْسَ فيه دلالةَ على أن الترَاويح مُسْتَحَبّة وإلى هَذَا ذَهَبْ بَعْضُهُمْ فقَال: 
لتَرَاوِيحُ 1 وَالاجْتمَاعٌ تحبا .. وال ولألة راط عله اللماء لرَاشْدُونَ) إِنمَا 
قيل: ات د ل م ابي د وم يُوَاظب. والكرافة أنه يّنَ عَليْه الصَّلامٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري في التهجد باب ه25 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (ل/ال11: ))١78‏ 
وانظر نصب الراية 59/19 .)١‏ 


ف العناي شرح الهداييّ 
وَالسّلامُ العُذَرَ في ركه الْوَاطَبَق وَهُوَ حئئيّة أن كنب عَليْنَا. وي «ألة 6 حرج ليلة 
من ليَالي رَمَضَانَ وَصَلّى عشئرينَ رَكْعَة لما كانت اللبْلة القائية اجْتَمَّعَ النّاسُ فَخرّجّ 
صلَى بهم عنرينَ ركَْ فلم تكانتا الل الَلَُ كر الام فلم يرج علي الملا 
ولكلام وكا عرقت اجْتمَاعَكُمْ كني خحشيت أن تُكْتب عَليْكُو فَكَانَ النّاسٌ 
فار 1 إلى زَمَن عْمَر طلله) قال غُمث: إنِي أرق أن أَجْمّعٌ النَّاسَ عَلى إِمَام 
وعد نضا عل ان زو كنا فسان يو خكر (ؤفاح غعري تكد 
(وَالسِئَّمٌ فيها الجَمَاعَمٌ) لكن على وجه الكِمَايّتِ حَتّى لو امتَنَعَ آهل المسجد عن 
إقَامَتِهًا كَانُوا مُسِيئِينَ؛ ولو أَقَامَهًا البَعض فَالمتَخَلْفُ عن الجِمَاعَمٍ تَارِكٌ للفضيلة لأنّ 


أَفْرَاد الصّحَابَةٍ رَضِي اللَّهُ عَنهُم رُوِي عَنهُم التّخَلف. 

وَانُستَحَبُ فِي الجِلُوس بين التَّرُوِيحَتَينَ مِقدَارٌ النّرويحَتٍ وَكَذَا بّينَ الخامسّة 
وبين الوتر لعادة أهل الحرمين؛ واستّحسن البّعض الاستراحةّ على حمس تَسليمَات 
وليس بصحيح. 

الشرح: 

َقولهُ: (وَالْسْتحَبُ في اجُلُوس بَيْنَ الترويكتيْنٍ مقْدارٌ التّرْويجَة) كَانَ من حَنَه 
قي في الانتظار ) 2 م أنه استدل بعَادَة أهْل الحرَمَينِ على 
ذلك وأهل 0 لا يَجْلسُونَ فَإِن ام كا برطو ين كر ونين أسبُوعاء 
وَأهْل الّدِيئَة لاون 1ل ا اا وَل كَل َلدَة با حيار يُسَبّحُونَ أو 
رن اذ يرون مكرك وَإِنّمّا يُسْتَحَبُ الالتظار ييْنَ كل َرْوحََيْنِ؛ لأن الَرَاوِيحَ 
ماعوة من الرّاحَة يفعَلُ ما قلنا تَحْقيقًا للمْسَمّى (وَاسَْحْسنَ 0 الاسْتراحَة عَلى 
حَمْسِ تُسَلِيِمَات وَهُو نصف قراو ويس 0 أي مُسْتَحَبُْ 

وقونه 21 يُوتر بهم يُشيرٌ إلى أن وقتها بعد العشاء قبل الوترء ويه قال عامي 
المشايخ: والأصح أَنْ وَقتَها بَعد العشاءِ إلى آخير الثّيل قبل الوتر وَبَعدَهُ نا تَوَافِلٌَ سنت 
بعد العشاءء ولم يَذكر قدر القراءة فيهاء وأكثّرٌ المشايخ رحمهم اللَّهُ على أن السَننَ 
ري للا 0 


1-7 عم 


كَهَا لها ليست بِسُئة . 


الخرع الأول تحح بآ ا الب الام 

الشرح: 

وَقولُ: (وبهم أي وَبأنَ وها بَْدَ العنتاء قَبْل الور (قال عَامَةُ الَسَايخ: مَإِن 
صَلاهًا قَبْل العشاء أو بَعْدَ الوثر لا َكُونُ تراويح)؛ لأنّهًا عُرِفَتْ بفمل الصّحَابَة فَكَانَ 
وقهَامَا صَلُوا فيها وَهُمْ صَلوا َعْدَ العناء قبل الوثر» وَدَهبَ مُتأعرُو مَتَايخْ تلخ إلى 
أن جَميعَ اليل إلى طُلُوع الفَجْر قبل العشاء وَبَْدَهُ وتْعهَا؛ لأنهَا سُمُيْتْ قيَامَ للَيْل فَكَانَ 
وها اليّل. (وَالأصّح أن وَقنهًا بَعْدَ العشاء قَبْل الوثر وَبَعْدهُ؛ لها توافل سنت بَعْد 
العنّاء) وَلوْ صَلّى قَبْل العنناء لا دكُونْ تَرَاوِيح» ولو صل بَغدَ الوثرٍ جار وقولةُ: (وَم 
يُذَكَرْ قَدْرُ القرّاءة) ظَاهرٌ. وَقَال بَعْضهم: يقرا في كل شفع مقَدَارَ مَا يقرا في صّلاة 
الَهِب؛ لأن التُطَوْعَ أحف من المكثُوبة فيُشيَرُ بأخف المكُيُوبَات قرَاءة. وَقَال يَخْضهُم: 
يَأ مقْدارَ مَا يَقَْا في العشَاء؛ لأنها بيع طَا. وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيفَة أله يقرا في 
كََ رَكْعَة عَْرَ آيّات» وَهُوَ المتّحيحٌ؛ لأَنّ فيه تخفيفًا على النّاسِ وَتَحْصُل به السّة؛ 
نْ عَدَدَ الركعَات في نَلانِينَ ليل سسٌمائة وَآيَاتُ القرّآن سنةٌ آلاف وَشي6» وَإِذا قرا في 


- ف ا 


كل ركلعة عر آات يَحْصُل به الخَكُم. وَولَةُ: وبخلاف ما بَعْد هد من الشعوَات) 
يَعْنِي إِذّا عَم أن قرَاءتهًا تثقل عَلى القوم يَثْركهَاء ينبي أن يَأنيَ بالصّلوات لكْنهَا 
َرْضًا عند الشّافعي َيُحْتَاطُ فى الإثيّان. 

(ولا يُصلّى الوترٌ بِجِمَاعٍَ فِي غَيرٍ شّهرٍ رَمَضان) عليه إِجِمَاعٌ المسلمين وَأَللّهُ أعلم. 

الشرح: 

قَوَة: (ولا يُصَلَّى الوثُ بجَمَاعة) ظَاهرء ًا الور بجمَاعة في رَمَصَانَ فَهُوَ 
أفضّل؛ لأن عُمَرَ كان يَوْمُهُم في الوثر وَذَكْرَ أبو عَليّ النسفي أن عُلمَّايكا ماروا أن 
يُوئرَ في رَمَضَانَ في مَنِْلهِ ولا يُوترَ بجَمّاعَة؛ أن الصّحَابَة رضي لله عَنْهُمْ يَجتَمعُوا 
عَلى الوثرٍ بجَمَاعَة في رَمَضَانَ كَاجْتمَاعَهمْ عَلى اويح فَإِنْ بي بن كَعْبٍ يه ما 
كان يَوْمُهُم فيهًا. وتّصح لتَرَاوِيحُ بمُطْلق الي ويم لتَراوويح م الوّقت فصل , 

باب إدراك الفريضت 

(وَمَن صَلَى رَكَمَمٌ من الظهر كم أقيمت يُصَلَي أخرى) ماده للمُودّى عن 

البُطلان (ُم يَدَخُلْ مَعَ القّوم) إحرارًا لمَضيلةٍ الجماعَمٍ (وَإن لم يُقيّد الأولى بالسسجدة 


سس سب سسب سح العنايي شرح الهدايت 
يقطع ويشرع مع الإمّام هُو الصّحيح) لأنّهُ بمَحَلَ الرّفض» وهدًا القطعٌ للإكمال؛ 
بخلاف ما إِذَا كان فِي التّفل لأنّهُ ئيس للإكمال: 

الشرح: 

(َابْ إذرَاك الفريضة) لا فَرَعّ من ينان القَرائض وَالوَاجيّات وَالتوَافل عَلى 
الترتِيب شرع في ييا الأدّاء الكامل وَهُوَ الأداء الجَمَاعَة وت على ركعة م الظَهْرٍ 
َم أقيمت) أي شَرَّعَ الإمَامُ في الصّلاة (يْصلَي أُْرَى صيّائة للمُوَدى عَنْ البطلان)؛ 
أن ارا مُنْهّى عَنْهَا نم يَدْعْلَ مَعَ القَوْم إِحْرَارًا لقضيلة الجَمَاعَة) كما لو شَرَعٌ في 
الظهْر ثُمٌ أقيمَت الجُمُعَةُ. 

إن قيل: كك يكور الطال صف النوفية لاقامة الكةة جحي بن النض ل 
ل ا ل ل 
اعمال راطو وي تداك تار كل امور را و روادرة مار 
النقَضْ لإذْرَاك ذَلكَ. 

فإِنْ قبل: كَيْفَ يَسْتَقيمُ هَذَا عَلى مَذْهَب مُحَمَّد فَإِنّ الأصل عَنْدَهُ أن صفة 
الفرئض إِذَا بَطَلت بطل أصل الصّلاة عَلى ما سَيأتي و اذى تعتو اع 
البُطْلان؟ 

أجيب: بِأنّ ذلك مَذَهَيْهُ فيمًا إذا م يتَمَكّنْ من إِخْرّاج كفسه عَنْ عُهُدَة مَا عل 
بالمضيّ فيهّاء كما إِذَا قد الخَامسَة بالمسّجْدَة وَهُوَ لم يَفَعْدْ في الرَابعَة وهنا يَتَمَكَنُ من 
ذلك. وفرق يَيْنَهُمًا بأن إبُطّال صفة الفَرْضيّة لإخرَاز الجَمَاعَة بإطلاق من التترزع؛ لأله 
جَارَ قَطْْهَا لخُطَامٍ الُنياه حتّى قبل لأجل دَرْهَمٍ فَاذّنْ يَجُورَ لإحْرَازٍ الفَضيلة أوْلى) 
لاق اكلام وى لك الات تله لزن بطلاو بر اللكر ووز ام إل الأو 


م 


الخد انط تشع تع الإمام شو المتحيى) وليه مال الخ اطلام رلالة يمل 
الرَفْض) يَعْنِي لهُ ولاية رض في الممْلة مَا يَُيّدْ بالسسّحْدَة» ألا ترَى أن من قَامَ إلى 
الخامسّة وَل يَفَعْدْ عَلى الرابَة يَرْفضُ الخَامسَةَ مَا لم يُقيّدْهَا بالسسّجْدّة (وَالقَطْمْ 
للإكْمّال) وَهُوَ إكْمَال. 

22 - 


وَقَال بَعْضْهُم: يُصلَى رَكْعَتيْن ثم يَقَطَعُ وليه مَال شَمْسُ الأئمّة؛ لأن ما 


5 طب عن اعم 


اللحرع الأو لق بصي ب ب 7 ل ل 1/1 
إن م يكن صَلاة فَهُوَ َه سُلْمَتْ إلى مُسمَحَقَهًا قلا يَجُورُ إنطَالَّا؛ ألا ئرى أَنهُ لو 
شَرَّعَ في التَطَوٌع ثم أقيمَس الظَهرُ ل يَفْطَعْ التطَوْعَ فَالفَرْضُ أؤلى. وَاَوَابُ أن القَطْم 
في مَحَلَ لاع للإكْمَال دُونَ مَا ذَكَرْئْم وليه أسَارَ الْصِنْفُ بقَوله: وَالمَطْمْ للإكْمّال 
بخلاف ما إِذا كان في التّفل؛ لأنّهُ ليس للإكمّال. 

ولو كان في السنّتٍ قبل الظهر وَالجِمَعَجٍ فأقيم أو حَطَّب يَقطّعٌ على راس 
الرّكعتينء يُروَى ذَلكَ عن آبي يُوسُف رَحمَهُ اللّهُ وقد قيل يُتِمُهًا (وإن كَانَ قد صلّى 
ثَلانًا من الظّهر يُتَمُهَا) لأنّ للأكثَّر حكم الكل فلا يُحَتَمَلُ النّقض؛ بخلاف ما إِذَا كَانَ 
في التَالتّجٍ بعد ولم يُقَيْدهَا بالسجدة حيث يقطعها لأنّهُ محل الرّفض وَيَتَحَيّر إن شاء 
عَاد وَقمَد وَسَلم وإن شَاءً كبرَ قَائمَا ينوي الدحُول فِي صلاة الإمام (وَإذا نما يََخْلْ 
مَعٌ القوم وآَنّذِي يُصَلّي مَعَهُم نَافِِمً) أن الفرض لا يُتَكَرَرُ ضِي وقت واحد 

الشرح: 

(وَلوْ كَانَ في السنّة قبل الظهرٍ أَوْ السكة قبل الجُمُعَة فأقيمَ للظهرٍ أو خطب) 
الإمَامُ لف وتثئرٌ مُسستَقيمٌ (يَقْطُمُ عَلى رأس الرَكْعََيْن) إِحرَارًا لَضيلة الحَمَاعَة (يُرْوَى 
ذلك عَنْ أبي يوسف) وَرَوَى في الجمعَة عُ أبن حَنيقة في النّوَادرٍ (وَقيل يُتَمّها)؛ أن 
الأرْبَع قبل الظهْرٍ بمَنْزلة صّلاة واحدة كَمَا تقََمَ (وإن كَانَ قَدْ صَلَى ثانا من الظُهرٍ 
يتما أن للأكترٍ حُكْمَ الكل) فَثبْتْ به شْبْهَة القراغ» ولو نبت حَقيمه م يمل 
النَقض» فَكَذَا إِذَا نت شيْهتُهُ (بخلاف مَا إذَا ل يُقَيّدْ الثالة بالسسّحْدَة)؛ لأنّهُ محل 
رض كَمَا مر قيَقطَعهَاء وَإذا أرَاد القطْعَ (فَهُوَ بالحيَار إن شاءَ عَادَ وتَعَدَ وَسَلُم) ليَكُونَ 
حَنَمّ صّلائَةٌ على الوَجه الَشروع ثم اعتتلفوا هَل يُتَشَهّدُ ثانا أو لا فقيل يَتَشَهدُ؛ أن 
المَعْدةَ الأول لم تَكُنْ قَْدَةَ حم وَقَدْ صَارَتْ فيتَشَهّتُ وقبل يَكفيه الَسَهُدُ الأَول؛ لأن 
الوه إل المئدة ارتتكي انهاه ويل كآلة 1 توج أمثلا نكائكا هذه القكدة ذه 
يتَسْلِيمَة واحدة؛ لأن لتّسليمَة القائية باَحَلل وَهَذَا قَطعٌ من وَجْه (وَإِنْ شَاء كير قائمًا 
توق الدخول في صلاة الإمّام)؛ لكه مستَاركة إل إذراك الفريضّة. 

وَقال شَمْسُ الأئمّة الحلوَاني: لو لم يَعُدْ إلى القَعْدَة فَسَّدَتْ صَلائك وَهُوَ الْذَكُورٌ 


اسبح شي نت //الفتافة شرح الهدايت 
في الوا وَاخْمَارَه شم شَّمْسُ الأئمّة السم خدييوق يان تكد الوق م َقَعْ رضنا وَرَكعْنَاهُ 

ا العلا تقلا كل بو مره 

وقال فَخْرُ الإسثلام: الأصح أنه يكبّرُ قائمًا؛ لألهُ يَحتم صَلائَهُ فَإِذَا كبر 0 
يَنْوي و في صّلاة الإمَامٍ تتقطع الأولى في صْمُّن شروعه في صلاة الإمَامٍ ثم هُوَ 
مُحيّرٌ إن شاء رَفَعَ يَدَيْهِ وإِن شَاء لم َف وَقَوَلَهُ: (وَإِذا اكوا لطر عَلى قؤله 
يُتمهًا. وَقولهُ: (ويدْعل مع القؤم) الدُحُول ليس بحَدم؛ ؛ لأنَ الذي يُصَلَّي مَعَهُمْ مَعَهُمٌ ثافلة وَلا 
إِلرَامَ فيهّاء وَالأَفْضَلَ الدٌعول؛ أَنهُ في وقت مَترُوع وَيَنْدَفْ عَلْهُ دي 
الجَمَاعَة. فَِنْ قيل: يَلرَمُ أداء التَقَل م الجَمَاعَة مارج رَمَضَانَ وَهُوَ مَكْرُوة. أجيب بأن 
الكَرَاهَةَ إِذَا كان امام وَالقَومُ لين وَأمّا إِذَا كَانَ الإمَام مُفتَرضًا فلا كَرَاهَة روي 
«أن رَسُول الله يخ فَرَمَ سن لطم فرَأى رجن في ريات الصُوف لم يُصَليا مَعَهُ 
كانت تأكل القديدء تم قَال: ا 
فقَال عَليِه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ: إِذَا صِلَيتُمَا في رِحَالكُمَا ثم يما صَّلاة قوم قصليًا مَعَهُحْ 
رَاجْعَلا صَلائكُما مَعَهُمْ سْبْحَة» أ ثافلة. 

(فإضت ين اشير كدف أقيمت يقطع وَيَدخْل معهم) لأنّهُ لوأضاف إليها 
أخرى تَمُوتُهُ الجماعتٌ؛ وَكذًا إذَا ام إلى التَانِيّدَ قبل أن يُقَيْدَها بالسجدة: وبعد الإتمام 
لا يُشرعٌ فِي صلاة الإمّام لكَرَاهّةَ التَتَمْل بُعدَ الفْجرِء وَكذَا بعد العصر لا قُلنَاء وكذَا بعد 
المغرب فِي ظاهرٍ الرٌوَايَتٍ لأن التّتَصّل بالنّلاث مكروه؛ وَفِي جعلها أربعًا مُحَالفَنَ لإمامه. 

الشرح: 

ذال (فإِنْ صَلَّى من الفجْرٍ ركع كَلامهُ وَاضح. وَقَولة: (في ظَاهرٍ الول 
احترارٌ عَمّا رُوِي عَنْ أبي يُوسُفَ َه يُصَلي أَريَعًا: لان مَعَ الام ورَكْمَة مَْد مَأ 3< 
الإمَامُ؛ أت الخالعة امام بَعْدَ فَرَاغْه لا تمنَعْ الاقنداءء كَالْقيم إِذَا اقتَدَى بالمسَافرٍ 
ار َإِنّهُمَا يقُومّان بَعْدَ فَرَاغْ الإمَام. وَاحَوَابُ عَلى الظاهر أَنّْهُمَا يَفْعَلانَ ذَلكَ 
لأَدَاء ما قينا مد فو يشل ل وار الوقي ولا سم عراز اماد 


2 


أشرة قوي ةا لأمر ضَعيف. 


الجزء الأول يف 


(ومَن دَخَل مَسجدا قد أذنٌ فيه يُكره له أن يَخرَجَ حَنّى يُصَلّي) لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلام " «لا يُخرج من المسجد بعد النداء إلا متافق أو رجل يَخرجٌ لحاجت يُرِيد 
الرّجُوع''' قَال (إلا إذَا كَانَ مِمّن ينتَظِمْ به أمرُ جَمَاعَمَ) لأنهُ كرك صُورَة تكميل معَنّى 
(وإن كَانَ قد صلَى وَكَانَتَ الظهرُ أو العا فلا بَاسَ بأن يَخرُّ) أنه جاب داعي الله 


هار عرس م ور و 
م_ 


مر (إلا إذا أَحَدَ مدن في الإقَامَت) لأنَهُ يُتهَمْ بمُحَافَجٍ الجِمَاعَمَ عيَانًا (وَإن كانت 


51 ماسم 


المصرٌآو امغر بأو المَجِرَحَرجَ ون حَدَ ادن فيه) كَرَاهَتٍ التتَكل بَعدَها. 

الشرح: 

وله وزمن دخ مستجدًا قن أذن فيه نيه تتصيل: وذللك أن من ذل تين 
تؤاذة ينانا أن كر كذ هن ألا درد د تقر إن أن بكرن متمد ل ا 
لاد فإ كَانَ كر ة لهُ أن يَخْرجَ قَبْل الصّلاة؛ أن الْوَذْنَ َعَاهُ ليُصَلَيَ فبه ون ل يَكُنْ 
إن صَلّى في مَسمْجد حَيّه فَكَذَكَ؛ لأنّهُ صّارَ بالدّعُول فيه من أهله إن لم يْصّل فيه 
وَهْوَ يَحْرٌجْ لأن يُصَلَىَّ فيه لا بَأَسَ به؛ أن الَاجب عَلِيْهِ أن يُصَلّْيّ في مممْجد حَيّه 
(وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى وَكَانَت الظهْرَ أو العشاءً قلا بَأَسَ بالرُوج) إلى آخر ما ذَكَرَهٌ في 
الكتتاب وهو واضح. 

(ومن انتّهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يُصل رَكعتي الفَجر: إن حَشّى 
أن تَمُوتَهُ رَحَمَدّْ ويرك الأخرى يُصَلّي رَحَعَتَّي الفَجرٍ عند بَابِ للسجد كُميَدَخْلَ) أنه 
أمكته الجمع بين الفضيلتين (وإن حَشى فَوتَهُمَا دَخَل مع الإمام) لأن تَوَابَ الجماعتٍ 
أعظم؛ والوعيد بالتّرك أَلرّم بخلاف سَندٍ الظهرٍ حيث يَترْكها فِي الحالئّين لأنّهُ يُمكنه 
أداؤُّها في الوقت بعد الُرضٍ هو الصحيح؛ وَإِنّمًا الاختلاف بين أبي يُوسف ومحمد 
رحمهما اللَّهُ في تَقديمها على الرّحعَتَّين وتأخيرها عنهماء ولا كَذَلكَ سدم الفَّجِرٍ على 
ما تُبِيْنَ إن شاء اللّهُ تعالى. وَالتَّقَيِيدُ بالأدَاء عند ياب المسجد يدل على الكَرَاهَتٍ في المسجد 
إذا كان الإمامٌ فِي الصلاة. والأفضل في عامّةٍ السئن والتُوافل المَنزِل هو امروي عن التي 


ار اعرش ع ع ك0 
عليه الصلاة والسلام '. 


.)١87/؟( أخرجه ابن ماجه (054)» وأبو داود (4 5)» وانظر نصب الراية‎ )١( 
.)1١*( (؟) أخرجه البخاري ف الأدب باب 5/اء ومسلم ف صلاة المسافرين وقصرها حديث‎ 


ماد سس د العنتايت شرح الهدايتّ 

الشرح: 

وول (يُصلي كم الفَجر عنّدَ باب السمجد) أن إِنَهُ يُصَلَّي وَإِنْ كانت 
ماهد فامّي أن كه انكر مز انوك المتى و انهلهاة قال عله املف لماه 
«صَلُوهُما وَإِن طَرَدَنَكُمْ الخَيْلُ» وَقَال عَليْهِ الصّلامٌ وَالسنّلامُ <«رَكْعَنًا الفجر خَيْرٌ من 
الدُنيّا وَمَا فيهًا» وَإِدْرَاكُ رَكعة من القجر كَإِذْرَاكَ الكل مال انه لاه وَالسَّلامُ 
وك أذوك زكقة مر لفك لفن أذرلة المكلدق: نكن يتقف "لط ران آله 
يُصَلَّى عند ياب المجد فَلوْنَهُ لو صَّلاهُمًا في الَسسْجد كَانَ مُمتْفلا فيه عند اشتعال 


لون ع وا «صر 


الإمَام بالفريضّة وَطوَ مرو إن م يَكُنْ عند اب اسنجد مضع للصّلاة يلما بي 
امفحة “علق ماري ون سوارق لحف را شنها كزافة أذ تملا عالطا المت 
ان للإمّامٍ وَابجَمَاعَةء وألْذي يلي ذَلكَ خَلف الصّفّ من غَيْرٍ حَائلٍ يَنَهُ وين 
الصّف. وا َفْتْ المسْتحَبُ هَا قيل كما طَلعّ الفَجْرٌ لوُجُود السب وَقبل بقرب من 
الفَْضٍ؛ لأنْهَا تبعْ لة. وقولَةُ: (وَإِن مشي فَوْهُمَا) يشير إلى ألهُ إن كان يَرْجُو إذراك 
لمَعْدَة ل مَعّ الإمّام. وَحْكي عَنْ الققيه أبي جَعْفرٍ أله عَلى قَوْل أبي حَنيفَة وأبي 
520 يُصَلَي كر القَجْر؛ لأنّ إِذْرَاكَ اتُسَكُّد عِنْدَهُمًا كَإِدْرَاكَ الرَكعَة أَصْلهُ مُسألة 
امُعَة» وَالقَقيٌ إسْمَاعِيل الرَاهد كان يَقولَ: يرع في السنة َيَعْطعُهَا وَيَدْْلَ مَعَ القوْم 
حَتّى تَلرَمَهُ بالترُوع يمك منْ القضّاء بَعْدَ المَجْرِ وَْيَّهُ الإمَامُ المرّعسي بأن م 
وَحَب به الشرُوع لنْسَ بأقَى مما وجب بالنذْرِء وَقَدْ ص مُحَمّدٌ أن الَنذُورَ لا يُوَدَى 
1 الفجر 3 الطألوع وبأن 2 بالافتتاح غَلنَ قد أن يَقَطعَهًا وَهَذَا غير 
مُسكَسْسن قرعا وأقُول: إن أَادَ الققيهُ بقَوْله بَعْدَ القَجْرِ قَبْل طُلوع الكّمْس فَالترييفُ 
مر وَإن أَزَادٌ بَعْدَهُ لذ والقصية للقطع 0 للإكمّال ا اس به. 

فول (لأن واف اجمّاعَة َعْظم) 1 روي اله وَالسّلام قال «صلاة 


الجماعَة أَفضّل من صلاة القذ بسَنِع وَعشرينَ دَرَجَة» فَوْلَهُ: (وَالوَعيدُ بالتّرك ألرَمْ) 
يُرِيدُ به ما روي أن رَسُول الله يك قال «لقذ هَمَمْت أن أسْتخلف مَنْ يُصَلي بالنّاس 


وانظر نصب الراية (؟/54 .)١5‏ 


فض 


الجزء الأول 
وَأَنْظر إلى من لم يَحْرُْ الْمَاعَةَ قَآمْرُ بَْض فثيّان بأن يُحَرقُوا يُبُوتهُم» وقَولهُ: (في 
الحاليْنِ) يُرِيدُ هما حَالةَ حوؤف فوت ّ 5 َال وف فوت البَغض. 

ل رفو الصديع) اراز عن قل تغضهم إل لا مضا وَهَذَا غيْرُ سّديد؛ 
لأنَهُ عَلِه الصّلاةٌ وَالسّلامُ فَائَئهُ الأريغ 0 الطهْر فَقَضَاها هذه روه عَائْشَة رضي الله 
عَنْهًا. ولك (وَلا كَذْلكَ مكة الفَجْر) يعني لا يمكن ازا بَعْدَ 5" فَحَصّل 
الفْق. وَقَولَُ: (هُوَ الَروِيُ عَنْ رَسُول الله ي) «لَوّرُوا بُيُونَكُمْ بالصّلاة ولا َجْعَلُوهَا 
ُبُورَا» وما رُوِي أن جميعَ سن رَسُول الله ولك وَوثْرةُ كَانَ في ييته. 


رام اسم 


قال (وَإِذَا فاته رَكعنًا الفَجر لا يُقضيهما قبل طُلُوعٍ المس) لأنّهُ يَبِقَى نفلا 
مطلقًا وهو مكروةه بعد الصبح (ولا بعد ارتفاعها عند أَبِي حَنِيفَةَ وآبِي يُوسف. وقال 
محمد: أَحَبْ إلي أن يقضيهما إلى وقت الزّوَال) لأنّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ قَضاهُما بعد 
ارتمَاع الشئمس عَداةَ ليلج التّعريس'". وَلهُما أن الأصل في السّدّدٍ أن لا تُقضّى 
لاختصاص القضاء بالواجب» والحديث وَرَّدَ في قضائهًا تبَعًا للفّرض فَبَْقِي ما رَوَاهُ على 
الأصلء وإِنّمَا تُقضى تبَعا له؛ وهو يُصلي بالجماعَتٍ أو وحده إلى وقت الزوال؛ وفيما بعدة 
اختلافُ المشايخ رحمهم اللّه. وَآمًا سَائِرٌ السّتّن سِواهًا فلا تُقضى بعد الوؤقت وحد 
وَاختّلف المشَايحٌ فِي قَضَائِا تَبَعَا للقرض. 

الشرح: 

قال (وَمَْ فائثة وَكعًَا الفخر لا يَقضيهما قبل طُلوع الشمْس؛ أن يْقَى تفلا 
مُطَلقَام' إذ- السة 16 اذاه رول الله يه وم ينبت أنْهُ أَدَاهُمَا في غَيْرٍ القت عَلى 
الالفراد وَإِنَمَا قضَاهُمًا تَبعَا لفن ض غَدَاةَ لِيْله النعْرِيسِ وَلْسَ الكلامُ فيه (وَهُوَ) أي 
التَقَلُ المطْلقٌ مكو ا َولَهُ: ا زتناعها علد أبي. حيفة وَأبي 
يُوسشف» وقال 'مُحَمد: أحيا إلى أن يَعَضْيّهُمًا) قيل لا خلاف يَيْنَهُمْ في الحَقيقَة؛ لأَنَهُمًا 


- 


1 وَمُحَمَّدٌ يقول أحَبْ إلي أن يَقْضيَ» 
ن لم يَفعَل قلا شيء عَليْد وَمنْهُمْ مَنْ حَقَقَ الخلاف وَقَال الخلاف في أَنْهُ لو قَضَى 


)١(‏ أخرجه مسلم ف المساجد ومواضع الصلاة حديث »)"١٠١(‏ والنسائي في المواقيت باب 5ه 
وأحمد (458/9)» وانظر نصب الراية .)١55/5(‏ 


ف العناية شرح الهدايضّ 


كان ثقاذ ميكذا أ سند 

قولهُ: (لاخْتصّاص القَضاء بالواجب)؛ لأنْ القَضَاءً تَسْليمُ مثل ما وَجَبّ بالأمْرٍ 
وَكَلامُهُ وَاضح. وَقَوَلَهُ: (وَفيمًا بَعْدَهُ اعتلاف الشايخ) أي مَشَايخْ مَا وَرَاء النَهْرِ. قال 
تنهم: يَفْضيهمًا ما ولا يضما مفُطوقة. وَقَال بَعْضْهُمْ: لا يَقْضِيهِمًا مُطْلقَاه لأن 
نص وَرَدَ في لون الوم على لاقع الا رمعاي اعلا ونح لاض ادر قبن 
َهُوَ الصّحيح. وكَوْلَُ: (وأمًا سَائر السئنٍ سواها) أيْ سوّى سنّة الفجْر, وفي بَعْضٍ 
7 سَواهُمًا: أي سوى ركعي الفجر (قلا ل بعد الوّقت مَكْدمَا وفي قَضَائهًا 
با للفرض اختلاف العايع قال بَعْضهُم: يتقضيهًا؛ لأنْهُ كُمْ من شيء نبت صْمْنا وإن 
ينبْتْ قَصْداء وفيه تَظَرٌ لأن مثل هَذَا يُسَمّى عا لا ضمنًا. وَقال بَحْضْهُم: لا يَقضيهًا 
لاختصّاص القضّاء بالواجب وَهُوَّ الصّحيح. 

(وَمَن درك من الظهر رَكمَةٌ ولم يدرك الكلانث ث فَإِنهُ لم يُصل الظّهر بجماعتٍٍ 
وقال محمد قد أدرّك فضل الجمَاعت) لأنّ من أدرك آخرّ الشيء فَقَد أدركه فَصارَ 
مُحررًا مَوَاب الجِمَامَةٍ لكنهُ لم يُصَلَهَا بالجَمَاءَجٍ حَقِيقَةٌ وله يَحنّثُ به فِي يَمِينِه لا 
يُدرِكُ الجَمَاعَيَ وَلا يَحدّثُ في يمِينِه لا يُصَلَي الظُهرٌبالجَمَاَةٍ 

الشرح: 

وكَولهُ: (وَمَنْ أذْرَكَ من الظّهرٍ رَكْعة) يعني مَنْ أذْرَكَ رَكْعَةَ من الصّلاة الربَاعيّة 
وَمْ يُدْرِكَ الفلاث (لمْ يْصّلَّ تلك الصّلاة بَمَاعَة) بائمَاق بَيْنَ أمْحَاينَا (وَأذرَكَ فَضل 
الجمّاعَة) أي صَار مُحْرِرًا لواب صّلاة ع بالجمّاعَة بالاثفاق صن َينَهُم؛ وَعلى 
هذا 06 تخصيص قَؤْل مُحَمَّد بإذراك فَضل الجماعَة غَيْرَ مُفيد. وَأحيب عَنْ ذَلكَ 
أنه ! ا ا ل 
لد بسن ِمُذْرِك للجمُعة فيْتمُهًا أرْبَعًا ألا يُدْرِكَ فضل الجمّاعَة في هَذْه المسثألة؛ نه 

لاأقل فَكَمًا أن إِذْرَاكَ لأقل حر عَرَمّهُ إِذْرَاكَ الجمُعة 01 إِذْرَاكَ قضيلة الجمّاعة 
0 م 


0-06 


مرج رار 


2 0 7 9 0 ا م 0 
صَلَّى الظهْرَ بِالجماعَة فُسَبَّقَ ببَعْضهَا لم يَحَْتْ؛ لأنَهُ لم يُصَل الكل 3 ا 


ا 


الجزء الأول 
بالبَْض. وَلو قال: إن أذْرَكَ لمم اعد حَنت وَإِنْ أذْرَكَهُمْ في التَسَهّد؛ لأن الّدْرِكَ 
لآحر التّيء مُدْرِكٌ لذّلك التيء قَلمّا كَانَ رك للجمّاعَة بإذْرَاك رَكْعَة كَانَ را 
(ومن آتى مسجدا قد صلَّى فيه فلا باس بأن يَتَطُوّعَ قبل المكتُويَتٍ ما بدا له ما دام 
فِي الوقت) ومرادَهُ إِذَا كان في الوقت سعد وإن كان فيه ضيق تَرَكهُ. قيل هذا في غير 
سَدّجٍ الظّهر والفجر لأن لهُما زَيَادَةُ مَزِيّت قال عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ فِي سُئَّدٍ الجر 
«صِلُوهُمَا ولو طَّرَدَتَكُم اليل ' وَقَال فِي الأخرى «من تَرَكَ الأربّعٌ قبل الظّهر لم تَتَلهُ 
شفاعتي)7") وقيل هدا في الجميع لأنّهُ عليه الصلاءٌ والسّلام واظب عليها عند أداء 
امكثُوبات بجِمَاعَتٍ ولا سن دون الوَاظبَتٍ والأولى آن لا يَرُكَهَا فِي الأحوال كلها 
لكونها مُكملات للفّرائِض إلا إذَا حَاف فَوتَ القت 
الشرح: 
َال (وَمَنْ أنى مَسسْجِدَا قَدْ صُلْيّ فيم) إذَا قائتا الجَمَاعَةَ رَجُلا وَدَخَلٍ مَمْجِدًا 
: صِلْيّ فيه أ أرَادَ الصّلاةً الكُْويَةَ في مَسسْجد بيه قلا يَأ بأ يو قبل 
المكوية ما ينا 00 من لسن 0 ويا 5 0 وار ا 00 0 


0 


َأ بأن 0 لخ وي قر له لطر اشن لأن الدع قبل القمزر 
والعشتاء مَنْدُوبٌ ليه وَالنَّاسَ في خيرة بَْنَ إثيَانه وتركه فإذا لا يَأ اللا الوق 
ب لطع 0 الفجر وَالظهر فَآكَدُ من ذلك (لأن 6 ِيَادَة مَزِيّة قال يل 
«صَلوهُمًا وَلوْ طَرَدَ م البل »لات للنّدْب بدليل لتأكيد بقؤله «وَإن طَرَدَنكُمْ 
الخَيْل» وقال يليه «مَن ترك الأربَع قبل الظهرٍ ل كتلهُ شفاعتي» وَهُوَ وَعيدٌ عَظيم 
وَدَلاُهُ على وَكَادَةَ ة الأرع أقْوَى من الأوّلء وَهَذَا قَوْل فر الإسْلام وَشَمْسٍ الأئمّة 


السرحسي وصاحب المحيط وَقاضي حَانَ وَالشُمراشي والحلواني (وقيل هَذَا) أي و 
ا يان يَتَطَوعَ (فى اي لأنَهُ يي إِنَمَا وَاظبّ عَليْهَا عنْدَ أَذدَاء المكويَات 


.)4 ١0/59 وأحمد‎ ))١98( أخرجه أبو داود‎ )١( 
(؟) قال الزيلعي ف نصب الراية (؟517/5١): غريب جدًا.‎ 


عرو سس سس سس العتايخ شرح الهدايت 
بِجمَاعَة ولا مه دون الَاطيَة) فَإِنْ صلَى لا تون سه وما نَكُونَ تطوعاء وَهُوَ فول 
تار ولاره ررظلة وى عر اشن أن ربا والكرسي. 

َال الْصَنّفُ (والأؤلى ألا يَثرْكَهَ أي السّنَ الروَاتب (في الأحوَال كُلَهَا) يعني 
كا ان تكاقة ا و شتفرةا و تنما أذ لكات مكد نكل الكلماء الداشدون ركان 
الصّحَابَة وَالتَابعينَ؛ وَلَأَنْ لمر د أَحْوَّجٌ إِليْهَا لافتقاره إلى تكميل الغوّاب» 6 
الكَامل إلا إِذَا حاف فَوْت الوقت فَإنّهُ بستبيل من تركها. 

(ومَن انتّهى إلى الإمام في ركوعه فكبْر ووقف حنّى رفع الإمام رأسه لا يصير 
مُدرِكا لتلك الرّكعَتٍ خلافًا لزهَر) هو يقُول: أدرك الإمام فيما له حكم القيام فصار 
كما لو أَدرَكَهُ فِي حَقَيقَةٍ القيام. ولنَا أن الشثرط هو الْمشَارَكٌَ في أفعال الصلاة ولم 
يُوجد لا فِي القيام ولا في الرّكُوعِ (ولو ركع المقتَّدِي قبل إمامه فأدرَكه الإمام فيه 
جَارَ) وَقال رَهَر لا يُحَِئهُ أن ما أنَى به قبل الإمام غَيرٌ معد به هكَدَ ما بيه عَليه.وَلنَا 
أَنْ الشرط هو المشارَكبٌ في جزء واحد كما في الطّرف الأول. 

الشرح: 

َل: (وَمَنْ المَهَى إلى الإمَام) إن أَذْرَكَهُ (في زكوعه فَكبّر) يَخْني تكُبيرَة 
الافمّاحء وَقيّدَ بالركوع؛ لأنَهُ إِذَا الى إِليْهِ وَهُوَ قَائمْ يكير وَل يَرْكَمْ مَعَهُ (حَنّى رَقَعَ 
الإمامُ رطم م الركوع َ رَكَعَ أنَهُ مُذْرِكٌ لتلك الركعَة بالإجْمّاع. أمّا إِذَا انتَهّى إلى 
القومّة 2 الركوع حورن مُدْركًا لتلك الركعة بالإجمّاع وما إذا التَهَى إليْه وَهُوَ 
راكع فَكيرَ وَل يَرْكَعْ مَعَهُ سوَاء كَانَ مُمَكنَا من الرُكُوع أ لم يَكُنْ وَهُوَ مسنألة 
لكاب ولا يع دكا ل علة الفلا (علاا لز وهو ول يناريا وان 
أبي ليْلى وَعَبّْد اللّه بن الْبَارَكء قَالُوا: درك الإمَامَ فيمًا لهُ حُكُمْ القيّام؛ أن الركوع 


ر رام مد هر 


يبه القيَا حَقيقة؛ أن القَائميَُارِقُ القاعدَ في الْتصّاب الشقّ الأسلفل وَهُوَ مَوْحُودٌ في 
الرركوع وَحْكْمَا؛ لأنْهُ يأنِي فيه بتَكْبيرَات التي يُتَى بها في حَقيقَة القيّام وَهَذَا الدليل 
لاله إِذَا تت أن إِذْرَاكَهُ فيمًا لهُ حَكُمُ القيّام كَإِدْرَاكه في حَقيقة القيّام وَهُوَ مَمْنُوعٌ. 
وَلنَا مَا تَقَدَمَ أن الاقتداء شَرِكَة في أَفْعَال الصّلاة وَل يُوجَدْ في القيّامِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ولا 
في الركوع؛ وَكوْنْ الرّكوع يُْهُ القيَامَ حُكْمًا غَيْرُ مُعبرِ هُنَا لحَديث ابن عْمَرَ إذا 


الجزء الأول 8/1 
أذْرَكُت الإمَامَ راكعًا فَرَكَعْت قَبْل أن يَرقع رأْسَهُ فَقذ أذركت تلك الرَكْعَة وَإِن رَقَعَ 
ا 0 أن ركع قائنك تلك الكمن رول ركع الْفتَدي 1 مامه فَأَذْرَكَهُ الِإمَامْ فيه 
جَانَ) فغلهُ ذلك ولا 1 ون م يعد الرركوعٌ (وقال 0 اكه جورم أ 
الصّلاةٌ إن | أ لكوع (أن ما أتى بقل الما عرد مد بم لكزه مني علد 
قال يدر نما جُعل الإمَامُ يُؤْكم به قلا تختلفوا عَلِيْه (فكذَا ما نيه عَليِ) أن البَاء 
على الفاسد فاسدٌ فصّارَ كما لو َفَعَ رَأْسَهُ من هَذَا الخو قبل 7 الإمام. (ولنا 
أن ارط هو الشركة في جُزء وَاحد) وقد ود تل متا لا بايا عل ار 
كما في الطَررّف الأوّل) وَهُوَ أن دك مَعَهُ ويَرْقَمَ رأَسَهُ قبْل امام وَهَذَاءِ لأن 
للركوع طَركين الشركة في أحَدهمًا كافك بخللاف مَا لو رقع رَأسَه - هَذَا الركوع 
قبل رُكُوع الإمَام؛ لأ [ توعد الشركة في 50 
باب قضاء القوائت 

(ومن فَاتته صلاةٌ قضاها إِذَا دَكَرَها وقدّمها على فَرض الوقت) والأصل فيه أن 
التّرِتِيبَ بِينَ الفوائت وَفَرض الوقت عندنًا مُستّحق. وعند الشافعي مُستّحب؛ لأنّ كل 
فرض أصل بتفسه فلا يَكُونُ شّرطًا لقيره. ونا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ» من نَامُ عن 
صلاة أو نَسيها فلم يَذكَرها إلا وَهُوَ مَعَ الإمَام هَليّصّلْ التي هُوَ فيها كم ليّصَلَ التي 
ذكرها ثم ليعد انّتِي صلّى مع الإمام» (وَلو حاف هوت الوقت يُعَدمُ الوقتيّنَ كم يُقضيه) 
لأ التّرتِيب يست بضبيق الوقت؛ وَكَذَا بالنْسيَان وَكَكرَةٍ الفوَالِت كَي لا يودي إلى 
إذا كان فِي الوقت سعد وقد الوقتيّنَ حَيتْ لا يَجُورُ لأنْهُ أَدَاهَا قبل وقتهًا الثّابت 


(بَابْ قَضَاء القوائت) ا قَرَحَ من يبان أَحْكَام الأدَاء و ل 
شَرَعَ في ينان ن أحكام القضّاء وَهْوَ الخلفْ عَنْهُ (وَمَنْ فَائئهُ صلاة) أو فَوكهًَا عَمْدَ 


- 


ونح عله مانا إذا ذَكَرَهَا وَقَدَمَهَا على فَرْض الوّقت. وَالأصل أن لتيب ا 
الفوائت وَفْرْضٍ القت مُسْتَحَقُّ عندكاء وَقال الشافعي : بش قلا بسب عله 


بذكن 


العنايج شرح الهدايةّ 
قم القائئة على الوَقييّة (؟ لأن كل فض أصل فيه نل كن طا 443 أن 


2 


للا م وبَعيّته متاقاة. 

وُوقض بالإيمَان له 08 الفرُوض 2 لسّائر العبّادات» والصّم فَإلّهُ 
رض مُسستقل» وَهْوَ رط للاطتكاف الواجب' بالاتفاق. وأحيب بن الأمئل أذ الشيء 
إِذَا كَانَ مَقَصُودًا بنسه لا يَكُونْ شَرطًا لعيْره لا ذَكَرْنًا من : التافاةه إلا إِذَا دَلَ الثليل 
على كن رطا لقره عل شرطا له مع بَقَائ مقوقاء اا رلك قن 
الله تَعالى قال:8 ومن يَعْمَلَ مِنَ الصَّلحَتٍ وهو مُؤْيرت 4 [طه: ؟١١١]‏ إن 
الأحْوال شْرُوطٌ وَقَال ير لا اغتكاف إلا بالصّؤو» َكَانَا سَرْطَينِ بِهَذَيْنِ النّصَيْنِ» 
وَتُدَفَعُ ماقا باختلاف الجهّة َقَلنَا 0 ذلك 06 لاع لحديث ابن عْمَرٌ رَضيّ الله 
هتاه من َم عَنْ صلاة أو يها فلم كه إلا َو َع الإمم فيصل التي هو 
ها صل البي ذَكَرَهَا نم ليعذ ابي ملى مع الإقام» ودلا على وُجُوب 
يس در أرق مَا هُوَ فِيهًا عند التذَكُرٍ. 


ا وى 


َيه بَحْث من أؤخه: الأوّل: أنّهُ مَْرُوكُ الظاهر؛ دل عل وخرت القضّاء 
عَلى النّائمٍ وَالنّاسِي لا غير وَالوْجُوبْ نابت عَلى مَنْ فوت الملا عَحْدَا بض 


5 


بالإجمّاع) وَمَتروكُ لظاهرٍ لا يَكُونُ حُجَ لا سَيّمًا في إفَادَة الفرضيّة. لا يْقَالَ: َ 
عَلى ذلك بدلالته؛ أنَهُ نا وَجَب عَلى الَحْذُورٍ فَعَلى غَيْرِه كل أن ذلك إِنمَا يَسْتَقيم 
أن لو كَانَ قَضَاءً القائئة عقُوبَةٌ وَليْسَ كَذَِكَ بل هو رَحْمَةٌ ولا يرم من اسْتحقَاق 
الْعْذُورِ ذَلكَ اسْتَحْقَاق غَيْرِهِ وَهْوَ العقاصي. 

الثاني : م واحد لا يُعَارضُ امهو إن وار يت ب به ٠‏ كما زَالت 
ل ا ا ماه بالتوزويه 

الثالث: 7 م عبشم با المديث وَل توا عير الفاح وها ب واد 
فَكَانَ تناقضًا. ْ 

الرابع م: أن لتيب يَسْقَطُ بالتّسْيّانَ وضيق ق الوقت وَكثْرَة القوّائت» وَشرَائط 
الصّلاة لا تسقط بشيء من ذَلكَ كَالطّهَارَة وَاستقيال القبلة. 

واكوافةة ع الأولة أن قَضَاء الصّلاة ل وَالتبي 20 صُوفٌ بالراقة 


الجزء الأول يذيان 
ل كُ به تفريطة بطريق الأؤلى. و عن 

لبان ما أَبْطَلنًا به العَمّل بالمشهور بل أخحرتاة عمد بالحديث الآخر احتيَاطا 0 
00 العَمّل بحَبّرٍ الوواحد أضّلاء على كوه قار نه ل ا 
ل كو عي فده الأئمّة بالقبُول» إنهُمْ أَجْمَعُوا عَلى ووب القضّاء الثابت به. 
وَعَنْ الثالث: بأن تيه يَلرَمُ ساد الصّلاة يتركههًا يُوحبُ تسل 
قله تعالى « قاروا ما > مين النروان »سرش مل: ]5١‏ دل لا يود كماقم 
بخلاف صورة 2 إن فيهًا فِيهًا العَمَّل بالكتّاب وَالخبر جَمِيعًاء وَذَلكَ؛ لأن قوله عَالى 
5 أ أَلصَلَرة دلوك 50" 4 الإسراء: ]يدل 0 نك 
الظَهْرِ؛ ولا يَتَعَرَضُ لتقدم الفائّة عَليْه لا 559 ولا نات وبر لتيب 1 عَلى 
لتقم فَعَملنَا بهمًا. 

وَعَن الرابع , بدو ليان ليْسَ يوقت للفائّة؛ لأن وَقمَهًا وَقتْ ؛ اشَذَكْر و وهو 
ناس نا ضيق القت فلم يَكُنْ متاو الحديث؛ أن جغْل قَضَاء القائقة 1 جَوَازِ 
أدَاء الوقييّة إِنّمَا هَُ لَدَارُكُ الفائة الل من حك دار كهنا فريك نوا له كن 
شرْط عند ضبيقي الوقت؛ أن كر الفّائت فَإِنّما في مُعْنَى ضيق الوَقت؛ أن الاششتقال 
بها مَعّ كثرتها يُفضي إلى تفويت الوَقية القَبئّة بالكتاب بِحيرٍ الواحد وَقَدْ ظَهَرَ ما 
ذَكْرما. 

َولهُ: (وَلوْ ماف فَوْت الوقت يعدم الوقيّة) وقولهُ: (وَلوْ قدّمَ القائقة جَارَ) أي 
جَار فعلهُ (هَذَا) وَهُوَ تقدمٌ القائئة ( أن النَهِىَ عَْ تدعا َْنَى في غَيْرهَا) أَرَادَ النهي 
الذي يتناد من الم وَأُوْضّحَ هَذَا اللْحنى في المبُسُوط فقال: لو بَدَأ بالفائّة را 
بخلاف الأول إن هتاكَ هو مَأمُودٌ بالبدَاءة بالفائٌة, لوا بفرض لوقت ا 
أن الت عن النناءة بفرض 207 الأترف أن له أن يدا 
بالتطوع لانْعدَام الدب لقي ف ودلا لهذاء وَهَهُنًا لهي عَنْ الْبدَاءة بالفائٌة لِيْسَ 
أتى في يها ل فيه من تقومت عرض الوفت» ألا ثرى أله ينَى عن الاتئال 
بلتطوُع أَنِضًا لوجُود ذلك المتتى الموجب لي وَاهيُ مَنَى ما م يكن َمْنَى في عَيْنٍ 
الْنْهِي عَنْهُ عَنْهُ لا يَمنَعْ جَوَازَه. 


كن 


العنايم شرح الهدايي 

(وَلو فَاتَتَهُ صلوَاتٌ رَتَيَهًا في القضاء كما وَحَبّتَ فِي الأصل)» لأن النّبِيّ عليه 
الصّلاةٌ وَالسلامُ شغل عن أربّع صلوَات يوم الحَندّق فَقَضَامُنَّ مُرَتَبه كم قَال: صلُوا كما 
َأَيكّمُوني أصلّي» (إلا أن تَزِيد الفَوَائتُ على ست صلوات) لأنّ الفقوائيت قد كثرت 
(فَيَسقُطُ التّرتِيبُ فيما بَينَ الفَوائت) تَفْسِهًا كما سقط بَينَهَا وَبينَ الوقتيّت وحدُ الكثرة 
أن تَصير الفوائت سنا لخُروج وقت الصّلاة السادست وَهُو الُرادُ بالمذكور في الجامع 
الصغير؛ ؛ وَهُوَقَونُهُ " (وإن فَانَتَهُ أكترٌ من صلاة يوم وليلجٍ أجرَتهُ انّتي بدأ يها) َأنّهُ إذا 
زَادَ على يوم وليلتٍ تَصير سنًا. 

وَعَن محمد رَحِمهُ لنّهُأنّهُ مير دُخُول وقت السادِست الأو مو الصّحِيح أن 
الكثرة بِالدّخُول في حَد التكرار وَذَّلكَ فِي الأول؛ ولو اجِتّمَعَت الفوائت القديميٌ 
الماضي كن لم يَكُن رَّجِرَا له عن التّهاون. 

الشرح: 

قال (وَلوْ قائثهُ صَلوَات رتَيَهَا في القضّاء) هذه الَسلة لبان أن التّتِيب كَمَا أله 
فرفر ين الوقنيّة وَالفائئّة ا يْنَّ الفوَائت ت كفسهاء َإذا فائئْهُ صّلوَات ركبَهًا في القضّاء 
كما وَجَبَتْ في لأطل» لأن لي عليه شغل عَنْ أَريَعِ صَّلوَات يوم حدق أي يوم 
حَفرِه لا ا نَم قال: رآ كما َيْكْمُوني أَصلّي» نر بالتٌشبيه مُطْلقَا 
وَالكَامل مه ما ل فَدَلّ عَلى أن الأدَاءَ صف لتيب رط ونا 


ل 
َولهُ: (إلا أن كريد ارك كع ست صلوات) استثتاء من قؤله ينها في 
القضَاى 0 إلا أن نَصير رَ الات كن اقلق المتّارِحُون في كأويل كلامه؛ لأن 


ظَاهِرَهُ لا يُفِيدُ هَذَا الَعتَى لاسْتدعَائه أن ون الفوَائت بَبَعاء أنه كر القَوَائت بلفظ . 
خنع والزكة عد لزيد عليه وال عله سم صر فوع سنق. 

فقال صاحب النْهَاية : اراد من الصُلوات أوقاتَهَاء فإن فوت الصّلاة السّابعة ليس 
بشرط بالإجمّاع. ورد أنه عضي أن تَرِيدَ القوائت على سنّة أُوْقات» وَذَلكَ نما 


7 


74 بفوت 5-0-5-8 يمراد. 
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الجزء الأول 


وقيل أَرَادَ أوقات الفُوّائت بحَذف المضّاف . ورد أنه يستدَعي ِيَادَة الأؤقات 


عدا الع ين 


على ست صَلوَات» وَذْلكَ نما كوزة يفوت وقت 078 وليس ا وقيل أَرَادَ 


بلقؤانت الأَوقَات» وَمَعْنَاهُ إلا أن تزِيد الأَوْقَاتُ عَلى ست صّلوَات. َل د قله 
وَمَا قم عليه عَليِهِ من الوجهين» وَهُوَ أن الرَيَادَة ابد أن رد ب جنس الريد عَليْه 


25 ع 


وَذْلكَ 5 في هذه التأويللات كُلْهَا كَمَا ل وَالحَق أن يُقَدَرَ انان د إلا 
أن كريد أَوْقَات لقانت على أؤْقات ست صّلوّات بحَسّب ٠‏ دُخُول الأؤقات دُونَ 
خُرُوجهاء وَإْنّما نظ لتيب 0 لقانت بكثرَة لوانت ؛ لأنْ الكثرَةَ نا أقادَت 
سُقَوطَةُ في اعْبَارِهَا َاذّنْ تيده في ينه ل وَقيل لِعَدَم القائل بالمَصل. 

قَوْلهُ: 1 د الكثرة) ظاهرٌ مما دَكَْئَا إلا أن قَوْلهُ (؛ لأن الكثرة ا 9 
حَدّ النكْرَارِ) فيه كَلامْ وَعَد3 أن الكَمرَة مد إضافي جَارَ إطْلاقهًا عَلى ما هُوَ أَرْيْدُ 
دُونَهُ فَمًا 0 الدخول 0 حَد د الَكرَارٍ أن نغال: أصّل ذلك لقَضَاءُ 
بالإغمّاء وفك يك أن 6 يه أغمي عليه كَل من يوم وَليْلة فقَضّى ا 
وعم نيار طم حلي ون َيل مَقَضَاهُ وَعَبْدُ الله بن عُمَرَ أَعْمِي عَليْه أكْثْر من 

يوم يَوْمٍ وليلة فلم يَقَضْهِنٌ) فَدَلُ على أن التكرار معي وَكَولَهُ: ا اجِتَمَععت ل 

القَدِعَة وَالحَديئة) صُورت: رَجُلَ ترك صَلاة شهر سَفَها وَمَجَائَةَ م ندم عَلى ما صنع 
وَاشتَقَل بِأدَاء امراك اي مرالتها سال ان يَقضيّ تلك الفوا نت ترك صّلوات دون 
ست وَصَلَّى صَّلاةَ أخْرى وَهُوَ ذاكرٌ لَه ا التديئة. 

قال يَعْضُ المتأخْرينَ من مَشَايبَا: تَجُوزٌ هذه الصلوات لكثرة 0 
َالاشتعال بالحديت لِيْسَ بأؤلى منْ الامتتكال بتلك» وَالاشتال بالكل يُعَوت الوقيّة 
وقتهًا. قال في النّهَايّة: وَعَليْه الفتوض :وقال ينطو لا يخود ولتجعل الّاضي كَأنْ 1 
ا لهُ عَنْ التَهَاون) ون لا تصيرّ الَعْصيّة وَسيلة إلى اير وَالنُخِْيف. 

ولو قَضى بَعض الفوائت حَنّى قَلَ ما بَقي عَادَ التّرتِيب عند البعض وهو الأظهن 
فَِنّهُ رُوِي عن مُحَمَّدِ فيمن تَرَكَ صلاة يوم وليلت؛ وَجَعَل يُقضي من العّدٍ مع كل وقتيّجٍ 
فَائتَيٌ فَالمَوَائْتَ جَائِرَةَ على كُلْ حال؛ والوقتيّات فَاسِدَةٌ إن قَدَّمَها لدُخُول الفوائت ف 
حَد القَلَّت وإن آخرَهَا فَكَدَّلك إلا العشاء الأخيرة لأنّهُ لا فَائِتَنَ عليه في ظنّه حال أدائها. 


0 


0 العنايّ شرح الهداينّ 


الشرح: 

قَولَه: (وَلْ قَضى بَعْض القوائت) صُورئة أن يَْركَ الرَجُل صلاة شهر كُمْ 
يَضِيّها إلا صّلاة أو صَلائيْنِ ثُمّ صَلَّى صَلاة دَخَل وَقُْهَا وَهُوَ ذَاكرٌ ا بَقي عَليْهِ هَل 
َجْورُ الوَقيّةَ أو لم تَجُز؟ عَنْ مُحَمَّد فيه روليكان» وَمَال إلى عَدَم الوا القَقيهُ أبُو 
جَعْفرٍ والشارة بطر المشَايخ والسض ومان إن الجواز لو حفص الكبِين وَاححْمَارَةُ 
من المشايخ فظرٌ الإمثلام وَشَمْسُ الأئمّة وَصّاحبُ اللْحيط وقاضي ان وعَيْرُهُْ. 

قال في النهَايَة: وَعَلِهِ المنوى. وَوَجْهَهُ أن التَرتِيب قَدْ سَقَط بكثرَة القوانت 
وَالسسّاقط لا يَعُودُ كَمَاء نجس قَليل دحل عَليِّ الا امَارِي حَتّى كَثْرَ وَسّال نّم عَادَ إلى 
7 دا 1 

قال الصف عَنْ الأول (وَهْوَ الأظْهَر) يَعْني دراية ورولية. أمّا درَكيّة فَلنَ علَة 
السّقوط الكثرةٌ المفضيَة إلى الرَج وَل يَبْقَ بالعؤد إلى القلة وَالحَكْمُ يَهِي بائتهاء علنه 


0 


ام سه كه 


فَكَانَ كَحَقّ الحضالة إذَا سقط بالترَوج سند راح كان ادن يكوه وزر انا وال 
فلمًا روي عَنْ مُحَمَّد فِيِمَنْ ترك صّلاة يَوْمٍ وَليْلة وجعَل: أي شَرَعَ يَقْضي من القد 
مَعَ كل رقتبّة قائَة فَالمَوَائَتُ جَائرَة على كُل حَال: يَْنِي سَواء قَدمَهًا عَلى الوَقييّات أو 
أَخرَهَا عَنْهًا. 

وَالوَقياتُ فَاسِدَةٌ قَدّمَهًا لذكول الفوافت في بد القلة؛ لكش امت أذى عثلاة من" 
الوقييّات صارّت هي اق ار وكات» إلا كَهُ ا قَضَى مدر وكَةَ َعَْدَهَا عَادَتْ 
الروكات حشيل: 3 لااؤزال شكن دا نار ل الطوان وان أخوعا ان الاق 
القَوَائت (فَكَذَلك) أ لا تَجُورٌ الوَقييّاتُ (إلا العشّاء الأخيرَة فَإِنّهَا جَائرَةٌ) أما قَسَادُ ما 
وَرَاء العشاء الأحيرة من الوَقتيّات فَاََهُ كُلْمَا صَلَّى قَائئَة عَادَتْ القوَائت أَرْيَعًا فَفَسَّدَتْ 
لوقه ضَرُورَة؛ وما جوَارُ العنّاء الأخيرة فَلمَا ذَكَرَ (ألهُ لا فَاَةَ عَليْهِ في ظنّه حَال 
أدَائهَ) وَالظَن منَى لاقَى فَصْلا مُجْتَهَدَا فيه وم ترك وَإِن كَانَ حطأء وَالتَرتِبُ لا 
يُوجِبهُ الشافعي فَكَانَ ظَنّهُ مُوَافقَا لرأيه فصارَ كما إِذَا عَفَا أَحَدُ مَنْ لهُ القصّاصٌ وَظَرَ 
صَاحبُ أن عَفْوَ صَاحبه غَيْرُ مُوَثْرِ في حَقَه فَقَدّل ذَلكَ القاتل لا يُقَمَصُ من وَمَعْلُومٌ أن 
هذا كل بير حَق لكر 11 كان تاولا وكبقهةا :فيد ضار ذلك لطن مانا وكوي 


الجزء الأول ذكن 


القصّاصء كَذا فى البْسُوط. 

1 8 1 1 32 2 مه قر ا د وم د ودر 
ونوقض بمّا إذا صلى الظهر غير وضوء ئاسيًا ثم صلى العصر على وضوء 

00 54 2 8 5 

ذاكرًا للظهْر وَهْوَ يَحْسِبْ 0 جَميعًاء وَعَلى اا 

ناك ا َه في عد حال اها ان ا 0 


وله يه 2 21 00 . 
الفائئّة, ل ا 50 يدف الاي فَكَانَ هده ههنا ماق لَدَهَبه كما 


عه 


0 وأحِيب أن فسا الصّلاة بج سهان لكوع للدم كلد عل أن لين 
يؤَدّى بَعْدَهُ ما مَسَادُهَا ؛ يسيك ٠‏ ترْك الترتِيب قَصَّعيفْ مُخْتَلفُ فيه قلا يَتَعَدَى حُكْمُهُ 
إلى صلاة ا 

(ومن صلَّى العصر وَهُو ذَاكر أَنّهُ لم يُصَل الظهر فَهِي فَاسِدَةٌ إلا إذًا كان في 
آخر الوقت) وهي مُسألمٌ التّرتيب (وإِذَا فَسّدت الفرضِيّمٌ لا يُبِطُل أصل الصّلاة عند أَبِي 
حنيفت وأبي يوسف. وعند محمد يبطل لأن التَّحَرِيمَجَ عقت للقرض): فإِدَا بَطّلت 
الفرضيدٌ بطلت. ولهما أَنّهَا عقدت لأصل الصّلاة بوصف الفرضيّتٍ فلم يكن من ضرورة 
يُطلان الؤصف يطلان الأصل (كُمْ العصر يَفسَد فَسادًا مُوقُوفًاء حَتّى لو صلّى ست 
صلوات ولم يعد الظّهر انقلب الكل جائرًا عند آبي حنيفَنَ. وعندهما يَفِسَدُ هَسَادًا بَانَا لا 
جوَارّلهُ بحَال) وَقَد مرف ذلك فِي مُوضيعه. 

الشرح: 

َولَهُ: ولت مان الما قكالة رتيب ولكن ذَكَرَهَا تَمْهِيدًا للاختلاف 

الْذكُورٍ بَعْدعَاء وفي ضيق الوقت كَلامْ كلم به فم مَتى فَلتكلَمٌ به ههناء وهو 
أن الاعْبَارَ في ضبيتي القت لأعثل الوقت أَوْ للوقت المستحب. 

حكي عن الفقيه ا حَعْفْرِ المندُواني 0 عند أبي ا وَأبي يوسفَ الاعتبَارٌ 
بأُصْل الوقت وَعنْدَ محمد يلوقت ال 1 ا د من المسنألة إن 
أَمْكْنَهُ أذاء الور وَالَضر قَبّل تر التكمْس فَعَايْه مُرَاعَاة التّرتِيب وإن كَانَ لا يُمْكثه 
أذاء الصلائين قبل غرُوب لكك اد وَعَليْه أدَاء العَصرٍ وَإن أَمْكَنَهُ أَدَاء 
الظهر قبل تير ماري الكل )ا برااي بد كااففنه رزاكة الل س قدا خلافا 


لسلس بيطسلسملطسطس سل سح العنايتّ شرح الهداييّ 
لْحَمّد؛ أن مَغنَى الكراقة يُملقط اليب صحاف قَوْت أضل الوَقت؛ وَإن م يمكله 
5 ل راودو الود أن أذَاء شيء من الظَهْرٍ بَعْد عير اسمس لا 
يحور بالاثفاق؛ لأَنْ ذَلكَ الوّقت وَقَتْ عَصْر اليم ليس إلا. 

وقول (وَِذَا فَسَدَتْ رقي تلط انار اكوم بدي يتل مضه إن 
حَيفَة وبي يُوسف وعن محمد َل وَلقَائدةٌ نا تطْهر فنا إذا قهِقه قَبْل أن 
يَخْرْجَ من ) الصّلاة نه : ينض طَهَارَئَهُ عنْدَهُمًا خلاقًا لْحَمّد؛ لأن التّحريمة عْقَدَت 
للفرض وهو ا َكَل ما عُْقَدَ لأجله الشركة إِذَا 0 بَطَلتْ لحري أن 
لنَحْرِمَة وَسيلة إلى تخصيلهه وَإِذَا يَطَل الْقْصُودُ بَطَلت الوسيلة (وَهُمَا أن التّحْرعَة 
عُقدت لأضْل الصّلاة مَوْصُوفًا بصقّة المَرْضية وَليِسَ من ضترُورة بُطلان الوَضف بُطلان 
8 0 

وفيه بَحْثُ من وَجْهَيْنِ: الأول أن الضف يَجُورُ أن يَكُونَ مُحَصّلا لأله فَكَانَ 
كَالفَصل المتوّع فَيَبطّلَ الأضل يبُطلانه. والثاني أن وَضْف الفرْضيّة إما أن يَكُونَ له 
مكل ينا القدتنن اكتقرعة اكخله از وسيل إل شاي أن وَقْتَ الصّلاة ظَرْفٌ 
ولق ا رما بعر وال ل له. فَلوْ م يكُنْ له مَدْحَلَ في ذلك 

لحار الإحْرَامُ بدون النّعيِينَ فلا ينبت يْبْتْ تَفْرِيع الدمّة فتَميّنَ الأول فَكَانَ جُرْءًا والكل يثتفي 

بالنفاء جحزئه. 

لو لول أن الوَضْف لا يَجُورُ أن يَكُونَ مُحَضّلا؛ لأنّ الْحَصّل يجب 
تَقَدمُهُ وَالوَضْفُ لا يَتَقَدَمُ على الموؤصوف. وَعَنْ الثاني بن للمَوْصُوف مَدْحَلا لا 
لتقت به ةلا من حَدتُ تخصيأة حّى يَكُودَ جم ل من حَي ثئ عر ما 
يُرَاحمُةُ في الوّقت» وَإِنْ لم يَكَنْ جُرْءا لا يَلرَمٌ من ؛ اتتقائه التقاء الكل (نمَ) إذَا فسّدَ 
(لعَصر يه هاا موف عند أبي حَيقة (حتى ل صلى بذ راد ولالية 
الغلية القلب 0 جا را وقالا فسّادًا بَأنّا لا جَوَانَ 000 لأن 1 التَرْتيب 
كم ارق وَل نالح لف لل كيل عل كخاويا اقزنيب الفا زكرن يننا 
م رسي 0 لا نيما فلا وهو الغتارة 


الجزء الأول كن 


ا هي كَمَا جار أن تكُونَ علة لا بتي من الصّلوات أن تكرن لكل 
وَاحدّة منْ آحَادهًا. لا يُقَالَ: : كل وَاحدة مِنْ آحَادها هتنت غلبا فكيف يكون 
مَعلُولا خَاهِ لَنّهَا جُرْؤْهَا من حَيْثْ الوْجُوفُ ولا كَلامَ فيه َنم الكّلامُ من حَيْثْ 
الرازد رلك شاعر لوه َه لم يَكُنْ نَابنَا لكل واحد يا ا 7 . وَهَذَا اسْتَحْسَان 
وَهُوَ مَعْنَى مَعْقُول. وكبُوت جَوَازْ الصّلاة وَفسادهَا 9 تين عَيُْ ع في الع 
ألا رى أن مَنْ صَلَّى الَذْبَ بعَرقَات يَتوَقَف إن قاض إلى الرْدَلقَة في وَقت العشّاء 
تنْقَلبْ صَلائُهُ تفلا وَيَلرَمُهُ عَادنها مع العشّاء في للف وَإِنْ لم يُفض إِليْهَا يل نُوَجَه 
م طرق آر إلى مَك سن وَكَذَك من لى الطهر في قثوله يوم الحفقة» إن 
سَعَى الها قل قراغ الإمّام اقلت الطَّهرُ تقلا وإلا بَقيّتْ فرْضَاء وَكَذَلكَ الْعْمَادَة إذَا 
الْقَطع دَمُهَا دون عَادَتَهًا وَصَلَّتْ ثم عَاوَدَهَا | لدم تيّنَ أَنهًا نَكُنْ صّحِيحَة) وَإِن م 
يحَاوِذهَا كَانْتْ صحيحة. وقولة: (وَقَدْ عرف ذلك في مَوْضعه) يَعْنِي في كتّاب الصّلاة. 


ولو ل الفّجرٌوَطْوَةَكرَأَئه لم يور هيفاد عند أب ةمال 
خلاقًا لهما وَهَذا بِنَاءَ على أن الوتر واجبَيٌ عنده سدم عندهماء ولا ترتيب فيما بين 
الفرائض والسئن, وعلى هذا ذا صلّى العشاء كُمْ تَوْضَاً وَصلّى السدَيّ نَ والوتر كم تبي أنه 
صلّى العشاء بغَيرٍ طهارة فَعِنده يُعِيدُ العشاءً وَالسَتَنَ دُونَ الوترٍ لأنّ الوترّ فض على 

الشرح: 

وَقولهُ: (ولو صلّى القَم رَ وَهْوَ ذَاكر) طَاهرٌ. وَكَولهُ: (وَلا كزتيب فيمًا بَيْنَ 
الفرائض وَالسّئن) يَعْني أن لتيب ل و و بين الفرائض 00 ةا 
(وعلى هَذَا) أي على هذا الاختلاف وَهُوَّ أ الوثر وَاحبٌ عنْدَه 8 عِنْدَهُمًا. فل 
(فَعنْدَهُ يُعيدُ العشَاء وَالسكّة دُونَ الوثر)؛ أن الوثرَ إذا كَانَ وَاجبّا نه مار كاله فلل 
رقا بدسيان فض آخَر وَعَنْدَهُمًا يعد اللا ني أن دُخول وقته بَعَدَ أَدَاء العشّاء 
قير اكور لوكلا دجا الفا ال رد 


١ 


العنابين شرح الهدابي 
باب سجود السهود 

(يَسجُدُ للسّهو فِي الزْيَادةِ وَالنُقصان سَجِدتين بعد السلام كم يَتَشَهد كم يُسلّم) 
وعند الشنافعي يَسجدٌ قبل السلام ا رُوِي» أَنّهُ عليه الصلاةٌ وَالسلامُ سَّجَدّ للسّهو قبل 


ل 


السلام» ولنًا قونه عليه ,الصلاة والسلام» لكل سهو سّجدتان بعد السلام» وروي أنه عليه 


.> تق و 


الصلاة والسلام» سجد سجدتي الهو بعد السلام» فَتَعارضت رِوايتًا فعله فَبْقي التمسك 
بقوله ساًاء ولأن جود السّهو مما لا يتكررٌفيُؤَْرُ عن السلام حثى لوسها عن السلام 
ينجبرٌ به وهذا خلاف في الأولويّت؟ ود ويأتي بتَسليمتّين هو الصحيح صرفقًا للسلام 
المذكور إلى ما هوالمعهود. 

الشرح: 

(َاب سْجُود السَهُو) لا قَرَعّ من ذكْرٍ القضَاء وَالأَدَاء شَرَعَ في يان مَا يَكُون 
جَايرًا لنَقَصّان َعَم فيهمًاء وَهَه الإضَافةَ إضَافَةٌ الحَكْمٍ إلى السب وه الأصل في 
الإضّافات؛ 1 الإضافة للاختصّاص» وَأَقَوَى وجوه الاختصّاص اختصّاص السبن 
ا : (يَسْجدُ للسَّهّو) ظاهرٌ. 

َولهُ: ارقدارطتت روايتا فثله فقي اَمَك بقؤله) عمُرض عَليْه بو جهين: 

0 5 5 امحَارَضَة بين الحجتين المصيرٌ إلى ما بَعْدَهُمَا وَهَهنَا صَيّرَ إلى ما 
قبْلهُمَا وَهُوَ القول؛ لأنهُ مُوجبٌ دُونَ الفغل. 

الثاني : : أله يَلرَمُ اتَرْحِيحٌ بكثرَة الأدلة وَهُوَ غَيْرُ جائ. وَأحِيب عَنْ الأول بأن 
ذَلكَ إِنّمَا يَكُون إِذَا ا ل وَأمّا إِذَا كَانَ فق يُصَارُ يِه وَهْوَ حلاف ما 

عَلِه هل الأصُول كُلْهُمْ. وَعَنْ الثاني ينا ل َجمل القؤل مُربجًا للفل حتّى لز ذلك 
ل جَعَلَنَاهُ بَعْدَ تَعَارْضِ , الفعلينٍ وَتَهَائْرهمًا وال مَالكُ: إِهْمَال الفعلِينٍ جَمِيعًا لا يكَادُ 
يَصح تحمل نا روا 26 عَلى ما إذا كَانَ السَّهو عصان وَصَا روا ا عَلى 
ما إِذَا كان الرَيَادَة وَهُوَّ مُحجوجٌ بالقؤل نه لا ا 

رَوَى تيان أن لبي 2 قال 0 سهو سّجدتان بَعََ د الستّلام» 5 وقول ولأن 
سُجُودَ السّهْو مما لا يَكْرّرُ) كل تنترل على ارارق ” خير وَبيَائهُ أن مسُجُودَ السَّهو 
كان يتبَغي ألا يَتَأَخرَ عَنْ زَمَانَ وُحُود العلة وهي 5 إلا نَهُ تأر لضَرورة ألا 


الجزء الأول 
يَتَكَوَرَ؛ لأنَهُ إِذّا سَّجَدَ زَمَانَ سَهُوه وَأْمْكَنَ أن يَسْهُوَ بَعْدَهُ فإن سَّهًا فَإما 


َه 00 0 00 5 ون ل ادس ردن عد سر 2 2 لوطي ع رع 1ه 
أو لاء فإن م يَسسْجُدْ بَقى نَقصّْ لازمٌ لا جَبْرَ لهُ» وإن سَجَد تتكرَر السّجدة وهو غير 


1 
35 . 


تتروع بالاضاع فارع قامر. 

وَهَذَا الْحْنَى لذي اققَضَى لتخي عَنْ زّمَان العلّة اْتَضَى لتأخيرَ عَنْ السّلام حنَّى 
لو سّهَا عَنْ السلام بالقيّام إلى الخَامسّة لزمَهُ السّحِدَهٌ لتأخير السّلام يور عَنُْ لينَُيرَ 
اسان به (وَهَذَا الخلاف) ْنَا وَيْنَ الّافعي (في الأؤلو يه ع بها 0 الستّلام 
جار عتذكا أَبْضًا في 500" 

وروي أَنهُ لا يُجرئ؛ لله أَدَاهُ قبل وقته. وَجْهُ روليّة الأصول أنهُ لو ل زه 
لأمرنَا بالإعَادَة وَتكَرّرَ السّجُودُ وَل يقل به أحَدٌ َادَنْ يَكُونَ فغله على وَجْه قال به 
بَعْضُ العُلمَاء وى من أنْ يَكُونَ عَلى وَجْه لم يقل به أَحَدٌ منهم. 

وَكَولهُ: (هُوَ المسّحِيحٌ) احْترارٌ عَمّا اعْمَارةُ فَخْرٌ الإسئلام وَشَيْحُ الإسْلام وَصّاحبُ 
الإيضّاح, وَهُوَ أن يُسَلْمَ تْليمَة وَاحدَةً تلقَاءَ وَجْهه عنْدَ فر الإسثلام؛ لأنَ التَحْرِيفَ 
لْعْنَى النَحيّة لا التُخليل: يَعْني أن للسسّلام حُكْمَين: النّحيّة للقؤم وَاتَحليل) الأول 
ليْسَ يمراد في هَذَا الستّلام؛ ِأنَهُ قاطعٌ للإخرام» وَاتَحْلِيلٌ لا يَتَكررٌ قلا حَاجَة إلى َكْرَارِ 
الستّلام وإ بطل مَعْنَى النَّحّة لا يَنْحَرِف. وَجْهُ الصّحيح ماله المعية عونا للسّلام 
اَذ كور: يعني في الحَديث إلى ما هُوَ الَمْهُودُ في الصّلاة» نسب صَّدْرُ الإسلام قائل 
التَسَلِيمّة الواحدّة إلى البدّعة. 

وَيَأتِي بالصلاة على النَبِيّ عليه الصلاةٌ والسلامُ وَالدعَاء فِي قعدة السهو هو 
الصحيح لأنْ الدعاء موضعه آخرٌ الصلاة. 

الشرح: 

وَكَوَلَهُ: (ويأني بالصّلاة عَلى الي ع اختلفوا في الصّلاة عَلى النْبي ع 
وَالدُعَوَات أكهًا في قَعْدَة الصلاة أ في قَعْدَة الهو فَقَال الطَحَاوِيُ يأنِي بها فيهمًا؛ 
أن كل قَعْدَة في آخرها سّلامٌ قَفيهًا صَّلاةٌ عَلى الِيّ 3. 

وَقَال الكرحي في قَعْدَة السّهو كار هك الإسلام الع ونال 
الصتّحِيحٌ؛ أن الدعَاءَ مَوْضعُهُ آخرٌ الصّلاة. 


لذن 


العنايي شرح الهدايين 

وَمنْهُمْ مَنْ قال في السنألة اعثتلافم بَئنَ الُمَاءِ عند أبي حنيفة وبي يُوسْف في 
العَكْدة الأول وَعنّْدَ مُحَمَّد في الأخيرة بناء على أله وهو أن ملا من لله السيو 
يُخْرِجُهُ من الصّلاة عِنْدَهُمًا فكانت الفمدة الأول ققد لتم وَعَنْدَ مُحَمَّد عَلى خلافه 
وقيه العاة و لأ الأمل: للد كور مقو قل كاتف هذه الال حك على ذلك لكان 

قال: (وَيَلرَمُهُ السّهوَإِذًا رَادَ في صلاته فعلا من جنسها ليس منها) وهذا يدل على 
أن سَجِدَة المتهو وَجِبَكٌ هُوَ الملحيي؛ أله دجب لجبرٍ تُقص تَمَكُنَ في المبادة فتُونُ 
واجِبَّيّ كَالدّمَاء في الحج؛ وَإِذًا كان واجبًا لا يُحجِبْ إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخيرٍ 


رُكن سهِيًا هذا ُو الأصل؛ وما وجب باليَادَة أنه لا تَعرَى عن تَأخيرٍ رُكن أو ترك 


الشرح: 

قال (وَيَلرَمُهُ السّهُوُ) هَذَا يَيَانْ مَا ذَكَرَ في أُوّل البَاب يقؤله يَسْجُدُ للسهْو 
وَللؤيّادَة وَالقَصان فَإنّهُ م يُعْلمْ من ذَلكَ أَلهُ أي زِيَادة وَنقْصَان يُوجيْهُ فصر ههنا بأن 
اراد زيَادَة فل من حنّسن الصلاة ليْس مثا كُمَا إذا أتى: ب كوعين أو بثللاث: سَجَدَات 
(رَهَدَم أي قَولَةُ: يَلرَمْهُ السهْوُ ريَدُلَ على أنّ سَجْدَةَ السو واجيّة) وقَولهُ: (هو 
الصّحِيحٌ) احْترَارٌ عَنْ قَوْل مَنْ قال من مكايا لد عه كلك لها تجبُ) ظاهرٌ. 
وقولة: (وَإنمَا وَحَب بالرَادَة) جَوَابْ عَم يَرِدُ على قَوْله وَِذَا كان وَاجمًا لا يَحبُ إلا 
برك الوّاجب أو كأخيرهء فَإِنْ لقائل أن يقول: يجب بالرّيّادَة أيِضًا ولا ترك هُنَا وَلا 


ْ - 26 اه 3 000 ع و8 وض ويه - 
تأخير) فقال: الزيادة لا تُعرى عن تأخير ركن أو ترك واجب. 


قال (وَيَلزَمهُ إِذَا تَرْكَ فعلا مَسنُوئًا) كأَنّهُ آراد به فعلا واجبا إلا أَنْهُ أراد بتسميته 


2-0 


ده ” ع م ناور 
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سند أن وَجِويهَا هَبتَ بِالسنّتٍ. قال (آو تَرَكَ قراءة الفاتحة) لأنّها واجبدّ (أو المَنُوت أو 
التّشَهدَ أو تكبيرات العيدين) لأنّهَا وَاجبَّات لأنّهُ عليه الصّلاةٌ والسلامُ وَاظب عليها من 
غير تَركها مَرَة وَّحِي آمَرَة الوْجُوب وَلأنها تضاف إلى جمِيع الصّلاة هَل على آنا مين 
خصائصها وذَّلكَ بالوؤجوب كُمْ ذكر التّشَّهّد يَحَتَمِلَ القعدة الأولى والتَانِيمَ والقراءة 
فيهما وَكُل ذلك واجب؛ وفيهًا سجدةٌ هُوَ الصّحيح. 


اولض 


الجزء الأول 
الشرح: 
وقولة اولاق زد تك فل امنتوكام وان التمانة لوعي تكد وه 
000 5 00 2 ع 7 3 2 9 0 4 2002 
ظاهر. وقبل المراد بالسنة المضافة إلى دم الصلاة كالتشهد في القعدة الأولى. وقوله 
أ تَرَكَ قرَاءةَ فاتحّة الكتّاب) يَيَان انها كَمَا جب لَرْكَ الأفعَال جب لتَرْك الأذْكَارٍ. 
الم أن سَّجْدَةَ السَّهُو عُرفَتْ بفعْل رَسُول الله يك وَمَا قل ذلك عَنْهُ إلا في 
الأفعال فَكَانَ القيّاسُ ألا تجب فى الأذكارء لكنّهُمْ اسْتَحْسَنُوا فيهًا؛ لأَنَهَا شرعَت جَبْرًا 
للتقصانء وَيَتْبْت التُقصان بتركها أيضًا فلا بد من الْحَبْر من السسّجْدة» وَعَلى هَذَا إذَا 
ا ا 32 4 0 3 َه ا . 0 س0 ه ا ه 
ترك الفاتحة (أوْ القنوت) في الوثر أو التشهد) في القعْدّة الأولى أو الثانية أو 
تكبيرات العيد) تجبُ المنَّجْدَة (ِلأنّهَا وَاجِبَاتُ لوَاطبَة الى يلك عَليْهَا من غَيْر ترك 
# هسام وو عم ه سدور 2 4م رمه - ل كه م ا 0 
وَهي من آمّارات الوجوب) وقد ذكرنًا أنهًا جب لترك واجب (ولأنها تضاف إلى 
جميع الصّلاة) يُقال: تكبيرَات صّلاة العيد وَقنُوت الوثر وََشَهُدُ الصّلاة (قَدَل عَلى أنه 
من خصائص الصلاة)؛ لأن الإضافة ذَليل الاختصاصء» والاختصاص إِنّمَا يكون 
بالوّحُوب؛ لأن اخْتصّاص الشَّيء بالشئء لتقن جر د مقه 4 و الوويي علرية 
00 جر 00 0 00 1 00000 و2 0 و 
للؤّحود, وَالخصائصُ جَمْعْ خصيصة بِمَعْنَّى المخاصّ كالشّرِيك بِمَعْنَى المشّارك. وقؤلة: 
رهث مه 0 . رقفل 0ل“ توه 0 ا ب 7 ب 0 
(وَكل ذلك) أي كل المذكور من القَعْدة الأولى والثانيّة وَالقرّاءة فيهمًا (وَاحبٌ فيهًا 


الو 


خو و م 


سجده). 

عرض بأن إطلاق الؤانن عن القخدة الأحيرّة سووة: لأنها فريضة كنيد 
المكلاةٌ بتركها. وأجيب بن للْرَاد بتكها تأخيرهًا بالقيّام إلى الخَامسَةء فَإِنّ في اتير 
وح ترك وتأيرٌ الرّكْن يُوجبُ السسّجْدَة. وفيه نظَرْ؛ لألهُ يَكَمَشّى بِأنْ يَكُونَ ارا 
يالواحب الفَرْض والوَاجبُ وَبالئَرْك اتَأَخيرُ وَالتّرْكُ وفي ذَلكَ جَمْعٌ يَيْنَ الحقيقة 
والخارازي ةو 

وقبل لخدمل اذم عَلى رِوَليّة الحَسَنِ عَنْ أبي حَنِيقَة قال: تَجُورٌ صّلانهُ إِذَا ركع 
0 من المسّجدَة» أي تتم صَلائَهُ بدون القَعْدَة الأخيرة. وَقبل اذه الأخيرة وَاجبَة 


عي ل عا عه ع8 - - الله ا ء# اس اه 5-1 ليا يت ا سم ف م 
بحسب الكيفيّة: اي عَدَمُ تأخيرها واجب» فإذا أخرت فقل ترك هدا الوااجب وفيه 
1 أ 2 09 ِّ 3 


مل 


العنايّ شرح الهدايّ 

20000 الصّحيحٌ) احترارٌ عَمَّا قيل قرَاءة التنُشَهُد في القَعْدَة الأولى مه َه 
وَجْهُ القيّاسء وَوَجْهُ الصّحَّة مَا ذَكَرْئا من اَاطبَة بلا ترك 

(ولو جهر الإمام فيما يحَافِتَ أو خَافَت فيما يَحِهَرْ تَلزَمَهُ سَجدنًا السّهو) لأن 
الجهرَ فِي مُوضيعه وامْحَافََمَ فِي مُوضعهًا من الواجبّات. وَاختَلفَت الرَوَايُ في المقدان 
والأصح قدرٌ ما تَجُوزُ به الصلاةٌ في الفصلين لأنّ اليُسِير من الجهر والإخفاءِ لا يُمِكِنْ 
الاحتِرَارٌ نك وَمَن كَدِيرٍ سُمكِنُ وَمَا يَصِحُ به المثلاة كَبِيرٌ غَيرَ آذك عندة يد 
واحدةٌ وعندهما ثلاث آيّات, وَهَدَا فِي حَق الإمام دُونَ المنفّرد لأنّ الجهر ومحَافَتَنَ من 
خَصائص الجِمَاعَتٍ 

الشرح: 

وَقولهُ: (لأنْ الجَهْرَ في موضعه وَالْحَاقنََ في مَوْضعهًا منْ الوَاجبّات)؛ لأَنْ الخَهرَ 
والح اناد قتي إلا رح لي الع اداو الا تا 
قرَاءتهمْ لوجُود الَفَصُود وَهُوَ الامْتمَاع وَلَّا قَامَتْ مَقَامَهَا وجب أن تَكُونَ فَرْضًا لكن 
لا بد من الحطاط مَرْيَة المَرْعٍ عَنْ مَرْكيَة الأصل فَكَانَ وَاجبا: وَالْحَاقَة إِنمَا كَانَتْ 
صيّائة للقرآن عَنْ ْو الكُفَارٍ ولمَطهِمْ وَصِيّائُهُ عَنْ َلك وَاجبَة وَمَا لا يُموَصلُ إلى 
الواجب إلا به يَكُونْ وَاجبًا. 


- 2 


0 ا 2006 0 عر 52 2 
فإن قيل: رَوَى أب قَنَادَة« أن الى يله كأَنَهُ يُسْمعْنًا الآيَةَ وَالآيتيّْن في الظهر 


وَالعَصْرِ» قَدَلَ عَلى أن الإخثفاء ' 0 وَاجبّاء وبه أحَذ الشّافعي. أجيب بأئهُ يليه كان 
كل ذلك لبيّان أن القرَاءة مكررواعة اقتهيكاء فقن ل تعن النتكةة إذا تقد دلق 
وَقوْلةُ: .(واختلفت الرواية في المقدَار ) أي في مقدارٍ ما يُوجبُ جَهْرَُ َإِخْفَاءه 
الككدة: قفي الظاهر الرُوَليَة القليل وَالكَِيرٌ في الفَصَليْنِ را في وُجُوب السسَّجْدَة 
ذَكْرَهُ شَمْسُ الأئمّة الحلواني وَقَاضي نحَان. 

وَروَق :از مواقة غ1 فيكتة اله: دا يذو با كن الفائقة قهة ران الف ون 
الجهر والإعفاء غٍُ مُمْكن الاختراز فَاغثيرَ 0 الفاتحّة. ّ رَحَعْ ركالة إن كيه 
نذا وه الفرادة نعي وزيا كا 

كال المي (وَالأصّحَّ قدرٌ مَا تَجُورٌ به الصّلاةٌ في الفصليْن) ارا هذَه 


الجزء الأول 
الهأ ل ا ا ا هوم 
لرواية) ووجهه ما ذكره فى الكتاب وَهُوَّ ا ل 200000 

ل ال ل ا 
| 1 اق 9 9 8 
لفصلين إنمًا هو ( 3 الام ا 0 430 في 

ا في حَق الإمَّام ذون المتفرد؛ لأن الجهرٌ م 07 
خصّائص الجَمَاعَة) قيل أَنَا أن 2 تور والجادة) ايأ وخوبهما رين 

واد ا ن وجوب الجه 2 و ا 7 2 

- 3 د 3 ا 
ل خَهْرٍ من ختصائص الجمَاعَة فَمُسَلٌُ لأنَ لمر 
مُخَيرٌّ يَيْنَ الور والإعفاء» وأمًا كن و ال 
0 0 و ن وجوب المحافتة من تق بان 
ارم ل ل حاف ا عه ا د 
زوع ابو مالك قن )أ ده 5 وات ذلك وَجَهُ روايّة التُوَادر. 
٠ 1‏ ال يا و # 2 

. عن ابي يوسف عار يد ف البق د اذا جحت ف 0 
ا 0 عَنْ أبي حَنيفة في المتفرد إذا جَهَرَ فيما يُخَافتَ 
يه السهو لما ذ ا ا 0 

8 » وَأمًا عَلى ظاهر الروَايّة فلا تُسَلَم أن المحافئة و 7 
00 بر الروايّة فلا سّلم أن المحافتة واجيّة عَليه؛ 
تها وَجبّت لتفي المعالطة) الما باح إل ذلك : 1 0 

قز التي 5 بخ 9 ءً - ب 1 3 ى و 5 سك 5 
لس عد ذلك في صّلاة يودي إلى سبيل الشهرةء 

0 كن المحافتة واجبَة عليه. ١‏ 1 

قال 4 7 5 0 5 ف 0 

5 (وسهو الإمام يُوجِبْ على المُؤْتَمْ السجود) لتَمَرّرٍ السبّب الموجب في حق 
ولهذا يلزمه < امامت ود" 0006 ا ٍ يب الموجب في حَقّ الأصل 
يمه كم الاح بِيّةٍالإممٍ (إن لم يُسجد لمم لم جد )نيص 

00 7 وير يا 0 1 9" 2 بسحد الْوؤت ول ب 7 

- 576 ًَِ جوودة نه 
مُخالفًا لإمامه؛ وما التَرّم الأداء إلا متابعًا. 00-0 

الشرح: 

00 8 

رشق الأناء لو ل ل ال 

رمر ةزرفم اد إمَام يُوجب على الموتم السّجوة) إذا سَّهًا الإِمَامُ وَحَبّ م 
للمؤ لو 5 2 م م وجب السجود 

3 جُوبه عَلى الإمَام؛ أن السب المو كه 0 

م . قو ا : , : / - : د في حق الأصل وهو الامَام 
بعرر في المأموم أ ل مام 
أي حق مُوم أَيْضًا بالترامه الْتَابََةه إن الصّحَة وَالمَسَادَ وَالِإقَامَة ‏ 1 
520 يُ 7 2 7 مار 2 وَالفسَاد والإقامة لما مه .0 0 
صلاة الاما | 5 م ع" تبعدت 
ة الما إلى صّلاته حََّى لو وى الإمَامُ الإقَامَة ف ل الع ٍّ 
0001 00 ل رهام إقامّة في وَسّط الصّلاة ا 
أر بعا بالد 2 2 9 صارت صااد 
ل بالترام المتابعة) فكذلكَ القصات دسا هررم 20> 5 32 4 ر بهم 
ا 2 ن وما يجبره (فإن الاماة 1 تنشة ة 
أنه > و عن 5 2 يسجد الإمَام لم يسجد المؤكم؛ 
يصِيرٌ مُحَالفا لإمَام وَمّا التَرّمَ الأَاء إلا مُتَابَعا ل ل 
1 إلا متَابَعَا) وَيَيْنَ المخالفة وَالمتَابَعَة مُتَافاة» فإذا 
- فيين انتفى الآخر. َ 9 

مر 

اعد سك 30 هو 

و ال 1 ّ 5 

4 عترض على لتَعليل المذكور في الكتّاب بمخالفات يب ا مد اهرك 
كما إذا قم |ل"ماه ذه 20 ا ٠‏ يجور وقوعها من المؤنم؛ 

إذا ل يَرهعْ الإمَامُ يَدهُ عنْدَ الافسّاح فإن القؤمَ رفم وَإِذا في اه 
ا 3 8 م 0 ع داو 9 
وَإِذَا كرَّكَ الإِمَاهُ 7 26 0 7 00 لم يئن الإمام يثني المأموم, 

ف ُ م تكبيرة الركوع كس َه ليم ه ادع ليصس الم 9 8 
ده 1 57 وتسميعه وتكبيرّة الالحطاط :1 

وَالدَ رم عليه #2 0 8 وفراءة 

, 3 وككبيرَ الشريق فَإِنَ الَأَمُومَ يَفعل د ع ا ل 

0 1 ريق فإن المأموم يفعل ذلك كله. رن الخَالفَة معد عاذ 
الاما ف و ا 2 97 وبأن المخالفة بعد ٌ 
0 م ليسّت بقادحة) الث فى أن امس فق 21 ِ 4 00 

0 ردان النتتوق نط كا كائة نقذ خراة "الام والقيم إذ 

2 بعد فراغ الإمَام والمقيم إذا 


توم 
الى بالمسافر يدم رتطعيي. 

وَالْحَوَابُ عَنْ الأوّل: أن الكَلامَ فيمًا لم بشَيْء يَاشَرَةُ الإمَامُ عدف إلى ارقم 
وَمَا ذكوم لِيْسَ كذلك» بل إِنْهَا عت على لمقتَدي ابتداء كما نَينَتْ عَلى الإمّام. وَعَنْ 
الثاني بِأنْ هذه امُخَالقَةَ جورت ضَرُورَة إِنْمَام المَرْضٍ قلا تتعَدَى إلى ما ليْسَ كَذَلكَ؛ 


عي لبر 


العناييّ شرح الهدايسّ 


(هَإن سَها المُؤْتَم لم يَلرّم الإمَام ولا المُؤتّم السجود) لأنّهُ لو سَجِد وحدهُ كان 
مُخالمًا لإمامه؛ ولو تابعه الإمام يَنَقلب الأصل تبَعا. 

الشرح: 

(إِنْ سّها الوم لا يحب عَلى الإمَامٍ ولا الوْتمٌ الشْجُوٌ)؛ لأن ضَلائُ لسن 
ركه على هناكة اكاموة تاذ ول تقماناء عل قفي تمان دلق كتداة عله 
المأَمُوم. وَإِذَ ل َب عَلى الإمَام يَجبْ عَلى الْمُوم؛ 2 
وَحْدَهُ وف مُحَالقَةإمَامه فيمًا ليْسَ من إِنْمَامٍ المَرْضء وَهُوَ لا يَجُون 
فإِن قلت: أنّا ما ذَكرْت آنا أن الْحَالقَة نما لا تَجُورُ فيمًا لم بشيء بَاشرَهُ 
لإمَامُ وتَعَدى إلى الوتمٌ وَههنا ليس كَذَلكَء بل الْخَالمَة إن كانت لأمْر باضه الوكم 
يخي أن يحون هلوا إناءفلكا إن الخالفة فيمًا لزمٌ بشي بَاشَرُ الإمَامُ جز وم 
تقل إن فيما تاهرة تتيسة جات الخالفة 

وألْذي يَحْسم هَذْه الَادةَ أن الخالفة إن كانت لإثمَام الفَرْض بَعْدَ فَرَاغْ الإمّام 
جَارتْ بِالنَصٌ لقَوْله عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ "« وما فَائَكُمْ فَاقْضُوا» " وَكَوْله عَليِهِ الصّلاة 
وَالسَّلامُ "« أتمُو ١‏ صَلائكم فَإنَا قَوْمٌ سَفرُ» " إن كَانت لعيْرِهء فَإِنْ كَانَتْ فيمًا نبت 
ابتدَاء كَالْسّائل التّمْع الْتَقَدّمَة جَارَ؛ لأنْهَا كَلا مُخَالمَة حَيْتْ لم تتعلّقْ بالاقتداء» إن 
كَانَتَْ فيمًا لم عَمّا بَاشْرَهُ أُحَدُْهُمَا كَالتِي نحن فيهًا م نَجْرْ لأدَائهَا إلى قَطْع الشركة 
اناي لوضع الإمَامَة. 

(ومن سها عن القعدة الأولى تم تَدَكَر وهو إلى حالت المعود أقرب عاد وقعد 


ل و ير هر دودو > ت ددهو 


وَتَشهد) لأنّ ما يقرب من الشّيءِ يَأَحُدُ حُكمه؛ كُمّ قيل يَسِجُدُ للسّهو للتاخير. والأصّح أنه 


الجزء الأول لض 


لا يَسِجُدُ كما إِذَا لم يهم (وَلو كان إلى القيام أقرَب لم يَعْد) لأَنهُ كالقَائِمٍ معئى 
(يسجِد للسنهو) لأنّهُ ترك الواجب. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ سَها عَنْ اعد الأولى) أ وَمَنْ سه عَنْ القغدَة الأولى في القرائض 
الرباعيّة أ الثلاثئة ذنم ذَكُ) فلا يَخْلُو إِمَا أن يَكُونَ إلى القعُود قرب بأن 1 برقع 
كيه أو إلى القيّام أفْرَب بِأنْ رَكَعَهُمَا (َإن كان الأول غاة ونقة ههه لأن نا 
يتب بن الي بأد كته كفقاء المثر ل نمكم الصثر في .سق متلاة اشعة 
وَالعيدَيْنِ. وَاخْمُلفَ في وُحُوب السسَّجْدَة فقيل ام سه وَاجبًا بقذر مَا اشتكل 
بالقيام» وقيل لا يَممْجُدُ وَهُوَ الأصّحٌ بِنَاء على أن ما قَرُبَ من الشتّاء يَأَحْدُ حُكْمَهُ فصّارَ 
كَمَا إِذَا ل يَقَمْ وَإِنْ كَانَ الثاني | يذ لأنَهُ كَالقَائم مَْنّى لَا ذَكَرما من الأصّل» ولو قَام 
ما جَارَ لهُ العوْدُ للا يَلرَمَ ترك الفررض وَهُوَ ليام لأخل الوّاجب وَهُوَّ و د الأول. 

ولا يَلرَمُ سَجْدا القّلاوَة فَإِنهُ يتركُ الفَرْض لأجْلهاء وَمُنَّ وَاجبَة؛ِ لأنْ ذَلكَ ثبت 
بالئّصّ عَلى حلاف القيّاسء وَهُوَ مَا رُوِي 8 ا يذ والعيحانة كائزا دون 
رك نَ الام لأجْلهًا وَيَسمْجُدُ للسَّوو؛ لأنهُ ترك الواحب. 

قر ىر أله عليه المطلاة وَالسَّلامُ قامَ إلى الثالئة قبل أن يَقَعُدَ فَسَبّحُوا له فَعَادَ 


آأأه 


اموي أله م يَعْد وَسبِّحَ هم فَقَامُو». وَوَجَهُ التُوفيق أله عَادَ حينَ م يتم قائمًا و يَعْدُ 


يَعْدَ مَا تم قائمًا. 

(وإن سها عن القعدة الأخيرَة حتّى قَامَ إلى الخامست رجع إلى القعدة ما لم 
يُسجد) لأنّ فيه إصلاح صلاته وأمكنّهُ ذلك لأن ما دُونَ الركعنّ بمحل الرّفض. قال 
ص 2 7 ل في ينك 72 مقو سس 02 دق اس سم 5 مدع هه 
(وَآَلفَى الحَامسّت) لأنّهُ رَجَع إلى شيء مَحَلّهُ قبلها فَتَرتَفض (وَسَجِد للسهو) لأنّه آخْر 
واجبًا. 

الشرح: 

(وَإِنْ سّهًا عَنْ القَعْدَة الأخيرة حَنّى قَامَ إلى الخَامسّة) في الربَاعيّة وَالرّابعة في 
2 590 . 2 ب َ 0 إن و -ه 7 7 8 0 9 3 00 
الثلائيّة والثالئة في الثتائيّة قلا يَحْلُو من أن يُكون بَعْدَ مَا قَعَدَ عَلى الرَابعَة أو لا ييكون 


م 


إن ل يَكُنْ قلا يَحخْلُو إِما أن يُقيّدَ الخّامسّة بالستّجْدَة أو لا فَإِنْ كَانَ الثاني (رَجَعَ إلى 


0 العنايّ شرح الهدايسّ 
الَعْدَة)؛ لأَنّ إِصْلاحَ الصّلاة به مُمْكنٌ» وَكُلَ ما كَانَ كَذَلكَ وَجَب عَمَلّهُ احترارًا عَنْ 
البُطّلان» وَإِنّمَا قلنا: إِنّهُ ير (؛ لأَنَ ما دُونَ الرَكْعَة بمَحَلَ الرُّض) لكوانه ليس 
بصلا ولا لك حُكْمها وَهَدَا ل لف لا يلي لا يسح با ون السطعة ووألقى 
الخامسَة؛ لألَهُ رَجَعَ إلى شاء مَحَلهُ قبل أئ قَبْل ما فَعل وَهْوَ الخَامسَة وفي بَعْض 
السَخ قبْلهَا وَهْوَوَاضِحٌ وَكُل مَنْ رَجَعَّ من فمْلٍ من أفْعَال الصّلاة إلى شئء مَحَلْهُ قل 
يتفض ذَلك الفملٌ الدْجُوع عَنهُ كما ذا قَعَدَ قَدْرَ هد كم ذَكُرَ السّجْدَةَ المي 
أو الثلاوّة فَسِّجَدَ ْم السك انفد 6 أن تلا َبْل القَعْدّة الأخيرة (وَسَجَدَ 
للسنّهو؛ لألَهُ أَخّرَ واجبًا) وَهُوَ : إصّابة لظ السّلام. 

وقيل وَاجبًا طعا وهو الفكدة الأخيرة إن كان الأول بطل فَرْضُهُ عنْدنا خلافا 
للشافعي؛ لاله روئذ أن قي لام اللو تلمك 0[ لتقل آل نمه ني ربخن 
وَلا أَنَهُ أَعَادَ صَّلائَهُ. 

ولا ألهُ استحكم شْرُوعَهُ في الثّافلة بل إِكمّال أَركان المكثوبّة؛ لأنهُ أتى بم هُوَ 
لذ أعرئ حَقِيقة لاشتماهًا عَلى ركان وَحَكماء: لالد حَكَمَ الشَرعٌ رقا 
وَأَوْجَب الحدْث عَلى مَنْ حَلف لا يُصَلْي فَصَلَّى رَكْعَة وكُل مَنْ اسَْحْكُمَ ظُرُوعَهُ في 
الثافلة قَبْل إكمّال أركَان المكتُويَة حَرَجّ عَنْ الفرض للمتاقاة َيْنَ الفرض والتّفْلء وَقَدْ 
تَحَقَقَ أحَدُ ايفين فيَفي الآخترُ ضَرُورَة. 

وَلقائلٍ أن يُقول: لا 5 أن 1 الرَكمْعَة الواحدة بَعْدَ أربَعِ من الكُويّة 
اسْتَحْكُمَ الشروع ذ في التّفل ل لا يَمتَع سق من رَكَعَات المكتُويّة عَنْ الاستحكام 
سأ لكن ما من عون جات 4 كُوبة إن 000 شد اسْتحكامًا لكونه كثيرًا 
وَفَرْضًا فلا أقل من السَاوَاةَء وَحيئئذ لا يَكُونْ بُطْلانَ الفَرْض أؤلى من بُطلان التفل. 
وَابْحَوَابُ عَنْ الأوّل أن الاسْتَحْكامَ لمن يَكُونَ بالؤجُود في اشيج له تس كر 
فيه» ولو كان ما ذكرئمٌ مَانَعا للا تَحَقَقَ. وَعَنْ الثاني أن المرَادَ يطلا الفرض بُطّْلان 
ل ا 
الصّلاة وَوَضْفْهًا وَفي إنطَال التقل ذلك فَكَانَ الأول أوْل. وكأُويلٌ الحَديث أَلهُ عَلِه 
الصّلاة وَالسّلامُ كَانَ فَعَدَ قَْرَ التَشَهّد في الرّابَة بَليل قَوْل الرّاوي ا الع 


الجزء الأول ان 
ما ها ي» 2 20 هق 5 وس 4 د ٠‏ 86م 2 مه 2 1 اي ا 
حمسا» والظهر اسم بجميع أركان الصلاة وَمنها القعدّة» وَإلمًا قامّ إلى الخامسّة على 
ظَنّ ها الثالقة حَمْلا لفثله عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ عَلى مَا هُوَ أَقَرَبُ إلى الصّوّاب. 


اع 
مه 
- 


(وإن قيّد الخامست بسجدة بَطّل فَرَضه) عندنا خلافًا للشافعي لأنْهُ استّحكم 


00 8 م - - 1 0 م : وه عم در 49 ا 
شروعه في الثافليّ قبل إكمال أركان المكتوبت» ومن ضرورته خروجه عن الفرضٍ 
وَهَدَا أن الرّكَمَدَ بسجدة واحدة صلاة حَقَيقَةٌ حَتّى يحنت يها في يميه لا يُصَلِي 
ف وم 


(وتحوّلت صلائهُ تفلا عند أبي حَنِيمَنَّ وآبي يُوسف) خلافًا لمحمد على ما م 


إليها َكَعَم سَادِسَمٌ ولو لم يَضُمْ لا شَيءَ عليه) لأنُّ مَظنُونٌ كم نما يطل ظَرَضهُ يوضع 
الجبهةٍ عند آبي يُوسْف ننه سُجُود كَامِل وعند مُحَمَدٍ ره أن تَمَامَ الشيء بآخره 
وَهُوَ الرّفعٌ ولم يْصِحٌ مع الحَدّثء وَكَمَرَةٌ الخلاف تَظهَرٌ فيمًا إذَا سبَقَهُ الحَدثُ فِي 
الشرح: 
وَكَولهُ: (عَلى مَا مَرَ) إِشَارَةٌ إلى ما ذَكرَ في باب قَضاء القَوَائت منْ الاعنتئلاف 


ل 


لت 1 75 2 م م - 5 مه .رم 00 2 مره 7 

سنَهُم. وقولة: (فِيَضُم إليها ركعة سادسة) يعني عَنْدَهُماء وهل تُجب عليه سجدة 
75 أن 7 و 2 ٠.‏ م م 

السّهُو وَل يُذَكرهُ. وَاعتلفوا فيه وَالأصّمٌ أَنّهُ لا يَسسْجُدُ؛ لأن التُقَصّان بالفسّاد لا يُجبرُ 
و مه عاقةه ل ره و 00 0 0 7 0 0 0 2 20 

بالسجدة (ولو لم يضم لا شيء عليه؛ لانة مُظنون) والمظنون غير مضمون (سم إثما 


0 فَرْضُهُ يوضع الحبْهَة عند أبي يُوسُف؛ لأ سّجُودٌ كَامل)؛ أن السسّجُود حَقيقة 
واه لقو روه حلا واد لماع لخر و روطو ابرق رم لصي 
الرّفعْ مَعَ الحدث) فلم ينم السنّجُودُ (وَتّمَرَةٌ الخلاف ل يه في هَذَا 
السُحُود) هَذَهَب يتوَضا َم َذَكْرَ ألَهُ لم يَفعْدْ في الرَابعَة عند مُحَمّد يََوَضا وَيَعُودُ إلى 

وَعنْدَ أبي يُوسُفَ لا يبي لأن صلائهُ فَسَّدَتْ بوَطع الحَبْهّة ولا بنَاءَ عَلى 
الفاسد. 

َال سر الإسثلام: الْحقارٌ للتُوى قَوْلُ مُحَمّد؛ لآله أرق وفيس لأنّ السّجُوة 
تقل القع تتفل قوافةة رازن 1 لفدنة قنع بدي بالقتانا أن لذنت 


م 


7 راص 


تق كل كو كد كر فهك لتقا وق على اراق رحن عاد إغاةة دللة 
2 م مام ع ص 


5 


لكي الذي وُحَدَ فيه الحَدَثْ ولو كم السجوة بالوضلع كا الل حْتيجَ إلى إِعَادَه كما لو 
وَجَدَ الخدت بَعْدَ الرَفْع. 

(ولو قعد فِي الرابعت كم قَامَ ولم يُسِلّم عاد إلى القعدة ما لم يُسجد للحَامست 
وسلّم) لأن التُّسليم فِي حالت القيام غَيرٌ مشروع, وأمكته الإقاميٌ على وجهه بالمعود أن 
مَادُونَ الركعتٍ يمحل الرّفض. 

الشرح: 

(وَإِنَ كَانَ قَعَدَ في الرّابَة) قلا يَحلُوَ إِمّا أن يُقِيّدَ الخامسة بالسسّجْدَة أو لاء فَإن 
اا | يذ َل وذ كاد الأول كم كر من 
إلنْهَا ركعة أخرى وى خاضة؛ لأن لباقي ماب لفظ السسّلام وَيتركهًا كه المتلذة؛ 
لأنهًا وَاجبّة. 

(ون قيّدَالحَامِسَةَ بالسسّجدة كُمْ تَدَكْرَ طم إليها رَحَمَدٌ أخرى وم فَرضه) أن 
البّاقي إصابَدٌ لفظة السلام وهي واجبي وَإِنّمَا يَضُم إليهًا أخرى لتَصِيرَ الرّكعتَان نفلا 
أن الركعرَّ الواحدة لا تُجِزْئّه) لنّهيه عليه الصلاةٌ وَالسلام عن البتراء» كُم لا تَتُوبَانِ 
عن سددٍ الظهرٍ هُوٌ المحِيحٌ لأنْ لوَاظيَمَ عليهًا تَحرِيمجٍ مت (ويَسِجُدْ للسهو 
استحسانًا) لمكن النّقصان فِي الفَرض بِالخُرُوجٍ لا على الوجه الّسئُون. 

وَفِي التّفل بِالدّخُول لا على الوّجه المسئُون, ولو فَطَعًَا لم يَلزَّمهُ الفَضَاءُ أده 
مَظتُون, ولو اقتّدّى به إنسّانٌ فِيهِما يُصَلْي ميئًا عند مُحَمَدٍ لأنّهُ وى هده التُحرِيميٍ 
وعندهما ركعتين لأَنّهُ استحكم خُرُوجَهُ عن الفَرض ولو أَفْسَده المقتّدي فلا قضاء عليه 


عند محمد اعتبارًا بالإمام؛ وعند أبِي يُوسف يُقضي رَكعتين لأنْ السقوط يعارض 


الا 

الشرح: 

وقوه (وَإِنّمَا يْضم ما أَخْرى) ظَاهرٌ وَل يَذَكُرْ أن الضم وَاحب أو مُسْتَحَبُ 
أو ججَائرٌ ولفظ الأصْل يدل عَلى الإيجَاب» نه قال يه: عَليْ أن يُضِيف وَكَلمَة على 
للإيجاب. وَقولة: رق لصتم 0 ينُوبَان عَنْ سنّة ار 
وَجْهُ الصّحيح أن السنّة عمَارَة عَنْ بقة الى و وَهْوَ كَانَ يَمَطَوّعٌ في الظُهرٍ يتَحْرِيَة 


اللعرع الاا وق ب ب يج 7 ا ا 
مُبْتَدأَةَ قصدًا. 

وقول (وَيَسْجُدُ للسهو امْتحسانًا) يعني أن القيّاسَ لك وم 
تع في مضي روكذ العلبيلة إن التي» رمو سه في علا لا بج عرد أن يجه 
في صّلاة أخرى. 

وَجْهُ الاستحسّان أن التُقَصَانَ قَدْ تَمَكّنَ في الفَرْض بالخرُوج منْهُ لا عَلى وَْه 
المسستُون وروا ساب له اللا وهَذا مَدَهَنُ مُحَمَّد) دفي لفل بالدٌحُول 
لا 1 الوَجه المسسون وَهُوَ الْترُوعٌ ذ فيه بتَحْريكَة ميدق 07 مَذَهَبْ أبي يُوطف» 
َكل وَاحد منْهُمًا يُوجب اليك 0 مُحَمَّد؛ لَنَهُ الْخْمَارٌ للمَيْوَى؛ لأن 
َنْ قَامَ من الفرْض إلى التق من َيْرٍ ليم ولا تكخبير عَمْدَا ل يُعَدُ ذلك نقصا في 
التّقل؛ لأن أحد وجهي الشروع في التّفْلء نما هُوَ نص في الفرض» و كَانَ التَقَل 
با عَلى التَحْرِمَة الأولى جُعل في حَقّ وُحُوب سَجْدَة السَهْو كَأنَهَا صَّلاةٌ وَاحذة 
كم لتقل يسنا ركقات بصلليمة واحدة وها في الأولى وَل يه لفو في 
آخر الصّلاة وَإن كَانَ كُ شفع منْها صَلاةٌ عَلى حدة لكن لحري وَاحدة. (وَلوَ 
طمهَا ينه لقا لآل مطُون) اانا ل ل يَقُولَ عليه قَضَاء رَكْعَتيْن؛ لاله 
ع ْ يَكُنْ عَليْه. قُلنا: شرع عَلى أَلهُ مُسمْقطٌ لا مُلزِمْ 


َ 


َم تين ألَهُ لم يَكُنْ علي سقط أصملا للا يرم لام ما لا وَلرَم. 


ا اقتَدَى به إِنْسَان فيهمًا لزِمَهُ عند مُحَمِّد ست رَكعَات) إن اقتَدَى به فى 


جو جو 


اللخامسّة يأني بَعَدَ الإمَام م يريع رَكعَات» وَإن اقَتَدَى به في السّادسّة يَأني بَعَدَهُ حمس 


0 عْد َتصطلي كين ويفا أله 
1 شرع في تَحْرِيمّة الإمَام لزمَهُ مَا أَدَى بها الإمَامُ وَقَد أنَى الِإِمَامُ سنا 0 زمه 
رَكْعتان؛ أنه استَحَكم حرو جه ف الفرض) فلا يلِرَمُ غَيْرُ هذا ان (وَلوْ أَفسّدَ فسَّده 
لممتَدي لا قَضَاءَ عَلِيْه عنْدَ مُحَمِّد اغتيَارًا يما إِذَا أَقْسَّدهُ الإمَام فَإِنْ حَال الْأَمُوم لا 
يَكُونْ أَقْوَى حَالا من الإمَام وإلا لم زياد القَرْعٍ عَلى الأضصل (وَعنْدَ أبي يُوسُفَ 
يقضي رَكَعَتَينِ ا دو بعَارضٍ يَخْصّ الإمَام) تقَريرهُ أن فعضي للوؤحوب وهو 
اتروع من لاطب بالي عَنْ الإبطال فَامَ في حَقّ لمم فَكدَا في حَقّ الوم لِينَاء 


فد 


العناين شرح الهدايت 
صلاته على صلاة الإمَا 3 وَحيئئذ يجب القَضَاء عَلِيْهِمَا حجَميعًا عَمَلا بامْقَضي إلا أنه 


0 
- 


سقط عن الامو عاض يَصة َه شرُوطة في الل لا َلى قصند التغْل ونا ص 
به لا يََعدَى إلى عَيْرِِء وَعَلى هَذَا لا يَلَمْ با القَوِي' على الصّعيف؛ أن صّلاةً الإمام 
أَيضًا 5 وي بالَطر إلى وود مضي ؛ وفْرَّقَ أبُو يُوسُف بَيْنَ هذه وَبَيْنَ ما إذا د 
عَلى الرابعة بأن هَْاكَ بطل فَرْضهُ وَكَانَ الإخرامٌ في الابتداء منْعَقَدًا لست» فإذا افتَدَى 
به إِنْسَان لرِمّهُ مُوجبُ تلك التََحْريعَة راثا هين اك اله 2111 وَشرَعَ في 
لل وَالْتّدي الى به في امل فلا يلم َيِه ركعتين. 

وَالخَاصل أن هناك صلا وَاحدة فَيَلرَمٌ الحَمِيمٌ؛ وَهَهُنَا صَّلائيْنِ قَيَلرَمُ الأخبيرة. قيل 
كان من حَقَّ الكلام وَعنْدَ أبي حنيفة وَأبي يُوسُفْ بدليل ما تَقَدَمَ في قَوْله وَعِنْدَهُمَا 
يُقَضي رَكْعََيْنِ وبدليل ما ذَكَرَ في الجَامع الصّغير لقاضي خَانْء وَعِنْدَهُمًا يُقَضي 
وكين وَلِيْسَ بواضح 3 د 0 3 له 
اميا ا ادل َإِنّهُمَا مَسالئَان. 

تان وت طق طتتن لقتل قا ووان وتكطة وطتين ف زرذان بسلل 
ا و و ا 


م سنس مس 


صَح لب التُحرِيمّةٍ 

الشرح: 

َال (وَمَنْ صَلّى رَكمََْنٍ تَطَوْعَا) الأصل أن قوع سَخدئي السَهْو ين في 
الصّلاة غَيْرُ مرو ْم ما أن يَكُونَ الشّفْعَان في صلاة التَطَوُع أ الفرْض. فَإِنْ كَانَ 
الأول كما إدَا صَلَى رَكْعَيْن تطَوُعا (قَسَهَا فيهما وَسَجَدَ للسنهو كم أرَادَ أن يُصلَي 
أخرييْن) وفي بَعْض النُسّخْ أخراوين وَليْسَ بصّوّاب ليِسَ لهُ ذلك؛ لأنهُ يُينطل السسَّجْدَة 


- لهل ام ره 


7 0 عو 7 كمه راس هاو 
بلا ضَرورَة؛ لأنْهُ لا أدَى صَّحَّتْ يدون ما مَا يني فلا ضرُورَة في البناء بل فيه إِحَرَارٌ 


رام هام عن عب حير 202 


فضيلة الدّوَام وفيه تقض الواجب وَالاحترَازٌ عَنْ تقض الوَاجحب أل ومع هَذَا لو يَنّى 
صّحّ لبَقَاء التّحرِيَة. 


الجزء الأول 4ك 


قال شيخ الإسثلام: َإِنْ يتى على َلك يتْبَغي أن يُعيدَ سَجْدئَيْ السَّهو؛ أنه ا 
بَْى حَصَّلت الستَّجْدئان في وَسّط الصّلاة قلا يُخَْدُ بهِمًا وَكَانَ عليه الإعَادَة. وَإنْ كَانَ 
الثاني كما إِذا سَّجَدَ المسَافرٌُ للسّهُو ثم كوى الإقَامَةَ قلهُ ذَلك؛ لأنهُ لو ل ييْن وَقَدْ لزمَه 
الإنمَامُ بنيّة الإقَامّة تطلف صَّلائةُ وفي البناء 0 الواجب 0 الوّاجب أَذنَى 
َيُحَمَل دَفْعًا للأعْلى. 

(وَمَن سلّم وَعليه سَجِدنًا السّهو فَدَخَل رَجَلٌ فِي صلاته بَعدَ التسلِيمٍء فَإن سجد 
الإمام كان داخلا وإلا قلا) وهدًا عند أبي حنيفة وأبي يُوسف. وقال محمد: هو داخل 


سَجَدَ الإمَامٌ آو لم يَسجُد لأنّ عندَهُ سَلامٌ من عَليه السهوٌ لا يُحْرِجُهُ عَن الصّلاة أصلا 
لأنهَا وَجبّت جبرًا للنّقصان فَلا بد من أن يَكُونَ في إحرام الصّلاة وعندهما يُخْرِجِهُ على 
سبيل التُوظف لأنّهُ مُحَلّلَ في تفسهه وَإِنّمَا لا يعمل لحاجته إلى أداء السجدة فلا يَُظهر 
دُونَهاء ولا حاجن على اعتبَارٍ عدم العود. وَيَظهَرٌ الاختلاف فِي هذا وَفِي انتقّاض الطّهارة 

الشرح: 

وَقولُهُ: (وَمَن سَلْمْ وَعَليْهِ مسَجْدَنًا السسّهُو) صل هذه السثألة وَأحَواتهًا أن سَلامَ 
قر عليه يشكذة النكوو: يد نرج قر مه الفكلذة عند فحمه وهر كول 1 1 
عُرُوجًا مَوقوفًا ولا انه وَعِنْدَهُمَا يُْرِجُةُ خرُوجًا موا عَلى مَعْنَى أهُ إن سَجَد بعد 
المسّلام حَكْمْنَا ينا التَخْرجَة وإلا فلا. 

أْحَمّد أن المَجْدَةً وَجَبْتْ جَبْرًا لنُقصّان تَمَكُنَ في الْوَتّى بالاثقاق. وَالجَبْرُ ما 
00 إذَا كَانَ الَجبُورٌ قائمّاء وَقيَامُهُ ببَقَاء النَحْرِمَة فيَحْكُمْ بيْقائهًا تحصيلا للعَرضٍ 
الَطْلُوب . كنا أن الف كر في نفْسه بالنّصّ وَالإجْمّاعء وَإِنّما 1 
الحاجة اك أدَاء اللتخدة ولا مرورة إذ1 يعد يكجل عمل لتَحَقَقٍ مضي وَردال 
انع عد د إلى تخليص العلة كذا ذى اهلف علوم له يكال :ذا كان ببقاء 
التّحْرَِة ضَرُورَةَ أَدَاء السّجدة بغي ألا يَتَعَدَى إلى جَواز الاقتداء؛ لأنّهُ تتشكيكٌ في 
الْجْمَع علي قلا يكون مَسسْمُوعَاء وَإِذَا عرف هَذَا الأصل تخري عَليْه الفرُوعٌ 3 
التي ا وااو مي ملي بر لي وود مو تور 


العنايّ شرح الهدايتّ 


3 مه 2 خب هه 0 و 

وَمنهًا التقاضُ الطهارة بالقهقهة عنْدهُ تَنْتَقضُ لبَقاء التَحَرَة خلافا لممّاء وَمنْهًا 
تَعيْرُ الفرض بيّة الإقامّة فى هذه الخالة عِنْدَهُ يَتَعيّرُ لكَوْنهًا فى حُرْمّة الصّلاة كما لو 
وى قبل السّلام» وَعَنْدَهُمَا لا يَتَيْرُ؛ لأنَهًا ل كن في حُرْمَة الصّلاة. 

إن قيل: إِذا كَانَ الخْروجٌ مَوْقُوقًا كَانَ خَارِجًا من وَجْه دُونَ وَحْه وَذْلكَ 
يَستَدذْعي أن يَكُونَ حُكْمُ هذه السّائل عَنْدَهُمًا كَحْكْمهًا عنْدَهُ احتيَاطًا. أجيب بالة 
5007 1 -ه 00 0 1 ع لإا اد 0 1 داره 5 1 
ليس مَعَنَاهُ الخروج من وجه دُون وجف بل معناه الخروجٌ من كل وجه كر بعرضّة 

و(من سلّم يريد به قطع الصلاة وعليه سهو فعليه آن يَسِجَدَ للسهو) لأنَ هذا 
الستلام غيرٌ قاطع ونيثُه تغيير المشروع فلغت. 

الشرح: 

1 ماه 2 20 سرد امه 6 سه م اه 52 هَ 3 

وقولة: (وَمَنْ سَلم يُرِيدُ به قطعّ الصّلاة) يَعْني في عَرْمه ألا يَمْجُدَ للسَّهُو (فعَليه 
ور 0 . 0 5 ٠#‏ 2 1 7 5 درطي 61 6 و ا 161 
أن يَسْجَدَ للسّهو) في مَجلسه قبل أن يُقوم أو يتكلم وفي روايّة قبل أن يتكلم أو 


يَخْرّجَ 2 1 جد وَهَذْه فيد أن الالحراف عَنْ القبّلة في 1 لْممُجد غٍُ مَانع عُ 
0 ك2 رب 5 و 5 2 
السّحُود. وَقَوْلهُ: (لأن هَذَا السّلامم أ سَلام مَنْ عَليْه سَجْدَة السَّهُو (غَيْرُ قاطعٌ) أي 
00 م 0 04086 : و ا 0ك 0 عو 90000 : 27 
بالاتّفاق, أمّا عند مُحَمَّد فلأنَهُ لم يُتْرَغ مُحَللاء وَأمّا عنْدَهُمَا فلأنهُ إن كان مُحَللا فَهُوَ 
1 بعر 0 60 0 - 21 ررواه - ا 2 ِ؟ 1و 
محلل على سبيل التوقف لا على سبيل البتات» وكل ما لم يشرّعغ قاطعا لا يُقطع 


الصّلا قَدَلَ عَلى أَنْ القَطّْعَ لا يَحْصُلُ بالسّلام فقت يثك وَهِيّ لا تَصلحُ للقَطّع 
أَيْضًا؛ أنه ما نبت أن السسّلام غَيْرُ قاطع شَرْعًا فَجَعَلَُ قاطمًا بالثيّة تغييرٌ الَرُوع وَهُوَ لا 
يتَْيّرُ بالقصد وَالعَرَائمٍ. 

وَاترض يوجهين: 

أَحَدهمًا: أن السّلام وَحْدَهُ مُخْرجٌ عَنْ لمق عتدهنا مدق لا خرن 
مُخْرِجًا مَمَّ نيّة القَطْع» وَهَل هَذَا إلا تتاقضء فَإِنْ عَايَةَ ما في البَاب ألا تكون الي 


00000 م 3 وا ع ودعو 4دنهة قدا ساكب ومع 2 3 ٠‏ عه 3 و ٠‏ 
معتبرّة) وَأمّا السَّلامُ وَحْدَهُ فَمَوْجُودٌ فَكَأَنَهُمَا قالا السَّلامُ مُحْرِجٌ السَّلامُ غير مُخرج. 


وَالثاني: أن نه الاشتراك تُغَيّر أفضّل المترُوعَاتء وَمَعْ ذَلكَ إِذا نَوَاهُ غيّرَ الإبمَان 


١ 


1 


الجزء الأول 
في ا خال. وات غ0 الأول أن ا 0 الصّلاة لكن 
عَلى عَرْضْيّة العود إليه بالسّحُود من عَيْرٍ تُفرقة بين بس 0 يَنْوِيّ ) الود 8 ينوي عَدَمّ العود 


3 


2 ين شيا كلا مقت لنيته. 


زللسالة الاريك كَانتْ ليا الإطلاق وَهَذه ليان التقييد اف ردك 
وَعَنْ الثاني أن كَلامَنَا أن ازع جل سلام اسناهي غير قاطع وهو بي أن تكله 
قاطعًا بقضده وَعَزيمته. وَلئِسَ له ذَّلكَ؛ لأنهُ تَغييرٌ للعو وَليْسَ منْ قد مَنْ يَنْوِي 
الاشترّاك أن يَجْعَل الإِمَانَ للشرُوعَ َيْرَ مرو ع , بقَصنْده وَعَرِمَته فَليِسَ 27 نَحْن فيه 
َتَأمّلهُ يعْنكَ عَم طُوّل في الكتب. 

(وَمّن مد في صلاته فلم يّدرِ آثلاًا صلى آم أَربمًا وَدَكَ وَل ما عَرْضَ له 
استائتف) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام» إِذَا شك أَحدكم في صلاته أَنّهُ كم صلَّى 
فليُستَقبل الصلاة» (وإن كان يَعرض لهُ كثيرا بَتى على أكبر رأيه) لقوله عليه 
الصلاة السلا من شلك ِي صلاته فَليتَحَرُ الصواب» (وإن لم يكن له ري بن على 
اليقين) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام» من شك فِي صلاته فلم يَدرٍ أثلانًا صلَّى آم أربعا 
بِنَى على الأقل» والاستقبال بالسلام أولى؛ لأنّه عرف مُحئْلا دون الكلام؛ ومجرد النّيّيٍ 
يلعو وعند البنَاء على الأقل يَمَعْد في كل موضع يتَوَهُمْ آخر صلاته كي لا يصير 
تَارِكا فَُرض القعدة. 

الشرح: 

ار ا را مَا صَلَى فلا يَخْلو إِمًا أن يَكُونَ 
أُوْل ما عَرَضّ الشّْلكُ لهُ أو لا فإن كان الأول انقاكق العلدة: وَاعْمَلفوا في مَعْنَى قؤله 
ول ما عرض له قال صَاحبُْ الأَجْنَاس مَعْنَاهُ وَل اما مَا سّهًا في عُمُرِه وقال شمْس 
الأئمّة الس رخسي مناه : أن لكك بعَادَة لهُ لا أنه ع وَقال فَخْرٌ الإسلام: 
يَعْنِي في هذه الصّلاة وَهُمَا قر قريبان. ون كَانَالثاني) وَهُوَ أن يَعْرْضَ لهُ الشّكُ كثيرًا فلا 
تخلو إن أن ككون لش راع اذ لي فإِنَ كَانَ بني عَلَيِ وَإن يكن بَى عَلى الأقل وهنا 
لَه روي عَنْ الي و أَهُ قَال: «إذًا شك أُحَدُكُمْ في صلاته أََهُ ؛ كَمْ صَلَّى فَلِيَسْتقبل 
الصّلاة». 


الف 


العناين شرح الهدايت 

وَرُوِي ألهُ يك قال: «مَنْ شلك في صلاته فَليَتَحَر الصّواب» وَرُوِي ألَهُ عله 
الصّلاة وَالسّلامُ قَال: «من شت في صلاته قَلمْ يَدْرٍ أثلانًا صَلّى أَمْ أَربَعًا بَتى على 
الأقل». 

وَمَعْلُوم أن التَوفِيقَ لا بْدَ منْهُ ييْنَ الأدلّة مَهْمَا أمْكَنَ وَكَدْ أمْكَنَ بحَمْل كُل 
واحد منْهًا عَلى صُورَة من الصّور الذَكورَة فيحْمَلُ الحَّدِيث الأول عَلى الصُّورَة الأولى؛ 
أن فيه الأَْرَ بالاسستقيّال وَذْلكَ يُنَاسبْ الور الوق عدم التَكْرَارِ المفضي إلى الخحرّج 
ترك الاستقبال ا الثاني عَلى الثائيّة؛ لأنْ فيه الأَمْرَ بِالتحَدّي الذي كت 
الاك ادق ره ون ريه عَليِه 0 الثالث للقالقة يَقَقَضي التدّك 
وَالأَسرَ بالباء عَلى الأكل. 

وقَولهُ: (وَالاسْتقيَالَ بالسلام أؤلى) يََعلّقُ بأؤلى الصُوّر: يَْني إِذَا استائف» 
وَالاسْتئاف بالسلام أولى لا بالكلام أَؤْ بمُجَرّد الييّة (لنه) أي السّلامَ (غُرف مُحَلْلا 
دُونَ الكلام وَمْجَرَهُ الي لهو ما لم يَتٌصل بالعَمّل القاطع. وَقَولهُ: (وَعيْدَ البناء عَلى 
الأقل) يَتَعلّ بأرَاهَاء وان ذلك أن اتلك إِذَا وَقَعَ في ذَوَات الأربّع أنَهَا الأولى أو 
الثنيةٌ عمل بِالنّحَرّي» فَإِنْ لم يَمَعْ تحَرّيه عَلى شياء بَتَى عَلى الأقل فَيَجْعَلُهَا أولى ثم 


يَْدُ وار ألا ننه وَالَعْدة فا واجبَة» ثم يَقَوم ويْصَلْي ركْعة أخرى وَيَعدُ؛ لا 
جَعَلنَاهَا في الحَكُم نانيك كم يَقَومُ وَيْصلَي رَكْعَة أععْرى ويَقعْدُ لوز أَنهَا رَابِعنا 2 
يَقُوم وَيْصَلْي ركْعَةَ أطرى وَيَفَعْد؛ِ لأنَا جَعَلنَا رابِعتَهَا في الحُكْم وَالقَعْدَة فيه فَرْض» 
وَذْوَاتُ الثلاث عَلى هَذَا القيّاسء وَإِنْ وَقَمَ الشّلكُ بَعْدَ المَراغ من التّسَهّد أو يَعْدَ الستّلام 
حُمل عَلَى أنه نم الصّلاةَ حَمْلا لأْره عَلى الصّلاح وَهُوَ الجرُوجُ مها عَلى وَجْه التمَام. 
باب صلاة المريض 

ذا صَجَرَ ريض عَن القِيامٍ صل فاع يَرَكَعُ وَيسَجْدُ) لقوله عليه الصّلاة 
والسلامٌ لعمران بن حصين رضي اللّهُ عنه: «صل قَائِماء فَإن لم تَستَطِع فَقَاعِدَاء فَإِن لم 
تستّطع فَعَلى الجنب تُومِيٌ إِيمَاء»"''؛ وَلأنٌ الطّاعَّ بحَسّب الطَّاقَتٍ 
)١(‏ رواه البخاري ف تقصير الصلاة باب 2١9‏ والترمذي ف الصلاة باب .١51‏ وانظر نصب 

الراية (؟//1/1١).‏ 


الجزء الأول 
الشرح: 
العَوَارضٍ السّمَاويّة: وَالأَوَل أَعَهُ مَوْقعًا لأنَهُ يتنَاوَلَ صَلاة الْريضٍ وَالصّحِيح فَكَانَتْ 
الحَاجَةٌ إلى يانه أَمَسَ فَقدَمَهُ (إذَا عَجَرَ الريض) بِأَنْ يُلحقَةُ بالقيّامِ ضَررٌ صَلَى قَاعدًا 
يَركَعُ وَيَسْجُدُ يد لقَوله 2 لعنرا حم حرطل انا 0 َنم 
1 


ا 


تستطع فقلى الخلب وهئ إعاء» وَإِذا كان قادرًا عَلى , بعض القيام و قدر آية أو 

قال أبُو جَعْفر المندُوَاني: يُوْمَرُ بأنْ يَقَومَ مقَدَارَ مَا يَقَدرُ فَإِذَا عَجَرَ قَعَدَ وَإِن م 
يَفْعَل حشيت أن تَفْسدَ صَلائُهُ هَذَا هُوَ الَذْهَبُ ولا يُرْوَى عَنْ أْصْحَابنَا خلا لأن 
الطَاعَةَ بحَسّب الطَاقة» وَإِنْ قَدَرَ على القيّام مُتُكثاء قال شَمْسُ الأئمّة الحَلواني: 
الّحيح أنه يُصَلِي قَائمًا متّكماء ولا يُجْزِيه غَيْرُ ذلك وَكَذَلكَ إِذَا قَدَرَ أن يَعْتَمِدَ عَلى 
عَصا أو كان له َادم لو نكا علي قر عَلى القيام. 

ل (فَإِن لم يُستّطع الركوع والسجود أوماً إِيماء) يعني قاعدا؛ لأنّهُ وسع مثله 
(وجعل سجوده أخفض من رُكوعد)؛ لأنّهُ قائم مقامهما فَأَحَدَ حكمهما (ولا يرفْع إلى 
وجهه شيئًا يُسجِد عليه) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «إن قدرت أن تسجد على الأرض 
فَاسجد وإلا فأومِئَ براسكه”" فَإن هَمَل ذلك وَمُوَ يَحْفِضرَآسَهُ أجرَة؛ لوُجُود الإيماي 
إن وضع ذلك عَلى جِبهته لا يُحرْثُهُ لانعدامه 

الشرح: 

(َإِن ل يسْتطع الكوع وَالِسُّجُود أُوْمَأ إِعَاء) يَعْنِي قاعدًا لأنهُ وَسِعَ مثْلهُ (وَجَعل 
سكوةة خض م ركوعه لَه أي الإمَاء (قائمٌ مَقَامَ الركوع وَالسٌّجُود) فأغمل 
حْكُمَهُمًا (وَلا يرْقَعُ إلى َبنْهه شيا يَْجُدُ َل لقَوله يل «إن قدت أن تسْجْدَ عَلى 
الأرض فَامْجُنْ وإلا اوم يرأسك» إن فَعل ذَلِكَ فَإِما أن يَحخْفْض رأسة للركوع 

(فَإِن لم يَستَّطع المُعود استلقى على ظهره وَجِعل رجليه إلى القبلةٍ وأوماً 


.)١178/؟( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2553). وانظر نصب الراية‎ )١( 
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العنايي شرح الهدابي 
بالركُوع وَالسسّجُود) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام يُصَنّي ايض قَائِما هن لم يُستّطع 
فَمَاعِدًا فَإِن لم يَستّطع فَعَلى قَمَاهُ يُومِنُ إِيمَاء فَإن لم يُستَطع فَاللّهُ تعالى أَحَق يقَبُول 
العّرٍ من" قال (وإن استَلقَى على جنبه ووَجهَه إلى قبل فوم جار نا وين من قبل 
إلا أن الأولى هي الأولى عندنا خلافًا للشافعي؛ لأنْ إشارة المستّلقي تَفَعْ إلى هواء الكعبتٍ» 
وإشارة المضطجع على جنبه إلى جانب قَدَميه: وبه تَتَأَدّى الصلاة. 

الشرح: 

(َإِنْ ل يستطع القَء د اسْتَلقَى على ظَهْرِه وَجَعَل وِسَادةٌ ‏ - رأسه) حَنَّى 
0 شبة القاعد ليتَمَكنَ م ) الإيتماء ء والركوع وَالسّجُود ااه الامنتلقاء يَمَنَعْ 
الأشيكاء عن الإيماء. 6 بارضّى لقؤله عل مُصلّي الْريض» الحديث. وَاختلف في 
مَعْنَّى قله يل «قاللهُ تعالى أَحَوُ بقبول العذرٍ منه» 1 ل بسُقوط القضّاء عَنه 
عند عَدَمْ العلرة ة على الإمَاء قال أ حَقَّ بقبُول عُذْرِ التَأَخير دون الإسشقاطء وَمَن فال 


م 
0 امه 


بسقُوطه علة ذلك قال ع بقبُول عدر الإسقاط وَهُوَ لام 

وقول (لَا رَوَيْنَا من قبل أي من حَديث عمران : بن الْحُصَيْنٍ (إلا أن الأولى) أي 
الروانة الول او اه د الفغلة الأولى (هي الأول علدنا لآل لا تعارضة حَديث 
عمْرَان 5 الحصين وَحَديثْ عبد الله بن عُمَرَ وَالخَالة جاه عُذْرِ جَارَ العمل ع 
منْهُمّاء إلا أن ما ذكرنا أؤلى (لأن) الول مَعْنَاء إن (إِشَارَة الْستلقي تَقَعْ إلى هَوَاء 
الك وسار لجع على جلي إلى انب فَدَمَئهِ ويد أئا يوُوع الإشارة إلى قواء 
الكغْيّة (تتَأدَى الصلاة): 


0 


(فإن لم يَستَطع الإيماء براسه أخْرَت الصلاةٌ عنه ولا يُومىٌ د بعينه ولا بقلبه ولا 
بحاجبيه) خلاهًا لزفَر لا روينًا من قبل؛ ولأنْ تصب الإبدال بادا ممتنع؛ ولا قياس 
على الرّأس؛ ؛ لأنّهُ يَتَآَدى به رُكن الصّلاة دون العين وأختيها يها. وقوله أخرت عنه إشارةٌ إلى 


أنّهُ لا تَسمّطْ عنه الصلاةٌ وإن كان العجرٌ أكثّرٌ من يوم وليلجٍ إذا كان مَفِيفًا هو 
الصحيح؛ لأنّهُ يُفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه. 


.)47 قال الزيلعي قي نصب الراية (؟/79١): غريب» وأحرجه الدارقطي (؟/247‎ )١( 


الجزء الأول 544 


الشرح: 

إن عَجَرَ عَنْ الإيعَاء برأسه أخرت عَلْهُ وقول رَ رَوَيْنَا من قَبْلَ إشَارَة) إلى قَؤْله 
يه «إن قدَرت أن تسمْجُدَ على الأررْض رلا" ولا َأُوم برأسك» اقَنَصرّ عَلى الرأس 
في ومع البيان) ولو جَارَ غَيرهُ لبي وقول (وَلا قياس على الرلس) 0 عَمّا يُقَال 
لمعل هَذَا من باب نُصب الأبدَان بالرتأي بل بالقياس على الرأس. ووه هُوَ الصّحيح) 
احترَارٌ عَنْ قال ص ول ا كدُ تبط عنْدُ الصلاةٌ ذا كَانَ 00 أَكثْرَ من يوم 
وليلة وَهُوَ اعتيَارٌ فخثر 00 اد الإسْلام وَقاضي حَان وَغَيْرهم. . قال في فَتَاوَى 
قاضي نحَان: وَاَوْلُ ) أصّحٌ لأن مُجَرّدَ الَقل لا يكفي لتَوَبُه الخطاب. 

قال (وإن قَدَرَ على القيّام ولم يُقدر على الرّكُوعِ والسجود لم يَلزّْمهُ القيام 
وَيُصلّي قاعدا يُومِنٌ إيماء)؛ لأن رُكنيّرَ القيّام للتّوَسل به إلى السجدة لا فيها من نهايتٍ 
العظيم. فَإِدَا كَانَ لا يَتَعتبُهُ المجُودُ لا يَكُونْ ركنا فيَتَحَيّنُ والأفضّل هُوَ الإيماء 
قاعدً لأنْهُ أشبَهُ بالسّجُود. 

الشرح: 

قال (َإِنْ قَدَرَ عَلى القيّام وم يَقَدرْ على الركوع وَالسّجُود) قال زكر 
وَالتافعي: إِذَا قَدَرَ على القيّام دُونَ الركوع وَالسُّحُود لم يَسسْقطْ عَنْهُ القيّامُ لأن القيَام 
رَكْنّ فلا يُسقط الجر عَنْ إدْرَاك رَكْن آخر. وَلنَا أن رَكَنةَ الام لتّوَسّْل به إلى 
المتّجْدة فَإِنّهُ بدُونهًا غيْرُ صَترُوع عاد بخلاف العَكْس فَإِذَا كان لا كنك اللكزة 
لا 1 3 يتَخَيّرُ (وَالأفضّل هُوَ د الإتماء قاعدًا؛ لأنهُ أشبَهُ بالسّجود) إن عِنْدَ الإّاء 
قاعدًا يَصيرٌ رأ مد رفي إلى الأرْض من الإمَاء قائمًا. فَإن قيل: هَذَا تخزل على الم 
النَصّ لأن حَديث عراف بن الحصينٍ يدل َلى أن صر إلى القَعُود ِنَمَا هُوَ عنّدَ العَجْرٍ 
عَنْ القيّام وَالْمرُوضٌ خلافة. ٠‏ أحيب بأ أنه مَحْمُولَ عَلى ما إِذَا كَانَ قَادرًا عَلى الركوع 
وَالسّجُود جالة القيّامَ بدليل نه ذكرَ الإمَاء في حَال ما يُصَلَى عَلى المجنب» 17 عَلى 
أن الرَادَ بحالة القيام لقره على الأركان. 


(وإن صلّى الصحيح بَعض صلاته قائما ْم حَدَثْ به مَرض يُتِمَهًا قاعدا يرع 
وَيَسِجِدْ أو يُومِئُ إن لم يُقدر أو مُستَلقيًا إن لم يُقدر)؛ لأنّهُ ِنَاءُ الأدنّى على الأعلى فَصَارٌَ 


لف 


العنايج شرح الهدايت 
كالاقتداء. 

الشرح: 

وله (وَإن صَلَى بَعض صلاته قائمًا) ظاهرٌ. 

(ومن صلَّى قاعدا يَركَعْ ويَسجِدْ رض كم صح بِنَى على صلاته قَائمًا عند أبي 
حنيفي وآبي يوسّف رحمهما اللّه وقال محمد رحمه اللّه: استقبل) بِنَاءَ على اختلافهم 
فِي الاقتداء وقد تََدم بِيَانُهُ (وإن صلَّى بعض صلاته بِإِيماءٍ كُم قَدَرَ على الرّكُوعٍ 
والسجود استّاتف عندهم جميعا)؛ لأنَهُ لا يَجُورُ اقتداءٌ الراكع بِالْمُومئ؛ فَكَدَا البنَاء 

الشرح: 

وكَوله (ينَاء عَلى اعثتلافهم في الاقتداء) يَعْني أن كل فصل جور الاقتداء فيه 
جُوْرَ ينَاءُ آخر الصّلاة عَلى أَرهَا ههنا وَمَا لا قلا. تم عنْدَ مُحَمّد: لا يََنَدي القائم 
ماحد كرا حي فيحن المي مااي يري دلخت اكد لي افير 
نفسه. وَُوقض يما إذَا اتح الصّحِيح التَطَوّعَ قاعدًا وَأدّى بَعْضَ صّلاته َاعدا ثمَ بدا 
لهُ أن يَقُومَ فَقَامَ وَصَلّى البَاقيّ قَائما أَحْرَهُ بالإجْمّاع؛ وهنا الأضل اَذ كور يَقتَضي أن 
لا يَجُورُ عَلى قَوْل مُحَمّد. وأحيب بِأنّ تخرءَة الريض م عق للقيام لعَدَم افر علي 
وَقَتَ المروع في الصّلاة فَلمْييْنِ عَلى ما الْعَقَّدتْ له تَحَرِمَتة وَأمَا تَحرية لطع فَقَد 
ل ل 


- 


2 


لخر ل ولدوهة ما م مه ا ال 2 رس سراعة هو كمه 

(استائف عنْدَهُم جميعًا) يني العْلمّاء الثلاثة فإن لزُفرَ فيه خلافا عَلى ما مَرّ من أصله 
جَوَارٌ اقتدّاء الراكع بالمومى. 

(ومن افتتّحَ التّطوعَ قائما كُمْ أعيًا لا بأس بأن يَتَوَكاً على عضا آو حائط أو 
يقعد)؛ لأن هذا عذر؛ وإن كان الاتكاء بغير عذر يكره؛ لأنّهُ إساءدٌ في الأدب. وقيل لا 
يُكره عند أبي حَنِيفَنَّ رحمة اللّه؛ لأنّهُ لوقعد عنده بغير عدر يَجِوزُ فكدَا لا يكره الاتكاء. 
وعندهما يكره؛ لأنّهُ لا يجوز الفُعود عندهما فيكره الاتكاء (وإن قعد بغيرٍ عدر يُكره 
بالاتّفاق) وتجِوزُ الصلاةٌ عنده ولا تَجِوزٌ عندهما؛ وقد مَرّ في باب التُوافل 

١‏ لشرح: 


لماه أن تخا أ 


0002 لع ع ين 6ه د ع سل 2 ا عم را اا ا 2 رخ نك 06 
وقوله (وَمَن افتتح التطوع قائما ثم أغيَا) أي تعب (لا بأس بأن يتوكا) 


الجزع الأول اح تت 1 211٠‏ 
يتكي: يَعْني أن مَنْ شرع في التفل كم اكا قلا يَخلُو ما أن يَكُونَ عدن ان لقره لبن 
كَانَ عدر كَالإِغْياء لاس مله رون كان يك عُذَرِ) فيد انكل الَشَايحُ فيه فقيل 
كر أله إساءة في الأدب) ألا ئرَى أله ل يحي امتَطُوعٌ في الاتنداء يَبْنَُ وَيْنَ القيّام 
كَمَا عُيْرَ يَيْنَّ القيّام وَالقعُود (وقيل لا يُكْرَهُ عند أبي حَنيمَة لأنَهُ لو قَعَدَ جَارَ عنْدَهُ) 
َبْكْرَهُ مَعَ كن القعُود نافيا للقياٍ فَالائكَاءُ الذي لا يُافيه يَجُورُ ولا يُكْرَهُ (ويكرة 
عنْدَهُمًا لأنُ القَعُود لا يَجُورُ عنْدَهُمَا) فَيَكُونْ الانّكَاء الذي هُوَ فَوقَهُ جائرًا مَكْرُوهًا. 

وله (وَإن قَعَدَ) بَعْدَمَا افتَعَحَ قائمًا (بعيْر عدر 0 بالأتّقاق» تنكو اماد 
عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لا تَجُورُ) وفي كَلامه تَسَامُحٌ؛ لأن ما لا يَجُورُ لا يُوصَّفُْ بالكراهة 
وك "قال يكزة بالاتفاف: 

وَأَجَاب الإمَامُ حُمَيْدُ الدّين الخري بن الا من هَذَا أَنْهُ لو 0 رَكمْعَةَ قائمًا 


و 
لك علد 


نم قَعَدَ في التَانيَة 


2 ب 827 4 لاعن ا و ا تر 0 5 
أ لاعيائه ثم قاد وأتَمٌ الثانيّة قائمًا فان هذه الصّلاة جَائدة مَمْ 
يعر وكيا الى كام وال الخالي كلها لا قا ,3 


صفة الكَرَاهَة وفيه ظَرٌ أن فَعُودَهُ إِذَا كَانَ لإغيائه فَذَلكَ فَعُودٌ بعُذْن وَالكَّلامُ لِيْس فيه 
ل يتم آنل بكرن درو قك ,1351 إن زه ؟ كز الأفافف. والمنالة كاف كما نال 
بض الارحين عَلى تقدير أن يَثيِتَ باثقل أن ذلك مَكْرُوةٌ بالاثفاق: لا يَجُور بإطلاقه 
عن ها لا يكور فهو أول للمثالة؛ وكذلك كله بالاتفاق يخالف كوله فول هذا لو معد 
جور علدة من عر كدان كراقة كذ عالقا بإطلافة 2016 في باب التّوَافل 
وَيَجُورُ أن يُقَال ذَكَرَ في مَبْسُوط فَخْرٍ الإسلام وَجَامع أبي المعين أَنْهُ ل فَعَدَ في التمْل 
0 عِنْدَهُ في الصّحيح؛ أن الابتتداء عَلى هَذَا الوَجْه مَتْرُوعٌ بلا كرَاهَة فالرقاء 
أول أن حْكْمَ البقَاء أسْهَلُ من حُكْمٍ الاتداء. فَقَلهُ في الصحيح يَدُلُ عَلى أن نمه 
0 صّحيح) َالإطْلاقٌ هنا وَفي باب التوَافْل يَكُون عَلى الصّحيح. ا 
بالاقاق عَلى غَيْرٍ المتّحيح» 1 َوْلهُ بالاتّقَاق وَقَعَ سَهُوًا من الكاتب. 

(ومن صلَى في السّفِينَتٍ قاعدا من غير علد أَجِرَآهُ عند أَبِي حنيفرّ رَحمهُ الله 
والقيام أفضل. وقالا: لا يُجِزِنّهُ إلامن عدر)» لأن القيام مقدور عليه فلا يترك إلا لعلّت 
وله أَنْ الغالب فيها دوران الرّأس وهو كَامْتَحَمْق؛ إلا أن القيام أفضل؛ لأنّهُ أبعد عن 


شبهج الخلافء وَالحْرُوج أفضل إن أمكنَه؛ لأنّهُ أسكن لقلبهء والخلاف في غير المَربُوطّتٍ 


دف 


العنايج شرح الهدايةّ 
وَالمَربُوطَيٌ كالشط هُوالصّحيح. 

الشرح: 

قال زوم 0 في السّفيئّة قاعدًا) الصتلي في السّفينة إِمّا أن ايكون عَاجِرًا عن 
ليام أُوْ لاء فَإِن كَانَ عَاجِرًا جَارَ 0 ا قاعدًا بالاثقاق» إن يكن: ًا أن 
ون السفيئٌة رأسيّة 5 سَائرَة) إن كَانَتْ رَأسيّة تَجُرْ الصّلاة قاعدًا بالاتّماق, وَإِن 


0 


يي بير امس 


كَانَتْ سَائرَةَ جَازَ عنْدَ أبي حَنِيقَة (وَالقيامُ أفضّلء وَقَالا: لا يَجُونُ) وَهُوَ العام إلأن 
القيَامَ مَقَدُورٌ عَليم) لتر َي لا يتْرَكُ (ولة) وَهُوَ وَجْهُ الاستحسّان أن الغالب) 
من ) حال راكب السفيئة دون الرلي) عنْدَ القيّام وَالعَالب كَامتَحَقق. 
ألا ثرى أنا ؤم التنطجع مل حذ لأن القالب: من حَاله أن مرح منْهُ شيء 
لرّوَال الاستمّسّاك (إلا أن القِيَام َفْضَل لبَعْده عَنْ شبهَة الخلاف) وينبغي ةن 
القبْلة كَيْقَمًا دَارَتْ السسّفيئة سَواء كَانَتْ عند الافتماح أو في خلال الصّلاة أن التوَجْهَ 
ان علة قر وكادكارة واطرو انل إن نكا كن لله والخلاض في 
َيْرِ المربوطة عَلى ما اا ا م 0ه 
1 (وَاكرْبُوطَة كَالسّط) وقول ا اخترَارٌ عَنْ قل بَعْضْهِمْ فإنّهُ أِضًا على 
الخلاف» وَالوُوقةٌ بلنجر: أئ 37 في لَه البَمْرٍ وهي تطنطرب» قيل يَحتمل 
0 وَالأصّح 006 الرّيحَ إن كَانَت تُحَرَكَهًا تَخرِيكًا شَديدًا هي كَالسائرة وَإِلا ئهَ 


(ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دُونَهًا قضى؛ وإن كان أكثَرٌ من ذلك لم 
يقض) وهذا استحسان والقياس أن لا قضاء عليه إذَا استّوعب الإغماء وقتَ صلاة كاملا 
لتَحَقّقٍ العجز فأشبه الجئون. وَجهُ الاستحسان أن المأة إِذَا طّالت كَثْرت الفوائت 
فَيَتَحَرَجَ في الأداءء وَإذَا قصرت قلت فلا حرج والكثيرٌ أن تَزِيدَ على يُوم وليلت؛ لأنّه 
يَدخُْل فِي حَد التُكرار: وَالجنُون كالإغماء: كذَا ذَكَرَهُ أَبُو سَليمَان رَحِمه الله بخلاف 
النُوم؛ لأنّ امتدادة تاوز فيلحَهَ لامر ؛ ثُم الزّيَادَةُ تُعتَبَر من حَيث الأوقات عند محمد 
ا اك يَتَحَقَقَ به وعندهُمًا من حيث الساعات هُو الَاثُورٌ عن على وابن 


امن 


وف 


الجزء الأول 
الشرح: 


(ومَن أعْمِي عَليْهِ حَسْسَ صَلوّات أ وها قَصّى» إن زَادَ على ذلك / تقض) 
00 أن لا ون عليه القَضاء إذا استوعَبَ الإعْمَاء وَقتَ صّلاة كاملة 0 قَوْل 
فعي لتَحَقَق العَجْزٍ ناميه حون و الاستحْسّان) ما روي أن عَايَا له أغمي 


لعي م 


أع ملو تن وظ ل نن خ ب له عاذ غمي عليه في 


2 


2ج 2 كي 


لان يام 2 يُقَضٍ شيا والفقة ذ فيه (أنْ الَدّةَ إِذَا طالت كبرت القَوَاتُ يتح في 
الأدَاى وَإِذا قَصْرتْ قلت فلا حَرَجَ كر أن ريد على يوم وليلة 5 يَدْعْل في حَد 
التَكرَارِ). 

وَقولهُ (وَابمنُونَ كَالِعْمَاء) جَوَابُ عَنْ قيَاسٍ الإعْمّاء عَلى امون عَلى رَعْمٍ أن 
الجتُونَ إِذَا استفرق وَقنَا كاملا اسقط القضاء 0 أن انون كَالِعْمَاءِ إِذَا كَانَ 
شر من يَوْمٍ وليل سقط القَضَاُ وإلا قلا وكَنَ دك أو سَليْمَان) وَقَدْ نص عَليْهِ في 
وَادرٍ الصّلاة. 

كول (بخلاف اللّوم) مُتَعلْقْ بقَوله وَإِنْ كَانَ تر من ذَلكَ لم يقض: يَْني أن 
النَوْمَ و إن زَادَ على يوم ولئلة لك تستقط الفقكاء وان اسْتَدَادَه) إلى هَذَا الحدٌ ادن لا 
بره به (قَالحَُ) امد منْهُ (بالقاص). 


2 


وَقَولَهُ (نمَ البيَادةٌ عبْرُ من حَيْت الأوقَات) قال أو جَعْفر: اياده عير عند أبي 
نتف عن حك لفاك وهرا رقلة 2 أي لباك وعلة مطل لقاب نحن 
الصّلوّات ما لم نر الفوّائت سا ليا مقط عله القضاء مإ كات 0 
السسّاعَات أَكثْرَ من يَوْمٍ ولئلةه وما َظهَرُ ثَمرَهُ الخلاف فيمًا إِذا أَغمي عَليْه عند 
١‏ خوة م أقاقة من القد قبل الال بستاغة هذا كد من ؤم وليل من حت 
الساعَاتُ فلا قَضَاءِ عَلِيِهِ في قَوّل ابي يو سف» وَعلى 1 مُحَمَّد يجب عليه القَعْبَاءِ 
أن العتلوات م تر عَلى مَحَمْس) وَالَذَكُورٌ في الكتّاب من كون الاختلاف بَيْنَ أبي 
حنيفة وأبي يُوسُف وَيَيْنَ مُحَمِّد د هُوَ الْذَكُورٌ في امول فر الام 5 ل شيخ 
الإبثلام (لْحَمّد أن التَكْرَارَ م به) أي بفوات ست صَّلوَات وهو المفضي إلى احرج 
المستْقط للقَضاء يكن الاعتبَارٌ به. وكَولهُ وهو الْأُورُ عَنْ عَليُ وَابْن عْمَرَ) أي الاعتيَارٌ 


5 


العناية شرح الهدايتّ 
من حَيْث السسّاعَات هُوَ الْأَنُور 
باب سجود التلاوة 

قال (سجودُ الثّلاوة في المّرآن أربع عشرة سّجدة: في آخر الأعراف» وفِي الرّعد 
والشغلء وني إرائيل: وريم وكاونى فى انس والترفقان والمل: وانم زيل وص 
وحم السجدة: وَالتَّجمٍء وإِذًا السماء انشَقّت» واقراً. كذا كتب في مُصحف عثمان ذه 
وهو الْمعتَمَد والسجدة التَّانِيّرٌ في الحج للصلاة عندنا؛ وموضع السّجدة في حم السجدة 
عند قوله « لا يَسَكَمُونَ 4 في قول عمَرَ رضي اللّهُ تَعَالى عنه وَهُوَ اَاحُودُ للاحتيّاط 
وَالسٌجدةٌ وجي فِي هه المواضبع على الثاني والسنامع) سَوَاء قَصَد سَماعٌ الثران أو لم 
يُقصد لقَولهِ عليه الملا والسئلام: المسّجدة على من سَمِعَها وَعَلى من قله(" وَعِي 
كَلمَمٌ إيجاب وَهُوٌ غَيرُ مُقَيّدِ بالقصد (وإذا تلا الإمَامْ يم المسّجدَة سَجَدَهَا وَسَجَدَهَا 
للْامُومٌ مَعَهُ) لالتزامه متَابَعَتَهُ (وإِذَا ثلا الَامُومُ لم يَسجد الإمَامُ ولا الحَامُومُ في الصّلاة ولا 
يعد القرة) عند أبى نيش وأبى موسق ولقان ممت سوه ذا فرطو عا العتيب 
قد تَقَرّنَ ولا مانع بخلاف حالتٍ الصلاة؛ لأنّهُ يودي إلى خلاف وضع الإمَامَّتٍ آو الثّلاوة. 
وَلهُمَا أن الْمقتّدي محجور عن القراءة لنَماذ تَصرّف الإمام عليه وتصرف المحجور لا 
حكم له بخلاف الجِنُب والحائض؛ لأنّهُمَا عن القراءة منهيّان؛ إلا أَنّهُ لا يُحِبْ على 
الحائض بتلاوتها كما لا يحب بسماعها؛ لانعدام أهليّةٍ الصلاة» بخلاف الجنُب. 

الشرح: 

ِبَابْ سُجُود الثلاوّة) كان منْ حَن هذا لناب أن ثيه دن نسجوة السون أن 
كو سنا تدك الك للد كان جاده ار يشان يا رشح نارف #الكون الهنها 
لاسب بها فََأَحْرَ سُجُودُ الثّلاوّة صَرُورَة وَهُوَ منْ قبيل إضَافة الحكم إلى سَيبه. فإن 
قيل: كَانَ الوَاجبْ أن يقول سُجُودُ التّلاوَةَ وَالسّمَاعٍ لأنْ المسّماعَ سَبَبْ كَالتّلاوة. 
أجحيب بأن الثّلاوَةَ نا كانت سينا للسّمّاع أَبْمِمًا كان ذَكْرُهَا مُتكَملا على السمّاع من 
وَجْه فاككّفي بهء وَشَرْطْهَا الطّهَارَةٌ من الحدّث وَالحَيَث وَاسْتقيّال القبْلة وَسَثْر العؤرة 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/85١):‏ غريب» وأحرجه البخاري ف سجرد القرآن باب ٠١‏ 

تعليقاء بفظ: (إعما السجدة على من استمعها). 


علق 


الجزء الأول 
وَركُنهًا وضع مُ المبهَة على الأرْض» وَصفتُهًا الوجو ب عدا وَمَوَاضِعْهًا ما ذكْرَهُ في 


الكتّاب أَرْبَعَةَ عَشرَ: في آخر الأغْرّاف» وَالرّعْد وَالَخْلء وني إسرائيل؛ و 
وَالأول في احج وَالفرْقَان وَالنَمّل وَام تنزيل» وص وَحُم ال وَالنَجم) 
وَالانْشقَاق» وَالعَلق. هَكَذَا كنب في مُصْحَف عُنْمَانَ 5 وَهُوَ الْخْمَمَد. 

وَالمْتّافعِي يُوَافقنَا في العَدَد إلا أله يَقُول: في الحَجّ سَجْدئَان وَليْسَ في ص 
قله ب( إن و 
العا احتررَ بقؤله السك القانية في 1 في الصّلاة عنْدنًا وَبقوله عند 7 


- 
ا ل 


سجده. ٠‏ وموضع م السجدة ه في 0 السَّجْدَة 


7 م2 اميه - 0 0 مم اه 50-9 1 
وخوة تار راك برس ملي ا فقوي رين له على اي 
احج 31 0 بِحَدِيتُ عَقَبَّة بن عامر 45 طن أن رسوال لله عد قال: بلك الح 


- 


م ه ديه ه م مار ور ات 


0 اس وان حمر قلا 0 اللاو في الج هي الأولى 
والناقة كد الصّلاة» وَيُعَضّدُهُ قرَأئهًا بالركوع في قله تعَالى <« يَكيّهَا الذيرت 
5 8 / 8 000 2 مه 2 2 ٠‏ 
َامئوا ارحعوا وا [الحج: | وتاويل ما روي من قوله 0 «فضلت 
بسَجْدئينِ د الثَلاوَةِ والثائيّة سَّجْدَة الصّلاة» وَاسْتَدَل الشافعي عَلى أن 
السّجْدَةَ في ص سَحْدَةٌ شكر با روي «ألة و ثلا في خطيته سورة ص فَسَرن 

ع له 3 ا ٠.‏ ع به 2 2 

الام أ تهنا لاسن للسّجُود فقال: عَلام تَسْرَُثُم إِنّهًا و تبي» وقد قال يي 
«سَّجَدَهَا دَاوْد تؤبة وكخنْ نَسْجُدهًا شكرَا» قُلنَا هَذَا لا يني كَوْئهَا سَجْدَةَ تلاوة) إِذ 
ما من عبّادَة يأتي بها العَيْدُ إلا وَفيهًا مَْتَى الشكْر, وَقَدْ رُوي أله سّجَدَهَا في 
لين هذل على الها متكذة بلاوة حل قط الشاة ل ول مل 7 يسْجُدْ في 
شطع فذللة كان تكليمًا لخواة كأخيرها: 

وقد روي أن «رَجُلا من الصّحَابَة قال يا رَسُول الله رأَيْت فيما يَرَى النّائم 
كاي اكت مور صء فلمًّا التهَيْت إلى مَوْضع السسَّجْدَة سَّجَدَ الدَوَاة وَالقَلمُ فقَال 
: لخن أحَق بها من الدوَاة والقلم ا 0 
أمتحابه): 

وله (هُوَ الأو للاحييّاط) لأنهَا إن كَانَتْ عنْدَ الآية الثَائيَة لم يَجْرْ تَعْجِيلُهَاء 


8 سس سسب ا د العناييَ شرح الهداييّ 
وَإن كَانَتْ عند الأولى جَارَ تَأَخيرُهَا إلى الآية الغائيّة : فَكَانَ فيما قلا رُوجٌ عَنْ اعد 
يبقين. قال ل وَاجيّة) هَذَا ات الشتّافعي إلى أن السسّجْدَة في هذه 
الْواضع سسنّة لا رُوِي أن «رَيْدَ : نَ نابت قرا سُورَة النّجْمٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله يق فلم 
يَسْجُدْ لها ولا سَّجَدَ اللي ها هَدَلَ عَلى أَنْهَا را ولعي ري 
الثَالي وَالستّامع» قَصّدَ سَمَاعَ القرّآن ا م يَقصدء وَإْنّمَا ف يد بهذا لأن في بَعْضٍ لفظ 
قار لقف علي كد انا عر 1 يحل ها فلإنتب عليه مده 
وَالدَليل على وُجُوبهَا فَوْلَهُ 2 «السّجْدَةٌ على مَنْ سَمعَهَا وَعَلى مَنْ كلاها» 
وَ«عَلى» كَلمَةَ إيجَاب (وَهْىَ) أي الحديث (ِغَيْرُ مُمَيّدِ بالقضد) وَاعْتْرض بِأنهَا لو كانت 
اك 0 د الصّلاة وَرُكُوعهًا يل تتاجلة وَكَا أَدَيْتْ بالإِمَاء من راكب 
يقدرُ على الترُول. وأحيب بأن دَاءهَا في ضْمُن شَيْء لا يُنَافي وُجُوبَهًا في هه 
كلسي إلى امُعَة يَتَأذّى لسغي إلى التجَارَة» 5 وَإنمَا جَازَ التَدَاحْلُ أن الْقصُودٌ منْهًا 
إِظهَارُ الخضوع والخُشُوع وَذْلكَ يحص مر ة وَاحدة) وَجَوَارٌ أدائهًا بالإيمَاء حينَ ها 
راكبًا لأَنَهُ أَدّاهَا كما وَجَبَتْ إن تلاوكة على الدَابّة مَشروعَة فيمًا ال 
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فكان كارع على الدَة في لمأوع. 

وَالوَاب: عَنْ حَديث رَيْد أن الاحْتجَاجَ به إِنَمَا ينم إذَا نبت أله ول م يد 
تلك السّجدةٌ حتّى حرج من الذليا مذ ذا لم تقل بِوْجُوبهًا عَلى المَورٍ فَيَجُورُ أن يَكُونَ 
سَجَدَهَا في وقت آخر. 

وَاغلم أن صاحب النهَايّة ة قال: جعل هَذَا اللفظ: يَعْنِي قوْلهُ 0 عَلى مَن 
سمعها» الحديث في سائر اقمع من «البْسُوطين» وَ«الأسْرَارٍ» وَالُحيط وشرح الجامع 
الوه ا اياف الصّحَايّة لا من الحديث. 


اما 
ص ا 


رأقول:* ل يكن الُصِئفْ عدن 1 يطالم الكثب المذكورة فلولا أنهُ نبت عنده 
كوه حَدِيًا م قل حَدِيئه وه رَحمَة الله أخطم دبائةً من أن وهم به طللك. 1 
(وَإذا ئلا الإمَامُ السسَّجْدَة) ظَاهرٌ. وله وات ل وَلا مَانِ وكل تقر 
مُقَمَضيه وَانْتَفَى مَانعهُ تَحَقّقَ لا مَحَالةَ إبخلاف حَالة الصّلاة) فَإِن المانع مَوْجُودٌ 7 


الجزء الأول 
يودي إلى حلاف رع الإمَامّة) إن سَّجَدَ الثاني أوَلا وَتَابَعَهُ الإمَام لالقلاب المتبوع 
َابعًا وَالتَابع مَنبُوعًا (أوْ الثَلاوَة) إن سَّجَدَ الإمَامُ أُولا وتابَعهُ الثَالي إن الثَالي إِمَامُ 
استابع فبْحب أذ يتفم سَجوة اثالي. قال يلع لثّالي: كنت إِمَامَنًا 
لسّجدنا» إن قيل: هذه ليِسَتْ بقملمّة حَاضْرَة لجاز أن يَْجْدَ لثامي دُون الإمَام 
بالعكس. 
1 الوا أن في ذَلكَ مُخَالفَة الزكام وهي مَفسَّدَةَ كلم يَذْكْرْهَا لكون ذلك 
مَفْرُوغًا عَنْهُ في عَدَمٍ الحواز (وَهُمَا أن معدي مَحْجُورٌ عَن القراءة) أن الَحْجُورَ هُوَ 
الَمنُوعٌ عَنْ التُصرُف عَلى وجه يَظْهَرُ قاذ ذَلكَ التُصَرّف عَليْهِ من جهّة غَيْره وَالقنَدي 
بهّذه الصفة أله سنو عَنْ القراعة والقراَة فد عليه من جهة إِمَاِه. 

قال عليه الصّلاةٌ والجاوم: «من كان له إِمَامْ قرا الما له قرَاءة» وَكُلَ مَنِ 
مَحْجُورٌ لا حكُمٌ لتَصرٌ مرف وَوُحُوب السَّجْدَة حك تُصرّفه لذي هو القرَاءة قلا 
يثبت. 2 (بخلاف اللجتُب والخائض) حَوَاب 2 َال قدي في كؤنه مَمنُوعًا عن 
القراءة لخَائضٍ وَابلُتُب» انكدة ني فق انتقو 0 

وَوَحْهَهُ أَنْهُمَا منْهِيّا عَن القرّاءة وَالنُصَرَفَات لمهي عَنْهَا تَنْعَقَدُ تعَقَدُ لحَكْمهًا : 
عرف من امنا أن النْهِيَ ع عَنْ الأفعَال الشرعيّة لا بِعَدَم المشرُوعيّة) إن تلج في 
ذهنك أن اناف ع ل ال هل بع لزت تك لوا في ا ' 
0 ) إليه. 

إن قيل: لو كَانَ كَذَلكَ لوَجَبَتْ على الخائضٍ بتلاوتهًا وَسَمَاعهًا لكنّهًا لا 
جب 4 أجَاب يما مَعْنَاُ: إنّمّا م تجبا عَليا لاع عام أَهْليّة الصّلاة) وَذْلكَ لأن المتَجِدَةٌ 
رُكْنّْ منْ الصّلاة وَالخَائْضُ لا يَلرَمُهَا الصّلاة مع تقر ال د اميا التي لا 
بحلاف لحب إن الصّلاة تَلرَمُهُ وَكَذَلكَ اليد 


2 


(وَلوسَمِسَهارَجُلَ خَارِجَ الملاةٍ سَجَدَهَ) هو الصّحِيم يأنّالحَجِرَ قبت فِي حَقْهم 
قلا يعدوهم. 
الشرح: 
وَقولهُ (ولؤ سَمعَهًا رَجُل خارج م الصّلاة سَجَدَهًا) بع يعني بالاثفاق. 0 


3 العنايّ شرح الهداينّ 
الصّحِيح) احترَارٌ ول بَعْضْهِم: إِنَهُ عَلى الاختلاف لا يَسْجُدُهَا عِنْدَهُمَا وَيَسْجُدُ 
عنْدَ مُحَمّد. وَجْهُ الصّحيح ما ذكرّ أن الحَجْرَ نبت في حَقَهِمْ لأنّ عله الحَجْرٍ هي 
الاقتلداء وَهْوَ مُخَْص بها فلا يَعْدُوهًا. وَرُدٌ بن الْفعَدِيَ إن أن بكرن تم 
الأول يَسملِمٌ شمُول العَدَمٍء والثاني شمُول الوحُوب. وَالوَاب ألهُ مَحْجُورٌ بلّسبة 
إلى مَنْ ود في حَقه عله الحَجْرِ» وَغَْرُ مَحْجُورٍ باللسبة إلى مَنْ لم يُوجَذ وَهُوَ الخَارج. 

(وإن سَمِعُوا وهم فِي الصّلاة سّجِدةٌ من رَجُل ليس مَعَهُم فِي الصلاة لم 
يَسجُدُوهَا فِي الصّلاة)! لأنها ليست بصلاتِيّت أن سَمَاعَهُم هذه السّجدَةٌ ليس من أفمّال 
الصّلاة (وسجدوها بعدها) لتحمّق سبَبهًا (ولو سَجِدُوهًا فِي الصّلاة لم يُجزهِم)؛ لأنّهُ 
اص حَكَان التّهي فلا يَتََدى به الكامل. قال (وَعَادُوهَ) تعر سبَيهًا (ولم يُعِيدُوا 
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الصلاة)؛ لأن مُجِرّد السّجدة لا يُنَافِي إحرام الصّلاة. وفي التّوادر أَنْهًا تَفْسُد؛ لأنّهُم زَادُوا 


فيها ما ليس منهاء وقيل هو قول محمد رَحِمَهُ اللّهُ 

الشرح: 

وإ سوا وهم في العلاة من َل لسن عم ب اللا ل ئوقا 
في الصّلاة لأنَهَا لنْسَتْ بصّلاتيّة لأن سَمَاعَهُمْ هذه السسَّجْدَةَ ليْسَ من أفعَال الصّلاة) 
لأن أفْعَال الصّلاة إِمًا أن تكون فرّضًا أو وَاجبا أَوْ سن وَهَذَا السّمَاعٌ ليس بشئاء من 
ذلك» وما ليِسَ من أفعَال الصسّلاة لا يَجُورُ أن َأتيّ به فيهّاء لكنّهُمٌ يَسْجُدُوئهًا بَعْدَهَا 
لحني سه َه السام من لس بمَحْحُورٍ (وَلوْ سَحَدُوها في الصّلاة م خرهم 
و تَفْسُد صَلاتهُمٌ في ظَاهرٍ الروَايَّة» أما عَدَمْ الجوَازِ فَاوَنهٌُ: أي هَذَا السّجُود تاقصّ 
لكان النَهِي وَهُوَ مَنْعُ التتْع عَنْ إْحَال مَا ليْسَ من أَفْعَال الصّلاة فيهًا قلا يَتَأَكَى به 
الكامل وَهيّ السَّجْدَةٌ الواجية بالسسّمَاع ممِّنْ لِيْسَ بِمَحْجُورء فَإِن ما وجب كاملا لا 
يتَأدذى تاقصًا. وَرُدٌ بأنا لا نسَلْم نا وَجَبَتْ كاملة. فَإِنهَا وَجَبَتْ في وَقْت كَانَ خَلط 
غير أفْعَال الصّلاة بأفْعَاحًا حرامًا فَكَانت كالعصر وَقْت الاصفرار وَحَبَتْ ناقصّة متتأكى 
0 

وَاللحواب أن الوّقت لو كَانَ سيا َا كَانَ الأمْنُ كَمَا ذَكَررْتء لكنّهُ لسن كَذَلكَ 

0 2 


بل سَببْةُ مَا ذكرا ولا تَعلقَ لهُ يالوقت (وَأْعَادُوهَا لَقرّرٍ سَببهَا) وَهُوَ ما ذَكَرتاء وَأما 


الجزء الأول هق 


عَدَمُ فَسّاد الصّلاة فَادُنْ المَسَادَ ْنمَا يَكُونَ يترْكهًا َو بإثيّان ما يَنَْضْهَا وَل يَْرْكُوهَا وما 

نوا بمَا يَنْقَضُهًا (لأن مُجَردَ السّجْدَة ة لا ياي إِحْرَامَ الصلاة) ًا في اتا من أفعال 
الو يح وه عاو 

الصّلاة و ري الؤادر ألها تفسنة لألهم راكوا نيوا ما ليس منْهّاء وقيل) ما ذكرٌ 


الم 


في النّوَادرِ (مُوَ قَوْل 0 وَهُوَّ جَوَابْ القيّاس؛ وما كر ههنا فَوْلّهُمَا وَهْوَ جَوَابُْ 
الاستشسَان نَاءُ على أن زيَادةَ مَا دُونَ الرّكْعَة لا يُفسدُهَا عنْدَهُمًا. 


وَعَلى قله يَاده السّجْدَة تُفَسَدُهَاء وَهَذَا الاختلاف نَاء على 0 يي 


صاصم 


ع سَجْدَة الشكر فعنْدَ مُحَمَّد | المسّجْدةٌ الواحدة عبَادة دا حَكم ب أن سَجْدَةَ 
الشكر سغرم شد بشروعه في واحب قَيل كمال فاضه. وَعنْدَ أبي حَنيقَة وَإِحْدَى 
الروَاييْنِ عَنْ أبي يُوسف أنْهَا غير مُسَنُوئة وَالستّجْدَة الواحدة بمنزلة الرّكعّة في كوْنهًا 
امن أرْكان الصّلاة غَيرَ مُستقلة عبَادَةٌ. 

(َإن َه الإمَامُ وَسَعِمها رَجُلّ ليس معَهُ في الصثلاة فَسَحَل مَمَهُ يعدا جما 
الإمَامُ لم يَكُن عليه أن يسِجُدَما)؛ لأنْهُ صارٌ مُدرِكا لها يإدراك الرّكعت (وإن دَخَل معه 
جا بت يي ب ا بورق مدير كيو 007 فيا ون لى (وإن لم 


0 


يَدخُل معهُ سجدها وحده) لتَحَفّق السبب 


مَامُ وَسَمعَهَ سَمعَهًا رَجْلَ ليس مَعَهُ في الصّلاة فَدَحَل مَعَه) مَعَهُ) فَإِمّا أن 
دل (بَعْدَمًا سَّجَدَهًَا اك ا اله 


ع 


في الرَكْعَة اله خرى ف بص مركا كذ ا 
ال 0 

َال الإمَامُ العتَّبِي: وَأَشَارَ في بَعْضٍ شخ إلى أَنْهَا تسلقط عَنْهُ لأنهَا صَّارَتْ 
صَلائية. وَطُولب بالمَرْق بَيْنَ هَذَا وبيْنَ ما إذا أَْرَكَ الإمَامُ في رُكُوع صلائي انين 
إن عَليْهِ أن يَأتَيَ بالتَكبيرات وَل , صر مُدْرِكَا هُمًا بإذرَاك الرَكعَة في الركوع. وأحِيبَ 
بأ الإذراك ليقي نكن لأ ما هو من جنسها وهو كبر الرُوع ؤئى به حال 
الركوع فألحقَ به تَكبِيرَاتُ العيد. وَإِذَا كان الإذ ُرَاكُ الحقيقي مُمْكنًا لا يُصّارٌ إلى 


فد 


العنايّ شرح الهداينّ 
الإذرّاك الحكمي» بخلاف سَجَدَة الثَلاوَة أنه ليس من جنسها قلا يؤْتَى به في حالة 
الركوع نَكُونَ َقيقَة الراك كله صر إلى الحكمي» وَإن كَانَ الثاني قم 
لأنّهُ لو لو / يْمنهَا بأن أخناما الما عت 1 ا (وَإِنْ ل يَدْعْل مَعَهُ 
سَجَده هَا لتَحَقَقٍ السبّب) وَهُوَ التَلاوَة ممّن لِيْسَ بِمَحْجُورٍ عَليِهِ أو السّمّاع من تلاوة 
متي على لاف ٠‏ المشتايخ. 

الح ا ا لم د اوري لرجطائي ين رايع 
أيْضًا وَكَانَتْ في الصّلاة. فَكَانَتْ المَّجْدَةٌ صَلائيّة يه فلا تقضَى خَارِجَهًا وأجيب بِأنَهُمْ نا 
اتلفوا 5 كن الثَلاوَة سَببًا في حَقه أو السّمّاع كن اليد احتيّاطا لاما إن 
نَظَرنا إلى الثّلاوَة لا يَلرَمُهُ السَّجْدَمٌ وَإِنْ تظَرئا إلى السسّمّاع تَلرَمُهُ حارج الصّلاة فَأمرئا 
بها حَارجَها احَتياطا. 

(وَكل سجدة وجبّت فِي الصّلاة هلم يُسجُدها فيهًا لم ُقض خَارِجَ الصّلاة)؛ ؛ ينها 
صلاتيمٌ ولها مزِيي الصلاة فلا تَتَأدى بالنّاقص 

الشرح: 

َل (وَكُل سخدة وَجَبْس في الصثلاة فلم يَسْجْهَا فيهَا م تقض َارِج 

الصّلاة) ضَابط كلي يَنْسَحبُ عَلى لفو الداخل 010006 مَا ذَكَرَهُ بقَؤْله لأنَهَا 
صَلائية وَمَعْنَى الصلايية أن َكُونَ لتلا الوح لا من َال المّلاة وَل مره الصلاة 
فكَان وُجُوبُهًا كاملا وَمَا وح كاملا لأ اذى ناقصا: وَفيه بَحْث من أْبُه: 

ارك اا ول بده الكل مقرطم يشايذا كرا وق فى المتوة مت لئاه 
مَعَهُمْ في الصّلاة فنا له َجَبَسْ في الصكلاة ا 


ور لاس مامه 


والقاني: ما قبل إن قَوْلهُ فلم يَسسْجُدُوهَا فيهًا غير مُعَصُورٍ نا يُوَدّى بسَجْدة 


والثالث: ما قيل ثاء تأت ُمْدَفُ في النّسّب فَالصّوَابُْ صلويّة. 

وجيب عن الأول أن تَعدِيرَه كر ا اكه وَاجبّة في الصّلاة» وفيه نَظَرٌ 
أن لجسا في الصلاة م أن يَكُونَ صفة مولح وما َم يُمِيرْهُ عَنْهَا لأن كل 
سَجْدَة صّلائيّة وَاجِبّة في الصّلاة أو صف كَاشْفَةٌ وَعَادَ السُوال أو غَيْرْهُمَا من التأكيد 


الجزء الأول 
وَاللدْح وَالذمٌ وَالمقامُ لا يقنّضيه. 
ا ا ا 1 ل اه عوي " إد «فرية ون نه 3 
فالصواب أن يقال تقديره: وكل سجده عن تلاوة وجبت فى الصلاة: أئ 


كت وَعَنْ الثانى بان سَجْدَةَ الثّلاوَة إِنَمَا تتَأدَى بِسَّجْدَة الصّلاة إذَا قرأ آيّة السّجْدة 
فَسَّجَدَء وَأما إِذَا ل يَسْجُدْ على القَوْرٍ حَتَّى قَرَ مقَدَارَ ثلاث آيات وَرَكَعْ أو سَّجَدَ 
للصّلاة ينُوي بها سَجْدَةَ الثّلاوَة لم يَجُرْ انها صَارَت ذَيْنَا عَليْهِ بمَوَات وَقنها قلا تتأنَى 
في ضئْن العيْرٍ. ورد أن وقنَهَا مُوَسّع فَمتَى سّجَدَ كَانَ أدَاء لا قضاء. 

وأحيب بِأنّ ذَلكَ عنْدَ مُحَمّد وفي رولية عَنْ أبي حَنيقة وَأبي يُوسُف» وفي 
روايّة عَنْ أبي حَنيفَة أن وُجُويَهًا على المَور لا الترَاخي فَيَجُورْ أن يَكُونَ الْصَنْفُ امار 
ذلك) وق الثاللت يالة عخطا مكتمل وهر عت الفقهاء خزر من صواب ادر 

(ومن تلا سّجدة فلم يُسجِدها حَنّى دَخَل في صلاة فأعادها وسجد أجزآته 
السجدةٌ عن التّلاوتين)؛ لأن التّانِيَرَ أقوى لكونها صلاتيّمٌ فَاستُتبعت الأولى. وفي التُوادِرٍ 
يُسجِد أخرى بعد الفَراغ لأنَ للأولى قُوَة السبق فَاسِتَويًا. قُلنَا: للتانيج قُوةُ انُصال المقصود 
فَتَرَجّحَت بها (وإن ثَلامَا فَسَجَدَ كم دَخَل فِي الصلاة فَتَلاهَا سَجَدَ له)؛ لأنْ التَانِيةَ هي 
الْمستّتبِعمٌ ولا جه إلى إلحاقهًا بالأولى؛ لأنّهُ يودي إلى سبق الحكم على السبب 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كلا سّجْدَةٌ فلم يَسْجُدْهَا) هَذَا ليان التَدَاعُل في سَجْدَة التّلاوَة أئ 
مر كل ايه سَجْدَة حارج الصّلاة (حَنَّى دَحَل في الصّلاة فَأَعَادَهَا) أي تلاوة تلك الآية 
و يَكَبَدّل مَجْلسٌ الصّلاة عَنْ مَجُلس التَلاوَة (وَسّجَد) في الصّلاة (أَجْرَنة ال 
التي سَجَدَهَا (عَنْ الثلاوكئن لأنْ الثانيَةَ لكوْنهًا صَلايّة أفْوى فَاستبَعَتْ الأولى وفي 
لنّوَادر د قد رن َعْدَ القَراغ) مننْ الصّلاة أن الصّلايّة إن كانت أقوَّى 
مادو اننا قر يق فَاستويًا قلا تَكُونْ إِحْدَاهُمًا أُؤْلى بالاسنتثاع. 

وَجَوَابُ ظاهر الرُوَاية أذ لفاقه بقن الجتاوي فك انرق وه الاتصتال 
بِالْقصُود: أي اتْصَالَ التلاوَة بمَا هُوَ الَقْصُودُ: أي الحَكم كو التخوة ركفن بها 
و 0 

وَعُورضَ بأن لِنَاقَ الأولى بالثائية حلاف مَوْضوع التَدَاخُل لأن السّابق 1 


زفة 


العناي شرح الهداينّ 
مقر فلك نكف يكرن تلحنا الفعق راعيت بان الكاق ركوو تارذ 
كَانَ اللاحق أقوى كالسنّة قَبْل الفُريضّة. 

ل (وَِنْ كلاهَا) يَعْني خَارِج الصّلاة (فَسَجَدَ ثم دَحَل في الصّلاة قتَلاهَا) 
أي تلك الي وجب عل نيحد ل لآن الت هي الْستتعقم ل فا له يا 
صَّلائيّة فو © إذَا كانت مُستْبَعَة (لا وَجة لإلحاقها/ أَيْ السنّجْدَة الفعُولة (بالأول) 
أي اللاو ا" ألحقت بهاو هي تابعة للثائيّة كانت السَجْدةٌ مُلحَمَة بالتّلاوَة 
الانية (وَذلك يُوَدّي إلى سبق الحم قٍِِ ع َيبنَ أن النّدَاخْل في هَذْه 06 


د ا اه 


متَعَذْرٌ فييجب سجدة َانيَة للتلاوة الائية وَإِيّاكَ أن رد ضَميرٌ إلحاقهًا إلى الثَّلاوَ القانية 
كنا قعل بَْض الشارسية 
وَاغتُرِضٌ عَلى المُصَنْف بِنَهُ فَاسِدٌ فََأمّل وفيه بَحْت وَهُوَ أن الصّلائيّة نما 
رحس في 0 الأولى بانَصّال 000 0 0 م الأولى السسّبِقٌ الامصّال 
بالقصُودء وَمَعَّ الائية كَوْنُهَا صَلائيّة قط فى تَستِعْهًا. وَيُمْكن أن يُجَاب عَنْهُ بأن 
الُصيرَ إلى الانَصّال نحن على ونه ال بن مل وإلا فكؤهًا صَلايّة أقوَى 
من السبق فلا يُسَاوِيه السبق ألا ترَى أنه إذَا قَهْقَهَ فيها عض ال ين َيْرِهَا 
وباقظر إن َلك يم الذليل. 


(ومن كرر تلاوة سجدة واحدة فِي مجلس واحد أَجرَآتهُ سجد 8 سجدة واحد حدة؛ فإن 


أاععه 


- ا ل ا ا ا 2 


قرآها فِي مجلسه فسجدها كم ذَهَب ورجع هَمَرَآَهَا سجدها تَانِيَنَ وإن لم يكن سجد 
للأولى فعليه السّجدتان) فالأصل أن مَبنَى السجدة على التَدَاخُل دفعا للحرج؛ وهو 
تَدَاخُلٌ في السبب دُون الحكمء وهذدًا أليق بالعبادات وَالتَّانِي بِالعَمُوبَات وإمكان التَّدَاخُل 
عند اتّحاد المجلس لكونه جامعاء للمْتَمْرَّقَات فَإِذَا اختلف عاد الحكم إلى الأصل؛ ولا 
يختلف بِمجِردِ القيام بخلاف المخيّرة؛ لأنّهُ دليل الإعراض وهو ال مبطل هُتّالك. 

وَفِي تُسدِيّجٍ الوب يتَكَرّرُالوْجُوب وَفِي المنقل مِن عُصن إلى عُصن كَدَلدَ في 
الأصح؛ وكذا فِي الدياستٍ للاحتياط (ولو تَيَدّل مجلس السامع دُون الثّالي يَتَكَرَرٌ 
الؤجوب)؛ لأن السَبَب في حمه السماع (وكدًا إِذَا تَبَدّل مجلس الثاني دُونَ السامع) على 


م > تور 


ما قيل؛ والأصح أ أنه لا يتكرر الؤجوب على السامع لا قُلنًا. 


الحزء الأوق ا 777 تت لت 0 7 1111 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كر تلاوّة سّجْدَة وَاحدة) ذَكْرَ مَسألةَ وَيّنَ لتدَاخْل وَقَال (الأصل 
أن مَبتَى السسّجْدَة عَلى التَدَاحَل) 0 في الاسْتحْسَانء وَالقياسِ أذ فيه لكر تلاوة 
سَّجْدَة واه 525 في مجلس وَاحد ا 2 أن ال كم اثّاارة وشم 
7 كر َه امعان ما كر بقَوْله (دَفعَا للحرب) وَذَلكَ أن المسْلمِينَ 
يَحْتَاجحُون إل تَعْلِيمٍ القرّآن وتعلّمه) وَذْلكَ 0 اه 0 غالبا فإِلرَام لنَكرَارِ في 
السّجْدَة يفضي إلى الخرّج لا مَحَالةَ وَالححرّجٌ مَدْفُوعٌ. 207 صحَّ «أن حبريل صَلوّات 
الله َل كَانَ ينل آيَةَ السّجْدَّة عَلى رَسُول الله و ويُكرر عَلِيْه عَليْهِ وَكَانَ رَسُولَ الله و 
جد 0 راحدة تَغليمًا لخواز التَدَاخْل فنا للخرج». 

0 ا ما أن يكون في السسّبّب أو في الْحَكُم والأليق بالعبّادات الأول 
العام الثاني وَذَلكَ أن التَدَاعْل إِذَا كَانَ 0 الحكم دُونَ ل كَانَتْ 
لساب َاقِيّةَ عَلى تَعَدّدهَا يَلرَمُ وُحُودُ السّبّب الّوجب للعبَاة بدُون العبّادة» وفي 
ذلك تررك الاختّاط فيمًا يَجبُ فيه الاحْتيَاط فَقَلنَا بتَدَاعْل الأسيَاب فيهًا يكو ن جَمِيعْهًا 
بمنزلة سَّبَب واحد 27 َي سي إِذَا جد ديل احم 57 انْحَادُ الْمجْلس. وَأما 
د 1 مما اط 006 في ذَرئُهَا احْتيَاط 0_6 التَدَاحْلٌ في الحكم 

ليكون عَدَمُ ا اّوجب لفان نا عَفُو الله وكرمه ارد 
بسبُوغ العفو وَكَمّال الكرم وَتَمَرَة ذلك تَظْهَرُ فيمًا لو كلا آيَةَ سَّجْدَ سجدة في مَكَان 
ها ثم ثلاها فيه هرات كَل يني تلت الس 5 له 0 
التَدَاحْل 0 الستبّب لكَانَت التلاوَةٌ كد السسّجْدة سيا وَحْكْمُُ قَدْ تقدّمَ وَذَلكَ لا 
وكَوْلهُ (وَإمْكَانْ اتّدَاعْل) أي الإمْكَان الشرعي بيَانْ الدليل المَمْع وَمُوَ انْحَادُ 
الَجْلسِ لكْنه جَامعًا للمتَمَرّقَاتء ألا ترَى إلى شَطْرَيْ العقد يَجْمَعُهُمًا الَجْلسُ وَإِن 
ان بالأقرال» ذا قلف غَادَ 0 إلى أصله وَهُوَ ووب لتكْرَار لعَدَمٍ الجامع. 

إن قيل: ما يال شايع ل يَحْمَعْ ين الآنات في مجلس وَاحد كما حمَعَ ين 

الَرّات فيه؟ قَلنَا لعَدَم احرج إن آيّات المنّجْدة 0 وَالعَالبُ عَدَمُ تلاوة الجمُع 


#, السسس م مه سب العنايِيَ شرح الهدايتّ 
في تدس واحده بحلاف الكزار شيم تلن بتططور وي ف تددر 
واحد» نّم اختلاف الَجْلس إِنّمَا يَكُونْ بِالذهَاب عَنْهُ بَعيدًا. 

قال مُحَمّد: إن كَانَ مَشَى نوا من عَرْض الْسمْجد وطوله فَهُوَ قَرِيبُ» وقيل إن 
مَشَى خطُوكيْنِ أَوْ نّلانا فَهُوَ قَرِيب» وَإِنْ كَانَ أكثْرَ من ذَلكَ فَهُوَ بَعِيدٌ ولا يَختَلفْ 
بمُجَرد القيّام؛ ارش في الإثيّان بالسّجْدَة أن رو رَالوارد في القرّآن 00 طٌّ 
من القيّام» بخلاف للخيرّة فَإِنَ حيَارَهَا يَيْطُل بمُجَرد القيّام لكونه دليل الإعراض» فَإن 
مَنْ حَرَبَهُ أَمْرٌ وَهُوَ قَائم يَفَعْدُ كن القعُود أُجْمَعَ للرأي» فَإذًا قَامَتْ دل عَلى الإعْراض» 
وَاليَارٌ ينل بالإعرّاض صَرِيحا وَدَلالةَ (وفي تسنْديّة القؤب يَتَكَرّرُ الوجُوب) وَكَلامُهُ 
واضح. 

وَقال صَاحبُ النّهَايَة: وَهُذَا اللقط يَعْنِي َوْلهُ (وّفي الثتقل 5 عن إلى غصن 
كَذَلكَ في الأصّحّ وَكَذَلك في الدٌيّاسّة) 0 عَلى أن اعختلاف المشَايخْ في الثتقل م 
نال ع و الى ا اذب لك دوب ماخر د 
كه حَرَاق الثاني بذكر الأصّحّ وَليِْسَ يراضح وا أن يكرت نزلة في الأصّحّ متا 
بالمسأ لتق جَمِيعا وتو للاحْتيّاط ور أن كين وَجْهَ الأصّحّ في الصّوّر الثلاث 


ووحهة أله بالنظر إلى انْحَاد العَمَل وَانْحَاد اسم المجِلس لا يدل الس قله 
يَكَرَرُ الوُجُوب» وَبالنظَرِ إلى اختلاف حَقيقَة الَكَان يتَكَرٌرُ الوجُوبْ فَمَلنَا بلتَكْرَارٍ 
للاخياط. وَقَولهُ (إذَا دل مَجْلسُ التَالي) وَاضح. 

وَقَولُهُ (عَلى مَا قيل) يَْنِي به قَوْل فَخْرٍ الإسللام أن مَجْلسَ الثاني ذا تمر ذُون 
مَجْلس السسامع بتَكَرُرٍ الوّجُوب عَلى السسّامع أن الحكْمَ مُضَافٌ إلى سَيْبهء وَكَانهُ احْمَارَ 
أن السبّب هُوَ الَلاوَة (وَالأصّحٌ أنَهُ لا يتَكَرَرُ الؤجُوب عَلى السامع لا قَلنَ) يَعنِي أن 
السب في حَقَهِ الماع وَكَانَ مخلسه مُحتا وَهُوَ فول السسحَابي» قبل وَعَل 
الفتوّى. 

(وَمَنْ أَرَادَ السُّجود كير وَل يَرْقَحْ يَديْهِ وَسَجَدَ ثُمّ كيّرَ وَرَهَعَ رَأسّةُ) اعْتبَارا 


سسَحدة الصّلاة وَهُوَ الروِيُ عَنْ ان مَسْعُودِ رضي اللَّهُتعالى عَنُْ (وّلا هد علي ولا 


له 


عرف 


الجزء الأول 
سَلام؛ لأنّ ذلك لقٌحَثّل وَهْرَ يُسدْعي سبق التحْرَة وهيّ مُنْعَدمَة. 
الشرح: 
(ومَنْ أَرَادَ السُجود كير وَل يرح يَدَْهِ وَسَجَدَ ثم كبْرَ وَرَقَعَ رأسَهُ اغتبارًا 
بسَجْدة الصّلاة) وفي قَوله اغتبَارًا بسَجْدَة الصّلاة إِشَارَة إلى أنْ الَكُبيرَ فيها سنّة كَمَا 
في لَه به وقوه وَل برهم يد احتراز حَنْ قل العاف إن صفتها عندة أن يرقم 
يَديْه كوا ثم كبر للسّجود ولا يَاقعَيَديْه م كبر للرقع وَيُسَلْم ول يَذْكرْ ماذَا تقول 


- 


في سجوده) ففية 8 فيها ان ري إن كان وعد ركنا م وَالأْصّحّ أن 
0 فيا 17 في سَّجْدَة الصّلاة وَإِن 0 شيا لم يِضْرَهُ لها لا تكون أقوَى 
من سَّجْدَة الصّلاة ولو ل يَذكَرْ فيها يما جَارَ فَكَذَلكَ هذه. 

وقوه (ولا نهد علِِ ولا سَلام) في لول بَعْض أُمنْحَاب التافعي الِّينَ | 
يَأْحُذُوا بقوله وَقَالُوا إِنْ فيه تَشَهُدَا وَسَلامًا. وَقَوْلهُ (لأن ذَلك) أي التّشَهّدَ وَالسَّلام 
لمحلل وَهْوَ مدعي سبق التُخرة هي مَعْدُومة). 

إن قيل: لا تُسَلْمْ أنّهَا مَعْدُومَةَ لألَهُ قال وكير وَالتَكبيرُ للتّحْريمَة بالنُص. أحيب 
كلقن كر كبر القتهف الاعق كراشتو دافن لقت جه رقره الشكدة 
سروت بسكن المكلاة عن فيه فكي للمشائهة: 

قال (ويكره أن يقرا السورة في الصلاة أو غير ها ويدع آَيْنَ السجدة)؛ لأنّهُ يشبه 
الاستنكاف عنها (ولا يأس بأن يقرا آيَنَ السجدة ويدع ما سواها)؛ لأنّه مبادرة إليها. 

قال محمد رحمه اللّه: آحب إلي أن يقرا قبلها آيَيّ أو آيْتّينِ دفعًا لوهم التّفضيل 
واستّحسئُوا إخفاءها شَفْقَنّ على السامعين. 

الشرح: 

وَقَولهُ (لأنَهُ يُشْبَةُ الاستئكاف) يَعْنى أن الاستئكاف حَرَامٌ لأهُ كفي فَيَكُون ما 
لخهة :مكروما وَكَولَهُ (اتفقة عَلَى السامعين) قال فن. الكخيط؛ إن. كان اقالى وحْدَهُ 
5ق اناد و مقو و إفكنا دن يوان كان تمده اع قال مَمنَايِحمًا: إِنْ كَانَ القَومُ 
مُتََهّينَ للسّجُود ريَقَعْ في قلبه أله لا يَشْقُ عَلبِهِمْ أدَاءُ المسجدة يََغي أن يَدْرأها 
جَهْرًا حَبّى يَسْجُدَ القَؤْمُ مَعَُ لأن في هَذَا حا شُمْ عَلى الطّاعَةء إن كَانُوا مُحْدنِينَ أو 


ف 


العناي شرح الهدايتّ 


وق في قله أن يش عَلِِمْ أداء السسّجدة يخي أن يَقرأهَا في كفسه ولا يَجْهَرَ تُحرُرًا 
عَنْ تَنِيم الم وَذَلكَ مَنْدُوبُ إليِه واللّهُ أغلم. 
باب صلاة السفر 
السَمْرٌ اندي يتَعَيّرٌ به الأحكام أن يَقصد الإنسان مسيرة مَلافَتٍ أَيامٍ ولياليها سير 
الإبل ومشي الأقدام لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام «يمسح المقيم كمال يوم وليلة 
وَالْسَافِرٌ مَلاتَدَ يام وليّاليهاء! ' عم بالرُخصتٍ الجنس. وَمِن ضَرُورته مُمُومُ التَّمَدِيرٍ 


0 00 


وَقَدَر أَبُو يُوسُْف رَحِمَهُ اللَّهُ بِيَومَينِ وَأَكمَر اليّوم الثالث؛ والشافعي بِيُومِ وليليّ في قَول) 
وَكمَى بالسئَجٍ حجن عليهما (والسيرٌ المذكور هو الوسط) وعن أَبِي حَنِيفَنَ رحمه الله 
لتقدِيرٌ باتراجل وَهْوَ قَرِيبٌ من الأول ولا معتير بالمراسع هُوَ المحِيي (ونا يعي 
السيرٌ في الماء) معتاهُ لا يُعتَبِرٌ به السيرٌ في البرء فم المعتَبرٌ فِي البحر هما يَلِيقَ بحاله 

الشرح: 

باب صّلاة الْسَافِ) 1 كان السّفرٌ من العوَارض امتَسيَة اسَب أن يُذْكْرَ مَعْ 
سجدة سَّجْدَة التَلاوَة لون الثَلاوَة ا كَذَلكَ ور عنهًا لقنا اده ذوكة. وَالسَفرٌ فى 
اللة: د المسّاقة وَلِيس يمراد هناء بل لذ قَطعّ حاص ور أن تَعيْرَ ؛ به الأحَكَام 
فَقيّدهُ هُ بذلك. 

وذكرَ القملة وَهُوَّ الإرَادة الحادنة المقاركة 1 عَرَمٌ م لاه لو طَافَّ جَميع العَام بلا 
ل لا يَصيرٌ مُسَافرَا ولو قد وَْ يُظْْ ذَلكَ بالفغل فَكَذَاكَ وَكَانَ 
امعد في حَق تير الأحكام اجتماعهمًا. 

إن قيل: : الإقامة تثب ت بمُجَرّد اليّة هما بَالَ السَّمَرِ وَهْوَ ضدهُ لم يَكُنْ كَذَكَ. 


4 


و 


أحيب بأن لتك فثل؛ وَمُجَرَدْ القند لا يُكفي قلا وَالإقامّة مة ترك وهو يَحْصل 
ا 07 تظيرة في باب البكَاة في العبد للخلمة 9 أن يكن مكار 
وَعَككْسه إن .2 الله 00 00 0 قَصْرٌ الصّلاة اي ل 


اما 8 


.)١85/5( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4715)) وانظر نصب الراية‎ )1١١( 


الجزء الأول يفذ 


ال و 

إن قبل: دكا ان انمه يْدّ مه لير فَكَذَلكَ مُجَاوَرَةٌ ييُوت المطر وَل 
يَذْكُرْهُ. أحيب بِأّهُ بصّدَد يان يب رز ما لوط لي كر 

ل اول الي دل من قله مسيرة انه أيّام. كوه (عمَ الي 

الجس) ومن ضَرورته وم م التُقدِير مَمبَاءُ أن الألق وَاللامٌ في قؤله وَالْسَافرٌ لجنس 
عَم مَعْهُود فََكُونَ الرخصة خْصّة وَهُوَ المح عَامًا بِالنّسْبّة إلى مَا مَنْ هُوَ من هَذَا الجنس» 
وَذْلكَ يَسعَلزِمُ أن يكو التّقَدير نَلانَة نام أيْضًا عَامًا بالنْسْبّة إلى ذَلكَ» وإلا لكان تقيضة 
صَادًا وَهْوَ بَعْضُ مَنْ هُوَ مُسَافْرٌ لا يَمْسَحُ ثَلانَة 5 الها ويَلرَمُ الكذبُ اللْحَالَ 
عَلى التّارع إن كاتيق ابحيلة خبْريّة مَعْنّى أَيْضاء . عَدَمُ الامتثال أَمْره إن كَانَتْ 
الكت كه 

وَاعتُرِضَ بوَجْهيْن: أَحَدُهُمًا: أن هَذَا إِمَا يَلرَم أن لؤْ كَانَ انه يام ظَرْا ليَمْسَح 
و لا يَجُورُ أ يكُونَ كا لله وسار حى يكو مع والْسَا كلاه يام وَلِيَاليَها 
يَمْسَم وتخخصيص الشّيء بالذكر لا يدل على تفي م 0 أن يَكُون ١‏ المسَافرٌ 
انارق وان در آخرَ وَهُوَ مَا رُوِي عَنْ ابن عباس رضي الله 0 : أن 
ب" ل قَال:دها أفل مغلا تفطررا : في قل من أربَعة برد من مكة إلى غ عُسْفان». 

رالثاني: أنْهُ ميرك الظاهر لأن ظَاهرَهُ يفضي اسنتيقاء مُدَةَ ثّلانّة يام الها 
وَذْلكَ لِيْسَ يشرط بالاتفاق . ولواب عر الأول أن روي الحديث عَبْدُ الوَهَاب بن 
مُجاهد وَهُوَّ ضَعيفٌ عند الثقلة جدًا حَتَّى كان نان يزريه بالكذب» فبقي لعل 
المح للشتافر يما ويل ولا بلا قلي سنا لكن لا يجو د أذ يكوه ده كيم 
ظفا للمسَافر وَإِلا لكَانَ في قؤله يَمْسَحُ م المقيمٌ يَوْمَا وَيْلدَ كَذَلِكَ فَكَانَ حُكُمْ القيم 
وَالْسَافر في مده ة المح وَاحدًا في بَعْضٍ الصّوّرء وفي ذلك التّسُويَة يْنَ حُكْمٍ الرّاحَة 
وَاَشَقَة وَهُوَ حلاف مَوْضُوع التّرْع. وَعَنْ الثاني بِأن الثرُول لأجْل الاسسْترَاحة مُلحَقٌ 
بِالسسيْر في ل السّفر تيُسيرَاء وقد رُوِي عَنْ أبي يوسف وَهُوَ رواية امْحَلَى 
عَنْهُ ييُومَينٍ وك اليوم الثالث» أن الإنْسَانَ قد يُسَافرُ مَسِيرَة ثلاثة ام يتَعَجّل السَير 
يلْْ قبل القت بسماعة ولا يع بذَلكَ (وَالمتافعي قََرَهُ في قَوْل بِيَوْمٍ وَلئْلة) وَربمَا 


ليه 


العنايج شرح الهداية 
يل على َلك بحَدِيث عَبْد الاب (وَكَمَى بالسثة) يَغني ما رونا (حمّة عَلِهِم) 
قَولَهُ (وَهُوَ قَرِيب من الأرّل) أي القدِيرُ بلاث مَرَاحل قَرِِبْ إلى افير لان يام 
أن الممتاد في السترفي َلك كل يوم ككل حموها في أَقْصَر أيَام السّئة و 
الصّحيحٌ) احْترَارٌ عَنْ قَوْل عَامّة لايخ َإِنّهُمْ َدَرُوهَا بالقراسخ. نم اتلفوا ققَال 
بَعْضْهُمْ أَحَدٌ وَعشرون ركاه قال اعون توازة ف واد وان كته عن 
وقول (وَلا يُعْتََرُ اير في الَاء) يعني إِذَا كَانَ وضع طَرِيقان: أَحَدُهُمًا في الماء 
ُقَطَمْ بعَلانة يام وَليَايها إذَا كانت الريحٌ هَاديَة: أي مُتَوَسُطَة الثاني في ابر يُقَطَعْ 


ا د 


ومدو م د وود 


بيَوْمِ أ يَوْمَيْنِ لا يُعتيرُ أُحَدُهُما بالآحرء فإن ذَهَبْ إلى طريق الاء صر وَإِنْ ذَهَبْ إلى 
طريق اير تم ولو انْعَكَسَ العَكّس الحكُم (وَإنّمَا احبر في البَحْر ما يَِيقُ بحاله) يُعثَيرُ 
السَيرُ فيه بتّلانئة أيَامٍ وَلَاليهًا بَعْدَ أن كَانَت الريحٌ مُسَْويةَ لا ساكتة ولا عَاليَةَ كما في 
الججّل َه ا يام وَلِياليهًا في الْسَيْر فيه» إن كانت تلك السَاقَةَ في السّهل 

قال (وَفَرضٌاْسَافِرٍ ِي الربَاعِيتٍ رَحَمََان لا يزيد عليهمَ) وال الشافعِي رَحِمَه 
الله فَرضهُ الأربّعٌ وَالقصرٌ رُخصَّدٌ اعتبَارًا بالصّوم. وَلنَا أن الشّفعَ الثاني لا يُقضى ولا 
يهم عَلى تركهء وَهََا ملافا بخلاف الصُوم؛ لأنهُ يض (وَإن صَلَى أَربمَ وَقمَدَ في 
التّانيَيٍ قَدرَ التشهد أَجرَآتهُ الأوليان عن المَرض والأخريَات لهُ تَافلمٌ) اعتبّارًا بالفجر, 
ويصِيرٌ مُسِينًا لتآخيرٍ السام (وإن لم يعد فِي التَانِيبٍ قَدرَهَا بَطّلت)؛ لاختلاط التَافِةٍ 
بها قبل إكمال أركانهًا. 

الشرح: 

قال (وَفرْض المسَافرٍ في الرباعيّة رَكعتان) القَصرٌ في حَق امار رُخخصّة مقاط 
عنْدناء وَرَيمًا عبر بَعْضْ الَْايخ عَنْهُ بالعيَة وَرْعْصّة حَقيقيّة عند التتّافعي رَحمّهُ اللَهُ: 
أ رخصّة تفي وعَرْضةُ عندنًا رَكْعَتان لا يَزِيدُ عَلِهمَا (وعئدة فَرْضْهُ الأرع) وَاغتيرة 
بالصّْم قال: هذه 1 شرعَت للمُسَافر فِيَتَحيّرُ فيهًا كما في الصّْم (وَلنا أن الشفع 
لاني لا يُقَضَى ولا يونم عَلى ركه وَهَذَا آنه التافلة) وَهَُ ظَاهرٌ. وَقَولةُ (بخلاف 
الصسّْم) جَوَابُ عَنْ قياس الخصم أن الصّومٌ يُقَضّى: يَعْني أن رك الشيء بلا بَدَلَ ولا 


الجزء الأول هق 
إن عَلامَُ كَوْنه افلة» وَمَا ذَكَرْتمْ رك يدل وَهُوَ القَضاء قلا يرد عَليْنَه وفيه بَحْثْ من 
0 أحَدُهُما أن هَذَا قَامنْ في مُقَابله النَصّ لأنَ الله تعالى َال « فَلِسَ عَليكزْ 
جاح أ لقع ا مِنَ الصّلوة 4 [النساء: ١‏ ل لا جْنَاحَ 1 للإباحَة دون 
الؤحُوب» وَلأن الي ييه سَمَّاهُ صَدَقَةَ وَالمتَصَدُقُ عَلِيْهِ بالحيّارٍ في القبُول وَعَدَمَه. 
واثاني أن الققير لو لم يج ليس عله فضا وَلا نم وَِذَا حَيّ كَانَ فَرْضًا فلم يَكُنْ ما 
ذَكَرمْ آيةَ الثّافلة. 1 

ولق 12 لكل أن لص مُسْترَكُ الإلرام أمّا الآيةَ فَاذْنَ الله َعَالى قال: 
«( أن تقصروأ مِنَ الصّلة إن حِفمٌ م ) عَلْقَ القَصْرٌ بالخؤفء وَهُوَ لِيْسَ يشرط لقصر 
ذات الصّلاة بالأنثقاق» ولا بْدَّ من إِعْمَاله كان انا بقصر الأوْصّاف من ترك القيّام 


م مو 


إلى القعُود» أَوْ ترك الركوع وَالسّجُود إلى الإماء لحَوْف من عَدُوٌ أَوْ غَيْرِه وَعِنْدَنا قَصْرُ 
الأوؤْصّاف عنْدَ : ترد اراي 

وَأما الحَديث قَلآنْ النَصَدُقَ يما لا 0 ديات من غير مُفترَضٍ الطّاعة 
كلاق والطلاق اص ا ع در كباله َن يكو من مُفرض الطاعة 
أل عن الثاني ؛ بأل 1 الى نك صَارَ مُسْتَطيعًا 0 عَليْه ا ركه كَالأْعتياء 

وَقَوله (وإن 97 ا رَيّعًا) ظاهرٌ. وَكَوْلَهُ (وإن ل ع ده أي قث قَعْدَة 
00 (نطلت) صلاثة (لاختتلاط الثّافلة بهًا قبل كمال أ رْكَانهًا) لأن الفّعدة الأحيرة 


علي »بع . علد 


ند ركه قبل 2 صّلاة المسَافرٍ إلى القراءة كَاحْتَيَاجهَا إلى القعْدة قَ دا لم 
يقرأ يقرا في | كعََين وَقَامَ إلى الشالقة وكوّى الإقَامَة وقراً الأخريين جَارَت تله عنْدَهُمًا 
حلانًا لُحمد مكيف تع رك القغدة؟ وأجيب بان تلات يما ذا م يذ في الأولى 
وار م أْبَعُا من غَيْ نيه الإقامة فيَكُونُ فيه تلاط الثافلة بالمَْضٍ قَبل ِكْمَاله. 


وو #6 مداص 


وفِيمًا للم ولك نه ذا توَى الإقامة ضار فضه ريما ام 


١ 3 


في الأخريين قرّاءة في الأوليين اده الأولى 1 / بْقَ فرْضًا وَإِنّمَا يَسيرٌ مُسَافرًا بقطرٍ 
الصّلاة إذا فارق يوت المصر من الخانب الذي يَخْرج منه ون كَانَ في غَيْره 1 
الحوانب توي لأن “افر عيذ الأقامة اي إِذَا تَعَلّقَ بشَيء تعلق صِدَهُ بضده 
01 الإقامَة وَهُوَ اِإِنمَام 1 تعلق بِهدَا المؤْضع ان السّفر امْجَاوَرَة عن 


قرف 


العنايي شرح الهدابي 

(وإِذا ارق المسافر بِيُوتَ المصرٍ صَلّى رَكعتين)؛ لأن الإقَامن تَتَعَلّقَ بِدُحُولها 
فَيتَعَلّقَ السَمْرٌ بِالخُرُوج عنها. وفيه الأكَر عن علي رضي اللّهُ عنه» لو جاوزب هذا الخُْصّ 
لقصرنا (ولا يَزَالَ على حكم السَّمْرٍ حتّى يتوي الإقامةّ في بلدَةٍ كرد حص عدر 
يُوما أ وأكثر؛ وإن توى أَقَلٌ من ذلك قَصَر)؛ لأنّهُ لا بْدّ من اعتبّارٍ مدّةِ لأن السَفر يُجَامِعَهُ 
الثّبث فَعَدَرِتَاهًَا بِمَدَّةَ الطّهر ؛ لأنّهُمَا مُدتان موجبتانء وهو مَأثُورٌ عن ابن عبّاسِ وابن 
ُمَرَ َي اله عنهُم؛ ولك في مثله كَالحَبروَالتّميد بالبلدة والهَريٍ يُشِيرٌ إلى أنه 
لا تصح نري الإقامَجٍ في الْمَارَِّ وهو الظاهر. 

الشرح: 

(وفيه لأثر عَنْ عَلي ظ) روي أنه حَرَجَ من المصر يريد السّمرّ فْحَانَ وَقتْ 
الصّلاة َأنمَهَاء نّم ظَرَ إلى محْصٌ أَمَامَهُ وال (لو اوكا هَذَا الخصٌ لقَصرا) والخصُ: 
يبت من قصّب. وَاتَلفُوا في َدْرِ الالفصّال من المصر فَقَال الإمَامُ التمرئاشي: اليه 
أن يكو َدْرَ غَلوَة. وَاغْتُرِضَ بِأنْ صَّلاةٌ الحمعَة وَالعِيدينِ يَجُورُ إِقَامتُهَا في هَذَا المقدَارِ 

من العثر وه لا قم إلا في امعط فذحن ذا الو * من الصر فَكَيِفَ جَارَ 

لقص 4 توإن | يكن منْهُ كيف جَازَت هَذْهُ الصّلاةٌ به؟ ا بأن فناء المصر نما 


لحن فا كاد من حوائج أظله وق لصّلاة لس مله (ولا َل على حكُم الستقر 


حَنّى يَنُوي الإقَامّة في بَلدَة أو قريّة حَسْسَةَ عَشَرَ يَوْم) وقَولَهُ (أو أثرَ) زَائدٌ (وإن توَى 
0 من ؛ ذلك عر عندنًا. 

وَقَال لاني في قؤل: إِذْ كوى إِقَامَة أربعة يام صارَّ مُقِيماه وفي قَوْل 0 
1 ذز ز[ ز[ز [ 00 صَرَمٌ فى آلأرض فَلَيِسَ 
عَليرَ جاح أن تقصِروأ مِنَ آلصّلوة 6 عَلّقَ القَصْرَ بالضّرب في الأرْضء وَمَنْ نوَى 
الإقامَة ار م0 بالشررْط مَعْدُومٌ عنْدَ عَدَم إلا أنَا تركنًا ما دُونَ ذلك 
بدليل الإشْماع» وللثاني بقَؤْل عَنْمَانَ طه: مَنْ أَقَامَ أبًا تم وَل يَذْكرْ الي ولس 
بصّحيح لأنَ ترك الضرب يَحْصُل بئّة َلانّة ام أيْضًا. 

وَالإِجْمَاعٌ عَلى عَدَمٍ جَوَازِهَا في الأربَعة كالإجْمّاع عَلَى ما دُوئهَاء ذَكَرَهُ 
الطّحَاوِي. وَقَدْ رُوِي عَنْ عُثْمَانَ حلاف ذَلك أَيْضًا فلا يَكُونْ حُجَّةَ. وَلنَا مَا ذكرَ أله 


2 ء الأول في 


اس مر وم 5 ص مه 00 
لا بد من اعَتبَارٍ مد لأن السّفر يَُجَامعْهُ الث فَقدَركَاهَا بِمُدَة الطهر لأنّهُمَا مدان 


مُوجبَنَان» إن م الور يُوجبا إِعَادَةَ ا بالحيْض») وَالإقَامَة تُوجب إِعَادَةَ م 
م تن كنا قثر أن لك اراز تله عار رزو كدرل لقن اذل قد 
الإقامّة» وَهِذَا ريا أذى مد الحيِضٍ وَالسّفر بثلاث نام لكوْنهمًا مُنْقطبَينٍ (وَهُو) أي 
التَّدِير بِمَدَّة الطهر ا 

وى العامة 6 رطان وخر اتينا قالا: إذَا دَحَلت بَلدَة وَأنت مُسَافرٌ 
وَفِي عَرْمِكِ أن ثُقيم بها مس عَسرَ يَوْمَا فأكمل الصّلاة» وَإِنْ كُنْت لا دري مَتَى 
َظْعَنُ فَافْصُرْ. وَالأَثّرُ في مثله من المقَدَرَات الرْعيّة كاير الروِي عَنْ رَسُول لله وه 
أن العد لا يَهتَدي بل َلك وَحَاشَاهُم عَنْ الُحرّاف فَكَانَ وله مُعْتَمدًا على 
الماع ضترورة. 

لا يُقَالُ كَلامُهُ مُتَنَاقَضٌ لنُْ عْتبَرَهَا أوَلا بمُدَة الطَهْرِ وَهُوَ رأَيّ من م قَال 
(وَالأترُ في مثله) يَعْنِي مالا يفل من الْقَدّرَات كاحي ١‏ ون ذَللكَ إظهًا” مَعْنّى بَعْدَ 
بُوت أصله بالأَر لا أن يَْتَ ذلك 0 

وَقولهُ (وَهُو د الظَاهر) أي الظّاهِرٌ م من الروَايّة احْترَارٌ ونان يُوسُف أن 
الرُعَاةَ إِذَا نَزْلُوا مَوْضْعًا كير الكل الا وكووًا الإقَامَة حَدْسَةَ عَشَر يَوْمَا وَالكلاً 
والاء يَكفيهم للك المدّة صَّارُوا ا وَكَذَلكَ أَهْلَ الأخريّة. 

وَقَالُوا: مّة لإقامَة في لاز ال تصرح إذَا سَارَ ثَلانَة أَيَام بنيّة السّفر َأمًا 


04 


ل ذلك تقح لأن اسَقرَ ا يتم عل كَانَتْ نان امنا لنعارس له اذام علزء 
وَإِذَا سَارَ ثلاثة يام ؛ ثم وى كاك بتندَاء إِيجَاب فلا نصح م إلا في مَكَان ذَكَرَهُ فخثرٌ 
الإسلام في أَصُوله ة في العَوَارضِ امسية. 

(ولودخل مطراطق غم أنا وف قال يقد فل ونم يُنومُدَة الإقامجٍ حتّى بَقِي 
على ذَلكَ سنينَ قَصر)؛ لأن ابن عُمَرَ أَقَامَ بأذربيجَانَ سدَّمَ أشهر وَكان يقصر. وعن 
جماعتٍ من الصحابتج رضي اللَّهُ عنهم مثل ذلك. 

الشرح: 

وَكَولهُ (وَلوْ دحل مصنرًا) وَاضحٌ وأَذْرَيِجَانَ صُحَّحَ بفَْحِ الممْرَة وَالرَاءِ وَسُكُون 


5 العنايّ شرح الهداينّ 


١ 3‏ صاملن 00 شم هام مل منى 0 صمل 7 3 و ساس هاامه . 3 
الذال المعجمة. وقوله (وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك) روي عن سعد بن أبي 


وقَاصٍ أله قم بعري من قرَى يْسَائُورَ سَهرَيْنٍ وَكَانَ يَقَصنُ وكَذَكَ عَلهَمةُ بن قيس 
قَام بخوارزمَ سَتيْنِ كان يَفْصْرُ الصّلاة وَكَدَلكَ رُوِي عَنْ ابن عَبّاس. لا يُقَال: هَذَا 
مُحَالفٌ لقؤله تَعَالى « وَإِذَا صَرَبمٌ فى الأرض »4 عَلى ما مَرّ من التَمرِير أن اراد به 

(وَإذًا دخل العسكرٌ أرض الحرب َنَووا الإقامتَ بها قصروا وكذا إذَا حاصروا فيها 
مَدِيدَرٌ أوحصتا)؛ لأنّ الدّاخل بَينَ أن يُهِزْم فَيْمَرٌ وَبِينَ أن يَنهَزِم هَيَفِرٌ فلم تَكُن دَارَ [قَامَحٍ 
(وكذا إذا حاصروا آهل البغي في دَارٍ الإسلام في غيرٍ مصر أو حاصروهم في البَحر)) 
لأنّ حَالهُم مبِطِل عَزِيمَتَهُم» وعِند زُهَرَرَحِمَهُ الله يَصِحٌ فِي الوجهّين ذا كَانَ الُوكَةُ 
لهم للتّمَكُنِ من القَرارٍ ظاهر. وعند آبِي يُوسف رحمه اللّهُ يَصح إذَا كَانُوا في بُيُوت المدر؛ 
أنّهُ مُوضِعٌ إقَامَيٍ 

الشرح: 

وول (وَإِذَا دَخَل العَسْكَرُ أُرْضّ الخَرب) حَاصل 0 أن يَتَهُمْ ) نُصّادف 
تحنهًا الأن فحلا هو غ1 بكرن 20 رار لئِسَ إلاء وَهَذَا ذائرٌ يْنَ القَرَارِ والفرَار كَمَا 
ذكرّ في الكتاب فَلَمْ تكن دَارَ إقَامََه ويُعَضّدُ مَا رَوَى جَابرٌ بن عبد اللّه «أنْ رَسُول 
لله يد أقامَ يتبُوك عثرين وم م لم14 

وَقَوْلَهُ (وَكَذَا إذَا حَاصَرُوا أل البَغي في ذارٍ الإسلام) إِنّمَا ذَكَرُوهُ وَإِنْ كَانَ 
يَعْلمُ حُكْمَهُ من حْكْمٍ أهل ارب لدفع ما عَسَى يُتوَهَمْ أن نيّةَ الإقامَة في دار الحرْب 
0 نصح أنه متْقَطعة عَنْ دَارٍ الإسلام فَكَانَتْ كَاكَفَارََ بخلاف مَديئّة أهل البَني 
فَإِنّهَا في يد أل رضم فَكَانَ , نبي أن نصح اليّة د إذا حَاصَرُوهُمْ في البَخْر). 

وَكَولَهُ (لأن حَاهُم مُنطل عَرمتهُم) يشير إلى أن الَحَل وَإِنْ كَانَ صَالحا ليه لكن 
ل 0 أ زكر ل ا يُقِيمُونَ لعْرَضٍ» فإذا خط الحو دا كول ع 
ست هذا ثيل ل حلى أ قو في حير معش وق ف لخر ل يقد حلي 
لو كَزَلُوا مَديئَة أل البغي وَحَاصَرُوهُمْ في الحطن لم تصح نيهُمْ أَيِضًا أن مَدِينتَهُم 
كالمْقارَة عند حُصُول الْقصٌود لا يُقِيمُونَ فيهَا. 


الجزء الأول رفية 
22 و * م همه ءًَ 1 أل احم ءا 6ه 9 عه ٠.‏ 5 0 عو 
وَقولهُ (في الوَجهين) أي في مُحَاصرَة أهل البَعْي وأهل الحرب. وقوله (لانه 


له 2 3 2 ار 2 2 سر ب ل ع عو ل ال ل 
مَوْضِمٌ إقَامَة) أي بِيُوتَ الَدَر وَذكرَ الضَّميرَ لأن الخبر مذكرء وفرق أبو يوسف بن 


الأبنيّة وَالأَبيّة بأن مَوْضعَ الإقامّة وَالقرَار هُوَ الأبْنيّة دون الأخبية. 


أو - اين ” هنر 


(ونيي الإقامج من أهل الكل وهم أهل الأخبيت قيل لا تصح؛ والأصح أَنّهُم 
مُقِيمُونَ) يُرِوَى ذَلكَ عن أَبِي يُوسُف؛ لأنّ الإقَامَمَ أصل فلا تَبِطْلُ بالانتقال من مَرعَى 
إلى مرعى 
(وَيَةُ الإقَامَة من أل الكَلإ وَهُمْ أَهْلَ الأنبيّة) مُحْتَلفٌ فيهَا؛ فَمْهُمْ مَنْ يقُول 
(لا صخ أَبدا لهم لوا في مضع الإقَامَة (وَالأصحٌ أَلّهُمْ مُقِيُوَء مْوَى ذلك عَنْ 
5 وس أن الإقَامّة) للمَرء (أضل) وَالسمر عَارِضُ ل عنْدَ قصد الاثتقال إلى 
مَكَان يَينَهُ وَََهُ مدَةٌ لسر وَهُمْ لا يَقَصِدُونَ ذَلك» وَإِنَمَا يتَقلُونَ من مَاءِ إلى ماء وَمنْ 
مَرْعَى إلى مَرْعَى فَكَانُوا مُقيمين أَبَدَا. 

(وإن اقتَّدى المُسَافِرٌ بالمقيم في الوقت أَتَمْ أربعا)؛ لأنّهُ يَتَعَيرُ فَرضه إلى أربع 
للتبّعِيّةٍ كما يتَعَيّربنِيّجٍالإقَامَةٍ لانّصال افير بالسبّب وهو الوقت (وإن دَخَل مع فِي 
فَائتَدٍ لم نُجزه)؛ لأنَهُ لا يتَعَيّرُ بعد الوّقت لانقضاء السَبّبء كَمَا لا يَتَعَيّرُ بنِيّجٍ الإقام 
يواد كرض بال في حَقالقعدة أو اراد 

الشرح: 

قال (وَإِنْ اقتَدى الْسَافرُ بالمقيم) بِيّنَ ههنا حُكْمْ اقتداء المسَافرٍ بالقيمٍ وَعَككْسه 
الأول يَجُورْ إذَا كَانَ في لوقت ولا يَجُورٌ بَْدَ خررُوجه» والثاني يَجُورُ في القت 


0 
رساه ام ارو هه 


وَبَعْدَ خروجه. وَعلى هذا إذا اقتدى مُسَافرٌ , بمقيم في الوّقت ام صَّلائة (أَربعًا نه 
00 ءءء 6 كه ا ما سم اه 00 2 3 : َه او ا سس من لو ٠.‏ 2 0 
التَرّمَ المتَابعة لمن فرضه الأربع؛ وَمَن التَرَمّ المتابعة لمن فرضه اربع (يتغير فرضه إلى أربع 
للتّد كما يتك يمه الاقامة): 

00 2 رف 2ه 10-2 ٠.‏ 2 سه اس وس مه و 5 

يي اي ل ل 

0 00 020 لاه كف و 0 3 8 7 
بقوله (الاتصال الْعيرُ بالسبب وَهُوَ الوَقْتْ) قلت: ذَلِكَ تغليل للمقيس عليه وَمَعْنَاهُ أن 
ا را ا 3 7 0001 عم 6 #0 
الجامع مَوْجُودٌ وَهُوَ أنُصّال الي بالسّبب» فإن المعيّرَ في الأوّل هُوَ الاقتداء» وَقَدْ انُصّل 


نارق العناينّ شرح الهدايّ 
بالسبب وَهُوَ القت كَمَا أن امير في الثاني هُوَ ييّة الإقامَّة وَقَدْ انَصّل بالسسّب» وإن 
فى يه في غَيْره يَجْرْ لعَدم انُصّال امير كَمَا إِذَ وى الإقامة بد الوقت. وَإنمَا 
ابر حل ل لي 13 0170 1 اتوي ا َيْرٍ القت للا يرد عليه ما 

إذا دَخَل مُسَافرٌ في صلاة المقيم ذ في الوقت ؛ ثم ذَهَبّ الوق ها ' عم وقد 
وجدَ الاقتداء بده أن 0 2 بالشروع مع م الإمَام في القت فَالتْحقَ بعِيرِه من م 
ليمي وَاعبرض بأن المتابعة لو متاق الِإتْمَامَ لوحب على مُسافر افتَدَى به مقيم 
فَأَحْدَثْ امسا 20 اليم أن يعم صلائة ًا 0 كابعًا للمقيم» ولع 
كَذَلكَ إن فرضة ل ل وَأحيب بأن الاعتبار في ذلك للاقتداء وَالْسَافرُ كَانَ ذ فيه 


مَتْبُوعَا لا تابعًا. 

اقول 0 اقتدَاء لفت ض) تيج ما قَبْلهُ وريه لياه الوّقت» 
وَإِذَا / يعر كَانَ امنداؤ؛ عَتَدَا لا يُفِيدُ مُوجِبُهُ لاسنتلزامه أَحَدَ الْحْذُورَيْنِ لك إن سَلْم 
ع الرَكعتين كَانَ مُخَالقًا لإمَامه وَهُوَ مُفْسدٌ وَإن أنمّ أرْبَعَا خلط التّقل بالمكتُوية 
قَصْدَاء والقئدة 0 العو بك لوعن اوتا وَكَذَلكَ القراءةٌ في الأعركين 
(فيَكُون اقتدَاء امرض بامتتقل في 6 القَعْدّة) إن اقتَدَى به في وَل الصّلاة 7 
القرّاءة) إن اقَتَدَى إبه في الشّفع الثاني» كلم 0 لعتاد الاك دُون مانعة الجمْع وار 
اجْتماعهِمَاء وَذْلك أَيِضًا مُفسدٌ. 

وَاعُرضَ بوَحهين: أَحَدهمًا أن الإمَامَ لوْ نسي القرّاءة في الشف الأول 
رَقَضَاهَا في 0 الثاني بغي أن يَجُورَ في هذه الصّورة اقتداء 3 بالمقيم إن 
كان بَعْدَ روج الووقت» لكون القعْدة وَالقراءة رضي على الإمّام أَيْضًا كَالمقتدي, 
والثاني أن اقتدَاء التتفل امرض في النتفيع الثاني جَائرٌ مع أن القرَاءة على امرض 
تفل وَعَلى لقتل رض ؛ فكَان اقتندَاء المفتَرض بالمتتفل. وأحيب عَنْ الأول أن القضاءِ 
يُلتَحَقَ بِمَحَل الأداء فيبْقَى الشفع الثاني حَالِيَا عن ) القرّاءة فَكَانَ ناء ا على 
الْعْدُومِ وَذَلكَ لا يَجُورُ. وَعَنْ الثاني بأن صلا تتفل عدت حُكْم لض كنا لصّلاة 
ام وهَذَا لو أَفْسَدَ لتقل صلم صلاتة بَعْدَ الاقتداء وبحب فَضَاوُها أَرْبعاء وَإن اقْتَدَى 


لمقِيمُونَ بمُسَافرٍ صَلَّى بهم رَكعتين وكلل وم م الِْيمُونَ صلاتهم لأن المقتدي الَرَمَ 


الجزء الأول تارق 
الموَافقَة في الرَكْعَمَيْنء وَقَدْ أُذّى ما الَرَمَ وَل يتم صَلائَهُ فينْقَردُ في البّاقِي كَالْسبُوق إلا 


07 ركف 2 
ألهُ لا يقرأ في الأصّح. 


وَكَوْلَهُ: في الأْصّحّ احترَارٌ عَمّا قال بَعْضْ الَشَايخْ من وُجُوب القراءة فيمًا يُدَمُونَ 
أنْهُمْ مُنْفَردُونَ فيه وَهَذَا يَلرّمْهُمْ سُجُودُ السّهُو إِذَا سَهًا فيه فَأَسْبَهُوا المسبوقين. وَوَحْهُ 
الأصّمَّ ما ذكرٌ في كتاب أَلّهُ ققد تحر لا فغلا. يَحْني في القع الثاني» أمَا أَهُ مققّد 
تَحْرِمَهُ فَلانَهُ الترَمَ الأداءَ مَعَهُ في أل التَحْرِعَة وأمًا أله ليْسَ بِمُقَد فغلا فَلأنَ فغل 
الإمَامٍ قَدْ فرع بالستّلام على رأس ال رَكْعَتَيْنِ 1 مَنْ كَانَ كَذَاكَ قَهُوَ لاحق» ولا 
قاءة عن الللامتى لأنه ياقظر إل كانه مقتديا طرعة تدز عله القراءة, 

اق إل كمع لد كك م 1 اتاد ران وف ا القر ام مما 
مُؤوَدٌيّا قَدَارَتْ أنه 2 كَنه اما وت فكان الاختَاط في الّركَ تُرْجيحًا 
لمحم بعلاف الَسبُوق لأَنهُ أذْرَكَ قَرَاءَةَ تافلة» يَعْنِي في الأعْريَين لأنّ الكَلامَ فيه 
لطر إلى كونه مُقتَديًا كانت بدْعَة» وَبالنظَرِ إلى كونه مُتْمَر دا كَانَت فَرْضا لأنّهُ ل يد 
فرْضُ القرّاءة فَكَائت عَليْهِ وَاجيّة. 

إن قزل فإذا كالينة ادر كلق فال فكان الكان 9151 نينا ب0 لاز دلا 


ثنافي الوّجُوب لأن اراد بالأؤلويّة تريح جانب الوجُود عَلى الك وَهُوَ مَوْحُودٌ في 
الوب وَزيَادة وفيه ما فيه. 
وقيل ذَكَرهُ َال ما ذكر من قراعة امن بع فراع إمَامهمْ الَف لا بالنظر 
في كفْسهء وقيل ذَكَرَهُ في مُقَابلة قوله فَيرُكُهَا احْتيّاطًا وَمرَادُهُ أن جَغْلهُ مُنْمَردًا لحب 
عَليْه القرَاءةٌ لو تَركَهًا فَسَدَتْ صَلامةُ أُوْلى منْ جَعْله مُقَعَديًا وَفيه تظَرٌ لألهُ يَحبْ عله 
منْفردًا. 
(وإن صَلَّى المسافرٌ بالمقيمين ركعتين سلّم وآتم المقيمون صلاتهم) لأن المعتّدِي 
التّرّماموَاهَقَمَ فِي الرّحَعَتَين فَينمَرِدُ في البَاقِي كَالْسبُوق إلا أنْهُ لا يقرأ فِي الأصّم 
نْهُ مقتّد تَحرِيمَيٌ لا فعلا والفرض صار مَؤٌدّى فَيَترْكَهَا احتياطًاء بخلاف المسبوق؛ 
لأنّهُ أدرّك قراءَة تَافليّ فلم يَتَأَدٌ الفرض فَكَانَ الإتيان أولى؛ قال: (وَيُسِتَحَب للإمّام إذ 


سلّم أن يَكُول: آتموا صلاتكُم هَإِنًا قوم سَفرٌ)؛ لَأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام قَالهُ حين صلّى 


كلع 


العنايج شرح الهدايتّ 
بأهل مَكنَ وهو مُسَافِر”". 

الشرح: 

وي للإمّام إِذَا ا أن يرل أنَمُوا صَلائَكُمٌ إن قو سني أئ مُسَافرُون 
10 على أن العلمّ بحَال الإمَامٍ بكوْنه مُقيمًا أَوْ مُسَافرًا لئِسَ يشرط لألَهُمْ إن 
عَلمُوا أَنّهُ مُسَافرٌ فتولة هذا فيك إن عَلمُوا أنّهُ مُقيمٌ كَانَ كَاذْبًا َدَل خُلن أن الْرَادَ به 
إذا لم يَعْلمُواء وَهُوَ مُحَالفٌ لا ذكرَ في قَتَاوَى قاضي حََان وَغَيْرِه أن مَنْ افْعَدَى بإمَام 
يدري ألة مق أ مشا لاتحم المذاؤة: واقؤين تهنا نا قبل إن ذلك حول 
عَلى ما إِذَا يَنََا أَْرَ الإمَامِ عَلى ظَاهرٍ حَال الإقامّة» وَالخَال ألْهُ لِيْسَ بمُقيم وَسَلّم عَلى 
رأس الرَكعَيَيْنِ وتَفرقو ١‏ على ذَلكَ لاعْتَقَادهمْ فَسَادَ صّلاة الإمَام. 

وما نإذا عَلمُوا بَعْدَ الصّلاة بحَال الإمام جَارَتْ صلائَهُيْ إن ' يَعْلمُوا بحاله 
وَقْتَ الاقتداءء وَبهدَا القؤل يُعْلمُ حَالَهُ في الآخرة بِقَؤله فَإِنْ قيل فَعَلى هَذَا التَمْرِير 
يَجِبْ أن يَكُونَ هَذَا القؤل وَاجبًا على امام لأن إضْلاحَ صّلاة القوْم يَحْصُلْ بهء وَمَا 
يَحْصُلَ به ذَلكَ فَهُوَ وَاحِبْ عَلى الإمَام فَكيْفَ قَال وَيُسْتَحَبُ؟ أجيب بن إصْلاحَ 
صَلاتهِمْ ليس بمتوَقف عَلى هَذَا اقول هَل ذا سَلَم على رأس الرَكَْتَينٍ وعَلمَ عدم 
سوه فَالظاهرٌ من اله أنهُ مُسَافرٌ حَمْلا لأمْره عَلى الصّلاح فَكَانَ قَولهُ هَذَا بَْدَ ذلك 
زِيَادَةَ إعْلام بِأنّهُ مُسَافرٌ وَإزّالة لّهْمّة عَنْ نفسه واقتداء بلئبي يل فَإِنهُ قَالهُ حينَ صَلَى 
بأل 1 مُسَافرٌ فَكَانَ أمْرًا مُسْتَحَيا لا وَاجبًا. 

(وإذا دخل المُسافْرٌ في مصره أتم الصلاة وإن لم ينو المَُقَام فيه)؛ لأنّهُ عليه الصلاةٌ 


والسلام وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطاتهم مقيمين من 


قال (ِوَإِذَا دَحَل المسَافرٌ مصرهُ أَنمّ الصّلاة) مَعْنَاهُ: إذا استكمّل الْمسَافْرٌ بسَيره 

2 كن م ا ع 6 شه كرس كب عب 5أمه 21 2 

مُسيرة ثلاثة ايام ثم دَخَل وَطتَةُ الاصلي نم الصلاة وإن / ينو الإقامة فيه أن النبي 

.)49.0/4( والترمذي في الجمعة باب 99 حديث (145ه)» وأحمد‎ »))١555( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١55/؟( وانظر نصب الراية‎ 


الجزء الأول فيد 


ريه لهم ه سمو سس و 22 او و مدرة هآ الى م اه مه امه َُ م 
وأَصّحَابَهُ كانوا يسَافرون ثم يَعودُون إلى أوطانهم مقيمينَ من غير عَرْمٍ جَديد) وفيه 
َظَر لأن العَرْمَ فل القلب وَهُوَ أمْرٌ يَاطنٌ وَليْسَ لهُ سَبَبْ ظاهرٌ يَقومٌ مُقَامَهُ» يل الظاهرٌ 
من حَال الْسَافرِ العائد إلى وَطَنه أن يَكُونَ في عَرْمه الََامُ فيه وَلعَلَ الْرَادَ عَم جَديدٌ 


- 


ده الإقامّة حَمْسَة عَشَرَ يَوْمًا فَإِن الظاهرّ عَدَمُهُ والاستذلال بالمغقول أَظهَر وَهُوَ أن نّة 
000 0 مع اعد 0 357 مه ع © وله عه الل عه مه ٌه؟ 
الإقامَة إِنّمَا تُعبيَرُ لصيْرورة المسافر مُقيمًا فى مصر غيره لأن مكنة فى حيز البُردد بِيْنَ أن 


م 2 
ءءء 5 


اكز ادرو اا ركوط الإلاقة ذاحيح إلى الله انا تي عدار قور عن للإقاء: 
كما كَانَ قبل السَي وَأمًا إذا لم يَستكمل الْسَافرُ مَسيرَة نَّلانَة أَيَامِ فَهُوَ بمُجَرّد العم 
قل لاك ل ف عر قد انار له ون ل بقل ته وخر ال 
رَفْضُ الإيجَاب لا ابتداؤة. 

(وَمَن كان له وَطَنّ فانتقل عنه واستوطن غيرهُ كُمْ سافر ودَخل وطُنَهُ الأول 
قَصر)؛ لأنْهُ لم يَبِقَ وَطَنَا لهُ؛ آلا تَرَى أَنّهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ بعد الهجرة عَدّ تَفْسَهُ 
يمَكَيَ من المسافرين؛ وَهَدًا لأ الأصل أن الوَطَّنَ الأصلي يَبِطّْل بمثله دُونَ السفرء وطن 
الإِقَامجٍ يطل بمثله وَبِالسمَرٍ وبالأصلي. 

الشرح: 

و (وَمَْ كان لهُ وَطَنٌّ فالتقل منةُ) اعلم أن عَامَةَ المشايخ فَسَّمُوا الأوْطان 
عَلى ثَلاثّة: وَطَن أصلي وَهُوَ مَوْلدُ الرّجُل أو البَلدُ اْذي تَأهّل فيه. وَوَطَن إِقامَة وَهُوَ 
ابنذ قلي وي لقالا يدا زقر فقيل عد وذكا اتش و تدر السناء وض 
السكتى: وَمُوٌ اليلد الذي يوي المسافر فيه الأقامة أكل من عمسّة حشر 8 وَالكفتون 
ِنْهُمْ قَسَّمُوا الوَطنّ إلى الأصْلي وَوَطَن الإقامّة» وَل يَعْتبرُوا وَطَنَ السّكتى وَهُوَ الصّحِيحٌ 
لأَنهُ لم ثبت فيه الإقامَة بل حُكُمْ السمَر فيه باق. 

والأصل أن الوَطَنّ الأصلى يَبطل ا الأصليّ دُونَ وَطَن الإقامَة» وَإنْشَاء 
السّمر وَهُوَ أن يَحْرّجَ قاصدًا مَكَانَا يُصل إِليْه في مُدَة السّغْر أن الشَّيءَ إِنمَا يطل ما 


هه 6ه هام 


2 نيال ١‏ من اوها 2 0 525 - و ع 7 

فوقة أو مَا يسَاويه ولس فوقه ع ننطل وكا لتتاريه لتر أن رسول الله وي بعد 
م لع يه لو لسكء ور “ررد 000 عو 0 ره اير 

الهجرة عَدَ نَفْسَّهُ بمَكة من المسَافِرِينَ وقال «أتموا صلاتكم فإنًا قَوْمٌ سَفر» وأمًا وَطن 

عو 0 


م 31 - - بن مين ا ا ومع مه م اهو ب 


ليكوت 


العنايي شرح الهدايسّ 
فإن قبل: فهُرَ ضدٌّ للوَطّن الأصلي أَيْضًا فلم م يُْطلهُ؟ فَالحَوَاب: أله 1 ييْطلهُ 


ه لد عاو 


بالأئْرِ لا روي «أن لني يد كان يَحْرْجٌ من الّديئَة إلى العَرَوَات ول يُنْتَقَضْ وَطنهُ 


بالمديئة» حَيْث لم يُجَدَد نيةَ الإقامة بَعْدَ الرّجُوع. 


(وإذَا توى المسافر أن يُقِيم بِمكدَ ومنّى حَمسَنّ عشر يوم لم يُتمّ الصّلاة)؛ أن 
اعتبار النْيّيِ فِي موضعين يُمَتَضِي اعتبَارَهَا في مواضع؛ وَهُوَ مُمِتَنِعٌ؛ لأن السّمَرَ لا يُعَرَى 
عَنهُ إلا إذَا تَوَى المسَافِرٌ آن يُقِيم باليل فِي أَحَدِهِمًا فَيَصِيرٌ مُقِيمًا بدُخُوله فيه؛ أن إقَامَمَ 
ره مُضَافتَ إلى ميته 

الشرح: 

قولُ: (لأن اغْتبارَ ايّه في مَوْضْعَينٍ يَفَْضِي اعْمَارَهَا في مَوَاضع) يني إلى 


يت 


د رفاءان ا ددم وام اماعط مده 2 قوسم 6ه م - 7 2 - ار هس ايم 0 
عشرة وخمسة عَشْرَ دَفعًا للتحكم (وَهُوَ) أي اعتبَارَهَا في مَوَاضعَ (مُمتَنعٌ) لأن إِقَامََهُ 
ا رت ا ود مه 2 را مل ل 0 2 
حيئد إنما تكون بنزوله وترويح دابتهى والسفر لا يعرى عن ذلك المقدار فيكون كل 
مُسَافن مقيمًا إن توىء وهر قاسة لاعنتلاف اللوَازم الدالة على عَدَمٍ الاجتمّاع. 
6 4 00000 عرصم / 3 8 1 2 5 ,4 اع 0 

وَقوْلهُ (إلا إذا توى) مُستئئى من قؤله لم يتم الصّلاة. وَقوْلهُ (لأن إقامّة الرْء 
2 9 ا ل م 2 2 و ور تور لي ا مره 8 
مضافة إلى مبيته) ظاهرء ألا تَرَى أن السوقي إذا قيل له أبن تسكن يُقول فى مّحَلة كذا 
0 م و 5 9 7 3 
وَتَهَارَهِ كله فى السّوق. 

(ومن فَاتَتهُ صلاة في | لسفر قضاها في | الحضر ر كعتين؛ ومن فَاتَتهُ في | لحضرٍ 
قضاها في السفر أريعا)؛ أن القضاء بحسب الأداء وَالْمعتبرٌ في ذلك آخر الوقت؛ لأنّه 
المعتبرٌ في السَببيّت عند عدم الأداء في الوقت. 

الشرح: 

2 عر د 35 51-2 و ١‏ صو لِأدَ مه م ا لِأدَ 54 57 

وقوله (لآنه المعتبر في | لسببية عند عَدَمْ | داء) يعني عند عدم ١‏ داء قبل آخر 
لوقت كا عُرفَ في الأول قفي آخر الوّقت إن كَانَ مُسَافرًا وَقَائقهُ الصّلاةٌ فض 
عس ا تاه م 0 3 0 الى امي 2 2 00 ع روه 2 
رَكعَتيْنٍ وَإن كان في أُوَّل الوقت مُقيمّاء وَإِن كَانَ مُقِيمًا فيه وَفَائئْهُ الصّلاة قَضَى أَرَبعًا 
0 َ 0 ل 8 2 4 م 
وإن كان فى أوّله مُسَافرًا. وَاعتُرض بأن كَلامنَا في القضّاء وإذا فائت الصّلاة عَنْ وقتها 
1 مقا ل 1 فج و ل ل ا ا 00 ادفو" جع هاوه 
كان كل الوقت سببا لما عرف لا الجرء الأحير. وأجيب بأن بعض المشايخ يقررون السببية 
7 50 2 7 عن ل ع ب ةر 1 1 ردق ء_ 2 
عَلى المت الأخير وَإِنَ قات الوقت» فَجَارَ أن يَكُونَ الْصَنْفُْ قَدْ امار ذَلكَ. 


الجزء الأول هرق 


20 موسر فى ره اع اس ا 0 2 2 0 مه و 
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كُلَ مَنْ وَجَب عَلِْه دا ريع قَصَى أبعا وَمَنْ وجب عليه أداء وكين قَضَى كتين 
وَهَذَا لا نرَاعَ فيه. ادم في اليه اذا اد الأخيرٌ م الوّقت» وَهَذَا 
أَيْضًا لا نرَاعَ فيه وَبه 4 ما لصتف . 

وَأمّا أن السبَييّة تقل بَعْدَ القت إلى كُل الوقت ليَظْهَرَ أَْرْهُ في عَدَم جَوَاز قَضَاءِ 
العَصر الفائت في اليَوْم الثاني وَقْتَ الاحمرار فَذَلكَ شَيء آعَرُ لا مَدْحَلٍ لهُ في مُرَاد 
الع وَهَذَا وَاضح فَتَأْمَّلهُ يُعْنيك عَنْ التَطويل. ورف قري الفناء مصسيية لأذاء 
بمًا إذَا دَخَل الْمسَافرُ في صّلاة الْقيم ثم ذهب الوقت ثم أَفْسّدَ الإمَام 1 الْفَمَدي 
صَلائَهُ عَلى نفسه نَّهُ يَقضي رَكْعََيْنِ صَّلاةَ السّمرٍ وَقَدْ وَجَبْ عَايْه أدَاء الصّلاة أَربعًا. 
وَأحِيب باه إِنمَا لزمَهُ الأريَعْ تاب الإمَام وَقَدْ رَال َلك بالإقْسّاد فَعَادَ إلى أصْله؛ ألا 
ترق أيه لو اسيك الاقتداء في الوّقت كان عَلِيْه أن د صَّلاةَ السفر فَكَذَا ههنا. 

(والععاصي والمُطيعٌ في سَفْرٍ هما في الرّخصد سواءً) وقال الشافعي رَحمه اللّه: 
سَمْرٌ المحصيّةّ لا يُضِيدٌ الرّخصت؛ لأنَهَا تَثبتْ تخفيمًا فلا تَتَعَلّقَ بمَا يُوجِب التُغليظ؛ ولا 
إطلاق النُصُوصء وَلأنْ نفس السَّمَرٍ ليس بمعصيت وَإِنّمَا المحصيّيٌ ما يَكُونْ بعده أو 
يُجَاوِرَهُ فصلّح مَتَعَلّقَ الرخصت.. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (والعاصي وَالْطبعُ في سَمَرِهمًا في الرُعْصّة سّوَاءم السَفَرٌ عَلى قُلائثة 


أقسَام: سَفَرٌ طاعة كَالحَجّ وَالجهّاد وَسَفْرٌ مُبَاحْ كَتجَارَة وَسَفْرُ مَعْصيّة 2 
لمر واوقاقة شن لأذلى وح الزاء بلاامازي بوالأولار سان لز وا خلا 
وما الأخير فَكَذَلِكَ عنْدا خحلافا للششافعي. 

قال لأ اللخمنة تن تشيناء ويا كان كذلف ل عل يما يوجن كايا 
أن إضَافَة الحكم إلى وف يَقنَضِي خلاقة فَسَادٌ في الوضع (وَلنَا إطْلاق الْنْصُو ص 
َال اللهُ تعَالى « فَمّن كارت مِدكُم ريضًا أو عَلْ سَفَر فَعِدَّة يَنْ يَامِأَحْرٌ 4 [البقرة: 
0 وَقال عل «فرُض امسَافرٍ رَكعئان» وقال 5-6 اللْقِيم يوم ولئلة: وَالْسَافرٌ 

, 


5 


العنايجّ شرح الهدايّ 
مَا عُرِفَ في الأصُول (وَلأَنَ تَفْسَ السّفر لِبْسَ بِمَعْصيّة) ِذْ هُوَ عمَارَةٌ عَنْ خمرُوج مَديد 
لوعي ل ا راة اي با كر ان اوه 
5 مُجَاورِه) كما في الإباق (قصّلحٌ) 5 1 ل الي خْصّة) لإمْكان 
الالفكاك عَم بوره كما ذا صب خُها وَلبِسَهُ جَارَ له له أذ ينح عل لأن وجب 
ستر 0-0 ولا مَحْظُورَ فيه وَإِنَّمّا هُوَ في مُجَاوِرِه وَهُوَ صفة كانه مَعْصوبَاء وَمَوْضْعه 
امول "للق 
عاد ادر 

(لا نصح الجِمَعَيُ إلا فِي مصر جامِع؛ أو في مُصَلّى المصرء ولا تَجُورٌ في الشّرى) 
لقوله عليه الصّلاة والسلام «لا جمعمَّ ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر 
جامع»' 0 والمصر الجامع: كل موضع له مير وقاض يُنَمَّدُ الأحكام. ويُقِيم الحدود؛ وهدًا 
عند أبي يوسف رحمه اللّه؛ وعنه أَنّهُم إذا اجتّمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم 
وَالأوّلُ اختيارٌ الكَرخِي وهو الظاهِنُ وَالانِي اختِيار لتحي وَالحُكمٌ غيرُ مقَصُورٍ عَلى 

الشرح: 

بَابْ صلاة الجمُعة): تناب هَذَا البَاب لَا قَبْلهُ أن ؛ كلا مِنْهُمًا ينف بواسطة 
الأول بوَاسطة السّمر ني بواسطة الحطية) إلا أن الأوّل شامل في 5 ذوَّات 
الأرئع؛, وَالثاني حاص في الظَهْرِ وَالخاصٌ بَعْدَ العَامُ أن التُخصِيص بَعَدَ ع 
ينه له كَالفرْقة من من الافتراق» واليم ساكن ء عند عنْدَ أهل لان وَالقراء 
يا ٠‏ وهي فَريضَة بالكتتاب الست ة وَإِحَمَاعٍ لأمّة وَللَمقُولب ما الكتّاب فة ف اق 
« ينأ دو ءَامَنوَأ 5 عت للصارة ة من يَْ ِالْجِمْعَةٍ َأسَعوأ 1 ذكر الله وَدُدُواً 
آلبَِعَ 4 [ [الجمعة: 9] أُمَرَ بالسّعي إلى ذكْرٍ الى وهي > اللدطية التي هي شراط جَوَازِ 
لمعه الأقة للؤجُوب» وَإِذا كان السعي وَاجبًا إلِهًا فإلى ما هو الممصوذ وقة لمعه 
ول اكه 0 0 لماح ولأيكرن الا لأثر وَاجب مُقْنَضِي الحكمّة. 

وَأمًا السئة ة َوه يل «اغلمُوا أنّ الل تعالى كب عَليْكُمْ الجمُعَةَ في يَوْمي هَذَا 


.)5١/؟( أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى (5515)» وانظر نصب الراية‎ )١( 
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الجزء الأول 

2 شهْري هَذَا 5 مَقَامي هَذَاء فَمَنْ تركهًا تهاوكا بها وَاسْتخفافا بحَقهًا وَلهُ إِمَامُ 

1 را ارس 
إلا 


سر 


0 
هس 


يَكُوب» افَمَنْ كاب كاب م 

وَأمّا الإجْمَاعٌ: لذن الأمّهَ قَدْ اجْتَمَحَتْ عي ها ونم اعتقلفوا ذ في أصّل 
واي قا الوّقت عَلى مَا يَجيء. 

وما لدتو فَلوُنًا أمرنا ترك الور إقَامّة المع والاعة فَرِيضَة لآ محال 
وَلا يَجُورُ ترْكُ الفريضة إلا لفرض هُوَ آكَدُ منْهُ. َهَا شُرُوطٌ زَائَدَةَ على شرُوط سَائرٍ 
الصّلوات» فَمئْها مَا هُرَ ذ في الْصَلَىي كَاحوَيّة ادكه وَالإقَامَة وَالصّحّة وَسَلامَة 
الرّجْلئِنِ وَالمِصَرِ عنْدَ أبي حَنيفة وَمنْهًا ما هو في 0 لطر الجامع وَالسُلطان 
وَالجَمَاعَة وَالخطيّة وَالوَقَت َالإظْهَارِ حَتّى إن الوالي لو أغلقَ باب المصّر وَجَمّعٌ فيه 
بحَشّمه وَحَدمهوَ ل يَأذَنْ للنّاس بالدّحُول لم يُجْه وَقَاضٍ يُتَفَذُ الأَحْكَامَ. 

ل 
الْصَلّي وَهُوَ ظاهرٌ وَعَرَّفَ المصرّ الجامع يقؤله رك ا له أمير قاض يتفذ 
الأَحْكامَ وَيُقيم الحَدُوة) وَالْرَادُ بالأمير وال 0 الَظْلُومٍ من الظَا لب ونم 
قال وَيُقيم الوه ننه كله يقد لكام لآ * ار إقَامَةَ الحدود 
إن الوه إِذَا كاك افيه يد الأَحْكامَ 0 اناف دوق وكدالة المحَكُم 
اكمَى بذكر المُدُود عَنْ القصّاص لأنهُمَا لا يرقا في عَامُة الأحْكَاٍ فَكَانَ دك 
أحَدهمًا مَعْنِيًا عن 0 الآخر و أي عَنْ أي يُوسق (اله إذا اتمغوام أئ 
خنع من حا عَم لع لاحل من بس ف ذلك اوضع من اليا واس 
وَالعييد لأن مَنْ تحب عَليْهِمْ مُجتَمعُو مُولَ فيه عَادَة. الوا شكاع: : أَحْسَنُ ما قيل فيه 
إذَا كَانَ أَهْلّهًا بحَيْث ل اجَتَمَعُو ا | ينهم دإلك لاوا إن 


سام 


بنَاء مسد آخخرَ للجمعة وَهَذَا الاخْيّاج غالب عند اع مَنْ عليه يق وَالأَوُل 


ماس 


حبار تا الكرحي وَهْوَّ ع الرّوَايّة وَل كر المقَهَاء والثاني ار أبي عبد الله 


انلجي. وَعن أن يوسف روَاية أخرَى غير هَائيْنِ الروايكيِنِ وَهُوَ كل مَُوْضعٍ د 
عر آلاف كفر فَكَانَ عَنْهُ ثلاث روايات. 


فق 


العنايج شرح الهدايتّ 

وقوه (وَالحَكُمْ غَيرُ مَفَصُورِ) ؛ يَعْني جَوَارَ إقامّة الجمعَة لئس بِمَحَصُورٍ في امصَلّى 
قل تجورُ في جميع أفنيّة المطر لأَنْهَا) أئ الأفيية إبتئزلة المطر في حَوَالج أهله) 
وَيُعْرَفُ من هذا التَعْليل ' تُعرِيف ؛ الفتاءء وَهُوَ مَا أعدٌ لخَوَائج ع أهْل المصرء وَفَاء الدَارِ وَفنَاء 
كل شَيْء كَذَلك. 

0 شيخ الإسثلام وَشَمْسُ الأئمّة السترّحسي فنَاء المصر بالعلوة اعْتبّارًا ما 
ذكَرَهُ مُحَمَّدٌ في النّوَادر. 

َال النافمين: المصرُ ليْسَ يشرط ولا فاو بل كُلْ قري يَسْكْنها أَرْبعُونَ من 
الرّجَال الأحْرار لا يَطُْونَ لها شتا ولا صا َم فيه امه لَك تعالى ( هاسعو 
إل در له 4 [الجمعة: 9] من غَيْرٍ فصل» وَلَا رُوِيَ أن وَل جمْعَة جُمِعَتْ في الإسْلام 
بد الديئَة ما جمِعَسا بان وَهي قري من قرَى عار بن القيْس بالبَخْرئن» وَكَب أو 
ري إلى سر يله عن المع ؛ بِجْوَانًا فكب إِليْه أن جَمّعْ بها وَحَيْكمًا كنت. 

وابكواب أن وله «إلا في معثر جامع» يني دا في الرىء وَالمكابة 
حينَ فَتَحُوا الأمْصَارَ والقرَى ما اشَْعلُوا تب الْتَابرٍ وَبِنَاء التَوَامِع إلا في الأَمّْارِ 
وَالّدن وَذَلكَ اماق منهم على أن المصر من شرائط المع اليه لله بحجة لهُ : 


2 ان ين 


لأن الَكَانَ مُظْْمرٌ فيه بالإجْمّاع حَنَّى لا تَجُورَ إقَامَة لجُمُعَة في البَوَادِي بالإبشماعء 


ممه م ا ا 


مر المصنر وَهُوَ يُطلْمرٌ القريّة وَجُوَانًا مصنرٌ ا وسُميّة الرّاوي قَْيّة لا 

0 أن امم القريّة يُطْلقَ عَلى البَلدَة 

(وَتَجورُ بمئى إذَا كان الأمير أمير الحجاز أو كان مسافرا 0 وقد قال 
محمد: لا جمعة بِمِنّى)؛ لأنّهًا من المّرى حتَّى لا يُعيد بها. ولهما أَنّهَا تَتَمَصرٌ فِي أَيّام 
الموسم وعدم التّعيِيد للتُخفيف؛ ولا جِمَعنَ بِعَرَهَات في قولهم جميعا؛ لأنّهًا قضاءً وَيمئى 
أَبنِييٌ. وَالتّمَيِيدُ بِالحَليفَتٍ وأَمِيرٍ الحجاز؛ لأنْ الولايَيّ لهُماء آم أمِيرٌ الموسم فَيَلي أمور 
الحج لا غير. 

الشرح: 

ل (وَتَجُورُ) يعني إقَامَةَ الجمُعَة (بمئى إن كان الِإمَامُ أميرَ الحجاز أو كَانَ 


هس عاسم 


اكليف مُسَافرا) ونم قيّدَ بكونه مُسَافرًا لأحَد أُمْرَيْن: إمّا ليه على أَنَهُ إِذا كَانَ مُقِيمًا 


وقد 


الجزء الأول 
كاذ باخواق أل : وا انق توم أن كذينه كان اتناو لاقي ادمعة كما إذا 
كان أمير المؤسم مُسافرًا. 

وفيه إِشَارَة إلى أن الخَليقة أَوْ السّلطَانَ إذَا طَافَ في ولايّته كان عَليْهِ المع في 
كل مصثر يَكُونْ فيه يوم الجمعَة لأن إِمَامَة يِه ًا تجوز بأمْره» فَِمَمُُ أولى وَإن كان 
مُسَافرًاء وَكَولة (لأنَهَا) يعني منّى على تَأويل القريّة أ كرون ليث باغتبَار 
لبر لأنَ تَقَدِيرَة ًا فر من الرى) بشني آنا سنا بمطر ولا من فاه لزيادته 
ارو ا ا وا مسار تي او الراي 


0 


عَدَمْ إقامّة صّلاة العيد لتَّحْفيف لامتقال اسع أَعْمّال اسك من الي وديم 
والحلق في ذَلكَ اه لا - الصثرئة (وَلا جمعَة بعَرَقات في قَوهم 0 وَالفَرْقُ أن 
عَرَفَاتَ قَضَاء وى فيه أَبنية. 

وَقَوله أن أميرٌ الؤْسم قيلي أُمُورَ الحَاج لا غَيْرُ) يُشِيرٌ إلى أنّهُ إن استكمل عام 
ك1 يم الحمعَة بمتى لأنْ لهُ الولاية حيتكذ. وقبل إن كَانَ من أهْل مَكَةَ يُقِيمّهًا وإن 
كنيل عن الزبر اف ود ١ك‏ من ألها لالت عله عِنْدَهُمًا أَيِضًا. 

(ولا يُجِورُ إِقَامَثُهَا إلا للسلطان أو حَن أمره المطان) لأنّهَا تام بجمع عظيم؛ 
وقد تفع لَه في التَْم والتْعدِيم وقد نَم في غَيِه فلا بد منة تيم لأمرو. 

الشرح: 

وَقولهُ: وَلا يَجُورُ إقَامُهَا إلا للسّلطَان) أ للوالي الذي لا وَالي فَوْقهُ وَكَانَ ذَللكَ 
الخليعة: رار كر آم التلطان ومو الأمير أو القاضي أو المتطياء: 

:وال 0 لين كك 0 1 روي أن سهان 0 يه حين كان 00 


وهم عو 


بيده 5 أن للق بنع عطي لكي إل قات واس ران 


0 
2 ٍّ 
عي هو لم 


لتَقَدُم) أن يَقُول شَخخْص أنا أَقَدَمُ وعَيْرهُ يول أنا أَنقَدمُ (و) في «اتّقَدم) بأن يُقَدُم 
طفئة حطك وخر آخخَرَ (وَقَد يَقَعُ في غَيْرِه) أي في غَيْرِ أَمْرِ لتَقَدُم وَالتَّقَدمٌ من أداء 
مَنْ يُسْبِقَ إلى لخَامع وَالأَدَاء في أُول الوّقت وآخره (فلا بْدّ منْةُ) أي من السلطان أو من 
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العناييّ شرح الهدايّ 
مره (تَشْمِيمًا لأمْره) 0 علي ليبس بحجة ة الجواز أن ذَلكَ كَانَ َم عنشان .لما 
ولكن نما فعَل لأن النّاسَ اجْتَمَعُوا عليه وَعنْدَ دل ور أن النَّانَّ اتنتاجوا إلى إقَامّة 
اررض فاعثيرَ اجتماعهم. 

وين مالقا فصع في وقت الطهر ولا صع بعد لقونه علي املد 
وَالسلامٌ «إذا مَالت الشّمس فَصَّل بالئّاس الجِمُعَيَ' ' (وَلوخَرَجَ الوقت وَهُوَ فيهًا استقبل 
الظهر ولا يَبنِيه عَليهًا) لاختلافهم. 

الشرح: 

قال (وَمنْ شرائطها) أي من شرائط المع (الوَقْتْ) وَهْوَ وَقْتْ الظُهرٍ (ققَصحٌ 
يه ولا ص بت ها وي «أن ابي ل بت امصلقبا بن 0 عُمَيْر إلى المديئة ينه قبل 
هجرته قال لهُ: إِذَا مَالتْ الشَّمْسُ فصل بالا للق (وَلوْ خَرَجَ الوَقْت وَهُوَ فيهَ) 
أي الإِمَامُ في صلاة الجُمُعَة (اسْتقبّل الظَيئرٌ ولا يُبنيه عليِهًا لاختلافهمًا) أي لاختلاف 
الظهر وَالخمْتة د َخْيِيرٍ العَيّد إذا أذنَ لهُ مَوْلِاهُ في الجمعة :: 0 0 0 الل أ" 
لمعه مع ل الي في اُمَْة القلة» ول يكو مُختلفي ا ير كما في جتاية 
ادر , بحيث يجب الأكل عَلى مُوَلاه من من الأرش أو القيمة بلا حيار لانّحَادهمًا في 
اميق وا فر عل ترف مره آخرٌ لا يَصح ذ في أصّحّ الروَايات. 

(ومنها الخطبَمٌ)؛ لأن النَبِيَ يلد ما صلاها بدون الحُطبَجَ فِي عُمَرِه (وَهِي قبل 
الصلاة بعد الزٌوال) به وردت السنَّيٌ (ويخطب حُطبَتَينَ يُفصل بينهما بقعدة) به جرى 
التوارث (ويَخطْب قائمًا على طُهَارَةِ)؛ لأنّ القيّام فيهما مُتَوَارَت؛ كُمْ هي شَرطٌُ الصّلاة 
فَيُستَحبْ فيها الطْهارّهُ كالأدَان (ولو خَطَّبْ قَاعِدا أو على غيرٍ طَّهَارَةٍ جازَّ) لحُصول 
المقصود إلا أَنْهُ يُكرهُ لخَالفته التُوارث وللفصل بَِينَهُمَا وَيَينَ الصّلاة (فَإِن اقتّصّرّ على 
ذكر اللّه جاز عند أَبِي حنيف: رحمة اللّه 

وقالا: لا بد من ذكر طويل يُسَمّى حُطبَمً)؛ لأن الخُطبنَ هي الواجيت؛ وَالتَّسبِيحِبٌُ 
أو التَّحَمِيدَةٌ لا تُسمى حُطبر. 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الجمعة باب 215 والترمذي ف الجمعة باب 3) وأحمد 0384/89 .مق 

28". وانظر نصب الراية (5/9١؟).‏ 


الجزء الأول عق 


وقال الشافعي لا تح تَجورُ حنّى يخطب خُطبتَين اعتيارًا للمتعارف. وله قولاه تعالى 
« فَاسَعو أ ذك ر أله » [الجمعة: 4] من غير فصل. وعن عثمان 45 أَنّهُ قال: الحنمد للّه 
فارتج عليه فَنَزل وصلّى. 

الشرح: 

وكَولّهُ (وَمنْهَا) من شرائط الجمُّعة (الخْطَبَة هي املمٌ لا يُحْطَبُ به ونم 
كَانَتْ شط «لأن اللْبي مَا صّلاهًا في عُمُرِه بون الخطية» وفيه يَحث. 

أًا ألا فأنْ بُقَال: الخْطبهٌ يجب أن كَكُونَ سنا كنا ولا نَكُونْ شَرْطًا لأَنَا قم 
مَقَامَ رَكْعنَيْ الظُهرِ وَذَلكَ رَكْنٌ؛ 1 ما قَامَ مََامَهُ لا يكَأْكَى بلا طَّهَارَة 37 : 
يُشْترّط قَيَامُهَا حَالة الأدَاء وَلوْ كَانَتَْ شَرْطا لكَانَ يُرَاعَى قَيَامُهَا حَالةَ الأَاء كا 
أشثرط يام الطَهّارٌة وَسَثْرِ العؤرّة. 

ما نئي َاكَنهًا إِذَا كائس' شَرْطًا كانت من ضَرُورِيّات صلاة الجُمُعَة لأنّ شرط 
الشّيء لازم له وَالحَدِيث 1 عَلى ذَوَامٍ وده وَالدَوَامْ لا يَسْتَازِمُ الور ألا ترق 
أله 8 | يُمئل ملا بثون سلئنها كرفي يدن عند كل تطرغة واكيرٍ علد كل 
حَفْضٍ وَرَفْعِ وَعَيْرهماء وَل يَكُنْ شَيْء من ذَلكَ شَرْطًا للصّلاة. وَالحَوَابُ عَنْ الأول 
ها سنا يرك أرق الكرفو اها بتر د وله القو وود ننه عترم 
بالخطية وَإنمّا كه تقوم بأركانهًا فَكَانتْ تْ شَرْطاء أن الله عاق آم بالسّغي ًا في كله 
كغال < فاشكوا سعَوأ » فنَكُون وَاجبّة وللش بِمَْقصُودَة لذاتها لأن النَدَاءَ لم يَقَعْ هَا يل كَا 

هُوَ الْقَصُودُ وَهُوَ صّلاة لحمُعَة حَيْثْ قال < إِذَا تُودح للصّلة مِن يَوْمِ ألْجْمُعَة » 
وَلَوْ كَانَتْ مُقَصُودَةَ لَكَانَ النَدَاء َا أو هُمًا إن كَالكَا مَقَصُودئيْنِء وَإِذَا لم تَكُنْ مَقَصُودَة 
لذَاتهًا وه فَرْضُ كَانَتْ شَرْطًا لعيْرِهًا. 

و وَلوْ كَانَتَْ شَرْطًا لكَانَ يُرَاعَى قرَاءَة الخطيّة حَال الأداء. قلنا: التترْط 
وُجُودُهَا لا وُجُودُهَا حَال الأداء. وَعَنْ الثاني بن الدَوَامَ قن د يَستَلرِمُ الضَرُورَةٌ إذَا دل 
الدليل الخارجيُ عَلى ذلك وقد دقام اليل ههنا عَلى ذلك وَهُوَ آنا تلم يتقين أذ َطر 
الظهْرٍ يرك للخطة َالًْضُ لا برك لالض فَكَانَتْ فَرْضَا فَأمّا أن تَكُونَ فَرْضًا 
لذاتهًا أَوْ لعيْرِهَا لا سَبيل إلى الأوّل لا ذَكَرنا فَعيّنَ تَيّنَ القاني» وَكَانَ لازمًا منْ لوَازمه فكان 


زه 


45 معت سس ب جح نايك ترس الهدامم 
شرْطًا (وهي) أ الخطْيَة (قبْل الصّلاة به وَرَدَتْ السّة) وَسَرْطنها أيْضًا قَقَضِي ذلك 
(وَيَحْطب عطيئيْنٍ يَفصل يْتَهُما بععْدَة) مقدارَ ناث آيّات في ظاهر الروَاية. 

0 2 2 لا تمل “4 متك لط “وي 2 و3 

وقال الطحاوي: مقدار ما يَمَس مَوْضعٌ جلوسه من المْبَّرٍ (به جَرَى التوارث) 
وَلفْظ التَوَارْث إِنّمَا يُستَعْمَل في أَمْر خخطير ذي شَرَفء وقيل هُوَ حكَايّة العَذل عَنْ 
العَدُل وَهذَه القمْدةٌ لشت بقاط غئدكا إكَمَاعي للاشراشة. 

وَقَال الشافعي: إِنْهَا شَرْطٌ حَنَّى لا يُكْتَمَى عنْدَهُ بالخطيّة الواحدة وَإِنْ طَالتْ 
لقوارت: ولنا تعديت: جائن 1 سَمرة '«أن اق“ يله كان يَحْطب قانما خطة واحدة 
لما أُسَنّ جَعَلهَا حُطَبئَيْنِ يَجْلسُ يْنَهُمَا جَلسّة» وفيه كما ترَى ذليل عَلى جَوَازِ 


0 


0 53 0 2 359 سَِ 20000 5 ناك > وس مس سيه َو 14 
الاكتفاء بخطبّة وَاحدة لأنّهُ إِنَمَا فل ذَلكَ ليُكون أَرْوّح عَليْهِ لا لأَنَهُ شرط (وَيَخْطبْ 


قَائمًا عَلى طَهَارَة أن القيَامَ فِيهًا مُتَوَارَتْ). 


روي أن ابن مَسْعُود نا سكل عَنْ هَذَاء قال: ألمت تيلو قَؤله تعَالى « وَتَرَكُوكَ 
يما 4 [الجمعة: ]١١‏ كَانَ اللي يه يَخْطْبْ قائمًا حينّ الْمَضّ عَنْهُ النَّاُ بدُحُول 
العير الَديئة. وألْذي روي ع فشكن آله كإن يطيا قاعدًا إِنّمَا فَعَل ذلك لَرَضٍ ا 
ا اع 

ا (تبِسْتَحَبُ فيهًا العلار 1 يعني عَنْ الختَابَة َالحَدثْ جَمِيعًا كَالأُدان. وَوَجْهُ 
الشبّه به أن الخطيَة ذكرّ لا شبَةٌ بالصّلاة من حَيْت إِنّهَا أقِيمَت مَقَامَ شَطْر الصّلاة وتام 


لم 
ا 


بن تخول الرفهه: كما أن" الأذان انهنا 145 له فيه بالمتاكةاسة خيك إله ذعاء نا 
ونُقَامُ يَعْدَ دُحُول الوَقت. قيل في عيّارته تَظَرٌ لأنهُ يَدْلَ على أن الأذَانَ عط للصّلاة 
لبن كَذَلاكَ مَهُوَ غَلطٌ لأن قَوَلهُ كالأذان بعلي بقؤله مكحب فيهًا الطهّارة لا بقؤله 
وي سَرْدٌ للصّلاة (وَلرْ خَطَب قَاعدًا أو عَلى غَيْرٍ طََارَة جَارَ لحصول الْقَصُود) وَهُوَ 
الالو 

وَحَالف أَبُو يُوسُفِ وَالمتّافعي فيمًا إذَا طب عَلى غَيْرِ طَهَارَة. وَالشّافعي وَحْدَهُ 
إذَا حَطَب قاعدًا. هما في الأول أن الخُطبَةَ بمئزلة شَطْرٍ الصّلاة لا في الأنَرِ وَهُوَ مَا 
موق أن ار كن وعافشة. فالا كما فصرت" التبفد لمكان. اللطية فكها لعتردا 
الطَهَارَةٌ في الصّلاة تُشترَط فيهًا. 


لا 


الجزء الأول 

وَللشّافعي في الثاني أن الخطيةَ قائمَة مَقَامَ ركعي فيُسْترَط فيها ما ء ترط في 
الصّلاة. وَاجَوَابُ أَنْهَا ذكْرٌ وَللْحْدتُ وَالئْبْ لا يُمْتعَان عَنْ ذكْر الله مَا محلا القرْآنَ 
في حَقّ بحتب » وكأويل الأ لها في حَكُم لواب كُشَرْط الصّلاة لا في شرائطهًا. 

وَقولهُ (إلا أنهُ يُكْرَهُ) انعا من قله جَازَ. وكَولَهُ (لحالقته التوَارت) تعلق 
قله ختطب قَاعدا. وََولُ (للفطل يها ون الملاة) يََلَق بقله ادق را 
و يدك ألُْ يُعِيدُهَا إِذَا كَانَ عَلى غَيْرٍ طَهَارَة. وقيل يَتْبَغي أن تعَادَ اسْتَحْبَابًا كإِعَادَة 
9 ا 0 

وََوْلَهُ (فإن افقصّرَ عَلى ذكْر الله عَرّ وَجَلَّ جَان) : ا اي اه 
الحْطيّة فَقَال الحَمْدُ للّه أو ينكان الله أوْ لا إله إلا الله أن حَنيفة وما إذا 
قال النة للطاين أو تعش واواجكرة بالاثفاق (وَقالا: لا بد عن دكن عور ب 
خطيّة) وَهُوَ مقدَارٌ ناث آبات عثة الكْي؛ وَقيل مْدَارُ شد من قله لنَحيّاتْ لله 
إلى وله عبده وَرَسُوله (لأن الخطية هي الوَاحبّةٌ) : يعني يعني بالإجمّاع وليه 1 
الخريدة أز اليل لا ستى خْطيَة. وَقَال الشتافعي: لا يَجُو 0 
تشتمل الأولى عَلى التّحْمِيدَة وَالصّلاة عَلى الي يع وَالوصيّة يتَقَوَى الله وقراء 0 
وَكَذَلكَ الثانيّة إلا أن فيهًا بَدَلَ الآية الدعَاءَ للمُؤْمنينَ وَالْوْممَات (اعْتبَارا راث تع 
حرى مكنا من لذأ رول الله 8 (زلأبي حيقة قله تقال ( 3 اه 
وَلكْرَادُ إبه الخطية اماق المسرِينَ» وَقَدْ أطلق عَليْهَا الذكرُ من غير فصل بن ليل 
وكثير» الاق عَلِيِهَا نسخ. 

وَمَا رُوِي عَنْ عُنمَانَ ط أله لا صّعد ابر أُوّل جمَُة وَليّ قال: الحَمْدُ لله فأرتج 
عله بليَاء للمتقُول وتتقيف الحيم: أي أغلقَ هَل وَصَلَى وكَانَ مَحْضرٍ من عَلماء 
الصّحَايَة وَل يُنْكرٌ عَلِيْهِ أَحَدُ فَدَلَ عَلى أن هَذَا المقدَارَ كاف. 

(ومن شرائطها الجماعة)؛ لأنّ الجِمَعَنَ مُشْتَمَمٌ منها (وَأَعَلُهُم عند أَبِي حَنيفَت 
قَلاقَيّ سوى الإمام وقالا: اثتان سواه) قال: والأصح أن هذا قول بي يُوسُْفّ وحده. له أن 
في المتَنّى مُعنَى الاجتماع هي منبِدَّمٌ عنه. وَلَهُمَا أن الجمع الصّحيح إِنَّمَا هُوّ اثلاث لأنّهُ 


جمعْ تَسمِيت وَمَعنَى» وَالجَمَاعَمُ شط عَلى حدة: وَكَدَا الإمَام فلا يُعتَيرُ منهم. 


1١‏ - اله 


44 العناية شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال (وَمنْ شرائطهًا الجماعَة) الماعَة شرْط الْجمُعَة بالإجْمّاع والاختلاف في 
ا 2 1 0 لك ور وى م 0 8 _- 1 ا - 2 و 
العَدَد فَعيّْدَ أبى حَنيفَة أَقلَهُمْ ثَلانّةَ سوى الإمّام وَعَنْدَهُمًا اثتان سواهُ. قال المصئف 
(وَالأصَحٌ أن هَذَا قل أبي يُوسُفَ وَحْدهُ. لهُ أن في المنّى مَعْنَى الاجتماع) لأن فيه 
اجتمّاعَ واحد بآخر وَاطحقة مي على مَعنّى اه عر أن اي عد من 
ابجماعة): وفى الجماعَة اجتمّاعٌ لا كاله (وَْمًا) أَيئْ 0 م وَمَحَمّد أن المع 
الصّحيح إِنّمَا هُوَ الثلاث) يَعْنِي سلس أن المُعَة تثبئ عَنْ الاجْتمّاع؛ لكنّ الخطاب 
وَرَهَ للج لخ وَهُوَّ قؤله تَعَالى «( فَاسَعَوَأ إى ذكر اللّهِ 4 والجمع الصّحيح هُوّ الثلاث (قولة 


إن قيل: قفيمًا قَالهُ أبُو يُوسّفَ كَذَلِكَ 00 الما الإمَام ثّلانَة؟ اب يقؤله: 
وَالحَمَاعَةٌ شَرْطٌ عَلى حدة, وَكَذَلكَ الإمَامُ قلا يبَر الإمَامُ من الجمّاعَة وَدَلكَ لأ 
قوله تعلى «( فَآسعوا 4 تتقضِي ثلانة. قل < إل وت آل م يفضي ذاكرا قل 
ا وَيَجبْ أن يكوا كلهم م 1 يَصلحُ إمَامَاه حَتّى إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صييًا أو 

مَجْنُونا لا يَجُوزُ بخلاف العبيد اوري رن الجمّاعة ,: تنم بهم لصّلاحيّتهم للإمَامَة 


وَكمًا تفن اليه حا ءذون اللاث تقَى ا شراط لعن عدم قلات عل يقدي. 

(وإن تَفْرَ الئاس قبل أن يَركع الإمام ويَسجد ولم يَبِقَ إلا النّساء والصبيان 
استّقبّل الظّهر عند بي حَنِيفَتَ وَقَالا: ذا تَمَرُوا عنهُ بَعدَمَا افتَّتحَ الصّلاة صلّى الجمعت» 
إن َو َه يسنا ركع ركمَة وتسَجَدَ مسجدَة يك صل الجمُمة) أخلاقا لرَشر وهو 
يول نا شر فَلا بد من دَوَامِهًا كَالوقت. وَلهُمَ أن الجَمَامَمَ شَرطُ الانعّاد فا 
يُشْتَرَطُ دَوَامُّهًا كَالحُطبَجٍ. ولأبي حَنِيفَنَ أن الانعقاد بالشروع في الصلاة؛ ولا يتم ذلك 
إلا بتَمَامِ الرّكعَت؛ أن ما دُوَهَا ليس بصلاة فلا بد من دَوَامِهَا إليها بخلاف الحُطبحٍ 
فَإِنْها تُنَافِي الصّلاة فلا يُشْتَرَطُ دَوَامُهَاء ولا معتَيرَ بِبَقَاءِ النُسوان؛ وَكدًا الصبيّان؛ لأنّهُ لا 

الشرح: 

وَكولُ (وَإِنْ مر النَاىئ) اغْلْ أن النّاسَ إِذَا تقَرُوا قَبْل شُرُوعهمْ في صّلاة الجُمُعَة 


ىق 


الجزء الأول 
مَعَ الإمّام لا يُصَّْي الحمَْةَ بلا حلاف وَيُصَلَي الطَهر إن ا 
فيد الرَكمة بالسجدة استفيل الظهر عند أبي حيفة وتتى على المعة هماد وإذ 
كَانَ بَعْدَهُ يت عَليْهًا عنْدَهُمْ خلاا لكر فَإِنّهُ يقول: نا سَرْط الأداء لأن النَحْرعَ منْهُمْ 
0 لتَحْرِم امام لِيْسَ بشرط بالاتّقاق» وَلوْ كانت شَرْطا للانعقاد لاشتراط ذَلكَ 

نت كَالوَقت» وَدَوَامُهُ شَرْطٌ لصحّة الحمُعق) فَكَذَا دَوَامُهَاء وَل يُوجَدْ إِذَا تفرُوا بَعْدَ 
0 وَخُمَا 0 الاتعقاد لأن الأداء قد يَنْمَكُ عَنْهَا كَمَا في المسبوق 
واللاحق» م هو كذلك 3 2 ا ذوامها كَالخطْية) إن دَوَامَهَا إلى تقييد الركعة 
بالسّجِدَة + غير شرط بالاثفاق. الويف فول َعَم 9 1 الالعقاد 3 00 
وَالانعمَاة إِنّمَا هُوَ بالشروع_ في الصّلاة؛ وَالصّلاة لا تتم إلا يتَمَام الرَكْمَة لأنْ ما دُونَهَا 
سن بصلاة لك في محل لضي كما َم ا لد من ذوامها إلا 0 
اجَماعَة إلى الرّكْعَة بحَذف المضّاف: أئ إلى مام الرّكعَة . وقوه إبحلاف الخطية) 
جَوَابٌ عَنْ قيَاسهمًا الجَماعَةَ بها حو أن القدلة نافي الصَلام إن الإمَامّ هُوَ الذي 
م ولا يُذكلة أذ يَحْطْب في صسّلاة دلا / ل اميا الور هن باد 
النسْوَان) ظاهرٌ. 

(وَلا تَحِبُ الجُمُعَجٌ على مَُافِرٍ ولا امرآٍ ولا مَرِيضٍ ولا عبد ولا آعمّى)؛ لأنّ 
المسافر يَخرّجٌ فِي الحضورء وكذا المُريض والأعمى؛ والعبد مشعُول بخدمت المولى؛ والمرأة 
بخدمة الزّوج فعذروا دفعًا للحرج والضرر (فإن حضروا وَصلُوا مع النّاس أجرَآهُم عن 
فرض الوقت)؛ لأنّهُم تَحملُوه فقصاروا كامُسافر إِذَا صام. 

الشرح: 

وله (ولا تحب امْعَةٌ عَلى مُسافر) واضح. وقَولَه (للهُمْ تحَمَلُو) يني 
المج ماه أذ اقوط فض اورف شي اه ال نفع 
وَالصَرَّرِء ذا تَحَمَلُوا ُلتُحقُوا في الأداء بعَْرِهِمْ وَصَارُوا كَمُسَافرٍ صَّامَ 

(ويجوزُ للمسافر والعبد والمريض أن يوم في الجمعت) وقال زُفْرَ: لا يُجِزِته؛ لأنّهُ 
لا فَرض عليه فَأشبَّهُ الصّبي وَاكَرأة ولا أن هَدهِ رُخْصّمٌّ فَإِذَا حَضِرُوا يَف فَرضًا على م 


بِينّاه أما الصبي فَمِسلُوب الأهليّت والَرآَةٌ لا تصلّح لإمامج الرجالء وتَنْعَقَد بهم الجمعة 


ليف 


العناية شرح الهداية 
لأَنّهُم صلحوا للإمَامَتَ فَيَصِلُحُونَ للاقتداء بطَّرِيقٍ الأولى. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (وَيَجُورُ للمُسَافٍ) واضح. وَقَولهُ (فأشة الصّّي) يَمْني في أن الممُعَة 
سسا برض عَلْهِم ولو أم لصي فيها م يُجِْمء مَكَذَا مضه (ونا أن هدم أئ 


سقوط الحمعة عَنْهُم وَأَنْتْ الإشَارَةَ باغتبار الحبّر وَهُوَ (رُخْصّة) لأن الخطاب عَامْ 


و 


ناولهُم إلا أنه عُذروا دَفعًا للحرَج عَنْهُمْ (إِذا حَضَرُوا يَقَعْ فَرْضًا عَلى ما يك 
يعني قَولهُ لاله يحملوف وَإِذَا تَحَمَلوهُ يَقَعُ فَرْضًا عَنْهُمْ لأكَهُمْ لو م يَقَمْ فَرْضًا عَنْهُمْ 
لكان مَا فرَطنَاةُ لدَفع احرج حَرَّجًا وَذَلكَ محَلفٌ ناطل» أنّا الصّبي 0 ب الأهليّة 
َل يكَاوَلهُ الخطّاب» َاكوأَة لا صلم لإمَامَة الرّجال. 

وََولهُ (وكنعقد بهم) أي بالمسَافر وَالعَبْد وَالَريض (اجُمُعَة) إشَارَةَ إلى رَدٌ قَوْل 
المتّافعي إن هَؤُلاء تصح إِمَامتُهُم لكن لا يُعْتَدُ بهم في العَدَد الذي عق 7ه امعة 
وَذَلكَ لأَنَهُمْ نا صَّلَحُوا للإمَامّة» فَاذّنْ يَصُلّحُوا للاقتداء أؤلى. 

(وَمَن صلَّى الظّهر فِي منزله يوم الجِمُعَتٍ قبل صلاة الإمام ولا عدر له كَرِه له 
ذلك وجازت صلائة) وقال زُفَرُ: لا يُجِِئه؛ لأن عنده الجمعنَ هي المْر يضيٌ أصالت. 
والظهرٌ كالبدل عنهاء ولا مصير إلى البدل مع القٌّدرَّة على الأصل. ولنًا أن أآصل 
الفر ضٍِ هُو الظّهرٌ في حَقَّ الكَافْت هَذَا هُو الظاهِرٌ إلا أَنّهُ مامُور بإسقاطه بآداء الجمعت» 
وهدا؛ لأنّهُ مِتَمكَنْ من آداء الظّهر بئّفسه دون الجمعت لتَوَقُفها على شرائط لا تتم به 
وحدة؛ وعلى التّمَكُنِ يَدُورٌ التُكليض. 

الشرح: 

وقوه (وَمَنْ صْلّى الظَيْرَ في منِْله) ظَاهر. وقَوْلُهُ (لأنْ عند الخُمْعَةَ هي المَرِيضَة 
أصَالةً) أنه مَأْمُورٌ بالمغي إِليهَا مَنْهِيٌّ عَنْ الاشتمال عَنْهَا بالظَهرٍ ما م يَتَحَقَىْ فَوْتْ 
اَم دا ور الأصْل وَالبَدَلء ولا مَصِيرٌ إلى البَدَل مَعَ القَدْرَة عَلى الأصل» وَهي 
َايَة لون نوانها الما يكن بفرَاغ الِإمَامِ عَنْ الصّلاة وض الممثألة 0 ذَلكَ (وَلنَا أن 
عمل ادر ضر شر الطية في حَقَ الئاس كَافَة لأن الكُليفَ بحسب القذرّة. 

2 بالصّلاة في اريك لك اسه ا 


- 


المع 


الجزء الأول 5١‏ 
لوقه عَلى شرائط لا تتم به وَحْدَهُ فَكَانَ اكليف باع تكليقا يما ليس في الؤسئع 
إلا أَنَُ أمَرَ بإمشقاط الظهْر بأدَاء اجُمُعَة عِنْدَ اسْتجْمّاع شرائطها فَكَانَ العُدُولٌ عَنْهَا مَعَ 
روما 

َوه هذا هو الطاهر) تلويح مئة إلى عير َلك» فَلهُ تقل عَنْ مُحَمّدِ أن فض 
فك الشرعة َلهُ إسقَاطُهًا بالظهْر وَرُوي عَنْهُ َه َال: لا أذري ما أصْل فَرْضٍ القت في 
213*3 
لا بعينه وَيتَعِيْنْ يفغله, وَلكن ظَاهرَ الروَايّة عَنْ العُلمَاء الّلانة مَا ذَكْرَهُ في الكتقاب. 


(قإن بدا له آن يحَضرَهَا َتَوَجَهَإليا وَالإمامُ فيها بطل ظهرٌة عند أبي حَنِيَة 
بالسئعي؛ وقال: لا يَبطل حَنّى يَدخُْل مع الإمام)؛ ؛لأن السّعي دُونَ الظهر فلا يَنَقّصهُ بعد 
تَمَامِه وَالجَمَعَنٌ فَوقَهَا فَيُنقصها وصارٌ كما إِذَا تَوَجه بعد فَرَاغْ اا أَنْ السّعي إلى 
بَعد ارا من أن ليس بسعي اليه 

الشرح: 

وكَولهُ دن يَدَا لهم أ بدا من صلَى الطَهرَ في مله قل صلاة | ال 


_ 2 


اض 
ا د ل لا د 


كان 0 (أن يَحْضْرَهَا اانا فيها انا أن يدْرِكَ المع مَعَ الام مَام أو لاء 
كَ الصّلاة مع الإمَام مض ظَورة والقلك فاق :وعدا / دك في الكتّاب» 
د ا مطل طهر علد أبي حي بلستغي» وقال: لا يطل حثى تال مم 
القؤم) ونم ' د القسلْم الأول :لكأن عَم من إِشَارَة هذا القْم 0 يُشيرٌ اد 
نمام مَعْ و ليس يشرط لنَقَضِ الور عنْدَهُمًا بل الدُخول كاف, وَإِذا كَانَ 
بالدّحُول فض بالإثْمَام أُؤْلى (لأن ا دُون الظَهْرٍ) إذ هُوَ ليس بمَقصُود , بنسه 
يل هُوَ وَسيلة إلى أدَاء لجمُعَة؛ وَالظُهرُ فَرْضٌ مَقْصُودٌ وما 0 دُون الشّيء امم 

بَعْدَ مامه فتن فرق كا أمررتا بإسقاطه بها فَجَارَ أن 0 ونم أنث الظَهْرَ في 
الكاب يتَأويل الصّلاة وَإِذا | يكن لتوَجُْ ناقصًا لضّئفه كان كما إذا َوه بَعْدَ راغ 
الإِمَام 3 حَنيقَةَ أن السّغي) وَهُوَ الي لا مُسْرِعًا (إلى الجُمُعَة من خصائصهًا) 
لكَوْنَهًا صَّلاةَ مَخْصُوصّة بِمَكان لا تكن الإقَامَةَ إلا بالسسّي إلا فَكَانَ السّخي 


02 


"م 


العناييّ شرح الهدايّ 
مَخخْصُوصًا بهّاك بخلاف سَائرٍ الصّلوات أن أدَاءَهَا ا في كَل مَكَانء وَإِذَا كَانَ 
0 خخصائصها كَانَ الاسشتعال به كالاشتعال يكن من أُرْكَائهًا بجامع الاخْتصّاصٍ 
0 في ارُتفاض الور اباط إِذْ الأقَوّى باط لإنبّاته م اك ا لإنبّات 


الأُضعف . 

وَاعْعُرضَ بأن السّخي اموصل ل المجمعَة مَأْمُورٌ به وَهَذَا الي ِيِسَ بمُوصل. 
لَه وله تعيض لأ ويه لا رَقْض القوكئ. لمن لكن طهر َيل في 
دن أدَاء الجمُعة لأنّ تقض العادَة قَصْدُ إِحرَامٍ قإِذا ل يُوَدٌ لم ينتقض. سَلَمَْاهُ م 
فض , بسَسنألة القارن إذا وَقَفَ بعَرقات قَبْل أن ل لعمرته َإِنّهُ يَصِيرٌ رافضًا ا 
1 عَرَفات لا يُصير به رافضا لعمرته. وَأحيب عَنْ الأوّل بأن الحَكُم دَارَ مع مع 
الإمْكان لكن الِإِمَامم في المجمّعة وَالإذرَاكُ ممكن إِقدَار لله تَعَاى. 

وَعَنْ الثاني بألَهُ نا برل منْزِلَهَا صَارَ قَويًا وَهُوَ الخو عَنْ الثالث لأهُ صَّارَ 
الإنطّال في ضئنه كَالإبْطَال في ضمْتهَاء وَعَنْ الرابع بِأنّهُ لا فض عَلى وَجْه القيّاس 
أنّهُمًا: أي العُمرَةَ وَابمُعَة سَوَاء في الارتقاض فيه وَأمّا في الامنتحسان فَإلَهُ نما لا 
والسّعي ل المجمعَة ا به فَكَانَ في نُفسه قويّك ولا يَلرَمٌ من إبطال القوي إبَطَالٌ 
الضّعيف. و وله (بخلاف ما 58 الفراغ منْهًا) جَوَابُ عَن قيَاسهمًا وَهُوَ واضح. 

عر أن يُصلّي المعدورون الظهر بجماعَتٍ يوم الجمعت في المصرء وكذا أهل 
السّجن) نا في من الإخلال بِالجُمُعتٍ إذ هي جامِعةٌ للجَمَاَاتٍ ودود قد يي به ير 
بخلاف آهل السودِ أنه لاجُمْممَ علوم (وَلو صلى هوم أجرآهُم) لاستجما سَرائِطه. 

الشرح: 

وول (ويكرة أن يُصلَي الَعذُورُ الظهرَ بجمّاعة إلخ) ظَاهرٌ 

(ومن أدرك الإمام يوم الجمعت صلّى معه ما أدركه) وبتَى عليه الجمعةّ لقوله 
يد دما أَدرَكتُم فَصِلُواء وما فَاتَكُم فَاقضوا"" (وَإن كان أَدرَكَهُ في التَّشَهد أو في 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الأذان باب 25١ 2٠٠١‏ والجمعة باب 218 ومسلم في المساجد ومواضع 

الصلاة حديث .١55 2١5١‏ وانظر نصب الراية (؟9/5١5).‏ 


ودف 


الجزء الأول 


سجود السهو بِنّى عليها الجمعةّ عندهما. وقال محمد رحمه اللّه: إن أدرك مَعَهُ أكثر 
الركعت النانيجٍ بتَى عليها الجمعة: وإن أدرك أقلّها بنَى عليها الظّهر)؛ لأنّه جِمعَرٌ من 
وجه ظهرٌ من وجه لفوات بعض الشرائط فِي حمّه فَيُصلي ربعا اعتبارًا للظهر ويقعد 
لا محالة على راس الرّحعتَين اعتبارا للجمعت ويقرأ في الأخريين لاحتمال النُفَليْيٍ 
وله أنه سرد لجمُعٍَ في هذ الحالتٍ حَتى يشرط نيلمعت َي رَحعتَان ولا 
وَجد نا دُكر لأنهُمَا مُحتَلفَان فلا يَبِنِي أَحَدَهُمَا على تَحَرِيمَةٍ الآخَر. 

الشرح: 

كال (وَمَنْ أُذْرَكَ الإمَامَ يم اجُمُعَة) إِذَا أَذْوَكَ لإمَامَ في صّلاة لجمُعَة رَاكعًا في 
| كع الثانيّة 4 مُدْرِكٌ ما بالاتقاق» وَإِن أذْرَكَهُ يَعْدَمًا رَقَعَ اسه م ارركوع 
فَكَدَاكَ عنْدَ أبي حَنيفَةَ وأبي يُوسُّف وَبَنَى عَلَيْهَا اُْمُعََ لفَوْله يلك «مًا أُذْرَكُكم قَصلُواء 
ما فَاكُمْ فَاقْضُوا» إِذْ لا شك أن مُرَادَهُ مَا فَانَكَمْ من صّلاة الإمّام يتليل قله «مًا 
أذر كم َصَلْوام إن مَعْنَاةُ من صّلاة الإمّام وألْذي فَاتَ منْ صّلاة الإمَام الله 
َبُصَلَي الأمُومُ ال (وَكَذَا إن أَذْرَكَهُ في النُشْهُد أو في سُجُود السّهو عِنْدَهُمًا. قال 
إن أَذْرَكَ مَعْ الإمام أكْثرَ الرَكعَة القانية ليا حبق وَإِنْ أذرّك كلها بَنَى 
علا طهر لألهُ ُمْعَةٌ من وَْه) وَهَذَا لا يتأدَى إلا بيه الجمُعَة (طهرٌ من وَبْه لقوات 
بْعْضٍ شرائط الحمُعَة) وَهُوَ الحَمَاعَةَ لطر إلى كَْنه طَهرًا يُصَلَي أَريًَا ويَقعْدُ عَلى 
رس الرَكْصيْنِ وَبالئَطرٍ إلى ونه جْمْعَة يقرا في الأَخْرَيْنٍ لالحتمّال اَي كان في 
ذلك إِعْمّالُ الدليلينٍ وَهُوَ أُوْلى من إِعْمَال أحَدهمًا. 

رهما آلة درك للشيقة فى هذه دثالة رآلة الاي لقمرة ةينف كن ذا 
نوَى غَيْرَهَا لم يُصْبِحْ اقتدالة وَمُدْرِكُ اُمعَة لا يني إلا عَلى الحمُعة, ا 
ذَكْرَهُ منْ إِعْمّال الوَجْهَيْنِ لأهُمَا صّلائان مُسْتَلقَان فَكَيْفَ يُصْبِحٌ بناء إِحْدَاهُمًا عَلى 


214 م 3 5 2 كس م ااي هاس ا عي اتتررا” الفمر بين م ل و غ2 
وعورض بأن فيمًا ذكرثم تُجويرٌ الجمعّة مع عَدَمْ شَرطهَاء وذلك فاسدٌ لأن 
به هم ا 0 ٠‏ 0 © وار 4 0 20 2 


م 


حَقَ المسبوق كما في القراءة» فَأمّا الحَمْعْ يَيْنَّ صّلائيْن مُحَلفئيْن بتَحْرمَة وَاحدّة فَمّا لا 


- 


4 للش سس سس سب العتايت شرح الهدايت 
يُوجَدُ بحَالء وَالقَوْلٌ بمَا يُوجَدُ بحَال أؤلى منهُ يما لا يُوجَدُ بحَال. 

إن قيل: قَدْ استَدَلَ ْم في أَوّل البَحْت بالحديث وَهُوَ أَقَوَى فَمَا وَجْهُ قوله بَعْدَ 
َلك وَهُما إلخ؟ قلت: لا ثثافي في ذَلكَ بِخَوَازِ أن يُسَدَلَ على مَطْلُوب وَاحد بالمَنقٌول 
وَللَعْقَول أو كَانَ الأول اسنتذلالا عَلى ما إِذَا كَانَ الُدْركُ أك وَذَلكَ متمق عَليْ 
فَليْسَ الاستثلال شُمَا فَقَطْ بل ُمْ جَميعاء وَكَوْنُ الحَديث يدل على الَطُلُوب الثاني 
هما أَيْضًا لا يتافيه. فَإِنَ قيل: قَدْ رَوَى الرّهْريُ بإستاده إلى أبي هْرَيْرَةَ عَنْ اللي َل أله 
قال «مَن أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الجُمُعَة فَقَدْ أَذْرَكَهَا وَليُضْف إِليْهَا رَكْعَةَ أخرى» وَإِن 
أَذْرَكَهُمْ جُلُوسًا صِلَى أَربَعً» وَهَذَا كَمَا يَرَى نص عَلى مَا يَقَولُ مُحَمِّدٌ فَمَا وَحْهُ تك 
الأمة لال يه اكد نقد عنكنة الذ ارزر و1 الا تهنا امتحات الفي :ونا 
الثقَاتْ منْهُمْ كَعْمَرَ والأورَاعي ومالك فَقَدْ رَوَا عَنْهُ «مَن أَذْرَكَ رَكْعَةَ من صلاة 
الجْمُعَة فَقَدْ أذْرَكهَا» ونا إذَا أَذْرَكَ مَا دُوئهًا فَحُكْمُهُ مُسكونت عَنْهُ وَلا ليل عَليْه. 
به وَعَلى تقدير تُُوته فتأوِيلهُ أذرَكَهُمْ جُنُوسًا قَدْ سَلّمُوا. 

(وَإِذَّ حَرَجَ الام يوم الجُمُعَحٍ تَرَلكَ اناس الصّلاة والَلامٌ حت يَفرُعٌ مِن حُطَبَته) 
قال رَضِي اللهُ عنه: وَهَدَا عند أبي حَنِيمَةَ رَحِمهُ اله وَقَالاه لا بّاسَ بالكلام إذَا حَرَحّ 
الإمام قبل أن يَخطب وإِذَا نَزّل قبل أن يكبّر؛ لأنّ الكَرَاهَنّ للإخلال بفرض الاستماع ولا 
استماع هنا بخلاف الصّلاة أنه قد تمت وَلأبِي حَنِيمَنَ رَحِمهُ اللّهُ قَونهُ عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامٌ «إذًا خَرَجَ الإمَامُ فلا صلاة ولا كَلام0'' من غَيرٍ فَصلء ولأنٌ الكلامٌ قد يَمَتَدُ 
طبعا فأَشبه الصلاة. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَإذًا خَرَجَ الإمَامُ يَوْم لجَمُعَة) يني لأجل الخطبَة رك النَاسُ الصّلاة 
وَالكَلامَ حَتّى يَفرُغَ من خطبته) يُرِيدُ به ما سوى التّسِْيح وَنَحُوه عَلى الأصّحّ. وقال 
بَعْضُهُمْ: كُلَّ كَلامٍ (وَهَذَا عنْدَ أبي حَنيَة وقَالا: لا بَأسَ بالكلام) قَبْل الخطية وَبَعْدَهَا 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة باب 2*5 ومسلم ف الجمعة حديث ؟*١.‏ وانظر نصب الراية 

.)6 6/9١ 


هدهع 


الجزء الأول 
قبل التَكْبي لأن حُرْمَةَ الكَلامٍ إِنّمَا هي باعْتبَارٍ الإعثلال بفرض الاتماع لكونه فين 


ان 


- 
ماع ماك 


تفسه مُبَاحًا ولا اسْتمّاعَ قلا إخلال في هن الوقيْنِء بخلاف الصّلاة فَإنهَا قد تَمتَدُ 
فتفضي إلى الإخلال. ولأبي حَنيفَة حَديث ابن عم وَابنٍ عَبّاسٍ ليما رَوَيَا عن لبي 
يِه أَنهُ قال: «إذا خَرَجَ الإمَامٌ قلا صَّلاةَ ولا كَلام» راسد إليه وَاحب. إن قيل: 
الْصِيرٌ إِليْه واب إذَا لم يكن له لهُ مُعَارِضْ وَقَدْ روي دن ول لله يِه كَانَ إِذَا نَل 
عن امثير يأل النّاسَ عن ) حَوائجهم وعن : أسْعَارٍ الوق ” ثم 00 أحيب بأن ذَلَكّ كان 
في الابتداء حينَ كَانَ الكَلام مُبَاحَا في الصّلاة وَكَانَ يُنَاحُ في الحطأية نضا نّم هي بَعْد 
ذلك عَنْ الكلام فيهمًا. 

(وَإِذَا أَذْنْ امؤَذنُونَ الأذّان الأول تَرَك النّاس البيع والشراء وتَوَجَهُوا إلى الجِمعَةٍ) 
لقوله تعَالى < فَاسَعُوَ إن ذكر الله وَدرُو الْبَيعَ 4.. 

الشرح: 

وله (وَإذا أن الْوَدنُونَ) ذَكَرَ اْوَدنينَ بلفظ الشنع إِخْرَاجًا للكلام مَخْرَحَ 
العا إن الْتَوَارَتَ في أذان يه يه لذن بلع أصوائهُم إلى أطرّاف المصر 
لاي وَالأَذَان الأول هُوَ د الذي ا في زَمَنِ عُثْمَانَ 5ه عَلى الرّوْرَاى وكان الحسن 
ابن زياد ول ل هر لدان عَلى الَنَارَة لأنهُ لو التَظَرَ الأذَانَ عنْد المي يوه أداء 
السسنّة وَسّمَاعٌ الخطية» لي ذا كَانَ ينه بَعيدًا من اللشامع. 

وَكَانَ الطْحَاوِي يُقول: المحتيَرُ هُوَ الأَذَان عند امبر بد خُرُوجٍ الم مَام فَإلهُ 7 
الأمئل الذي كان للجعة على عَهْد رَسُول الله 2 وَكَذَاكَ في عَهْد أبي بَكْر وَعْمَرَ 
وَهُوَ امْبيَارُ شَبْخْ الإمئلام لاص ' أن المعييرَ في وُجُوب السّغْي وَكَرَاهَة الييع هُوَ الأَذَانْ 
الأول إذا كان بق الروك 0 الإعْلام به مَعْ م ما ذكركا في فول الحسّن آنفا و وهو 
اخْتيّارٌ شَمْسٍ الأئمّة السرّعحسي 

(وَإذا صَعدَ الإِمَامُ 2 لس وَأَذْنَ اللْوَذئُونَ َينَ يدي الممبر) بذلك حَرَى 
لتَوَارْتُ وَل يَكُنْ على عَهْد رَسُول الله إلا هَذَا الأذَانُ وَهَذَا قيل: هر الْرُ في 
وُحُوب السّغي وَحُرْمّة الببْعه وَالأصّحٌ أن الختبرَ هُوَ الأوّل إذَا كَانَ بَعْدَ الروَال لخُصُول 
الإعلام به وَللّهُ أغلم. 


00 


كع 


العنايّ شرح الهدايتّ 
باب العيدين 

قال: (وَتَحِبْ صلاةٌ العيد على كل من تَحِبْ عليه صلاةٌ الجمعة) وفِي الجامع 
الصّغير: عيدان اجِتَمَعًا فِي يوم واحبء فَالأوَل سنن والئاني فَرِيضبٌ ولا يُترك واحد 
منهما. قال 4485: وهذًا اتصليدن على السَنَّت والأول على الوجوب وهو رِوايمٌ عن أبِي 
حنيفت. وجه الأول مواظبم التبي ويد عليها؛ ووجة الثاني قولهُ يد في حديث الأعرابي 
عقيب سُؤاله قال: هل علي غَيرٌهُنُ؟ فَقَال: لا إلا إن تَطُوْع»' ' والأوّل أصح وَتَسِمِيْتُهُ سنمٌ 
لؤجويه بالسنّحٍ 

الشرح: 

َبَابْ صلاة العيديْن): أ بَابْ صلاة العيديْنٍ لأنّ الكَلامَ في كتّاب الصّلاة 
حَذفَ امْضَّافٌ للعلم به وي يَوْمُ العيد بالعيد لأن لله تَعَاى فيه عَوَائدَ الإحْسّان إلى 


020 


عبّاده وَمَتَاسبيُهًا لصلاة الجمُعَة في أن د 00 صَّلاةٌ 18 ود َنم عَظيم 
0 1 لإحَْاهمَا ما ترط للأُخرى سوى الخطيق وَيَْتَرٍ ركان 

انا بيج اكيم لها لجا على مذ جا نه لنت +؛ َم امع لوه 
ف ُريضّة أو لكثرَة وُقوعهًا. قال (وتجب صَّلاة العيد عَلى مَنْ تحب عَليِْ المع 
لا تحب صّلاةُ العيد عَلى الْسَافرٍ وَالَيْد وَالَريض كَاحْمُعَة للمَختى الذي ذَكَرْاةُ في 
ياب اللجمعة. 0 1 0 ْ 

قيل: حَالَ اليد هَُا ليِسَتْ كَهِي في الَمعَة إذَا أذن لهُ الَوْلى لأنّ للجمعة 
لما وهو طهر فلم تحبا المئعةه وَهَاهُنَا لا لف فَكَان الوواجحب الوجُوب إذا أسقط 
للَوْلى حَقَهُ بالإذن. أجيبَ أن الَنَافعَ لا 7 نصيرٌ مَمْلُوكَةَ لهُ بالإذن لأنَهًا غير غَيْرُ مُسْتَنَاة على 
وى قبتي الال بد الأذان كهِي بل كمَا في الج َه لا َع َنْ حَجّة الإئلام 
وَإن حَجّ بإذن مَؤلاة وَأَعَادَ عط الجامع الصغير لحَالقة روايته لرواية القدُوريّ نه 
ذَكْرَ في القَدُورِيّ بلقظ الواجبء وفي خاي الصّغير بلقْظ السنّةء َالْرَادُ من اتماع 
العيدين كَوْنْ يوم الفطر أ الأْْحَى يَوْمّ الجُمعَة وَغَلبَ لفْظ العيد لخفته كما في 


ام 


اَن أو لذكُورته كَمَا في القَمَريْنِ (وَلا يرك وَاحد منْهُمَ) أمّا الجمَْةُ فَنهَا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لاه 


الجزء الأول 


0 
3 
- 


َرْكَهًا بعَة وضلال. 

قَولَهُ (وَحجْهُ الأوّل مُوَاظَبَة النبى يل عَليْه وفي بَعْضٍ النُسخ وَقَعّ بلفظ من غَيْرٍ 
َك وَهُوَ لا يَحْتَاج إلى عنَايّة: وفي بَعْضْهًا لئِسَ كَذَلكَ وَيَحتَاجُ إلى أن يُقَال مَعْنَه 
ذَلكَ وَإِنّمَا تَرَكَهُ اعْتمّادًا عَلى ما ذَكَرَ فى آخر باب إِذْرَاكَ الفريضّةء لا سنّة دُون 
الوَاظبَة نما تَكُونُ دليل الوجُوب إِذَا كَانَتْ من غَيْرِ تْك. وَقولهُ (وَجْهُ الثاني) ظاهرٌ. 

(وَيُسِتَحَبْ فِي يوم الفطر أن يطعم قبل أن يحرج إلى المصلّى وَيَعْتّسِل ويساك 
وَيَتَطَيّبَ) ا رُوي أَنْهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كان يطعم فِي يوم الفطر قبل أن يَخرج إلى 
المصَلّى, وَكَانَ يَغتَِلُ فِي العيدين”" وَلأنهُ يوم اجتِماعِ فَيْسَنْ فيه الل وَالطّيبُ كما 
في الجَمُعَجٍ (وَيليَسُ أَحِسَنَ ثيّابه)؛ لأنُّ عليه الصّلاءٌ وَالسلامُ كَانَتَ لهُ جَبّمُ شَنكٍ آو 
صوف يِلبَسُها في الأعيّاد (وَيُودي صَدَقَنَ الفطر) إغنَاءٌ للفقيرٍ ليَتَمَرْعَ قَلبُهُ للصّلاة 
(وَيَتَوَجُهُ إلى المصلّى؛ ولا يُكَبّرُ عند آبِي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ اللّهُ في طَرِيقٍ المصلّى؛ وعندهما 
يُكَبّرُ) اعتبّارًا بالأضحى. وله أن الأصل فِي التّنَاءِ الإخمّاء؛ والشرع وَرَدَ به فِي الأضحى؛ 
نْهُ يوم تكبي ولا كَدَلكَ يُومَ الفطر (وَلا ينمل في الْصَلّى قبل العِيد)؛ لأنّهُ عليه 
الصّلاةٌُ وَالسّلامُ لم يَفعّل ذَلكَ مَعٌ حرصه على الصلاة: كُمّ قيل الكراهَيّ فِي المصلّى 
خَاصّمٌ وقيل فيه وَفِي غيره امم لأنهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ لم يَفعلة. 

الشرح: 

َوه ولا يُكُ عند أبي حَيفة في طريق الْصلَى) َي حَهرًا في الطربق الذي 
يَخْرُجُ منهُ إلى عيد الفطر وَهذه رِوَايٌَالَْلَى عَنُْ. وَرَوَى الطْحَاوِيُ عَنْ أستاذه ابن عُمَرَ 
البَعْدَادي عَنْهُ أنهُ يُكبْرُ في طريق الْصَلّى في عيد الفطر جَهرًا وبه أَحَذَ أبو يُوسْفَ 
وَمُحَمّدٌ اغْتيارًا بالأضْحّى. وَجْهُ الأوّل أن الأصل في التنَاء الإعقاء وَالمرْعٌ ورد به 
في الأضلحى لله يَوْمْ تكبير» قَال اللَهُ تعالى « وَاَذْكرُوا آله فى أيّامِ مّحَدُود تو » [البقرة: 
]٠ ١٠‏ جَاءَ في التفُسير أَنَ الْرَادَ به النَكْبِيرُ في هذه الأيّامِ (وَلا كَذَلكَ يَوْمُ الفطر) لله 


إن 
٠‏ 


5م َه و مره ما.ء هم 0 5 5 - 7 مم اسم 5 2 
لم يَرِد به الشرعء وَليْسَ في مَعْنَاهُ أيْضًا لأن عيدَ الأضْحَى اعتمْص بركن من أركان 


أ 


)١(‏ أخرجه البخاري ف العيدين باب 4» والترمذي في الجمعة باب 258 وابن ماجه في الصيام باب 
8. وانظر نصب الراية (؟//11؟). 
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احج وا بير شرعَ عَلمّا عَلى وقت أفعَال الحجٌ وَليِسَ في شَوَّال ذَلكَ. 
إن قيل: لا نُسَلْمْ أن المرْعَ لم يَرِدْ به فإِنَ اللّهَ على قال « وَلِمُكَمِلُوا الْعِدَّةَ 
وَلِعُكَبْرُوأ آله ع[ _' ما هَدَنْكُمَ 4 [البقرة: ]١85‏ أَخيرَ بالنَكْبير بَعْدَ إِكْمّال عدّة يام 


نان 


هه جا .له ع :8 ٠.‏ و ممه م او 5 | ل “ود ل مها 0 م وم 
وَروى افع عن ابن عَمَرَ أن رَسُول الله يلع كان يَخْرْجٌ يَوْمّ الفطر وَيَوْمَ 
2 سا »# م هرو 2 عر 2 75 م 75 8 00 - 2 
الأفبح رَافعَا صوئهُ بالتكبير وَهَذا نص في البّاب. أجيب بأن الرَادَ بمًا فى الآية 
عه 7 5-0 7 ع 7 كينا - 2 يي 0 نب أ 
النَكبِيرٌ في صّلاة العيد» وَالمعْتَى صَلوا صلاةَ العيد وَكبَرُوا الله فيهاء وَمَدَارُ الحديث عَلى 
7 فب الل عاق مه يوك ف" 8 ره ين حو روات و 20 2 ع 0 00 
عن 1 7 4 2 ئه ا ووو 9 9 
العيد) التتفل قبل صّلاة العيد في المصلى وغيره للإمَام» وغيره مَكرُوةٌ كما فى الكتّاب» 
وَقَد وَرَدَ النْهِي وَالإلْكَارٌ في ذلك عَنْ | لصّحَابَة كثيرًا. 
روي عَنْ ابن مَمنعُود وَحُذَيْفَة " أَنْهُمَا قاما فَنهَيَا النَاَ عر ٠١‏ لصّلاة قَبْل الإمَام 
لاقي ا 36 ١‏ يالك ارا 6د براه لور د يز ل ع ا 0 0 2 
يَوْمَ الفطر. وَرُوِيّ " أن عَلَيّا خَرَجَ إلى المصَلَى فَرأى قَوْمًا يُصَلونَ فقال: ما هذه الصّلاة 


0 00 82 82 2ه ار 2 لاد جو وو ل 2 ةو 66 
التي لم ن العرفها على عهد رسول الله وي؟ فقيل له: ألا نَنْهَاهُم؟ فقال: أكره أن 
2 5 1 مهام واه قن 2 0 0100 ا 0 00 5 ٠.‏ 3 
أكون الذي يلو عَنذا إذا صلى ".وكوك إتشامة وعائم لصي عل الخال مره المتمير 

الذي في المسستقرٌ في الظرف. 
(وإذا حلّت الصّلاةٌ بارتفاع الشمس دَخَل وقتُهَا إلى الزّوال فَإِذَا رَالت الشّمس حَرَجَّ 
7 0 #2 و درت م بر امس م م و ام 2 2 2 601 © 
وقتّها) لأنّهُ عليه السلامُ كان يُصلّي العيد والشّمس على قيدٍ رمح أو رُمحين وكا 
100 د مي هصن دومم يل مم 2 >( 
شهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج إلى المصلّى من الغد ‏ . 
الشرح: 
وَقؤلهُ (وإذا حَلتْ الصّلاة) عبر بالحلال عَنْ جَوَازِهَا لأنّهَا كانت حَرَامًا قبل 
0 52 3 1 : و يجو عليه ااه ود د مويه 7 
ارتفاع الشمس لما مر في الحديث وقوله (لانه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد 
مرريض ه.  #‏ اس 537 وه هده وه كعّه بره مه 52 00 م ل 1 
والشمس على قيد رمح أي قذر رمح (أو رَمْحَيْنِ) ذليل دُحول الوقت. وقؤلهٌ (وّما 
)١(‏ قال الزيلعي فْ نصب الراية (؟/٠١5؟):‏ حديث غريب» وأخرجه أبو داود (5ه*١١)»‏ وابن 
ماجه (/ا711١).‏ 
)١(‏ أخرحه ابن ماجه 2»)١070/7(‏ وانظر نصب الراية (70/7؟). 
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الجزء الأول 
شهِدُوا بالهلال) دَلِيلٌ خُرُوج الوقتء وَذَلكَ لأنهُ عَليِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ أمَرَ بالخرُو ج إلى 
المصلى من العَد لأجْل الصّلاة» وَكَانَ ذَلكَ تَأخيرًا بلا عُدَرِ سَمَاوِي ولو م يَخْرّج 
الوَقْتُ كا فَعل ذَّلكَ لأن الصّلاة في وَقْتَهًا أو وَفعْله علي الفثلاة والبشلاة لا يدل 
إلا عَلى الأؤلى مهما أمْكنَ. 

(وَيْصلي الإمَامُ بالئّاس رَحعَتَينء يُكَبّرُ في الأولى للافتتاح وَمَلانًَا بعدهاء ثم يقرأ 
الفَاتحَنّ وَسُِورَة وَيُكَبّرُ تكبيرة يَركَعْ بها. كُمْ يَبتَدِئُ فِي الرّكعة الثاني بالقراءة: ثم 
يُكَبّرُ قَلانًا بُعدهاء وَيُكَبْر رَابِعنَّ يَركَعْ بها) وهذًا قول ابن مسعود؛ وَهُو قوثُنًا. 

وقَال ابن عَبّاس يُكبّرُ في الأولى للافتتّاح وَحَمِسا بَعدَها وَفِي الثاني يُكبْرُ حمسا 
كُم يقرأً. وَفِي روَايَحٍ يُكَبّرٌ أربعًاه وَظهَر عمل العامة اليّوم بقول ابن عباس لأمر بنيه 
الخُلفاء. 

ما امَهَبٌ شَالقَول الأول لأنّ التكبيرَ ورم الأيدي خلاف الَعَهُودِ فَكَانَ الأخد 
بال أوى كم بلتكبيرات مين أعلام انين حت يَجهرَ به شان الأصلٌ فيه الجمعٌ وي 
الركعجٍ الأولى يحب إلحاقُهًا بتكبيرة الافتتّاح لقُوْتِهًا من حَيث المَرِيضتٍ والسبق؛ وفي 
التّانِيَجٍ لم يُوجَد إلا تكبيرَةٌ الرُكُوعِ فَوَجَب الضم إليهاء والشافعي أَحَدَ بقول ابن عبّاس» 


إلا آَئْهُ حَمّل ادَرويّ كُلّهُ على الزُوَائد فَصارَت التُّكبِيرَاتٌ عندهٌ حمس عشرَة أو ست 


الشرح: 

وَقولهُ (وَيْصلي الإمَامُ بالئّاسِ رَكَعَتيْنِ) ظَاهرٌ وَحَاصلَهُ أن الروَائدَ عنْدنا ثلاث 
وَاكْوَالاةُ في القرَاءّة خلاًا له. وكولهُ (وَطَهَرَ عَمَلَ العَامّة) أ عَمَلَ النّاسٍ كاف (يقَول 
ابن عَّاس لأمْر نيه الخلقام فَإِنَ الولايّة للا التقَلت إِليْهِمْ أُمَرُوا النّاسَ بالعَمّل في 

وغ هذا صَلَّى أَبُو يُوسُّف بالنّاسِ حين قدمَ بَعْدَاد صّلاةَ العيد وكير تككبيرٌ ابن 
غَانن قله من خلفة هرون الشية وَآمَرَة بذللك كذا زو عن محكدة لا مدهب 


13 


مة ا ا لا ل 2 ا زد 2 و و" ده ع قو ره لاع 0 
وَاعْتَقَادَاء فَإن الَذَهَبْ هُوَ القول الأول وَهُوَ قوْل ابن مَسْعُود وَهُوَ مَذْهَبْ عَْمَرَ وأبي 


0 


> عن 2 ا 0 كمه ء لاه دن 2 رد ور و م ا 92 
مُوسَى الأشعري وَحُذيْفة وابن الزيير وأبي هْرَيْرَة وَأبي مَسْعُود الأنصّاري» فكان أولى 


العنايّ شرح الهدايسّ 


وَكَال ُو بَكْر الرَازي: حَدّتَ الطّحَاوِيُ مُسْندا إلى اللي ي أنّهُ صَلّى يَوْمْ العيد 
لسر ل ع ولاس 8 هر ل حاء اسم 
وَكبرَ أربعاء ثم فيل يوَجهه حينَ الْصَرّف فَقَال: عن تَسسْهُو كتكبير الجتائز وَأَشَارَ 
بأصابعه وَقبَضَ إِبْهَامَهُ قفيه ول وَفعْلَ وَإِشَارَةٌ إلى أصْل وتأكيدٌ قلا جَرَمٌ كَانَ الأعْذ به 
و 

وراد بقؤله أربَعًا: أَربَعَ تكبيرات مُمَوَاليَق وَلأنْ التكْبير ورف الأْدي من حَيِثْ 
الْجْمُوعٌ حلاف الْْهُود : في الصّلوات» فَكَانَ الأعند بالقايل أؤلى» ” لاعس خم 
الدّين حَنّى و نه الافصّاح» وَكَانَ ١‏ الأصل فيه الْجَمْعْ أن الجئسيّة علّة الضّمٌ) 
قفي الرّكْعَة الأولى يجب إِلحَاقهًا بَكِيرَة الافتتاح لقوَتهًا من حَيْتْ الفَريضَة وَالسّبق» 
وفي الثانيّة لم يُوجَدْ إلا تكبيرة الركوع فوَجَبْ الضّم إِلبِهًا. 

وَقَولهُ (والنشافعي أحَذ بقل ابن عَبّاسِ إلا ل ا 

اللَكبيرَات عنْدَة حَسْسَةَ عَسْرَ أو سن عَشَ) فيه طباه لأن قله َمل الروئ كا أن 
يُرِيدَ به الَرْوِيّ في هَذَا الكتاب بقؤله أو لا. قال ان :بك ني الأول للافتماح 
اا وَفي الثائية كبر حمسا كم يقراً. 

وفي رواية: يكير أريعًا أو عي ذللف) إن كَانَ الثاني كَانَ في الكلام تَعْقِيدٌ علو 
ذل الشف عن الل وَإِنْ كَانَ الأول ترق التكْبيرَاتْ إلى ذلك المقدار لأن الرّوائد 
نيه تلخ أ ع بيات كود نت عر أوا لات غطرة. 

وَأَيِضًا قال: وَظَهَرَ عَمَلَ العامة اليَوْمَ يقؤّل ابن عباس ثم قال ا أَحَذٌ 
بقؤل ابن عَبَاسِء وَدَلكَ يََمَضِي أن يَكُونَ عَمَلْ العَامّة اليَوْمَ على حَمْسَةَ عَشَرَ تكُبيرةً أو 
سِنّة عضر ولي كذللك: 

َإزَالة ذَلكَ أن يُقال: روي عَنْ ابن عَّاسِ رِوَايكَانَ: إِحْدَاهُمَا ألهُ يُكيْرُ في 
العيديْن ثلاث عَشرَة كُبِيرَة وَالأخْرّى ألا يك ات قار تَكُبِيرَة فَفَسرَ عُلمَاونا 
رِوَاتَهُ بأن ذلك إِنمَا هُوَ بإضّاقة الأصليّات لأن اأملثات تلاث: تُكبيرة الافّاح 
كيرا الركوع في لعي فإذا ضيفت إلى خمْسّة وَحَمْسّة كانت ثَلانّةَ عَشَىٌ 
وَإِذا ضيفت إلى خخمْسّة وَربَعَة صارّت ا عَشرَة 950 هَذَا 13 العَامّة ايوم 


الجزء الأول لذ 
دو بي 2 َه 7 23 5 4 2 2 0 و تل 8 0 
(وَحَمَّل الشافعي الَرْويّ عَلى الرّوَائد) فإِذَا أضيفقت إِليّْهَا الأصَلِيِّاتُ صَارَتْ حَمْسَة 
ع أو مه عق فكان اذ بام وما روي ع ال كتان ولا كتنية فى ذلك 
سه ااه 3 هاور 2 1 3 8 3 1 
لأن التّمُسيرَ المذكورَ فى الكتّاب يدل عَليّه. 

وَمَعنى قوله وَظهر عَمَل العامة اليوم بقؤل ابن عباس عَلَى َه ُفسيرٍ عَلمَائنا لا على 


كاي عله الشافعي» وَيَظْهَرُ من هَذَا لبي أن مَا عَليْهِ عَمَل أَصّحَابا إِنْمَا هُوَ مَذْهَبْ 


ابن عَمّاس لا مَذَهَبْ الشافعي. 
حو و لم ل وي ا ا و ا وا 
الوق المخيط حم عواوا انه الريادة فى رع افر وروا المصان بي دي 
وام ام 8 ع ممه 0 2 2 وهام 3 ض 
الأضْحَى عَمَّلا بِالروَايئيْنَ» وَحَصُوا الأضْحَى بالتُقصّان لاستعغجال النّاس بالقرابين. 
- مم مومه 00 2 317 2 7 و 7 د 2 [ 0 3 
قال (ويرفع يديه فِي تكبيرات العيدين) يريد به ما سوى تكبيرتي الركوع لقوله 
02 لاني 7 عي مير 2 00 2 ١‏ مص اصام 11 24 
عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «لا تُرهَعٌ الأيدي إلا في سبع مَوَاطِنَ' ' وَذّكَرَ من جملتها 
تكبيرات الأعياد. وعن أبي يُوسف أَنّهُ لا يرهع؛ والحجِدٌ عليه ما رويتا. 
الشرح: 
ور رلا وكير امه 7 د مه 1 عه سروه سا امه سم 2 كه 
وقولة ازويرفع” باه في تكبرات العيلائن) عائزر ولس اين التديوات ددر 
7 اعرف مد ل تدواع ومة ومه عاسعة “وض موف ا 2 0 3 
مسئون. وَرُوِي عَنْ أبي حنيفة أنّهُ يَسْكت يَبْنَ كل تكبيركيْنٍ بقدر ثلاث تَسْبيحَات لأن 
صَّلاةَ العيد تُقَامُ بجَمْع عَظَيمء فلو والى بِيْنَ التَكبيرات لاشتبّةَ عَلى مَنْ كان ثائيًا عَنْ 
7 ا 7 2 ءاه َ ّ 1 
الإمَامء والاشتبَاه يَرُول بهذا القدر من المكث. 
وَقال فى الْبِسُوط: لِيْسَ هَذَا القَدْرُ بلازم» بل يَحْتَلفْ ذلك بكثرة الرّحَام وقلته 
0 0 2 1 ه 7 26 7 0 و م 2 0 00 1 0 
لأن المقصود إزالة الاشتباه عن القوم) وذلك يختلف بحسب كثرة القوم وقلتهم ر(وعن 
د لع 1 ا در را م ل ل ققد ل ا ل اي ا 
أبي يوسف أنه لا يَرفع) يَدَيْه لأن الرّفع سنّة الافتتاح» ولا افتَاحَ في الرّوَائد فلا رفع 
وك" « وساب .و ارقسد 12 8 رسو ”امل أن ره 2 لسعم م يأك 8 
كما في تكبيرَة الركوع (والحجة عَلَيِه مَا رَوينَا) لأن ما قالهُ قياس ترك بالأئرء وياتي 
2 عي مدع جر مه 2 057 و2 ا ا را و ا 0-7 
بالثناء عَقَب تكبيرّة الافتتاح قبْل الرّوَائد وَكَذَلكَ اَعَد عند أبي يُوسُف» وَعِنْدَ م 
و 2 
يَسَتَعِيذ عند القراءة. 


# 


قال (كُمّ يَخطّبُ بَعدَ الصّلاة حُطَبَتّين) بدك وَرَدَ اَّل الستَفِيضْ (يُعَلمُ الئاس 
فيهًا صّدَّقَحَ الفطر وَآَحكَاما)) لأنهَا شعت لأجله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


د 


العنايي شرح الهدايّ 

الشرح: 

َال (لُمّ يَحْطْبْ بَعْدَ الصّلاة حُطَْئيْن) الخطْبَةٌ في صّلاة العيد ُحَالفُ عطية 
لمعه من وَْهَين: أَحَدُهُمَا أن الجمْعَةَ لا تَجُورُ يلا حُطيَة بخلاف العيد. الثاني أنه 
في اجَمُعَة مُتَقَدّمَةٌ عَلى الصّلاة بخلاف العيد, وَلوْ قَدَمَهَا في العيد افاج وداه 
الخطبة بَعْدَ الصّلاة» وما في الكتّاب ظاهرٌ. 

(ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها)؛ لأنَ الصلاة بهذه الصفت لم تُعرف 
قُرِبَمٌ إلا بشرائط لا قد تتم بالمنفرد. 

الشرح: 


ان 


وول (ومن فَائْهُ صَلاةٌ العيد مع الما ) أي 


يْ أدَى الإمَامُ صّلاة العيد وَل يُوَدُهَا 
هو م يَقضهَا) عندنا خلاًا للشّافعي فَإِنّهُ قَال: نسلل وطن كنا لعل جل لطر 


الْجَمَاعَةَ وَالمُلِطَان ليْسَ ترط عنْدَهُ فَكَانَ لهُ أن يُصلَيّ وَحْدَهُ. وَعنْدنا هي صَلاة لا 


1 


تَجُورٌ إِقَامَتُهًا إلا بشرائط مَخخْصُوصّة من الجمّاعة وَالسّلطَانء فإذا فاتْ عَجَرَ عَنْ 
قضَائها. إن قيل: هي فا م صلاة المشحتى وَهَذَا كه متلا المشتى قبل مسلاة 
العيد فَإِذَا عَجَرَ عَنْهَا يَصيرٌ إلى الأصل كَامحْمُعَة ذا قات فَإِنهُ يَصيرٌ إلى الظهر. وأحيب 
بأنًا إن سلما ذلك لا يَضْرا أنه إِذَا عَجَرَ عَادَ الأمْرُ إلى أصْل هُوَ صّلاة الضّحَى وَهىّ 


0 


ار ع ا بر م 


غير واجبة فيتَحير ؛ وَفي المجمعة إذا عَجَرَ عَادَ إلى أصْل هُوَ فرْض فيَلرَمهُ أدَاؤٌة. 

(فإن عُم الهلال وشهدوا عند الإمام بِرُويَتٍ الهلال بعد الزّوال صلَّى العيد من 
الغد)؛ لأنَ هذًا تأخير بعدر وقد ورد فيه الحديث (فَإِن حدث عرس من الصّلاة في 
اليوم الثاني لم يُصلْهَا بعده)؛ لأنّ الأصل فيها أن لا ثقضى كالجِمعت إلا أَنَا تَرَكنَاهُ 
بالحديث: وقد ورد بالتأخيرٍ إلى اليوم الثاني عند العذر. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (وَقَدْ وَرَدَ فيه الحديث) أي الَمْهُودُ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ قبْل هَذَا بقَوله: وَنَا 
شَهِدُوا باهلال بَعْدَ ارال مر بروج إل ل 0 اك رح ار 


عل ص دس سم اسم 


ا ال ل 07 


و 


الجزء الأول 


يَاكل من أضحييه وَيكوجه إلى الصَلى (وَهُوَ )أله َي الصلاة والسلامٌ كَانَ 
يبر في الطريق (ويْصنْي رَحعَتِنٍ كَالفِطر) كلد ِل (ويُخطب بدا خطبتين)» 
نهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ كَدَلكَ فَعل (وَيُعَلُمْ النئّاس فيها الأضحيّنَ وتكبير التُشرِيق)؛ 
نه مشرُوحٌ القت, وَالحُطْبَة ما فرعُت إلا لتّعليمِه. 
(فَن كا ريمن بن اللا في يوم الأضحّى صَلاها من لوبعد الول 
يُصَلْيًا بعد ذّلك)؛ لأنْ الصلاة مُؤَقْدَنٌ يوقت الأضحيٍّ هَتَتَفيدُ أيّمِهًا لكنّهُ مُسسِيءٌ في 
اواطتريط الدى مشكة اناف فين ينطوو لله ان يلقت القن يوم مرق في 
تعض الوْضْع تثريهًا فين بمَرَهتَ كأ الوُقوف عرف عبد سُحتَصمٍ كان 
مخصوص فلا يَكُونُ عبَادَةُ دونه كسائِر المَاسك. 


الشرح: 


2 عرس 0 0 مم 3 0 مارم ع 2 

وَقَوَلَهُ (وَالئّمرِيفُ الذي يَصتَعْهُ النّاس) إِنَّمَا قَيّدَ بقوله يَصِنَعْهُ الئاس لأنَهُ يُجحيء 
٠. 1‏ ا 0 مه 00 م 1 : 6 4 8 
لَّعَان: للإغلام وَالتَطيّب من العْرْف وَهُوَ الرّيح وَإِنْشّاد الضّالة والؤقوف بعرّفات 


سان ره ٠.‏ .2 م 1م ود 1 2 م ه وهاه اس 81 هدو" عدا" 
وَلّييه بأل عرَفة وَهُوَ الرَادُ هُنا. وَقَْلَهُ (ليِْسَ بشيء) أ ليس بشيء مُعْتبْرِ يَتَعلقَ به 
ا 1 9 0 2 د22 م ه به 2 - م و رو سَِ 8 7 
لواب للا ذكرّ في الكتابء وما قل عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي اللهُ عَنْهُمًا أنه فعَل ذلك 
ابعر مخول على أله كان للدّغاء لا تشبيها بأهل عرفة. 
3 لى 7# - - 2 

العّصر من يوم الئّحر) عند أبي حَنِيفَةَ. وَقَالا: يَختمْ عَقَيب صلاة العصر من آخر أَيامِ 
التٌشريق؛ وَاكَسأَلنٌ مُحْتَلمَنّ بين الصّحابَت فأخدًا بقول علي أخذًا بالأكتَر إذ هو 
الاحتيّاطٌ في العبّادات: وَأَحَدَّ بقول ابن مُسعود أخدًا بالأقل؛ لأنّ الجهر بالتكبير بدعي. 

الشرح: 

(فصل في ككبيرات التُشريق): تَكْبيرٌ التَشْريق لا كَانَ ذكرًا مُخْتَصًا بالأضلحم 
ان ان ابرع رق ا م 37 ل 0 00 م 2 


0 ع و 


01 ع 5 إن 0 0 3 3 1ن 52 2 ره ء 98 


75 


العنايّ شرح الهدايت 
انل بي ا ال در (وَيَنْداً بتَكبير اششريق) اعُتلف الصّحَابَةٌ في ابتداء 
التُشريق والتهائة فأمًا النتاؤة فكبار الصكابة كغترو وغل وان مَتْمُود قالواة يدا 
بالتُكبير بَعْدَ صّلاة الفَجْرٍ من يَومٍ عَرَقفَ وَبه أَحَذَ عُلمَاوْنَا في ظَاهرٍ الرَوَايْقَ وَصعَارُهُمْ 
كَمَْد الله بن عباس وَحَبْد الله إن عْمَرَ وَريْد بن ثبت فَالُوا: يندا كبر من صّلاة 
الظوْر من يم النّحْرِء وَإلْه رَجَعَ أبُو يُوسُفَ في بَحْض الروَايَات عَنْهُ. وَأما اناوه فَقَال 
ان ستتفودة علا المعار هر أو نام لخر فقه1 لمان بمتلؤاظ لكر شهاء ويد لكر 
لو حَنيفة وَقال عَلَيّ ول عي في إِحْدَى الرَوَايئينِ عَنْهُ: التهَاؤةُ من صّلاة العَصْرٍ من 
آخر أَيّام التَشْرِيقٍ فَيَكُونُ لاث وَعشْرُونَ صَلاة وبه أَحَذ أبو يُوسْف وَمُحَمّدُ. وَوَجْهُ 
كَ من ذَلكَ ما ذَكَرَهُ في الكتّاب. وَدْكَرَ في الخلاصّة أن يام النّْرٍ ا 
النُشْريق كَلامَةَ وَيَحْضي ذلك في أربّعة يام فَإِنَ العَاشْرَ من ذي الحجّة تير ناص 
وَالثالك عَشَرَ تسْرِيقٌ حاص وَاليَوْمَان فيمًا يَْنَهُمَا للنّحْرِ وَالنُشْريق. 

والتكبير أن يُققُول مرَةَ واحدة: اللّهُ أكبَرٌ اللّهُ كي لا إله إلا النّهُ وأللّهُ أكبن؛ 
اللّهُ أَكبَّرُ ونه الحمد” ".هذا هُوَانَافُورُعَن الحليل صَلوَاتٌ النّه عليه. 

الشرح: 

وَقوْلَهُ (وَهَذَا هُوَ الأنُورُ عَنْ الخليل يل قيل أل ذَلكَ ما رُوِيَ:«أنَ جبريل لا 
جَاء بالقربان خَاف العَجَلة عَلى إِبْرَاهِيم عَليْهِمَا السّلامٌ فقَال اللّهُ أَكبرُ ١‏ 
قلمًا رَآهُ إيْرَاهِيمُ قَال لا إل إلا اللَّهُ وَللَهُ أَكْبَرُ فلم عَلمَ إسْمَاعيل بالفداء قال الله 
كبر وله الخندحقى تق الأحركق إتااسيللة أو ولحنا علق كا يدك 1 روف الا 
عُمَرَ أن رَسُول الله يل َال «أفضّل مَا قلت وَقَالت الألبيَاء قَبلي يَوْمَ عَرَقَة: اللّهُ كبر 
اللّهُ أَكْبَرُ لا إلة إلا اللَّهُ وَآللّهُ أَكْبَن اللّهُ كيه وَللّه الحمْد» قَولَهُ (مَرَهَ وَاحدة) احْترَارٌ 
عَنْ قَوْل الشافعي فَإِنْهُ يَذكرُ انكر ثلاث مَرّاتء وَلهُ في ذكْر التهُليل بَعْدَهُ قَوْلان. 

(وهَُ عقِيب الصلوات الْفرُوضات على الْتِيمِينَ في الأمصارٍ فِي الجمَامات 
المستحبّتٍ عند أَبِي حنيفة وليس على جماعات النّساءِ إِذَا لم يكن مَعَمُنُ رَجُلٌ» ولا على 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير كما أشار إلى ذلك الميتمي ف مجمع الزوائد .)١5917/7(‏ وانظر نصب 

الراية (؟/70؟). 


اللشزع الاو م تت 21 
جماعت المسافرين إذَا لم يكن معهم مقيم. وقالا: هو على كل من صلَى المكتُويت)؛ لأنّهُ 
َبْحّ للمكتُويَتٍ وله ما رَوَينًا مِن قبل وَالتّشْرِيقٌ هُوٌ التكبيرُ كَذَا تقل عن الحَليل بن 
أحمد؛ ولأن الجهر بالتُكبير خلاف السنَّتِ والشرع ورد به عند استجمعٍ هَذهِ الشرائط» 
إلا أنه يُجِبْ على النّسَاءِ إذَا اقتَدِينَ بالرّجال؛ وعلى المسافرِينَ عند اقتدائهم بالمقيم 
بطريق التَبْعِيْتِ قال يَعقُوب: صلّيت بهم المفرب يوم عَرَنَ فَسهوت أن أكبر فكبر آبو 
حَنِيفَة َل أن الإمَام وَإن تَرَكَ التكبيرَ لا ركه معدي وَهَنَاه نأنّهُ لا يودي ِي حرم 
الصّلاة فلم لم يكن الإمَامُ فيه حتما ونم هو مُستَحَبٌ 

الفترج: ظ 

َولهُ (وَهُوَ عَقِيبَ الصّلوَات الْفرُوضَات عَلى الْقيمين) يُشيرٌ إلى ألَهُ اعثمارَ كله 
وَاجبًا وَهُوَ اْتيارٌ فر الإسّلام وَصّدْر الإسّلام. وَالأَصل فيه قؤله تعالى « وَاَذْكُرُوأ أله 
فّ أيّام مَعَدُودَتٍ » [البقرة: *50] فَإِنَهُ جَاءِ في التفسير أن اللْرَادَ به أَيَامُ النُشْرِيق 
يحون وَاجيًا عملا الأ وَقَهَبَ بَحْضُهُمْ إلى ألَهُ لئّة. 

قال الإمَامُ الشُمرئاشي تكْبيرٌ التُشريق سْنّةء وبه قال الشتافعي وَمَالكٌ وَأَحْمَدُء وفي 
وله عَقِيبَ الصّلوات شار إل اله لا يَجُورُ أن يُخَلْل ما يَقَطَعْ به م الصّلاة؛ حَنّى 
لوقام وَحَرَجَ من الَمْجد أُؤ تَكَلْمّ لم يُكبْْ؛ قفي قوله الفْرُوضَات إِشَارَة إلى أنهُ لا 
يُكْبْرُ بَعْدَ الوثر وَصَّلاة العيد والثّافلة. وَكَيِّدَ بالإقامَة أن الْسَافِرَ لا يُكبّرُ إلا إِذَا اقْتَدَى 


بمُقيم» وَقيّدَ بالأمْصار لأنَهُ لا يُكبْرُ في ترق توك ولدكاعان ا لاله لذ فك قل 


م اسم 


التقرد» ويد بالمسكيّه احترارًا ع ماع اللساء قإلة لا دكي عَلئِْنَ إذا ل يكن مَفَهن 
00 2 وى ٠‏ لراك اله ور رجه د ل و د ّ و 
رَجْلء وقالا هُوَ وَاجبْ على كل مَنْ صَلَى المكثُويّة لأنهُ تيم لها (وَلهُ مَا رَوَينَا من قَبْل) 


و 


يُرِيدُ به مَا ذَكَرَ فى أُوّل بَاب الجمُعَة وَهُوَ قَوْلَهُ عَلِيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ:«لا جُمُعَةَ ولا 
ل ل ا ل 24 
تشثريق ولا فطرٌ وَلا أضْحَى إلا في مصر جَامع»” '. 

فَإِنْ قيل: هذه الَكِيرَاتُ شرعت نيعا للمَكُوب فكيف يُشْتَرَطٌ هَا مَا ل( يُشترط 
للمبيُوع؟ قلنَا بالنْصّ عَلى لاف القيّاس. وَاعخْتَلفَ المشَايخٌ في اشتراط الحريّة عَلى 


5-2 


قله فَمنْهُمْ مَنْ اسشْتَرَطَهًا قيّاسًا عَلى الْحمُعّة والعيد وَمنْهُمْ مَنْ لا يَشْتَرِطْهًا قيّاسًا عَلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كك 


العنايج شرح الهداييّ 
سَائر الصسّلوات. وَقَائدنهُ ل فيمًا إذا أَم لعْدُ في صّلاة 0 في هذه ليام َك 
شَرَطَهًا ل يُوجب اللَكْبِينَ 0 م يَْرطْهَا اذكه رال تقتوي» ملك بهم الَغْْبَ 
فسَهُوت أن أكبرَ فَكيْرَ أبُو حَنيفَة دَلَ) أي قَوْل أبي يُوسّفّ عَلى (أن الإِمَام إن ترك 
كبر 5 امفقدي) ا في الكتّاب» بخلاف سُجُود السَهْو فَإنّهُ إذا تَرَكَهُ 
الإمَامُ لا يَسْجَدُ الْفتَدي أنه يؤئى به فى حَرْمّة الصّلاة بخلاف ل لكر ولكز نما 


ل لا إذَا َع الَأ من تكب الام أن قَامَ. 
قبل في ذكر هذه الحكاية قوَائدُ: لها يان م ات مان 


00 م 
أ 


وَأفقَدَى به. وَمِنْهًا يان حَرْمّة أسكاذه في قَلبه فإِنّهُ نا عَم أن المقَتَدَى به 


ع حو عت “9 


عا لا يهو انه ةوهو التَكبير. 
وَمنْها 7 أستَاذه إلى السّثر عَلِيه حت 25 للك كر دك 1 مكنا بيش 
أن كول الحَامَلةُيْنَ كل أستاذ وتلميذه: يَعْني أن التَميذَ يُعَظُم الأسماة 700 


در 
- 


باب صلاة الكُسوف 

قال (إِذَا انسمت الشمس صِلَّى الإمام بالنّاس رَحَعتَّينِ كوي التافلج في كَل 
رَكَمَتٍ رُكُوعَ واحدً) وَقَال الشَافِِي؛ رُكُومَانب لهُ ما روت عَائِشَة'” ونا واه ابن 
عمر والحال أكشف على الرجال لقربهم هَكَانَ التّرجِيح لروايته (وَيْطول القراءة 
فيهما وَيُحضِي عِندَ آبي حَنِيمَتَ وقالا يَجهَرً) وَمَن مُحَسدٍ مل قول آبي حَنِيفَةَ آما 
التُطويل في القراءة هَبَيَانْ الأفضلء ويُحَفْفْ إن شاء؛ لأنّ المسنُون استيعاب الوقت 
لخاد والدعاء فَإِذَا حَمّف أحدهما طول الآخَرٌ. وآما الإخفاء والجهر فَلَهُما رِوايي 
ئس نه ا جَهرَ يهاه" ولأبي حَِيفة روَليتُ ابن عباس(" وسمُرَة 0 رضي ال 


حو وك رعق قدا من قبل تحيدا ونه علا ؛ الثهار وى خيقطة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١45(‏ ومسلم في الكسوف (21 5؛ #). من حديث عائشة رضي الله 
عنها. وانظر نصب الراية (؟/718؟). 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد )*5٠. )397/١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

6 أخحرجه ابن حبان (/0917) موارد عن حمرة ع كه. وانظر نصب الراية (؟/٠‏ ")0 


التشرع الأو ججح ع ل 72727 1 

الشرح: 

لعيد هما يديا 

(بَاب صلاة الكُْسُوف): ون طَبّلاة الكُسُوف بصلاة ١‏ لأنهما يؤديات 
بالجماعَة فى التهار بقثر أَذَان وَِقَامََ وَأَخَرَهَا عن العيذ أن اد العيد 90 
الأصّحّ على ما م يُقال: كُسَفت الشّمْس تكسف كسوفاء وَكْسَفَهَا اللّهُ كسْفا 
م ا 

ار طَالَة لسن بكاسفَة تبْكي عَليِك نُجومَ ل 

قيل مَعنَاه: سنا تكسف هنؤء الوم مع وها ولك لقلة طن ئها وَبُكَائهًا 

عَلِيِكْ ل يَظْهَرْ لا نُورٌ. وقيل مَعْنَاهُ: تغلب النجومٌ في البْكَاى ال ا 00 
م وس لاء ٠‏ عونق د با ورم ف مض + ويا ل ب ل يها “لان تاف “د بن 00 
غلبته فى البكاء. وي امتروعة ادق اله على «للناء وسيب شَرْعِيتَهًا الكسوف» 
وهذا تضاف إِليْه. وَشُرُوطْها شرُوط سائر | لصّلوات» وهيّ مد أن رَسُول الله و8 
صلاها. 

سه 2 لاد تن “ع قت ف ا 7 عه . 2 1 52014 

وَكَيفية أدَائها أن يُصَلي إمام الجمعة في الجامع او في المصلى في الاوقات 
2 2 0000 7 2 4 2 7 
المستَحَيّة بالئّاسِ رَ كتين كهيئة الثافلة بلا أذان وَلا إقامّة بركوع وَاحد. 

27 شم 34 “عق 2ه و ب 0000 ٠و‏ امه و 5 2 

وقال الششّافعي: إذا كسّفت المّمْسُ في وقت مَكرُوه أو غَيْرِهِ ودي الصّلاة 
جَامعَة وَصَلّى الإمَامٌ بالنّاس رَكعََْنِ يقرا ذ في الأول بابقة لكام مور لتر إن 
َه وإلا كا يدها من غترهء كم كع بدك في لكوعه قر مَا مَكَتْ في 
امه ثم يع رأسَة ويَقوم 8 508 ة آل عمران إن حَفظَهًا وإلا فَمَا يَعْدلْهَا من 
عَيْرِهَاء ثم يرك ني وَيَسْكْث في ركوعه مثلمًا مَكّثَ في قيامه هَذَا تم يرق رأسَة كم 
ل ل ل 0 
لرَكْعَة الأولى تم يَرَكَمْ وَيَمْكُت في ركوعه مثل مُكْنه في هَذَا القيَام َم يَقُومُ ويك : 
في فياه مثلم مُث في الركوع ثم ركم ويَْكْت فيه مثلم مَكْث في قنَامهء ثم ير 
راس وَيَقومٌ مثل تُلَْىْ قيّامه في القيّام الأول منْ هذه رعق كم يج سَجْدئينِ وينم 
الصّلاة. وَاحنّجّ على ذلك بحديث عَائْشَة رضي اللّهُ عنها أن الِي عر ص صلا 
الكسوف رَكعَتَيْن 5 وَأَرْبَع سّجَدَات « ولنا حَديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو 
وَالنْعْمَانَ بْن شير وأبي 0 تدك بالفال” مكلت نان لل يل صلى 


3 
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6 للح العتاييّ شرح الهدايضّ 
في كُسُوف التدّمْس رَكْعييْن كَأَطْوَل صَّلاة كَانَ يُصَلَيهًا فَالْجَلت الكّمْسْ مَعَ قرَاغه منّْها4. 


م مه 


ا 


وَإِذا تَعَارَضَتْ الروَاتَان كَانَ ايح لرواية ابن عُمَنٌ وَالخَالَ أكْشفْ عَنْ 
الرّجال لقَرْبهمْ وكأويلٌ مَا رَوَاهُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ في صّلاة الأثّر قَال: يُحتَمَل أن المِي 
ييه أطال الركو ع زِيَادة عَلى قَدْرِ ركُوع سَائر الصّلوات» رَقَعَ أَهْل الصّفّ الأول 
رعوسَهُمْ ظنًا منهم ألَهُ ذ رع رأسَة من الركوع» فَمَنْ َلفَهُمْ رَمعُوا رعوسَهُم فلا 
رأى مل الصّفّ الأول رَسُول الله يق رَاكعًا رَكَعُواء فَمَنْ سََلمَهُمْ رَكَعُواء فلمًا رَقَعَ 
رَسُول الله و رَأسَهُ من الركوع رَقعَ القَومُ رُعوسَهُمْ وَمَنْ كَانُوا عخلف الصّفٌ الأول 
نوا أَلَهُ ركع رُكُوَيْنٍ قروا على حَسّب ما وقعَ عنْدَهُم وَمثْل هَذَا الاثتباه قد يَف 
لَنْ كَانَ في آخخر الصّفوف وَعَائْشَة كَانتَ في صف النّسّاء. 

إن قيل: قَدْ رَوَى حَديتَهًا من الرّجَال الْنُ عيّاسِ وَقَدْ كَانَ في صَفْهِمْ. أحيب 
أنه كَانَ في صّفّ الصّبْيان في ذَلكَ الوّقت. وَقولَه (وَيُطوٌل القراءة فيهمًا) أي في 
الركعميْن . ران الأفضّل) لأن فيه مُتَابَعَةَ لبي لد نه صَحَ «أن قِيَامَ رَسُول لله 
يلد كان في الرَكعَة الأول بقذر سُورَة البَقرَ وَفي الثائيّة بقذر سُورَة آل عمْرَان». 

وكَولهُ (فَلهُمَا رِولية عَائسَه فَإِنّهَا رَوَسْ «أنْ رَسُول الله 4 قرا قرَاءةً طُويلة 
فَجَهَرَ بهًا: يَْنِي في صّلاة الكسُوف» (وَلهُ روَاية ابن عَّاسٍ) وَسَمْرَةَ بن مدب م 
يسْمَعْ من قراءته فيه حرفا (وَالتَرْحِيحٌ قَد مر من قَبْلُ) يَعْني قَولهُ وَالحَالَ أَكْشَفْ عَلى 
الرّجَال لقربهم. 

إن قيل: ذَكَرَ في المسُوط أن عَلِّا # رَوَى حَديئَهًاه فإِنْ صّحَّ ذلك قَمَا 
جَوَابَة؟ أجيب بأنّ الاب بِاليُجُوع إلى الأصل فَِنهَا صّلاة نهاري والأمثل فيا 
الإخنقاء. قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «صلاة اهار عَسْمَاءة وَقَدْ تَقَدَمَ ذلك. 

(وَيَدعُو بَعدَهًا حَنّى تنجلي الشّمس) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام «إذًا رآيثم من 
هذه الأفرَاعٍ شَيئًا فَارَعَبُوا إلى الله بالدّعايي7', وَالسَدَّمٌ في الأدعيت تأخيرها عن الصلاة 
(وَيُصلي بهم الإمَام الّذي يُصلّي بهم الجمُعَنَ فَإن لم يَحضر صلَّى الئاس فُرَادَى) تَحَررًا 
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)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/57 ؟): غريب هذا اللفظ. 


العزة الأول احج ا 114 

الشرح: 

ا (وَيَدْعُو بَعْدَهَا) أي بَعْدَ صّلاة الكُسُوف إِنْ شَاءَ جَالسًا مُسمَقيل القبلة 
إن شّاء قائمًا وَإِن شَاء قبل الو بوجهه وَالقَومُ يُوَمَنْ. وقوله (من هذَه ه الأفراع) 
الفرّعٌ الخؤف وَكَلامُهُ وَاضح. را (فإن لم يَحْصضْر) يَعْنِي الإمَامَ (صلَى الئاس فرَادَى 
إن شاءوا رَكْعَيْنِ وَإِنْ شَاءوا أَرْبَمَ لأنَّ هَدَا و وَالأصْلُ في التُطَوعَات ذَلك. 
وَكَولة وو عن الفثئة) أي ذ فتَنَة ة التقَدم وَالنَقَدُم وَامْتارّعَة فيهمًا. 

(وليس في حُسوف العَمَرٍ جماعَمٌ) لتَعَدّرٍ الاجتماع في الذّيل (آو لحوف الفتتّج)» 
وَإِنّمَا يُصَلِّي كل واحد بتفسه؛ لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «إذًا رآيكم شيئًا من هذه 
الأهوال فَافرَُوا إلى الصلاة»' ' (وليس في الكُسُوف حْطَبَمٌ) لأنْهُ لم يُنقّل. 

الشرح: 

َكولُ (وَلئِسَ في عُسُوف القَمَرِ جَمَاعَة عَابْ أَهْلَ الدب مُحَمِّدَا في هَذَا 
اللْفْظ واوا كما يُسْتَعْمَلُ في القَمَرِ ا السُوف» قال الله تعَالى « فَإِذَا بَرقَ الْمَصَرٌ 
© وَحَسَف الْقَمَرُ» [القيامة: 5 وال في الْغْرب: بعال يك ل وَالقمّة 
جَمِيعًاء ول 2 «قَافْرَعُوا إلى الصّلاة» الحديث. 

زوق أبر امسكرة الانضاذىق قال «الكَسَفَت السَّمْسُ يَوْمَ مات إِبْرَاهِيم وَلَدُ النبِي 
يلد فقال الناسٌ: إِنَّمًا كه لوه فقال عَليْه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ: إن الشضن راشي 
آيتَان من آيَات الله عالى لا يْكٌسفان كوت أحَد ولا لخَياتهه إذا ربكم شيا من هذه 
الأَهوّال فَافْرَعُوا إلى الصّلاة» أي التَجئوا إِليهًا. 


فإن قيل: هَذَا آَم اب للوخوب فَكَانَ تبي أ عون د الكْسُوف 

وَاحبّة. قُلنَا: قد ذَهَبْ إلى ذلك بَعض بَعْضُ أُصْحَاينَا 2 صاحب الأسرار وَالعَامَة 

ذَهَبَتَ إلى كُوْنهًا سنّة كه أله كدان مكار الانلدم فإْنهَا تُوجَدُ بعَارض لكن صَّلاهَا 
ابي علصلا ولسئلام كا سه وَأ لذب. 0 

وَقولهُ (وَليْسَ في الكُسسُوف) أي كُسُوف التنّمْس وَالقَمَرٍ إحْطية) وَقَال الشافعي 

فى كراشي يَحْطْبُ بَعْدَ الصّلاة حْطَييْنِ كَمَا في العيديْنٍ لا روت عَائشّة 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/47 ؟): غريب هذا اللفظ. 


مم يجت بيج الب يسور تان شيرع البداية 
رضي :الله عنها اله ف الحم كي تدر سرد لله 8 فَصَلَّى ثُمّ طب 
ل الله وَأ عَلِيهِ» ولنا أن يقل وَذْلكَ دَلِيِلٌ عَلى أنه م يُفعَل) ون صّحّ 
كوب َه عَليْهِ الصّلاة وَالسلامٌ خطب لأن اناس كَانوا يَقَولُون إِنَهَا كَسَفَتْ 3 
إِيرَاهيم فَأَرَادَ أن يرد 
باب الاستسقاء 

(قال أبُوَحنِيعَةه ليس في الاستسقاء صلاة مسوك في جَمَاعَجٍ فإن صَلى الثامن 
وحدانًا جَانَ نما الاستسَاءُ الدُعاءُ والاستغفَارٌ) لقّوله تَعَالى « فَقَاتُ اسْتَغْفِرُوأ رب 
ند كارت غَفَارًا 4 اتوح: 1٠١‏ «وَرَسُولْ الله يل استّسمّى ولم تُرِوٌَ عَنهُ الصّلاةُ (وَقَالا: 
يُصلي الإِمَامُ رَكعتّين) ا روي «أن إل 1 ص در كوتو كصلاة العيد» رواهُ ابن 
عبّاس. قُلناه فعلهُ مَرَةَ وَتَرَكَهُ أخرى فلم يكن سَدّب 

وقد ذُكر فِي الأصل قول محمد وحده. (وَيَجِهَرٌ فيهما بالقراءة) اعتبارًا بصلاة 
العيد (كُم يَطْب) نا روي «أنْ التّبِي يل حخَطَّب» كم هي كَحُطبَتٍ العيد عند محمد وعند 
بي موسق خظلية والحدة (ولا خط علد آبي حَبيسَ) الها تيع مامد ولا جمامة 
عندهُ (وَيَستَعَِلٌ القبلنّ بالدّعاء) ا روي أَنهُ 3 استّقبّل القبلةَ وَحَوّل ردَاءَه”' (وَيقلبُ 
رداءه) لا رَوَينًا. قال: وهذًا قول محمد ما عند آبي حنيفمَ قلا يُقلب رداءة؛ لأنّهُ ذعاء 
فَيُعتَبْرٌ بسائر الأدعيي. وَمَارَوَاهُ كان تَمَاؤُلا (ولا يُقلب القوم أرديتهم)!؛ لأنّه لم ينقل أنّهُ 
أمرهم بذلك. 

الشرح: 

بَابُ الاسستسشقاء): أَعرَ صلاةً الاستسئقاء عَنْ صّلاة الكسُوف لأن ضَّلاةٌ 
الكّسُوف سْنّة. وقَال أَبُو حَنيفَة: ليْسَ في الاسنتسئقاء صَلاةٌ مَسنُوئة في جَمَاعَة إن 
2 الئاس وَحَدَانًا جَارَ ونم الاسنتسقَاء الدُعَاء اشر لقؤله تَعَالىى ا 0 
اسَتَغْفِرُوأ رتك ل رك عذان وه تيل اماه عد مدزانا 4 [نوها ]١١-٠‏ 
وَرُوِي أن قَوْمَ وح عَليِه الكل 11 كديوة بنذ علول َكْريره الدَعْوَةَ حَبَسَ اللّهُ عَنْهُْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاء باب ١‏ ه01 2011 23٠‏ ومسلم في الاستسقاء حديث 20١‏ "27 4. 

وانظر نصب الراية 57/19 ؟). 


الع 


الجزء الأول 
القطرّ وَأَعْقَمَ أَرْحَامَ نسّائهم أَرْبعِينَ سَنَةه وقيل سَبْعينَ سَنَق فَوَعَدَهُم أَنّهُمْ إن آمَنُوا 
رَرّقهم الله الخصب ورفع عَنْهِم ما كانوا عليه. 


- 
سا م ور 7 


مان لعي م عه دهم من # ا ده 0 3 2 و امه 
ووجه الاستدلال به أن شرائع من قبلنا شرائع لنا إذا قص الله ورسوله من غير 
بس نيا * 0 5 سدع ار 4 ّ 2 م هي ا ع 3 2 مآ مه َه عمو 
عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ في ذلك الدّعَاء. 
1 م 5 ا 1 3 0 00 7 ا روي» ٠.‏ 
رَوَى أنس 5ك «أن الناس قد قحَطوا في رَمَنِ رَسُول الله يو فدَحَل رجحل من 
باب الممتجد وَرَسُول الله يع يَخْطب ققال: يا رَسُول الله هَلكَتْ الُواشى وََْشِيئًا 
الحلاك على أنفسنًا فَادْعٌ الله أن يَسْقينَك فَرَقَعَ رَسُول الله ي يَدَيْهِ فَقَال: اللّهُمّ امنقا 
غيْنا مُغيئا هَنيئا مَرِيئا غدَكَا مُغْدقا عاجلا غَيْرَ رَانث. 
قال الراوي: ما كان ف السّماء قرّعة فارتفْعَ النتحَاب .من عَهنًا ومن :مهنا 
2 شام اه 2 14 0 0007 ٠‏ : - 7 - 2 ( 9 3 7 
حَتَى صارّت ركام ْم مَطرت سَبْعًا من الجمُعَة إلى الجمُعّة» ثم دَحَل ذلك الرّجْل 
مه © ورك 2 45.6 امد وومةه و 2 2 ا انلام ع وي د ا 7 
والنبي وو يتخطب والسَّماء سكب فقال: يا رَسول الله تَهَدَمْ البنيَان وانقطعت السبّل 
2 سا 5 واه سرود ال #امر ام ا 5 3 0 
فاذعٌ الله أن يمسكة» فَتَبْسّمَ رَسُول الله ويك لملالة ابن آدَم. 
2 3 ا 2 73 5 5 ١‏ 
قال الراوي: والله ما نرَى في السَّمّاء خحضراء ثم رفع يَدَيْهِ فقال: اللهُم حَوَالينا 
وَلا عَليْناه اللّهم على الآكَام وَالظراب وَبْطُون الأوديّة ومتابت التّجر». فَالجَابت 
1 37 44 0 0-7 2 5 ل ف رمكه 8 1 26 3 
الإِمَامُ ركعَتَيْن لما روي أنْهُ يله صَلَى فيهًا رَكْعَتَيْن كَصّلاة العيد) فى الْجَهر بالقراءة) 
وَالصّلاة بلا أذان وَلا إِقامّة رَوَاهُ ابْنُ عباس رَضئ اللهُ عَنْهُمًا. (قلنا) إن تَبَتَ ذلك دل 
3 د م 7 00 م 9 017 ل وس* مه “قل عر ل 3 ل امن 
عَلى الْحواز وََحُنْ لا تَمَْعْه وَإِنّمَا الكلامُ في أَنّهَا سْنّة أَوْ لاء وَالسنّة ما وَاظبّ عَليْه 
2 الى 92 و و على 22 عع سف يولم ا ب اد 6س ل ويه 02 به 0 
مُوَاظبَة فلا يُكون (سُنّة). 
إن قيل كَلامُ المْصَنّف حيتكذ مُتنَاقض؛ لأنّهُ قال أَوَّلا وَل نرْوَ عَنْهُ الصّلاة ثم قَال 
0000 0 0 0 م 2 َك ا لمحا اواك م رماع ساهو ,مو 
ا رُوي عَنْهُ. فَالحوّاب أن الَرُويّ لا كان شاذا فيمًا نَعُمْ به البَلوَى جَعَلهُ كأََهُ غير 
مه 1 17 ف ل ا 0 ٠.‏ وماس 00 ا + > عم 2 0# م #2 
مروي. قوله (وقد در في الأضْل قول جمد وحده) يعني أن ابا يوسف مع أبى 
حَنيفَة» هَكَذَا ذَكَرَ فى الإ َبْسُوط والمْحيط» وَدذَكْرَ في شَرْح الطْحَاوي قؤلهُ مَعّ مُحَمِّد 


70 مم سس ل د العنايِيَ شرح الهدايتّ 
5ق الكتّاب. وَقَوَلَةُ (وَيِجْهَرٌ فيهمًا بالقراءة) أْقَقَا عَلى اله بالقراءة اعْتبَارَا 
بصلاة العَيْد. وَاعْمَلمَا في الخطيّة فَقَال مُحَمِّدٌ: هي كَحطْيّة العيد. 

وَقَال أبو يُوسُّف: خْطْبَةٌ واحدةٌ وَبِكُلَّ ذلك وَرَدَ الحَدِيثْ (ولا خطية عنْدَ أبي 
حَنيفة انها تَبعْ الجمّاعة لكات عنْدُ) وقال ابن عَبّاسٍ «خَرّج و الله لد 
متلا ممَاضعًا متَضَرعًا حتّى أتى الْصلَى فرق الث فَلم يَعْطب عُطِتَكُمْ هذه ولكن 
م يرل في الدُعَاء وَالنَضَرّع وَالتَكْبيرُ» (ويستقبل القبْلة كا روي أله عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ 
فعل ذَلك). 

رُوي عَنْ أبي يُوسُف أَنْهُ قال: إن شَاء رَفَمَ يَدَيْهِ بالدُعَاءء وإِنْ شاء أَشَارَ بأصابعه 


(وَيَقلب ردَاءه) .وضفة القلب إن. كان الرّداء مُريعًا أن يُجْعْل أغلاة أسفلة وأسْفله 


0201 


أغْلاةُ. وَإِنْ كَانَ مُدَوَرًا بأن ان أن او كن انا ورا لخر ا 
رَوَيْنَا) يُرِيدُ به قَوْلهُ لا رُوِي 0 َيِه الصّلاة وَالمثّلامُ امتتقل القبلة حول ردَاءُ 1 
" قال الْصَنْفُ (وَهَدَا قَوْلُ مُحَمّد أمَا عند أبي حَنِيقَة لا يَقْلبُ) وَل يَذكرْ قَوْل أبي 
يوس كه مُضْطر ب كر الحاكم مَعَ أبي حَنيقة والكرحي مَعْ مُحَمَّد. وكوك كلهم 
أي الاستستقاء (دُعَاء) وَلِسَ في شَيْء 7 الأذعيّة كَل ِدَاء فَكُذا هذا وقولة (وَمَا 
رَوَاهُ كَانَ تفَاؤٌلا) جَوَابُ عَنْ اسستذلالهمٌ بالحديث» وَمَعْنَاُ أن الب يله تفاءل عير اميَة 
لت الموّاء: يعني ا عَيْهِ فعَيرْ اللّهُمّ الخال. 

وفي كلامه نَظَرٌ من وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا: أَنَهُ تغليل في مُقَابلة النَصّ وَهُوَ باطل. 
وَالثاني هَبْ أَلْهُ عَاي الصّلاةٌ وَالمسّلامُ تفاءل بذَلكَ يرل كل مَنْ يُتتَلى بذللك تأسييًا 
به علبه الصّلامٌ وَالسّلام. 

وَاحوَابُ عَنْ الأوّل: أَنْهُ ليس ليلا في مُقابلة النَصّ بل من يَابِ العَمّل بِالقاس 
بَعْدَ تحَارُضٍ النُصين) ال عَلى القلب» 1 
عَلى أَنّهُ لا تخويل فيه فَتَارَضًا فَصيرٌ إلى مَابَعْدهُمًا من الس وَهُوَ القيااس» لصن 
يتعرَضْ لذكره لَقَدُمٍ ذكره. 

وَعَنْ القاني: بن البِيّ يك يَجُورُ أن يَكُونَ عَلمَ بالوّخي أن الخال يَنقَلبُ إلى 
الخصلب مَتَى قَلب الرّدَاءء وَهَذَا مما لا يَتَاَنَى م غَيْره قلا قائدَة في لاسي ظَاهرًا فيمًا 


اوفف 


الحرء الأول 
يفيه الفيس" وقول (ولا عل الم أَزديتهم) قيل هر بالشديد لأن فيه تكثرا 
عدت ا 

وكَولُ (لألهُ لم يقل أنه عليه اللا وَالسّلامُ أمَرَهُمْ بذَلك) فيه تظَرٌ لألَُ اسنتذلال 
بي وهو مال لأ احتحَاج بلا ليله وَمدْل هذا ضع ي آخر تاب الكسُوف حخيث 


قال: لأنَهُ ل يُنْقَل. وَلَوَاب: أن اليل بالنفِى لا يَصحٌ إِذَا لم تكن العلة مَُعينهَ أمّا ذا 


2 2 ل سم 2 5-6 1 6 ا ذل فكو اال و اه ءًِ 00 ٠.‏ 
كائت فلا بَأْسَ به لأن التفاء العلة الشّخصيّة يَسَْلزِمُ التفاء الحكمء ألا ترَى إلى قؤل 
امهس ا 7 1 0 و28 بق كو كوه افبس قد ارو اوري تونق دو 2 5 
مُحَمَّد فى ولد المغصوب إِنهُ لا يِضْمَنْ العٌصب لم يُرذ عليه وَمَوْضعه أصول الفقه فإن 


ل ا 


قبل: قَذ روي أن القَوْمَ قَلُوا أَرديتهُمْ حين رأؤا قب الِيّ و وم يُنكر عَلبهمْ. أجيب 
بأن قَلبَهُمْ هَذَا كَخَلعهِم اعال .حي 7 عَليْه الصلاةٌ وَالسّلامُ ظََ تَعْليْهِ في ضّلاة 
الجتائر وَل يكَنْ ذلك حُحدٌ فَكَذَا هَذَاء وَإكَمَا م يُنكر عَليْهِمْ لأَنْهُ لِيْسَ يِحَرَام بلا 
علاب ونا الكه في كورطة 0000 1 


(ولا يَحضرٌ أهل الدَّمّدِ الاستسقّاء)؛ لأنهُ لاستنزال الرّحمَبٍ وَإنمَا تََزلُ عليهم 


دل رول تيم اقل الذمة الاممتسقاء) ظاهرٌ وَإنَّمَا يَخْرَجْ التلجون كلل 
أيامٍ وم يُنقَل أكثَرُ من ذَلكَ. قبل يُستَحَبُ للإمَامٍ أن يَأمْرَ النّاسَ بصيّام ثلاث يام وما 
أطاقوا من الصّّدقة روج من الَظَا م وَالتّوبَة من اللَخَاصِي» ّ يَخْرُجٌ بهِمْ اليم الرَّابع 
َبالعَجَائرٍ وَالصييان منَطفِينَ في ناب بذلة مُتوَاضِعِينَ لله ويُسْقَحَبُ إخراج الذواب. 
باب صلاة الخوف 
(إذَا اشَتَدُ الخوف جعل الإمام النّاس طَائِمْتَين: طَائَفَمٌ إلى وجه العدؤ وَطَائفَرّ 


1 


خَلفَهُ فَيْصَلّي بهذه الطّائفّج رَكَمعَمٌ وَسَجِدَتَينء فَإِذَا رَهَعَ رَسَّهُ من السّجدة الثاني 


مضت هذه الطّائفَةٌ إلى وجه العَدُو وجاءت تلك الطَائفَبٌ» فَيُصلِّي بهم الإمام ركم 
م 0 ل 8 7 ع2 دنار عام دي - مروس سام سم -ع. 
وسجدتين وتشهد وسلّم ولم يُسلُّموا وذَهَبُوا إلى وجه العدو وجاءت الطّائفيٌّ الأولى 
>ق 2 ءا مه . مع ىم ٍ< م ع بع بكرمو ممم معر عام ام 
فصلوا ركعر وسجدتين وحدانا بغيرٍ قراءة)؛ لأنهم لاحقون (وتشهدوا وسلموا ومضوا 


إلى وجه العدو؛ وجاءت الطّائفَيٌ الأخرى؛ وَصلُوا ركعدّ وسجدتين بقراءة)؛ لأنهم 


يق 


العنايج شرح الهدايةّ 
مسبوقون (وَتَسهَدوا وَسَلّموا) والأصل في رِوَايّجٍ ابن مُسعود «أَنّ التي عليه الصّلاةٌ 
والسلامم صلّى صلاة الخوف على الصفَجٍ الّْتِي قُلناء. وَآبُو يُوسُفْ وإن أنكرَ شَرعِيتَهَا في 
زَمَاننَا فَهَوَ محجوج عليه يما روَينًا. 

الشرح: 

(بَابْ صلاة الخؤف): وَْهُ المنَاسبّة بين البَاييْن أن شرْعيّة 05 5 
وف وَقَدّمَ الاستتسقاء أن العَارض نّم الْقطّاعٌ الَطَرِ وَهْوَ سّمَاوِيّ وَهَاهْنَا اتيَارِي 
وَهُوَ الحهَاةُ الذي 1 الكَافر 0 صّلاة المخواف ما ذكرٌ في الكتّاب» د 
(إذَا امعد الحُواف) لبس اظتتداة الخوؤف شط عنْدَ عَامّة مََْايحنًا. 

َال في التّحْفة: سَبَبُ جَوَازٍ صّلاة الخوؤف تف قرب العَدُوٌ من غَيْرٍ ذكر 
الخؤف والاشتداد. وقال فخ الإسُلام في مول اذ طرفت هيد الشف سد 5 
ال حَقِيقَةُ الحؤف» ل 0 لعَدوٌ أقيم مَقَام الف عَلى مَا عُرف , 
داس القن جافا 2 المخوؤف أقم مَعَامَ حَقيقة المخوؤف 

قبل 57 الف عَلى الوَجْه اذكو رِ في الكتاب إِنّمَا يُحتَاج إِلِْها ذا تَارَعَ 
لقَوْمُ في الصّلاة مخف الإمَام ال كل طَائفَة منْهُمْ سن نُصَلي مَعَكء وما إذا تَنارَعُوا 
َالأْضَل أن صل الإمَامٌ بطائقة تام الصّلاة ويُرْسِلهُمْ إلى وَجْه العو وبَأمْرَ رجلا من 
الطائقة التي كانت بِإزاء العَدُوٌ أن يُصَليَ بِهِمٌ تَمَامَ صّلاتهم أيِضًا وتقومَ التي صَلْسْ مَعْ 
الإمامٍ بإزاء العَدُوٌ. وقول (وأُو يُوسْف وإِن لكر شرْعِيتها) أئ كوْهَا مَرُوعَة وَكَانَ 
0 أولا مثلمًا قالا تم رَجَعَّ وقال: كانت مَترُوعَةَ في حَيّاة الي يل ناص لقؤْله 
0 « وَإِذَا كنت فِيمَ » | الساةة 0ن كال 1 طائقة فضيلة الصّلاة َلفَهُ عَليْ 
الصّلاة وَالسسّلامُ وَقَدْ ارتفَعَ ذلك بَعْدَهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامم وَكل طَائقة تَمَكُنُ من 
أدَاء الصّلاة بِِمّامٍ على حدق فلا يَجُورُ أَدَاؤُهَا بصفة الذَهَاب والَجيء. وَكَولهُ (بمًا 
َوَينَا) يُرِيدُ به قؤلهُ. 

والأصل قيه رواية ابن مسسعُود أن الي يي صَلّى صلا الخؤف عَلَى الصفة 5 

نا. قال بَعْضْ الشارِحين: هَذَا في غايّة البْعْد عَنْ التّحْقِيق» ل ا وسفن يكز 


- 
ها 4 


الحنع الأوال ‏ اجج7ج7ط7بطجطج تب ا ا 7 0 نولا 
شَرْعيتهًا في زَمَنهِ عَلِهِ الصّلاة وَالسسّلامُ فَكَيْفَ تَكُونَ صَلاُهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسلام 
حُْجَّةَ عَلى أبي يُوسُّف؟ وَاخَوَابْ أَلْهُ حُْجَةَ عَلى أبي يُوسْفِ من حَيْتْ الدّلالة لا من 
حَيْث العبَارَة وَذَلكَ لأنْ السب هُوَ الخؤف» وَهُوَ يَتَحَقَقُ بَعْدَ رَسُول الله يخ كَمَا 
كَانَ في حَيّاتهه وَل يَكَنْ ذَلكَ لنيْل فَضيلة الصّلاة َلفهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ لأن ترك 
اَي والاستذبار في الصّلاة فَرِيضَةٌ وَالصّلاةَ حَلقَهُ فضيلة ولا يَجُورُ تَرْكُ الفرض 
لإِحْرَازٍ المضيلة, وَالخطاب للرَّسُول قَدْ لا يَحْنَصُ به كَمَا في قَوْله تعَالى ط« حذْ مِنْ 
أمْوَهِحَ صَدَقَةٌ 4 [التوبة: ]٠١7‏ وَهْعَلَْ بالتشرْط لا يُوجبْ عَدَمَ الحَكْم عَنْدَ عَدَمه 
عنْدنَا عَلى مَا عرف بل هُوَ مَوْقُوفٌ إلى قيّام الدَليل وَقَْ قَامَ الدّليل عَلى وُجُوده وَهُوَ 
فل الصّحَائة بَْد الي ي» فهُ روي عَنْ سد بن أبي وَقاصٍ وبي غييدَةَ بن اراح 
وَأبِي مُوسَى الأشعريّ أَقَامُوا صّلاة المخؤف بأَصفهَان. 

وَكَذَا رُوِي عَنْ سعيد بْنِ العَاص أُنهُ حَارَبْ المخوس بطيرسْتَانَ وَمَعَهُ الحَسَنْ بن 
علي وَحُدَيْقََ بْنُ اليِمَان وَعَبْدُ الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ وَصلّى بِهِمْ صَّلاةَ الخوؤف وَل 

قال (وإن كان الإِمامُ مُقِيمًا صلَّى بِالطَائِفَتٍ الأولى رَحعتَين وَبِالئَانِيَةٍ رَكعتين) 
َارُوِي دأنْهُ عليه الصلاة وَالسّلامُ صَلَى الظهرٌ بالطّئِمَتَين رَكمتين ركمتين» (وَيْصني 
بِالطْائفَتٍ الأولى من المغرب ركعتين, وَبِالئَانِيةٍ ركعي واحدة) لأنّ تنصيف الركعد 
الواحدة غير مُمكن, فَجَعلها فِي الأولى أولى بحكم السبق. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَيْصلَي بالطائقة الأول من الَذْرب رَكْعَتيْنِ) مَذْهينا وقَال القؤري 
بالعكْس لأن فَرْض القراءة في الرَكْعَتَْنِ الأُولِيين فَينيغِي أن يَكُونَ لكل طَائقَة في ذَلكَ 
1 وله ولأن تتصيت الو كمه الولحتة عي منكن) امنا اله يصلى مكل بطائفة 
شَطْرَ الصّلاة وَسَطرُ للب رَكْعَة وَنصف فَبَكُونَ حَقْ الطائقة الأول نف رَكعة 
وَالرَكْعَةَ الواحدة لا تتَجرَا فتَبَتَ في كُلْهَا بحُكْم السّئق. وقَال التتّافعي: إن شاء صَلَى 
و تتماواه كلاواي كته لاررى 


(وَلا يُقَاتنُونَ في حال الصّلاة فَان هَمَنُوا بَطّلت صَلاتُهُم)؛ لأنّهُ عليه الصَلاةُ 


هه 


العنايّ شرح الهدايتّ 
والسلامٌ شغل عن أربع صلوات يوم الخندق» ولوجازٌ الأداء مع القتّال نا تَرَكها. 

الشرح: 

(وَلا يُقَالُونَ في حَال الصّلاة فَإِنْ فَعَلُوا ذَلكَ بَطَلت صَلاهُم) وقَال مَالكُ: لا 
تقس وَهُرَ قَوْلَ الشّافعيّ في القّدم لظاهر قَؤْله َعَالى « وَلْيَأَحْدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلحَيَدمَ » 
|الشناء» 5ك ] والامة بأخْذ . الستّلاح في الصّلاة لآ يكون إلا للقكال به وَلنَا مَا ذَكَرَهُ 
«أن الي ع شغل عَنْ عَنْ أرْبع صَّلوّات يوم م الأحْرّاب» فلو يكاز الأدَاء مَعَ م القتال 1 
تَرَكَهَاء وَالأَمرٌ بأُعذ الأسلحة لكي لا يَطْمّعَ العَدُوُ فيهم إِذا رَآهُمْ غَيْرَ مُسستَعدينَ أو 
الوا بها إذَا احْتَاجُوا تم يَستَقَبلُوا الصّلاة. 

(فَإِن اشْتَّدٌ الخحوف صلُوا رُكبَانًا فرادى يُومِنُونَ بالركوع والسجود إلى أي جهت 
شَامُا ذا لم يَقدِرُوا على التَوّجُه إلى القبلج) لقوله تَعَالى ط فَإِنَّ جَفْتُر فَرَجَالا أَوَرُكْبَنَا 4 
[البقرة: 584] وَسَقَط النُوجَهُ للضرورة. وعن محمد أَنّْهُم المصلُونَ بجِمَاعت وليس 
بصحيح لانعدام الاتّحَادٍ فِي المكان. 

الشرح: 

وله (فإن اشّمَدّ الخواف) بأن اميم العو أن نا َازِلِينَ بل يهجموتهم 
لحار (صَلُوا رَكْبَانا ل : فيه إِشَارَةٌ إلى أن اشتدَاد الخواف شرْط جَوَازٍ الصّلاة رُكْبَانا 
وَفرَادَى مُومئِينَ لا شط جَوَازِ صّلاة الخؤف حَتّى لو ركب في غَيْرٍ حَالة الاشثتداد 
بَطَلت صَلحُةُ لأ نه عَم بير يَرِذْ فيه نص بحلاف المثني وَالذَهَابِ فَإِنّهُ وَرَدَ فيه 
النصّ لبقاء التّحرَِة إن كَانَ عَمَلا كثيرا. 

وَعَنْ عند أله لي بسارة شاع متشي ذالة ال د فضيلة الصّلاة بالجمّاعة 
يسحت أن لذ المككان عط تيكل لاقاا ورا ير د إلا أن 00 
مَعّ الإمَام عَلى دَابّة وَاحذة نصح م الاقتداء لاتقاء المانع» 20 من سبع يُعَايُوهُ 
كا توف من ال وَلأنَ الرخخضّة لدفع سيت ٠‏ الخواف عَنْهُم) ولا فَرْقَ في هَذَا 0 


السّبع وَالعَدُوٌ. 


الع 


الجزء الأول 
باب الجتائزٍ 

(إذَا أحتّضر الرجل وجَه إلى القبلج على شفَّه الأيمن) اعتيارا بحال الودسع في 

العَبر؛ لأنْهُ أشرّف عليه وَامُحتَارُ فِي بلادنًا الاستلقاء لأنَّهُ آيسَرُ روج الروح وَالأَوّلُ هُو 

السنمٌ (ولضَ الشهَادتين) لوده وَل «لمَئُوا مَتَاكُم شَهَادةَ آن لا إله لا الله" والمرا 


الذي قَرّبّ من اللّوت (فَإِدَا مَاتَ شد لحيّاهُ وَعُمْض عَيتَاهٌ) بدّلك جرى التوارث؛ كُمْ فيه 


أ دم ةم > و 
. 0 . 


- 
5 - 


الشرح: 

راح دل اسرد سن حارو بور رك لطر الج 1 
قبل هُمًا لَتَان. وَعَنْ الأصْمَعيّ لا يُقَالَ بالقنح. ونا كَانَ لوت آخر العوَارض ذَكَرَ 
صَّلاةَ التارّة آحرًا للمُتَاسَبّة» إلا أن هَذَا يَقَتَضي أن يَذْكْرَ الصّلاةً في الكَمْبّة قَبْلهَا 
وَلكنْ أََرهَا ليِكُو نَ حنم كقاب الصّلاة بمَا يبَر بهًا حَالا وَمَكَانَا (لذَا أَحْمْضْر الرَجُلَ) 


2 


ع رف من المؤتء وَقَدْ يُقَال احنْضْرّ إذا مَاتَ لأن الوفاة حَصَرئهُ أو مَلائكة لموْت. 
7 5 0 هوا امه ع 2 000 5 يه : 7 د ا ا 2 
وقوله (على شقه) أي جَنْبهِ (الأيمّنٍ اعتبَارًا بحَال الوؤضّع في القبر) فإنه يوضع فيه 


كَذَلكَ بالأثقاق (ِلأنَهُ أنشرّف عَليِم) أ عَلى الوَضلع في القَبْرِ وَالشَياء ذا قَرْبَ من 
الّيء يَأعْذ حْكُمَة. وقول (ولْقنَ السَهَادة) تلقيها أن يُقَال عنده وَهْوَ يَسْمَْ ولا 
يقال لُ قل لأنّ الال صَعْبْ عَلْهِ فربمَا يَمْتَمُ عَنْ ذَللكَ وَالعيَاذُ بالله. 

وقَولهُ (وَالرَادُ الذي قَرْبَ من الَوْت) دَفُمٌّ لوَهْم مَنْ يَتَوَهُمْ أن الْرَادَ به قرَاءة 
تين عَلى القبْرٍ كُمَا ذَهَب إِليه بَعْضْ فََكُون من باب قَؤْله ( إِنّكَ مَتِتُ4 و «مَنْ 
قل قتيلا فَلهُ سَلبَه 17 ثم فيه تَحسيئه) لأَنّهُ إذا رك مَفقُوحَ العَيْنِ يَصِيرٌ كرية 
لمْظر وَيَقبحْ في أَعين النّاسِ. 

فصل في العُسل 

(وَِذَا أرادوا غُسلهُ وضعوه على سَرير) لينصب الماء عنه (وجعلُوا على عورته 
خرقم) إقَامَيّ لواجب الستر, ويَكتّفي بستر العورة العليظّجٍ هُوَ الصّحيح تَيسِيرا (وَتَرَعُوا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز حديث »)0١(‏ وأبو داود في الجنائز باب ١5‏ حديث 9117 

والترمذي ف الحنائز باب 7. وانظر نصب الراية (؟550/5؟). 


للشسششهههههسس ب العتاييّ شرح الهدايّ 

الشرح: 

(فصْل في ذكر أَحْوَال الَيْت): في فصول وَقَدَمَ العُسْل لأنهُ أُوَلَ مَا يُصْنَعْ به 
وَهُوَ وَاحبْ عَلى الأحْيّاء بالإجْمّاع. وَاعْتَلقُوا في سَبّب وُجُوب العُسْل» فقيل إِنَمَا 
وجب خَدَت يَحُلَ باسْترْحَاء المقاصل لا لنَجَاسّة تَخُل به فَإِن دمي لا ينس بالّوات 
كَرَامَقَ إذ لو تَنَجَّسَ لا طَهْرَ بالعُسْل كسَائر ليوات وَكَانَ الواحبُ الاقتصّارَ في 
الغُسْل عَلى أُعْضاء الوؤضّوء كما في حَال لياق لكنّ ذلك إِنمَا كَانَ تفيّا للحَرّج فيمًا 
َكَرْرُ كُلّ يام وَالخَدثُ يسبب الت لا يَتكَوُ فَكَانَ اجا لا يكقَى فيهًا بقل 
لأعْضَاء الأربعَة بل يَْقَى عَلى الأصل وَهُوَ وُجُوبُ غَسْل جَميع البَدَن لعَدَمٍ الحرّج 
فَكَذا هَذَا. 

وَقال العرافيون: عر لنَجَاسّة الّوْت لا بسب الحدثء أن للآدّمي دَمَا 
سّائلا كَالحَيوَانَات البَاقيّة فيَتَنَجس بالموات قيّاسًا عَلى غَيْرهِ منْهَاء ألا ترَّى أنه إذَا مَاتَ 
في البثْرٍ نجّسَهَاء وَل حَمَلهُ الْصلّي لم ئجْرْ صَلائك ولو لم يكن تجسًا بخَارَسْ كَمَا لو 
حَمَل مُحْدنّاء وَيَجُورُ أن ترُول تَجَاسَتُهُ بالكُسئل كَرَامَة. 

قَوْلهُ (وَإذًا أرَادُوا غَسْلهُ وَضَعُوهُ عَلى سَرير لِيَنْصّبٌ الاء عَنْهُ) أ عَنْ الميت. قولة 
نسب علَةُ الوضطع عَلى لسري فَنهُ لو وْضِعَ عَلى الأْض تلط بالطن» وإ ين 
كيفيّة وضع انَّححْت إلى القبلة طول وردنا ولا كيفيّة وَضّع اميت عَلى لنَّحْت آَم 
الأول فَمنْ أْصْحَاينًا مَنْ امار اوضع طول كينا كان قعل في مَرَضه إذَا أرَادَ الصّلاة 
ِالإَاء» وهم من اارة عا كما ُوضتع في لق 

قال شَمْسُ الأئمّة السرعحسي: وَالأصح ألَهُ يوضم كيف فق َنَهُ يَحَْلفْ 
باثتلاف الأمّاكن وَالْوَاضِع. وَأمَا الثاني فَليْسَ فيه رِوَايقَ إلا أن العف فيه أن يُوضّعٌ 
مُسْلقًا على قَمَاهُ (وَجَعلُوا على عَوْرَتَه حرقة إقَامَة لاحب السسثر) فَإِنَ المي مُحْترَم 
حا وَمَينا عست عَوْرئُةُ كَذَلكَ (وَيِكْتَقَى بسر العورة الَليظة) أن تسر السوأة ورد 
فَحَدَاة مَكْشُوفَيْنِ في ظاهر الرّوَايّة تيْسيرًا كرما يدق عَلئِهع فل ها كنتت الإرّار. 

كَولُ (هْرَ المتّحيح) احترَارٌ حَنْ رِوَايّة النّوَادرِ فَنهُ قال فيها: وَيُوضَعُ عَلى عَوْرته 


الجزء الأول 3 


حرقة من السسرّة إلى الركبة (وَرَعُوا َِبَهُ ليمْكتَهُمْ التَنُطيف) وَهَذَا لأن الْقَصُودَ من 
الئل هو اقيق واقطي ايحن إذا ميل لح ماين 0 
بالعُسّالة تَنَجّسَ به بَدنهُ نَائيَايتَجَاسّة الُوؤب قلا يُفِيدُ القُسْلَ فَيَجِبُْ النَجْرِيدُ. 

َيه تفي لقول الشافعي: إن السنّة أن يُغْسّل في قميص واسع الكميْن حَنّى 
يدل القاسل يَدَهُ ف في الكُمَين وَيَخْسل بَدَنَهُ إن كَانَ ضِيْقَا حرق 00 «لأن الي 
مؤي صل في قميصه اذى لوي فيه»» وما حا سه في حَن الب 8 كاد 
نه في حَقَ أنه ما | : َم ديل التخخصِيص. 

وَُلنَ قد ام ديل الشُخْصيص» روت عَائشَة «أن الِي /2 نا توفي اجْتَمَعَنا ت 
الصّحَابَة لشئله» فَقَانُوا لا ثري كَيْف تَعْسلُة تفسلة كَمَا َمل موئانا أا نسل وَعَليه 
يابه؟ فأَرْسّل الله تعَاى عَليِمْ الوم ما منْهُمْ أحَد إلا نام وا على مار إِذَ نَادَاهُمْ 
ماد أن ساو رَسْول الله يك وَعَلِ يَابُه» فقذ أَحْمَعَتْ الميكابة أن 0 
الى التَجْرِيدٌ وَقَدْ خْصّ عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ بحلاف ذلك بِالنْصّ لعظم خُرْ حرم 

(وَوْضوءَهُ من غيرٍ مُضمضتٍ ولا استنشاق)؛ أن الؤضوء سدم الاغتسال» 7 أن 


إخراج الماء منه مَتَعَدّرٌ فَيُتركان (كُم يُفيضون الاءَ عليه) اعتبارًا بحال الحيّاة. 


33 
الشرح:ٍ 
ل ل * عَبَو رك 


(وَوْضُوءَهُ من غَيْرٍ مَصْمَضّة ولا اسنتشاق) أمّا الوْضُوء فَلالهُ مه الاعتسال» وَأمّا 
اوتا رار الموي لد ادر كرا لولاا وي 1 فلن 


وله ع ورا قر ار ينة. 
َال التتّافعي رَحمَهُ الله : يُمَصْمَضْ وَيُسَنْشَقُ اعْتّارا بحَال الحيّاة. وأحيب بأل 
اعتبّارٌ فاسدٌ أن الي يي قال: «اليّتْ يُوَضا وُضْوءَهُ هُ للصّلاة وَلا 00 7 


او ساس فو لم وله م 


0 و يَذْكْرْ مُحَمّدٌ في الكتّاب ألك يستنجن كلذ راي ساد الأثْر أن 
عَلى قؤل أبي حَنيقة وَمْحَمّدٍ يُستجى» وَعَلى قل أبي يُوسف لا ُسلتنجى أن السك 
1 يالموؤت وَالْقَاصل تست حي» ريما يُرَادُ الامنت را بالاسشجَاء ترج نَجَاسَة من 
ياطنه قلا يُفِيدُ الاسْتتجَاء قائدئةُ. وَهُمَا أن مَوْضِعٌ اسْتْجَاء اليّت قَلَمَا يَخلُو عَنْ نجّاسّة 


شد جع إزاقها كما لذ كاتقا افق مرطع از من اللدقو الم الاسساة هلي 


أ 


العنايج شرح الهدايّ 
الُضْمَضّة وَالاسْشْشاق في الامتتتاء يدل عل أن يَعيّد الأفعال من تقدم عمل اليدَيْن إل 
الرُسْعْ وَالمسْح عَلى الرّأس كَمَا كَانَت في حْيّاته هُوَ المّحِيحٌ» وفي صلاة الأثر لا يَْد 
عسل اليَديْنِ بل يَفْسلُ الوَجْهَ ولا يَمْسَحٌ على الرأس. وكَولهُ نَم يُِيضُون الَاء عَلئِم 
يعني ثّلاناء وَإِنْ زَادُوا عَلى ذَلكَ جَارَ كما في حَال الحيّاة. 

ويج سيره وترا). ا فيه مبن تيم ايت وما يو وله عليه الصثلاة 
وَالسّلامٌ «إن اله وتر يُحِبْ الوتر». 

الشرح: 

وله (ويْجَمَّر سَريرة) أئ ببح يَني يُدَارُ الْجْمرٌ وَهُوَ الذي يُوقَدُ فيه العُوةُ 
حَوَالي السّرير ثَلانا أو حَمْسًا أو سَبْع أمّا النَجْميرٌ ادن فيه تَعْظيمٌ الينّتء وَأمّا الإيثَارٌ 
فلقؤله يل «إن الله وثْرُ يُحب الوثر». 

(ويَغلي المَاءَ بالسّدرٍ أو بالحرض) مُيَالعَنٌ في التنظيف (فَإِن لم يكن فَامَاء الَراح) 
لحصول أصل القصود (ويُغسل راسه ولحيّتُهُ بالخطمي) ليَكُون أنظف له. 

الشرح: 

قولهُ (ويُثلى الما من الإغلاء لا من القليء لأنَ اللي وَالعَليَانَ لازمٌ. 

َال الشافعي: العُسْلُ بالَاء البَارد أَفْضَلَ حَذَرَا عَنْ زيّادَة الاسْترْحاء الموجب 
روج النّجَاسَة الموجيّة لَنَجّس الكفن. 


- 


ا 3 واه 7 تش يم م 2 مك 96 
وقلثاة عسل المت شرع للتُُظيف وَالَاء الحَارٌ أبلغ فى التُنظيف فيُكون أفضّل» 
وَريَّادَةٌ الاسْترحاء قَدْ تُعينُ عَلى الْقصُود وَهُوَ التَنُظِيفْ لأنهُ يُخْرَجّ جَميعَ ما هُوَ مُعَدٌ 
وه 1 0 00 إن 0-8 فر و ع لو 0 وار 2 
للخروج فلا يَتَنَجّسْ الكفن بَعْدَ الفاغ من العُسْل (فإن م يكن) أي فإن فلم يوجَد الماء 
الَعْليحُ بالسّدر أو بالحرّض وَمُوَ الأشتَانْ (يُعَسَّلَ بالّاء القراح) أ الخالص» وَأمّا إذا 
ًَ 502 1 - 2 0 052 00 0 ا 1 1 
ود ذلك اتيب ما كر في ملسُوط شخ الإثلام ولْحيط وَهُوَ الي عَنْ أن 
مَمعُود أله يندأ أوّلا باَاء القرَاح حَتَّى يَبْتَلَ ما على البَدَنِ من ادر وَالنَجَاسَّة نَم يمَاء 
5 21 2 5 م ل 2 - وى م من 1 3258 8 07 
السنّدرِ أُوْ الحرّض ليَرُول ما على البَدَنْ من ذلك لأَنَهُ أبلغ في التَنُظيف» ثم يمّاء الكافور 
إن وُجد تطييبًا لبَدَنَ اكيت كَذَا فَعَلت اللامكة بآدمَ عَليْهِ السّلامُ حين عَسَلُوهُ يسا 
رس وليه بالخطي > لكر نظي له) لأنة مكل الضائون في النظيفن: 


1/1 


الجزء الأول 

(كُمْ يُضْجِعٌ على شاه الأيسّر فَيُغْسَل بِالماءِ وَالسّدرٍ حتّى يُرَى أن امَاء قد وصل إلى 
مَا يلي الدّخت منه كُمْ يُضجِعٌ على شه الأيمَنِ فَيغْسَل حَنَّى يُرى أن امَاء قد وصل إلى 
مَا يلي التّخت منة)! لأنَ السدَّدَ هو البُداءةٌ بالميامن (كُمْ يُجِلسه ويسنده إليه ويمسح بطته 

الشرح: 

لق لدو ع ع اف عر ال لوه سه اف م 5 ل ور ا 2 

وقوله (ثم يضجع على شقه الايسر) ظاهر. وقوله (لآن السنة هي البداءة 
باميَامن) روي عَنْ آم عَطِية رض اللَهُ عَنْهَا «أن رَسُول الله يه قال للنسّاء في عسل 
اثنه: الْدَأنَ بمَيَاميهَا» (لُمَ يُجْلسُُ ويُسْدَه إِلِه وَيَسْسَحُ. بَطَْه. مَمسْحًا رَقِيقا) يَعْنِي بلا 
لف حَتّى إن قي عند الَخرَج شي يُسيل تَحَررًا من لوي الكمَنِه وَالأمثل فيه ما 
ُوِي «أن عَليا يه نا غَسّل رَسُول الله وك مَسَحَ بَطْنَهُ يده ريا طَلب مه ما يُطْلبُ 

(هَإنَ خَوَحَ مت شَيءٌ خَسَلهُ وكا يميد عُسلة ولا وَصُوءٌَ) أن الئل صَرَفتَاهُ باص 
ةبمل قن ره لقنن 
وَيَجِعَلُ الحَتُوط على رآسبه ولحيّته وَالكَافُورَ على مَسَاجِده)؛ لأنْ التَطَّيْب سَدَّمٌ والمساجد 
أولى بزِيّادة الكرامتي. 

الشرح: 

وَكولهُ (فإن حَرَج منْهُ شيء غَسَلهُ) قبل بَعْدَ أن يَمْسَحَهُ لأنَ الغُسْل قَبْل المح 
ريما يُعَديهًا عَنْ ذَلكَ الَوْضع (ولا يُعِيدُ عُمْله) رُوِيَ بِضُمٌ الَيْنٍ وَفنْحَهًا (وَلا وْضوءَة 
لأنّ العمل قَدْ عَرَقنَاُ بالنص) وَهُوَ قَولهُ يخ «للمُسئلم على الم سه حُقوق» وَذَكْرَ 
مله الشسثل شه الوات ك3 حمل 4 وقلط الاين قلذ يفيك ونا الوصرء فإذن 
الخارج إِنْ كَانَ حَدَنَا قَالَوْتْ أَيْضًا حَدَتْ وَهْرَ لا يُوحبُ الوْضُوءً فَكَذَا هَذَا الحَدَث» 
وَالَذَكُورُ في الكقاب من مَسمْح البَطْنٍ بَعْدَ اكه الثائيّة من العُسْل ظَاهرُ الروايْة. 

وَرُوِي عَنْ أبي حَنيقَة في غَيْرِ روليّة الأصُول أَلهُ قَال: يُفَعدُ ولا وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ 
َم يَعْسلة أن الَمسْحَ قبل العمل أؤلى حَتّى يحرج ما في بَطُنه من النّجَاسّة فَيقَعُ الكُسل 
ثانا بَعْدَ رُوج النّجَاسّة. 


بتوب) كي لا تَبتَلّ أكفائه (وَيَجِعَلُهُ) آي المَيْتَ (فِي أكفانه 
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وَحْهُ الظَاهرٍ أن النجَاسَةَ قَدْ دَكُونُ مُْمَقدَة لا تحرج إلا بَعْدَ الل مركن يمَاء 
حَارٌ فَكَانَ المح بَعْدَ ارين أقْدَرَ على راج ج ما به من النّجَاسَة فَيَكُونَ أؤلى 

قا تبط لسط ل الم مقطو اي أوسا 

وال أبو بكر لازي في شراحه لقص الطأحاوئ: يُْسَلُ ولا وَهَْ حَلى ليه 
9 ا 00 
الكل تالكا: 

وَقَال بَعْضُ المتّارِحين: ترّكَ اللْصَنْفْ ذكْرَ الثالث. وقَال بَعْضُهُم: الثالث هُوَ قله 
م يُفيضُونَ الَاءِ عَليْه. وَرْدَ بِنَُ قال بَعْدَ لك ويُعَسَلَ سه وَخْينُهُ بالخطمي» وَغَسْلَ 
رن الغُسْل ا وَْنّمَا ذكرَ العمل 
ا وقال بَعْضُهُمٌ: يَجُورُ أن يَكُونَ للَذَكُورٌ في الكئاب منْ 
العُسل مركي مُْتَارَ لد ولي في الما ل لد ملحا وذ ال 
قيل الي لا يْدَ مها في عُسئْل الَيّت حَنَّى لو أعرج الي وجب عه إلا ذا خرلة 
عنْدَ الإخرا ج بنيّة العُسل» أن الطاب بالشسئل وم على يبي آم وَل يُوجَذ مله 
الم ل ل 0 
الَيّ فَكَدَا لا تحب في عسل اليْتء وََذَا َال في قَارَى قَاضي خان: مين خشّلة 
ا ذلك. وكولهُ (نَم يُتَسْفَه ظاهرٌ وَالنُوط عطرٌ مُرَكّبْ 
من أشيَاء ط ا بالمسّاجد الا ركه ؛ وَاليَدَان وَالرَكيئَان وَالقَدَمَان لأَنْهُ كان 


ع 


5 


0 بهذه الأغضَاء فخُصً بريادة الكرَامّة. 

(ولا مش تممر الاك ولافسيقة و4 ركفزة ققد ولاقهرة فول قط وطن 
اللّهُ عنها: علام تنصون ميتكم؛ ولأنَ هذه الأشياء للزّينَجٍ وقد استَغنّى الَيِّتَ عنهاء وي 
الحي كان تنظيفًا لاجتماع الوسّخ تَحَتَّهُ وَصارٌ كالختان. 

الشرج: 

وله ولا يرح سف اليّت) ل ار ا 
تخليله بامتنطء وقيل مَتنطة. وقول (ولا يْقَصُ ظفْرُة) روي عن أبي حَنيفة وأبي 
يُوسف رَحَمَهُمًا اللّهُ أن 0 إذا كان مُنكْسرًا قلا بَأْسَّ يأعخذه. له (علام) أصْلهُ 


5 


الجزء الأول 
ااي ار اتيم ما الاستفهاميّة ميّة فَأُسسْقَط ألمَهًا كَمّا في قَؤله عا 


( عَم يَتَسَاءَلُونَ 4 [النبً: ]١‏ وال قرت زاكر بقل لجرك امار 
ل ل 
نصُون ميتكم؟ كَانْهَا كرهس تريح رأْس الَيّت فَجَعَلئهُ بمئزلة الأخذ بانّاصيّة في 
قال: وفي الهَئْة: َولهُ في اَي كَانَ تنطيمًا جاب إشكال: أئ لا يكل عَينا 
الي حي مسح غرة وفص طُره لله مُحَاج إلى الزئة هلا يد في حَقه وال 
اخرءء بخلاف الت فَِنَهُ لا يسن فيه إزَالةُ اجر َكَمَا في الختّان حَيْت يُفَرقُ بيْنَ الحي 


عو ا 


0 . بأن يُحْينَ الح ولا يُْتَنَ الت بالاتّماق» فَكَذَا في كُل زيئّة 0 
المزء يَجبْ أن يُفرقَ ينهم وَل أجذ يكلام امف أمثلا ولكثي أو كول 
(وَلأَنَ هذه الأشياء للرّيئة6 أي لزيئة اكيت (ِوَقَد اسْيَذتّى اكت عَنْهَم أي عَنّْ الزّيئَة 
قسج متنى عن ذه الأشبياء. 


2 0 


فإن قبل: لا نسلَمُ أن هذه الأبَاءَ لزيئة الت فَإِنهَا تفل بلي أضًا. أجا 
د وى ل ل هط يني ع اكد شل ل م يإ ةمل و 
حت إِنهَا تنظيفُ (لامتمّاع الوّسّخ بَحْتَهُ) وَذْكْرٌ الضّمير في ته يتأويل المذكُور. 

قي أن يقال: رد الجا يه بن إن 
التنُظيف وعدا كال واي الام بالسّدُ ر أو بالحرض مبَالعَة في الَنُظيف 00 
ين ال ا ان ليقن شيا ل اقفر يُمْكن أن 


مر م هر 2000 


ااا 
حَلّ هَذَا المقَام. 


م 


(السَُدٌَّ أن يُكمّن الرّجل في َلاتَمٍ أثواب إزارٍ وَقَميصٍ وَلَمَافَةَ) لا روي «أَنّهُ عليه 
الصّلاءٌ وَالسّلامُ كْمَنَ في مَلادََ أثواب بيض سَحُوليتٍ وَلأنّهُ أَكثَرٌ ما يَلبَسهُ عَادَة في 
حياته فَكذًا بعد ممّاته (فَإن اقتّصَرُوا على كُوبَينِ جاز والتّوان إزَارْ وَلَافَدٌ) وَهَذًا كفن 


الكمَايّجٍ لقول بي بكر: اغسئوا كوبَي هَدّين وَحَمَنُونِي فيهِماء وَلأنهُ آَدنى لبّاس الأحيّل 
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العنايّ شرح الهداينّ 
والإزَارْ من القرن إلى القدم واللْفَافَيٌ كذلك» والقميص من أصل العنُّق إلى القدم. 

الشرح: 

(فصطل في الفين): رب هله القعمول على حَنسبة تايب ما فيها من 
الأننال كبن العو دنه بالكو بوكو امي يذل عد تنه عن الدرن والارات 
وَالوصيّة وَلذَلكَ قَالُوا: مَنْ ل يَكُنْ له مَالُ فَكَفَئهُ عَلى مَنْ عَلِيْهِ تمَقَعهُ كُمَا تَلرَمهُ كسنوكة 
في حال حيّاته. 1 (السّة أن 0 يُعنى تَكُفينُهُ (فى ثلانَة الوأ ل وَذْلِكَ لا 
يناي كَوْنَ أصل التكخفين وَاجبا؛ ثم الَكْفِينٌ إِما أن يَكُونَ في حالة الضَرُورَة أ لاء فَإِنْ 
كان الأول كد يا زع 1 روي اران لمعيه ا وا ايك ول اديه 
أسششهد يَوْمَ أَحد وتَرَكَ مره وهي كساء فيه حطوطٌ ييضٌ وَسُودٌ فَأَخْيرَ رَسُولَ الله يه 
بذَلك فَأمَرَ بأن يُكَفْنَ فيها» وإِنْ كَانَ الثاني فَهُوَ على نَوْعيْنٍ: كَمَنْ سنّة وَهْرَ في حَقّ 
الرّجَال تلان (أنوَاب: إِزَارٌ وقميص» وَلقَافة) لَا ذكر في الكتاب. وَالتَّحُوليّة نسيّة إلى 
سُحُول بقح السّين. وَعَن اله بالصتم: وه قرْية بليي. 

وفي حَقَ النَسَاءِ حَمْسَة أنوَاب: إزَار وَدرْعٌ وَحَمَارٌ ولقَافة: وحرقة يريط فَوْقَ 
َدْيَيْهَا. وَكَفْنْ كقايّة. وَهْرَ في حَنَ الرّجُل نَوْبَان: إزَارٌ ولقَافة. وَفي حَقّ اْرأة ثَلانة 
واب : قميص؛ وَإِزَارٌ وَحمّارٌ. وَمَا في الكتاب وَاضح. 

(فإِذًا أَرَادُوا لف الكفن بتَدَءوا بجانبه الأَيْسَرٍ علدو عَلِيْ ل بِالأيْمَنِ) كما في 


2 > 7 كن ا 0 ان يي 2 4“ وو لاسا #4 ا 
حَال الحيّاة» وَبَسطه أن تبِسّط اللفافة أوَلا ثم يُنْسَط عَليْهَا الإزَارٌ ثم يُقَمّصَّ اميت 


لع الم م داس 37 ه ا اط 0098 والء سام 2 0222 3 1 هه 0 
00 - 5 2 4 ممم م َو هم وو - 8 ٠‏ 


- 


و و ك2 8 م 2 إن 4 - 32 2 5 0 

(وتكفن المرأة في حَمْسّة أثواب درّع وَإِزَار وَحمار ولفافة وحرقة تُربط فوق 
وسه ام 7< 7 5-7 اه 1-7 2 3 2 لولم كه ا 2 
تَدْييْهَا) لحديث أمّ عطَيّة «أن الب يي أغطى اللوانى عَسَلنَ انه حَمْسَة أَنُوَابِ»(© 
وَلِأنَهَا تَخْرّجٌ فيهًا حَالة الحيّاة فَكَذَا يَعْدَ اللَمّات. 


3 
إن 


9 “ل و -- 55 8 000 6 2 ٠‏ - 
(نَمّ هَذَا يبان كفن السنّق وَإن اقتَصرُوا عَلى ثلاث أنوَاب جَارَ) وهي تويان 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/077؟): غريب من حديث أم عطية» وأحرج أبر داود قْ سننه 
60 281). 


الجزء الأول 1ط 


وَحمَارٌ (وَهْرَ كم الكقائة» ويُكْره َل من ذللك. 

وفي الرّجُل يُكْرَهُ الامْصّارٌ عَلى تَوْبِ واحد إلا في حَالة الضّرُورَة) لأن مُمْعَب 
ان عُمْرٍ له حين أسششهد كُفُنَ في تب واحد وَهذَا كفن الرورة (ركلِس ال 
الدرْعَ أؤلا نم يُجْعل شَعْرُهًا صَفيرئين عر هَا فَوْقَ الدّرْعء 2 الخمّار فَوْقَ ذلك 


تَحْت الإزَارِ» ثم الإزار ثم اللفافة. 


هنو علس 


قال: وَنَجْمَرُ الأكْمَانَ قَبْل أن يُدْرَجَ فيهًا وثرا) «لآلهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ أمَرَ 

كان كناف انشع وله اانا هو الطيييةة: نإذا اوهو حل وان عليه لاه 
فصل في الصّلاة على اميت 

الشرح: 

فل في الصّلاة عَلى الَيْت) الصّلاةٌعَلى الت فَرْضُ كقّاية أ ضيه فلن 
الله تَعَالى أَمرَ بقَوْله ع وَجَل ١‏ وَصَلٍ عَلَيْهِمَ 4 [التوبة: ]٠١*‏ وَالأْرُ للؤحُوب وَعَلى 
ذلك أَجْمَعَتْ الأ وأا أَنهَا على الكفايّة فَلأَنْ في الإيجَاب عَلى جميع النّاسِ اسْتحالة 
أ حرا اي خض كاي لاد 

(وآولى النّاس بالصلاة على ايت السلطَّانُ إن حضر) لأنّ في التَّقَدمٍ عليه ازدراء 
به إن لم يتحر فالقاضبي) له صَاحِب ايقن لم يُحطر يحب يم مم 
الحي) لأَنّهُ رَضِيَّهُ في حال حيّاتِه. قال (كُمْ اللي والأوليّاء على التَّرْتِيب الَذكُورٍ فِي 
التّكاح). 

الشرح: 

رَوَى الحْسَنُ بْنُ زياد عَنْ أبي حَنيقة أن الإمَامَ الأَعْظَمَّ وَهُوَ الخليقة أؤلى إن 
حَضَرَ وإِن لم يَحْضْ قَِمَامُ المضر أؤلى إن حَضَنَ فَإِنْ لم يَحْصْرْ فالقاضي أؤلىء فَإِن لم 
در سيا لذن ابر الغلا رق حرا با د بردو 
ذّوِي قرَابته. وَبهّذه الروَيّة أَحَدَ كَثيرٌ من مَسَايخنًا. وله في الكتاب السسُلطّان يَجُورُ 
أن يُرَادَ به الإمَامٌ الأَعْظَمُ إن حَضَن فإن لم يَحْضُرْ فَِمَامُ المضر. 

قولُهُ (هُمٌ الوَل) إِنَمَا هُرَ على قَوْل أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمّد وأما على قَول 


للششس ‏ سس سب العنتاييّ شرح الهدايّ 
ا ل أُوْلى بالصّلاة على ايت عَلى كُلَّ حَالء قَال اللّهُ الى ١‏ وَأولُوا 
لْأَرْحَامِ بَعَصُبْم أو ' بَعْضٍ» [الأحزاب: ]١‏ وَهُمًا أن الْحْسَنَ بْنَ عَلِيّ رضي الله 
عَنْهُمًا لا مات خَرَّجّ ا وَالقّامث لصّلاة الجتارّة» فَقَدَمَ د سَعيدَ بْنَ العَاص» 
وَكَانَ سَعيدٌ يَوْمئذ وَاليا بالمديئة َأَبَى أن يَتَقَدّمَ فَقَال له الحمبين: دم را 
قَدَمّك». وَالآية مَحْعُولة عَلى الْوَاريث وَعَلى ولايّة المتَاكحة. 

وله (والأوليَاء عَلى التّرْتيب اَذ 2 في النَكَاح) يَقنَضي أن يَتَقَدَمَ الابْنُ عَلى 
الأب. وَقَدْ 57 الصّلاة أن الأب أؤلى» فَمن الَشَايخْ مَنْ قَال هُوَ ل 


وا مدت 


2 
0 


َأَمّا على قَوْل أبي حَنِفَة فَالابْنُ أؤلى» وَعَلى قَوْل أبي يُوسُف الولايّة هُمَا إلا أله 
يُقَدَمُ الأب احترامًا له 2 مَنْ قال لا بل ما ذكرهُ في صّلاة لتازة أن ل 
الك لذ لاب ين غيل و لسن ار وليل أ ني شق 
الإمَامَة يْرَجحُ الأب بذَلكَ بخلاف النَكَاح وَعَلى قَوْل هَؤلاء. 

قَوْلهُ ا على التّرتيب الذَكُورٍ في 0 دول ل غير الأب وَالابن 
ُو الأغيّان يبود ني العلات وَالأكبر سنا سنا يحم حك ادر در وعد مي 
«لأن لبي يلي أَمَرَ بتَقدم الأسَر» فإن أَرَادَ الاك من الأغيّان أن يُقَدُمَ إِنْسَانًا آخرَ 
فَليِسَ لهُ ذلك إلا برضا الآخر لأن الحقّ َم لاستوَائهمًا في القراَة» وَإن أرَادَ بتو 


000 


الأغيّان تقَدِمَ إلْسّان فَلِيْسَ أحَد منْ بي العلات مَنْعُهُ لأنهُ لا حَقَ لهُ مَعْ وجُودهم 
وَابن الَأ أَحَقّ من رَوْجهَا إن : 7 له منها ابن م لكا بِمَوَتهًا والتحاقه 
بالأجَانب» فإن كَانَ لهُ ذلك فَهُوَ أَحَق حَقَ بالصّلاة عَلِيْهَا لأن الحقّ يَثْبْتُ ؛ للائن في هَذْه 
الخال نّم الابْنُ يُقَدَمُ أبَاهُ احترامًا لهُ فيمْتُ للرّوْجٍ حَقْ الصّلاة عَليْهَا منْ هَذَا الوجه. 
قال القدذوري: وَسَّائرٌ القرَائّات أؤْلى من الروج. 

وال الافعي”: الرّوْجٌ أؤلى لأن ابْنَّ عَنّاسٍ صَلَّى عَلى امرأته وقال: أنا أ 
ه4. ولا مَا رُوِي عَنْ ابن ع وذ قافنا اناه َال لأُوليَائهًا: كنًا أَحَقَ بهَا حينَ 


5-5-5 0 َإِذًا مانت كم أَحَقَُ بها». 


6 0-7 
0 
١ 


شام 


فد ان غاني تخلرل علي أل كان ن إِمَامَ حي 


لا 


الجزء الأول 

(فَإن صَلَى غَيرٌ الولي آو السلطان أَعادَ الوّلي) يُعنِي إن شنَاءً ا ذَكَرنَا أن الحق 
للأوليّاءِ (وإن صَلَّى اللي لم يَجِزْ لأحد أن يُصلّي بعده) لأنْ الفرض يَتََدى بالأولى 
وَالتََّمْل بها عير شرو وَلهدَا رآَينًا الئاس تَرَكُوا عن آخرهم الصلاة على قَبرٍ النّبِي 
عَلَيهِ الطثلاة وَالملام وَهُوَاليَوم كما ونم 

الشو 

(فإن صَلّى غَيْرُ الول أ السُلطان أَعَادَ الوّلي) وَإِنَما فيد بذَكْرٍ السُلطّانء لأنَهُ لو 
صَلَّى السُلطَانْ قلا إِعَادَةَ لأحَد قال للك عن ور لتر بد ومتحبير عل 
الكلطانة كل كل تن كان متكا على :الول هن كنيب الإنائه في عقلذة ابقارة عل 
ما ذَكرْنًا فَصلَى هُوٌ لا يُعِيدُ الول ايا قال الإمَامُ الوَلوَالجي في كاواة: زخل عن عن 
جتَازّة وَالوَل حَلفَهُ وَل يَرْضَ به إن تاَعَهُ وَصَلَى مَعَهُ لا يُعِيدُ لأَهُ صَلّى مره وذ لم 
يَُابِعْهُ فَإِنْ كَانَ الْصَلْي السلطَانَ أ الإمَامَ الأعْظَمّ في البَلدَة أو القاضي أ الوالي. على 
لبلذة. أ َم حي لس ل أذ بيد لأ هؤلاء ف الأولن فنثة ون كان زرف .قله 
الإعَادَة. وَكَذَا ذكَرَ في اتنس وَالفَتَاوَى لط رية ل 

قال في النهَايّة: ذَكَرَ في الكتاب إِعَادَةَ الول إِذَا ل يُصَلْهًا وَلمْ يَذَكَرْ إِعَادَة 
السّلطان إذا | ما وَيَجبْ أن 0 ك1 في ولايّة الإعَادَةَ كَحُكْمٍ 7 
مُقَدَمْ في حَقَّ صّلاة الجتَازّة علق :الول فلما ليخ حو الإعَادَة للأذوّن فلن يَْبْتَ 
للأعلى منُْ أوْلى) وقَال: قَدُ د روائة في توَادر الصّلاة تَتْهَدُ يما 6 

وَقَال في قله وَإن صَلى فل الول م يَجُرْ لأحَد أن صل َه كا لي ار ل 
بيد لا أنهُ لو لوْ صَلّى السُلطّان أؤ غَيْرهُ ممّنْ هُوَ أؤلى. من اللي . ف اطاط فى الت 
م رم لأحَد أن ع تكد الفا حل نا دنا من روليّة الولوالجي 
لفحي وَهَذَا الذي ذَكَره بقؤله يخزلاعة ان لم نه مَذْهَينًا. 

وَقال الكافه ': تُعَادُ الصّلاةٌ عَلى الحتارّة ل أخرّى 31 روي «أن لبي 2 
د بقرٍ ديد فَسأل َلك فقيل ف لاه فقال: هلا 131 ُمُوني بالصّلاة؟ فقيل إِنَا 
ا وَصَلَّى عَلى قَبْرِهَا» «وَنًا قيض رَسُول الله 

ذ. صَلَى عَليْ. أُصْحَابهُ فَوْجًا بَعْدَ فَوْج». وَلنَا مَا ذكرٌ في الكتّاب» و لله 


0ت 
م 
ما “ع 3 
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العنايّ شرح الهدايينّ 
كما وْضعَ) لأن لَحُومَ الأَْيَاء عَلْهِمْ الصّلاةٌ وَالسّلامُ حَرَامٌ عَلى الأرض به وَرَدَ الأب 
كما سَلّى اشر يل لأنّ لد كان لك قال الله تعاى « الي زلا بالمؤبيرت هن 
أَنفْيِيِمَ » [الأحزاب: 1] وَلَيْسَ لعيْرِه ولايةُ الإمنقاطء وَهَكَذَا تأويل فثل المحابة: 
إن 3 بكر كان مَتْعُولا يتَسُويّة الأأمُورٍ سكين الفة فكانوا يصلو عَليْ كر 
حُضُورِه) دكا لقال (كة ل اقلق فنا زر | ملل عله 1ه ل يُصّل عَليْه 
بَعْدَمُ كذَا في المبُسُوط. 1 

(وإن ذفن المَيْتَ ولم يُصل عليه صني على قبره) لأنّ النّبِيّ عليه الصّلاةٌ والسّلام 
صلّى على قبرٍ امرآة من الأنصار (وَيْصَلّى عليه قبل أن يَتَمْسح) وَالمعتَبّرُ في مُعَرِفَةٍ ذلك 
أكبر الرآي هو الصحيح لاختلاف الحال والزّمَان والمكان. 

الشرح: 

رقولة :(صلن على قَبْرِه) يَْني إِذَا وْضعَ الل عَلى اللّحْد وأهيل اراب عَليْه 
وما إذَا يُوضع اللنْ على اللْْد أو وضع ولكنْ ٠‏ َل اراب َل رج وى 
عَليِهِ لأن ْنِم م يتم بَحْدُ كنا ني العلا رسيي وقول (وَالْغيَرُ في ذَلك) أ ذ 
عدم الخ وقول (هُوَ الصّحيحٌ) احْترَارٌ عَمّا رُوِي عَنْ أبي يُوسُفَ في الأمّا 
يُصَلَى عَلى الت في القَبْرِ إلى ثّلاثّة أيّام؛ وبَعْدَهُ لا يُصَلَى عليه وَهَكَذَا ذَكَرَ ابن رمسم 


5 9 0 نت ميم 


2 2 ماه 2 ه # ل س2 3 0 م ويه اسداس 
ا حديقة. 0 0 ا 


321 


و وباعتللاف ٠‏ لكان ص ؛ الصّلاية رخاوا وألّذي روي دن لني عر ب على 


شهداء أَحْدِ َه نَم سنون» مغناة عا هم وهو حتيفة أوية. وقيل: إِنهُمْ كاثو ا كما 
دُفنُوا م تمر َقْ أَعْضَاؤُهُمْ وَإذَا كَا نَ أكثرُ الرأي هو اليه فَإنْ كَانَ في أكتر أيهم أن 


6 ا م 6ج ره ده عر » و2 7 0 
أَجرَاء اكيت تفرقت قَبْل ثُلانَة أّامٍ لا يُصَلونٌ عَليْهِ إلى ثَلانة ة ياب وَإِن كَانَ فيه ألهًا لم 


0 3 96 


(وانملاة أن يكير تكبيرة يسمه يحمد اللّه عقيبهاء ثُم يُكبر تكبيرة يُصَلَّي فيها على 


ير كت زر دلاو - بجر مرو 


لئبِي يك كُم يُكَبّْرٌ تكبيرة يدعو فيها لنّفسه وللميّت وللمُسلمين كُم يُكَبّرُ الرابعة وَيُسَلم) 


ا م اس 


نّهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ كبر أَربُعًا في آخر صلاةٍ صلاها فَنَسَّحَت ما قبلها. 


اك 


الجزء الأول 
الشرح: 

َال (وَالصّلاةُ أن يكير تكْبيرَةً) الصّلاهُ عَلى الت أَرْيَعَ تكبيرات وي الله 

عَقَبّ الدَكْبيرَة اش رات اك بخلاف سّائ نر الصّلوات فَإِلهُ يول فيهًا: 
متاك الهم لخ كما مر وقد الوا في ذا َه الشطرمء َال ملطقم: : يَحْمَدُ الله 
كَمَا ذَكْرَهُ في ظَاهِرٍ الروَايّة, وَقال عي 1-0 0 الله وَبِحَمّدك 1 حا 

في الصّلاة الْعْهُودَة. وأرى أنه مار الصف 0 ليه بقؤله الداع بالثقاء» 
فَإِن الَدوُوة د من الثناء ذَلكَ ولا يَرفعْ يَدَهُ ف في المكتيرَات إلا عند الافتتاح 8 4 
كبر نيه بُصلّي على الب قح لأنَ لا على الله ب بنك لاد فلن سُوله و كَمَا 
ني اسهد على ذلك وضقسة للب وفع كر تكو ةيو يها لبه ولتت 
لعا ل لهم اغفر ديا وَميننَا إن كَانَ يُسْسِنُ ذلك» وَإلا فبأني بأي ذُعَاءِ 
شَاءً لأنَ الناءَ عَلى الله وَالصّلاةَ عَلى على الب 9 ينها العا اسان قال َسُول 
الله يل «إذا أَرَادَ أَحَدْكُمْ أن يَدْعْوَ فَليَحْمَدْ الله وَلِيصَلَّ عَلى الي ثم يَدْعُو»" 
000 عََ وَيُسَلم لأن النبِيَ كبر ربعا في آخبر صّلاة ا 
ما بَعْدَ بِعْدَ الَكبيرَة الرّابعَة أو أن التَحَلْل وَذْلكَ 1 0 ء إلا السَّلامُ 
0 الرّوايّة. وَاعْمَارَ يَعْضُ مَشَايخنًا أن يُقال:: رينَا آثنَا في ام 
الآحرة حَسَئَة وقنا ِرَحْمَّتك عَذَابْ القبْرٍ وَعَذَابَ 0 ول 1 


سس ص ودس ل سم و مم 


رع قلُوبنَا بَعْدَ | إِذ هَدَيْتَنَا 4 الآية. 
(ولو كبر الإمام حمسا لم يُتَابِعهُ امُوْتَم) خلافًا لزُهَرَ لأنْهُ منسوحٌ لا رويتاء 
وَيَنتَظر تَسليمَيَ الإمام فِي روايمٍ وهوالمختار. 


الشرح: 


(وَلوْ كبر الإمَامُ حمسا م يبه امفَتدي) في الخَامسّة لكنهًا مس مَنْسُونحة يما رَوَينا 
«أله يل كبر أربَعًا في آخر صّلاة صلاها». وقال رُفْرٌ: : يتابعه تبهذ في كا رو 


و 
ن عا يد كز كنا كوف الهوي كناش كرات الس قلنَا: : يت أن الصّحاة 


لخاوروا وَرَحعُواٍ 0 3 صلاة صلاها ار 0 00 00 واب 


أن 


13 


العنايّ شرح الهداينّ 
للمُحالقة وفي أطرى: يَنْنَظرٌ تَسْلِيمْ الام مَامٍ لِيَصيرَ مَُابَعَا فيمًا تحب الْتبعَةُ فيه. قال 
اليد (وَهوَ المحتتارث) . 

والإتيَان بالدعوات استغمارٌ للميّت والبُدَاءَةٌ بِالتنَاءِ كُمْ بالصّلاة سنج الدعاى ولا 


يَستَغضِرٌ للصَبِيّ ولكن يَتُول اللّهُمْ اجعّلهُ لنَا فَرطًاء وَاجِعلهُ لنا جر وَدُخرًاء وَاجِمَلهُ لنَّ 


شافعا و 0 
الشرح: 
كله (وَالإثيّانَ بالدّعَوَات) يَعْني بَعْدَ الآ الثالئة إِشَارَةَ إلى أن المقصود هُوَ 


الدٌعَاءِ (وَالبَاءة بالَاء وَالصّلاة عَلى الي ا 5-7 تخْصيلا للإججابئة» فَإنّهُ روي 
مد ان الله رأى جلا فل هكَذَا بَغد راغ من الصثلاة َال : أذ ققد 
أسجيب لك» () عَلى هَدَا إلا يُستَمْمَُ للصِي) لألهُ لا لب له (ولكن يَقُو ل: اللَهُمَ 
اجْعَلهُ لنا فَرَطَا) أي أجرًا يَتَقَدَمُنَا وَأصْل القرّط فِبَنْ يَقَ الوَارِدَة ومنه هُ الحديث «أنا 
َرَطْكُم يي الحوض» أي م متَقَدمُكُمْ (واجملة انا دع أ يرا بَاقِيا (وَاجْعَ نا 
شافعًا شفع اغا مقيو ل التشناقة 
(وَلو كبر الإمَامُ تكبيرة أو تكبيرئينٍ لا ير التي حَتى يُكَبرَأخرى بَعد حُضُورم) 
عند آبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَ وَقَال أَبُو يُوسُّف يُكَبّرُ حِينَ يَحَضرٌ أن الأولى للافتِتا 
وَالَسبُوق يَاتِي به. وَهمَا أن كل تكبيرة فَائِمَم معام رَحَمَت وَالَسبُوق لا يبد بم فَاَهُ 
إذ هو منسُوح؛ ولو كان حاضرًا فلم يُكبر مع الإمام لا يَنتَظرٌ التَانِييّ بالاثفاق لأنّهُ 
بمنزلت المدرك. 
00 
وله اننم الإمَام تُكبيرة ا بيريْنِ) ظاهرٌ. وَحَاصِلَهُ 3 الحاضرً بَعَدَ 
0 الأولى عند أبي يُوسْفْ كَالْسْيُوق) الوق يَأتي بتَكبيرة ة الافتتاح إذَا التَهَى 
إلى لمم كنا هذا وعدهمَا وإ كَاَ لبوق ؛ لكن لكل تكُبيرة بمئْزلة رَكعَة من 
الصّلاة وَهَذا قبل أَربَعٌ كأرْيَع الظهر (وَالمسيوق 0 تدع يما فَائَهُ قبل فرَاغ الإمَام) 
فنَْظرٌ حَتّى يكبْرَ الإمَامُ فيكير مَعَهُ فنَكُون هَذْه لير تكبيرة الافتّاح في حَقّ هَذَا 
الكل الي مقر اند ون كر ا قر أي به يَعْدَ سّلام الإمَام وهو 


:4 


الجزء الأول 
مَرْوِي عَنْ ابن عَبّاسٍ. 

وَكَوْلَهُ (إذْ هُوَ) أي الابتداء بمَا فاَُ قبل أدَاء مَا أذْرَكَ مَعّ الإمّام (مَنْسُو خ) وقوله 
(ولو كَانَ حَاضْرًا) أي الذي فَائنهُ لبر ة إلا يَنْتَظرٌ لاني بالاتفاق ل بمنلة الْذْرك) 
لتلك اللكْبيرَة ضَرُورَةً العَجْر عَنْ المقَاركَة. 

1 قَضَاء للُكبير الفائت أن لا 8 الحارٌة لأن الغكلاة لا تحور بعد ِعْدَ رَفعهًا. 
وَفائدَة هَذَا الاعتلاف تَظْهَرُ فيمًا إذَا سَلُمّ الإمَام إن عِنْدَ أبي حَنيفة َمُحَمّد 5 
المسيوقُ قبل أن 5 الحَارٌة لأَنهُ صَارَ مَسْيُوقَا بها وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ 0 مع الإمَام 
أله لم يَصر 0 بشيء لأنْهُ كبر عند الدعرلة ولو كان اونا بأربَع كرات 
َحَاء لأا يسلَم لمم فََُ لا يَكُونُ مُْرِكًا لصّلاة ة عنْدَهُمَ زه لا 4 ماد 
مشتَغلا بقضاء 0 به قبل قراغ الإمَام وَإِذَا 8 الإمَام فَائَيهُ الحازة؛ وعلن قل أبي 
ل وطرة فى لز الإمام نم يأتي بالدَكبيرَات بَعْدَمَا سَلَم قل أن ؛ رقع م ااه . 

قال (وَيَقُومُ الذي يُصَلّي عَلى الرّجُل واخّرأة بحذءٍ الصّدر) لأنّهُ مُوضِعْ القلب 
وفيه كُورٌ الإيمان فَيَكُونُ القيَامُ عنده إشارَةٌ إلى الشفاعت لإيعايه وَعن أَبِي حنيفة أَنّهُ 


يوم مين لجل يحنء رأميه ومن اْرآة يحيذاء وسميها أن أنسا 5 فل كدّلك وقال: 
ُوَالسدّي. قلا تَأوِينَهُ أن جِنَارتَهَا لم تكن منعو 2000 
الشرح: 


قال (وَيقومٌ الذي يُصَلي عَلى الرَّجُل وَالْرأَة بحذاء الصّدْرِ) كَلامُُ واضح. 
ل قال صّاحب الهَايَة: بسّكون السّين أنه امم مهم مَبِهُم لداحل الشيء وَلَذَا كان 
طزفاة قال؟ كليتك وبشط الداق بالسكوة وهر اراد هُنَاء بحلاف تسرك أنه اسم 
لعيْنِ ما َيْنَ طَرَكيْ التّاء وَلِيْسَ بمُرَادء وَالنمْشنُ شَبَهُ المحفة متك مُطَْبقّ على ال إذا 
وْضعَت ؛ عَلى الجتازّة وَالرَكْمَان حَمْمُ راكب. 

(فَإِن صلُوا على جتَازةٍ رُكبانًا أَجِرَآهُم) في القياس لأنّهَا ذعاء. وفي الاستحسان: 
لا تُجِزْتُهُم أنه صلاةٌ من وجه لوَجُودِ التّحَرِيمَحٍ فلا يَجُورُتَركُهُ من غير عدر احتياطًا 

الشرح: 

وَقولُهُ (لأنهَا دْعَاء) يَعْنِي في الحَقيقة وَهَذَا لم يَكُنْ ا قرَاءة ولا رُكُوعٌ وَلا 


: 


العناي شرح الهدايضّ 
سُجُودٌ فيَسقط القيَامُ كسّائر الأركان (وَفي الاسْتحْسان لا يُجْزِيهم) يَعْني تجب عَليْهِمْ 
العَادَةِ لما ذكر في الكتّاب. 

(ولا بأس بالإذن فِي صلاة الجتَارّة) لأنْ التَّعَدْم حق الولي فَيَملكُ إبطاله بتقديم 
غَيرِه. وَفِي بَعض التُسَخ: لا يَأ بالأذان أي الإعلام؛ وَهُوَن يُعلم بَعضهُم بَعضًا ليَقضوا 

الضرح: 

وَقوْلهُ وول بام بالإذن) أي بإِذن الول لعيْرِه بالإمَامّة إذا حَسْن ظنهُ بشخص أن 
في تُقدمه مَرِيدَ مير وَتَوَابء وَشْفَاعَتَةُ أرْجَى ل بن الصّلاة على المت 1 نَجَادَ ) أن 
يَأذّنَ قر قل معنا لا أن بإذْن الول 6 0 بَعْدَ ل إذالا 


لم ام 


مرو ه 


لايع در (بالأذان) أي إغلم 9 كارب 00 قال 5 اذا مَاتَ أَحَدُ كم 
اذلوني ‏ با لصّلاة» أي ) 0 أَعْلمُوني» وَقَدُ ١‏ ستحسرء بعض الْتَأَْرِينَ التّدَاءِ في الأسُوّاق 
للجتادة أ الى يَرْعْبُ النّاسُ في الصّلاة عَليْهَا كَالرهّاد وَالعُلمَاء. 
(ولا يُصلّى على ميت في مسجد جِمَاعَنً) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسلامُ «من صلّى 
32 2-2 2 جاع م و١١)‏ م ومند و م هه ل - وعم و مد م ود ةمه 0 
على جنازة في المسجد فلا أجر له ' وَلأنّهُ بُنِي لأداء المكتويات», ولأنه يُحتّمل تلويث 
المسجدء وَفِيما ذا كان المَيْتَ خَارِج المسجد اختلاف المشايخ رَحمهُم اللّه. 
الشرح: 
وقولهُ (وَلا يِصَلَى عَلى ميت في مُممْجد جمَاعَة) إذا كانت التَارَة في الْممْجد 
فالصّلاة عَليِهَا مَكرُوهَة باثفاق أَصْحَابناء وَإن كات المتازة وَالإمَامُ وَبَعْضْ القوم 
0 ا لي فيه م تُكْرَهْ بالأنقاق» وَإِنْ كَانَت الجنَارَة وَحْدَهَا حارج الممْجد 
وَكَال لشاف لا 1 ه على كل حَال 11 روي واكك 1 ا 1 أن أبي 
وَفَاضَنَ أَمَرتْ ع بإدحال جتارته الممتجد حت هلك عليهًا أَرْوَاجٌ الوق قط 3 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)8159١(‏ وابن ماجه »)١5117(‏ وأحمد (444/9» 445)» وانظر نصب 
الراية (؟5805/1؟). 


قلف 


الجزء الأول 
قالت لبَعْضٍ مَنْ حَوْهَا: هَل عَابَ النّاسُ عَلينَا ما فَعَلنَا؟ قَالن تَعَمٌ فقالت: ما أسْرّعَ ما 
تَسُواء «ما صَكٍِ 00 الله يم على جتَارَة سهيل بن البَيضَاءِ إلا في الْمممُجد». 

ونا مَا رَوَى أو هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله يخ فَال:«مَنَ صِلَى على جتارّة في 
الُْسمْجد قلا أَجْرَ له» وَحَديت عَائسَة مُسْمَرَكُ الإلرّام لأن النّاسَ في رَمَائهًا الَْاجِرُو 5 
وَالأنْصارٌ قَد عَابُوا عَليَْاه فَدَلَ عَلى أن كَرَاهَةَ ذلك كَانَتْ مَعْرُوفَة فيمَا ينَهُمْ وتأويل 
عاد لاقل بسازه كيال في انحر الا كاد متيكا وي الله الردت :للم يكن 
0 ج فَأَمَرَ بالجتازة فَوْضعَت خَارجٍ الْممُجد. وَعَنْدنًا إِذَا كَانَتْ حار خَارِج المسْجد 
كر أن صل النّاسُ عَيْهَا في ال 1 

و (وَلَنْهُ بني لأَدَاءِ الَكُوبَات) دليلان مَعْقو لان عَلى ذَلكَ وَقعَ اختلاف 
المشَايخ فيمًا إذَا كانت اللكانة خَارجَ لد انا إلئْهِمَا؛ فم نظ إلى الأول قال 
بالكرَاهَة وَإِنْ كانت حَارجَهُ ولا بَلرَمه تفل في الْسمْجد لأنهُ تبَعْ للمَكُويّة» وَمَنْ ظرَ 
إلى الثاني حَكَمَ بعَدَمهَا أن العلة وَهي التَلويث م ُوجَد. فَإِنْ قيل: حَدِيث أبي هُرَيرة 
الَسمْجد» يَحْتَملُ أن يَكُونَ ظَرْهًا للصّلاة فَكَانَ ليلا للأوَيْنِ» وَيَحْتَمل أن يَكُونَ ظَرْقا 

جتَارّة قلا يَكُونَّ مُتَافًا لتغليل الآخترينَ. 

(وَمَن استهل بعد الولادة سمي وَعُْسّل وَصلَيَ عليه) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«إذًا استَهل المَونُودُ صُلَيَ عليه ون لم يستَهِلَ لم يُصّلّ عليه”'' وَلأنٌ الاستهلال دلالهُ 
الحيّاة فَتَحَّقَ فِي حَقَه سَنّمُ الُوتّى (وَإن لم يُستَّهِلَ أدرج فِي خرقة) كَرامَمٌَ لبني آدم 
(ولم يُصَل عليه) لا روينَاء وَيُغْسّلُ فِي غَيرٍ الظاهِرٍ من الرَوايَتٍ لأنَّهُ نَمْسَ من وجهء؛ وهو 
المختار. 

الشرح: 

قو (وَمَنْ استهل) عَلى نَاءِ القاعل» وَامنتهلال الصبِي: أن يَرْقعَ صّوئة بالبكاء 
عنْدَ الولادّة. وَذَكَرَ في الإيضاح: قو إن كول مله جار رذل علق حيَاته من بُكَاء أو 
01١‏ أخحرجه الترمذي في الجنائز باب 4» وابن ماجه (50750)» والدارمي ف الفرائض باب 47 . 

وانظر نصب الراية (؟585/5؟). 


لف 


العناين شرح الهداين 
ريك عطلوٍ أذ طاف عَيْنٍ وكَلامهُ واضح. وكَلَةُ (لأهُ نف من وَجْه) دليل غير 
طهر الزؤانة وغ عن أي موطف ولتريزة آلةافي كم التزء من وعد وني كم 
انس من وبنه فَيطى حَطًا من الشتهين» فَلاطْتَاِه لوس يس وَلاعمماره بالأطراء 
لو بعل عت وفدااهة الما 

(وَِذَا سبي صبي مع أحد أَبويه وَمَاتَ لم يْصَل عليه) لأنهُ تَبَعَ لهم (إلا أن يُقِرٌ 
بالإسلام وَهُوَ يَعقِل) لأنّهُ صّحٌ إسلامٌهُ استحسانًا (أو يُسلم أَحَدُ آبَوَيه) لأنُّ يَتَبّعُ خَيرَ 
الأبوين دِينًا (وإن لم يُسب مَعَهُ أحَدُ بوي صني عليه) أنهُ ظهّرت تَبَعِيّةُ الدار فَحَكِم 

الشرح: 

4 5 5 #2 و م ه ال م 3 

وقول (وإذا سبي صَبِي) يَعْني إذا سبي صّبي فلا يَخْلو إِمّا أن يكون (مَعْ أحَد 
أَبْويْه) أو لاء فَإِنْ كَانَ الأول (قْمَات لم يْصّلَ عَلْم) لأَهُ كَافرٌ تبََا لبون لقؤله 36 
«الولد َشْبَعْ خَيرَ الأَبَوين ديئا» إن فيه دَلالة ظَاهرَة عَلى مُتَابَعَة الولد للأبوين إلا أن 
2 اراق زخو يتن عبد اشح الاكررة بي [حديت جزل عل الثم ان 
ؤب للد وتلواكه راكد وزطه وليزم الاح والقتر حير وحزء ين اللدا. ويل 
مَعَْاهُ: يُعْقل نافع وَالَضَّانٌَِ وَنَ الإنثلام هُدَئ وَاتبَاعَهُ خَير؛ والكفر حلالةً وَائاعَةُ شه 
لاه صّحَّ إِسْلامُةُ اْتحْسَانا) وَإِن يَصحّ يَاسًا ع الافعي عَلى ما 
عُرفَ في الأصُول. 

قزل وز تسل خطق عن زد رق اد لاقني اكه رذا انه بالااكر وخه 
يقل أو يُسْلمْ (أَحَدُ ويم صّحَّ إِسْلامُهُ لا رَويْاك وَإِن كَانَ الثاني صَلَى عَليْه له 
ظَهَرَتْ تبَعيّةَ الدار فَحُكمّ بإمئلامه كما في اللّقيط عَلى مَا سَيَجيء. 

إن قيل: إِذّا كانت الدَارٌ مما شِع فَلتبَعْ ون مسي 2 َيه تَرْجِيسمًا 
للإسّلام كَالاَيُوَينِ ذا كان أحدهما حيلم أجيب بأن َأثرَ الدَار في الامستتباع دون 
أثير الولادة, «لآن الي 2 حَكَم باستياع الأبوين دُونَ الدَارٍ مع قَامٍ الدَارِ», ولو م 
0 كَذَلكَ كا كم بكقر صبِى في ذَارٍ الإسثلام أصْلاء وَكَانَ مَا ترك أَبوَاهُ ليت الال 


5 ده برخ ال 8 31 مشج قلعت 61 لما عد ف 2 2 0008 7 
لاختلاف الديتين» ولم يذكر المصنف تبعية اليد بعد تبعية الذار» فإنه لو وقعْ من العَنِيمّة 


الجزء الأول اق 


2 م 2 3 
بن في سم َل في قار الاب قات يُصلَى حل ول شما ينا لصتاجب 
اليد وَصَاحبُ المحيط قَدَمَ َي اليد عَلى تبعيّة الدَار. 


(وَإِذَا مَاتَ الكَافرٌ وَلهُ ولي مُسلمٌ فَنهُ يُعَسُهُ وَيُحَْنهُ وَيدِْهُ) بدّلكَ أمِرٌ علي طله 
فِي حَقَ آبيه أبِي طَالبء لكن يُعَسلُ عُسل التُوب النّحِس ويُلفْ فِي خرقةٍ وَتُحمَرٌ حفيرة 
من غيرٍ مُراعَاةٍ سند التكفين والتّحدء ولا يُوَضَعٌ فيها بل يُلقى. 

الشرح: 

َكَولَهُ (وَإذًا مَاتَ الكَافرُ وَلهُ وَل مُْلمُ) أي قَرِيبٌ لأَنّ حَقيقَة الولاية من 
قال اللهُ تعَالى « لا تََخِدُوا ليود وَآلتَصَرَئ أُوَلَِآءَ 4 [ المائدة: 01] أطلق لتتَاوَل 


7 اه ا ع را 0 عه م 0 6 
كل قريب له من ذوي الفروض والعصبات وذوي الارحام وَهَذا الإطلاق لفظ الجامع 
الصّغير. 


ام 


ا :2 3 قو اش 4 6ع ار ورع بري 2 2 0 
وذكر فى الأصّل: كافر مات وَلهُ ال اه وَيكفنه وَيَذَفنْهُ إذا لم يكن 
هُنَاكَ من أقرّائه الكفار مَنْ يَتَوَلّى أُمْرَهُ فَإن كَانَ نَمّةَ أَحَدٌ منْهُمْ فالأؤلى أن يُخَليَ 


7 و 0 


لم يَْهُمْ ويه يَصْتعُونَ به ما يَصتعُونَ ماهم (بذّلك أُمْرَ علي رَضِيّ الله علة) 
رُوي «نهُ لما مَاتْ أَبو طالب جَاءِ على إلى رَسُول الله يه وَقال: يا رَسُول الله إن عَمَّكَ 
الضّال وفي روَايّة إن الشّبّحَ الضّال قد مات فقال الي يّ:اغسلة وكفئهُ وَوَارِه 
وكفنةُ ولا ُخدث به حَدَثا حَتَّى تلقاني» أي لا تُصّل عَليْه. 

ا 1 2 00 2 7 2 مه 2200 ه 0 0 

وقول (لكن يعْسّل غسّل الثوب النجس) يعني لا يعْسل كعسل المسلم من 
ال سركه و ا -ه مورامه ثم سيره ع ل وك ا :2 31 
وبا 4ه موف ادر 2 و ود 0 
يكون العْسّل طهَارَة لهُ؛ حَنَّى لو حَمَلهُ إِنْسّان وَصَلى لم تَجَرْ صلائة» بخلاف المسللم 
ف ل او رك حاترت اه نم اه من يرع عق م 3 
فإنّهُ لو حَمَلهُ المصلى بَعَدَمَا غسل جَازّت صلائة (ويلف في خحرقة) يعني بلا اعتبار عدّد 
له 7 2 امايق ٍ- 2 ة - 4 3 

فصل 2 حمل الجنازة 

(وإِذَا حملُوا المَيَتَ على سريره أَحَدُوا بقوائمه الأربع) بدلك وردت السدَبٌ وفيه 

تكثيرٌ الجماعتٍ وزَيَادَةٌ الإكرام والصيانَت وقال الشافعي: السَدَّمٌ أن يُحملها رجلان: 


- 


يَضَعًا السسايقّ عَلى أصل مَنُقَهء وَالّانِي عَلى أعلى صدره؛ لأنّ جتَارّة سعد بن مُعَاذ ظلله 


كع 


العناين شرح الهدايت 
هكدًا حملت. قُلناه كان ذلك لازدحام املائكتٍ 

الشرح: 

(فضل في حَمْل الجتاّة): (إِذّا حَمَلُوا الْبْتَ على سَريره دا بقوائمه الأربعة 
بذَلكَ وَرَدَتْ السنّة) وَهي ما رُوي عَنْ ابن مَسْعُود: من السنّة أن مُحْمّل الحتارَة من 
جوانبها الأربع (وفيه تكثير الجمّاعَة) حَنّى لو | له ا كَانَ هَؤلاء ماف وفيه 
زياد الاكرام حَيْت 1 يمل كما لحتل الأسحمال: وفيه صيّائةَ عَنْ سُقوط الَيّت 
(وقال الشافعي: السسنّة أن يَحْملها رَجُلان) كُمَا ذّكَرَ في الكتاب» وَاسْتَدَلُ عَلى ذَلكَ " 
«بأن ال يل حمل جَاَةَ سد بن مُعَاذْ ف َيْنَ العمُويْنٍ» فلن كَانَ ذلك لارْدحَام 
اللائكة) وَكَانَ الطرِيق صييُقَا حنّى روي 'أنهُ و كان يَمْشِي عَلى رءوس أصابعه 
وَصّدُور قَدَميْه" وَكَانَ حالة ضرورة وحن تقول به. 

مره بوشرفة دُون الحَبب) " لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسّلام حين سثل عنه 
قال: ما دُونَ الحَبَب 207١‏ 

الشرح: 

و يدون به مُسْرعينَ دُونَ الحبَب) ا ا من ) العدو دُون العنّق 
أن التق تطوٌ مسح اسع لا روي أن ال 2 متيل عَنْ المثني في الحنَارَ ة فقال: 
«مًا دُونَ الحْبّب) إن يَكُنْ خَيْرًا عَجُلتُمُوهُ هُ إليّه وَإن 7200 مكل عَِ 
رابك أو َال يننا فبُعْدَا لأفل الثاري وين 06 لأن ف ادراء اميت وَإِضْرَارَا 
ِالمتعِينَ. وَالَْيُ لف الحتّارة ة أفضل. قال الشافعي : قَدَاميَا أَفْضَل 3 آنا لكر وعم 
كان يَسْشَيَان أَمَامَ الحتارّة. و «أن سول الله و مني حلف جتازّة سعد ْنِ مُعَاذْ» 
وَعَلِيّ كان يَمْشي علد الحتازّة. وقال ابْنُ مَسْعُود: فَضل المثثي خَلف المتازة ع 
الثي أُمَامَهَا كَمَضْل الك ُوبة على الثافلة. ركل أى بكر وك مشتر ل على اتير 
عَلى النّاس لأن سور شري أَمَامَهَا فلو احْمَارَ 0 
الطْرِيقُ عَلى مَنْ يُسَيْعُهَاء وَهَكَذَا أُحَاب عَليّ ذه حين حينَ قيل لهُ: إن أبَا بكر وَعمَرَ كا 


- 


يَمْشيان أَمَامَ الحتارّة ة قال: 000 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود (581485)» والترمذي »)١٠١١١(‏ وانظر نصب الراية (95/5؟0. 


لا 


الجزء الأول 
أرادًا تيُْسِيرَ رَ الأمر عَلى النّاسِ. 

(وِذًا بلهُوا إلى قبرِهِ يُكرَهُ آن يَجِلسُوا قبل أن يُوضَعٌ من أعنّاق الرّجال) لأنّهُ قد 
تَفَعُ الحَاجِيٌ إلى التّعاون والقيّام أمكن منه 

الشرح: 

َوُه (وَإِذا بَلعُوا إلى قبْرِه) ظَاهٌ فَإِذا وْضعَت عن أغْتاق الرّجَال جَلسُوا وَكْرة 

06 
قال: وَكَيفِيّمُ الحمل أن تَضع مُعَدمَ الجتَارّة على يُمِينك كُمْ مُؤَخْرَهَا على يَمِينِك 
كم معدا على يسارك كُمْ مُؤخْرَهَا عَلى يسارك ِيثارا ليام وَهَذَا فِي حالةٍ التناوْب. 

الشرح: 

اه (وَكَيفية الحمئْل أن تضم الجتارة) هذا لق اجامع الصّغيرٍ بلفظ الخطّاب 
حاطب أَبُو حَنيفَة نا يوق قال كقوب اران أباتخيفة يعم هَكَذَا قال الإمَامُ 
المحبوبي: وَهَذَا ديل تُوَاضعه . قال صاحبُ النَهَايْة: وق ل لجار مه فيل 
نابل نش لجسي لالد وَهْوَ ينا يق وَلهُ حَمَل جنا سد بن مُعاا كما ذكرا 
ا أن حَمْل اتازة عبَادةٌ يبعي أن عادر يه كل أحَد. 

00 شَيّحْ الإسلام إِنّمَا أَرَادَ باليّمين لْقَدم يَمِينَ ) ميته د ثم قال: فإذا حَمَّلتَ 
جَانب السَرِيرٍ الأَيْسَر ذلك يمين م اميت لأن يَمِينَ ايت عَلى يسان الحتارّة» أن الَيّتَ 
وضع فيا عَلى َه وَكَانَ يَمينُ اليْت يُسَّارَهَا عي الى في لحمل عَلى 
هذا 0 ما أذاءة لمن الْقَدم وَذْلكَ يَمِين اميت وَيمِين خاي فَاذن الي 2 
كان يحب ؛ اتيَامُنَ في كل شيء) وَالْعَدَمُ أنِضًا أُوّل جنار 0 بالمني لاون 

0 0 إلى الأيمَن الموَعر درل ل 0 للدم احْمَاجَ إلى المي 
ا وَالَك حَلَهًا أنْفَل فلن مض خَلهَهَاا وله الأيْمَنَ الخ خملا لأن ضيه 
ركان التَيَامُِ أن فقي ) جَانِيَاة الأَيْسَرُ المقدَمُ وَالأَبْسَر لمعه فار تَقَدِمَ لسر 
لمْقَدم عَلى الأَيْسَر امور لأن د فيه 0 الأَيْسَرِ الموَعر وَالخَثُمُ بلك أولى ليبقى بَعْدَ 
كه ة إن لني لق خَلمهَا أفضّل كَمَا مر 

َولهُ (وَهَدَام أئ حَنْلّهَا عَلى الوه الَذَكُور (في حالة التَنَاوُب) يَْنِي عنْدَ 


يلت 


العنايّ شرح الهدايت 
وُفور الحاملين لِيَدْقَمَ لَب الذي حَمَلهُ إلى غَيْرِهِ يقل إلى اللَانب الآخر. 
فصل 2# الدفن 

(وَيُحَمَرُ الشَبرٌ وَيْلحَدُ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «وَالتّحدُ لنَا وَالشّق لميرِتل!") 
(ويُدخَل الميتْ) مما يلي القبددٌ خلاهًا للشَافِعِي؛ فَإِنْ عندهُ يُسَلْ سلا نا رُوِي " دأَنْهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ سل سلاء'". ولا أن جَانِبَ القبلج مُعَظُمْ فَيُستَحَبُ الإدحَال من 
واضطربت الروايَات في إدخال التَّبِىّ عليه الصّلاةٌ والسّلام 

الشرح: 

(فَصل في الدَفْنِ) أصْل هَذه الأفعال: «أغني العُسْل وَالتَكْفِينَ وَالدَهْنَ في بني 
آَم عُرِفَ بفثل اللائكة في حَقَ آدَمَ َليِْ السّلام». روي «أنَ رَسُول الله يك قَال: لا 
توفي آدم عَليْه السّلامُ غَملتُْ اللائكةُ وَكَفَُوةُ وَدقنُوهُ تم قَانُوا لولده هذه سمه 
موا كج . لد المت والحدة: جَعَلهُ في اللّحْد وَهُوَ الشّق اكائل في جَانب لقب وَيلحَدُ 
امبْتْ ولا يُشَقُ له حلافا للشافعي فَإِنّهُ يَقَول بِالعَكْس لَوَارْث أَهْل الديئة التتّقّ دُونَ 
اللّحْد. 

وَلنا مَْلهُ يي «اللَّحْدُ لنا وَالتكقٌ لغيْرن» وَإِنَمَا فَعل أَمْلّ المديئة التق لضَعْف 
ايوم بالنقيعد وصفة اللطد أذ يشر الع يتاهه ثم يَف في جانب القذلة مئة 
حُفيْرَةَ يُوضَعٌ فيهًا اْبْتْ وَيُجْعَل كَذَلكَ كَالبيْت المسشقف. وَصفة الى أن يَحْفرَ حَفيرَة 
في وَسّط القبْرٍ يُوضَعْ فهًا ليت وَقَوْلهُ (ويُذحل الْنْتْ مما يلي القئلة) يعني وضع 

2 ع سو 0 


الجتارّة :فى جحَاتب القبلة من القبر وَيَحْمَل منْه المت فيُوضَع فى اللْحُد. وقال الششافعى 
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ع تور » 5 الاق ا ون 2 2216 “دين 0 00 58 9 وام 
فيه: السنّة أن يُسَل إلى قبْرِه وصفة ذلك أن تُوضّع امار في مُوَمر القَبْرٍ حتّى يَكُونَ 


ل و 2 # مه . مامه إن 38 ةس ره ج28 ع 0 ٠‏ 38 َك > لع 

رَأسُ المت إزَاء مَوْضع قَدَمَيْه من القبْرء ثُمّ يُدْعل الرّجُل الآخذ في القبر فَيَأَحْذَ برأس 
و 59 1 1 8 3 2 3 6 و م 1 و خم 0 0 1 7 1 و 8 

اميت وَيُدْخلهُ فى القبْر دلا وَيْسَل كَذَلكَ. وقيل صُوربُهُ أن تُوضْعَ المتَارَةُ في مُقَدُم 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)75٠048(‏ والترمذي في البنائز باب 25 والنسائي في الحنائز باب 285 وابن 
ماجه (5 66 .)١‏ 

هه أخخر جه البيهقي قي السنن الكبرى ))7١57(‏ وق معرفة السنن والآثار )١86/9(‏ والشافعي 5 
الأم .)١ 12/1١‏ 


الجزء الأول 144 


لبر حَنّى تَكُونَ رجلا اميت بَِاء مؤضع رأسه من القْر تم يلاخيل الخل الآحذ في 
القَبْر فَيَأَعْدَ حُدَ برجْلي ايت وَيُدْخلهُمًا الدر أؤلا وبسل كذلك: اشح با روي «أن 
اق فشن ننه جه اذ غات لسن تمع ا ِسْتَحَب الإدْحَالَ مثْه لا يقَال: هَذَا 
عْلِيلٌ في مُعَابَلة النَصّ وَهُوَ يَاطل» أن الروَايَةَ في إِدْحَال الِيّ يك في قير مُضطربَة. 
رَوَى إِبرَاهِيمُ النَحَعَيّ «أنَ الي يخ أذحل في قَيْرِهِ من قبل القئلة « وَروَاه 
بخلافه. وَرُوِي عن ابن عماس مغل ذه وي عَنْهُأبضنا مل مَدَهينا وَالْضْطَرِبُْ لا 


ا 


(فَِذَا وضع في لحده يَقُولُ واضعة: بسم اللّه وَعَلى مِلَّدٍ رَسُول اللّه) كذا قاله 
عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ حين وَضّعَ أبَا مُجَائَنَ 4 في القَبر (وَيُوَجَهُ إلى القبلة) بدّلك أَمَرَ 
رَسُول اللّه يلد (وتُحَل العْقدَةٌ) لوقوع الأمن من الانتشار (وَيُسَوَى اللّبِنْ على التّحد) لأنّهُ 
عليه الصلاةٌ والسّلام جعل على قبره اللّبن 

الشرح: 

ًا وْضيمَ في لخده يول واضحُة بام اله وَحَلى مله رول الله أبي؛ بام اله 
1 وَعَلى ملّة رَسُول الله و سَلْسْنَاكء كَذَا في البْسُوط. قال الْصَنْفُ (َكَذَا «قال 

سُول الله يل حينَ مسن ع انا شكانة ني إلعذر فال اضيا انهالة: والصحيخ ألهُ وضع 

8 اباي لان 1 با دُجَانَةَ مَات بَعْدَ رَسُول الله ييه في لافة أبي بكر هَكَذَا ذكرٌ في 
لتوَاريخْ. 

وعَولُ (وَيوَجهُ إلى القئلة بذَّلك أُمَرَ رَسُول الله ي) وَرُوِي عَنْ عَلي ضيه أنَهُ قال 
«مّات ارك من بني عبد 2 فقال ظدُ: , 8 استقبل به القيلة استقيَالا» وول 
0 العُقدَم) يعني عُفْدَةَ الكمن مَحَافَةَ الالتشار لوقوع الأمْن منْهُ (وَيْسَوَى اللْبنُ 
عَليْه) «لأن الي يُ جعل على قبْرِه للبن». 

(وَيُسَجَى قبرٌ امَرآة بتَوب حَنَّى يُجعَل اللَّبِنْ على اللّحد ولا يُسَجَى قبِرٌ الرّجل) لأن 
مَبِنَى حَالِهنَ على السّتر وَمَبِنَى حال الرّجال على الانكشاف (وَيْكرَهُ الآجر والخشّب) 
أنّهُمًا لإحكام البنَاءِ وَالقَبِرُ مُوضيعٌ البلى؛ كُمّ بالآجْرٌ يَكُونٌ آَثَرْ النّارٍ فَيكرهُ تَمَاؤلا (ولا 
باس بالقصب) وَِي الجامع الصِير وَيُستَحبُالَينُوَالقَصَبُ أنه َيه الصلاةوَالسلام 
جعل على قبرِهِ طن من قصب. 


العنايي شرح الهدايّ 

الشرح: 

وول (وَيْسَجّى قر اررأة) التْجِيَةٌ تطبه يُسَّى قير الرأة (بنواب حَتّى يُجعل 
ل حى الخ ب لكاب وق ع دراطت رضي الها شي 
بثوّب ' (ولا يسَجَى ة قبْرُ الرّجُل) وقال الشافعي: يمن "لا رُوي «أن اللي يك سَمَّى 
ا مفد في القاقه :ولها روي عر عل" "18 :نة يح كذ نش قرز مرغ وكال: 
ا " يشي أله مُبْنياٌ حال الرّجَال على الالكشّاف كما قال في الكتتاب . وكأويل 
رتفد أن عا أنه ما جا يمر بده سج قَيْهُ حب لا يَقَحَ الاطلاع لأحَد 
ل 

كر وَالحَشَبْ) هَذَا ظاهِرٌ الروَايّة. ل اله 
السب (لإحْكام البناء وَالقرُ مَوْضِعْ البلى) وَمنْهُمْ مَنْ فرق يَْنَهُمَا فكْرِة الآجثر من 
نت الال به لمسناسته قار دون الخشّب لعَدَمه فيه وَكَأنْ الصف أَشَارَ إلى. 0 


5 


إعرله : ْم بالآجرٌ أثْرُ الثَار يكْرَهُ تمَاؤلا. 37 أن مسّاس النّار لا يَصْلَحُ عله الكَرَاهَة) 


إن السنّة أذ يشل ايبسن باماء الخَار وقد مه الا 
وَقَال شَمْسٌ الأئمّة السرّْسي: وَالأَوَلَ أوْجَهُ: يَعْني التغليل بِإِحُْكام الباء لأ 


جَمَع في كتّاب الصّلاة يَيْنَ استَعْمّال الآجرٌ وفوف ا لَب وهي ) ألوَاحه ولا يُوجَدُ 
مَعْنَى الثّارٍ فيهًا. وَكَولَهُ (وفي اتَامع الصّغيرٍ يُسْتَحَبُ الل ِ القصّب) لم صرح 
بلفظ. الجَامِع الصّغير لخالقَة روايته لرِوَايّة القّدُورِي» لأنّ رواية القثوري لا دل على 
الاستحباب ب بل على أي اعد لا غيب ورِوايّة امخايع الصّغير تَدُل عَليْه وَلأن روَليّة 
القدُوري لا دل على وا المع يتما وَرِوَايَةَ الجامع الصّغير مدل كله يخ جعل 


عَلى قَبْرِه طَنٌ»: أي حُرْمَة من القصّب. 
م يال الشرَابُ سم القَبرٌ ولا يُسَطّحُ) آي لا يُرَبّع «لأنّهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ 


تَهَى عن تربِيع الشيُوري7' ومن ناهد بر ليه المثلاةوالسلام حب ره كم 


الشرح: 
وَقوَلهُ ثم 0 تراب عَلِيم) يُقَال هلت الدقيق قيقَ في الحراب: صيّبته من غير 


.)931٠١/5؟( وانظر نصب الراية‎ »)١714/١( أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه‎ )١( 


آفك 


الجزء الأول 
كَيْلِ كل شيء أ 'سّلته إرْسَّالا من رَمْلٍ أو يراب ا 0 


م 


2 


َيْلا فاهّال: أي جرَى فَائْصّب» ومئهُ هال قربا أ عق زتره زول النر 
الَْادُ من تسْنيم القَبْرِ رَفعةُ من الأَرْض مِقَدَارَ شير أو أكثرَ قليلا. وكَولَهُ (وّلا يُسَطْحْ أئ 
لا يريع). 

كال الشافعي: يُرَبّعْ ولا يُسَنمْ لا رُوِي «أنَ إبرَاهيمَ بن الي و4 لا توفي جَكَل 

0 الله يك قبْرَه لط ا ما روي «أن البِي نّهّى عَنْ تُربيع القبُورٍ». 

وَعَنْ إِبْرَاهِيم النّحَعي أنْهُ قال: أشيرتي من رأك قد الي يي وَقبْرَ أبي بكر وَعْمَرَ 0 
رَضِي الل ًا سم علا لق من مدر ييض. القَلُ جَمعُ فلقة: وَهي القطعة من 
امد / عَمَّمَ الرائي و يميه لكَهُ كَانَ في الوكين كه ويل تيم قَبْرٍ إِبْرَاهِيمَ عَليِه 
السّلامُ أنّهُ سَطْحَ قَبْرَهُ ولا ” نم سَنّمٌ كَذَا في المبسُوط وَالُحيط. 

باب الشهيد 

(الشهيد من قَتَلهُ الأسركونء أو وجد فِي المعركتة وبه أَثَن أو قتَلهُ المسلمون ظلما 
ولم يجب بقتله دِيم فيعض وَيُصَلَى عليه ولا يُعَسَلَ) لأنّهُ في معنى شهداء أحد. وقال 
عليه الصلاةٌ والسئلامٌ فيهم «زَمَنُوهُم بكُلُومِهم ودِمّائهم ولا تُعَسَلُوهُم('' فَكُلَ مّن قُتل 
بالحَدِيدة ظلمً وَمُوَ طَاهِرَ بال ولم يجب به عوض مالي فَهُو فِي معنَاهُم فَيلحق بهم 
وَالمُرادٌ بالأثر الجراحمٌ لأنّهَا دلالٌ القتل؛ وكذا خُرُوجٌ الدّم من موضع غيرٍ معتاد 
كالعين وتحوهاء والشافعي يُحَالضُنَا فِي الصلاة وَيَقُولَ اليف مَحَاءِ للدتُوب فَأغتى عن 
الشََاعتٍ وَتَحنُ تَعُول: الملاءُ على ايت لإظهارٍ كَرَامَتهِ وَالشهِيد أولى بهاء وَالطاهِرُ 
عن الدُتُوب لا يُستّغني عن الدعاء كَالئّبِي والصبى 

الشرح: 

(باب الستهيد) امول مد مَبْتْ بأجله عِنْدَ أهْل السنّة وَالجمَاعَة وَْنّما بوانية للشهيد 
بحيّاله لاختصاصه بالفضيلة نَكَانَ 5 من باب صلاة اميت بياب عَلى حذة 


اعت را جاعم دمر 


5 


ع( قال الزيلعي قّ نصب الراية عملم حديث غريب)» وق ترك غسل الشهداء أحاديث: 
منها ما أخرجه البخاري ف الجنائز باب "ال دلاء لا4» والمغازي باب 255 وأبو داود قْ 
الجنائز باب 707 حديث ))51١5/8(‏ والترمذي ف الجنائز .)١١85(‏ 


١‏ لدشسشسشسصسص م بسب دح العنايتّ شرح الهدايتّ 


كَإِْرَاجٍ جيْريل من اللائكة» وَسُمّيَ الّهِيدُ سَهِيدا لأن اللائكة يَنْهَدُونَ مَوتهُ إكْرامًا 
لد فَكَانَ َشهُودًا ُو َيل يتتتى مَتَعُول» وقيل لألة مَشْهوة له بابق رقيل لأله حي 
عِنْدَ اللّه حَاضْرٌ. َهْوَ في اممطلاح الفعَهَاء (مَنْ قله ال كود أَْ وجد في الخرَكَة وَبه 
أ" أ فكلهُ الْسْلجُونَ ظَلمًا وَمْ يحب بقثله دية) فقَولَه مَنْ قله امش ركونء يَعْنِي بأيّة آلة 
كَانَتْ» وفي مَعْنَاهُمْ أهل البَني وقطاع الطّريق روج عَنْ طَاعَة الإمَام. 
وقول (وبه أَتْرُ) أئ جراحَة ظاهرَة أو يَاطنة لنَة كَحُرُوجٍ الدّم من العَيْن أو مَحُوِهَا 
ََوْله أو قله الْسلمُونَ طلم اْترار عَمًا قله الْْلمُونَ رَبْنا أ قصاصًا. وول 1 
ا وَحُكْمُهُ أنّهُ كفن بالاثقاق 1 
إِذَا كان في م*ٌ مَعْنَى شْهَدَاء أحُد بالافاق» وَيُصَلّى عَليْه عنْدنا خلاقا للشافعي. 


أمَّا ا كفن فى توق نين اتمواتزن كان عن فلي | تْرَعْ عَنْهُ لقؤله 
عَلِيْه الصّلاة وَالسَّلامُ «زَمْلوهُم بكلومهم وَدمّائهم» وفي روايّة «بغيّابهم» د لعي 
قال اجن زحي بل من 2 97 04 .اماه 
لقو والفلسوة َالَف وَالسلاح لنهَالبسَتا من جئس الكفَِء وَيريدُونَ ويَنْقَصُونَ 
إننامًا للكن عن ما دك وأا دم الئل فَلالهُ في مَغْتَى شهَداء أخد. 

وَقال عليه الصّلاة وَالسّلامٌ فيهمٌ «زَمُلُوهُمْ بكلومهم ودمّائهم وَلا ُعَسُلُوهُ» 
ل ا اي 2 
(فكل مَنْ قتل ظلمًا بالحديدة وَهُوَّ طاهرٌ بالغ ل مَاي فهو في 
مَعْنَاهُمْ فيُلحَقٌ بهِم) وَالعَيْدُ باخديدة إلما هوب إذا كان العثل مره ع للم ن؛ وَأمّا من أهل 

5 م 2 فيه 

اراب والنشي ماع الطريق لسن بتراط كَمَا قم لذ هنا أحْد ما مَا كَانَ كلَهُم 
قتيل السّيف والسّلاح» وَسْرْطهُ عند أبي حَنيقة أن يَكُونَ طاهرًا لأنَهُ إِذَا كَانَ جب 
7 عكر فين يُذَكَرٌ في الكتّاب. 

وَسَرْطه أن لا يكُونَ مرا على ما يَذكَرُهُ وما الصّلاة عله فقَدُ حلا الشّافِي 
وقال كاكلا يدتقي لالد كر يفف للها "القكلدة عَلى الَيّت ِإِظْهَارٍ 
نر 01 و ٠‏ 1 00 0 3 07 ب ماه سو ير 
كَرَامَت وَالشَهِيدُ أؤلى بالكرامّة. وََولهُ (وَالطاهرٌ عَنْ الذئوب) جَوَابُ عَنْ قؤله السَيِف 
اا لقم )ا 
مَحَاء للذئوب وهو ظاهر. 

(وَمن قَتَلهُ أهل الحرب أو أهل البغي أو قُطاعَ الطّريق فَبِأي شيء قَتَلُوهُ لم يُعَسّل) 


ورور 


لأنْ شهداء أحد ما كان كَلَّهُم قتيل السيف والسلاح. 


الجزء الأول 

الشرح: 

َكَولّهُ (وَمَنْ كَلهُ أل الَرب) ظَاهرٌ مما ذَكَرْاء وَاغتْرضَ بأنَّ مَنْ قَتَلهُ أهل 
ارب فَهُوَ في مَعْتَى شُهدَاء أحُد (قبأيّ شيء قََلُوه لم يُعَسّل) وَأمًا أل البَغي وَقَطَاعُ 
الطّريق فَمنْ أهْل الإسلام فَلمْ يكن قَتلُهُمْ بمَعْتَى شهدا أحُد ترط الحَديدَةٌ أو الآلة 
التي لا كليّث في يوت الشّهّادة. أجيب بأنّ كلا من الفريقيْن ا أمرئا بقَالهم ألحق 
يقال أُهْل الحرب» قال الله تعَاى في أُهْل لبي « فَقَجَلوأ الى تَجغى 4 [الحجرات: 
.5 وقال وَل في فطاع الطريق «قاتل دُون مَالك» وَقَال:<«مَنْ قل دُونَ مَاله فَهُوَ 
شهيد» وَإِذَا كَانَ قَالَهُمَا مَأمُورًا به صَارَ كَمَتَال أل الخَرْب»؛ وفي قتَال أَهل الحرب 
الحَكُم تَعْميمْ الآلة فَكَذَا في قَالهمًا. 

(وَإِذَا أستُشهد الجِنُبُ عُسل عند أَبِي حَنِيفَيَ) وَقَالا: لا يُعَسّلء لأن ما وجب بالجِتَابج 
سَقَط بوت وَالتَانِي لم يَجِب للشهادة. وَلأبِي حَنِيفَةٌ أن الشهادة مُرِفَت انعم غير رفم 
فلا تَرهَعٌ الجِتَابَبَ وقد صّعٌ أن حَنظلدَّ نا أستشهد جِنُبًا عَسلتهُ املائِكتثُ وَعلى هَنَا 
الخلاف الحائض وَالتّفَسَاءُ إذَا طَهَرَتَا وَكَدَا قبل الانقطّاع فِي الصحيح من الروايّتٍ 
وعلى هذا الخلاف الصبي لهُما أن الصبي أحق بهذه الكرامَتٍٍ وَلهُ أن السّيف كفى عن 
الشل ضِي حَق شهَاءٍأحد يوصف كوه طهرة ولاب على الص فلم كني ماهم 

الشرح: 

وَقولهُ (لأنَ ما وَجَب بالخَنَابَة سَقَط بالّْت) لأنْهُ حرج عَنْ كوه مُكلْقَا بالكُسْل 
عَنْ الحابَة (وَالثاني) أي التمار سين اموت )0 تح الأن الشهادة تجكقة إن قله 
عَليْ الصّلاةٌ وَالسَّلام «رَملوهُمْ بكلومهم وَدمّائهم» لا يُفصل َيْنَ الشهيد الحنّب وَغَيْره 


0 2 
لل يا وو 


(وَلأبي حَنيَة أن التّهَادَةَ عُرِفْت مَانعة غيْرَ را فلا تَرْقَعٌ الحَنَايَ) ألا ترَى أَنّهُ لو كان 
في تَّوْبٍ التتهيد ئجَاسَةٌ هسل تلك النجَاسَةُ وَلا يُعَسّل عَنْهُ الدمُ. 000 لْ يَكُنْ رَافعًا 
لوس الخدت إِذَا أمشتئهد واللازِمُ َاطل فَكَذَا الَرُوم. وأجيب بِأنّهُ لا يلم من أن 
يَكُونَ رافعًا للدُّعْلى أن لا يَكُونَ رَافعًا للأذتى, وَبأنْهُ تبت بالنَصُ (فَقَدْ صّحَّ «أن حَنْظَلة 
ضيه نا اسمُتْهدَ جِنبًا غَسَلئْهُ اللائكة فسأل رَسُولَ اللّهِ يه أَمْلهُ عَنْ حَاله قَثَالتْ 


زط إل أسَاب بلي سبع لحف عن الامسال َامشنيد وهو قل 


06 العئادبي شرح الهدابي 
0 الصّلاة وَالمّلامُ: هُوَ ذَاكَ» وَاميْعة: الصّوات الذي يُفْرَعْ ملة. 

' إن قبل الواجبُ عسل بني 1 دُوَنَ املائكة وَلوْ كَانَ ذَلكَ وَاجبًا أَمَرَ لبي 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ بإعَادَة غسله. أحيب بأن الواجبّ لفن انا العٌاسل 00 
كا مَنْ كَان؛ ألا وى أن اللامكة نا غَسَلُوا آدَمَ عَليْهِ الستّلامُ تأذَى ب به الواجبُ و 


4 
7 


8 لاك عمالة ‏ وقرالة (وَعَلى هَذَا الخلاف الخائضُ وَالْتْفَسَاء إِذَا طَورنا) : يَعْنِي عَنْدَهُمَا 
5 يُعَسّلان أن 0 الأول 27 بالمؤت الثاني 7 يجب ؛ بالششّهادَة وَعنْدَهُ يُعسسلان أن 
الشَهَادَةٌ عُرِفتْ ١‏ مَائَة 0 رافعة (وَكَذَا 0 الاتقطاع ذ 5 م ) الروَايّة). 


يو مده 


فَإِنهُ ضََْ أبي حنيفة فيه رِوَايّنَان: في رِوَايّة لا يُعَسّلان أن الاغتسّال يا كان 
وَاجمًا. عَليهمًا. سَ لالتطاع. ٠‏ وفي رواية وَهُو الصّحيح يُعَسّلان لأن الاتقطاعَ حَصل 
بالمؤت» وَالدَّمُ السائل ؛ يوجب الاغتسّال عنْد عنْدَ الانقطاع. 

َقَولُّ (وَعَلى هَذَا الخلاف الصِ) عَلى ما ذَكَرْئاُ وَقولةُ (بهّذه الكرَامَ أئ 
قوط القُسْل فَإِنّ سُقُوط القُسْل عَنْ التتهيد لا بَقَاء أنْرِ مَظْلُوميته في القثل فَكَانَ 
إْكرَامًا له والمظلومية في حَقّ الصَبي أَشَدُ فَكَانَ أُوْلى بهّذه الكَرَامَة (ولأبي حَتيَِةَ أن 
السيِف كفى عَنْ العُْل في حَقّ شهَداء أَحُد يوصف كؤانه وك ف الاي ولا 
لاسي بلا رو لاقل ري لحر حي مقف مار 

(ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينع عنه ثيابه) لا روينا (وينزع عنه الفرو 
والحشو والقلنسوةٌ والسلاح والحُف) لأنّهًا ليست من جنس الكفن (وَيزِيدُونَ وينقصون 
ما شَاءُوا) نمام لكَمّن 

0 

ولهُ (وَلا يُقَسَّل عَنْ التتهيد دَمُهُ) ظَاهرٌ وكَولهُ (ويئرع عَنْهُ القَرْوٌ إلخ) مَذَهَيْنا 

وقال لم ا ا بإطلاق َوْله عَليِْ الصّلاة وَالسّلامٌ " روف" 
0 ماروا فى السو عن الى عا رضي اللّهُ عَنهُمَا قال «أُمَرَ رَسُول 
الله َل بِقتُلى أَحُد أن يُنْرَعَ عَنْهُم الحديد واخلوة وان كنا بدمَائهم وياب وَإِذَا 
تَعَا عَارَضنا صرنًا إلى القيّاس وَهُوَ على ما ذكرٌ في الكتّاب (قوله وَيريدُون ويَنْقَصُونَ ما 


رو 


شَاءوا) أي يَزيدُون ما شَاءوا إذا كان تاقصا عن : لفقي امون وقصون ما فوا 


لله 


الجزء الأول 
يَعْنى إِذَا كَانَ رَائدًا عَلى العَدّد المستُون. 

قال (وَمَن أرثث عُسل) وهو من صارٌ حَلمًا في حكم الشهادة لتيل مرافق الحياة 
أن بدك يِف آترُالظّلمٍ هلم يَكُن فِي معنّى شهداءِ أحَدٍ (والارتِكاث: أن يكل أو يُشرب 
أو ينَام أو يُدَاوَى أو يُنقّل من العرَكتٍ حيًا) لَأنّهُ تال بعض مرافق الحياة. وشهداء أحد 
ماثُوا عطاشى والكاأس تُدَارٌ عليهم فلم يَقَيَلُوا حَوفًا من تُقصان الشهادة: إلا إذا حمل من 
مصرعه كي لا تَطْأهُ الحيُول لأَنّهُ ما تال شَينًا من الراحت؛ ولوآواه فُسطاط أو حَيميٌ 
كان مرتنًا ا بِينَا (ولو بَقِي حيًا حتى مَضى وقت صلاة وهو يعقل فَهُوَ مُرقّث) لأنْ تلك 


الصلاة صارت ديئًا في ذمته وهو من أحكام الأحياء. قال: وهذا مروي عن بي يوسف» 


رامس 


وَل و أوصى بشيء من أمُور الآخرة كان ارتثّانًا عند أَبِي يُوسف لأنّهُ ارتفاق. وعند محمد 
لايَكُونٌ لأنهُ من أَحكَام الأموات. 

الشرح: 

َوه (ومن أرثث) هو من قولك تب َث أي لق وَكلام طاعر وول ل 
أُوْصَى ١‏ من أمُورٍ الاحرة) إنّما يد بأمُور الآخرة ل إِذَا رصن بشيء من ُو 
الدَثيًا 0 بالاثقاق. 

(وَمَن وجد قتيلا في المصر عُسل) لأنّ الواجب فيه القسامي والدَيَيٌ فَحَفْ أَكَرْ 
الظّلم (إلا إذَا علم أَنّهُ تل بحدِيدَة ظلما) لأن الواجب فيه القصاص وهو عَفُويِمٌ والقاتل 
لا يَتَخَلْص عنهًا ظاهراء إمّا في الدنيًا أو العقبى. وعند أبي يُوسف ومُحمد رحمهما اللّه: 
ما لا يلِّتُ بمنزلجٍ السيف ويُعرّفْ فِي الجِنَايّات إن شاء اللّهُ تعَالى. 

الشرح: 

وَقَولَهُ إإلا ذا عَم أله فل بحَديدة ظُلمّ) أَيْ حيئئذ لا يُكسل قيل هَذَا إِدَا عُلم 
قَائَلهُ عب عَيْنَا. وما ذا عُلم أنه قتل بحَديدة ظ مولن م يلم فيسل ا أن الواجب 

ُنَاكَ الدّيةَ وَالقَسَامَة عَلى أهل الَحَلَةه ولفظ الكتاب يُشِيرٌ إلى هَذَا لأَنْهُ قال (لأن 

الواجب فيه ه القصاص) لا قصّاص يجب إلا على لقال الوم (وَهُوَ أي القصّاص (عُقَوية 
والقاتل ا عَنْ العُقُويّة طَاهر) ما في الدنَا إن وَكَعَ م الاسنتيقاء أرْ في العُقَبَى إن لم 
يُسْتَوْف» فلو كان وُجُوبُ القصّاص مَانعًا عَنْ الشّهَادَة لا تسد يَابَهَا وَهُوَ يَاطل. 


- 


العنايسن شرح الهدايم 

إن قبل من وَحَب بقل القصّاص لدِس في مَعتى طهَداءِ أخد إذْ ل يجبا يقتلي 
قر راي تقاف ندل لجيه أن كاد اقفن راح إل ورا الور 
وحن قاين كوا القيل قلع فطل ل لقتل را كم ل يمل لناء أحب 


عل عه ألو 


بخلاف الديّة فإن تفعهًا يَعُودُ إلى الميّت حتّى تُقضى دُيُوبهُ وتتفذ وصايَاة. 


كنم 


قولُ (وعئد أبي يُوسّْف وَمُحَمَّد ما لا يَلبْثُ بمئزلة السيف) يَعْنِي لا مُشترَطُ في 
السيّف عَنْدَهُمَا حَنَّى يقل العير دنا في المت اإذ- قرفت كائلة وَعُلمّ أنَهُ قثَلهُ 
بالمتقل لوُحُوب القصّاص عَنْدَهُمًا. وَعِنْدَ أبي حَنيفَةَ لا يحب القصّاص في القَيْل بامتقَل 
وَيُعْرَفْ في الحتّايّات. 

(وَمّن قُتِل فِي حَدّ أو قصاص عسل وَصلَيَ عليه) لأنّهُ بَاذلٌ نَمْسّهُ لإيفاء حق 
مستّحق عليه؛ وشهداء أحد بَدَنُوا أنفسهم لابتغاء مَرضة الله تعالى فلا يَلحَقَّ يهم 

الشرح: 

وَكَولَهُ (وَمَنْ قتل في ا قصّاصٍ عُسسّل) لا رُوِيّ 97 مَاعرًا 5 لا رُحمَ 5 
عَم إلى النبىّ ول فقَال: قل مَاعرٌ كما تُقعَلٌ الكلاب فَمَادًا تأمُرني أن أُصنَعَ به؟ فَقَال 
عله العكلذة وَالسّلام: لا تقل هَذَا فَقَدْ كاب وي لو قُسمَت تَوْبَتَهُ على أهل الأرْض 
لوَسعَنْهُمْ اذهب فَقِسّلهُ وَكَفْنْهُ وصل عليه وَلأنهُ بَاذْلُ نفْسَهُ لايقاء حَقّ مُسْتَحَقَ) 
وم كان كذالك يكن في 0 شهدا أحُد لَه بذلوا فس ابتعاء مَرْضَاة الله 
فلا يُلحَقْ بهم. 

(ومَن قتل من البَعَاة أو قُطَّعٍ الطّرِيق لم يُصَل عليه) لأنّ عليًا 5 لم يُصل على 
البغاة. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَمَنْ قتل من البعَاة أُْ طَاع الطّريق لم يْصّلَ عَلَيْم) وَكَال الششّافعي: يُصَلَّى 
عَلْهِ لأنّهُ مُوْمِنْ إلا ألهُ مَقَُولَ بحَقّ فَهُوَ كَالَمَنُول في رَحْمِ أُوْ قصّاص. وَلنَا أن عَليَا 
ا ل 1 على البعَاة و يعَسَّلهُمُ فقيل لهُ: أَهُمْ كنَار؟ قَقَال: لاء ولكنّهُم إِحْوَاينا 
ََا عَلينَا أََارَ إلى أله إِنمَا ترك الئل والصّلاة عَليْهِمْ عُقَويَة لهم وَرَجْا يرهم وَهُوَ 


سا6 


الجرء الأول 
نظيرٌ الْْلُوب يِترَلكُ على ححشية عُقوبة له وجرا ره الله أغلم. 
باب الصلاة 4 الكعبت 

(الصّلاةٌ في العَعبَّجٍ جائِرَةٌ فَرضُها وتَمنُها) خلاهًا لشفي فيهم. وَكَالك في 
الفَرض بأنّهُ عليه الصّلاة والسّلامُ صَلّى فِي جوف العَعبّةٍ يوم الفتح. وَلأئهَا صَلاةٌ 
أستجمعت شرائِطّهَا لوجود استقبّال القبلتٍ لأنْ استيعابها ليس بشرط 

الشرح: 

(بَابُ الصّلاة في الكغبّة): قد تَقَدَمَ في أوَّل باب صّلاة الحنَارّة وَجْهُ تير هَذَا 
البَّاب قلا نُعيدُهُ (الصّلاة في الكعبّة جَائرَة فَرْضُهَا وكفلهَا) عندا حلاقا للشافعي. 

قال صَّاحبُ النَّايَة: كن هَذَا اللفظ وَقَعَ سَهُوَا من الكاتب» إن الافعي ع 
جَوَارَ الصّلاة في الكَعبة فَرْضْها وفْلهَا؛ وَكَذَا أُوْرَدَهُ أُصْحَابُ النتافعي في ين و 
يوه أكذ ع علكاقا اتدتاتهن تدلاف فيا حندي ع الكياد زاحني بان ناذه ما 
ذا توج إلى الاب وَهُوَ مَفتُوح وَلِسَت العتَة مرتفعة قَدْرَ مُوَعْرَة الرّخْلء وَهُوَ عير 
2 الَمْل عَلى السّهُو إلا أن إِطْلاق الكلام يتافيه. 

قَولُّ (وكَالك في القرض) يَعْني أنَهُ يُجَوّرُ الَعَل في جوف الكَخبَة ولا يجوز 
ارط ارون مكلت و عار نو جنك لنا قن لطت وال ماس ره 
اسَْديْرٌ آخر» والتّرْحِيحُ بخانب الفَسّاد احَتبَاطًا في َم العبّادَة» وَهُوَ القِيّاسٌ في التقل 
أَيْضًا إلا أَنَهُ رك لورود الأثْر فيه» وَمَيَْاهُ على المسَاهَلة نه 00 قَاعدًا مَعَ القَدْرَة عَلى 
لقا وَالَرْضُ ليْسَ في مَعْنَاهُ ليُلحَقَ به وَلنَا أَلَهُ عَليْه الصّلاة وَالسَّلامُ صَلّى في جوف 
الكعيّة الفَرْض يَوْمَ الفنح» رَوَاه يلال ون كَانَ تفلا فَالفَرْضُ في مَعْنَاهُ فيمًا هُوَ من 
توق اجلواة دوك الأتكانة وكيا غتلذة اسفن نرائطها لوتكوف امتعتبال القيلة 
لأن امنتقانها الل بال اد كما لوساى شار كا والاشتاباز الكاارويض الفنتاة دادم 

: 


1 


0 مه .م 8 06 7 2 2 2 م م َس 7 2 ع مر 4 
يستقيل 1 9 لاثتفاء المأمُور به وَهُوَ استقبال شطر منْهاء وَأمّا إذا استقيل فممنوع لانه 
3 


(قإن صلّى الإمام بِجِمَاعتٍ فيها فَجَعل بعضهم ظهرهُ إلى ظهر الإمَام جاز) لأنّهُ 
مُتَوَجَه إلى القبلت ولا يَعتقِدٌ إِمَامَهُ على الخَطّا بخلاف مسألت التّحَرَي (وَمَن جعل 


م0 الغناي شرح الهدايتّ 


مِنهم ظهرَه إلى وَجه الإمَامٍ لم تَجْز صَلائة) تمه على إمامِه. 


يَخلُو عَنْ وجوه أَربَعة: ما أن يَكُونَ وَجْهَهُ إلى ظَهْرٍ الام أَوْ إلى وَجْه الإمَام أو 
يَكُونَ ظَهْرهُ إلى ظَهْرِ الإمّام» أو إلى وَجْه الإمام. وَالأَوَل والثالث جَائرٌ بلا كَرَاهَةَ 


ا عن 22 ماع و اكه معزي ره كل م سمسرك بر كن 

والثاني بكراهة والرابع لا يجوز. أما جَوَارٌ الأول فظاهر. وأما جَوَارٌ الثاني فلوجود 
ال مات وا و 14 ١‏ اسلا موه اوداز 2 عد اق 172 ل َِ 1 
المتابَة وانتفاء المانع وهو اله م على الإمَامٍ. وما كرَاهَتُهُ فلشبهه بعابد الصورة بالمقايلة 


فى أن يَجْعل بَينَهُ وَييْنَ الإمَام سُثْرَة تَحَرَرًا عَنْ ذَلكَ. وَأمًا جَوَارُ الثالث فلما ذَكَرَهُ 


-_ 


فى الكتاب أنْهُ مُتَوَجَةٌ إلى القبْلة ولا يَعْتَقَدُ إِمَامُهُ على الخطأ. قيل وَهَذَا ليس بكّاف لأن 


- 
م 


من مَل طَهْرَه إلى َه لإمَامٍ وَهْوَ اوج الابع موجه إلى القئلة ولا يَعقَُ مَامَهُعَلى 


الخطأ وَمَعّ ذَلكَ لا تجورُ لاه وَكَانَ الواجب أن يَقُول وَهُوَ غَيْرُ مَقَدَم عَلْه. 
وَابحَوَابُ أنه لا عل عَدَمّ اللحوّاز في الوه الرابع بالتّقَدمِ عَلى الإمَامٍ دَلَ على أَلهُ مانم 
فَاقْنَصرَ عَلى ذكْره في الأُوّل اغْتَمّادا عَلى أله يِفْهَمُ ص الثاني . 

وَقَولهُ إبخلاف سَنألة التَسَري) يَحْني إِذَا صَلًُا في لله مُظْلمّة فَجَعَل بَعْضْهُمْ 
ظَهْرَهُ إلى ظَهْرٍ الإمّام وَهُوَ يَعْلمُ فَإنَهُ لا تَجُورُ صَلايُهُ لأهُ اعتَقد أن إِمَامَهُ على الخَطَإ 
وَقَدُ مر في باب شُرُوط الصّلاة وَقدْ ظهَرَ وَجْهُ عَدَمٍ جَوَازِ الوجه الرابع منْ هَذا. وما 
إذَا كَانَ عَلى يُمين الإمّام أَوْ يسّاره فَهُوَ أَيِضًا جَائرٌ. وَهْوَ ظَاهرٌ. 

(وَإِذَا صلَّى الإمام في المسجد الحرام فَتَحَلَّقَ الئّاس حول الكعبتٍ وصلوا بصلاة 
الإمام؛ فَمَْن كان منهم أقرب إلى الكعبّجٍ من الإمام جازت صلائه إذا لم يكن في جانب 
الإمام) لأ ادم وَالتَآخْرَ نم يَظهرُ عند انحَادِ الجانِب 

الشرح: 

ل (فإِذا ل الإِمَامُ في المممجد حرام تلن الكل حل الكغْيّة) وفي 
بَعْض التْسَخ فَتَحَلْقَ» وَهْوَ طهر لِأنهُ عَطْفٌ على قؤله صَلّى. وقول (فَمَنْ كان منهم 
أُقْرَب) جَرَاهُ إذَا صَلَّى الِإمَامُ وَأمًا قله (َحَلّقَ) بلا فاءء فال بَحْضُهُمُ: حَال بتَقَديرِ قل 


ان 
.ا 06 


وَكوَلَهُ فَمَنْ كَانَ جَرَاء الشرط» وقال بَعْضْهَةْ: هُوَ جُرْء الشرط وَقَوَلَهُ فَمَنْ كَانَ جملة 


الجزء الأول 03 
أخْرَى ان 
َولهُ: (إذًا مْ يَكْنْ في جانب الإمَام) يُشيِرُ إلى ألَهُ إذا كان في جَانبه يَجْرْ 

لوجُود 5 أن التَقَدُمَ وَالتَأَعْرَ إِنّمَا يَظهَرُ عند انحَاد الجانب. قال بَعْضْ الشتارحين: 
لأن ؛ اَعَد وَالتَأَعحرَ في الأملمّاء الإضَافيّة قلا يَظهَهُ إلا عنْدَ انْحَاد اللحهّة ا 
أَنّهُمَا من الأسلْمّاء الإضَافّة ولك الإاسانة كل نه كال تله ُهُمْ لأنّهُ عنْدَ انْحَاد 
المهّة كَانَ في مَتْنَى مَنْ بعل ظَهْرَهُ إلى وَبنه الإمام وَمُوَ يد 

(ومن صلَّى على ظهر الكعبت جارّت صلائه) خلاقا للشافعي لأن الكعبيّ هي 
العرصت والهواء إلى عتّان السماء عندنًا دُونَ البنَاءِ لأنّهُ يُنقَل ينقل: آلا ترى أَنّهُ لو صلّى على 
جبل أبي قبيس جاز ولا بنَاء بين يديه إلا أَنْهُ ُكرَهُ لا فيه من ترك التّعظيم؛ وقد وَرَدَ 
المي عنهُ عن التّبي 2"096. 

الشرح: 

ول من َلى على طهر الك أئ على سَطْحِهاء وَلعَلَهُ اعكَارَ لقْظ الطهر 
لورود لفظ ١‏ الحديث به عَلى ما ذَكَرَهُ را أذ من كن سِ الكَعيّة (جَارَتْ 
صلاة) عندنا وَإِن | يكن بين يَديْه ةوقال الشّافعي: لا يَجُورٌ إلا ك0 00 
َه ةب َلى أن لخر في وار لتَوَحَه ليها للصّلاة البنَاء. 

وَعنّدَنا أن القبُلة هي الكت و اليه هي ا إلى عَنَان السّمَاء ولا 
مر بالبتاء لله يقل ألا ترى أن من صلى على أي ميس ارت صلة ولا نياء 
من بِنَاء الكغبّة يَيْنَ يَديْه َدَلَ عَلى أُلَهُ لا مُعْتبرَ بالبتاء. وقوه ولا أله برهم امنتفاء من 
قَؤله جَارَت صلاثة وتذكيرٌ الضّمير يتأويل فل الصّلاة وَأدَائها 39 فيه) أي في الَعلَي 
عَلى ظهْرٍ الكعْبّة (وَمَنْ رك الَعْظيم وَقَد وَرَدَ النَّمِيْ عَنْهُ قيل أي عَنْ ترك التَحْظِي 
وقبل عَنْ أدَاء الصّلاة عَلى ظَهْرِهَا. وَرُوِي عَنْ أبي هْرَيْرةَ أنهُ قال «قم لنب يك عَنْ 
الصّلاة في سَبْعَة مَوَاطنَ 1 وَالْرْيَلقَ وَالَْبْرَة: وَالحمّام وَقوَارِع الطرّق» وَمَعَاطن 
الإيل» وَعَوْقَ ظَهْرِ بيت الله الحرام». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة باب ١5‏ حديث (547©)) وابن ماجه في المساجد باب 4 حديث 
(7/45). وانظر نصب الراية (؟//1؟95؟). 


للع 


العنايي شرح الهدايي 
كتاب الزركاة 

الزّكاةٌ وَاجِبَنٌ على الحرٌ العاقل البالغ المسلم إِذًا ملك نصابًا ملكا تَامًا وحال عليه 
الحول 

أما الوجوب فَلقوله 0 « وَءَاتُوأً الرّكزة > [البقرة: "4 وَلقوله عليه الصّلاةٌ 
والسلام «أدُوا زَكاة أموالكُم7 ' وعليه إجماع الأمّت وراد بالواجب الفرض لأنّهُ لا 
شبهحَّ فيه؛ واشتراط الحرية لأنْ كمال الملك بهاء والعقل وَالبلُوعٌ نا نَدْكَرَه والإسلام 
لأن الزكاة عبادةٌ ولا تَتَحَقَّقَ من الكافر ولا بن من ملك مقدار النّصاب لأنّهُ عليه 
الصّلاةٌ والسلام قَدَّرَ السَبّب به ولا ين من الحول لأنّهُ لا بد من مدة يَتَحَفَقَ فيها التّماءء 
وَقَدَرَهَا الشرعٌ بالحول لقوله عليه الصّلاهٌ وَالسّلامُ «لا زَكاةَ فِي مال حنّى يحول عليه 
الحول"' وَلْأنّهُ المْتَمَكّنُ به من الاستثنَاء لاشتماله على الفّصُول الْحْتَلفَتِ وَالغَالب 
تَمَاوْتَ الأسعار فيها فَأدِيرٌَ الحُكم عليه. كُمّ قيل: هي واجِبنٌ على الفور لأَنّهُ مُقتتضى 
مطلق الأمر؛ وقيل على التَّرَاخِي لأنْ جميع العمرٍ وقت الأداءء ولهدًا لا تُضمن بهلاك 
التّصاب بعد التّمْرِيط. 

الشرح: 

(كتاب الركاة): قَرَنَ الرّكَاةَ بالصّلاة اقتدَاءً بكتاب الله تعالى في قله < وََقِيمُوأً 
آَلصَّلَؤةَ وَءَانُواْ الرَكوة 4 [البقرة: 47] ولأَنَ الصّلاة حَسَنَةَ لَعْنَى في تفسهًا يدون 
الوواسطّة والكاء ملنققة بها وَمَوْضْعْهُ مول الفقه. 

وَالركَاةٌ في اللَّة: عبَارَة عَنْ التَمَا يُقَالَ رَكَا الرّرْعٌ إِذَا ئَمَاه وفي عُرُْف 
الفقهاء: اسم لفغل أدَاء حنق بح للمّال ” يَعبَبَرٌ ِبر في وجويه الحؤل وَالنَصَّابْ لأنَّهًا 
تُوصّف بالوجوب»ء وَهُوَ من ضنات الأفعال دُونَ ليان وَقَد يُطْلقٌ عَلى اكَال الموَدَى 
أن الله تعَالى قال ط وَءَاتُوا آلرَكؤة 4 ولا يَصح الإينَاء إلا في العَيْنِء وَسبْبهَا ملك 


0١9‏ أخرجه الترمذي في الجمعة باب ١م‏ حديث (515)» وأحمد (551/0). والحاكم ف 
المستدرك .)84/١(‏ وانظر نصب الراية (695/5). 

(؟) أخرجه أبو داود )١510+(‏ من حديث علي #6 والدارقطي (40/9)» وانظر نصب الراية 
4/١‏ 09). 


ذاه 


الجزء الأول 
صاب الامي» وَسَرْطهَا الحريّة وَالْلُوعٌ وَالمقل وَالإسلامُ وَالخلوُ عَنْ الَيْنٍ وَكَمَال 
نصّاب حَْلي؛ َصقنهَا ضيه وَحْكْمْهَا المرُوج عَنْ عُهْدَةِ اكليف في الدُثيا 
وَالنْجَاةٌ منْ العقّاب وَالوْصُولَ إلى القوّاب في العُقْبَى. قال (الرَكَاةٌ وَاجبة عَلى الخ أ 
فريضّة لازمة بالكتاب وَهُوَ قله تعَالى « وََانُوأ الرّكؤة 4 والسئّة الحْرُوفَة وه «بُني 
الام على خضي الحديت وإشتاع اله[ يلها أخة من لذن سُول الله 
إلى يَوْمنَا هَذَا وَإنمَا عَدَلَ عَنْ لفظ المَرْض إلى الوَاجب إمّا لأن بَعْضَّ مَقَادِيرهَا 
وَكيْيانًا َابئَة بأُحبَارِ الآحَاد أو لأن اسْتَعْمَال أحَدهمًا في مَوْضع الآخر جَائرٌ مَجَارَاء 
َنم قال ملكا ام احترَارًا عَنْ مال امكائب فَإنهُ الك الول وَإنّما للمُكائب فيه ملك 


ص ام 


مرق نإل لون نر راس لتر 8 يتح عليه مُكُون ملكا اهنا وكلامة فيه 


2 


ظَامر. 

1 (فدِير لدم عَلِيه) يعني 06 الاكباد, به ؛ دون حَقيقة الاستثمّاء ع 
ذا ظَهَرَ الما أو لم يَظْهَرْ تجب الرّكَاة. وَكَولهُ وم قيل هي وَاجبَةَ عَلى القَوْر) وَهُوَ 
فول الكرخحي فإِنُ قا قَا ليان كاعر اكه باه السك 

وَرُوِي عَنْ مُحَمَّد: مَنْ أَخرَ الرَكَاةَ من غَيْرٍ عُذّرِ لا تقل شَهَائهُ. قرف ينها 
0 3 ققال: لا يَأَنمْ يتأحير احج وَيَأنَمْ يتأخير الرّكَاة لأنّ في الرَّكَاة حَقَ حَقَّ الفقراء 
فينم يكأخير حَتَهِمْ) وَأما الحَجّ فَحَالصُ حَق الله 1 

وَرَوَى هشَامٌ عَنْ أبي يُوسْفَ أنَهُ لا يَأنَمْ يتأحير الرّكاة وينم يتأ: خير الحيج؛ أن 
الرّكَاةَ غير موقن أمّا الحَجّ فَهُوَ مُوَقَتْ كالصّلاة» فَرَيّمًا لا يُدْرِكُ لوقت : في الْمستقيّل 
وَمَوْضْعْهُ أصُول الفقه. 

(وليس على اال وَالمجنُون زَكاةٌ) خلافًا للشافعي رحمه اللّهُ فَإِنّهُ يقول: هي 
عَرامَمَّ مَالِيّيٌ فَتُعتَبّرُ بسَائرٍ امون كَتَمَفَجٍ الزُوجات وَصارٌ كَالمُشرٍ وَالحَرَاحٍ. وَلنَا أنه 
عبادة فلا تَتأَدّى إلا بالاختيارٍ تَحقَيَا مَعتى الابتلاء؛ ولا اختيارَ لهما لعدّم العقل؛ بخلاف 
الخراج لأنّهُ مَؤْنَمٌ الأر ض. وكذا العَالبُ في العشر معتى المُؤْنَدِ وَمَعنَى العبادة تَابعٌ؛ ولو 
فاق فِي بعض السَنَدٍ فهو بِمنزِلت إهاقتِه فِي بَعض الشّهرٍ ضِي الصّوم. 

وعن أبي يُوسف رَحَمه الله أَنّهُ يُعتَبَْرُ أَكثَرٌ الحول ولا فرق بَينَ الأصلي 


سس سس سس سب العتايمٌ شرح الهدايصّ 


والعارضي. وعن أبي حنيفة أَنّهُ إذَا بلغ مَجِنُونًا يُعتَبَرٌ الحول من وقت الإفَاقَحَ بمنزلت 
الصبي إذَا بلغ 
الشرح: 
٠ 70 0‏ الا وو م 1 
وَقؤلهُ (وَلِيسَ على الصبي الْجئُون زَكَاة) هُوَ الَوْعُودُ بقَْلهِ كا كذ 7 وقوله 
(هي عَرَامَةٌ مَاليه) أي وجُوب شء ل اسَْعَارَ لفْظ العَرَامَة للؤجُوب لا أن اخقيلة 
عه وام 


العْرامَة هي أن لا يلم الإنسّان ما لئْسَ عَليِهِ كَأنَُ يَقُولَ الرّكَاة ل رت 


وَاحبٌّ َال يَحِبُ عَليْه كتفقة الرّوْجَات وَالعثر وَالخراج الك كا جب عَلِيّه 0 
عَنْهُ لون ل ابْن عْمَرَ وَعَائْشَة (وَلنَا كا عبَادة) لأن العيّادَة ما 0 به »لزه َي 
حلاف هَوَى نفسه تَعْظيمًا لأ ريّه وَالرَكَاةٌ وَقَدْ قال 86 وني ب الإسلام طِ حَمْسِ» 
الحديث» وَغَيْرُهَا عبَادةٌ بالاتماق فَكَذَكَ هي وَكُلَ مَا هُوَ عبَادَةٌ (لا يَأدَى إلا بالاعطتيّار 
تَحْقيقا للابتلاء ولا اختيّار شما َعَم العَقْل) وَهُوَ قَوْل عَليّ وَابْنِ عبّاسِ رضي الل 


إن قيل: الصّلاة وَالصّوْمٌ وَالإِمَانْ عَلى ملك يْصحّ من الصّبِي» فَإِمّا أن يكون 
باحتيّار 0 غَيْرِه فإن كان الأول تيح الرّكَاةٌ بمثله عه من من الاختيار» وَإن كَانَ الثاني 


تقض فَولكُمْ وَكُلَ ما هُرَ عبّادَةٌ لا يَتَأتَى إلا بالاخثيّارٍ. فَلجَوَابُ أَلْهَا نما قصح 
ياعتتيار قَوْله فَلقَصحّ الرّكَاة ؛ بمثله من الاعتيّار. قلنًا: 1 ار أن ذَلِكَ اعبار لا 
يَسْتَلزِمُ ضَرَرًا لعَدَم الوؤجوب عليه وَهَذا الاتيّارٌ يَسْتَلرِمُ امور فإ بكر د مثل مئل ذلك. 
عو (بعلاف الخراج) جناب عَنْ فول وار كَالٍْْوالخراج. وقول ووَكَدَا الالبا 
في العشر معْنَى المؤئة) ا أ يي وجوب العشر الأرطم النَاميَة ماري فباغتيّار 
لأرْض وهي الأصل كانت لمؤكة أَصلاء وَباعتبَارٍ الخارج وَهُوّ وصف ؛ الأررض كان 
شَبهُهًا بالرّكاة وَالوَضْفُْ تَابعٌ للمَوْصُوف فَكَانَ مَعْنَى العبّادّة تابعًا. 
فإن قيل: سَبَبُ وُجُوب الرَّكَاةَ النُصَّابُ النّامِي وَلنْمَاب أضل بوالهاء وعنق 
وَمَعَ ذلك ل 0 في الرّكاة مَعْنَى المؤالة املك فَبلَوَاب أن الوه مَا يُحْتَاج إليْه للبتقاء 
كالم ا 0 سيا لبَقَاء الال وَتَمَامُهُ قَرَرْاهُ في التقرير. 


وَقولَهُ (وَلوْ أفاق) يَْني الَجنُونَ (في بَعْض السّئة فَهُوَ بمَزِلة الإقاقة في بَْضٍ 


اوذن 


الجزء الأول 
الهْر) يَعْني ذا كان مُغِيقَا في حُرْءِ من السكئة ًا أوْ آخرها قل أو كثْرَ يَغْدَ ملك 
النَصّاب تَلرَمُةُ الرَّكَاة. كَمَا ل أفَاقَ في جُرْءِ من شَهْرٍ رَمَصَانَ في يَوْمِ أو لِيْلة رمه 
صَوْمٌ الَهرٍ كله في قَوْل مُحَمِّد وَرِوايّة عَنْ أبي يُوسْفَ لا أن السّئة للرّكَاة يمَنزلة 
هر للصّبٍ وَالإقَاقَة في جُرْء من الَهرٍ كالإاقة في جميعه في وُجُوب صَوْمٍ جَمِيع 
الور فَكَذَا هَذَا (وَعَن أبى يُوسُف أله يحبر أكْرُ الحَوْل) فإن كَانَ مُفيقا فيه فَقَدْ غلَبَتْ 
العتكة اكول فعقار اكجون: نتاعة سيك الوكافي وان كان اتخونا: فيه كان 
كَالْجُْونَ في جميع السّئة (وَلا فَرْقَ بَيْنَ) الجئُون (الأصلى) وَهُوَ أن يُدْركَ مَجَتُونا 
(وَالعارضي) وَهُوَ أن يُدْرِكَ مُفيقا 3 يُجَنَّ عَلى ظاهرٍ الرّوَايّة: يَحْنِي إذَا أفاقَ في بَعْضٍ 
السئة وَجَبْت الرَكَاةٌ سَوَاءِ كَانَ اْنُونْ أضايًا أ عَارضيًا لا ذَكَرَاء وَكَذَا على ول أبي 
يُوسُفَ لأنّ الْخبْرَ عنْدَهُ الإفاقة في أَكُثْر الحَوْل من غَيْرٍ نظر إلى الأصْلي وَالعَارضٍ 
(وَعَنْ أبي حَنيفَة) في الأطلي (ألهُ يْتبَرُ الحؤْل من وَقْت الإقاقة بمنزلة الصّبِي إذَا بَلغ) 
أن التَكْلِيفَ لم يَسْبِىْ هذه الخَالةَ فَصَارَتْ الإقاقة بمئزلة لوغ الصبِي» وَأمًا إذَا طرأ 
انون فَإِنْ استَمَرٌ سه سَقَطَ لأنْهُ استوْعب مُدَةَ اكليف وه الصّلاةٌ وَالصّوْمٌ وَالحَج 
وَإِن كَانَ أقَلّ من ذلك ل يُعتيرْ. 

(وليس على الْكَاتَب رَكَاةً) لأنّهُ ليس بمالك من كل وجه لوجود المُنَافِي وهو 
الرق؛ وَلهِدًا لم يكن من أهل أن يعتق عبده. 

الشرح: 

قال (ِوَلِيْسَ عَلى المكاكبٍ رَكَاة) قد ذَكَرْنا أن الْكَائب ليس لهُ ملك نَامٌّ قلا 
الا 

(ومن كان ظليه قن يُضيَط ماله هذ رك مَليد) وقان الشافم تس لتحكق 
السَبّب وَهُوٌ ملك نِصاب تَامٌ ونا أنهُ مََقُولٌ بِحَاجَتِه الأصليّح فَاعتبرَ مَعدُومًا كَادَاء 
امُستّحق بالعطّش وثيّاب اليذلة وَالّهنَمٍ (وإن كان مَالّهُ أكثّر من دينه رَكَّى الفاضل إذا 
ع نصّب) لَه صن الحَاجةٍ الأصليٍ ورا ب نَل ماب بن حت ايدحت ل 
يمن مين لتر وَالكََارَكَ ودين الرّكَاةِ مانم حال بََاِالنّصاب لأنهُ يُنتَقَصُ به النْصَابُ 


وكذًا يعد الاستهلاك خلافًا لزهَرَ فيهما. ولأبي يُوسّف في الثاني على ما روي عنه لأن 


015 العنايّ شرح الهدايتّ 
له مُطَالبًا لأنّهَا وَهُوَالإمام في السوائم وَنَائبُهُ فِي أموال التّجَارَةِ فَإِنّ الملاك كُوَابَه. 

الشرح: 

(وَمَنْ كان عَليْهِ دْنّيُحيط بمَاله) وَلهُ مُطَالبٌ منْ جهّة العبّاد سَوَاء كَانَ لله 
كالركَاة 0 للعباد كالعَرْضء و الج وَضَّمّان قات وَأَرْش الجراحة وَمَهْرِ المرأة 
ني شتوو او لها را كر خالا أو مُوَجلا ولا رَكَاة عَلم. 

وَقال الشافعي : جب لتَحَقَق السب وَهُوَ ملك نصّاب نَامٌ) إن المديون مالك 
اله لأ دئْنَ لحر الصّحيح يحب في ذشه ولا عل ل ما ذا يك لقص ف فيه 
ا (وَلنَا أنه ول بحَاجته الأصليّة) أي 01 ينف م اشلاك حَقيقة 1 تقديرا 
لأن صَّاحبُّ يَحْتَاجُ إليِه لكل فضا لتر نا تن واللارمة ع لقني وَكُلَ ما 
هُوَ كَذَلكَ 5 مدوم كالَاء الْستحَقّ بالعطَض لنفسه ا دين وياب اهن وَهَذَا 
أيْضًا راحم إلى ُقصّان الملك فَإن لصّاحب الدَيْنٍ أن يَأَحْدَهُ من غَيْر رضاهُ ولا قَضَاءِ 


فَكَانٌ ملكًا ئاقصًاء وقوه إن كَانَ مله كر من دَيْنم) ظاهرٌ. 
10 أن الَدْيُونَ إذا كَانْ لهُ صِنُوفٌ ص الأَمْوَال الْحَْلقَة وَالَدَيْنَ يستغ يَسْتَغْرقَ 


سه اسم 


بعضها صرف ولا إلى قود إن فضّل 0 منه صرف إلى غروض النَْجَارَة ون 
السّائمّة) فإِنْ فضّل شَيء منْهُ صرف إلى مال القنيّق» فَإِنْ كان لهُ نصيبُ من الإبل والبَقر 
22 إلى كله كا 1 إن في هذه السنألة 000 الإبل لد 
ولا يُصرّف إلى البقَرِه ” نم امالك بالحيّار إن شا صَرَقَهُ إلى العَنم وَإن شَاء إلى الإبل 
لانْحَاد الوّاجب فيهمّاء والأصل في جنس هذه الجائن أن قا كان ألفعَ ل 
00 ا ا 0 1 
َولَهُ (وَالرَادُ دَيْنْ لهُ مُطَالبٌ) ظاهِرٌ. وول (حَال بَقَاء النُصَّاب وكذَا بَعْدَ 
0035 0 رَجْل مَلكَ مائتي دَرْهَمٍ فَمَضَى عَليْهِ حَؤْلان ليس عَليْ ا السكة 
الائية أن وجوه زٌكاة السئة الأول كال برعا لي لد الغائيّة لانتقاص 
56 يرَكاة الأول ل ال لحل عَلى الما يْنِ فَاستهْلكَ الْنُصَّاب قل أدَاء الرّكاة 
3 استفاد مائتي درَهم وَحَال دول ل سماد لا يحب عَلِيه كا المستقَاد أن 


وو ل إمسا ره اس 66 عو ع . 2 مه مه عش قعبير ل )/ تس 
وحوب ز ة النصاب الأول دين في ذمته بسَبّب الاستهلاك فمئَعَ وجوب الزكاة. 


داه 


الجزء الأول 

1-7 ل 0 ل 0 لز حار ماين 0 2 

وقوله إحلافا لزفرَ فيهمًا) أي فى النصاب الذي وجب فيه الزكاة وفى النصاب 
الذي وَحَبْ فيه دَيْنّ الامتتؤلاك: فَإنهُ ل يَجْعَل هَذَيْنِ الدَيْيْن مَانعيْن عَنْ الزّكاة لأنَهُ لا 
و 00 3 5 9 2 عر كيه بن 2 2 2و 2 ا لا كا 
مطالب له من جهة العباد فصار كدين النذر والكفارة. وقوله (ولابي يوسف شي 
8 0 م م 1 00 سه ير 9ه - راود اع عور ال#ّ هاس له 
الثاني) أي في النْصّاب الذي و ب فيه دَيْنَ الاستهلاك (على ما روي عنه) أي على ما 
رَوَى عَنْهُ أصْحَابُ الإملاء. 

َكَوْلَهُ (لأنْ لهُ مُطَالبًا وَهُوَ الإمَامُ فى السّوائم وَائبهُ في أُمُوَال التجَارَة فإن الملاكَ 
وو 0 م 8# 3 مه 3“ 7 0-7 5 : دخ 
و5 و 2 اه 1ن 12و در د ال قل 1 ,10« لور ع نر ا رابا بع 8ق سر 
يبت للإمّام حَقَ الأخذ من كل مال وَكذلك رَسُول الله يه وَالخليفتَان َعْدَهُ كالوا 
روم د 2 5 وم 7 7 75 ف ماه م م م و ص 
يَأَحْذُونَ إلى أن فَوّض عَتْمّان ظيه فى خلاقته أَدَاءِ الرَّكَاةَ عَنْ الأَمْوَال البَاطّة إلى مُلاكهًا 
/ صْلحَة هي أن النّقَدَ مَطْمَعُ كل طَامِع» فكرِة أن يُفتّشَ السّعَاة على التْجَارٍ مَستُورَ 
وم ا لبقام ها عام عق 6 3 و و 3 م ا ا 0م 
أَْوَاهِمْ فَفَوَضَ الأداءَ إِليْهُمْ وَحَقٌَ الأعذ للساعي لعَرَض الثبُوت في ذَلك أَيْضا فإنّهُ إذا 
مر عَلى العاشر كَانَ لهُ أن يَأَحْدَ منْهُ الرَكَاةَ فُطَالبَهُ وَيَحِْسَهُ ولذلك مُنَعّ وُحُوبَ 
الرّكاة. 


بهذا فرق أبو توف يِيْن .دين الرّكاة. وَدَيْنَ الاشهلاك».«فإن. ذَيْنَ التضّات 


2 2 2 3 75 2 3 2 3 014 32 ؟ دوه 
المسمتهوْلك لا مُطَالبَ لهُ منْ جهة العبّاد» بخلاف التَصَاب القائم فإئه يمكن أن يمر به 
على العاشر فتَثبت له ولايّة المطالبّة حيتئذ. 


(وَليسَ في دُورِ السُكتّى وَثِيَاب البّدّن وََكَاث الْنَازِل وَدَوَاب الرّكُوب وعبيد الخدمة 
وَسلاح الاستعمال زَكَاةً) أنه مَشَعُولنٌ بِالحَاجَتٍ الأصليّةٍ وليست بِنَامِيَةٍ أيضاء وعلى 
هذا كَتُبْ العلم لأهلها وآلات المحترفين نا قُلنا. 

الشرح: 

وَقولَهُ (لأنَهَا مَسْكُولةٌ بالحَاجَة الأصّيّة وَلِيْسَتْ باميّة) يَعْنِي أن الشّغْل بالحاجة 
الأملقة وتلق تقاف كل نوما ماده عل وكوبها: وك احقمنا قافا أثا كزنها 
1 بها فَاكَهُ لا بْدَ لهُ من ذار يَسَكِتُهًا وَثْيّاب يَلبْسُهَء وما عَدَمّْ النّمَاءِ فلؤنة ما 
حلقيّ كما في الذّهَب وَالفّة أو بالإعْدَاد للشّجَارَة وَليْسَا بِمَوْجُودَين هَهُا. 

كله (وَعَلى هَذَا كب العلم) يمني أَنهَا تمْعْ وُجْوبَهَا إذا لم تكن للتجَارة 


اه - العناية شرح الهداين 


لها أَوْ مَعَ غَيْرِهِ لعَدمٍ الما وَعَلى هَذَا فَمَولهُ (لأهلهَا) غَيْرُ مُفيد 
هَهُناك وَإِنمَا يُفِيدُ في حَقّ الُصرفء فَإِن أهْل كب العلم إذَا كَانت له كب يساوي 
اي دهم فإن كَان ياج اليا ربس ووه جار صر لوكا ليه وإلا فلا 
وقول (وآلات المخترقين) قبل يُرِيدُ بها ما ينتفع ينه ولا يَنْقَى أترهُ في الَمْمُول 
كَالصابون والحرض وَعَيرهمًا كَلقدُورٍ وقوَابرٍ العَطرٍ وخوها لكو الأبثر حيككز 


مام 


0 
أ 


مسواء كاد مع 


تقابلة بالمتفعة قال بعد من مال التجارة: 


َم ما ينْقَى أَُُْ فيه كما لوْ اشترَى الصّباغٌ عُطصْفرًا أَوْ رَفَرَائًا لِيَصبُعَ للئّاس 
بالأجر وَحَال عليه الول فَإِنْهُ تحب فيه البَكَاةٌ إِذَا بَلعْ نصابًا لأن الأَحُودَ من الأخر 
مُعَابَل بالعَيْن. وَكَولَهُ (كا قلن) يعي أَنَهَا لِيِْسَت باميّة. 

(ومن له على آخَرَ دين فَجَحدهُ سنين كُّم قامَت له بَيُتَيّ لم يُزَكَه ما مضى) معنّاه: 


صارّت له بين بأن أَهَرٌ عند النّاس وَهِي مَسألمٌ مَال الضَمّار وفيه خلاف زُهَرَ والشافعي) 


ومن جملته: اال المَفمُود والآبق» والضالء وَلَفصُوبْ إذا لم يكن عليه بَيْئَنٌ وَاخَالَُ الساقط 


2 


فِي البّحرء وَاَدهُونُ فِي اْمَارّة إذَا نّسِي مَكَاتَُ وني أَحَدَهُ السلطَّانُ مُصَادَرَة. 

ووجوب صدقتٍ الفطر بسبب الآبق والضال والَفصوب على هذا الخلاف. لَهُمَا أن 
السبب قد تحقق وَهَوَاتٌ اليّد غير مُخِلُ بالوؤجوب كمال ابن السبيل؛ وَلنَا قول علي 445: 
لا زكاة في الال الضمار ولأنٌ السب هو الال النّامِي ولا نَمَاء إلا بالمّدرَة على التصَرّف 
ولا قدرة عليه. وابن السّبيل يَقَدِرٌ بنَائبهء وَالَدهُونُ في البّيت نصاب لتَيَسُر الؤصول إليد 
وَفِي امّدكون فِي أرض أو كَرمٍ اختلاف المشايخ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ له عَلى آخر دَيْن فُجَحَدَهُ سنين) لا فَرَعّ من يان مَنْ تحب عَليه 
ركاه ومَنْ لا جب شرع في بان الأموال التي لا تحب فيهَاء وَهُوَ ما يُسَمّى ضبمَارا 
َهْوَ الغائبُ الذي لا يُرْجَى وُصُولَك فَِذَا رج فَلئِسَ بضْمَارء كذ قله الْطررِيُ عَنْ 
أبي وما من الامتمان وخر لليف والاكناء وله أطلدة في قاب وَقَالُوا: 
امار ما يكون عي قائمًا 0 ينتفع به كَالدَيْنٍ المجْحُود وَاكَال المْفقود وَالعَبْد الآبق 
الوب إِذَا م َك عله يكة. 


الجزء الأول /ااه 


وَقوْلَهُ (مَعْنَاهُ: صَارَتَْ له بَيئة أن أقرّ عنْدَ النّاس) إِنَمَا قيّدَ بذلك احَترَازًا عَنْ 


مَسثألة تأتي بَعْدَ هَذَا وهي ول وَكذا لوْ كان عَلى جاحد وَعَليْ ين وَكَولَهُ (والْذفون 
9 الَعَاوَ ة إِذا نسي مَكَانَهُ) قيّدَ يد بالممازة احترَارًا عَنْ :لون في أَرْضٍ لهُ 1 كم أو 
بيت على ما يَجيء. وَقَله 5 أي لرْفْرَ وَالشافعي ران بلسي 2 تحنو وَاكَانعُ 
تقف, وَكُلُ مَا كَانَ كَذَاكَ ؛ حَقَّقَ لا مَحَالة أن تحَفَقُ السب فَلوهُ مَك نصّابا تام 
عَلى مَا مَرَّ وَأمّا التقاء الانع فَلوَُ د 
بالوّحُوب كمال ابن السّبيل (وَلنَا قَوْلَ عَلِي طله: لا رَكَاةَ في الَال الضّمَار). 
تله وك له ع ليل يتين الَْائقةه بأن ال لانن أن انين 
قَدْ وُحد لأنْ السب (هُوَ اكَالَ النامي) قو 1 قر ال النّماءِ نما يَكُونْ بالقادرة 
0 ولا قَدْرَةَ عَلى الال الضّمّارٍ. 
وله (دائنَ ل يْعَدَرُ يتائبهم جَوَابٌ عَنْ هما كَمّال ابن السبيل: وتَقرِيره 
سلما أن السيي فذ حَفْىَ ولكن لا سم أن امانع مقف . 
وله وََوَاتُ اليد غَيْرُ مُخل بالوُجُوب قُلنَا: مَمنُوعٌ. فَوْلهُ كَمَال ابن السسبيل: قُلنَا 
واي فاه لأن ابن السّييل قادرٌ عَلى التُصرف إنَائيه وَهَذَا لو باع شيا من مَاله جار 
لقذْرته عَلى اليم يثائيه. وَكَْلهُ (وَالَفُونْ في البَيْتَ نصّابُ) أ مُوجبْ لوجُوب 
الركَاة (لتمِسْرٍ الوؤصول إِليِه) لكَوْن الييْت بده جميع أخزائه قصل إِليْهِ بحَفره (وفي 
الَدفُون في أَرْض مَملُوكة أو كَرْم اعختلاف مَشَايخ بُخَارَى) فقيل يَجبْ لِإمْكَان حَفرٍ 
جَميعٍ الأرض وَالوْصول إليه؛ وَقبل لا تحب لأن حَفْرَ جميعهًا ذا 00 
متَعَسرًا وَالحَرَج مَدفُوعٌ 
ولو كان الدين على مَمَرّ مليءِ أو معسير تَحِبْ الرّكَاةُ لإمكان الؤصول إليه 
ابتدَاء أو بواسطّتٍ التُحصيل؛ وَكَدًا لو كَانَ على جاحد وعليه بِيْتَمّ أوعلم به القاضي كا 
قُلنَا ولو كان على مَمَرٌ مفلس فَهُوَ نصاب عند أَبِي حنيفَة رَحِمَهُ اللّهُ لأنّ تفليس 
اشح لايق ع وعند مُحَمَّدِ لا تَحِبْ لتَحَقّقٍ الإفلاس عنده بالتّفليس. وآبو 


- 


00 م 


يوسف مع محمد في تحفق 2 تَحَمّقٍ الإفلاسء ومع أبي حَنيفتَ رحمه اللّهُ في حكم الزّكاة 
رِعَايّمٌ لجاتب الفقَراء. 


للك 


العنايجّ شرح الهداييّ 
الشرح: 
وح هه ور ادم رن # ام ع .> ## وير عه بره 5 و عه 
(ولو كان الدين على و مُليء) اي عني 0 (او و تحب الزكاة 
لإِمْكان الوصول إِليْه ابتداء) أي فى اكلىء (أؤْ بواسطة التَحْصيل) يَعْنى فى المغسر فَكَان 
من قبيل الف وَالنَثْرِ عَلى المسدّن (وَكَذَا لو كَانَ عَلى جاحد وَعَليْهِ بين أو عَم 
القاضى: به كا فلن يشل انر كان لوصول لي 


0 


ره 4 


قال الإمَامُ قَخْرُ الإسئلام: ولو كَانَ لهُ يينَدَ غَادلةَ وَجَبَتْ الرَّكَاةَ فيمًا مَضَى لأنَهُ 


56 ا ليا ا 5 2 وم الى حيط رن أ دي 7 
لا يَعَدَ ناويا لما أن حجة البَيِئَة فوْقَ حَجة الإقرار» وَهَذا روايّة هشام عَنْ مَحَمّدء وفى 


وَابَة أخْرّى عله قال 'لا تلوئة الروكاة 1 مضت وَإنّ كان يلم أن لد ينف إذ ليس كل 
شاهد غيل ولذكل قاض يدل فى المحائاة ين يدي القاضي للخصومة ذل,. واليئية 
بوت العشقان لا تكن شرية با يسلكقه لاد ار لاله ويا اضر تيلف كلف 
ما إذ1 كان الذي معنا ما للقاضي لأن اتح الذرى كاله ل يقاب إن اللتصوفة أن 
القاضي يُلزْمُهُ بعلمه. 

وَقولهُ (وَلوْ كَانَ عَلى مُقَرّ مُمَلّس) بمَنْحِ اللا الَدَدَة (َهْرَ نصّاب) أئ مُوجبٌ 
للرّكاة (عنْدَ أبي حَنيفة لأن كفايية القاضي) أي التّدَاءً عَليْه بأئهُ أفلسَ إلا يّصح عنْدَه) 
َكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَم ولو لم يُملْسْهُ وَجَبْتْ عَليْهِ الرَكَاةٌ بالاتقاق لِإمْكَان الوْصُول 
بوَاسطة اللُْصيل كما مي فَكَذَا بعد لتايس (وَعئد مُحَمّد لا تجبم) عَلِْ (لتحقق 
الإفلاس بالتّفليس) ونا صّحَّ النفليسُ عِنْدَهُ جَعَلهُ بمئزلة الال لنَاو وم د 0 
يُوسُفْ مع مُحَمّد في تُحَققٍ الإفلاس) حَتّى تستقط الْطَالبةَ إلى وَقت البَسَارٍ (وَمَعَ أبي 
ا 7 كم الرّكاة) فتَجبُ لا مَضَى إذا ل عندَهُمًا (رعَايَة لخانب الفقرَاء) 

(وَمَن اشترى جارِيَيَ للتّجَارَة وَنَوَاهًا للخدمتٍ بُطّلت عنها الركَاةٌ) لاتّصال ليح 
بالعمل وَهُوَ ترك التّجارَة (وإن نَوَاهَا للتّجَارَة بَعدَ ذلك لم تَكُن للتّجارة حَتّى يَبِيعها 
فَيَكُونَ فِي تَمَنِهَا رَكَاٌ) لأن التَيّمَ لم تَتُصل بالعمل إذ هو لم يَتْجِر فلم تُعتَبْن ولهذا 
يَصِيرٌ ا مسافرٌ مُقيما بِمُجِرد النّيّتِ ولا يُصير المقيم مُسَافِرًا إلا بِالسّمْرٍ (وإن اشترى شيئًا 
وَتَوَاهُ للتّجَارَةِ كان للتَّجَارَة لاتصال النَّيّدِ بالعمل: بخلاف ما إِذَا ورث وَتَوَى التّجارَة) 


نْهُ لا عمل منه؛ ولو ملكه بالهِبَجٍ آو بالوصيّم أو التّكاح آو الخُلع آو الصلح عن القود 


الجزء الأول 01 


مام ور 


وَنَوَاهُ للتّجَارَة كان للتّجَارَة عند أبي يُوسُّف رحمه اللّهُ لاقترانها بالعمل؛ وعند محمد 


لا يصير للتَّجَارَة لأنّهَا لم تُقَارن عمل التّجَارَة؛ وقيل الاختلاف على عكسه. 

الشرح: 

وَقَوْلهُ (وّمَنْ اشترَى جَارِيَة للتّجَارَّة) ظَاهِرٌ وَحَاصلهُ أن الي إذَا اترَئتْ بالعَمّل 
وَحَب اعَتبَارُهَاء وَإِذا تَجَردتْ عَنْ العَمَل لا تُعير فيما يتَعَلقَ تبوئة بالخوارح» وَالتّجَارَة 
عَمَل الجوارح قلا تَتَحَصّل بِمُجَرّد الييّة لأنّهَا تلح لتَرْك الفل ذُونَ إِنْشَائه. قال (وَإن 
اشترَى شيّئا ووَاهُ للتجَارَة كان للتّجَارَة) مبْنَاهُ مَا تَقَدّم فَإِنّهُ إذا اشتَرَى وَنْوَى قرئت 
كه بالتملة وإذاتوريك وتواق كدف اكد ع الغدل .لا أن اليزات وك في ملك 
2١ 0 00‏ : يا 7 1 فده أو 0 سه ماصسياور لي كه 
م ل ل ل لا 
الوّيّة) أذ برها ما ذُكر في الكثاب نوه لشجارَة كان تجار علد أب 
ف و م ل 2 عا ا 2 

2 عوك 1 الا انر ارين ا ا 2 9 0 م 

وَعنْدَ مُحَمّد لا يكون لتّجَارَة لأَنّهَا لم تقارن عَمَل التّجَارَه) لأن هذه العقود 
0 00 7 ات م 0 في" ل 0 
ليست بتجارة. وَالخاصل أن ما يَدْحَل في ملك الرجل على توعين: تواع دحل بغير 
ون 9 00 لم ه عه مه 7 ٠‏ سوه يه ,نس م م ومه 2 3 , 2 
صئْعه كالإرث. وتوعٌ يدخل بصئعه وهو أيِضًا على نوْعيْن: يبدل مالي كالشراء 
وَالإِجَارَةِ وَغيْرِهِ كَالْهْرٍ وَبَدَل الخلع وَبَدَل الصّلح عَنْ َم العَمّْد وَبِعيْرٍ بَدَل كاهيّة 
وَالصّدقة وَالوصيّة فالذي يَدْعْل بِعَبر صْنْعه لا يُعْتَيَرُ فيه نيّة التُجَارَة مُجَرّدَةَ بالأتفاق؛ 
0 2 38 م 1 2 5 ل 0 7 0 ا 
ولع اا لان يح وار لكر والالعرقية رالري لفل الو كر ال إن 
بعيْر بَدَل فقَدْ املف فيه عَلى ما ذَكرنا. 

قبل قله وَإِنْ اشتَرَى شَيًْا وَوَاهُ للّجَارَة كَانَ للتّجَارَة لِيْسَ عَلى إطلاقه فإِنْ مَنْ 


- 82 م ا 2 ار م يي - و م شى ا سد مداه م 020 دره هي له 
اشترى شيئا لم نصح فيه نية التجارة لا يُصير للتجارة كمن اشترى أرضا عشرية أو 
د 1 "الما ولا اع اجر 04 0 ع ال ل ل با ل 21 ا مدق كف اعرد الي 0 :2 
خَراجِيَة بنيّة التجارة فإنّهُ لا تحب فيه رَكاة التَجَارَةَ لآن نية التجارة فيها لا نصح 


و عار سم 


ض وهو لا يُجوز» وإذا 


2). 


لأنهَا ل صّحَّتْ لزمَ فيه اْتمَاعٌ الحََيْنٍ يسبب واحد وَهُوَ | 
صم بَقَيّتْ الأرض عَلى ما كَانْتْ. 

2ه ريل للد لاد على تحير يقي رالالسل اراد ا وات 
الطْحَاوِيّ عَنْ القاضي التهيد أَنهُ ذَكَرَ في مُخْتَلفه هَذَا الاختلاف» عَلى عَكْسٍ ما ذكرٌ 


العنايي شرح الهدايتّ 


1 0 مد ل ا ع 2 م - 1 مرعي من اه 
فى الكتّاب وم نّهُ في قؤل أبي حنيفة وأبي يُوسُفْ لا يكون لتّجَارَة» وفي قؤل 
م 5-9 7 - - 

وا دما يكون لما 


ا 1ق 


(ولا يَجِورُ آداء الزّكاة إلا بنيّجٍ مُقَارِتَمٍ للأدَاء؛ أو مُقَارِدَمٍ لعزل مقدارٍ الواجب) لأن 
الزّكاة عبادة فكان من شرطها التَيَّمٌ والأصل فيها الاقتران؛ إلا أن الدفع يتفرق 
فَاكتُمِي بوُجُودِهَا حَالمٌ المزل تَيسيرًً كَتَصَدُم النيّدٍ في الصّوم. 

الشرح: 

قال (ِوَلا يَجُوَرُ أدَاء الرّكاة إلا بنيّة مُقَارئة للأداء) لأَنْ الرَكَاةَ عاد قلا بُدَ للا 
من ني ولا مُعتيْرَ بها إلا إذَا قارتت العَمَّل» فَإِن قارئت الأداء فَظَاهرٌ. وَإن قَارَئَتْ عُزِل 
مقَدَارُ الواجب قَلمًا ذَكَرَ بقَوْله (إلا أنْ الدَُعَ يَتََرَقُ فَاكتْفي بِوْجُودهًا حَالةَ العَزْل 
تيْسيرًا) فنا لو شَرَطْنا وُجُودَهَا عند كل ذَفْع لم الرَجْ فَكَانَ كتَقدم الثيّه في الصّوم. 

(ومن تصدق بجميع ماله لا يُتوي الرّكاة سقط فرضها عنه استحسانًا) لأن 
الواجب جِرْءَ منه فَكَان مِتَعَيْنًا فيه فلا حَاجِرَّ إلى التّعيِين (ولو أَدّى بَعض التّصاب سقط 
رَكَادُ امْؤدَى عند مُحَمّ) لأنّ الواجب شائعٌ في الكل وَعندَ آبِي يُوسُفَّ لا تَسقْطُ لأنّ 
البعض غير متَعيْنِ لكون لباقي محلا للواجب بخلاف الأول. 

الشرح: 

قَوَهُ من تصَدّقَ بجميع مَاله لا ينوي الرّكَاة) أ غَيْرَ تاو لا (سقط عله 
َرْضُهَا اسان والقيَاس أن لا يَْقَطَ قيل: وَهْوَ قَوْلَ رُقَرَ لأنَ التمْل والفرض 
كلاهُمًا مَشْرُوعَان فلا بد من التعيين كما في الصّلاة. وَجْهُ الاسَْحْسّان ما ذكره ون 
لواب متام عل ماري ديع ماله لوط ريع الفثر. "ركان منعقا :يه أما. في 
الع 0 لا يَحْتَاجُ إل التشين: ولقاقل أن. يقول؛ الواحب مُتَعيّنْ بتَعِين الْوَدّي 
أو بين المتّارع؛ لا سَبيل إلى الأوّل بكونه حلاف المفرُوض» وَالثاني إِنمَا يُعْتَيَرُ ذا لم 
يُرَاحَمْهُ مراحم كَصّوْمٍ رَمَضَانَ وَهَذَا لِيْسَ كَذَلكَ لأن التّمَل مَتتْرُوعٌ. وَاحواب أنه 
معي بَعيين مودي بدلالة حَاله كَمَنْ أطلقَ 3 الحج وَعَليْ 0 الإسلام. 

ولد وق هدم تشينة ندا اتفال .واو كلك هونا اتلك الذي سَلكُته في 


03 م 2 م ه عقر الو 6 ا اع م 14 عه 0 
التقرير وَهُوَ أن يُقال الرّكَاة سَقطّت عَنْهُ لأنّهُ أَدّاهَا وَالسُقوط عَنْهُ إنّمَا هُوَ تَحْفيفُ عَليْه 


عه 


فن 


الجزء الأول 

فى بمُطْلق اليه تيْسيرًا عَلهُ كَانَ أُسْهّل مَأْحَذَا (وَلو أدى بَعْضَّ النَصّاب سَقَطْت 
وكا الْوَدّي عنْدَ مُحَمّد لأن الواجب ذال ذو تمدق ا فَكذا 
إِذَا تصّدَّقَ بالبَعْضٍ اتبَارًا للبغض بالكل. و َعنْدَ 0 وطق 1 شط أن الع 


0 


الْوَدَى غيم تين لَحَليّة بَعْضٍ الوّاجحب لذي يح لكؤن البَاقي مُحَلا 0 


فَوْجِدَتْ 1 0 الأجْرَاى بحلاف مَا إذَا تَصّدَّقَ باجميع بلا يه فَإنّهُ 5" 
مَرَاحَمَة. 


ره ور 


ولقائل أن يقُول: لباقي مَحَلَّ لواحب كُلّه أ حصت وَالأَوّل عَبْنْ التَرَاع؛ 

والثاني هُوَ الَطلوب. وَرُوِي أن أبا في هذَه المسألة . 
بَابْ صَدقتَ السوائم 

(فَصل فِي الإبل) قال 45 (ليس فِي أَقَلّ من خَمس ذَودٍ صَدَقَيٌ ذا بلقت حمسا 
سَائمَتٌ وحال عليها الحول فَفيها شاةٌ إلى تسعء َإِدَا كانت عشرا فَفيها شاتان إلى أربع 
عَشْرَة فد كَانَت حمس عَشرَة هَفِيها قَلاثُ شِيّاهِ إلى تسم عشرة هذا كَانَت عشرِين 
َفِيها أَربّعٌ شيا إلى أَربّع وَعِشرِين فَإذَا بغت حَمِسا وَُعشرين فَِيها بنت مَخَاض) وَهِي 
الَتِي طَعَنَت في التَانِيّتٍ (إلى حمس وََلائِينَ فد كَانَت سنا وَتَلائِينَ فَفِيهًا بنت لبُون) 
وهِي التي طَعَنّت فِي التَّالدَدِ إلى حمس وأَربَعِين (فإذا كانت سنًا وآربعين هَفيها حقَّةٌ) 
وَهِيّ التي طَّعَنَت في الرّابعَةٍ (إلى سين فَِذَا كَانَت إحدى وَسَدَّينَ فَفِيها جِدَعَم) وهِي 
التي طَعَنّتَ فِي الحَامِسّجٍ (إلى حمس وَسبِعِينَ هذا كانت سنا وسبعين فَفِيها بنا لبون 
إلى تسعين؛ فَإِدَا كَانَت إحدى وتسعين هَفِيهًا حقَتَانِ إلى مادَّتٍ وعشرين) بهذا اشتهر 
كَتْبْ الصّدقات من رَسُول الله يك (كُمَ) إذَا رَادَتَ على ماقت وَعشرين” '' (تُستَائَفْ 
الفَرِيضم) فَيَكُونُ في الخمس شَاةٌ مع الحِقّتَينِء في العشر شاتان؛ وَفِي حمس عشرة 
قَلاثُ شيادء وَفِي العشرين أَريّعُ شيك وَفِي حمس وعشرين بنت مخَاضء إلى مانم 


عم 


وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق» كم تستائتف الفريضي فَيكُون في الخمس شاةق وفي 


)١(‏ منها كتاب أبي بكر الصديق ونه لأنس بن مالك أخرجه البخاري وفرقه في ثلاثة أبواب مترالية 
(الأبراب /ا* /م”*. 88) من كتاب الزكاة (الأحاديث *48١؛ .)١508 2١454‏ وانظر 
نصب الراية (؟5147/5). 


011 العنايّ شرح الهدايتّ 


العَشرٍ شائّان وَفِي حَمِسَ عُشرة مَلاثُ شيك وَفِي العشرين أَربَعُ شيَادء وَفِي خمس 


وعشرين بنت مخاض؛ وفِي ست ؛ وَقلاثين بنت بنت لبون» َإِذًا بلغت مَادَيّ وسنًا وتسعين فَفيها 
أربع حقاق إلى ماتَتّين كم تُستَائَفْ المَرِيضةٌ أَبَدَا كما تُسِتَانَفُ في الحَمسين التي بَعدَ 
المادّجَ والخمسين وهذًا عندتا. وقال الشافعي: إذا رادت على مَائَّجٍ وَعشرين واحدةٌ فَفِيهًا 
ثلاث بات لبُونء فَإِذَا صارت مادم وَتَلاِينَ ن قفيها حدم وبنتا لبون» كم يُدَارٌ الحساب على 
الأربعيئات والخمسينَات فَتَحِبْ في كل أربعين بنت لبون وَفِي كل حَمِسينَ حمَّمّ ا 
روي أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام كَتَّبْ «إذًا رَادَتَ الإيل على مَائَّجٍ وعشرين ففي كَل 
الصّلاهٌ وَالسّلامُ تب فِي آخِرٍ ذلك في كتَّاب عَمرِو بن حَزْمِ «َمًا كان أَقَلَّ من ذلك 
فَفِي كل حمس دود شَاقٌ”' تعمل بالريادَةِ(وَالبْحتُ والعرابُ سواءً) في وُجُوب الزْكَة 
لأنْ مطلق الاسم يُتَتَاوَنُهُمَا. 

الشرح: 

(بَابْ صَدقَة السوائم): ذَكَرَ في الْبْسُوط أن مُحَمّدا يَدَأْ في كتّاب الرّكَاة 
برَكَاةَ الموؤاشي اقتداء بكتّاب رَسُول الله يي وَذَكَرَ الصّدقة وَأرَادَ بها الرّكَاةَ اقتداء 
بقؤله َعالى « إِنْمَا أَلصَّدَقَت لِلَقُقَرَآءٍ وََلْمَسَكينٍ » [التوبة: ]٠١‏ وَالسّوَائمٌ جَمْعْ 
سَائمّة من سَامَتْ الَاشيَة: : أي رَعَتْ سَؤْمًا وَأُسَامَهًا صّاحيّهًا إسَامّة. (قفصل في ا« 
د في ياب صَدقَة السوائة بفصل الإبل لذن سول لله 8 كنب إلى أبي بكر طله 
هَكَذَا ولو من لاه من الثلاث إلى العَشرء هي موك لا وَاحدَ لما م لفظهًا. 

وَإضَاقَة : حمس إلى ذوْد كَالإضَانة في قله «تمْعَة رهط» في كَوْنهًا إضَافَة العَدّد إلى 
ميزه لذي هُوَ بء بِمَْنَى الجمْع» كه قال تقة 1 

ل الى 7 لامب لزب د ونا فى 
الإيل؟ قلت: بالنّصّ على خلاف القيّاسِ» ولأن الواحد من حمس حمس اراركت هٍَ 
رَبْعْ العغشرء وفي إِيجَاب الشقص ضَرَرٌ عَيْب الشركة فأَوْحَب الشّاء لها تقوم برع 
)١١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (75748)» والطحاوي في شرح الآثار (؟/4107)» وابن حزم 

في المحلى »)١5/7(‏ وانظر نصب الراية (؟/70-0). 


وفن 


الجزء الأول 
عُْرٍ الإبل لنهَا كانت تقوم بحَئْسَة دَرَاهمَ هَُاكَ وَبْنْتُ مَخَاضٍ بِأريعِينَ درْهَمء 
0" الحم في المايْنٍ من الترَاهم. 

وله ذا بلقت مسا وعظرينَ ففيهًا نت مَحَاضٍ) عَلى هَدَا الْمَقَتا فقت الآثَارٌ 
وَأَجْمّعْ العُلمَاى إلا مَا رُوِيّ شَاذًا عَنْ عَليُ و أنْهُ قال: في محَمْسٍ وعشرِينَ حمس 
شيّاهه وفي ست وَعشرينَ بنْتُ مَخَاضٍ. َال سْفْيانَ التَورِي: هَذَا علط وَقَعَ من رِجال 
َل" حه» أمَا عَل كَل له أفَُْ من أن يقُول هَكَدَاء لأن في هَذَا مُوالاةبيْنَ لابين لا 
فض توما وهو حلاف ول الرّكَوَات فَإِن مَيْنَاهَا عَلى أن لوص يدلو الؤُوب. 

وَولهُ (وهي التي طَعَنَتْ) أي دَعَلتْ (في الثائيّة) ونم سمت بِنْت مَخَاضٍ 


فور الى لقره 1ه خيه 


َحنَى في أمّهًا لأن مها صَارَتْ مَحَاضًا بأَرَى يد اتاد و كله سطقة رك ون 
َّى في نا ها لبون بولادة أطرى» وَسْمَيْتَ حقة لتى فيها وَهْوَ دح ا أذ 
ركب وحمل عي سوه تشاعة تت الذّال على في اا مَعْرُوف عند 
أَرْبّاب الإبل وهي أَعْلى الأسلئان لني 1 في زَكَاةَ الإبل» وَبَعْدَهُ ننِيّ وَسَّدِيسٌ 17 
لا يحب ضَيء مر َلك لهي رسو الله له المشَاة حنْ طق كرام أَمْوَال النّاسِ. 

وَاعْلمٌ أن منْ صمَّات الوّاجب في الإبل الأنُونَةَ قال م الُحْمَة لا يَجُورُ 
فيهًا سوّى الإناث إلا بطريق القيمّة. وَقيل في ذَلكَ بأن ل جَعل الوَاحب في 
نصّاب الإبل الصّعَارٍ دُون الكبَار, تيل أنه لا تحور الأضلحيّة بها وما تجوز التي 
فصاعدًاء وَكَانَ ذلك تَيْسيرًا لأرّْاب الْوَاشِيء وَجُعل الواجبُ أَيْضًا من الإئاث أن 
ال و عد ئلا في الإيل قصَارَ لواحب 1 عات السنّة تين الوّسّط وَل 
1 ون ني اب والقم لأ الأو هاعد لا 

117 2 الفريضّة) َفسيرٌ رٌ الاسسثتاف أله لا تفي ؛ فيما زَادَ على مائة 
فى حل تلم التيانةً حلت كإذا للقنة حلا كا ننه حاة 2 الؤانجب الكذدم 
وو المتان» فتولةات فلن وذ يها يي بعدة إلى قولذ شنا مخاصض. 

كه ولق مائة وَحَمْسينَ) يَعْني من أُوَّل النَصَّاب فَكُونْ ئْلة الَصّاب مائة 

00 وَأرْبَعِينَ 0 وَبَنْت محخَاضٍ فَإذَا رَادَتْ عَلى ذَلكَ َمْسَةَ صَارَتْ مالة 


0 حَمْسينَ قَِيهًا نلا حقاق. لكر لقاع ريد كردي لد نهم 


01 العنايي شرح الهدايسّ 


وَقولَهُ (ثُمّ تستأنف الفريضة أَبَدَا كما تستأنفُ في الَمْسين التي بَعْدَ المائة 
وَالخْمْسينَ) قيّدَهُ بذَلكَ احترارًا عَنْ الاستئئاف الذي بَعْدَ المائّة وَالععفرينَ فَإِنَّ ذَلكَ ليْسَ 
فيه إِيجَابُ بت لبُون ولا إِيَابُ أرب حقاق لعَدَمٍ نصابهمًا أنه نا رَادَ حَمْسُ وعظرُونَ 
عَلى المائة والعشرينَ 0-006 النَصّاب مائة 1 وأرْبَعِينَ فَهُوَ نصّابُ بِنْت المْخَاضِ 
مَعَ الحتين) فلمًا رَادَ ليا حَسْسٌ وصارَت مائةَ وَحَسْسِينَ وجب ثلاث حقاق. 

وَكَوْلُهُ (وَهَذ) أ الاستئئافُ بَعْدَ المائة وَالعظرينَ وَبَعْدَ المائّة وَالْحَمْسِينَ وَبَدْدَ 


ده 17 مزلي ا ا ا 0 وو ع 8 ل ١‏ ل عا وا اغا 3 


0 
لو م ب و عي ير م م م الت ايه 
وعشرين واحدة ففيها ثلاث بات لبون فإذا صَارَت مائة وَثلانِينَ ففيهًا حقة وَبْنًا 


و 


بُون» ثم يُدَارُالحسَاب على الأرَعيئَات وَالحَسْيئَات فنَحبُ في كُل أَربعِينَ بن لبُون» 
وفي كل حَسْسِينَ حقة) وَاستَدَلٌَ عَلى ذَلكَ يما رُوِي ألَهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسلامُ كَمَب 
«إذا زات" الإمل على مانة وعشرين قي كُل خضي حفة؛ وي كل أزبعين بئتا 
لثون» و مشترط عو ما ذوئها يي من غيْرٍ أذ وجب في عمس وعظرين بلت 
مَخخَاضٍ ومن غَيْرٍ أن يُوحب في الْخَسْسِ شَاة. 

أ خرج لي كتاب الات الذي كه َسُول الله ف لمرو بن حَرْيٍ فأعترج كتانا في 
وَرقة وَفيه: فَإِذَا زَادَسَْ الإبل على مائة وَعظرِينَ أُسُؤنقت الفرِيضَةٌ فَمَا كَانَ أكل 
من حَمْس وعشرِين ففيهًا العَنَم في كل خَمْسِ ذوْد شَاة» فيعْمَلَ بالريَادة إذ لِيْسَ في 
حَديئهِم ما يني ذَلكَ. وقد عَملنَا بحديئهم أَيْضًا لأنَا أُوْجَبْنا في الأربَعِينَ ِنْتَ لبون» 


فإن الراضت “في الاريع 1ك الزامفي قد س اقن ككذللة ا 
ا حب في الاربء هو الواجب في ست وثلاثين» و وجبنا في 


1 وو 75 ا 0 ان وه /ير دوو واه او ا مه 


وَالعَجَمِي مَنْسُوبٌ إلى بُحْت نْصْرٍ والعراب جَمْعُ عَرَبِيَ وَإِنّمَا كَانَا سَوَاء لأن اسسْم الإبل 
ع 5-07 7 200 2 0 50 07 ع ٠.‏ وعم م 1 
المذكور في الحديث يِتَتَاوَلهمًا واخختلافهمًا في الصلف لا يُخْرِجْهُمًا من التوع. 


عوك 


الجزء الأول 


(ليسَ في أَقَلٌ من كلائِينَ من البَمَرِ السئِمَجٍ صَّدَقَّ هذا كانت مَلائِينَ سَائِمَمٌ 
وَحَال عَليهًا الحولٌ فَفيهًا تَبِيعٌ أو تَبِيعَمّ) وهِي التي طَّعَنّت في التَانيَةٍ (وفِي أربعين مسين 
أو مُسنَّمٌ) وهي التي طَعَنَت في التَالدتِ بهذا أمَرَرَسُولُ الله َل مُعَادًا 4 (هَإِدًا رادت على 
أربَعِينَ وَجَبّ في الزّيَّادَةِ بِقَدرِ ذَّك إلى ستّين) عند بي حَنِيفَت هَفِي الواحدة الزّائدة زبع 
عشر مُسِئَي وفي الاثتين تصف عشر مَسِنَيه وفي التّلاكَي لاقي رباع عشر مسد وهذه 
رِوايي الأصل لأن العفو مَيَتَ نصا بخلاف القيّاس ولا تص هنًا. 


وَرَوَى الحَسَنٌ عند أَنّهُ لا يَجِبُ في الزّيّادَةِ شَيءٌ حَنَّى تَبِلُعَ خمسين؛ كم فيها مسنم 
وَرْيع مُسِنّتٍ أو ثُلْتُ تَبِيع لأنّ مبَنَى ها النّصابِ على أن يَكُونَ بّينَ كل عقدين وقص» 


وفي كل عقد واجب. وقال أبو يوسف ومحمد: لاشيء في الزيادَة حنّى تبلغ سدّين؛ وهو 
رِوايٌ عن أبي حَنَيفَنَّ لقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ مُعَاذْ «لا تَأخُنْ من أوقاص البَقَرٍ 


شيئًا! ' وَهَسَرُوهُ بما بِينَ أربعين إلى سئين. 

قُلنَا: قد قيل إِنّ المُرَادَ منها الصّعَارٌ (كُمْ في السّدينَ تَبِيعَان أو تَبِيعتَانِ وَفِي سبعين 
مُسِنّمٌ وتَبِيعٌ وَفِي كمَانِينَ مُسِنَتَانِ وَفِي تسعين فَلانَمُ أتبعت؛ وفِي المادَتٍ تَبيعان ومسل 
وَعلى هَذَا يتَعَيّرُ القرض في كُلْ عشرٍ من تَبِيعِ إلى مُسِنَّتٍ ومن مُسِدّةٍ إلى تَبيعٍ) لقوله 
أو مُسِدَّمّ»" ' (والجواميس والبَمَرٌ سَوَاءً) أن اسم البَمَرٍ يَتَنَاونُهُمًا إذ هُو نوع منه؛ إلا أن 
أَوهَامَ النّاَسٍ لا تسق إليه فِي دِيّارِنًا لقلّتهء فَلدَدكَ لا يَحنَّثُ به فِي يَمِينِه لا يكل لحم 
بَمَرِ وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

(فضل في البَقَر): قَدَمَ مَصل البقَرِ على اعنم لمَاسبنهَا ضَحَامَة وَقيمَة وَهُوَ 


مدل اهز يقن إذا شيقة وسمي ابد به البقرُ يك بيط الأرْض» ولا حلاف في أن الثلائينَ 


(1) أخرجه الدارقطيئ (85/7)» والبيهقي في السنن الكبرى (775:5). وانظر نصب الراية (؟/4 75). 


هع أخخر جه الترمذي ف الركاة باب ه حديث (؟555)) وابن ماجه في الزكاة باب ١7‏ حديث 
.)١805(‏ وانظر نصب الراية (؟/4 ه؟). 


اهن 
سيج هس سال اس وي مس ح د ٠‏ 1 2 2 3 
وَالأرَبَعينَ نصّاب رَكاة البّقر على ما ذكر فى الكتّاب. 

وَاخَْلفَت الرّواية فيمًا رَادَ عَلى الأريَعينَ عَلى ما يُذكَرٌ. وَاِيعُ من ولد يقر ما 
رم وا معو ا 2 ”7 3 ع 4 6 5 2201 مه َه مم 1 22 2012 1 5 
يع أنه وَالْسن هنة ومرة لماه ما عت له تان وإلما :حير ين الذكر والأنتى لأن 
الانوثة في البقر لا تعد فضلا كما تَقَدمَ. 


ا 


200 7 ه م 0 27 2 ا 1 0 0 
وقوله (بهذا) أي بما ذكرا من التبيع والتبيعة في ثلاثين والمسن والملسئة فى 


غود الو ١‏ عبر > 


العنايّ شرح الهداينّ 


سس اس 


أَرْبَعِينَ ا الله يل مُعَاذَا ذا رَادَتَْ على الأرْبَعِين) فَمَدْ روي عَنْ أبي حَنيفَة 
ثلاث روات قبي رواة الل حب في ةبقر لك إل متين) قي الواح 
لزأئدة ريع عر سئة (في الدتين نصطف عر مُمئة) وَدَلك مه بن أتعين حزم 
من مُسنّة أن لأربَعَة عَشَرَ للأرْبَعِينَ وَربُعَ الأرعة وَاحدٌ فَيَكُونُ رُبْعُ الُنثر جُرْءًا من 
ربعي جُرْءًا نطف العُثثر جُرين من أَربَعينَ جُرْءا لأنّ عُسْْرَ الأربعين أَرْبَعَةٌ وَنصف 
الأريعة انقاقة 

وَفي روايّة الحسّن عَنْهُ: لا شيْء في الرّيادَة حَتّى تبلّعَ حَمْسين» ثُمّ فيها مُسنّة 
ف ل ف ون 6 ا 97 ا 4 ا روا تن اع 1 2ع “7 “قو ا ال بعالا عله 
وربع مسنة أو ثلث تببع» وفي رواية أسد بن عَمرِو عنْه وهو قول أبي يوسف ومحمد: 
لا شنياء في الزَاَة حّى لع سئ. 

5 لاز لد أن العيو فيمًا َيْنَ الثلانين وَالأربَعينَ وَيِيْنَ الستّينَ وَمَا فَوْقَهَا يبت 
نصّاء بخلاف القيّاسِ لا فيه منْ إنثلاء الال عَنْ الواجب مع قيام المَمَضَى وَهُوَ إطلاقٌ 
وله تَعَالى « حذ من موه صَدَقَةٌ » [التوبة: ]٠١7‏ وَقيَامُ الأَهليّة ولا ص هَاهُنا 
فَأوْجَينًا فيمًا زَادَ بحسابه وَتَحَمَّلنَا التُشْقيص» وَإن كَانَ خلاف مَوْضُوع الرّكَاة و 
ُعَذْرِ إخلائه عَنْ الواجب. وَوَجحْهُ روايّة الس أن مَبَنَى هذا النُصَاب: أي صاب لبَق 
عَلى أن يَكُونَ بيْنَ كل عَفَديْنٍ وَقْصْ وفي كُلَ عَفَدِ وَاجب يذليل ما قل الأربَعن وعد 
اين فَيكُون يَينَ الأرْبعِينَ وَالحَسْسِينَ كَدَلكَ لكل يحبر يْنَ إغطاء ربع مُسئّة ونلْث 


5 007 ال تدخ أ دم 2 2 ا 70 0 ع اعبرم بر يع مل ل مو مضو له يد م 
َع لآن الزيادة على الاربعين عشرة وهي ثلث ثلاثين وربع أربعين فيخير بينهما. 


أ2 حواق 9 عاق ل وز مسن 00 وم ه وت م 
اله اد لَهُمَا «قولة يلك لمعاذ ,.. حب : لا أذ مره أوقاص ال 
ووحه روايه اسد وهو. كو فو 7 ابن دن من ارخاض البقفر 
لها م كوم 


ا ل هو ودام 2 ا ا ل ان 0 00 20 
شيئا» وفسروه بما بين اربعين إلى ستين) والأوقاص جمعم وفص مج القاف» وهو ما 

32 و 2 سج ار 2 ار مه و 
ييْنَ الفريضَئيّن. قلنًا: قد قيل إن المرَادَ بها الصعَارٌ: يَعْنى أن المرَادَ بالأؤقاص العجاجيل 


- 


الجزء الأول يفك 
ل بذلك. عل نم في السّينَ يعَان) إل ظاهرٌ لا يَحْنَاج إلى شرْح. 
فصل فِي الغنّم 
(ليس في أَقَلُ من أَربعينَ من العَثم السّائمة صَدقَتٌ فَإِدَا كانت أربعين سائميّ 
وحال عليها الحول 6 شَاةٌ إلى مائّجٍ وعشرين, فَإِذَا رادت واحدةً هَفِيهًا شاتان إلى 
مائتين» فَإِدًا رَادّتَ واحدة فَفِيها كلاث شياه: َإِدًا يَلعَت أربعمائَت ففيها أربُعٌ شياه؛ كُمْ في 


كل مادج شاةٍ شةً) َكَدَا ود البَيَّآنُ في كتَاب رَسُول الله يك وَفِي كتاب أبي بكر ذلك؛ 
وَعَليه انعد الإجمٌَ (وَالضّان افر )أن لفظةً اعنم املد لل لقص وه بد 
وَيُؤحَدُ ان فِي رَكَتِاوَلا يُحَدُ الجََعْ بن الان إلا في رواج الحَسنٍ عن آي 
حَنِيفَتَ. وَالثّني منها ما تَمّت له سنس والجدّع ما أَتَى عليه أكثرها. 

وعن من أبي حَنيفَت وهو قونُهما أنه يُوْحَدُ عن الجدّع لقوله عليه الصلاةٌ هُ والسلام 
«إنّمَا حَقنُنَا الجدّع وَالتّني»! © أنه يُتَأدّى به الأضحيي فَكَدَا الرّكَاةُ. وَجهُ الظاهر حديث 
علي ديه مَوقُوفًا وَمَرفُوهًا «لا يُوْخَدُ في الزّكَاة إلا التّنِىُ فَصاعدا»' " وَلأنَ الواجب هو 
الوَسَط وَهَدَا من الصّعَارٍِ وَلهّدا لا يَجُورُ فيا الجَدَعٌ من َع وَجِوَارُ التّضحِيجٍ به عرف 
نصا. وَاخْرَادُ بم رُوِي الجِدَّعَيٌ من الإبل (وَيُوْخَدُ في رَكَاة العَنّم الدُكُورٌ والإتاث) لأن 
اسم الشاة يَنْتَظمُهُما وقد قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «في أربعين شا شَاق27 

الشرح: 

(فصل في القتم): َم فصلل زكاة لقم عَلى اليْل» إمّا لكون الحاجة إلى يانه 
0 لكشركنه) َم لكؤنه مُكَقَقا عَلَيْه. وَالعَتَمْ | سم جِنْس يَقَعُ على الذكر والأنتى؛ وما 
في الكتّاب ظاهرٌ إلا كلمَات 6 

َو لضان َالَو 5107 يُعنِي في كيين النَصّاب إلا في أدَاء الواجب 11 
سَذْكرُ أن الدع ” من الْعْرِ لا يَجُورٌ. 

وَقولّهُ (لأن ا وَرَدَ به) يعني ما ص في كتّاب رَسُول لله د في أَرْبَعِينَ 


(1) أخرجه أبو داود (50/43)» وابن ماجه .)93١4-0(‏ وانظر نصب الراية (5570/5). 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/557): غريب. 
(©) أخرجه ابن ماجه )١07(‏ من حديث ابن عمر. وانظر نصب الراية (؟/557). 


31 العنايّ شرح الهداينّ 


: م شَاة» الحديث. مول (وَالْحَدَعٌ ما ا عَلِيَه أكبرُهَا) روي عن أ علي 
الم قاق أنه 1 عدن في اكور النّاسع. 
َعَْ أي عند الله الأطتراني أله ما طمن في افر لام وك في راح 
الأمطّ قال المعهَاء: ادر من اعنم مَا تمت لهُ سئّة أظهر. هَذَا تفسيرٌ عُلمَاء الفقّه. 
وَعَنْ الأرْهَري: الحَدَعْ من المع لسنّة شه ومن الضّأن لمَائيّة هر التي 
اْذي ألقى تين وَهُوَّ من الإبل 0 السئّة الخامسة وَدََل في السّادسة ومن 
: والتقر ما استَكْمّل الَائيَة وَدَخَل في الثالقق, ومن الفرّس وَالبَغل تار 
الثالتة وَدَحَل ف في الرابعةه وهو في كله بعد الجذّع وَقبْل الرباعي» هَذَا ُفُسيرٌ 
3 2 
3 اللعّة. 


وقول (ون أبي حَنيفة وهو قَولهُمَ) يريد به ما رَوَى الحَسَنْ علْه. وقول (ولالة 
يتَأدى به الأضحيّةُ فَكَذَا لكام تي ا اللي أَضِيَقُ ألا ترَى أن التَصْحِة 
ع واللبع اكور وكور أشاقا ك الرّكَاة َإِذَا كَانَ م مدحل في 
الأمتحية قفي الرّكَاة أل وقول (وَجَوَارُ النَضْحيّة) جَوَابْ عَنْ قؤله وَلأنهُ يَتَدَى به 
اعم ني أذ حواز : الح الدع غرف بص حاص في الطلسية وهو فول 8 
«نعمت الأضحيّة الجذع من الضأن» قلا يَتَعَدَاهَاء وَالوّكَاةٌ ليست في مَعْنَامَاء إذ 
الْقَصُودُ بها إرَاقة الدّم وَالحَدَعٌ يارب الثني في ذلك ولا كَذَلكَ الرَكَاةٌ فلا تلح 
بالأضحيّة دَلالة. 

فصل في الخيل 

(إذَا كانت اليل سَائِمَدٌ دُكُورا وَإنَانَا فَصَاحبهَا بالخيّار: إن شاءً أعطّى من كُلٌ 
فَرسِ ديتارا؛ وإن شاء قَوَمها وأعطّى عن كل مِانَتّي دهم حَمِسَمَ دَرَاهِم) وَهَدَا عند بي 
حنيفة؛ وهو قول زُفَر وقَالاه لا رَكَاةَ فِي الخيل لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام«ليس على 
المسلم فِي عبده ولا في فَرّسِه صَدَقيّ” ' وَلهُ قَونْهُ عليه الصلاة وَالسّلامُ «فِي كل رس 
سائمت دِينَارَ أو عشرةٌ دَرَاهِم» وتاويل ما رَوَيَاهُ هَرَس العَازِي: وَهُوَ نطول عن ريد بن 


(1) أخرجه البخاري في الزكاة باب 245 45) ومسلم في الزكاة حديث (5). وانظر نصب الراية 
(١7/م).‏ 


03 


الجزء الأول 
َابتِ. وَالتّخييرُ بين الدَيئَارٍ وَالتّقويم مَأكُورٌ عن عُمَرٌ (وَليسَ فِي دُكُورِهَا مُنَمَرِدَة 
رَكَاةً) نا لا تَََاسَلُ (وَكَدَا في الإنّاث المنفَردات في روَايت) وَعَنهُ الوْجُوبُ فيهًا أنه 
تَتَنَاسَلَْ بالفّحل امُستَعَارٍ بخلاف الدُكُور ؛ وعنه أَنّهَا تَحِبُ في الدُكورٍ المنفردة أيضا (ولا 
شيء في البغال والحمير) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام «لم يَنزِل على فيهما شيء» 
وَاكَقَادِيرٌ تَتْبْتَ سماعًا (إلا أن تَكُونَ للتّجارَة) لأن الرّكَاةَ حيئئن تَتَعلّقَ بالماليّجٍ كسائر 
أموال التّجَارَة وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

(فل في الخَيل): وَجْهُ تأخيره عَنْ فصل العم َد تَقَدمَ وَكَلامُهُ وَاضح. وَكَولَهُ 
(هوَ التَقُولَ) أئ تأوِيل ما روي برسٍ الاي هو اقول (عنْ ريد بن ابت رضبي ) الله 


هق 


عنه) إن هذه الحادنّة وَفَعَتْ في زَمَنِ ون رحمه ا فَشَاوَرَ المكحَابة وك 2 


0 


ري له لس على الل في عنْده ولا في فرّسه صدقة». 
َال مَرْوَان لزيد أن ثابت : ما تقول يا أبَا سعيد؟ فَمَال أبو هرَيرَة: عَجَبَا من 


قرو 6 3 


مَرْوَان أحَدَنُهُ بحَديث سول الله يلد وَهْوَ يَقُولُ مَا تقول يا أنا سّعيد؟ قال 
ل اجوال + اك #1 9 39 2 03 
صَدَقّ رَسُول الله و وإِنّمَا أرَادَ به فَرسَ العَازيء فأَمّا ما حَشْرَ َب كلها مي 

٠ 1 200‏ 2 7 2 ل فيه 00 يعد - ماس ها ير 
الصّدقة فقال كم فقال في كل فرس دينا 1 عشرة دراهم (وَالنَخِيرٌ بَيْنَ الذيتار 
تقوم مَأُوٌ حننْ عُمر) فَإلهُ كنب إلى اج ققد ون انكام عله بام أن يَأَحْدَ من 
الخَيْل السسّائمة عَنْ كل قرس ديتارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهمَء وقيل كَانَ ذلك في خَيْل العَرّب 
تَقَارهًا في القيمّة» وَأمّا في أَفْرَاسنًا فيُقوْمُهَا لا غَيرُ. 

إن قيل: لوْ وَجَبَتْ فيهًا الرَكَاة لكَّانَ للإمّام أ جَبرًا وَلوَجَبَت في عينها 
ا 0 ل 
مَطْمّعٌّ لكل طَامِع خ ُْتى على مناسه التي بالأخد ٠»‏ وم يجب من عَيْنَهًا لأن 
فصو الققر لايَحْميل به ه لكنه غير مأكول اللَحْمٍ عئدة. 

وقولَهُ (وَليِسَ في ذكورهًا متمد رَكَاةٌ لها لا تتناسّل) اسشتشكل بذكور الإبل 
وَالبقَر وَالعَنم مُتْمَردَاتُ فَِنّهَا لا ئتَنَاسَل وَوَجَبَتْ فيهًا الرَكَاة. 

1 3 3 0000 سس 0 01 000 

وأجيب يأن النّمَاءِ شَرْط وُجُوب الرَّكَاة لا مَحَالة وَهُوَ في الخيّل في التنَاسّل لا 


فون العنايي شرح الهدايين 
غَيْرُ ولا تَنَاسْل في ذُكُورٍ اليل مُْمَرِدَ وأمّا غَيرهَا فَالَماءِ فيه كَمَا يَكُونَ به يَكُون 
ِاللّحْم وَالوَبَرِ فيب فيه الرَكَاةً. فَإِنْ قيل: فَمَا وَجْهُ الرّوَايّة الي تحب فيهًا في الذكُور 
الْنْمَرِدَة أيْضًا ولا تمل ّمه عَلى ما ذَكَرئمْ؟ أجيب بِأَنّ وَجْهَهَا أن الآنَارَ جَعَلئْهَا نظير 
سَائر أنوَاع الستوَائم فَإنّهُ يسبب السنّومٍ تخحف اله عَلى صاحبه وَبه يُصيرٌ مَالَ الرّكَاة 
فَكَانتْ كَأنْوَاعها. وَقَلهُ ( يُتَرّل عَليَّ فيهمًا شي'. روي «األةُ يك سكل عَنْ الحمير 
ققال: لم يَنْزِل عَليَ فيه شَيْء إلا هذه الآية القَادةٌ الحَامعَةٌ ( قَمَن يَعَمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ 
غير يرم (©) وَمّن يَحَْمَلّْ مِثَقَالَ دَرّوْ سَرًا يرود 4 [الزلزلة: .]6-١/‏ 

(وليس فِي الفُصلان والحملان والعجاجيل صَدقمًّ) عند أَبِي حَنِيفْمَ إلا أن يكُون 
معها كبار؛ وها آخر أقواله وَهُوَ قول مُحمب وَكان يَقُولَ أوّلا يَجِب فيها ما يجب في 
المسان؛ وهو قول زُفَر ومالك؛ ثم رَجع وقال فيها واحدة منها. وهو قول أَبِي يُوسْف 
والشافعي رحمهما اللّه. 

وجه قوله الأول أن الاسم المدكور في الخطاب ينتَظم الصغارٌ والكبار. ووجه 
الئاني تحقيق النْظَرٍ من الجانبين كما يَحِبْ في المهازيل واحد منها ووجه الأخير أن 
المقادير لا يَدخَلّهًا القياس فَإِدَا امتنع إيجاب ما ورد به الشرع امتَنّع أصلاء وَإِذَا كان فيها 
واحد من المسان جعل الكل تَبَعَا له في انعقادها نصايا دون تأدِيّجٍ الزكاةء كم عند أبي 


يُوسّف لا يَحِبْ فيما دُونَ الأربعين من الحملان وفيما دُونَ التلاثين من العجاجيل؛ 
ويجِب فِي خمس وعشرين من الفصلان واحد ثُم لا يجب شيءَ حتى تَبِلُعَ مبلعًا لو 
الواجب» ولا يَحِبْ فيما دُونَ حمس وعشرين فِي رِوايَتٍ وعنه أَنّهُ يَحِبْ فِي الخمس 
خمس فصيلء وفي العشر حمسا فَصيل على هذا الاعتبار وعنه أَنّهُ ينظرٌ إلى قيمج 
حمس فصبيل وسَطد وإلى يمي عا في الحّمس فَيحِب همه وف الم إلى فيس 
الشرح: 
(فصْل): قال صَاحبْ النّهَايَة رَحمَهُ اله وَجَدْت في هَذَا المْضع مَكْيُوبَا بط 


فون 


الجزء الأول 
شيْحي رَحمَّهُ اللّه: : وَْهُ مُنَاسبة إيراد هذه النألة نا هو أله كا فرع عن ان كم 
ارين اللشراىع شع في قاو حك لماز وأقول: :لس القعئل مُنحَصرًا في ذَللكَ 
ل فيه غير فَكَانَ الَصل هَهُنَا كَمّسَّائل © ف الك في آخر الأبواب. وَالفْصّلان 
جَمْعْ الفصيل: وهر ولد لاق مِنْ صل الضيع عَنْ أله. وَالْحُمْلانْ بِضّمٌ الحاء وقيل 
مره با جَمْعْ الحَمّل: وَلدُ الأن في السّئة الأولى. 
وَالعَجَاجيل جَمْعُ عُجُول: من أؤلاد لبقَر حين تَضعة مه إلى شه كذ في 
المغرب. 
قبل في صُورَة المسسألة: رَجُل اه شترى حَمْسَةٌ وَعشرينَ من الفضلان أَوْ ثلائينَ 
ل م اه 
ع تار ار وقيل موه كا ل ناب سنائمة فى 
عَليهَا سس أشهْر وَالدَتْ مثْل عَدَدهَا ثُمّ هَلَكَتَْ الأصول وَبَقِيَت الأوالاذ هل 5 
حَولَ الأَممُول عَلَى الأؤلاد؟ عنْدَهُمَا لا يَقَى؛ وَعنْدَ اليَاقينَ يْقى. 
وَذْكرَ الطْحَاوِيُ في اعْتلاف اللشارك ان وشت ال قال: دَحَلت على أبي 


لص مقر 


حنيفة فقلت: ما تَقُولُ فم مَك أَرْبَعينَ حَمَلا؟ فَمَال فيهَا شاه مسن ققلت: ريما 
أ ميمه الا ة على أكثرهَا أُوْ جميعهاء : كتأمل سَاعَةَ شم قال: لا ولكن مْحَد واحدة 
متها : تقلت: أَيْحَد الحمّل : في الرّكَاة؟ فتَأمل ساعة تم قال: لا إذًا لا يُجبُ فيهًا شيء؛ 


اراس 


فَأحَد 0 0 زفي و الثاني أو : ونا 0 القالث محم وعد قذا من 


0 إن الامسلم َو في الخلا د وَالسّلاة لاعتو 
الإبل السّائمة شَاة» (يْنَظم الصَّعَارَ وَالكبَار) لأَنْهُ اسم جِنْس كَاسْم الآدَمي؛ 00 
خلف لا يكل م إيل َكل خم القصيل حدت. 

وَأَحِيبَ بأن الواجب قليل من الكثير وَأَعحذٌ الْسنّة من الصّعَارٍ لِيِسَ كذلك أن 
قتا قَدْ تأني عَلى أكثر النَصَّاب (وَوَجْهُ قؤله الثاني) أنَا لو أُوْحَبنَا فيهًا ما يجب في 


ا ود عق ادا اعون اود 21 وساء 7 5 من قز : 
المسان وهو لا يوجد فيها كان إِضْرارًا بصّاحب المال وَهُو يَقنَضي عَدَمَ الوجوب» ولو 


فرك 


العنايّ شرح الهدايّ 
ل ا بِالَْرَاء لأنْ الصَّارٌ نصّابْ» فَإِنّ الكبارَ يَكْمُلُ بها نصّابٌ 
1 مَا هُوَ كذلك كان نصَايًا بنفسه كَالَهازِيل» وَحَكْسْهُ الحْلان ْنَا لا يَكْمُلُ بها 
عاد فلا د بى كله عن عت ةب نا ىالل كلاوج 
فيها السّمِينَ وَإِنّما ثوحب وَاحدة منْهّاء وَهَذَا مَعْنَّى قله (تُحقيق لنَطرِ من المحانيين. 
وَوَحْهُ له الأخير ما قَالهُ إن الَقَادِيرَ لا يَدْعلُّهًا القيَاسُ إخ) وَتَقْرِيره أنْ يُجَابَ مَا وَرَة 
به الشرْعٌ من : الأستان هَهُنَا مُستَنمٌ لها لا تُوجَد في الصّعَارِ (وَإِذَا امع مَا وَرَدَ به 
00 7 هونا الم أمنلم أنه ا لكان بالقيّاس وَالْقَادِيرُ لا يَدْعْلْها القيَاسٌ رك 
يُسْتَخْرجٌ من هَذا جَوَاب أبي يُوسْف فَإنهُ قَاسَّ عَلى لمهَازِيل وَهُوَ فاسدٌ لأن المازيل 
ُوجَدُ فيا ما ور يه الع من الأسئان (وَلو كَانَ فيا واحدة من اَن لخ يني 
ا دان لطار لامها في بهاذم نصابًا ولا تند الرّكَاة 
بِالصّعَارِ بل ؛ يُدْقَمُ لا من الكبار إن كان علي مقدار الواحب. ييَانُهُ أنه إذا كان لهُ 
مُستتَان ومائة 3 وه ة عو علا زهب هتقان رإذ كانه لاف : مُسنةَ وَاحذة ومالة 
وَعشرون حَمَلا فعنْد أبي حَنيفة وَمُحَمَّد تحب مُسَنّة وَاحدة وَعِنْدَ أبي يُوسُف مُسنّة 
وَحَمَلُ. 
وَعَلى هَذَا القيَّاسِ فَصْل الإبل وَالبَقَرِ وَالأصْلَ في ذلك ما قَال عُمَرُ طفه: عُدُ 
علي الشنةاز حا مدني لو عل سد رلا سلما مقا دا * 
أذ الصّعارٍ عند الامختلاط. وَقَولَهُ (نمّ عند أبي يُوسُف إِْ) يَعْنِي أن الروَايَات عَنْ أبي 
يُوسّفَ اْمَلمَتْ في الفُصلان. 
وى محمد له أله لا يَحبُ فيه لكا حت معدا لا تكائتا كبّارًا وَحَبّ 
فيهًا واحدة منْهًا وَذَلكَ بأن تلع حَمْسَة وَعشرِينَ ثم ليْسَ في الريَادَة 00 
لها لا كانتا مسا ثنّى الواحب وَدَلكَ بأنا ملع سه وَسبْعِينَ فحيككذ يَحِبُ فيا 


2 


ثثاذ» ثم لا يَجبْ حَتّى تلع مبْلنا لو تكائصا افيتان كلك الؤاضي بأن بلع ماة وح 


صا سم 


ث 


ع وم 


وَأَربَعِينَ فَيَحبُ منْهًا ثَلائَكَ وَلا يَجبُ فيمًا ون حَمْسّة وعشرين. 
يجيه أن الوّاجب م بالنص باعتبَارٍ العَدّد وال وك ين ال في 
الفصلان فقي ) الْعَدَد مَعَبَيْرٌ 0 


الجزء الأول بان 


و عاض افو 


8 000 0-0 - 0 3 م م سا . 2 - ان 2 
قال الحيد دصحي فإن رَسول الله ويْدٌ أوجَب في حمس وعشرين 


- 00 - م مه م ا اخ ب وبا 0 مه 
واحدة فى مال اعثيرَ قبلهُ أرَبعة تُصب» وَأوجَن فى:ست وَسَيْعين اك فى ومع 
3 ا عي 


0 0 و دم د) عسوم اله ل او لق ان 5 2 ووسا ور 
اعتبر ثلاثة نصب بينها ويبن حمس وعشرين. وفي المال الذي لا يمُكن اعتبار هَذْه 
0 ل ان ون 0 2 9و 
النصب. لو أَوْجَينَا لكان بالرأي لا بالئص. 

وروق ابن ستاعة عله اله يَجبُ في المت خش نس ون لحت نا 
9 وركذا ١‏ 0 - 0 50 اد -ه ,و 0 عن عل :خلا 0 كك 
فصيل إلى خمس وعشرين. ووجهه أله اعتير البعض با- 4 وروى عنه كَ 
٠. *‏ 0 2 ّ 20 2 6 
ينُظَرٌ في الخمّس إلى قِيمّة حمس فصيل وإلى قيمّة شَاة فَيَجِبُْ أَقلَهُمَاء وَفي العُثر إلى 

5 2 2 - 9 2 95 3 3# - 4 “27 “3 
قنِمة اشائرح. ول قيمة سنس فصيل وق احسلة عقر تحن الأقل م قيمة الث 
قل د و ل مرو ل ولو تل ل ل و ا ل ف 2 اك اده 
راصام ل وكيا رن بي ال رااان 
#مدد. # ا وس 5 ب ٠.‏ - 0 و عي الل ٠١‏ م م م د م وه 6 32 
أربعة أخماس فصيل» وفى الخمس والعشرين يجب واحدة منهاء وهذا معنى قوله على 
5 م 0 7000 2" وير © و ردك و 
هذا الاعتبار. ووجه هذه الرّوَايّة أن الأقل متَيقن فِِتَعين. 

2 0 ا ل 7 3 تم 2 0-4 2-6 26 ب مه 2 -< 2-6 

قال (ومن وجب عليه سين ولم تُوجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخن 
دُوته) وَأَحَدَ الفّضل وَهَدَايَبتَئِي على أَنْ أخدَ اقيم في بَابِ الرْكَاةَ جَائِرٌ عندَنًا على مَّ 
تَدْكُرٌ إن شاء النّهُ تَعَالى: إلا أَنّ في الوجه الأول له أن لا يَأَحُدَ وَيُطَّالب بعّين الواجب أو 
بقيمته لأنّهُ شراءً. وفِي الوجه الثاني يُجبّرُلأنهُ لا بيع فيه بل هو ِعطّاءٌ بالقيمّةٍ. 

الشرح: 

4 عع جه" عر ا عير | لصيه 01 0 ا 2 2 مام - 5 ل 

قال (وَمَنْ وَجَب عَلَيْه سن) السن هي المغروفة» ثم سمي بها صَاحبّهَا كالنّاب 

200 الثم س 0 1 70 ا 011 اه 1 يه ا 5 
للمسنّة من النؤق» ثم استُعيرت لعَيْره كاين المخاض وابْن اللبُون» وذكر السَن وَإِرَادَة 
3 1 ِ رم 027 4 5 1 هم 0 : - 3 و 7 2 0 5 2 7 
ذات السن إلما يكون فن الحيوان لآ فى الإنسان لأن عمر الحيوان يعرف بالسن. قولة 
5 لابقا و اواك 0 200 2 ساه امور 
(ومَن وَحَبّ عليه سن) صورة المسألة: رَجَل وجب عَليْه بنت لبون ولم توجد عندة 
وك الود اه يق اق 0 0 ارو و 034 
ياخدل المصدق الحقة وَيَرْدُ الفضل» أو وَجَبْ عليه الحقة ولم تُوجَد يَاخذ بنت اللبون 

و - 7 3 3 3 3 
يَأ القعئل. 

3 3 0 1 ا 2 و 2 200 17 و 

قال في النّهَايَّة: ظَاهرٌ ما ذكرَ في الكتّاب يَدُل عَلى أن الخيّارَ للمُصَدَّق وَهُوَ 
5 عرف م 1 - 0 عرارع» 0 سدا هد عرهة 95 و 8 سرس دلي - 
الذي يَأْحْذ الصّدقات» وَلكنّ الصّواب أن الحيّارَ إلى مَنْ عَليْهِ الواحب لأن الخيّارَ شرع 


زهقا نَم عليه الواجي» والرفق إلما حمق قخيرةة فكالة أراذ به إذا :سحت نفس 


- ل عام 


دوك 


العنايّ شرح الهداييّ 
مَنْ عليه إذْالظَاهرُ من حَال للم أنه يار مَا هُوَ الأَرقَقٌ بالفقرّاء. 

وَأقُول: ظَاهرُ مَا ذُكر في الكتاب لا يَدْلُ عَلِى ذَلكَ ونم رةه لحار 

في الوَجْه الأوّل للمُصّدّق حك نالك أذ له بأهد وبعال بِعَيْنِ الواجب أو بقيمته 

لك شرا وني الؤحه الثاني لَنْ عله حلت قال مير لا لا مع فيه بل شإ 

بالقيمّة» ولا بُعْدَ في أن لكر مر لس لديل ا علريم +2 ين الاير 

هَذَا إذا أَرَادَ بالكتّاب الهدايّة, وَإن أرَادَ به القدُوري َالظاهرٌ منه ل بمراد كما ادل 


ع 


عل الْصنف باه على ما كر اعد رك را سخ طهر 


جب في إبله بشن ! ون َم جد لق إل ف ها وه شقن أو عشرية 


د سام مت 6 0206 


درهما فُمَا اسْتيْسّرئا عَليْه وَإن م يَجَد إلا بنت مَخَاضٍ أَحَذَهَا وأَحَذ شَائَينٍ أو 
عشرين درهَمًا فم 00 عَلِيه» 0 ذلك ؛ بحسي ٠‏ العلاء وَالرُخْص» َنم قال 
عَليْه الصّلاة وَالستّلامُ ذَلكَ أن التَقَاوْتَ مَا ين 2 في رَمَانه كَانَ ذلك القَدرَ لا أنه 
تقديرٌ ر شرعي) وكقه ذلك ورا وي | 1 الإضْرَار الَُرَاء , الإححَاف بأرئَاب 
الأمْوَال» لأَنهُ إذا أحذ الحقة وَرَدّ شَائيْنِ ريما تون قِيمتُهُمًا قيمَة قِيمّةَ الحقة يَصِيرٌ ا اركَا 
للرّكاة عَليْهِ مَعْنَى وَهُوَ إِضرَارٌ بالفقرَاء, وإذا أحذ , نت 0 وقائن فَقَدُ 0 
ها قن بنت الو مَكُونْ آحذا لكا منها وأ الأخاض ككُون زا ونه 
إِحْحَافُ بأرْبّاب الأموال. 

(وَيجورُدفعٌ القيم في الرّكاة) عندَنا وَكدًا في الكمارات وَصدقَتٍ الفطر والعشر 
وَالنَّدْرِ. وقال الشافعي: لا يجوز انَبَاًا للمنصوص كما في الهدايًا والضّحايًا. ولنا أن 
الأمر بِالأدَاءِ إلى الفَقيرٍ إيصالا للرزق الموعود إليه فَيَكُونْ إبطالا لقَيد الشّاة وَصَارٌ 
كالجزيَتَء يخلاف الهدايا لأنْ المّريَمَ فيها إراقمٌ الدم وهو لا يُعقل. ووجه المَُربّتٍ في 
امتَتَارَع فيه سد حل المحتَاج وهو معقول. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ دَفْعُ القيّمٍ في الرّكاة) أَدَاء القيمّة مَكَانَ المنُصُوص عَليْهِ في 
لاف دقاف شرن والكنا رات نكال إلا على أن القيمد يذل عن الواح 


زعيوك 


الجزء الأول 
أن الْصيرٌ إلى اليَدَل إَِّمَا يَجُورُ عنْدَ عَدَم القذرة عَلى الأصل وأَدَاء القيمة مع وُجُود 
عَيْن الَنَصُوص عَليْهِ فى ملكه جَائرٌ فَكَانَ الواجحبْ عند أَحَدَهْمَاء ما العَيْنُ أو القيمّة 


له 


(وَقَال الشافعي: لا يَجُورُ اتبَاعَا للمْصُوص) وَهُوَ قَوْلَهُ يك «في أَربَعينَ َاةَ شاه كما 
في 354 لكان :وتولة وإنمالة لذ لوقو اتنتول لوكي إن مكد وف 
ا ان بم وو شقان وشت إن نكن لوقه الأول لمرو كاوه لمر 
بدا الرّكَاة إلى الفقير بِقَؤله تعالى ظ وَءَانُوأ لرَكؤة 4 [البقرة: 4] لإيصّال الرّرْق 
الْوْعُود بقَوْله تعالى (١‏ وَمَا من دَآبَةٍ فى آلأرَض إِلَّا عَل اله رُْهَا 4 [هود: 6] نابت 
في الواقع» وَالأمرُ بذَلكَ يُنطل تَعبِينَ الشّاق فلات في الواقع يُبنطل َعْينَ التاق ما 
بُوتُ ذَلكَ في الواقع فَلدُنَ الله تعَالى وَعَدَ أَرْرَاقهُمْ َم أمَرَهُمْ بإِينَاء مَا أُوْحَب عَلئْهِمْ 
اكاك اوقد عا ولك فيه لكان ران أن ان ابزراف بلطل كين الكاة فلن 

وك وو ص ا رو 
عي التنّاة فَكَانَ إِذْنا بالاستبدال عَلى ما غرف في الأصول) وَفي ذَلكَ إِبطَال يد 
الكاة وَيحصمل به الوق الؤغوة وَعَْده وعلى الثاية الأذة بالأذاء إلى المقير إيصال 
للرّدق الْوْعُود يِه وَإِيصَال ذَلكَ إِليْهِ إبطَالَ لقيْد الثّاة لأنَ الررْقَ لم يَنْحَصِرْ في أكل 
اللّحْمِ فَكَانَ إذْنَا في الاسْتبْدَال إل وَكَانَ هَذَا كالحزيّة في ها وَجَبَتْ لكفايّة المقاتلة, 
وَيَجُورُ فيهًا دَفعُ القيمّة بالإجْمًاع» بخخلاف المَدَايَا وَالمّحَايَا فإن العَربَةَ فيهًا إرَاقَة ادم 
حَتّى لو هلك بَعْدَ الدَبْح قَبْل النَصَدُق به لم يَلرَمْهُ شيء وه لبِسَتْ بمتقوّمّة ولا 
قولف الك 

(وَليس فِي العوامل والحوامل والعَلُوفَتٍ صَدَقرٌ) خلافًا َالك. لهُ ظَوَاهِرٌ النُصُوص. 
وَلنَا قونهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «ليس في الحوامل والعوامل ولا في البَقَرٍ المثيرة صدقنٌ» 
ولأنَ السَبّب هو الال النّامِي وَدَلِينُهُ الإِسامَمٌ أو الإعداد للتجارة ولم يُوجدء ولأن في 


3 


ال ”ار 


العَلُوفَتٍ تَتَرَاكَم المُؤنَيٌ فَيَنعَدمْ التّمَاءُ معنّى. كُمْ السائمئٌ هي التي تكتّفي بالرّعي في 
أكثّر الحول حَنَّى لو علفها نصف الحول أو أكتثّرٌ كاتت عَلُوفَرَ لأن القليل تابع 


- 


عرد 


العنايّ شرح الهداينّ 

الشرح: 

قال (وَلِيْسَ في العَوَامل وَاخَوَامل َالعَلُوقَة صَدَقَةُ) العلوقة بمَنْح العَيْنِ مَا 
كافون من العَتمٍ وَغَيْرِه الوَاحدُ وَالْحَمْعُ سَوَاء من عَلف الدَبةَ أُطْمَمََا العَلف» 
لكر بالضّم جَمْعٌ عَلف. قولة :وله ظَوَاهرٌ الُصُوص) يَعْني قل كال رن 
وهم صَدَقَةٌ 4 [التوبة: ]٠١‏ وَقَولُ ي:«خْذ من الإبل إبلاء وَفي أَرْبَعِينَ شاة 
شَاة» وََيْرَ ذلك مما فيه ا 

ولا حَدِيثْ عَليّ له أن البِي يليه قال:«ئيس في الإبل الحوامل دَق 
ديت ابْنِ عباس عَنْهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ «لِيْسَ في البقر العَوّامل صَدقَة» 
ولو جَابرٍ عَنْ الِيّ يي «ليْسَ في البَقَر الْيرّة صَدَقَة» وَهْوَ مَدَهَبُ علي وَجَابر 


وَابْنِ عبّاس وَمُعَاذْ رضي اللَهُ عَنْهُمْ وَلأن السبب هُوَ المال النّامي وَهَذه الأمُوَال لئِسَتْ 
بتاميّة لأن ذليل النّمَاء الإِسَامّة أو الإِعْدَادُ للتُجَارَة وَالفَرْضُ عَدَمُهُمَاء وَإِذَا التفى السَّبَبُ 


ع اعقاو ووو ا 7 16 هر بن 6 ل مر بر لم ا 10 
التَفى الحكم. وَقوله (وَلآن في العلوفة) أي ولأن السَبّب هو المال النامي» ولا نَمَاء في 
ف 0 2 عع ل م و ل واب فز 5 
هذه الأَمُوّال لأن المؤتة تتَرَاكُم فيه فينْعَدمُ النَمَاء مَعْنَى . 
ك 0 2 ةا ام وله 2 7 1 . دعر ١‏ 

وفيه بَحْثْ من وَحْهين: أَحَدُهُمَا ألكم أَبطكم إطلاق الكتّاب بحب الواحد وَهُوَ 


لا يَجُورُ عنْدَكُمْ لكَنه تسنْحًا وَحَمَكُمْ الُطلقَ في الأعبَارٍ عَلى اليد وَهْوَ أَيْضًا لا 


2 مه 


2 5 4 3 2 : 2 - م 2 ه عااقر 8 5 ل 
1 عندَكم. والثاني أن ذَليل النَمَاءِ الإسَامّة أ الإعْدَادُ للتّجَارَة كما :د كرتم »وتراكم 
المؤئة لا يطل النّمَاءَ بالإعْدَاد للتّجَارَة فَإِن مَنْ اشترى خَمْسًا من الإبل بنيّة التْجَارَة 
وَعَلفَهًا جَميعَ السّكة وَحَيْت عَليْهِ الرّكَاةٌ في آخر السّئة فَمَا بَالَهُ نل النّمَاءَ بالإسّامَة؟ 
وَالْحَوَابُ عَنْ الأوّل أن الإطلاق ليس على ظاهره بالإجْمّاع» الذ ترق اله مطل عن 
حَوَلان لدو وَلا يَحبُ إلا به فَكَائَت الآيّة ليان وُجُوب الأخذ وَهيَ فيمًا عَدَاهُ 
مُجْمَلَ لحق الْأحبَارَ ينانا لذّلك» وَل يُحْمَل الْطْلق على الْمَيّد وَِنّمَا جَعَلنَاالمَيّدَ متَأَعمًا 
لقلا يلرَمَ انسح مَرَكيْنِء إن الأصّل فيه هُوَ الإطلاق لكْنه عَدَمَاء فلو قَدَمْنا اليد تسح 
0 ا 0 ا 0 م 

الإطلاق» ثُمّ المطلقٌ يَنْسَحُهُ فَعَكَسَاهُ دَفْعَا لذلكَ. 

3 الثاني بأن الاسامة, والقلفة امتضتاكان: فإذا وعة العلق اكت الإسامة ولا 
2 0 2 00 2 7 ا ١‏ م و ل 00 
كذلك التجارة (ثُم السّائمّة هي التي تكتفي بالرّغي في أكثر الحؤل حَنَّى لو عَلفها 


يفن 


الجرء الأول 
نطف الول أز أكتَرَ كانت عَلُوفَهَ أمَا في الأكُثر فَادْنَ القليل تابعٌ للأكتر لأن 
مشت لت لا جوف 6 أ مقو ماتخ ف وف كن و نا ى 
البلا الارةة» وأا في الأصنف مَل وق الل في بوت سسب الإيقَاب قلا تحبا 
فلا برجم جه الوْجُوب بجهّة العيّادة أن التَرْحيحَ إِنمَا يَكُونَ يَعْدَ تبُوت اليه 

قال في النْهَاية: 3 هَذَا لذي 0 من الإسّامّة في حَقَّ إيجاب زَكَاةَ السسّوائم 
نما يُصح أن ألو كانت الإسَامة للدر وَالْتّسْل “والسمين» .وما الإسَامَة لشّجَارَة فلا 
يجب فيهًا زَكَاةَ السّائمّة» وَكَذَلكَ في الِإسّامَة َمل والركوب. 

(وَلا يَأحْدُ المصدق خيار امال ولا رَذَالتَهُ وَيَأحُدُ الوسط) لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلام:«لا تَآحُدُوا من حَزَرَات أموال النّاس» أي كَرائِمَهَا «وَحُدُوا من حواشي أموالهم» 
أي أوساطها ولأن فيه نَظرًا من الجانبين. 

الشرح: 

وَكوْلهُ (وَلا يَأَخْذْ المصدّق يار اكّال) ظاهرٌ. 1 (منْ حَرَرَات أَمْوّال النّاس) 
شرك اح لوقه وازاي المح شعاد بش ترز لطبل رقو سار 


الال وَالحَاشيّة صغَارٌ الإبل لا كبَارَ فيهًا. وَذَّكَرَ في المُرب: مُذَ من حَوَاشي أَمْوَاهمْ: 
أ من عاضها: يشي من جاب من ايها من غير ره وه في الأمثل حم 
حَاشيّة الَو وَعَيْرِه انيه وتفسيرٌ الصف بِقَؤْله أي أُؤْسَاطْهًا غَيْرُ ذلك وَهُوَ الْحَن 
لمؤلدة لان فيه نعلا مز لبون 

قال (ومّن كان لهُ نصابْ فَاستَمَادَ في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وَزَكاهُ 
به) وَقَال الشافعي؛ لا يَضُم لأنْهُ أصل فِي حَق الملك هَعَدَا فِي وظيفته؛ بخلاف الأولاد 
والأربّاح لأنّهَا تَابِعَنٌ في الملك حَنّى ملكت بملك الأصل. ولنَا أن الْمُجَانَسَنَ هي العلَّبٌُ في 
الأولاد والأرباح لأنّ عندهما يُتَعَسَرٌ المَيزُ فَيَعسُرٌ اعتبَارٌ الحول لكُلّ مُستَمَادٍ وما شرط 
الحول إلا للتّيسيرٍ. 

الشرح: 

قال (وَمَْ كَانَ لهُ نصّابْ) المستقَادُ على ضَرييْنِ من جئس الأصل وَمنْ حلاف 
جنسه وَالثاني لا يْضّمْ بالاثفاق كما إِذّا كَان لَهُ إبل فَاسْتَقَادَ في أثنَاء الخَوْل بَقًا أؤا 


ليون 


العناي شرح الهدايّ 
غحة والكا انف ل ول بذاته الأول له لو إن أن يون حَاصلا يسبب 
الأصّل كالأوْلاد : والأناح -_ ٠‏ مود فإن كان الأزل يق بالاحتاع 3 


كان لاني مل أن يَكُونَ عند رَجُلٍ مقد ا 
0 7 0 وْ ميراث صمّهًا وَرَكّى كُلْهَا عند ده 
لول عنّدنا. وَقَال الشافعي: يُسنتأ نف له ل عدي بن حون للك ا 


وجب فيه لركَةٌنصانا كاد أذ ل يكن نل فيحن الللك امول بار ار 


ل 


سَبّب الأصل» خا كان كَذَلِكَ كان أصلا في الوظيفة كَالْسْتمَاد من لاف 
7 (بخلاف الأؤلاد وَالأرباح لأَنْهَا تابعة للملك حَنَّى مُلكَتْ بملك الأضْل) دُونَ 


م 
٠‏ 


م 


٠‏ مَقَصُود (ولنَا أن ؛ الْجَانسَةَ هي العلة في الأؤلاد «والأرتاع أن عنْدَهَا) يَعْني عنْدَ 
لسئة يتس ال لأن الْسقا ما يثك وود لكثرة ترك قور طن 
0 أن مُرَاعَائَهُ فيه ِنَم كر يذه متيل كد ركس رزنان ا دده وّفي 
ل خرّج لا مما إذ كاد الاب قراهم وهو صناجبا َل سي كل بم درن 
أو درْهَمَيْنِ) وَالحَوْل مَا شرط إلا تَيُسيراء فلو شَرَطْنا لهُ حَولا جَديدًا اع مره 
بالنقَض» وَذَ نت أن علة لهت في الأؤلاد والأرماح ااه وَهي مَوْحُودَة في مَحَلَ 
راع وَحَبْ القؤل بُوت الحم فيه. 
إن قيل: دادر قال:«ليِس في مال زَكاة حَى يحول عليه 
الخؤل» وعلى در الم يَجبُ الرّكَاةَ بلا حؤل. أجحيب بن ما أُسْقَطْنًا الحَوْل وتم 
: عا ولا ول على الأصثل حلا على اتاد سي 
إن عُو رض أن الحَكُمَ في الأؤلاد ولاخ بطري السترانة قلا يتا الحم في 
0 التَرّاع . قلنَا: : ممنُوعٌ) إن هَذَا الحكم قد نبت في الأتّعَاتَ بالأؤلاد» إن 7 
كَانَتَ لهُ مائة وَعشْرُونَ شَّاةَ فَوّلدَتْ وَاحدّة قَبْل الحَوْل فَنَمّ الحوْل ووه ان 
فَكَانَ الؤّجُوبُ عَلى الأمّ وَغَيْرِهَا بسَبّب الولد قَنيينَ أله م يكن بطريق السسرَاية. 
قال (وَالرْكَاةٌ عند أبِي حَنِيفَيَ وَآبِي يُوسُّفَ فِي النّصَابِ دُونَ العّفو) وقال محمد 
وزُهَرٌ فيهما: : حنّى لوهلك العفو وبقي النّصاب بَقِي كل الواجب عند أبي حَنيفَمَ وآبي 


وام ام 0 4 


يوسف» وعند محمد وزفر يسقط : بقدره. محمد وَؤُفَر أن الزكاة وجبت شكرا لنعمت 


الجزء الأول اغيك 


امال والكل نعمم. 

وهم قونُهُ عليه الصّلاة والسلامُ «في حمس من الإيل السائِمَةٍ شاد وَلِيسَ ضِي 
الزّيَادَة شيءٌ حَتّى تَبنُعٌ عشرا» وَهُكَدًا قال في كل نصابء وَتَمَى الوؤجوب عن العفوء ولأن 
لعَفوَتبَحَ لنصَابِ فَيُصرَفالهَلاك ولا إلى التبع كارح فِي مال الَاريَقٍ 

ولهدًا قال أَبو حنيفة: يُصرف الهلاك بعد العفو إلى النُصاب الأخيرٍ كم إلى الذي 
يليه إلى أن ينتهِي لأ الأصل هُوَ النصَابُ الأول وَمَا راد عليه نَم وَعند بي يُوسْف 
يُصرف إلى العفو أولا كُمْ إلى النّصَاب شائعا. 

الشرح: 

وكَولُهُ (وَالرَكَاةٌ عنْدَ أبي حَنيفَةً) صُورتهُ ظَاهرَة فَإِن مَنْ كَانَ لهُ تمسْعٌ من الإبل 
َال علا الول فلك منها أرع ع في الباقي شاه عند أبي حي وأبي وف 
َعِنْدَ مُحَمّد وَرُهَرَ عَليْهِ حَسْسَةُ أسّاع اق وَكَذَلكَ الدَليل من الَائيْنِ (وََولهُ ولأن 
العَمْوَ) يَعْنِي أن العَقْوَ لا يَثبْتْ إلا بَعْدَ وُجُود النّصّاب َكَانَ تابعاه وَكُل ماقمل 
عَلى أصْلٍ وبع هَلكَ منْهُ شي صرف اخَلاكُ إلى الَبَع دُونَ الأصل» كمال امضَاريّة 
ذا كَانَ فيه ريح فَهَلكَ مْهُ شَيْء فَإنّهُ يُصْرَفْ إلى الربح دُونَ رأس الال بالائفاق. 


عراس ام - 


003 


وَقولُّ (وَهَدَم أ وَلكَوْن امَلاك يُصْرَفُ إلى البَعِ (قال بو حَنيمَة: يُصْرَفُ 
اخَلاكُ بَعْدَ العو إلى النَصّاب الأخير إل ويََان َلك ما إذَا كَانَ لَرَجُلٍ أربَعُون من 
اإب فهك منها عشرون َي لقي ربع مياد علد بي حيقة. 

وال ألو وسشنةة يجبا فيها عنارون زا ون سه وللائين زعا من بن 
ون قال جك نحن تمن نك الوك 1 كل أطلد أن الراطية مُتَعَلْقّ بالكل 


- 
0 


إذَا هَلكَ النَصْفُ سَقَط نطف الواجب. ولأبي يُوسّف أن الأربَعَ عَمْوٌ وَبَقَيَ الواجبُ 
في سنّة وثَلائِينَ فَييْقَى الاب بِقَدْرٍ اليَاقي» ولأبي حَنيفة أن امالك يُجْعَل كَأَن م 
000 أَهُ تابعٌ وَالنُصَّابُ الأول هُوَ الأصلء ألا ترى أنه ل عَجُل الزكاة عَنْ 
نُصُب كثيرة وفي فلك بسار واعنة يها فنك أن باللمكاب الأول امل وكا زا 
كَاتابع فَإذَا هَلكَ شياء صرف الخَلاكُ إلى ما هُوَّ التَابعٌ تحب رَكَاةٌ العتثرِينَ وَذَللكَ 


ا 


0 


العناين شرح الهدايّ 

(وإذا أخن الخوارج الخراج وصدقَنّ السوائم لا يُتَنّي عليهم) لأن الإمام لم يُحمهم 
وَالحبَايَمُ بالحمايّتٍ وآفتوا بآن يُحِيدُوهَا دُونَ الخرَّحٍ لأَنّهُم مَصَارفُ الخرّج لكَونِهم 
مُقَاتِدبَ وَالرّكَاةُ مَصرفها الشْمَرَاءُ وَهُم لا يَصِرِهُوتَهَا إليهم. وَقيل إذَا تَوَى بالدفع 
التَّصَدْق عليهم سقط عنه؛ وكذًا الدّفع إلى كَل جَائِزٌ لأنْهُم يما عليهم من التّبعات 
فقراء: والأول أحوط. 

الشرح: 

قال (إذا أخد اواج الخخرَاج) الخَوَارج: قَوْمٌ م من الثلمين خَرَجُوا عَنْ طاعة 
الإ بام العدل , بحيّث يَستَحلونَ 0 العَادل وَمَالهُ عَأُويل القرآن وَدَانُوا ذلك ركلوا 37 
فليا كي فكد قد ويك هلة يا اد خرم اوت 00 
« وَمَن يَعْصٍ اله وَرَسُولَُء إن لهم تار جَهئَمَ حَِدِينَ فيا 4 [الحن: ]١‏ فَإذَا ظَهَرَ 
هَؤُلاء 0 بَلدَة فيهًا أَهْلَ العَدل فَأححَدُوا الخرَاج (وصَّدَقَة السسّوائم) ثم ظَهَرَ عَلنهِمْ 
لإمّامُ (لا يني علي أي لا ياد نهم نان أن الإمَامَ م يَحْمِهِمٌ وَالحَايةَ بالحمّايّة) 
كنب عم عْمَرٌ ذه إلى عامله: كنت لا مهم قلا نيهم من جتى اراح ع جبَايّة إذا 
ننه ررافا بأن يُعِيِدَهَا) يعني الصّدَقة (دُونَ ا وَهُوَ اعتتيار وَأ بكر الأَعْمَشِ 
انهم ارد شاع كني مُقَاتلة) إِذَا هر عَدُوٌ دَبُوا عَنْ دَارٍ الإسلام» وَأمَا 
الصّدَقا فتمطريها الفقرَاء وَهُهْ لا يَصْرِفُوتَهًا ! .. وقيل إذا توَى لان التَصَدّقَ 
عنه] تقل رخو شك عن اليد أي تقر و تقلت التق لحل بخائر. قال في 
الجامع الصّغير لقاضي خحَان: وَكَذَلِكَ السلطان إذا صَادَرَ رَجُلا وَأَخَذَ مئه أَمْوَالا قَتَوَى 
صَاحبُ الال الرَكَاةَ عند عند الدع سَقَطَت عَنْهُ الرّكَاةَ لأَنهُمْ يما عَلهِمْ من التَيعَات 


ءَ 
اذ 


سه م هه 


ا فإِنْهُمْ إِذَا رَدُوا 2 إل 2 الكروها 6 0 بق مَعَهُم 6 عات 
المعو التي عَلِيهم كالديون والعصوية: واقيكة فا َع به 

وَكَولَهُ (والأوّل أحوَط) أي الإفْمَاء بإعَادَة 0 السّوائم» وَالعُشُورٍ أحْوَّط لأن 
في ذلك خْرُوجًا عَنْ عهُدَة الزّكاةَ ينقين. قل 15 في قله وَصَدَقَةَ السوائم قار لل 
ما قل الشمُراشي عَنْ الشهيد أن هَذَا في صفة الأحؤال الغن 
وَوَى هُوَ أَدَاء الرّكاة فَعَلى قَوْل طائفة يَجُورُ وَالصّحيح أ, 


ص7 


هرة أَما ذا ار لطا 
لَهُ لا يجوز ةر اللا 


حكن 


الجزء الأول 
ولاية أعخذ زَكَاةَ الأَمْوَال البَاطنّة» وَالظّاهرٌ من كَلام لصتف العمومٌ في الأمْوال الظاهرَة 
وَالبَاطئة. 


(ونيع عل لصتي من يذ كتنبا في سادمتة عَيء وَعلن اقرأة متهم ما على 
الرّجل) لأنّ الصّلحَ قد جَرَى عَلى ضعف ما يُوْخَدُ من المسلمين وَيُوْخَدُ من نساء المسلمِين 
دُونَ صبياتهم 
الشرح: 
وَقَولهُ (وَلئِس عَلى لصي من بَني تغلب في سائمته شيء) وَينُو تغلب قَوْمٌ من 
نَصّارَى العَرب كانُوا قرب اروم قلمًا أرَادَ حُمَبُ 5ه أن يُوَظْفَّ عَليْهِم الحزيّة 0 
وَكَالُوا: ئَحْنْ من العَرّب كأئفُْ من أداء الححزية» فَإنْ وَظفت عَلْنَا الحية لقنا بأَعْدَائك 
من الرّوم» وإن ا ا بَعْضُكُمْ من بَحْض وَتُصْعَفَهُ عَلينَا فَعَلنَا 
ذلك 0 عم المتحانة في ذلك كان أْذي يسعى | نه ينه ويسنهم اي م التَْلبِي 
قال: يَا أميرَ الؤْمنين صَالحَهُمُ فَإنّكْ إن اجرف م تطِقَهُم فَصَالحَهُمْ عُمّرُ عَلى ذَلكَ 
وَقال: هَذْه جزيّة وَسَمُوهَا مَا شتكُم فوَكَعَ م الصّلحٌ عَلى أن ١خ‏ ولو اولي انا لوخد 
من الْسْلمِينَ و يَتَعَرَضْ لهذا الصلح بَعْدَهُ عْثْمَان ذه فَزِمَ أو المّة وَآخرَهُمٌ وَإِذا 
عرض هذا فنا ني الكتلب طَاهد وَغوَ اه 
وَروَى الْحْسَنُ عَنْ أبِي حَنيقة أََهُ لا يوذ من نسّائهم له يَدَلَ الحزيّة ولا جزية 
على النُسَاءِ. وَوَجَه الظاهر ما ماد رَ إليه في الكتتاب أله دل دل الصلح الجا و 0 
فيه سَواء ل ل ل ُصَعّف عَليْهمْ مَا يُوْحَذُ من الْمْلمِينَ وَالصّدََةٌ ُوْحَدُ 
من المسلمِينَ دُونَ الصبيّان فَكَذَا في حَقَهِمْ. 
(وإن هلك الال بعد وجوب الزّكاة سَقَطّت الرَّكاةٌ) وقال اللو ده إِذا 
هلك بعد التّمَكُنِ من الأداء لأنْ الواجب في الدَّمَّةٍ فَصارٌ حَصدَقَةٍ الفطر وَلْأنّهُ متعه يعد 
الطّلب فَصارٌ كالاستهلاك. وَلنَا أَنْ الواجب جَِرْءٌَ من النّصاب تَحقَيقًا للتّيسيرٍ فَيُسقْطُ 
بهلاك محلّه كدفع العبد بالجنَايّجَ يُسقّطْ بهلاكه وَامُستّحق فَقَيرٌ يُعِينُهُ امالك ولم 
يتحقّق منه الطّلبء وبعد طلب الساعي قيل يضمن وقيل لا يَضْمَنْ لانعدام التّفُويت: 


وفي الاستهلاك وجد التّعدي؛ وفي هلاك البعض يسقّطُ بقّدره اعتبارا له بالكل. 


دك 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

َال (وَإِنْ هلك اكَال بَعْدَ وُجُوب الرّكاة سَقَطَتْ الرَكَا) إن هَلكَ اكَال بَعْدَ 
وُجُوب الرّكاة سَّقَطَّت عندئا. وقال الشّافيه: إن لله يقد افك من الأدّاء لم 
مك وَالنَمَكنُ م مئة ص الأسْوَال البَاطنَة لمر بأهل الاستحقاق» وفي الظّاهرٍ الظَمَرِ 
0 أحَد رم أن الواحب 00 بِحُصُول الوّمْع عَلى الأذاء وَمَنْ 
تعَررَ عَلْهِ الوَاحبُ دي عَنْهُ بالعَجْر عَنْ الأدَاء كَمَا في صَّدَقَة الفطر وَالحَجّ وَدُيُون 
0 ِنَاء على أن الرّكَاةَ عكذة تح في الاك فاق الود 1 

وَقَولّهُ (وَلأئهُ مَنَعَهُ بَعْدَ الطّلب) دَليل آحَنُ وَهَذَا أن لَكَاةَ حَنّ الله تَعالى وقد 

طَلبّ بالخطاب» افك دن اناد 1 وذ كان اخَلاكُ منْعَا بَعْدَ الطلبء وَالنْع بَعْد 
طلب صاحب الحق يوجب © الضّمَانَ (فكان كَالا سْتهلاك وَلنَا أن الوواجب) ليس في 
الدمة ل هو ْم من الصّاب) عملا بكلمَة في ولد حل لملا الام «في كل 
أزتعين شاف شاذ» (وتسقيَا لنسي) إن ةوسا بعر مسر حلى ما رف في 
الأصول: 

وَمن التيُسير أن ريكوين الاحبُ من النُصّاب إذ الإلسَان نما يُخحَاطَبْ بِأَدَاء ما 
يدر َل َو الى أداء لكا من هذ النصّاب تواز أن لأ يكون مال سوام لا 
سيّمًا السكان في المفاوز فإِنّهُمْ لا يَقَدرُونَ على تخصيل شيء من ) التقود لبعْدهمْ عن 
ان َإِذا كان زا منة كان التماب ميكَلهُ قط بهلاك 0 م 
بالحنايّة له 1 بلاكه) وَإِذَا طهر هَذَا سقط الاسنتذلال بصدقة الفطر وَغَيْرِهَا 2 
تحب في الدمّه وعُورِض بأنَّ دَفْحَ لقيمّة يَجُورْ عنْدَكُم لو كَانَ الواحبُ جْرْءا من 
الماك لا جار أن القيمه لكك و رس اللمايي واعيك عاد ذلك بان ار ود 
الإذن بالاسثتذلال 06 00 0 0 
1 وقول وَالْستحق فقيرٌ) جَوَاب عَنْ قَؤله مُنعَ بَعْدَ الطلب» وفيه إِشَارَة إلى أنَهُ لو 
طُلب فَقيرٌ بالأاء وَل يد حَتّى هلك اكَالَ يحب الصَمَانُ نا ملا م مَا إِذَا لم 
يُطَالبَهُ أن المْستتحقّ للطّلب قَقيرٌ (يُعئهُ ينه اَالك) لا كُلَّ ققير لأنّ للمّالك الرّأي في 
المسّرْف إلى مَنْ شَاءِ من الفقرَاء (وم يَتَسَفَىْ منْهُ الطّلبْ) فلا يكون نَمَةَ نع بَعْدَ 


الفعرع كو يع تت 77ت زه 
الطّلبء © وفي عبّارته تَسَامُحّ لأن الفقيرَ مَصْرِفٌ عدا لا مُسْتَحقٌ كما عُرفَ في 
الأأصُّول سم ا ا م 

فإن قيل: فالسساعي م ممعي عن للطّلب ذا ' ثٍَ بَعْدَ طبه حبّى فلك ونان 
ا ارا لت سر ور ط شاي قل للستت رط قزل لع فين 
(أميكا نا لكان نه مُتعينَا للطلب فَالَنْمْ يَكُونْ تَقْويثًا كما في الاستهلاك (وقيل لا 
يَضْمَنُ) وَهُوَ قوْل مَتنَايخْ مَا وَرَاء الهْر. 

لو لمي عَدمٍ التقويت» فَإِنَ الَنْمَ لِيْسَ بويت ملَوَازٍ أن يَكُون مَْعهُ 
لاعْتيّار الأدَاء في 0-3 آحْرَ بخلاف الاسْتهْلاك هق وُحدَ ننه عدي على محل 
3 تتخول ع الدزم الإللوف الحدن الك تامناا 1ن الل ولا الستاعيه ان رد ا 
يُجْعَل كَذَلكَ لا وَصّل إلى الفقير شي أن كل من وَجَبْسا عل ارك | يج أذ 
يَصْرِفَ الْنُصّابَ إلى حَاجته بلا ضجان: وقول (وفي هَلاك البَعْضٍ يُسْقط يقَدْرِم) أي 
بقذر المالك (اغتبَارًا للبَعَضٍ بالكل). ّ 1 1 
1 إن قيل: حا ل ا ارت 
بصفة لا يَنْقَى يدُونهًا وَقَدْ َال البَسرٌ 0 بَعْضٍ النُصَّاب فَكَانَ الواحب أن لا يَبْقَى 
عَيْهِ شيم جَادَاء الؤجحُوب انه لاي يبت بِبَعْضٍ النُصّاب. أجحيب بأن لسر فيهًا ' 
ب غ من حَييث الا را اتاب ل منت ا جا ينه اقمار ويكوط الوك + 
: من المال لثامي د يتفض | به ه أصل المال» وَإنمَا رم أل النَصّاب في الابتدّاء ليُصيرٌ 
ل به ألا للإغاء فإنهُ لا يحدا 2 قَ إلا من العَني» وَالسَرْعٌ قدّرَ الى بِالنّصّاب ا 
عرف ف 00١‏ ونم ل عند هَلاك الكل لفوّات النَمَاء أْذي تَعَلّقَ به سوه 
وَإِذا هَلكَ البَعْضِْ به قي اناك عقا احقاة في ذللك القلار دن ريف تناد 1 

(وإن قَدْمْ الرّكاة على الحول وهو مالك للنْصاب جارً) لأنّهُ أذى بعد سَبّب الوؤجوب 
فَيَجُورُ كما إِذَا كمّر بعد الجرح؛ وفيه خلاف مالك 

الشرح: 

قَولهُ (وَإن قَدَمَ الرَكاة ةَ على الول 0 أَداهَا قبْل حَؤْلان الول (جَانَ) عدا 
خلاقا لَالك. وَذْكرَ في الأسرار زر يدل كاللع لذ أن حولان ا ل الات 


4ه اللسسسسسسسصس سس سد العنايت شرح الهدايضّ 
وتقدم الروط عَلى الشرْط لا يَجُورُ كما لو قَدَمَ على النَصّاب. ولنَا أَلّهُ أَدّى بَعْدَ 
سَبب الوجُوب وَهُوَ جَائرٌ كَمَا إذَا صَلَى في أَرَل لوقت وَضَامٌ لْسَافرٌ في رَمَضَانَ 
وَأَدّى الدَيْنَ الَْجَلء وَحَوَلانْ الول شَرْط وُجُوب الأدَاء وَكَلامُنَا في جَوَازِهِ وَضّارَ 
كما إِذَا كَفرَ بَعْدَ الررح. 

(ويَجورٌ) (التّعجِيل لأكثّر من ستّةٍ) لوجود السببء ويُجُورُ لنُصب إِذَا كان في 
مله نص واد لاه زر أن الاب الأول هو اأصلٌ في المي َال ليه 
تك وبل عله 

الشرح: 

(ويَجُورُ التفجيل لأكْْرَ من سّلة) لأنْ مللك النْصَابِ سَبَبُ وجُوب الرَكَاة في 
كُلُ حَوْل ما ل يُتََصْء وَجَوَارُ التَمْجِيل بِاغَتبَارٍ تمَامٍ السبّب» وفي ذلك الحَوْلَ الأول 
وَالقاني 0 (وَيَجُورُ لنُصنُب إذَا كَانَ في ملكه نصَّابُ وَاحدٌ خلاقا زمر فَِذَا كَانَ لَه 
َس من الإبل فَعَجل أرَْعَ شاه ثم كم الحؤل رفي ملكه عشرُونَ من الإيل جار 
عَنْ الكل عنْدًا. وَعنْدَه لا يَجُورُ إلا عَنْ الْحَمْسِ أن كُلّ نصّاب في حَقّ الرّكَاةَ أصّل 
في نفسه فَكَانَ لتَمْجِيل عَلى النُصّاب الثاني كَتُعُجيل عَلى الأوّل؛ وفي ذلك تَقَدِم 
الحم عَلى السب وَهُوَ لا يَجُورٌ. 

وَلنَا أن النُصَابَ الأول مُوَ الأصل في السبييّة وَالرَائدُ عليه تَابعٌ لهُ؛ ألا ترَى إلى 
مَنْ كَانَ لهُ نصّابُ في أُوّل الحَوْل نّم حَصّل لهُ نُصبٌ في آخر الحَؤل تم كم الحَوْل عَلى 
لناب الأول وَل يدم عَلى البَاقيّة جُعل كََهُ كم الحَوْل عَلى النُضْب كلها نشب اذاء 
الرّكَاةَ الحدو ع بالاثّفاق» فَكَذاك يَتتْمن اللملب الأنعن كالرا جو دَة في َل حول 


ه؛6 


الجزء الأول 


باب زكةة المال 
فصل 2 الفضتّ 
(ليسَ فِيما دُونَ ماني دِرهَم صَدَقَمٌ) لقوله عليه الصّلاة وَالسَلامُ «ليس فِيما دُونَ 
حمس أواق صَّدَقَت”' والأوقِيّمُأَربَعُونَ درهما (َإِذَا كَانّت مائَتَينِ وَحَال عليًا الول 
فَفِيهًا حَمِسَنٌ درَاهم) لأنّهُ عليه الصلاةٌ وَالسلام كَتَّبّ إلى مُعَاذ 4: آن خُد من كل 
متي رهم حَمسَةَ َراهِم ومن كل عِشرينٌ منقالا من صب نصف مثقال». قال (وكا 
شَيءَ فِي الزّيَادَةِ حتّى تَبِنُعَ أربعينَ درهما فَيَكُونْ فيها درهم ثُم في كل أربعين درهما 
درهمٌ) وَهَدَا عند آبي حَنِيفَةَ وقالاه ما راد على الاين فَرَكَائهُ بحسابه وَموَ قَول 
الشافعِي لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ في حَديث علي «وَما زَادَ على الماقَتّين فَبِحِسَابِه7") 
أن الزّكاةَ وَجبّت شكرا لنعمت المال: واشتراط النّصاب في الابتداءِ لتَحَقّق الغنّى وبعد 
النّصَّاب في السوائم تَحَرِرًا عن التُشقيص. 
3 حنيفََ قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام في حديث معاذ «لا تخد من الكُسورٍ 
شيا " وَقونُهُ فِي حَديث عمرو بن حَزْم «وليس فيما دُونَ الأربعِينَ صَدَقَنٌ ولأنٌ الحَرَج 
عله وَفِي إيجاب الكُسور ذلك لتَعَدُرٍ الوقوف والْمعتَبَرٌ في الدَرَاهِمٍ وزن سبعت: وهو آن 
تَكُونَ العشرةٌ منها وزن سبعةٍ مُتاقِيل؛ بدّلك جرى التَّمَدِيرٌ في ديوان عمر واستقّر الأمر 
عليه (وإِذَا كان الغالب على الورق الفضدّ فَهُوَ في حكم الفضت وإذا كان الغَالبُ عليها 
الفش فهو فِي حكم العُرُوض يُعَيرُآن بنع قِيمتهُ نِصابً) أن الََاهِم لا تَحلُو من قَليل 
غِش لأنَّا لا تَنطَِعٌ إلا به وَتَحلُو من الكَثِير, هَجَعَلنَا لعب َاصِلدَ وهو آن يزيد على 
النُصف اعتبارًا للحقيقت وَسنَدْكَرَهُ في الصرف إن شاءً اللّهُ تعالى» إلا أن في غالب 
الغش لا بد من نِيّتٍ التّجَارَةِ كما في سائر العرُوض» إلا إذَا كان تَخلْص منها فضدّ 
تبلُعٌ نصابا لأنّهُ لا يُعتَبَرُ في عين الفضت القيممٌ ولا نيَيّ التّجارَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١555(‏ ومسلم في الزكاة (حديث »))0-١‏ وأبو داود (155). وانظر نصب 
الراية (؟/ 10/9؟). 

(؟) أخرجه أبو داود» وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (5/9 .)5١8 27٠‏ 

(؟) أحرجه الدارقطئ في سننه (؟/45)» وانظر نصب الراية (71/5/5). 


ك0 


العنايّ شرح الهدايتّ 

الشرح: 

(بَابْ في زَكَاة اكَال): لا دم ذكْرَ رَكَاة السّوائم ا قَلنَا عْقبهُ بذكر غَيْرِهَا من 
أَعْوَالَ الرّكاة. قال مُحَمَّدٌ رَحمهُ الله اال كل ما مَا كما النّاسّ من دَرَاهمْ أو دَكانيرَ أو 
حنطة أ شعي ا حَيوَان 0 ياب أو غير 4 ذَكرَ الال وَأرَادَ غيْرَ السوائم 
على خلاف 3 ؛ أفل البَاديّ كن امم امال عنْدَهُمْ يَقَعُ عَلى عَلى النَعَمِه وَعَلى عُرْف أهْل 
لمر فلّهُ لدم يق غلى غير العم 

(فصل في الفضّة): قَدَمّ فصل الفضّة على غَيْرِهَا لكونها أكثرَ داولا في 
الأيْديء وَالأوقيّة بلتّشمديد أفكوالة من الوقايّة لها > قي صَاحِيّهًا من الفقر. 

وَقيل هي 98 م الأؤق وهو النعل م اراق بالتّشْديد أعيل 
كَالأُضَاحي وَبالتّحْفيف أقاعل» وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وَقَولُهُ (قيَكُونْ فيها درْهَمٌ) يَثْني مَعَّ 
الحْمْسّة سر درهم مَعْ ما سبقَ علد أبي حَنيفة رَحمه الله 

00 بْنِ لحلاب ضف وقال: مَا رَادَ ع المائين فرَكَابهُ بحسّابه فلن اليا ا 

و حت ذا كانت الرّيَادَة درَهَمًا قفيه جر من أرْبعِينَ جا من درَهمٍ وَهُوَ قَوؤل 
عَليّ وَابنٍ عْمَرَ وبه أححَذَ التتافعي لقَوْل عَليُّ ذه إِنْ ابي يي قال: «وَمًا زَادَ على 
المئيْنٍ قَرَكَائَهُ بحسابه» وَلأنَ الرّكَاةَ وَحَبَتْ شكرًا لنْمّة اكَال وَالَكُلَ مَال. 

فإن قيل: فَعَلامَ شرط النَصَّابُ في الابتداء؟ حاب بقؤله ا الى لِيَصيرَ 
مكلف به أهْلا للإغتاء كما ذَكَرا من قبل. 

قَإِنْ قيل: لو كان ا« تراط ذلك كا رط في السوائم في الالتهاء ك كما شرط في 
الابتداء. أَجَاب بقؤله 0 عَنْ الّتْقيص وَهُوَ غَيْرُ مَوْحُود في مَحَلَ التَرَاعَ (وَلأبي 

حي و اذ حينَ وَجَهَهُ إلى اليَمَن: ا لا 
بن النشيء الذي يَكُونَ الْأَحُودٌ منْهُ كُسُو اة كوا ياغتبَارٍ مّا وَحَبّ 
كن و ا كوت الرَادُ ما قبل ماين ين بدليل ل َال في حَديثُ مُعَاذ 


له دم مم 


عيب هذ 0 متي 0 0 أن را 


م درهم فخ 20 خَمْسَة دَرَاهمَ 0 كأخذ هنا زه > حَتَى 5 أْبَعينَ درْهَمًا 


يذن 


الجزء الأول 
َتَأَخُلُ منْهًا دَرُهَمًا» هَكَذا ذكرَ أبو بكر الرّازِي في شرّحه لْحْقَصرٍ الّحَاوِيٌ مُسَندًا 
إلى مُعَاذ بن جيل 00 َولَهُ <إذًا بَلعْ الوَرق» إلى آخر الحديث ييَانًا وَتَفسيرًا قله 
«لا أذ من الور شَيْنا» لا يَلرَمَ التَكْرَارٌ. 

قولَهُ يل في حَديثْ 0 بْن حَرْمٍ «ليس فيما دُونَ الأربَعينَ صَدَقَةُ» وَذَلكَ 
لا يكو تند ال نا َيه لس فيه ولا فِمًا وله مدق وعدا مُحَكُم فلا 
ارده حديك على امال أن يُرَادَ بالرّيَادَة عَلى الاين أرْبعُون و َاحْتمَالهُ 0 
9ك ترح شرج ررقو و عق ردي عاب الكشور دلك) أ الخَرَج (لمَسرٍ 


او 0 


الوؤقوف) لأَنّهُ إذَا مَلكَ مائتي درهَمٍ اه دَرَاهمَ يجب ؛ عليه عنْدَهمًا 0 0 


زا م أربي جلام من دهم فك مغرف ته أخزا من أت علا من 


عاص داص سيره 


وار لا ددر على الأعاء في ابص الأولى» م ادك المي الانية وجب عليه 
رَكَاةٌ ما تفي من :كال يقد َعْدَ الرّكاة أن دَينَهًا مُستحقٌ إن يو وَذلكَ مائنا درَهم 
وَدرَهَم وتَلانَةَ وَنَلانُونَ جْءًا من أَرْبَعِينَ حرا من ركم واحد وَرَكَاة درَهمٍ ولاه 
وَثّلانينَ ءا من أَرْبَعِينَ ءا من درَهَمٍ تَعَسَرٌ الوقوفُ عليه ألبنّة ووه (وَالْتيَرُ في في 
الذَرَاهم). 

رُوِي أن الدَرَاهمّ في الابتداء كَانَتْ عَلى نَلانّة أصئاف: صِنْفْ منهًا كل عَطرَ عر 
تخ ل كل بخ ما ولد ها لخر سن مك هل دن 
لامةُ مس ممْقَالِء وَصئفٌ منْهًا كُل عَشْرَة مله حشْسّة متاق كل درْهَمٍ نطف 
مثقال ل ذلك أَرَادَ 
أذ يسو فِيّ الخرّاج بالأكتر اله تيد بحت كلاد زَمَانه موسا 
وَيُوفقَوا , يْنَ الترَاهم كلها وَبيْنَ ما 0 مَا رَامَه لعي فَاسْتَخْرَجُوا لهُ ون 
السبْعة وَهُوَ مَعْنَى قله (بذاك جرى التُقَدِيرٌ في ديوان عُمَرَ وَاسْتقرَ الأَمرٌ عَليِه) متَعلَقَ 
اأشكام , به كالركاة راع وَنصّاب السرقة وكقدير الدّيّات وَمَهِرِ التَكاح» ونم 
01 َلك لأحَد وجوه ثلاثة: 

أحَدهًا: ألك إِذَا جَمَمْت من كُلّ صف عَسَرَة رهم صّارَ الكل أَحَدَا وعظثرين 
مثقّالاء مذ 5 كلت ذَلكَ كان سَبْعَة مُثاقيل. 


05 العناي شرح الهدايتّ 
0 0 و وج كفو ب 1 53 عا مف ع م 6 د 
الثاني : أنك إذا أاحدذت ثلاث عشرة من كل منف وجمعت بين الأثلاث 

2م و هه - بو 

الثلاثة المختلفة كانت سبعة مثاقيل. 
وَالثالث: نك إِذَا ألقَيْت الفاضل عَلى السسبْعَة من العَسِرَة» أغني الثلانّة» والفاضل 

ع6 م 32 ا ه ا ماه حصي وا 6ق م 2 م عم ايه - 

أيِضًا عَلى السبعة من مَجْمُوع السنّة والخمسة اعني الاريعَة ثم جَمَعْتْ مُجموعَ 

8 5 00 8 1 م ٠‏ يسمه ءٍ 3 .ىر ٠‏ ا 5 0 2 علدا أقل: اج > فيز 

الفاضلين: أعني فاضل السبعة من العْشّرة وفاضل المجموع من الستة والخمسة وهو ما 

0 و يت ا 8 - وام 

ألقيته كانت سَبْعَة مَتاقيل» فلمًا كَانَتْ سَبْعَة مَثاقيل أَعْدَلِ الأورّان فيهًا وَدَارَسَْ فى 

5 م 5 م ملل ا ا 0# 

2 0 وس ل#سير حر نه 2 كاذ ا مم 1 1 6 
وقول (فهَوَ في حكم الفضّة) واضح. وقول (كمًا في سَائرٍ العْرؤوض إ) يَعْني 
ل ا دن 21 3 7 م 6خ ان 

أنَهَا إذا لم تكن للتّجَارَة يُنْظَرُ إلى مَا يَخْلْصُ منْهُ منْ الفضّق فَإِذَا بَلعْ ماني درْهَم تجبْ 

2 ا . 5 5 _ 3 0 5 0 ا 3 2 

الرّكاة لأَنَهُ لا يُعْبَرُ في عَيْن الفضّة القيمّة وَلا يّة النّجَارَة وَإِنْ كَانَ لا يَخْلْصُ ذَلكَ 

ا ص ,8ه من 2 0 ١‏ 1 ٍّ 00 # امي ممه سرب ه 

فهي كالمضرويّة من الصفر كالقمقم لا شيء فيهًا إلا إذا كانت للتجارة وقد بَلعَت 

غود 6 0ل هم امل ا 00 

8 3 َ 

فصل فى الدذّهب 
(ليس فيما دُونَ عشرين مثقالا من الذهب صدقَر فَإِدَا كانت عشرين مثقالا 
مم بدني 01 0 2 ل 2 ل 2 500 414 مبرم 
ففيها نصف مثقال) لا روينا والمثقال ما يكون كل سبع منها وزن عشرة دراهم وهو 
المعروف (كُمْ في كل أربعتٍ مُتاقيل قيراطان) لأنْ الواجب ربع العشر وَدّلك فيما قُلنا إذ 
كل مثقال عشرون قيراطًا (وليس فيما دون أربعتّ متَاقيل صدقمٌ) عند أبي حنيفت 
وعندهما تَحِب بحساب ذلك وهي مسآلمٌ الكسورء وكل ديتار عشرةٌ دراهم في الشرع 


فيكون أربعيٌ متاقيل في هذا كاأربعين درهما. قال (وفي تبر الدهَب والفضح وحليه 
وأوانيهما الرّكاءٌ) وقال الشافعي: لا تَجِبْ في حلي النّساءِ وَحَانَم الفضّجٍ للرجال لأنّهُ 


مبتَدَلٌ في مُبَاح ابه ياب اليذلت. وَلنا أن امب مال نام ودَلِيلٌ التّمَاءِ موجُود وَهوَ 


الإعدادُ للتّجارَة خلقت: والدليل هو امْعتَبِرٌ بخلاف التَّيّاب. 
الشرح: 
ا 2 ٠‏ .الس ل مع يل مه هك ه 50 عي ات 1 اهن 
(فصل في الذهّب): قد مر وَجَهُ تأحيره عن فصل الفضة (وقؤله لما رَوَيْناا 
إِشَارَةٌ إلى قؤله في أُوّل فصل الفضّة «ككَب إلى مُعَاذ أن خُذء إلى أن قال: وَمِنْ كل 


الجزء الأول 014 


عشْرِينَ مثقَالا من ذهب نضف مفقَال». وَالتفالَ ما يكُونُ كل سنْعَة منْها وان عَشرَة 
دَرَاهم وَضَمِيرٌ مها رَاحِعٌّ إل ما لأندُ في مُعْنَى الجمع. 

قبل تغرمف لقال بقَوله ايكون كل مع منها ون َشْرَة راصم َه صحِيح 
لأْهُ عرف الدّرْهَم في فَضْل الفضّة بقوله. فق أن تكو عه نه وَرْنَ سبع مكَاقيل 
كركف تكرقة كل واد مهما غلن الكشر وهو 3و ولواب آله ما غرف الدرهم 
بلمثقال في فَضْل الفضّة» وَإِما قال اله من أَمسْنافها ون وَرْنَ سبعة متَاقيل 
وَكَانَ ذلك مَعْرُوقًا فيما يْنهُمْ تم قَال هَهَُا: وَالتقَال 1 سبْعَة منْهًا وَرْنَ 
عَسْرَةِ دَرَاهمْ وَهُوَ الَمْرُوفُ: أي الْرَادُ بالمثقال هَاهُنَا هُوَ الَعْرُوفُ فيمًا بَيْنَ النّاسِ أْذي 
عرف به رن الدرْهَمٍ ولا دَوْرَ في ذّلكَ. 

َقَولُهُ (نُمٌ في كُلَ أرب متَاقيل قرراطان) يَثْنِي إِذَا راد على العثثرين ولغ 
اليَادَةُ إلى أربَعة متاقيل فَفِيهًا قيراطان مَعّ نطف متْقَال أن الواجب رَيْعُ لمر وَرَبُعُ 
العُثر حَاصلُ فيمًا قُلنا إذْ كل مثقال عشرون قيراطا فَيَكُونَ أربعة مَتَاقيل تَّمَانِينَ قيراطا 
وَربُعُ عُْرِه قبرَاطّان وَهَذَا بصّنْجّة أهل الحجَّازٍ. وَالقيرَاط خْمْسُ شعيرّات» المتقَال وَهُوَ 
الدينَارُ عنْدَهُمْ مائَةٌ شعيرة؛ وَأصْلُ القيرّاط قراط بالتّحْديد أن جَمْعَهُ القَرَارِيط فََبْدل 

0 2 سه هو “اث ره 2 و دج ا ا اه 2 07 و 27 0 

من أحد حرفي التضعيف ياء. وقوله (وهي مَسألة الكسور) يعني التي بِيَنَهَا في فصل 


3 
مام 


الى ل هو لرمه ٠.‏ عدخ م 9 ٠.‏ مه 38 - أو اع مو ار - ءًِ 
الفضة وقد ينا الاختلاف وَالحجّج من الحانيين فيه ولا مخالفة بِينَهِمًا حلا أن أربع 


2 ال 2 ماديّاء - - وعد م اه 20 _. ٠.‏ 2 - 3 2م 
متاقيل هاهنا قامت مُقَامٌ أَرْبَعِينَ درْهَمًا هتاكَ. وقولة (وفى تبر الذهب والفضة) التَبْرُ ما 
2 وم يروو لح 00100007 4 خب 2 ع ٠.‏ 5 0 عل تنغ 
كان غير مَضروب منْهمّاء والحلي على فعول جمع حلي كثدي في جمع دي وهو ما 
5 10 2 - و 2 وتان و 
تَتَحَلى به المرأة منهما. 
ل ا ث6 0 ا 6 00050 2000 ِه 
وَقولهُ (وَقَال التتّافعي: لا جب في خُلي النّسَاء وَخَامٍ الفضّة للرجال) يعني 
ا 0 6 مسار مع رمرم" . الع ىر ا مر عع 2 
الحلي الذي ناح اسْتَْمَالَهُ لألهُ مبَدَل في مُبَاحٍ وكل ما كان كذلك لا زكاة فيه 
2 25 2 2 1 هم ا 7 ا كه 7 0 له #ر عه ساراس سر 
كسائر ثيَاب البذلة وَالَهَنَة (وَلنَا أن السَبّبّ مال كام وَدَليل النّمَاء مَوْحُودٌ وَهُوَّ الِإِعْدَادُ 
0 َءِ : 4 7 مدو 2 0 ا و 020 له إن له 6 هم 00 
للتّجَارَة حلقة والذليل هو المعتبر) فإذا كان موجودا للا معتبر بما ليس بأصل وهو 
عار د . 1 عا به 2 27 7 8 
الإِعْدَادُ للابتذال» بخلاف الثْيّاب فَإِنّهُ لِيْسَ فيهًا ليل النّمَاء وَالابتذّال فيهًا أصل لأن فيه 
صَرْفا لهَا إلى الحاجَة الأصليّة المتَعلقَة بها وَهي دَفِمٌ الحرٌ وَالبَرْد. 


عله 


العنايق شرح الهدايتّ 
فصل في العرروض 

(الرّكَاةُ وَاجِبَدٌ فِي عُرُوض التّجَارَةِ كَائِدَة ما كانت تت إِذَا بلغت قيمتُهَا نصابًا من 
الورق اولع لقوله عليه الصلاةٌ والسلام فيها «يُمَوْمُهَا فَيُوَدي من كل مِانَتّي رهم 
خمسن دراهم” ره للاستنماء بإعداد العبد فأشبه امعد بإعداد الشرع 
وتُشتّرط نيم التّجارَة ليثبت الإعداك كُم قال (يُعَوْمُها بما هو أنفع الب احتياطًا 
لحق المُّقراءِ قال 495: وهدا رايم عن آبي حَنِيفَمَ وَفِي الأصل خَيّرَهُ لأنْ التّمَتينِ في 
عور ل تانق أن يهام بيصا 

وعن أبي يُوسف أنه يُقومُهَا يما اشثّر رَى إن كان التَّمنْ من التُّمُودِ لَأنّهُ بلغ ضي 
معرقت اَاليّتِ وإن اشتَّراها بغير التُمُود قَوْمَهَا بالنّقد الغالب وعن محمد أَنّهُ يُقَوْمُهَا 
بالتّقد الغالب على كَل حال كما في المغصوب واُستّهاك (وَإذًا كان التَّصَابْ كاملا 
في طَرفَي الحول فَتُمِصائُهُ فيما بِينَ ذلك لا يُسقطٌ الزّكَاةً) لأنّهُ يَشقّ اعتبَارٌ الكمال في 
آثئائه أو ما لا بد منه في ابتدائه للانعقاد وَتَحَمَّةٍ تَحَمّق الغتى وفي انتهائه للوجوبه ولا 
كَدَلدَ فيما بَينَ ذلك تأنه حَالحٌ البَقَاتِ بخلاف ما لو هلك الكل حَيث يبط حُكمٌ الحول, 
ولا تَحِبْ الزّكَاةٌ لانعدام النّصاب فِي الجملتٍ ولا كَدَلكَ في المَسألتّ الأولى لأنّ يعض 
النّصاب باق فَيَبِقَى الانعقَادُ 

الشرح: 

فصل في العْرُوض): أ فصل العُرُوضٍ للها َقُوم بالنقدَيْنِ فَكَانَ حُكْمُهَا 
نَاء عَليْهِمًا. وَالعُرُوضُ جَمْمْ عَرَضٍ بِفنْحَتيْنٍ: حُطَامٌ الدُثيَا: أ مُتَاعُهَا سوى النَقَدَيْنِ. 
و (كَائَة مَا كَانَت) أ من أي جنْس كانت له 
الوّكَاةٌ كالسُوَائم 1 ل نَكنْ كَالثْيّاب والحمير وَالبعغال. و َولَهُ (وتُشترَط 3 التجَارّة) 
أَيْ حَالة الشراء أمّا إِذَا كَانَت اليه بَعْدَ الملك قلا بل مرح اقترّان عمل اشتخارة بيد لأن 
0 اليَيّهَ لا 2 مي 1 ْ 

ول (يُقَوٌمُهَا يما هو أنفع للمّسّاكين) أَحَدُ الأقوّال ف النّقَوم إن ة فيه 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/785): حديث غريب» وأخحرجه أبو داود »)١5577(‏ والبيهقي 
ف السنن الكبرى (7/5917) وف السئن الصغرى .)١5١8(‏ 


افك 


حَدُهَا: هَذَا هُوَ مَا روي عَنْ أبي حَنيفة في الأمَالي) خانم مَا ذَكرَه بقؤله 
احتيَاطًا لحَقّ الفقراء فَإِنّهُ لا ؛ بد من مُرَاعَاتَه أ رق أله إن كان ' يعَوَمُها بأحَد النقدَيْنِ 
َم النَصّابُ وبا د 1 لا يم يقومْ ما ينم بالاقاق احياطًا خَقّالفقراء فَكَذَلكَ هذاء 
كذا في النهَايََ زكر تقلت قدىر لمت 0 

الثاني : 2 في البِسُوط وَهُوَ أن يُقَوّمَ صّاحبُ المال أي التقَدَيْنِ شا 
وكيد أن الوم كثردة مقدار اكَليّة وَالتمََاَ في ذَلكَ سواء. 

وَالقالث: ول أ يُوسف على ما كر ي الكثاب. َوه (لألُ أبلغ في مغرقة 
مليّه) أنه ظَهَرَ قء 0 هذا النّقد الذي وَقَعَ , به الشراء وَالظَاهرُ أنه اشتَرَاهَا بقيمتها 
لأن العبْنَ كادر. 

َالرَابعٌ: 1 مُحَمّد وَهْوَ أن يُقَومَهَا بالتّقد العَالب ل كل بال يعي ا 

شرَاهَا بأُحَد لين ؛ بعيْره أن النَقَومَ في حَقَّ الله تَعَالى مُعتَي مُعتيْرٌ بالتّقَوم في حَقَّ 

0 وَمَنَى وَقَعَت اجاج إلى تقوم المخصوات وَالْستهلك ول بالتّقد العغالب فَكَذَا 


- 


هَذا. 


يُسْقط الاقم كد قيِّدَ د بالنتقصّان اختران 0 الاك إن هَلاكَ 05 5 يلم الحؤل 
بالاثفاق» وَذْكرَ النُصّاب مُطْلق تتَاوَل كل مَا يَجبُ فيه لكا عفدن وَالعرُوضٍ 
وَالسوَائمٍ. وقَال رُفَرُ: لا يَلرم الرّكَاةَ إلا أن يَكُونَ الْنَصّابُ من أُوّل الحَوْل إلى آخره 
كاملا لأنْ حَوَلانَ الَو عَلى اال شَرْط للؤجُوب َكل جُرْءِ من الحؤل بِمَغتى أوّله 
وَآخره وَلنَا ما ذكر في الكتاب وَهُوَ وَاضمٌ وفيه إِشَارَةٌ إلى الحَوَّاب عَنْ قل زكر لأن 
اشتراط العا في الابتداء للاتعقاد ني الانتهّاء للوّجُوب وما يَينَهُمَا بمَعْزل عَنْهُمَا 
ميا فلا يكن كل مخز من الحؤل ب بمحْنَى وله وآخره وَالَْادُ فصان النْقَصّانَ في 
الذّات» فإن التّقَصانَ في الوّوصف دل المتاقحة عَلوقَة يُسْقطَهًا بالاتّماق» أن فَوَاتَ 
الوَضّف وَارةٌ عَلى 1 لمات نَكَانَّ كَهَلاك النصّاب كله لفوات الَحَليّة بفوات 


الووصف 5 


2 


0 السسسسسسسصسص م سب العناييَ شرح الهدايتّ 

قال (وَتُضم قِيمَمٌ العُرُوض إلى الدَّهَب والفضةٍ حَنَّى يتم النّصَاب) أن الوجوب 
فِي الكل باعتبَارٍ التّجَارَةِ وإن افترّقت جِمَيٌّ الإعداد (وَيْضم الدّهَبْ إلى الفضّة) للمُجَانستٍ 
من حيث التُمِنِيّبٌ ومن هذا الوجه صار سبباء كُمْ يُضم بِالقِيمّةٍ عند آبِي حنِيفَة وعِندهُما 
بالإجزاء وَهُوَ رِوَايَرٌ عن حتّى إن من كان لهُ ماني درهم وَحَمِسَمٌّ مَتَاقِيل ذَهَب تَبلعْ 
قيمتها مائّنّ درهم فعليه الركَاهُ عندهُ خلاقًا لهماء هما يَقُولان المُعتَبَرُ فيهما القدر دون 
القيمجٍ حَنَّى لا تَجب الرَّكَاٌ في مصوغ وزئه أَقل من مانَتين وَقِيمُهُ فَوقهاء هو يقول: إن 
الضم للمُجَانَسّتٍ وَهِي تَتَحَقْقَ باعتبّارٍ القِيمَةٍ دُونَ الصورة فَيْضّم بها. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (وَنضَمٌ قيمَة العُرُوض) قَال في النّهَايّة: حَاصل مسّائل الضّمْ أن عُرُوضَ 
النَْجَارَة يضم بَحْضْهًا إلى بَعْض بالقيمّة وَإِنْ امْتَلمَت أَجْتَاسُهَاء وَكَذَلكَ يضم إلى 
دين بلا حلافء وَالسُوائم المختلفة الجئس كالبل وَالبَر وَالعََم لا يضم بَعْضهًا إلى 
ةك 

َوه وان الؤخوب .في الكل باشتان لحار يشي أن مسب حوب الحاة 
ملك النّصَّاب النَامِي وَالنَمَاءِ إِمّا بالإسّامّة أو بالنّجَارَة» وَلبْسَ كلا منّا في الأولى فََعيِنَ 
الثانيّة. 

٠ 000 5‏ ورم و مم ا قرار ا 

وَقولهُ (وَإن افتَرّقت جهة الإغْدَاد) يعني أن الافتراق في الجهة يُكون الإِعْدَادُ من 
لا ا ار وا واد ا ا 
لشكازة لآ يكون مائقا عن الك بئة مول ماكو الأعطل وهو اكثاء وريم الذعنا 
إلى الفضّة) عندا للمُجَائسّة من حَيْت النْمَيِّ فإذا كَانَ مَا هُوَ أَبْعَدُ في الْجَانسَة علة 
وَهْوَ العروض فَادّنْ يَكُونَ في الأقْرّب أؤلى. وَكَولَُ (وَمن هَذَا الوّجْه صَارَ سينا أي منْ 
حَيث الشمنية 0 وَاحد من الذّهَب والفضّة سَيبَا لوُحُوب الرَّكَاةء فَكَانَ هَذَا 
الوَجْهُ مُشتركا يَينهُمَا فيوجب الضم. 

م اعتقلف عَلمَاونا في ذَلك) فَعنْدَ أبي حَنيفَة يُضَمْ بالقيمّة» وََنْدَهُمًا بالإخزّاء 


اع 8 سه 1 تاسمه سياه 9 22 سوماه م 30 2 ا 
وهو رواية عن وفائدَته تَظهَرٌ فِيمَنَ كان لهُ مائة درهم وخمسهةه مُثاقيل ذهب وتبلغ 
2 5 - 7 3 طُْ 2 2 

م عرق الوه 03 


م 9 7 لير 8 0 عم د 0 506 
قيمتة مائة درهم فعليه الرَكَاةَ عنّْدَهُ حلافا لمًا. وَأمّا إذا كان عَشْرَة مُثاقيل ذهب 


لوه 


الجرء الأول 
ومائة درهم أَوْ من أحَدهمًا ثلث ومن ) الآخْرٍ لان أو ربع م كلا لداع فَإِنّهُ يُضم , بللا 
حلاف عندهُم؛ َدَليلُين 1 م ذكرٌ في الكتّاب 3 ول الما عا الضم 
0 وهي الما كد تَحَقَقُ بالقيمّة دُون را وَاعْتبَارُ الإِجرّاء اعَتَارٌ لور 
َال صوغ يسنا مما سن فيه إذ ل فيها تم ئاء إلى شيء آخخر حتّى عبر 3 
القيية فإن القيية في الثقوة: الما ملع عا عله مقائلة دهت بالآخز وعَهكا 1 
بَابْ فيمن يَمُرّ على العاشر 

(إذَا مر على العاشر بمال فَقَال أصبثه منن أشهر أو علي دين وحلف صدق) 
وَالعَاشرٌ من تَصبَّهُ الإمَامُ على الطّرِيق لِيَآحُدَ الصّدّقات من التّجَارِ فَمّن أنكر منهم تَمَام 
الحول أو الَراغ من الدّين كان منكرا للؤجوب والقول قول المنكرٍ مع اليّمِين (وَكذًا إذا 
قال: أَديتُهَا إلى عاشر آخَر)؛ وَمرَادُهُ إذّا كان في تلك السنَّج عاشر آخَر؛ لأنّهُ اذعى وضع 
الأمَائَدٍ موضعهًا بخلاف ما إذَا لم يكن عاش ر آخَرٌ في تلك السَدَنَ لأنْهُ ظهر كذبه بيقين 
(وَكدًا إذَا قال: أَذْينهَا أَنَا) يعني إلى الفَّمَراءٍ في المصر؛ لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه 
لاي الأخذ ارو لسحُود تحت الحمَاية وَكَذا الجوَاب في صَدَقمٍالسوَائِم في َلاق 

وفي الفصل الرابع وَهُو ما إذَا قال: أَذيتَ بنّفسي إلى الفُّمَرَاءِ فِي المصر لا يصدق 
وإن حلف وقال الشافعي: يُصَدّق؛ لأنّهُ أوصل الحق إلى المستّحق. ولنَا أَنْ حق الأخذ 
للسلطان فَلا يُملك إبطّالهُ بخلاف الأموال البَاطنٍَ. كم قيل الزَّاءٌ هو الأول والثاني 
سات وقيل هوَ الثاني وَالوَل ينب تفلا وَهُو الصحِيح؛ كُمْ فيما يُصَدّقْ ِي السوائِ 
وآموال التّجَارَة لم يَشتّرط إخراجَ البَرَاءَة في الجامع الصغيرء وَشَرَطَهُ في الأصل وهو 
روي لحن عن أبي حَنِيمة له ىه لصبدق دَعوَاه علا َب باد وج 
الأول أن الخط يشبه الخط فلا يعتبر علامة. 

الشرح: 

(بَابْ فيمن يَمُرٌ عَلى العاشو): ألحقّ هَذَا لباب بكتاب الرّكاة اتبَاعًا 0 
وَشْرُوح الجامع ْنَاسَبة وهي أن العْمئرَ اْأخُوذَ م ول 71 عَلى العَاشر هُوَ 


5 
58 


العنايج شرح الهدايت 
يها إل أن هَذَا العَاشرَ كا بأد م مثلم يَأَخُلُ ص 0 وَالْسْتَأمَنِ لئس 
العو ع6 يرَكَاة؛ وَقَدمَ اك علي قدا البَاب وَعَلى ما بَعْدَهُ لكَوْنها باد ف 
لا شَائبَة فيهًا للعَيْرِ وَالعَاشْرٌ مُسْئَق من عَشَرت القومٌ إذا أحَذت عَثْرَ أَموَاهم فَهُوَ 


تسنْميّة للثيء يعار خض أَحْوَاله دو كذ العشرٌ م من الخَرْبِي لا من الْسْلم وني 
عَلى ما سَبّجيء (قوْلهُ إذَا مَرّ على العاشرٍ بمّال) 9 72 ' الأموال الباطئة» وَإِنّمَا فيد 
بدَلكَ لأن الأْوَال الظَاهرَة وه السّوَائمٌ لا يَحْتَاجُ العَاشرٌ فيهًا إلى مُرُورٍ صّاحب اكَال 
له في تيوت ولاب الأحخذ له فيد عر الأثرال الطاهرة مثة ون يَمُرّ صّاحبُ 
اال عَليه. 00 0 1 
وأثاائي الأ ال البَاطئة نه إن الأَدَاء لصّاحب الال كنا غَيْر مُحْتَابحَة إلى ا 


ص2 


بَطُونهَاء فَإذَا أَخْرَجَهَا إلى الْمَارَهِ اْمَاجَت إِليْهَا قَصَّارَتْ كَالسوَائم نك اقا” 
على العاشر بِمَال مما ذَكَرْنا وقَال أصيته نقذ اتويايق اليكل عي لسرن و1 
في يده مَل آحد من جل هذا اال ال عله امول كه لحان لم يسك لآن 
لول ا بشرط في الْستقاد من الجئس» أو قال عَلى دَيْنِ. يَعْنِي دَيْنَا مُسمَْرقَا له 
لين اماد وَحَلفَ عَلى ذلك صَدّقَ وَعَرّفَ العَاشرَ بقؤله مَنْ نَصِبَهُ الإمَامُ 
على الطريق الا رار ولوقض يله أذ من العام وان اعرد 
منْهُ صّدَكة. ع أن الأصْل في تبه أَحْدْ الصّدَقات لأن فيه إِعَانَة للمُسْلمٍ عَلى أدَاء 
العبّادّة 0 عَدَاهَا اب لياح أل مومه ال 0 


همه 


وله (فَمَنْ ]؛ كَرَ تَمّامَ الحؤل) يُعني بقؤله أ 0 أشهْر أ القَرَّاعٌ من 
الدَيْنِ) 7 أو عَلى دَيْنِ (كان مُنكرًا للؤحوب ادل قولهُ مع يمينه) وَفيه بَحْثْ من 


وجهين: 
أَحَدُهُمَا: أن َوْلهُ مُندُ أشهر لا يَدْلُ عَلى مَا دُونَ الول فُكَئِفَ عير عَنْهُ بقؤله 
فَمَنْ ألْكرَ تَمَامَ الحؤل. 
والقاني: أن الرَكَاةَ عبادَةٌ حَالصَة فَكَانَت بِمَئْزلة الصّم وَالصّلاق ولا يُْثرَ 
عدن فيه الكين. أَحب عن الأول بذ لسر ؛ 0 


ل 0 


لكوانه جَمعَ م قلق وَالأضل في الكلام الحَقيقَة وعن لدان بأنهًا إن كانت باد لكن 


- 


لماعك 


الجزء الأول 
َعَلّنَ بها حَقَ العَاشر في الأمل و الام به فَالعَاشْرٌ بَعْدَ ذلك يُدَعَى 
عله مَغْنَى لو أمَرَ به لزِمهُ فيَسْمَسْلفُ لرَجَاء اكول كَمَا في سَائرٍ التعَارَى؛ بخلاف 
لصو والملة يله يتعَلََ بها حَنَ اليد ولا َم حه القذف وهلا قلف فيه 
إِذَا انكر وإن تعلنية حو اليد لأن القضاء بالكو في الحذود مَعَدَرٌ عَلى ما غعرف. 
وََوْلَهُ (وَكَدَا إِذَا قال أدَيْت إلى عَاشر آخر) ظاهرٌ قله نّم قيل الرّكَاة هُوَ الأوّلَ) نا 
عَلى ما لأصحَابنا من الطريقينٍ في هذه الْمنألة: : أَحَدَُهُمَا أنه إذًا كان صَّادًا 1 


) مهار لله م 


فعا لد تَعَالى. 

والقاني أَهُ لا ير فَمَنْ امَارَ الأول قال الرَّكَاةٌ هُوَ الأول كما لو في عَلى 
السّاعي مَكَانَ ماله فَادّعَى صَاحَبُ اكَال رَكَائَُ وَقَعَ رَكَاةٌ (والثاني سيّاسَة) مَاليةَ رَجْرًا 
ل نط ع م اْمَارَ الثاني َال الرّكَاةٌ هُوَ الثاني وَالأَوَلَ يَنْقَابْ 
م ل لا 00 
كار امف وَقال (هُوَ الصّحِيحٌ) احْترَارًا عَنْ القؤل الأوّل. وَوَجْهُ الصّحّة أنه ا 
بت ولايةَ الأعنذ للسُلطان شَرْعًا في 0 الظاهرَة كَانَ أَدَاءْ رَبّ الال فَرْضًا لغوا 
كما أذ أذى اجزية إلى الّقادلة بتفسه. َولَهُ (1 يُشْترط إِْرَاج البَرَاءة) أي العَلامّة 
ص اسم خط الإبرّاء من بَركاً من “لكي وَالعَيِب 7 والجمع بَرَاءات وَالبَرَاوَات 

كا في ا وقول (فِيَجِبْ إِبْرَارُهَا) أي إِظهَارُ العلامّة كَمَنْ اذّعَى عَلى 
وه ,2 يحب عَلِْه إْرَارُ عَلامتهما (وَجْهُ الأوّل) وَهْوَ روليّة الجامع (أن 
المخط يشب به الخط) ذلا نكن جَغلة كما (لم يخ حلام قال في الأسنوط لايع 


الصّغير للشمرماشي: وَهُوَ الصحيح؛ نُمّ عَلى قَوْل مَنْ يُقول باه شتراط العَلامَة هل يُسترط 


مَعَهَا اليَمِين. 
قال م التمركاشي: إن 00 90 يُصَدَّقْ عند أبن حَنيفة وَصُدّقَ عَنْدَهُمًا 
قيل في كلام الْصنْف تعر وك اله فال يَصَّدّقُ في السّوائم وأموال اشجَارَة 


ل ل أ ني لل تل فى ل لل و سوال لنّجَارَة في أَربعَة كما 
تَقَدَمَ ينبي أن ترط إختْرَاج البرَاءة في ي الجميع ولا يُعَصَوّرْ ذَلكَ فيمًا ذا قال عَلي 
ين أ أصَبعه ند أشهر أ بها إلى ا" فقرَاء ف في المضر وَإِنمَا يُمَصَوَّرُ ذلك في صُورَة 


06 العناية شرح الهداية 
وأعذة وهو أن يفول أكيقه. إلى غاس الغ وق تلك النتقة عادة الع وجني بالة 
ذَكْرَ العَامّ وأَرَادَ الخاص: أ الصّورة الذكورةٌ مَجَارًا. 

قال (وَمَا صدّق فيه المسلم صَدّق فيه الدّمَي)؛ لأنْ ما يُوْحَدُ منهُ ضعف ما يُوْخَدُ 
مِن المسلم فَتُرَاعى تلك الشرائطٌ تَحقِيمًا للتُضعيف (وَلا يُصَدّقَ الحربي إلا في الجِوَارٍي 


يَقُول: هُنّ أمَهَاتُ آولادي؛ أو غلمان مَعَهُ يَثُولُ: هُم آولادي)؛ لأنّ الأخد منهُ بطّريق 


الحِمَايَتٍ وم ِي يِه من لقال يَحتَاحُ إلى الحمَيٍ شرن إقراره بسب من في يو منة 
صحيح هَعَدَا بأمُومِيةٍ الوؤلد؛ نا تَبتَتِي عليه فَانعدَمّت صِفَمٌ اليج يهن والأخد لا 
يجب إلا من المال. قال (وَيُؤْحَدُ من المسلم ربع العشرٍ ومن الدّمي نصف العشر ومن 
الحربي العشر) هكذًا مر عمر 45 سعاتهُ (وإن مر حربي بِحَمسين درهما لم يُؤخَن منه 
شيء إلا أن يكُونُوا يَأَحْدُونَ مِنًا من مثلها)؛ لأ الأخدٌ منهم بطّريق امُجَازَاةَ بخلاف 
امسلم والدّمي؛ لأن المْأحُودْ زْكاةٌ أو ضعفها فلا بد من النّصاب وَهَذَا فِي الجامع الصغير؛ 
وفِي كتاب الزُّكاة لا تخد من القليل وإن كانُوا يَأَحُدُونَ من منه؛ لأنّ القليل لم يَزَّل 
عفوا وَلأنّهُ لا يَحَتَاجَ إلى الحمايّيٍ. 

قال (وإن مر حَرِييٌ التي يرهم ولا يُعَلم َم يَاحْدُونَ مِئا تَاشْدُ مِنهُ المشر) 
لقول عُمَرَ 4»: فإن أعيَاكُم فَالمُشرٌ (وإن ملم نهم يَاحْدُونَ ما ريع الشرٌ أو نٍصف 
العّشرٍ نَآحْدُ بضَدَرِ ون كَانُوا يَآاخْدُونَ الكل لا تَاحُدْ الكُل)؛ لأنهُ عدر (وإن كَاُوا لا 
يَآخُدُونَ أصلا لا نَآحُدْ) ليّترّكوا الأخدٌّ من تُجَارِنًا وَلَأنًا أحق بِمَكَارِمٍ الأخلاق. 

الشرح: 

وقول (فيرَاعَى تلت الكرايية ككنيمًا للتنّضعيف) يعني أن تَضْعِيفَ الشّيء إِنّمًا 
يتَحَقَقٌّ إِذّا كَانَ الشئء متمد على أزاماف المضكق غلئه ولا لكان #كررل لا يمينا 
؛) يعني في الفصول كُلْهَا (إلا في الْموَارِي يَقُولَ هن مات 
أؤلادي أَرْ غلمّان مَعَهُ يَقول هُمْ أؤلادي لأنْ الأعذَ منهُ بطريق الحمَّايّة وَمَا في يده من 
الأمْوَال يَحْتَاج لهم وَإنمَا لم يُصّدَّقْ في شَئْء من الفصول لعَدَمٍ القائدة في كصديقه 


ندا 000 


وقوله (ولا يصدق الحري 


35 


- 


لأَنْهُ لو قال م يدم الحول عَلى ماني قفي الأعذ منْهُ لا يُعتبَرُ الحؤل لأن اعْتبَارَ الحؤل 
6 00 2 ع 500 مه ور واه 01 5 و مهاه 3 
لتَمَامٍ الحمّايّة لتحصيل النْمَاء وَالحمَايّة للحربي تتم بتفس الأَمّانَ إذ لو لم يكن الأمَان 


فك 


الجزء الأول 
صَارَ مَسييًا مَعْ أَمُوَاله. 


وَلوْ قال عَلىَ دَيْنٌ فَالدَيْنُ الذي وَجَبْ عليه في دار الحَرْب لا يُطَالبُ به في 


ني به قر يو م قل لو و ا ا ل م ل مر 
دَارئًا وإن قال الال بضاعَة قلا حُرْمَة لصّاحبهًا وَلا أمَان» وإن قال ليس للتّجَارَة يكذبة 
الظَاهر لأنَهُ لا يَتَكَلْفْ للتّقل إلى غَيْر دَاره ما ل يَكَنْ شَاء وَإِن قال أُدَيَْهًا إلى عَاشْر آآخَرَ 
8 17 إن إن 5 2 7 إن 120 0 ع 0 ره 7 2 ا 
م يُلتَمَتْ إِليْهِ لأن الَأَحُودْ منْهُ أجْرَة الحمّايّة وَقَدْ وُحدَت بتفس الأمَان كما مر آنفاء 


2 َه م 2 2 0 و ا 1 000 ما هاء 7 . 0 ل 2 
ولو قال أَدَيْتَهًا أ كذبه اعتقادة ع أن إقراره بتسب من في يده منْهٌُ صّحيح لأن 


- علي بس 


كَوْهُ حَرْيبًا لا ياي الاسستيلاد وَالنَسَبْ كما يشت في دَارٍ الإسلام ينبت في ذَارٍ 


0١ 


1 


5 


الحرب» وبه يَخْرجّ من أن يَكُونَ مالا وَالأَحْدَ لا يكون إلا من الال الَمْرُورٍ به. قال 
يود من للم ريم الشش. 
كه هه و عو 2 2 506 6ه ان 8 و عه و ساسم هسم 
رَوَى الشيح أبو الحسن القدوري في شرحه مختّصر الكرخحي أن عمر بن 


٠ 


لحلاب ذه نَصَّبّ العْشَارَ فقال 3 دوا م المتلم بع الغشر» ومن المي نصف 
العُتشش وَمنْ الخَرْبي العْْرَ وَكَانَ هَذَا بِمَحْصَرٍ الصّحَابَة من غَيْرِ حلاف» فكان 
[يتكاعا: 

وَالَحَى الفقهيُ فيه ما قبل إِنَمَا يُؤْحَذٌ من الْسْلمٍ رَبْعُ العُثر لقَوْله يلي «هاثوا ربع 
تور أتوالكي من كل ريدن بوزظااء زهي ددا اننا ولاية لط الاير 


0 576 ا 0 © 2 
لحَاجته إلى الحمّاية» وَحَاجَة الم إلى الحمّايّة أكثرٌ لأن طْمّعَ اللصّوص في أُمْوَال أهْل 


7 هه 006 2 هر 00 00 200 م 1 9 32 2 
الذمة أوفْرٌ فيَؤْحَذ مئه ضعف ما يَوْحَدَ من المسلم كما في صّدقات بني تغلب» ثم 


67 ك2 ٠‏ 5 2 ع ٠‏ 7 ع - م معدم 2ه 0 2< ٠‏ 
الحربي من الذمي بمَئزلة الذمّي من المسلمء ألا ترَى أن شَهَادَة أهل الحرب على أهل 
الذمّة غَبْر مَقبُولة كَمَا لا تُقبّل شَهَادَة الذمّىّ عَلى المثلم, وَشَهَادَةَ أهل الذمّة عَلى أَهْل 


٠ ٠ 0 0 2 00 2 0 2 0 2 0 07‏ - وامء 
الحزب وم مُتبُولة كشَهَادَة المسسلم على الذمي» ثم الذمي يُؤْحَد مه ضغف ما يؤْحَذ 
ك 8 ا 5ه ث2 007 ٠ ٠‏ - د ٠.‏ ا 5 0 


0 َه له 4 سه 53 وعده» و ا 24 0 و ع 2 ٠‏ 
(وإن مر حربى بخمسين درهما لا يؤحذ منه شىء إلا أن يُكوئوا يأحذون منا من 
1 3 ا ا 3 ا 5 0 2 د 

مثلهًا) لأن الأَْد مِنْهُمْ بطريق المجَارَاة إليِه أَشَارَ عُمَّرُ 5ه لا سكل حين نصَّبْ العَاشرَ 


فقيل لهُ: كم د دكا يه اللي كمال قُ يدون مه َقَالُوا: العْتىَّ فقال: 


-ه 


و ن ذ ان 1 رهم 


للعك 


العنايي شرح الهدايسّ 
2 2 م ك3 39 وه وا مه 
وَلسْنا تَغني بقؤلنا بطريق المجَارَاة أن أعنذنا لمقابلة أعذهم أُمْوَالنَا فإن أَخذهُم 
006 ا 1 َك ناه ب أل © م ه. و ام 
أَمْوَالنَا ظلمٌ وَأَحْذئا أَمْوَالهُم حَقٌَ لكنّ الَقَصُودَ أَنا إِذا عَامَنَاهُمْ بمثل ما يُعَاملوئنَا كَانَ 
2 ا بك .عون لك 
ذلك أقرَب إلى مُقصود الأمَان وَانُصّال التّجَارَات. لا يُقَال: فى كلام المصّف تناف 
لأنْهُ قال قبل هَذَا لأن الأعذ منْهُم بطريق الحمّاية. 
5 2 عر 7 00 َو 5 0 سام و3 و 
وَقال هَهُنَا: لأن الأخذ منْهُمْ بطريق المجَارَاة وَإِذَا كَانَ الأخذ مَعْلُولا لأحَدهمًا 
7 و و 2 0 2 م م 1 1 8 ا 5507 ضر 2 و 2 
لا يكون مَعْلولا لعْيره لثلا يَتَوَارَدَ علتَان على معْلول وَاحد بالشّخخص لأنَا تقول: الأذ 
وله 5 ا رط 3 000 2 000 و 00 اي سا 
منهم معلوم للحمّاية. وأما المقدار المعين وهو العشر فمعلول للمجاراة إل ولا تنافي 
ا اه عاك لحهاء ‏ “مام و 1 ف م د وو ووو ا 20 
في ذلك. وقول (بخلاف المسْلم) وَاضح. وقوه (فإن أعيّاكم فالعْش) تقول عَييت 
.0 39 عم .م لع وم - مي ِءِ 2 ٠‏ 00 27 9 
بأمْرِي إذا لم نهد لوؤجهته» وَأُغيّاني هُوَ وقيل مَأخوذ من العي وَهُوَ الجهلء» فإن 
ملثه ٠‏ واه 2 0 2 3 50 للا “ع 4 34 0 03 
اك ان جَهْلكم: يُعْنَى إِذَا اشتبّهَ الخال بأن لم يَعْلم القاهر عانياحدون من كارا 
٠ 2‏ ووو 0 1 1 ١‏ 
يؤنخد منه العشر. 
1 مر ب مىر بي ها روم َعْدَ الحيائة القك* اذ 98 5 2 له 
وقوله (لآنه غدر) أي لوقوعه بَعْدَ الحمَايّة وَالعدر حَرَامٌ قال يل «وفاء 
01 2 2 0 ضر ٠.‏ إن 20-0 ه. _- _- 5 ل“ .0 
غدر» وَهَذا قول بعض المشايخ) وقال بعضهم: يوذ منهُ جميعٌ ما في يده إلا قدْرٌ ما 
48 ل ألم 8 ا امم وي و ماد دي ع دوعق 
يبَلعُهُ مَْمنَُ لأنّا مَأْمُورُونَ بتَبْليغه مَأْمَنهُ لقؤله تَعَاى « ثُمَ أَتلفَهُ مَأْمَكدْد 4 [التوبة: 5] 
مه :484 وه مر وو ارفك عه 0 6 ل 06" 9 3 
وقال بعضهم: يؤْحَذ من الكل لأن الأخذ بطريق المجَارَاة فيجازيهم يمثل صنيعهم 
م و 
لينرّجحروا. 
- لك و" > 2 يمجع نه دم دمي > 1 ع 0ه 
قال (وإن مر حربي على عاشر فعشره ثم مرَة أخرى لم يعشره حنَّى يحول 
الحول)؛ لأ الأخد في كل مَرَةَ استئصال امال وحق الأخن لحفظه؛ ولأن حكم الأمان 
الأول باق وبعد الحول يتَجِدَدْ الأمان؛ لأنّه لا يُمَكَنْ من الإقامت إلا حولا؛ والأخد بعده لا 
يستأصل امال (فإن عشره فرجع إلى دار الحرب كم خَرج من يُومه ذلك عشره أيضا)؛ 
لأنّهُ رجع بأمان جديد. وكذا الأخن بعده لا يُفضي إلى الاستئصال 
الشرح: 
د توه ا أ "فا براق > بوره “قز 0 " اسن و عب اقيمع مهام سبحم مع . مدقتم 
وقوله (وإن مر حَربي على عاشر إلخ) حاصله أن العشر إِنْمَا يد ر فيما يمر به 
2 ده َه 8 مه معو 534 وه 408 3 - 508 
بكمّال الحؤل أو بتجديد العَهْد بِالرَجُوع إلى دار الحرب ثم بالمرور على العاشرء 


با 
وَإِن كان في يَؤْمه ذلك فإِذًا لم يُوحَدْ شيء منْهُما لم يَعَشْرَهُ نَانيَا لا رُوي أن صرَائًا مَرَ 


064 


الجزء الأول 


الس مي ل 


عَمَرَ 


نا 5 لماي فَقَال 0 الوْمنين: نا العم 5906 فقَصً 20 0 َقَال 


2 تحبو 


عُمَرُ طيه: أاك العوْث فَنَكّسَ رَأْسَهُ وَرَجَعَ إلى ما كَانَ في ا 


اسْتَحَف ؛ مرجع »هنا الى إلى سه ود كاب غمر قذ ل 
ِنْ أحذت العْشْرَ مَيَةٌ فلا تَأَحذَهُ مَرَةَ أخْرى» فَقَال النُصرَاني: إن دينًا يَكُونُ العَدْل فيه 
بهُذه الصف لحَقيقٌ أن يَكُونَ حَقَا فَأمْلمَ. 

0 نَ قيل: كَلامُ الْصَنّف مُتنَاقض لألهُ قال حَتّى يَحُول الول ثم َال لا يُمْكن 
إلا حَؤلاء وَالْرَادُ به إلا قَرِييًا من الول اماه مَكنّْ م الإقامّة حَوْلا كاملا. 
5 جيب بن مُرَادهُ بقوله حَتّى يَحُول الخَوْلَ: إذَا ل يَعْلمْ الإمَامُ بحَاله حَتّى يَحُول الحَول 
7 أ ام 
(وإن مر دمي بِحَمِرٍ أو خنزير عَشرَ الحَمرَدُونَ الخنزير) وَقولهُ عشر الحمر: أي 

وَقَال الشافعي لا يَعشُرُهُمَ؛ لأنّهُ لا قِيمَدَ لهُما. وَقَال زُشَرُ يَعشُرُهُمَا لاستوائهمً 
في اليج عندَهُم. وَقَال آَبُو يُوسُف يرهم ذا مَرِهِما جُمددٌَ كََنُهُ َمل الخنؤيرثَبما 
للحَمرء فَإن مر بِكُلُ واحد على الانفراد عَشرَ الحَمرَدُونَ الخنزير. 

ووجه الفرق على الظامِرٍ أن القيمّنَ في دّوات القيم لها حكم العين والخنزير 
منهاء وَفِي ذدَّوَات الأمثال ليس لها هَدَا الحكم والحَمرٌ منهاء ولأنّ حقّ الأخن للحمايتٍ 
وَانْسلمْ يَحمِي خَمِرَّ نّفسِه للتُخليل فَكَدَا يُحميها على عير ولا يَحمِي خنزِيرٌ نّفسه بل 
يحبا تَسيبهُبالإسلام فك لايَحمِيه على شيره. 

الشرح: 

قال (وَِن مر ذمَيّ بحتشر أَوْ ثرير عَشْرَ الَْْرُ ذُونَ الخترير) إِذَا م الذي عَلى 
العَاشر بخنر أو حنزير بنيّة النّجَارَة وتبلغ القيمّة مائتي تي درهَم قفي 1 أقوَال كم 
َك في الكتاب» وم فس بود وأ من بها اختراا عن قؤل صوق رج 


01 العنايج شرح الهدايتّ 


اللّهُ فَإنَهُ ِنّهُيَقول مُعَسرُ يها وفيا لطاهر ما يُفْهَمْ وإ لستامع يَفْهَمْ مله أله يعر ين 
الخر والسلم م عن ايها َم الاين رمه للم عَلى أله بل لاماي ولا 
مه لواحد مهما حنّى ل أثلف المسئلم خَْرَ المي أو خنزيرة لا يمن عندة ور 
رَحَمهُ الله سَوّى نَهُمَا لاسنتوائهمًا في اكَليّة عنْدَهُ فإِنَ الْمْلمَ إِذَا أثلف حْزيرَ الذمي 
صَمئَهُ كما لؤْ أثلف حَدْرَه وأبو يُوسُفَ اتير الَبَعيّةَ فَجَعَل الحتزِيرَ تابعًا للحَمْرٍ لأن 
الخمر أقرَبُ إلى الماليّة بواسطة التُخْليل» وَقَد يَنْبْتْ الحكُم تبَعَا ون لم يَنْبْتْ مَقَصُودا. 
وَوَجْهُ الفرق عَلى ظاهر الرُوَايّة ما ذَكَرَهُ في الكتاب من الوَجْهَيْنِ وَهُوَ ظَاهرٌ 
َف مض غَلى كل واحد منهماء أنا على الأول فَلُ مَنقُوضّ ما ذَكَرَهُ في الشفعة 
من هَذَا الكتاب فقال وَإذا اث شترَى ذَمَي دَارَا بِحَنْر أو حنزير وَسْفيعُهَا ذمي» إلى أن 
قال: وا كان سيفوا للها أحدها يفيه لخن رخزي فلن كان اقيم انحور 
والخنزير حُكْمُهُ لَا أحذّ بقيمته كَمَا لا يَأحُذُهَا بعيْنه وَبمَسنألة المَصْب والإثلاف» فَإِنَ 


حي كني + !م رس ماس عام 


للم إن أثلف ثري لذي عنمن يقت ول عا لها َم لين ا متمنها كا ل 
يَضْمِنْ عيْتَهّاء َأمّا عَلى الثاني قبن المسثلم أ المي ؛ إذا عصّبا خطزِيرَ ذمي ناكما 
! القاضي يَأْمُرهُ القاضي بالرّدُ وَالتَسْلِيمٍ وَذَلكَ حمَايّة لهُ. وأحيب عَنْ الأول أن قيمة 
وات القع بمثزلة عَيْنهَا من ونه دود وه لألها يسنا بمثرلة عيهَا من حت 
التي وَبِمَئْرِاتَهًا من حيك إن الاق لا يمْكن إلا بِالتَعِيين ولا تين إل بلتّقَوم 


2 
2 
- 


ت القيمّة حَكمَ العين من هَذَا الوّجه؛ وَهَذَا إِذَا تَرَوَجَ م الذمَيُ امراة. علن. تويز 


20 


ينه ثم اها بالقيمّة أَجْبِرَت على قَبُوهَا كَمَا لو أناهَا بِعيْنه قلمّا دَارَتْ القيمة ييْنَ أن 
رن بمئزلة العَيْنِ وَييْنَ أن لا تَكُونَ أغطيت حُكْمَ الَيْنِ في حَقّ الأعنذ وَالحيارَة وَهُوَ 
في ب الرّكاق و عط في حَقَ الإغطاء لَه مُوْضع إزَالة وبعيد وَهُوَّ في باب 
اشع والإثلاف» وتُوقضَ مي أخد قب ختزيرٍ لا استهلكة ذمَي ] وَقَضَى بها ديا 
أُسئلم عَليْه له 0 ا ل 


مهار عله سمس 


وأحيب بِأنهُ لا قضّى بها دَيْنَا عَلْهِ وقَعَت الْحَاوَضَة يَينَهُ وبيْنَ صاحب الدين 
0 ذلك 0 سبي وَاعختلاف اماك 0 الخلا الأغيّان 0 7 00 


الجزء الأول 0 
خنزير غَيْره عرض يُسْتَوْفيه وَالعَاشْرُ لواحماة هاه خدللة بخلاف القاضي. 

(وَلومَرٌ صب أوامرآةٌ من بَنِي تغلب بِمَال هَليس على الصبِي شيءً؛ وَعلى المرأة ما 
على الرّجُل) لا ذَكَرنَا فِي السوائم (وَمَن مر على عاشر بِمِانَّتٍ درهم وأخبره أن لهُ في 
مُنزله مِادّرَ أخرى قد حال عليها الحول لم يرك التي مر بها) لمَلّتِهَا وما فِي بيته لم 
يَدخل تحت حمايته (ولو مر بِمِاّتّي درهم بضاعةٌ لم يعشرها)؛ لأنّه غير مأدُو ن بأداء 


- 


- 


زكاته. قال (وكذًا الْمضاريَيٌ) يعني إذَا مر المضارب به على العاشر وكان أبو حنيفي 
يَقُولُ ولا يَعشرُهًا لشوة حَقّ امُضَارب حَتّى لا يُملك َب امال نّهِيَهُ عن التُصَرّف فِيه بعد 
ما صّارٌ عُرُوضا فَتزّل منَزِدَ امالك كم رَجَعّ إلى ما ذكَرنًا في الكتاب وَهُوَ فَولهمَا أنه 
ليس بالك وَلانَائِ عه في أاءٍ الرّكاةٍ إلا آن يَكُونَ في الال ربح ينع تصِيبةُ صاب 
فَيُؤْحَدُ منه؛ لأنّهُ مالك له 

الشرح: 

قو («زلو مر صب أذ امرأة) طاهرٌ. وقوه (وَمن مر على 0 2 5 
ا كان تسلمًا 7 ذميًا. وقول ول ضٍُ مَأَذُون أدَاء زَكاته) / يَعنى هو دوين 
بِالتْجَارَ ة فقطء فلو أححَذَ 0 كَاة وَليِسَ لهُ أعنذ شَيء سوّى لكة. قووذلا 


ع مور 


اكبا خلة) أي إلا هو انبا نب في النّجَارَة لا غَيْر وَالنَائُبْ تَقتَصرُ ولايَنهُ عَلى م 0 

(وَلومَرَ عبد مَادُونٌ له بمائتّي دِرهَم ويس عليه دَينَ عَشَرَة) وقال أبُويُوسُْف: لا 
در ي أن آبا حنيفجَ رجع عن هذا آم لا. وقياس قوله الثاني في المضاربت وهو قولهما أَنّهُ لا 
يَعشْرَهُ؛ لأنّ الملك فيما فِي يدِهِ للمولى وَلهُ النصرْفْ فَصارٌ كائُضارب. وقيل في الفرق 
بِينَهُمَا أَنْ العبد يُتَصَرّفْ لنّفسه حنّى لا يُرجع بالعهدة على المولى فَكان هو المحتّاج إلى 
الحمايت وَالمُضارِب يتصرف بحكم النَيَابَةٍ حَنّى يَرجع بالعهدة على رَبْ الال فَكَانَ رب 
المال هو المحتاج. فَلا يَكُونْ الرجوع في المُضارب رَجُوعًا منهُ في العبد وإن كان مولاه معه عه 
يُوْخَدُ منة؛ أن الملك له إلا إذَّا كَانَ على العبد دين يُحِيطُ بماله لانعدام الملك أو للشغل. 
قال (وَمَن مر على عَاشِرٍ الحَوَارج فِي آرض قد عَلبُوا عَيهَا فَعََرَه يتن عليه الصَدقة) 


وعم ”ده ” 


معتَاهُ: إِذَا مَرٌ على عاشر أهل العدل؛ لأنْ التّقصير جاء من قبله حيث إِنَّهُ مر عليه. 


"كه 


العنايت شرح الهداينّ 
الشرح: 
ا ل ا م ال نهد 2052 و باق ل ار 
وقوله (ولو مر عبد ماذون له بمائتي درهم) ظاهرء والصحيح أن الرجوع في 
0 وو 5 6ن 8 5 0 3 7 0 ٠.‏ سام و 5 2 100 
إذَا كان عَلى العَبد دَيْنٌ يُحيط بِمَّاله فَإِنَهُ لا يُوْحَذْ منْهٌ شيء سَوَاء كَانَ مَعَهُ مَوْلاهُ أو لم 


- 


يَكنْ لالعدام الملك) يَعْني عند أبي حَنيمَة (أَوْ للتتئل) أ عنْدَهُمًا. فَإنّ الشتغل بالدين 
مَانعٌ عَنْ وجُوب الزكاة. وقوه (ومَنْ مر على عَاشِرٍ الخوَارج) وَاضح 
اب حاون وَالرّكَاٍ 

قال (معدن ذهب أو فِضتٍ أو حدِيدٍ أو رُصاص أو صفر وَجِدَ في رض حَراجٍ أو 
عشر فَفيه الحُمُس) عندتا وقال الشافعي: لا شيء عليه فيه؛ لأنّهُ مباح سبقّت يدْهُ إليه 
كَالصِيدٍ إلا إذًا كان المستّحرَيٌ ذَّهبًا أو فضّةٌ فَيَحِبُ فيه الرْكَاةُ ولا يُشتَرَطُ الحول في 
قول؛ لأنْهُ نَمَاء كلَّهُ والحول للدَّنمِيَتٍ ولنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ «وفِي الرّكازٍ 
الحُمُن!" وَهُوَ من الرّكز فَأطلق على المعدن ولأنّهَا كانت في أيدي الكفرة فَحوتها 
أَيدِينًا عُلبَمٌ فكائت عَنِيمَيَ. وَفِي العَنَائِمٍ الحُمْسْ بخلاف الصّيد؛ لأنّهُ لم يكن في يد أَحَدٍ 
إلا أنّ للعَانِمِينَ يدا حُكميّمَ لتبُوتَِا على الظامر وآما الحَقيقِيّة طَلوَاجِدٍ فَاعتَيّرن 
الحكمِيَةَ فِي حَقّ الحُمْس وَالحَقِيقَةٌ في حَقّالأريعتٍ الأخمّاس حَتّى كَانّت للواجد 

الشرح: 

(بَابْ المعادن والركاز): أَّرَ باب الَعْدن عَنْ العَاشر لأن العثرَ أكثرٌ وُجُوداء 
وَاَّالُ الْستَحْرَجُ من الأرْض له أُسّام ثَلاَة: الكثر وَالْعَادنْء وَالرّكَاٌ. وَالكثْرُ املمٌ لا 
دَقنَهُ ُو آدَمَ وَالَعْدنُ اسْم لا َلقَهُ اللّهُ تعالى في الأرْض يوم خخَلقَ الأرزض؛ وَالرَكَارُ 
اسم لما جميعًا. وَالكيْرٌُ مَأَعحُودٌ ص ا اا وَللَعْدنْ م عَدَنَْ بالمكان 
أقَامَ به وَالركَارُ من رَكْرَ الرمْحَ أ عَرَرَهُ. وَعَلى هَذَا جَارَ إطْلاقهُ ليما جَمِيعًا لأن 
كُلَّ وَاحد منْها مَرْكُورٌ في الأرض: أئئ مُنبْتُ وإ اعتقلف الراك وَعَلى كَل واحد 
هم بائفراده. 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الزكاة باب 55؛ والديات باب 258 55؛ والمساقاة باب *» ومسلم ف 

الحدود حديث 245 55» وأبو داود في الديات باب 7؟. وانظر نصب الراية (؟/595؟). 


الجزء الأول ولد 


وَاكْرَادُ بالْذَكُور في لقب البَّاب | الكثر 0 أغذهمًا أن هذا إلبان شيل 
عَلِى ييّان المَعَادن وَالكنُوز عَلى م يجي ء) وَالثاني أنه لو أرِيدَ به اللْعْدن م التَكرَارٌ لله 
في الْعَادنَ وَالْعَادن وَالكثْر. قال (مَعْدنْ ذَهَب أو فضّة) الْممَخْرَجُ من العَادن أَنوَاغٌ 
نَلانة: جَامِدٌ دوب وَينْطبِعُ كَالذهَب راض واد را اين والصفر ؛ وَحَامدٌ لا 
ريه ع وار ة والكخْل والررْنيخ؛ ل 

وَمَسَائل هَذَا الاب عَلى حَمْسَة عَشَرَ وَجْهاء لأن الذّهَب أو الفضّة الذي يُوجَدُ 
إنا أن يكن مَعْدنا أ 000 وكر ذلك لا يكو يما أذ يوج في حير الإثلام أ 
حَيّر دَارِ الحرب» وَكُلْ ذَلكَ لا يَخْلُو عَنْ تلان أوْجْه: إكانأن لوجدان شار ماله 
ما أو في رض مَمْلُوكَة) أو في دا وَالْوْجُودُ كَثرٌ لا يَخْلُو عَنْ لان جه أْضًا: ما 
0 عَلى ضَرْب أهْل الإسسلام؛ أو عَلى صَرْب أهل الحَاهليّةء وَامْيَةَ الخَال. قفي 
الأول وَهُوَ مَا يَذُوبُ ؛ ويمَطبّعُ إذَا (وجد في أَرْض عُشرٍ أؤ حراج ا عنّدنًا. 

وَقَال الشّافعي رَحمَهُ اللّه: ١‏ ره 0 اح تق :إن ليه وكْل ما 
كَذَكَ لا شيءً عَليْهِ (كَالصِيْد إلا ألَهُ إِذَا كَانَ الْسْتَشْرَج ذَهَبا 0 
م وَهُوَ ربع الغثثر 0 ترط فيه الحو في قَوْل) ا 

لتَْميّة وَالنَصَابُ عنْده متي قلا كان ذُونَ المليْن من الفضّة لا يَجبْ شيء. وَإِنْمَا 
ال في جانب الطافي: , 7 ترط فيه الول َم بقل في حا أن افع كَل 
بالرّكاة فَكَانَ عَليْه أن 0 بان تراط الخَوْل» فَنقَاهُ بمَا دَكَرَ من الذليل» وحن تقول 
بالخمُس وَخَوْلُ لا يُشترط له (ولنا عله يي «وفي الركازٍ الْحْمُْسَ» قَالهُ حينَ سكل 
عَمَّا يُوجَدُ في دَارِ الحرب العَادي) وعَطَف على للَسثول عَلهُ قال فيه «وفي الركاز 
00 عَطَّف على الَدُقُونء وَذَلِكَ يَدُلَ عَلى أن الْراد بالرّكَازٍ العْدنَ فَإِنُّ من الرَكرٍ 
َهُوَ يَنْطَلقٌ على الَعْدنْ أَيْضًا كما تَقَدّمَ (وَلأنهَا) أي الأرض 53 في أَيدي الكفرة 
: - أَيْدينَا) وهو وَاضح) وَكُل ما كَانَ كَذَلِكَ كَانَ يي وَهْوَّ اك وَاضحٌ) وفي 
الخيمة المي الم 

قله (بخلاف الصّيِدم جَوَابْ عَنْ قَْله كَالصيْد قن قيل: لو كانت عَنيمَة 


0 


كه 


العناين شرح الهدايتّ 
لكان امقر العام والمتاكن ولتنه التكدلي ارققة الأكتين الكائين وفيت كدالة 
عاب نترلة وإلة أن للقائون ينان شكلقة وتتقققة أن لقني لما تعره أرق 
الأْمّاس إِذَا حَوَت أَيْديهمْ حَقيقة وَحْكْماء وَهَهْنا ديهم حُكْميّة لألَهُ ا بَعَتْ أَيْديهم 


عَلِى ظاهر الأْض حَقيقة نينس عَلى بَاطنهًا حُكْمًا. (وَأما الحَقيقيّة فَللواجد) فَكَانَ ما 


في بَاطْنهًا غَنيمّة حُكْمًا لا حَقيقَة (فاغتيرئا الحَكْميّةَ في حَقّ الحْمْسِ وَالحَقيقيّةَ في 
الأزيعةالأحتاين بح كان الواعد ملكا كان أ دما ب وا عردضيفا 
رَجُلا أو اماق لأن اسْتَحْقَاقَ هَذَا الال كَاسْتَحْقَاق العيمّة» وَبحَميع مَنْ ذَكَرْئا حَقّ في 
العَييمّة اسيم اد رطتكاء إن الصبي لاد وليه وَالدَمّيَ يرْضَحُ إِذَا قَائَلوا عَلى 
نا سبحي بحلاف اخ فَإِهُ لا حظ له في القمة وإ قال إن الإمَاب فإ 
وَجَدَ شيا من الرّكَاز يُوْححَذَ منْهُ الكل. 

إن قبل: رَوَى أن عَبْدَا وَحَدَ جَرَةَ من ذَهَبٍ عَلى عَهْد عُمَرَ 5ه فَأَدّى تَمََهُ 
وأََْقَهُ وَجَعَل ما بَقي ليت اكَال. أحيب به كَانَ وَجَدَهُ في دَارٍ رَجُلٍ صّاحب عطة 
مات وَلْ يَْرّكُ وَارِنا 0 إلى ييْت لكالل ورات الصْلحَةَ في أن يُخْطي َمَنَهُ من يَينت 
المال ليُوصله إلى العتّق. 

قال في التّحْفَة: يَجُورُ للواجد أن يَصْرف امس إلى كفسه إذا كَانَ مُحْتَاجًا لا 
كيه الأريعة الأحناس ودر دق وذك مالس النهانة مدقي إل لانت ذللة: 

(ولو وجد فِي داره معدنًا ليس فيه شيء) عند أَبِي حَنِيمَنَ وقَالا فيه الخُمس 
لإطلاق ما رَوينَا وَل آنْهُ من أَجرَاءِ الأرض مركب فيا ولا مُؤدَمَ ِي سَائِر الأجرَاءِفَكَنَا 
في هذا الجزء؛ لأن الجزء لا يُخَالفْ الجملت بخلاف الكنز؛ لأنّهُ غَيرٌ مركب فيها (وإن 
وَجَدهُ فِي آرضه فَعَن أبي حَنِيمَةَ فيه رِوايتَان) وَوَجِهُ الفّرق على إحداهُما وَهُوَ رِوَايَمُ 
الجامع الصغيرٍ أن الدّارٌ ملكت خاليَيٌ عن امون دُونَ الأرض ولهدًا وجب العشر؛ والخراج 
فِي الأرض ذدُونَ الدَارٍ فَكدًا هذه الْمؤْنَم . 

الشرح: 

قال (وَلوْ وَجَدَ في داره) إِذَا وَجَدَ الإنْسَان في ذاره (مَعْدنًا فليْسَ فيه ش عند 
أبي حَنيقَةَ وقَالا فيه للتو ةا إِطَلاق قؤله عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلام «وفي الركاز 


اللشرع ]50 ١0‏ عع عب هت ا شم و 1 3187 


احمينة من غَيْرٍ فصل يَيْنَ الأأرْض اذاه وليل أبي حَنيفَة ظَاهر. وَاععُرض بأنهُ لو 
ا يا ا رو اراي ا ا يار افر 
من جنْسهًا لا من أَجْرَائهًا خلقَة وَهَدَا لِيْسَ من جِنْسهًا. وَالَوَابُ عَنْ الحديث أن 
الإمَامَ نا حصّةُ ِهذه الذَار فَكَأنهُ تقل بهَاء وَللإمَام هذه الولايَة (وَإِنْ وَحَدَهُ في أرضه 
فعَنْ أبي حَنيقة رِوَايتان) في رِوَايّة الأصل: لا شَيْء فيه كما في الدَارٍء وفي روَاية 
اجامع الصّغير: فيه الْحْمُسُ» وَالمَرْقُ مَا ذَكَرَهُ في الكقاب. 

(وَإِنْ وَجَدَ رِكارًا) أي كَنرًا (وَجَب فيه الحمس) عَنْدَهُمْ لا رَوَيْنَا وَاسْمْ الرَكَازٍ 
ينطَّلقُ عَلى الكثر لَمْنَى الرَكر وَهْوَ الات 2 إن كَانَ عَلى ضَرْب أهل الإسلام 
كَالكْيُوبٍ عَلِهِ كَلمَةُ الشّهادَة فَهُوَ بمئزلة اللّقَطَة وَقَدْ عرف حُكْمُهَا في مَوْضعه وإِنْ 
كَانَ عَلى صَرْب أهْل احاهليّة كَالنْقُوش عَليْه الصّكمْ قفيه الحُمْسُ عَلى كل حَال ا ينا 
نم إن وَجَدَهُ في أَرْضٍ مُبَاحَة ا أخْمّاسه للواجد؛ لألَهُ تم الإحرَارٌ منهُ إذ لأعلم به 
للعَانمِينَ فيَخْقَصُ هُوَ به ون وَحَدَهُ في أرْضٍ مَمُلُوكّة) فَكذَا الحكُمٌ عند أبي وس 
أن الاْتحمَاق بِعَمَام الحيَارَة وَهي منُْ وعد أبي حَيقَة وَمُحَمّد هُوَ للمُخْتَط لهُ وَهُوَ 
الذي مَلَكَهُ الإمَامٌ هَذْهِ البْقَعَةَ أُوّل الفنّح؛ لأنْهُ سبقت يِدَهُ ليه وهي يد الخصُوص 
يَمْلكُ بها ما في البَاطن وَإِنْ كَانَتَ على الظَاهِرِء كَمَنْ اصْطادَ سَمَكَة في بَطْنهًا ذُرَه 
تلك الشذا .ا بلقم + تحرج عن يلكنا لألة تردع فيكا يعلاف للثدبة لآل من 
أجْرَائهًا ميقل إلى المشتري ون يعرف لخت له يُصْرَفْ إلى أقْصّى مالك يُعْرَفُ في 
الإسّلام عَلى ما قَالُوا وَلوْ اشتبَه لصب يُجْعَلَ جَاهايًا في ظاهر الَزْهَب؛ /؛ الأصل 
وَقيل يُجْعَل إسْلاميًا في رَمَاننَا لتَقَادُم العد. 

الشرح: 

قَولَهُ (وَإنْ وَجَدَ رِكَارًا: أئ كَنْرَمَ إِنَمَا فَسَرَهُ بهذا لأنّ الرّكَارَ امم مُشتركٌ 
يَنُطَلقٌ عَلى الَحْدنْ وَالكَثِْ وَقَدْ قَرَعّ من يَيَان الَحْدن قَيرَادُ به الكثرُ وليِصم قَولُّ وجب 
فيه الْحمّسُ عِنْدَهُمْ) فَإِنْ وَجَب امس بالاتقاق إِنمَا هر في الكَثْر لا في الَمْدن لأنَ أبَا 
حَنيفقة لا يَقول بوْجُوبه في الدَارِ كَمَا ذَكَرنًا. 

وول ولا روي إشارة إلى قوله:«وفي الركاز الخْمْس» إن قيل: 0 به 


- 


يمتح سح سح سس كحت ٠.‏ العتائل شرح الهدانة 
عَلى وُحُوب الْحْمُْسِ في المغدن فَاسْتذلاله , به هنا اسْتَعْمّال للْفْظ ترب معنييه 
وَهُوَ غَيْرُ جائز. أَجَاب بقؤله راق الركاز ينطاق عَلى الكثر 5 لكر فيه 
الإثْمَاتْ) 5 م ياب اسسْتَعْمّال الفظ المشترك في مَذْلُوليْه وَإِنّمَا هُوَ من 
يَاب العَمُوم ل ل 
لسيّاق ما رَوَيْنَا وَهُوَ قَوْلَُ عَلْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ فيه «وفي الرّكَاز الخمُس» وَالْرَادُ من 
ْله فيه الكندُ فَكَانَّ دك الكثر مَقْصودًا هُنَاكَ فَكَانَ التّمَسّكُ به أؤلى كَمَا تَمَسّكَ به 

فى الوط إِذ لال لكا ما اذعَى الْصِنّفُ من الكثز بسَبّب ذلالة الرّكاز عَلى 
ا ل رلوك ف د نذ يدل على الكتر' ركذ يدل على لقان فكان 
مُحتَمّلا كَالنَص. 0 

وما إراذة الكثر لسيّاق الحديث وَهُوَ فيمًا تَمَسسّكَ به في الَبْسُوط 00 7 

تخد فكان مُفْسَرًا َاقْصَكُكُ به أؤلى» وَذَلكَ له امتتذلال بالعَامٌ عَلى ما قرَرَ 
بالمشترك. 
1 0 وَاللخاص عنْدَنا في إِيجَاب الحكم شو إرنة إن كلد على عزنب 
الإسثلام كَالكْمُوبٍ عليه كلمَةُالؤحيد فَهْرَ بمئزلة اللْقَطة يرقا حَيْث وح ذه 
فرقم أن مناحها يطنها رذلك يلت عله الال بوكر على ا جود روي كاد 
عَلى صرب أهل الجاهليّة كَالنْقوش عَليْه الصّم قفيه الحْمْسُ عَلى كل حَال) )أن نواه 


كان الم ود ذم أو فضّة أُوْ رَصّاصًا أو غَيْرَهَاء وسواء. كان الوَاجدٌ صغيرًا أ و بَالعًا 


ءّ. 
ب أه 


0 


وومٌ ته يوسم 


خْرًا أَوْ عَبْدَا مُسْلمًا أُوْ ذميا إلا إذا كَانَ حَرييًا مُستَأمَنا للا ذكرا. 
وول (لَا ينا يي من النّصّ وَالَعقول (نْمّ إن وَحَدَهُ في أَرْض مُبَاحَة) يعني 
لذي هر على تاب أشل ندامقة تن الى يكن بضرب ا 
قلا يتأنَى فيه هَدَا التمْرِيُ وَعوان يكرت ايك أَشْمّاسه للواجد. 
وقوه (لأنهُ تمّ الإخْرَارُ منْهُ إِذْ لا علمّ به للعانميْنِ) إِشَارَةَ إلى ما ذَكَرنَا أن 
للعَانمَيْنٍ يّدَا حُكْمِيّة وللواجد يَذَا حَقيقيّة فيَكُونَ فيه الحْمْسُ وَاليَاقي للواجد (وَإِن 
وَحَدَةُ) أي هذا لكر لذ كور (في أَرْضٍ مَمُلُوكَة فَكَدَا الحَكُمْ عند أبي يوسف)آئ 
ا دا ا أخنانه للواعة مالكا كان أ عل مالك (لأن الاسْتحْقاقَ ِتَمَام 


/اكة 


الجزء الأول 
الحيازة وهي 2 أن حيط له ما في الباطن (وَعِنْدَ أبي حَنيفة وَمُحَمَّد هو 
ال ل ال ل يد 
الْختَط له وَإِنْ كَانَتْ سابقة لكنّهًا يَدّ حُكْميّة وَبِهَا لا يُْللكُ كما في العَانمِينَ أُجَاب 
بقَوْله (وهي يَدُ الْخصُوص) يَعْني أن اليد الحكْميّة نما لاي ينبْتُ بها الملكُ إذا كانت يَدَ 
عُمُومٍ كما في العَانمِينَ» أُمّا إذَا كَانَتْ يَدَ خُصُوص ناك بها ما في البَاطن وَإِن 
كانت عن الظَاهرِ كَمَْ اصْطادَ سْمَكَة في بَطَْنهًا ذُرةٌ مَلكَ لديم وَممّا يُوَيدُ هَذَا 
لحل ا ا ان 

د قيل: سلا أن الحقط لهُ فَدْ مَلكَ لكن بَاعَ الأَرْض فَخَرَجَ الكثرُ عَنْ ملكه 
كما لو كَانَ فيهًا مَعْد. أجَاب بأنّهُ: أي الكثرَ ا 
مُودَعٌ فيهاء كما أَنّهُ إذَا 3 المسيكة | ترج بها لك عَنْ ملكه 0 العْدن 
فَإنَهُ م أجرَائه ميقل إلى الخري (وإن يُعْرَفْ الح له عه رَفْ إلى أُقصّى الك 
يُعْرَفَ في الإسلام عَلى ما فَالوا) وَهُوَ امتيّارٌ شَمْس الأئمّة السَرَحْسِي. وقال 7 
اليْسر: يُوضَعٌ في يَيْت الال وَقَوْلَهُ (وَلو اشتبة الصّربْ) ظاهر. 

(ومن دَخَل دَارَ الحرب بأمان فَوَجِدَ في دَارٍ بعضهم ركازا رده ده عليهم) تَحَرّرًا عن 
الغدر؛ لأنّ ما فِي الدَّارٍ في يد صاحبها خُصوصا (وإن وَجَدَهُ في الصّحراء فَهُوَ له)؛ لأنّهُ 
لبعد وى بج خا علي الامشوض قرا وده عار ولاس ل جردا لاير2 سالعتدنق تمر 
مُجاهِر (وليس في الفيروزج يُوجَدٌ في الجبال خُمُس) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا 
حُمْسَ فِي الحجر» (وَفِي الرُئبّقٍ الحُمْس) في قول أبِي حَنِيفَمَ آخرا وهو قول محمد 
خلافًا لأبي يُوسف. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ دَخَل دَارَ الحرب مان فَوَجَدَ في دَارٍ بَحْضْهمْ رٍ كار سوا كان 
مَعْدنًا أو كثرًا (َكهُ لهم حيرا عَنْ القذر) قال كي «في الغهُود وَفَاء لا غَدُْ (لأن 
مَا في الدَارٍ في يّد صَاحبهًا خصوصًا وَإِن وَجَدَهُ في الصّحرَاء) أي التي في حَيّرٍ دار 
الب وَلسَتا مَلُوكة لأحد (هُوَ ل لله ليس في يد أحَد على الخصُوص فلا ع 
غَذُرًا ولاس فم للا طن إنما جديا يها كرون ذ حقى القدمة وح ما كان 


0 


5 العناي شرح الهداين 
في يد أهْل الخَرْب وَوقَعَ في أيْدي السْلمِينَ بإيجَاف الخبْل وَالرّكَابٍ وَهَذَا ليس كَذَاكَ 
(لأنهُ ‏ بمئزلة النلصسّص) في دار الحرب إذا أحَذ ان وأعرة بدَار الإسلام. 

إن قيل: الام عن في دَرَاهمٍ إذا وَجَدَ في أَرْضٍ لِيْسَ بمملوكة رِكارًا فَهُوَ فهو 
لك وَاْأم مهم في قارنا ل وَجَد سنا من ذلك في الصحْراء لا حو له فيه 
وَيُوْحَدُ مْهُ كُلْهُ هما الفرق بَيْنَهُمًا؟ أجحيب بأن الفرق أن دَارَ الإثلام ذَارٌ أحكام مغر 
اليَدُ الحكميّة فيهًا عَلى المؤجُود وَدَارٌ 9 لِيِسَتْ كَذَلكَ» فَامْيرُ فيا اليَدُ الحَقيقيّة 
وَالفُْض عاد عَدَمُهَا. 

َولُّ (وَليسَ في الموج يُوجَد في الجبّال) هُوَ النُوْعٌ ل من المستخرج 

من الْعَادنَء وَكَذَلكَ الجص وَالكخْل وَالررْنيخ وَاليَافُوتَ وَغيْرُها وقيّدَ بقوله يُوجَدُ 
في الحبّال احترارًا عَم يود مه وما ل من ؛ البق اللؤأر في خَرَائنٍ 
الكُقار فأصيب قَهْرًا إن فيه الج بالاثفاق» وَكَولهُ يي «لا خْمْس في الحجر» 
عو انا راي م كان لقَجَرَة وما أرلة ما لمتطرج مرة شان مَكَانَ هذا أضاله 
في كل ا هو يتنا 

َقولَهُ (وفي اربق الحْمْس) قيل هُوَ فَارِسِيّ مُعَرب باهَسْر ومنْهُمْ مَنْ يفول 
لكر الام بد لوالا به ما صاب في معدن ا كرا آنا 


001 


001 


حكي عَنْ أبي يُوسُفَ رَحمَّهُ اللَّهُ أن أَبَا حَنيقَة رَحمّهُ اللَهُ كَانَ يدول ألا 
شيء فيه وكنت ول فيه الْحمس» لمر ناظرةُ 00 إِنّهُ كَالرصّاصٍ حَنّى قال فيه 
7 بجوو 00 


لكر نم رأئنت أنا لا مَيء فيه قَصَارَ َال أله عَلى قل أبي حََة الآعتر وهو 
قَوْل أبي يُوسُف الأول وَهُوَ ول مُحَمّد رَحِمَهُ الله فيه الحْمُسُ» وَعَلى قَول أبي يُوسُّفَ 
الآخر وَهُوَ قل أبي حَنيفة الأول لا شَيْء فيه» قال لألَهُ بمرلة القير وَالتفط: يَعْني هُوَ 
من جُمْلة الميّاه ولا حْمْسَ في الماء. قلا له مسشطرج بالعلاج من عيده وتنطيع مع 
غيْرِه فَكَانَ كالفضّة فَإنها لا تتطبع ما لم يُخَالطُهًا شيا وَهَذَا هُوَ النّوْعٌ القالث مما 
ذكرنا في أُوّل هَذَا لباب 

(ولا مس في الولو والعنير) عتد أبي حنيفت ومُحَمد. وقال بو يُوسف: فيهما 


- 


وفي كل حليت تخرج من البحرٍ حُمس! لأن عمر ذه ديه أَحَدَ الخُمس من العنبر. ولهما أن 
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الجزء الأول 
قعر البّحر لم يَرِد عليه القهر فلا يكُون المْأحُودُ منه عَنِيمَمٌ وإن كان ذَهَبًا أو فضت 
وا مروي عن عمّر فيما دَسَرهُ البّحرٌ ويه نَقُولَ (مَتَاعَ جد ركارًا فهو للّذي وجده وفيه 
الخمس) معتاه: إذَا جد فِي أرض لا مالك لها؛ لأنّهُ ءغ غنيميٌ بِمَنزِلةٍ الذّهب والفضت. 
الشرح: 
(وَلا حمس في العَثْبَر وَاللؤلُو عند أ حَنيفة وَمُحَمّد رَحمَهُمًا اللُ. وال أبو 
قا دو عو ودع باو ست أ حار يكل در بون 


روي أن يَعْلى بْنَ أميّة: َنْب إلى عُمَرَ بْنِ لخلاب له يَسألهُ عن عثيرة وجدس 
عَلى السّاحل» فَكتّب إل في جَوابه: إِنّهُ مَالَ الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءِ وفيه الخمُس. 

قال صاحب النْهَايَة: هَذَا الذي َكَرَهُ يلح حْجةَ في العثبرِ لا في اللؤلق وَل 
6 في الكتّاب حُجَّة في اللؤلو. وَذْكَرَ في القَوائد الظُهيريّة أن سوال غير كان 
عَنْهُمَا جَمِيعًا فَإَهُ سكل عَنْ العَر وَاللولُو يُستَحْرَجَان من البَحْرِ قَال: فيهمًا الحْمْس. 
وأقول: الذي يَظْهَرٌ من كلام الصف أَنْهُ أرَادَ به الاستتثلال عَلى الؤلو بالدّلالة أله 
قال: وَفي كل حلية ترج من النشر. واستدلَ عَلى اضوع بالقثره لأله بن 
البَحْرٍ وفيه الحمُسُ» فَكَذَا كل ما شخرع مله نا للشكم وم أن لخر 1 تر 
علي القَهرٌ) وَمَعْنَاهُ: أن الْخْمْس إِنْمَا يَجبْ فيمًا كَانَ بأيْدي الكفرَة ا 
الملمينَ بإيجخَاف اليْل وَالرّكَابء ولعي لق كدلزة ركه يفي د أحد آنا كر 
الَءِ يمع فهر ْم وعَنْ هذا الو لو وجدَ الذَهَبُ والفضّة في قَْرِ ال كر م يجب 
فيه شيء. 

1 (وَالرْوِي عَن عُمََ) جَوَابُ عَنْ الاستذلال بجوابه وَوَحَهَة أله كان (فيمًا 
دَسَرَهُ البَحرُ) أي دَفْحَهُ وَقَذْفَهُ (وبه) أَيْ بوجوب الحم ف في العثبر لذي دَسَرَهُ البَحرٌ 
ول وَمَرَادَهُ دَسَرَهُ المَحرٌ الذي في ذَارِ الحرب فُوَبحَدَهُ اميش على سّاحله 0 
نه غنم يَجَبْ فيه الحْمُسُ: وَإنمَا قلنا ذلك لأّهُ روي عَنْ ابن عَيّاسٍ رضي اللَهُ عَنْهُما 
أله قال في العثير: لهُ يم سر لبر قلا ا فيه. مكبر عن احد الختر: إِما 
على بَحْرٍ دار الإمئلام» وَإِما عَلى أله َحَدُ وَاحد من الممنلمين في بَخْرٍ دار الخرْب لاك 


وام 


بز منص ولا لل فنا 
وو ع م ع ب سجر 6ره ا دس مه ا قاعة ور 5 
وقوله (متاع وجد ركارًا) أي حال كونه ركازاء والمراذ بالمتا ع ما يتمتع به في 


العنايي شرح الهدايي 


لنت من الرّصّاص وَالْنْحَاسِ وَغَيْرِهمًا. وقبل اللْرَادُ به اليّيَابُ لأَهُ يُسَكَمتَمُ يها وَذَكَرَ 
هذا يان أن حوب لكين لا قارنة فيمااين أن يكرد ار كار من اند أذ 
غَيْرِهمّاء وَكَلامُةُ وَاضم وَآللَهُ أغْلم. 
باب زَكَةٍ الروع والتمَارٍ 

(قال أَبُو حَنِيَةَ رَحِمهُ الله فِي قليل ما أَحرَجَتهُ الأرض وَكَبِيره اشر سوا 
سفي سيحا أو سقته السّماء إلا الحطب والقصب والحشيش. وقَالا: لا يجب العشرٌ إلا 
فيما له فَمَرَة َلِيّةٌ ذا لم حَمسَدٌ أوسق: والوسق متُونَ صامًا بصع رَسُول الله ل 
وليس في الخضراوات عندهما عشرً) فالخلاف في موضعين: في اشتراط النّصاب وَضِي 
اشتراط البقاء. لهما في الأول قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «ليس فيما دون خمست أوسق 
صَدقة” 0 ولأنّهُ صدقدٌ فَيشتَرط فيه النُصاب لِيَتَحفّق الغنّى. 

ولأبي حنيفنَ رحمه اللّهُ قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام «ما أخرّجت الأرض فَفيه 
الششر”"» من غَيٍ قصل وَتَاوِيل ما روياُ ركاه التّجَارَةٍ لهم كَانُوا يتَايَُونَ بالأوساق 
وَقِيمَهُ الؤسق أَربَمُونَ دهم ولا عبر بالك فيه شَكَيف بِصِقَتهِ وَهُوَ الى وهنا ل 
يُسْترَطُ الحول؛ لأنّهُ للاستنماء وهو كُلَّهُ نَمَاءِ. ولهُمًا في الثاني قَونهُ عليه الصلاهٌ 
والسّلام ليس فِي الحخضروَات صَدََت وَالرْكَاهُ غير مَفِيّةٍ تين الشرٌ وله ارين 
وَمَروِيُهمَا مُحمُولٌ على صَدَقٍَاخْدُهَا الماش وبه آحَدَ آبُو حَنِيعَةَ رَحِمَهُ اللُّ فيها أن 
الأرض قد تستنمى بما لا يَبقى والسبّب هي الأرض النَّامِيمٌ ولهدًا يَحِبْ فيها الخراجٌ أما 
الحَطب وَالقَصّبُ وَالحشِيش فلا تُستَيتُ في الجنَانِ عَاده َل تُنَفى عنها حتى لو نحشا 
مقصبنّ أو مشجرة أو منينًا للحشيش يُحِبْ فيها العشر؛ وَاْرَادٌُ بالممذكور القصب 
الفقارسي أما قصب السكّر وقصب الدَّرِيرَة فَفيهما العشر؛ لأَنّهُ يَقصدْ بهم استغلال 
الأرض» بخلاف السعف والثين؛ لأن المقصود الحب وَالتَّمرُ دُوتَهُمَا قال: 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/955): غريب هذا اللفظ. 


الجزء الأول لاه 


الشرح: 

اب زَكَاة الورُوع وَالشمَار : سمي العُثرٌ َكَاةٌ كَمَا سمي الْصَدّقُ فيمًا تَقََم 
عَاشرًا مَجَارَك وتأخيرٌ العُسْر عَنْ الرّكَاة 5 عبَادة مَحْضَة وَالعْشْرَ مُوْنَةَ فيه مَعْنَى 
العيادَة» وَالعبَادَاتُ الخَالصَةُ مُفََمةٌ عَلى يها وقَال بو ية يحَمَهُ اللذم في كل ما 


- 


بت الأرْض ينغي به التَمَاء قليلا كَانَ أ كنا رَطبَا كَانَ أو يَاِسًا يَبْقَى من سّئة إلى 


وداه وعّه 


سَنّة أو لا يُوَسّقَ الحة ا ا صر ار سا خا ايا الل قار 
(إلا الحطب والقصّب والخَشيض) وَالنبْنَ وَالسّعَف» (وقالا: لا يَجبُ العُثْرُ إلا فيمًا له 
ع فى من سئة إلى ست (إذ َل خذسة أت ل ومني سود ناا بتاع 

رَسُول الله ) ا ليه ال ا بالباقيّة 
رازاع ميقا وَحَدُ البََاءِ أن يَبْقَى سَنّة في الكَالب من غَيْرٍ مُعَابَة كثيرة كا 
وَالشعير وَالذَرَة وَغيْرِهَا دون الحؤخ وَالتْفَاح وَالسَفرْجّل وَتَحَوهَاء وَقيِّدَ ما إِذَا 1 
خنة ارمق ق احْترَارًا عَمّا إِذا كان دُوهًا. 

لون سُونَ صَاعًا بصّاع رَسُول لله . فحَمْسسَةٌ وسقي ألفّ وَمائنا مَنّ لأن 
ا 
قال شَمْسُ الأئمّة الخَلوَانيَ: هَذَا قَوْلَ أهْل الكُوقة» وَقَال أَهْل البَصْرّة: الوَسق 

نَلائماّة مَنٌّ (وَلئِسَ في الحَضْرَاوَات) كَالقَوَاكه وَالبُقول (عُرٌ عنْدَهُمَا) لأنَ البُقول 
ليست بِنَمَرَةَ وَالقَوَاكةُ لا بَقَاءَ هَا سئّة إلا يمُعَابَة كثيرّة (فالخلافُ في مَوْضْعَيْنٍ في 

اي تراط لبقا وم تعاض لكان تمر لذن اقول احا لي 

شتراط البتقاء مما 7 الأول أي في اشتراط الْنَصّاب (قوْله يد «ليس فيما دُونَ 
خَنْسة أؤْسقٍ صَدقَةُ» أن زكاة الجا جب فيما ذونا خسة أْسُي إذ 
بلقت قِيمَتَهُ مائتي دَرهَم زولك دنه بدليل تعلقه يما الأرْض وَعَدَمٍ وحُويه على 
ل ا 
الى (وَلأَبِي حَنيقَة رَحَمَهُ اللَهُ قله يي «ما أخْرَجَت الْأَرْضْ ففيه العْثْرٌ من غَيْرِ 
فصل» وَكَأو يل مَا رَوَيَاهُ زَكَاةٌ لنَجَارَة لأنَهُمْ كَانُوا يَتبَايَعُونَ بالأؤسّاق وقيمة الوّسق 
ربعو درهمً) فون مه حشسة أوْسي ماني درم وه ناب اركف قيل الغ 


2 


ان العنايين شرح الهدايي 
فيه مَْنَى العَادَة كما دكي فيكون كال عفر وتات قثانتا عن الوكاة. واندوايا أله 
فَاسدٌ له قِيَاسُ مَا فيه العبادةٌ مَعَّ كَوْنه مَنْصُوصًا عَليْهِ على العبّادة الَحْضّة وَهْوَ ظَاهرُ 
الفسّاد. ْ 1 0 1 ْ 


وقولُ (ولا مر بالك فيه) أي في العْعرٍ جاب عَنْ قله فيرط التَصَاب: 
يعني أن الغتى صفة الَالك» وَالَالكُ في باب العُنثر غَيْرُ مُْتيَرِ حبّى يجب في أَرَاضي 
لكاتب َالصّبيّ وَالَجَئُون َالأَرَاضي الْؤقُوفَة عَلى الربَاطات وَالْسَّاجد (فَكَيْفَ 
بصفته وَهُوَ العني وَخَذَا لا يُسْترَط الخَوْلَ لأنهُ للاستئماء وَهُوَ كُلَهُ ئمَاء. وَهُمَا في 
الثاني وله عي «ليس في ا ننرَاوات 1 

وَوَحْهُ الاستذلال آله يي تمى الصّدقة عَنْ المتضراوات وِليْسّ الرّكَاةٌ مثفية 
بالاتَاق فعيّنَ العُرٌ (وَلهُ مَا رَوَيْنَ) يعني قَوْلهُ يلد «مَا أُخخْرَجَت الْأَّرْضُ قفيه العُشْرُ» 
(وَمَرْويُهُمَا) وَهُوَ ليْسَ في الخطرَاوَات صَدَقة (مَحْمُولٌ عَلى صَّدئة يَأحُذَهَا العَاشن) 
يَعْنِي إذَا مر بالْحَضْرَوَات عَلى العَاشر وأَرَادَ العَاشر أن يَأَحُدَ من عَيْنَهًا لجل الفقَرَاء عنْدَ 
إيَاء امالك قط دَفع القيمّة لا يعد (وبه) أي هذا روي (أنخذ أبو حَنيفة) في حَقٌّ هَذَا 
الْحْمّل الذي حَمَلنَاهُ عَليِه. وَإِنّما 3 لأخل الفَراء لكلو أحد من ينها ِيَصْرفَهُ 1 
عمّالته جَارَ ونم 1 عَنْد إيَاء الَالك عَنْ َفْع القيمّة لأَنهُ إذَا ُعْطَاهُ القيمّة لا كلام في 
جَوَاز أعثذه وَهَذَا لأن الأَخد تبت نظَرًا للفقرَاء ولا نَظَرَ هَاهْنَا لأنْ العَاشرَ فى الأغلب 
يَكُونُ َائيّا عَنْ البّلدة ولا يَحدُ ققيرا نمه يَصرفُهُ إِلْهِ فيَسَاج إلى أن يَْعَثَ بها إلى البُلد 
وَرْيمًا فد قبل لوصول إلى الفقَرَاء يودي إلى الضررٍ قلا َأَحدُ َل يودي الك ينفْسه 
وألْذي يَقَطَع هذه الَادَهَ أن العا اللْتّمَىَ عَليْه ولو في بَعْضٍ مُوجبه أؤلى من الخاصٌ 
املف فيه تنا عَلى العَمّل يما رَوَاهُ أبو حَِيمَة في مقَدَار حَمْسّة أْسق و 
يعمل بمَا رَوَيَاهُ أبو حنيفة وَإِنّمَّا حَمَلهُ عَلى مَحْمَلٍ آخخرَ وَعَمل به فيه وَأبُو حنيفة 
رَحمَّهُ اللهُ أحَدَ هَذَا الأصل عَنْ عُمَرَ بْن الخَطَّاب 5ه فَإنَهُ عمل بالعَامٌ التق عَليْهِ حينَ 
اد إجتلذه بني التَضير وَهُوَّ 08 علد له يَحْتَمِعٌ ديتان في جزيرة العَرّب» وَأجَلاهُم 
وَمْ يلقت إلى ما اغْتَرَضُوا به عَلئِهِ منْ قوله وَل «اثركوهُم وَمَا يَدِِنُونَ كَذَا تَقَلهُ 


0 ننه عقا وساف - 2 
شيختي عن شبح شيخحة رحمهم 


الجزء الأول لاه 


وَقولهُ (وَلأنَ الأرض قَدْ تُسنتثمى) ليل مَعْقُولَ عَلى مُدَعَاهُ وتقْرِيرهُ أن السبّب 
هي لض اام لض نقذ ستشمى ما لا ين قل يجبا الث نا ل 
يْقى لكان قَذ وْجد السب وَالَارج بلا شي وَذَلكَ إغلاء 5 للسّب عَنْ الحَكْمٍ في 
مضع اا في إثات ذلك الحكم وهو لا يخود نا بحب في أوا فيا لا ينقى 
من الخارج كَالحْضْرَاوَات ا في الأرْض النَامِيّة بالمخارج أْذي لا يَنْقَى عَلى تأويل 
المكان. 

وقَولهُ (أمّا الحَطَبْ) يَبَانّ لا اناه أبو حَنيقَة مما أُخْرَحتْهُ الأرض وكَولهُ (في 
الجتان) أيْ في البَسّاتين اله أن لطن وَالقَصَبّ ولعي وَنَحْوَهَا مما لا يُستَنْمَى 
لاط له عق يها لآن نكت وجري المقر الأرض الثافية ولقدة 00 نَقَى 
نا اسان لها إذَ عَم عَلى الأرْض أفْسَدنهَا قلا يَحْصُل بها لما حتَى لو اند 
اررض م 9 محر 5 ْنَا للحشيش وَأرَاد ؛ به الاسنتثْمّاء عط ذلك ويبعه 
وكا وها وقول كنا باذ كور القصّبْ قرم القَصّبُ كُلَّ ثبات كَانَ 
سَاقهُ أ نايب كو وَالكدي العقدة والأويت م ما بيْنَ الكعيين. 


وه + و ع م هر م باه “ف 
تخد 


منْهُ الأقلامُ وَقَصَّبُْ الذَرِيرَة» وهو 3 


اع القصب الفارسي وَهُوَ ما 
ل ارس الخد وأو محلو م مفل ني انك بُوت وفي مَطلْغه حَرَاقَةٌ وَمَسمْحُوقه 
عَطرٌ يتى به من الحند وَأَحْوَدُهُ ليَاقُوَي | للؤن وَقصّبْ السَكر وللستنتى مها القصّبُ 
الفارسي. 

وما الآحَرَان قفيهمًا الشقر لاله يقصيد بهمًا استغلال الأرْض» بخلاف السعف 
وَهُوَ وَرَّق ليد الذي يَُحَدُ مه اراوح وال أن الْقَصُوة و الولف وهم 

إن قيل: بغي أن يُجب العْثرٌ ذ في المَبْنِ لَنْهُ كان وَاجبًا و قت كن ؛ الزرع 
قصيلا وَالْنُ هُوَ القصيل ذَانَا إلا أله رادت فيه اليُوسة وَبهَا لا يََيّرُ الواحب. أجحيب 
أنه لا يجب العشر ف في التَبْنِ لأن العغثرٌ كَانَ وَاجما ل إذرَاك الرّْعٍ في السّاق حتَى 
2 اق في النهدله إِذا ذا درك تحول عر من السسّاق إلى الحب كما 
حول الاج من الكنةعذد الغطيل إلى الخاِج علة الرُوج. 

(وما سَقِي بغرب أو داليَتٍ أو ساني فَفِيه نصفْ العشر على القولين)؛ لأن المْؤدَيَ 


لاه 


العناية شرح الهدايّ 

تَكثرٌ فيه وَتَقِلُ فيما يُسقَى بالسمَاءِ أو سَيحًا ون سقِيَ سحا وبدَالِيّةٍ فالعتبرُ كر 
السّتّجَ كما مر في السائمتٍ. (وقَال أَبُو يُوسُْفْ رحمه اللّهُ: فيما لا يُوسَّقَ كالزُعفران» 
وَالقّطن يَحِبُ فيه ارد بلقت قِيمتهُ قِيمَمَ حَمِسَةٍ أوسق من أَدنّى ما يُوسَقَ) كَالدرَة 
(وقال محمد رحمه اللّه: يَحِبْ العشرٌ إِذَا بَلعْ الخارِج حَمِسَنَ أعداد من أعلى ما يُقَدْرٌ به 
توعه. فَاعتَيِرٌ في القُطن حَمِسَيٌ أحمال كل حمل فَلاْمِائَتَ من وَفِي الرُعضران حَمسي 
أآمناء)؛ لأنَ التَّمَدِيرَ بالوّسق كان باعتبارٍ أَنّهُ على ما يُقَدْرُ به توعه 

الشرح: 

قال ووم سق كرات أو البق الغرت: الذلو الفظنتة > والذالة اعون منرقا 
ل 2 يي الوب أن الداليَة حدم طويل ركب ركيب مَدَاقَ الأرر في رأسه 
مشرقة كبيرة يستقن بها وَالمسّانية النَاقَة تي سق عليهًا. وَكَولَهُ (قفيه نصف ؛ العشر 
عَلى القولين) أي على ست اختلاف قل ا حنيفة وَقَوْل أن يُو سف 00 عِنْدَهُ 
يجب نصف د النَصّاب وَالبَقَاى وَعَنْدَهُمًا عن نصف كا 
1 النَصّاب وَالبَقَاء كما يبنا وما ذَكَرَهُ من الدّليل ظاهرٌ. 


- 


ماه 


وَقال شَمْسْ الأئمّة السرّعحسي: لل بَْض مايا بقلة الله فيمًا سَقَنُْ سما 
وَيكثرَتهًا فيمًا سقي بعَرب أو ذَالِيَة وَهَذَا لِيِسَ بقوي إن التّرْعَ أُوْحَبّ الْحُمْسَ في 
الغتائم واكولة: يها ًا اكد منهًا في الررَاعَة) ولكن هَذَا تَقديرٌ شرعي فِّعُهُ و وتَْتَقدٌُ فيه 
المصلحَة إن م ثقفا عله 1 د وَاضح. لقا عط 
الدَاليَةَ باليَاء لأنَ السسّيْحَ امم للمّاء دُونَ الداليّة فَِنْ الداليَة آلة الامتقاء قلا يَصحٌ أن 
يُقَال سّقَيَ دَاليَة ة لأن الذالية غَيْرٌ مُسْقم سننية بل هى آل استفي, ذا في ال 

وَقولَهُ (قال أبُو يُوسُّف) قيل: إِنّمَا ابَدأ بقؤل أبي يُوسُف لأنّهُ لا ير إِشْكَال 
على كَل أي حية قله يول اشر في لايل والككير وَهُمَا ْنَا الحُكُمْ على قود 
مَدَهَيِهِمًا في الْنُصُوص عَليِ ا ا ا 
0 “ َو (لأن افير الوق ق كان ياغْتبَارٍ أنه أغلى ما يُقَدَّرُ به تعْهُ) لألهُ يُقَدْرٌ 


هه 


أوّلا بالصّاع ” لتالكل نالوق نكن زم المت ابنذ يها مره تارق راض 


فك 


مَا يُقَدَرُ به في القعان الحَمْل له يُعَدّرُ أوَلا بالأساتير ثم بالأسناء م بالَمْل فَكَانَ الحَمل 
على ما يُقَدَرُ يه. وفي الرَعْمَرَان اَن لاه يُقَدَرُ ألا بالستجَات ثم بالأسّانين ثم بامن. 
(وفي العسّل العشرٌ إِذَا أخدّ من أرضٍ العشر) وقال الشافعي رَحمه اللّهُ لا يَجِب؛ 
لأنه متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم. ولثا قَونُهُ عليه الصلاة والسلام «في العسل 
العغشر''' وَلأنٌ التّحل يَتَتَاوَلُ من الأنوار وَالتّمَارِوَفِيهِمَا اهشر شَكَدَا فيما يتَولَدُ منهم 


لم م 


بخلاف دُودِ المَزٌ لأنّهُ يَتَتَاوَلَ من الأوراق ولا عشر فيها. ثم عند أبي حنيفج رحمه اللّهُ 


ار هار 


تعالى يحِبْ فيه العشرٌ قل أو كَثُر؛ لأنّهُ لا يَعتَبِرٌ النُصَاب. وعن أبي يُوسف رحمه الله أَنّهُ 


- 


2 5 برص ص م 


يعتبرٌ فيه قيميٌ خمسة أوسق كما هو أَصلُه. وعنه أَنّهُ لا شيء فيه حتّى يبل عشر قرب 
لحديث «بني سَبَابِجَ أَنْهُم كانُوا يُؤدُونَ إلى رَسُول الله يلد كَدّلك» وعنه حَمِسَدٌ آمتاء 
وعن محمد رَحِمهُ اللّهُ حَمِسَيّ أفراق كل فَرَق سنَّمّ وَقَلانُونَ رطلا؛ لأنّهُ أقصى ما يُقَدْرٌ 
به. وكذًا فِي قصب السكر وما يُوجَدْ فِي الجبال من العسل وَالثّمَارٍ فيه العشر. وعن 
أَبِي يُوسف رحمه اللّه أَنّهُ لا يجب لانعدام السبب وهو الأرض النَامِيَيٌ وجه الظَاهِرٍ أن 


سس م رم 


المقصود حاصل وهو الخَارِج. 

الشرح: 

وَوْلُ (وفي العَسّل العْمئرُ إذَا أخدّ من أَرْض العُمشْر) فيد بأرْض العُثر لاله إِذَا 
أخدّ من أرض الراج فلا شئْء فيه لا عْسْْرَ ولا حراج كما بين وول (فَأسْبه 
ا يَعْنِي الذي يُكُون من دُود القَرّ (وَلنَا قَولهُ علي الصّلاة وَالسسّلام) يَْني به مَا 
رَوَى أبُو سَلمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا «أن رَسُول الله يك كتَب إلى أل 
اليَمَنِ: إن في الع تل العشر» (وَلِأنَ النّخْل يَتَنَاوَل من ال وار وشم قال 00 

ون كل عن كن ا طذيك 4[ لسر ب قينا لذ واف الامش 1 

عل بي ةط" 


وَقولهُ (لحديث بني شبّابَة) وفي بَعْض النْسَّخ بَني سيّارَة وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الله 


يدر 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/405): رواه هذا اللفظ العقيلي في كتاب الضعفاء من طريق 
عبد الرزاق» أخبرنا عبد الله بن محرز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن البي يلل 
قال: (قٍِ العسل العشر)» ولم أجده فق مصنف عبد الرزاق (59175) هذا اللفظ. 


اه العنايّ شرح الهدايتّ 


ان مرو بن الَاصٍ رضي الله لما أن تبي شمابة قم من حْهم. 

وَقَال في المغرب: من حَنْعَمَ كانت شُمْ ئَحْلّ عَسّالة يُوَدُونَ إلى رَسُول الله يل 
من كُل عَمْْرٍ قرب قرب وَكَانَ يَحْمِي هُمْ وَاديهُم فَلمّا كَانَ في رَمَنِ عُمَرَ ذه استعْمَل 
عَلِِمْ سيان بن عند الله التق ط» فَأبَوا أن يطو سينا َكب في ذلك إلى مر 0 
وه فَكَبَبّ ليه عُمَرُ طلكه: إن النَخْل ا 1 رق كُ الله م ما فَإن دوا 
لِك ما كَانوا يُوَدُونَ إلى رَسُول الله و فَاحم ُمْ وَاديهُمْ وإلا فَحَل ييَهُمَا وين 
لنّاسء فَدَقَعُوا ليه العُثثرٌ. وَالقرَة حَسْسُونَ رطلا. 

كوه كل فرق سن وََلانُونَ رطلا) الفَرَقُ بمَنْحَتَيْنٍ إِناء يَأعْذٌ سنّة عَشَرَ رطلا 
َلك ثَلانة صو ع قَلهُ َاحبُ ارب في اليب عَنْ تَعْلب وَعتالد بن يريد. 

قال الأَزْهَرِي: وَالْحَدَنُونَ عَلى السّكون وَكَلامُ العَرّب عَلى الريك وَفي 
الصّحَاح: الفَرْقُ مكيّال مَعْرُوفٌ بالّديئة وَهُوَ سن عَشْرَ رطلا. قال قد في ال 
المطرّزِي: قلت وفي توادر هام عَنْ مُحَد رَحَمهُمًا الل الفَرَقْ سنّةٌ وتَلانُونَ رطلا 
3] أحذ هذا ومااعندي من امول اللقة رنولة وكنااف تفتب اللشك أل الاق 


يْنَ أبي يُوسُّفَ وَمُْحَمّد في قَصّب السُكُرٍ كَمَا هُوَ في القطن وَالرَعْمَرَان فَيعيرُ عند أبي 


001 


و ا ا تحمسة أمنَاء. 
وله (وَمَا يُوجَدُ في الحبّال) ظاهرٌ. وكَوْلَهُ أن الَقَصُودَ حَاصل وَهُوَ الخَارِج) 

شي ل تر يود الأرْض غَيْرَ لوك له لأنّ الشثر يجب على الْستعير ذا زرح 
1 م َكْنْ الأَرْضْ مَمْلُوكَةَ له لا أن الخَارج سُلْمْ لهُ من غَيْرِ عوض فَكَذَا هَذَا. 

قال (وَكْلّ شَيءٍ أَخْرّجَتهُ الأرض مما فيه اشر لا يُحتّسَبُ فيه أجرٌ امال 
وَتَمْهَمٌ البمَرٍ)؛ لأنْ التّبِي يخ حكم بِتَمَاوت الواجب لتَفَاوت اموت فلا معنَى لرفعها. 

00 

َولهُ وَكُل شيع أ أَْرّجنُ الأرْض) كل شيء أَنخْرَجَنْهُ الأرْضُ مما فيه الواجبُ 
75 عُسْرًا كان اذ عله لازا لوقه و ادر وال اخ الفكان الك 
الأنهَارٍ وعَيْرٍ ذلك يعني لا يُقَال بِعَدمٍ وُحُوب العُثثر في قَْرٍ الخَارِج الذي بِمُقَالة 


يغك 


الجزء الأول 
وَمرد التاين م قال: تج التظر إلى قدر قيَمِ امون من الخارج فَيسَلمْ ذلك العَدْرٌ 


000 7 


ره | ا ا مه 3 و -ه عب و ملو #2 د 
بلا شر نَم يُعَشرُ البَاقي لأن قَدْرَ الموّن بمزلة السام لهُ بعوّض كأنّهُ اسْتَرَامُ ألا تُرَى 


له 


مه سم م . ءٌه, لو عا مي واو 3 7 ع ا 05-07 
ان عن, زرع :في ارض مغصوبة سلم له من الخارج بقدر ما عزم من نقصان الارض 
36 3 عب و ل ع الور رم © َه 5 ص م ب 5 7 4 
فطاب له كأَنَهُ اشْتَرَاه وَوَحْهُ قَؤْلنَا إن اللّبىّ يي حَكْمَ تاوت الوّاجب بِتَفاوت المؤكة؛ 
د م و 2 0 0 200 38 8 1 0 و 1 0 
أنه قال: «مَا سَّقتَهُ السَّماء ففيه العْشْرٌ وما سّقي بعَرب ففيه نصف العشر». فإذا 
2 3 0 5 0 5 95 5 ل م 1 0 0 7074 -ه 0 عزر! فل مد 
كَانَ كَذَلكَ لم يكن لرفعهًا مَعْنَى لأن رَفعَها يَسْتَلزِمُ عَدَمْ تاوت المنصُوص عَليْهِ وَهُوَ 
م« .- 220 8 7 عه يذ د عه سمهو + 9 0 إن 0 3 

باطلء وَبَيَانهُ أن الخارج فيمًا سَّقَتْهُ السّمّاء إذا كان عشرينَ قفيرًا. 


1 العو ين 1 ال ل ل قار ا ل جام د المي ١‏ لمر جد فو ل لل افيه 
ففيه العشر قفيرّان» وإذا كان الخارج فيمًا سقفي بغرب أربعين ففيزا, والؤتة 


7 0 2 0 -ه ماق 0 ىف يمن #2 2 يه 
نُسَاوي عششرين قفيزَاء فإذا رَفعَتْ كان الوّاجب ففيرَيْن» فلم يكن تفاوت بِبْنَ مَا سَقئه 


السسّماء وبيْنَ مَا مقي بكرب وَالَنْصُوصُ خلافة» ظينَ أن ما مقي بكرب فيه نطف 
العُثثر من غَيْرِ اغْتبَار المؤة؛ عكر من مخَوَاصٌ هَذَا الشرْح فَليتَامٌلَ. قيل كان من 
حَقّ الكلام أن يُقول مما فيه العكئرٌ أو صف العثثر لأنَ الواجب أحَدُهُمَاء وابكواب أن 
اراد الواجبُ العغشري كما أشرئا إِليْه في صَّدْرٍ الكلام فَكَأنَ العُشْرَ صَارَ عَلمّا لذلكَ 
كوا كان نوا لكر انان مايه 

قال (تَلبِيّ لهُ آرضُ عُشر عليه المُمرُ مُضامَمَا) مرف ذلك بإِجمّا الصّحَاَةٍ 
رضون الله عليهم. 

وعن محمد رَحمَه اللّه: أَنْ فيما اشْتَرَاهُ التُغلبي من الُسلم عشرا واحد؛ لأن 
الوَطِيفة عندة لا تر بير الك (قإن اشرما منة ذم هي على حالها عندم) 
لجواز التّضعيف عليه في الجملتٍ كما إذَا مر على العاشر (وكذًا إِذَا اشتراها منه مسلم 
أو أسلم التغلبِي عند أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّه) سَوَاءٌ كَانَ التُضعِيفُ أصليًا أو حَادمَ؛ لأنّ 
التَّضْعيف صار وَظيمَرّ لها. فَتَنتَقِلَ إلى الُسلم بم فيها كالخراجٍ (وقال أبو يُوسف رحمة 
اللّه: يَعُودُ إلى عشر واحد) لزّوَال الدّاعي إلى التُضْعِيف قال فِي الكتاب وهو قول محمد 
رَحِمَهُ اللّهُ فيمًا صّحّ عن قَال رَحِمَهُ الله اختَلفَت التُسَحُ ِي بَيّان قوله وَالأصحٌ أّهُ مع 
آبِي حنيفت رحمه اللّهُ في بِقَاءِ التُضعيفء إلا أَنَ قولهُ لا يَتأَنّى إلا في الأصلي؛ لأن 


8 2 - 2 سمه مهاو ال 2 5 
التُّضعيف الحادث لا يتحقّق عنده لعدم تغير الوظيفت 


0ه لسلس سب سس سح العناييَ شرح الهدايضّ 


الشرح: 
وَكولهُ «غلبِي) بِكَسْرٍ اللام مَنْسُوبُ إلى بني علب وَقَولَةُ هرف ذلك يإجمّاع 
ا بر ا ل ا 
ملكهُ في الأصل أ | شترَاهَا من مُسْلمٍ. (وَحَنْ مُحَمّد: أن فيمًا استرَاه اللَْلبِيُ من الم 
عُْرًا وَاحدًا لأن ل عِنْدَهُ لا تَتغيّرُ يتَعيّر الَالك) فَتَضْعِيفُ العُثثر إِنّمَا يَكونَ في 
الأرَاضى الأضابّة لبي قم الصّلحٌ عَليِهًَا. 
َم أ للح َع يا وت على أذ للد علوم ما مؤة من الثم 
وَالعْرُ يُوْحَذْ من الْسئلم قَيُضَعفْ عَليْهِمْ. وَقَولهُ إن اشترَاهَا) يَعْني الأرْض التي عَليَْا 
ُْرٌ مُضَاعَفّ من الأمثل من الل (ذمي فَهِىَّ على حَاهَ) من العظرٍ الاعف 
(عنْدَهُمْ َوَازِ النَضْعيف عَليْه في الخُمْلة كَمَا إِذَا مَرّ عَلى العاشر) فَإِنّ اذم إذا مَوُ 
0 
َولْهُ (وَكَدَلِكَ إِذَا اسْمَرَاهًَا منهُ مسلم) يَعْنِي يق عُتْرُهَا مُضَاعَفًا (عنْدَ أبي 
م اث غم تمل ين متيف الأملي والحادث (لأن التَضْعِيفَ صَارَ وَظيفة ها 
فط تقل إلى الْسْلمٍ يما فيها كَاخَرَاج) فإ امسئلم إذا ا تَرى أَرْضًا خَرَاجِيّة يقي نكما 
كَائتء وَكذَا إِذَا أُسْلم صَّاحبُهَا وَهذا لأن جناء الحم يُستطتَى عنقا العلّة كَالرَمَل 
والامطاع بَِيَا بَعْدَ رَوَال الحاجحة 0 ِظْهَارِ تّلد ا كت را !0 لمرِير 
ولف نم رركا بو يُوسّف: يَعُودُ إلى عُمْر وَاحد لرَوَال الدّاعي إلى التَضْعيف) وَهُوَ 
الكْفت ألا رَى أن التَغلبِيَ إِذَا كانت له 6 حَسٌْ من الإبل السائمة يحب فيها شائان. 
إن يَاعَهَا من مُسسْلمٍ أو أُسْلمَ يُوْحَدُ منْهُ شَاة وَاحَدَة وَالَوَابْ لأبي حَنيفَةَ أن مَال 
الرّكَاة أثْل لشحول من وَضْف إلى وعئف, ألا ترى أن مال التّجَارَة بطل عن الرَكَاة 
ل عرم ل جر 
َولَهُ إقال في الكتّاب) أي في كتّاب الرّكاة من ] السُوط (دَهُوَ) أي العَودٌُ إلى 
عُشْرٍ واحد (قَوْل مُحَمَّد فيمًا صّحّ عَنْهُ نه َنْدُ قال ل رَحَمَهُ اللهُ: احتلقت النْسَحْ) أي 
اك الشرط رفي كان فزل ختد الا مَعّ أبي حَنيفة أو مَعّ أبي يُوسُف (والأصح أله 
مَعَ م أبي حنيفة في بَقَاء التَضْعيف) عَلى على الم وَمَا بَعْدَهُ ظَاهرٌ مما تَقَدمَ. 


هاه 


الجزء الأول 

(وَلوكَانَت الأرض' ُسلم بَاعَهًا من تَصِرَانِي) يُريدُ به مي غَيرَ علي (وَْضَها 
فَعَليه الحَرَاجٌ عند أَبِي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ اللّه)؛ لأنّهُ أليّقّ بحال الكافر (وعند أَبِي يوسف 
رَحِمَهُ اللّهُ عليه العُشرٌ مُضَامَمًا) وَيُصرف مَصارِف الخراج اعتبارًا بالتٌغلبي وهذًا أهون 
من التيبيل (وَعِندَ مُحَصَدِرَحِمَهُ الَف هِيّ مُصْريةٌ على حَاله)؛ أنه صَارٌ سود يها فلا 
يَتَبَّدّلَ كالخراجء كُمْ فِي روايَت: يُصرف مصارِف الصدقات. 

وفي روايت: يُصرف مصار فّ الحَراجٍ (فَإن أَحَدَهَا من مُسلم بالشفعت أو ردت على 
البائع لفساد البّيع فَهِي عُشرِيِّرٌ كَما كانت نَت) آما الأول هَلتَحول الصفْفَح إلى الشفيع 
كأنه اث شحَرَاهًا من اُسلمء وما التَّانِي فَلأَنهُ بالرّدُ والفسخ بحكم الفُساد جعل البِيع كَأَن 
لم يَكُن وَلأنّ حق المسلم لم يُنقطع بِهَدَا الشراء لكونه مُستحق الرّدْ (وإِذَا كانت مُسلم دار 
خُطّةٍ فَجَعَلَهَا بُسِتَانًا فَمَليه العشر) مَعنَاهُ إذَا سَقَاهُ بِمّاءِ العشرء وَأما ذا كانت تُسقى بمَاءٍ 
تر درم المدَنَ في مثل هذا تدوز مع الماء. 

الشرح: 

وَوْلَهُ (وَلوْ كَانَتَ الأرْضُ للم بَاعَهَا من تَصرَاني) أي ذمَي غيْرٍ تغليي» وَل 
0 بذلك لأن لفظ القُصرَاني ولفظ المي اولان النَعْابِيَ وَغَيْرَة من من التَصارّى» وَذْكَرَ 
يل هذا ع الم من تشلب فَكدَ هذا من َبٍ تل ونا د بول وها ينام 
وام اك با ور 0 حدَهَا مُسْلمٌ بالشفعة أو ردت 
على البائع تبْقَى عُشْرِيّة كَمَا كَانتْ وَهي السسألة الثاني التي تجيء. وَقَولهُ: (لأنَهُ ليق 
بحَال 0 نما كَانَ كَذَلكَ لأنْ الَأَعُودٌ ثلاث ألواع حَرَاجٌ وَعُْْرٌ وَاحدٌ وَعْشْرٌ 
ا لق العامة يَعْتَمدُ * الصّلحّ وَالراضِي كما 5 التَعَالبَة وَلِييسَ بموجحُود ف 


َال الواح فد مَعنى القربة وَالكَا لس من أفله كي الاج لله أل به كته 
تن نوا مد لقره 0 
وَقولهُ (اغْتبَارٌ بلتعلبِي) : يعني أن ما كَانَ مَأعُودًا من الْسْلمٍ إِذَا وَجَبّ أده من 


الكافر يُضَعّفْ عَلَيْهِ كصدَقة . بي تلب» وما َه به المي على العَاضرٍوَهوَ وف من 


التبديل لألهُ تَغِْيرٌ في ارق وَالخرَاجُ وَاحبٌ آخر. ووه في رواية: يصرف 


- 


ام 23 2 م 0 وع.#ر صا اس ُ#ه 2 ماه ّ 7 1 0 
مَصّارفَ الصّدّقات» وفي روَايّة: يَصَرَف مَصَّارِفَ الخرّاج) وَجْهُ الأولى أن حَقّ الفقرّاء 


0 العنايّ شرح الهدايتّ 
لق بقار 4 علق حَقٌّ القاتلة بالأراضي الخَرَاجيّة وَوَْهُ الثانية َهِي روَايةٌ ابن 
ستائة أن ما يعرف إلى الفقراء هو ما كان لله تعالى بطري القادة: وقال الكارر يدر 
كَذَلك وَيصْرَفْ مصارِف الخَرَاج. 

وو (فإن أَحَذَهَا مه مه مسلم) أئ: "إن اعد الأرض لي بَاعَهَا مله من 
ترا من اراي ملم (بالشفمة أ رت َلى ال ع لفسّاد ابيع فَهِيَ عُشْرِيّة كَمَا 
كَائَت أَما الأوّل) أَيْ الأخمدٌ بالشفعة (فاتَحَوّل الصفقة إلى الشفيع كَأنَهُ اشْتَرَاهَا من 
المسلم) ول يَتوَسسّطْ النُصرَاني 

خرص أنه لوْ كان كَذَلِكَ لا رَجَمّ المتّفِيعُ بالعيْب على الْمشري إذَا قبْضَهَا 
من وأحيب بالك لما يَرّجعٌ عَلِيْهِ لوؤجود ابض نه تباي الكل بالبيْع فإن 
ري به ابيع الِب على الوكيل لا على الموكل مول انض مله حلى ل 
كَانَ لاد وا و سحي اا ره الكتري (وَأما الثاني) 
أي الود عَلى البَائع لفسّاد د البينع فونه بالرٌ وَالفسْخ بِحُكْم الفسّاد جُعل البيْعٌ كأن لم 
ا وا ا شل ها هم د قط يذ لي قر ةك عم عق 
ار يفتّح الحَاء قال (وَإِذًا كَانتَْ كمتا طلم دَارُ خْطة) دَارُ خطّة كحَائمٍ فضّة بالإضافة 


مل 


ا ال 7 


سناها وجو عنطة بالأصلب نيزا كما في عندي راود خلا خط ما حطه الما 
لطبك عه خولار حلي وَالبْستَانُ كل أَرْض وي حائط وَفِيهًا تخيل متَفرقة 
وَأَشْجَارٌ عَلى ما سَيّجيء وَوَظْعٌ هَذْه الممنألة بَيَان أن 1-7 الأصلي للشيء يِتَعيَرٌ 
تكو عفد لها لو ننه قن كنا كان( يكن مواق ا ترا كاد نالك لانن 
أو ذميّا ذا جَعَلهًا بُسْتانا وَجَب عَليِهِ العُشرُ إن سَّقَاهُ بمَاء العُشْرِء وَالخَرَاج إن سَعَاه 
بِمَاء الخرَاج لأَن المؤئة في مثل هَذَا تَدُورٌ مَعَ الَاء لأنّ وَظيقَةَ الأراضي بِاغْتبَارٍ إلرَاها 
وَهي إِنمَا تَكُون بالَاء وَامششكل هذه السثألة أن فِيهًا تؤظيف الخَرَاجٍ عَلى الْسْلم الْتدَاء 
وكذ د مكَيدى أزوات لبر من الثثاقات أن الكل اننا يتؤظيف الخراج. 
وَأجَابَ شَمْسُ الأئمّة بأن مَعْنَاهُ أنُْ لا يدا بتْظيف الخَرَاج عَليْهِ إذا | يكن مله مه 


ا ذلك وَهَاهُمَا وُجد مه ذَلكَ وَهُوَ السَّفَي بِمّاء الخرَاج إِذْ الاج يجب 


2م و ووو مس 6ه 5 


حَنَا للمُقّاتلة فيَخْتَصٌ وُحُويةُ بمَا حَوئهُ المقَاتل أله تي أن الْمْلم إذًا أحيًا أَرْضًا مَيْتَة 


الجزء الأول امه 
بإذن الإمام وَسَّقاهًا بِمَاء ل وجب عليه الخرَاج» وَمَعنى وله في مل 15 الأْرْضٍ 
أي ار 5 عُْشْرِ أو تراج وَهْوَّ احترَارٌ عَم إِذَا كان ْم رض الست 
بِمّاء العشرء وقد ا* شترَاهَا ذمَي فَإِنْ مَاعَهَا عُسْرِي وفيه الخَرَاج. 

(وليس على اَجُوسِيْ في دَارِه شَّيءً) لأ عمر رضي اللَّهُ تعالى عنهُ جعل المساكن 
عَفوًا (وَإن جعلهَا بُستَانَا فَعليه الحَراجٌ) وَإن سَمَاهًا بماء العُشر لتَعَدَُّر إيجاب العشر إذ فيه 
مَعنَى اليم هتمي لحرا وه عطُويَة ليق اله وََلى قياس قَولهما يحب اشر 
في امّاء العشري» إلا أَنْ عند مُحَمد رَحمَه اللّهُ شرا واحداء وعند أَبِي يُوسّف رحمة اللّهُ 


ران وقد سلوج فيهه 

كم الماء العشرٍ يي مَاء السّماءِ والآبار والعيُون والبحارٍ التي لا تَدخُل تحت ولاير 
أحَب وَالَاء الخراجي مَاءٌ الأنهار التي شَقَهًا الأعاجم؛ ومَاءٌ جيحون وسيحون ودجلت 
والمُرات عشري عند مُحَمد رحمة اللّه؛ نّهُ لا يَحمِيها أَحَدٌ كَالبِحَارِ وَخَرَاجِي عند أبي 
يُوسف رَحمه اللّه؛ لأنَهُ يتُخْدُ عليها القَتَاطرَ م مِن السمّن وهذا يد عليها (وفي أرض 
الصبي وَاَرة انين ما ِي رض الرّجُل التّغي) يَعنِي المشرٌ لاصف في المُشريٍ 
وَالحَرَاجَ الواحد في الحَراجِيَّتِ لأنّ الصّلحّ قد جَرَى على تضعيف الصدقتٍ دؤن الْمؤْتَجٍ 
امحضت كُمْ على الصبِي واخّرآة إِذَا كَانَا من ا مسلمين العشر فَيَضَعْفْ ذلك إذَا كانا منهم 
قال: (وليس في عين القير وَالنّفط فِي أرض العُشر شيء)؛ لأَنْهُ ليس من أنزال الأرض 
وَِنْما هو عَينّ فَوَارَةَ كعين الماء (وَعليه في أرض الخراج خَرَاجٌ) وهذًا (إذا كان حريمة 
صالحا للزراعت)؛ أن الخراج يُتَعلّقَ بِالتّمَكنِ من الزرا أعض. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَلئِسَ عَلى الْجُوسيّ في دَارِه شيْ») قال شَبْخ الإمثلام رَحمَهُ اللّه: نما 
خَصَهُ بالذكرٍ لأَنهُ قيل لغم فق إن اموي كثيرٌ بالسسواد فقَال: أَغياني أذ الْمجُوس) 
وّفي القؤم عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عَوْف ذه فقال: سمعْت رَسُول الله يُقول «سْنُوا 
ِالْجُوسِ سَئَة أفل الكتّاب « للد قَلما سَمِعٌ طش 4 ذه بذّلك ا به وَأَمرَ عمّالة 
أن يَمْسّحُوا أَرَاضِيَهُمْ وَحَامرَهُمْ ل راج عَلى أَرَاضيهم 0 قر الطّاقة 
ايع وَعَمَا عَنْ رقَابٍ دُورِهمْ وَحَنْ رقاب الأنجَارٍ فيهاد فلم نت العفو في حَنَيمْ 


بذك 


العنايي شرح الهدايتّ 

مَعْ م كونهم نقد ع الإمثلام ” بت في ع ) اليهود وَالنَصَارَى بالطريق الأؤلى (وَإن 
0 سَقَاهُ بمَاء العُثثر لتَعَذَّرِ إِيجَاب العْثر عَليْهِ إذ فيه مَعْنَى 
القرّة بت الحرَاجُ فو ملو َليِق بحَاله) ولقائل أن ينول امل أن بكرن الاعتبار 
للمّاء أَوْ حال مَنْ وضع عَليْ الوظيفة إن كَانَ الأول وَجَبّ عَليْهِ العْرٌ ون كَانَ 
الثاني َاقَض هَذَا قَولهُ لأن الْْنَةَ في مثل هَذَا تَدُورٌ مَعَ للَاى وَوَجَبّ على الْسْلم العْشرُ 
إِذَا سَقى أَرْضَهُ بمّاء الخراج. أن الاعْتمَارَ للمّاء وَلكنَ فول الخ قاط 
موب الحكُمٍ الكو ليس محل لقاب الفطر حل لك حيَاقة. 

فإن قيل: فَكَيِف كان امل جد لإيجَاب ٠‏ الخرّاج» وَفيه الصّعَارٌ والسئن ليس 
عكر له فلدوان نّهُ لا صَعَارَ في حراج الأراضي إِنمَا هُوَ حرج لماحم كذ 
ذَكرَهُ 0 شَمْسٌ الأئمّة رَحمَّهُ اللّهُ سَلَمْناهُ لكل ليس سحل له مُطْلعَا أ إذا | يَظْهَرْ مله منه 
صِنْعٌ يَقتضيه نبيه) يفقَضيهء وَالأوّل مَمنُوعٌ والثاني ملم وَلكنّهُ قد ظَهَرَ منهُ ذلك وَهُوَ السقي بمَاء 
الخراج كما تَقَدَم. 

وَقولهُ (وَعَلى قياس قَوْهما) يَعْنِي مَا مَرّ أن المي إذَا اشَرّى من مُسْلم أَرْضنًا 
عُشرِيّة وجب عند أبي يُوسْف عُثئرٌ مُضَاعَفٌ وَعِنْدَ مُحَمِّد عُْرٌ وَاحدُ فَعَلى قياس 
قوْهمًا هذا وَجَبْ عَلى المُوسي إذا سَّقى أرْضًا بِمَاء الغثثر عنْدَ مُحَمَّد عُشرٌ وَاحدٌ 
وَعنّدَ أ 0 0 دادع ووطان بف وكذا الروَايكَانَ عَنْ مُحَمَّد في 
المصطْرف. وَقَولَهُ لم اكَاء العتري) كان للمّاء العُْري وَالخْرَاجِيَ وَهُوَ ظَاهرٌ انها 
التي شَّقَهًا الأعَاجمٌ مثل َهْرٍ الك وَيَرْدَجْرِدَ وَمَرْوَرُوَ لأن أل تلك الألهار بمَال 
الخراج ج فصر مَاؤُهَا حَرَاجيا وَصَارَت الأرض حر جيّة تَبعَا لو ويد حت 
ثم ولثال اشم وَسَبْحُونَ تهْرُ ارك وَهُوَ هر حُجَنْدَ وَدجْلة هر يَْدَ انو الدراية 

َال يعض الا رسحين: الآبَار والء يُونَ التي حفر وَظَهَرَتَ في الأَرْضٍ القدا 
مَاؤُّهَا عُشْرِي ما ل حون في الأرض الراعة فالا اليا حَرَاجِي أن الَاء أ 
حَكم الأرض لكؤنه حَارِجًا منْهّاء وفيه مر الك أن الأرض العْشريّة مَا 
تُسْقَى من مَاء العْشر فلو كان ا العغثثر من الآبار وَالعْيُون و0 في الأرْض 


"مه 


الجزء الأول 
العُشريُة لم يُفَدْ شيكًا لوقف أُحَدهمًا عَلى الآخر. 

وللؤاب: أن الأَرَاضيَ | عشوي 0 ألواع: فَأَرْضُ العرّب كله عُشْريُة 
وَسَيأنِي تَحْديدُهَا. والثاني: كل أرْض أسْلمَ أَهْلْهًا طَوْعًا. وَالثَالث: الأرْضٌ ل فحنا 
0 57 َيْنَ الَانمينَ وَالرَابع: ا مُسسْلمٍ كَانَ َارِه فَالخَذَهُ بمتانا. وَالخَامس: 
الأرْض الَيَة التي أَحْيَاهَا مُسْلمٌ وَكَانَتْ من تَوَاِع الأرْض العُشْريّة» وما نَحْنْ فيه ِنَم 
يمَصّوَرٌ في الرَابع والخامس: فَإِن الّْمْلمَ إِذَا كان لهُ دَارٌ في أَرْض العَرّب أَرْ في 
الأرض التي ألم أَهْلَهًا طَوْعًا أو التي فحنا عَنوَةَ وقسمّنا بَيْنَ القائمينَ فَجَعَلهَا 
بُسْعَانَا وَسّقَى بِمّاء آبَارِهًا أَوْ العْيُون الْني فيهًا وَجَبّ العُْرُ وَإِنْ كَانَ الدَارُ لَجُوسِي. 

وَالْسْالة بِحَاهًا فعَلى ما 6 من اعثتلافهمٌ في وُجُوب الخرَاج أو العُْرٍ الواحد 
0 الْضَاعَف يكل هذا إذا اننا أراضنا موقا بتوفؤلة ولأن الصّلحّ قد جَرَى على تُضْعيف 
الصَّدَقة) اما عن ونين ا بحن كلك الله من العبّادّة أؤْ ما فيه مَعْنَاهَا. (دُونَ 
امؤاكة الَخْضّة) أي اخاليّة عَنْ مَعْنَى العبّادة كالخرَاج فَمَنْ وجب عَليْه من الممنُلمين ض 
من ذَلكَ وَجَبّْ على بَني تكلب طشن (وَعَلى الصبي واكَرأة إذَا كان من الْسْلمِينَ 
العْثرُ فيَضَعُْفُ ذَلكَ إذا كانا منْهُم). 

وله (وَليْسَ في عَيْنِ القير والتّط) القيرٌ هُوَ الرّْت والقَارُ لَعَدَ فيه وَالتَقْط يقلح 
التُون وَكَْرِهَا وَهُوَ أقْصّحُ دُهْنّ يَكُونْ عَلى وَجْه اللَاء في العَيْنِ وَكَلامُهُ واضح. وقول 
(وَحَيْه في أرْض الخرَاجٍ خرَاج) يَجُورُ أن يَكُونَ مَعْنَاُ وعَلى عَيْنٍ القير والتّفط حراج 
بأن يُمْسّحَ مُوْضِعٌ القير. (إِذَا كَانَ حَرِمُهَا صالخا للرراعة لأنَ الخرَاج يَععلَقُ بلك قُ ص 
الّراعة) فَبَكُونُ مَوْضعْ العيْنِ تابعًا للأرْض وَهْوَ عار بض الْسَايخٍ؛ وَيَجُورُ أن يَكُون 
مَعْنَاهُ: وَعَلى الرَّجُل في عَيْنِ القير وَالتّفط في أرض الخْرَاج ححرَاجٌ يَعْنِي في حَرِمَهًا إذا 
كَانَ صَاخًا للررَاعَةء ولا يُنْسَحُ مَوْضع العيْن لأنهُ لا يَصْلَحُ للرّرَاعَةء وَهْوَ روَايَة ابن 
سمَاعَة عَنْ مُحَمَّد وَهُوَ مُخْمَارٌ أبي بكر الرّازِي لأن حَرِعَهُ في الأصل صاخ هَا وَإنما 
عل مايل لخلحي وطر لاتتيول ا يتل وزيز وهم لمن فال ا سراح فيا واد 
على ما حَوْهًا لأنْهَا لا تصلّحُ للررَاعَة كَالأَرْضٍ السّبحّة وَمَا لا يَيْلعُّهَا الا وَكَأن 
العكف اخَْارَ قَول أبي بكر الرّازِيّ رَحمَهُ الله 


يكن 


ل ل 0 424 > عام 
باب من يجوز دفع الصدقتّ إليه ومن لا يجوز 

2 مم عمو 0 2 009 تراص ص رم بر اه درس رصو رم 

قال رحمه اللّهُ الأصل فيه قوله تعالى:8 إنمًا الصَّدَقنت للفقراءٍ وَالمَسَكين » 
[التويت: .]٠0‏ فَههِ كَمَانِيَيٌ أصئّاف؛ وقد سقط منها الْوَنَمَمٌ قُلُويُهُم لأن اللّهَ تعالى أعز 
الإسلام وآغتى عنهم وعلى ذلك انعقّد الإجماع 

الشرح: 

:الي 8 لح قي ار ا اق دهده اوقد ع6 لقان ا لتو ان رو فم ا 3 

(باب من يجوز ذفع الصدقة إليه وَمَن لا يَجَوزُ): لما ذكرٌ وما يَلحَقهًا من 
حْمّس العَادن وَعُشْر الزّرُوع احْتَاجَ إلى يَيّانَ مَنْ تُصْرّف إِليْه هَذه الأشيّاء فشَرَعَ في 
و ١‏ 0 5 1 0 0 20 0 1 ا 
يانه في هذا البّاب (الأصل فيه) أي فيمن يجوز الصرف إِليْه قؤله تَعَاللى « إنمًا 
م و ”ور شرت 2 0 0 وساء ا 0 
الصّدقنت للفقراءٍ وَا لْمَسَدكين » [التوبة: ]| فَهّذه تُمَانيَة أصئاف وقد سقط منها 
1 نه وه 1 39 و به نك ب عر 3# واه ده 2 | فى وير لير هراس 
المؤلفة قلوبهم) وهم كانوا ثلاثة أنواع نوع كان يتالفهم رَسول الله يع ليسلموا وَيسَلم 
ماه إن إن لم ه فو و رةه ورور 7# ا 28 ودع رره ا إن لم ه فو 
لزنه كلانه ولو بهم الحو لكن على ضعت بجزية تربره لصطيهم ٠‏ وو 
وده 5 2 ه عله 10 وده ٠ ٠‏ 2 . 5 ساعةه ٠.‏ م2 
منهم لدفع شرهم وهم مثل عبيئة بن حصنء والأقرع بن حَابس» والعباس بن مردّاس» 
ا 3 1 تن 9 ل ا ا ل هموي ور 00 3 
وَكَان هَؤْلاء روْسَاء قرَيش لم يَكنْ رَسُول الله يك يُعْطبهِمْ حَوًا منْهُم إن الأليياء 
سره اه 8 0000 اس 8 مه هم كااقه 0-0-0-7 رص 
عَلِيْهِمٌ الصّلاة وَالسَّلامُ لا يَحَافونَ أَحَدَا إلا اللَهَ وَإِنّمَا أَعْطَاهُمْ ححَشيّة أن يَكبّهُم الله 
عَلى وُجُوههمٌ في النّان نَم 0 ذَلكَ في خلافة الصّدّيق رضي الله عَنْهُ. 

و 00 0 7 8 - 2 1 ا م : 56 5 ام 3 

روي أَنْهُم اسْتبْدلُوا الخط لتصيبهم في خلافة أبي بكر ذه فبذل لهم وَجَاءوا إلى 
عْمَرَ 5ه فَاسْتَبْدَلُوا خطه فَأَبَى وَمَرُقَ خط أبي بكر له وَقال: هذا شيء كان يُعْطر يخطيكم 
رَسُول الله يل تأليفا لكمْ فَأَمًا اليم فَقَدْ أَعَرَّ اللّهُ الإسلام وأغتى عَنْكُمْ فإن تكُمْ على 
الإثلام وإلا قا ويك الف نقاتز إن أبي بكر َقَالُوا: أنت الخليفة أو عُمب؟ 
يَذْلت لا الخط وَمَرََّهُ عْمَرُ فقَال: هُوَ إن شَاء وَل يُحَالفَهُ (وَعَلى ذلك الْعَقَدَ الإجْمَاعٌ) 
والكلانة كلا لتر فوخو عوط اذ 35ائنة لوعو اكاب لجان وده 
عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ فَمنْهُمْ مَنْ ارتكب جوَارَ تلخ ما تَبَتَ بالكتاب بالإجْمّاع يناء 
عَلى أن الإِجْمّاعَ حُجَة قَطعيّة كالاب ع صّحيح من الَذهَب. 

وَمِنْهُمْ من قال: هُوَ من قبيل النهّاء الحكم بالتهاء علته كالتهاء جَوَازٍ الصّؤم 
باتهاء وقته وَهُوَ النّهَانُ وَيْرَدُ بأن الحكُمْ في البَقَاء لا يَحْتَاج إلى علته كما في الرّمَل 


0/6 


الجزء الأول 
0 في الطَّوّاف وقد تَقَدّم َانْتهَاؤُهَا ل يَسْتَزمُ التهاءةُ. وفيه م ارو 
في مير . 
وَقال شيخ شخي العَلامَة عَلاءِ الدينٍ عَبْدُ العزير رَحَمَهُمًا الله والأحسن أن 
يقال هَذَا , تقرِيرٌ لا كان في زَمَنِ لي عَليِْ الصّلاة وَالسنّلامُ من حَيث المعتى ) وَذَلكَ أن 
المقصُود بالدفع إليهم كان إِعْزَارٌ الإسّلام لضعفه في ذلك الوقت لعَلبّة أهْل الكفْرء 
فَكَانَ الإِعْرَارُ في الدَفع؛ كال ندال عَابَة أهْل الإسثلام صَارَ الإعْرَارٌُ في المنْع فَكَان 
الإغطاء في ذلك الزّمّان وَالْنْعُ في هَذَا الرّمَان بمنْزلة الآلة لإعْرَازِ الدّين» وَالِإعْرَارُ هُوَ 
المقصودٌ وَهُوَ يّاق 3 حَاله 1 كليم وَحَبّ عَليْه استعمّال اراب 
للتَطْهُر أنه آل متَعي تعد مول لتَطْهرِ عنْدَ عَدَمِ اماج فإذا ميَدل حال بده لماع سقط 
الأول وَوَحَبّْ اسْتعْمَال الَاء لد صر متيينًا حول الْفَصُود ولا يَكُونْ هَذَا ْنا 
للأوّل فَكَذَا هَذَاء وَهُوَ تظيرٌ إيجاب الديّة على العاقلة نه كَانَتْ وَاجبّة عَلى العَشيرَة 
في زَنه 2 وده على أل الديوانه أن لقاب عَلى التاقلة بسب اللمثرة 
وَالانْتصّارٌ في رَمَنه يك كان بالععظرة وَبَعْدَهُ يل بأطل الي ان فَإِيجَابهَا على أهل الدّيوَان 
بَعْدَهُ عَليْه الصّلاة وَالسَلام ام رو سق لذي ناريا 
لأخله وَهَُ الانتصّار فَكَنَ هَذَا وَهُوَ كلامٌ حَسَنّ 
(وَالفْقيرٌ من له أَدنّى شيءٍ والمسكين من لا 7 له) وَهَدًا مروي عن أبي حنيفم 
رحمه اللّه وقد قيل على العكس ولكُلْ وجه كُمْ هما صنفان أو صنف واحد ستذكرهُ في 
كتاب الوصايا إن شاء اللّهُ تعالى. (والعامل يَدهَعَ إليه الإمام إن عمل بقدرٍ عمله فيعطيه 
ما يسعة وأعوائه غير مُقَدّرٍ بِالثّمَنِ) خلاهًا للشافعي رحمه اللّهُ لأنْ استحقاقه بطرِيق 
الكمَايَتٍ وَلهدًا يَآَخُدُ وإن كَانَ عَنِيّا إلا أن فيه شبهدَ الصدَقَتَ قلا يَأحُدُهَا العامل الهاشمي 
تنزِيها لقَرابَةٍ الرلسول عليه الصلاةٌ والسلام عن شبهةٍ الوسخء والغني لا يُوَازِيه في 
الشرح: 
وََولّهُ (وَالفقيرٌ مَنْ لهُ أذئى شيء) ظَاهر. وقول (وَلكل وم أما ويه الأول 
وغو أن" يكو المسكين ا حَالا من الققير فَقَْلهُ تعالى « أو مِسَكيئًا ذَا مَرْبَقِ 4 


3 لس سد العناييَ شرح الهدايتّ 
[البلد: ]١١‏ أي لاصقا اراب من الجوع وَالعُرْي. وَأُمّا وَْهُ مَنْ قال بالثاني وهر أن 
الفقيرَ أسنواً حَالا من المممكين َوه تعالى « ما آلسَفِئةُ كدت لِمَسَكنَ يَحْمَلُونَ فى 
لبر » [الكهف: 75] وَالقائدة مضي في الوصَّايَا وَالأقاف وَالنُدُورِ لا في الرّكَاة 
إن صَرفها بن صِنّْف واحد جَائرٌ عنْدنا هم صئفان أ صنْفٌ وَاحدٌ سَنذكرهُ في 
كتّاب الوضايًا إن ما اللذ يعال/: 

رُوِي عَنْ أبي يُوسْف رَحمَهُ الله أنَهُ قال: هما وَاحدٌ حَتَّى قَال فيِمَنْ أَوْصّى 
يثلث مَاله لفلان وللفقراء وَالَسّاكين إن لفلان نف الثلث وَللمَرِيقَيْن النُضْفَ الآخر. 

وقال أبو 0 لفلان لت اثلث فَجَعَلهُمَا صنْفَيْن وَهُوَ الصّحِيحٌ كَذَا ذَكَرَهُ 
فخثرُ مادو لاَُ عَطفٌ وَهُوَ فعضي الَْارةَ (وقولهُ وَالعَامل يدق إِلْهِ الإمَامم العامل 
هو الذي 2 لإِمَامْ اي الصّدّقات (شبغطيه 0 0 (وَاَعْوَانُهُ) مده 
ذَمَابى لابق لك توح نقسة هذا الشثل» وكل كن قا لنمة لعَمَل من أمُورٍ 
الْمْلمِينَ يَسْتَحِقُ عَلى ذَلكَ رِرْقا كَالقَضَاة وَالْقَاتاقء وَليِسَ ذلك على وَجْه الإجَارَة 
لها لا تكون إلا على عَمَلٍ مَعْلُومٍ أو هده مَعلُومة وأخرئة مَعلُومَة وَل يُقَدْرْ ذلك 
بالمَنِ خلافا للشافعي رَحمَهُ الله مله 8 بذلك لأنَ التّسْميَة تقتضي المْسَاوَاة في 
الأصل فَيَكُون يَيّائات الخصّتهء وفيه تظَرٌ لأنْ التسْمِيةَ إن الَْضَت ذَلكَ فَسَهم المؤلقة 
لوهم قط بالإشماع فلم تَبقَ الأسنْهم نَمَانيَةَ حتّى يَكُونَ لهُ الشمن. 

لحب أن المؤلْفَة قلويهُم لون نات وَالساقط سَهُمُ الكَمَارِ فَقَط فَكَانَتْ 
امهم تمائية. : 

وَقولُهُ (لأن اسسْتحْقَاقا بطريق الكفايّة) أي لا بطريق الصّدَقق ألا رَى أن صّاحب 
الرّكاة إذا دَفْعَهَا للإمام يُسْتَحِق الام شَيكًا وَيَأَحْدُ وَإن كَانَ غَنًا. فإن قيل: لو 
كَانَ كَذَلِكَ لَِارَ أَخْدَهًا للاشمي. أُجَابْ بقؤله (إلا أن فيه شبهَة امدقم بي 
3 ط 0 عَنْ ذمّة الْوَدّي لقلا يَأَعْذُهَا العامل اشم كر يها لقرَابَة الرّسُول كع 

0 لفت لا يوازيه) أي اللحاشمي (في استحقاق الكرَامّة فلم تُعتَبر 

0 في حَقَه). 

قال (وفي الرقاب يُعان الْمكاتبُونَ منها فِي هَلكّ رقايهم) وهو المنمول. 


لامرهة 


الجزء الأول 


الشرح: 

وكَولهُ (وَهُوَ الَنْقُولَ) يَمْني عَنْ رَسُول الله 8 فَإِنّهُ رَوَى :أن رَجُلا قَال: با 
رَسُول الله لني عَلى عَمَلٍ يُدْحلّي الجن قَال: فلك الرقبَةَ وأغتق النْسَمَة قَال: أَوَليِسا 
سَوَاء يا رَسُول اللّه؟ قَال: قَلكّ الرقبّة أن تُعينَ في عثقه». 

(وَالعَارِمُ من لِزِمَهُ دين ولا يَملكُ نصابًا فاضلا عن دينه) وقال الشافعي رَحِمهُ اللّهُ 
من تَحَمل عَرَامَيٌ فِي إصلاح دَّات البين وإطفاءِ التَائِرَة بين القبيلتّين (وفي سبيل اللّه 
نَع ارا ند آبي حي رَحِمَهُ )أنه َتاَم ند الإطلاق (وَعِند محمد 
رحمة اللّهُ منقطع الحاج) نا روى «أنّ رجلا جعل بعيرًا لهُ في سبيل اللّه. فقأمره رسول 
اللّه يد آن يحمل عليه الحاج». 

الشرح: 

وَقَوْلهُ (وَلا يَمْلكُنصابًا فاضلا عَنْ دَيْنه) لأنْهُ إِذا مَلكَ نصَابًا كَانَ عَنيًا وَإِذَا لم 
يَمْلكْ وَمَا في يده مُسْتَحَقّ بالديْن وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءً كَانَ فَقيرًا. وَقولَهُ (في إطلاح 
ذَات البيْنِ) أ الصّلحٌ يَيْنَ الْتعَادِينَ لرَوَال الاعنتلاف وَحُصُول الاثتلاف» وَالَائرَة 
العَدَاوةٌ وَالحَْاءِ وقَوْلهُ (مُتْقَطعْ القرّاة) أي فُقَرَاءْ العُرَاة وَكَدَلكَ اْرَادُ بِمُْقَطع الاج 

ولا يَصرِفُ إلى أَغنياءِ العُرّاةَ عندَنًا لأنْ اصرف هو الفُمَرَاءُ (وَابنُ السّبيل من 
كَانَ لهُ مَالّ في وَطْنه) وَهُوَ في مَكَان لا شَّيءً له فيه. قَال: (هَهَْهِ جهَاتُ الْكَادَ 
فَللمّائك أن يدهع إلى كل واحد منهم, وَلهُ أن يَقتَصِرٌَ على صنف واحد) وقَال الشافعي 
رَحِمَهُ اللّهُ لا يَجُورُ إلا أن يَصرف إلى فَلادَيٍ من كل صنفه لأنّ الإِضافَةَ بحَرف اللام 
للاستحقاق. 
وَلنَا آنّ الإِضَافَتَ لبيّان أَنْهُم مَصَارِفُ لا لإثبات الاستحقاق؛ وهذا لا عرف أن 
الزّكَاةَ حق الله تَعَالى؛ وبعِلَةٍ الفقر صاروا مّصَارِف هلا يُبالي باختلاف جهاته؛ وآّذي 
دَهَبنَا إليه مروي عن عمرٌ وابن عبّاس رضي اللّهُ عنهم . 

الشرح: 

(وَلا يُصْرَفُ إلى أَغْنيَاء العُرَاة عنْدئا لأنْ الُصْرف هُوَ الفقرّاء) لقَوْله يِه «خُذْهَا 


م68 


العنايّ شرح الهدايتّ 
م أغنيّائهم وَرَدهَا في فقو قرَائهج» ”2 وقَال الشافعي: يَجُورُ لقوله 8 دلا حل الصّدقة 
لعي إلا لخمْسة من جملتهم العراة في سَبيل اللّمه وتأُويله ا قوة البَدَن ركذام 


2 و 


اذ شي كله لله يدنه لا يحل له طَلن امد إل را كان عاونا مع له 


5 


الاشتعال بالجهاد عَنْ الكسلب. 

َدكرَ تلك لش في القخخيس فَقَال: لا تحلّ الصّدقَة ة لقني إلا لخمْسّة: 
العَازي» وَالعَامل عليهَاء وَالعَارِم؛ ل اشْتَرَاهًا بماله) ل تَصّدَّقَ بها على 
المممكين فَأَهْدَ جام واس ٠‏ ودَكرَ في البح وفي رولة طوآبنَآلشبيل 4 

إن قيل: قَوْلَهُ وفي سَبيل الله 0 سَرَاء كان لقطع الكزاة أ مقط الاج 


5 
6. 


ند إمًا أن يكون له وَطَنه مَالُ أو لا فإن كَانَ 201 | تبيل» وإن لم يكن فَهُوَ 
في و هو ابن 


ه 2م سس 


قو كن أبن يكو العدة ميق أحيب ل إلا له اق يه شي آخَرُ سوى 
الفقر وهو لاطا في عبَادَة لله من جهّاد 2 - فلذلك غايرَ الفقيرَ الُطْلقَ إن 
اليد ياي الطْلقَ لا مَحَال. 

َه أ الاير في خم آخزر أيْضًا وَهُوَ زِيَادُ النَحْرِيض والترُغيب في رعَايّة 
حانبه التي أستفيدت من العُدُول عَنْ اللام إلى كَلمّة في) إن 8 ذَلكَ إيذانا أَنهُم 


001 


عه د و 


اس في اسنتحشماق ادق علوم معن نتن وشم لأدافي الطتقه نيه على اه 
أحقاء بآن تُوضّعٌ فيهمْ الصَّدَقَاتَ» وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ) تتَقص الْصارِفْ عَنْ السبعة 


وفيه تأمل. 
وَقولهُ (مَهَذه جهات الرّكَاة) يَني أله تفارد المتات ل مُسْتَحَقَوهًا دنا 


2# 0-2 


حَنَى يَجُورٌ الصرْفُ إلى وَاحد منهم: وال الشّافعي رَحمهُ اللهُ: ف الو ا ع 
لا تجوز نا لم ملفا إلى الأستاف اليه من كل نف لا وَهمْ أحد وعطود 
(لأنَ الإضاقة بحَرْف اللام للامْتَحْمّاق) لكَوْنهًا مَوْضُوعَة للتَمْلِيك (وَلنَا أن الإضاقة 
لبَيَان ا مَصَّارِفُ لا لإثبَات الامنتحقاق). 

وَقال ابن عَبّاسِ رضي اللّهُ عَنْهُمًا: الْرَادُ ؛ 5 بان الصّارف فإلى يه ضرفت 


)١١‏ أخرجه البخحاري ف الزكاة باب 9)» 58, والمظالم باب 24 والمغازي باب 25٠8‏ ومسلم ف 
الإهان حديث 55. وانظر نصب الراية .)4١8/5(‏ 


ايك 


الجزء الأول 
اكاك كما أن :الله تعال. امنا باستقيّال الكغيّة ذا استقبّلت + 1 مها كنت مُمُتئلا 
لأس ال تر أن الله تَعَاى ذَكَرَ الأصَافَ بأوْصّاف 7 عَنَ / الحاجة) َعَرَفْنًا أن 
لع 0 
َولَهُ (وَهَدَ) أي ما ذَكَرْنا أن الإضّافة إليْهِمْ لييَان أَنَهُمْ مَصّارِفْ لا لإثبات 
0 (لَا عَرَفنَا أن الرَّكَاةَ حَقَُ الله عا ى وبعلة لق أي الحَاجّة (صَارُوا 
ار 1 ذككا آله كثالى 155 لصاف بأُوْصّاف 8 عَنْ الحاجة 5 يال 
باختلاف جهاته). 
(ولا يَجورُ أَنْهُ يَدهَعْ الرّكَاةَ إلى ذمّي) «لقوله عليه الصلاةٌ والسسلام لمعاذ 5ه 
حُدَهَا من أغنيّائِهم وَرُدهَا فِي فُعَرَائهم»' ". قال (وَيَدهَعْ ما سوى ذَلكَ من الصّدّقة) وقال 


الشافعي رَحِمَهُ الله لا يَدهَعُ وَهُوَ رايم عن آبِي يُوسُفّرَحِمّهُ اللّهُاعتبارًا بالرّكَاةب وَلنَا 


قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «تَصدّقُوا على أهل الأديّان كلها ولولا حديث معاذ 485 لقُلنًا 
بالجواز في الزكاة. 
الشر. ج: 


كله (ولا يَجُورُ أن يَدْقعَ الرّكَاة إلى ذمي) وَاضحٌ وَالعميرٌ في من أَعْتَائهمْ 
رَاحِعٌ إلى الْمسْلمِينَ بالإجْمّاع لأنْ الرَكَاةَ لا جب عَلى الكَافِرِء فَكَذَا صَميرٌ فقراني 
لقلا يَخمَل النَظْم. فإن قء قبل: هذا زا على لص وهو وله على ل نم لد قت 
لتر َلمَسَكينٍ 6 [التوية: ]٠‏ يحبر الواحد وَهُوَ لا يَجُورُ. أحيب بألَهُ مَشْهُورٌ 

تلقنهُ الأمّة مه بالقبول فَجَارَ الريَادة ؛ ف 

ووه وبق ما سر َلك من الصّدقةم يَمْنِي إلى المي لله هرَ الَدَكُورٌ ألا 
دُون امحربي وَالْستَأمَن ورا شين ول وقول «تستدكوا عَلى أهل لأذيّان كله 
يَققَضي شَيين : “احدهيا أن يكور العكاق إلى اححربي وَالْستَمَنِء وَالثاني جَوَازٌ د دفع 
ل أيضًا. 0 يقؤله (ولؤلا حَديث معَاذ ذه لقلا بالجوَاز ذ في الرّكاة) 
لأناتولة" كت" مُطْلقٌ فإن ع ا 


7 مر قال مَحْنَاه نْهُ مَخْصُوصُ به وَلِيْسَ بشيء لأن ١‏ لُطْلقَ لِيْسَ بِعَامٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


بوه 


العناية شرح الهدايت 
وَمِنْهُمٌ يتقول: مَعْنَاهُ العمل بالدَليليْن وَذَلكَ لأن قَوْلهُ يك «تصّدقوا عَلى أهل الْأَذْيَان 


2 ار ٠‏ “حت - 0 اي 
كلهًا» يُقتتضي جَوَارَ دَفع الرّكَاة إِلنْهِمْ وَحَديتُ مُعَاذ يَقََضِي عَدَمَهُ. فَقَلنَا: حَديث 
مُعَاذْ فى الرّكاة وَالآخخَرٌ فيمًا سواهًا م الصّدقات الوَاجيّة كَصّدَقة الفطر وَالصّدقَة 


اه 


النذُورَة وَالكفَارَات عَمّلا بالدّليليْن» و يذكر اكوا حَن الأول وَأجيب عَنْهُ باه 
مَحخْصُوصُ في حَق الحربِي' وَالْأمنٍ بَوله تعالى « إِسَمَا يَمَدكُمْ اهن لذي فََلوكُم 
فى آلدِينٍ 4 [الممتحنة: 3] وَفيه نظَر لألَهُ لحقة ينان لتقُي وَهُوَ يسع الخصمُوص عَلى 
مَا عُرِفَ في الأُصُولء ولا يُدفَعُ بمًا قبل كَلمَةُ " كُلّ " لتأكيد الأذيّان لا لتأكيد الأهل 
نَمل فَنهُ عاض سَلْمنَاهُ ولكن يَقْتَضي أن يَكُونَ الْحَصّصْ مُقَارئا عندئك وليْسَ 
بنابت عَلى أن النَهِي في الآية عَنْ الوَلَّي عَنْ البرّ قلا يَكُونُ لهُ تعلق بالصّدقة. 

وَيمْكنٌ أن يُقَال: أمرتا بالمقائلة معَهُمْ بآيّات القثّالء فَإِنْ كَانَ شَي'ء مها مَُأَعًا 
عَنْ هَدَا الححديث كَانَ ئاسضًا في حَتَهِب وَإِن لم يَكُنْ لم يَيْقَ الحديث مُمْمُولا به في 
حَنَهِمْ لأنْ التَصَدُقَ عَلدهِمْ مَرْحَمَةٌ هُمْ وَمُوَاسَاة وهي مُنَافيَةٌ لفْنَضَى الآية وَليْسَ في 
متها يلط العمل به في حَقهم وى مَمْمُولا به في حَقّ أفل اله عملا بلثليل 
عدر الإمكان: 

(ولا يُبنَى بها مسجد ولا يُكَفّن بها مَيّت) لانعدام التّمليك وَهُوَ الرّكن (ولا 
يُقضى بها دَينْ ميْت) لأنّ قضاءَ دين القَيرٍ لا يَقتَضِي التّمليك منه لا سِيّمًا من المت (وَلا 
تُشترى بها رَقبَّمّ عتّق) خلاهًا مالك ذَهَبّ إليه فِي تأويل قوله تَعالى « وف ألرّقَابٍِ » 
[التوبت:0٠]‏ ولنا أن الإعنّاق إسقاط الملك وليس بتمليك. 

الشرح: 

قله (وَهُوَ الركْنْ) لأنّ الأمثل في ذَفْع الرّكَاة تملك قُقيرٍ سسْلمٍ غَيْرٍ هَاشْمِيَ 


لخ ل من لكّال مَعَّ قَطع النْمعَة الدفوع عا اسلف دروكا والشة 1 ولفائلن أن 
يقول: فقَوْلكمْ التَمْليكُ رُكنّ دذوى مُحَردَةٌ إذْ لين في الأدلة الثقيّة المثقولة فى مّذَا 


2 ا ل 3 2 م ٠.‏ ٍِ-- لا ص 2 مرك 
لباب ما يَدُلَ عَلى ذلك ما خلا قؤله تعَالى « إِنْمَا آَلصَّدَفَتْ لِلقُقرَاءٍ 4 [التوبة: 10] 
وَأكُمْ جَعَُمْ الام للعاقبّة دُونَ النَمْلِيك. وَاحَوَاب: أن مَعْنَى قَوْهمْ للعاقبّة أن الَقَبُوضَ 


عرد "قن 0 ام ا كر د د 5 0 ا 
يَصِيرٌ ملكا لمم في العَاقبَة فهم مَصَارف ابتدّاء لا مستّحقون ثم يَحْصل لهم الملكُ في 


64١ 


الجزء الأول 
العاقبة بدلالة اللام 2 تسق دَعوّى 0 وَكَوْلهُ (لأن قَضَاءِ دين العير لا يَقَنَضي 


التَمَلِيِكَ 3 بدليل أن الدّائنَ وَللشوة إِذَا تمتاذقا أن لا دَيْن يْنَهمًا فللمؤدي. أن يترد 
الَفيُوضَ من القابض قَلمْ يَصِرْ هُوَ ملكا للقابيض» وَإنّمَا يد بديْنِ الت لأنهُ لو قضّى 
َئْنَ حي بأ وقعَ عن لكا َه صدٌق عَلى القريم فيكو القايضُ كَالوكيل له في 
قنْضٍ الصّدقة. وَقولَهُ وول تشتري بها رقَبَة) ظاهرٌ. 

(وَلا تدقع إلى غني) لق له و «لا تحلّ الصّدقَةُ لقنيئ»”" وَهْوَ بإطلاق حُجَة 
على التتّافعي رَحمَّهُ اللّهُ في ء ني" الشزاة. وَكَذَا حَديث مُعَاذ ذه عَلى ما ينا 

قال (ولا يُدفَعٌ َع مركي زَكَاتَهُ إلى أبيه وَجَده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده 
وَإن سَمل) لأنّ متَافع الأملاك بَينَهُم مُتُصلدٌ فَلا يَتَحَمَّقَ التّمليكُ على الكمال (ولا إلى 
امرآته) للاشتراك في المَافع عادة ولا تَدفَعْ المَرآةُ إلى رَوجها) عند أَبِي حَنِيفََ رَحمّه الله 
نا دَكَرنَاء وَقَالا: تَدهَعْ إليه لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لك أجران: جر الصدقت وآجر 
الصّلت(") قَالهُ لامرآة عبد الله بن مُسعودٍ #5 وقد سآلتة عن التَصَدّق عليه؛ قلناه هو 
مَحمُولٌ على التَافلةٍ 

الشرح: 

وَكَوْلهُ (ولا يَدْفَعُ المزكي كاك إلى أبيم أي م يكوه يهنا قرابة ولاد أغلى 
أو أسفل» م سواهم من ) القرايَة في يم الإياء بالصّرف إليه وهو نفل 3 فيه سَ 
صلة الرّحم. لله (للاشتراك في لاقع عَادَهَ لأنْ الله تَعَالى قال « وَوَجَدَكَ د عابلا 
قط » [الضحى: 8 قل بمَال حَدِيجٌة رضي الله عنْهًا. وَقوْلَهُ (نَا ذَكَرْا) يَعْني من 
شت شتراك امْنْفعَة؛ ألا يَرَى 5 كلا مهنا 0-0 حَقّ صّاحبه حَتَّى لا تجوز شَهَادَتهُ له 
َأ كل واحد منهما يرث اح من غير حَجْبٍ كما في الولا كبا أن الولاد 


2 


مَانعٌ فَكَذَا ما تفرع مه الولاذ. وول وفنا جهو فستدول عَلى الثافلة) 3 روي أنه 


ه/اوليئ مله لعل عدت 


كانت امْرَةٌ صَئعَة اليديْنِ تعمل للنّاس وَتحْصّدَقُ بذلك وَبه 0 


.)1514/9( حديث (5017) وأحمد‎ ٠7 والترمذي في الزكاة باب‎ »)١54( أخرجه أبو داود‎ )1١( 
.)5١5/5؟( وانظر نصب الراية‎ 
.)45 255( (؟) أخرجه البخاري في الزكاة باب 4/8 حديث (9///8)» ومسلم في الزكاة حديث‎ 
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العنايّ شرح الهدايق 

قال (وَلا يَدهَعْ إلى مكاتبه وَمُدَبّرِهِ وَأمْ ولده) لفقدان التثُّمليك إذَا كسب المملُوك 
مووي حي ف كد 2 نه قلع بن لتقيف وار كلد قد 41 ةا عند 
ث2 ” ور هم 


أَبِي حنيفَيَ رحمه الله لأنّهُ بمنزلت المكَانَبِ عنده وقالا: يدفَعْ إليه لأنَّهُ حر مَدِيُون 


عِندهُمَا (ولا يَدهَعُ إلى ممنُوك عَنِيُ) لأن الملك واقع ولاه (وَلا إلى ولد عي إن كَانَ 


0 وعم ردك ىه لو 2 5 5 32 م 0 ل 2 إم ل كمال 
صغيرا) لأنه يعد غنيا بيسارٍ أبيه؛ يخلاف ما إذًا كان كبيرا فَميرا لَأنّهُ لا يعد غنيًا 


لمكم 


بيسارٍ أبيه وإن كائت تَمَقَتُهُ عليه وبخلاف امرآة العّني لأنّهًا إن كَانَتَ فَقَيرَةَ لا تُعد 
ب بيسَارِ زوه وََدرِ لتلا تير موميرةد 

الشرح: 

1 (وَلهُ حَقَّ في كسب مُكَائبه) ظاهرٌ؛ ألا ترَى أَنْهُ لو تَرَوّجَ جَاريَة مُكَائبه لم 
َجْرْ كما ل يروج جَارِيَة تفسه وَقَولهُ (وّلا إلى عَبْد هذ أغتق بَعْط) بصم المَمرَة بأن 
َكُونَ عبد بين التي أحَدهُما أَغتقَ نصيبة وهو مُعسِرٌ لا يَجُورْ للآخرٍ دَفْعُ زكاته له 

.ف قح اد فعف عقه ا عاهطل  .‏ ا ددم متهاو م 1 6ك الام ل د 
ل تي ا وك افر رع دراه روه الو ارا للقي لي 
فَإِنّهُ يَجُورُ الدّعٌ ليها إِذَا كانت ققيرَة وَهْرَ ظَاهرُ الروَايْة. 

وَرَوَى أَصْحَابُ الأمَالي عَنْ أبي يُوسُف أَلْهُ لا يَجُورٌ لأنَهًا مكّفيَة الائة بمًا 
تَسْتَوْحبُ التُفقة عَلى العَنيّ حَالة البَسَارٍ وَالإِعْسَارِء فَالصّرْف إِليْهَا كَالصّرف إلى ولد 
صّغير للعَني. وَوَجْهُ الظاهر مَا ذَكَرَهُ في الكتّابء وَالفرْق يََْهَا وََيْنَ الولد الصّغير للعني 
أله يكو جب النفقة خليه باحزئيّة فَكَان الصف إِليْه كالصّرْف إلى العغني. 

(ولا يُدفعْ إلى بنِي هاشم) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام دا بَنِي هاشم إن اللّهُ تعالى 
حَرّمَ عَلِيكُم عْسَالمَ الئّاس وأوساحَهُم وَعَوّضَكُم منها بَحُمُسٍ الحُمُسٍ(" بخلاف 
التَطوعء لأنَ المال هاهنا كامَاءِ يَتَدنّْسَ بإسقاط الفُرض. 

آمًا التَطّوعَ فبِمَنَزِِجَ التَبَردِ بالَاء. قَال: (وهم آل علي وَآل عباس وآل جعفْرٍ وآل 
عقيل وآلْ الحارث بن عبد المُطّلب ومواليهم) آَم هؤلاء فَلأَنّهُم ينسبون إلى بَنِي هاشم بن 
عبد متاف ونسبَيٌّ القبيلة إليه. وآمًا مواليهم فَلما روي «أنْ مولى لرسول اللّه يَيِدُ سأله 


آتحل لي الصّدقَيُ؟ فَمَال: لا آنت مولانا» بخلاف ما إِذَا أَعتّقَ الفّرشي عبدًا تَصرانيًا حيثُ 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/0٠57):‏ غريب هذا اللفظ. 


وه 


الجزء الأول 
تُوْحَدُ منه الجزيَمٌ وَيُعتَيْرُ حَالَ المُعتّق لأنّهُ القِيّاس والإلحاق بالمُولى بِالنَصْ وقد خص 
الصدقت. ٠‏ 

الشرح: 

َقَولهُ (وَلا يُدقَعُ إلى بي هاشم إلى قَوْله بمئُزلة الَبَرد بالا ظَاهر وَاغتُرض 
عله أن ضيه بالضوء على لوطتو كان سب باشبار وجوة الربة قينا وهنا 
امار صّاحَبُ القتَاوَى الكبرَى حُرْمَة التَطَوّع أيْضًا. 

وَذَكَرَ في شَرْح الآثّار أن المْرُوضَةَ وَالنّافلةَ مُحَرّمتَان عَليْهِمْ عنْدَهْمَاء وَعَنْ أبي 
حبق هما روايتان. واحييا بآن لال فى اقطهي كوه اكاء لأن الخال مطون حكما 
وَالَاء مُطَهُرٌ حَقِيقَةَ وَحْكْمَاء فيَكُونْ الَالَ مُطَهرَا من وَجْه دُونَ وَجْ فَجَعَلَاهُ مُتَدَنْسًا 
في المَرْضٍ ذُونَ الَقْل عَمَلا بالوَجْهَيْن. وقول (وَهُمْ آل عَليُ) ظَاهرٌ. وََوْلَهُ (وَأمًا 
مَوَاليهمْ قَلمَا روي أن مَؤْلى لرَسُول الله ي) هُوَ أبُو رافع رَوَى صَاحَبُ الس سُسْدا 
إلى أبي رَافع دأنَ الي 2 بَعَثَ رَجُلا من بي مَْرُوع عَلى الصّدقة فَقَال لأبي رَافع 
امنْحَبْني فَإِنّك تُصيبُ منْهاء فَقَال: حَبّى آني لني يل فأستألة فَأناهُ فَسأْلهُ فقال: مَؤْلى 
القوْم م ألفسهم وَإنَا لا تحل لنَا الصّدقة». 

إن قبل: لو كَانَ مَوْلى القَوم مهم لا وَحَبْتَ الحزْية على عَبْد كَافرِ أَعتقهُ قرشي 


2 ب 


سًِ هلي سيره - 6 + 4 ا 3 ول م 2 لهم مام وسيرة 7 
لآة له عجري عَليُه:. حاب .بقوله: إبحلاف» ما إذا أحتى القراشي عَبْدَا كصرانًا. حيث 
0 2 هد 0 2 13 1 َه 1 سآ و وم 1 و 7 2 100 م0 
نوجل منه الحرية وَيعتبّر حال المعتتق) بفتح التاء (لآنه هو القيّاس) فإن القياس أن لا 
وذ عز مرك ل اود كر 3 5 -ه ا ع2 0 00 م ٠‏ 5 و 7 
يلحَقَ المعتَق بالمعتق في حَالة ما لأن كل واحد منهمًا أصل بنتفسه من حَيْث البلوغ 
ا ا ا اال 00 
وَالعقل والحريّة وَحطاب التترّع والإلحاق: إِنّمَا كان بالنّص في حَق الصدقة فلا 
يتَعَدَاهُ وَهَذَا يُوَحَذَ من مَل الّعْلي الحرية دُونَ الصّدّقة المضاعفة. 

7 0 ص لت او اه ا 1م 71 م > يي ”لوقه .6 ”م يه 

(قَال أَبُو حَنيفَجَ وَمُحمَدَ رَحمهُما اللّه: إذَا دفْعَ الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم 
بَانَ أَنَهُ عَنَيُ أو هاشمي أو كافرٌ أو دَفَعَْ في ظلمَت فهَبان أَنّهُ بوه أو ابنهُ لا إعادة عليه. 
قال أَبُو يُوسُّفّ رَحمه اللّهُ عليه الإعَادَةُ) لظهور خطئه بيقين وإمكان الوقُوف على هذه 
الأشيّاء وَصارٌ كالأواني وَالتَّيّاب. ولهُما حديث معن بن يزيد فَإِنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام 


قال فيه «يّا يَزِيدُ لك ما تَوِيت ويا معن لك ما آخَذت» وَقَد دَفَعَ إليه وَكيلُ آبيه صَدَقَتَهُ 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
ولأن الود على جد الأشياء بالاجتهاد دُونَ القطع فَيَبتَنِي الأمرٌ يها على ما يَمَعْ 
عنده كما إذَا اشتبهوت ت عليه اجيلك و أبن تليق رحطة اللا حبر ان إل + 
1 طيخو ل وهنم 0 تَحرّى افع وفي أكبر رأيه أنه اعفار أَما إذا 
ا وو يه يه لانعدام 
التّمليك لعدم أهليّجٍ الملك وَهُوَالركنْ على ما مر 
الشرح: 
وَقوَلة برقال أو حَِيقَة وَمُحَمِّدُ) هَذَا عَلى ثَلانة أَوْحه: كا أن كلو أنه كان ككة 
للصَّدقة 1 يَظْهَرْ حَالَهُ عنْدَهُ أصْلاء اليا كلاس ل 1 
ُو بالثماق» في الث حار علةأبي حي محمد ولا إعافة 00 0 
3 للقابض ذَكَرَ الخَلوَانِي أَنُّ لا رِوَليَةَ فيه وَامْمَلفُوا فيه فَعَلى قَوْل مَنْ 
ذا يَصْنَعْ بها قيل يَتَصّدَّق به اوقيل: 2 الى عر للد لبا 
(وَقَال أَبُو يوسف: عليه الإِعَادَة) وَلكن لا يَسْترِدٌ مَا دا (لظّهُور خطئه بين وإِنْكَانَ 
الؤقوف عَلَى هَذْهِ لأا وَصَارَ كالأوَاني وَالقياب) إن الأواني الطَاهرَة إذا اخقلطّت 
بالنْجسّة إن ا الطَاهرَة مثل أن 0 إناءان طاهرَان وَوَاحدٌ تُجس» نه لا يَجَورٌ 
أن ن يَتركَ ١‏ م فإذا تَحَرَى وكُوضأ اه ظَهَ خط يُعيدٌ الواضوئ وَأما إذا غْلبَتْ 
النّجسَة أ تسَاوتا ييِمَّمُ ولا يتترى وأمًا العيان الطاهرة إِذَا اخْتَلطت بالنّجسّة وَلِيسَ 
َم َلامَةٌ غرف" بها وه يتحرَى مُطلقء هذا لى في ثاب منها لحري َم هر 
عو أعَادَ الصّلاةَ وما عَدَمُ استردّاده فلن فَسَادَ جهة الوّكَادَ لا ل الأداء شما 
حَديث مَعْن بن يَزِيد) وَهُوَ مَا روي «أن يَزِيدَ دع صَدَقعَةُ إلى رَجُلِ ليَدْقَمَهَا إلى الققير 
قَدَفَعَهًا إلى ابنه مَعْن قلمًا أُصْبّحَ رَآَهَا مَعَهُ فَقَال: يا بتَىّ ني والله مَا إِيّاكَ أَرَدْتء فَاخْتَصّمًا 
إلى رول ال يمال لالصلا والسلام: ا نرت وَيَا معن لك ما 
أخحذت» وَجَوَرَ ذلك و متسر أن الصّدَقَة كانت فَريضّة أو تَطُوّعاء وَذْلك يَدُ 
عَلى أن الخال لا محقلف أ أن مُطْلقَ الصّدكة يتصرف إلى الفَريضّة. 
َقَولهُ (وَلأنَ الوقوف عَلى هذه الأشياء بالاحتهاد) وَليلَ يََصْمَنْ الموَاب عَنْ 


بخان 0 


الجزء الأول موه 
قله وَإِْكَان الوؤقُوف عَلى هَذه الأشياء: يعني سَلّمنا أن الوقُوف عَلى هذه الأثياء 
كن لكنُ بالاجتهاد دُونَ لعلو وما كان كَذَكَ يني الأ فيه على + 0 
كما إذَا اشْتَبَمَتْ عليه اليل ذا وَقَعَ عنْدَهُ ؛ أنهُ مَصْرفٌ صّح الأدَاء للا يَلرَمَ َكيف ما 


سن في الؤنع عن بي خيفة في )كا ذا ذا طهر له خاضبيئ أذ كا 
اد اله ابوه أو ابه زلا يجزيه وَالظّاهرٌ هُوَ الأوّل) د يعني الإجْرَاء في الكل. 


و2 0 


وقوله (وَهَذَ1) أي عَدَمُ الإعادة (إِذًا فى حَاصل هَذْه الممثألة على أربعة 


أَوْجْه : إِمّا أ أن يَدفَعَ زَ َه ماله رَجُلا بلا َلك ولا تحر أ شلك في أَمْرِ فَالأَوّلُ ُجزيه 
ما ينأ ا ا وسو ارده 


تحر ل يُجزه حآ حي بل ا ل ادا عا ور عله حلي ي كما في الصّلاة 
ذا تَرَكَ 58 لرمَهُ 1 يَقَعْ اللْوَدَى مَوْقعَ م الحَوَاز إلا إذَا ظَهَرَ أَنَهُ فقيرٌ أن الفقر هه 
0 قد قَدْ حَصّل بدُونه كَالسّغي إلى الحُمُعَة) إن 1 أن يكون في 


4 


أكْبّر رأيه أَهُ مَصْرفٌ أو ليْسَ بمَصرفء فَإِنْ كَانَ الثاني لا يُجزيه إلا ذا ظَهَرَ أنهُ فقي 


َعَم 0 مَشَايسنا أن عنْدَ أبي حَنِيفَة وَمُحَمِّد كار نقيت 
علي القبْلة وى إلى جبهة كم عرض عن الجهة الي أى ليها اجتهاة وى إلى 
جهة أخرى» م كن أل أُصّاب القبْلة زمه ِعَادَةٌ الملاة عنْدَ أبي حنيفة وَمُحَمّدِ 
0 هُوَّ الفرْق) إن الملا لعي القبئلة مع العلم لا كو طَاعَة َإذَا كان عنْدَهُ أن 


مَْصية لا يُْكنُ إطقاط الواجب عَلْةُ يه وَأما تصلق على القن مَصَحيح ول 
فيه 0 2 الْخْصيّة شيء» وَيُسْكن ِسْقَاطُ الواجب عند إصَابَة مَحَلَهِ بفغله فَكَانَ 


ا 


العمل بِالنّحَرَي 00 اللقصود وَقَدْ حَصل بعَيْره؛ إن كَانَ الأول فإن اماس 
ع عخيو 


اذم يلود ب حل شيء جار بالاتّقاق» إن طهر أله ع فَكَذَكَ عند أبي حَيفة 
وَمُحَمُد مُحَمَّد رَحَمَّهمًا الله وَهُوَ قَوْل أبي يُوسُّف أوَلا. 
نّم قال: َلرَمُه الإعَادَةُ كَمَا ذَكَرْنَا وَهَْ َوْلْ الشافعي رَحَمَه الله وقوه (وَهُوَ 
الرَكن) أئ كيك هو الكن افق الرَكَاةَ (كمًا مَرَّ). 
(وَلا يَجُورّدَفعُ الرّكَاة إلى من يَملكُ نصايًا من أي مال كَانَ) لأن الغنّى الشرعي 


لحن 


العناية شرح الهداية . 
مدر به والشرط أن يَكُونَ فَاضلا عن الحاجت الأصليّحَ وَإِنّمَا شَرَّط الوؤجوب (وَيَجُورُ 
دفعها إلى من يلك أَقَلْ من ذلك إن كَانَ صحيحا مَكتَّسِبًا) لأنّهُ فَقيرَ وَالشُفَراءٌ هُم 
المصارف؛ ولأن حَقَيقَيَ الحاجت لا يُوقف عليها فَأدِير الحكم على دليلها وَهُوَ فَمَدُ النصَّاب 

الشرح: 

قال: (وَلا يَجُورُ دَفْعُ الرّكَاة إلى مَنْ مَلكَ نصَابًا ا كَانَ من قود 
الستوائم أو العُروض وَهُوَ فاضل عَنْ حَوائجه الأصليّة كَالدَيْنِ في التو د وَالاختيّاجٍ إلى 
الاسْتشْمَال في أثر لاش في عَيْرهمَا لا يَجُود دق ارك ِلك وَعنْ هذا ذَكرَ في 
البمُوط رَجْل له ألف درْهَم وَعَليِهِ ديْنْ ألف درْهَمٍ وله دَارْ وَحَادم وَسِلاحٌ وَقَرََ 
عير الْنَجَارَة قِيمنُهًا عَشْرَة آلاف درْهم قلا رَكَاةَ عَليْدُ لأن الذي مروف إل :نال 
الذي في يده لأنهُ فَاضلّ عَنْ حَاجَنه مُعَدٌ للَقَلب وَالتَصَرّف به؛ فَكَانَ الدَيْنُ مَصْرُوفًا إليّه. 

فَأمًا لخادم والدار اميق وَالسسّلاحٌ دول بحَاجحته فلا يُصرَفُ الدَيْنُ لي 
وَعَلى هَذَا قال مَشَايِحُنًا إن الفقيةَ إِذَا مَلكَ مِنْ الكتُب ما يساوي مالا عَظَيمًا وَلكنّهُ 
يَحَاج ًا يَحل لهُ د الصّدقّة إلا أن يَمْلكَ فَاضْلا عَنْ حَاجته مَا يُسَاوِي ماتيا 
درَهَم. 

ل (وَنمَ اليّمَاء شا الوؤجُوب) يَعْني أن الترئط في عَدَمٍ جَوَازٍ الّفع ملك 
النَصّاب الفاضل صن الحوائج الأصليّة اميا كان اع نام ونم النّمَاءِ شط وجحُوب 
الركاة (وَيَجُورُ ذفمُها إلى مَنْ يَْلكْ أقلَ من ذلك ون كان صّحِيسًا مُكْتسيّ. 

وقال الشافعي: لا يَجُورُ دَفْعُهَا إلى الفقير الكَّسُوب لقؤله لد ره تحل الصدَقَةٌ 
لقني وَلا لذي مرّة سَوي» ولا ألُْ فقيرٌ والفقراء هُمٌ الَصّارِف» وَلأَنْ حَِيقَةَ الحَاجَة لا 
يُوقَفُ عَلِهَا لكَوْنهَا في وَهَا دليل ظَاهرٌ وَهْوَ فَفَدُ النَصَابِ مَيَْام مَقَامَُ كما في 
رو دان الطليم ألا ترَى إلى مَا روي عَنْ رَسُول الله يك «انْهُ كَانَ يَقَسِمْ 
الصّدَقَات فَقَامَ إلِيْهِ رَجُلان يمتألانه قَنَظَرَ ليما وَرَآهُمَا جَلدَيْن فَقَال: إِلَهُ لا حَقَّ لَكُمَا 
فيه وَإنْ شئكُمًا أَعْطَيْتُكُمَا» مَعْنَاهُ لا حَقَ لكُمًا في السّوال» ألا ترَى أَنْهُ جَوَرَ الإغطاء 
هما 


ح 
معني 


بذحن 


الجزء الأول 

(ويُكرةُ أن يدهَعَ إلى واحد مَانَتّي درهمٍ فصاعدا وإن دَفَعَ جاز) وقال زُفَرٌ رحمه 
اللّه: لا يَجُورٌ أن الغنّى قَارَنَ الأداء فَحصل الأدَاء إلى الغتّى. ولنَا أن الغنتّى حكم الأداء 
فَيَتَعَقّبُهُ لكنّهُ يُكرهُ لشّرب الغتى منهُ كَمَن صلَّى وبصربه تَجَاسَنّ (قال: وآن تُغني يها 
إنسانًا أَحَب إلي) مَعنَاهُ الإِغنَاء عن السؤال يُومّهُ ذلك أن الإغنَاء مطلقًا مكروة. 

الشرح: 

وَقولَهُ (ويُكْرَهُ أن يُدْقَعَ إلى واحد ماني درْهَمٍ قصَاعدًا) قيل: : مَعْنَاهُ ذا لم يَكْنْ له 
عيّال ولا دَيْنَ عليه َأمَّ ذا كان شعلا قلا يأ آنا يخظية مدان ما لو وَرّعَهُ على عيّاله 
صاب" ككل وَاحد مهم دون لين : أن النَصَدُقَ عَليْهِ في الْحْنَى َصدّقٌ عَليْهِ وَعَلى 
عيّاله؛ وَإِذَا كَانَ ١‏ عدن عاذ 9 ا ل ين أو 7-١‏ مَقَدَارَ مَا 0 به دَيْنَهُ 
كو لمات تَيْنِء وَكَذَلكَ ده الممثألة ذ 50-6 0 ِهذَيْنِ الميْد بك ين ققَال: 

؛ أذ يُغطي رجلا من الدكة مات دق لذ لين عله أ ل عل قال 
ا لجأ بإغْطاء المالتين وَيكرَه ا ق المائئين 

1 لد يذه ان يفيه الكت ركه تون أ 2 أن جُرْءا من 
المائتيْن تمسق حَاجته للسّال والباقي دُودَ مين قلا تين ت به صفة الغتى إلا أن يُعْطيهُ 
راق امكين. 

وَوَجْهُ قَوْل رُكَرّ: إن الغتى قَارَنَ الأمَاءَ لأنْ الأدَاءَ علة الى وَالحَكْمْ يُعَارِنْ العلة 
كما في الامنتطاعة 8 م الفغل» وَهَذا مره عنْدَ علمَائنا الْحَقَقِينَ ذَكرَهُ الِإمَام الح 
ل الإسلام و في فى امول الفقه وَلنَا ما 1 أن العنّى َك الأدَاء وَحُكمْ 
الشّيء يَْقبُْ واعْترَضمُوا عليه بأن حك المله لقي بكر أن ناك عو عن 
قال رُفْرٌ فما وَجْهُ هَذَا الكلام! فمنهُمْ مَنْ قال: : مَعْنَى قَؤله الغتى حُكْمْ الأدَاء الغنّى 
حُكْمْ حُكْمٍ الأدَاء وَذَلكَ لأَنْ الأدَاءَ علّة الملك والملك علّة الغتى» فَكَانَ الغتّى مُضَانا 
إلى الأَدَاء لكنْ بوَاسطة الملك فَكَانَ للعلّة الأولى وَهي الأَدَاء شبْهَة السبَب. 

السب الحقيقي هُوَ الذي يَتَقَدُمُ على الحكم حَقِيقة) وَمَا كان يُثنبه السب من 
العلل له شبْهَة التَقَدُم فكان هَذَا من قبيل شرّاء القريب للإعْتّاق» إن الشراء علة 
للملك؛ املك ف في القريب علّة العثق بالحديث» فَكَانَ العق 26 م الشترّاء مَلذَلكَ 


9ه العنايج شرح الهدايتّ 
ار 3 الكَقَارَة عِنْدَ السرّاء لشبهّة تَقَدُمٍ الشرّاء عَلى العثق يوُحُود 0 م 
في كَلام الصف ما يشعر ب به. وال فخدر ا الأذاء 0 1 0 نبت الى 
بحكمه و م الشّيء لا ا مَانعًا أن امَانعَ ما 0 اا 
يَحْتَملَ البُطْلانَ لأن البَقَا يَستَغْنِي ع الس وهذا 00 اتَأَخْر كما رّىء وَالحكم 
ع العلّة 2 

وأقول: ا يتعَقَبُ العلةَ في العَقل وَيُقَارتُهَا في الوجُود» بالنَظَر إلى لخر 
العَقَليَ جَازَ وَبالتَطر إلى التَارٌن الخا رجي كر لعل ال بقؤله لقربه منه. وقول 
(وَأن ُغْني بها انا اح 4 هذا حطابُ أبي حَنيفة 5 يوسف 56 الله 
وَإْنّمّا صر هَذَا أُحَبّ لأنّ فيه صيّاة الْْلم عَنْ ' ذل المتوال مَعَ أدَاء الرّكَاة وَهَذَا َالُوا: 
إن مَنْ أَرَادَ أن يَتَصّدّقَ بدرْهَم فا شترَى به فلوسا فَفَرَقَهَا فق قصّرٌ في أُمْرِ الصّدقة 
(وَمَعْنَاة الإعْنَاء عَنْ السسُوّال في يَوْمه) لا أن يملكة نصابًا (لأن لإعْنَاء ملفا م5وة) 
كما تَقَدَم. ور ينب شغي أن 5 مُرَادُهُ إذَا 0 أَوْ مُعيلا على ما 

ل 5 
روينا من حديث معاذ 442 وفيه رِعايَيٌ حق الجوارٍ (إلا أن يَنقّلهَا الإنسان إلى قَرابته أو 
إلى قوم هم أحوج من أهل بلده) لا فيه من الصلت: أو زيادة دفع الحاجت؛ ولو تَقَل إلى 
غيرِهِم أجرَآهُ؛ وإن كان مَكرُوها لأنْ اصرف مُطلق المُّقَراءِ بِالئص. 

108 

قَولَهُ (ويكْرَهُ تقل الرّكاة من يلد إلى بَلد) قال الإمَامُ أبُو الحَسّن القدُ وري: 

00 إلى يلد آرَء وَهَذَا إذا 0 قرَابته أو إلى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَج من 
فلأن 


أهْل بلده انا رذ لاقي نإل يكرد بلا عله أمّا الحواز ذ في السو ل لأولى 
الَصْرف مُطْلقُ الفقرَاء بالنص. 

ْ وَأما الكَرَاهَة فَلْحَدِيث مُعَاذء وَلأَنَ في التقْل ترك رِعَايّة حَقَّ الجوار» وَأمّا عَدَمُ 
الكرّاهَة فيمًا ذا تقل إلى ترجه كلها عدم زر الصّدقة وَأَجْر صلة الرَّحم وَأمّا إلى 
قَْمٍ هُمْ أحوَج من أطل بلده فلن القَصوة سد خلة الفقر فَمَنْ كَانَ أحوج كَانَ أؤل؛ 
وَقَدْ صّحّ عَنْ مُعَاذ وه أَلَهُ كَانَ يُقول باليّمين: التُوني بحميس أَوْ ليبس آْذَهُ منْكُمْ في 


04 


الجزء الأول 
مدق وَل نر عَلِكُمْ وَل للمهاجرين بالديئة وميس الب الصغور طول 
حيية أذذ عادو اليف الكل وطولنة بالفاق كن هده اممثالة :وين مدق الفطرفن 
َه اعميرَ هَاهْنَا مَكَانْ الال وَفى صَّدَقَة الفطر مَنْ تجبُ عَلَيْهِ فى ظاهر الروايّة. 
وأحيب بأنّ وُجُوب الصّدقة عَلى الَوْلى في ذمّته عَنْ رأسه فَحَيْثْ كَانَ رَأَسُهُ 
وَجَبَسا عليه وَرَأْسُ مَماليكه في حَقَه كَرَأسه في وُجُوب الْؤة التي هي سَبّبُ الصّقة 
يجب كنا كاليطا رعوسي وَأمّا الرّكَاةَ فَإنَهَا تحب في اكَال وَهَذَا إِذَا هَلكَ اكَال 
ستطنف ناعير تمكالة. 
باب صَدقٍالفٍطر 

قال رَحِمَهُ اللّهُ: (صدقمٌ الفطر وَاجِبَيّ على الحرّ المسلم إِذَا كان مالك لمقدارٍ 
صاب فَاضيلا عن مَسَبِه تابه وآكائه وَفرّسه وَسلاحد وَعَبيده) آم ويا لولم 
عليه المئلاةٌ الام في حُطبَتِه دوا عن طل حر ود صف رٍآأو بي رٍيِصفاصَامٍ من 
ير أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير”” رواة تعلبيٌ بن صعير العدوي أو صعير 
العدري 445 وبمثله يَثبْت الؤجوب لعدّم القطع. 

الشرح: 

( بَابْ صَدَقَة الفطر): صَدَقَهُ الفطر لَا مَُاسبَةَ بالرّكَاة وَالصّْمء أُمّا بالرّكَاة 
ها من الزطائف اه مع الجطاط رحا عَنْ ك3 وأا لصتم فار 
رتيب الوْجُودي إن رطا الفطر وهو بغ الصّوم. 

قال صَّاحبُ النَّيَة: وَإنمَا ربح هَذَا التَرْتِبَ لا أن الْقَصُود من الكَلامٍ هُوَ 
العاف لاكنتافة إلى خْصصُوضًا إذا كان مضنا إلى شط وَالصدقة عطية يراد بها 
اينمز الله تكاق: اشتكها بها لأن :ها لي حيذقة الكفية في تلك كريد امداق 
يَظْهَرٌ به صلق رَغْبّة الرّجُل في الَرة. 

قال (صَدقَةُ الفطر وَاجِبَةٌ) الرُجُوبُ مَهْنَا عَلى مَعْنَاهُ الاصطلاحي» وَهُوَ ما ينقت 
بدليل فيه سْبْهَة عَلى ما ذكرّ في الكتاب. وَقَوْلهُ (فاضلا عَنْ مَسْكم) قال في النهَاية: 
)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه »0١57٠0(‏ وأخرجه الدارقطئ »)١548/5(‏ وانظر نصب الراية 

.)455/( 


2 العنايّ شرح الهدايةّ 
حَتّى لو كَانَ لهُ دَارَانَ دَارٌ يسكنُهَا وَأْرَى لا يَسْكْنُهَا وَيُوَاجرُهَا أَوْ لا يُوَاجَرُهَا يعر 
ًا في العني حَنى ا كانسا فسا مات دهم وجب علي دَق الفطر. 
وقوه (وَعَيد) يَْني التي للخحثمة فَإِنَ التي تَكُونْ للتّجَارَة فيه الرَكَاهُ. وكَوله 
(صّغيرٍ أو كبير) صقان لعب ولا يَجُورُ أن يكوا صقَيْنٍ لخر وَعَبْد لَأنُّ لا تجب 
صَدَقة الفطر عَنْ ولده الك وفي الحَديث ينان لؤخويها وستب وُجُويهًا وشطها 
2 


0 - ممم وى اص هدي ره اع الا و مه 00 ل 
ومقدار الواجب ويَيَان مَنْ تحب عَليْهِ وَمَنْ تجب عَنْهُ. وقؤلهُ (رَوَاهُ تغلبة بن صعير 


0 


م مه 


العَدَوي أ صُعَيرٍ العُذّرِ يقال العام حمتد الدين: العتري” رنطمة الله القدرة يعني 
بالَيْنٍ وَالدّال الْْجَمّة أْصّحّ مَسُوبٌ إلى بني عُذْرَةَ امم قييلة» وَالعَدَوِيُ مَنْسُوب إلى 
عدي وَهْوَ جَدُه وأهل الحَديث يَُولُوَة كل أبي صُعير العُري. 

وشرط الحريّجَ ليَتَحَقْقَ التّملِيك والإسلام ليّمَعٌ قُرِيَتٌ وَاليسَارٌ لقوله عليه 
الصلاة والسلام «لا صدقنَ إلا عن ظهر غنّى» وهو حجن على الشافعي رحمه الله في 
قوه. تحب على من يلك زياد من فوت يوم ليه وَعيَالِ وقد لير صاب 
تير الِتى فِي الشرع به فاضلا مما ذْكِرَ من الأهياء ينها مُستَحَفةٌ بالحاجة 
الأصليّت وَالْستّحَقْ بالحَاجتٍ الأصليّجٍ كَالَعدُومٍ ولا يُشتَرَطُ فيه لتم ويَتَعلقْ بهد 
النّصَاب حرمّانُ الصّدَقَةٍ وَوُجُوبُ الأضحِيَّةٍ والفطرة. 

الشرح: 

0 «لا صَدَقَة إلا عن ظَهْر غنى» أَيْ صَادِرَة عَنَ غنّى) اس فيه مَقَحَحْ 
كَمَا في ظَهْرٍ القلب العيْبُ (وَهُوَ) أي الحَدِيث (ِحُجَّةٌ عَلى الشّافعي في ابه عَلى مَنْ 
َلك اراد عَلى قوت تومه لنفسه وَعيّالم) امنتثلالا يما ذُكر في آخيرٍ حَديث أن 
عُمَرّ رضي اللْهُ عنما غَني أ فقي لله مول إن على ما كَانَ في الانتداء نَم سخ 
ِقَْله عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ: «إكمًا الصَّدَقَةٌ مَا كَانَ عَنْ ظَهْر غنّى» وَإِنّا عَلى النَذْب؛ 
لَه قال في آخره وم عَيكُمْ فيز كيه اللقدواقا فقيركم بُغطيه الله أفضّل مما 
أغطي». 

وقول (وقدْرَ اليِسَارُ بالنّسّاب) طَاهرْ. عله (وَلا يُسترطٌ فيه امو أ لا 
را أن ايكون انما مال ام لوا يي بالقدرَة الْمَكنق) رده 


الجزء الأول 7 
2ه بالقدرَة الْيْسرَة كَالركَاة على ما عُرفَ في الأصُول. 
وَقولهُ (ويتَعلقَ بِهَذَا النُصّاب) يُشيرُ إلى وُجُود تصيب قيل وهي ثُلانة: نصّابٌ 


ل 


ترط فيه الَمَاء تعلق به الَكَاة وَسَائرٌ الأحْكَام الْتعَلقَة اال وَكَد تَقَدَمَ يَائهُ وَنصّابٌ 
ايه اشكاء أرق اسطرقة الصّدقة» وَوُْجُوبُ الأحيّة, وَصّدَقَة الفط رات 
الأناني و ل كما لا بالّجَارَة ولا بالحؤل. وَنصّابٌ 1 
الكؤال وك ما زإذا كان عند قوم يرنه علدا مخض وقال بَعْضْهُم: أذ فلك عليه 


وعد م 


درهما. 

قال (يُخريٌ ذَلد عن تفميه) لحَدِيث ابن عُمَرَ رضي اللّهُ نهم قال «طرض رَسُولَ 
الله يد زَكَاةَ الفطر على الدَّكَرٍ وَالأنتّى» الحديث (و) يُخْرِج عن (أولاده الصّعَارٍ) لأن 
السَبّب راس يُموْتُهُ ويّلي عليه لأنّهَا تُضاف إليه يُقَالَ رَّكَاهٌ الرّاسء وهي أمارةٌ السببِيت 
وَالإِضَافَدٌ إلى الفطر باعتبارٍ أَنْهُ وقتّه؛ ولهدًا تَتَعَدَدُ بِتعدد الرّاس مَعَ انّحَادِ اليُوم؛ والأصل 
في الؤجوب رآسه وهو يُمَوْتُهُ ويّلي عليه فَيَلحَق به ما هُوفِي معنَاهُ كأولاده الصغار لأنّهُ 
يُمَوّهُم يلي عَليهم (وَمّماليكه) لقيَام الولايَجٍ وامُؤنَتٍ وهَدا إِذا كانُوا للخدمت ولا مال 
للصّفَارِ فَإن كَانَ لهم مال يُؤَدي من مالهم عند آبِي حتَيمَةَ وآبِي يُوسْف رَحِمَهُمَا الله 
تعالى خلافًا محمد رَحَمَهُ اللّهُ لأنّ الشرع أجراه مُجرى الْمؤْنَمَ فأشبه التُفقي. 

00 

وله قولة ورج ذلك) أي المقدَارَ المذكورَ (عَنْ نفسه لحديث ابن عْمَرَ رضي الله 


عَنْهمًا 3 «فرَضَ 1 الله و يله زكاة الفطرٍ عَلى لذَكَرٍ والأنتى» ل وَلكَمْلُوك 


اا من كثر أذ صّاًا من شع فل الث به نصلف صتاع من ل" وقول (لأن 
المينا رام موه وَيلي عليه أنه يضاف إليْه نال كا الرأس وهي) أي الإضّاقة 
مان السبَييّة) أن الإضّافة للاختصّاص. وأقوئ وجوهه إضَاقَة الس إلى سببه 


لديم 


00 


00 


إن قيل: لو كَانَتْ الإضَافَة أمارَةَ السّبيّة لَكَانَ الفطرُ سينا لإضَافتهَا ليه يُقال: 
دق َه الفطر ول كدللة عنْدَكم. حاب ا (وَالإضَافَة إلى الفطر ياغتبارٍ أنه وَقْهُ) 


فَكَانَتَْ إِضَافَةَ مَجَازيّة (وَهَذَا تَتَعَدَهُ) الصّدقة بتَعَدُدِ الرّأس مع انْحَاد ذه فعُلمَ 


1 العناية شرح الهدايتّ 
الرّأسَ هُوَ السب دُونَ الوقت فَإن قبل: قد يَتَكَرّرُ بتَكَرّر الووقت في السمئة الثانيّة والثالئَة 
وَهَلَمّ ًا مع أنْحَاد الرّأس و كَانَ ارام الى نا كَانَ الؤجُوب مُتَكررَا مَعْ 
نُحَاده. أحيب: بأن الرَأسَ إِنْمَا جُعل سيا صف المؤئة وهي تتَكَرَرُ بِمُضيّ الرّمّان 
َصّارَ الأ باغْمارٍ كر وَضفه كَالْتَكرَرٍ بنفْسه حُكْمًا فَكَانَ السب هُوَ اللكيْر 


٠. 


وَقولهُ (َالأصْل في الؤجُوب رَأْسْهُ) ظاهرٌ. وََولهُ (وَمَمَاليكه) بابر يَنَاوَلُ العبيد 
ودر بن وَأمّهَات الأؤلاد دُونَ الْكَائبينَ عَلى مَا سَتَذَكرَهُ. وَقولهُ (فإن كَانَ هُمْ مَالَ 
يُوَدَى من ماهم عند أبي حَنيفة وأبي يُوسُفّ رَحمَهُمَا لمم وَهُوَ استحْسان. وَقال 
ُحَمد وَهُوَ قوْل ُقْرَ رَحمَهُما الله وَهْوَ لقا لا يوَدّى إلا من مَال تفّسهء ولو أدّى 
من مال الصّغير ضَمنَ لها زَكَاةَ في التتريعة كرَكَاة امال فلا تحب على الصّغير 
لأا عَادة وَالصّغيرُ ليس بأهل لوَجُويها. 


له 


وى 


وَْهُ الامتتحسان أن النتراع أَجْرَاهُ مَجْرَى المؤكة حَيْث أَوجَب عَلى الإنْسّان من 
جه غرزه فاطية اللمقق وتفقة المتفر :قن كاله إذا كان له مال وكمًا بوذ عر المتغيز 
من ماله فَكَذَلكَ عَنْ مَمَالِيك الصّغير وَالَحنُونْ في ذَلكَ بمئْزلة الصّغير. 

(ولا يُؤدَي عن زُوجته) لمّصُورٍ الولايَتٍ وَالمُؤنَتٍ فَإِنَهُ لا يلِيهًا في غَيرٍ حُمُوق التّكاحٍ 
ولا يُموَنُهَا فِي عَيرٍ الرّواتب كائْدَاواة. (ولا عن أولاد الكبَارٍ وإن كانُوا في عيّاله) لانعدام 
الولايتٍ ولوأدى عنهم أو عن رُوجته بغي رٍآمرهم أجِرَآه استحسانا لتُبُوت الإذن عادة. 

الشرح: 

قال (وَّلا يُوَدّي عَنْ رَوْجَته) وَقال الشافعي: يجب عَلى الرَجُل أن يُوَدّيَ صَدَقَة 
الفطر عَنْ رَوْجّته لقَؤْله يخ «أدُوا عَمَّنْ كمُولون». وَمُوَ يُمَوّنْ رَوْجَنَهُ ولا ما ذَكَرَهُ 
في الكتاب وَوَجْهَهُ: أنه يل ذَكَرَ المؤنة مُطَلقَة وَالْطْلق يَنْصَّرِفُ إلى الكامل وَلئْسَ عَليْه 
مُوْشُهَا كاملة لأّهُ يُمَوتهَا في غَيْر الروَاتب كَالْدَاوَاة وَكَذَلكَ لا بْدَ من الولايّة» ولس 
لهُ عَلئْهَا ولايَة في حُقوق النَكّاح. (ولا) يُوَدّي (ِعَنْ أؤلاده الكبَار وَِنّ كَانُوا في عيّاله) 
أن يَكُونُوا فُقَرَاءَ َمتَى لأنهُ لا يسمَحقُ حَلِهِمْ ولا فَصَارُوا كَالأجَانب. وقَولةُ (ول 
أَدّى عَنْهُم ظَاهرٌ وَهُوَ استحسانء والقيّاسُ أن لا يَصمّ كما إِذَا أُدّى الرّكَاةَ بكي 


1 


الجرء الأول 
اجاحؤيكة وامتشتكان أن كدف قبوا تنا الوكة مقر أن تلط اناف لشن ون م 
يُوَجَد الإذْنْ صَريحاء وفي العَادَة أن الرّوْج هُوَ الذي يودي عَنْهَا فَكَانَالإذْنْ تَابنًا عَادَهَء 
لا ول ارا مك 

[ولا) يُخرِج عن سُعَائه) عَم الولايةٍ ولا لات عن فيه لقره وي الي 
وأم الولد ولايَيٌ المولى مَابِتَمٌ فَيَخْرِجَ عنهما. 

الشرح: 

(وَلا يُخْرِجُ عَنْ مُكَائبَة لعَدَم الولاية) وَلألَهُ لا يُمَونُْ (وَلا اللْكَائَبْ عَنْ كفسه 


َو 0 م ه 


لفقره) لأنَهُ مَمْلُوكٌ مَالا. وَمَنْ كَانَ كَذَلكَ لِيِسَ من أَهْل ملك اكال. وَقَدُ قَرَرنَاةُ في 
اتقْريرٍ على وَْه لم تست إله فَلِطَلب' نَم (وفي الْديرٍ وم اللد ولاه الى تابه 
لها لا تُعْدم بالتَدْبير والاستيلاد وَإنّمَا 0 الَايّة ولا عبْرَة بها هَاهَْا لَه يُوَدّي عن 
ابعوواد لان لمر وتات بوه 

(ولا) يُخرِحٌ (عَن مَمَاليكه للتّجَارَِ) خلاهًا للشافعي رَحِمَهُ النّهُ هن عندة وَجُويا 
على العبد وَوَجُوب الّكاةَ على المولى فلا تتافي؛ وعندنًا وجوبها على المولى بسببه 
كالزكاة فَيَوّدي إلى التّني. 

الشرح: 

ع بي ل 
وَوُحُوب الرّكَاة على الَؤى) فَهُمَا حَمَان نَابئَان في مَحَلَيْنِ مُخْتَلفِيْنِ (قلا ثنافي) يَيْنَهُمَا 
َجَارَ اجْتمَاُهُمًا (وَعنْدنَا وُُويهَا عَلى الى يسبب العَيّد كالرّكاة) فلو أُوْجَيْناهَا عَليِْ 


- 


أدّى إلى التي وَهُوَ لا يَجُورُ لإطلاق قزله يي «لا ثنيا في الصّدقة» والثنيئ مكْسُور 


بح 
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الفتدقة اموه روسن 006 الركاة بخص انمساب وتكل الصتدقد الدةه: فإذا شنا 
شان تعتلنان سيا كلذ مذ لوقه ال لكي لأن الى عبَارَة عَنْ تثييّة الشيْء الواحد 
وَهُمَا يمان فَكَانا كَتققَة بيد النَجَارَة مَعَ الرّكَاة. أجيب بأنْ الشرْعٌ ينَى هذه الصّدقة 
على الموكة قَقَال: «أدُوا عَمَّنْ كمُوون» وَهَذه العَبِيدُ مُعَدَة للتّجَارَة لا للمؤكة0 وَالتَمَقَة 


الي يَْرَمُهًا فيهمٌ لطَلب الرْيَادَةَ منْهُحْ فتَكُونَ سَاقطَة العبرة بحُكم لصيف الا رقم أن 


إن 
8 


3 


العنايي شرح الهدايتّ 
الْضَارِب يَمْلكُ هَذَا الإثقاقَ وَهُوَ ًر مَأدُون إلا بلتّجَارَة» وَإِذَا سَقَطّت الؤة حُكْمَا 
في مال النَجَارَة أَشْبَه اقوط حَقِيقة) ولو يعطق اجفينة خب بالاباق 0 العٌصب ا الكتابة 
نطف المتلاقة قة لَعَدَم المؤلة فَكَنَا هَذَا فَعُلمَ بهذا أن 10 صدقَة قة الفطر مهن لوال 
سيب الوّحُوب وَهُوَ المؤتة لا لاف بَيْنَ الواجيين 

(وَالَبدُ بين شَرِيكَينِ لا فطرة على واحدٍ منهم) لقّصُورٍ الولايّتٍ وَاْوْدَجٍ فِي حَقَ 
كُلّ وَاحدٍ مِنهُما (وَكََا العَبيدُ بين اين عند آبي حَنِيمَةَ رَحِمهُ الله) وكقَالا على كل 
واحد منهما ما يَخْصَهُ من الرّءوس دُونَ الأشقاص بِنَاء على أَنّهُ لا يَرَى قسمّنَ الرّقيق 
وَهُمَايَريَاِهِما وقيل: مو بالإجماع أنه لا يَجتَّمِعُ الئُصِيبُ قبل القسمَدٍ فلم تتم ارقي 
لكل واحد مهما (وَيُودّي الُسلمُ الفطرة عن عبد الكَافِر) لإطلاق ما رَوَينَا وقوه عليه 
الصلاةٌ والسلام في حديث ابن عباس رضي اللّهُ عنهما «أذوا عن كل حر وعبد يودي 
أو تصراني أو مجوسي» الحديث ٠‏ ولآن السبب قد تَحقّق واكولى من أهله؛ وفيه خلاف 
الشافعي رحمه اللّهُ لأن الؤجوب عنده على العبد؛ وَهُوَ ليس من أهله؛ ولو كَانَ على 
العكس فَلا وَجوب بالادٌ تفاق. 

الشرح: 

وقوه اليد ين شريكيْنٍ لا فطرة على وَاحد مِنْهُمًا لقَصُورٍ الولاية ا 
حَقَ كل وَاحد منهمًا) َك تَقَدَمَ أن الولاية والؤلة الكَامائيْنِ سَبَبْ وَل يُوجَدا. و 
(وَكَذَا العييدُ بين اليْنِ) كني لا تحب الصّدَة ة (عنْد أبي بولا كلاس 


م 


17 


مهو 


يخْصهُ من الرعوس دُونَ الأسشقاص) أي الكْسُورٍ حَتّى لو كَانَ َينَهُمًا حَمْسَّة حَمْسَة أَغيُد 
يَحِبُ عَلى كل واحد مِنْهُمَا صَدَقَ قة الفطر عَنْ العَيْدَيْنِ ولا تحب عَنْ الخامس. أَبُو 
خيمة حل أعثله إل وا وى فنلمة ارق يترا كلا تكللك كل وانحك منهمًا ما 
يُسَمَّى عَبْدَاه وَمُحَمَّدٌ كَذَلكَ فَإِنّهُ يَرَى قسْمَةَ الرقبق حبرا وَبِاغْتبَار القسلْمّة ملك كل 
واحد منْهُمًا في النغض مُتَكَامل» وإِخَاقُ أبي يُوسْف بِمُحَمَّدِ هَهنا مُخَالف ا ذْكرَهُ في 
البِسُوط حَيْتْ قال: إن كَانَ يَينَهُمَا مَمَالِيكُ للخدمّة فعَلى قَوْل أبي حَنيفة لا يَجبْ 
ا 


الجزء الأول 
وَالأْصَحٌ أن قَولهُ كَقَوْل أبي حنيفة وَعُذْرُهُ أن القسْمة تنْيِي عَلى الملك. 

ما وُحُوبُ الصّدقَة قبي عَلى الولاية وَاللؤئة لا عَلِى الملك حَتّى تحب الصّدَ 
فيمًا لا ملك لهُ فيه كالولد الصّغيرٍ وَلبْمِنَ لواحد منْهُمًا ولاية. كاملة على شَيْء عَمَنْ 
عله ار روي كج تفع بورخلا تررم زا كان ول تكد اطوانا اكز بي لكان 
رما يران وقول هو بالإشماع) أي عدم وجوبٍ الفطرة في القند بين انان 
م لَه لكل واحد من الثريكين. 

وَقولهُ (وَيوَدي اللْسْلمٌ الفطرةم أي صَدَقَةَ الفطر (ِعَنْ عَبْده الكَافر لإطلاق ما 
رَوَيْنَ من حَديث تَْليَةَ في أَُوّل البَاب وَهُوَ قَْلَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ «أدُوا عَنْ كل 
حر وَعبْد» (ولقَوله يل في حَديث ابن عَبّاسٍ رَضِيّ الهُعَنْهمَا «أَدُوا عَنْ كل خْرٌ 
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-ه 


اما + 


3 


م 
2 


وَعبْد يَهُودِيّ أو تصنراني أن مَجُوسي» الحَديت» وَلأنَّ السب قَذ تحَفّقَ) وَهْوَ رن 
يُمَوئهُ بولايته عَليِْ (وَالَوْل من أهله) أي من أهْل الوْجُوبء لا يُقَالَ إِضْمَارٌ قبل الذكْر 
أن الشهرةَ قَائمَةَ مَقَامَ الذَكْر (وفيه حلاف التتافعيّ لأ الوجُوب عنْدَهُ عَلى العَبد 
َهوَ لبس من أهله) أئا من أهل الوْحُوبء وَهْوَ يَستَدلُ لإثات هَدَا الل يحَديث 
ابْنِ عُمَرَ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا أنَ الي يك «فَرض صَدَقَةَ على كل خُرٌ وَعَبْد» فَإنّ كلم 
«على» للإيجاب وَلنَا قله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «أدُوا عَمّنْ كمُوئون» َإنَ الوجحوبَ 
على مَنْ خوط بالأدّاء وَهُمْ اللَوَاني. 

وَكَلمَةٌ «على» في حَديث ابن عُمَرَ بمَمَْى عَنْ كما في قَوْله تَعَالى « ألَذِينَ إذا 
أكْمَانُوا عَلى أَلنَاس يَسَتَوْفُونَ 4 [المطففين: ؟] أ عَنْ النّاسِ (لوْ كَانَ عَلى العَحْسِ 
قلا وُجُوب بالاتقاق) أمّا عندنا فَظَاهِرٌ لأن المؤلى لِيْسَ بأهل للؤجُوب عَليْهِ ولا للأدَاء 
وَأما عنْدَهُ فاون تك الول عر املو كه يَسْتَدْعي أَهليّة أدَاء العبّادَة وَالكَافرٌ لِيْسَ بأل 
له وَالوْجُوبُ عنْدَهُ باغتبَارٍ تَحَمّل الى الأدَاءَ عَنهُ فَإِذا 2 ذلك في حَقَ الوك ْ 


ماه 


يجب أصلا. 


سرود م ع لا ع ل 


(ومن باع عبدا وآحدهُما بالخيارٍ فَفطرته على من يُصير له) معتَاهُ إذَا مر يوم 


الفطر والخيار باق وقال زُهَر رحمة اللّه: على من لهُ الخيَارٌ لأنّ الولاييّ له. 


4 


العناييّ شرح الهدايي 
وَقَال الشافعي رَحمَه اللّهُ: على من له الملكُ لأنّهُ من وظائفه كَالئَمَقَت وَلنَا أن 
الك مُوقوف أنه لور إلى هيم ملل البَائع ولو أجيرٌ يت الك للمُشَرِي من وَقت 


ع ص ص ل بي 


العقد فَيَتَوكَُفُ ما يَبتَنِي عليه بخلاف التَّمْفَتٍ لأنّهَا للحاجت التَّاجِرَة فلا تقبل التوظف» 
وَزْكاةٌ التَّجَارَةَ على هذا الخلاف. 

الشرح: 

(وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا وَأَحَدُهُمَا بالحيّار قفطرته عَلى مَنْ يَصيرٌ له) حَقّ إذَا تم المبِع 
قل الَشتري» إن الفّقض على البائع. ردول مَعْنَاهُ إذَا مَرّ يَوْمُ الفطر وَالخبَارٌ يّاق) 
قال الإمَامُ حُمَيْدُ الدّين الضَرِيرُ ممه الله في شرْحه: هَذَا من قبيل إطلاق اسم الكل 
وَإَادَة البغض لأن مُضِيَ كل يَوْمٍ الفطر ليْسَ شط (وَقال رقم على مَنْ له الحَان) لأن 


سَبَبّ الصّدَقة الولايّة الكاملة وَالولايّة الكاملة كَنْ لهُ الحيّانُ لأنهُ إن أَجَارَهُ تم وإن لم 


(وَقَال الشتافعي: عَلى مَنْ لهُ الملك) وَهُوَ امشتري» إن هه أن خيَارَ المتراط لا 
يَمَنَع و املك للمُسْتَري كَخْيَارٍ العَيْب كذ في النهَايَة (لأنّهُ) أي صدقة الفطر 
بِمَعْنَى النُصَدّق (من وظائفه) أي الملك وَمَا هُوَ كَذَِكَ فَإنهُ عَلى اكَالك (كَالمْقَة) فَإِنها 
في مد الحيَارٍ عَلِى الَالك وَلنَا أن الملك روف يعني ملا ها وظيفة املك لكنّ 
الملك مَوْقُوفٌ (ِلأَنهُ لو رد لعَادَ إلى قدم ملك البَائع وَلو أجيرَ ينبت الملكُ للمُتمري من 
وَقت اعفد وَكل مَا كَانَ مَوْقُوفًا فَالتئّى عَليْه كَذَلِكَ لأن التَردهَ في الأصل يَسْتَلِمُ 
ري ازع روخلاق القدسن الإلوار زان عائد تبي علي لمات كته الست 
(للحَاجّة النَاحِرَة) أي الواقعة في الخال بزفلو تقل و قن وقذما الوا بطر يق التتَدل 
لوجي الاق الإلواا/ر كالح الود الاو تادز لين بخااة ار لمن ولاه 
الصّعَارِ د وكا النَجَارَة على هَذَا الخلاف) يَعْني إِذَا كان لرَجُلٍ عَبْدٌ للتّجَارَة فَبَاعَهُ 
عرض التَجَارَة على أله بالحيَارٍ فَحَال الول وَالخياُ بَاق فَرَكَائةُ على مَنْ يَصيرٌ 
الى قن له انان اول نمل لل زللك كذ تروط ذل القن رن 
الول عَلى البَدَل كَحَوَلانه عَلى ادل كَذَا قل عَنْ حُمَيْد الدّينٍ الصَريرٍ. 

وقيل: صُوربهُ رَجُلان لأحَدهمًا عنْرُون ديئارًا وَلآحَرَ عَرَضْ يُسَاويه في القيمّة 


ا 


الجزء الأول 
57 حَوْهمًا على السّوَاء قفي آخر الحؤل بَاعَ صّاحبُ العَرْضٍ عَرْضَةُ من 0 
بشرط الخيّار ل للمشتّري» اراد ة قِيمّة العرْضٍ في الما ر قبل مام الول 
الول د ا الملك للبائع , يجب عليه بحصّة الريّادَة شي إن 0 للمشري 
يَجَبْ عليه ذلك أَيْضًا غندكا: 
فصل في مقدارٍ الواجب ووقته 
[الفطرة نصفاً صا من بر أودَقِيق أو سويق أو زَبِيب ا 


م" 
م 
- 


وقال أَبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه؛ الزُبِيبُ بمنزلجٍ الشعير؛ ؛ وهو رِوايَنٌ عن أَبِي حنيفن 
رحمة الله تعالى؛ والأول روي الجامع الصغير. 

وقال الشافعي: من جميع ذلك صاع لحديث أبي سعيد الخُدرِي ف قال: كنا 
تُخرِج ذلك على عهد رسُول اللّه ي. ونا ما روَينًا وَهُوَمَدهَبُ جماعتٍ من الصّحابَتٍ فيهم 
الخْلفَمُ الراشِدُونَ رِضوَانُ اله عليهم أجِمعِين وما روَاهُمَحمُولٌ على الزْيَادةِ توا 
هما فِي الزبيب أَنّهُ وَالتّمرُ تبان فِي المقصود وله أَنْهُ وَالبديتَقَاربان في اعت له 
يُؤْكلْ كل واحد منهُمًا كُلهُ بخلاف الشَعِيرٍ وَالثّمِرٍ لأنّ كل واحد منهُمًا يُؤْكَلْ 
ويُلقَى من التّمِرٍ النَّوَاةُ وَمِن الشّعير التّحَالتُ بهذا ظهر التّمَاوْت بين الب والتّمرِ وَمَرَادُهُ 
من الدقيق والسويق ما يُتَحَدُ من البْن أما دقيق الشعيرٍ فَكَالشَعِيلِ الأولى أن يُرَاعى 
فيهما القدرٌ والقَيمَمٌ احتياطًا وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار؛ ولم يُبِيّن ذلك 

الشرح: 

(فَضْل في مِقَدَارٍ الواجب وؤقْتم: لا ذَكرَ وُجُوب صَّدئّة الفطر وَترُوطَة وَمَنْ 
تحبا عَلْهِ و تحبا عله شرح في يان ها ؤي صدقة الفطر ور وكادم؛ 
واضح. ل (الحديث أبي سعيد الخذري). 

روي عن مُروَان 5 كم أله كن إلى 5 سعيد الخنذري يَسألَهُ عَنْ صَدَقَة 
الفطر فَقَال: كنا نُخرِج عَلى عَهْد رَسُول الله ب صاعًا من الطّعَام أ صَاعًا من ار 
أو صاعًا من الشعرٍ (ولنا ما روي َي في أُوّل الاب من حَديث لعل إن عير 
(وهو مدهي جَماعَة من ) الصّحَابَة ة فيهم اكلناء الراشدون رضي الله عَنْهُم). 


3 العنايت شرح الهدايتّ 


قال أبُو الْحَسَنِ الكرْحي رَحَمّهُ اللّهُ: | يلقل كن أحد امتهم ار م يُجَورْ أذَاء 
نف ضّاع من بر (وَمَا رَوَآةُ مَحْمُولَ على الريَادَة َطوعَا كول (وَهُمَا في الرّبيب 
هُ) أي الزّييب (وَالتّمَرٌ يكقَارَئَان في الَقَصُود) وَهُوَّ افك وَالاستخلاء نه / يشبهُ يَضبه الثمرٌ 
: حَيْت إِنهُ حاو مَأكُول العم كمالك ري َوه (وَمُرَادُهُ) أي مُرَادُ مُحَمَّد 

و صاحب القَدُوري من قؤله: أو دقيق أو سّويق (مَا يُُحَذّ من * الب أما دَقيق قيقّ الشعير) 
فكعَينه (وَالأَوْلى أن يُرَاعَى فيهمًا) أي في الدّقيق والسّويق (القَدرٌ وَالقيمَة احتيَاطً) حَتّى 
إِذَا 5 مَنْصُوضًا عَلَيِْمًا تَتَدّى باغْتبَارٍ القذر َإِن 0 باْتبَارِ القيمّة وَتَفسيرَة 
أذ يودي نعف ماع من تيت الي قة نعلف اع من /) وأا لا أذى 
نا نف من من دقيق ال ولكن دل مث نطف صّاعٍ من بر أو أذَى نصطفة من 
دَقيق ابر َلك لا ل هه قيمةَ نطف ضع من ب" لا يَكُون عملا ياتا 
وقوله: (وَإن ا بَعْضٍ الأعبار) يُرِيدٌ به ما رَوَى أبُو هْرَيرَة طه «أن 
لبي 3 قال: أدُوا قبل خو َكُمْ َكَاةَ فط ركم فإنّ على كُلَ مُسْلمِ مُديْنِ من فَمْحٍ 
أو دقيقه». 

وقول ١و‏ بين َلك في الكتّاب) أ مراعَاة الاختيّاط فيهمًا بِالقَدرٍ وَالقيمّة م 


لل ن 2 ان 


بين محمد في الجامع الصّغير (اعَتبَارًا للعغالب) فإن العاف أن قيمّة نصف صاعٍ من 


# ممه ع 


ل ل كاد يهم أذ لا يكُونَ كَذَكَ في 

بَعْضٍ الأوقات وَهُوَّ وقت 0 فَلذَلكَ آَم بالاحتياط حَنَى إن وَقَعَ م ذلك يزيد 3 من 
لي إلى أذ لم مك نلف ماع من 0 

والخبزٌ دُ تُعتَيَرُ فيه القيمَمٌ هُوٌ الصّحيح؛ كُمْ يُعتَيَرُ نصفْ صاع من بر وزنًا فيما 
يُرِوَى عن آبِي حَنِيمََ رَحِمَّهُ اللّهُ وَعَن مُحَمّدٍ رَحِمَهُ الله أنهُ يُعتَبَّرُ كيلا والدقيق أولى 
من البرء والدراهم م أولى من الدّقيق فيما يُروَى عن أبِي يُوسُف رَحَمَهُ اللّه: وَهُو اختيازٌ 
الفقيه أبي جعفر رَحمَهُ اللّهُ لأنَهُ أَدفَعٌ للحاجج وأعجل به؛ وعن أبِي بكر الأعمش 
تفضيل الحنطة لأنّهُ أبعد من الخلاف إذ في الدّقيق وَالقَيمَةٍ خلاف الشافعي رحمة الله 
قال (وَالصاعٌ عند أَبِي حَنِيمَنَ وَمُحَمد رَحِمَهُما اللّهُ كَمَانِيَمٌ أرطال بالعراقي) وقال أبو 


0 يرام 


يُوسف رحمه اللّهُ حَمِسَةٌ أرطال وَكُنْتُ رطل وَهُوَ قَول الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ لقوله عليه 


لي 


الجرء الأول 
الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «صَامنًا أَصفَرٌ الصّيعان»”". وَلِنَاما رُوِي أَنّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كَانَ 
يَتَوضا باد رطلين وَيَعتِّلُ بالصّاع هَمَانِيَّةٍ آرطَال وَهَكَدَا كَانَ صاعٌ عُمَرٌ 44 وَهُو أَصفَرُ 
من الهاشمي» وَكانُوا يَستَعَمِلُونَ الهاشمي. 

الشرح: 

وا خم يه القيمَة هُوَ المتّحِيحُ) خلاًا لبَعْضٍ امْتَأَعْرِينَ نهم فالزاة يكوه 
باعتا القت كاله إن أكى لتر ل علا شه ات 5ه 1 عار الذقين بوالسويو 
باغتبار العيْن قَمنْ الخبر أؤْلى؛ لأله أنفعُ للفقي وَالصّحِيحٌ الأول لأَنهُ 1 في الجر 
ع لكان بمَزلة الذرّة وَالأضْلٌ أن مَا هُوَ مَنُصُوصٌ عَلئِهِ لا تبر فيه القيمّة حَنّى لو 
أذى صف صاع من كمر لع مه قم نطف اع من إن أ أكثر | يجا لأ 
في اَتَارٍ القيمّة إطّال قدي الوص عَليِْ في الْوَدَى» وَهُوَ لا يَجُونُ فَأمًا ما لس 
بمَنُصُوص عَليْهِ فَإِنّهُ يُلحَقّ بالنُصُوص بِاعَتَارِ القيمّة إِذْ ليْسَ فيه إيطَالَ ذَلكَ (ثم يُختبر 
نف صّاع من بر ونا فيما رَوَى أبُو يُوسُف عَنْ أبي حَنيقَة رَحمَهُ اللمم لأ العُلمَاء 
ا اعتلفوا في مقَدَارٍ الصّاع 1 َمَانية أرطال آذ حَمْسَةُ أرطال لت رِطْلٍ فيد النقوا 
عَلى ادير با يَْدِلَ بالوزن وَذَلكَ ذليل عَلى اعْمارٍ لون فيه» وَرَوَى ان رُم عَنْ 


ا 


قال قلت لهُ: لو وَرَنَ الرَجُل مَنَوَيْنِ من الحئطّة أَعْطَاهُمًا الفقير هَل يَجُورُ من 
صدَقته ققال: كو الحئطّة تّقيلةَ في الوّزنء وَقَدْ تكون ححفيقة فَإنمَا يحبر 
(وَالدَقيقٌ أؤلى من لبر وَاضح. 

قال: (والصاعٌ عند أبي حَنيقة ماك لكان أَرْطَال بالعراقي) الف العُلمَاء 
في الصّاع فَمَال بو حَنيمة وَمْحَمدَ رَحمَهُمَا الله هُوَ ما يَسَعْ فيه كَمَائَة أطَال بالطل 
العراقي كل رطلٍ عشْرُونَ أسْمارًا وَالإستَارٌ سن دَرَاهمَ وَنصْفٌْ (وَقَال أبُو يُوسُفَ رَحمَهُ 
اللهُ عحَمْسَة أرطال وَلْثْ رطل وَهُوَ قَوْلُ التتّافعي رَحمَهُ اللّهُ لقؤله ين «صاعْنًا أصْعْرْ 


الصّيعَان». وَهَذَا أضْكْرْ بالنسبّة إلى نَمَائيّة أْطال. وَلنَا مَا رَوَى) أَنْسُ وَجَايِرٌ رَضِيّ الله 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (45/7 4): غريب. 


5 العنايي شرح الهدايي 


عَنْهُمَا <أنهُ عَلْهِ الصّلاة وَالسّلامُ كَانَ يَتَوَضَا بالْدٌ رِطَلين ويَففسل بالصّاع مني 
أرْطال» وَهَكَذَا كَانَ صَاعٌ عُمَرَ ذه وَكَانَ قَدْ ققد يده الحَجَاجُ وكا لج ع 
هل العراق يول في خُطيته: يا أهْل العراق» يا أهْل الشقَاق والتَّاق وتسَاوكا 
الأخلاق» م أخرج كْ صاعَ عُمَرَه وَلذلك سمي حَجَاجِيًا 3 صاعٌ العراق. وقول 
روك أمنكز و لاشو عراب عن ابي يُوسُف: يَعْنِي إن تح م رَوَكُمْ فَهُوَ ليس 
يكة آله أصلمة من الهاشمي» أن الصّاعَ الهاشمي اثتان وتلالون رطْلا (وَكَانُوا 
در الحاشمي) وَالِي يو استَعْمّل العراقي وال «صاعْنًا أَصعَرُ الصيعان». 

وقال (ووُجُوبْ الفطرة يتَعلّقَ بطُلُوعٍ الفَجر من يوم الفطر) وَقَال الشافعي رَحَمَهُ 
اله تعَالى: بُرُوبِ الشّمس فِي اليوم الأخير من رَمَضَانَ حك إن من أسلم أو ولد ليدة 
الِطر تحبا فطركة عندكا وعِندة لا تحب وَعلى طبه من مات فيها مين مايه أو 
ولده. له أَنْهُ يَختّص بالفطر وَهذًَا ونه وَلنَا أن الإِضافَدَ للاختصاصء والاختصاص 
الفطرٌ باليُوم دُونَ الثّيل (وَامُستَحَبْ أن يُخرِج النّاس القّطرةَ يوم الفطر قبل الخُرُوحٍ إلى 
المصلّى) لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام كان يُخرِج قبل أن يُخرج للمُصلّى؛ ولأن الأمر 
بالإغناءِ كي لا يَتَشَاغْل الفقير بامُسأليٍ عن الصلاة؛ وَذَّلك بِالتَّمَدِيمِ (فَإِن قَدَمُوهَا على 
يوم الفطر جاز) لأنّهُ أَدى بعد تَقَررٍ السّبب فَأشبَه التُعجيل فِي الزكاة: ولا تفصيل بين 
وس هو المحِيعٌ وقيل يَجُورُ يلها في الصف الأخير من رَمْضَانَ ويل ف 
العشر الأخير (وإن أَخُرُوها عن يوم الفطر لم تَسقّط وكان عليهم إخراجها) لأنْ وجه 
المّربَّجَ فيها مَعمُولَ فلا يَتَقَدرُ وٌقَتْ الأداء فيا بخلاف الأضحيّتء واللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وكَوْلهُ (وَوْجُوبْ الفطرة تعلق بطللوع الفجرٍ من نَم الفطر) يعني تَعَلْقَ ووب 
الأداء بالشرطء فَهُوَ من علق المرُوط ار لا من علق | بالسّبّب» حَنَّى إذا 
قال لعَيُده: : إذا جَاء يَوْمُ م الفطر قَأَنْتَ حُنٌ فجاء يَوْمُ مُ الفطر عَتقَ اليك 0 
الول صدقة قََ فطره قبل العثق يلا فصْل» أن الوط يَعْقَبْ ارط ة في الوحُود (وَقَال 
الشافعي: بِعُرُوب الشّمْس في اليَوْمٍ الأخير من رَمَضَان حَنَّى إن مَنْ 7 أو ولد ليْلة 
لفط تحب عَلِيْه الفطرةٌ عثدكاء وَعلدةٌ لا تحب) | وَقولهُ (وَعَلى عَكْسه مَنْ مَاتَ فيهًا 


- 


من مَمَاليكه أَوْ ولده) أي عندًا لا تحب لعَدَم تحَقق شَرْط وُجُوب الأدَاء وَهُوَ طلوعٌ 


الجزء الأول ل 


القَجْر من يَوْمٍ الفطر. عله تحب لحف شرط وجُويه وهو روب الس في ايوم 
الأخير من رَمَضَانَ وَهُوَ حي (له 0 أي وُجُوب الفطرة (يَخْقَصُ بالفطر) لا رُوِيّ أن 
ابن عجر رضي لله عنهمًا قَال: رض وَسُول الله كل زَكَاة الفطرٍ من رَمَضَان (وَهَدَا 
ونه أي وَقتْ الفطر (وَلتا 6 الصَّدَقَة ضيفت إلى الفطر. و د (الإضّاقة 00 
وَالاختصّاص للفطر باليوم دُونَ اليل إِذ اراد ذُ فطرٌ يَضَادُ الصّومٌ وَهُوَ في اليَوْم دون 
للب أن الصّْمٌ فيه حَرَامٌ ألا ترَى أن الفطرَ كَانَ ليخ كل إثلة نر رمات ولا 
ل ا 
قولهُ (وَالْسْئحَبْ) ظَاهرٌ وَقولّهُ (هْرَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ قَوْل الحَسّن بن زياد 

در مَرْيَمَ قن الْحَسَنَ بْنَّ زياد ول لا يَجُورُ تَعْجِيلها 
ألا كَالْضْحِية وكال خلف بن ايوق يَجُورُ تعجِيلْها بَعْدَ دُحُول شَهْرٍ رَمَضَانَ لا 
قله سدق الفطر ولا ل قب الرُوع في الوم 

وقال وح بن أبي مَريم: يَجُورُ تعجيلهًا في نَمف الأخير من رَمَضَانَ لأن 
بشي الأعلف فر افر الخاصئ فأ حك وهم من قال في العَثْر الأخير من 
رَمَضَانَ وَوَجْهُ الصّحَّة ما ذَكْرَهُ في الكتاب بِقَؤله: لأنَهُ أدى بَعْدَ تَقَرّر السبب فأشية 
لتَعْجيل في الرّكاة. 1 0 

وَعَنْ هَذَا قَال في الخلاصة: لو أَذى عَنْ عَششْر سنين أَوْ أكثرَ جَارَ. وَقولَهُ (وإن 
وها عن يَؤم الفعأر لم تسنقط) يني وإن طالت لل كان علهم إخرَاجها). 

ؤقال لكين سقط بمُضي يَوْم الفطر لها قرب أيْصتْ يَوْمٍ العيد فَكَانَتْ 
كَالأُضْحية سقط مضي يام النَحْرِ ولا مَا دَكرَهُ أن وَجْه القُربَة فيا مَعْقُولَ لَه 
مَدَقَدٌ مايه هي ل توغ في كُلٌ وَقت لدع حَاجَة الفقرَاء اغا عَنْ الّسألة 
لا يوت اأقاء فيه ل يوك أذ يتعئى إلى عبر لا نف ذه الوب إلا 
الأدَاء كَالرّكَاة بحلاف الأضلحيّة) إن القريَة فيها إراقَة الدّم وهي | تعْقَل قريّة وَهَدَا 
تكن َه في غَبْرٍ هذه لك الكَمٍ صر حَلى مواد نص 
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كتاب الصوم 

قال رحمة الله (الصّوم ضربان: واجب وتَفل؛ والواجب ضربان: منه ما يَتَعَلْقَ 
يزمان بعينه خصوم رمضان وَالنَدْرٍ المعيّنِ فَيَجُورُ صومه بنيّدٍ من اليل وإن لم ينو حنى 
أصبح أَجِرَهُ النَيّم ما بِينَهُ وبين الزوَال) وقال الشافعي: لا يُجزِيه. 

اعلم أن صوم رَمَضَانَ هَرِيضَمٌ لقوله تَعالى « كُيبَ عَلَيِكُمْ آلضِيَامُ 4 [البقرة: 
87 وعلى فرضيّته اتعقد الإجماع ولهدًَا يكمْرٌ جاحدة؛ وَالَْندُورٌ وَاجب لقوله تعالى: 
« وَليوفُو أنُدُورَهَمٌ 4 [الحج: 4؟] وسَبّب الأول الشهر ولهذًا يُضاف إليه وَيسَكَرَرُ بتَكرّره 
وكل يوم سبب لوؤجوب صومه وسيب الثاني النّدْر. 

الشرح: 

(كتَاب الصّؤ : كد 6 الله في الجامع الكبير كتّاب الصّوم عَقِيب 
كاب الصّلاةء أن كلا منْهُمًا عبَادة بدي بخلاف الرَّكَاة وَأَخَرَهُ ٍِ الرّكَاة هونا كه 
كالوّسيلة للصّلاة باغتمَارٍ ارنياضٍ النْفْسِ وَلكن لا على وَجْه 20 مر الصّلاة 
مجه أوأليظاناه كناد كان اللا 21113 عنه حَطّا لريَة د 
الَقصُودء وَلوْ قيل: قَدَمّ الرّكَاةَ على الصّوم لأن اللّهَ تعالى قَرَنَ 0 الصّلاة ؛ بالركاة في في 
قله تعالى < وََقِيمُوأ ألصّلَوة وَدَانُوا الرّكؤة 4 [البقرة: 4] 0 الاقتداء بالكتّاب 
ل كان انهل مأخذاء وَيَحَتَاجْ هَاهْنَا إلى مرق تفسير الصوم أ لك اشع وَمَعْرفة 
سَيّبه وشررطه وركنه وَحُكمه وفي كلامه إِشَارَةٌ إلى أكثرهًا وَالمَطنُ يَكتفي بذّلك. 

قال (الصّوْمُ ضَربان: واجب» وتفل) ذكرَ التَّسِيمَ قبل التعريف ليسول أر 
التَعْرِيف) كذا في الهاي وَمَعْنَاهُ أن الصوم شرعا تنقسم إلى فررضٍ وُوَاحب 
تفل وَتَعْرِيفهًا على وَْه يَسْمَلّهَا عَسينٌ فَإذا اق يل 1 تَْرِيفها 
وَكَلامُهُ وَاضحٌّ غير أنه أطلق الواحب في لفظ ممص ؛ وَأَرِيد ؛ به 4 الفرض وَالوَاحب» 
في ذَلكَ الَحْذُورِ الَعُرُوف عَلى مَذَهَبنَا 00 أن يُقَال أَرَادَ اراك القابتَ عبن 
فينْدَفعُ المستتور 4 وقول (وََذَا 6 جَاحَدةُ) يضم م اليَاءِ ء ونح الفاء بلا ديد وَمَعْنَاهُ 
بُحْكَمْ يكف جاجدو ومئة لا كذ أفل قلنك أئ لا اهم كار 

وَقَوْلَهُ (وَالمنذورٌ وَاحبُ لقؤله تَعَالى « وَلْيُوفُوا تُذُورَهُمَ 4 [الحج: 15] نَاءِ عَلى 


م 


الجزء الأول ننه 


2 م و ور 0 اه 13 5 رمد بت وني 2 2 2 2ه 
أن الأمْرَ للؤجوب» فكان الواجب أن يكون فرْضًا لكونه ثَابثًا بالكتاب كصؤم 
عامك ة 2 ُُ - و و و 3 ١‏ عن 21 5 نر 0 إن ٠‏ م قو 
رمضان» واجيب بأنهُ قد خص من الآيّة بالاتثفاق المنذور الذي ليس من جنسه واجب 
شَرْعًا كَعِيَادَةَ الَرْضّىء أو ما ليْسّ بمَقَصُود فى العبّادّة كَالئَذْر بالؤضوء لكل صلاة 
وَالنَدَر بالَغصيّة, فَلمّا حصت هذه الْوَاضْعْ بَقِيَ البّاقي حُجَة مُجَوَرَة لا مُوجبّة قَطعًا 
7 8 ممه 2 5-7 2 9 هايمسه هم 714 7 ا و 
كالاية المؤولة وخر الواحد» وفيه نظ لأن من شرط التخصيص المقارئة) والمخصص 
٠, 00 007‏ م وقامهة )نل سق ىلي ل فيه 3 2 5-6" 07 عر 
غير مَعلومٍ فضلا عن مُعرفة كونه مقارنًا أو لا» ولأن قوله تعالى « فمن سَّبِدَ منكم 
برا 2 “ديا و ال ل مت 7 بد و ا 1 2 8 
الشيْرٌ فلِيَصُمَهُ 4 [البقرة: ]١8‏ محص منْهُ الَجَانِينُ الصَبْيّانَ وَأْصْحَابُ الأغذار وَل 
رهم وو 2 و 7 5 27 0 َ 3 03 5 ا 2 اه 
ينتف به عنه إثبّات الفريضة» وَأقول في الْحواب عَنْ الأوّل: إن الأمْرَ لتفريغ الذمّة عَم 
ساس داس سيره 0 لذ ف 7ه لو َه ا 0 
وكب خليه بالسيكة فإن كان السَببْ من الشارع كشهود الشهر في رَمَضَان يُكون الثابت 
2 6 :2 8 1 مه سك 74 - 2 0 1 2 .2 00 م # ممه مم 
به فرّضاء وإِن كان من العبّد يُكون وَاجبًا كما فى المذور فرقا بَيْنَ إيجاب الرب وعبده» ثم 
01 2 8 3 8 0 2 1 ا 5 ا 5 و 2 2 
الأمرُ الوَاردُ منْ التارع يكون لأدَاء ذَلكَ» وَحيئئذ لا يَارَمْ أن يكون ليُوفوا مُفِيدًا للفرْضيّة 
2 0 9 3 1 3 1 27 2 3 41 
كما فادها لِيَصّمّْهُ لاختلاف السب الموجب وَهَذَا يُعْني عَنْ الجوّاب عَنْ الثاني. 

وَقَدْ قيل في الحَوّاب عَنْهُ: إن العقل دَلَّ عَلى عَدَمِ دُحُول الَجَانين وَالصَبْيان 
ءا ها صس 00 م 2 000 له ل 0 
امات الأغذار فلا يكوئون دَاخلينَ فلا يُكون ثمّةَ تخصيص» وسيب الأوّل) يَعْني 
2000 1 0 0 لك وو 7 فى 1 رود لس سم ع و اس 2 
الفرض (الشَهر لأنْهُ يُضَاف إِليْه) والإضافة ذليل السببية لما تدم (ويتكرر بتكرره) فإله 
ا 3 0 و ا فاق 00 ا 
كلما دَخَل رَمَضَان وجب صومة, وذلك أَيضًا ذليل السببية (وكل يوم سبب وجوب 
م للك لم لذ وم رتاف سملة نات ترق ل تحال ين تمي قد 
#6 و 2 01 20-0 ا 3 لامي يال :فور 2 1" عقر 
لا يصلح للصوم لا قضاء وَلا أدَاء وهو الليالي فصار كالصلوات» وهذا احتيار صاحب 
الأسرار وَفْكْر الإسلام : 

م 0 و .م ءا ه ل م - 0 2 ا ء_- بي 52 

وقال شَمْس الأئمّة السرحسي: الليالي والايام في السببية سواءع) وقد ع ذلك 


: 3" ع قمعم الل وك ع مهد 2 اق 00 
في الأصول. وقوله (وَسبّب الثاني) أي المنذور المعين وهو (النذر) 
وَالنَيّمٌ من شرطه وَسَتْبِيئُهُ وتفسيرهُ إن شاء اللّهُ تعالى. وجه قوله في الخلافية 
- ورورام وىاوراب ساو 00 5 امه 2 )١‏ م عورس م مم 0 
قوله عليه الصلاة والسلام «لا صيام دن لم ينو الصيَّام من الثيل»! ' وَلأنَهُ نا هَسَّدَ الجزء 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5454)» والترمذي في الصوم باب * (حديث 0075٠0‏ والنسائي في 
الصوم باب 5/8 (حديث .)5١95‏ 
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الأول لفقد النَّيِّجِ فَسد الثاني ضرورة أَنّهُ لا يَتَجَرَأْ بخلاف النّفْل لأنّهُ مُتَجَرَّئٌَّ عنده. ولنا 
قَونُهُ يي «بعدما شهد الأعرابي بِرُؤْيَةٍ الهلال: آلا مَن أكل فَلا يَاكَلنْ بِقَيّنَ يُومِه؛ ومن 
لم يأكل فَليْصم» وما رَوَاهُ محمول على نَفي الفضيلتٍ والكمال؛ أو مَعنَاهُ لم ينو أَنّهُ 
صوم من الثّيل؛ ولأنّه يوم صوم فَيَتَوَقُفْ الإمساك في أَوّله على النَيّمَ المتَآخُرَةٍ المتَرِتَمٍ 
بأكثّره كالنّمل: وَهَذَا لأن الصوم رك واحد ممتّد وَالنَّيَمٌ لتّعيينه للّه تعالى فَتَتَرجِح 
بالكثرَة جِنَبّمٌ الوجُود بخلاف الصّلاة وَالحَجّ لأنّ لهُمَا أُركَانًا فَيُشْتَرَطُ قراتُهًا بالعقد 
على آدائهما وبخلافي القضاء لأنّهُ يَتَوَقْفْ على صوم دك اليوم وَهُو التَفْلُ ويخلافي ما 
بعد الزُوال لأنّهُ لم يُوجد اقتراثها بالأكثّر فَتَرجّحت جنب الفوات. 
كُم قال فِي المختصر: ما بَينَهُ وَبِينَ الال وَفِي الجامع الصّغير قبل نصف النَّهَارٍ 

وَهُو الأصح لأنّهُ لا بد من وجود النَيِّمٍ في أكثّر النَّهَار ونصفه من وقت طلوع الفجر 
إلى وّقت الضّحوة الكُبرى لا إلى وقت الزوال؛ هَتُشْكَرَط النَيّمُ قبلا لتَتَحَققَ في الأكثّر 
ولا فَرق بين المسَافِرٍ وامُقِيمٍ عنداه خلاها لزُهَرَرَحمَهُ الله لأنْهُ لا تفيل فِيمًا درا 
من الدليل وَهدَا الضّرب من الصوم يُتَأَدى بمطلق النَيّدٍ وبنِيّجٍ التّفل وَبنيَةٍ واجب آحَنَ 

وقال الشافعي: في نيَّتٍ النّفل عابث: وفي مطلقيهًا لهُ قولان: لأنّهُ بنِيْتٍ التُفل 
معرض عن الفرض فلا يَكُونَ لهُ القرض. ولنَا أن القرض متَعَيّنُ فيه؛ فَيَصَابُ بأصل 
النَيّدٍ كاتوحد في الدار يُصاب باسم جنسه؛ وإِذا توى التّفل أو واجبا آخَرَ قد تَوى أصل 
الصّوم وَزيَادةَ جِهّتٍ وَقَد لقت الجهٌَ فَبَقِيَ الأصل وَهُوَ كاف 

الشرح: 

َعَولَهُ (والئيّةُ من شرطه) أي من شُروط الصّؤم بألواعه. (وَسَئيُهُ) أي سَنْيين 
شَرْط الصّوم (وتفسيرة) أي تفسيرٌ ذَلكَ الشترط وَأرَادَ يان اليّة ما ذَكْرَه بَعْدَ هَذَا عنْدَ 
قله 1 يوم صّوام يتَوَقَفْ ؛ الإِمْسَاكُ في أوله عَلى النيّة لاه خحرَة المقعرئَة بأكثره» 00 
يان مر 1 قَؤْله واليّة لتعيْنه لله تَعَالى داك هال 2 دن عْيين بَخْض 
الْحكَمّلات فَكَانَ ما دَكَره الاو لو ضري 

و (وَجْهُ قله في الخلافيّة) أي في المسثألة الخلافيّة وهي: : أن اليه قبل الرّوَال 
ُجزِيه عندا لاقا للشافعي (قولهُ «لا صيام ل ل ينو الصيَّامَ م ١‏ من اللّيْل») 


0 


التعزع لو ام تيك 5189-1 
وَالصِيّامٌ مَصْدَرٌ كَالقيَامٍ. وقول له (وَلله لا سد الح الأَوّل) ظَاه”. وقَولهُ (لألهُ مُتجَرئ 
عنْده) ذَكَرَ في الوجيز: العَرَالي يَجُورُ نيّةُ التَطَوْع قَبْل الرّوَال وَبَعْدَهُ مؤْلان وَهَدَا 
بشرط لو أُوّل اليو عَنْ الأكل. 
وروي أن ابن و من أُصْحَابه 0 رط ذلك (ولنا قله بَعْدَمَا شَهِدَ 
عراب برؤية الهلال: ألا مَنْ أكَل قَلا يَأْكُلن بَقيّه يمه ومن لم يَأكُل فَليَصُمْ» وهنا 
لا يبل التأويل (وَمَا رَوَاهُ حبرل ليا للعلا كل أو مَعْنَاهُ ينو أله صومُ 
من النيل) يعني : أن مَخنَى قله «لا صيَام أن م ينو الصيامَ من الل» لا ص أن َْ 
ل ا الصّلة إذَا تَعَقبَتْ فغلا 
مَفعُولا ومن تعلق يكل واحد م؛ له منْهُمًا فَإنْهَا تَعَلَقَ بالفغل دُونَ المفُول كما 15 
تيت فلانا من بَعْدَادَ إن كَلمَة «من» ل بالإثيّان لا بالمفعُول كَذْلكَ هَهنًا. 


هو 


وأحيب بهُ كَدَكَ لكلهُ يُحَمَلُ مَا ذَكَرْئَا َيُحْمَل عَليْهِ عَمَّلا بالنُصُوص» قيل: وله 
المت" د القت اللذرية كنل عله قلا ترص اقب بلا باكر 
ذَلكَ هَاهْنَا لأنَهُ لو كَانَ كَذَلِكَ لكَانَ الأكل وَعَدَمُهُ سوا فلا اد في قو 1 
يَأكُل " فَولهُ (وَلأنهُ) دَلِيلُ مَعْقُولُ وَيَجُورٌ تقْرِيرهُ عَلى هَذَا الوه سَلَمْنَا أن مَا روه 
ليس ِمَحْمُولٍ على شي مما كرا يون مُعَارِضًا لما رَوَيْنَاهُ فيْصَارٌ إلى مَا بَعْدَهُ من 
الحجّة, وشو الما وَهُوَ مَعْنَى لألّهُ (يَومْ صوم) لأن الصّْمٌ فيه رض وَكُل مَا هُوَ يوم 
م (يتَوْقَفْ الِإِمْسَاكُ في أوله عَلَى الثيّة امْتَأَحرَة للْفَرئة بأكثره كلتل وَهَذَام أي 
وق الإمْسّاك على ا ذا زلآن 0 رك ع مُمْتَذٌ) يُحتَمل العَادَةٌ وَالعيّادة 
كل ما هُوَ كذَلك يَحَاج إلى ما يُعيُْْ للعبادة وَهُوَ الي فَإنّا شُرِطْت (لتغيينه لله 
تعَالى) فإن وجدت من أوّله لو كلدم وَإِنْ وُجدت في أكثره 3 كأنهًا وْحَدَتْ 
من أله لأن بالكثرة ترح جنب جني الؤجُود عَلى العَدَم إن الأكثر 1 قوم مَقَامَ الكل في 
كثير م لاضع لذلك» وَإِن كَانَ كَذَلكَ ل يَكْنْ اران الييّة بحَال الشرُوع شَرطًا 
(بخلاف الصّلاة وَالحج) حَيْث يُشَْرَطُ افترَان البيّة بحَال الشرُوع فيهما ولا يُختل 
الأكْتَرُ كَالكَلَ (لأن ما أَرْكَائا/ مُخْتَلفَة كالركوع وَالسّجُود وَالؤقوف وَالطَّوّاف 
(قِسْترَط قرآنهًا بالعَقْد عَلى أُدائهِمَ) لفلا يَخْلْوَ بَعْضُ الأركَان عَنْ لمق وقول 
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(وَبخلاف القضاء) جَوَابُ عَم يُقَال: لو كَانَ الصْمُ ل ا ا 
فيه جَائرَة لذلك ل يَكنْ في التطكاء القراط الكقامرة اللتزه وريه كما كان كدللن 
(لأنه) أي الإسَْالك (يتوقَفْ عَلى صّوْمٍ ذَلكَ البَْم وَهرَ الََلَ) وَالعتَى بصّوم اليم ما 
عَلْقَتْ شْرْعيهُ بمَجيء اليَوْم لا بسَبّب آخرَ من تو القَضَاء وَالكَفَارَة يَكُون الصرام 
قد وقَمَ عَنْهُ قلا يُمْكنٌ جَعْلَهُ من القضَاء إلا قبل أن يَقَعَّ من وَذالة لما يكون بكي 


سس لي مم 


البيل. 

وقوه ووبخلاف ذا يمد الدوال) حوابة عم يقال؛ إذ1 كان وكا واحذا كذ 
ينغي أن يَكُونَ اقترائهَا بالقليل والكثير سَوَاءَ وَوَجْهُهُ: أن الأصل أن تَكُونَ اله مُعَارِئَة 
خَالة الشرُوع» ولكن تَرَكْنَا ذَلكَ إِذَا قَارَئَت الْأَكترَ لقيّامه مَقَامَ الكل وَل يُوجَدْ فيمًا 
بَعْدَ الرُوَال رحن جََة القوات) ووه (ثُم قال في الْحقصر) أي مُخقصرٍ 
القدُوري: إذا لم ينو حنَّى أصبَحَ أْرأئهُ اليْيُّ (مَا يَيَهُ وَبينَ الرَّال. وفي الخَامِع الصّغير: 
قل نف الَهَاِ وَهْرَ الأصّحٌ) وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرَهُ في الكقاب وقَولَهُ (ولا فَْقَ كين 
الْسَافرِ وَاكُقيم) يَعْنِي في جَوَازِ اليّه قبل نف الّهَارٍ (خلاًا لرُْر) فَإِنهُ يتقول: إِسْسَاك 
اممسَافرِ في أُوّل النّهَارٍ لم يَكَنْ مُسْتَحَقَا للصّؤم الفَرْض قلا يَتَوَقَفْ عَلى وُجُود اليّقَ 
بخلاف إِمْسَاك اقيم وَلنَا أن الَعْنَى الذي لأجله جُوّرَ في حَقّ المقيم ِقَامَة اليّ في 
أَكْثْر وَقْت الأداء مَقَامَهَا في جميع الوقت الم يَفصل بِيْنَ المقيمٍ وَالْسَافرٍ قَال (وَهَدَا 
العتّرْبُ من الصّوم إخ) أَرَادَ بهذا اضرب ما يَتعلَقَ يمان بعيْنه على مَا ذكرّ في أُوّل 
الكتاب. قَوْلَهُ (يتأدَى بمُطلق الييّة) أي بأن يقول: نَوَيْت الصّْمَ (وَبنيّة التفل) ظَاهِرٌ. 
(وبمّة واجب آخر) بأن يُنوَى عَنْ كفَارَة أ عَيْرِهَا. 

قيل: وَهَذَا في صم رَمَضَانَ مُستَقِيمٌ فَأما في النَذرِ العيّنِ قلا أنه يَقَعُ عَما نَوَى 
من الواجب إذَا كانت الييّهَ من اللَيْل دَكَرَهُ في أَصُول سَسْس الأكمّة غير فحيتقذ 


قول اصن وهذا لضي لآ ريق علي إطاذقه: 
وأَجَابَ شنح شخي العَلامَة عَبْدُ العَِيزٍ: بِأنّهُ يُمْكنْ أن يُقَال مُوجب كلام 
الْصنّف أن يَتَأدَى الَجْمُوعٌ بالَجْمُوع, وَالبَعْضْ بالبْض» وَالبَعْضْ بِالْجْمُوعء لا أن 


- 


و سه م 


كل فرد يَيَأكَى 1 لمجموع ل لكلامه وَجَهُ : صحّة (وَقال الشتافعي: في 3 التتفل 


الجزء الأول ا 


لس مُطْلقَهًا لهُ قؤلان) في قؤل يَقَعْ عَنْ 


2 عي 


اد 
يَبِنَهُمًا 00 ا راض ترك البيّة د 00 له الفررض) ومن هنا يطو 


وَحْهُ أحَد قَوْليْه في ا الييّ لأآنَهُ لم 0 مُعَرُضًا بهذه اليّهَ فَيَحُونُ وَوَجْهُ القؤل 
الآختر أن صفة افر قي ري كَأْصْل الصّوْم فَكَمَا لا أذ أصل الصّم إلا بالئيّة 
فَكَذَلِكَ الصفة وَإِذا العَدَمَت لم عدم الصوم بوره ان العامة ين يه) 
لقؤله عليه الصّلامٌ وَالسَلام «إذا تت شان قلا صم إلا رَمَضَان» 0 مَا هو 


شعي معن في مَكَان يُصَاب بأُصْل لبيّة كَامتَوَحَّد 7 الدَار يُصَّابُ باسسْم حم بأن يقال 


طًُ ج٠٠‏ تو بصلا ”نجه 


5 ران 35 كال 0 تُوعه أن ال ان 


2-6 


اسم عَلمِهِ ب ان ال لا يقال التَوَحَّدُ في لكان نما ال اياسم جنّسه 


إِذَا كَانَ مُوْحُودَا قا مها يُوجَد بتخصيله بلقي كت 0 بام جلسه لأن 
و 00 يكال بام عه بأن نوَى المكوة الْرُوعَ في القت لا 


2 - م 


فإن قيل: 2 الإصابّة بمُطلق اليّة دُونَ ّة التّفْل أو وَاحب آخر 


2 


بقؤله (وإِذَا وى التَّل أو وَاجبًا آخَرَ فَقَدْ وى أل الصّؤم وَزِيَادَة جهة وَقَدْ لت 
الجهة) لأن الوقت لا يَقْيْلهَا (قبْقيّ الأصل) إِذْ ليْسَ من ضَرُورَة بُطلان الوَضف إذَا لم 
لك فضلا مُنوُعَا بُطلان الأصل 0 الصّوْم + جِنْسّهُ (وَذلك كاف) 0 1 
الفقه وَق قَرَرَاهُ في الأثوَار وَالتمَريرر. 

ولا فرق بين ) امُسَافْرٍ والمقيم , والصحيح والسّقيم عند أبي يُوسف وَمُحمَد رحمهما 
اللّهُ لأن الرخصنّ كي لا تلزم المعدور مسقي َإِذَا تَحملها ألتّحق بِغَيرٍ المعدور. 


ع م ور دام هي 


وعند أبِي حنيفةّ رحمة اللّه: إِذَا صام | المريض واممسافر بنيي واجب آخر يَقَعْ عنه 


لأن الوخد كال باتتع جلينه لا يانم عيرم قات ويد لا بال بانتم عرو أبجَاني 


لأنّهُ شغْل الوقت بالأهم لتَحَتُّمه للحال وتَحَيّرهِ في صوم رمضان إلى إدراك العدة. 
وَعَنهُ فِي نِيٍّ قوع رِوَايكانء وَالفَرقّ على إحداهُما أَنهُ ما صرف القت إلى 
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الأهم. قال (والضرب الثاني ما يَثْبْتَ في الدّمّدٍ كَقضاء رمضان وَالئَّدْرٍ المطلق وَصوم 
الكفّارة فَلا يَجورُ إلا بنيّدٍ من الثيل) لأنّهُ غير مُتَعَيّن فلا بد من التّعيين من الابتداء 
(والتّمْل كله يجوز بنيّجٍ قبل الرّوال) خلاها الك فَإِنّهُ يَتَمَسّكُْ بإطلاق ما رُوَينًا. ونا 
«قوثهُ يذ بَعدَ ما كَانَ يُصبح غير صائِم إن دا نصائِمٌ»”" ون المشرُوعَ خَارِجَ رَمَضَانَ 
مُوَتَمْلَ فَيتوقَفُ الإمساك فِي أو اليّومٍ على صيرُورَته صوما التي على ما دَكَرتاء ولو 
توى بعد الزوال لا يجوز 

وقال الشافعي: يُجِورُ وَيَصِيرٌ صائما من حين نَوَى إذ هو مُتَجَرَنّ عندهُ لكونه 
مَبنِيًا على التٌشَاط ولعلّهُ يَنشط بعد الزُوال إلا أَنْ من شرطه الإمساك فِي أول التّهَاٍ 
وعندنا يَصِيرٌ صائما من أول النّهارٍ لأنّهُ عِبَادَةٌ قهر النّفْس» وهي إِنَّمَا تَتَحَمَقَ بإمساك 
مقر يُعتبَرُ ران الي بأككرو. 

الشرح: 

ار د المسَافرٍ اليم وَالصّحيح وَالستّقيم عند بي سن وَمُحَمَّد 
رَحمَهُمًا اللهُ لأن الرّعْصّة) إِنَمَا تََقَتْ (كَيْ لا يَلرَمَ الَهْذُورَ مَشْفََ فَإذَا تَحَمّلها الفحق 


2ه عور 


9 7 2 ع - 2 2 و 0 #2 ا همس اس ى غين .يور .فين 
غير المعذور وعبد أبي يحنيعة: إذا صام المريض والمسّافر بنية وَاجب آخر يقع عنه, 


عو الي 000 2# ف اس مك 2 2 5 2 ا ا ل الك وو 
لآنهة شَعْل الوقت بالأهم لتحتمه للحال) إذ القضاء لازم للحال فهو مَوَاحَذ به (وتخيره 


وو 


في صم رَمَضَانَ) لأنَهُ لا يَلرَمُهُ ما لم يُدْرِكُ عدّة من أَيّامٍ أخر. حَتَّى إِذَا مات قَبْل 
الإذرَاك ليْسَ عَليْه شئ وَهَدَا الذي اعْمَارَه الْصَنّفُ من التَسُويّة َيْنَ المسَافر وَالْرِيضِ 
مُخَالفٌ لَا ذَكَرَهُ العَلمَّانَ في التَّحْقيق فَخْرٌ الإسلام؛ وَشَمْسُ الأتمّق فَإنّهُمَا قَالا: إِذَا 
وى الْريضُ عَنْ وَاجب آخرَ فَالصّحيح ألهُ يَقَعُ صَوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ أن إَِاحَةَ الفطر له 
عنْدَ العَجْرٍ عَنْ أدَاء الصّوْم فَأمًا عنْد القدرَة فَهُرَ وَالمّحِيحُ سواء بخلاف المسَافر فَإنَ 
لرّعْصّة في حَقَه تعلق بِعَجْر مُقَدَرِ قَامَ افر مقَامَهُ وَهُوَ مَوْجُوة. 

وَقَال صّاحبُ الإيضاح: ركان بض مانا صل يل المسافز والْريضء ونه 


7 


6 2 - 3 و غخسّعع ا لل عع سس دوه 202 ٠‏ 2 2 2 و 1 
ليس بصحيح؛ وَالصّحيح أَنّهُمَا يَتَسَاوَيَانَ وَهُوَ قؤل الكزحي» اْمَارَهُ المصْف وَكَولَهُ 


)١(‏ أحرجه مسلم في الصيام (حديث 21754 »)١7١‏ وأبو داود في الصوم (5405)) والنسائي ف 
الصيام باب /50. وأحمد (249/5 07١؟).‏ وانظر نصب الراية (؟455/5). 
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الجرء الأول 
(وستة) أئأ عن أبى حَيفة زفي يه القطع) تن المسافر زو اقات) في روا ان شحاعة. 
يَقَعُ عَنْ الفَرْض ا ذَكَرَهُ في الكتاب» زوالة م1 عيرق الوفت إلى الأَهَم) وهو إشقاط 
واجب عَليْه وَإِنّمَا قَصّدَ تحصيل الثواب وَهُوَ في الفرض أَكترٌ وفِي روآيّة الحسّن: 
يَقَعُ عَم نُوَى من النّقْلء لأنْ رَمَضَانَ في حََه كَشَْيَانَ في حَقّ اليم وَنثُهُ في شَعْبَانَ 
عَم غنا توق ذلا كان أو وبا فكذَاكَ هذا. 

ا الَرِيضُ إذَا وى عَنَ التَطَُع قن صوْمَة يَقَعْ عن الفَرْضٍ وَهُوَ الظَاهرُ 
َال الأاطفي: فيا الأسنوةة بين امويض وَللْسافرٍ على رول واد أبي يُوطف يُوحبا 
اد يكن في الْريض جَائرا عَنْ التُطُوع. 

قال-وو لصي الثاني ما يبت فى النمقم ولا عله البو ت في الدع 
سما فا من خَيٍْ َال له القت قل العم َلى عترف ماله إلى ما عل (حمطَاء 
رَمَضَانَ) وَصّوْمٍ كَمَارَة البَمين وَالظَهَارٍ وَالقثْل» وَجَرَاءِ الصّيْد الخ والْنَة وَكمَارَة 
رَمََانَ وَكَذَلكَ اللَذْرُ اللطلقٌ َإذَا كَانَ كَذَلكَ (لا يَجُورُ إلا بنيّة من لَب لكُنه غَيْرَ 
مُتَعيّنِ فلا بد من النِيين من الابتداع». 

وله وال كله يَجُورُ ب ل الروَال) أي قبل التصّاف الْهارٍ سَوَاءْ كَانَ 
مُسَافرًا أَوْ مُقِيمًا (خلافا كَالك فَإنهُ يَنََسَّكُ بإطلاق ما روَيْنَا) من قؤله يد «لا صيَّام 
أن ل ينو الصَيّامَ من اللّيْل» (وَلنَا دوه يي بَعْدَ مَا كَانَ يُصْبِحُ غَيْرَ صّائم إِنّي إذا 
لصائم» عن عَائْشَة رضي الله عَنْهَا «أن رَسول الله ع كَانَ يَدْحُل على نسائه ويُقُول: 
هَل عِنْدَكنَ من غَدَاء؟ إن قَانَ لا. قَال: إِنّي إذَا لصّائم». 

وقول (ولأن المشرُوع) ظَاهر. وله (على مَا ذكركا) إشارة إلى قَوله: ونه يوم 
صم فيتَوَقَفُ الإمْسّاكُ في وله على الييّة امْتَحرة المقّرئة بأكثره كَالتَقْل. وله (ولو 
وى بَعْدَ الزوّال) ظاهرٌ مما تَقَدَم. 

فصل # رؤيت الهلال 

قال (وَيَنبَغِي للئّاس أن يَلتَمِسُوا الهلال في اليوم التّاسع والعشرين من شعبان» 

إن َأَوهُ صَامُوا وَإن هُمَ عَلِيهم أَكَمنُوا عِدَة سعبَانَ فَلادِينَ يوم م صَامُوا) لقوله 36 


«صُومُوا ويه وآفطرُوا لرُوْيتِه إن عُمْ عَليكُم الهلال فَأَكمِئُوا عِدَةَ شَعبَانَ مَلانِين 


كن 


العناين شرح الهداينّ 

يُوم10") ولأن الأصل بِقَاء الشهر فَلا يُنقَل عنه إلا بدليل ولم يُوجد. 

الشرح: 

وَينبَغي للنّاسِ أن يَلعَمِسُوا الهلال في اليَوْم الئّاسع والعظرينَ من سَعْبَانَ لأن 
الشّهْرَ فد يَكون تسلعة وَعشرِينَ يَوْمّا قَال عَليِهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «الشهْرٌ هَكَذَا وَهَكَذَا 
هَكَذَا وَأَشَارَ بأُصابعه وَحَنّسَ إِبْهَامَُ في الثالقة» (فَإن رَآهُ صَامُوا) كَلامُةُ وَاضحٌ. 

(ولا يَصُومون يوم الشّك إلا تطوعا) لقوله يَيْدُ «لا يُصام اليو الذي يُشَك فيه أَنْهُ 
من رَمضان إلا تطوعا». 

وهذه المسألي على وجوه: 

أحدها: أن ينوي صوم رمضان وهو مكروه لا رويتا وَلأنّهُ تشب بأهل الكِتّاب 
لأنْهُم زَادُوا فِي مَدّة صومهم كم إن ظهّر أن ايوم من رَمَضَانْ يَجِزِيه لأنّهُ شهد الشهر 
وصامه وإن ظهر أَنّْهُ من شعبان كان تطوعاء وإن أَفْطّر لم يقضه لأنّهُ في معنَى 
المَظتُون. 

وَالتانِي: أن ينوي عن واجب آحَرٌَ وَهُوَ مكرُوةٌ يض نَا رَوَينَا إلا أن ها مُونَ الأوّل 
في الكراهت ثُمْ إن ظهر أَنّهُ من رَمَضان يَحِزِيه لوجود أصل النَيّتِ وإن ظهر أَنْهُ من 
شعبان فَمَد قيل: يكُون تَطوعًا لأنّهُ منهِي عنه فلا يَتَأَدّى به الواجب» وقيل: يُحِزِيه عن 
الي نَوَاهُ وَهُوَ الأصَحٌ لأنْ المنهي عن وَهُوَ التّقَدُمٌ على رَمَضَانَ بصوم رَمَضانَ لا يُقُومُ 
ِكل صومٍ بخلاف يوم العيد لأنّ المنهِي عنهُ وهو ترك الإجابَةٍ بلازم كَل صوم 
والكراهِييٌ هَهُنًا لصورة النّهي. 

والالث: أن ينوي التَطُوعَ وهو غير مكرو ا روينًا وهوَحَجِيٌ على الشافعي رحمه 
اله فِي قولهِيكرَه على سَبيل الابتداب وراد بقّوله 3 «ل تَتَصَسمُوارَمَضَانَ بصّوم يوم 
ولا بصوم يومَينِ»!'' الحَدِيث» التّقَدُمُ بصوم رَمَضَان لأنّهُ يُؤدّيه قبل أَوَانِه كُم إن وَافَّقَ 
صومًا كَانَ يَصُومُهُ فَالِصُومٌ أَفضّل بالإجماع: وَكَدَا ذا صم فَلادَدَ ام من آخر الشّهرٍ 
فَصاعِد). وإ أَفرَدَهُ فَقَد قيل: الفِطرٌ أفضل احترارً عن ظَاهِر النّهي وقد قيل: الصُومٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري (05٠9١)؛‏ ومسلم في الصيام (حديث .)١07‏ 
(1) أخرجه البخاري في الصوم باب 2١5‏ ومسلم في الصيام حديث .5١‏ 


الجزء الأول ف 


أفضل اقتداء بعلي وعائشدٌ رَضِي اللّهُ عنهما فَإِنْهُمَا كَانًا يُصُومَاته والمختَار أن يصوم 
المفتي بتّفسه أَخدًا بالاحتيّاطء ويُمتِي العام بالتّلومٍ إلى وقت الزّوال كم بالإفطار تَفيا 

والرابع: أن يُضجع في أصل النْيّمَ بآن ينوي أن يَصُومْ عدا إن كَانَ من رَمَضان 
ولا يَصُومُهُ إن كَانَ من شعبَان وَفي هذا الوّجه لا يَصِيرٌ صائما لأنّهُ لم يقطع عزيمته 


فصر يكم دا توي أله إن ود عدا غداء تسكن وإ لم كح ينوم 


ل ل ا 30 


والخامس: أن يُضجع في وصف النَيّمَ بأن يتوي إن كان غدا من رمضان يصوم 
عنهُ؛ وإن كَانَ من شعبَانَ فَعن واجب آخَرَء وَهَذا مكروة لتَرَدُدِه بِينَ أمرين مكروهين. ثم 
إن ظهر أَنَهُ من رمضان أجزآه لعدم التّرّدُد في أصل النَّيّتَ وإن ظهر أَنّهُ من شعبان لا 
يُجِزِيه عن واجب آخر لأن الجهمّ لم تَثبت تثبّت للتّردُّد فيها؛ وآصل النَّيِّمَ لا يكفيه لكنّه يَكُون 
تَطُوُعًا غير مضمون بالقضاء لشُروعه فيه مُسقطاء ون توى عن رَمَضَانَ إن كان عدا 
منهُ وَعَن التُطَوْعٍ إن كان من شَعبَانَ يُكرهُ لأنّهُنَاو للفّرض من وجهء كُمْ إن ظهر أَنْهُ من 
رَمَضَانَ أجِرَآهُ عَنهُ ا م ون ظَمرَ أنُّ من شَعبّانَ جا من تله أنه يَتَدَى بأصل النيَّتٍ 
ولوأفسدهُ يَحِبْ أن لا يُقضيَهُ لدخول الإسقاط في عَزِيمته من وجه. 

الشرح: 

قله (وّلا يَصومُونَ يَوْمَ الك إلا تطَوُعا) يَوْمْ الك هُوَ اليَوْمْ الأير من 
شَعَْانَ الذي يَحتَمل أن يَكُونَ آخرَ شَعْيَانَ أ ول رَمَضَانَ (لقوْله َل الصّلاهٌ 
وَالسّلامُ:«لا يْصَامُ اليّوْمُ اْذي يُشَلكُ فيه ألَهُ من رَمَضَانَ إلا تطَوُعًا»). 

وكَوْلهُ (وَهذه الْمَْلةٌ على وُجُوه) ذَكَرَ الْصَنْفُ حَمْسَة وَوَجْهُ الحصر أن مَنْ 
صَامَ يَْمَ الك فَإِمًا أن يَقْطَعَ في اليّه أو يكرد فيهاء فَإِنْ كَانَ الأول قلا يَحْلُو ما أن 
كرد اه ا إن كَانَ فيما عليه مَأ أن يكُون في الوتني َو في غَيْرِه قالوقني 


هُوّ الوّجه الأول سس هو الثانى» وَإِنَ كان فى غير ما عليه فهو و الثالث» وَإِن كَانَ 
الثاني انا أن يكون لترَدُدُ أصْل اليّة أَوْ في وَصْفَهَاء فَالأوّل الرّابُ الثاني 0 


يهم إن | يدها 6# مامكون بناء از اننا : في اضوع والواس الاحرء أن ذا فرّقَ 
اي ف 2-142 لق عاط وي الت رقف و لطم دك الريشوال 0 م 


يفن 


العنايّ شرح الهدايتّ 
يَجْعَلهُمَا مُسْتَقَيْنِ (فَالأوَلَ أن يَنْوِي رَمَضَانَ وَهُوَ مَكْرُوةٌ لا رَوَينَ من قَؤله عَليْه 
الصّلاة وَالسّلامُ «لا يْصامٌ اليَوْمُ الذي يُشَلكُ فيه أَلَهُ من رَمَضَانَ إلا تطَوعا» لا يُعَال 
الا ينا بعر ري كدي لم لخر الاي نَى لني لتَحَققه حسنًا وَهْوَ 

يِقتَضي المَشرُوعيّة عَلى ما عُرف. (وَلأَئَهُ سب بأطل الكتاب) بِمَْنَى فيمًا فيه بر وَذَلكَ 
وجا كلها نامقل وول ١م‏ إن ظَهر) طَاهر. 

وَقَولهُ (لأنْهُ في مَمْنَى الَظْنُون) م يقل له مَظنُون أن حَقيقَة الَظنُون أن ينبت 
ل ردي يقي وَاخَالَ ؛ أله قد أده مَْرَعَ فيه عَلى طَْ أله | يُوَده م لم 
أله دام وما اق بل كن كر عفن ن فَلمْ يَكُنْ مَطْنونًا حَقيقَة إلا ألهُ في كل واحد 
مهما نا رع مط الاح عند قينا كان كل ملقنة تج تش الآخر. 
(وَالثَاني أن يُنْوَى عَنْ وَاجب آغخرَ وَهُوَ مَكْرُوةٌ أيْضًا لا رَويْن) من قَوله عَليْهِ الصّلاة 
وَالسّلامُ " لا يْصَامُ " لحَديث (لا أن هَذَا دُونَ الأوّل في م لعَدَمٍ اسْتلرّامه 
التَشَبَهَ بأهل الكتّاب. ره ل إن ظَهَرَ) ظاهرٌ. َقولهُ (لأنهُ منْهِي عَنْه) فيكون ناقصا 
وَمَا في كَامل؛ فلا يَتَأدَى الكامل بالنّاقص» كما لو عنام 5 العيد عَنْ وَاجحب 
آخَر. َه (لأن الي َه وهو لتقم على رمضان) أ بحديث آي خرترة نا 
َتَقَدّمُوا عَلى رَمَضَانَ بصّؤم يَوْمِ ولا بصّؤم يَوْميْنِ» إِنّمَا هُوَ (بصّؤم رَمَضَانَ) لا 
سَتَذْكنُ وَهُوَ إلا يُوجَدُ بكل صُوْمٍ , بخلاف يوم العيد لأن انوي 112 وقرائيلة إجابة 
دَعْوَة الله تَعَالى يُلازِمٌ كل صَوْم) إن قبل: فَعَلى هَذَا كان الوَاحب أن .لا يكون صومٌ 
وَاجب آخَرَ مَكْرُوهًا أجَاب ع (وَالكرَاهِيُ هَهنَا لصّورة النّمَي) قال ف في النْهَايّة: إلا 
نا أَنْبينَا الكَرَاهّة لتَتَاول عَمُومٍ كني حَدِيثْ آخر. وهو له عليه الصّلاةٌ وَالسَلاة «لا 
يُصَامُ اليَْمُ الذي يُشَلكٌ فيه» الحَديث. 

وكَال عدم من الشارحين: لصُورة النَهْي لا لحَقيقَة النَهْيِء لأن النَهْىَّ وَرَدَ في 
القَدُم بصوم رَمَضَانَ إلا أنّهُ نا كَانَ مثل صومه رَمَضَان في الفرضيّة نيتنا فيه نوع 
كرَاهَة. (والثالت: أن يُنْوَى التَطَوُعٌ زر عر مهاه لا زوين من قله علي المكلاة 
وَالسّلام " إلا تَطَوُعًا ". (وَهُوَ) بإطلاقه (حْجَة عَلى النتافعي في قؤله يُكْرَهُ على سَبيل 
الابتداع بن لا يَكُونَ مُوَافقَا لصوم كَانَ يَصُومُهُ في ذَلكَ اليَوْمٍ وَاسْعَدَلَ عَلى ذَلكَ 


1١ 


انفنا 


الجزء الأول 
لعل الصّلاة والسلامُ «لا نموا رَمضان بصم يَوْمٍ ولا بصوم يَومَينٍ إلا أن 
يَكُونَ صَوْمًا يَصُومُهُ رَجُلّْ فَلِيَصُمْ ذَلكَ الصّؤْم» وَهَذَا نص عَلى الحوَاز ناء. اف 
الع بقؤله (وَالَرَادُ بقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلام «لآ تتَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصوم يوم وَلا 
بصم يَوْمَيْن» الحديث الّقَدُمُ بصّؤم رَمَضَانَ لأنْهُ يُوَديه قبل أوانه) وفي َلك تَقَدم 
الحَكْمٍ عَلى الك وَهُوَ يَاطل» وَالدَّلِيل عَلى ذلك أن ما بل الشهر وَقْتْ للتَطَوُعٍ لا 

إن قيل: صَوْم رَمَضَانَ هُرَ مَا يَقَعُّ فيه فَكَيْف يُعَصّوَرُ الَقَدُمُ فيه. أجيب: بأن 
مَعْنَاهُ أن يَنُوي الفَرْض قبل مسال مَثلا: قدّمَ صّلاة الور عل وَقتهاء 
إن مَثْنَاةٌ كواها قل دول وَقنهًاء 

فَإن قيل: فيا فاقلة قؤله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «يوم أو يومين» وَحُكُمُ الأكثر 
من ذلك كَدَلكَ. أجيب بأنَ يَوْمَا ويَوْمَيْنِ ما وَصّل إلى حَد الكثرة فبَجُورُ أن ينهم 
بأن الفليل عكير تلكو كنا في كثير م الأحكام فنَفَى ذَلك» وَقَوْلهُ َ إن وَافقَ 
صْمًا) ظاهرٌ. كول (وَإن رمم يَخْني م يُوَافق ال ا 
(الفطرٌ أَفْضَل احترَارًا عَنْ ظَاهرٍ النَهِي). 

وقَال تف ين بيخت (العكرم أففثل افداء يكْل؟ وعائة رضي الله حَنهما 


2 
ل 5 


نما كَانَا يَصُومَانه) وتقولان: لأن نَصُومٌ يَوْمَا من مان انع إلننا أن ُقْطرَ وم 
م رشان ووالتقاة أن بموة المفتتي بنفسه) احْتياطا 0 ع الفطر في مظان 
(ويْفتي العامة الوم أ بالانتظّار (إلى وَقْت الرّوَال َم بلإمْطار تفيًا لقهْمَة) أئ هم 
الرّوافض ذَكرَ في القَوّائد الظهيريّة» لا حلاف بِيْنَ أهْل السمّة وَالجمّاعَة أَنْهُ لا يْصَامُ 
اليَوْمُ الذي يسك فيه أنه من رَمَضَان عن رمَضَان. 

وَقال الروَافضص: يَجبْ أن يْصَامْ يَوْمُ الشّكّ عَنْ رَمَضَانَء وقيل: معنا لو أ 
العَامّة بأدَاء التَقْل فيه عَسَى أن يَقَعَ عنْدَهُم أله الت سول الله ل ا 
صم يام البجّلك: وهو أطلقة قيفتيهم بالإفْطَارٍ 1 اتوم ا هذه الهُمّة (وَالرَابعٌ: أن 
يُضَجَّحَ في أُصل الييّه) التَصْجِيعٌ في اليّة التَرْدِيدُ فيهاء وَكَلامُةُ ظَاهرٌ. (وَالخَامس: أن 


كن ل 2 


ا .ل مدو ومهة رص ور لم الم ماهر سمم اسم م م 
يِضّجُمٌ في وَصف النية) وقولة (يينَ أمرَينٍ مَكَرُوهَينِ) وَهُمًا صّوم رَمَضَانَ وَوَاجب آخخر 


511 


العنايّ شرح الهدايتّ 
في هَذَا اليَوْمٍ إلا أن كَرَاهَةَ أحَدهمًا وَهُوَ نيّة صم رَمَضَانَ أشَدُ من الآخر. وَقَولهُ انم 
إن ظَهرَ) ظَاهرٌ وَقَوْلَهُ إلشروعه فيه مُسسْقطا) يَعْنِي لا مُلِمًا أن الكَلامَ فيمًا إِذَا نوَى عَنْ 
وَاجب آخَرَ عَلى تقديرٍ وَعَنْ فَرْضٍ رَمَضَانَ عَلى تقدير فَكَانَ مُسسْقطًا للواجب عَنْ 
ذمّته وَكَذَا قَولهُ (وَإِن وى عَنْ رَمَضَانَ) ظَاهرٌ. قَولهُ لا من إِشَارةٌ إلى قَوْله لعَدم 
الَرَدُّد فى أصل الثيّة. 

قال (ومَن رآى هلال رمضان وحده صامْ وإن لم يُقبل الإمَام شَهَادَتهُ) لقوله كَل 
«صُوموا لرّؤيته» وقد رَى ظاهرًا وَإن أفطَرَ فَمَليه الفَضاءُ دُونَ الكَمَارَة: وَقَال الشتافمي؛ 
عليه الكَفَارَةٌ إن أفطر بالوقاع لأنّهُ أفطّر في رمضان حَقَيقَمّ لتَيُقُنِه به وحكما لوجوب 
الصوم عَليهِوَلنَ أن القَاضبي رد شَهَاَتَهُ بدَدِيل شَرعِي وَهوَثهمَهُ القلطء ورت شبِهَة وه 
لكََارَةُتَدرِئٌ بالشبّهَات وَل وأفطر قبل أن يرد الإمامُ شهادتهُ ختّلف المشَايحٌ فيه وَل و أكمل 
هذا الرّجل ثلاثين؛ يُومَا لم يُفطر إلا مع الإمام لأنَّ الوجوب عليه للاحتياط؛ والاحتياط 
بعد ذّكَ في تَأخِيرٍ الإفطار وَلوآفطرٌ لا كمَارَةَ ليه اعتَارَا للحَقِيقجٍ التي عندة. 

الشرح: 

وقَولُ (وَمَنْ رأى هلال رَمَضَانَ وَحْدَ) اهن وَهل يبلا أ لا م يَذَكرْ فَإن 
كَانَتْ السسّمَاءِ مُصْحيّةَ وَهُوَ من المصر لم يَقَبل الإمَامُ سَهَادَئَهُ لألَهُ اجتَمَعَ مَا يُوجب 
القيُول وَهُوَ العَدالهَ وَالسْلامُ وَمَا يُوحَبْ ارد وَمُحَالقَة الظاهر تكرح جَانبْ ال 
لأن الفط من كل ونه جار يعر كَمَا في الريض وَالْسَافرِ وَصوْم رمَصَان قل 


برع س5 رق واو" و ا ل ل ل ل 3 و" هه دي 1ه 
رَمَضَان لا يَجورٌ بعذر من الأعغذار فكان المصيرٌ إلى ما لا يَجَورٌ بعذر أولى وَقيدَ بقؤله: 


وَالسّمَاءِ مُصْحيّة وَهُوَ من المصر لأَنّهَا إذَا كانس مُتكَيّمَة أو جَاءَ من حارج المصر تُقيل 
شَهَائُ على ما يُذكَرُ وَلنَا أن القاضي رد شَهائَةُ بدليل شرع وَهوَُهْمَة الغلط) فَْهَا 
ُطْلقٌ القَضَاءِ برَدُهَا شَرْعًا كما في شَهَادَة الفاسق, وهي مَهنَا متَمَكْنةَ لأنَهُ نا سَاوَى 
غَيْرَهُ في الَنْظر ظَاهرَا وَالنَظَر وَحدَّة البَصّر ودقّة ارت وَبُعْد المسّاقَة فَالظّاهٌِ عَدَمْ 
اخطايه بالزقية من لان لدار الائرو »بوكو عالط تتورانت زوه عار اريت اررقد 
الكذارة عتدرىزوالسها تق لان ضيه التدر يه قهة رادت وَخَدَا يَجْرِي فيهًا التَدَاحْلُ 
ولا تحب عَلى الَمْذُورٍ وَالخَاطِيٍ عَلى ما عُرفَ في الأعثول (وَلوْ أفطرَ قبل أن به 


الجزء الأول 1 


لإمَامُ شَهَادَتَهُ اعقلف الْسَايخُ فيه) أي في وُحُوب الكمَارَة عم قل إل أن مواق 
للشبهة 0 في الكتّاب 5 القاضي شَهَادَئَهُ قال: بؤحُوب الكَفَارَة قبْل الرّدُ 
لاننماء مَا يُورِنهَا تفي الرمَضَائة ليقن بالرُؤيّق» وَمَنْ مر إلى أن يوم الصّوم يوم 
يَصُومُ الا فبه لقَؤله ي «صوْمكُمْ يَوْمَ تصومُون» الحَدِيت وَليْسَ مَا نَحْنْ فيه من 


مه موس م و يبه ا و الققة موه د ده ال ا ا 18 
الوم يوما يَصُومٌ النّاسُ فيه لأنّهُ لا يَلرَمُْهُمْ صّوْمٌ هذا اليوم لا أذاء ولا قضاءء فكان يوم 
الفطر فى حَقٌّ النّاس كَافَةَ لعَدَم النَجْزيء وَهَذَا يَعَتَضِى أن لا يجب عَلِيْه الصّومٌ ولكن 


د 


َا ل يَكُنْ يوم فطر في حَقَه حَقيقة وحَارَضَهُ صن آحر وَهُوَ قل عليِْ الصّلاة وَالسَّلام 
«صُومُوا لرُؤيّته» أوردت شُبْهَةٌ الإباحة فيمًا يدر بالشبهَات قَال: بِعَدَمٍ وَجُويهًا (وَلو 
أكمل هذا لجل ثَلائِينَ يَوْمَا ل يفطن إلا مَعّ الإمَام أن الؤجُوب عَليْه للاحتيّاط) 
َوَازِ قوع العلط. 

كَمَا رُوِي أن عْمْرَ ضيه نخَرّجّ في النَّاسِ يَتمَقَدُونَ الحلال فَقَال وَاحدٌ: الحلال نا 
أمير المؤمنين» َأَمَرَ عُمَرُ ضيه أن يَمْسَحَ وَجْهَهُ يالّاء قال له: أبن الحلال؟ قَال: فقّذته. 
قَقَال عُمَدٌ #: لعل شَعْرَةٌ من شَعَرَات حَاجبك قَامَتْ فَحَسبْتهًا هلالا (وَالاحتيَاط بَعْدَ 
ذلك في تأخير الإفطار وَل أَقْطَرَ) يَعْنِي بَعْدَ الثلاثينَ (لا كَمَارَةَ عليه اغتبارًا للحقيقة 
تي عندة) وَعَمَلا عله عليِِ الصّلاة وَالسّلامْ «وفطوكمْ يَوْمَ تقطوول». 

قال (ِوَإِذَا كَانَ بالسّمّاء علّة قبل الإمَامُ شَهَادَةَ الواحد العَدْل في رُوْيّة الهلال 
رَجُلا كَانَ أو امرأة خْرًا كَانَ أ عَبْدَا) لأله أمْرٌ ديني» فأشبه رِوايَة الإثمَار 007 
ص بلفظ الشَهَادَة وتشترَط العَدَالةَ لأنْ قَوْل الفاسق في الدّيّانات غيرُ مَقبُول؛ 
اسيل قَل الطّحَاوي عَدْلا كَانَ أو غَيْرَ عَدْل ادر يكوه قور والعلة ا ع 
وه وفي إطلاق جَوَاب الكتّاب 0 المحَدُودٌ قِ القذف لا كا د ظاهرٌ 
الروَايّة المي : 

وَعَنْ أبي حَنيمَة رَحمَهُ اللّهُ: أَنَهَا لا قبل لأَنْهَا شَهَادَة من وَجْهء وَكَانَ الشافعي 
في أحَد فَولِيه يَشترِط التْنَى وَالْحُجَةُ عَليِْ ما ذَكَرْئاء ودام أن لبي يي قبل شَهَادة 
الواحد في ري هلال رَمَضَانَ ثم إذَا قبل الإمَامُ شَهَادَةَ الاحد وَضَامُوا ثَلانينَ يَوْما لا 


ا 1 ١‏ ع اير كب أو ا و2 ب اجر 8 2 6 يد لو رو 


فنا 


بشهادّة الواحد. 


وَحَنْ مُحَمَّد أَنْهُمْ يُْطرونَ وَيبْتْ الفطرٌ بنَاء عَلى تُبُوت الرَمَضَائيّة بشهَادة 
الواحد. وَإن كَانَ لا يَثْبْتْ بها ابتداء كَاسْتحْتَاق الإرْث بنَاءَ على النّسّب الثابت 
نشَهَادَة القابلة: 

قال (وإِذَا لم تكن بالسماء عدم لم تُقبل الشهادةٌ حنّى يَرَاهُ جمعٌ كثير يَقَعٌ العلم 
بخبّرهِم) لأن التمَردُ بالرّؤيّتٍ فِي مثل هده الحالت يُوهِمْ القَلط فَيَحِب التوقُفُ فيه حَتى 
يكون جمعا كثيرا: بخلاف ما إذَا كان بالسّماءِ عَذّمّ أنّهُ قد ينشق الفَيم عن موضع 
القمرٍ فَيَتَّفْقَ للبعض النّظَر كُم قيل فِي حَد الكثير أهل اُحلّتٍ وعن أبِي يوسف رحمه 
الله حَمسُونَ رجلا اعتبارًا الامج ولا فَرق بن أهل البصر وَمَن ورد مبن حارج المصر, 
وَدَكرَ الطّحَاوِي أَنَّهُ تُقبل شهادة الواحد إِذَا جاء من خَارِح المصر لقَلّتٍ الموانع» وإليه 
الإشارَةُ في كتاب الاستحسان؛ وَكدًا إذَا كَانَ على مَكَان مر تَفِعٍ في المصر 

الشرح: 

قال: (وَإِذَا كَانَ بالسسّمَاء علَّةٌ قبل الإمَامُ سَهَادَةَ الاحد العَدْل في رُْيَة الهلال 
لخ كَلامْهُ ظَاهرٌ وَإنمَا َال (غَيْرُ مَعبُول) وَل يَقْل مَرْدُودء لأنّ حُكْمَهُ لوقف قَال الله 
تعَالى « إن جَاءَكُرْ فَاسِقٌ بكب فعَيَيْوَأْ 4 [الحجرات: 1[. وقَولهُ (وفي إطلاق جَواب 


9 
ص 


العناية شرح الهدايتّ 


- مه _- ست عرس ل هنر م حون قل ص عد احاح اهاضر 6" عه وك امار اق 
الكتتاب) يعني القدوري وهو قولة قبل الإمَامٌ شَهَادَة الواحد العَدْل يَدَحَل المحَدودُ في 
القذف بَعْدَ النوبَة وَهُوَ ظَاهِرٌ الروَايّة لأَنْهُ خَيَرٌ) أ ليْسَ بشَهّادَة وَهَذَا لم يَخْمصّ بلفظ 
ان مط لمر ون فاب افك ون ةا و ا ا و ات اه 
الشهادّة (وعن أبي حنيفة: أنَها لا قبل لأنَهًا شهادة من وجه) دون وجه من حيث إن 
و م مه 20 ما “م ا 4 ا 7 هداامه 7 و اع يي ّ 
وجوب العمل به إِنمَا كان بَعْدَ قضاء القاضى وَمنْ حَيّثْ اختصاصة بمجلس القضاء 
م هد امه 7 إن 07 ماران ار 7 5 لم ويه 2 لس 0 7 ع ره 0 
ومن حيث اشتراط العذالة (وكان الشافعي في أحَد قوليه يشترط المثنى والحجة عليه ما 
000 مه 2 4“ 0001 َ َه 22 7 2 22 1 000 د ا 5 
ذكرنا) يعني قولة أنه أمر ديني (وقد صح أن النبي يد قبل شَهَادَة الاحد في هلال 
رَمَضَان. 

- 0 2 م 3 ص 2 5-6 2 ركو مه 

قال ابن عباس: «جاء أغرَابِي إلى النِّي يِهٌ فقال: إِنّي رأَيْت الهلال يَعْني هلال 
رَمَضَانَ فَقَال: أَتَتْهّدُ أن لا إلة إلا اللَهُ قال: تعمْ. قال: أَتشهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُول 
5 لاف 2 - 0 5 كم رادو 2 5 ا م 
الله قال: تعم. قال: يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدذا» وفيه دَليل على قبول 


يفن 


الجزء الأول 
خَبّر الوّاحد كما تَرَى. 

وَقؤْلهُ (وَصَامُوا ثلاثينَ يَوْمَا) يَعْني و يَرَوْا ا هلال (لا يفطرون) وَمبْنَى مَا روي 
عَنْ مُحَمّد ما تَقَرَرٌ أن الشىء قد يَثْبْتْ صْمُناء وَإن لم يعبت ابتداء كبيْع الطريق 
وَالشُرب. وَكَوْلَهُ (كاسنتحقاق الرّث بئاء عَلى النّسّب) إِنّمَا يَصح على قَؤْهمًا دون قؤل 
أبى حَنيفَة رَحَمَهُمْ اللهُ. وقَولَهُ (وإذًا لم تكن بِالسّمَاء علة) ظاهِرٌ. 
7 ا 50 2 3 3" اماف رمات 

وَقوْلَهُ (وّلا فرق بَيْنَ أهل المصر) أي لا فرق في عَدَمٍ القبول إذا لم يكن بالسمّاء 
0 روا م كه ٠‏ رصم © ممم 06> ٠‏ سمه 3 م عو 2 2 
علة بين أهل المصر «(ومن ورد من خارج المصر وذكر الطحاوي: أنه قبل شهادة 
الواحد إِذَا بجَاء منْ نحَارج المصر لقلة الموَانع وَإليْه أي إلى ما ذَكَرَهُ الطحَاويُ (الإشارة 
فى كتاب الاسْتحْسّان) وَلفظهُ: فإن كَانَ الذي شَهِدَ بذلك في المصر ولا علة في 
00 ير > اعد وي وو 30 ع 78 0 0 ع روك 0 َه 8 2 
السّمّاء لم تُقبّل شَهَادَنُُ وَوَجْهُ الإشارَة أن التَّقِييدَ في الروَايّة يَدْل عَلى تفي ما عَذَاه 
َكَانَ تخصيصةٌ بالمصرء وَتَفَيُ العلّة في عَدَمِ قَبُول التّهَادَة ليلا على كَبُوهَا إذَا كان 
التّاهدُ حارج المصر أو كَانَ في السّمَاء علّة (وَكَذَا إِذَا كان في مَكَان مُرتفع في 

7 3 3 ذه م - - 0 0 0 و 

المصر) تقبل. 

0 001 5 - در 0 2 5 “8 ا 0 

قال (وَمَن رآى هلال الفطر وحده لم يفطر) احتياطاء وفي الصوم الاحتياط فِي 
الإيجَاب. قال (وَإِذَا كَانَ بالسسّمَاءِ عِلّمّ لم يبل فِي هلال الفطر إلا شَهَادةٌ رجلين أو رجلٍ 
وامرآتين) لأنّهُ تَعلّقَ به تفع العبد وَهُوَ الفطرٌ فَأَسْبَه سَائرٌ حقموقه والأضحى كالفطر 


في هذا في ظاهر الرَوَايَجٍ وَهُوّ الأصح؛ خلافًا لا رُوِيَ عن أبِي حنيفت رحمه اللّه: أَنْهُ 


وت 


1 


لد 


كهلال رَمَضَانَ لأَنّهُ تَعَلّقَ به نَمعْ العباد وَهُوَ التوَسّعْ بِنُحُوم الأضاحي (وإن لم يكُن 
بالسّماءِ علّمٌ لم يُقبّل إلا شهادة جِمَاعجٍ يَقَعٌ العلم بِخَبَّرِهِم) كما ذكرنا. 

الشرح: 

قَوُهُ (وَمَنْ رأى هلال الفطر) وَاضح؛ وَكَدَا قولَهُ (وَِدا كان بالسَماء علة) 
كول (وَهْوَ الأصّحٌ) احْترَارٌ عَمّا رُوِيّ في النُوَادرِ عَنْ أبي حَنيقَة: أنهُ هلال رَمَضَانَ 
لَه عق به مر ديني' وَهْوَ طُهُورُ وَفْت الحَجّ. وقول (له تعلّقَ به فح العاد) ليل 
الأصَح. وله (وَإنَ 0 بالسّمَاء علَةٌ) يَعْنِي في هلال الفطر ل ا 
إِشَارَةٌ إلى قَوْله لأن التّمَرّدَ بالرؤية في ملل هذه الخَالة إل. 


ك3 العناي شرح الهدايسّ 


قال (ووقت الصوم من حين طُنُوءٍ الفجر الثاني إلى عُرُوبِ الشمس) لقوله تعالى 


أ اخ 1 مك ميعكه إ * 11 1 الام .د 8 26 2 
« وكلوأ وَاسْرَبوأ حتى يتَبِينَ لكم الخيط الأَبَيَضُ 4 [البقرة: 201817 إلى أن قال « ثُمَّ 


أيَمُوأ ألصِيَامٌ إلى ألَيْلِ 4 البقرة: 140 وَالحَيطَان بَيَّاضّْ التّهَارٍ وسَوَادُ اليل (وَاِصُوم 
هُوَ الإمسّاكُ عن الأكل والشرب والجمّع نَهَاَا مع النْيّم) لأنْهُ في حَقيفَة القت هُوَ 
الإمساك عن الأكل والشرب والجماع لوزود الاستعمال فيه إلا أَنّهُ زيد عليه التَّيّمُ في 
الشترع لتَتّميّرَيها اعَِادةُ من العادةء واختّص بالتهارِ ا تَلونه ولأنهُ تدر لوصا كَانَ 
تعيين النَّمَارٍ أولى ليكون على خلاف العادة؛ وعليه مَبِنَى العبادة: وَالطّهَارَةُ عن الحيض 
وَالتّفَاسِ شترظ لتَحَُق الأداءِ شِي حَقّ النّسَاءِ 

الشرح: 

وقوله (وَوَقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني) قيل العبرّة لأوّل طلوعه 
وقبل لاستئارته وانتشاره, قال سمس الأئمّة الحلواني: الأول عر والثاني : أرفق. 
د (وَالحَيْطان) يَعْنِي أن الَبْط الأبيَضَ هُوَ وَل مَا يَبْدُو منْ الفَجْرٍ الصّادق وَهُوَ 
المتتطيوه أي المتشر امرض فى الأفق كانقبِط المخذود ولققط الأئرذ ما يكذ كه 
من عَبّشٍ اليل وَهْرَ القَجْرٌ المستطيل وَالكَلابُ وَأَئبْ السسّرْحَان صِيْهَا بحيْطين يض 
وَأسُوَدَ وَمَوْضْعْهُ علم البَيّانء واكتفى بئان الخبط الأييّض بقؤله « مِنَ الْفَجَر » عَنْ يَيّان 
الأسنُوّد» لأن ليان في أحَدهمًا يان في الآخر. 

قَولَهُ (وَالصّوْمٌ هُوَ الماك عَنْ الأكل وَالشُرب والجمّاع هارا مَعَ لق قيل: 
فر طَرْدًا وَحَكْسسّ ما عَكْسًا فَبأكُل النّاسي فَإِنْ صَْمَهُ باق وَالِإمْسَاكَ فَائتُ 
َأمّا طَرْدًا فيمَنْ أكل قَبْل طُلوع الشّمس بَعْدَ طلوع الفَجْرِ ا أن لهَارَ اسم لرَمَان 
هُوَ مع الكّمْسء وَكَذَلكَ في الخائض وَالتُقَسّاء إن هَذَا الَجْمُوعَ مَوْجُودٌ وَالصّْمُ 
َائت. 2560 عَنْ الأوّل: بِمَنْع فَوْت الإمْسّاك لأنْ الوّلد به الإمْسَاكُ الشرعي وَهُوَ 
مَوْجُودٌ. وَعَنْ الثاني: بأن المْرَادَ بلنّهَارٍالنّهَارُ التّرْعي» وَهُوَ اليَوْمْ بلص وَمُوَ قله 
3 28 . رم ةرو و لدي للدهم زرو مجه و مجع اد د 2 
تَعالى « وكلوا وَاسْرَبوا حتى يتبين لكم الخنيط الأبَيَضُ 4 الايّة. وَعن الحائض بأن 
الذافظ حرتكتة :غذة أطلة الأذاء بقعا :. وقولة :زو الظهار: عن الديهن والفاس عدم 
اماد بالطوارة مهما عَقمَيها لا أن يكرت الراء ينها الاعسسال. 


وخر 


الجزء الأول هذ 


باب ما يوجب القضاء والكفارة 

قال (وَإدَا أكل الصّائِم أو شرب أو جامعَ نَهَارَا نَاسِيا لم يُفطر) وَالقِيّاس أن يُفطِر 
وهو قَولَ مالك لوجود ما يُضَادُ الصوم فَصارٌ كالكلام تاسيًا في الصلاة: وجه 
الاستحسان قَوثُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ لنّذي كل وَشَرب تَاسِيَاتِمٌ على صومك فَإِمّ 
َطعّمّك النّهُ وسَقَاكه”" وَإِذَ َبَتَ هَدَا فِي الأكل والشُّرب قَبَتَ فِي الوقاع للاستواء في 
الرُكنيّجَ بخلاف الصلاة لأنْ هِيدَنَ الصلاة مُدْكَرَةٌ فلا يُغلب النّسيَانَ ولا مُدْكَر في 
الصوم فَيُغْلبُ» ولا فَرق بِينَ الُرض والتَّمْل لأنْ النَّصْ لم يُمَضّل ولو كان مُخطئًا أو 
مكرها فَعَليه القضاءُ خلاهًا للشافعِي رَحِمهُ الله فَِنّهُ يَعتَيرُهُ بالنّاسِيء وَلنَا أَنهُ لا يَغلب 
وُجُودُهُ وَعُدْرُ النّسيّانِ عَالِب وَلأنّ النّسيَانَ من قبّل من لهُ الحقّ والإكراه من قبل غَيرِهِ 
فيَكقنٍكَاميّد يض فِي قضاءِ الصلاق. 

الشرح: 

بَابُ ما يُوجبْ القَضَاءِ وَالكَفَارَة): لا رع من ييا ألواع الصُوم وتفسيره 
شَرَّعَ في يَيّان ما يجب عنْدَ إيُطَاله لأنَهُ أْرٌ عَارِضٌ عَلى الصّؤْم فنَاسَبْ أن يُذْكَرَ 
2 (وَإِذا أكل الصّائم “ شرب 2 جَامَعَ اسيًا ' يُفطر) وَالقيَاسَ أن يُقطر) وَهُوَ 
0 مالك رَحمَهُ الله لؤجُود مَا يُضَادُ الصّوْم) وَوُجُودُ مُصَادٌ التَئْء مُعْدمٌ لهُ لاستحالة 
وُجُود الضّدَيْنِ مَعَا (فصارَ كَالكَّلامٍ تاسيًا في الصّلاة وَجْهُ الاسْتحْسّان وله طد لذي 
أكل وَشَرِب تاسيًا: «تمّ على صّؤْمك فَإلْمَا أَطْعَمّك اللَّهُ وَسَقاك» قيل: هَذَا الحديث 
مُعَا رض للكتاب وَهُوَ قؤله تَعَاى « 2 أهوا الضياء كك ليل » [البقرة: ]١81/‏ إن 
الصيّامٌ إِسْمَاكُ وَقَدْ فَاتَ فَالآيةَ مَدُل عَلى بُطلانه لأن اثتفاء رركن الى تارم التفاءة 
لقخالة ولكديث يذل علق إرماله كما كان معني تكد وجني بأن في الكتّاب 
دلالة على أنْ النَسْيَانَ مَعْفْوٌ عَنْهُ لقَْلهِ تَعَالى « رَيَّا لا ُوَاخِذْنَآ إن نَّسِيكآ أوَ أَخْطَأا » 
[الفقوة 830 | كان ديك لوانتا لكاب فك م1 د تزله تال ذا أكذوا 
َلضِيَامٌ 4 عَلى حَالة انتقاء الإنمَام عَمْدَا أن الإثمَامَ فل اْبَارِيٌ فيَكُونُ ده اموت 
لهُ كَذَلك» وَالنَسْيَان ليْسَ باحتيَاري قلا يفوئة. 


فم 


.1١0 أخرجه البخاري في الصوم باب 255 ومسلم في الصيام حديث‎ )١( 


ا 


العناين شرح الهدايتّ 

إن قيل: سَلَمْنَا َلك لكنّ النصّ وَرَدَ في الأكُل وَالُرْب عَلى خلاف القيّاس» 
2 تَعَدَى إلى الحمّاع؟ حاف بقوله (وَإِذَا ا في الأكل اشرب تت في 
رلا لاه وني 02150 رجي تت لأا اا قار لكاو ينها لطر لاسر 
في كَوْن الكفٌ عَنْ كُل منْهُما ركنا في باب الصُوْم وَقَوْلَهُ (إبخلاف الصّلاة) جَوَابٌ 
عَنْ قَوْلهِ قَصّارَ كَالكَّلام اسيًا في الصّلاة وَهْوَ وَاضمٌ ركذ قل وله عق 1 
الفْض والتَقل). 

وق (وَلوْ كَانَ مُخخْطنا) أن كَانَ ذاكرًا للصّؤم غَيْرَ قاصد للتشرب فَتَمَضْمَضَ 
ننه اكد تمك تعلق انها فكله الذحتاق تحلدها وطلانا لكات كلذ يقن 
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لطع 


بالنّاسي) فَإِنْ النّاسيّ قَاصدٌ الوب دُونَ الخاطئ, فَإِذًا كَانَ فعْلّ القاصد مَعْفُوًا مَفغْل 
غيْر القاصد أؤلى (ِوَلنَا أنه لا يَعْلبْ وُجُودهُ) أي الاغتّارٌُ فَاسدٌ؛ لأنّهُ عَلى خلاف 
القيّاسِء وَكذَا الإلحاق بالدلالة أنه ليْسَ في مَعْنَى الْنُسْيّانَ إن النمسْيَانَ غَالبُ الؤجُودء 
وَالخَطَا وَالِإِكْرَاهُ ليسا كَذَلكَ (وَلأنَ النَسبَانَ من قبل صاحب الَقَّ) بخلاف غَيْرِه 
(يَتَرقَان كَالْمَيّد واكريض في قَضاء الصّلاة) فَإِنَ الْمَيَدَ إذَا صَلَّى قاعدًا بعر المَيْد 

قال (فَإِن نَام فَاحتلم لم يُفطر) لقوله يي «ثلاث لا يُفطرن الصيام القيء 
وَالحجَامَةٌ والاحتلام7" ونه لم تُوجَد صُورةٌ الجماع ولا معنا وهو الإِنرال عن شهوة 
بالبَاشرةٍ (وَكَا دا نَظرَ إلى امرآة فأمتى) بين فصر َالْتمكْرِ ذا أمتى وَكَالْستَمنِي 
بالكف على ما قَانُوا (ولواذهن لم يُفطر) لعدم المّافي (وكذدا إِذَا احتجم) لهذا ونا روينًا 
(ولو اكتّحل لم يُفطر) لأَنّهُ ليس بين العين والدماغ منفَدٌ والدّمع يَتَرَشَّحْ كالعرق 
والداخل من السام لا يُنَافِي كما لو اغتّسل بامَاءِ البارد (ولو قبّل لا يَفْسّد صوم) يُرِيد به 
إذَا لم يُنزل لعدم المتافي صورة وَمعنّى بخلاف الرّجعت وامصاهرة لأنْ الحكم هناك أدير 
على السبب على ما يَأتي في موضعه إن شاء اللّهُ. (وإن أنزّل بشّبلتٍ أو لمس فعليه القضاء 
دول القتارة) وجوه ممت العرما ووجوة لتاقي طورة أو ممت يكو لإيجاب القضاء 
احتياطًاء أَما الكمّارَةٌ فَتَمْتّمَرُ إلى كمال الجِنَايٍَ لأنْهَا تَندَرِئٌ بالشبهات كالحَدود (ولا 


.)85175( أخرجه الترمذي ف الصوم باب 4؟ (حديث 715)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الجزء الأول 1 


باس بالشّبلج إذا أَمِنَ على تفسه) آي الجماع أو الإنزال (ويكره إذَا لم يأمن) لأن عينه 
ليس بمُفطر وَرِيّمَا يَصِيرٌ فطرًا بعاقبته فَإن آمِن يُعتَبْرُ عَينهُ وأبيح له وإن لم يأمن 
تُعَيرُ عَاقِبَتهُ وَكْرِهَ لد والشَافمِي' أطلق فيه فِي الحالين وَالحُّجُمُ عليه ما دك 
وَامبَاشَرَةٌ الفاحشثٌ مثل التّقبيل في ظاهر الروايج وعن محمد أَنَهُ كره المباشرة 
الفَاحِشَمَ أنه قلّمتَحلُوَن الفتدّتٍ ظ 

الشرح: 

(فإن نَامّ فَاحتَلم لم يُقْطن' لقؤله عَليْ الصّلاة وَالسسّلام «ثلاث لا بْفطرن الصيام: 
لقي وَالحجَامَةُ وَالاختلام» وَلأَنهُ لم تُوجَذ صُورة الجمّاع ولا مَعْنَاه) أما الأول 


فلعَدَم إيلاج الفرْج في الفرج وَأما الثاني فَلعَدَم الإثْرَال عَنْ شَهُوَة الباشرَة» أَغني يمس 
لرَجُل الْرأةَ (وَكَدَا إِذا نَطَرَ إلى) وَجْه (امرأة) أ فرْجِهَا (قأمتى) أي أَنْرّل لني لا يُفطرُ 
(لَا يت أله م يُوجَذ الجتاع مثورة ولا مَعتى (قصَار حَلتَكْرٍ) في امرة حسقاء إذ 
أنَى (وَكَالْسْتَسَي بالكف) يَعْني إِذَا عا ذَكَرَهُ بكفه حنَّى أمْتى لم يُقَطرْ (عَلى ما 
ُو أ الْسَايحُ» وَهْوَ كَوْلٌ أبي بَكْرٍ الإسمكافء وأبي القَاسم لعَدمٍ الماع صُورة 


2 


وَمَعْنَّى . وَعَامُتُهُمْ عَلى أَّهُ يَفْسُدُ صوْمُهُ. 

قال الْصَنّفُ في النُجنيس: الصّائمٌ ذا عَايمَ ذَكْرَهُ يده حَتّى أُمْتَى يَجبُ عَليْه 
القضّاء هُوَ المخْتَارٌ لأنَهُ جد الماع مَعتى. 

قيل: فيه نَظَرٌ لأن مَعْتَى الجمّاع مه الباشرة عن ما قفاو 1 وحن واعين 

2 0 20 ان 3 3 م 2 52 2 .8 34 

أن مَعْنَاهُ وُجَدَ ما هُوَ المقصُودُ منْ الجمّاع وَهُوَ قضاء المتّهُوّة» وَهَل يحل له أن يَفعّل 
3 - 5 0 به هدي - 0 َ. ب 43 - 3 و 531 8 و 2 0 7 2 
ذلك إن أَرَادَ الشّهوَة؟ لا يحل لقوله َيِه الصّلاةٌ وَالمسّلامُ «كاكحٌ اليد مَلعُونٌ وَإِنَ أَرَادَ 
تسكن ما به مخ الشهوة أَرْجُو أن لا يكون عَليْه وَبَال» (وَلوْ ادَّهَنَ أو احتجم ' 
يُفْطرْ لعَدَمٍ المنافي) وَقَولَهُ (لَا رَوَيْنَا) يَعْني به قَولهُ عَلْهِ الصّلاة وَالسّلامُ «ثلاث لا 
يُفطرن الصّائم» الحديث (ِوَلوْ اكتحّل لم يُفط) ون وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلقه لِلأنَهُ ليس 
يْنَ العيْنِ وَالدّمَاغ مهد فنا وكة ف خلفه من طثنة لاهو اذه لاغبية, 

إن قيل: لو ل يكن يَنَهُمَا مَنْقَذ لا حَرَج الدَمْمْ. أجَاب بأن الدَمعَ يرتشم 
كَالعَرّق: يَعْنى أَنْهُ دَاخلٌ من السام وَالدَاخلٌ منْهًا لا يُنَافِى (كَمَا إذَا اعْمَسّل بالا البَارد) 


ضفن 


العنايت شرح الهدايسّ 


يه 00 الماء في كبده. 


00 


فإن قيل: هَذَا تَعلِيل في مُقَابَلة النَصّ وَهُوَ بَاطل. وَذَلكَ لا رَوَى مَعْبَدُ بن هَوْدة 
الأنصّاري عَنْ النبِي يِْ أنْهُ قال «عَليْكُمْ , بالإثمد 0 3 وَقَتَ النُؤْم وَليتّقه ا 
أجيب بأن اللي كلد ندب إلى صم عَاشُورَاء لامتحال : فيه. وَقَنْ 0 الأمّهَ عَلى 
الاكتحال يَْمَ عَاشُورَاءَ فَهُوَ رَاجمٌ عَلى الأول (وَلوْ قبل وَل ل م يميد امولاجم 
اماي صُورَة وَمَعْنَى) عَلى ما ذَكَرْئَا (بخلاف الرجْعة وَالْصَاهرة َنهُما يتا بالقبلة 
بالشّهُوة وَكَذَا 2 وَإِن لم يتل (لأن حُكْمَهُمًا أديرَ على اشوا بت ا 
الجمّاع) كَمَا ب بت به وَهَذَا 06 يقد د الاح أن مَبَنَاهُمًا على الاحْتيَاط) 2 
لصوم ف ين باجميع نا مور أذ متلى لا ستيه حت | يد بعد كح 
وَفِيمًا ئَحْنُ فيه لم يُوجَذ الجمّاعٌ لا صُورَةَ ولا مَْنَى فَلمْ يَفْسّدْ الصّومُ. وَكَولهُ على ما 
يَأني في مَوْضعه) أي في باب الرجْعَة إن لل بقبْلة أو لمس فَعَليِْ القَضَاءُ دُونَ 
كار لوجُود معن الجّاع) 00 الشهوة بالماشرة (وَوْجُود الثافي صورة 1 
ل 5 لإيجَاب القضاء احْتيَاطًا أما الكفارَة تق إل كمال الحتابة لأها عد 
بالشبهات كدو 2 وَهَذَا لأن الكفارَة أغلى عقو بات لطر لإفطاره ا يعاق 28 
امار اح هلها و تثلغ نهلتها أذ هونا جنا من جنسها بلع منهاء وهي 
الجمّاعٌ صورة ومعنى. 1 (ولا 32 بالقبلة إذا أمنَ على نفسه) اختلف المشَايحُ في 
مرجع هذا لمكدوني اول مُحَمَّد فقال , بعضهم: أَرَادَ به الس سُ عَنْ الؤقوع في الجمّاع. 

وَقَال بَعْضُهُم: أَرَادَ به ال من خروج الني. وَقَولَهُ (وَيكرهُ إذَا لم يَأْمَْ) 
واضبح. وله ل اق : فيه في الحاليْنِ) أي في جَوَازِ القبْلة في حال أُمْنهِ عَلى 
نفْسه وَعَدَمِه (وَالحجّة عَلِيِهِ ما عر : يعني قَولهُ لأن عَيْنَهُ ليس ده 3 م 
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القَاحشة) وَهي أن يُعَانقَهَا مُتَجَرَديْنٍ وَيْمَسّ ظاهرٌ فَرْحه طَام فَرْجهًا 5 ييل في 
ظاهر الرَوَايّة) يِكرَهُ إذَا ل يَأمَنْ ولا يُكْرَهُ إذا أمنَ (وَعَنْ مُحَمَّد) وَهُوَ روليّة الحَسّنِ عَنْ 
أبي حَنيقَة (أنَهُ كر البَاشَرَةَ الفَاحشّةَ) للصّائم للها قَلّمَا تَخْلو عَنْ الفثئة 

(ولودخل حلقه ذُبَابَ وَهُوَداكرٌ لصومه لم يُفطر). 


وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه؛ وإن كان لا يَتَعَدّى به 


وفنا 


الجزء الأول 
كالترَاب والحصاة. وجه الاستحسان أَنّهُ لا يُسِتَطاع الاحترازٌ عنه فَأشبه العُبَارَ والدّخان» 
وَاختَّلُوا في المَطَّرٍ وَالتّلج والأصح أَنّهُ يَمْسدُ لإمكان الامتناع عنه إذَا آوَاهُ حَيمَيّ أو سقف 
(وَلوأكَل لحم بّينَ أَسئانِه فَإن كَانَ قليلا لم يُفطر وإن كَانَ كثيرًا يُفطر) وقال زَُرَ: 
يَُطِرٌ فِي الوجهين لأنّ الهم لهُ حُكمُ الظاهِر حَنّى لا يمَسْدَ صَومهُ بالَضْمُضَتٍ ونا أن 
القليل تَابعَ لأسئائه بمَنَزلجٍ ريقه بخلاف العَثِيرٍ لأنهُ لا يبقَى فِيمًا بين الأسئان 
والفاصل مقدارٌ الحمصت وما دُونَهَا قليل (وإن أخرجه وَأَحَدَهُ بِيّدِهِ ْم أكله ينبَغِي أن 
يد صوطة) ذا ثري عن متكي أن السنادم 67 ]يكل مسف بن استانة لا قله 
صومَهُ ولو أَكَلهَا ابتداءٌ يُفْسّد صومه ولو مَضغها لا يُفْسد لأنّها تَتَلاشى وَفِي مقدارٍ 
الحمّصّةٍ عليه القَضاءٌ دُونَ الَمَارَة عند أبي يُوسْفَ وعندَ ُهَرَ عليه الكمَارةٌ آيضا أنه 

الشرح: 

وَقولهُ (وَاحتلفُوا) يَعْني الَسَايحَ (في الَطَرِ والتلح) فَمَال بَحْضْهُم: الَطرُ يفسدُ 
وَالتْلجُ لا يفسة. وَقَال بَعْضُهُمْ: على العَكْسء وَقَال عَامْتهُمْ إفْسّادهمًا وَهْوَ الصّحيحٌ 
لحصُول الْقْطر مَعْنَى وَ (لإمْكَان الاحتراز عَنْهُ ذا آوَاهُ حيْمَة أو سقف ولو أكل الحم 
ين أسئانه فإن كَانَ قليلا لم يُقْطي وَإن كَانَ كثيرًا يفطر. 

وَقَال رُقرْ: يُفْطرٌ في الوَجْهَيْنٍ لأَنْ القَمْ له حْكْمْ الظَاهرٍ حَنَّى لا يَفْسْدَ صَومَهُ 
بِالْضْمَضَّة) وَلوْ أكل القليل من خَارِج أَفْطرَ عَلى مَا يُذْكَرُ فَكَذَا إذَا أكل منْ فمه (وَلنا 
أن القليل تابعٌّ لأستانه) لأنهُ لا يكن الاخترارٌ عَنْهُ فَكَانَ (بمَْزلة ريقه) ولو الع ريقه 
م يَفْسّدْ (بخلاف الكثير لأنهُ لا يَنْقَى يَيْنَ الأستان) فَكَانَ الاحترَارٌ عَنْهُ مُمْكنا 
(وَالقَاصل) إن كَانَ (مقَدَارَ الحمّصّة) فَهُوَ كيرٌ (وَمَا دُوهًا قليل) بخلاف قَدْرِ الدَرْهَم 
في بابذ اقجانمة فإله الفاصل نين القليل والكترة وهر #اخل في القليل لله اندم 
قَدْرِ مَوْضْع الاسْتنْجَاى وَذَلكَ القَدْرُ في الاسنتنجّاء مَعَْوٌ بالإشماع» حَتّى لم يُفترَض 
الامتنجاء وَاكتفِيَ في إِقَامَة سنّة الامْتنْجَاء بالحجّر وَاكَدَرِ وَهُوَ لا يُقلعٌ النْجَاسّة فصّارَ 
قَدْرُ الدّرْهَم | 5 غير مُوْضع الاستحاء أَيْضا قياس عليه وأماههنًا فقَدرٌ الحمّصّة 
لا يبْقَى في فرج الأسئان غَالبًا قلا يُمْكنٌ ِخَاقَُ بالريق فصَارَ كثيرا. 


او 


العناية شرح الهدايسّ 

وكَولهُ (وإن حرج وَأَحَذَهُ يدهم ظَاهٌ وله (لألهُ طَعَامْ تير فصر كَاللّحْمٍ 
لع (وَلأبِي يُوسُف ألَهُ يعَافهُ الطَبُْ) أي يَكْرَهْهُ فصّارٌ من جنْس ما لا يتَعَذَى به 
كَالدراب. 

(فَإن ذَرَعَهُ القَيءٌ لم يُفطر) لقوله يَيْدّ همن قَاءَ فلا قضاء عليه ومن استَمَاءَ عامدا 
فَمَلِيه القضاءً»" ' وَيَسِتّوِي فيه مِلءُ المَم هَمَا دُونَهُ فَلوعَادَ وَكَانَ ملم الفَم هَسّدَ عند أبي 
يُوسُّفّ رَحِمَّهُ اللّهُ لأنْهُ خَارِيَ حَتّى انتَّفَض به الطهَارَةُ وقد دَخَل وعند مُحَمَّد لا يَفسدُ 
لأنّهُ لم تُوجد صورةٌ الفطر وهو الابتلاع وكذا معنَاهُ لأنّهُ لا يَتَعَدَّى به عادة؛ إن أعاده 
فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الخروج فَتَتَحَفَق صورةٌ الفطر. 

وإن كان أقَل من ملء الم شَعَادَ لم يد صُومهُ لأنّهُ غَيرُ خَارِجٍ ولا صْنع لهُ في 


الإدخال؛ وإن أعادهُ فَكدّلك عند أبِي يُوسُف لعدم الخروج؛ وعند محمد رّحمه اللّهُ يفسد 


و 


صومه لوٌجُودِ الصنع مِنهُ فِي الإدحَال (فَإِن استَمَاء عَمدًا مِلءَ فيه فَعَليه القَضاءٌ) نا رَوَينا 
وَالقيّاس مَترُوكَ به ولا كَمَارَةَ عليه لِعَدّم الصُورّة وإن كَانَ أَقَلّ من مِلء الف فَكَدََكَ 
الخُرُوجٍ حُكما كُمّ إن عَادَ لم يَفسّد عِندَهُ لعَدّم سبق الخُرُوج ون أَعَادهُ فَمَنه: أَنّهُ لا يَفسد 
نَا دَكَرنَاء وَعَنه: آَنّهُ مسد فَأَلحََهُ بمِلءِ المّم لكثرَة الصنع. 

الشرح: 

قال (فَإِنَ ذَرَعَهُ القيء) ذَرَحَهُ القَىء سَبّقَ إلى فيه وَعَليَهُ فَخَرَجَ وَهُوَ لا يُفُسِدُ 
الصّْمَ (لقَوْله عَلْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «مَنْ قَاءَ قلا قَضَاء عَليْه وَمَنْ اسْتَقاء عَمْدَا فَعَليْه 


5 7 
ع كس 1 


القَضَاء» الحديث) وقَاءَ وَاسيَقَاء مَمْدُودَانَ يُقَالُ: قَاءَ ما أكل: إِذَا أَلقَامُ وَاستقَاء وتقيأ 
َكُلْفَ في ذلك وَكَلامُهُ وَاضحّ إلا في مَوَاضعَ له عَليِهًا. وكَولَهُ (ويّستوي فيه) أئ 
في القئء الذي درف وقول رف غَاد) يعني درغ 

ل (وَعنْدَ مُحَمّد لا يَفْسُدُ) قيل: وَهُوَ الصّحيح لأنَهُ كما لا يُمْكنُ الاخترازٌ 
عَنْ خروجه لا يمكن عَنْ عوده فجُعل عَنُوًا. وكَولّهُ (لأنهُ غير خارع) َْليل أبي 
1 (وَلا صّنْعَ لهُ في الإِذخَال) تيل مُحَمّد. وقول (فإن اسَيَقَاء عَمْدَا) يُشيرٌ 


.)١5175( وابن ماجه‎ »)7٠١ إحديث‎ ١5 أخرجه أبو داود (570)» والترمذي ف الصوم باب‎ )١( 


الجزء الأول 1 
كلذ لو انعد تيه لعروي لا لست وال كنا لز كن ابتك رفوه رلا روي 
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شار إلى قله عَليِْ الصلاة وَالسَلام «ومن استقَاء عَمْدا فَعَليِْ القضاء». وول (فعلة) 


أي عَنْ أبي يُوسّف. وكَولُ (َا ذَكَرْنا) يُرِيدُ به عَدَمَ الرُوج وَعَنْه) أي عَنْ أبي يُوسُف. 
وَقَولَهُ (لكرَة الصنع) وَهُوَ صُنْعٌ الامنتقاء وَصْنْمٌ الإعَادَة. 

قال: (وَمّن ابتّلعَ الحصاة أو الحديد أفطر) لوجُود صورة الفطر (ولا كفارة 
عليه) لعدم المعنى . 

الشرح: 

(وَمَنْ الع الحَصَاةَ أؤْ الحَديد أَمْطْرَ لؤجُود صُورة الفطر) بِإيصّال التيْء إلى 
قله زول شنار عله شق التق آنا نش الفعار وقد تقد أن الكفارة أفطى عدوية 
في الإفْطَارٍ فَيِحْتَاجُ إلى كَمَال الحتايّة لأن في تُقَصائهَا شَبْهّة العَدَمٍ وهيّ تندرئ 
بِالحبّات» وقَال مَالكُ: تجب عَله لأ مُفَطرٌ َي مَعْدُورٍ وَكُل مَنْ هُوَ كَذَاكَ تحب 

(وَمَّن جامّع فِي أَحَدٍ السبيلين عَامِدا فعليه القضاءً) استدراكا للمصلحة الفَائِتَجٍ 
(وَالكمّارَةٌ) لتكامل الجِنَايَتٍ ولا يُشْتَرَطُ الإنرّال في الَحلّين اعتبارًا بالاغتسال؛ وهدًا لأن 
قَضَاءَ الشهوة يَتَحَققَ دُونَهُ َنم ذلك شبّع. 

وعن أبي حنيفَةَ رحمه اللّه: أَنَهُ لا تَحِبْ الكمّارَةُ بالجماع في الموضع المكروه 
اعتبارًا بالحَد عنده. والأصح أَنهًا تَجِبْ لأن الجِنَايَنَ مُتَكَامِليٌ لقضاء الشهوة (ولو جامع 
مَيتَمّ أو بُهِيمَنٌ قلا كمَارَة أترّل أو لم يُنزِل) خلاقًا للشافعي رَحمه اللّه؛ لأن الجتاين 
تَعَامُهَا بَضاءِ الهو في محل مشت ولم يُوجد. م عندنا َم تَحِبُالعََارَُ بالوقاع 
على الرّجل تجب على المرآة. 

وَقَال الشَافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ ِي قَول: لا تَحِبُ عليه أنه سُتََلَْن بالجماع وَهوَ عله 
وَإِنّمَا هِي محل الفعل؛ وَفِي قَول: تَحِبْ» وَيَتَحَمَلُ الرّجِل عنهًا اعتبارًا بِماء الاغتسال. ولنا 
قَونُهُ َلك «من أَفطّرٌ في رَمَضَانَ شَعَليه ما على المُظَاهِر!'" وَكَلمَمٌ من تَنتَظِمْ الدُكُورَ 
وَالإنّات وَلأنّ السب جِنَايَةُ الإفساد لا تمس الوقاع وَقَد شارّكته فِيهَا وَلا يَكَحَملُ انها 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/477): حديث غريب هذا اللفظ. 


ف العنايّ شرح الهدايتّ 


عبادةٌ أو عَمُوبَيٌ ولا يَجِرِي فيها التُحمل. 
0 

وله (وَمَنْ جَامَعَ عَمْدَ1) ظَاهرٌ. وقول (اغْتبَارَا بالاغتسّال ) يَعْني أَنهُ إذا أذحَل 
يل فب ياشلل تلات لكر 

فإن قيل: الكَفارَةٌ تَنْدَرئ بالشبهات» وَانْتقَاء م مَعْنَى الجمّاع وَهُوّ ا الشهوة 
يُورث الشبهَة وَالاغتسّال يجب بالاحتيّاط. فقيّاسُ أحَدهمًا عَلى الآخر : يَكُون 
صّحيحًا. فالحراف نا تمنَعْ ا : متى المناع أن “فضا الشهوة 0 
الإنرال» وَالإثرَال شبَعٌ وَلِيْسَ بشرط الأخرق دكن اكز لفدة وَحَبَتْ عليه الكنارة: 
وَإن م الشَبَع) وَإل هَذَا أَشَارَ بقؤله (وَهَذَا أن قضاء الشّهوّة 00 ولو 
جَامعَ في المؤطيع لمرو عن أبي حَنِيفة في وحُوب الككفارة رِوَليتان؛ في رواية الحَسن 
لا كَفارَة عَليْهِ (اتبارَا بالحدٌ عنْدَهُ) َإِلهُ د يَجْعَل هَذَا الفغل جناية كاملة في إيجَاب 
العَُوبّة التي ترىا بالشبهات وَهَذْه عو تندَرِئ بالشبّهات ل وفي روَايّة أبي 
يُوسُف عَنْهُ أن عَليْهِمَا الكَفارَةَ وَهُرَ الأصّحٌ (لأنهَا جنَايَة مُتَكَاملةٌ لقَضَاء الشّهْوّة) نما 
ارظ «النكا ولتي اللي كبدرن لا يَحْصُلُ به إفْسَادُ الفراش» ولا 


4 ال لا ا 


00 لين 
إن 


العُقَوبّة» (وَلوْ جَامَعَ مَيّنَة أَوْ بَهِيمّة قلا كَفَارَةَ عَليْهِ أنرّل أوْ لم يُنْزل) إن أَلرّل فَعَلئِه 
القَضَاءِ لأنهُ فات صُورَة الكَفّ قصَارَ كَالجمّاع فيمًا دُونَ المَرْج. وال الشتافعي: 
وَجَبْت علي الكَفَارَة لأن السب للكَقارَة لد المت الخدم لصثورة» وق وح ولا 
أن الكفافة تَعْتَمِدُ امحنايّة الكاملة وَتَكَامُنا بقضّاء الشهوة في 2 شت مه و1 
يُوجَن) ألا ترى أن الطباعَ السليمة ؟ لوقي سول و اء القتيزة ادنع 
التي أذ لط اده َو كم يكل لقعا هوت يده لام حا في إيقاب 
الكفارة فَكَذَا هَذَا. 

1 (اعتيارًا بمّاء الاغتسّال) والشتى : أن هَذْهِ 2 أَوْقعَهًا قعَهًا الروْجٌ فيها 
تَحَمَلْهَا عَنْهَا كَنْمَنِ مَاء الاغْتسّال. (وَلنا قَولهُ عَليْه الصّلاةٌ وَالستّلامٌ «مَنْ أَفْطَرَ في 
رَمَضَانَ مُتَعَمَّدَا فَعَليّهِ ما عَلى المظاهر» وَكَلمَة مَنْ تنتَظم الإناث كَالذَكُوٍ قال الله 


خرن 


الجزء الأول 
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تَعَالى # ومن يقنت منكن »4 [الأحزاب: 88 (ولآن سبب ١‏ رة جناية إفساد 
لمم لا تش الوقاع) لآل تُصَرّفَ في ملكه (وَقَدْ اتارطااني الاق فرج كنا 
كْمَا وَجَبْتْ عَليْهِ وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ قؤله الأول وكولة وول يسول لأَنهَا عبَادة أ 
عُقوبةٌ ولا يَجْرِي فيهمًا الل مّلَ) جَوَاب عَنْ قله القاني. 

(ولو أكل أو شرب ما يَتَعَدّى به أو يَتَدَاوَى به فعليه القضاء والكفارةٌ) وقال 


الشافعي رَحمه اللّه: لا كَمَارَةَ عليه لأنْها شعت فِي الوقاع بخلاف القيّاس لارتفاع 


الذّنب بِالتُوَجٍ فلا يُقَاسُ عليه غيرُهُ ونا آنَ الكمارَة تلفت بِحِنَايّدٍ الإفطارٍ فِي رَمَضَانَ 


على وجه الكمال وقد د تَحقّفتء وبإيجاب الإعنَاق تكفيرا عرف أن التُويِنَ غير مَكَفّْرَة لهذه 
الجتاية 


وول ]كل طب نا دن به أ يُتَدَاوَى به كيه القصناء والكفار ةوقال 
الّافعي رَحَمَهُ اللهُ: لا كفارَة عَلِيْه لأَنّهًا شرِعَتْ في الوقاع بالئْصّ عَلى خلاف القيّاس 
لارتقاع الذنب بالتوبَة) يَيَانَهُ أن ااه غاء لق سوك الله تائيا ئادمًا وَالكُوية 
رَافعة للذئب بِالنَصٌ» وَمَعَ ذلك أَوْحَب عَلْه اللي كله الكَقَارَهَ فَعُلمْ أنَهًا تنس عَلى 
حلاف القيّاسء وما كَانَ كَذَلِكَ لا يقاس َي عر كك أن 'الكفارة يلقت بجتاية 


ا 


الإفطار في رَمَضْنَان على وجه الكَمّال) وهو الإمْطَاُ 0 ة بإيصال شيء إلى جَوف» 
وَمَعْنَى بقضاء الشّهوة. لا رَوَى أَبُو هُريْرَةَ ضيه عَنْ الي «مَن أَفْطَرَ في رَمَضَانَ 
قَعَليْهِ مَا عَلى الْظَاهرِ» وَأْ يُيّنْ السب المقْط وَلَا رُوي أن رَجُلا سَألهُ قَقَال: يا 
رَسُول الله أُفطرْت في رَمَضَانَء فَقَال عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامٌ: من غَيْر مَررَضٍ ولا سَفرِ؟ 
فقَال: تَعَمْ. فَقال: أغتق رََبَُه وَمْ يَسألُ عَم أمْطَرَ به فَدَلَ عَلى أن الحُكْمْ لا يلف 
ألا ترَى أَنّهُ سألهُ عَنْ حَاله بالّضٍ وَالستّمَرِ لاعنتلاف حُكْمٍ الخال (و) متايه بالإفْطَارِ 
عَلى وَجْه الكَمَال (قَد تَحَقَقَت). 

قَِنَ قيل: ا كرك يدل على عَدَم الحصّار افر : وار لا ا لكايه 
عَلى وَجْه الكَمّال فلا مُطَابَقَةَ بيْنَ الدليل وَالَدلُول. أجيب بِأنَ الَقَصُوة لك 2“ 
ذلك و اماو حو المناية على وَبث الكمّال فَتَابِتُ بمُسَاعَدَةَ الْحَصم لكنّهُ تقول عَلى 


وس ل اسم سد العنايتّ شرح الهدايت 


# سس ه #رامه. 


جه خاص وحن تنفيه. 

وَعُورض بأن الكفَارة 00 الو أن الي يي مَا أَلرّمّ الكَمَارَةَ إلا في مُقَابَلة 
8 سكل عل من الوقاع. وَالحُواب: أن تَعلقَهَا به إمّا أن يَكونَ من حَيث إنَهُ قاع أو من 
1 قاع في نَهَارٍ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ الأول فَلئِسَ في الأصّل بجتايّة قلا 
يَسْتَلزِمُهَا وَإن كَانَ الثاني عر مَل ب وف المطلوي آله جناية بالإفطار عَلى 5 
الكمالك بجي خاضة وَإِذَا كَانَ في م ألحق , به ٠‏ تلالة لا قيَاسّاء وَتَّمَامْ تَقرِيره 
مَذكُورٌ في التَفُرير. 

وَقولّهُ (وَيايجَاب الإغْتّاق تكفيرا) جَوَابٌ عَنْ قَوْل التتافعي لارتقاع الذلب 
بالتوبة. ٠‏ وَتَقريرَةُ: لا د أن هذَه الحنّايّة ترفح م بالتُوبَة إن الشرع 1 أَرجب التاق 
كَمَارَةَ ذه الحئاّة عُلمَ أنه كدر ها كَجِنَايّة السّرقة ولاك التي وا تان 
كد المة بن انلة 

كُمّ قال (وَالكَمَارَةُ مثل كفَارة الظّهَارٍ) لا رَوَينَاء ولحديث الأعرابي فَإِنّهُ قال: «يا 
رَسُول اللّه هلكت وأهلكت. فََال: مادا صتعت. قال: واقعت امرأتي في نَهارٍ رَمضان 
متَعَمّداء هَمَال 6 أعتق رَقبَي شَمَال: لا أملكُ إلا رَقبَتِي هَذوء هَقَاله صم شهرين 
مُتَتَابِعين. فَقَال: وهل 500 إلا من الصوم فَقَال: أطعم سدَّينَ مسكيئًا. فَقَال: 
لا أجده فَأَمَرَ رسول اللّه يد آن يُوْتَى برق من تمر. ويُروى بعرق فيه حَمسرّ عشر 
صَامًاء وقال: هَرّقهَا عَلى لمَسَاككِين طَمَال: وآلنه ما بين لابتّي الديدةٍ أحَدَ أحويٌ مني وين 


)000 له 7 0 #2 


عبالي» كاده كل - وعالتة 0 و يجزِى يي ا يعدك» © وهو حجن خج عن 
الشرح. " 
وقولهُ (والكفارة مثل كفارة الظهار لا رَوَيْنَا) يعني من حَديث أبي هريرة 
6 5 .م 2 رش م م اهبر في 3 وه 100 ا مع مسار 
(ولحديث الاعرايي) وَهُوَّ مَشْهُورٌ ظاهر. وقؤله 0 قد 0-0 معناه. وول (وَهُو) 


أ حَديث د عل الشافعي في قله : يخي ما م القّرتيب) وهو ظاهرٌ 
(وَعَلى مالك في تفي الماع نص عَلِيه) يقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسسّلام «صم شهرين 


.)8١ ومسلم في الصيام (حديث‎ 7١ 27٠6 أحرجه البخاري في الصوم باب‎ )١( 


كل 


الجزء الأول 
متََابِعَيْن». 
قال في النَهَايّة: ما 0 نسلية التَخيير إلى الشافعي) وكفى م إلى مالك 
سَهو» بل التتافعي ول 7 35 تقول ول ع ذلك كرينة وَكتُبْ مانا 
والقَائل عدم التَتَابع هُوَ إن أب ل القائل بِالتّخيير. احْنَجّ بحَديث سَعْد بن أبي 


0 م 


وَقاصٍ 2 ا «إني نات في رَمصَانَ ققال: أغتق رقبة 


9 عا اه هم 


أو صم شْهريِن أو أَطْعم ب 1 ستّينَ مسسكينا» وَقلنا: حَديث الأغرَابي مَشْهُورٌ لا يُعَارِضْهُ 
هَذَا الحديث» يشم بعلن أن اراد دان مايه تاذ الكََارةٌ في الجحئلة لا النَخِيير. 
وَاحَنّجّ القائل تفي الماع بالقياس 5 لقَضَاء. وما رَوَينًا 1 عليه أن القياس في 
مُقَابَلة النَصّ فَاسدٌ 

(وَمَن جَامَعَ فيما دُونَ الفرج فَأنزّل فَعليه القضاء) لوجود الجماع معتى (ولا 
كْمَارَةَ عليه) لانعدامه صُورَةٌ 

الشرح: 

قال (وَمَنْ جَامَعَ فيمًا دُونَ الفرْج فأَئْرّل فعَليْه المقناء كَِ أَرَادَ بالج القبل 
والدية كان مَا كول هُوَ افيد وَالَبَطِين للا لامها : مَعْنّى فَأُوْجَب القحناء 
ويس به صُورَةَ قلا كَفَارَة عليه. 

(وليسَ فِي إفساد صوم غَيرٍ رَمَضَانَ كَفَارَةٌ) لأنّ الإفطّارٌ في رَمَضَانَ أَبلمُ فِي 
الجِتَايَتج فلا يلحق به غيره. 

الشرح: 

(وَلِيْسَ في إفْسّاد صم غَيْرٍ رَمَضَانَ كَمَارَم لأن الكمَارَة في إِفْطَارٍ صَوْمه 
وَجَبَتْ بالنْص عَلى لاف القيّاس فلا قيَاسَ» وَلئِسَ غَيْرهُ في مَْنَاهُ (لأن الإفْطَارَ في 
رَمَضَانَ أبلغ في الحنَايّة) وهر جناية عَلى الصّؤم وَالشّهْرٍ جَميعًا وَعَبْرهُ جَاية عَلى 
الصّم وَحْده 5 أن الوقَت : غَيْرٌ متَعيّنَ لذلك (فلا يُلحَق , به غيرهُ) لاف الكََارَة في ة في 
الحجّ حَيْثْ تمتو فيها اضر اقم لأن وُجُويَهَا ا العيّاة وَهُما فيها سَوَاء. 

(وَمَن احتَّهَنَ أو استعط أو أقطّرٌ فِي أَدّنِه أفطّر) لقوله 2 «الفطرٌ مما دَخَل)() 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ))8١57(‏ وانظر نصب الراية (؟///ا). 


3 العنايّ شرح الهدايتّ 
وَلوُجود مَعنى الفطرء وهو وُصول ما فيه صلاح البَّدّن إلى الجوف (ولا كفَارة عليه) 
لانعدامه صُورَة (ولو أَقطّرٌ في أدُّنه الَاءَ أو دَخَلهُ لا يَمْسّدُ صومُهُ) لاتعدام الْعنّى 
والصورة. بخلاف ما إِذَا دَخَلهُ الدّهنٌ (ولو دَاوَى جائفَمَّ أو آمّمٌّ بدواء فصل إلى جوفه أو 


دماغه أفطر) عند آبي حَنِيفَةَ رمه الله وَآنْذي يَصلٌ هُوَ الرّطبُ وَقَالا: لا يُفْطِرٌ لعَدّم 


التيِصٌن بالؤصول لانضمام الَْنمّن مَرَةَ وَانّسَاعِه أخرى: كما في اليابس من الدواء. وله أن 
رُطُويَمَ الدواء تلاقي رُطُويََ الجراحت فَيَرْدَادُ ميلا إلى الأسفل فَيَصلْ إلى الجوف, 
بخلاف اليّابس لأنّهُ يُنَشْفْ رَطُويَنَ الجراحت فَينِسَد هَمَهَا (ولو أقطر فِي إحليله لم 
يُفطر) عند أَبِي حَنِيمَمَ رحمه الله وقال أَبُو يُوسف: يُفطرء وقول مُحمّده مُضطَرِب فيه 


سدس و م ساس 


فَكَأَنَهُ وَقَعَ عند بي يُوسُف أن بِينَهُ وَبِينَ الجوف منفداء ولهدا يخرج منه البول» ووقع عند 
أبي حَنِيفمَ رَحِمَهُاللّهُ أن للتَاََبنّهُمَا حَائل والبَول يَتَرشئحُ منه وَهَدَا ليس من بَابٍ الفقه. 

الشرح: 

(وَمَنْ احْتَفَنَ أو استعط) أي استَعْمّل الدواء بالحقة أو السّعغوط وهر الدواء الذي 
يصب في الألف وَهُمًا عَلى ينَاء القاعل (أَوْ أقطرَ في أذنم) عَلى ينَاء الممخول قال 
صَاحبُ النهَايْة: كَذَا وَجَدْت بخَطّ سَبْحي (ُفْطَرَ لقَوْله عَليِْ الصّلاةُ وَالسّلام:«الفطر 
مما دَخَل») وَكَلامُهُ واضح. 

وَولهُ (وإن دَاوَى جَائقَة أو آمّة) الحائقة الم لبراحّة وَصّلتْ إلى الحواف» وَالآمّة 
اسم لحرَاحّة وَصّلس إلى الدَمَاغْ وأّذي يَصلّ هُوَ الرَطبْ) وَإِنما قد بالرطب في ظَاهرٍ 
الروايّة قرا يَيْنَ الدوَاء الرطب وَاليَابسء وَأْكْترٌ مَشَايحَنًا على أن العيرّة بالؤصولء حَنّى 
إذَا عَلمْ أن الَوَاء الَاِسَ وَصّل إلى جَوفه سد صَوْمُهُ وَإِنْ عَم أن الرَطْبّ لم يُصل إلى 
جوْفه / يَفْسُدْ صّوْمُهُ عنْدهُ إلا أَنَهُ ذَكَرَ الطب وَاليَابسَ نَاء عَلى العَادَة» فَاليَابِسُ ِنَم 
يُستَْمَل في اللبراحة لامْسْمَاك رَأسهًا به فلا يَتَعَدَى إلى البَاطنء وَالرَطْبْ يَصِل إلى 
البَاطن عَادَةَ فَلِهَذَا رق يَينَهُمَا وَلوْ أفطرَ في إخليله يُفْطرْ عند أبي حَنيقَة. 

وقَال أبُو يُوسُف: يُفْطرُ وَقَوْلَ مُحَمَّد مُضْطَرِبْ) ذَكَرَ فَوْلهُ في الأصل مَعَّ أبي 
حَنيفَة وَذَكَرَهُ الطَحَاوِيُ في مُخْتَصرِه مَعَّ أبي يُوسّف. 

وَقَال بو سُلِمَانَ الحورّجَانيُ في الأصْل بَعْدَ ما ذَكَرَ قَؤْل مُحَمِّد مَعّ أبي حَنيقَة: 


الجزء الأول 54١‏ 


ْم إن مُحَمدَا شلك في ذَلكَ» فَوَقَفْ» وما ذَكَرَهُ لكل وَاحد من انين ظاهِرٌ. ونم 
توَقف مُحَمَدَ لأنْهُ شلك في وُجُود النَقَذْ من الإخليل إلى الخؤف. وَتَكلّمُوا في الإفْطَار 
في أُقَبَال النّسَاء. فقيل: هُوَ عَلى هَذَا الاعتتلاف. وقيل: يُتثبهُ الحقئة فيْفْسِدُ لصوم بلا 
خحلاف. قيل: وَهُوَ الأصّح. 

(وَمَن ذَاقَ شينًا بفَمِه لم يُفطر) لعدّم الفطر صورة ومَعنَى (ويُكره له ذَّلك) لا فيه 

الشرح: 

وله (وَمَنْ ذَاقَ سينا يقّمه) الدَّوْقُ بالقم فَوَه مي في العَصب الْفرُوضٍ عَلى 
عام لكان يو اله لدو بالط الوطوية اللقاية امع من الآلة المسّمّاة باللعبَة 


2 


بالْذُوق وَوْصُوله إلى العَصّب: وَليِسَ في هَذَا الْْنَى ما يُوحِبْ الفطر لا ضُورة ولا 
مَعْنّى 1 ذَلكَ كا فيه من تَعْريض الصوم عَلى الفسّاد) يسبيل لنُسَبّب أن المحاذية 
قَويّةَ إذَا كَانَ صائمًا فلا يَأمَنُ من أن تجذب شَيْمًا منْهُ إلى الباطن. 

(ويُكرهُ للمرآة أن تَمضعٌ لصبيّهًا الطّعَام إِذّا كان لها منه بُدَ) لا بِينًا (ولا باس إذَا 
لم تجد منه بُدَا) صِيَائَيَ للولد. آلا تَرَى أن لها آن تُفطر إِذَا حَافَت على ولدها (ومضغ 
العلك لا يُفَطُّرٌ الصائم) لأنّهُ لا يُصل إلى جوفه. وقيل: إذَا لم يكن ملتئما يفسد لأنّه 
يُصل إليه بعض أَجرائه. وقيل: إذَا كان أسود يَمْسَد وإن كان مَلتَتِما لأنّهُ يتَمَنّتَ (إلا أنه 
يُكرَهُ للصّائِم) نَا فيه من تعريض الصوم للفسَادء أنه يُتهُمْ بالإفطار ولا يُكرَهُ للمرأة 
إِذَا لم تكن صَائِمَةَ لقيامه مقام السواك في حَمَّهِن؛ ويُكره للرّجال على ما قيل إذَا لم يكن 
من عَلّتِ وقيل: لا يُسِتَحَب نا فيه من التسَبّه: بالنسَاء. 

الشرح: 

وَقولهُ لا ينا إِشَارَةٌ إلى التْريض. وَقَوْلهُ (وَمَضْمْ العلك لا يُمَطَرُ) أطلقَ مُحَمِّدُ 
في لكاب وَم3 يدل عَلِى أن الكل وَاحدٌ وَالتفصيل الْذَكورٌ في الكتاب ذَكَرَهُ 
لمَشَايخُ. وكَولهُ (إلا أنَهُ يكْرَهُ) اسستثناء من قله " وَمَضْعْ العلك لا يُمَطْرُ " وَقَولَهُ (وَلأله 
يهم بالإفطَار) يعني . أن مَنْ رآهُ يَتَوَهّمْ أنْهُ يَأكل شَيًْا نهم وَقَد َال عَليّ طفه: إِيّاكَ 
ونا تست اق التلونيع إتكارة ون كان فلدك عدار وكوله وويك ره إزظاه والكراقة 


لحي ع ب 7 7ك تك - ا لعتا يت شرح الهدادي 
تَسْعَلِمُ عَدَمّ الاسْتحْيّاب» ولا يَنْمَكس لأنْ البَاحَات لا تُوصّفْ بهِمًا. 

(ولا بأس بالكحل ودهن الشارب) لأنّهُ نَوِعْ ارتفاق وَهُو ليس من مُحظورات 
الصّوم؛ وقد نَدَبَ النَبِيَ يد إلى الاكتحال يوم عَاشُورَاء وإلى الصّوم فيه" ولا باس 
بالاكتحال للرجال إذَا قصد به التَّدَاوِي دون الزينَتِ و يُستَحسّن دهن الشّارب إذَا لم 
يكن من قصده الزِّينَمٌ لأنّهُ يُعمل عمل الخضابء ولا يُفعل لتّطويل اللّحِيّمٍ إذَا كانت 
بقَدر المستُون وهوالفبضي. 

الشرح: 

قال (وّلا بَأسَ بالكل وَدَهْنِ الّارب إلخ) يَجُورُ أن يَكُونَ القَاء مئْهمَا مَفنُوحًا 
فيَكُوئان مَصْدَرَيْنِ من كَحَل عَيْنَهُ كَحْلاء وَدَهَنَ رَأُسَهُ دَهنًا: إذَا طَلاهُ بالدّهْن. وَيَجُورْ 
أذ يَكُونَ مَُوما كن مَْنَاهُ ولا بس باسْتعْمّال الكل وَالدّهْن. 

فإن 201 اكير االتطل إِنهُ قال: ولو اكتحَل لم يُفطز يُقطن. نّم قال: 
بالكخل» نم قال وَلا َأ بالاكْتحّال. أحيب: بأن الأوّل: َع لمُُور؛ القاني: 
وَضْعُ الجامع الصّغير. وَالثَالث: ضع الَارَى وَلكُلَّ واحد منها فَائدهه َم فَائدَةٌ الأول 
ما أسقية عن عدم تتطيرا الاكتخال :لالع هله أن يا يكو مك وها كل يخود أن 
يَكُونَ مَكْرُوهَا ولا يُفْطرٌ كما ذا ذَاقَ بلساته شيا لاني تفي ذلك نم قد يَحْتَلفْ 
حُكْمُهُ بَْنَالرّجَال وَالنَسَاءِ كَمَا في العلك, فَأعْلمَ بالقالت أَنهُمَا لا يََرقان ذا يَكنْ 
قد الرّجُل الزيئّة. 

وق وك مَل عئل المشارع بشي تانخاس رك لين لاخ شر 

مرحي كل لامر اوور الاق اا ور واي سيت 
وَعَرْضِهًا أُوْرَدَه ُو عِيسى في جتامعه) وقال: م بتكادر الرّجل حفة حفة لحيته. 

كر أو تَيمَة رعمة الله في انارو عن عثد اللها زا خمر: أن عبْدَ الله أن عُمَرَ 


ول ع عيبر ساس بم 


عي برس لور ادو ري اكه لوحي راو وده رمد 


(ولا اس بالسواك الرّطب بالغداة والعشي للصائم) لقوله وَل «دخَيرٌ خلال الصائم 


.)١57 ومسلم ف الصيام (حديث‎ 25١ أخرجه البخاري ف الصوم باب‎ )١( 


الجزء الأول د 


السوالك”'" من خَيرٍ فَصل. وقَال الشنَافعِي؛ يُكرهُ بالمَشي' لا فيه من إزَالحٍ الأكَرِ الَحمُود, 
وهو الخُلُوف فَشابه دم الشهيد. قُلنا: هو أَخَرُ العبادة اللائق به الإخفاء. بخلاف دم الشهيد 
نه آكَرُ الظّلمٍ ولا فرق بْينَ الطب الأخضر وَبَينَ ابول بِاماءِ ا رويتًا. 

الشرح: 

1 (وَلا يأْسَ بالسّواك الرّطْب بالعُدَاة وَالعَشي) ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ في الأل أنهُ لا 
بَأسَّ للصّائم يَستَاكُ بالسسّواك الرُطب» وَمْ يَذْكُرْ أن رُطُويتهُ بالماء أ بالرطوبّة الأصليّة 
التي ون للأشجَارِ وَلا دك كه يل 0 أو بالاء» وَذَكَرَ في اللتامع الصّغيرٍ لا 2 
بالسّوّاك الطب بالماء للصّائم في الفريضّة فَكَانَ تفسيرًا نا ذَكَنَ 8 الأصل وَيَدُ 5 
الرّطب بالوُطوية : ملي بالإلحاق. 

وذ فاله العيف :وله داق ين الطب الأخضر لول بالماءء لقؤله 0 
«خير خلال الصّائم الشوالكم من غير فصل , سس ين الرَطيين وَيَيْنَ العَدَاة وَالعَشِيَ. ويُنْتفي 

0 ل أب يواسف: 4 أن ليطن بالماء و فيه من ' إدذحَال َء في الفم وَذلكَ 
أن ما من الاطرئة من الطتتسه اجن ا ا نَم لم يُكْرَهُ للصّائم 
المصة 0 المسُوَاكُ (وقال الشّافعي رَ عه الله يك #بالمزي ا فيه من ) إزّالة الأثْر 
المحمُود وَهُوَ الخلوف) «قال يي فيمًا له عَنْ ريه عَرّ وَجَل: الوم لي وأنا أَجْزِي 
به وَخُلُوفٌ فم الصّائم أَطْيَبْ عنْدَ الله من ريح المسّك» 7 0 مَحْمُودًا عنّْدَ الله 
َسيل الإبقَاء كَمَا في دم الشهيد» وَالخُلوفُ 1 لق نوه إذا تعرس رَائحَيُهُ لعَدَم 
الأكل بالضم لا غير 5 م العبّادَة قاللائقٌ به الإختفاء) فرَارًا عَنْ الريّاء (بخلاف 
دم الشتّهيد فَإنّهُ أن الظّلم) مساج إلى الانتصّاف من عتصمه قلا بد من الاستئقاء. 
وَوْلهُ جنا ا يعْنَى من قؤله عَليْه الصّلاة السام :«خَيْرُ خلال الصّائم السسوالك». 


الو 


2 


الافِي َحِمهُ ال ل يعن هوي َو اللا أ وات لضو مايه يعتَبرٌ فى 


لوت 


التُيمُم» وتَحن تقُول: إن زِيًا زيادة المْرضٍ وامتدادة قد يفضي إلى الهلاك فَيَجِبُ الح 


(1) أخرجه ابن ماجه »)١51717(‏ والدارقطئ (70*/7)» والبيهقي في السنن الكبرى (8755). 
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عنه (وإن كان مسافرا لا يسِتَضِر بالصوم فَصومه أفضل؛ وإن أفطر جارً) لأنْ السفر لا 
يعرى عن الْمَشَقَّتٍ فَجعل نتفسه عذراء بخلاف المرض فَإِنّهُ قد يُحَمّفْ بالصوم فَشرط 
كونه مفضيًا إلى الحرج. 

وقَال الشافعي رَحمه اللّهُه الفطرٌ أفضل لقوله يله «ليس من البرّ الصيّام في 
اضر لك ولنا أن رَمَضان أفضل الوقتين فَكانَ الأداء فيه أولى؛ وما رواهُ محمول على 
حالت الجهد (وإِذَا مَاتَ المريض أو المسافِر وهما على حالهما يلزَمُهُما القضاء) لأنّهُمَا لم 
يدرك عِدَةٌ من يم حر (ولو صعٌ الَريضُ ولام لْسَافِرُ كم مانا هما لضا بقدرٍ 
الصحت والإقامة) لوجود الإدراك بِهِدَا المقدار. وَهَائِدتُه وجوب الوصيّتٍ بالإطعام. 

وَذَكَر الطّحاوي فيه خلاقًا بين أبي حنيفي وبي يُوسف وبين محمد وليس 
بصحيح وإِنَّما الخلاف فِي النَّدرٍ. والفرق لهما أَنْ النّدر سبَب فَيَظهِرٌ الؤجوب فِي حق 
الخُلفه وفِي هذه المسألتٍ السَبب إدراك العدة فَيَتَعَدرٌ بِقَدرٍ ما أدرك. 

الشرح: 

(فصل): كا ذَكْرَ مَسَائل الصّوم شَرَعَ في هذا الفَصْل بان وجُوه الأعْذَارٍ المبيسحَة 
للفطر في الفتو ما لتقأ مهإاز و كلوثة رضي كاله أن راط لا فلن بدي 
امرض لتتوعه إلى مَا يَرْدَادُ بالصّؤم إلى مَا يَحفُ به» وما يَحفُ به لا يَكُونَ رخّا لا 
مَحَالةَ فَجَعَلنًا ا به مُرَخْصًا كخؤف الاك لوُجُود الا و لباب وهر 
المشقة فيه وَمَعْرقة ذلك إِ أن كن باجتهّاده بن يعم من انية ٠‏ أن حَمّاهُ رَادَ شد 
ا ا َم يقل طييب حَاذق مُسْلم. 

واغاني رَحمَّهُ اللهُ اغبيررَ عحَوافَ الحلاك أو فْوَاتَ اعضو كما في لتَيمُم. وما 
الس حفيلية * فمُرَخَصٌ أنه لا يَعْرَى عَنْ الَشقة قإِذَا كان مُسَافرَا لا يَضْرَهُ الصومُ 
ا ل عنْدَناء لاا له هَكَذَا قلت هذه المسشالة في 5 أْصْحَاينًا عَلى 
خلاف ما 0 في 5 أْصْحَاب الافمي. إن العَرَالي رَحمّهُ اللّهُ ذَكَرَ أن الصّومَ 
أَحَبُ في السّفر منْ الإْطار رأ ذمتُهُ. اتدل لشاف رَحمَّهُ الله بقؤله يي «لِيْسَ من 
البرٌ الصِيَّامُ في السُفر». 


.587 أخرجه البخاري في الصوم باب 235 ومسلم ف الصيام حديث‎ )١( 


الجزء الأول 4 


رَوَى جَايرُ بن عَبْد الله رَضي الله عَنْهُمَا قَال كَانَ رَسُول الله يل في سَفَرِ» 
قَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلا قَد ظَلَ عَليُهِ فقَال: ما هذا؟ قَالُوا صَائمٌ» ققال: «ليِسَ من البر» 
الحديث ولا أذ ريضان. أفضل الوقتئن) لأن ١‏ فعدة ين أثامر أَكَرٌ » [البقر:84١]‏ 
م وَالخلفْ لا يْسَاوِي الأصّل بحال (وَمَا رَوَاه كول عل اله 
الْحَدٌ) يفتح الحيم: أي امه عَلى ما دكا في ستيه آنا. وقول وذ مات اللريض ا 
الْمسَافرٌ وَهُما عَلى حَاهْمَا) أي من اْرَض وَالسَّمَر ( يَلرَمْهُمًَا القضَاء) لأن اللَهَ تَعالى 
500 علد لد بلاطي 0 0 كس ل 3 2 كت اد 117 
لق عليهما القضاء في عد من ايام آخر و )2 يدركا عه من يام آخر) وقولة 
قب انه وي“ االو ال أ م انو سن عوهر كره ا 1 2 راع عر ارم امال 
(وَلوْ صّح المريض) ظاهر. وقوله (وفائذته) أي فائدة لزوم القضاء (وجوب 0 
بالإطْعَام) بقذر الصّحّة وَالإقَامّة فإذا أُوْصَى يودي الوصي من :للك مَالَه 7 
بار ًا حب في دف النطر. 

5 ا 00 لاوا ل د 500000 

إن ل ُوص وَترح الورئة حا وإن / يتبرَعُوا لا يُلرْمُهُمْ الأداء بل يُسقط في 

وس ع ا 
100 (وَذْكرَ الطّحَاوِيُ فيه) أي في وُجُوب الوصيّة (خلانًا َيْنَ أبي حنيفة وأبي 
يوسف وَيَبْنَ مُحَمّد 3 مهم اللهُ). 


فعا ولو تال عَنْهُ العْذْرُ وَقَدَرَ عَلى قضاء البَعْضٍ دُونْ البَعْضِ نه ينظر إن 


22 


قَضَى فيمًا قَدَرَ وَل يُمَرَطْ فيه ثم مَاتَ فلا يَلرَمهُ قَضَاء مَا بَقي لله م 
َضَائه إلا كَدْرَ مَا َضَىء وَإن ١‏ م يَصُمْ فم قَدرَ عل حتّى مات وجب عل قضَاء الكل 


في قَوْل ع حَنيفة وَأبي يُوسف» أن مَا قَدَرَ يَصْلُحُ فيه قضَاء اليوم الأول ولّذي بعده 


َم جر فلم قر عَلى قضَاء لض فَكََُ در على قَضَاء الكل رس 
كَذَلكَ إِذَا صّامَ فيمًا قَدَرَ لِأنَُ بالصّؤم تعيّنَ أن لا يَصلحَ فيه قضَاء يوم آخر. 

وَقَال مُحَمّد: لا يَلرَمُهُ القَضاءً إلا مقدارَ مَا قَدَرَ عله لله ما أُذْرَكَ إلا ذَلكَ فَلمْ 
ال الي ليس بصحيح) ثبي أذ ؛ الصّحبح أن فَوْشمًا كقَؤل محمد 
(وَإنمَا الخلافُ في النَذَرِ) وَهُوَ أن ل امريض؛ لله عَليَ أن أُصُومٌ شَهرَاء فإِذا مَاتَ 
قبْل أن : نصح لم ين شي وإ صخ يما واحدا لزمة أذ يوصي بجبيع الشهرٍ علد 
بي حي أي ولف رَحتَها اله 

وَقَال مُحَمِّدُ: لرِمَة بقدْر ما ما صّحّ هِّ لأن يجاب العبْد مُعْتَرٌ يإيَاب الله يا 


2 
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د وق ١‏ لت لخ ل ع اجو نوا مار عزف ميا حمل الس ما 2 ابرق قو د رو 8 2 
كقضاء رمضان (والفرق لمما) بين قضاء رمضان وَالنَذْرٌَ ما ذكره في الكتاب (أن النذر 


لس افو وام ام اعد عاط ا وى ل كن 2 27 07 02 و 3 
سْبَبْ) وقد وَجَدَء المانع وَهُوَ عَدَمْ الذمّة في الترّام دَائه قَدْ رَال بابر وَإِذا وجدَ 
2 20 2 ا ل رد ا 3 9 00 8 
السب المقتضي وَرَال المانع يَظهَرُ الوّجُوبُ لا مَحَالة وَصّارٌ كصّحيح نَذْرَ فمّات قبل 
204 0100 وو رواحي فر راق د 6 2 ا 5 
الآداءء وإذا ظهرٌ الوجوب وَلم يَتَحَقق الأداء يِصَارٌ إلى الخلف وَهُوَ الفديّة (وَفي هذه 

0ه و اودسنى 538 ا .0 2 7 ره ىر - 2 8 
المسثألة السبَبُ إذْرَاكُ العدّة) وإذرَاكهًا ل يَتَحَقَقْ بكَمَاله بل بَعْضُهًا تَحَفَقَ (قتَقَدَرُ بقدره). 


ع 
9 


ً 
٠ه‏ م وله 1 راقن لون 
3 
١:‏ 
2 


وها سي رست وه دكا أن النستاء تجن اننا لم ردت ١‏ اله 
مْحَققِينَ وَسَبَبُ الأدَاء شهُودُ الشهر فَكَذَا سَبَبْ القَضَاء. والاني: أن ْءِ السب لَبْسَ 
له حُكْمْ كله قلا يَكُونَ لبَعْض السب أثْرٌ في بَعْض الحَكُم. كراب شن الأول أن 
للك ليْسَ فيما يَتَلَّ به تف الوجُوبء بل فيا يتعَلّْ به تسئليمُ الؤحوب أ مله وهو 
الخطّاب وَهَذَا من مَرَالَ الأَقُدَام قلا تُمْفَل. 

وطُ القاي: بأن جُرْءِ السيّب ا في 5 الْحَكْم وإلا لكَانَ هُوَ 
العلّة فَمَا فَرَضْنَاهُ جُرْءًا لا يَكُونَ جُرْءا هَذَا حَلفٌُ ياطل. 

وَأما أن يَكُونَ جُرْءًا لسب علّة ثامّة لبَعْض الحَكْم فلا مَانمَ عَنْهُ ألا ترَى أن 
القَدرِ وَالجئس يَحْرُمُ المَضْل وَالتَسيففُ وَأحَدُهُمَا يحرم النسيمةه وَكُلُ ذلك واه في 


ص 
فى واه 


(وقضاء رمضان إن شاء هَرَقَهُ وإن شاءً تَابِعَهُ) لإطلاق النَّص؛ لكِنْ المستحب 
تبح مُسَارَعَمٌ إلى إسقاط الواجب (ون أَحْرَهُ حَتى دَخَل رَمَضَانُ آخَرُ صّامٌ الاني) لأنه 
فِي وقته (وقضى الأول بعده) لأنّهُ وقت القضاء (ولا فديّنَ عليه) لأنّ وجوب القضاء على 
التّراخِيء حنّى كان له أن يتطوع. 

الشرح: 

قال (وَقضَاءِ رَمَضَانَ إن شَاءَ قرَقَهُ وإِنْ شَاء تابَعَهُ) الصّمُ المذكور في كاب الله 
نَمَانية: أربعَة منْها مَُابعَة وَأرْبَعَةَ صَّاحيّهًا فيهًا بالخيّار ما الْتَابعُ قَصَوْمٌ رَمَضَانَ 
وكنارة العكل رطان وَاليّمِين عِنْدَئاء وأمًا عَيرُهُ فَقَضَاء رَمَضَانَ وَصّوْمٌ الت وَكَمَارَة 
الحلق وَجَرَاءِ الصّيّد. أمّا صّوْمُ رَمَضَانَ فلا كلام لأحَد في وُجُوب الَتَابْعِ فيه وَأمَا 


وا مت 


عَيْرهُ فقَدْ صْبَطَهُ للَشَاِيحُ بأن كل ما شُرِعَ فيه العنّق كَانَ الَتَابْعُ فيه وَاجبّاء وما لا قلا 


الجزء الأول > 


فكرن فقا رَمَضَانَ مما فيه ل عَلّهِ الحيَانُ وَلأنْ النَصّ مُطْلقٌ وَالعَمَل به وَاجب. 


وفيه بحي من وججحهين: 
أَحَدُ حَدُهُمًا أن القَضَاء يَحكي الأدَاى وَالتتَابع وَاحبٌ في الأدَاء فَكَانَ مُغْنيا عن 


والثاني: أ أذ أي بن كنب فد قرأ " فَعدَةٌ مر نيام أَخرَ متَاعَات " فهّلا اعتبركم 
قرَاءئَهُ مُقَيّدَةَ كَمَا فَعَلُمْ بقراءة بن مَسنعُود يه في كفارة اليّمين؟. 

وَلَحَوَايْ عر الأول أن الأدر كَانَ كَمَا دَكَرْمُمْ للا قال ولك كَنْ سَألُ عَنْ 
تقطبع قضَاء رَمَضَانَ ذَلكَ إِليِكء أَرَأَيْت لو كان عَلى أَحَدكُمْ دَيْنّ فَقَضَاهُ الدّرْهَمَ 
وَالَدرْهَمَيْن َم يكن قَضَاء قال: َعَم قال عَليْه الصّلاة وَالسسّلامُ: : فَاللَهُ أَحَوُ أن يَعْفُوَ 
رتغفر» فَإنْهُ يق كَانَ غلم بذلك. 

وَعَنْ الثاني: ل ا تيد / تور اشتهار قراءة ابْن مسْعُودء فَكَانَ 
كَحَبْرٍ الاحد فلا يُرَادُ به عَلى كتّاب الله قَولَهُ (لكن لحك َع 2 لايع 
(مُسَارَعَة 3 إسقاط اراح إن أ القَضَاءَ تخل رمطتان اخ عام الثاني 
لاه في وقته وَقضّى الأول عد بعده أله وَقَتْ القضّاء ولا فذية عَليْه) لاا للشتافعي 
رَحَمَةُ الله را لوس لتقا ب كد وَرَوَى ذلك عَنْ ابن عُمَرَ 
رضي الله عَْهُمًا. 

وَيَقُولُ: القَضَاءُ مُوَقَتُ بمَا بين رَمَضَائِيْنِء مُسْتدلا بمَا رُوِي عَنْ عَائْشّة رَضِي 
اللّهُ عَنْها " كه كانت موَع قَضَاءَ أ يام الحَيْضٍ إلى شان "وعدا هَذَا يَيَانْ منْها لآخر وّقت 
يجوز يَجُورُ التأَخيرٌ إليّه. ل أَخيرَ القَضَاء عَنْ وقته كتير الأداء عَنِِ وقتهء وكأخيرٌ 
أ لا يفك عن مُوجب فك َأخيرٌ القضَاى وَهَذَا كما ترَى ليس فيه ما ما يُعَوّلُ عَليْه 
لأن يما القَضَاءِ إلى 20 ون عاقيا ولوابل ذلك فإِجَابْ الفذيّة لا أل 
له لا في ني ال على قاد على الأصئل. وَبالتأخير 3 0 

وَلنا أن الله تَعَالى أُمَرَ بالقضَاء مُطَلقَاك وَالأَسْرٌ طق لا يُوحَبُ القوْرَ بل عَلى 
لتَراحي» وََذَا لؤْ تَطَوّعَ جَارَ بالاّقاق» وَمَذَهيْنَا مَرْوِي عَنْ علي وَابْنِ مَسْعُودِ رضي 
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(والحامل وار ضع إذَا حَافَنًا على أَنمُسهما أو ولديهما أفطّرتَا وَقَضنَا) دَفعًا 
للحرج (ولا كمارَة عليهما) لأنّهُ إفطار بعذرٍ (ولا فديّنَ عليهما) خلافًا للشافعي رَحمّه 
اللّهُ فيما إِذَا خَافَت على الولد؛ هو يَعتَيِرَهُ بالشيخ الفاني. ولنا أن الفديَنَ بخلاف القيّاس 
في الشيخ الفاني؛ والفطر بسبب الولد ليس فِي معنَاهُ لأنّهُ عاج بعد الوؤجوب: والولدٌ لا 

الشرح: 

وَقَوْلهُ: (والخامل وَالرْضعٌ) قال في الذّخيرة: الرَادُ بامرْضع هَهُنَا الظكنٌ لأنْ الأمَّ 
لا تَفطرٌ إِذَا كَانَ للولد أب لأنْ الصّومَ لني قي الإرضّاع. 

وقال شيخ سحي عَبْدُ الرير: يبي أن ترط يسار الأب أَوْ عَدَمَ أعذ الولد 
ضرع غير الأم. وَقَوْلهُ (لألهُ إفطَارٌ عدر قيل: نَعَمْ هُوَ عُذْرٌ وَلكن لا في نفس الصّائم 
تل لأبثل غيره وملة لا مد به ألا رى له لو لو أكْره عَلى شرب الخَمرٍ يقثل أبيه أ 
ابنه م يحل لهُ المشرب. وأحيب بأن الحامل وَالْرْضعٌ ا بصيائة الؤلد صر 
2 لا تتأنّى بدُون الإفطارٍ عند الخوؤف اك 6 و بلإنطارِ والأذه بالإفطَارٍ مع 

لكفارة ة التي ينَاؤُهَا على الؤحوب عَنْ الإفطَارٍ لا يجتمعّان بخللاف الإكراه فإنَهُ 0 
لم ل ار 
يتَفاوت الأمْر قدا وَضمنًا. 

وكزلة (فيمًا إذا حافت عَلى الولد إخ) يَعْنِي إِذَا حَاقَت الخَامل أو رضم عَلى 
تفسهًا إلا تُجب الفذية بالاثفاق» وَإِذا حافت على ولدهًا فَأفطَرَتْ وجب القَضَاءِ 
والفدية عَلى ا كاله عندهم (هو يَعترهُ ذا لش لني قن الفطرٌ حَصّل سَبّب 
نفس عَاجِرَةِ ٠‏ عَنْ الم علق لا عله تكَجبُ الفثيّة حفطر َ كفطر الشيخ الفاني» أن فيه 
متْفْعَة الك انها وَوَلدهَاء لطر إلى ئفسهًا يحب القَضَاء يلظ إلى منْفعَة ولدهًا جب 
الفذيق 3 أن الفذيّة فيه ا الل على + حلاف لقان ٠‏ قلا ديد ل لطر 
ا ل لا مال ل تنب على قالهء و1 خشاغفة تضائف 
الولد قلا يُلْحَقُ به دلالة أَيْضًا. 
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الجزء الأول 

(وَالشّيحٌ المَانِي انّذِي لا يَقَدِرٌ على الصيَامٍ يُفطر ويُطعم لكل يُومِ مسكيئًا كما 
يُطْعِم في الكََارات) والأصلُ فيه قوله تَعَالى «( وَعَل أي يُطِيِقُوتَهء فِذَيَةٌ طَعَامُ 
يكين > قيل معنا لا يُطِيشُوتَهُ ولو در على الصوم يبِطُلْ حكم الضاءِ لآنّ شّرط 
الخلفيّ استمراز العجز. 

الشرح: 

وَقَولُ: (وَالسيْحُ القاني) وَصْفْ ما بيّنَ اراد به يله (اْذي لا يَقدرُ عَلى 
الصّام) وَسْمّيَ فَانيَا إِنَا فيه إلى القناء أو لألهُ فين فرك وَوْجُوبُ الفثيّة عليه 
مَذَهينَا. وَقَال مَالكٌ رَحمَهُ الله لا تجبْ عَليِْ الفذية» لأنْ الأصْل وَهُوَ الصّوْمٌ لم يجب 
عَليْهِ قلا يَحبُ حَلقَهُ وقَلَا: السبُبُ وَهُوَ شهُودُ الشّهر تتاوَلهُ حتّى لو تَحَمّل الْسْقَة 
وَصَامٌ وَقَعَ عَنْ فَرْضه وما ناح لهُ الإفطار بعذْرٍ ليْسَ بعْرضٍ الرّوَال حَتّى يُصّارَ إلى 
القَضَاء كَالْرَضٍ وَالسّمَرٍ فَوَجَبْتْ الفذية كَمَنْ مَاتَ وَعَليْهِ الصّوْمٌ (وَالأصْلُ فيه قَؤْله 
تُعَالى « وَعَلَ لذي يُطِيِقُوتَهم فِذَيّةُ) [البقرة: 184] قال أهل اتَمْسيرٍ (مَعْناهُ لا 
ونه عو قرلا نقال جين للا لحك أن يلوا 4 [النسباءة 1905]. 

إن قبل: رُوي عَنْ الشّْبِيّ رَحمَهُ اللَهُ ألَهُ قال: لا تر قَوْله تعالى « وَعَلَى 
الذيوت يُطيفوئة فذية 4 [البقرةة 144] كان لأعنيَاء يرون وَيُفدُون والفقراء 
يَصُومُونَ ينا عَلى أن في بَذْءِ الإمثلام كَانَ الرَجُلَ مُحيرَا َيْنَ الصّم والفذيّة» ثم 
نسحت بَعْدَ ذْلكَ بقؤله تعَالى « فَمَن سَدَ مِدكم الشَبْرَ فليَصُمَهُ 4 [البقرة: ]١8‏ 
وَالْنْسُوحُ لا يَجُورُ الاستذلال به. أجيب بِأنَّ الآية إِنْ وَرَدَتْ في السب القاني كُمَا 
ذَهَب إِليْهِ بَعْضُ السسّلف فَظَاهرٌ وَِنْ وَرَدَتْ في الَخِْير فَكَذَلكَ لأنَ النسْحَ نما نبت 
في حَقّ القَادرِ على الصّؤمء فَبْقَيَ الشيْخْ القاني عَلى حَاله كما كَانَ. وََولهُ (وَلوْ قدَرَ 
عَلى الصّم) يعني بَْدَمَا قَدَى (بَطَّل حُكْمْ الفداء) وََارَ كَأَنْ ل يَكْنْ وَوَجَبَ عَليه 

َِنْ قيل: القَدْرَةٌ عَلى الأصْل بَعْدَ حُصُول الَقُصُود بالخلف لا بطل الخَلفَ» كَمَا 
لوْ قَدَرَ عَلى الَاء بَعْدَمَا صَلَّى باليمُمِ وَهَهْنَا حُصُول الَقَْصُود وَهُوَ تفريغ الذمّة عَم 
وَحَبْ عَليْهِ. أحيب: أن القدرَةَ هَهْنَا عَلى الأصل إِنّمَا هي قَبْل حُصُول الّقصود 


6 العناي شرح الهدايتّ 


بالخلفء لأن دَوَامَ هَذَا المَجْرٍ إلى الت شر صِحّة هَذَا الخلفء فَإنَّ الميَْ القَانيّ هو 
ع هع قل 


3 ام 3 2 08 مل مره 101 ٠.‏ 5 1-2 31 .2 ه وعالر 
الذي يزداد ضعفة كل وقت إلى موته) وإليه اشار بقوله (لأن شرط الخلفية استمرار 


العَجْ) 


- 


بان ل # الال 


(ومن مات وعليه قضاء رَمَضَانَ فأوصى به أطعم عنه وليّهُ لكل يُوم مسكيئًا 
تصن اصا ين ند أوساع ايع شر زو شطتن بائذ مجر هن الأذا و لخر حمر نما 
كالشيخ الفاني؛ ثم لا بد من الإيصاء عندنًا خلافًا للشافعي رَحمه الله وَعَلى هذا 


الرّكَاةُ مُوَيَعتَرُهُ بديُون العبّاد إذ كُلُ ذلك حَقٌَ مَالِيٌ تَجري فيه التيَابَتُوَلنَا أنه عبَادٌ 


وَلا بد فيه بن الاختيارٍِ دل في الإيصاء دُونّ ارام أن جَبرييٌ كم هو تبر ابتداء 


حتّى يُعتَيَرَ من الثُلُث: وَالصّلاةٌ كالصوم باستحسان المشايط وَكُل صلاة تُعتَيَرُ بصوم 
يوم هو الصحيح (ولا يْصُوم عنه الولي ولا يُصَلّي) لقوله يد «لا يَصومُ أَحَدّ عن أَحَدٍ ولا 
لعل لاسرال 
٠‏ الشرح: 

دلول :رقف قات" وغلنه تحت متكا اا لان لوقل ران الل 3 انك 
غُ مُمَصور. ا الأداء في آخر عُمْرِه) اسْتَعْمّل الأداء في مَوْضع 
القضاء وَالعَجْرٍ عَنْ القضاء بحَِيث لا يُرْجَى في مَعْنَى الشّيّخْ القاني» فَيْلحَقٌ به دلالة 
بالطريق الأول لأنَّ عَجْرَ ايت أَلرَمُ (نّمَ لا بْدَ من الإيصّاء) لإلرَام الوارثء فَإِنْ لم 
يُوص قَللوَارث أن يُخْرِجَهُ ولا يَلرَمُهُ وَِذَا أوْصى أخْرَج عَنْهُ من ثلث الال مقَدَارَ 
صَّدَقة الفطر (عنْدَنا خخلاقا للشافعي) في جميع ذَلك؛ أمّا خلافة في المقَدَار فَاون المقدارَ 
الواجب عَنْدَهُ مذ وَأمّا في الباقي فَلَنهُ يُعَيْرُ هَذَا الدَيْنُ يديو العبّاد يجَامع أن كلا 


2 6 4 


نْهُمَا حَقٌَّ مَاِي تجري فيه النيابَة. 
فَكَمَا أن ديُون العبّاد تَحرّجُ من جميع الخال وَإِنْ لم يُوص فَكَذَكَ هَذَا (وَلنَا أله 
وهم 20 5 7 ًَ 


عبّادَة وكل ما هُوَ عبَّادَة لا بْدَ فيه من الإخبّار وَذَلكَ في الإيصاء دُونَ الورائّة لأنَهَا 
ان لاني ع ولك بي 2-6 9 ررقف 1 لك 2 .قرام . 000 
جبرية ثم هو تَبرعٌ ابتدا) لأن الصّوْم فغل مُكلف به وقد سَّقطّت الأفعَال بالمّؤت قَصَّارَ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/449): غريب مرفوعا. أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
)١914(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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الجزء الأول 


هع ام 


الصّمُ كََنْهُ سقط في 3 الدنا فكائت الووصيّة يِأدَاء الفديّة برعا بخلاف دَيْنِ العبّاا 
فَإِنَّهُ 0 بالمؤت» لأنْ المقصوة 3 3ق لان الل عير مفصُود لحاجة العباد ل 


0 


الأنوال» وكذئلك الوصيّة بالرّكاة وَإِذا كان تَبَرّعَا (يُمَيْرٌ من ؛ الثّث) وَإنمَا قال ابتلَاء 
لآنَهًا في الآخرة توب عَنْ الوَاجب عَلى اميت (المادة كَالِصّوْمٍ بِاسّتحْسّان الأشتايخ) 
إن النَصّ الوَارد بالفداء في الصّوْم مول 0 القِياسُ أن لو له 0 


نص الوارة فيه يَجُووُ أن كو ل ل 1 مُشتركة ينه ْنَهُ وَبيْنَ الصّلاة إن كنا لا 
عل رالصّلاة نظيرٌ الصّوم بل أَهَم 0 00 بالفداء فيها اانا وَمَوضْعَهُ 
الأصول وَكَوْلهُ (مْوَ المّحِيح) اسراة عا قله نه أن ار ألا : إِنهُ يطعم عَنْهُ 
ل ل يا : كل ضصّلاة فَرْضٍ عَلى 
حدة بمنّرلة صم يَوْمٍ وَهُوَ الصّحيح ألّهُ أخوط. وَقَولَهُ (ولا يَصُومُ عَنْهُ الوَي) احترَارٌ 
ع ة عَنْ قل الشافمي' رَحمَهُ الل هله يَجُورُ ذلك في قَوْلٍ اسنتذلالا بمَا روِي عَنْ عَائسَة 
تضي ال نه عَنْ الي يل أَنُْ َال «مَنْ مَات وَعَليْه صِيّامٌ صَامَ عَنْهُ وَليِهُ» وَهُوَ نص 
في الباب. 

ولنَا حَدِيث ان عُمَرَ رضي للّهُعنهمَا «لا يَصُومٌأحَد عن أحَد؛ وَلا يُصَلَي 
أَحَدٌ عن أحَد» وتأويل حَديث عَائْشَة رضي الله عَنْهَا فثل ما 3 مَقَامَ الصّم من 
الإطْعَام إن 98 يذلك. 

(وَمَّن دَخَل فِي صلاة التّطَوْعٍ أو في صوم التّطّوعٍ كُم أَفسّدهُ قضاهٌ) خلاقا 
للشافعي رَحمَة اللّه. له أَنهُ تَبَرْعَ بالمُؤدَى هَلا يَلرَّمَهُ ما لم يَتَبَرْع به. ولنَا أن المؤدى 0 
وَعَمَلَ فَتَحِبْ صياتَتُهُ بالمضي عن الإيطال» وَإِذَا وَجَبْ المضي وجب القضاء بتركه. 
عندنًا لا يُباح الإفطاز فيه ل ل ا بعذر» والضياف 
عدْرٌ لقوله يه «أفطر واقض يما مَكَانَهُ") 1 

الشرح: 

وقول ل دحل في صم التطَوّع) الى عل ا كاب الصّلاة. 


عي ع لم 


وله م عندكا) 6د يان لي الاعكتلاف» وَهُوَ أن الإفطار بَعْدَ الشروع ليس بمبّاح 


حل ا 


(1) أخرجه الدارقطيئ »)١7/7/9(‏ وأبو داود الطيالسي (ص597)» وانظر نصب الراية (485/5). 
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العناية شرح الهداين 
بير عُذْرِ عندا وَعْدَهُ ماح َإِذا كَانَ غَيْرَ 5 كان بالإفطّار جَانبا رمه الفا 
وَإِذَا ا كَانَ ناخ 0 يكن جَائمًا قلا يَلرَمُهُ القضَاء. وَقَولّهُ (وَالضيَافةُ عدن يَعْني على 
الأظهر. 

رك الس شن أ لخد الها ونه ارين روي أن رَسُول الله يك قال 
«إذا ذعي َحَدُكُمْ فَليُجبا. إن كَانَ مُفطرا َليأكل وَإِنْ كَانَ صائمًا فَليْصّل: أي 
دع في 

وَوَجْهُ الأظهر ما رُوِي عَنْهُ عَلْهِ الصّلاة وَالسلامُ أََهُ كَانَ في ضيّافة رَجُلٍ من 
0 فَامبََعَ ل من الأكل وَكَال إنّي صائم) فقال عليه الصّلاةٌ وَالسَّلام: إِنْمَا 

عَاك أخُوك كْرِمَهُ َأفْطر وَاقْضِ يَوْمًا مَكَالَةُ» ومن اللقايع مَنْ قال إن كَانَ صاحب 

7 يَرْضَى بمُجَرد حَضُوره ولا يتَأذَى بترك الأكل لا يُفطن وَإن كان يَتَأدَْى يُفطرٌ 
ويقضي . 

وَقال في الخيرة: 1 إِذا كَانَ لإفطَارٌ 0 الرّوَالء فأمّا إِذَا كَانَ بَعْدَ 
الروَال فلا يَنْبَغي لهُ أن يُفطر إلا إِذَا كَان في ترك الإفطَارٍ عُقُوقَ الوالدينٍ أ أحَدهمًا. 

(وإِذَا بلغ الصبي أو أسلم الكَافِرٌ في رَمَضَان أمسَعًا بَقَيّدَ يُومِهِمَا) قضاءً لحقّ 
الوقت بِالتّشبّه (وَلو أفطرا فيه لا قضاء عليهما) لأنْ الصوم غيرٌ واجب فيه (وَصاما ما 
بعدة) ه) لتَحظّق السبب والأهليّج (ولم يقضيا يُومَهُمَا ولا ما مَضّى) لعدم الخطاب» وهنا 
بخلاف الصلاة لأنّ السبّب فيها الجزْءِ المنٌصل بالأداء فَوْجدت الأهلييٌ عندة؛ وفي الصّوم 
الجزْء الأول والأهليب منعدميّ عنده. 

وعن أبي يوسّف رحمة اللَّهُ أَنّهُ إذًا زا الكفْرٌ آو الصبًا قبل الزُوَال فَمَليه القَضاءٌ 
لأنّهُ أدرك وقت النَيّتِ وجه الظاهر أن الصّوم لا يَتَجَرَا وُجُوبًا وأهليّثٌ الوْجُوب مَنَعَدِمَّمّ 
في أوله إلا أن للصبي أن ينوي التّطُوْع في هه الصورة دُونَ الكافر على ما قَانُواه لأنّ 
الكافر ئيس من أهل التَّطّوْعٍ آيضاء والصبي أهل له. 

الشرح: 

عله (وَإِذا بلع الصّبِي أَوْ أُمثْلم الكافرٌ) الأصل في هَذَا أن كل مَنْ ار في آخر 
التَهّار بصفة لو كان عَليْهَا في وله زمه الصومٌ فعَلِيْه الإِمْسَاكُ كا خائض وَالتفْسسَاء 


عو دجي م 


مم" 


الجزء الأول 
يطهرآن بَعْدَ طُلّوع الفَجْرٍ أ مَك وَالجنُون يُفيق والريض يرأ وَالْسَافِ يَقدمٌ بَمْد 
الرّوَال أو الأكل والمفطر عَمْدَا أ خطأ أو مُكْرَمّاء أو أكل يَوْمْ التنّك ِ 1 أله م 
رَمَضَانَ أو أْطرَ حَلى ظَنَّ روب الشّنْس ألا تَسَحَر على ظَنَ عَدَمٍ طُلُوع الفَجرٍ والأْرُ 
بخلافه» وَمَنْ | يَكُنْ كَذَلكَ لْ يَجب عَليْه الإسَْالكُ كما في حَالة المَيْضٍ والنْفَاسِ. كم 
وُحُوبُ الإمْسّاك نما هُوَ على قل بَحْضٍ الشَايخْ وَهُوَ اتتَارٌ الْصَّنْف 5 1 
عَنّدَ قَؤله: إِذْ قدم الْمسَافرُ أو طَهُرَتْ الخائض. 

قال اسبح الإمَامُ العكنا 7 : الصّحِِحٌ 1 عَلى الإيجَاب أن مُحَمِّدًا رَحمهُ الله 
دص في كاب الصّؤم " فَلِيِصُمْ قي يمه 0 للؤجحُوب. وقال في الخائض: إِذَا 
طَوت في بَعْضٍ النّهَار فَلتَدَعْ الأكل وَالشُرْب وَهَذَا مر أيِضًا. 

وَقال يَعْضُهُمْ: هُوَ على الاسْتحْياب و مُحَمَّدُ بن شجَاع أنه مُفطرٌ كف 

َقَال أبو حَنيقَةَ رَحمَهُ اللّهُ في الخائض: طَهْرَتْ في بَعْضٍ النّهَارٍ ولا يَحْسُْنْ هَا 
أن تأكل ونرب وَالنّاسُ صيّامٌ. وأحيب عُ الثاني . بأن هَذَا لإسْمَاكَ ليْسَ على جهة 
الصّومٍ حتّى يناي الإفْطارَ لتقم وما هوَ قضَاء حَقّ لوقت اليه ومن مول أبي 
حَنيفة لا يَحْسُْ لا يَقبْحُ منْهّا ورك القبيح شَرْعًا منْ الواجبّات. وقوله ولو أفطرا 
فيه) أي فيمًا قي من يَوْمهمًا (لا قضَاء عَلَيهِمًا أن الصّومَ غَيْرٌ واجحب فيه) بل الإمْسَالكُ 
هُوَ الوَاحبُ ولا قَضَاءً إلا للصّوم (وَصامَا ما بعد من ليام لتحي السّبب) وَهُوَ 
شَهُودُ التهْر (وَالأهلية) بالإمملام والبَلُوع (ولم ينَضًا يَوْمَهُمَ) يَعْني إذا أمْسكا بَقيّه 
النَهَاِ وَإِنّمَا قلت هَذَا لقلا يكَكَرَرَ مَعَ قَوْلهِ لا قَضاءَ عَليْهما وَكَوْله ولا ما مضئ) أ 
م يقضيًا ما مَضَّى من الأيّام 0 البألوغ وَالِإِسْلام (لعَدَم الخطّاب) ا 0 عِنْدَ 
الأضية وَكَانَتْ سي قبْلهُمًا: 

فإن قيل: التقاء هليه في 5 النّهَار لا يَمْنَعُ وُجُوبَ القَضَاء إن الْجِنُونَ إِذًا 
اق في يَوْمٍ رَمَضَادَ قبل ارال والأكل وَوَى الصو يَقَمُ عَنْ الفرضء وَلوْ أفطرَ 
وَحَبْ عَليْه القَضاءْ مَعَ أن الصّْمٌ ل يَكُنْ وَاجبًا عَليْهِ وَقْتَ طُلُوع الفَّجْرٍ. 

أحيب: بأنا لا تُسَلُمْ أن الوُحُوب لم يَكُّنْ بن عَليْهِ في ذَلكَ الوَقْت» يل 


4#ة السصسممبب سس سد العنتاييَ شرح الهدايتّ 


ل 
إن ه وس 2 قَّ عه 


الؤْجُوبُ في حَقَه كَانَ ابن إلا أله لم يظهر أَتْرهُ عنْدَ الاسْتغْرّاق» َإِذا ار 
تر الؤجحوب. كَوْلهُ (وَهَذَا) أي ما ذَكْرا من عَدَمٍ ووب قَضَاء صوم 'م ذلك 0 0 
بلع ة فيه الصبي أَوْ أُسْلم فيه الكافرٌ (بعلاف الصّلاة) 6 يَجبُ قضَاؤُهَا إِذَا بلغ أو 
كن 1 ذكْرَهُ في الكتاب» وَهْوَّ وَاضحٌّ () رَوَى ابْنُ سمّاعة (عَنْ أبي يُوسف أله ذا 
زَال الكَفْرُ أو الصّبا قل لوال فعَيِهِمًا لقَضَاء) لا ذكرَةُ في الكتاب» وَهُوَ تظيرٌ مَنْ 
أْصْبّحَ اوًا للفطر ثم وى قل الرُوال أن يَميُوْعَ 1 ولا شك أن يه الفطر مُنافيَة في 
للصّؤم لكنّهًا ما مُنَافيَة ف حُكْمًا لا حَقيقة» فلا تَمَعْ نيّةَ الصّوْم قَبْل الروَال وَكَذَا الكفرُ 
ثاف للم حكن ل حتفو ادر لذ نب شا الأقل ل اأفل. وج وح 
الظَاهرٍ ما ذَكَرَهُ في الكتّاب وَمَيْنَاهُ كما كَمَا تَرَى عَلى التّفرقَة يْنَ مَنْ لهُ الأهليّة وَفاقدهًا. 
وَأكر العام عَلى التمْرقة قة بَينَهُمًا ف في التفل أَنِضًا فالصبي إِذَا بلغ قبل 'الرّوَال وكوئ 
صم التقل صّح. الك إن أسلم وَيَؤى ذلك يَصح. َذَكَر في الخامع الصغير هما 
في صحّة نيّة التَطوّع ا لكان الاختلاف في التّمل كالاْتلاف في الفرض. 

(وَإِذًا توى المُسافْرٌ الإفطار كُم قدم المصر قبل الزٌوال هَنَوَى الصوم أجزَأه) لأن 
السّفْر لا يُنَافِي أهليّمَ الؤجوب ولا صِحةّ الشروع (وإن كان فِي رمضان فعليه أن يصُوم) 
لزوال المرَخْصٍ فِي وقت اليب آلا ترَى أَنّهُ لوكَانَ مُقِيمَا في أوّل اليم م سَافرَ ل َم 


له الفطرٌ تَرجِيحا لجانب الإقامج فَهَدَا آولى؛ إلا أَنّهُ إذَا أفطّر في المسألتّين لا تلزمه 
لكمّارةٌ لقيام شبهت المبيح. 
الشرح: 


كول (وَإِذا نَوَى امسَافٌ الإفطَارَ كّ قَدمَ المصْرّ قَبْل الروَال قنَوَى الصّوْمٌ أحرَأة 
أن السَمرَ لا ينافي أَهْلةَ الوْجُوب) لأنهَا بلدّمّه الصّاحَة للوجُوب وَمُوَ تابس في حَقَه 
(وَلا صحَّة الشرُوع) لآلْهُ لو ام صَّحّ (وَِنْ كَانَ في رَمَضَانَ) يعني المسَافرَ الذي نَوَى 
الإْطَارَ (فعَليِه أن يَصُومٌ لرَوَال اللْرَخّص) وَهُوَ السّمرٌ (في وَقت اليم لأن 0 الممثألة 
فيما إِذَا قدمَ قبل التصاف النّهَاِِ قيل: في كلام الصف َكْرَارٌ لأن الَسالتيْن كلَيْهِمًا 
في مُسَافْرِ قَدمَ 1 ع الزّوَال في رَمَضَمَان. وأحِيب أن المسألة الأولى في غير 
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رَمَضَانَ. وَرُدٌّ بأن قَولهُ لا يُنافي أَهليةَ الوْجُو ب يبا كه بلقل ف عر ارا 


"66 


الجزء الأول 
وأحيب بأنَّ مََْاهُ لا يناي أهْلة البُوت وفيه بعْدُ وَبِأنَ مَعْنَاهُ الى الْصْطَلحُ وَالصّومُ 
ان تكرون نفك ولتق اواترى كارت بالاطار 0 قدمّ المصرّ قَبْل النتصّاف 
لان هدر أن يَضُوة ذلك الوم وتؤاة أجثرأة» فكانت الأولى فى غير رَمَضَان َالقانية 
فيه فلا َكْرَار وكَوْلهُ (قهَذَا أُوْلى) قبل في وَْه الأولويّة إن المرَخْصّ وَهْوَ السَمر قَائم 
وَقَت الإفْطَار في تلك الْمثألة وَمَعَّ ذلك ل يُبَحْ لهُ الإفْطَانٌ فَلأن لا يُيَاحَ في هذه 
الَسنألة وَهُوَ لِيْسَ بقائم فيه أؤى. وَقَولهُ (في الْسَألتيْنِ) يَْنِي مُسَافرًا أَقامَ وَمُقِيمًا سَافر: 

(وَمّن أغمِي عليه فِي رَمَضَانَ لم يّقض اليّوم الذي حدّث فيه الإغماء) لوجود 
الصّوم فيه وَهُوَّالإمسَاك المَمرُون بِالنيّجٍ إذ الظاهِرٌ وُجِودُها منه (وقضى ما بعدهٌ) لانعدام 
اليج (وإن أغمِي عليه أَوّل ليلج منهُ قَضَاهُ كله غير يّومِ تلك الّيلة) ا شلنً. 

وقَال مالك لا يتقضي ما بَعدَهُ لأنّ صوم رَمَضان عنده يَتَأدَى بنيّدٍ واحدة بمنزلة 
الاعتكاف, وَعِندَنَا لا بد مِن التي لكل يوم لأا عِبَاداتَ مُتَمَرقيَ أثه يَتحَنلُ بين كل 
يومَينِ ما ليس يرَّمَان لهذه العبَادة. بخلاف الاعتكاف (ومن أغمِي عليه فِي رَمَضَانَ كله 
قضَام) أنه نوم مرَضٍ يُصْعِفُ الشوى ولا يزيل الحجا فَيَصِيرُ عُذرا فِي التآخِيرٍ لا ضِي 
الإسقاط. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ أَعْمِىَ عَليْهِ في رَمَضَانَ) الإعْمَاء إِمّا أن يَكُونَ مُسْتَْرِقا أؤْ لاء الثاني 

أن يَحْدْتْ في أُوَّل ْله أُوْ في غَيْرِهَاء إن كَانَ في غَيْرِهَا ترا كان لكاو هارا 

لا يَقْضي صم ذلك النَهَارِ الذي حَصّل فيه أَوْ في ليْلته الإعْمَاء وَكَذَا إِذَا كَانَ في أو 
يله أن الإِمْسَاكَ مَوْجُودٌ لا مَحَالقَ وَكَذَا الَّهُ ظَاهرَاء لأنْ ظَاهِرَ حَال الْسْلمٍ في لَالي 
رَمَضَانَ عَدَمُ الكلو ع الي وَالأول يُقضيه ا من قؤله رحد 22 مَرَضٍ إخ) 


ساس اع سل ان 
وكلامه واضح. 


ما 


م رس مما م 


(وَمَن جُنْ رَمَضَانَ كُلَهُ لم يُقضه) خلافًا الك هو يعتَبِرَهُ بالإغماء. ولنا أن 
المسقط هُوَ لحري وَالإهمَاُ لا يَستَوعِب الشهرٌ عَادَة فلا حَرَي وَالجِنُونُ يَستَومِبه 
فَيَتَحَقْقْ الحَرَجٌ (وَإن أَفَاقَ الَحِنُونُ في بَعضه قضى ما مُضى) خلاقًا لزّهَر والشافعي 
رَحِمَهُمَا الله هُمَا يثولان لم يجب عَليه الأداُ لانعدام الأهليّتٍ والقَضاءُ مركب عليه 


ف 


العنايت شرح الهداييّ 

0 29 م 1 الى م8 ما ته و > مورت إن ل'! ني إى اله ان 0 وار 
وصار كائستوعب. ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر والأهليم بِالدَّمت وفي الوجوب 
فائدة وهو صيرورثه مطنُويًا على وجه لا يَخْرَج في أدائه: بخلاف الُستوعب لأنّه يخرج 
في الأداء قلا فائدة وَتَمَامُهُ في الخلافيات» كُم لا فرق بين الأصلى والعارضي» قيل هذا 
فِي ظاهِر الرواييٍ 

وَعَن ممُحَمَدٍ رَحِمَهُ الله أَنّهُ فَرَقَ بينم لأنهُ ذا بَلعَ مَجِنُون التّحَقّ بِالصَبيٌ فَانعَدَمَ 
الخطاب بخلاف ما إذَا بلغ عاقلا كُم جن؛ وهدًا مُختَارٌ بُعض المتأخرين. 

الشرح: 

ود و لب رن 2 ةو مم كح قن ا ف 5 وه 

وقوله (ومن جن رمضان كله) قال شمس الائمة الحلواني: المراد بقوله جن 
ا 0 2 0 ههه , 000 2 و يمع مومه رس 
رَمَضَان كله مَا يُمْكنّهُ الصّمٌ فيه ابتدا» حَتَّى لو أفاق بَعْدَ الرّوَال من اليَوْم الأخير منْ 
0 0 ع 2 د" 1 اه 500 ا 
شهر رَمَضَان ل يَلرَمُهُ القضاء لأن الصّم لا يَصح فيه كالليّل هُوَ الصّحيح. وقول (هُوَ 
0 2 0 هو امه 7 5 1 7 00 رع وار 5 5 
يَعتَبرة بالإغماء) يعني من حَيّث إن الجثون مُرض يخل العقل فيكون عذرًا ىّ التأخير 

1 ب‎ 1 2 0 2 2 ١ 27 " 3 0 

إلى زَوَاله لا في الإسقاط كما في الإغمّاء. وقوله (وَلنَا) ظاهر. 

و 2 8 0 05 1 3 00 مه 5 اه 

وقوله (همًا يقولان : يجب عليه الأداء» أَيْ أَدَاءِ ذلك البعض (لاتعدام الأَهْليّة) 


ل 


رقف رى عر 5 5 7 2 2 7 
وكل مره 1 يخي عله الأذاء 1 يحي عله الضف الأن القضاء مرق عله ضار 


ار أت اار 0 - رو يي د 0 
كالمستوعب) فإن المستؤعب منْه مَنَعّ القضاء في الكل؛ فإذا جد في البَعْض مَنَعّ بقدره 
عام 0 7 اه 3 على 6غ الي ٠‏ “علي عاد 2 مل وا سمه 7 س2 
اغتَارًا للبَعْضٍ بالكل (وَلنَا أن السب 5 وُجدَ وَهُوَ الشَهرٌ) أي بَعْضْهُ ان اسيل 
ام رك ل مو م ايا ل اام إن ل هم 
كان كله لوقمَ الصّمٌ في وال فكان تقديرٌ الآية» واللهُ أغلم: 

سمه دش ع ا كك 2 57 2 3 ع كَ ل 

فَمَنْ شَهدَ منكم بَعْض الشّهْر فَليِصُمْ التتَهْرَ كلك لأن الضّميرَ يَرْحِعْ إلى المذكور 
3 57 4 2 مر 00 5ع مدو .اه ا لو وعدي هاس مامه 2 2060 و2 2 
دون المضمر والمجنون الذي م يَستَعْرق جنوه الشهر قد شَهدَ بعض الشهر فيصو كله. 

إن قيل: يَجُورُ أن يَسَعَ من ذَلكَ مَانعٌ. وَهُوَ عَدَمْ الأهليّة فيمًا مَضّى. أجَابَ 

2 2-0 م .ابطر امو عي 

بأن الأهليّة للوْحُوب بالذمّة وَهي كوه أمْلا للإيجَاب وَالاسْتيجَاب وهي مَوْجُودَة لأنهَا 
بالأدسية. إن قل 4 لو كان ما دك مكنا لوحب على الستكرق لضا أجاب 
0 0 ا - 6ه 1200 ء 0 0 روه 2 26 م 2 
بقوله (وفي الوجحوب فائدة وَهُو) اي الفائدة بتاويل المذكور (صيرورة مُطلوبا على 
وَجْه لا يُحْرجٌ في أَدَائى وَالْسسْيَوعبُ لِْسَّ كَذَلِكَ لأَنّهُ بُحْرجّ في الأدَاء فلا فائدَة) في 
الؤجُوب لأنَهُ لو وَجَبْ لسّة لسّقط سيب الخَرَج بَعْدَ الؤّحُوب قَصارَ كلصا لأن الصبًا لا 


اللجزء الأول / 
كَانَ مما كَانَ في الإيجاب عَليه حرج وَهْوَ مُسئقط لا لد فيه. 

وَالخاصل أن الوحوب في الذمّة لا يَنْعَدم ؛ بسبت الإعْمّاء والصبًا وَالتُون» إلا أن 
الإعْمّاء لا يَطُول عَادَةَ فلا يُسْقط القَضَاءً وَالمك 0 يُسْقط فعا للحَرّج حون 
06 وَيَقْصُرٌ فَإِذَا طال الشُحقَ بالصّباء وَإِذا م يَطُلل يطل الشحق الإغْمَاى وَالطُويل في 
الصّوم أن يُستَوعب ؛ الهرَ كله وَفي الصّلاة أن يَزِيدَ على يوم وليلة نَم لا مرق بين 
امون (الأصلي) وَهْوَ أن يَبلَ مَجْنُونا (وَالعارضي) وَهْوَ أن يلع عاقلا م يُجَنّ (قيل 
هنم أئا عتم لمق ين وين وطاعة الوق 

عن محمد اله غرقة هما فقال: 0 
0 قَضَاءِ ما مَضَىء لأن 00 الخطّاب ا إليْهِ الآن ا 00 ع 


5 
2 
2 0 


فأوْجَب عليه قضَاء ما مَضَّى من الشهرء أن 0 0 لا 5 25 في 
شَيْء من 0 وَليْسَ فيه رواية عَنْ أبي حَنيفة. وَاْتلف فيه ترون عَلى قياس 
مَدَهَبه وَالأصّحٌ أنهُ ليْسَ عَايْه قَضَاء مَا مَضَىء كَذَا في الْبْسُوط وَإليْهِ أَشَارَ بقؤله 
(وَهَذَ) أي الْرْوِي عَنْ مُحَمَّد (مختار بَغض الْتَأعْرينَ) مهم الإِمَام 1 عبد الله 
اج رحني وَالإمَام الرستغفني» ولاه الصّفارٌ رَحمَهُمْ اللّهُ. 

(ومن لم ينو في اوري لاسر فطرا فعليه قضاؤه) وقال 00 
اللّه: يَتَأدَى صوم رمضان بدون النَيّدٍ في حق الصحيح المقيم لأنّ الإمساك مستحق 
عليه فتلى آي وج زؤنية يع عنة: كما إن ودب كل التصات بن التكير ولنا أن 
المستّحق الإمساك بجهت العبادة ولا عيادة إلا بِالنّيّي وفي هبج النُصاب وجد نيم المّربت 
على ما مر في الرّكاة (ومن أصبح غَيرَ ناو نلصوم فأكل لا كفارة عليه) عند أبي 

وَقَال زُهَرُ عليه الكَمَارَةُ لأنهُ َتََدَى بغَيرٍ اليد عنده. 

وقال أَبُو يُوسف ومحمد رحمهما اللّه: إِذَا أكل قبل الزوال تجب الكفارةٌ لأنّه 
فَوْتَ إمكان التُحصيل فَصارٌَ كقاصب القاصبء ولأبي حنيفجَ رحمة اللّه: أن الكفارة 


تَعلّقت بالإفساد وهذا امتتاع إذ لا صوم إلا بالنيض. 
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العنايت شرح الهدايت 
الشرح: 
1 ا : ل 0 ا ا 9 - 5 9 سه سوم 
وقوله (ومن لم ينو في رمضان) يعني أمسّك عن المفطرات . م ينو (صوما 
2 .ك2 مره م 2 ِ. 0 7 2 5 
ولا فطرًا فَعَليِْ قَضَاؤْهُ) قَالوا: هذه الْسثألة من محَوَاصٌ الجامع الصّغير ولا بد ها من 
١ 2 7 3 0082 7 2 7‏ 2 و 
كأويل» لأن :دلالة تحال الممتلم نه كافية لو كود اكه كالمققن حل :فى ركان لكك 
9 2 6 اميه 2 0 - د 7 0 2 2 00 ٠‏ 00 ا 1 
صائمًا يَوْمَ أغمي عَليِه لأن ظاهرَ حَاله عَدَمْ الخلوٌ عَنْ الَيّهَ وَإن لم يُعْرَفْ مه وَأوَلُوا 
رك 2 # إن سا .م ه و رد سك 20 9 ٌ* ا ل 
بأن يُكون مَرِيضًا أ مُسَافرًا أو مُتَهَنَكَا اعْتَادَ الأكل في رَمَضَانَ فَلمْ يَصَلُحْ حَالهُ دليلا 
عَلى نيّة الصّوْمء كذ ذَكْرَهُ قَخْرٌ الإسلام» وأرَى أنه لِيْسَ به بِمحَاجٍ إلى التَأُويل لأن حَال 
المسلم دَلِيلٌ إذَا يعرف منْهُ كَمَا فى الْثْمَ عَليْه؛ وَالفرْضٌ فى هذه المسسألة العلم باه 
را إن م 00 نر 1 ولس 2 توراه 2 3 5 0 و 
م ينْو شَيئا بإعخباره بذلك» والدّلالة إِنّمَا تُعتَبَرُ إذا لم يُخَالفَها صرِيخ (وقال زفرٌ: يكون 
سان ل لس 1 2ق ا 0 دي #8 3 5 
صَائمًا ولا قضاء عَليْهِ لأن صَوْمٌ رَمَضَانَ يَتَأدَى بدُون اليّة في حَقّ الصّحيح المقيمٍ لأن 
500 وس ام 5 2 ماه 431 0 ره 2 0 
الإِمْسَاكَ مُسْتَحَقَّ عليه فَعَلى أي وَجْه أَذَاهُ يَقَمْ عنْهُ كما إِذَا وهب كل النصّاب من 
الفقير). 
م 7 8 6 ا 2 2 2 إن د اخخييا ع ري م 4 
وَهكذا رُوي عَنْ عَطَاء كه الكرحي أن يُكون هذا مَذْهَبًا لزُفَرَ وقال 
0 08 03 7 7 2 0 ِ 
أن صم الشهرٍ كله يَتأُدَى بيّة وَاحدة كَمَا هُوَ قَوْل مالك وقال أبو 
3 ا د 2826ل ع اله تق ل د ل ا ار و 
لبسْرٍ: هَذَا قول لزفرَ في صغره ثم رَجَعَ عَنهُ وَإِنّمَا قّدَ بالصّحيح المقيم تيا لا يَجُورْ 
به راف الإساك إلى ره اي اله 
وَاعتُرِضَ بأن هبّة النُصّاب فقيرًا وَاحدًا لا يَجُورُ عِنْدَهُ عَلى مَا مر فَمَا وَْهُ م في 


0 ِو 
المذهب عنده 


2 7 م ل ان حار د اعافة ‏ “لك كنج 1 .ولد وسو ان 7 وو 2 
الكتّاب؟ وأجيب بأن مَعْنَاهُ على قل مَذهَبِكُم وبأن تأويله أن يكون الفقير مَذْيُونًا فإن 


(وَلنَا أن السْمَحَقَ هُوَ الإسْسَاكُ عبَادَةَ ولا إِمْسَاكَ عبَادَة باليّة في هيّة النَصّاب قَدْ 
وُجَد الي كَمَا مر في الرّكَاق ومَنْ أصنبحَ َيْرَ ناو للصّوم فَأفْطَر) قَبْل لوال أو بَْدَه 

وقال رُفَرُ: عَليّه الكفارة لأنْهُ يَتأدَى عنْدهُ بكيْر اليّة) وَقَدْ أَفْسّدَ الْمسْتَحَق عَليْه 
شَرْعًا فتَجِبُ الكَمَارَةٌ كَمَا لو توى. (وَقَال أبُو يُوسْف وَمُحَمّد) قر الإمثلام جَعَل 
هَذَا قَوْل أبي يُوسُّفَ نخَاصّة (إذا أكل قَبْل الزّوَال جب الكَفَارَةٌ لأنْهُ فوت إِمَكَانَ 


564 


الجزء الأول 
00 لكونه نه وَقت اليه (قصارَ كَعَاصب العٌاصب) إن الَالكَ إِذَا صَمَهُ فَإنّمَا 
1 َضْمَنُهُ لتتفويت الإنكَان وَتَفُويت ؛ إْكَان الشىاء مويه لا يقَال: اقلم أذ العَضُمِينَ 
9 الإمكان لا 0 للاستهلاك لتقي ؛ نفسه من القاصبء, أن موده 
رط التمُويت» ولا يضاف لكك إلى الشرْط مع قيَامِ صّاحب العلّةء و يتَحَقَقْ 
الع لك ما ما ال يدا مُحقة قَلم يكن إلا اتويت . 
وَوَجْهُ قَوْل أبي حَنيمَة ظاهرٌ مَكْشُوفُء وما ما قالا من تقويت الإمْكَان فَهُوَ 
مُسْتقيمٌ في غَيْر مَا ينْدَرِئُ الها في ياب العُدُوَان. 
(وَذًا حاضت اتَرآَةٌ آو نّفسّت أفطرت وَقضت) بخلاف الصلاة لأنّهَا تُحرجٌ في 
قضَائهًا وقد مر في الصّلاة (وَإِذَا قَدِم الُسَافِرٌ أو طَّهُرت الحائض فِي بعض النَّهَارٍ أمسكا 
بَقيّمَ يَومِهمَ) وقَال الشَافِعِيُ رَحِمهُ الل لا يَحِبُ الإمسَاكُ وَعَلى هذا الخلاف كُلْ من 
صارٌ أهلا لنُرُومِ ولم يَكن كَدَّلكَ فِي أول اليوم. هُوَ يَقُولَ: التّشْبِيهُ خَلفّ فلا يَحِبْ إلا 
على من يَتَحَتْقَ الأصل ؤي حَكنهِ كا مفطر تسا أو مُحْطِئً. 


م مهار 


ولنا أَنَهُ وَجَبْ قضاءً لحق الوقت لا حَلمًا لأنّهُ وقت مَعَظُّم بخلاف الحائض 
وَالتّمَسَاءِ وَامَرِيض وَالْسَافِرٍ حيث لا يَحِبْ عليهم حال قيام هذه الأعدَارٍ لتحمّق مع لتَحَقّق المانع عن 
التُشبيه حسب تَحَقِه عن الصوم. 

الشرح: 

وَقولُهُ (وَإذًا حَاضَتا اله أو نُفسّت) بِضمٌ الُون أي صَارَت تفسَاء وكلامة 
وَاضحٌ. وول (وَإذَا قدم الْمسَافرٌ) قَد قَدَمْنَا الأصل الجامع هذه اروز ع وكلامة كما 
َرى يُشيرٌ إلى اعبيَاره وُجُوب الإمْسّاك إِذْ لو لم يَكْنْ كَذَلِكَ لارقَع الخلاف. 0 
الشّافعي رَحمَّهُ الله تقول : بعَدَمٍ الؤحُوب ِنَاءِ عَلى أن النَّسَبّهَ خَلفٌ وَاخَلفْ 2 
إلاغلى مَنْ يَحبُ الأصئل في حَقه كَالْفطرِ مُتعَما. 

وَالْخْطئ» يَحْنِي الذي أكَل يَوْمَ السك تم ظَهَرَ ألهُ من رَمَضَانَ أؤ تَسَحَّر عَلى 
َك كلة لل وكَانَ القحه الع ل الذي أخنملا في الطتمضته وترّل :لله في خرافد كال لا 
يُفطرٌ عنْدَةُ. قلنَا: لا لم أن اليه لف لأن يعض الثشئء لا يَكُونَ علق عَنْ الكل 
بل وَحَب قَضَاءً لحَقّ الوقْت أضْلا لأنَّ هَدَا الوَقت مُعَظّمَ وَهَذَا وَجَبْتَ الكَمَارَة على 


ا العنايي شرح الهداييتّ 


ره 0 72 له 5 ره 5 اسم 
المفطر فيه عَمَدَا دُونَ غيره وقد قال يي «مَنْ قرب فيه بخصلة من خصال الخيْر كان 


0 


كَمَنْ أَدى فَرِيضة» وَمَنْ أَدّى فَرِيصَةٌ فيه كَانَ كَمَنْ أَدى سَبْعِينَ فَرِيضَةٌ فيمًا سوّاة» 
وإذا كان حُعْطمًا ولك كيه فعا ده بالصّم إن كَانَ أمْلاء وَبالإسْسَاك إن م 1 
وإِذَا لم يَكْنْ خَلقًا لا يَكُونُ وُجْويُْ ميا على وُجُوب الأمثل (بخلاف الخائض 
وَالتْفَسَاءِ وَالَريض وَالْسَافرٍ حَيْثْ لا يَحبْ عَئْهمْ) الاك لتَحَقق المانع عَنْهُ وَهْوَ قم 
هَذْه الأغْدَا ْنا كما تَمْنَعٌ عَنْ الصّوم تَمنَعُ عَنْ النّشيه به ما في الخائض وَالتْمَسَاء 
فَاذّنْ الصّومٌ عَايْهِمًا حَرَامٌ وَالَمَّْ بالحرَام حرام وَأمّا في الَريض وَالْسَافرٍ فَادّنَ الرّخْصّة 

قال (وإِذا تحر وهو يَظُن أن الفجر لم يَطنُع فَِدَا وقد طَلع أو أَفطْرَ وَهُوَيَرَى 
أن الشمس قد عَرَيّت فَإدَا هِي لم تغرب أمسك بَقيّنَ يُومِه) قضاءَ لحقّ الوقت بِالقَدرٍ 
الممكن أو نَفيًا للتُهمة (وعليه القضاءً) لأنّهُ حق مَضمون بالمثل؛ كما في المَرِيض وامُسَافِرٍ 
(ولا كفارة عليه) لأن الجِتَايَنَ قاصرة لعدم القصدء وفيه قال عمرٌ 40: ما تجَائفنًا 
لإثم؛ قضاء يوم علينا يسِير واخُرادُ بالمجر الفَجِرٌ النّاني؛ وقد بَيّنّاهُ في الصلاة. 

الشرح: 

قال: (وَإذًا تسَحَرَ وَهُوَ يُظَنْ أن الجر لم يَطلْع) وَمَنْ أعخطأ في الفطر بِنَاءً عَلى 


و لسر جز الل قد عر خوك يت أو م ٍ ا ِ 2 
ظنه فسَّدَ صومه ولزمة إِمْسَاكُ بَقيّةَ يمه ويجب عَليّْه القضّاء ولا جب عَليّْه الكفارّة 


ولا يِأَنْمُ بهء أمّا فْسَادُ صؤمه قلائتقاء ركنه بلط يُمْكنٌ الاحترَانٌ عَنْهُ فى الجُمْلة 
بخلاف التسيّان. 


طم 2 ان 2ك 2 8 5 2 ف ا ين 38 

انا إِمْسَاكُ البَقيّة فلقضّاء حَقَ الوقت بالقذر المنكن كما ذكرنا آنفا أو لتفي 

ست هاس ُُ 29 5 25 0 تس سار 1- 3 و ع اه سمس 2 

التَهْمَق فَإِنْهُ إذا أكَل ولا عُذْرَ به انهَمَهُ النّاسُ بالفسئقء وَالتَحَرّرُ عَنْ مَوَاضع النْهَم 
ا ل م حرسي ع ا ا م ند 1 22 1 

0 القضاء فلانّهُ حَقَ مَضْمُونَ بالمثل شَرْعًا فإذا فوَهُ قضَاهُ كالمريض وساف 

وَأمّا عَدَمُّ الكفارَّة فلأن الحنّايّة قاصرَةً لعَدَم القَصدء وَيُعَضدَهُ مَا روي عَنْ عُمَرَ طله: أنه 

ال مي د 7 2 1 2 ومع ازور 3 03 0320 0 


الل 


فج ايت ر اع لوقه لح و بابض 1 ورد قل | دق له ب 
بحس اهن لبن فكترق هذ هر وأضحاية] 0 المؤذن ان يُوَذنَء فلمًا رَقى المكذئة راأى 


الجزء الأول 7 


التكّمْسَ لم تغب قَقَال: لشم يا أمير الْؤمنينَ» فَقَال عُمَرٌ: عاك داعيّا وَلم تبُعنك 
رَاعيّا (مَا تجَائفنَا للم قَضاء يوم عَلينَا يَسيرٌ) فيه لاله على لَرُوم القَضَاء وَحَدَمِ النم. 

وإ جلت لضع مضع يان ما َب في مله ول على عدم امار من 
لأنْ السّكُوت في مَوْضع الخحَاجَة إلى اليََان بان وَالخََفْ لليْل. فَإِنْ قيل: ما ما يَدُلُ عليه 
عبَارَةٌ الكتّاب مُوَ مَا يكرد فقا فنا حك النقلة في 911 تاقوا أذ إذ مله فى 
طُلُوع القَجْر ل , جب عَليْهِ الكَفارَة وَإِذَا شلك في غَرُوب الّمْس وجيت 

ولق أله تى شلك في روب لشن فار قا تل النلر على سيل 
لتَعَديء لأنَهُ كان مُميْمَنَا بالنَهَار شَاكًا بالليل وَاليقِينُ ل بالك وفي طُلوع 
الفجر بالعكس. 

وي كَلامٍ لصتف تريح ذلك ولكنه قال: يد ينبي أن تجب الكَفَارَة لأن فيه 
اختلاف الْشَايخ. 1 (وَالَرَادُ بالفخر) ظاهرٌ. 

(كُمْ التسَّحَرٌ مُستَحَبْ) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «تَسَحَرُوا فَإِنْ في السحورٍ 
بَرَكَنَه!'' (وَامْستّحَبُ تَأخِيرهُ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «ثّلاتٌ من أخلاق المُرسلين: 


ص برام 


تعجيل الإفطّارِ وَتَأخِيرٌ السّحُورِء والسوالد»' '" (إلا أَنْهُ إِذَا شك في الفجر) وَمَعنَاهُ نَسَّاوِي 
الظْنّين (الأفضل أن يدع الأكل) تَحَرَّرًا عن الْمحَرَّ ولا يَحِبْ عليه ذلك ولو أكل 
فقصومه تام لأنْ الأصل هو اللّيل. 

وَعَن آبي حَنِيفَمَ رَحِمَهُ الله إذَا كَانَ في موضع لا يَستَبِينُ الفّجِر أو كَانّت 
النّيلمٌ مُقَمِرَة أو مُتَعَيّمَي أو كان ببّصره عِدّمٌ وَهُوَ شك لا يَأكُل؛ ولو أكل فقد آساء 
لقوله عليه الصلاة والسلام «دع ما يريبك إلى ما لا يَرِيبك» وإن كان أكبر رأيه أنه 
أكل والفَجِرٌ طالعٌ فَعليه قَضَاؤُهُ عملا بعالب الرّأي؛ وفيه الاحتياط. 


ص مام 


وعلى ظاهر الروايّتٍ لا قضاء عليه لأنْ اليّقِينَ لا يُرَالَ إلا بمثله» ولو ظهر أن 
الفَجِرَ طّالعٌ لا كَفَارَة عليه لأنّهُ بَنَى الأمر على الأصل فَلا تَتَحَّقَ العمديمٌ (ولو شك 


هو ”ار 


فِي عُرُوبِ الشمس لا يحل لهُ الفطر) لأنَ الأصل هو النَّهَارٌ (ولو أكل فعليه القضاء) 


.)45 (حديث 87/7)) ومسلم ف الصيام (حديث‎ ٠٠١ أخرجه البخاري في الصوم باب‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني ف معجمه كما في بمجمع الزوائد (؟/5١٠) عن أبي الدرداء‎ 


ك1 


العنايّ شرح الهدايت 
عملا بالأصل؛ ون كَانَ أكبّرُ أيه أَنّهُ أَكَل قبل القُرُوب فَمَليه القَضَاءُ روَايَمٌ واحدة 


أن الْارَهَُ الأصل؛ ولو كَانَ شَاكًا فيد وَََيّنَ ها لم تَعرْب ينبي آن تَحِب اعفار 


تظرا إلى ماهو الأصل وهو التّهَار. 
الشرح: 


كله انم النّسَحُرُ) السسّحَرُ آخرٌ اللَيْل عَنْ اللَيْثْ قَالوا: هُوَ السّدْسُ الأخينٌ 
7 نم ا يكل ف َلك الوفت وو عل اللا السام «َان في الستخُور 
بَرَكَة» أي 5 أكله وَاكرَادُ بالبركة زِيَادة لقو كي أدَاء الصّم» ان يون 
الْرَادُ 1 زياد لواب لاستتانه 0 ان م تأخير أكل السّحُور ا في 


م1 ٍذ 7 0 مُسْتَحَب. وتَأَخيرَة فتكي أنفاء فكان التَأَخيرٌ يكم 
في مُستّحب مستحب. قال عليه الصّلاةٌ والسادة «ثلاث من ) أخلاق الْرْسلين: َعْجيل الفط 


وكأخير المكخور, والسوال» فإن قيل: مَا وَجْهُ جَعْل تأخير السسّحُورٍ من أغلاق 
الْرْسَلِينَ وَهُو مُخصوصً بأهل الإسلام وَبأمّته عليه الصّلاةٌ وَالسّلام إن الي " 
دال ارق قا لين صاءنا وَصيّام أذل الكتاب كل اللو 

أحيب: بأن الْرَادَ ؛ به الأكلة الانية ها كانت نُجَرٍي مجَرّى السّحُور في 
حَتَم 8 أن بُقَال: لا مَُافاةَ 7 0 إن الول يدل عَلى أَنْهُ من من أعغلاق 
ا وَالثاني يذ عَلى أن أهْل لكتاب مَا كان 3 سُحُونٌ وَهَذَا غَيْرُ الأوّل لاز 
أن 00 َليَاؤْهُمْ يَتَسَحَرُونَ. وَقَولهُ (إلا ألَهُ إِذَا شلك في الفَجْر) ظاهرٌ. وقول (وَعَلى 

هر الروَايَّة لا قضاء عَليْه) هوالصبيح؛ ' لأن الب ه الأصْل قلا بتع ء؛ عَنْهُ إلا يتقين) 
0 الرأي لمن كدللفي رق قوْلهُ (روَايّة وَاحدة) قال في النّهَايّة: ا فعَليْه القَضَاءُ 
والكنار + ان النَمَارَ كَانَ ًا وَقَد الْضَمٌ ليه أكيْرُ الرّأي قَصَّارَ بمنزلة لبقين» وك 
أشنا ليه في اللحَوّاب الكو وما قال: روّلية وَاحدة احْترارًا عَمّا إِذا كان كير رأيه 
أن افج ال أن فيه قن ىََّ ذَكَرما آنقًا. 

(وتن أل قن رمحن تدرا وَل أن يتشد قانظل به انان 4 مُتَعَمَّدا عليه 
القضاء دُونَ الكفارة) لأنْ الاشتباه استَنّد إلى القياس فَتَتَحَفَّق الشبهيٌ وإن بلعَهَ الحديث 


سم ام بردم 


وعلمه فكدلك في ظاهر الروايي وعن بي حنيفة رحمه اللّه أَنّهَا تَجِب) وكذا عنهما 


الجزء الأول عه 


لأنّهُ لا اشتبَاه فلا شُبهَحَ. وَجِهُ الأول قيَامُ الشبهج الحكميّحَ بِالنْظَرٍ إلى القياس فلا ينتَفي 


بالعلم كوَطء الأب جَارِيَمَ ابنه. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (ومَن أكل في رَمَضَان نَاسيًا) ظاهرٌ (لأن الاشتباة استّئد إلى القيّاس) أن 
القيّاس الصّحيحّ يَقَقَضِي أن لأ يتن الصوة بالتفاء ركنه بالأكل نايا َإِذا أكل بَعْذَهُ 
عَامِدا يلاق ف فل الصّْمَ قلا تجبْ عَليْهِ الكَفارة. َو ل : ماهم يني يَعْنى إِذَا عُلمَ 
الحديث عُلمَ أن القياس يروك الروك لا رات شُبْهَة قلا شبْهة. ول (وَجْهُ 
للع يني عَدَمْ ووب الكفارة (قيَام الشبهة دك بالنّطرٍ إلى القيّاس) وَهَذَا أن 
اي 2 لحككميّة هي اليه في الح وه لي حفن بام اللي الاي للشزْمة في 
ذاته ولا تَوَقَفْ على 1 الخاني فاده كما سيجيء في كتّاب الحدود» وَالقيّاس 
"١‏ قائم يفي حُرْمَة الأكل الثاني سَوَاءُ عَم ذَلكَ أو م يَعْلمْ (كوَطء الأب جَارية 
انهم فَإِنْهُ لا يَحَبْ به الحَدُ سَوَاء كَانَ الأب عَانَا ا أذ لا 

يه وَظَنّ أن ذلك يُفطرهُ كُمْ أكل مَتَعَمدَا عليه القضاء وَالكمّارَةٌ) لأن 
الظُّنْ ما استئد إلى دليل شرعي ) إلا إذَا أَفْتَاهُ فيه بالفساد لأنْ الفتوى دَليل شرعي في 
حَه وَلوبَلقَهُ الحَدِيت وَاعَمَدَهُ فََدَلكَ عِندَ مُحَمَدٍرَحِمَهُ للّهُ تَعَالى» لأن قول الرُسُول 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامْ لا يَنَزِلَ عن قول المفتي» وعن أَبِي يُوسُف رَحَمَهُ اللّهُ تعالى خلاف 
ذلك لأنّ على العَامي الاقتداء بِالفُمَهَاءٍ لعدّم الاهتداء فِي حَمَّه إلى معرِفَتٍ الأحاديث 
وإن عرف تأويلهُ تَحِبْ الكَمّارَةٌ لانتفاء الشبهَتٍ وقول الأورّاعي رحمه اللّهُ لا يُورث 
الشُبِهنَ مُحَالفَته القيّاس. (وَل و أكل بَعدمَا اغْتّاب مُتَعَمدَا فعليه القضاء وَالكَمارَةٌ كيفما 
كَانَ) لأن الفطر يُحَالف القيّاس وَالحَدِيثُ مُؤولٌ بالإجماع. 

الشرح: 

وقول (وَلوْ احتجم) صُورئه ظاهرة. وله (لأنَ الظْنَ ما اسنند إلى ليل شَرْعي) 
فإن الحجامَة كَالَصّد في خُرُوجٍ الدّم مِنْ العُرُوق وَالْصّدُ لا يُفُسدُ فَكَذَا الحجامة لا 
بعال :0لا يور أن كود كم ايض والقاس وَل لس فيه وول شيء إلى ياطنه ولا 
قَضَاءِ شهوة. وَمَعْ م ذلك يُفسدُ ل الصوم أن ذلك ابت بالّص على خلاف عبان 


56 


العناين شرح الهدايت 
كالاستقاء. 

َِنْ قبل: فَلتَكْ الحجَامَة كَذَاكَ بقَؤله يل «أَفْطَرَ الخَاجِمُ وَالْحْجُوم)0". أجيب 
«بألهُ ل احْنَجَمّ وَهْوَ صَائمٌ» رَوَاهُ ابن عماس رضي اللَّهُ عَنّْهُمَا. 

وَرَوَى أَيْضًا «اأنّهُ عَلْهِ الصّلاة وَالسسَلامٌ الْنَجَمَ وَهْوَ مُحْرِمٌ صَائمْ يَْنَ مَك 
وَللّديئة» فَكَانَ الحديث مُعَارَضنا به قلا يبت به 36 ال ا ا ان 
رضي اللَهُ عَنْهُمَا حكاية فعْل وَالقَول راحم أن لقال ِنَم يكون رابحا إذا: .1 2 
مورلا وَهَذَا مُوَوَلَ على ما يُذْكَرُ. وقَولهُ (إلا إذا ناه مَقِية) يعني حيككذ لا تحبا 
الكفارة: وراد به ةيحد من الفئة وتيقتة قل .كوا ى الثلك عكذا ررق تكد 


ره # اع اي اث ب 22 واو مامه ور مر له وا ديت الم لووا و 
000 


م 


(لأنَ المَنْوَى ذليل شرعي في حَنَه) قتصيرٌ شُبْهَة (وَإن بَلقَهُ الحديث) وَهْوَ كله كذ 
«أفْطَرَ الاجم وَالْحْجُومٌ» روي بالواو وَبعيْره يتب المحْجُومٍ (وَاعْتَمّدَهُ فَكَذَلكَ عنْدَ 
مُحَمّد لا تحب عَلِهِ الكََارَ (لأنّ قَوْل الرّسُول لا يَنْزِلُ عَنْ قل المفتي» وَعَنْ أبي 
يُوسُْفَ خلاف ذَلك) يَعْني لا سقط الكَمَارَة (لأنَ على العَامّيّ الاقتداء بِالمقَهَاء لعَدم 
الاهتداء في 6 إلى مَعْرفة الأحَاديث) أن 0 6 عن ظاهره ا منْسُونحًا 
(وَإن عَرَف تأويلةُ) وَهُوَ «أن الي و مَرّ هما وَهُمَا مَْقل بن سئان مع حَاجمه وَهُمًا 
يعْتَابَانَ آخرَ فَقَال:أفْطَرَ الخَاجِمْ وَالَحْجُومُ» أئ ذَهَبْ بِتَوَاب صَؤْمهمًا الغيّة. 

وقبل: «إنّه غشي عَلَيَ الْحْجُومٍ فصّب الخاجم الماء في حَلقَه فقال عَليْ الصّلاةٌ 
وَالسّلام أَفْطَرَ الحاجم الْحْجُو» أَيئْ فر بما صنع به فوَقَعٌ عند الرّاوي أل 
قَال:«أفْطُرَ الحاجم وَالْحْجُومْ» (تُجب الكَفَارَةٌ لالتفاء الشبهّة) لأنهًا نشأت من 
الاغْتمّاد عَلى الظاهرء وَقَدْ رَال بمَعْرفة التأويل. 

قن قبل: لا تُسَلْمْ أن نش الشبهة ذَلكَ وَحْدَهُ بل قَوْلُ الأؤزاعيّ ذلك مُنْشا لا 
أيْضًا. أُجَاب: بأن قل الأؤزاعي لا يورت الشرية لْخَالفته لياس فَإِنَّ الفطرَ مما 
َدْحُلٌ لا مما يَحْرُجُ بحلاف قَوْل مالك في أكْل النّاسِي. لا يُقَالٌ في عبَارَته تَناقْضٌ 
لأَنُ قال: إلا إذَا أَفْمَاهُ فقِيدٌ وَكَيْوَاهُ لا تَكُونْ إلا بقؤله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55517)) وابن ماجه .)١548٠0(‏ وانظر نصب الراية (؟45/4/5). 


الجزء الأول 6 


2 فقول الأؤرّاعي: لا يُورث الشُبْهَة وَأَيْضًا المْوَى في هَذَا البَاب لا 
كن إلا مخالفة للقيّام ون شبْهَة من غَيْرِ الأؤرّاعيً دُونه. كا تقول: ذلك 
بالنّسْبَة إلى العَامّيّ وَهَذَا بالَسْبَة إلى مَنْ عَرَفَ اويل (وَلوْ أكل بَعْدَمَا اعمَاب مُتَعَمّذَا 
عليه النطفاء والكفارة كتفمًا كان) آي توا للئة الحديق أو ل تلن عرف تأويلة أذ 


0 م 0 0ن 2 0 7 8 8 7 2200 - 00000 
/ يعرف أَفَْاهُ مُقت أو لم يُفت (لأن الفطرَ بها يُحَالفُ القيّاسَ والحديث) وَهُوَ قوله 
17 ل ووز أ 7 فالات 3 5 10 9 ثور 
عليه الصّلاة وَالسَّلامُ «الغيبّة تُفطرٌ الصائم» (مُوَوَلَ بالإجْمّاع) بأن الْرَادَ به ذهَابُ 
ه ان 75 و2 5 0 - - 1 ََ و 3 

الثوّاب فلم يُوجَدْ الدّليل النَّافي للحُرمّة في ذاته فلا يكون شبْهّة بخلاف حَديتْ 


2 


د فا لخ ل ل 2 1 

الحجامة فإن بُعْضنّ الُلماء أخل بظافره مرخ غير كاويل: 

(وَإِذَا جُومعت التَائِمَةُ أو الَجِنُونَم وَهِيّ صَائِمَجٌ ليها الفَضَاءُ دُونَ العفَارَة) وقَال 
ُشَرُ والشافعي رَحِمَهُمَا اللّهُ تَعَالى: لا قضاءَ عليهما اعتبارًا بالئّاسيء والعذر هنا أبلغٌ لعدم 
الفقصد. وَلنَا آنَ اسان يلب وُجُودُهُوَهََ ناي وَلا قَجِبُ الَفَارَةُ لانعدام الجِنَايّتٍ 

الشرح: 

عقولا شيم ال عد الفا ا 616 م 22 عق عمف قرم تان ع اسلف 1 م22 

وقوله (وإذا جومعت النائمة أو المجنوئة) أما صوم النائمة فظاهر» وأما المجنوئة 


- 


م : هن اعوام 7 واس اف ار 0 اع اح د ا 6 000 
فَقَدْ تَكَلْمُوا في صحّة صَومهًا لأنَهَا لا تُجَامِعٌ الجون» وحكي عَنْ أبي سَليِمَاد 
الجورجاني رَحمَّهُ اللهُ قال: لما قَرَأتْ على مُحَمَّد رَحمَّهُ اللهُ هَذْه الممنألة قلت لهُ: كيف 
0 اك ياوس 1 ا الل ب راف ال هاسع ير اوس اسم 2 
تكون صائمّة وَهي مجَنوئّة؟ فقال لي: دع هذا فإنه الْتَشَرَ في الأفق. 

0 00 ماسوو ل ع ا ره ممه وم و 

فمن المشايخ من قال: كانه كتب في الاصل مَجْبُورَة فظن الكاتب مجنونة) 
00 اه م صر اول سم 2 ل و 72 2 0 00 قت 0 
وَهَذَا قال: دع فَإِنهُ العَشَرَ في الأفق» وَأُكَترُهُمْ قالوا: تأويله أَنّهَا كانت غاقلة يَالعَة في 
0 2 و ا 1 0 0 كمد ١‏ سدق 6 مت مف 88 
وَل النَهَارِ ثم جَنّتْ فَجَامَعَهَا رَوْجْهَا ثم أفاقت وَعَلمَتْ بمّا فعل بها الزوج (وقال زفر 
عن هل لش د نداب 2 2 ا و ا ٠ه‏ 86 
وَالمتّافعي: لا قضاء عَيْهِمَا إلحاقا بالنّاسي» لأن العُدْرَ فيهمًا أبلغ لعَدَمٍ القصد) وَلنَا أن 
الإلْحَاقَ إِنمَا يَصح أن لو كَانَا في مَعْنَاهُ من كل وَجْه وَليْسَ كَذَلكَ لأن النّسْبَانَ يَغْلبُْ 
وُحُودُه يفضي إلى الحرّج (وَهَذا) جمّاعٌ المجنوئة والثائمة (نادر) فالقضاء لا يفضي إلى 
الَرَج (وَلا جب الكفارَة لائعدام الحتَايّة) لعَدَمٍ القد. 


4 العنايي شرح الهدايسّ 


فصل فيما يوجبه على نفسه 

(وَإِذًا قال: للّه علي صوم يوم الي أفطر وقضى): فَهدًا التّدْرٌ صحيح عندتا 
خلاقًا لزّهَر والشافعي رحمهما اللّه. هُمَا يَقُولان: إِنَّهُ ندر يما هو معصيدٌ لورُود النّمي عن 
صوم هَدهِ الام وَلنا أنه تدر بصّوم مُشرُوع والتّهي' لهَيرِه وَهُوَ ترك إجابَّةٍ دعو الله 
تعالى؛ فيصح نَدْرْهُ لكنّهُ يُفطرٌ احترارًا عن المحصية المجاورة كُم يقضي إسقَاطًا للواجب» 
وإن صام فيه يُخرج عن العهدة لأنّهُ أَدَاهُ كما التَرّمَه. (وإن توى يَمِينًا فَعَليهِ كَفَارَةُ 
يمين) يعني. إذَا أفطر؛ وهذه المسألم على وجوه سّتِ: إن لم ينو شَيئًا أو نَوَى النّدْرَ لا غير 
أو نَوَى التّدرَوََوَى آن لا يَكُونَ يَمِينَا يَكُونُ تدرا لأنَهُ تدر بصيقته. كيف وقد فَرَرهُ 
بعزيمته؟ وإن نَوَى اليمين وتوى أن لا يَكُونَ ندرا يَكُونُ يمينا لأنّ اليَمِينَ مُحتَملَ 
كلامه ه وقد ععينّه وتَفى غيره؛ وإن تواهما يَكُونْ تَذرًا را ويَمِينًا عند أبي حنيفن ومحمد 
رحمهما الله وعند أبِي يُوسف رَحَمَهُ اللّهُ يَكُونُ تَذرًا ولو نَوَى اليّمِينَ فَكَدّلك عندهمًا 


مور 


وعنده يكون يَمِينًا. لأبي يُوسف أن النّذْرَ فيه حَقَيقَريّ وَالِيَمِينَ مجازّ حتّى لا يَتَوقف الأول 
على انيت وَيَتَوقُف الثاني فلا ينتظمهماء كم المجازٌ يَتَعَيّن بنيّته؛ وعند نيُتهما تَتَرجَح 
الحقيقي. ولهما أَنّهُ لا تََاضِي بين الجهتّين لأنهما يُقتضيان الؤجوب إلا أن التّذرَ يُقتَضيه 
لعينه واليمين لغيره؛ فَجِمَعنًا بَينَهُمًا عملا بالدّليلين» كما جمَعنَا بِينَ جهتَي التْبرع 
وا معاوضةّ فِي الهبي بشرط العوض. 

الشرح: 

(فصل فيمًا يُوجبهُ عَلى لفسه: كا فَرَحَ من بان ما أُوْجَب اللَهُ تعالى عَلى 
العّاد شَرَعَ في يان ما يُوجِبهُ العَبْدُ عَلى تفسه. لأنَهُ مَرْعٌ على الأول وَطَذَا شرط أن 
و م الى وَأَنْ لا يَكُونَ وَاجبًا بإيجَاب الله (وَإذًا قَال: لله عَليَ 
صومٌ يوم تر أَفطر وقضّى). 

وَقَال ذُهَرُ وَالمتافعي: لا يَصحٌ نذَرُه وَهُوَ روآيّة ابن ابَارَكَ عَنْ أبي حَنيفَة لأن 
هَذَا در بامْصيّة (لورود اللي عن صم هَذْه ه الأيّام قال عل 37 لا تَصومُوا في هذه 
الي 2« الحديث» وَالنْذْرُ با مغصيّة 7 صحيح لقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «لا كدر في 


6ه 


0 5-98 3 ا 2# ا ف مه اشير 8 3 3 35 - 
مَعصيّة الله» (ولنا ان هذا ندر بصوم مشر أن الدليل الدذّال على مشروعيّته وهو 


ل 


الجزء الأول 
كَولهُ نا اس الي هي عَدُوُ اله عن شهواتها لا مُصّل ين ام وتم فكان من 
حيث حك حسنًا مشر وعاء والنذد سه جَائرٌ وما ذكرم من التي 


نما هو ع المجَاورِ (وَهو ترك إِجَابَة دَعْوَة الله تَعَالى) أن النّاسَ اناف لله فى 


0 


هَذْه الأيّام وَإِذَا كان م ولقائل أن و الإِمْسَاكُ 
في هذه الأيّام يَسْتَلم رك إِجَابَة الدّعْوَة َلبَق ورك الإجَاية 7 عَنهُ يح قَما 
يَسعلرِمُهُ كذَلك؟ وَلطَوَابُ: 1 ا ََهُ ل أشسكَ حَميّ أو لضف أو لعَدَم 
مَا يأكُلهُ لا يَكُونْ ثاركا للإجايّة. 

فَِنْ قيل: الإِمَْاكُ عبَادَة َسْتلزمُهُ. قلنَا: كَانَ ذَلكَ قَوْلا بالوّجه وَالاغْتبَار. وَعَلى 
قدي تلم ص فا أن تقول هذا الصو من حي إل ل إحاية غوة لله فيح؛ 
وَمنْ حَيْتْ إِنّهُ قر نفس الأمّارَة بالسنُوء عَلى وَجْه الَعَيبِ إلى الله حَسَنُ (قيصح 
ا الْجَاورَة تم يَقَضي إِسْقَاطًا للواجبء وَإِنْ صّامَ فيه 
يَخْرّجٌ عَنْ العْهْدَة آله أدَاهُ كَمَا الَرَمَه) فَإِنَ ما وجب اقصًا يَجُورُ أن يََأدى اقصًا. 

2 م ا ل ل 
نْب أصْحَابتا ني أممُول الفذه ا هم سمو قصل وصنقاء وأ الحاو جنا حم 


سر 


فَمثْلَ البيِع عنْد أذَان الْمُعة. قلت: سُوَال حَسَنّ. اي عا طن وه مكل 
فا كَل كاف لتقريره يطلب تم َل من مبَاحث الأصول. 

قال (وإن الإ قن الود كار يَمين) هَذْهِ المألة على سنّة وج وَاحَميعٌ 
مَذَكُورٌ في الكثاب» قَفِي القلانة الأول وَهي: 1 ترما أ نوع ادر لا عي 
أَوْ توى النَذْرَ وتوى أن لا يَكُونَ يَميئاء يَكُونَ كذرًا الماع وف الواحد يَكُون َي 
بالإجمّاع؛ وَهُوَ ما إذا نَوَى اليَمِينَ ووَى نلا تكرن ندرا وفي الاين وَقو أن 
ًا أ توى البمي لاخر يكو كذرا يمنا علد أبي حَيعة محمد رَحمَهمَا له 
وَعَنْدَ أبي يُوسُفَ في الأول َذَرٌ وفي اليّمِين يَمِين» نّم الوجُوةُ الأربعة الْتَمَقُ عَلئْا 
ظاهِرَةٌ: وكفى يعدم لاع دليلا» وما وجحةه هُ البَاقِينَ فلأبي يو سف أن الكَذْرَ رَ فيه) أي 
في هَذَا اكلام (حَقيقَةٌ) لعَدَمٍ توقفه عَلى اليه (وَاليمينَ مَجَانُ) لتوقفه عَليَاه وَاللقْط 
الواحدٌ لا يُنتظم الحقيقة الحا فإذا تُواهمً وَالحقيقة أن انل تكون لكا نام 


ل 


العنايت شرح الهداينّ 
وَإِذا وى البَمِين تعيّنَ الْجَارُ بيه فلا تَكُون الحقيقَة مُرَادَةَ (وَهما ألَهُ لا ئثافي يَينَ 
الحهَيْن) يَعني: أنهُ لِيْسَ من بَاب ؛ الع نين اقيق وَالْجَانِ أن قَوْلهُ: علي ملو 
يَوْمٍ النَحْرٍ مَوْضُوعٌ للؤحُوب وَمُسْتَعْمَلَ ذ في الؤجوبء وِليْسَ بِمُستَعْمَلٍ في غير 
العاف ؛ أنعتا حلى مَل انع ين ةلحا َل شل فيه من جتن لا 
تَنَافيَ يينَهُمَاء تشأس إِحْدَاهُمًَا من النّذْرِ أنّهُ يَقتَضِيه لعَيّنهء وََذَا يَحبْ القضَاء إذَا 
7- والأخرى من اليّمين لأله تيه مين وَهُوَ صيَائَة اسم الله تعالى عَنْ انك 
درا ال لكان كل وعدم سا1 لجوالفة + 
إذ أنكنَ» والعمل بهما مُمْكن لمم الثتافي ي هما فَجَمَعْنا ينَهُمَا عَمّلا بالدَليليْنِ كَمَا 
جَمَعْنَا يَيْنَ جهتي الترّع وَالْعَاوَضَة في الهيّة بشرْط العوّض) هذا الذي ظَهَرَ لي من 
كلامه في هَذَا الْضِعء وَلدّاسٍ في تخقيق هذه السنألة على مَذَِْهمًا الوا من 
لنَوْحِيهَاتء فَمَنْ تَشََّف إِلْها طَالمَ لنفْرِيرَ - 
[وَلو قاله لله علي وم هه ادم أَفطر يوم الفطرٍ وَيوم النّحر ويام الُشريق 
وقضاها) لأن التّدْرَ بالسّنّج الْمعيْئَجٍ تَدْرٌ بهذ الأيام؛ وكذا إذَا لم يُعيّن لكنّهُ شرط التَتَابُع 
لأن المتَابعَنَ لا تعرى عنهها لكن يقضيها فِي هذا الفَصل مَوَصُوليَ تَحقِيقًا للتتَابُ بِقَدرٍ 
الإمكان, وَيَتأَثَى فِي هذا خلاف زرُهَرَ والشافعي رَحِمَهُمَا اللّهُ للنّمي عن الصوم فيهاء وَهُوَ 
قونْهُ عليه الصّلاةُ والسلام «آلا لا تَصُومُوا فِي هده الأيّام فَإنهَا آّامُ أكل وشرب 
وبعال”") وقد بِينًا الوجه فيه والعذرٌ عنه؛ ولو لم يُشتّرِط التَتَابُعَ لم يُجزِهِ صوم هَدْهِ 
الأيّام لأن الأصل فيما يَلتَزِمَهُ الكَمَالء واموَدَى نَاقِصْ لكان انمي بخلاف ما إذَا عَيّتَها 
أنه ارم بوَصف التقصان فَيَكُوُ الأدءُ بالوصف لْمتَرَّم. قال (وَعَليهِ كَارَة يَمِين إن 
أراد به يَمِينَا) وقد سبقت وجوهه. 
الشرح: 
وَقَولَهُ (ولو قَال: لل عَلىَ) يعني أن م تدر صم مئلة قلا يَحلُو: إِمّا أن عَينَها 
بقؤله: هذه الس أو أَطْلقَهَا يأن قال: سَنَقٌ فإن كان الأول لزِمّهُ صّوْم السسئة إلا أنه 


)١(‏ أخرجه الطبراني ف معجمه كما في مجمع الزوائد (8/6. 00 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وانظر نصب الراية (؟/١٠١0).‏ 
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أَفطَرَ الَيّامَ الْحَمْسَة وَقَضاهًا (لأن النَذْرَ بالسئة المعيَة كذْرٌ بهّذه الأيّام) وَلم يجب عَلَيْه 
ا ا سر ير 8 0 0 ا ا 
قضاء رمضان لان صومه لم يجب بهذا النذر» ولو صام الايام الخمسة جَارَ لما تُقدم) 
وَإن كَانَ الثاني فَإِمّا أن يشرط الَتَابِمَ أو لاء فَإِن شْرَطَهُ فَحَكُمَهُ حكم المعيَّق وإن لم 


رط ل يُجْزه صّوْم هذه الأيّام وَيقضي ا وََلانينَ ا ديام الخْمْسّة 
وَثلائِينَ يما فسان وكلامة واضحٌ وَمَبْنى جَوَاز صم هَذْه الأيّام وَعَدَمٍ جَوَازه 
موحت كاملا لا تأدى تاقضا» وما وتكن تاقضا جار أن يتاذ تاقضاء 

(ومن أصبح يوم النّحرٍ صائما كُمْ أفطر لا شيء عليه؛ وعن أَبِي يوسف ومحمد 
رَحِمَهُمَا اللّهُ فِي النَّوَادِرِ آنْ عليه القضاء) لأنّ الشروع مَلزْمٌ كَالئْدْرِ وَصارٌ كَالشَرُوع 
في الصّلاة في الوقت اكروه. والفرق لأبي حَنِيمَنَ رحمه اللّه؛ وهو ظاهر الروايّ أَنّ 
بتفس الشروع في الصوم يُسَمّى صائِمًا حَتّى يَحنَثْ به الحالف على الصوم فَيَصِيرٌ 
مُرتكيًا للئّهي؛ فَيَحِبْ إِبطَالُهُ فَلا تَحِبْ صياتَتُه ووجوب القضاء يُبِتَنَى عليه؛ ولا يُصيرٌ 
مُرتكيًا للنّمي بتّفس النَّدْرٍ وهو الموجب؛ ولا بتفس الشرٌوع في الصلاة حتّى يتم ركعت 
لهذا لا يَحَنَتُ به الحالفْ على الصلاة فَتَحِبْ صِيائَمٌ المؤدَى ويكون مضمونًا بالقضاء 
وَعَن آبي حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله أَنهُ لا يَجبّ الفَضاءُ في فصل الصّلاة آيضاء والأظهرٌ هُوَ 
الأول؛ وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

كله (والمرقُ لأبي حَنفَةَ وَهْوَ ظَاهِرٌ الروَاية) يَعْنِي عَنْهمَا يَْنَ ادر وَالشرُوع 
في المطؤ ري الخذرع ابي العرية والتروع في الصاذز فى الأرقاك الكررهه اتام 
في النذْر يْرَمُ القَضَاءِ وَفِي الشرُوع في الصّؤْم لا يرم وفي الصّلاة | 
وَحَاصل القَرْق 0 لندْرِ د ع في الصّوم أن الشُرُوع 5 الفْل في الخَار ج 
َهْوَ لا ينفلك عَنْ اركاب النهِيَ عَنْهُ وَهْرَ ترك إجَابَة الدعْوة فَبَجِبْ إبطالَهُ قلا تحب 


صيَاة وَوْحُوبُ القضاء يبي عَلى وُجُوب الصّيّائة» وأمّا النَذرُ فَإِنمَا هُوَ يجاب في 
الدَّة وَهُوَ أذ عَقَليّ وَجَارَ للمقّل أن يُجَردَ الأمْل عَنْ لوضف قَلمْ يكن مرتكيا 
للمَنهِي عَنْهُه وما الترُوعٌ في الصّلاة في الأؤقات المكْرُوهَة فَإِنّمَا صَارَّ مُوحبًا للقضّاى 
أن ما شرع فيه لا يَكُونُ صَلاة حنَّى يُتمٌّ رَكْمَةَ وَهَذَا لا يَْنَتْ به الخَالفُ عَلى 


إن 
3 
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العنايج شرح الهدايت 
الصّلاة» فَلمْ يَكُنْ الترُوعٌ في الابتداء إِحْدَانَا لفغل الصّلاة في الخارج فَكَانَ كَالئّذْر فى 


7 سب 


و 


02 ماه ىس “1# مها ث2 و 0# 2 وس مه مر لع اسم 5 
الالفصال عن ارتكاب المنهي عَنْهُ فتجب الصيّائَة والقضاء بتَركهاء هذا ما سنح لي في 


باب الاعتكاف 

قال (الاعتكافٌ مُستَحَبٌ) والصّحيح أَنْهُ سدح مُؤَكَدَةٌ أن الى عليه الصلاةُ 
والسلام وَاظب عليه العشر الأواخر من رمضان وَامُوَاظبَمٌ دليل السنَّحَ (وَهُو اللّبتُ في 
المُسجد مع الصّوم وَنِيّدٍ الاعتكاف) أما اللَبتُ فَرْكَفُهُ لأنهُ ُنب عنهُ شَكَانَ وُجُودُهُ به 
وَالصُومُ من شّرطه عندَنًا خلاهًا للشافعِي رَحِمَهُ الله وَالّيّمُ شرطٌ فِي سَائِر العبّادات: هُوَ 
يقول: إن الصوم عبادةٌ وهو أصل بتفسه فلا يَكُونُ شرطً لغيره. 

ونا قَوهُ عليه الصّلاة وَالسسّلامٌ «لا اعتكَاف إلا بالصّوم»'' وَالقِيَاسُ فِي مُقَابَادٍ 
النْص المنقول غيرٌ مقبول؛ كم الصُومٌ شّرطٌ لصحت الواجب منه رِوايمٌ واحدة؛ ولصحتٍ 
التّطّوعٍ فِيمًا رَوَى الحَسن عن أبي حَنِيفَنَ رَحِمهُ اللّهُ تَعَالى لظاهر ما رَوَينَا وَعَلى هذه 
الروَايَجٍ لا يكُون أَقَلَ من يوم. 

وفي رِوايَت الأصل. وهو قول مُحَمَدٍ رَحمَهُ اللّهُ تعالى أَقَلّهُ ساعد فَيَكُونْ من غير 
صوم. لأنّ مبنَى التّفل على الْمسَاهَلةٍ آلا تَرَى أَنّهُ معد فِي صلاة التّفل مع الدرَةِ على 
القِيّام. ولو سرع فيه كم قَطَعَهُ لا يَلرَمُهُ القَضَاءُ فِي رِوَايَجٍ الأصل أنه غَيرُ مدر فَلم يكن 
القطع إبطالا. وَفِي روايجٍ الحسن: يلزَمُهُ لأنّهُ مُقَدْرٌ باليوم كالصوم. 

الشرح: 

بَابْ الاعتكاف): وَحْهُ تقدم الصّم عَلى الاغْتكاف وَجْهُ تدم الوْضوء عَلى 
الصّلاة» وَيبّنَ صفتَهُ قبل يبان تفسيره نا أَهَمٌّ من حَيْت علمٌ الفقه. 

له 

قَالت غَائْشَة رضي الله عَنْهَا إن رَسُول الله يل كَانَ يَمْتَكفْ في العَشثر الأخير 
من رَمَضَانَ حينّ قَدمَّ الديئة إلى أن تَوَقاهُ اللَهُ. أحيب: بأنهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسَلامُ لم 
يكز عَلى مَنْ تَرَكَهُ وَلوّْ كَانَ وَاجبًا لأنْكَر فَكَانَتَ الْوَاظبةَ بلا ترك مُعَارِضًا يتَرْك 


.)6580( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)٠٠٠/7( أرجه الدراقطئ في سننه‎ )١( 
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الإنْكار وَتَفسيرٌة 1 الاحتبّاس» لآ من الغكوف وهو رب ومنه عل تَعَالى 
لاسو م ل ا 


ره 


ع ال د 


كه م له و ل ونا هئ ا في يد لاد وأ 
الوم فَهُوَ شط عندئاء خحلاقا للشافعي. ا الصّوْمٌ عبّادة وَهُوَ أل ؛ بنفسه) 
وو نت وك ذا كان كزللق الااوكرن عط العر وال الايكره طلا مني هنا 
فرَنَاهُ صلا لا يَكُونْ أصْلاء هَذَا حَلف بَاطل. 

(وَلَا قولهُ له «لا اغتكاف إلا بالصُوم» رَوَْهُ عَائشَة رضي اللّهُ عَنْهَا (وَالقِيَاٌ 
في مُقَائلة لصن اقول عر مقُول) وَفيه يحنت من وحهين: 

أَحَدُهُمَا: أن الله تعالى شَرَعَ الاغتكاف مُطَْلقَا يقؤله تعالى ( وا تبَشْرُوهس 
ال /ام١]‏ فَاشْترَاطٌ الصّوم زياد عَليْه بحََرِ الواحد 


وليه أن الاغتكاف يَتَحَقَقَ في الليالبي وَالصّومٌ فيها غير مَتْرُوع) وَفي ذلك 


عر ره 


ل بون المترئط وَهُوَ باطل» قَدَلَ عَلى اله لبس بشرطء 

وَأحِيب عن “الول بأن الإمْسَاكَ عن م الجماع ” بت شَرْطًا لصحّة الاغتكاف بهذا 
النْصّ القطْعي وَهْرَ أَحَدُ ركني الصّؤم فَالحقَ به الَكْنْ الآرُ وَهُوَ الإِمَْاكُ عَنْ شَهوة 
لبن بالدّلالة لامثتوائهمًا في الحَظْرٍ وَالإبَاحَة؛ كَمَ ألحق الجمّاع بالأكل وَالتشرب 
نَاسِيًا في ُ ) ايقاء م بالدّلالة لهُذَا المعتى» 0 ا وجُوب الإمْسَّاك على 
العكى غرا الشوركين لله تال كان مومًا. 

َع لاني بن الوط إلا مس سحتب الإقا ف ليها وم شر 
مُتتَابع ينَقطعْ الَتَابْعْ بعدْرٍ الحَيْضِء ل في للبالي 7 ا وَولة ردم العوام 
شط لصحّة الوَاجب منْهُ روَليّة وَاحدَةٌ) أ ليس فيه اعثتلاف الروَايّات. فَمَعْنَاةُ في 

7 (وَعَلى هَذه الروَايّة لا يَكُونَ أقَلَ من يَوْم) يُشيرٌ إلى أَنّهُ لوْ ام رَجُل 
رع لم اقل التصّاف النَّار: عَلي كاف هَذَا اليَوْمٍ. لا يَكُونْ عَليْه شَيْء لأن 
ميوقة لفكت تطرعا ل ل وَاجبًا يئذر الاعتكاف. 


فنا 


العناييّ شرح الهدايي 
كول (وَفي رواية الأصل) قَالّوا: هي ظَاهِرٌ الروَايّة عَنْ عُلمَائنا الثلانّة. وله 
(اكه غَيُْ مُقَدر فلم كن القطم إنطالا) يهم مله القرق من مّنْ شرع في الاطتكاف 
وَالصّوْمٍ والصّلاة مُتَطَوُعَا حَيْث لم يجب ؛ علي شيء في الأول لكَؤنه غَيْرَ مُقَدرِ 
وَوَجَب عَلْهِ في الآحَرَيْنِ» لأنَ الصّوم مُمَدَر ييَوْمٍ وَالصّلاة بركْميْنٍ. 
(كُم الاعتكاف لا يُصح إلا في مسجد الجماعي لقول حَدْيفَت 85 دي " لا اعتكاف إلا 
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في مسجد جماعني وعن أبِي حنيفَيَ رحمه اللّه: إلا بيت الاح معد لعل ذه 


الصلوات الخمس, لأنَّهُ عبَادَةٌ انتظّارٍ الصلاة فَيَختَص بمكان تُوَدى فيه ما ما المرآَةٌ فَتَعتَكف 
ِي مُسجد بيت أنه ُو لأوضع لصلاته فيتَحَق تاها في). 

الشرحٍ 

ول ل م الاغتكاف لا يْصح م إلا في مُسجد لمم هَذَا أن من شرُوط 
جَوَازِهء وَمَسسْجِدُ الجمَاعَة هُوَ الذي يكو له ماع ومودن أخدقا فيه الملوافة سد )* 
لا (لقؤل حُدَيْمة بْنٍ اليمَّا: لا اعْتكّاف إلا في مَسسْجد جمَاعَة» وَ) رَوَى الخَسَنُ (عَنْ 
بي حَنيفَة أَلهُ لا يَصحٌ إلا في مَسمْجد يُصَلّى فيه الصّلوَات الحَمْسُ) لا ذكرٌ في الكتّاب. 

وَقَال الإمَامُ الإسْبيجَابيّ في شرح الطَّحَاوِي: أَفْضَلٌ الاتكاف أن يَكُونَ في 
لمنجد لخر نم في جد ديك وهو مسح رثول الله ثم في صسنجد نت 
الْقدسِء ثم في المَسّاجد العظام التي كر أهلهًا. 

َوه وأا اله تكن فشكف في مَسمْجد نَيْنَهَا) هَذَا عندا. 

وَقال الشافعي رَحمه الله لا اعْتكافَ للرّجَال وَالنّسَّاءِ إلا في مُسجد جَماعَة 
أن المتميوة ذن اكات لتيل القلنة وم ١‏ اذه مقظفد ها رط لا بريخة لي 
مُساجحد 0 

وَلنا أن مَوْضِعَ الاغتكاف في حَقَهًا الْوْضعٌ الذي تَكُونُ صَلائهًا فيه أفْضّل كَمَا 
حَقّاخل» وصَايها في مسنجد ينا أل فك مضع الاطتكاف صسشحية 
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.)0117/9( أخرجه الدارقطيئ ف سننه (0/7٠؟)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الأول رف 


(وَلا يَخْرّجُ من الآسجد إلا لَحَاجَتٍ الإنسان أو الجُمُعَةِ) آم الحَاجَجُ فَلحَدِيث 


عَائْشنَ رضي اللّهُ عنها «كان النّبِي عليه الصلاةٌ والسلام لا يَخرجَ من معتكفه إلا 
لحَاجَتّ الإنسان»' ' وَلأَنّهُ مَعلُومُ وُقُومُاء ولا بد من الخُرُوحٍ في تَقضيّتِهَا فَيَصِيرٌ الخُرُوج 
لها مُستَّثّى, ولا يَمكُْثْ بعد شَرَاغه من الطّهور لأنْ ما شَبَْتَ بالضرورة يَتَعَدَرُ بقدرهاء وآما 
الجمَُم انه من آَم حوَائِجه وموم ووه 

وقال الشافعي رحمه اللّهُ: الخُرُوجٌ إليها مُفسد لأنّهُ يُمكِنَهُ الاعتكاف في الجامع؛ 
وتَحنُ تو الامتكاف فِي كل مسحدٍ روح وذ صّحٌالرُوع فَالضرُورَة ملق في 
الخُرُوجء يحرج حين تَرُولَ الشئمس لأنّ الخطاب يَتَوَجَهُ بَعدهُء وإن كان مَنزِنُه بعيدا 
عنهُ يحرج فِي وقت يُمكِنهُ إدراكها وَيُصلَي قبلها أربعاء وفي رِوايَتٍ ستاء الأربع سنب 
وَالرّحعَتَان تَحِيّمُ المسجدء وَبَعدها أَربَعًا أو سنا على حَسّب الاختلاف في سَنَّتٍ الجِمَعَتٍ 
وَسَنَنُهًا توابعٌ لها هالحقت بهاء ولو أَقَامَ في مسجد الجامع أكثّر من ذلك لا يفسد 


اعتكافة لأنّهُ موضع اعتكاف إلا أَنّهُ لا يُسِتَحَبُ لأنّهُ التَرْم أداءه في مسجد واحد فلا يُتمّهُ 
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فِي مُسجدين من غَيرٍ ضرُورةِ (وَلوخَرَج مِن الُسجد ساعد بعَيرٍ عُدرٍ هَسَدٌ اعتكاقة) عند 
أبِي حَنِيفَمَ رَحَمهُ اللّهُ تعالى لوجود المَافِي وَهُوالقياس» وقالا: لا يُمْسِد حتّى يَكُونَ أكثّر 
من نصف يوم وَهُوَالاستحسان لأنْ فِي القليل ضرورة. 

الشرح: 

قال: (وَلا يَخْرّجٌ من الَسمْجد إلا لحَاجَة الإنسّان أؤ الجَمعَة) كَلامُهُ وَاضحٌ إلى 
قله أنْهُ يمْكهُ الاعْتكّافْ في الجَامع فَإِنُّ إن كَانَ اْتكَافه دُونَ سَبْعَة نام اعْتَكفَ في 
يّ مَسنْجد شاك وَإِنْ كَانَ سَْعَة يام قَصّاعدًا امْمَكَفَ في مَسسْجد الحَامِع فلم تتَحَقَق 
الضَرورَةٌ المطلقة للخروج. 

وَلنَا أن الدّليل قَدْ دَلَ على أن الاعْتكّاف في كل مسنْجد مَمْْرُوعٌ» وَِذَا صّحَ 
الشرُوعٌ صّحَّت الصرورَة المطلقة للخروج إلئِهَا لأن ترْكهًا صيّائَة للاغتكاف لا يَجُورُ 
لكَنه دُوهًا في الوجُوب لكَوْنهًا وَاجبّةَ بإيجَاب الله تعالى وَهُوَ وَاحبٌ بإيجَاب العَيْد 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (518/7): غريب كذا اللفظ؛ أخرجه البحاري في الاعتكاف 
باب “» ومسلم في الحيض (حديث 5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


> 


العنايّ شرح الهدايسّ 
وَلئِسَ للعَبْد إِسْقَاطٌ ما وَجَبّ بإيجَاب الله بإيجَابه. 

وقول رفاو كك وى كدان عر عير اه وو كذ بدللة ةذ كان لك 
ضَرُورَة مثل أن يَختَكف في مَسمْجد قَنْهَدمُ جَارَ لهُ الخْرُوجٌ إلى مَسمْجد آر لأله 
مُضْطَرٌ إلى الخرُوج فَكَانَ عَفوًا. وكَولهُ (وَهوَ القيّا) لأنَّ رُكْنَ الاعتكاف هْوَ الث 
في الْسْجد وَالرُوجُ مُفَوتْ له فَكَانَ القَليل وَالكيرٌ سَوَاء كَالأكُل في الصّؤم. 
وَالْحَدَثْ في الطّهَارَة. 

وَقَوْلَهُ (لأن في القليل ضَرُورة) يَبَانَهُ أن المنقكف إذَا حَرَج خَاجَة الإنْسّان لا 
يُْمَرُ أن يُسْرِعَ في الّني. وَلهُ أن يَمْشيَ عَلى اتُوَدَة فَكَانَ القليل عَفُوًا وَالكئيرٌ ليس 
بعَنو. فَجَعَلنَا الحَدَ القاصل يَْنَهُمَا الأكثرَ من نصف يَوْم اعْتبارًا بنيّة الصّم في رَمَضَانَ. 
إذا وُحدَت في أكثر اليَوْمٍ جعلت كأنْهَا وُحدَتْ في جميع اليَوْم. أن القليل تَابعٌ 

َال (وَأْمًا الأكْل وَالسُرْب والنَومُ يَكُونْ في مُمَْكَفه) لأنْ الي عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسّلامُ ل يكن له مَأوَى إلا الممتجدء وَلأنهُ يكن عا هذه الحَاجّة في الْسمْجد فلا 
ضَرُورَةَ إلى الخروج. 

الشرح: 

وَقولّهُ ) يكن له مَأوَى إلا الَممْحِد) يَعْنِي في غالب أخْواله» وَيَلرَمٌ من ذَلكَ أن 

(ولا بأس بأن يبع وَيَبتَاع في المسجد من غِيرٍ أن يُحضر السّلعة) لأنّهُ قد يَحَتَاجٍ 
إلى ذلك بأن لا يَجِدَ من يَقُومْ بحاجته إلا أَنّهُم قَانُوا: يُكرهُ إحضارٌ السلعةّ للبيع والشراء. 
لأن المسجد محرر عن حَمُوق العباد, وفيه شغله بها ويكره لغير الْمعتكف البيع والشراء 
فيه لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ «جِنّبُوا مساجِدَكُم صبياتكُم» إلى أن قال «وبيعكُم 
وفرافك ١‏ 

الشرح: 

وقوْلَهُ (ولا يَأ بأن 


ص صم 


بيع وَيقاع) يَعْنِي ما كَانَ من حَوائجه الأمليّة» وأمًا ما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ف المساجد والجماعات باب ه (حديث ))75٠‏ وانظر نصب الراية (؟/519). 


الجزء الأول ا 
كَانَ للتّجَارَة و ألا ترَى إلى قؤله كر لعَيْرٍ التكف الَبِع وَالشرَاء فيه) 


ذا كَانَ لير المتَكف مَكْرُوهَا قَمَا طّك بالمتككف. 
قال (ولا يَتَكَلَمْ إلا بخَيرٍ وَيُكرَهُ لهُ الصّمت) لأنّ صوم الصمت ليس بشَربَةٍ 
شريعتنا لكنّه يَتَجَانَب ما يَكُون مأْكَمًا. 
الشرح: 
وكَولَهُ (ولا يتكلم إلا بحَير) يه يعني أن التَكلْمْ بالشر ذ في المنتكف أَشَدُ حُرْمَة مه 
في عَبره» فكادَ من قبيل قزل تعَلى « قلا موا ؛ ين أَشْكُمْ 4 [لتوة: ]| 
إن الظّلمَ وإ كَانَ حَرَامًا مُطْلقَا لكنّهُ يده بالأشهر لأنهُ فيهًا أَشَدُ 0 يه 
كر لهُ الصّمْتْ) قيل: مَعْنَاهُ أن يَنْذ ينْذْرَ أن لا يتَكَلْمَ صلا كَمَا كَانَ في شَرِيعَة مَنْ 
قبلنا. وقيل: اذ عقت ويا يكل الاين ل در ااه 
وقيل: معنا أن يَنْوِيَ يّ الصّم المعْهُودَ وَهْوَ الِإسْسَاكُ عَنْ ] المفطرّات الثلاث مع 
ِيَادَة ييه أن لا يتكلم ومن مُوَافقٌ لتيل اكور في الكتّاب يقؤله (لأن صم 
لملنت ايبن طق لذ أرياعن أي حينة عن قرعا بن ابت عن إبي نسار عن 
أبي هُريْرَةَ يه «أن اللي 5 هى عَنْ صم الوصّال وَصّوْمٍ الصّمْت». 
فقال الراوي وَهُوَ زكرا : 5 زَائدَة: قلت لأبي حَنيفقة: ما صّوْمٌ الصّمّت؟ 
اك أحَدَا في يَوْمٍ الصّوم. وقوه كانت ما كود مالكل أن 
م ا اس 
بير يفضي حَطرَ أن يَكُونَ اكلام بخير. ركوله رجاتي ذا ذكون مألمام: لطن 


م 


0 - باقر باح, وَذْلكَ تتاقض. 
له ما لئس بِمَأنْم فَهُوَ ير عند الحاجة إليْهِ لأن الخبِرَ عبَارة عَنْ الشيء 
الخاصل ا من شأنه ايكون حاصلا لهُ إِذَا كان را َافَكَلْمُ بباح عند الحاجحة 
إليْهِ كَذَلكَ. 

(وَيَحرُمُ على المعتكف الوطءً) لقوله تَعَالى « وَلا تَبَشِرُوهرت وَأَنثمَ عدكفون 
فى الم سن » [البقرة: 0167 (و) كذ (النُمس وَالقُبلمٌ) لأنّهُ من دواعيه فيحرم عليه إذ 
هُوَ مَحَظُورَهُ كما في الإحرام بخلاف الصوم؛ لأ الكفْ رُكَنَهُ لا محظوره فلم يتعد 


كاك 


العنايي شرح الهداينّ 
إلى دواعيه (فَإن جامّع ليلا أو نَهَارَا عامدا أو نَاسِيًا بَطّل اعتكافة) لأنّ اليل محل 
الاعتاف بخلاف الصّوم وَحَالةٌ المَاكِفِينَ مُدَكَرَةٌ فلا يُعَرُ بالنّسيَانِ (وَلو جَامَع فِيما 
دون الفرج فَأنزّل أو قبّل أو كس فَأنرّل بَطّل اعتكاه) لأنّهُ في مَعنَى الجماع حتّى يَفسد 
به الصوم؛ ولو لم يُنزِل لا يفسد وإن كان محرما لأَنّهُ ليس فِي معنّى الجماع وهو 
المفسد ولهذا لا يفسد به الصوم. 
الشرح: 
وَقولهُ (وَيَحْرُمٌ عَلى الممتَكف الوط يَحْتَاجُ إلى تأويل» لأ المنتَكف إِنمَا يَكُونُ 
في الْسْجد قلا يها لهُ الوطي وو بألهُ ار ل روج للحَاجَة الإنسَائيّة فَعنْدَ ذَلكَ 
يَحْرُم عليه الوط لأن امم امكف لا يَرُول عَنْهُ بلك الخروج. وَذْكَرَ في شَرْح 
لتأويلات أَنْهُمْ كَانُوا يَْرُجُونَ وَيَقْضُونَ حَاحَتَهُمْ في الجمّاع نُمَ يَعَسِلُونَ فَيَرْجعُونَ 
إلى مُعْتَكفهم» فتَرّل 5 قؤله تعالى « ولا تُبَسِرُوضَُ وَأَشْز عَكَفُونَ فى لْمسجِدٍ » 
[البقرة: ]١810‏ وَكَذَا اللّمْسٌ وَالقبْلةَ لأنَهُ) أي لأنْ كل وَاحد من 0 وَالقيلة (مْ 
دواعي الجمّاع؛ إِذ هُىَ أي الجمّاعٌ ا الاغتكاف؛ كما أله ميخظل” الإِخْرام) 
نت الذواجي د 
قَإِنَ قيل: الجمَاعٌ يُفْسدُ ُ الصّومٌ كمَا أنه يُفسدُ الاغتكاف. جاب بقؤله (بخلاف 
الصّرام لأنّ الكَف) أي ع الشتاع (كلة لا مخطُورة» هلم ع إلى دَوَاعيه) ولا َال 
في تُحُقيقه اصْطكت الركب» وأقصى ما النَهَى إليّه العدر أن قالوا» الوط تسوه 
الاطتكاف لأن مَحْظُورٍ الششّيء ما نهِي عَنْهُ بَعْدَ وجوده مما يفْسِدُة وَالوْطءِ 7 
الامتكاف كَذَلكَ لأنْهُ الث في مسّجد الجمّاعَة مع الصّوم وَاليَيّء هذا حَقيقتُهُ. 
هي المتتكف أن بتكب الوطء وهو نكف بمتريح قوله تعلى « و 
شوش . وَأشْرَ عَكَفُونَ فى آلْمَسَحِدٍ » مَقَصُودًا فَعَدّتْ الحرمّة إلى اا 
أن الشيهات في ان ؛ الْحرّمَات مُلحقَةَ بالحْقِيقة كَمَا قلا في الإخرام: ! إن حَعيقتَهُ 
َيه باللّسّان ٠‏ وَالقَلبء ثم بَعْدَما وُجدَ وك حَرَامًا َه قال ( قلا َك 
ا وَلا جِدَالَ فى ألْحَحّ » [البقرة: ]١9177‏ فَتَعَدَتْ الَرْمَة إلى الدّوّاعي من 
المْسّ والقيلة. وَأمّا الصّومٌ قالوطء لَيْسَ بِمَحْظُورِه عَلى ما ذَكَرا من تفسير الَحْظُورِ 
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الجزء الأول ا 
إن رْكْنَ الصّومٍ الكَففُ عَنْ الوطء نبت بقوله تعَالى « ثُي أتمُوأ آَلضِيَامَ إلى لَيّلِ » 


مر جاءد ل صد م 


ند قله ( َل بَِرْوهنٌ 4 إلى قله ( حَقّ من لم الب الأبيضن بن يط 


وق د ذلك عرمة اجنام الممَوّت للرَكن وَهُوَ الكف بالنَهْى الثابت بالأمر 


4 0 3 لس نه عو ارم اقم 2 
ضمُنًا لا مُقصُودًاء ضَرُورَة بَقَاء رركن وَالضَرُورِي لا يَتَعَدَى عَنْ مَحَلْهِ قبَقيَتْ الدّوَاعي 

ش 0 3 9 00 ٍ 
عَلِى ما كانت عليه من الحل. 


ور طش 2 ب 2 2 2 0 2 2 م 
واعترض بأن ظاهرٌ هذا د يدل على أن الله الضمني لا يَقتَضي 00 


الذواعي وَالقصٌدي يَعَتَضِيهًاء وه منْفُوض ع بالنَهي ء عَنْ الوّطء حَالة الحَيْضِء فَإِنّهُ قصّدَ 
إلى ذلك بقؤله تَعَالى « وَل تَقَرَبُوهنَ حَق يُطَهْرَنَ » البقرة: ]| و تُحَرْمْ 
ا 


- 


0 أنه م تَحْرُمْ فيه للا يُقْضيَ إلى الحرّج بكثرة ة وقوع الحَيْض» وَيَجُورْ 
جاب أنا بأنّ ميتى الكلامٍ على أذ ما كا مَخْظورًا على ما عرفت من لفسبوه 


00 قدي قي الوط كاله الحييض لي كذلله حقدا: وليسن وزاء كياذان كيت 


6 ني ان 6 م سما ةس 


وله (فإن جَامَ للا أَوْ تَهَارَا عَامِدَا أُوْ ئاسيّا يَعْني أَلرّل أ ل يُنْرِل (بطل اعْتكَافه 
أن اليل مَحَلَّ اعْتكاف بخلاف المرفم عن اللثل دن نكاد له 


50000 م ملا م كوم عه هه عيكه ور بر مض ه 8 وس وه 
فإن قيل: الاعتكاف فرع عن الصوم وَالفرعٌ مَلحَق بالأصل في حكمه؛ ولو 


جَامَعَ ئاسيًا في نَهَارِ رصان 1 اشكة المواة ‏ فكيقة له الاعْتكاف؟ ات بقؤله 


00 ع ل ا ل ا ل م 0 1 
حالة العاكفينَ مذكرة فلا يُعَذرٌ السام بحلاف الصوم 00 
إن قيل: فَكَانَ الوواحب أن يَفْسدَ للد يلأكل ' 3-1 يا كَاليماع. أحيب بأنّ حُرْمَة 


الكل ليست لأجل الاشكاف بل لأسثل الصّومٍ حَنّى أعقصت بوَقت الصّوْم يخلاف 
امجمّاع؛ فإن حُرْمَئَهُ لأخل الاغتكاف نضا فَكَان كالجمّاع في الِإحرَامٍ يَسْنَوي فيه 
القاصدُ 00 (وَلوْ جَامَعَ فيمًا دُونَ الفرج فَأَئرَل أو قبّل أو لس فَأَئرّل بطل الْتكافه 
كد تق انوع وركذا جه القن زر (نرل اتتطة ررذ كارا زان 1ك 
لامر ل 
مُفسدَة من غَيْرِ إِْرَال لظاهر قؤله تعَالى « وَلَّا تَبَشِرُوض »4 وَتلك 7 


عيس من 


الل لس لح العتايي شرح الهدايي 
فيمًا دُونَ المَرْج. أجيب: أن الَجَارَ وَهُوَ الجمَاعٌ نا كَانَ مُرَادًا بَطّل أنْ تَكُونَ الحقيقة 
اولان الاعتكاف مُعْتبَرٌ بالصّوم فيهًا وكفسها م تسد : الصّوْم فَكَذَا الاغتكاف. 
قال (ومَن أوجب على تفسه اعتكاف أَيَّامِ لزِمهُ اعتكافها بلياليها) لأنْ ذكر الأيام 
على سبيل الجمع يَتَتَاوَلَ ما بِإِزَائِمًا من اللّيّالي؛ يُقَالَ: ما رأَيّك مند أَيّامِ والمرَادُ بليّاليها 
وَكَانَت (مُتَتَابعَدَ وَإن لم يشتّرط التتَابٌُ) أن مبَنَى الاعتكاف على التَتَابُع لأنّ الأوقات 
كلها قَابليٌ بخلاف الصوم, لأنْ مَبنَاهُ على التَّمَرّق أن النيَّالِي غَيرُ فَابِلةٍ للصّوم فَيَحِبْ 


مور مم 


على التّمْرّقٍ حتّى يَنْصُْ على التُتَابُع (وإن تَوَى الأيّام خاصةّ صحت نيّثه) لأنّه توى 


نال وت أوكية علق نُفسه اعْتكافَ أيّامٍ) أي: وَمَنْ قال: عَليّ أن أغْتتكف 
عَْرةَ أيّامٍ (تَلرَمُهُ للها مُتتَابعَة ا بلِيالِيهَا قَلمَا ذَكَرَ (أنْ ذكْرَ الأيّامٍ عَلى 
ييل المع يَتَاوَلَ ما بإزَائهًا من : اليال) عُرْفًا (ِيقَالَ: مَا ريك منْذُ ) يام الا 
5 َِذَا حَلف لا يُكَلْم فلانا شَهرًا أو عَمْْرَة نام كَانَ ذَلكَ عَلى الام وَالليَالي 


ألا ئرّى مت لِمَ آلكَاس تَلَعَةَ يام إل 
رَمرًا 4 [آل عمران: ١‏ ] والسوالا ع اشارح لت لَيَالٍ سوا 4 [مرم: ]٠١‏ 
وَالقصّة وَاحدَةٌ وأو لَه ما دكا وَكَولة على تسيل 5 يدع ما يقال قد قرفي 


وك الفقه أن ا إذا قرن بفغل مُمَبَدٌ يُرَادُ به يَيَاضُ النَهَارِ نخَاصّة وَالاغتكاف فغل 


- د ون 


كد فكي أن يُرَادَ بالأيّام التهُرُ دُونَ لقيال ولا لاثقض القاعدة. 
وَوَْهُ ذلك أن العف جار على ما 1 قال عَليَّ أن أعتتكف يَوْمًا 
ا ناض النَهَانٍ ل ال ا أن مَبتَى الاعتكاف عَلى 


الاب إخ (وإن وى الأَيامَ حَاصّه صَحّكأ ينه لأثله وى الحَقيقة) فإن قيل: الحقيقة 


تضرف لخر ينون تخد ذاه كنا نوين تله لاير الختردةا ذلك : كانه اعمَارَ ما 


دهي إليه أن الَيُوم م: مشستركٌ يَيِنَ يَنَاضٍ النَهَارِ وَمُطْلقٍ الووقت» واد مَعْنَيّ المشتّرٌك 


ل 


يَحَتَاجْ ل ذلك لتَغيين الدّلالة لا لتفس الدّلالة وَعلى دير أن يكو مُخَتَارَه ما عَليْه 
روطو ألة :عبتا قن لمطلق لوقت َوه أن حكن الكيام على نسيل لقنم عازف له 


الجزء الأول > 


عَنْ الحقيقة كما تَقَدَمفبحمَاجُ إلى الفا للصّارف عَنْ المقيقة لا للدّلالة ليا 


5 


(ومن أوجب على تّفسه اعتكاف يومين يَلرّمُهُ بليلتيهما). وَقَال أَبُو يُوسُّف رَحمه 
اللّهُ: لا تَدخُل النَّيلبٌ الأولى لأنّ المتَنَى غَيرٌ الجمعء وفي المتَوسَطتٍ ضِرُورةٌ الاتصال. وجه 
الظاهر أَنْ فِي المتَئّى مُعتّى الجمع فَيَلحَقْ به احتيّاطًا لأمر العبادة, وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وَقولُ (وَمَنْ أُوجَب عَلَى ثة نْفسه اغتكاف يُومِين) ظاهرٌ. وَقَوْلَهُ (وقال أَبو ا 
قال في النّهَايَة: كَانَ من حَقَهِ أن 0 : وَعَنْ أبي يُوسُف» ا أن هذه الروَايَة غير 
ظاهرَة عَنْهُ وَالدذليل حد ل 1 الظّاهر. 


وله (لأنَ للتتّى غير الشَْع) ظَاهرٌ. وَنا كَانَ كَذَلكَ كَانَ لفْظ المتّى لفطك 


وَلوْ قال: علي أن أعتكف يَوْمًا لم تذغل لبْقُهُ بالانقاق» فَكَذَا في اتَثْيّة إلا أن 
ليله الؤسْطى دعل لضَرورَة انُصّال البَعْض بالبَعْض الآخرِ وَهَذه الصَرُورَةٌ ل تُوجَدْ 
في اليل الأولى. 
إن قيل: نا كَانَ الى غَيرَ ير اشع و جب أن لا يَكتَفِي في الحْمعَة الاين سوى 

اام وذ ان اقم في ناب اطق 

1 أحيب: أن الأصل ما ذَكَت هَاهُنًا أن فيه العَمّل بأؤضّاع الوُحْدَان ن وَالجمُع إلا 
أنّي وَجَدت في الجْمُعة مَمْنَى | يُوجَذ في عَيرها وَهْوَ ألا سشميتا مع للتتى 
ا عه وفي الجمّاعة وَالَة كَذَلكَء فَكَانَتْ اليَة في تحَقِيقٍ مَعْنَى جه 
كَابجَيْ فَاكيت بهها (وبْه طاهر اراي أن في الى ” 0 م رم 
فيه (فيْلحَقٌ بالجئع احْيَاطا لأمْرِ العبّادة) وفيه تلويحٌ إلى أَنْهُمَا إِنَمَا لم يُلحقا 7 
بالمنع في للدم لاط في ذلك لأن لاا ني الموج عن عه ما َل . 
ببْقين) ولاك في لوطاو دمر كيين لون اللكاقة شط على حدّة بالاثفاق, وفي و 


20 


التثنيّة يكت الح ترد د لحاذب الفرد د وَالجمْع لذ ِي يتم وفي اشتراط ل الجمْع لا 


يرد في روج فَكَانَ رطا وكا شي الاغتكاف ففي إلحاقه قه بالجمع خروجٌ عَنْهَا 
يبقين) أن إيجاب ليلتينٍ مع يومِين خوط من عاب يَوْميْنٍ بليلة وَاحدّة وَهُوَ ظَاهرٌ. 


١ 


1 


بسم اللّه الرحمن الرّحيم 
كتاب الحج 
1 الشرح: 
ا الحج: 0 العبّادّات الْتَتَدّمَةَ ذلك: التَرتِيبَ لْعَان ذكرت عند كََ 
كتاب مَأ ئ خرَ الحج آل كهناع ور نالان ما بذنة زنما بكرن م : العامَلات 3 َيْرِهَا 


ا ني 


والعياقاتث متقدمة. 


وَالحَجُ في اللعّة: القَمْدُء وَفِي الشريعة : زَِارَة الييّت على وَبنْه التَعظيم . 


م 


(الحج وَاجب على الأحرارٍ البالفين العٌقَلاءِ الأصحاء إذَا قَدَرُوا على الزّادِ والراحلت 


© 


4 


فاضلا عن المسكن وما لا بد منه؛ وعن تَفْفَحٍ ب عيّاله إلى حين عودِه وَكَانَ الطرِيقٌ آمنًا). 

الشرح: 

3 ثم إِنَهُ َهُ فض عَلى كل حر بالغ عَاقَلٍ صّحيح إذا قَدَرَ عَلى الزار وَالراحلة ا 
لمكن وم لا 34 مل وَعَنْ تققة عياله إلى حين عَوده وَكَانَ الطرِيق قّْ آمئا» وإ 
عَدَل المت لْصنُْفُ عَنْ الإفراد إلى لجع في قوله الأحرار إلخ مظرا إلى وقوعهء 0 
إلا يجمع عظيم. 

وإنما (وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة) كما صنع بالزكاة وقد ذكرنا وجهه 
هناك» ويجوز أن يكون معناه ثابت أو لازم؛ فإن الوجوب يدل على ذلك (وفرضيته 

ثبتت بالكتاب وهو قوله تعالى: < وله على آلئاس حِجّ م آلْمَِيتِ » الآية يعئى أنه حق 
واجب لله في رقاب اناس لا يَنْفَكُونَ عَنْ عُهْدَته إلا بالأداء. 

١لا‏ يجب يار لامر وأجدة) ليه الصلاة ولام يل لالح في 
كل عام أومرَةٌ واحدة؟ فَقَال: لا بل مَرَّةَ واحدة هَمَا رَادَ فَهُوَ تَطو' " وَلأن سَبَبَهُ البيتُ 
ونه لا يَتَعددُ فلا يتكرر الوجوب. 

الشرح: 

الاح الحو ررح وود اشع رول له يَنِي نا َرَلتا هذه 
الآية وال هُمْ: «يًا أيْهَا النّاسُ حُجُوا البَئنت. احج 5 05 عَام أمْ مَرَةَ وَاحدة؟ 0 
لا بل مرَة وَاحدَة فَمَا زَادَ فَهُوَ تطَوغٌ»: وَلِأن سَبَبَهُ اليَِتْ) لإضافته اليه يقال حَجُ 


(1) أخرجه أبو داود »)١7/751١(‏ وابن ماجه (0885)» وأحمد (١/92ه*).‏ 


. 


العناية شرح الهدايتّ 
اليك وَالإضَاقَة دَلِيل السَبييّة (وَإنهُ لا يَتَعَدَدُ) اليْبْتْ (فلا يَتَكَررُ الؤحُوبُ) 

كذ م3 اباي بان التو عدون لومت وول اللا وعن أبي حنيفةّ رحمه اللّهُ ما 
يدل عليه. وعند محمد والشافعي رَحمهُما اللّهُ على التَّرَاخِي لأنّهُ وَظيفَيٌ العُمرٍ فكان 
العُمرٌ فيه كلوقت في الصّلاة. وَجِهُ الأول أَنّهُ َخْتَصُ يوقت خَاصء وَالُوتُ فِي سَدَّدٍ 
وَاحِدَة غَيرُتَادِرِ فَيتَضَيّقَ احتِياطًا وَلهَدَا كَانَ التّحِيلٌ أفضّل؛ بخلافف وقت الصّلاة لأن 
لوت فِي مثله نَادِنٍ 

الشرح: 

م هُوَ وَاحبٌ عَلى القَوْرٍ عند أبي يُوسْف) تي إِنْ أَعْرَ بَعْدَ اسْتجْمّاع 
الششرائط ألم رَوَاهُ عَنْهُ شر وَالْعَلَّى (وَعَنْ 9 حَنيقَة ما يَدلُ عَلِيْ) أي عَلى الفؤر وَهُوَ 
ما دكن شاع ل أله مكل عَم عار اتا ان بل يَحُجّ به 
وَذَلكَ دَلِيلٌ عَلى أن الأكوية علده على الفوي. 

وَوَحْهُ دَلالته عَلى ذَّلكَ أن في التّروِيجٍ تَخْصِينَ النْفسِ لراعت عَلى 0 حَال 
والاششتكال بالحج 2 4 ولو لم يَكنْ وُجُوبْهُ عَلى القور لا أمَرَ بمَا يُقَوْتُ الواجب مع 
إمْكَان حُصّوله في وقت آخرَّ لا أن اكال غَادِ وَرَائحّ (وَعنْدَ فيد د والششافعي عَلى 
التّراحي أنه وظيفة العْمُرٍ فَكَانَ لذ فيه كالرنت في الصّلاة) فَكُما أَنْهًا جَارَتَْ في 
آخخر ونه يَجُورُ الج في آخر العْمُرٍ من أظهُرٍ احج وَهَذَا الدليل لمْحَمِّد أنه يه 
بجَواز تأخير مُكيّف" وَهُوَ أن ل ار إن وله أنه 

وَأما الشّافعي فإنهُ يُقول: لا يانم لتخي إن مات فلم يَكنْ عنْدَهُ كوَقت 
الصّلاة (وَجْهُ الأوّل) / عي قوْل أبي وح إن احج يَخْقّص يوقت خاصُ من كل عَامٍ 
وَهُوَ 3 الحج » وَكُل ما مص يوقت خَاص» وَقَدْ فات عَن وقته لا يُدْرَكُ إلا بإذرَاك 
ذلك الوقت بيده وَإلا لا يكن مُخْتصًا به وَذّلكَ مُدَةٌ طويلة يَستوي فيها الاة 
وَالَمَاتَ 57 لوت في سن واحد) مكتملة علي الول الأريثة المتَضَادة ارام عير 
ادر فَيْتَصيّقُ احتيَاطًا) لا تَحقيقاء وَِنّمَا قال ذَلِكَ للا يَردَ د عَليْه ألَهُ لو كان مُتَضِيُقا 
لوحب أن يون يَعْدَ العام الأول قضاء وَلِئِسَ كذَّلك» إن التَضِيّقَ إِذا كان احْتيَاطًا لا 


يَلِرَمُ ذلك ململ على هَذَا تُوْضيِحَةُ بقؤله (وَهَذَا كان لتَْجِيل فْضَل) يَعني 


الجزء الثاني 
بالانقاق» إن الاسنتذلال بالأفضَايّة عَلى الؤّجُوب مما لا يَكَادُ يَصح. 

َكَولُهُ (بحلاف وت الصّلاة6 جَوَابٌ عَنْ قَوْله كَالوَقْت في الصّلاق وَتَمَرَه 
الخلاف لا تَظْهَرُ إلا في حَقّ الإنْم مَاصة وَأمًا أن الوَاقعَ في العَامٍ الثاني أَدَاءِ كما في 
الأوّلء وَأَنْ التَطَوّعَ في العَام الأول جَائرٌ قَلا يُنْكرُةُ أَحَدَ وَتمَامُ هَذَا البَحْث مَوْضْعْهُ 
امول الما 

وَإِنمَا شَرَط الحَرٌيّنَ وَالبُنُوعٌ لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «أَيْمَا عَبدٍ حَجّ عشر 
حججٍ ثم أعتق تق فعليه حجر الإسلام؛ وأيما صبي حَج عشر حجج ثُم بَلعْ فعليه حجم 
الإسلام!' 'ولأنهُ عبادة والعبادات بأسرها مُوضوعَةٌ عن الصبيان 

الشرح: 

وَإنمَا 6 ا اللو لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلام: يما عَبْد د حج 0 
عَشْروَ حجّج 4 أغتق فعَليْه حَجَةٌ الإسلام» وَالقراق فق يس ين احج وَالصّوم رالصكلاة: ) 
الح يَحْتَاجٌ إلى الرّاد وَالراحلة» وَالعبكٌ لا يَمْلكُ من ؛ اال شياء وَالصوم وَالصّلاة 0 
كَذَلكَه ون حَقَ الَوْلى في الحَجٌّ يوت في مُدّة طُويلة فَقَدّمَ حَقُ المَّد عَلى حَقّ الله 
َعَالى بخلاف الصّوم وَالصّلاة. ”5 

وَالعقلٌ شَرط لصِحَةٍ التُكليف. وَكَدا صِحَدٌ الجوارح أن العَجِزَدُونَهَا لازم. 

الشرح: 

وقَولَُ(والعقل) لبان ا شتراط العقل. وَقولهُ (وَكَدَا صحّة الجوَارٍح) لبيّانَ اشتر تراط 

الصّحّة (لأن العَجْرَ يدونها لازمٌ) 

والأعمى إذَا وَجَدَ من يكفيه مؤت سمَرهِ ووَجَد رادا وَرَاحِلنَ لا يحب عليه الح 
عند آبِي حَنِيفَنَ رَحِمَّهُ اللّهُ خلافا لهُمَاء وقد مر في كتاب الصّلاة. وَآما المقعد هَمَّن أبي 
حنيف رحمه الله أنه يجب نَهُ مُستطِيع بِغَيره فَأشبه المستَطِيعٌ بالراحلتٍ. عن مُحَمَدٍ 
رحمه اللّه تعالى أَنّهُ لا يجب لأنّهُ غير قَادِرٍ على الأداء بنفسه؛ بخخلافي الأعمى لأنّهُ لو 
هدى يودي بتفسه فَأشبه الضال عنه؛ ولا بد من القّدرة على الزّاد والراحلت: وَهُو قَدرُ ما 
يكتري به شق محمل أو رآس زَاملتٍ وقدر التّفْقََ ذَاهيًا وجائياه لأنّهُ عليه الصّلاةٌ 


.)8/9( وانظر نصب الراية‎ )١51/0( والبيهقي‎ »)58١/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


/ 


العنايين 0 الهدايي 
وَالسّلامُ سّئل عن السّبيل إليه شَقَال: «الزّادُ وَالراحلثُ”'' وَإن أمِعَنَهُ أن يَكتَّرِيّ عَعَبَّمَ فلا 
شَيءَ عليه لأنّْهُمًا إذَا كانًا يتَعَاقبَان لم تُوجد الراحليٌّ فِي جميع السفر. 

وَيُشتَرَطُ أن يَكُونَ فَاضلا عن المَسكن وَعما لا بد منه كالخادم وآكّاث البيت 
وثيابه؛ لأن هذه الأشياء 0 ا اا وَيُشْتَرَطُ أن يَكُونَ فاضلا عن تَفَفَجٍ 
عيّاله إلى حين عُودِهء لأنّ النّفَقَنَ حق مُستَحَق للمرأة: وحق العبد مُقَدْمٌ على حق الشرع 
بأمرهٍ 

ويس من شرط الوُجُوبٍ على أهل مَكْنَ ومن حَونهُم الراجلث؛ لأنّهُ لا تَحَتهُم 

مَشََّمٌ رَائدَةٌ في الأداء فَأشْبَه السعي إلى الجمعت ولا بد من أمن الطريق لأنّ الاستطاعة 

لا تنبت دوته. ثم قيل: هُو شرط الؤجوب حَنّى لا يَحِب عليه الإيصاء وَهُوَ مّروي عن أَبِي 
حَنِيمَنَ رَحِمهُ الله وقيل: هُوٌ شرط الأدَاءِ دُونَ الوّجُوبء لأنّ النّبِي عليه الصلاةٌ وَالسّلام 
فَسرَ الاستطاعة بالزاد وَالرٌاحلت لا غير 

الشرح: 

وَقولهُ (وَالأعْمَى إِذَا وَجَدَ) يَعْني أن الأعْمَى إِذَا مَلكَ الرَّادَ وَالرّاحلة فَإِنَ لم يَجِدْ 
قائدا لا يَلرمُهُ احج بنفسه في َوْهَمُ وَهَل يجب الإشجاج , باكَال؟ عنْدَ أبي حَنيقَة: لا 
يَجب) “ وَعَنْدَهُمَا يَجبُْ وَإِن وَجَدَ قَائدَاء وقد عير عَيْةُ الصف دل و 5 من 


ام 


ساي © 


فر لا بحب عد أبي حي كما لا ئحب اُمَُْ وَعَنْ صَاحِيه فيه رواب فرقا 
عَلى إِحْدَى الاين بن احج وَاجَمُعَة' وقالا: وُحُودُ القائد ل الجُمّعَة ليْسَ يناد يل 
هُوَ غالب فتَلرَمُ الجمُعَة) وَلا كذلك القائدُ إلى الحج. 

ةرانا الع لك أبي حَنيفة رَحَمَهُ الله ظاهرٌ الروَايّة عَنْهُ في الزّمِنٍ 
وَالْمَلُوجٍ وَالْفْعَد وَمَقَطُوع الرّجْلين أن اك ب لي رن مَلكُوا الرَادَ يه 
حَنَى لا يجب عَلَيْهُمْ الِحْجَاجُ بِمَا هُمْ لأن الأصل لا ليجب لم يجب البَدَلء وَهْوَ 
رِوَايَة عنْهُمًا. 
)1١(‏ أخرجه الترمذي »)8١(‏ وابن ماجه (4545؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


وأخرجه ابن ماجه (8517/؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك )457/١(‏ من حديث أنس #. 


التشرع الكائن عس ب ل يي 7 حا .4 


وَرَوَى الحَسَنُ عن أي حَنيفَة أله يحب عله لله مُنقطيع بيه أشي الممقطيع 
بالرّاحلة. 


صماهة 


وَكولَُ (وعَنْ مُحَمّد) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (وَلا بد من القذرة) بيَانّ لقْله: إِذَا قدَرُوا 
عَلى الرّاد وَالرٌاحلة) 5 به القدرة بطريق للك أو الامتعجار بأن يقدر على زم 
يَكْتَرِي به شق مَحْمَّل) ببح اميم الأوّل وَكَسْرِ الثاني أ جَانيهُ لأنْ للمَحْمّل جَانيْنِ 
وَيَكْفي للراكب أَحَدُ جَانييْه. 

وَالرَاملة: بير يَحْمل َي الْمسَافرٌ مَنَاعَهُ وَطَعَامَةُ من زَمَل الشيْء حَمَلكُ يُقَالَ هَا 
بكيْرٍ إسشراف ولا تُقتير) قد لكل :عليه الفكلذة وَالسّلامُ سكل عَنْ الستّبيل إليْه 
فَقَال:«الَرَادُ وَالراحلةٌ». وَإِن أمَكنهُ أن يك يّ عُقَبّة) أي مَايتعَاقبَان عليه في ار كوب 
فَرْسَحًا بفرْسخ أو مَنْزلا مَْرلا (قلا حَجَّ عَليْم) لعَدَمٍ الراحلة إِذ ذَاكَ في جميع السّفر. 
وكَولهُ (ويشترط أن يَكُونَ) أ ما يَقَدرُ به عَلِى الرّاد والراحلة (فاضلا عَنْ الَسْكن) 
ا لقؤله في دل البَحْثْ فاضلاء وَهُوَ هَْاكَ مَنْصُوبُ على الخال م اراد وَالراحلة) 
وقد بالمسكن والخخادم إشَارَة إلى مَا ذَكَرَهُ ابن شجَاعٍ إِذا كايت له ذاة لا يَسْكنها 
وَعَبْدٌ لا يَستَحْدمُُ وَمَا أضبة ذَلكَ يَحجبْ عليه أن ييعهُ وَيَحْيجّ به. 

وله (وأناث الينت) يَعْنِي كَالفرُش والبْسْط وآلات الطُبخ (وبْيابهُ) أ ثيَابُ 
بَدَنْهِ وَقَرَسّهُ وَسلاحْةُ (لأنّ هذه الأشياء مَشْعُولةَ بالحَاجَة الأمنقّة) وَالَسْعُولَ بها 
كَالُْْوم. وقول (وَحَنْ العْد مُقَدَم على حَقّ المترْع برهم قَال الل تعالى « وَقَدَ فَصّلَ 
كم ما حَرّمَ عَلَيَكُمَإِلّا ما أَضْطُررْثُمْ إلَيِّ 4 [الأنعام: ]١١7‏ وََولهُ (وَليْسَ من شرْط 
الوْجُوب عَلى أهل مَكْةَ): ظَاهرٌ (ولا بد من أمْن الطريق) وَهُوَ أن يَكُونَ العالبُ فيه 
السشاذقة وتو فا لبَمْرٍ عدر لأن شط وجُوبه الاننتطاعة ولا استطّاعة بدُون الأمْن ثم 
اعتقلف الْتَايحُ فيه عَلى قَوْل أبي حَنيفة: الك شاط نفس الؤجُوب» أو شر الأداء؛ 


2 عمو 


فمنْهُمْ مَنْ ذهب إلى الأوّل لَا مَرَّ أن الاستطاعة لا تبت بدُونه (ِوَهُوَ مَرُوي عَنْهُ) 
وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلى الثاني لِلأنَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ فَسرَ الاسْتطاعة بالرّاد وَالراحلة 


لا عي وَتَمَرَة الخلاف تَظهَرُ في وُجُوب الإيصاء عَلى مَنْ مات قَبْل الج وَل يَكُنْ 


٠‏ مغ ململ لح العثايض شرح الهدايضص 
الطَرِيقُ آمنا؛ فَعنْدَ الأوليْنِ لا تَلرَمهُ الوصيّة وَعنْدَ الآخَرين تَلرَمُةُ. 

قال (وَيُعتَبَرُ في المرأة أن يكُون لها محرمٌ تَحُج به أو زوج ولا يُجُوزُ لها آن تَحج 
بغيرهما إِذَا كان بَينَهَا وبين مَكْنَ مَسِيرَةُ تلاك أَيّامٍ) وقَال الشافعي: يُجُوزُ لها الحج إذَا 
حرجت في رف وَمَعه نَم قات لحُصُول الأمن باراففيٍ 

ونا قَونهُ عَلِيه الصلاةٌ وَالسلامٌ «لا تَحُجَنٌ امرآة إلا وَمَعَهَا مَحرَم”'' وَلأنهًا بون 
المحرّم يُحَافُ عليها الفتنَمٌ وَترْدَادُ بانضمام غَيرِهًا إليهاء وَلهَدَا تَحرُمٌ اللو بالأجنَبيّجٍ 
وإن كان معها َيرُهاء بخلافي ما إذَا كان بِينَهَا وَبِينَ مَكْرَ قل من حَلاتَتَ آيَامِ لأنّه باح 
لها الخرُوجٌ إلى ما دُونَ السَمَر بِغَيرٍ محرّم. (وإِذَا وَجَدَت مَحرمًا لم يَكْن للزُوج مَتعها). 

وقَال الشافعِي؛ له أن يَمنََهَا أن فِي الخرُوج تَفويت حَمَهب وَلنَا أن حَقّ الرُوجٍ لا 
يَظهَرٌ في حق الفرائض والحج منهاء حَتّى لوكان الحج تفلا لهُ أن يُمِنَعَهاه ولوكان 
المحرم فَاسًِا قَانُوا: لا يَجِبْ عليهًا لأن المقصود لا يُحصل به (ولها أن تخرج مَعَ كل 
مَحرَّم إلا آن يَكُونَ مَجُوسِيًا) لأنهُ يَعتَقِدُ إبَاحَنَّ مُتَاكَحَتِها ولا عبرة بالصبي وَالْجِتُون 

نَهُ لا تتَآئَى منهما الصياتت؛ والصبيّمٌ التي بلقت حد الشهوة يمنزلت البَالعَتجٍ حنّى لا 

يُسَافَرٌَ بها مِن غيرٍ مُحرَم وتَمَفَمُ امَحرَمٍ عَليهَا ينها تَتوْسّلُ به إلى أَدَاءِ الحَج. وَاخْتَلفوا 
فِي أن اَحرّمُ شَرطٌ الوؤجُوب أو شرط الأداء على حَسّب اختلافهم في أمن الطريق. 

الشرح: 

َال (وَيُشيرٌ في ارأة أن يَكُونَ خا مَحْرَم نسُح بهم الاثتلاف الَارٌ في أُمْنٍ 
الطّريق في كُوْنه شرْط الؤجُوبء أَوْ شَرْط الأذاء ثَابِتٌ في مَحْرَمٍ المرأق» وَالَحْرَمُ مَنْ لا 
يَجُورُ لهُ مَُاكَحَتُهًا عَلى اللَأبيد بِقرَاَة أو رَضَاع أَؤْ صهارة» ولا يَجُورُ للمرأة أن كج 
إِذَا ل يَكنْ َا مَحْرَمٌ أو رُوْجٌ إذا كَانَ ينها وَييْنَ مَكة ثلاث يام شَابَهَ كانت أ 
عَجُوراء وَإِنْ م يَكُنْ هَا مَحْرَمٌ أو رَوْح لا يَجِبُ عَلِهَا اتَرَوْجُ للح كما لا يجب 
عَلى الفقير انان الال لأخل الج وَالرّكَاة (وَقَال التّافعي: ا أن نَحُيّ في فق 
ققها قبناء تنانن خصو ل الاش هر الفة بار افقة + 
)١(‏ أخرجه الدار قطي (517/7) رقم (80) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرجه أيضا (؟/577؟) رقم (97) من حديث أبي أمامة ك. 


1 


الجزء الثاني 

ولا قله عَليِْ الصّلاة وَالسسّلامُ «لا تَحُجّن امْرأَة إلا وَمَعَهَا مَحْرَةٌ» وَلأَنهَا بون 
الَحْرَمٍ يُحَافُ عَليْهَا الفثئة وتردَادُ بالضمّام غَيْرهَا إِلْهَا) فَضلا عَنْ حُصُول الأمن. 

رخريظ ,01 الهاج تخ إل :قار اطلام رتولا قار اببس ين 
الأركان الَمْسّة فَلؤْنْ ترج إلى الحَجّ وَهُوَ منها أؤل. وأجيب: أن ذلك صِرُورَة 
الحؤف عَلى نُفْسها؛ ألا تَرَى أَلْهَا إِذَا وَصّلتْ إلى جَيْش من الْملمينَ في ذَار الخرْب» 
حَنَّى صَارَتْ آمئة ل يَكُنْ هَا بعْدَ ذلك أنْ يُسَافْرَ بدُون الَحرَم. فَإِن قيل: فَسَرَ الب كك 
الشيل :الراد: والراضلةه و1 ه53 الت أحيي ران ذلك كه من جتقلة شراط 
الاك وَمَنْ جَعَلهُ شرْط الوجُوب قال: لم يَذْكْرْهُ لأنْ الستائل كَانَ رَجُلا. 

فإن قيل: 0 الفثئة َرْدَادُ باُضمّام غَيْرِهَا إِليْهَاء فَإِنْ الُوئَةَ إِذَا اعْتَدت 
في تيت الج بحزولة ته جا وم يكن الضمائها ليها فقة. أحيب: ين الما 
المرأة إِليِهَا يُعينُهَا عَلى ما تُرَاوِدُ يِمْسَاوَرَتَهك وتَعْليمُ مَا عَسَى تَعْجِرُ عَنْهُ بفكْرهَاء واكم 
ْ يَكُنْ في امعد كَذَلِكَ أن الإقامَة مَوْضعْ أَمْنْ وَقَدْرَة عَلى ذَفْعِ الفئّة وفبه طن لأن 
مثلها لا يُعَدُ ْقَةَ وَالكَّلامُ فيهاء وَلأَنْ جَوَاب السد يُناقضُ جَوَاب الَنْع. والأؤلى أن 
يُقَال هن اقصّاتُ دين وَعَقَلِء فلا يُوْمَنُ أن تنْحدع فتَكُونْ عَليْهَا في الإفْسَاد وتوسُط 
في الؤطن وَلشتكن مْرٌ هي عَنْ ها في الس هذا الى مَُْومٌ في الحطتر 
لإمْكَان الاسْتعانة. لول (بخلاف ما إذَا كَانَ) متُصل بقؤله: إذا كان ينها ورين كه 
لان أّامٍ وَهُوَ وَاضحٌ» وَكَذَا قَولَُ: وَِنْ وَجَدَتْ مَحْرَمًا (ولنَا أن حَقَ الروْج لا يَظْهَرُ 
في حت الفرائض) الختوئ لدي يننا من صيّام شهر رَمَضَانَ وَالصّلاة (وَالحج مها 
حَنَّى لو كَانَ الحَجّ تَفْلا له أن يَمْتعَهَا) وَهَذَا كَانَ لهُ أنْ يُحَلّلهًا من سّاعته. وقول (وإن 
كَانَ الَحْرَمُ قاسقًا) ظَاهرٌ. 

(وإِذًا بلع الصبي بعدما أحرم أو عتّق العبد فَمَضَيًا لم يُحِرْهُمَا عن حَجَةٍ الإسلام) 
لأنَ إحرامهما انعقد لأداء النّفْل فلا يُنَظَلبُ لأدّاء الفرضٍ (ولو جدد الصبي الإحرام قبل 
الوقوف وتوى حجتّ الإسلام جانَ والعبد لو فَعل ذلك لم يَجِْ) لأنَّ إحرام الصبي غيرٌ 
لازم عدم الأهليّتٍ آَم إحرامُ العَبد لازم فلا يُمِكِنْهُ لحرو عه بالششروع فِي غَيره لله 
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العئايي شرح الهدايي 
الشرح: 
وَإذَا بَلعَ الصّبي بَعْدمَا أَحْرَمْ أو عَنَقَ العَْدُ) يَعْنِيببَعَْمَأَحْرَمَ (فَمَضِيًا لم يُجْزِهمًا 
عَنْ حَجّة الإسْلام لأنْ إِحْرَامَهُمَا العَقَدَ لأداء الَقْل) لعَدَمٍ الخطاب وَشَرْط الوجُوب في 
حَقَهِمًا (فلا يَنْقلبُ لأذاء الفَرْض) وَاعْمُرضَ بأن الإحرامَ شط عَلى ما كذْكرهُ 
كَالطْهَارَة وَالسْرْطٌ يُرَاعَى وُجُودُهُ لا وُجُودُهُ قَصْدَا؛ ألا ترى أن الصَبِي' ذا توضا ثم 
بلع بالسّنّ فَصَلّى بتلك الطَهَارَة جَارَتْ صَلانهُ ما بَالَ الحَجٌ لم يَجُرْ ذَلكَ الإحْرَامٍ. 
وَبحَوَابُ أن الِإحْرَامَ عندنا إْنَمَا يَكُونْ بالثيّة عَلى ما سَيأتي» وَبها يَصِيرٌ شَارِعًا 
في فْعَال الحَيٌ فَصَارَ كَصبِي تَوَضًأ وَشْرَعَ في الصّلاة وبَلعّ بالسسن قنَوى أن تَكُون 
تلك الصّلاةٌ فَرْضًا لا تنْقَلبُ إلئْهَا (ولؤ جَدَدَ الصّبي الإحرام قَبْل الوقوف وَكوَى حَجة 
الإمملام جَارَ وَالميْدُ لؤْ فَعَل ذَلكَ لم يَجُرْ لأن إِحْرَامَ الصّبىَ غَيْرُ لازم لعَدَمٍ الأهليّةم 
وَهَذَا لو تتاوّل مَحْظُورًا ل يَلرَْهُ شئْ وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ جَارَ الفح وَالشُرُوعٌ في 
غير ه (وَأمّا إِحْرَام العبْد فَلازِمٌ) لكونه مُحَاطبًا وَهَذَا لو أُصَّابَصِيْدَا كان عَليِْ الصيَام 
أنه صّارَ جَائِيا عَلى إِحْرَامه بقَْل الصّيْدء وَهُوَ ليِسَ من أهل لتَكفير ياال (قلا يُمكه 
الخرُوج عَنْهُ بالشروع في غَيْرِه) وَإِنْمَا طَرِيقٌ خرُوجه من ذَلكَ الإحْرام أداء العا قَسَوَاء 
جَدَدَ ابي أؤ لم يُجَدَدْهَا وَهُوَ باق عَلى ذلك الإِحْرَام فلا يُجْزِيه عَنْ حَجَّة الإسلام. 
(وَاموَاقِيت الْتِي لا يَجُورُ آن يُجَاورَهَا الإنسَانُ إلا مُحرمًا خَمسَة: لأهل الَدِينَدٍ ذو 
'الحليفت: ولأهل العراق ذَاتَ عرق. ولأهل الشام الجحفَبٌ ولأهل نَجد قرن؛ ولأهل اليمن 
يَلَملمُ)”" هَكَدَا وَقْتَ رَسُولُ الله يك هذه امواقيت لهَؤُلاء. وَهَائدَةُ الّاقيت الَنعُ عن تأخيرٍ 
الإحرام عنهاء لأنَهُ يَجُورُ التّمَدِيم عليها بِالانّمَاقء كُم الآفَاقِي إذَا انتّهى إليهًا على قصد 
دُخُول مَكّنَ عليه أن يُُحرم قصد الحج أو الغمرة أو لم يقصد عندتا لقوله عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامُ «لا يُجَوِرُ أَحَدَّ الميقَاتَ إلا مُحرما! " وَلأنَ وُجُوب الإحرام لتعظيم هذه البُقعة 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 ))١519 01555201١657‏ ومسلم )١7 21١١(‏ كتاب الحج من حديث ابن 


عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه اليبهقي (44/5) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الجرء الثاني يرن 
0 

الشرح: 

(فصل): لا فر ان كر مَنْ يجب عَليْهِ الحج وذكرٌ شُرُوط الؤجُوب. وما 


مد ور 


يتَبْعَهَا ف وماد وَل أمكنة 26 بعال الحج. ٠‏ وهي (للَوَاقيت النبي لا يجوز 
أن يَجَاوِرَهَا الإنسَان إلا م وَالْوَاقِيِتْ جَمْعُ ميقات» وهو الوق الدوة فَاسَبعيرَ 
لمكن كما أشهو الَكَانُ لوقت في قله تعَالى ( مالك ألولَيَةٌ 4 [الكهف: 4 
وَالْوَاقبِت يي كما ذكْرَ في الكتّاب. وقول (هَكَذَا و ل الله د هذه 
الَوَاقيتَ ار قبل عَلْهِ كيف كَانَ لوقي لأهْل العرّاق وَالسّام ا قري 
مُسسْلمينَ؟ وأحيب به عَليِِالصّلاة وَالسّلامُ عَم بطري لوحي إِعَانَهُمْ قوفت هُمْ على 
ذَلك. وَقَولَهُ (وَقَائدة اتأقيت) واضح. َكل (عَلى قد دُعُول مَكة) قَيّد قيّدَهُ بذلك لأله 
و لم يفص ذلك لسن عليه أن محرم. 

قال في النَهَايّة: اعْلمْ أن ليت لا كَانَ مُعَظُمًا مسرا عل لهُ حصن وَهْوَ مَكَهُ 
وَحمّى وَهُوَ حرم وَللحَرَمٍ حَرَمٌ وَهُوَ الوَاقبت حَنَّى ككرة إن لون أن يَنَجَاوَرَهُ إلا 
بالإخرام تغْظيمًا للييت» وَالأصل فيه أن كل مَنْ قَصِد مُجَاوَرَةَ ميقائيْنِ لا يَجُورُ إلا 

وَمَنْ قصّد مُجَاوَرَة ميقات واحد حَل له بِعيْرِ إخرَامٍ. يانه أن مَنْ أنّى ميقانًا بيّه 
الحجّ أ أوْ العُمْرَة أو دُحُول َك خَاجَة له كول إلا بالإشرامء نه ليد تجار 
ميقائ نات أل اآنقو» يات أل اليل م أن الاين الاي ذخو تر 
إخرام أن يقصد بُستَانَ ني عَامرٍ أ ير 32 من الحل فلا يَجبْ الِإجْرَامُ لأنَهُ قصّدَ 


م اعم 


مُجَاوَرَةٌ ميقات واحد. وَقَولُ (عندتم إِشَارة إلى خلاف التتافعي فَإِنَ عنْدَهُ أن الإحرامَ 
يحب عند اليقّات عَلى مَنْ أَرَادَ دُعُول مَكةَ للحَج وَالعُمْرَة َأما 00 دُحُوهًا لققَال 
لي عَليْهِ الإحْرَامٌ قَؤْلا وَاحداء أن لبي يلد دَححَلهَا يوْمَ المح عيْرِ إِحْرَام وله في 
الدّاخل لشّجَارَة قؤلان. 

وَلنَا قَوْلَهُ عَليْهِ الصّلاةٌ َلسّلامُ «لا يُجَاوِرُ أَحَدٌ الميقات إلا مُحْرِمَ» وَلأنُ 
ووب الإخرام لتَْظيمٍ هذه البقعة المتّريقة6) لا لأنهُ شَرْطٌ للحَج بدليل أن مَنْ كَانَ 


1 


العنايج شرح الهدايت 
تاخعل اليقات يُخْرمٌ من دُوَئرَة أفلهء وَتعْطيمُها لم يلف بالسة إلى الحا وَغيره 
(يستَوي فيه الاج والْحَمرُ وََْهُمَا) وما روه الّافعئ فَمِنْ مْصُوصيّاته َلِْالصّلاة 
وَالسّلامُ كما قال في خطبته يَوْم فنْح مَكَةَ «إنّ مَكَةَ حَرَامٌ حَرمَهَا الله تعَالى يَوْمَ حَلقَ 
السَمَوَات وَالأَرْض وَإلهَا لم تحلّ لأحَد قَبْليء وَلا تحل لأحَد بَغديء وَإِمَا أحلت 
لي سَاعَةَ من نهار ثم عَادَتْ حَرَامًا إلى يَوْم القيّامّة». 

(وَمّنَ كَانَ دَاخل الميفّات لهُ آن يَدَخُل مكُمَ بميرٍ إحرام لحَاجِتِه) لأنْهُ يكثُرٌ دُحُولَهُ 
مَكْنَ وَفِي إيجاب الإحرام فِي كَل مَرْةِ حرج بَيّنْ فَصارٌ كأهل مَكْنَ حيث يُباحْ لهم 
الحَرُويُ منها م دُحُونُها غير إحرام لحَاجتهم؛ بخلاف ما إذا قَصَد آداءَ الشُئك أنه 
يَتَحَقَ أحيّاً فلا حَرَجَ (هَإن قم الإحرام على هده اواقيت جارَ) لقّوله تَعالى ( وَأَيَمُوأ 
لَص وَالْعْمْرَة لِلَّهِ 4 [البقرة: 117 وَإِنَمَامُهُمَا أن يُحرم بهِمًا من دُوَيرَة أهله. كذًا قاله 
علي وابنُ مَسعود رَضِي اللّهُ عنهما. والأفضل التَّمَدِيمْ عليه لأنَّ إتمام الحج مفسر به 
وَالَشَقّمُ فيه أكثَرٌ وَالتُعظيم أَوشَرٌ وَعَن آبِي حَنِيمَمَ رَحَمهُ اللّهُ نما يَكُونُ أفضل إذَا كان 

الشرح: 

وَكَوَلَهُ: (ومن كان دَاخل الميقات) ظَاهرٌ وَالأصل «آلَهُ يله رخص للحَطَابينَ 
دُحُول مَكَهَ بَْرِ إحرَامٍ») وَكَذَلكَ قَولهُ إن قَدّمَ الإحْرَام) ظَاهِرٌ. 

قيل: إَِمَا صّكْرَ الدُوَيْرَةَ تَعْظيمًا للكَبَة (كَذَا قَالهُ عَليّ وَابْنُ مَسْعُود) يَعْني أن 
إِثْمَامَهُمًا أن يُحْرِمَ بهمًا من دُوَيْرَة أهله» وَرُوِي عَنْ ابن عَبّاسِ مثله وقيل ُِمَامُهُمَا أن 
(وَالأفْضَل التَقْدمُ عَلَِا لأن الإنمَامَ مُمَسَرٌ به وَالْسَفَة فيه أكثرُ وَالتعْظيمْ أُوْقر) وقال 
التافعي: الإِحْرَامُ من الميقات أفْضَل أن الإِحْرَامَ عنْدَهُ منْ الأداء. وَكوْلَهُ (وَعَنْ أبي 
حنيفة) ظاهر. 

(وَمّنَ كَانَ دَاخيل الميقّات َوَقتُهُ الحل) معنَاهُ الحل الذي بين الواقيت وَبَينَ الحرم 
أنهُ يَجُورُ إحرامّهُ من دُوَيرَة آهله؛ وما وَرَاءَ الميقات إلى الحَرّم مَكَان واحد (ومن كان 
يمك شَوَقنُهُ في الحَجٌ الحَرّمُ وفي العُمرَة الحل) لأنّ النَبِي عليه الصلاةٌ والسلام آمر 
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الجزء الثاني 
أصحابَهُ رَضِي اللّهُ عنهُم أن يُُحرِمُوا بالحَجّ من جوف مَكَدَا '» وَآمرَ آخَا عَائشيّ رضي 
الله عَنهُمَا أن يُعمِرَهَا من التنَعِيم”'' وَهُوَفِي الحل وَلأنُأدء الحَييْ في عَرَ وه فِي الحلّ 
فَيَكُونُ الإحرامُ من الحرم لِيَتَحَفَقَ تَوعْ سمّرء وآَدَاءٌ العمرَة فِي الحَرَم فَيَكُونْ الإحرامٌ من 
الحل لهذا إلا أن التّنعيم أفضل لورود الأمّر به وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وقول (وََنْ كَانَ داحل اليقّات فَوَقُ) أ مَوْضِعْ إحرامه (الحل الذي بين 
ميات وَبَيْنَ ارم لا الحل الذي هُرَ حَارِج الميقّات (لألَهُ يَجُورُ إِحْرَامُةُ من دُويْرَة 
أهْله) لا تلوناء فلو كَانَ الْرَادُ بالحل مَا هُوَ محَارِجَ الميقات كَا جَارَ أن يُحْرِمَ من ذُوَيْرَة 
أله وَحَيْثْ جَارَ لهُ ذلك جَارَ أن يُحْرِمَ من أي مضع تدس در أن اروز 
لميقات إلى الخَرَم مَكَان وَاحدٌ. وَكَولهُ (وَمَنْ كَانَ بِمَكَه) ظَاهر. وقول (لورُود الأثّر بم 
أرَادَ به قؤلة: وَأمَرَ خا عائشَة أن يُعَمُرَهَا من التنعيم. 

باب الإحرام 

(وإذَا أَرَاد الإحرام اغتّسل أو توضا والعُسل أفضل) لَا روي «أَنّهُ عليه الصلاةٌ 
وَالسّلامُ اسل لإحرامه' ' إلا أَنْهُ للتّنظيف حَتّى تُوْمَرٌَ به الحائض؛ ون لم يقَع فَرضًا 
عنا فَيَقُومَ الوْضُومُ مقَامَهُ كما في الجُمُعَتِ لكنٌ الصُسل أَفضّل لأنّ مَعنّى التٌظَافَتٍ فيه 
تم وَلَأنهُ عليه الصّلاةٌ وَالسنّلامُ اختاره. 

قال (ولبس قَوبِينِ جديدين أو عَسِيلين إرَارَاوَردَاً) لأنهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام 
ائتَرّرَ وَارتَدى عند إحرامه وَلأنّهُ مَمنُوعٌ عن تُبس المخيط ولا بد من ستر العورة ودفع 
الحَرٌَ وَالبَّردِء وَذّلكَ فِيما عَِّنَاهُ وَالجَدِيدٌ أفضل لأنّهُ أقرّب إلى الطهّارَةٍ قَال (وَمَسَ طِيبًا 
إن كان له) وعن محمد رَحِمَهُ اللّه: أَنْهُ ُكرهُ إذَا تَطيّب يما تَبِقَى عَيتهُ بَعدَ الإحراب؟ وهو 
قَول مالك والشافعِي رَحِمَهُما الله لأنهُ مُتتَمِعٌ بالطيب بَعدَ الإحرام. 

وَوَجهُ المشهورٍ حَدِيثُ «مَائشَتَّ رَضِي اللّهُ عنهًا قالت كنت أطِيّبْ رَسُول الله 4 


0ن 


)١(‏ أخرجه البخاري باب (85)» ومسلم )١9(‏ كتاب الحج من حديث جابر رضي الله عنه. 
(1) أخرجه البخاري باب (77)) ومسلم )١7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أحرجه الترمذي )87٠١(‏ من حديث زيد بن ثابت 5ه. 


8 سس سل العناييّ شرح الهدايّ 


ل ”0 


لإحرامه قبل أن يُّحرِم ' وَالَمنُومٌ عنهُ التََطيبُ بَعدَ الإحرام والبّاقِي كالتَابعٍ له 
لانّصاله به؛ بخلاف التُوب لأنّهُ مباين عنه. 

الشرح: 

قاب الحرام: ‏ فر م در لوقي كر لام اذى بقل فى 
تلك الموَاقيت. وَالإِحرَامُ د مَصْدَرُ أحْرَمَ إذا دَحَل في الحرّم كَأشْتَى إذا دَحَل في 
الشّنّاء. وفي عُرْف الفقَهاء حرم الَاحَات عَلى نفسه لأدَاءِ هَذْه الاق فَإِنْ من 
العيّادات مَا خا تَحْرِمٌ وتخليل كَالصّلاة وَالحَجٌ وَمْهًا مَا لئس لهُ ذلك كَالصُوْم وَالرّكَاة 
(وَإذًا أرَادَ الإحْرَام اعْمَسّل أو تَوَضاً وَالغُْلَ أفْضَلْ لا رَوَى «اللهُ عَليِْ الصّلاة وَالسَلام 
اغْتَسّل لإحرامه» 1 لا أنه استثتاء من قله الال أَفْضَل؛ وَكَأنَهُ يَدَفَعُ مَا يَوهُم 
أن العُمْل إِذَا كَانَ أفْضَلء وَجَبْ أن لا يَقومَ غَيْرهُ مَقَامَُ قَقَال إلا أَهُ للتنظيف حَتَّى 
مر به الحائض إن لم يَقَعْ فضا عَلها). 

روي «أن با بكر الصّدّيقَ ذه قال لرَسُول الله ي: إن أسْمَاءِ قَدْ تُفسّت فقال: 
مُرْهَا فَلتَفمَسل وَلمُحْرِمْ بالحَج» وَمَعْلُوم أن الاغْتسّال الوّاجب لا يَتَأُدَى مَعّ وجُود 
الَيْضٍ فَكَانَ َمَى النَظَافَة وَكُلَ غُسْل كَانَ لَمَْى النُطَاقَة يَقُومُ الوْضُوء مَقَامَهُ كما في 
اللجمُعَة) والعيدَينٍ (لكنّ الل ا أن مَعْنَى النَظَافَة فيه أمٌ وَلِأنهُ عَليْهِ الصّلاة 
وَالسّلامُ اعارة) أي آثْرهُ على الوْضُوء وَضَعْفْ تركيبه لا يَنْفَى عَلَى التَأمْل (وَلْبْسَ 
ين جديتئي أ خسن إِزارَا ورداء) وي ذكْرٍ الحديد تفي لقول من تقول بكرَاقة 
لَبْسِ الخّديد عند الإحرَام وَالِإزَارٌ من الحقو إلى الْحَصرِء وَالردَاء من الكتف (لألة و 


- 


ائَرّرَ وَارتدى) أي لبس الإزَارَ وَالردَاء. وَيُدْعل الرّدَاء ئَحْتْ يُمينه وَيُلقيه على كتفه 


0-2 أدبا إن 2 اير - ا 0-2 27 
الأنش وينى همه الأَنِمَن مكشوفا ولا ير ولا يشقذة ولا يُخللة فإن فعل ذلك كرة 


ولا شَيْءً عَليْه. وقَولهُ (ولاكة مَمبُوع) ظَاهرٌ. 

وَقولهُ (لأهُ أفْرَبْ إلى الطّهَارة) لأنهُ لم تُصِبْهُ النْجَاسَة ظَاهرٌ (وَمَسَّ طيبًا إن 
وَجَد) أي طيب كان في ظَاهرٍ الرَيَة (3) رَوَى الى (عَنْ مُحَمَدِ أَهُ كر ا طب 
بمَا تبْقَى عَيْنْهُ 5 الإِخْرَام) كالمسئك وَالعَاليّة. 


(1) أخرجه البخاري »)١579(‏ ومسلم (45) كتاب الحج من حديث عائشة رضي الله عنها. 


الجزء الثانى /17 
قال 'مُحَمّدة-كنخا لا أرق بأسًا بذلك حت رآئت وما احصروا طيبا كيرا 
ل ءءء ل ع ل 1 0 و24 / 0 1 9 
وَرَأَيْت أُمرًا شنيعًا فكر هته (وَهَوَ قول مَالك والشافعي لألَهُ مُنْتَعٌّ بالطيب بَعْدَ الإخْرَام) 
قيل: لأنهُ ذا عرق يقل إلى مَوْضع آخرَ من ينه فيَكُون ذلك بمئزلة التَطيْبِ ابتداء 


0 


بَعْدَ الإحْرام في الَوْضع الثاني» يُوَيدُهُ مَا رُؤِي «أنَهُ عَلْهِ الصّلاة وَالسّلامُ رأى أَغْراييًا 
عَِيْهِ خَلُوقٌ فَقَال: اغسل عَنْكِ هَذَا الخَلُوقَ)(© (وَوَْهُ الَشهُور حَديث عَائْشَة قالت 
«كنت أَطَيْبْ رَسُول الله و لإخرامه قَبْل أن يُحْرم» وفيه نظَرٌ لحَوَاز أن يَكُونَ ذَلكَ 
لطن عكة لا ريني از ينه الاشرام والكرر 14 ذللكب واطؤاي: أن من جُمْلة حَديث 
عَائْشَه ووَلقد رأيت وييضّ ا في ماق سول الله كله بَعْدَ الإحرام» وا كان 
ذلك مَعْلُومًا من حَديث عَائشَة رَضي اللّهُ عَنْهَا القصَرّ عَنْ ذكره (وَلأن الْمنُوعَ عَنْ 
الْحْرِم الَطَيْبُْ وَالبَاقي كالتّابع لهُ لانٌصّاله يدنه ولا حُكُم للتبَع 00 يمَئْزلة العَدَم 
(بخلاف الب الميط) إِذَا 5 قبل الإحرام» وَبقَيّ عَلى ذلك بَعْدَهُ فَإلهُ 0 
مَمْنُوعَاء وَيَكُونُ كاللابس الْنداء حَتّى يَلرَمَهُ لمَرَاءِ (لأله مُبَاينٌ عَنْهُ) قلا يَكُونُ تابعاء 
وَعَنْ هَذَا إِذَا حَلف لا يَتَطيّبْ فَدَامَ على طيب كَانَ بحَسّده لا يَْنَثْء وَإِنْ حَلفَ لا 
يَلبْسُ هَذَا الثؤب قَدَامَ عَلى لُبْسه حَنث» وَحَديث الأغرَابيّ مَحْمُولٌَ عَلى أَلهُ كَانَ عَلى 
8 لا على بذنه. 1 

قال (وصلَّى ركعتين نا روى جابرَ رضي اللّهُ تعالى عنه «أَنْ التّبِي عليه الصلاة 
وَالسّلامٌ صَلّى بذي الحُليفَجٍ رَكَمَتَين عند إحرامه قَال وقال: اللهُمْ ني أريدُ الحَج 
َيْسرهُ لي وتَعبلهُ مِني»”" أن أدَامهَا في أزمِدَجٍ ترقت وأمَاكِنَ متَبايئَةٍ فلا يُصَرى عن 


الشف عَادَةٌ فَيَسأَلُ التّيسِير وف الصّلاة لم يَدكُر مثل هذا الدعَاءِ لأنّ مُدَتَهَا يَسيرةٌ 


وَآدَاءهَا عَادةَ متيس قال (كُم يُلبّي عَقِيب صلاته) ها رُوي دان التَِّيّ عليه الصّلاةٌوَالسّلامُ 


لبّى في دُبّر صلاته»” ". وإن لبّى بعدمًا استّوت به رَاحَلتُهُ جَانّ ولكن الأول أفضل نا روَينًا. 


(1) أخرجه مسلم (9) كتاب الحج من حديث يعلى بن أمية ##5. 

(؟) أخرجه مالك .)١9(‏ 

(*) أخرجه الترمذي »)8١5(‏ وانظر اختلاف الصحابة في وقت إهلال الي وله بالحج مفصلا ف 
نصب الراية 5/59 ؟١).‏ 


1# لعطل دا املح العنتاييَ شرح الهدايتّ 
الشرح: 
قال 9 ركعي ُ أي إِذَا أَرَادَ الِحَرَامَ صَلى رين 5 جَابرٌ ذه «أن 
لني َل صَلّى بذي الحلئقة رَكْعَيَيْنِ عند إحرامه» وروى عُمَرُ يه أن الي ولك قال 
«أثاني أت من رَبِي وأنا بالعقيق فقال: 02 في هذا الوادي الْبَارَك رَكْعََينٍ وَقُل: 


.. س4 ومصى ‏ ا م 


يك بحجّة وتغطرة مقا وبا ماما سَاء إن قري الأولى باح الكتاب» و ( قل 
ينما الْكَدْرُوب » ني َئْةيقَائحَة الكثابء وَل قل هوَ آله أحَد» ترك بفغله 
عليه الصّلاة وَالسَّلامُ فَهُوَ أَفْضَلَ (قال) يَعْنِي مُحَمَّدَا (وقال) يعني الذي يريد ا 
ا ا أَرِيدُ الحجّ فَيَسْرْهُ لي وتقبّلهُ مني). 

قال في لهاي : : وفي بض التسخ يك قال الأول وليه بحَديث جَابر: 
أي «صلى اللي ل بذي الحليقة», 1 أي اللبي كل لمحي هو الأول 0 
المت في الكتُب لَه عَنْ الأسَائذّة. و وَقولُهُ (لأن أُدَاهَ) أي أَدَاءِ هذه العيّادة تغليل 
0 0 

رقو م يلبّي) يُرِيدُ مَنْ أرَادَ الحَجّ (حَقِيبَ صّلاته) اعتقلف الروَاة في وَقْت ثَليّة 

ا الله 0 فتَال ابن عبّاسِ: «لَبَى بر صلاته» وقال ابن ع وى حين استوّى 
ا 0 «ِأنهُ لبّى حينَ غلا البَبدَاء» وَابْنْ عْمْرَ رضي اللّهُ عَنْهُمَا رَدَ 
هَذَاء فقال: يَكْدَبُونَ فيهًا على رَسُول الله يل «وَنمًا لبّى حينَ اسْتوَى عَلى رَاحلته». 

وَرُوِي عَنْ سعيد بْنِ جُبيْر قال: قلت لابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا كَبْفَ قلف 
ل في وَفْت كيه رَسُول الله وما حَجْ إلا مر وَاحدة قال «لثى رَسُول الله 6 
في ذُبر صّلاته» فَسمعٌ ذلك قوْمّ من أُصْحَابه ََقَلُوا ذَلكَ» وكان القَومُ تأترية امال 
َنّى حين استتوتا به راحه فسَمعَ َوْمْ نوها أل تلييته فقوا لَه ثم لثى حين 
عَلا يداك فسَمِعَهُ َم آحرُونَ مَطنُوها أوّل تليته فقوا َلك ويم الله ما اوها إلا 
في مُصَلاهُ " فَقَلنَا: أن الإثَانَ بقل ابن عباس أفضّل ) لله كد روَايعهُ باليّمينء وَالِإئيَان 


بقول ابن عَم جائر. 
(فَإن كان مفردًا بالحج ينوي بتلبيته الحج) لأنّهُ عبادةٌ والأعمال بالئَيّات 
(وَالتَّلبِيَمٌ أن يقُول: لبيك اللّهُم لبّيك؛ لبيك لا شريك لك لبّيك؛ إن الحمد والتٌعميّ لك 
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الجزء الثاني 
امك لا شريك لك) وَقولُهُ إن الحمد بكسر الألف لا بفتحها ليكُون ابتداء لا بِنَاء إذ 
امتح صِمَةُ الأولى؛ وَهُوَ جاب لدعَاءِ الحخليل صَلوَات اله عليه على ما هوَالَعرُوفُ في 
لصم (وَلا يبغ آن يِل بشَيء مبن هَدِه الكلمّات) أنه هو انول بِاتمَاق الرواة فلا 
ينص عَنهُ (وَلو رَادَ فيها جار خلاهًا للنافص رَحِمَهُ اللُّ في رِوايَةٍ الرربيع رَحِمَهُ الله 
عنه. هواعتَيره بالأذان والتّشهد من حَيث إِنّهُ ذكر منظوم. 

وَلنَا آنْ أَجلاءَ الصّحابَجٍ كابن مسعود وابن عمر وأبِي هريرة رضي اللَّهُ تعالى 
عنهم زَادُوا على الَاثُور, ولأنّ المقصود التَنَاء وإظهار العبوديتٍ فلا يُمنَعٌّ من الزَّيَادةِ عليه 
قال (وَإِذًا لبّى فَمَد أحرّم) يَعنِي إذَا تَوَى لأنٌ العبادة لا تَتَأدى إلا بالنيّدٍ إلا أَنّهُ لم يُذكرها 
لتقديم الإشارة إليها فِي قوله " اللّهُم ني أريد الحج " (ولا يَصِيرٌ شارعا فِي الإحرام 
بِمُجَِرَد النّيّجِ ما لم يّأت بِالتَلبِيَدٍ) خلافا للشافعي رَحِمَه الله لأنّهُ عَقَدَ على الأدَاءِ فلا بد 
من ذكر كما في تحريمة الصلاة» ويَصيرٌ شارِعا بذكر يقصد به ه التُعظيم سوى 
التّلبِيّةٍ فَارِسِييَ كانت أو عَرَبِيّبَ هذا هو ا مشهورٌ عن أُصحابنًا رَحِمهُم اللّهُ تعالى. 

والفرق بَينَهُ وَبِينَ الصّلاة على أصلهما أَنّ باب الحج أَوسَعْ من باب الصّلاة حنّى 
يُقَامّ غير الذّكر مقَامُ الذكرٍ كَتَمقليد البدن فَكَدَا غير التَلبِيجٍ وغير العربيتٍ. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (وإن كَانَ مُمْرِدًا بلج ظَاهر. وَقوله وائي أن يقول ليك اللهُمَ ين 
وَهُوٌ من ] الْصّادرِ لي يحب حَذَفْ ؛ فعلها لوقوعه 0 مُنّى . وَاعْلفوا في مُعْنَاه فقيل: ميق 

من آلب البخل إذا نمف مَكَانء فَمَعْتَى ليَيِكَ أُقيمُ عَلى طَاعَتك إِقَامَة بَعْدَ إقَامَة لأن 

تله هَهنَا للَكْرِيرٍ وَافَكْرِ” يراد لتُكثير. 
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7 
كد أ هاعر عامس 


0 وقيل: تق من قَوْهمْ: امرأة لب يأ مح رجه فَمَعناُمََيِّي للك يا رَب. 
وَقيل: من وهم دَارِي تلب ذَارَكَ أي بُوَاجِههَا فَمَعْنَاهُ أنُجَاهِي لقنم عذة 
رقو الاوك اليا وترلة زات الحمْد يكسثر الألف لا بفحها) هكذا رواة أبن عمَرٌ 
ارد وي ميد للا رسود الله . 
وكَولُهُ (ليَكُونَ ابنداء) أ غَيْرَ مُتَعَلّق بمًا قَبْلهُ لا بنَاءً إِذْ الفنْحَةُ صفّة الأولى) قيل: 
مُرَادهُ الحَقيقَة وَهي الَعْنَى القَائمٌ بالذّات 5 الصّمّة النَحْويّة وَتقديرُ: ألبّي أن الحَمْد 


”3 
وَلنعْمَة لك» أي وَأنا مَوْصُوفٌ بهذا القؤل. 

وقيل: الْرَادُ به النَعْليل لاه يَكُونُ بتقَدِير اللام أي لبّى لأن الحَمْدَء وفيه بُعْدٌ. 

9 20008 3 ًء 207 2 5 7 

وَقيل: مُرَادُهُ أله صفة التَلبيّة أي ألبّي. تَلبيّة. هي أن الحَمْدَ لك. 

27 ا م هسم لم 9 لدة» مم ةكد ملم 26 2-6 3 

ول حل ال اكد م ون 00 

ع اف لقم ها .عدو ِِ ل وا و 

وَقولَهُ (وَهُوَ) أي ذكرٌ التَلبيَّة (إجَابَة لد غوَة الخليل عل الصّلاة وَالمسّلامُ عَلى ما 
لع زوه .را اموي افا او الل ل ل الو 
هو المعروف في القصة) وهي ما روي أن الخليل عَليِْ الصّلاة وَالمسّلامُ نا فَرَعّ من 
5 2 2 ع ووم - ص ا 0 0 00 َه #علم 
نَاء البَيّت أمرَ بأن يدعو لكين ل الح قصّعد أبَا قيس وقال: آلا إن الله قال قد ام 


العنايج شرح الهدايت 


بتاع 9 له وق بن ألا حو بلع الله صَوْتهُ النّاسَ في أصلاب آبائهمْ وَأَرْحَامٍ 
هايم منْهُمْ مَنْ أَجَاب مَرَة تن كر من ذلك على حَسب حَواهم يَحُْود 
وَيوَيدُ هذا وله تعَالى ( وَأَؤن فى آنا س باج يَأنُولك ِجَالا 4 [الحج: 307]. 

فَاتَبية ابه لدَعْوَة الخليل عَليِ الصّلاة وَالسَّلامُ وَلا َرْقَ في ظاهر الرواية بين 
هَذَا لط وير من الا ليح وري" والقارسي ». أما عَلى قو أبي حَنيفة فَظَاهرٌ 
الخريره ذلك في تكُبيرة الفاح . را مجه سيار قر لتر دوا رلرالل 
الذي ام مَقَامَهُ فَكَذَلكَ غَيْرُ العرَييّة 0 اكه بخلاف الصّلاة) وَبهَذَا فرق أبُو 
يوسُف أيْضًا ين الصّلاة وَالتَلييَة: 0 العريّة أفضّل . 

وَكوْلَهُ (قلا يَنْقصْ عَنْهُ) قال الإمَامُ بو بكر مُحَمِّد بْنُ القضل: لو قال اللَهُمّ وَل 

يرد عَليْهِ كَانَ عَلى الاعثتلاف الذي ذَكَرنا ف في الشرُوع في الصّلاة. 

قم قال يَصيرٌ به شَارعًا في الصّلاة قال: يصِيرٌ به مُحُْرِمّاء وَمَنْ قال: لا قلا. 
وله (وَلوَ زَادَ فيهًا جَانَ) ظاهرٌ. وقول (رَادُوا على الْأُور). 

قال عَبْدُ الله بن مَسنعُود: أجَهل النَاسُ أُمْ طال بهم العَهْدُ؟ لِك عَدَدَ تراب 
ينك وأرَادَ بِالعَهد عَهّدَ رَسُول ٠‏ الل يك وَرَادُوا في روآيّة «لبَيِْكَ حَقَا حَقَا تعبّدا َرقا 
ليك عد عَدَدَ الثَرّاب لبْيِكَ لبَيِْكَ ذا التارج لبنلك يك إله الخلي ليك لبيك وَالوغبَاء 
إِليِك ليك لبيك من عَبّْد آبق لبّيك». وَكَولهُ إلآن الْتْصُود لاع ظَاهرٌ. ولواب 6ن 
التَشَهّد وَالأَذَان أ أن اميه في تللح ره يَادَة ؛ التأكيد. 
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قال ابْنُ مَسْعُود «كَانَ رَسُولَ اللّه ل يُعلَّمَُا اسهد كَمَا يُعلّمُا ١‏ مُورَة مرح 


الجزء الثاني. 1 


سا ل ل ل 
بُخل بها الرُيَادَهُ وَالأَدَانَ للإغلام وَقَدْ صَارَ مَعْرُوفَا بهّذه الكلمّات قلا يَبْقَى إِغْلامًا 
بِعَيرِهَاء وَلِيِسَ ف في السثألة صبيرُ خلاف فَإُ عل اقول أفضّل في رولية. 

ْ قال في شرح «الوجيز»: 0 الله يد بل يكون 
مَكْروهّاء وَئَحنُ لا تنكرٌ هَذَاء كَذَا في الأسْرَار. قال ووذاق نع ات ار 
الإخرا إذا نَوَى وَلْبّى فَقَدْ أَحْرَمَ شام لا بمُجرد التَلبيّة» ولا بمُجَرد اليّه. 

أما الأوّل فَادُّن عاد لا تتأدَى إلا بالثيّة إلا أن :قدو ري 2 هَا لتَقَدّمِ الإشّارة 
ليما في قؤله: 2 ني أُرِيدُ الحَجّ» وأما الثاني فَلَلَهُ عَفَدَ عَلى الأدَاء أي عَلى أداء 
َادَة تمل عَلى أَرَكَان مُحمَلقَة' َكل ما كَانَ كَذَلكَ فلا بْدَ للشروع فيه من ذكْر 
يُقصدُ به للظم سوا كان يأ يرا ري أو غيْرَهُ في المشهُور كما ذكركاء أ 
م يقُوم معام الذّكْرٍ كتقليد المَذيء فَإلَهُ قوم مَقَامَهُ في حُصُول الَقصٌود وَهُوَ إِظْهَارٌ 
الإجَابَة للدّعوة. 
ْ وَكَال لحي ني أحَد قَوليْهِ: يَصيرٌ شَارِعًا بمُجَرّد الييّهَ لأنهُ الترَامُ الكفْ عَنْ 
الأكاية التطورات: وك 8 كَانَ كَذَلكَ يَحْصّل روم فيه بمجَرَد الي كالصؤم. 
٠‏ 20 كا لا ” نُسَلَمْ ألّهُ في الِحْرَام الَرَم الك كل الترع آنا لأمْعَال وَالكّوه 
ضمني هُ من مَحْظُورَات الحَج) بخلاف الصّوْم إن الكفَ فيه رَكْنٌ فَكَانَ الترَامه 


قال: (ويتّقِي ما تهى اللّهُ تعالى عنهُ من'الرّفث والمُسوق والجدال) والأصل فيه 
قوله تَعَالى: « قلا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ ولا حِدَالَ فى ألْحَج » [البقرة: 197 شهدا هي 
بصي النّمي. وَالرّفَتُ الجِمّامٌ أو الكلامُ الفّاحش؛ أو ذكرٌ الجمّاع بحَضرة النّسَاءِ 
والفُسوق المعاصي وَهُو فِي حال الإحرام شد حرمت والجدال أن يُجَادل رَفِيقَه؛ وقيل: 
مجادليٌ المأشركين فِي تقديم وقت الحج وَتَأخِيره. 

الشرح: 

وَقولهُ: (ويتّقي مَا َهّى الله ظَاهرٌ. وكَولهُ (فَهَذَا نه بصيكة لني) إنّمَا قَالهُ للا 
يَلرْمْ الك في كلام الشّارٍع لوؤجُوده من بعض» وإ نما قال ؛ حَضِرَة بحَضْْرَة النْسَاء أن كر 


يفا 


العنايي شرح الهدايضّ 
الجمّاع بِعيْر حَضْرَتهنّ ليس من الرّفثء رُوي عَنْ ابن عباس أَنْهُ أنْشّدَ في إِحْرَامه: 


.2 همه و 


فقيل له رافق وأنت شكرة؟ فقال: إلمَا الرفت ما كَانَ بحَضَْرَة النّسَاء. 

(وَلا يتل صَيدًا) لقوله تعَالى « لا تَفَعُلُوا آلصَّيْدَ وَأَنتّمَ حَرُمْ » المائدة: ه4ا (وَلا 
يُشِيرٌ إليه ولا يدل عليه) لحديث أبي قَتَادَةَ 4 دأَنْهُ آَصَاب حمارٌ وحش وَهُوَ حلا 
وأصحابَهُ محرمون؛ فَقَال التي عليه الصلاةٌ وَالسّلام لأصحابه: هل أشرئم؟ هل دَللثم؟ 
هل أعنكّم؟ هَقَانُواه لاء فَقَال: إذًا فَكُنُو7) وَلأنّهُ إزَالمٌ الأمن عن الصيد لأنّهُ آمِن بتوحشه 
وبعده عن الأعين. 

الشرح: 

وَمَعْنَى قؤله تَعَالى: « لا تَقَثُلُوأ آلصَّيْدَ وَأَنتُم حَرم » [المائدة: 16] لا تَقيْلُوا 
الصّيْد وَأَثمْ مُحرِمُونَ. وَكَولهُ: (ولا يُشيرٌ إِليْم الإشارةٌ تقئضي الخَطرَةَ وَالدّلالة 
فضي العَيبَة. وَقَولهُ (وَلنهُ) أ الَذْكُورٌ من الإشّارَة وَالدلالة وَالإعَائة (إزَالةَ الأمٍْ عَنْ 
الصَيْد لأنهُ آمنّ بتَوَحْشه وَبُعْده عَنْ الأغيْن) وَهُوَ حَرَامْ. 

قال (وَلا يَلِبَسُ قَمِيصًا ولا سراويل ولا عِمَامَمٌ ولا حُفْين إلا آن لا يَجِدّ تعلين 
فيَقطعُهُمًا أسمّل من الكعبين) ا رُوِي أن النّبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «نَهَى أن يُلبس 
المحرم هَدِهِ الأشيّاء» وقَال فِي آخره «وّلا حُفْين إلا آن لا يَحِدَ تَعلين فَليَقَطّعَهُمَا أسفّل 
من الكعبّين»” '' والكعب هّنا المفصّل الذي فِي وَسَطرٍ القَدّم عند مُعقّد الشّراك دُونَ النَاتَئ 

الشرح: 

وَقولهُ: (وَلا يلس قميصًا) ظَاهِرٌ. 

قال: (وَلا يُخَطي وَجهة ولا رَاسّهُ) وَقَال الشَْافعِي' رَحِمَهُ الّهُ تعَالى: يَجُورُ للرّجل 
تغطِيّةٌ الوّجه لقّوله عليه الصّلاةُ وَالسّلامٌ «إحرامٌ الرّجل فِي رَآسِه وَإحرامٌ الَأ فِي 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحج باب (51)) ومسلم (250 )5١‏ كتاب الحج. 
(1) أخرجه البخاري كتاب الحج باب (517)) ومسلم )١(‏ كتاب الحج من حديث ابن عمر رضي 

الله عنهما. 


وف 


الجزء الثاني 
وَجهه.”" . ولنًا ا والسلام «لا تُحَمَرُوا وجهه ولا راسه فَإِنَه يبعث يوم 
القيّامَجَ مَلبَيي!" ' قَالهُ فِي محرم تُوْفِي) ولأن الخرآة لا تُقَطي وجهها مع أَنّ في الكشف 
فتنَمٌ فَالرَجُلُ بالطّرِيقٍ الأولى. وَفَائِدَةٌ ما رُوِي الفَرقّ فِي تَغطِيّة الرّأس. 


الشرح: 
ل ا و و و2 0 دي عوظ يمف . امن ل 
وقوله (قاله في محرم م تُوْفيَ) هُوَ الأغرابي الذي وقصته اقته في أخافيق الجرذان 


سروم رد همه 


وَهْرَ مُحْرِمٌ فمَات والوقص كَسْرُ الع وَالأُحَافِقٌ شقوقٌ في الأرض» وَالرْدَان جمع 
جرذ وَهُوَ صرب من ؛ القأر. 

إن قبل: كيف يَتَمَسنّكُ أُصْحَابْا بِهَذَا الححديثء وَمَذَهَيَْا على خلاف حُكْمٍ هَذَا 
لدت في مُخرع ُو في إخرامه حت بصت به ما بتع بالحلال من قفطقة رأسه 
وَوَجْهه بالكفن عندا خلافا للشافعي؛ وَهُوَ يَتَمَسَّكُ هْتَاكَ بهذا الحديث أحيب: بأن 
الحديث فيه َال عَلى أن للإحرام تأثيرًا في رك تخطيّة الرأس وَالوَجْه َل 1 عَليِْ الصّلاة 
وَالمتلامُ عَذّل لتك التغطية بأل ينعت ملي 

وي لنا في تُغْطيّة راض ا وَوَحْهه إذا مانت هارو خطاء خرآن لبي ولي 
سكل عن مُحْرِمٍ مَاتَ قَقَال: حَمرُوا َأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَلا تُشَبّهُوهُ باليُود». وَلقَائلٍ أن 
يقول: ل كَانَ للإحرام نير في كرك تَعْطيّة الرأس وَالوَجْه لا أُمَرَ يتخميرهمًا. وَقوله: 
(وَأنَ اله لا تُعَطي وَجْهَهَ) ظَاهنٌ وقَولهُ (وقائدةٌ ما رُوي) يَعْني إِحْرَامٌ الل في 
رأسه» وَإِحْرَامُ ا في وَجْهِهَا (الَرْقُ في تَغْطيّة الرّأس) يَعْنِي الفرق يَيْنَ إخْرَامَي 
الرّحُل وَالْراَة بحَيث 00 للمرأة تخْطية الرأس» ولا يَجُورُ للرّجُل ذَلكَ لا أن يُعْطي 
الرحُل وَجْهَهُ في الإِحَرَام. 

قال: (ولا يَمَسْ طِيبًا) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلامُ «الحَاجٌ الشّعث التّفل(" 


(وَكَذا لا يَدّهِنُ) نا رَوَينَا (لا يَحلق رَآسهُ ولا عر بَدَنِِ) لقوله تَعَالى « وَلَا تََلقُوا 


)١(‏ أخرجه النسائي ف الكبرى (75/0)» والدار قطين (؟/94؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرحه مسلم (94) كتاب الحج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الترمذي (15917*) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر نصب الراية 
8/5 0). 


>32 


العنايةّ شرح الهدايتّ 
رُوُوَسَكُمٌ » [البقرة: 045 (وَلا يفص من لحيّته) لأنّ في مَعنّى الحلق وَلأنّ فيه إزَالدُ 
الشعث وَقَضَاءِ التّفّث. 

الشرح: 

وَقولهُ: (ولا يمسن طيبا) الطيبُ مَا لهُ رائحة طَييَدَ (لقؤله عَليِْ الصّلاة وَالمتَلامُ 
«اخَاج التشعث التفل» والشصث يِالكسرِ نشتاء وَبالقفحة مطدر: وَهوَ دشار الشغر 
تعره لقلة التمَهّد وَالتَفْلٌ من التّقْل وَهْوَ ترك اليب. حَتَّى يُوجَدَ منْهُ رائحة كريهة 
(وَكذَا لا يَدَهِنْ لا رَوَينَا) يَعْني «الحَاج الشّعث التفل». قال زولا تحلق رأ الْْرِ م 
لا يَخْلقُ شَعْرَهُ مُطْلقا (لقَْله َعالى « وَلَا لَلقُوا رُءُوسَكُمَ » [البقرة: )]١55‏ وَهُوَ 
الأ عن الإزالا لكر لبن يتل العاف رلته ونا القن مجو في «شغر 
البَدَن قيُلحَقْ به دلالة. وكَولهُ (وّلا يَقْصُ من يته) ظاهرٌ. وكَولَُ (قضاءً التعَث) يعني 
إزَالة الوسّخ. 

قال: (ولا يبس كَوبًا مُصبُوهًا بورس ولا زعمَرَان ولا معُصمُْرِ) لقوله عليه الصّلاةٌ 
والسّلامٌ «لا يَلبَسٌ المحرم فَويًا مه زَعشَرَانٌ ولا ورم" قال (إلا أن يكُونَ عسيلا لا 
يَتفض) لأنّ امن للطيب لا للون. وَقَال الشافْعِي رَحِمَهُ اللّهُ: لا باس ببس المصمَر لأنْهُ 
لون لا طيب له ولا آله رائِحَمٌ طَيبةٌ 

الشرح: 

وَالوَرْسُ صَبْغْ صف وقيل: ننْتْ طَيْبْ الرائحة» وَفِي القاُون الورْسُ شيء أَحْمَرُ 
قن مُبُ سحيقَ الرَعْفَرَان وَهُوَ مَجْلُوبٌ من الم وكَولةُ إلا يَنْْض) أ لا يُوجَدُ مث 
رَائحّة الوَرس وَالَعْمَرَان وَالعُصْفر. 

و0 َمّد أن لا يَتَعَدّى أئْرَ الصبْعْ إلى غَيْرِه 8 لا تفوح من رائحّة الطيب. 
والثاني: مُحمَارٌ الُصنْف لأنْهُ قال (لأن الَنْعَ للطأيب لا للّؤْن) وَاعمُرِض عَلى الْرْوِي عَنْ 
القَدُوري وَهُوَ ينض على بنَاء القاعل لألْهُمْ يَقُولُونَ تَمَضت الوب أَنْفضةُ تقْضًا إِذَا 
حَرَكته سقط ما عليه وَالقوْبُ لِيْسَ بنافض وَألكرَ هذه ارو وقيل: يل هي عَلى نا 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحج باب (7؟) بمعناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الجزء الثاني باش 88 
الفُعُول» وَل كَانَتْ كَانَ إسْتادًا مَجَازِيًا (وقال الشافعي: لا بَأس بلئْس المعَصْمر لأله 
لون لا طيب لة) فلا يَكُونُ في سَمْتَى ما وَرَدَ به الَديث وَهرَ الور وَالرُعْمَرَان ليلح 
ب ونا حَديث الؤرس ليل في الم بالأولوئة لله فق ارس في طيب الرائحة 


لود دخ" سداق 


وهو مذهَب عَائْشَة. 

قال: (وَلا باس بآن يَْتَميل وَيَدخْل الحَمَام) لأ عُمَرَ د اغتسَل وَهُوَ محم 

الشرح: 

وَقولهُ (ولا بَأْسَ بن يممسل) ظاهرٌ. 

(9) لا باس بآن (يستظل ,بالبيت والمحمل) وقال مالك: يُكره أن يُستَظل 
بالفسطاط وما أشبّه ذلك لأنْهُ يُشبه تغطِيّة الرّأس. وَلنَا أن عُثمَانَ رَضِي اللّهُ تَعَالى 
عَنهُ كَانَ يُصْرَبْ لهُ فسطاط في إحرامه وَلْأنّهُ لا يمس بَدَنَهُ فشبّهَ البَّيتَ. ولو دَخَل 
تحت أستَارٍ الكعبّجٍ حَتّى عُطْتهُ إن كان لا يُصِيبُ رَاسّهُ ولا وَجِههُ فلا باس به لأنَهُ 
استظلال 

(و) لا باس بآن (يَشُدٌ في وَسَطِهِ الهميّان) وقال مالك رَحِمه اللّه: يُكرَهُ إِذّا كان 
فيه تَعَفَمُ غَيرهِ لأنَهُ لا ضَرُورَةٌ وَلنا أَنّهُ ليس فِي مَعنَى لبس المخيط هاسنت فيه 
الحَالتّان (وَلا عسل رَآأسَهُ ولا لحيتهُ بالخطمِي) تأنه نوم طييء وَلأنهُ يتل هوام الرّأس. 

الشرح: 

وَالهميان مَعْرُوفٌ وَهُوَ مَا يُوضَعٌ فيه الدَرَاهمٌ وَالدانيرٌ. وَسْلتْ عَائْشَة رطب الله 
عَنْهًا: هَل يَلبَسُ الْحْرمُ لمبَانَ؟ قَقَالت: استؤئق في تققتك يما شئت) وَلأنهُ ليْسَ في 

ُوقض بد ازا ولا سل أ ير ل مكو باإخمًاع» ولس في معَى 
لُبْس الخيطء وَبِمًا إذَا عَصّبّ العصابَةَ على رأسه فَإنَهُ مَكْرُوةٌ فَلوْ فَعَلهُيَوْما كَاملا لزمَه 
المدية وَليْسَ في مُعْنَى لبس الخيط. وأجيب عَلِى الأول: بأن الكرَاهَةَ فيه نا يض 
وَرَدَ فيه» وَهُوَ ما روي «ِأنْ ال يك رأى رَجُلا قَدْ سَدَ فَوْقَ إرَارِه حَبْلاء فقَال: ألقي هَذَا 
اليل وثلك» وَعن الثاني: أن ُو الصدقة ما هو ياتا تخطية خض الرأس بالعصالة 
وَانْحِْمُ مَجُوعٌ من ذلك إلا أن مَا يُعَطيه جُرْء يُسيرٌ يُكْتَمَى فيه بالصّدقة. 


مسد العنتايت شرح الهدايتّ 


وقوه لألهُ تح طيب ولأله ب هَوَام الرّأس) قبل: لوجُود هذ ن القتذن 
تَكَامَلتْ امحئاية يي ا عِنْدَ أبي حَنيفَة إذَا عسل رَأْسَهُ بالخطمي إن , 

لذ لم كن دكي وفي قل أبي ولو حَلِيه دف َه لآنهُ ليِسَ بطيب بل هُوَ كَا لأشتان 
و 5 يدل هوام 

قال: (وَيُكثرٌ من التَّلبيّجٍ عَقِيب الصّلوات وَكُلَّما علا شَرَهًا أو هَبَط وديا أو لقي 
ركبا وبالأسحار) لأنّ أصحاب رسول اللّه يد كائُوا يُلبُونَ في هذه الأحوال؛ وَالتُلبِيمٌ في 
الإحرام على مثال التكبير فِي الصّلاة, فَيْتِي بها عند الانتقال مِن حال إلى حال (ويرفع 
صوتَُبالتلبيٍّ) لقوله عليه اللا والسّلامُ «أفضّل الحَعّ المع والكيه" المج رهم 
الصّوت بِالتَلبِيّتِ والئّج إسالمٌ الدّم. 

الشرح: 

قال: (وَيُكْترٌ من اتَلبيّة عَقيب الصّلوات وَكُلّمَا عَلا شرَفا) الْحْرِمُ يُكْيرُ اتبيه 
في َحَمْسّة أؤقات عَلى ما ذَكَرَهُ في لكاي وَرَادَ الأعْمَشُ عَنْ َيئمَة سَّادسًا وَهُوَ ما 
إِذّا امتتغطف الرَجُل رَاحلتَهُ وَاتَعْلِيلٌ في الكتّاب ظاهرٌ. وله (اقع 1 بالتلبيَة) 
لمحب عدا في الدُعَاءِ وَالأذْكَارٍ الإِحْمَاء إلا إذَا تعَلَّ بإغلانه مَقْصُودٌ كَالأدَان 
اتلد وا رركي الؤنام كاري يدامر ين اتج لقيو كدررع 
الصّؤت بها مستحبًا 

قونه: (فَِدًا دَخَل مك ابتداً تالمح الحرام) 1 روي دن التبِي عليه الصلاة 
وَالسلامُ كلما دَخَل مَكنَ دَخَل المسجد'! " وَلأن الَقصُود زيَارَةٌ البيت وهو فيه؛ ولا يضر يْضره 
ليلا دَخَلهًا آو نَهَارًا لأنَهُ دُخُولُ بَلدَةِ فلا يَختص بأحدهما (وإِذا عاينَ الببيت كبر وهلّل) 
وكان ابن عمر رضي اللّهُ تعالى عنهما يَقُول: إِذَا لقي البيت باسم اللّه واللّهُ أكبر. 
ومحمد رحمه اللّهُ لم يُعَيّن في الأصل لمشاهد الحج شيئًا من الدعوات لأن التّوقيت 
يُدَهِبْ بالرقت وإن تَبَرّك بالمنقول منها فحسن. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (71517) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر نصب الراية (6/.؟). 


(؟) أخرجه البخاري في الحج باب 25 278 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر نصب 
الراية ١/9‏ 4). 


"0/ 


الجرء الثاني 

0 

َولُ: (فإذًا دَحَل مَكَة) وَاضح. وَقَولهُ (وَإِن تيرد باكثقول منْهَ/ أي من 

0 (فحس) ومن التترل اله إذا وَقَعَ بَصّرهُ على ليت , 00 الهم 5-0 
تَشْرِيفا وتَكْرِمًا وَتَعْظيمًا وبر وَمَهَايَة وَرذ ول و اب مرا بحن 1 
اعتمَرَهُ تسيا وكْريًا وتخظيمًا وير مها باسم الله واللّهُ كبر " وَحَنْ عَطَاء «أن 
لبي يله كَانَ يقول: ذا لقى اليت: أَغُوذ برب ايت من الْدَيْنٍ وَالففْر وَضيق 
الصّدر وَعَذَاب القبْرِ». 
الصلاةٌ وَالسّلامٌ دَخَل الَسجد فَابِتَداً بالحَجَرٍ فَاسِتَبَلهُ وَكَبّرَ وهل" (وَيَرهٌَ يديا 
لقوله عليه الصّلاة والسلامُ «لا ترهَعُ الأيي إلا في سبمَتٍ مَوَاطنَ وَدَكَرٌ من جُملتها 
استلام الحجَرِ»''' قال (وَاستَلمَهُ إن استطعٌ من غَيرٍ أن يُؤْذِيّ مُسلما) ما روي «أَنّ التي 
عليه الصّلاة والسلامٌ قبل الحَجِرَ الأسود وَوَضّعٌ ستيه عليه وقال لعُمَرَ 46: إنّك رَجْلَ 
أيدٍ تُؤذي الضعيف فَلا تُرَاحم الئاس على الحجرء ولكن إن وجدت فُرجِةّ فَاستلمه وإلا 
فَاستَمَبِلهُ وَهَلَل وَكَبّر”". وَلأنٌ الاستلام سدم وَالتّحَرُرُ عن أَذَى المسلم واجب. 

الشرح: 

وَقولهُ: رُم البندأ بالحَجَر) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (وَاسمَلمه) يُقَالَ: اسكلم الحَجَرَ تناوَلة 
بايد أو بالقيلة أَوْ مَسَحَهُ بالكف» من السّلمّة بفئْح السنّين وَكسْر اللام وَهي الحجَرٌ 
وَرُوِي 00 الله و قبل الحَجَرَ الأملود وَوَضَعَ شَفئَيِه عليه . 

وروي أن عُمَرَ ضيه في خحلاقته أنّى الحجر املو وَوَقفَ فقال: أُمَا إنِي أغلم 
اك حَجَرٌ لا ضر وَلا تنْفْع ولكلا أل ا سول الله يل امتلمّك مَا استلمتّك» 
0 45 فقال: أمَا إن الحَحَر يَنمَعْ فال له 0 وكالايط ل انحن رفول 
اللّه؟ نال مسقت رسول الله يلد يقول «إن الله تعالى لا أذ الذي من ؛ ظَهْر آدَمَ 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١5017(‏ ومسلم في الحج (حديث 557)» وانظر نصب الراية (47/9). 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد »)58/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (3771). 


4 العنايج شرح الهدايّ 


مره عنم مدهاه هّن 22 500 و دس 2 1 6م ون اعدف 8 
عَليْه السلامُ وَقرَرَهُمْ بقؤله تَعَاى « أَلْسّت برَبَكُمَ 4 [الأعراف: ]١77‏ أُودَعَ إقرارهم 
الحجر فَمَنْ يَسْتلمْ الحَجَرَ فَهُوَ يُجَدّدُ العَهْدَ بِذَلكَ الإقرار0 وَالحجَرٌ يَْهَدُ له يوم 
كدان التق وا وا عي ره وقد اق 22 3 0 ل ا 
القيّامة». وقوله (إك رَجل أيد) أي قوي. والعرجون أصل الكباسة. 
قال: (وإن آمكَنهُ آن يمس الحَجَرٌ شيا في يّد) كَالمرِجُون وََيرِهِ (كُم قيل ذلك 
ور مهر سمس ب براسم 05 ا ا ا 34 4 م 4 - ١‏ 
شعل) نا رُوِي دأَنَهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ طافّ على راحلته وَاستّلم الأركانَ بمحجنه7" 


وإن ثم يَستَطِع شينًا من ذَلك استقبله وَكبْر وَهلّل وحمد الله وَصلّى على النّبِيَ عليه 
الصلاةٌ والسلام. 

الشرح: 

وَقوَلَهُ: (وَاسْملم الأرْكَان) يَعْني الحَجَرَ الأمْود وَالرَكْن اليمَانيَ» وَإِلْمَا جَمَعَهُ 
باعتيَارٍ تكرّر الأشواط وَإِمَا قَلناهُ أنه ذَكَرَ في الكتّاب بَعْدَ هَذَاء فَإَِهُ لا يتلم 
غَيْرَهُمًا. وَالمحْجَنُ بكر اليم وَفبْح الحيم: عُودٌ مُعْوَج الرأس كَالصّوْبكَان. وول (وَإن 
لْ يسْمطعْ شيا من ذلك اسنتقيلهُ وكير وَهَلْل) قيل: يَجْعَلَ بَاطنّ كَفيْه إلى الحَجَرِ دُونَ 
المسّمَاء ولا يَجْعَلُ يَاطنَ كَمَيْه إلى السّماء كَمَا كَانَ يَفعَل في سَائرٍ الأذعيّة: لأن في 

قال: (كُمْ أآحَدَ عن يَمِينه مما يلي البّاب وقد اضطبّع ردَاءهُ قبل ذلك فَيَطوفٌ 
بالبّيت سَبِعَدَ أشواطر) ا رُوِي دأَنهُ عليه الصّلاة وَالسّلامُ استّلم الحَجَرَكُمَأَحَدّ من يَمِينه 
مما يلي البّاب فطاف سَبِعَنَّ أشوّاط»( " (وَالاضطبَاعٌ أن يّجِعَل ردَاءَهُ نحت إبطِه الأيمّن 
ويُلقيه على كتفه الأيسر) وهو سدَبّ. وقد تُقِل ذلك عن رسول اللّه عليه الصلاةٌ 
وَالسّلام 

الشرح: 

وكَولَُ: (ثْمّ أَحَذَ عَنْ يمينهم) يَبَانَ بدا الطُوّاف وَهُوَ من الحَجَرٍ. فَإِنْ افتقمَ من 
غَيْره ل يَذَكرهُ مُحَمُدٌ في الأصل. وَاعتلف الْتََحرُونَ فيه: 
)١(‏ أخرجه البخاري (107)) ومسلم في الحج (حديث 157) من حديث ابن عباس. وانظر 

نصب الراية 5/99 4). 

.)48/( أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله والبيهقي عن ابن مسعود؛ وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الثاني كا 
فقال بَعْضْهُم: لا يَجُورُ َعَكَنَا ذَكرَ في الرقيّات. وَوَْهَهُ أن الأمْرَ بالطّوّاف 
مُجْمَل في حَقٌ ا فَالمْحقَ فل اللي َيِه الصّلاة وَالسلام ينا له 6 رض البدَاءةٌ به. 
رنال ارون و أن الأمْرَ بالطلراف مُطْلقٌ لكنٌ السك ذُكرٌ في الكقاب؛ 
5 قيّدَ بالييمين لألهُ لو أَحذَ عَنْ يَسَارِه وَهُوَ الطُواف المَكُوسُ قَطَّافَ كَذَلِكَ سبعَة أشواط 
5 طوافه لقا وه ما م يمك إن رع إلى أهله قل الإعادة كَل دم. 
قال الشافعي: يَعْتَدُ بطُوافه وَكَوْلَهُ (وة قد اضْطَيّعَ رِدَاءُ) قال في لغرب الصوات 
بردائه. وفي الصّحاح: إِنّمَا سمي هَذَا الصّنيعْ بذلك لإبدَاء الصبْعيْنِ وَهُوَ بم أَيِضًا. 
قال: (وَيْجِعَلٌ طوَافهُ مِن ورَاءِ الحطيم) وَهُوَّ اسم وضع فيه الميرَآب سمي به لأنْهُ 
حُطُم من ليت آي كر وَْمَيَ ججرا أنه حُحِرَ منة: أي ممه وَهَُ لبي ونه 
عليه الصلاةٌ والسلام فِي حَديث عائشنّ رَضِي اللَّهُ تَعَالى عنهًا «فَإِنّ الحطيم مِن 
ت»! "هدجل لواف من داح لوطل المُرجِنَ انّتي بَينَهُ وَبِينَ البّيت لا 
يَجِونُ إلا أَنّهُ إِذا استقبّل الحطيم وحده لا تُجزيه الصلاةٌ لأن فَرضينَ التوجه هَبَتَت 
بتّص الكتاب فلا تَتَأَدَى يما كَبَتَت بِحَبَرِ 8 احتيّاطًاء وَالاحتِيّاط في الطواف أن 


مور ص مممرور 


يكون وراءه. 

الشرح: 

وكَوْلُ: (في حَديث ؛ عَائَة) يَعْنِي مَا روي «أن عَائسَة تَذَرَت إن فَتحَ اللَهُ مكة 
على رَ سول الله ب أن مُصلىَ في لبذت ركعي فَأَحَذ رَ رَسُول الله يك بَدهَا وَأذْعَلَهَا 
الحطيم وقال: لي هَهْنَا قن المطيم من البيت إلا أن كَومَك قَصْرّت بهم التق 
فأَخْرَجُوهُ من البيت, وَلوْلا حَدَكَانَ قَوْمك بالجاهليّة لتقضت يتاء البَيَت وَأَظْهرات 
قَوَاعدَ الخليل عَليْهِ الصّلاة وَالسَلامُ وأذخلت الحَطيم في البيت» وَألصّفْت العتَبّة 
بالأررض» َجَعَلت ها اا رقي وبا غَريي لعن عثئت إلى كَل لأفْملن ذلك» وَل 
عض وَل يت للك أحد من الفا الراشدينَ حلَى كان رمن عند اله : بن الريير) 
وَكَانَ سَمعَ الحَدِيثٌ منْها فمََل ذلك وَأظْهرَ اعد إبخَليل عَلِْ الصلاة والسّلامُ وبَتى 
البَيْتَ عَلى قواعد الخليل بِمَحْضَرٍ من النّاسِء وَأدْحَل الحطيمَ في البَيْت قلمّا قتل كَرِة 


.)4٠05 أخرجه البخاري في الحج باب 47» ومسلم في الحج (حديث‎ )١( 


0 


العنايي شرح الهدايةّ 
الحَجّاج بناء الكَغْيّة عَلى ما ما فعَلُ ان الي نض بِنَاءَهَا وَأعَادَهُ على ما كان عَليِْ في 
الجاهايّة . وَإِذَا كَانَ الحطيم من لبت فلا بد من دُحُوله ف في الطَّوّاف وَياقي كلامه 
واضح. 

قَال: (وَيَرمُلُ في التُلافَتٍ الأول من الأشوّاط) وَالرّمل أن يَهَرٌ فِي مشيته الكتفين 
كَائْبَارزٍ يَتَبَختّرُ بِينَ الصّفّين وَذَلكَ مع الاضطباع. وَكَانَ سبَبّهُ إظهار الجلد 
للمُشرِكين حين قَانُواه أضنَامُم حَمَى يَثرب» كُمْ بَقِيِ الحكم بعد زُوَال السبب فِي رمن 
التي عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ وعد قال (ويَمشِي فِي الباقي على هِيْنَته) على ذَلكَ انمق 
رُوَاةٌ نُسّك رَسُول اللّه عليه الصلاةٌ والسّلامُ (وَالرّمَلَ من الحجر إلى الحجر) هو المنقول 
من رَمَل التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ (هَإن رَّحَمَهُ الئاس فِي الرّمل قَام. فَإِذَا وَجَدّ مَسلكًا 
رَمَل) لأنّهُ لا ب لهُ فَيَّقِفُ حَتّى يُقِيمَهُ على وجه السئّدَ بخلاف الاستلام لأنّ الاستقبال 


م مام 


بَدَلُ له. 

الشرح: 

قال: (وَيرْمُل في الثْلانّة الأوَل) قال ابن عَمّاسِ: لا َمل في الطواف» وَْنّمَا فعَلهُ 
رَسُولُ الله يك في عُمْرَة القَضَاء. وَهُوَ «ألهُ عَليِْ الصّلاةٌ وَالسسّلامٌ لا قدمَّ مَكَةَ للعُمْرة 
عَم الحدئيَة َه للِكُونَ عَنْ الينت. َه على ألا يتصرف كم وج فى ال 
الثاني وَيَدْحل 5 غير م فيَعْتَمرَ وَيَخْرج؛ فلمًا قدمَ في العَامٍ الثاني ألوًا لهُ 
ليت ثلانة ام وَصَّعدُوا الجبّل» وَطافَ ول الله يِه مع م أصْحَايه فسمعٌ بض 
ال كين يَقُولُ لبغض: أَضْاهُمْ حُمّى يْرِب» فَاسطعَ رَسُولُ الله فَرَمَل وال 
لأمتخاية: : رَحم م الله ام أرَى من كفسه قُوَّة», فَإِذَا كان ذلك لإظْهَارِ اَلادة يومئذ 
وكا قنك القالاه تلو مقن لول لنا: ما ذَكَرَهُ ان عّاسٍ هُوَ سب وَلكلهُ 
صّارَ سْنّة بذَللكَ السبّب ا ا ركه 

رَوَى 6 «أن الي يله طاف يَوْمَ لنَحْرٍ في حَجّة اوداع فرَمل في 
اثلاث الأوّلء وَْ يَبْقَ المشركون , بِمَكَةَ عَامَ حَجّة مح م وقول (وَيمْشي في الباقي 
عَلى هيئته) أي عَلى السكيئة وَالوَارٍ فثلة من امون وَالرّمَلٌ من الحَجَرٍ إلى الحَجَرِ) أي 
من الحجر الأسُوّد إلى للى ادر (فإن و النّاسُ في الرّمّل قَام) يَعْني وقف. .ولا 


فوا 


الجزء الثاني 

قال: (وَيَسِتَلمُ الحجرَ كُلّمَا مر به إن استطاع) لأنّ أشواط الطواف كَرَكَعَات 
الصّلاة» فكما يفتَتِحٌ كُلْ ركع بالُكبيرٍ يمتَتَحْ كل شوط باستلام الحجر. وإن لم 
يُستطع الاستلام استقبل وكبّْر وَهَثّل على ما ذَكَرنًا (ويَستَلمْ الرُكن اليماني) وهو 
حسن فِي ظاهر الروايت وعن محمد رَحمَه اللَهُ آَنّهُ سني ولا يَستَلمْ غيرَهُمًا فَإِنٌ التَبِي 
عليه الصلاةٌ وَالسّلام كَانَ يَسِتَلمُ هَّدَينِ الرُكَنَين ولا يَستَلمْ غَيرَهُمَا (وَيّحْيّمُ الطُوّافٌ 
بالاستلام) يعني استلام الحجر. 

الشرح: 

وَقَولهُ: (وَيَستَلمْ الرَكْنَ اليَمَانيَ) وَاليَمَنْ لاف النتام لأنْهًا يلاد على يُمين 
الكَْبَةء 0 إلا 00 بتَتديد اليا مان بالتُخْيف عَلى تَعْويضِ الألف ص 


<ّ 


قال: 5 5 الََام فَيُصَلي عندهُ رَكمَتّين أو حيث تيَسّرَ من المسجد) وهي 
واجبنٌ عندتًا. 

وقال الشافعي رحمه اللّه: سِنَّيّ لانعدام دليل الوجوب. ولنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامُ موَليْصّلَ الطّائِفُ لكُلَ أسبُوء رَحعتّينِء!'' والأمرٌ للؤجوب (كُمْ يَمُودُ إلى الحَجّرٍ 
فيستلمة) لا روي «أن التَبِي عليه الصلاءٌ وَالسّلامُ نا صلّى رَكعتين عاد إلى الحجر» 
والأصل أَنْ كل طَوَافيٍ بعدهُ سَعي يَعُودُ إلى الحَجَرء لأنّ الطُوافَ ا كَانَ يُفْتتَحْ 
بالاستلام فكدًا السّعي يُمْتَتّحَ به يخخلافي ما إِذَا لم يكن بعده سعي. 

الشرح: 

وقول ونم يَأتي الْقَام) أي مَقَامَ إيْرَاهيمَ عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ وَهْوَ الحَجَرُ الذي 
فيه أَثْرُ قَدَمَيْهِ (وّهي وَاجبَة) أ الصّلاة عند الَقَامٍ وَاحبَةَ (عئدئا وَقَال الافعي: سن 
لالعدام ذليل الوؤجوب. 

وَلنَا «قولة 0 وَليِصَل الطّائف لكل أسبوع ر كعتن» وَالأَمرٌ دعر واضرض 


م وومةه يري سه 


يوَجهين: : أَحَدُهُمَا: أن هنا اديت لا أل لهُ في كنب الحَّديث. والثاني: أن حَدِيثْ 
الأغرَابية وَهُوَ «أنَهُ عَليِهِ الصّلاة وَالمسّلامُ حينَ عَلَّمَ لحان الصّلوّات الخْمْس وَكَال 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (07/6): غريب. 


يفن العناية شرح الهدايتّ 


لهُ: هَل عَلىَّ غَيْرْهُنَ؟ قال لاء إلا أن تطوّع» يُعَارضهُ وَهُوَ أقوَى منْه» فكيْف يفيدُ 


- 


الوّجُوب. وأجيب عَنْ الأول بان الرّاوِي إِذَا كَانَ عَذْلا فَذَلكَ لا يُوحبْ القَدْحَ فيه. 
و | التاق : : أن حَديث ١‏ الأغرابي لك الظّاهر َإِنا أَجْمَعْنَا عَلى أن صلاةَ الحتازة 
وَصَّلاةٌ ايدان وَاجبَة وَلِيِسَ في هَذَا الحديث انا ولشمل أن يكرة حَديث 
الأغرَابيّ قبْل هَذَا الحديث. 

قال: (وهَدَا الطواف طواف القّدوم) وَيُسَمَى طواف التّحِيّتٍ (وهو سَنَمٌ وليس 
بواجب) وقَال مالك رَحِمَهُ اللّهُ: إنّهُ واجب لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «من أتَى البيت 
َليّحَيّه بالطُوافي” '' وَلنَا أن الله تَعَالى أَمَرَ بالطوافب والأمرٌ المطلق لا يَقَقّضِي التُكران 
وقد تَعيّنَ طوَافٌ الزيّارة بالإجماع وفيما رواه سماه اتح مودقل الايتحنان 

القن 

وَقَولَهُ: (وَهَذَا الطُوّافُ طُواف القدذوم) هَذَا الطُوّافُ لهُ أربعَة أُسْماء: طُوَافُ 

اللذوم, وَطَوَافُ النَحِيّة, 0 اللقَاء وَطَوَافُ أُوّل العهْد. وول 0 9 ظاهرٌ. 
وقول (وفيما رَوَا سماهة تَحيّة) جاب عن استذلال مالك بالحديث» وَهَذا ذا لأن النّحيّة 
في اللعّة ة اسم م لإكرَام ينقد ؛ به الإنسَانُ عَلى سيل ابرع » فلا يدل على الوجحوب» َإِن 
كان عَلِى صيعّة الأ كما في قله «أكْرِمُوا الشّهُود». 

َإِنْ قيل: قوله تَعَالى « فَحَيُوا بِأُحْسَنَ مِبآ » [النساء: 67] وَارِدُ بلفظ التَحيّة وَرَدْ 
السلا وَاحب. أجيب: بن الأْمُورَ به الأَحْسَنُ وَهُوَ ليْسَ يواجب. سَلْمنَاهُ ولكنّ ذكْرٌ 
لظ التّحيّة و 0 يق امشاكلة. ْ 


ونين على أهل مكنّ طَوَافُ القّدُوم) لانعدام القّدوم فِي حمّهم. قال (ثُم يُخرج 
إلى الصفًا فَيَصعَدُ عليه وَيسِتَمَبل البيت ويكبر ويُهلل. وَيُصلّي على التّبي ويد ويرفع 
يديه يدعو اللّهُ لحاجته) لا رزوي «أن التّبي عليه الصلاةٌ والسلام صعد الصما حتَّى إذا 
َظَرَ إلى البّيت قَامٌ مُستّقيل القبل يَدمُو الل(" وَلأنُ النْنَاءَ وَالصلاة يُقَدّمَان على 
الدعاء تَمَرِييًا إلى الإجابَ كما في غير ه من الدعوات. والرفع سَدَّمُ الدعاء. وإِنّمَا يصعد 
(1) قال الزيلعي في نصب الراية (/017): غريب جدًا. 
(؟) سبق تخريجه. 


رذن 


الجرء الثاني 
بقدر ما يُصِيرٌ البَيتَ بمرأى منه؛ لأنّ الاستقبال هو المقصُودُ بالصعود وَيَخْرْج إلى الصفًا 
بن آي باب شام ونم رح الب يك من باب بي مَحرُومٍ وَهُوَ ّي يُسَمْى باب الصا 
لأنّهُ كان أقرب الأيواب إلى الصفا لا أنه سنس 

الشرح: 

وكَوْلهُ: (وَلئِسَ عَلى أهل مَكَّة) ظاهرٌ. وقَولَه: ذنُم يَسْرُجُ إلى الصّمَا) ظاهرٌ. وقَال 
في لتُحفة: تأخيرٌ السّعي يَيْنَ الصّفًا واروة إلى طَوّاف الرّيّارَة أؤلى» لكونه وَاجبًا 
دل َابعًا فرق أؤلى» لحن العلماءر ميا في إثيّاذ السّغي عَقِيبَ طَوّاف القَدُوم 
أن يوم لخر الذي هُوَ وَقتْ طَوّاف الزيَارَة 2 شفل 0 ] البح وَرَمَي الجمّار وَنَحَو 
ذَلكَ» فكان في جَعْله تابعًا للست وَهُوَ طُوّافُ القدُوم , تَحْفِيفُ على النّاسِ. 

قال (كُم يَنحط تَحوَاهَروَة وَيّمشِي على ميته ' فَإِدَا بلع بَطنّ الوادي يُسعَى بين 
الميلين الأخضرَين سعيًاء كُمْ يَمشِي على هينه حَتّى يَآتِي المروَةَ فَيَصعد عليها ويفعل 
كما فَعل على الصُما) نا روي «أَنّ التّبِيّ عليه الصلاةٌ والسلام تَزّل من الصفا وجعل 
يُمشي نحو المروَة وسعى فِي بَطن الوادي: حَتّى إذَا خَرّجّ من بَطن الوادي مشى حتّى 
صعد الخروة وَطاف بَينَهُمَا سَبِعَمَ أشوّاطي('" قال (وَهَدَا شوط واحد فَيَطوف سَبِعمَ 
أشوّاط يبدا بالصّمًا ويَحْتِمُ بالمروة) وَيُسعى في بَطن الوادي فِي كُلْ شوطر لا رونا 
وَإِنّما يبدأ بالصُمًا لقوله عليه الصلاةٌ والسلام فيه «ابدءوا بما بدا اللّهُ تعالى به» ثم 
السّمي بين الصفا ارو وجب ولي برْكن. 

وَقَال الشافعي رَحمَهُ اللّهُ: إِنَّهَ رُكنُّ لقوله عليه الصّلاةٌ والسشلام' «إنْ اللّهَ تعالى 
كَتَبَ عَليكُم السعي فَاسعواء!" '. وَلنّا قوله تَعَالى © قلا جِنَاحَ عليه أن تاريما 4 
[البقرة: 158] ومثلهُ يُستَعمَلَ للإبَاحَمٍ فَيْنفِي الرّكنيرَ والإيجاب إلا أَنّا عدلا عنه في 
الإيجاب. ولأن الركنينَ لا تبت تإلا بدّليل مقطوع به ولم يوجد. كُم معنّى ما روي كتب 


استحبابً كُمَا في قوله تَعَالى « كيب عَلَيِكُمَ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ آَلْمَوَتُ »> [البقرة: .118١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 


١١؟)‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8855)) وأحمد :45١1/5(‏ 457))» والحاكم في المستدرك 
.)07١/5(‏ وانظر نصب الراية (51/8). 


ذق العنايي شرح الهداييّ 


الشرح: 

وله م يَلحَط) أي يِل (ننوَ المزوة وَيسْشي على هيئته) أي على السكيئة 
وَالوقَارٍ (إِذًا َل بَطْنَ الوادي سَعَى بَيْنَ اليل الأعْضريْن) رَوَى جَابرٌ «لًا صّعد ابي 
يخ على الصّمًا قال: لا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك له لهُ املك وَلهُ الحَمْدُ يُحْبِي 
يمِيت وَهوَ على كل شيء قَدِينٌ لا إلة إلا اللُّ وَحْدَة لجر وَعَدَهُ صر عَبْدة؛ 
َهَرْمَ الأحرَاب وَخدَة ثم قا مقْدارَ ححمْس وعشئرينَ آيةَ من سُورة البَقرّة: ثم تل 
وَجَعَل يَمْشِي لخو الزوَة» لما ألصبت قَدَمَاهُ في بَطْنٍ الوّادي سَعَى حت التَوَى 
إزَارُهُ بسَاقَيْه وَهْوَ يقُول: رب اغْفرْ وَارْحَمْ وَتجَارَرْ عَمّا تغلم إلك ألت الأعرُ 
الأكرم». 

وَقولُ: (ويَفمل كما فل عَلى الصّمَم أي من اللبدٍ وَالتهليل والصّلاة عَلى 
الِيّ يك وَالدَعَاء لخَاجته. وقرلك وهنا فوط وَاحدٌ طوف سك أششواط يد بالصّمًا 
ويَحْتمُ بالروَة) فيه إشَارَة إلى في قَوْل الطَحَاوِي: إِنهُ طوف يَيَهُمَا سَئْعَة أطنواط من 
العنا: إل الضناء وَهُوَ لا يعبر مخوعة فلا يجكل ذلك شَْطا آخر. وَالأُصَحّ 00 
في الكتّاب أن 11 نُسّْك وَسُول الله د 2 عَلى أن عليه الصّلامٌ وَالسّلامُ طَافَ 
يَينَهُمَا سَبْعَة أشوّاط» وَعَلى ما فَالهُ الطّحَاويُ يِصِيرٌ أَرْبَعَة عَشَرَ شَؤْطاء كَذَا في 
المبسيوظط: ' 

فإن قيل: ما الفرق ين الطواقف وَالسّعي حى كان هذا الطُوّاف هُوَ المْتَهّى 
دُونَ السّعي؟ أحيب بأن الطُّوّاف دَوَرَانَ لا يَتَكَنَى إلا بحركة دَوْرِيُة فيَكون لبذ 
وَالْتَهَى وَاحدًا بالصَرورة. 

آم لسغي فَهُوَ قطْعْ مَسَافَة بحَرَكة مُسْقيمّة وَذَلكَ لا يَقَمَضِي عَوْدَهُ عَلى بَذْه. 
قولُ (لَا روي إشارَة إلى قوله «ويسعى في بَطْنٍ الوادي» وعَولَهُ (وَإنمَا يَْدا بالصّمام 
ظَاهرٌ (نمَ السّيُ بيْنَ الضّمَا واهَرْوَة واب ولس برُكْن) عندئا (وقَال النتافمئ: إل 
0-7 لقَوْله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «إنْ اللّهَ كتب عَليكَمْ السّعْيّ فَاسْعَا» وَلنَا قله 
عَالى: « قَلَا جُناحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّت بهمًا 4 [البقرة: ]١58‏ وَوَجْهُ الامئتذلال بمًا 


واعّت درو 
7 


ذَكْرَهُ أن مثلهُ يُسْتَعْمَلَ للإباحة كَمَا في قَؤله َعَالى « وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمًا عَرََضْثُم 


م 


الجزء الثاني 
به من حفلنه ليآ[ البقرةة ]وما فشكل للإباحة (يُنفي الركييّة وَالإِجَابَ 
إلا أنّا عَدَلنَا عَنْهُ) أي عَنْ ظَاهر الآية (في الإيجّاب) أي ترَكنا العَمَّل بظاهر هَا في في 
الإيجّاب» وَل يَذَكر اق اللقول. رصي هه الا كر تبن عن نال عَم 
يما روه أنّهُ حبر واحد , يُوحَبُ الإيجَاب. وَمِنْهُمْ مَنّْ قال: بأو الآية وَهُوَ قله تعَاى: 
( إن لصفا وَالْمرقة ين شَعَا كله [بقرة: .]٠‏ 

إن الَائرَ جَسْعُ شعيرة وَهي العَلامَةُ وَدَلكَ يون مْضاء فول الآية يدل عل 
الفرْضيّة) وَآخرهًا عَلى الإبَاحَة فَعَملنَا بهِمّاء وكُلنَا بالؤجوب؛ لأنَهُ ليس بفرُض علمًا 
وَهُوَ فرْضٌ عَمّلا: َكَانَ : فيه تؤْعٌ من كُل واحد من الفَرْضٍ والاسْتحباب. ل 
بالإجمَاعء أن الركييّة ا تت إلا بدليل مَقُطوع به وَمَا رَوَيكُمٌ لئس كَذَلكَ. وقو 
نم محتّى مَا رُوِي) أُوِيلٌ للحَديث. 

وقبل في قَؤْله كما في قَؤْله َعَالى « كيب عَليَكُمَ إِذَا ااه 
[البقرة: )]١8٠١‏ نظي أن الوصيّةَ للوالدين وَالفرَينَ كَانتا فَرْضًا ثم لس كس فَكَانَ 
ع دالا على الفرضيّة. ولواب أن ذَلكَ ليس بمُجْمّع عليه ل ا بعضفة: 


0 مه 
و 


بِمَنْسُوحَة حة بل يَجْمّعٌ للوارث بَيْنَ الوصيّة والميراث» 000 يكفيه ل إن 
9 ميال اتن ان السفال بحَديته نه لكوانه 00 0 


- 2 ا 


6 


لواب أله لما أغْرض عن لأن روي عبد الله : 2 
النسَائي وَيَحيَى بن معي وَالدَارَقطٌ: وقال أحمد: أَحَادِيئُ 0 

قال: م يُقِيمُ مك حرَامَ) لأمُّ حرم بالحَع لا يكََنلُ قبل الإتيان بأفعاله 
قال (وَيَطوفُ بالبّيت كلما بَدَا لهُ) لأنّهُ يُشية الصّلاة. قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
«الطوَافُ بالبّيت صلاةٌ. وَالصّلاةٌ خَيرٌ موضُوعء7' ' فَكَدا الطوّافٌ إلا أَنْهُ لا يُسعَى عَقِيب 
هذه الأطوفة في هده المدّة لأنّ السّعي لا يَحِبْ فيه إلا مره وَالتتَمُلُ بالسعي غير مشروع. 


ويُصلّي لكل أسبوع ركعتين؛ وهي ركعتا الطواف على ما بِينًا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ف الحج باب ١١7‏ (حديث 850)) والنسائي في المناسك باب ١١5‏ (باب 
الكلام ِي الطواف). 


أض 


العنايي شرح الهداينّ 

الخرج 

وَقولهة: (نم ؛ يقيم ب م بِمَكّة حَرَاما) أي مُحْرِمًا لأنَهُ مُحْرِمٌ بالحَجّ) لشروعه ذ فيه. وَكُل 
مَنْ كَانَ كَذَلكَ (لا يَعَحَلْلَ قبل الإثيان أمْعَالم َهَذَا لم يَأت بهَا. وله (وَالصلاة - 
0 فَكَذَا الطّوّافُ) قيل: إلا أن راق التَطَوّع أنْضَلُ للعربَاء. وَصلاة لطع 
فصل لأخل مَكْقَ لأنْ العْربَاء يَفوئهُه الراك ولا فونه ير للك . 
2 الأمرَان فعندَ نْدَ الاجتمّاع الصّلاةٌ رو وله : (وَالتَفَلٌ بالسّغي ير مر 8 مُشروع) 

َه نبت بالئنص مَرَةَ فَالتَكْرَارٌ لا يَكُونْ إلا اح على طرف ولا مَجَال له 

قال: (فَإِذا كان قبل يوم التّرويّجَ بيوم 20 الإمام خُطْبَة يُعلّم فيها الئاس 
الخْرُوجَ إلى منّى وَالصّلاة بِعَرَهَاتَ وَالؤقُوف وَالإِضَافَةٍ) وَالحاصيل أن في الحَج قلات 
حُطبه أوثها ما ذَكرنَاء والتّانِييٌ بعرفات يوم عرفت والتَّالتَمٌ بِمِنّى في اليوم الحادي 
عن فيصل بين كل حَطبَتَينِ بِيُومب وَقال زُهَرُ رَحِمهُ الله يَخطّبُ فِي ملام يم 
متواليتٍ أَونُها يوم التّرويَةٍ لأنّا آَيّامُ الموسم ومجِتَمع الحاج. وَلنَا أن المقصود منها التّعليم. 
وَيُومُ السّرويَتٍ وَيُومُ النّحرَ يما اشتغال؛ فَكان ما ذَكَرنَاهُ أنفع وَفِي القّلُوب أنجع. 

0 

قَولهُ: (فإذا كان قبْل يَوْم التَرُويَة ييَوْم) وَهْوَ اليوْمُ السّابعُ منْ ذي الحجّة (حَطَبَ 

الإمَام) يني ذة وانيق را عل أذ ملس تن ططق بنذ ساد الو وَكذلك 
في الخطية الثالثة تي معنطب يستى» وما في عخطة حَرقات فلس يْنَالحطتينٍ وجي 
بل صّلاة الظَهْرِ وَقولهُ (وَالخَاصل أن في الحَجّ ثلاث خطب) ظاهرٌ. 

(هَِدا صلى الفَجِرٌ يوم كروي بِمَكْمَ خرَيَ إلى مِنّى فَيُقِيمُ بها حتى يُصَلَيَ الفجِرٌ 
من يوم عرفَم) "لا زوي «أن التّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام صلَّى الفجر يوم التَّروِيٍَ يمَكْيه 
هَلمًا لمت النْمسُ وام إلى مِنّى فَصَلّى بمِنى الظهر وَالعَصر لَب والعشاءً وَالفَجرٌ 
كم راح إلى عرقاته”" (ولو بَاتَ بمَكْمَ ليد َرَقَمَ وَصَلى با الجر كم هَدَا إلى عَرَقَات 
مر بمِئى أجزآه) لأنّهُ لا يَتَعَلّقَ بِمِنّى فِي هذا اليوم إقَامَيٌ نُسَك وَلكنّهُ آساء بتركه 
الاقتداء برسول الله َي 


.)78 /9( سبق تخريجحه» وهو من حديث جابر الطويل. وانظر نصب الراية‎ )١( 


يذنا 


الحرء الثاني 

الشرح: 

وَقَولهُ: اذا 8 القَجْرَ يَوْمَ الرُويَة) وَهُوَ اليَوْمُ امن من ذي الحجّة قيل: إِنَمَا 
سُمّىَّ بذَلكَ لأنْ إِيْرَاهِيمَ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلام رأى ليْلة الرُويّة كأَنّْ قائلا يقول لهُ: إن 
الله يمك بدَبْحٍ انك هَذَّ فلمًا أَصبَحَ تروى: أي تُفكْرَ في ذَلكَ من الصّبَاح إلى 
الروَاح أمن الله تَعَالى هَذَا الحلم أ م الشيطان؟ فمن 2 سمي يَوْمَ التّروية. تلا 
أمَْى رأى مثل ذَللك) عرف أنهُ من الله عالى» فمن َم سمي يوم عرقَة. ثم رأى مثله 
لاخر سايم يوم اط 

وقيل: إِنمَا سمي يَوْمٌ التّرويّة بذَلك أن الام رفن بالاء م العطّش في هَذَا 
ليم يَحْملُوَ الَء لوليا إلى عَرَقَات وَمئّى. وَإنّمَا سمي يم عَرَقَة به لأن جتريل علي 
السّلامُ عَلّمَ إنرَاهيم عَلْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ اناسك كُلّهَا يوم عَرَفَةَ فقَال لهُ: أَعَرَفْت في 
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ع #اله 6ح الي ارا كا جا ارو 2-6 2 “6 لارانة و ع 6 ماله 
أي موضع تُطوف؟ وفي أي موضع تُسعى؟ وفي أي موضع تقف؟ وفي أي موضع 
حر وتزي؟ فَقَال عَرَفْت» فَسُمَيّ يَومَ عَرَقَةَ وَسْمَيّ يوم الأضلحى به لأن الثامن 
يُضَحُونَ فيه بقرايينهم. 

قال: (كُّم يَتَوَجَهُ إلى عرفات فَيْقَيم بها) لا رويتاء وها بَيَانَ الأولويّتٍ. آما لو دهع 
قبله جار لأنّه لا يتَعَلّقَ بهذا المقَام حكم. قال في الأصل: وينزل بها مع الئاس لأن الانتبادً 
تَجِبرَ والحال حال تضرع والإجابٌ فِي الجمع أرجى. وقيل مَرَادُهُ أن لا يَنزِل على 
الطريق كي لا يُضِيِّقَ على الارّة. 

الشرح: 

وَقَولة: (نمَ يعومهُ إلى عَرَقَات) أي يَعوَجّهُ مر منّى بَغْدَ صّلاة الفَْرٍ يَومَ عَرَفَة إلى 
عَرََات (فيقيم بها لا رَوَيْنَا) «أنه عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ رَاحَ إلى عَرَقَاتَ» (وَهَذَا يان 
الأوْلويّة ما لو دَفَمَ قبْلهُ) أي قبل طُلوع امسن وَعَذَا إِضْمَارٌ قبل الذَكْرِ وكان م 
حَقَّ الكلام أن يُقُول: ثم يَتَوَجّهُ إلى عَرَقَات يَعْدَ طلوع العمل حتّى يْصمّ بناء قله 
وَهَذَا: أي النّوَحُهُ بَعْدَ طُلوع الشّمْس. 

وكولة كا لو دَقَعَ قَبْلهُ. عَلَيِهِ قال بَعْضُ المتّارحين: تَرْكُ هَذَا قد سَهُوٌ من 
الكاتب. كول ل الضَميرٌ للتتأن. وَقَوْلَهُ (لا يَتَعَلْقُ ِهدَا الْقَام) يعني منّى حك 
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العنايّ شرح الهدايّ 
من الَاسك فَيَجُورُ الذّهَابُ قَبْل لو الشّمْسٍ إلى عَرَفات للؤقَوف فيهًا وَهُوَ الرْكْنْ 
الأغظم. لذيال 1 لا معو آذ يكون لكك ننه نه إلى طُلوع المشمْس من اناك 
كَالوقَوف بامردَلقَةء لأن ذلك إِنمَا يَتْبْتْ بدَليلٍ اك 1 ل (وَيَْرل به 
أي بِعَرََةَ (مَعّ الئاس لأن الانتبَانم أي الالفراد 1 رفول (وقيل مُرَادُه) يَعْني من 
قؤْله مَعَ النّاس (أن لا ينل على الطريق). 

قَال (وَِذَا الت الشمس يُصَنْي الإمّامُ بالنّس الظُهرٌ والعصر فيبتَّدئُ فُيَخطبُ 
خطَبَة يُعَلَمُ فِيهًا النّاسَ الوقوف بِعَرَهَمَ وازدَلفَةٍ وَرّمي الجمارٍ وَالّحرٌ وَالحلقَ وَطُوَافَ 
الزيَارَ يَخطبُ حُطبَكُينَ يُفصل بَينَهُمَا بجِلسّتٍ كما في الجُمُعَةٍ) هَكَدَا فََلهُ رَسُولُ اللّه 
عليه الصلاةٌ والسلام. 

وَقَال مالك رَحِمَّهُ اللّهُ يَخطبُ بَعدّ الصّلاة؛ لأَنْهَا خُطْبَّة وَعظ وتدكير فَآشبّه 
حُطبَّة العيد. وَلنَا ما رَوَينَا وَلأنَ الممقصود منها تعليم المَنَاسِك والجمع منها 

وَفِي ظاهر المَذهّب: إِذَا صّعد الإمام المنبّرٌ فَجَلس أَدنَ المؤَدُونَ كما في الجمعٍ 
وعن أبِي يُوسُفْ رحمة اللَّهُ تعالى أَنّهُ يُؤَدْنْ قبل خروج الإمام. وعنه أَنّهُ يوَذْنُ بعد 
الخطبًة. والصحيح ما ذَكرنا لأن التّبِيّ عليه الصلاةٌ والسّلام نا خَرجَ واستوى على 
تاقته أن الْمْؤدنُونَ بين يديه. ويُقيم المُؤَدْنْ بعد الفراغ من الخطبًة لأنّهُ أَوَانُ الشروع في 
الصلاة فَأشبه الجمعة. قال (وَيُْصلّي بهم الظّهر الععصر فِي وقت الظّهر بِأَذَانِ وَإِقَامَتين) 
وََد ورد الل المستّفِيضبائَاق الرواة بالجمع بين الصّلاتين. 

وفيما روى جابر 445 «أنْ النّبِي يلد صلاهما أَذَان وإقامتين»» كم بِيانّه أَنْهُ يُؤَدْنْ 
للظّهر ود يُقِيمُ للظهر كُمْ يُقِيمُ للصر أن العصر يَُدّى قبل وقته الَعهُود شير بالإقامَجٍ 
إعلامًا للئّاس (ولا يَتَطومٌ بِينَ الصّلاتّين) تحصيلا لَقصود الوقوف ولهدًا قُدّمْ العصرٌ 
على وقته فَلو أَنهُ فَمَل فِعلا مَكرُوهَا وآعَادَ الأذَانَ للمّصر فِي ظَاهِر الروَايتِ خلاهًا دا 
رُوِي عن مُحَمدٍرَّحِمهُاللَهُ لأ الاشتعال بِالتطْوْع أو بعَمَلٍ آخَرَيَطّعٌ فَورَالأذَان الأوّل 
َيْعِيدُهُ للمّصرٍ(هَِن صل بغر حُطَبَةآَجرَآُ) أن هَدِهِ الخطبّة ليست بِمَرِيضَةٍٍ 

الشرح: 
وَكَوَلَهُ: (وَإِذا زَالتْ الشّمْس) يَعْني في عَرَقات 0 الإمَامٌ بالنّاسِ الظيت 


الهرة لكات شححح تي يي ع ب 22277777 1 114/111 
وَالعَصْرَ فيد فِيَحْطْبْ خْطيّة) يعني قَبْل الصّلاة ولفظ يقد يُشيرُ إلى ذَلكَ. 
(وَكَدَا فعَلهُ رَسُول الله قخ). 

رَوَى جَابرٌ ذه أن ايراضح الس مر فصوا حلت لهُ فكب 
حتّى 0 طن الوادي فََطْب للثاس» نم أَذْنَ بلال انام لحل الطب ل نام تمان 
العَصرَ» وَقَولهُ (وَلنَا مَا رَوَيْن) إِشَارَة إلى قله هَكَذَا فَعَلهُ رَسُولَ اللّهِ يك (وَفي ظَاهرٍ 
اذهب إِذَا صعدٌ الإمَامْ امثير مكل أَذْنَ الموَذْنُونَ كما في الَمُعةء وعن في يُوسف 
أله بوذن قبل خُرُوج الإمَام) من ) الفسْطاط قإذا فرَعَ الْوَدْنُ رج الإمَامُ أن هَذَا 
الأذان لأدّاء الظّهْرٍ كا في سَائرٍ الأام ع َه :يوون بد الخخطبة). 

قال بَعْضُ الشّارحين: هن امنا عدي وإ كان عن علا ظاهر الرُوَايّة لا 
م حيمر 

قال احتف (والمتحيخ ما ذكربًا) يَعْني ظَاهِرٌ الروايْة (لأن لبي 2 0 


وامتوق عل تاقته أذن الو دون بيْنَ يَدَيْه) وَوَجْهُ الصّحّة أن روَايّة جاب تقد ا 
بَعْدَ خطْية) وَهَذهِ الرَواية تنتضية يه قَبْلهًا فتَعَارَضَنَا قصررنا إلى تتغن ب لخ و 


القيّاسُ 0 المع ة (ويُقيم الْوَدّنُ بَعْدَ “م م الخطية لأَنّهُ أ وان التشرُوع في الصّلاة 
أب الحمعة) قال: (ويُصلي ؛ بهِمْ الظهرَ وَالعَصْرَ في 7 لّمر) أ يُصَلْي الإمَام 
بالقؤم الظَهرَ وَالعَصْرٌ في وَقت الطّهر يأذان وإقامتَيْنِ) أمّا فس الم بين الصّلائينٍ 
َلورود التقَل الْستتفيض بانّقاق الروَاة باتنع يَبَهْمَاء وأا كَوئه بأذان وَإقامتَيْنِ فلم 
رَوَى جَايرٌ ألَهُ عَليِْ الصّلاة وَالسَّلامُ صّلاهُمًا بأذان وَإِقَاميْنِ وَيَائَهُ ما كر في الكتّاب 
(ولا يَتَطَرّعٌ يِيْنَّ الصّلائيْن) يَحْني لا الإمَامٌ ولا القَوْمُ. وَقَوْلهُ (حلافا لا رُوِي عَنْ 
مُحَمَّد) فَإِنهُ يقول: لا يُعِيدُ الأذان أن لوقت قد قَذ جَمِعَهُمَا فيُكتَفى بأذان وَاحد كما في 
0 

وَوَجْهُ الظاهرٍ ما ذَكَرَهُ (أن الاششتكال بِالتُطَوُع أَوْ بعَمَلٍ آخرَ يَقْطَمْ فو رَ الأدَان 
الأوّل) وَقَطْعْ فَوْرٍ الأذان الأول ' يوجب ؛ إِعَادَنهُ للعصر أن الأذَانَ للإغلام وك صّلاة 
أل يتفْسهّاء إلا أله إِذا جُمعَ يْنَهُمَا اسمَعْييًا عَنْ الإعْلام لذ ع "عاو كله 
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قال (ومّن صلّى الظهر في رحله وحدهُ صلّى العصرّ فِي وقته) عند أبِي حَنِيفَر 
رَحِمهُ اللهُ تمَالى. وقالاه يَجِمَعُ بَيتهُمَا الْنهَردُ أن جِوَارٌ الجمع للحَاجَمٍ إلى امتداد 
الوقوف والمنمرد مُحتَاجَ إليه. ولأبي حنِيفَنَ رحمه اللّهُ أن المحَافَظنَ على القت فَرضص 
بلتُمُوصي فلا يَجودُتَرحْهُ إلا يما ورد ال ب وهو الجمع بالجمَامٍ مم الإمام 
اتيم لادج الَمَاعتٍلأنهُ يَعسرُ لهم الاجتِماع صر بَعدَما رضي لوقف 
لا نا ذكراه إذ لا مُتافَاة: ثُم عند أبي حنيفَنَ رحمه اللّه: الإمام شرط في الصلاتّين 


وَقَال رُهَرُ رَحِمَهُ الله في العصر خَاصَّة لأنْهُ هُوَ المَْيّرُ عن وقته وَعَلى هذا 
الخلاف الإحرام بالحج. 

ولأبي حَنِيفَيَ رحمه اللّهُ أن التّقديم على خلاف القياس عرف شرعة فيما إذا 
كانت العصر مَرَتَيَنَ على ظهر موَدّى بالجماعتٍ مع الإمام فِي حالتٍ الإحرام بالحج 
فَيَمقتَصرٌ عليه ثم لا بد من الإحرام بالحج قبل الزوال في رِوايَيٍ تقديمًا للإحرام على 
وقت الجمع؛ وَفِي أخرى يُكتَفِي بالتقيم على الصثلاة أنٌ قود هوٌالمئلاك 

الشرح: 

وَكَولةُ: (وَمَنْ صلّى الظَهْرَ في رَخْله) أي في مَنْزِله (وَحْدَهٌ صَلّى العَصْرٌ في وقته 
عند ا حنيفة. وقالا: انمره 8 سيان ذ في الحئع ينهم وَمبْنَى الاختلاف عَلى أن 
ندم ار على ونه لأل مُحَاطة المماعة أو لامنداد الوتُوف» فَعلدُ لل 
وَعنْدَهُمَا للثاني. هُمَا أن جَوَارَ الجَمْع للحَاحّة إلى امْتدَاد الؤقوف بدليل أَنَهُ لا جَمْمَ 
على مَنْ ليس عَلِِ الوقُوف» وأنَ الحَاجَّ يَحْمَاج إلى الدعَاء في وقت الؤقوف» فَشْرِعَ 
الجمْعٌ لقلا يُتْتَغل عَنْ الذّعَاء. 

وَالْتْمَردُ وعَيرهُ في هَذه الحاجة سَوَاء فيَسْتويَان في جَوَازِ الجمْع (وَلأبِي حَنيفَة أن 
المحَافَظَة عَلى الوقت فَرْضٌ رع قال اللّهُ تَعَالى « حَبفِطوأ على الع 
وَالصّلوة الول 4 [البقرة: 48؟؟] وقال تعَالى « إِنَّ الصّلّوة كاكد 
لْمُؤَمِييَ كبا مَوَقُونَا 4 [النساء: ]٠١*‏ ل د َل لامعو وس إلا 
بدليلٍ قطعي» وَذَلكَ فيمًا وَرَدَ عَنْ الي ك2 وَالْخلقَاء الرّاشدين مَعْ وُفور الصّحَايَة من 


0 
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المع بالمَاعَة مع المَامٍ قلا يَحُورُ بئونه. 

َقَولهُ: (وَالتَقَدمٌ لصيّائة احَمَاعَة) جَوَابٌ عَنْ فَوْطمًا وتقْرِيرهُ لا نسَلّمْ أن جوَارَ 
الجمع باتقدم لامتداد الوقوف بل لصيّائة الجَمَاعَة) لأنهُ يَعْسُرُ عَليهِمْ الاحماع للعَصر 
و ان المؤقف مَوْضعٌ وَاسعٌ 0 طَوِ عضي قلا بنكلو إقَامَة اجَمّاعَة إلا 
بالاطتتاع وله يدر مين في العاذة ذه فعََُوا صر لل وهم قضيلة اللماعَة 00 
الوؤقوف» لأن اَمّاعَة تفوت لا إلى حَلف, وَحَق الوقوف يتَأدَى قبل وَبَعْدٌ وعم إذلا 
مُنَاَا بين الوقوف وَالصّلاة لأن لوف لا ينْقَطعٌ بالاشتعال بالصّلاة كما لا ينْقَطِعٌ 
بالأكل والمتب وَالتوَضُو 2 ذلك وفي كلامه سامح لألَهُ جَعَل عله تقد العَصر 
تُحْصيل مُقصُود الوقوف حَيْت قَال: وَهَذَا قدُم ا عَلى وقتهه وههنا جَعّل عل 

صيَّائَة الحَمَاعَة فإن كَانَ اللْقَصُودُ من من الؤُوف صيّائة الجمّاعة صّحّ الكَلامُ لكنْ لِيْسَ 

كَدَلكَ لأَنّ لقصو - مه أذَاءِ َعْظَم ركني الج إن كَانَ غَيْرَ ذلك تناقض كَلامَهُ 
وَنُوَارَدَ لان عَلى مَعْلُول واحد احص وَذْلاكَ غَيْرُ جَائرٍ. 

وَيُمكن أن يُجَاب عَنْهُ بأن لْقَصُودَ من من الؤقوف شيئَان أُحَدُهُمَا عَاجل الثاني 
آجل. و0 هُوَ امَْدَادُ الَكْثْ لأجل الدُعَاء لصاح دينه دياه واثاني أَذَاء كن 
وَصيَالة الحَمَاعَة: تو أن يكن تقد العَصْرٍ علولا لتَحْصيل مُقَصُود الوقُوف م 
حَيِثْ 1 الأول ولصيّائة اجمّاعَة من حَيْثْ ٠‏ الثاني» وَإذا تلفت المجهة الْدَفعَ 
لتنَاقضُ وَوَارْدُ العلتين. 

وَالخّاصل أنْهُمْ انفقو | عَلى أن الْقَصُودَ مْهُ للمُكلف هُوَ الامْتدَادُ في الخ 
لأخل الدُعَاء وَلكنّهُمْ ليوا في وُجُود غَيْرهِ فَقَالا: ما نمه غير وفيه لمر 
واكواعة سَوَاء وَقَال: بل َم غَيرُهُ وَهَُ مَا لهُ من صيّائة الحَمَاعَة» وَليْس الْنمَرِدُ فيه 
كَا ماع ثم عند أبي حَيقَة: لما شَرْطٌ في الصّلائيْن جَمِيعًا عا 

وقال رُفرُ: في العصر خَاصة لأنَهُ هُوَ الْكيّرُ عَنْ 5 واشتراط الإِمَام لير 
(وَلأبي حنيفة أن لتقم عَلى خلاف القيّاس عُرفَ شَرْعْةُ فيمًا إِذا كاك العم قرية 
عَلى ظُهرٍ مُودَى ِاجَمَاعَة مّعْ الإمّام في حَالة الإخرام 00 

وكل ما كان شَرْعْهُ على خلاف القيّاس بالنّصّ يَقَتَصِرٌ على مَوْرِده (وَعَلى هَذَا 


7 عستي ست وسح (العتاو شرج المفافة 
الخلاف الإحْرَامٌُ الحَجّ) قال أَبُو حَنِيقة: الإحرَامُ شراط فيهمًا جَمِيعًا. 

قال رُهَر: هُوَ شَرْطٌ في صلاة العَصر وَتَمَريُهُ تظْهَرُ في حَلال مَك صَلَى الطَهرٌ 
َم الام م أخرم بالحجَ فَصلَى العصنر مَك أ الم بالشئرة صتلى الظهر كم أخرم 
تح لفسا ب انار ١‏ لكر لقعي إلاي ونوا عد أ تحن ويل زر كور 
5 لا بد من الإِحْرَام بالحجٌ قبل الزّوَال في روايّة) أن الإِحْرَامَ شراط جَوَازِ الجمْع 
وَشراط الشَيْء يَسْبقَة) وَحُوَارٌ الجمْع يَتَحَفَقٌ إذَا زَالتْ السمْسُ مَُارٍ نا وَالْتَقَدُمُ عَلى 
أحَد التقَارِتيْنٍ مُتَقَدّمْ عَلى الآخر (وفي) رواية (أخرى يُكْمَمَى بِالتَقْدم عَلى الصّلاة لأن 
القْصوة هو الصلذة): ْ 

قال: (كُم يَتَوَجِهُ إلى الموقف فَيَقِفْ صرب الجبل والقوم مَعَهُ عقيب انصرافهم مِن 
الصلاة) لأن النَّبِي عليه الصلاةٌ والسّلام راح إلى الموقف عقيب الصلاة والجبل يُسمى 
جبل الرّحمت؛ والموقف الأعظم. 

الشرح: : 

قَال: (ِنمَ يعوََهُ الإمَامُ إلى الأقف) أئ بَعْدَ اجَمْع بَيْنَ الصّلائين يموجه الإمَامُ إلى 
المؤقف (قَيقفُ بقرْب الب لأنَ الي يك رَاحَ إلى الاقف عَقيب الصّلاة) وَكَوله 
وَاخيل يُسَمّى جَيّل الرَحْمَّة) ظَاهرٌ. 

قال: (وعرفات كلها موقف إلا بَطن عَرَنَدَ) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «عرفَات 
كلها موقف وارتفعوا عن بَطن عرتَتَ وَلُرْدَلفيٌ كلها موقف وارتفعوا عن وادي 
محل »''". قال (وَيَنبَغِي للإمام أن يقِف بِعَرَفَنَ على راحلته) لأن الى عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامُ وَقَفَّ على نَاقَتِها'' (وَإن وَقَفَ على قَدَمَيه جارً) وَالأوّل أفضل حا بَينَا (ويتبغي أن 
يِف مُستّقبل القبلة) لأنّ التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ وَقَفْ كَدَّلك وَقَال التَبِي عليه 
الصلاةٌ والسلام «خَير المواقف ما أستُقبلت به القبلم» (ويدعو ويِعلّم الئاس المتاسك) ا 
رُوِي أن التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كَانَ يَدعُو يوم عَرَهَمَ مَادًا يديه كَالمْستَطهم 
المسكين»' ' (وَيَدعُو ما شَاء) وإن وَرَدَ الآمَارُ بيَعض الدّعوَات» وقد أَورَدنًا تَفصيلهًا فِي 
)١١(‏ أخرجه ابن ماجه ف المناسك باب هه (حديث )*01١5‏ وأحمد .)8١/4(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)١571(‏ ومسلم ف الصيام (حديث .)١١١‏ 
(؟) أخحرجه البيهقي في السئن الكبرى (4474)» وانظر نصب الراية (*/075. 


الجرء الثاني وف 

الشرح: 

وول و عل واد بحذاء عَرَفات. قبل 5 ابي يل فيه الشَّيْطان» فَكَانَ 
هَذَا نَظيرَ الَنهى عن الصّلاة في السّاعات الثلاث. (وَالْرْدَلمَة) الما سكي بها لاجتمّاع 
النّاس فيهًا وَمنْهُ قوله تعالى < وَأَزْلَفَنَا نّم آلْآحَرِينَ 4 [الشعراء: 14] أ جَمَعْتَاهُيْ 
قبل من الاثدلاف بسنتى الترّبء ومثة وله تال « ولت كَقَنَهُ ِْمكقينَ » 
الشعراء: ]1٠‏ أي فريس وَسْميْس بها لاقعراب الناسٍ إلى مئى بَْدَ الإقاضّة من 
عَرَقَات (وَوَادي مُحَسر) بكر السّين ونشديدها هُوَ بين مَك وَعرَات. 

وَكَولهُ: (كَالْستَطْعمٍ الممنكين) في تقدم الصّفة فَائدَةٌ هي جالع في تحقيق الي 


0م 


ان ا وي 0 ا ار رودو 3 
ل ا ل ال 


الكنَادُ بَعْضٍ الدّعَوَّات) عَنْ علي أن عَليُهِ الصّلاةٌ وَالسسلام قال: «إن أككرَ دُعَائي 
وَدُعَاء الأَلبيّاء من قَبْلي عَشِيّةَ عَرَقَةَ: لا إل إلا اللُّ وَحْدَهُ لا شريك له له الك وَلهُ 
لد بحي وَبمِِسا وَهْوَ حي لا يَمُوتْ بيده الخيْرُوَهْوَ على كل شيء قَدِيرٌ. الهم 
اجعل في قَلبي ثورًا وَفي سَمْعي ورا وَفي بَصّرِي ثورًا. اللَّهُم اشرّخ لي صَّدْرِي 
ل أَمْرِي» وَأَعْوذ بك من وَسْوَاس الصّدرٍ وَشْئَات الأمْر وَفثَة القبْر. اللّْهُمَ ني 
أَعُوذْ بك من شَرَ ما يلج في البَحْرٍ وَشَرَ مَا نهب به الريّاح». 

قال: (ويثيخي لاس أنْ يَقفوا بعَرْب الإمَام) لأله يَدعُو وَيُعَلَم فيَعُوا ويَسْمَعُوا 
(ويتبغي أن يف وَرَاءَ الإمَام) كو نَ مُستَقيل القلة» هذا يان الأفضَايّة أن عَرَقَات 
كلها مقف على ما ذْكننا. 

قال (وَيُستَحَب أن يَغتّسِل قبل الوقوف وَيَحِتَهِدَ فِي الدّعاء) ما الاغتسال فَهُوَ سدم 
وليس يواجبء ولو اكتفى بالوؤضوء جار كما فِي الجمَعَتٍ والعيدين وعند الإحرام. وَآما 
الاجتهاد فَاذَنُهُ كد اجتهد في الدّعاء في هذا الموقف لأمّته فَاسِتُّحِيب له إلا في الدّماء 
وَالَظَالم (وَيُلبّي في موقفِه ساعد بَعدَ سَاعَةٍ). 

وقال مالك رَحِمَهُ اللّهُ تعَالى: يَقطعٌ التَلبِيَنَ كما يَقَفْ بِعَرَهَنَ لأنّ الإجابد 


باللّسّان قبل الاشتعّال بالأركان. وَلنَا ما روي دأنّ الب عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ ما وَال 


3 العناييّ شرح الهداينّ 
يُلبّي حَتى أَنَى جمرَة العَقَبّت!'' ون التَلبيدَ فيه كالتُكبيرٍ فِي الصّلاة فَيَاتِي ًا إلى 
آخرجَزْءٍ من الإحرام. 

الشرح: 

وَقولهُ: (إلا في الدَّمَاء وَللَظَا) أي إلا في حَقَّ الدّم الذي وَحَب لبَعْضْهِمْ عَلى 
بَعْض قصًّاصًا وَعَجَرُوا عَنْ استيقائه وَفي حَقّ الَظْلمّة التي وَجَبْت لبَعْضِهِمٌ على بَعْضٍ 
ا ع الانتصّاف. وقيل: قد أسجيب لهُ في ذَلكَ أَيِضًا في الْرْدَلفَة وَقولهُ (ويلنّي 
في مُؤْقفه) يم يني يَسنَدِمٌ ذلك ل أن يرم مي أوّل حَصَاة من جَمْرَة العقبّة (وَقال مَالكُ: 
يَقَطَعْهًا 0 يَقف بعرقة لأن لَلبيّة ا باللْسّان وَالإجَابَة سان قبل الاشتعَال 
بالأركَان) صتكْبيرة الداع الصّلاة. 

وَلنَا مَا روي «أن التي يد ادف الفضل فَأَحيَرَ الفضل.للهُ لم يرل يُلبّي حَتّى 
رُم الخطرة»! 0 لَلبيَة في الحجّ كَالكْبِير في الصّلاة) في كونه كرا ولا في 
افتقَاح العبادة 5 في ئها فَكَانَ القيّاس أن ل إلى آخر جْرَء م ) الإِحْرَام) 
وَدَلكَ نما يَكونَ عند الرّمي . 

وَقيل: كَانَ ا أن يكوه إلى آخره كَالتَكْبيرٍ في الصّلاة) إلا أن القيّاس رك فيمًا 
بَعْدَ المي بالإجماع فيبْقى فيمَا وَرَاءه عَلى أصل القيّاس. 

قَال: (فَإِدَا غَرَبَت الشمس أَفَاض الإمام والئّاس معه على هيتتهم حنّى يأثوا 
لمُزدَلمَتَ) لأنّ التي عليه الصّلاةٌ والسلامٌ دَهَعَّ بَعدّ عُرُوبِ الشّمسء وَلأنّ فيه إظهّارَ 
مُخَالمَةٍ المشركين, وَكَانَ النِي عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ يشي على راحلتِه فِي الطريق 
على هيّتته؛ فإن خَافَ الرّحام فَدَفَعَ قبل الإمام ولم يجاوز حدود عرفت أجِرَآه لأنّه لم 
يُفض من عرفت نه والأفضل أن يَقَفْ في مقامه كي لا يكون آخيدًا في الأداء قبل 1 قبل وقتهاء 
ولو مَكَثَ قليلا بَعدَ هُرُوبٍ الشّمس وَإِفَاضحٍ الإمّام لخوف الرّحَامِ فلا ببأس به. لا رُوِي أَنْ 
عَائْشَةّ رضي اللَّهُ عنهًا بَعدَ إِفَاضْةٍ الإمام دعت بشراب فأفطرت كُمْ أَفْاضّت. 

الشرح: 

وَقولة: (وَالنَّاْ مَعَُ َلى هيئتهم) إِنْمَا هو ابَاعْ للسنّة. َال رَسُول الله يك «أيَا 


.)1017 0555 ومسلم في الحج (حديث‎ 231١١ 249 294* 301 أخرجه البخاري في الحج باب‎ )١( 


الجزء الثاني 3 


ل سن ينس لبر يي ياف اليل دفي ناح الإبلء 2 بالسّكيئة .والوقر» 
وذ لاز شع رن ل رون ١ه‏ حل ع رن ا 5 
الئاس إِنْ أهل الجاهليّة والأوثان كاثوا يَفعُونَ من عرقة قبل غَرُوب الشمْس إذا 
تعَمّمَس بها روس / الجبَال ا الرّجَال في وُجُوههم إن هَدْينَا بس كهَنيهم 
َادفْعُوا بَعَْدَ غرُوب الشّمْس» فم يَاشَرَ ذلك عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ وَأمَرَ به هاا 
ُحَالقَة ال كين فَلئِسَ لأحَد أنْ يُحَالفَ ذلك. 


0 


5 عَيَ و 7# َم 2 
ريل 0 اود 0 عَرَفَة أَجْرَهُ) إِشَارَة إلى أَنَهُ لو حاورا 0 دقل 


الام منهًا ها بد اذوب سقط عل الث وإ عبد اذوب 00 


قال (وإذ أكى ملز دَلفة فامستحبا أن يف بكرب اليل الد عليه القلنة يقال ذه 
قُرْح) لأن النّبِيُ عليه الصلاةٌ والسّلام قف عند هذا الجبل؛ وَكذا عر 445 ويَتَحَرَرُ في 
النُزُول عن الطّرِيق كي لا يَضْرٌ بامارّة فيَنزِلُ عن يَمِينِه أو يَسَارِهِ وَيُسِتَحَبُ أن يَف 
وراء الإمام لا بِيْنًا في الوقوف بعرفت. 

قال: (ويْصلْي الإمام بالئّاس المغرب والعشاء بأدَان وإِقَامَمٍ واحدة) وَقَال ُهَرْ رَحَمَهُ 
اللّه: دان وَإِقَامتَين اعتبارًا بالجمع بعرفت. ولثا روايمٌ جابر 445 «أن التي 5 جمع 
بيتهما بأدان وَإِقَامَمٍ وا واحدة»! ' أن العشاء في وقته فَلا يُفْرِدُ بالإقامَتٍ إعلامًاء بخلافي 
العصر بعرفَرَ لأنّهُ مُعَدْمْ على وقته فَأَفْرَد بها لزِيّادَة الإعلام (وَلا يَتَطوَعٌ بَينَهُمَا) لأنّه 
يُخِلُ بالجمع, ولو تَطوعٌ أو تَشَاعَل بِشَيء أَعَادَ الإِقَامّنَ لوقو المفّصلء وَكَانَ يَنْبَغِي آن 
يُعِيد الأذَانَ كما فِي الجمع الأول بِعَرَفَتَ إلا أَنَا اكَتَمَينًا بإعادة الإقامب نا روي «أَن 
النّبي كيد صلّى المغرب بمزدَلفَنَ كم تَعشى ثم أفرد الإقامد للعشاء»”". (ولا تُشتَرَط 
الجَمَاعَمُ لهذا الجمع عند آبِي حَنِيمَةَ رَحِمهُ اللّهُ) أن مغرب مُؤخَرَة عن وقتها بخلاف 
الجمع بِعَرفَرَ لأن العصر مَقَدَمْ على وقته. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١777(‏ وانظر نصب الراية (©//الا). 
(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (/79): غريب» وأحرجه البخاري )١575(‏ عن ابن مسعود 445. 
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العناية شرح الهدايق 
الشرح: 
قال: (ِوَإِذًا أتى مُرْدَلفَةَ فَالْستحَبٌ أن يُقف بقزب الَبّل الذي عَليْهِ المقَيّدة) 


كَلامُْ واضح. وَقَلَة: (ا يكم إشارةٌ إلى قوله لأنهُ ُو وَيعَلمُ. وقوه (ويْصلْي الإمَام 
الئاس الْعْرب وَالعشَاءً بأذَان وَقَامَة) أي في وَقْت العشاء. وَقَوَلَهُ (ثُمّ تعشّى) أي أكَل 
العشاء. وكَولة (ولا مُسْتَرط الجماعة لهذا الجمع) أي لجع المدَلقَة (عند أبي عن أن 
الَكْرب مُوَخرَة عَنْ وقتها) وَأدَاءِ الصّلاة بَعْدَ حُرُوجٍ وَقْتَهًا مُوَافَقٌ للقيّاس لأنَ القضَاءً 
مَتْْرُوعٌ في جَميع الصّلوات فلا يَجبْ ا مَوْرِد النَصَ» فَالئْصُ ون وَرَدَ في تأخير 
الب عند وُجُود الجمّاعَة لكن لا يُشْترَطٌ فيه الجَمَاعَة وَأمّا قَدمْ الصّلاة عَلى وَقْهًا 
فَمُحَالفٌ للقيّاسٍ من كُل وَجْه فيراعَى ذلك فيه جَمِيعُ ما وَرَدَ فيه النُصُ» وَإِنّمَا حص 
با حنيفة بالذكر لأن اللَمَاعَة كائك قوط عنْدَهُ في الْجَمْع يعرَقات. 

قال (وَسَن صَلى لغرب فِي الطردق لم يُجرِهِ عند آي حَنِيمَةَ وَسُحَمَد رَحِمَهُمَا 
اللّه؛ وعليه إِعَادَتُها مالم يُطلع الفجر). 

وال أَبُويُوْسُف رَحِمَهُ الله يُجزيه وقد أسَاءّوَعَلى هَدَا الخلاف إذَا صلى بمَرَفَاتٍِ 
لأبي يُوسف أَنّهُ اها في وقتهًا لا تَحِبُ إِعَادَُهَا كما بَعدَ طلوع الفّجرِء إلا أن التّاخِيرَ 
من الس فَيَصِيرٌ مُسِيفًا بتّركه. وَلهُما ما روي دأَنْهُ عليه الصلاة والسّلامُ قال سام 
ده فِي طريق المُزدَلفَتِ: الصلاةٌ أَمَامَكه معنَاهُ: قت الصلاة. وهذَا إشارةٌ إلى أن التّاخِيرٌ 


وَاجب وَإِنْمَا وجب ليُمِكنَهُ الجمعٌ بين الصلاتَين بِامزدَلفةِ فَكَانَ عليه الإعَادَةُ ما لم يَطلع 
الفّجِرٌ ليّصِيرٌ جامعا بَينَهُماه وَإذَا طلعٌ الفّجِرٌ لا يُمِكِنّهُ الجمعٌ فسقطت الإعادةٌ 

الشرح: 

وقَولة: (مَْ صَلّى الِب في الطربق) أئ في طربتي الرْلقَة وَحَْةُ ل جره علد 
أبي حَنيفة وَمُحَمّد وَعَلي إعَادَبهَا مَا لم يَطْلْعْ القجرٌ. 

وقال أبو. يوسفة: يكزيه وقد أساى :و كذلك :لز مادم بعَرَفات» وكذلك ال 
ف العشّاء في الطريق بَعْدَ دُحُول وَقتهًا: (لأبي يُوسُف أَهُ أذَّاهَا في وَقْتهَا) وَمَنْ أنَى 
صّلاة في وَقْتَهًا (لا تحب عَليْه ِعَادنُهَا كَمَا بَعْدَ طُلُوع الفَجْرِ إلا أن التَأَحيرَ من السنّة 
قيضي مسا كتقد وهنا تلاروئ وال عليه الصتلذة والنسااة قال لأسامة إن ارئد عنين 
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له وعَال إل امد مسد اكه ولوسا موقل له أسافة 1 شل الله 
لي الصّلاة أَمَامَك؟4 , يعني وَقَتْ ؛ الصّلاة أَمَامَكء لأن الصّلاة فل الْصَلّي ا 
أن يكور كان وَلكنّهًا لكر وززة به الرفظة كغااقي ارا تكن جو فلك رز كرون 
علق أَضَاعُوا الصَلرة 4 [مرم: 68]. 

وََسرَهُ بَعْضهُمْ بأن مََْاهُ: مَكَانَ الصّلاة أَمَامَكَ وَهُوَ مُردَلفَةَ فيَكُونُ من باب 
ذكْرٍ الخَال وَإرَادَة الل ووشع أ دول لبي ي: (إشارة إلى أن التأخيرٌ وَاحبْ) 

0 كَذَلكَ كَانَ مَعْنَاهُ الَضَاء بَعْدَ خُرُوج الوقتء وَفْوِيت الصّلاة عَنْ 
قتا لا يَجُورُ لعَيْره فَضْلا لَه عَلِالصّلاة وَالسلام يجب النطرْ في سيد فَإما أن 
يكن الضال ا ان الجَمْع يَيْنَ الصّلائين ة في المْرْدَلقَةء لا سّبيل إلى الأول أن 
مَيْلهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ إلى الشعْب وَقضَاء ع ا الثاني» فَمَهُمًا كَانَ 
مُمْكنًا لا يُصَارُ إلى غَيْرِه وَالإمْكَان يلل قد كير ب الإعَادَةٌ ما مَا 0 يَطْلَمْ وأمًا 
إِذا طَلعّ فَقَدْ فات الإمْكَانَ فَسَقَطَّتْ الإعَادَةُ. 

عرض بأن هذا اريت من الآحاد مكيف يَحُورُ أن يطل به كول تعالى: إن 
لصّلْوةَ كانت عل الْمُؤيِييرت كنبا مَوَقُوكًا © [النساء: ]١١*‏ الاح تلن 
العَلامَة أنه من للَشَاهير تَلقنهُ الأمّة بالقبّول في الصّذر الأوّل وَعَمِلُوا به فجَارَ أن يُرَاد 
به عَلى كاب الله تعَاى. 00 

وأقول: وله تعَالى: « إِنّ آلصّلَوةَ كَانّتَ 4 [النساء: ]٠١‏ وَلَحْوَهًا ليْسَ فيهًا 
دَلالة قَاطعَة عَلى تَغِْين الأواقات» وما دلالهًا عَلى أن للصّلاة أوْقَاناء وها تبت ما 
حبر جبُريل عَلئِهِ الصّلاة وَالسّلامُ أ بعيْرِهِ من الآحَاد أو بفثله عَلْ الصّلاة ولك 
وس ذلك 1لاالقة الفط مكار أن بقارسة حر رحد ل نكسن ممطلد لاد العثلذة 
وَالسَلام وَهْوَ أنه جمَعَ ًا بالدلقَة» ولا يَجُورُ أن يَكُونَ قضَاء تَعيّنَ أن يَكُونَ ذلك 
وَكن وشكك عن أي يُولف أن لاه الب التي صّلامًا في الطَريقي إِما أن وَقَعَتْ 
صّحِيحّة أو لاء فإن كال لاعن الإعَادَة 0 في الوقت وَلا بَعْدَه وإن كَانَ 


لني 00 ار روا ارم م 
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قَال: (وَإِدًا طلع الفَجِرٌ يُصَلّي الإمَامُ بالئّاس الفَّجرّ بقلس) لرِوايّجٍ ابن مُسعود ذ8ه 
«أن التَّبِي عليه الصلاةٌ والسلام صلاها يومئذ بغلس» ولأنّ في التّغليس دفع حاجت 
الؤقوف فَيَجِوزُ كتقديم العصر يعرفم. 

الشرح: 

قال: (وإِذا طَلعَّ الفَجرٌ يُصَلَي الإمَامُ يالنّاسِ الفَجْر بعلس) أي إِذا طَلعَ الفجر يَوْمَ 
الئَحْرٍ يُصَلّي الإمَامُ بالنّاسِ الفجْرَ بلس وَالكْلسُ ظُلمّة آخر اللَيْل وَفي بَعْضٍ الشرُوح 
تاقلا عَنْ الدّيوَان ادك طلمة اللي وو رفك امسن افيعلى ايا ا 

قولهُ: (لروايّة ابن مَسعود) قال: «ما رأَيْت رَسُول الله ل ل صَّلاةَ إلا لوقتهًا 
إلا بحل إِنَهُ عا الصّلاةٌ وَالمسّلامُ جَمَعَ لغرب والعشَاء 0 صَّلاة البح من 
العّد 0 ركه . 

ولقائل أن جنوكة الثليل لون والتيول لدان كرف املف عير مُطَابِقَينِ 
للعدلول: أما اللقول فاكة 0 أنه عَليُهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ صّلامًا بِقاسِ» وَاكَدلول 
وله وَإِذا طَلَعّ الفَجْرٌ يُصلّي الإمَامٌ بالنّاس ا كي وام امول فاون تَُرِيرَةٌ في 
لتَعْلِيسِ دَفْعُ حَاجَة الؤقوفء وَدَفُمُ الحَاجَة يَجُورُ التَقْدمُْ كَتَقْدم العصر يعرقة وتقدم 
العَصْر كَانَ عَلى وقته فَيَكُونُ ههنا كَذَلكَ تصحيحًا ييه وَهْوَ خلافف الطلوب. 

وَالخَوَابُ عَنْ الأول أن الرّاوي عن ابن مَسعود هو عَبْدُ 0-0 بن يريد 

وَكَدْ رَوَى البُحَارِيُ عَنْهُ في صّحيحه أُنْهُ قال: «حَرَجت مَعَّ عبد الله ا 
قَدمْنا جَنْعًا فَصَلّى الضلائيْنِ ثُمّ صلّى القَجْرَ حينَ طَلعّ الفَجْرُ وقَائل يقول يَطلحْ 
الَجرُ». وَهَدَا يدل عَلى أن اغْرَادَ قله َل وَقتهَا قبل وقنهَا الْستحَب لأنَّ الظاهرَ أن 
اراي لا يَعْمَلَ عَلى خلاف ما رْوِي. 

وَيِؤْيِدْهُ حَدِيث جَابر في الصّ لصّحيحين: «فصَلَى الفجرَ حينَ 0 الصبح» وَعن 
لاني بان مَعْنَاهُ: نا جَارَ تَعْجِيلُ العَصْر عَلى وَقَْهًا للحَاجّة إلى الوؤقوف بَعْدَهَا فَاؤُن 
يَجُورَ الَعْيسُ بالفجر وَهي في وقنهًا أؤلى. 

(كُم وقف ووقف معه النّاس ودَعا) لأن التّبِىّ عليه الصلاةٌ والسلام وقفْ في هذا 


اوضع يَدعُو حَتّى رُوِي فِي حَدِيث ابن عباس رَضبِي اللّهُعَنهُمَا «فَاستُجِيب له دُعَاؤهُ 
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لأمّته حَتّى الدّمَاء وَالَظالم» كُمْ هذا الؤقُوفُ وَاجبّ عندَنًا وَليس بركن؛ حَتّى لو تَرَحَهُ 
بغر عدر يلزمه الدم. 


ره لد اث 


وقَال الشافعي رَحمه اللّه: إنّهُ رُكنٌ لقوله تَعَالى: « فَاَذْكرُوأ لله عند الْمَشَكْر 
لْحَرَامِ 4 [البقرة:146] ويمثله تَثبُتَ الرُكنيتٌ 

ولنَا ما روي أنه كيد قَدْمْ ضعفَرّ آهله بالّيل: ولو كان ركنا ا فَعل ذلك 
وَامّذكُورٌ فيما تلا الذكر وهُوَ ليس بركن بالإجما ونا عرفنا الؤجوب بقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام «من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أَفَاض قبل ذلك من عرفَات فقد 
تم حجةه'! علق به تَمَام الحَجٌ وَهَدًا يَصلْحٌ آَمَارَةَ للؤجوبء غير أنهُ إذَا تَرَكَهُ بعر بآن 
يكُونَ به ضعف أو علد أوكائَت امرآةٌ تَخَاف الرّحَام لا شيء عليه نا روينا. 

الشرح: 

وَقولهُ: (نُمٌ وقف وَوَقفَ مَعَهُالنَاسُ) ظَاهرٌ. وَقَولُّ (حتّى الدّمَاء وَالَطَا 0 بالرقع: 
يي يَدَحْل في امْسْتَجَاب بأن ع الخصومٌ بالازدياد في منوبَاتَهمْ حَتَى 0 
د 

ولُ: (وقال الشافعي: إِنّهُ رَكْنْ). 

ل في الل هخ الله سد وق م الكاب أ دكي 
كه أن الؤقوف اله 5 في البْسُوط لبت بن سعد عه مَكَان 
الشتافعي» وذكرَ في الأمْرار علقمّة مَكَان لاف وذ كر ف فتَاوَى قاضي حَانَ مالك 
مَكَانَ الششافعي. ُو أن يون ْم ف اَم على قل من مدق اسل َو 
تعالى « فَأَذْكرُوا أللَّهَ عند آلْمشْعر لْحَرَامِ » [البقرة: ]| وبمثله كت بت الركنيّة) 
لذن انلك ا ام 0 عند المشعر الحراٍ» ولا يمكنة ذلك ة فيه إلا بَعَدَ حَضُوره 
وَالوقوف فيه) وما لا يتم كي إلا به فهو وَاحبّ 58 ما روي وأ عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامُ قَدَمّ ضعفة أهْله بالتئل», ولو كَانَ ركنا لا فعَل ذللك) أن ماخ 1 لا 
يَجُورُ تركة لعُذرٍ. 


ا ام لوخد 7 ه ك َه 
وقولةة (والذكوة هنا كلا الذكرة جوات عن امتتذلالك بالآية: ‏ وكقريرة. أن 


.)5855( والنسائي‎ .)) 85١ أخرجه أبو داود (550١)»والترمذي في الحج باب ه (حديث‎ )١( 
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الأْمُورَ به في الآية وَهُوَ الذكر لِيْس يركن , بالإجشماعء فَكَذَا مَا كَانَ وَسيلة إلْهِ وَهُوَ 
در 2 وقوه (وَْنمَا عَرَفنَا) ظاهرٌ. وكَوْلهُ وا رَوَيْنَا) يني به قَوْلهُ «أنهُ عَليْه 
الصّلاة والسادم دم ضَعَفة أله باليل» فعُلمَ من هَذَا الحديث أن الاو من تعلق ما 
الحجّ في قَؤله 0 الصّلاةٌ ولك ص وَقَفَ مَعَنَا هذا المؤقف» إى من حَيث 
الكَمَالَ وه إل ايان بالواجب لا من ا 

قال (وَامْدَلفَة كلها مَوقِف إلا وادي مُحَسْر) لا روينًا من قبل. قال (هَإذَا طلعّت 


هوا مم 


الشمس لاف 0 و اناس م. معة حنّى يأو كر قال العبد الضعيف عصمه اللّهُ 00 
أن اشير عليه لسكلا وكيد َه قبل نوع ان الشمس. 

الشرح: 

كول دا رَوَيَْا من قَبلَ) يني به وله عَليِْ الصّلاة والسّلام «وَالْلقَةُ كلها 
مَْقَفٌ وَارتفعُوا عَنْ وادي مُحَسرِ». ووه (هَكَدَا وَقَمَ في تُسخ المختصر) أي في 
نسخ مُْقَصرٍ القذوري (وَهَذَا غَلط) أن لبي دقع قبل طُلّوع الشّمْس. رَوَآهُ جَابرٌ 
ابن عم فالا :لزان الي د وقد قف بالمشعر الحرَام حَنَّى إذَا كَادَتْ التلحين َطْلُْ دَفَعَ 
إلى مئّى». وأقول مَعْنَى قَوله وَإِذَا طَلعَت المْتّمْس: إِذا َرَت إلى الطلوع» وَفعَل ذلك 
اعْتمّادًا عَلى ظهُور السسألة 

قال يت بجمرة لعب يدم م بن الوادي يسع حصيات مثل حص 
الخدف) لأن «النَبِي يَلِدنا آَتَى مِنَّى لم يُعَرْج على شيءٍ حتّى رَمَى جمرة العَعَبّت» ولقال وق 
«عليكُم بِحَصّى الحَذف لا يُؤَذِي بَعضكُم بَُعضاها '' ولو رَمَى بأكبّرٌ مِنهُ جَارَّ لحُصُول 
الرّميء عير أَنهُ لا يَرمِي بالكبّارٍ من الأحجارٍ كي لا يَتََذّى به غَيرَهُ (ولو رماها من قوق 
العقَبَّتٍ أَجِرَه) لأنَ ما حولها مُوضع السك والأفضل أن يَكُونَ من بَطن الوادي لا رويتا. 

0 

قولهُ: (قيتتدئ يجَمْرة العقبّة) الخدم في الرَّمي في الْنَيْ عَشْرَ مَوْضْعًا: 

الوّقتْ 0 يَوْمٌ النَخْرِ وه يام بَعَدَهُ) والثاني في مَوضع 9 وَهُوٌَ يَطْنْ الوّادي» 


.)5 ."/8( أخرجه أبو داود (1955)» وابن ماجه 20.081 وأحمد‎ )1١( 


ع0 
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يي من أشفلة إلى أغلاة» والثالت فى محل الكش لله وهو ثلاة: خخرة العقيّة 
وَسنْجِدُ اليف والوسطى» وَالرَابعُ في كَديّة الحَصيّات وَهْوَ سِعَةٌ علد كل جَمْرَةء 
وَالْخَامسٌ في المقدَار وكر أن بكرن مان حو الددفية وَالسّادسُ في كَيفيّة الرّمِي وَهُوَ 
اذكه في لكام ازول بغ لالض طرق زهان وساي والكان تدان انيه 
ود ذَكَرَهُ في الكتّاب. وَالثامنُّ في صفة الرامي وَهُوَ أن يَكُونَ رَاكبًا أو مَاشِيّا لا فرق 
يتم اسع في مضع وتُوع الخسبات» والقاشر في الضع الذي لاخ م 
لك كنا مَذْكُورَان في الكتاب, وَالخَادِي عَشَرَ فيمًا يَرْمي به وَهُوَ مَا كَانَ من 
جِنْس الأرْض» وَالثانيَ عَشَرَ أَلَهُ يَرْمِي في اليَوْم الأوّل جَمْرَةَ العقبّة لا عَيْرُ وفي بَقيّة 
ليام يَرْمِي الحمَارَ كَلّها. وَكَلامُهُ في الكتاب وَاضحٌ. 


١١ 


د ا 6 4 02 روار ٠ه‏ 


(وَيكيرُ مع كل حَصَاة) كَذَا رَوَى ابْنُ مَسسْعُود وَابْنُ عُمَرَ رَضيّ الله عَْهُمْ (ول 
سبح مَكَانَ التكبير أَجْرَأُ) حُصول الذكر وَهُوَ من آدَابِ الرّمي زولا يفف علدنا أن 
لني يخ م يّقف عنْدَهَا (وَيَقَطَمْ لَه مَعَ أُوّل حصَاة) لا روَينَا عَنْ ابن مَمْعُود طفه. 
وَرَوَى جَابِرٌ «أن الي يك قَطَمَ اتبيه عند أُوّل حَصّاة رَمَى بها جَمْرَةَ العقيَة». 

كم كيفِيّرٌ الرّمي أن يْضْعٌ الحصاة على ظهر إبهامه اليّمنَى وَيسِتَّعِينُ بالمسبحَتٍ. 
ومقدار الرّمي أن يكُونَ بين الرامي وَبِينَ موضع المةوظ يكويية أذرعٍ فصاعداء كذا 
روى الحَسَن عن أَبِي حَنِيفَنَ رَحَمَهُ اللّهُ لأنّ ما دُونَ ذَّلكَ يَكُونُ طرحا. ولو طرَحَهًا طرحًا 
أجِرَآهُ لأنْهُ رَمَى إلى قَدَمَيه إلا أَنَهُ مُسِيٌ لمحَالمَيِهِ السَنَّبَ ولو وَضعَهًا وضع لم يُجِزِهِ 
أنه ليس برّميء وَلو اها فَوَقَمّت قَرِيبًا من الجَمرَة يَكفيه لأنْ ها القدرَ مما لا يُمكِنُ 
الاحترازٌ عنه؛ ولو وَقعت بعيدا منها لا يُجِزِيه لأنّهُ لم يعرف قُربَنَ إلا في مكان 
مخصوص ولو رمى بسبع حصيات جملةّ فَهَدهِ واحدةٌ لأنّ المنصوص عليه تفرق 
الأفعالء وَيَاخُدُ الحَصّى من أي مُوضع شاءً إلا من عند الجمرة فَإِنّ ذلك يُكرّهُ لأنّ ما 
فعل الرّمي. وَيَجُورُ الرّمي بك ما كَانَ من أَجرَاءٍ الأرض عندنًا خلافا للشافعي رَحمّهُ 
اللّهُ لأن المَقصُودٌ فِعلٌ الرّمي وَدَّكَ يَحَصُلُ بالطين كَمَا يَحصُل بِالحَجَرء بخلافي ما إِذَا 
رَمَى بِالدّهب أو الفضّة لأنّهُ يُسَمّى نِتَارًا لا رميًا. 


يفن 


العنايج شرح الهدايتّ 

الشرح: 

وقَولهُ: (قيتسَاءَمُ به) ولا يرك ييه في حَديث سَعيد بْن جَيَيْرِ قال: قلت لابن 
عَبّاسِ: عمال تقار لزني مر ولع لخليل نه الملا رولكلا و1 تع همه به 
لكر أمَا علدت أله مَنْ ُْل حَخْهُ وفع حَصَاه ومَنْ | يقل ححة الاسحصاة 

حَتّى قال مُجَاهدٌ: انتيلك الهذاد ين الث عن يقلن على :ستميارى خلامة 1م 
ُوَسَّلْت الَيْرَةَ فَرَمَيْته من كُلّ جانب َم طَْت فَلمْ أحذ يتلك العَلامّة شيا من 
الخصى. وقوه (وَيَجُورُ الرّمني بكل و كَانَ من أَجْرَاء الأرْض عنْدَنا) عبض عَليْ 
بالفيرُوزِ وَاليَاقُوت فَإِنّهُمَا من أَجْرَاء الأَرْضٍ حَتَّى جَارَ الَيَمُمُ بهِمّاء وَمَعَ ذلك لا يَجُورُ 
الي هما حتَى | يع مدا هما : في الرمي. 

وأحيب بان الجَوَارَ مَترُوطٌ بالاسنتهائة بِرَئْيه وَذَلكَ لا يَحْصْل يرَمْيهمًا. وقَال 
الشافعي: 0 إلا ِالحَجَرٍ ااعَا ا ورد به الأ عدم َوه مَغقولا. 

وكُلنا: سلما أله غَُْ مَْقولِء ولكنٌ الَْصُوص عَلِِ فخ الي وَدَلكَ يَحْصل 
بالطون كما يَسْْلَ بِالحَجَرِء والأمثل فيه فل الخليل عَلي الصّلاة والسَلام وَل يَكُنْ 
في الْحَجَرٍ له ينه معْصُود إِْمَا مَقْصودهُ فثل الي إمَا عا عَادَةَ للكبّش أو لطرد الشَيْطَان 
عَلى حَسّب اعْتلاف ؛ الاق فَقلتَا أي شَيْء حَصّل فعْلّ الرّمي أَجْرَأ ولا يَرِدُ بالذهَب 
وَالفضّة ولا الجواهر لألَهُ يُسَمّى نثارا لا رَمِيًا. 

قال: (كُم حت ولس ذل رجن ان قطن ا روط عن ريتين اللّه عليه الصلاةٌ 
والسلام أَنَّهُ قال: «إنْ أول تُسكنا في يومنا هذا أن تَرمِي كُمّ تَدبّحَ كُم تحلق)(© ولآن: 
الحلقَ من أسباب التّحَلُلء وَكَذَا الذبِحُ حَنَّى يَتَحَلّل به الْمحصرٌ فَيُقَدُم الرّمي عَلِيهِمَاء كُمْ 
الحلق من محظورات الإحرام فَيْقَدْمُ عليه البح وَإِنّما عذّق الدّبح بالمحبّتٍ لأن الدّم الذي 
| يّاتي به المُفرِدُ تَطوعٌ والكلامُ فِي المفرد (والحلق أفضل) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام 
«رّحم اللّهُ المُحَنّقِينَ'' الحَديث» ظاهِرٌ بِالئّرّحُمٍ عليهم؛ لأنّ الحلق أكمل في قضاء 
5م قال الريلضي فى تعني ارا و0 :43 ف روث ار اشر اللشارض اق لطر امانيةالامو سل 


قٍِ الحج حديث (25؟). 
(؟) أخرجه البخاري (17517)) ومسلم في الحج (حديث )9١8‏ من حديث أنس بن مالك #5ه. 


الجرء الثاني ك0 اسك و و و ااا ست اا لا ا 1 ون 
التّفث وهو المقصود؛ وفي التُقصير بعض النُقصير فَأَشَيه الاغتسال مع الؤضوء. ويكتضي 
في الحلق بربع الرّأس اعتبارًا بال مسح وحلق الكل أولى اقتداء برسول اللّه عليه الصلاة 
وَالسلام. وَالتّصيرٌ آن يََحُدَ مِن رُءُوس شعره مقدارَ الأنمُلت. 

قال (وَقد حَلَ لهُ كل شَيءٍ إلا النّسَاءً) وقَال مالك رَحِمّهُ اللّهُ: وَإلا الطيب أيضًا 
أنّهُ من دَوَاعِي الجماع. وَلنّا قَونْهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ فيه «حَل لهُ كُلْ شيءٍ إلا 
النّساءَ ' وَهُوَ مُقَدمٌ على القيّاس. ولا يحل لهُ الجماعٌ فِيما دُونَ الفَرجٍ عِندَنا خلافا 


اس ” و بيو 


للشافعي رحمه اللَّهُ لأنّهُ قضاءً الشهوة بِالنّسَاء فيُؤَخْرٌ إلى تَمَام الإحلال 


الشرح: 

قال: دم يدب إن أحَبّ ثُمّ يَحليّ أ يُقَص) كَلامْة واضح. وقوه (ظاهرٌ 

وَروَى نافغ عَنْ عَبْد الله بن عمَرَ أن رَسُول الله يخ قال «اللّهُم ارْحَمْ المحلقينَ؛ 
َاُوا: وَالمفَصرِينَ؟ ققال: وَالمفصرِين» رفي روَلية أخرى «كَرَرَ عَليِِالصّلاة وَالسّلامُ ثم 
قال في الرابع: َالْفَصرِينَ». 

وَذْلكَ ديل عَلى أن الخَلقَ أفضل. وله مقن الألجلة قيل هَذَا النَقَدِينُ م 
عَنْ ابن عر وَل يُعْمْ فيه حلاف وَمَنْ لا شَعْرَ له 

وَاختَلفُوا في كوانه وَاجبا ا ا من دَوَاعي الجمّاع) ان 
المعتدة يَحَرمْ عَليّْهًا الطيب هذا المعتى» وَالجمّاعٌ بدَوَاعيه لا يحل حَتَى يُطوف كالقبلة 
وَللّسّ بشَهوة. وَلنَا مَا روس عَائسَة «إذًا حَلقَ الخَاجّ حَلَّ له كل شَيْء إلا النُسَاء» 
وقالت: «طيت رَسُول الله يك لإحرامه وَلإخْلاله قبل أن يَطُوف باليَئّت» وَهَذَا لا 
ملك في تقدعه عَلى القياس (ولا يحل له الجاع فيمًا ُو المح عندئا حلاق 


5 


يفير الات ال امف و لس ف ها م وي 7 7-4 و و وعم ام عاو 
ل ل ل ل ل اي 


وه ب 4 ودف امن ١‏ او ما 2ه م 3 ا د كك وم ع 0 
أله قضاء شَهَوَة بالنْسّاء فيو خخرٌ إلى تَمَامٍ الإحلال) بالطواف» وَهذا لأن ذَوَاعي الجمّاع 
مُلحَقة به فى الَحظورَات كما فى الاعتكاف وَقَبْل الحلق. 


.)91/6( وانظر نصب الراية‎ »)١807( والدارقطئ‎ »)١5178( أخرجه أبو داود‎ )١( 


لل سس ل سس سح العثايي شرح الهدايي 

(كُمْ الرّمَيْ ليس من أسبَاب التَّحَلُل عندَنَا) خلاها للشافعي رَحِمَهُ الله هو يَقُول: 
إِنّهُ يَتَوَقْتَ بيوم الئّحرٍ كالحلق فَيَكُونْ بمنزلته في التُحليل. ولنَا أن ما يَكُونْ محللا 
يَكُونُ جِنَايَم فِي غَيرٍ أَوَانِهِ كَالحَلق والرّمي ليس بِجِنَايَتٍ في غير أَوَانهِ بخلاف الطواف 
أن التّحثُّل بالحلق السابق لا به. 

0 

وله (نمَ ارسي ليْسَ من مساب التحَثْل 0 يعني إذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقبّة لا 

د حر وَقال التافِي: محال ريدن ل كل قوزلا لاد رق 
يَقَولَ إِلَهُ يَعوَقَتْ ا كل كااغو كتللك فر مكل اخ رولا أن ما يَكُونْ 
كلذ يكون جمَاية في غَيْر أوانه كَالجَاق» وَالرَمّي بن بجتاية ار َيْر أوَانه) ونُوقض 
بِدَم الإحصارٍ ل لل ويس ِمَحْظُورِ الإحرام. وأحيب أن المرَادَ 5 كان لاك في 
الأصْل وَدَمُ امار لِيْسَ كَذَلكَ 0 صيرٌ إليه 1 ة اللع. و ل (إبخلاف 
الطَّوّاف) عراب كا نال لواف ا في 0 النّسّاءِ ولس 8 الإحْرَام 
وَإِمَا هُو ركن. وتقريرة أن اتَحَلْل 0 بالطَوّاف يل بالحَاقٍ السسابق. 

قال (كُمْ يأتي مَكْنَ من يومِه ذلك أو من العّد أو من بعد العَب فيَطوفٌ بالبّيت 
طوَاف الّيَارَة سَبِعَدَ أشواط) كا روي «أَنْ النَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ لا حلق أَفَاضُ إلى 
مَكنَّ فَطاف بالبّيت كم عَادَ إلى مِنَّى وَصَلّى الظّهر بمِئّى0" ". وَوَقتُهُ أَيَّامُ النّحرٍ لأنّ اللّه 
تَعالى عَطَفَ الطوّافٌ على الدّبح قال « فَكُنُوأْ مِبَّا 4 [الحج: +1 كُمَ قال « وَلْيَطَوُو 
ليت الْعَتِيق 4 [الحج: 1 أفَكَانَ وَقتُّهُما واحدا. 

11 وقد ب بعد 0 0 يوم الجر 0 ما قبلهُ من الذيل وقت الوؤقوف 

وَفي الحديث أَفضَه ونه (فإن. كَانَ قد سَعَى بين اننا 520 
القّدُومٍ لم يَرمُل فِي هَدَا الطواف ولا سّعي عَليه؛ وَإن كَانَ لم يُعَدّم السّعي َمل فِي هذ 
العطواف وس بَعدّة) يأل النتمى لم يُشَرّع إفا مَرة وَالرَمَلْ ما شرع الامرة في طواف 


م مودام و 9 


بَعدهُ سعي (وَيُصلَّي ركعتين بعد هذا الطواف) لأن حَتمَ كَل طوافى بركعتين فرضا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الثائيىي ت--ت-0-ب ا لل للش 68 
كان للطواف أو تفلا نا بيْنّاه قال (وقد حل له النّساء) ولكن بالحلق السابق إذ هو المحلّل 
لا بالطوافي إلا أَنهُ آخَرَ عَمَلهُ في حَقّ النَّسَاءِ 

الشرح: 

وله : ل م يأني مَك من يومه) يه يَعْنِي أُوّل يام النَحْر. َو (وَوَقئَهُ ام م النَخْرِ) 
أي وَقتُ طَواف الرّيّارَة. وول فَكَانَ ون وَاحدًا) أي وقتْ الأضحيّة و 
طَرّاف لا إلا أن 06 اه رغ بَعْدَ يام لخر وَالطّوافُ زوع بَعْدَ ذَلكَ 
كه َه تَأَخيره ص هَذْه الأيّام على ما يَحيء. وَكولَهُ ادل وقنه) ظَاهرٌ 107 
(وَالرَمَلٌ مَا شرع إلا مره في طَواف بَعْدَهُ سَعِيُ) أن لني يك إِنمَا مَل في طَوَاف 
العمْرَة وشو لواف بكدة سعي. َو 15 ينا . شار ل وله عليه املد وَالسّلام 
«وَليِصَل الطائف لكل أمتبوع ركعقين كعتين» ولأ لويوب وما ل يقل كا رونا آله 


ذكرَ فيه وَجْهَ النَمَسّك به للؤجُوبء كان 3 ينا ْمل وَأَعَمّ من قؤله وين وله 
7 باحق السّابق تَقَدَمْ مَعْنَاه. 

كول وإلا أل أي عَمَلهُ في حَقّ النَّاء جَوَابْ عَم يُقَالَ ذا كَانَ الحَاقَُ السّابق 
للواكن يدا كاذ ترد وتَقرِيرهُ أن عَمَلهُ تأعيّرَ في حَقّ النْسَاءِ لُق 
الطَّوافُ اْذي رك في الِإِحْرَام علا يقَعَ التَهَاوْنَ في أَمْرِه. 

قال: (وهدًا الطْوّافٌ هو المفرُوض فِي الحج) وهو رُكن فيه إذ هو الْأمورٌ به في 


اس سام 


قوله تعالى « وَلبَصونرا يالبيت لْعَتِيق » [الحج: 119 وَيُسَمّى طوَافٌ الإقاضح وَطوَافَ 


يُومٍ النّحرٍ (وَيُكرَهُ كأخيرهُ عن هذه الأيّام) ا ينا آَنهُ مُوَقْتَ بها (وإن أَحَرَهُ عنهًا لزِمَهُ َم 


> ووه 


عند أبي حنيفيّ رحمه اللّه) وَسَنْبِيئُهُ في باب الجتَايّات إن شاء اللّهُ تعالى. 
قال (ثُم يعود إلى متى فَيُقيم يها) لأن التّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام رَجَّع إليها 


كما رويناء ولأنه بقي عليه الرمي ؛ وموضعة بمِنَّى (فَإِدَا زالت الشّمس من اليُوم الثاني 
من أَيّامِ النْحرٍ رَمَى الجمارٌ الثّلاث فَيَبدا بِأنّتي تلي مَسجدّ الخيف فيرميها بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندهاء كم يَرمِي انّتي تَّليهًا مثل ذلك وَيَقَفْ عندهاء 
كُم يُرمي جمرة العقَبَج كذلك ولا يقف عندها) هكد رَوى جابرٌ 45 فيما تقل من تُسّك 


رسول اللّه عليه الصّلاةُ والسلام مُفسرًا. وَيَقَفْ عند الجمركّين في الَقَام الذي يَقَفْ فيه 


2 ا لل سس مسب العتاييَ شرح الهدايتّ 


اسل ا يلا 


الئاس ويحمد اللّه ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلّي على التَّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام 
ويدعُو بحاجته وَيَرَهَعٌ يديه لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ «لا تُرهَعْ الأيدي إلا ِي سبع 
مَوَاطِنَ''' وَدَكَرَ من جملتِهًا عند الجمرتين. وَامَْادُ رَْعٌ الأيدي بالدعاءٍ وَينبَغِي آن 
يستغفر للمؤمنين في دُعائه في هذه الَوَاقِف لقول النَبِي عليه الصلاةٌ والسلام «اللّهم 
اغفر للحاجٌ وَكّن استَغمّر له الحا(" كُمْ الأصل أن كل رمي بعده رمي يقف بعدهُ لأنّه 
فِي وَسَطٍ العبَادَة شَيَأتِي بالدّعاء فيه؛ وَكل رمي ليس بَعدَهُ رمي لا يف لأنّ العبادة قد 
انتهت وَلهَذَالا يض بعد جَمرَة المََبّجٍفِي يوم النّحرٍ أيضً. 

الشرح: 

وَقولهُ: (وَهَدَا الطَّوَاف) أي طَوَافُ الرَارَة (هُوَ الْفرُوضُ في الحَجُ) وكَولهُ (نمّ 
يَعُودُ إلى منّى) يَعْنِي بَعْدَ طَوَاف الرَيارَة (فيْقِيمٌ بها لأنَ اللي لك رَجَمَ ليها كَمَا رَوَيْنَا) 
يعْنِي ما تَقَدَمَ «أنْ الي عَليِْ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ لا حَلقَ أقَاض إلى مَك قطاف بالييت لم 
عَادَ إلى منى وَصْلّى لطر بمتى» وقَولهُ (وَلأنهُ بتي عله ارنئ) ظَاهر. وقول (ويق 
عنْدَ الحَمَْئيْنِ) يعني اْحَمرَةَ الأولى وَالوْسْطَّى (في الَقَامٍ الذي يَقفْ فيه النّا) وَهُوَ 
أغلى الوادي وَقَولَهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ «لا برقع الأْدي إلا في سَبْعَة مَوَاطنَ» 
عي لطووة ا واإرااة بعر تناع الول ولوك ني واوا لسارو 
ل ل ل 
ل ال ل 
مْكييُه ص عَليِهِ مُحَمّدٌ رَحمَهُ اللّهُ في سَّائرٍ الأذعيّة لا يَفْعَلَّ كَذَلاكَ لأنْ الرفعَ يناي 


- 


السّكيئة وَالوقَارَفبْسَنْ في مَوْضِع وَرَدَ فيه النصَ وَبْرَكُ في البَاقي على أل الذَليل. 
قال: (فَإِذَا كان من القّد رمى الجمار الثّلاث بعد زوَال الشثمس كدّلك» وإن أزاد 

أن يَتَعجِل التّفْر إلى مكْمَّ نَضْرء وإن آراد آن يُقيم رمى الجمار الثّلاث فِي اليوم الرابع بعد 

وال الشئمس) لقوله تعَالى: < فَمَّن تَحَجَلَ فى يَوْمَينِ فلآ ْم عليه وَمّن تأخَرَ قلا نم 

عَلَيْهِ لِمَن أَتَقَْ > البقرة: +5! والأفضّل آن يُقِيم ا روي دأَنْ التي عليه الصّلاةُ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

.)95/7( وانظر نصب الراية‎ »)5 51/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


الحرء الثاني 2 2 تل ف لبت7ت7تبهيم7م /اة 
وَالسّلامٌ صَبّرَ حَتّى رَمّى الجِمارَ التّلات في اليّوم الرابع». وَلهُ أن يَنفِرَ ما لم يَطلع الفَجِرٌ 
من اليّوم الرابِع فَإِذَا طّلعٌ الفَجِرٌ لم يكن له أن يَنَفِرَ لدّحُول وقت الرّمي؛ وَفِيهِ خلاف 
الشافعي رحمه اللّهُ (وإن قدّم الرّمي في هذا اليوم) يعني اليوم الرابع (قبل الزوال بعد 
طلوع الفجرٍ جار عند أبِي حَنِيمَنَ رَحِمهُ اللّهُ) وَهَدَا استحسان؛ وَقَالا لا يَجُورُ اعتبارًا 
بسائر الأيّام؛ وَِنّمَا الَّمَاوْتُ فِي رُخصَة النّمْرِ فَإِذْ لم يَتَرَخْص التحق بها ومذهبّهُ مَروي 
من ابن عباس رَِي اللّهُ عنهُماه وَلأنَهُ نا ظَهَرَ أَمَرُ التُفِيف فِي هذا اليو في حَقّ 
التّرك فلن يظهر فِي جوازه فِي الأوقات كُلَّهَا أولى؛ بخلافي اليُوم الأول والثاني حيث 
لا يجوز الرّمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الروايّتٍ لأنّهُ لا يجوز تركة فيهما 
هَبْقِي على أصل المروي. فَأما يوم النّحرٍ فَأُوَّلَ وقت الرّمي من وقت طلوع الفَّجِرٍ 

وقال الشافعي رَحِمَه اللّهُ تعالى: أَونُهُ بعد نصف الذّيل لا روي «أَنْ النبِي 4 رَخْص 
اللرّعاء أن يَرمُوا ليلا». 

ولنًا قَونُهُ عليه الصلاة والسلام ١لا‏ تَرموا جمرة العقبي إلا مُصبحين(© ويروي 
«حَتّى تطلعٌ الشّمس» فَيَتِبْتَ أصل الوقت بالأول والأفضليّمُ بالئّاني. وَتَأوِيلٌ ما رُوِي 


2212 


انيدم التاِيّقَ وَالتالَتَ أن ليل الدّحرٍ وَقتُ الؤقوف والرمي يَتَرَئبُ عليه فَيَكُونْ وقثه 


م 


م مور 


بعده ضرورة. كم عند بي حنيفة رَحِمَه اللّهُ يَمتَد هَذَا القت إلى عُرُوب الشُمس لقوله 
عليه الصلاة والسلام «إن أوّل تُسكنًا في هذا اليوم الرمي» جعل اليوم وقنا له وذهابه 
بِعُرُوب الشمس. 

وعن أَبِي يوسف رَحمه اللّه أَنْهُ يَمتَد إلى وقت الزُوال؛ وَالحَجِيٌّ عليه ما رَوَينًا. وإن 
ل ا ا ل يدت 
الرّمي؛ وعليه دم عند بي حنيفة رحمه اللّهُ لتأخِيرهِ عن وقته كما هو مذهبه 

الشرح: 

قال: (فَإِذًا كَانَ من العّد رَمْيُّ الجمّار الثلاث بَعْدَ الروَال) يَعْني إِذَا زَالتْ الشَّمْسُ 
من اليَومٍ الثالث من أَيّامٍ النَحْرِ رَمَى الحمَارَ الثّلاث مثل ما رَمَى في اليم الثاني (وَإن 
أرَادَ أن يَتَعَجّل القت أي الذَهَاب وَالخرُوج من منّى (إلى مَك في اليم القالث من أَيّام 


.)548/( وانظر نصب الراية‎ ))4١7/١( أخرجه الطحاوي في شرح الآثار‎ )١( 
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العنايي شرح الهدايي 
لئَحْرِ فَعَل ذلك (وإن أَرَادَ أن يُقيم رَمَى الحمّارَ الثلاث في اليَوْمٍ الرّابع بَعْدَ زَوَال 
اكد لنرله لكان جد فقن تككل و يري فلآ ولت ومن فلو إل عدم 
لمن انق 4 [البقرة: 07 ]٠‏ أ فَمَنْ تَعَجّل في اليوْمٍ الثاني والثالث من أيَام النّحْرِ وَمَنْ 
أَغْرَ إلى اليَؤْم الرابع قلا نم عَلِهِ كن انقَى)» وَقَولُ: < لِمَنِ أنقَنْ » تعلق هما 
جَميعًا: أي ذَلك لتخي وَتَفْيُ انم في الخَاليْن لأجل الحَاج التي للا يتايج في قَلبه 
شَيْء منْهُمًا قَحْسْبْ أن أحَدَهُمَا يُوَنّمُ صّاحبَهُ في الإقدام عَليْه وَإنمَا حص الْحَِي لله 
هُوَ الحَاج عند الله في الحَقيقة. يي 0 ْ 


وقولةة لوؤي لاف الشلقي) 3ه يق عللة خار الأثر ازوف لتر يون 
اليوم الثالث؛ لأن الَنْصُوص عَلِيْهِ الحيَارٌ في اليم وَهُوَ يَمْتَدُ إلى غُرُوب الشّمْس. 

نا ان بت لزن لذ اع مكو ع فى اث ان له كل 
لغرب من الَو الأالث» يخلاف ما بد طلّوع الجر في اليم الربع فل وس الي 

كول (اعْتبارًا بسَائرٍ الأيّام) أَرَادَ بالأيّام لومي : أَغني الغاني وَالثالث» (لأن 0 
حار الشنة :ني بام الذكر قبل الأرال. حائز بلا لاف وترلة عاذت ليزم الأول 
وَالثاني) يني الأول وَالثاني مما يُرْمَى فيه الحمَارٌ الثلاث؛ لا الأوّل والثاني من كيام 
النّحْرِ. وول (في الَْهُورٍ من الروَايْة) احَترَارٌ ماوت ل 2 أي حَنِيقَة هن 
كَانَ من قصده أن يَتَعَجّل في الّْرِ الأول فلا بَأسَ بأن يَرْمِيّ في اليَوْم الثالث قَبْل 
الرُوَال وَإن رَعئ بده فهر أفضل: وَإن يكن ذَلكَ من قَصْده لا يَجُورُ أن يَرْمِي إلا 
بَعْدَ الرّوَال وَذّلكَ لدتفع ارج لنَهُ إِذَا تقرَ بَعْدَ الروَال لا يُصل إلى مَكةَ إلا باللبل 
فح لي تا ا ل اللزرن 

وَوَجْهُ الظّاهر أنه عليْهِ الصّلاةٌ وَالسلامُ لم يَرْمٍفيه إلا بَعْدَ الرّوَال. وَقولةُ (نمّ عند 
بي حيط اننا نوع الخ م ؤم لخر إلى لو الشي و 
اْحوَازٍمَعَ الإسّاءة وَمَا بَعْدهُ إلى الرّوَال وَقْتْ مَستُون وما بعْدَ ارال إلى الغروب وق 
الاترر ين ع رجام لكان وقت تراز بالإسات كنا وي ابوط قتع الاسام 
(وَحَنْ أبي يُوسْف أله يمن أي وَفْتْ لزني في اليوْمٍ الأو (إلى وَقْت الرُوَال) لأن 
الوّقتَ يُعْرَفُ يتؤقيت الشرْع وَالمْتَرْعٌ وَرَدَ بالرمي قبل الرّوَال قلا يَكُونْ ما بَعْدَهُ وَقنَا لهُ 
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7 عَلِيِْمَا رَوينَا) يَْني قَوْلهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ «إن أُوّل ُسكتا في هَذَا اليؤم». 

قال: (قإن رماها راكبا أَجِرَآهُ) لحصول فعل الرّمي :ركز رمي بعده رمي 
فالأفضل أن يرميّهُ ماشيًا وإلا فَيَرمِيه راكبا) لأنّ الأول 7 وكوف ودعاء على ما 
ذكرنا فَيَرمِيه ماشيًا ليَكُون أقرب إلى التّضرءء وَبِيَانُ الأفضل مَروي عن أبِي يُوسُف 
رحمه الله. 

الشرح: 

وََولهُ: (وَييَانَ الأفضّل مَرْوِيُ عَنِ أ يوسّف) يعني به به ما حكي عَنْ إِبراهيم بن 
اراح قال: دلت على أبي يُوسْف 5ه يه في مضه الذي مات فيه مح حبه وَقال: 
المي راكبًا أَفْضَل أمْ مَاشِيا؟ تقال؛ اخطات )قلت فقلت راكباء ققَال: أخخطأت» تم قال: 


2 هة مدا دة در ور 


كل ري تفده وُوف في فيه مانيا أل وما لين تفده ُو َس فيه راكيا 
ا فقمت 1 عنّده قم انتَهِيت 3 باب د حَنَّى سّمعت الصّرّاحَ بمُوته 
ل 000 0 ار عا سرف 1 1 ل ا فد ابت 2 
والذي رَوَى جَايرٌ «أن لي يله رَمَى المَارَ كلْهًا راكبًا» فَإِنْمَا فعَلهُ لِيَكُونَ 


سمه وايعرم وو 


أشهَرٌ للئّاسَ حَنّى يَقتَدُوا به فيمًا يُسَاهدُوَهُ منهُ. 


ا ا 


ويكره أن لا يبِيت بِمِنّى ليالي الرّمي لأن النَّبِي عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ بَاتَ بِمِنّى؛ 
وعمر 45 كان يودب على ترك العام بها. ولو بَاتَ في غَيرمًا مُتعَمَدَا لا يَلزْمُهُ شيم 
عندناه خلاهًا شافع رَحِمَهُ الله أنه وجب ليَسهُل عليه ارم ِي أَيَامِه طلم يَكْن من 
أفعال الحج فَتَركَهُ لا يُوجِبْ الجابر. 

الشرح: 

ََوْلَُ: (ولو بات في غَيْرِه) أي في غَيْرِ متى (متَعَمّدَا لا يَلرَمُهُ شيم عنْدًا خخلانا 
لشفي فك ل: إذ كز الو لل كن َك وذ ره لين ته ذاو وا 
يرك ثلاث َال فعَليْهِ دَمْ. وكا اك اليَينُوَة في وُجُوب الحرّاء بتَرْك الرّمي: وَلنَا (ألَهُ 
ل من الييدُوئة غَيْرُهَا وَهُوَ أن يَسْهُل 

عل مَا يق في القد من انك وَهوَ ال لما لم كن مقْصُودة لنسها لم كن من 
فال الح فلم ُوجباً كه ايم َالبوئة بمئى ليل العيد. 


قال: (ويُكرَهُ آن يُعَدّمْ الرّجُل ثِقَلهُ إلى مَكْدَ وَيُقِيم حَنَّى يَرِمِي) لا روي أَنْ عمر طله 


2 وادلده ور 


كان يمنع منه ويؤدب عليه ولأنه د يوجب ؛ شغل قلبه (وَإِذًا تَغْرَ إلى مَكَنّ مَزّْل بالمحصب) 


وَهُوَ الأبطح وَهُوّاسم موضع قد نَرَّل به رسول النّه يد وَكَانَ تُرُونُهُ قصدا هُو الأصح 
حتّى يكُونَ النُرُولَ به سدم على ما روي آنْهُ يد قال لأصحابه «إنًا نَازِنُونَ دا بالخيف 
خيف بَتِي كَتَائَدَ حَيث تَقَاسَمَ المشْرِكُونَ فيه عَلى شركهم»' '' يُشِيرُ إلى عَهدِهِم على 
هجران بَنِي هائيم فَعَرَفنَ أَنهُ نَرّلَ به إرَاءَةَ للمُشركين لطيف صنع الله تعالى بهء فصار 
سدم كَالرَمل في الطوّافي 

الشرح: 

قال (وَيكرَة أن يعد الرَجُلُ تَقَلهُ إلى مَكَة) الثقل بِقَتْحتَين: ماع الْسَافرٍ 
َحَسْمُهُ وَالجَمْعُ أنْقَالَ وَالْحَصّبُ: اسْمْ مُْضع وَيُسَمّى الأَبِطحَ وَهُوَ مووع ذُو حَصّى 
بس ا نَزّلُ به رَسُول الله يلك قصْدَاء وَهُوَ الأصّحّ حنّى 01 7 قزل رهد 
الأمح) احْترَارٌ عَنْ قَوْل ابن عَمّاسِ إن الول , يريت لك بز َل به رَسُول 
الله انّقَاقا. وَالأصّح عدا 1 وََزل فيه 00 لله 2 قَصْدًا (عَلى مَا رُوِيَ 
جا قال لأصْحَابه 17 إِنَا ازلُونَ غَدًا اليف خَيف بني كتائة» إل وين 
يسكُون ليَاء المكَانَ امرتفخ» وَححِيْفُ بني كثّائة اليا 

قال: (كُمْ دَخَل مَكْمَ وَطافّ بالبيت سَِعَنَ أشوّاطر لا يَرمُلُ فيها وَهَذَا طوافٌ 
الصدر) ويسم طَوَاف الداع وَطَوَاف آحَرعَهِدَه بالبيت هيودع بيت وَيَصدرٌ به (وَهُوَ 
وَاجِب عندتً) خلاهًا للنافِِي لقوله 36 من حَح هد ايت هلين آخرٌ هده بالبّيت 
الطُوَاف»!" وَرَخصَ للنّسَاءِ الحُيّض تَرَكَهُ. قَال (إلا عَلى أهل مَكُذَ) لأنْهُم لا يُصدَرون 
ولا يُوَدَعُون ولا رَمَل فيه م بَيّنا أنّهُ شرع مَرَةٌ واحدةٌ. وَيُصَلّي رَحعَتّي الطوّاف بَعدَهُ ها 

الخبرح: 

وكَولهُ: (وَيْسَمّى طَواف الوداع) ) الوَدَاعٌ بمَنْح الاو اسم للتَوْدِيعِ كَسَلامٍ وَكلام 
)١(‏ أخرجه البخاري (07.05) ومسلم في الحج (حديث 2475 .)44١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض باب 25 ومسلم في الحج حديث 31909 .58٠‏ 
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وهو وَاحب عنْدنًا خلافا للشافعيً) فَإنهُ عنده 1 لَه بمنزلة طوّاف القدذوم ألا تُرى 


ين 


أن 5 وَاحد مهما يأني به 25 دون 2 وَمَا هو من وَاجبّات الحج فالآفاقي 

وَالْكِي ذ فيه سوا (وَلنا ول عليه الصّلاجٌ م «من ) حَج هذا الَبَيتَ فَليَكنْ 0 

ده بالبيْت الم اف» 3 للّسَاء المح ذلك أَيْضا دَكه ا 
و1 خضي ض) و 


2000 


0 لتَخُصِيص ل بالحيْض قائدة 0 والآفاقي في واجبات الح ا 1 


- 


إذذ كان لعل مير 5 2 تين فك كزلله لأنَ علّة هَدَا الطّرّاف لتَوْدِيعُ وَليْسَ 
منود ف ليلاي حنمن فا و لات ل يي حَقَّ مَنْ أنُحَذَ مَكة 


ار مها له أن يَعرج. 

لا يُقال: لوْ كَانَ وَاجبا للوداع لوب على اَم الآقاقي لأ رُكْنَ الُمرّة هو 
العاواقة فكي يَصِيرٌ رٌ مثل ركنه ا 

وول َ قَدَمنا) عْني في مَوْضِعَيْنِ من قؤله عَليْه الصّلاة وَالسلامُ «ولييصل 
الطَائفُ لكل أو َكعتَيْنِ». ول أن حم كل طَرّاف برَكعََيْنِ فَرْضًا كَانَ 
الطرافة )كزان 

كم يان زم فزن بون قن ).فا زو انو نيد سسالةة والسطدة انل 
دلوا بئفسه هَشَرِب منه كُم أفرعٌ باقي الدّلو في البئر» وَيُستَحَبُْ أن يأتي الباب وَيُقَبل 
العتبَمَ (كُم يأتي الْملتَرّم؛ وهُوما بينَ الحجر إلى البَاب فَيَضَعٌ صدرهُ ووجههُ عليه ويَتَشَبّتْ 
بالأستار ساعمّ ثم يعود إلى أهله) هكد رُوِي أن النَبِيّ عليه الصّلاةٌ وملام قل باللتوُم 
ذلك. قانُواه وينبَغِي أن يَنصرف وهو يُمشي وراءهُ وَوَجِهَهُ إلى البّيت مُتَبَاحِيا مُتَحَسرَا 
على فراق البيت حتّى يَخْرُح من المُسجد. فَهَدَا بَيّانُ تَمَامِ الحج. 

الشرح: 

وَقوْلَهُ: (تتأني َمْرَم أ بَعْدَ تقبيل العتَة وإثيانه ارم وَإِلصّاقه حَدَهُ يجدار 
الكعبّة يَأنِي َمْرَمَ فُشَربْ من مَائه يصب مله َلى جَسّده ويتقول: لْهُمّ ني أسسألك 
قا وَاسعًا وعلمًا افعًا وَشْفَاء من كل ذأء. وله بهذا يان تمَا احج يَعنِي الحَجّ 
الذي راد عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ بقؤله «مَن م هَذَا البَيْتَ فلم يَرْفْث وَل يَفسسْق حرج 
من ذلوبه كَيوْم وَلدَثهُ أَمّهُه كَذَا في المبُسُوط. 
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(فَإِن لم يَدخُل المحرم مكَّيّ وتوجه إلى عرَقات وَوَقَفَ هًا) على ما بَيّنَا (سقط عنهُ 
طُوَافٌ القّدُوم) لأنّهُ شرع فِي ابتداء الحَجّ على وجه يَتَرَئّبُ عليه سائرٌ الأفعال؛ فلا يُكُونُ 
ليا به على غير ذلك الوجه سند (ولا عَيء عليه بترصد) نه نوبت الئل 

الشرح: 

(فصل): نا َكَرَ أفعَال الحَجّ عَلى التيب وأئمّهَا ألحَقَ مُسَائل شتَّى من أفعَال 
الحجّ في فَصْل عَلى حدة (فإن دعل الْحِْمُ مكة ونوج إلى عَرَفَات وَوَقَف اف 
ما يَينّ) من أَحْكَام الؤقوف بِعَرَقَةَ سقط عَنْهٌ طَوَافُ القدُوم) على ما ذَكَرَهُ في الكتاب 
وَهُوَ وَاضح. 

(وَمَن أدرك الوقوف بِعَرهَنَ ما بِينَ زُوَال الشمس من يُومِهًا إلى طلوع الفَّجرٍ من 
يوم النّحرٍ فَقَد آدرَكَ الحج) فَأَوّلُ وقت الوقوف بَعدَ الزوال عندنا نا روي أَنْ النبِي عليه 
المتلذة رادستااء وم بد الذوانه وهنا يان ول الوفكه وُقَا طَيد ص1 والستلاة من 
درك عَرَهَنَ بليل فَقَد أَدرَكَ الحج؛ ومن فَاتَهُ عَرَهَمٌ بليل فَقَد فَانَه الح" ' وَهذًا بِيَانُ 
آخير الوقت. 

ومالك رحمه النّهُ إن كَانَ يَقُولُ: إن أَوّل وقته بَعدَ طلوع الفّجرٍ أو بَعد طلوع 
القئمس فَهُوٌ مَحجُوجّ عليه ما رَوينَا (كُمّ ذا وَقَفْ بَعد الزوال وأفَاض من ساعته أجزآه) 
عندتا ِأنّهُ يل ذَكَرهُ كلمج أو فَإِنّهُ قال «الحج عَرفَنَ هَمَن وقف بعرَفَنَ ساعَيّ من ليل أو 
َهَارٍ قد تَمّ حَجّهُ' " وَهِي كَلمَمٌ التّخبِير. وَقَال مالك لا يُجزِيه إلا أن يُقِفَ فِي اليم 
وَجِرْءِ من الثيل» ولكن الحجِنَّ عليه ما روينَاهُ 

الشرح: 

0 وله وَمَنْ أَذرَكَ الؤقوف بعرقة وَمَالكُ رحَمَهُ الله تعلق كان يقول: إن 
أوّل وقته بَعْدَ د طلوع الفجر أو بَعْدَ طُلوع الشّمْس) مسدلا بقؤله عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلام 


)1 أخخ رجه أبو داو (0145) والترمذي قف في الحج باب /اه (حديث 65). 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١965٠0(‏ والترمذي في الحج باب لاه (حديث 851). 


الجزء الثاني 1 


«الحج عَرَفَةَ فَمَنْ وَقفَ بعَرَقة سَاعَة من ) ليل أو َهَارٍ فَقَدْ تم حَجُه وَالنْهَارٍ اسم 
القت من طُلوع التشّمْسِ (وَهُوَّ مخجوج بها روي) َه وَقَف بق الرّوال وكان ديا مبينا 
وقْتَ الؤقوف يفشله علي الصّلاة والسئلام. قَدَلَ على أن ابْداءَ الؤقوف بَعْدَ الروَال. 


صم 


- 
مهام 


وعولة ُ إِذَا وقف بعد الزّوّال) ظاهرٌ (وَقال مَالكٌُ: لا يجزيه إلا أن يهف في 
اليم وَجْرْء من اللبْل) وَذْلكَ يأن ون ناف كه العُرُوب» وَامتدل بقؤله عليه 
الصّلاة وَالسّلامُ «مَن أذرَك عَرَقَة بلْلٍ ققد أذ ذْرَكَ احج ٠‏ ومن قَاته عَرَقَة بليْلٍ فقَدْ اكه 
الحج». 

وَقَلنَا: هذه اياده 746 مَشَهُورَة) وَإنمَا المتَهُورُ: «مَنْ قائهُ عَرَقَةُ فَقَدْ فاته 
الحج» وَفيمًا 07 وَهُوَ َوْلَهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامٌ «سّاعةٌ من ليل أو َهَارِ» فيل عن 
أذ القن وفوف قن تزه نا وق اين لتركا لكان خط عاند. 

(ومّن اجِتَازٌَ بعرفَات نَائِما أو مُعْمى عليه أو لا يَعلم آنا عَرَفَاتٌ جار عن الؤقوف) 
نما هُوَالرُكنٌ قد وُجِدَ وَهوَلوقُوف ولا َنِم ذلك بالإماء الوم كَركن الصوم. 
بخلاف الصلاة لأنّهَا لا تَبقَى مع الإغماءِ والجهل يُخِلُ بِالنّيّدٍ وهي ليست يشرط لكل 


الشرح: 

وكَوله: (وَمَنْ اْمَار يعرقات تائم أو مُعْمَى عَليْم ظَاهر. وَكُولَهُ (وَابجَهْل يُخل 
الي وي تا برط لل كن جاب عا قال اهل يحل بائيّة لا مَحَالكَ 
والإخلال بها إخلال بالحج لكوانهًا شَرْطاء وَقريرةُ: تلكا أن الل بحل يال وَلا 
مل أن الإغلال يها إخلال بى َنم كان كَذَلِكَ أن لو كَانَتْ رطا لكل كن 
وس كذَلك» بل إذَا كَانَتْ مَوْجُودة عند أصّل هذه العبّادة وهو الإِحَرَام يه ًً 
دلالة أسشثني عَْها عند وجود كل دكن إذا ا م صارف. 

ونا ناذا يكن نارف اراز مإ عا باليّت هَارِبُ أَؤْ طالب 


ل 


غرع و ينو الطَواف عَنْ الحج فإنهُ يُجْره وإن كَانَتْ اليه مَوْجُودَة عنْدَ الإخرَام 
لأن قضدة اغروني أو الشف مكلك تارف له عر اله السابقة لأنها لكوتهنا يَاقيةٌ 
بالاسْتصْحَاب صعيفة تنْصرفُ بصّارف. 
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(وَمَن أغمي عليه فَأَهَلَّ عند رُفَمَاؤُهُ جَارّ عند أبي حنيفت) رحمه اللّهُ (وقالا: لا 
يجوز ولو آمَرَ إنسانًا بأن يحرم عنه إذَا ذا أغمي عليه أو تام فأحرم م المأمور عنه صح) 
بالإجماء؛ حَنّى إذا فاق أو استّيفظ وأتَى بأفعال الحَج جاز. لهم أَنهُ لم يُحرم بنفسه ولا 
أذن لغيره به وهذًا لأنّهُ لم يُصرّح بالإذن وَالدّلاليٌ تقف على العل وَجِوَازُ الإذن به لا 
جرلا سح ون الشتهاء اكرف ودرا القرا يس هونا كر عر بدّلك صريحا. 
وَلهُ أَنَهُ نا عاقدهم عقد الرَفْفَجٍ فَمَد استعان بكل واحد منهم فيما يَعجِزٌ عن مباشرته 
بتفسه. والإحرام هُوَامَقصودُ بِهِدَا السّفر فَكَانَ الإذن به مَابِنًا لالم والعلم تَابِتَ نَظرًا إلى 
الدليل وَالحُكم يار َلِيه. 


حت 
وَكَولَُ: (وَمَنْ أَعْمِيَ عليه ُهَل عَنْهُ رفقَاوهُ) انْمََ عُلمَاوْنَا أن الإِخْرام يقب الا تَابَة 


131 لعن ان سد عاتن اف كلف اذ ام قعل صّحَّ عَنْدَهُم؛ لأنّهُ شر 
بمرلة الوْضُوء وَسئْرٍ العَْرَة وَليْسَ بشمُك فَاسَْقَامَ | انه ينه ترد العا اع وذو 
روه للح الينت. ْ 

وَاخَْلفُوا ذ في أن عَقَدَ الرفقة استابة كَالإِذْنَ به أؤ لاء فَدَهَبْ أبُو حَنيفة إلى 2 


استابة كَالإِذنَ به وَقالا: ليس باسستنابة. 
همه ام مه ] 


ادل مار نيابة مع انهم أحَرَمُوا عَنْ ألفسهمٌ أَيْضًا قَيِصِيرٌ 


رهو كه ,م يحرم 


لرّفِيقٌ مُحْرِمًا عَنْ تفسه بطريق الأصالة وَمُحْرِمًا عَنْهُ أْضًا بطريق التيابّة كالأب 


ع الم لم 


عَنْ ابْن صغير مَعَهُ فكان الْحْرِمُ )كنا يرم لي هو الوب لا اي و 0 
النّائب فيه كَعَبَادة امنُوب») حت !لز أضاب التَائب عَيذا كان عليه الحجراء من قبل إهلاله 


أَحَدقهاة أن الافيقة إذا كان دما عن كفينة فبإطرمة عن عترم يلم تدائل 
الإحرامين. 
والغاني: أَنْهُم شيهوا الإِحَرام م بالوضوء في قبُول التيَايَة وليس مثله أن الإنْسّان 


قم براه 


إذَا نضأ لا يحون غَيْرُهُ ؛ به مُتَوَضكا وَإِن نوَى التّوَضُوَ عَنْه وههنا يَصيرٌ غيْرَهُ مُحْرِمًا 


الجرء الثاني م 

وَاججْوَابْ عَنْ الأوّل: أن التّدَاخْل إِنّمَا يرم أن لو كَانَ الْحْرِمُ هُوَ النّائبّ في 
الإحْرَامَيْن من 05 وَجْه ولي كذللة بل الحم في إخرَامه الجَائد هو المشمن عَليِْ لا 
الثَائبْ على ما ذكرنا. 

وَعَنْ الثاني: أن لبي بالؤضوء في 2 كَُ واحد منْهُمًا 1 يَحتَمل لابق 
ولكنّ البْيَابَةَ في الوؤضوء بالتّوْضئة بأن يُجْرِي الَاءَ عَلى أَعْضَاء النُوب قَيْصحٌ لهُ أن 
9 بذلك الوؤضوءء وَفي هَذَا يَتوَلَى الاب الإِحْرَامَ بنفسه) 0 ائدة ذلك أنَهُ (إذًا 
فاق أو سمط وَأتى بأفعَال الج جَارَ) عنْدَهُ كَمَا لو مر به اال م يُحْرِمْ بنفسه 
ولا أَذنَ لعيْرِهِ بم وَكُلَّ مَنْ كَانَ كَذَلكَ ليْسَ بِمُحْرِمٍ لا مَحَالةه أمَا ألهُ لم يُحْرِمْ بنفسه 
فَظاهرٌ وما أنَهُ لم يأَذَنْ َيِه فَادّنُ لذن كا أن يكو صَرِيِحًا أو دلالة وَهُوَ لم يُصَرّحْ 
بالإذن إذ هو الع وض نالك ذلؤله لكنها قف عَلى العلم بجَواز الإذن بالإخرام ل 
ذا م يَعْلمْ يوار لا يُقدم علي وا اذ بد لا يرف صر من الفقهاءِ كيف 
1 العَوَامٌ بخلاف ما إِذَا أَمَرَ غَيْرَهُ بذَلكَ صَّريًا. 

وَلأبي حنيفة أن الإذْنَ نابت لاله لأنُ نا عَاقَدَهُمْ عَقَدَ الرفقة فد شقان بكل 
واحد مْهُمْ فيمًايَعْجرُ عَنْ مُبَاشرَته ينفسه) وَقَدْ عَجَرَ عَنْ مَُاشَرَة ما هُوَ الود بهذا 
السّفر وَهُوَ الإِحرَامٌ فَكَانَ مُسمَعينًا بهم عَلى تَحْصيله وَالاستعائة إِذْنُ بالإعَائَة لا مَحَالة 
فَكَانَ الإذن به َابنَا لالة) وَقَولهُ (والعلمُ نَابِسُ) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا وَالدَلالةٌ تقفُ عَلى 
العلم. وتَقَرِيرَة أن العلم إذا كان شرئط الدّلالة فَهُوَ ثَابِتْ نَظَرًا إلى الدليل وَهُوَ عَنَدُ 
لفق وَالْحَكُمُ يُدَارُ عَلى الدليل فت لإذْن دَلالة» وَالدّلالة تعمل عَمَل الصّر بح إِذَا م 
ان فلك هَذَا حكم الِحْرَام كاك سّائر امتاسك؟ ل اصح أن نَابتَهُم 


ع" 
7 2 
3 


عَنْهُ في أَذَائه صّحيحَة إلا أَنْ الأولى أن يُقفوا به وأنْ يَطُوفوا به ليَكُونَ أُقْرب إلى 
ل كان ناز 

ومنهم مَنّْ فرق فقال: إِنَّمَا اا في الإخْرَام لتَحَقق العَجْرِ وهو ليس 
بمُتَحَقق في الأفعال» لأَنَهُمْ إِذا أَحْضصِرُوهُ الموَاقفَ كان هُوٌ الواقف» وَِذَا طَافُوا به كَانَ 


55 


العناين شرح الهدايتّ 

هُوَ الطّائف. فَإِنْ قلت: هَل لتَقييد الإهلال بِالرَقْقَاء فائدَةٌ؟ قلت. أعمُلف فيه. 

قال الشبِحُ أبو عَبْد الله الجرْجَانيُ: كَانَ يَقُولَ الْنَصّاصُ: لا يَجُورُ إِحْرَامُ غَيْر 
الققَاءء نُمّ رَجَعَ وقال: الَققَاء وَغَيْرْهُمْ في اخَوَازِ موا أن هَذَا ليْسَ من باب الولاية 
يل هُوَ منْ باب الإعَائَة وَقَدْ قال الله تعالى « وَتَعَاوَنُوا عل لير وََلتَقوَى » [المائدة: ؟] 
والدساء وَغَيْرُهُم في ل وا 

قال (وَائَرآةُ في جمِيعٍ ذلك كَالرّجُل) لأنْهًا مُخَاصْبَةَ كَالرَجُل (غيرَ أنه لا 
تكشف رأسها) لأنّهُ عورة (وتكشف وجهها) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «إحرام المرأة في 
وجهها» (ولو سّدلت شيئًا على وَجهها وجافتهُ عنهُ جارً) هَكَدَا روي عن عائشتّ رضي اللّهُ 
عنها وَلأنّهُ بِمَنزلتٍ الاستظلال بِالمحمل (ولا تَرهَّعٌ صوتها بِالتَلبيَةٍ) ا فيه من الفتتّةٍ (ولا 
تَرمل ولا تَسعى بَينَ الميلين) لأنَهُ مُخِلٌ بستر العورة (ولا تَحلق ولكن تُقَصْر) نا رُوِي أن 
النّبِي عليه الصلاةٌ والسلام نَهَى النّسَاء عن الحلق وأَمَرهن بالتّقصير 16 ولأنٌّ حلق 
الشّعرٍ في حا مُثلرّ كَحَلقٍ اللّحيّتٍ فِي حَقّ الرّجل (وَتَلِبَسَُ من المخيط, ما بدا لها) أن 
فِي بس غير المخيط كَشفُ العورة. 

قَانُوا: ولا تَسِتَلمْ الحَجِرٌ إِذَا كَانَ هُنَاكَ جمع لأنّهَا مَمِتُوعَمٌ عن مُمَاسَّةٍ الرّجَال 
إلا أن تجد الموضع خَاليًا. 

الشرح: 

قال: (ِوَاكَاةٌ في جمِيع ذَلكَ كَاليجُل) لاه في جميع مَنَاسك الخَجّ كَالرَجُل 
أن الخطاب بِقَوله تَعَالى « وله عَلى أَلنّاسِ حِحٌ آلْبَيتِ » [آل عمران: 17] يتَنَاولَ 
الرّجَال وَالّسَاءِ ممَفْعَل مثل ما يَفْعَلٌ الرّجُل إلا أشياءً ذَكَرَهَا في الكتاب: لا تَكُشفُ 
رأسَهَا وتككْشف وَجْهَهًا ولا برقع صوتهَا بالتبيَة: ولا ْمل ولا تسلعى بَينَ الميلين» ولا 
ل ل ل 
وَالَمَارَيْنِ؛ وَلا تَسنتلمُ الحجرَ إذَا كَانَ هُنَاكَ جَمْعٌّ إلا أن جد الْوْضِعَ خَالًا. وَوَحْهُ 
جمِيع ذَلكَ مَذكو رٌ في الكتقاب. 


- 
2 م لس ص سي ل ل ل م 
86 


قال: (ومن قُلد بَدَدَمَ تطوعا أو تدرا أوجَِاء صيد أو شينًا من الأشياءِ وتوجه معها 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)١١٠/7(‏ حديث غريب يبهذا اللفظ. 


5 


الجزء الثاني 
يُرِيد الحج فَقَد أحرم) لقوله عليه الصلدة وَالسبّلام من هلد ينمه فقن حن7© 
سوق الهدي فِي معنَى التَلبِيَجٍ في إظهار الإجابت لأنّهُ لا يَفعلهُ إلا من يُرِيدٌ الحج أو 
العُمرَة وَإِظهَارٌ الإجابّجٍ قد يَكُونُ بالفعل كما يَكُونُ بالقول فَيَصِيرٌ به مُحرما لاتّصال 
اليد بفعل وَهُوَ من خصائص الإحرام. 

وَصمَيٌّ التّقليد أن يريط على عَنّقٍ بَدَنَته قطعة تَعل أو عروة مَزَادَةٍ أو لحاء 
شَجَرَةٍ (فَن قَْدهَا وبعَث با ولم يَسقًِا لم يُصر مُحرمً) نا روي عن «مَائشَةٌ رضي الله 
تَعَالى عَنها نا قالته كُنت أَفِْلُ قَلائِدَ هدي رَسُول الله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامْ فَبَعَتَ بها 


22 


وَقَامٌ فِي آهله حلالاء (َإن تَوَمّهَ بَعَدّ دن ثم يَصر مُحَرِمًا حَتَى يُلحِمَها) أن عند 
التُوجه إذَا لم يكن بَينَ يديه هدي يسَوقُه لم يُوجد منه إلا مُجِرّد انيت ويمُجَِردِ النيْةٍ لا 
يَصِيرٌ مُحرماء فَإدًا أدرَكهَا وسَاقَهًا أو أدرَكَهَا فَمَد اقتَرَنَت نِيْتُهُ بعمل هُوّمِن خَصائِصٍ 
الإحرام فَيَصيرٌ مُحرمًا كما لو ساقها في الابتداء. قال (إلا في بِدَتَمٍ المتعتٍ فَإِنّهُ محرم 
حين توجه) معنَاه إذَا تَوَى الإحرام وهذًا استحسان. وجه القيّاس فيه ما ذكرنًا. 

وَوَجِهُ الاستحسان أن هَدَا المُدي مشرُوعٌ على الابتداءِ تُسَكًا من مَتَاسِك الحَجّ 
وَضعا لأنَهُ مُختّص بِمَكْتَ وَيُحِبْ شكرا للجمع بَينَ أَداءِ الُسْكَينء وَغَيرَهُ قد يَحِبْ بِالجِنَايتٍ 
وإن لم يصل إلى مَك فَلهَدا اكتّفى فيه بالتُوجه؛ وِي عير تَوظفٌ على حَقِيقَتٍ الفعل . 

الشرح: 

وَكَولَهُ: (وَمَنْ لد يدنه َطوعًا أ ندرا أو جَرَاء صيْد) يَعْنِي صَيْدا قَتَلهُ في إِحرَام 
مَاضٍ 7 5 سَْ ) الأشيّاء) كبّدة المنحَة أو القران (وَتوَجَهَ مَعَهَا يريد د الحجّ فَقَدُ 0 
لقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «من ' قَلْد بد 6 أخرَة» وَهَذا نَاء على ما كنا 9 
الإحْرَامَ عنْدئا لا يَنْعَقدُ بمُجَرَّد البيّق بل لا بد من ) امام شَيْء آر إِليِها كتَكْبيرة 
الافتتاح في الصّلاة وكثلية البَدئه 0 الات وم مقا التَابيّة زثلاد و 
الذي في مَعْنَى ابي في إظهَارٍ إِجَايَة دُعَاء إنراهيم حل الصّلاةٌ وَالسّلام 6 1 


د وار لوو َو مَإْطهات الاحالة مخطرفة على انم إن د إن قرئٌ 


ب 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١١1/(‏ غريب مرفوعاء ووقفه ابن أبي شيبة ف مصنفه على 
ابن عباس وابن عمرء وأخرجه الطحاوي في شرح الآثار )555/١(‏ عن جابر #ه. 
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منصُوباء وَعَلى مَحَلهِ إن را مَرفُوعَء فهو ليل آخر َلى كَوْن السؤق ؛ في مَعْنَى التَاييّة. 
وأقول: هُوَ من تَمَامٍ الأوّل. وكقريرة: ُ: الَقَصُودُ من التَلبيّة إِظْهَارٌ الإجَايّة» وَإِظْهَارٌ 
الإجَابّة قد يَكُون بالفغل كما يَكُونَ بالقؤل . ألائرتى أن مَْ قال ا قلا فَإِجَائُُ ره 
كن بيك 77 بالحضور وَالاستعَال يْنَّ يَدَيْه (فيَصيرٌ به أي بالسّوؤق (مُحْرمًا 
لاصّال اا قر ين نت ابد الإشرام) فحص الإجَابة ى أ يُلبْ وما قال 


0 


بَدَئةَ لأن العم لا علد وَهَذَا لأن الَقْليد لقلا يُمَْعَ من الَاء وَالعلف ذا عُلمألّهُ هَدي 
وَهَذَا فيمًا يَغِيب عَنْ صاحبه كالبل والبقر وَالعَتَمٍ ليْسَ كذلك» ْلَه إِذا را 
صاحبَهُ يَضِي. وقول (إِن قلدَهَا وبَعَتَ بهَا) ظاهرٌ. 

وَكَانْتَ الصّحَابَةُ مُْتَلفِينَ في هذه الّثألة عَلى كلا أقوَال: 

فَمنْهُمْ مَنْ قال: إذا قلدَهَا صر مُحْرِمًا. اا0 0 

وَمنْهُمْ مَنْ قال: إذا توه في أُثَرِهَا صَارَ مُحْرمًا. 

ومنْهُم مَنْ قال: إِذَا أُذْرَكَهَا وَسَاقَهًا صَّارَ مُحْرِمّاء فَأَحَذَنا الي وَقلنَا إذَا 
أَذْرَكَهَا وَسَاقَهًا صر مُحْرِم ما لاثّقاق الصّحَابَة في هذه احالف وكولة (فَإِذا أدْرَكَهَا 
وَسَاقَهًا أو أَذْرَكَهًا) رد رن وَعَدَمه أن اَذ اقلق فيه. شرّط في 
المبسُوط الوق مع الوق د يرط السوق بعد اللّحُوق في الجامع الصّغير» 
وَللْصِنْفْ جَمَعَ يَبِنَ الروايتين. وَكولَهُ (فقَذ ١‏ اققرنتا يمه بعَمَلٍ هو من حصّائص الإخرام) 
أمّا إِذا ساق الذي فظاهرٌ وَأمّا إِذَا أَذْرَكَ و يَسق وسَاق غَيْرةُ فَادّنْ فعل الوكيل 
بِحَضْرَة الْوَكل كفل الموكل. وَكَولهُ (إلا في بَدئة التعَة) اسستئتاء من قله لم يَصر 
يخ ا 

ْ قال في النْهَايَة : ههنا قَيْدٌ لا بْدّ من ذكْره وَهُوَ أله في بده اله نما يَصير 

مُحْرِمًا بالتّقليد وَالتّوَجُه ذا حَصّلا في أشهْر احج إن حَصّلا في غير يْرٍ أظهرٍ الحج لا 
يَصِيرٌ مُحْرِمًا ما ل مُدْكا اذ وَبَسر مع هذا في الات أن تفلي شي الع في 

غير أشهر الج لا يُعمَدُ ؛ به لأنَهُ فل من أَفْعَال انعد وَأفعَال الَة قبل هر الحجّ لا 
بد بها مكُونُ واه وفي هذي لطع ما م يُثرلا ويس مَعَهُ لا يَصيرٌ مُخْرِما 
كَذَا في الجامع الصّغيرٍ لقاضي ان : ل (وَجْهُ القيّاسٍ ما ذَكَركاهُ) يُريدٌُ به قؤله م 
يُوجَد منْهُ إلا مُجَردُ اليّة إلح. 
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الجرء الثاني 

وَوَجْهُ الاسْتحسّان ما ذكرَهُ في الكتاب. وََوْلُهُ (على الانتداء) احْترَارٌ عَم 
وَحَبّ جزاء. وكَولهُ (لألهُ مُحتصُ بِمَكة) ليل كوانه نُسكا. وكَولَهُ (وييجب شك 
للجَنْع يَيْنَ أداء النُسُكَيْنِ) يَيَانُ اعنتصّاصه بِمَكّة لأنّ الحَمْعَ ييْنَ السْكَبْنٍ لا يَكُون إلا 
َه فكَانَ هئ اله عتما بمكة عي قد يحب بابتايم بأذ أمَاب د قبل 
00 

(فَإِن جثّل بَدَدَمَّ أو أشعرها أو قَلّدَ شَاةً لم يكن مُحرما) لأ التّجليل لدفع الحرٌ 
والبرد والدباب فلم يَكْن من خَصائص الحج. والإشعاز مكرّوه عند أبي حنِيفَمَ رحمة الله 
تَعَالى فلا يَكُونُ من التَنّكِ فِي شيء. وعندهُمًا إن كان حسنًا فَقَد يُفعل للمعالجت 
بخلاف التقليد أنه يَخْتَصُ بالهدي. ويد الناة غير معنا ويس بد أيضً. 

الشرح: 

وَقولهُ: (َإِن جَلّل بده أو أسْعرَهَا) اليل إِلبَاسْ الجل» وَإِشْعَار البَدئة: إغْلامُهَا 
بشيء أَنَهًا هَذي؛ من ] الشّعار: وهو د العَلامَة وَكَلامهُ وَاضح. 

قَال: (وَالبدنُ من الإبل وَالبَمَرِ) وَقَال الشافعي رَحِمهُ اللّهُ: مِن الإبل خَاصّة لقوله 
عليه الملاة الام ِي حَدِيث الجُمُمٍَ طَلْتمَجَلُ مِنهُم كَاهْهدي بَدَدت وَآنذِي يليه 
كَائْهِدِي بَقَرَهَ! ' فصل بَينَهُمَا 

ولا أن البدكت دُ: تُنبِئٌ عن البَدَاَجٍ وهي الضّحَامَة وقد اشتركا في هذا المعتى ولهذًا 
يُجزِي كل واحد منهما عن سبَعَبٍ والصّحيحٌ من الرِوَايّةٍ فِي الحَدِيث «كالمهدي 
جرُورا» وله الى أعلم. 

00 

َولَهُ: 7 من الرواية في الحديث «كَالْهْدي جَرُورَا» يء يعني في ا 

البَدئة 56 يقت تلك الروَايُ التي رَوَاهًَا. كنا ا بالعطف لا . 
يدل 0 اختلاف احنّسيّة) وَكَذَا النخْصِيص اسم خاص لا يَمَنَعْ الول * تحت اسم 
العام كما في قَوْله عن « من كان عَدُوا ل َه وَمَليِحكَتف وَرُسْلِه وَحبرِيلَ َكل » 
[البقرة: 944]. 


.٠١ أخرجه البخاري في الجمعة باب 24 ومسلم في الجمعة حديث‎ )١( 


7 العنايّ شرح الهدايتّ 


باب القرآن 

(القران أفضل من التمتّع والإفراد) وقال الشافعي رَحمَهُ اللّهُ: الإفرادُ أفضل. وقَال 
مالك رحمةه اللّه: التممع م أفضل من القِران لأنْ له ذكرًا في القّرآن ولا ذكر للقران فيه. 

وللشافعِي قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ «القِرَانُ رُخصّة'' ولأنٌ فِي الإفراد زيَادَة 
التّلبِيّجَ والسفر والحلق. ولنَا قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «يَا آل محمد أَهلُوا بحجتٍ 
وَعْمرَةٍ مم0" وَلأنّ يه جما بين العِبَادتينِ هشه المُوم مع الاعتكاف وَالحِراسةٍ في 
سيل الله سح صَلَدة الثيل. والكلبية عير مَحِصُورة لسغي مون والحلق حرو 

وامٌقصد بما رُوِي تفي قول أهل الجاهِليّةِ إن العُمرَةَ فِي أشهر الحَجّ مِن أفجر 
الفُجِورٍ. وللقران ذكرّ في المّرآن لأن الْمرَاد من قوله تَعالى «١‏ ا لامكا نح وَالْعمْرَة ِل » 
[البقرة:146] أن يُحرم بهما من دُويرَة أهله على ما رَوَينا من قبل. ثم فيه تعجيل الإحرام 
واستدامةٌ إحرامهما من الميقات إلى أن يفرع منهماء ولا كدَلك التّمِتُعْ فَكَانَ القران أولى 
منه. وقيل الاختلاف بِيتَنَا وَبِينَ الشافعي رحمه اللّهُ بِنَاء على أن القَارِنَ عندنًا يطُوف 
طواينِ ويسعى سعيَين وعندهُ طَوَافًا واحدا عي واحدا. 

الشرح: 

َابُ القَان): لا هَرَعّ من ذكْر الْفردِ شَرَعَ في بان للْرَكْبٍ وَهُوَ القران 
6 إلا أن القرَانَ أَفضَّل من الكَمُ متمد في الذّكْرٍ. اق أن لمر عَلى أَرَعَة 

الوا ع: : مُفردٌ ارالك وَقَد ذَكركاف َمُفَرِدُ د بالعمّرة وَهُوَ مَنْ ينوي العُمْرَة بة قاب ويُقول: 

بيك بعمرة بغحرة ثم يَأنتي أَفعَاهَاء وَكَارِنَ وَهُوَ مَن يَخْمَع َيْنَ العمرَة ولج فينُوِيهِمًا 
يعو 5 بحَجة ا ويَأتي بأفعَال لعُمْرَة ّ بأفعَال الح من غير تَحَلْل ينهم 
ممم وهو مَْ يأني فال العُمْرّة في أشهر الحَجّ أ بأكتر طَرَافها م ؛ ,2 بُحْرِمُ بالحج 
َع م عا َلك على وصلف الم من عٍَ أن لم أل اا محِيًا. 

والقران أَفضّل من هذه الأَقْسَّام عنْداء (وقَال التتافعي: الإفْرَاهُ) أي إفْرَادُ كل 
)١(‏ قال الزيلعى في نصب الراية 4/89 :)١١‏ غريب جدًا. 
)١١(‏ أخرجه العاف ف شرح الآثار (07/5/1*). وانظر نصب الراية .)١١4/7(‏ 


ئو 


الجزء الثاني 
وَاحد من الح وَالعْمْرَة إِحْرَامٍ على حدّة انل وقال مَالكُ: التمتّع أَفْضَلَ من القران 
لأنَ له ذكرًا : في القَرْآن) قال الله تعالى: ٠‏ فَمن تَمَكعَ بآلغئرة إلى احج > (وَلا ذكرَ 
للقران فيه) ا حَديث عَائَشَة: «إنمًا أَجْرُك عَلى قذر نصبك» وَإِنّمَا القرّان 
شين بوارافاة اتينة ولاه لترقة أل رولا في الإماد ريات الإ عار لسار 
وَالخَقِ) قن القَارنَ يودي السكين بسَفرٍ وَاحد ولي هُمًا تلبيَة واحدةٌ وَيَحْلقَ مر 
وَاحَدَة وَالْمرهُ يودي 5 نُسَّك تصرفة الكَمَال وَالأخد بصفة الكمَال أؤلى (وَلتا) ما 


اين "عي 
م سس س4ر وس 


رَوَى الّحَاوِيُ في شرحه للآتار أنَهُ ييه (قال: «يّا آل مُحَمّد هلوا بحجة وَعْمْرَةٍ 
مَعَاه وَلِأَنَ في القرّان جَمعًا بَيْنَ العبَادئين) وَذْلكَ أُفَضَل 5 إِذَا جَمعْ بين يْنَ الصّوم 
وَالاعْتكاف وَيَيْنَ الحراسّة في تيل الله حتمابة 'الكؤاة: جاللتزروالمكادة قيقد وكرلة 
(وَالَليَة غيْرُ مَحْصُورة) جَوَاب عَنْ قله وَلِأَنْ فيه زيَادةَ التَلبيّة» وتقريرُ أن الْفْرِدَ كَمَا 
: كرد ايم م بغ أرى» فَكَذَلك لقان جود أذ تق مله القرن أت من كلية 
الْْرّد. كول (وَالسفرٌ غَيْرُ مُقصُود) جَوَابٌ عَنْ قؤله وَالسّفرٌ. 

وَوَجْهْهُ أن للََصُودَ هُوَ الحَج وَالسّمَرُ وَسيلةً إِليْهِ قلا يُوحبُ عَدَمُهُ قصا في 
الحجّ وَذَلكَ لأنَهُ يقد َلى الإخرام معد ا وجب فصا فه. وَقَوْلهُ (وَاخَلقُ خرُوجٌ 
عَنْ العيّادة) يَعْنِي فلا يُوَثْرُ فيا ترح به. وَقولهُ (وَالْقَصِدُ بمّا رُوي) يَعْني قؤلهُ عليه 
الصّلاة وَالسَّلامُ «القرَان رُخْصّة» (نفي قَوْل أهل الجَاهايّة: إن العُمرَةَ في أشهّر الج 

من أفجَر الفجُورِ) أي من أسْوَا السيئات» وَليْسَ الْرَادُ بالرخْصّة مّة مَا هُوَ الْصْطَلحٌ لأن 

لقان عَزِكَة ونم 5-00 وَذْلكَ أن أشهرَ احج بل الإمئلام كَائت للحج) 
1 الله مقا الخدرة تف هر الحج إتنا علا" للسقر ر الجديد عَنْ العُرَبَاى فكان 
اجْتمَاعُهُمًا في وَقْت واحد ستل فقس ا 

0 يرَادَ بها ها المنطلح ويكُون عخضة خا كس المطادة زي السّمٍ 
وَالدْعْصةٌ في مثله عريَةٌ عنْدَنا. وَقولهُ (وللقران ذكْرٌ في القرْآن) جَوَابٌ عَنْ قَوْل مَالك 
(لأنَ الْرَادَ تزه تقال ل ونوا أَْجٌ وَالْعْبرَة يَِّهِ 4 [البقرة: |١557‏ ادق نار 
دُويرَة أهْله عَلى ما رَوَيْنَا من قبْلَ) يعني في فَصْل الموَاقيت. 

َل في أها في القران روخ في الأزجيح به كعم المواب. 


7 العناية شرح الهدايت 
إن قيل: الَأَمُورُ بالحَجّ إِذا رن يَصيرٌ مُحَالفَاء وَلِوْ كَانَ القرَانُ أَفْضّل كا كَانَ 
مُحخَالقَا لأنهُ أئى بِالأمُورٍ به مَّ زيّادة. 


ا عو 


أحيب بِأنُّ مَأمُورٌ بصَرّف التّققة إلى عبّادَة تَقَعُ للآمر على الخلوص وَهي إِفْرَاةُ 
احج وقد ئها إلى عبَاة تفع للآمرٍ وا قَْ لنفسه فك ملق ولقائلٍ أن 
تقول هل دحل في الْأمُورٍ به تفص بالقران أر لا؟ إن كَانَ الول فَلِسَ القران أفضّل» 
وَإِنْ كَانَ الثاني فلا يَكُونْ مُخَالقَا. و السك أن باب عَلْةُ يألة دحل ص وَالقران 


م 


0 أْذي كان العبّادئان فيه 0 وَاحد لأن ذ فيه الجمع بَيْنَ النْسَكيْن حَقيقة. 
ل (وَقيل الامشتلاف 2 ب أن الترَاعَ لفظي» 

قال: (وَصفْمٌ القرآن أن يُهِلُ بالغمرة والحج معَا من الميقات وَيَقُولَ عَقِيبٌ الصّلاة: 
اللّْهُم إني أرِيد الحج والعمرة فَيَسَرَهُمَا لي وَتَعَبّلهُمَا مِنْي) لأنْ القِرَانَ هُوَ الجمعٌ بين 
الحج والعمرة من قولك قرَنت الشّيء بالشيء إذَا جمعت بِينَّهُماه وَكَذَا إِذَا أدخَل حَجَنَّ 
على عمرة قبل أن يُطُوف لها أَربِعَنَ أشواط لأنْ الجمع قد تَحَقَّقَ إذ الأكثَّر منها قائم 
ومتى عرّم على آدائهما يسآل التّيسِيرٌ فيهما وَقَدّمْ العمرة على الحَج فيه وَلدَّلك يَقُول: 
لبيك بعُمرَة وَحَجَّةٍ ما لأنّهُ يبدا بأفعال الهُمرة فَكَدَلك يبدا بذكرهاء ون أَخْرٌ ذلك ِي 
الدعاء وَالتَلبِيّتٍ لا بأس به لأنّ الواوٌ للجمع, ولو تَوَى بقلبه ولم يَدْكَرهُمًا في التَلبِيجٍ 
جره اعتبارا بالصّلاة (فَدَا دَخَل مَكَّنَ ابتداً طّاف بالبّيت سَبِعَنَ أشواط يَرمُلُ في اللاث 
الأول نه وَيسمَى بدا بين الصا وَاهَروةوَهَِهِ َال العّمرَة م يبد بأفعال الحَح 
فَيطُوفَ طواف القّدوم سبعنّ أشواط ويسعى بَعدهُ كما بَيّنّا في المفرد) وَيُقَدّمُ أفعال 
العمرة لقوله تعالى ١‏ فمَن تَمَمّْ بالعيرَة إل الْحَجَ 4 االبقرة:141 وَالقِرانُ في معنَى المتعت. 
ولا يُحلق بين الصُمرَة وَالحَحٌ لأنّ ذلك جنَايٌّ على إحرام الحَع نّم يَحلقٌ فِي يوم النْحرٍ 
كمايخاق للذرة ويتسل ادحاو عند لا باش كوا يتخن' َرٍد كُم هذا مَدهَينًا. 

وقال الشافعي رحمه اللّه: ه: يَضُوف طُواهًا واحدا ويسعى سعيًا واحدا لقوله عليه 


- 


الصلاة والسلام «دَخَلت العمرةٌ في الحج إلى يوم القيّامَت” '" وين مَبنَى القران على 


85 وأبو داود (1040)» والترمذي في الحج باب‎ »)١47 أخرجه مسلم ف الحج (حديث‎ )١( 
.)155 وحديث‎ 


الجزء الثانى ك0 


التّدَاخُل حتّى اكتفى فيه بتلبيج واحدة وسفر واحد وحلق واحد فَكَدَّلك في الأركان. 


ع الى" م 


وَلنا أنه 1 طاف صَبِي بِنْ معبد طواهين وس سَعيَين قال له رضي الله ما عند 
هدِيت لسَدَّجٍ نَبِيّك ولأنَّ القرانَ ضم عبادَةٍ إلى عبادةٍ وَذَلك إِنّما يَتَحَققَ بأداءء عمل كل 
واحد على الكمال؛ ولأنّهُ لا تَدَاخُل في العبادات. وَالسَّفْرٌ للتَوسُل, وَالتَّلبِيَرٌ للتُحرِيم؛ 
والحلق للتّحَثُل, فليست هذه الأشياء بمقاصد؛ بخلافي الأركانء آلا تَرى أَنْ شفعي 
التَطّوْعٍ لا يكَدَاخَلان وَبِتَحَرِيمَةٍ واحدة يُؤَدْيّان وَمَعنّى ما رَوَاهُ دَخَل وقت العُمرة 
فِي وقت الحج. 

الشرح: 

ال: (وصفة القران_أنا مول بالشمرة والح ما من اليقَات) كلام وَاضح, 
وكَولهُ (وَكَذَا إِذَا أذحَل حَجَّة عَلى عُمْرَة قبْل أن يَطُوفَ َا أربَعَةَ أواط) يَعْني يَكُونُ 
اص عر اح رزدا ع و بل لقا رو وله ار ار 
فيَطُوفَ هَا أقَل من أربعَة أواط 0 أَحرَمَ بحَجّة وَلوْ طاف ا أرْبَعَة لا يَصيرٌ قَارِئا 
0 

ان عر ذّلك) أن ذَكَرَ العُمْرَةَ (في الدّعَاء وَالتَِيَة) بأن يقول: اللْهُمَ 
إني أرِيدُ الحَجّوَالشئرة وليك بحَجة وعُمْرَةِ إلا بس بلك لأن الواوَ للجنع) وَلكنّ 
تدم ذَكْرهَا فِيهمًا حَمِيعًا أؤلى لأنَ الله تعالى قم ذكْرَهًا في قله( فَمَن تَمَع 
بالْعغيرة إلى لفح كه إلى اللقاية ولاه يدا ,نكال الكمرة مكنا بيدا رقا 
117 (اْتبارا بالصّلاة) يعني أن الذكر باللسّان م يكن شراطًا فِيهًا ونم الترئط أن 
يَعْلمَ بقَلبه أي صّلاة هي فَكَذَلكَ هَذَا. وَكولهُ (إِذَا دَحل) يَْني القَارِنْ يبان لكيْفيّة 
العمّل. 

وَقوَلَهُ: (وَالقرَان في مَعْنَى التْعَة) يَعْني أن النْصٌ وَرَدَ بتقدم أَفْعَال العُمْرَةَ على 
فْعَال الْحَجّ في المت وَالقرانُ في مَعْنَاهُ لأنْ في كُلَ منْهُمًا جَنْعًا بين السْكَيْنٍ في سَفْرٍ 


3 


اكع 


31 0 ل 


ا 4 2 2 5 6ه ,م 2 8 رت وذو 0 ه سلب اماه 00 5 0 008 مس مر 
فيُكون واردا فيه أيضا ذلالة. وقوله (عندنا) احترار عن مذهب الشافعي فإنه ب 


3 
52 


7 


ل 


عبله بالذبح. 


وقيل ليس هَذَا بسَتهُورٍ عَنْ النافعي وما الهو عله أله يحل براي جر 


# ا لممششسشسسسسس سس د العناييَ شرح الهدايتّ 
العَقبَة. وَكوْله و3 هذ مَذهينا) أي نان القارن بأفعَال العُمْرَة وَأفعَال الحجّ جَميعًا هُوَ 
مَدَهَينَا (وقَال الشافعي: يَطُوفُْ طَوَاقَا وَاحذًا وَيُسْعَى 'سَمْيّا وَاحدًا لقَوْله عَليْهِ الصّلاة 
وَالمّلامٌ «دَخَلتْ العُمْرَة في الَجّ إلى يَوْمٍ القيّامة» مَيُكتَفَى بأفْعَال الحَجّ عَنْ أَفْعَال 
العُمْرَة وإلا لا تَكُونْ العُيَْةٌ دَاخلة (وَلأَنْ مبْنَى القرّان عَلى التّدَاخْل حَتَّى اككفي بِتَلبيّة 
وَاحدة وَسَفرِ وَاحد وَخَلقٍ وَاحد) وَهَذَا نَاء 00 الإِحْرَامَ عنْدَهُ من أرْكان الح 
وَالرُكَْان من عبَائيْنِ لا يعَصّوّرُ تأديهمًا في وَقْت وَاحد في حَالة وَاحدة» وَحَيْتْ جَاءً 
المع بالقران دل على الَّدَاهْلء فَكَمَا وُجد الَدَامْلُ في الإحْرام يَحبْ أن يَكُونَ في 
الطَوّاف وَالسّغي لعا م لتَحَكم وَعَلى هَذَا لمرِير كرون قي وله 
فَكَذَلكَ في الأركان: أي في بَقيّة الأركان. 

وََوْلهُ (ولنا ألَُ نا طاف صب بْن مَعْيَد ظَاهرٌ. وَقَولهُ (وَلأئهُ لا تدال في 
الجاذاق عوط ينققةة اإثلارة نائها عاذ وف النَدَاعْلُء وأجيب بن اْرَادَ العبَادَة 
الَقْصُودَةٌ وَالمنّجْدةٌ لِئِسَتْ كَذَلك وَبأَنْ التَدَاُْل فيهًا لدفع الحَرَحٍ عَلى حلاف القيّاس 
قلا يُقَاُ عَليْهَا ولا يُلْحَقُ بها الحج» لَه لِيْسَ في مَعْنَاهَا في وُجُود الحرّج. 

وَقَولُ: (وَالسمَرُ للتوَسْل) حَوَابْ عَنْ قَؤله حَتّى أكفي فيه عَلييّة واحدة إِلخ. لا 
يُقَال: قَولُ: وَالسَمَرُللتوَسُل وَاَليةُ للنّحرُم وَاخَلقَ للتَحَلل وَقَمَ تكرارًا في ليل الْحَصْمٍ 
وفي الاب عله لتقم ذكْره في أوّل التاب مره آل ذكر ختالة ياعَْارٍ كن الإفراد 
أنْضَلء وَهَهَُا باعَْارٍ إفْرَاد الطّوّاف وَالسّعي فَيِحتَاجْ إلى الحوَاب عَنْهُ بالاعْتَارَيْنِ» ومثلة 
من افكْرَارٍ ليْسَ يمذكر. وكَوْلهُ (وَمَمْتَى ما رَوَاهُ) يَعْني قَؤْلهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلام 
«دَخَلت العُمْرَةُ في الحج» (دَخَل وَقَتُ العمرَة) نا ذَكزنًا لهم كال 0 أَشهرَ 
الحَجّ قبْل الإسْلام للحَجّ فَأُدْحَل اللَهُ وَقَتَ العُمْرّة في وَقت الحَجّ إِسْقَاطًا للسّفْرٍ الجديد 
عَنْ العربَاءِ وأسعة. 

قال: (فَإِن طاف طُوافَين لعمرته وحجته وسعى سعيين يُجِزِيه) لأنّهُ آأتَى بما هو 
المُسكّحق عليه وقد أساء بِتَأخِيرٍ سعي العغمرة وتقديم طواف التّحيّت عليه ولا يِلزْمَهُ 
شَيء. آم عندَهُّما فَظَاهِرٌ أن التّقديم وَالتَّاخِيرٌ في الَنَاسِكِ لا يُوجِب الدّمْ عندهُما. 


ل لس يما 
.- - 


وَعندة طُوافُ التحيّجٍ سَدّن وتَركُدُ لا يُوجِبٌ ادم شَتَقدِيمُهُ أولى. والمسّعي يكأخيره 


الج الكائن: مسب ل 1 . 1/47 
بالاشتغال بعمل آخَرٌَ لا يُوجِب الدّم فَكَدَا بالاشتغال بالطّواف. 

الشرح: 
وكَولهُ: (وإن طَافَ طَوَافَيْن) ظاهرٌ. وله (والسعي يتأخيره) يعني أن ير 
سَعي العُمْرَة (بالاشتعال بِعَمَل آخرَ) كالأكل وَالنُوُم َإن كَانَ يَوْمًا (لا يُوحَبُ ادم 
فَكَذَا بالاشتعال بطوّاف اقيم 

قال (وَإذا رمى الجمرة يوم التّحر ذَبحَ شاة أو بقَرة أو بَدَدَنّ أو سبع بِدَنَتٍ فَهِدًا دم 
القران) لأنْهُ في معتى المتعتٍ والهدي منصوص عليه فيهاء والهدي من الإيل والبمّر 
وَالغْتّمٍ على ما تَذكرهُ في بَابِه إن شاء اللّهُ تعالى؛ وأَرادَ بِالبَدَتَتٍ ههنا البعيرَ إن كان 
اسم البَدَنَجٍ يَقَعْ عليه وعلى البَقَرَة على ما ذكرناء وكما يجِورٌ سبع البعير يجوز سبع 
البقَرَة (فَإِذَا لم يكن له ما يَدْبَحَ صام ثَلاتةَ أَيَامِ فِي الح ج آخيرهًا يوم عرفت وسبعي يام 
إذا دجع ل أهنها تقو تعالى: < فَمَن ل يل فَصِيَامَ تلكَة ة أيّام في احج وَسَبَعَ ةإِذَا 
ل تلك ء عَشرَة كا مِلَةٌ 4 [البقرة: 5 فَالنّص وإن ورد في التَّمشُعِ هَالمَرَان مثله لأنّهُ 
ش مرتفق م بأدَاءٍ الُسكين. 

اراد بالحج وآللّه أعلم وقتُهُ لأنّ نَفسهُ لا يَصلُحٌ ظرفاء إلا أَنْ الأفضل أن يَصُوم 
قبل يوم التَرويةٍ بوم ويم التروية ويم صَرَفَمَ لأنّ الوم بدن عن الهدي يُستَسَب 
تأخيره إلى آخرٍ وقته رجاء أن يَقدِرَ على الأصل (وإن صامها بكي بعد هَرَاغه من الحج 
جاز) ومعنَاهُ بعد مضي أَيّام التَّشْرِيق أن الصّوم فيها منهي عنه. ش 

وقَال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يَجَوزُ لأنّهُ معلّق بالرجوع, إلا أن ينوي المقَام 
َحِينَئِذٍ يُجزِيه لتَمَدرِ الرّجُومٍ ولا آنْ معنا َجَمكُم عن الحَي أي شَرَعثُم إذ القرلم 
سَبَبُ الرّجُوع إلى أهله فَكَانَ الأداء بُعدَ السب فَيَجِورُ 


الشرح: 


ًَ 5 0 هه هوام شوم 2 ماده مدت ري 912 ور ع سا سيا 
قال: (وَإِذا رَمَى جَمْرَةَ العقبَة يو مَ النَحْرِ ذْبْحَ شَاة أو َقرة أو بذ أو سبع يّدكة 


فَهَدَا دَمُ القرّان دم قا ا منصُوص عله ها (يقوله تعالل 
قال في ارب ؟ ا إن ا قن ايل امقر الم عَلى ما م في 


7 الناية شرع الهداية 
بَابه) وَأرَادَ بالبّدئّة هنا البَعير وَكَاَنَهُ جَوَابْ عَم يُقَال: أَشُمْ تُقولُونَ البَدئة تُطْلقُ عَلى 
العو ولتق كنت قال نههنا بدك أذ مقرة؟ وتقرينة: 1 6 لاد البَدئَة 
على كَل واحد من مَعْنه مرا وهنا كَذَللكَ. 

إن قيل: سَلْمَا ذلك لكنّ الَنُصُوصَ عَليْهِ هَذيّ وَهُوَ اسم كَا يُهْدَى: أي ينْقل 
ل وَهَذَا لو قال: إن فعَلت كَذَا فَعَليَّ هَدْيُ فَمَعَل كَانَ 


مس قر وو 0001 


0 2 لقي م 8 ولك لك راز ع البْدَنة 3 الَقَرَ بحَديث 
جابر ضك قال: «اشمّرَ كنا حينَ كنا ا ِو في الَقرة سبعة) وفي البدة 7 وفي 
الثّاة وَاحد» أمّا في اندر إِذَا وى سبع بَدئَة فلا رِوَليّة فيه» وَعَلى تَقَديرٍ التسْليم 
فَالمَرْقٌ أن النَدرَ يَنُصَرِفْ إلى المتَعَارَف كَاليَمِين وبَعْضُ المَدي لِْسَ بهذي عُرَْا (قإذًا لم 
جد ما يَدْبَحُ متلا أَاٍ في الج أئا في وفته يمد أن حرم بالشنرة وَالأمصَلٌ أن 
يَصُومَ قبل يَوم التّرْويّة يوم وَيَوْمَ التّرويَة وَيَوْمْ عَرَفَةَ كما ذكرٌ في الكتّاب (وَسَبعَة إذا 


رَجَع إلى أله لقوله تال ( من لم د َصِيامُ أي رٍفى الج و سَبَعَةٍ إِذَا 
رَجَعَتمَ تلكَ ع عََرَة كايأةٌ 4 وَهَذَا النَصُ وَإن وَرَدَ في الشّمُه لكنّ القرَان في مَعْنَاه) 
كما م غير مره وَاكرَادُ بالرحُوع إلى الأهل القرَاغ من الحج من باب كر الل 
وَهُوَ الرّجُوعٌ وَإِرَادَة السب وَهُوَ الفرَاغٌ (فَكَانَ الأدّاء بَعْدَ السب فَيَجُورُ). 

وَلقَائلٍ أن يُقول: واب السب لابْصح ف الجازٍ ا شرف" بي 
الأصُول. وَابحَوَابُ أنه إِذَا | يكن مُعنتضًا والفراع سب مُننقص بالربُوع 5 فيجور. 

إن قيل: لا مَجَارَ إلا بقرِيئّة قَمَا هي؟ قلت: لوقا حر لون عر 
الأهْل؛ وَقولة ثّلاثّة لام في احج فَكَانَهُ قال: وَسَبعة إذَا رَجَُمْ عَمّا كم مُقْبلينَ عَليْه فيه. 

قيل: وفائدة ١‏ المتلكه نلا االجاحة الى لوطم دن كلمد لزان فى قله ال وج 
ذا رَجََتُمَ » كما في قولك: جَالن الحَسَنَ وَابْنَ سيرين. وقيل: مَعْنَاُ كاملة في 
وقوعهًا بدلا من ] الهذيء وَكَلامُهُ واضح. 

(فَإن فَاتَهُ الصُوم حَتّى أَتَى يوم الدّحرٍ لم يُجِزِه إلا الدّمُ). وال الشافِصِيُ رَحِمَهُ 


ساس اس ام 


اللّه: يصوم بعد هذه الأيام أنه صوم نوم موقت فيقضي كصوم رمضان. 


الجزء الثانى 7 
وقَال مالك رَحِمهُ الله يَصُومُ فيا لقوله تَعَالى « فَمَن لَْحجَدَ قَصِيَامُ تلَمَةِ أَيّامِ 


فى الج 4 وهدَا وَقّه. ونا لني اشهُورٌ من الصّوم فِي هده الأيام فَيتََيُّ به النْصُ آو 
يَدَخْنَهُ النّقصْ فَلا يتَأدَى به ما وجب كاملا: ولا يودي بَعدَهًا لأنّ الصّوم بَدَلّ والأبدال 
لا ُنصب إلا شرعاء وَالنْص حَصَهُ بوقت الحج وجوارٌ الدّم على الأصل. 

وعن عمر أَنّهُ أَمّر في مثله بدّبح الشاق فَلو لم يُقدر على الهدي تَحلّل وعليه 
دمان: دم التّمَتُعِ وَدَمْ التّحَلّل قبل الهدي. 

الشرح: 

َوْلهُ: (وَقَال مَالكُ يصوم فيها) يُعني في يام ريق دون يوم م الئْحْر لأن لصوم 
فيه لا يَجُورُ بالاثفاق. وَقوْلَهُ (وّلنا الَهَىُ الَتْهُور) يَحني قَولَهُ عَليِْ الصّلاة وَالمَّلامُ «ألا 
لا تصُومُوا في هذه لأا وََد تَقَدَم وفي التَعرْضٍ بلفظ الَشْهُور إِشَارَةٌ إلى اللحوَاب 
عا بُقال: 585 مَْْرُوعِيّة الصّوم في هذه الأيّام بقولهم زْ ا 
يَجُورُ تيد بر م النَْرِيقٍ بِالخبرٍ لأنَهُ تسح للكتابء وَتَقَرِيرٌ حاب أن اير 

5 م يعيَدْ به فلا أقل من أن يُورِث تقضّاء وَمَا 

وَحَبّ كاملا لا يَتَأدَى ناقصًا فلا يَتَأدَى فيهًا (وَلا يُوَدَى بَعْدَهَا) أي بَعْدَ ام ليق 
(لأن ال دل والبنال لا تنصبُ إلا شَرْعًا) لأنَ القيّاسَ لا مَدْحَل لهُ في مَعْرفة 
المائلة :: 08 بيْنَ إرَاقة الدّم وَالصّوم (وَالنَصّ حَصّهُ) بَدَلا (إيوّقت الحجّ) فلا يَجُورٌ بَعْدَهُ وفيه 
00 

أَحَدُهَا: أن البَدَل إِنَمَا يَجَبُْ إِذَا كَانَ الأصل مُتَصّوَرًا وههنا لِيْسَ كَذَلكَ» 
قر على لشي لا ول نم ل يَوْم النَّحْرِ فَكَانَ كَمَسئألة العَمُوسِ. 

والثاني: أن ادل الا ب ا 0 والكبدر عله لما يسنن 
مَتى يوم لطر وَل در َل كيف يوذ ادل عل َنْهُ قَبْلهُ 5 

وَالثالث: أن د وَاحبٌ عليه عندنا إذا قات 0 الثلانة نه قبل د م النَحرِء وَهُوَ وَهُوَ 
غَيْرُ مَعقُول لأنَهُ قات ينفّسه وَيندَله فكف يبه يكذ ذالك؟ ولواب 0 7 


2ه 


ع اي إِذَا ا بَعَدَمًا ار وام بالشئرة ب اص وَل من حيّث 0 ف يوقت 


,2 


العناية شرح الهدايسّ 
تي و كان درواي ويف كان كالتدل فى الانااوق بد اام افك أن حم 
البدّل حُكْمْ الأصل 9 الإطلاق كَالَيَمُمٍ مَعّ الوؤْضُوءء قَبالنَظَرِ إلى أصالته جَارَ بير 
نَصَوْرٍ الأطل وَقبْل كب نَحَققٍ تَمَام 05070 وَبالئَظر إلى البَدَلِيّة يَِرَمُ الذي إذا َدرَ عل 
دن تكاو قي تراك للتذرو عق الاميل: ل حول الفُو بالف . 

ونا وحوري الدّم بَعْدَ مُضِيّ أَيّام النَحْرٍ إذا م يَصُمْ الثلامّة قبَاء على الأصل. قيل 
أن الدّمَ هُوَ الأصل» وَلئِسَ مُقيّدَا بأيّامِ النَحْرٍ لقؤله تعالى: ١‏ َم أَسْعَيْسَرَ مِنَ ألحَدَى » 


ل ل ا وَفيه بَحْث من وَْهَيْن: 
أحَدُهُمَا: أن ذَبْحَ هَذي المشعة مُوَقَتْ يام النَحْرِ علي حاون تكن 4ن 
النْص. ولول يَكُن ميا ا قبل : يوم النَحْرٍ ليس كَذَلك. 
والثاني: أن الدّمّ وَاحبُ ِذَا قا صو م القلاّة عَنْ وقته فكيْف عَبَرَ يّرَ الْصّفُ عَنْهُ 


ين وَالحوّاب عَنْ الأوّل أن هَذْي الْنعَة القران يصن دنه يم لنَحرٍ 
ديل يَقنَضيه عَلى ا سني في بيه إذ شاه لَه تقال كلا يوذ قل 

59 بالأصّل الْذَكُورٍ في الكتّاب مَا هُوَ الْمْهُودُ أن الشَيْء إذَا وَجَبّ في وقت 
در يي عن عد 


٠‏ دعن الثاني أل غير عه الوا ترا إلى العم له لا ب ُو في بم لطر َه 
جَائرٌ فيه وفي غَيْرِه فَعيّرَ عَنْهُ بالجواز. هَذَا الذي سنح لي في هَذَا الَوْضعء وَاللَهُ أغلم 
بالصّوّاب. وقول لعن م اعتضَادٌ لإيجَاب الدّم بَعْدَ فوات الصّوم وَهُوَ ظَاهرٌ. 

(َِن لم يَدخْل الفَارنُ مَك ونوج إلى عرفا فَقّد صا رافضًا َرَت بالؤقُوف) 


ف 552 


تَعَدّرَ عليه أَدَاؤُهَا لأنّهُ يَصيرٌ بانيًا أفعال العمرة على أفعال الحج:؛ وَذَّلك خلافٌ 
المشرُوع. ولا يَصِيرٌ رَافضًا بِمُجَرّدِ نجه هُوَ الصّحِيحٌ من مدهب أَبِي حَنِيفرَ رحمة الله 

والضرق له بِينَهُ وبين نَ مُصلّي الظهر يوم الجمعت إذَا تَوَجَه إليها أن الأمر هنالك 
بالتوجه متوجة بد َداءِ الظّهر؛ وَالتّوَجُهُ في القران والتَمَتُع منهِي عنهُ قبل أداء العمرة 
فَافتَرَّقا. قال (وَسَعَِلَ عَنهُ دم القران) لأنَهُ نا ارتَفَضت العُمرَةُ لم يَرتَفِق بِأدَاءِ النُْكَينِ 


/ 
/ 


الخرة الثاكن. جح ل سح حك ا م 77 4/7 
لم قَضَاؤُها) لصحت الشروع فيها فأشبَه 

مر وآللّه أعلم. 

الشرح: 

وَقَولَهُ: (وَذْلكَ خلاف المشروع) يَعْني أن المشروع أن يَكُونَ الوقُوف مُرك 
عَلى أفْعَال العُمْرَة. وَكَوْلَهُ: (هُوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ روَايّة الحسن / عَنْ أبي حنيفة أنه 
يَصِيرٌ رافضًا للعمرة بالتُوجحه إلى عَرَفات قياس عَلى التوَجَهِ إلى الجمُعة. 

وَوَجْهُ اويح مَا ذكرهُ في الكتّاب من الفرق ار ين وَوَجْهُ كؤنه 
مَنْهِ عند أن لزتعا مه بابتتداء نكال اد بقؤله َعَالى: « فمَن تَمَمّعَ بالْعمْرّة إلى 
لج » وَالأسر عي دلت ضدّه ولا كَرَاهَةَ إلا باهي . 

وَقال الشافعي رَحمّهُ اللّه: ل يكُونرافضًا لشنرته ا على أذ واف الغخرة 
يَدْخُل في طُوّاف اح ع عنْدَهُ فلا يَارَمُ عَليْه طُوَّافٌ مُقَصُودٌ د للعُمْرَة وَالقائدة تَظْهَرُ في 
وُجُوب الدّم. 

فَعنْدنا يَسْقْطُ عَنْهُ دم القران الذي هُوَ تلك وَيَلرَم عله هم لرقْض العُمْرة لأن 
رفع الإخرَام قبْل أداء الأفعَال يُوجبُ ذَلكَ كما في الحْصّارء وَعَنْدَهُ لا يَحَبْ عَليْهِ هم 
يَقْضِيهًا لصحة الروع فيهاء وَآللهُ أغلم. 

باب التمتع 

(التمبع أفضل من الإفراد عندنا) وعن أَبِي حنيفة رَحمهُ اللّهُ أن الإفراد أفضل؛ 

0 سفره واقعٌ لعمرته والمفرد سفرهُ واقعٌ لحجته. وجهُ ظاهر الروايَتٍ أن في 
جمعا بين العبادتين فَأشبَه القران كُمْ فيه زَِيَادَةٌ نُسّك وهي إرَاقَمُ الدّم 

وَسَمَرُهُ َاقعٌ لحَجِتِهء ون تخَللت العٌمرَةٌ لأنَا قد بع الح كشفلل الستم دين الحممة 
والسّعي إليها. 

الشرح: 

َبَابْ التَمتّع): وَجْهُ تأخيره عَنْ باب القرّان قَدْ سَبَقَ هُنَاكَ قلا تعيدة» وَكَلامَهُ 
وَاضحٌ. قال بَعْضْ التتارحين: عرف امسق المع بقؤله: (وَمَعْتَى المي الترَفِقٌ إلخ). 
وَاُْرِضَ عَليْه أنه غَْرُ ماع لدُحُول مَنْ تَرَقْقَ بأدَائهمًا وَالعمْرَةَ في غَيْرِ هر الحَيّ في 


7 سلسم سد العنايِيَ شرح الهداييّ 
ص - ام ولد بن 5 5 وو 1 امه كالمل 7 و لاله 24 3 
سفر واحدء وَمَنْ تَرَفقَ به فيه في أشهر الحجّ في عَامَيْن وَهُمًا ليسا بِمتَمتَعيْن» فكان 
1 و ب . 2ك وعد 8 ره 7 .ور 1 5 52 ع 1 2 
الوؤاجحب أن يقول: هو الترفق بأدّاء النسكين في أشهر الحج في عَامٍ واحد في سَفر 
وَاحد إلخ. وَالْحَوَابْ أن ما ذَكَرَهُ المصِنْفْ هُوَ تفسيرة» وَأمّا كؤن التّرفق في أظهر الحجّ 
0 - وم 00000 00 1 2 1 
من عَامٍ واحد فهو شرطه وَسَنَذكره. 

ع م الا ا 0 مك دق ل وو * - اابقازة ظٍ 2 

وَالِإلَامُ هُوَ الترول» يُقال: ألم أُمْله: إذا نَزَل) وَهُوَّ عَلى بوعين: فحت وفانند. 
2 0000 - 8 ده او 5 00 ةمه 2 559 م 000 2 رك 4 5 
وَالأوّل عبَارَة عَنْ النزول في وطنه من غيّر بَقاء صفة الإحْرَام» وَهَذا إِنّمَا يكون في 
المتمتع الذي لم يَسق الحدي» والثانى ما يكون على حلافه وهو إئما يَكون فيمن ساقه) 
0 2 2 0 .عا فى 2 5 0014 00 217 و 3 
َقَوْلَهُ: إِلَامَا صّحيحًا احْترَارٌ عَنْ الإلمام الفاسد فَإِنّهُ لا يَمْنَعٌ صحّة النمتْع عنْدَ أبي حَنيفة 
2 01 ار 6 
وَأبي يوسف عَلى ما يأتي. 

7 بار - 2 5 لم ع - دس 2007 - 2 2 

(وَالمْتَمّعٌ على وجهين متممّعَ بسوق الهدي ومتمتّع لا يسوق الهدي) ومعنى 
التّمتّع التّرفّق بِأَدَاءِ التُسُكين في سفر واحد من غير أن يلم بآهله بَينَّهُمَا إِنَاما صحيحاء 
م 2 3 قو > رار مس م م 
وَيَّدَخُْلهُ اختلافات ينها إن شاء اللّهُ تعالى. 

(وصفته أن يبِتَدىّ من الميقات في آث شهر ا لحج فَيُحرِم با لعمرة وَيَدخل مكن 
ب لي ل دلقي 2 م م ال الا رت 01014 ين 
فَيطُوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته). 

وَهَدًا هو تفسيرٌ العُمرة: وَحَدَّلكَ إذَا أَرَادَ أن يُفْرِدَ بالعُمرة فَعَل ما ذَكَرنَاء هكدًا 
فَعل رسول اللّه يَلٌ في عمرة القضاء. وقال مالك: لا حلق عليه إِنّما العمرةٌ الطُواف 
- ري ”بير سرت ام ل 0 # -- و 54 مك م 
والسعي؛ وَحَجِتنَا عليه ما روينًا. وقوله تعالى « محلقين رَءُوسكمَ 4 [الفتح: 147. نزلت في 


اس سم ساسم 


ل الس سس سس إربر اس 


(ويقطع التَلبِيَنَ إذَا ابتّداً بالطّواف) وقال مالك رحمه اللّه كلما وقع بصره على 
البيت؛ لأن العمرة زِيَارَةٌ البيت وتتم به. ولنًا «أَنّ التي يله في عمرة القضاء قطع التَلبِييّ 
حين استلم الحجر» وَلأنْ المقصود هُو الطُوَاف فَيَقطّعَهَا عند افتتاحه: ولهذًا يَقَطعَها 
الحاج عند افتِتّاح الرّمي. قال (ويُقيم بِمَكّمَ حلالا)؛ لأنّهُ حل من العمرة. 

قال (فَإِذَا كَانَ يوم التّرويَةٍ حرم بالحج من المسجد) والشّرط أن يُحرِم مِن 
الحرم آم الَسجِدُ فَليس بلازم؛ وَهذًا لأنَّهُ في معنَى الكي» وميقات المكي في الحج الحرم 


22 ار م 


على ما بَينا (وَفَعَل ما يَعْعَنُهُ الحَاجٌ المفردٌ)؛ لأنُّ مود للحَيٌ إلا أنه يَرَمُلُ في طُوَاف الزيَارَة 


/41 


الحزء الثانفى 
وستك قنك عار هذا ول طلوف لاتق ان ولاق امقر نالك قلا مك مر ولق 
ا كله ”م ممع 00-0 0 4 042 52 2 04 داور 28 

كان هذا المتمنّع بعدما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى متى لم يرمل في 
طواف الزيَارَة ولا يض يعد عأ قد أت بدن مرق 


35 


(وَعَليه دَمْ التَمَتّع) للنْصٌ الذي تَلوَاهُ (فَإن لم يجد صم فَلادَمَ آيَّامِ فِي الحَعّ 


وسبعيّ إذا رجع إلى آهله) على الوجه الذي بِيْنّاهُ في القران (فَإِن صام ثَلاتَمَ أَيَامٍ من 
شوال كم اعتَّمر لم يُجِزِهِ عن التَّلادَتِ)؛ لأنّ سبب وجُوب هذا الصوم التمسُّع؛ لأنّهُ دل عن 
الهدي وهو في هذه الحالةٍ غير مَتَمَنّعٍ فلا يُجوزُ أَدَاؤُهُ قبل وجود سببه (وإن صامها) 
بِمَكَنَ (بَعدمًا أحرم بالعُمرَة قبل أن يَطُوفَ جار عندنًا) خلافًا للشافعي رَحَمَهُ اللّهُ لهُ 
قوله تَعَالى « فَصِيَامُ تلَحةِ أيامِ فى الج » وَلنَا آنّهُآدَاهُ بعد انعققاد سبّبهء وَاُرَادُ بالحَجٌ 
المذكور في النّص وقنّهُ على ما بَينًا. (والأفضل تَاخِيرهَا إلى آخر وقتها وهو يوم عرفة) 
نا بَيّنا في القران. 

الشرح: 

وتوكة بز كلق أن ل كال شيخ الإسللام في مَبْسُوطه: هذا تحير الماكان 
له إِذا ل يكن شَدْرَةُ مدا أو مَعْقوصًا أو مُضَفْرًا. وَأمًا إذَا كَانَ مهدا َه لا يكَخي؛ لأن 
اتقصير لا ينها إلا بالقص وَذَلكَ متعذ معي الخلق. 

وَقَولةة ووهدا 2 فُسيرٌ العُمْرّة) أي ليس لها ::طواف القدُوم وَالصَّدْرِ؛ أن 
مُعْظَمَ الركن فيهًا هو الطراف وما هر كذلك لز 3 كَالوُقَوف في الحَج. وَكَولَهُ: 
(وَننمْ به) أي: تنم زيَارَة الييّت بقوع البِصَرٍ على اليَيت» وَلأن الطَواف رُكْنّ في 
الُمْرَة كَطَوَاف الريَارَة في الحَيّ فَكمَا تُقَدَمُ قَطْعْ اتَبيّة هُنَاكَ عَلى الاشتعال باللُواف 
فَكَذَلكَ ههناء (وَلنَا) حَدِيثْ ابن مَسسْعُود «أن لبي يد في عُمْرَة القضّاء فطع لَلبيّة 
حين اسْتّلم الجر الأملوّة». 

وكوْلةُ: وو لأن المقصوة هو الطاف) ماله أن .هذا الطواق تثلة مقمئرة في هّذَا 
اليَوْمٍ فَكَانَ كَالرمي في كَونه نُسُكًا عرد في ذَلكَ اليؤم؛ فُكما أن لَه ُقَطَْ عنْد 
افَاحٍ الرّئي تُقَطَعْ عند افتتَاح هَذَا الطَّاف يجَامع أن كلا مهما أل سنك مَقَصُود 


في هَذَا اليوْم. فَإِنْ قيل: فَعلى هَذَا يَْبَغي أن يقَطَعَ المفردُ بلحي الَلبيّة إذَا ابْتدأ بطّوّاف 


2 


ذه 


العنايين شرح الهدايي 
القَدُوم؛ لذ اول ات في هَذَا اليَْم. فَالحَوَابُ نا لا ب الشمتمرة أن 
المرّاة به ما يكون اجا 27 القَدُوم لِنْسَ كَذَلكَ. سَلَمَْاهُ ولكن نَبْتَ بِالنّصّ عَلى 
حلاف القيّاس لا رُوي «ِانَهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ أرْدَفَ المَضل من مُرْدَلقَةَ إلى مى؛ 

قال: (وَيقيم بسكة حلالا) الْنمّعْ إِذَا حَلَ مِنْ عُرته يقي يمك حلالاء وف 
كَانَ يم ويه حرم بالج من الَسنجد)» ولكن ليس كُل مَا ذَكَرمًا شرْطاء فلو حرم 
قَبْل يم التّرويَة فَهُوَ أفضل لأنْ فيه إِظَهَارَ المسَارَعَة وَالرَعْبّة في العبّادَة وَلأَنهُ شق فَكَانَ 
أفضّلء وَكَذَا لو أَخْرََ من ارم في غير الْمسْجد نحن لما د كرة في الكتّاب. 

وَقَولَهُ: (عَلى ما ين أرَادَ به ما ذَكَرَهُ في آخر فصل الَوَاقيت بقؤله (وَمَنْ كَانَ 
بمَكة فَوَقيهُ في الح الحَرَمُ وَفي العُمْرَة الحل). 

وقول ووفعل' ما عله الحَاج ارد يعني خلا أَنَهُ لا يَطُوفُ طَوافّ النَحِيّة؛ أله 
ا حَلَ ضَارَ هُوَ وَللَكَي سَوَاءٌ ولا ئحيّةَ للمَكي". و (يَرمُل في طَوَاف الزْيَارَة ويسْى 
أن 6د اول طَوّاف لهُ في الحج). 

وَكَولهُ: (وَلوْ كان هَذَا متمبّعُ بَعْدَمَا أَحْرَمَ بالحج طاف) يَعْنِي طَوّافَ القدُوم 
(وَسَعى قَبْل أن يَْرٌجَ إلى مثى ل يَرْمُل في طوّاف الريَارَة ولا يَْعَى بَحده؛ لله أثى 
ذلك مره ولا تكْرَارَ فيه ثُمّ امل ههنا يَسْقْطُ سَواءً َمل في طَواف التَحّة أو م 
يَرْمُل وَهَذَا سكت عَنْ ذكره قَلمْ يُقل: طاف وَرَمَل؛ لأن لرمَل إِنّمَا شرع في طَوّاف 
بَعْدَهُ سَعْيٌ ولا سَعْيَّ ههنا؛ لأنَهُ وُجد مرَة. وَفي هَذَا الكلام دَلالة عَلى أن طَوّافَ 


هي ا #وبق ٠‏ اد ف مق ١‏ ود فق ع مرح و بعل اع اورف ا 
التحية مشروع للتمتع حيث اعتبر رمله وسعيه فيه. 


و 
0 


د 


وَقَوَلَهُ: (وَعَلِيّه دم التمنّع) ظاهرٌ. وَقَوْلَهُ: (خلانا للششافعي) يعني أله يقول: لا 
يَجُورُ صّوْمُ نَلانّة يام حَتّى يُحْرِمَ بِالحَجّ لقَوْله الى « قَصِيَامُ تلم أيّامِ فى احج » 
(وَلنَا ألهُ أدَاهُ َعْدَ العقاد سَّبه) وَهُوَ الإخْرَامٌ بالعُمرة؛ لأنّهُ طَرِيق يُتَوَسَّل به إلى لمن 
وَأداءُ اليب يَعْدَ تحَقق السب جَائرٌ. وَقولة: (غلى ما ينم إشَارَةٌ إلى مَا ذكرٌ في 
القران أن فس الحَجّ لا يَصْلحُ أن يَكونَ ظرًا. 

(وإن آراد المتَمتّعُ أن يَسُوق الهدي حرم وساق هديه) وهدًا أفضل؛ لأن الثبي كل 
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الجرء الثاني م 
ساق الهدايًا مع نفسه؛ ولأنّ فيه استعداذا ومُسارعةٌ (فإن كاتت بدني قَنّدهَا بمزَادة أو 
تعل) لحديث عائشةَّ رضي النّهُ عنها على ما رَوَينَاهُ. وَالتََّلِيدُ أولى من التُجليل؛ لأن له 
ذكرا في الكتاب وَلْأنّهُ للإعلام وَالتُجليل للرينَتِ وَيُلبّي كم يُقَلَد؛ أنه يَصِيرٌ مُحرما 
بتقليد الهدي والتوجه معهُ على ما سبق. 

والأولى أن يد الإحرام بالتبيةٍ ويَسُوقَ اهدي" وَهوَأَفضَلٌ من أن يَتُودَهَا لأ 


يل حرم بذي الحُليفَت وَهَدايَاهُ تُسَاق بَينَ يّدّيه؛ وَلأنّهُ بلغ فِي التّشهير إلا إِذَا كانت لا 


قال (وأشعرٌ البَدَدَنَ عند أبي يُوسف وَمُحمّد) رَحمهما اللّهُ (ولا يُشعرٌ عند أَبِي 
حَنِيفَيً) رحمة اللّهُ (ويكره) والإشعار هو الإدماء م بالجرح تُعَمَّ (وَصفَتَه أن يشق ستامها) 
بأن يطعن في أسفل الستام (من الجانب الأيمُن أو الأيسر) قَانُوا: والأشبه هو الأيسر؛ لأن 
النّبِي ويد طّعن فِي جانب اليَسَارٍ مقصودا وفي جانب الأيمن اتمَاقاه وَيُلِطمُ سَنَامَها بالدم 
إعلاما؛ وَهَّدًا الصنع مكروهٌ عند أبِي حَنِيفَنَ رّحمه اللّهُ وعندهما حَسن» وعند الشافعي 
رحمه الله سدم لأنّه مروي عن النّبِي يد وعن الخلفاء الراشدينَ ) رضي اللّهُ عنهم. 

وَلهُمَا أن المَقصُودٌ من التّقليد أن لا يُهَاجَ ذا ورد ماء أو كلا أو يرد إِذَا ضل وإنَّهُ 
في الإشعَارٍ أتّم؛ لأنّهُ أَلرّم فَمن هذا الوجه يَكُونُ سنس إلا أَنْهُ عارضه جهيّ كونه مثلبّ 
هَمُلنَا بحسنه ولأبي حَنيف أَنّهُ مثلم وأَنّهُ منهي عنه. ولو وقع التَّعَارْضُ فَالتّرجِيح 
للحرم وَإِشمَاُ التي يي كَل نصادجٍ الهدي؛ لآ المشركين لا تون من تََرْضبه 
إلا به. وَقيل: إن أبَا حنِيفَةَ كَرهٌ إشعَارٌ آهل رَمَنِهِ مبالفتهم فيه على وَجه يَحَافُ منه 
السرايت وقيل: إِنّمَا كر إِيدَارَهُ على التّقَلِيد. 

الشرح. 3 

وَقولَُ: (وَهَدَا أفضّل) يعني هن متمتع 0 يَسّْقَْ المُذي. وَقَولهُ: (عَلى ما رَوَيْناا 
يُرِيدُ به قؤله: قَالت عَائشّة رضي اللَهُ عنْهًا: 5 أفتل قَلائدَ هَدْي رَسُول لله ك» 
وَقَولهُ: (لأن له ذكرًا في الكتاب) يُرِيدُ قله تعَالى ٠‏ ولا لهَرَىّ وَل آلْقلنِيِدَ 4 [المائدة: 7]. 

(ويلَي َم يعلْد؛ لأهُ يَصيرٌ مُْرِمًا تلد وَلتَوَجْه مَعَهُ عَلى ما ستبق) في فصل 
ييل القران» وَالشُرُوعٌ في الإخرام بالَابيّة أل؛ لأنهُ الأصلء وَالتَقَليدُ يَقَومٌ مَقَامَهُ 


م 


العناين شرح الهدايت 
اشير بالأصل أؤلى عنْدَ الإمْكَان لا مَحَالة تم السّوْقُ في ادي أَفْضَل من القوّد 
«لأن لني ولع سيقت هَدَايَاهُ د أَحْرَمٌ بذي الحليِقَة بين يَدَيْهه . 1 

وقولة: ترعلوا والأقتة) بشي .إل السشواب فى التزيه .ومو الأنبتن الله أن 
اهدَايَا كانت مُقبلة إلى رَسُول الله ول وَكَانَ يدل بْنَ كل بعيرين من قبل الرعوس. 
كاد لآق بيه له فغالة كان بت ملقة حادة [5ا طق مار البَعير» 006 
نطف عَنْ يمين وين الآخر من قبل يمن التعرٍاَاا لول لا قن إللهء ار 
الأَمه 00 أ بالاغتبَارٍ في الذي إِذَا كَانَ وَاحدًا. 

وله : (وَهُمًا أن اللْقَصُود من التُقليد أن لا يهَاجَ) أ لا ل ره عن عَنِ 

الماع 95 رو رد اير وَإنّهُ في الإِشْعَارِ تم ألرَم) لأن القلاذة قد حل وقد 
شيل أذ مط ها ولا و يَُارِقهَا. 

(فَمن هَذَا الوَجه يَكُونْ سنةَ إلا لذ عار ده تنه مُئلة) وَالْْلة هي أن يَصنَعَ 
ارا نا لسري مو وول فى راد 0 
ولأبي حَنيفة نه أي: الإشعارَ (مثلة و وَإنهُ) أي: فل لمثلة (منهِي عَنْهُ. ولو و َع 
امرض تن كانه نطقة وين ونه مكل وقائ حي للتطري فإن قل الك عن 0 المثلة 
كَانَ بأُحُد وَالإِشْعَارٌ عَم 5 ل وَالْتَأَحْرُ اسح فَأَيْنَ لتَعَارْضِ؟ أجيب بان عمْرَان 
بن حصن روَى. «أن اللي كل مَا قَامَ خَطيبًا إلا نَهَانَا عن | الثلق», فَكَانَ الإشعَارٌ 
مَنْسُوحًا قلا أقل من | امرئض وَالتّرْحِيح للمّحْرمٍ للاحتيّاط أؤ للاختراز عَنْ تَكْرَارِ 
التُسْخ. 

وقَوْلُ: (وَإِسْعَارُ الى و جَوَابْ عَم قَال النشافعي إِنّهُ موي عَنْ الى ك3 
وَهُوَّ ظاهرٌ. وَقَوْلَهُ: عليه الصّلاةٌ ا «لو اسْتقبّات من | أمْرِي مَا اسْتَدْبت» أي: 
ارح ” ا آخرًا (لَا سّقت الحذي)» وقصّة ذَلكَ «أن لبي يي أمَرَ 
أَصْحَابَهُ يأن يفسَُوا 2 الحجّ وَيُحْرِمُوا بِالعُمْرَة لا بَلعُوا مَكهَ تحقية َحْقيقا لمحَالقة 
الكفرَة» وَكَانُوا لا يَفْسَّحُونَ ولا يَحُلقونَ يَنْتَظرُونَ رَسُول لله ير هَل يَْلقَ أو 9 
فَاعَتَدَرَ النبي علي الصّلاةٌ وَالسّلامُ وَقال: لو امنتقبلت» إل وين فيه اق الذي 
يَمَْعْهُ عَْ التَحَلْل ولؤلا ذلك لتَحَلّل. 
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الجزء الثاني 

قَال: (هَإِدَا دَخَل مَكْنَّ طّاف وسعى) وَهَدَا للعمرة على ما بِيْنًا في مُتَمعٍ لا د 
المّدي (إلا أَنّهُ لا يَتَحَلّل حَنّى يحرم بالحجٌ يوم التّروِيَةٍ) لقوله يلد «لو استقبلت من 
أمري ما استَديَرتُ ما سمت الهّدي وَلجِعَلتُهًا عُمِرَةٌ وَتَحَلَتَ منهاء' ' وَهَدًا يَنفِي التَّحَنُل 
عند سوق الهدي (وَيحَرِمُ بالحج يوم التّرويَةٍ) كما يُحَرِمْ أهل مكْمَ على ما بِينًا. 

(وإن قَدّم الإحرام قبلهُ جَانَ وَمَا عجِل المتَمَتّعْ من الإحرام بالحج فَهُو أفضل) ا 
فيه من المُسَارَعَجٍ وَزيَادة لشفت وَهَدْهِ الأفضليّمٌ في حَقَ من ساق الهدي وَفِي حَق من لم 

يسق (وعليه دم) وهودم المْتَمَنّعِ على ما بِيْنا. 

الشرح: 

َقَولة: (وَبُحْرمُ بالحَج) طَاهرٌ. وكَولَُ: (عَلى ما بن إشَارَة إلى ما قَال وَعَليه م 
الم ع للنَصّ الذي الو عن 0 بالْعمرّة إلى ل تخ » [البقرة: .]1١95‏ 

(وَإِذَا حلق يوم النّْحرٍ فَقَد حَلُ من الإحرامين)؛ ؛ أن الحلقّ محلل في الحج 


وم 


كالسلام في الصلاة فَيَتَحَلَّلَ ب به عنهما. 


# يسوق 1 


الشرح: 
وَكولهُ: (وإذا حلق و 00 فقَد ا من ) الإخْرَامَين) يعني ِحْرَامَ العمرة 
وَإِحَرَامَ الحج. إن قيل: التُحَلْلُ منْهُمًا يفضي قيَامَ كل منْهمًا علد اللي ولو كان 


إِحَرَامُ م العمّرَة َه لع ال ادإ حت بل ايد قل الذي لوف بعرقة 
َلك ل لاحت ولو كاد الإحرام َي لم يسان ما قل الوقُوف . 

أجيب بن إِحْرَامَ م الصُمرَة باق للتحَلل لا غير أن التَحَلّل لا يُعَصَوَرُ بدُونه» وما 
بالنّسبَة إلى ما عَذَاهُ فيس بيَاق؛ لأن الله تعالى جَعل غَاية ِحْرَام عر الح 
ل ال لا ىب وجُودها إلا لصتُورة وه بالسئة إلى لحلل لا غير 
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ م تَقَعْ اليه عَلى إِحْرَام العمرَة قلا يَحبُ لأجله شيْء كَإِحْرَام المقرد 
الح بَْدَ الخَلقٍ هَلُْ لا ينقَى في حَقّ سَئرٍ الَحْظُورات وَيْقَى في حَقّ الجمّاع ضرورة 
طَوَاف الرَيَارَة. 

قال: (وليس لأهل مكّيّ تَمَتُعَ ولا قِرَان وَِنّمَا لهُم الإفرادٌ خَاصّة) خلافا للشافعي 


.)5١؟‎ 251١١ ومسلم في الحج حديث‎ 28١ أخرجه البخاري ف الحج باب‎ )١( 


كم 


العنايج شرح الهدايتّ 
رَحِمَهُ الله وَالحُجّمُ عليه قوله تعَالى ( ذَلِكَ لِمَن لّمْ يَكُن أَهْلهُ حَاضِرى الْمَسَجِدٍ 
خَرَامٍ 4 [البقرة: 165 ولأنٌ شَرعَهُمًا للتَرَفُه بإسقاط إحدى السَفرَتَين وَهَذَا في حَقّ 
الآفاقي؛ ومن كان دَاخل الميقّات فَهُو بمنزلتٍ لمكي حتّى لا يكون له متعنّ ولا قران» 
بخلاف لكي دا رح إلى الكُوفةٍ وَقَرَنَ حت يَصِح؛ لآ عُِرَتَهُ وَحَجْتَهُ يتين فَصَارَ 
يمنزلت الآشاقي. 

الشرح: 

وَقولة:: ولي لأفل مكة مم ولا قران) اغل أن أهل: مك وم كان داخل 
الميقات لا 0000 قرّان عند أبي د وَأْصْحَابه وَإِمَامُهُمٌ في ذلك عَليَّ وَعَبدٌ 
ال إن عاش رع اله بن عر رض للك يه وار كنا جَانَ وَأسَاءوا وَلِمَهُمْ دم 
الجر . وَقال الشّافعي: لهم هُمْ التّمتّعُ والقران ولكن لا دَمَ عَليْهُم وَاسْتَدَلَ عَلى ذَّلكَ بقؤله 
لعالال فتن تملع بالق إل للم نإل بإطلاقه لا يَفصل بَيْنَ الآقاقي وَغَيْرِه. فإن 
قيل: (١‏ ذلك أن لم يكن 4 إشارة إلى اقم الوم بسن الك وخر تنتضي أن لا 
ون لأهل حَاضِري الْسمْجد الخرَام تَميمْ. 

أَجَابَ الشافعي بأن ذلك إشَارَة إلى الهَذي الَعْلُومٍ من قَوْله تعالى «( هْمَا أسَعَسَرَ 
هِنَأََدَي » ولأمل هنا قلت: له لا دم عَلهم. وَلنَا قله تَعَاى « ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنَ 
أَهْلهُ, حَاضْرٍى لْمَسَجِدِ أَخَرَامٍ », أن 0 ذلك في كلام الف البَعيد 
وال ان زل على لشايي وما ذَكَرُْمٌ من الذي 2 ؛ لا يَصْلَحُ ذلك حَقِيقَة قيقة حَقِيفَةٌ لك 
وَالَّمَنّمُ | ُو من تعلع بيد يتملح لذللك مدي أن العمل إذا نكن بلخَقة ل 
يَصّارٌ إلى المجاز زْ بالاثثفاق فتَكُون الآية حَجَّةَ عليْه. 

إن قيل: فما الحَوَابُ با عن اتثلاله بإطلاقه؟ قلت: لا إطلاق تَمّةَ بل كَلمَة مر 
عام صا يقؤله ل ذلك لمن لَمْ يكن هل حَاضِرى الْمسجد أَخْرَارٍ 4 

وَقوله: (وَلأنَ سَرْعَهُمَ) ليل مَقولٌ لناء وتقَرِير شرع المنّعَة وَالقران لأجل له 
(بإسقاط إِحْدَى السفرئئن) وهو ظَاهِنٌ ارك بذلك 5 حَق الآفاقي؛ لد 
ُشَنُ عل هذا السَفرُ لقزيه حتّى يثُرفة. واطرض يوَحهَان: أحَدهمًا أن النصّ إن كَانَ 
يُقنَضي ما ذَكرْتُمْ عَلى ما رَعَمهُمْ لكنّ يذ ا ل 


لام 


الجزء الثانى 
عَدَاهُ. والثَاني أن الله على شرع القرَان وَلْبعَة إَائَةَ لتسمْخ مَا كَانَ عَليْه أهل الجَاهليّة 
مامه 0 ووه . امهو 2 سرس . و عم يا 00 2 0 
من تحريعهم العمرة في اشهر احج والنسخ يثبت في حق الناس كافة) ورجوع 
الإشّارة إلى ما ذَكرثم يافي ذَلكَ. 

٠ 2 1 0 3 


ًِ م ماه 4 0 5 2 ه 9 ل عو 0 ا 3 م 
وأجيب عَنْ الأول بأن تخصيص الشيْء بالذكر كما أَنْهُ لا يَدُل عَلى تفي الحكم 


ع تعر 2 4ر 08 ويه رس ٍ 7 2ق ل ل 1 

عَمّا عَدَاهُ لا يدل عَلى ثيُوته لهُ أَيِضاء وَالأصل فيه العَدَمُ فيبْقَى إلى أن يدل الدّليل على 
راص ه 7 2 0 4 -224 00 كا هوام 2 

خلافه. وَعَنْ الثاني بأن المح نَّابِتْ عنْدئا في حَقّ الكي أَيْضاء حَنّى لو اعَتَمَرَ في 


أظهْرٍ الحَجٌ جَارَ بلا كرَاهَةء وَلكن لا يُدْرِكُ فُضيلة لمعا أن الام قَطْعْ مبْعتَهُ كَمَا 
قَطْعْ مبْعَة الآقاقي ذا رَجَعَ يَيْنَ النْسَكَيْنِ 0 أهْله وّفيه ئطآ”؛ لاله بقَدَل به عَلى بُطلان 
الْْعَة لا عَلى عدم إِدْرَاكَ القضيلة. وَالصوَابُ أن يُقَال: لأن مُبْعَتَهُ نقَصّت عَنْ مُنْعَة 
الآفاقي بصيْرُورَة دمه دم حبر. 

وَكَوْلهُ: (وَمَنْ كَانَ دَاحل الميقات فَهُوَ بمنلة الك حَنّى لا يَكُونَ لهُ مُنْعَةَ وَلا 
قرا هَدَا رَاعٌ إلى تفْسرٍ ( حَاضِرى الْمَسَجد ارا مِ) فَعْدَنا هُمْ أهل مَك وَمَنْ 
كَانَ ذال الميقات سَواء كان ييه وَييْنَ مكة صَِترٌة سَفْرِ أوْ ل يكن وَعنّدَ الخافعي: 
هُمْ أَهْل مَكةَ وَمَْ حَوطًا إذا لم يَكُنْ يََهُ ويْنَ مَكَة مَسيرَة سَمَرِ كَذَا في مَبْسُوط شيخ 
الإسلام. 

وكَولهُ: (بخلاف الَكُي) مُتْصلْ بقَؤله: (وَلئْسَ لأهل مَكَةَ تمتُعْ ولا قران): يَْنِي 
ليس له ذلك ما دَامَ كه بخلاف ما (إذَا حرج إلى الكُوقة وََرَنَ حَيْثْ يصخ) بلا 
كَرَاهَة (لأن عُمْرَئَهُ وَحَجْنَهُ ميقاتيكَان فصارَ بمنزلة الآفاقي) قال المحبوبي: هَذَا ذا رج 
إلى الكوقة قبل أشهر لحي وأمًا إذَا حرَجَ بَحْدَهَا فَقَدْ مَنَعّ من القرّان قلا يَتغْيْرُ بحُرُوجه 
م البقات: واكم خض القزاف «بالذاكن لكل [ذ1 جرح الك إلى الكوقة وَاغْتَمدَ لا 
ا 0 

(وَإِذَا عاد امتَمَنَعُ إلى بَلدِه بعد شَرَاغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل 
تمبعه)؛ لأنه آلم بآهله فيما بين النُسكين ِنَامًا صّحيحا وَيِدّلك يَبطّل التّمنُع» كذ روي 
عن عدّةٍ من التّابعين» وَإِذَا ساق الهدي فَإَِامُهُ لا يَكُونُ صحيحا ولا يَبِطْل تَمَتّعُهُ عند أبي 


- اس عمس 


حَبَيقه وآبي سف وحمّها الك وكا محمد رحِمَة افثه يحلل فأكه اناهما بسعرتي: 


44 العنايّ شرح الهداينّ 
وَلهُمَا أن الود مُستحَقّ عليه مادام على نِيٍّالتمكُم؛ لأ الوق يَمتَمهُ من التحَل فلم 
يصح إَِامَهُ بخلاف لكي إذَا خَرَيَ إلى الكُوفَتٍ وَأَحرّم بعمرة ساق الهّدي حَيتُ لم يكن 
ُتَمَتمَا أن العَود هناك غير مسق ليه هَصَمٌ امه بأهله. 

الشرح: 

قولة: (وإذا عَادَ المتَمَتَعْ ل بلده بَعْدَ فرَاغه م ١‏ ُمْرَة و يَكْنْ ساق الهذي 
بطل تَمَبعُه) باتّقاق أْصْحَابنا (لأنهُ م أَهله فيمًا يَيْنَ التْسْكَيْن إِلَامًا صّحيحًا)» وَقَدْ 
دم تفسيره؛ (وَبدَلك يَنْطْل التمُحْ دا روي عَنْ) ابن عباس و (عدة من الَابعين)» 
وَهَذَا لأن حَدَ الشّمنّ ليس شاد عش هك الها لكل تنُك سَفرًا من أَهْله وَالتَمّعُ 
مَنْ يَتَرَفْقٌ بِأدَاء النُسُكَيْن في سفرَة واحدة (ِوَإِذَا ساق الذي فَإِكَامُهُ لا يَكُونَ صَّحِيسًا) 
على ما ذَكرَهُ في الكتّاب وَهُوَ واضح. 

وَكَولهُ: (بخلاف لكي مُنصل بقؤله : (مَإِذَا ساق" الذي لاه لا 0 
صّحيحًا): يَعْنِي الآقَاقِي إذَا قعل ذَلكَ لا يَكُونُ إَِامُهُ صّحِيسًا بخعلاف الَكيّ (إذًا عَرَج 
إل الكوقة وَأَحْرَم بعُمْرَة وَسَاقَ الذي حَيْتْ / يكن مَُمنّعَا؛ لأَنَ العَوْدَ هناك غَيُْ 
مُسْتَحَقَ عَليْ)؛ لأن الْرَادَ بالود هُوَ ما يَكُونْ عَنْ الوَطن إلى الخَرَم أو إلى مَكهَ وَليْسَ 
ههنا بِمَوْجُود لكونه في حرم أو في مكه قل فر العو وَإِذا ساق الذي لا يكون 
مما فَاذّنْ لا يَكونَ إِذَا ل يَسُقْ كَانَ أؤلى. 

(ومن آحرم بعمرة قبل أشهر الحج فَطَاف لها أَقَلَ من أَربَعتٍ أشواط كُمْ دَخَلتَ 
أشهر الحج هْتَممها وآحرم بالحج كان مَتَمَنَعَا)؛ لأن الإحرام عندتا شرط فيصح 
تَقدِيمُهُ على أشهر الحج. وَإِنَّما يُعتَبرٌ آداء الأفعال فيهاء وقد وَجِد الأكثّرٌ وللأكثّر 
حكم الكل. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ أَخْرمَ بعُمْرَة قَبْل أشْهْر الحج) فيه لام مَذَاهب: 2 الشافعي 
إلى أنه إذا أَحْرَمَ بالعُمرَة قَبْل أظهر الحَيّ بكرن مكنا ون أذق لقتال فوا ونال 
مَالكُ: هو متميّعٌ وإن م يود فيهًا إِذَا كَانَ التُحَلْلَ عَنّْ إخْرَامٍ العُمْرَة فيهًا. وَقلنَا: إن 


- 


أَذَى أَرْبَعَة أشواط فيهًا كان مُتَمَيّعَا وَإلا قلا 


الجزء الثاني 4/ 


وَجْهُ قَوْل الشتافعي إنَهُ يَجْمَعْ بيْنَ النُسْكَيْن في أَظهرٍ الج لتَقَدْم ركن العْمْرَة 
عَلِهَا وَهْوَ الإِخْرَا وَوَجْهُ َو مَالك أن الحَمْمَ يَْهُمَا مَوْجُودٌ باغتبارٍ الإمَامٍ وهو 
اتَحَلْلُ فيهّاء وَلنَا ما كر في الكتّاب أن الإِحْرَامَ ا تَقَدمُهُ كَقَدم الطَهَارَة 
عَلى وَقْت الصّلاة» وَالاغْتبَارٌ بِأدَاء الأفْعَال فيهًا (وَقَدْ وجدَ الأكثر وللأكتر حَكُم 
الكّل). قيل: إِذَا م يُعَارِضَهُ نص إن تلك كنات نه القلية” لعن امم الكل 
0 النّص النّاطق برباعيّة الور : 

(وإن طَاف لعُمرَتِه قبل أَشهرِ الحَعٌ رمم أشواط فَصَاعِدا كُمْ َع من عَامِه ذلك 
لم يكن مُتََته)؛ أنه آدَى الأكثرَ قبل أشهر الح وهدا؛ لأنّهُ صر بحال لا يقس شُُكه 
بالجماع فصارٌ كما إِذَا تَحَلّل منها قبل أشهر الحج. ومالك رَحِمَه اللّهُ يَعتَيِرُ الإتمام في 
أشهر الحج وَالحَجَيٌ عليه ما دَكَرنَا؛ ولأ التُرفق بِأَدَاءِ الأفعال؛ وامْتَمسّعْ مَتَرَهْقَ بأداء 
شين في مرق وحِدةٍ في شمر لحي 

الشرح: 

قَولهُ: (فإن طَاف لعُمرته قَبْل أشهّر الحَج) ظاهرٌ مما ذَكَرئاهُ. قَولهُ: روَهَدَم 
إشَارَةٌ إلى أنْهُ لم يَكْنْ مُتَمتعَاء وَأرَادَ باتُك العْمْرَة وَمَعْنَاهُ أن سك العمْرَة يَفْسدُ إذا 


مسرم م مف م( أإن > رمه يهم سكع ره موه سم( إن مدن .هده كن ع مل 
جامَعٌ بعد مَا طاف ثلاثة أشواط ولم يفسد بَعدَ ما طاف أربعة أشواط» فإن طاف أربعة 


أواط قَبْل أظهر الَجّ صَارَ بِحَيْث لا يَفْسْدُ نْسْكهُ بالجمّاع فصارَ كَلَهُ تَحَلْل قَبْل 
أشهّر الحَجٌ وَل تَحَلّل فَبْلهَا ل( يَكُنْ متَميعًا فَكَذَا هَذَاء وَعَلى هَذَا يَكُونْ هَذَا المذكور 
خب عن مَالك؛ أنه يحبرُ امام وَهَذَا في حُكْم الإنْمَام في حَقَّ عَدَم الفسّاد فَكَذَا 


:“6ل وس رلا 


7 2 6 2 
في حق كونه غير متمتع. 
ا ا لا 31 7 2 2 ال 0 27 2 وسو 20 
(وَلأن الترَفقَ) إِنمَا يَكون (بأدَاء الأفعال» وَالْتَمَتّعْ هُوَ ارق بأَدَاء النسكين في 
الام ما عار 0 1 3 2 . دوا لشي لوغيد 006 َ 2 0 
سَفَرَة وَاحدة في أَشْهُر الحج) فلا بد أن ُوجَدَ الأفعال كلها و أكثرهًا فيه حَنّى يُكون 
مُتَمَتعًا. وَاحَوَابُ عَنْ الشافعي يُفْهُمُ من هَذَا لأن الِإِحْرَامَ ليس من أفعال العُمرَة بل هُوَ 
٠.‏ 0-01 
من الشروط. 
قال (: وأشهر الحج شوال ودُو القعدة وعشرٌ من ذي الحجِدّ) كذا رزوي عن 


> مه مور .2 


العبّادلم التّلاتَمٍ وعبد اللّه بن الزّبِيرٍ رضي اللّهُ تعالى عنهم أجمعين ولأنٌ الحج يَقُوت 


9 العنايّ شرح الهدايسّ 


١‏ خم خير اع أي 


5 08 ا 001 2 2 27 7 0000 
قوله تعالى « المح أَسْهْرٌ مَعَلومَت» [البقرة: 147] شهران وَبَعض الثالث لا كُلَهْ 
الشرح: 
(قال: وَأَشِهُرُ الحج: سوال وذو القعْدّة وَعَشْرٌ من ذي الحجّة) لَا ذكر أن 
متَمنّحَ هُوَ الذي يَتَرَفقَ بأَدَاء النُسُكَيْن في سَفرَة واحدة في أشظهر الج احْتَاج إلى أن 
2 2 7 . ل َك 22 رك 000 ا 3 5 1 ا 2 2 
لاه فقال: اشهر الحج شوال وذو القعدّة وعشرامن.دي الحجة. فإن قلت: هل 
و لك 8 ١ع‏ 4 .3 - 3 ّ 2 .م و 8 ُّ 
للمَمتّع اختصّاصٌ بذلك أو القارن أَيْضًا لا بِدَ له أن يَجْمَعْ يَيْنَ السكين في أشظهر 
5 ع 2 7 و 0 000 اله 1 0 0 2 م 
الحج. قلت: قال صاحب «النهايّة»: وَحَدْت روايّة فى المحيط أَنّهُ لا يُسْتَرَط لصِحّة 
.0 0 - 8 5 م 007 ل ا عن دور 7 ع 
القرران ذلك. قال في «المنتقى»: رجل جمع بين حجة وعمرة: أي أَحْرَمَ ثم قدمّ مكة 
وَطَافَ لعُمْرته في شَهْرٍ رَمَضَانَ كان قَارِنا وَلكن لا هَذي عَلِه. 
4 0 2 0 7 ه ده 0 2 5 
قوله: (كذا رُوي عَنْ العبّادلة الثلائة وَعَبّد الله بْنِ الزَيَيْر)» إِنمَا فصل عَبْدَ الله بن 
قمة اا هو رمسم إى امه 1 ا توا عه 8 0 وق امع عه و رةه و 
الزيير عن العبادلة وهم عبد الله بن مُسعود وَعَبَدَ الله بن عمر وعبد الله بن عباس؛ لاه 
و ه. اه 20100 ف 5 عه 7 
مَا كان يُفهُمُ في عُرْفْهِمْ من إطلاق العَبّادلة إلا هَؤُلاء الثلائة» وَأمّا في عُرْف المحَدَئِينَ 
عاش 9 21 22 00 8 6 وله 2 0 2ه ا قز 
فالعبادلة: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمَرَء وعيك اللوابن عمروة وعبد الله بن 
الرييْ وَلِيْسَ عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُود مِنْهُم؛ لأنّهُ كان تَقَدَمْ موثه. 


26 يراك 6 مايه اء الى سس ص سي 6 ا 
(وَلأن الح يفوت بمُضي عر ذي الحجة ومع بقاء الوقت لا يَتَحَمَقْ الفوّات) 


وَفي هَذَا إِشَارَة إلى تفي قَوْل مالك إن وَقْت الحَجّ جَميعُ الأشهر الثلائّق وَهُوَ مَرْويّ 
0 وه سه ه مه 0 ٠‏ 1 2 3 2 - ّ 02 25 2 
عن عروة بن الزبير استدلالا بقوله تعالى « | ٍ أشي مكلو مدت 4 وأقل اللجمع التق 


وَقَائدة ذلك إِنّمَا تظهه في 0 جَوَازِ تأخير طَوّاف الرَّيَارَة إل حر دي الحجّة. 
إن قلت: الحَجُ يَُوتُ بمُضيّ عر ليَالِ وتسلعة أَيَامٍ قلا يَكُونْ اليو الاش وَهُوَ يوم 
لقول: قَوَاتُ الج بطلوع الجر من يَوْم الئَحْر؛ أن الؤقوف وَهُوَ الرّكنْ الْأَعْظم 
رك يوقت مَخخْصُو ص 5 بقواته لا لألهُ حَرَج وَقْتُ الحَجٌ؛ ألا ترَى أن طَوّاف 
لرَارَة مَحنْصُوصٌ َم النَحْرٍ لا يَجُورُ قبل وَهوَ رُكْنّ وَالركْنْ لا يَجُورُ أن يَكُونَ في 


الجزء الثاني 9 


ولقائلٍ أن 5 إن اتير القَوّات يَلرَمُ أن لا يَكُونَ يوم النّْرِ من وقت الح 
وَإن اعتب ركم أَدَاء الأركان وي أن يكو الوم الثاني وَالثغالث من وقت احج أن 
طَوافَ الزيّارَة يَجُورٌ فيهمّاء وحيتئذ جار أن يَكُونَ ذو الحجة إلى آخره من وقت احج 


كما قال مَالكُ. 
ركو أن بعال الول 8 ذلك ما قل عَنْ العيَادلة وَغَيْرِهِمْ من الصّحَابَة 


وم 


2 أن أَشهرَ 0 0 وذو المعْدَة ور 0 ذي 00 ٠‏ فيه 0 لأن 
ل 

وَابتَوَابُ أن ذكْرَ أحَد العَدَدَيْنِ من اللَيالي ماده 
زه من اعد الآ كما قمَ في الاطتكاف. إن قيل: سَلَمْنَا ذلك لكن ما جه 


لس عام 


دُحول شوال وذي القعْدة في وقته وَأدَاء احج لا يَصح فيهمًا؟ ل ليل 
نصح فيهمًا؛ ألا ترَى أن الآقاقي إِذَا قَدمّ مَكْةَ في سوال وَطَاف طواف القدُوم 9 
بَعْدَهُ بِعْدَهُ فإن هَذَا السّعي يكون السّعْيّ الواجب في الحَجَ فَإنّهُ لا يَجبْ إلا مَرَهُ وَاحدة 
ولد َل َك في رمعا م يُجْزه لانت ا ل ل 

وَقوَلَهُ: (وَهَذَ1) أي: ما روي عَنْ العبّادلة وما ذكركا م البو يدل على أن 
الرَادَ من قؤله تعَالى « لَلَحٌ أَشَهْرُ مدأ مت » شَهْرَان وَبَعْضْ الشهر لثالث لا كلم 
وَمْ يَذْكْرْ كَيِْيّةَ الدّلالة عَلى ذَلك. وَمنْ الشّارحينَ مَنْ قال: لف طهر عام فيَجُود أن 
يِرَادَ منه بَعْضُ وَلِيْسَ ا أن مَا ينهي إلله الوم إِذَا كان العَامُ حَمَعَا الثلامّق 
وَلأن امور ما 0 بإخْراج بَعْضٍ أَفْرَاد العام لا يإعراج بض كُل قَرْد. وَمنْهُمْ 
من قال: بع اد عد وو كار دالوا بدليل قؤله تال « فَقَدَ صَفَتَ 
قُلُوبكُمَا » [التحريم: 4] ] فإن المرَادَ بالجَمع التية. ورد بن ذلك عنْدَ عَدَمٍ الإليّاسِ كما 
في هَذا المثال وَمَا نَحْنّْ فيه مُليسُ. 

وَأقول: هُوَ من ياب ذَكْرٍ الكل وَإرَادَة الخُرْء. فَإِنْ قُلت: فَيَكُونْ مَجَارًا فلا بد له 
من قرِيئة. 3 سيّاق اكلام لأَنْهُ قال « 47+ أَشْهُرٌ 4 وَالحَجْ تفسئةُ ليس بأشه 
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العنايّ شرح الهداييّ 
فَكَانَ تقديرة وَاللَهُ أَغْلم: الحَجّ في أشهر رةه لا يَسْتَلزِم الاسْتعراقَ فَكَان البَعْضُ 
مَرَادا. وَعَيْنُهُ مَا رُوِي عَنْ العبّادلة وَغَيْرهم. 

(فَإِن قَدّم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد نَعَقَدَ حَجًا) خلافًا للشافعئ رَحمَهُ 
اللّهُ فَإِنَ عندهُ يَصِيرٌ مُحرما بالعكمرة؛ لأنّهُ رُكنْ عنده وَهُوَ شّرط عندنَا قأشبه الطّهارة 
فِي جوَازٍ التَّدِيمٍ على الوقت؛ وَلأنٌ الإحرام تَحرِيم أَشياءَوإِيجَابُ أشيّاءء وَدَلكَ يُصح ِي 
كل رَمَان فَصَارَ كَالتقدِيمٍ على الَكَان. 

الشرح: 

وَقولهُ: (مَإِنْ قَدمَ الإخرَامُ عَليْهم أي: على أشهّر الْجّ. (جَارَ إِحْرَامهُ) عنْدَنا 
(وَائْحَقَدَ حَيما لافقا للشافعي» فَإِنْ عِنْدَهُ يَصيرٌ مُخْرٍ ما بالُيْرَة؛ لأنْهُ رَكْنٌ علدة) قلا 
يتَحَفَق قبل أوانه. إن قيل: الَذَكُورُ في الكتاب يَدُلَ عَلى ألهُ لا يَقَ حَنْ الح وَامْدّعي 
وُقوِعَهُ إِحْرَامًا للعُمْرّة. فَالحَوَابْ أن الإحرَامَ إذَا وُحدَ وَل يَصلَحْ أن يَكُونَ للحَجّ 
ينْصَرفُ إلى ما يَصلْحُ لهُ حَذَرًا عَنْ الإلقاء كَمَنْ وى صّوْمَ القضَاء من النَهَارٍ فإ 
يَكُونْ شَارِعًا في التُقل. 

(وَهُوَ شَرْطٌ عدا فَأَسْبَة الطْهَارةَ في جَوَازِ التقْدمٍ عَلى الوقت) فَإِنْ قبل: ل 
كَانَ شَرطًا لا كر قبل أظهر الج لكنهُ ا أجيب بأن الكَرَاهَة ليْسَتْ للتّقدم 
عَلى القت بل لقلا يَعَ في الْحْطورٍ بطول الرّمَن. 

وَقولهُ: (وَلأنَ الإحرام تحر أشيّاء) أي: يَستلِمُهُ كتخرع قثْل الصِيْد وَلَبْسِ 
المخيط وَحَلقٍ الرأس نحو ذلك (وَإيجَاب ات كالسغي وَالرمي وَأُمْتَاهمَا (وذلك 
00 زْمَانِ فَصّارَ كَالتْعَدم عَلى الْكَان) يعني الميقات. لا يقَال: هذا كله تليل 
في مُقَابلة النَصّ وَهُوَ مَا روي ألَهُ ل قال: «الهل احج في غيْرٍ أشهّرٍ احج هل 
بالغنرة» دفي ذَلكَ لال على أنه ليس ب يشرط حَيْثْ يَصح تَقدعُهُ. نا تقول: هَذَا 
الحديث شاذْ جدًا فلا يُعْتَمَدُ عَلى مثله 


ك كه 


قال (وإِذَا قَدِمْ الكوفِي بعمرَةٍ فِي أشهر الحج: وَفَرعٌ منها وحلق أو قصر ثم انَحَدَ 


2 شن 


ٍِ فَاذَنهُ >> 


مَكْنَ آو البتصرة دارا وَحَعٌ من عامه ذلك فَهُوَ مَتَمِتّعٌ) أما الأول فَاذْنَهُ ترق بتُسكين في 
سَمَر واحد فِي أشهّر الحج. وَآما النّانِي فَقِيل هُو بالائمَاق. وقيل هو قول أَبِي حنيفم 


كن 


الجزء الثانى 
رحمة اللّه. وعندهما لا يُكُون متَمَتَعَا؛ لأآنَ المتَمتّعَ من تَكُونْ عُمرثهُ ميقاتيّيٌ وَحَجِدَهُ مَكَيّمٌ 
ومُسكاهُ هدان ميقاتيّان. 

وله 1 السفرة الأولى قائمَنٌ ما لم يعد إلى وَطنهء وقد اجِتّمعَ له تُسكان فيهًا 
فَوجَب دَمْ التّمَّع (فَإِن قدِم بعمرة فأفسدها وَهَرَعٌ منها وَقَصّرٌ كم انُحَدَ البّصرة دَارَا كُم 


وك ”لوس 


اعتّمرَ في أشهر الحج وَحج من عامه لم يكن مَتَمَنعَا عند أبي حَنيفَتَ) رَحمّهُ اللّهُ (وقَالا: 
هو متمنّع)؛ لأنّهُ إنشاء سَمر وقد تَرَفْقَ فيه بتسكين. وله أَنّهُ باق على سمْره ما لم يَرجع 
إلى وَطنه. 

(فإن كان رجع إلى أهله كُمْ اعتَّمرَ فِي أشهر الحج؛ وَحَجّ من عامه يَكُونُ مُتَمنعَا 
في قولهم جميعا)؛ لأنّ هذا إنشاء سَمّر لانتهاء السفر الأول» وقد اجتّمع له تُسكان 
معان ويك وام بلي يمالة ونم تل نمطت وحار اعتمر في اقنور الع جم 
من عامه لا يكُونٌ مد متمنّعا بالاتفاق؛ لأن عمرته مكَيَيٌ والسفر الأول انتهى بالعمرة 
الفاسدة ولا د تَممّعَ لأهل مَكَنَ. 

الشرح: 

قال: (وَإِذا قَدمَ الكو 2 بعُمْرة) هَذه المنألة عَلى أربعَة أَوْحْه: 

الأول هُرَ ما ذَكرَهُ في الكتّاب َوه رن الخد مكة درام بن يعني أَقامَ بها بَعْدَ ما 
ا ه بعد هم 4 3 و رق ص 
َع من الغرة وَحَلقَ نم حنج من امه َلك وَهُر في هذا لوطه متمق 

وَالثاني ما ذكرَهُ ني بقؤله وأو البصرة دَارًا وَحَجّ من عَامه ذلك) وقال: وَهُوَ 
شع ترف لل ارهن ينا ود ااام امي ونه عله 

والثالث هو أن يَخْرْجَ من مَك ولا يَجَاوَرُ ميات حَتّى يَسُجّ من عَامه ذلك 
وفبه أَيْضًا ميَمتّع مم وإ يَدكرة؛ لأن حْكْمَهُ يُعْلم من الوَجْه الأوّل. 

وَالرَابِعٌ هُوَ أن يَخْرّجَ من مَك ويَتَجَاوَرَ ميات وَعَادَ إلى أهله تم حَجّ من عامه 
ذلك» وفي هَذَا الوه ليس ؛ 6 بمتَمنّع لألهُ أ بأهله إِلَامَا صّحيحًا ومثلُ لا يَكُونْ مُتَمتعَا وم 
ا 0 

وَقَولهُ: رما الأَوَل) أي: الوَجْهُ الأول وَإنّمّا صر فيه مُتَمتّعَا (لأَنهُ تَرَفْقَ فق يدُسْكين 


لاس ع عه 


في سَمَرٍ واحد في أظهرٍ الحَج) من غَير أن يلم بأفله لاما صّحِيسًا وَمثْلهُ مُكمُم. 
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العنايين شرح الهدايين 

0 الثاني فقيل ُو بالاثقاق) 25 اقصاض أله لا يكون مُتَمنْعَا عَلى قَوْلٍ 
الكل ذكْرَهُ في المحيط» وَقَوْل الْصَنْف مُلبِسُ لأنَهُ قال فقيل هُوَ بالاثفاق وَهُوَ يَحتمل 
أن يَكُونَ في كنه مُتميّعَا وفي كُوْنه لا يَكُونْ مُتَمتُعا. والثاني هُوَ الرادُ عَلى مَا ذَكَرَهُ 
ا صّاص. 

رو الحاكم الحهية: عن أبن علق اند و تفن 221 في الكتّاب: 
َي الْحَامِعَ الصّغيرَ قَوْلَ أبي حَنيفَة وَعَلى قَوْهمًا لا يَكُون مُتَمتُعاه وَهَكَذَا ذَكَرَ 
اللاوعا؛ لأن لكام تكرن غخرثة فبتاية ونشيقة مكة: وَهدَا لبن كدلك؛ الأن 
نسْكيّه ميقَايّان لألْهُ يَعْدَمَا جَاوَرَ الميقات حَلالا وَعَادَ يَلرَمُهُ الإحْرَامُ من الميقات فكان 
كَائُلمٌ بأهْله. 

ولأبي حَنيقَة أن السفْرَةَ الأولى قَائمَة مَا لم يَعْدْ إلى أهله فَكَانَ مزل مَنْ لم 
يَخْرُجْ من الميقات حَنَّى عَادَ وَحَجّ. وَالحَاصلَ أن الأل عنْده أَُ مَا لم يُصل إلى أ 
فَهُوَ بمئّزلة مَنْ لم يُجَاوِرْ الميقات. 

عنما أن من حرج من اليقّات بمئزلة من وَصّل إلى أفلدء وما قال: 
(فَوَحَب َمُ النَمتّع) وَل يَقْل: فَهْرَ مُتَمنمٌ؛ لأنْ فَائدَةَ الخلاف تَظْهَرُ في حَقَّ وُحُوب 
الدّمء ققال: (وَحَب دَمُ النمتّع) وَهُوَ دم قربّة لكونه دَمَ شكْر؛ وَهَذَا حَلَ له التَتاول مه 
َيْصَارٌ إلى إيجَابه باغتبار هذه الشبهّة 02-6 ا 
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وَولهُ: إن قَدم بعْمْرة أي: بإِحرام عُمْرَة (تَأفْسَدَها) بأن جَامَعَ امرأئة قبل 
أعْمَال العُمْرَة (وَكَرَغَ منها/ يَغني مَصّى (وَقَصّن) وكحلّل (نُمْ انَحَذَ البَرَةَ دارا ثم 
اْعَمَرَ في أشهّر الَجُ) أئ: قَصَى العْرَةَ التي أقْسَدَهَاء (وَحَجّ من عَامه ذلك لم يَكْنْ 
مُتَمنعَا عنْدَ أبي حَنيفَةً) يَعْنِي ذا كان خروجة إلى البَصرّة في أشهْر الحج. 

وَأمًا إذَا حَرَج قَبْل أشهّر الحَجّ وَاعْثَمَرَ وَحَجّ من عَامه ذلك كاله يكرن متم اذ 
حلاف» كذا في «النَهَايّة» تاقلا عن «مبسو ط» شيخ الإسلام «والفوائد الظهير 4 
وفان أ يُوسُف وَمُحَمِّدٌ: هُوَ مُتَمنّعٌ وَالوَجهُ من انين ما ذَكرَهُ في الكتّاب. 

(ومّن اعتَّمَرٌ في أشهر الحج وَحَجّ من عامه فَأَيهُمَا أفسد مضى فيه)؛ أنه لا 


راص دما سم 


: ئُ الخ جَ عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال (وسقط دم المتعت)؛ أنه لم يُتَرَفْق بأداء 


الجزء الثانى نا 
تسكين صحيحين فِي سفرة واحدة 

(وَإِدًا تَمتّعت المَرآهٌ فقضحت بشاة لم يُحِرْهَا عن المتعت)؛ لأنّها تت بغير الواجب» 
وكذا الجواب في الرّجل. 

الشرح: 

وَقولهُ: (وَإِذا تَمَيعَت الْرأة فُضَحّت بشتّاة : يُجْرِهَا عَنْ | النَة لأَنَهَا كت بعر 
الواجب عَلَيْهَا) إذ الوَاحبُ عَليَْا دم م الت نيه ليِسَتْ يواجبّة) وَلئنْ كَانَتْ 
وَاجبّة بأن اه شَدرت بييّة لصحيه فَذَلكَ وَاحبٌ آخر عليه 2 ما وجب تّمت 
(وَكَذَلكَ الْحَوَابُ في الرَّجُل) 0 ميا الا لأن الستائلة كَانْتْ امْراةٌ فَوَضَعسْ 
الْسألة عَلى ما وَكَعَ َم لأنَ الغَالب من حَاهنَ الجَهْلَ ونه التَصمْحيّة في هَذْي لتم لا 
تكون إلا عن جهل. ” 0 يُحْرِهَا عَنْ م النقة كَانَ ليها تان سرق ينا وت 
دم الممعَة الذي كَانَ 5 عَليِمَاه وَدمّ آخرٌ لأنهَا قَدْ حَلْتْ قَبْل الذَبْح 


(وَإِذَا حاضت اْرآَةُ عند الإحرام اغتّسّلت وأحرمت وَصنَعَت كما يَصِنَعْهُ الحَاج 


> م1 


غير أَنْهَا لا توف بالبيت حتّى تطهر) لحديث عائشنَ رضي اللَّهُ عنهًا حينَ حّاضت 
بسرف ولأن الطواف فِي المسجد والوقوف فِي الممَاَة, وَهَدًا الاغتسَال للإحرام لا للصّلاة 
فَيَكُونَ مُفيدا. 

الشرح: 

(وَإِذًا حَاضَن الأةَ عند الإخرام اْعْسَلت وَأَخْرَمَت وَصَتَعَت كَمَا يَصْتَعُْ الحَاجُ 
ال 1ك ليت حلى تور لخَديث غائة حون حخاطتتا يسترف وَهُوَّ ما 
روي «أن اللي يك دحل عَليْهَا و هي تنكي فَقَال: ما كيك لعلك تفسلت؟ قَقالت: 
نَعَم فقال عَليهِ الصّلاة وَالسّلام : هَذَا شيء كَتَبَهُ الله عَلى بئات آَم دعي عَنْك 
الْعُمْرَّقَ أذ قَال: رضي عُمْركك وَاْقَم قُضِي رسك وامتشطي واصطئعي جَميع ما ما يَصنَعْ 
لاج غَيْرَ أن لا تطوفي بالييْت» لاذلا إِنّمَا هو بقؤله: وَاصنّعي جَمِيعَ ما يَصنَعْ 
الحاجء وَلِيْسَ فيه ل على الاغتسّال. 

وَلكن فيمًا رَوَى أَبو دَاوْد ذ في السئّن بإستاده إلى عَانْشَةَ قالت: ُفسّتْ ا 


نت عْمَيْسِ بِمُحَمَّد بن أبي بكر أ مر ”َك أن بَكْرٍ مره أذ متسل وتهل» ليل 


- 


1 


العنايي شرح الهدايي 
عَلى ذَلكَ؛ (ِوَلأّنَ الطُّوّافَ في الَسْجد) وَالخَائْضُ مهي عَنْ دُعُول (وَالوقو ف في 
الَْارَة) وَليِسَتْ بمْهيّة عَنْهًا. 

َإِنْ قيل: لا فَائدَةَ في هَذَا الاغتسّال. 

(فَإِن حاضت بعد الوقوف وَطَوَاف الزّيَارَِ انصّرفّت من مَكَنَ ولا شيء عليها 
لطّواف الصدر) «لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام رَخْصّ للنّساءِ الحيّض في ترك طواف 
الصدر». 

الشرح: 

وَكَوَلَهُ: (وَلا شَيْء عَليْهَا لطّوّاف الصّذْر) أي: لتَرْك طوّاف الصّدْرِ؛ «لأله ولخ 
رخص للنّسَاء ايض في ترك طَوّاف الصَّدْرِ») روت عَائْشَة:«أن صَفيّة نت حم 
حَاضَتْ فَقَال الب عَليِْ المتلاةٌ وَالسلامُ: عَقْرَى حَلقَى إلك خَابِسمْتَا أمَا كنت 
طفْت يَوْمَ النّخْر؟ قالت: بَلى) قال عَيْهِ الصلاةٌ وَالسّلام: فلا يَأ الفري» فلمًا تَبَنَتْ 
الرخخصَةٌ للخائض والتقَسَاء في كرك طَواف الصائر م يجبا بترركه شيء؛ لأن الأعطل 
أن كل ثمنك جَارَ تركة بعُْرٍ لا يَحبْ يتذكه كَمَارة وَعفْرَى وَحَلقَى عند الْحَدئِينَ 
فغلىء وَمَعْنَاهُ: عََرَ جَسَدُهَا وَأَصَابَهًا في حَلقَهَا وَجَم. 

(ومن اتّحَدَ مكْنّ دارًا ليس عليه طواف الصدر)؛ لأنّهُ على من يُصدَرٌ إلا إذَا 
انّحَدَهَا دَارَا بَعد ما حل التّمْرٌ الأول فيما يُروى عن أبي حنيفَنَ رحمه اللّهُ ويرويه 
البَعض عن مُحَمَّدِ رَحِمَهُ اللّه؛ لأنّهُ وَجَبَ عليه بدخول وقته فلا يُسمّطُ بنيّتٍ الإقاميٍ بعد 
ذلك وله أعلمُ بالصّوَاب. 

الشرح: 

وكَوْلهُ: (وَمَنْ اَخَذَ مَكَةَ دَارَ) ظَاهرٌ. وَكَولَةُ: (بَعْدَ مَا حَل النّقرُ الأول) يعني 
ليم اثالث من يام النَحْرِ (لنَُ وجب يدحول وَقنَه قلا يَسْقْطُ بنّنه لإقَامَة بَعْدَ ذللك) 


00 
- 
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كَمَنْ أُصْبَحَ وَهُوَ مُقِيمٌ في رَمََانَ ثم سَافْرَ لا يحل لهُ أن يُفطر. فَأما إذا انُحَذْ مَكة 
دَارًا فيل أن يحل التَيرُ الأدل كلا يعن كته طواف الفكدر لآلة ضار كمقيو عاذ قل 


وك 


وعلى فول أ ويف انق عله طواف الكدو إلا أن يكورن عر على :الاقامة 


ل 


الجزء الثاني / 


3 مًّ مَا افتنَحَ الطّوّاف؛ لِأن وق الطُرّاف يَاق ع 7 ا لد امرك َمَا بَقَيَّ القت 
لا يعي في فى ذمّته سقط بِالعَارضٍ ع كاكرة التي حَاضَتْ في وَقت الصّلاة 


يَلرَّمُّهَا قَضَاءُ تلك الصّلاة. 


باب الجنايات 

(وَإدَا تَطَيّبَ المحم فَعَلِيه الكمّارَةٌ فَإن طَيِّب عُضوا كاملا هَمَا زَادٌ عليه دَمٌ) وَذّلك 
مثل الرّأس والسّاق وَالفَخين وما أشبّه ذلك لأن الجِنَاينَ تَتَكَامَلُ بتكامل الارتفاق» وذَلك 
فِي العضو الكامل فَيتَرَتَبُ عليه كمال الوجب (وإن طَيّب أَقَلْ من عضو فعليه الصدقةٌ)؛ 
لشُورٍالحنَيت قال مُحَدرَحمهُ الله يِب بده من الم اعتبارا لجز بالكل وَفِي 
امنتَقَى أَنَهُ إذَا طَيّب رُبْعَ اعضو فَعَليه دم اعتبارا بالحلق؛ وتحن نكر الفرق بِينَهُما من 
يعد إن شاء اللّه. 

كُمْ وَاجِبُ الدّم يَتَأدَى بالشناة في جميع المواضع إلا في مُوضعين نَدكُرْهُما فِي 
باب الهدي إن شاء اللّهُ تَعالى. وَكُلَ صدقتٍ فِي الإحرام غَيرْ مُقَدْرَة فَهِي نصفُ صاع من 
برلا ما يَحِبْ بقتل القملتٍ والجرادَة هَكَدَا رُوِي عن أَبِي يُوسف رَحمه اللّه تعالى. 

الشرح: 

بَابُ الجتَايّات): نا فَرَغّ من بان أَحْكَام الْمخرمين بدأ بمَا يميم من العَوَارضٍ 
من الحنايّات وحار وَالفوات» وهي جَمْعْ جتايّة) وَالحناية م لفعلٍ مُحَرمٍ شرعا 
سَوَاء 0 ا أو نفس ) وَلكنّهُمْ أغني الفْقَهاءً 00 بالفعل 3 في التُفُوسِ والأطرّاف. 

َأما الل في اال فَسَموهُ غَصِبّاء وَلْرَادُ ههنا فل لسن للمُحْرِمٍ أن يَفْعَلهُ 

وَإنمَا جَمَعَ اذ أنَهَا ههنا أَنْوَاعٌ َولَهُ: (وَإِذا تطَيّب الخرن التَطَيِْبُ عبَارَة عن ؛ أُصُوق 

ين له رائحةٌ طة يدن الحم أ بْضوٍ ملك فَلوْ م طينا لضن يذه عن عله 


8 ألا 5 يسك الْخْرِم يُوحبُ كنار لقؤله ل :«الخاج الشئعث التفل» 
وَاقَطبب يزيل هَذْه الصفة كان جتَايّة لكنّهًا تتَمَاوَ 2 تاوت مَحَلَ الاية مض .انه 
بقؤله: إن طَيّب عضا كاملا كن رَادَ فَعَليْه دَمٌ) وَكَولهُ: (قَمَا رَادَ فصّل في اليينِ. 
وَقولهُ: (وَذَلكَ مثل الرّأس) ظَاهِرٌ. 


9 العناي شرح الهداين 

والقاصل في الارتقاق يَيْنَ الكامل والقاصر العَادهٌ إن العَادَةَ في اسْتعْمّال 
اليب لقا اث ً و كَل م به احقانة وفيمًا وله في جاته عصان كيه 
الصّدقة. روح ذْكرٌ الفرْق يْنَهُمَ) هُوَ قَولُ: وَلنَا أن حَلقَ بض الرأس 
ارْتقاق كَامل إل وله (إلا في مَوْضْعَيْن) يَعْني إِذَا طَاف طَوَاف الرُيَارَة نبا وذ 
جَامَعَ بَعْدَ الؤقوف بعرَقة. وَكولُهُ: (إلا تايحت يكن القكلة تزاف ين ان لان 


لس ع تي لي 


هما غير مُقَئرِ بنضّف ماع يل يَعَصَدٌقُ ما اء. 


20000 


2-5 9 ار ١‏ مه 
قال (فَإن خَضَب راسه بحنَاءٍ عليه دَم)؛ لأنَهُ طيب. قال يه «الحنَاءُ طيب»”" وإن 


2. 


اال الس و 


صار ملبّدا فعليه دَمَان دم للتّطيْبٍ وَدَمٌ للتُغطيت. ولو خضب رأسه بالوسمت لا شيء 


عليه؛ لأنّْها ليست بطيب. وعن أبي يوسف رحمه اللّه أَنّهُ إِذَا خضب رأسه بالوسمة؛ أجل 


أنه مَغَلّفَ ار ل ا ما 


يغْلّف رأسه وهذًا صحيح. كُم ذكر محمد 
في الأصل رأسه ولحيته لفت ع نكر الرّأس فِي الجامع الصغيرٍ دل أن كَل 
واحد منهما مضمون. 

الشرح: 

قله ع المكلذة وَالسّلام «الحاء طيب» قالهُ حينّ نَهّى الْحَْدَةَ أن َخِتَضبْ 
بالحاءء (وَإِن صَارَ مُبّدَا) بأن كان الحناء جَامِدا غَيْرَ ماع (فعَليْهِ دَمَان: دم للتطيْبء 
وَدَمُ لقخطية) : يَعْنِي ذا غَطَاة يَوْما إلى اليل إن كَانَ أقل م : ذلك فَعَليُهِ صَدَقَة وَكَذَا 
إِذَا غَطَّى رَيِعَ الرأس» أمّا إِذَا كَانَ أَقَل من ذلك فَعَليّْه ملقة. وقولة: (باغتبَارٍ أله ل 


2 


امُعالجي من الصداع فعليه ه الجزاء باعتيار أَنّهُ 


و 


رأملة) أو عدا الفط ككش اللبن روطو المطح وسكو ها حلم ورقها حشارة: 
وَكَولَهُ: (وَهَد) أي: أوِيل أبي يُوسُفَ بالنّغايف (صّحيحٌ)؛ أن تَْطيّة الرأس 
1 20 
َولَهُ: ل كر مشكة في الأمطل) بتي في منالة اللاو ردابت وليه وافتصار 
في 0 الصّغير عَلى كر الرأس) خا وفي ذَّلكَ ذلالة على أن 1 واحد منهمًا 
ون 


.)؟١4/4( أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة في الحج, والطبراني في الكبير‎ )١( 
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الجرزء الثاني 

(فإن اذهن بزّيت فعليه دَمّ عند أبي حَنِيفَنَ وقالا: عليه الصّدّقَمٌ) وَقَال الشافعي 
رَحمَهُ اللّهُ: إذَا استعمله في الشعر فَعليه دم لإزَالج الشعث؛ وإن استعمله في غَيره فلا 
شَيءَ عليه لانعدامه. وَلهُمَا أَنهُ من الأَطْعِمَةِ إلا أن فيه ارتِمَاقًا بمَعنَى قتل الهوامٌ وَزَالٍ 

ولأبي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ اللّهُ أنه صل الطيبه ولا يَخلو عن نوع طِيبه وَيَمَثُلٌ الهوام 
وَيُليّنُ الشعرٌ وَيزِيلَ التّمَت والشّعث فَتَتَكَامَلَ الجِنَايَمٌ بهذه الجملت فَتُوجِبْ الدم؛ وكوثه 
مَطعوما لا يُنَافِيه كالزُعفْران؛ وَهَذًا الخلافٌ في الزّيت البَحت والحل البّحت. 

آمًا المطيّبُ منهُ كَالبَتفْسّج وَالزنبّق وما أَشْبَهَهُمَا يَحِبُ باستعماله الدّمُ بالاتّفاق؛ 
لأنّهُ طِيبُ وَهَدًا إذَا استَعمَلهُ على وجه التَّطِيِّبِه ولودَاوَى به جُرحه أو شُمُوق رجليه فَلا 
كَثَارَةَ عليه؛ لأنْهُ ليس بطيب في تفسه إِنّمَا هُوٌ أصلُ الطيب أو طِيبٌ من وجه 
َيُشتَرَطُ استعمائُهُ على وجه التّطيّبِ بخلافي ما إِذَا تَدَاوَى بالمسك وما أَشبهّة. 

الشرح: 

َقوْلَهُ: (وَإن اذّهَنَ برَيْت) يَعْنى برَيْت خالص» أما الْطَيْبْ بغيْره فيجيء ذكَرَهُ 
(َعَليْه دَم) إِذَا بْلعَ عْضْوًا كاملا وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وُقَولةة وله أل المليب) إن لواح 
التن فيه فيصير“عالية فصَارَ كيْيْضٍ الصّيّد في الأصالة يلرْم بكسْره الجَرَاء فَكَذَا 
باستغمّاله. قَولهُ: (ِوَهَذًَا الخلاف في الرَيْت البَمْت) أي: الخالص لام أي: دُهْنِ 
المسّمْسمء (أمّا الْطَبْبْ مه كَالَنَفْسّج) وَهُوَ مَعْرُوفُ (وَالرمْقِ) على وَرْن العَثبْرٍ دهن 
اليَاسّمِين (ِوَمَا أَشْبَهَهُمًَ) كَدُهْن اليا وَالوَرْد (فيَجبُ بِاسْتعْمَاله الدّمٌ بالاثّقاق؛ لألة 
طيبٌ» وَهَذَا ذا استَعْمَلُعَلى وَْه التَطيْبء وَلْ ذاوَى به جرْحَة أو شقوق رَجْليه فلا 
ا عَليْم وَهُوَ ظَاهِرٌ. 

ولك بويغلاف 33 ]ذا ذاو بالممثلف وما أسيهة كالعتير ‏ والكافور كلها 
طيب بنفسهًا فَيَجَبُ الدّمٌ بامْتعْمّاله وَإنْ كَانَ عَلى وَجْه اتّدَاوي. 

(وإن لبس هوبا مَخِيطًا أَوعْطَّى رَآسَهُ يُومًا كاملا فَمَلِيه د وَإن كَانَ أَقَلَ مِن 
ذلك فعليه صدقدٌ) وعن أبي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ أَنهُ إذَا لبس أَكثّر من نصف يوم فعليه 


1# م و2 


دم وهوقولن أبي حنيفنَ رحمه الله آولا. 


العناية شرح الهدايتّ 


وقال الشافعي رَحمَه اللّهُ: يَحِبْ الدّم بنّفس النّبس؛ لأنْ الارتفاق يتَكَامَلَ 


بالاشتمال على بدنه. ولنًا أن م مَعنّى التّرَظّق مُقصودٌ من النْبسء فلا بد من اعتبار المدة) 


ليحصل على الكمال ويَجِب الدم؛ فَمُدْرَ باليوم؛ لأنّهُ يلس فيه كم ينع عادةٌ وتَتَقَاصَرٌ 


مو مس 


فيما دونه الجتاييٌ فتَجِب الصدقة. 


غير أن آبا يُوسف رحمه اللّه أقَام الأكثَّرٌ مَقَامْ الكل. ولوارتّدى بالقميص أو اشح 
به أو اكتَرّرَ بالسراويل هَلا باس به؛ لأنّهُ لم يَلبَسهُ بس المخيط. وَكَدَا لو أدخَل منكبيه 
فِي القبَاء ولم يُدخل يديه فِي الكُمّينِ خلافا لزّهَرٍِ لأنهُ ما لبسهُ تبس العَبَاءِ وَلهََا يَتَكَلْفْ 
في حفظه. 


موس 


وَالتَّقديرٌ في 5خ ليه تَعْطِيّةٍ الرّأس من حيث الوقت ما بِينّاه, ول خلاف أَنّهُ ذا عن 
جميع رأسه يوما كاملا يجب عليه الدم؛ لأنّهُ ممتُوع عنه ولق قطن بعض رأسه 


شَامَروي عن أبي حنيفْةّ رَحمَهُ اللّهُ أنّهُ اعتَبْرَ الرْبُع اعتبارًا بالحلق والعورة, وَهَذَا؛ لآ 


ستر الببتعض استمتاع مقصود يعتاده بعض ) النّاس» وعن أبي يُوسف رحمه الله أَنّهُ يَعتَبِرٌ 
أكثّر الرّأس اعتبارًا للحقيقت. 
00 


َولَهُ: (وَإِنَ لبس تيا مَخيطًا مَخيطًا أو غَطَى َس يما كاملا َل دم حُكُمْ اليلة 
500 وَقَولَهُ: (وّلنا أن مََى الترفق مفْصُوةٌ اللبس) لآنْهُ أَعَدَ لذلك» قال الله 
َعَالى: « سَربِيلَ تَقيكُم الْحَر 4 [النحل: ]8١‏ َهذَا الى قد يمه تيَكُونُ الارتقاق 
كاملا وا بو الا ولا لاير جه بقار بر الإكاول واماصير حفن 
الحرَاء بحسب ذَلكَ فَقَدرَ بالييوم أو اليْلة؛ له يل فيه ثم فرع َه ِنَم لبس 
وبا يَابِقُ بالنّهَارِ يَنْرِعْهُ باللّيل وَمَنْ لبس تَوْا يَلبقْ اليل يَنِْعْهُ بالنَهَارِ فَإِذَا تْرَعَ دل 
على تّمَام الارتفاق فَيَجَبُ فيه الدَمُ وما دون ذلك كناف" ابلكاية فرة لتعفتاة الاررتفاق 
(غَيْرَ أن أبَا يُوسُف أَقَامَّ الأكثرَ مَقَامَ الكل)؛ لأن ال قد يَْعُ إلى تنه قبل اليل 
يرع ثيَايَهُ التي لبسّهًا للئّاسء فَكَانَ لين في أكثر اليم ارْتفاقا م وكا وَلكنّ هَذَا 


5 


و إمر 2 وو 30 ور 3 .0 و 5 له الرار ها عه 
غير مُضبوط فإن أحوال رجوع الناس إلى يبوتهم قبل الليل مختلفة» بعضهم يَرْحِمٌْ في 


الجزء الثاني 
وَقَت ل ؛ وَينْضَه يله وَيَنْصهْ يدف فكان الطاهة هو الأول. 
قَوْلهُ: (وَلوْ ارئدى بالقميص أَؤْ أنّسَحَّ به) الا اخ هُوَ أن يُذْحل نُوْبَهُ ئَحْتَ 

ا د 

وَقولهُ: (خلافا لرُفر) هُوَ يُقول: القبَاء مَخِيط» فَإذَا أَذْحَل فيه مَنْكييْهِ صّارَ لابسًا 
للمٌخيط: فَإِنْ القيَاءِ يُلبَسْ هَكَذَا عَاده. وقلَا: مَا لبس لبْس القبَاء؛ أن العَادَةَ في ذَلكَ 
الم إلى تفسه بإذخال اذك َيْنِ وَاليَدَيْنِ؛ لأ مَأَحُوذٌ من القَبو و الضم وَل يُوجَد. 

(وَهَذَا يكلف في حفظه) وَعَلى هَذَا لو رَيهُ وَمْ يحل يَدَيْه في الكُمَيْنٍ كَانَ 
لابسًا؛ له لا 20 إِذ ذَاكَ في حفظه ونم أَعَادَ قَوْلهُ: (وَالتقَديرٌ في تَعْطيّة الرأس) 
0 

وقول وما ام هو قا فال أو عط رأ يَوْمًا كاملا. و قَوْلهُ: (وَلا حلاف أله 
0 ظَاهرٌ. 

َوْلهُ: يعَادهُ بَعْضُ النّس) كَالأثْرَاك وَالأكراد َإنْهُمْ يَُطُونَ رُعُوسَهُمْ بالقلانس 

الصّعَارِ 0 ذلك قا كاملاء (وَعَنْ أبي يُوسُف أنه - كثر الرأس اغْتبَارا 
للحقيقة) أي: لحقيقة الكثرَة؛ إِذ حَقيقتُهَا نما تبت إِذَا قَابَلِهًا 1 منْهًا وَالربع وَالثْلث 
كثيرٌ حُكْمًا لا حقيقة 

ون حلق ع رأسه أو ريع لحيته فصاعدا فعليه دَمْ؛ فَإن كان أَقَلّ من الريُع 
فَعَليه صَدَقَمٌ) وقَال مالك رَحِمّهُ الله لا يَحِبُ إلا بحلق الكل: قال الشافعِيُ رَحِمَهُ الله 
يَحِبْ بحلق القليل اعتبارًا بتَبّات الحرم. 

ولنًا أن حلق بعض الرّأس ارتفاق كامل؛ لأنّهُ معتاد فتتَكامل به الجنايي 


5 


وَتَتَقَاصرٌ فيما دُونَهُ يبخلاف تطِيب ربع العضو؛ لأنّهُ غيرٌ مقصود؛ وكذًا حلق 7 
النّحيَجٍ مَعتَادٌ بالعراق وأرض العرب (وإن حلق الرقبَنَ كلها فعليه دم)؛ لأنّهُ عضو 
مقصود بالحلق. 

(وإن حلق الإبطين أو أَحَدَهُمَا فَعَلِيه دَمٌ)؛ لأنّ كُلَ واحد منهما مُقصودٌ بالحلق 
لدفع الأذى وَنَّيل الرّاحةٍ فَأشبّه العَائَدَ ذَكَرٌ في الإبطين الحلق هَهُنَا وَفِي الأصل التّتفْ 


العنايّ شرح الهدايسّ 


(وقال آَبُو يُوسُف وَمُحَمّد) رَحِمَهُمًا اللّهُ (إذّا حَلقَ عُضوًا هَعَليه دم وَإن كَانَ أَقَلَ 
فَطْعَامٌ) آَرَادَ به الصّدرٌ وَالسّاق وما أشبّهُ ذَلك؛ لأنْهُ مَمَصُودٌ بطريق التَتُورٍ َتتَكَامَلْ بحَلق 


كله وَتَتَقَاصرٌ عند حلق بعضه (وإن آخَدَ من شاريه فعليه) طعَام (حكوميٌ عدل) 


٠ 0 


086 حم ل 0 


ومَعنَاهُ آَنْهُ ينظرٌ أن هذا المأحُودٌ كم يَكُونُ من ربع اللّحيٍَ هَيَحِبْ عليه الطعَام بحسب 


٠ 


َلك حَتَّى لوكانَ متلا مثل ريُع الريُع لزمهُ قِيمَمٌ ربع الشاق وَلفظَهٌ الأخن من الشارب 
تَدُلُ على أَنّهُ هُوَالسنٌّ فيه دُونَ الحلقء وَالسَنّدٌ آن يُقَصْ حَنّى يُوَازِيَ الإطار. 

قال (وإن حلق موضع امَحَاجِم فَعَلِيهِ دم عند بي حَنِيفَةً) رحمه اللّهُ (وقالا: عليه 
صدقمٌ)؛ لأنّهُ إِنّمَا يُحلقَ الحجامنّ وهي ليست من المحظورات فَكذَا ما يَكُونَ وسيلةٌ إليها؛ 
وَإلا أن فيه إرَائمَ شَيءِ من التُفّ هَتجِبُ الصّدقَةٌ وَلأبِي حَنِيفَمَرَحِمّهُ لله أن حَلقَه 
مَقصود؛ لأنّهُ لا يَتَوْسَّلَ إلى المقصود إلا به وقد وَجد إِزَائمٌّ التّفث عن عضو كامل 
فَيَحِب الدم. 

الشرح: 

َقَولهُ: (وَإِذَا حَلقَ وُبْعَ رَأسه) ظَاهرٌ (وقّال مَالكُ: لا يَحبْ إلا بحَلق الكُل) 
عَمّلا بظاهر قَوْله تعَالى: « وَلَا تحلقُوأ رُدُوسَكُرْ » [البقرة: ]١55‏ إن الرقاه 
للكل (وقال الشافعي: يجب بحَلق القليل) وَهُوَّ ثلاث شعَرَات) وَعَلقَ الحكم اسم 
لجنس وَالحَكم المحلَقُ ياملم اللمنس يتَأدذَى بأذئى ما يَنُطَلقٌ علي الاسم كما (في كات 
الحرم)» (وَلنَا أن حَلقَ بَعْض الرأس ارتفّاقٌ كَاملّ لاه مَُْاد)» فَإِنْ الأثراك يَحُلقَونَ 
ا سهم وَبَعْضُ العَلويّة ا نَ تُوَاصيَهُمْ لابتعاء الرّاحَة وَالريئَة وَالارتفاقٌ 
الكَاملُ تمَكَامَلُ به الحنَايَة كَمَا تقَدَمَ (وتتقَاصَرٌ فيمًا دُوه) وفي قَؤْله: (قمَكَامَلَ به 
لاية) إشَارَةٌ إلى دَفْع ول مالك فَإَِهُ َال: بحَلي كل الرّأس تَتَكَامَلَ التاق فَأَشَارَ إلى 
أن .لقان كام #اللتض اتا 

وَفي قَؤْله: (وَتتقَاصَرٌ فيمًا دُوتَه) إِشَارَةٌ إلى كفي قَوْل التافعيّ رَحمَهُ اللَهُ نه 
يحب الجرّاء بالقايل» فَأَشَارٌ إلى أن الحتايّة في القايل قَاصرَة فَكَيْفَ ثوحب الدّم. وم 


ا 


ف وس ته 


3 ا 0 0 سا رد كن نرم اي لع م 0 ا 2 
الأخدمر”: اللحة معدار الربع وَمَا يُشْبِهُهُ (مُعْتَادٌ بالعرّاق وَأَرْض العَرّب)» فكان مَقَصُودًا 


لم20 ودلا 
بالارتفاق كَحَلقٍ الرأس فَألحقَ به احْيَاطًا لإجَاب الكقار ار ها مَْمّةَ على 
الاحتيّاط حَنَى 2 الأَعْدَارٍ بخللاف تُطييب ٠‏ رع 0 ها كيار و إِذ 
العا في الأب ليست في الافنصارٍ على الع كد الو لكام في الطب كارع 
في الخلق في حَقَّ الكفارَة. 

وإ حَلق الوقبَة كلها مَل دم)؛ أله عضو مَقْصُوة بالحلق (وَإِن حَلقَ الإبطين 
أ الم عليه دَمْ؛ لأن كل وَاحد منْهُمًا 0 د بالحلق لدفع الأذى َيِل الرّاحَة 
فَأَشْبّهَ العَائَة) قيل: إذا كَانَ كل وَاحد من الإبطيْنِ مَقَصُودًا بالحلق وَجَبْ أن يجب 
بحلقهمًا دَمَان. وأحيب بأن جتايات الْخِْم إِذَا كَانَتْ من وع واحد يجب ب 


00 - 


22 3 لسعو ام 


مان واحة» ألا ثزى لإ أزال شغر جميع بدن الور ميل إلا دم واحذة. 

(ذكر في الإسطين الخلق ههتا) يني في الخامع الصّغر (وفِي الأمثل) أئا: 
البْسسُوط (الَنْفُ وَهُوَ السنّة) بخلاف العَائّة» فَإِنَّ السّة فيهًا الخَلقَ لا جَاء في الحَدِيث: 
«عَشْرٌ من الفطرّة منْهًا الاسْتخدَادذُ» وكفسيرة 0 العائة بالحديد. 

لقال اق وس ةا إِذَا حَلقَ ء عو قعل كم قيل: لعا كان القزلا 
أبي حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله لا أَنَهُ حَالمَهُمًا في ذلك وَإِنّمَا عضا بالذكْر لأَنْ الروَايةَ مَحْفُوظة 

وَقولةُ: (أرَادَ به) أ: بقؤله عُضْوًا (الصّدْرَ وَالسسّاقَ وَمَا شب 3 مثل القخذ 
وَالعَضّد. فَإن قيل: احاية بالحلق لجآ كام إِذا كَانَ العْضْوٌ مُقَصُودًا بالحَلق 3 
دكرق بين كدذللت 5 هَذَا الذي ذَكَرْت هُوَ ما ذكرَ في المُوط. 

قال بَعْدَمَا ذَكَرَ حَلقَ الرأس: تم الأصل بَعْدَ هَذَا أنْهُ مَتَى حَلقَ عُضُوًا مُقصودًا 
لخي من بدن قبل أوان لحل عي م وإ لق ما لس بمفطُود عليه ندقة» كم 
قال: وممًا ليْسَ بمَقصُود حَلقُ شَعْرٍ الصّدْرٍ وَالسسّاق. 

ولكن المت ذَكَرَ مَا هُوَ اللموَافقٌ لرواية المخام مع الصّغير لفخثر الإسلام ل إل 
أله 2 مَقصُودٌ بِالتنُور: أَي: إزَالقهُ باثُورَة» ولا فَرْقَ عند الأئمة الأربعة في إزالة امغر مين 
الخلق وَالنيْف وَالَنُور ة قانَتْ الحنايةُ بحَلق كُلّه كَاملةَ وَبحَلقٍ بَعْضه قاصرَة. 

وَقولهُ: (وإن أَحَذ من شاربه) ظاهرٌ. وقيل الشّارب عضو مَقَصُودٌ بالحلق» إن 


تلن 


العنايّ شرح الهدايتّ 
م عَادَةَ بض النّاس حَلقَ الشّارب و للحي فَكَانَ الوواحب تَكَامُل الحتاية بحلقه. 
وأحيب ب َع الي ف الميقة ُو واحة لانصمال ابغض بالتغض َل عل في 
كم أغّاء مُتفرقة كَالرأس: فَإِنْ من العَلوئّة مَنْ غَادَنْهُ حَلقُ مُقَدَمٍ ارس وَذَلكَ لا 
دل على 0 ده 
قَولهُ: (ندلٌ على أله هو الس فيه دون الخَلِ) هُوَ الَذهَبُ عند يعض ارين 
من مَتْمَايخنًا 1 روي عُ ) الي عليه الصّلاةٌ وموم َه قال: «عَثْرَة من ) فطْرتي 
رَفطرّة إبْرَاهِيمَ ليل الرّحْمَنِ) وَذَكَر من جُمْلتهًا قَصّ الشّارب». وَقَولَهُ: (حنّى 
يُوَازِيَ الإطَارَ) قال في الْغْرب: إطاة رٌ الششّفة مُتَقَى جلدتهًا متها مُسْتعَارٌ من إِطَارٍ 
انكل وَالدّف. قال: (وَإِن حَلقَ مَوْضعٌ م اللَحَاجم فعَليْه دم ) اراد بالْحَاحمٍ هَهُنَا جمع 
م اسم آل من الحخائة يذلل ذكْرٍ اشم الضع» فلا بصع أذ يَكُون جَْعَ مَحْجَمٍ 
بفتح الميم اسم مَوْضِع من الحجامّة) سيا ظاهرٌ. وَأما ليل أبي حَنيقة ففيه اشتبّاة؛ 
ل ل حل مفصوةا ووس وها افا لحب بألة حوام عه سر 
لذّاته بل قَال: مَقَصُودَاء وَمَا لا يتم الْقَصُودُ لذّاته إلا به َهْوَ مَقَصُودٌ ون كَانَ لعَيْرِه 
فلا ثثافي يها بق الكَلامُ في أن اراد بالقْصُود أعَمْ من أن يَكُونَ لذَاته أو لَيره. 
وكَوْلهُ: (عَنْ عْضُو كامل) يَعْني أن هَذَا الَوْضعٌ في حَقٌّ الحجَامّة عُضْوٌ كَامل. 
(وإن حَلقَ راس مُحرم بأمره أو بِغَيرٍ آمرِه فَعَلى الحالق الصدّقَمُه وعلى المحلوق 
دَمٌ) وقال الشافعي: رَحَمَهُ اللّهُ لا يَجِبْ إن كان بِغَيرٍ مره بن كان نَائما؛ لأن من أصله 
أن الإكراه يُخْرِجٌ المكره من أن يَكُونَ مُؤَاخَدًا بحكم الفعل والنُومْ أبلغٌ منه. 
وعندنًا بسبب النُومِ والإكراء يُنتفي لمكم دُون الحكم وقد تقرر سببه؛ وهوما تال 
من الرّاحَجٍ وَالزّيئَجٍ فَيَلرْمُهُ الدّمُ حتماء بخلافي المضطرٌ حَيثُ يَتَخَيّر لأنّ الآهَنَّ هُنَاكَ 
سَمَاوِيّةٌ وَهَهُنَا من العبّادِ كُم لا يَرجِعٌ المَحلُوقَ راسهٌ على الحالق؛ لأنْ ادم إِنْما َزِمَهُ يما 
كال من الرَاحتٍ فَصارٌ كامغرور في حق العقّر. 
وَكَدَا إِذَا كَانَ الحالقّ حلالا لا يَخْتَلفُ الجوابُ في حق المحلوق رآأسه وآما 
الحالق تَلرّمُهُ الصّدَّقَةٌ في مُسألتنًا في الوّجهين. وقَال الشافعي رَحمه الله لا شيء عليه 


وَعلى هذا الخلافٌ إذَا حلق المحرمُ رَأس حلال. له أن مَعتى الارتفاق لا يَتَحَفَّقَ بحلق 


الجزء الثاني 


شعر غيرِه ه وهو ا موجب. 

ولنَا أن إزَالمَ ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام؛ لاستحقاقه الأمان 
مزلت بات الحَرَّم فلا يرق الحَال بين شَعره وشَعرٍ غَيرهِ إلا آنْ كمال لحني في 
شعره (فَإِن آَحَدَ من شَارب حلال أو قَلّمَ أظافيرَهُ آطعّم ما شاء) والوجة فيه ما بين 

ولا يَعرَى من نَوعٍ ارتمّاق؛ لأن يَتََدَى بتَمَث غَيرِهِ وَإن كان أَقَلَْ من التي بتفث 
تفسه فَيَرّمُهُ الطْعَامُ (وإن قص أظافيرَ يديه ورجليه فَعَلِيهِ دَمَ)) لأنّهُ من المحظورَات لا 
فيه من قَضاءِ التفث وإَالمٍ ما ينمو بن البَدَنِء هذ لما كُلها فهو ارتِعَاقّ كَامِلَ 
َيَلرَمُهُ الدّم؛ ولا يُزَادُ على دم إن حصل فِي مجلس واحد؛ لأنُ الجِنَايَنَ من نّوعٍ واحب فَإن 
كَانَ في مَجَالس فَكَدَنِكَ عند مُحَمّد رَحمَهُ اللّهُ؛ لأن مَبِنَاهًا على التُدَاخل فأشبه 
كَمَارَة ابطر إلا إذا تحَللت العَمَارَةُ لارتما الأولى بالتُكفير. وَعَلى قول أبي حَنِيفةَ 
وبي يُوسُّفْ رَحمهُمَا اللّهُ تَحِب أَربَعَنٌ دماءٍ إن قَلّمْ في كل مجلس يدا أو رجلا؛ لأن 


دم قوير 


الغَالب فيه معنّى العبّادة فَيَتَعَيّنُ التّدَاخُلُ باتّحَادِ الُجلس كما فِي آي السجدة. 

0 

قولهُ: (وإن حَلق) يَعْني الْخْرمَ (رَأسَ مُخْرِمِ بأمْرِه أَوْ بقيْرٍ أمْرِهه) الحالق 
96 رأسُهُ ما أن يَكُونَ حَلاليْنِ أو مُحْرِميْنِ أ الخَالقّ حَلال ولوك مُحْرِمٌ أو 
بالعَكس من ؛ ذَلكَ؛ قَالأوّلَ لا كَلامَ فيه) والثاني على الخالق ذا عتائقة ابزواء كلق بأَمْر 
ارق أو بعيْر أمْرهء حلافا للشافمي' فيهمًا َه ور لا شَياءً عَلى الخَالق مُطْلق؛ 
لأن 06 هو الارتفاق» وَهُوَ لا يتَحَقَقُ بحَلق شَعْرٍ غيره. 

وَل على الَحُلُوق ذا كَانَ بير أمْره يأن كَانَ كائمًا؛ لأن من أله أن الإكرَاة 
يُخْرِ ج المكرة م ] الْوَاحَدَةَ بحُكْمٍ الفغل» 1 أبْلعْ منْهُ)؛ لأن القَصْدَ يَفْسدُ بالإكراه 
وينْعَدمٌ بالتّوْم وَقَلنَا في الحالق: كله 14د 0 بَدَنْ الإنسّان من مَحْظُورَات 
الإخرَام لاسْتحقاقه الأمَانَ بمئُزلة ئيّات ارم وتَنَاولَ مَحْظُورَات الإخْرَام يُوجب 
الََاء سوا كان في ينه 5 بات الحَرَم قلا يرق الحَال يَينَ 
شَعْره وَشَعْرٍ غيره. 

إلا أن الحتايّة في شَعْرِه مُتكاملة فيَلرَمُهُ فيه الدّمُ وَفي غيْره الصدَقَة وفي الَحُلُوقَ 


ك1 


العنايّ شرح الهداينّ 
رأطة تقر انيب وهو كل الرّاحَة وَالريئَةَ» وَذَلكَ يُوحَبُ لدم وَالنُوْمٌ وَالإِكْرَاه لا 
يَصْلْحَان مَانعَيْن؛ أن انم يتنِي بها ذُونَ الحكم. 
قيل: ذَكَرَ الْصَنْفْ هَهنَا أن بحَلق الشّغْرٍ َحصُل الريئَةٌ تحب ؛ الكقارة؛ وَذَكرَ 
9 الديّات م هَذا الكتّاب أن في شَعْرِ الرأس الذيت كله يفوت , سان 
وَذْلكَ تقض ة؛ أن امجَمَال هو الريئة. 2 بأنّه ال من ع الخلقة 57 


له 


و 


يكلْفُ عَادمُهُ في سيره ويَسْصْل بحلقه زية َال الث وَاقل» وذ قلقت اللهة 
زَال التنَاقض. 

وَكَولَهُ: (إبخلاف المضْطن) مُكُصِل بقوله حَنْما: أي بخلاف الْحِْم ا 
حَلق رأسه وه إذا لف يعي ذا شاء بح ا وإ شاء تصن 0 
وَإن ا صَام تلان يام (لأن الآفة هُنَاكَ سَمَاوية وفي صورة ة التَرَاع من ] العيّاد ” 
الَحْلُوقُ سه لا يَرْجعُ على اللي بمَا وجب عَليِْ من التّه. 

وقال بَعْض العُلمَاء: : يَررْحِعٌ م لأنَُ هُوَ الذي أ أوْقَعَهُ في هذه العُهْدَة فَكَأََهُ أُحدَ هَذَا 
القدرٌ من مّاله. وَقلنَا: (الدَمُ نما لزِمَهُ ما ئال من الرّاحَة فصّار كَالْغْرُورٍ) إِذَا ضَّمنَ 
ار لا يَرْجُِ َلى الكار) لله في مُقَابة مَا اسْتَؤفاة من مَافع المْضع. 

وَقَوْلَهُ: (وَكَذَا إِذَا كَانَ الخَالقٌ حَلالا) هُوَ الوَجْهُ القالث من الأَقسّام العَقليّة وَليسَ 
فيه على الخَالق شَيْء بالاتقاق وَفي الَحُلُوق الخلاف اد كور 

وَوْلُ: (في مسنألتنا أرَادَ به ما إِذَا كَانَ الخَالقَ مُحْرِمًا. وَكَوْلُ: (في الوَجْهيْن) 
ال ار 1 

وَقوَلهُ: (فإن اد يني اللْحْرِمَ (من شَارب حلال أو قصّ أظافِيرَه أَطْعَمْ ما شا 
وَالوَجَهُ فيه ما يبنا يع 026 إن إيَالة اانا عات 1 

وكَوْلَُ: رولا 2 ارْتفاق) إشّارَة إلى اللحوّاب عَم قال الشتّافعي رَحمَهُ 
حل رأ ره ولاعذ بن حرم بتر لأ د يط بي غلم 
فكجا الا هن في الإلبّاس عليه 3 فَكَذَلِكَ هَهْنَاء وَذَلكَ؛ لأن 5 الحلق وَأعنذ 
اثارب ارتاًا لد أن الإنسَانَ َكَأَذى بعَقَّث غَيْره ولس في إلباس المخيط ذَلكَ لكن 


لوو 


الذي بعَقَث غَيْرِه كل م من التَأَذي يقث كفسه (ِمَلرمُهُ الطُعَامُ) وَكَوْلَهُ: (وَإِن قص) 3 


الجرء الثانى /ا 
ْم (أظافِر يديه وَرِْلئِم ظَاهِرٌ. 
َوه ون لَه من لع وقد فل فق رمقيء لانتية اود لكر 


3 سه مم» 


يُسَمّى قضّ وأمًا مَعْنَى فَلنَ الارتفاقَ من حَيْتْ القصُ وَهُوَ شيء وَاحد. وَكَولهُ: (لأن 
مبْناهَا عَلى التّدَاعُل) يَعْني أن المْحْرِم ذا فَكَل صِيْدَ الحرَم يفيه قيمَةٌ واحدة وَإِنْ كانت 
الحناية في حَق الحم والإخرام مع َكَل مها على ذلك (فَأَ ََارة الفطر). 
وَهُمًا يقولان: كنار الإحرام مَعْنَى العبّادة فيها غالب بدليل عي على 
الَعْدُورِ كَالْكْره والنَائم والْخْطئ لاسي وَالْضْطن وَبالظر إلى ذلك لا تتتاخل فق 
بتَُُ د التَدَاخْل ب بانْحَاد المجْلس؛ لأَنْهُ إذَا كان في مجَلسِ واحد فالمقموه وَاحدٌ) 0 


- 


ص 


نات تجتنا انْحَادَ المقصود يوحُود ا الْجْلسٌ وما إِذَا امْتَلقَت المجَالس 
فيَتَرَّحْ جانب اختلاف الَحَالَ وَيَرَمُ لكل واحد دم عَمَلا بالوجهين. 

إن قيل: المَاياتْ إذَا كَانتْ من جنس واحد لذ فقدة الكنازة كما إذا كلو 
رَأَسَُ في 0 مُتلفة إن عَليِه ار وَاحدَة لذلك. 

فَالحَوَابُ أ 02 تُحَادَ العو وَنُحَادَ 1 وَكَذَا اتلافهُماء فَمَنّى انحَدَ 
احَمِيعُ لزِمَهُ كَمَارَةَ وَاحدة بلا حلاف يَينَهُمْ وَمَتَى املف الحميعٌ رمَهُ الكَمَارة 
مُتَعَدَدَة؛ وَمَبَّى انَحَدَ القَصُودُ وَاخْتَلفَ الكل فإن اتَحَدَ المجْلسّ تقوى جَانبُ الانّحَاد 
فَلِمَهُ كَفَارَةٌ وَاحدةٌ» وَمَتَى املف الَجْلسُ تَقَوَى جَانبُ الاعثتلاف وعدت (الكقارة: 

فإِذَ عَرَفْتَ هَذَا ظَهَرَ لرُومُ التعَدُدِ فيمًا د فيه عنْدَ اعتلاف الَجْلسِ وروم 
الوَّحْدَة عند نّحَاده ولانيارم أجلن الراين عَليْه؛ لأن الكل متَحدٌ د وَالْقَصُودُ كذَلك» 
بخلاف مَحَلَّ الراع؛ لأن الَحَال فيه محلم وك نمك الإبطين» إن المقصود 
ا 

وَلا يَحتَلفْ الخَال في انُحَاد لجَرَاء ييْنَ ما مَا كَانَ الَجْلسُ مُتّحدًا أُوْ مُسْملقَاءِ لأن 
ذلك لا روايّة فيه ون كانت قدَمّة ما يُوجب اناد الَحَال وق الريك ووه لو لور 
جَمِيعَ البَدَن ا ل إلا ا وَاحَدَة وَكَذ عدم أن كان مل نوي وَلِيْسَ في 

ا 0 إِقَامَنّ للرَيّع مُقَام الكل كما في الحلق (وإن 


6 0 
فص آل من حَمسَة أظافِيرَ فَمَيِ صَدقمٌ) مَعنَاهُ تحب ِكل ظظُر صَدَقةٌ 


وقال زَهَرٌ رحمه اللّهه يَحِبْ الدّمُ بقص َلاكَّتٍ منهاء وَهُو قل أبِي حَنِيفََ الأول؛ 


لأنٌّ في أظافيرٍ اليد الواحدة دما وَالتّلاثُ أَكثَرها. 

وجهُ الذكورٍ في الكتّاب أن أظافيرٌ كف واحد أَقَلَ ما يَحِبْ الدّمُ بقلمه وقد 
أقمنَاها مام الكل فلا يُقَامُ أَكثَرَها معام كُلَهَا؛ لأنّهُ يودي إلى ما لا يَتَنَامَى (وإن فص 
خمسة أظافِيرَ مُتَمَرقمٍ من ييه ورجليه فعَِيهِ صَدَقَدٌ عند آبي حَتِيعَة وآبي يُوسّف) 
رَحِمَهُمَا الّهُ الى (وقال مُحَمَّدَ)ء رَحِمّهُ للّهُ (عليه دمٌ) اعتيارًا با لو فصا من كف 
واحدء وما إذًا حلق رَبّعٌ الرّاس من مواضع مَتَمَرَقَيٍ 

ولهما أن كمال الجِتَايَجّ بتيل الراحت والزينَّحٍ وبالقلم على هذا الوجه يَتَأَدى 
ويشيئهُ ذلك بخخلافي الحلق؛ لأنّهُ مُعتَادٌ على ما مر 

وَإذَا تقاصرت الجِتَايَمٌ تَحِبْ فيها الصّدَقَيٌ فَيُحِبُ بِقَلمٍ كُلْ ظفر طعَامُ مسكين 
وَكدَلك لوقلم أكثّرٌ من حَمِسَةِ مُتَمَرُقَا لأن يَبلُعْ ذلك دما فَحِيتَئِن يُنقص عَنهُ ماشاء. 


وَقَوْلهُ: (وإن قَصّ يَدَا أَوْ رجلا ظَاهر. وكَولهُ: (وَجهُ الْكُورٍ في الكتاب) أي: 
0 ا 201 3 
“القدوري (أن فأفر كف" واحد أل نا تحبا الم ب 0 ال اتانيه 
ره 0 2 00 


الكل وفي ذَلكَ شيهة ا - إلا سه شه الشلهة 7 غٍُ 0 57 
وقد أَشَارَ ل هَذَا ادل بقؤله: وك أَقَمْنَاهَا 0 الكل) وَهُوَ في 2 
الخال:. أ أنه قل ما عن الك عدم حال كز ها لام مَة مَقَامَ الكل ففيهًا شه 2 
الكليّة إلى آخر ما 0 أن 0 ما هُوَ كَذَلِكَ لا يُقَامُ أَكْتَرهُ مَقَامَهُ قَلمّا قَال: 
لاه يودي إلى ما لا يتَناهَى)؛ الجا إذا أقِيم الثلامة مَقَامَ خحمْسّة يُقَام الاثئان 8 
اللانّة, 0 :ال وَالَنَصْفُْ مَقَامَ الطفريْن» 0 لم الطدة الوَاحدٌ مَعَامَ ظ وَنطف وهم 
وَالمَاة بقَؤْله: (إلى ما لا يَتتَاهَى). إلى ما يَتعَسرُ اعْتَارهُ لأن الحسم عدا أهل 
السّة وَالجَمّاعَة يَتَنَامَى إلى اشر لحي كرا للدية ل وزتارزل. مسق كنا 


الجزء الثانى 0 
2 8 ًِ م امه م 0 ما لم ل 00 0 داور 2 ٠.‏ 00 5 ريم 
(وَإن قص حَمْسّة أظافير متفرقة) بالحر صفة للمعدود كما في قوله تُعالى: 9 سبّع 
م 2 1 ه مامه - وه 0 0 0 2« 1 ءًٌ 

يُوسّفَ رَحمَّهُمًا اللهُ. وَقال مُحَمَّدٌ رَحمّهُ اللهُ: عَليْهِ هم اعتبَارًا ما لو قصّهًا من كف 


- 


واحد) بجامع أله قَصّ حَمْسَة أظافير وَلا تفرقة في ذلك ييْنَ أن تُكُون من يد وَاحدَة 
أ من َد وجل (وَبما ذا حَلقَ ع الس من مواضع متفرقة. 

وَهُمَا أن الدمَ إِنُما يَجبْ عند تكَامُل الحنايّة بتيْل الرّاحَة وَالرّيئَة و) هَذَا ئيس 
كَذَلكَ لأنَهُ (بالقلم على هَذَا الوه يَأَذَى وَيَشْينُهُ ذلك بخلاف الحلق؛ لأنْهُ مُعْتَادٌ) 
دين بأل نام يعدو رامع وعكاين تخ ء داتع ريم عير بتكن الح : 

(وَإِذَا تعامر كا إقتائة كحي فوا المكدوم تمتها 0 طَعَامٌ مكين» 
(وَكَذَاكَ لو قَلْمَ أكْثرَ من حَمْسّة مُتَفرَا إلا أن يَْلعَ ذَلكَ دَمَا مينْقصُ مه مَا شَاء) حَتّى 
قالوا لو قمر بك د عدر نون كل ططتن 2271و نقاتة لكل عدو طعا تكن لان 
يَبْلعَ ذلك دَمَا فيُنْقصُ منْهُ مَا شَاءَ. 

قال: (وَإن اتكَسّرَ ظَمُرٌ المحرم وَتمَقَ هأَحَدَهُ فلا شَيءً عَليه)؛ لأنهُ لا ينمو بعد 
الانكسار فَأَشبَهُ اليّابس مِن شَجِرٍ الحرم. 

الشرح: 
وَقولهُ: (وَإن الْكَسَرَ ظَفْرُ المخرم) ظاهِرٌ. 

(وإن تَطَيّبَ أو لبس مَخِيطًا أو حَلقَ مِن عدر َهُوَ مُحَيّرٌ إن شاءً ذَبَحَ وإن شا 
تَصدّقَ على سِتَّتٍ مَسَاكِينَ بتَلادَةٍ أصوعٍ من الطعَامٍ وإن شاءً صام مَلانَمَأيّامِ) لقوله 
تعان2 ففدية ين عام أو صَدَقَهِ أَوَ مْسكٍ ‏ [البقرة: 7 

وَكَلمّمُ أو للتّخبِيرٍ وَقَد فَسرَهَا رَسُولُ اللّه عليه الصّلاةُ وَالسّلامُ ما ذَكَرنَه 
وَالآيمٌ تَزْلت فِي المعدُور ثُم الصوم يُجزِيه في أي موضع شاء؛ لأنّهُ عبّادةٌ في كل مكان؛ 
وَكَدَّلكَ الصَدَقَةُ عندنَا نا بين 

وما اّنك فَيَختَصُ بالحَرّم بالاتمَاق؛ لأنُ الإرَاقَةَ لم تُعرّف شُربَمٌ إلا في زَمَانِ أو 
مَكَانء وَهَدا الدّمُ لا يَخْتَصُ بِزّمَانِ فَتَعَيّنَ اختِصَاصُهُ بالمَكَانء ولو اختَارٌ الطْعَامٌ أَجِرَآهُ 


فيه التَعْديٌ وَالتُعشيَنٌ عند أبِي يُوسف رَحمه اللّهُ اعتبارا بكفّارة اليمين. 


1 العناين شرح الهدايتّ 
وعند محمد رحمه اللّهُ لا يُجزِيه؛ أن الصدقّ تُنبِئُ عن التّمليك وَهُوامذكور. 
الشرح: 
وَقوله: (والآية نَرَلتْ في المعغذور) قال كب بْنْ عُجْرَة ضع العَيْنِ وَسكون 

الحيم: «مَرَّ بي سول الله 2 والقمل يَتَهَافت على وَحَهِي ون أُوقدُ نحت قدر لي 

مهف عقفيفة رسام لع 3 مله 3 

فقاله: أيؤذيك هوام رأسك؟ فقلت: :ا لعم) فَأَئْرّل الله تَعَاى : : فَفِدَيَةٌ من مام أو 

أو م د 

صَدَقَةٍ أو دْسكٍ » [البقرة: »]١55‏ فقلت: ما الصِيّامُ يَا رُسُول اللّه؟ فقَال: نَلاثّة أَيّام 

كما ذكرّ في الكتّاب» . 


لكلا سر عله ماده ولام لتر بسئة أي لأَنَهُ ا تقَدَرَ الطَعَامُ بسمّة 
مسَاكِينَ كَانَ القِيّاسُ أن يَكُونَ الصو سو م سنّة ام ؛ للك فى كل ما اطنط إلثها ما ل" 


ر هوري 


قله 2 ال وَحَبّ عَليْهِ ادم كَذَلكَ يعي عله د الأشيَاء المذكورة. 

وله : َك لصنق عفانم يني حلا لاي كه ُو لا يُجِْئةُ الطََّامُ 
إلا في الحرم؛ لأن الَْصُوة به ارق بفقرَاء الحم وَوْصُول القع إل وَقَولهُ: (لَا ينم 
إِشَارَة إلى قؤله: (لأله عيَادة في كَل مَكان). وَقَولَهُ: (وأمًا الُسْلك 0 نَسَّكَ لله 
نُسُكا وَمَنْسَكا: إِذَا هه ثم ولك نا تومته عله تقال 1ط قله 
إِنَّ صَلَاتٍ وَنسكى » [الأنعام: 17]. 

َائْرادُ به هَهْنَا اهَدَيُ الذي يَدْبَحْهُ في اخَرَم بطريق اجَرَاء عمًا يَاشرَه 0 
مَمْطُورات الإخرام كَالطيب وَالخَلقٍ في حَالة عدر ولك مَتْصُوص بالخرَم الال 
لأ الإرَاقَةَ لم عرف قري إلا في رَمَان) اس وَهَذي انع وَالقرّان في 3 
النَحْرِ (أؤ في مَكَان) كما في دمّاءِ الكَفا رات» قال الله تَعَالى في 0 الصيّد « هَدَ َي 
بلغ اكد [المائدة: 46]؛ وَذَلكَ وَاحبٌّ بطريق الكَمَارَة» (وَهَذَا الدّمُ لا يَحْتَصُّ 
برَّمَان فتَعِينَ اختصاصة بالمكان) وَهُوَ الحرّم» وَليْسَ المعْتّى بالاحختصّاصٍ إرَاقَة الدّم لا 
1 تلويث الحَرَم إِنّمَا اللْقَصُودُ هُوَ النَصَدُقَ باللّحْم ب البح فعَليِهِ أن يُمَصدّقَ 
ل لا و ا 

وَقولهُ: (وّلو اخمَارَ الطَعامَ أجْرأةُ) ظَاهرٌ وأو يُوسُّفِ نظَرَ إلى كَفَارَة اليمين في 
القرّان فَإنَهُ ذكرٌ بلفظ الِإطْعَام وَهُوَ يُِيدُ الإبَاحَة وإلى تفسير اللَبِيّ عَليْه الصّلاة وَالسسّلامُ 


َنهُ قال: «أَطْعمْ سنَّةَ مَسَاكين» وَمُْحَمَّدْ َظرَ إلى قَزْله: أ صَّدََة فَإِنْهَا ثبئ عَنْ 
اميك بخلاف كَفَارَةَ الييمين فَإِنْ الَذْكُورَ فيهًا الِإطْعَامُ لا الصّدَقة. 
فصل 

(هَِن نَظرٌ إلى شَرحٍ امرآته بشهوة هَأمنى لا شيء عليه)؛ لأنْ المحرّم هو الجماع ولم 
يُوجد فَصارٌ كما لو تَمَكْرَ فَأمنى (وإن قَبّل أو كس بشهوة فعليه دَم) وَفِي الجامع الصغير 
يقُول: إِذَا مس بشهوة فأمتى؛ ولا فرق بين ما إذَا أنزّل أو لم يُنزل ذَكَرَهُ في الأصل. 
وكذا الجوابُ فِي الجماع فيما دُونَ الفرج. 

وعن الشافعي أَنَّهُ إنّمَا يُفسد إحرامة فِي جميع ذلك إِذَا أنزل واعتيّره بالصوم. 
ولنَا أَنْ فساد الحج يُتَعَلْقَ بالجماع وَلهدًا لا يَفْسد بسائر المحظورات» وَهَذا ليس بجماعٍ 
مُقصودٍ فلا يتَعلَقَ به ما يتَعَلَقْ بالجماع إلا أن فيه معنّى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة 
وذَلك محظورٌ الإحرام فَيَلزْمَهُ الم يخلافي الصوم؛ لأنّ المحرّم فيه قضاء الشهوة: ولا 
يُحصل بدون الإنزال فيما دُون الفرج. 

الشرح: 

(قصل): قَدَمَ جتاية اليب وََحْوِهًا على جنَايّة الجمّاع وَدَوَاعِي؛ لأنَّ اليب 
ا كَالوّسيلة للجمّاع وَالوَسّائل تُقَدَم وَهَذَا قَدّمّ في هَذَا لقصل ذكرٌ دَوَاعي 
الجمّاع عَلْ (فإنْ نظ الْمُحْرمٌ (إلى فرج امرأتهم أي: إلى داخل فَرْجَهَا وَهْرَ مَوْضِعٌ 
لبَكَارَة وَإنْمَا يَتَحَفَقْ ذَلكَ عنْدَ كنا منْكبَة (بشهوة فأَستّى) أي: أَئْرّل لني (لا شيء 
عَليِم من الكقَارة أذ ال هُوَ الجمّاعٌ) وَهُوَ قَضَاءِ التتّهوّة عَلى سَبيل الاجتمّاع 
صُورَةٌ وَهُرَ الإيلاج وَمَعْنَى وَهْوَ الإنزال. 

(وَمْ يُوجَد) ذَلكَ (قَصَارَ كَمَا لو تَفَكُرَ فَأمَى) فَإنُّ لا يحب عَلْهِ شَيْء لا قلناء 
(َِنْ قبل أو َس بشهوّة فَعَلِهِ دَمٌ)» سَواء أُنرّل أو لم يُنرِل عَلى رِوَايّة الأصل» (وفي 
الشامع العتين: شد الالال سلف فال واد قر ققيرة فأشل ووفد اسك روا 
الجامع الصّغيرٍ (وَكَذَا الحَوَابُ في الجمّاع فيمًا دُونَ القرْج) من الإدْخَال بَيْنَ الفحذين 
وَالسسُرَة فَإِنَ المَرْج يرَادُ به العيل والدرن هما ذوئة يكون ما ذ كرناة: 
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(3) روي (عَن الشافعي رَحمه الله أنه إذا انْرَل فسَّدَ إحرامه في جَميع ذلك) 


دذا 


العنايّ شرح الهدايسّ 
يني الثقييل بشؤوة وَل بشّهوة والممَاَ فيا هون المج (واطير ذلك بالصوم) َه 
إلا سند هذه الأشاء إذا الول أله روافعد مك : 

(وَلن) عَلى أن الإحْرَام لا يفْسّدُ وَأنَ الإنرّال لئس بشترْط لوجُوب الكَمَارَة في 
هَذْه الصّوّر أن فسّادَ الج 06 باللجمّاع؛ ا بعيْره من الَحْظُورَات) 
بالإجْمّاع؛ (وَهَدَا ليِسَ بجمّاع) قلا يتَعَلىُ به فَسَادُ الحَجّ إلا أن فيه مَعْنَى الاسنْتستاع 
وَالارتفاق بالمرأة وَذْلكَ ص 0 رات الإحرام ا تَقَدَمَ أن دَوَاعيّ الجمّاع ملق به 
(فيَلرَمُهُ الدم). 
َو (بحلاف الصّْمٍ) حَوَاب عَنْ اعمَارِه بالصومٍ (لأنَ الْحَرمَ فيه قَضَاء 
الهوة) حَيْك كان ركه :لكف عَنْهَك وَقَضَاؤُهَا بدُون الإثرّال فيمًا دُونَ المَرْحٍ لا 


0 
2 2 


(وإن جَامّعَ فِي أَحَد السّيلين قبل الوقُوف بِعَرَهَنَ فَسَدَ حَجَهُ وَعَليه شاف وَيَمضِي 
في الحج كما يَمضي من لم يُفسدة؛ وعليه القضاءً) والأصل فيه ما روي «أَنّ رَسُول اللّه 
عليه الصلاةٌ والسلام سئل عمن واقعَ امرآتهُ وهما مُحرمان بالحج قال: يُرِيقَان دما 
رضي اللّهُ تعالى عنهم. 

وقال الشافعي رحمه اللّهُ: تجب بَدَنَمّ اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف» والحجبٌ 
عليه إطلاق ما رويتاء ولأن القضاء لا وجب ولا يَحِبْ إلا لاستدراك المصلحتٍ خَفّ معنّى 
الجِتَايجٍ فَيكتَفِي بالشاة بخلافي ما بعد الؤقوف؛ لأنّهُ لا قضاء. كُم سوى بين السبيلين. 

وعن أَبِي حنيفتَ رحمه اللّهُ أن في غير القبل منهما لا يُفسد لتَقَاصرٍ معنى 
الوّطء فكان عنه رِوايتَان (وليس عليه أن يُفارق امرآته في قضاء ما أفسداه) عندنًا 
خلافا الك رحمه اللّهُ إذا خَرَجَا من بيتهما. وَلزْفَر رحمه اللَّهُ إِذَا أحرما. وللشافعي 
رحمة اللّهُ إذا انتّهيًا إلى المكان الذي جامعها فيه. 

لهم أَنْهُمَا يتَدَاكران ذلك فَيَمَعَان فِي المواقعة فَيَمْتَرِقَان. ولنَا أَنْ الجامع بِينَهُما 
وَمُوّ الم قَائِمٌ فلا معنّى للافتراق قبل الإحرام لإبَاحتٍ الوقعٍ ولا بَعدَه اهما 


.)١ 549/9 أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى (9778)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الثانى يذل 
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معنّى للافتراق. 
الشرح: 
(وَإِنْ جَامَعَ في أحَد السبيلين قَبْل الؤقوف بِعرقة سد حَجُهُ وَعَليِهِ شاة 

وَيَمْضي في الحَجّ) بأدَاء أفعاله ا 5 : مَنْ ل يَفْسّدْ حَجُهُ. وَالأصل فيه ما رُوِي 


"أن 


رمه 


أن اير" و مكل عَمَّنْ و الو ميان بال ال «يُرِيقان دَمّا وَيَمْضِيّان 
في حَجَتِهِمّاء وَعَليْهِمَا احج من قابل»)» ولا فَرْقَ في ذلك يَيْنَ أن يَكُونَ عَامِدًا 0 
نَاسيًا أَوْ هي تائمّة أَوْ مُكْرَهَة (وَهَكَذَا) يي مثل ما رُوِي عَنْ اللي ق. 

(ثقل عَنْ جَمَاعَة من الصّحَابَة رضي الل علهُم. ل تَجب 
ةكم ل امع بد الؤوف) وَاحَامع تعلّظُ الحتاية» واكك معطو قار 0 
وَهُوَ قَوْلَهُ: عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ " يُريقان "151 مطلم نارول اناه 5 
متيَقنٌ. فإن قيل: اللو عرف ل الكامل ورور كامل ِنْصَرفُ إليه. فَابلَوَابُ أن 
المْاقَ ينْصَرِفُ إلى الكامل إذَا ل يَكُنْ مَا يَمْعْهُ وَهْوَ هَهنَا مَوْجُودٌ؛ لأن الجمّاعَ قيل: 
الويُو ف نا كان يما فا حتف م الحاية لاستدراك الْصلحَة اناه بالقضّاء. 

فلو أُوْجَبْنَا البَدَة لم إيجَابْ اللحرّاء لد وان عا حفيفة وَهُوَ حلاف 
مُقَضَى الحكمّة» بخلاف ما إِذَا كَانَ بَعْدَ الوؤقوف إن الحناية م خف لعَدَم وحُوب 
التعيا يه اكات انض نو ل اف كيه َال هَذَا أَشَارٌ الْصَنّفُ رَحَمَهُ 
اللّهُ بقؤله: وَلأَنَ القَضَاءً ا وَحَبَ إلخ. 

(وَعَنْ أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله أن الجمّاعَ في غَيْرِ القبّل منْهُمَا) أي: من السَبيليْن) 
وَقيل من الرَّجُل وَاكرأة (لا يُفْسِدَهُ لنَقَاصر مَعْنَى الوطع» وَهَذَا ل يُوحب الخَدَّ وَلا 
م بالإجمّاع. وفي رِوَايّة: يفده لَه كَامل من حَيْت إِنهُ ار تفاق. وَعِنْدَهُمًا 

يفْسدة؛ لأَنَهُ ُوجحب الحد. 

وَكَوْلهُ: ا عَليْه أن يُفَارِقَ امْرَئةُ) الأمثل : فيه أن "الفتجالة رَضي الله 
قَالوا: : إذا رَجَعَا لفقا يتقان مَعَنَاهٌ يَأَعْدُ كل واحد منْهُمَا في طرِيق غَيْرٍ طَريقٍ 
تاي يالك رمه الل أحد بطاهن هذا الفط فقا كما عخرجا رن هما فدلنهت 


ل 9 


لل 


العناية شرح الهدايتّ 
أن يفتَرقَا. وَقَال رُفَرٌ رَحمَهُ اللَّهُ: يَفتَرقَان منْ وَقْت الإخرام؛ لأن الافترّاق بسك بقَوْل 
الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ: وَوَقَتْ أدَاءِ امك بَعْدَ الإحراٍ وَهَدَا الى ليْسَ بشاء؛ 
أن القَضَاءً يُحكي الأَدَاءَ قَمَا لم يَكُنْ نُسُكًا في الأدّاء لا يَكُونُ تُسُكًا في القَضّاء. 

وَقال الشافعيّ رَحمَهُ الله ذا قَرْبَا من الَكَان الذي جَامَعَهَا فيه يَْتَرقَان؛ لأَنَهُمَا 
لا يمان ذا وَصّلا إلى ذَلكَ الْوْضع أن تهيج بهمَا السَهْوةٌ فِيُواقعهًا. وَالْصَنّفُ رَحمَهُ 
الله ذَكْرَ ديلا على وَجْه هُرَ دَافعٌ لأقوالهمْ وَهْوَ وَاضحٌ» وكقول: مُرَادُ الصّحَابَة رضي 
الله عَنِهَدْ أنهنما يتقان على سيل اكب إن خَانَا حل الننهما الفقة. كما يلض 
للستّابّ الامتتَاعٌ عَنْ التّقبيل في حَالة الصّوم إذَا كَانَ لا يَأَمَنُ عَلى ئفسه مَا سواة. 

(وَمَن جامّع بعد الؤقوف بِعَرَهَدَ لم سد حَجُهُ وَعليه بَدَنَمّ) خلافا للشافعي فيما 
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إذًا جامّع قبل الرّمي؛ لقوله يِل «من وقف بِعَرَفَنَ فَقَد تم حَجَه» ' وَإِنّما تَجِبْ البَدَدَنُ 


لقول ابن عباس رَضبِي اللّهُ نهم أو؛ لأَمّهُ أعلى أنواع الارتفاق هتملظ مُوجِبُه 

الشرح: 

(وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الؤقُوف بعرقة م يَفْسْدْ حَجْهُ وَعَلْهِ يَدَنهٌ حلامًا للشّافعي 
خم الله فيا اذا جَامَعْ قبل رمي جَمْرَة العقبّة) ال يه ا لان لق 0 
الرّْي مُطْلقٌ أي: كَامل كك يحل لهُ شيء مما هُوَ حَرَامٌ عَلى ارم وَالجمَاعٌ 
في الإحْرام المطلق مُفسدٌ للحَجّ كَمَا إِذَا كَانَ قبل الوقوف» بخلاف ما بَعْدَ الرّمي فَإنهُ 
فد جا أدان الَحَلّل وَخُل لكلو الذي كَانَ حَرَامًا عَلى الْحْرِم. 

وَقَوْلَهُ: (لقَوْله عَلِيِْ الصّلاةٌ وَالمتّلامُ) َليلنا. وَوَحُْ ذلك أله يل قَال: «مَنْ وَقفَ 
بعَرَفة فَقَد كم حَجُهُ وَلِيْسَ الْرَادُ به النَّمَامَ من حَيْت أَدَاءِ الأفعَال بالاثفاق لبقا بَعْضٍ 
الأركان» فَكَانَ الْرَادُ به لكام عن تيف 1 اخ من الفسّاد ع لتأكٌد حَجَه 
الؤكوفية الأكرى أل يامة الموات ركد اولوقي فكنا تن شك فاك في الأمن 
عَنّْ القوّات كَذَلِكَ يَثْبْتْ في الأمْن عَنْ الفسّاد. 

إن قيل: لو كَانَ كَذَلكَ لا وَجَبَتْ البَدَن؛ لأن الشّء بَعْدَ تمّامه لا يَقبَلُ الاي 
فلا يَعََضي ا جاب بقؤله (وَإنّمَا تحب الندقة توق ابن عَبّاسٍ رضي اللهُ عَنَهُمًا) 


)١(‏ سبق تخريحه. 


الجزء الثانى يل 


وَهُوّ ما مَا روي عنهُ نَهُ قال: ِذَا َامََ يل الوقوف عرَقةَ فَسَدَ ُسكة وَعليه دم وَإِذا 


اس سياس 


جَامَع بعد الوقُوف 1 يام وَعَليه 0 وَرُوِي أ قال: لا تَجب البَدَئة في الحجّ 
إلا في مَوْضْعَيْن: مَنْ ؛ حَامَمَ د الؤقوف بعَرقَة وَمَنْ 2 الرّيَارة جنا أؤ لم 
ُعْرَفْ لهُ مُحَالفٌ فَحَلَ مَحَلَّ الإجْمّاع. وقيل: مثلهُ لا مَدْحَل للرّأي فيه فَكَانَ 
مَسْمُوعًا. 

وَكولّهُ: (أؤ لألَهُ) قيل إِنَمَا ذكرّ بِكَلمّة أو لكَوْن أََّرِ ابن عَبّاسِ رضي اللّهُ عَنْهُمَا 
غيْرَ مَشْهُورٍ فَأئَى ب ليَكُونَ مُممَسّكًا بأحَدهماء وفيه نر لأنَ الطُلوب إِنبَاتُ 
لوْحُوب وَهْوَ يت بير الواحد لا يكف عَلى الاتهارء وَلملهُ أتى بأحد الخَائرئن 
قلا يُسأل عن كميُنه. 0 أن الجمّاع أغلى الارتفاقات لوُْورٍ لذّته وَكُل ما كَانَ 
كَذَلك يتفلا موحي لوب لنَطَابق بيْنَ الموجب وَالّوحَب بِمُقَئَضَى الحكمة. 

(وإن جَامّعَ بعد الحلق فَعَلِيه شَاةً) لبَقَاءِ إحرامه فِي حَقّ النّسَاءِ دُونَ بس المخيطه 
وَمَا أَشبَهَهُ فَحَفْت الجِتَايَيٌ فَاكتَمَى بالشاة. 

الشرح: 

َوْلهُ: (وإن جَامَع بَعْدَ الخَلق فَعَلئِ شَاً) ظَاهرٌ. 

(وَمَن جَامَعَ في العُمرة قبل أن يَطوف أَربَعَمَ أشوّاط هَسَدّت عُمِرَتُهُ فَيَمضي فيها 
ويّقضيها وعليه شاةٌ. وإذا جامع بعدمًا طاف. أَربَعَتَ أشوّاط أو أكثّر فَعليه شَاةٌ ولا 
تسد عُمرَه) وَقَال التنَافِعِي' تَفْسْدُ فِي الوجهين وَعَليه بَدَدمَاعتَِارًا بالحَجٌ إذهِيّ فض 
عندّهُ كَالحَيج وَلنَا أَنّهَا سدم فَكَانَت أحط رُتِيّمٌ منهُ فَتَحِبْ الشَاةٌ فيها وَالبَّدَدَمٌ في الحَجّ 
إظهَارًللتمَاوْت. 

الشرح: 

0 جَامَع في العُمْرَة) يان الحتاية على ! 

ع وهم منه منْهُ تفضيل طَوَّاف مره على طُوّاف الرّ ال 

لاف 7-7 أربِعَةَ أشوّاط م يجب عَلِ 3 1 قعل ذَلكَ في طَوّاف العُمْرَة 
عليه شَاة ع ف دجوا اننا توي كن السو ل 
000 لايق وَذَلكَ؛ لأن طَوَاف الرّيّارَة عَلى الوَجْه الممسون في الترتيب إِنَمَا 


1 حرام العمرة وهو واضح؛ 
نَّهُ إذ د جَامَعْ بَعْدَمًا طَّاففَ 


اذا 


يُؤتى به بَْدَ لحلل باق أ الَفُصير. 

غَايْةَ مَا في البَاب أن حُْكْمَهُ تأر في حَقّ النّسّاء لَخْنَى وَهْوَ وقوعٌ الرّكن في 
الإخرام َقَامَ اكير أشواطه مَقَام كله بخخلاف العُمْرَة إن طَوَافَهًا قبل اتُحَلْل فَكَانَ 
ارْتَكَابْ الَحْظُورِ في مَحْضٍ الإِحْرَام يجب الدّمُ وَهَذَا قلنَا: إن / يَحْلق قَبْل طَواف 
الريَارَة وَجَامَعّ بَعْدَمَا طّاف ا أربَّعَة أشواط وَحَب عَليْه الدّمُ كما في طوّاف العُمْرَة 
لذلك. ْ 

وَكولَهُ: (وَقَال النّافعي رَحَمَهُ اللّهُ: تَفْسدُ في الوَجْهَيْنِ) أي: فيمًا إذَا جَامَعَ قبل 
أن طوف الله أشواط وَبَعْدَة4 كلهم سيّان في إفسّاد الحج عِنْدَهُ فَكَذَلكَ في العْمْرَة؛ 
لها عنْدَهُ فر يضّة كَالحَج. 

(ومَن جامع تاسيًا كان كمن جامع متعمدا) وقال الشافعي رحمة اللّهُ جماع 
النّاسِي غيرٌ مفسدٍ للحج. وَكدًا الخلاف في جما النَائِمَتٍ وامكره. هو يَقُول: الحظرٌ 
ينعم ب التارض لم َع لعل حمَايت لالد بامتَار معن الارتقاق في 
الإحرام ارتفَاقًا مخصوصاء وَهَذَا لا ينعدِم بههِ العوارضء والحج ليس في مَعنَى الصوم؛ 
أن حالات الإحرام مُدَكَرَةٌ بِمَنزِلةٍ حالات الصلاة بخلافي الصوم؛ وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وَكوْلَهُ: (وَكَال التتّافعي: جمّاعٌ النّاسي غَيرُ مسد للحَجٌ) لو قال للإخرَام كَانَ 
أشمل اول العُيْرَة جَعَل التْسيانَ غيْرَ مُوَثْر في فَسَاده كَمَا في الصو وَجَعل 
الإكراة وَالتُومَ كَالنْسيَان نَاء عَلى أن الإكرَاة 3 باح الإقدامَ وَأَعْدَمَ أُصّل الفْل مَعْ 
كَْنه قاصدًا كَانَ النَوْمُ أؤلى لالتقاء القصد. 

وَإِذَا انعد الفغل يك جنَاية (وَلنَا أن الفَسَادَ باعْتبَارٍ مَْنَى الارتفاق في 
الإحْرَامٍ ارْتقاقا مَحخْصُوصًا) وَهُوَ أن يون بِعَيْنِ الجمّاع لقَْله تعالى: « قلا رَقَتَ »4 
[البقرة: ]١917‏ الآيْة وَالرّقَتْ اسم للجمّاع (وَهُوَ لا يَنْعَدمُ بهّذه العوَارض» وَالحَجُ ليس 
في مَعْنَى الصّوْم) لوُجُود الدكر وهو كاله الإخْرَام (بخلاف الصّؤم) فَإنهُ لا مذ كر له 

قصل 


(وَمّن طاف طَوَافّ القّدوم مُحدنًا فَعَليه صَدقمٌ) وَقَال الشافعي رَحمه اللّهُ: لا 


العنايق شرح الهدايسّ 


11/ 


الجزء الثانى 
يُعسَد به لقوله يي «الطوَافٌ بالبّيت صلاةً» إلا أَنّ اللّهُ تَعَالى أَبَاحَ فيه المنطق فَتَكُونُ 
7 س2 5 2 0 ةذ »© ع افده ره دور 57 
الطهارة من شرطه. ولنا قوله تعالى: « وَلْيَطوَّفوأ بالبيتٍ العتيق 4 [الحج: 14] من غير 
فيد الطّهَاة فلم تكن فَرضً. 
م عمومه م > 8 مومه م ميم ووو مه #4 32 - ا م م هم هه 
ثم قيل: هي سدَّبٌ والأصح أَنهَا واجبيّ لأنّهُ يَحِبْ بتّركهًا الجابر؛ ولأن الخبَرَ 
يُوحجِبُ العمل فَيَتبتُ به الوجُوب فإذا شرع في هذا الطّواف وَهُوَ سني يَصِيرُ وَاجبا 
الل -- و4 2 0 دم مر 7 ير دوا .> 
بالشروع وَيَدخْلهُ نقص بتّرك الطهارةٍ فَيجِبَرٌ بالصدقت إظهارا لدَنُو رتبته عن الواجب 
د 2 2 ارت 2 ان لمكي و 2 5 3 .2 م مم قد 
بإيجاب اللّه وهو طواف الزيَارة: وَكذًا الحكم في كل طوافر هو تطوع. 
الشرح: 
فصل 
لا فرغ من يَيّان الحتايّة عَلى الإخْرَام ذَكَرَ اناي على الطُّوّاف الذي هُوَ بَعْدَ 
6م 3 3 2 1 0 1 0 00 ا 0 0 و 4 1 2 
الإحْرَام في فصل على حدة قوله: (وَمَنْ طافَ طوّاف القدوم مُحدثا) طوّاف القدوم 
: ٍ 20 0 00 2 م ل ماس م 7 1 5 5 
محدثا مَعْتَد به عندنا وَعَلبْهِ صدقة (وَقال الشافعي رَحمَهُ الله: لا يُعنَد به) ولا يجبَرٌ 
كينا ١‏ 8 1 1 0 8 كن ف 2 2 0 3 
بشي ء؛ (لقوله وي: «الطوّاف بالبّيت صلاة». 
ووجه الاستذلال أنه َي شبّه الطوّاف بال صّلاة وَلِيِسَ بَيْنَ ذائيُهِمَا من مُشَابَهَة؛ 
7-2 7 0 20 000 7 د 2 7 5 5 سد و 07 2 ع 
لأن ذَات الطواف وَهُوَ.الدّوَرَان مما يُثتفى به ذَاتْ الصّلاة» فيُكون اللْرَادُ أن حُكُْمَهُ 
0 ل 10 ا 2 ا م رع كي 4 ء. 
حكم الصلاة ومن حكمها عدم الاعتداد بدون الطهارة (ولنا قوله تُعالى: #« وَليَطوفوا 
نا 2 شام اه ه. ه : 0 م 1 لام 
بآلبَيتِ الْعَتِيق 4 [الحج: 15] وَوَجْهُ الاستذلال أن الله تعالى أُمَرَ بالطْوّاف وَهُوَ 
4 مه 0 .ل 8ه ده 0 0 0 5 م 2-0 312 
الذوران حول الكعبة من غير قيْد الطهارة فلم يكن فرضًا بالآية ولا جوز الزيادّة عليه 
أ 2 كس سام هبي 
ل 
22 - 2 كه 7 2 سج اث تحال م 0 ول 62 1ع 
(ثم قيل هي سنة) وهو قول ابن شجاع (والأصح أنها واحبة) وهو قول أبي 
م اك 0 و دوس عر عمس ىه 2 2 000206 
بكر الرازي؛ (لانة يجب بتركها الجاير) وهو إما الدم على ما قال به بعض مشايخ 
م ٠‏ 00 2 عار - لععر م ماه 8 لاه ا و2 0 
العرّاق أو الصّدقة كما ذكرَهُ فى الكتّاب وَهُوَ مَرُوي عَنْ مُحَمّدء وكل ما كَانَ يجب 
يتركه جَابرٌ فهُوَ وَاحبٌ؛ (ولأن لحر يُوجبُ العَمَل) دون العلم (فيتبْتُ به الؤجُوب) 
دُونَ الفرضيّة. 


قال: (فإذا شَرَعَ في هَذَا الطُّوّاف) ذليل عَلى وُجُوب الصّلاة على تقدير كُوْنهًا 


0 للدهه لبح العنتايِضٌ شرح الهدايتّ 

سق وَذَلكَ لأن التاوع في التّمل مُزِمٌ في الحَجّ بالاثفاق فيَصيرٌ الطُوّافُ وَاجبًا 

(ويَدْخْلهُ تقصْ يتك الطهاة ة فيُجيرُ بالصّدقة إِظْهَارا ل ننه عَنْ الواجب بإيجاب الله 

كغال وهر طواف الريَارَة)» ويه يَسن من وحهين: أحَدهمًا أذ تُخول ص تركها 

على دير كونهًا سنّة من ا الثاني أنه مده 0 

بالصّلاة الثافلة, نه ذا دَحَلهَا ار ب لا 
يَظهَرْ 0 م م اه #ومى 0 امن اس قرس عه ,م 

00 عن ل َ ترك 00 وجب ف 20 ل ألا ترَى أن 
من قاض من عرقت قبل الإقام وجب علي هم. قال مُحَمَّدٌ: جنال زا وا 
ادف وعن الثانى بأن الك كل لحرا الات اونا وَاحدًا فلا مَصِيرَ إلى 1 
وَفِي الحَجّ جَعَلهُ مُتَنَوعَا فَأَمْكَنَ المصيرٌ إلى ما تين به ره التّقْل عَنْ الفَرْضء وَهَذَا كله 
على واي التذورئ احتارها المصتقن؛ رقا لمارا الطْحَاوِي وَشَيِح الإسّلام أنه 
ذا اف طَوَاف التّحيّة مُحْدًا قلا شيء علد كنهُ لو تركَهُ أصْلا لم يجب عَليْهِ شيء 


مه 


2 


فكذا إذا أنّى ؛ به مُحْدنًا فلا يَحْتَاجُ إلى شيء من هذه التُكلفات. 

(ونوايناك طوَاف الزُيَارَةِ مُحدنًا فَعَليه شَاةً) لأنّهُ أدخَل النّقص فِي الركن فَكَانَ 
أفحش من الأول فَيّجبَُ بالدّم (وإن كَانَ جنب عليه بد كا روي من ابن عباس 
رضي اللّهُ تَعالى نهم ون الحِتَابَيَ أغلظٌ من الحَدث فَيَحِب جَبرُ تُقصانِها بِالبَدتَج 
إظهارًا للتّمَاوت؛ وَكَدا إِذَا طاف أَكثَّرهُ جِنُبًا آو مُحدنًا لأنّ أكثَّر الشيء لهُ حُكم كله 
(والأفضل أن يُعِيدَ الطواف ما دام ِمَكْنَ ولا بح عليه) وفي بّعض التّسّخ: وعليه أن يُعيد. 

والأصح أنه يُؤْمرٌ بالإعادة في الحدّث استحبابًا وفي الجِتَايَمَ إيجابًا لفحش 
التُقصان بسبّب الجِتَابّجَ وَقُصُوره بِسَبّب الحدث. كم إذا أعادَهُ وقد طافةُ مُحدِنًا لا ذَبحَ 
عليه وإن أعادهُ بعد أَيَّامِ النّحر؛ لأنَ بعد الإعادة لا يَبِقَى إلا شبهدٌ النّقصانء وإن أعاده 
وقد طافهُ جنا في أَيّامِ النّحرِ فلا شيءِ عليه لأنّهُ أعادهُ في وقته؛ وإن أعاده بعد أَيامِ 
الّحر لزْمه الدّمُ عند أبِي حَنِيفَنَ رَحِمَه اللّهُ بالتّاخِيرٍ على ما عرف من مذهبه. 

وَلورَّجَعٌَ إلى آهله وَقَد طَافَهُ جِنَيًا عليه أن يَعُود؛ لأنّ النّقص كثِيرٌ فَيُؤْمَرُ بالعود 


استدراكا له ويعودُ بإحرام جديد. وإن لم يعد وبعث بِدَدَنّ أجزآه ل بِينَا آَنْهُ جابرٌ له إلا 


كل 


الحرء الثاني 
أن الأفضل هو العود. ولو رَجَعَ إلى أهله وقد طافهُ مُحدِنًا إن عاد وَطافَ جَالٌ وإن بَعَثُ 
بالشناة هَهُوٌ أفضّل؛ لأنَهُ حَفّ مَعنَى التّقصان وفيه نَفْعٌ للفُمَرَاء ولو لم يَطف طَوَاف 
الزيَارَةِ أصلا حنّى رَجَعَ إلى أهله فُعليه أن يَعُودَ بدك الإحرام لانعدام التّحَلّل منه وهو 
مُحَرّمٌ عن النّساءِ آبدَا حَتّى يَطوف. 

الشرح: 

(وَلوْ طَافَ طَوَاف الزّيّارَة مُحْدثًا فَعَليْهِ شَاةٍ لأنَهُ أذحل النَقَصّ في الرّكن)» 


وَإدْخَال لقص في الركن 0 من إِدْخَالهِ عَلى الواجب» (وَإِن كَانَ جُنً فعَيْه بَدكَة) 
وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وََولهُ: (لأنْ أَكْثرَ الشياء لهُ حُكْمْ الكُل) يُمْتَرَضُ عَليِْ بِالْقدرَات 
الشرعيّة كَالِصُوْم وَالصّلاة وَتَحوهمّاء فإن الأكثرَ فيهًا لا 0 مَقَامَ الكل وقد فلك 
واب عَنْهُ. 

وَترِيدُ هَهنَا بان أن الي يك قال: «مَن وَقَف بعرقة فقذ كم حَجُهُ» لبش 
ذَلكَ إلا بإِقامَة الأكْْرِ مَقَامَ الكل فَإنَّ الحَجّ لهُ فُرُوضُ ثَلانَةً: شَرْط وَرَكْنَانَء وَعنْدمَا 
وَقَفَ فَقَدْ حَصّل منْهًا انان وَهُوَ الشراط: أَغني الإحْرَامَ وَأحَدَ الرَكْيْنِ» وَليْسَ في 
الَْدَرَاتَ الشرعيّة مثلهُ فلم يَكْنْ كَذَلك. وقَولهُ: (والأفضل أن يُعِيدَ الطّوّافَ ما دام 
بِمَكَة) وك للك أندفية تكميل اران كانهو من حلينه فكان أفض[» 

وَكوْلَهُ: (وفي بَعْضِ النسّح) يُرِيدُ به نسح المبُسُوط . وَكَولَهُ: 2 إِذَا أَعَادَهُ) يعني 
واف الريَارَة. وََوْلَهُ: (وَِنْ أعَاَهُ بَعْدَ أيّام النّحْ) إن هذه للوؤضل. وَقَولَهُ: لا ذَيْمَ 
عَليْم) بناء عَلى ألَهُ الطَوَاف الأول وَإِنْ كَانَ بِيْرٍ طَهَارَة مُعْتَدٌ به وإلا لم ادم عَلى 


6 م ل 2 اس ا ال 2 ل اش مل ونم عاو 0ك وار ا م 
قول أبي حنيفة بالتأخير. فإذا كان معتّذًا به بنقصان وقد أعاده لم يبق إلا شبهة التقصان 
1 2 8 ا 57 جم با غير رٍُُ ضٍ 
وهى تُقصان الطوّاف بالحدّث وهى لا وجب شيًا. 

ان 00 - و7 3 ا 


لَهُ: (وَإن أَعَادَهُ بَعْدَ أيّام النّخْر 
زَمَهُ الدّمُ) أي: الشّاة؛ لأن البَدَنَةَ سَقَطّت بالإعَادَة بالاتّماق» وَإِنّمَا هَذَا دَمٌّ يَارَمُهُ ء 
رمه الدم) أي بال عا03 و1 3 


4 
عر منى © 


ٍ كر 0 2 -ه 
وَقولهُ: (ِوَإن أَعَادَهُ وَقَدْ طَاف جُثبًا) ظاهرٌ. وقد 


٠.‏ ءًَ 0 ِء 0 وس 7ه - م ا عه 0 6 ع 6 ا 
قول أبي حنيفة لتاخير الطوّاف عن أيام النحر على ما عرف من مَدذَهَبِهِ أن من آخر 
سكا عَنْ وقته يَحَبُ عَلَيْهِ الدّمُ وَهَذَا الذي ذَكْرَهُ إِنّمَا هُوَ عَلى اتتيّار أبي بكر الرازي 


ليك 


ا 2 0 9 2 3 5 1 ماع ه- م و 9 3 3 
رَحَمَّهُ اللهُ في أن الْعْتَدَ به منْ الطوَافيْن إِذَا طَاف الأول َنْبا إِنَمَا هُوَ الثاني وَأن الأوّل 


1# جرحت 7_7 7 العتانق شرع الهنايث 
تخ بالاني» إذ لز اد الول ا ارم م للأره لأن الأول وى في وقد 
بخلاف :نا لاقف الأول كيد مُحْدنًا إن اعد ؛ 4 27 0 لقلة التقصّان فَكَانَ الثاني 
جَابرًا للتُّصّان التَحَكْنِ فيه. 


إن قبل: فم 7 له جَنبّا ثم أَعَادَ طَرَافَهُ في 
أَظهُر الح وَحَجّ من عَامِهِ ذلك نه لذ يكن لمتكا قالذ محكة رتحخة الله :ف 
الكّاب» ولو كَانَ ال هو الغانى لكَانَ متَمَنعًا . 

أحيب بأن المعْتَمرَ نا طّافَ في 0 وَقَعَ الأمْنُ عَنْ فسّاد العْمْرَّة» وإِذَا أمنَ 
قَسَادَهَا ل فت الحَجّ لا يَكُونُ مَمَتّعا. فإِنْ قيل: لحلل يَحْصُل بالطّواف الأول 
0 هو الدُ به. « أجيس بأ الل امي الم اشن لقان في ؛ فإ عاد 

لور اطق بالثاني وإلا كان هّوَ المت به في التُحَلل. 

َولَهُ: (وَلوْ رَجَعَ إلى أَهْله) ظَاهِرٌ وَكَولّهُ: (إلا أن الأفضّل هُوَ العَوْدُ) كا ذَكنئا 

من 3 الخابر من جنْس المجبور وَهُوَ الطّواف. وكولةُ: (وَلوْ رَجَعَّ إلى أهْله) ظاهِرٌ 

(وَمّنَ طَافَ طَوَافَ الصّدرٍ مُحدِمًا فَمَلِيهِ صَدَقَمٌ) لأنْهُ دُونَ طُوَاف الزُيّارَة وإن 
كان واجبًا فلا بد من إظهار التّفاوت. وعن أَبِي حنيفَة أَنّهُ تَحِبْ شا إلا أن الأول أصح 
(وَلوطاف جِنُيًا فَعَلِيه شَاةٌ) لأنّهُ نص كثيرٌ كُمْ هُوٌدُونَ طواف الزّيَارَةِ فَيُكتّمَى بالشئاة. 

(ومُن تَرّكَ من طوّاف الزيارة هَلافَنَ أشوّاطٍ هَما دوتها عليه شاةٌ) لأنْ النُقصان 
بتّرك الأقل يسير فَأَسْبَه النُقصان بسَبب الحدث فَتَلزّمُهُ شاة. فلو رَجع إلى أهله أجرآه أن 
لا يَحُود وَبِعَتُ بشَاةٍ ا بيْنَا(وَمَن ترك أربَعَدَ أشواطو بَقِي مُحرم أبّدَا حَتّى يَطُوهَهَا) لأنّ 
المترُوك أَكثَرُ فَصارٌ كَأَنَهُ لم يُطف أصلا. 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ: (لأن التُقَصَانَ برك الأقَل يَسِيرٌ) إِنَّمَا كان كلل أن جَانبَ الؤجود 

رَاحح. وقول و0 إفتارة إلى قوله: لأنْهُ محف مَْنَى التْقصّان وفيه تفع للفقراء. 

(وَمّن تَرَكَ طوَافٌ الصدر أو أربعيت أشوّاط منه فَعَليه شةٌ) لأنّهُ تَرّكَ الواجب أو 

الأكثرَ مِندُ وَما دام مَكْمَ يُْمَرُ بالإمادةٍ إقَامَمَ للوؤاجب فِي وَقته (وَمَن تَرَدَ قاقد 


أشوّاط من طواف الصدر فعليه الصدقث: ومن طافٌ طوَافٌ الواجب في جوف الحجر 


فنا 


الحرء الثاني 
فَإِن كَانَ بِمَكْمَأعَادَمُ) لأ الطواف وَرَاءَ الحطيم واب على ما قَدَّمِنَاهث 

وَالطُوَافٌ فِي جوف الحجر أن يدُورَ حول العَعبَةٍ وَيَدخُل الفُرجِتَين اللتّين بَينَهَا 
وبين الحطيب َإِذَا فل ذلك هد أدخَل نقصًا فِي طُوَافِهِ هَمَا دَامُ ِمَكْمَأَعادهُ كَلّهُ ليون 
مودي للطُوَاف على الوجه اشروع (وإن أَمَادَ على الحجر) خَاصّة (أجِرَآُ) أنه تَلافَى ما 
ُوَاترُوكُ وَهُوَ آن يَاخْدَ عن يَمِينه حَاِجَ الحَجَرٍ حت ينهي إلى آخره شم يَدَخْل 
الحجر من المُرجَِ وَيَخْرّجَ من الجانب الآخَرٍ هكدًا يفعلهُ سبع مرات. 

(فَإن رَجَعَّ إلى آهله ولم يُعِدهُ فَعَِيهِ دَمَ) لأنّهُ َمَكْنَ تمصن في طوَافِهِ بتّرك ما هو 
قَرِيب من الربع ولا تجزِيه الصدقم. 

00 

َوْلهُ: (أو أَرْيعَة أشواط منهُ) يعني من طَوّاف الصّدر. وَكَولهُ: (وَمَنَ كرّكَ ثلاثة 

أشراط من ) طَوَاف الصّدرٍ عله الصَّدَقَة) يي لإِظهَار لتَّاوْت يَبْنَ ترك الكل 2 
0 المتو وا سات 9 َة» وَالْرَاُ بالصّدَقة هَهنا و أن يكرت لكل شط 
منهُ نصف نطف اع مِنْ حلطة. . وَالخَاصل أن كدر طَرّاف الصَّدر بمَنزلة قل طَّوَاف الرَيَارَة 
ا 0 شَاة قلا بُدٌ أن يَكُونَ في أله صَدَقَةُ. 

(وَمّن اف طوّافٌ الزّيارة على غير وَضوءِ وَطوّافَ الصّدرٍ في آخر يام التُشْرِيق 
طاهرًا ا عليه دَمٌ)؛ فَإِن كَانَ طافّ طُوَافَ الرّيَارَةِ جنَيًافَعَلِيه دَمَان عند أَبِي حَنِيفَة رحمه 
الله (وَقَالا عليه دم وَاحد) لأنٌ في الوجه الأول لم يُنقّل طوّاف الصدر إلى طواف الزُيارَّة لأنّهُ 
واجبء وَإِعادَةُ طواف الزيارة بسبب الحدث غير واجب وَإِنّما 0 

وفي الوجه الثاني يُنَقَلّ طَوَافٌ الصّدر إلى طوافي الزيَارَة لأنّهُ مُستّحق الإعادة 
فَيَصِيرٌ تَارِكًا لطوّاف الصّدر مُؤَخُرَا لطواف الزّيَارَةِ عن أَيّامِ البّحرٍ فَيُجِبْ الدّمُ برك 
الصّدر بالائمَاق وَبِتَأَخِيرٍ الآخَرٍ على الخلافي إلا أَنّهُ يُوْمَرُ بإعادَة طوّاف الصّدرٍ ما دام 
مك ولا يمر بعد جوع على ما بين 

الشرح: 

َال (وَمَْ طَاف طَوَاف الربارَة على غَيْرٍ وْضُوء) ما ذكر من الاين وَالَرْقَ 
َبنَهُمَا واضح. وقَائدة تقل طَوّاف الصَّدْرٍ إلى طَوّاف الزيارَة سُقوط البَدَنَه عَنْهُ وَهَهنا 


لق العنايج شرح الهدايت 
أعثل وَهْوَ أن كل مَنْ وَحَب عله واف وأكى به في وَقْنه َه عله سوَاء نوا ينه أ 
ل ينُوه أ وى به طَوَافا آخَرَ فَامْحْرِمُ إِذَا دَخَل مَكْةَ فَطَافَ و ينو شَيْنا أوا وق 
التَطوعَ» فإن كَانَ مُعْتَمرَا وَقَعَ عَنْ العُْرَة وَِنْ كَانَ حَابًا وَقَمَ عَنْ طَوَاف القدُوم وإِن 
كَانَ قَارِ نا كَانَ الطُوّافُ الأول للعمرة 5 ما يَعْدَهُ للحَجّ سَواء وى التُطَوّعَ أ طَوَاقًا آرٌ. 

َنم كَانَ كَذَلكَ؛ لأن الإِحْرام قد العَقَدَ لأدائه» فَِذَا أئى به وَقَعَ عَنْ المستحق 


إن 2 1 - - و إن 5 2 2 2 1 
8 مع مهاه 0 َه 37 6 : 2 0010-0 م هه 3 عب ع يت 8/3 سََ و منى اماس 0 
و تير بنيته» كما إذا سَجَدَ ينوي به تطوعا لم يَتَعِير بنيته وو ت السجدة عما هو 


0 


وى هه ع كه سيره 
اه 


مُستَحَقٌ عَليْه. وقولهُ: (عَلى ما ينا إشَارَة إلى قَوْله: (وَمنْ ترك طَوَافَ الصّذر أو أَربعَة 
أشوَاط مه فعَليِْ شَاة) إلى قَؤله: (وَمَا دام بمَكة يُوْمَرْ بالإعَادة). 

(وَمَن طاف لعمرته وَسَعَى على غير وْضوءِ وَحَلْ هَمَا دام بِمَكنَ يُعيدُهُما ولا شيءً 
عليه) آم إعَادَةُ الطوّاف هَلتَمَكُنِ النّقص فيه بسَبّب الحَدث. وما السّعي فَلأَئَهُ تَبَعْ 
للطوافي وإذا أعادهما لا شيء عليه لارتفاع التُقصان (وإن رَجَعَ إلى أهله قبل أن يُعيد 
فَعليهِ دَمٌ) لتّرك الطهّارَة فيه ولا يُوْمَرُ بالعودٍ لوْقُوعٍ التٌحَّل بأدَاءِ الرُكن إذ التّقِصانُ 
يَسِير ويس عليه فِي السعي شيم لأنهُأنَى به على أَكرِ طَوَافي معت بده وَكَذَا ذا ماد 
الطُوافٌ ولم يعد السّعي فِي الصّحيح. 

الشرح: 

وكَوْلة: (وَمَن طاف لعُمْرته وَسَعى عَلى غَيْرٍ وضوء) واضح. وَقَولهُ: (وأما 
السنّي) يعني إِنمَا يُعيدُ السّعي ون لم يَعَِرْ إلى الطَهَارَة لعَدَمٍ وُرُود ما وَرَدَ في الطّوّاف 
هن النْمِن فيه لكونه تأبعا للطواف» الأله لا يمد عرية بون الطزاق وقول لين عله 
في السّعي شيء) مَعْطوفٌ عَلِى قؤله: فَعَليْه دَمْ. وَقَولَهُ: (وَكَدَا إذَا أعَادَ الطّوَافَ وَل 
لذ المني) بحي لبن علد ني.. 

ََولُ: (في الصّحيح) احْترَارٌ عَمّا قَال بَعْضُ الْسَايخ إِذَا أعَادَ الطّوّاف وَل يُعد 
المسّعيّ كَانَ عَلِيْه دَمْ؛ لأنَهُ نا أَعَادَ الطّوّافَ فَفَدْ تقض الطَّراف الأُوّلء فَإذا التَقَضّ ذَلكَ 
حَصّل السّعيْ قبْل الطُوّاف فَلا يُعَْدُ به َيَكُونُ تاركًا لسغي فَيَجبْ عَليْهِ الّمُ. ره 
اح لا 1 فى را فار واوا لساري لصح لوي لك 
أن الطْهَارَةَ ليْسَتْ بشرط في السّخي» وإِنمَا الششرْط فيه أن يَكُونَ عَلى إثْر طَوَاف مُعْتَدُ 


رفن 


الجزء الثاني 
راق ؛ الخدت كَذَلكَ وَهَذَا يحلل ؛ به فإذَا أتى به مَعَ تَقَدُم التترْط عَليْهِ حَصّل 
المْقَصُودٌ فإن عاد عا للطّوَاف فَهُوَ مضل وَإلا فلا ع 

(وَمَن تَرَكَ السّعي بَينَ الصفًا واخّروَة فعليه دم وَحَجِهُ ثَام) لأنْ السّعي من 
الواجبّات عندنًا فَيلرّمُ بتّركه الدّمُ دُونَ الفساد. 

8 

َولهُ: (وَمَنْ ترك السّغي) ظَاهِرٌ. 

0 أَفَاض قبل الإمام من عَرَفَات فَعليه دَم) وقَال الشافعي رَحمه اللّهُ: لا شيء 
عليه؛ لأنّ الركن أصل الوقُوف فلا يَلزَّمُهُ بتّرك الإطالةٍ شيء. ولنَا آَنّ الاستدامةٌ إلى 
ُرُوبٍ الشتمس وجب لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام؛«َادهَمُوا بَعدَ ُرُوبٍ القلمس» فَيّحِب 
بتّركه الدّم بخلافي ما إذَا وَقَفّ ليلا لأنّ استدَامَمَ الوقُوف على من وَقَفْ نَهَارَا لا ليلا: 
َإِن عاد إلى عَرَفَنَ بَعدَ غُرُوبٍ الشمس لا يَسقط عَنهُ الدّم فِي ظاهر الروَايّتٍ لأن المتروك 
لا يَصِيرٌُ مُستَّدرّك. وَاختّلفوا فيما إذَا عَادَ قبل الكُرُوب. 

الشرح: 

وَقوْلَهُ: (وَمَن أَفُاضَ قَبْل الإمّام ص عَرَقَات عليه د قال في لَهَايَة: كان من 

حَقَ الرواية أن يُقال: وَمَنْ أفاضّ قبل غَرُوب امس فعَليْه دم لا أن الَحْظُورَ عليه 

الإقاضَة 0 3 الشمسن: وأقول: َوْلهُ: هَذَا يَسْتَلزمُ ذلكَ؛ أن الاستدامّة إذَا 25 
وَاجيّة إلى غُرُوب اسيل فَالإَاضةَ قَيْل الإمّام لا تَكُونْ إلا قبل العُرُوب؛ أن الظَاهرَ 
د الإِمَامَ لا يَثْرَكُ ما وَجَبْ عليه من الاستدامّة. 

كول : (يخلاف ما إذا وَقَفْ ليلا مُتُصل بقؤله: (وَلنَا أن الاسنتدامّة إلى غَرُوب 
ار وَاجبّة). فإن قيل: قولهُ: عَليْه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: «مَنْ وَقفّ بعرفة ليل أذ تقار 
قد أذرَلك الحج» يَف فضي أن لا يون الامنة مَْدَادُ شَرْطًا لا ذ في اليل ولا في النّهَار فَكَيِفَ 
جَعَلتُم رطا في الها دُون اللَيْل؟ قُلت: ترك طهر في حقََ النَهَار بقؤله 4 
«فَاذفعُوا 5 غُرُوب التمْس» بتي اللبْل على ار 

(وإن عَادَ إلى غرَقَة بَعْدَ غَرُوب الشّمْسِ 15 عَنْهُ الدَّمُ في ظاهر الرّوَايّة) 


- 


000 


ع انه سخا أ عي 11 تلد غنة الثم كد متنك ما فَائدُِ لان 
وَرَوَى ابن ع عن أبي 3 ر 


تن 


العنايج شرح الهدايت 
لواحب عَليْه الإقاضة بَعْدَ العُرُوب وَقَدْ أتى بهء فَكَانَ كَمَنْ جَاوَرَ اميقَات حَلالا ثُمّ 
عَادَ إلى لميقَات َأَخْرَم. وح الظاهر ما كر في الكتّاب أن الَبْرُوكَ لا يُصيرٌ 
ل مقا أن الروك سن الدّفع مَعَ | لإ لإمَامٍ وَذلكَ ليس , بمسْتَذْرَك بعؤده وَحْدَهُ لا 
ال 

وَإِذَا غَادَ قبل غُرُوب ٠‏ الّمْسٍ حَنَّى أقاض مَعَ الإمام بَعْدَ عَرويهَا فَقَدْ الوا فيه: 
فمنهُم مَنْ قال: لا يَسسْقَط عَنْهُ الدمُ؛ لأن اسْتدَامّة الوقُوف قد الْقَطْعَت ولا 0 
تَدَارُكَهَا ة فبْقي عَليْهِ الدم. وَمنْهُم ل لأنَهُ اسْتَدرَكَ سْنّة الدّفع مَعَّ الإمَام. 

ومن ترك الوقوفَ بالمزدلفجٍ فعليه دم) لأنّهُ من الواجبات. 

الشرح: 

قَال: (وَمَنْ ترك الؤقُوف بِالْرْدَلقَ كد تعَدَمَ أن الوقُوف بامْردَلقة وَرَمَيَ 
الجمَارٍ من الوَاجيّاتء فَإِذَا تَرَكَهُمَا يَجَبْ عَليْهِ الدَمُ. 

(ومن ترك رمي الجمارٍ في الأيَّامٍ كلها فَعَليه دَمُ) لتَحكّقَ ترك الواجب؛ ويكفيه 
َم واحِد؛ أن الجنس مُتحِد كما فِي الحلق, والتّرك نما يَتَحَشَقَ بُرُوبِ الشّمس مِن 
آخير أَيّام الرّمي؛ لأنّهُ لم يعرف قربي إلا فيهاء وما دامت الأيّام بَاقيَنّ فالإعادةٌ ممكِدَيٌ 

(وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دَم) لأنّهُ نُسك تَامْ (ومن تَرَكَ رمي إحدى الجمارٍ 
الثّلاث ث فعليه الصدقَمٌ) لأنْ الكل فِي هذا اليُوم نُسَكَ وَاحِدٌ فكانَ المترُوك أَقلَ إلا آن يَكُونَ 


- 


4 


مْترُوكُ أكثَرٌ من التُصف فَحِيتَئِذِ يَلرَمْهُ ادم لوْجُود تَركٍ الأكثّر (وإن تَركَ رمي 
جمرة العقَبَةٍ فِي يوم النّحرٍ فَعَليهِ دَمٌ) لأنّهُ كل وَظيفَجٍ هذا اليّوم رَميًا وَكَذَا إذَا تَرّكَ 
الأكثّر منها 

(وإن ترك منها حصاةً أو حصاتين أو ثَلانَا تَصدّق لكُلّ حصاة نصف صاء إلا أن 
يَبلُغْ دما فيُنقص ما شاء) لأن المتروك هو الأقل فتكفيه الصدقت. 

الشرح: 

لكنْ إِذَا (ِرَكَ رَمْيَّ الجمّار في الأَيَامِ كُلْها) وهي أربعة 0 تحر خاص 
وُشريق خاص ويومَان يَِنَهمَا تحر وتشريق يكفيه دَمٌ وَاحد. وقال ؛ بَعْضُ المشايخ: 


الجزء الثاني 1 
يَلِرْمَهُ برك رسي كل يم دم أن الجئايات إن ين د حِنْسًا واحدًا لكن في مُجَالسَ 
تحتلفة دكا من فص أطَافم مويه في محال عله اقم 

وَوَجْهُ مَا في الكتاب ما ذَكَرَهُ فيه يقؤله: (لأن انس مُنّحدٌ) كل 4 كان 
كَذَلكَ لا تتَعَدَهُ فيه الكَمَارَةٌ (كَمَا في الخلق) فَإنَهُ إِنْ حَلقَ شَكْرَ البَدن كُلهُ يَلرَمُهُ هم 


وَاحد وَإِنْ كَانَ يَلرَمَهُ دم وَاحدٌ لو اقْنَصرٌ عَلى حَلق الرأس أو رَبعه. 

وَقولهُ: (وَالئئكُ إن َكَحَقَقْ بعُرُوب لسن من آخ حر أي 17 وان م1 قال 
ذلك ابض من التايخ أذ الال ششلفة ونه لك أذ كم التي كلها واد 
وَاحدٌ للرّمي فلم يَتَحَقَىْ هْنَاكَ الختلاف الَجلس؛ (ِلنْهُ لم يُعْرَفْ قُرْبَةَ إلا فيها) على 
خلاف القيّاس فلا يَتَحَقَقُ لتْكُ ما دَامَ يها كَالتَضْحيّة في يام النَسْرِ (قيَرْمِيهًا عَلى 
لتأليف) أي عَلى الترتيب الذي كن اذانت اليم 0-7 

بعلاف: صن الأظافر إن م يموقت بِرَمَان فتَحَقَقْ فيه اخختلااف 
الس 251 تَأُحيِرِهَا) عَنْ هَذه الأيّامِ (يجبُ الدّم) وَهُوَ شَاةٌ (عنْدَ أبي حَنيفة خحلاقا 
ا وَإِن ترك رمي يوم وَاحد فعَلئِه دم ل نُسكُ تَام)» فإن قبل: هَذَا بظاهره 1 
على أَنّهُ إذَا كفرَ الثّفْرَ الأول يَحبُ عَليْهِ دَمٌ؛ لأنهُ ترك 0 يما ليس كَذَلِكَ نه 
مُخيّرٌ يَيْنَ الإقامَة وَالنَفرِِ وَذَلكَ آية اتأوع تكنِف جب عَلِ دم أحيب بأن لخر 
قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع» َأمّا إذا طَلعَ فَقَدْ و اناما ل فلو 
ثلا وجب عله الم كا اع بحي في قل الراوع ويب تفدة. 

وَقَولهُ: (وَمَنْ ترك رَمْيّ إخدى الجمَارِ) مَبْناهُ على أن ما كَانَ نُك يَوْم رك 
وجب الدّمَ وَمَا كان بَعْضْهُ الأقَل ترك 00 الصَّدَقة» فعلى هَذَا إذا تَرَكَ جَمْرَة 
0 يوم النَحْرٍ يَلرَمَهُ دم وَإن كاف بَقيّة الأيّام مرق عق رز هذا إذا 0 

ام لني كم ذا فاه فيه ققد سق الم عل تدهم هُمًا وَل يُسْقط عند أبي حنيفة 
0 كدلو أ يي إل رن إشتى اياره ل زد 


1 


8ل ,د تعر قحم ا قط ا 2 


جد اتا وا د يم 
وَقَولهُ: (إلا أن يَكُونَ اليرُوكُ أكثرَ من النّصْف) امنطناء متْقَطعٌ من قؤله: (وَمَن 


ه 


قري إِحْدى الجمّار): أي: لكن إِذَا تَرّكَ أكثْرَ من رَمي إِخْدَى الجمّار وَبَلعْ المتْرُوكُ 


هل العنايت شرح الهدايّ 


أكْثرَ من نطف مثل أن ؛ يرك إخدى عََْةَ حَصَاة ويَمِيَ عَطرَ حَصِيَات (فحيكيذ يرم 
الدَّمْ 00 الأكثر)» وَالة كي قرم قفا الكل 

قولّهُ: (لأكة كل وَظيفة هَذَا اليم رَمْيّم تصّب رَمُيّا على امير أن فيه 
ا غير هُ كَالدَبْح وَالخَلق وَالطّوافء فَلوْ الْقَصرَهُ عَلى قوله: أنه وظيفة هَدَا 5 ْ 
يَكُنْ عَلى ما يتُبغي. . وَكَولهُ: (وَكذًَا إذَا ترك الأكمر منْهًا) أي: من جَمْرَة العَقبَة. وَكولهُ: 
ص أن 0 دَمَا) اسنتثتاء م ل د لكل حَصَّاةَ نطف ّاع): يني يَْني إِذَا بلغ 
ان لكل حَصَاةَ قِيمّة الم فحيتكذ م ص م ما شّاء) حَتّى ال يَلرَمَ 

قري 00 والأكثر . وله (لأن الروك هُوَ الكل ديل قوله: تَصّدّق. 
(وَمَن آخُرَ الحلق حَنّى مضت أَيَّامُ النّحرٍ فعَليه دم عند أبِي حَنِيفَتَ وَكَدا إِذَا آَخْرَ 
طواف الزّيَارَّة) حَتّى مضت أَيّامُ التٌشريق (فعليه دم عنده وقالا: لا شيءَ عليه في 
الرّمي وَتَحرٍ القارِن قبل الرّمي والحلق قبل الدّبح, لهُما أن ما هَاتَ مُستَدرَكُ بالقضاءٍ ولا 


- ا #7 سر 
يجب مع القضاء شيء آخر. 


0 


وله حديث ابن مسعود 5ه أَنّهُ قال من قَدم نُسَكا على تُسك فعليه دم ولأن 
التّأخِيرَ عن المكان يُوجِبْ الدم فيما هو موقت بالمكان كالإحرا ام فَكدًا التّأخِيرٌ عن الزّمان 
فيما هو موقت بالزّمان. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ أَخْرَ الحلق ص مضنت 0 النَخر) هذا نَاء عَلى ما تَقَدُمٌ أن أب 
حَنيفة يُوجحبُ الدّمَ بالتأير خحلافا هُمًا. وَكَولهُ: (وَكَذَا الخلاف في تأخير الذي أي: 
20 
في تأخير رَمْي جَمْرَة العَقبّة عَنْ يَوْمِ النَحْرٍ وكأخير رَمْي الجمَارٍ من اليْم الثاني إلى 
الغالث 1 ص 0 له دع وقول (وفي ل تنك ا 0 أ - 

(وكخر لاون 9 قبل الرّمّي وَحَلق القارن) وللتمنّع قبل 5 وَإنجا 
خص القارن بذلك؛ أن امقر إذَا بح قبل الرّمي أو بلق قَبْلِ البح نه لا شيء 
عليه؛ أن تع افق إلا كسمتن فى حت هوقا لكزن الدع ره راحب 402 فَإن 


يفن 


الجزء الثانى 
شن 2 7 ور دا ها ع يغ هع مه يع 1 2 ل قد 
قبل: تقديم نسك على نسك يُسَلزِمْ تأخير سك عَنْ بسك فكان في كلامه تكرارٌ. 
2 3 كوو كرس ايتق؟ 20 000 م اماه اح 1 وي 
فاطواي آله أرَادَ بالتأحير ما يكون بحسب الأيّام وَباتّقدم مَا يَكون بحَسّب الآئات 
في يوْمٍ وَاحد فلا تُكرَارَ. 

2 2 ب وس ه لوي اس 001 يه ب و سم تر وس ه ويه 2 

إلمما أن ما فات مستَدرَكُ بالقضاء) وهو ظاهرٌء وكل ما هو مُستَدْرَكٌ بالقضاء 
- 0-4 000 0007 م 7 سس 5 ع 1 ان 
لا يجب فيه شىء غيره بالاستقراء فى أَحْكَام الشرع) (ولابى حنيفة حديث ابن 
مسعود َيه قال: «مَن قدّمَ نسكا على نُسّك فَعَليّهِ دَم») فإن قيل: ثَبَتَ في | م 
2 8 ا ه 3 - عو ا 31 1 نوع + 7 
وقال: نحَرت قبل الرّمي) فقال عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام: افعَل وَلا حَرَجَ» فمّا سئل عَليْه 
03 2-7 ل 00000 2م 04 م - 4 0 5 عر عر عر 
الصلاة وَالسَلام عن شيء قَدّمْ أو أخرَ إلا قال: افعّل ولا حَرّج». 

ا 75 0 -- 9 س2 ل 6 ع لور اير 

وَذلك دَلِيل وَاضحٌ على أله لا شيْء في الّقَدم والتأخير. فالدواي آله متروك 
37 ا 4 ان ا ل ا ل ا ان 4 5 
الظاهر؛ لأنّهُ يَدُلُ على ترك القَضَاء أَيْضاء وَيَجُورُ أن يَكون السائل مُفْرِدًا وتقدم الذبح 
2 م٠‏ 0 ع 5 0 2 سه 0-8 02 0 3 / 2 7 6 
على الرمي يوجب عليه شيئا كما ذكرناء وكذا غير ذلك مما ذكرء ويجوز أن 
كه + اه 0 4 5 1 واس 000 و ل ا “نر و ل ع ام 5 
يُكون مما ليس بموّقت فلا يُوجب التَأخيرَ فيه شَيئا. سَلْمَاهُ ولكن يُكون مُعَارَضًا بم 

١ 1‏ 2 0 لي * لور امي سس 52 الها اعوورخ ع و ل سوس ورم 

وقيل: الصحيح أن راويه ابن عباس رضي الله عنهمًا فيصار إلى ما بعدهمالء 
وَالقيّاس مَعَنَا عَلى ما ذكرٌ في الكتّاب بقؤله: (وَلأن التأخيرَ عَنْ الَكَان يُوحبُ الدَمَ 
فيمًا هُوَ مُوَقَتْ بالمحكان كَالِإِحْرَام), فَإن الخَاجّ إذَا جَاوَرَ الميقات بغيْر إخرَام ثم أخْرَمَ 
0 سيره 5 _ 93 1 7 2 درو ال 000 له 0 ع درام 
وَجَبْ عَليْه الدّمُ (فكذا لتخي عن الزْمّانَ فيمًا هو مُوَقتٌ بِالرّمَانَ) بجامع تُمَكن 
عا س2 حت ا لا م 84 ايف اف خالل اشع وخر ظ شاع صم ولا 
نقصان التأحير فيهمًا. فإن قيل: مَعَهُمَا أيِضًا قياس وَهُوَ القياسٌ على سائر ما يُسْتَدْرَكُ 
من العبّادات بالقضاء فَكَانَ قَيَاسُكُمْ في حير النعَارْضٍ. فَالحَوَابُ أنْ قَيَاسنَا مُرَحَمّ 
بالاحتيّاط: فإن فيه الخرُوج عَنْ العُهْدَة يَقين. 

(وإن حلق فِي أَيّامِ النّحرٍ في غَيرٍ الحرم فَعَليه دَمْ؛ ومن اعثَّمرَ فْخَرَيَ من الحرّم 


( 2 ->ع ‏ هسور 


رحمه الله: 


م سم 


وَقَصرَفَمَلِيهِ دم عند بي حَنِيَةَ وَسُحَمِ) حِمَهُمَاالّهُتَالى (وَقال أَبُو يو 
(لاشيء عليه) قال 5ه: ذكر فِي الجامع الصغير قول أَبِي يُوسُّف في الْمعتّمِرٍ ولم يَدْكْرهُ 
5 -2 4 اك 9 نكم نا 0 7 0 ره م مم 

فِي الحاج. قيل هو بالاتفاق؛ لأنَ السّمَ جرت فِي الحج بالحلق بِمِنَّى وَهُو من الحرم. 


ل العناي شرح الهدايتّ 

وَالأصّحٌ أَنْهُ على الخلافي هُوَ يَقُولُ: الحَلقّ غَيرُ مُختَص بِالحَرّم «لأنْ الب 3 
وَأصحَابَهُ أحصروا بِالحُدِيبِيّةٍ وَحَلقُوا في غير الحرم. وَلَهُمَا أن الحلق نا جعل محللا 
صارٌ كَالسسلام في آخر الصّلاة فَإنّهُ من وَاجبَاتِماه وَإن كَانَ مُحَلاه هذا صر كا 
اخكصٌ بالحرّم كَالدْبح وَبَعضّْ الحَدَيِيَةٍ من الحَرَم طَلمَلهُم حَلقُوا فيه. 

فَالحَاصل أن الحلق يقت بالرّمَان وَاهَكَان عند آبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله وَعِند بي 
يُوسُّف لا يُتَوَفَتَ بِهِمًا عند محمد يُتَوَقْتْ بالمَكَان دُونَ الزّمَانء وعند زُهَرِ يَتَوقْتَ بالزّمان 
دُونَ المكان. وَّهَذَا الخلافٌ في التّوقيت في حق التُضْمين بالدم. وَأما في حَق التَّحَثّل فَلا 
يَتَوَفْتَ بالانمَاقِ. وَالتّقصِيرٌ والحلق فِي العٌمرة غيرٌ موقت بِالزُّمَان بالإجماع؛ لأنّ أصل 
العمرة لا يَتَوَكّتَ به يخيلاف المكان؛ لأنّه موقت به. 

قال (فَإن لم يُقَصَّر حَتّى رَجَعَ وَقِصّرَّ فلا شيءَ عليه في قولوم جَمِيعًا) معنا إِذا 
حَرَيَ الْتَمرُكمْ عاد لأنهُأتَى به فِي مَكَان هَل يَزَمْهُ ضمَائُهُ 

الشرح: 

وَقَولهُ: (وَإِنْ حَلقَ في أَيّامِ الئَخْر) ظَاهرٌ (قال المُصَنْفْ رَحمَهُ اللهُ: ذَكْرَ مُحَمِّدُ 
في الجامع الصّغير قَوْل أبي يُوسُّفَ في الممكَمر) نه لا شيء عَليْه 6 0 في 
لخَاجٌ) إِذَا حَلقَ حَارِج الخَرَم (ققيل) نما ل يذكرَهُ لنْهُ (بالاقاق) في وُجُوب الدّم؛ 
(لأنَ السشّة جَرَت في الحَج بأن كو الحَلقٌ بمى وَهُوَ من الحَم) قبتركه يَلرَمُ الاير. 


2 م و مه 5 ولبد سا م 0 32 لاوم عق 0 5 7 و 
(وَالأُصّح أن على الخلاف) عندهما يجب الدّم وعند أبى يوسف لا يجب 


00 ساص © 7 5ن -ه 2 2 5000 له م اق 6 - 5 م2 م 
شي ع) وَوَجَه الجانبين على ما ذكر فى الكتاب واضح. وقوله: (فالخحاصل إن الحلق) 
.0 97 ل بو 1 00000 00 3 0 مه ته 2 ال تق 0 هاس 
3 0 2 اك 2 ا اه ا مل اهام لمم 
ابى يو سف لا يتوىت بهماء وعند محمد يتوفت بالمكان دود الزمَان» وعند ركر 


يَتَوَقَتُ بالرّمَان دُونَ اكَكان). 

َنم فنا يعني في الحَج؛ لأن الخَلقَ في العُمْرَة لا يَتَوَقَتُ بالرّمَان بالإجْمّاع. 
إن قيل: إذَا كَانَ مُوَقَنَا بهمَا كَانَ كَالوُقَوف فَيتبَغِي أن لا يُعْنَدَ به إذَا حَلقَ حَارِجَ 
لديم عكَمَا لو وَقَف بير عَرَفَةَ أ طاف بغير الييت. فَاَوَابْ أن مَحَلَ الفغل هو الرأ 
دُونَ الخَرَم وَلكنّهُ جَارَ بالتأحير عَنْ مَكَانه َيَرَمُهُ دم َكَمَا يَلرَمُهُ بلتأخير عَنْ وقتى 


الجزء الثاني هل 
بخلاف ما ذَكَرمَمْ من الوؤقوف وَالطّوَافء فَإِنْ مَحَلَ الفغل هُوَ الحبّل وَحَوْل اليَيْتَ 
0 رو عام عه مر قم ل 207 1-7 
وَبالخرُوج عَنْهُمَا يَتَدَلَ الَحَل فلا يَجُورُ. وَجْهُ ول أبي حنيفة عَلى الخْتصّاصه بالمكان 


قد عُلمَ من قَوله: وَهُمَا أن الخَلقَ نا عل مُحَلّلا إِل. وما على امخْتصّاصه بالرّمَان فاون 
00 0 8 - برف فك 7 0 محا اب واف تو 5 2 2 52 ِ 
الحلق لاتّحَلل وَهَذا بالانّماق» وَكل ما هُوَ كذلك يُوَقت بالرّمَانَ كالطوّاف. 


5 
ا 


وَوَجْهُ قَوْل أبي يُوسُفَ أَمّا عَلى عَدَمْ الختصّاصه باكَكان فَقَدْ عُلمَ من قؤله: هُوَ 
بقَول الخَلق غَيْرُ مُخْقَصُ بِالخَرّم إلخ. وَأمًا عَلى عَدَمٍ اعْتصّاصه بِالرّمَان فيو أن شل 
الذي هُوَ سك في أوَانه بمَئْزلة الحلق الذي هُوَ جنَاية قَبْل أوَانه. 

فَكَمَا أن ذَلكَ لا يَحْمَصُ بِرَمَان فَكَدَلكَ هَذَاء وَل أرَدْت أن تَجْعَلهُ ذليلا 
القت قل فكما أن دلق له تبص رمن وتكان فكذالق هذاه إذ لو كان 
مخضا بهمًا لا وكَمَ مُعتَدًا به في غَيْرٍ اللَكّان وَالرّمَان كَالوْقَوف بِعَرَقة وَقَدْ عرفت 
جَوَاب ذَلكَ آنفًا وَوَجْهُ قَوْل مُحَمِّد أمّا عَلِى اختصاصه بِالَكَان فَقَدْ عُلمّ من قوله: 
وَهُمَا أن الحَاقَ إل وَأما عَلى عَدَمٍ اخْتصّاصه بالرّمَان فَهُوَ ليل أبي يُوسُفَ عَلى عَدَمٍ 
اختصاصه بالرّمَان. 


برخت خب 


رم و مّه ا 9 له 20 ممدعه انواس 20 سه مس ع 
وَوَجْهُ قل رُفرَ أن التّحَلل عَنْ الإحْرام مُعْتبَرَ بابتداء الإحرام وَابِدَاؤُهُ موقت 


بالرّمَان حَنَّى كَرِه تُقدمَ حرام الحَجّ عَلى أشظهره دُونَ لكان حَتّى جَارَ أن يُحْرِمَ من 
حَيْتْ شَاءَ قبل الميقّات» فَكَذَلكَ اتَحَلْلٌ عَنُْ يََوَقَتْ بالرَمَان دُونَ للَكَانَء فلو أعْرَ عن 
ام النَحْرٍ لزمهُ الدَم ولو خَرَج من الخَرَمٍ ثُمّ حَلقَ ل يَلرَمهُ شيء. وَكَوْلَُ: (وَهَذا 
الخلاف) أي: مَا ذَكَرْئَاهُ ين عُلمَائنَا في التّؤْقيت (إنمَا هُوَ في حَقَّ النَصْمِين بالدّم» وما 
في حَقٌّ اتُحَلُل فلا يَتَوَقَتُ بالاتقاق). 

وكَولُة: (لأنَ أل العُئْرّة لا يوقت يهم أئ: بالرّمَان» فَإِنْ رَكتهًا الطواف وَهُوَ 
َيرُ موقت برَمَانْء وفيه مر لأنهَا في أَيَام النَّحْرٍ وقد فكائق ترق دوايدواي أن 
كَرَاهتَهَا فِيهًا للست من حَْتْ إِنّهَا موقن برها بل باغتارٍ أله مول بأفمَال الحج 
فيهّاء فلو اْتَمَرَ فيهًا جما أل بشَء من أَفْعَاله فَكْرِهَتْ لذّلك. 

ََوة: وبحلاف الكَان لله موقت بم مُمْصل يقوله: (غيُ موقت بالرّماذ)» 


- 
و 2 


ا فط رط كادسى بموا فيه 2 
وَإِلِيْه ذَهَبَ صاحبْ «النْهَّايّة» ويكون معناه: لأنّهُ مَوَقَتْ به عند أبي حنيفة ومحمد 


عام م 


فون 


العنايت شرح الهدايتّ 

ِناء عَلى مَا تَقَدّمَ من الأصّح. وَيَجُورُ أن يَكُونَ منصلا يقؤله: (لأن أل ل 
يتَوَقَتُ به أي: بالرمَان بخلاف المكان؛ أنه أي: أصل العمرة يكَوَقَتُ به فلا حَاجَةَ 
إلى نويل (فإن لالد الذي خَرَجَ من الحرم حَنَّى رَجَعْ إلى حرم وَقَصَرٌ فيه 
لا شيء عله في فم حَممً؛ لله أثى به به في مَكَانه فلا يَلرَمهُ ضَمَانْ)» ولو فَعَل 
الحَاجُ ذلك لم يَسْقط َلهُ م التأحبر عند أبي حَقة رَحمه الله 

(فَإِن حلق القَارِن قبل أن يذبح فعليه دمان) عند أبي حَنِيمَنَ رَحمّه اللّه: دَمْ 
بالحلق فِي غيرٍ أوانه؛ لأنْ أواه بعد الدبح ود بتاخير الدّبحٍ عن الحلق. وعندُهُما يَحِبْ 
عليه دم واحد وهو الأول ولا يَحِبُ بِسَبّب التّآخِيرٍ شيءَ على ما قُلنًا. 

00 

قولهُ: ول إن حَلقَ القارن قبل أن ييح يي ذا َم لقان اخَلنَ على البح 
(فعَايِه دَمَان عنْدَ أبي حَنيفة: :دم م للقران» وَدَمْ احير لاسن وَعِنْدَهُمًا يجب 
عليه دَمْ وَاحدٌ)) وهو دم القران؛ (ولا يجب بسيب ٠‏ التأخير شيء على ما َلنَا) إن 
احير عْده ؛ يُوجبُ الدَمَ خلافا ُمًا. هَذَا تقر رم انأل على ماعلا مل واي تامع 
الصّغير 3 مُحَمَّدًا قال فيه: قَارِن خَلنَ قبل أن يبح قال: عَلِيِهِ دَمَاذ: دَمْ م القرّان» 
0 لهُ حَاقَ قبل أن : يَذْبح. 

يَعْنِي عَلى قؤل أبي حَنيقَة» وَعَلِى هَذَا قَمَا ذَكَرَهُ الْصَنْفُ غَيرُ مُطابق له لأَهُ قال: 
عَليْهِ َم الاق في غير انها لأن اوه ددني وَدَمٌ يتأخير الذَبْحِ عَنْ الخَلق وَهَذَا 
كملق ى يُشيرٌ إلى ألما دمَا جنَايّة و يَذَكْرْ دمَ القرانء وقَال: وَعِنْدَهُمًا يجب عَليْه 
دم وَاحدٌ دعر الأول: م أنه لم يدك ألا سوا 
وَمْ يَذَكرْ أنِضًا دَمّ القران» وَمَعَ عَدَمٍ مُطَابقته فَهُوَ مُنا : قضُ لقَؤْله قبْل هَذَاء وقالا: لا 
شيْء عَليْهِ في الوَحْهين ن جمِيعًا إلى أن قال: :ولق قل التح. 

وَعَلى هَذَا كان الحَقّ أن عو فعَليْه دَمَان عند أبي حَنيفة : : دم م للقران؛ وَدَمْ 
تأر الذبح فَكانَهُ سَهْوٌ وم منْهُ أو من الت > لاق فى النتور على الالنان: 
فَإن قيل: قد وَقَعَ في عبارة بَعْض الْسَايح: دم القران وَاجبٌ إِجْمَاعًا وَدَمّ آخخَرٌ يسبب 


اه 


3 م كن 
الحنايّة عَلى الإخْرَام؛ لأن الحلق لا يحل إلا بَعْدَ البح وَاحبْ أَيْضًا إِجْمَاعَاء وَدَمٌّ آخرٌ 


الجزء الثاني فيل 
عند أبي حَيفة بسب تأحير لبح عن اللي فبَجُوُ أن يون اصن كذ احارَ ذلك 
لَك دم ]اران من الْحَائتنء وَإنّمَا ذَكَرَ الآحترَ وَأَشَارَ ليه بقوله وَهُوَ الأول وَذَكَرَ 
الْحجَلفَ فيه. فلت يباك قَولة: فيمًا تَقَدَم وقالا لا شيء عَلَيِهِ في الوَجْهيْنِ» فإلهُ 
5 شيء يل بالكقارَة أمئلاء عَلى أله 
محال لا هو الم في ولع هذء انأل َو الَامِعْ لص لحم رَحمه الله 

فإن 'قيل: فَعَلى اا ا ا ل 0 القارن 


م 1 بِالدَّمَيْن وَهُوَ اغترّاض الإمَام المحبوبي. فالجوّاب أن ما يجب على المفرد فيه 
دم فَعلى القارن دَمَانَء وَلوْ قَدّمَ الْْرِدُ الخَلقَ عَلى الذبح لم يَحِبْ عَليِهِ شيء فلا 


إعلم أن صيد ابر محَرُمَ على المحرم. وَصّيدَ البّحرٍ حَلالَ لقَوله تعَالى: ( أَحِلٌ 
لَكُمَ صَيِدُ الْبَخر » المائدة: 145 إلى آخر الآيّتٍ وَصَيدُ البَرّ ما يَكُونُ تََائْدَهُ وَمَثوَاهُ فِي 
لبر وَصَيدُ بحر ما يَكُونُتوائْدهُ وَمَنْواهُ فِي الا وَالصَيدُ هو الحيوان المتَنعٌ حش 
في صل الخلقة وَاستَثئّى رَسُول الله يي الخمس الفواسق وهي: الكَلب العمّور والذّئب 
والحدآة: والعُراب والحيّثٌ؛ والعقربء فَإِنّهَا مُبتَدِنَاتَ بالأدى. واخُرَادُ به العُرَاب الذي يَأكَل 
الجيّف. هوا روي عن أَبِي يُوسف رحمه الله 

الشرح: 

(فصل): لا كَانت الحتاية عَلى الإحْرَام بالصْد توْعًا آخرَ فصل عَم قَبْلهُ في 
فَصْلٍ على حدة لكر وان التي خضل في في صل الخلقة) فَفَوْلهُ: (الحيوَانُ) 
بمنزلة الجس. و َوَلَهُ: (الْمتع) وَهُوَّ الذي يَمْعُ تفسّهُ عَمَنْ قَصدَهُ إِما 0 أو 


000 


يجتاحيه يخرج 90 الأهليّة كاليقر والعتم وَحوهمًا ولام الي قَوْلَهُ: 
م ف أصّل الخلقة) يَدْعْلَ : فيه الحمَامُ الْسَرْولَ وَالطَبِيٌ امستأنس؛ 007 الإبل 


امحَوَحّشَة؛ أن لا فى الأ اوس ٍ و رضي الا معتبر + به. 


َك د 


وم 
5 رو عدم سه ه 1 1 5 
56 مَوَلْذه َه في للا والاعتبار “ للد أنه 09 فَالبَط ولاو بري؛ لان 


ل العنايّ شرح الهدايتّ 


مَوْلدَهُمًا الب وَالصّفْدَعٌ بَحْرِي؛ لأنَّ مَْلدَهُ البَمْرٌ (وَصيْدُ البَخْرِ حَلالَ للمُخْرم) 
وَاء كان مأكولا أو 1 يكن 

(وَصَيْد ابر مُحَرّم عي لقوله تعَالى: ذأَحِلَ لَكُمْ صَيِّدُ ألْبَْحر » [المائدة: 97] 
الكية. وَاستَئئّى رَسُول الله ين أيئا: ين عَدَمَ مُحُوهًا في الآية؛ أن ع الاسنتثتاء لا 
ُقَصَور وَلكنَّه كان ندا لبيّان أنَهُ م يَدْعْل استعارة له وير الفواسقَ وهي: 
الكَلبْ العَقُونٌ وَالذَنْبُ والحدأة وَالعْرَابُ» وَاحيّفَ وَالعقْرب) عَلى ما ذكرَ في 
الكتّاب» وَهي د وَسَيأتي العُذْرُ عَنْ ذَّلكَ. 0 


وَسْمْيْتَ فواسق استعَارَة لحبنهنٌ وقيل خْرُوجِهنَ من الحرْمَة لانتدائهنَ بالأذَى» 
ولا كان نهو خائنظ المياذة به عَلى الكتّاب» ولا فرق في الصَيْد بَيْنَ الملُوك 
وَاْبَاح وَالَأكُول وَغَيْره لتَاوّل امم الصَيْد ذَلكَ كُلَه. 

قال: (وإِذَا قَتَل المحرم صيدا أو دل عليه من قَثَلهُ عليه الجرَاء) ما القتل هَلقوله 
تعالى: ١‏ لا تَقَعُلُوأ آلصَّيْدَ وَأَنتُم 0 وَمَن قَتَلَهُ مِسكُم مُتَعَمّدَا فَجَرَآءُ ) المائدة: د] 
الآيَيٌ نَص على إيجاب الجزاء. وما الدّلاليٌ فَفيهًا خلاف الشافعي رحمه اللّه. هو يَقُول: 
الجراء تَعلّقَ بالقتل؛ والدلالي ليست بقتل؛ فأشبه دلاليٌ الحلال حلالا. ولنَا ما رَوَينَا من 
حديث أبي قَتَادَةَ رضي اللّهُ عنه. وقال عَطاءٌ رَحِمَهُ اللّهُ: أجِمعَ الئاس على أن على الدّال 
الجزاء؛ ولأن الدّلالي من محظورات الإحرام وَلأنّهُ تَفُويتَ الأمن على الصيد إذ هُوَ آمِن 
بوتوي فَصَارٌ كَالإتلاف؛ ون اأحرم بإحرامه الكَرّم امت عن التعررض 
فيضمن بتّرك ما التَرّمَهُ كامودع بخلاف الحلال لأنّهُ لا التزام من جهته؛ على أن فيه 
الجَرَاءَ على ما رُوي من آبي يُوسّف ودف رَحِمهُما الل 

والدّلالمٌ الموجبنٌ للجزَاءٍ أن لا يَكُون المَدنُول عانًا يمكان الصيد وأن يُصَدقَه فِي 
الدّلالي حتى لو كدّبه وصدّق غيرهُ لا ضمان على الْكَدب (ولو كان الدّال حلالا في 
الحرم لم يكن عليه شيء) لا قُلنَا (وسواء في ذلك العامد والنّاسِي) لأنّهُ ضمان يَعتَمِدُ 
وجوبهُ الإتلاف فأشبه غرامات الأموال (وَامْبتَدِئٌ والعائد سواء) لأنّ الموجب لا يَحتَلضد 

الشرح: 

قال: (وَإِذًا قعل الْمخرمُ صَيْدَا أو دَلَ عَليْهِ مَنْ قَمَلهُ فَعَليْه الجَرَام ما القثْلّ قَلمًا 


رفون 


الجزء الثاني 
ذَكَرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ» وَأَنّا الدّلالة فَعَلى القسلمّة العَقليّة أ َقسَامٍ: إمًا: أن 
يحون الذال والذلول حَلاليْنِ أَوْ مُحْرِمَيْنِ أو الال حَلالا وَاكَدلُول مُحْرِمًا أو بالعكس 
منْ ذلك وَالأَوَلَ ليْسَ مما نَحْنٌ فيه» والثاني عَلى كُلَّ وَاحد منْهُمًا فيه جَرَاء كَامِل 
عنْدئَاء وفي الثالث على الَدلُول الخَرَاءِ دُونَ الال كَذَلكَ وفي الرَابع عَكْسْهُ 

وَقال الشافعي رَحَمَّهُ للهُ: لا شيْء عَلِى الدال أضْلا؛ لأن الزّاء يتَعلَقَ بالل 
بالنَصّ» (وَالدلالة لئست يقثل َأْبّهَ َال الحَلال حَلالا)» وَقَولةُ: حَلالا لئس بَِيْد فإِن 
الَدلول إن كَانَ مُحْرِمًا فَالحَكُمُْ كَذَلكَ (وَلنَا مَا روَيْنَا من حَدِيث أبي قَتَادَه) «قل 
دَلهُمٌ علي هَل أَسَرمٌ إِليْه؟» عَلى ما تَقَدَمَ في باب الإحْرام فَإنهُ يدل على أن الدلالة 
2 رات الإحْرَام. 

إن قيل: عير وَاحَد ل يقاوم النْصّ الصّريح. قلت: ما تقَدَمَ في النْصّ ذكْرُ القثل 
تخخصيصٌ الشَياء بالذّكْرٍ لا يدل على تفي الحَكْمٍ عَم عَدَاهُ وَالحَدِيت يدل على ذَلكَ 
يت شك به (وقال عَطَاء) هُوَ ىآ د تلميذ ابن عَبّاسٍ رضي ) اللَّهُ عَنْهُمَا: 
(أجْمَعَ الاير 2 أن على ادال الجرّاء) قال الطسَاويُ: و يرو عن أحَد 2 الصّحَايَة 


حلاف ذلك فصارَ ذلك إِجْمَاعًا. 
1 لو ره ير مه ع" ننه 0 مر 3 - 
وَرْدٌ بألّهُ رُوي عَنْ ابن عُمَرَ رَضي اللَهُ عَنْهُمًا: ليس على الذّال الجزاء. واجيب 


ور ره سه 


بأل ليْسَ بقابت» وَلئِن كَانَ حمل عَلى ما إِذَا دل وَل يَْثهُ الَدلُول من الإْمَاعَ فيما 
إذا قَتَلهُ فَكَانَ لا د متَعَرضٍ 1 الإجمّاع؛ (وَلأن الدّلالة من مَحْظلُورَات 
الإخْرَام)» والإقدَامُ عَليْهَا يُوج جب الحَرَاءَ لا مَحَالة؛ (وَلأنه) أي: الدّلالق وذكر الصَّميرَ 
َظَرًا إلى الخبَرِ وَهُوَ (تفويت الأشراء من الصّيْد) أي الدّلالة تفوت الأمْنَ من الصيّد. 

(لأنْهُ آمنّ موحش من : لاس (وتواريه) عَنْ أَعينهم) َيالدلالة يرول ذلك 
(فصارَتْ ا َولَهُ: (ِوَلِأن الْخرمَ) ديل آخر يَتَضَمَّنُ الْحَوَاب عَنْ قَوْل الْخصم 
فَأَشْبّهَ دَلالة الخلال. و ريه أن الْحرمَ بإِحْرَامه ارم فاع عَنْ التعررْضِ لأَنَهُ عَقَدٌ 
حم" كنك ذللة قاو لاله مُبَاشرَة خلاف ما رم وَذْلكَ يو جب ؛ الضّمّان 
كَلالة اودع السَارِق على الزديقة وبحلاف الخلال) كله ل َم ميا 

(عَلى أن فيه) أي: فيمًا إِذَا دل الخلال عَلنَاضيد الوم احَرَاءِ عَلى ما روي عَنْ 


ايل العناية شرح الهدايّ 
أبي يُوسْف وَرُفْرَ رَحمَهُمًا الله وَالدَلالة للوجيّة للجراء أن لا يَكُونَ الَلُول عَانا 
بِمَكَان الصّيّد)؛ لأنّهُ إذَا عَلمَهُ م يَكَنْ زَوَالَ الم بدلالته قلا يَكُونُ في مَعْنَى الإثلاف» 
(وأن يُصّدَقَهُ في الدّلالة) لِيَكُونَ في مَْنَى الإئلاف. 1 1 

ما إِذَا كَذِيَهُ وَصَدَقَ 0 وفيه إِشَارَةٌ إلى أن الضّمَانَ 
على ذَلكَ العيْرِ إن كَانَ مُحرِمَاء وَهَهُنَا شروط أخر لم يَذَكرها: أَحَدُهَا: أن يتُصل 
القل ِهذه الدّلالة؛ 0 الدّلالة لا يُوجبْ شَيئا. والثاني: أن يعي لجال مُحْرِمًا 
علد أخذ الذارل» لأ فثه نات حتلية ذا بتري برقا إل رقت القثل: والثالث: أن 
6 أده الَذلول قل أن ينقلت» فلو صَدَقَهُ وَل يل ِ م 
يكن على اذل شيء؛ لأن ذلك بمنزلة جُرْح الْدَمَّل (ولؤ نَ الدّال حَلالا في 
الحرَم لم يَكُنْ عليه شَيْء ا قلا ِنَهُ لا الترامٌ من جهته. 

إن قبل: يل من جهته اَم يقد الإمئلام أن لا يَتَعَرَضَ لصّيّد الحرَم. أجيب بأن 
عَقَدَ الإسثلام ليْسَ بكاف في ذَلكء يل لا بْدَ من عَفْد خَاصّ كما في عَفَْد الوديعة» ألا 
را أن ستيه ترم عفد الإمئلام أن لا يعض لوال لنّاسِء نم لو دَلَ سَارِقَا على 
مَال إِنْسّان َأَحَدَهُ لا ضّمَانَ عَلى الدّال. (وَالعَامِدُ وَالئّاسي في وُجُوب الرَاء وا 
كانا قاتليِنٍ أ دَاليْنِ؛ (لأنهُ ضَمَّانَ يَحتَمِدُ وُجُوبُهُ الإثلاف) لقؤله تعَالى: « وَمَن قَثَلَهُء 
يمكم ) [امائدة: ه١0‏ ] وَكُل متتان يَكمد وجري الإثلاف فالا فيه كَائاسي م 


في رَامَات الأموال. 

إن قبل: لِيْسَ هَذَا كَْرَامَات الأمْوّال» ألا ترَى أن رَجُليْنِ لو اشَرَكًا في إثلاف 
شاة العيْرٍ كَانَ عَلى كُل منْهُمًا نف القيمّة» َإِنْ اشترَكًا في قَيْلٍ صِيْد كَانَ عَلى كل 
وَاحد مِنْهمًا جَرَاءَ كامل. فَلجَوَابُ أنّ مَناطا الإاق مُنادٌ به الإثلاف للضحان وده 
5-6 وَالانْحَادُ في جميع الجهّات يَرْقَعٌ اَعَد 0 0 ْ 

إن قيل: هَذَا تَْليل عَلى مُخَالفَة النَصّ القَاطع لقَوْله تعَالى « وَمَن قَتَلَهُد نكم 
مُتَعَمّدَا 4 [المائدة: 45] نص عَلى اتَعَمّد وَهْوَ يُخَالفُْ التسْيّانَ. فَابحَوَابُ أن 
النَخْصيص بِالذكْرٍ لين عن اح لحك ع عَدَاهُ فَجَارٌ أن ينبت حَكُم ليان 


له م اس 


بدَليلٍ آخَرَ وَهُوَ قله كلك: «الصْبعٌ صَيّْدٌ وفيه شاة» من غَيْرٍ فصل يِنَ عمد وَنسيان» 


نون 


الجزء الثاني 


اسم 2 و بير لام امه مم ٠‏ 862 سمه ل ءًِ 2 0 ل 

وهو مذهب عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. 
0 ا 0 لس ف صم 4 20 0-1( 6 3 ل ا ا ا 
فإن قيل: فَمَا فائدة قؤله: مُبَعَمّدَا؟ أجيب بأَنّهًا التَِيهُ؛ لأن الدّلالة قَدْ قَامَتْ عَلى 


م اش ب ره م مام رو 5 ل 2000 ا رعرع" كيم 
أن صفة اتَّحَمّد في القثْل تَمْنَعُ وُحُوب الكفارة فَأَعْلمَّ الله تَعَاى هَهُنَا بأنَهًا إذا وَجَبَتْ 
فى العَمّْد فلن تجب فى الخطأ أؤلى. 


(وَالبتَدُ وَالعَائدُ) في وُجُوب الكقارَة (سَوَاء؛ لأَنَ العلّة الموجّة كَمَا وُجَدَتْ 
بتنداء فَقَدْ وُحَدَت التهاء في ار الثانيّة» فل تَخَلّف الحَكْمْ عَنْهُ بَطَلت. فَإِنَ قيل: قال 
الله تعَالى: ١‏ وَمَنَ عاد فيَدتقم الله مِنَّهُ » [المائدة: 45] جَعَل كل جَرَائه بالفاء التقامَ 
لقاو يكو له علد كريس بهؤاة كما ع رفن فقوا أن الت ال اشن 
وَدَاوّدِ الظَّاهرِي في أن مُوحِبَ العَائد أن يُقَال لهُ: اذْهَبْ فَتَقمَ اللّهُ مئك. 


0 3 
ل 


وَلكنًا تقول: إن ذلك إِذَا عَادَ مُسْتَحلا أَوْ مُسْتَحقَا به كما في قَوْ تعالى ف بان 


00 ات ا 


لثّار 4 [البقرة: 75؟] الآية» وَأمّا إِذَا ل يَكنْ 


لدان 


2 
ع هو م 1 


الا ( وَمسَ عَادَ فَأوْلَنِييكَ أُضْحَبُ 
كَذَلكَ فَعَليّه الجَرّاءِ عَمّلا بدلالة النّصص, ‏ 

(والجزَاء عند أَبِي حَنِيفَرَ وآَبِي يُوسُف رَحِمَهُمًا اللّهُ أن يُقَوُم الصّيدُ فِي لكان الذي 
قتل فيه أو فِي أقرب المواضع منه إذا كان في بِرَيْتٍ فَيَقَوْمُهُ ذُوا عدل» كم هو مُحَيّرٌ في 
الفِدَاء إن شاءَ ابتاع بها هَديًا وَذَبَحَهُ إن بَلعَت هديا وإن شاءً اشْتّرى بها طعَامًا وتَصدّق 

وقال محمد والشافعي: يحب في الصيد النُظيرٌ فيما لهُ تَظيرء هَضِي الظبي شاف 
وفِي الضبع شاد وَفِي الأرئب عتاق؛ وَفِي اليَربُوعٍ جفرة؛ وَفِي التَعَامَمٍ بَدَتَبٌ وَفِي حمّارٍ 
الوحش بَقَرَةٌ لقوله تعالى: 8 فَجَرَاءُ مُثَلّ ما قَثَل مِنَ ألنَعَمِ 4 المائدة: 140 وَمِثلّهُ من 
النّعم ما يُشبه المقثُول صورة؛ لأنّ القيممّ لا تكون تَعما. 

وَالصحَابَمُ ري الله عنم أوجبُوا النْظِيرَ من حَيثُ الل وَاَنظَرُ في الامج 
والخلبي وَحِمَارٍ الوّحش الأب على ما يا وال + «الضيُع يد ويه اك وما ليس 
له نظير عند محمد رحمه اللّهُ تَحِب فيه القيمَيٌ مثل العُصِمُورٍ والحمام وأشباههما. وإذًا 
وَجَبّت القِيمَهُ كَانَ قَوهُ حَفَولهِم. 


بص تسشسشسسس م سس سب العتايتّ شرح الهدايتّ 

والشافعي رحمه اللَّهُ يُوجِبْ في الحمامتٍ شاة ويُثبت المشابهنّ بِينَهُمَا من حيث إن 
كل واحد مِنهم يب وير وأبي حَِيفَة وآبِي يُوسنُف مهما اله أن المثل المطلق عو 
المثل صورة ومعنّى: ولا يُمكن الحمل عليه فَحُمِل على المثل معنَّى لكونه معهودًا فِي 
الشرع كما فِي حُمُوقٍ العباد آو لكونه سراد بالإجماع, أو لا فيه من التٌعمِيم؛ وَضِي ضدهٍ 
التخصييص. 

واكراد بالتمن وانه أغلم هَجَرَاءٌ يست ما فقتل مين اللمّم الوَحقِي وام ادلم 
يَنطلقُ على الوّحشي والأهلي» كَذَا قَاله أَبُو عُبَيدَة والأصمعي رَحمهما اللّه. وَامُرَادُ يما 
روي التَّمَدِيرٌ به دون إيجاب المعيّن. كم | لخيَارُ إلى الققاتل في أن يَحِعَلهُ هديا أو طعَامًا أو 
صوما عند أبِي حنيفة وأبي يُوسف رحمهما اللّه. 

وقال محمد والشافعي رَحمهما اللّهُ: الخِبّارٌ إلى الحكمين في ذَلك» فَإن حكما 
بالهدي يحب النُظِيرٌ على ما ذَكَرنًاء وإن حَكَما بالطْمَام أو بِالصِيّامٍ هَمَلى ما قال أَبُو 
حنيفة وآَبُو يُوسف. لهما أن التُخييرٌ شرع رفقًا يمن عليه فَيَكُونُ الخيّار إليه 00 
كمَارَة اليّمِين. وَلْحَمّد والشافعي قوله تَعَالى: <( م به ذَوَا عَدَلٍ فنك هديا 
[المائدة: 40] اليب ذُكر الهدي منصوبا لأنّهُ تفسيرٌ لقوله تَعالى: « كم به- 00 
لحكم الحَكم كُمَ ذَكَرَ الطْعَامٌ وَالصيّام بِكَلمةٍ أو فَيَكُونُ الخِيَارٌ إليهما. 

قُلناه الكَمَارَةُ مُطفت على الجزَاءِ لا على الهدي بدليل أَنّهُ مَرَفُوعٌ؛ وَكَذا قوله 
تَعَالى: « أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيّامًا » المائدة: ه4! مَرَقُومٌ هلم يَكُن فيهًا دلالُ اختِيّار 
الحكمين؛ وَإِنّما يُرجَعٌ إليهما في تَقويم المتلف كُمّ الاختيارٍ بعد ذلك إلى من عليه 
وَيُقَوٌمَان فِي المكان الذي أَصابَهُ لاختلافي القيّمٍ باختلاف الأماكنء فَإن كان الموضع 
7 لا يُبَاعٌ فيه الصيد يَعَتَبِرٌ أقرب المواضع إليه مما يُبَاعٌ فيه ويُشتّرى. قَانُوا: والواحد 
يكضي ولمتَنّى أولى؛ لأنّهُ أحوّط وَآبِعَدُ عن القَلط كما في حُفُوق العبّاد. وقيل يُعَتَبَرْ 
هَهُنَا بالنّص. 

0 

لك راد عِنْدَ أبي حَنيقَة وأبي يضق أن بتوة م الصّيْد) يَعْني يتنه ذو 

عل من حَيت إل 4 ميد لا من حَيْتْ ما رَاَ عَليْهِ عه ذا تل الْحْرمُ بيه الم 


يكفي 
ان 
ع 


الجزء الثاني ام 
عليه قيميٌه ا 0 إِذَا قله لعَيره مإ ا ب قِيميهُ مُعَلمًا. 
اع أن وحوب الججرّاء ياغتار م مَعْنَى الصِيديّة وَهُوَّ و 0 عنُ النّاسِء 


مه مما لا محل لهُ في ذلك بل مص به ذلك قلا يدل في الراء. 

وما :و حوب القيمة ف الإثلاف فَباغتبّار الَاليّة وه بالائتفا ع وَذلكَ يَرْدَادُ 
٠.‏ و 3 2 0 00 ره 1 ا 0 اه ٠‏ 
بَكَونه مُعَلْمًا فيَدْحُْل في الضّمَانء وَإِنَمَا قيْدَ بقؤله: صِبْحَةَ لأَنّهُ إِذَا كانت الرَيَادة بم 
حلقىٌ كما إِذَا كان طيْرٌ 5 فَارْدَادَ قِيمُهُ لذلكَ قفي اعَتبَارٍ ذَلكَ في الَرَاء 


6 


ومدر اكوم ره اس و عدار 


روايتان: في روا لا يي لاله ليْسَ من مَعْنَى العئدية في شئءا وفي أرق ب 
ل وَضْفُ َابِتْ بأصْل الخلقّة كَالحَمَامٍ إذَا كَانَ مُطَوَا. 


2 الو عر - 


وَكَوْلَهُ: (ثم هُو) يَثني القائل (مُخيرٌ في الفدا) ظَاهِرٌ (وقَال مُحَمّدُ وَالشافعي 
رَحَمَهُمًا اللهُ: ل يجب في الصّيّد النْظيرٌ فيمًا لهُ نظيرٌ) أي: في انر لا في القيمّة (قفي. 
ل خف طن ونا على ل ٠‏ لمعيل ناكتل م نالتمر» 
[المائدة: 15] وَوَجْهُةُ أن مثل التَقُول من العم ما يبه امَقُول صُورَة؛ لأن من العم 
ييَانَ للمثل. 

(وَالقِيمَةٌ لا تون َعَمَا وَبأن الصّحَابَة رضي ) الله عَنهُمٌ) وَهْم عُمَر وعَلي وَعَبْدُ 
لَه بن مَسنعُود (أوْجبُوا اير حَلى ما يام يَِْي قَولة: (قفي الظَبِي شَاةَ وَفي في الضبع 

ا في اتروع جَفْرَة)» وهي التي بلقت أَربَعَة أظهُر لخ (وَمَا ليس لهُ تظيرٌ) من 
حَيْتْ الخلقة (مثل العُصْفُورٍ وَالحمّام وما أضبهههًا يحب فيه القِيمَةَ عنْدَ مُحَمِّد وَإِذا 

جَبْتْ القيمّة كَانَ قَوْلَُ: كقَوْل أبي ستنيفة وأبي يوسف). 

٠‏ والنشافمه يعر الْمَائَلة من حَيْث الصّفات فأوؤْحَب في الحمّام شَاةٌ لْشَابهَة 
تار د رد لز ركع ب اب روا امد رن ابوط لوا اريت 
اام بره من َب أذ فطع اترع» كَل أبو رو وام َب هكد بخلاف سَائرِ 
الور ْنا تُسْرب نا فشا تال : هَدَرَ البُعير وَالْحَمَامُ إذا صَوتَ 57 92 
(وَلأبِي حَنيفة وَأبي يُوسُّف أَنْ) الله على أُطْلقَ المثل. 

وَ (الثل الْطْليَ هُوَ الل صُورةٌوَمَعْنَى ولا يُمْكنٌ الخَمْلَ عَليِم خْرُوج مَا لِيْسَ له 
مئْلٌّ صُورِيٌ من تتاول النّصّ» وفي ذلك إِهْمَالهُ عَنْ حُكْمٍ الع فَحُمل عَلى امثل 


ييل العنايق شرح الهدايتّ 
مَعْنَى لكؤنه مَعْهُودًا في 0 كما في حُقوق العبّاد أ لكو الثل انوي مُرَادا 
بالإجْمّاع فيمًا لا مثل له مور لا يون مرا إلا لوم وم ترك أ الحم 
يْنَ الحقيقة وَاللَجَازِ وكلاهُمًا غَيْرُ جائز هَذَا ما قَالُوا. 


عرض بأ ال لس ترك ين لفل مثودة ون معنى» ولا هو حبق ني 
أحَدهمًا از في الالتريخي نارم ما ذَكرْتم بل هُرَ مُطْلقٌ ينَاولهُمَا كالرقبة تتتاول 
لؤمئة وَالكافرَة يَدْعْلٌ تحَهُ لمثل املق الصوري وَالعْنَوِيْ كما في قؤله تَعالى: 
١‏ فَمَنِ أعْمَدَئ عَليْكمْ فَآعَمَدُوا عليه بِمِثلٍ مَا أعْمَدَى عَلكُمْ » [البقرة: ]١914‏ 
دَخَل ما له مثل صُورة ومَعَّى كما في الخّاتء وما ليس لهُ مثل إلا مَعْنّى كَالقيميّات. 

ولواب أن الل ما يتََرَضْ للذّات دُونَ الصّمَات لا بالتّفي ولا بالإثيات قَهُوَ 
الال عَلى الَاهية فَقَط وَذْلك يََحَقَقَ حت كل قَرْد من أفرَاده الْحَمَلةء فَلوْ كَانَ دالا 
على ذلك لوحب الما عَنْ العامة ول حََلكَ بل هو حقيقة عر ني للق 
وَمَجَارْ في يه وَالَحَاُ مهنا راد بالإشمَاع قلا يَكُون َه مرا يمل ذلك تقول 
في الآية الأرىء أماتعلق قولس فقول مُوجبُ العَصُب القيمَة وَرَدُ لين مُحَلْصٌ 
فَظَاهرٌ لأن الّوحب الأصلي أؤْلى بالإرَادة» وَرَدّ العَيْنِ تَبْتَ بقؤله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ: 
«على اليّد ما أخذت حَنَّى تَرْدة». 0 

وما عَلى قل مَنْ يقول: مُوحبُ العَصب رد العَيِنِ وأا القيمّة مُخَلْص) 
فَكَذَلكَ تُكون القيمّة َايَة بالكتّاب» وَرَدُ العيْنٍ بالسنّةء وَهَذَا كن م 00 هَذا 
الشرّحء هد اقل موطة. 

وَكَوَلَهُ: (أَوْ لا فيه من التَحْمِيم) ليل آحخَر: يعني في اعتَارٍ الكل مَْنَى تَعْمِيم أنه 
اول مَا له نظيرٌ وَمَا ليْسَ له نظي (وفي ضده) أإ: في اعْتَارٍ المثل صُورة 
وتخصيص)؛ لَنَاوُلهِ ما له نَظيرٌ فَقَطء وَالعَمَلٌ بالتعْميم أؤلى لكون ل حيكئذ أَعَمَ 
ا : , 5-6 , 0 

وقول (وَائْرادُ باص جَوَابٌ عَنْ قوله: (لأنَّ القيمة لا َكُونُ م8 تعره 

أن الراة بالآية فَجَرَاء هُوَ قِيمَةُ ما قتل م وال لمكي 0 بمَعنَى القيمّة على 
مَا ينات وم من النّحَم ييَانَ كا قتل» كرا مقف افق ادي د 


أخونا 


الجرء الثاني 
بقث لا بقثّل الحَيوَان الأهلي» وَكَد تت أن النعَمْ كَمَا يُطْلقَ عَلى الأهْليَ في الله يُطْلقَ 
عَلى الوَحْشي فَالهُ أبو عِيْدَةَ والأصمعي. 

فإن قيل: ما تَصْنَعْ بقوله: هيا وق كال من جَرَاء َإِذَا كَانَ الجرّاء القيمّة 
كَيْفَ يُمْكن أن ي؟ نَّ هديا بَالعَّ الكعيّة؟ أجيب بأنْ مَعْنَاه إذَا فوم فبَلقَت قيميهُ هَدْيَا 
بَالعَ الكَميّة َالقَاتل بِالحارٍ يَيْنَ الأمُورٍ القَلانَة. 

(وَقولهُ: وَاغْرَادُ ما رو ي) جَوَابٌُ عَنْ قَوْله: (قَال عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام: «الضبع 
صَيْدٌ وفيه شَاة») وَعَنْ نر الصّحَابَة: يني 5 يجاب اللي كيدٌ وَالصّحَابَة رضي الله 
نهم َه تئر لم يكن باطتّار يانه إذ لا مُمَائل نين المتيع والناة خلقة» لم 
كَانَ باغتيار التَقَدِير بالقيمّة إلا أَنَهُمْ كَانُوا أرْيَاب الموّاشي فكان "اذك عَليْهِمْ منْهًا 
ا وَهُوَ تظيرٌ قَوْل عَليّ يه في ولد المغْرُور: يُفَكُ العُلامُ بالعٌلام وَاَارِيَة باحارية 
راف لشيقة. 

َال (ُمٌ ار إلى القاتل) يعي إذا طَهرَ قِبمَة الصّيد بحُكم الَكَمَيْنِ وه بل 
َدياء فَالخيَارُ (في أن يَجْعَلهُ هَديًا أو طََامًا أوْ صَوْمًا) إلى القاتل (عَنْدَ أبي حَنِيقة وأبي 
يُوسُف» وَقَال مُحَمّدُ وَالشافعِي: اليَار إلى الَكَمَيْنِ) في تغيين أحَد الأشياءء (فإن 
حَكمَا بالهَذي يجب النظيرُ عَلى مَا َكَرْئاء وَإِنْ حَكَمًا بالطَعَام أو الصيّام على ما قَالهُ 
بو حَنيفة وأبُو يُوسُّف) يَعْنِي من اعَتيّارِ القيمّة من حَيْث الْعْنَى . 

(لمًا) أَيْ خن حَنيفة وأبي يوسفَ أن التّخبيرَ شْرِعَ رفقا بِمَنْ عليه كوك 
لحار ْم ليتق بما يََارُ (كَمَا في كَفَارَة اليمين. وَلْحَمّد وَالَافمِيّ ْله تعالى: 
كم به ذَوَا عَدَلٍ يكم هَذَيا 4 [المائدة: 15] الآية) وَوَجْهُ ذَلكَ أَنّهُ (ذكرَ الذي 
مَنْصُوبًا تفسيرا لقوله: « كم بو 4 كن صميرَ به مهم فر يقوله: هديا فكان 

وَقبل أي: التَسِيرُ قَنبَت أن المثل إِنّمَا يَصِيرٌ هَدْيًا باعتتيّارهمًا وَحْكْمهمّاء (أؤ 
مَتْعُولٌ خَكْمٍ الحَكَم) أ: على أن يَكُونَ بدلا منْ الضّميرٍ مَحْمُولا على مَحَلْه كما في 
ْله تعالى: « قل إِنَى هَدَننى رَيَ إن صِراطر مُسَعَقيرٍ ديا قِيَمّا 4 [الأنعام: ]1١‏ 
وَفي ذَلكَ تنصيصٌ عَلى أن التَعْينَ إلى لتكووي ليت ذلك في الذي نبت في 


ء-- 
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العنايج شرح الهدايت 
الطَّعَام وَالصِّيامٍ لعَدمٍ القائل وَبِالفَصْل؛ وَلأَنَهُ عَطَمَهُم عَلْهِ (بكلمّة أو) وه تين 
(مَيَكُونَ الحيَارُ إليهمَا). 

وفي توجيه هَذَا الكلام إشكال؛ لأن 0 اطَّعَام وَالصيّام بكلمّة أو لا يُفِيدُ 
الَطْلُوبَ إلا إذَا كَانَ كَمَارَةٌ منصوبًا عَلِى ما هُرَ قرام عيسى بن عُمَرَ النَسْوِيُّ وَهي 
شَاذقٌ وَالمتّافعي لا يَرَى الاسنتذلال بالقراءة المّاذّة لا من حَبْت إِنَهُ كناب ولا مرخ 
حَيْث إِلهُ خيْرٌ كَمَا عرف في الأصّول. 

وََوْلهُ: (قلنا) جَوَابٌ عَنْ اسنْتدلالهماء وتقريرةُ أن الدّليل إِنمّا يَصح أن لو كَانَ 
كار طرق عَلى هَدياه ولئِسَ كَذَلكَ لاختلاف إِعَرَابهمَاء وَإِنّمَا هي مَعْطُوفَة عَلى 
قؤْله: فَجَرَاء بدليل ألهُ مَرْقُوعٌ (وَكَذَلكَ قله تعَالى: ١‏ أَوَ عَذدَلُ ذَّلِكَ صِيَامًا » 
[الائنة تخ ة] عرق ع قَلمْ يَكُنْ في الآية لاله اْبيَارٍ الحَكَمَيْنِ) في الطَعَامِ وَالصِيّا 
وَإِذَ يبْتْ الحيّارٌ فيهمًا للحَكَميْنِ ينبت في الشَّذي لعَدَم القائل بالقصل. 

(وإلما َع الها في تقوم الخلف) لا غير ونم الاتار بَغد ذلك إلى مَنْ 
عَلِيم) فقا له (وَيقَوٌمَان) أيئ: الْحَكَمّان (في لكان اْذي أْصَابَةُ) الْْحْرمُ. قال سَيِحُ 
الإسلام: وَكَذَا يُعبَرُ الرّمَانْ الذي أَصَابَهُ فيه لاعثتلاف القيّمِ باعمتلاف الأماكن 
وَالأزْمَان. وَكَوْلهُ: (قإن كَانَ الَوْضعٌ يرم ظَاهرٌ. وكَولة: (وقيل يحت التّى هَهُنَ) في 
جَرَاءِ الصّيّد (بالئّص) وَهْوَ وله تعَالى: « ححكم به ذَوَا عَذَّلٍ » [المائدة: 48]. 

قال في «الكّشّاف» عَنْ قبيصّة أنّهُ أْصّابْ ظَبيًا وَهُوَ مُحْرِمٌ) فسأل عَنْهُ عُمَرَ 
َشَاورَ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ غوف 2 أمَرَهُ بدَبْحٍ شاةء فَقَال قييصّة لصّاحبه: واللَهُ ما عَم 
أميرٌ المؤْمنين حَتّى سأل غَيْرَه فقيل عَليِه ضَربًا وَقال: أتخمص لفيا وتقئّلٌ الصّبْدَ وَأنت 
مُحْرِءٌ؟ قال الله تعَالى « كم به ذَوَا عَدَلٍ يكم هَدَيا 4 [المائدة: 16] فَأنا عُمَرُ 
وَهَذَا عَبْدُ الرحمن. 

(والهدي لا يُدبَحٌ إلا بِمَكَدَ) لقوله تعَالى: ( هَذَيًا بَلِعْ آلْكَعْبَةِ 4 (وَيَجُورُالإِطعَامْ 
فِي عَيرِها) خلافا لشفي رَحِمهُ الله هو يَعتَبرُهُ بالمّدي والجامع التّوسِعَمٌ عَلى سكا 
الحرم, وَتّحَن تَمُول: الهدي قُربَدٌ غَيرٌ مَعمُولتٍ فيَختص بيمكان أو زَمَان. آم الصّدَقَمُ 
كُربَنٌ معمُوليٌ في كل زَمَان ومكان (وَالصّومٌ يَجُورْ فِي غير مَكَْ)؛ لأنّهُ قُربَرٌ في كُلَّ 
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الجرء الثاني 
مَكَان (فَِن ذَبَحَ اهدي بِالكُوفَتٍ أَجِرَآهُ عن الطعام) مَعنَاهُ إِذَا تَصَدّقَ باللّحم وفيه وَفَاءً 
بِقِيمّةٍ الطعام؛ لأنٌ الإرَاقَنَ لا تَثُوبُ عنه. 

وَِذَا وَقَعَ الاختِيّارٌ عَلى الهّدي يُهدِي ما يُجزِيه فِي الأضحيِّدٍ لأنّ مُطلق اسم 
الهّدي صرف إليه. وَقال محمد والشافعي؛ يُجزِي صغَارٌ النعَمِ فِيها؛ لأنّ الصّحَابدَ 
رضئ النّهُ عَنهُم أَوجِبُوا عَنَاقًا وجَفْرَة. 

وعند آبي حَنِيفَنَ وآبي يُوسُفّ يَجُورُ الصَفَارٌ عَلى وجه الإطعام: يعنِي إذَا تَصدّق. 
وَِذَا وَقعَ الاختيّارٌ عَلى الطْعام يوم التلف بالطعام عندَنا؛ أنهُ هُوَ الحضمون فَتُعتَبَر 
قيمَتُهُ (وَِذَا اشترى بالقِيمَةٍ طَعَامًا تَصَدْقَ على كُلّ مسكين نصفّ صاءٍ من بأو صامًا 
من تمر أو شعي ولا يَجُورُ آن يُطعِمَ المسكِين أَقَُ بن صف صا)؛ لأنّ الطعَامٌ الَدكُورٌ 
ينصرف إلى ماهو المعهود في الشرع. 

(وِن اختَارٌ الصِيَّامٌ يُقوْمُ الَقثُول طعَامًا كُمْ يَصُومُ عن كَل نصف صاء من بُرْ آو 
صاءٍ من تمر أو شعير يُومَا)؛ لأنّ تَمدِيرَ الصِيّام بالمقثول غَيرٌ مُمكِن إذ لا قِيمّمَ للصيّام 
فَمَدَرَِاهُ بالطعامٍ وَالتَمَدِيرٌ على هَدَا الوؤجه مَعهُودٌ في الشّرع كما فِي باب الفديّة (هَإن 
فَضّل من الطْعَام أَقَلُ من تنصف صع هَهُوَ مُخَيّرٌ إن شاءً تَصَدّقَ به؛ وإن شاء صام عنه 
مسكين يْطِعِمْ قَدرَ الواجب أو يَصُومُ يُومًا كاملا نا قُلنا. 

الشرح: 

وكَوْلهُ: (وَيَجُورٌ الإطْعَامُ في غَيْرِهَا) يَعْني سَوَاء كَانَ طَعَامَ الإباحَة أوْ المْلِيك. 
كَوْلهُ: (وَالصُوْمٌ يَجُورُ في غَيْرٍ مَكْة) يَعْني بالإجْمّاع. وَكَولهُ: (إذا تَصّدَق باللّخم 
فيه و بقمة الطقاو» بدا يعيب ككل مستكين من الم ما يلغ ممه نلف اع 
من بر قِيَاسًا على كَمَارَة ليّمين وَكَانَ منْ شرط تصَدّقه لتَقْرِيقُء بخلاف ما إذَا ذَبَحَ 


00 
0 


5 .رم خخ اه لها م 0 - 7 م ع مو َ مي الجاع اعت 26 ٠.‏ 020 7 6ه ور 
بمكة فإنه إذا تصدق به بعد الذبح على فقير واحد جاز؛ أن جوازه من حيث الهدي 
1 0 16 0 50 م 1 
لاهن يحدف الصدقة, 

1 او 6 نج ان ب بن عقا , "اود مخفا 8 0 لع 9 2 
وقوله: (لآن الإراقة لا نوب عَنْه أيا: لأن الإراقة الخاصلة بمّكان غير الحرّم لا 


تُوبُ عَنْ الخَذي؛ حَنّى لو سَرَق الْذْبُوحٌ أو ضاعٌ قبْل التّصَدّق به بُقي الوَاحبُ عَليْه 


عام 


حل 


العنايّ شرح الهدايّ 
كب كان لد الْذَبُوح بِمَكة حَيْت يَحْرُج عَنْ العهدَة وَإن 0 ضاعٌ قَبْل 
التَصِدُق به 


2-07 


غ2 ه سعاور 


قال: (وَإِذا وَقَعَ الاتيّارُ على الهذي) إِذَا اعحْنَانَ القائل الذي (يُهُدي ما يُجْري 
في الأضحيّة) وَهُوَّ الجدَعٌ الكبرٌ من ؛ الضّأن أو اللي م غَيْره عنْدَ أبي حنيفة 07 
مُطْلقَ امم الذي يَنصَرِفُ الهم كما في هَذي اله والقران إل 3 المترنا إل بارا 
في الأطلحيّة. 

مكردق عند رام لت تاي ك3 ته إن قد كن زة قال إن فزت 02 
قنوِي هَدَا هَذَيّ فَليَكُنْ في مَحَلَ لْرَّاع كَذَلكَ. وأجيب يأن الكَلامّ في مُطْلقٍ اَي 
وَمَا ذكرت ليس كَذَلكَ؛ لأن الإنارة إلى الثواب َدنْهُ بدلك. (وقال مُحَمّدْ والشافعي: 
يج صِعَار النَّعَ) قال في «النهَايَة»: وذكر في ابوط والأسرارٍ وَشرُوح الجَامع 
الصّغيرٍ لفخثْر الإسنلام وَقاضي ان قَوْل أبي يُوسُف مل قل مُحَمّد مُحَمَّد 

(لأن الصّحَابَة رض اللَّهُ عَنْهَمْ أَوْجَيُوا عَتاقًا وَجَفرَةٌ) فَدَل ل 00 ذلك في 
باب المذي (وَعَنْدَ أبي حَنيفة وَأبِي يُوسُف يَجُورٌ الصّعَارٌ عَلى وَحْه لإطْعَام) فِيَجُورٌُ أن 
10 يجاب الصّحَابَة ظِ ذَلكَ الوَْهء (وَإِذَا وق الاميّارٌ على الطّعَام قوم الْثلفُ 
0 عْدَنا) وَكَال الششافعي: لل ار ليد يحب المثل ثم يُقَومُ المثل بالطَعَام 

عا العا و لحيو مي 

ل (وَإِذا اش شتَرَى يالقيمّة 0 إِشَارة إلى اله يود أن يُقَوَمَ 25 بالقيمّة 
ثم يتقري بالقيمّة طَعَامًا. وله (يْصَرفُ إلى ما هو الْمْهُودُ في الشترع) يَعْنِي نطف 
عا عن )كنا فى تاه لعز ار اين وهار 

وَقوَلهُ: (وَإن احتَارَ المتياء) ظَاهر. وََوَلَهُ: (وَكَذَلكَ إن كَانَ الوواحب دُون طَعَام 
مسنكين) أذ قل يروما أ حسنفورا وم تع فيه إلا مدا من الحثطة (يُطْعمٌ ذَلكَ 
ل ا إن الصو أل مانام عير ماوع 


مس م ام برس 
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لعفي 


8 20 ال لد قاد ون لخر 


عم م لو مم مو 


الامتتاع فعليه قيمنه كاملةٌ)؛ لأنّه فوت عليه الأمن بتّفويت آلض الامتتاع فيغرم جزاءه. 
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الجرء الثانى 
الشرح: 
وَقوله: (وَلو جَرَّحَ صَيّذَا) ظاهرٌ. 


مم م 


(وَمَنَ كسّر بيض تَعَامَتٍ فعليهِ قِيمَتهُ) هذا مَروي عن علي وابن عباس رضبي 
اللّهُ عنهم, ولأنّهُ أصل الصيد؛ وله عرضيي 
مالم يَفسّد (فَإن خَرَجَ من البيض فرحٌ مَيّتَ فَعَلِيهِ قِيمَتُهُ حيًا) وها استحسان؛ وَالقِيّاس 
أن لا يَغْرَم سوى البيضت لأنّ حيّاةَ الفرخ غيرٌ مَعلُومَتٍِ وَجِهُ الاستحسان أَنْ البتيض معد 
ليَخْرُحَ مِنهُ الَرعٌ الح والكَسرُ قبل َوه سب َوه َيسَالُ به عليه احتيّاطاء وَعَلى 
هذا إِذّا ضرب بَطَنّ ظَبِيَتٍ لقت جنيئًا مَيْثَا وَمَانَت عليه قيمثهما. 
00 
َولهُ: (ما 0 إِشَارَةَ إلى أَنْهَا إذَا كَانت مَذْرَة قلا شيْء عَليْه؛ لأنَهُ م 


- 
ل” 
صييم 


د آن يُصير صيدًا فَنَوْل منزلت الصيد احتِبَاطًا 


يلف صِيّْدًا ولا مَا هو يعرضيّة أن يُصيرَ صِيّذًا. وَقولة: (فإن حرج من اليَيضٍ فَرْخٌ 
ل ا ا 00000 2 ادم ول ب يك املق مزع ا مه يمه ساس وو 
ا 
وو 02 مه . 0 4 32 32 0000 ا 

ينا أ لم يَعْلم أن موه بسّبب الككمثر أ لاء فإن كان الأَوّل ضَّمِن قيمَتَهُ» وإن كان 
الثاني قلا شَيْءِ عَليْف وإِن كَانَ الثالث (قَالقيّاسُ أن لا يَغْرَمَ سوى اليَيْضَة؛ لأن حيَاة 
الفرّخ غير مُعْلومّة). 

وَفي الاسْتحْسّان: تجبُ عَايْه قيمّة اقرخ حا لَا ذكر في الكتاب. وكقريرة: 
الو د مه ركز ظام له لي ا 2 0 
ال وَالإثُلاف يُوجبُ الضّمَان. وَكَولهُ: 
(فيُحَال به عَليْه) أي: بالموؤت عَلى ال ايا فييلة كان أمكلة يخال امو علي 
الكسثر: أ ي: يضاف إليّه. 

إن قيل: نْض لمعَامَة كن الطَيّق ولوا طترب بَطْنَ ظَيّة فلت نيا ميا 
انا اللي كان علد مهما على ما مني »» غلم الا يكرد عن هنا يمه انض 
وَالفْخ جَميعًا؟ أجيب: بأن صمآانَ اليَيْضٍ ليْسَ لذاته بل بِاغتَار أنه سَبَبُ الفراخ؛ ولهذا 
لا يجب الصّْمَان إِذَا كانت الَيْضَة مَذْرَة فَإِذَا وَحَبَ ضّمَانَ المَرْخ لا يَجبُ ضّمَان 
البيض. 
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العنايي شرح الهدايّ 

َكَوْلهُ: (وَعَلى هَذَا أي على القيّاسٍ وَالامْتحْسّان (إذا صرب بَطْنَ طني فَلقَتْ 
جنا مينَا وَمَانَتْ فَعَلِيْهِ قمَتهُمَا)» فَإِنْ قيل: فَذْ َقَدَمَ أن ضَمَانَ الصّيْد يُْبهُ عَرَامَات 
لوال وَمَنْ صرب بَطْنَ جَارِيّة فأَلقَتْ جَنينًا “ ميا وَمَنَتْ كَانَ عَيْه قيمَة الخَاريّة ذُونَ 
جين تكبف وتنا هونا َه النين؟ أجيبا بأن انين في حكُم المزء من وه 
وَفي كم النمْسِ من وَجْه وَالفمَان لواحب ق العباد 7 مني عَلى الاخْتيّاط قلا 
حب في مَوْضع الشلك َأمَا جَرَاء اليد قم نض عق اناق ارك مد كله اناه 
في اجنين وَوَجَب المحرّاء. 

(وَليسَ فِي قتل الشراب والجدآة وَالدئب والحبّجٍ والعقرب وَالمَارَةِ والكلب العشُورٍ 
جزَاء)؛ لقوله يله هحمس من الفواسيق يقلن في الل والحَرّم؛ الجدأة ولحي وَالَقرب؛ 
وَالمَارَة والكلبْ العَقُور” " وقال يِه «يَقثل المحرمٌ المَارةَ وَالعُرَاب والحدأة وَالعقرب 
وَالحيَّد للب العَشورَ وقد دك رئب فِي بُعض الروَايَاتٍِ 

وقيل اراد بالكلب العَقُورٍ الذّئب أو يُقَالَ إن الدب في مَعنَامُ واكراذ بالعُراب الذي 


يكل الجيف وَتخْلْظٌ؛ ؛ لأنّهُ يبتدئٌ بالأدّى؛ آمًا العقعق فَغَيرٌ مُستَثئى!؛ لأنّهُ لا يُسَمَى 


ا له ”هم 
8 


غرابا ولا يبِتَدئٌ بالأذى. وعن أبِي حنيفَةَ رَحمة اللّهُ أن ؛ الب العقّور وغير العمّور 
والْستاّس وَامُتَوَحَشَ منهما سَواءً؛ لأن امْعتَبّرَ في ذلك الجنس؛ وَكَذَا المَارَةٌ الأهليّيٌ 
والوحشيَي سواء. والضب وَاليَربُوعٌ ليسا من الخمس المستثتاة؛ لأنْهُمَا لا يَبِتَدنَان بالأدّى. 

الشرح: 

(وليس في 0 الفوّاسق الخسسة ة شيء؛ لأن لبي 0 رعق ستنئى بقؤله عَلِيه الصّلاةٌ 
وَالسّلام «خَسْسٌ من الفواسق يُقْعَانَ في الحل وخر لحدأة, ويك وَالعَقْرَب» 
وَالفأَرَةٌ وَالكَلبُ الْعَقَورُ» وَذَكَرَ الدَنْبّ 2 نض ريات فقيل فيمًا إِذَا ذكرَ 
الكلي العدور فمرادة الدنيء أو يقال إن الدقرة في مَعْنَى الكلب 7 

5 رَحَمُ اللَهُ في أَوّل هَذَا المَصل السنّة نَاء على الروَ يه أ و الدّلالة 

َولَهُ: (وَالَرَادُ بالعُرّاب: الذي يكل اليف وخاظ) أي: النْجَاسَات مَع 0 


3 

اي: 

)١(‏ أخرجه مسلم في الحج (حديث 509:55 )/١‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر 
نصب الراية 55/599 .)١‏ 


الجزء الثاني 1 


يَأكُلُ لحب كَارَةَ وَالنْجَاسَة أعخرى» وَكَمَ 00 أنَهُ ذَكْرَهٌ في أُوّل الَصل مع يااة 


مَعْنْى وَهُوَ كَوْهُ مَرْوِيًا عَنْ أبي يُوسُف فَكَان م شتتى عن كر وَقولة: (لذي يأك 
اللحيّف) عير لا صفة فَكَانَ مَوْضعٌ ضَمير الفَصْلء وَاحرِرَ به عَنْ العُرَاب لذي يَأَكلٌ 
الرّرْعَ َنّهُ يَحبْ الضّمَانَ بقَثله. 1 

َقَولَهُ: : إلكة تدع بالأذَى) قبل لأنَهُ يَقَعُ عَلى دُبْر الدَايّقَ وَقيل فَعَلى هَذَا يَكُون 


وو ل واس 


رم في العقعي ولا يد بالأذى تظر ليقع عَلى دي لاه اكه 
أن الكَلب العَقَورَ وغَيْرَ العَقَورٍ وكاس وَالَْوَحّضَ منهمًا) أي: : من الكلب ٠‏ العقور 
وَغَيْر العتقور ترف 0 الوه َظَاهرٌ؛ لأَنّهُ وَرَدَ فيه الحَديث وَأمًا غَيْرهُ فإِنَمَا م 
بحسا فيه ارا لله لس يد لقدم تونخده حلقة. 
وَقَولَهُ: (لأن احبر هو الحنس) يَعْني الحقيقة لت تُسَمّى كايا لا قردًا دُون فد 
رقنا لذن لشن لش بيده وه كط 16/؛ يُفضي إلى إِبْطّال الضف المْنُصُوص عَليْه 
ركو كر درك 0 َذَامُ إن ذلك طبع فيه. 
(وليس فِي قتل البَعٌوض والتّمل والبُراغيث والقراد يي أنّهَا ليست بصيود 
وَليست بِمُتَوَنْدَةِ من البّدّن كُمْ هي مُؤْذِيَنٌ بطباعهاء وَاخْرَادُ بالئّمل السُودُ أو الصفرٌ الذي 
يُؤذِيء وما لا يُؤذِي لا يُحل قتلّها ولكن لا يَحِبّْ الجرَاء للعلّحٍ الأولى. 
الشرح: 
َولهُ: (لأنُهَا لنِسَتْ بصيّود) يَعْني أَلْهَا لنِسَت بِمتَوَحََة عَنْ الآدَمِي بل هي 
طَالبَةَ لهُ ا بمُتَوَلدَة من البدَن) يَعْنِي حَتَّى تكُون من ياب قَضَاء النَمَثْ كَالقمْلة 
َم مد بطباعها) كلا جب بقثلا شية. 
وَكولهُ: (ولكن لا يَحبْ الجَرَاء للعلّة الأولى) يَعْني قُولهُ: لأنْهَا ليْسَنْ بصيُود 
الست بِمتولدَة من البَدَنْ سَمَاهُمًا عل ون كَانا في مَعنّى علين؛ له 5 
مركم السّلب» وفي ع السّلب 2 العلل الكثيرَة بمَغْنَى : عار وشتواي ان 
لمكم يتفي باجتميع ما له يي بالاء الواحنة. 
(وَمّن قت فَملمّ تَصَدّقَ بمَا شَاءً) مثل كف من طَعَام؛ لأنّهَا تود من الت 


الذي على البدن (وفي الجامع الصغير أطعّم شِينًا) وهذا يدل على أَنّهُ يُجزِيه أن يطعم 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
معي شي يبيد على سسبيل البح إن لم يكن مع 

الشرح: 

وَقَلَهُ: (ِوَمَنْ قعل قَمْلةً تَصّدّقَ بمّا شاء)» وَقَدْ أُوْضّحَهُ في الكتّاب وَلِيْسَ 
اجَرَاءِ مُنْحَصرًا في القَْل بل الإلقَاء في الأرْض كَالقيْل سَوَاءِ أَحَدَهَا من رأسه أو من 
تواع أحن قل في الَمْلئيْنِ والقلاث َف من حنطّة» وَفِي اليا على ذَلكَ نطف 
اع من حنطة. وقولة: (شَيْعا يسيرًا عَلى سَبيل الإبَاحَة وَإِن لم يَكْنْ مُشْيعَ قال في 
«الجامع الصّغير» : مره ة خبز. 

(ومن قتّل ا تصدق بما شاء)؛ لأنّ الجراد من صيد البْرٌ فَإِنْ الصيد ما لا 
يُمكنُ أخدُهُ إلا بحيلي ويقصده الآخيد (وتمرةٌ خَيرٌ من جرادة) لقول عمر م4ك: : تَمرة 


0000 


خَير من جرادة. 

الشرح: 

َقَوْلَ عُمَرَ ظه: (ثرَةٌ ير من جَرَادَة) قصئه أن أهل حمْص أَصَابُوا جرَادا 
كيرا في إِحْرَامَهمْ فَجَعَلُوا يكصَدقُونَ مَكَانَ كل جَرَادَة يدرْهَيٍ فَقَال عُمَرُ 5ه: أَرَى 

ورامك عير با أهل حدمص» حر ير من جراقة. 

(ولا شيءَ عليه في ذَبح السلحماة)؛ لأنّهُ من الهُوامُ والحشّرات فَأشْبّه الخَنَاهِسَ 
وَالورّعَات, وَيُمكِنُ آخدَهُ من غير حيلت وَكَدَا لا يُقصّدُ بالأخن هَلم يكن صِيدا. 

(ومن حلب صيد الحرم فعليه قيمَتُهُ)؛ لأن اللَّبّنَ من أجزَاء الصّيد فأشبه كله 

الشرح: ِ 

قال (وَمَنْ حلب صِيْدَ الخرّم): اليّنْ من أَجرَاء الصّيد لله الى « فشقيكير نما 
ف تطونقت > [العحل :::13] ,وكلمة من للتبَعيض. 

(ومن قتل ما لا يُؤكل لحمه من الصّيد كالسباع وتحوها فعليه الجزَاءً) إلا ما 
استثناه الشرع وهو ما عددتاه. وقال الشافعي رحمه اللّهُ: لا يَحِبْ الجراء؛ لأنّهَا جبلت على 
الإيدَاء فدّخَلت في الفواسق الُستَثنَاة وَكَدَا اسم الكلب يُتَتَاوَلُ السبَاع بأسرها تُفَد وَلنا 
أن السبع صيدٌ لتوحشه؛ وكونه مقصودًا بالأخن إما لجلده أو ليُصطادَ به أو لدفع أَذَام 
لياس على اميق ميا فيه من قال لد وأسم الب لا َع على المنبع 


الجزء الثاني /ا1 


مُرَفًا وَالصُرفٌ أملك. 


(ولا يُجَاوَرُ بقيمته شاةٌ) وقال رُهَرْ رَحَمَه اللّه: تحب قيمَتُهُ بَالعَمّ ما بلقت اعتبارا 
بماكول اللّحم. ون قَونهُ يك «الضبُع صَيدٌ وفيه الشف وَل اعتبَارَ قيمته لان الانتفاع 
بجلده لا؛ لأنّه محارب مود ومن هذا الوجه لا يُرَادُ على قيمتٍ الشّاة ظاهرا. 

الشرح: 

وَقَولُّ َكَالسبَاع) أئ: سباع البَهَائمٍ (وحْوهَا) أي سباع الطَبر. وقَولةُ: (وَكَدَا 
ام الكلب يََاوَلَ الماح برها لَه يَْني أن الي 5# استنتى الكَلب العقُورَ ولس 
الزلا كيه الكلن المزو فا لذ أهرة القن فته كان لذ كا وكا لدان لق 
يََاوَل الأسّد وَالفَهْدَ وَالنّمرَ وََيْرَهَاء فَكَانَ كَأنَ اللَّ على قال: لا تَقعلُوا الصَيْد وشم حُرُمٌ 
إلا مَا كَانَ مذي وَل كَانَ النَصٌُ ِهذه الصّفة يتنَاوَل إلا مَأكول اللّحْمٍ فَكَذَا هَذَا. 

(وَلنَا أن السبح صِيْدٌ لمَوَحُشه) وتتفرِه من النَّاسِء (وَكَونه مَقَصُودًا بالأعنذ إَِا 


لحلده أو لِيْصْطَادَ به أو لاقع أَذَاهُ) وَكُلَ مَا هُوَ صَيْد يَتَاولهُ قله تعالى: < لا تَفَملُوا 
آلصَّيْدَ 4 [المائدة: 10] قحب الَرَاء بقَثْلهه (وَالقيَاسُ عَلى القواسق مُمْتَنعٌ لا فيه من 
إنطال العَدّد) وَكَذَلِكَ الإلخَاقْ بها دَلالة؛ لأن الفَوّاسقَّ ممًا تَعْدُو عَليْنَا وَعَلى مَوَاشِيئا 
بالقْب منّاء وَالسيْعُ ليْسَ كَذَلكَ لبعْده عَنَا فلا يَكُونُ في ممْنَى الفَواسق لُلِحَقَ بهًا. 

وَاسُم الكلب وَإِن اول لَعَةَ لم يَتنَاوَلهُ عُرقًا (وَالع'ف أَسْلك) أي: أَقْوَى وَأرْحَحُ 
في هَذا ا مضع كم في الأيْمَان لبتائه عَلِى الاحْتيّاط) وَالاحيَاط في إِيجَاب الجرّاء. 
وَكَولهُ: (وَلا يُجَاوَرُ بقيمته شّاة) البَاء للعْديّة وَشَاةٌ مَرْفُوعٌ لكؤنه مُسْنَدَا إِليْه وَمَعنَاهُ: 
فيط الذي لظ رو دن سه و الم امه شّاة في ظاهر الروايّة. 

وَروع الكنعي آله يَنقْض من الثم وؤفال. وُفرْء تحب قَمئة بالعة ما كلق 
اْتبَارًا بمَأكول اللّحْم) وَالْحَامعٌ الضّمّانْء (وَلنَا قَولَهُ: عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ: «الصِبْعٌ 
صِيّْدٌ وفيه الثّاة», قلمًا وَرَدَ المَرْعٌ يتقدير لا يُرَادُ عَليْهِ برأي؛ لأنّ الْقَادِيرَ ُعْرَفُْ 
سَمَاعَا؛ (وَلأَنَ اعيَارَ قيمّته لَكَان الانتقّاع بجلدم» إِذْ اللّحْمْ غَيْرُ مَأكُول (لا لاه 


اليل يَْلمُهُ هل المند الْحَارِيَةُ بحي يكْسرٌ العسنكء وَهُوَ مَعْتى مَطَلُوبْ 
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العثئايي شرح الهدابي 
للمُلوك وَالستّلاطين لكنّهُ حَارِجٌ عَنْ الصّيْديّة فلا يحي ولا لأجل مَعْنَى الإيذَاء فيه؛ لأن 
الإيذاء مَعْنَى لا تقوم لهُ شرعًا فبّقى اعْتبَارٌ الجلد (وَمنْ هَذَا الوه لا يُرَادُ على قيمّة 
المنّاةَ ظاهرًا). 

(وإذًا صال السبع على ا محرم فَمَتَلهُ لا شيء عليه) وقال زُفَر يَحِبْ الجِرَاء اعتبارا 
بالجمل الصائل. ولنا ما روي عن عمر أَنَهُ قتَل سبعا وأهدى كبشا وقال: إِنَا ابتَّدانَاه؛ 
ولأنٌ المحم ممِنُوعٌ عن التّعَرْضٍ لا عن دفع الأذى؛ وَلهذًا كان مَدُونًا فِي دفع المتوَهّمٍ 
من الأذى كما في الفواسق فَلأن يكُون مَأذُونًا في دفع المْتَحَقّق منهُ أولى؛ ومع وجود 
الإذن من الشارع لا يَحِبْ الجزَاء حا له بخلافي الجَمل الصائل؛ لأنْهُ لا إذن من صاحب 
الحق وهو العبد. 

الشرح: 

و (وَإذًا صَال السبَعُ عَلى الْمخْرم) أي: ونب (فَقملهُ لا شيء عَليُه. وقال 
ذف يجحي الخراءع علد اعجار بالشتلع إذا عكال عل إلنتاة 'قفئله الإثسان كاله يجبا 


م 
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0غ ال 0 2 سه ع" 201 م هن | اخ 8 صم الي عي يك لق م _ 
قِيمنّه وَإن قثَلهُ دَفْعَا عن تفسه. (وَلنَا ما رُوي عَنْ عْمَرَ ذه أنْهُ قل سَبْعًا وَأَهْدَى 
ده .» َََ 0 م مرو 2 26> 50 3 2 8 82 0 ره 
كبْشاء وقال: إنّا ابتدَأناهُ) عَلل الإهْداء بالابتداء» فدّل عَلَى أن الدّفمَ لا يَحبُ عليه 
شي ء وإلا م يبقَ للتعليا فائدة. 
مو 7 داه 9 7 1 5 5 7 عدم ف ل م 2 
وَاعْتُرِضَ بأن النخصيص بالذكر لا يَدُلَ عَلى كفي الحكم عَمّا عَذَاهُ فلا يَصح 
6ه 0 0 7 335 3 8 0 ا 4 
الأمعذلال. واجيي بأن ذَلكَ في خطابات الترعء أمّا في الرّوَايّات فَيَدُل وفيه كظرٌ؛ 
ع 2ه 000 2 جر ا ام 1 ا 2ه 1 5 22 .واه 0 5 
لأن قؤل عُْمَرَ في هَذا امحل بِمَنْزِلة حطابّات التتزع؛ لألَهُ في حير الامنتذلال به فلا 
يُفِيدُهُ. واللحواب أن الاسنتذلال إِنمَا هُوَ بفغله وقَولَهُ: روايّة فَيُفِيدُةُ. 
1 اا 28 6 ام هنر بن 0 00 5 ع و له 2 
له ووه م موس ثم 2 000 7070 200 90 07 0227 
وَوَجْهَهُ أن قثْلهًا أبيحَ دَفِعا للآأذى الموهوم فلآن مَاحَ قثّل السبع دَفعا للأذى المحقق 
٠‏ س2 2 29 م 05 ٠‏ َه زر رن 5 وو 5 و 2 5 3 
أؤلى فكان ماذونا بقتله من الشرعء (ومع وجود الإذن منه لا يجب الجرّاء حَقا له) 
لستقوطه بإذنه. 


00 


قن قبل: لذن من التترْع لا يَستَلزِمُ سُقوط الخَرَاء فَإِنْ المحم إِذَا حَلقَ رَأسَهُ 


أو تطيي لكذن فهو مادون من التترْع وَمْ يَسْقط الترّاء. فَالحَوَابُ ما يذَكْرُهُ بَعْدَ هَذَ 


خلا 


الجزء الثاني 
بقؤله: (لأن الإذنَ مُعيّد بالكمَارَة بالنَصّ عَلى مَا تلوتاة) وَهُوَ قَوْله تعالى: 1 من كان 
نكم مريضًا أ به 30 سف 4 [البقرة: ]١957‏ الآية فَكَانَ فاده الإذن دَفمَ 
لحرْمَة ا 

وََقريرة أن بقاء الجرّاء مع إذْن صاحب الحو ابت بالئّص قلا يقاس عليه غَيرهُ. 
لا يِقَالَ: َليْلحَقْ بطريق الدلالة؛ لأن اكور في العتوال لِيْسَتْ كَالضّرُورَة في حَلقٍ 
الرّأس؛ لأن الأولى ادرَةٌ وَالثانيَةَ كَثرَةَ إبخلاف الَمَل الصّائل؛ لأنهُ لا إِذْنَ من 
صاحب الخ َه اعَْ) ووقض بالعّد صمال بالسسيف على رَجْلٍ فق الول عليه ل 
كن راان 1 00 

وأجيب بأنَ العَيدَ م مَعْمُون في الأصثل بأل آي حَقَا للد لا حَقا للمؤلى لكنه 
0 كَمَوْلاهُ وَغيْرِه فإِذَا جَاء ايخ من قبله وهو الكارية اسقط عه كما ذا ارق 
1 ماله التي هي بعلل الزن نما كان في صمُن سُقوط الأصل وَهُوَ نفْسُهُ فلا 
مَعْتَبّرَ به 2 إِذَا رلك 

هن اضطرٌ المحرمُ إلى قتل صَّيد فَقتَلهُ فََِيه الجَرَاءُ)؛ لأنّ الإذنٌ مقي بالكمارة 
الس على ما كُنَوكاة مين قبل 

0 

َوله: (وَِنْ أضْطْرٌ الْمحِْم) طَهَرَمَعْنَاهُ نا ذَكَرْنَا اه آنفا 

0 بيأس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعير وَالدُجَاجِنَ وَالبّط الأهلي)؛ أن 
هذه الأشياء ليست بصيود؛ لعدم التوحش» واكراة بالك الذي يكُونُ في المساكن 
وَالحِيّاض؛ لأنّهُ آنُوفَ بأصل الخلقَةِ (وَلو دَبَحَ حَمَامًا مُسَروَلا فَعَلِيه الجَرَاءٌ) خلافا مالك 
رحمه اللّه. له أَنّهُ أثوف مستائس ولا يمتّنع بجتاحيه لبطء تُهوضه. 

وَنَحنٌ تَقُولَ: الحمامُ مُتَوَحَشٌَ بأصل الخلقة مُمتَنِعٌ بطيَرَانِههِ إن كَانَ بَطِيءَ 
الهوضء والاستئئّاس عارض فلم يُعتَيّر (وَكَدَا إذَا قَتَل ظبيًا مُستَانس)؛ لأنّهُ صيد في 
الأصل فَلا يُبِطِلَهُ الاستئئّاس كَالبَعِيرِإِذَ ند لايَاحُدُ حُكم الصّيدٍ في الحُرمَّجٍ على المحرم. 

الشرح: 

َقولُ: (وَاكَْادُ بالبَط) يمي الْذَكُورَ في القَدُورِي البَطْ (الّذي يَكُون في 


م رطس سيبل د العتايق شرح الهدايت 
الْسّاكن) وَهُوَ الذي يكون طَيرَانهُ كَالدَجَاجٍ في البطىء وَيَجُورُ دَبْحُهُ للمُحْرمٍ. 
0 3 و وه 2 هة سوس ير 8 م 

وَالْسَرْوَل بالفئح حَمَامٌ في رِجْليِهِ ريش كأنَهُ سَراويل» من سَرولته إذا البسنته السراويل. 


عام تابه 


:ونش تقول الحم متوَحن) تفررره الحمَمْ وحن (وأمثل الخلقة مطتيم 
بطيرانهم» وَكُل ما هُوَ كَذَاكَ فَهُوَ يد 

(وَالاسْكئَاسُ عَارضُ) جَوَابٌ الك وَمَْنَاهُ الاعتبَارٌ للمّعاني الأصليّة دُونَ 
العوَارض. وَعُورض بأ لمم لا يحل بذَكَاة الامنطرَال حتّى لو رَمَى سَهمًا إلى زج 
امام فَأصّابّ حَمَامًا مُسَرْوَلا وَمَاتَ قَبْل أن ُذْرَكَ ذَكَانَهُ لم يحل ولو كان عي 
لكر :واعنية بأد ذا فك كاذ الافتط ارهز القوة دون المتيديةة الخو أن 
البَير إذا“ كد ل بذَبْح الاضنطرار وَلَئِسَ بِصيْد لؤجُود العَجْرٍ عَنْ ذَكَاةَ الاختيّال 
وَالعَجْرُ في الحَمَامٍ عَيْرُ مْجُود؛ لأنهُ يَأوِي في الل إلى رجه وَكولُ: (وَكَذَا ذا قل 
ظَبِيًا) ظَاهر. 

(وإذَا دبّحّ المحم صّيدا فدَبِيحَتُهُ مد لا يُحِلُ أكلهًا) وقال الشافعِيُ رَحِمَهُ الله 
يحل ما دَبَحَهُالمْحرمُ لهَيرِه لأنَهُ عامل له فَاتفَل فعلهُ إليه. وَلنَا آنالدّكَاةَ فِعلٌ مُشرُوعٌ 
وهدًا فعل حرام قلا يَكُون دَكاةَ كَدَبِيحمٍ المجوسي؛ وهذا لأن المشروع هو الذي قام مَقَام 
الميز بين الدّم والتّحم تيسيرا فَينعدمْ بانعدامه (فإن أكل المحرم الذابح من ذلك شيئًا 
ليه مهم كَل عند آبي حَنِيمة) رَحِمَه للد 

(وقالا: ليس عليه جزَاء ما أكل؛ وإن أكل منه مُحرمُ آخَرْ فلا شيء عليه فِي 
قولهم جميعا) لهما أن هذه مِيدَنَّ فلا يَلزْمَهُ بأكلها إلا الاستغفار وصار كما إذا أكله 
مهرم غَيرة ولأزي كيم رمه الله آنه حرم باعتيا ونه مده كنا دكَرن 
وباعتبَار آَنَهُ محظُورٌ إحرامه؛ لأنّ إحرامة هُوَ اندي أخرجَ الصّيد عن الَحَلّيّةٍ وَالدّابحَ عن 
الأهليّجٍ في حق الدّكاة فَصارت حرممٌ التتَاؤل بهذه الوسائط مَضافَمٌ إلى إحرامه 
بخلاف مُحرم آخَرَ لأنْ تَتَاوله ليس من مُحظورات إحرامه. 

الشرح: 

قال: (ِوَإِذًا ذَبَحَ المْخْرمُ صَيذًا فد يكة وك لا ا أَكْنْهاء وَقَال التافعي 
رَحمّهُ الله في أحَد قَوليه: (إِذَا ذَبَحَهُ الْحْرِمُ لغيه و عَاملُ لحنت كه له 


16 


الجزء الثاني 
َكل من َمل لشعنص التقل إِلِه ذلك الفمل كَمَا في عَامة لات قَصَارَ له هو 
الذي ديَحَف ولو ذيحة ذلك العيْرُ لنفسه جَارَ لهُ أن ل فكذا إذا َبَحَهُ له الْحْرِمُ. 
فإن قلت: عبَارَة الصف 1 0 ع أن المذبُوحَ يحل ل وَلغَيرِه وَذْلكَ أن 


التَعليل لما يُستقيم إذا كَانَ قَولَهُ َيه معلا يبْحه؛ لأَنهُ حيتكذ يَكُون عَاملا له وَإِذَا 


0 


كَانَ متَعَلقَا به بقي دل عن إطلاقه َذْبِيحَة المخرم مَوَاء كانت لنفسه أن َغَيرِه 

حَرَامٌ عَلِيْهِ عَنْدَهُ أَيْضًا قثلا وَاحدًا. قلكة أرق أن بكرن قؤلة لعَيْرِه يَحْدُمُ الفغلين 

جَمِيعاء ايو ل ا ار وتخْرّج تَفْسُهُ من ذَلكَ؛ لأنَ التي 
في الرّوَايّات مُقيّدُ بالاتّفاق. 


0 


إن قلت: كاله هذا الا عار :| إِمّا أ أن يَكُونَ صّحيسًا أْ لاه فَإنْ كَانَ الثاني م 
عم الشطوىء وذ كاد الل لمأن يحل ل أن الفثل قَدْ التقل ليه وَلوْ دَبَحَ حَلال 
سيدا َل أكلَه للمُحْرمٍ إن م يَدْل عَليِهِ أو يُشرٌ إليْه. قلت: للغليل صَحيمٌ وَلكِنْ لا 
يحل له؛ أن الدّلالة إِذَا كانت مُحَرَمَة فَاَّاشرَةٌ لا تتَقَاعَدُ عَنْ الدّلالة» وَإِنْ لتقل الفغل 
إلى غَيْرِهِ حَُكُمًا. 

(وَلنَا أن الذَكَاةَ فل سْرُوعٌ) , بالاتّفاق» وو الخ زيمتل سروم بالئّص 
قله عاك : + لا تَقَيُوا آلصَّيْدَ 4 [المائدة: 6] سَّمّاهُ ثلا دُونَ البح أو الذّكَاة إِشَارَة 
ةلوح اذل راف لم نويا على قار كله اكز تن ا 

وُوقض بدَبْحٍ شاة بِعيْرٍ إذنه فَإِنهُ حَرَامٌ لا مَحَالَ فَكَانَ الواحبُ أن لا يَقَعَ دَكَاة 
لا َل كله ولس كحذلك. 

وَابحَوَابُ أن الصف رَحمَهُ اللَهُ أشَارَ إلى الاب عَنْ هَذَا يقؤله: اق أن 
الَْرُوع) أئ: من الدَبْح (ِهُوَ الذي قَامَ مَقَامَ الَْرِ يْنَ الدّم وَالنّحْمٍ تيُسيرًا) وَيَيائهُ أن 
للح لحر اذ من نير عن الم يمتح لاقل ولك أن نز 


22 ا 


حَفي) وَلَهُ سَببُ ظاهرٌ وَهُوَ قَطْعْ عُرُوق الدَبْح قم الدَبِحُ مَقَامَ امير يَيْنَ الدّم وَاللْحْمٍ 


وَالدَبْحُ الذي قَامَ مَقَامَهُ مَعْدُومٌ هَهُنَا؛ أن المقِيمَ لذّلكَ هُوَ الشّرع» وَلم يَقم مهَهُنا 
1 9 صّه م اماه 0 ه قر عه سك تسر 0 أ 
حَبْت أَخْرَج الصّيدَ عَنْ الْحَليّة بالخ يَعْني يقؤله على « وَحَرَمَ عَلَيَكُمَ صَيَدُآلْيرِما 


80 سس سس سد العنايج شرح الهدايصّ 


5 2 00 اي نز غ2 

دُمثرّ حَرَمًا » [المائدة: 15] كما قال: « حَرَّمَتَ عَلَيِكرْ أ مكو 4 [النساء: 7؟] 
وار ان ل 8 عو حت اراك 7 . 53 2 ٍِه ِه ٠‏ 0 ها ؟هم وهاه 
فأَْرَجَهُنَ عَنْ محَلّة احاح بخلاف ذَبْح شاة العَثْر بِيْر أُمْرِه فإن الشرْعَ ل يخرجها 
ماه | |) ماسى كس م مه 2 باه ود 8د 1070 3 9 

ع المكلة فكان مهناة وَاقو يدل عَلنَ الك وعئة كتاغر ف فى الأصرل: 


اق 5د و لكل وه “ون اع للد بس فلن عي" د ادع 2 2 
سام ال ده 2 3 2 م هنمام 3 0 2 2 د 7 ع -- و 

الِإمَامُ التُمُرتاشئ: (إذا أكل بَعْدَمَا أذّى الحَرَاءء وما إذا أكل قبل ذلك فْقَدْ دحل قيمة 
0 - 8 7 2 2و 2 3 7 ل“ 
ما أكل في الجزاء) وقوله: (وقالا) ظاهر. 

وَقوْلهُ: (فصّارَت حُرْمَّة التَنَاؤْل هذه الوَسّائط) ير يدُ أن حُرْمَة التنَاول باغتبار 
ره 1 رس مو 50 2 0 ل و1 اك 6 م ه رع ونس 
كونه ميته وكوه ميتّة باعتبار خروج الصيد عن المحلية) وَخروج الذابح عن الاهلية 
غ2 اه الى .م 2 ٠.‏ 2 اي -- ء. > باع آذ ل 
وذلك باعتبار الإحرام فكانتت الحرمة (مضافة إل الإحرام) بهذه الوسائط فكان متناولا 
1 2 م 2 و 5 9 

3 2 0 ا 0 2 7 و م ا 26 0 

وَظهَرَ من هَذا الجوّاب عَمَّا إذا ذبَحَ الحلال صِيّدًا في الحرّم فَأدَّى جَرَاءهُ ثم 
21 وي 5202 ما بض 0 25 5 10 0 
أكل من فإَه لا يَلرَمَهُ شيء آخر؛ أنه لم يتَنَاوَل مَحَظورٌ إحرامه وَإنمًا وجب جزاء 
َ 0 02 4 َو 6 م هس 7 ٠‏ ص مهى مس مه َه ا و نت سار 
المحل وهو لا يتَكرر فإن استشكل بالمخرم كسَر بيض صيد فأدى ججزاءه دم شواه 
َس ع ويسم 00 .و 0 07 3 2 55 52 21 
فأَكَلهُ فإِنهُ تتَاوّل مَحْظُورَ إخْرامه وَل يَلرَمْ شيء آححَرٌ. أجيب بأن وُجُوب الحرّاء في 


3 
2 


مم 


اليَيْض ليْسَ لذاته بل باغتبار أله صل الصَبد كما ذَكَرَئاهُ وبَعْدَ الكسْر لم يَيْقَ هَذَا الْعْنَى. 

(ولا باس بآن يَأكل المحرمٌ لحم صيدٍ اصطادَهُ حَلال وَدَبَحَهُ إذَا لم يدل المحرم 
عليه ولا أَمَرَهُ بصّيده) خلافًا الك رَحِمهُ اللهُ فِيما إذَا اصطادَ لأجل المحرم. لهُ وله كل 
«لا باس بأكل الممحرم لحم صَيدٍ ما لم يَصِدهُ أو يُصّد له" ' وَلنَا ما رُوِيّ «أَنّ الصّحَابَةَ 
رضي اللّهُ عنهم تَذَاكَرُوا لحم الصيد في حق المحر فَقَال يل لا يأس يه» واللام فيما 
روي لام تمليك فَيُحمَل على أن يُهِدَى إليه الصّيدٌ دُونَ التّحم أو معنَاهُ أن يُصاد بأمره. 

كُم شرط عَدَمٌ الدّلالت وَهَذَا تَنصِيص على أَنّ الدلالنّ مُحَرّمَمَّ قَانُواه فيه رِوَايتَان. 
وَوَّجِهُ الحُرمَةٍ حَدِيتُ آبِي قَتَادَةَ رَضي اللَّهُ تَعَالى عنهُ وقد ذَّكَرِنَاه. 

الشرح: 

وَقَولةُ:- وفيمَا ذا امتطادة لأبثل المترعع اين أن ينوي أن يُكون الأصتطياذ له 


الجرء الثاني ول 


سَوَاء أَمرَهُ بذَلكَ أو ل يَأمُرْهُ. وقول .«ذَاكَرُوا لحم الصيْد - في حَقّ المخرم) يُرِيدُ به مَا 
روي «عَن طلحَة أَنَهُ قال تذَاكرنا م الصيْد في حَق حَقّ المْخْرِم؛ فارتقعت باينا 
سول الله يل تائم في حُجْرَته فقَال: «فيم أثم)؟ فَذَكَرْنَا ذَلكَ له فقَال عَليْه الصّلاهٌ 
وَالْسَّلام: 5 بَأْسَّ به». 

وكَول: (واللام فيمًا رُوي) يَعْني مَالكًا من قَؤله: أ يُصَادُ له (لام تمليك فَيَحْمَل 
عَلى أن يُهْدَى إلْه الصَيّدُ دُونَ اللّحْم)» وَهَدَا لأن تمْليك الصّيّد إِنمَا يتَحَقَقْ فيمًا إذا 
07 ا :إل الْحْرِم لا فيمًا إذَا أمدي إِليْه اللَحْمُ؛ لأن اللّحْمّ لا يُسَمّى صَيْدًا حَقيقَة 
1 مُققَضَى الخحَديث رم اول الصّيْد على الُْخْرِمء وبه تقول. 

أل عت حجن المكشب ْنّ حَنَامَة اللَيِنىّ أَهْدَى لرَسُول الله و حمَّارًا وَحْدْيًا 
وَهُوَ بالأبوَاء فرَدَهُ عَليْتِ قلمًّا رَأى مَا في وَجْهه قال: إِنَا ل نرْدهُ عَلئِكْ إلا أنَا حُرةٌ» 
و يَكُون مَمْنَى أو يُصَادُ لهُ ُصَادُ بأمْرِه) وَاغْلمْ أن هَذَا الحَدِيتْ روي بالرّفع أو يُصّافُ 
وحيتئذ له تسلف له له بهذه الرّوَايّة؛ لأنُْ يَقَضي الحل إذا صَادَ غَيْرَهُ لأله؛ 6 
مَحْطُوفًا عَلى اليا لا عَلى العَاية. 

وَروَاية 5 الحديث 3 ست ا بو داو وَالتَرْمذي وَالنّسَائِي بالألف هَكَذَا 


ا 7 


نما يَصح ل اصن به عَلى ما روي أن ص له لير مَعْطُوها على العا وه 


- 


ضعيفة. وَقَوْلَهُ: (قالو/ أي الَشَايحُ (فيه) أي: في شرْط عَدَمٍ الدّلالة لإبَاحَة لأكل 


2 هارو ررد م 0 


(روايتان) في روَايّة يَحَرْمْ وَهُوَ اعتتبار الطّحَاوِي» وفي رواية لا يَحْرْمُ وَهُوَ اْتيَارٌ أبي 
عبد اللّه احجان . 

(وفِي صيد الحرم إذًا ذَبْحَهُ الحلال قِيمُهُ يَتَصدّق بها على المُمَراءِ)؛ لأنّ الصيد 
استّحَقّ الأمن بِسَبَبٍ الحَرّم. قال يله في حَدِيث فيه طول: «ولا يُنَْرُ يدها" '" (ولا 
يُجزِيه الصُومٌ)؛ لأنهَا عَرَامَجٌ وَلِيست بِكَمَارَةِ هأشبَهَ ضمَانَ الأموال؛ وَهَدَا أنهُ يَحِب 
بتّفويت وَصف في المَحَلُ وَمُوَالأمنْ والواجب على المحرم بطريق الكَفَارَة جرَاءٌ على فعله؛ 
لأنّ الحرمّمَ باعتبَارٍ مُعنّى فيه وهو إحرامة؛ والصّومُ يُصلح جزَاءَ الأفعال لا ضمان 


)١(‏ أخرجه البخاري ف العلم باب 59 (حديث ))١١5‏ ومسلم في الحج (حديث 4407). وانظر 
نصب الراية .)١0/4/5(‏ 


6 العناي شرح الهدايسّ 
المحال. وقال زُهَر: يُجِزِيه الصّومٌ اعتبَارًا بما وجب على المحرم؛ والفقرق قد ذَكَرِنَاهُ وهل 
يجزيه الهدي؟ فَفيه روايّتان. 

الشرح: 

قال: (وَفي صِيْد الخَرم إذَا وَبَحَهُ الخَلال) إذَا كَل الخَلالٌ صَيْدَ المرَم وجب 
عل زقيسةة يتصلذقا بها علي الشتراي) ذا ذكز في الكتا ب وهو واضح. إن قبل المئة 
كَمَا اننتحق الأمن سيب الدرم فكذلك انشحتة ستيت الانخراة» فإذا فكل المت ميد 
لخر ينعن أن يجب عله كمارتان وين كذلك. كلت* يجوب الكفارين ونه 
القياس) صرح بذك في «الإيضاح». وَوَجْهُ الاستحْسان م ذكرٌ في شرح الّحَاوِيٌ 
أن خُرْمَة الإخْرام أقَوَى؛ لأن الحم يَحْرُمُ عَليْهِ الصيْدُ في الحل ارم جَمِيعًا فَاستتيعَ 


2 


الأقوف الاصعت. 

00 5 2 ه 312 هيم مه مس يه 2 0 مه 1 20-00 2 

وقوله: (ولا يجزيه الصوم) فرق بِيْنَ قثْل المخرم الصيّد وَقثْل الخلال صِيْدَ الحرم» 
. ين 55 بض التع و > و 3 
في جَوَاز الصّْم في الأوّل دُونْ الثاني بمًا حَاصلهُ أن الوّاحب عَلى المخرم جَرَاء فغله 
ولحذا تَعَدّدَ إذا قل المحْرِمّان الصّيّدَ وَاحداء وَعَلى الحلال يَدَل ما فات عَنْ امحل من 
م 5 3 000000 ةم م مه ف 
وَصف الأمْن» وَالصّومٌُ يَجُورُ أن يْقَمَّ جَرَاءِ الفغل لا بَدَل المحل. 

آم وى ا و1 0 7 

فإن قلت: هذا يُتَاقض ما ذكرت آنفا أَنْهُ يُوَدَى في ضمن أدَاء جَرَاء الإحرام إذَا 
ب 2 00 7 000 رم 0 7 2 م ل ل ا 
قتل المحْرِمٌ صَيْدَ الحرّم؛ لأن بَدَل المْحَل لا يُوَدَى في ضْمْن أُدَاء جَرَاء الإخْرَام كما إِذَا 
6 2 0 ار 0 5 3 95 شام ود ود داو 
قت صَيْدَا مَمْلوكا. فَالحَوَابُ أن ما قلنَا من الامتثباع إِنّمَا كَانَ فيمًا تَكُون الحرْمئَان 
واد وهو الله تكان ب ومااد كذ لين كنللكة لأن ما رخنت فيه زا القذل لله تعال 

2 له ف ٠‏ و 2 3 _, 0 

وَمَا وجب بِإَِّاءِ الم وجب للعَبْدء ولا يُمْكنْ أن يُقضي بمّا لله ما للعَيّد؛ لأن افتقارَ 
مه 0 3 24 
العبد مانم بخلاف الآول. 

00 د اكول وه سن م سم ا ان © # ا سر هر الى اعرسيء 4 

وعورض بأثه لو كان بَدَل المحل لوجب على الصبى والمجنون والكافر إذا 
هس 0 َِ مره م 5 5 ِ ص سَِ 00 ا 0 0 
استهلكوا صِيّْدَ الحرّم وَلِيِْسَ كذلك. وأجيب بِأنّهُ وَإن كان ضَمَانَ المحَل لكنْ فيه مَعْنَى 
5 5 ص 3 3 0 2 له 7 3 و 
الحرَاء حَنّى إن حَلالا إن أُصَاب صَيْدَ الحم فَثَلهُ في يده حَلال آخَرُ فعلى كل واحد 
٠.‏ 3 ل 0 7 0 0 0 . 0 18 5 5 - إن 006 
للأمُن والثاني بالإثلاف حَقيقة» فلم يَرَمُ على مَنْ ذَكرثُمْ نظرًا إلى الرّاء. 


الجزء الثاني هده 

(وهل مُجرئهُ المذي؟ ذ فيه ؛ رواكاتم, إِحَْدَاهُمًَا أن الواحب لا يتَأُذَى بإراقة الدّم بل 
بِالتَصَّدّق ق للحم 0 3 كو قيمَة للْحْم مثل قيمّة الصّيّد؛ وَإن سَرّق البو 
عَادَ لواحي تماتكان رم أ يتَدّى بها ذا كانت ١‏ مه قل الح مل قبمة 
الصّيّد فإن سَرّق المذَبوحَ ل ببق عليه شيع لأن الهذي صا ل لله تَعَالى) ارق 
الدّمٍ طَرِيقٌ صاخ لذّلك شَرْعًا كَاتَصَدُق؛ٍ ألا ترى أن الْضَحّيَ يَجْعَلْ الأضلحيّة لله 
غالعه إزائة وميا تكداك بامدن: 

(وَمَّن دَخَل الحَرّمٌ بِصّيدٍ فَعَليه آن يُرِسِلهُ فيه إذَا كَانَ فِي يدِهِ) خلافا للشافعِي 
رحمه الله فَإِنهُ يَقُول: حق الشرع لا يَظهَرٌ في مملُوك العبد لحاجت العبد. ولنا أَنهُ ما 
حَصل في انحرء وبجبا كرفف الكتواش حرم السرم إذ. صر هو من صني ارم 
فاستّحق الأمن نا روينًا (هَإِن باع رَدٌ البَيع فيه إن كان قَائِما)؛ لأنْ البيع لم يَجَرْنَا فيه 


مِن التعَرُض للصّيد وَذَلِكَ حَرَامٌ (وَإن كَانَ فَائنًا فَمَلِيه الجََاءُ) لأنّهُ تَعَوْضٌ للصيد 


بتفويت الأمن الذي استّحقَهُ (وَكدّلك بَيعٌ المحرم الصّيدٌ مِن مُحرم أو حلال) لا قُلنا. 

الشرح: 

وَقولهُ: (وَمَنْ َخَل ارم بصيّد) قال في «النْهَايَة»: وَهْوَ حَلالَ حَنَّى 0 
حلاف الشازبي رَّحَمهُ الله إن ف الْحْرِم لا يتَوَقَفْ وُجُوبُ الإرْسّال عَلى دُخو 
ا رةه 0 الِخْرَام بالاتّفاق. قال الشّافعي رَحمَّهُ اللّهُ: 
اميد لذي في بده توك وح قَ ارزع لا يَظْهرُ في دلوك اليد لحاتته؛ (وَلنَا أنه 
: حصل في ل وَجَب ترك التُعررْضٍ حرمَة الحرّم) 

وين ! اللارمة بقؤله: اذ صار) يَعْي الصّيّْدَ (منْ صِيْد الحرّم) بالدّعُول فيه 
1 ود الخرَم فق الأمن دا وين من قله عَليْهِ الصّلاة الكل في مس طَريل: 
«ولا تف صِيّدهًا», وَكَوَلهُ: 0 0 ظاهرٌ. وَقَوَلَهُ: ِلَا قَلنا) عار إلى قله : : أن 
البيع م يَجْر لا فيه من التعرضٍ 

ل 000 


فصار كما إِذَا كان في يده. 


2 سس سس العتايتّ شرح الهدايّ 


زر ص ممم 


وَلنَا آنْ الصّحَايَمَ رَضِيّ اللَهُ عَنهُم كَانُوا يُحَرِمُونَ وفي بُيُوتهم صَيُودٌ وَدَوَاجِن 
ولم يُنقل عنهم إرسائلهاء وبدّلك جرت العادَةٌ الفاشيَيٌ وهي من إحدى الحجج؛ ولأن 
الواجب تَرِكُ التعَرْضٍ وَهُوٌ ليس بمُتَعَرْضٍ من جهّته؛ لأنهُ مَحمُوظ بالبّيت وَالقَمَصٍ لا 
به غير أَنْهُ فِي ملكه؛ ولو أرسله فِي مَمَازَةٍ فَهُو على ملكه فلا مُعتبر ببقَاء الملك. وقيل: إذَا 
كان القفص في يده لزمه إرسالّه لكن على وجه لا يضيع. 

الشرح: 

وكَولُ: (وَمن أَخْرَمَ وفي بَئْته أز في قَمَصٍ مَعَهُ صَيْد َلِيِسَ عَليِِ أن يُرْسل 
يشير له ل كان في يده فعَيِه أن سل بالانمقاق ونا فا الشافعي و الرَاع 
عليه بعَولة كما إِذَا كَانَ في يده) وَقَولهُ: (وَلنا أن الصّحَابَة) ظاهرٌ. وقول (وَبذَلك 
جرت العَادَةٌ القَاشيهً) إن النّاسَ يُحْرِمُونَ كك يُوتُ الحَمَامِ ولا يَجِبُ عَليْهِمْ ريالها: 

ولؤالةك وان الوانعنة عله باقترضع ولي اكد كفك الدوابة عن كيل 
لمتافعي. وَوَجْهَهُ أن الواجب ترك التََرْضٍ وَهْوَ حَاصل إِذَا لم يكن يَده؛ (لألّهُ مَحفوظ 
اولمح اي الاق ب الاظاد ز لل لاير ايد ا بي 
المَارَةِ فَهُوَ عَلى ملكه» فَدَلَ عَلى أنَهُ لا مَُيْرَ بَقَاء الملك وَإلا لزمَ الجرَاء أَرْسّل أو لم 
يُرْسل» (وقيل إِذَا كَانَ القَمَصُ في يّده وَجَبّ عليه إرْسَاله)؛ لألهُ متَعَرْضُ لهُ بسك 
(لكن عَلى وَجْه لا يَضْيع) بأن يُحَليَهُ في يَينه؛ أن إضاعَة اال مَنْهِيُ عَنْهًا. 

قال (فَإِن صاب حلال صيدا ثُمْ أحرم فأرسله من يده غيره يضمن عند أَبِي 
حَنِيقَةً) رَحِمَهُ اللّهُ (وَقَالا: لا يَضْمَنْ)؛ لأنَ المرسل آمِرٌ مروف نَاهِ عَن انكر وَل ما عَلَى 
الْمُحْسِيِيتَ من سَبيل » [التويت: ]4١‏ وله أَنّهُ ملك الصّيدٌ بالأخن ملكا مُحثَرَما فَلا 
يَتَعل احتِرامهُ يإحرامه وقد أتلمّه اسل فَيَضْمَئُهُ بخلافي ما إذَا أحَدَهُ في حال 
الإحرام؛ لأنّهُ لم يَملكه. وَالواجبْ عليه تَرِكُ التُعَرْض وَيُمكِنْهُ ذلك بأن يُحَلَيَهُ في بَيته 
َإِدًا قطعَ يَدَهُ عنهُ كَانَ مُتَعَدَيًاه وَنَظِيرُهُ الاختلافٌ في كسر الَعَازِف. 

الشرح: 

وقول (فإن أَصَّابَ حَلال صَيْدَا) ظَاهِرٌ. وقول مَلكَ الصّيْدَ بالأخذ ملكا 


ضر اال 


و وعدي و شيغه ‏ لاس مو + .و سو مه م م و 3 2 
مُحْتَرَمًا) احْترَارٌ عَمَّا أَحَذَهُ المخرمٌ فَإِنّهُ لا يَسْلِكُ اليد والملك المحتَرَمُ لا يطل 


/ا1 


الجرء الثاني 
بالإخرام وَإِنّمَ قلا ِنَهُ مَلكَهُ ملكًا مُحتَرَمَا بدليل أن الخَلال إذَا أَحَدَ الصيْد َم أخْرَمَ 
ََرْسَلهُ ثم حَلَّ فَوَجَدَهُ في يد غَيْره كَانَ لهُ الأَحذُ منْك بخلاف ما إِذَا أَخَدَ الصّيْدَ 
رف تترم لم املا لم حل من إعرامه لوجقة في بد خيره لا حيل ل كنبا وذ 
كان ملكا مَكرناوية اللدة الزسل ونش علد همالك 

فإن قيل: م ملكًا مُحْتَرَمَا وَلكن وَجَب إِخْرَاجُهُ من الملك 5-7 
مُعرضٍ الواجب التّرْك. أحجَابَ يقؤله: (وَالوَاحبُ عَليْهِ رْكُ التعررْضٍ) لا الإْرَاج عَنْ 
ملكه (ويمكنه ذلك بأن 0 في يبته) فَإِذا قَطَعٌ عَنْهُ يذَُ) بالإرْسّال ذكان مَتَعَديًا) 
فَيَضْمَنٌ (وكظيرٌ هَذَا الاتلاف الاتلافٌ فى كَسْر المعَازف)» فَإِنّهُ لا ضَّمَانَ فيه 
عَنَدهمًا لاله ان بالمتروافف كاواغر الملكن وعد أبن خينة تدب العتان لكر لو 

(وإن أَصَاب مُحَرِمٌ صّيدا فَأَرسَلهُ من يده غيرُهُ لا ضّمَانَ عليه بالائمّاق) يأنّهُ لم 
يَملكهُ بالأخن فَإِنْ الصّيدَ لم يَبِقَ مَحَلا للتّمَّكِ فِي حَق المحرم لقوله تَعَالى: « وَحُرَمَ 
عَلَيَكُمَ صَيَدُ اير مَا دُمُمَ حُرّمًا 4 المائدة: 155 فَصارَ كما ذا اشتّرَى الحَمرٌ(فَإِن قَتَلهُ 
حرم آخَرْ في يده فعلى كُلْ واحد منهما جِرَاؤُه)؛ لأن الآخِدّ مُتَعَرْضُ للصيد الآمن؛ 
وَالقَاتل مُقَرْرٌ ذلك وَالتّمَرِيرٌ كَالابتداءٍ فِي حَقّ التُضمين كَتئُهُودِ الطلاق قبل 
الدُخول إذَا رَجَعُوا. 

(ويَرجِعٌ الآخدُ على القَاتل) وَقَال زُهَرٌ لا يَرَجِعٌ لأنّ الآخدّ مُوَاحَدٌ بصنعه فَلا 
يرجع على غيرِه. ولنَا أَنْ الآخِدٌ إِنَمَا يُصير سببًا للضمان عند اتصال الهّلاك به؛ فهو 
بالقتل جعل فعل الآخين علي فَيَكُونْ فِي مَعنَى مباشرة علي العلّجٍ فَيُحَالَ بالضمان عليه. 

الشرح: 

وَكوَلَهُ: (وَِنَ أَصَاب مُحْرِمٌ صِيْدا) ظاهر. وَقَوْلَهُ: (َإنْ قتَلهُ مُحْرِمٌ آخرُ في يده 
فُعَلى 05 وَاحد منْهُمَا رار سان امسر عرض للصّيْد الآمن)» وَالتحردضُ لهُ من 
مقطو اكه الاحرام الرعة لحرن ووالقائل دك لذلك )لكل كان ينه الأهد 
6 من الإرْسّال وَقَدْ فَاتَ ذَلكَ به وَتَقرَرَ التَعَرْضُ» (وَالتفرِيرُ كَالابتداء في حَقّ 
انين كَشْهُود الطلاق قَبْل الدخول إِذَا رَجَعُوا)» فَإِنهُمْ يَضْمنُونَ يما قروا 
ِشَهَادَتهِمٌ مَا كَانَ عَلى شرف السُقوط يتمْكين ابن الرّوْج عَلى ما عُرف. 


يلهلا 


العنايّ شرح الهدايّ 


مه مه 


نم يَرْحَعْ م الآذٌ عَلى القاتل) بمّا ضَمِنَ م من الرَاءء (وَكَال زُكَرٌ: لا يَرْجع) لأن 
آذ إن أذ بلع ومن أحَدَ تنه لا رسي على َيه فا لا َيل الك لقا 
حرا رارك رايد لاماي عر حر وال امات زيركين 
الْحرِمِ كَمُسْلم عَْصَبْ ختزير ذم َأثلمَهُ في يده آخَرُ قَضَمّنَ الذمي القاصب لم 

نا أن الخد ْم يَصمٌ سما لمكمان عئة امال اقلا به فَهن) أيز: ١‏ القاتل 
(بالقثل جَمَل فثل الآخذ علةء يكُون) تله (في مَعتى مُبَاشرة علّة العلة يْضَافُ 
الضَّمَانُ ليم كَقَاصب العغاصب إذَا أثلف الْقْصُوب وَصمئَه العاصب» فإِن حَاصل 
الضّمَان يَسْتَقرٌ عَليْه. 

وَامرِضِ بِأنّ الرّجُوعٌ يَسَكَِمُ تضمينَ مَا لس بمَمْلُوك وَمَا ليس يلوك ليس 
بِمَضْمُون وَإِلرَام م أكثرٌ مما لزمةُ. إن مَا لزمَهُ عار يُفتَى بها ويجرئة الصّومٌ فيه. 
اواك ان ن مَحْكُومٍ به وَيُحْبْسُ عَاْه وَذَلكَ أكْرُ مما لرمَهُ قلا يَجُورُ. 

امعان الل أن الضّمَانَ م يَسَلم الملك يل يَحُورٌ أن يَكُونَ في مُقَابَلة 
إزَالةَ يد مُحتَرَمّة وهي ا ا أن لا رن 
الإرْسّال وَإسْقاط احرَاء به عَنْ نفسه وَكَدْ فوا القاتل عليه قيَصْمَيه ف فِيَضْمَتُهُ كَقٌاصب امبر إِذَا 
له لان في يدم اذى القاصب قبمقة فل يرج على لقال بقيتته كما لو ملك 
وَإِنْ كَانَ امير لا يقل الاثتقال م من ملك إلى ملك. 

وَعَنّْ الثاني أن مثل هذا قوت لابك التترم كالاب إذا غصب مُدبَرَ 


:يي سلر 


ابه فَقصِبَهُ مئة آحَن نَم الاب ضّمنَ الأب اك عون ابي ا 
ا 0 ولاس عدا مهد يه زه أن غَاصِب الخترير ل 


0 


5 تنبت له يد 1 1 أن حُرُوجَهُ عَنْ مَحَيّة املك لإهائته) بخلاف الصّيّد؛ أن ذلك 
1 لخي شخ بإحرامه كَحُرْمُة الآذمي 2 نت لهُ يَدْ مُحتَرَمَةَ فيه وإن 


رثو 


0 يُنبِتُهُ النّاس 


- 


فعليه قيمتُهُ إلا فيما جَفْ منه)؛ لأنّ حرمتهُمَا قَبتَت بسيب الحرمء قال عليه الصلاةٌ 


ادل 


الجرء الثاني 
والسلام: «لا يُختّلى خَلاهَا ولا يُعضَدٌ شوكهاء! " ولا يَكُونُ لصوم في هده القيمت 
مَدَخَلُ؛ 000 تناولها بسبب الحرم لا بسَبّب الإحرام فكان من ضمان المحال على ما 
بِينًا ويتَصَدّق بِقِيمتِه على المٌقَرَاءِء وذ آدَاهَا مَلكَهُ كما في حُفُوق العباد. 

كر مهي القطع ؛ لأنّه م عه يسبّبِ مُحظورٍ تراه فلو أطلق له فِي بَيعِه 
تَقَطرق النّاس إلى مثله؛ إلا أَنّهُ يَجُورُ البِيعٌ م © الترامي بخلافي الصيبء والفرق ما 
تدذكره. وأنّذي يُنبنُهُ النّاس عادةٌ عرفتاهُ غير مُستّحَقْ للأمن | بالإجماع؛ ولأن المحرم 
المنسُوب إلى الحرم وَالنّسبَمُ إليه على الكمّال عند عدم النُسبّحٍ إلى غَيرِه بالإنبّات. 

وما لا ينبت عادة إذا أَنبَتّهُ إنسّانٌ التَحَقَ ما يَنبْتَ عادَة. ولو نَبَتَ بتّفسه في ملك 
رَجَل فَعَلى قَاطِعه قِيمَتَان: قِيمَنٌ حرم الحَرّم حَمًا للشرع؛ وَقِيمَمٌ أخرّى ضمانًا دَالكه 
كالصيد الممنُوك فِي الحرم, وَمَا جف من شَّجِرٍ الحَرّمٍ لا ضَمَانَ فيه؛ لأنّهُ ليس بنَام. 

الشرح: 

قال: (نإن قَطعَ حَشِيش الخرَم) اغلم أن حَشِيش الخَرم وَسَجْرَهُ عَلى توعين: 
شَحَر أنْبَْهُ َنَهُ الإنْسَان. وَشَجَر ينبت يكنا وَكُل وَاحد منْهمًا على توعِين لأنّهُ ما 
رده من جنس ما ينبن 0 أو 3 يوذ لال الوه لا يوجحب را الأول 


م ل الع ل ا 


0 2 شن معن بدا ا حلة ود لايق ربك ل 
0 حنى َأُوا في رَجلٍ تتا في ملكه أم غيْلانَفقطَمَهَا لان َل ها لكا 
وَعليه قيمَة أخرى َحَقَ لخر 

فقول «فإن فطع حَشيش الحرّم» إلى أن قال: «فعليه قِمَنّهُ» إشارَة إلى هذا 
الوْعٍ الأخير لألهُ أضَافَه إلى الحرّم وَقال وَهُوَ مما لا يُثنهُ اثمن. وله وله على 
حَلاهَا) أ لا يُحْصّدُ رْطْبْ مَرْعَاهَا وَلا 1 1 قَلَهُ (لأن حُرْمَة تتاو 
بسبب الحم لا يسبب الإخرَام)؛ لأن المخرم لِيْسَ بممنُوع من الاختار وَالاختطّاب 
خَارِج الخَرّم. د 3 ما ييَنَا) إشارَة إلى قؤله: «لأنهَا غرَامَةَ وَلسسَتْ بكفارَة». 


5 
- ك 00 مه 


قَولَُ بحلاف الصّيّد) يخي أله لا يَجُورُ بَيُْ صميْد امنْطَادة دَهُ مُحْرِمٌ و بيع صيد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


3 العناين شرح الهدايتّ 


رم أمئلا (والمق ما تَذكُره) يريد قولة؛ لأا ينعَهُ حا تعض للصيد الآمن. وقول 
(والذي 35 النَاسُ عَادَة) مُكُصل بقؤله وهو مما لا يتنه الَنّاس. وقول توما لا يقت 
عَادَةَ إِذَا 5 إِنْسَانُ) مَعْطُوفٌ عَلى قله ولي يه الث عادة: َي ما لاي هئ 
عَادَةَ إذّا أَبْبْنَهُ إِنْسَانْ الئَحَقَ بما ينبته يْبْتّهُ النّاسُ فَكَانَ غير مُستحق الأمْن َِانا بمَحَلُ 
العا بجا مع القطاع كَمَال السب إلى الحرّم عند النسبة إل غَيْرِه بالإثيّات. 


وَقَولَهُ (ولو تبت بتفسم) يه ني الذي لا ين عا لؤ نيت بنفْسه (في ملك 
رَحُلِ) قَدْ ظَهَرَ مما ذَكرَاة آنقا. وَاععُرض عليه يوَحْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أن اللَبَاتَ يُمْلِكُ 
بالأخذ فَكبِف تحب ؛ القيمة بَعْدَ ذَلكَ» والثاني أن الخوع غير مَمُلُوك م كي 
تسود قو وقسة أ أخرَى سَمَانًا كالكه. 
وَأحِيب عَنْ الأول بأن َوْلهُ يله «الناسُ شركاء في ثلاث: الماء َالكَل؛ وَالنَارِ» 
ول عن خَارِج 3 وَأمًا حكم الحم فبخخلافه َك م ا بالنَصّ 
كصِيْده ه. وَعَنْ الثاني أله على قَوْل مَنْ يَرَى تملك أض , ارم وَهُوَ ول أبي يُو سف 
مح رَحَهًا الله وُه َف من شجَر الم ان لاسا بي مطل هذه 
نل َع طاو ٠‏ 
(ولا يُرعَى حشيش الحَرّم ولا يُقطعٌ إلا الإذخِر) وقال أَبُو يُوسّف رحمة اللّه: لا 
باس بالرّعي؛ لأنّ فيه ضرورة؛ فَإِنْ منع الدواب عنه متَعَدَرُ وَلنَا ما رَوَينَاه والقطع 
بِاكََافِر كالقطع بِالَنَاجِل وَحَملٌ الحشيش من الحل مُمكِنْ فلا ضرورة يخلافم 
الإذخير؛ لأنَهُ استّثنَاه رسول اللّه يد فَيَجورُ قطعة ورعيّه؛ وَيخلافي الكمأة؛ لأنّهَا ليست 
الشرح: 
وَقولَهُ (لا بَأسَ بالرّغي؛ لأن فيه طَرُورة يعني أن الْذينَ يَدَعْلُونَ الخَرمَ للحَجّ 
أوْ العمْرة كرون على - الذوايا وعنتها عل متقدة 0 1 ةا ووم 
يعني َوه عَليْ الصّلاة وَالسَلامُ: «لا يُخْتَلى خلاهاه. وَإلَمَا شير الضرورة فِيمًا لا 
كر فاط بعلافة إن قيل: لم ني اللا لغ . أَجَابَ َل لفط 
بالَسَافرٍ كَالقَطْع بالمتاجل) شف كُل شيء حَرْقُكُ ومشفرٌ البَعير سَفئُه والتاحل جَمْعُ 


منْجَلٍ وو مَا يُحْصّدُ به الزّرَع. 
1 : لُشيش) يعني سلما أن النْص ف في القَطم لا في الرَغي لكن لا 
ُسَلُمُ الصرُورَة؛ لأَنّ حَمْل الحشيش (من الحل ممْكنٌّ فلا ضَرُورة) فَإِنْ قيل: مَا يَال 


الإذخر لم يَحْرُم رَعَيْهُ ولا ضَرُورَة فيه؟ أحاي بقؤله (بخلااف الإذخر)؛ أن رَسُول 


الله يل استئتاه فيَجُورٌ رَعَيْهُ. 

وروي «أنَ اعباس يه نا قال رَسُول الله يخ: «لا يُخْعَلى خَلاهَا ولا يُعْضَدُ 
شَوَكُهًا» قَال: إلا الإذْحرَ يَا رَسُول الله إل 0 يتم قال عَليْهِ الصّلاة 
وَالسّلام: إلا الإذخر» وَأُويلهُ أله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسَّلامُ كان من قَصده أن ان 
لكر هه رن كان الف رك اذ بن يو بق غان: 

ْإِنْ قبل: على هَذَا التَمْرِيرٍ كَانَ ؛ َوه لا يَُلى لاما اما مَخْصُوًا يمارد 
بخص الرَعْيُ بالقيّاس عَليِْ. قلت: الاسنتثناء لئس ينْصِيص» ون سَلْمَاهُ كَانَ 
الإذْخرٌ مَخخْصُوصًا بالضّرورَة) وَقَدُ ذَكَرَنا أن لا ضَرُورَة في الرّغْي. وَقولَهُ (وبخلاف 
الكَداة) مَمْطُوفٌ عَلى قَوْله بخلاف الإأخر: يَعنِي أَنْهَا ليِسَتْ بدّاخلة في اماف 
آنا ليِسَتْ من جُمْلة تبات الأرْض بل هي مُودَعَة فيهًا. 

1 شيء فعلهُ القَارِن مما ذكرتا ا آَنْ فيه على الْمفرد دما فعليه دمان دم 


لحجته وَدمّ لعمرته) وقال الشافعي رَحمه اللّه: دم واحد بِنَاءَ على أَنّهُ مُحَرمٌ بإحرام 


2 


وَاحدٍ عندَة؛ وَعندنا بإحرَامَين ود مر من قبل قال (إلا آن يَتَجَاورَ الات غير مُحرِم 
بالعمرة أو الحَجّ فَيَلرّمُهُ دَمّ واحدٌ) خلافا لزّهَرٍ رحمه اللّهُ نا أَنْ المستحق عليه عند 
الميقات إحرامٌ وَاحد وَِتَأخِيرٍ واجب واحد لا يَحِبْ إلا جزاء واحد. 

الشرح: 

قال (وكل شيء فَعَلهُ القَارِنْ مما ذَكرنا أن فيه عَلى المفُرد دما فَعَليْه فعَليه دَمَانَ) 
ا مَا عَلى الْمْرد فيه دَمٌّ مما تَقَدَمَ م المحنايّات ت فَعلى القارن فيه مان (مٌ حَسُ ته وَدَمْ 
لقال الشتّافعي رحمه م الله دم وَاحدٌ 7" على أن القارن عَنْدَهُ محرمٌ ا 
واحد وَعندنا بإخْرَامينٍ وقد مر َلك من قَبْلُ). 

فإن قيل : إِحْرامٌ الج أقَوَى لكونه فرْضًا دُونَ العُمْرَة وَإِذَا اجْتَمَع أمْرَان في 


ذا 


العنايس شرح الهدايي 
إيجَاب حُْكْمٍ واحد وَأحَدُهُمَا أقْوَى من الآخخر فَإِنَ الحَكْمَ يُضَافُ إليْه ويِجْعَلَ الأضْعَفْ 
كالْعْدُوم كما ذكرتم في الْحْرم إِذَا كل صِيْدَ الخَرَم انه لا يجب عليه إلا جَرَاء 
وَاحدٌ؛ أن حُرْمَةَ الإخرام أفوى. فَالحَوَابَُ أن ذَلكَ الأصْل صّحيحٌ ولكن لِيْسَ إِحْرَامُ 
احج أقَوَى من إِخْرام العُمْرَة إن ِحْرَام العُمرَة عَلى الْفرّاده ليت واسيع 
مَا يَحرُمُ الاو جار كسَاويين لا يسيع أَحَدَهَُا الآخَرَ 
فإن قيل: فعَلى هَذَا يحب أن يَقصّ وُحُوب لمي على القارن ما إِذَا كَانَ 
قبل الؤقوف بعرقَة فاك جه الؤقوف بها ففي الجماع يجب دَمَانء وفي سَائر 
الَحْظُورَات َم وَاحَة كا أن ِحْرَام العُمرَة ما تت في حَق لحل لا عي قلت بَعْد 
ذَلك: وَإِن كَانَ شيخ الإسلام ذكْرَ مط ما ذَكَرْت. وَوَجْهُ البعغد أن ِحْرَامَ العمرَة بَعْدَ 
النراج رمن أفتاها يق إلا في حَ اقحال امه كان يل الوُوف ا 
وَقَوْلُهُ (إلا أن تَحَاوَرٌ ميقا امنتتاء من قَوْله ف , فعليّه دَمّانَ). وقول (خلافًا لرفر) 
يَعْنِي ألهُ يَقُول عَليْهِ دمَانَ لكل إخْرَام 5 كما ف سالر: الخطاوراقه: وَلنَا وأنْ المستحَو 


مُرَمَ م .امه 


4 1ع ءِِ 
عل عند اليقّات إخرامْ واحد) ألا تر أله لو أخر مم 7 


يم أله كاز 3 


بالج بَعْدَ بَعدَ ما ما جَاوَوَ الميققات كَانَ جَائرًا ولا 00 مع أنه 


1١١ 


وَاجب واحد لا يجب إلا جَرَاء وَاحدٌ). 

(وإِذًا اشترك مُحرمان في قتل صيد فَعلى كل واحد منهما جَزَاءَ كَامِل)؛ أن 
كل واحد منهما بالشركتة يَصيرٌ جانيًا جِتَايَيّ تَمُوق الدلالج فَيتَعَدْدُ الجزَاء بتعدد 
الجتايت. (وإذا اشترك حلالان فِي قتل صيدٍ الحرم فَعَليهما جِرَاءٌ واحد)؛ ؛ لآأن الضمان 


بَدَلٌ عن المْحَلّ لا جَرَاءٌ من الجِنَايّةٍ فَيَتُحِدُ بانّحَاد لَحَل كَرَجُلين قَنّلا رَجُلا خَطأْ تَحِبُ 


عليهما دِييّ واحدةٌ: وعلى كل واحد منهما كَفَارة. 
الشرح: 
- 2< 3 و يو 4 
(وإذا اشتَرَكَ 00 في قل صَيّد) واحد (فعلى كل واحد منهُمًا جَرَاءِ 


كامل) وَقال الشافعي رَحمّهُ اللهُ: عَليْهِمَا جَرَاء وَاحدٌ لأن م أصله أن الاغْتمَارَ 
00 و ا ج50 2 22-0 0 70 رمع 5 5 9 
00 0 ادال ا ا شيء» والمحل هَهنًا 


20 


الجزء الثاني وذ 
وَلنَا أن كل واحد منْهُمًا بالشركة يَصيرٌ اما تكاية تنرقا الذلالة آنا أله رصم 
جئاه لون الفثل الذي لا يمل ارق إن صَّدَرَ من فاعليّن يُضَّافُ إلى كل واحد 


منْهُمًا كاملا كَمَا في القصّاص وَكغَارَة القثل» وأمًا أنه جناية َفُوقُ الدَلالةَ فلانُصّاله 
بالَحَل دُوئهاء وَإِذا كَانَ كل وَاحد منْهُمًا جَايًا تلك تلك مايه كات احاية م 


م 


0000 ورداةء 


وتُعددها يُوجب تعدد الجَرَاء لا محَالة. 

1 (وَإِذا اشترَكَ حَلالان في قثل صَيْد الخرّم) وهو اك المسألة امََْدَمَة 
ظاهرٌ مما تَقَدَمَ غيْرَ مر 

(وَِذَا بَاعَ المحرِمٌ الصّيدَ أو ابتَاعَهُ هَالبَيعٌ بَاطِلْ)؛ لأنّ بَيعَهُ حي تَعرَضْ للصيد 

الشرح: 

(وَإِذا بَاعَ الْْخْرمُ الصَّيّدَ أو ابْتَاعَهُ فَالبيْعُ يَاطل) قال المت 3 أن كه 
42 0-2 مه هم 4 رق سه 
تُعرض اللصيد الآبنِ) وَالعرض 0 0 0 ب أ عن 00 ا 
يك بَعْدَمَا قثَلهُ 7 ف 5 1 الي اط لعَدَم 0 

(ومن أخرجّ ظبِينّ من الحرم فولدت أولادا فَمَاتَت هي وآولادها فعليه جزاؤهن)؛ 


م 


لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقِي مُستّحقًا للأمن شرعا ولهدًا وجب رده إلى 
مَآمَته وَهَذهِ صِمَّمٌّ شرعيّيٌ فَتَسرِي إلى الولد (فَإِن أَدى جِرَاءَهَا كم ولدت ليس عليه جزاء 
الولد)؛ لأن بعد أَدَاء الجزاء لم تبق آمتيٌ؛ لأنّ وُصول الخلفم كَوَصول الأصل؛ واللّهُ أعلم. 


لشو 


فتكتا هي ولاق تعد زط أن لصتي َه الإراج من الل في مستَحقَا 
0 0 ا أن ا د متصف يصفة شرعِيّة 0 ا 


١‏ أي 


2-0 


2 


أًا انْصَافهُ 0 للذّمْن 0000 3 0006 
00 هٍ 1 00 8 0 م5 ٠‏ ا 
َأمّا أن كل ما انْصّفّ بتلك الصّفة صِفتّهُ تلك تسْرِي إلى الأؤلاد فكمًا في 


لول العنابيي شرح الهدايم 


سي 5 5 5 5 8 36 ل ب 
الحريّة وَالرّق والكتّابة وَغْيْرهَاء ووقض بولد المغصوبّة فإنّهَا وَاجبّة الرَدّ إلى مَالكهاء 


ا 0 2 


وَهَذه صفة شرْعِيّة وَمْ تسر إلى ولدهاء فَإِنَ زوَائدَ الَْصُوب غيرُ مَطْمُوئة. 

وَأبْكَوَاب أن الصفة الشرعيّة شري إلى الأؤلاد إذا ل يكن مَانَمٌ» 1 المعْصويّة 
نمُ عَنْ ذلك لأنها لست بصفة سَاْعيّة, ون تصَورَهَا لا يتحَقَنُ في الأولاد؛ لأن 
القَصْن ‏ إثالة لبد الْحقَة) وَهيّ في الأؤلاد لا حقو لعَدم يوت يد ا ال 


باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 

(وإذَا أتَى الكوفِي بُستَانَ بنِي عامر فَأَحرَمْ بعُمرَة فَإِن رَجعٌ إلى ذَّات عرق وَلبّى 
بَطّل عنهُ دَمْ الؤقت» وإن رَجّعَ إليه ولم يُلبّ حَتّى دَخَل مَكْنَ وَطّافَ لعُمِرّتِه فَعَلِيه دَمٌ) 
وَهَدَا مد آبي حَِيفتَ وَقالاه إن رَجّعٌ إليه حرم فَلِيسَ عليه هّيءٌ لبّى أو لم يُلب. وَقال 
فر لا يعد لبّى أو لم يلب أن جنَايتَُ لم ترتَفع بالمود وَصّارَ ما إذ أََاضّ من 
عرَهَات كُمّ عاد إليه بَعدَ الُرُوب. 

ولنَا أَنَهُ تدَارّك المتروك في أوانه وَذَّلكَ قبل الشروع في الأفعال فيَسقط الدَّم 
بخلاف الإفاضت؛ لأنَّهُ لم يَتَدَارَك المترزوك على ما مر. غير أَنْ التَّدارُكَ عندهما بعوده 
مُحرما؛ لأنّهُ أظهر حق الميقات كما إِذَا مر به مُحرمًا ساكنًا. وعنده رَحمه اللَّهُ بعوده 
محرما مَلبَيا؛ لأن العَزِيمَنَ فِي الإحرام من دُويرَة أهله؛ فَإِدَا تَرَخْص بِالتَّاخِيرٍ إلى الميقّات 
وجب عليه قضاء حمّه بإنشاء التَلبِيَجٍ كان الثّلافي بعوده ملبياء وعلى هذا الخلاف إذَا 
أحرم يحجتٍ بعد المجاوزة مكان العمرة في جميع ما ذّكَرنًا. 

ولوعَادَ بَعدَمَا ابتَّدَاً بالطواف وَاستَّلم الحَجرَ لا يُسقط عَنهُ الدّمٌ بالاتّمَاق؛ ولو 
عاد إليه قبل الإحرام ل بالاتفاق. 

(وَهَدَا) انْذي ذَكَرنَا (إذَا كان يُرِيدُ الحج أو الغمرة؛ فَإِن دَخَل البُستَانَ لحاجت 
هله آن يَدخْل مَك بير إحرام وَوَقتهُالبُستَانُ وَهوَ وَصاحِب نز سَوء)؛ أن البْستان 
غَيرٌ واجب التّعظيم فلا يَلزَّمُّهُ الإحرام بقصده؛ وإِذَا دَخَلهُ التّحَقَ بأهله وَللبُستَانِي أن 
يَدَخْل مَكُنَ بير إحرام للحاجة فَكَدَّلكَ له. 


ان و ب 2 2 بير بير م بير اس 1 00 سيور مس ام 2000 م هس ادير 
والمراد بقوله: ووقته البستان جميع الحل الَّذِي بِينَهُ وبين الحرم وقد مر من قبل» 


هه 


الحرء الثاني 
فَكَدَا وَقتْ الدّاخل اللحق به (فَإِن أحرما من الحل وَوقَمَا يِعَرَفَمَ لم يكن عَلِيهِما شيء) 
يرد بيد به البُستَانِيَ وَالدّاخل فيه؛ لأنّهُمَا آحرما من ميقاتهما. 

الشرح: 

(بَابْ مُجَاوَرَة القت بغير إحرام): قال عاك «اتهانة» مه اللّهُ: نا ذَكَرَ 
ا ل ل ا ال 


رسا مهسارار مهو سمس 


الجتايّات أَيْضاء إلا أن هَذَا قَبْل الإِخْرام وَمَا ذكرَهُ من باب الحئايات وما يَتْبعْهُ بَعْدَ 


م 0 5 2 م عي قن 27 ٠‏ 0220 0 مه م 2 آذ 7 2 5 إن 6 
الإحْرَام» وَمُطلقُ ذكر جتَايّة المخرم يَتَتَاوَل ما بَعْدَ الإحرَام فكان كاملا في استحقاق 
امم الحتايّة فلدّلك قَدَّمَهُ عَلى هَذَا البَّاب. 


0 ا 
م اه 


فِنْ قيل: كَانَ الواجب أن لا يَجبّ عَلى مَنْ جَاوَرٌ الميقات بِعَيْرٍ إِخرَام شع 
لأن الحم للأشيّاء الموجيّة للكَقَارَة هُوَ الإخْرَامُ وَالإِحْرَامُ 07 مَوْجحُود في ذلك الوقت. 
كران دمن يعاو داك مقر انان رفكي الهو" عله يمك به في حَجَّه 
ا ا بالدّم إلا إذا درل ذَلكَ في أوَانه بالرُحُوع إلى الميقات ا 

إن ألى الكوفين بسستانَ يبي عام حرم يممرقه فإ رح إلى ذات عرق 
وبّى بَطل عَنْهُ همُ الوقت) وتخخصيطة بذّات عرق يَِاءٌ عَلى ظاهرٍ حَال الكُوفي إلا 


كرك ع ميمه اس 058 3 ا 0 #دال. لع #6 ل م 
فالرجوع إليه وإلى غيره من المواقيت سواء في ظاهر الرواية. وعن أبي يو سفهسف أنه قال: 


كه هس 


ينْظَرُ إن عَادَ إلى ميقات. وَذَلكَ الميقَات يُحَاذي الميقَات الأول أؤ أَبْعَدَ إلى الخَرمٍ سَقَط 
عَنْهُ الدّمُ ولا فلا. 

(وَِن رَجَعّ ليه لكن لم يُلبّ حَتّى دعل مكة وطاف لعُئرته قعل دم عد أبي 
حَنيقَةَ رَحمَهُ اللَهُ وَقالا: إن رَجَمَ مُحْرِمًا قلا شَيْء عَليْه لبَّى أ لم يُلبّ. وقال زُفْرْ 
رَحَمّهُ الله لا يَسْقط لبَّى أؤ لم يُلبُ؛ لأن جَائهُ لم ترفغ بالعؤد)؛ لأن حَقَّ الميقات 
إنْشَاءِ الإخْرَام وَالرّاجِمٌ ليه لِيْسَ بمنشئ (وَصَارَ كما إِذا أفاضَ م عَرَفات 0 عَادَ إِليْه 
بَْدَ الُرُوب. وَلنَا أنهُ تدَارَك اليْرُوكَ في واقنه وَذَلكَ قبل التشرروع في الأفعال) وَتَدَارَكُ 
ايروك في أوَانه يُسْقط الكفارَة. 

(بخلاف الإقاضّة لأنَهُ لم يتَدَارَكْ التْرُوك) لأن الَْرُوكَ مُنَاكَ اسنتدامَة الوقو ف إلى 


. 


ع 


اما 


َه 


كلا العنايي شرح الهدايي 
0 وَبالعوْد لجرك علي ما مر بهذا الكلام ل 

بقي الكلام ب يَنَهُمْ في أن اتّدَارَكَ هَل يَحْصِل بمُجَرّد العؤد 8 مَعّ النَّبيّة (عنْدَهُمًا 
بعوده مُحَرِمًا 5 أظْهَرَ حَقَّ الميقات) وَهُوَ ارو ؛ به مُحْرِمًا فَإنّهُ إذا 5 من ذُوَيرَة 
أهله وَمَرَ 2 سّاكتًا صحَ (وَعنْدَه بعوده مُحْرِمًا 5 لأن العيكة أن يحرم من دُوَيرَة 
الع فإذا أ 4 ضار 0-7 إِحْرامه مُشترط لَلبيّة هناك فإذا لبى نمه ثم 

| ولس م فيه + وما 0 فيمًا ذا 00 0 3 لكان له - 
اذى فد أ يجبي ما وشح ع ل اذ يب كل 
يَأ ٠‏ بجميع ما اسشحق عليه والخلاف في إِحَرَام الح بعد المجَاوَرة كالخلاف في 
إِحرًا م الثرَة في جتميع ما كرا 

ووه وولتعاة بدن كذ الطّواف) مُمصل يقَوله وإ اذك اناو لل حي 

دَحَل مَك وَطَّاف لعُمْرته. وَحَاصلَهُ أن مسال العَؤْد عَلى ثَّلانّة أُوْجْه: في وَنْهِ لا 
يُسْقَطُ بالعؤد بالاثفاق . ٠‏ وفي وَجْه يَسْقط به بالاتّماق» وفي وَجْه عَلى الاحتلاف الذي 
ذكرناة. 

ل ل ل ا لهُ أن يَجَاوَرَ الميقات 
بِعيْرٍ حرام فَإِنْ جَاوَرَ فَإِمّا أن يَعُودَ اليه أو لاء فإن لم يَعْدْ وَجَب عَليِْ ادم وَإِنْ عَادَ 


2 


فَإِمّا أن يَعُودَ قبل الإخرام أو بَعْدَهُ فَإن عَادَ قَبْلهُ سَقَط الدّمٌ بالاتقاق لأنَهُ أنشا التلبيَة 
الواجبة عند ابتدّاء الإخرَام» وَإِن عَادَ بَعْدَهُ ما أن بعوة 00 الطَّوّاف اسم 
00 4 فإن عَادَ بَعْدَهُ لا يَسْقَطُ الم بالأثقاق لأَنُّ نا طَاف وَاسْتَلمَ الحَجَرَ وَقَعْ 

57 يناي إسْقاط الدّم عَنْهُ لأن الإسْقاط إِنَّمَا هُوَ باغتبَارٍ أَنْهُ مبْنَدئ من 
ينح كيرا نوق وطق ةا تل ورك ب 
ذَكرا أن قَولهُ وَاستَلمَ الحَجَرَ ليان أن الْخيَرَ في ذَلكَ الوط وَإِنْ عَادَ قَبْلهُ فَعلى 
الاختلاف اللذكور. 


لكر كاف تف حي تل حي وبي 111 

وكَولهُ: إن دَحَل البْستَان) ظاهرٌ. وَقَولهُ (المَحَنَ بأهله) يَعْني سَوَاء وى مُدَه 
الإقامّة أَوْ لم يَنْو في ظَاهرٍ الروَايّة. وَعَنْ أبي يُوسُف أَنَهُ شرّط يه الإقامَّة حسْسَة عَشْرَ 
يَوْمًا. وقول (وَقَد مَرٌ من قَبْلَ) أرَادَ به مَا ذَكَرَهُ في فصل الَوَاقيت يقَؤله: (وَمَنْ كَانَ 
دَاخل الميقات فوقه الحل) مَعْنَاةُ جَمِيعٌ الحل الذي ين المَاقيت وَيَيْنَ الحم . 

(ومن دَخَل مكَمّ بِعَيرٍ إحرام ثُم خَرجَ من عامه ذلك إلى الوقت» وأحرم بحجتٍ 
عليه أجرْآه) ذلك (من دُحُولهِ مِكْنَ بغير إحرام) وقال زُفَرْ رَحَمَهُ اللّه: لا يَجِزِيه؛ وهو 
القياس اعتبارًا يما لزِمهُ بسبّب النَّدِْ وصار كما إذَا تَحولت الستي. 

ولنَا أَنْهُ تلافى المتروك في وقته؛ لأ الواجب عليه تعظيم هذه البَقعيّ بالإحراف 
كما إذَا أَنَاهُ مُحرما بِحَجِجَ الإسلام فِي الابتداءء بخلافي ما إِذَا تحولت السدَبٌ لأنّهُ صارٌ 
دينًا في ذمته فلا يَتَأدَى إلا بإحرام مقصود كما في الاعتكاف المندور فَإِنّهُ يَتَدَى بصوم 
رَمَضَانَ من هده السنحٍدُونَ العام الثاني. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ محل مَك يْرٍ إخرام) مَعْناهُ مَنْ دحل مَكَة بِيْرٍ إخرام فَلزمة 
حَجةُ أز عمْرَةٌ (نُم خرّج من غامه ذَلك) وَحَجّ حَجةَ الإثلام أو حَجةَ أو عَمْرَة 
لها ثُوبُ عَمّا وَحَبَ َيِه بدُخُوله مَك بير إحرَام. وَقَال ُقر: لا يُجِْئُ وَهوَ اليا 
(اعْتبَارًا بمًا لزِمَهُ يسبب لندَر) فَإنهُ إذا كان عليه 0 بالنّدرِ وَحَجّ حَجَّة 
الإمئلام فَإنهُ لا يَسْقَط بها اَنْذُورَةٌ كَذَلكَ هَاهْنَا. 

وَبَامِعُ أن كل واحدة مْهُمًاوَاجبَةٌ يسبب غَيْرٍ سَبَب الأعخرى» فَإِن ما وَجَبْ 
عَليْهِ بالدّعول بمَنزِلة مَا يَجَبْ عَليْهِ بالنَدْرٍ في أنْ الشُرُوعَ مُلزِمٌ كَالئَدَِ فَكَما لا 
لور بحَجّة الإسلام فَكَذَا الَشرُوعٌ فيهًا وتان ذللك كما إذا دولك المستة 3 
ل ل 

(وَل) وَهْوَوَْهُ الاسنتحسّان (أنهُ لان الرُوكَ في وقنه) وَهرَ السّئة التي دل 
بالك ران الوادت جلد انق قو لفقعر بوغرم لاض عل انا وك كاد 
وَقَدْ حَصّل ذَّلكَ (كَمَا إذَا أنَاهُ مُحْرمًا بحَجَّة الإسلام في الانتداء) فَإنهُ يُجَرِئُهُ عَنْ حَجَة 
الإسلام التي وى وَعَمًا لزمَهُ بدُعُوله مَكةَ (بعلاف ما ذا تَحَوَلتَ السّئة لأنَهُ صَارَ دَيْنا 


3 العنايج شرح الهدايتّ 
في ذسته) يمي بِمُضيّ وَقت الحَجّ (قلا يَتأدَى إلا بإِحرَام مَْصُود كما في الاعتككاف اندو 


فَإنهُ يتَأذّى بصوم ١م‏ رَمَضَانَ من سئّة َذَرَ فيه دُون العام الثاني). 

إن قيل: ملكا أن الي ِتَحَوّل السّئة تَصيرٌ دَيْنَا وَلكنْ لا نسل أن افده 
تصيرٌ دَيْنا لعَدَم وكا بوّقت معي فيغر ل الوا ار 
إِحْرَامٍ 0 الْنذُورَة في السئّة لغائيّة كما تسقط بها في السّئة الأول 5 أجيب بأن 
كأخير الغة آة إلى يام النَخْرِ اشرق مكروة فإذا أعرَهَا هَا إلى وقت 3 صَارَ 
كَالعَوْت هَا فصَارت دَيْنا 

(ومن جاورٌ الوقت حرم بعمرة وآفسدها مضى فيهًا وقضاها)؛ لأنّ الإحرام يمع 
لازم فَصارٌ كما إذَا أفسد الحج (وليس عليه دَمْ لتّرك الوقت) وعلى قياس قول زُفَرَ 
رحمه اللّهُ لا يَسقط عنه وَهُوَ تَظيرٌ الاختّلاف في فائت الحج إِذَا جاوز الوقت بغيرٍ 

- مع 4 ا ا 3 - 0-4 -.- ل ا لا يلي 4 ليسا و 2 7 

إحرام وفيمن جاوز الوقت بغير إحرام وآحرم بالحج كم أفسد حجته؛ هو يَعتَبِرٌ المجاوزة 
هذه بغيرِهًا من المحظورات. 


م مور 


ولنًا آَنْهُ يَصيرٌ قاضيًا حَق الميقّات بالإحرام منه في القضاءء وَهُو يُحكي الفائت ولا 
ينعدِمُ به غيرٌهُ من المحظورات فوضح الفرق. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ جَاوَرَ الميقات) بعَيْرِ إِحْرَام. ذُكر في هذه السثألة ثَلانَةَأَحْكَامِ: امضي 
فيه وََضَاوْهَا بِإِحْرَام من الميقات» و الدّم. أمّا الُضيٌ؛ فَاّنَ الإخْرَامَ عَفَدٌ لازم 
لا يَخْرَج كر عَنْهُ بَعْدَ الشرُوع فيه إلا بأدَاء الأفعال. وَأمًا القضاء فَادَنَهُ التَرَمَّ الأداء 
على وَجْه الصّحّة وَل يَفْعل. وأا سُقَوط الم فَلَلهُ ذا قضَاهًَا بإِخْرَامٍ من الميقات يَنْجَيرُ 
به مَا نص من حَقّ الميقات بِالمجَاوَرَة من غَيْرٍ إِحْرَامٍ فَسَقَط عَنْهُ ادم كَمَنْ سّهًا في 
صلاته ثم أْسدهَا فقَضَاهَا سقط سَجُوةُ السهو. 

وقال رُفْرُ: له مقط عَنْهُّ الدّمُ وَهَذَا الاختلاف تظير الاختلاف فيمّن جَاوَرَ 


ميات بير إحْرَام نم أخْرَمَ بالحَجَ وقَاَُ الحج ” م فضا فَإِنَهُ يَسْقط عَنْهُ َم القت عنْدنا 


خلانًا لوف وَنظيرٌ الاعثتلاف فِيمَنَ جَاوَرَ الميقات بقيْرٍ إخْرَام آرم ا ِالحَج ثم أقْسَدهُ 
بالجماع قَبْل الوقُوف بعَرَقَةَ ثم قَضَاهُ إن دم م الوقت يَسسْقط عَنْهُ عَبْدَنا خلاقا لزّفنٌ 


ل 


الجرء الثاني 
قَال: لأَنْ الدَمَ بمُجَاوَرَة الميقات ضار وَاجبًا عَلِيْهِ قلا يَسْقَطُ بِقَوَات الحَج كما لو 
وَجَبَ عَليْه الم بلتَطيّبٍ أو لَبْس الّخيط فَإلَهُ لا يَسْقَط عَنْهُ بقوَات الحَجْ. 

(وَلنا أَنَُ يَصيرُ فاضا حَقَّ الميقات بالإحْرَام منْم) أي من الميقات (في القضّاء 


موس ياه 5000 ضر 6 ان م توا افر طن كرما قات وعزئ )وي 
وَهُوَ) أي القضّاء (يحكي الفائت) أي يَفعل مثل فغل ما فات وَهْوَ الإحرام من الميقات 


و 


ابْنداء فينعَدمُ به الَحتَى الذي لأجْله لِمَهُ الم وَهُوَ المجَاوَرَة بغيْرٍ إخْرَامٍ بخلاف غَيْرِه من 


- ام 


الَحْظُورَات فَإِنّهُ لا ينعم بقَوَات الحَجّ وقضَائه. 

(وَإذَا خَرَجَ المَكيَ يُرِيدُ الحَجّ فَأحرم ولم يعد إلى الحرم ووقف بِعَرَهَنَ عليه شاة)؛ 
أن وَقنّهُ الحَرمٌ وقد جَاوَرهُ بِعَيرٍ إحرام, فَإِن عاد إلى الحرم وَلبّى أو لم يلب فَهُوَ على 
الاختلاف الذي ذَّكَرنَاهُ في الآفاقي. 

الشرح: 

وقول (وِدًا خَرَجَ الَكَيْ من اَم إلخ) ظَاهرٌ. 

(وَامتَمتُّ إذا فَرَعْ مِن عُمرته كُم خَرْجَ من الحرّم فََحرَمٌ ووقف بِعَرَفَنَ فَعَليه دم)؛ 
أنّهُ نا دَخَل مَكّنَّ وَآَتَى بأفعال العمرة صارَ بمنزلةٍ المكّي؛ وإحرامُ المَكَيّ من الحرم لَا 
دَكَرنا فيَرَمُهُ الدّمُ يتاخِيره عَنهُ (فَِنَ رَجِعّ إلى الحرم فَأَهَلْ فيه قبل أن يقِف بعرفم 
فلا شَيءَ عليه) وَهُوَ على الخلاف انّذي تَمَدم في الآفاقيء واللّه تعالى أعلم. 

باب إضافتّ الإحرام إلى الإحرام 


بالحَج فَإِنَهُ يَرِفْضْ الحج؛ وعليه لرفضه دم وعليه حَجَيّ وعمرةٌ). (وقال أَبُو يُوسف 
وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللّهُ: رّفض العمرة أَحَبْ إلينًا وَقَضَاؤُهَا عليه دَم)؛ لأنّهُ لا بد من رفض 
77ب 070 
حَالا وق أعمّالا وَآيسَرُ قضَاءً لكَونِها غيرَ متب 

وَكَدا إِذَا حرم بالعمرة كُمّ بالحج ولم يَأت بِشَيءٍ من أفعال العمرَة ما قلنا. إن 
طاف للعٌمرة أَريَعَمَ أشوّاط كُمْ أحرّم بالحج رَفْضّ الحجّ بلا خلاف؛ لأنّ للأكثّر حكم 
الكل فَتَعَدَّرَ رفضها كما إِذَا فَرَعْ منهاء ولا كَدّلك إِذَا طاف للعمرة أَقَلُ من ذلك عند أبي 


ا 2 


حَنِيمَةَ رَحمَهُ اللّهُ وَلهُ أن إحرام العُمرَة قد تَأَكَدَ بِأَدَاءِ شيءٍ من أعمالها؛ وإحرام الحج لم 


1/ 


العنايّ شرح الهدايتّ 
يتأكد؛ ورفض غير المتأكد أَيسر) ولأن في رفض العمرة؛ والحاليٌ هده إبطال العمل. 

وفِي رفض الحج امتتاع عنه وعليه دم بالرفض أَيْهُما رفضة؛ لأنّهُ تَحَلّل قبل 
أوَانه؛ لتَعَدْرِ مضي فيه فَكَانَ في معنَى المحصر إلا أن فِي رفض العمرة قَضَاءَهًا لا غير 
وَفِي رض الح َه وَعُمرة؛ أنه في معنّى فَائِت الح (وإن مَضى ليها آجَآم)؛ 
لأنّهُ أَدذى أفعالهمًا كما التَرّمَهُمَاء غير أَنْهُ مَنهِي عنهما والتّهيْ لا يَمنَعٌ د تَحَقّقَ الفعل على 
ما عرف من أصلنًا (وعليه دم؛ لجمعه بَينَّهِمَا)؛ لأنّهُ تَمكَنَ النقصان في عمله لارتكابه 
المنهي عنه؛ وهذا في حق المي دم جبر, وَفِي حَق الآهَاقِي دم شكر. 

(وَمَن أَحرّمْ بالحج كُم حرم يُومّ النّحرٍ بِحَجُتٍ أخرّىء هّن حَلقَ فِي الأولى لزمّته 
الأخرى ولا شَّيءً عليه؛ وإإن لم يُحلق فِي الأولى لزِمّتهُ الأخرّى وَعَليه دَمّ فَصرَ أو لم 
يقصر عند أَبِي حنيفت) رَّحمه اللّهُ (وقالا: : إن لم يقصر فلا شيء عليه)؛ لأن الجمع بين 
إحرامي الحج أو إحرامي العمرة يدعي َإِذًا حلق فَهُوَ وإن كان نُسكًا في الإحرام الأول 
فهو جِتَايَمٌ على الثّاني؛ لأنّهُ في غير أوانه فَلزِمهُ الدّمْ بالإجماع. 

وإن لم يَحلق حنَّى حَجّ فِي العام القابل فَقّد آخْرَ الحلق عن وقته فِي الإحرام 
الأول وذّلك يُوجِب الدّم عند أبي حَنِيمَنَّ رَحمَه اللّهُ وعندهما لا يَلرَّمْهُ شيءٌَ على ما 


2 م يه - ل صم ل 3 - - 
ذكرناء فلهذا سوى بين التقصير وعدمه عنده وَشّرط التقصير عندهما. 


َبَابُْ إضافة الإحرام ! الإخرام): إضَافَة الإِحْرام إلى الإحرام في حقَُ المي 
وَمَنْ بِمَعْنَاهُ جنَايَة وَكَذَلكَ إضافة ِخْرَام العُمْرَة إلى إِحْرَام اليج في حَقّ الآفاقي» 
بخلاف إضافة إِحْرَام الح إلى حرام ار فباغتيَار اي اللحتاية ذكرَهًا عَقِيبَ 
الجنايات» وَباعتبارٍ عَدَمه جعله في باب على حدة (قال 9 ييف رحمه الله إِذَا أخْرَمَ 
١‏ لكي بعَمْرَة بشُمرّة وَطَاف هَا راطا كه ) أخرم بالج َه فض 0 لرّفضه دَمٌّ وَعَيْه 
حَجَة ل د بالمكي. 

لأن الآفاقي إذَا هَل بالعٌمْرَة أُوّلا وَطَافَ ًا شوطا ثم ُهَل بِالَجّ مَضَى فيهمّاء 
وَلا يَرْفْضُ الحَج؛ لأن با عمال الج على عمال العُمْرَة صّحيحٌ في حَقّ الآقاقي» إلا 
أَنْهُ لو طَاف نا َكل الأشوّاط كَانْ قَارِاء ون طَافَ خَا الأكبْرَ كَانَ مما لأنَ المحميّعَ 


الجزء الثانى ١/1‏ 


هد رادها ور كما ا وودل. مانس 0 وسو 8 مم اوور زرا 1 47 
من يحوم بالحج بعد عمل العمرة) ولأكثر الطواف حكم الكل» والقارن من يجمع 
وميد بالعُمرّة لأنْ الك إذَا أَهَل بِالحَجّ فَطَّاف لهُ شؤطا ثم هَل بالعمرَة فَإلهُ 


فض العمرَة؛ أن إحْرَامَهُ للح قَذ تأكدَ وقبْل التأكٌد كَانَ يُوْمرُ بِرَفْضها َبَعدَهُ أؤلى. 
1 بالشتوط: يَعْني الوَاحدّ لأنهُ إذَا طَاف ها أَربَعَة أشُوّاط لا حلاف في رض احج 
َأمّا في الشوطين وَالثلانة فَقَدْ صرح فَخثرٌ الإسّلام بؤْجُود الخنلاف الذي 0 إِذَا طَّافَ 
ا شوطًا. 

(وَال أبُو يُوسْفّ وَمُحَمِّدٌ رَحمَهُمَا الله رَقْضُ العُمْرَة أحَبّْ إليْنَا وَقَضَاوُهَا 
وَعَليْهِ دَمْ لأنْهُ لا بد من رَفْضٍ أحَدهمًا) ينَاء عَلى ما تَقَدَمَ من أن الحَمْعَ بين الحَجَ 
شر في حن الغ موعلا من رض حدما ذا من الانامة عل 
ير المترُوع (وَالعُمْرَةٌ أؤلى بالرّفض لآنهًا أذنى حالا) لكوانه فرْضًا ذُوئَهًا (وأكل 
أَعْمّالا)؛ لأن أَعْمَاهًا الطَوَاف وَالسَعْيُ لا غَيْرُ (وَأَئْسَرٌ قَضاء لكونهًا غَيْرَ مُوقَنَة) هَذَا إذَا 
كَانَ الْحَجّ مَرْضًا. وأما إِذَا كَانَ تُطوعًا فيُعلْل الوَجْهَيْنِ الأحيرين. 

00 (وَكَذَا ذا أَحْرَم) يَعْني رفع الف ألعب رك هذه با لشاف رلا فلن 
لكلف فيه وو الذي آلا مخالة.' وفولة ونان طاقن للشكرة أرابنة ارا لاف نما 
ل 

وِوله ولا عالق إذا طاف للعُمرَة 0 م ذلك عَنْدَهُمَا) تلفت لنّسَحُ هَهُنَا 
ل ل ل ل 
قل من ذلك عنْدَ أبي حَنيفَةَ بحَدْف كَلمّة لا منْ قَؤْلهِ ولا كَذَلكَ. قال صَّاحب التهَايْة 
رَحَمَهُ الله ذكرَ الإمَامُ مَوْلِانَا حُسَامُ الدّينٍ الأعنسيكتي رَحمَهُ الله 


3 2 32 0 5 7 
وَالصُوَابُ وكذللك يغنى. النسسْححَة الأخيرة قال: وَهَكذَا أَيْضًا وَحَذته بخط 

92 0 3 0 هقر 0 افا ما بيبا و 1 
شيخى ) ولكل واحدة من هذه النسخ ومع ما ا والثالثة فظاهر) وَأمّا وَجهُ 
0 06 0 0 وار ف وا 2 4 و ود وه رود و اك 
الثانيّة فهُوَ أَنْهُ لدفع سوال سائل وَهُوَ أن يقال: لا أَحَذَ الأكثر حُكْمَ الكل يُكون الأة 


لوقاة نا ا ا > ار 2 و 7 موي و و لكا باج و 0 


صا مر 


فل العنايّ شرح الهدايسّ 
الْوْجُود قار كانه م يَطْفْ للعُمْرَة ة شيا وَهْنَاكَ يَرْفْضْ العْمْرَةَ كما مر فَكَذَلكَ في 
الْْدُوم الحكمي» فثَال لسن كذللت الأله كا أت 0 العُيرّة فَقَد تَأكَدَتْ 
شمر و يتك الخ أصطلا فَكَانَ رفع عر تكد أشهّل. 

هذا هو أحَدُ الوَسْهَين الذكُورينٍ في الكّاب مِنْ جَانيد وَالوَجَه الآخر هو ما 
ذَكَرَهُ بقؤله لان في رَفْضٍ العُمْرَة وَالَالة هَذه) يَعْني ولكال أنه أنَى بشيء من 
أفْعَال العمرة (إبُطَال العَمّل) أي الطَوّاف الذي أتى به (وفي رَفْض ال امتتاغٌ عَنْهُ) 
للد امد لمتشاو مُعَْدًا به. 

وَقولُ (وَعَليِْ دم بالرّفض يما رَصنة) يعني احج عنْدَهُ وَالعُمْرَةَ عنْدَهُمَا 5 
حَلل قَبْل أوانه لتعذر الْضيّ فيه) يكن الدَمْع يَينَهُمَا غير م مَشْرُوع (فَكَانَ في مَننَى 
لست رار عرق لني ررك رد رد لل مرت لي إن 
قبل: هلا زمه دَمَان رم كل واحد من الإخرَامين م أحيب أنه غيرُ ممنُوعٍ عَنْ 
لحبهنا مواق نستةا سك وما + في أحَدِهمًا فلات لرمة كم وأحة. 

(إلا أن في رَفْضٍ العُْرَة قَضَاءَهَا لا غَيْرُ وفي رَفْضٍ الحَجّ قَضَاوهُ وَعْمْرة) أمَا 
احج قلاله هصح شرُوعُةُ فيه ثم رقَضَة وما الشثرة لله في مَعتى فائت الج وقائتا 
الحَجّ يتَحَلْل أَفعَال العُمْرَة بالحَديث» كل در الحلل بأَفعَاهَا هَهْنَا لأنَهُ في العُمرَة 
ل ل د 

يعني إذا ل يَدْفْضْ آ وَمَنْ بِمَعْنَاهُ افر 5 اح وت عاونا االقما. 

(أحرة لأنهُ أَذّى أَفْعَاهُمًَا كَمَا التَرْمَهُمَا غيْرَ أنه مَنْهِي عنْهُمَا) أي عَنْ إِخْرَامٍ الحجّ 

حْرَامٍ العمرة جَمِيعًا. قال صَّاحبُ «النهّايّة»: وَفي تسلحة شيْحي بخطه مَنْهِيّ عَنْا 
اع شر مي لي لضي شتات فين ذا( تيل واف لد وَالكَلامُ 
نه لها حي التاحلة في وف الخ ويه َه المصيل. 

وكَولُ (والَهِيْ لا يَمَْعْ تحَقَقَ الفذل عَلى ما عُرف من أمثْلنا) أن لني عضي 
المشروعيّة دُونَ انمي ذ في أول اله ل كد أده في أل الأ ا تس 
في حَقّ اك د مرو جك ارايت تر امال وم لهاك 
يَقتَضي المتشروعيّة فَكَانَ لتَنَاقَضُ في كَلامه. وأحيب بأل أرَادَ بقوؤله عَيْرُ مَشرُوع خَيْرُ 


رفن 


الكروالتدين 
د جه عرد ده 
وقول (وَعليه 7 واضح :قال 0 أَخْرَمَ ع ثم أحرم يوم و 
أخْرَى) اغْلمْ أن إضَافَة الإخرام إلى الإخرام أَرْبَعَةُ أَقْسَام بالقممّة العَقَيّة: إدْخَال 
إِحرام م الحَجّ على إِخْرَام العمْرة) ولدْحَالَ إحرام م الج على ِخْرَام احج َإدْخَالُ إِحْرَام 
اعد هي ام العمْرَة وَإذْحَال إحرام العْمْرَةَ عَلى حرام الحج. وَقَدَمَ م إِدخَال حر حَرَام 
0 عَلى إخرام العمْرّة على الأقسّام البَاقِيّة يه لكوانه دحل في كوانه جماية وَهذا لم 
وَنَا فْرَعَ من ذلك ذَكَرَ إدْحَال إخْرام الحَجّ عَلى إِخْرَامٍ الحَجّ مُقَدَمَا على غَيْره 
لقو حَاله إذَا كان أَحَدُهُمًا فضا ثم إؤعتال ِخْرَام الف على اد العْمْرَة لاثفاقهمًا 
ِ لكي وك الأفعَال. وَالأصّل في ذَلكَ أن المع 0 ْيْنَ إحْرَامَيْ الحجّ ع إِحَرَامَي 
لعمْرة بدْعَةء لكن إِذَا جَمَعْ يَِنَهُمَا رما عند أي حَنيفة وَأبِي يوسّف. وَعِنْدَ مُحَمّد 
0 رمه ا وَلا كلام هَهنَا 3 الشافعي بَاءِ عَلِى أَنْ الإحْرَامَ عنْدهُ 2 
فلا يُمكن اشع ين الركتين. 
وَعِنْدنا شَرْط للذدَاء مُحَمَّدَا يقول: وَهُوَ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا للذَاء إلا أنَهُ ما 
شِع إلا للأدّاء قلا يُتَحَقَقٌ إلا عَلى الوَجْه الذي يقَصورُ فيه الأداء. وأدَاء حَجَبيْنٍ أو 
ره الاي مور از يِتَصورٌ الإخْرَامٌ هُمَا كَالتَحْرِمَة في الصّلاة) 0 يقولان 
اام بالحج الترّامٌ مَحْضُ في الذمّة بدليل نهُ يَصحّ يْصحٌ مُنْفُصلا عنُ | الأماء وَالدَمةٌ ع 
حفن انمتاو عدا ارين كقدر بحلاف الحْرمَة للصّلاة ة لأنهَا لا تُصح 


ل ل 


مُْمقصلة عَنْ الأدَاء إلا أَنّهُ لا بُدَ لهُ من رَفض أحَدهمًا ما احْترارًا عَنْ ارتكاب الْنْهِي 
عَنْه وما لأن البَمَاء للأدَاء لا للالتزام وَبشَمْعْ أدَاء غير مُمَصَوَرٍ. 

بَعْدَ هَذَا قال أبو حنيفة: ذا توه إلى أَدَاء أحَدهمًا صَارَّ رَافضًا للّعغرى. وقال 
الو وسقي : كما فرع من الإحْرَامَيْنِ يَصِيرٌ رَافضًا 0006 وَقَائدة الاختلاف تَظهَرٌ 
فيمًا إذَا قدّل صَيْدا قبل أن يَتَوَجّهَ إلى ارما الا لا 0 


وَعلى قل ات يو سف يَلرَمهُ قيمَةٌ واحدة وَكَذَلِكَ إذا أَحْصِرٌ في هَذْهُ ا حالة يَحَتَاج 


إلى هد مقن لقان ونه أن شد علانا أي ترش 


ل العنايج شرح الهداينّ 


إِذَا عَرَفتَ هَذَا تَعُودُ إلى تُطبيق ما في الكتّاب عَلى هَذَا الأصلء فَإِذَا أَخْرَمَ بالج 
7 يوْمَ النّحْرٍ بحَجّة أخخرى (فإِنْ حَلقَ في) الْحَجّة (الأولل) َم خم َم انر 
بحَجة ري (لزممْهُ الأخْرى) لا ذَكَرًا أنه ارا ل ل شي أ عَليِم؛ لأن الأول 
و اتوت تا نَهَابتَهَا (وَإن لم يَحْلقْ في الأول) وَأَحْرَمَ بحَجة أخْرَى صَارَ جَامعا يبن 
إِحَرَامَى اليج فبَعْدَ ذَلكَ إِمَّا أن يَحْلقَ للأولى في هَذْهُ السّلة أو يُوَحرَ الحلق 1 السئّة 
الثانيّة, فإن حَلَق فق 000 الأول ولكن جتى على لاني بالحلق. 
إن أسرَ فَقَدْ أَرَ الحَلقَ في الأولى عَنْ وَقْته وَالَأُحيرُ عَنْ الوَقت مَْمُونُ في 
ول أب حبة ذا قال بي الكتاب وَل مك أ ل يق أ حل ]1 | 
يَحْلق وَإنَمَا عبَرَ عنْهُ بلتّقصيرِ؛ لأنْ وَضْعَ للسسألة في قؤله وَمَنْ حرم ا 
يتنَاوَلٌ الذّكَ والأنتى فذكرَ ولا لفظ الحلق ثم 1 لقصير ا أن الأفضّل في 06 


الرّجَال الخلق» وَفي 0-0 00 (وقالا: إن ل يُقَصّرٌ قلا شَيْء عَلَيْه؛ لأن الجَمْعَ 
َيْنَ إحْرَامَيْ الح 0 إِحَرَامَي لعمْرَة لعْمْرّة بذعة) إلى آخر مَا ذكرَ في الكتّاب وَهُوَّ وَاضحٌّ 


ع1 02 


بَْدَ التَأمُل فيمًا سبق 
لكن يُرَدُ عليه شيء وَهُوَ أن الذَكُورَ من مَذهَبِ مُحَمّد في هَذَا الأصل ألْهُ إذا 

حي ييْنَ إِحَرَامَيِنٍ لما يلرمه احدهما وهو المرُوي عَنْ الإمَام الشمُرتا شي والفوّائد 
الظهيريّة. وَحيتئذ ينبي أن لا يَلرَمَهُ دم وَإِنْ قَصّرَ لعَدمٍ لرُومٍ الآخر فَإِما أن يَكُونَ 
سَهُوًا في تقل مدهب مُحَمّد وَمَدَهَيهُ كَمَدهَبهِما وما أن ١‏ خرن عنقي َلك روَايتَان. 

(وَمَن فَرَعٌ بن عمرته إلا التّقصيرٌ فَأحرّم بأخرّى فَعَلِيه دَمْ لإحرامه قبل الوقت)؛ 
أنه جمع بين إحرامي العمرة وهذًا مكروة فَيَلرَمَهُ الدم وَهُوَدَمْ جبر وَكمَارَةٍ. 

الشرح: 

(وَمَنْ قَرَعّ من عُمْرته إلا التقصيرَ فأَحْرَمٌ بعمْرّة أخرى عَعَلئِهِ دم يَثْني 
بالاثفاق (لإحرامه قبل الوقت)؛ لأن وقعَُ بَعْدَ الحلتٍ الأول وَل يُوجَدْ (لآل جَمَع 0 
إِحرامَي العمرة وَهَذا مكروة فيِلرَمَهٌ الم وَهُوَّ دَمْ جَبر وَكَفَارَة لا يحل البتَاوُل من 
وَهَذه انأل من حاص المَامِع الصّغير بيّنَ فيها لَرُومَ دم الجَمْع في العُنْرَة من غير 
اعتلاف الروَابتيْنِ وَسَكْت مُحَمَدَ يََانْ وُجُوبه للجَمْع يَيْنَ إحْرَامَيْ الحَجّ في الجامع 


افرع كاف لح و حصت 71 11107 
الصّغير وَأُوْجَبَهُ في مُنَاسك الْبُسُوط. 

وَقال بَعْضُ مُشَايحنًا: في ذلك راان وَأما وَجُوبَهُ في الجمع َيْنَ إحرامي 
العمرة فَذَلكَ رواية وَاحدة وَهَذْه البثالة اننا دل ل أن مَْهَبَ مُحَمّدِ في روم 
الإحرامَينٍ كَمَدَهَبهِمَا ولا 1 زم عنْدَهُ ءا أن الجمع غٍُ مُتَحَقق 0 7 
أحَدهمّاء إلا إِذ أَرَادَ بالجمْع إِدْحَال 0-6 عَلِى الإِحْرَام وَإن م يَارَمْ إلا أَحَدُهُم 


(وَمَن أَهَل بالحج ثُمْ آحرم بعمرة لزماه)؛ لأنْ الجمع بِينَهُمَا مشروع فِي حق 
الآعَاقِي» وَالَسأَليٌ فيه فَيَصِيرٌ بِدّنكَ قَارِنَا لكنّهُ أخطاً السَئّمَ فَيَصِيرٌ مُسِيئًا (ولو وَقَف 
بعرقات ولم يأت بأفعال العمرة فَهُوَ رافض لعمرته)؛ لأنّه تعدّر عليه أداؤُها إذ هي مبنيي 
على الح غير شروت (َن تَوجه إليها لم يكن رأفضًا حَتّى يقِف) وقد دَكَرَاهُ من قبل. 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَمَنْ أهل بج أي رَقَعَ صّوتة بالَلبيّة (ثمّ أَحْرَمَ بعْمْرَة لرِمَاه؛ لأن 
الحم يَيْنَهُمَا مسرو في 006 ا وَالَسالة فيه ِيَصيرٌ يذّلك قَارِئ) لاه 5 يسن 
انس ا أخخطأ الس فَيصيرٌ مُسيئا/؛ لأ السك إِدْحَالَ الَجّ عَلى العُيْرَة لا 
1 ادر لي عَلى الحج. قال لل تعالى! © فمن'ت تَمَمَعْ بالْعمرَة 4 [البقرة: 5] جَعْل 
الحَجّ آخحر العَائئْنِ. 

لكن نا يو الح صم أن الترتِبَ وحد في الأفعَال؛ وَإن فات في الإحرام 
عَليْهِ قدت أفعَال العُمْرَة عَلى أفعَال الحَجّ حَنَّى (لو وَقف بعَرقات و يَأ بأَفعَال 
العُمْرّة كَانَ رَافضًا لعُمْرَته لألهُ تَعذَرَ عَليْه أَدَاقُهَا إذ هي مب عَلى الحج غَيْرٌ مرو 
بل اللَرُوعٌ هُوَ أن تَكُونَ أَفعَالَ الحَجّ مه عَلى أُفْعَال 00 

وَقوله: (مَبْيّة) نُصب عَلى الحال. قال في النهَاية: وَالعَامل يها مَعْنَى الإشَّارَة في 
هي لذ كان م بد سيم ويه لطر( توه لها : يكن رافضًا) حَنَّى لو 
يدا :له فرع من الطريق إلى مَك قَطَاف لعُنرته وَسَعَى 2 وَقَفَ بعَرَقَات كَانَ قَارِنا 
كاين ل بحي في ار ناي لقاو كلت لباولا عن زاردلا شد 
الوك كر لفحي و ودعب يجين ن. 


كلا 


العناية شرح الهدايصّ 

(فَإِن طاف للحج كُمْ آحرم بِعُمِرَةِ فَمَضَى عليهما لزِمَاهُ وَعليه دم لجمعه بَينَهُمَا)؛ 
لأنّ الجمع بِينَهما بِينّهُمَا مشروع على ما مر فَيّصح الإحرام بهماء وَاخُرادُ يهنا الطوافي طُوَافٌ 
لتحي ونه مد ويس برُكن حَتّى لا يمه بتَركِه هيم وَإذا لم يآ يما هوَرُكَنٌ 
يُمِكِنّه أن يأتي بأفعال العمرة كُم بأفعال الحج؛ فَلِهَدَا لو مضى عليهما جار وعليه دم 
لجمعه بِينهما وهو دم كفارة وجبر هُوٌ الصّحيح؛ لأنّهُ بان أفعال العمرة على أفعال 
الحج من وجه. 

الح زان لل شونا بارس كل اناك زووين اانه 
بخلاف ما إدا لم يَطُّف للحع, وَإِذ رَقَضَ عُمرتهُ يَضبِيهًا لصِحُةٍ الترُوع فيا (وَعليه 
دم) لرفضها (ومن َمل بعمرةٍ فِي يوم النّحرٍ أو في يام التمريق لزِمَتة) ما قلا 
(وَيَرفْضَها) آي يَلرْمّهُ الرّفض؛ لأنَهُ قد آدَى رُكنّ الح فَيَصيرُ ان أفمال الهم على 
أفعال الحج من كل وجه؛ وقد كرهت العمرةٌ فِي هذه الأيّام أيضًا على ما تَدْكَرٌ شهدا 
يَلزْمَهُ رفضها. 

إن سه علي رفحي (وَمرة ماه ين (إن مّى عليه أجزةة) 
أن الكراهةّ لَعنّى في غَيرِها وهو كونه مشكولا في هذه الأيّام بأداء بِقَيّصَ أعمال الحج 
فَيحِبَ تخليص الوقت لهُ تعظيما (وعليه دم لجمعه بِينَهُما) إما ف الإحرام أو فِي 
الأعمال الباقيت قَانُواد وهدًا دم كفارة أيضا. وقيل إِذَا حلق للحج ثم أحرم لا يرفضها 
على ظَاهِرٍ ما ذَكَرَ فِي الأصلء وقِيل يَرفْضًُا احتراًا عن النّهي.. 

الشرح: 

(َإِنْ طاف للحج) يعني طَوَاف التّحيّة (نمٌ أَحْرَمَ بعْمْرَة فَمَضَى عَليْهِم) 
وتَفسيرٌ مضي أن يُقَدّمَ أفعَال العُمْرَة عَلى أفعَال الحَجّ كما شو امون في القرَان (ِلزِمَاه 
وَعَليِ الح كا أن اَم هما مرو عَلى مَا مَ) يَثني قَوْلة؛ لأن احَحْعَ 
َبَنَهُمًا مَشْرُوعٌّ في حَق الآفاقي (فْصّحّ م الإِحْرَامٌ بهمًا) كلا ظاهر. 

لقره (مُوَ الصّحيحٌ) احْترَارٌ عَم المَارَةُ ظ شمْسُ الأئمّة وَقاضي حَان لمم 
الْحبُوبِي أن ذلك دم القرَان َيَكُونَ دَمَ شكر. و الإمَامُ فخدر الإسثلام مثل م 6 
في الكتّاب لأَنْهُ أخخطأ السكّة في ينَاء أفْغال الحُمْرَة عَلى أَفعَال الحَجّ من وَجْه فَكَانَ 


1 


الجزء الثاني 
كَقرَان المكي. وقَولهُ (وَيسْتَحَب) ظَاهرٌ. 

وكَوْلهُ (وَمَنْ هَل بعْمْرَة في يَوْم الَحْرِ) يَْني قَبْل ا حلي أ قبل طواف الرَيارَة؛ 
لأ نك قر قر ينها لكام باحق كان رامن اذكه كرا دفي "النهانةة 
وَالظاهرٌ الإطلاقّ عَلى مَا ذَكَرَهُ. 

ا (لرمَيهُ نا قلنَا) يُرِيدُ َولهُ؛ لأنَ الحَمْمَ يْنَهُمَا مَشْرُوعٌّ في حَقّ الآفاقي. 
وَل (وبَرقْضهَ) فَلُوا معناة: يمه الرقْضُ لآل هذ أَدَى ركْنَ الج وَهْوَ الؤقوف 
ِيصيرٌ اي أفعَال العمْرَة عَلى أفْعَال الح م 5 وَحْه. 

وَقولهُ وقد كُرِهَت العُنْرَة) وَحهٌ آحَرٌ في لُرُوم الرْضٍ (ِعَلى ما تذَكرُ) إشارة 
إلى ما يُذْكرُ في بَاب القَوات بفَوْله اشر لا تفوس وه جتائزة في جميع السللة إلا 
حَنْسَة يم يُكرهُ فخلا فيها. كله (وَعْْرةٌ مكَائه) أئ قَضَاءً للمرفوضة. وقولَهُ ونا 
ينام إشَارَة إلى قَؤْله؛ لأن الحَمْعَ يَبنهُمَا مَسرُوع. 

إن قبل: ما القن هذه ملأل وين اتروع في الصُوم في يم ار حي 
لا يَلرَمُهُ القضَاءً ذا أَفْسّدَهُ وهنا يَلرَم؟ أحيب بأَنّ مُجَردَ الشرُوع في الصّوم فيه 0 
به الَخْصيَةٌ وهي َك إِجَابَة ضيّاقة اللّه تعالى فَيؤمَرُ بالإفطَارٍ له لو الاي ا 
بِمُجَرّد الإخرَام للعُمْرَة في هَذْه الأيّام ذل تحمل لأن الَخْصية أحَاء أفانها في هذه الأيّام 
َرَمُهُ لقا لصحّة الشُرُوع (وَإِن مَضَى عَلذِهَمُ أ على العرَة التي حرم لا يوم 
لنَحْرِ وفي بض اسمخ عَاِهِمًا: أ عَلى الج وَالعُمْرَة (أحرأة) وَدَلِيله ظَاهرٌ. 

وله (وعَليِِ دم شَْعه ََهُمَاء ما في الإخرام) يَعْني إن كَانَ رام العسرَة قبل 
التَحَلُل بالحلق 3 في الأَعْمّال البَاقيّة) يَعْني إِذَا كان بَعْدَ الحلقء وَهَذَا يُرْشْدُك إلى أن 
كَلامَ الْصَنّف عَلى إطلاقه ليْسَ بِمُمَيّد بمَا قَبْل الخلق كما قال صّاحبُ التّهَايََ لأَنَهُ إذا 
كان كال نشي دونك اي ارقن لوخي إن وله أَوْ في الأَعْمّال لا سيّمًا 
َقَدْ ذكرٌ بكلمّة أو وَكَذَا قَولهُ وقبل إِذَا حَلقَ يَدلُ عَلى ذَلكَ لأن مَعْنَاهُ رمه مض 

(وقيل إِذَا حَلقَ للحَجّ نم أَحْرمَ لا يَرْقْضُهَا عَلى ظَاهر ما ذكرٌ في الأضل) قال 
الإمَامُ فر الإسئلام: م يَذْكْرْ مُحَمَّدٌ الرفْضَ في الجامع الصّغيرء وَجَوَابَهُ في الأصّل 
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العنايين شرح الهدايي 
تي ظَاهرُ ذلك أنه لا يَرْفضُهَا (وقيل يَرْفْضهَا اخترارًا عَنْ النِّي) يني الل عَنْ 
العُمْرَة في هذه الأيّام كَمَا ذكرنا. 

قال الفقيه أَبُو جعفر: وَمَشَابِحْنَا رحمهم اللَّهُ تعالى على هذا (فَإِن فَاتَهُ الحج كم 
أحرم بعُمرَةٍ أو بِحَجَةٍِ فَإِنَهُ يَرَقْضَها)؛ لأنْ فَائِتَ الحَجٌ يَتَحَلّلُ بأفعّال العُمرَةِ من غِيرٍ آن 
ينقلب إحرامهُ إحرام العُمرَةٍ على ما يتيك فِي باب الفوَات إن شاءَ الّهُ تَعالى فَيَصِيرٌ 
جامعًا بِينَ العُمرَتَينَ من حَيثُ الأفعال فَعَلِيه آن يَرقْضَهَا كَمَا لو أحرم بعُمرتّين؛ وإن 
أحرم بحجةٍ يَصِيرٌ جامعا بينَ الحَجِتَينَ إحراما فَعليه أن يرقْضَهًا كَمَا لو أَحَرَم 
حَجتينٍ وليه قضَاؤُها لصحَةٍ اتروع فِيَا وم لرفضيها بالتّحثّل قبل وان ول أعلم. 

الشرح: 

(قال الفقية أو جَعْمرٍ وَمََاسَْا رَحِمَهُمُ الله عَلى هَذَا) القوْل وَهُوَ رَقْضْ 
الشُرة. وَمَعَى ما ذكر في الأصثل أله لا يَْْضُهَا: أيا لا تقض من غير رض . وقول 
(فَإِن فال الَُ) يني قَائت الحَجّ وَهْوَ مَْ فَائَهُ الؤُوف بِعَرقة ذا حرم بحَحّة أو غْرَة 


0 و 2 

إل فض التي أحْرَمَ بها. 
42 3 8 ا 2 هع 3 م إن 2 
ما إذا كائت عْمْرَة؛ فلأن فائت الحج يَتَحَلل بأفعَال العْمْرَة من غَيْر أن يَنْقَلبّ 


إِحْرَامُةُ إحْرَامٌ العُمْرَة عند أبي حَنيمَة وَمُحَمّد خلافا لأبي يُوسُّف رَحَمَّهُ اللَّهُ. 


و 
٠ع‏ ير مس اي 


عع 00000 7 0 2 0 6 هعس ان د اط 0 

وفائدته تظهر في حق لزوم الرفض إذا اخرع: يححجة اخرى» فعندهما يرفضها 
ا م م اسن صم سه سم وساساه 07 رد وم # 2 ا سم ده و2 مه, م 
كي لا يصيرٌ جامعا يبن إِحَرامَي الحج) وعد أبي يُوسُف لا يَرْفضُهًا بل يَمْضي فيها. 
0 52 2 00 مع 7 5 واد 4 0 0 10 0 
وَقؤلهُ (عَلى ما يأتيك) أَرَادَ به قؤلهُ؛ لأن قائت الحَجّ يتَحَلْلٌ بأفعال العُمْرَة لا قَولَهُ من 
غير أن بقلب حرام حرام العكرّة؟ لأن هذا ع مذ كور شناك: 

وَقَوْلَةُ م فيصيرٌ جَامعًا) أ فائتْ الج الذي أَحْرمَ بعُمْرَة يَصِيرٌ جَامعًا (يَيْنَ 
و وميه 2 و 70 5 ومس أ 2 05 وعدم # وميه 
العمرئين) أفعالا فييجب أن يرفض العمرة التي أحَرَمٌ بها كما لو أحرم بعمركين. 

:أما إذا كانت حَجه فَإنّهُ يَصِيرٌ جَامعًا ين الدَجِيين إِسْرَامًا فَعَليّه أن يفضتهًا كنا 

ال م ءِ يصور لعا بين صل حر م بر 
فوع قسم م هه مره 2 سد 6 شع لس الود فت مر لمان رارق عو ا ا 
لو أحرم بحجتينٍ وَعَلَيِه قضَاؤُهًَا لصحة الشروع فيهًا وَدَمّ لرّفضها بالتَحَلل قبل أوَانه 
00 
وَللّهُ أغلُ. 
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الجزء الثاني 
باب الإحصار 

(وإذ أنمطير لحر يشا أو أمنائة مَرضن فَسَتقة من لحري اول الكهلن) وقان 
الشافعي رَحمه اللّهُ: لا يَكُونْ الإحصارٌ إلا بالعدو لأنّ التّحَلّل بالهّدي شرع في حق 
المحصر؛ لتّحصيل النّجَاة وبالإحلال ينجو من العَدُوٌ لا من الأرض. 

وَلما أن آيمَ الإحصار وَرَدت فِي الإحصار بِالَرَض بإجماع آهل النُمَجَ فَإِنّهُم َانُو: 
الإحصاز بالمَرّض والحصر بالعدو وَالتّحَثُل قبل أَوَانِهِ لدّفع الحرَحٍ الآتي من قبل امتداد 
الإحرام: وَالحَرَحٌ في الاصطبَار عليه م لَرّضٍ آعظم وَإدا جازَ له التحثلُ (يُقَالُ له 
ابم شَاءً تبح في الحَرّم ووَاعِد من تبِعكهُ وم ينه يبح فيه كم تَحَلل) ونم َبصَُ 
إلى الحَرم؛ لأنْ دم الإحصار قُريَثَ وَالإرَاقَيٌ لم تُعرف قُربَمَ إلا فِي زَمَانِ أو مكان على ما 
مر فلا يَقَعُ شُربَمٌ دُونَهُ فلا يَقَعْ به التّحَنُل وإليه الإشارَةُ بقوله تعَالى: (١‏ وَلَا تحَلقُوأ 
0 يبل هذى له 6 [البقرة: 0151 فَإِنْ الهدي اسم ا يُهدى إلى الحرم. 

وَقَال الشافعِي رَحِمَهُ اللّهُ: لا يَتَوفْتْ به لأنْهُ شرع رُخصة وَالتّوقِيتُ يُبِطِلُ 
التّخفِيف قُلناه الُْرَاعَى أصل التّخفِيف لا نَهَايَتُهُ وَتَجُورُ الشاةٌ؛ لأنّ المنصوص عليه 
الهدي والشاةٌ دناه وتُجزِيه البَقَرَةُ وَالبَدَنَمُ آو سبعهمًا كما في الضحايًاء وليس المراذ 
ما دَكَرنًا بَعث الشاة بعينها؛ لأنْ ذلك قد يَتَعَدنُ بل له أن يَبِعث بالقيمةٍ حتّى تشترى 

وَقونُهُ كُمْ تَحَلّل إشارةٌ إلى أَنّهُ ئيس عليه الحلق أو التّقصيرء وهو قول أَبِي حنيفم 
وَسْحَّد رَحِمَهمَا اللّهُ وقال بو يُوسُفْ: عليه ذلك" وَلو لم يفل لا شَيءً عليه «يأثة 36 
وها سبيت كان عست يها وام اضحاية رضي الثة نوم يذل" وليها 
أن الحلق إِنَّمَا مُرِفَ قُربَنَ مُرتَيًا على أفعال الحَج فلا يَكُونُ تُسُعًا قبلها وشعل التّبِي 15 
وأصحابه ليُعرّف استحكام عزيمتهم على الانصراف. 

(وإن كَانَ ارا بَعَتَ بدَمَين) لاحتيّاجه إلى التَحَلُل مِن إحرامينء فَإن بَعْثَ بهٌدي 
وَاحد لِيَتَحَلّل عن الحَجٌ وَيَبقَى في إحرام العُمرَة لم يَتَحَلّلَ عن واحد منهما؛ لأنْ التَحَثُل 
نهم رع في حَالجٍواحِدةد 


.) وانظر نصب الراية رطم‎ .)873537 27070١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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العنايّ شرح الهدايسّ 
الشرح: 
باب الإحصار): 1 كَانَ من الإحْصارٍ مَا هُوَ جنَاية عَلى الْحْرِم ك2 
لجنَايّات يناب عَلى حذة» تقول لعَرَبُ: أخصر إذَا مََعَهُ واف أ عَدُوٌ أوْ مَرَضٌ من 
الوؤصول إلى إِنْمَام حجن أ عُمْرته وَإذا حَبّسَهُ خبة اساطان ا قاهرٌ مَانعٌ يوون خصرً) 
فر مَمْنُوعٌ عَنْ اللمضي إل سم ا أفعَال ما أَحْرمٌ لأجله. 
(فإِذا أخْصرٌ بِعَدْوٌ أو مَرَضٍ فمُنعَ من المضيّ جَارَ له اقحَثُل) وَالشافعي رَحمَهُ 
للُّ حُصرّ الإحْصارٌ في العَدُوٌ وكَال: المريض ليس لهُ أن يَتَحَلّل إلا أن يَكُونَ شَرَط ذَلكَ 
عنْدَ إِحَرامه) وَلكنّه يَصيرٌ ار (لأن التَحَثُل بالمذي شرع في ل الْمخْصّرٍ 
فخميل النَجَاة) بالإحلال واقناء بالإحلال لذ تكون إلا من اعدو ولأن ما به من 
امرض 1 باتَحَلل بخلاف الْخْصَرٍ بالعَدُوٌ إن مَا أبثلي ؛ به ه يزول كر 2 
يَرْجعٌ إلى اه 0 
(وَلنَا ضاي الإحصار وَرَدَتْ في الإخصار امرض , بإجمّاع أُهْل للق فإِنّهُم 
الوا : الإحصار بالمرضٍ والحصتر ِالعَدُوٌ) وإذا وَرَدَتْ فيه كانت ذَلالتُهُ عَلى الاتصمار 
بالمّضٍ أقوى» وفيه بَحْث من وَجْهيْن: 
الأوّل: كان من حَقّ الكلام نول بإِجْمّاع أهل التَفْسِير لأن أل اله لا 
علق ش بورود الآية وَسَبّب نُرُوهًا. 
والغاني : ألهَا َرَت في رَسُول الله ل وَأصْحَابه رضي اللَهُ عَنْهُمْ وَكَانَ 
الإخصار بِالعَدُو. 
ولواب غرة الأول أن مَْنَاهُ بدلالة إِجْمّاعَ أهل الل موا على مشت دل 
ذَلكَ الَعْتَى أن تَكُون الآية وَاردَة في الإحْصارٍ بمَرَض. وَعَنْ الثاني ,؛ بمّا قبل النُصُوصٌ 
ا مُطلقة يطل بها عَلى إطلاتهًا مِنْ غَيْرٍ حَمْلٍ على الأسبّاب الوَاردَة هي لأجلهًا. 
قَولهُ (وَاكحَلٌ قبْل أوانهم امنتذلال بمَعقول ذ فيه شَائيَة اذل 16 قال لض 
أن آيهَ | 06 وَرَدَسْ في الحصر بِالعَدُقٌ ولا فرق ييْنَ حار وَالحصرء لكنّ امرض 
مُلحَقٌّ به بالدّلالة؛ أن التَحَثّل قبل أوَانه (لدفع الحرَج الآني من قبل امْتداد الإخْرام 
وَالرّجُ في الاصْطبَارٍ عَلى الإِخْرَام مَعّ المرَضٍ أَعْظَمْ) لا مَحَالة لكثرة احْنيَاجه مُدَاوَاة 


الجزء الثاني 1 
وكذاراة. إل مه هو ستارة عل الإخرام. 

وكَولَهُ (وَإذا 000 يَعِْي إِذَا تبت بمًا ذَكَرْئا من الكليل جَوَارُ مُث 
للمُحْصْرٍ (ِيُقَال ات ا ديع في الخرم وواعد من تنا يام يتنه ذم فاك 
0 وَهَذَا على كول أبي ييه رَحمّه هُ الله لأن دم الإحصارٍ عنْدَه 6 مُوَقَت 
ماح إلى الْوَاعَدَة سوه 520 الإخلال, وَأمّا عنْدَهُما قَدَمُ الإحْصّار في | و 

يَوْم النَحْرِ قلا حَاجَة إلى الْوَاعَدَةَ فيه. وإِنّمَا يَحتَاج ليها ذ في العمرة. 

َإِذا بَعَثَ فَهُوَ بالحيّار إِنْ شَاءَ أَقَامَ بمَكَانهِ ون ذأ ما َع لل رمعا 


و مهمو ده م 


من الذهَاب يُخَيْرُ ؛ ين الام وَالاُصراف. قال في النهَايّة: إِنمَا فيد يد بقوله يبح فيه ثم 
َل لله ذا طن الْحْصرْ به َبْحَ هدي عل ما يفل الخَلال ثم طهر أله ا 
كان عَليْهِ ما على أْذي رتك مَحْظُورّات ام لبقا إِحْرَامه) كَذَا ذَكَرَهُ امام 
قاضي نحَان رحمه الله (وَإنمَا ب سَ 1 الحرم؛ أن دم ار 1 وَالإراقة تغرف 
3 ل بي زان أ كان على ما من َم الاخار لا طرف كر بون أحد هذ 
لا يَقَمُ به انَحَللُ) و د عيّنَ الماع الْكَانَ بإشّارة. 1 1 1 

رفول لو بول خلقوا فوسك وخ حَق بلع الحَدَئ عله > [البقرة: ] إن 
الذي اسْمٌ لا يُهُدَى إلى الحرّم) وَالَحل لحرا 6 عن الكَان كَالْسسْجد وَالَجْلسء 
اشوا ال ا لحل و م مَل إلى الينت 
العتيق ويس الْرَادُ عَيْنَ الت أنه لا راق فيه الد لدماء: فَكان الَْادُببه الحرّم وَهَذَا 


وَاضح. 


إ 


قلا 


(وقَال النافعي رَحَمَه الله 20 قت بِالخرَم لأَهُ شرع رخخصة وَالتّوقيت قت يُْطِل 
لتُحْفيف. قلنًا: المرَاعَى أصل التُحْيف لا نَهالُهُ) وَهَذَا م يَسْتَحقّ التََحْفِيفَ مَنَى م 
َجذ الذي بل يَنقَى رما أبنء؛ ولأن ناه ل كانت مراع لحلل في الخال كنا 
قال مالك رَحمَهُ اللّهُ وَلِيْسَ كَذَلكَ باّقاق يَيِنَا ويبه. ول (وتجور الماح ظَاهنٌ 
عاق الوط كه إن جنا تين لا جيعد لابن اقم < تاش بطوف رشنن 

كَمَا يَفْعَلهُ اس الحج. 
قله وَكَالَ 0 عَليِهِ ذلك) أ الحلق (ول م يفْعل لا شَيْءَ عَايْهِ «لأن 


0 العنايج شرح الهدايتّ 
الي ييه حَلقَ عَامّ الحَدَيييَّة وَكَانَ مُحْصِرًا بها وَأَمّرَ أصْحَابَهُ يذلك» فإن قبل: هَذَا 
لذي در من اللي مدل على فول حل لك ا أن محر فل لي" عل الصّلاة 
وَالسّلامٌ في لذي لا يُعَل قَرْية ديل الؤجوب فَكيْفَ إذا أمَرَ غيْرَهُ بذَلك» وحيكذ لا 
كو دللا على وله ولا ل تفل لا شيا عله ان ي. 

أحيب بأن 7 المسلألة عَنْ أبي يُوسف فيها رِوايتَان: في رِوَايّة يحون وفي 
أخخرى وَاحب. وَالْصتفْ أُوْرَدَ دليل روايّة الؤجحُوب و يُورِدْ ذليل الرواية الأخرى؛ 
كا تيل أي طن وقفكد يتل ورد نا وَقولهُ (وَهُما أن الخَلقَ إِنْمَا عُرِف قَربَم 

ني أن كوْنَ الخَلقٍ قربَة عرف بلص بخلاف القيّاسِ فَيرَاعَى فيه جَمِيعٌ مَا وَرَدَ فيه 
ا من الأوْصّاف ومن جُمْاتهًا كَونهُ (مُرتََا عَلى أُفْعَال الحَج) فلا يَكُونْ في غَيْرِ 
مركب قربَة نحل وأشتام تف موتكم عر المْمنينَ 
عَلى الالصراف فَيَأمُُوا حَانَهُمْ ولا يعوا بمكيدة أنرى بَعْدَ الملح. 

قَولهُ (وإن كَانَ) الْحْصَرٌ (قَارِا بَعَتَ بدَمَيْنِ لاحتّاجه إلى التَحثْل عَنْ إِحْرَامَي 
فَإِن بَعَثَ بهذي ي واحد لتحَلل و ا العُمرّة لم يَتَحَلّل عَنْ واحد 
منْهمًا؛ أن الحثّل منْهمًا شرع في حَالة وَاحذة) لا روي عن عَائشةَ رضي الل لها 
فالتا «مَرَجْنا مع رَسُول الله و في حَجة الداع فَأَطْلنَا يعر عَمرَةٌ 

تم َال رَسُولَ الله وة: من كان عه فلي بلحي مع الئرة م لا يحل 
حَتّى يحل مِنْهُمًا جَميعًا» وَباهَدي الواحد لا يَتَحَلّلُ منْهُمًا فلا يَكُونْ له أن يَتَحلل 
أضّلا. 

فإِنْ قيل: دم الِحْصار قَائمٌ مَقَامَ للق في الل وَالقَارِنُ يَتحَلْلُ بحَلق واحد 
عَنْ الإخرامينٍ هما بَالَهُ لا محلل عنما بهذي وَاحد؟ أحيبَ بجوايين: 0 

أَحَدُهُمًَا: أن الحلقَ في الأعْل ار الإِحَرَام) 5 صَارَ ربَة , بست ٠‏ التُحَثْل 
َكَانَ فر لَمتَى في غَيْرِهِ كَالوْضُوءِ للصّلاة ينوب الواحة عَنْ لين كَاطْهارة 
الواحدّة كفي لصّلوات كثيرة. وما الهذي فَإنَهُ شرع لفحلل إلا أله تيه متصرةة 
بدون الل وَخَدَا جَارَ اندر يه راق جه تنقرة ملي لاوزب الواح بم 
الاثيْنِ كأْفعَال الصّلاة. 


الجزء الثاني ون 

الثاني : أذ اطق 1 الإخرام وَإِنّمَا يَصيرٌ ا ب اتُحَلل. إن تَكرَرَ 
قلا يَحْلُو إمّا أن يَكُونَ التَحَلْلَ وَاقعًا بالأوّل أ بالثاني» فَإِنْ وَقَمَ بالأوّل كَانَ الثاني 
لشواء وإ وَقَعَ بالثاني كَانَ الأول حابم ما الدَّيحُ فَلئْسَ بمَحْطُورٍ الإخْرَام قَصّحّ البَمْعُ. 

(وَلا يَجِوزُ ذَبِحّ دم الإحصار إلا في الحرم؛ ويَجِوزُ ذَبِحُهُ قبل يوم النّْحرٍ عند أبي 
حَنِيفَنَ رحمه اللَّهُ وقالا: لا يَجُورُ اذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النَّحلٍ وَيَجورُ 

وبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُأنُّهَمُ كَفَارَة حَتى لا يُجُورَ الأكل من فَيَخْتَص لكان 
دُونَ الزْمَّان كَسائِرٍ دِمَاءِ الكَثَارَات؛ بخلاف دم معت وَالقرَان؛ لأنهُ دم نس وبخلاف 
الحلق؛ لأنّهُ في أوانه؛ لأن معظم أفعال الحج وهو الؤقوف ينتّهِي به. 

الشرح: 

ََولهُ ولا يَجُورُ ذَبْحْ دم الإخصار إلا في الخرَم) إِنما أعَادَ هَذه الْسثألة 


هه 


يَجْعَلهًا توطة لقوله وَيَجُورُ ذَبْحْهُ قبل يم النّحْر يَادَةٌ في يبان أن دم الإحصار أَعْرَفُ 
ل اي ل لي 
لسراو رقا رونل امعد الوا تطيل شد سراق لدي للمطر رااتع إلا في 
يوم الدَحْرٍ وما وله (وَيَجُورُ للمُحْصَر بِالعُمْرَة مَتّى شَاء) فبالائفاق فلا يَحتَاج إلى تغليل. 
(وَربمَا يانه بالخلقي إِذْ كل واحد منْهمًا مُحَلَلُ) فَكَمَا م يَجْرْ اخَلقُ قبل يم 
النَحْرِ فَكَذَلكَ الَيْحْ. و (وَلأبي حَنيفة) ظاهرٌ. وَقَولَهُ (بخلاف دم - وَالقران) 
جَوَابٌ عَنْ اْتبَارِهمًا صُورَةَ النَرَّاع بهمًا (لألهُ) أ دَمَ المنّحَة َالقرَان (دَمٌ تُملك) وَمَا 


2 


هُوَ دَمُ لسك يَختَص يالرّمَان فَكَذَا هَذا. 

ع . 5 1 0 7 3 فعا سم ع 
نوعِينِ: تَحَلل في أوَانه وَهْوَّ الذي يَتَرَكبْ عَلى أفعال ما أحرم لأجله وتحَلل قبل أوّانه 
َه مَا لئِسَ كَذَللكه وَالأَولَ لا بد لهُ من التُؤقيت يوم النَحْر؛ لأنَ الرْكْنَ الأصلي هُوَ 
الوقُوف بعَرَقة (وَهُوَ بهي به) أ بوَقْت الخَلق؛ لأن وَقنَهُ يَسْتَدُ إلى طُلُوع القَجرٍ من 


104 


العنايج شرح الهدايت 
وَأمّا الثاني فَإنهُ لا يَتَوَقَْ عَلى أدَاء الأفعَال فَيَجُورُ تَقَدِمُهًا لعَدَم الضّرُورَة الداعيّة 
إلى التُوْقبت ييَْم النَحْرِ وَمَا ئَحْنُ فيه من القاني َكَانَ قيَاسُهُ عَلى الأوّل قيَاسًا مَعّ وجُود 
الفارق وَهُوَّ باطل. قا صَّاحبُ الأسشرار: قال اللَهُ تَعَالى: « فَإِنْ ا ا 
من ألحَدَى 6 [البقرة: ]١557‏ من غَيْر اشتراط رَمَانَ فَاشْتراطة بالقيّاس تسلخ. 
قال: (وا محصرٌ بالحج إذَا تَحلّل فعليه حَجَيّ وعمرةٌ) هكد رُوِي عن ابن عبّاس 
وابن عمر رضي اللّهُ عنهم, ولأن الحجِنّ يَحِبْ قَضَاؤُهًا لصحن الشروع فيها والعمرةٌ نا 
أَنّهُ في مَعنَى فَائت الحجّ (وعلى المحصر بالعمرة القضاءً) والإحصارٌ عنها يتَحَقَّقَ عندتًا. 
وَقال مالك رَحِمَهُ الله لا يَتَحَقَُ؛ لأنهَا لا توفت وَلنَا أن الت عليه الصلاةٌ 
والسلام وآأصحابه رضي اللّهُ عنهم أحصروا بالحديبيَجٍ وَكَانُوا عمارًا؛ ولأنّ شرع التّحَثُل 
لدفع الحرج وهذدًا موجودٌ فِي إحرام العمرة: وإِذًا تَحَقّقَ الإحصاز فَعليه القضاء إِذَا تَحُل 
الشرح: 
َال (وَالْحْصرُ الج إذَا تحَلّل فَعَليْه حَجَةَ وَعُمْرَةٌ هَكَذَا رُوي عَنْ ابْن عباس 
ابن عم رضي الله عَنْهُم) قالا: قال 0ك اللّه د «من فَاتَهُ عَرَقَة بليل فَقَد فائة 
الح فلخلل بغئرة وَعَليْه الحَج من قَابل»”" وَاحَدِيتُ عام في الذي فَقَهُ الح 


ا 5 و 7 قاو ك3 و ته د 2 ار عار 
بفوّات وقت الوقوف وفوَنَهٌ بالإحصار لأن كل واحد منْهُمًا قد فَائَهُ عرَفة فَمَانًا 


بؤُجُوب العُمْرّة» وما الحَجَة فَإِنّهَا تحب قَضاء لصحّة الشرُوع فيهًا. 

إن قيل: العُمْرَةٌ في فائت الخَجّ للتّحلْل وَاقَحَلْلُ هَهُنَا حَصّل باخّذي قلا حَاجَة 
إلى إيجاب الُشرة. قلنا: هَذَا ري في مُقائلة اص كا وى سام عن ابن مر رَبِي الله 
عَنْهُمْ «أنْهُ كَانَ يقول: حَسَبكُمْ سْنّة رَسُول الله ول إن عي أحذئئ عن اليرت طَافَ 
بالبيت وَبِالصّمًا وَالَروَة تم حل من كُلّ شئاء حَنّى يَحُجَّ عَامًا قابلا». 

وَكَولَهُ (وَعَلى الْخْصَرٍ بالعُمْرة القَضَام ل ان الإحصارَ عَنْ العُمْرَة 
مرب ونال كاللك و ع هله في العُمْرَ ولألهَا لا تتوقت. وَلنَا أن اللي له 
وان رِضُوَان لله عَلئِهِمْ أخدرزوا وندلة وَكَابُوا عُمَّارً) صّحَّ في كي الحديث 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجرء الثانى ه18 
0 - 92 - 6ه و ل 0 ين 8 عض ند ب 
أن رَسُول الله و وَأْصْحَابَةُ أخصرًوا بالعمرَة بالحدئيّة فقضوها من قابلٍ وكات تسمى 
2 
0 عْمْرَةَ القضّاء 3 ولأن التَحَلل ري لقع احرج وَهَذَا مَوحودٌ في إحرام العمرة) 

وَإذَا تحَقّقَ الإحْصَارٌ فَعَليْه القَضَاءُ إِذا تَحَلل كما فى الحج). 

(وَعلى القارن حَجِنّ وَعُمرتان) أما الحَجّ وإحداهما فَلمَا بِينَاه وآما التّانيَم فَلأَنْهُ 
ررلسم لءماماةم ل قف 2 
مخرج منها بعد صحن الشروع فيها. 

الشرح: 

(وَعَلى القَارن حَجَةٌ وَعُمْركان ) أمّا الحج وَإحْدَاهُمَا قلا ين يَْنِي في المفرد من 


رماس 


كَْنه بمَعْنَى فائت الحج (وَأْمَا الثانية فَلاَلهُ حَرَجَ مْهًا بَعْدَ صِحَّة الشرُوع فيهًا). 


5000 


(فَإِن بعث القارِن هديا وواعدهم أن يدبَحُوهُ في يوم بعينه كُمْ زال الإحصار؛ إن 
كَانَ لا يدرك الحَجٌ والهدي لا يَلرَمُهُ أن يَتوجه بل يَصبرَ حَتّى يَتَحََل بنّحرٍ الدي) 
لقوات القصود من التوجه وهو أَدَاء الأفعال؛ وإن تَوَجَهَ ليَتَحَلّل بأفعال العمرة له ذَّلك؛ 
نْهُ فَائْتُ الحَج (وإن كَانَ يُدرِكُ الحَجّ والهدي لزِمَهُ التُوجه) لزوال العجز قبل حصول 
الممقصود بالخلفي وَإذَا أدرّك هديّهُ صنّع به ما شاء؛ لأنَّهُ ملكه وقد كان عيّنّهُ لقصود 
(وإن كَانَ يرك اهدي دُونَ الحَج يَتَحَلََ) جره عن الأصل (وَإن كان يُدرِكَ 
الحج دُونَ الهدي جَارَ لهُ التَّحَلّلَ) استحساناء وَهدًا التّقسيم لا يُستَقِيم على قَولهما فِي 
المحصر بالحج؛ لأن دَمْ الإحصارٍ عندهما يَتَوَقْتْ بيوم النّحلٍ فَمَن يُددرِكُ الحج يُدرِك 
لدي وإنُمَ يَستَوِيمٌ لى فول أبي حَبِيقة رُحِمَهُ اله وِي ا محر بالمُمرة يسيم 
بالاثفاق؛ لعدم تَوَقّت الدّم بِيُوم الئّحر. 
وجه القياس وهوقول زفر رحمه َهُ النّهُ آَنْهُ قَدَرٌَ على الأصل وَهُو الحج قبل حصول 
الُقصود بالبدل؛ وهو الهدي. وجه الاستحسان نا لو أَلزّمِنَاهُ التّوَجهُ لضاع مانه؛ أن 
0 على يديه الهّدي يدْبَّحُهُ ولا يُحصل مَقَصودُهُ وَحُرمَمٌ الال كحرمةٍ النّفس» وله 
لخِيَارٌ إن شاء صير في ذَلك المكان أو في غيره؛ ليديحَ عنه فَِيَتَحلّل؛ وإن شاء تَوَجِه ليَؤدي 
النْسَك الذي التَرَمَهُ بالإحرام وَهُوَ أفضل؛ لأنّهُ أقرب إلى الوفاء بما وعد (ومن وقف 


ا 1 


يِعرفَنَّ كُمْ أحصر لا يَكُونَ مُحصرًا) لوقُوع الأمن عن الفوات. 


ك1 


العنايّ شرح الهدايضّ 
الشرح: 
ا ل ا 27 س و 200 ل و 3 
وقوله (فإن بَعَثْ القارن هديا) قال صاحب «النهاية»: ذكر القارن هَهنا وقع 
ل 0 ا ل م “17 7 
غلطا ظاهرًا من النّاسخء فالصّوَابُ أن يُقال: فإن بَعَتْ المحْصرٌ. وَبِيَانَ الغلط من 
وسه 0 و سًِ 2 2 0 27 ٍ - 2 7 مو ونه 0100 
وجهين: أحَدهُما أنه ذكرٌ فإن بِعَث القارن يا ويَجب عَلى القارن بَعْث الحديين فإِنَه 
جر رو - 1 8 ماه ع “ع عه 5 
ل تحال بالواحد لآنة ذكر قبل هذا :فن هذا لتاب فإن كان قارثا بعت دمي 
8 00 0 0 7000 0 575 0 50 0 3 5 
والثانى أن المصَنّفْ جَمَمَ يَيْنَ رِوَايتَي القدُوري والجامع الصّغير وَهَذه الَسألة مذكورة 
5 ا م 00 5-0 1 3 0 7 
في هَذَيْنِ لكاي في حَق المخصر بالحج. 
م 2 ا ره 0 ا 2 ا 6 مم ه 
وأقول: لا كان كلام المصنّف قَيْل هَذَا في القارن / يُرِدْ فك النَظْم فقَال: فإن 
0 7و2 سك هد و 0000 ِ هلام ماه 2 5 2 
بعث القارن هدياء والهدي اسم لما يهدى إلى الحرم سواء كان ذلك ذَمَينِ أو دما واحذا 
أو توباء وكان ذكر أن الوَاجن عَليْه كَمَان وَهْمَا هَذئ القارن؛ فكانه قال فإن يعت 
القارن دَمَيْنِ فلا متافاة ييْنَ هَذا وَيَيْنَ ما تَقَدّمّ ولا هُوَ غلط في الكلام وَلا مَنْ نَسَّحَه 
7 0 ماه دبي ام #2 0 
بل ريما لو قال: فإن بَِعَثْ ١‏ لمحْصرٌ كان مَلْيْسًا في حَقّ القارن. 
وَلوْ قال هَديَيْنِ كان غيْرَ فصيح لألَهُ الم لجنس ما يهْدَى قلا يثنَى إلا ذا قصّدَ 
عر ع عه د 3 َ ٠‏ 000 ِ راعلة م 2 9 59 2 5 5 4 
الأنوَاعَ وَليْسَ بمَقصود أَوْ العَدَدَ وَذَلكَ مَعْلُومٌ مما تَقَدَمَّ فَلِهَذَا قال: فَإِنْ بَعَتْ القارن 
وم 000 6ن 0 2 6 ه سار 2 9 6 _خن-2 20 
هديا (وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم رَال الإحصار) ثم إن هَهنا وجوها أربعة 
بحَسّب القسلمّة العَقليّة لأنَهُ ما أن لا يُدْركَ الج وَالمَدْيَ أ يُدْرَكَهُمَا أؤْ يُذْركَ المي 
5 5 8 ء. 000 2 7 وا ثم ير 5 7 0 0 
دُونَ الحج أو بالعكسء والكل مَذَكورٌ في الكتّاب. 
5 00 7 ام 000 0 و الع - و 2 م 
ففى الوّجه الأول (لا يَلرَمهُ أن يتوجه بل يصير حتى يحل بئحر الهذي لفوات 
٠.‏ 0 000 2007 ان 2 إن 05 3 ك ٠.‏ 0 م 
المقصود من التَّوَّحُهِ وَهُوَ أَدَاء الأفّال» وَإن نَوَجَهَ لَِتَحَلل بأفْعَال العُمْرَة قَلهُ ذَلكَ لأَنَهُ 
5 و امير مه 0 2 د ةر ا 008 
فائتْ الحجّ) فإن قيل: إذا كان في مَعْنَى فائت الحجّ وَحَبّ أن يُؤْمَرَ الوه وَالتَحَلل 
2 عه ما بز 2 0 ا د أ يي 2 
بالطُوّاف والسّعْي حَنْمًا كفائت الحجّ. أجحيب بأن الطّوّاف وَالسَّعْيَّ في حَقٌّ فائت الحجّ 
5 06 00 - 3 3 : - 2 و 97 5 و :5 7 0 َه 
غير مُقصود لعيّنه ولكن المقصود هُوَ النَّحَلل وَهّذا المقصٌودٌ يَحْصل له بالهذي الذي 
له لاه ا 2 رم ١‏ ا ع دف وام اموا عد ب عابس "م 2 واد رام 
عه لِيْنْحَرَ عَنْه فلهُ أن يُقتصرّ بذلك ثم يَقضي العُمْرَة وَلهُ أن يَتَوَجّهَ للا يَلرَمَهُ قضاء 
العمرَة. 


م اه 4 مسرم اصع مو ا ماه اه 6 000 اه 


اعرف الثاتى ‏ سصخحح حي أت يش كبك اا 
كَالْكَفر بالصوم إِذَا | الفا 0 بل إِنْمَام الكقَارَة به (وإذا أَذْرَكَ هَدَيَهُ صنع ‏ 2 
ملكُة وقد كَانَ يه أَقْصُود امتنى عَل) في الوه اقلت يحلل لَه عن الأصل. 

وَفي الوَجْه الرّابع جَارَ لهُ التَحَللٌ (وَهَدَا لتّفسيمٌ) يَعْنِي الوَجْه الرَابعَ (لا يَسْتقيم 
على قَوْهِمًا في الْحْصِرٍ بِالحَجٌ) عَلى ما ذكرٌ في الكتاب وَهُوَ ا َو (وَحُرْمَة 
ل لا في التَحَثْل فَكَدَاكَ 
الْحَوْفْ عَلى مَالهء لكنّ الأفضّل أن يَتَوَجه 

إن قُلت: : هَذَا الذي ذَكَرَهُ 0 حُرْمَة اَال كَحُرْمَة النَفْسِ مُخَالفٌ لا 
قَالهُ فَحدْرُ الإسّلام والأصرثوة ا انس فوْقَ حَرْمّة الال فجاة أن يكوة وقَاية 
للنمْسء فَإِذًا أكْرِة بالقثل عَلى إثلاف مال غَيْرهِ جَارَ الإقْدَامُ عَليْه. فَلَوَابُ أن حُرْمَة 
نفس 5 حُرْمَة اخيه يكذ عر 0 201 يمَائل اكاللك ل وَلكنّ 
0 ل لا قاذ بن تن لد للم عل اسه فد 

وَإِل هذا قار الفدت كا اكد إن المشَابهَ بهَة بين الشي بْنِ لا تَققَضي 
انُحَادَهُمًا منْ جميع الجهّات وإلا لارتفع الّشْبيهُ لتييهُ. وقوه (وَلهُ الخيّارٌ) يَعْني على وجه 
الاسنتحسان» لا 0 لهُ اتَحَثْل كَانَ ل ا ون تثاء ضيرم إلى أن ينتر عنه الهذي 
في الميعَاد فيتَحَلْل (وَإِنَ شَاء توه لأدَاء الشمّك) لرَوَال 0 وخر أفعل كه افر 
3 الوّقاء ما وَعَدَ وَمَنْ قف لخ كر :1 محصرا)؛ لأن سَبَب حُكْم 
الإحصارٍ وف الفوّات. 

وتو الام عه عن ع ترك لازت رقف يعرفة ققد كم بشخةه لكل قط عن 
النْسَاء حَنَى يَطُوفَ طَوّافَ الزيّارة ٠‏ وعليه عند أبي حَنيفة أربعة دمّاء: دم م لتَرك الوقوف 
باكر دلقة وَدَمٌ لتك رَمْي الجمّار. وَدَمْ اي الطوافن: وَدَءُ لتأخير الحاق. وَعِنْدَهُمَا 
0 َل لتَأخير لواف والحلق ا إن قيل: َدْ تَقَدَمَ أن ازديَادَ مُدَة ا كش يبت 
0 الإخصّار كما في إِحَصارٍ العمْرة وَهَهُنَا قَدْ ازْدَادَتْ فليبت يل ا با 
و من التَحَذل بالحلق إلا في حَقَ النُسَاى وَإن كان يِلرْمَهُ بَعْضّ الدّماء ملا حقو 
العُذرُ لوحب لفحلل 


ل" در 


14 العنايّ شرح الهدايضّ 


عليه الإتمَامُ فَصارٌ كما إذَا أحصر فِي الحل (وإن قَدَرَ على أحدهما فَليس بمُحصر) آما 
على الطواف فَلأَنَّ فَائْتَ الحَج يتَحَلّلُ به وَالدّمُ بَدْلَّ عنهُ في التَّحَلّلء وَآمّا على الوقُوف 
هلما بَيناه وقد قيل في هذه الَسألتٍ خلاف بَينَ أبي حنيفةَ وأبي يوسف رحمهما اللّهُ 
تعَالى والصحيح ما أعلمتّك من التُفصيلء وآللّه تعالى أعلم. 

الشرح: 

وََولهُ ومن أخْصرٌ بمَكة) ظاهرٌ. وَقولَه (فلمًا يَينا) يَعْني َوْلهُ وَمَنْ وَقَفَ بعرَقة 

و 2 قيل في هَذْهِ المثألة) يعني 2 أخْصرٌ بِمَكة (خلاف يبن أبي 
حنيفة وأبي ترد 6 هل بن يدف أن وف قال: سألت أبَا حنيفة 
عَنْ اح يُحْصرُ في الخرمٍ ققَال: لا يَكُونَ مُحْصراه ققلت: اليس أن اللي 4 أحْصرٌ 
كدي وَهيّ منْ الخَرّم؟ فقَال: إن مَك يْمئذ كَائَتْ دَارَ َب وَأمّا اليَوْمُ فَهِيَ دَارُ 
الإسثلام فلا يَتَحَقَُ الإحْصَارٌ فيها. ظ 

قال ابو يُوسُف: وَأنًا أنا فََقُولَ: إذَا غَلِب الْعَدُرُ عَلى مَكةَ حَتّى حَالُوا بَينَهُ 
َبَيْنَ البَيّت فهو ل كال الم (ولصحيع) من الروَايّة أن انوع عَنْ الوقوف 
727 4 مُحْصرًا بانّماق أصْحَاينَا وَإِذا قلع أحَدهمًا كر دا 
وَهُوَ مَعْنَى قَوْله (مَا أغلسّك من التفصيل) وَاللّهُ أغلم. 
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فَاتَهُ الحج)؛ نا دَكرنًا أن وقت 3 يُمِتَد إليه (وعليه أن تعلوف ونه وان 
ويَقضي الحج من قابل ولا دم عليه)؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «من فاته عرف بليل 
فَمَد فَانَهُ الحج فَليُحلل بعمرة وعليه الحج من قابل» وَالعُمرَةٌ ليست إلا الطْوَافٌ 
والسعي؛ ولأن الإحرام يعدما انعقد تعفد صّحيحا لا طريق للخَرَوجٍ عنهُ إلا بأدَاءِ أحد السكين 
كما في الإحرام المبهم. 

وَمَهُنَا عَجَرَ عَن الح فَتَتَعِيّنُ عليه العّمرةٌ ولا دم عَليه؛ أن التٌحَثل وفع بأفعال 


سم ورالب مورا م 


العمرة فَكانَت ت في حق فَائت ثِت الحج بِمنزِلجٍ الدّم فِي حق المحصر فلا يُجِمِعٌ بيتهما. 
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الجزء الثاني 

الشرح: 

(بَاب الفوات): : مَعَنَى الإحصار من ؛ الفوّات َازِل مَل الْرّد من اللركُب؛ أن 
لخاد إِحرَام بلا أدَاء في الفوَات إِحرام وَأَدَاء قلا جَرَمَ ا أَخيرهُ. ل حرم 
بالحج وَفقة اررقم ظاهرٌ. وكولة؛: زولأن الإحْرامٌ بَعْدَمَا الْعَقَدَ صّحيحًا) أي افذَا 
لازِمًا لا يرئفع برافع» َهْرَ ترا عَْ حرام اقيق بِعيْر إذن الَو وَإِحْرَامُ المأ في 
التطَوع مير إذن الرّوْج فَإِنْ للمؤل وَالروْحٍ أن يُسَلَلاْمَا وَليِسَ بالحترَازٍ عَنْ الإخرام 
الفاسدء كَمّا إذَا جَامَعَ الحم 0 الوقُوف عَرَقَةَ أو أَحْرَمّ مُجَامعًا إن حَكُمَهُ حَكُم 
الصّحيح. 

وقَولَهُ (لا طَرِيقَ للشْرُوج عَنْهُ إلا بأداء أحَد التْسْكَيْنِ) منْقُوضٌ بالمخصر فَإنَ 
لخدي طرِيقٌ له للرُوج عَلهُ كما عَم وأجيب بِألُ بت الكَلامَ على ما هُوَ الوَضلمُ 
فال بار من العَوَارِضٍ ثبْنَتْ بالنصّ عَلى حلاف القيّاس. 

وَقولُّ كما في الإحرَام امْنْهَم) أي انهم من :ا بن الخحجة وار ة أن نهم 
في الإِحْرَامٍ وقال: لور ولت رطا ل او ون بقلبه شيا إن 
يصع إحرَامةُ ولا يرج عله إلا بأاء أحَد التُسْكَيْنِء لكنّهُ يتين : في اين وهو لش 
كلها اقل أفثالة واج متوية. 
وتيا عدر عن اللج) 57 ركُنه الأَعْظم (قيَعيّنُ عَليْه العُمْرة) فَكَانَ المَاسيَة 

ينَ الإحرام م البْهُمٍ وبيْنَ ما نَحْنّ فيه الخرُوجُ عَنْ الإخرام بأفعَال العمرة. وَقَولّهُ (وّلا َم 
لم يشي علا علا لماي رج ل َل وجا الم له اا على الخ 
وَقَلنَا: ا قَعّ بأفعَال العُمْرَة ما في حر ب حاار بعر 
الْحْصر قلا يُجْمَعُ مع يَينَهُماء ولا ل لفن الآخر؛ لأن كَل واحد منْهُمًا قَادرٌ 
عاب على ما ير عله ار وَعَما برعل 

(وَالعْمْرَةٌ لا تفوت وهي جَائرَة في جَميع السّنة إلا حَدْسَة يام يُكْرَةُ فيهًا 
علا وهي يَوْمُ عَرَفَة) وَيَوْمُ النّحرِء وَأَيَام النثريق) لا روي عَنْ غَائسَة رَضي الله ا 
عَنهَا أنها كانت ككرة العدرة في هذه ه الأيّام الخمْسة؛ وَلأن هذه الأَيّامْ أَيَام الح فَكَانَتْ 
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العنايج شرح الهدايتّ 
وَعَنْ أبي يُوسُف رَحَمَةُ اللهُ: أنَهَا لا تُكرَهُ في يَوْم عَرَقَةَ َيل الرّوَال؛ لأنَّ دُحُول 
قت رُكْن الج بَْدَ الرّوَال لا قبْلهُء وَالأظْهَرٌ من الَذَهَب ما ذكركاة ولكنْ مَعَّ هَذَا لو 
أدَاهَا في هذَه ه الأيّام صّحّ ويَبْقى مُحَرِمًا بها فيهًا؛ أن الكرَاهَة لعيْرهَا وَهُو تُعْظيم أَمْرِ 
الحجّ 2 وقته لهُ قيَصحٌ الشروع. 
الشرح: 
وكَولهُ (وَالعمْرَةٌ لا تفوت) أ لألَهَا غَيرُ مُوَققَة (وَهي جَائرَةٌ في جميع السّة) 
يَدُل عَلى جَوَازِهَا في أَشهْر الحَج. وَقَدْ املف السّلفْ في ذلك اي 
0 لح اق مت يعم أكْمَلَ حَجُكُمْ وَغُْرٌ َعْمْرَتَكُم. وَالصّحيح 


حوارم هَا بلا كرَاهّة بدليل ما رَوَى البُحَارِي في صّحيحه بإستاده إلى 0 لله كد 


ل ساس سس 


«أنّهُ اغْثَمَرَ في ذي المَعْدَةٌ ة أرْيعَ عْمَّر إلا التي اعتَمر مَعْ حَجته». 

وما كراهن ف الأيّام الخمْسّة هي 1 وَقَال الشّافعي رّحمة الله لا 
كه وَمَا ذَكَرَهُ في الكتاب ظَاهرٌ. وَقوْلَهُ (وَالأظْهَرٌُ من الَذْهَبٍ ما ذَكَرئاهُ) يَعني 
كرام الغمرة يَوْمَ َرَقَة بل الوال وَبَْدَة. 

(وَالعُمرَةٌ سَدّمٌ) وقَال الشافعي رَحمَهُ اللّهُ: فَرِيضِنٌ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: 
«العمرةٌ فَرِيِضرٌ كر يضّت الحج» وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام " الحج فَرِيضدٌ 
وَالحُمرَةٌ تطْوُءْ “ ولأنْها غَيرُ موَقْدَدِ بوقت وَتَتَدَى بنِيٍّ غَيرِهًا كما في فَائِت الحع؛ وَهَدهِ 
أَمَارَةُ النمْليّدِ وتاويل ما رواه أَنَهَا مُقَدْرَةٌ بأعمال كالحج إذ لا تنبت الفرضيدٌ مع 
التعَارْضٍِ في الآمَارٍ. قال (وَهِي الطُوَافٌ والسعي) وقد دَكَرنَاُ في بَاب التَمَتُمٍء وألله 


الشرح: 
رت وو إساوم وم و4هك 4 هم ون و.رساد وي مك" إن هاا 17 اسمن اي عرد عه 
وقوله (والعمرة سنة) أي سنة مؤكدة. وقوله وماك رد بوقت وكتادى 
بنيّة َيْرِهَا كما في فائت الح وَهَذْهُ أمَارة التَمليّهم اسك بالإكَان 0 الجتارّة 


فإِنّهُمَا ة فرضان وَليسًا بمؤقئين» وَبالصُوْمٍ ف 


َدْ قُلنَا إن كُلَّ مَا هُوَ غَيْرُ مُوَقَت وَكَعْني بذلك للح سن 
أؤقات العْمْرِ إِذَا وَقَعّ فيه التفى 050 لمان فرطل : تائم فلا يرد تفضا وَصَلاة 


ا 


َكَأدّى بنيّة غَيْرِه رشو قرم ٠‏ وأحيب نا 
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الجزء الثانى 


لحنازّة مُؤَقعَة يوقت حُضُورِهاء وَإِنَ الكَلامَ فيمَا يَكُونْ عَْرَ مُوَقَت وَصّوْمُ رَمَضَانَ لس 

وأقول: مَيْشَا هَذَا الاستشكال الذَهُول عَنْ كَلام الْصِنّفء نه جَعَل مَجْمُوعَ 
قؤله: (وَأنهَا غيِرُ مُوَقَة يوقت وَتَتأَدّى بسّة غَيْرِهَا) أَمَارَة وَاحدَةٌ وَأَشَارَ إلى ذَلكَ 
بقؤله:(وَهَذه نا التَمايّه) وحيككذ لا يَرِدُ عَليْهِ ذلك أمّا لبان فلانهُ لا غير مه حَنّى 
كأدّى نه إذ هُوَ لا يتَوَّعُ إلى مَرْضٍ وَتقل وَكَذَلكَ صَلاةُ الحتازة» وأمّا صَوْمٌ رَمَضَانَ 
32 بوقت مُعين. 

وقَولَهُ وَأويل مَا روَاهُ) يني قَولهُ عليه الصلاة وَالسَلامٌ «العنْرَةٌ فَرِيصَةٌ» نا 
مُقََرَة بأعغْمّال كَالحَجَ نح أذ لا تيت الفرْضِيُ مع لمارْضٍ في الا كن ما( ل 
عَلى الفرضيّة 52 رَوَيْنَاهُ على كونهًا 7 وَإِذا ربوك كرات 
لا تبت إلا يدليل م 

فإن قيل: هُوَ نابت قله تعالى: ١‏ وَأتَمُوا للَح وَالْعَيرَة يِلَّهِ 4 [البقرة: ]١57‏ 
ع لقم ل على الم وَالْحَجّ فَرِيضَ وَأمَرَ بلإثمَام وَالأَسْرٌ للؤجوب. أجيب بأن 
لقان في لنُظْم لا يو جب القرَان في الحكب وَالأَمْرٌ إِنمَا هُوَ 0 نَم إلما 


0 وحن م تقول به ون كَانَتْ في الابنداء سنّة. وَقَولَهُ (وهي ١‏ الطواق 


عق 
روي يَد 
20 
ضية لانها 


باب الحج عن الغير 

الأصل في هدًا الباب أن الإنسان له أن يجعل تَواب عمله لغيره صلاةً أو صوما أو 
صدقم أو غيرهًا عند أهل السنَج والجماعتي ا وي «عن التَبِي عليه الصلاةٌ والسلام أَنْهُ 
ا أحدهما عن تفسه وَالْآخَرَ عن أمته ممن أَقَرٌ يوحدانيّةٍ اللّه تَعَالى 
و وشهد له بالبلاغ»(' العمل تضحييّ إحدى الشاتين لأمته. 

والعبادات أنواع: مَاليّرٌ محضرّ كَالركَاة: وَبَدَنيّرٌ مَحضرٌ كالصلاة وَمُرَكَبَمٌ 
منهما كالحج وَالتَيَابَيٌ تَجِرِي في النّوعٍ الأوّل فِي حالتي الاختِيَار والضرورة لحصول 
المقصود بفعل النّائب» ولا تَجِرِي في النوعٍ النّاني بحال لأن الملقصود وهو إتعاب النْفس لا 


.)57/54( وأحمد‎ »)9171١( أخرجه أبو داود (55/ا؟)» وابن ماجه‎ )١( 


ذل 


العنايج شرح الهدايةّ 
يَحصّل به؛ وَتَجرِي فِي النّوعِ التّالث عند العجز للمعنَى الثاني وَهَو لشفي بتنقيص المال» 
ولا تَجِرِي عند القّدرة لعدم إتعاب النَّفْس)؛ وَالشرطٌ العَجِرٌ الدّائم إلى وقت اموت أن 
الحج فُرض العمر. 

وفِي الحج التّفل تَجِوزُ الإنَابي حالنَّ القّدرَة لأنْ بَاب التّفل أوسع؛ كُمْ ظاهِرٌ المذهب 
آنّ الحَجٌ يَقَعٌ عن المحجوج عَنهُ وبدّلك تَشهّد الأخبَارٌ الوَارِدةٌ فِي الباب كحديث 
الحَتعَمِيةِ هه قال فيه «حُّجِّي عن آبيك وَاتّمِرِي» وَعَن محمد رَحِمَهُ الله أن الحج 
يقَعٌ عَن الحَاجٌ؛ وللآمر مَوَابُ التّمََتِ لأنَهُ عبَادةٌ بَدنِيّيٌ وعند العجز أقيم الإنفاق مُقَامَهُ 
كالفدِيَةٍ فِي باب الصوم. 

الشرح: 

باب الحج عن الغير 

نا كَانَ الأصل في التصَرَات أن ؛ تقَم عَمّنْ صل مه كَانَ الج عن القيرٍ حَليًا 
بأن يُوَعرَ في باب عَلى حدة وَاغْلم أن مَنْ صَلّى أو َامَ أو تَصدّق فَجَعَل ثوَاب 
ذَلكَ لعَيْره جَارَ عند أهل السنّة 00 وَقَال بَعْضْ أهل العلم: لا يَجُورُ لقوله 
كلل وان ل لشن إِلَا ما سَعَْ » [النجم: 9"] وَهَذَا لِيْسَ من سَعْيه وَلِأن 
ما كد كل لاد لِأنَهُ ليْسَ يمالك ها. 

وَكلنَا: نا جَعَل سَعَْهُ لليْر صَارَ سَْيْهُ كَسَعْي العَيْر) وله ولاية أن يَصير سّاعيا 
لعَيره ون يَجَعَل استحقاقه للجنّة يه وَإِذا ظَهَرَ هَذَا ول (الأصل في هَذَا أن 
الِإِنسّان لهُ أن 0 ا عَمَلم إِشَارَةَ إلى أن نَوَابَ الج للآمر بجغل الأْمُورِ 
كَذَلك» وأا َس الج هل َف عن الآمر أَوْ عَنْ الْأمُور مَيَذْكْرُ يُعَيْدَ هَذَا مَا هُوَ 
ظاهرٌ روا وَغَيرة. 

َولَهُ: (يكنشين أُمْلحَيْن) قال كَْشنَ أثلح فيه مُلحة: وهي يِيَاضُ يُشوبه 
75 سُودٌ وهي من ؛ لؤن الملح» وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وقول (في حَالتَي الاحتيّار ظ 
والمرور) أيْ حَالة المنّحّة وَللَرَضٍ (ِلحصُول الْقَصُود) وهي إيصّال المع إلى الفقرَاء. 
ولرلذارلا ري أن بع لا 
وََولهُ (وَهي الَسَفَهُ بتتقيص اكال) يمني أن اكَءَ كَمَا تَلحَقَُ الَسْقََ عند فثله 


الجزء الثاني يلل 


لي لا أَيْضًا عِنْدَ فثل غَيْرِه إِذَا كَانَ بمّاله (والشرط العَجْرُ الدائمُ إلى وقت 
الَوت؛ أن الحَيّ فَرْضُ العْمْر) وَمَا هُوَ كَذَلكَ لا يكين يوقت معي َكلنَا المعَدمََيْنِ 
ظَاهرَة فَالحَجْ لا يتين يوقت مُعيْنِ فإن ا ل 
زال عله الَْرُ كان ارا على أصئله في وَقته ولك ينل اا 

َإِنْ قيل: القَدرَة على الأصّل تطل قلف قبْل حُصُول الَقَصُود بالخلف وَقَدْ 
حَصل الْقصُودُ بالخلف 00 الْشَقَة بْقيص اكَال. نلحواب كا لل في 
هَذْه السنألة مَْلكَ الأصْل والخلف. نما قَلنَا بأن الحَجّ مركب من أَمْرَيْن: أَحَدُهُمَا 
0 التيَابَة وَالآَحَدُ لا يَحتَملهَا فَعَملنًا بأْحَدهمًا عِنْدَ القدرة فلم جر “الثابة 
وَبالآخَر عنْدَ العجر فَجَوَراهَاء لك شَرَطنا لكؤنه كك الُمْر أن يَكُونَ للعَجر دَائميًا 
ار 1 0 1 0 

وَاغبرض بأن كي وظيفة العمْر لا يَْلّحُ دليلا على اشر تراط العَجْزٍ الدّائم 
لتَحَلفه عَنْهُ فإنهُ ل ل عَنْ الصّوم لصوم لس وطيقة 5 

5ران أن الدليل يَسْتَلرِمُ الَدلُول ولا ينكس ) 1 ما كَانَ وَْظيفة العمر 
0 فيه العَجْرُ الدَائم ولا يَلرْمُ أن كل ما مَا يُتْترَط ذ 00 مد الام حون وَظيفة 
العم . وول وَفي الح لفل تَجُورُ الإنابة) ظاهرٌ اهامر الْذَهَب أن الحجّ يَقَعُ عن 
الْخجُوج عَنْهُ) يعني الأمْرَ (وبذلك هد الأخبارٌ الوَاردَة في هَذَا الباب) «َإنهُ يل قال 
الحَفْحميّة حين فَالت إن أبي سَيممْ كبرْ لا يَستقطيع أن يَكَمْسك عَلى الراحلة جيني 
أ ن أَحُجّ عَنْهُ؟ قال: َعَمْ حُْجَّي عَنْ أبيك وَاغْتَمري». 

(وَعَنْ مُحَمّد أن الح يع عن الخحاج) يَنِي الْأمُور (وللآمر نُوَابُْ التفقة) وَضَّارَ 
إِنْفاقَ الْأْمُورِ كإئقاق الأقر نسي )ولك سقط اقل الحجّ عَنْ الآمر لأَنهُ عيَادَة يديه 
حَصّل العَجرٌ عن قله + كلما اَذَك كم الإ فيه عَم الفغل نكمي لبخ 
الفاني» لهك نا عر ار قامن الفائية مام الصّم. 

إن قيل: لفثية ينا بلص عَلى حلاف القياس كلا عا عَليها عرق 
فَالحوًا ب اتلد جاطرق الدّلالق إن الإثفاقَ إذَا َم مَقَامَ الصّوم وَهُوَ عّادة يََجّة 
م فلذن ا اه ا د وَاكَالي ول َال سيم الإمئلام: ل 


2 أ 
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كالمل فالعا الْتَأَحْرِينَ. 

قال (وَمن أَمَرَهُ رجلان بأن يحُجّ عن كل واحد منهما حَجَنَّ فَأهلَ بِحَجةٍ عَنهُما 
فَهِي عن الحاج ويَضْمن التّمْقَمَّ) لأنّ الحج يَقَعْ عن الآمِر حَنّى لا يَخْرّجَ الحَاج عن حَجَجّ 
الإسلام؛ وَكل واحد منهما أَمَرَهُ أن يُخلص الحج له من غير اشتراكء ولا يُمكِنْ إِيقَاعٌهُ 
م0 

بخلاف ما إذَا حج عن أَبَويه فَإِنَّ لهُ أن يَحِعَلهُ عن أَيْهِمَا شاءً لأنّهُ مُتَيَرُعٌ بجعل 
تواب عَمَله لأحدهما أو لهم فَيَبِقَى على خِيَّارِهِ بعد وقوعه سَببًا لابه وَهُنَا يَمْعَل بحكم 
الآمر وقد خَالف آمِرَهُمًا فَيْقَعُ عن وَيَضْمّنٌ النّمَقَمَ إن أنمَقَ من مالهِما أنه صَرّفَ 
َفَقَمَ الآمرٍ إلى حج نَّفسه؛ ون أَبِهُم الإحرام بآن نَوَى عن أَحَدِهما غَيرٌ عين» فَإن مَضّى 
على ذلك صَارَ مُخَالفا عدم الأولويّتٍ 

وإن عي أحَدَهُمَا قبل امُضِيٌ فَعَدكَ عند أبي يُوسُف رَحِمَه الله وَهُوَ القيّاس أنه 
مور بالتّعيينء والإبهَامُ يُخَالمَه فيضَعُ من تَفسيهء بخلاف م إِدَا لم يُعَيّن حَجَدٌ أوعُمرة 
حيث كان له أن يُعَيْنَ ما شاءً لأن الْملتَرّمُ هناك مَحِهُولٌ وَهَهُنًا اُجِهُولَ من له الحق. 

وجهُ الاستحسان أن الإحرام شرع وسيلةٌ إلى الأفعال لا مُقصودا بتفسه. والمبهم 
يَصلُحٌ وسيلنّ بوايطة التّعيين فَاكتَمَى به شرطاء بخلافف ما إذَا أَدَى الأفعال على 
الإبهام أن امود لا يُحتَمِلُ التعيِينَ فَصَارٌ مُخَالمًا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أمَرَهُ رَجُلان) صُورَة اللسثألة ظَاهرَةٌ وَذَهَبّ المتّارِحُونَ إلى أن الدليل 
عٍُ مُطابق ل ا (فهي) أي الحَجّة (عَنْ الحَاجٌ وَيَضْمَنُ الَمَقَه) 
وَدَليلهُ؛ لأن الحَجّ يَقَعُ عَنْ الآمر ولا مُطَابَقَة يَنَهُمَا كَمَا رّى. تم قال صّاحبُ النهَايَة: 
ولكنّ هَذَا اليل تغليل حُكُم غَيْرِ مَذْكُور وتقديرٌ الكلام: وَيَضْمَنُ الََقَهَ أله 
خَالفهُمَاء وَإِنّمَا لا يَضْمَنْ التَفقة إذَا وَافقَّ أَمْرَ الآمر. 

(لأن اَي حيتئذ (يْقَعٌ عَنْ الآمرٍ حَنّى لا يحرج الاج عَنْ حَجَّة الإسلام) 
وَهَهنَا قد حالف قلا يَقَعُ الحَجٌ عَنْ الآمر بل يَمَعُ عَنْ الْأمُورِ فَكَانَ هَذَا التَِْيلٌ تغليلا لا 
إذا وَقَعَّ الح عَنْ الآمرِ وَهْوَ في صُورَة عَدَمٍ مُخخَالَة الأْمُورٍ للآمرء وتَابَعَهُ عَلى ذلك 
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بشع الكازه رق ول إخال ذلك مقصؤة امكف لآلة كال يذه هذا (َوَيْضمن الثفقة إن 
أَنمَقَ من مَاهِمًا لِأنهُ صرف تَفَقَةَ الآمر إلى حَجّ تفسه) فلو كَانَ ذَلكَ مُرَادَهُ كَانَ هَذَا 
مُسْتَدْرَكا. 

وَقَال بَعْضْهُمْ: زَلَ فيه قدَامُ اللتارحينَ حَيْتْ لم يَفْهَمُوا كَلامَ الْصّف وَقَانُوا: لا 
مُطَبقََ بيْنَ التليل وَالَذلُول» ولا يُوَافق التخيل الُدَعَى» تقل تقْريرَ اكلام كما قلنا ثم 
قال: فأقول ليس الأمْر كَمَا ظَنُوا ولو سَكمُوا في هَذَا لضع لكان أوق» عل الطابقة 


حَاصلة بَيْنَ الدّليل وَالْدلُول بأن يُقَال هي عَنْ الحَاجٌ: أ الحَجّة تَقَعْ عَنْ الاج وَهُوَ 
و 


المأمور. 
عمد وماق ا 2 1 2 2 0 - لت 2 2 0 ِ. 


َقَْعنْ الآمر من ويه بذليل أن لاج لا يحرج عَنْ حَجّة الإثلابء وَلكِنّ كل واحد 
من الآمريْن أُمَرَ أن يُخْلص لهُ الحَجْ وَل يَأمْرْ بالاتراك» قلمًّا توَى عَنْهُمَا جَمِيعًا 
حالف الآمرَ فَوَقَعَ احج عَنْ الْحَاج وَضّمِن النَمْقَةَ لوُحُود المخَالقة هَذَا كَلامُهُ ولا أزيدُ 

ولراك الأو اللو لقان ين افير الاين لت بلع عن لكر علي باهر ال 
حَتّى لا يَخْرّج الحَاج عَنْ حَجّة الإمئلام» ولا يُمْكنْ هَهُا إيقَاعُهُ عَنْ الآمرِ؛ لأن الآمرَ 


07 7 0 ووس #سععع كو 25 5 
شَخْصان كل واحد مبْهُمًا أَمَرَهُ أن يُخْلصَ الج لهُ من غَيْر اششترَاك وَلِيْسَ أَحَدُهُمًا أوْلى 


5 مط عر 4 ا 2 ه - د سه الله ”5 3 5 اله 
من الاخر فلا يقع عنهما وَلا عَنْ أحَدهمًا فيَقَعُ عَنْ المأمُور» لكن في كلامه إغلاقٌ 
م يه 0 00 5 ٠.‏ 5 ا ل اف ا 3 مه يه 0 05 لل هس ع الل 


- 
- 


و ا 

إن قيل: إذَا وَقَعّ عَنْ الحَاجَ فَلبْجْعل عَنْ أَيّهمَا شَاءَ كَمَا إِذا هَل عَنْ أبوَيْه إن 
له أن يَجْعَلهُ عن انيما شاف أبِحَاب بقؤله. زولا يذكله أن يَحْكَلهُ عن أحدهمًا يك :ذللك) 
أي بَعْدمَا وح لنفْسه وَييَُ في الكتاب وَهُوَ وَاضِح. وقول (وَإن نهم الإخرام) ظَاهرٌ. 
وَقَوْلّهُ لأ امْائَرَمَ ُنَاكَ مَجْهُولَ) مَعْنَاهُ أن جَهَالة اْلتَرم عَيِرُ مانعَة عَنْ وُجُوب لين 
وهال مَنْ لهُ الحَقُّ فَهِي مَانعَةٌ؛ ألا ترف أن الإقْرَارَ بِمَجْهُول َعْلُوم جَائِرٌ دُونَ 
عكسه. 


آله 
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(وَجْهُ الاسْتحْسّان أن الِإِحْرَامَ شرع وسيلة إلى الأفْعَال لا مَقَصُودًا) بدليل صحّة 


تقدرعه عَلى وقت الأداء وَهُوَ أَشْهرٌ الحَجّ (فاكمَتى به) أي بالإحرام انهم من حَيْث إِلّهُ 
قراط لأن التروط راع «جُودهًا كْقمَا :كان آل تر أن الالسان إذا كوضتا لقبثد 
كله أن بل به. 

وَحَاصلَهُ أن الْقصُودَ الأصثليّ هو أدَاء الأفْعَال وَالِّينُ في ابتدائه مُمْكنٌ لأله يَقَعْ 
عَلى ما عيّنَ لا عَلى الإبْهَاٍ بخلاف ما إِذَا أدى نُمَ عَيّنَ َإِنُّ يَقَعُ عَلى الإبْهَام ابتداءء 
م الَِينُ يرد عَلى ما مَضَى وَاضْمحَلَ قلا يُفِيدُ شَيًا. 

قال (فَإن أمره غيرهُ أن يَقَرّن عنه فَالدّم على من أحرم) لأنّهُ وجب شكرا ما وَفَمّه 
اللّهُ تَعَالى من الجمع بَينَ الشُسُكَين وَاَامُورُ هُوَ المختّصٌ بهذه النَعُمَةٍ لأنّ حَقَيقَنَ الفعل 
مِنهُ وَهَدِه السألثٌ تَشهدُ بصِحُمٍ اكروئ مَن محمد رَحِمَهُ اله نَّالحَع يق من اَامُور. 

٠ الشرح:‎ 

قال (فإن أَمَرَهُ غَيْرُهُ أن يَقَرْنَ عَنْهُ فَالدُمُ عَلى مَنْ أخْرَءً) رَجُلّ أَمَرَ رَجُلا أن 
يَقَرْنْ عَنهُ ضَمٌ الرّاء فمَعَل فَالدَمُ عَلى امْأمُورِ (لأله حب شكرًا كا وَفنَهُ الله تعَالى منْ 
الجمع كن الشكري ولاقو حر خض ريده النمق أن نقذ درن 
(منْهُ. وَهَذه اْسثألة تَتهَدُ بصحّة للَرْوِيّ عَنْ مُحَمِّد أن الحََّيََعُ عَنْ الْأمُور). 

وَفيه َظرٌ خواز أن يكون" اماد في كَون الدّم وَاجبًا عَلى الَأمُورٍ كوه تدكا 
كسائر المتاسكء وَسَائرُ التاسك عَلى الَأَمُور فَكَذَا هَذَاء لا كوئة شكْرًا لا وَفْقَهُ الله 
ل من الجَمْع يَيْنَ التُسْكيْنٍ لأنْهُ مُشَْرَكُ الإلرام من حَيْت إِنهُ لؤْ كَانَ كَذَلاكَ لوحب 
الوا لتر لاد رادا ار مالالا ع وح او ا 


(وَكَدَلكَ إن أَمَرَهُ وَاحِدّ بآن يح عن وَالْآخرٌ بآن يَعتَمِرَ عَنه ونا لهُ بالقران) 


ا 


فَائدُمُ عليه ما قُلن؛ 
الشرح: 
(وَكَذَلكَ إن أَمَرَهُ وَاحدٌ بأن يَحُجّ عَنْهُ وَالآخَرُ بأن يَعْتَمرَ عَنْهُ وأذا لهُ بالقران 


0 
0 


يضم عيبه ا 0 ورد عو ع م عم 5 مي مه 2 . 00 1 500-00 
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أنه إذَا لم يَأدََا لهُ بذَلكَ لا يَجُورُ لهُ أن يَجْمَعَ يَبْنَهُمَا لأَجْلهمَاء فَلوْ قرَنَ كَانَ مُخَالًا. 
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5 - ِ 2 2 12 1 2 زه - ره 2 8 
وَاغتُرضَ بِأنّهُ جَعَل جَرَاء التترط قَولَهُ فَالدَمُ عَليْهِ وَوُجُوبْهُ عليه ليس بِمُقيّد 


بإذنهمّاء فَإنّهُ لو قرَن بعَيْر إذنهمًا فالدّمُ وَاحبْ عَليْهِ أَيِضَاء وَبأَنّهُ إن حالف عنْدَ عَدَم 


الاذن خالف إلى كاهو خخزة .وهو القزاث لألة انل عتضاء. والمخالفة إلى حير زر 
مَائرَةٌ 


ا 20 ل 0 لع ماف ف 2 
وأجيب بِأنهُ إذَا أذنا لهُ بذَلكَ كان مما يُوهم أنّهُ ضَرَرٌ مرضي فيكون عَليْهِمَا 


ادف كا اذ 1 ياذنا فأزال لمق يتذله و أقا له بالقر ان وبآن ريه القراة: الما هر 
00 ر هم بعوله .واديا “له بالمرال. وبال خخيزية الفزانت إبمامق 


م 


2 مسن 7 له ع الك مه 32 2 5 1 عو 
بالنسيّة إلى الجامع بين الا : ين لا إلى الام ولهذا إذا كان مَأمُورًا بالحج وقرّن عده ابو 
حَنيفة مُخَالفا وَل يَعْتبِرْ ذَلكَ. 

(ودَمُ الإحصار على الآمر) وهذًا عند أبِي حَنِيفَنَ ومحمد (وقال أَبُو يُوسّف: على 
الحاج) لأنّهُ وَجَب للتَّحَلُّل دفعًا لضرر امتداد الإحرام؛ وهذا راجع إليه فَيكُونَ الدّم عليه. 
وَلهُمَا أن الآمرّ هُوَ انَذِي أَدَخَلهُ في هذه العٌهدَة فَمَلِيه خَلاصُهُ (فَإن كَانَ يَحُعُ عن ميت 
فأحصر فَالدُمُ في مال الميّت) عندهمًا خلافا لأبي يُوسف رحمه اللّهُ ثم قيل: هُوَ من ثُلُث 
مال المَيّت لأنّهُ صدرّ كَالركاة وغيرها. 

وقيل من جمِيع اال أنه وجب حَنًا لمَامُورٍ فصر دين (وَدمُ الجماع على الحَج) 
أَنّهُ دَمُ جِتَايَتٍ وَهُوَ الجانِي عن اختِيّارٍ (ويضمن التّمْقَمَ) معتاه: إذا جامّع قبل الوقوف 
حَنّى فَسَدَ حَجِهُ لأنّ الصحيح هُو الَأمُورْ به: بخلافف ما إذَا فَانَهُ الحج حيث لا يضمن 
التّمْقَنَ لأنّهُ ما فَاتَهُ باختِيّارو 

أما إِذَا جامع بعد الوقوف لا يُفسد حجه ولا يضمن التَفْقَرَ لحصول مقصود 
الأمر. وعليه الدّم في ماله مَا بَيَنَاه وَكَدَلك سائرٌ دماءِ الكفارات على الحاج ما قُلتا. 

الشرح: 

00 6م 52 37 ول يع ع عد عو 500 

(وَدَمُ الإحّصار عَلى الآمر عنْدَ أبى حنيفة وَمَحَمّد. وقال أبو يوسف: على 
الحاج) وَوَجْهُهِمًا على ما ذكرٌ في الكتّاب وَاضح. وَاعَتْرض عَلى قوله إن الآمرَ هُوَ 
الذي أَدْخَلهُ في هذه العُهْدَة بن الآمرّ إِذَا أُمَرَ بالقرَان فَهُوَ الذي أَدْحَل الْأمُورَ في عُهَدَةِ 

7 -ه 2 1 0 0 8 0 َه 9 2 ام 7 ب ْ 0 0 ١‏ 
الدّم ولا يَجبُ عَليِه. وَأجِيب بأن دَمّ القرّان سك وقد دَفَمْ الآمرُ التَمْقَةَ بمُقايلة جميع 
00 6ل و , خخ تقل عد 1 7 ها “قل وك م 3 5 همس 2 وداه الم بي 2 
ما كان مِن المناسك وَهُوَ من جُمْلتهَاء بحلاف وم الإحصار فَإنهُ ليس ينْسّك وَل يكن 


3 
- 
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مَعْلُومًا عند الآمر أَيْضمًا. 

وَقولهُ (لأنهُ صلةً) الصّلة عبَارةٌ عَنْ أدَاء ما لا يَكُونُ في مُقَابَاته وض مَالي. 
وول وَغيرهَ) يني النّدُور والكفارَات. وقول (لأنهُ وجب حَفًا للمَمُور) يَْنِي بإذخاله 
الآمرّ في هذه العُهْدَة دَيْنا على اكيت وَالدَيْنُ مَحَلَهُ جَمِيعُ اكال. وقوه (؛ لأنّ الصّحِيحَ 
هُوَ الَأمُورُ به) أي الحَجّ الصّحيحٌ هُوَ الَأمُورُ به دُونَ القاسدء فَإِذَا أَْسَدَهُ م يَقَعْ مَأمُورًا 
به فَكَانَ واقعًا عَنْ اَمُورٍفَُضْمَنُ ما ألم عَلى حَه من مَال غَيْرِه. 

نم إذَا قَضَى الحَجّ في السّئة الثَائيّة عَلى وَجْه الصّحّة لا يَسْقَطُ به حَجْ الت لأنهُ 
نا مالف في السّنّة المّاضيّة بالإفْسّاد صّارَ الإحرَامُ وَاقعًا عَنْ الْأمُور وَالحَج الذي يَأنّي به 


ع عم ع #7 جورخ 


في السّئة القابلة قَضَاءِ ذَلكَ الحَجّ فَكَانَ واقعًا عَنْ الأمُورِ أيْضًا. وقَولهُ (َا ين إشَارَة 
إلى قَؤْله لأنَهُ دم جتايّة وَهُوَ لاني عَنْ اعتيَار. 

وَممّا ذَكَْنَا غلم أن الدّمَاءَ كلانه ألواع : دم سنك كَدَمٍ القرّان وَالَمتّعِ وَدَمْ 
اجتاية كَجَرَاء الصيّد وَنَحَوه) وَدَمُ مُوئة كَدَم الإحصار. قال في «الَبْسسُوط»: ك0 دم 
يَلرَمُ المجهر: يَعْنِي الحاج عَنْ العيْر فَهُوَ عَليْه في مّاله. أنه إن كان انسكا َإقَامَة المناسك 


م 
5 


عَليْهه وَإِنْ كَانَ كَمَارَةَ فَالَايَة وُحدَت منْهُ وَإِنْ كَانَ دَمَا بتَرْك وَاجب فَهُوَ الذي تَرَكَ 
ما كَانَ وَاجبًا فَلهَذَا كَانَتْ هَذه الدّمّاء عَليِْ إلا دم الإخصار فَإنْهُ في مال الآمرٍ في قَوْل 
أبي حَنيقَةَ وَمُحَمَّد رَحمَهُمًا الل وَقَدْ ذَكْراُ. وَكولهُ (كَا قلن/ إشَارَة إلى قؤله وَهُوَ 
الجحاني عَنْ امحتيَار. 

(وَمَن أوصى بآن يُحَجَّ مَنهُ فَأَحَجُوا عَنهُ رَجُلا هلما بلع الكُوفَنَ مَاتَ أو سّرِقت 
رَحمَهُ اللّهُ (وقالا: يَحُجَ عنهُ من حيث مات الأول) فَالكَلامُ هَهُنَا فِي اعتبار التّْثْ وَضِي 
مكان الحج. 

آما الأول فَاخَدَكُورٌ قل أَبِي حَنِيمَنَ رحمه اللّه. آَمّا عند محمد يَحج عنه بم بقِي 
من الال الَدهُوعٍ إليه إن بَقِي شَيءٌ وإلا بَطلت الوصِيّمٌ اعتبارا بتَعيين الموصي إذ تَعيِينُ 
الوص حْتَّعيِينِهِ عند بي يُوسُّفّ رَحِمهُ اللَّهُ يَحُجّ عنهُ بِمَا بَقِيّ من التُّدْث الأوّل لأنهُ هُوَ 


لمحل لتَمَاذِ الوصِيِّتٍ. ولأبي حنيفَرَ أن قسمَنَّ الوصي وعزله امال لا يَصح إلا بالتُسليمٍ إلى 


الجزء الثاني 4 
الوجه الذي سما الموصي لأنّهُ لا خصم له ليُقبض ولم يُوجد التَّسِلِيم إلى ذلك الوجه 
فصار كما إِذَا هلك قبل الإفراز والعزل فَيَحَج بِثُلْث ما بضي. 

وآما الئّاني فَوَجِهُ قول أبِي حنِيفَنَ رحمه اللّهُ وهو القياس أن القدرَ اللُوجُودَ من 
السَّمَرٍ قد بَطل فِي حَقَ أَحكّام الدنياه قَال يل «إذًا مَاتَ ابن آدُمْ انقطع مَل إلا من 
قَلاثِ» ' الحديث وَتَنفِيدُ الوصِيِّدٍ مِن أحكام الدنيًافَبَّقِيّت الوصيّمُ من وَطَنْهِ كَآن لم 
يُوجد الخروج. 

وج قَولِمَا وَهُوَ الاستحسان أن سَمَرَهُ لم يَبطل لقوله تَعَالى: « وَمَن ترج مِنْ 
بَيْته- مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُواهِء 0 ٠١‏ الآين وقال يي «مَن مات في طرِيقٍ الحَجّ 
كتب له حجر مبرورة في كل سند '' وَإِذَا لم يَبطل سَفَرهُ أعتبرت الوصيّمُ مِن ذلك 
المكان» وأصل الاختّلافي و لقي يت ده وينبني على ذلك المأمور بالحج. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْصى بِأنْ يْحَجَ عَنُْ صُورَةٌ هذه السثألة رَجُلَ له أَربعة آلاف دز هم 
أَوْصى بأن يُحَجّ عَنْهُ 200 رَكَانَ مقدَارُ الج ألف درْهم ََقَعَها الوقصي ا 
يَحْجٌ عَنْهُ فَسُرِقَ في الطّريق. 

قال أَبُو حَنيمَة رَحمهُ اللّه: ناير ا رتز اد رتور 


م ماين 


رق نا يود ثلث ما يقي مره أخرى وَهَكذا. وفال ال لوضف يُوْحَذَ ما تي من 


نت جميع الال وَهُوَ نَلانماة ولاه وكلاتون بوثلتك درهم. . إن سُرِقتْ 0ت 


وقال محمد إذا سرقت للف التي دَفَعَهَا أوَلا بَطَلتْ الوصيّة. إن بْقِي منْها 


اد تي 0 كايا عَنْكُ 0 


قر در 


القلث:. 
(وَلأبِي حَنيفة أن قمْمّة الوص وَعَزْلهُ لا يَصحّ إلا بِالتّسْليمٍ إلى الوه الذي 


.)١ 4 ١9 أخرجه مسلم في الوصية حديث 4 21ء وأبو داود (5880))» والترمذي‎ )١( 
.)؟٠٠١/6( قال الزيلعي في نصب الراية‎ )5( 


06 


العنايّ شرح الهدايتّ 
سَمَاهُ موصي لأنهُ لا حَصْمٌ لهُ قيض وَل يُوجَدْ التّسْلِيمُ إلى ذَلكَ الوَجْه قصارٌ كما إذا 
ال ا ا ا 


وما ما َنْبا بحَجْ عن من الكَان ََلى الاتلاف الدْكُورٍ في الكتّاب و وهو 
أيْضًا واضح. عبض بأن الحديث الذي اسْتدّل به لي 213 ظاهِرَةٌ م م 17 لَه 
تتقضي أن يَكُوَ ع ذه لان من الأغمال مقطا ولي َلك للها ياب يتعلها: 
وَمَا هُوَ كَذَلكَ لا يَكُونْ مُنْقَطعًا. م ل اعمال 
اد وَأَعْمَال يَتْرَغْ فيها فَهِي بَعْدُ مَعْدُومَةَ وأعمال شرع فيهًا' وم 

وَالطَرَقَانَ لا يُوصّفَان بالالقطاع. أمًا الأوّلْ؛ فَادَنْ الَاضي لا يَحْتَمل الالقطاع 
لكن يَحتَمل لبُطْلانَ يما يُحبط نَوَابَهُ ع بأللّه م ذَلكَ» وَكَدَلِكَ الثاني له عي 
مَوْجحُود. َهَذَاهِ أن الالقطاع عبَارَة عَنْ تقَرّق أجرائه. وَالّاضي بجميع أجْرائه لا 
لوو ل دكي ولط يي ارد م امزال 


وَأمّا لاي ارال اكاك لح برا ار 
مُوجب الككاب وَمُوجب الخبّر؛ أن الكتّاب مس مَسُوقَ لحَكُم الآخخرة وَالخبَرَ لحَكم الدُيء 
داتسا الفكن ران بك ذا نقَى له توه من حَيْت حُكُم الآحرةء 
كما إِذا نوَى الصّوْمَ في رَمَضَانَ وَصَامَهُ 0 وَمَاتَ وَحَبّ عَليْهِ الإيصّاء 
بفدية صّؤم هَذَا اليم م كَاملا من حَيْث حُكْمْ الدَنيًا وَإِنْ كَانَ هُوَ مُنَاَا في الآخرّة قر 

مَا ضام من ذلك اليَوْم. 

وَكَذَلكَ إِذَا أذْرَكَهُ الَرْتُ في خلال الصّلاق) وَكَذَا كل عمل صا شرع فيه وَل 
يتمّهُ؛ وكذا الحوَابُ عَنْ الحديث الذي رَوَيَاهُ. قال في النهَاية: نا خبليما مز 
تكتل اق اتسين يكين آنا يكره لكرة لقنا فخار الصف لا أن ة َوْهُمًا اسْتحْسَان 
َقَْلُ أبي حَيَة قا الصو في عَاّه لور حك الامتيضسان. 

قال (وَمن أَهَلَّ بحجِةٍ عن أَبوَيه يَجزِيه آن يَحِعَلهُ عن أحدهما) لأنْ من حج عن غيره 


2 شه تا ورور 


غير إذنه فَإنّمَا يَجِعَلَ تَوَابَ حجِه له؛ وَذّلك بعد آداءِ الحج قلعت نَيَنّهُ قبل أدائه» وصح جعله 


الجزء الثانى 
هيه لأحدهنا هلان بحلاف اكالُور على ما رقنا من قبل الله كما آعلم. 
الصرح: 
رقولة: (هلى ما يا من َل يرية به قَولهُ لله مر يَجْمَلُ اب عَم 


باب الهدي 

(الهدي أَدنَاهُ شاةً) لا روي «أنّهُ يد سّئل عن الهدي فَقَال: أَدنَاهُ شاةٌ» قال (وهُو من 
قَلاكجَ أنواء: الإبل وَالبَقَرٍ وَالغتم) لأَنَهُ يِه نا جَعل الشّاة أدنَى فلا بد أن يَكُون له أعلى وهو 
البَقَرُ وَالجَزُورُ وَلأنٌ الهدي ما يُهدَى إلى الحرم ليُتَقَرٌب به فيه والأصتاف التلاتَمٌ سواء 
في هذا المعتى 

الشرح: 

باب الهَدي): نا كر دَوْرٌ لفظ اهَدي فيمًا تَقَدَمَ من الئل ا 
0 احْتَاجَ إلى ييا لهي وَمَا 5 به 07" 5 َ ع وجوبة عن أحَد 
هذه الأشياء أَخرَ ذكرهُ عَنْ ذكرٍ هذه الأشياء وَكَلامهُ واضح. 

(وَلا يَجُورٌ في الهدايًا إلا ما جَارٌ في الضّحايًا) لأنّهُ قُربَنٌ تَعَلّفَت بإراقتٍ الدّم 
كالأُضحيَّةٍ فيّتَخَصّصان بِمَحَلَ واحد (وَالشَاةٌ جائِرَةٌ في 53 شَيءٍ إلا في مُوضعين: 
من طاف طوَاف الزّيَارَة جتُبًا. ومن جَامع بعد الوقوف بِعَرفََ فَإِنهُ لا يَجَوزُ فيهما إلا 
البَدَنَمٌ) وقد بَينَا الَعنَى فيما سبق 

الشرح: 

رفولة رويد ينا الْنَى فيمًا سَبّق) يُرِيدُ به قله بَعْدَ ذكْرٍ روايّة ابْنٍ عماس رضي 

اللّهُ عَنْهُمَا وَلأنّ الحتايةَ أعلظً من الحَدَث. وَقَولَهُ: (وَلاْهُ أغلى أنوّاع الازتفاقات) 
تلظ مُوجِبْهُ. 

(وَيَجُورُ الأكل من هدي | التُطوع وَامُتعتٍ والقران) لأنّهُ دم نُسك فَيَجورُ الأكل 
منهًا بمنزلج الأضحيّتِ وقد صح «أنّ النَبِي وَل أكل من لحم هديه وحسا من المرقي 
وَيُستَحَبُ لهُ آن يكل منهًا ا رَوَينَه وَكَدَندَ يُستَحَب أن يتَصَدّقَ على الوجه الذي 


مرف في الضّحَيًا (وَلا يَجُورُ الأ كل من بيج الهَدَايَ) تنما دِمَاءُ كَفَارَات وقد صّحٌ «أَنّ 


1" العناي شرح الهداينّ 


الي نا أحصر بالحَديبِيةٍ وَبَعَث الهدايًا عَلى يدي تَاجيّدَ الأسلمي قال له لا ناكل 

الشرح: 

َقولهُ (ويَجُورٌ الأكل من هَذي التَطَوٌع) يَعْنِي للمُهْدي وَالأَْنَاء إِذَا ذُبحَ في 
مَحله علي ما لذكرة .اما الفقزاء فيكو له الكل من جمِيع اونا ولك رتنا 
من المرقة) أي شرب. 

وقوه (ويسمَحَبُ له أن يَأكُل منهام أله نا لم يكن الوا مُسلِما للاسئعحباب 
ك1 اننا انا للاسْتحّْاب» ولو ذكرَ الاسْتَحُبَاب 0 استَغْتّى عَنْ يَيّان الجواز 
لامنتلرام الاستحباب إِيَاهُ. وَقَولهُ لا رَوَينَا) إِشَارَة إلى قَؤله «انَهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسَلامُ 


كيين كه هنيع 

ْنمَا أَنثْ الضتّميرَ في منْهًا للرّجُوع إلى هَذي الْعَةَ والقران وَالتَطَوُعٌ. وَكَوله 
(وَكَذَلكَ يُسْتَحَبُ أن يَتَصَدَّق) ظَاهرٌ وَقَولُهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: «لا تأكل أنت 
وَرُفْقَنْك منهًا شَيْئا» نما نَهَاهُمْ عَنْ الأكل لهم كانوا أغنيّاء. 

(ولا يَجُورُ ذَبحٌ هدي التّطوعٍ والمتعَتٍ والضرَان إلا في يوم النّحرِ) قال العبد 
الضّعيف (وَفِي الأصل يَجُورُ ذَبحٌ دَمٍ التّطْوع قبل يومٍ النّحرِء وَدَبِحُهُ يوم النّحرٍ أفضل 
وَهَدا هو الصّحِيع) لأنّ الشريةَ فِي التطَوُعَاتٍ باعتبار أنه هديا ودلك يُتَحَفْقُ بتبليفِها 
إلى الحرم فَإِذَا وجد ذلك جازَّ ذَبِحهَا فِي غير يوم النّحرء وَفِي أَيامٍ النّحرٍ أفضل لأن 
معتى الصَربةٍ في إراقتٍ الم فيها أظهر. 

ما دم المتعَجٍ والقران فَلقَوله تعَالى: « فَكُلُوأْ ما وَأَطْعِمُوأ البَآيِسَ الْفقيرَ 
افوا تَفتهُم 4 [الحج: 018 19] وَقَضَاءُ التّمّث يَختَص بِيُوم النّحرء وَلأنّهُ دم نُسُكِ 
فيَختص بيو النّحرٍ كالأضحيَّحٍ (وَيَجُورُ ذَبِحُ بَمِيّدٍ الهدايًا فِي أي وقت شاءً) وقَال 
الشافعي رحمة اللّه: لا يُجُووُ إلا في يوم النّحرٍ اعتبارًا يدم المتعتٍ والقرانء فَإِنْ كل واحد 
دم جر عِندَه. وَلنا أن هَِءِ دِمَاءُ كَثَارَاتِ فلا تختص بِيُوم النْحرٍ أنه ذا وَجبّت لجبر 
التُقصان كان التُعجيل بها أولى لارتفاع التُّقصان به من غَيرٍ تَأخِيرٍ بخلاف دم المتعت 
والقران أنهُدم مسد 


الجزء الثاني 


الشرح: 
وكَوْلهُ (ولا يَجُورُ ذَبْحْ هذي ؛ التطؤع) ظَاهرٌ وَوَجْهُ الامتثلال يقَؤْله تعالى: 
فَكُلُوأ مما وَأَطَعِمُوأ الْبَآيسَ الْفقيرَ © ثُرّ ليتفضوا تَفنَهم » [الحج 1 19] أن 
الله تَعَالى عَطَفْ قَضَاءً التَمث على الأكل من بَهِيمّة الأنْعَام التي تَحَرُوهَا رطا نّم 
مُخْقَصٌ يوم النّْرِ) فيَكُونَ النَحْرُ كَذَاكَ. 
رض بأ لثراحي ما يكو الأ 0 ْم لنّْرٍ وَقَضَاء الَف فيه. 
وأحيب بأن مُوجب م في في التّراحي 56 بالتأحير ا لو عاد الدَبْحُ َب يوم 
لنّحْرٍ جَادَ قضاء لمث َعْدَهُ بسّاعة ليس كذَلك. 
و (وَلأنه م ليف أي كل واحد مهما 5 دم ؛ ك وَغَذَا حل هُ التَاوْلَ مه 
قيَختَصُ ارم كَالأُْضْحيّة. وقَولَهُ (وَيَجُورُ ذَبِحُ 5 اخَدَاي ظَاهرٌ. وَالفجَاجُ جَمْعُ 
ا وَهُوَ الطَرِيقٌ الوا ا 
قال رت المدَايًا إلا في الحرّم) لقوله كل فى او الم « هَذَيا 
بَلعٌ اَلكَعْبَةِ 4 [المائدة: 1] َصَارَ أمثْلا في كل وم هو كمَارَء أن المَذيّ اسْمْ لا 
يدَى إلى مَكَان وَمَكَائهُ رم َال يخ: «مئى كلها منْحَرُ فاج مَك كلها مَخر» 4 
(وَيَجُورُ آن يَتَصَدَّقَ بها على مُساكين الحرم وَغيرِهِم) خلافا للشَافعِي رَحِمهُ 
اللّهُلأنّ الصدَقََ ربد عقوي وَالصّدَقَمٌ على كُلَ فَقِيرٍ فُربَةٌ 
00 
َوه (وَيَجُورُ أن يَتَصدَقَ بها عَلى مَسّاكين الخَرَم وَغَيْرِهم) يَعْني بَعْدَمَا 
ا 
قال (ولا يَحِبْ التّعَرِيفْ بالهدايَا) لأنّ الهدي ينبن عن التّقل إلى مكان 00 
بإِرَاقجٍ دَمِه فيه لا عن التُعريف فَلا يَحِبْ فَإن عرف بهدي المتعتٍ فَحسن لأنّهُ يتوقت 


بيُوم الدّحرٍ فَعَسَى أن لا يُجِد من يُمِسِكُهُ فَيَحتَاجٌ إلى أن يُعرف به ولأنهُ دم سك هي 7 


مبنَاهُ على التُشهير بخلاف دماء الكفارات لأَنّهُ يُجُورُ ذَبِحُهًَا قبل يوم النّحرٍ على ما 
ذكرنا وسببها الجِتَايَيٌ فيليق بها الستر. 


(01) أحرجه أبو داود »)١959/(‏ وابن ماجه (52 9٠0‏ وأحمد (50/6). 


للا 


العنايّ شرح الهدايتّ 

الشرح: 

وَكَولَهُ (وّلا يَحبُ التعْرِيف بالمَدَايَا أي الإثيّان بها إلى عرّقات. وَكَولهُ (على ما 
ذَكَرْن) إِشَارَةَ إلى قَوله لأنهًا نا وَجَبَتْ بَِبْرٍ النقصّان كَانَ التَمْجِيل بها أؤلى لارتقاع 
التقضَان ابه ٠‏ 

قال (والأفضّل فِي البّدن النّحرٌ وَفِي البَّمَرِوَالقتَمٍ الدّبح) لقوله تَعَالى: « فَصَلِ 
لرَيّكٌ و4 [الكوثر: ؟] قيل في تأويله الجَرُورُ وقال اللّهُ تعالى: « أن تدوأ بَقَرَةٌ 4 
[البقرة: 1107 وقَال اللّهُ تَعَالى: ١‏ وَفَدَيْمَهُ بذبّح عَظِيمٍ 4 [الصافات: ٠07‏ وَالبِحٌ ما أَعِدٌ 
لبح وقد صحٌ أن النّبِي يل نَحَرَ الإبل وَذَبّحَ ابر وَالهتَم”" كم إن شاءً نَحَرَ الإيل ضِي 
الهدايا قيَامًا وأضجعها؛ وآي ذلك فَعَل فَهُوَ حسن. 

والأفضلٌ أن ينحَرَهَا قِيَامَا ا روي دأنّهُ يِه نّحَرَ الهَدَايًا قيَاماه وَأَصحَابُهُ رَضي الله 
تعالى عنهُم كانُوا ينحروتها قِيَامًا معمُولمَ اليّد اليُسرى, ولا يَدْبَّحٌ البَقَرَ وَالعَنّمْ قِيَامًا 
لأن فِي حالتٍ الاضطجاع المذبح أَبِيَنُ فَيكُونْ الدّبحٌ آيسَرٌ وَالدّبحْ هُوَ السدّمٌ فيهما. 

الشرح: 

كَلهُ (وَالأفضّل في البُذن النَخْر) ظَاهرٌ. وكولهُ (قيل في تأويله الَرُور) يني 
انْحَر احور وكلامُةُ في البّاقي وَاضح. 

قال (والأولى أن يَتَوَنَى ذَبحها بتّفسه إِذَا كان يُحسِن ذَلك) لا رُوي «أنْ النبي ل 
ساق مائَمّ بِدَنَدٍ في حجتة الوداع فَنَحَرَ نيما وَسِنّينَ بتفسهه ووَنّى البّاقي عليًا رضي اللّهُ 
عنه» ولأنّهُ قربي والتوني فِي القُّرّبَات أولى لا فيه من زيادة الخشوع, إلا أن الإنسان قد 

الشرح: 

َوه (قنحرَ كيُقَا وَستَينَ) اليف بالتّنشديد كُل ما كَانَ يَيْنَ عَفْدَيْنِ وَكَذ 
يُحَفْف وَحَنْ ميرد أنّهُ من واحدة إلى ثّلاثء وَالنْضحٌ ال والبل. مه يُْضحٌ ضرعا 
0 الضّاد. ١‏ ش 

قال (وَيتَصَدّق بجِلالهَا وَخِطَامِهًا ولا يُعطِي أجرةَ الجَرَارٍ منها) «لقوله يي لعليّ 


.)١5١ 2319 أخرجه البخاري (2554/4 505559)) ومسلم في الحج (حديث‎ )١١( 


الجرء الثاني 
445 «تَصّدّق بجلالهًا وَبِخَطْمِهًا ولا ثُعط أجِرٌ الجزَار منه0'". 
(وَمَن ساق يُدَنَمّ فاضطرٌ إلى رُكُويهًا رَكبّهًاه وَإن استّغتّى عن ذَلك لم يُركَبهَا) 
أنّهُ جِعَلهًا خَالِصّة لنّه تَعَالى؛ هَمَا يَنبَغِي آن يَصرِف شينًا من عينهًا أو مَنَافِعهَا إلى نّفسه 
إلى آن يَبِلّعَ مَحِلَّهُ إلا آن يَحتَاجَ إلى رُكُويهًا لا روي «أن التَبِي يد رى رجلا يسوق بدتَم 
فقَال: اركبها ويلك» وتأوِينه أَنْهُ كان عاجرًا مُحتَاجا ولو ركبهًا فَانتّقص بِرْكُوبهِ 
(وإن كان لها لبن لم يحلّبها) لأن اللَبْنَ تون منهًا فلا ييصرفه إلى حاجت نّفسه 


(وينضح ضرعها بالماء البارد حتّى يَنقطِع اللَبَنُ) ولكن هذا إِذَا كان قرِيبا من وقت الذبح 


0 7 86 دم الم ممم مم ىر 7 - ع وا ل .0 مهو 506 
فإن كان بعيدا منه يحلبها ويتصدق بلبنها كي لا يضر ذلك بهاء وإن صرفه إلى حاجم 
يَ' 2 0002 8 - 0 مر م و ص م 

نفسه تصدّق يمثله أو بقيمته لأنّهُ مضمون عليه. 


(وَمَن ساق هَديًا فَعَطِبُ فَإِن كان تَطُوَعًا فلي عليه َيرَهٌ) لأنّ المّرنَ تَعَلّمَت 
بدا الَحَلَ وقد هَاتَ (وَإن كَانَ عن وَاجب هَمَليه أن يُقِيم غَيرَهُ مَقَامَهُ) لأنّ الواجب باق 
فِي ذمّته (وإن أصابَهُ عيب كبير يُقِيم غَيرَهُ مَقَامهُ) لأنّ المعيب بمثله لا يَتََدَى به الواجب 
هلا بد من غَيره (وَصَنّعَ بالَعيب ما شَاءً) أنه ألشْحِقَ بسَئِ رٍ أملاكه . 

الشرح: 

وَكوْلُ (وَمَنْ ساق هديا فقطب) طَاهرٌ. وَاعْرضَ بأنهُ ] لا يَكُونَ كأضلحة 


9 ل ل ا ا 2 2 فى ع كح في وام 
الفقير فإن عليه تطوعا وَمَعٌ ذلك وَجَب عَليْهِ إعَادَنْهُ إذا ضّلت الشاة المشتّراة لما حتى 


18 


اه |الوسام 700007 000 2 سيره َه عمس 4 2 وي 7 2 موس اس 
لو اشترى غيرها ثم وَجَدَ الضالة وَحَبْ عليه ذبحها؟ وأجيب بأن ذلك فيما إذا اوجب 
7 32 3 50 . 3 - م ٠‏ به يه هسام 2 .ا هت م 7005 
الفقير بلسّانه على تفسه فى كل واحدة من الشائين بَعَدَمًا اشتراها للاضحية» حتى لو لم 


يكل كَذَلكَ لا يَجبُْ عَليْه 0 ديد العامة قال في قَتَاوَى قاضي نحَان: لؤ 
اسْتَرَى الفَقيرُ شَاةً للأُضحيّة فَمَاكت أو بَاعَهَا لا تَلرَمُهُ أعخرى وَكَذَا لو ضَلّت. 

وَالعتنة الكيير تكو أن يدهي كد نمز الف الادن عند أبي حَنيقَة» وَعِنْدَهُمَا هُوَ 
أن يذهب اكت من نضفهاء وَالعَطب بفشحتيّن : الملاك) وَمَعْنّى عطلكة اليل 
إلى الطب وَبِهَدَا محَرَج الْحَوَابُ عَمّا قيل هذا وَكَعَ مُكَرّرَا ما قال أوّلا وَمَنْ ساق هَديَا 


م وس 0 
ا 


ي فربت 


.)845 ومسلم في الحج (حديث‎ ))١1707( أخرجه البخاري‎ )١( 


نا 


العناين شرح الهدايتّ 
فعَطب؛ لأن ذَاكَ في حَقيقة العَطب وَهَذَا في الإشراف عَليْه. وَالحَرْرُ بفتْحتين: الحم 
الذي يأكلهُ السباع. 


- 


(وَإِذَا مَطِبّت البَدَتَمُ في الطريقء فَإِن كَانَ تَطُوُمًا تَحَرَهَا وَصَبَّعّ تَعلهًا بدَمهًا 
وضرب بها صفحة ستامها ولا يَأكُل هُو ولا غيرهُ من الأغنياء) منها بلك أمر رسول 
اللّه يي نَاجِيَّحَ الأسلمي 45 وراد بالتّعل قلادتها؛ وَفَائدةٌ ذلك أن يُعلم النّاس أَنهُ هدي 
فَيَاكُلُ منه المُقَرَاءُ دُونَ الأغنيّاء. 

وهذا لأنْ الإذن بِتَاوله مُعلّقَ بشرط بُلُوعْه محلّه فَيَتبَغِي أن لا يَحِلْ قبل ذلك 
أصلاء إلا أن التّصَدق على المُعَرَاءِ أفضل من أن يَترَكَهُ جَرْرًا للسباءء وفيه نُوعْ تَصَرْب 
وَالتَقَرْبٌ هو اود (هَإن كَانَت وَاجبّمَ أقامَ غَيرَها ماما وَصَنّمَ بها ما شَاءً) أنهُ لم 
يبق صالحا لا عيته وهو ملكه كسائر أملاكه 

(وَيُقَنْدُ هدي التّطوْعٍ وَامْتعَجٍ والقران) لأنْهُ دم نُسّكِ وَفِي التٌقليدٍ إظهَارهُ 
وتشهِيرهُ فَيَليقَ به (ولا يُعَلْدَ دم الإحصار ولا دم الجتايات) لأنْ سببها الحِنَايمٌ والستر 
ليق هاه وَدَمُ الإحصار جايرٌ فيَلحَقْ بجنميها. كم ذَكَرَ اهدي وَسْرادهُالبَدَدَمُ أنه لا يطل 
الشاة عَادَة ولا يُسَنُ ليده عندنًا عدم شَائِدَة التّقليدٍ على ما تَقَدّمَ وله أعلم. 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ (على ما تَقَدَمَ) إِشَارَةٌ إلى مَا ذكر قيب باب القرَان بقؤله: (وَتقليدُ الثّاة 
غَيْرُ مُغقَاد وَليِْسَ بسنّة). 

مسائل منثورة 

(أهل عرفت إذَا وقمُوا فِي يوم وشهد قوم أَنّهُم وَقَمُوا يوم التّحرٍ أَجِرَآهُم) والقياس 
أن لا يَجِزِيهُم اعتبارا يما إذَا وَقَمُوا يوم التّروِيَت وَهّذَا أنّهُ عِبّادةٌ كختص بِزّمَان وَمَكَان 
لا يَقَعُ عبَادةٌ ُوتَهُما. 

وَجِهُ الاستحسان أَنْ هه شَهَادة قَامّت عَلى النّفي وَعَلى آمر لايَدَخُلُ تحت الحُكم 
لأ المقصود منها تفي حَجِهم؛ والحج لا يدَخُْلُ تحت الحكم فلا تُقَبّل ولأن فيه بُلوَى 
عامًا لتَعَدّر الاحتراز عنه وَالتٌدَارك غير مُمكن» وفِي الأمر بالإعادة حرج بين فَوَجَبْ أن 
يكتّفي به عند الاشتباء؛ بخخلافي ما إذَا وَقَمُوا يوم التَّروِيَةٍ لأن التَّدَارٌك مُمكِنْ في الجملتٍ 


الجزء الثانى ا 
م و عم ماميم مد 7ه ل 0 ك4 ليل 
بأن يَزُول الاشتباه يوم عرفت ولأن جوازٌ الموخَر له تُظير ولا كذلك جوازٌ المقدم. 


ا ا ل 


م 


ولا ينه الوُوفُ في بيد 1[ 1 0000001 

الشرح: 

(مسائل مَنقورَة): من عَادَة اللَصتفِينَ أن يَذْكُرُوا في آخر الكئاب مَا شد وكدرَ 

من المسّائل في الأبواب السالفة في فصل عَلى حدّة كيرا لقَائدَة وَيتَرَجموا عَنْهُ 

بمسائل مور 0 مسّائل متُرقة أو مسائل ط شى أو ل ْتَدْخُل في الأبواب. 

وصور ة الممثألة أن يَشهَدَ قَوْمٌ لهم ر روا هلال ذي الحجّة في يل كان الِيَوْمْ 
الذي وَقَهُوا فيه ليزم العَاشرَ) وَكَلامُهُ واضح لا َيل الشزح. 

وَقَوْله : (وَكَذَا إِذَا شَهدُوا عَسْيّةَ عَرَقَة صُورئةُ أن التشُهُودَ شَهِدُوا في الطّريق 
قَبْل أن يَلحَقَوا عَرَقَات عَشيّة عق كَالُوا: رأيْنَا هلال ذي الحجّة وَهَذَا اليَوْمُ هُوَ 
النَاسِعُ» فَإِنَ كَانَ امام لمة الوق في :3 بَيّة اليل َع أكثر لقا لا تمْمَعٌ هذه 
التَهَادةٌ وَيقَفونَ من العّد بَعْدَ الزّوال لأنهن نا ونا وَقذ عدر وفوف قاذ ا 
شهاثوا بد لوقت فلا مع وذ نحن الو رودا اك اطي ولكن لا يَلحَق 
الضعفة فإن وَقَف جَارَ وَإِلا فات الحج لَنَهُ تَرَكَ الوقوف مَعّ العلم به وَالقدْرَة عليه لأن 
ابر قدرَةٌ الأكثر دُونَ الأقل. 

قال (وَمَن رَمى فِي اليوم الئّاني الجمرة الؤسطى وَالتَالدَنَ ولم يَرمٍ الأولى؛ فَإِن 
رمى الأولى ثم الباقيتين فَحسن) لأنَهُ راعى الشّرتيب المسنُون (ولو رَمَى الأولى وحدها 
أجرَّآة) لأنهُتَدَارَكَ لمَترُوك ضِي وقته؛ وَإِنمَا ترك التّرتِيب. وقَال الشافعِي رَحِمّهُ اله لا 
يُجزِيه ما لم يُعد الكل لأنّهُ شرع مُرَتبًا فَصَارٌ كما إذَا سعى قبل الطواف أو بدا بالمُروَة 
قبل الصفا. 

وَلنَا أن كل جَمرَة شرب مُقصودة بتَفميها لا يتمَلْقُ الجا بتّقدِيم البَعض على 
البعض» بخيلافي السعي لأنّهُ تَابعٌ للطوّاف لأنّهُ دونه والروَةٌ عرفت منتهى السعي 
بالنّص فلا تَتَعَلّقَ بها البداءة. 


السب ب بي ب سف حت العثاية قرع الهدادة 
الشرح: 
(ْمَنْ رمَى في اليم الثاني اجَمْرَة الوْسْطى وَالتَالَةَ وَل ْم الأولى) يَْني الي 
كلي مسْجدَ الخَيْف حا يعد ال في زمه فإ فصر على ني لني مره 
حرأ لأنّهُ أئى بأصل الرّمّي في وقته وَإِنّما ترك لسوت من التَرتيب وَذْلكَ لا يُوجبُ 
عليه شيعا َإن أَعَادَ الجمار نّ الثلاث فك 1 فيه من ) مرَّاعَاة سنّة التَرتيب» وَهَذَا نُظير 
ما سبق أن الائف إِذَا دحل الخَطيم في طََافه لا َي له ذلك قن ن أء عَلى الخطيم 
وَحْدَهُ أُجْرَأة وَإِنْ أعَادَ الطُوَاف كُلّهُ كَانَ حَسْنًا. 
(وَقال الشافعي: لا يُجرئه مَا لم يُعدْ الكل لأكَهُ شرع مرا تيبا صّارَ به الثاني 
كَاجرْء من الأول بدليل أله ذا رك الكل يَجَبُ دم وَاحدٌ فلا يَجُورٌالتّْرِيقُ فيمًا ينما 
فصَارَ تَرْكُالترتيب فيهًا صقم السّي عَلى لواف َو الابْتداء بللروَة قبل الصّمَاء بحلاف 
الات فَإِنَ كل وَاحذة منها فم مَفْصُودةٌ انها فلا يون تريب ينها واج 
(وَلنَا أن كُلُ جَدْرة فُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ ينفْسها) تعلق كُل مها بقع على حدة 
وَالبَقعَةَ في باب الحَجّ أصل فَكَانَ ما رع فيه أصثلا فَلا تعلق جَوَارُ البَعْضٍ ببَعْضِ) ألا 
رَى أَنُْ لو أعَادَ ميا كَانَ مُوَدَيَا لا قَاضيًا. بعلاف الصّلوَات فَإِنَ النْصّ فيه ناطق يأن 
مَنْ صَلّى بلا كرد لوح :قل لها مدر 
7 وله 5 دُوئه) أي؛ لأن السعي دُون 0 يعني 1 مَل م من الطّوّاف؛ 
أن 5 فَرْضُ كَطَّوَاف الرّيّارَة أو منْ جئس الفرض كَطَوَاف -_ وَأمّا السعي 
11 كرا لواف قَصَلُح أن 0 ابعًا للطُواف. 
وله (وَللروَة عُرِفَت مُْتهَّى السّغي بالئّص) َهْوَ كول عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلام: 
15 يما بدأ الله به» أرَادَ إله قؤله تَعَالى: ظ إِنّ آلصّفًا وَالْمَرْوَة من سعاير اله » 
[البقرة: 58 ]١‏ (قلا تعلق بها البدَاءة) . 
قال (وَمّن جَعَل على نّفسه أن يحُجْ مَاشيًا فَإِنّهُ لا يَرَكَبْ حَتّى يَطوفَ طَوَافَ 
الزيَارَة) وفي الأصل خَيرَهُ بِينَ الرُكوب والمّشيء وهدًا إشارَةٌ إلى الؤجوب؛ وَهُوَ الأصل 


لأنّهُ التَرّم الظَّربَنَ بصفْت الكمال هَتَلِزْمُهُ بتلك الصفْتِء كما إِذَا نَدَّرَ بالصوم مَتَتَابِعًا 
وآفعال الحج تند تَنتّهِي يطواف الزيّارَة فَيَمشِي إلى أن يَطوهَهُ 


0 


- 


عالق أ بح تت 1 1 

كُم قيل: يَبِسَدِئُ المشي من حين يُحرم؛ وقيل من بَيته لأن الظاهر أَنّهُ هو اراد ولو 
ركبا أرَاقَ دما لأنّهُ أدخّل نقصًا فيه قَانُوا إنّمَا يَرَكَبْ إذَا بَعْدت الْمسَافَيٌ وشّق عليه 
المشيء وإِذَا قَرَيت وَالرّجل ممن يعنَادُ المشي ولا يشق عليه ينبغي أن لا يُركَب 

الشرح: 

قال (وَمَنْ جَعَل عَلى ئفسه أن يَحْجَّ مَاشِي) أ وَمَنْ تَذَرَ أن يَحُيّ مَاشيًا 
وَجَب عَلِهِ أذ لا يكب حَنّى يَطُوف طَوَاف الريَارَة وَهُوَ رِوَاية لامع الصّغيرٍ وهو 
الصّحيحٌ (وَعْيرَ في الأضْل) يَعْني «الَبِسُوط» (ييْنَ اكوب وَالَسِي) بَعْدَ النَذْرِ؛ِ لأن 
الْحَجّ مَاشيًايُكْرَهُ وَراكبًا أفْضَل لكنّهُ وَرَدَ فيه القعر خلى ها ند ؛ فكان ما 

كله (وَهذَا) إِسَارَة إلى وله لا يركب يَعني روه امع الصّغيرٍ فضي تلك 
ركوب عَلى سيبل الوجوب لأنْهُ أخيرَ علْهُ بصيكة الي وَهُوَ يدل عَلى عَدَم الْشرُوعية 
َكَانَ اكوب غَيْرَ رُوعِ وَهُوَ الأمثل) أي الْوَافيَ للقواعد أن من أَوْحجَب عَلى 
ئفسه شَيْمًا عَلى وَْه الكَمّال لا يَتَأدّى اقصا. 
من حَسَّنَات الخرّم») قبل وَمَا حَسَنَاتَ الحرّم؟ قال: كل حَسَنَة بسبُعمائة» وَرُوِي 


1 5 بو 2 000 0 7 000002 8 32 ع م ع 3 
عَنْ ابن عباس أَنهُ قال بَعْدَمَا كف بَصّره: مَا تأسّفت عَلى شيء كتأسّفي عَلى أنّي لم 


أَحجّ مايا إن الله تعَالى قَدَمَ المشَاةَ فال لكا لو أن وات ِجَال وَعَلىْ 0 
صَايِرٍ 4 [الحج: 70] قصارَ كما إذَا نَذَرَ بالصّام مُتَايعا لا يَتَأدّى متَفرقا. 

وَاعتُرضَ بوَحْهَيْن: أَحَدُهُمًا: أن الكَدْرَ لا يَصح إلا بمًا له نظيرٌ في المترُوعَات 
لمرو ضمّة أو الوَاجيّة» وَليْسَ للمثني تطيرٌ. والغاني: أن أبَا حَنيفَةَ رَحَمَهُ الله كه الفي 
في طريق احج فم وَجْهُ ما ذَكَرَهُ في الكتّاب فَإنّهُ يُتَاقضُ ذَلكَ؟. 

وجيب عَنْ الأوّل: بأن لهُ أصْلا وَهُوَ أن الَكيّ الفقير ِذَا ل يَمْلكْ الرَادَ 
وَالراحلة َأَمْكتَهُ الَثيْ إلى عَرَقَات وَجَب عَليِهِ الحَج مَاشيًا. وَعَنْ الثاني : بأن 5 
ينه نالك الل شنا وما »اتن 12 املو لطي إكلة زذااقكل طلارت بناء 
خُلية كال وَالحدال مهي عَنْهُ في الحَج. 

وَقوْلْهُ (وأفْعَال احج تنتهي بطَوّاف الؤْيّارَةم يُرِيدُ بالأفعَال الأرْكَانَ لا مُطْلقَ 


0 لللسسسسسل د العنايق شرح الهداية 
الأفْعَال إن َي الجمَارٍ وَغَيْرِه من أفعَال الحج. وكوله (ثمَ قبل) يَعْني أن سدم 
اعاوي رضي رين الكت من أها مضع لاا وانقلف للحايع تو شيل ايها من 
عب يط رمز لونم فلار ناسطلاع لوقام التاري وعزهما زدهل بن 8 وطل” 
قتي الأمّه الترهي وال إلبد صلق 

وَقال زلآن الظّاهرَ أنَهُ هُوَ ارَادُ) يَعْنِي أَنْهُ هُوَ المتَعَارَفْ وَالعْرْف مُْيْرٌ في لذن 
نإذا يك اله ويسية رطلو كن آزاف ونا لله ككل سما قم يذل عل لنت مار وي 
عَنْ «عُقبَة بن غَامر الجهني أنْهُ جَاءَ إلى رَسُول الله ول وقَال: إن أعتي كَذَرَتْ أن يي 
مَاشيّة حَافيَةَ فَمَال عَليْهِ الصّلاة وَالسسَلامُ: «إنّ الله تعالى لني عَنْ تغذيب أختك مُرْهَا 
فَلتَرْكُبْ وَلتَذَبَحْ لو 0 بها شَاق» وفي بَعْضٍ الروَايّات «وَلئر ق دَما). 

وَقَولَهُ (قالو/ يعني الَتَايحَ يان التُوفيق بَيْنَ رواية الأصل وَرِوَاية اخامع. 
رَوَى الإمَامُ فَخْرُ الإسلام عَنْ الفقيه أبى جَعْفر أَنّهُ قال: (إنّما ا 
2-0007 وما إذا تيت وَالجل مم يَعْتَادُ الَثني ولا يَسْقّ عَلِيْهِ يبي أن 4 يكن 

(وَمَن باع جارِيّيٌ مُحرِمَمَ قد أن لها مولاهًا في ذَلكَ فَللمُشْتَرِي أن يُحَلَّلهًا 
وَيُجَامِعَها) وقَال زُهَرٌ ليس له ذلك لأنّ هذا عقدٌ سَبّق ملكهُ فلا يَتَمَكْنُ من فسَخِه كما 
إذًا اشترى جارِيّنَ منكوحة. 

ولنا آنَ المُشتّرِي قائمْ مَقَام البائع وقد كان للبائع أن يُحلّلها فكدًا المشتَري إلا آنه 
يُكرَهُ ذلك للبائع نا فيه من خَلف الوعد وَهَدًا المُعنّى لم يُوجد في حَقَ المشتّرِي, يخيلافي 
التّكاح لأنّهُ ما كان للبائع أن يَفْسَّحَه إِذَا باشّرت بإذنه فكذًا لا يكون ذلك للمشترِيء وإذًا 


كَانَ له أن يُحَلَلَا لا يَتَمَكْنُ من رَدَهَا بالميب عندنًا وعند ؤُهْرَ يَتمَكْنَ فألَهُ مَمَنُومٌ عن 


مم دم 


غشيانها. 


- 


(و) دك رً(فِي بَعض التُسّع أويُجَامِعُهَا) والأوّل يدل على أَنْهُيُحَلنُهَا بَِيرٍ الجمّاع 
بص شعرٍأو بِقَلمٍ ظفر ثم يُجَامعُ وَالثَانِي يدل عَلى أَنّهُ ُحَللهَا بامجَامَعتٍلأنَهُ لا يلو 
عن تَقدِيمٍ مس يَمَعٌ به التّحَلُل والأولى أن يُحلَّلهَا غير المجامعتٍ تعظيما لأمر الحج؛ 
وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وَكولَُ (وَمنْ بَاعَ جاريّة مُحْرِمَة) ظَاهرٌ. قله (وقد كَانَ للبائع) يَعْنِي عَلى ظَاهِرٍ 


الجزء التائيى - 3_9 بس فا 
الروَايّة وَرَوَى ابْنُ سمّاعة عَنْ أبي يُوسُفَ أن الى إذَا أذن للعبد في الحج فَليّسَ له 
أن يحل لاله أسنقط حَُ لذن سار اعد حار إلا أن اتوي له أن لل أن 
الإِخرَام ل يقح بإذنه. 

وََوْلهُ (بخلاف النّكَا ع لان كاد داق سكم يتراب كل لين رم َنم 
يكن ل ل ل 
الحا ري و لي سيط الما ارو ال 
ولاية يه المرْهُون تعلق - حَقّ المرئهن بإذنى والتري قامّ مَقَامَهُ بَعْدَ الشرَاء 
فَكَذَلكَ لا يكون لهُ حَقَ الفملخ أَيضَاء وَأمّا هَهُنَا فَقَدْ اجْتمَعَ في الخَارِيَّة حَقَان: حَق 
الوق الإخر توص الترورقي لمكي جد هن لوواداح لويد 
الله تَعَالى لغتّاه. 

1 (وتكدقى بع شب أي نُسّخ الجامع الصّغير (أوْ يُجَامعها) يَعنِي قال: 
فَللمُتترِي أن يبخَللهًا أُوْ يُجَامعَهاء وبّاقي كلامه ظَاهرٌ. وَهَذَا آخرُ العبّادات» وَاللّهُ 
تعَاى هُوَ لين عَلى الإنمَام. 


ليب العنايتّ شرح الهدايّ 
كتاب النكاح 

(التكاح ينعقد بالإيجاب والقبُول بلفظين يُعبّرُ بهما عن المَاضي) لأنّ الصيعَمَ وإن 
كَانَتَ للإخبَار وَضعًا فَضَّد جُعلت للإنشاء شما دهع حاجن 

الشرح: 

1 فرغ من العبّادات 0 في امات وَبْعَدَاُ من بَيْنهًا بالنَكَاح؛ أن فيه 
متاح الشين. والشناء ركلا اورت اوور ري كه عقر 0 
الآننُ وما ان في حُكْم من أحكام الشرزع مثلم ا في اللكاح من الخبماع 
دواعي ل وَالعَقل والطبع. 

فأمّا دَوَاعي التشّرْع من الكتّاب وَالسْنّة وَالإِجْمّاع فَظاهرَة. وَأمّا دَوَاعي العقل 
ِكل َال بحب أن ينَى انط ولا لمجي زنط 0 إلا يََاءِالسئل. 
وَأمّا الطبْعٌ إن الطبْع البَهيمي من ؛ الذّكَرٍ وَالأنتَى يَدْعُو إلى تَحْقِيق ما أعدٌ 2 ] الماضَعَات 
الشهوانيّة يه وَالْضَاجَعَات لنْمْسَائيّة) وَلا مَرْجَرَة فيها إِذَا كانت أمْر الع وَإن كَانَتْ 
بدَوَاعي الع بل يوجر عَليْه 00 سَائ ئر المتشرُوعات. 

وَلنَكَاحٌ في الل عبار عن الوط تيل لقزن وكا انا لهُ سَبَب له 
وقيل هو مشتَرَكُ يَيتهمًا. 

وفي الامنطلاح عَقَدٌ وْضِع لتَمْلِيك مافع البضع. 0 لبقا الْقَدُورٍ 
يتَعَاطيه . وَسَرط الخاص حُضْورُ شاهدين لا ينْعَقَد ينْعَقَدٌ إلا به بخلاف , بَقيّة ل قن 
الشهَادة فيهًا للظّهُورِ عنْدَ الحاكم لا الاتعقاد. فط العام د الأهْيّةٌ بالعقل وَالبلُوغ 
وَللَحَل؛ وهي امرأه َع من كاه 0 وَرُكْنهُ الإيجَاب وَالقَبُول كما في 
سَائر العُقود؛ وَالإيجَابُ هُوَ املف به ولا من أي جَانب كان و الول عراب 

وَحْكْمُهُ بوت الحلّ عَلئِهَا وَوْحُوبْ الَهْرٍ عَلِهِ وَحرْمَةٌ الْصَاهَرَة امع بين 
الأحتين» وَهُوَّ في حَالة لتُوَقان ركد لأن التََحَورَ اونا وَاحبٌ وَهُوّ لا 2 م إلا 
بالتَكاح» وما لا يم 20 إلا به فَهُوَ وَاجب» وَفي حَالة الاعتدال 5ن وفي 
حَالة وف الور مَكْرُوةٌ 


قال (التّكاح ينعقد بالإيجا يجاب والقبُول) قد ذَكرت معتى الانعقاد في كتاب ٠‏ البيوع 


زلف 


الجزء الثاني 
على ما سياتي وقونُه (يعبّرٌ بهما) آي بلفظ وَيْبَيّن؛ لآن التّعبير البيَانُ» قال اللّهُ تعالى: 
( إن كنشْرّ ليا تعبرور :4 النوفنف: : 14 أي ُبيُونَ وما أختيرٌ نفظظ المَاضبي 
للإنشاء وهو الكلام الذي ليس لنسبته حَارِيَ تُطَابِقَهُ أو لا تُطَابِقَهُ ليَدُلٌ على التُحَقّق 
وَالتُبُوت شَكَانَ أدلَ على قَضَاء الحَاجتٍ. 

(وينعقد بلفظين يُعبْرٌ بِأَحَدِهِمًا عن الاضي وَبِالْآخَرٍ عن المستّقبل» مثل أن يَقُول: 
زُوْجِنِيء فَيَقُول: رَوَجِتّك) لأنّ هدًا توكيل بالنكاح والواحد يَتَوَنَى طرفي النّكَاحٍ على ما 
تُبِيْنُه إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

قَولُ (على ماه يَْنِي في أرّل قَصْل الوّكالة في النكاح. 

(ويَنعقَد بلفظ النّكَاحٍ والتّزويج والهِبَجٍ وَالثّمليك والصدٌقتٍ) وقال الشافعي رَحمه 
اللّه: : لا ينعد إلا بلفظ النَكَاحٍ وَالتّزويجٍ لأنْ التّملِيكَ ليس حقِيقة فيه ولا مجازًا عنه 
أن التّزويج للتلفيق والنّكاحَ للضم؛ ولا ضم ولا ازدواج بين امالك وَالّمنُوكجٍ أصلا. وَلنًا 
أن التّمليك سَبَب للك المتعَتٍ فِي محَلّهَا بوايطة ملك الرَقَبَجٍ وَهُوَ التّابت بالتكاح 
وَالسَبَبِيّي طريق المُجَازٍ 

00 

وله (وَيَنْعَقَدُ بلفظ النَكاح) بان ألقاظ يَنْعَقدُ بها النَكَاحٌ (وقَال المتافعَي لا 

يَنْعَقَدُ إلا يفط اتكاح ويج لل إن القة بعيْره مثْل اميك متلا فَإِما ادي 
ب من حَيث إل حقيقة أ من حت إل محا لا سيل إلى الأول لله لو كَانَ حَقيقة قيقة 
كَانَ اكَمْلِيكُ وَالَرُويجٌ مُترَادفيْنِ وَلِئِسَ كَذَلكَ إذ التَّمْلِيكُ يُوجَدُ 3 بعَيْرٍ نكاح ولا 0 
الثاني عدم لاسي 0 

(لأن توج للتّلفيق) يُقَال: لفقت يس وبين ولففك أَحَدُهمًا يالآحَرء إذا 
لاعت يَيْنَهُمَا بالخيّاطة (وَالتكاح للضم ولا ضَم وَلا د ين الَالك وَالَملوكة 
أصلا) فلا مُنَاسَبَة ا وَقَلنَ اناس كوم توكودة لأن واققير سَبَب ملك الْيْعَة في 
مَحَلَهَا) يعني أن ليك الرَكبة سَبَبٌ لملك اله ذا صَادَقَتْ مَحَل النحَة لإفضائه إليه. 

6 عاك افر ارخ لزي تكاج ولتي فين الحا ره لوبي 


لف 


العناية شرح الهدايتّ 
و واس » ع عه - عن وض ف ع 6ه اس لاس رخس د م 
مَحَلَهَا احْترَارًا عَنْ تَمْلِيك الغلمّان وَاليَهَائم وَالأخت الرّضَاعيّة وَالأمّة الَجُوسيّة فَإنهَا 
وطر ‏ العك بو ار اطي بلي اتاج افيه 0 يت امكاح 
به. وأحيب بأَنْ إفْسَادَه للك لاح نمث حت كيم لوطلا محل تل ب دن 
إنطَال ضَرّب مَالكيّة لا في مُوَاجَبِ ٠‏ النَكَاحٍ منْ طلب القسْم ا والسكتى 
وَالنِْ عَنْ العَزل» وَحيئّكذ لا مُنَاقَاة ييْنَ ما يثْثهُ يفيه فَجَارَتْ الامنتعارة. 
وَيَنْعَصُ بلفظ البَّيع هُوَّ الصّحيح لوجود طريق اُجَاز. 
الشرح: 
7 لعج ماهو 7 3 01 مه 5 22 2 مو 0 هه 5 تو م 
ره (وَيَنْعَقل بافظ ٠‏ البيع) يعني بأن تقول المرأة بعتك فسي أو قال 0 
بعثك بنتي يكذا وَكذَا بلفظ الشترّاء بأن قال اليل لامرأة اشَتَرَيْكُْكْ بكذَا فَأَجَابَتْ 
بنَعَم) أَشَارَ 000 5 الحدود. وَكَولهُ (هُوَ الصّحيح) تراز عَنْ ول أن 
بكر الأَعْمَشِ إِلّهُ لا ينعد بلفظ البيْع لأنهُ عاص لتَمْليك مَال وَالْمْلُوكُ بالنَكَاح لئس 
بمَال وَوَجْهُ الصّحيح وُجُودُ طرِيق الَجَازٍ. 
(ولا ينعقِدُ بلفظ الإجارة) في الصّحيح لأنّهُ ليس بسبب للك المتعتٍ (و) لا بلفظ 


- 


(الإباحتٍ والإحلال والإعارة) لا قُلنَا (و) لا بلفظ (الوصيّتِ) لأنّهَا ثُوجب الملك مُضافًا إلى 
ما بعد الٌوت. 
00 
َوُه (وَلا يَنْعَقدُ بلفظ الإجَارّة في الصّحيح) احَترَارٌ عَنْ قل الكرحي إِنَهُ 
ا 0 لكا مَلفمَة في التقة وإ عل في كم اللو وَقَنُ 
1 َعَاى العووض را 5 قؤله تَعَالى: <( ار 1 [النساء: 4 ؟] 
وَذَلكَ دَليل عَلى أُلَهُ بمئْزلة الإجَارّة. وَوَجْهُ الصّحيح أن الإجَارَة لا تنْعَقدٌ شَرْعًا إلا 
مُوَقَتَق وَاتَكَاحُ لا ينقد إلا ميد فَكَانَ يَيْنَّ مُوجِيَيِهِمًا كاف فلا تَجُورُ الامنتقارة. 
ققَال الُصَتفُ أله ل سكب لملك النمة) لعَدَم إفْضَائهًا إِلْهِ (وّلا بلقظ الإبَاحَة 
والإخلال وَالإعَارَة لا قلنَا) يَعْني قَوْلهُ لِيْسَ بسب لملك لمعه ولك أن لفظ الإباحة 


5 0-07 


ارتنالا برس ايلك اسه رذ قن ادر حر كنف 1ن لهُ لا يَمْلكّهُ فَإْنّمًا 


1١ 


082 


1١ 


ملف 


الجزء الثاني 
يلفهُ على ملك المبيح (وّلا بلفظ الوّصيّة لأنهَا وجب الملكَ مُضَانًا إلى ما يَعْدَ الّوات) 
وَلوْ صَرَّحَ بلفظ النكاح إلى ما بَعْدَ الّوْت لم يَصحَّ أن ما بَعْدَ اموت زَمَانَ انتهّاء 
ملك الاح وبطلانه لا زْمَانْ بوته. 

قال (ولا يتعقِد تكح المسلمين إلا بِحُضُورٍ شَاهِدينِ حُرينٍ عاقلين بَالقينِ مُسلمَين 
رَجُلينٍ أو جل وامرآين دولا كَاُوا أو غَيرَ عُدُولٍ أو مَحدُودِينَ فِي الشّذف) اعلم أن 
الشهادة رط ِي باب التّكامٍ لقوله كك «لا يكام إلا بشهود وو حُجَم على مالك رَحِمه 
الله في اشْيِراط الإعلان دُون الشهادة. 

الشرح: 

ال (زلا يتعقة نكاح المللمين إلا بخطور شاهتئن حرئن عافن بلقن 
مُسْلميْنٍ أو رَحُلٌ وَامْرَائيْنِ عُدُولا كَانُوا أو غَيْرَ عُدُول) أنّا اشترّاط التهَادَة فلقَوْله علي 
الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «لا نَكَاحَ إلا بتشهُود» وَاعتُرض بِأنهُ خيْرٌ وَاحدّ فلا يَجُورُ تخخصيص 
قله تَعَالى: « فَآنِكحُوأ ما طاب لَكُم من آليِسَآءٍ 4 [النساء: "] وَغَيْرُهُ من الآيات به. 
وأحابة لاما فك الاثلام بان هذا حكديت معتيوة كلعنة الأمّة بالقيول فتجؤة الزيافة 
به عَلى كاب اللّه. 

7 عَلى مالك في اشتراط الإعْلان دُونَ التتّهّاد© حَتّى لو أَغْلتُوا 
بحُصور الصِبْيّان وَالَجَانين صم وَل أَمَرَ الشتاهديْنٍ أن لا يُظْهرًا العَقَدَ لم يصمح لقؤله 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «أَغَلتُوا النَكَاحَ ولو بالدفْ» والحواف 9 الإغْلان يحل 

ولا بد من اعتبَار الحريّج فيها لأن العبد لا شهادة لهُ لعدم الولايتٍ ولا يد من 
اعتبارٍ العقل والبُلُوعٍ لأنّهُ لا ولايّمَ بدونهماء ولا بد من اعتبار الإسلام فِي أنكحد 
المسلمِين لأنّهُ لا شَهَادَةَ للكافرٍ على المسلم؛ ولا يُشْتَرَطُ وَصفْ الدُكُورَة حَتّى يُتَعَقَدٌ 
بحضور رَجل وامرآتين " وفيه خلاف الشافعي رحمه اللّهُ تعالى؛ وستعرف في الشهادات 
إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

وما اعتراط الحرية فلن العيْد لذ اشهادة له بولعدم الولاية) والشيادة مزه يا 


5 ال الس سي سي سس لح العثاييٌ شرح الهدايمض 
الولاية. وَاعْمُرِضِ بأ الولاية عبَارة عَنْ قاذ القَْل عَلى العَيْرِ شَاءَ أو أبَى. وَذَلكَ نما 
يُحْتَاج إِليْه عنْدَ الأدَاء وَكَلامُنَا في حَالة الالعقاد, فَكُمًا يَنْعَقدُ بشَهَادَة الْحْدُودِينَ في 
القذف فَلَنعَقدْ بشَهَادة العبْديْنِ إِذْ الولايّة لا مَدْحَل ها في هذه الخَال. وَأجيب بأن 
لأا يَحمَاجُ إلى ولايّة متَعَدُيّة وَلئِسَتْ يمرادة هَهنَا. وما الّْرَادُ بها الولايّة القَاصرَة 
تيم خط أن الاح كاه شتراط أل الشّهَادَة. 

وَكَذَلكَ اغتبار العقل والبُوغ (لأَنهُ لا ولاية بدُونهمًا ولايد من اغْتبّار الإسلام) 
قال الصف وك لا شَهَادةَ للكافر عَلى الل يعني أنهُ منْ باب الولايّة» ولا ولاية له 

على ليلب وفيه المَظًَُ أْذي مر أله ل اراد يه الأقاء - 000 الولاية شَرطًا. 

واي اكه دكا أندالشياةة وصفة الامديع إِنّمَا كانت تَعْظيمًا وَلا 
َنظيم لنيأء يسبب حُصُوره للكفارٍ وول , يرط وَصْفُ الذّكُورة حََّى ينقد بحْضُور 
رَجْلٍ وَامْرَاكينِ حلافا للشتافعي) وعد الع بياذ ذلك في الششّهادات وحن تَابِعِنَاه 
في ذلك. 

ولا تُشتَرَطُ العداليٌ حَتّى يَنعَقِدَ بحضرة الفاسقّين عندنًا خلافا للشافعِي رَحِمهُ 
اللّه. لهُ أن الشّهادّة من باب الكرامح والفّاسق من أهل الإهَاَتٍ. وَلنَا أَنْهُ من أهل الولايجٍ 
فَيَكُونَ من أهل الشهادة, وهذا لأنّهُ نا لم يُحَرَم الولايَيَ على تفسه لإسلامه لا يُحَرَمُ على 
غيرِه لأنّهُ من جنسه ولأنّهُ صلّح معدا فَيَصَلَحٌ مَقَلّدا وكذا شاهدا. والمحدودُ في القذف 
من أهل الولايّجٍ شَيَكُونَ من أهل الشهادة تحملاء وإِنَّمَا الفائت تَمَرَةُ الأداء بالنّهي 
لجِرِيمَتِه فلا يُبَالي بِمَوَاته كما فِي شَهَادَةٍ العُميَانِ وابتّي العاقدين. 

الشرح: 

ويَنْعَقدُ بشَهَادَة فاسقئن عِنْدَنا خلاثًا للشّافعي. هُوَ يقَول (الستّهَادَة من الكَرَامَة) 

أن في عار قوله في نفسه وتقاذه عَلى المَيْرِ إِكْرَامَا له لا مَحَالةَ (وَالفَاسقٌ من أهْل 
الإهائة) لريعته وَدَليلة: ينم بأن عو وَالفاسق ليبس من : أهْل الكْرَامّة» ولكن عَدَل عنه 


عاص 


إلى ما ذُكرَ لأ يلم ذلك وفيه تريح بِألَهُ يَسْتَحؤٌ ما هُوَ أُعْظَمْ من تَرْك الإكْرَام 


ا ا ا لال 9 ماق ابد دو ادق رعرع 


ونا أن الفاسقَ من أَهْل الولاية) عَلى نفسه لأن لهُ أن يزوج نفسه وعبذه وأمته 


الجزء الثانى يلف 


يقر بما يَتََلَقْ بنفسه من القثل وَغَيْرِ وَكل مَنْ هُوَ من أطل الولاية فَهُوَ منْ أفل 
التّهادَة لأنْ الشَهَادَة مر باب الولاية. 

َإِنْ قبل: الولاية عَلى تفسه ولايَة قاصرَة ولا تُسَلمْ أن كل منْ كَانَ من أهل 
الولايّة عَلى تفسه كان من أهل الشّهادَة لِأنّهَامتعَديَة إلى غَيْرِه. أجَاب بِقَوْله (وَهَدَ) 
إِشَارَةٌ إلى أنه من أخل الشّهّادَة لكؤنه من أُهْل الولاية: يَحني لاله نا لم يُحْرَمْ الولاية 
على نفْسه لإمثلامه ل يَْرُمْ عَلى غَيْرِه لألَهُ مِنْ جنْسه) كَمَا أن أهل الدَمّة لهُمْ ولاية 
عي لشي قله الزلاية على غترها مرا اذل اللأنه لاله درن تنينه وقد مام على انا 
الفسلقّ لا يُخخْرجٌ الرء من أَمْليّة الشّهّادة عَلى الأدَاى وفيه الإلرَام فلن لا يَحْرّجَ عَنْهَا 
عَلى الالعقاد وَلا إِلرَامَ فيه أؤلى. 

(وَلاََهُ صَلّحَّ مُقَلْدا) كَاحَجَاجٍ وَغَيْره إن الأئمّة بَعْدَ الخلماء الراشدينَ قَلْمَا 
1 وَاحدٌ منهُم 0 (فَيِصْلمُ م أي قاضيًا (فكذَا شاهدًا) أن الشّهادةٌ 
والقضاء من ياب واحد. 0 عبَارته تُسَامُحٌ هُ يُفَهُمْ من أن تكون أضلية الشهَادَة 
تق على شه التضاى ونه نكر وى كاب اقب الناضي أذ اقية مدان لقنا 
من أَهْليّة الشهادَة ولو قال بالوّاو كان أَحْسَن. 

لا يثَال: يَحُوَدٌ أن يَكون ما علق معلا بكر اللا لأن هيه السّلطنة ليست 


مُسْتَمَادَة من أَهْليّة الشّهّادَة لأن عَكْسَهُ كَذَلكَ. وَالْحَوَابْ أن مَعْنَى كلامه إِذَا كان 


الفسق لا يَمنَعُ عَنْ ولايّة هي أَعَمْ ضَرَرًا فلأ لا يَمْنَعّ عَنْ ولايّة عَامّ الضّرر أو خَاصّه 
أؤلى» وَالتَرْئِيبُْ عَلى هَذَا الوَجه غَيْرُ حافى الصّحّة. وَلو.قال الفاسقٌ من أهّل الولاية 


القاصرة بلا علاف صلم شَاهدًا عَلى الاتعقاد لَه لا إِلرَامَ فيه كالم الولاية قاصرة 
وَينْعَقَدُ بحُصُور الَحْدُود في القَدْف لأنَهُ (منْ أل الولاية) عَلى مَا مَرّ (فيكون 
من أهل المتّهَادَة تَحَمّلا) لا أَدَاء. فَإن قلت: الّكْنَة للَذَكُورَةٌ في الفاسق أوّلا تَقَنَضي أن 
يَكُونَ للمَحْدُود في القَدّف شَهَادَةٌ متعَدَيَة وَل تكن فَكَانَت مَنْقَوضّة. قلت: كَانَ 
كَذَكَ للا لقص القاطع. 
وَقوله: (وَإنمَا القَائت نمه الأدَاء التي خَرِمته قلا ياي بقَواته كَمَا في شهَادَة 


لولف 


العنايّ شرح الهدايّ 
العُميَان) مَعْذْرَة عَنْ عَدَمْ قبُول شَهَادَة الَحْدُود في قَذف بَعْدَمَا كَانَ من أهْل الولاية 
كالعاسن ويجور أن يكوه جوئا ع السوال الذي دكنلا ابقل والطريق الذي د كانه 

قال (وإن تزوج مسلم ذميّنَ بشهادة ذميّين جا عند أبي حنيفت وأبي يوسف. وقال 
مُحَمّدٌ وَرُهَر لا يَجُورٌ) لأنّ السَماع فِي النَمَاح شَهَادَةٌ ولا شهادَةَ للكَافِر على الُسلم 
َكَئهُمَا لم يَسمَعًا كلام الُسلم. 

هما أن الشهادة رصت في الدكَامٍ على اعتبارٍإشبات البلك ودود على محل ذِي 
خَطْر لا على اعتبَارٍ وُجُوب المّهر إذ لا شهَادَةَ ُشتَرَطٌ فِي تُزُوم الال وَهُمًا شاهدان عليه 
بخلاف ما إذَا لم يَسمَعًا كلام الزّوجٍ لأنّ العقدٌ يَنَعَقَدُ بِكَلامَيهما وَالشَهَادَةُ ثرطت على 


الشرح: 
3 سل سمه م ع هرس باهم بعادي لاهن سام ومع و ع رخ او ١‏ مر 
فال زوإن توج مسلم ذمية يشهادة مين جار عند ا حديانة بابي يوشفء 


1 


وشممى دوبع 


وَقَال مُحَمَّد وَرُفَرُ لا يَجُورُ لأنْ السسّمَاعَ) أي سَمَاعَ كلام العَاقدَيْنِ من الإيجَّاب 
الول (في النَكَاح شَهَادَة) وَهَذَا ظَاهرٌ نا لا بُرِيدُ من المتّهَادَة عَلى النَكَاح إلا ذلك 
(ولا شَهَادَةَ للكَافرٍ عَلى الننلع وَهَذَا بالأثثقاق. 

فْكَائهُمَا لم يَسْمَعَا كَلامَ الرّوْج» فشكا أن مهاده شرطّت في النَكاح عَلى 
اعْتبَار نات الملك) وكيب لحي هَكَذَا التهَادةٌ في النَكَاحء شر طَت عَلى اعْتبَار 
ات الملك عَلِهاه وَكُل ما شُرطْت عَلى اغتَارٍ نات الملك عَلْهَا سشَهَاةٌ عله 
فَالتَهَادَةٌ في الْنَكَاح ياد 6ه 

بين الْصَنّفُ الْقَدَمَة الأولى بقوله (لوٌرُوده عَلى مَحَلَ ذي حطر). وتقَرِيرهُ أن 
الشَهَادَةٌ في الاح حَال الالعقاد إما أن تكن لات ملك المنّحَة عليه إثالة لطر 


م 


دن - 


م و 0 - 2 ل 
المحَلء أو لإثبَات ملك المهر عَليُه. وَالثانى مُنْتَف لأن الَهْرَ مَال وَلا يَجَبْ الِإِشْهَادُ على 
و 5 1 عو ون 2 - 6 5 2 32 


000 


00 33 ولد 0 6ط هه د طرخ فور 3 8 
وَأمّا المقدّمّة الثانيّة فلأَنا قَدْ عَلمْنَا بالاستقراء أَنْهُ لا شىء يُشتَرّط فى إِثْبَات ملك 


عر مم 2 


2 زه م 2 3 0 - مه امع 2 5 3 7 34 
المنعَة عَلِيْهَا إلا التتّهّادَة» فإن الولي ليس بشَرط عئدئاء وَإذا كات الشّهَادَةَ حَال اعقاد 


الجرء الثانى حلفا 
د سس ا سرهم ا 2 ص 5 مه 2 عر دامر 5 ٠‏ 2 م 0 
الاح شَهَادَةَ عَلِيْهَا كَانَ الذميّان شاهدَيْن عَليْهَاء وَشَهَادَةَ أهل الذمّة عَلى الذميّة 
ا 


2 
م؟ وو # 


وله (وبخلاف ما إِذَا ' يَسْمعَا) جَوَابُ عَنْ قياس مُحَمَّد ا وتقريره أن 
5 5 التُكاح ا عَلى العقَد والعدة يَنْعَقدُ ينْعَقدُ بِكَلامَيهِمَا مإ ) ينما كلام 
قال (وَمَن أمَرَ رجلا بآن يروج ابنتّهُ المِيرة هَرَوجهَا وَالأبُ حَاضرٌ ِشَهادَةِ جل 
واحد سواهما جازَ التّكاح) لأنّ الأب يُجِعل مباشرًا للعقد لاتّحاد المجلس وَيكُونْ الوكيل 
سفيرا ومعبرا فَيَبِقَى المرّوْجِ شاهدًا (وإن كان الأب غائبًا لم يَجَِرْ) لأنْ المجلس مُختَلفٌ 
فلا يُمِكِنُ آن تَجِعل الأب مُبَاشِرًا: وعلى هذا إذَا روج الأب ابنَتَهُ البَالعنَ بمحضر شاهد 
واحد إن كائت حاضرة جَانَ وإن كانت عَائِبَيٌ لم يجن وآللّه أعلم. 
لتر 
(وَمَنْ أَمَرَ رَجُلا أن يُرَوْجَ ابنَهُ الصّغيرَة فَرَوَجَهَا) بحَضرة رَجُلٍ واحد فلا 
0 ا أن كرون الأب حَاضْرًا 7 غائا فَإن كان حَاضْرًا (جَانَ تكح لذن الأ 
يُجْعَلَ مُبَاشرًا للعقد وَيَكُون الوكيل) شاهدًا لأن مجلس متّحدٌ فَجَارَ أن يكو قد 
الواقع من امور حَقيقة كَالوَقِمٍ ” د الارر خشكا لكر لزني اما اجاح سين 
0 ون كان غائبا بجر أن لش فشلف فلا يكن أن يُجْعَل الأب 
مُباشرًا) معدم خُطُوره في ملس الباشرة. 
قال في «النَهَايّة»: هَذَا مكلف ع مُحْنَاجٍ ليه في المسثألة الأولى لأن الأب 
يَصلحُ أن يَكونَ شاهدًا في ياب ا ل را لانو ل 3 
حكنا ونم بعك ليه في الممتألة الأخيرة وهي ما (إذا زوج م ابْتَتَهُ البَالعَة بمَحْضَر 
شاهد واحدء فإن ع حَاضْرَة جَارَ) بقل مُبَاشَرَة الأب إِلِيْهَا لعَدَم ايها 
شاد دَهَ على نُفسهًا (وَإن كَانَتْ َائيَة م يج) لأن الشيء إلما يَقَدرٌ أن لو لور 
اقول : أرَى أَنْهُ لا فَرْقَ يَيْنَ الصُورئيْنٍ في الاحْتيّاجٍ إلى ذَلكَ لكلف وَذْلكَ 
أن الأب إِذَا كان حَاضْرًا لا يَصلَحُ أن 0 ا مَرَهُ به » لأن الوكيل 


- 


- 


قو سه يك ف بسي 


سَفيرٌ وَمُعيْرٌ فَكَأَنَ الأب هُوَ روج ولا يَجُورُ أن يَكُونَ المرَوّجُ شَاهدا. 
وَإذا التقل إليِه الْبَاسْرَة أيْضًا صَارَ هُوَ للْرَوّجُ من كُلَ وَجْه فَجَارَ أن يَكُونَ 
الوؤكيل شاهداء وَطُولبَ بالقرق بِيْنَ هذه السثألة وبَيْنَ ما إِذَا وَكل رَجُلا أن يُرَوْجَ 
عَبْدَهُ 1 بشَهَادَة رَجُلٍ وَاحد وَالعيُْ عر له لافطر ني ركان جد 
بارا اعفد والركيل مع الل شاهدئي» كما ل بار الى عق تو اعد علة 
حَطْرَة العيّد مَعَ رَجُلٍ آغرَفَإِنْهُ يَجُورُ. وأحيب بان المبْد لم يَكُنْ مُوَكَلا حبّى تقل 
1 الوكيل إِليّه ويبقى شَاهدًا قَبْقِي الؤكيل عَلى حَاله مَرَوُحاء بخلاف ما إِذَا بَاشَرَهُ 
الول لط التق كرا القند فاك يقل قاور فكاع ليه الول اهنا فَيَكُوُ 
الاح م امد 
لا يُقَالَ: وى لبس يوكيل عَنْ العد َكيف تتتقل ماسر َه إليْه ليه لذ لقنا 
ٍ 


- 


كَانَ لهُ كَانَ بسئرلة الموكل؛ بخلاف ما إذا كان العَبْدُ غَائيًا لعَدَمٍ | إمكَانه مبَاشْرًا لا قلنًا 


عر 


لو وضاديى ه 


إن النّيء إِنمَا يُقَدَرُ أن لو تُصْورَ تحقيقًا. 
فصل في بَيّان الْمُحَرّمَات 
قال (لا يَحِلَ للرّجل آن يتَروْجَ بأمّه ولا بجِدّاته من قبل الرّجال وَالنّساءِ) لقوله 
تَعَالى:« حُرَمَتَ عَلَيِكُدّ أمَهَسكُمٌ وَبَنَانَكُمَ 4 [النساء: 1 وَالجَدَات أُمَهَات” إذ الأم هي 


الأصل تُمَمٌ آو شَبَتّت حُرمَتهَُ بالإجماعء قال (ولا بينته) لا تَلونًا (ولا بينت وَلده ون 


سفلت) للإجماع. 
الشبرح: 
(قصل في بَيَان الْمحَرمَات): نا كَانَتْ من بات آدَمَ 0 مَحَلية 


ع هل 


0 بالنَسْبَة إلى بَعْض يني آدَمَ 0 لل ذكرهَا في فصل عَلى حدة. وَأَسْبَابْ 
حرمتهن 2 للد اما اراي وَالْصَاهَرَة وَالرّضَاعٌ لك م لحر 
عَلى الأمَه» ويام حق لير من : نكاح أو عدّة وَالشَرْك» وَملك اليّمِين) وَالطّلقَاتٌ 
ثلاث وَل ذلك مكو في الكثاب (لا يحل للئحل أنا يرج أنه ولا ذا من 


لصم ام 


ِو 


قبل الرّجَال وَالنْسَاء لقؤله تعَالى: « خُرَمَتَ عَلَيِكَمَ أَمْهَسْكُمَ 4 [النساء: 58]) 
وَدَلالتَهُ على حرمّة الم اه 


ففق 


الجزء الثاني 
َه 25 2 3 6 20 2 مع 0 5 7 ا ارك بق 
وما عَلى حُرْمّة اللحَدّة فباغتبار أن الأمّ فى اللعّة هئ الأصل كما يُقَال لمكة م 
القرّى» فتكون ذَلالنُهَا عَلِيْهِمَا باغتبار مَعْنَى يَحْمّهُمَا لك لا باغتيّار الجمْع ايه 


007 2 6ه حومط 8 رد 324 0 عاض 4 0 0 : ل 
والجار (اقو بتت حرمتهن بالإجماع) وهدان المسلكان يسللف بهما فى كل ما فيه 


2 6ه ,مس 


مَحْتَى الفرعيّة أيْضًا كَالبئات وَبنَاتهًا وَبَنَاتُ الاين بَنَاتْ كَذَلكَء. وَالأَْت وبَنَانهَا نات 
الأخ وَالعَمّاتُ وَالخَالات مُتَفَرَقَة كن أ غيْرهَا تََاوَهَا النَصّ بجهّة عُمُومٍ الاممء هَذَا مَا 
َل بالقَرابة. 

(وَلا بأَخِيِهِ ولا ببنَات أختّه ولا بئات أخِبه ولا بعَمته ولا بحَالتِه) لأنّ حُرِمَتَهُنٌ 
منصوص عليها في هده الآيَت وَتَدخُلُ فيها العمَاتُ المْتَمَرقَاتَ والخالات المْتَمَرَقَات وَبَنَات 
الإخوة المتَمَرقِينَ لأن جهن الاسم عامم. 

قال: (وَلا بم مرآته التي دَخَل با أولم يَدخْل) لقوله تَالى: ( وَأُمَمَتْ شَِكُمْ » 
[النساء: 15] من عَيرٍ قَيدٍ الدخُول. 

الشرح: 

كَحْرْمُ أ امرأته إن كانت مَدْحُولا بهَا أو لم تكن لقَوْلهِ تعالل: « وَأُمَهَتُ 
نسَآيكُمَ 4 [النساء: ] من عَيْرٍ قيْد بالدُخول. 

(ولا ببنت امرآتِه التي دَخَل بها) لتُبُوت قَيدٍ الدخُول بالئّص (سَواءٌ كانت فِي 
حجره أو في حجر غَيرِه) لأنّ ذكر الحجر خَرَيَّ مَخرَجَ العادة لا مَخرَّيَ الشترط ولهذا 
اكتَمَى في موضع الإحلال بنّفي الدخول. 

الشرح: 

توم بت امرأته التي دل بها لوت قَيْد الول بالنصّ وَهرَ قله تعالى: 
5 ين سبكم لْتى دَحَلئّم بهن » |[النيتادة 2 ]| ولشين كونها في الحجر شَرْطًا. إقال 
الصف لأنّ ذخ الحخر) يني في قوله تعالى: « ربكم الى فى حَجُورحُم » 
[النساء: ©5] (َرَجَ مَْرَج العَادة فَإِنَ العَادَة أن تَكُون البنَاتُ في حجر رَوْجٍ أُمها 
غَلبَا: أيئ في تيتا لا على ونه المتراط. 

وَاسْتَوْضّحَ ذلك بقؤله (وَهَذَا اكتفى في مَوْضع الإخلال يتفي الدُحُول) وَل 
يَسْمَرط تفي الدّحُول مَعَّ في الحجرٍ حَيْث ل يقل: فإِن لم نَكُونُوا دَحَقُمْ بهن ولمْنَ في 


2757ءدال8ا42دلطه سس سس ل سب العناييّ شرح الهدايتّ 
حُجو ركم ٠‏ فإن اجات تمان ريه مَا تعلق به الحرمَة. وَاععُرض بِأنّهُ يَجُورُ أن تكُونَ 
لكرقة. عله بعلّة ذَات وَصفيْنِ) وَكم لدو حدر ّ نتفي ارم بالنفاء 
أحَدهمًا لأن م ء يني بالتقاء جرع ل يك بوت الإباحَة عنْدَ نْدَ التفاء الدحول 
ليلا على أن لخر ير متعلَقَة بالحجر. 

وأحِيب العا ل مد ل لوطم كينا ١‏ اويو اتسنا روس 
أحَدهمًا وَالسّكُوتٌ عن الآخر. لا يْقَالَ: لا يجري 52 ليبا وهر رمه الفضئن 
وَالنّسيئة ييْنَ هَذَيْنِ البَدَينِ لَه | يوذ فيه الحلسية أ كه ادن ال ثتل: : 
يُوجَدْ القَدرٌ مَعَ الجئس» أو يُقَال: لم ُوجَذ علّة الربا وَلئِسَ بقَوي. 

(قال ولا بامرآة آبيه وأجدادم) لقوله تَعَالى: < وَلَا تَيِكحُوأ مَا نَكَحّ عَابََوَكُم 
مر اليْسَآءٍ » [النساء: 79]. 


وَتَحْرَمْ امْرَاَة أبيه وَأَجْدَاده لقؤله تعَاى: « وَل تَيكحوأ ما نكم َابَؤْكم 
ورت التساء# [النساء: 77] إن دَلالَهُ عَلى الأب ظَاهرَةٌ وَعَلى الْحَدّ بأحَد 
الطر يقي إن أن يكون الَْادُ بالأب الأصْل فَيتَتَاوَلَ الآباء الأَجْدَادَ كما تمتَاوَل الأ 
حَثَات وَإِما بالإججماع. وَأما الرَادُ ١ح‏ إن كَانَ م عو الوط يَكُون العَقَدُ ابن 
بالإحْمّاع» ون كان المرَادُ به الث ال 1 نَابتْ بطريق الول 

(وَلا بامرآة ابنه وَبَنِي أولادو) لقوله تَعَالى: ( وَحَلَبِلُ أَنِتَابكُمْ ألْذِينَ مِنْ 
أَصَلَبِكُمٌ 4 [النساء: "17 وذّكر الأصلاب لإسقاط اعتبارٍ التَبَئّي لا لإحلال حليلج 
الابن من الرضاعت 

الشرج :. .... 

كحم ا الابْن تسبًا وَرَضاعًا وبي أؤلاده لقؤله تَعالى: « وَحَلَتيِلُ 
أَبَتَابِكُمُ ألّذِينَ هن أَصْلْبِكُمَ 14 [النساء: ؟] فحَليلة الابْنِ وهي رَوْجَنُهُ 0 
عَلى الأب وا دحل بها الابْنُ أو لم يَدْحْل لإطلاق اكع على الذحرل وماس 
ابْن الابْن فَباغْتبَار أن اللْرَادَ بالابْن هُوَ الفرْعٌ فَكَانَهُ كَال: وَحَلائل فرُوعكُم وَذْلكَ 
اول حَليلة ابن الاب وَابْنٍ البنت بعْمُومه أو بالإجْمّاع. 


الجزء الثاني يفف 


إن قبل: قَؤله تعالى: ١‏ مِن أَصَلَبِكُمَ 4 يَأبَى ذلك. أجَاب بن (ذكرٌ 
الأصلاب لإسنقاط اعَتَار لني لا لإخلال حليلة الاين من الرضمَاعَة) وَالدلِيلٌ عَلى ذَللكَ 
أن لني اسح بقؤله تَعَالى : 9 أدَعُوهم لآبَآروم ) [الأحزاب: ه]. 

تمت أن رَسُول الله 8 تبنّى ردن ل و 0 

فَطْعَنَ 7 وَقَالُوا: إِنَّهُ روج حليلة انه قَنَسَخَّ الله المت بقؤله: آذ 
2 بَآيِهِمَ » وَدَفْعَ د ال كين بهذا التّقييد بيت 00 الابن من 57 3 
تحت قله 36: «يَحْرْمُ من الرّضّاع ما يَحْرُمُ من الَسَب»2 وَهََا ما بعل من 
التُخريم بامُصَاهرة. 

(ولا بأمّهِ مين الرّضاعدٍ ولا بأَحْتِهِ من الرّضَاعَت) لقوله تَعَالى: م وَأمَمَسُكُمُ 
الب أَرَضَعْتكُمَ وأ وا حَوانَكم 7 ل صَعَةَ 4 [النساء:؟] ولقوله عليه الصلاةٌ 
وَالسلام «يَحرّمٌ من الرّضاء ما يَحِرُمٌ من النسَيو(". 

الشرح: 

ترم أ الرّجُل من الرّضاعة وَأَحقه مها لقَوْله تعالى «١‏ أمَمَشُكُمُ 0 
أَْضْعََكُمْ وَأَحوَانُكُم ب الرّضَعَة ‏ وَلقزله و «يَحْرُمُ من الرضّاع مَا يَحْْم 
من النمسّب» هَذَا مَا يتَعلَقُ بالرضّاع. 


(وَلا يَجِمّع بين أختينٍ احا ولا بملك يمِينِ وَطنًا) لقّوله تَعَالى ( وأن تَجَمَعُوأ 
2 َب الْأَخَبَينٍ 4 ولقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «من كان يُؤْمِنْ بأللّه واليوم الآخر 
فلا يجِمَعنْ مَاءهُ في رّحِمٍ أختّين' 

الشرح: 

وَيَحْرْمُ أن ر َجْمَعَ لجل / ينَ لين يتكاح أو بملك يَمين وَطْنا لتؤله تقال 
( وأن لحمو نت الأختت »على الإطلدد. وس كروت ل كن انراج ار 
لت إِحَدَاهُمًا 0 حَرَّمَت ١‏ الأخْرَى عَلْهِ بعلّة قطيعٌة الحم تومه 


0 


.)١؟ ومسلم في الرضاع (حديث‎ ))51٠١ 25555( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر سابقه.‎ )١١( 
.)15 20318 ومسلم في الرضاع (حديث‎ 2*0 255 55 .5٠١ أخرجه البخاري ف النكاح باب‎ )( 


010 
ا الرّضّاع. 


(فَإن تَرّوْجٍ أخت آمتٍ له قد وَطِنَهًا صح الأكاح) الصدو رون أهله مضافا إلى مجلة 


العنايي شرح الهدايى 


(و) إذَا جار (لا يط الأمي وإن كان لم يَطأ المنكوحَتّ) لأن المنكوحن موسو حكماء ولا 
يَطَا الَنَكُوحَمَ للجمع إلا إذَا حَرّمٌ الموطوءة على تَفسيه لسَبّب من الأسبّاب فَحِيتَِد يَطأْ 
المنكُوحةّ لعدم الجمع, وَيَطّا النَكُوحَةَ إن ثم يكن وَطِحّ المموكنَّ لعدم الجمع وَطنًا إذ 
الَرقُوقَمُ ليست مَوطوءَة حكم. 

الشرح: 

وَمَنْ له أَمَة فَرَوَجَ أَختَهًا جَانَ سَوَاءِ كَانَ وَطى الأمّةَ أؤ لم يَطَأهَا لأنّهُ صّدَرَ 
ص أهْله وَهْرَ وَاضحٌ (مُضَانًا إلى مَحَلَم لأنْ الأخت الْملُوكَة وَطُوُهَا مِنْ باب 
الاسْتخدام وَهْرَ لا يسْتَعْ نَكَاحَ الأحْتء ثم إن كَانَ وَطئ الأمَهَ لا يَطَْهَا بَعْدَ ذلك 
وذ 1 كرغ ينه إاذ كرك زاتارجة لحتنا ينطع الكنة بكر كنا 1 
5 يوَطء أَحَدهمًا حَقيقة وَالأظر ةا 

وَاعُْرضَ عَليْه بأن النَكَاحَ لو كَانَ قائمًا مَعَامّ الووطء حَتَّى تُصيرٌ المكوحة 
ا ا اال نم ا بع عاب تن امه 
كما قال به مالك وأحِيب بأن فس الَكَاح ليس يوَطءِ حَنّى يَصير به اما هما 
نمضي وما قت كوت كمه وَهْوَ حل الوتطاء قلا يَكُونُ ا ء الأمّة مَانعًا عَنْ 
الذكاح. 

(ولا يط للدَكُوحَة) أَيْضًا (للجَْع) يْنهُمَا إلا إذَا حَرَمّ الَوْطُوءَة عَلى نفسه 
يسبب م 0 كَالَي وَالتّرُويي لأن ذَلكَ الوّطء قائم ححا كن :لز اراد أن 
بيع ُلك لفح ةرمت بعر علدا تفةا ونا حَقِيقَة) وَبلتّحِْء عَلى ئفسه يَنْطل 
كم ذلك الطء لزوال متت تقال رَحمها عق كيدا ركد ألا رى أنهُ يحل 
لرَوْحِهًا أن يَعْشَاهَا بحل له أن بأ الْكُوحَة حيكذ لعَدمٍ ابشْع» وَإِن, | يكن وطىا 
الْمْنُوكَةَ جَارَ له أن يَطَأ النَكُوحَةَ لعَدَم الجمْع وَطْنًا إذ ارقو د السك موطوءة كما 

(فَإن تَرَوْي أختين في عُقَدَتَين ولا يَدرِي أَيْتَهُمَا أولى شرق بَينَهُ وبِينَهُما) لأن نكاح 
إحداهما بَاطِل بيقين» ولا وج إلى التّعيين لعدم الأولويّةٍ ولا إلى التّنفِين مع التُجهيل 


نكف 


الجزء الثاني 
لعَدّم الفَائدَة أو للضّرَرٍ فَتَعيّنَ التّمَرِيق (وَلهُمَا نصف الَهرِ) لأنّهُ وَجَبّ للأولى منهُما 
وَانعَدَمّت الأولويّمٌ للجهل بِالأوَليّجٍ فَيُصرَّفُ إليهماء وقيل لا بد من دَعوى كل واحدة 
منهما أَنْهَا الأولى أو الاصطلاح لجهالت المستَحفيٍ. 

الشرح: 

وله (فإن تَرَوّجَ أختيْن في عُقدكَيْن ولا يَدْرِي يتما أل فرق يَْنهُ ويَبنَهُمَا) 
قد بِعْقَدئيْنِ» لأنَهُ ل تَرَوَجَهُمًا بعد وَاحد كَانَ الَكَاحٌ بَاطلا للجنْع بَيْنَ الأتيْنٍ قلا 
اناه عا من للب 0 رك ل ا ول لَه لو عَم بدك بطل 
56 الثاية. 

وَقولّهُ (لأنّ نَكَاحَ إِحدَاهُمَا باطل يْقين) بي مَنْ كَانَتْ أُخْرَى في الواقع (وّلا 
وَْهَ إلى اللَعْين لَعَدَمٍ الأولويّة ولا إلى التْفيذ) يَْ الي إل تمعيد فى الكتافما در 
عيْنهَا (لِعَدَم الفائدة) وهي 00 القرياق للرّوْج لأنَهُ لا يت مَعَ مع الجهالة 3 للضّرر) 
ني في هما أذ كلا نهم نَى عق لا نات يلي ولا طق و ارين 
وَطُولب بالفرْق بَيْنَ هذه وَييْنَ مَا إذَا كَانَ لرَجُلٍ أَريَعُ نسئوة فَطَلَقَ واحدة منْهنَ يعيْنها 


َع ليها وَل يمد بالا ولا موق 
2 م 2 0 هراس هه 
وأجيب أن لتارة كلك الزراق ينه رخ مطرن ثلاث منْهُنّ بأغيّانها أن 


كا كلوح بون كاد ذا وين رايس ينا تحن نيه ددشي ين يكاين 
كَدَلك فلا يمَكنُ من دَْوَى الَكاح في إخ3 ايقن سكا انون كدر فيفرق يِبنَهُمًا. 

وقول وها نصف الْهْر) يَعني َينَهُمَا نصفان لأنَهُ وَحَبّ الأؤلى منْهُمَا) أ أما أنه 
وَحَب فَاذّنْ الفرقة وَقَعَتْ , يسبب مُضَاف إلى الج وهو مويل وَذَلكَ يُوجبُ الْهرَ 
أب وما أَهُ لاذولى مدن 0 صَحِبيح دُونَ الأعْرى» وَتفْرِيرُ كلامه الَهْرٌ للأولى 
منْهُمًا ا قُلنَا وَليِسَتْ إِحْدَاهُمَا لكوْنهًا أولى أؤْلى (للجهل بالأولويّة) وفي بض النُسّخ 
بالأوّليّة ة (فيِصْرَف إِليهِمَا). 

وقول (دقيل لابه من دضوَى كل واحدة منهً) قال المي بو حعقر: : لايد أن 
عي كل وَاحدة منْهُمًا نا هي الأولى» وَأمًا ذا قَالت لا تذري أي النَكَاحيْنِ كَانَ 
تتش هن يكز ع طلقا لآ لدم للقطؤولة 3تون الشطرين 


إفف 


العناين شرح الهدايةّ 
الامنطلاح ليَقْضِيَ شُمًا: وَصُورَةُ هَذَا الامطلاح أن يَقُولا عنْدَ القاضي: لا عَليْه اكه 
ركذا الت ل يقتركا فتطتطلح على للد تادالو معزي القاطي: 

(وَلا يُحِمَعٌ بين امرأة وَعَمّتِهًا أو حَالتِهًا أو ابنَجٍ آخبيهًا أو ابنّمٍ أختِهًا) لقوله عليه 
الصلاةٌ وَالسّلام «لا تُنكّح المَرأةٌ على عمتِهَا ولا على خَالتِهًا ولا على ابدَّجَ أخِيهًا ولا على 
ابئَجٍ أختهاء''' وَهَدَا مَشهُونٌ يَجُورُ الزيَادَةُ على الكتّاب يمثله. 

الشرح: 

قال (وَلا ب يُجْمَعٌ بيْنَ الرأة وَعَمهًا أو خالتهًا أو" ابْنَة أخيهًا أو ابَْة أختهًا لقؤله 
َيه المتلاه والمشلوم «ل تكح الأ على عَمهَا وَلا على الها رلا على ابئة أخيها 
ولا على ابْنة أختها») رَوَاة ابن عباس وَجَاير كَذا في النْهَايّة. وَذْكَرَ لتَرْمذ 0 ف 

و 


امع أله ولعي" ولو طرئرة وان حر وأو سعد وَل لله حرو و م 
ره و ماهم ردي 3 254 
وَجَابرٌ وَحَائْضَة وَأبو مُوسّى الأشعري وسمرة بن جَنْدُب (وَهُوَ مُشهور) تلقئه الأمة 


بالقبول وَالعمَل. 

َإِنْ قيل: قَمَا قائدة ل ل إن 
الرَادَ من قله : » ا عَلى عَمَّتَهَا» أن لا يَجَمَع يَبِنَهُمًا في النَكَاحء ثم 
لين الأ وحَسهَا ون جنع ال يها ون بت أسيهاء وحَذَك لجع لين 
الأ وخالتها هو عبن الع هاون النة نيه 

أحيب أن شم شَمْس الأئمّة الس رخسي قال: 0-0 هَذَا 3 سن المحانيين» إِما 
اللمبالمّة في يَيّان النَحْرِمٍ أ لإزالة الإشكال 0 نكَاحَ انه الأخ 
على العم لا يون ونَاح اله عَلى اه الأخ يجو لتفضيل الع كما لا يَجُورُ 
نَكَاحُ الأمّة على الحرّة وَيَجُورُ : خ الخرّة على الأمّة» فَيّنَ الي ؛ بوت هذه الحرْمَة 
من انين لإزَالة الإشكال. 

وَلقَائلٍ أن يُقول: في عبَارَة اللْصَنْف تسَامُحٌ لأنهُ قَال: وَهَذَا مَشْهُورٌ (حُورُ 
لزيا على الكتاب بمغله) هذه ره لما سنتشمل في تيد الاي على مالا يَتى 
عَلى المحصلين» وما نَحْنُّ فيه ليْسَ كَذَلكَ لأن ل وحن لكم ىن 10 


.531 وابن ماجه ف النكاح باب‎ »))١١77( أخرجه أبو داود (5075)» والترمذي‎ )١( 


يفف 


الجزء الثاني 
ذَلِكَّ 4 [النساء: 4 1] عَامْ وَهَذَا الحديث يخَصصهُ. 

ا حواد ا ل على نَخصِيص العام الرَيَادَة: لكن شط لُخْصِيصٍ 
المقارة عنْدئا أوّلا وَلئِسَتْ 0 ويك أذ حاب عه بن الريَادةَ عَلى الكتّاب 
نسح اضر وه ذكرَة وَإرَادَةُ * مُطلق النّسْخْ أن ذكْرَ احير ” وَإرَادَة الأَعم مَجَارٌ 
وراش ور ع شاع ارو الي جا ايام لله افر ق إليها 
الاحتمّال بِالنسْخْ مرَة فإن قؤله تَعالى « وَلَا تَكحُوأ الْمُشَركب 4 [البقرة: |١1١١‏ 
نل طلم قله كا < وَأُحِلَ لَكُم ب وَرَآءَ ذَلِكُرَ 4 بتقديره مسرا لثلا يَتَكرَرَ 
لتنْخ نعو القت بر مووي ما تَنَاوَلهُ مما ذَكرتَاهُ ولا يَأْسَ بمُطَالعَة ما في 
النّهَايَة في هَذَا الْوْضع من كلام الَهَرَه الحذّاق التْقنِينَ إن كَانَتْ القواعد الأمنُوليةٌ على 
ذكر مئك. 


(ولا يُجِمِعْ بين امرآئين لو كَانّت إحدَاهُما رَجُلا لم يَجُزْلهُ أن يَتَرَوُمَ بالأخرّى) 
لأنّ الجمع بينَهُمَا يُمْضِي إلى القطيعة وَالقَرابَمٌ المحَرّمَمٌ للنّاحٍ مُحَرَمَمّ للقطع؛ ولو 
كانت المحرميَي بِيَهُمَا بسبب الرضاع يحرم ا رَوَينًا من قبل. 

الشرح: 

ل 2 0 3 ين اران و كانت إِخْدَاهُمًَا رَجُلا ل يَجُرْ لهُ أن يَكَرَوَجَ 
الرأة وَعَسِّتَهَا مُحَرمٌ لإفضّائه إلى قطيعة الرّحمٍ ال م اطع وَهُوَ مَوْجُودٌ فيمًا نحن فيه) 
رلا لِك أذ تَجْعَله تيا بدلالة قله تعالى: وا موا يك الأخن > 
[النساء: ]كما قَدَّمْتَهِ وَهُوَ أؤلى. 

وَقولّهُ ولو كَانت الَحرميُ يَنَهُمَا بسبّب الرضّاع) ظَاهرٌ. وَكَولهُ (لَا روَيْنا) 
إشَارَةَ إلى قَؤْله عليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ «يَحْرُمٌ من الرضّاع» الحديث. 

ولا نان يان تجن نين نمراق يقت زوع كان مها فين قبن) نَهُ لا قرابة بيتهما 
ولا رضاع. وَقَال زُهَرٌ: لا يَجُورُ لأ ابنَمَ الزُوجٍ لو قَدَّرتَهَا ذكرًا لا يَجِوزُ له التَرُوَجُ بامرآة 
أبيه. قُلنَاه امرآةٌ الأب لو صوّرتَهًا ذَكَرَ) جَازَ له التَرُوَجُ ِهذه والشرط أن يُصوَّرٌ ذّنكَ من 


يف العنايت شرح الهدايضّ 


الشرح: 

اق - ًِ - ئَ.< خ :6 حي عون حب لوول ركه 7 ل 00 2 اه ار 200 2 

وقؤلهُ: (وَلا بأس بأن يَجْمَعَ بَيْنَ امرأة) ظاهر ونسب في المبسوط قول زَفرَ 
0 ن ءًَ 0 7-0 ع هه 5 54ل س هسه 4 ٠.‏ ف روي مه 2 0 
هَذا إلى ابن أبي ليلى. وقوله: (والشرط أن يُصّوَّرَ ذلك من كل جَانب) يَعْني كما كان 
8 هه امل ل ات 1ه بر آقاء اده ماف ع ها أو ام 7 ال ل و ب 
سر 3 0 - 2 ه ٠.‏ 22 0 7 02 مه عمط موده وامعن لس الا 
يَكون الفرّعٌ عَلى وفاق الأصل. وقد صح أن عَبْدَ الله بن جعفر جمع بين امرأة علي 
وَبنْته وَهَدَا ما يتَعَلَقَ بالتَحْربم بسَبّب الجمع. 

2 6 44 موه ام 2 ا -- اك ل - 0 و 

قال (ومن زرَنَى بامرآة حرمت عليه أمها وبنتها) وقال الشافعي: الزنا لا يوجب 
حُرمَنَ المصاهرة لأَنّهَا نعمنّ فلا ثُتَالُ باكحظور. ولنا أن الوطءَ سبب الجزئيّت بواسيطة 
الولد حَتّى يُضافْ إلى كل واحد منهمًا كملا فَتَصيرٌ أصولها وفْرُوعها كاصوله 
وفروعه وكذلك على العكس؛ والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي 
الموطوءة والوّطءِ مُحَرّمٌ من حيث إِنّهُ سَبُبُ الولد لا من حيث إِنّهُ زنًا. 

الشرح: 

2 لع هآ م انافاع اود لف لاقط ‏ وقم ل 0 21ح ف تو 2 201 

قال (وَمَنَ زكى بامرأة حَرْمَتْ عَليْهِ أمها وَابْتَتَهَا) للا فرغ من يان الحرمة 
0 57 ان د 00 6 2 ل م ع 7 
بسب الجَمْع أَرَادَ أن يُبيّنَ أن الا يُوجبُ حُرْمَة المصّاهرة أوّلا وَذكرَ الخلاف (وقال 
الشّافعي: الرّئا لا يُوحبُ خُرْمَةَ المصَاهَرَة للها نعْمّة) فَإِنّهَا ثلحق الأَجْتَييّات بِالمحَارِم 
00 ف 2 7 و - و 35 و 1 0 1 .8 1 0 0 
وَكل ما هُوّ نعْمّة لا يتَال بالَحْظُورٍ لانتقَاء النَاسبَة الوَاجبّة يَيْنَ الحكم وَسَبْبه. 

(وَلنَا أن الوطءً سب الحزئية) وتقريره: الولدُ جْرْء مَنْ هُوَ من مَائه وَالامتمّاع 
بالدزء حَرَاءٌ: أمّا أن الول جَرْء مَنْ هُوَّ مه فلن سبَبّ الحزئيّة مَوْجُودٌ وَهُوَ الووطء نه 
سي للحافة كن الوالذيق. والولك: له متحالة) وكذاء ون الوالذين بيه الولك. وحتي 
0000 كر 0 خرن وكا موه ل فاع اك فاح ا 53 وم 
يضاف إلى كل واحد منْهمًا كمّلا) يقال ابن فلان وابن فلائة (فتصير أصولها وفروعها 
و اي ع ١‏ ع دود افق ذاو انواس ار 2 
كأصوله وفروعه) وتصير أصوله وفروعه كأصولا وفروعها. 

َإِنْ قيل: لو كَانَ كَذَلِكَ لكَانت الحرْمّة نَابَةَ في كفس المرأة الموْطوءة لأنهًا 


حيتكذ جْرْء الواطئ. أَجَابَ بقؤله (وَالاسْتمتَاعٌ بالجزء حَرَامٌ إلا في مَوْضِع الضَرُورة 


في دس 16 مر ا نت كن وان ووه ا تايل “رن اعطق اناه عرفا الل كب م 1و او وا ع اساي مز الاسم 
وهي المؤْطوءة) لأنْهَا ل قيل بِحْرْمَتهَا لم تحل امْرََة بَعْدَمَا وَلدَت لرَوْجِهَا وَعَادَ الذكاح 


عَلى مَوْضُوعه بالنَّضٍ لأنّهُ ما شرع إلا لتَوَالدِ َلوْ حَيمَتَْ بالولادّة لكَانَ ما وضع 


فا 


جا تت مني 


الجزء الثاني 
للولادة يتفي بها فيهمًا وَذَللكَ حَلفٌ يَاطل» وَأمًا أن الاسْتممَاعَ باخزء حَرَام فاون أل 
الإنْسّان امراك ا ا َه الأصْلٌ في حُرْمَة الدزءء وَاسيثتى 
مضع الرُورة وَهي امرأة. 

وَقولُّ (والووطء ء مُحَرُمٌ من حَيْت إِلّهُ سَبَبُ الولد) جَوَابُ عَنْ قوله حُرْمَة الْصَاهَرَة 
ْم قلا َال بمَحْظُورٍ. ويََائَُ أن الوط لِيْسَ بسب للحُمّة من حَيْت ذَئةُ حنّى ير عبر 
ناه يع وين الحم بالرُوعية؛ ولا م حي إل ا َم هو سي لا م حي 


نه إِنْهُ سَبَبُ للولد أقيم تاف َهُ كَالمَرِ مَعَ الشقةء ولا عَدْوَانَ ولا مَعْصِية للمُسبّب الذي 
هُوّ الوّلدٌ لعَدَم انصَّافه بذَّلكَ. لا يُقَال: وَلدُ عصيّان ا عدُوَان والشرء إذَا قَامَّ مَقَامَ 


غَيْره يخْتبرُ فيه صمَة أله لا صفّة نفْسه كاراب في ليسم 


(ومن مسته امرآةٌ بشهوة 0 وَابنَتّهَا) وقال الشافعي رحمه اللّه: لا 
تحر وَعَلى هذا الخلافي مَسَهُ امرآةٌ بشهوة وَنَظَرهُ إلى فَرجها وَنَظَرُها إلى ذَكَرِهِ عن 
شهوة. له أَنْ المس والنَّظَرٌَ ليسا في معد مَعنَى الدّخُول؛ ولهدًا لا يَتَعَلّقَ بهِما هَسَادُ الصوم 
والإحرام ووجوب الاغتسال فلا يُلْحَقَان به. 

ولا أَنَ الس وَالنّظَرَ سَبّب دَاءٍ إلى الوّطء فَيْقَام مُقَامّهُ في موضع الاحتيّاط؛ ثم 
امس بشهوة أن تَنتَشِرٌ الآليٌّ آو تَرْدَادَ انتشارا هُو الصحيح والْعتَبرٌ النَْظَرٌ إلى الفرج 
الداخل ولا يُتَحَقَّقَ ذلك إلا عند انكائهًاه ولو مس فَأَنرّل فَمَد قيل إِنّهُ يُوجب الحرمته 
وَالصّحِيح أنّهُ لا يُوجِبها أنه بالإنال بين أنه َي مُْفض إلى الوطم؛ وَعَلى هذا تيان 
المرة فِي الدبر. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَمَنْ مَسَيُْ امرأة بشهوة) يان أن الأسبَاب الدّاعية إلى الوطء في بات 
الحرْمَة كَالوَطءٍ في إنْبَاتهًا. قال الفقيه و الليث: ويل الممثألة إِذا صَدّقَ الوَجُل اله 
مسي حورا رد كايا و فلو سر الها اكد" لك عن سوه 

يق أن لا تَحَرْمٌ عليه 9 وَبنهًا. 

إن قيل: 10 مَمنألة الدواعي تكْرَارٌ 39 نفْسَ الوّطء الخَرَام إِذَا لم يُوجب 
الحَرْمَةَ عَنْدَ الشافعي فَلأنَ لا يُوجِيّهًا دَوَاعيه أؤلى. أ أحيب يانه َم كان كارا أن له 


0# يسعجب جح تج سج جك ألفنانة فوع الهذانة 
2 في الحرام فَقَطء وَليِسَ كَذَلكَ بل هي في الخلال مثل أن مَمنّتْ أمَة 


مَوْلاهَا كذلك» 1 نا م مير بيْنَ الحلال وَالحرام في شُمُول وجحوب الحرْمّة وَالشافعي 
في شمول العَدَم. 

(لهُ) في الخلال ما ذَكَرَ في الكتاب (أن الس وَالنَظَرَ ليْسَا في مَْنَى الدّول 
وَهَذَا لا يَتَعَلَقٌ هما فسّادُ الصّؤم وَالإِحرَام وَوْحُوبُ لكام وك ما لِيْسَ في مَعْنَى 
الول لا يلح بالدعول» لأنَ لحن لا بد وَأن يَكُونَ في مغ مَعْنَى الْلحَق. 

(وَلنَا أن الس وَالنَطَرَ سْببٌ داع إلى الوطء) وَالسسبْبُ الدّاعي إلى الشيء يُقامْ 
مَقَامَهٌ في 8 الاختياط يقد لأنا وَجَدْنَا لصّاحب الشرْع مَرِيدَ اغتناء في حُرْمَة 
الأْضّاع؛ ألا تَرَى أنه أقَامَ شبهّة البَْضيّة بسَبّب الرّضَاع مُقَامَ حَقيقتها في إنْبَات الحرْمَة 
دُون سَائر الأحكام من ) التوَاررْتْ وَمَنَعَ 20 الرّكاة وَمَنَعّ قبو , ل الششّهَادَة فَأَقَمْنا السبَب 
الداعي مَقَامّ المدْعوٌ اختياطاء وَفْسَادُ الصّؤم وَالإِحْرَامٍ ووجوب الاغتسّال لِيْسَ من با 
حرمّة 0 حََى يُقُومَ م السَبّبُ فيه ه معام الوطء. 

وُوقض بأن ما دَكرئُم إِنْ كَانَ صّحيحًا قَامَ النَظَرُ إلى جَمَال الَأ مَقَامَ الوطء 
في وت ره كوه سَبْبًا دايا إِلِيّه. 

ولواب أن النْظر إلى - الْحَرَمٍ هُوَ مَا يَكُونْ تظَرًا إلى داخل الفَرْج بأن 
كان تك وَهْوَ لا يَحلُ إلا في الملكء وَالطاهء من ذلك أهَا لا تَكُونُ على هذه 
الخَالة إلا في خَلوَة عَنْ الأجَانبء فَالْظَرْ بَعْدَ هَذَا في أن النَظَرَ إلى اللحمّال في الحلال في 
الملك ار ع وَمَلآ هَل 0 دَاعيًا إلى الوط دَعْوَةَ النَظر إليْهِ أو لا؟ لا أرَاك قائلا 
بذَلكَ إلا مُكَذَيا. ْ ْ 0 1 
1 وَعَر ف الس بشهوة يأن ل الال 1 يَعْنى إذا م دكن مدر قبل يِل النَظرِ 7 
أ تَردَادُ انْعشَارًا) إذَا كانت متقَشرَة قبل َللكَ ا (هُوَ مشي احترَارٌ عَنْ قَوْل 
راي اتصاخ قال بي الاجر" وَكثيرٌ من المشتايخ م1 تر طُوا الانتشّار اه 
الشهوة أن ن يُميل قَلبّهُ إِليْهًا وَيَسْنهِي ) جماعهَاء وَاختَارَ الصف قَوْل سمس الأئمّة 
كرحي وس الاتام: 

قال في «النهَايّة»: هَذَا إِذَا كَانَ شابًا قادرًا على الجمّاع) فإن كان مها د 


الجر ء الثاني فرق 


فَحَدُ الشهوة أن يَتَحَرَك فَابهُ بالاشتهاء إن م يكن متَحَرُكا قَبْل ذَلكَ أو يَرْدَادُ 
الاستهاء إن كان رك وَهَذَا إفرَاط. 
وَكَانَ الفقيهُ مُحَمَّدُ بْنْ مُقاتلٍ الرَازي لا يَعتبرٌ تَحَرّكَ القلب نما يَعتِرٌ تَحَرَلهُ 
لآق وكا ا تي بوت الزمة في ليح الك والعن الذي مانت شهرثة حل م 
يَتَحَرّك عضوة بِاللامَسّة وَهُوَ جاه سي 
وله وَالمعتير اس ظاهرٌ (وَلوْ مس فَأئْرَل فَقَدْ قيل يُوجب الحرْمَةً) وَبه كَانَ 


مهد 


يُفتتي َيْخٌ الإثلام الأورجندي. 


ل ع نازر اليه 


ووكية أن كر المي بشهوة ل فَهَذْه الرّيّادَةَ إِنْ كَانَتْ لا وجب 
ِيَادَة الحَرْمَة لا وجي عخلافها. 

وألْذي اخارة المت في الكتّاب هُوَ اْيَارٌ شَمْسٍ الأئمّة المترَْسيّ وَالِإمَام 
فَخْر الإسثلام. وَقَدْ : لص مُحَمّدٌ في باب إِثيَان الْرأة في غير مَأَاهَا 7 ' البيَادَات أن 
الجمّاعَ في الدَبْر لا يبت 0 الْصَاهَرَة: كذ لطر إلى مُوْضع ماع م الجر 
بشهوة (وَهَدَا أصّح كا يبن أنه أي الس (بالإئزال غير مُفض إلى الوطع) وَالْس 
الح دن 

وَمَعْنَى قَوْهِمْ الل بشوة لا يُوجبُ الحَرْمَة بالإلرّال: هُوَ أن الحَرْمَة عند ابْتداء 
الس , شوو كان انلها 2 ونا إل أذ ين بالإزال» إن انول 0 تتح لا 
أن تكن دق أن حُرْمَةَ الْصَاهَرَة الت يللد 3 بالإلرال سقط مَا يَْتْ من الحرْمّة 
دتعي الاق ذا ل ع ذا 

(وَإِذًا طَلَقَ امرَةٌ طلاقا بَائِنَا أو رَجعيًا لم يَجُزْلهُ آن يُتَرَويَ بأَخْتهًا حَتّى تَنقَضِي 
ِدَتُها) قال الشافِعِيُ رَحِمَهُاللّهُ إن كانت العِدةٌ عن طَلاق بَائِن أو قلاث يَجُورٌ لانقِطاع 
التكَاحٍ بِالكُلَيّةٍ إعمالا للقاطع, ولهدَا لووَطتَهًا مَعَ العلم بِالحُرمّةٍ يُحِبْ الحد. 

وَلنَا أن نكاح الأولى قَائِمٌ لبَعَاءِ بَعض أحكامه كَالتّمْهَجَ وامَنع والفراش والقاطع 
تحر مله ولهّدًا بْقي القيد؛ وَالحَدّ لا يجب على إشارة كتّاب الطلاق» وعلى عبارة 
كتاب الحُدود يُجِبْ لأن الملك قد زَال فِي حق الملك فَيَتَحَقق الزّنَا ولم يَرتَفِع فِي حق ما 
ار وعد اننا 


1 العنايّ شرح الهدايت 

الشرح: 

قال (وَإذَا 6 مره طَلاقًا بائنًا أَوْ رَجْعيًا يَجْر لهُ أن يَتَرَوّجَ بأَخْتهًا حَنَّى 
تنْقَضي عدنُهًا وقَال التتافعي: إن كانت العدة عَنْ طَّلاق بَائْن) كَالطٌلاق على مَال (أوْ 
ثلاث ع لاتقطاع التَكاح بالكليّة) أن القاطعَ وَهُْوَ الطّلاقٌ مَوْحُودٌ عَلى الكَمّال إِذْ 
يْسَ فيه شَائيَة البّجُوع قلا بد من إِعْمَالك وَإِعْمَال القاطع الكامل يَققَضي لطع 
بالكل لبت الحَكُمْ بعَدْرٍ ليله. 

(وَهَدَا لو وَطنَهًا مَعَ العلم بِالحرْمَة تع انظ وق الال م القطاعَ الاح 
اله مذ ولاح الال كم لقا نسي أحكابه كاله اع عن الموج 
(والفرّاش) ور ال عجان لد تحار ولك بق سه إن هذه كَذَلكَ مَا 
اتا في العثة لا زا في بََِ هذه الأحكام سوى لَه ولا في نه مرئية ع 
تكاج 1 يك النَكَاحُ قَائمًا حَال العدّة تَخَلْف الحَكْمْ عَنْ عله 9 باطل» َإِذَا 
كَانَ النَكَاحٌ قائمًا كَانَ عَمَلُ القاطع مُتأَخرًا كما في الطّلاق الرّجْعي وَخَذَا بَقَيّ المَيْنُ 
َل جار نكَاح الأنت في العدة لم المع يْنَ الأعتين وَهُوَ حَرَام. 

وقوه (والحَدُ لا يَحبْ) جَوَاب عَنْ قله وَهَذَا لو وَطْنها مَعَ العلم بالحُرمَة وجب 
الخَدُ. وَوَجْههُ نا لا تُسَلُم وجُوبَهُ على إشَارّة كتّاب الطّلاق. 

قال: مَُدَةٌ عَنْ طَلاق نلا جَاءَتَ بولد لأكُترَ من سَتَيْنٍ من يَوْمٍ طُلقَهَا 
رَوْجُهَا لم يكُنْ الولد لرّؤج إذَا لكر في قله لا يبت تسب مله إِذَا ألكرهُ ليل عَلى 
لَهُ لو ادعَى تَبْت تبه مُْ قفيه إشَارَةٌ إلى أن الوَطءَ في العدّة من طلاق ثلاث لا يَكُون 
ركاذ لو كان وكا كا نيت به السب وإن اذعن: 

ون سَلَمَا ذَلكَ بنَاء عَلِى مَا يَدُلَ عَليْه عبَارَةٌ كاب الحَدُود وَهي ما قال: إن 
مَنْ طَلّقَ امْرَأة كَلانَا ثم وطتَها في العدّة يَحبُ عَليْهِ الحَدٌ إذا يَدَع الشّبهّة فَذَاكَ 
باعتبَارٍ أن الملكَ في حَقّ الحل قَدْ زال فيَتَحَمَقٌ الرنا لوقوع الوَطء في غَيْرٍ الملك» و 
يل في حَقّ مَا ذَكَرَْا من التََقَة وَالَنعِ والفراش لأنَا هَدْ اتمَعنَا على بَقَاءِ انع من 
الرُوج والفراش» وَل يكن ذَاك إلا امار الحم يقيّامٍ لكا فََلنا ياه في حق 
روج بالأخت احْتيَاطًا في التّفادي ع الجمْع كت الأحتين. 


.ف 8 


الجزء الثاني ريف 
(وَلا يَتَرَوْجٌ امولى أَمَنّهُ ولا اَرأَةٌ عبدها) لأنّ النّكاح ما شرع إلا مُثمرا كَمرات 


مُشتَرَكَنّ بَينَ ال متتاكحين: والمنُوكيّت ثُنَافِي الالكيّنَ فَيَمتَنْعٌ وقُوعٌ الثّمرة على 


الشرح: 

قال (وَلا يَعَرَوَجٌ الولى أَمَتَهُ وَلا الأَة عَبْدَهَ لاما نغَاة القيّاس) استَدلُوا 
م » [النساء: له ان وي 
ملكت أَيَمَسْكُم من فيد تيَنتَكُمُ ألْمُؤْمِتَتٍ » [النساء: 15] (ِوَلنَا أن التَكَاحَ ما شرع إلا 
مشمرًا ثّمَرَاتَ رك 1 0 يَعْنِي أَنهُ كما يَجبْ ؛ للرّؤْج عَلى الرّوْجَة حَقَ 
يََمَضي مَالكيّة الرّوْج عَنْهَا كطَلب تمكينه من وَطَتهًا وَدَوَاعيه شَرْعًا وَاْنع عَنْ الخرُوج 
وَالمرُوزٍ والشّخصين. 

َكَذَلِكَ يَحبْ ها عَليْه ع لتحي تالككها عله طب اللننة والكاوة حر صر 
وَالسكتى وَالقَسْم وَالنْع 7 00 وَالقيّام بمَصّالحها الو اجعّة إلى لتر 7 جيّة فَكَانَ 3 
مَشروعا لإيجّاب هذه الشمَرّات الشركة يِنَهُماء نكن كل اج منْهُمًا مالك 
تملك يتف مافَةٌ أن ؛ الالكية تقض تقتَضي القاهرية وَالْمْلُو كيّة كف عضي الْقَهُورية 


كه مسو ولا تنافي حيتئذ. . وأجيب 0 
الجهة بأن كون المرأة ة مَالكَة للجمِيع أَجرَائهًا إِنّمَا هو بالنّسبّة إلى العبد) وكونها وك 


أيْضًا إِنمَا هُوَ بالنّسبَة إلى العبد قَلمْ تحتلفف المهة. 

وَلقَائلٍ أن يُقول: ره بجميع أَحرَائها مَالكَةَ ليد بجميع أجرائه وَلِسَن 
بمَالكة نافع بُضْعه فَجَارَ أن يَمْلكَ العَبْدُ الاح عَلى سيّدَته مُنَافعَ بُضْعها أن النَكَاحَ 
عَفَدٌ عَلى ملك مَنَافع البضع وَهْوَ لم يَكُنْ من حَيْت مُنَافعُ بُضلعه مَمْلُوكاء ولا الّؤلاة من 
حَيْت مَنَافُ بُضْعهًا مالك بل من حَيْت أَجْرَائها فَاحمَلقَت اللحهة وَالتمَى اللثافى: 

ولواب :آنا لا نُسَلُمُ نا لا لك مَنَافعَ ُضعه فإ ا 
وَاحَبّ من غَيْرٍ ضَمَان يَلحَمَهَا كان لد مَنلُوكًا مِنْ حَيْت فَرَضته مَالكَا اند 


> تح ل لس 


الهة دن التّنَافي . وأا كواب عَم اتدل ؛ به نَأ القيْاس من الآية فبآنها َعَارضهًا 


امي ا 7ح جسنت الختانج شرح الاين 


قؤله تعَاى «« وَأنِكحوأ الأَيسَئْ مدكر وَالصَّلحِينَ مِنْ عِبَادِكر وَإِمَبِكَمَ 4 [النور: ؟"] 
حاط الله يعَال الموَالي بإنكا ح الإمّاء لا بنكاحهن. 


إن قيل: 00007" حهن والسّاكت ليْسَ بحجة. واي أن 


اوضع . مُوْضْع بياذ ما 000 إليه من َم النَكَاح وسكي عن البَيّان في مُوضع 
الحاجة إلى الييّان ا 
(ويجُوزُ تزويج الكتَابيّات) لقوله تعالى: م المزيقت والكمين 
: 0 أُوثُوأ الْكتَبَّ » المائدة: ه] آي العَمائف؛ ولا شَرق بَينَ الكتَابيّتَ الحرّة والأمج 
على ما تُبِيّنَ من بعد إن شاءً اللّهُ تعالى. 
الشرح: 
(وَيَجُورُ ويج الكتاييّات لقَؤله تعالى « وَآَنُخصََتُ من الَذِينَ ) أوتُوأ لككبّ ») 
قال ل أي العقائف) فسَرَه بذلك اخترارًا عَنْ قَوْل ابْن عْمَرَ فَإِلهُ فَسَرَهًا بِالْمسْلمَات» 
وَليسّت العفة وا دع وَإنمَا ذَكَرَهَا ِنَاء على العَادَة بدلالة العْرْضٍ 
وج الاسنتذلال أن الله تع قال 5 ليم أل كم الست 7 لذن 
وتوأ الكتبٌ حل لو وَطعَائكُة جلة اه 3 0 تُ مِنَ الْمُؤْمِنَت 1 1 
دن الث أوثرا آلكتبَ من قَبلَكُمَ 4 [لمائدة: 5]؛ أي وأحلّ لكُمْ الْحْصِنَات وَالْحْصْنَاتُ 
| 0 اد اله الحرّة وَالأمَة 
وي يجوز تزويج الوسيات لقوله 7 «سَنُوا بيهم سنن د أهل الكتاب 5 تاكحي 
نسائهم ولا كلي دَبَائِجوم») قال (وَلا الوكِياتِ) لقوله تَعَالى ( ولا تيكحُوأ المُتْركت 
حَن يَؤّمِنَ © [البقرة:١111.‏ 
الشرح: 
(ولا يجوز ترويج م المجُوسِيّات لقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلام «سئوا بهم سه 
أهْل الكتاب») أي اسلكُوا بهم طريقتهُم: يَعْني عَاملُوهُمْ مُعَامَلَ هَوُلاء في إِغْطَاء 
لل 0 مر ووه 17 18 2 02-7 0 0 1 2 5 7 0 1 
الآمان بأخذ الجزية منهم» رواه عبد الرحمن بن عوف #ه (ولا) يجوز تزويج 
(الوثيّات لقؤله قن وب بكترا الماسيفة رين 4) وَهُوَ بحُمُومه يتنَاوَل 


أ 


الجرع الثلقى: سس ل 2 كز يت .1118/7 
الوتييّة وف من تعب الصندم وَغيرَهَا. 

وَاعتْرِضِ بِأن أهل الكتاب مُشْرِكُونَ قَال الله تعالى « وَقَالْتِ الْيَهُودُ عَرَيرٌ أبن 

الك الت لْمَسِيحُ آَل آنه | قري :5 بل قله «( س ةاعم 

يُتْركُونَ 4 [التوبة: ]١‏ وَقَدُ 8 في «اليّبسيرِ» وَ«الكْثّاف» أن اسم أُهْل 
00 2 يَقَعٌ عَلى أهْل الكتّاب ك0 دَاخلينَ حت الترين وَذْلكَ يَقَضي عَدمَ 

حوَازٍ ناح الكتايّات» وقذ: يّنَ الْصَنْفُ جَوَارَهُ مُسْمدلا بقَؤْله تعالى « وَالُْخَصَنَتُ مِنَ 
لَبنَ أُوتُوا الكتب». 

وابحواب أن الله تعالى عط لكين على أفل الكتاب في قله تعَالى وَلَمَسْمَعْسَ 
ليق ووأ لكب مِن لكر وَمِنَ أأذيرت أَشْركُوَا أذف كيرا 4 [آل 
عمران: ]١87‏ وفي قله 5 َم يَكْنٍ الو ا مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمْْرِيِنَ » 
[البينة: ]١‏ وَالمطُوف ًٍٍُ الَعطُوف عَليِْ لذ كال وله .نضا در كين استعَارة 
تصريحيّة عي وَذلك لأنهُ شيّه انُحَاذَهُمْ الأحاه وَللرهَاق أنيَابًا بإشراك امرك 
وناك له إل لامشل له بزل الكت 2 الى ارده فى شن ايان 

إن قيل: انُحَاذْهُمْ َلك أَريَابًا عبن السك لا مُسْمّهَ به. قلت: فيه الاستعارة 
لنُصرِيية) نهم يَجْعَلوهُمْ أربَابًا حَقيقة واكم كو رن تعْظيم الأربّاب. فَإِن 
قلت: هما تقول في تأويل ابن عُمَرَ لقوله تعَالى « وَأَلْخصَدَتُ مِنَ الْمُؤْيئَتِ » بالآتي 
أُسْلسَْ من أَهْل الكتاب؟ قلت: لمثنا تأَعْذ به لعَرَائه إِذْ ذَاكَ عَنْ القائدة فَإِن غَيْرَ 
الكتاييّة أيْضًا إذا ا ملت شل نكَاحُهَاء وَقَدْ ا عَنْ حَذَيْفَةَ أَلّهُ تَرَوجَ يَهُوديّة: وَكَذَا 
عَنْ كمب بْن مَالك. 

(وَيَجُورُ تَزوِيجَ الصّابئات إن كَانُوا يُوْمِنُونَ بدين نَبِي وَيُقِرُونَ بكتاب) لأَنْهُم من 
أهل الكِتاب (وإن كَاُوا يَعبدُونَ الكواكب ولا كَدَاب لهُم لم تَجز منَاحَحَتُهُم) لأنْهُم 
مشركون: والخلاف المنقّول فيه محمول على اشتباه مذهبهم: فَكُلُ أجاب على ما وقَعَ 
عندة؛ وعلى هذا حل ذَّبِيحَتهم. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ زْوِيج الصابئات إن كَانُوا يُوْمُونَ بدين تبي) الصَابئَاتُ» من 


د العنايّ شرح الهدايت 
صبَاً: إذا خَرَجَ من الدّين» وَهُمْ قَومٌ عَدَلُوا عَنْ دين اليَهُوديّة وَالتْصرَائيّة وَعَبَدُوا 


ا ا في 00 5 جل مذ أهل الككاناة وَاتْمصيل المذكرر في 


عه 2 
ضط وساي النَقُولٌ 7 يَعْى يبن أب حنيفة ‏ وصاحيية أن ]أ لكحَتَهُمْ 


عر ها مار 


صّحِيحَةٌ عنْدَهُ خلافًا شُمَا (مَحْمُول على اتناء مدقم فَكُلَ أَجَابَ بم وَقَعَ عند 
وَقَعَ ع أبي حَنيفة أََهُمْ منْ هل الكتّاب يَقْرَءُونَ الربُورَ ولا يَعْبُدُونَ الكوّاكب لكنّهُمْ 
2 كَتَمْظيمنا العئلة في الاسنتقبال إلْهًا. وَوَقعَ عِنْدَهُمًا َنَهُمْ يَعمْدُونَ الكواكب 
ولا كتَابَ فٍِ قَصَارُوا كَعْبَدةَ الأنّان» فَإذا لا حلاف يينَهُمْ في الحَقيقة» لأَهُمْ إن 
كوا كما قال يه ألو حَيَةٌ حازنت مناكْحه علدنا أَيْضَاء وَإِنْ كَانُوا كَمَا قلا فلا 
اخر لاقي عنذ المناء :رلك ايحه على قذء 

قال (وَيَجُورُ للمُحرم والمُحرِمةٍ أن يُتَرَوّجَا فِي حالجٍ الإحرام) وقَال الشافعي 
رَحمه اللّه: لا يَجُونُ وتَزوِيِجٌ اللي المحرم وَليِّتّهُ على هدًا الخلافي. له قَونُه يل لا ينكح 


الحم ولا يدخ " وَلنًا ما روي دأَنهُ يك تَرُوَج بِمَيمُودَتَ وَهُوَ مُحَرِم” "وما روا مهمون 
الشرح: 


َال (بَجُورُ تزويج المخرم والمحرمة في خالة الإخرَام؛ وثَال الشافمي لا 
يَحجُونُ وَترُويج الول الْحِْم وَلَِنَه على هَذَا الخلاف) له ما روي يّ عَنْ عُثْمّانَ بْن عَفَانَ 
قال قال رَسُول الله يد «لا يَنْكح الْحْرِمُ ولا يُنْكح وَلا يَخْطْبْ» (وَلنَا مَا رَوَى ابْنُ 
عَبّاسٍ «أكة يخ روج مَيْمُوئة وَهُوَ ارد قال أبو عيسّى التُرُمذي: حَديث ابْنٍ عباس 


0 


حن منج قن قلت: النَكَاحٌ مما يثء يت به حُرْمَة الصَاهَرَة قيَجِبُ أن لا يَجُورَ عَلى 
المحم ايا عَلى الوطء إِذَا كان الحديئان مُتَعَارضيْن. قلت: ما رَوَاهُ مشدول علق 


"7 والترمذي في الحج باب‎ »)١84١( وأبو داود‎ ».)4١ أخرجه مسلم في النكاح (حديث‎ )١( 
.)81٠١ (حديث‎ 
كق لا5)قمغة.‎ 


يخضرف 


الجزء الثاني 
الوطاء: أي لا يَطأُ وَلا تُمَكنْهُ الأ أن يَطَأَهَا كَمَا هُوَ فل البَْضِء وَكَانَ القيّاسُ بَعْدَ 
ذَلكَ في مُقَابَلة النَصّ وَهُوَ فاسدٌ 

(ويجي يَجُورُ نويج الأمَةٍ ممم كَادّت ت أو كتَابيمٌ) وقال الشافعي رحمه اللّه: لا 
يَجُورُ للحرٌ أن يَتَرَوْج بِأمَمٍ كَتَابِيَةٍ لأنّ جواز نكاح الإماء ضروري عندهُ لا فيه من 
تعريض الجءِ على الرّق؛ وقد اتدَمَت الضَرُورَة باُسلمةٍ وها مل طول الحُرة َنِم 
منه. وعندنًا الجوازٌ مُطلقُ لإطلاق ا قتّضىء وفيه امتتاع عن تَحصيل الجزء الحر' لا 
إرقَاقه وله أن لا يُحصل الأصل فَيكُونْ له أن لا يُحصل الوصف. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ تؤويجٌ الأمَة مُسْلمَة كائن أ كعَابيّة. وقَال التتافعي: لا يَجُورُ للحرٌ 
أن يَعرَوّج ؛ بم كمَاييّة أن جوز نكا الإماء صترورِي عد لا فيه من تغريض الخاء 
على رقن د الود ب َع الأمّ في الرّق وَمَا يد يْتْ لضَرُورَة يَتَقَدَرُ يقْرِهَاء وَالضَرُورَة 
تَنْدَ 8 م بالممْلمَة قاذ سقائكة إل الكتَابيّة (وَهَذَم أي ولكؤنه ضَرُوريًا عَنْدَهُ (جَعَل َو 
الجر مانا منهُ) 0 مداع الصرُورة لقرة على توح الخرة. 

(وَعنْدَكا جَوَارُ نكاح الأمة مُطْلقٌ) مُسسْلمَة كانت أَوْ كتَاييّة (لإطلاق 0 
و ل عات لك بق انا راض لك خااور 
دَلِكُمْ » وَالتقاء انع الذي لالد رع د قور رادا اناب 
سه الأمّة (اسْنَاعَا عَنْ ) خصيل الجء ال لا إرقاقة) لألَهُ لم يُوجَد بَعْدُ 
وَيَعْدَ وجود الَاء 1 وات لا يوصّف ٠‏ بالرق وَالحريّة إلا بطريق التَعيّة» وَالامتتاع عَنْهُ 
يس مان 3 لأن له أن لا يُحَصّل الأصل بالعرزل برضًا ا 0 العَجوزٍ 
وعجر كلذ يكو ١14‏ لالقمطل روت اذه مركت راط أل 

(وَلا يروج َمَمّ على حُرَة) لقوله يه «لا ُنكَح الأمَّمُ على الحُرّق)' ' وَهُوَبإِطْلاقِهِ 
حَجَنّ على الشافعي ؛ َحِمَهُ الله في تُجويزه ذلك للعببه وعلى مالك فِي تجويزه ذّنك 
برضا الحرّة ولأنَ للرق أَثرا في تنصيف النَعمَتٍ على ما ته تُعَرٌرُهُ في كتَّاب الطلاق إن 
شاء اللّهُ هَيَتبّتْ به حل الَحَلَيّدٍ فِي حالتٍ الانضراد دُونَ حالتٍ الانضمام (ويُجورُ تزويج 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ (89/5) رقم )١١7(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


ليف العنايت شرح الهداينّ 


ّةُ على الأمي” © وَيأنهًا من الممحلّلات في جميع 


و 


الحرّة عليها) لقوله ويد «وتنكح الحر 
الحالات إذ لا متصف في حقّها. 
الشرح: 
(وَلا يَعرَوَجٌ أمَةَ عَلى خُرّة) سواء كا خرًا أذ عبذاء وقَال الشافعي: يَحُورُ 
ذلك للقد برقال اطقلا قوف رح لبوك قرلا لكا راع أن فرع 
َتّى في اتج إذَ كد حرا وهو تغريضن جز على لق مع الي له وهو ل 
يُوجَدُ في حَقّ العبْد لأنّهُ ؛ ريق بجميع أجخزائه. جه فول مَالك أن نَم حَقٌ حَقٌ الخحرّة إِذا 
عي سا و ار 


غير مير 00 حو ناح الأمة مه ئس أ كاي لاق الى على 

ما تَلوكمْ فهَلا جوَرْتُمْ نكَاحَهًا على الجر بدلك؟ قلت: جَوَرْنا هْنَاكَ لؤجُود لضي 
واتتفاء ء الّانع وَهَهُنَا وَإن كَانَ مضي ا لكن مان 00 00 وَهُوٌّ دي أَشَارَ 

ِل الْصنّفْ بقؤله (َلأنَ للق أْرَا في تنصيف النْمّة على ما قور في الطلاق ف 
به حل الَحلة في حَالة الال فرَاد دون حَالة الائضمًام) ولا عَلينَا أن تقررُ هَهنًا. 
0 وكَقريرة أن امل الذي تبي عل عق الاح نمه ديد في جَانب الرّجَال 
وَالنسَّاءِ جَميعَء وَكما يَتَتَصّفُ ذلك الحل بر قّ الرّجل حَتَى يَتَرَوّجَ العبد تين وَالح 
بها مَكَدَاكَ يتف برق الأة لأنّ ارق هو الْنصّفُْ وَهُوَ يَْمَلهُما ولا يُمْكِنْ 
إظهاة هذا التنُصِيف في جانبها يتُقصّان العَدّد لأن المرأة الواحدٌ هلا حل إلا لواحد؛ 
فظَهَرَ الكَنْصِيف اصْمارٍ الحالة. 

بَعْدَ ذَلكَ 00 : الأَحْوَالٌ تلاث: حَالَ ما قبل نكاح لحر ال 0 

وَحَالَ المقاركة» وَلكنّ الحَال الواحدة لا تحتمل التَجَرُوَ علب الحرْمَة عَلى الحل فَتُجْعَل 
مُحَللة سَابقَة عَلى اله وَمُحرّمَ يِه الح أو متسر عله وَهَذَا الَى وَهوَ بطلان 
التَنُصِيف بالق الثابت بالدليل القطعي مَانِعٌ عَنْ العَمّل بإطلاق الْفمَضِي نَمل نه غْرِ با 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (585/7). وانظر نصب الراية (5/6؟؟). 


0 


الجزء الثاني 
وَيَجِوزُ تزويج الحرة عليها لقوله عليه الصلاةٌ والفدم «وتنكح الحرةٌ على الأمت» 
3 من المحَلّلات في جميع الحالات لعدم المتصف في حفَهًا) فَجَازَ العمل بإطلاق 
امعد مي عند اتتفَاء المانع 
(فَإن تَرَوجَ آمَمَ على حُرّةٍ في عِدّةٍ من طلاق بَّائِن أوثّلاث لم يَجُرْعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ 


0 لين 


0 اللّه ويَجُوزُ عندهما) لأنّ هذا ليس بِتَرَوجٍ عليها وهو المحرم؛ ولهدًا لو حلف لا 
يَتَرُوَجَ عليها لم يَحنَّث بهذا. . ولأبي حنيفة رحمة الله أن يكاح الحرةٍ باق مين وجه ليقاء بعض 
ا احتِيّاطاء يخلافي ليمي لأن لقصو آن لايُدخل غَيرَا في فَسيها. ‏ 
الشرح: 
إن ترَرَج أمَةَ على حْرّة في عدّة من طَلاق بَائنٍ أَوْ قلاث لم يَجُرْ عند أبي 


حَنيمةَ وَيَجُورُ عنْدَهُمَا) وَوَجْهُ الجَانِيْنِ عَلى مَا ذَكَرَهُ في الكتاب ظَاهرٌ ولا بد لهُمَا من 
فرق بِيْنَّ هذه المسثألة وََيْنَ ما إذَا روج امرأة في علا َخْتهًا من طلاق َائن ئن فَإنْهُمَا م 
56 كني حَيقة وكَالُوا ذ في الفرزق مًا: إن الْحَرَمَ هُنَاكَ الجمع َإِذا ري في عدّة 
أَختهًا صَارَ جَامعًا يِِنَهُما في حُقوق ٠‏ الاح قلا يَجُونُ وما هَذَا للنْعُ فيس أجل 
الجمّع» فَإِنّهُ لو 3 الأمة كم اللحرة صّحّ نَكَاحْهُمَاء وَلكنّهُ باعْتبَارِ إِدْْحَال تاقصّة الخال 
عَلى كاملة الخَال وَهَذَا لا يُوجَدُ بَعْدَ اليبنُوئة. 

ولقائلٍ أن يُقول: نكَاحٌ الأولى 2 مَا دَامَتْ في العدّة أو لا؟ فَإِنْ كَانَ الأول 
وَرَدَ عَليْهمَا هذه الْسثألة» وَإِنْ كَانَ الثاني قَتلك السثألة. وَقَدْ ثقل في الهاي عَنْ 
«البسُوط» و«الأسرار» فرق آخر اضف من هَذَا فلا حَاجَة إلى ذكره. 

(وَدحُرٌآن توح ريما من الحَرَائِرٍ الما ويس له آن يَتروح كف مين ذنه) 
00 فانكحوأ ما طَاب لَكُم مْنَ آليْسَآءٍ » [النساء: *! والتنصيص على العدّد 

يمنَعْ الزيادة عليه. وقال الشافعي رحمه اللّه: لا يتَرُوَجْ إلا آمَنّ واحدة لأنّه ضروري 
عن رم عمد ما تون الال 1# و قاوسا للد تا فل الوا 

الشرح: 

قال (وَللحُرٌ أن يَتَرَوَجَ أرْبَعًا من اخَرَائرٍ وَالإمّاء) أَوْ منْهُمًا إذَا قَدَمَ الأمَهَ عَلى 
لخر زولا يَجُورُ أكثرُ من ذَلكَ» قال الله تعالى « فَآِكحُوأ ما طاب لَكم من آليْسَآءٍ 


3 


* اوم ا ع حو تك "| لعتايى شرح الماايي 
ومو مد د وم 2 2 5 ل هه 2 ال ا 00 5 
مثى وَثلدث وَرُبيع 4) نص على العدد (والتنصيص عَلى العدّد يُمنع الزيادة عليه) وفيه 
بَحْتْ لأن هَذَا مَعْدُول وَهُوَ وَضْفٌ وَهَذَا مُنمَّ عَنْ الصّرْف للعَدل وَالوَصف فكان من 
5 00 ه فرك 0 - روك ر 5-2 ص 1 ارو عم و 1 
باب تخخضيص التّْىء بالذكرء وَذَلكَ لا يُدُل عَلى تفى الحَكم عَم عَدَاُ تبت الرَيَادَة 
ا 00 ايه 
بقوله تَعَالى « وَاحِل لكم ما وَرَاءَ ذالكم 4. 

2 عو مه اس إن الكو ع5 0 حو .ااه عرد جعية وز سس سياه وو ره 

سلما أنّهُ عَدَدْ ولكن لا نسّلم أن التنصيص عليه يَمَعْ الزيادة عليه لأله عليه 
لون قن 2 ل و 14 أ و مايه ها مله 6 َه 
الصلاة والسلام قال: «إنَّما يغْسّل الثوؤب من خمس: من ول ) وغائط, وفيع) 
كه كه ا 0 ل 3 3 000 َو 000 3 7 0 3 : 
وَمَنِيُ» وَدَم» وبالاتقاق يُغْسَّل من الخمر أَيْضًا مََ أَنهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ ص عَلى 
العَدَد مَعّ كَلمّة الحصر. 

1 أ 2 7 5958 0 7 هار 5 

وَلحَوَاب عن الأول آله بسب الأطل عن الأغداة وإن امتتغمل وضفاء وعن 
ٍّ 9 ل هارا ات اس 2ك 6 و ّ مه 2 م ه و 18 0000 0 و 4 
الثاني بأن مَعْنَاهُ نما يُخْسَل الثؤبُ من محَمْسِ مما يَخْرُجّ من بَدَن الآدَمِيَ» لأن هَذَا 
الحديث حَرَج جَوَابَا لسُوال مَنْ سّأل عَنْ النّجَاسَّة وَهُوَ مُنْحَ مُنْحَصِرٌ عَلى هَذَا العَدّد. 

0 2 م 0ه 8 عا حم د جب ا 0 5 م “نشي مه 3 2 

فإن قيل: سَلْمنَاهُ لكن مُقََضَاهُ التّسْعُ أو ثَمَائَة عَشَرَ لا أن الوّاوَ للجَمُْع. أجيب 
بن هَذَا الوَهُمَ هُوَ الذي أُوْقَعَ الرافضّة لعَنَهُمْ اللهُ في لنّسُويَة يِنَهُمْ وَييِنَ أفضّل 
الَوْجحُودَات مَعّ اختصاصه بِذَلكَ بفضيلة الُْوَةَ أ ازْديّادهمٌ عَليْه فإن مِنْهُمْ مَنْ ذهب 


عد جم ٠‏ مير 


إلى جَوَاز لسع وَعَنْهُمْ مَنْ ذَهَبْ إلى جَوَازٍ تمان عَشَرَ نظرا إلى مَعْنَى العُدُول وَحرّف 
لجَمِْ وَلكن جيذ لان على ما تَوُمْفُوا لأن للرزاة بمثل هَذَا الكَلام أُحَدُ هذه الأعْدَاد. 

قال القراء: لاوَحة لخَمْل هَذَا عَلى الجَمْع أن العبّارَةَ عَنْ النّسْع بهذا اللفظ م 
العيّ في اكلام وَالكَّلامُ الَجيدُ مُرَهٌ عَنْ ذلك وَقَدْ صَّحَّ «أن رَسُول الله فرق يي 
َيْلانَ الثقفي وَبَيْنَ مَا رَادَ عَلى الأرْبع من النّْوَة حينَ أسثلم وتَحْهُ عَمْرُ نسلوة» و 
يُنْقل عَنْ أُحَد في حيّاة الي يذ ولا بَعْدَهُ إلى يَوْمنا هذا ألَهُ جَمَعَ بَيْنَ أكثرٌ من أربع 
نبوة تكانتا 


- 


52 2039 سات بر عع سن( عي ب وهر # و ربجم ع إركعي ا بعس 00 

(وقال الشافعي: لا يُتَرَوجٍ إلا أمّة واحدة أنه أي نكاح الأمّة (ضروري) في 
وف وا 12 اضر ال اعت" هاف عام قرفا د و امن 0 اموق ان في ناه 
حَقَ الحرّ (عنْدَة) كما تَقَدَّمَ وَالضرورة تَنْدَفِع بالواحدة (والحجة عليه ما تُلونا) يعني 
قَوْله تَعَاللى ه فَأَدِكحُوأ ما طَّاب لَكُم » فَإن اسْمٌ النَسَّاء يَنْتَظِمْ الأمّه الملكوحَة» كما في 
ع ات 5 7 


د ل 1 لصوو" بود كف ل ع لك للا جح لعو ا ا 2 
الظهار فإن آيَنَهُ مَذكورة بلفظ النْسَاء وَيتَتَاوَل الأمّة المذكوحة. 


5": 


الجزء الثاني 

(وَلا يَجُورُ للعبد أن يَتَرَوَحَ أكثَّرَ من اتثنَتّين) وقال مالك: يجوز لأنّهُ فِي حق 
| التّاحٍ بِمَنزِلةٍ الحرٌ عنده حنَّى ملّكهُ بِغيرٍ إذن المولى. . ولنًا أن الرق متصف فِيتَرُوجَ العبد 
اثنّتّينِ وَالحُرٌ أَربَعًا إظهارا لشرف الحَريّةِ. 

الشرح: 

(وَلا يَجُورُ للعَبْد أن يمَرَوَجَ أكثرٌ من ثيْنِ). وَقَال مَالكُ: يَجُورُ لأنّهُ في حق 
لنَكَاح بمئْزلة ال علد لأنَهُ يَمْلكُ أل النَكّاح بِالإجْمّاع كن بمئزلة الج 
في حَنَّ النكَاح ا مَلكَه كَمَا ألَهُ لا يَْلكُ الَال وََذَا قال جَارَ لهُ أن نَ يََرَوَجَ بعيْرِ إذن 
مولا كما أن لد أن تطلن عير إذنه. 

(وَلنَا أن الرّقّ مُتصّف) عَلى ما سبحي في الطّلاق كما وَعَدَهُ الْصّفْ (قيتَرَوَجُ 
العَيدٌ تين وك انيما هاا لشرّف الحرية) ل أصْل النَكاح لا يَمنَعْ التنُصِيفَ 
بالرّقَ ١‏ كلام الْنَكوحَة إِنّهَا تملك طَلبَ القسع و افق بها 

قال (فَإِنَ طَلقَ الحُرٌ إحدى الأربّع طلاقا بَائِنَا لم يَجُزْلهُ أن يُتَرَوجََابِعنَ حَنى 
نعضي ِدنَ) ويه خلاف الف رَحِمَه له وَهُوَطيرُ يا الأخت في عِدةٍ الأخته 

الشرح: 

وَكَولَهُ (فإن طَلْقَ الحم ظَاهرٌ. 

قال (فَإِن تَرَوحَ حُبلى من زِنًا جَازَ النّكَاحٌ ولا يَطِؤُهًا حَتَّى تَضَعٌ حملها) وَهَدَا عند 
أَبِي حنيفنَ ومحمد. وقال أبو يُوسف رحمه اللّه: التّكَاحٌ فَاسِدٌ (وإن كان الحمل ثَابِتَ 
السب فَالدكَاح بَاطِلٌ بالإجماع) لأبي يُوسُّفّ رَحِمَهُ اللّهُ آنّ الامتناعٌ في الأصل لحُرمَحٍ 
الحمل؛ وَهَدَا الحَملٌ مُحتَرَمٌ لأنَهُ لا جِتَايَنَ منة؛ وَلهَدَا لم يَجُز إسقاطة. ولَهُمَا أَنْها من 
المحَلّلات بِالنْص وَحَرمَةٌ الوطء كي لا يسقِي ماءه زَرعَ غير والامتتاعٌ في ثَابت النُسب 
لحق صاحب اَاء ولا حرمة للزّاني. 

الشرح: 

الحَمْلُ نَابِتَ النّسّب أَؤْ لاء إن كَانَ الأول فَالنَكَاحٌ يَاطل في قَوْهِمْ جَميعًاء وَإن 
كَانَ الثاني قال الي فل جَارَ النَكَاحُ ولا يَطَوُهَا - نع حَْلها وقَال 
أبُو يُوسّف: النكَاحُ فَاسدٌ لأنّ الامتتاع في الأضل) أ في الحَمْل الثابت بالنّسّب إِنَمَا 


ذفن 


العنايق شرح الهداييّ 
كان (حرْمَة لحمل وَهَذا لحمل مُخْتَرَمٌ لأنّهُ لا جناي منْه لد 1 اط 

اضر الاب قل انان ف :لكك الخاليك تله ب افلا شن ورلا 
أنهَا من الْحَللات بالئّص) ل لَكُم ما وَرَآءَ ذَلِكَمَ 4 [النساء: 4 ؟] 
ركو قر عاك عدرلة جَارَ نكَاحهًا. فَإِنْ قلت: و ل الثابت النمنّب ل يَدْعْل 
َحْتَ هَذَا النَص؟ قلت: لكان قَؤله تَعَاى « وَل تَعرمُوأ عُقَدَة التكاح 0 يَبَلع 
أَلْكبَبُ أَجَلَهُ © [البقرة: ه؟] إن قيل: لو انك هر الخللات كل وطوها يود 
وُرُود العَقْد عَلِهَا. أحَاب بِقؤْله (وَحْرْمَة الوطء لا يَسْقي مَاءَُ رَرْحَّ غيْرِه) وَحُرْمَة 
الووطاء عَارِضٍ يمل الروَال لا يُسْمَلِمُ قَسَادَ النَكَاح كما في حَالة الحَيْضٍ وَالتّقَاس. 
1 (وَالاسْنَاعٌ في نَابت النّسّب) جَوَاب عَنْ قيَاسٍ أبي يُوسُف. وتقْرِيرةُ: لا تُسَلَمْ أن 
فَسَادَ الاح رْمَة لحكل بل ماهو فكو صاحب الماء ليه لَاء الرّاني) 

(فإن تَرُوَجٍ حاملا من السبي فَالتّكاح فَاسد) لَأنّهُ كابت النُسب. 

الشرح: 

وَكَولَه (فإن تَرَوّحّ حَاملا من السّني) فورية ان سق الحرييّة حَاملا فيُرِيد 
السّابي أن يَتَرَوّحَهَا لا يَجُورُ ما لم نَضَحْ الحَمْلء لأن لنَسَبّ من رَوْجهَا نَابِتْ فَكَانَ 
لام مُخْتَرَمًا وجب الصيّائة وَكَذَلكَ حُكُمْ المهَاجرَة. 

(وإن زوج أم ولده وهي حامل منه فَالنْكَاحٌ بَاطِلُ) لأنّهَا فراش كولاها حتى يَثبت 
تسب ولدها منهُ من غير دعوة: فلو صح التْكَاحٌ لحصل الجمع بَينَ الفراشين؛ إلا أَنّهُ غير 
مُتَأَكَدٍ حَنَّى يَنتَفِي الولد بالنّفي من غيرٍ لعان فلا يُعتَبَرمًا لم يَتُصل به الحمل. 

الشرح: ش 

وقول (وَن روج م ولده وَعِيّ حَاملٌَ مه فَالنَكَاحُ بَاطلَ لأنهَا راض لاما 
لؤجود حَدَه وَهْوَ صيْرُورةٌ الأة تيه يُوت تسب الولد من وَكُلَ مَنْ كانت فرَاشًا 
لشخص لا يَجُورُ نَكَاحْهَا للا يَحْصّل الحَمْمْ يَيْنَ الفرَاشيْنٍ فَإنّهُ سَبَبْ الحرمَة في 
الْخْصّئات من النّسَاء. فَإِنْ قيل: لو كَانَتْ فرَاشًا لبَطل نَكَاحُهًا حَائلا أَنْضًا. أُحَابَ 
بقؤله لاض تكد حَنَّى يتفي الولد المي من غَيْر لعَان) وَكَانَ فرَاشًا ضَعيفًا 
(فلا يحبر مَا لم يتٌصل به الحَمْل) لأنَ الخَمْل مَانعٌ في املق وَكَذَلكَ الفراش» فَعنْد 


ودف 


الجزء الثاني 
1 إن قل 5000007 8 تفي الولد بالَفّي من غَيْرٍ لعَان وَجَبْ أن يَكُونَ 
فم عى كح عت شب ب ير النفيَ دَلالة كَمّا ذا قال حاريّة لهُ وَلدت 

نه أؤلاد في يلون مُختلفة هَذَا الأكي مني ) فإلهُ نتفي نش البَاقِينَ» وإذا التفى 
ني كاد لاغ بت الأسب» وفي له يوذ الاح كما قم 

أحيب بأن هذَه دَلَالةَ وَالدّلالة إِنْمَا مَل إذا | يحلا ريح م وَالصّريح هَاهُنًا 
مركو لأ لاله فيمًا إذّا كَانَ الحَمْل , مِنْهُ فَإِنهُ قال ل زوج أ ولده وهي حَامل 
منْهُ وَإنمَا كو الْحَمْلُ منهُ ذا قر به كك رق الماك ا لَسالئينِ المَقَدمين 
فض البباطل هَاهْنًا وإ كَانَ اراد بالفاسد هْنَاكَ البباطل أبْضً عَلى ما ذَكَرَهُ فخْرٌ 
الإسثلام وَقال: لأن تُبُوتَ ؛ الث في باب لاع مع الاي إِنّمَا هُوَ لصَرُورة تُحَقَقٍ 
الاصد مِنْ حل الاملمشتاع لود وَائئاسّل» فلا حَاجة إلى عَقّدِ ل يضمن القَاصِة ولا 
ينبْتُ به الم لأن الحرْمَة في الْتقَدَميْنِ أهْوَن. 

ما في الحَمْل من الرّنا قَاذْنَ الحرْمَةَ فيهًا مُخْتَلفٌ فيه وَهْوَ ظَاهرٌ وأمّا في 
المسييّة فَكَذْلكَ عَلى ما روَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيقَة أنّهًا إِذَا َرَوّحَتْ جَارَ النَكَاحٌ م وَلكن 


عه اه رم 


لا يقربهًا رَوْحهَا حَتّى تَضَّعّ حَمُلهًا. 

قال (ومن وَطِنَّ جارِيِتَهُ ثم رَوَجِهَا جَازَ التّكاح) لأنهَا ليسّت براش خَولاا فَإِنّهَا لو 
جَاءت بود لا يبت تَبهُ من غير دَعوَةٍ إلا أن عليه أن يمره صيَائَمٌ كَائِه؛ وإِذّا جار 
النّكاحٌ ارد أن يَطأهًا قبل الاستبراء) عند أبِي حَنِيمَنَ وأبِي يُوسُّف رَحِمَهُما اللّه. قال 
محمد رحمه اللّهُ: لا أحب له أن يَطْأهًَا حتّى يستَبرِتها لأنّهُ احتّمل الشغل يماء المولى 
فوجب التتزه كما في الشراء. ولهما أن الحكم بِجِوَازِ النْكَاح أَمَارَةُ الفراغ فلا يُؤْمَرُ 
بالاستبراء لا استحبايًا ولا وجويًا. بخلافي الشراء لأنّهُ يَجُوزُ مع الشغل. 


الشرح: 
ام-١‏ 2 22 2 سيك اتج # كه سل وه م هس ] فده ١‏ 
رومن وَطئ جَارِيتَهُ ثم رَوَجَهَا جَارَ النكاح لأنّهَا ليِسَتْ فراش لولاهًا) 


عي 8 إن 


حَدٌ الفرّاش الذي ذكرتاةُ (َإنهًا لو جَاءتْ بولد لا ينبت نيه من غير دَعْوَة إلا أن 
عَليْم أ عَلى المؤلى أن (ِيسْيْرِتَهَ) قال الشَارِحُونَ: مَعْنَى عَليْهِ الاسْتحْبَابُ دُونَ 


تس اح تتح 7 العتانة شرح الهدامم 
الؤحُوب» وَذْللكَ لأن لظ غير مَذْكُورٍ في الشامع الصغيرء َنم ذكرة العف فيقال: 
إن هُ أرَادَ به الاسْتحْيَابَ صيّائة كائه ود صرح في فتاوَى الولوامجي ؛ بالاسْتحيّاب 

(وَإِذا جَارَ النَكَاحٌ جار زَ للع أن يَطَأهَا ١‏ قل الاستبراء عند أبي حَنيفة وأبي 
: لا أحب لهُ أن يَطَأْهَا راك سال 
الوَل) يد قَ الاشتغال ِمّاء العَير كاد الوط عاك فإذا احْبَمَّل ذلك تت الَترُهُ 


و 5 


يوسف. . وقال مُحَمِّدُ 


(كمًا في الشرّاء) إن الُوحب فيه احْتمّال الشّغل؛ 2 عَوَارَ از الإقدَام على التُكاح 
رلك متنا في التي فكرن وعم رهما أثانقة قنذا ا 
حَبل رَان. 


وَالحَكُمُ بجوار العام في مثله ا قراغ الرّحمٍ أن النَكَاحَ ا إلا على 


ررحم ' فار عَنْ شاغل 0 وَإن كان الرّحم قَارِغًا لا يؤمر بالاستيراء لا استحبابا 
ولا وُجُوبا إذ الحكُم لا ب يت بلا سب وَإِنْمَا قم الاسْسْباب وَكَانَ حَمَُ التأخير أن 


- 


8 ارم تفي الؤبوب فَكَانَ تُقدِمُهُ يوجب الاسنتغناء عَنْ تفي الوجحوب» إِمّا أن 
الخصم ولي كا ده أهَي َم لينَصل بقؤله بحلاف الشترّاء فإن الاسْتبرّاء فيه 
واجبا. 


وَمَنْ تَذَكْرَ ما سلف من السَّائل يَفْطِنْ كا ذَكَرنا من القبُود التي لم يُصَرّحْ 
بذكرهًا الصف امْتغناء عَنْهَا بمًا تَضَمّنَ كَلامُهُ فيمًا 95 وقول (بخلاف الشترّاء) 
جَوَابْ عَن قِيّاسِ مُحَمَّد 0 َه التَرّاع على اتراء بالفارق وَهُوَّ أن الشرَاء مع التشّغل 
جَائرٌ دُون التُكاح» ل بجواز الَنكًا ح أُمَارَة الفرّاغ ولا لكَانَ حَكْمًا بِمًا لا يجوز 
ولا كَذَلكَ في اشام يحب الاتزراء. 

(وَكَدَا إذَا رآى امرآةً تزني فَتَرَوَجَهَا حل لهُ أن يَطَأهًا قبل أن يُستَبِرِتَهَا عندهماء 
وقَال مُحَمَّدّ: لا أحب لهُ أن يَطَأهًا مالم يستبرئها) والمعنَى ما ذَكرتا. 

الشرح: 

و (وكذا إذا راع ذامرأة تَْني) ظاهرٌ. قبل ينغي أن لا تحل لأن احتمّال 
الكل قائم» وَدَلِيلُ الحرْمَة عند ار ديل الحل رَاحح. وأجيب ينه تُعارض 
الاحتمّال أن احتمّال جود الح وَعَدَمه فَعنْدَ ذَلكَ رَحَّحََا جانب العدّم لأصّالته 
كتوق الأصّالة هُنَا بعَدَم حَرمّة صاحب الماء. 


2321 


الجزء الثاني 
قال (وَتكَامٌ المتعتٍ بَاطِلَ) وَهُوَ آن يقُول لامرأة أَتمَتّمُ بك كَدَا مد عدا من ادال 
وقال مانا رحد للذ كو حازز إن كان يما قري إلى أن يظهر نا 000 قُلنَا: قبَتَ 


2مر كر مام 


النْسحٌ با بإجما اع الصحابت رضي الله تعالى عنهم وابن عباس رضي الله عنهما صح 


رجوعةه إلى قولهم فَتَمَرَرٌ الإجماع. 
الشرح: 


قال (وَنكاح المنّحَة يَاطل) 0 النَّة ما ذكرَة في الكتّاب أن 0 ل 
لامرأة تمن بك كَذَا مده كاسن لان و مول حلي هد اش اسم 


1 


بك أَيّامَاء أو متّعيني تفسّك أَيّامًا أو عَشْرَة يام أو 1 يقل يام وَهَذَا عندنا باطل 


(وقال مالك 0 0 عر 0 ص 1 إن عَبّاسٍ 00 كان مَبَاحًا) بالاثّفاق 


2021 و دمع ومعور 


نا ذَّلكَ نا 5 الأَحَادِيث الدَلَه على نسخها: 8 ما رَوَى محمد بن 
الحتفيّة عن علي ؛ بن أبي طالب «أن مُتَاديّ رَسُول الله يي اذى يوم خيبر: «ألا إِنْ الله 
سول يَنْهِيَانَكُم عَن | الفعق». وَمنْهًا حَديثْ ل بن سَبرَةَ قال: «أحَل رَسُولَ الله 


0-1 


المع حم الم لا أي الس اق ل الب در ليان 


إن ول 


برْدَة وَكَانَت بُرْدَة ابن عَمَّي أَحْسَنَ من بثدتي» فَحَرَجَت اثرأة كَأنْهَا دُمْيَة عَيِطَاء 
لحكل اه إلى بابي وإلى بردت ققَالت: هَلا بِرْدَةٌ كبْرْدَة هَذَا أو شَبَابَا كشباب 
هَذا؟ هَذَا؟ نح آكَرَتْ شيَابي عَلى بره فت عْدهَاء فلمًا أصْبمْت إذا مُتَادي رَسُو ل الله علد 


يُتادي: «ألا إِنْ اللّهَ وَرَسُولهُ يَنْهََانَكُمْ عَنْ الْتعَة: فَالتهّى النَّاسْ عَنْهَا» ثم أَجْمَعَ 


الصّحَابَة عَلى أن الْنعَةَ قَدْ التسّكت فى حيَاةَ لبي" يل فَكَانَتْ الأحَادِيث كاسخة 
وَالِإجْمَاعٌ معي أن نسُح الكّاب والسمّة بالإجمّاع ليس بصّحيح على مَذْهَبِ 
الصّحيح. 

فإن ة مع بر ممه 7 37 2 17 


ع م 


0 إل هي رَوَى حاير نود أن ابن نان لتنا حَنَّى رَحَعْ 
ع فول في الصف وَالْيْعَة (تَقرَرَ الإجْمَاعٌ) وقيل في نسلبّة جَوَازِ التْعَة إلى مَالك نظَرٌ 


و 


لوو الحديك وي لاطا عن الو ققامر ف عل الله ولق لل شق رن كر 


ببح 7 سبو االعقانة شرع المدادة 
عَنْ أبيهمًا عَنْ علي بْنِ أبي طالب «أن رَسُول الله و نهَى عَنْ مُنعَة النّسَاء يوم بير 
وَعَنْ أكل لَحُوم لمر الإلسيّة»20. 
وَقَال في الْدوكَة:. ولا يَجُورُ النَكَاحُ إلى أَجَلٍ قريب أ بعيد إن سَمى يدانا 
وَهَذْهِ المتكَة. وأقرل: و أن ون ل الأئمّة الذي اكد مله المت دده قَدْ اطْلعَ 
عَلى قَوْل لهُ على خلاف م مَا في الْدَوَكَء ف د تارك حَدِينا 0 وَاجحب 
العَمَل بحَوَاز أن ي؟ ن عنْدَهُ مَا يُعَارِضُهُ أو يُرَحَحُ عَليْه. 
(والتّكاح الموَقْتَ بَاطِل) مثل أن يُتَرَوْج امرآة بشهادة شاهدين إلى عشرة أَيّامٍ. وقال 
زُفَرُ رَحِمَهُ الله هُوٌ صّحيح لازم لأنّ النّكَامَ لا يَبطلْ بالشَروط الفاسدة. وَلنَا 2 أَتَى 
بمَعنَّى الُتعْتٍ والعبرةٌ في العٌقُود للمعاني؛ ولا شَرق بَينَ ما إِذَا طالت مده الثّاقيت أو 
قصرت لأن التأقيت هوالمعيّن لجهت المتعيّ وقد وجد 
الشرح: 
(وَالنَكَاحٌ الْوَقَتْ بَاطل مث أن يَتَرَوَجَ امرأة بِشَهَادَة شَاهِدَيْنِ إلى عَشْرَة أيّامٍ). 
والذي يُفْهُمُ من عبَارَة لصتف في القرق ينما شَيَان: 
أَحَدُهُمَا: وُجُودُ لفظ يُشَارِكُ امتح في الاتقّاق كما ذَكرنا آنفا في نكاح 
المّعة . 
ْ والثاني: هو الاهدينٍ في الاح الْوَقَت , مَعَ ذكرٍ لفظ التّرُويج 00 الاح 
وأن تَكُونَ للد 0 (وَقال 1 هو مجح لازِم) أن التوْقِيتَ شراط فاسدٌ لكونه 
ا لدي وَالنكَاحُ لا يطل بالشرُوط الفاسدة. 
(وَلنَا أله أى بِمَعْنَى العة) بلفظ ل التكاح لأن مَعْنَى الدحَة هُوَ الاستمتاعٌ باكرأة لا 
عند تقاصد كح وهَ مو من فيه لها لاحل في ذه قل وار 
في العُقود للمَعَاني) دُونَ الألقَاظ؛ ألا ترَى أن الكَمَالةَ بشَرْط يَرَاءَة الأصيل حَوَالة 
0 يشرط مُطَالبَة الأصيل كَفَالة. 
َوْلّهُ (ولا 0 كنك إذا اطاليتة ذه اكاقيف: أ" فمتالفة تراز بعر كول 
5" من الوّقت ايلم الونالا تعتشاق إلله خيقة مكذ أذ 


.)١9( أخرجه البخاري (0577))» ومسلم‎ )١( 


الجرء الثاني 
أكَبْرَ كَانَ 0 صّحيحًا لأَنّهُ في مَْنَى لتأييد. وَهُوَ رِوآية عَنْ أبي حنيقة. 
الظاهرٍ أن ليت 1 عبن نهة نقذ إن َوْلهُ 0 0 وَمُقَتَضَاهُ | 
يُوضَعْ شَرْعا إل لذلك ولكثه يَحَملَ المة: َإِذا قال إلى عَسَرَةَ عَشَْرَةِ يام عبن للقت 
كَوْنه مع مَعنَى» دفي هَذَا الى ل ليله وَالكثيرة ووفك هد ا 
ِذَا 00 وَقَتَ العقد أن لطلنها بك قور إن النَكَاحَ صّحيحٌ وَالشرْط بَاطل» ولا فَرْقَ 

وأحِيب بأن 1 ف يَْنَهُمَا ظَاهرٌ أن الطّلاقَ قاطعٌ لت فاشتراطهُ بَعْدَ شَهْرٍ 
3 لينقطع به ديل عَلى وُجُود العقَد مُوَبّدَاء وَهَذَا لو مَضَى الشَّهْرٌ لم ا فَكَانَ 
النَكَاحٌ صّحيحًا وَالتترْط باطلا. 0 التَرَاعَ فَالشرئط ٠‏ نما هُوَ في النكاح لا في 
قاطعه هذا لإزامق للقي قبت 1 يكن يَيْنَهُمًا 2 ينّهُمَا بَعْدَ مُضي اده عَقَدُ عَقَدٌ كما في الإجَارَة. 

(ومَن روح امرآئين في عقدة واحدة وَإِحداهُمَا لا يحِلُ له ناا صَحْ يكام التي 
يَحِلُ نِكَاحهًا وَبَطّل نَكَاحٌ الأخرّى) لأنّ المبطل في إحداهُما بخلافي ما إِذَا جَمّعَ بين حُرٌ 
وعبد في البيع لأنهُ يطل بِالشروط الفاسدة؛ وقبُول العقد في الهر فرظ فيه كم 
جميع المسمى للْتِي يحل نكاحها عند أَبِي حَنِيفَتَ رَحِمة اللّهُ وَعندهما يُمِسّمْ على مهرٍ 
مثليهما وهي مُسألرٌ الأصل. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ ردج ارين في عُقَدَة وَاحدة) هَذْه المسألة من الأصل أي من 
المبسٌوط وَصورتُهَا ظَاهِرة اله ابيع تأي ة في البيوع. وله (وَعِنْدَهُمًا يُقسَمْ عَلى 
تر نيجل يلي ]11 كانتت لكا مذ لطن إلى امور همونت لنت 
ا أن م 02ت 2 وو 7 شم 
لما هما أُصّاب حصّة التي لا ئحل يفط عَنْ الرّوْج» وَمَا أُصّابّ حصّةَ الأعرى 
يت عَليْه. الس لمق ركو ماع شوديضق كناب ا 
نا أ ل وه ا أخلقنا انز إلا جع كنا لز خاطب ار 

ناح عَلى ألف فَأحَابَتَ إِحَدَاهُمًا دُون الأختييء 

وَلأبِي حَنيفة أن صم مَا لا يحل إلى ما يَحِل في النكَاح كَصَمٌ الحدار إلى الأ 

في أن كَل واحد منْهُما لئِسَ بِمَحَلَ للنكاحء وَل فَمَل ذَلكَ وَسَمَّى كَانَ الْسَمّى 


40 لللللسسس د العنايي شرح الهدايت 
5 للمَرأة» فَكَذَلك هَها ل 51 تخلافت ما إذا تخاطرهمًا بالتَكاح هما كذ اكوا 
ولحت 1ن اع يه كي ا اجام اسيل ااه بي 
الإيجاب. فَإِنَ قيل: 111 تكن مَحَلا للنَكَاح أضْلا وَمْ تذعل تخت العقد وَجَبّ أن 


و ءاس 2 - - و ماس ام ع ا 2 . وم 17 الم تق 0 
يحَدّ إن دَحَل بها وَلا يِحَد عنده. أجيب بأن عَدَمَ الحد باعتبار ظاهر صورة العقد. 


(ومن ادّعت عليه امرأة أَنّهُ تزوجها وأقامت بِيْنَنَّ فَجَعلهَا القاضي امرآته ولم يكن 
تزوجها وسعها الْمقَامم معه وآن تدعه يُجَامِعَهَا) وهدًا عند بي حنيفة وهو قول أبِي يُوسف 
أولاء وفِي قوله الآخَرٍ وهو قولُ محمد لا يَسَعْهُ آن يَطْأهَا وَهُوَ قَولُ الشافعي لأنْ القَاضِي 
أخطاً الحُجَّنَ إذ الشهُودُ كَدَبَنٌ فَصارَ كما إذَا ظهَرَ أَنّْهُم عَبِيدٌ أو كُفَارٌ ولأبي حَنِيفَنَ 
أن الشهود صدقنّ عنده وهو الحجِم لتَعدّر الوقوف على حقيقتٍ الصّدق» بخيلافي الكُفرٍ 
والرّق لأن الؤقوف عليهما مَتَيَسَرء وَإِذَا ابتَتَى القضاء على الحجتٍ وأمكن تنفيده 
بَاطِنًا بتّقدِيم التكاحٍ تَمَدَّ قَطمًا للمُتَارَمَتِ بخلافي الأملاك اُرسَلتٍ أن في الأسبّاب 
تَرَاحُمًا فلا إمكان. 

الشرح: 

ول (وَمَنْ اذَعَتْ عَليْه مرا أله يي هَذْه الممثألة م الجامع الصّغير ؛ وهي 
ممه ين الَُهاء أن قَضَاء القاضِي بشَهَادة الزُورٍ في العُقود وَالفسموح عند أبي حَنيقَة 
ينْذُ ظاهرًا وبَاطًا. وَمَعْنَى لفوذه ظَاهرًا تفودهُ فيما ينا ببُوت التمْكين وَالتمقَة وَالقَسسْم 
وََيْرِ ذلك وَمَعْنَى تُُوذه بَاطنًا بوت الحلّ عند الله تعَالى. وما في الأمُلاك الْرْسَة 


- - 0108 0 38 2 - 4 إن 32 5 
والميراث فَإنّهُ يَنْفذ ظاهرًا لا يَاطنًا بالإجمّاع. وَأمّا فى الحبّة وَالصّدقة. 
1 َّ * ءٍِ 1 1 1 1 0 " 1 . 0ن 7 


فعَنْ أبي يُوسُف فيه روَايئَان: في روي أَلحَقَهَا بالأربة والألكحة من حَيْت لَه 
بُحَْاجٌ فيه إلى الإيجَاب وَالقبُول وَفي أُخرَى أَلََهَا بالأئلاك الْرْسَلق وَمَا ذَكَرَهُ في 
لكاب من تخي اذاهب واضخ: 

قَالُوا (القاضي أخطأ المج إذْ الشُهُودُ كَدَبَة) وَالخَطَا في الحجّة يَسْنَعُ من التُفُوذ 
بَاطنًا كما إِذَا ظَهَرَ أنّهُمْ عَبيدٌ أو كُفَارٌ (وَلأبي حَنيفَةَ أن الود صّدَقة عند القاضي) 
أن الفرْض أَلْهُ لم يَطْلعْ عَلى شَيْء مما يَجْرَحْهُمْ وَمثْل هذه الهود هُوَ الحجَة الخَرَة 
في الشرْع (لَعَذّرِ الوُوف عَلى الصّدق حَميقَمَ) لأ ذَلك أَمْر يَاطيّ لا يَعْلمُهُ إلا الله 


احخفا 


الجزء الثاني 
فلو أذ شترط ذلك للقضاء 521 القطناء أضْلاء وَإذا وُجَدَتْ ك1 ار حيّة عد 
كم ادر راطا (بخلاف الك وَارقَ لأنَّ الوقُوف عَلهِمَا متيس بالآمارات. 
إن قيل: القَضَاءِ إظهاء ما كَانَ ابا لا إِنبَاتْ ما ك1 ركان | يكن نين 

َكيف ” م النطناء يَاطنًا؟ أشا شار إلى لواب بقؤله (ِتَقدم الكاح) يه يعني تقد كع 
على القضّاء بطريق الاقتضاء كأنْهُ قال أَنْكَحيّك إيَّاهُ وَحَكَمْتَ 56 بذّلك قَطْعًا 
للمُارّعة) يحل له 0 قلا تُنَازِعَهُ طلب الوّطء نَائيًا. وَسَألني بَعْضُ أذكيّاء 
الخارةة حبن هدم معثر حَايًا سه ع أبن وستعماقة عَنْ هذه المستألة طاعنًا في 
الْذَهَب. فأجحبْته عَوْهمٌ هذا طعا للمُتارّعَة. 

قَقَال: َطمُ الارّعَة اح ريل ا نر 
البَرَاءَةِ عَنْ عهْدَة وَطءِ م يَسبقَهُ مُحَذَل َه فقلت: َعْني بالطّلاق طلاقا مَتْْرُوعًا أو غَيرَ 
مويه لا سيل إل لاني لدم الاغنداد بن لسن يروم تي عيّنَ الأول وَهُوَ يقَنَضي 
النَكَاحَ لا محال وَِمَامُنَا في هذه الممشألة عَليَ. نه و أن رَجُلا اذَعَى عَلى امرأة 
نكَاحًايْنَ يديا على قم ماهدين مَقَصَى بالتكاح ًا قل الرأة: إن اك 
يَا أمير الممنين رَوّجْني منْه فقال عَلي: شَاهدَاك رَوَّجَاك. ولو ل يَنْعَقَد العَقَدُ يَينَهُمَا 
بقضائه لا امْتََع من العقْد عنة طَلها ورَغية ا فيهّاء وَقَدْ كان في د نَ تخصينهًا 

من الرّئا وَكان ادامل تاء بقهاة: الزور. 

فإن قيل: هَذَا إِنَّمَا يم ِذَا 0 قَضَاؤُهُ بمَنرلة إنْشاء العقَد وَذْلكَ يفضي أن 

يشترط خسار ووو له لد َصَيْت عملا قله عله الصّلاة وَالسَّلامُ «لا نكاحَ 


إله بشهود». أحيب بأن بَعض مَشْمَايختًا ذَهَبُوا إل ذَلِكَ وليه مال شمس فك اله 


لسري وَآخَرُون مهم فوا شام احاح لا ينبت 0 
صحَّة قَضَّائه في .البَاطن وَالْقَمَضَى لا يُرَاعَى 0 التي يبت بها لو كَانَ مَقَصُودًا 
كما في قوله أشن حبك ني بألف درهرٍوَهْوَ لواب عن سنقُوط الإيقاب والقبول. 

وَقولهُ: (بخلاف الأثلاك الْرْسَلة) 7 امطلقَة عَنْ إثّبَات سَبّب الملك أن ادّعَى 
ملكا مُطلًا في الحارية أ الطأقاو من غير تين بشراء أ أو اا حي لا ينف الفا 
إلا ظاهرا بالاثّفاق حَنَّى لا يحل للمّقضي لهُ وَطُوُهًا (لأن في الأسيّاب تَرَاحُمًا) فلا 


يُْكن تنفيذٌة. 

َه أن في الأسْبَاب كَثْرَةَ ولا يُمْكنٌ القَاضي تَعْيِدنُ شياء منْهًا بدون الحَجّة فلم 
كن مادا بالقضاء بالك وَإِما هو مُحَاطَب يعر يد الى عل عن الي 
وَذَلكَ تاف منْهُ ظاهرَاء َأَمًا أن يَنْفدَ بَاطنا بمئزلة إِنْشّاء ء جَديد فَليْسَ بقادر عَلئِهِ بلا 
موري بخلاف ٠‏ النَكَاح فإن ققد فورظ الذي كلا ينكله إثالة 


العنايي شرح الهدايي 


0000 


7 َنْفِيذهُ. 
باب الأولياء والأكفاء 

(وَينعَمَد نِكَاحٌ الحرّة العاقلت البَالعَت برضاها) وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت 
أو مَيْبًا (عند أَبِي حنيفَت وأبِي يُوسُّف) رَحمهما اللّهُ (فِي ظاهر الروايت. وعن أبي يُوسف) 
رَحِمَهُ اللّهُ (أَنَهُ لا يَنعَقد إلا بوّلي. وعند مُحَمَدِ يَعَمَدٌ وَقُوفًا) وقَال مالك والشافعي 
رحمهما الله لا ينعقد النّكَاحَ بعبارّة النّسَاءِ أصلا لأنْ التّكاح يُرَادُ لَقَاصدِه والتّفويض 
إليهنْ مَل بها إلا أن مُحَمدا رَحِمَهُ اللّهُ يَقُولُ: يَرتَمِعْ الخلل بإجازَّة الولي. 

ووجه الجواز أَنْهَا تَصرّفت فِي خالص حمها وهِي من أهله لكونها عاقليّ مميّزة 
وَلهَدَا كَانَ لها التَُصَرّفْ فِي الال ولها اختِيَارُ الأزواج وَإِنّمَا يُطالبُ الولي بالتّرُويجٍ كي 
لا تنسب إلى الوقاحتٍ كُمَّ فِي ظاهر الرُوايَةٍ لا فرق بَينَ الكفء وَغيرٍ الكُفَءِ ولكن للولي 
الامتراضٌ في غير الكُفمٍ وَعَن آبي حَِيمَة وآبي يُومسُف رَحِمهما الله أنه لا يَجُورُ فِي 
غير الكّفءٍ لأنّ كم من واقع لا يرمع ويُروى رُجوعٌ مُحَمَدٍ إلى قولهما. 

الشرح: 

َبَابُ الأوليّاء والأكقاىع: أَخرَ يَيَانَ الْأَوْليَاءِ وَالأَكْفاء عَنْ يَيّانَ المْحَرّمَات وَإِنْ 
كنا شَرْطَيْ النَكَاح لأنْ حل مَحَلَ النَكَاح شَرْط جَوَازِه بالاتّقاقء بخلاف الأؤليَاء 
وَالأَكْمَاء وَامْتَق عَليْهِ أوْلى بالتَقْدمٍ تحير للَدَاهب عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتّاب وَاضحٌّ 
ا بثون الول كَأبِي يُوسْفَ في غَيْرٍ ظَاهرٍ الروَايَة وَمَالك 
وَالمتّافعي فَمَا قال (لأن النكَاحَ يُرَادُ لْقاصده وَالتمُوِيضٌ إِلبْهِنَ مُخلٌ بهَا) لانن 
سَرِيعَاتُ الاغترار سَيّئَاتُ الاتيّار لا سيِّمًا عنْدَ التَوَقان. 
وَهُو مَرَدُودٌ يما إذا أذن لا الول كما اعْتَارَهُ مُحَمِّدٌ فَإِنَ الخلل يَنْجَبِرٌ به فَكَانَ 


50 


الجزء الثاني 
الوواجب الور حيتكذ رم لا يُقُولُونَ , ا المدّعي أن النَكَاحَ لا ينْعَقَدٌ بعبّارَة 
الاق فالدّليل , الطاب يان الخلل في العا ة والاغتذار بأن هَذَا التَعُليل ليل أن لا 

رض له أثرٌ النكَاح مُطلفًا من غير مر إلى أن يدن الول أَوْ لا غيْرُ دافع لاثتفاء 

للحم ل ل الا 
عَاقلة م مُمَيرَهَ وَهذًا كَانَ لَا التَصَدُُفُ في الخال وَهَا اْتيّارٌ الأرْوّاج) بالاتقاق» 0 
صرف هذا َأ فهُوَ جَائرٌ لا علاف. إن قلت: لا نسل أكها ترقت في تالص 
حَنهَا بل في حت تعلق به حَق الأوليَاء وََذَا لا يجو إذا يَكنْ يكفاء. في رواية. 
قلت: لا مُق في ظَاهرٍ الوا فلا ير عل وأا على رواية امسن عن أبي يف 
فابخواب أن كرا بخالص با ا كان م ؛ المَوضُوعَات الأصليّة ا تركب على 
نكا من تثليك منافع بُضْعها وَاسْتِيجَاب هر وَالتْفقة وَالكسوة ل وَنَحَوهَاء 
َكل ذل حالص حا لا ير برض من لحو العا ادُوياء. 

فإن قيل: هَذَا استذلال بالرأي في مُعَابَلة الكقاب وَالسنّة وَمثْلهُ فَاسدٌ َم 


د “4م دي م 


الكتاب فَعَولهُ فل وقد عنرن أ يكف أ 00 0 أي 
الول عَنْالمعثل وهو الغ وما يَف مه لل ذا كا ُو في يده وَأما اسه 
نما اوها في الست عا ل شرل عن سلئتات إن موس عن الأطرعاً عن رازه عن 
عَائْشَةَ قالت: قال رَسُول الله يل «أيمَا ام مرأة ككحَن بِعيْرٍ إذن وَليّهَا فَكَاحُهَا بَاطل 
َاطلٌ»! 0 اباب أن الآية مُشتركة الإلرَام لأنّهُ نَهَاهُمْ عَنْ منْعهِنَ عَنْ ؛ التكاح فَدَلُ 
عَلى أَنْهُنّ يَملكَكٌ وأن قؤله ب رن : 
[البقرة: 54؟؟] وَقَولهُ « حَمَّ 0 روجا غَيرَود 4 [البقرة: ]1٠١‏ و5 
يكحن َو جهن 4 [لبقرة: 00] يُعَارضُها. 
وَأمّا الحَدِيث فَسَاقطٌ الاغتبَار لأنا ان ريج آل الأطرئة عله لم تغرف وَفي 
ا فألكرَة ون عَائْشَة عَملتْ بخلافه رَوَجَس ب نت : أخيها عَنْد الرّحْمَنِ من المنذر 
أن الرَييْرِ وَذْلكَ ذل عن الخد 0 ا عله عله الصّلاةٌ وَالمسّلامُ «الأيم 


.)١819/9( وابن ماجه‎ 0١١١١ والترمذي‎ 5١859 أحرجه أبو داود‎ )١( 


نذا 


العناية شرح الهدايسّ 
أَحَقّ بتفسهًا من وله " وَلأيُمُ امم لامرأة لا رَوْجَ لا بكرا كانت أو ينا هذا هُوَ 
المّحِيحُ عند أهل للق وَإِذَا كَانَ الكتَابُ لك مُتعَارضَيْنٍ رك الصف الاستذلال 
بهمًا انين وَصَارٌ إل اقول وَهُوَ 0 عَنّْ عُمَرَ وَعَلي وَعَبْد الله : إن مُسعود. 
1 وا يَطَالبُ الول بالترُويج) جواف عم ثثال إذاا تعر فيك في خَالصٍ 

00 ل 0 الول بالتّرُويج إِذَا طَالبَبُةُ وأي حَاجَة ا إلى طلب النُصَرّف من ١‏ الول في 
حالص حَقَهًا. وَوَجْهُهُ ألا يمبَاشْرَة هَذَا امراف نسب إلى الوَقَاحَة فَجُعل التُصَرْفْ 
ارو فعاض لبد الك م ا ع افد نما 

نول (وَلكن لون الاغتراضُ في غير الكفاء) يَعْني إِذَا ل تلد من الرّوْج. وَأما 
إذَا وَلدَتْ فَليْسَ للأُولَاءِ حَقَّ الفمسْخ كَيْ لا يَضِيعَ الولدُ عَمَنْ يُريّيه. قال في «النهَايَة: 
وَلكنْ في «مَبْسُوط» بع الإسلام: وَإِذا تعن اله كنينها مس غير كفاء فَعَلمَ 
الول بذَلكَ فَسَكْتَ حنَّى وَلدَتْ أوْلادا تم يدا له أن يُخَاصمَ في َلك قَلهُ أن يموق 
ا لأنّ السكُوت إِلمَا عل رضًا في حَقَ الَكَاحٍ في حَنَ البكْرٍ نضا بخلاف 
القيّاس) قال: كَذَا كَانَ مَحَيُويًا بخط شيْخي. 

وكولهُ: (وَعَنْ أبي حَنيفَة وأبي يُوسُف أَلَهُ لا يَجُورُ في غَيْرٍ الكفاء) يَنِي الدقع 
صَرَرٍ العَارٍ عن ؛ الأؤليَاء. قال ار الأئمّة: قدا عر إلى الاحتيّاط) ا كل 0 

من رافك إلى القاضي» ولا كُل قاض يَعْدل وَهُوّ مَعْنّى قؤله (لأن 5 مزاع ل 
3 وَيُرْوَى رُجُوعٌ مُحَمَّد إلى قوهمًا) يني يَنْعَقدُ نكَاحُهَا عنْدَهُ أيْضًا بلا وَل ولا 
يُوقَفْ على الإجَارَّة. 

(وَلا يَجُورٌ للوّلي إجبَارٌ البكر اليَالفَجٍ على التكَاح) خلاا للشافعيَ رَحِمهُ الله له 
الاعتبَارٌ بالصغيرة وهدًا لأنّهَا جاهلنّ بأمر النَّكَاح لعدم التَّجِرِدٍ بْمِ ولهدًا يُقبض الأب 
صداقها بغيرٍ أمرها. وَلنَا أَنهَا حُرَةٌ مُخَاطْبَّة فلا يَكُونُ للغَيرٍ عَليهَا ولايَبٌّ والولايّدٌ على 
الصغيرة لقُصُورٍ عَقِلهًا وقد كمُل بِالبُلُوعْ بدليل تَوَجُه الخطاب فَصَارٌ كَالفْلام 
وَكَانتّصَرف في الال وَإِنّمَا يُملِكُ الأب قبض الصداق برضاها دَلاليَّ ولهذًا لا يُملك 


ماسم 


مَعَ نَهيها. 


)١(‏ أخرجه مسلم 59)» وفي (507) بلفظ: «الثيب أحق بنفسها من وليها». 


الجزء الثانى 0 


الشرح: 

قال زولا بجوة كارن إِحْبَا رُ البكر البَالعة 8 مع إِجْبَارٌ البكر البَائعة عَلى 
لنَكَاحِ لا يَجُورُ عنْدَا (خلافا للشّافعي) وَهُوَ مَدَهَبْ ابن أبي ليْلى. لهُ أن المي إِذا 
كانت 4 ا كرما فَكَذَا البَالعَهَ امع ينها لجال بأمر النَكَا ح لعَدَم النَجْرِيَة 
(وَهذم أي ولكونهًا جاهلة بأمر لكام فض الأب صَدَاقَهًا به بر أُسْرهَاء وَلنا أَنّهَا 
ع عاط لأن اكلام ىّ الحرّة البَالعّة 1 مَنْ كَانَتْ 5-0 ل 5 للغير 
َليْهَا ولاية). 

وكَوْلهُ: (والولاية على الصّغيرّة) جَوَابْ عَنْ قيّاسه عَلى الصّغيرة بِاْمَارََة وَدَللكَ 
لأن الولايّة عَلى الصّغيرَة إِنّمَا كَانَتْ (لقصُور عَقَلهَا) وَفِيمًا نَحْنْ فيه ليْسَ بمَوْحُود لألّهُ 
قد كَمُل بالبلوغ بدليل توَحُه الخطّاب فصر الإجْبَارٌ عَليْها كَالإجْبَارٍ عَلى العُلام فإن 
كَانَ صّغيرًا جَارَ لقَصُورٍ العقْل) وذ 05 الغا لايرف وان حاتم قاف ا خّال: أي 
في مال البكر لالع فَإِنهُ لا يَجُورُ للأب التُصَرْفُ فيه. 

ورك (وَإِنّمَا يَمْلكُ الأب قَبْضَ الصّداق بِرضَاهًَا دَلالة) جَوَابُ عَنْ قَؤله وَلَذَا 
يَقبضُ الأب صَّدَاقَهًا. 

وَوَحْهُ ذَلكَ أن الظاهرَ أن البكر كب تستتئحي عَنْ قَبْضٍ صَّداقهًا 5 الأب هُوَ الذي 
نالحد للد ند لش 0 ال رَوْجَها فَكَانَ ذَّلكَ إِذْنا دلالة 
(وَهَدَا لا يَمْلكُ مَعَ نَهِْهَا) لأن الدّلالة ببْطل بصرِيح يخالفها: 

قال (وَإِدَا استَادَتَهًا 0 أو ضحكت فهو إذن) لقوله يد «البكرٌ تُستَأمرٌ في 
نَفسهاء فإن سَكَتّت فَقَد رَضيّت»(! ' ولآن ‏ جنبجَ الرّضا فيه راجحتٌ لأنْهَا تَستَحيِي عن 
إظهار الرّعْبَجٍ لا عن الرد والشتتيفة ان شل الرنا ين تكرت وقلوة ا رك 4 
ليل السُخط وَالكرَاهَتٍِ وقيل إدَا ضّحكّت كَاهْستَهرْدَجٍ بِمَا سَمِعّت لا يَكُونُ رضاء وإذا 
بت بلا صّوت لم يكن رد 


)١(‏ قال ابن حجر ف الدراية (؟/55): لم أره بهذا اللفظء وقال الزيلعي ف نصب الراية 
(45/6 1): غريب يبهذا اللفظ» وفي البخاري (515)» ومسلم (554) حديث أبي هريرة رفعه 
«لا تنكح الأم حى تستأمر ولا تنكح البكر حي تستأذن». 
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العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَإِذًا استأدَهًا الول فَسَكَت أو ضَحكّت) ظَاهرٌ. 

قال (وإن فعل هذا غير ولي) يَعنِي استأمر غَيرٌ الولي (أو ولي عَيرّه أولى منة) (لم 
يكن رضا حتّى تَتَكَلّمَ به) لأنْ هذا السكوت لقَلَّتٍ الالتات إلى كلامه فلم يمع دلالةٌ على 
الرّضاء ولو وقعَ فَهُوَ مُحتَمَل والاكتمَاء بمثله للحاجتٍ ولا حاجن في حق غير الأولياء» 
بخلافي ما إِذَا كَانَ المستَامَرٌ رَسُول الولي لأنّهُ قَائم مََامَه: وَيُعتَبَرٌ في الاستثمار تَسمِييٌ 
الرُوجٍ على وجه تَمَعٌ به المَعرِفَمٌ لتظهر رَغبَتُها فيه من رغبتها عنه 

الشرح: 

وَقَولهُ ون فَعل هَذَا) يَعْني الاسْعمَارَ وَالاسْعدَانَ (َيْرُ وَلي) وَهْوَ الأجَانبْ أو 
ري ل ايو بذ اه كاف ارا كين )اذ نكاقا رأوول عه أل نه سعدا 
الأخ مَعّ وُجُود الأب لا يكون رضًا كل به لأن هذا السكوت لقلة الالتفات 
إلى كلامه قَلمْيَقَعْ دَلالة عَلى الرّضًا). 

وَقولُهُ (ولو وَقَع) أي السُّكُوت ذليلا (َهُوَ) ليل (مُحْتَمَلُ) يَحتَمل الإذنَ وَالرَه 
(وَالاكتقَاء بمثله) في الدّلالة (للحَاجة ولا حَاجَة في حَقَ غَيْرٍ الأوْليَاء ا 
في حَقٌ وَل غَيْره أَحٌَ لعَدَم الالتقات إلى كلامه (بخلاف ما إِذَا كَانَ المستأمرٌ رَسُول 
الوَليّ لدْهُ قَائمّ مَقَامَهُ) وكولهُ (وَيخْتيرُ في الامْكمّار تَسْميّة الرّؤْج) يعني إِذا استَأمَرَ قلا 


أن يُسَمّى ارج عَلى وه تغْرِ فك أمًا إذا أبْهُمَ وقال إِنّي أَرَوجُك رَجُلا فَسَكْقَتْ لا 
و الم كوف را 

(وَلا تُشتَرَطٌ تَسمِيّمُ مر هُوَ الصحيح) لأنّ النكاحَ صحيح بدونه؛ ولو رَوَجَهَا 
َبَلعَهًا الحَبّرٌ فَسَكَدت فَهُوَ على ما دَكَرنَا لأنّ وجه الدّلالت في السكوت لا يَختَلفه ثُمْ 
المخيرٌ إن كَانَ فُضُوليًا يُشْكَرَطُ فيه العَدَدُ أو العَدالمٌ عند أَبِي حَنِيفَمَ رَحِمَهُ النهُ خخلافا 


و 
بد 


لهُمَاا وَلوكَانَ رَسُولا لا يُشْتَرَطُ إجمَاعًا وله تَظَائِرُ 

الشرح: 

(وَلا يُسَْرَطُ تسلميّة الَهْرِ هْوَ الصّحيح) وَكَولهُ هر الصّحيحٌ احترَارٌ عَنْ قَوْل مَنْ 
َال من الْتأَعْرِينَ لا بد م تسلميّة الَهْرٍ في الاسْشمَارٍ لأنْ رَعْبَتَهَا تَسْتَلفُ باعتلاف 


مه" 


الجزء الثاني 
الصّدّاق في القلة والكثرة. و جه جْهُ الصّحيح ما ذَكرَهُ أن للتَكّاح صحَّة بدُونه فلا يَحْتَاجُ 
إلى ذكره (ولو رمج دحي ل ل ا سيا تر رضا. 
وكا محمد بن مُقَائل يَُول: ذا استأمرهَا قل العقد فَسَطَنت فهر رضًا مئها 
بالنّصّ» فَأما إذَا بَلعَهَا العَقَدُ فَسَكَت قلا يّتمٌ العَقَدُ لأن الخَاجَةَ هَهْنَا إلى ا 
و ار لأن لين في متى اللمئوص هك السّكُوت 
الاستمَارٍ لا يَكُونُ مما مها أن تزجع قَبْل العقد وَحينَبَلَهَا الخ يكو لزنا 
ع 0 مجر أذ المكوية, 
لكنًا تقول هَذَا في م مَعْنَى المنُصُوص لأن خا عنْدَ الاستعمّار جَوَابين: لا» وكعم. 
يَكُون سْكُوبها دليلا عَلى الاب الذي يَحُول الا ينهَا ويه وَهوَ عم لا فيه من 
لان شد في الإلكان وهو موحزة كنذا يلها الققك وذو مق قوله لاد رجه 
الثلالة في المتكُوت لا يحتقلفا. ْ 
و م لخر إن كَانَ 0 اعلم أن مَحَلَ لخب إِذَا كان في حُقوق العبّاد 
فَهُوَ عَلى ثَلانَة سام : ما فيه إلرمٌ مَحْض كالييُوع والأرية والأئلاك الْضلة ولحوهاء 
وما ليس فيه إِلرَام أصلا كالوَكَالات وَاْضَارَبَات وَالرّسّالة في المَدَايًا وَالإذن في 
النَجَارَات ما ضيه ذلك وَمَا فيه إِلرَامٌ من وَجْه دُونَ وَجْه كني ' نحْنْ فيها َأَخَواتها 
كعَزْل الوكيل 00 الأَذُون بار المؤْلى بجتايّة عَبْده وتخوها. 
الأول يُسْترَط فيه العَقَل وَالعَدَالة ل وَالإسلام 0 مَعّ العَدَد ولفظ 
الشتهادَة. وَالثاني يُشْتَرط فيه امير دُونَ العَدَالة. وَالثَالث إن كَانَ 3 لز 
وكيلا ل ؛ ترط فيه العَدالة لله قَائم مَقَامَ َيه َل مير الي ينفْسه 01 ترط فيه 
العَدَالة فَكذَا هَهُنَا بالاتّقاق. 
وَإن كان ريا / ع ترط فيه أَحَدُ شَطرَئ الشّهادَة: إِمّا العَدَدُ أن العدَالة عنْدَ أبي 
حَنيفة) وَعَنْدَهُمَا هو ,ة نظي اقشع لقني في اشتراط أن كرون اير را را كان 
عَدلا أو لم يَكَنْ ا مُ ذلك أصُول الفقه. 
(وَلوَاستَادٌنَ اتيب لا بد من رضاها بالقول) لقوله يه انيب تشَاون”" وَآنٌ 
)١(‏ قال ابن حجر ف الدراية (؟/57): لم أره يمذا اللفظ» وقال الزيلعي ف نصب الراية 
55/99 ؟): غريب بهذا اللفظ. 


الحانا 


د 
النّطق لا يعد يُعَدُ عيبا منها وَقَلَّ الحيَا بالُمَارَسَجٍ فلا مانِعٌ من التّطقٍ ضِي 

الشرح: 

زول استتأذن اليب قلا بْدَ من رِضَاهَا بالقؤل لقؤله يَل: «التيّبْ تشاوَر») وَحْهُ 
الاتثلال أن المشَاوّرَة من م باب الْقاعَلة وَهي تقتّضي الفغل من الخَانييْنِء وَقَدْ وجدَ 
اطق من الول بالسشؤال قلا م من المي ًا في اراب . 

وَقيل ادر عبار عَنْ طلب الرّأي بالإشارة إلى الصّواب وَذْلكَ لا يَكُونْ إلا 
بطق (وَلأنَ التْطّْىَ) في النَكَاح من التَيْب (لا يُعَدُ عَيْمَا) وإِذَا لم يُعَدَ عَيَْا يا ل يكن 
بِمَعْنَى التق في البككر لأ آله يعد منهًا عيماه. وإذا ل 


السّكُوت ضار رضًا توف الحَاء َإِنّ عَائشَةَ نا أعيرت أن البكرّ , سحي قال عَليْه 
الصّلامٌ وَالسّلام: «سكوثها رضاها» والكباء في لبي غير رم توف لقلته كا (قلا 
مانع من ) التق في ا 


(وَإِذًا رَالت بَكَارَتُهَا بوثبّجٍ أو حَيضّة أو جراحةٍ أو تعنيس فَهِيَ في حكم الأبكارٍ) 
اها تعر حديقة هال تتصريبه ل تعيب ها ومئة البنظورة والبعرة وَهَألها متهي 
لعدم امُمَارَسَّتٍ (ولو زَالت) بِكَارَتُها (بزِنًا فَهِي كَدَلكَ عند آبي حنيفة) وقال أبو يُوسف 


ور ”م # 


ومحمد والشافعي: “لا يُكتَمَى بسكُوتها أنه هيب حَقِيقَنَ لأنّ مُصيبها عائِد إليها ومنه 
المتُويِم وَالمتَايِيٌّ والتّثويب. 

ولأبي حَنِيفَةَ أن الئاس عَرَفُوهَا بكرا فَيُعَيبُوتَهَا بالنّطق هَتَمتَنِعٌ عنه فَيُكتَمى 
بِسكُوتِهًا كي لا تَتَعَطل عَليهًا مَصالحَهًاء بخلافب ما إذَا وْطِنّت ل 
الشرع أظهَرَهُ حَيتُ عَلّقَ به أَحكَاماء آم الزَّنَا فَمَد تدب إلى سترهء حَنّى لو أشثهر حالها لا 

الشرح: 

(وَإِذا زَالتْ البكارة بوتي وَهُوَ الوثُوب من فق أو حِيضّة أو جراحة أو 
تَعْنيسٍ) عَنْسّت الخَارِيةٌ وَعَنسّن ؛ عُنُوسًا: إِذَا جَاوَرَتَْ وَقتَ التررِيج َم َرَوَحَ (فهي 


في حُكْم الأبْكَارٍ) في كَوْن إِذْنهًا 6 (لأنَهَا بك إذ البكرٌ هي التي يَكُون 
يها أل مُصيب» وَهذه كَذَلكَ ممت من الناكورة وه وَل الما ومن البكخرة 


الجزء الثانى /” 


00 2 واقناه > 26 و وإ ور ا ل ال ا ل ل ٠‏ و اي نل 7 
وَهي أُوَّل النّهَار. وَرَدَ بأنْهُ لو كان كَذَلك لا تمَكنَ من الرّدّ مَنْ اشتَرَى جَاريّة على 


- 


2 م شيك نت ا د ل ور نا 0 8 وا 1 300 هم روي ف روةس 

ها بكْرٌ فَوَجَدَهَا زائلة البَكارَة بالوتبّة لأَنَهَا بكْرٌ حقيقة عَلى ما قم لكن لهُ أن يَردَهَا. 
ره 1 - ع2 01 2 2 0 5 ل 8 9 ل الس و2 َه - 26 2 
وأجيب بأن الرد باعتبار فوّات وصف مرغوب فيه وهو العَذْرَةَ لا لكونها غيرَ بكرء 
ع 00 2 1 َ 0 0 00 م ل عل رع ان الي يا 
ولان النطق سقط للحياء وهو موجودٌ هَهنا (لأنها تَستحى لعدم الممَارّسة وَلوَ وَالت 
يل جح ا اي ا ا 0 2 م عو او اول دعم هس سر اس ا 

و 7 ا -- 9 0 2 صر م 3 و -ه 58 42 وم 7 ره . 
يكتَفَى بسكوتهًا لها َبّ حَقيقة) إذ الِب مَنْ يكون مُصِيبهًا عَائدَا إِليِهَا مُسْتَق من 
ا م م 2 ل اه م وي سم - سه مه 2 م 58 520 ا 6 و 
المثوّة وهي الثواب» وَإِنّمَا سمي بها لأنَهَا مَرْجُوعٌ إِليْهَا في العاقبَةَ ومن المثاية وَهُوَ 


02 
هارهة دور عدا 


الَوْضِعٌ الذي يَُاب: أئ بُرْجعْ إِليِهِ مر بَعْدَ أخرىء ومن التُُويب: وَهْوَ العا مره بَعْ 
أُعْرَى» وَإِذَا كَانت ييا قلا يُكْتَمَى بسكوتهًا (ولأبي حَنِيفَة أن النّاسَ عَرَهُوهَا بكْرا) 
وََفرِيره أن الشرْعٌ جَعَل السكوت رضًا بعلة اليا عَلى ما رَوَيْنَا من حَديث عَائشَة. 
وَإِذا وُجِدَتْ العلة تركب الحكمُ عَليْهَاه وَهَامُنَا قَدْ وُحدَت لا َه بقوله إن النَاَ 
عَرَقُوهَا بكرا روه وفي بَحْض التسّخ فِيعِبُوئهَا (بلتطق) فتستحي (قتستنع) من 
لق وَكَانت العلة مَوْجُودةً (تيكْتَقَى بسكُوتهًا كَيْ لا تَعَطل عَلئْهَا مَصَالهَ) وإذا 
ظَهَرَ هَدَا سَقَط ما قيل هَدَا تعْليلٌ في مُعَابَلة النَصّ وَهُوَ كَولُهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ 
"الِب تناو" وَهُوَيَاطل لأنَ هَذَا عَمَلْ بعلّة منْصُوص عَلئِهَا لا تغليل في مُعَائَلته. فإن 
قيل: لا نسَلْمُ أن هَدْمَ عَمَلِ بعلة منُصُوص عَلئِها أن النصُوص عَليِهَا حَيَاء يَكُونَ من 
كَرَمٍ الطبيعّة وَدَلكَ أرٌ مَحْمُود وَهذَا الحياءِ حَيَاءمَعْصيّة فَليِسَ من أفراده حتّى يَدْعْل 
نحا قدت فزي ,أذ عد دناه لج لأا لي اللستطان انار الها قل دوو 
َاحشتهًا فَكَانَ كَالضرْب من الَأَِيف فَيْلحَقُ به. قَولُهُ (بخلاف ما إذَا وُطنَتاْ يشيْهة) 
صل بقوله فى سكُوتها: يني أذ من وُطتا يشئهة يداح فاسد) لا يون 
لها سكُوتها عدم الحبَاء نمه (لأن الشّزع أَظهَرَهُ حَيْت عَلّقَ به أحْكَامً) من لَرُوم 
العدة وَاكَوروَإثياكَ اقيتب "رما الككا نقذ لدب إل سثره كك اللا اشكهر خَالَهَام بإقامة 
لَدّ عَلِهَا أوْ لصيْرورته عَادَةَ (لا يُكْتَقّى بسكُوتها) فَإِنْ قبل: يجب أن يُكُتفى 
داكزيياي خائ المطرريي لزنا لأنها ماه بخ الع الكررفي الصاو لطر وخر 
تولذاغائة المتاذة والشافة +[ الك بالكن كله مان | أعينا يآن :هذا فول كفن 


١ 


ذا 


ممم ع“سلسل797ط7بي7بي7س7س7بب7ب متت العناتي شرح الهدايس 
المشَايخ وَهُوَ ضَعيف بَعيدٌ فإِنْ في الَوْطوءَة بالشبهّة وَالنَكَاح الماسد هَذَا مَوْجُودٌ أنْضَاء 
وَلا يُكْتَقَى بِسُكُوتَهًا بالإجْمّاع فَعَرَفنَا أن امبر َقَاء صفّة الحيَاء. 

(وَذَا قال الزُوج بعك النَكاحٌ فَسكَنّت وقالت ردّدت فالقول قولُها) وقال زُفَرٌ رحمه 
الله اقول قَونهُ لأنّ السّكُوت صل وار عَارِض فَصارٌ كَالَشْرُوط لهُ الخيَارٌ ذا اذْعَى 
الرّدُ بعد مضي المُدة وحن تَمُولَ إِنّهُ يَدْعِي نُرُوم العقد وَتَمَلّكَ البضع والمرآةُ تَدفَعَهُ 
فَكَانَت منكرة؛ كائُودع إِذَا ادُعى رد الوديعت؛ بخلاف مُسألتٍ الخِيارٍ لأن اللَّرُوم قد ظهرٌ 
مضي المدة؛ وإن أَقَام الرُوج البِينَنَ على سكوتها ثَبْتَ التّكاح لأنّهُ تور دعواه بِالحَجَتِ وإن 
الأشياء الست وستأتيك في الدعوى إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (لأن السّكوت أُصل وَالرّدُ عَارض) بِنَاءِ عَلى أَنْ السّكُوت عَدَمْ الكلام 
وَلا شلك في تقدّمه عَلى عُرُوض الكلام (قصارَ كَالَتْرُوط لهُ الخيّارُ إِذَا اذَعَى الرّدٌ بَعْدَ 
مُضيّ اللْدَة) فَإنْهُ لا يُْبَرُ قَولهُ بل القَول قَوْل مَنْ يدعي لُرُومَ العقد بالسكوت 
بالإجْمّاع, لأنّ السّكُوت أل وَالرَدٌ عَارِضُ فَكَانَ القَوْلَ قَوْل مَنْ يدعي السّكوت. 

وَقولهُ (وئخن تُقُول) ظَاهرٌ. وَحَاصِلَه ألَهُ يبَر الإلْكَارُ اغوي وَرُفرُ يعر 


000700 0 3 و : . 0 عه اع © صم 2 هه مووي "و وم 0 
الإنكار الصوري. وقول (بخلاف) جَوَابُ عن قياس زَفرَ. وَوَجَهه أن يجعَل القول لمن 
0075 ا و 6 ا فز ل ا ل 26-6 
يَْهَدُ لهُ الظاهرُ وَاللرُومٌ قد ظَهَرَ بِمُضيّ المدّة فَلهَدَا كَانَ القَوْل للسّاكت (وَإِن أَقامَ 


الرّوْجٌ البيَّة على السّكوت تبت التكاح). 

قَِنْ قيل: هذه شَهَادَةَ قَامَتْ عَلى النمَي لَا ذَكَرْئمْ أن السّكُوت عَدَمٌ الكّلام 
وَالهَادة 0 في دول ايا 14 تنوه إذَا كَانَ علم الشتاهد مُحِيطًا به 
كما إِذَا ادَعَتْ الَرأَةٌ عَلى 0 أله قال الَسِيحٌ َُ الله و تقل فول التصارى وَقَالَ 
الرَّجُلَ بل قلته فأَقَامَت ينه أنه م يقله يُقبلَ وَيُفَرق يَيْنهُمَا أن هَذَا مما يُحِيط به علمُ 
الاهد لا أنَهُ لو قالهُ لسَمعَهُ الشهُودٌ وَإِن أَقَامَا الب 

قال الإمَامُ التمرئاش : يها أولى. لأنها كثبنت الرد وهو ينبت وخر 


7 


م 2 _/ ع از م عجر ع قر ا اها عر ا اسن سم اه ست سمي ا. 
السّكوت,» حَتَّى لو أَقامَهًا على أَنّهَا أَجَارَتْ أو رضيت حين علمت حتى استونًا في 


المع 


الجزء الثاني 
الإنبَّات رحن ين لات الوم «وإذ 1 له ينه فلا يَمِينَ عَليْهًا عنْدَ أبي حَنيفة 
رَحمّه الله وهي ال الاستحلاف في الأشيّاء الستّق وَسَتَأنِيك ٍِ الدَعْوَى إن شاء 
الله تعَالى). 

(وَيَجورُ نكاح الصغير والصغيرة إذَا رَوْجِهُمَا الولي بكرا كائت الصغيرة أو كيبا 
والولي هُو العَصَبٌَ) وَمَالكٌ رَحَمَّهُ اللّهُ يُخَالِمْنًا فِي غير الأب؛ والشافعي رَحِمَهُ اللّهُ في 
َيرٍ الأب وَالجَدّ وَفِي الكبّب الصغيرة آيضا. وَجهُ قول مان أن الولايَّ طَلى الحرة 
باعتبار الحاجتٍ ولا حاجةّ هُنَا لانعدام الشهوة, إلا أن ولايّنَ الأب مَبْتَتَ نَصًا يخلاف 
القيّاس والجد ليس في مَعنَاهُ فلا يُلْحَق به. قُلنًا: لا بل هُو موافق للقيّاس لأنْ النْكَاح 
يَتَضْمن المصالح ولا د تَتَوَهْرْ إلا بِينَ المتكافتين عادةً ولا يَتَفِقَ الكفء فِي كَل زمَان, فأثبتنا 
اك يت الصّغر إحرارًا للكُفم. 

وجه قول الشافعي أن النَّظَرَ لا يتم بالتّمفويض إلى غير الأب والجد لمّصورٍ 
شفقته وبُعد قرابته ولهدًا لا يُملك التّصرّف في الال مع أَنّهُ أدنّى رتبب فَلآن لا يُملك 
التّصَرّفَ في النّفس وإِنَّهُ أعلى وأولى. ولنَا أَنْ العَرابِمَ دَاعِيّرٌ إلى النُْظَرِ كما في الأب 
والجد؛ وما فيه من الفُصور أَظهَرنَاهُ في سلب وَلايّتّ الإلزام, بخلاف التّصَرّف فِي الال 

فَإِنَهُ يتَكَرّرُ فلا يُمكن تَدَارْكُ الخلل فلا تُفيد الولاييٌ إلا مَلزِمَمّ ومع المُصور لا تثبت 

ولايمٌ الإلزام. 

وجه قوله في المسآلت التَانيَةٍ أن التَيَابَيَ سَبَبْ لحدوث الرّآي لوجود المْمَارَسَةٍ فََدَرنَا 
الحكم عليها تَيسيرا. وَلنَا ما ذَكرنًا من تَحَقُّقٍ الحاجتٍ ووَفُورٍ الشَفَفَتٍء ولا ممارسة 
تُحدث الرأي بدون الشهوة فَيْدَارٌ الحكم على الصغرء كم الذي يُؤَيْدُ كلامنًا فيما تَقدم 
قونه يي «النُكاح إلى العصبات من غَيرٍ قصل»''' وَالترتِيبُ فِي العَصَبّات فِي ولايّتٍ النّكاح 
كَاكرتِيبٍ فِي الإرث وَالأبمَدُ مَحَجُوبٌ بالأقرب. 

الشرح: 

قال (ويجوز نكاح الصّغير والصور 00 يَجورٌ 0 الصّغير وَالصّغيرَة (إذا 
يَوُحَهمًا الون بكْرًا كَانتَْ الصّغيرة 5 أ تيا وَالوَلي هُوَ العَصبةً) على ترتيب العَصّبّات في 


0 


)١(‏ قال ابن حجر ف الدراية (١؟/057):‏ لم أجده. 


لضا 


العنايت شرح الهدايسّ 
د وال غاللك: ولهعا الأن لسن الا حن لو روعهمًا اد عند عدم الأب لا 

يَجُورٌ. وَقال الشافعي: وَلُهُمَا الأب وَالحَدُ لا غَيْرُ إذا كاكت الصّغيرة بكرا 0 
ينا فلا ولاية علا حلى لؤ رسا الأ أو الم أؤ روج الب الستغورة الأره : 
احَدُ كَرْهَا لا يَْفدُ النَكَاح. 

(وَجْهُ قَوْل مَالك أن الولاية على الرّة) َع قا المنافي (باغتبَارٍ الحَاجَة وَلا 
حَاجَة) في الصّغير لمر قلا ولاية عَائِهمَا (غَيِرَ أن ولي الأب 3 تن ضًا عَلى 
حلاف القيّاس) فَإِنَ أبا بَكْرِ رَوَّجَ غَائشَة من اللي يل هي بنْتُ ست سنين» وَصّحَّحّ 
ا ذلك فلا يا َه َل وَهْوَ لد ولاق به لاله لله ليس في من لأ 
الول جُرْءِ الأب كانت الولاية للب عَلَيْه كَالولاية عَلى نفْسه وَاخْزئيّة قد ضَعْفَتْ 
بالحدٌ وَسْفْقتُهُ قد ئة فصتا لا يَكُونُ في مغناة. 

3 له القيّاس (بْل هُوَ مُوَافقَ لهُ لأن 
النَكَاحَ يَتَضَمّنُ اللَصَاحَ) من الََاسّل وَالسّكنٍ وَالارْدوَاج وَقَضاء الشّهْوة (وّلا مور إلا 
مكف خف واي لكها؛ ف يو فا الوه بي حال سك ار 

للكف الكفاء) لكل من يتاكى من الإخراز) با كَانَ أو غَيرَهُ. 

1 وله التاديي أن الولايةَ للتَظَرِ وَالتََرْ لا م بالتّمُويض إلى غَيْرٍ الأب 
وَالحدٌ لقصور * شفقته وَبُعْد قرَايَنه (وَهَدَا) أي وَلقَصُورٍ شفقته (لا يَمْلكُ القَصَرّفَ في 
المال مع أنْهُ أذنى م لكوانه وقَايّة للنفْسِ (قاذن لا يلك ارك في نفس ونه 
أغلى أؤلى. وَلنا أنَ) الولاية لطر وَهَُ موْجُودٌ في كُل قريب أن اراب داعي ليه 
كَمَا في الأب وَسخَن) فَإن لطر فيهما يلت يست إلا م القرلية» ابه ما في' الاب كله 
مُتَمَاوتٌُ كَمَالا وَقَصُورًا برب القرَابَة وبُعْدهَاء لكن ما في البَعِيدَة من القَصُورٍ مُمْكنُ 
شارك تأطوراء فى سلب ولانة الإلرّام فَجعَلنا هما حار البُوغ. ' 1 ٠‏ 

ذا بَلعَا وَوَجَدَا الأمرَ عَلى ما يَتْبَغي مضا على النَكَاحء وإن وَجَدَا قَذ أُوْقعًا 
عاد ,مور اديه افر فتك لتكاح1 »+ بخلاف لصف في المال أن 0 الواقعَ 
٠ 506‏ القصُورٍ 2 0 التَدَارُكَ أنه يد 0 يداول الأندي أن يبع م لوي 1 3 
الْشتري من ام وي م وقد يَغِيبْ بَعْضْهُمْ ولا يمكن تقذ قف ذلك كُله إلى وقت 


الفرخ الثاق بح حب حت حي عا ع ا ب تبط ٠‏ 1117 


الأوغ (فلا تُفِيدُ الولايّة إلا مُلرمَة) وَلا إِلرَامَ 3 القَصمُور» بخلاف ٠‏ امتتاكحيْن فإْنهُمَا 
ابئان سن غير 0 غالبا فَكَانَ التَّدَارُكُ لك بالّوقف مُمُكنًا. 

1 قوله) أي الخافني (في الممثألة الائية أن العاية و الحدُوث 
أل - تعرِيرَه 0 الرَأي أَمرٌ يَاطنٌ والقانة نتيية ؛ ون لخو الْمارْسَة تُقَامُ مَقَامَهُ 
ويُدَارٌ الحكُمُ عليه تيْسيًا (وَلنَا مَا ذَكَرمَا من ُحَقق الحَاجَة) يَغْني أن المقَتَضَى للولاية 
افر خو الا ملق الث وه و و ةقد تر لأن الشفقة 
2 الأب ولدد مَُوَافرَة) وَإِذا وجَدَ المقَتَضَى وَانْتفى الَانعُ يجب حقو الحكم وَلا 
0 حص ل الرّأي للصغيرّة , بم الْمَارّسَّة أن الوأيّ والعلم بلذة ة الجماع نما 
يَحْدت عَنْ مَُاشَرَة بشهوة و 

َإِذَا لم تكن الثيابة سيا لحدُوث الرأي لا تصلحُ مَدار. وم الصّعرُ فَإنَهُ سَبَبْ 
للخ 12 لتقي شه تاذ أن يكرد ااه : فكلمًا فَكُنْنَا مت المكة” كقنا 
الولاية ل الذي يُوَيْدُ كَلامنا فيمًا 0 تبي ص إطلاق الوَلي في قوله: (ويحود 
نكاح الصّغير وَالصّغيرة اله لولي) (قوله و: «التكاح إلى العصَبّات من غَيْرِ 
فصل») وقول (وَالتَرتِيب في العصبّات) ظاهرٌ. 

قال (فَإِن رَوَجِهُمَا الأب والجد) يعني الصغير والصغيرة (فَلا خِيَارَ لهمًا بعد 
بُنُوغهما) لأَنّهُمَا كاملا الرآي وافرا الشَفَقَح فَيَلزّم العقد بمباشرتها كما إذَا باشراه 
برضاهما بعد البلُوعْ (وإن زوجهما غيرٌ الأب والجد فَلكُلَ واحد منهما الخِيّارٌ إِذَا بلغ إن 
شَاء أَقَام على النْكَاح وإن شاءَ فسَحَ) وَهّدًا عند أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ رَحمهُما اللّه. وقال أَبُو 
يُوسّف رحمة اللّهُ: لا خِيّارٌ لهما اعتيارً) بالأب والجد. 

وَلهُما أن قَرَابَنَ الأخ و إلى 
المقاصد عسى والتَّدارْك مُمكِنْ بخِيَارٍ الإدراك» وإطلاق الجواب فِي غير الأب والجد 
يتثاول الأم؛ والقاضي هو الصحيح م من الرواية لفّصُورٍ الرا أي في أحدهما وتُقصان 
الشَفْقة في الآخَرِ فَيَكَحَيرٌ قال (ويُشكرَط ل فيه الققَضاءٌ) بخلاف خِيَارٍ العتق أن الفسحًّ 
هَهُنَا لدّفع ضَرَرٍ حَفِي وَهُوَتَمَكُنُ الخَلل وَلهَدَا يَشْمَلُ الدّكَرَ وَالأننّى فَجُعل إلرَاما فِي 
حق الْآخَرِ فَيُمْتَعَرٌ إلى القضاء. 


ذم العنايت شرح الهداييّ 

وَخيَارُ المتق الدفع ضَرَر جَلٌ وَُوَ زَادَُ الل عَليهًا (وَلهَنَْ يَخْتَصّ بالأنقى 
فَاعَتُبِرَ دفعًا والدفع لا يَمْتَمَرٌ إلى القضاء) كُمْ عندهُما إذا بلغت الصغيرةٌ وقد علمت 
بالتُكاح فَسكتّت فهو رضاء (وإن لم تعلم بالتّكاح فلها | لخِيَارٌ حَتّى تعلم فَتَسِكُتَ) شَرَط 
ل ب ل 
ولم يُشتَرّط العلم بالخِيَارٍ لأنّها تنه تفرع لمعرفة أحكام الشرع والدار دَارٌ العلم فلم تعدر 
بالجهلء بخيلاف اُعتَقَتٍ لأن الأمَنّ لا تنه تفرع لمعرفتها فَتُعدَرْ بالجهل بثُبُوت الخِيّارٍ 

الشرح: 

وَقولَهُ (اغتبارًا بالأب وَاحَدّ) بجامع ذاعيّة لقرَابَة (وَشُمًا أن قَرَابَةَ الأخ ناقصّة) 
خصّص الأخ بعلم به 2 سائر الأؤليَاء بالطريق الأول لآ 2 الأؤليَاء د لد 
كَل (قتَطرَقُ الخَللٌ إلى القَاصِد عَسَى) يَعْنِي أن وَرَاءَ الكمَاءَات وَاكَهْرِ مَقَاصِدَ أخخْرى 
في الَكاح من سُوء اللي وس وَلطَافة العنثرة وغلظها وكرم المحة ولَؤيها 
وؤسيع التّفقة وَتقتيرهَاء وَهَذْه العام هم من الكَمَاءةه ولا يرقف لا إلا بذ ليغ 
وتطر صائب) لنُقصّان رَايته وَقَصُورٍ شفقته رَيّمًا لا يُحْسْ / النَظَرَ قيتَوَهُمْ الخال فيها 
ار يعار الإذرَاك. 


ل 


قَولُ: (وَإطلاق الحَوَاب في غَيْرٍ الأب وَابنَد يتَاوَل اَم والقاضي) يَعْنِي في 
بات ا عند ابلّوغ, وَأَرَادَ بالإطلاق قوْلهُ فإن ويا عر الأب وَبْلَدٌ لكل 
واحد منْهمًا الخيّار. وقول (هْوَ الصّحيح) احَترَارٌ عَمَّا رَوَى خَالدٌ بن - روزي 
عَنْ أبي حَنيفة ألَهُ لا ينبت الحيَارُ لليتِيمّة إِذَا رَوّجَهَا القاضي لأنْ له الولايّة في اكَال 
وَالنفسِ وَكَانَ في و ة ولايّة الأب وَالحَد. 0 
رَوَجَهُ مجع ما ذكرَهُ في الكتّاب (بقؤله لقَصُورٍ الرّأي في أحَدهمًا) يَعْني 
الم 0 الشّققة في الآخر) يعني اي ألا ترئ أن ولي القاضي متأعرَة عن 
ولا لم وَالعَمَ فَإِذَا نبت لما الحبَارٌ في تَروِيجَهمًا ففي تَرُويج القاضي أؤلى. وكوله 
(وَيُشتَرَط فيه) أي في فسخ لنكَاح بخيّارٍ لوغ (العَضَاء أن الفَمسْحَ هَهُنَا لدقع ضَرَرٍ 
حَنِي وَهُوَتمَكن الال) , بسبب ؛ فصُورٍ سَفقة الروْج. 
ِرَهَدَ أ لَمَكْنِ الخلل (يَشْمَلَ) الفَسْحٌ (الذَّكَرَ وَالأنتّى) لأن قصورٌ الشفقة 


ارده 


الجزء الثانى 
كما هُوَ في حَقَ الَْاريّة مُمْكنٌ كذلك في حَقّ العُلام وَإذا كان الضَرَرٌ فيا لا يُطَلعُ 


عَليْه لأن َرْض الَسسألة فيمًا ذا كَانَ الرّوْجُ كفنًا وَالْهْرُ تام فَرَيّمَا ينْكرَهُ الرّوْجُ 
00 2 يلاق ا ا ال ل ا 
فِيحتاج إلى القضاء للإلرّام. واما خيار العتق فلدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليهاء 


8 2 صم 


إن الرُوْج قبل عثْقَهَا كَانَ يلك عَلِهَا تطليقمينٍ وَيَمْلك مُرَاجَعتهَا في قاين تم ادا 
ذلك بالعثي وَهُوَ أمْرٌ جلي ليْسَ للإنكَارٍ فيه مَجَالَ حَنَّى يَحْتَاجَ إلى الإلرامء لكن ها أن 
قم ذلك عَنْ تفسها وَذَلكَ مَعَ بَقَاء صل النَكَاح غَيْرُ مُممكن كه بَعْدَ العّق يُسعَل مها 
وَوْجُودُ اللرُومٍ بدُون وجُود اللازم مُحَالَ» فَكَانَ ها أن تَدْفمَ أصْل الملك في ضمُن مَاهَا 


لت 


2 ٠ 


وَاعتُرض بأن دَفْعَها ما عَليِهَا من الرَيَادَةَ ينل مَا كَانَ نَابنَا من حَقَّ الرّوْجٍ 
المستتبع الريَادَة وفي ذَلكَ جَمْلَ التابع مبُوعَا وَهْوَ عَكْسّ المْقُول وََقْصّ الأصُول. 
وَأَحِيب بأن هَذَا لِيْسَ بجَغل النَّابع منبُوعَاء وَإِنّمَا هُوَ منْ باب الالترّام للضَرّر لضي 
إن الرّوْجَ حين ترج الأمَهَ عَانَا لا بخيّارٍ الع التَرَمَ الصبررَ الذي يَحْصُلُ به وَالضّرَرُ 
عَدَم اعَْارِهَا في النَكَاح فَلمْ يَكُنْ ضَرَرْهَا يمُرْضٍ فَكَانَ ضَائراك وَإذَا اجْتَمَعَ الضَررُ 
الضّائرٌ وَغيْرٌ الضائر يدقع الضَّائرٌ دُونَ غيْره. 

وَقولهُ (نْمَّ عنْدَهُمَا) أ عنْدَ أبي حَنيفَةَ وَمُحَمّد حَصّهُمًا بالذكر لأنّ مَذْهَبْ 
9 يُوسُّفَ لا يَرِدُ هَاهُنا لأنَهُ لا يُرَى عار البلوغ, وَإِن كَانَ المرَوُجُ َيْرَ الأب وَابحَد. 
وَحَاصل ما ذَكََهُ هَهُنَا مور يَقَعُ بها المَرْق بَيْنَ خيّارٍ التأوغ والعئّق وَذَلكَ حَمْسَة: 

الأوّل: أن خيَارَ البلوغ في الفررقة يَحتَاج إلى القضاء دُونَ خيّارٍ العثق. والثاني: 
أن عيّارَ اللوغ ينبْتْ للعلام وَابخَارِيّة وَحيّارُ العثق يَنْبْتْ للجاريّة فَقَطْ وَقَد ذَكَرْئَاهُمًا. 
والثالث: أن الصّغيرةَ إِذَا بَلعْتْ وَقَدْ عَلمَتْ بِالنَكَاح فَسَكَنْتْ بَطّل خيَارُهَا مواء كان 
عَالََ أن هَا الخبارَ أو لم تَكُّْ ما إِذَا كَانت عَاَةَ مَطَاهنٌ وأمًا ذا ل َكُنْ للها لم 
ُعْدَرْ بالجَهل بالحيّار (لأنهًا تفرع َعْرقَة أُحْكَامٍ الشّرع وَالدَارُ دار العلم) بخلاف ما إِذَا 
ل كن عَالَة بالنَكّاح فَسَكْمْ فَإِنهَا على حيَارِهًا لِأنْهَا لا تتَمَكّنُ منْ التَصَرُف إلا به 
والون ينمَرِدُ بالنَكَاح فَكَانَتَ مَعْذُورَة في الجَهل. 


ف 


العناي شرح الهدايت 
ما لق ْنا مَعْذُورَة ذ في الْجَهْل سْوَاء كَانتْ جاهلة بالعئّق أو يبوت الخيّار 
اك أ اول فَادن اكولى تفرد , وم الثاني َاذّنْ الأمَهَ لاستعاًا بالخدمّة لا 2 
عرق أ+ حكام الشرع فَكَانَتْ 0 
(كُمّ خيّارُ البكر يَبِطْلُ بالسُكُوت, ولا يَبِطْلُ خيّارٌ الُلام ما لم يقل رضيت أو 
يَجِيء منه ما يُعلم أَنّهُ رضاء وكذلك الجارِيي إذَادَخَل بها الزُوجٌ قبل البتُوغ) اعتبارًا لهذه 
الحاليّ بحالت ابتداء التّكَاح وَخِيَارٌ البُلُوغ فِي حقّ البكر لا يَمِتَّدْ إلى آخرٍ المجلس ولا 
يبِطْلٌ بالقيّام في حَقَ اتيب والقلام لأنهُ ما كَبَتَ بإبّات الرُوج بل لتَوَهُمٍ الخلل فَإِنّمَا 
يَبِطلُ بالرّضا غير آنْ سّكُوتَ البكر رضاء بخلاف خييارٍ العتق لأنهُ قَبَتَ بإثبّات الولى وَهُو 
الإعنَاق فَيُعتَيَرُ فيه الَجلسُ كما في خيّار المخَيرَةِ 
كُمْ المُرقَنٌ بيار البلُوخْ ليست بطلاق لأنّهُ يَصحٌ من الأنتّى ولا طلاق اليه 
وَكَدَا بخيَار العتق ل بين بخلاف المُحَيرةِ أن الزوجّ هُوَ الذي ملعا وَهُوَ مالك للطلاق 
(هَِن مات أحَدُهُمًا قبل البُُوعْ وَرمَهُ الآخَرٌ) وَكَدَا ذا مَاتَ بَعد البُلُوغْ قبل التُفريق أن 
أصل العقد صّحيح وَالملكُ تَابِتَ به وقد انتَهَى بالمُوت, بخلافي مباشرة الفُضولي إذَا مات 
أَحَدُ الزُوجَين قبل الإجارّة لأ النكَاحَ فَمنَ مُوقُوفَ فَيَبِطْلُ بللّوت وَهَهنَا نافد فَيَتَصَرَرُ يه. 
00 
وله نم خيّارٌ البككْر) تَفرِيمٌ على ًا ر لوغ الامل للذَّكَرٍ وَالأنتى» وريه 
5 راوع د كان لاا قلع ينل حار (ما م بقل رَضيت ألا يحي 
منْهُ) الم (ما يُعلم أنَهُ رض وَإِنْ كَانَتْ جَاريَة وقد دحل بها الروْج قبل الملوغ 
فَكَذَلكَ َإِن كانت بكرا يطل خيَارُها بالسّكوت (اغتبارًا هذه ا حالة بحَالة ابتدّاء 
التكاح) إن الصّغيرَة البكرَ إذا أذْرَكَتْ وَاستُؤمرَت ؛ للتكاح فَسَككَت عنْدَ 0 العقد 
كان 21 رضًا فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لهَا الحيَارٌ تركف وبتك كان بتكرلها رضًا 
فيطل اخْتيَارُهًا وَالعُلام وَاَارِيَة لتيب إِذا امكو مرًا عند ابتداء عَقَد 9 ل 0 
0 رضًا بل لا بد من الرّضًا 000 َكذَلكَ عنْدَ عار لوغ يَكْنْ 
ا 
وله (وَخيَارٌ البأأوغ) تَفرِيعٌ م آخخَرٌ على خيّار البلّوغ» وَيَتَضَمَنْ الوجه الرابع 


التشرع الكافئ بجح ع حب 772 وت ل فوا 
والخامس م من الفرق يَيْنَ يار البلوغ وَخيّارٍ العثق. وََقريرة خيّارٌ الملوغ (في حَق ) بكر 
لا يمد إلى آخر الْجْلس) يَعْنِي مَجْلسَ ُلُوغها بأن أت الدّمَ وَقَدْ كان بَلعَهًا خَبَرُ 
لنَكاح فسكنت أو مَجْلسُ لوغ لبر بالنَكَاح فَسَكتت» بل يطل بمُجَرد السّكوت 
والر وان عونا رانا ح شي و لاجرب زور رجاو تو طني ةل 
ما وَرَاءِ الَجْلسِ. 

َوه 00 دليل عَدمٍ لبطلان في حَقَ الِب خخاضة: ريه خيّارٌ 
بُلُوعها م ينبت بإثبات ع وَهْوَ ظَاهرٌ وَمَا لا يَْبْتُ بإثبَات الرّوْجٍ لا 3 على 
الَجلس فَإِن لمر ع الس قن السركة سيجيء. 

وَقولَهُ وبل لنوَهّمٍ الخلل) دَليلُ يَسْمَلٌ البكرٌ وَالعُلامَ. وتقْرِيره: عيّارُ الملُوغ تمت 
بِعَدَمِ الرّضًا لتَوَهُمٍ الخال وما يَثْبْتُ بعَدَم ارقا بلطن بالرضًا لوجُود مُنَافِيف إن اشيم 
لا يَبْتْ مَعّ مُنَافِِه غَيْرَ أن سُكُوت البككْر رضًا دُونَ سُكُوت العُلام قبطل يّارُهَا 
يمُجَرّد السشكُوت ات خيَارهُ إلى ما وَرَاء الَجْلسِ فَانْظَرْ إلى هَذَا الإِذْرَاجٍ في ضمْن 
الإيجاز أْذي هُوَ قَرِيبٌ إلى حَدٌ الإعْجَاِ ياه اللشعن المحصلية را 

1 راد (بخلاف. حيار العنق) للزق ينه وَييْنَ حيَارٍ اللو وَهُوَ الؤجنة اراب 
رت خيّارٌ العثقي بت بإثبات غَيْرِه وَهُوَ الى لأنَهُ لو | يُحَن كا نبت لا الحيّانُ 
َكل 0 بت بات غَيْرِه فصر على الَجْلسٍ (كَمَا في خمّارٍ - بون القيَام 
دليل الإعْراض. ان تضم هَذَا الوه للوَجه الخامس أَنْهُ أَشَارَ لذّلكَ بقؤله غَيْرَ أن 
سُكُوتَ البكْر رضا. يَعْنِي وَالرضًا يُسْقط خيَّارَ البلوغ, وَحَار الإعّاق إِنمَا يُحتبَرُ فيه 
المجْلس 0 بالإعراضٍ وَالسّكوت 1 بإعراض وَهُوَ تفي جدًا. 

ور 2 الفرقة بخيّارٍ البلوغ لنِسَتْ بطلاق) يَعْني 00 7 قل الدُحُول أو 

بَعْدَهُ (لأَنهُ يْصح من الأنتى وَلا طلاق إِليْها) وَالقَائدة ل في شيعن : أَحَدُهُمَا: أنَهًا 
لو لوقع قبْل الدّحُول م يَجبْ نطف ؛ الْسَمّى وَلوْ كَانَ طلقا وجب الثاني : أَنهُمَا 
ركنا كك يمه الدكقة َه ملك الج لات تطليقَات (وَكَذَا بخيّار العثق لا يَينَا) أَنهُ يُصح : 
من الألتّى. وَقولُهُ (بخلاف خيَارِ الْحيرَة) ظَاهرْ 01 آخر الكسثألة. 

قال (ولا وِلايرّ لعبد ولا صغير ولا مَجِنُون) لأنّهُ لا ولايّرَ لهُم على أنفّسهم فَأولى 


أن لا تثبت تثبت على غيرهم ولأن هذه لايس تَظَرِيّدٌ ولا نظر في التّفويض إلى هؤلاء (ولا) 
لاير (لكافِر على مُسلم) لقوله تعالى ١‏ وَلَن نعل الله لكَفِرينَ عَلَ ألْؤمِنينَ سيلا 4 


[النساء: (14] ولهذًا لا قبل شهادته عليه ولا 000 أما الكافرٌ فَتَثبْتَ له ولايَمٌ الإنكاح 


على ولده الكافر لقوله تعالى « وَالْذينَ كقروأ ب يحصف أرليا: بعض 4 [الأتفال: 1لا 
ولهذًا ثقبل شهادثه عليه وَيُجِزِئٌ بيتهما التوارث 

الشرح: 

قال (ولا ولاية عبد ولا صَغيرٍ ولا مَجْنُون) الولاية معدي فرع الولاية 
القاصرة» فَمَنْ لا ولاية لهُ عَلى نفسه فَأوْلى أن لا يَكُونَ لهُ ولاية عَلى غَيْرِ وَلأَن هذه 
الولاية طَرِيّة ولا نَطَرَ في التّفُويضٍ إلى هَؤْلاء ما إلى الصّبِيّ وَالَجِيُون فَللعَجْرٍ عَنْ 
تحصيل الكفاءة وما إلى اليد مَكَدَالكَ لاشتكاله بيخلامة الل ؤوّلا ولاية لكافر على 
الي اي الزلابة العزئية ول جر لوز وها. 

(وَلغَيرٍ العَصبّات من الأقارب ولايّمُ التّزويج عند أبِي حَنِيفَة) معنَاهُ عند عَدَمٍ 
العصبات» وهذًا استحسان, وقال محمد: لا تَثبت وهو القياس؛ وهو رِوايّمٌ عن أبي حنيفة”» 
وقول أبي يُوسُفْ في ذلك مُضطرِبُْ والأشهر أَنّهُ مع مُحَمّدٍ لهُمَا ما رَوَينَاه ولأنْ الولايمَ 
نما تَبَتَتَ صونا للقرابتٍ عن نسبت غير الكُفء إليها وإلى العصبات الصياتت. 

ولأبي حَنِيمَرَ أن الولاينَ تَظَرِيّمٌ وَالنّظَرٌ يَتَحَفقْ بالنّمُويض إلى من هُوٌ المخكتص 
بالقرابتٍ الباعِتَتٍ على الشفقجٍ (ومَن لا ولي لها) يعني العصبتّ من جهت السَرَابَمٍ (إذا 
زوَجها مولاها الذي أَعتّمَها جازً) لأنّهُ آخر العصيات (وإِدَا عدم الأولياء فَالولايبٌ إلى 
الإمَام والحاكم) لقوله يي «السَلطَانُ ولي من لا ولي له(" 

الشرح: 

1 (وَلَيْرٍ العَصّبّات من الأقارب) يَعْني كال وال والخالات و َالعَمّات 
(ولاية ويج عند عَدَمٍ العَصبَات) أي عَصَبَة كانت ا كانت عَصبَة 0 تكح 
ينه وبين رأ كاين العم 1 ل يحل كَالعَمَ ا العّاقة وَعَصْبّته من العَصّبّاتء 38 


ها لس - 5-10 غ2 7 


عِنْدَ أبي حَنيفقة بَعْدَ العَصَبّات الم ثم ذَوُو الأرْحَام 22 24 البنت ثم 


0 0 2 


- 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الخزء القاقى ا 714 
الان م بشت البلت ثم بشت ابن الابن ثم شتا بنت البلت آم الأعطت لأب وآم ثم 
اعد لأب : م الأخ ولع 25 م أؤلادمم نّم العَمَاتُ والأخوال واخالات 
وَأَوْلادهُمُ 1 هَذَا التّرتيب» 0 الموَالاة نه السلطان ؟ نم القاضي وَمَنْ نصبّهُ 
القاضي إذا شرَط ترُويجَ الصَعَارٍ وَالصَّعَائرٍ في عَهْده وَمَنْشُورِ أمّا إذَا ل يَسْتَرط قلا 
اا اا يي 

قال مُحَمِّدُ: لا ولاه لميْرِ العَصبّاتء وقول أبي يُوسُفِ مُطَْطَربْ ذَكْرَهُ مَعْ أبي 
حَنيفة في كتّاب | لنَكَاحِ وَمَعّ مُحَمِّد في كتّاب الولاء. وقول (هما ما رو يريد به 
قؤلهُ عَليْه الصّلاة وَالسّلام: «الإلكاح إلى العَصَبّات»” 8 عرف الإلكاح باللام في غَيْر 
مَعْهُود فَكَانَ مَعْنَاهُ هَذَا الحنْسُ مُمَوَضّ إلى هَذَا الجس قلا يَكُونَ لعيْرِه فيه مَدْحَل وَلأن 
الو لاي لصيّائة القَراَة عَنْ غَيْرِ الكفاء وَالميّائة إلى العصّبّات . 

(وَلأبي حَنيفَة أن هذه الولاية نَطَرِية والنْطَرْ يكَحَقَقْ بالنّفويض إلى مَنْ هُوَ 
المخقصه بالقرَابَة البَاعّة عَلى السَمَقم قإِنْ قلت: هَذَا تَغْليلٌ في مُمَابَلة النَصّ وَهُرَ لا 
0 ا بوخيتن” أَحَدُهُمَا أن مَعْنَى قزله الإنكَاحٌ إلى اعبات إذَا وُجدَت 
العصبَات والثاني أن الولايّة ' 2 تبت لير هم بطريق الدّلالة باعْمار السققَة وَكَمَال الرأي. 

والتؤل بتَوْرِيث ذرِي الأَرْحَام مَعْ ,اقول ِعَدَم ولاية ة الإلكاح 0 غير مُسْتّحْسن 
لإطّلاق تله تعالى « وَأَوْلوأ لأَرَحَام بَعْصُّجُمْ أو ببَعْضٍ» [الأنفال: 75] ولكون 
ليث مَبيّا على الولاية. وله (وَإِذَا عُدمَ الأوليَاء) يَعْنِي عَلى 0 الْذَكُورٍ 
(قالولاية 0 الإِمَام والحاكم لقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «السُلطان 1 من لا 0 
لهُ») أمّا الحاكم وهو القاضي نما يملك الإنْكَاحَ إِذَا كَانَ ذلك في عَهُده وَمُنْشُورِه 
كذ في ماَى فاضي خَان. 1 1 

(وَإذَا عَابَ الوّلي الأقرَبْ عَيبَمّ مُنقَطِعَة جارَ كن هَوَأَبعَدٌ منه أن يُرَوج) وقال رُهَر: 

لا يَجُورُ أن ولايَنَ الأقرب قَائِمَمَّ لأنَهَا تبنت حا لهُ صِيّائَمٌ للعَرابّجٍ فلا تبطلٌ بغيبته 


ولهدًا لو زوجها حيث هُوجازَ: ؛ ولا ولاييّ للأبعد مع ولايته. ولنا أن هذه ولاييّ نَظرِيم 
وليس من النَّظَرٍ التّفُويض إلى من لا يُنتَمَعٌ برأيه فَمَوّضنَاهُ إلى الأبعد وَهُوَ مُقَدمٌ على 


)١(‏ سبق تخريجه. 


7 احج تي لقنا نا شري اله ان 


83 #2 شم اسم دام داس - - سسا مم سد وير 7 وام مص ام همي ور 3م 
السلطان كما إذَا مات الأقرب» ولو رَوَجِها حيث هو فيه منع ويعد التُّسليم تَقُول للأبعد 
بعد الفَرابج وقُربْ التّدبير وللأآقرب عكسه هَتَرَلا منزلَ وليّين مُتَسَاويين فَأَيهُمَا عقد 
ال م م رامق 


تفن ولا يرد. 

(وَالعَيبَجٌ المنقطعة أن يكُونَ في بَلد لا تَصل إليها القَوَافل في السّدَّجِ إلا مره 
وَاحدةً) وَهُوَ اختِيَارٌ القُدُورِي. وَقيل أَدنّى مد السّمرِ لأنهُ لا نِهَايّنَ لأقصاه وَهُوٌ اختِيّارُ 
بَعض المتآخرين. وُقيل: إِذا كَانَ بحال يَقُوتُ الكُفمٌ الحَاطِبٌ باستطلاع ريه وَهدَا 
أرب إلى الفقه لأنهُ لا نَظَر فِي إبقاء ولايته حيتئذ 

الشرح: 

قَولهُ دا غَابَ الول الأَفْرَبْ) يَعْنِي كَالأب (ِغَيَْة مُنْقَطعَةَ جَارَ َنْ هُوَ أبْعَدُ 
منه) كَاحَدٌ أن يُرَوّجّ. (وقَال رُقرٌ: ليْسَ لهُ ذَلك) وَكَال الشتافعي: يُرَوَجّ السُلطان. لرْقرَ 
أذ لكيه الأترتي كامنة لكنها بتعا خنا له ميانة للترائة عن فيخي الكفاء إلنهاة 
وَالحَنُ الام ببشخص لا يطل يينته (وَهَذَا لو رَوَّحَهَا حَيْثْ هُوَ جَاز) بالائقاق» وإذا 
كانت ولاية الأقَرّب في غَيْبته قائمّة لا يكو للأبعد لاية: 

(ولنا أن هذه ولاية نطرية ولس من النطرٍ وض إلى مَْ لا تفع برأيد) وكلتا 
العَدمَيْنِ ظاهرَةٌ (مَمَوَضَْاهُ) أي النَظَرَ (إلى الأنْعد) وَقَلهُ (وَهُوَ مُقَدَمْ عَلى السلطّان) 
إشَارَة إلى جَوَاب النافعي (كَمَا إِذَا مَاتَ الأقرَبْ) فَإِن الولاية لم تقل إلى الستلطان 
بمّات الأقرب فَكذا بغيبته. 

قَولُ: (ولو زَوّجَهَا حَيْتْ هُوَ فيه) جَوَاب عَنْ قَوْل رُكَرَ وَهَذَا لو رَوَّجَهَا حَيِث 
هُوَ جار باكنع: يعني لا تُسَلُمٌ جوَارَهُ (وتغد اكليم تقول للأبْعد بَعْد القرَائَة وقرب 
بير وللأقرب عَكْسهُ رلا منِْلة وَلييْنِ مُعَسَاوٍ ين فَأيُهُمَا عَمَدَ تقد وَلا يرد يَعْني إِذَا 
حَضْرَ الأَقْرَبْ وَقَدْ رَوَجّ الأبعَدُ لا يُرَدُ النَكَاحُ تم فسَرَ الع المنقَطعَة وَهُوَ ظَاهرٌ. 

وله (وَهوَ اتير بَعْضٍ الْتَأْرِينَ) منْهُمْ القاضبي الإمامُ علي ادي وَالقاضي 
الإمَامُ أبو علي التّسَفِيُ وَهْوَ فول مُحَمّد بن مَُاتل الرازي وَسْفيَانَ اوري وأبي علمَة 
مث إى اشغاذ .وقول زلآلة لإ نطر في إقاء ولائه جيل ينتي لعدم الاتفاع 
بهء وَعَنْ هَذَا قال الما قَاضي ان في الجامع الصّغيرٍ. حَتّى لو كان مُخْتَِيّا في البَلدَة 


احف 


الجزء الثاني 
لا يُوقَفْ عَلِيْهِ كون عَينُهُ مُْقطعَة. 

ومع اجو وها وابئا فاون اما بهي فول أبى حييقة 
وأبي يُوسفه وقال محمد أَبُوها) لأنّهُ أَوهَرٌ شَفَمَمٌ من الابن. ولهما أن الابن هو الْمْقَدْمْ في 
العصويَتِ وهذه الولايي مبنيّمٌ عليها ولا مَعتَبرَ بزيادة الشَّفَقَتٍ كأبِي الأم مع بَعض 
العصبات. 

الشرح: 

وَفوله لكل 2 شَفَقَة من الابن) بدليل أن ولايّة الأب َعُم النفْسَ وَاكَال 
وَالائن لمر أله الوياية 29 امال (ِوَهُمًا أن الابْنَ هُّوَ للدم ة اللصرية ألا ئرّى أن 
الأب مَعَهُ يَسْتَحقُ السّدُس بالمَرْضيّة فقَط. وقَولهُ (ولا مط بزيَادَة الشفقة) جَوَابُ 


5 ١ 


فصل 2 الكفاءة 

(الكفاءةٌ في النّكاح معتبرةٌ) قال َي «آلا لا يزوج النّساء إلا الأولياء» ولا يرون إلا 
من الأكفاي”'' وَلأنّ انتظام الَصالح بين لمتكَافِئَينَ عَادَة لأنّ الشَرِيمَةَ تَابَى أن تَكُونَ 
مُستَمْرَمَةٌ للخسييس فلا بد من اعتبَارهه يخلاف جانِيها؛ لأنّ الرُوجَ مُستَفرشٌ فلا 
تغيظه دَنَاءَةُ الفراش 

الشرح: 

(قصل في الكفاءة): ا كانت الكفاءة مير عَلى ما تَقَدَمٌ أن عَدمَهَا يَمَنَعْ 
لوا أو يمك الأوناء ص من الفسلخ احْمَاجَ إلى أن يذكرّهًا في فصل عَلى حدة 
والكقاءة بالمئح مَصْدَرٌ وَالاممٌ منهُ الكفاء وَهُوَ النُظيرُ من كَاقَهُ إِذَا سَاوَاه فهِي ع 
في النَكَا ح قال د ألا لا 0 النسّاء إلا الأوليَاء وَلا يُرَوْجْنَ إلا من ) الأكفاء» 
1 ع وَلَأنْ العام الَصَالح يَيْنَ المَكَافيْنِ عَادَة) وَالنَكَاحُ شرع لالتظامها ولا تتقظمْ 
ئْنَ غير المَكَافين (لأن الششريفة تأبَى أن تكُونَ مُستَفرَشَة للحّسيس قلا بد من 
اعْتبَارِهَا) من جَانبه بخلاف جَانهَا لأنّهُ مُستفْرشُ قلا يَخيظَهُ دناءة الفرّاش. 


00 


)١ 44/9( وقال: هذا حديث ضعيف كرة» والدارقطئ‎ )١١5/7( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليهاء وانظر نصب الراية (48/7؟).‎ 


07" العنايّ شرح الهداييّ 
(وإذا زوجت المَرأَةُ نَفسهًا من غَيرٍ كُفْء هَللأوليَاءِ أن يُمْرَكُوا بِينَهُما) دفعًا لنضررٍ 
العار عن أنفسهم. 


الشرح: 

وَإِذا زُوَبحَت اله تفْسَهًا من غَيْرٍ كُفاء قَللَوْلَاء أن فقوا همادا لطتررٍ 
العَارِ عَنْ ألفسهم) يَْني مَا تلد منْهُ كَمَا تَقدَمَ. إن قيل: لحَدِيثُ يَدُلُ على عَدَمٍ 
المَوَازِ ففي القؤل باللجواز بدُونهًا وَحَقَّ الاعتراضٍ مُعالنة لك كلك يجار أن يكوون 


0 
١ 


تُعتَبِرٌ في النّسب)؛ لأنّه يمع به التَفْاحْرٌ (فَمُرَيشُ بَُعضهم أكفاءً 
ال لسرن يرك صن لبَعض) وَالأصلٌ فيه فونه عليه الصلاة وَالسلامُ ريش 
بَعضهم أكفَاءٌ بض بَطنْ ببطنء والعرَببَعضئهُم أكفاءً عض قَبيدةٌ هبيه واوا 
بَعضُهُم أكفَاء لبَعضٍ رَجْلَ برَجُلء!' ولا يُعَبَّرُلتّفَاضْلٌ فِيما بين ريش لا وين وَعَن 
مُحَمَّدِ كَدَلكَ إلا آن يَكُونَ سا مُشهورا كأهل بيت الخلافةٍ كأَنْهُ قال تعظيما 
للخلاقة وَتَسِينًا للفِتدّتٍ وَبَنُو بَاهِلدَ ليوا بأكماءً لعَامدٍ العرب؛ لأنَهُم مَعرُوفُونَ 

الشرح: 

تَ الفا / عنْدنا (تُعتَبرٌ بر في) بخسية افناء (اللسَي) وَالحرية» وَالدّينٍ؛ وَاكّال 
وَالصّتائع أمَا الَنَسَبْ َل ين به التَفَاحْيُ وَكانَ سيان لشوري كول ذلا شير الكفاءة 
فيه أن اناس سُواسِيّة اكيت قال يل «الْنَاسْ سواسيّة سيّةٌ كأستان المخخط لا فضل 
عَرَِي عَلى عَحجَمِي) ؛ إِْمَا الفَصئلَ بالتقُوَى» وكن نايد َلك بك تل (! ا 0 
عِندَ دَ أله أُتقَكُمَ » 4 [الحجرات:١١]‏ وَلنا قولَهُ يي «قريْش بَعْضْهُم أكفاء لبَعْض بَطْنْ 
ِبَطْنِ وَالعَرَ ب بَعْضْهُمْ أكقاء لبَعْض قَبِيلة بقبيلة» الي تخطهم أخفاء عض رَجُل 
برَجُلِ» وَاكْرَادُ بالموَالي الفا 1 كالح اق هران ٠‏ في الأكتر غَْيِتَ عَلى العَجَمٍ حَنَّى 


ا 


(1) أخرجه البيهقي ف الكبرى )7١١17/7(‏ عن ابن عمر دون قوله: «قريش بعضهم أكفاء لبعض» 
بطن ببطن»» وقال الزيلعي ف نصب الراية 55/8 ؟): قال صاحب التنقيح: هذا منقطع إذ 


لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه. 


لزع لكات تيبي[ و ب ا 
الوا الؤال بشتها أكناء البقضن والعرنة ينها أكفاء لبَعْض. 

(وَلا ير لاض فيما بين ريض لا روي يني من قله عَلِِ الصّلاة والسلام 
قبائلهم؛ ألا يَرَى «أن لني يك رَوَجَ ابتتَهُ ريه من عْْمَانَ وَكَانَ من بَني عَبْد شَمْسِ»» 
وَِنّمّا قال في 2 بِرَجُلٍ إِشَارَةَ إلى أن السب لا يُعتيَرُ فيهم قبل انهم ضَيّعُوا 
نْسَابَهُمْ قلا يكون لتَمَاحْرُ فيهمْ بالنّسّب بل بالدّين كما أَضَارَ ِلِيْهِ سَلمَانُ حين 
افمَخْرتْ الصّحَابَة بالأنْسّاب وَالمَهَى الأَمُْ إِليْه: أبي الإسسْلامُ لا أب لي سواة. 

وله (وَعَنْ مُحَمِّد كَذَلكَ إلا أن يَكُونَ) يعني قَال مُحَمِّدٌ: لا يعر التَاضملَ فيمًا 


32 


و 2 م ٠‏ رسك 3 2 م ع ديو 0 5 2 َع ه مه 3 

بْبنَ قرَيِشُ (إلا أن يُكون) النَسَبْ (نسبًا مَشْهورا) فى الحرمّة (كأهل بَيّت الخلافة) 
3 . 5 ل 4 24 هو مدادشس ا م 26 50 00 0 2 ٠.‏ 
فحيئئذ يعتَبّرٌ التفاضّل» حتى لو تروجحت قرشية من أولاد الخلفاء قرشيا ليس من 


أُؤلادهمْ كان للأوْليَاءِ حَقَّ الاعتراض. 

قال الْصَنُْفْ (كَالهُ) يعني مُحَمَّدَا (قال ذلك تَعْظيمًا للخلاقة وتسكيئًا للفئئة) لا 
لانعدام أصل الكفاءة. 

وقَولةُ وو باهلة) ُو بَاهلة فيل من قَبْسِ عَيْلانَ وَهيَ في الأصل امم امرأة من 
أعْصَرَ بن سَعْد بن قَبْسٍ عَيْلانَ فنُسب وَلدُهَا ليما 
وَالعَرَبُ هُمْ الذينَ امتَوطُوا ادن والقرى» وَالوَاحدٌ عَرَبِي» وَالأعْرَابِي وَاحدٌ الأعْرَاب 
وَهُمْ أل البَدوٍ (وَيُو بَاهلة لِْسُوا بأكْمَاء لعَامّة العَرب لأنهُمْ مَعْرُوقُونَ بِالْحْسَاسة) 
لنّهُمْ كَانُوا َأكُلُوَ َيه الطََام مره نيك وَلنهُمْ كَنُوا يَطبُحُونَ عظَامَ الب وَيَأَحْدُونَ 
وَلا يئقع الأطل منْهاشم ‏ ذا كَاكنًَالكَفْسَُ من بَاهلة 

(وَآما الموالي هَمن كان له أَبُوَان في الإسلام فَصاعدا فَهُوَ من الأكفاء) يُعنِي أن 


له آبَاءَ فيه. ومن أسلم بتّفسه أو له أب وَاحدّ في الإسلام لا يَكُونُ كُمْنًا هّن له أَيوَان في 


سن هاس 


هَمدَان كائت حت معن بن 


وم م يزور 


الإسلام؛ لأن تَمَامْ السب بالأب والجدء وآبو يُوسف ألحق الواحد بِالمُتَنَى كما هو مذهيه 
فِي التُعريف. ومن أسلم بنّفسه لا يَكُونُ كُمنًا دن لهُ أَب وَاحد في الإسلام؛ لأنّ التّفَاخْرَ 
فيما بين الموالي بالإسلام. 


يفف 


العنايّ شرح الهدايتّ 

الشرح: 

10 وما الْوَالي) ظاهرٌ. وَقَولَهُ (كُمَا هُوَ مَدَهَبُهُ في النّعْيف) أي في تعْريفٍ 
التتخْص في الشّهَادَة فَإِنْ الشهُود إِذَا ذَكَرُوا اسم العائب وَاملمّ أبيه يَحْصل به 
لتَْرِيفُ عند أبي يُوسُف. وَلا حَاجَةَ إلى ذكْر ابد وَعِنْدَهُمَا لا بَدَ من ذكر الحد. 
وَقَولَهُ وَمَنْ أُسْلمَ بنفسه لا يَكُونْ كُفْعًا كَنْ له لهُ أب وَاحدٌّ في الإسلام) تقل في النهَايَة 
عَن الإ عام لمر اد حقاقي 1ن هرانا ف لقاب نك لا ام لاقي الام و 
العَرّب وَهُوَ مُسْلمٌ فَهُوَ كُفاء لَنْ لهُ آبَاءٌ في الإسسلام لأنْ العَرَبْ يَتمَاحَرُونَ بالنّسّب 
َعْدُونَ النّسَبْ كُفْمًا لنسّب آخَرَ إِذَا كَانَا مُسْلميْنِء وأمًا العَجَمْ فَقَدْ ضِيّعُوا ألْسَابَهُي 
تْمَاحكَه بالإنثلا كم كان له أب في الانثلام يوه على مَنْ لا أب لهُ فيه وَلا 


و وم 


يعد كفنا له. 

وَالكفَاءةٌ فِي الحريّتٍ تظيرها في الإسلام في جميع ما دَكرنا؛ لأن الرق أثْرٌ 
الكفر وفيه مَعنَّى الدل فَيُعتَبَرٌ في حكم الكفاءة. 

الشرح: 

(وَالكفاءة في في الحريّة نَظررُهَا) أي تظيرٌ الكفاءة (في الإسثلام في جميع ما 
ذَكَرنَا) من الوفاق والخلاف إن اميد لذ يكون كينا أن هي حر الأمطلن» و كرللة 
أن لا يون كنا لما وال زوالا كرد متام كد اسن اد (لأن الوق 
9 الكفر وداقه , مق الل يعبر في كم الكفاءة) بسَيّبه وَرُوِيّ عَنْ أبي ون أن 
الذي سملم 1 أعتق إِذَا ا أَْرَرٌ من الفضتائل مَا يقابل سب الآرٍ كَانَ كفا له. 

قال (وتُعتَيرٌ آيضا في الدين) أي الدياتي وهدًا قول أبي حنيفة وأبي يُوسّف 
رحمهما اللّهُ هو الصحيح؛ ا رد الى لاخر ودار و او 1 
بضعت تسبه. وقال محمد: لا د تُعتَبَرُ لأنّهُ من أمُور الآخرة هَلا تُبِتَنَى عليه أحكام الدنيًا إلا 


إذا كان يُصفع وَيُسحَرْ منه أو يحرج إلى الأسواق سكران ويلعب به الصبيان؛ لأنّهُ 


الشرح: 
قال (وَتُعتَبَرٌ يْضًا في اللي ين) أي وَتُعتَبرٌ أَيْضًا الكَفَاءَة ف لدّينِ (أيْ في الديائة 


الجزء الثاني رقف 
وهي التَهَوَى وَالصّلاح 00 0 الأخلاق» وَْنّما اين به لأن 
مُطْلقَ الدّين هو الإسّلام» ولا كلام فيه أن إِسّلامٌ لج قرط جَوّاز 3 المْلمّةه 
وَإِنّمّا اكلام في حَقَّ الاعْتراض للأَوْلِيَاء , بَعْدَ العقاد العَقّد وَذَلكَ لا يكون إلا في الدين 
بمَعْنَى الدَيّائة (وَهَذَ أي اعتيَارٌ “ الكقَاءة فى الثيّالة. 


ول بي حنيفة وبي 2 0 أي الذي بست" الذرائة ؤقة أعلى: المفاعضر 
ا سني الأزع فَوْقَ ما تُعيْرُ بضعة النّمّب) فلمًا كان النَّسَبْ مُعَْيرًا فيهًا 
هم 


1 


5 ب 
ع2 8 حر نو يالل ا يو قي ل اف عد واس ع 5 
وَقوله: أو سد مخ لمشي أا ناف ول ب يوسف مع أبي حنيفة 
حت تكو الكَمَاءَةٌ في الدّينِ قَولَهُمَا جميعًا هُوَ الصّحيح) وَاحتُررَ بذلك عَنْ رواية 
4 مده وى وال عتحهو * 
أخْرَى عَنْ أبي واس 4 ير الكَفَاءةَ في الدّينِ حَيْتْ قال إذَا كَانَ الفاسق د 
مُرُوءة 00 تال في شَرْح الجتامع الصّغير أرَادَ به أعْوَانَ السّلطان إِذَا كابُوا 
كد تي اك كاه ة عنْدَ النّاس. 


وي اماس سا ور 


(وَقال محمد لا تعتبر) الكناءة في الدَيّائة (لمهُ من أمُورٍ الآخرة» قلا ؛ بْتَنَى عليه 
أَحْكَامُ الدَّثيًا إلا إِذَا كَانَ يُصْفْعْ) أي يُضْرَبْ عَلى قَفَاهُ عرض الكف (وَيُسسْحَرْ 5 
يَخْرّجٌ إلى الأسوّاق سَكْرَانَ فيَعَبْ به الصبيَان) فَإنُّ لا يَكُون حيئئذ كفنا لاثرأة صاخ 
من أهل البيُوئات قيل وَعَليْهِ الفنوَى ولكه مُسْتَحَفّ به) أي بذلك الصّفع 

قال (و) تُعتَبِرٌ (فِي المال وهو أن يكُون ملكا للمهر وَالتَّمَقَتَ) وهذا هو الْمعتبرٌ في 
ظاهِر الرَوَايَت حتى إن من لا يُمِلكُهُما أو لا يَملك أَحَدَهُمًا لا يَكُون كُفْنًا؛ لأنَ المهر بدل 
البُضع فلا بد من إيفائه وبِالتّمْمَمَ قوام الازدواج ودوامه. وَاُرَادُ باهر قَدرٌ ما تعاركوا 
تعجيله؛ لأن ما وراءه مَوؤَّجِل عرفا. وعن أبي يوسف أَنّهُ اعتبر القدرة على التَّفْمَمّ دون 
امهر؛ لأنّهُ تَجِرِي المساهّليٌّ في المهر وَيُعد المرء قَادِرًا عليه بِيّسَارٍ أبيه. 

الشرح: 

و الكفاءة في اكَال وَهُوَ أن يَكُونَ مالك للمَهر وَالتمعَة وَهَذَا هُوَ الْْثيْرُ في 
ظاهر الرُوَايْة عَنْ عَلمَائنا 1131 ينكين أذ وعنلك اطنت لا يَكُون 
كُفْنَا) أمّا للَهرُ فَلولَهُ بَدَلَ البْضّع فلا بد من إيقائه وَأمّا التَمََهَ فَاؤَنْ قوَام الارُدوّاج 


لس بسب سب العنايت شرح الهدايصّ 
وَدَوَامَهُ بها (وَالرَاُ باكر قد قَدْرٌ ما تَعَارَوا تغجيله لأنْ مَا وَرَاءَهُ مُوَجّلُ عُرْفَا) ليس 
بمُطَالب يه قلا يُسْقط 5 وكَْلَُ: (وَعَنْ أبي يُوسُف) هُوَ غَيْرُ ظَاهرٍ الروَايّة. رَوَى 
الْحَسَنْ بن أبي مالك عَنْ أبي يُوسُف أَنْهُ قال: الكفاء هُرَ الذي يَقْدرُ على الْهْرِ 
والتفقة. قلت: فإن كان يَمْلكُ المهرَ دون التّمْقَةَ» قال: مر بك قلعة فإن كان 
يَمْلكُ الَمَقَهَ دُونَ الَهْرء قال: يكون كُفمًا. قال الصَّذْرُ المتّهِيدُ في تغليله: لأنْ الَهْرَ 
يَجْرِي فيه التَسْهِيل وَاتَأحِيل 1 قادرًا على المهرٍ يبَسَارٍ أببه مه وَحَدَّهِ وَحَدَّت ولا 
ُعَدُ قَادرًا عَلى التَمَقَة يسار الأب لأَنْ الآباء في العَادَات يَتَحَمّلُونَ المهُورَ عَنْ الأؤلاد 
دُونَ التّمَقة الدائرَة. 
َأ ةي الت ةي فول أبي حَية وَسحَمَرَحِمَهَُ اله حك إن 
تقَمّ في اليسارٍ لا يُكَافْتُهَا القادرٌ على المهر وَالتّمَقَتٍ؛ لأنّ النّاس يتَمَاخَرُونَ بالغتّى 
0 وقال أبو يُوسف: لا يُعَتَبَر؛ لأنّهُ لا قبات له إذ امال غاد ورائح 

الشرح: 

وله (فأما الكفاءة في الغنّى ة فَمَخَيرَةً) ظاهرٌ. 

(و) تُعتَبَرٌ (في الصتائع) وهَذًا عند أبِي يوسف ومُحمد رَحمهما اللّه. وعن أبي 
حنيفنّ في ذلك روايتان. وعن أبي يوسف أَنَّهُ لا د تُعتَبْرٌ إلا أن تفحش كالحجام والحائك 
وَالدَبّغ. وَجهُ الاعتبَارٍ أَنْ الئاس يَتَمَاخَرُونَ بشرف الحرف ويتَعَيّرُونَ بِدنَاءتِها. وَجهُ 
القول الآخَرٍ أن الحرهَةَ ليست بِلازِمتِ وَيُمِكِنْ التّحَوّلَ عن الحَسِيسَة إلى النَّفِيسَتٍ منها 

الشرح: 

وَقولهُ (وَعَنْ أبي حنيفة في ذلك رِوَايَان) في روايّة لا عبر وَهْوَ الظَاهرٌ حَتّى 
ون البَيِطَارٌ كفعًا لعطَار. وفي رواية قال: الوا بعضهم بعْضُهُمْ أكفاء بَعْضٍِ إلا الحائك 


وَالحَجامَ (وَعَنْ ص لوف 201لا تر إلذ أن افكت كالحجام والحائك وَالدَباغ) 
وَوَجْهُ الروايئَيْنِ ما ذكرَهُ في الكتاب وَهُوَ وَاضحٌ. 

قال (وَإِذَا تَروجت المرأةٌ وتقصت عن مهر مثلها هَللأَوليَاءِ الاعتراض عليها عند 
بي حَنِيَةَ حَتّى يتم ها مهرَ مئلها أو يَُارِقهَ) وقالاه ليس لهم ذلك وَهدَا الوضعْ نم 
يصع على قول محَمَّد َلى اعتيَارٍ قوله مَرجُوع إليه في النَُاح بغيرٍالولي؛ وقد صّحٌ ذلك 


نلف 


الجزء الثانى 
وَهَدو شهلا صَادفَة عليه نما آنا ما ردك المشرة نحدها ومن اسقط نَحَه لايُعترضل 
عليه كما بعد التسميّة ولابي حَنِيفَةَ آنّ الأوليّاء يَعَكَهِرُونَ بعلاو اتهر وَيتَعَيرُونَ 


َه 


بتُقصانه فأشبه الكفاءة» بخلاف الإبراء بعد التَّسِمِيَتِ؛ لأنّهُ لا يتَعير 


الشرح: 

قال (وَإِذَا روحت اكرأة وتقصّت عَنْ مَهْرِ مثلها) إِذَا َرَوحَتْ اله وكقَصن 
عن مر لها (َياء لاض عَليهَا عند أبي حَيقَ حلى يعم لها مه مللها أ 
يُمارِقَهَا وَقالا لئِسَ هُمْ ذَلك) قال الْصِتّفُْ (وَهَذَا الوَضلع) أ وَطْعْ م القدُوري هَذْهُ 
الَسألة عَلى هَذَا الوه ِنن يَصح على قَوّل ع اعْتبَار قؤله المرْجُوع ليه في 
الاح عير اللي وَقَدْ صّحّ ذلك» وَهَذْه شَهَادَةٌ صَادقة عَليه) َإِنهُ لو ١‏ لوْ لم يَصحّ نَكَاحُهًا 
بير اللي | يقل يس هُمْ الاغتراض. 

وأقول: هَذَا إِنَّمَا يَسَقِيم أن و ين هذا الوضع في الاح بغي 1 وبين 
دك مه ل أذ ا لول لكا وَل يسم مرا َف على هذا انه ص وطن 
الْمتألة عَلى قَوْل مُحَمّد الأزلة وكدللك لذ أكرة المسلطان اتراة وَوَليّهَا على ترُويجهًا 
بمَهر ليل ففعّل - يَال الإكرَاة وَرَضيّت ما دين لول فَليِسَ لهُ ذلك في فول 
تحت لول قل ين في هل اوضع دَلالة عَلى رُجُوع مُحَمّد إلى فَرْهَمَاء وَالوَجْهُ من 
الْحَانييْنِ عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتّاب وَاضح. 

وَكَوْلَهُ (فاشيّة الكَفَاءة) يَعْنِي في عير الأؤلياء بكل وَاحد منْهُمًا. وَاعْتُرضَ بأن 
التتّرْعٌ قد نَدَيْنا إلى رخص الصَّداق دُون رك الكفاءة» وَكَذَلِكَ لبي ع 0 
ا وَرَوّجَهُنَ بأذئى الصّداق» فَإِنهُ ما زَادَ عَلى أَرْبَع أوَاق و 
أوقيّة, وَمُهُورُهُنَ كانت فَوْق مُهُورٍ سَائرٍ النسَاء لأن الريَادة عدر الترّف» 0 يرل 
الف كَانَ بعَرَيْشِ قلا مُشَابَهَة 0 

وَاللحوَاب بأن وَجْهَ الشّبّه ما ذَكَرئَاهُ من تَعيْرٍ الأوْليَاء وَهْوَ وَصفْ مُوثرٌ في 
لبّابء وَأمّا أ أن لا كود ين ال واه يه رق وخ من الوه َم بترطة أحة 
من ذوي السمصيل. وََولُهُ (بخلاف الإبْرَاء بَعْدَ النَْمِيّة) خرات فرها كا يقد 


بن 


لَسْمِيّةه وَذَلكَ لأن الأوليَاءَ لا يسْتَْلُونَ باستيفاء الْهُورِ وما ل ضَربًا من 


م37 لس سس د العتايتّ شرح الهدايتّ 


للم في العَادَات. 

(وِذًا 1 الأب بنته الصغيرة وَنَقص من مهرها أو ابِنّهُ الصغير وراد في مهرٍ 
امرأته جاز ذلك عليهما؛ ولا يجوز ذلك لغيرٍ الأب والجد؛ وهدًا عند أبي حنيفت» وقالا: لا 
حور الخد وَالزّيَادَةٌ إلا بما يُتعَابْنَ الئّاس فيه) ومعنى هذا الكلام أَنّهُ لا يَجَورُ العقد 
عندهما؛ لأنْ الولايي مَمَيْدَةٌ بشرط النَّظر فعند فواته مطل العقد وَهَّدَا لأنّ الحط عن 
مهر المثل ليس من النْظَرٍ في شيءٍ كما فِي البيع؛ لهذا لا يُملكُ ذلك غيرهما. ولأيي 
حَنِيعةَ أن كم يُدَارُ على دَليل الّظرٍ و رب اقبت وَِي التّكامٍ مقَاصِدُ يو َلى 
المهر. آما الماليّيٌ فَّهِي المقصودُ فِي التّصرف المالي والدليل عدمتَاهُ فِي حق غيرهما. 

الشرح: 

له (وَِذَا رَوَجّ الأب الَهُ الصّغيرَة) ظَاهِرٌ. وكولة روقش هذا الكلام كه لا 
يكو الفدق كالة أن نهذ الكلوء َه َولهُ " وقَالا لا يَجُورُ عنْدَهُمَا لط وات إلا 
بم يتَعَايَنْ اناس فيه " بظاهره يدل عن أن العف حيخ والرَادةً ةَ وَالتْقصان لا يَحُورُ 
أن المانع من فيل السلميّة وقْسَادهَا لا يَمَْعُ صحَّة النَكَاح كَمَا لو تَرَكَهًا ألا أ 
زوَّجَهَا على حَمْرِ أو خئزير وَهُوَ قَوْلَ بَعْضٍ مَتنَايخمًا. 

وَقَال آخخَرُونَ: مَعْنَاهُ أن فس التْكاح لا َجُور ل وَهُوَ مُخْثَارٌ شمْس الأئمّة 
السسرّعْسي وَفخْرٍ الإسلام وَالُصِنْف (لآن الولاية مَُيّد 3 ُيده بتترْط النَطرِ) وَلا نَظَرَ فيمًا إِذَا 
حَط عَنْ مَهْرِهَا أَوْ زَادَ عَنْ مَهْره فَيَكُون العَقَدُ يَاطلا كما إِذا يَاعَ الأب يأقل من القيمّة 
ا شترَى بأكثر مها بذلك رونا لا يَمْلكُ ذَلكَ عَدْهّمَا وَلأبِي حنيفة 
أن ادك يار عَلى على ذليل النَطر) تَقريرَهُ: التطر ‏ والصرر كٍِ هَذَا العقد بَاطتَان؛ لكن 

لطر ليل يَدُل علي (َكُو قُرْبُ القَرَابَة) الداعيّة إِلْه هي مَوْجُودَةٌ هَهُنَا كرتب الحكم 
وَهُوَ جَوَارٌ ااا 

وَإنمَا قلنا بأن ١‏ ار وار في هن اعفد يَاطتان لأَنْ الْقَصُودَ مه ليْسَ حُصُول 
َال أَلبّهَ بل فيه مَقَاصِدُ تَرْبُو عَلى الَهْر من الكَمّالات الَطْلوبَة في الإِحْمّان وَالعَرَائْس 
َيَجُورُ أن يَكُونَ نَظَرٌ الأب في الخّط وَالرُيّادَة إلى ذَلكَ وَيَجُورُ أن لا يَكُونَء فَكَانَ 
النَظرُ وَالضَرَرٌ بَاطنين ادير الحَكُمْ عَلى الدّليل» بخلاف البَيْع فَإِن الَليّةَ هي الَقَصُودَة 


الجزء الثاني يفف 


في امات لق لبن في مها شية بخ به لل ال الناجني حلى يق 
التَرَدُدُ يَيْنَ التَظر وَالضرَرء وَأما في غَيْر الأب فَالدليل الدّال عَلى النَظر مَعْدُومٌ. 


10 


لع و ال م ل لو ا ا لم ما ال لي اي ل 
(ومن روج ابنَتّه وهي صغيرة عبدا أو زوج ابته وهو صغير آمَنّ فهو جائرٌ) قال 45 


(وَهَذَا عند آبي حَنِيمَةٌ أيضًا»؛ أن الإعراض عَن العمَاءَة لَصلِحَةٍ تَمَوق وَعندَهُمَا هو 
ضَرّرٌ ظَاهِرٌ عدم الكمَاةِ فلا يُجُووُ 

الشرح: 

قوله: (وَمَنْ روج ابتهُ) تظيرٌ تلك الَسثألة في التّروِيجٍ بضرَرٍ ظَاهر وَكَلامُهُ ظاهرٌ. 

فصل فِي الوَكَاليٍ باتعا وَغيرِهَا 

(وَيَجِورٌ لابن العم أن يزوج بنت عمّه من تفسه) وقال زُهْرَ: لا يُجِورُ (وإن أذتّت 
الكرآةُ للرّجُل آن يُرَوجَهَا من تممه فَمَقَدَ بحضرة شَاهِدَين جَارَ) وقال ذُفَرُ لشفي لا 
يجوز لهما أن الواحد لا يُتَصَوَر أن يكون مملْكَا وَمَتَمَنْكَا كما في البيع؛ إلا أن الشافعي 
يَقُولُ في الولي ضَرُورَة لأنهُ لا يَتَولاهُ سوا ولا ضرُورَة في حَقّ الوكيل. وَلنَا أن 
الوكيل في النّكاح سفير ومعبرء والتَّمانُعٌ في الحقوق دُونَ التَّعبِيرٍ ولا ترجع الحموق 
إليه؛ بخلاف البَيع؛ لأنّهُ مبَاشِرٌ حَنّى رَجَعَت الحفُوق إليه؛ وإِذَا تَوَنَى طَرَفِيهِ هَمَولْهُ 

الشرح: 

(فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها/: لا كَانَتْ الوكَالة َوْعَا من الولاية من 
حَيْت إن صرف الوكيل يَنْفدُ على الوَكل كتصرف الول عَلى الَوْلى عليه ناسَب أن 
اترقاتي زات الأزلياء بي اتصار على ده باووزلة ور عرق ارا سار الو كل كا 
لفضوي. قله (وَيَجُور لابن العَم) صُورئه وتَخرِيرٌ اذاهب فيه ظَاهٌ وقد جَمَعَ بين 
دليل رُكْرَ وَالشّافعِي لاشتراكهمًا في مَعْنَى وَهُوَ أن الواحد يكوه ملكا ملكا 
لشيء واحد في زَمَانَ واحد. 

وَاستثْتَى السافعيُ الوَلّ لأَنَْ مَذْهَبَهُ فيه كَمَدْهَبٍ عُلَمَائنًا الثلائّة وَيْنَاهُ عَلى 
الضَرُورَة :(ولَا أن الؤكيل :في النَكّاح سَفيرٌ وَمُميْرُ) وَكُلَ مَنْ هُوَ كَذَاكَ لا يَمْتَنمُ أن 
يَكُونَ مُمَلَكَا وَمتمَلَكَا لأنَهُ لا تمَائعَ في التي بن يُقول تَرَوّجْت بِنْت عَم قُلاة على 


سن و سم ميحج “| لعثانس شرع لدان 


صّدَاق كَذَاء وَإِنّمَا المَانُعٌ في 5 ق كالتسْلِيم سم والإيقاء والاستيفاء وَهي لا 
ترح إلذه َنهُ سّفيرٌ لا مُيَاشْرٌ (بخلاف ؛ اتح لَه مبَاشْرٌ ح اكتن لتر يِه وَإِذا 

ولَى طرفي فقَولهُ رَوَبْت يَتَضَمَّنْ الشّطرَيْنِ) أي سَطْرَيْ الإيجّاب وَالقبُول لأن ارده 
1 قَامَّ مَقَامَ ل قَامََتْ عبارئه الواحدة أَيْضًا مَقَامَ عبَاريينٍ (قلا د إل المبول: 

قال (وتَزوِيج العبد والأمَتٍ بِغَيرٍ إذن مولاهما موقوف فَإِن أَجَازَهُ المولى جا وإن 
رَدَهُ بطل وكذلك لوزوج رجل امرآةً بير رضاها أو رجلا بِعَيرٍ رضاه) وَهَدا عندنًا فَإِنْ 
كل عقد صدر من المُضولي وله مُجِيرٌ انعقّد موقُوهًا على الإجازة. وقَال الشافعي: 
تَصَرفَاتُ المُضُولي كُلا بَاطِلةٌ لأ العقد وْضمٌ لحكمه؛ وَالفُضُولي لا يدر على إثبّات 
الحكم فَيُلهُو. وَلنَا أن ركن التّصرّفٍ صدر من أهله مضافًا إلى مَحلّه ولا ضرر في اتعقادهِ 
فينعقد موقُوفًا. حتّى إذَا رأى المصلحر فيه يِتَمُدُه وقد يُتَرَاحَى حكم العقد عن العقد. 

(ومن قال اشهدوا أَنِي قد تَرَوجت فُلاتَنَ هلها فَأَجارَت فَهُوبَاطِلُ؛ وإن قال آخَر 
اشهدوا أَنّي قد رُوَجِنُّهًا منه فَبَلعَهًا الخَبَرٌ فَأَجَارَت جَانٌ وَكَدَّلك إن كانت المرأةٌ هي التي 
قالت جميع ذَلك) وهذًا عند أَبِي حنيفي ومحمد, وقال أو يُوسف: إِذَا زوجت تَفسها غائبًا 
فَبلعَه فأجازه جاز. وحاصل الخلاف أَنَ الؤاحد لا يَصلّح فُضوليًا من الجانبئين أو فُضوئليًا 
من جانب وأصيلا من جانب عندهما خلافا له. ولو جِرى العقد بين الفُضوليّين أو بين 
الفُضولي والأصيل جازَّ بالإجماع. 

هو يَُونُ لو كَانَ مَآمُورًا بن الجائبين يه فَإِذَا كَانَ مُضُونيًا يتقف وصَارَ 
كالخلع وَالطلاق والإعتاق على مَال. ولهما أَنْ الموجود شطر العقد؛ لأنّه شطر حالم 
الحضرة فَكَذًَا عند الغَيبّتِ وشطر العقد لا يَتَوَقّفْ على ما وراء المجلس كما في البيع؛ 
بخلاف الْمَأمُورٍ من الجانبين؛ لأنّهُ يَنتَقَل كلامَهُ إلى العاقدين؛ وما جرى بَينَ المُضوليين 


اين 


عمد تَام وَكَدَا الخلعٌ وأختا؛ لأنّهُ تَصَرّفْ يمِين من جانبه حَتَّى يلم فَيّتم به. 

من همزل ان 7 0 م 207 3 ل 1ه سرعم يي م 2 00 3 2 
وقوله (وتّرويج العبد والآمة) ظاهر. 0 الود 
أن القاصدَ الأصليّة هُوَ سك َالأسجاره 0 وَسَائل ليه (وَالمْضُول ل 0 عَلى 


غفا 


الجزء الثانى 
تبات الحكم) وَإلا لاز للئاس تَمْليِك أمْوَال الثامن لاس وَفيْه مر الفسّاد ما لا يُخمى 
وَإِذَا ل يَكْنْ قادرًا كَانَ كَلامُهُ لعوا. 
1 0200 #6 وهر عت. 2 مه ع ده ه عرس د ه كه ا 2 
(وَلنا أن ركن التصرف) وهو قوله رَوجت وتَرَوجت (صدَرٌ من أهله) وهو الحر 
الَاقل البَالغْ (مُضَانًا إلى مَحَلَم وَهْوَ الأنتّى من ينات آدَمَ عَليِْ السّلامُ وَلبْسَنْ من 
المحَرمَات (ولا ضَرّرَ في العقاده) لكؤنه غَيْرَ لازم مَوقُوفا على الإجازة (فينْعَقَدُ وا 
فَإِنْ رأى فيه مَصْلحَة تَقَدَم) وإلا أنطلةُ. 

17 (وَقَدُ يَتَرَاحَى حَكُمُ العَقد) جَوَابٌ عَنْ قؤله لأن “العَعَدَ وضع م الحكمّة 
وََقريرَهُ القؤل بالموجب: يَعْنِي سلما ذلك لكنّ الحَكْمّ هَامْنا يندم بل تأر إلى 
الإجَارَة وَالَكُمْ قَدْ يََرَاحَى عَنْ ؛ العقد كما في ابيع يشرط الحبّار إن 1 مُتَرَاخْ 
إلى قوط الخيّار. وَكَوْلهُ (وَمَنْ قال اسْهَدُوا أي قَدْ تَرَمّحْت قلائة) ظاهرٌ. وَالفرق ييْنَ 
لمأتن أن الأولى لا بير املا توق وَالثائيَة لها مُجِيرٌ فتَوَقَفْ لَا تقَدَمَ أن شراط 
لوقف وُحَودُ المجيز. 

ا (وَهَذَا) أي مَجْمُوعٌ مَا ذكرَ (قَوْل ال وا وال 0 يوسّف: 
إذ ذا روحت يا قبلَهُ) يعني غير مُجِيزٍ (كَأجَارَهُ جَارَ) وله (وَحَاصل ذَلك) قال 
اران المحبوبي: هَاهُنَا ست مسَّائل ثلاث مها ثقف على الإجَارَة بللا خعلاف: إِحَدَاهًا 


أن اعون إِذَا قال: 00 فلالة 0 ل شر أ 0 0 الل 


تفسي من فلان الغائب ذقيل عن لان فصو و الَُْ على الإجازة في هده 


الول القّلانة بالاثّفاق» أله عند عكر اين كن اما مواقَوهًا على الإجَارَّة. 
وَفي ثلاث مها اعتلافئ: إِحْدَاهَا مَا 6 أولة وهر خولة وَمَنْ قال اشهَدُوا أنْي 


٠. 2‏ 
وس 6ه د 


قد تُرُوجحت فلات والثانية أن ل لكَرأة: زَوّجْت تفسي من فلان وَفُلانٌ غَائبٌ و 
له ار اه أذ كول لزنت قُلانَة من قلان ْمَعَن وَل َل 
أَحَدٌ فعلى قؤهمًا رقف اعفد عَلى إِجَارَة العغٌائب» قر اقول 5 يوسف أرق 
وَعَلى قله آخرا يَتَوَقَفْ 

(هُوَ يَقُول) في الفُضُولي من الخَانييْنِ (لو كَانَ مَأَمُورَا من اخَانييْنِ َقَدَ) ذا كَانَ 


م7 لدسطغششسس سس د العناييَ شرح الهدايتّ 
مركا ترف لأن كم الوَاحد عَقَدٌ تام في النَكَاح باعتا الإذن تاو فَكَذَا باْتبَار 
ا انتهّاء أن الإِجَارَة اللاحقة كالوكالة السابقة كنا في الخلع وَالطّلاق 
وَالإعْتَاق عَلى مَالء فَإِنْ الرّوْجَ إِذَا قال: حَالعْت امرأتى ل كَذَا وَهي غَائَة مبَلعَهَا 
الخبرُ فقبلت في مَجْلس علمهًا جَارَ بالأّفاق» وَكَذَلِكَ الطلاقٌ وَالإِعْمَاقَ على مال 
احتبَاجُ لكر إلى الإيجاب وَالقَيُول. 

زرفكاء ان الرحوة 1 العَقد لألَهُ شَطْرٌ حَالة الحضئرَة) حَنَّى مَلكَ الرّجُوعَ قبْل 
ُو الآخر وَبَطِل بالقيّام قبل قبُول الآرء وَلوْ كَانَ عَقَدَا اما لم يكن كَذَلكَ وَالْحَامعُ 
(فَكَذَا عنْدَ العَييَة) لأن الدّال عَلى ذلك العْنَى هُوَ الصّيعٌة وَهيّ ل ختتلف (وَشَطْرٌ العقد 
لا يتوكا عَلى ما وَرَاءَ الَجْلس كما في البَيّم بخلاف الْأَمُورٍ منْ انين لأنَهُ يقل 
كَلامَهُ إلى لاقي 0 ككلامَيْنِ (وَمَا جَرَى بِيْنَ الفضولييْنِ عَمَدٌ ثام) لوجود 
الإيجاب والقيُول فَيتَوَقه 

(وَكَذَا ا وَأَخمَاهُ) أي الطّلاقّ عَلى مال والإعتاق عَليْهِ (لأنّهُ صرف يمِين من 
جانبه) وَهَذَا كَانَ لازِمًا لا يقبَلَ الرجُوع» لبي : يم , اذلف فَكَانَ عَقَدَا ناما 4 
قال من جَانبه أن لتلع يس خايها قارط على كا حص .. 

(ومن أمر رجلا أن يَروَجِه امرأةٌ فَرُوَّجِهُ ائنّتّين في عقدة لم تَلزّمهُ واحدة منهما)؛ 

نَهُ لا وَجه إلى تنفيذهما للمُحَالفَة ولا إلى التّنفين فِي إحداهما عَيرَ عين للجهالةٍ ولا 

إلى التّعيينَ لعدم الأولويّج فتعيّن التفريق. 

الشرح: 

كله زيمن آمل ركاذ أن رجه قرا رويك اليْنِ) لذ يخاو ما أن يحون 
التُؤكيل بامرأة مُعينَة أو غَيْرِهَاء والثاني مسأل الككاب وَهُوَ على ما ذَكَرَهُ وَاضمٌ وَكَانَ 
0 ألا لا يَصحّ نكَاحُ إِحْدَاهُمَا بِعيْر عَيْنهًا وَالَيَانَ إلى الرّوْجٍ؛ لأن 
امْأمُورَ مُمْتَئلٌ أَمْرَهُ في شيا ول يقد أن تكرن | لتملفةا شار عيها خرن كنا 
لو طَلّقَ إِحْدى امْرَئيْهِ ثانا عير عيْنها فَالبيَانَ إلى الرَوْج. 

قال شَمْسُ الأئمّة ارسي وَهَذَا ضَعيفٌ لأنهُ لئيِسَ كَالطّلاق لاحتمّاله العْليقَ 
بالتترْط دُون لنَكَاح؛ 7 يَحتَمل النعِْيقَ بالشرط لا يع ف اللخهول الألة تليق 


541 


الجرء الثاني 
بالبيّانِء بخلاف الطلاق وَفي الأول قفو أن أخنة أن لوقه انها رو يهاو أي 
مََهَا في عَقَدٍ واحد جار ّ ناح لاه للأمْرٍ به وتوف نكَاحُ الأ خْرَى عَلى الإجَارَة أنه 
فصول فيها. 

(ومن آمره أمير بآن يزوجه امرآةٌ فَرَوْجَهُ آمَنّ لغيره جار عند أبي حنيفة) رجوعا 
إلى إطلاق التّفظ وَعَدَمِ التّهمّجَ (وقَالا: لا يَجُورُ إلا آن يُرَوْجَهُ كُمْنَا)؛ لأنّ المطلق 
يَتَصَرَفُ إلى اتََارَف وَهُوَالرَوُحُ بالأكفَّاء. ُلنَا الصُرفٌ مُشْتَرَكٌ أو هو عُرفّ عملي فَلا 
يُصلح مَقَيّدا. وذُكر في الوكالت أن اعتيارَ الكفّاءة في هّدًا استحسان عندهما؛ أن كل 
َحَدٍ لا يَعجِرُ عن التّرّوُحٍ يمُطلق الرُوجٍ فَكَانَت الاستعادَثُ في التّزوج بالكُفي وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَمَنْ أمَرَهُ أميرٌ) قيّدهُ بالأمير وَحُكْمْ غيْرِهِ كَذَلكَ. قال الإمَام المحبوبي: 
وَعَلى هذا الخلاف إِذَا | يكن مرا وج الوؤكيل مد اا ثم عزنا أو متطوعة 
اليدَيْنِ أ رقا أَوْ مَقلُوجَة أؤْ مَجُْوئةٌ اما تقاف وَإِمّا نا قبل كَيّدَهُ بدَلكَ لتَظهَرَ 
الكََاءة نا منْ جانب النّسّاء للرّجَال مُسْتَحْسَنَةَ في الوكالة عِنْدَهُمَاء ود بقله آم 
عر ك1 و و آم نفسه لا يَجُورُ بالاثثقاق لكان الهُمَة» وَأَشَارَ إِلبْهِ في الدّليل 

َأمّا إطّلاق اللّفْظ فَإِنَ لقْظ امرأة مُطْلقٌ يَقَمُ عَلى الحرّة وَالأمّة كما إذَا حَلفَ لا 
روج امرأة ع د لحر وَالأمَة جَميعًا. وكَوْلهُ (وَهْوَ التَرَرُجّ بالأكفا» قال 
الكشاني: دَلْتْ الْسألة عَلى أن الكَفاءَةَ تُعتبَرُ في الْنّسَاء لوال أنضًا عِنْدَهُمَا وَكذَا 
ذَكرَة في الأصْل (قلنًا العُرْفُ مُشترَكٌ) يَعْني كَمَا وامككدل فنا ثم مهل فنا 
قلنَا إن الأشْرّاف كما يَتَرَوحُون الحرَائرَ ون الإمَاء للتّسْهيل أو هُوَ عَرْفٌ 
عمَي) أي عرف من حَيْتْ العمل وَالامْتعْمَالَ لا من حَيْث اللفظ. 

ويَيانهُ أن العف على تُوْعَين: لطر تر الكل لعي د لفظًا الس ولحو الال 
َيْنَ العَرب بالإبل. وَعَمَلي أي عرف من 0 العَمَل: أي من إن عَمَل اناس 
كَذَا كَبْسِهِمْ الحَدِيدَ يَوْمَ العيد وَأَمَْالهِ (فلا يَصنُحُ مُمَيّدَمْ لإطلاق اللّفْظ لأن إطلاقَ 
الفظ تصَرفف لفظي وَالتقَييدُ يُقَابلكُ ومن شررط اتَقَابْل انَحَادُ الَحَلَ الذي يَردَان عَليْه. 


د العنايي شرح الهدايّ 
وَقَولَهُ (وَذْكرَ) يعني مُحَمِّدَا (في وكالة الأصْل) إشار إلى مَا ذَكَْنَا من اسْتحْسّان 
الكفاءة عنْدَهُمًا في الوكالة لا ذَكَرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضح. 

(وَيصح النَكَاحَ وإن لم يسم فيه مهرا)؛ لأنّ النّكَاحَ عَمَدُ انضمام وازدواج نُعَمَّ فيَتم 
بالرُوجين؛ ثم المهر واجب شرعا إبَائَنَ لشرف المحل فَلا يَحنَاج إلى ذكره لصحة التّكَاجٍ 
وَكَذا ذا تَروَجهَا يشرط آن لا مر لها بن وَِيه لاف مالك 

الشرح: 

(باب المهر): ا العو مالا مكمه فإن 
مَهْرَ اثل يَجَبْ بالعَقّد فَكَانَ حُكْمًا له وَالْهرُ هُوَ الالَ بَحِبُ في عفد الَكاح على 
الروْج قَُ مُعَايَلة نافع مضع إِمّا بِالنَّسْمِيّة أ بالعقد. وله سام : الْهْرُ وَالصَّدَاق» 
كل ل اريف والعكر: لا خللاف لأَحَد في صبحة التَكاح بللا تُسميّة 
0 قال اله عر وَجَلَ ١‏ فَآنِكحُوأ » وَالنَكَاحُ لَه لا يِىُ إلا عَنْ الائضمَّام وَالاثدواج 

ا الْهُرُ وَاحبٌ شرا َكيف يصع للكَاح مح الشكُوت غله؟ أبخاب 
بقؤله 1 ع الو وَاحبٌ شرْعًا) يعني أن وُحُوبَهُ لِيْسَ لصحًة النَكَاح وَإِنمَا هُوَ لإبائة 
شرف الل (قلا ياج إلى ذكخره لصة اللكاح) كن قيل: ا 
دَليل. قلت: دَل عَلِيْه قؤله تَعَاالى « [[ّ لا جُتاح عَلبَور إن طَلَقمٌ آلِسَاء ما لَمّ تَمَسُو هن 
أو تَفْرِصُوأ لَهُنَّ فَرِيصَةٌ 4 [البقرة: 55 ] حَكْمَ بصحّة الطّلاق مَعَّ عَدَمِ النسْمِيََ 0 
يَكُونْ الطّلاق إلا في النكَا مي عاد 1 روا بسع عيذ اكع 

(وَكَذَا إِذَا َرَوحَهَا يشرط أن لا مَهْرَ خَا لَا يَينَا) أن النَكَاحَ عَقَدُ الضمّام فينم 


اس هم مه ع سل نه سسا 


بالزو حين. وقوه وفيه) أي فيمًا إذا َرَوحَهَا بشرط أن لا مَهْرَ خا (خحلاف مَالك) يعني 
أله لا يجورم قال" لذله ا اه 
كَالبَيْع بشرط أن لا نْمّنَ وَيَحْتَاجٌ إلى الفرق بِيْنَ ترك الّسْميّة وشرط أن لا يَكُون مَهْرٌ مَهًِ 

وَالقيّاسْ عَلى ابيع يَقتَضِي شمُول العَدَمٍ وكَرَقَ ينما بحَديث ابن مَْعُودِ في 
لنَة كما سَيَجِيء. قلنا: دَلالهٌ حَديث الْنٍ مَسْعُود عَلى جَوَازٍِ أن ينْفِيّ الْهْرَ كَدَلالته 


يدف 


الجرء الثاني 
عَلى جواز تك ذكْره لأن إِمَا يون عوضًا , ِشترطُ ذَكْرُهُ في العَفْد لا يَخمَلفْ الخَال 
يبْنَ ترك ذكره وكفيه كَالبيِع. 

(وآقَل الهر عشرةٌ درَاهِم) وَقَال الشافعي: ما يَجُورُ آن يَكُون كَمَنّا في البيع؛ لأنّهُ 
حا فيكو ادير اليه ونا قو «ولا مْهرَ آَل من عشرَق)('' وَلأنهُ حَقُ الشرع 
وجوبًا إظهارا لشرف امحل فَيتَقَدَ فَيَتَعَدرُ بمًا له خَطْرٌ وَهُوَ العشّرَةٌ استدلالا بنصاب السَّرقتٍ 
(ولوسمى أقَلَ من عشرة فَلها العشرةٌ) عندتا. 

وقال زُفَرٌ لها مهرٌ المثل؛ لأنّ تَسمِيّنَ ما لا يصلّح مهرًا كانعدامه ولنا أن فساد 
هذه التسمِيَةٍ لحق الشرع وقد صار مقتّضيًا بالعشرة؛ فا ما يرجِعْ إلى حقّها فَقَد 
رَضبيت بالعَشَرةٍ لضام بم دونه ولا مَُبْرَ بصم المي كنا قد تَرضّى بالتّمليك 
من غَيرٍ عوّض تَكَرّماا ولا تَرضَى فيه بالعوض اليُسِير. ولو طَلْقَهًا قبل الدُخُول بها تَجِبْ 
حَمسَة عند عُلمَائنَا التّلاقَدِ رَحِمهُم الله وعندَهُ تَجِب الْمتعَ كما إذَا لم يُسَمْ شيئًا. 

(ومن سَمى مهرا عشرةً هما زَادَ فَعليه الْمسَمّى إن دَخَل بها أو مات عنها)؛ لأنّهُ 
بالدكول يُتَحَقْقَ سيم المبدل وه يَكأَكْدُ ادل وَباقوت يَنتهِي الدَّامْ ناته والشيءم 
بانتهائه يَتَصرْرُ ويتآَكَدُ فَيَتّعَرْدُ بجَمِيع مواجبه (وَإن طَلَقَهًا قبل الدخول بها وَالحَلوةٍ 
هلها صف امسَمّى) لقوله تَعَالى ١‏ وَإن طَلَّفَتُمُوهنّ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهنَّ 4 [البقرة: 
10] والأقيسم مَتَعَارِضْنٌ ففيه تَفويت الزّوج الملك على تفسه بِاخَتَيَارِهِ وفيه عود المعمود 
عليه إليه سامًا فَكَانَ المرجعٌ فيه النّص) وَشَرَطُ أن يَكُونَ قبل الخلوة؛ لأنّهَا كالدْخول 
عندنا على ما تُبَيْتُهُ إن شاءً اللّهُ تعالى. 

اشر 

(وأكل اله 0 دَرَاهم. وَقال الشافعي: ما ا يحور أن يكون لهذا في اليَيْع أله 
0 شَرَعَهُ اللّهُ الى لا صيّائة نه ليْضْعهًا عَنْ الاتتذال مَجَانًا (فيَكُون لتعَدِير إليهًا. ولا 
1 لهُ عَليِه الصّلاة وَالسّلام 7 مَهْرَ 0 من | عر الما كه بالاو لكوانه شونا 
ل قَلُ في الحديث وَهْوَ ما رَوَى جَابرٌ أن لبي يلد قال: «ألا 2 الْنسَاء إلا 
الأوليَاء ولا يُرَوُجْنَ إلا من الأكقاء ولا مَهْرَ أقلّ من عَشَرّة دَرَاهم». 


)١(‏ سبق تخريجه» وهو حديث ضعيف. 


>22 


العناين شرح الهدايين 
في حَديث ابن عُمَرٌ رَضِي الله علصا أ أن الي يك قال «لا قَطْعَ في كَل من 
عَشَْرَة ذَرَاهم وَلا مَهْرَ أقلّ من عَشَرَة دَرَاهم» » وفيه بَحْت من أُوْجه: الكل اله 
ذاحد قلا يحول فيه الاق فول تقال « أن توا ألم » [النساء: 5؟] به 
نُسخ. الثاني أله مُعَارَضُ بمًا روي «أن عَبْدَ د الرّحْمَنٍ ا جاء الل الي 7 
3 صفرَة فير 2 00 قَقَال عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام :ركم سُقت سقت إليهًا؟» فقال: زكة 
نَوَاةَ من ذَهَبء فقَال عَيه الصّلاةٌ وَالسّلام: «أَوْم ولو بشاة» رَوَاهُ الجَمّاعَة. 
ْ وَالنَاةُ حَمْسَة دَرَاهمَ عنْدَ الأكْترء وقيل نَلانَةُ دَرَاهمَ وتُلْثْ وَيِمَا رُوِي «أن 
امرة قافن وؤقالع: فلت لس ناك يا رَسُول الله قَقَال عَلْهِ الصّلاة وَالسسّلامٌ: «لا 
حَاجَةَ لنا اليَوْمَ بالنْسَاء» قَمَال رَحْل: لي حَاجَة رَوٌجْنِيهًا يَا رَسُول الله فَقَال َيِه 


الصّلاة وَالسَّلام: «هل عندك شيء تَصدقُهًا؟» فقال: مَا عدي إلا إِرَارِي» فقَال عَليْه 
الصّلاة وَالسّلام:«لا َالتَمسن شَيئا ولو خَائمًا 0 حَديد») فَالئَمَسَ فلم يَجِدٌ 0 


فقال عَلَِه الصّلاةٌ والساوم. «هل مَعَكَ شي من القوآن؟» قال: َعَم 7 ة كذَا 
وَكَذَا َال عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ: «زُوَجْتُكَهَا بمَا مَعَكَ من القرآن»©. 

الثالث أن هَذَا الحديث مَبْرُوكُ 56 في حَقّ ١‏ الوق كن في حَقَّ هر 
كلك يك إنا كان منسيعا وح لفل يد على الإطلاف وإ يَكَنْ صّحيسًا 
وَحَبْ ترْكُ العَمَّل به كَذَلك. وما العمل بيَعْضٍ ذُون بَعْضٍ فَنَحَكُمٌ مَحْض وَالخَوَاب 
عن الأول أ افيد نت يشا قله تقل( قذ عام طن علخ أزوجوخ > 
[الأحزاب: ٠‏ ه] لأنّ لض يمعتى التفد وكَدَ لَه بلحم في قوله تقال ل أن 
تَبَتَعُوأ بأ مَوَالِكُم 4 [النساء: 4 خَلائنا في الذي يكس في الذثة. وَعَنْ الثالث يما 
كرتا أن عَائضَةَ عملت بخلافه» ولو لم تغرف تملحت ما فسا ذَلك فَقَمَ ديل اللسلخ 
في الأوليَاءِ دُونَ غيْرِهاء ولا يَلرَمُ من ترك العمل بأنّذي قَامَ عَليْه دلي التّمْخْ تركة يما 
يك ولا لحَكم. 

وكولة: (وَلِأَنْهُ حَقَ التّزْع) أَيْ لح إن رون كيد وخر سملا بعر 
تَعَالى « قَدَ عَلمتَا مَا فَرَطنَا عَلَيهِمَ فى أَرْوَاجِهِمَ 4 عَلى ما عْرفَ في الأصُولء وَكَانَ 


(1) أخرجه البخاري (0055)» ومسلم (75). 
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الجزء الثانى 
8 25 2 00 000 2 4 أو راون م .وه م 22 
ذلك لإظهار شَرَف المحل (ِفيَتَقَدّرٌ بمّاله خَطرٌ وهو العَشَرَة استدلالا بنصاب السرقة) 
38 5 7 م د 5 8 1 95 ٠‏ 8 م ّ 7 1 ا ع ٠‏ 
| 
وقال رُفرْ: للَا مَهْرٌ الكل لأن تسميّة مَا لا يَْلَح مَهْرًا كَالْعدامه) كما في تُسْمية 
الخمر وَالحتزير وَهُوَ القيّاس. وَوَجْهُ الاسْتحسّان (أن فَسّادَ هذه النسْميّة لق اشع 
02 م 823 سم 3 300 9 ع 50-082 0 و 1 م 
وَقَدْ صَارَ مََضِيًا بِالعَشَرَة) إِمّا باغتبّار أن العَشْرَةَ فى كونهًا صَدَاقا لا تتجرّاء وَذكرٌ 
000 0 0 0 6 3 0 0 .و سم 2 74 8 إن - ل ام ص 
بَعْض ما لا يَتَجَرَأْ كذكر كله؛ كما لو أضاف النْكاحَ إلى نصْفهًا صّحَّ في جَميعهاء 
3 2 2 3 كه و َه 1 4 - م 
وما حَقهًا وَهُوَ مَا رَادَ عَلى العَشْرَة ففَدْ رَضيَتْ بسُقوطه لأن الرّضًا بمًا دُوْنَ العشرة 
رضًا بِالعَشَرّة. وَإمّا باغتيار أنه بر ضَاهَا بما دُونَ العَشَرَة أسْقطت حَقَهًا وَحَقَ الشّرع 
على مَا قَرَرئَاهُ فَمَا كَانَ حَمَهَا فَقَدْ سَقَط لولايتهًا عَلى تفْسهّاء وَمَا كَانَ حَقَّ الع 
و ه 
فلم يَسمْقط لعَدَّم الولايّة عَليْه. 
وَكَولهُ: (وّلا مُْتَيَرَ بائعدام التّسْميّة) واب عَنْ قله كَالْعدَامه: يعني لئس هَذَا 
0 03 م 7 0 2 امه م قم امن مهاس 5 
لقيَاسُ صّحيحًا (ِلأَنْهَا فَذ تَرْضى بِالتَمْليك من غير عوّض تَكْرمًا ولا تَرْضّى فيه 
2 - 5 وض ا عير ها مي سه 5 9 2 :6 
بالعوّض اليّسير) فلا يُكون عَدَمْ النَسْميّة دَليلا على الرضًا بالعشَرَة فلذلك لم تُجب 
العَشْرّق ولمًا بحت مَوْه الذل بخلاف الرضنًا بمّا دون العشرة قله رضنا به لا محَالة 
7 8 11 0 00 9 3 3 1 3 ا 1 2 - - إن 
(وَلوْ طلقهًا قبل الدّعُول بها وَحَبّ حَمْسّة عَنْدَهُم) وَوَجَبَت المع عنْدَهُمْ كما إذا لم 
0 ماه ا ع وس ار هه 5 آوء مهمه 31 8 
وَكَوْلَهُ (وَمَنْ سَمّى مَهْرَا عَشَرَة) اعْلمْ أن المْهْرَ بَعْدَ وُحُوبه بالتّسْميّة أو بتفس 
العقد يَتَقَرّرُ بأحَّد الأمْرَيْن بالدّحُول وَمَا قَامَ مَقَامَهُ من الخلوّة الصّحيحَة وَباكّوؤْت» أَما 
الدّعُول فَلالهُ يَنَحَقَقُ به تسليم الْبْدل وَهْوَ البْضعٌ (وبم أ يتمئليم الْبْدَل (يَتَاْكَدُ 
تيع الال زكر الور كنا فى لالبو الميع ف نات القع جأكة ب كردا لشي 
د لس 7 5 5-0 74 0 2 2 5 2“ 0 2 
الشمّنء فإن وُجُوب الثْمَن قبل ذَلكَ ل يكن متأكدًا لكونه عَلى عَرَضْيّة أن يَهْلكَ الْبِيعٌ 
في يد البائع وَيَنْفَسحَ العَقْدُ وَبتَسثليمه يَتأَكَدُ وُجُوبُْ الثم عَلى المثتريء وَكَذَكَ 
وُحُوبْ الْهْرِ كان على عَرَضْيَّة 1 5 ابن الرّوْجٍ أُوْ الارتداد وَالعيَاذ بآلله 


وَبالدٌّخُول تأكد. وَأُمًا الَوْتْ فاون النَكَاحَ ينهي به نهَابئَُ حَيْث لم يَبْقَ قابلا للرّفع. 


ته مخ 


الل سمس ساسك العناييّ شرح الهدايي 

(والشّيء بالتهائه يتَعَرّرُ ويَتَأَكَدُ بحب أن يتقرّرَ بجميع مَوَاجبه) الْممْكن تَقَرِيرُهَا 
لوجود فعضي واتتفاء ء الّانع كالإرْث وَالعدّة وَالْهْر وَالنَسّب. وَقلنَا: " مَوَاحبه الممكن 
ل ا ل را ب الوب ا ا تجب بعد 
المت ويحل ها الَرَوُجْ بَعْدَ القضَائهًا وم يحل وَقتَ المَكاح» وما لذي عو مَقَامَ 
اكول نهو قار المتحيحة: وَيُعْلم حَكْمُهُ م بن امون طلتها قن الشخول والروة 
نلا تن للخ توه تقال يزور لوحن من قبل أن اعقوم وكة لاطي 
نّ قر بح ضف ما فَرَضْمُمٌ 4 [البقرة: )2 وَهْوَّ ص صَرِيحٌ في البَاب فَيَجبْ 
العَمَل به. 

وَكَوْلَهُ: (وَالأَقيسَة متعَارِضَة) ل 7 ل أن سقط كل البدلء أن 
بالطلاق قبل الشعول يَعُوة ُْو عل َه لها يحب أذ سقط كبقل كما 
يايقاء0 نابا وَوَجهه أن الأقيسّة مُتحَارضَة قَاسَ يعَضِي ذلك كما ذكرت» قياس 


وا فير 


آختر يفضي وُجُوب كل لمر كل فوت ما مَلكَهُ باعتيّاره وَذَلكَ يَقَنَضي وُجُوب كل 
لمر كالشري إِذَا أثلف المِيعَ قبْل القبْض» وإذا تعَارَضَ القيّاسّان وَجَبّ الَصيرٌ إلى 

وفيه بَحْث من أُوْجه: الأول أن القيّاسَ الوّاحد لا وُجُودَ ار 0 
سلا ع اأفيسة وَلكَاني أن لاضن إذا نيبت بين اين كَانَ لَص إلى ما د 
لا إلى ما قَبْلهُمًا. والثالث أن القيَاسَيْنِ لا يَتَعَارَضَانء ولو نيت التعَارَضُ 7 1 
يثْركا. تر الْجْتَهدُ أيهم 7 

وأحيب عَنْ الأول بأن ذكر مُعَارْضَة القِيَاسيْنِ هَهنَا لِيِسَ لإثبات الحم بهِمًا أو 
أحَدهما بل ليان أن العَمّل بهم غَيْرُ مُمكن لَعَارْضْهمًا أذ حالف كل م؛ مِنْهُمًا النَّص) 
فصان كألَهُ قال: فَوَِحَببَ العمل عَلنَا باهر النْصّ من غَيْرٍ جوع إلى اناس والشترل: 
نا لو حَلَيَا وَمُجَرَدَ القيّاسٍ وَعَملنَا به عَلى وَْه الفَرْض وَالتَفْدِيرٍ وَإِنْ لم يَكْنْ وَقْتَ 
َمل بالقيّاس من غَيْرٍ نظر إلى النْصّ لم ترك أحَد القيَاسينٍ فترَكْنَاهُمًا جَمِيعًا وَعَمِلنا 
بان وَبِهَذَا خَرج الحوابُ عَنْ السُوَاليْنِ الأخيرئن» فإنَّهُ نا لم كن الْعَارَضَة عَلى 
حَقيقتهًا بل هو ل على سبيل الفرض» وَالتقَدِير لا 7 5 في لتَعَارْضِ) هَذا 


4/ 


الجزء الثاني 
ع مَا وَجَدته في الاعْتذَار في هَذَا البَحْث وك كام اي زتره ووفرط أن يحون 

قال (وَإن ترجه اذم تناه لون ال تاشن الوا ا دن 
إن دَخَل بها أو مات عنها) وقال الشافعي: لا يَجِبْ شيءٌ في الّوت» وَأَكتَرُهُم على أَنّهُ 
يَحِبْ في الدّخُول. له أن هر حَالصُ حَقَّهَا شَتَتَمَكّنُ من فيه ابتداءً كَمَا تَتَمَكّنُ من 
إسقاطه اتتهاءً ولنَا أن الّهرَ وُجُوبًا حَقْ الشتّرع على ما من وَإِنمَا يَصِيرٌ حَقّهًا في حال 
البْقَاءِ فَتَملكُ الإبراء دون النُضي. 

الشرح: 

قال (وإن تَرَوّحَهَا وَل يُسَمٌ هَا مَهْرَا) للمفوضة وَألتي شرط في نكاحها أن 
الم إِذَا مَانَتْ (وَقال الّافعي : لا يجب 

في 0 7 أصْحَابه عَلى أل يجب في الدخول: لهُ أن المهيرَ حالص د 
م فيه ابد كمَا تكن من إسنقاطه النهّاء. مه 
كما مر 0 يَصيرٌ حَنَهَا حَالة البَعَاء فََمْلكُ الِإبرَاء دُونَ النَفّي) لأن الأصل أن يُلاقي 
اصرف مامشلكة دون ما لآ كخلكه. 

(ولو طلقا قبل الدّخول بها هلها المتعَمٌ) لقوله تَعَالى « وَمَتَعُوهَنَ عَلى الوييع 
قَدَرُد > [البقرة: 1185 ثم هذه المتعيّ واجبّنّ رُجِوعًا إلى الأمرء وفيه خلاف مالك (و) تعد 
لاد كواب من كسوة مثلها) وَهِي درعٌ وَخِمَار وَمِِحَمَت وَهدًا التّعدِيرُ مَروِئ من 
عَائْشََ وَابن عبّاسٍ رَضبي اللَّهُ عنهمَ وَقولهُ من كسوة مئلها إشارة إلى أنه 00 
وهو قون الكرخِي فِي المع الوَاجبّتٍ لقِيَامِهَا مام مهر المثل. والصحيح أنه يعتبر حاثه 
عملا بالنّص وَهُوَ قوله تعالى « على الويسع قَدَرُهم وَعَلى الْمَقَتِرِ قَدَرُهُر 507 17 
كُم هِي لا ثُزَادُ على نصف مَهرٍ مثلها ولا تفص عن حَمِسَةِ دَراهِم؛ وَيُعرّفُ ذلك في 
الأصل. 

الشرح: 

(وَلوْ طلْقَهًا قبل الدُعول بها فَلهَا انه لقوله تغالى ط وَمتعُوضنَ على الوييع 
قَدَرُد وَعَلَى الْمَقَتِرِ قَدَرُهر 4) وَوَجْهُ الاستتذلال أن الله تعَاى قال « ل جُْتَاحَ ع 
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العنايت شرح الهدايّ 
إن ّم آلْسَاء :ما لم تَمعُوهنٌ أ مَفرِصُوا لَه ِيصَةٌ وَمتْعُوهُنٌ 4 وَالفريضة هي 
الور أي لا جتاح عَليكُمْ في الطّلاق في الوَقت الذي لم يَحْضصّل المسَا» وَفرَضَ 
الفريضّة وَأَمَرَ عمطلا وَهُوَ َلى الوب قال( حَهَا 4 وَدَلك يفقضيه أيًا 
وَذكرٌ يكَلمّة على (وَهَذْه المح وَاجبّة) عنْدَنا (رجوعا إلى الأم) وَغيره. 
(وفيه لاف مَالك) علد ستيه في ججميع الور أن الله تَعَالى سَّمَّاهَا 
إِحسانًا بعزله كال وهنا عل الخهون #اواحت | بن “ذلك قد وف إل التي هَا 
َه أو نطف مَهْرٍ لقلا يُعَارَضَ لأس وَفيه نطَرٌ لأن " منَاعَا " مَصدَرٌ مُوَكَدّ لقَؤْله 
تَعَالى معُوا وراد به هذه الْبَُالوَابة َكيف يَنْصّرفُ إلى تحب والأيل دحال 
الأ وَكَلمة على في ف عَلى الومع قد الما ا 0 
على في قله ( على ألُحيين » كلا تق تققَضي الوجُوب وكأكيدة 0 بطل ذلك 
كُلَّهُ لأخل لقّظ الإِحْسَان أَؤْ تُوَوُلهُ لا أرَاك ندل عَنْ اويل ُوَوّل بأن مَعْنَاهُ عَلى 
الممْسنين الْذد ابر :وو حى ل إشتك سه وأ 
(وَالْعَة ثلا راوس كلو لها ود درغ م وَملحَفَة وَحَمّارٌ) إن كانت من 
السملة فم الكربسء وَإِن كَانت وَسَطا * فمن القن كانت تيع الخال لمن 
الإِبِرَيِسَمٍ (وَهَذَا التُقَدِيرٌ) أَيْ َقَدِيرٌ العَدّد 3 عن / عَائشّة وَابْنِ عَبّاسِ) وَذَلكَ لأن 
م ا اد 
َوه (لقيامها مَقَامَ م مَهْرٍ المثل) قال في «النّهَايّة»: كان من حَقَه أن يفول 
اما عَم نسل تفر ال ل هر م َب في صمُورة من الور ذا ملق 
َبْل الدّحُول ولكن مُرَادهُ إلحاق لمنعَة نفس مَهْرٍ المثل في اعتبَارٍ حَاهًا منْ غَيْرٍ نظر إلى 
ا لس 0 
ْ َوَلَهُ: (وَالصّحيح لي مكالم هُوَّ امْتيّارٌ 0 الرّازي (عَمّلا بالنّص) 
و قله تال ط عل ألومع قت 4 أي عَلى العَني قر حَاله « وَعَلَى » الْمُقيِرٍ 
أي عَلى الققير اقل بِقَدْرٍ حَاله. َم اله ما أن دَكُون زَائدَة على نف مَهْرٍ الثل أ 
لاء فإن كَانَتْ رَائدَة فلا نف مَهْرٍ الثل لأن مَهْرَ الثل هُوَ العوض الأصلي» ولكن 
تَعَدّرَ تنْصيفُهُ دهالته فيِصَارٌ إلى خلفه وَهُوَ النْعَةٌ قلا ُرَادُ على نصف مَهْرٍ المثل وإ ع 


لخر اللكاتي: تكسم سسب كتج ع جم ع ا 
5 إن أن تكرت لمتاوية له أو ل فإن كانه مبجاوية كلها لمعه تاها الت وان 
م تَكُنْء فَإِمًا أن تَكُونَ أقَلَّ من حَمْسّة دَرَاهمَ أو لاء فَإِنْ كَانَت فَلهَا الَمْسَةَ لأنَ هر 
كر لاقل التق مده ول وير ادن ا 6 دَرَاهمّ فلا مبعَةَ كَل من َحَمْسّة 
دَرَاهمَ وَإِنْ ل تَكُنْ فَلهَا لمعه بلص 

ره ورا اق وار ل رو الميل قيجا اق رار ا ارات 
أن قوله تَعَالى « قَدَّ عَلمّتَا ما فَرَضنَا عَلَيْهِمٌ فّ روجهم » [الأحزاب: ]5٠‏ ذَلَ عَلى 
أن الَهْرَ مُقَدرٌ شَرْعَاء وَالإيجَاب بِالتّْميّة في مَهْر مَنْ يُشْيَرُ في مَهْرِه مَهْرُ المثل بان 
لذلك الْقَدَرِ الْجْمَل؛ وَكَذَلكَ قَولهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «لا مَهْرَ أُكَلَ من عَشَرَة 
دَرَاهم» فَكَانَ مُعَارضًا لآية لمعه وَالتمُصيل عَلى الوه الْذَكُورٍ توفيق ينهُمَاء فتَأمَّل 
إن كَانَ القَوَاعدُ الأَصُوليّةَ عَلى ذكْر منك. 

(وإن تروجها ولم يسم لها مهرا كم تراضيًا على تَسمِيّةٍ هَهِي لها إن دَخَل يها أو 
مَاتَ عناء ون طَلَقًَا قبل الدّخول با فَلهَا المتعَمٌ) وَعَلى قول أبِي يُوسُّف الأوّل نصفْ 
هذا المفرُوض وهو قول الشافعي؛ لأنّهُ مفروض فَيتَنَصف بالنّص. ولنَا أن هذا القرض 
تَعيين للواجب بالعقد وهو مهرٌ المثل وَذَّلك لا يَتَتَصّفْ فَكَدَا ما تَزّل مزلت والُرَادُ يما قلا 
الفرض في العقد إذ هو الفرض المتعارف.. 

الشرح: 

(وَِن َرَوجَهَا وَل يُسَمٌ ا مَهْرا ّم تَرَاضيًا على تسلميّة مَهْر فَهِيَ ها إن دحل بها 
أ مَات عَنْهَا) بالاثقاق (وَإِنَ طَلمَهَا قل الدُحُول بها فَلها لَه وعَلى قَوْل أبي يُوسف 
الأول نف هذا المفرُوض وَهُوَ قَوْل الشافعي لأنَهُ مَفرُوض) والْفرُوض يتَنَصّفْ 
بالطلاق قَبْل الول لقؤله تعالى ( فَيِصَفُمَا فَرَضْمٌ » 

(وَلنَا أن هَذَا المَرْض تَعِْينٌ للواجب بالعَفْد وَهُوَ مَهْرُ امثل) إِذْ لو لم يَكّنْ كَذَكَ 
لوَحَب عَليْهِ إذا دَحَل بها مَهْرٌ المثل وَالمفرُوضُ جَميعًاء أمّا مَهْرُ المثل فَاوْنَُ الواحب بِهَذَا 
العَقّد ابتداء لعَدَم التَسْميَة وَأمّا الْفَرُوض فَبِحُكْمٍ التّسْميّة وَكَانَ كما إذَا سَّمّى ا مَهْرَا 
َِ زَادَ ها شَيمًا فَإِنّهُمَا يَلرَمَان على تَقَديرَي الدُعُول وَالَوْت لكنّهُ يَسْقَطُ مَهْرُ الل 
وَيَلرَمُهُ المرُوض وَكَانَ تعبا له وَمَهْرٌ المثل لا يََنَصّفْ (فَكَذَا مَا برل مَنْزِلتَهُ وَالْرَادُ بِمَا 


ب سسسب العنايق شرح الهدايتّ 
ثلا) يَعْني قؤله تَعَالى « فِيِصَفُمًا فَرَضْمٌ » [البقرة: 78010] (الفرضُ في العَقَد) 6 
الْتَحَارَف. 

قال (وإن زَادَ لها في المهر بعد العقد لزْمَتهُ الزيَادةُ) خلافا لرُضَن وَسَتَدْكُرُهُ في 
ِيّادَةِ التّمَن وَامُمّنِ إن شاءَ اللّهُ تعَالى (وَ) إِذَا صّحَّحَت الزِّيَادَةُ (تسقط بالطلاق قبل 
الدخول) وَعلى قول أبي يُوسُف أوَلا تَنتَصفْ مع الأصل لأنّ التّنصيف عندهما يَختَصُ 
بِالْمرُوض فِي العقد, وَعِندهُ الْفرُوض بَعَدهُ كَالْفرُوض فيه على ما مر 

الشرح: 

وقول (وإن زَادَهَا في ع العقَد لزمئه لاو خلاقا لرْفرَ) نه 5 5 
اياده هبَة مُبْتَدَأةٌ لا تْلحَقُ بأصْل العَقّْد إِنْ قيضت مُلكْتْ وَإلا قلاء وَوَعَدَ لحن أن 
يَذْكْرَهُ في باب زِيَادَة اَن وَالَّْمّنِ فَنَحْنُ تْبعُهُ في ذلك. وََوْلهُ (لأنْ التنصيف عنْدَهُمَا 
عا بالدروض في الققم ‏ اي جا على كنا <2زة آل اصرف إن كفا رفعا روعطاة 
المفروض يَعْدَهُ كَالمفرُوض فيم) عملا بظاهر قَؤله تَعَالى « فَيِصَفُ ما فَرَضْتمٌ 4 من غَيْر 
فصل. 100 (عَلى ما مَرَ) يعني في المسشألة التَقَدّمَة. 

(وإن حَطّت عَنهُ من مَهرِهًا صّحّ الحطُ)؛ لأنْ الَهرَ بََاءُ حَقْهًا وَالحطُ يُلاقيه 
حالة البقاء 

(وإِذَا خَلا الرّجُلُ بامرآته وَلِيسَ هُنَاكَ مَانِعٌ من الوّطء كُمْ طَلْقَهًا هَلَهًا كَمَالَ 
المهرٍ) وقال الشافعي: لها نصف المهر؛ لأن المعمُود عليه إِنّمَا يُصِيرٌ مُسِتَوفَى بالوّطء فلا 
يأتك الهز نويه ولنا الها المت للبدل سر رقت الوا ودرك وسقها فيداك كد حَقها 
في البّدل اعتبارًا بالبيع (وإن كان أحدهما مَرِيضا أو صائمًا في رمضان أو مُحرمًا بحج 
فرض أو تفل أو بعغمرة أو كانت حائضًا فَلِيسّت الخَلوة صّحِيحَيٌَ) حَتّى لوطلقهًا كَانَ 
لها نصف المهر؛ لأنّ هذه الأشياء موانع, أما المَرَض فَائْرَادُ منه ما يَمِنَعٌ الجماع أو يلحقه 

وقيل مَرَضَهُ لا يُعرى عن تَكْسرٍ وَفُتُوٍ وَهَدًا التّمصيل فِي مَرَضْها وصوم رَمضان 
نا يَلزّمُهُ من القضاءٍ والكمارة: والإحرام لَا يَلزَّمَهُ من الدم وفساد النّسُك والقضاي 


ا واصض بس ”دعاصم سا نس ضام مبير با سمس مره إى “ضاي سد م م عي زور 2 
والحيض مانعٌ طبعا وَشَرعًا (وإن كان أَحَدهُما صائما تطوعًا فَلهًا المهرٌ كُلَّهُ)؛ لأنّه 


العزة العاف جب حت تو 411 
يام له الإفطَارٌ ين غير عدر ِي روي لْنتقى؛ وهنا القَول في ار هُوٌالصحِيح. وَصُوم 
القضاء والَّندُورٍ كالئطوع في روَيّتٍ لأنَهُ لا كَمَارَةَ فيه؛ والصلاةٌ بمنزلتٍ الصّوم 
فرضها كفرضه وتَفلُها كَتفله. 

الشرح: 

قال (وَإذًا حلا الرّوْجّ بامرأته) هَذَا بان أن الخَلوةَ الصّحيحة بمْلة الدُحُول في 


2 


حَقَ لَرُوم مان لَه وَغيْرِه عنْدنا. خلانًا للشّافعي فإ َقَوْل: ها نضْفُ الْهْر (لأن 
لمر عَليِم وَهْرَ مَنَافعُ البْضع إِنّمَا يَصِيرٌ مُسْتؤفى بالوطء قلا يَتَأَكّدُ الْهْرُ دُوَهُ لأن 
كه نا بكرن كتيم التذل وكبنلينها بالوظوو 1 يوك 

(وَلنَا أنهَا سَلْمَتْ) وَتفْرِيرُهُ أنّ الواجحب لا يَكُونْ إلا مَقَدُورَا وَالَقَدُوٌُ للمرأة 
َسْلِيمٌ مدل برقع الّوانع 3 وُحدَ منْهًا ذلك تكد حَمَهًا في البَدَل كما في اَي 
إن التَخْليَة فيه يرع الموانع تسليمٌ يحب به تَسئليمُ القَمَنِ عَلى الَشترِي» وَأمّا مَا ذكرَ أن 


و ف 6ه 0 0 عه © ماي شر اه" مره ام 0 20706 
ا - قد “لي م م مه 
ذلك فلا تكون مكلفة بذلك. 
00 تيو روا و اد رو اق اررزقة ار و ا ا 
وَقوْلَهُ: (وإن كان أَحَدُهُمَا مَرِيضًا) َانَ لا يكون مَانعًا عَنْ الخلوة حسيًا كان أو 
هه 60 دم د لمت لل 2 و ا ل ساس عسات بير 5 ء 
شرعيا. وقوله (وقيل: مرضه) حاصله أن المرض في جانبها يُتنوع بلا خلاف» وأما 
المرَضُ من انيه فق قيل إنّهُ أيْضًا ينوع وقيل: ِنَهُ ير ممع وَإنّهُ يَمتَعُ صحَّة الخلوة 
2 و 2 2 5 5 20 1 22 7 ور 0 و و 32 3 
على كل حال وَجَمِيمٌ أواعه في ذَلكَ عَلى السّواء. قال الصدر الشهيد: هو الصحيح. 
لد وقو د 1 ا لويس 4 لم 1 
ووجهه ما قال المصنف مرضه (لا يعرى عَنْ تكسر وفتُور). 
ا ل 00 ا ا 4 18 2 ثر إت#و وس لاو :1و 
وَقَْلَهُ (وإن كان أَحَدُهُمَا صَائمًا تَطَوُعًا فلهًا الَهْرُ كله لأنهُ يَاحْ لهُ الإفْطَان) 
“مو ا 0 5 00 و2 ٠.‏ لامعا سقه ور 7 ّ 2 
اغتُرض عَلِيِهِ بأنّهُ يتبَغي أن لا يَلرَمَهُ كل المهْر لأَنّهُ يَلرَمُهُ القضاء على تقدير الإفسّاد قلا 
براه ان َم و > ا ل 2 1 راع م مور ية ع 42 
تكون الخلوة صّحيحة كما في قضاء رمضان. واجيب بأن لروم القضاء في التطوع 


17 وا 


عندنا لضَرّورَة صيَائة الوذئ عن البطلاة: والثايت بالضروؤرة يَتَقَدَر بقذرها: قل يعد 
كن قاطي تسد نا اتات ل وم ان ف فو ماجرخ 1 وخ ام رن مو امنيا 
وإلى إفسّاد الخلوّة» بخلاف قضاء رَمّضَان فإن لرُومَ قضائه لِيسَ كذلك بل هو فرض 


طق فَكَانَ از عاك 
000 7 0 3 0 0 1- ع ع ه ءًّ و3 من ا 5 9 


_-ه 


ذا العنايين شرح الهدابي 
كَمَال الَهْرِ دَفعًا للضّرَر عَنْهَا هُوَ الصّحيحخ. وَأُمّا في حَقّ جَوَاز الإفطَار فَالصّحِيحٌ غيرُ 
روّليّة اْمتَقَّى» وَهُوَ أَنَهُ لا يُنَاحُ الإفطارٌ بير عُذْرِ. وَحَاصلَهُ أن الأخُودَ في حَقّ كمّال 
الهْرِ ر وَايَة الَقَىء وَفي حَقّ جَوَازِ الإفطَار روي الأرَى» وَاحْتَرَرَ بقؤله هُوَ الصّحِيحٌ 
عَنْ روائة َل عَنْ أبي حَنِفَة وَهِي أن صم التطَوع يَسَعُ صِحّة الخلوة أله يَمَعهُ عَنْ 
الوّطاء شَرْعًا لَا فيه من إبُطَال العَمّل م 

(وَإِذَا خَلا المجبوب بامرآته كم طلقهًا لها كمال المهر عند أبي حنيفت: وقالا 
عليه نصف المهر)؛ لأنّهُ أعجرٌ من المريض» بخخيلافي العنّين؛ أن الحكم أدير على سلامت 
الآلت. وَأبِي حَنِيفةَ آنَالستّحقٌ عليها التّسلِيمُ في حَقٌ الستّحق وقد أَنّت به. 

الشرح: : 
كَولهُ (وإِذًا حلا الَحُوبْ) الْجبُوبُ هُوَ الذي اسنتؤصل ذَكَرْهُ وَحْصْيَاةُ من 
لحب وَهْرَ القَطعُ إِذَا حلا الَجَبُوبُ (بائراته ثم طلقا فلا كَمَالَ لْهْرٍ عند أبي حَنيفة 
وال كن يعنت الب الآلة اضتز اير ريص لخر آله اماع في الريض دن 
يُجَامِعْ بحلاف الْجيُوب» وَلْرَضُ مَانعٌ عَنْ الخَلَةِ فَابحَبُ أؤلى (بخلاف العنين) فَإِن 
الوقوف على حَقيقة العنّة يدر وأسالامة الآلة وُحُودُ السسّب إلى الوّطء إِذْ'الأصل 
السّلامَة في الوَضّف أَيْضًا فَيُدَارٌ الحكم عَلِيْه (وَلأبي حنيفة أن المستَحَق عَليْها التَسلِيمُ 
في حَقَّ السّحق) لألَهُ وَسمَ مثلهًا في هذه ا خالة وَقَدْ نت يما وَحَب عَليْهَاء وَأما عَدَمُ 

قال (وَعَليًا العدّةُ في جميع هذه الَسَائِل) احتِيّاطا استحسانًا لتَوَهُمٍ الشغل, 
وَالعدّةٌ حَق الشترع والولد هلا يُصَدّقْ فِي إبطال حَقّ الغَيرٍ بخلاف اه أنه مال لا 
يُحتاط في إيجابه. وَدَكَرٌ القُدُورِيْ فِي شرحه أن المانع إن كَانَ شرعيًا كالصوم 
والحيض تَحِب العدةٌ لتُبُوت التّمَكْن حَقِيقَتٌ وإن كان حقيقيًا كائَرَضٍ والصفر لا 
تَحِبْ لانعدام التّمَكُن حَقَيقَبَ 

الشرح: 

(وَعَليْهَا العدة في جميع هذه المسّائل) يَعْني فيمًا إِذَا كَانَتْ الخلوةٌ صّحِيحّة أَوْ 
فَاسِدَةٌ (احْبيَاطًا اسْتَحْسَانًا لَوَهُمٍ الكل وَالعدَة حَقْ الشرْع والولد) أمَا أنَهَا حق 


الجزع تقاض جع ب ب 7 14575 
التترْع ل علي أن الروْجَيْنِ لا يَمْلَكَان إسْقَاطَهًا وَالتَدَاحْلُ يَجْرِي فيهّاء وَحَقُ العَبْد 
لا يَدَاحَلء وَأمًا أنهَا حَقُّ الؤلد فَلقَْله عَلْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مَن كَانَ يُوْمنْ بالل 
َاليَوْمٍ الآخر فلا يَسْقيْنَ ما زَْعَ غيره» وَالَْصُودُ مه رِحَايَة نسب الولد وَهُوَ حَقة 
فلا يُصّدّق) الَرَة (في إبطال حَقَ الَيْرِ) ِقَوْهًا م يَعلأني . 

وقبل: مَعْنَاهُ فلا يُصّدَقُ الرّوْجّ في إِبطَال حَفَهَا بقَؤْله + أَطَأهَا (بخلاف الَهْرِ) 
َإِلهُ لا يجب بالخلوة الفاسدة ولك قال لا بساط في إِجَابه) وله وود كر الفذق 1 ع في 


2 ع ه يمه ورم دم # سس رم على ىم 

شرحه) أي شرح مخختصر الكرحي وكلامة وَاضح. 
97 عع ب > شم دو دهم" م ير م ام »ع لامر اط 
قال (وتستحب المُتعيّ لكل مُطلقة إلا لمطلقةٍ واحدة وهي الّتي طلقا الرُوجٌ قبل 


2 و ارس و #2 > 2 22 
2 2 


الشخول يها وقد سَمّى لها مهرًا) وَقَال الشافعِي: تَحِبْ لكل مُطَلقَةٍ إلا لهذه؛ لأنهَا وَجَبّت 
صلدٌ من الرّوج؛ لأنّهُ أوحشهًا بالفراقء إلا أن فِي هذه الصُورّة نصف المهر طريقة المتعي 
لأنّ الطلاق فُسحٌ فِي هده الحَالتٍ وَاْتعَدَ لا تَتَكَررُ 

(وَلنَا أن المتعنَ خَلفْ عن مهر المثل في الْمُمَوْضّتِ)؛ لأنَهُ سقط مَهِرٌ المثل ووجَبّت 
معت وَالعَقدُ يُوجِب العوّض فَكَانَ حلفا وَالَخَلفٌ لا يُجَامِمُ الأصل ولا شِينًا منهُ فلا 
تَحِبْ مع وَجُوبٍ شيءٍ من المهرء وهو غير جان فِي الإيحاش قلا تَلحمهُ العامة به فَكَانَ 
من باب الفضل. 

الشرح: 

قال (وتُستّحب المعة لكل مطلقة إلا لمطلقة وَاحدّة وهي التي طلقها الزوج قبل 
الدّعُول بها وَقَدْ سَمّى هَا مَهْرَا وال الشّافعي: تجبْ لكل مُطَلْقَة إلا ذه الترذكيب 
عَلى هَذَا الوّجْه هُوَ الذي وَقَعَ في الْسَخْ الصّحيحّة الْونُوق به وَهُوَ كَمَا تر يَقَنَضي 
أن لا تكون المْنعَة وَاحَبَةَ للمُموضّة العَيْر الَدْحُول بها لدُحُوهًا في قَؤْله لكل مُطَلْقَة وَهُوَ 
يُناقضٌ ما تَقَدَمَ من قؤله ثم هذه الْمْعَةُ وَاحبَة ويَقتضي أن لا تَكُونَ الْنْعَةَ للمُسمَثنا 


١ 24 


و هم و2 و 2 ٠‏ .ام َه - - هه عسى ا سم 4 0 ' 
مُسْتَحَبّة لأنَهُ استئئَاهًا من الاسْتحيّاب, وَقَدْ صرح باسْتحبابهًا لا في البسُوط والمحيط 
والحصر. 
0 8 505 و 8 5 5 00 ه. ار 5 ىر 7 0 و 0 
وَرَادَ الفقهاء وجامع الإسبيجابي» ويُقئَضي أن لا تكون المع وَاجبّة للمستثناة 
عنْدَ الشافعيّ لأنَهُ استَننَاهًا من الوُحُوبء وَدَكَرَ في الحصر أَنْهَا وَاجبّة عنْدَهُ لحذه 


لهذا 


العنايت شرح الهدايسّ 
الْستاة أنضًا. وَإِذا عرفت هَذَا فَاْلم أن معتَى كَلامه: و قحب الع لكل مُطلْقة غير 
لني دَاهَا من َل إلا مطل واحدة وَعي لبي لقا الج إلخ. 000 
القدُوري» نه ذَكَرَ في شرحه أن البْعةَ ا 0 َالواجة للتتي لمي قبَلِ 
الدحوق التق ولجمة لكر مطلفة إلا 5 طلقها قبل الذخول :وقد متم ها 
مَهْرَا وَقَد وَقَعَ ييار مُوَافتا ةشه ومحالقا للب الأكورة. 

ان النافعي فَلهُ في الْمسسَثْناة قؤلان: في قَؤْله القدم: تحب وَهْرَ الذي ذَكَرَهُ 
صّاحبُ الحَصرء دفي الجديد لا تحب وَهُوَ الذي ذَكْرَهٌ في الكتّاب وَهُوَ أُصحّ القولي؛ 


0 وس مان 


فَعَلى هَذَا كانت لمعه عِنْدا على ثُلاثّة أقسَامٍ: واجبة» وَمُسْتَحبّة وَغَيْرِ مُسْتَحيّة. أن 


ل ار ل 


فإن ل ل ل 
الل واد كات فلتو جاو ادويق فين , اك تي ها الله 
وَعَنْدَ الشّافعي هي تَنْقَسمْ إلى وَاحبّة وإلى غَيْرِهَا اَل لهُ في الكقاب بقؤله 
(لأنَهَا وَجَبْتْ) وَهُوَ : ليل على وُحُويها لكل ملف وعدم للمستثئّاة. وََقريرةٌ: ال 
3 صلة من ٠‏ الرذج لإيحَاشْهًا بالفرّاق» - ما كان كذلك يسنن 1 
أوحشّت به ايع / تجبُ لكُل مُطلّقَة للها أوحشّت بالفرّاق (إلا دي هله الصّورة) 
ني المستتاة 7 هر يَحِبْ بطربي الْنَة لأنْ الطّلاق فْح) مَمَى (في هذه 
لخَالة) لعَوؤد مَاهَا إلا ساك وَدَلكَ يَعْمَضي سُقُوط الَهرِ كله كما في فسخ البيع. 
كن الترزع حب نصلف اه ريق النقة (والئقة لا تكن لا تحب الله 
لهذه املق وتجحب ليغا وَنّمّا قال: وَجَيْتْ صلة احْترارًا عَنْ قَوْلا إن الهْرَ عض 
ْم حل عَلة. لقا ده طهر ذ في مَسألئيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أن الْطَلْقَة بَعْدَ الدّعُول بها لا 


00 م مودعم 


تُستَحق انه علدنا للها هذ حفس عوْض متافع الإطلع مره ا شتشحق َه 
وَعنّدَهُ تُستَحق أنه ورت صلة بسب الإيحَاش قَيَجبْ امه لاسنتيفاء متَافع البضع 
وَاكنْعَةَ لوَحْشّة الفراق. وَالثَانيَة: أن الْيْعَهَ لا ثرَادُ عَلى نصف الَهْر عنْدئا لكلا يزيد 
لكلف غك الأصل: وَعِنْدهُ ترَادُ. 
نه 2 1 ا ل لك ان 6 راك 7و وو 0 8 5 
(وَلنَا أن الممْعَةَ خَلفٌ عَنْ مَهّْر المثل فى الفُوّضّة) لوُحُود حَدٌ الخلف لأن مَهْرَ المثل 


الجزء الثاني هك 
سَقَطّ بالطّلاق قبل الدّعول وَوَجَبْت الْتَْة وَالحَالَ أن العَقْدَ يُوحِبْ العوض لا يَنْقَكُ 
عَنهُ لقؤله تعَالى « أن تَبَتعُوأ بأَموالِكُم 4 [النساء: 4 ؟] على ما عُرِفَ في الأصُول» 
َكَانَ وُجُوبْ انمه مُضَافًا إلى العَقّد بَعْدَ مَهْر امل ولا يحي بالخلف إلا مَا يجب بَعْدَ 
سُقوط شيأء مُضَافًا إلى سسبّب ذلك الشيْء كَاليَمُمٍ مَعّ الؤضوء قبت أنه خَلفٌ 
وَالخَلفُ لا يُجَامِعْ الأمل) فَاْيْعَةٌ لا تُحَامعْ مَهْرَ الل ولا سينا منصلا به ككل 
الْمَرُوض عند الطّلاق بَعْدَ الدحُول أو بَعْضِ الْفُرُوض عنْدهُ قَبْله. 

وََطْلمٌ ألك فيل في كوايفية كلامة: إن اكزاذ بالأمل كل الذزوض: كما إذا كان 
بَعْدَ الدُحُول وَالتَسْميّة» وبقوله شَيْمًا منْهُ نف الْفرُوض كما إِذَا كَانَ قَبْل الدُعُول 
وَبَْد اميق وفيه نظو لألَُ حيتكذ يَككُونَ مَُْطعًا عَنْ الكلام الأول وَهْوَ قَولهُ الع 
حَلف عَنْ مَهْرِ المثل» فَإِنَ قيَاسَهُ هَكَذَا الْنْعَهَ حَلفْ عَنْ مَهْرِ الل وَالخلفُ لا يُجَامعْ 
الأصل مَالمْعَة لا نُجَامِعُ الأصل» وَهُوَ مَهْرُ المثل» وَليِسَ في ذلك ذكرٌ السسْمِيّة كَمَا 
ركه وَليْسَ الْدعى إلا عَدمَ ووب الْنعَة مع وُحُوب السَمّى أ بَخْضه ومع وُجُوب 

لصوا أن يُثال: الأضكل حو مير الكل والمتعة لا تجامفة وتوا والراة بقولة 
ولا سينا مله الْمسَمى وبَة وَمَنْ هي من لنُصلة كَمَا في قَوْله على ل« الْمُتَفِقُونَ 
وَآلمتَهفَتُ بَمْضُّهُم يِنْ بَعْضٍ 4 [التوبة: 05] أي بَْسْهُم ممْصِل يتْضيء فَيكُودُ 
مَعْنَاهُ وَالخَلفْ وَهوَ الْْعَُ لا يُجَامِعْ الأ وُجُويًا وَهْوَ هر الل إذَا طَلقَا بَمْدَ الول 
من غَيٍْ تمي ولا يجام يا ممصلا بالأمثل وَهوَ كل الْسَمّى يَْدَ الول وبَغطة 
بلك ويَكون قَولهُ ولا سَيًا منْهُ مُلحَفَا لذبت بالقيّاس الْتقَدم لا أله من تتيجته لألَهُ لم 
يُذْكَرْ في مُعَدْمَاته لكنّهُ لا كَانَ منصلا به ألحقَ بحُكْمه وَمَعْنَى الانّصّال يَيْنَ مَهْرِ امل 
وَللْسَمّى أن كُلا مْهُمَا يَقَمُ أمَالا ا هُوَ الَهْرُ عند الله وَبيَانْ له كَمَا عرف في 
الأأصُول. 

َيْعَضد هذا َوه في آحر كَلامه (َلا تحب مع وُجُوب شَئاء من اه لقتال 
مر الل و كل المسمى وبَعْضهء هَذَا اأذي سنح لي في حَل هَذَا المُوْضعء وَللّهُ أغلم. 
قَولَُ وهو غَيْرُ جحان) جاب عَنْ قله أُوْحَسَها بالفراق. وتفرِيرةُ: سلما أله أُْحَسَها 


2 


- 


ذا 


العناية شرح الهدايسّ 
بالقراق لكنة ل يَكُنْ في الإيقاش جا لله فل ما قل أن الشزع (قلا ملحقة 
ام بوجوب المنحَة (فَكَانَ) المّعة بتَأويل لمتاع (منْ ياب الفضل) أي الاستحبّاب. 

(وَإِذَا روح الرّجُلُ بنتّه على أن يُرَوْجَهُ الآخَرٌ بنتّهُ أو أختَهُ ليَكُونَ أَحَدُ العَقدين 
عِوّضا عن الآخَرٍ فَالمقدان جائِرَانء وَلكُلُ واحدَة منهُمًا مر مثلها) وَقَال الشَافعِي: بَطل 
العقدان؛ لأنّهُ جعل نصف البضع صداقًا وَالنّصف مَنكُوحتَ: ولا اشتراك في هذا الباب 
َبَطّل الإيجاب. وَلنَأنّهُ سم ما لا يَصلُحُ صَداقَا يح اعد وَيَحِبُ مر المثل كما ذا 
سَّمّى الحَمرٌَوَالخِنزِيرَ ولا شَرِكَرَ بدُونِ الاستحقاق. 

الشرح: 

قال (وَدا رمج الرَجْل الم وإذَا رَوَجَّ رَجُلان كُل مهما بِنَهُ أؤ أت للآعتر 
شط أن يوه لحر ب أ أقة مح لاح عثدنا ولك مهما مه الفل» ويس 
هَذَا النَكَاحٌ نكاح الشّغَارٍ من الشكُور وَهُوَ الرَفعُ والإلاء» وَسْمٌيّ به لأَنهُمًا بهذا 
التشررط انين را 535 لضع عَنْهُ 

وَقَال التتافعي: النَكَاحَان باطلان 5 جَعَل نف نملف النظلع مِيُدَانًا لتقف 
ور سكول عه منجُوحَة الآخرٍ وَصّدَاقَ ابثته اقعَضّى ذَلكَ القسّام منَافع 
عه لها »فيص الصلها لزج بكم الاح والعندا له يكو ال 
فيَرَمُ الاشتراك» والاشتراكُ في هَذَا الاب مبطل للإيجاب (وَلنَا أنَهُ سَّمَّى ما لا يَصح 

عنعن لك مع لعف ف ووب عفد لفل كتإ دسي سر 

0 وقول (وَلا شركة بدُون الاسنتحْقاق) جَوَابُ الخصلم. 

اله أن لضع نا ا ماف يتَحَقَقْ الاظتر تراك لأن مَنَافعَ بع ال لا 
57 أن 9 مَمُلُوكَةٌ لامرأة أخرى فَبْقي هَدَا امل فاسداء ا لا يطل 
بالشُرُوط الفاسدّة. 

(وإن تَرَوَجَ حر امرآةً على خِدميهِ إِيّاهَا سَنَمَّ أو على تعليم القّرآن فَلهَا مَهِرْ مثلها. 
وقال محمد: لها قيمنٌ خدمَتِهِ جه وإن ترج عَبدَ امرأةً بإذن مولا على خدميه سن جا 
وَلها خِدمَتُهُ) وَقال الشافعي: لها تعليم القّرآن الع فِي الوجهين؛ ؛لأنّ ما يَصح آخدٌ 
العوض عنهُ بالشرط يَصَلُحَ مهرا عنده؛ م لأنّ بدّلك تَتَحَْقَ المعاوضت وصارٌ كما إذا 


ينذا 


الحرء الثاني 
روجا على خدمة حر اخرَآو على ري الروج عَم 

ولنَا أن المشروع هو الابتغاء بالمال والتّعليم ليس بمال وكدّلك المتَافع على أصلنا 
وَحَدمَة العبد ابتعاءً بامّال لتَضَمنه تسليم رقبّته ولا كَدَّلكَ الحُنّ وَلأنّ خدمّة الزُوج 
الحرٌ لا يُجُورُ استحقَاقُهًا بعقد النَكَاحِ نا فيه من قلب الموضوع؛ بخلاف خدمَةٍ حر آخَرَ 
برضاه؛ أنه لا مُنَاقَضْتَ ويخلاف خيدمَة العبد؛ لأنّهُ يَخدمْ مولاه مَعنّى حيث يَخدمها 
بإذنه ويأمره. وبخلاف زعي الأغتام؛ لأنه من باب القيام بأمور الرُوجِيت قلا متاقضت 
00 زج 0020 00 

وَعلى وَل أبن عبيقة وأبي يومنت رقم ابنه يجي عه لففل آنا القامة 
ليست يمال إذ لا تُستّحَق فيه بحال فَصارَ كَتَسمِيَجَ الخمر والخنزين وهذًا؛ لأن تقومه 
بالعقد للضّرُورَةء فَإِذَا لم يجب تَسليمُهُ بالعقد لم يظهر تَمَوْمُهُ فيَبقَى الحكم للأصل 


ورم مار 


وهو مهر ال مثل. 
الشرح: 
25٠ 01 2 2‏ - 0 3 2 ا مه 2 34 2 
(وَإن ترَوّجَّ حر امْرَأة على حدمته لا سئة أو عَلى تَعْلِيم القرآن صَّحَّ الاح 


وَنا مَهْرُ المثل. وقال مُحَمَّدٌ: ا قيمّة حدمته سَنّة وَإن تَرَوَجَ عَبْدٌ امرأة بإذن مَوْلاهُ على 


حلمته مامه يكار ونا الخمّة وال التتّافعي: هَا تعْلِيم القرّآن وَالخدمّة في الوَحْهَيْن) 
يعني سَوَاء كَانَ عَبْدَا أُوْ خرًا (لأن مَا يَصحٌ أذ العرّض عَنْهُ بالشرط يَصْلحُ مَهْرَا) لأن 
الكارضة دن بذلك» وَالَعْلِيم وَالخدمّة كَذَلكَ لأنْهُ إِذَا استَأجَرَ شخْضًا على تَعْليم 
القَرآن أو الأذَان أو الإقَامّة جَارَ عنْدَه. 

(قَصّارَ كَمَا إذا ترَوَجَهَا عَلى حدمّة حُرٌ آخرَ أو على رَعْي الرّوْج عَنَمّهَا. وَلنَا أن 
الَشْرُوع) في عَقد النَكَاح (هُوَ الابتعاء بالمال) لقؤله َعَالى « أن تَبَتَعُوا بأَموالكم » 
[النساء: 4 ؟] (ِوَالتَعلِيمِ ليس بِمَال) قلا يَكُون الابتعاء به مَتْتْرُوعًا (وَكَذَلكَ النَافٌ عَلى 
أمْلنا) لأنْهَا لا تنْقَى رَمَائيْنِء وَالنَمَولَ يَعْتَمِدُ البقَاءَ رَمَائيْنِ قلا تَكُونْ الخدمّة مالا قلا 
حون الابنعاء به ل العَْد ابْتعاء باكّال لمَضَمُنه د رقب العَيْد) كما في 
الإِجَارَة (وّلا كَذَكَ الحر). 


ليا 


العنايّ شرح الهدايّ 

وَعَلى هذه الَكْمَة م 0 النَكاح عَلى خلامّة حر آخَرَّ وَرَغْي الخو وَلَأنْ 
حلمّة الو لا تقحل بعقد د التكاح 19 فيه من ' قب الوسر أن عَقَدَ التَكاح 
يُقنَضي أن تكون اللراة حَادمّة وَالرّوْج ونا لقؤله عَلِيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ «التكَاح 
رق» قي جحل حثقة الج هرا لالجل حتادمًا واه مطُومة ولك حلاف 
مَوْضُوع النكَاح بلا حلاف (بخلاف خلئمة حر آخَرَ برضا فَإنّهُ يَصح أن يَكُونَ مَهْرَا 
ل يسم فه قارولا منافصَة فيه على أله ُو في إخدى ارون 

(وبخلاف خلمّة العبْد د ا جيف انها بادنه وَأمْرمم 
00 وَهَذَا مُسِتَمْنّى عَنْهُ اها أنه عل الحوّابُ عَنْهُ بقؤله وَخدمّة اعد بتعا 
بامال. وَيمكن أن يُقَال: ذَكرَالْصَنّفْ على الدع ذليلين: : أَحَدُهُمَا هما فول الروع هو 
الابْتعاء 0 رالقاني: وله وَلَأَنْ حدمّة الرّوْج الى َذَكَرَ العَبْدُ مره باغْتيَارٍ الأول 
وأعْرَى باعْتَارٍ الثاني. 

(وّبحلاف رغي العتّم لأَُ من ياب القيام بأمُورٍ الروْجيّة فلا مناقصَةَ عَلى أله 
مَمْنُوعٌ في رِوَايّة) وفي عارَة الف تسائح لله َال في الثليل: وَلنَا أن المشرُوعَ هُوَ 
لابتاء بالّال وَالَعْليمُ لِيِسَ بِمَالِء وَكَذَا الََافمُ عَلى ألناء فَِنْ كَانَ مُحَمّدٌ دالا في 
وله ولنا َوه ونم على قزل محمد نب لعجاي يدق ران م كان لق الل 
وَإن م يَكُنْ الا كَانَ ماسب وَُمَا فا للالتياس. وَيُمْكنُ أن لجاب ع1 ,17 6د 
بِالنّسبّة إلى تَعْليمٍ القرآن ققَال: وَلنَا وَليْسَ بداحل بِالنّسْبَة إلى الخدمّة فقال في الآخخر ثم 2 
عَلى قول محمد مُحَمَّد جب قيمّة الخدمّة لأنَ الْسَمّى وَهْوَ الخدمة مَالَ عد العقد. 

(لا أله عَجَرَ عجر عَنْ ْم لكان الناقضّة فَصّارَ كَترَوحٍ على عَيْد الي وَعَلى 
اك ا ل 
إِذ لا سمح فيه) أي لا ؛ سق الخمَة في النَكَاحٍ (بحَال) وَل كانتا مالا لامشحقت : تّ 
لأَنهُ جد الْفمَضِي وَهُوَ العَقَدُ الصّادرٌ من الأهل المضّاف إل الكل ؛ وَاثتقَى الَانع وَهُوَ 
كَوْنَ الَهْرِ غَيْرَ مَال. 

راك يلض الغاريون أن سَمَاعَهُ في هَذَا المكّان بككلمّة " أ " هَكَذَا أ لا 


ل بر بر م 


تُسْتَحَقَ فيه بحَال» وَهُوَ حَسَنٌ لعْنييْن: أَحَدُهُمًا: أن يكرد كل واسدي اله (لأن 
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الجرء الثاني 
الخمة ليست بمَال)» وَقَوْلُ: (أؤْ لا مق بحَال) فيه ليل عَلى وُحُوب مَهْرٍ الثل؛ 
وَيَكُونَ الأول إِسَارَة إلى قَوْله: (وَلنا أن اتروع هُوَ الابتعاً باَال)» والثاني إشَارةَ إلى 
قَوْلهِ (وَلأن ححدمَة الرّوْحِ الخُرٌ لا يَجُورُ اسْتحْمَاها عفد التَكاح). 

وَالَْنَى الثاني: أن قَوْلهُ: (إذْ لا تُسْمَحَقُّ فيه بحَال) لا لال لهُ على أن المخامة 
سا مَل إلا يما ييه من وود الْفقضي واتفاء امائ وَهوَ لا عم لأ للنتصم أن 
2 َنهَا لو كَانت مالا لاستّحقت فيه وَقَولُهُ: (لألهُ وجد المفقضي والتقَى 
الَانع) وَهْوَ كَوْن الَهْرِ غَيْرَمَال يَقُولَ لانم عَبْرُ مُنْحَصر في ذَلكَ بل كوه مُفْضِيًا إلى 
المناقَضَة مانغ آخرٌ عَنْ الاستتحقاق لكنّْ سّمّاعي بكَلمّة إذ. 

وَلقَائل ال ل (وَعَلى قَول أبي حَنيمة وأبي يُوسُّ) مُسْتطتى عَنْهُ لألهُ 
عُلمَّ ذلك من الدليل في مَطلع البَحْثْ. ويمُكن عا عَنْهُ أنه عا تَمْهِيدًا لبيّان 
اتَغليل بقوله (وَهَدَ) أ وُجُوبُ مَهْرِ لمثل (لأن َعوْمَه بالعقّد للصّرُورة) أي لأن تقوم 
الْسَمّى وَهُوَ الحَمةٌ لضَرُورة حَابَة النّاسٍ في العُقُود وَهي إِلمَا نَم اتيم إلى 
الْحْتَاجٍ (فَإِذَا يحب تسْلِيمُةُ في هََا اعفدم لكان ناض 1١‏ يظهر تقومه فَيبْقَى 
الحَكْم للأطل وَهْوَ مَهْرُ الْل) ولو قَال مدا لم يَْرْ تسْليمُهُ كَانَ أؤلى فَتَأمل. 

(فَإن تَرَوْجَهَا على آلف هَمَبَضتها وَوَهَبّتهًا لهُ كم طَلْقَهًا قبل الدخول بها رَجعَ 
عليها بيِخَمسيماتَة)؛ لأنّهُ لم يصل إليه بالهبت عين ما يستوجبه؛ لأن الدراهم والدتانير لا 
تَتَعَينَان فِي العُْودِ وَالفْسُوخ؛ وَكَدَا ذا كَانَ المَهرٌ مكيلا أو مَورُونًا أو شينًا آخَرَ في 
الدّمّجٍ لعدم تَعَيُنِهًا (فَإِن لم تقض الألف حَنَّى وَهَبّتهًا لهُ كُمْ طلقها قبل الدخول بها لم 
يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. وَفِي القيّاس يَرجِعٌ عليهًا بنصف الصداق وَهُو 
ول زَُر) لأنّه لم هر له بالإبراء لا برام يَستَحِمَهبالطلاق قبل الشُخول. 

وَجهُ الاستحسان أَنّهُ وَصل إليه عَينُ ما يَستَحِفّهُ بالطلاق قبل الدخُول وَهُو بَرَاءَةُ 
ذمته عن نصف المهرء ولا يُبّالي باختّلاف السبّب عند حُصول المقصود (ولو قيَضّت 
حَمِسمِائَةٍ كُمْ وَهَبّت الألف كُلَّهَا المقبُوض وَغيرَهُ أو وَهَبّت الباق كُمْ طَلَقَهًا قبل 
الدخول بها لم يُرجع واد منهمًا على صاحبه بشَيءٍ عند أبِي حَنِيفَةَ. وَقَالا: رَجَعَ علي 
بينصف ما فبَضّت) اعتارا يعض بالكل" وَلأن هِب البعض حَط فَيَتّحِقْ بأصل العقد. 


العناييٌ شرح الهدايي 

ولأبي حنيفةّ أَنّ مقصود الرّوجٍ قد حصل وهو سلامدٌ نصف الصّداق بلا عوضٍ 
فلا يَستَوجِبُ الرّجُوعٌ عند الطلاق. وَالحَطُ لا يَلتَحِقْ بأصل العقد فِي النكَاح آلا تَرَى أن 
الريَادةَ فيه لا تَتَحِقْ حَتّى لا تَتَنَصّف ولو كَانَت وَهَبّت أَقلّ من النُصف وَقيَضْت البّاقِي) 
فَعِندَهُ يُرجعٌ عليه إلى تَمَام النُصف. وعندهُمًا بتصف المقبُوض 

الشرح: 

قال (فَنَ تَرَوَجَها على ألف) هذه المثألة تَنْقسمْ بالقممّة الأول عَلى قسْمَيْنٍ 
نا أذ يترَوْجَهَا عَلى ما لا ينعباتي كالُقود أز على ما يت بد وض 
الك لسر م كل وَاحد منْهُمًا على وَجْهَيْنِ: إما أن يكون السناف متبوضا نا 

أ يكن وَكُل واحد منْهُمًا عَلى وَجْهَيْن: إمَا أن عَهب للرأة الكل أ البعض) فإن 

تَرَوّحَهَا على نا لا ين بين وو أله دز ئها َم وبا لج مم لها 
ل 0 بها يَرْحِعُ عَلِهَا بحَمْسمائة درْهَمٍ لأن الرّوْجَ يَستَوْحِبْ عَليْا ل 

تفلن نا يمضه ميا بالطلاق َيل الول إن يد يَصّفْ الصَّدَاقَ ف بالئْصٌ وَل يُصل الله 
عبن ما د يستوجبة بالحيّة لأن الدَرَاهمَ وَالدَتانِيرَ لا لا تَتَعين تعيّنْ انين في ار ع 


2 2 


كانت هب هذه الألف كب ألف أطرىء وَإِذَا لم يصل إل ينما | ما انْكوحِبةُ كان له 
الرحُوع. 

(وَكَذَا إذَا كان المهِرُ مكيلا أو و كينا آخرَ في الذمّة) غير الدرَاهم 
مق لم وفيت نه طلنها فال الفظرل بها راج عذها بماك رلك ايعدم قطن وين 
م يجب عَليهَا رد عَيِْ م قبَضَسا. 

الك اسع اولح عي وقها لج طلنها ل رن اي الف 
على الآخر بشيء) في القيّاس يَرْجمٌ عَليْهَا بنصف الصّدَاق وَهُوَ قَوْل رُقَرَ لأآنَهُ سَلّمْ له 
هر بالإبرَاع) وَمَا سُلّمَ له له بالإنراء عي ما يسمه بالطلاق َه يرا ذمّته عَمّا عليه 
من نف الَهْرٍ بالطّلاق قبل الشّحُول فَالروْجْ سَلمَ له عَيْرَ ما يَسقحقة (قلا ثثرأ) الأ 
(عَمّا يَسْتَحقةٌ) وَْهُ الاسْتحْسّان أن مَا يَستَحقَهُ الرّوْجُ بالطّلاق هُوَ يرا ذمّته عَنْ 
نف الْهْرِ وَقَدْ وَصّل إلْهِ ذلك لكن بسب آخرَ وَهُوَ الإثراء. 

رفلت كال باتخرون الي جد نشول التمزوى انل ولقون ملسي كا 


إفكنا 


الجرء الثانى 
كك ا سات تمر بير 2 1 م. 5 0 مضه م ٠‏ 2 دا 
يقول لآخر: لك علي ألف درَهَمٍ ثُمّن هذَه الحارية التي اشْترَيتهًا منك» وقال الآخر: 
الجاريّة جَارِيئك وَل عَليِكِ ألفْ دَرْهَم لزمَهُ الال لحصول المقصود وَإن كَذَبَهُ في 


قمانة اطي ان لو و قات ا يا 1 حم د 0 2 
السَبّب هُوَ بَبْعٌ الحاريّة (وَلوْ قبْضْتْ حَمْسّمائة ثم وَهَبَتْ الألف كلها المقبوض وغيره 


- 


مر ب اع اق 2 38 5-0 م اسم اله عرس - -ه ماه م 
ومسا اناي لم طقل الول ل ب واج مهما على مناحيه يشياء علة 


أبي حَنيقَة. وقَالا: يَرْجَعُ عَليْهَا بنصّف ما قَبضَتْ اغُتبارًا للبَعْضٍ بالكُل) قَلْ قَبْضَتْ 
الكل ثم هبس للرُوْج نم طَلْمَها قبل الول رَجَعَ عنْدنا عَلًا بنصطف ما قَبَضَح فَكَذَا 
إِذا قَبَضَت البَعْض. 

ولت هبّةَ البَعْض) الذي َ ع اط م يتَحقُّ بأصل العقد فكالة 
10 


م ابتدَاء على الحَمْسمائة الْفيُوضَة. (ولأبي حَنيفة أن مَقُصُودَ الرُوْج) وهو سلامة 
نضف الصّداق بلا عوّض (قَدْ حَصّل قَبْل الطّلاق اقلا يَسْتَوْحبُ الرّحُوعٌ بَعْدَ الطّلاق) 
كَمَنْ لهُ عَلى آخرَ ديْنْ مُوَجلَ فَاستعْجل قبل خُلُول الأجلء وَكَائده قَوْلهِ بلا عض 
سَظهَرُ فيمًا إذا َاعَسْ من زَوْجهها. 

وَكَولَهُ: وليل ججَوَاب عن قؤلهمًا وَلأن هبّة البَعْضٍِ 1 وَوَجَهُ ذَلكَ أن الخط 
نما يتَحِقُ بأل الَقد إِذَا كَانَ العَقَدُ عَقَدَ مُعَابئَة يَحتَاجٌ إلى دَفع العَبْن عَنْ أحَد 
الحانيين م وَالنَكَاحٌ لِيِسَ كَذَلكَ وَاسَتَوْضّح لفلف بقؤله: رألة ترق أن 
اياده يَعْنِي أن خط وَالريَادةَ سيّان في الالتحّاق بأصْل العَقد ا في النَكّاح 
تلنَحِقْ بأل العَفْد حتّى لا صف الريَادَةُ مَعَ الأصْل بالاتقَاق كاف لط 

(وَلوْ كانتا وَهبَت أقل من الصف وقَبَضَت البَاقي) مثل ما ذا ترجا على 
اف تصن لم وض في فل ب حبذ م عله بلاق مزق 
حنى يم المنفا» هما تراغ علا بتعماقة ورم لآن عفتة ما سم لج 
مُخرٌ وعنَْهُمَا المقبوض مُعْتر فكَألَُ يَرَوجَهَا عَلى مَا قَبَضَن وَتَنَصّفْ الْفَيُوض وَهُوَ 
مائمائة. 

(وَلو كَانَ تَرَوجَهَا على عَرَض هَفَبَضْته أو لم تقيض فَوَهَبّت لهُ كُمْ طَلقَهًا قبل 
الدخول بها لم يَرجع عليهًا بشيء) وفي القيّاس وَهُوَ قَولْ زُهَرَ يَرجِعٌ علِيهًا بنصف 
يمتها أن الواجب فيه رَدُ تصف عي مر على ما رتعرِيرُُ وجه الاستحسان أن حَنَهُ 


5 لللغغلل _ ل سس سح العثاييٌ شرح الهدايي 
عند الطلاق سَلامَمٌ تصف الْْقَبُوضٍ من جِهتِهَا وَقَد وَصل إليه ولهدَا لم يكن لها دفع 
شيء آخَرَ مكاته؛ بخلافي ما إِذَا كان المهرٌ ديئاء ويخلافي ما إذَا باعت من رُوجِها؛ لأنه 
وصل إليه ببذل. 

ولو تَزُوَجها على حيوان أو عرُوض فِي الدَّمّح فَكدّلك الجواب؛ لأن المقبُوض 
مُتميّنَ فِي الرّدٌ وَهََا؛ أن الجهَالمَ تَحَملت فِي النَّامٍ هذا مَيّنَ فيه يَصِيرُ كن التُسمِيّة 


مام 


وقعت عليه. 

الشرح: 

(وَلوْ كَانَ تَرَوحَها عَلى عرض فعبْضْئْهُ أ لم تقيض فَوَهَْس لهُ نّم طَلْقَهًا قبل 
الدُحُول بها م يَرْجعْ عَابِه بشيء وفي القيّاس وَهْوَ قَوْل زُقَرَ عا م 


عو اق ١‏ عورد 


أن الواجب فد رد نصلف عَين الى ما مر فرة) يشي في قؤله لله سم ل 
ل بالإثرَاء قلا برا عَما يَسْتَحقَهُ (وَجْهُ الاسْتحسّان) ما ذَكرَهُ أن حََهُ عنْدَ الطّلاق 
ويا عد لوعو عونا ونا رضن انلكا قن الي 

وَكولهُ (وَهَدَم أ وَلِأنَ حَمَهُ عنْدَ الطّلاق َلامةٌ تف الْميُوضٍ من جهتها م 
يَكُنْ لا أن تدقع شيا آآخَرَ مَكَاَهُ بخلاف ما ذا كَانَ الَهْرُ دَيْنَا وه النألة الأولى 
حَيْتْ يَرْحعُ علا بلنمنْف لأن حَقَهُ لم يَكنْ في نصف القيُوض لعَدَم الي وَخَذَا ل 
وسكا كاله ه21 بيات يلات قارد بَاعَت) يَعْنِي الصدَاقَ عرض من رَوْجَهَا 
(لأنَهُ وَصّل إِليْهِ بيَدل) وَهُوَ يستحق قُ عَلْهَا نصْف الَهْرٍ بلا بَدَل قلا يُنُوبُ عَما يَسْمَحقَه 
بالطّلاق قَبْل الدُحُول فلدّلك كلها على الور 

(ولو روجا عَلى حَيوان) يَعنِي مثل الفرّس وَالحمّارٍ وَتَحُوهمًا لا مُطلقَهُ (أؤ 


- 
2-0 مم همع ا 


عرض في الدمّم) بأن قال عَلى 0 هوي يبن جِنْسَة ووْعَهُ فإنّهُ حيتئذ يجب 

الوم كا ا د ُ ينا في الدّمّة يِئبُ الُقُود َكَدَلكَ احَواب) يَعْني إِذا وهب 
لهُ نم طلقَهَا قبل الدّحُول بها ا ل ل 

مُتَعَيّنُ في الرَدٌ) يُغني أَنّهَا لو فَبَضْنْه بصْمُْ عيّنَ عَلِهَا ردُهُ بعيْلهه وَكُل ما كان الَفبُوضُ 

في ال دمن عشي م ,اير فإ ا اه بف لض قف وم 

إلْهِ عيْنُ حَقه لأنّ اعختلاف السب غَيْرٌ معي ون كانت قَبْلهُ فَقَدْ وَصّل إِليْه 0 

راع تديش نطق اكيز ولة تعر لوف لكب 


الجزء الثانى 0 


لوكا أن الدهالة بإقارة إل 2 َيْيْنِ إلى جَوَازِ النَكَاح بالحيوان و الغرواض 
بلا تَغِينء وَإلى أن افرط ده في 1-7 ٠‏ وتََرِيرَه ْهُ الجهَالة تُحُمّلتْ 5 كح َكل 


- 


لحترا الك لا يافي الاح فَاَهَلة لا ثثاني النكَاحَ؛ فإِذا شرط ذلك في 
العقد صّعَّ» وَلا بد من تغيين لَنَحَقَقَ الإيقَاء عنْدَ احاح ليه 21 لفقل سار 


ع سه 


كأن ١‏ لّسْميّة و عَليِهِ ولو كَانَ كَذَلِكَ كان متنا مَكَذَلكَ إذا عن بالقبئض. 


م 


ىد م ردير ع 


وَقَائدة الأولى صحّة العقَد وَإِن كان اسيك ل ومن وجوب مَهْرِ 5 وَقائدة 
القانية ة عَدَمُ رُجُوع لع عي بشيء إن وَهَبْنّهُ له وَعَدَمُ ولاية الاستبدال إن | نَهَبْ 
ولق قَبْلِ الدّحُول بها بحلاف الدَرَاهُمٍ وَالدكانير. 

(وَإِذا تَرَّوَجها على آلف على أن لا يُحْرِجَهًا من البلدة أو على أن لا يَتَرْوجَ عليها 
أخرّى, فإن وَفَّى بالشرط فَلَهَا المسمّى)؛ لأنّهُ صلّح مهرا وقد تم رضاها به (وإن تَرُوْجَ 
عليهًا أخرى أو أَخرّجَهًا فَلهَا مَهِرُ مثلها)؛ لأنّهُ سَمّى ما لها فيه نَم فَعند فاته يَنعَدِمْ 

(وَلو تَرَوْجَهَا على آلف إن أَقَامْ بها وَعَلى أَلمَين إن أخرّجَهاء فَإِن أَقَامْ بها هَلهَا 
الألف» وإن الخرعها فلها مهرٌ المثل لا يَزَادْ على الألفين ولا ينقص عن الألفء وهدًا عند 
أبي حنيفت: وقالا: الشر, طان جميعا جائزان) حتّى كان لها الألف إن أَقَام بها والألفان إن 
احرههًا. 

وقال زُهَرَ: الشرطان جمِيعًا فَاسدانء ويَكُونُ لها مَهِر مثلها لا يُد ينقص من آلف ولا 
يَزَادُ على آلفين وأصل الَسألتٍ في الإجارات في قوله: إن خطته اليُوم َلك درهم؛ وإن 
خطتِه غدًا فلك تَِصفْ درهو. وَسْبِيتُهَا فيه إن شاء اللّه. 

الشرح: 

قال وذ روجا على ألف على أن لا يُْرَِهَا من البلدة» قَذ َم أن لنكَاحَ 
لا يطل بالنرُوط القَاسدة فإذا ترج امْرة على ألف عَلى أن لا يُْرَِها من اليلدَة (أو 
على أن لا ترج عله أذ عَلى أن يُطَلْقَ فلاثة فَلنكَاحْ صَحِيحٌ ون كَانَ شط عدم 
روج وَعَدَمٍ المسَافرَة وَطلاق الضرّة فاسدٌ أن فية ه الع عن الأمر ابرع (فإن وَفى وَفى 
بالتترْط فَلهَا الْسَمّى) تلام ماس وار نا رسن د 0 


عام 


4 العنايي شرح الهدايسّ 


َلهًا مَهْرُ متلهَاء وَصُورَةٌ السثألة فيمًا إذَا كَانَ مَهْرُ المثل أَكثرَ من الألف لالد مم ما 
ها فيه تَفْ) حنَّى رَضيّت بتنُقيص الْسَمَّى عَنْ مَهْرِ المثل. 

الج ال رط ارات صل بور رصتني حي م بان 

شَرَط مَعَ الألف أن يُكْرِمَهَا ولا يُكَلْقَهَا الأعْمّال الشّاقة وَمَا تنعَبُ به وَكَما لو سَمَّى 
المديّةَ مَعَ الألف , أن يرل ليا مَعَ الألف النتاية الفاخرة رول روه عن ألف إن 
أقامَ بها وَعَلى فين إن أخْرّجَهًا) صورة َه الَسألة ظَاهِرَة. 

ل ذكر بمُقابلة شَيْء واحد وَهُوَ البضع بَدَليْنِ مُحْتَلفِيْنِ على 
سيل البَدَل وَهُمَا الألف وَالألتان فَفْسُدُ نميه للجهّالة وَيَجبْ مَهْرُ المثل. هما أن 
ذكْرَ كَل وَاحد من السَرْطَينِ مُفِيدٌ فَمَصِحّان جَميعًا. ولأبي حَنيفَة أن الشرط الأول قد 
صّحّ لعَدمٍ الجهَالة فيه. كملق العقد بم لْ يَصِمّ الرط الثاني أن الجَهالةَ ئشأت 
م مئْهُ و1 مسد النكَاح طول بالفرق يْنَّ هَذْه المسشألة و ما إذا تَرَوّجَهَا عَلى ألفين 
إن كانت جميلة يله وعَلى ألف إن كانتا فيحَة حَيْثْ يْصِحٌ فيهًا الشرطان جَمِيما 
بالاتقاق وَللْسألةُ في كَاوَى الوَلوامي وَغيرِه. 

وأحيب بأنّ في الأولى وُجدَت المْحَاطَرَة في انَسْميّة الثانيّة لأنهَا لا دري أن 
الرّوْجَ يُخْرِجْهَا أَوْ لاء وَفي المسألة الثائيّة لا مُخَاطَرَةَ لأن اله ما جميلة في نفس 
الأت ونا قوق تحير أذ الج :ل بك لها ولخيلة مده لا وعد عاط و 
رطان جَميعًاء وَالْصنْفْ لم يَذْكْرْ وَجُوةَ الأقوَال وَأَحَاهًا عَلى باب الإجَارَة على أَحَد 
المترْطينء وَل يَذْكُرْ هْنَاكَ هذه الْسألة وَإِلَمَا ذَكَرَ ماله الخيّاطة عَلى مَا سَبَجِيء إن 
شَاءَ اللهُ تعالى. 


(ولو تَرُوَجِها على هذا العبد أو على هَدًا العبد فَإِذَا أحدهما أوكس وَالْآخَرَ أرفع)؛ 
فَإِن كان مهرٌ مثلها أَقَلّ من أوكسهما فَلَهَا الأوكسء وإن كان أكثر من أرفعهما 
ها الأرهٌَ وَإن كَانَ بيهم هلها مر مثلهاء وَهََا عند آبِي حَنِيفَتَ وَقَالا: لها الأوكَس 
في ذَنكَ كله (فَإن طَلَقَهًا قبل الدخول بها هلها نصفُ الأوكس فِي ذَلكَ كله 
0 لهُما أن اُصيرٌ إلى مهر المثل لتَعَدّرٍ إيجاب المسمى؛ وقد أمكن إيجاب الأوكس 
إذ الأقل متي مُتَيّمّنّ فَصّارٌ كالخلع والإعتاق على مال. 


كل 


الجزء الثاني 
ولأبي حنيفة أَنْ الموجب الأصلي مَهرٌ المثل إذ هو الأعدل؛ والعدول عنه عند صحت 
التُسمِيَةٍ وقد فَسَّدَت لَكَان الجهَالتٍ بخخلافي الخلع والإعنّاق على مال لأنّهُ لا مُوجِب له 
في البّدّل إلا أن مّهرَ المثل إذَا كَانَ أَكثّرَ من الأرفّع فَائَرأَةُ رَضِيّت بالحط؛ وإن كَانَ 
أنقص من الأوكس فَالرُوج رَضِي بالزْيّادة وَالواجبُ بالطّلاق قبل الدّخول فِي مثله 
المتعي وَنصف الأوكس يزيد عليها في العادة فَوَجَبَ لاعترافه بالزيادة. 
الشرح: 
(وَلو تَرَوَجَهًا على هَذَا العبد أو على هذا العَبْد) دل هذا أن لفان 0 
عنْدَ أبي حَنيفة مَهْرٌ امثل ما بار إلى الشنيية إن شنا من كل وجنه وم نص 
للجهالة. وَعِنْدَهُمًا الضّمَانَ الأصليٌ هُوَ الْسَمّىء وَإكَهَ يُصّارٌ إلى مَهْرِ المثل إِذَا فَسَّدَتْ 
من حل ونه انا لس كَذَلكَ لكان الملا بالأوكسٍ لكَوْته متا كما في الم 
وَالإعَْاق عَلى مَال عَلى هَذَا الوه فَإِنَ الأوْكّسَ في ذَلكَ مُتعيّنّ وَمَا في الكتّاب 
وَاضمٌ وَإِنّمَا قَال في مَهْرِ الثل اذ هُوَ الأعْدَلَ) لأنهُ لا يبل الرَّيادة وَالْقصَانَ لألهُ قيمة 
مَنَافع 0 6 قيمّة الشّياء 0 اليَادَة وَالِْصّانَء بخلاف الَسْميّة آنا يُلْهُمَا 
َوْلَهُ: إل مَهَرَ المثل) عرابكما كال ادانكان هود امثل هُوَّ الأُعْدّل كَانَ 
لصي 5 وَاحبا في الأحْوّال الفلاث. َوه َهُ كَذَلِكَ إلا أن مَهْرَ المثل (إِذَا كَانَ 
أكترَ من الأربع قامرأة رضت بالط َإِنْ كَانَ أنْقصّ من الأوكس فَالروْجُ رضي 
بالريائة).فعملنا برَصبَاهُما 
كول (وَالوَاجبُ بالطّلاق قبْل الدُحُول) جَوَابٌ عَمّا يُقَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ 
الوواجب ال بحي نصف القع ذ فيمًا يجب فيه ؛ الأرقم مَهَرا أن الواجب في الطّلاق 
0 الول ند نصف الست ويه أن راع في الطّلاق قبْل الدّعُول في مثله وَهُوَ 
قا كود العامة ا الي ا ا 
بالريَادَة). 
(وَإذَا تَرَوَجهَا على حَيّوَان غَيرٍ مَوصُوفٍ صَحت التّسِمِيَةُ وَلهًا الوّسّط منه؛ وَالزُوجْ 
مُحَيِّرٌ إن شاءً أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قِيمَتَهُ) قال رَحِمَّهُ الله مَعنَى هذه المُسألت 


اناس عس الشيؤاو نون الوصفه ران نوها عل هري وتان أما نان يت 


5م ا2لل ل لب ل العتايتّ شرح الهدايّ 
الجنس بأن يكوا على دَابّدٍ لا تجُوُ الُسميَكُ وَيّجِب مر المثل. وال الشافِي“ يحب 
مهرٌ المثل في الوح جهين جميعا؛ لأن عنده ما لا ب يُصلّح كَمَنَا في البيع لا د يُصلّح مسمى في 


مد 


ومع ب مس 


النّكَاعٍ إذ كل واحد منهما معاوضة. 

ولنَا أَنّهُ معاوضةٌ مال بِغَيرٍ مال فَحِعَلنَاهُ الترّام امال ابتداء حتّى لا يُفسد بأصل 
الجهَاليٍ كَالدَيَةٍ وَالأقَارِيرٍ وَشَرَطنَا أن يَكُونَ المسَمّى مالا وَسَطْهُ مَعلُومٌ رِعَايمَ 
للجانبينء وَذَلكَ عند إعلام الجنس؛ لأنهُ يَشْتَمِلُ على الجيّد وَالردِيءٍ وَالوسَطُ دُو حَظّ 
منهماء بخلاف جَهَالةٍ الجنس؛ لأَنّهُ لا وَسَط لهُ لاختلاف مَعَانِي الأجئّاس؛ وَبخلاف 
البّيع؛ لأنّ مبِنَاهُ على الْمُضَايَقَجَ وَالممَاكَسَّتٍ آما النّكَاحْ هَمَبنَاهُ عَلى الْمُسَامّحَبٍ وَإِنَمَا 


سم مهار 
033 


ت رخ 


؛ لأنّ الوّسّط لا يُعرّفْ إلا بالقيمّجٍ فَصارَت أصلا في حَق الإيمّاءء والعبد أصل 
الشرح: 
َال (وَِدا روجا عَلى يوان عَْرٍ مُوْصُوف) صُورَةٌ السنألة أن يقول تَرَوجفك 
عَلى حمارٍ 0 فرس. قال الي مَعْنَى هذه السثألة أن يسمي جِنْس الحيوَان دون 
الوضنف) يريد أَهُ لم يَقل: جَيّ أو وَسَط أو رَديءْ إلى غَيْرِ َلك من أؤصّافه. ورد بأن 
الفَرَسَ وَالحمَارَ نوع لا جنس. وأحيب أله |3 يكو مُرَادُهُ من الحنس اسم 
الحنس وَهُوَ ما لق على شيء وَعَلى كل مَا أطبهة وَبَردُ عَليه َوه أما إِذَا ل يُسَم 
الخذين ,أن روج على ذال لا وذ النلية وبييا مور الذل وإلة اشم حلس بالغرياب 
الَذَكُورٍ وَهُوَ ما علق عَلى شيء وَعَلى كل ما هه وَل ئصحّ به للسميّة. 
وى أن تفال آزاذ بالجئس ما هُوَ مُصْطَلحُ الها وَهُوَ النَوْعٌ باصطلاح 
غَيرهم. وله (وَقَال السافعي: يَحبْ مَهْرُ المثل) واضحٌ. وقوه :ولا اله -معاو عه َال 


همه 


أ م ا ال لم ال حر و3 )ار لود ) 26 
بير مَال) مَعْنَاهُ أن في النكاح مَعْنَى التزّام المال ابتداء وَمَعْنَى المعَاوَضّةء أما مَُعْنَى 


3 


َه لهم 


المعَاوَضّة فظاهر وما مَعْنَى الترّام امال ابتذاء: يَعْنى بِعيْر عوض فَلَلَهُ مُعَاوَضَّة مال بِعَيْر 
ِ 9000 8 ون 2 000 2 0 3 5 ل ا م 
مال وكان كالدية والأقارير حَيْث يَلرَم فيهمًا أيضا مال من غير أن يكون في مقابلته 
عوّض مالي فَعَمَلَنَا بمَعْنّى الترّام المال ابتذاء. 

وَقلنَا: لا يَفْسّدُ بأُصّل الجَهَالة في مثله لأن الْحَهَالةَ في مثله مُتَحَمّلة كَمَا في الدّية 


0 


الجزء الثاني 
إن الترْعَ جَعَل فيه مائة من الإبل غَيْرَ مَوْصُوقَة وَكمَا في الأقَارِيٍ فَإِنّ مَنْ أقر 
لِإنْسّان بشيء صحَ ار وَعَمَلنَا بمَعْنَى امْحَاوَضمَة (وَشَرَطْنًا 0 ل مَالا) 
د ِعَايَة الحانب ١‏ الروج وَاكْأَة كما وجب في الرّكَاة ذَلكَ رِعَايَة لجانب 
الي وَالمقرٍ (وَذَلك) إِنمايعصَوَرُ (عند إغلام الحئس لأهُ يمل على اميّد وَالرّديء؛ 
ارا و م ا بخلاف حا ا ع لاخثتلاف مَعَانِي 
الأختاس) فَإِنهُ إِذَا قال عَلى ذاه َ يَجَدْ عا ترط رق 0 

وله (وبخلاف التتع) راب ع قله مَا لا يلح تنا لا يَطلح مُسمُى 
النَكَاح وَوَجْهُهُ أن (مََاُ عَلى الاق وَالُمَاكسبّة) أ المتارّعَة لأَنّهُ مُعَاوَضَة مَال 0 
فيه مَعْنَى الترّام المال ابتداء 0 بأُصْل الجهّالة ل النَكَاحُ فَمَبْنَاهُ على سامح قلا 
يِفْسُدٌُ بالجهّالة ما ' ل 

وَقوله: نما تحير متَعلقَ بقؤله ل مُخيرٌ وَمَعْنَاهُ أن لكل وَاحد من 
الوسّط وَالقيمَة جهّة أصّالة؛ ما القيمَة فَادّنْ الوساط لا يُْرَفُ إلا بالقيمّة كارت أصْلا 


5 حَقّ الإيقاء وم 1 وان ذا لمي و َف قعت عليه امي 2 0 ل 5 عَلى 
الول أيهم أ 
(وإن تزوجها على توب غير موصوف فلها مهر المثل ومعتاه: ذَكَرَ التُوب ولم زد 


عليه) ووجهه أن هذه جهالم الجنس إذ التّيّابُ أَجِنّاس؛ ولو سمى جنسا بأن قال هروي 
يصح التسمِييٌ ويُخَيْرْ الرّوجٌ ما بِينَاه وَكَدَا إذَا بالغ في وَصف التُوب فِي ظاهر الروايّت 
لأنهَا ليست من وات الأمتّال؛ وَكذا إِذَا سمى مكيلا أو موزُونًا وسَمى جنسة دُونَ صفته: 
وإن سمى جنسة وَصِفْتَهُ لا يُخَير لأنُ الٌوصوف منهما يَتْبْتْ في الدّمّمٍ كُبُونَا صحيحا 

الدرج: 

وَقولهُ (وَإِنَ تَرَوجحَهَا عَلى نُوْبِ غَيْرِ مُوصوف) يعني يدك نَوعا م منه. وكوله 
(ذْ الثيَابُ أَحَتَانٌ) يعني أ كرون فنا ركان وَإبْرَيْسَمًا وا وو عن إِذَا 
الع في وف الثوؤب) مع ل نك وخر ا ران حَدٌ يَجُورُ فيه عَقَدُ السسّلم. 
وَقولهُ في ظاهر الرّوَايّة) احْترّارٌ عَمَّا رُوِي عن أبي حَنيَة أن الرّوْج يُجَبْرٌ على تُسْليم 
الوسّطع وَهُوَ قَوْلٌ زُفرَ لأنهُ بالبالٌة فيه يَلتَحقُ بذوّات لامكال 57 يجوز فيه السلم. 


اب ب ا تبتك |/الفثانة شرخ الهداكة 


ماه # و مدع ده 


وَعَنْ أبي يُوسْف أنّهُ إن صرب الأجَل يُجْبْرُ على الدّفع وإلا قلا لأنّهُ بضَرب 
الأجَل صَارَ نظيرٌ المتّلم. وَحْهُ الظّاهر مَا ذكرَةُ أنهًا ليِسَتْ من ذوات الأستَال بدليل أن 
مُسْتَهْلكهًا لا يَضْمَنْ يضمن الثل فَصارَتْ ا (وَكَذَا إِذَا سَمّى مكيلا أو كور وكا وي 
جِنْسَهُ) مثْل أن يقول تَرَوَجدك عَلى > كد حنطة أو من من رَعمَرَان و يرد عَلى ذلك 
ا لح الو را زر ع ار و لي 
سس يت في الذمّة ” ونا صّحِيسحًا) خَالا أُؤْ مُوَجّلا وَهَذَا جَارَ 

(وإن تَرُوَج 39 على خَمرٍ أو خنزِيرٍ فَالنّكامٌ جَائِزٌ وَلهَا مَهِرْ مثلها)؛ لأن شّرط 
قبُول الحَمر شرط فَاسِد فَيصحٌ النّكَاحْ وَيلهُو الشرط؛ بخيلاف البَيع؛ لأنْهُ يَبطلُ 
بالشرُوط الَادة لكِن لم تَصِح التُسمِيَة نمسم ليس بمَالٍ في حَقالمسلم هَوَجَب 


زه اسر؟ ومس ع # ورعم ل سه ظطّم اه 9 2 0 5 
ترط ول الخو لط اهسك ا 
يشرط قَبُولك الحَمْرَ هذا رط قاد وَالنَكَاح لا ينل به لأن المتررط فيه لا يربو على 
ترك التّسْميّة أصْلا وَذَلكَ لا يُفْسِدهُ قَهَذَا أوْلى (بخلاف اليَيْع) 1 بالتتروط 

لناسدة لأنّ ارط فيه تتى اوهو مفْسقة. 

وَفي قَوله: (بخلاف البَيْع) إِشَارَةٌ إلى رَدٌ قيّاسِ مَالك النَكَاحَ عَلى البيْع فإِنهُ قال هُ قال 
ل ل ا 
5-0 -- 32 ع و رهام - ا 95 3 1 . * م ماده وو 32 مه 
لعزن الس لح ركال اليا لقب يكال قنور فى انحو انلو كخم حوب الغبر 


1 الي بر لباه 


فَوَحَبَ مَهْرُ الثل. 


- 


(فَن توي امرةٌ على هذا الدّنّ مِن الْحَلّ فَذَا هو حَمِرٌ فَلهًا مَهرٌ مثلهًا عند أبي 
حَنيمَّن. وَقالا: لها مثل وزنه خَلاء وإن تَرُوَجِهَا على هذًا العبد فَإِذَا هو حر يَحِبْ مَهرٌ المثل 


عند امن تيده ومسئق وقال ألو وونتق” كحي انفيمة) لاني يومف أله أططتتها مالا 


الجزء الثاني 3 


وَعَجَرّعَن تسليمه فَتَجِبُ قِيمتُهُ أو مثثهُ إن كَانَ من ذوَات الأمئّال كُمَا إِذَا هَلكَ العبد 
امسمى قبل التّسليم. 

وَآَبُو حَنِيمَنَ يَقُولَ اجِتَمعَت الإشَارَةٌ وَالتُسِمِيّمٌ فَتُعتَبَرُ الإشَارَة لكونهًا أَبلمٌ فِي 
المقصود وهو التّعريف فَكَأنّهُ تَروْجَ على خَمرٍ أوحر. ومحمد يقُول: الأصل أن امُسَمّى إِذَا 
كان من جنس المشار إليه يَتَعَلّقَ العقد بالمشار إليه؛ لأن الْمسمى موجودٌ في المشارٍ إليه 
ذَانَاه والوصف يتبْعْهُ إن كان من خلافي جنسه يَتَعَلّقَ بالمسمى؛ لأن الْمُسَمّى مَثَلَ للمشارٍ 
إليه وليس بتَابع له 

وَالتّسمِيَيٌ أبلغٌ في التّعريفٍ من حيث إِنَهَا تُعرّف الَاهيتَ والإشارةٌ تُعرّف الدّاته 
آلا تَرَى أن من اشتَرّى هَضًا على أَنّهُ يَاقُوتَ فَإِدَا هُوَ رُجَاجَ لا يَنعَقِدٌ العقدٌ لاختلاف 
الجنس ولو اشْتَرَى على أَنّهُ يَاقُوتَ حمر فَإِذَا هُوَ أخضر يُنَعَقِد العقد لاتّحاد الجنس. 
وَِي مَسأَلتنًا العَبدُ مع الحُرٌ جنس واحدّ لقلّمٍ التَمَاوت في المتَافع؛ وَالْحَمرٌ مع الحَل 
جنسان لمُحش التَّفَاوت في المقاصد. 

الشرح: 

قال (فإن تَرَوَّج امْرأَةَ عَلى هَذا الدّن من الخل) صورَة المسألة ظاهرة. وَحَاصل 


: 2 .اه تدهمم م 0 2 ا 40 9 و را .له‎ ٠. 
اثتلافهم أن مُحَمَّدَا مَعّ أبي يُوسّفَ في ذَوَات الأُمتَال في أن الحكم يَتعَلْقٌ بِالنّسْميّة‎ 
7 9 2 0 ب جير كن ددا‎ 2 
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ُو مه الفله ومع أبي حي في ذَوَات اقيم في إيقَاب مه لفل ذُونَ لقينة. 
الأصل أن احير هْوَ الإشَارَة عنْدَ أبي حَنِيقَة في امول كلها وَالتسْمِيَة عند ع 
وت في الفعتول» كلها والاضات في الخنش الواخد والسمنه فى الللسين علد 
مُحَمِّدء وَالْصَنّفُ قَدَمّ دليل أبي يُوسُّف وَهُوَ ظاهِرٌ. 

نم ذَكَرَ ليل أبِي حَنيفَة وَقَال فيه (لكَوْنهَ) يَعْنِي الإشارة لأُبْلَ في المقَصود وَهْوَ 
التَعْيفُ) لأن الإشَارَة بمئْزاة وضع اليد عَلى المء: وَيَحْصُل بها كَمَال اللمييز لأن 
الاكازة إلى انق واردة حل شمف :وانًا اشتمية فم بان استجكال اللقظ ويخوز 
إطلاق الْفْظ وَإِرَادَة غَيْرِ مَا وْضعٌ لهُ وَأعرٌ دليل مُحَمِّد وَكَاَنهُ أُشَارَ إلى اتيَار مَذَهَبه 


١ 000‏ 4 . او اس 52 ع 
وذليله موقوف على 0 معدمتين: 


م 


6م َه 2 0 26 - 21 ٠‏ 0 2 حير لت 8 مه قد 
إِخْدَاهُمَا: أن الْرَادَ بالماهيّة هُوَ الحقيقة من حَيْثْ هئ وبالذات مَوْجُودٌ فى 


. تب يسسسييه منت "كنار تكرح اليقانة 
الخَارج يَصحٌ أن يَكُونَ مُشَارًا إلبْهِ إِشَارَةَ حسيّة. 

راكاج إن الأزاة دين انا تكرت النامتن وق كاده د ولهذ كرون 
اوت يسيرًا كَالعَيْد والحرٌ وَاَيمَة وَالمذَكَاة وَالذَّكَر والأنتّى في غَيْر الإنْسّانء 
وَبالحْسيْنٍ ما يَكُونَ الفاصل هما أكْثْرَ من ذَلك فَيَفَحْشْ التَقَاوْتْ كَالخلَ وَالخَمْرٍ فَإِن 
القاصل هما الاسم والصرمة كَالحُمُوضّة في الل وَالحدّة في الخَمْرٍ وَالْْنَى كَالِإِسْكَارِ 
وَعَدَمه وَاخَارِيّة وَالعيّد فَإِنّ القاصل ينما الاسم وَالصفَة. 

َإِذًا ظَهَرَ هَذَا فَِذَا اجْتَمَعَتْ السْميَةُ وَالإِشَارَةٌ فى العَقّدء فَإِنْ كَانَ المسَمّى 
وانقاة تدس سني ابقل كان اله هر الغا لله أن كفب شاك لكل عل 
مَاهيّة أَخْرى َنم تَدُلُ عَلى صفة المي ْبْعْ المَوْصُوفَ في الاسستحقاق والموْصُوف 


مه لوال 2 إن ص - 54 . 0 ا قن 2 410 0 
مَوْجُودٌ في المشَار إِليّهِ لأنّهُ هُوَ المشَار ليه لؤلا الصفة وَل تُعْتَبَر الصّفة لبَعيتها وَإِن كانا 


1 .امه 0 2 0 0 ل من‎ ٠ 
من جِنْسَيْنِ» فَالعَبَرُ هُوَ المسَمّى لأن التّسْميّة حيئئذ تَدل عَلى مَاهيّة حلاف الْشَار لبه‎ 


كوف لتك “مدن الماك ليه في اشنا اد 2 101 ول كود تانقا :له لان 
فعضي عدم شيء لا يْبعهُ يتعَارَضَان في الاستحقاق» وَالتّسْميّة أبلغ في التّعْرِيف إذَا 
كَانا من جِنْسَيْن من ع إِنّهَا َعْرفُ الَاهِيَّ وَالإشَارَة إِنَمَا تغرف ذَانَا مَُارًا يِه من 
غير دَلالة عَلى حقيقته. 

هَذَا الذي سَّتَحّ لي في خل هذا الجن وَأَزِيدُك يان وهر أن كل مُوْضِع د 
افَكْمَية قشعن تق يتنشقة لكا الله غدل ااتقامه ديو تس واد فإن ضفة كله 
غَيه إذا ارتتقنت عَادَ خرًا لعَدَم الوواسطّة كذ في المبَة وَالذَكيّة وَالذّكَرٍ والأنتى» 
َكل موْضع ولا التسْمِيَُ فيه على مَمْتَى ل يتَحَفَْ الْثَارٌ إل عند ارتفاعه لوْجُود 
الؤاسطة فَهُمًا جنْسَانء إن صفة كوانه خلا إذَا ارتمَعَ لا يَلرَمُ أن يَكُونَ حَمْرًا لحواز أن 
يَكُونَ عَصيرَاء وَكَذَا إِذَا ارتمَعَ كنهًا جَاريّة لا يَلرَمُ أن تَكُونَ عَبْدَا حوازٍ أن تَكُون حْرَة. 


(فَإِن تَرَّوْجَهَا على هَدَين العبدين فَإِذَا أحدهما حر ليس لها إلا الباقِي إذَا ساوى 


000 2 2 1 ل ور وام م ردير 0 سم م دس م امبر ردير هذ ”ليه 
عشرة دراهم عند أبي حنيفة) لأنّهُ مسمى؛ ووجوب المُسمى وإن قل يمنع وجوب مهر 
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المثل (وقَال أَبُو يُوسّف: لها العبدٌ وَقِيمَةٌ الحُرٌ عَبدَ))! لأنهُ أطمَعَهَا سَلامَةَ العَبدين وَعَجَرَ 


عن تسليم أَحَدِهما فَتَحِبْ قِيمَتُهُ (وَقَال مُحَمدَ) وَهُوَ رِوايَمٌ عن آبي حَنِيفَةَ (لها العبد 


الجزء الثانى ألم 


0 1 42 0 5 ا 27 4 م 5 بوره 20 
الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مَهرٌ مثلها أكثر من قيمتة العبد)؛ لأنْهُمَا لو كانا 
رين ييا عنام مهو الت عفد فإذا كان لحضما عبد جب انعد وك مهو افقل: 

الشرح: 
وَعَلى هذا إذا تَرَوَّحَهَا على هَذَيْن العَبْدَيْنَ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حر فَليْسَ لما إلا اليَاقى 

الا اب ماع ل مم1 بر دمة وية 2 08 ا ا 00000 0 و 1 
إذا سَاوّى عَشَرَةَ دَرَاهمَ نْدَ أبي حَنيقة لأنهُ يَْتَبرُ الإشّارَة وَالإِشَارَة إلى الحر ُخرحه 
ه 2 ا 0 مه 7 وم اس كه و ال 1 3 8 
عن العقد فكان تسميّة العَبّد الثانى لَعْوًا وكأئه تَرَوَّجَهًا على عَبّْد فليْسَ لما إلا ذلك» 


٠ - 1‏ : وام وس ام 


ووه أي 5 ظَاهنٌ وَكذا ويه مُحَمّد ل في الحنْس الواحد تعر 
الأشارةه ول كاثااع زو ريق قال مور لذن عنقك؟ فإذا كان اكتهنا عدا بحي 
العَبْدُ وَتمَامُ مَهْرِ امثل» وَالْصَنُْفُ ذَكَرَ في ذليل أبي حَنيفَةَ قَوْلهُ لأنّهُ مُسَمّى بنَا عَلى مَا 
ذَكَرا أن الإشَارَةً أنطَلت العَبدَ الثاني. 

وقَولهُ (وَوْحُوب الْسَمّى وإِنْ كَل ين وُجُوب مَهْر المل) عرض عَلئِهِ با قَال 
ل هَذاء وَلو ترَوَجَهَا عَلى ألف إن أَقامَ بهَا إلى أن قَال وإِنَ أَخْرَجَهَا فَلها مَهرُ المثلء 
وَبمَا قال 8 الرّيّادّات 2 كر إذا توج امْرَأَةَ عَلى ألى درْهَمٍ وَعْلِى أن يُعْنقَ أَبَاهًا 
م إن لم يف بالط قَلهَا الألفُ إلى تمَامٍ مَهْرٍ مْلهَاء وَهَذَا يَدْلَ عَلى أن ذكْرَ السَمَى 
لا يَمَعْ وُجُوب مَهْرِ المثل. وأحيب بأن ذَلكَ الشرئط اسشحق بِعَقّد الاح فَمَوَائهُ 
يو حب فْوَاتَ رضاها فيُكُمل ا مَهْرَ المثل. 

وَأمًا الحرٌ فَلمْ يُسْتَحَقَ أصلاء وَبِأنْ الوقوف عَلى ما شرط غَيْرُ مُمكن لأنَهُ شاط 
على حَطر الؤنوده فلا ل يجبا ها إلى مام مغر مر زتها لمكن الاخراز 
عَنْهُ ما هَاهْنَا فيُمْكنُ اروف عَلى مَا أَشَارَ إِلِهِ قبل النَكَاح بالتمَخُصٍء فلو لزمَهَا 
مار ون ييه 

(وَإذَا هَرّقَ القاضي بَينَ الرُوجَين في النّكاحٍ الفاسد قبل الدخُول فَلا مَهرَ لها)؛ لأنّ 
المهر فيه لا يحب بِمُجِرّد العقد لفسادهء وإِنّمَا يَحِبْ باستيفاء متافع البضع (وَكذًا بعد 
الخلوة)؛ لأن الخلوة فيه لا يَثبّتَ بها التّمَكُنُ فلا تُقَامُ مام الوّطء (فَإِن دَخَل بها هَلهًا 


لا ا 


مهرٌ مثلها لا يَزَادُ على المُسَمّى) عندنًا خلافا لِزهَر هو يَعتَيِرَهُ بالبيع الفاسيد. 


دف العناية شرح الهداييّ 

ونا آنّ المستوفى ليس بمال وإِنّما يد يُتَقَوُمُ بِالتُسِمِيّةٍ فَإِذَا رادت على مهر المثل لم 
تجب الزيادةٌ لعدم صحة التَسمِيَيِ وإن تقصت لم تَجب الزّيَادَةٌ على ا مسمى لاتعدام 
التَّسِمِيْتٍ بخلاف البيع؛ لأنّهُ مال مَتَقَوْمْ في تفسه فَيَتَعَدْرْ بِدَلْهُ بقيمته. 

(وَعَليهًا العدّةٌ) إلحَاقًا للشبهت بِالحَقَيفَجٍ في موضع الاحتيّاط وَتَحَررًا عن اشتباه 
التُسب. ويَعتَيرٌ ابتداؤها من وقت التَّمْرٍ يق لا من آخرٍ الوطآته هُوَ الصحيح؛ لأنّهَا تتجب 
بامتِبَارٍ بهت النّكَامٍ وَرهعَُا بالتفريق (وَيِبُْ كسب وَلدها)؛ يأنّ النْسّب يُحتَاطُ فِي 
ناته إحيّاءً للوؤلد فَيترتُُ على الثابت من وجه. وَتُعَْرُ مده السب من وقت الّخُول 
عند مُحَمّدٍ عليه القتوى؛ أن النّكَاحَ المَاسدَ ليس بداع إليه والإقاممٌ باعتباره. 

الشرح: 

قال (وَإِذا فرق القاضي أ ين الرّوْجَيْنٍ في النَكاح الفاسد) النَكَاحٌ الفاسدُ سس 
النَكَاح , بلا شهود د وَنكاح لنت في عد الأت في الطّلاق ٠‏ البائنٍ ونكاح الخامسنة 
في عدّة الرابعَة وَتَحْوِهًا وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وول 0 ره البيْحَ القاسد) يَعْنِي أن القيمة 
في الع الفاسد تجبا بَالعَة مَا بَلعَتْ وَإن ١‏ رادت على لقم فَكَذَلكَ مهْرُ الل وَإِنْ زا 
عن الس لكوْن 5 واحد منْهُمًا مُوجبًا أَصّكًا ٠‏ فَإِذا اعْتَرَضَّ الفسَادُ يُرْجَعٌ إلى 
الموحب الأصلي. 

(وَلنَا أن المستوافى) أي من مُنَافع البضع بهذا العقد هُوَ (ليِسَ بمال) ل م 
فلن يال لفن بتر لتر به البق بتر بر ا سمي وَلتسْميةُ 
ل 0 
شو 3 يمتها في مثل هَذَا العقد يدون ال كو دهده إِذَا كَانَ صّحيحًا وَذْلكَ 


- 


0 ع را ل 
لحت كن لاف تلن لا تحب (لالعدام التَّسْمِيّة) أ تبسمة تسميّة الرّيادَة عَلى 
َإِنْ قلت: هَل هَذَا إلا تناقضٌ لأنك أطت اعْتبَارَ النسْمِيّة إِذَا رَادَتْ عَلى مَهْرِ 


٠.‏ و2 
المثل ثم اعْتَبَرتها إِذًا نَقصّت منة ة وهى إن كانت ا يجب اول العَدّم ون ا 


ظ 27 , قر اث نع 6 . ص 22 أرقا ند قت في ااه 2 ايه 
صحيحة يجب شمول الوجود! قلت: هى صحيحة من وجه دون وجه» صحيحة من 


يك 


الجزء الثاني 
حَيْث إن المسَمّى مال مُتَقَومٌ لأن فض الْسئألة فيه» فاسدة من حَيْث إِنّهَا وُحَدَتْ في 


2 


عَقَد فاسد فَاعَتَبَرئَا فَسَادَهَا إِذَا رَادَتْ وَصحتَهًا إِذَا التَقَصّتْ لانْضمَّام رضَامًا إِليْهَا 
وُعذا انل من نحوّاص هَذَا الترْح . وَإنّما نيدت الْستَوْقَى بقَوْلي بهَذَا العَقد لأنْ الكَلامَ 
فيه ولَلا يض بالْموْضّة قن امسنتؤقى هناك أَْضًا ليِسَ يمال وإ يُْقوَمْ بلتسْميّة بل 
بِالعفّد. وقولة: (بحلاف البنْه) جَوَاب عَنْ قَوْل دُقْرَوَهَْ وَاضح. وقول (وعَلَِا العتق 
يَْنِي في النَكَاح القاسد إِذَا دحل بها لا ذَكَرَ أن الخلوة فيه لا تقوم مَعَامَ الول قلا 
د من حَقيقة الأعثول لؤجثوب العثة» وير المستاح في القبل حَتّى عبوز شونا 

كول (ِخَانًا للشيهّة بالحقيقةم أي القابت من وَجمْه بالقابت من كُلَ وَْه (في 
مَوْضِع الاخباط) وَكَانَ فَولَُ (وتحَررًا عَنْ اشتبّاه التّسَب) تفسيرًا للاختياط بطريق 
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000 له قرس ف إن سم 0 ا 02 0 052 د اود رد ده وو ومدق اه 
العطف (و يعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من جر الوطات) وقال زفر: يعتبر من 
0 2 0 ًَ 2 2م ميم مج لس 2 3 
2 :دنا 00 7 و 0 م 500 وم 34 و 22 2 8ه 2 
تعتدك عند وعندة تُكون عدتها منقضية : وقوله (هو الصحيح) احترازٌ عن قول زفر. 


0-5-6 20 و 0 الهس الس مه .ةمه 7 0 كن ٠‏ 5 
وله (لأنهَا تحب بِاعَتبَارٍ شبهَة التكاح) يَعْنِي من حَيْثْ وَجُودُ ركنه من الإيجَاب 


مو - اين 2 سه 000 8 22 00 س9 0 سه, مه 0 و عَمَ و 
والقبول (و) شبهة النكاح (رَفعَهًا بالتفريق) وقولة التفريق في موضعين يشير إلى أله لا 
زنك المر» 00 او سر 3 9 ع5 1 7 00 ٠‏ سم ها مه 
بذاسن مفرق ولب رفع الذكاح توقوها على تفربى القاضي بل لكل وانخد من الزو بن 
هذا كح يقر محر من صاحيه علد نغض الشَايخ. علد لنضهم إذا | 


يَدْعُل بها فكذْلك الحَوّاب. 

وَإِنْ دمحل بها فَليْسَ لواحد منْهُمًا حَقُ الخ إلا بِمَحْضَر من صاحبه كما في 
التيِع اليك فَإِنّ لكل واحد من الْتعَاقديْنِ حَقَّ القملخ دُونَ مَحْضْر من صاحبه قبل 
53 0000 ُ ا 2 0 0 5 همه ع 32 0 7 
القَنضٍ وَلْسَ لهُ ذلك بَعْدَ القبْضء فَإمَّا أن يَكُونَ التَمْرِيقُ بمَعْتَى الرّفع وَالرَافع كل 
8 4 5 0 2 - ب 52 0 4 الور 
واحك متيمل: وما أن ون وضع المسألة فيمًا إذا رَفعَا حَكمّهمًا إلى الحاكم. وقوله 
وَيَْبْتْ نسب ولدهًا) ظَاهرٌ ممًا تقَدم. 


0 2 2 0 الزن 2 كن عق . ل 7م عر 
قولة (وتعتبر مذهة النسب من وقت الدخول عنْدَ مُحَمَْد) وقال الو بتحتيعة وابق 
"راع مم 7ك 7 000 2 2 0 2 و 
يو سف من وفت النكاح كما فى التذكاح الصحيح أن حكم الفاسد يْسحَد من 


لفن 


العناييّ شرح الهدابي 
الصّحيح وَالقَنْوَى عَلى قَوْل مُحَمِّد الث تكح القاسد ليس بتاع إِلْهِ وَالِإقامَة 
ياغتبَاره) أي إقامّة التَكاح مََامَ اط باغْتبَارٍ أن اتكاح 2 إلى الى طِ لك 
الفاسدُ ليس داع إِليْه فلا يُقَام مَقَامَهُ وفي تعْليله هَذَا إشَارَة 0 فسّاد امي أب حَنيفة 
وأبِي يُوسُفَ. 

قال (وَمَهِرٌ مثلها يُعتبْرُ بحَوَاتِهًا وَعَماتِهَا وَبَنَات أعمّامها) لقول ابن مُسعود: لها 
مهرُ مثل نِسائِهًا لا وَكس فيه ولا شَطّط " وَهُنَ أقَاربُ الأبء وَلأنّ الإنسانَ مبن جنس 
قوم آبيه مم اشتيء نم عرف بالنظَرٍ في يمح جنسبه (ولا يبام وَخَالتا و 
لم تَكُونَا من قبيلتها) ما بيْنّه فَإن كَانّت الم من قوم آبِيهًا بأن كانت بنت عَمهِ فَحِيدَئِد 
يعبر برها انها مِن قوم أبيها. 

الم 

قال (وَمَهْرُ مثلها يُخَرُ بأَحَوَاتهًا وَعَمَّاتَهَ) اغلمّ أن مَهْرَ المثل يُختبَرُ يعشيرَتهًا 

التي من قبل أبيهًا كَالاحَوَات وَالمَمّات رك الأَعْمَام قال بن أي عر 3 
وَقَوْم مي كا خَالات وَنَحوهًا لأن الْهْرَ قِيمّة قم قيمة بطع النْسَاء فيعيَ فيُْتبَرُ بالقرَايّات من جهة 
السَاء. وَلنَا قَوْلُ ابن مَسسْعُود را قو مال نشانها 0 الأب) لأنَهُ أضّاف إِليْها 
وَنّمَا يُضَافُ إلى أقارب الأب لأن السب إِليْف ولأن قيمّة الشّيء إِنّمَا ُعْرَفْ بالرُجُوع 
إن لكاته لكات ون يكين لزع أنه لدع جتنن قم أنه ألا رّى أ أن الأمّ قد 
تكن أَمَةَ والابئة كون فُرَشية ؟ بَعَا لأبيهًا. 

(وَلا يُخبرُ مها وَحَالتهًا إِدَا لم كوا من قبياتهًا) بأن يَكُونَ أُبُومَا ع 2 
عَمّه فَإن 720 تَكُونْ من قبيلتهًا. وله ا 0 إِشَارةٌ إلى قله وَة قيمّة الشيء 


لاسن لي ٠مء‏ 


إنما تُعرّف ؛ بالنّطر في قيمة جنسه . 
(وَيُعتَبر في مهر المثل أن تَتَسَاوى اَرآتَان في السَن والجمال واخّال والعقل والدين 
والبلد والعصر)؛ لأنْ مهر المثل يَختَّلفُ باختّلافي هذه الأوصافء وكذ يَخْتَلفْ باختلاف 
الارٍ وَالحّصر قَائُوا: وَيُتَبّرُ اساي أيضا فِي البَكارة؛ نيتلف بالبكارَةٍ وَاليُوبةٍ 
00 
وله (ويَعتَبْرٌ في مَهْرِ الثل) ظَاهرٌ. و (باختلاف الدَار) أ البلد. وَحَاصلَةُ 


نافنا 


الجزء الثاني 
أن هر للقل قحة المع وقسمة الي إلا نغرقة جوع إلى تيوه بصفة ورا 
بالمسن المينُ وَقتَ ارو ج. ْ 

(وَِذًا ضَمِنَّ الول لَهِرّ صّح ضَمائُ)؛ لأنْهُ بن آهل الالتِرَّام وقد أَضَافَهُ إلى م 
يقبلهُ فيح (كُم المَرآةُ بالخيّارٍ فِي مُطالبَتِها رَوجِهَا أو وَليّهَا) اعتبارًا بسَائِرٍ الكَفّالات, 
ويَرجِعٌ الولي إذا أَدى على الرّوجٍ إن كَانَ بأمر كما هُوَ الرّسم في الكمَالتٍ وَكَدَّلِكَ 
يْصح هذا الضمانٌ وإن كانت المْرَوَجَيٌ صغيرة بخلافي ما إِذَا بَاعَ الأب مال الصغيرة 
وضمن التّمن؛ لأن الولي سفير وَمَعبْرٌ فِي النَكَاحٍ وَفِي ابيع عاقد وَمبَاشِرٌ حَتّى ترجع 
العهدةٌ عليه وَالحموق إليه؛ ويصح إبراؤه عند أَبِي حَنِيمَنَ ومحمدء ويملك قبضه بعد 
بلُوغه, فلو صح الضمان يَصِيرٌ ضامنا لنّفسه وولايَمٌ قبض اّهِر للآب بحكم الأَبُوة لا 
باعتبار أَنهُ مَاقدٌ آلا تَرَى أَنهُ لا يَملكُ ابض بعد يُنُوغهَا فلا يَصيرٌ ضَامنًا لنفسه. 

الشرح: 

(وَذًا ضّمنَ الوَلي الَهْرَ صّحّ ضَْمَائه) يَعْني ذا وج الول الت وَضَمسَ لا اله 
عَنْ الرّوْجٍ صّحّ (لأنَهُ من أهْل الالترّام وَقَذ أجاف العمان ]لكا يتل المتطان) وق 
المون لان المهر :دين والكفالة والعوماك سكا قف 

َإِنْ قلت: يَجُورٌ أن يَكُونَ مُرَادُهُ أن الول رَوَجَ النَهُ الصّغيرَ وَضَمسَ عَنْهُ الَهرَ 
للمرأة. قلت يَثبُو عَنْهُ وله :ثم الَأ بالخيّار) ون كَانَا في الصّحّة سواء؛ وَذْكْرَ في 
َاب الوَليمّة من شَرْح الطّحَاوٍ ي أن الأب إِذَا رَرّجَ الصّغيرَ امْرَأةَ فللمَرأة أن يُطَالب 
بِالهْرٍ من أب الروْج مَيوَدَيَ الأب من مَال انه الصّغير وإ ل يَصْمَنْ الأب باللَفْظ صَرِيماء 
بخلاف الوكيل إذا رَوّجَ نه لِيْسَ للمرأة أن طالب الوكيل بِاكَهْر ما لم يَضْمَنْ. 

وََولُ: م الله بالحبَار) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (ويصحٌ إِنْرَاؤم) أي إِبْرَاء الأب الممشتري 
وَكَذَلِكَ الووصي وَيَمْلكُ قَبْضّهُ) أي يَمْلكُ الأبْ قَبْضّ لدم بَعْدَ لوغ الصّغير. ركو 
(وولايّة قَبِض الْهْرٍ للب بِحْكْمٍ الأبرّم جَوَابُ عَم يُقَالُ إن الأب يَمْلكُ قَبْضَ 
الصّداق أَيْضًا كالوكيل يَمْلكُ قَبْضّ لشمّنِء لو صّحَّ الضّمَان صر ضَامًا لنْفسه) وَذلك 
لا يَجُورُ هْنَاكَ فَكَذَلكَ في الأب. 

قال (وللمرأة أن تمتعَ نّفسها حَنّى تَأحُدَ المهر وَتَمنَعَهُ آن يُخرِجِها) آي يُسَافْرَ بها 


ذا 


المذنا 


العنايم شرح الهدابيي 

ليْتَعينَ حَقّها فِي البدل كما تَعيّنَ حق الزُّوحٍ فِي ا مبدل فَصارٌ كالبيع؛ وليس للروج أن 

يَمنَعَهَا من السّمَر والخرُوج مِن منزله وَزِيَارَة أهلهًا حَتّى يُوَفِيَهَا لمر كُلّهُ: أي المعجل 

مِنهُ أن حَقّ الحبس لاستِيفاء المستّحَق ويس لهُ حَققُ الاستِيفاءِ قبل الإيفَاءِ وَلوكَانَ 
هر كله مُؤَجلا ليس لها أن تَمنَعٌ َمْسا لإسقاطهًا حَقَّهَا بالٌأجيل كما في البيع. 

فيه خلاف آبي يُوسُّف» وإن دَخَل بها فكَدَكَ الجوابُ عند آبي حَنِيفَةَ وَقَالا: ليس 

لها آن تَمنَعَ نَمسّها. وَالخْلاف فيما إِذَا كَانَ الدُخُولُ برضاها حَنّى لو كانت مكرهةٌ أو 

كَانَت صَبِيِّنٌ أو مَجِتُودَنَ لا يَسقط حَقُّهًا في الحبس بالاتّقَاق؛ وَعَلى هذا الخلافر 


الخلوة بها برضاها. ويبتّني على هذًا استحقاق التّفْقَيٍٍ 


- 


لهُمَا أن الَعقُودَ عليه كُلّهُ قد صار مُسَلّمَا إليه بالوّطأَةٍ الواحدة ويالخلوقٍ وَلهدَا 
يَتَأَكَدُ بهًا ميغ امهر فلم يَبِقَ لها حَق الحبس؛ كَالبَائع إذَا سَلُمالمبيع. وله أَنّْهَا مَنَعَت 
منه ما قَابَل البّدّل؛ لأنّ كل وَطأوِ تُصرّفُ فِي البُضع المحتَّرّمٍ فلا يُخلى عن العوضٍ 
إبَانَمَ لخطره؛ وَالتٌأكيد بالواحدة لجهالةٍ ما ورَاءَهَا فلا يَصَلُحٌ مُرَاحِمًا للمَعلُوم. 

كُم إذا جد آخَرْ وصار مَعلُومًا تَحَقَقَت المرَاحَمَم وَصار المهرٌ مقَابِلا بالكل كالعبد 
إذَا جَنى جِنَايَمٌ يَدهَعْ كُلَهُ هاه كُمْ إذَا جَنَى جِتَايَي أخرى وأخرى يدهَعُ بجميعها؛ وإذَا 
أَوفَامًا مَهرَمَا تَمَلهًا إلى حَيثُ شَاءَ لقوله تَعالى « أَسْكنُوهنٌ يِنْ حَيْتُ سَكَدئم يّن 
وجَدِكُمٌ 4 [الطلاق: 11 وقيل لا يُْرِجُهًا إلى بد غيرِبَدِهَاه لأنٌالهَرِيب يُؤدَى وَضِي قُرَى 

الشرح: 

وَقولهُ (وللمرة أن تحتعَ نفْسَهَام أي إِذا تَرّوّجَ امْرأة عَلى مَهْر فَإِمًا أن يَكُونَ 
الُْ كُلهُ مُعَّلا أو مُوَجلاء أا بَمْضهُ مُعَجلا وبَمْطْهُ مُوَجَلا؛ فإِنْ كَانَ الكل مُعَجّلا 
ما إن دَحَل بها أؤ لم يَدْحْلء فَإن لم يَدْعُل بها فللمرأة أن تمع تفْسَهًا (حَنّى تأعُذ 
اَْرَ َم أن تنه عَنْ إخرَاحها) إلى السمَرٍ لين حََهَا في البدَل) وَهرَ اَهْرُ كما 
عن حَقَهُ في الْبْدَل) وَهُوَ البضع (قصَارَ كَاليبْع) في أن البَائعَ لهُ أن يَحْبِس ابيع حَنّى 

(وَلئِسَ لوج أن يَمْتعَها من السمَرٍ وَالخرُوج من مَْرِله وَزيَارَةِ هلها حت يُوقيا 


العفو القاتع تبح و ب و 1 11117 
الَْرَ كله لأنّ حَيَ اليس لاسستيَاء الْسْمحَقَ وَليِسَ له حَقّ الامنتيقاء فيل الإيقاء) وإِن 
دَخَل بها فتَذَكَرَه وَإِنْ كَانَ الك موكلا ما أن دحل بها أَوْ لم يَدْعْل فإن لم يدع 
ِهًا َلئِسَ خا أن تَمْنَع َفْسَهَا لأنهَا أسْقَطَت حَقَهَا بالتأحيل. 

وَفيه حلاف أبي يُوسُف قَال: مُوجَبْ الْنَكّاح عند الإطألاق تَسْليمٌ الَهرِ أوَلا عَيْنا 
كَانَ أ يناه فحن قل الج الل مم علمه يمُوجب العَقد قد َضِيّ يتأر حقه 
إلى أذ يُوفي الهرَ بَعْدَ حُلُول الأجل» به َارَقَ اليم لأنّ تسئليم الم أوّلا ليس من 
ترخات امع لا كارك ادر أن الث ل لوْ كَانَ مُقَايِضَةَ لم يجب تُسْليمٌ أحَد البَدَليْن 
ولا فلم يكن لسري رَاضيًا يتأي حَقَه في الَبيع إلى أن يُوفيّ الشمَن. 

وَقَولهُ: (لإسنقاطهًا حَفَهًا بلتأجيل) فَإِطْلافهُ ُشير إلى أله ليس لا انع لا قبل 
خُلُول الأجَل وَلا بَعْدهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الرّوَايْة» ما قبل الحلُول فَظَاهرٌ وَأمَا بَعْدهُ َاوُنْ هَذَا 
العقك ما اق عو لنت اا من بنك ري هنا ررد م يَكُنْ هَا حَقٌ انع 
ل الشُمُول عد أبي حَيَة وَمحَمَّدِفَانَ لا يَكُونَ لا ذلك بعد أؤل. 

َولّهُ (وإن دَحَل يها) يشي في الوَجه الأول (فكذَلك الْحوّابْ عنْدَ أبي حنيفة) 
يعني للمرأة ة أن تَمْنَعَ فسا حَتَى َأَحْذَ الَهْر. وقالا: ليِسَ لا ذلك إِذَا كان الدُحول 
صافقا أن إذا كائنةة َه أذ صبيّة أ مجو لا يط حا في الخد بالاتقاق 
(وَعَلى هَدَا الخلاف الخَلوَة بهَا) إن كانت (برضًاهَا) فَعَلى الاعتلاف وإ كانت بير 


- 


سن مم 


رِضَامًَا حنيا بالاثقاق (ويتتَى عَلى هذا اسْتحقاقٌ لمق تَسْتَحقهًا مُدَه 0 
عَنْدَهُ له ملع يح ولا تسحفهَا عنما للها اشرة وها أن الو عَليِهِ كله قد 
جا لتر بالوطأة الواحدّة ة وَبالخلوّة وَهَذَا يتََكَدُ بها جَمِيعٌ الَهرِ) وَتَسْليمَهُ يفي 
حَقَّ اليس كَالبَ لع ا سم ليم وكَولُ: (وَلهُ أنهَا متعَت مئة) جار أن يَكُون مَُاقَضَف 
وَتقريرة: أنا لا سل أن قود عله كله قَدْ صَارَ مُسَلْما الله بالوطأة الواسجدة. فإلها 
مَنَحَتْ منْهُ (مَا قَابّل البَدَل لأن كل وطاة ة صرف في الع المخترم) وَإِذا كَانَ كَذَلكَ 
لا يتَحَقَقُ تسليم كله وَجَارَ أن كر ا رسا وفيت دق قَايّل البَدَل 
0 ا 


لأن كل وَطَأَة صرف في انطع المشترم» وَالتصَرفُ فيه لا يُحلّى عَنْ اَل إَِاةَ لخَطره 
وَاكَنْعُ عَما يُقَابلَ البَدَلَ صّحيحٌ. 


0م للدت د - العتايقّ شرح الهدايضّ 

وَقولهُ: (وَاَاكيدُ بالواحدة) أي بالّطأة الواحدّة جَوَابٌْ عَنْ قَوْهِمًا وَهَذَا يَتَأكدٌ 
بها جَميع ار وَهُوَ وَاضحٌ» وَإن 0 بَعْضُهُ مُوَجلا كَانَ للا أن تَخْرّجَ 
قبل أدَاء اكد فإِذا أذَى ' يَكُنْ ا ذَلكَ إلا 0 فإن قلت: فإن وا الب 
سَاكتِينَ عَنْ اتُْجيل وَاتَأْحيرِ مَاذَّا يَُكُونُ حُكْمُهُة قلت: يجب الا وقد أشيرٌ إلى 
ذلك في ليل أبي يُوسُف آنقا فَيِكُونْ حُكْمْهُ حُكْمَ مَا شرط تغجيلة (وَإذَا أوْقَامَا 
مها لها إلى َب لله تقال ( أشكفوهيٌ بن حي سكم بن وحم 4 وقيل 
لا يَخْرجَهَا إلى يلد غير بلدهًا) ول الفقيه 5 ليث (لأن العَرِيبَ يُؤُذي) قال 
ظَهِيرٌ الدينٍ الْينانيُ: الأعند يقول الله تعال اول من الأعئذ بقل الفقيه أبي الك 
ود أن الفقية هو لذي دبول لله تعالى لأنّ لل افر ون مشر 
ديل مخْصُوصُ بِدَليل مُستتقل مُقارن وَهُوَ َولَهُ ( وَل مُصَارُوهُنٌ 4. 

(وَفي قُرَى المصر القَرييّة لا تتَحَفَقُ العرَة) سكل أبو 0 الصَّفَارٌ عَمَّنْ 
يُخْرِجْهَا من الّديئَة إلى القريّة ومن القَرْيّة إلى الّديئة فقَال: ذ ونه وَليْسَ بسَفَر) 
وَإِخْرَاجَهَا من يلد إلى تلد سَفر ليس بتَبُوئة. 

قال (وَمَن تَرَوْجَ امرآةً كُمْ اختلفا في المهر) فَالقَولَ قل الرأة إلى مَهرٍ مثلهاء 
وَالقَول قَولُ الزُوجٍ فيما رَادَ على مهر المثل؛ وإن طلقَها قبل الدّخول بها فَالقَولُ قوُهُ في 
نصف المهرِء وَهَدا عند آَبي حَنِيمَنَ وَمُحَمَّبِ وَقَال أَبُو يُوسُفْه القَولُ قونُهُ قبل الطلاق 
وبَعدهُ إلا أن َاتِي بشيءٍ ليل ومَعنَاهُ ما لا يُتََارَفُ مها لها هو الصّحِيح. لأبي يُوسُفْ 
أن المرأة تَدعي الزيادَة والزّوج يُنكر والقول قول المنكر مع يُمِينه إلا أن يأتي بشيء يكدبه 
الظَاهِرٌ فيه وهدًا؛ لأنّ تَقَوم مَنَافع البُضع ضِرُورِي» فَمتَى أمكن [يجَابُ شيءٍ من الُسمى 
لا يُصارٌ إليه. 

ولهُما أَنْ القول في الدعاوى قَول من يشهد له الظاهرء وَالظاهِرٌ شاهد لحن يشهد 
لهُ مَهرٌ المثل؛ لأنّهُ هو الموجبْ اللأصلي في باب النكَاح وَصارٌ كالصباغ مع رب الثوب إذا 
اختلمًا فِي مقدار الأجر يَحَكُمْ فيه القَيمَثَ الصّبِغٌ. كُمْ ذَكَرَ هَهنَا أن بعد الطلاق قبل 
الدَخُول القول قَونُهُ فِي نصف الّهرء وهذا رِوَايَيٌ الجامع الصغير والأصلء وَدَكَرَ في 
الجامع الكبير أَنّهُ يُحكم متعيٌّ مثلها وهو قياس قولهما؛ لأن تعد مُوجَبةبَعدَ الطّلاق 


مض 


الجزء 0 
والألقين» وات لا تبلغ هذا المبلغ في 0 قلا يفيد ا ووضعها في الاك 
الصغير ساكت عن ذكر المقدار فَيَحَمَل على ما هُوَالمذكورٌ في الأصل. 

وشرح قولهما فيما إِذَا اختلفا فِي حال قيّام النْكاح أَنّ الرّوجَ إذَا اذعَى الألف والمرأة 
الألفين» فَإِن كان من مَهرٍ مثلها ألمًا أو أَقَلَ فَالقَول قَونْهُ وَإن كَانَ ألفين أو أكثّرٌ 
فَالقول قولُها وآيهما أَقَامْ البيّئَنَ في الوجهين تُقبَل. وإن أَقَامَا البَيئَنَ في الوجه الأوّل 
تقبل بِينَكُهَا؛ لأنّهَا 3 تُثبت الزيادة. وفي الوجه الثاني بَيْنَتُهُ؛ لأنْهَا ثُثد تت الحطه وإن كان 
مهرٌ مثلها آلمًا وَخَمِسَمِانَةٍَ تَحَالفًاء ور سد طبن لحار يانه هذا كخريج الرازي. 

وقَال الكرخي: يتَحَالمَان فِي المُصُول التّلادَتٍ كُمْ يَحكُمْ مَهِرٌ المثل بعد ذلك ولو 
كان الاختلاف في أصل الْسَمّى يحب مَهرٌ المثل بالإجماء؛ لأَنّهُ هُوَ الأصل عندهماء 
وَعِندَه تَمَدْرَ انض بالمسَمّى فَيْصَارُ إليه ولو كَانَ الاختلاف بَعدَ موت أَحَدِهِم 
فَالجَوَابُ فيه كَالجِوَاب في حَيَّاتهِم؛ لأنّ اعتبَارَ مهر المثل لا يَسقطُ بموت أَحَدِهِمَا ولو 
كان الاختّلاف بعد موتهما فِي المقدار هَالقَول قول وَرَكَتٍ الزّوجٍ عند أَبِي حَنِيمَنَ ولا 
يُسِتَثتى القليل؛ عند مُحَمدٍ الجواب فيه كَالجِوَابٍ فِي حَالةٍ الحيّاةه وَإن كَانَ في أصل 
المسمى فعند أبِي حنِيفَة القول قَول من أنكرةُ؛ فَالحَاصل أَنَّهُ لا حكم ذَهِرِ المثل عنده بعد 
موتهما على ما نُبَيْتُهُ من بعد إن شاء اللّه.. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ تَرَوّجَ امرأة ثم اعتلفا في الْهْرِ) هذه الَسمَألة عَلى وجوه لأن 
الاختلاف إكا أنيكون في حَيَّاتهِمًا أو تختلف الؤرئة يقد 2 أو يون بَعْدَ مُوْت 
206 ما فإن ن كان في حيّاتهِمًا فَإمَا آن يَكُونَ قبل الطّلاق ا ' وَكُلَّ ذَلكَ على 
وَحْهيْنِ: إمّا ون الاْتلافُ في أضل التّسْميّة أو في مقَدَارٍ الحسء كا ذا كان 
الاخختلاف في حَال قيَام تكح ا الفرقة بعد التحول 1 بَعْدَ موت أحَدهمًا 
اقول قَوْلَ الرأة إلى مام مَهْرِ مثْلهًا أ 30 وَالقَوْل قل الرّوْج أ وَرنَّه في 


رار 
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لاد في كَل أبي حَنيفة ومُحَمّده وَكَلامُُ في تجْرِير اذاهب ظَاهٌ. 


فض 


لاسن امدرد 

وكوله: (مُوَ الصّحيحٌ) احْترَارٌ عَنْ قَوْل بَعْضٍ مَتَايحْنًا في كُفسيرٍ فول أبي 
وسفن إن رذ إله مَا يَكُونْ دُونَ العشرة فَإنّهُ مُستَدكرٌ شرا عَا لأنهُ لا مَهْرَ كل من 
عَشَرَة دَرَاهمَ وَالأصّحُ أن مُرَادَهُ أن ينحنا كيل لل آله لا يروج مفل تلك اكرأة 
ا ا با إِذَا الما في الْمَن بَعْدَ هَلاك 
السّلَةء فَالقَوْل قَوْل الْْتَرِي إلا أن يني بشيء م 49 وَليِسَ في القن قديرٌ شَرْعًا. 
وقول (لا يُصَّارٌ ليم أي إلى مَهْرِ المثل. 

وَقولهُ (وَهُوَ قياس قَوْهمَا) أي فول أبي حَنيقَة وَمُحَمّد وَإِنّمَا حَصّهُمَا بالذَكْرٍ 
لأن عند أبي الول ل الج في جميع الور 1 أن المع مُوجِبَة بَعْدَ 
الطّلاق) أَيْ مُوجّب العَقد إِذَا كَانَ الطّلاقّ قبل الدعول (كَمَهْرِ المثل قَبْلهُ) أَيْ قبل 
الطّلاق (تنَحَكُمْ) الع بْد الطلاق كَمَهْرٍ المثل قَبْلهُ. وَقولهُ (ووَجْه لتُوْفيق) أي يَيْنَ 
رِوايّة الجامع الكبير ويَيْنَ روائئّي المبِسُوط والجامع الصّغيرٍ وَهُوَ وَاضحٌ 

َلك (َالقَولُ ولهُ) يَعْني مَعْ اليمين لأن ال في الاو أن 0 الول 
فول من هد لهُ الظاهرٌ َع تمبنه» ون نكل يفص عله يأل دِرْهمٍ كما لو كر لأن 
التُكول إِقرَارٌ (وَإِنَ كَانَ ألفيْن أو أكثرَ فَالقَوْلَ قَولّهَا) أي مَعّ يُمِينهًا لأن 0 يَدّعي 
عَليْهَا الحط وم هي لكر فإِنْ كلت يُقَضَّى بألف دَرْهَمٍ لأنهَا أة قرت بالخَط وَإِنْ حَلقَتْ 
لنت نا ان وزى ألنع بطريق التَسْمِيّة لاثفاقهمًا عَلى تَسْميّة الألف وألف باغْتبَارٍ 
مر الثل. 

وَقَائدة هَذَا ألْهُ يُخَيّرُ الرّوْجّ في هَذَا الألف إن شَاءَ أعْطَى الدَرَاهمَ وَإِنْ شَاءً 
أعْطَى الدّائيرَ (وَأَيهُمَا أقَامَ اليينّة في الوَجْهَيْنِ) أي فيمًا إِذَا شَهِدَ مَهْرُ المثل للرّوْج وَفِيمًا 
ذا شهد مَهْرْ اقل للمرأة وتقيلء اما لي في الوه الأوّل) وهو مادا كاف مه 
المثل شاهدًا للرّوْج قبل كه نا ثبت الريَادَة وَفي الوَجْه الثاني) ا كان 
مع مَهْرُ المثل شَاهدًا للمرة ل 2 0 قبت الخط) وَالأَصْل في هَدَا أن البيئَةَ تعبت 
لسن بكابت طاهرًا: 

0 كَانَ مَهْرُ مثلهًا ألقَا وَحَمْسَمائَة تَحَالقَا) أن الرّوْجَ يدعي عَلَا اط عَنْ 
مَهْرِ امل وَهي تنك وَالرة دعي عَلئْهِ اليَادَ وهر ينك وينبَغي أن يُمَرعَ القاضي 


الجزء الثاني ف 


سوم را م 33 200 هاس هه سر م وي نك عام ه 8 2-5 5 دي” 
يْنَهُمَا فى البدايّة لاستوائهمّاء فإن تكل الرَّوْجٌ يُقضّى بألف وَحَمْسمائة كما لو أقرَ 


داكي 


بذَلكَ صَرياء وَإن كلت الرأة وَجَبّ المسَمَّى ألفْ لأنهًا أقَرتْ بالخطء وإن حلفا 
جَميعًا وَجَبْ ألفّ وَحَمْسُمائّة ألفّ بطريق التّسْميّة لا يُخيّرُ الرّوْج فيهًا لانٌفاقهمًا عَلى 
سم 


يّة الألف وَحَمْسُّمائة باغْتبّار مَهْر المثل يُخيّر فيها الرّوْجْ وَأَيْهُمَا أَقام البَينَة قبلت 


وَإِنْ أَقَامَا يُقَضَى بألف وَحَمْسمائة؛ ألف بطريق النَّسْمِيّة وَحَمُسمائة ياغتبَارٍ مَهْرِ 
المثل أن لين بَطَلنًا لكان لتّعَارْضِ) وص مُحَمَّدٌ في هَذَا القصل أن ينه امرأة 5 
اها الرّيَادة. وَذَكَرَ الما الَحبوِيَ َعْدَ ذكْرٍ وُجُوب مَهْرٍ المثل فيمًا ذا تحَالَا فقال 
نم إِذا تَحَالمَا يدا ييَمين الرّوْج نيما كارا َإن أقاما الة فالكة يه المرأة لها 
نبت الريادَة وَالبيئّة مَسْروعَةَ للإثيّات. 

(هَذَا تخريج الرازي. وال الكرحي: يتَحَالقَانَ في المعرول الثلانة) عَلى قوْل 
أبي حَتيفةَ وَمُحَمَّد) وَهُوَ أن يَكُونَ مَهْرُ امل شاهدًا لهُ أو شَاهدًا ها أَوْ كَانَ يَنَهُمَاء َم 
يُصَارٌ إلى مَهْرِ المثل لكنهمًا الْغمًا عَلى أل النَّسْمِيّة وَالسْميّة المصّحِيحَة تَمَنَعْ المصيرٌ إلى 
مَهْرٍ امثل» وَإذا حلفا تعدر اللدية فيك مَهرُ المقل. 

فيل قوْل أبي بكر أصتخ لأن تمذكيم اه لس لإتجاب مَهرٍ الثل» وَإلمَا هو 
لَعْرقَة مَنْ يَتْهَدُ لهُ الظّاهرٌ ثُمّ الأصل في الدعازى أن التؤل فول من يتوه له الظّاهرٌ 
مَعّ يَمينه (وَلوْ كَانَ الاْتلافُ في أضل الْسمّى) بأن ادَعَى أَحَدُهُمَا التَسْميّة وألكرَ 
الآحرٌ كَانَ القؤل قَوْل مَنْ يُنكرٌ اللْميَة. 

(وَيَجبْ مَهْرُ امثل بالإجْمّاع) الْرَكّبِء أَمَا عنْدَهُمَا فَلاَنَهُ الأصل في التُحْكيم 
وَأَمّا عند أبي يُوسُف فَلاَنهُ عَذَرَ القضاء بِالسَمّى لعَدَم تبُوت الَسْمِيّة للانتلاف فَيَجِبْ 
مَهرٌ لفل كُمَا لو َرَوّجَهَا وَل يُسَملمَامَهرا. (وَلوْ كان الاطتلاف بَغْدَ مَوْت أَحَدهمًا) 
يْنَ الحَيّ وَوَرَنّة اكيت (فَالحَوَابُ فيه كَاحَوَاب في حَيّاتهمَا) في الألء وَالمقَدَارٌ في 
الأصل يَجبْ مَهْرُ المثل بَعْدَ الدُول وَالبْعَة قَبْلهُ وفي لمقدَارِ عنْدَهُمَا »ُ ىك مَهُرُ الثل 


لز" 8 قط كرات الختهما ألا ترق لك تمتالة المراصة إذاهات أحدهما 


ل ملت زه وق وافروة د ةمق .)0 عر هام 
وَعَنْدَه القؤل قول الزوج أو وَرَئته لما تَقَدم. 


فض العنايج شرح الهدايتّ 


(وَلوْ كَانَ الاختلاف بَعْدَ مَوْتهِمًا في المقدار َالقَول قَول وَرَثة الرّوْجٍ عند أبي 
حَنِيقَة ولا يُسْتثنَى القَليلُ) خحلانا لأبي يُوسُف فَإِنُّ ييه كما تقد (وَعنْد مُحَمّد 
الوا في واب في لال بشكم تغر اذل فقول أ حيفة لك 
َرَكَهُ اسْتحْسَانا 1 وَإِنْ كَانَ الاختلاف بَعْدَ مَوْتهِمًا في أصل التَّسْمِيّة فَعنْدَ أبي 
حَنيقة القَوْل قَوْل مَنْ ألكرَهُ لا يُحَكَمْ مَهْرُ المثل. وقول (ا هُ من بَمْدُ) إشارَة إلى 
دلي أبي حَنيقَة في الّسنألة التي كلي هذه السألة. 

قال (وَإِدَ مَاتَ الزُوجان وقد سَمّى لها مرا ظَلوَرَتَِا آن يَاحْدُوا ذلك من ميراث 
الزُوج؛ وإن لم يَكُن سَمّى له مهرَا فلا شَيءِ لوَرَقيهًا عند آبي حَنِيفَت وَقالاء لوقتا لهذ 
فِي الوجهين) معتاه المسمّى في الوجه الأول وَمهرٌ المثل في الوجه الثّاني؛ أَما الأول؛ فَلدَنَ 
المسَمّى دين في مه وَقَدتََكَدَ بالموت شَيُِضَى من تَرِكَتِه إلا إذا ملم نا مانت أو 
فَيُسقْطُ تَصِيبهُ من ذلقد وآمًا الثاني هَوَجِهُ قونهما أن مَهرَ المثل صر دنا في ذمته 


2م ”م م 


كَائْسمى فَلا يُسقط بالّوت كما إذَا مات أَحَدُهُما. ولأبي حَنِيمَةَ أن موتَهُمَا يدل على 
انقراض أقرانهما فَيِمَهِرٍ من يُقَدرُ القاضي مَهرٌ المثل. 

الشرح: 

قال (وَإِذا مَاتَ الرّوْجَان وَقَدْ سَمّى ا مَهْرَا فَلوَرَتَتهَا أن اعدو | ذلك من 


71 2 إن إن و - م 8 2 008 - 
ميراث الرَّوْجء وَإِن لم يكن سَمّى ها مَهْرَا فلا شيء لوَرَتَتهَا عنّْدَ أبي حَنيفة وَقالا: 
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رَنتها المهر في الوَجَهين مَعْنَاه) أي مَعْنَى قؤله لوَرَئْتهَا المهرُ في الوَجَهيْنِ (المسَمّى في 


وداب مس 


الوَجْه الأوّل) وَهُوَ ما إِذَا سَمّى (وَمَهَرُ المثل في الوَجْه الثاني) وَهُوَ ما ذالم يُسَمْ ما 
الأول وَهْوَ وُجُوب الْسَمّى «َلاْنَ الْسمّى دَيْنَ في ذمّتم) ما يبُوته بالتينة أ 
بالتَصّادُق. 

(وََ تَأكَدَ با مؤت فَيُقْضَى من ترضم) إذَا عُلمّ هما مانا مَعَا أو ل يُعْلمْ أَيُهُمَا 
مات أولا أو عُلم أن الرَوْجَ مَاتَ أولاء وَأمًا إِذَا عُلمّ ها مَانْتْ أوّلا سقط نصيبةُ من 
ذَلكَ (وَأمّا الثاني فَوَجْهُ فَوْهِمَا أن مَهْرَ المثل صَارَ دَيْنَا في ذمّته كَالْسَمّى قلا يُسْقْطٌ 
بالوك كما ذا عاق احذهن وق كاير كولة الك اانقشيتن فثال ران توا ذل 


- 
هن 


ل ا ا ا ل 
عَلى القرّاض أقرانهمًا فبمهر من يُقدرٌ القاضي مَهْرَ المثل). 


انفيض 


الجزء الثانى 

وَهَذَا يُشيرٌ إل أن وَطْعَّ الّسألة في صُورة الَقَادُم وَقَدْ رُوِي عَنْهُ أنّهُ اتدل 
28 ركه و 2 ل( # اس 7 قر ربو كه 0 0 2 ٠,‏ 
فقال: أرأيت لو اذعى ورثة علي على ورثة عمر مَهِرَ أم كلثوم أكنت أقضي فيه 
بشي'ء؟ وَهَذَا لأنَّ مَهْرَ الل يَْتَلفُ بامتلاف الأوقات» فَإذَا تقَادمَ العَهْدُ وَالعَرَضَ أهْل 
ذَلكَ العَصر يَتَعَذَرٌّ عَلى القَاضى الوقوف عَلى مقدار مَهْر المثل» وَعَلى هَذَا إِذَا ل يَكنْ 
العَهْدُ مُتَقَادمًا بأن ل يَخْتَلفْ مَهْرُ مثل هذه اَرأة يُقَضَى بمَهر مثلهًا. 

7 0 0 ع ا 1 6امه 7 ا لاه اناهن م ده 

وَللمَشايخْ طريق آخر وهو أن مَهِرَ المثل من حيث هو قيمة البضع يشبه المسمى» 
رخنت إله يجا قى مُفَائلة اما لين يمال يليه الصلة كالشمقة فباغجار اليه الأول 


يا عي ا 


١ 


م 
و ور مه 


2 ه مه - 5 م ىهم 542 8 م ه و 4 م 0 ا 2 
م يَسُقط فلا يَسُقط بمَوت أَحَدهمّاء وباعتبّار الشبّه الثاني يَسُقط فيُسقط بموتهمًا لأن 
المتقط 7 كد الما فم 


0 


(وَمّن بَعَتَ إلى امرآتِه شيا شَمَالت هُوَ هَدِيّدٌ وَقَال الزّوجّ هُوٌ من المهرٍ فَالقَولَ 
قَونْهُ)؛.لأنَهُ هُوَ الممَّكُ فَكَانَ عرف بجهّدٍ الثّمليك: كيف وَآنّ الظاهِرٌ أَنْهُ يَسمَّى في 
إسقناط الَاجب. قال (إلا فِي الطَّعَام الي يُؤْكَلْ هن الول شَونُها) وراد منه ما يَكُونْ 
مهيا للأكل؛ لأنّهُ يتَعَارَفْ هَدِيِنَ فَأما فِي الجنطة والشعير فَالقَولُ قَونُهُ ما بَيّناه وقيل ما 
يَحِبُ عليه من الخمارٍ الدع وَغَيرهِما ليس له آن يَحقَّسِبَهُ من اهرء لأنّ الظاهِر يُكَدَيُُ 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (وَمَنْ بَعَتْ إلى امراته شينام ظَاهر. وَقَولهُ (فالقول قولَةُ) أي مَعْ يمينه إن 
حَلف وَالَتَاعٌ قائمٌ للمرأة أن تَرْدٌّ وترْحمّ يما بَقيّ من ار َإِنْ كَانَ هلكا لم ترجع. 
وَقولهُ كا بينام إشَارةٌ إلى قَؤْله ون الظاهر أنْهُ يَسْعَى في إسْقَاط الوَاجب. وكَوْلَهُ (وقيل 
اناد عم انا تدا كدي مادا بكى الحف ولاك كان اله أن ميو مز 
لمر أن ذَّلكَ لا يجيبه عَليْه. 1 (وَغيْرهمًا) قبل كمَتَاعَ البَبيت. 

فصل 

(وَإِذا روح النّصرانِي' تَصرَانِيدَ على مَيدَتٍ أو على غَيرٍ مر وَدَلكَ في دِينهم جائِرٌ 

هَدَخَل بها أو طَلْقََا قبل الدّول بها مات عنها فيس لها مه وَكَدَلكَ الحربيّان فِي 


0 حدم ا مع الم كي مهدج وهم 4 20305 5200 
دار الحرب) وهذا عند أبي حنيفت وهو قولُهما في الحربيين. وأما في الدَمَييَ فلها مهر 


ع سسسب سب العتايت شرح الهدايصّ 
مثلها إن مات عنهًا أو دَخَل بها وَامُتعَمُ إن طَلْقَهَا قبل الدخول بها. وقَال زُهَر: ها مَهرٌ 

لهُ أَنّ الشرع ما شرع ابتغاء النّكَاح إلا بالمال؛ وهدا الشرع وقع عاما فَيَتبْتَ الحكم 
على العُمُوم. وهم أَنْ آهل الحرب عَيرُ مُلتَزِمِينَ أَحكَامٌ الإسلام وَولايّمُ الإلرام مُنَقَطِعَةٌ 
لتيايْنِ الدّالٍ بخلاف أهل الدَّمَّةٍ لأنّهُم التَرّمُوا أَحكَامنًا فيما يُرجِعْ إلى المعَامّلات كالرَيًا 
وَالزّنَا وولايّمٌ الإلرّام مُتَحَمْقَمّ لاتّحاد الدَار. ولأبي حَنِيفَرَ أن أهل الدَّمَّجٍ لا يَلتَزِمُونَ 
أحكَامَنًا فِي الديّاتات وفيما يَعِتَّقَدُونَ خلافهُ فِي المعَاملات: وَوَلايّمٌ الإلرّام بالسّيف 
وَياهْحَاجةٍ وَل أنه شطع عَنهم باعتيارٍ قد الم هنا أمرما بأن تترْضَهُم وما 
يَدينُونَ فَصَارُوا كأهل الحربء بخلافب الْنا لأنْهُ حَرَامٌ فِي الأديان كلها والريا 
مُستَّنّى عن مُُودِهِم لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام «إلا من أَبى فَلِيس بَينَنَا وبَهُ عه ") 
وَقولهُ في الكتاب أو على غير مر يَحتَمِل تي" هر ويَحتَمَِ السكُوت. وقد قيل: في 
الميتَمٍ والسكوت رِوَايْتَان, والأصح أَنْ الكل على الخيلاف. 

الشرح: 

(قصل): نا ذَكَرَ أَحْكَامَ النَكاح في حَقَّ المسْلمِينَ وهم الأصول في الشترائع ذكرَ 
مَنْ هُوَ تبْع ُمْ في الْعَامَلات وَمن الحَامَّلات أَحْكَامُ النَكَاحٍ في حَقّ الكْفَارٍ (وَإذًا َرَوّجَ 


المصراني نص راييّة) قيل الْرَادُ بهمًا المي لدم كيدا 0 في لياو ط بلفظ الذمي. 
وأقول: يحور أن يكون أطلقة يتتاول المسكامة أبناء 

(وَذَلكَ في دينهم) أ النَكَاحٌ بعبْرِ مَهْر في دينهمْ (جَائرٌ) وَالوَاوٌ للحَال (فلئِسَ 
ا ون أميلمًا زو كذللك الحَرْييّان في ذَارٍ الحرب وَهَذَا) أ عَدَمْ وُحُوب الْهْر في 
الذميين وَالحَريييْنِ (عندَ أبي حَنِيقَة) وَوَافْقَاهُ في ا حربيين. ا في اميق فإن َل بها 
أو مَاتَ عَنْهَا فَلهَا مَهْرُ المثل» وَإِنْ طَلَمَهَا قبل الدُحُول بها فَلهَا النْعَةَ وَحَالفَةُ زُمَرٌ في 
ارين أيْضّاء وَقَال (الشرْعٌ مَا ضرع اْتكاءَ النَكَاح إلا باكّال) لقَؤْله تعَالى « أن تَبْتَعُوا 
بأموالكم 4. 


(وَهَدَا المرْعٌ وَقَمَّ عَانّ) لأنَّ النَكَاحَ من باب الْعَامَلات وَالكْقَارُ مُخَاطبُونَ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (55/9؟): غريب. 


الجزء الثاني يفن 
اتات (فيْيْتُ اللَكُمْ عَلى الممُوم) وَحَاصِل كلاب المطروع في بَاب التكاح 
الاإفاء بالل على التو ل ما كَانَ كَدَكَ يَبْتْ حُكْمْهُ على العُمُوم وقَالا: أهل 
الخرْب لم يَلتَرِمُوا أَحْكَامَ الإنلام وَهُوَ ظَاهرٌ ولا يَكُونْ للحُكْم عَليْهِمْ إلا بالإلرّام وَلا 
إلرَامَ إلا بالولاية» وقد القَطّعَ الو لاية اين الدَارين. 

(بخلاف أمهْل الدمّة لأَنْهُمْ التَرَمُوا أَحْكَامَنَا فيمًا يَرْحِمٌ إلى الَامَاتَ) أن 
لارام يعقد امه وَقَدْ وُحد منْهُمْ فَكَانَ كَلرَنا والرا فَإِنْهُمْ يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلكَ وَيُقَام 
عَليْهِمْ الح وكشن 11 لهم م يَلَرمُوا لكنّ ولاية الإلرام 3 لانحَاد الدّار (وَلأبي 
حيدة أن فل الدكة لا يََرِمُونَ أُحْكَامنَ) في الديّائات كَالِصُوْمٍ وَالصّلاة (وَفيمًا 
يََقدُونَ حلاف في التاتلات) يسا كنم الخمْرٍ والحتزمر (زولاية الإلزام بالسيف 
وَالْحَاجّة) وَلَيْسَتْ بِمَوْحُودَة لالقطاعها عَنْهُمْ بعَفْد الذمّة إن أمتنا بأن تْرْكَهُمْ وَمَا 
يَديئو نَ فَصَارُوا كَأهْل الحرب) في عَدَمٍ الالترام والقطاع الولاية. 

وَكَوْلَهُ: (بخلاف الرّئا) جَوَابْ عَنْ قَوْهمًا كارا وَالرباء وَوحهَه أن الرناء حرا 
في جميع الأذيان فَلمْ يَكُنْ ديهم حتّى يْرَكُوا عَلِْ (وَالرَا مُسعذتى عَنْ عُقَودهمْ لقوله 
عَلِيُ الصّلاةٌ وَالسَّلام رالا سُ أَربَى ليد بَيْتَنَا وبَيْتهُ عَهد») الاق بيه لا حرف 
استنَاء كَذَا السمَاعٌ وَالُسَحّ (وقوله في الكتّاب) أي فول مُحَمَّد في الشامع الصّغير 
رزلا دلب الك والشكرت وراقاج بتي غن أى خنا في رده تعبا و الل 
كَمَا قَالاء وَفي روَاية لا يجب شيء. 

وَعَلى هذه الروَايَة لا يُحَْاجُ إلى فَرْقء وَأمّا عَلى الروَايَة الأعرى وَهُوَ روَاية 
الأصل فيُحتَاجُ إلى الفرق المي والسكوت وو أن النَكَاحَ ل الع بالمال» 
يُوجَد التَنْصِيصُ عَلى في العوض يَكُونُ العّض مُسْعَسَقَا طَاء وما اليه لها لسن 
بمتقوْمَة عنْدَ أحَد فَكَانَ لوج عَلَيْهَا كَالئفي وهو مكار فخْر الإسلام من الروَايتينِ. 


ا 


لحن 


0 


0 


وَوَجْهُ الروَآيّة الأْرى أن أَحَدَا نا لم يَكَديّنْ يتقَوُمهَا لم دحل تخت قَؤله عَلْهِ الصّلاة 
2 3 3 و 0 م - ل 2 _ 2 َه 0 2 5 
وَالسَّلامُ «انركوهُم وما يَديئُون» فيَجبْ حكم الشرْع (وَالأصّحّ أن الكل عَلَى 
الخلاف) عنْدَهُ لا يحب شئاء؛ وَعِنْدَهُمًا يجب مَهْرٌ المثل. 


فض العنابين شرح الهدايين 
(فإِن تَرُوَجَ الدّمي ذِمَيّمَ على حَمِرٍ أو خنزير ثُمْ أسلمًا أو أسلم أحد حدهما فَلها 
الخمرٌ وَالخينزِيرٌ) وَمَعتَاهُ إذَا كَانَا بأعيّانهمًا والإسلامُ قبل القتبض»؛ وإن كَانَا بِمَيرٍ 
أَعّانِهمَا فَلهَا في الخمر القِيمَيٌ وَفِي الخنزير مَهِرٌ المثل, وَهَدا عند أبي حنِيفت. وال أَبُو 
يُوسّف: لها مهرٌ المثل في الوجهين. 
وقال مُحمد: لها القيمدٌ فِي الوجهين. وجه قولهما أن القبض مَؤْكدٌ للملك فِي 
المقبوض له فَيَكُون له شبه بالعقد فيَمتَنِعٌ بسبب الإسلام كالعقد وصارٌ كما إِذَا كانًا 


بغير أعيانهما. وإذا التَحَقَت حاليٌ القبض بحالت العقدء فَأَبُو يُوسفْ يَقُولَ: لو كانًا 
مسلمين وقت العقد يَحِبْ مهر المثل فكذًا ههناء ومحمد يُقُول صحت التَسمِيَيٌ لكون 
المسمى مالا عندهم إلا أَنْهُ امتَنّعَ التّسليمْ للإسلام فَتَحِبْ القِيمَبٌ كما إِذَا هلك العبد 
0 

ولأبي حنيفة حَنِيفَرَ أَنَّ الملك في الصداق المعيّن يتم بنّفس العقد ولهدًا تملك التُصرّف 
فيه للح د حش سد وَذّلك لا يُمتَنِعٌ بالإسلام كاسترداد 
المشترِي لأن ملك التُّصرّف فيه إِنَمَا يُستَمَادُ بالقبض. 

وإذَا تعدّر القبض في غير ا معيّن لا تَجِب القيمَيٌ في الخنزير لأنّهُ من ذّوَات القيّمٍ 
فَيَكُونُ أخدٌ قيمته كأخن عينه؛ ولا كَدَّلكَ الخمرٌ لأنّهُ من ذَوَات الأمتال؛ آلا تَرى أَنّهُ لو 
جاءَ بِالقِيمّتِ قبل الإسلام تُجبَّرٌ على القَبُول فِي الخنزِيرٍ دُونَ الخمس ولوطلقَهًا قبل الدُخول 
به من وجب مه رَلبثل أوجب معت ومن أُوجَب القِيمَد وجب نِصفها وآدلهُ أعلم. 

الشرح: 

وَكَوْلهُ (فإن روج المي ذمَية) ظاهِرٌ. وَكَولهُ (وَهَذَا كله أي كُل مَا ذكرٌ وَهْوَ 
و در اي وَقال أبُو يُوسُف: لا مَهْرُ اثل في 
الوَجهين) أي في اين وَغَيْر مين (وَقال مُحَمَّدٌ: لا القيمّة في الوَحهين. وجه 

قَوهمًا) ا ونع لاست قامشاكه ذل بساني 

بِمَهْر امثل. 


فضا 


الجزء الثاني 
في أن لا يُوجبًا عَيْنَ الحَمْرٍ والختزير أن المنضرة موكة للملك في المْبُوض) وَهَذَا 
ف الاة بالطّلاق تل الشعول إذ1 ل يكن ممبو متا 6 القَئْضٍ لا يَعُودُ إلى 
ل ارو 0 إلا بالرضًا : القضّاى وَإذا مَرَّ يَوْمُ الفطر وَالصَّدَاقُ عَبْدُ غير مُقبوض 
َل الأول بها لا تحبا مدق الفط عليه بحلاف ما مد 

نجب الرَكَا علا عند أبي حَنيقة في الَهْرِ قل القيْضٍ بخلاف ما بَعْدَهُ 

وَالْوَكَدُ للملك شْبيةٌ بالعقد لإفادته ما ' 4 (فيستيع) ل (بسَبّب رمدي 
كم لي كان ابذاء اليك بالق بَعَدَ الإسلام إِحَانًا لشبهة العَقَد بحقيقته 4 في 
رمات (وَصَارَ كما إِذَا 5 بعر أغْيّانهِمًا) لأن لتقن ود كالفتض قينا إذا. كانًا 
عَيْرِ أَعيَانهِمًا في إِفَادَة ما م يكنْ» وَالقَئْضْ فيمًا إذَا كَانا بير أعْيَانهمَا يَمَْعُ عَنْ ليم 
تَفْسهِماء فَكَذَلكَ فيمًا إذَا كنا بأعيّانهِمًا كَالعَيْد. 00 

(وَإِذَا التَحَقتْ حَالةُ لض بحالة عند و ف ل لوْ كانا مُسْلمَينِ 
فت اعفد وجب مَهرُ الف فَكَذَلكَ ههن) ووب محمد عادر ل ا 
أ للك في الصداق امن َم فس الَفد َه تلك اصرف في ولو هلك هلل 
على ملكهًا وَكُل ما تم نفس العَقْد لا يُسْتَاج فيه إلى الَبْضٍ ملك (وبالقئض ينتقل 
املك من ضّمّان الرّوْحٍ إلى ضَمَانَهًا وََلكَ) أ الانْتقال (لا يسع بالإسثلام 10 
الخثْر المعصويّة) وَأمّا في الصّداق العَيْر اَن َل فيه لا يم به لل لا يِفِيدٌ 
وُجُوب الدَيْنٍ في ذم وَالقَيْضُ يُوجبُ ملك العَيْنِ فَتَمْتَنعُ بالإسثلام عَنْ كم َلك القثر 
وَالحْريرٍ. 

وكَولهُ (بحلاف امْشتَري) مُنْصلّ بقَوْله إن المللك في الصّداق الْعيّنِ إلخ: يني 
يلاف ما إِذَا ماع المي الثر أ الحتزير أ افنترى كم ألم قبل الفيْض فإ لا يحو 
لهُ القيْضُ بل يَنْفَسحٌ العَقَدُ لأنْ اليم يُستَقَادُ ملك التُصَرُف فيه بَعْدَ القَئْض لا فَبْلهُ 
وَالِإسْلامٌ مَانَعّ منْهُ. 1 (وَإِذا 1 ابض في غَيْرِ العيّنِ) ظاهر. 

َوه (ولو طلا إل يني قل أبي حَمة في اين لَا نطف اَن وي غير 
اليِّ في الخَمْرٍلَا نصلف القيمّة وفي الحثرير ا النْعَهُ أن مَهْرَ الل لا صف بالطلاق 
بل الدّحُول بل في كل مَوْضع كَانَ الواجب جب مَهْرَ المثل قَبْل الطّلاق فَالوَاجبُ مدع بَعْدَ 


رضنا 


العناين شرح الهدايتّ 
الطّلاق. وَعنْدَ أبي يُوسُّفَ هَا النْعَُ على كُل َال وَعِنْدَ مُحَمِّد هَا بَغْدَ الطلاق نطف 
القيمّة على كل حَال. 

(لا يَجَورُ نكاح العبد 5 إلا بإذن 0 قال مالك: يَجُوزُ للعبد لأنّهُ يُملك 
الطلاق فَيَملكُ التّكَاحَ. وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام «أيمَا عبد تَرُوَج بِعَيرٍ إذن مولاه 


40 


1١١ 
فهو عاهر» ' ون فِي تنفين نكاحهما تَعيبَهُمَا إذ النْكَاحٌ عيب فيهما فلا يُملكانه بدون‎ 


إذن مولاهما 
الشرح: 


اب نكاح الوقيق): ا رح ميان نكاح مَْ ل أيه الاح من غَيْرٍ قف 
من الْمسلمينَ وَغَيْرِهم شَرَعَ في يبان نكاح مَنْ ليس لهُ ذلك وَهُوَ الرقيق» والرقِيق 
الْحلُوك يُطْلك ء على الواحد وَاجْع إلا ُو اح اليد الم إلا لذن مَولاهمَ) أ 
الأمّة فَظَاهرٌ أن نافع بُضعهًا ملك الَوْلى قلا يَصِحْ العَقَُ علا يُون إذنه» وما العيْدٌ 
قفيه حلاف مالك فَإنّهُ يب َجُورُ نكَاحهُ بون نه لَه يَْلكُ الطّلاق وَهْوَ طهر 0 
من يلك الطلاق يذلل الاح لأ الاق بسب الكاح. عا كلك شيا ملك نديية 
الموصل إِليْه. 

٠‏ (وَلنا عل <أَيْمَا عَبْد رَوْجَ بير إذن مَوَلِاهُ فَهُوَ عَاهره) رَوَاهُ ا دَاوّد 
حرج لتُررمذي وقال: هَذَا حَديث حَسَن 0 في تُنُفيذ نكاحهمًا تَعيييَهِمًا إِذ 
0 وَُذَا إِذَا اشترَى عَبدَا أو مد َه مركب جَارَ لهُ أن يِرَدهُ وَلِيسَ 

َِ عيب أَلفْسهمًا رعَايَة حَقَّ الَوْلى فلا يَمْلكَانَه بدُون إذنه) وفي هَذَا التعليل جَوَابٌ 
كلك إن الطّلاقَ إدَالة العيب) ولا يِلرَم من جَوَازٍ إزَالة العيب جَوَارٌ تَعْيبهِمًا 


نس مره سمل له 2 ع ا ا ل ا 1 1 - يم 
(اتتكن: يحواز إتراره الميذود والقضاض» فإن وخرب قطع البزرفي السرير 


وأخرجه أبو داود )٠١19(‏ وقال: هذا حديث ضعيف وهو موقوف من قول ابن عمرء وابن 
ماجه )١99(‏ كلاهما بنحوه عن ابن عمر» وانظر نصب الراية 2578/9 555). 


الجزء الثانى خض 
لوو 57 0-00 له عه .اس 2 007 ادكه 2 ٠.‏ 0 ع و سف اد 
وَوُحُوب القصّاص عيب فيهمًا عَلى قوهماء وما على قول أبي حنيفة فبمئزلة 

و 00 5 0 2 ره 0 2 7 لي ا 0 
الاستحقاق وَهُوَ أَيضًا أقوى العيوب فكيّفَ جَارَ ذلك؟ وأجيب بأن الرقيق في حقوق 


0 - و 0 ٍٍِ 2 5 - م سه ع كلم 05 200 
الله باق عَلى حريّته وَالرّق لا يِوَثْرٌ فيهّاء فإن لزمَ من ذلك تعيب فهُوَ ضمني لا مَعْتبْرَ 
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18 وَمُوضْعْهُ امل 

(وَكدا المكَاتب) لأن الكتَابَجَ أوجبت فَكْ الحجر في حق الكسب فَبَقَي في حق 
النّكَاعٍ على حكم الرق. وَلهدَا لا يَملكُ المكَاتَبُ تزويج عبده ويّملك تزويج أمته لأنّهُ من 
باب الاكتسابء وَكذا المكَاتبٌَ لا تملك تزويج تفسها بون إذن المولى وتملك تزويج 


متها م بينًا (و) كذا (الدبر وأم الولد) لأنٌ الملك فيهما قَائِم. 


الشرح: 

وَكولَهُ (وَكَذَا المكاتَب) ظاه”. وَولُهُ (لا يين) يَعني قله أنه من يَاب الاكتسّاب. 

(وَإِذا تَرَوحَ اعد بإذن مولاه فهر دين في رَقبتهِ بام فيه) أن هذا دين وجب ضِي 
رَقبَج العبد لوؤجودِ سببه من أهله وقد ظَهّر فِي حق الُولى لصّدُورٍ الإذن من جهته فيتعلق 
برقبته دفعًا للمضرة عن أصحاب الدَيُون كما في دين التّجارة. 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ (َاكَهِرُ دين في رقبتهِ يناع فيه) لا عُرف في الأصُول أن ذمُتهُ قَدْ ضَعْفَتْ 
بالرّقّ فيْضَمُ إليهَا مَاليّ الرّقبّة. 

وَاسَدَلَ الصف بِقَوْله (لأنَ هَدَا دَئْنّ وَحَبَ في رَكَيْته) وَهُوَ ليل قله يناع فيه 
دُونَ ما قَبْلهُ لملا يَلرَمَ الْصَادَرَة عَلى المطلوب. وتقْرِيرهُ: هَذَا دَيْنٌ وَحَب في الرَقبقَ 
َكل دين وَحَب في الرَقَة اع ارك فيه. 

ا لتَحَققٍ لضي وَهْوَ وُجُودُ السب من أهله وَاتتقَاء اكانع وَهُوَ 
لون ازور ع اللا ريد ا للا 
أُممْحَاب الدُيُون كما في دَيْنِ التّجَارَة بَاعٌ الرقية في الْهْر كما تبَاعٌ فيه. وله رذها 
للعيرة عن أممحابة الديون) يَعْني النْسَاء. 

(وَامْدَبّرٌ وَامكاتبُ يسعيان في المهر ولا يباعان فيه) لأنّهُمَا لا يُحتمِلان النّقل من 


ملك إلى ملك مع بَقَاءِ الكِتابجٍ وَالتَدبِيرٍ هَيُؤدَى من كسبهما لا من تفسهما. 


العنايّ شرح الهدايّ 
(وإذَا تَرَوْجَ العَبد بغَيرٍ إذن مولاهُ شَقَال الولى طلقهًا أو شَارقِهًا فَلِيسَ مهدا بإجَارَةِ) 
نَّهُ يَحتَمل الردُ لأن رد هذا العقد وَمُنَا ركه سنس مثلاقا ومفارقم وهو أليق بحال 
العبد المتَمَرْد أَوَهُوَآدنَى شَكَانَ الحَمل عليه أولى (وَإن قال: طلقا تطليقة تملك الرّجِعَجَ 
َهُوَإجَازَة) أن الاق الرّجعِي' لا يَكُون إلا في تام صحِيح فين الإجازة. 
00 
قَولُ (قَليِسَ هذا بإجَارَة لله أي قَْلهُ طلْقَهَا أو فَارََهَا حمل اليه أن رََ 
هَذَا العقَد 000 يسك 'طلؤقا ومفار ف ألا ئرَى أَنَهُ لو قال في النَكَاح الفاسد: 
ليك كَانَ مَُارَكَة وَإِذَا احْتَمَل الأمْرَيْنِ رَجَّحْنَا جهة الْتَارَكَة لأهُ أي بحَال العَيْد 
التمرد. ا هَُ أي الرَدُ (أذتى) 5 دَفْمٌ وَالطّلاقَ رفم وَالدَفعُ اهل سْ 
اتن كا لحيل َل أزل). 
إن قبل: قَولهُ طَلْقَهَا حَقيقةٌ في إيقَاع الطّلاق الَمرُوف وَمَجَارٌ في الْتَارَكَة 
لعل بالحتيقة نكن ؛ فَكَيْفَ صيرٌ إلى الَجَازٍ. 


0-8 


أحيب بأن الحقيقة فَد تيرك بدلالة الخال وَهَذَا كَذَلكَه وَهي الافتيّات على رَأي 


2 


الى (وَإِن قال طَلْيْهَا تَطْليقَة رن جعي أ تطْليقَةٌ ملك الحْعَة قَهَذَا إِجَازَةٌ أن الطّلاقَ 
ربنع لا يَكُونُ إلا في نكاح صحيح كين الإبقازة. 
فَِنْ قيل: إذَا قَال الَوْلى لعَبّده كَفْرْ يَميتك بال أو روج أَرْعًا من التسّاء لا 


يثبْتْ به العثق وإن كان التكفيرٌ بالمال» وكَرَوج الأربع من الْنْسَاء و ل 


50 بأن مَا كَانَ أُصّلا في إِْبَات الأَهْيّة للتٌصَرّقَات الشُرعيّة لا يثْبْتْ اقتضّاء 
لا في حطاب الا بالشراع كنا شرف في الأول وف فت الإاق َل 
اعرد 0 يح وير تعن وى امرريي رثك اكد 1 

(ومَن قال لعبده توج هذه الأمت فَتَرَوْجِها نكاحا فاسدا وَدَخَل بها فَإِنّهُ يُبَاعَ في 
المهر عند أبي حنيفت: وقالا: يَوْحَدُ منه إذَا عتّق) وأصلّه أن الإذن بالتّكاح يُنتّظم الفاسد 
والجائزٌ عنده؛ فَيَكُون هَدَا هر ظاهرًا في حق المولى وعندهما يتصرف إلى الجائز لا غيرٌ 
فَلا يُكُونْ ظاهرًا في حَق المولى فِيُوَاخَدُ به بعد العَّاقء لهُما أن الَقَصُود من التّكَاح في 


الجزء الثانى فوووا 


الْمستَقبّل الإعمَافُ وَالتُحصِينُ وَدَّلكَ بالجائلٍ وَلهَدَا لو حَلف لا يُتَرَوْج يَنَصَرِفُ إلى 
الجائز بخلاف البَيع لأن بعض المقاصد حاصل وهو ملك التّصرَفَات. وله أَنْ اللٌفظ 
مطلق فَيجِرِي على إطلاقه كما فِي البيع. وبُعض المقَاصد في النْكَاحٍ الفّاسد حَاصل 
كَالنْسَبِ وَوُجُوب المهرٍ وَالعِدة على اعتبَارٍ وجُود الوطم وَمَسأَلدٌ اليمِين مَمنُوعَمٌ على 

الشرح: 

لول زو كال لقدد تارق عقو ارقم قوز النقالة اوالافت الخو 
طاأمران»: ريتيذة بالإقار والأمه الطويا ار لمتكم في عر اليه وني لزي لإا 
كَذَلك وَينبَني عَلى هَذَا الأصل المذكور حُكْمَان: 


ااه لق حي و لل و ودقده 


حَدُهُمَا ماد ه أنه يَاعٌ في المَهْر عنْدَهُ وَلا يَُاعٌ عنْدَهُمًا. 


والثاني أنه إِذَا رحا يوَصلف المح بَعْدَ َلك لا يَصِحٌ عند أبي حَنيفَة لالتهاء 
الإذن يالعقد الأول وَيَصِحٌ عنْدَهُمًا. 

وَوَجْهُهُ من الخَائيْنِ عَلى الوَجْه للَذْكُورٍ في الكتاب ظَاهر وإِنمَا يد بالمستقيل 
لأَنْهُ لوْ حَلفَ ما تَرَوّجَ امرأة في الّاضي وَكَانَ تَرَرّحّ صّحيحًا أُوْ فاسدًا حَدث في 
يميف كذافى البسوط. 

وَكَوْلَهُ كما في البيْع) يعني أُنْهُ إذا أُمرَهُ بالبيْع مُطْلقًا يَتنَاوَلَ اللجائرٌ والفاسد. 
وَقولُهُ (على هذه الطَريقة) يُرِيدُ طَرِيقَة إجْرَاء اللّفظ اطق عَلى إطلاقه وَلكنْ كَانَ قَوْل 
الكل فَالعدْرٌ لأبي حَنيقة أن مبْنَى الإمّان عَلى اعرف 

فَمَك زو عبد مَاكوكا له مَدَيُوا امراة جان ولثراة اوه فطرماء فى امهره) 
وَمَعنَاهُ إِذَا كان النَّكَاحَ بمهر المثل. ووجهه أن سبّب ولايتٍ المولى ملكه الرقَبَمَ على ما 
تَدكْرَه وَالنّكَاحٌ لا يُلاقي حَق العُرَمَاءِ بالإبطال مَقَصودًاء إلا أَنْهُ إذا صصح النّكَاحٌ وجب 
الدين بسبب لا مرد له فُشابَه دين الاستهلاك وصارٌ كائّريض المديون إذا تَرُوَجَ امرأة 
بور مله أسوة ارما 

الشرح: 


قاف و ادهع عزو ا رع ب - ع 0 ا ار تك هه 21 
(وَمَنْ رَوَجّ عَبْدَا مَأَذونًا لهُ مَدَيُونًا امْرأَةَ جَان وَاكَرأَة أموة للعُرَمَاء) إِذَا كان 


887 تحعي و ا 7 ب علطتا قري لوأب 
عن فاده 1 شوم 32 دع وعهر لي؟ بيو اال ب ات #ط الف فوا ب ارتل و 
النكاح بمَهْر المثل لا ذكر بقوله (ووجهه) و تعريره لأن المقتضي موجود وهو ولاية 
٠‏ 2 ل ددر ل > ا و ا ا 2 5 لانت لولم ؟ ور 
بالإبطال منتف. 
وَإِذَا تَحَقَقَ المقتتضي والتَفى الَانع تَبَتَ الحكُم أبن وَإِنّمَا قال مَقصُودًا لأن 
المائعية إلمّاكتحفق بدللك: 
8 242 2 722 6 2ن “و لدم 2 ومن ادع و 6 ا بد 2 الوسة عه 
وأما إذا كان ضمنيا فلا معتبرَ به وهَهنا كذلك لآن محلية الذكاح بالادمية) 


- 


و العُرمَاء لا يُلاقيهّاء لكن إِذَا صَحًَ النَكَاحُ بولاية الى تَحْصِينًا لملكه عن ان 
بسب لا مَرَد له لعَدَمٍ الفكاك النَكَاح 0 ت الال فَكَانَ كَدَيْنٍ الاسنتهلاك (وَصَارَ 
كَالْرِيضِ الدِيُون ذا تَرَوَجَّ امرأة مر لها ا للعرّمَاء) وَإِذَا كَانَ كير من قلا 

(ومن زوج أَمَتَهُ قليس عليه أن يُبَوْتَهَا بيت الرّوجٍ لكنّها خم المولى؛ وَيُقَالَ للزّوج 
مَتَى ظفرت بها وَطِنَتها) لأنّ حَقّ الولى فِي الاستخدام باق وَالَبودَم إبطال له (فَإِن 
بوَآهًا مَعَهُ بَينًا فَلهَا النّمَقَمٌ وَالسُكتّى وإلا فَلا) أن التّمَقََ تُمَابِلُ الاحتباس» ولو بِوََهَا بَينَا 
كم بَدَا لهُ أن يَسِتَخدِمَهَا لهُ ذَلكَ لأ الحَق بَاق لبمَاء الملك هلا يُسقط بِالتَبِودَتٍ كَمَا لا 
سنقظ بالتكاح. 

الشرح: 

قال (وَمَْ رَوَجَ مهم بَوأت للرّجُل مَنزِلا ووأته منِْلا: أ هته وَمَكنْت له 
فبه. وَمَنْ روج أَمَنَهُ (فلئِس عَلِهِ أن يُوْتهَا) أي يه ا با للروْج بت إلا إلكتها 
َحْدمٌ الّؤلى ويعَال للرّوْج مَتَى فرت بها وها وَإِنْمَا يُقَالَ َك لتحَقي اللُسليم 
وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وَحَاصِلَهُ ا ابت في الرَقبَة وَالتَافع سوّى منْفعَة البْضْعء 
وَحَقَ الرّوْج إِنْمَا هر فيهاء ولا يَرَم إنطَال الكثير للقليل مَعَ إمْكَان تخصيله من غير 
إبطال ‏ الكتير فله أن ييرتها وأن. ل بيوتها..وآن. ونتخدتها يقد اقبرئة الكثة سقط 


- 


َفْقتَهًا لما أَشَارَ إِليّه بقؤله (لأن التّفْقة ُقابل الاحتبّاس). 
فإن قيل: اثتفاء الاحتبّاس إِنّمَا هُوّ لبَقَاء حَقّ الَوْلى فى الاسْتَخْدَام ومثل ذلك لا 


إن 
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سقط التفقة كالحرة إذا حيست تفسها عنْه لاستيفاء الصّدّاق. أجيب بأن الحرّة إذا 


إرضضنا 


الجزء الثاني 
حبست نَفْسهًا لذَلكَ فَالتَفُويتُ من قبل الرَوْحٍ بامتتاع إِيقَاء ما التَرَمَهُه وَهَاهُنا ليْسَ من 
3 جحهة الج َل من جهّة مَنْ له الحق وَهُوَ لؤل» 53 كانت كَالَحيُوسّة يالدَيْنِ لا تفقة لاء 

فإن َوَأهَا مَعَهُ ْنَا فوَلدَتْ منْ الرّوْج م يَكُن عَليْه تَفقَة َع الولد لله كاوه الها وتفقة 
الْملُوك عَلى الَالك. 

قال (ذَكر تزويج المولى عبده وَأَمَنَّهُ ولم يذكر رضاهما) وهذًا يُرجع إلى مذهبتا 
أن للمولى إجبارهما على التّكاح. وعند الشافعي لا إجبار في العبد وهو رِوايمٌ عن أَبِي 
حَنيفَرّ لأنّ الثكاح من خَصائْص الآَدَمِيّتٍ وَالعبن دَاخِلٌ تحت ملك المولى من حيث إِنّهُ مال 
َلا يمك إنكَاحَهُ بخلاف الأَمَجَ لأنّهُ مالك مَنَافعَ بُضعهًا فَيّملكُ تَملِيكَها. وَلنَا لأنّ 
الإنكاح إصلاح ملكه لأن فيه تحصيئهُ عن الرّنَا انُذي هُو سبَبْ الهلاك أو النُقصان 
فَيَملكهُ اعتيارا بالأمت 

بخلاف لكاتب وامكاتيج بت لأنْهُمَا التَحَعَا بالأحرار تَصَرهًا فَيُشْتَرَطُ رضاهما. 

الشرح: 

قَوْلَهُ كر ويج المؤْلى) يَعْني ذَكْرَ مُحَمَّدٌ في الجامع الصّغير تَرُويجَ المؤلى 
(عَبْدَهُ وَأمنَهُ وَل يَذَكُرْ رِضَاهُمًا وَهَذَا رَاجِعٌ إلى مَذَهَبنَا أن للمَول إِجْيَارَهُمَا عَلى 
التكاح) وَمَعْنَى الِإجْبَار أن المؤْلى لو يَاشرَ النَكَاحَ بدُون رِضَاهُمًا ل 

كَولَهُ الأ فيه تمصيئه عَنْ ارا الذي هُوَ سبَبُ اهلك أ التْصان) يعني أله إذا 

حد ريما يَقَعْ الحد يلكا 5 جَارحَا؛ ففي الأوّل هَلاكُ ماله وفي الثاني َعَصَائة نه 
إذا اشترَى عَبْدَا قذ حُدَ في 7 فَلهُ أن يَرُدّهُ فَيَمْلكَ الإنكاح جَيْرَا اغتبَارًا بالأمّقء 
امع قم َب الولان وهو مللث الي وتَخصِين ملكه عن ال الموحب للهلاك 0 
التقصّانء ويس المتاطٌ في 0 إلكاح الأمّة كمااف تان النيها كلا يَطرِدُ م 9 
لاما ولا يمكسن» َن الج بلك متاق بنع الرأة ولا يدر على مزويهاء وَل 
يَمْلكُ تَرْويجَ الصّغيرَة ولا يَمْلكُ مَنَافعَ بُضْعهًا فَكَانَ لتيل به فاسدًا. 

إن قيل: ل كَانَ الإِجبَارٌ باغتبَار حْسين الملك ِخَارَ في اكاب وَامْكَائيَة وَل 
يجن جاب بقؤله (بخلاف الْكَائب وَالْكَائبَة) فإن الملك نا كَانَ فيهمًا ثاقصًا بواسطة 


او حبني" ,تر 


تخليكهم اليد زاحنا الاح رار يقر انا رط ماف مهال لطيعن. 


نإوضن 


العناين شرح الهدايت 
أن المؤلى إذا رَوَجّ مُكَاتيتَهُ الصّغيرة قف النَكَاحٌ عَلى إِجَارَتهًا لها مُلحَفَة 
بالبَالعٌة فيمًا ينبني عَلى الكتّابة نم إِنّهَا لؤ لم ترْدٌ حَبَّى أدّتْ بَدَلِ الكابئة فَعحَقَتْ بُقى 


- 
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التكاح مُؤقوفا عَلى إِجَارَة المؤلى لا عَلى إِجَارَتَهًا لأنهَا بَعْدَ العثق لم تبق مُكَائيَة هي 
صَغيرَة وَالصّغيرَة لست من أَهْل الإجَارَة قال في النَهَايّة: وَهَذه من أُلطّف الَسَّائل 


6ه سس 


وَأَعْجَبِهَا ا اد المْكَائيَة في حَال ها وم يَعْتِرٌ في حَالة العثق ا 
من الفرق. 

قال (ومن زَوَجَ أَمَنَّهُ كُم قَتَلهًا قبل أن يَدخُل بها روجا فلا مهرّ لها عند أبي 
حَنِيفَت وَقالاه عليه المَهرُ مُولَاهًا) اعتبارا بِمَوتِهًا حتف أنفهاء وَهَدَا أن المقثول ميّتَ بأجله 
فَصارَ كما إذَا تلا أَجِدَبِي: وله أَنّهُ مَنّعَ المبدّل قبل التُسليم فَيُجَارَّى بمنع البَدّل كَمَا 
إذا ارتّدّت الحرةٌ والقتل في أحكام الدنيًا جُعل إتلافًا حتّى وجب القصاص والدَيّمٌ فَكَدا 

الشرح: 

(وَمَنْ زوج أَمَنَهُ) فَمَانَتْ بْل الدُحُول بها فإن مَانَتْ حَمْفَ أْفهًا فَعَلى الرّوْج 
مْهْرُ بالاثفاق» وَإن قَتَلهًا أحْتبِيّ فَكَذَلكَ» وَإِنْ قََلهَا مَوْلاهَا فَكَذَلكَ عِنْدَهُمَاء وَعِنْدَ أبي 
حَيقة لا مَهْرَ عَليِْ للمَوْلء قالا: الَمعُولَ مُبْتْ بأجله عنْدَ أهل الحَقَّ قلا فَرْقَ بَيْنَ الصُوّر 
الثلاث (وَلهُ أن الى مَنَمَ المبْدَل قَبْل التَسْليمٍ قَيُجَارَى بِمَنْع البَدَل كما إِذَا اركدت 
0 نُجَارَى بِمَْع البَدَل عنْدَ عَدَمٍ تمثليمهًا مدل 

َفي قَْله يجَارَى إِشَارَة إلى الحوَاب عَم يَُالُ الصّغيرةٌ إذَا ارتضعت من كم 
رَوْجَهَا أ الكجثوئة إذا كسا ان رَوْحهَا بشَهوة قبل الشعول مُنعَنا ادل َل التَسْلم 
حَيْت يَائنَا مْهُ وَل يُسْقط الَهْرٌ وَذَلكَ لألَهُمًا ليسا من أهْل امْجَارَاة. 

. وُوقض بالصّغيرَة العَاقلة إذا ارْئدّت قبْل الذغول تجار ست ط المهر فلم يناف 

العنة الجاناة. 

اع :1ك تجارة لمم لماه كن عل نكال حا رمد ور و 
مَتعطورة إذا كائية غاقلة يقليل الها تر الراك متها وكتعاب الس 


5 - 
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وقول (والقثل في أحكام الدَنيَا) جَوَابُ عَنْ هما لأن الْيْتَ مَقثُول بأجله. 


الجزء الثانى زاوف 
(وإن قتَلت حرّةٌ نفسها قبل أن يَدخُل بها رَوجِها فلا المَهرً) خلافا لزّفَر هو 
يَعتَبرَهُ بالردّة وبقتل الولى أَمَنَهُ والجامع ما بَيَاه وَلنَا أن جِنَايَتَ الَّرءِ على نّفسه غيرُ 


مَعتَبَرَةِ فِي حق أحكام الدنيًا هَشَابَه مُوتّها حتف أنفهاء بخلافم قتل اولى أَمنَهُ لأنّه 


-يى مورداسم 


مَعتَبرٌ في حق أحكام الدنيًا حتّى تَحِب الكفَارَةٌ عليه. 
الشرح: 
(فإن قلت جه ؛ خْرَة نفسها قبل الول بها لها الَُْ خعلاقا لوق هُوَ يُعتَرَهُ بالردة 


عجو لام 


وَكئلَ اولي أمََهُ لما ني ينا من الجامع) أنّهُ مَنَعْ الْبَدَل قَبْل الممْلِيِمٍ وقول زولا أن اي 
المرْع) ظَاهر. ان و تحبا الكثَار عَليْه) يع يعني إذَا قَتَلهًا خَطَأء وَكَذَلكَ يَجِبْ 
لمان على الى إن كان عَليهَا دَيِن. 

قال (وإِذَا تَرُوَج أمَيَّ هَالإِذْنُ فِي العزل إلى المولى) عند أبي حنيفت. وعن أَبِي يُوسف 
وَمُحَمَدٍ أن الإذن في العزل إليها لأن الوَطء حمّهًا حتّى تَتبْتَ لها ولايي المطَالبَة وَفِي 
العزل تنقيص ) حَنّهَا فَيُشْتَرَطُ رضاهًا كما فِي الحُرَة بخلاف الأمّمٍ الَمنُوحَةٍ لأنّهُ لا 
مطالبّة لها قلا يُعتَبّرُ رضاها. وَجِهُ ظاهر الرَوَايّ أن العزل يُّخْلُ بمقصود الولد وهوحق 
المولى فَيَعتَبِرٌ رضاه ويهدًا فارّقت الحرة. 

الشرح: 

قال (وَإذًا ترَوّجَ أمَةَ فَالإذْنْ في العَرْل إلى اَوْلى) في هذه الْمئألة دَلالة عَلى 
جَوَازٍ العرّل. وَسئل ابن مُسعود عَنْهُ فقَال: لا 0 به ولو أن الل تعالى أَحَد ميقاقَ 
سمه ا أت في مسر لق فيه 

وَرَوَى أَبُو سَعيد الخري عَنْ الب يل مثلة. وَهوَ على ثَلانة أقسام: عَرْل عَنْ 
ته الْملوكة له ولا دن 006 أحَد. وول اطاط وَالِإذْن فيه 3 وَهَذَان 
بالاتمَاق. 1 عَن ؛ الأمّة اللكُوحة. . وفي تُعِين من الإذن 2 ىّ 1 في الكتاب 


ل ار ل اسم 


وهو واضح. 
(وإن د تزوجت أمي يإذن مولاها 0 نقتت ها الخيار حرًا كان زوجها أو عبدا) 
لقوله عليه الصلاةٌ والسلام لبريرة حين عتقّت «ملكت بُضعك فَاختاري' فَالتّعَلِيلٌ 


(1) أخرجه الدارقطين )١90/9(‏ بمعناه» وانظر نصب الراية (7370/6). 


مم ل اماس سلمسليس العنتايتّ شرح الهدايتّ 


بملك البُضع صَدَرَ طلا فيَنتَظِمُ الفصلين وَالشَافِعِيُ يُخَالمُتَا فِيمًا ذا كَانَ روجا 
حرا وَهُوَّ مَحجُويٌ به ولأنّهُ يَْدَادُ الملكُ عَليهًا عند العتق فَيّملكُ الزُوجُ بَعدَهُ قلات 
تَطليقَات شتلك رفع أصل العقد دَفما للريّادَة. 


(وَكَدَلك امكَاتَبَحُ) يعني إذا تَرَوّجَت بإذن مولاها كم مَتَقَتء وَقَال زُهَرُ لا خيَار لها 


لا يُعتَبَرُ رضَاها. وَلنَا آَنْ العِدّمَ ازدِيَادُ الك وَقَد وَجَدنَاهًا فِي المْكَائبَجٍ لأنْ عِدَتهًا فرءان 
وَطلاقهًا ثنتّان. 

الشرح: 

2 م2 ٠. 2 ٠‏ - تمه مس عم م ورى م 1 > 06 32 ّ 

(وَإن تَرَوَّحَتْ بإذن مَوْلاهَا) أو رَوَّجَهَا مَوْلاهَا (نمّ أغتقت فلها الحيّارُ)» إن 
شَاءت أكَامنا مع وإن قناءت فارفئة) سواء كان رو جه حرا أو عَيْدَاء 

5 م يد عرق ا رن م 2 25 00 2 

وقال الشافعي: إن كان عَبّدَا فلهًا اليا وَإن كان حرا فلا خيّارَ لهاء وَاسْتَدّل 
ا مر 2 2 5 و ا ل او 5 12 07 مه ءًِ ا 42 
عَلى ذلك بمّا رُوي «أن عَائشّة لما أَرَادَتْ أن تُغتق مَمُلْوكيْن لها مُتَتاكحيْن سألت الَْبِي 
يه عَنْ ذلك فَأَمَرَهَا بِالبّدَاءة بالعُلام» قال: وَإِنّمَا أُمَرَهَا بذَّلكَ لقلا يَثْبْتَ لا الحبَارٌ 
وَلأن الخبَارَ فيمًا إذَا كَانَ عَبْدا لعَدَمٍ الكفاءة وه مَوْجُودَة في الحر. 

55 َه« 2 2 ا ةَ 9 ا 2000 72 7 و َه 7 7 0 5 
02 8 0 0 24 ,ه 0 00 وره د 7 5 
فاختاري» فَالتَعْليل بملك البضع صدر مُطلقا فينتظم الفصلين) الحر والعبك وإلمًا قال: 
هه 2 و2 م ا 0 3 5 ثم عاه اله 

0 0 - م هه 2ه يت و سم ٠.‏ 7 رده #2 م ه 

فإن قيل: رَوَى صاحب السئّن بإسْتاده إلى عبد الرحمن بن القاسم عن أييه عن 
# 26 1 1 2 000 1 7 م 4 22 2-5 1 ره # ١‏ ل ل عه رس ن 
عَائشّة: «أن بريرة خيرَهًَا رَسُول الله يل وكان رَوْحْهَا عَبدَا274 وروي أيْضًا بإستاده 
1 0 24 0 لي سس اه موص .6 ودم ااه 2 020000 راو 3 
إلى عكرمة عن ابن عباس «أن زَوْجَ بريرة كان عبدًا سود يسمى مغيثا فخيرها رسول 
5 رين اه ره 6 رم 2 06 وو م 2 7 7 7 
الله يكو وَأمَرَهَا أن تَعتَدَ») فأنّى يكون الشافعى به مَحَجوجًا؟ 
ام عر اخ فح ا توا قت ١‏ لأ الام دع الف باقدق ‏ ث نل روعالا 

قلت: رَوَى البخاري وَمُسَلم وأبو دَاوْد وَالنسَائِي وَالتَرُمذي وابن مَاجَهُ وَأَحَمَد: 
قا جات قد حت ها دري ف و قافر ناك د ود ل يها م ف مد ١د‏ اا بد اس ليرا كود 2 
«أن بريره اعتقت وَرُوَجَهَا حر» وإذا تعارضت الروَايَكَانَ تَرَكَنَاهُمًا وَصرا إلى ما يدل 
ره 7 7 - عم ف و ل م # ا 00 7 ان 
عَليْهِ لفظ الحديث عَلَى ما ذكرنا فكان مَحْجُوجًا به» وقد سّلكنا مَسْلِكَ التَرجحيح في 


)١(‏ أخرجه مسلم ))١١(‏ وانظر نصب الراية (/10/.0؟- 17/6؟). 


الجرء الثاني وخرضن 
قوير بأن الث أؤْلى من النّافي فَليُطْلبْ ثَمّه. 

وَقولهُ: (وَلاَهُ يَْدَادُ المللك) دَليل مَعْقَولَ وَقَدْ تقَدُمَ بََانهُ. وَرُدٌ بأن عدَةً الطّلاق 
ده 0 بالرّجَال قلا يَزِيدُ عَيْهَا الملكُ إِذّا كَانَ روج خْرًا. 

وأجِيب بن كَوئها مير بالنسَاء نابت بدليل قَوِي عَلى ما سيّجيء فيلَمٌ َل 
اياده إذا عقت وَإِن كاذ كه ولا سل ا علي الصّلاةٌ وَالسسّلام بالبداءة 
بالعٌُلام لذّلك» وَإِنّمَا كَانَ لإظهّار فضيلة الرّجَال عَلَى النسَاء فَإنهَا لو أَعتَقَنْهُمَا مَعَا 
اقلت انار أتعتة علدة» ونين وح المتان كن اليك لقم الكناءة كان الكفاءة شاط 
في الابتداء ن البََاى ألا ترَى أن الرُؤج إن ضير حَتّى خَرَجَ عَنْ كفاءتهًا يَكُنْ 7 
حيّارٌ وَإِنّمّا الحبَارُ لزيَادة الملك عَليْهَ ولا فرْقَ في ايم وَالعَيْد. 

وَكَدَلكَ اللكائيَة: يَعْنِي اي بإِذن مَدْلاهًا 5 أعْتقَت) كان ا الحيَانُ 
سَوَاء كَانَ اواج خا أؤ عَيدا لز ياد املك عَلْهًا (وقَال رُقَرٌ: لا خيّارَ لَا/)؛ لأ تُمُوت 
الخيّارٍ في الأمة قنوة القدد يقر زهتاقا ماقف المي كلها ذهذا عن موكوة هيا 
إن الَهِرَ شَاء وَالنَكَاحٌُ ما َقَذَ إلا بِرضاهَاء وَدَلِيلنَا فيه ظَاهرٌ مما تقَدَمَ. 


(وإن تَرَوٌجت أمَّمِّ بغر إذن مولاها ثُمْ أعتقّت صح النّكَاح) لأنّهَا من أهل العبارة 
وَامتناعٌ الوذ لحَق الُولى وقد وال (وَلا خيَارَلها) لأنْ التمُودَ بعد العتق هَلا تَتَحََق زياد 
الملك» كما إذَا زوجت تفسها بعد العتق. 

الشرح: 

ون تَرَوّحَت أمَة بغيْر إذن مَوْلاهَا ثم أَعْنقَت صَّحّ النَكَاحٌ وَلا حيار َا)» أمّا 
ف التَكاح فلوجُود المُقتَضي لصّدُور الرُكْن الذي هُرَ الإيجَابْ وَالقبُول من أهْله 
لكَوْنهًا من أهْل العبّارَة والتقاء المانع؛ أن اسْتَاعَ لفو ذ كَانَ لحَقٌ الَو وَقَدْ رَال. 

وَأمّا عَدَمُّ الخيّار فَأنَ التُفُودَ بَعْدَ العئّق قلا تَتَحَقَقُّ زيَادَة الملك» كما لو رَوحَتْ 
ها ننه العلق واكم في العَبْد كَذَلك وَإِنَّمّا حَصّصّ الأَمَةَ بالذكر ع السْألة 
المكلقة :يا لزن غلزها4: لأنها الا كات ف لخر العلل وتو أن كر تخصيعة بالانة 


م 


لتَفرِيع مَسثألة لحار عَليْهَا؛ أنه تَحْمَصُ بالإمّاء دُونَ العبيد. 


ملسلل سح العتاييّ شرح الهدايتّ 

إن كانت توت بق إذنه على آلف وَمَهُ مله ماد دحل ياوا م 
َعتّقها مولاها فَاَهِرٌ للمولى) لأنّهُ استّوفى متَافعَ مَمنُوكيّ للمولى (وإن لم يَدخُل بها 
حَتَّى أَعَتَمَها فَاَهِرٌ لها) لأنّهُ استوفى منَافعَ مملوكمّ لها. وَالمرَادُ بالمهر الألف المسمى لأن 
تَفَادٌ العقد بالعتق استَنَّد إلى وقت وجود العقد فَصحت التَسمِيمٌ وجب المسمى؛ ولهذًا لم 
يجب مه رّآخَرْ بالوطء فِي نكاح موقوف لأنّ العقد قد انَحَدَ باستتاد التّمَاذْ قلا يُوجبْ إلا 
مهرا واحدا. 

الشرح: 

وَقولهُ: (قَإنْ كانت تَرَوَحَت بعَيْر ذنم ظَاهنٌ وَإِنّمَا َال في ص الَسألة بأن 
ا ألف وَمَهْرَ امثل مائة لُعْلمَ أن امُسَمّى وَإِنْ زَادَ عَلى مَهْرِ المثل فَهُوَ مول إِذَا 
كَانَ الدُخُول قبْل العثق» وَكَانَ يَيَغي أن يَكُونَ ما يُوَازي مَهْرَ الثل للمؤلى وما رَادَ 
00 أن مَهْرَ المثل قيمّة البضّع من كل وَجْه دُونَ الرّائد عَلِه وَالبِضْعٌ ملك الول 
فَكَانَ قيميُهُ له لا الرّائد عَلى قِيمّة ملكه. وَجَوَابَهُ ما ذَكَرَه في الكّاب بقَوله: الا 
ار" الألفئ ؛ الْسَمَى؛ أن نقاد "العقيد بالعثّق اسَتَتَدَ إلى وَقت وُحود العَقّد قَصّحَّتْ 
لنّسْميّة ا 0 تتا بَعْدَ الدّحُول وَالأمّة إن أَعْتَمَهًا قله 

فإن قبل: كيف يَمَْددُ را إن وقت العقد ٠‏ وَالَانعُ عَنْ الاستتاد قائمٌ؛ لأن لمان 


0 ووه 


من وا هُرَ املك وامللك قد زَال بالعثق مُقْتَصرَا؛ ألا رَى أن الأمة إذَا حرصت مَتْ حُرمّة 


علط على رَرْجٍ انلها قبل ذلك رارضا يشر إذد المؤلى فدَخَل بها فََغْتَقهًا 
الول لا تحل عَلى روجا الأوّل شار أن العقد َي م مُعْتَبَرِ في حَقّ هَذَا الدمُول الذي 
كان قَيْل العثق؟ أحيب أن ما ذكرته قيَاس) إن قاس هُوَ أن يَلرَمَهُ مَهْرَان: مَهِرٌ 
بالشُُول قبل تقَاذ النَكَاح َهْوَ هر الفل» وَمَهْرٌ بالتكاح وَهوَ الْسَمى لا َكَرْت من 
وُحجود الت اكات إلا كع اعنشن تالز و اح عو السك 
وَقت العقد؛ لأنهُ لوْ وَحَبْ مَهْرٌ بالدّحُول لوَجَب بِحُكْم العقدء إذ لؤلاهُ لوَجَبْ الحد 
0 بالدّعول مُضَانا إلى العقد. 0 
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فإَابهُ مهر آعترَ بالعقد جَنْمٌ : 3 ال عند واف ولو قم وَهَذَا كما 


3 


تَرَى لا يُجْدي؛ أن لمان من الاستئاد عَلِى ما ذَكَرَهُ من للَسّائل لم يرل والأؤلى أن 


الجزء الثاني هق 
يكال لعن ع من الحواز في الاسْتحْسّان للك َنم لاي إلى الصّيائة عَنْ 
الإِضْرار بالؤْلى فمّى أَعْتَقهًا المؤلى فَقَدْ نخلا هَذَا النَكاح ح عَنْ الإضرار بالمؤلى من وقت 
وجُودهء تَبَتَ الحوَازٌ من ذَلكَ الوقت وَظَهَرَ منْ هَذَا قَولهُ: وَهَذَا م يجب مَهِرٌ آخرٌ 
بالوطء في نكَاح مُوقوف إل. 

وأحيب عَنْ عَدَمْ زَوَال الحرْمَة لعليظّة بأنّ اسْتَاعَ حلهًا عَلى رَوْجِهَا الأوّل ِنَم 
كَانَ؛ لأن الامستئاة طهر في القَائم لا في التلاشي, وَالْسْتَوْقَى بالوطء مُملاش. فَإِن 
يل: لقو بالامناد بص بالمسأة الاي وه فولة: ول يذل بها حلى أَمها 
فَالْهِرُ لاء ولو استنَدَ الحَوَارُ إلى أصْل العقد يَجبْ أن مكوة الور لعفل 5ن" 


يجت وذ لز ول ال ا الرزج حلى أذ 0 


يَخْتَلف؛ أن لقح رَمَانَ وت هو الم ركان قد 000 
المستحق نان لوت اله امتح اتاد هَذَا الاسْتحاق إلى رَمَان العَقَد لأنْهُ لو 
استئدَ هَذَا الاسنتحقاق إلى زَمَانَ العقَد 0 هَذَا الاستسقاق رمن لوت بطل 
الاستئادٌ من حَيْت يعبت 

(ومن وَطِنّ أَمََ ابنه فَولدت منه فَهِي أم ولد لهُ وعليه قيمَتُها ولا مهر عليه) 
ومعتى المسأَلتٍ أن يدعيه الأب. ووجهة أن له ولاينّ تَمذّك مال ابنه للحاجت إلى البَقَاء فلهُ 
تملك جاريته للحاجةٍ إلى صِيَانَتٍ الما غير أن الحاجَةّ إلى إبقاء نُسله دُوتَها إلى إبقاء 
نفسه قينا بتجلفة الجارد” بانقية, والططام رغير قيطي قم هنا كلذ يديت قتيل 
الاستيلاءء شّرطا له إذ المُصّحَحٌ حَمَيقٌَ الملك أو حَّهُ وَكُلْ ذلك غير قَابت للب فيهًا 
حل يوالع بن دمن تعمه مياد لا مب دن 
العقر. وقال زُهَر والشافعي: يَحِبْ المَهرٌ لأَنّهُما ن الملك حكما للاستيلاد كما في 
الجارِيخ المفتركتٍ وحكم ارد نكل واقالة لذر ولك 

الشرح: 

قَال: (وَمَنْ وَطىئ مه انه وَمَنْ ول جَارِيَة انه (وَلدت مله ولذا مهي م ولد 


قبن 


و اس مس 


له وَعَليِْ قميُهًا دُونَ الَهْر)» إِنمَا قال: (وَمَعْنَى الستألة أن يَدَعيَهُ الأب)؛ لأنَ مُحَمّدَا لم 
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العناية شرح الهدايسّ 
يَذَكُرْ الدّعْوَةَ في الجَامع الصّغيرٍ (وَوَجْهُةُ أن للأب ولاه تملّك مال انه للحَاجة إلى 
البَقَاء) لا رَوَسْ عَائمَةَ رَضِي الله عَنْهَا أن رَسُول الله يك قَال: «وَلدُ الل من كمنبه 
فَكُلُوا من أفواهم» وَرَوَى عَدُو بن شتئِب عَن أيه عَنْ ده أن الب 4 قال: «إن 
أزلاكم من أطيب كمنيكةه َكُلُوا من كسمب أؤلادكُم» وَغَيْرُ ذَلك. 

2 لهُ ولاية تمَلّك مال ابنه للحَاجّة إلى لبقا (فلهُ ولاه تملك جاريته 
للحَاجّة إلى صيائة الماع). إن قيل: لو كَانَ صيّائة الماء كبَقَاء النمْسِ ا وَجَبت عليه 
القيمّة َم في العام . أجَابَ بقؤله غير أن الشاجة إلى قا نسْله ذُوئَهًا إلى إبقاء 
تفسه) وَخَذَا لا يُجْبَرُ الوّلدُ عَلى إِغْطَاء الخَاريّة وَالدَهُ للاسئتيلاد لكان غيْرَ ضَرُورِي» 
(َلهَذا يتمَلكُ الجَارِية بالقيمّة» وَالطْعَامَ بعَيْرِ القيمّة). 

اتوي ران حونج ال شما والح د ابت الل معاي 
المكائيَة وليس شي من ذلك بمَوجُود. عات بقؤله: ل هذا للك يبت قبل 
الاستيلاد شَرْطًا له إِذ الْصَحّمُ) يعني الاستيلاد ما (حقيقة الملك 0 على ما 
كينا َكل ذلك عَيْرُ ابت للذّب فيهَا حت يَجُورَ ارح بها مالك من فيه 
نْهُ بَعْدَمَا عَلقَ الوّلدَ ع الأب إلى صيّائته عن ) الضيّاع وَذْلكَ يوت النَسَب) وَلا 
يُوت له بون ذلك فَقَدَمَ افتضاء تقدم ارط عَلى الَرُوط وَِذّا قم كَانَ الوطء 
كا كه مايه لمر 

وَقال رُفْرُ والشتافعي: تج ال يما يتان الملك كي للاسنتيلاد) فإ 
يَسْقطُ الِحْصان بهذا الوط ا كَانَ في الملك لا اك قَاذفهُ وقاساة الحا 0 
الجر كَة َل إذا استولدها وحن عله العقر؛ 

ووالمالة متروقةم يَعْنِي في زوع الجامع الصّغير وَغَيْرها: أن الملكَ عند يبت 
قبْل الامئتيلاد شَرْطًا ل وَعنْدَه بَعْدَهُ حُكْمًا لهُ. وآلذي ذَمَبْنَا ليه هُوَ الصّوّابُ لأنَا قَدْ 
انمقَنَا على أن اسْتيلاد الأب جَارِيَةَ ولده صّحيمٌ» ومن شَرط صحّته وُقُوعٌ الوطء في 
لمك» حثى ل حلا عله أمنلا م يصع كما في خارنة الأحتبي لا د من تيعد ميا 
ل لا 

وَعْو رض بأن الحارية امير كه ب ْيْنَ الأب والان إِذَا وَلَدَتْ فَادٌعَاءِ الأب ي: د 


- 


إن 


الجزء الثاني 
لط ريعي عر مع يام تع ملكء وَذلكَ يَدْلُ عَلى أن المللك ل يت سَابقا 
عَلى الوط وَبأنهُ ِذَا راع تويب م بت املك قَبْلهُ لا وَحَبَ 
وَبِأنَهُ إِذّا قَذَفَهُ إِنْسَانْ لاح لا : املك قَبْلهُ لحة. وأحيب عن الأولى نا ُقَدَمُ 
الملك احترَارًا عن وقوع الاستيلاد في غَيْر الملك حكما وفي تلك المسشألة نوع من 
الملك القائم قلا بحاع ا تقليكه. وَعَْ الثانيّة يَة بأن إنْبَاتَ الملك بصفة لتقم كان 
لصيّالة فثله ع اخُمة وصيائة الود عن اله وَهذَا لْمُوع لس بمَوحجُود شنا عن 
لثالة أن تقَدُمَ الملك اجتهّادي فَكَانَ فيه شبْهَة يندَرِئُ بها الحَُ. 

قال (ولو كان الابن زُوَجِها إِيّاهُ فولدت منه لم تصر أم ولد له ولا قيمنَ عليه 
عليه المَهر وَوَلدُهًا حُرٌ) لَأنّهُ ص التّرُوُجٌ عندَنًا خلافا للشافعي لخَلوَهًا عن ملك الأب» 
ألا يَرَى أن الابن ملكها من كل وجه فَمِن المحال أن يملكهًا الأب من وجه؛ وَكَدَا يُملك 
من التّصرّفات ما لا يَبقَى مَعَهُ ملك الأب لو كان هَدّل ذَلكَ على انتفاء ملكه إلا أَنّهُ 
يَسقط الحَد للشبهَتٍ فَإِذَا جا النكَاحٌ صر مَاؤُهُ مَصُونًا به هلم يَتبّت ملك اليّمِين فَلا 
تصير أم ولد له ولا قيمنّ عليه فيها ولا في ولدها لأنَهُ لم يُملكهما؛ وعليه المَهرٌ لالترّامه 
بالتّكاح وَوَلدهًا حر لأنَهُ ملكهُ أحُوهُ فَيُعدَّقَ عليه بالقرابة. 

الشرح: 

(وَلوْ كَانَ الولدُ رَوّجّ جَاريئَه إِيَاهُ) أي أَبَاهُ (قولدت نَصر أَمّ ولد لهُ ولا قيمّة 
عَليْهِ وَعَليْهِ الهْرُ وَوَلدَهُ حر لك صّمَّ التَرْوِيِجُ عنْدئَ)» وَقَال الشافعي: لا يَصح م لأن 
ابحم انلك في مأل لدو تكن لو را جار ج4عاما مخرضيها علاة م يَلرَمْهُ لحن 
وكل من له حَقُ املك في جَارِيّة لا يَُورُ روه اها كَالَولى ذا تؤوج أمَة من 
كنب مُكَائبه؛ أن حَقَّ الملك ة في مال ولده أطي 4 الة برق أن استتيلادة جَارِيّة الابنٍ 
صّحِيحٌ ٠‏ واتتيلاة المولى أَمَةَ 7 غٍُ صحيح. ولا أن آمة الابنٍ حَاليَة عَنَ ملك 
الأب؛ لأن الابنَ مَلكَهَا من ككل وَجَه بدّلالة حل الوطاء وكفاذ العق وَصحّة - 
وَالرهْن وَاهبّة. 

(فَمن المْحَال أن يَمْلكَا الأب يوجه) من الوجُوهء وإلا كا كَانَ الابْنُ مَلَكَهَا من 
كل وبه رولله تلق باط زو كنا تخللت) الاثن ور اقم لكات نحا لا تلقى امه سال 


خان 


العناييّ شرح الهداييّ 
الأب لو كان فَدَل التقاء ملكه) و تُوله:: والة اله ولط للد للشبْهة) جَوَابُ عَنْ قَوْل 
الخصم لو وطئ جَارِيكهُ عَانا يحرمتها عليه م يُحَد وَل يَذْكْرْهُ في الكتاب» وَإذَا كَانتْ 
حَاليَة عَنْ ملكه صّحَّ النَكاحٌ وَإِذَا صّحَّ النَكَاحٌ صَارَ مَاؤّهُ مَصُوئًا به (قلم ب يشت ملك 
اليمين) لعَدَم الحَاجة إليِه (قلا تصيرٌ أمَّ ولد لهُ). 

35 وال يه 1 ولد لك لكك ل لؤْ اسْتَولدَهَا بفجُور صَارَت أُمّ ولد له فَإِذا 
اسْتَوْلدَهًا امكاح أو شبهة تكاح ول أن تير آم ولد لهُ. وَلنَا مَا ذكيا ا 
مَصُوا بالَكَاح فَلا يَحتَاجُ إلى ملك اليمين؛ لأن ! إَائَهُ لم يَكُنْ إلا لصيّائة لاء. وقولة: 
وولائيعة غلم زا طاهر. 

قال (وإِذًا كانت الحرةٌ تحت عبد فَقَالت ولاه أعتقه عنّي بألف ففعل هَسَد 
التّكاح) وقال زُهَرٌ رحمه الله: لا يفسدء وآصلّهُ أن يَفَعْ العتق عن الآمر عندتًا حتّى يكُونَ 
0 له ولو توى به الكفارة يَخْرحٌْ عن عهدتهاء وعنده يَمَعٌ عن المأمور لأنهُ طّلبّ أن 

يعتق المأمور عبده عنه؛ وهذًا محال لأنّهُ لا م عتق فيما لا يلك ابِنُآدَمُ فلم يصع الطُلبُ 
ف الوق قل الاق 

ولنَا أَنْهُ أمكن تصحيحه بتّقد بتّقدِيم الملك بطريق الاقتضاءِ إذ الملكُ شّرط لصحت 
العتق عنه فَيَصِيرٌ قونُهُ أمتق تق طلبُ التّمليك منهُ بالألف كُم أَمَرَهُ بِإِعنّاق عبد الآمر عن 


وَقَونُهُ أعتقت تمليك منه ثُّم الإعتاق عنه؛ وإِذَا كَبَتَ الملك للآمر فَسد النّكَاح للتّنَافي بين 


الفرع: 

وَقَولَهُ: ذا كانت" الجر حت عَيْد) واضبح إلا لاط يه حل وله َهُ: (لصحّة 
العق عَنْهُ) أَيئْ عن ) الآمر. وَقوْلَهُ: (أعتق طَليى الشَمْليك منه) َقدِيرَهُ أغتق عَبدَك الذي 
هو لك في الخال عند يَنْعك لي إِيّاهُ بطريق الوكالة عَنّي فيَكُونْ أَمْرًا بإعتاق عَبْد الآمر 
عَنهُ. وَقول: أعْتَفْت يَكُون بمَخْتَى قوله: بْته مك وأعتقته عَنك. 

إن قيل: لو رعارك الات باقر اللاو قيار لابرد التي 
لدعا مر ري ود" اا م ل يشت صَرِيحَاء كبَبْع 
الأجنّة في أَرْحَام الأمّهَات يد يشت ضما ولا يْتْ قصداء وَإِذا نبت الملكُ للأَمْرٍ فَسَّدَ 


يذان 


الجزء الثاني 
لتكاح لثاتي ين الاكين على مَا مَرّ في فَضْل المُحَرّمَات عند قوله: وَلا يَعَرَوَجٌ المؤلى 
مت ولا الأ عَبْدها. 

إن قيل: وَحَبْ أن لا يَْطْل النَكَاحٌ هَاهْنَا وَِنْ تبت مللكٌ اليمين لوَحْهَيْن: 
ادها أن الالكا امن قاه يطيى الافتضاء والانن به عتاورم لنت جتاون كه 
العق فلا يَتَعَدَى إلى فسَاد د النكاح. وَالثاني أن الملك هَاهُنَا كما تَبَتَ ول م 
العاف وم لايد امكاح كالوكيل بالشراء ا اشترى موخت ركه ل 
الي أن الملك كَمَا تبت زال. 

أجيب عَنْ الأول الل و حر ري ا ا 
لوازم الملك اللازم للعق» وَلازمْ اللازم لازم. وَعَن اللاي بأن الك يت للمؤكل ابتداء 
َه مار نس الأئة وأبي طَاهرٍ الديّاسِ. سلا أن املك :؟ يت للؤكيل» م 
لا يد ب اللكاح لعل حنَّ ال به عند ُو وهو ١‏ الوك وما شن فيه ليس 

(ولو قالت أعتقه عني ولم تسم مالا لم يفسد التُكاح والولاء للمعتق) وَهَدًا عند 
أبِي حنيفيَ ومحمد. وقال آبو يُوسف: هذا والأوّل سواء لأنّهُ يُقَدُمُ التُمليك بغر عوض 
تَصحيحا لتَصَرَفِه وَيَسقطُ اعتبَارُ القبضٍ كما إذَا كَانَ عَلِيهِ كَمَارَةُ ظهار فَأمَرَ غيرَهُ 
أن يطعم عنه. وَلْهُمَا أن الهبّدَ من شَرطِها ابض بِالنْصْ فلا يُمكِنُ إسقاطهُ ولا إثبّاثُه 
اقتضاء لأنّهُ فعل حسي» بخلاف البيع لأنّهُ صرف شرعي» وَفِي تلك المسألةٍ الفقير يَتُوب 
عن الآمر في القبضء أما العبد فلا يَمَعٌ فِي يده شيء ليثُوب عنه. 

الشرح: 

وَل (لأّة) يَحني أَا يُوسْف (ِيْقَدَمٌ الشَمْلِيِك بِغيْرٍ عوّض تُصْحيحًا لتصرُفه) أ 
لتَصرّف الآمر ًا أن تصحييح كَلامٍ العَاقل وَاحبٌ مهما أَمْكنَ وق قد أمْكْنَ هَاهْنًا , 
ار لَْض لأَنْهُ شط وَقَد أُْكَنَ ذَلكَ بإمنقاط القَبُول الذي هُوَ | اله 
0 0 فصارَ كما إِذَا كَانَ عَليْهِ كفا ظهارٍ مر غَيْرَهُ أن يُطعم عَنْهُ) 
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سقاط 
ًّ 7 
وه م 


هيه 


ففعل سقط عَنهُ كار ووذ طثر اهلع كا إ كان الطلبا بعرت أو يقزر 
(وَهُمَا أن لَه من شسَرْطهَا القَبْضُ بالنّص) وَهُوَ كوه يل «لا نصح الهبّة إلا 


32> العنا 


١ 


شرح الهدايي 
مَقَبُوضَة» (قلا يُمْكن إمنْقَاطةهُ وَلا إِنيَانُهُ اقتضّاء» وَقوْلَةُ: إمنْقَاطَةٌ وَلا إِيْباقهُ إِشَارَةٌ إلى 
أن فيه طريقين: أعذقنا أن عط الفيضر كا قط العتول: والثاني أن يُجْعَل القَبْضٌ 
مَوْجُودًا تقديرا. وقول (لألهُ فل حسي) يعني أله ليْسَ من جئس القؤل قَلا يُْكن أن 
ول َبنَا في ضِمُن قؤْله: أعْتفْت هَذَا بِالنّسْبَة إلى الإثئات» وَأمًا بالنسْبَة إلى الإسشقاط 
صرف شرعي فَيْصحٌ أن يت في ضمُنه. 

قولهُ: (وفي تلك السثألة) أي مَسألة الأمر بالِإطْعَام (الققيرُ يكُوبُ عَنْ الآمر في 
القبْض) كالفقير في ياب الرّكَاة ينُب قَبْضْهُ عَنْ الله الى نّم يَصيرُ قَابضًا لنّفسه) ما 
اع لاَق في يده شيئ؛ لأنالإعتا إثلافة للملك» وَتمَامْ ري هذه الساة 

باب نكاح أهل الشرك 

وِذَ وح افر بلا هود أوضِي عِدة كَافِرٍ دك في دينهم جَائِر م أسلما قرا 
عليه) وَهَدا عند أبي حَنِيمةَ وَقَال زُهَر كح فَاسدّ فِي الوجهين إلا أَنْهُ لا يُتَصَرْضْ لهُم 
قبل الإسلام وَامرَافَعتٍ إلى الحكام. وقال أَبو يُوسف وَمُحَمَد في الوجه الأول كما قال أَبُو 
حَنِيفَتَه وَفِي الوجه الاي كما قال رُهَر له أن الخِطابَّاتِ عامج مَا مر من قَبِلُ فَتَلرْمُهُم؛ 
نما لا يُتَعرَض لهم لذمتهم إعراضا لا تَقرِيراء فَإِذَا تَرَاهَعُوا أو أسلموا والحرمَيّ قَائِمَيّ 
وجب التفريق. 

ولهما أن حرمت نكاح المعتدة مجمعٌ عليها فَكانُوا مُلتَزْمِينَ لها؛ وحرميٌ النّكاح بِغَيرٍ 
شهُود مُختَلف فيهًا ولم يَلتَزِمُوا أَحكَامنًا بجَمِيع الاختلافاتٍ ولأبي حَنِيفَرَ أن الحُرمَنَ 
لا يُمِكِنْ إثَائهًا حا للشرء؛ لأنّهُم لا يُخَاطبُونَ بِحَمُوقه, ولا وجه إلى إيجاب العدّة حَقًا 
للرُوج؛ لأنهُ لا يعتَقِدهُ بخلاف ما إِدَا كانت َحتَ مُسلم؛ أنه يعتَقِدْهُ وذ ص العا 
فَحَالدٌ المرَافَعَةٍ وَالإسلام حالم البَقَاءِ وَالشّمادَة ليسّت شّرطا فيها وَكَدَا العدَةُ لا تُنَافِيهًا 
كائنكوحت إذَا وَْطِنّت بشبهج . 

الشرح: 

باب نكاح أهل الششرك): 1 ذكرَ يَابّ نكاح الرقيق للمُتَاسبّة التي ذكرنا مَنْ 


الجزء الثانى هه 


هُوَ أَذرَنُ منْزل وَأَحُ منْهُمْ رمه وَهُمْ أَهْلُ السرك الذينَ لا كتاب لُمْ قدا توج 
الكَافرُ بعيْر شهُود أَرْ في عدّة كافر وَذَلكَ في دينهم جَائرٌ ثم أمْلما أقرًا عَلِم) فيد 
بعدّة كافر؛ لأنَهُ لو كان في عدّة مُسْلمٍ كَانَ النَكَاحٌ فاسدًا بالإجْمّاع كذا قيل» وفيه 
نظَرِ لأنْ كَلامَنَا في أهل الشرْك ولا يَجُورُ للمُسْلمٍ نَكَاحُ المشركة حَتّى نَكُونَ في 
غذته ويجوز أن يعو بأن أخر كت بثة الطلاق وَالياذ ياش زوه فى عذة مثلم 


(وَهَدَا عند 7 حَنيفَة. وقال رُفْرٌ: اللَكَاحُ قاسدٌ في الوَحْهَيْن» إلا أَنْهُ لا يُتَعرضُ 
هُمْ قل الإمثلام وَاْرَاْعَةُ إلى الحُكام. وال أبُو يُوسُف وَمُحَمدَ في الوه الأوّل) وَهُوَ 
ترج بيْرٍ شهُود (كَمَا َال أَبُو حَنيقة. وَفِي الوَجْه الثاني) وَهُوَ الموج في عدّة كافر 
آخرَ (َكَمَا قال زُكَر) قال زُكَرُ (الخطابات) كَمَوْله يل «لا نكاح إلا بشهود» وكخوه 
حَامَةٌ كَمَا مر من قَبْلَ شَلرَمُهُم. وَإِنّمَا لا يض هُمْ لذمهِمْ إعْرَاضًا) كَمَا ركاه 
وَعمّادة الصّكم إِعْرَاضًا. 

(لا تُقَريرَاء ذا 006 أسلمُوا ارم قائمَة 0 التمرِيقَ) عملا بقؤله 


لو لع 2 


تُعالى (١‏ كم بَيْنَّهُم بم أَنزَل أله وَل تتبْع أهواءهم 4 [المائدة: 48] (وَهُمَا أن 


2 اس 7 5 وميه سرهم ذ_ - 5 0 اا حسم 00 1 
حرمّة نكاح المعْتَدّة مُجْمَعٌّ عَليْهَاء فكاثوا مُلتَرِمِينَ لها وحرمّة التكاح بِعَيْرٍ شهُود 
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مختلف فيها) فإن مَالكا وابن أبي ليلى يجوزانه ١و‏ يلترموا أحكامنًا بجميع 
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دقوي ذّهة ثم هرس 


الاعثتلافات)» ولكنًا لا عرض طم لكان عَقَد الدمّقء فإذا كراقع أو احدهيا و 
وَالعدة غٍُ مُنَْضيّة فرق يَينَهُمَا كما في نكاح المْحَارِم. وَأمّا إذا كان الإسْلامُ وَالرافقة 
بَعْدَ القضائهًا فلا تُفرَقْ يَينَهُمَا بالإجمّاع. 

وَلأبي حَنيَةَ أن حُرَمَةَ النكَاح إِنّمَا هي للعدة لكوْنه نكَاحَ امُكوحة من وجد. 
و العدّة إِما أن يكن للع أ للرّوْجٍ لا سَبيل إلى الأُوّل؛ (ِلأنهُمْ لا يُحَاطبُونَ 
بحُقوقه) وَهَذَا لا يُتَعَرْضُ م في الَمْرِ وَالختزير وَلا إلى الثاني؛ (ِلأنْهُ لا يَعْتَقده)؛ لأن 
هَذَا الوَضْعٌ على ذَلكَ القَرْض وَكَأَنَ النَكَاحَ وَكَعَ ادا صّحيسحًا للؤجود الْْنَضي وَهُوَ 
صُدُورٌ الرّكْنٍ من أهْله مُضَافًا إلى مَحَله وَانتقَاء الَانع (بخلاف ما إِذَا كَانت تحت 
مُسسْلم) إن المانع متَحَقَق3ٌ وَهُوَ اغتقادُ الحرْمَة) وَإِذا صّحّ ابتتداء لا يَرْتَفعٌ بالإسسلام 
والرافعة؛ لأن ذللك حالة اليقاة: 


لدان 


العنايّ شرح الهداينّ 
(وَالشّهَادةٌ ليِسَتْ شَرْطًا فيها) وَخَذَا لو مَاتَ الشهُودُ لم يَْطْل النَكَاحُ. (وَكَدَا 
العدّة لا ثتافي حَالة البَقَاء كَالْنْكُوحَة إِذَا وْطْقَت بشبهّة) يجب عَلَيْهَا العدّةٌ صيّائة لحَقٌ 
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الواطئ ولا يطل الَكَاحٌ القائمٌ وَهَذَا كَمَا ترَى يُشيرُ 96 العدةٌ لا يجب عَنْ الكَافرٍ 
ولاس وال كحو بح رد بالضاينة اوقد رع لمعي اد 
كَالاسْيرَاء فيمًا بَيْنَ الخلبين فَكَانَ النَكَاحُ صّحيحًا في الابتداء وبَحَالة الإسلام 
وَالْرَافعَة حَالةَ يقَاء وه لا تستَلزمٌ الشُروط وَلا ثنافي العدّة عَلى ما قُلنَا. 

(هَإِذًا روح الَجُومبي مه آو ابنَتّهُ م أسلما شرق بَينَهُم)؛ لأ يكام الَحَارمِ له حُكمٌ 
البُطلان فيما بِينَهُم عندهُمًا كما ذَكَرنًا فِي العدة وجب التّعَرْضُ بالإسلام فَيُفْرّق. 
وعندهُ له حكم الصّحٍَ في الصحيح إلا أن المحرمِيّنَ تُنَافِي بِقَاء النكَاح فَيُمَرّق: بخلاف 
خلافا لهُماه وَالفَرقّ أن استحقاق أَحَدِهِمًا لا يَبِطْلْ بِمَرَافَمَةٍ صاحبه إذ لا يُتَمَيّرُ به 
اعتقاده؛ آما اعتمَادُ المصر لا يُعَارِض إسلام المسلم؛ أن الإسلام يَعلُو ولا يُعلى؛ ولو تَرَاهَعا 
يُفْرَق بالإجماء لأنْ مرافْعَتَهُما حَتّحكيمهما. 

الشرح: 

إن روج الَجُوسِي إحْدَى مَحَارِمه أَوْ خَامِسَةٌ ثم أَسْلمَ أَحَدُهُما أو تَرَاقعَا فرق 
يينَهُمّاء وَمَا دَامَا على الكفر وَل يتَرافعَا لا يَُعرضُ هما وَهَذَا بالاثقاق» لكن عَنْدَهُمَا 
الاك تحار صق السطالاد فيا يا لكر شار ا ا 
وَإذَا ألم وَجَبْ التَعَرْضُ به وَالتَفرِيق» وَكَذَكَ بالرَافعَة) وَأمّا عنْدَهُ قَلهُ حُكْمْ الصّحّة 
في الصّحيح بنَاء عَلى ما ذَكَرا أن الحرْمَة ما أن تَكُونَ للنترع أ للرّؤج إلخ. 

وَقَوْلَهُ: (في الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ قَوْل مَشَايخ العراق: إن لهُ حُكُمّ الفسّاد عِنْدَهُ؛ 
لأَنهُ لو كان له حكُم الصّحّة ا يبِنَهُمَا في البقاء. وََوْلهُ: (إلا أن الْحْرَميّة 20 
عَنْ هَذَا اتّنتكيك. يان الَحْرَمِيّةَ (ثنافي بَقَاءَ النَكَاح) كما لو اغْترَضْت عَلى 
نكاح الْمْلمِينَ برضّاع أو مُصَّاهَرَة (فيفرّق) نَهُمًا (بخلاف العدّة؛ َنهَا لا تتافيه) 


-_ 
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سامش 


2 3 2 ل ني شيو مارم 0 
د( يلام حدما مكاي بااققا. 
0( كَذَلكَ (بمُرَافعَة أحَدهمًا) وَطلبْ <ح حكم الإسّلام عنْدَهُمًا؛ لأن إسلام 


1/ 


الجرء الثاني 
أَحَدهمًا كَإِسْلامهمًا في جَوَازِ اللَفْرِيق فَكَذَلكَ رَفُمُ أُحَدهمًا يَكُونْ كَرَفْعهِمَا؛ لأنه 
يرفعه القَادَ حَكُم الإمثلام كما إذا أسلم. وَأمّا عنْدَ أبي حَنيفة فلا يُفرّقُ م 


أن الآعرَ قَدْ اسْمَحَقّ باغتقاده يَقَاءَ هَذَا النَكَاحء وَاسْتَحْقَاقَهُ لا يَيطْلْ بِمُرَاقعَة الآعر 


لس مهاو 


اذ لا يتَغير ابه ه اعتقاذة) بل يعَارضه بخلاف الإسلام» إن اغتقاد المصر لا يُعَارِض 
إِسَلام للب 37 الإسّلام يتل ولا كله وما إذاة تراقما' لذ 1 م ؛ التُرِيق ينهم 
بالإجمماع؛ (لأن مُرَافْعتَهُمَا كَتَحكيمهمًا) وَلوْ حَكُمَا رَجُلا وَطَبَا منْهُ حُكْمْ الإسئلام له 
أن يُفرّقَ ف بَيْنَهُمَا فالقاضي أولى بِذَلكَ لعُمُوم ولايته. 

(ولا يَجُورُ أن يروي امرك مُسلمَةٌ ولا كَافِرَة ولا مُرقدَة): لأنّهُ مستّحقّ للقتل؛ 
والإمهال ضرورة التأمل؛ والتكاح يسْعَلُهُ عنهُ فَلا يشو في حقْه (وكذًا المرتدةٌ لا 
يَتَرَوْجُهَا مُسلمٌ ولا كافِرَ)؛ لأنْهَا مَحبُوسَنَّ تمل وَخِدمَة الروجِ تَشْعَلُهَا عنه وَلأنّهُ لا 
شن ونه يسان وري بالا طبن اسه 

(فَإِن كان أحد الرُوجين مُسلما فَالولدُ على دينه؛ وَكَذَّلك إن أسلم أحدهما وله 
ولد صغيرٌ صار ولدهُ مُسلما بإسلامه) لأن فِي جعله تَبَعَا لهُ نَظرًا لهُ (ولو كان أَحَدَهُمًا 
كَتَابيًاوَالآخَرٌ مَجُوسيًا فَالوَلدُ كتَابي) أن فيه توم نظَر له إذلَجَوِيةُ عن وَالشَافمي 

الشرح: 

وَقَولهُ: (ولا يَجُورُ أن يعرَوْجَ 0 واضح. وَقَولة: (يل لَصَالحه) يريد به 
السيكن وَالازدواج وَالبوَالْدَ وَالتَّاسّل. و َولهُ: (فإن كان أَحَدُ الرّوْجَيْنٍ مُسلمًا قَالوّلة 
على و ل كله ص هذ ليم ولا خرة نا سل مع كا أ فر 
كان. وأحيب أن هَذَا مَحْمُولَ عَلى حَالة البَقَاء يأن أُسْلمْت ارأة و يُعْرَضُْ الإسلامُ 

وَكَوَلَهُ: (وَالششافعي الفا فيه) أَيئْ في جَعْل الوّلد تَبَعَا للكتابي (للتّعَارَضٍ) جَعَلهُ 
تَبَعَا للكتابي يُوجبُ حل الذييحّة وَالنَكاحٍ؛ ؛ وَجَعَلُ تبَعَا للمَجُوسي يُوجبُ حُرْمَة ذلك 
فوَقَعٌ رض إِذْ الكفر مله وَاحذة وَالتّرْحِيِح للمُحَرَم (وئحن يَينَا الرْحِيحَ) وهو َولَهُ: 
فيه توّعاتعطر إن فلت :ا على نما كرس كل واحد مذااوير] الخضلم هيه إل تراع 


0 دل ا مص ص سس العنايتّ شرح الهداييٌ 
ترْحيح فم أيْنَ تقوم الحُجة؟ قلا ريسا يَدقَمُ التعارْضُ وترْجيحة يَرقعهُ بَعْدَ وقوعه 
وَالدَعُ أوْلى 2 افع لأن كَمْ من واقع لا يرقع. 

(وَإذًا ألمت المرأةُ وَروجُهَا كَافِرٌ مْرِض عليه الإسلامٌ فَإِن أسلم فَهِي امرآته؛ وإن 
َبَى فَرّقَ القاضي بَينَهُمَاه وَكَانَّ ذَلكَ طلاقا عند أَبِي حَنِيفَنَ وَمُحَمَّبِ وإن أسلم الزُوجْ 
وَتَحَنَّهُ مُجُوسِييٌ عرض عليهًا الإسلام؛ فَإِن أسلمت فَهِي امرآّه؛ وإن بت فَرّقَ القاضي 
بَينهُمَا وَلم تكن المُرقَمُ طلاقا) وَقال أَبُو يُوسُف؛ لا تَكُونُ المُرشَمٌ طّلاقا فِي الووجهينء أَما 
العرض فَمَدَهَبْتَاء وَقَال الشافعي: لا يُعرض الإسلام؛ لأنّ فيه تعرضا لهم وقد ضمئًا 
بعقد الدّمّجٍ آن لا تَتَعَرْضْ لهُم؛ إلا أن ملك النّكَاحٍ قبل الدخول غِيرٌ مُتَأكدٍ فيَنقطِع 


بنتفس الإسلام؛ وبعده متأكد فَيَتَأجِل إلى انقضاء ثلاث حيّض كما في الطلاق. 


« -. 


ا قت 


وَلنَا أن امَقَاصِدَ قد هَانّت فلا بُدّ من سَبّب تَبتَنِي عليه المُرقَتُ والإسلامٌ طَاعَد لا 
يَصلُحَ سببًا فيُعرض الإسلام لتحصل الْقَاصِدُ بالإسلام أو تَثبْت الفُرقَمٌ بِالإبَاء وجه 
قول بي يُوسُف أن المُرقَيَ بِسَبّب يعْتَّرِكُ فيه الرُوجان فَلا يَكُونُ طّلاقًا كَالمُرقَجَ بِسَبّب 
الملك. 

ولهما أن بالإبَاء امتَنّعَ الزُوجٌ عن الإمساك بالمُعروف مع قدرته عليه بالإسلام 
شَيَنُوبُ القاضي مَنَابَهُ في التُسرِيحٍ كما فِي الجَب وَالعدّتٍ آَم الَرَهُ فَِيسّت بأهل للطلاق 
هلا ينُب القّاضبي منَابََا عند إِبَئَِا(ُمّ إذا هَرَقَ بيهم إِبَائَِا هلها الَهِرُ إن كَانَ دَخَل 
بها) لتَأكَدهِ بالدحُول (وإن لم يكن دَخَل بها لا مهرَ لها)؛ أن المُرقَدَ من قبلا وَالمهِرُ 
لم يَتَأَكَد فَأَشبه الرّدة وَالمطاوَعّة. 

الشرح: 

قَال: (وَإذًا أمْلمت الَْرأَة وَرَوْجُهَا كَافر) أطلق الكُفرَ في قؤله: وَرَوْجُهَا كَافْرٌ 
لعَدَم بَقَاء نكاح المسْلمّة مَعّ كَافرٍ أي كَافرٍ كَانَ؛ وَكَيّدَ الروْجَة بالَجُوسيّة؛ لأنَهَا إن 
كانت كتَاييّة فلا عَرْض ولا تفريق وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وَقَولةُ: كما في الطّلاق) يُرِيدُ أن 
1 الطّلاق قبل الدُّعُول يَرْفَمْ النْكَاحَ وَبَعْدَهُ لا يَرقع إلا بَعْدَ انقضاء العدّة. وقوه : 
(إلى القضاءِ ثلاث حيّض) لِيْسَ بصوّاب؛ أن العدّةَ عنْدَهُ بالأطْهَار وقيل مَعَْاُ: وَكَانَ 


شامع م يع 


52 0 0 40 0 2 5 - 2 م 
الشافعى يُقول ينبغى أن َتَأَحَلَ عند كم إلى انقضاء ثلاث حيّض»ء ويجورٌ أن يقال هذه 


اخانا 


الجزء الثاني 
اده م تُعتبرْ للعدّة بل للتفْرِيق وما لم يحْتَْ حَا يبَر فيه الخَيْضُ كما في الاسنتبراء. 
(وَلنَا أن القَاصد) بالنَكَاح (قَدْ قَائت) تقر ره بإسلام الكرأة أوْ زوج الَجُوسيّة 
لهُ م سبّب» ما أن ا 
الإئلام أ حفر من بي له لا سيل إلى الأوّل؟ لله عه لا يمتح سا لقوات العم 
ولا إلى الثاني؛ أن كفر مَنْ قي عَلى كَفْره فد كَانَ موْجُودا قل هذا وَل يُمَعْ النداء 
2 قا قلا بُدَ من أُمْرٍ آخَرَ غيْرِهمّا (فيعْرَضُ الإمْلامٌ لتَحْصّل الَقاصدُ به إن 
ألم أو يبت 72 مَا يَصْلُحُ لذّلك وَهُوَ الإياء. 
إن الإناء عله َال لسلب انم وَإِذا أضيفَ الفْوّاتُ إليّه أضيف ما يَسَكَازِمهُ 
المَوَاتُ و الفراقة فكانت الفرقة مُضافَة إلى الإباء. وفي كلام الصف 22 إغلاق؛ 
لأنّهُ يَلرَمْ عَليِهِ أن يُقَال: نه النامة تمل اي عَليْهِ الفرقة 5 قلا حَاجَةَ إلى 
التزضء لكن د تأت فبما دكن حَقّ الل أزال غلك الشهة. وََا فرع من البعطث 
َع النافعي' شرع فيه مع أبي يُوسُف في أن الفرقةذ :' في الوَجْهيْنِ لا تَكُونُ طَلاقَاء وَوَجْهُ 


كُ 


فائَتْ الَقَاصدٌ بالتُكاح ولوق قر نافات لدي 


(أن الفرْقة , 5 ؛ يَشَْرِكُ فيه الرَوْجَان) عَلى مَعْتَى أله يَتحَفَقُ مْهُمًا وَهُوَ الإبَاءء 
وت لولم 


َكل فرقة بسَبّب , يَتركُ فيه لا تَكُونُ طَلاًا كَالمُركة ة الواقعة بسَبّب ملك أَحَد الرّوْحَيْنٍ 


الآحرَ وَالوَاقعة بالمحْرَميّة. وما أن الرّوْج امتتع بالإباء عَنْ الإمْسّاك بالمخرُوف ا من 
فوّات المقاصدء وَمَنْ امْتَنَع عن الإمْسَاك العرس تاب القاضي مَنَايَهُ في 00 
بإِحسّان كم في َب والعنّة. وََوْلَهُ: (مَعَ قدرتة عليه بالإسلام) كاد تأكيدة وار 
ته كان السطنة انارو كان وزطا بان فاماف بدي ولك 

وكَوْلةُ: (أمًا اله لئست بأهْل للطّلاق) وَاضحٌ. وَقَولهُ: (فأشبه الردَةَ وَامَطَاوَعَة) 
بفنْح الواو: يَعْني أَنهَا إذا اركدت والعيّاذ بالله أو مَكْنَت ابْنَ زَوْجهَاء فَإِن كَانَ ذَلكَ 
0" وَإِنْ كَانَ قبْلهُ فلا مَهْرَ لا 


(وإِذًا أسلمت المرآَةٌ في دار الحرب وزوجها كافرٌ أو أسلم الحربي 55 مجوسيدٌ 
لم تقع الفرقيٌ > عليها حتّى تحيض ثلاث حيض ثم د تَبِينَ من زوجها) وهذَ؛ لأن الإسلام 


وك ” تي به و2 


ليس سبيًا للمُرقَت والعرض على الإسلام مُتَعَدّرٌ لمُصور الولايت ولا بد من المُرقتٍ دفعا 


١١ 


العنايي شرح الهداينّ 
للفساد فَأَقَمِنَا شرطها وَهُوَمُضِي الحيض مَقَامٌ السبّب كما في حفر البئر ولا فرق بين 
المدخول بها وَعَيرٍ الدخُول بهاء والشافعي يُفصل كما مر لهُ في دار الإسلام . 

الشرح: 

3 ل : «وذ 0 ص في قار الخَربء وَالعَرْضٌ عَلى الإسلام مُتَعَذْنُ) 
لذت الذي شطع عله إلا مرا البلعَاء. 56 كنا شَرْطهًا) أي شط لمقة 


ع رامد ور 


ْو مضي احيضر) الثلاث إذا كانتا مُِنْ تحيض| أ ثلا ة هر إن لم تحض (ِمَقَامَ 
سَبّب الفرقة قة)) قال ذ في النهَايْة: هو تَفرِيقٌ لتحي درا لوج الإسْلام وَكانَّهُ أرَادَ 
ل سب بطري الا الحم اام قاور 

قولهُ: كما في + حفر البثر) يَعْنِي في قيَام الشرط مَقَامَ السّبّب» وَذَلكَ لأن 
00 إِضافَةَ الف إن انل لات فل الل لعي فرت على فارعَة الطَريق؛ أنه هُوَ 
العلة لكنّهُ تَعَذّرَ ذَللكَ لكؤنه طَبيعيا لا تعَدّي فيه ثم إضَافتُه إلى السب وهو المتنى 
رك لل كدف أ اك دن الطريق ل لا عكالة فأصيئ إلى الشرئط وَهُوَ 


َه لبثر؛ لله م عارضة العلا السب وله شب بلعلة من حَيْت َع الحم به 


احا *! 


عام 


وُجُودًا وفيه تَعَدُ؛ لأنهُ في غيْر ملك الحافر وَمَوْضْعْهُ ل الفقه نَم الأ إِذَا كَانَتْ 
مُسْلمَةَ فَهِيَّ كَالْهَاحرَة عَلى ما سَيَأتي حُكْمُ الْهَاجرَة: وَِذَا كَانَ الل قاذ 
عدّة عَايْهَا بالاتّفاق. 

(وَلا فرْقَ يَيْنَّ المحُول بها وَغَيْرِ الماخول 0 عنْدئا (والشافعي يَفُصل كما مر 
لهُ في دار الإسْلام) من قوله: إن كَانَ قبل الدّعول و وام ارم 
بَعْدَهُ يَعْدَ القضاء العدّة. وَلنَا أن هَذْه الحَيَضَ لأخل الفرقة قة لا للعدّة 2 فتَستوي فيها 
الَدْحُول بها 0 وَهَذَا لأن 1 في صورة الاق بَاشَّرَ سَبَبُ الفرقة وَهُوَ 
الطّلاقٌ فَجَارَ أن يُعْبْرَ الستبَبُ في الخال إِذَا كَانَ قبْل الدُعُول فلا يَحْتَاجْ إلى مُضي 
الحيض» وَأمًا هَاهْنا فَالمرْضٌ أنْهُ لم ييَاشرْه فَاحْتَاجَ إلى مُضِيّهًا للفرقة فَيسْتَويَان فيها. 

وَإِذَا وفعت الفُرقَمٌ وَالَرأَهُ حربِيّرٌ فلا عدّة عليهًا وإن كانت هي المُسلمَيّ فكدّلك 
عند آبي حَنِيفَتَ خلافا لَهُمَاء وَسَيّاتيك إن شاءً الله تَعَالى (وَإذَا أسلم زوج الكتَابيّتٍ هَهُما 


لمان 


الجزء الثاني 
على نكاحهما)؛ لأنّهُ يَصح النَكاحٌ بَينَهُما ابتداء فَلآن يَبقى أولى.. 

الشرح: 

(وَإِذا وَقَعَتْ الْفرَقَةُ وَاكََْة حَرييةٌ قلا عد عليّهًا) ا أن َك الشرع 
ب في حَنها. وقولة: (وإنا كانتا هي الم طاهر. وقوه ادن ينقَى أزى)؛ 
لأن البقَاء هل من الابتداء كم من شيء يُتَحَمّل في النَكَاح حالة البَقَاء وَإِن لم 
يتَحَمّل في الابتداء» ألا ترَى أن الَنْكُوحَة إِذَا وُطقت بشبهة د له وتبقى موحد 
ولا يَجُورُ نكَاح التقدة من وطاء بشئهة النداء. 

قَال (وإذا خَرَجَ أحَد الزُوجَين إلينًا من دار الحرب مسلما وَقَعَت البَيتُوتَيٌ بينَهُمَ) 
وقال الشتافعي لا تَمَعْ (ولو سبي أَحَدُ الزُوجَين وَقَعَت البِينُونَمُ بَينَّهُمَاء وإن سَبيًا مع لم 
تقع) وقال الشافعي: وقعت» فالحاصل أن السب هُوَ التَبَايْنُ دُونَ السبي عندنًا وَهُوَ يَكُولٌ 
بعكسيه. له أن للَبَايْنِ أَكَرُهُ في انقطاع الولايّتٍ وَدَلكَ لا يُؤَثْرُ في الشُرقَةٍ كَالحَربي” 
المستامّن وامُسلم المستامن آم السبي فَيَقَتَضِي الصّفَاء للسابي ولا يتَحَقَّق إلا بانقيطاع 


التكاح؟ لهذا يَستكك انين عن ذَمَجٍ المسبي. ولنًا أن مع التَبَايْنِ حَقِيقَةٌَ وحكما لا تَنتَظم 
الممصالح فَشَابَهُ المحرميبَ 
الشرح: 


قال: (وَإِذا خَرَجَ أَحَدُ الروْجَيْنِ الا ور 5 الْسثألة ظَاهرَةٌ: وَالخَاصل كذَلك. 
وتقَرِيرُ دليله أن التَبَاينَ ط في الم الولاية البطل الولاية لا و في الفرقة, 
كاري إذا دَخَل ذارئا مان إن ولايته قَدْ سَّقَطَت إذ اراد العام ولاية سُقوط 
مَالكيته عَنْ نفسه ومَاله وَكَالْسْ إِذَا دَخَل دَارَ | رب بِأمَان فَإن وِلايتهُ الَقطَعنت م 
لتو لتر وَهَذَا لإبُطَال 0 

َولَهُ: ما المسني فضي َعَم الصّفاء للسّابي ولا يَتَحَقَقّ) الصّمَاء لهُ (إلا بالتطاع 
كي وَهَذَم أي: ولأن الكل يَقنَضي العفاء قط الدَيْنْ عَنْ ذمّة المسبي) إنبّات 
الْذَهَبء (وَلنَا أن المصَاح لا تنتتظم مَعْ الاين حفيقة بوك6 ا تبَاينَ الدَاريِنِ 
م يناي التَم المَاح. 57 لا الالح يَمْطَُ تكح كَالَتْرَمية, 
فبَايْنْ الدَارَيْنٍ يَقَطَعْ النَكَاح وَالْرَادُ بِالتَّايْنِ حقيقة تبَاعْدُهُمًا شَخْصاء وَبالحكم أن لا 


00 العنايسّ شرح الهدايسّ 


يَكونَ في الدَارٍ التي دَحَلهًا على سّبيل الرّجُوع بل يكون عَلى سَبيل القرَار والسكتى» 


وَهَذَا لإثبَات المذهَب. 


(والسبي يُوجب ملك الرقبجَ) وهو لا يُنَافِي التكاح ابتداء فَكدّلك بقَاء وصارٌ 
كالشراءِ كُمْ هُوٌ يَقتَضي الصمَاء في محل عمله وهو امال لا في محل التكاح. وفِي 
المستامن لم تَتَبَايْن الدارٌ حكما لقصده الرجوع. 

الشرح: 

وَكَولةُ: (وَالسبِيُ يُوجب ملل الرقبَة لرَدّ ليل الخصم. وتقْريرُة: السِي وجب 
ملك الرّقبّة وَمللكُ الرّكبَّة لا يناي النَكَاحَ بدا وَهَذَا لو رَوَجَ أَمَتَهُ جَارَ فَكَذَا بَقَاء؛ 
وَهَذَا لو كانت المسبية مَنْكُوحَةَ سملم أو ذمي 01 النَكَاحْ مَعَّ قور السبي. 
الاي ذا عر افحتم غير سَوَاء كما ذا قر بالَحْرَميّة والرضَاع. وقولَُ (وصّار) 
أئ: ضار الست وكالشران) :عن 00 النَكَاحَ لا يَفْسدُ بالشراء فَكَذَلكَ بلسي 
عَم 017( 

وَقوْلَهُ: 2 هُو) أي: السبي (يَقَضي الصّفاء) أي: ملكا أن السبي يُقنَضْي 


عو كي 


الخلُوص لا في محل النَكَاح وَهُوَ مََافعُ البُضنْع؛ لأ ذلك لِيْسَ مَحَل عَمَّله؛ أن ذلك 
ص خصائص الإنْسَانيّة لا الماليّة. وَقَنْ الدَرّجّ في هَذَا الكلام الخوات غذ قله : وَهُذا 
يسْقط الدَيْنُ عَنْ ذمّة الْسبي؛ أن الدَيْنَ في الدّمّة وَهيّ منْ مَحَل عَمَله؛ لأنْهَا هي 
الرقية. 

وقولُ: وفي الْستأمّن واب عَنْ قؤله: كالخربي اتام أو المسيلم المسعامن» 
ان 3 بقَوْله: وَحُكْمًا عَنْ ذَلك» فَإِنَ الَبَايْنَ إن وُحَدَ في اسمن حَقيقَة 
لكنّهُ لم يُوجَدْ حكُمًا لقَصْده الرّجُوع. 

(وَإذًا خَرَجَت المرآةُ إلينا مهاجرة جار لها أن تَتَرُوْجٍ ولا عدة عليها) عند أبي 
حنيفت. وقالا: عليها العدة؛ لأن الفرقن وَقَعَت بَعدَ الدُخُول في دَارٍ الإسلام فَيلزَمها حكم 
الإسلام. وَلأبِي حَنِيمَةَ آنا آكرُ الاح ادم وَجَبّت إظهارًا لحَطَرِهء ولا حَطْرٌ بلك 
الحربي» ولهدًا لا تَحِبْ على المُسبيٍّ وَإن كَانَت حاملا لم تَتَرْوْجٍ حتّى تضع حملها) وعن 


الجرء الثانى ونان 
- 3 2 1 2 ا اي 0000 5 5 - 2 - م 7 1 
أبي حنيفة أنه يصح النكاح ولا يقريها زوجها حنى تضع حملها كما في الحبلى من 
ال وج الأول أَنهُ كات السب هذا ظَمَرَ الفرَاش فِي حَق النّسب يُظهَرُ فِي حَق اّنع 
من النْكاح احتِيّاطا. 

الشرح: 

(وَإِذًا خْرَجَت اه ْنَا مُهَاجرَة) أي: تركت أَرْض الحرْب إلى أَرْض الإسّلام 


22 م 
0 


وَحَرَجَتَ مُسْلمَةَ أو ذمُيّةُ عَلى قَضْد أن لا ترْحمٌ إلى اف عه بدا ءار ذا أن 
تَرَوّجَّ ولا عدّةَ عَلِيِهَا عنْدَ أبي حَنيقَة. وَقَالا: عَليْهَا العدةٌ؛ لأنَ الفرقة وَمَعَتْ بَعْدَ أن 
دَحَلتْ في دَارٍ الإسطلام)» 1-7 فاقة كاتن كذلك يَلرَنَهَا حكم الإسلام كَالْسْلمَة 
وَالذميّة. 5 حنيفة أن العدة لإظْهَارٍ حَطرٍ ملك النَكَاحء (وَلا حَطرَ ملك ا حربي 
وَهَذَا لا جب عَلى السْبيّة) بالائفاق. 

قن قيل: لو م يَكْنْ لملكه ا الل ا ار 
جب عَليْهًا العدةٌ وَلكنّهًا لا تترَوّجْ؛ لأنّ في بَطْنهًا وَلدا نَابتَ النّسسَب. إن قيل: الحخرة 
َوْرَنَت تََايْنَ الَارَيْن وَهُوَ لا يَربُو عَلى الت وَل مَاتَ وَجَبْتْ العدة فَلنَجِبْ مَعَهَا 
أيْضًا. أحيب بأن الَوْتَ لا يُوجحبْ سسُقُوط الحُرْمَات حُكْمًا فَلرمنْهًا العدةٌ بِحُكْمٍ الملك» 
َم تََايْنُ الدَاريْن فَيُسْقطُهَا حَقيقَةٌ وَحُكْمًا يرول ملكة لا إلى أُثّر. 

وَحَاصلَهُ أن اليَاينَ يربُو عَلى الت» ألا ترَى أنه يَسَْعْ التوَارْتْ وَالْوْتُ يُوجيْة؟ 
وَلوْ حرجت حَاملا لم يروج حَتّى تضّعْ حَتْلهَاء رَوَاهُ مُحَمّد عَنْ أبي حَنيقة؛ لأن 
بصا احْنيَاطًا كام الولد إذَا حَبلت من مَوْلاهَا لا يُرَوْجْهَا حَنّى نضّعٌ» (3) رَوَى أَبو 
يُوسُف وَالحَسَنُ بْنُ زياد (حَنْ أبي حَنيفَة ألَهُ يصحٌ النَكّاح ولا يريا رَوْجْهَا حَنّى تضع 
حَمْلهَ)؛ لأنَهُ لا حُرْمَة للحَربي فجْرؤُهُ أؤلى. 

كما في البلى من الرّنام» فَإنَهُ لا حُرمَة لَاء الرّاني. قيل وَالأَوَلَ أَصّح؛ لأنهُ 
حَمْلٌ نَابتُ النّسّبء بخلاف الحمل من الرّنا. وتَحْقيقهُ أن الْحَمْل من العَير يَمْنَعُ الوطء 
مُطْلقَا وَنَابِتْ السب مُحْتَرَمٌ يَسَْعُ النَكَاحَ أيْضًا دُونَ غَيْرِه. 


قال (وَإِذَا ارِنّدٌ أَحَدٌ الرُوجَين عن الإسلام وَقَعَت المُرقَمٌ بِعَيرٍ طلاق) وَهَدًا عند أبي 


نان 


العنايّ شرح الهداينّ 

حنيفي وآبي د يوسف. وقال محمد: إن كانت الردةٌ من الزوج فهي رقي بطلاق هُوَ 
يعتَبِرَهُ بالإباء والجامع ما بَينَا وأَبُو يُوسُفّ مر على ما أصلتا له في الإبَاءِ وَآبو حنيفنَ 
رق يتعمد وَوجهُ الضّرق أَنْالردة مُتَافيةٌ تكح لَونها ايم للعصمَّةٍ وَالطّلاق رَافعٌ 
فَتَعَدْرَ أن تُجعّل طلاقاء بخلاف الإبَاءِ لأنّهُ يَمُوتُ الإمسَاكُ بامَعرُوف فَيَحِبُ التُسرِيح 
بالإحسان على ما مر ولهدًا د تتوقف المُّرقَدٌ بالإباء على القضاءِ ولا تَتَوَقَفْ بالرّدة. 

(ثُمْ إن كان الزُوج هُوَالمرتد هَلهًا كل هر إن دَخَل بها وَنصفالمهِر إن لم يدحُل 
هاه ون كانت هي ارد فَلهًا كل مر إن دَخَل به وإن لم يَدخْل بها فلا مر له وَل 
تَمْقَت)؛ لأن المُرقَدَ من قبَلها.. 

الشرح: 

قال: (ِوَإِذَا اركدٌ أَحَدُ الرّوْجَيْنِ 0 الإسلام) وَالعيَا بألله 2 مص الفراقة) قة) يبنهمًا 
نسواء كان دَحَلِ بِهَا أؤ لم يَدْخُل. وَعنْدَ الثافعي إن ل دمل بها فَكَدَ: إن حل 
بها فى لضي ثلاث حيضي نا َلى نا ذَكَرْنَا لهُ اناك لشكاح رقم كد 


- 


وَكَانَتْ الغراقةٌ ( غير طلاق) حَنَّى لا كص عَدَدْ الاق (عنْدَ 5 حَنيفة وأبي 


و م 


يو سف). 


وقال مَحَمَد؛ : إن كَانَت الرّدةَ من الرُوْج فَهِي قُرْقة بطّلاق) وَإِنْ كَانَتْ من الكرأة 
فهِي بعَْرٍ طلاق (هُوَ يَعْتَِرَهَا بالإباء والجامع ما بَينَاُ) يَعْنِي قؤلة: اك عَنْ الإمْسّاك 
با مروف (وأبُو , يُوسُّفَ مر عَلى ما أصّلنَا لهُ في الإبَاء) وَهُوَ أن 6 يسبب يُشتركُ 
فيه الروْجَان وَالطْلاقٌ مما يَخْقَص بروج (وَأبُو حَنيقة فَرّق) َيْنَ الإبناء الارتداد 
1 الفرْقة بإيَاء الع طَلاقَا دُونَ اردق (وَوَجْهُ الفرق أن الوّدَة مُنَافيَة للتكاح 
لكونهًا مُنَافيّة للعصمة)؛ لها يح النّس وَاكال وتنطل الملك وفع 

الاق بس اف لشكاح لله (رافع) له يد تحققه قه مُسببًا عَنْهُ اك 
عَنْ التّيْء الرّافع لهُ لا يُتافِيه فلا تَكُون الردُ طلامًا (بخلاف لإباء؛ لأنهُ يفوت 
الإِْسَاكُ بالمغرُوف) وَليْسَ ماف للتكاح (فيَجبْ التّسْرِيحُ بالإحسّان عَلى مَا من 
رض :دهم أن الهلا نتفي مللك امن َل يصيد مووق فنا يال ملك 
لنَكّاح لا يَكُون كَدَلكَ. والثاني أن الردةَ لو كانت مُنافية لَا وَقَعَ طَلاقٌ اكد عَلى 


وهم 


الجزء الثاني 
ل اه ارد كما 3 الْْحْرَميّة يه لكنّه ر 0 بالاتّفاق . 

2 ع الأول أن ما حم إلى لحل قالابتداء والقاء فيض موا ارده 
ناي النَكَاحَ ابتداء كد قات 01 تخصيل ملك لع درا ء اثتداء ك1 بقاع 
وَعَنْ الثاني أن ع الطلاق تَابعٌ لكان ظُهُورٍ ره 5ك الممخره فر ره 
العود بالتوية ا 0 أنه وَكَانَ مَعَبَبرا بخلاف المخرميّة إن اكه م 9 مصورة 
00 ساس هاس م ع 
أَبَدًا فلا يمكن ظهور أثْره. ٠‏ وَعَن هَذَا فَالُوا: إذَا اكد الرَجُل رَخْقَ بتار الحراب مم يُقع 
عَلى اكرأة طَلاقٌ؛ لأن تبَايْنَ الدَاريْنِ مُنَاف للنّكَاح فَكَانَ مُنافيًا للطلاق الذي هُوَ من 


أَحْكَام 00 
فإن عا عَادَ إلى دار اام زهي في العدّة ة وَقَعَ عَليْهَا الطَّلاقَ؛ لأن لماي وَهُوَّ 


ثباين الدَارَين 5 قد ارئفع» يه الطّلاق بالعكة وهي قائمَة ف وَإِذا اوْكدّت الأَة 


وََقَس بدَار الخَرْب لم يَقَعْ طَلاقُ الرّوْج عَليِهَا عند أبي حَيفَة؛ لأنَ العدّة قد سَمَطَتْ 
عَنْهَا عْدَهُ لقَوات ١‏ لَب أن من كاد في ذارٍ لخب فَهُوَ ايت في حَقنَد ويفا 
التي في غير مَحَله مُستحيل والعذة م 37 مَتَى سَّقَطت لا تَعُودُ إلا بعؤْد سَبيهاء بخلاف 
الفصل الأوّل؛ لأن العدة هُنَاكَ َاقيَة قيْة بيْقاء مَحَلَهًا؛ لأنهًا في دَارٍ 0000 إلا أن تبَايْنَ 
الذَاريْنِ كَانَ مَانعَا من قوع الاق فإذا ارتقع المانعُ وَالعدة َاقيَة وَقَع. وَقال أبو 
يوسف: 0 أن العدّة بَاقية عنْده. 
َولَهُ: (وَهَذَا كَوَقف الفرقة) رع كرد ل 5 مُنَافيَة للطّلاق دُونَ الإبَاء. 
1 0 م إن كَانَ الزوج) ظَاهرٌ. وَقولهُ: (ولا تَفقَ) عَم متعَلن بقوله: وَإن كَانَتَْ هي 
اد فَلهًا كل مَهْرهَا إن دَخَل بها لا إلى ما ما يليه؛ أن الْممْلمَةَ ذا كانت يْرَ مَدْحُول 
بهَا وَوَقَعَسَ الفرقَة لا 0 
التّفقة في المرئدّة إِذَا كبا عيفر بها. قَولهُ: (لأن الفرقة ة من قَبْلهَا) يَعْني 
كانت كَالاشرَة ولذافقة كا 
قال (وإذَا ارتدًا مَعَاكُمْ أسلما معًا فَهُمَا على نكاحهما) استحسانًا. وقال زُفَرٌ: يطل 
أن ردّة أحدهما مُنَافِيَيٌ وفي رِدّتهمًا رِدٌهٌ أحدهما. وَلنَا ما رُوِي أن بني حنيفَة ارتّدوا كُم 
أسلمواء ولم يرهم الصّحَابَّدٌ رضوان الله عليهم أجمعين بِتَجِدِيدٍ الأنكحتء والارتداد 


لين 


العنايت شرح الهدايتّ 
مِنهُم واقعٌ مَعًا لجهالج التاريخ. ولو أسلم أَحَدُهُمَا بعد الارتداد مع هَسّدَ التكاحُ بَينَهُمَا 
لإصرار الآخَر على الردة؛ لأنّهُ مُتاف كابتدائها.. 
الشرح: 
وَقولَُ: (وَإِن ارئدًا مع واضح. وَوَجْهُهُ مَا روي أن بني حَنيفَةَ وهم حَيٌ من 
ارب ارْئدُوا بمنْع الرّكاة وَبَعَت إِليْهِمْ أبو بَكْر الصّدّيق الحيُوش فَأَسْلمُوا وَل يَأمُرْهُمْ 
بتَجديد الألكحّة وَالصّحَابَةٌ متَوَافرَة حل ذلك مَحَل الإجْمّاع يُثْرَكُ به القيّام. فَإنْ 
قيل: الارتدَادُ لم يَقَعْ منْهُمْ دَفعَة. أُجَابَ بقوله: (وَالارْتدَادُ وَاقعٌ منْهُمْ مَعَا حُكْمًا جَهَالة 
لتَارِي» فَإنَ ريح إِذَا جهل م بُحْكم بتَقَدُمٍ شيء على شي وَإِنمَا يُجْعَلٌ في 
الك كاله وج تخت وعد 
(ولو أله أَحَدَهُمَا يَعْدَ الارتداد) أَي: يَعْدَ ارْتدادهمًا (فْسّد النَكَاحٌ لإصْرار 
الآحرٍ على الردَة؛ لأنَهُ ماف كَاْتدائهَا) عَلى ما تَقَدَمَ؛ ثم إن كانت الَأ هي التي 
أُمْلمَت قَبْل الدُعُول بها فَلهًا نصْف الَهْرِ عندكاء وَإِنْ كَانَ روج قلا شَيءَ ما لأن 
الفرقة جَاءت من جَانبهًا بالإصرار عَلى الردة فَإنْ الإِصْرَارَ بَعْدَ ملام الآخر كَإنْشَاء 
اكه والله أعْلمُ. ْ 
باب القسم 
وَإِذَا كَانَ للرّجل امرآتَان حُرَئَان فَعَليهِ آن يُعدل بَينَهُما فِي القّسم بكرين كَانَن 
أو َيْبين أو إحداهما بكرا والأخرّى تَيِيَا) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «مّن كانت له 
امرآتان وال إلى إحداهُّمًا فِي القسم جاءَ يوم القيَامَتٍ وَشِّهُ مائِلُ»' ' وَعَن عَائشَدَّ رضي 
اللهُ عنهًا «أنّ التبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلام كَانَ يدل في القّسم بين نسائه. وَكَانَ يَقُولُ: 
اللهُمْ هَدَا قسمِي فيما ملك هَل توَاخِدَنِي فِيمَا لا أملك'" يعنِي زِيَادةَ الَحَبّتٍ ولا فَصل 
فيما روينًا. والقديممٌ والجديدةٌ سواءَ لإطلاق ما رويناء ولأن القسم من حُمُوق النّكَاح ولا 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)8١(‏ والترمذي »)١١41١(‏ والنسائي في الكبرى (8830)» وابن ماجه 
(1559) وأحمد (؟/ه35 هو ١ل49)‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن أنس #5 انظر نصب الراية .)١85/6(‏ 
(؟) أخحرجه أبو داود »)5١4(‏ والترمذي »)١١5٠0(‏ والنسائي في الكبرى »)883١(‏ وابن ماجه 
(191/1)» وأحمد (5/5 4 )١‏ عن عائشة» وانظر نصب الراية 85/69/؟). 


الجزء الثاني رام 
تَمَاوْتَ بَينَهُنٌ في ذلك وَالاختِيّارُ في مقدار الدّور إلى الرّوحِ؛ لأنْ المستّحقّ هُوَ التّسوِيَمٌ 
دون طريقهِ 

الشرح: 


بَابْ القسم): كَانَ للرَجُل امْرَأنَان حُركان نا ذَكَرَ جَوَارَ عَدَدِ من الْنسّاءِ لم 
كن بد من با ل ارو لسارو حون في اب على د لكنّ اعترّاضَ 

م هُوَ أَهَمُ بالذكْرٍ مِنْ باذ كرا لجاع وعدي الرَاحعيْنٍ إلى أثر الوح وها 
الك كأخيرَة ُ. وَالقسمْ بفتح القاف مَصْدَنٌ قِسمْ الح المال َيْنَ الشركاء: فرق 
نَهُمْ وَعَيّنَ أنُصبَاءهُم تنخ انه وَقَد وَقَعَ في أكثر النُسَخْ. 

(وَإِذا كَانَ للرَجُل امْرَأئَان) بتَذكير كان 2 م إسْتاده إلى الْوَنثْ الحقيقي لوقوع 
الفصل كما في ترللة حر القاضي الِيوْم امرأة وَكَلايه 0 وَقَولَهُ: (وَلا فصل 
فيمًا رَوَينَا) يَعْني يَيْنَ البككر وَالتيّب (وَالقديمَة والحديدة سَوَاء لإطلاق ما رَوَينا) من غَيْرٍ 
فرقة ة بيْنَّ الحديدة والقديكة. وَقَال الشافعي: إن كانت الْجَديدَة كا يَفصْلهَا يسيع ليال 
وَإِن كانت يا فلا َم نويه بغ لك لحديث ف 1 أن لني يد قال 
فصل لكر بيع رايبا بغلاث». 

وَالخَاصل أن الاطتلاف في مَوْضعَين: في. الفَرق بَيْنَ البككر وَاليّب» وَفي تفضيل 
الجديدة عَلى القدة فنَفَى المصتفُ الأوّل بقؤله: ولا فصل فيمًا رَوَيْنَاء وَالثاني بقؤله: 
لإطألاق 0 وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلى التفُضيل بِالبدَاءَة دُونَ الرّيَادَة كَمَا ذكرٌ في 
حَديث ام هلك َهُ عَيِْ الصّلاة وَالسّلامُ قال «إنْ شئْت سَبّعْتُ لك وَسَبْعْتْ هنم" 
1 وحن فول للج أذ سد ابس ا يا انكر توي هما 

(وَلأن القَسْمّ من حُقُوق ٠‏ الشكاح) كَالتّفقَة» ولا تَفاوت في ذلك ب نين البكر 
وَالقيّبِ والحديدة وَالقَدِكَة, كما ل تغاوت بين المسُلمّة وَالكتَايّة وَالبَالعة وَاغْراهقة 
وَالمْجُْوئة وَالعاقلة وَالْريضَّة وَالصّحِيحَة كار لواح عت عل الحق وَهُوَ لحل 
الثابتُ بالنَكاح» وَكَذَلكَ في طَرّف الرَجُل الَجبُوب وَالخَصِيّ والعئّين والفلام الذي لم 
يَخْتَلمْ إذَا دَخَل بامرأته يَحَبْ عَليْهِمْ القَسْمْ. وقَوله: (وَالاعْتيَارٌ في مقَدَارٍ الدُورٍ 


.)587/6( وانظر نصب الراية‎ »)47 »4١1( أخرجه مسلم‎ )١( 


6 


العنايج شرح الهدايت 
للروج) ظَاهرٌ. 

والتَسويمٌ المستَحَشَمٌ في البَينُوتةٍ لا في المجَامَحتٍ لأنّهاتُبتتَى على النُشاط. 

وإن كَانَت إحداهُمًا حر وَالأخرى آَمَدَّ ظَدَحُرَة الكُْئَّنَ من القّسم وَلَلأَمَمَ الدُّتُ) 
بذلك وَرَدَ الأثّر وَلأَنْ حل الأم أَنقَص من حل الحرة فلا بن من إظهارٍ النُقصان فِي 
الحموق. والمكاتبم والْمدبّرَةُ وأم الولد بمنزلتٍ الأمتٍ؛ لأنّ الرّقّ فيهن قائم.. 

الشرح: 

وَقولُ: (بدلك وَرَدَ الأث) يعني ما رُوي عَنْ علي أله قَال: «للخرة فُلَْان من 
اقسنم وللأمَة اللّث» وَل يُرْوَ عَنْ أحَد خلاثه فَحَل مَحَل الإجماع. كوه (وَلأنَ 
حل الأمة لقص من حل الخْرة) يذل عل أُ لا يحل نكَاْها مع الخ ولا بدا 
نّم يحل قبلا وَمَوْضعْهُ أَصُول الفقه. (قلا بد من إظهار التْقَصَان في الحَقُوق)؛ لأن 


كرةر رثو 00د لسر * مهلك طلغ ىع عفر رقا مو لع ا كن 6و لوف ذا 2 
ا 3 كدر :#ليلسن ووالكائية والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمّة؛ لآن الرق فيهن 


قَائم) فَيَكُونُ شن الثلّثْ من القَسْم كَالمَة. 

قال (ولا حق لهَنّ في القّسم حالةّ السّمّر فَيُسَافِرٌ الرُوج بِمّن شاءَ منهن» والأولى 
أن يََرَعٌ بِينَهُنّ فَيُسَافِرٌ بمّن حَرّجَت فرعتُها) وَقَال الشافعي: المّرعَمُ مُسِتَحَقّتٌ لا رُوِي 
أن التي عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ كان إذا آراد سَمَرًا أقرع بينَ نسائه”' إلا آنا تَقُولُ: إن 
المُرعنّ لتطييب قُلُوبِهِنَ فَيكُونَ من بَاب الاستحباب: وهذا؛ لأنّهُ لا حَق للمرأة عند 
مُسَاهَرَة الرُوج؛ ألا يَرَى أن لهُ آن لا يَستَصحِب واحدةٌ منهن فَكَدَا هُ أن يُسَافِرٌ يوَاحِدة 
منهنٌ ولا يُحَتَسَبْ عليه بتلك المدّة. 

الشرح: 

ل 1 ك القَمنم حَالَةَ السفر) هَذَا الكلامُ شيل عَلى ثلاث 
مَسّائل: إِحْدَاهَا أن القرْعة مُسْتَحية عئدئا وَعنْدَ التافعي” مُستَحَفَة والثانية أنهُ إذَا سَاقْرَ 
بواحدّة من غَيْر فُرْعَةَ ثم رَجَعَّ هَل للبَاقيّات أن يَحتَسِبْنَ تلك الَدَةَ أو زخلاعلانا بن 


)00 أخخر جه البخاري ف الحبة باب 2١5‏ والجهاد باب 2314 والشهادات بابه5١) 25*٠0‏ والمغازي 
باب 055 وتفسير سورة 14” باب 25 والنكاح باب لاق ومسلم (508) ده ممع وانظر 
نصب الراية 85/89 5). 


لمانا 


الجرء الثاني 
شَّ ذَلكَ خلانا له وَهَذْه نا عَلى الأول؛ لأنّ الإقراعَ إِذَا كَانَ مُسَْحَنَا وَل يَفعَلهُ 
اننا شك مره توه القى, كاندة عل لتق أن كرون عند الأعر ف مل ذللن 

وَلكثنًا ُولُ: ووب سنوي في وقْت استعشقاق الم عله ونِي حال لسر 
لخو مقافي اتوي دو تكرن تفلن مقطو ير نه توافالنه أن 
بَعْضَهُنّ إن رَضْيت بِتَرْكَ فَسمْمهًا لصّاحيّتهًا جَارَ وَإن رَجَعَتْ في ذَلكَ فَكَذَلكَ وَكَلامُهُ 
واضح. 

(وإن رضيّت إحدى الرُوجات بتّرك قسمها لصاحبتها جاز)؛ «لأن سودة بنت 
رمعي رضي الله عنها سآلت رسول الله عليه الصلاةٌ والسلام أن يُراجعها وتَجعل يوم 
تَويَتهَا لعَائشّتَ رضي الله عنهاء' ' (وَلهًا أن تَرجِعَ في ذَلك)؛ لأنّهَا أسقطّت حا لم يجب 
بَعدٌ فلا يَسقطء وَأنْهُ أعلم. 

الشرح: 

وقول (لأَنهَا أُسْقَطَت حَقًا لم يجبا بَعْدُ قلا يَسْقْطٌ) تَْضيحُة أن الإسْقَاط إِثَمَا 


يكون في القائم؛ لأن ما لِيِسَ كَذَلكَ كَانَ الرّجُوعٌ عَنْهُ امنَاعًا لذ إستاطا فكان بمئزلة 


2 31 - 0 صرصل 07 0 3 0 ا رم 
العَاريَّة وللمعير أن يَرْحعّ مَتَى شَاء لا قلنَا فَكذا هَذَاء والله تَعَالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5591)) ومسلم (47) كلاهما عن عائشة بمعناه. 


يسع لاس لل سب العنابِيَ شرح الهدابِيّ 
كتاب الرضاع 

قَال (قليلٌ الرّضاع وَكَثْيرُهُ سَوَاءٌ ذا حصّل في مده الرّضَاع تَعَلقَ به التُحرِيم) 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يَثبْت التّحريم إلا يخَمسٍ رضعات» لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلام: لا حرم لصم ولا اللَصّتَان ولا الإملاجَسٌ ولا الإملاجتّان»”'". وَلنَا قوله تَعالى: 
07 َأمْمَفُكُمُ ل أَرَصَعَدَكُمْ 4 الآييَ وَقَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «يحرم من الرّضاع 
مَا يحرم من السب(" ' من غَيرٍ فَصلء وَلأنٌّ الحُرمّةَ وَإن كَانّت لشبهةٍ البَعضِيةٍ التَّابتَّجٍ 
ُو الَظم وإنبَات اللحم له آم من شتََقَ الحكمٌ يفعل الإرضاع؛ وما روه 


مَردُود لكاب أو مَنسُوخ به وبي آن يَكُونَ في مد لاع كين 


(كتابُ ١‏ أطاع): م يَذَكرْ عَامَّةَ مّسَائل الرضاع في فصل امُحَرمَاتَ وَأَنّى 


ام ل ل ار كه فيها غَيرَهُ. وسيب 
وى 00 
الحرمّة بارطاع الحزييّة , شور العَظْم بات الحم ا يئة بالإغلاق في حَرمّة 


0 


الْصاهَرَة: كما أن الإغلاق و في وله سَبَبْ ظَاهرٌ ا مامه وو الوط كَذَلِكَ 
لوه لقم وات للخم رح" وله سب طهر َه اإتاع فم مقا 

وَالرضاعٌ يفح الرّاء وَهْوَ الأصل وَكَسْرِهَا وَهُوَ لع فيه مص اللبّنِ من ؛ النذي. 
وَفِي النتربعة عار عَنْ مص شخخْص مَعنُصُوص» وَهْوَ أن يكُونَ يا ًا من لذي 
مَخخْصُوص وَهُوَ دي الآدمِيّة في وقت مُخْصوصٍ على مَا تذكُرُ بَعْدُ (وقليل الرّضّاع 
رَكفيرهُ إذا حَصّل في مُدة الرّضاع تعلق ب الشخرع) عِنْدنا. وَقال الشافعي: لا يَثبت 
الرّضّاعٌ إلا بحَمس رَضّعَات يتفي الصبي بكل وَاحدة منها. لقؤله: عليه الصّلاةٌ 
وَالسَّلامُ «لا تُحرم مُ الَصهُ وَلا المصكَان ولا الإمْلاجَة ولا الإمْلاجتان» و لَص فثل 
الرّضيع وَالإمْلاجَةٌ فل المرضع وَهُوَ الإرضاعٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم مفرقا في حديثين فروى صدره من حديث عائشة (17) ومن حديث أم الفضل 
٠‏ وروى باقيه من حديث أم الفضل .)١8(‏ ورواه حديثا واحدا ابن حبان (47177) عن 
الوييربين العوام, 

(؟) سبق تخريجه أول كتاب النكاح. 


الجزء الثاني لض 

وَوَحْهُ الاسنتذلال ل عَلى أن القليل نه غٍُ محرا وما أن يكن 
ممصا .ني خش مُسبعَات قَليْسَ لهُ كلاله على ذلك لكن نا التقّى به مَذهَبُ تممه 
يت مدعي عدم القائل بالفَصْلء وفيه نظ أن من أُصْحَاب الظُوَاهر مَنْ يُقُول بقلاث 


رَضّعات مُشبعَات) ولو كملق بحديث عَائْشّة «كان فيما أنزل عشر رضعات 


- 


مَعْلُومَات 0ن ع بِحَمْسٍ رَضْعَات مَعلُومَات 0 وَكَانَ ذلك مما يُثلى 
بَعْدَ رَسُول الله ن» كَانَ أدّل عَلى الألوب. 

لكنَ قَرْهَا ما يُثلى بد رَُول الله 8 يسعفة؛ لآل لا تملح يفده وَلنَا قله 
تَعَالى « وَأَمْمَتُكُوُ الى أَرْصْفتكُم > [ [النساء: ؟] وَقَْلَهُ عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ 
«يَحَرمُ من ) الرضّاع ما يَحْوُمْ من ) النُسّب». “من غير فصّل: يعني في الكتّاب وَالسّق, 
وَالريَادَة على الكتّاب حبر الوّاحد لا 0008 على ما مَرَ ل وَلأن الحم وَإِن كَانَتْ 
لشبهة البعضيّة) َيل مَعْقُولٌ يَقَضَمَّنْ جَوَاب: سوال مُقدْرٍ تَقَدِيرهُ: 00 العم 
باعتبار إِنْشَارٍ العَظّم وَإنْبات 0 وَليْسَ ذلك في القليل. ٠‏ وتقريرٌ د لجاب حرم وَإن 
كانت لشبْهّة البَعضيّة القاية يسُشُورِ العَظّم وَإثيّات اللخ كله أن مبَطَنٌّ فَعَلقَ الحكُم 
فل الإرماع: 

َقولهُ: (وَمًا رواة جَوَابُ ب استدلال الخصم بن ما رَوَكُمْ إِمّا مَرْدُودٌ 
بالكتاب؛ لأن العمل به أفوَى عق تقدير أن يَكْونَ الككاب قله أ متْسُوح إن كاد 
0 والإنْسار بالرّاء: ارق التنربل ل كم ا ا فش [عبس: ؟؟"] ومنه 
«لا رَضاعَ إلا مَا أَنْشَرَ شر العم نبت اللخم» أي فَوَاهُ وَشْدَهُ كأنَهُ أحَيّاف وَيرْوَى 
بالرَّاي كَذَا في المغرب. فَولَهُ: (ويَغي أن يَكُونَ في مُدَةَ الرضّاع) ظَاهِرٌ. 


(كُم و مو 


خم مدة الرضاع ثلاثون شمر عند أزِي حزيفة رحمة الله وقالا ستتان) وهو ول 


الشافعي رحمة الله. وقال زُشَرَ: قَلاتَم أحوال؛ لأنْ الحول حَسنْ للتّحول من حال إلى حال» 


ولا دمن اليا على الحودين اين َيه وَلهُمًا قوله تَعَالى « وَحملهر قصل 
لسن 3 شَبرًا 4 [الأحقاف: 0] ومَدَةٌ الحمل أدتاها سِدَيٌ أشهر هَبَقِي للفصال حولان. وقال 


0 


النّبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «لا رَضاعَ بعد حولين»' ' وله هذه الآيَثٌ. ووَجهّه أَنّهُ تَعَالى 


)١(‏ أخرجه الدارقطين (4/5 407 والبيهقي في الكبرى (751/97) عن ابن عباس بلفظ: «لا رضاع 
إلا ما كان ف الحرلين»» وانظر نصب الراية 85/59/؟). 


ينض العنايّ شرح الهدايةّ 
ذَكَرَ شَيئَين وضرب نهمَا مده شََانَتَ لكل وَاحِدٍ منهما بكَمَالهًا كَالأجل الَضروب 
للدّيئّينء إلا أَنْهُ قَامْ المنقص في أَحَدِهِمَا هَبَّقَِ فِي الثّانِي على ظاهرهء وَلأنّهُ لا بد من 
تَغَيّرٍ الغداء ءِ ليَنقطِعٌ الإنيات باللبن وذّلك بزيادة مدة يتَعَودُ الصبي فيها غيرهُ فَمُدّرت 
بأدنى مدّة الحمل؛ لأنهَا مُغَيّرَةٌ هَإِنْ غدَاء الجنين يُغَايِرُ غِدَاء الرّضِيعِ كما يُغَايرُ ذَاءً 
الفطيم, وَالحَدِيتُ محمُولٌ على مُدّةِ الاستحفّاق, وَعَليه يمل النْصْالمقَيُِّ بحُولين 
فِي الكتاب. 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ: (لأن الحؤل حَسَنْ للتّحَوّل من حَال إلى حَال) باغتيارٍ حَوَلان الْحَوْل 
لوحب لخبي الطماع» ولا بذ من الها ة على اونا يعني في وَجْه فول أبي 
حنيفة: تقد أي: رياد به: أي 00 7 الا د ملت لون 
2 سَبَرَا »4 الات 8 ووجة الاستذلال ما ذَكَرَهُ أَنَهُ جَعل مُدَةَ الحثل وَالفصّال 
ثُلانينَ شَهرا وق لحمل أَدْنَاهًا سم أشهْر فبقي للفصال حولان. 

وقولة: عل الصّلاةٌ وَالسَلام «لا وضع ؛ بعْدَ حَؤْليْنِ» وَلأبِي حَنيقَة رَحمهُ الله 
هذَه الكية) يَْنِي : قَؤله َعَالى «( وَحَمَلهُ وَفِصَلَهُر لون سر 4 (وَوَجْهُهُ مَا ذَكرَهُ أن الله 
تعَالى ذَكْرَ شِئينِ) يعي الْحَمْل وَالفصّالء (وَضَرَب لْمًا مده وَهُوَ قَوله تَعَالى « تَلَعُونَ 

كرا 4 وَكل ا لراك الكل رلا ل ل 

المضرُوب للدَيئينِ مث أن يقول: لفلان علي ألف دَرهَمٍ وَحمْسّة قفر حنطة إلى 
شهرَيْن) يكرن الككوزان. أجل لكل وَاحد من الدَيئين كمال إلا أنه 0 لقص" فى 
أحَدهمًا: يَعني الحمل 0 حَديثْ ا <«الزلة لا يبقى يتبقى في بَطْن مه أكْثْرَ من 
ثََ متا ولو إفلكة منرل». إن قلت: هذا لَص على تقدير كوه حَدينا يلم به تفي 


ةس 


الكتاب ع لا يجوز. . أحيب بأن الكتاب مُوَوٌل. 

إن عَامّة مه أل افنسير كار الأكل المعتورة للدَييِنٍ عا علوم فلع يك 
دَلالة الككاب عَلى ما اسْتَدّل , به الميتف قطعيّة وَيُوَيّدهُ ما رُوِي أن رَجُلا تَرَوّجَ امْرة 
فوَلدتْ لسئّة أَشهُر» فجيء , قا إل تمان َشَاوَرٌ في رَجُمها. 

قََال عا إل ام م يكاب الله حَصَمُكُمْ فَالُوا كَيْف؟ قَال: إِنْ الله 
َعَالى يُقول « وَحَبَلهُء وَفِصَلُهُ تَلَمُنَ سَبرًا 4 [الأحقاف: .]١٠١‏ وَكَال « وَالْوَلِدَتُ 
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يُرَضِعْنَ أُولدَهنّ حَوَلينِ كا يلين » [البقرة: ]| فَحَمْلهُ سه أظهر وَقصَالَه حَوْلان؛ 
فتركهًا. وَإِذا تَكنْ دَلاتُهَا عَلى ذَلكَ كَذَلكَ م يَلرَمْ اشير فلن ونا يوم ات مسثألة 
فرعيّة بآية مُوَولة ولا بِعْدَ فيه اا لو ل ارات 
لحل نك إناء ليّاته» وَذَلكَ أي: عَم برِيادَة مد يتَعَوَدُ الصَبِي فيهًا 0 أن 
لطع عن لين فة من غير نايت غير مهلك وَهذَا هو الذي وَعَنَُ الفا رك 
لكنّه كَذرة ويد كا في العنين» وَقَدنناةُ بأذئى مد الحمل؛ 0 إن غذَاء 
اجنين 9 غدَاء العيع إن غذاء اجنين كان غذاء 0 
غذاء الرضيع يَعَايرٌ غذاء القطيم؛ لأن غذاء ميم اللبَن» وغذَاء القطيم ابن 0 
وَالطْقاة أخرى ؛ مه يُفْطْمُ تَدَرِيجاء مَكَانَ الخاصل أنه ليذ من تير الغذاىى وَتَغبيرٌ 
الغذاء لسئه أشهر فَلابدٌ من سه أهر. 

وَكَوله: وَالحَدِيث 0 يعني قولهُ: عَليْ الصّلاةٌ وَالسّلامُ «لا رَضَاعَ بَعْدَ 
حَوَلِينِ» يحون على مد الاسْتحقاق» َعم لحك الاسنتحقاق؛ لأن بَعضهم قال: 


المرَادُ من: لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْليْنِ: لا يتحو الوّلدٌ الرضّاعَ يَعْدَ الحولي. 


وَقَال بَحْضهم: في استحقاق الأخرَة وَكيرٌ منْهمْ قَالوا: إن ن مُدَة الرضّاع في 
عن اماق الجر على الب قثن جل الكل حلى ل ست لل 
0 الرّضّاع بَعْدَ اللولري بالإجْمّاع؛ وَهَذَا لأن قَوْلهُ َل الصّلاة وَالسَّلامُ: "لا رَضاعَ" 
لنفى ا وَعَيْنهُ قذ تُوجَدُ بَعْدَ حَولين» فكَانَ عَدَمُ أركوت وَعَدَم الجواز مُحْتَمَليْن 
فل بكر + حُجَة وَعَليِْ أي: وَعَلى الاستتشقاق يُحْمَل النْصن الْقَدُ , بحَولين في الكتّاب: 
يَعْني قؤله تَعالى م وَآلْوَلِدَثُ ٍ يرْضِعنَ َوْلَدَهَنّ َو كملق > يليل قؤله تعَالى بَعْدَه 
9( فَإِنَ أَرَادًا فِصَالةً عَن تَرَاضٍ إن 0 بحَرف الفاء مُعَلقَا مُعَلقَا لهُ بالتّراضي) وَلوْ كان 
الرّضاعٌ يَعْدَهُ حَرَامًا م يُعَلقَ به؛ كل رَ للرّضًا في إزَالة الْحَرمٍ شَرْعًا. 

قال (وَإِذَا مضت مده الرضاع لم يتعلق بالرّضاعٍ تحريم) لقوله عليه الصلاةٌ 
وَالسّلامُ «لا رَضَاعٌ بَعدَ الفصال» ' وَلأنٌّ الحُرمَمَ باعتبارٍ التمُوءِ وَذّلكَ ِي امدّة إذ الكَبِيرُ 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (574/7: 7/55) عن علي. وأخرجه الطيالسي (ص"”4؛) عن 
جابر» وانظر نصب الراية 8/8/59١؟).‏ 


نض 


العناية شرح الهدايقّ 
لا يَتَرَبَى به ولا يُعتَبَرُ الفِطامُ قبل المدّة إلا في روايّةٍ عن آبي حَنِيفَنَ رَحمَهُ الله إذَا 
استّْتّى عنه. وَوَجهَهُ انقِطاعٌ النّسُوءِ بِتَعيّرِ الغدّاءِ وهل يُبَاحٌ الإرضاع بَعد المّة؟ فقيل لا 
يبَاح؛ لأن إباحته ضرورِيمٌ لكونه جزء الآدمي. 

الشرح: 

(قَولهُ: َِذَا 1 الرضّاع لم يَتَعَلقْ بالرضاع كر وا فم أو 1 
وام لها لق امم الاي رو على خيفة حثى لاقم ني 
قَبْل الخَوليْن أو قَبْل ثَلائينَ شهرا عند أبي حنيقة َم أرضعئة امْرأةٌ يل أن مضي عَليْه 
3 الرضّاع تعلقَ به النَحْرِمُ في ظاهرِ الروَايّة دُونَ رِوَايّة الحْسّن إِذَا اسْتَمّْى عَنْهُ وَمَا 
في الكثاب طار؛ ومن لثمي من سى يدن اصع واليٍ في خرقة لاع معنا 
بظواهر النُصُوص 7 فاسدٌ؛ لأن المذكواة في ظوَاهر النُصُوص الرّضّاعٌ وَهُوَ يَقتَضي 
رَضِيعًا لا مَحَالة وَالكَبيرٌ لا يُسَمّى رَضْيعًا. 

رُوِي أن أنا مواشي الأشعَري سكل عَنْ رَضَاع الكبير ل 0 
عَبْدَ الله بْنّ مَسسعُود فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلكَ فَقَال: أَترَوْنَ هَذَا الأشمَط رَضيعًا فِيكُم؟ قلمًا بَلعْ 
ا ل لا تستألوني عَنْ شئاء ام دار ين أَظْهْ رِكمْ. ويك نقد 
المسيكانة على هَذَا. 

قال (وَيّحرُمُ مِن الرّضاء ما يَحرّمُ من النّسّبِ) للحَديث الذي رَوَينًا (إلا أمٌ أختِهِ 
من الرضاع فَإِنّهُ يَجُورُ آن يَتَرُوْجَهَا ولا يُجُورٌُ) آن يَتَرّوْجَ أمْ أختِهِ من النّسّب)؛ لأنّهَا تَكُونْ 
أمهُ أو مَوطُوءَة آبيه؛ يخيلافي الرّضَاءء ويَجُورُآن يَرَوحَ أخت ابنه من الرّضاء ولا يُجُورُ 
ذلك من النُّسب؛ لأنّهُ نا وَطِحَّ أمهًا حرمت عليه ولم يُوجد هذا المعنّى فِي الرضاع. 

الشرح: 

قال: (وَيَحْرُمُ من الرضّاع ما يَحْرُمُ من نسب كَا رَوَيْنَا من قله عل الصّلاةٌ 
وَالسسّلامُ: " يَحْرُمُ من الرّضّاع مَا يَحْرُمٌ منْ لَب " إلا صوركين كما الف م 


2 قله دو غ2 0 ٠.‏ 27 )م2 ب ٠‏ 0 رمك * و 
وَاضح. وكَولهُ: (إلا أمّ أخنته من الرّضاع) ججَارَ أن يتعَقَ بالأت مثل أن يَكُونَ للرّجُل 


ماهد 


ره له ٠‏ ساس س0 2 ا 0 هع م عدمة غم وه 2 
أخت من الرّضاعة ولا م من النّسَبء فَإِنَّهُ يَجُورُ لهُ أن يَتَرَوَجَ آم أخثته التي كائ.- أَمُهَا 
٠.‏ 8 م : 90 20 1 د 7 . له . 0 م غ2 . 


الجزء الثاني م 
م إنرلي مهو قدو 6 عد ا ع اك ع وهم 

الرّضاعة فإنّهُ يُجورٌ ا ان من الرّضّاعة» وَجَارَ أن يَتَعَلقَ 
بِهِمًا جَميعًاء مثل أن يَجْتَمعَ الصبي وَالصييّة الأحْنييّان عَلى نَّذي امْرأة وَاحدة أَجتييّة 


ء- 201 جو قداو 50 تق 
وللصبية 1 حي من : الرضَاعَة نه حر اذلف الصّبي أن يتزروج ام ا التي كانت 
لكك من الضاعة الى لفرت بها وَضِيًا. 

(وامرآةٌ آبيه أوامرأة ابنه من الرضاع لا يُجُورٌ آن يتزوجها كما لا يجوز ذّنك من 
النّسَّب) نَا رَوَينَاه وَذَكَرَ الأصلاب فِي النّصّ لإسقاط اعتبار التَبَئي على ما بِيْنّاه. 

الشرح: 

وَقَوْلهُ: لما رَوَيْنَا إِشَارَة إلى قؤله: عَلِيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ «يَحْرمٌُ من الرّضّاع ما 
يَحْرُمُ من النّسّب» وَقَوْلهُ: (الإسشقاط اْتبَارِ الننّي) إن خليلة الاب متبنّى كانت حَرَامًا 
في الجاهليّة. إن قبل: يرز أن 0 لإسمقاط حليلة ابن التضماع أ“ لإسْقاطهمًا 
حضيعا: 


52 


وَمَا وَحهُ رجح جَانب حَليلة الابن امب 5 الإسقاط؟ أجيب بأن 2 
حَليلة ابْن 0 ابه بالمدية الْشهُور وك فو عَليْه الصّلاةٌ السام د من 
اع ما ما يحرم م من ] الستب» 1 عَلى حايلة الاب اقش علا يَلرَمَ اقتافم ين 
مُوجب 0 والسنّة لمشهورة 

(وَلبَّنْ الفحل يتَعَلقَ به التّحرِيم) وهو أن تُرضع المرأهٌ صبِيَنٌ فَتَحرم هذه الصبيي 
على رَوجِهَا وعلى آبائه وآبتائه ويَصيرٌ الرّوجَ الذي تَزَّل لها منه اللبن أبّا للمرضعت) وفي 
أحد قولي الشافعي: لبن الفحل لا يُحَرَمْ لأن الحرمة لشبهةّ البعضيةٍ واللبن بعضها لا 
بعضه. وَلنَا ما رويناء والحرممٌ بِالنَّسّبٍ من الجانبين فَكدًا بالرضاع. 

الو لعَائشَنَّ رضي الله عنها: «ليّلج عليك أفلح فَإِنّهُ عمٌك 
من الرّضاعت” وَيَائَهُ سب لول لبن نه ياف اليه ِي مضع ارس احتيا 
(وَيُجُورُ آن يَتَرَوَجَ الرّجُلَ بأَختٍ أخيه خيه من الرضاع)؛ ؛ لأنّهُ يُجُورُآن يتوج بحت أخِيهِ من 
النّسّبٍ وَذَّلكَ مثل الأخ من الأب إذَا كَانَت لهُ أخثٌ من أمّه جار َأَخِيهِ من أبيه أن 


م مني مم 
09 


.)5/85//9( ومسلم (7)» وانظر نصب الراية‎ 21١117 أخرجه البخاري ف النكاح باب‎ )١( 


القض 


العناية شرح الهدايتّ 
الشرح: 
وَقولهُ: (وَلبَنُ الفل) من باب إضّاقة الشّيء إلى سَبْبه؛ لأن سب اللبنٍ إِنْمَا هُوَ 
الفخل وَكَلامُهُ واضح. وكَولَهُ: عَليْهِ الصّلاة اطلام لعَائْشَة «ليلج عَليِكْ إل قله 
عَمّكَ من ) الرّضّاعَة») دَليل واضح عَلى ذلك إن عَاَْة نشّة ارنَضْعَت من امرَأَة ا 


كن 


القعَيْسٍ وَكَانَ امم أحي أبي فَُيْس أفلح ؛ قَلمّا كَانتَ تلك اله أمًا هَا كان رَوْجُها أن 
ًا وأو اوج عا ا لا مَل وروي ألا «قالت: ا 
اليْسِ َل علي وأا في ناب مَل فقَال: يلج عَلِيِك فَإِنْهُ عَمْك من الرّضاعَة 

فَقَالت: نما أَرْصَعَئني الَأة لا الوَجُلء فقَال: عَمّك من الرّضاعة» وَذَلكَ لا يَكُونُ إن 


باغتبّار لبَنِ الفخل؛ وَلأنهُ سَبَبْ لنزول اللبّن منْها يضاف ليه في مُوْضع الحرمَة 


إن قيل: ما َم مَعَمَ الّيء في إبات الحَكُم إِمَا أن يون * مثل ذَلكَ أو ذُوئَهُ لا 
مَحَالةَ َهَاهُنَا لوْ ارتضّع الصّبِيُ من ثند نْدُوَة وّة الرَجُل كفسه إذَا َل مله اللبَن لا يي 2 
سر كفي بتاع اللن ستيه ولا كس من الي الحاصل من لبء 
أحيب بان افتراق الحَكْم لافترَاق الوَصّفء وَذَلكَ لأن الَعْنَى الذي لأجله تنبت الحرمّة 
بسب الرضّاع لا يود في إرضّاع الجل» فَإِذَ ما يِل من تدة الل لا يتقذّى به 
لصي ولا يَحْصْل به إِلَات اللخم؛ ٠‏ وَهُوَ تطبر وطء اليثّة في أله لا يُوجب حْرمَة 
الْمصَاهَرَة وَإِن كَانَ السبب مَوْحوداء وَإِنمَا اختَاروا هَذْهِ العيّارَة وَهي مُلبِسَة فنا تُوهم 
أن المْرَادَ به ما يَْزِل من تندُوته ليعْلمَ أن الْرَادَ ما كر عر ائراة يحنت الولاةة راسد 
من رَوْجهَاء حَنَّى لو َل ها اللبَنُ بدُونهِمًا كما ينْزِلَ للبكْر كَانَ ذلك لبَنَ الكرأَة خخاصّة 
لا لبَنَ الفَْل وان كانت تللت ار حت رَوْجهَا. 

وليس حل الوطاء ذ في في الإحْبَال شَرْط الحرْمّة حَنّى لو زَلى بامرأة فَوَلدَتْ / 
فَأَرْضصَعَتْ بهذا اللبِن صَيةٌ كَانَ لي الفمل لا يحل للراني هنا أن يَتَرَمّجَّ بهّذه الصَّييّة 
ولا لأبيه ولا لابنه ولا لأبناء أؤلاده لؤجود البَعْضيّة بَيْنَ هَؤْلاء وَبَيْنَ الرّاني. كوه 
(وَيَحُودُ أن يروج الَجلَ) واضح 

(وَكُلْ صَبِيّينِ اجِتَمَعَا على تَدي واحِدة لم يج لأحَدِهِما آن يَتَرَوح بالأخرى) 
هَذَا هُوَ الأصل؛ لأنْ أَمّهُمَا واحدةٌ فَهُمَا آخْ وأخث (ولا يَتَرَوَجٌ اْرَضِعَدَ أَحَدٌ من ولد التي 


ينض 


الجرزء الثاني 
أرضعت) لأنّهُ آَحُوهَا ولا وَلدٌ ولدها)؛ لأنّهُ ولد أخيهًا. 

الشرح: 

وكوككووكل صَِييّنِ اجْتَمَعَا) عَلبّ الصّبِيّ عَلى الصِيّة كما في القمرين 
للمّمْس وَالقَمَرِ عَلى نّذي وَاحدة: أي: نُذي رأ وَاحدة) هن ل الها علين 
ضرع بهيمّة واحذة لا ثبت ؛ النَحْرمُ كما سيحيء؛ وَهَذَا؛ أن ا هذَه الحرمَة 
بطريق الكرَامّة وَذَللكَ 0 لبن الآدَميّة ون الأَنعَا م 

وَكَوْلهُ: (وَلا يُتَرَوج الموضعَةٌ أَحَدَا من ) ولد التي أَرْضَعَتْ) قال : في النهَايَة: 
ارْضَعَة بصي اسم الْمُعُول وَبِالرفع عَلى القَاعليّة وصّب أحَدَا عَلى اولي من ولد 
التي عَلى طرِيق الإضّاقَة وَهَذَا هُوَ الل من الشّسَخ في تسلخة أَخْرى: ولا يَترَوَجْ 
المرْضعَة 3 من ولد التي أَرْضَعَتْ بعَكس الأولى فٍِ الفاعليّة وَالْفعُولية' وَهَذَا أَيْضًا 


م رامع مهم 


صَحِيحٌ وَكَانَ كلاهُمًا بط شيْحِي؛ كنف انان الها وفيت وفنا به 
صيعّة اسم الفاعل في المرْضعة كَونهَا فاعلة أو متكولة خن ما دكا ولكن هَدَا 
اتَْدِيرَ لا بد ون يَكُونَ من الولد الذي اي باللام» وَكَلامهُ ظاهرٌ. 

(ولا يَتَرّوَحٌ الصّبي المرضع أخت زوج المرضعت؛ لأنّهَا عَمَتُهُ من الرّضاعت وإذا 
اختلط اللبّن بامَاء واللبن هو العَالب تَعَلقَ به التّحرِيم) وإن غلب لماه لم يتعلق به 


صا را مر 
- 


حَقِيقَن, وتحن تَقُول 


- 
هه مه 


التُحرِيم؛ خلافا للشافعي رحمه الله هو يقُول: إِنّهُ موجودٌ فيه حقيقي 
اللو 2ه ترجو هما حك اتيك قي ها لد اتقالب كتنا ف اتعي وال اجقدحة 
بالطعام ثم يَتَعَلق به التَّحرِيم) وَإن كَانَ اللبَنُ عَاليًا عند آَبِي حَنِيفَةَ رَحِمّة الله 

وقالا: إذا كان اللبن غالبًا يُتَعلق به التُّحرِيم قال رضي الله عنه: قونُهما فيما إذا 
لم تَسَسهُ انال حَتّى لو طبَحٌ ما لا يَتعَلقَ به التّحرِيمٌ فِي قَولهِم جمِيعا. لهُما أن العبرة 
للغالب كما في ااء إِذَا لم يَغَيْرهُ شيء عن حاله. ولأبي حنيفن رحمه الله أن الطعَامَ 
آصل واللبّنُ تَابِعْ له فِي حَق المقصود فَصارٌ كَائَغْلُوب ولا مُعثَيّرَ ِتَعَاطْرٍ اللبّن مِن 
الطعَّام عنده هُوَالصحيح؛ لأن التّعْدي بالطعام إذ هو الأصل. 

00 

وله : (وَإِذا اختلط اللبَنُ بالماء وَاللبَنُ هُوَ القالب) فَسَرَ مُحَمَّدٌ العَلبَهَ قال: ! 


ينا 


العنايّ شرح الهدايسّ 
الذواء اللو رع الحرمة وإإن غير لا مث تبْت. وقال أَبُو يُوسّف: إن غيّرَ طَعُمّ اللبّن 
وَلوْتَهُ لا يَكُون رَضَاعَاء إن غَيرَ أُحَدَهُمَا يَكُونَ رَضاعَا. 

وَقولهُ: (خلاثًا للشافعي) فَإِنَّ عنْدهُ إذَا اختلط مقَدارُ مَا يَحْصُلْ به حَمْسْ 
رَضعَات من اللي في جب الَء فسَربَة عبرا ل كش بْتْ به الحرْمَة هُوَ يقول: 0 
حَقِيقة فيَكُونْ ران لوو ل 

1 وي وَالَكْلُوبُ في مُقَابلة الغالب غَيْرُ موْجُودِ حُكْمًا كما في 
لبَمين. حَلف لا يَشْرَبْ لبَنَا فَشَرِب لبَنَا مَخْلُوطًا بالا وَالَاء غَالبُ عَلى اللبّن لا 

فإن قبل: فَعَلى هَذَا إن عبرت جهة الحكم ينيْتا به را الرضّاع وَإِن 
رت جهة الحقيقة تَمْتْ 6ل لد نكر عد 

َإِن قيل: علد لاض لبح الحمة احْيَاطًا. أجيب بان التَعَارْضَ ا يت ؛ 
أن العا رض عبَارَة عَنْ تقال التو في اران وَهَاهْنًا دن اماه اي 
أن للعالب فصلا ذَائنّك وَلَلمَغلُوب فلا حَاليا وَهُوَ جهَةٌ الحرْمَة» وَكَانَ الّرحِيِحٌ َمْنَى 
جع إن داك اطق راحم إلى الخال» وَهَذَا كَمَا يُرَى مُتَّاقض؛ لأنْهُ تفى التعَارْضَ 
وَأثبَتَ الْرْحِيحَ للفضل الذاتي» وَلا تَرْحِيحَ إلا بعْدَ التَعَارْضٍ. 

والصواف أن تقال لا عارص 4 لان الحقيقة لا تُعَارضُ 32 لأن اللاي 
بالرّضّاع ام فيه 

سَلمْنَاهُ ولكن تُعَارَضَ ضري تُرْحِيحُ أحَدهمًا رَ جم إلى ا 1 إلى الخال 
الأول وى وَمَوْضعْه لجرل ولوك جا تاثا ناذا 01 قَطْرَّة من الدّم أو الخَمْرِ 
في جب من الماء ئَحّسهُ وَإِنْ غَلبّ الماء حَتِيقَةً» لآله لم يَكُنْ غَاَا كنا لأن لَه ألاء 

في الحكُمٍ هُوَ أن يَكُونَ عَسْرًا في عَْرٍ ومَا دوه في حُكم القليل» قَلمْ كن ليق 

5 ضَّة للحكم بل كَانَتَ مَوْحُودَةَ مَعَهُ. 

وَكَولهُ: (وإذا الخقلط اللبَنُ بالطّعَام) واضح. كوْلَهُ: (لا يَتَعَلقَ به الْنَحْرمُ في 
قَوْهمٌ جَميعًا) يَحْنِي سَوَاء كَانَ غَالًا أو مَعْلُوبَ أما إِذَا كَانَ مَعْنُويا فَظَاهرٌ وَأُمّا إِذَا كَانَ 
َالبًا فَللَُ إِذا طبخ بِالطَّعَامٍ يُصيرٌ اللبَنْ با للطَّعَام وَإِنْ كَانَ غَالبًا حَتّى لا يُسَمّى ْنا 


الجزء الثاني م 

وَقولُ: (فصارَ كَالْفْلُوب) فيه نَظَرٌ؛ لأنْ الَْلوب غَيْرُ مَوْجُود حُكْمَاء أمّا ما لم 
ريا از كرون أ حَاُوب فلا تلم أل ليس بمَؤجُود. واب أن هذه مُنَاقَصَة 
لفظية تنقمُ عل الكاف زَائدَة. 

َقولُ: هو المّحِيح) اختراز عَْ َل بَْضهم في ول أبي حَيمَة إن ذلك عند 

ذا م يَتقَاطر | نُ من الطََّام عند حَمْل اللََمَة كما ذا كاد تَقَاطَرٌ منْهُ فت به 
الْمَة عنْدَهُ؛ لأن الْقَطْرَةَ من اللبّن إذا دَخَلتَْ حَلقَ الصّبي كَانَتْ كَافيَة لإثبات 
الحمّة. والأسخ ا ل على كل حَال عنْدهُ؛ أن التَعَذَيَ باللا رامل دُونَ 
لين وَالْخبَرُ لا يَقَعْ به التَعَذّي الموحبُ لإثيّات اللخم. 

(وإن اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التُحرِيم ))؛ لأن اللبن يَبقَى مقصودا 
فيه إذ الدوَاءٌ لتَمَوِيتهِ على الوصُولء وَإذَا اختّلط اللبَنُ بلبن الشاة وَهُو العَالب تعلق به 
التّحرِيم (وإن عَلب لبّنُ الشّاة لم يَتعلق به التُحرِيم) اعتبارًا للقالب كما فِي الماء. 

الشرح: 

َإِن علط بالدّواء وَاللبَنُ غالب فيه تَعَلقَ للّحْرِمُ 00 اللبْن ييقى 0 
اي حي بعل خَا لوا لطب لي على الؤول إلى ما لا يصل إِليْه بالفرّاده. 

فإن قلت: إِذَا كَانَ الدَوَاء لتَقوِيتهِ عَلى الوّصُول وَجَبْ أن يَسْنَوِي الكالبُ 
وَالَقلُوبُ؛ لأن وُصُول قطرَة منهُ يَحْوُمُ. 

قلت: التَظَرُ هَاهُنَا إلى الْقَصُودء فَإن كان عاك عاذ التمنة إل اففدي ية 
وَالدوَاء لتَقويته عَلى الوْصُولء وَإِذَا كَانَ مَغْلُوبَا كَانَ القَضْدُ إلى النَدَاوِي وَاللينٍ لسئوية 
الدّوَاى 1 إلى هَذَا قَولَهُ: وَِذَا لط دُون تقلط وقول لان اللبى يبن منصوةا: 
قال: (وإذا اخقلط اللبَنُ لبن شاة). 06 الْمئألة ظَاهِرَة وكذا كتليل أي يُوسّفَ في 
الْسألة الثانيّة كا ذَكَرْنا أن الَخْلُوبَ كَالْسْتَهْلك لعَدَمْ يَقاء مسق كا اخ عن 16 
ون علد اق اه 

وَوَجْهُ قَوْل مُحَمِّد وَرُقرَ أن العلبَة هَاهُنَا غَيْرُ مُمَصَوّرَة؛ أن لجنس لا يَعْلبُ 
الجنس» إِذْ العَلبَة بالاستتولاك لء لا يتصير مُستَهلكًا في ججنْسه؛ أن الاستهلاك 


لذن العنايي شرح الهداييّ 
ارتم مسوم ولك يَقتَضِي اعتلاف الْقَصُودِ, والقصود هنا 3 هُنا متَحدٌ َإِذَا ' 
يَتَصوَرٌ العَلبّدَ كان نا متسَاوِنٍ في القصُود فِتَحَقَرَ الرضاعٌ من ؛ القليل 0 ة ومَعنى 


رك 0 حَنِيقَة في هَذَا رِوَاينَانَ: في رِوايّة َوْلَهُ: كَقَول أبي يُوسُّفْ وبه قال 
الشافمي' في قَؤل» وفي روائة كَقَول مُحَمّد وق وَأصل السنألة في الأيْمَان فيمًا ذا 
خَلف لا نرب من لبن هذه البقرة فل لبها بين بَعَرَ قر أخرى وَهْوَ غَالب فَسَويَة 
فَهُوَ على هَذَا الاختلاف, عَنْهُ أبي يُوسْفْ لا يَحْنَتْ؛ لأن ُو : كَالْستَهْلك وَعَنْدَ 
مُحَمَّد يَحْنَتْ؛ كك وسار مر كيت 

(وإِذًا اختّلط لبن امرآتين تعلق التّحرِيم بأغلبهما عند أبِي يُوسف رَحمه الله)؛ 
أن الكل صار شَّيئًا واحدا فَيجِعلْ الأقلَ تَابعًا للأكثَّرٍ في بنَاءِ الحُكم عليه (وَكقَال محمد) 
وَزُهْرَ (يتَعَلقَ التُحرِيم بهِما)؛ لأنّ الجنس لا يَغلبُ الجنس فَإِنٌ الشّيءً لا يَصيرٌ مُستَّهِدكًا 
فِي جنسه لاتحاد المقصود. وعن أَبِي حَنِيمَةَ فِي هَذَا روَايتَان وآصل المَسألجّ فِي الأيمان. 

(وإِذَا تَزّْل للبكر لبّنْ فَأَرضعت صبيًا تَعَلَقَ به التّحرِيم) لإطلاق النِّص وَلْأنهُ سَبّب 
النْشُوءِ فَتَْبّتَ به شبهدٌ البعضيّت. 

الشرح: 

وقَولَُ: (وَذا تزّل للبكْر لبَنُ) ظَاهرٌ. 

(وإدًا حلب لبّنَ لمر بعد متا فََوجَرَ الصّبِي تَعَلقَ به التّحرِيم) خلاها للشافمي» 
هو يقُول: الأصل في كُبُوت الحرمَةٍ إِنّمَا هُوَ الرآةُ كم تَتَعَدَى إلى عَيرِها بِوَاسِطتِها 
وبالوت لم تبق محلا لها؛ ولهدًا لا يُوجب وَطِؤُها حَرمَّدَّ المصاهرة. وَلنَا أن السَبّب هو 
شبهمٌ الجِزْئِيّتٍ وذّلكَ فِي اللبن لَعنّى الإنشازٍ والإنبات وَهُوَ قَائِمْ بالليّن وهذه الترو 
تظهر في حق الَيَْدِ دفنًا وَتَيَمُما. آَم الحُرمّمٌ في الوّطء لكونه مُلاقِيًا ذَحَل الحرث وقد 
َال بالموت فَافتَركقا. 

الشرح: 

0 (وَإِذَا حلب لبَنَ الّرأة بَعْدَ مَوْتهًا فَأوجرٌ الصّبي تعَلقَ به الفنيع خلافا 
للششّافعي) يد بالّوات» له َهُ لؤ حَلب قَبْل المت وأوجر بَعْدَ المت كان َولهُ: كمَولنَا 


فض 


الجزء الثاني 
عل الأطور :قو ينول لاغ فى قوت اللزكة إلمااهو الز]ة إلآن الدزفة تقذ هما 
ل منْهًا إلى غَيْرِهَا بواسطة وَبالّوات بي مَحَلا ها لعَدمٍ القائدة» وَهَدَا لا 
يُوحب وَطُوهَا رمه امْصَاهَرَة؛ لها الأصل في الحرْمَة وإ تبْقَ مَحَلا طَا حَنَّى تَتَعَدَى 
إلى غَيْرهًا. 

وَلنا أن السب هُوَ طبه اللحزئيّة وَذَلكَ في اللبن بمَعْتى الإنثَارٍ والإيَات» وَهْو 
قَائمٌ باللبن؛ لأن اوت يُحْرِجْهُ عَنْ كانه مُعَذَيَا كَمَا أله دنه عن ذللة؛ 
وَالقَائدَةٌ لم تَنْحَصرٌ في ظهُور الحرّمّة فيهًا بل تَظْهَرٌ في اين دفْنَا وتيَمُمًا بأن كَانَ لَذْه 
اْْضتة التي أوجر لبن هذه الي في قَمها وج إن غَذَا الج أذ مدقن وكيم الي 
أله عار تنا ها شت عتاريظ 1م ادراته] 
وَقَولَة: وأا الْمَةُ جَوَاب عَنْ قَوله: وَهَدَا لا يُوحبُ وَطَوُهَا حْرْمَة المصَاهرة: 
يَعنِي أن حُرْمَة اْصَاهَرَة بالوطء إِنّمَا تنبت بمُلاقاته بمَحَل الحرث تبت به رم 
0 الحرث قَدُ زَال بالموات قَافتَرَقَا. 

(وَإِذَا احتَمَنَ الصبي باللبّن لم يتَعَلق به التُحريم) وعن محمد أَنّهُ تثبت به 
الحُرمَمُ كَمَا مسد به الصوم. وَوَجهُ الفَرق على الظاهر أَنْ الُْفسد ضِي الصُوم إصلاح 
ادن وَيُوجَدُ ذلك في الدوَاء. هما المُحَرُمُ في الرّضَء فَمَعنَى التُّوءِ ولا يُوجَدُ ذلك في 
الاحتقان؛ لأن المعَدي وَصونُهُ من الأعلى. 

الشرح: 

احْتَقنَ الصّبي باللبن وَقوَلَهُ: (وإِذا احَتَمَنَ باللبن) قال 5 النهَاية: صوَابَهُ حُقَنَ لا 
احْتَفَنَ» يقال: حَقَنَ الَريض ذَاوَاه بالحقئة, وَاحْتقَنَ الصِِّي غَيْرٌ صّحيح لعَدَم قذْرته عَلى 
ذَلكَ في مُدَةَ الرّضَاعء وَاحتقنَ ميا للمَفُول غَيْرُ جَائزٍ فتَعيّنَ حَقَنَ» ولكن 6 في 
تاج الصادرِ الاحتقان مَقَنَهُ كَرَدَنَ فَجَعَلهُ مُتَعَدّيَا فعَلى هذا يَجُورٌُ اسْتعْمَالهُ َي 
للمفعول وَهُوَ لكر في اسْتَعْمّال الفقهائ وَكَدْمُهُ ظاهر. 

(وَإِذَا نَزّل للرّجل لبن فَأرضع به صبيًا لم يَتَعلق به التّحريم)؛ لأنّهُ ليس بلبن 
على التُحقيق فَلا يَتَعَلقَ به التُشُوء وَالتّمُوٌ وَهَدَا؛ لأنَ اللبن إِنّمَا يُتَصَوْر ممن يُتَصور 
الولادة.. 


ص ما 


2 
منةه 


فض 


العنايي شرح الهداينّ 

الشرح: 

(قَوْلَهُ: وَهَذَا لأنَ اللبنَ إِنمَا يُمَصَوَرُ مم يُتَصّورُ منه الولادة) يانه أن الله تعَالى 
حَلقَ اللمّنَ في الأصل لغذاء الولد لِعَدَمٍ احْتمّاله لسّائر لأطْعمة وَالأشرّة في ابْتدَاء حَاله 
قوم مَقَامَ الطَّعَام وَالشتُرّاب» لهذا ا< 1 عَلى النَحْقِيقَ بِمَن و0 مه اولاق 
كد في النْهَايّة. وَهَذَا لا يِفِيدُ الاختصاص بمن يُعَصَوَرٌ مئه الولادة إِذَا تَأملت لكن 
اختصاصة بالأنى الولود م 00 وَهْوَ الذي نكر اذا لا صّمُوًا في غَيْرٍ الآدَمي 
تاكن ارس بالاشتر قن رعو دين على أذ ماقي الأذي” في الدكر ل 

(وَإذًا شرب صبيّان من لبن شاة لم يتلق به التُحرِيم)؛ لأنّهُ لا جزئِيمَ بين الآدمِي 
وَالبََئِمٍ وَالحرمَة باعتياره. 

الشرح: 

(وَإِذا شرب : صَبيّان من لبَنِ دثاة يتعَلقْ به النَحْريم؛ لِأنهُ لا حزئيّة يَيْنَ الآدمي 
وَالبََائم عر باعتَارِهَا) وذكرٌ في الَبْسُوط في هَذَا حكايّة وه أن مُحَمَّدَ بن 
اصاين 0 صّاحب ب لأا > كان ينول يه 00 0 فَإِنّهُ دَحَل 


لمئت هُنَاكَ 6 ل اوت راق 
فَاجْتَمَعُوا وَأَخْرجُوهُ من ) إبخخارَى. 

وإذا تزوَج الرجل صغيرةً وكبيرة فأرضعت الكبيرةٌ الصغيرة حَرّمنًا على الزُوج)؛ 
أنه يَصِيرٌجَامعَا بدن الم وَالبنت رَضَامَا وك حَرَامٌ حَاجَمع بيهم تسا (كمْ إن لم 
يَدَخُل بالكبيرة فلا مهرٌ لها)؛ لأ المُرقَنَ جَاءت من قبلهًا قبل الدّخُول بها (وللصغيرة 
نصفً هر أن اشرق وَقمّت لا من متا والارِضاعٌ ون كَانَ علا منها كن فعلها 
َي عبر في إسقاطد حَقَهَا ما ذا كات موَرُتهَا(ويَرجِعٌ به روج على الكبيرة إن 
كانت تَعَمدت به الفسادء وإن لم تَتَعَمّد فلا شيء عليهاء وإن علمت بأنْ الصغيرة امرآئة) 
وعن محمد رحمه الله أَنّهُ يرجعٌ في الوجهين. 

والصحيح ظاهر الروايت؛ لأنّها وإن أكّدت ما كان على شرف المتموطل و 


هو 


لقف 


الجرء الثاني 
نصفٌ مر وَدّلكَ يَجِرِي مَجِرَى الإتلاف لعن مُسبيَّمٌ فيه إما أن الإرضاعٌ ليس بإفسادٍ 
نام وَضما وَإنمَا َب ذلك بانّمَاق الحال, أو أن إفسّاد الاح ليس بِسَبّب لإلرام الهرٍ 
بل هُوَ سَبّبّ لسُقوطه إلا أن نصف المّهرِ يَحِبُ بطّرِيقٍ الْتعَةٍ عَلى ما مْرِف» لكِنّ مِن 
شَرطهِ إبطال التّكاحء وَإِذَا كانت مَسَبِبَمٌ يُشتر فيه التّعَدّي كَحَمر البئر كُم نّم تَكُونَ 
مُتََديمٌ إذَا عَلمَت بالنّكاح وَقَصّدت بالإرضاع المَسَادَّ أََا ذا لم تَعلم بالنكَاٍ أو علمّت 
بالتكاح وَلكِهًا قصّدّت دَفْعَ الجُوع والهّلاك عن الصغيرة دُونَ الفَسَادٍ لا تَكُونُ مُتعَدين 
أنه مَمُورَةٌ بلك وَلو عَلمّت بالتّكاح وَلم تعلم بالمَساد لا تَكُونُ سُتَعَديمٌ أيضاء وَهَدَا مئا 
اعتبارٌ الجهل لدفع قصد الفَسادٍ لا لدفع الحكم. 

الشرح: 

قال: (وَإذا روج الرَجل صغيرة وَكبيرَة فأَرْضّعَت الكبيرة الصّغيرَة حَرُمنَا على 
روح لأنُ يَصِير جَامعًا بَْنَ الم وَالبنت رَضَاعًا وَدَلكَ حَرَامٌ كَاجَمْع يَهُمَا تسب فَأما 
الكبيرة إن حَرمها مؤيدة وكتللك الصّغيرَة ِنْ كَانَ دَحَل بالكبيرة» وَإِنْ لم يَدْخُل بها 
جَارَ لتَرَوُجّ بالصّغيرة؛ لأنها ري لم يَذعْل بِأمّهَا (ُمَإِلُّ إن ل يَدْحْل بالكبيرَة قلا مَهْر 
ه) إن تَعَمَّدَتْ المَسّادَ أو ل َحَمِّدْ؛ (لأن الفر'قة جَاءَتْ من قبَلها) قَبْل الدّعُول بهًا 
وللصّغَة ل الدعُول بها (وللصّغيرة نصطف الهرِ؛ لأن الفرقة لم تجئ من قله فإن 
قيل: العلة للفرقة الارتضّاعٌ وَهيّ فَعْلهًا لم لم تُضّفْ الفزقَة إِليْه9 أَجَابَ يقؤله: 
(والارتاع وإ كان فذلا منها لكن فلا عي متي عا في قاط حت ألا رى 
أَنهَا لو قلت مُوَرَنّهَا لم تُحْرَمْ من الميرّاث؟. 

وَاغْتُرضَّ عَليْهِ بصغيرة مُسْلمّة تخت مُسمْلم ارْتدَ أَبَوَاهَا وََحْقَا بها بدار الحرب 
بَانْتْ من رَوْجِهًا ولا يُقَضَى هَا بشئء من الَهْرِ وَل يُوجَد الفغل منهًا. وَابحَوَابُ: إنَا قد 
قُلنَا كُلمًا وكَعَت الُرْقةٌ بفغل من جهتهًا أسنقطت حَفَهَا وَل يَرَمْ أن كلما تقَحْ الفرقة 
بفثل من جهتها لم يَسْقَط حَمَا؛ لله ذا لحقها أذ أَخرَجَهَا عَنْ مَحَليّة للَكَاحِ كَالردة 
الخاصلة بََعيّة الأبوين اط تيا (ويْرْجَعْ بهم أي: ما أدى من نطف مَهْرٍ الصّغيرة 


(عَلى الكبيرة إن كَانت تَعَمَّدَتْ الفَسّاد) بأن قَصَّدَت بالإرْضاع إفْسَادَ النَكَاحء (وإن م 
تعَمّد) بأن قَصّدَتْ دَفْمَ المَلاك عَنْهَا جُوعًا (قلا شيْء عَلَيْهَا وَإِنْ عَلمَتْ أن الصغيرة 


ه١‎ © 


0 
امْرأةٌ رَوْجِهًا. 
وَعَنْ مُحَمَد أل َع علا في الوَجْهَنٍ) جما يَِْي في تعمد 0 
لأن من أله أن يي كَامْبَاشرِ رِ وَهُذَا جعل قَنْمّ ياب القفصٍ والإمنطيل وح يِذ 
الآبق مُوجبًا للضّمَان عَلى ما عُرِفَ في الأصُول» وفي الْبَاشَرَة لمتَعَدي و 57 
207 ذلك في تسيب ٠‏ (والصّحيح ظَاهرٌ الروَايْة؛ أنه 1 أكَدَتْ ما كَانَ عَلى 
شرف السسقوط وَهُوَ نف المهْر) يتقييل ابن الرّوْجٍ إذا بَلعَتْ حَذدَا تُشْتَهّى؛ (وَذَلكَ 
يَجْرِي مَجْرَى الإثلاف) في إِيجَاب الضّمَانَء (لكنّهًا 0 2 ذلك) بالتأكيد لا 
مُبَاشرَة) (إمّا أن رشاع لس باد لنَكَاح وضعًا)؛ أن وَصْعَهُ يه را 
لإفْسّاد د النَكَاحء وَإِنّما يْْتْ الإفسَاُ بانثقاق الخال لتأديته إلى اا وَالبنْت في 
ملك رَحُلٍ نكَاحَاء أو لأن إفْسّاد انكام لجن يديب لال اله أنّهُ غيْرٌ مَطْمُون 
انناف له عي مم في لبه ل لبن باك عن ولا م على اشتيتية 
وَهَذَا لا يدر عَلى ينْعه وهيته وَإِيجَاره وإِنّمَا هُوَ ملك صَرُورِي يَظْهَرٌ في 
0 نم نا يلوت يل انال يتوق به لتقل اينار 
تعرِيرٌ كلامه : الكبيرة 5 بإرْضاعها سئي في تأكيد مَا كَانَ على شرف السُقُوط 
لا 07 أن الإرْضاعَ ليْسَ بإفسّاد د النَكاح وَضعًا كُمَا تَقرَر. سَلمْنًا أن الإرضاع 
إِفْسَادُ لنكَاحٍ لكنّ إْسَاَُ لِيْسَ يسبب لإلرام هر للا تقَرَرَ أَيِضا. إن قيل: إِذَا ل يكن 
سَبَيًا لإلرّامه 52 وَجَبْ على الرّوْج : نصف المهر. حلي بقؤله إلا أن نصف الهْر 
جب طرق الث على ماغرض في اب اله َال جب بائئص انداء بول تعالى 
« وَمَتْعُوهنٌ 4) ؛ لأن الْْقَودَ عَليْهِ عَاد د إلنِهَا سالك لكنْ من شرْط وُجُويه: أي: وُجُوب 
نطف الْهرٍ بطريق الْنعَة إِبَطَال لنَكَاحِ فَكَانَتَْ ؛ صّاحيّة شرْط فَهِيّ مُسَيية وإِذا كات 
1 ترط ف امي عا في حفر الفرء ْم ون مت إذا علتت بالكاح 
وعَلسَتا أن الإإْضّاع مُفْسد و قصّدَت به الفْسّادء وما إذَا لم تَعْلمْ بالنكَاح أَوْ عَلمَتْ به 
را ا لس ار ياه لان افا ال ارو عل لطيزز رم 
0 مع مُتَعَدَيَة لكنهًا و يذلك أي: : بالإرضاع لدفع الحلاك. 
قيل: اهل بكم النرْع في دار الإسلام ل بر مكيف عل حول 


العنايّ شرح الهداينّ 


يض 


الجزء الثانى 
> مس سر ا" عي > اح غير وو مان ع قاع 2 2 ٠.‏ 00 م 
المرأة بفسّاد النكاح عذرًا في حَق عَدَمٍ وجوب الضمان عليهًا؟ أجَاب بقوله: وَهذا منا 
0 0 32 ه 0 ره 0 ٍِ ع5 ذرةر 5 5 78 7 
اعتبَارٌ الجهل لدفع قصد الفسّاد لا لدفع الحكم. وقريره أن الحكم الشرعي وهو 

22 هم سس ل ع سس تي ع اموي ف 2 4 ه 2 5 سر 
وُحُوبْ الضّمّان يَعْتَمدُ النَعَدّي وَالنَعَدي بما يَحَصّل بقصد الفسّاد والقصّدٌ إلى الفساد 


نما يَتَحَقَقُ عنْدَ العلم بالفسّادء فَإِذَا انتَمى العلمٌ بالفسّاد التَفَى قَصدُ الفسّادء وكان 
2 0 3 ذه 1 1 إن 22 000000067 إن 0 - 5 
اعتبَارٌ الجهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم. فإن قلت: ذَفعٌ قصد الفساد يَسْتَرِم 
0 سه 3 70-0 َه 2 00 ل 50 0 
دَفعَ الحكم فكان اعَتبَارٌ الجهل لدفع الحكم. قلت: لزِمٌ ذلك ضمنا فلا معتبر به. 
ولا تُقبّل فِي الرّضاع شَهَادَةٌ النّساءِ مُنمّردات وإِنّما تَثبْت بشهادة رَجَلين أو رجل 


وَامرآتين) وقال مالك رَحمه الله تَتْبْتَ بشهادة امرأة واحدة إِذًا كانت موصوفَنَ بالعدالة؛ 


1 


أن الحرمَةَ حَق من حُشُوقٍ التترع فَتَِبْتُ خَبَرِ الوؤاحِدٍ كَمَن اشتَرَى لحم فَأَخبَرَهُ 
وَاحد أَنّهُ ذَبِيحَمٌ الَجُوسِي. وَلنَا أن كُبُوتَ الحُرمّةٍ لا يبل الفّصل عن رُوَال الملك في باب 
التكَاح وَإِبِطَالُ الملك لا يَتبْتَ إلا بشهادة رَجُلِين أو رَجُل وَامرآتينِ؛ بخلاف اللحم؛ لأن 
حُرمَمَ التّتَاول تَنفَكُ عن زَوَال الملك فَاعتَبِر آمرًا دينيًاء وآلله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

قَوُة: إلا تُقبّلُ في الرّضَاع شَهَادة النَسَاء مُتقْرِدَات) أي: عَنْ الرّجَال 
لحنت 2 ]زا أنوائك أننن الاو واهيذة كائنة أذ كر وقال. النشافى :نعل 
شهَادَةٌ ربع ميْهر. وَقَال مَاللك: كُقَيّل شَهَادَةٌ وَاحدة إذَا انْصّفَت بالعدالة. وَحْهُ فول 
الشّافعي: إن الرّضَاعٌ يَكُونْ بالقذي ولا يَطَلمُ عَلى ذلك رَجُلَّ خُرْمَة النَظَرِ ليه وَعنْده 
أن شَهَادة أرْبع نه شَرْطٌ فيمًا لا يَطْلعُ عليه لجال تقوم كل ارين مَقَامَ رَجُل. 
وَقَلنَا: هُوَ ممًا يَطَلمُ عَليْهِ الرّجَالُ من ذَوِي الَحَارِمٍ يَحل هُمْ النََرُ إلى تَذيهًا. 

دل مَالك أن احرف حَقّ من حُقوق التترْع ل حبر الواحد؛ كَمَنْ 
اشترَى لما فَأَخْبَرَهُ وَاحدٌ أَلَهُ ذَبِيحَةٌ الَجُوسي نه يبعي للمُسْلمٍ أن لا يَأكل مِنْهُ ولا 
يطعم سآن امثير أَخْيرَهٌ بحُرْمَة العَيْنٍ وَبُطلان الملك تر لكامة مع بَقَاءِ الملك» 
ْم نا َعَتْ الخُرْمَة مَعَ بَقَاءِ الملك لا يكن ار عَلى بائعه ولا أن يَحْبِسَ الثمَنَ عَنْ 
البائع. وَلنَا ما ذَكَرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ لا يَحْتَاج إلى يَيَان راف سنقاة كان 
أغلم بالصّواب. 


لضن 


العنايخ شرح الهدايسّ 
كتاب الطلاق 

الشرح: 

نا كَانَ الطّلاق متَأخْرًا عَنْ الاح طعا أ عَنْهُ وَضْنْعًا ليوَافقَ اوضع الطبع. 
ا م في عُرف الفا عبار عَنْ حُكُمٍ شرعي 
برقع القيْد النَكحاحيّ بألفاظ مَخْصوصّة. وي لاه يه إليّه. وَشَرْطَهُ كردن 
المطلق عاقلا بَالعًا 100 في التُكاح أ عدّته الي صلم بها َحَلا للطّلاق» وَحْكُمُهُ 
وال للبت عن الجر ال ا 


بَابْ طلاق السنّج 
قال (الطلاق على ثَلاكَتٍ أوجه: حَسن؛ وأحسن؛ وبدعي. فَالأحسَن أن يُطَلقَّ 
الرّجُلْ امرآتّهُ تطليقة واحدةٌ فِي طهر لم يُجَامِعهَا فيه وَيَترْكَهًا حَتّى تنقضي عدثها)؛ 


لأنْ الصحابَنَ رضي اللَّهُ تعالى عنهُم كانُوا يَسِتَّحِبُونَ أن لا يَزِيدُوا في الطلاق على 
وَاحِدَةٍ حَتّى تَنقَضِي العدةٌ فَإنّ هذا أفضّل عِندَّهُم من أن يُطَلْقَهَا الرّجُلُ قَلانًا عند كُلٌ 
طهر واحدة؛ ولأنّهُ أبعد من النَدَامَجَ وأقَل ضررًا بائرآة ولا خلاف لأحد في الكراهن 
(وَالحَسَْ هُوَ طلاق السنته وَهُوَآن يُطَلقَ المدخول بها ملام فِي مَلانَةٍأطهَارٍ) وقَال مالك 
رَحِمهُ اللّهُ: إِنّهُ دعم ولا ييا إلا وَاحدةٌ؛ لأنّ الأصل فِي الطلاق هُوٌ الحظر والإبَاحَهُ 
لحاجت الخلاص وقد اندقعت بالواحدة ولا قولهُ كَيْدٌ في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهُمًا «إنّ من السّنتٍ أن تَستّمبل الطهرٌ استقبّالا فَكُطلقَهًا لكل شُرءِ كتطليقّة 00000 
العكم يُدَارُ على دليل الحاجت وهو الإقدام على الطلاق في زَمَانِ تجَدد الرغيج وهو 
الطهرٌ الخَالي عن ليما فالحاجمٌ كامْتَكَرْرَةَ نَظَرا إلى دَليلها كم قيل: الأولى أن 
يُؤَحْرَ الإيقاع إلى آخير الطهر احتِرارًا عن تطويل العدّة؛ والأظهّرٌ أن يُطْلَقَهًا كَمَا 
طهرت: لأنّهُ لوآحَرَ ريما يُجَامِعُها وَمِن قصده التّطليق فَيُبتَلى بالإيقاع عَقَيب الوقاع. 

الشرح: 

(بَاب طُلاق السسنّة): فر النّاس إلى أن إيقاع الطّلاق ا بمُبَاحٍ إلا 
عنْدَ ١‏ الضَرُورة لقؤله عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ «لعن الله كل ذوّاقَ مطلاق» 0 على 


ولأن 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ )"١/5(‏ بطوله» وانظر نصب الراية 557/*9؟). 


الجزء الثانى ا 


إبَاحَته بالنُصُوص الُطْلقَة كَمَْله تعَالى « لا جاح عَلَيمرْ إن 0 
7“*ل]ء وقؤله تَعَاللى « ا اللي ِذَا طَلَقَيُمُ اليْسَآءَ َطَلقُوهنَ لعدٌ 1 4 
[الطلاق: ١‏ وَأَمتَاهُمًا. فياف َلكة: حَسَن) وأ وبذعيّ على م ذَكْرَهُ في 
الكتّاب, وَهُوَ ظَاهر . (قَولَهُ: وَلََنهُ أبْعَدُ من النَدَامَ 0 بق لنّفسه مكنة 0 
بأن يُرَاجِعَهًا في العدّة وَبَعْدَهَا يتَجُديد من غَيْرٍ امتخلال» وَأكلَ 2 باكة حَيث 1 
بطل مَحَيّهَا را ليها أن امساح الْحَيّة نشمَةٌ في حَفهنٌ فلا يكال َه الإيخاض. 
وَقوْلهُ: (وّلا حلاف لأحد في الكراقة) أيْ: في عَدَمٍ الكراهة يعني يقل أَحَدٌ 
بكراهَة هذا الطّلاق. وََوَلهُ: ا الأمثل في الطلاق 7 لطم الما قط الاح 
الذي هُوَ سنّة فكو را قَولَهُ: (وَالإبَاحَة لحاجة الخلاص) الوه التَخلِيصُ 
عَنْهَا بتَبَاينٍ الأخلاق تافر الطتاعء وَهَذَا ا ءة فلا يحتَاجُ إلى الثائيّة. 
ولا َولهُ: عليه الصّلامٌ وَالسّلامُ في حَديث ابن شم وَهُوَّ ما رَوَى البحاري 


و لدم د اوسكم رو ا م 


ل ل 

سُول الله يخ فسسأل عُمَرُ بن الحَطّاب رَسُول الله يك عَنْ ذلك قَقَال عَلئِهِ الصّلاة 
7و3 فَليرَاجنهَا نم ينسكها حَلى طهر كُمّ تحيض لم طهر م إذنشاء 
أَمْسَك بَعْدُ وَإِنْ شَاء طَلْقَ قَبْل أن يه يَمَسَ قتلك العدَةٌ التي أَمَرَ اللّهُ تعالى أن يُطَلّقَ هَا 
السّاء وَأضَارَ به إلى فَوله تعالى « َطلقُوهيَ | لِعِتَجَ ). 

قال: إن شَاء أَمْسَك بَعْدُ وَإن شَاء طَلَّقَ») خيْرَ يَيْنَّ الإمْسَاك وَالطّلاق» ولو 
كَان الطلاق الثاني بلع لا فعل َلك كَذَا في بَغض الشروح. راكد تر كانم 
الكتّاب, وَإِنّمَا شَرْحُهُ مَا رُويّ أن رَسُول الله ول َال لابن عُمَرَ حين طََقَ ره وَهِي 
حَائُضُ :«ما هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ تعغالى» إِنَمَا اك هب الطية امتقالا وبُطلْقَه 
لكل قرء تَطْليقة», (وَقَولهُ: وَلأن الحكم دار عا عَلى ذليل الخَاج) ينه أن الأصّل في 
الطّلاق الحَظرٌ كما قال مَالكُ. َالإبَاحَة للحَاجّة يسبب العَجْرْ عَنْ الإمْسَّاك بالمخرُوف 
عنْدَ عَدَمٍ مُوَافقَة الأخلاق» لكايه بسب العَجز مر معن فَأقِيم 0 الحاحة وَهُوَ 
الام عَلى الطلاق في رَمَان تَجَدّد الرّغبّة فيهًا وَهُوَ ل الم مَقَامَكُ 
لما 5515 َليلٌ الخَاجَة جُعلت كَأنَ الحا إلى الطّلاق َكَرَرَت فَأييح تَكُرَارٌ الطلاق 


م دلشسسسسس سس د العنايِيَ شرح الهدايّ 
عرق عَلى الأَطْهَارء (وَقوَلَهُ: ثم قيل) املف الَشَايُ في هَذَا الطّلاق؛ فَقَال بَعْضْهُمْ 


بر الإيقَاحٌ إلى آخر الطهرٍ اختراًا عَنْ تطويل العدّة» وَُوَ واي أبي يُوسْف عَنْ أبي 
حَنيفَة وَاخْمَارَهُ بَحْضْ الَشَايخ وَكَال بَعْضُهُمْ: يُطَلْقَهَا كَمَا طَهْرساء لأنهُ لو أخرَ رما 
يُجَامعْهَاء وَمَنْ قَصدُهُ النَطْليِقَ فيبْتَلى بالإيقاع عَقِيب الوقاع. 

قال لمعيف :توالاطي أن تطلعها كنطو وكا كفل هذا طون لان فشكنا 
قال في الأضل: وَإذَا أرَادَ أن يُطَلْقَهًا ثّلانَا طَلقَهَا وَاحدةً إذَا طَهْرَتْ من الحَيْض. 

(وَطَّلاقٌ البدعتٍ أن يُطَلَقَهَا مَلانا بكَلمَجٍ وَاحِدَةٍ أو مانا فِي طهر وَاحِب فَإِذَا فَمَل 
ذلك وَقَعَ الطلاق وَكَانَ عاصيًا) وَقَال الشافعي رَحَمَهُ اللّهُه كل الطلاق مُبَاحَ لأنهُ 
تَصَرّف مُشرُوعٌ حَتّى يُستَّمَادَ به الحكم وَالمَشرُوعِيّج لا تُجَامِعٌ الحَظر بخلافي الطلاق 
فِي حَالةٍ الحيض؛ لأنٌ المُحَرّم تَطويلٌ العدة عَليهًا لا الطلاق. وَلنَا أن الأصل فِي الطلاق 
هُوَ الحظرٌ ا فيه من قطع النّكَاحٍ انَذِي تَعَلّمَت به المصالح الدينِيَي والدَنيُويٌّ والإياحي 
للحَاجتٍ إلى الخلاصء ولا حَاجَنَّ إلى الجمع بينَ الثّلاث وَهِي في المْفَرّْقٍ على الأطهَارٍ 
تَانِيَيٌ نَظَرًا إلى ذليلهاء وَالحَاجتٌ في تفسها باقِيَيٌ فأمككنَ تصويرٌ الدّليل عليها. 
والمشروعيّمٌ في دَاته من حيث إِنَّهُ إزَالمٌ الرّق لا تُنَافِي الحظر لُعئى في غيره وهو ما 
ذَكَرتَاهُ وَكَذَا إِيقاعٌ النّتّينِ فِي طهر واحد بدعَدَ ل قُلنا. وَاختَلفت الرٌوايّمٌ في الواحدة 
البَائدّت قال في الأصل: إِنَّهُ أخطأً السئّنَ لأنّهُ لا حَاجَنَ إلى إثبّات صفح زَائْدَةِ في 
الخلاص وَهِي البينُونَيُ وضِي الزيَادَات أَنّهُ لا يُكرَهُ للحَاجتٍ إلى الخلاص تَاجِرًا. 

الشرح: 

(وطَلاق البذعة أن يُطلْقََا ثانا بكَلمَة واحدة أو ثَلانًا في طُهْرٍ وَاحد وَهُوَ حرام 


عنْدَئاء لكنّهُ إذا فعل وَقَعَ الطلاق وَبَانت منْهُ وَحَرُمَتَْ حُرْمَة غليظة وَكان عَاصيًا. وقال 
0 فى 0 5 اوسن عو اماه 7 2 م 7 3 7 

الشّافعي: كل طلاق مُبَاحٌ) يَعْني في حَدَّ ذَاته وَإِّمَا قلت ذَلِكَ لقلا يَرِدَ على تُعْمِيمه 

الطلاق حَالة الحيّض وفي طهر قد جَامَعَهَا فيه» فإن الطلاق فى هَذْين الوقتين حَرام 


ملم ع 


0 00 ع ما عه شاوه عه اعمس #م هماس عه و ا و ل ا 
عنده ايضا. قال في تُعليله: نه ل مشروع حتى يستفاد به الحكم) وهو وقوعٌ 
000 لي ا 5 ا م 00000 5 7 ماه 2 
الطلاق» وَكل ما هُوَ مَْْرُوعٌ لا يكون مَحْظورًا؛ لأن المتترُوعيّة لا تُجَامِعُ الحظر. فإن 
سا لح ساس 6 ل ا مات ال ماق ا ا 0 : 
قيل: فكيف يصح العموم والطلاق في حالة الحيض حرام؟ جاب بقوله: وبخللاف 


الطلاق فى حالة الحَيْض؛ لأن المحَرَمَ تطويل العدّة عَلِيْهَا لا الطلاق) وَكَذَلكَ يُقول 
الْحَرَم فيمًا إذا طَلْقَهَا في طُهْر جَامَعَهًا فيه التبّاسُ أمْر العدّة عَليْهَا فَإِنُّ إِذَا طَلَقَها فيه 
يبس أمْرُ العدّة عَليْهَا لا يَدْرِي أهيّ حَامل هََعْتَدُ يوضع لحمل أو حَائلٌ فَتَعْمَدُ بالأقرّاء. 
1 0 0 0 0 مه 20 ة و و الل © 

م قال: لا أَعْرف في الجمّع بدّعَة ولا في التّفْرِيق سُنّة بل الكل مبَاحٌ (وَلنَا أن 
الطّلاق الأصل فيه الحَظْرٌ لا فيه من قَطع النَكّاح الذي تَعَلَقَتْ به الصاح الدَييّة) من 
تخصين الفرْج عَنْ الا المحَرّمٍ في جميع الأذيَان (وَالدنيُويّة) لا فيه من الْسكن 
7 1 1 2 2 ف 200 ا 0 : 05 7 3 3 

و م دن “نه 7 و ع م مر 1 0 2 مه مس 2 
إلا أنه أبيحَ للحَاجّة إلى الخلاص كما تَقَدَمَ ولا حَاجَة إلى الجمّع بَيْنَ الثلاث. 

إن قيل: فَكمَا لا حَاجَةَ إلى الجَمْع بَيْنَ القلاث فَكَذَا لا حَاجَةَ إلى المقَرّق عَلى 
لأطْهَارٍ. أُجَابْ بقؤله (وَهي) أي الحَاجَة (في الْمَرّق عَلى الأَطْهَارٍ ثَابَة تظَرًا إلى 
١‏ 507 ار ا حو د ا اك 1 عقر اورت لامو بور رفون "٠ن‏ ترقاو 
دَليلها) وهو الإقدَامُ على الطلاق في رَمَان تَحَددِ الرغبّة وَهُوَ الطهرٌ كما تَقَدّمَ والحكم 
ينار عل قلي الفلكة لكرها أل اميطة 

إن قيل: ذليل الخَاجَة إِنَمَا يُقَامُ مَقَامَ الحَاجَة فيمًا يُتَصَوَرٌُ وُجُودُهًا وَهَاهْنَا لا 
يمَصُوَرُ؛ لأن الْحَاجَة إلى الخلاص عَنْ عُهْدَة النَكَاح في الطَهْر الثاني والثالث مَعْ ارتفاع 
النَكَاح بالأوّل غَيْرُ مُتَصّوّر. أَجَابْ بقؤله: (وَالحَاجَةُ في تفسها بَاقيه) يَعْنِي لاحْتمّال أن 
تون سَينَة الأثلاق بَذيّة السّان فَيْسّدُ على الرّوْجٍ بَابْ إِْكَان الَدَارُكَ مَعَ صَفَائه عَنْ 

8 0-00 5 0 طرق و و ا 7 الو د حر مو 2 و 0 

قال فخر الإسّلام: وَعَلى هَذا يَجُورْ أن يُبَاحَ الثلاث جملة لكنْهًا علة تُعَارضُ 
م م كيه وعوه 700 مء اله ين 2ه ص كدو ديج 0 َع 
النصّ فلم تُوَئْر وأظن أَنْهُ أرَادَ بالنَصّ قله تَعَالى <« الطْلَقٌ مََنَان » فَإنّهُ يَدُل على أنه 
مُفَرّق وَيَجُورُ أن يُرَادَ قَولَهُ عَليِهِ الصّلاة وَالسسّلامُ لابن عْمَرَ: «إن من السئة أن 
4 م 1 2 17 7 006 يوق 3 28 2 
تستقبل الطهرَ استقبالا» الحديث (قؤله: والمشروعيّة فى ذاته) حَوَابٌُ عَنْ قوله: 
وَالْشْرُوعِيّة لا نُجَامِعٌ الحظر. 

وَوَحْهُهُ أن الْشْرُوع لذاته لا يَجُورُ أن يُكون مَحُْظُورًا لذاته 
المشروعيّة لذاته وَالحَظرُ لَحْنَى في غَيْرِه كما ذَكَرَْا من فوّات مَصَال الدّين وَالدَثيَا قلا 
تتافي إذ ذَاكَ كَالبيْع وَقت التّداء وَالصّلاة في الأرْض الْْصُوبَة وَقَد قَرَرتَاهُ في لتقي 


ما إذا كانت 


أ 


العنايين شرح الهدايي 
وَكذا إِيقَاعٌ لين في الطوئر الواحد بدعة لا قلتا: إِنّهُ لا حَاجّة إلى الجمْع 2 الثلاث. 
وَقَوْلهُ: (واعتتلقت الرُوايَة) ظاهرٌ. 

(وَالسدّمُ فِي الطلاق من وجهين: سنن في الوّقتء وَسَئّمٌ في العَدّد. هَالسئّمُ في 
العَدّد يَستَّوي فيهًا المدخُولُ بها وَغَيرُ المدخُول بها) وقد ذَكَرنَاهَا (وَالسُنّمٌ في الوؤقت 
تَنبْتُ في المدخُول بِهًا خَاصّة وَهُوَ أن يُطْلقَهًا فِي طهر لم يُجَامِعهًا فيه) لأن المرَاعَى 
دَليلٌ الحَاجتٍ وَهُوَ الإقدامُ على الطّلاق فِي رما تَجَدُدِ الرعبَةٍ وَهُوَ الطهرٌ الحالي عَن 
الجماعء آما َمَانُ الحيض هَرَمَانُ انر وبالجِمَا مره فِي الطهر تَمْثرٌالرّبَةُ (وعَيرُ 
المدخول بها يُطَلقَهًا فِي حالتٍ الطهر وَالحيض) خيلاهًا لزُفَرَ رَحِمَهُ الله هُو يسا على 
المدخول بهّا. وَلنا آنّ الرعَبّدَ في غَيرٍ الدخُول بها صَادِقَمٌ لا تَقِلُ بالحيض ما لم يُحصّل 
مَقِصُودُهُ منهاء وَفِي المدحُول بها تَتَجَدَدُ بالطهر. 

الشرح: 

قال: (وَالسَةُ في الطّلاق من وَجهين: أحَدهمًا في الوّقت» وَالآخر في العَدّد 
فَالسُنّة في العَدَد يَسْتَُوي فيهًا الَدْحُول بها وَعَيْرهَا وَقَدْ ذَكْرئاهَا) وهي أن لا يَزِيدَ عَلى 
الواكذة وق الؤاسد عذذا: تكارا لكركه أمثل (العدد وهو ما يكون تميق ساقي 
(وَاسنّة في الوقت في الَدْحُول بها حَاصة وَهُوَ أن يُطَلقَهَا في طُهْر م يُجَامعْهًا فيه) لَا 
كرا أن شرْعيَتَة باغتبّار الحَاجَة» وَالْرَاعَى ذَلِيلُهَاء (وَهُوَ الإقْدَامُ عَلى الطّلاق في رَمَان 
َجَدُد الرَعْبَة وَهُوَ الطَهْرُ الخَالي عَنْ الجمّاعء أَمّا زَمَانْ الحيْضٍ رَمَانُ التقرَة وبالجمّاع 
مَرةٌ في الطَّهْر تير َيه فَلمْ يَكُنْ فيهمًا ليل الحَاجَة ليقام مَقَامَه وَغَيْرُ الَدْحُول يها 
يك م يكل منْهًا شيا فالرّغبَة فيها بَاقيهَه سَوَاءْ كَانَ في حّالة الحيْضٍ وفي حَالة الطَهرٍ 
لكا طاودواع الت فى ,أي رفت كاذ اانا زر اله ليسا على لشو 
بهَا) وقَولهُ: ولا وَاضمٌّ. وَعُورِض بان ما ذَكَرَثمْ تَعْليلٌ في مُقَابَلة النَص فإ قَولُ: عَليْه 
الملاةٌ وَالمئّلامٌ لان عُمَرَ «إلمًا الملثةٌ أن كمنتقبل الطّهْرَ» بإطلاقه يَدُلَ عَلى أن 
الطلافة في خاو لض يدر يانه ور عدر تترفة ين الدشولم زها بودي لاود يها 
وَلا عبْرةَ خصصُوص السسّبب. وأجيب بأنّ الخُصُوص ل يبت خُصُوص الستّببء بل لقؤله 
عَليْه الصّلاةٌ وَالْسَّلامُ لعمر: «مَرْةُ قَليْرَاجِعْهًا» 


الحروا القات سس ا 1 

قال (وَإِذَا كانت لَه لا تَحِيضُ من صقر أو كبر فَأرَاد آن يُطْلْقَهَا ملا للسنّدٍ 
طلقها واحدة فَإِدَا مضى شهر طلقا أخرى, فَإِدَا مضى شهر طلقَهًا أخرى)؛ ؛ لأن. الشهر 
فِي حا قَائِم مام الحيض قال الله تعَالى «١‏ وَالتِى يَبِسَنَ مِنّ لْمْحِيض ) إلى أن قال 
7 لعن لَرَ ححِضْنَ »> [الطلاق: 4 وَالإقَامَمٌ فِي حَقّ الحيض خَاضه حت يقد رالاستبراء 
فِي حَمّهًا بالشهر وَهُوٌ بالحيض لا بالطهر, كُمّ إن كَانَ الطّلاق فِي أَوّل الشهر تُعتَبَرُ 
الشهورٌ بالأهلّت وإن كان في وَسَطِهِ فَبالأيّام في حق التّمريقء وَفِي حق العدّة كذّلك 
عند أبي حنيفةّ وعندهما يُكمل الأوّل بالأخير وَالمتَوَسُّطان بالأهلّحٍ وهي مُسألمٌ الإجارات. 

قال (وَيَجورُ أن يُطَلقَهًا ولا يَفصل بَينَ وَطلِهًا وَطَلاقِيهًا بِزّمَان) وقَال زُهَرُ يفل 
بِينهُما بشهر لقيامه مَقَام الحيض؛ ولأن بالجماع تَفثر الرغبي وَإِنّما تَتَجَددْ بزّمان وهو 
الشهر: ولنا أَنْهُ لا يُتَوَهُم الحبل فيهاء والكرَاهِيَئٌ فِي ذّوَات الحيض باعتباره؛ أن عند ذلك 
يُشْتَبَهُ وجه العدة؛ والرّغبمٌ وإن كانت تَمْثُرٌ من الوجه الّذِي ذَّكَرَ لكن تَكثرٌ من وجد 
اخ أنه يَرهَبفِي وطدو غيرٍ علق رار عن مون الود كان الومَانُ رمن رب وَصَار 
كرّمان الحبل. 

الشرح: 

ل ل ل 
طلقَه وَاحدة فإِذا مَضَى شَهرٌ طلْقَهَا أخْرَى فَإِذا مَضَى شَهْرٌ طَلْقَهَا أخْرَى؛ لأنْ الشَهر 
في حَنها َم مق ايض لقَوله تعَالى « وَالتى يِسَْ مِن الْمَحِيض من نايك إن 
أَرتَبَثرَ فَعِدَّنٌ تَلَحْهُ أَشْهْر الى لَرَححِضْنَ » [الطلاق: 4]) يَعْني إن أظكل عَلِيْكُمْ 
ل اغتداد هَائَيْنِ الطَائفين فتن فحْكمُهُنَ هَذا. 


٠ 


لكر وال أر عه 4 ا ا 2 أي: واللائي لم يحض 


عع و سس 


فدهن انه أشهر . وَقولهُ: (وَالإقَامَة في حَقّ ايض خَاصَّة) قبل هُوَ إشارة إلى ما 
تار ينض أمنتاج أن الشتّهرَ قَائمٌ مَقَامَ الحيضٍ خا دون الحيضٍ وَالطّهْرٍ جَميعًا 
كما اخَْارَهُ آخترُون. وقال سَمْسُ الأئمّة: ا 10 الشّهْرٌ في حَقٌ التي لا 
تحيضُ بمئزل الخيْضٍ والطرِ في حل الى تحيض ولس كَذَلكَ َل التتهر في حَنَا 
بمنزِلة الحيْضٍ في حَقّ التي تحيض حتَّى يََقَدَرَ به الاستبراء وَيُفْصّل به لاق 


جب تتفت حم ]لعفاف شر الهدايت 


الست وَهَذَا لأن ابر في حَقَ ذَّوَات الأقرَاء ايض وَلكن لا يُتَصَوَ مَوَرُ تَجَدُدُ الحييضٍ 
إلا حل لطر في اوور يندع هنا ل فكَاَ ال هن قم ل 

وفيه بَحْثْ من وَْهَيْن: أحَدهمًا مَا ذَكَرَهُ صّاحبُ النّهَاّة أن الشّهْرَ ا أقيم مَقَام 
الحيْضٍء فَإِذا قم الطّلاقَ في أي شهْر كَانَ من الأظهر اللانّة كَانَ مُوقعًا للطّلاق في 
الخنض كان ]مانا ف جالة المض. 

والثاني ما ذَكرَهُ بَعْضُ المتّارحين أن المَهْرَ ل قَامَ مُقَامَ لمَيْضٍِ حاص ا اتيج 
إلى إقامة ثلانة أظهر.مقَامَ ثلاث حيّض بل يكتمى بإقائة شهرٍ واد مَعَامَ لات حيض؛ 
لأن ايض كد كرةُ عَشَرَةٌ يام وَحُكَهٌ لاث حِيْض تَحْصُل في تو واي لعن نارم 
متف فَيتتفي اللرُوم. وأحيب عَنْ الأول أن هذه الَدَةَ طَهُرٌ حَقيقَةَ ولكن أَقيمَتْ مَقَام 
الحيض») وما َم مَقَمَ لنثياء لا يَجُورُ أن يَكُونَ في مَعْناهُ من كل وَحْه وَإلا كان عب 


ه 6م 


لا قائمًا مَقَامَهُ فَكَانَ قَائمًا مَقَامَهُ في القضاء العدّة وَالاسَْْرَاء حَاصّق ألا ترَى أن 
الطّلاقَ بَعْد بَعْدَ الجماع في ذَوَات الأقرَاء 1 وفي الآيسّة وَالصّغيرَة ليس بحَرام؟ ولو 


كان الأشهر ا ل مُحَرَمًا كَمَا في ذوّات ازا 
كَذَا ذَكَرَهُ - الإسلام. ولحواب عَنْ ؛ الثاني أن ل أَقَامَ الأشهرَ مَقَامّ حيّض 
تنْقضي يها العدة وَهي إِنّمّ تكون في ثَلانّة هر غَالبا فأَقيِمَت ام 
لني تكانتا موحد فها وم قم الأهر قم مده ايض حَتى يكتقَى بشهر واحد وم 
َظْهَرْ لي فائدة هَذَا الاعثتلاف. 

ما ذَكَرَةُ صَاحبُ النّاَة أن مره طهر في حَقّ رام الحجَّة فِلّهُمْ لا موا 
على أذ في الانتيراء يكتقى ايض لا عي من عبر توف إلى الطر والشهر قاد 
مَعامهُ في حَقّ التي لا تحيض عَلمْنا أن السهرَ َائمٌ َعَم الخيْضٍ لا غير أن لكلف 
نما َمل فيمًا يَعْمَل فيه الأطل واشتتراط ايض ا 
لتَحَقَق عَدَد الثلاث لا لذّات الطَهْر عَلى مَا ذكر في الَبْسُوط ولو كان لذاته لا يُسْترَ 
فيمًا لا ام اسم 2 د 
بشيء كما تر الأن إِلرَامَ الحجّة عَلى أحَد الّخْتَلفِينَ لا يَكُون فائدَة الاختلاف» إذ 
لبديهَة نهد بأن عرض الإنسّان من الالتلاف في مسثألة لا يَكُونُ ارام الحجّة عَلى 


اردان 


الجزء الثانى 
0ه ل ل ل تن عاك بك ل او ل 1 ب ا م82 
الخصم. قال: (ثم إن كان الطلاق في و الشهر) إذا كان إيقاع الطلاق في أول 
الشهر تُعتيَرُ الشّهُورٌ القائمّة مَقَامَ الحَيْض بالأهلّة كَاملةَ كَانَتْ أو ناقصّة وَإِنْ كَانَ فى 
وَسّطه فبالأيامِ في حَقَّ التفريق يَيْنَ طَلاقَي السّق وَذَلكَ نَّلانُونَ يوْمًا بالاتقاق» وَفى 


حَقّ العدّة كذلك عِنْدَ أبي حنيفة لا يُحْكَمْ باثقضاء العدّة إلا بثَمَا تسْعين يَْما من 


وَقْت الطّلاق» وَعِنْدَهُمَا يَكْمُل الأول بالأخير وَلْتَوَسّطَان بالأهلّة (وَهيّ مله 
الإجَارَات) على ما سيأتي إن شاء الله تعالى: قال: (وَيْجُوة أن يُطَلْفَهاا أي الآيسة أ" 
الصّغيرة (ولا ينفصل بَيْنَ وَطْها وَطَلاقها برمَان). 

قال شَمْس الأئمّة الحلواني: وَكَانَ شَبْحْنا يَقُولَ: هَذَا إذَا كانت صَغيرَة لا يُأجَى 
منْهًا الحَيْضُ وَالحَبَل وَأمّا إذَا كانت صغيرَة يُرْجَى منْهًا الَيْضُ والبَلَ فَالأفْضَل أن 
يُفصّل يَيْنَّ وَطْيهًا وَطَلاقهًا بشَهْر ول اناة د راق المصْف؛ لأنْ الْأَفضَّئَةَ لا 
ثنافي الخَوَارَ (وقال رُقرُ: فصل يينهُمًا بشهر لقيّامه مَقَام اليْض) فِيِمَنْ لا تُحيض)» 
وَفِيهًا يُفصّل يْنَ طلاقهًا وَوَطْهًا بحَيْضَة فَكَذَا هَاهُنا يشر وَلأنَّ الغ تْتيَرُ بالخمّاع 
فَكَائت بميُزلة ذَوَات الأقراء إِذَا جُومعَتْ في الور اليه رَمَان فلا بُدُ 
منُْ وَهُوَ الشّهْر (وَلنا أنّهُ لا يتوَهُمُ لحيل فيهًا) أئئ: في التي نحن فيهًا من الآيسة أو 
الصخرة» (وَالكرَاهية) أ حَرَاهِيُ لاق بعد الداع (في ذوَات الميْضٍ كانتا بتار 
الحبل؛ لأن عند ذلك يُمْتَبَةُ وَجْهُ العدّة) فَلا يَدْرِي أن الْقضَاءَهَا يَكُون بطع ا 


أن الرغبَة بالجمّاع تقر وَهُوَ ظَاهرٌ. 

وَاْتُرِضَ بان جهَة الرّغبة وَالفيو ر نا تَعَارَضَنًا تُسَاقَطنا المحَارَضَة 31 
الأصل وَهُوَ أن الأصْل في الطّلاق امعط لام فياه عَدَم الفضل يَيْنَ وَطَْنهًا وَطَلاقهاء 
وَهْوَ فاسدٌ؛ لأن الأل لا مَدْحَل لهُ في إِيجَاب المَضْل يَيْنَ الوّطء وَالطّلاق لذاته» وَإكَمَا 
أَثيرهُ أن لا يَقَعَ الطّلاق أضْلا أو لا يََكرٌرُ كَمَا تَقَدم. 

َنم ادحل في ذَلكَ لدليل الحَاجَة وَهُوَ الإقدَامُ على الطّلاق في رَمَان تُجَدّد 
لمق ا جهة الرَغيَة بالْحَارَضَة قيفي الَكُمْ الشرعي الدَائرُ عَلى الدليل 
َهْرَ القعطل. 


نكن 


العنايي شرح الهدايّ 

(وَطلاقُ الحَامل يَجُورُ قيب الجماء) لأنّهُ لا يودي إلى اشتبّاهِ جه العدة؛ وَزَمَانُ 
الحبّل زَّمَانُ الرّعبّجٍ في الوطء لكَونِه غَيرَ مُعَلّق آو يَرهْبُ فيها دان وَلدِه منها هَلا تَمِلَ 
حنيفة وآبي يُوسف. وقال ف وَرُهَرُ (لا يُطلقْهًا للسُنّجٍ إلا وَاحِدةٌ) لأنّ الأصل فِي 
الطلاق الحَظر وَقَد وَرَّدَ الشرعٌ بِالتّمَرِيقٍ على فُصُول العدة» والشهرٌ فِي حَقّ الحامل 
ليس من فُصُولهًا فَصارَ كَامُمتَد طهرّها. وَلهُمَا أن الإبَاحَنَّ بعلّجٍ الحَاجَجٍ وَالشّهِرُ دَلِينهًا 
كما في حَقَّ الآيسّتٍ والصغيرة: وَهَدا؛ لأنهُ مان تَجَدُّدِ الرّعبّجِ على ما ليه الجبلَهُ 
السلِيمَةُ فَصَلحَ علما وَدَليلاء بخلافي امد طْهرُهَا؛ لأنَ العلم فِي حَقَّا نما هُوَ الطهرٌ 
وَهُوَمَرجوَ فيهًا في كَل زَمَان ولا يُرجى مع الحبل. 

الشرح: 

(رلة: وطَلاقٌ الخامل يَجُورْ غقيب الجماع) واضح. وَقولة: (وَقَد ورد الشّرع 
بلتَمرِيقٍ عَلى فصول العدّة) يَعْني : َل تعالى ل فَطَلقُونَّ لدعت 4 [الطلاق: ١‏ 
قال ابن عبّاس: أي: لأَطْهَارٍ عدَتهنَ» قفي ذوّات الأقراء ف فرّقَ عَلى الأطْهَارِ وفي حَقَ 
الآيسّة وَالصّغيرَة على الأشهر لها في حَفَونّ كَالأفْرَاءِ في حَقّ وات الحيِض» وَالشّهْرٌ 
في حَق حَقّ الحامل ليْسَ من فصول العدّة؛ نَ مُدَة لحمل وَإِنْ طالت فَهُوَ طُهْرٌ وَاحدٌ 
0 َحْكْمَ؛ ألا كرّى أَنّ القضاءً العدّة لا يعَلْقْ بها َصَارَ كَاْحَدْ طُهرُها إن 
طَهْرَهَا ون امد ُهُورًا هو فَصْل واحد لا ترق لبقا فيد. 

وشمًا أنناناقه الطّلاق للحَاجة ا تَقَدّمَ أن الأصسل : فيه » لظن ونم أي عنْدَ 
الحاجة إلى الخلاص عنْدَ العَجر عن التقَصّي عَنُ حُقوق رك وَالشَهِرٌ دَليل الحَاجَة 
كا في حَن الآيسة 0 وَهَذَا أي: د الخو ايحن لخادل كما في 
ّ 0 يسّة وَالصّغيرّة؛ ك2 رَمَانَ تَجَدّد الرّغية عَلى ما عَليْه الحيلة السليمَة فَصلَحَ أن 
يُكون علمًا ا دهن (وَالْحَكُمُ يُدَارٌُ على عل ديلما ا ةرس ا 
ب لأجله الطّلاق فيَكُونْ مُبَا 

وله (بخلاف الْمْتَدٌ طُهْرُهَا) واب عَنْ قباس قل مُسَمّد بالمرق يأن متاك 

ع يَكُون غلم أن العَلمَ عَلى الخَاجَة في حَقَهَا الطر: لجدذة 


و 


الجرء الثاني مم" 
وَهْوَ موْجُودٌ فيا في كَل رَمَان؛ أنهُ يُمْكنْ أن تحيض فهر ولا يُرْجَى تُجَذدهُ الطهْر 
مَعَ الحَيْل؛ أن الحامل لا تحيض. 

(وَِذَا طَلْقَ الرّجُلْ امرآتَهُ في حَالةٍ الحيض وَقَعَّ الطلاق)؛ لأنّالنّهَيِ عنهُ لَعنَى ضِي 
غَيرِه وَمُوَ ما دَكَرتَاهُ فلا يَنعَدِمُ مَشْرُوعِيتهُ (وَيُستَحَبُ له أن يُرَاجِعَه) لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام لعُمَرَ «مُر ابنّك فَليُرَاجِعها! '" وقد طلقهًا في حالتٍ الحيض. وهذا يفيد 
الوقوع والحث على الرّجعت كم الاستحباب قَولَ بُعض ) المشايخ. والأصح أَنَّهُ واجب عملا 

م ِحَقِيقةٍ الأمر ورَفمًا للمُعصِيّتٍ بالقدر الممكن برفع أَكَِهِ وهو العدة ودفعا لضررٍ تطويل 

57 قال (فَإذًا طهر ت وحاضت كم ظهَرت): فإن شاء طَلقَهًا وإن شاء أمسكها. قال: 
وَهَكَدَا ذُكرٌ في الأصل. وَدَكَرٌَ الصَّحَاوِي أَنْهُ طَلَقَهًا فِي الطهر انّذي يلي الحَيضّدّ 
الأولى. قال آَبُو الحسّن الكرخي (ما ذَكَرَهُ قَول أبِي حَنِيفَتَ وما ذَكر في الأصل 
فَونهمَ) وَوَجةُ اللَدكُور فِي الأصل أن السدَ أن يُفصل بَينَ كل طَلاقَين بحيضت 
والفاصل هَاهْنًا بَعض الحيضت فتَكمل بالنَانيَيَ ولا تَتَجِرَا هَتَتَكَامل. وجه القول الآخَرٍ 
أن أَمَرَ الطلاق قد انعم م بِالمْرَاجَعتٍ فَصارَ أَئَهُ لم يُطلقهًا في الحيض فَيُسَنَ 
تطليقهًا فِي الطّهر الذي يُليه. 

الشرح: 3 

قال: (وَإِذا طَلقَ الرَجُل امْرأتَهُ في حَالة اليْضٍ وَقَعَ الطّلاقّ وَيُسْتَحَبُ له أن 
يُرَاجَعَهًا)» أما الوقوع ادن المي عَنْهُ َمنَى في َيْرِه وَهُوَ مَا ذكرنا: : يني من ؛ قوله: 
أن الْحرمَ طويل العدّة إن اليْضَةَ التي 1 َع فيا الطلاق لا تكون مَسُْو مسو به مها 
قتَطول العدة عَلِيْهًا. تقل صّاحب النْهَايَة عَنْ شيخَه أن الراة بالنمي هَاهَا هو النْهِي 
الْسَْقَادُ من ضدٌ الأمْر الَذَكُورٍ في قَؤْله تَعَالى « فَطَلْقُوهَنَّ لِعِدّيِت 4 أي: لأَطْهَارٍ 
عدتهنَ 9 3 الذَكُورٌ في وله عَليْ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ لعُمَرَ 1 ابْنَك فليْرَاجِعْهًا» 1 
أله كان ماموارا برقع الطّلاق الواقع في حَال الحيْضٍ لأخل الْحيِضٍ كان متهي عن 
إيقاعه في حَالة 000 


لكين 


.)5915/9( وانظر نصب الراية‎ ))١( ومسلم ف الطلاق‎ »)0751١( أخرجه البخاري‎ )١( 


لقنن 


العنايج شرح الهداينّ 
[البقرة: ١9؟]‏ وَالنّهَيُّ إِذَا كَانَ لَعْنَى في غَيْرِهِ لا يَْنَعُ الرُوعيّة كما عُرفَ في 
الأمروال؟ وما الاسسياب لقَؤله عَليْه الصّلامٌ وَالسّلامُ لعُمَرّ: «مُرْ ابتك فَليرَاجِعْهَا» 
وَقَدْ كَانَ طلْقَهَا في حال المَيْضٍء (وَهَدَمْ الحَديث (يفيدُ الؤقوع) باقتضائه (وَالحت 
عَلى الرّجعة) بعبّارته. 

قال الْصنّفُ: (نُمّ الاسْتحْبّاب قَوْلَ بَعْضٍ الْشايخ) وَوَحْهْهُ أن أذتى الأمر 
الاتستاب فبصر ف لله شريئة إن الككقة أن له ولا توي على الخليتان فيا هو 
1 (وَالأْصَح أنه وَاحبٌ عملا بحَقيقة الأذ) قبل لآم لعم وحفيفة الوجوية عن 


عبر أن يمر اث بذللقة .وله ذلالة فى ذلك عل الأنكوت عل الله واحيية بأن نكل 
اثاقث: كنخل الوب فصا كن الل يق امرة يداك هيلت الو حوب ويجرة أن يقال 


را طمّومى 


َلْرَاجعْها أ لابن عُمَرَ قَجِبُ عَليْه المرَاجعَة. 

وَكَوْلهُ: (وَرَفُعًا للمخصيّة) مَعْطُو ف على قوله: عَمَلاه وَذَلكَ لأن رقع الْخصيّة 
راحب وَرَفعُهَا بعد وُقوعها نما هر برقع نرم أي: أثْرِ الألاق الذي هو مَعْصيَة وَهُوَ 
العدة وَدَفْعًا لصَرَرٍ تطويل العدّة بِرَفْعها بالمرَاجَعة. وَقَولهُ: (قَال) يَعْنِي القدو رِي: لهذا 
طَهُرَتْ) يَعْنِي يَعْدَ الراجعَة اميا 1 طَهُرَتْ فَإِنْ شاء طَلْقَهَاء وَإِن شاء أَمْسَكَهًا) 
قال المصلف» ووفكد 5ه في الأصلء وَدذَكَرَ الطّحَاوي أنَهُ يُطلَقُهَا في الطَيْر الذي 

1 الكرخحي يْنَّ الروَاييْنِ فَقَال: مَا ذَكَرَهُ الطّحَاوٍ فول أبي حَيقَة وَمَا 
ذَكَرَةُ في الأصْل فَوْلهُما والْصَنْف ذَكَرَ وج كُلَ منْهمًا و يَرْحِعْ إلى الحَديث لوي 
فالات "لد كل راق ون الأريتي مويه في الشرميد. 

َوَى البخَارِي سند إلى افع عَنْ عَنْد الله بن عْمَرَ أن رَسُول الله يق قَال 
لغمر:«مرة فَليْراجعْهَا ثم ليِمْسكَهَا حتّى طهر كُمّ تحيض كُمْ طهر كُمّ إن نشاء 
أَمْسَّك بَعْدُء وَإِنْ شاء طُلَقَ قَبْل أن يَمْس»» وَهَذَا يول على روَايّة الأصل. 

وَرَوَى التُرْمذي في جامعه مُسنْدَا إلى سال عَنْ ابن عُمَرَ أََهُ عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ 
قال لعُمرَ: «مُرةُ فَليرَاجِعْهًَا 2 يُطَلْقَهًا إِذَا 0 وَهَذَا 5 عَلى روايّة الطّحَاوِي» 
وَإِذا لعا رضن الروَايكَان دن املق إلى ييّان وَجْهِهِمًا بالمتاني الفقهيّة و ظاهرٌ. 


ينان 


الجزء الثاني 

(وَمَّن قال لامرآته وَهِي من ذوَات الحيض وقد دَخَل يهاه آنت طّالقٌ فَّلانًا لسن 
لا نّم لهُ فَهِي طالقٌ عند كَل طهر تطليقة)؛ لأنُ اللام فيه للوقت وَوَقَتُ السِنتٍ طهرٌ لا 
جماع فيه (وَإن نَوَى آن تَمَعٌ الثّلاثُ السّامّمَ أو عند راس كُلّْ شهر وَاحِدَةٌ فَهُوَ عَلى ما 
تَوَى) سَوَاءٌ كانت فِي حَالٍ الحيض أو فِي حَالةٍ الطهر. 

وقال زُفْر: لا تصح نِيّمّ الجمع لأنّهُ بدعيّ وهي ضد السنّت. ولنًا أَنّهُ محتّمل لفظه؛ 
أنه سني وقُوعًا من حيث إن وقوعه بالسنّت لا إيقاعا فلم يُتَتَاوَلهُ مُطلق كلامه 
0 عند نيته (وإن كائت آيسيّ آو من ذَوَات الأشهر وقعت الساعنّ واحدة وبعد 
شتهر أخرى وَبَعدَ شر أخرّى)؛ لأنّ الشهرَ فِي حَفَا ديل الحَاجٍَ كالطهر فِي حَقَ دوا 
الأقرَاءِ على ما بَينَا (وإن تَوَى أن يَفَعّ التّلاثُ السَامَدَ وَقَعنَ عندَنًا خلافا لزُهَرَ ا ُلنَا) 
يخلافل ها ذا قال أت طالق للسلج ونم يس على الاك يطبت لا تيع :2 ادحادع نه 


0-4 


- 


لأن نِيّمَ الئّلاث إِنّمَا صحت فيه من حيث إن اللام فيه للوقت فَيفِيد تعميم الوقت ومن 
ضَرُورته َعمِيمُالواقع فيه فد وَى الجمع بطل تَعمِيم اوقتلا تَصِح ني الكلاث. 

الشرع 
(قَولهُ: وَمَنْ قال لامرأته) اغلم أن من قال لذخول يها: أنت طالق ثلانا للسئّة, 
أن نَكُونَ من ذَوَات الأقراء أو الأشهْر وَكلَ وَاحد منْهمًا على وَجْهيْنِ: ما أن 
يدك ذلك ولا يه لك أ توى شيا قن كانت من ذَوَات الأقراء ولا يه لهُ فهيَ طالقٌ 
عند كُل طهر تَطليقَة» وإِنْ توى الثلاث السساعة أو عند رأس كل شَهْر وَاحذةٌ فَهُوَ على 
ما توق بسواء كات طلع النكاقة خالة ليطن او كالة الطورة وَكَذَا رأ كل شهرٍ. 
وقال رُفْرُ: لا قصح نيّة اجَمْع؛ لأنْهُ بدعة وَهيّ ضدٌ السنّة وَضْدٌ المّيء لا يُرَادُ به. 

وَلنَا أن للا فيه أي: في قَْله للسنّة للوقت» وَالسمّة َكُونُ تاه كَاملةَ إيقاعًا 
وَوُقُوعًا وتارةٌ وُقُوعًا مَقَط كان كل لهم لقنا قَِذَا لم يَكنْ له ند كَانَ مُطْلقَاء 
وَالْطْلق يَنْصَرِفُ إلى الكامل وَهُوَ السنّة إيقَاعًا وَوَقُوعًا ف فَيِقَعْ عع عن كل طهر لا جمّاع فيه 
لق وَإِذا وى صرف للفظه إلى السنّة 1 أن وُقوعَ الفلاث ل 3 في حالة 
البق لتحي اذل الكت نوري" عن هذا الوتله وك حك إلا ل لات دوه 
بالسنّة وَهْوَ مَا رُوي عَنْ اللي عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ أنَهُ قَال: «مَن طلخ امزال أذ 


٠ 


ما أ 


بَانَتْ نت مئة اا ؛ والباقي رَُ عَليه». 

َإِنْ قيل: الوقوعٌ لا يَتَحَفَقُ إلا بالإيقااع؛ ؛ لأنَهُ الْفعَالهُ فَإِذَا صّحَّ الوؤقوعٌ صَحّ 
الإيشَلم 0 ا وَإيقَاعًا وَليِسَ كَذَلكَ. 

أحيب بن الؤقوع لا يُوصّفْ بِالحَرْمَة؛ لألَهُ ليِسَ فغل امكل ولآلة كه 
ان بالبئعة وَالإيقَاعٌ رض باكر دن الع وَكَان الوقوعٌ 
افيه بالنقة الذضية لهذا قال :ملت وقوعاه: رون كانت آيسَة أرب ذوات الأههر) 
و1 تكن له يه (وقَمنا الساغة وَاحدةٌ وبق شير أخرى؛ لأن الشهر في. حقها ذليل 
الحاجة) عَلى ما بين 8 ينا قل هذا أن الشهر في حَقَهَا قَائم مَعَامَ الحيْضٍ. 

(وَإن وى أن يَقَع مّ الغلاث السمّاعة وَقْنَ عنْدنًا خلانا 77 1 قَلنَا) إن 
وتيقل َإِذَا قَال: أنت طَالقَ للسئة و ل ينص “على اثلاث إن كَانَتَْ طاهرَة 1 
ُحَامهًا وم في الخال ونا كا حَائضًا أُْ في طَهْر جَامَعَهَا فيه نَم لاَق فَإذا 
ل تطليقة؛ لأن قوْلهُ: أنت ت طَالقٌ للسّْة إِيقَاعٌ تطليقة مُخْتَصّة 

أذ نرى لطا ئلا قل الس لا تمي قل حكن دك م الإسلم 
وَالصدرٌ الشَهِيدٌ وَصّاحب الْخْتَلقَات وَعَلاءِ الدينٍ السّمَرقنْدي؛ ني الفلاث إن 


2 0 


ول عه 7 


متا َل تمع من حي إن الا فد لوقت؛ وف طلا اللثة هه متَعَددٌ فيفيدٌ 

تعْمِيمٌ الوقت» منْ ضَرُورَة تَعْمِيمٍ القت تَعْمِيمْ الواقع فيه؛ لأنهُ جَعَل الوقت ظَرْفا للؤاقع 
قد تكيَرَ الظرف فَيَتَكرر طوف فَإِذَا وى انع بطل غيم الوقت فيل تشم 
5 فيه؟ لأن بُطْلانَ فعضي يُو جب بُطْلان المتَضَى قلا نصح : 2 الثلاث» بحلاف 
ما إذّا ذَكَرَ ثَلانَا؛ أن الّلاث مَذَكورٌ صَرِيًا فقصحٌ يِكهُ. 

وَذَكَرَ صَاحبُ الأسرَار وَشَمْسُ الأئمّة السّرّْسيٌ وَسِيْحُ الإسملام أن نه اثلاث 
كود ا ا نا أن التطليقة المُقصة بالسكة الْرة باللام تؤعان: 
ا َالأَحْسَنُ أن يُطَلْقَهَا في طَهْر لا جمّاعٌ فيه. وَالحَسَنُ أن يُطَلْقَ الثلاث 
0 َإِذا وى الثلاث فَفَدْ وى أحَدَ نرْعَيْ التَطْليقة المخقصّة بالسئّة فقَصح 

كك كَمَا لو قال ألت طَالق انا للمئة أو طلاقًا لسة. كَذَا في يعض العشروح. وفبه 


مكنا 


الجزء الثاني 
نَطَر؛ لأنْ الْدَعَى وُقُوعْهًا جُمْلة وَدَلِيلهُ يدل عَلى التَمْرِيق عَلى الأطْهَارٍ كَمَا ترَى. 

وَقَل قَاضي ان في التَامِع الصّغير عَنْ الأصل أنه يَمَعُ جُمْلة كما لو ذَكْرَ 
لاما وفيه نَظَرٌ؛ٍ لأنَهُ يَستَلزِمٌ النَسَّاوِي يَيْنَ العبَارّة وَالاقتضّاء في العُمُومٍ وَهُوَ خلا 
الَذهَبء فَإِنّ الْفْمَضيَ لا عُمُوم لهُ عنْدئء وَلعَلهُ سَبَبُ اعتيَارٍ الْصَنْف عَدَمّ الوقوع 
حُمْلده والله أغلة: 

(وَيَقَعٌُ طلاقٌ كُلّ رّوجٍ إذا كَانَ عاقلا بَالقاه ولا يَقَعُ طلاق الصَبِي وَالَجِتُونِ 
وَالنّائِم) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «كُلْ طلاق جَائِرٌ إلا طلاقَ الصِبي وَالَجِنُونِء!") 
ولأن الأهليّنَ بالعقل الْمميْز وهما عدِيمَا العقل والنائم عديم الاختِيّارٍ 

الشرح: 

(فصل): كا ذَكَرَ طَلاقَ السكّة؛ لأَنَهُ الأصل ما يناه م طَّلاق البذعَة 
شرَعَ في ينان مَنْ يَقَعْ طَلاقُ وَمَنْ لا يق (ويعَعُ طَلاق كل رَوْحٍ عَاقلٍ بَالغْ دون 
الصبي وَاللجيو ن وَالنَائم لقؤله عَليْه الصّلاة وَالسّلام: «كل طلاق جَائرٌ إلا طلاقَ 
الصبي وَالْجْنُون») : 

وَالْرَادُ بالجوَاز الَقَاذْ دُونَ الحل الذي يُقَابلَ الحرْمَة؛ لأن فغل الصَّبيّ وَالَجْنُونَ لا 
يُوصّفُ بالحرْمَة في المَامَلاتء وَالتُُوذُ بالؤقُوع, فَمَعْنَاُ: كُلَ طَلاق كافذٌ إلا طَلاقَ 
لصي وَالَجنُونء وَلِأنَ أَهْلةَ الصف بالعقل الْميّر ولا عَقَل لصي وَالَجتُونء أمَا 
الَجُونُ مَظَاهرٌ وأمًا لصي فَانَ الْرَادَ به مَا هُوَ ادل من وَالصّبِي وَإِنْ انصّف بالعَقّل 
0 (وَالنَائم عدم الاختيّار) في انكلم وَشرْط النُصَرُف الاخختيارٌ فيه. 

(وَطَلاقُ المكره واقع) خلافا للشافعي” هُوّ يَقُولُ إن الإكراه لا يُجَامِعٌ الاختيّار 
ويه يُعتَبَرُ التُصَرّفْ الشرعِي» بخلاف الهّازِل؛ لأنَهُ مُخْتَارٌ ِي التَّكَلُمٍ بالطلاق. وَلنَا أنه 


قَصَدَ إِيقاعٌ الطّلاق فِي متكُوحَته فِي حال أَهلييِه فلا يُعرَى عَن فَصبيته دَهمَا لحاجته 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (95/9؟): حديث غريب. 


العناية شرح الهدايتّ 


م 
اعتبارا بالطائع؛ وهذا؛ لأنّهُ عرف الشرين وَاخْتَارَ أهوتهماء وهذًا آيَيّ القصد والاختِيّان 


إلا أَنْهُ غيرٌ راض بحكمه وَذَّلكَ غَيرُ مُخِلٌ به كالهازل. 
الشرح: 
(وَطْلاقّ مره وَاقعٌ خلاقا للشافعي» ل 0 الإكرَاة لا يُجَامِعُ الاعتتبّار) 
لإفسّاده إِيّاهُء وَاعْتبَارٌ النَصَرّف الشترْعي إِنّمَا هُوَ بالاعثتيّار (بخلاف الال فَإِنّهُ مُخْتَارُ) 
كان 12 النَصَرُف فيه ل بقَوْله في تكلم بالطّلاق إقارة لل أن اله 
ذللقه الا تر أن م أزاة أن بقو ل لامرأته: املقني قَقَال: ألت طالق وَقَمَ إن لم 
ا كمه لكنه مُُخْمَارًا في التَكلم؟ (وَلنَا أنْهُ قَصّدَ إيقاعَ الطّلاق في مكو حَته 
في حال هليه فلا يَْرَى عن قطيّتم) أي: حُكْمه للا يلم لف المكُم عَنْ علنه. 
وَقولُ: قَصّدَ إِيقَاعَ الطّلاق احْترَارٌ عَنْ الإقرارٍ به مُكْرَهَا فَإِلَهُ لخو لكؤنه يرا 
كقين المكدف: والكديم ونام «الستق علق راسه كلل فلن آله كادي وله الي 
عَنْهُ إِذْ كَانَ كَذبًا فَبالإِخيّار عَنْهُ لا يَصيرٌ صدقا. 
وَكَولهُ: في حال أَهْلبّته احترَارٌ عَنْ الصّبيّ وَالَجَيُون. وكقريرٌ حُجنه أنْ المَكرَة 
قَصّدَ إيقَاعَ الطّلاق في مَنْكُو حته في حَال أَهْيّه؛ِ لآنهُ عرف السرَينٍ الخَلاكَ وَالطّلاقَ 
اعبار أَهْوَئْهُمّاء وَاسْتيَارٌ أَهوّن الشرَيْن آيّة القَصْد وَالاختيّار وَهُوَ ظَاهيٌ 1-7 م 
قصّدَ إِيقَاعَهُ كَذَلكَ لا يَعْرَى فعلهُ عَنْ حُكْمه كما في الطائع؛ إِذْ العلةٌ فيه دَفْعُ الحَاجَة 
مره حَاجَته أن يَتَحَلُصَ عَما توعد به ص العَثل أو' الترح. 
بعال ل كان الك مقا 1 خا كان 


راق 

وََوْلَهُ: إلا ألهُ غير راض كمه جَوَابٌ عَم 

لهُ احتبَارٌ 0 العُقود التي بَاشَرَهَا مُكْرَهًَا من الببْع وَالشرّاء وَالِجَارَة وَغَيْرِهَا وَليس 

أ غَيْرٌ رَاضٍ بخكمه فَكَانَ لهُ فيح العُقُود وَأمّا هَاهُنَا فَعَدَمُ الررضًا 
بالحكْم غَيْرُ مُحلَّ به كَافَازِل الذي يَقْصِدُ السسّبب دُونَ الحكم. 

فإن قيل: بَيْنَ المكره والمهازل فرق وهو يطل القِيّاس؛ وَذْلك لأن المكرة له احتيَارٌ 

اسارااه الحاو كد راسي كر ند حرام بين الور باهر 


عن الإ حي 


وهو 


هه 


الوؤقو 32 في المكره. 


الجرء الثاني | اأحانا 
ان امازل اْبارًا كَاملا في السسّبب, ما في حَقّ الحَكْمٍ وَهُوَ الَقَصُودُ من 
السب قلا اعْتيَارَ لهُ أُصْلا فَكَانَ احْتَارٌ الَازل أَيْضًا غَيْرَ كَامل بالتّظر إلى الحكم فَكَانا 
مُتَسَاوِييْنِ فَكَانَ اعَتبَارُ أحَدهمًا بالآخر جَائرًا. ْ 

(وَطلاقٌ السّكران واقعٌ) وَاختَيَارٌ الكرخي وَالطْحَاوِي أَنّهُ لا َع وَهُوَ َحَدُ قولي 
الشافِِي) لأنْ صِحةَ القصدٍ بالعقل وَهْوَّرَئِلُ اقل فَصَارٌَ كَزُوَاله بالبنج وَالدواءِ ونا 
أَنّهُ زال (بسبب هو مُعصِيّنٌ فَجعل بَاقِيًا حكما زّجرا له حتّى لو شرب فَصدع وَزَّال عقَلهُ 
بالصداع نَقُولَ إِنّهُ لا يَقَعُ طّلاقة). 

الشرح: 

(وَطَلاقَ السّكْرَان وَاقعٌ وَاخْيَارٌ الكَرْحي وَالطَّحَاوِي عَدَمَهُ) وَالوَحْهُ من 
الحانييْنِ على ما ذكرٌ في الكتّاب وَاضِحٌ» خلا أن في كلامه تُسَامُحًا؛ لأنَهُ جَعَل العَقّل 
زائلا بالسّكْر وَليْسَ كَذَلكَ عندئا؛ لأَهُ مُحَاطَبُ ولا خطاب بلا عَقْلٍ بل هُوَ مَكْلُوبٌ 
وك كان متلق ب كالَعْدُومٍ وَأَطْلقَ ارال مُجَارَاةَ للحخصم ل يَضرهُ ذلك. 

8 ا ا ل 

عبض بوجهين: أحَدهمًا أن شرب المسكر كسَّفر المغصيّة فما يال السفر صَارَ 
سيا لتُحْفيف دُونَ شرب المسكر. الثاني أنه نا جُعل العَفْلَ بَاقِيًا في الطّلاق حُكْمًا 
َجْرًَا لهُ كَانَت الوذه وَالإقرَارٌ بالحدو د الخالعة وال أن ال والكترية هناك أنم. 

وأحبب عن الأول بأن الطراب نفدت مخصية ل فيه إِحْكان الفضتال: ولا جه 
إبَاحَة تملح لإضّاقّة النُحْفيف إِلِيهًا جل بَاقَا زرا بخلاف سَقَرٍ الْخْصيّة ون فس 
السمّر لِنِسَ بمَعْصيّة 2 الفصّالهًا ع ابتداء وَانْتهَاء يك إيَاحَته تصلخ 
لإضّافة التُحْفيف وَالّرَخُص إِليِهًا. 

َعَنْ الثاني بأنّ الرُكْنَ في الردّة الاعْتفَاف وَالسّكْرَانُ عَِرُ مُشتقد ا يَقُولَ فلا 
يُحْكمْ بده لالعدام ركنها لا تيف عَليْهِبَعْدَ تقر السب . 

وم لإقرَار الحُدُود إن السّكْران لا يَكَادُ يت عَلى شيء فَيَجْعل رَاجعًا عَم 
أ به ميوْرُ فيما يَحتملُ المُجُوع. وف قَوله: يسبب هُو مَعْصيَة إشَارَة إلى شفين: 

أحَدهمًا الغرق بين السرت وسفن المخصية كما 5 5 


هه 


وَالثاني أن هذا للك رق عل سَكرٍ يَكُون 1 


لضن 


العناي شرح الهدايسّ 

كس بووو دوا 5 لس > ده ل 2 0 2 ا 2 

وأمّا غيره فهوَ أن يكون من مُبَاحٍ كالبَئْج وَلِبّنِ الرّمَاك وَالخْمّر إذا أكرة على 
ريه بالقل فهو كَلِعْمَاءِ في حَنّ من وقُوع الطلاق والعَاق وَأكة ذلك يقوله: 
(حَتّى لو شرب قَصدَع وَرَال عَفَلَهُ بالصداع تقول: إِلهُ لا يقَعْ طَلاقة) لأَهُ م يكن 
َوَالَهُ بخخصية. 

وَاغثُرضَ بأن الصّدَاعٌ أَثرُ الترزني فَكَانَ علّة العلّة» وَالحَكُمُ يضاف إِليْهَا كَمَا 
يُضَافُ إلى العلّة» هما بَالَهُ لم يَكُنْ كَذَلكَ؟ وأجيب بن الإضافة إلى العلّة إِنمَا تَكُونْ إِذَا 
ل َكُنْ العلة صاخ للإضّاقة وَحَامَُا صَاخَةٌ لذَلك؛ لأَنّ زَوَال العَقْل مما يَُثْرُ في عَدَمٍ 
القوع كما إذَا جُن. 

(وَطَلاقٌ الأخرّس واقعٌ بالإشّارة)؛ أنّهَا صارت مَعهُودَة فَأَقِيمَت مَهَامَ العبَارَة دفعًا 
للحاجت؛ وستأتيك وَجوههُ فِي آخر الكتّاب إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

كولة: (وطلاق الأخرس واقعٌ) ظَاهرٌ. 

(طلاق الأمّجٍ ثنتان حُرًا كَانَ زَّوجُهَا آو عَبدا وَطلاق الحرّة ثلاث حرًا كان 
رَوجُهَا آو عَبدَا) وَقَال الشافعي: عَدَدُ الطلاق مُعتَبَرٌ بحال الرّجال لقَوله عليه الصلاةٌ 
وَالسلامُ «الطلاق بالرّجال والعدةٌ بِالنّسَيِ7" وَلأنْ صمح الالكيّجٍ كَرامَيّ والآدميم 
مُستَدعِيَجٌ لها وَمَعنّى الآدَمِيّجٍ فِي الحرٌ أكمل فَكَانَت مَالكِيّتُهُ أبلعٌ وأكثّر. وَلنَا قوئهُ 


4 نكن 
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عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «طلاق المج ثنتّان وَعِدَتّهًا حيضتان» ' ولأنّ حل الَحلّيّتَ عمد 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (59//7): حديث غريب مرفوعاء ورواه ابن أبي شيبة موقرفا 
على ابن عباس والطبران في معجمه موقوفا على ابن مسعود. ورواه البيهقي بمختلف أسانيده 
0ه -50107). 

(؟) أخرجه أبو داود )5١/9(‏ وقال: هذا حديث مجهرلء والترمذي )١١87(‏ وقال: حديث 
غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر بن أسلم لا يعرف له ف 
العلم غير هذا الحديث؛» وابن ماجه )١٠١/٠١(‏ عن عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه )٠١1/9(‏ بنحوه من حديث ابن عمر. 
وأخرجه أبو داود (514107)» والنسائي (410 )4 وابن ماجه (5085)» والحاكم )٠١5/9(‏ 
من حديث ابن عباس» وانظر نصب الراية (/701). 


الجزء الثاني 5 
فِي حقّهاء وللرّق أَخّرٌ فِي تنصيف العم إلا أَنْ العقدة لا تَتَجِزَا فَتَكَامَلت عقدتان؛ وتأويل 
مَا رُوِي أَنْ الإيقاع بالرّجال. 

الشرح: 


رام وقر 


وََوْلهُ: (وَطّلاق الْأَمَة ثثقان) انث الطّلاقَ باغتبَار التَطَليقة وَكَلامُهُ ظَاهرٌ وَوَجْهُ 
الاستدلال له بقؤله عليه لعل له «الطّلاقٌ ) بالرّجال َالعدة بالشسسَاء « أنه عليه 
الصّلاةٌ والسلا قَابْل الطّلاقَ بلعدة عَلى وَجْه يَحْقَصُ كُل واحد منْهُمًا بجئس على 
حدة) 6 م اعتبَارٌ العدّة بِالنْسَاء م د ال يحب ايكون عْتبَارٌ الطّلاق بارال 
ا ل 0 لكيّة : كَرامَق وَكل ما هو كَرَامَةٌ المي 
مُستَدعِيَة ها لكؤنه مكرما تَكْرم الله قال لله تتلى م وَلْقَدَ كرما ب مادم © 
[الإسراء: 2|7٠١‏ وَمَعْنَى الآدَميّة في 71 أكْمَل لصّلاحيته ا لا يَصْلم له لهُ العَيْدُ من 
الولاية وَالشّهَادَة وص عن معتى اللي تي تخت الول في ف البهائم مُلرُورَاء 
(فكَانت مَالكينه أبلغ) فإن قلت: الكليل أ م الْدُعَى ؛ أن الْدَعَى أن الطّلاقَ 
الؤّوْج حرا كان أو ينا وَالدَلِيلٌ يَدُلُ عَلى أن الرَوْجَ ذا كَانَ را كان مالكاء 

قلت: إذَا تت ذلك للخرٌ نبت للعيد لعَدَ م القائل بالمَصْل» وَمَذَهبَهُ قَوْلَ عُمَرَ 
وبق نابت وله قولف عليه الصّلاةٌ وَالسَلامُ «طلاق الأمّة تنتان وَعدثها 
حَيضكَان») 0 الاسنتذلال أنه 0 الصّلاةٌ وَالسَّلامُ ذَكَرَ الأمَةَ فاللامٌ النعْرِيف و 
15 طنيرة تكن التي ور فور يَقمَضي أنْ يَكُونَ طَلاقّ هَذَا المنس ثيْنِه فلو كَانَ 
اعْتبَارُ الطلاق ا ا ل 

فإن قيل: يَجُورُ أن يَكُونَ لْرَادُ بها الأمهَ ئَحْتَ 206 عَبْد عَمّلا بالحديثين. 

اح ألّهُ يُفضي إلى أن يَكُونَ الحَاءِ في 0 عَائدَة إلنكا يكن اميه 
لما -2 عدتهًا حَيْضْئَيْنِ إِذ لا مَرْجعَ للضّمير سوامّاء و كَذَلكَ إن عدّة ١‏ الأمَة 
حَيْضَتَان 0-5 كاف تحت حر أو عبد بالاثفاق. وفيه لط ْحَوَازٍ أن 0 من ياب 
الاسنتختام وان الْرَادُ يالأمّة الم 5 عَبد) وَالضَّميرٌ عائدٌ إلى مُطْلق الأمَة 
وَالْحَوَابْ أن ذَلكَ حَطَابَة لا تُجدي في مَقَام الاتثلال؛ (وَلِأَنَ يم أي: 0 


أن تَكُونَ لَه مَحَلَّ النَكّاح نحْمّة في حَقّ المرأة؛ ا ار ذلك إلى دُرُورٍ النّفقة 


لفل 


العنايج شرح الهدايسّ 
والكمئوة وَالسْكْتى والاثدواج وتخصين المَرْج وَعَيْرِهَاء وَمَا هُوَ نعم في حَقَها 
يتنصّفْ بالرّق» فَإِنَ للرّق را في تنصيف النَعَمٍ في الرّجَال فَإِنَّ العَبْدَ لا يَمْلكُ من 
الَرَوّحٍ مَا فَوْقَ الالتيْنٍ فَكَذَا في حَقّ النسَاء فَإِنهَا لا ترَوَجُ مَعَ الحرّة ولا بَعْدَهَا 
وَكَانَ ذلك يَقتَضي أن لا يَمْلكَ الرّوْجُ عَليْهَا إلا عُقَدَةٌ وَنصْمًا: أي: طَلقَة وَنصْفْ طَلقَة 
قيضا ل الْعَلّه ولا أن الفئذة تتا مكاملت خذقان): ومدهها عل 2" 
بالرّجَال. 

فإن قبل: هَذَا مَعْلُومٌ قلا يحَاح إلى ذكْره ا ايب كان إل ذكْرِه 
حاجن أن الا في اجاهليّة إِذَا كَرِهَتْ الرّوْجَ غَيرَتْ البَيْتَ وَكَانَ ذَلكَ طَلاقًا مها 
رفع ذَلكَ بقؤله: «الطّلاقٌ بالرجَال». 

(وإِذَا تَرَوْج العبد امرأةٌ) بإذن مولا وَطَلقَها (وَقَعَ طلاقةُ ولا يَمَعْ طلاقٌ مولاهُ 
على امرآته)؛ لأنّ ملك التّكَاحٍ حَق العبد فَيَكُونُ الإسقاط إليه دُونَ الولى. ْ 

الشرح: 

(وَإِذًا روج العبّْدُ امرأة وَطَلْقهَا وهم الاق ولا يَقَحْ طَلاقُ مَولاهُ على اثرأته؛ 
لأنّ ملك النَكَاحٍ حَنَ العْد) لكَوْنه من اص الآدَميّق وَالعَندُ مُبْقَى فيهًا عَلى أصل 
لحري فَكَانَ يَجَبُ أن يَمْلكَ النْكَاحَ دُونَ إِذن مَوْلاهُ لكن لو قلنا به تَضَرَرَ الَو فيه 
فتَرَكْنَاهُ لأجْله. 

باب إيقاع الطلاق 

(الطلاق على ضَربَينِ صرِيحٌ وَكَتَايَدٌ فَاصَرِيحٌ قولهُ آنت طالق وَمُطَلْقَة 
وَطَلقتُك فَهّدَا يَفَعْ به الطلاق الرّجعِي) لأنّ هَدْهِ الألفاظ تُستَعمَلُ في الطلاق ولا 
تُستَعمَلُ في غَيرِهِ فََانَ صّرِيحا وآنهُ يَعشْب الرجمةَ بالنّصّ (وَلا يمتَقِرُ إلى النيّ) أنه 
صريح فيه للبت الاستعمال؛ وَكذَا إذَا تَوى الْإبَادَنَ لأنْهُ قصد تنجيز ما عَلّمَهُ الشرع 
بانقضاءِ العدة فَيُرَدُ عليه. ولو نَوَى الطلاقّ عن وثَاق لم يُدَيّن فِي القّضاء لأنَهُ خلاف 
الظاهِرٍ ويّدِينُ فِيما بَينَهُ وبين الله تَعَالى أنه نَوَى ما يَحمَمِلَه. ولونَوَى به الطّلاقّ عن 


العمل لم يُدَيّن فِي القضاء ولا فيما بَينَهُ وَبِينَ اللّه تعالى لأنْ الطلاقّ لرّفع القَيدٍ وهِي 
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غير مقيدة بالعمل. وعن أبي حنيفة أَنّهُ يَدِينَ فيما بِينَّهُ وبين الله تعالى لأنّهُ يستعمل 
للتُخليص. ولو قَال: أنت مُطلقَةٌ بتّسكين الطّاء لا يَكُونُ طلاقا إلا بالنيّمٍ لأنهَا غيرُ 
مستعملة فيه عرفًا فلم يَكْن صريحا. 

الشرح: 

باب إيقاع الطّلاق): لا مَرَعَ من ينان أل الطّلاق وَوَضفه 6 في ييّان 
نو يعه قال (الطّلاق) أي الَطْليقَ (على ضربين: صريحء وكتايّة) فَالصّرِيحٌ م قَلّهُ أت 
طالق ومُطلقة وَطَلْفَدّكَ يَقَعْ بها طَلاقٌ رَجْعي) كن هذه الألفاظ صَريحَةَ وَالصّريحُ 
يَعْمَبُ الرَّجْعَةَ بالنّصّ وَهُوَ قله تَعَالى « وَبُعُولينَ أَحَق برَذْهِنّ 4 [البقرة: 158] وَهُوَ 
يُشيرٌ بتَسْميّته بعلا إلى أن الطّلاق الرَجْعيَ لا يطل الرّؤْجيّة. ور بأَنهُ قال أَحَقّ يدهن 
َال إِنّمَا يُسْتَْمَل فيمًا زال عَنْهُ ملكة. . وأجيب بأنَّ البْل في الله اسم للرّوج حَقيقة 
وَهي لا ثْرَكُ إلا بدليلء وأُمّا لفظ الرّد فَفَد يُستَعْمَلٌ فيمًا لْ يل ملك كَالبَائع جَارِيَة 
الحيَارٍ له وَللمُمري فَإنهُ لم ينبت الملكُ فيه للمُشتّري. ال ار 
ون يل نا ملك التائع (ولا مر إلى لييّة 5 صَرِيحٌ فيه) وَالصّرِيحٌ مَا ظَهَرَ 
الْرَادُ به ظّهُورًا ينا , َُ الامشفكال وعدا كرك رارك لتر لطلة اتام مقاة د 
يف يفتَقر إلى النيّة. 

وَكَوله: (وَكَدَا إِذَا وى الإبَائَة) مَعْطُوفٌ عَلى قؤْله ِلَب البطع: يعني إن 
ينو يناه وكا ذا وى الإال لله حالف الع حر ي حَيْثْ قَصّد تنْجِيرَ ما عَلَقَهُ المَرْعٌ 
بالقضاء العدّة» قال الله تعالى « فَإِمسَاك مَعروف أو تريح بحسن | [البقرة: 1379| 
ااه بالَعرُوف هُوَ الرَجْعَة) وَالنّسْرِيحُ بالإحسّان هُوَ تَرْكُهًا حَنَّى تنقضي العدة. 
وَتَحْقيقة أن “اللة تعال تس لل بشكة ناكا وَالِإمْسَاكُ قا الشّيْء عَلى ما كان» ما 


0 


دَامَت العدّة َاقيّة كَانَتَْ ا الرّجعة 3 وَإِذَا اللقضّت مح غيّر رَجْعَة بَانَت فصارَتْ 
لوه مُعلَْةَ بالاثقضاء كَذَا فَالُوا. ولقائل أن يقول: إن سَلَْمْنا دَلالَهُ على #كازو الييُْوئَة 
الالقضّاء جا أن يكُونَ را به ما لم تنو الراك ل حك يها نري ا ور 
قال لأن الطّلاقَ ابت اقتضَاء وَللْفمّضي ضَرُورِي وَالضَرُورَةٌ تنْدفعُ بالرّجْعي فلا حَاجَة 
إلى البَائنٍ كان أسْلم ولرضلة اطول الفقه. 


كوم 


العناي شرح الهدايت 
وَقوله: (مبردُ عَليِ) يَْني قَصدهُ وتفْرير الحَجّة لَه قَصّدَ تَقْدمَ مَا أَخرَ الصّرْعٌ إلى 
فت وَكْل مَنْ قعل َلك يرد حل ص كما في َل المورث وأصلة بره تي إمئرائيل 
(وَلوْ نوَى الطلاق عَنْ وناق) بقح الوَاو وَمُرَ الَيْدُ وَالكسْرٌ فيه لَه 0 مُدينْ في 
القضَاء) أي / يُصَدَقَء وَحَقِيقتُهُ دَيّنْت الرّجُل تَذيينا وَكَلهُ إلى دينه فَاستُعمل في 
لنَصديق مَجَارًا لألهُ خلاف الظاهر لأنهُ صَرْفُ الكّلام عَمّا هو صَرِيحٌ فيه إلى ما لِيْسَ 
متَعَارف فيمًا عَلِيْه تُحْفِيفُ. وَكَذَلكَ لا يَسَعْ المرة أن تصدقة في ذَلكَ (وَيْدَيّنْ فيمًا 
0 الله 2 يَحْتَمِلهُ) إِذْ الطّلاقٌ ص الإطلاق ل في الإبل أو الونّاق 
يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ الطّلاقّ عبار عَنْهُ مَجَارًا. (وَلو كوى به) أي بِقَوله طَالقٌ (الطّلاقّ 
عَنْ العَمَ م يُصّدَّقْ في القضّاء ولا فيما يَينَهُ وبيْنَ الله تعالى أن الطّلاق لرَفع اليد 
َهُوَ) قبل أ اله يتأويل التشخخص أُوْ الدّات وَليِسَ بشيء بل يَعُودُ إلى القيْد الذي 
يَرْفعُهُ الطّلاقّ وَهُوَ النَكَاح. 
تقر ره الطّلاقَ رفع اليد الاي وَالمَيْدُ النَكَاحيُ غَيْرُ ميد العمل إن 
الطّلاقّ لِيْسَ برقع القيْد العمل وَهَذَا ظاهِرٌ الرّوَايّة. روف الس وز 9 حَنيفة أ 
يُدَيّنُ فيمَا يَيْنَُ وَييْنَ الله على لأنْ الطّلاق يُسْتَعْمَلَ في التُخليص) فَكَانَ مَعْنَاهُ أت 
مه م العَمّلء وَهَذَا إِذَا م يُصَرحْ بذكره» أمّا إِذَا قال لض طالقٌ م عَمَل كذا 
موصو ل صدق ديالة رواية واحدة ووو قال ألت مُطْلقَةٌ سكين الطاء لا يحون طلذهًا 
إلا باليّة للها عَْرُ مُستعْمَلة فيه رقا فلا يون صرِيا) وإِذا لم يَكُنْ صرِيًا كَانَ كتاية 
لعَدَم الوّاسطة وَالكّاية تَحتَاجٌ إلى اليّة. 
قال (ولا يْقَعْ به إلا واحدة وإن توى أكثَّرٌ من ذَلك) وقال الشافعي: يَقَعْ ما تَوى 
أنه مُحتَمِلٌ لفظه فَإِنّ ذكرٌ الطالق ذكرٌ للطّلاق ثُقَمّ كر العالم ذكرٌ للعلم 
وَلهدًا يَصح قران العدد به فَيَكُونَ نَصبًا على التَّمِيِيِ وَلنا أَنْهُ نَعتَ ظَردٌ حتّى قيل للمَتَنّى 
طالقان وَللئلاث طُوَالقٌ فلا يَحتَمِلُ العَدَدٌ لأنَهُ ضِدةُ وَذْكرٌ الطالق ذكرٌ لطلاق هُوٌ 
صم للمُرأة لا لطلاق هو تطليق وَالعَدَدُ الذي يُعَرَنُ به نَعتّ كَصدر مَحدُوف مَعنَاه 
ّلاقا ثَلان كَقَونك أَمطيثَهُ جزيلا: آي عَطَاءٌ جزيلا (وَإِذَا قال: آنت الطلاق أو أنت 


طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقاء فَإن لم تكن له نيم آو توى واحدة أو ثنتين فَهي 


لفن 


الجزء الثاني 
وَاحدَةٌ رَجِعِيّتٌ ون تَوَى ثَلامًا فَتَا) وَوُقُوِعٌ الطلاق بِالنّفظَح التَانِيدِ وَالتَالدَجٍ ظَاهِرٌ 
لأنْهُ لو دَكَرَ النّعتَ وحدهُ يقَعْ به الطلاق فَإذَاْ ذَكَرهُ وَذَكَرَ امصدر مَعَهُ وأَنهُ يَزِيدهُ 
وَكَادَةٌ أولى. 

وأما وقوعه بالتّفظت الأولى فَاذَنَ المصدر قد يُدذكر ويراد به الاسم؛ يُقَال: رجل 
عدل: آي عَادل هَصارَ بمنزلمٍ قوله آنت طالق وَعَلى هذا لو قَال: أنت طلاق يَقَعْ به 
الحذلاقٌ أيضا ولا يحاي فيه إلى الي ويَكُوُ رَجهيًا ا بيك َنهُ صَرِيمٌ الطّلاق شلب 
الاستعمال فيه؛ وتصح نيم النلاث لأنّ انمصدر يحتّمل العموم والكثرة لأنّهُ اسم جنس 
َيعتَبَرُ بسَائِرٍ أسماءِ الأجنّاس فَيَتَنَاوَلُ الأدنّى مَعّ احتمّال الكل ولا تَصِحٌ نِيُّ التّنتّين 
فيا خلاهًا هر" هو يَُولَه إن انين بَعضُ الثلاث هما صّحّت نِيّهُاللاث صّحَت َي 
بعضها ضرورةً. وتَحن تَمُول: نِيّمّ الثّلاث إِنّمَا صّحت لكونها جنساء حتّى لو كاتت المرأةُ 
آَمَنّ تّصح نيم الئّنتّين باعتبَار مَعنَى الجنسيّتٍ ما التّننَّان في حق الحرة فَعَدَد وَاللُفظ لا 
يَحتَمِل العدد وهذًا لأن معتى التوحد يُرَاعى فِي ألفاظ الوحدان وذَّلك بالفرديّةٍ أو 
الجنسِيةٍ والمثتى بمعزل منهما. 

الشرح: 

وَقولُ (وَلا يَقَعُ بهم من كلام القدوري مُتٌصلّ بقَؤْله وَهَدَا يَقَعُ به الطّلاق: أي لا 
يَقَعُ بكل وَاحد من الألقَاظ الثلانة الْذَكُورّة (إلا وَاحدةٌ وَإِنْ ئوى أكْثْرَ من ذَللك. وَقَال 
الشافعي : : يَقَعْ م ما تَوى لأنهُ مُحْتَمَلٌ لفظه فَإنَ ذكْرٌ الطّالق ذكْرٌ للطلاق) لكونه تَعْنَا و هو 
لا يتَحَقَقُّ بدُون الشتي منْهُ (وَهَدَ) أي لكَنه مُحْتَمَل لفظه (يْصحٌ قرَانْ العَدَد به 
يكو تعبا على الفسبير) وَكُل مَا هر مُحكمَل الل تصح عه (ولنا أله كت فد 
حَتّى قيل للمتتّى طَالقَان ولللاث طَوَالَ) وَكُل ما هُوَ ئعْتْ فَرْد (لا يَحْتَمل العَدَدَ لآل 
ضدَُ) وَالضّدٌ لا يَحتَمل الصّدُ 

وَكَْلهُ: (وَذْكْرٌُ الطُّوالق) جَوَاب عَنْ قَؤله فَإِنَ ذكْرَ الطّالق ذَكْرٌ للطّلاق لُعةُ. 
ره أذ الطلق لش م ا وبل على لاق يكو ةل لاخ 
طلاق ايكون بمَْنَى التَطْليق كالسسّلام , 1 0 0 اليه هُوَ الثاني لَه فغل 
الكل نوه الأول للا ؤيضة تور لملدة والر ا رليقن كل التذع لكلا يفن 


لاحذنا 


العناية شرح الهدايتّ 
الثاني تصطحيسًا له وكان نايا ضترُورَة صِحّة الكَلام منتفس ولا عَمُومَ له. 

وَقَوْلهة ووالقةة الذي رن به جَوَابٌ عَنْ قوله وَهَذَا يَصح قرَان ال رار 
وَاضح. ول (وَإِذا قال أت الطّلاقٌ) وَاضح م بمَنزلة قؤله أت طَالقٌ) 
أعتُرض عله بن َوْلهُ ألت الطلاق لو كَانَ بمئزلة ألت طَالقٌ ا صّحَّ فيه يه اثلاث 


ساس سم 


رمه م 


كما صحّ في ألت طالق. وَأجيب أنه لثلاث إِنْمَا لا تح في طالقي لأله عت 
رد كما تَقَدمَ ما الاق فهو مَدَرٌ في أمله ون وُصف به فَلَمِحَ فيه جَانبُ 
المصْدَريّة وَصّحّ ذ فيه نه د الثلاث» وبَقيّة كلامه واضح. 

(ولو قال: آنت طَائقٌ الطّلاقَ فَقَال: أَرّدت بقولي طالقٌ واحدةٌ وبقولي الطلاق 
أخرى يُصَدّقَ) لأنّ كل واحد منهُمًا صَالحٌ للإيقاء فَعَنهُ قال: آنت طالقٌ وَطَالقْ فَتَمَع 
رَجِعيّتَان إِذَا كانت مَدحُولا بها 

الشرح: 

َقولهُ وَل قال ألت طالق الطّلاقَ قَقَال أَرَدْت بقَوْلي طَالق وَاحدة وَبِقَوْل 
الطلاق أخْرى) فإن ل 1 07 لعَا الثاني» وَإن كالكا موطوية 0 وَيَقَعْ 
طَلمَئَان رَجعيَان (لأن 5 واحد منْهُمًا صا للإيقاع) بتّقَدِير يقد !في الثاني كال 
قال أنت طالق وَطالق. 

(وَإذَا أَضافَ الطلاقَ إلى جُملتها أو إلى ما يعبر به عن الجملةٍ وَفَعَ الطّلاق) 
أضيف إلى محلّه وَذَّلكَ (مثل أن يَقُولَ أنت طالق) لأنّ النّاءَ ضَميرٌ امرآة (أو) يقُول 
(رَقَبَكَُكِ طالق أو عُنقّك) طالقٌ آو راسك طالقٌ (أو رُوحُك أو بَدَتُك ان أو فرجك 
أو وجهك) لأنّهُ يُعبّرُ بها عن جميع البدن. ما الجسد والبَدَنْ فَظَامِرٌ وكذا غَيرَهُمَاء قال 
اللّه تعالى 8 فَتَحَريرٌ رَقَبَةٍ مُؤّمِنَةٍ 4 [النساء: ؟4] وقَال «( َطَلتَ أَعَسَقَهُمْ 7 خضِعِينَ »4 
[الشعراء: ؛] وَقَال عليه الصّلاةٌ وَالسلام: «لعَن اللّهُ المُرُوجَ على السرُوج»” '' وَيُقَالُ فُلان 
راس القوم ويا وجه العرب وهلك روحه بمعتى تفسه ومن هذا القبيل الم في روايْج 
يُقَالَ دَمْهُ هَدَرٌ ومِنهُ النّمْسَ وَهُوٌ ظَاهِرٌ (وَحَدَلَكَ إن) (طُلقَ جِرءًا شائعًا منها مثل أن 
يقُول نصمُك أو كُنُتُك) طالق لأنَّ الشائع مَحِلٌ لسائر التَّصَرّفَات كَالبَيع وَغَيرِهِ فَكدا 


(1) قال الزيلعي ف نصب الراية (707/5): غريب جدا. 


اللشرعالثاتي يعس مح سب ته 4ه 


را ور 


يكو مُحِلا للطلاقي إلا أنّهُ لا تَجَراً في حَقْ الطّلاق يبت فِي الكل ضرورة (ولو قال: 
يدك طالق أو رجنّك طالقٌ لم يَمَع الطلاق) وَقَال رُهَرُ والشافعي؛ يّفَعْ وَكَذَا الخلافٌ 
في كل جزء معيّن لا يُعبّرُ به عن جميع البدن. . لهما أَنّهُ جزءً مُستَّمِتَعٌ بعقد التّكاح وما 
هَذَا حَانُهُ يَكُونْ محلا لحكم النّكَاحٍ فَيَكُونَ محلا للطلاق فَيَتِبْتَ الحكم فيه قَصِيّمٌ 
للإِضافجٍ كم يُسرِي إلى الكل كما في الجزءٍ الشائع؛ بخلافي ما إذَا أضيف إليه النكاح 
لأن التعَدَي مُمتَنِعٌ إذ الحُرمّمُ فِي سائر الأجزاءِ تُعَلّبُ الحلّ فِي هذا الجُزْءِ وَِي الطلاق 
الأمرٌ على الققلب. وَلنَا أنه أَضَاف الطلاق إلى غَيرٍ مَحِلَّه فَيَفُوَ كما ذا أَضَاهَهُ إلى ريقهًا 
أو ظفْرِهَاء وَهَدَا لأنّ مَحِلّ الطلاق ما يُكُونُ فيه القَيدُ لأنّهُ يُنِبِئّ عن رفع القيد ولا فيد 
في اليّد وَلهدًا لا تصح إضَافَمٌ النّكَاحٍ إليه؛ بخلافي الجزْءٍ و اناكم أنه محل للتّكاح عندنا 
حتّى نصح إضَافَتُهُ إليه فَكَدَا يَكُونُ محلا للطلاق. وَاختَلفوا في الظهر وَالبَطن, 
والأظهر أَنّهُ لا يَصح لأنّهُ لا يُعَبّر بهم عن جميع البدن. 

الشرح: 

وَلوْ أضّاف الطّلاقَ إلى جُمْلتهم مثل قَوْله أت طَالقٌّ لأن النّاءِ ضَميرٌ اكرأة 
ناهذا إن ادا كلا عله نمث قله تنهيذا لذكر ها بط وأر يل ماق يعن 
الجمئلة مثل قَوْلك رَقينّك طالقٌ) قال اللّهُ تعالى: ( فَتَحَرِيرٌ رَقبَة 4 [النساء: ؟4] وم 


7 
+ و وم 


يرد الرقبّة بعَيْنهَاء وَكَذَلكَ التق قال الله تعالى: ( فَطَتَ أَعَنَقْهُمْ لا حضِعِنَ © 
[الشعراء: 4] وَْ يُرذ التاق ينها حي مْ يقل نحَاضعَة وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وَلوْ قال 
يدك طَالقٌ أوْ جلك | يم يَقَعْ الطّلاق» وَقال رُكَرُ وَالمافعي: هه وَكَذَا الخلاف في كل 
لي ل ا ل 0 0 
عن محلا كملكا ان ملا للألاق لك رافة كود خالا مله فا أضيف يه 
الطلاق بت الحَكُمْ فيه تؤقية حَقَ الإضتاقة نم يَسْرِي إلى الككل كَمَا في الْحء المتائع. 
فَإِنْ قيل: وعد ما لوو تدا ليده تكح زا اميد إن 
َم نسي إلى الكل. حا بقوله م إِذَا أضيفَ إليه 00 لأن السراية 
مُمعة إذ امه في سَائرٍ الأسْراء تغلب الل في هذا الخ ف فيَمتَنعُ عَنْ السَّرَيّان (وفي 
الطّلاق لد على القلب) يَعْني يق في هذا فلي د في سائر الأجراء 


بلسي سس العنايت شرح الهدايتّ 
وله (ولنا أله أضّاف الطَلاق إلى غَيْرٍ مَحَلَم ظَاهنٌ وَتَوْضِيحُة أن اليد وَالرّخْل 
وكرهكا أطرافة وهي تباغ لا مَحَالةَ إن و عَلهِنَ دَعَل الأتباعٌ كما في شراء 
تلك الرقبَة ون ذكْرٌ الأصل ذكرًا للتبَع. 

َأمّا ذكْرٌ التبَع قلا يَكُونْ ذكرًا للأطل. قن قيل: سَلْمْنا ذلك لكن عبر اللي ول 
وحصي دع لي رار مقر بالكرة راكاد الوكين لوديا لعل دي 
تَرُدَة» أحيب بأن لاد به صَّاحبُ اليد عَلى حَذُف المضَافء وَعنْدََا أن الريّوْج إِذَا قَال 
أَرّدْتَ إِضْمارٌ صاحبها للع وَإنّما الكلامُ ا الحقيقة. قال الأئمّة 
الخَلوانِي: إذَا قال هَا: رَأْسُّك طالقٌ وَعَنَى اقْتصّارَ الطّلاق عَلى الرّأس لا يَبْعْدُ أن تقول 
بها لا تلق وَلوْ قال يَدْكَ طَالقَ وَأرَادَ به العبَارةَ عَنْ جميع البَدن ا ةا 
انها عطق وَإِذَا قال ظَهْرْك طالقّ أو بَطْنك طَالقٌ املف الَشَايحُ فيه فقال بَعْضْهُم 
يق الطلوق لأن الظهر والبطرة في مَعْنَى الأصل إذ لا يُتَصَوَّرُ النَكَاحُ بدُونهماء بخلاف ْ 
اليد وَالرّجْل. قال المُصنّفْ: (وَالأظْهرٌ أنهُ لا يَصح) أ الإيقاعٌ بكُل وَاحد منْهُمًا لأنهُ 
لا يبر هما عَنْ جميع البَدَنء وَهَدَا لو َال طَهْرُك أو بَطك عَليّ كَظَهرٍ أمّي لا يَكُونَ 
مُظَاهرًا. 


- 
كه م 


(وَإن طَلَعَهًا نصف تَطليقَةٍ أو ثُُتَهَا كَانَت) طلقا (تطليقة وَاحِدَة) لأنّ الطلاق 
لا يَتَجَرَاء وَذِكَر بَعض ما لا يَتَجَرًا كَذِكرِ الكل وَكَدَا الجَوَاب فِي كُلّ جز سما نا 
ينا (ولو قَال لاه آنت طَالقٌ مَلامَمَ أنصاف تطليقَكين فَهِيّ طَالقٌ لانًا) لأنْ نصف 
التّطلِيقَكَينِ تطليقَةٌ فَإدًا جَمَعٌ بين عَلاكَدٍ أنصاف تَكُونُ فلات تَطليقاتٍ ضَرُورَةٌ ولو 
قال: أنت طالقْ مَلاَنَ أنصاف تطليقة: قيل: يَقَعُ تَطليقَتان لأنّهَا طلقة وَنصفٌ 
فَيَتَكَامَل وقيل: يّفَعْ لات تطليقات لأنّ كُلَّ نصف يُتَكَامَلُ فِي نّفسه فَتَصِيرٌ كّلانًا. 

الشرح: 

(وَإِنْ طَلْقَهَا نف تطليقة أو ثُلَْهَا طَلقَتْ تَطَليقَةَ واحدةً) لأَهُ ذَكَرَ بَعْضَّ ما لا 
تَجَرَا وهر الاق إِذ نطف التَطليق أ تله غيْرُ مَعرُوع» وَذْكْرٌ بَْضٍ ما لا يكجرًا 
كَذْكرٍ الكل كَلعَمْو عَنْ بَعْضٍ القصّاص صيّاَة للكَلامٍ عَنْ الإلقاء وتلا للمُحَرَمٍ على 
المبيح وَإِعْمَّالا للدَليل بقذر الإمْكان؛ لأنهُ إذا أقام الدّليل عَلى البَعْض وَهُوَ مما لا يعجرا 


لق 


الجزء الثاني 
اي ]كمال وإلا زم إبُطَالَ الدليل (وَكَذَا الحَوَاب في 05 جر سَمَاةُ) وَالنْصِفْ 
كالريْع وَالشمُن وَالسّدُس وَغَيْرهَا ذلا ين أهُ لا يَتَجَرَا (وَلوْ قال هَا ألت ت طَالقٌ ثلاثة 
لصاف طشني ملق أن أن صنو لطن تليق هم الساف تطبقر, 
يكُونْ ناث تطليقات ضَرُورَة: وَهذه للألة من حَوَاصٌ مسَائل المَامِع الصّغير. 

قال َم الإسئلام: نما أُوْرَدَ: يَعِي مُحَمِّدَا هذه الْمألة لإشكال وَهْوَ أن كل 
عَدَد تصفته لا يَكُون إلا نصفَيْن» فَالقَوْل باللامة في ذَلكَ يحب أن فر وَالحواب أنه 
9 ِهذه النّسْميّة الطّلاق يَعْنِي أرَادَ نات طَلقَات وَاستَعْمَل في ذَلكَ نَلانَةَ أنصّاف 


مسمس 


َطْلِيقئيْنِ باغْتبَار ا را ا 
ثلاث تطليقات. وَمنْ النّاسِ مَنْ قال لا يَقَمُ شيء لأنهُ مُهْمَلُ لا مَعْنَى لهُ. وَمنْهُم مَن 
مه لأن ؛ ذَكْرَ العَدَد كَانَ لغْوًا فقي قَوله أ أنت طالق. 

وَعَائلٍ أن يقَول: ذا كلام إن أن يكو حي م 30 أذ ما ولا سيل 
إل الأول أن الَف اع له وال إل الثاني لعَدَم نَصّوَرٍ الحقيقة وعدم 
الالضال» ولواب أله ميكار : وكصوة الحقيقة ليْسَ بشراط حوَازه عند أبي حنيفة 
الال مَوَجُودٌ لأنّهُ من ياب اخ راد الكُل. 2 ارق يي ما ذا كل 
هَا ألت طَالقَّ ثَلانََ أربَاع تَطليقتئن ل تطلق إلا ثثميْن وَل تقل وَقَدْ أوْقعَ ثلاث مَرّات 
30 00 3 3 نصف تطليقة. وَمَنْ أَوْقَعَ عَلى امْرأته ثلاث مَرّات 

ا بأن جواب هذا الْفظ غَيْرٌ مَحفوظ. وعد الم فَالمُرْق وَاضحٌ بين 
قِنْ الأجرَاء التي أَوْقَعَهَا هْنَاكَ هي ثَلانَة أربَاع مَوْجُودَةَ في اتَطْليقئيْنٍ لأن ريع 
ليقن نلف تطية عَم أباع تأيقن تطليقة وتصلفة ممَعْ تاد قلا و 
إلى صرف 2 لامر وَهَاهُنًا الأخراء التي أُوْقَعَهًا غَيْرُ مَوْحُودَة في في التَطْليقئينٍ 
إِذ لئِسَ لللَطْليِقتيْنٍ نَّلانّه أنصّاف فلا حَاجَة تمتاوي: ولزفو ترك تيح كام القازل 
عَلى ما ذكرئا (وّلؤْ قال ألت لت عالق ثلا ألصاف تطليقة قبل يع لقان وهو الول 
عن محمد في الخامع الصف وَل َب لاطي في الأتاس وَالَبُ في شاح 
الجامع الصّغير. 


العنايج شرح الهدايسّ 

وَقَال العَابِي: هُوَ الصّحيح لأنَ نَلانهَ ألصّاف تَطليقَة تَكُون تطليقة وتطف 
َطْليقة فصّارٌ كقؤله أنت طالقٌ وَاحدة وَنصف تطليقة. وَقال بَْض الَايخ: يق تلا 
لإ 12 صف كر طق راضيد أن الطّلاقَ لا بعل اكحرئة قيُصردٌ تله أُنْصّاف 
طليقة ثلاث طلقات لا محَالة. 

(ولوقال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتّين أو ما بين واحدة إلى ثنتين هَهِيَ واحدة. 
ولو قال: من واحدة إلى ثلاث أو ما بِينَ واحدة إلى ثلاث فَهِي ثنتان. وَهَذًا عند أَبِي 
حنيفة. وقال في الأولى هي ثنتان وفي التَانِيَةٍ ثَّلاث) وقال زُفَر: الأولى لا يَفَعٌ شيع 
وفي الثانيج تفع واحدة؛ وهو القياس لأن الغَايَنَ لا تَدخُل تحت المضروب له العَايبٌ كما 
لو قال: بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط. وجه قولهما وهو الاستحسان أن 
مثل هذا الكلام مَتَى ذُكر فِي العرف يُرَادُ به الكل كما تَقُولُ لقيرك: خُن من مالي من 
درهّم إلى مانت ولأبي حَنِيفَمّ رَحِمَهُ اللّهُ أن المرادٌ به الأكثَّرٌ من الأقَلَ والأقل مِن 
الأكثر فَإِنْهُم يَقُونُونَ سئي من سثين إلى سبعين وما بين سين إلى سبعين وَيُرِيدُون به 
ما ذُكَرِنَاهُ وإِرَادَةُ الكل فيمًا طَرِيقَهُ طَرِيق الإبَاحَتٍ كَمَا دكن إذ الأصلْ فِي الطلاق 
هُو الحظر؛ ثُم العَايَيٌ الأولى لا بد أن تَكُونَ موجودة لِيتَرئُب عليها الثاني ووجودها 
بوقُوعهاء بخلاف البيع لأن العَايّنَ فيه موجودَةٌ قبل البيع. ولو توى واحدة يَدِينْ دِياتَيٌ لا 


0-6 ها ل ير 


قضاء نهُ محتمل كلامه لكنّهُ خلاف الظاهر. 

الشرح: 

قال (وَلوْ قَال ألت طَالقَّ من وَاحدة إلى ثثْيْن) إذَا طلْقَهَا مُتتَملا كَلامَهُ عَلى 
لعي فَإِمًا أن تَدْحُل العَليكان وَمُرَ مولهُمَا أذ لا نطلا وهو قو ْم أذ يذل 
الابتداء دُون الانتهاء وهو فول أبي حَنيفة) وَالقسم الرابع وهو أن يدخل الاثتهّاء دُون 
الابتتداء ل يقل به ول أن غَايَةَ الشّيء لا تَدْعُل فيه وإلا لم يكن غَايَة 
كَمَا في الَحْسُوسَات كَمَوْلهِ بغت مك من هَذَا الخائط إلى هَذَا الخائط وَهُوَ قيَاٌ 
90 ويه أن أنا َيف حاع حَن قال له حَمْ سنك؟ قَقَال ما َس إلى 
سَبّعِينَ) قال له إِذن أنت ابْنُ تسّع بين حر ف الإسّلام أن الأصمَعيّ هُوَ 
الذي حَاجّهُ عَلى باب الرّشيد قال لهُ: ما تقول فِيمَنْ قَال لامرأته أل تالف ا 2 


الجرّء الثانى ب راا77777 2 201 
وده إل الاك كال تطلق واعة الأن “كنمد كا 19لا اول اطتريه فنا ها 
تقول في رَجُلٍ قبل لهُ كم سنّك؟ فقَال ما يَيْنَ سين إلى سَبْعِينَ يَكُونُ ابن تمع سنين» 


093 2 
ل سنت سا ابر اس 


حير زر وَاستَحْسَنَ في مثل هَذا وَيَلرم عَلى قله أن مَنْ قال مِنْ وَاحدَة إلى وَاحدة لا 
يُقَعُ يه وقبل يَقَعُ وَاحدةٌ لأنهُ نا جَعَل الشَيْءَ الواحد حَدًا وَمَحْدُودًا لعا آخرٌ كلامه 
لعَدَم نَصّوَرٍ ذلك وَبَقِيَ أنت طالق. 

وَوَجْهُ قَوْهمًا قو ليان أن مثل هَذَا الكلام في لشاف ثرا به الكل 
كَمَا يقال لير د من مَالي من دَرهَمٍ إلى ماقة. ولأبي حَمة أن اراد بسثل هذا 
الكلام الأكثر من الأَقل وَالأكل من الأكثر وهو ها تتهماء تالمح يقولون سنّي من سيَّنَ 
إلى سبع أ مَا بيْنَ سين إلى سْعين ويُريدُونَ مَا ذَكَرْاُ: يعني الأكترَ من الكل أ 
الأقل من الأكتر قيل فيه ظَرٌ لألهُ لا يََمَمتَى في قَوْله من واحدة إلى يْنٍ. وأجيب 
به تمش فيه أَبْصًا لأنّ الأكْثرَ فيه الثلاث وَالأَقَلٌ الاح وَالَُ منْ الكل وَالأقل 
من الأكثرٍ الثثقان» وَلئِسَ بشيء لأنْ فَزْلهُ لأنّ الأكْترَ فيه: يعي في الطّلاق» وَليْسَ 
الكّلامُ في الأَكْثرٍ في الطّلاق وَإِنّمَا الكَلامُ في الأَكلَ وَالأكْتر في كلام ْتَكَلَم وَالثلاث 


ل" 5 

غير مُذْكور فيه 
5 ده 7 6ع اه جم ا ب 1 وك ال ع سرت 
وأقول: قؤله إن المرَادَ به الأكثرٌ مخ الأقل: مَعنَاهِ إذا كان بِينهمَا عَدَّدُ كما فى 


قله من واحدة إلى ذلاث. وقَولَهُ سئي من سنن إلى سنعِين. وَقَولَهُ الل من الأكثر 
مَعْنَاهُ: إذا م يكن بَينَهُمَا َلك كما في قَؤْلهِ من واحدة إلى تين وَعَلى هَذَا يُسْقَط 
الاعتراض. 

كوه (وإرَادةٌ الكُل) حَوَاب عَنْ َوْهمَا ُرَادُ به الكل كَمَا يَُالُ لير مذ من 
مالي من دَرْهَمٍ إلى مائة وَهُوَ ظَاهرٌ. وَقَولهُ (مّ العايَة الأولى) جَوَابْ عَنْ قَوْل زُقَرَ. 
وَوَحْهُهُ أن القيّاسَ أن لا دحل العَايئَان كما ذَكَرْتء إلا أن العَايّةَ الأولى لا بد أن 
ُكُونَ مَوْجُودَة لأنهُ أَوْقمَ الاي ولا يَصحٌ إلا بَعْدَ وُجُود ما يكَرئَبُ َيِه الائيَة وَوْجُودُهَا 
يوقوعها. وَقولهُ إبخلاف الَيْع) جَوَابْ عَنْ قَوله كما لو قَال بمّك من هَذَا الخائط. 

وَوَجْهُ ذلك أَنهُ يان فَاسدٌ أن العَايةَ في قيس عَليِهِ مَوْجُودَةٌ قبل جَعْلهَا غَايَة 
فلا ضَرُورَة في إِدْحخَاهَاء وما في صورَة الَرَاعٍ فَإِنَهَا لسن بِمَوْحُودة ولا بْدَ من 


4« اللسسسسسسمب بم العنتايتّ شرح الهداييّ 
وُجُودهًا رئب عَلئِها اتانيه وَوْجُودُهَا بوْقُوعهًا وَالخَاصل أنَا لم تقل بأنَ العَايةَ داحلة 
وَِنّمَا َلنَا إنُّ لا بد من وُجُودهًَا لضَرُورَة الانيّة. 

وقض يما لو قَال: ألت طَالق تطليقة َي 1 : يقَعْ إلا وَاحدّة وَل يُضْطَرَ فيه إلى 


2 


الأول لوقو الثانيّة. وأحيب بأن قوله: َائيَة صا رَ لعْواء بحلاف قله من 0 إلى 
ثلاث فإِنهُ كلام 0 في إيقاع الطّلاق بالاّفاق» ولا يَندق ذللك إلذ بك شم 
الأول. وَلوْ توَى في قله : من واحدّة إلى ثلاث أو اما 
وَأَشبَاههمًا وَاحدَة صَِدّقَ ديّائة لآ ا كلامه ل راد ك1 حلاف لاص 1 
كرا أن مثل هَذَا الكلام 0 به الكت م : الأقلّ وَالأكلٌ من الاكر 

(ولو قال: أنت طالقٌ واحدةً في ثنتين ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم تكن له نَيَيّ 
فَهِي واحدة) وقال زُفَرْ: تَمَعٌ ثنتان لعرف الحسابء وهو قول الحسن بن زياد ونا أَنْ عمل 
الضرب أَفَرُهُ فِي تكثير الأجراءِ لا فِي زيّادَةِ الُضروب» وتكثيرٌ أجرَاء الطلقّة لا يُوجِبْ 
تَعَدَدهًا (فَإن توى واحدة وثنتين هَهِي ثلاث) لأنّهُ يَحتَمِلُهُ فَإِنْ حرف الواو للجمع 
والظّرف يَحِمَعٌ الُظروف» ولو كائت غير مَدخول بها تَمَعٌ واحدة كما فِي قوله واحدة 
نكي وإن توَى واجدة مع نين تََعُالثلاث لآن لمم" في ' تي معن "مع "هما 
فِي قوله تَعَالى: ١‏ فَأَدَحَلى فى عِبَدِى 4 أي مَّعَ عبَادِيء وَلونَوَى الظّرف تَفَعُ وَاحِدَةٌ لآن 
الطلاق لا يَصلُحٌ ظَرفًا فيّهُوَ ذكرٌ النّانِي (ولو قَال اثنّتّين فِي اثنّتّينِ وَنَوَى الضّرب 
وَالحِسَاب هَهِي ثنئَان) وَعندَ زُفَرَ اث لأنّ قَضِيّتَهُ آن تَكُونَ ربعا لكن لا مَزِيدَ للطلاق 
على الثّلاث. وعندتا الاعتبار المذكور الأول على ما بِيَنًا 

الشرح: 

(وَلْ قال أنت طَالقٌ وَاحدةً في ثثَيْنِ وى الصتُرْب وَالحسّاب أو لم تكن له 
ا َهِيَ وَاحذة. 

وقال رُفرُ: يَف : نتَان لعرف الحسّاب) فيما بيهم أن وَاحدة في نُْتيْنِ تان (ولا 
0 نَ عَمّل الضّرب في كر الأجْرَاء لا في زيَادَة الَضْرُوب) لأن عرض به إرَالة كَسْرٍ 
يَقَعُ م عند القسّمّة عي وَاحدّة في تين وَاحدة ذاتُ خرينِ» (وككثير أجْرَاء الطلقة لا 


رار عر عل براور 3 الع عن 


0 دده كَما لؤْ قَال ألت طَالقّ طلقَة وَنصفها وَتلتهَا وَرْيعهَا وَسُدُسَهَا وَثمْتَها 


م سه م 


نينا 


1 


الجزء الثاني 
/ 3 إلا واحدةٌ (فَإن وى واحدةً وَْيِْ فَهِيّ ثلاث لأنّهُ يَحتَملَهُ لأن لواو للجئع 
وَالطرْفُ يَجْمَعُْ الطرُوف) وقوله (وَلوْ كانت غَيْرَ مَدْحُول بهَا) وَاضحٌّ وَإن وى 
وَاحدة مَعْ ثثقيْنِ وَقَعَ ال؛لاث) سَوَاء كَانَتْ مدْعُولا بها أو كزان كلئة في تأنِي 
بِمَعَى مَعَ كَمّا في قَوْله تَعَالى « فَأَدْخَلى فى عِبَدى 4 [الفجر: 15]) عند بَعْضٍ أهْل 
اتأويل وَهَذَا لأنّ أُحَدَ العَدَديْنِ لا يَصِلُحْ أن يون ظَرْقَا للآخر وَيِيْنَ الظرْف 
وَالَظَرُوف مَعْتَى الْعيّة فَاستعيرَ لهُ (وَلوْ نوَى الظرف تَقَعٌ وَاحدةٌ) أن الطلاق مَْنَى 
ل ري (وَلوْ قَال التي في الْتَِيْنِ وى 
الضرب وَالحسّاب) وَالضرب كط تَضْعِيفُ أُحَد العَدَدَيْنٍ بقدر ما في العَدّد الآخر كالأريعة 
في المَمْسّة يَحْصُل عشْرُون لأن المثرين لطثعيفة الأزينة حَشْنَ مات أو تَضْعِيف 
الحنسَة أريعَ رات (قهِي' ثعان) وعد قر ثلاث لأن قطي أن تكون أرما يعرف 
الحسّاب (لكن لا مَرِيدَ للطّلاق عَلى القلاث. وَعَنْدنَا الاعتبارٌ للمَذكُورٍ الأول عَلى مَا 
كم نحي لاله را اال المتزب فى لسو لجرا لا في ويا اللمدروف. 

1 ا وقَال رج 
ا 

الشرح: 

(وَلوْ قَال أنت طَالق من هْنا إلى انام فَهِيَ وَاحدّة بملك الرّجْعة. وقال رُقرُ: 
هي بَائئةَ لأنَهُ وَصّفّ الطّلاقَ بالطو لالطو ل يُسَْعْمَل في القوّة وقوه الشّاء إِنمَا 
د ول الإنِطَالء وَذَلكَ في البّائن دُونَ الرّجْعي. فإن قيل: إذَا ص 
بدك الول ال ألت طالق تطليقة وي وفعي علدا فكيف من تَعْلبلَهُ 
بالعُول؟ أجيب أنه ذا قَال إلى الشنّام _ ع الطول والكاية أقوّى م ع 
لكونهًا ضر المثياء بيك مض عم لان وأقول: هَذْه خطابة لا كاد شيط 8 
م الاستذلال» وقيل تو أن كن عنْدَهُ في هذه الستألة رِوَايكَانَء وَهَذَا أرب 
(وَقَلنَا لا بل وَصّفَهُ بالقطر لأنّهُ إذا وَقعَ وقَمَ في الأماكن كُلّه) خْصِيصُهُ بذكر الام 
تقصيرٌ بِالنّسبّة إلى ما وَرَاءَهُ. 


العنايّ شرح الهدايسّ 
(ولو قال: أنت طالق بِمكََ أو في مَكنَّ فَهِي طالق في الحال في كل البلاد: 
وَكَدَلكَ لو قال: أنت طالقٌ في الدار) لأنّ الطلاقّ لا يَتَخَصّصْ بمكان دُونَ مكان وإن 


عتى به إذَا تيت مَكنَ يُصدّق دِيَائَنَ لا قضاء لأنّهُ نَوَى الإضمارٌَ وَهُوَّخِلافٌ الظاهر وَكَدَا 


إذَا قال: أنت طالقٌ وأنت مرِيضتٌ وإن نَوَى إن مرضت لم يُدَيّن فِي القضاء (ولو قال: أنت 


طالق إِذَا دَخَلت مَك لم تطلق حَنّى تَدخْل مَكَنَ) لأنَهُ عَلْقَهُ بالدُخُول. ولو قال: أنت 
طالق فِي دخول الدار يَتَعَلّقَ بالفعل مُقَارَيَمٍ بِينَ الشرط, والظّرف هَّ فَحَمِل عليه عند تَعدّر 


الشرح: 
(وَلوْ قال ألت طالق بِمَكَة أو في مَكَةَ نمي طالقٌ في الخَال في كل البلاد 
وَكَذَا لو قال ألت طَالقٌ في الدَّار لأن الطَّلاقَ لا يَتَحَصّصْ بِمَكَان دُونَ آخر) وَكَؤلهُ 


(وَإن عَنَى) ظاهِرٌ 100 (عند تعر الظَرفيّة) ا الرفيّة لأن الفعل لا يَصْلَمُ 
ظَرْقًا للطّلاق عَلى أن يَكُونَ شاغلا لهُ فَبُحْمَلٌ على الشرط ذُقَاربَة: أي لْتاسَبّة يَيْنَ 
القرط: والحل ف لآن الط اف يدق العل وفت كما أن الشط برشيو ارول قال 
شَمْسُ الأئمّة: وقيل لأنْ الظُرْف يُجَامعُْ الْظْرُوفَ كما أن الشرْط يُجَامِعٌ الَترُوط. 

(في إضَافَحٍ الطلاق إلى الزّمَان) (ولو قَال: أنت طالق عَدَا وَهَعْ عَليهًا الطلاق 
بطلوع الفّجر) لأنهُ وَصَمَهًا بالطّلاق فِي جميع القَد وَدَلك بوقُوعِه فِي أَوّل جُزءِ منه. ولو 
تَوَى به آخيرٌ التّمَارِ صّدّقّ دِيَائَيَ لا قضاءً لأنّهُ نَوَى التُخصِيص فِي العمُوم؛ وَهُوَ يَحتَمِلُهُ 
لكِنّهُ مُخَائفٌ للظاهر (ولو قال: آنت طالق اليُومَ عا أو عدا اليُومَ يُْحَدُ بأوّل الوقتين 
انّذي تَمَوْهَ به) فَيَمَعَ فِي الأول فِي اليوم وفي النّانِي فِي الغَدء لأنّهُ نا قال: اليّومَ كان 
تنجيزًا وامتَجزٌ لا يحتَّمِلَ الإضافة؛ وَإِذَا قال: غدًا كان إضافنّ والمضاف لا يَتَتَجَرُنَا فيه 
من إبطال الإضافَةٍ فَلهَا الُفظ الثاني فِي الفَصلين. 

الشرح: 

(فصل في إضَاقة الطّلاق إلى الزّمَان): ذَكَرَ هَهُنَا فُصُولا مُترَادقةَ بحسب إضَافة 
الاق وتنويعه» وتَشبيهة إضَافَة الاق تأخيرٌ حُكْمه عَنْ وَفْت التَكلْمٍ إلى رَمَان يذْكَرُ 


/ا6 


الجزء الثانى 
َعْدَهُ بعْرٍ كلمّة شط (وَلوْ قال ألت طَالق غَدَا) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتّاب وَاضحٌ. 
م ل ا 2ه 0 وعم ا ا ا ا ا ل 00 م 1 هه 
وقوله وى التخصيص شي العموم وهو) اي العموم ويحتمل التخصيص) فكان من 
مُحْتَمّلات كلامه وَئّة الْحكَمَل صّحيحة قَيْصدَّقُ ديّائَة إلكنّهُ مُحَالفٌ للظاهر) لأن العَدَ 
وس 0 ّ ا 1 5 و 2000 5 00 0 1 2 ل 226 ايم 
اسم لجميع أَجْرَاء النّهَارٍ فلا يُصّدَّقَ قضاء ولقائل أن يُقول العَام ما يَتََاوَل أفرَادًا مُتّفقة 
الحثود ولفظ العّد ليْسَ كذلك؛ وَمَا يُتوَهُمْ فيه من الأول وَالوسّط والآخر فَهُوَ مِنْ 


الو “1 


أَجْرَائه لا من أَفْرَاده وحيئئذ لا يَكُونْ نّةَ آخر اهار تخصيصًا فلا عُمُومَ وَلا 

ولكواج أن المراةي اللتيقة وَاكْكَار فإن إطلؤق لفط الكل وراد الحزء 1 
لا مَحَالةَ (وَلوْ قال ألت طَالقٌ اليوْمَ غَدَام ظَاهرٌ. وَاغتُرض بألَهُ ل لا يَجْعَلُ غَدَا ظَرْا 
لطّلاق آخخر؟ وأحيب أنه يَحمَاج إلى تقْديرٍ أنت طَالقٌ وَالأصْلَ خحلافة قلا يُصَّارٌ ليه 
في غَيْرٍ مَوْضع الضَرُورَة» وفيه َظَرٌ لأن صوْنَ كلام العَاقل عَنْ الإلعّاء نوع ضرورة. 
وَالأَوْل أن يقال وصفها بالطلاق البو وعدا وبالطاقه الواحدة تخصل .هذا القصرؤة قلا 
حَاجَة إلى غَيْرِهَاء وَعَلى هَذَا كَانَ كَلامْهُ مَصُونًا عَنْ الإلقاء. فَإِنْ قيل: هَذَا لا يتم في 
الصّورة الثائّة وه ُولَهُ أنت طَالقٌ غَذَا اليَوْمَ لأنَهُ وَصّفَهًا بالطّلاق غَذدَا وَالَوْصُوفُ به 
عَدَا لآ يكون مَوْصُوقا به الوم : 

ا ريصيل زرو ااي رس لفقي اه ريه 
قلا يُسْعَى اتا فيَكُونْ الثاني لغْوًا. 

(ولو قال: أنت طالق فِي عَدٍ وقال نَويت آخرٌ التّمّارٍ دين في القَضاءِ عند أبي 
حَنِيفَت وقالا: لا يّدِينُ فِي القضاءٍ خَاصّة) لأنَهُ وَصَّفَهَا بالطلاق " في " جميع العَدِ فَصَّارَ 
بمزدمٍ قوله عدا على ما بَيناهُ وهنا يَنَعُ ِي أَوّل جُزءِ منهُ عند عَدَم اليب وَهَدَا لأنّ 
حَدف فِي وإنبَائَهُ سَوَاء لأنَهُ ّرف فِي الحالين. ولأبي حَنِيفَةَأَنْهُ نَوَى حَقِيقَدَ حَلامِه 
لأنْ كلمن في للظرف والظَرفِييٌ لا تقتضي الاستيعاب وتعيّنَ الجزء الأول ضرورة 
عدم المزاحم, فَإِذَا عيّنَ آخِرٌ النَّهَارٍ كان التَّعبِينَ القصدي أولى بالاعتبارٍ من الضروري» 
بخلاف قوله عدا لأنَهُ يَقَتَضِي الاستيعاب حيث وَصفَهًا بهذه الصفَّحٍ مضافًا إلى جَمِيعٍ 


الغد. تظيره إذَا قال: وآللّه لأصومن عمري؛ وتَظير الأول: وآللّه لأصومنٌُ في عمري, 


08 


العنايي شرح الهداييّ 
وعلى هدين الدهر وفِي الدهر. 

الشرح: 

(وَلوْ قال أنت طَالق في غد) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتّاب ظَاهرٌ. وََولَهُ (على ما 
ين إِشَارَة إلى قَؤْله لأنْهُ وى النّخخْصيص في العُمُومِ وَهْوَ يَحتَملَهُ مُحَالفًا للظاهر وَقَدْ 
غلنت ذا فيا وقولة (ولايى تليق آل وي يخوهة كلام قزل انه إقارة إل الدراف 
عَنْ قَوْهُمًا مُخَالفَا للظاهر. وتَقرِيرَهُ أن حلاف الظاهر إِنّمَا لا يُدَيّنُ في القَضَاء ذا ل 
نكن كه وادفة لويم كمف وفك ادكه جد قفا وديانة الت ]10 
حَلف لا يَترَوّجٌ النسَاء وى جمِيعَ النّسَاءِ صُدّقَ قَضَاء وَديَانَةَ وَإنْ كَانَ مُُحَالقَا للظّاهر 
لْصّادَقة ينه حَقِيقَة كلامه. وفيه نَظدٌ لأن الحقيقة لا تَحْتَاجّ إلى الييّة وَإِنّمّا يَحتَاج لها 
مَا هُوَّ من مُحْتَمّللات كلامه كالكجاز. 

وَيمْكنْ أن يُجَاب عَنْهُ َعْدَ معْرفَة أن في غَد لا يَعَقَضِي الاسْتيعَاب وَهْوَ حَقيقكه) 
وَعَدُيَقنضيه وَهُوَ حَقيقثُهُ بدليل قله تعالى: « إن لَتَمِصُرٌ وُسُلَنَا وال ءَامَكُوا في 
يو آلدُنيَا ويَوْمَ يَقُومُْ آلأشْهَدُ 4 [غافر: ]5١‏ فَإِنهُ لا اسْتِيعَاب فيمًا فيه الخَرف» 
وَهُوَ نابت فيمًا لا حَرْفَ فيه. وَيَائَُ أن الله على ذَكَرَ نْصْرَة الوْسّل وَاْرْسّل وَامْرْسَل 
لقي ني مثا مسارنه يخات "فى وخر لسرتو فى الاخررة بار مره زا في اده 
الآية أذ ف الله إِيّاهُمْ في الآخرة دَائمَة وَأمّا نُصِرَتُهُم في لديا فَكَانَتَ تَقَعْ شٍِ 
بَعْض الأؤقات لأنها دَارُ الانتلاىء وَكل ما هُوْ حَقِيقَة في أحَدهمًا فَهُرَ مَجَادٌ في الآختر. 
وَإِذَا عرف هَذَا ميَكُون بيه حقيقة الكَلامٍ من باب بان امير وَهُوَ وكيد الكَلامٍ ما 
يَقَطَْ احْتمّال المجَازٍ فَكَانَ منْ الجائز قبل بان نيْته أن يكو مُرَادُهُ بقؤله في غد مَجَارَهُ 
وَهْوَ الاسْتيعَابُ فَذَا بَينَهَا قَطَمَ احْتمّال الْجَازِ وَمَوْضْعْهُ أُصُولُ الفقه وبّاقي كَلامه 
وَاضحٌ بَعْدَ معْرفة ما ذكرئاةُ. 

(ولوقال: أنت طالق آمس وقد تَرُوَجِهَا اليُوم لم يَقَع شيءً) لأنهُ آسَنَدَهُ إلى حالم 
مَعهُودَةِ مُتَافِيةٍ كَالكِيّدٍ الطلاق فَيَلهُو كما إِذا قال: أنت طالقّ قبل أن أخلق؛ وَلأَنهُ يُمكِنْ 
تَصحِيحُهُ إخبَارًا عن عَم الدّاح أوعن حوبا مُطَلفَة بتَطليق غَيرِه من الأزواج (ولو 


سمس مم 


تزوجها أوّل من أمس وقع الساعم) لأنّهُ ما أستده إلى حالت متافيجَ ولا يُمكن تصحيحه 


:0:09:99 1 
إخبَارًا أيضا فَكَانَ إنشَاء وَالإنشَاءُ في امَاضبي إنشاءً في الحال فَيفَع السناعمَ (وَلوقال: أنت 
طالقٌ قبل أن أَتَرَوجَك لم يَمَع شَيء) لأنّهُ أَسنَدَهُ إلى حال مُنَافِيَةٍ فَصارٌ كما إذَا قال: 
طَلمَتّك وآنَا صبي أو نَائم أويْصّحَُحْ إخبارًا عَلى ما ذْكَرنًا. 

الشرح: | 
(وَلوْ قَال ألت طَالقٌّ نس وَقَدْ ترَوّجَهًا اليَوْمَ ل يَمَحْ شياء هُ أسدهُ إلى حَالة 
مَعْهُودَة) أل امجلومة (مَُافيَة َالكيّة الطّلاق) لقنهًا 1 في ملكه في ذلك الوّقت 
لذي أضاف إِْه الاق وَييلمُو كما إِذَا َال ألت طَالق قبل أَنْ أخلق) أن خلقي 
(ولآله أمكن تَصْحِيحُهُ بارا عَنْ عَدَمٍ التُكاح) نكال ذال 16 كلت أمْسِ في يد 
نكاحي, وَإِذَا أنْكَنَ ذلك صيرّ إِليْهِ لكونه مَوْضُوعًا لهُ دُونَ الإنشّاى وفيه نظَرٌ لأن 
الطَالقَ مَنْ انْصَفَتْ بقوع طلاقها بتَطليق الرّوْج وَهُوَ غَيرُ مُمَصّوّرٍ أن المُطَلْق إن كَانَ 
هَذَا ارج فَلِيِسَ بُستقيم لأنّهَا م نكن في قَيْد نكاح وَإِنْ كَانَ غَيرَهُ فهوَ اكور 
بقوله (أَْ عَنْ كَْنها مُطَلْقَةبمطليق عَيْرِهِ من الأزوَاج) فيكو تكرارا. 

أيضًا قَولهُ أنت طالقّ مَوْضُوعٌ للإعثبار لَه ولا نسَلُمُ أنّ إمْكَانَ اللَصيرٍ إلى 
الدهُوم اللْعَوي يَمَْعْ الصيرٌ إلى اَفهُوم المرْعيّ فَإِنَ ذلك يُقْضي إلى إنطّال كير من 
الْْهُومَات الترعيّة. والحَواب عَنْهُمَا أن وله أنت طالقّ أنس كَنْ روجا اليم ما لغوا 
لعَدَمٍ شرْطه وَهُوَ الملكُ وَقْت الطّلاق» أَؤْ هُوَ مَحْمُولٌ على الإمْيّارٍ عَنْ عَدَمٍ النَكَاحِ 
تحار إن رفع التَحاح يَسْتَارم عَدَمَهُ وَإِنْكَان المصير 0 اللْفهُوم لوي إنّمَا لا يَمنَعْ 
الُصيرٌ إلى الَفَهُومٍ التترعي إِذا لم يُقْضٍ إلى اللَغْ َأمًا إِذَا أفضّى إِليْه مَنَعَهُ صا لكلام 
العاقل عن الإلعَاء. 

وَقوْلَهُ: (أَوْ عَنْ كونها مُطلْقة يتطليق غَيْرِ ه من الأزوَاج) يَعْني أن هذه اْرأة إمَا 
آل كول مُطلَقَةَ زوج آخرَ أو لاء فَإِنْ كَانَ الثاني جعل قَولُهُ أنت طالقّ أُمْس إِحبارا 
عَنْ عَدَمٍ النَكَاحِ مَجَارَاء وَإِنْ كَانَ الأول جُعل ِخبَارًا عَنْ كُوْنهًا مُطَلْقَةَ ذلك الرّوْج 


عا ليه عسل 


م وه راي ه وو وس م وى ل ماه 3 - ع مهاري كه م 
(وَلا يُمْكنْ تَصْحيحُه إِخثيارًا أَيِضًا) وَهَذَا عَلى الوّجه الأوّل وَاضحٌ أَيْضًا. وما عَلى 
الوّحه الثاني فَإِنَّمًا يَسْتَقِيم إذا كانت غير مُطَلقَة لغيه من الأروّاج» وما إذا كانت 


- م 


لف 


العناينّ شرح الهداينّ 
مُطَلقَة فلا يُسْتَقِيمُ إلا إِذَا جُعل نَكَاحٌ هَذَا الرّوْج رَافعًا لتلك الّسبَة وفيه ما فيه وول 
(وَلوْ قال ألت طالق قبل أن أتررَجَك) وما بَْدهُ وَاضح 

(وَلو قال: آنت طَالقٌ ما لم أطلقك أو متّى لم أطلقك أو مَتَى ما لم أطلقك 
وَسَكَتَ طلقت) لأَنّهُ أضاف الطلاقَ إلى زَّمَان خَالٍ عن التُطليقٍ وقد وُحِدَ حَيثُ سكت" 
وهذا لأنْ كلمن مِتَى وَمنَى ما صريح في الوقت لأنّهُمَا من ظرُوف الزّمَان؛ وَكذَا 
كَلمَمٌ" ما" قال اللّهُ تَعَالى ١‏ ما دمت حا 4 [مريم:١"1‏ أي وَقت الحيّاة. 


(ولو قال: آنت طالقٌ إن لم أطلقك لم تطلق حتّى يَمُوتَ) لأنُ العَدم لا يَتَحَمْقَ 


إلا بالياس عن الحياة وَهُو الشرط كما فِي قوله إن لم آت البصرة: ومُوثُهَا بمنزليٍ موته 


الشرح: 

وَقولُهُ (كَمَا في قَوله إن ل آت البَصرَة) يَعْني كما ذا َال هَا أنت طَالقٌ إن لم 
آت البَصْرة لا يَقَعُ الطّلاقّ ع يَقَعَ انأ عَنْ الإثيّان َإِذا التَهّى إلى المت ف وَقَعَ 
لأس فوْجد المترْط وَالَحَل قَابِلُ والملك باق فَوكَعَ مَكَذَلكَ هنا (وموئها بمئرلة موته) 

وَعوله (هُوَ الصّحيح) احترَارٌ عَنْ روَاية التوَادر نه قال فيها لا يَقَعُ الطّلاقٌ 
متها لأن الرّوْج قَادرٌ على أن يُطلَْهَا مَا لم ئمسه وَإنمَا عَجَرَ يمتها فلو وكَم 
الطّلاق لوقع بَعْدَ الّوْت وَهْرَ نظيرٌ قَوْله إن لم آت البَصرة. 

وَجْهُ ظَاهرٍ الروَيّة أن الإيقاعَ من حُكْمه الوقُوع وَكَدْ تحَفَقَ العَجْرُ عَنْ إيقاعه 
يْل مَوْتهًا لأنَهُ لا يَعْقَبُُ الوُوع» كَمَا لوا قَال ألت طَالق مَعَّ موتك فَيْقَعْ الاق كيل 
مَوْتَهًا يلا فصْلٍ» ولا ميراث للرّؤج أن الفرقة وَقَعَت يَينَهُمًا قبل مَوْتهًا بإيقاع الطّلاق 
فيياء والعرق يَيْنَ روَايّة مَسألة الكتاب وَيِيْنَ قؤله أُنت طالقٌ إن / آت ا 
ان طق وا اودري ارد تجوزت لي ادر الود 1 ام ار 
الكقاب ُحَقَقَ شَرْط الوقوع وَهُوَ عَدَمْ التَطليق في رَمَان يُمْكنْ التطَليق وَهْوَ آخرُ جُْء 
من أَْرَاء حيّاته فَتَطْلَوقٍ لؤجُود ارط بخلاف قله إن لهأت 0 
ال متها أنه قَادرٌ على إثيّانه البَصْرَةَ فلم الفط فلا يَقَعُ الطّلاق. 


لف 


الجزء الثاني 
(ولوقال: آنت طالقٌ إذَا لم أطلقك. أو إذَا ما لم أطلقك لم تطلق حَنَّى يَمُوتَ 

عند أَبِي حَنِيفَتَ وَقَالاه تطلق حين سكت) لأنّ كَلمَدَ إذَا للوّقت قَال النّهُ تَعَالى ١‏ إِذَا 

لشيس عور ت 4 [التكوير: ١١‏ وقال قَائلُهُم: 

وَإذا تكون كَرِيِة أدكدسى فح َإذَا يُحَاسْ اليس يُدعى جُدب 


صا سم 


فصار بمنزلتٍ متَى ومتَى ماه ولهدًا لوقال لامرآته: أنت طالق إِذَّا شئت شتت لا يَخْرِج 


- 


- 


الأمر من يدها بالقيام عن المجلس كما في قوله متَى شئت. ولأبي حَنِيفَرَ أن كَلمَدَ إِذَا 
تُستعمل في الشرط أيضاء قال قَائلُهُم: 
وَاستغن ما أَغتاك ربك بالغتّى وَإذَا ئتصبك خَصصَةٌ كَجَكئل 
إن أرِيد به الشّرط لم تطلق فِي الحال. وإن أَرِيد به الوق تَطَلَقّ فلا تطلق 
بالشك والاحتمال؛ بخلافي مسألت المشيدَج لأنْهُ على اعتبّارٍ أَنّهُ للوقت لا يَخْرِيجٌ الأمرٌ من 
يدها وعلى اعتبَارٍ أَنّهُ للشّرط يَحْرْجٌ والأمرٌ صارٌ في يدها فلا يَخْرُحٌ بالشّك والاحتمال؛ 
وهذًا الخلاف فيما إذَا لم تكن له نيد أَلبَتّنَ أما إذَا نَوَى الوقت يَمَعٌ في الحال ولو تَوَى 
الشرط يَقَعٌ في آخر العُمرٍ أن اللّفظ يَحتَمِلُهُمَا. 
الشرح: 
قال: (وَلوْ قال أت طَالقٌّ إِذَا لم أطَلقك أ 


طلقك أو ! 
ُو 0 إِذَا ذا قال + 5 أنت 0 إِذَا 5 للك 0 


إِذَا ما 00 ما إن وى 
في في آخر 007 أن اللفظ مهن و 1 كي 10 كَانَ 0 َقَدُ 
الف فيه العُلمَاء. 

قال أو تديمة: تطلئ حت يموت وَقَال: طَلْقَتْ حينَ سَكّت الرّوْجٌ لأن 
كَلمّة إذَا مَوْضُوعَة للقت ولقلئل مطامطو ترط الرنع كن وه مَذَهَبُْ 
البَصرِينَ» وَاسْتَدل لهُمًا بقؤْله تعَالى « إذًا آلشْمْسُ كُوَرَتَ » لإقَادة لوقت الخَالص في 
أمْرِ مُترَقب: أي مُنْتَظَر لا مَحَالةه وبقله: 
ذا تكُسونً كَريقةٌ أذفى فا وَإِذَا يُحَاسُ اليس يُذعَى جُنْدُبْ 


10000 00 مين ان" اق كك شاف ١‏ عق ويا لور ليو و“ ميو ال 
<00 ا 0 از#0[ز ز ز 1 000 


بل العناين شرح الهدايسّ 


إلى عَدَمٍ سُقُوط مَعْنَى القت عند امنتغمّاله شرطا. وامتؤضح كوه بِمغْنَى مَنَى بقوله 

(وَهَدَا لو قَال لامرأته أنت طَالقٌ إِذَا شئت لا يَخْرّج الأمْرُ من يدها بالقيّام) كَمَا في قله 

متَى شكت) ولو كَانَ بمَحى إِنْ يَحْرّجُ الأمرٌ من يدها بالقيامٍ عَنْ الَجْلسِ كما في إن. 
وَلأبِي حَيمَة أن كَلمَةَ إذا مُسْترَكَة بَيْنَ الظرْف وَالشررْط تُسْتَعْمَل) فيهمًا وَهْوَ 

مَذْهَبْ الكُوفيينَ وَاسْعَدَلُ عَلى ذَلكَ بِقَول الشّاعر في تصيحة ابنه: 

وَامتغن ما أَغْمَاك رَبك بالغتى ‏ وإذَا ئتصبك خَصصةَ َجَئّل 
وَوَْهُ ذَلكَ أن إِصَابَة الخصّاصّة منْ الأمُورِ الْتَرَددَة وَهيّ لِسَن مَوْضعٌ إِذَا 

فَكَانَت بِمَعْنَى نه وَامْعَدَلَ عَلى جانب الظرفيّة اكتفاء بدليلهًا. 


و كانت مشو ل جنا اشدتله موسائفة إن اراي الكامة | طن 


ه*# 


في الخال َإِن أريد به الوّقتُ ل قلا 6 بالشّك وَالاحتمال) بخلاف مُسألة 
الَشيمّة لألّهُ عَلى اعَتبَارِ أَنَهُ لوقت لا يَحْرُج الأَمْرٌ من يَدهَاء وَعَلى اعْتبَارٍ ألهُ للتشرط 
يَخْرُج وَالأمرُ صّارَ في يَدهَا فلا يَْرُج بالّكَ) وفيه نط لأنْ الأمْرَ صَارَ ييَدهَا بقؤله 
ذا شفْت قلا يُمكن أن يَكُونَ مُخْربًا للذُمرٍ عَنْ يدها وإلا لم أن يَكُونَ الشيء 
الوَاحدُ علّة للصّدَيْن. وَاحَوَابُ ما قَرَرئاهُ في التّقرِير فليِطْلب ثمّة. 

(وَلوقال: آنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق فَهِي طالق بِهَده التّطليقة) معنَاه 
قال ذلك مَوصُولا به والقيّاس أن يَقَعَ المضاف فَيَقَعَان إن كانت مَّدحُولا بها؛ وهو قول 
ُهَرَ رَحِمهُ اللّهُ لأنهُ وجِدَ زَّمَانّ لم يُطَلَْهًا فيه وَإِن قَلَّ وَهُوَرّمَانُ قوله آنت طالقٌ قبل أن 
يفرع منها. وّجه الاستحسان أن رمن البر مُستَنَى عن اليّمِين بدلالٍ الحال أن الب هوَ 
المقصود ولا يُمكنّهُ تحقيق البرٌّ إلا آن يَجعل هذا القدرّ مُستَثنّى؛ أصلّهُ من حلف لا 
يَسِكُنُ هذه الدَارٌَ فَاشْتَعَل بالتّقلجٍ من ساعته وَآحَوَاتُهُ على ما يَأتيك فِي الأيمان إن شاء 
اللّه تعالى. 

الشرح: 

(وَلِوْ قال هَا أنت طَالقٌ مَا لم أُطَلْقَك ألت طَالقَ) وَاضحٌ وَأوَلهُ يقؤله (مَوْصُولا) 
لكك إذا "قال ذلك منمتو له وَقعنا فاج واشت جنا لآل واف الزّمَان لكالل عن اقطليق: 


وَقولَهُ (وَأحوائه) يُرِيدُ به حو قؤله لا يَلبَسْ هذا الؤب وَهُوَ لابسئة ولا يركب هذه 


ولف 


الجرزء الثاني 
الدَابَة وَهُوَ راكبهًا فَتَرَعَهُ في الال ل اي وَإن كان لي القليل 
وَالرُكُوبْ القليل يُوجَدَان وَقْت الامشتقال بلع واشرُول. 

(وَمَن قال لامرأة: يوم أَتَرَوْجّك فَآنت طالق فَتَرَوٌجََا ليلا طَلقّت) لأنّ اليُوم 
يدكر وَيُرادُ به بَيَاض التَّمَارٍ فيُحمّل عليه وَإِذَا قْرِنَ بفعل يَمِسَّدْ كَالِصُومِ والأمر باليّد 

نّهُ يُرَادُ به المعيارء وهذًا آليق به؛ وَيُدكَرِ وَيُرَادُ به مُطلقٌ الوقت قال اللّهُ تعَالى: ٠‏ وَمّن 

يوَلْهِمْ يَوَمَيِلٍ بره 4 [الأنفال: 01١‏ وَاخْرَادُ به مُطلق الوقت فَيُحمَلٌ عليه إذَا قُرِنَ بفعل لا 
يَمتَّدُ والطلاق من هَدَا القبيل فَيَنتَظِمُ اليل وَالتّهَار ولو قَال: عنّيت به بَيَاضَّ التَهَار 
خَاصّة دِينَ فِي القضاءِ لأنْهُ نَوَى حَمِيقَنَ كَلامِه وَاللّيلٌ لا يَتتَاولُ إلا السواد وهار 
يَتتَاوَلُ البيّاضّ خَاصٌة وَهَذَا هُوَالنُعَمُ 

الشرح: 

لولم و قال لامرأته يَوْمَ أتروَجُك فَأنت طَالقَ) هَاهْنَا لان ألفاظ : التَهَارٌ 
وَاللَيِل وَاليَومُ أمَا النَهَارٌ فَللبَيَاض مخَاصّة وَأما اليل َللسسوَاد خَاصةَ وَذَلكَ حَقِيقَتُهُما 
وَالصّحِيحٌ وَهُوَ مَذْهَبْ الأكثر أن ِطْلاقَهُ عَلى مُطْلق الوقت مَجَارٌ لأن حَمْل الكلام 
عَلى الَجَازٍ أْلى من الاشتراك لعَدَمٍ اعثتلال الفهم يوُجُود القَرِيئَة» وَعَلى التّقدِيرين لا 
يَخْلُو من الظَرفيّة رجح أحَدُ مَعَيْه عَلِى الآ ما رن به. فإن كَانَ مُمْتَدَا وَهُوَ ما 


8 لهك  <‏ افروا و ا ا اي اليه لو 2 220 

يصح فيه ضرب المذة كاللبس والركوب والمساكتة وَغَيْرِهًَا ١‏ لصحة أن يقال لبست يومًا 
َه مسره لوء م مسره وس د 2 علط م2 ار عابي مساب سل ترس في 
أو رَكبْت يَوْمًا أَوْ سكنت يَوْمًا يُحْمَل عَلى يَيَاض النّهَار لأنَهُيُرَادُ به امار وَهَذَا ألبقَ 


1 


به ون كَانَ مما لا يَمتَدُ كَالخرُوجٍ وَالدّعُول والقدوم لعَدَمٍ صِحُّة تَقَدِيرِهَا برَمَانء إذْ لا 
0 خَرَجْت أَوْ قَدمْت أو دَخَلت يَوْمًا يُحْمَلُ على مُطْلقٍ الوَقْت اعَْارًا للتَنَاسْب يَيْنَ 
الطرف وَالَطرُوف قَال الله تعالى: « ومن يولم يَوْمَذ دير إلا مُتََرْهَا لْقعَالٍ » 
[الأنفال: ]ولراك بذ مطل الرفف لأن القار من البق تليكقة الوَعيد لبلا كان أو 
هارا وكَولة. 

(وَالطْلاقُ من هَذَا القبيل) يَعْني ألَهُ من قبيل مَا لس يَمَْدُ فيتَطمْ اللَيْل وَالهَار 


5" هع ف ل الالو ا و و ل ل م 8 ا ل ا 0 6 3 
يشير إلى أَنهُ اعثّيرَ المظْرُوفُ دُونَ المضَاف إِليْه لأنَهُ لتَميّر المضّاف بْيْنَ سّائر الأيّام. وَهَذَا 


:5 العنايين شرح الهدايي 

ب و 3 3 2 5 - 5 05 مه و8 ل هلك َ 0 

ُ يعمل فيه بائفاق أُهْل اللعّة وكذلك إذا فيل: عبدي حر وامراتي طالق يوم يَقَدَمُ 
2 2 5 8 9 ار 


4 3 عه 2 َه - وس ط اف 2 ”0 و لويرم مي و 0 ٠.‏ 
فلان وَأمْرُك بيّدك أو اخختاري يَوْمَ يَقَدَمْ فلان يعتق عبْده وكطلق امرائة بقدومه ليلا 


#ه مسنم وو 2 ل ج00 - ا 9 ٠‏ ع عر له اس 
كان أو نَهَارًا لعُمُوم المجَاز وَلم يكن الأمْرُ وَالاخْتَارٌ بيّدهًا بقدومه ليلا مَعْ انْحَاد 
المضّاف إِليْه فيهمًا لامٌتدَاد الَظْرُوف في الثاني دُونَ الأول وفي اعْتبَارِ عَامّة المشايخ 
كاك نجه كلت فيه لواب باقطر إل حتعتول: انعرف وكى ما ذا كان 
0 ا 2 20000 و مد 1 ا 
الخروفق وَاْضَافُ يِه كلاهُمًا مما لا يَمتَدُ كقؤله: يَوْمَ يَقَدَمُ فلان فأنت طالق» هذا 
م يعر كلّهُمْ فيمًا إذَا الف الحَوَابُ فيه كَمَسمألة الاعختيَارٍ وَالأَمْر ياليّد إلا الَطرُوف. 

0 ددن ١‏ اه و ل و ل ل 1 ميقي ا 2 

إن قيل: اغْتبْرَ الْصِنّفْ الُضّاف إِليْهِ فى مَسأّلة يَوْمَ أكَلمُ فلانًا فامرأئة طالقٌ مَعْ 
إن - 2 2 6 - ص كس له 01 2 وتو َم ص 6م م 7 0 
اعتتلاف الخَوَاب لأنْ الكَلامَ مما يَمتَدُ. أحيب بأن ذَلكَ إِنَّمَا هُوٌ باغتبّار أن الكلامَ 
عِنْدَهُ غَيِرُ مُمْمَدُ كما فَالهُ بَعْضْ الَشَايخ» وَحيتكذ ل يَعكلف الحواب فَيَجَوْرٌ اعتيارة 


لامْتقَامّة لواب وَهوَ الَفَصُودُ (وَلوْ قال عَنَيْت به بَياضَ النَّارٍ خخاصّة دَيْنَ في القَضَاء 
فصل 

(وَمَن قال لامرآته: آنا منك طالق هَلِيسَ بِشَيءِ وإن نَوَى طلاقاء ولو قال أَنَا منك 
بَائِنٌ أوأنَا عَليك حَرَام ينوي الطّلاق فَهِيّ طالق. وَقَال الشافعي: يَقَعْ الطلاق فِي الوجه 
الأوّل آيضًا إذَا نَوَى) لأنْ ملك النَّكَاحٍ مُشكَرَدَ بين الزُوجَين حَتّى ملكت هِي المطالبّة 
بالوّطء كما يَمَلكُ هُوَّ المطّالبَةَ بالئّمكين وَكَذَا الحل مُسْتَرَكُ بَنَهُمَا والطلاق وضع 
لإرّالتِهمًا فيَصِحّ مُضاهًا إليه كما صحّ مُضافًا كما في الإبَائَجٍ والتُحريم. 

وَلنَا أن الطّلاق لإرَالجٍ القَيد وَهُوٌ فيا دُونَ الزُوجٍء آلا تَرَى أَنّْهَا هِي الَمنُوعَمٌ عن 
الترّوْجٍ وَالخرُوج ولو كَانَ لإرَاجٍ الملك فَهُوَ عَليهًا لأنَهَا مَمنُوكَنَّ وَالرُوجَ مالك ولهذًا 
سميّت منكُوحَنّ بخلافي الإبَائَجٍ لأنْهَا لإزالج الوصلتٍ وَهِي مشتَركةٌ بينهما بخلاف 
التُحريم لأنّهُ لزان الحلّ وَهُوّ مُشتَرَكَ بَينَهُمَا فَصّحّت إِضافَتُهُمًا إليهمًا ولا قصح 
إضافيٌ الطلاق إلا إليها. 

الشرح: 

(قصل): لا كَانت إِضَاقَة الطّلاق إلى النّسَاء مُحَالفَةَ لإضّاقته إلى الرّجَال ذَكَرَهَا 


دلق 


الجزء الثاني 
في فطل عَلى حذة وَذَكَرَ فيه مسّائل عر متوعةَ وَكَانَ حَفَهَا أن كر في مسَائل 
فى روت قال ا وَى طَلاقَاء وَلوْ قال أنا مك 
بَائن أو عَلِيِك حَرَاةٌ وكوى الطّلاقَ طلقت. وقال الشافعي: 0 
الأول يفنا إذا توى) أن الطّلاقَ وضع م لإرّالة ملك 6 والحل ارون 8 
الروْحَينِه إن لحل تقر رونا هر طاهن وكذلك اتنا حا ذَكَرَ في الكتّاب كي 
تَمْلكُ الْطَالبَة بالوطء كما كَمَا أَنْهُ يَمْلكُ المطَالبَة بالتّمكين وَلأنْهُمَا ُسَميّان مُتَتاكحَيْن 
وم كل منْهمًا في عفد الاح (والطلاقا وضع رفع َلك ل محَلة) َكل ما وضع 
لذلك صخ مُضَافا إل كَمَا في الإنالة وَاتَْم. وَقلنَا: لا سل أن العألاق وضع لإزالة 
ملك لكا وَالحل مركي َل وضع لإزَالة القَيْد وَهُوَ فيهًا دُونَ الرّوْجء ألا ترَى 
لها الْمنُوعَة عَنْ التَرَوْجٍ والبروز. 
4 وضع لذلك لكنّ ملك النَكَاح لهُ عَليْهَا لأنهًا مَمْلُوكَةٌ وَالرّوْجُ مَالك 
وَهَذَا لأنهًا تَمْلكُ بالنَكاح الْهْرَ وَالتَمَقَةَ في مُقَابَلة لاع ولا يُمكنْ أن يتمع 
البدلان في ملك شخص واحد (قوْلهُ وَهَذَم أي م ا ميف ةا أي 
را اماك اع (بخلاف الإباَة لأنّهَا لإزَالة الوَصلة وَهي مُشكركة) د 
النَحْرِم لأنهُ لإرّالة الحل وَهُوَ مُتترَكُ قَصحّ م إضَافتُهُمًا إلى الرَوْحَيْنِء ولا ص إضَافَة 
الاق إلا إِليهًا) قبل ِو كان الروؤْجَان في الإبَانّة والحل مشت كين لانَحَدا في عق إضّافة 
الإبائة لق إِليهِمًا واللازم ياطل فَكَذَا و له إِذَا قال ألت بَائنْ أو حَرَامٌ وكوّى 
الطلاق وق َل قال أنا بَائنُ أ حرام وى الطلاق م يَقَعْ ما ل عمل أذ علق 


ل مار 


وأحيب أن هَذَا الامتلاف م ينْسَأْ من عَدَمٍ الاشتراك بل من حَيْتْ تَعَدُدُ املك 
وال من هته ذوتها َس عليه مث ع لا حل عَلى غير ما اننا في عمنته 
فَكَانَتْ ابلمهة تيه فَاكْقَى يقوله ألت بائنٌ أُوْ حَرامٌ وما الرَوْجْ قَلهُ ملك عَلى غَيْرِهَا 
يحل عَلى برها وذ الت في عصطعئه هلاه من ملك أ َلك تيا للجهة. 

(ولوقال: آنت طالقٌ واحدة أو لا فليس ) بشيء). قال 445 : هكدًا ذَكَرَ في الجامع 
الصَغِيرٍ من َيرٍ حلاف وَهَذا فول أبي حَنِيفةَ وبي يُوسُ ف آخرً). وعلى قول محمد وَُوَ 
قولُ أبي يُوسُف ولا تطلق واحدة رَجعِيّتَ ذَكَرَ قول مُحَمَّدٍ ِي كتّاب الطّلاق فيما إن 


2ك العناية شرح الهداييّ 
قال لامرآته: أنت طالق وَاحدة أو لا شيء؛ ولا شرق بين المسألتين. 

ولو كان الَدذكُورٌُ هَاهُنَا قول الكل فعن محمد روايتان» لهُ أَنّهُ أدخَل الشّكٌ في 
الواحِدة لدُخُول كَلمَجٍ ' أو" بَينَهَا وبين النّي هَيَسقْط اعتَِارٌ الواحدة وَيَبقَى قَولهُ آنت 
طالق؛ بخخلافي قوله آنت طالق أوّلا لأنّهُ أدخَل الشّكٌ في أصل الإيقَاعٍ قلا يقع. 

ولهما أن الوصف متَى قُرٍ ن بالعدد كان الؤقُوع بدكر العدد؛ آلا ترى أَنّهُ لوقال 
لغيرٍ المدخُول بها آنت ت طالق مَلانًا تَطلقُ مَلانَا ولو كان الوَقُوعٌ بالوصف للعًا ذكر 
الثّلاث؛ وَهذًا لأنٌ الواقع في الحقيقت نما هُوَ المنعوت المحدُوف معنَاهُ أنت طالقٌ تطليقّة 


وَاحِدّةٌ على ما من وَإذَا كَانَ الواقعٌ ما كَانَ العَدّدُ نَعنَّا لهُ كَانَ الشنّك دَاخلا فِي أصل 
الإيقاء فلا يمع يي 
0 

قَوْلهُ: ولو قال ألت طَالقٌّ وَاحدة أَؤْ لا فَليِسَ بشيء) ظَاهر وقَولهُ: زول َرْقَ 
ُ 56 يَعنِي ا أت طَالقٌ وَاحدَة أَوْ لا وَيَيْنَ قؤله أنت طَالقٌ وَاحدة أذ لا 
م الوّضع. 

قَولَهُ: (وَلو كان المذكورٌ هَاهُنَا) أي في الجامع الصّغير (قؤل الكل فق عن محمن 
55 لَه م يَذَكْ الخلا في وَطلع الامع الصّغير في ند لا اك 
مُحَمَّد بض لا يَقع ا 

َم ذَكَرَ قَوْل مُحَمِّد في طلاق الَبْسُوط بأن عنْدَهُ َطْلّقُ وَاحدة رَجْعيّة إذَا قال 
أنت طالقٌ وَاحدة أَوْ لا شيء ولا تَعَاوْتَ يَيْنَ الوَصفَيْنِ وَذلكَ سر وَرُودَ الروَايكيِنٍ 
عَنْهُ. وَقَوْلة (له) أي لْحَمّد 7 أذْعل الشّكَّ) ظَاهر. وكَولهُ (وَهْمَ) أي ولأبي حنيفة 
وأبي يوسفّ أن الوؤصف) :: َعْني: أت طالقٌ (مَنَى قَرِنَ بالعَدد) مثل أن ول أت 
طالقٌ وَاحدة ل لين أو نم كان الوؤقوعٌ كر العَدد) وأَطْلقَ العَدَدَ على در 
مَجَارًا من 1 ل العَدَد وَمَعْنَى كلامه أن لوصف قن َرِنَ بالعَدّد كَانَ الكل 
كَلامًا وَاحدًا في الإيقاع. فحيتكذ كان الكلهُ التاحل في الوَاحدّة خلا : في الإيقاع 
فَكَانَ نظيرٌ وله أت طالقٌ أو لاء وَهْنَاكَ لا يَقَعْ 6 بالاثثقاق مَكَذَلكَ هَاهَُا 


سا هس واس م كررم ّه كو مء سوم سمل بي 
وَاستَوْضّحَ ذلك بقوله (آلا ترَى) وهو واضح. 


ا 


الجزء الثاني 

وقولة: (عَلى مَا مَرَ) أرَادَ به قَوْلهُ كان الوقوعٌ بذكر العَدّد. 

(وَلوقال: أنت طَالقٌ مَعَّ مُوتي أو معَ موتك هَلِيسَ بشّيء) لأنهُ أَضَافَ الطلاقّ إلى 
حالت مُنَافِيَجٍ له لأنّ مُوتَهُ يُنَافِي الأهليّت وموتها يُنَافِي المحَلَيَمَ ولا بن منهما. 

(وَذا مَك الرّجُلُ امرأتهُ أوشقصًا منها أو ملكت الَرةُ روجا أو شقصا من وَقعّت 
الْرقمٌ) للمُتافَاة بَينَ المدكين. آم ملعا اه طَلاجتِمع بين لكي وَالَمنُوكِيّةه وآ 
مِلكَهُ يها فَلآنْ ملك اتا ضَرُورِيٌ ولا ضرُورَةَ مع قِيّام ملك اليّمِين فَينتَفِيَ الدّكاُ 
(وَلواشتَرَامًا كُمَ طَلَقَهًا لم يَقَع شَّيءٌ) لأنّ الطّلاقَ يَستَدعِي قيّامُ انحا ولا بقَاءَ له مَعْ 
لمنَافِي لا من وَجه ولا من كل وَجهء وَكَذَا إذَا مَلكَتهُ أو شقصًا مِنهُ لا يَقَعُ الطلاقٌ لَا 
قُلنًا من المنَافَاة. وَعن محمد أَنّهُ يَهَعُ لأنّ العدة وَاجيمّ. بخلاف الفقصل الأول لأنّهُ لاعدة 
هناك حنّى حل وَطِؤُهَا له. 

الشرح: 

(وكَوله فللاجتمّاع بَيْنَ المالكيّة وَالْمْلوكيّة) قد تَقَدَمَ تَقريرَه مُسلتوقى» وقولة 
ادن ملك النَكَاح ضَرُورِيُ) يَانَُ أن ملك اكع إِنَْاتُ الملك عَلى الحرّة وَهُوَ عَلى 
لاف القيّاس وَمَا هُوَ كَذَلكَ فَهُوَ ضَرُورِي فَإِذَا طَرَا عَليْه الحل القوي وَهُوَ ملك 
لمن يفي الحل الضَرُورِي لصَعْفه. 

إن ة قيل: هَذَا مُسَلُمٌ فيما إذَا ملك الَو ج جميعَ مَنَكُوحَته بملك اليّمين. َأما 
ذا مَك شقصًا منْها قي أن لا يتفي الح الثَابت يهم بالَكَاح لَه م يَطرأ عَليْهِ 
لا حل قي ولا ضعيف. أجيب بأنّ ملك اليِمين دَلِيلُ الحلّ فَقَام مَعَامَهُ ُسيرًا (وَلوْ 
اسْتراهَا كم طَلْقََا ل يَقَعْ شَياء لأنّ الطلاق يَسْتَدْعي قِامَ النَكَاح ولا بَقَاء له مع لماي 
لا من وَجْه) يَعْني من حَيْتْ العدة لأنها ير من آثَارِهِ قلا يَجبْ مَعَّ وُجُود المّافي وإلا 
لكان ملك لاح قا من وله (لا من كل وخ يني من يت مللغ الكَاح؛ 
وَعَلى هَذَا كَانَ قولةُ: لا من وبْه ولا من كل وه متلا بقوله: وَلا بقاء. 

ون لا يني إذا ملك الشقص ولا من كل ولله: ارات 
المي وَعَلى هَذَا يَتَعلَق قله : مَعَّ المنافي. وَقَولةُ: (لا عدّة هُنَاكَ) يَعْنِي في حَق 


لد ال كينا 


مه مه سمس 2 2 002 
مَوَلاهًا الذي كَانَ زوجها: أَيْ لا ا 3 عدّنهًا بدايل 0 وطئها. وأما العدة فى 


و 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 
نفْسهًا فَوَاحبَةه حَنّى إِنّهُ لو أعتقَهًا ليْسَ ا أن تترَوّج بآحرَ قَبْل القضاء عدتهًا. 

(ولو قال لها وهِي أَمَمّ لقيره: آنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إِيّاكَ فأعتََها 
مولاها ملك الزّوجٌ الرّجعَدَ) لأنهُ علقَ التّطليقَ بالإعدّاق أو العتق لأنّ اللّفظ يَنتَظِمهُمَ 
وَالشرط ما يَكُونُ مَعَدُومًا عَلى خَطَرٍ الوُجُودِ وللحكم تَعلُقّ به والمَدكُور ِهذه الصفت 
وَالْعَلّقَ به التّطليق أن فِي التّعلِيقَات يَصِيرٌ التُصَرُفٌ تطليقا عند الشتُرط عندَناد وَإذَا 


مير 1 رام اسم 


كان التطليق مَعلَّمَا بالإعتّاق أو العتق يُوجِد بعده كم الطلاق يُوجَدْ بعد التُطليق 


نيال 5 9 _21 م الى 2 55 دق م ا - - للم 06 - رار و مس امس ” 
فيكون الطلاق متَأخرًا عن العتق فَيَصَادفَها وهِي حرة فلا تحرم حرميّ عَليظَرّ 
ا نو مني قا وده كا احم ا وو ون الك قن اتا لوقة ل ام بل 
بالثنتين. بقِي شيء وهو أن كلمدّ مع للقران. قُلنا: قد ثُذكر للتّآخر كما في قوله 


يي سس تدبو يي ود 


تعالى: « فإِن مع الْعْسَرٍ يُسْرًا (©© إِنَ مع الْعْسَرٍ يمرا 4 االشرح: 0 :] فَتُحمَل عليه 
بدليل ما ذكَرنًا من معَنّى الشترط. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا قال لا وهي أُمَة ليّره أنت طالقّ تثْتَيْن مَعَ عثق مَؤْلاك إياك فَأعَتَقَهَا 
مَلكَ الرّوْجٌ الرَجْعَة لأنَهُ عَلّقَ التَطْليقَ بالإغْتاق أَؤْ العثق) وَهَذَا الكّلامُ يَحْتَاجُ إلى يبان 
عو مه عي خم عم عب ه و كمعن 0 0 1 .ره 0 1 يََ لصوو امه 1 
أنه تَعْلِيقٌ مع عَدمٍ شيء من أذاته وأنه تعْليِقَ التُطليق المذكور ذدُون الطلاق وأَنْهُ تُعليق 
التَطْليق بالإعْتّاق أو العثق. 

كا آله تذليق كلما بيكة: لفلف ترقولة: والدرط .ما يكون كدوم عل مار 

0 2 4 ا 55 : رم اهاامه 3 2< َ 

لخر راق ار وال كور اللي راو را 11 اول العو ا 
الإعمَاقَ من الى أمرٌ مُتَرَدّدْ ييْنَ الوؤجُود وَالعَدَم وَالْحَكهْمْ وَهُوَ الطّلاق تَعلّقَ به فَكَانَ 
5 2 و « 4 - 7 
العئق شرطا ووقوعٌ الطلاق مَسْْرُوطا. 

وأكا آله كثليق التطليق فلن تدرف 21 إلجا ينقد فنما يجلكه وهو التطليق دون 
الطلاق لكوانه اذا شاعنا لشن ولا تحتف قذرعه وأشاء إل ذللك بتؤله والمعلانيه 
التَطْليِقٌ لأن في اّعْليقَات يصِيرٌ النَصَرُفُ تَطْليقَا عنْدَ التترئط عنْدَنا بنَاءً عَلى أن الشرئط 
اسم م هل 20 5 ا رو 2 ١‏ 0 1 
عفتنا يع ع لعة إل ران ووه كما غرف في الأثول. 

وَأمًا أَنْهُ تَعْلِيِقٌ التُطليق بالإعْتّاق أو العبّق فَلمًا قال لأنْ اللفظ يَْتَظمُهُمًا: أي 


5 


يَتََاوَلَهُمًا على سيل التدل. أن لإعْمَاقٌ لل طرِيق الاستعَارة ا أن العق 1 0 


الجزء الثاني ا سس لمسشس شلشذلد 46 
في غَيْرِ القريب إلا بالإعتّاق كَانَ منْ ياب اك 


وما الع على طريي ته وَخوَ الوط قت كدلو قطي أبالإغتاق أو 
العثّق») وَإِذا كَانَ التَطْليق مُعَلَّا بالإعتَاق ل" العثقق 0 5 أن ع 0 


ا 


7 


الاق يويد بعد ليق بَعْديّة َي كن حُكْمَُ فيَكُون الطلاق با را عَنْ العثق 
يصَادفُهَا وي حر فلم حرم بلثتين حْرْمَة غَلِظَة. 

يقي عَليْه شَيء وَهُوَ أن كلم مع للمُقارئة فَيَكُون مُنَافيا لعْنَى الترطيّة. ا 
عَنهُ َل فلنافَد تدكَر لَأعْرٍ كَمَا في فَله تعالى « فَإِنّ مع لسرا © إن مع . 
لْعْسَرِيُْرًا 4 َُحْمَل عَليْه بدليل ا 00 

ويه بَمْث من وَمْهَيْنِ: أحَدُهُمَا أن قله مَعَ عثتي مَؤلاك إِيَاكِ لا يَصِح إلا 
بمَعنَى الإغْتّاق فَمَا وَجْهُ التدّقّ الثاني من الترْدِيد؟. 

والثاني أنهُ على َلك تفرم يَحبْ أن يقح طلاقٌ من قل ها وهي أجخنية ألت 
طَالقّ مَعَ نكّاحك لألهُ يَكُونْ بِمَمْنَى إن كحك لكن لا : شاه 
دي الال ف يننا قل أ ةيل ى د 
اختلااف الحم ين ينه وين يْنَ الصورة امذَكورَة في الكتّاب. 

وَعَنْ الاي بأن ل مَنْ مَعْنَى القرّان الذي هو حتي ١‏ 0-0 نما كان 
حوره عيهالة كلام مر يكل الفميافة ني _ذلى لمن را + كليقا مُطلفا: وَفيمًا ذكرم 
ذلك وَل ل يلك امير ولا ليق إلا الاح بتريح الطرط ولا عم من 
صيّائة كَلام القَادرِ مُطْلقَا صيّائة كلام مَنْ لِيْسَ كَذَلكَ. 


7 
و 
2 


(ولو قال: إذَا جاء عد فأنت طالقٌ د ثنتين وقال امولى: إذا جاء عد فأنت حرَةٌ فجاء 


اس صم 


لد لم حل له حَكى تنح روجا غير وها لان يض وعدا عند آبي حَِيفة وبي 
يُوسف. وقال محمد رَوجها يُملك الرّجِعَيَ) عليهاء لأنْ الرّوجَ قَرَنْ الإيقاع بإعتاق المُولى 
حيث عَلَّمَهُ بالشرط الذي علّق به المولى العتق؛ وَإِنّمَا ينعقد المعلّق سبَيًا عند الشرط 
والعتق يَُارِنُ الإعتَاقَ لأنْهُ علَتُهُ أَصِلهُ الاستِطاعّة مع الفعل فَيّكُونَ التّطلِيقٌ مُقَارِنَ 
للعتق ضرُورَةٌ فَتَطلَقُ بَعدَ العتق فَصارَ كَانَسأَلتٍ الأولى وها تُقَدرُ عِدتهَا بتلاث حيض. 


و > دور 


وَلهُمَا أَنَهُ عَلّقَ الطلاق بما عَلَّقَ به اكولى العتق كُمْ العتقّ يُصادِفُهَا وه أَمَمَّ فَكَدَا 


فف 


العنايي شرح الهدايي 
الطلاق وَالطلقتان تُحَرُّمَان الأمّنَ حُرمَمٌ عَلِيظَنٌ بخلافي الَسألت الأولى لأنّهُ علق 
التُطليق بِإِمتَاق الُولى فَيّقَعَ الطّلاقّ بعد العتق على ما قَرَّرنَاُ وبخلافي العدة لأنْهُ 
يُوْخَدُ فيهًا بالاحتِياط؛ وَكَدَا الحرمَةٌ الفَلِيظَءٌ يُؤْخَدُ فيا بالاحتِيّاط؛ ولا وجه إلى ما 
قال أن العتقّ لو كَانَ يُعَارِنُ الإعتّاق لأنّهُ عِلَتُهُ فالطلاق يُقَارِنُ التّطليقَ لأنّهُ علَتُهُ 


يتان 

الشرح: 

(وَإِذا قال إذا جاء عد قأنت طالق ل ش ل الَوْلى إذا جَاء غدّ قلت حُرّة 
حا الفه رقنا متركة غليطة رط تحن لهُ حَتّى تنكحّ رَوْجَا غيْرَهُ وَعدَنُهًا ثلاث 


م يوسف. ل تق رركا يكيل ارد )مان 
الَمثألة المتَقَدّمة. واعلم أن لاز تحكد على بمالدحرة في اكاب لزنن حو زلا 
يبل الإطلاح , بالعتايّة» 0 موضيع لبا للتصلت, 
قال (لأن اه قَرَنْ الإيقاعَ , بإعْتّاق المؤْلى) مَْنَى يَعْني عَلى وَجْه التَعليق حت 
عَلْقَهُ بالترْط الذي عَلّقَ به الؤل) فَكَانا 0 في ذَلكَ الشرْط وَمُرَ مَجِيء العّد 
امن بالرط إِنمَا يق سنا عله ارط فكا مين في السئة حُكْمهما ا 
(وَالعق يُقَارِن الإعْنَاقَ له عله واكم لا يتاع رتكا ع العلة عند القن سوا 
كَانَتْ العلة شراعية أوا فيه (أمئلة الاسْتطاعة مّعّ الفغل) كما عرف (فَيَكُونَ التَطْليقٌ 
نا للعمق) لأن التَطْليِقَ مُقَارِن اتاد عي مَا ذَكَْئا وَالإِعَْاقَ مُعَارِنَ للعثق 
ا بقَارِنْ العئق كا ذَكَرا أله عله لا ينا خخَرُ عَنْهَا فَالتَطْليقٌ يُقَارِنَ العثق» وام 
صحيح. كوه مطل بَعْدَ العثق) قاسة أن الاق حُكْمْ التَطْليق لا يَتأدُ عل 
ولط يُقَارِنْ الإعْمَاقَ وَالإِْمَاقَ يُقَارِن العثق َالطّلاقٌ يُقَارِنْ العثقَ» إن المْقَارِنَ 
للمُمَارِن للشّئاء مُقَارِنْ لذَّلك الشّيء فَكيْف يَقَعْ َعْدهُ 
ذا كَانَ العلّّان وَالْعْلُولان مَعَا 2 أن 0 صَادَفَهَا وَهي أُمَةَ فَكَذَاكَ 
التَطْليقٌ وَالطَلقعَان ُحَرمّان ليحك يو عليطلة وَظَهَرَ من هَذَا جَمِيعٌ مَا ذكْرَه وَقَذْ 
ذَكْرَ لْحَمِّد أيِضًا أن قَوْلهُ أ ألت خْرَةٌ أوْجَرُ من قَؤْله: أنت طالق تين وَهُمَا: أي الإعَْاقٌ 


عه دقو 


وَالتطليق يُوجَدَان بِهَذينٍ لطي في زَمَانَ واحد فيتَقَدَمُ أوجزهما في الؤجحود وهو 


الجزء الثانى زفة: 


00 3 9 م 7 ا ا م 30 2 ولعي سروم 0 2 
قولة: أنت حرة فيصادفها التطليقتان وهى حرة فَيَملك الرجّعة عَليْهًا وَهَذا قريب إلا أن 


سس مه عه لمر هس 


قَوْلهُ في رَمّان وَاحد يُنَاقَض قوله: فِتَقَدَمُ أوْجَرُهُمًا. 
فصل # تشبيه الطلاق ووصفه 

(ومَن قَال لامرآته: آنت طالق هكدًا يُشيرٌ بالإبهام وَالسَبَابَجٍوَالوْسطى فَهِي فَلاث) 
لأن الإشارة بالأصايع تُفِيدُ العلم بالعدد فِي مُجِرى العادَة إذَا اقتَرَدَت بِالعدّد المبهمء قال 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «الشّهرٌ هَعَدَا وَهَكَدًا وَهَعَده'' الحديث» وَإن أَشَار بواحدة هَهِي 
واحدةٌ» وإن أشار بثنتين فَهِي ثنتان لا قُلناه والإشارة تَفَعْ بامنشورة منهاء وقيل: إِذَا أشار 
بظُهُورها شَباصْمُومَمٍ منهاه وا كَانَ َم الإَارة بالنورّة منها فلو تَوَى الإشّارة 
بالمضمومتين يُصَدّق دِيَائَنَ لا قضاء؛ وكذا إذَا توى الإشارة بالكف حنّى يَمَعَ في الأولى 
ثنتان دِيَانَتّ وفِي التَّانِيَةٍ واحدة لأنّهُ يَحَتَمِنُهُ لكنّهُ خلافٌ الظاهر ولو لم يكل هكد تَمَعْ 
واحدة لأنْهُ لم يَقتّرِن بالعدد المبهم هَبَّقِي الاعتبَارٌ بقوله: أنت طالق. 

الشرح: 

لمن وي تعر اراد روطلا اد لد لاق جد ارده 
في فصل عَلى حدة لكؤنه تابعًا (وَمَنْ قال لامرأته ألت طالق هَكَذَا يُشيرٌ بِالإبْهَامْ 
وَالسبابَة وَالوْسْطى فَهِي ثلاث لأنَ الإسَارَةَ بالأصبّع تفيدُ العلمّ بالعَدّد في مَجْرَى 
العَادَة إذا قرت يالعَدّد لبهم 0 رُوي عَنْ ابْن عُمَرٌ رضي اللَهُ عَنْهُمَا (قال لبي ع 
«الشهرٌ هَكَذَا رَهَكََا وَهَكَذَا وَحَنّسَ الإبْهَامَ في القالقة» : يَْنِي أذ لكي يكون 
تسلعة وعشئرِينَ يَؤْمَا وَمَعْنَى عنس فَيْضّ (فَإِنْ أَشَارَ بَاحدة فَهِيّ واحدة» وَإِنْ شار 
كرحن اا ع لوووط تح وني ايلا امم 
جَاهلي وَالامسم الشرعي ا 

وأحيب بأنهُ حَاء في الحديث لياف رَوَى عَمَْرُو بن عيب عن أبيه عَنَ جَده 
أن رَجُلا أتى الي و فَقَال: «كَيْف الطّهُور؟ فَدَعَا رَسُولَ الله بماء وض فأذْحَل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم باب 21١‏ 237 ومسلم ف الصيام (21 )١5‏ من حديث ابن عمر. 


وأخرجه مسلم في الصيام (5؟) من حديث سعد بن أبي وقاص. 


حل تت العتا فض شترع القدادير 
0 ه السبابتين ديه فَمَسَّحَ بِإبْهَامَيُه ظَاهرَ ديه وَبالسبَابتيّنِ يَاطن ديه رَوَآهُ 
الطّحَاوِي في شرح الآثار. 

كَولهُ نا كنم إِسَارةٌ إلى قَوله لأن الإشارة بالأصابع فيد العلم بالعدد. في 
مَجْرَى العَادَة إِذَا اقتَرَتْ بالعَدّد 000 (وَالإشَارَة َك َع بالمنشورة منْها) ظاهرٌ. 

(وَإِذا وَصَف الطلاقّ بضرب من الشّدة أو الزّيّادَة كَانَ بَائِنَا مِثل أن يَقُول: أنت 
طَالق بَائنٌ أو أَلبَّدَ) وقَال الشافعى: يَقَعُ رَجعيًا إذَا كَانَ بَعدَ الدُخُول بها لأنّ الطلاق 
شرع معقبًا للرّجعتٍ فَكانَ وصفه بِالبَينُونَةٍ خلاف المشروع فَيَلفُو كما إِذَا قال: : أنت طالقٌ 
على أن لا رَجِعَمَ لي عليك. ولنا أَنَهُ وصفه بما يُحَتَّملُهُ لفظه؛ آلا ترى أن البِينُونَمَ قبل 
اكول يها ويَمد انمه تَعَظلُ ب يعون دا لظف لين لد المستملين: ومسارة 
الرجعَتٍ مَمنُوصَمٌطتََع وَاحِدَة بائذ لم تكن له نأو نَوَى القّتهن. 

آم إِذَا نَوَى التّلاث فَتَلاتٌ نا مر من قَبِلُ» ولو عَنَى بقوله: أنت طالقٌ واحدةٌ وبقوله 
بَائِنُ أو أَلبَدُدَ أخرّى تَمَعْ تطليقتان بَائَِئَان لأنّ هَدَا الصف يَصِلَُحٌ لابتداءِ الإيفاع 
(وكذا إذَا قال: : أنت ظائق أفحش الطلاق) لأنّهُ إِنّمَا يوصف بهدًا الوصف باعتيارٍ أَكّرِهِ 
وهو البِينُودَيٌ في الحال فصارَ كقوله بائن؛ وَكَدَا إِذَا قال أخبّثَ الطلاق (أو أسوه نا 
دَكَرناء وَكَذَا إذَا قال طلاق الشّيطان أو طلاق البدعة) لأنّ الرّجعي هُو السني فَيَكُونَ 
قَونهُ: البدعرَ وَطلاقَ الشّيطان بَائنا. 

وعن أبي يُوسُفْ في قوله: آنت طالق للبدعة أَنّهُ لا يَكُونْ بَائِنًا إلا بالنَيّمٍ أن 
البدعنّ قد تَكُونُ من حيث الإيقاع فِي حالت حيض فلا بد من النَيْتٍ وعن محمد أَنَّهُ إِذًا 
قال: أنت طالق للبدعجٍ أو طلاق الشّيطان يكُون رجعيًا لأن هذا الوصف قد يُتَحَقّقَ 
بالطلاق فِي حال الحيض قلا تَتْبْتَ البِينُونَمٌ بالك م إِذَا قال: كالجبل) لأن 
التّشبيه به يُوجِبْ زيادة لا مَحَائةَ و وَذَلك بإثبات زيادة الوصفء وَكدًا إِذَا قال: مثل الجبّل 
ا فلن وَقَال بو يُوسُّف: يَكُونُ رّجعيًا أن الجبّل شَيءٌ وَاحد شَكَانَ تيا به فِي تَوَحَدِه. 

الشرح: 

وَقَولُهُ (ولنا ألْهُ وَصّفَهُ) أ وَصّف الطَّلاقّ (بمًا يَحتَملهُ ألا رَى أن اليتثوئة قبْل 
الول وَبَمْد العدة تخطلٌ به) ولؤ ل يَكُنْ من مُستملاته لم يَحْصل به (قيكُونُ هذا 


وفدة 


الجزء الثاني 
لوضف لتَْيين أُحَد الْحْتَمَليْنِ). وَاعْمُرِضَ عَليْه ِنهُ لو كان مُحْتَملا لا لاز بها فبِقَعْ 
بقؤله أنت طَالقٌّ وَاحَدَة يَائئَةَ إذَا نوَى وَلمْسَ 0 

وَأحيب بأن الك كما ككل 10ل دكن مره مُيْرَة للمشتروع» وي البَائنِ من قله 
لماوعل ل شرع معن لح الل سن كول 
وَمُحْوِجّ إلى الفررق يَيْنَ عَدَمْ جَوَازٍ كن البيّة مُغيَرَة مُْيْرَة وَجَوَازِ كن الصف مَعَيرًا 
للمشروع. وأحيب بأن الاق هما أن 00 0 اوعدي ضار الخ ين 
البق بدليل أنه لا قَال أت طَالقٌ وَل يَتَقَدَمْ تطليق اعتر التبرع ذَلكَ طَلانًا وير به 
را اقرع امار الكّذبء وَلَوْ نَوَى 3 000 يد طَلاما للا 
يَعَْيرَ المظرُوعٌ وَهُوَ شرعيّة الوقُوع ؛ بألقاظ الطّلاق. 

ع الربْعَة مَسْنُوعَة أ لا نسل 1 لا يق َع يَائنا بل تقح واحدة 
الل ول ملم فَالمَق أن في قله أن لا عه تصثرينا ,ب كفي الشروعه وفي مسثالتنا 
وص بالولة وم يلف الم تريح َم مله كن القة ضما وَكَمْ من شاء 
لسار يت قَصدٌ قَصْداء كذ َه شيخ شي العَلامة. 

َولهُ: قع واحقة 1 نَة) يَعْنِي فيمًا إذَا قَال: أنت طالق بَائنٌ (إِذًا يَكنْ له 

ي 3 9 انين ما إِذا توى الغلاث زات 1 م من قبْل) أَيئْ في ياب ٠‏ إيقاع 
الاق بقوله وَنَحْنُ تقول ني الثلاث إِنّمَا صّحَّتْ لكَوْنهًا جنْسا. وَقَوله: (تطليقان 
0 

وَقيَاسَ 1 ل الشافعي تطْلِيقئَان رَجعِيتَان. وَقَولَهُ: (لأن هَذَا الوضّف) يَعْني قله 
بَائنٌ أو ته يَصْلمُ لابتتداء الإيقاع , بأن كان يَقول أت َائنٌ 0 ألت ألبنّة ا 3 
الطّلاقَ» وَكَذَا إذَا وى يِه تطليقة أخرى وَيَكُون يرا بن حير كاد قَؤل: ألت 
طالق ألت بَائنْ وَكَانَ يَنبَغي أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا رَجْيا عَمَلا ؛ ْله ألت طَالقٌ إلا أكا 
حَعَلنَاهُ يا بَائنا لعَدَمٍ الإمكان لأنَ الثاني و اننا لا مَحَالة نا يحون الأول كَذَلكَ 
مورك مور ا ا رار الاي انا وَهَذَا يُشِيرٌ إلى أن الأول 
يَقَعُ رَْعيا الْداء فَيَنْقَبُ بَائنا كي بَائنَا لِعَدَمٍ , تُصوْرٍ بَعَائَ رَجْعيًا. وَهَذَا صّحِيحٌ 
ظَاهرٌ وَمنْ الئاس مَنْ ذَهَبْ إلى أن الأول يَعَمُ قَعٌ رَجْعيًا. َِنْ ) ما كاه فد كاده 


3 
4 


1,3 العنايّ شرح الهداييّ 


فيه وَإن راد بقاءه رَجْعيا 0 بصّحيح. وَقَولْهُ: (وَكَذَا إِذَا قال دك طَالقٌ أَفْحَشَ 
العللاق) مَعْطُوفٌ على وله ألت طَالقّ بَائنٌ في الأحْكَامٍ الأرتَة وهي فول فقَْ واحذة 
باق إذَا ل يَكُنْ له 0 ا وَل وى اثلاث فتلاث» وَلوْ توى بقَؤله ألت 


- 


طَالقٌ وَاحدة وَبِقَؤْله أفْحَشَ العا ارده أخرى يَقَْ تطليقئان: وَكَذَا الحَوَابُ في 


2000000 دارع يه # مسمٌّى 


وله أخْبت الطلاق أو أسْرَهُ أؤ أسدَهُ أو أكيرَهُ أؤ أسْوأة؛ لأن الطّلاق إِنمَا يُوصّفْ بهذا 
الصف بِاعْتَبَارٍ أنه وهو 00 ذاته لكَنه غَيْرَ مَحْسُوس. وما 


وم كمي ماه ضع روم. 


هُوَ غَيْرُ مَحْسمُوس فَإنما يعرف بره نضار كاله قال أنت بائن. 
فإن قيل: أفحَش وَأَضْدُ وَسُوُمُمًا أفل لتُفضيل يُقتَضي فَاحشًا وأفححش» 
والفاعية هُوَ الَائنُ. وَالأفْحَضُ مئْه هُوَ القلاث فيْيي أن تَقَعَ 20 به وكوى أو لم 
يو أحيب بأن عل قد يون يات أصل الوّصف من غَيْر زياد كقؤله: التاقص 
وَالأَهْيُ دلا بتي مَرْوَانَ وَهُوَ 006 سمي للإضّاقة بِالحَى الثاني» وَكَلامُةُ وَاضمٌ لا 
يَسَْاج إلى شح وَذَكَرَ الأمل الذي ينتتى عليه أْوَالهُمْ وَهُوَ أيْضًا وَاضح. 

(ولوقال لهّاه آنت طالق أَشَدٌ الطّلاق أو كلف أو ملِءَ البّيت فَهِي واحدةٌ بَائِنَدٌ إلا 
آن ينوِيَ مَلانً) آما الأَوّلُ هََئُّ وَصمَهُ بالشّدة وَهُوَ البَئِنُ أنه لا يَحتَّمِلُ الانتتقاض 
والارتفاض, آم الرّجِعِي فَيَحتَمِلُهُ وإِنّمَا نصح نِيّمُ الثلاث لذكره المصدر وآما الثاني 
هَلأَنُهُ قد يُرَادُ بهذا التٌشبيه في المّوة تارة وفي العدد أخرى يُقَالُ هُوٌ كلف رجل ويراد 
به الوه قتّصح نِيّمُ الأمرّينء وعند فقدانِها يبت أقلَهُما. 

وَعَن مُحَمَد أَنّهُ يَقَعُ الّلاثُ عند عدم النَيّتٍ لأنّهُ عددٌ َيْرَادُ به التّشبيهُ فِي العدد 
ظاهرًا فَصارٌَ كما إِذَا قَال: أنت طالق كعدّد آلف وآما الثّالث فَلآَنٌ الشيء قد يملأ البيت 
الأقلُ. كُمّ الأصل عند آبي حَنِيمَحَ أَنْهُ مَتَى شَبَّه الطلاق بشَيءٍ يَقَعُ بَائِناه أي شيءٍ كان 
المشبّهُ به ذَكَرَ العظم أو لم يذكر نا مر أن التّشْبِيه يَقتَضِي زيادة وصفف. 

وعند آبِي يُوسُفّ إن ذََكَرَ العظم يَكُونُ بَائَنَا وإلا فَلا أي شيءٍ كان المشبّهُ به لأن 
التّشْبِيهَ قد يَكُونُ في التُوحيد على التَّجِرِيدٍ. آمّا ذكرٌُ العظم هَللزيَادَة لا مُحاليَ وعند 
ُفَرَ إن كَانَ المُشبّهُ به مما يُوَصَفْ بالعظم عند النّاس يَمَعْ بَائنًا وإلا فَهُوَ رجعي. وقيل 
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مُحَمَدَ مَعَ آبي حَنِيفَت وقيل مع أبِي يُوسف وَبَيَائُهُ فِي قوله مثل رأس الإبرة مثل عظّم 
راس الإبرة ومثل الجبل مثلُ عظم الجبل. 

الشرح: 

وقولة: (ويائة في قله مكل رلس الإنره يع به واحنة له عند أبي حتيفة 
حَامةٌ على تقدير أذ يَكُونَ مُحَمَد مع أبي مُوسُف» وقيل مثل عطم رأس الإلرة يق + 
وَاحدةٌ َل عند أبي حَنِفَةَ وأبي يُوسُّف وَمُحَمّد. (وَقَولُ مل البل) يَفَعْ واحدة بال 
عنْدَ أبي حَيفَة ودفْرَ وَمُحَمِّد إن كَانَ مَعَ أبي حَنيفَة. وَوْلهُ («مثل عظم البل) يَقَحُ به 
وَاحدةٌ بَائَة بالاثقاق» ما عنْدَ أبي حَنيقَة فلوجُود اليه وَأمًا عنْدَ أبي يُوسُف فلذكر العظّمء 
وما عند وق لكو اليل مما يُوصّفُ بالعظّم عنْدَ اانّاسء وَآللَهُ مبْحَائهُ وتعَالى أغلم. 

وَل قَال: ألت طَالقّ تَطَليقَةَ شديدة أَوْ عريضة أو طُويلةَ فَهىَ واحدة بَائئَة) 
5ك ننه :كنار كه تنش قله ومو لبانق ونا تصقن دار كه ينال لذ الأمر 
طول وَعَرْضٌ. وَحَنْ أبي يُوسُف أنه يَقَعْ بها رَجْعيّةَ أن هَذَا الوصف لا يلق به َل ولو 
5 الّلاث في هَذه الفصول صَحَّتْ يَيْهُ لتتوّع البَُوئّة على ما مر والواقٌ بها بَائنٌ. 

فصل 4# الطلاق قبل الدخول 

(وَإدَا طلقَ رَجُلَ امرأتهُ مَلانَا قبل الدّخُول بها وَقَعنَ عليهًا) أن الواقع مَصدرٌ 
مَحدُوفّ لأنّ مَعَنَاهُ طّلاقا هَلانَا عَلى ما بَينَاهُ هلم يكن قَونهُ أنت طالق إِيقَاعًا على حدّةٍ 
فَيَقَعنَ جُملدً: (فَإِن فَرّقَ الطلاق بَّانَت بالأولى ولم تَمّع التَانِيَمٌ وَالتالتَمٌ) وَذَّلكَ مثل أن 
يَقُول: آنت طالقٌ طالقٌ طالق لأنّ كَل واحدة إِيقَاعٌ على حدة إذَا لم يذكر في آخر 
كلامه ما يُغَيّرُ صَدرَهُ حَنَّى يَتَوَقَفْ عليه فَتَمَعُ الأولى في الحال فَتُْصادفُها التّانِينٌ وهي 
مُبَانَةٌ (وَكَدَا إِذَا قال لهاه آنت طَالقّ وَاحدَةٌ وَوَاحِدَةٌ وَقَمّت وَاحدَةٌ) نَا ذَكَرنَا آنه بَانّت 
بالأولى. 

(وَلو قال لها آنت طالقٌ واحدةً هَمَانَت قبل قوله واحدة كان بَامئِلا) لأَنهُ قرن 
الصف بِالعَدَدِ شَكَانَ الوَاقعٌ مُوَّالعَدَد فَإِدَا مانت قبل ذكر العَدَدِ هَاتَ الَحَلُ قبل الإيقّاع 
فبَطل (وَكَدَا لوقال: أنت طالق ثنتين آو َلانًا) لا بينًا هذه تُجَانِس ما قبلها من حيث 


ل 


امَعنَى (وَلوقال: أنت طَالق واحدةٌ قبل واحدة أو بَعدَهَا وَاحدَةٌ وَقَمَت واحدة) والأصل أنه 


أرثف 


العنايي شرح الهدايي 
مَتَى ذَكَرَ شيئين وَأدخَل بِينَهُمَا حرف الظرف إن قَرَتَهَا بهَاءٍ الكتَايّجٍ كَانَ صِمَدّ 
للمذكور آخرًا كقوله: جاءني ريد قبلهُ عمرّى وإن لم يقرنها بهاءِ الكنايَجٍ كان صف 
للمذكور أولا كقوله: جاءني ريد قبل عمرو وإيقاع الطلاق فِي الماضي إيقاع فِي 
الحال لأن الإسنَادَ ليس فِي وسعه فَالمَبليّمٌ في قوله: أنت طالقٌ واحدةً قبل واحدة صفدّ 
للأولى شَتَبِينُ بالأولى فلا تَشَعُ لتانِيتُوالبَعدِيّةُ في قوله بعدَها وَاحدةٌ صِمَمّ للأخيرة 
فحصلت الإبَائَمٌ بالأولى. 

(ولو قال: أنت طالق واحدةٌ قبلهًا وَاحِدةٌ تَمَعُ ثنان) لأنّ المَبليّنَ صِفَمٌ للَانِيَجٍ 
لانّصالها بحرف الكتَايجٍ فَاقتَضّى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأولى فِي الحال؛ غير أَنْ 
الإيقاع فِي المَاضي إِيقَاعٌ فِي الحال أيضا فَيََتَرِنَان فَيَمَعَان وَكَذَا إذَا قال: أنت طالقٌ 
واحدة بعد واحدة لأن البعدِيّنَ صمي للأولى فاقتضى إيقاع الواحدة فِي الحال وإيقاع 
الأخرّى قبل هذه فَتَمَتّرِئَان (ولو قال: أنت ت طالقٌ واحدة مع واحدة أو معها واحدةٌ تقع 
ثنتان) لأنْ كلمت مع للقران. وعن أبِي يُوسّف فِي قوله: معها واحدة أَنّهُ تع واحدةٌ أن 
لكاي تَتَضِي سبق لمكن عَهُ لا محالت وَفِي المدخُول بها َع نان فِي الوجُوهٍ كلها 
لقِيام حلي بعد وُفوعٍ الأولى. 

الشرح: 

(فصلّ في الطَلاق قبل الدُحول): كان الطَلاقّ قَبْل الدُعُول من الطّلا ف 
حا ار ا 0 0 كر ما 

هو الأصْلٌ (إذَا قال غيْرِ اللمُوسّة أنت طالق ثلانا و قَعْنَ وَقال الحَسّنْ البَصري: يَقَعُ 
راعذ قله الع الف ركبو يها لحإل 2ه الاراراة لوا ارما ري 1خ فلانقة 
به شيء» كَمَا لو قَال أت طَالوّ طَالقْ طَالوة. 0 مَا ذكرٌ في الكتاب وَهُوَ لأن الواقعَ 
ما دوف لان معْنَاهُ طَلامًا ناما عَلى ما يا 
العَدّد كَانَ الوقوعٌ بذكر العَدَد إل وَإِنَمَا يَُدَرُ اك مكدوفا لأن الوق لكي 
امرأة وهي غٍُ مُتَعَددَة قلا يذ من قدي شيا يَحتَمل لنَعَدّىَ وَالْصدَرٌ أؤلى بذّلك 
لدلالة الصف عَليْه فَإذا ذا كَانَ الوَاقعٌ لك درن م يكن قَولَهُ أنت طَالقّ إيقَاعًا 
5 4 7 : 3 20 


و 


عَلى حدة وَإلا لرَادَ عَدَدُ الطّلاق وَهُوَ غَيْرُ مَْرُوع ا لد 
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وَاحداء ولا كذلك أنت لطر ان ار اا رو ات اي 
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حدة ونين بالأولى» ولا َقَعْ القانية إِذَا يَذْكْرٌ في آخر كلامه ما يُعيْرُ صدْرَهُ حَنّى 
كف عَلهِ أن الثاني صَااَقيُهًا وَهي مُمَالَة. 

كما لو َال نت ت طَالقٌ وَاحدة وَوَاحَدَة وَل قال أت طَالقٌ وَاحدة فَمَانَتْ ت قبل 

ْله واحدة يَطل لآل من الوصف بالعَدد نكاد اراق و لتك َإِذًا إِذَا مَانَتْ قبل ذكر 
اعد فَاتَ لحل قَبْل الإيقاع ا َكَذَا لو قال ألت طالق تين أ قلانا ا ينا أله 
رن الضف بالعَدَد فَكَانَ الوَاقعٌ هُوَ العَدَدُ (وَهَذَم) 5 هذه الَسَائلُ و وهي قَوله 
نت طَالقٌ وَاحدَة فَمَآنَتْ قبل قَؤْله وَاحدّة» وَكَذَا لؤْ مَانَتْ قبل قؤله نين أَؤْ مانت قَبْل 
قله د واف ما قَبْلهًا) وَهْوَ قَوْلهُ وَإِذا طَلق الكل 'انرائة كلو قبل الدصول بها 
وَقَعْنَ (من حَيْثْ الدليل) وَهُوَ أن الوَاقعّ فيهمًا جَميعًا ذكْرٌ العَدد لا ذكْرٌ الوَضّف 
وَحْدَهُ إلا أن الحَكُم اتلف لا أن 0-6 العَدّد د الذي هُوَ الاقم في هَذْهِ المسّائل الفلاث 
صّاداف اله هي مين َلبَق : الطّلاقٌ أَضّلا. 

وَهْنَاكَ نا | يقح م الطّلاقٌ ع الوَصّف بيه ه بل بالعَدّد وَصَادَفْهًا العَدَدُ وهي 
تكو د وق اد كن لكر الخد فَكَانَ العم في الصُورئين للعدّد لا 
للوصّف زولك ول كال أنت طَالقٌ وَاحدة قبل وَاحدّة) اغلم أن كلق عزن ققدم 
وكلمّة بَعْدُ لتأخير فَإِذًا َال أنت ت طَالقٌّ واحدّة ا ويه أَوْ بَعْدَهَا واحذة دك 
ا 00 ١‏ ْ 0 

وَإِذا قال أنت طَالقٌ اال راد أ بَعْدَ وَاحدّة وَقَعَتْ تان وَذْلكَ 
َي على أن دَكَرَهمَا افا ف في الكتّاب: أحَدْهُما أن الف إذَا ميد بالكتاء 


ا 
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3 
ياغ 
في الخال أن الِإسَنَادٌ ليس فى سعته) فإِذًا قيل لغير الماخول بها أنت طَالو واحدّة 
َ 7 2 2 .و 2 00 3 ا * و 1 م 2 2 
قبل وَاحدّة كان الظرْفُ صفة لَا قبْلهُ فيَقَعُ وَاحذة بل الأخرى فَيَفوت الَحَل وكلعُو 
الثَايّة وَإذَا قَال قَبْلهًا وَاحدةٌ يَكُونُ صفة للثانيّة فَاقتَضَى إِيقَاعَهَا في الَاضبي قاع 
2 4 - 5 ا 

الآأولى في الحال» والإبقام في لضي إِيقاعٌ في الخال فيقئَان في الوؤقوع» وَالبعْديّة 
في قَؤْله بَعْدَ وَاحدة صفة ا قَبْلهُ فيضي إيقاعَ الأولى في الخال وَإيقَاعَ الائية َبْلهًا 


كَانَ صفة كَا يَعْدَهُ وَإِذا م يعيَدْ كَانَ صفّة لَا قبْلهُ. والثاني أن اللي كني 


العنايّ شرح الهداينّ 


وَفي قله بَعْدَهَا وَاحدّة صفة للثائية فين بالأولى تلكو الثائية لقوّات ا لحَايّة 
(وَلوْ قال أنت طالق رَاحدّة 3 وَاحدّة 2 وَاحدة وَقَعَت ثثتَان) لأن كَلمَةَ مَعَ 
لقان توق الأول على الائية تي تحقيقا ماده فَوَقَعَا مَعَا. وَعَنْ أبي يُوسُفَ في قله 
مَعَهَا أنَهَا تَقَعْ وَاحذة و لأن لكل تاي سق لكلى عل وق وَذَللكَ في الطّلاق 
بالوقوع. وقول (وفي المدْحُول بها يَقَعُ ثثئَان في الوجُوه كله أي فيمًا ذكرَ من قَبْل 
وبَعْدُ بالكتاية وَغيْرِهَا لقيام الله بد قوع الأولى. 


2 


000 


(ولو قال لها: إن دَخَلت الدارٌ فآنت نت طالقٌ واحدة وواحدة فدّخَلت وقَعَت عليهًا 
واحدةٌ عند بي حَنِيفَت وقالاه تَمَعُ ثنتّانء ولو قال لها: آنت طالق واحدة وواحدةٌ إن 
دَخَلت الدَار فَدَخَلت طلقت ثنتين) بِالانّمَاق. لهُمَا أن حرف الواو للجمع المطلق هَتَعَلّعنَ 
جُملنَّ كَمَا إذَا نَصّ على الئلاث أو آخرَ الشرط. وَلهُ أن الجمع المطلق يُحثَّمِلُ القران 
والتّرتِيب» فَعلى اعتبَارٍ الأؤل 3 تَمَعٌ ثنتّان» وعلى اعتبار الثاني لا تَمَعْ إلا واحدَةٌ كما إذا 
تَجَرَ بهذه النُفظة فَلا يَقَعٌ الرائِدُ على الواحدة بالشَّك؛ بخلافي ما إذَا آخرَ الشرط لأنّهُ 
مَغَيْرٌ صدر الكلام فَيَتَوَقَفْ الأول عليه فَيَمَعنَ حملن ولا مُغَيّرَ فيما إذَا قم الشرط فلم 
يُتَوكُف. ولو عَطف بحرف القَاءٍ هَهُوَ على هذا الخلافي فيما ذَكَرَ الكرخِي؛ وَدَكَرَ 
الفقيه بو الليث أَنّهُ يِقَعْ واحدة بالاتّماق لأن الفاء للتّعقيب وهو الأصح. 

الشرح: 

قَال: (ولو قال ها إن دَخَلت الدَارَ فأنت طالقٌ وَاحدة وَوَاحدَة فَدَخَلت وَقَعَتْ 
عَليْهَا وَاحدةٌ) أقول: إذَا عَلَّنَ بالتترط عَدَدَا من الطّلاق وَعَطَفّ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ 
بالوايو نأ أن قدَّمَ الشرط أو أَعّرَهُ إن كان الثاني كما إذا قال أت طالقّ وَاحدة 
وَوَاحَدَة إن دلت الدّارَ قَدَحَلتْ 3 ليع ؛ بالاثفاق» وَإِنْ كَانَ الأول كما إِذَا قال 
إن دَعلت الدَارَ فأنت ت طالقٌ وَاحدة ووَاحدة كرالك عنْدَهُمًا. وقال أَبُو حنيفة يق 
وَاحدة لما أن الود لخنم الطلق) و ذلك 4ن 0 يُجْمَع 0 يَتَعَلَقَنَ 
جَميعًا وَيثْرِانَ ْلَه كَمَا لو قَال إِنْ دَخَلت الدَارَ فأنت طَالقٌ قلانا لأنْ الحَمْعَ بواو 
الجمع كَالَسْع بلفظ الْجَمْعء وَكمَا لو أخْرَ الشط فَإِنْ تأخيرهُ لا يُغَيْرُ مُوجب الكلام. 


الجزء الثانى هق 
2م52 و ل ري ابر 7 مون + ا يق ب م 0 8 وه و 2 
وَلهَ أن الجمع المطلق يَحَتَمل القرَان والترتيب لأن تَحَققهُ في الخارج لا يمُكن إلا بأحَّد 
الوَجْهيْن. وَعَلى اغَتبّار الأوّل تَقَعْ الجمُلق وَعَلى اغتبّار الثاني لا تَقَمْ إلا وَاحدةء كما 
إِذَا جر بهّذه اللْفظّة بأن قَال هَا أت طَالقٌ وَاحدة وَوَاحدة فَإنَهُ لا يَقَمُ إلا واحذة 
بالأثماق فَكَانَ في الرّائد عَلى الواحذة شلك قلا يَقَمُ بخلاف ما إِذَا أخرَ الشرْط لأنه 


و رك ام م وم 7 ه إيرضّه 2ه .8 2 0 خا حب خوج را وار 
مَغْيْرٌ صَدْرَ الكلام عَنْ التنْجيز إلى التّعْليقَ» وكل ما كان كذلك تُوَقف فيه صَّدْرٌ الكلام 
عله تن يله 00 ديكا ذا قَدَمَ المتراط فلم 0 فَوَقَعَ عَلى الثّرتيب وَبَانت 


ع الا ا ان وام ه الله 5 ٠.‏ 001 و 7 
بالأولى قلا تَقَعْ الثانيّة وم يجب عَنْ اللُصيص بلفظ الجَمْع لظُهُوره لأنَهُ لا يَحتَمل 
تاو ل ل ل و ل مد اق ل ل ار د 2 
الترْتيب. وقؤلة (وَلوْ عَطِف بِحَرف الفاء فهو عَلى هذا الخلاف فيمًا ذكرٌ الكرّحي) 
ذلك جكل "العطى الوا بوالعاء سوا كال إن داف القطن: تكتلويا كلما واحذا 


تَعَلَا كما في صُورَّة الواوء وَسَوَاء قَدَّمَ الشرْط أو أَمرَهُ عنْدَهُمًا خلافا لهُ (وَدَكَرَ 
الفقيةُ أبو الليِث أنه يَقَعْ وَاحدة بالانّقاق لأن القاء لاتَعْقيب وَهُوَ الأصّح). 


- 


١ 


(وَأما الضّربُ الثاني وَهُوَ الكنَايَاتٌ لا يَقَعُ بها الّلاقُ إلا بالنّيّجٍ أو بدّلالج الحال) 
لأنَا غَيرُ مُوضُومَةٍ للطلاق بل تَحتَمِنُهُ وَغَيرَهُ فلا بّدّ من التّعيين أو دلالته. قال (وَهِي 
على ضربَين: منها مَلانَمُ آلمَاظ يقَعُ بها الطلاقٌ الرّجعِي ولا يَقَعْ ها إلا وَاحِدة وهِي 
قَونُه: اعتّدي واستبر ِي رَحمك وآنت واحدة) ما الأولى فَلأَنْهَا تَحتَّمِل الاعتدادٌ عن التكاح 
وَتَحثَّمِلُ اعتدادَ نعم اللّه تَعَالى: فَإن تَوَى الأول تَعَيّنَ بنيّته فَيَقكَضِي طلاقا سابقًا 
وَالطّلاق يُعَقَبْ الرّجِعَتَ. وَآما التَانِيتُ فَلأَنَهَا ُستَعمَل بِمُعنَى الاعتداد لأنْهُ تصريح يما 
هُوَالَقصُودُ من فَكَانَ بمُنزلته وَتَحتَمِلُ الاستبراءً ليُطلقَهاء وَآما التَالدَم هلها تَحتَّمِلَ 
أن تَكُونَ تعن عَصدَرٍ محدُوف مَعَنَاهُتَطليقَةٌ وَاحدةٌ فَِدَا نواهُ جُعِل كَاَئهُ قال وَالطلاق 
يُعقبْ الرّجعَت وَيحتَمِل غَيرَهُ وَهُو أن تَكُونَ واحدة عنده أو عند قومه؛ ونا احتّملت هذه 
الألفّاظ الطلاق وَغَيرَهُ تَحتَّاجٌ فيه إلى النّيِّجِ ولا تَمَعْ إلا واحدةٌ لأنّ قوله: نت طالق فيهًا 
مُقتَضَى أو مُضمَرٌ ولو كَانَ مُظهّرًا لا تَفَعٌ بها إلا واحِدةٌ فَإِذَا كَانَ مُضمرا أولى؛ وَفِي 
قوله وَاحدةٌ وإن صارٌ الَصدَّرٌ مذكورًا لكِن النّنصيص على الواحدة يُنَافِي نِيّمَ الثلاث» 
ولا مُعتَّيّرَ بإعراب الواحدة عند عامج المشايخ هُوَ الصّحيح لأنْ العوام لا يُمَيرُونَ بين 


وجوه الإعراب. 


العنايّ شرح الهدايسّ 


قال (وَبِقِيّمٌ الكتايات إذا نَوَى يها الطلاق كانتت واحدة بِائِنَبّ وإن تَوى ثَلاتثًا 


م ماس 


كاتت ثلانًا وإن توى ثنتين كانت واحدة؛ وهدًا مثل قوله: أنت بائن ويسم وبتليّ وحرام 
وَحَبدُكِ على عَارِبك وَالحَضِي بأهلك وَخَليّة وَيَرِيّرٌ ووَمَبتُكِ لأهلك وَسَرَّحتُك وَفَارَقتُك 
وأمرّك بيدك واختارِي وآنت حرةٌ وَتَمَنعِي وَتَحَمرِي واستتري واغرَبي واخرجي واذهبي 
وَقُومِي وَابتَغِي الأزواج) لأنهَا تَحتَّمِلُ الطلاق وَغَيرَهُ فلا بُدّ من النَيّتِ َال (إلا أن يَكُونَ 
فِي حال مُدَاكَرَةَ الطلاق) فَيْقَعُ بها الطلاق في القضاىِ ولا يَقَعُ يما بَينَهُ وبِينَ اللّه 
تعالى إلا آن يَنويه. قال 442 (سوى بين هذه الألفاظ وقال: ولا يُصَدّقَ في القضاء إِذًَا كان 
في حال مذاكرة الطلاق). 

قَانُوا: (وَهّدًا فيمًا لا يَصلّحٌ رَدَا) وَالجُملٌ في ذلك أن الأحوال مَلاقَمّ: حَالمٌّ مُطلقَة 
وَهِي حَالمٌ الرْضاء وَحَالمٌ مُدَاكَرَة الطلاقء وَحَالدٌ العَضَب. وَالكِتَايَاتُ مَّلاتَمُ أقسام: ما 
يُصلّح جوابًا وردًا. وما يصلح جوابًا لا ردا وما يصلح جوابًا وسبًا وَشتِيمَن. هَفِي حالة 
الرّضا لا يَكُونُ شَّيءٌ منها طلاقا إلا بالنّيّت فَالفَولُ قَونُهُ في إنكَار النيّجِ نا قُلناه وَفِي حال 
مُذَاكَرَة الطلاق لا يُصَدّقَ فيما يَصلُحٌ جوابا ولا يَصلُحُ رَدا في القَضاء مِثل قوله خَليّة 
بَرِيّيٌ َائِنٌ بَتَمَّ حَرَامٌ اعتّدي أمرّك بيّدك اختاري؛ لأنّ الظَاهِرٌ أن مُرَادَهُ الطلاق عند 
سوال الطلاق وَيُصّدَّقْ فِيمًا يَصلُحٌ جِوَابًا وَرَدًا مثل قوله: اذهَبِي أخرّجي قومِي تَقَنْعِي 
تَحَمَرِي وما يَجِرِي هذا المجرى لأنّهُ يحتَّمِلَ الرّدٌ وهو الأدنى فَحُمل عليه. وفي حال 
القَضَب يُصَدّقْ في جميع ذلك لاحتمال الرّدُ وَالسّب إلا فيما يَصلُحٌ للطلاق ولا يَصلُحُ 
للرّدٌ والشتم كقوله: اعتَّدي وَاخْتَارِي وأآمرك بيدك فَإِنّهُ لا يُصدّق فيها لأنْ القضب 
يدل على راد الطّلاق. وَعَن أَبِي يُوسُفْ في قوله: لا ملك لي عَليك ولا سَبيل لي عليك 
وَخَلِيتُ سبيلك وَفَارَقتُك, أَنّهُ يُصَدّقُ في حَالتٍ الغضب كا فيها من احتمال معنى السب. 

الشرح: 

قال: (وَأمًا الضرْبُ الثاني: وَهُوَ الكتايّات) لا فَرَعّ منْ ارب الأول وَهُوَ 
الصّرِيحٌ شَرَعَ في يان الضَرٌب الثاني وهو الكتايات. الكتاية: م اسك ارا به. 
واشكنه اننا تعن القذل بانلا بالاته أو نكا بعر ل :تعامها عر :د لاله الخال لها 
توطيغة ذا امتقمله قبل تكملة وعد كلا يذ من اقفن أو ذلالته رن الكئاية 


إفوف 


الجزء الثانى 
عَلى ضَرَييْن) ما يَكُون الواقعٌ يه واجدة زينيد وها كرون واهذة باقن الكل لله 


1 مض ور 2 2 هسه - 2 عو - 2 5 و سّ 5 5 دي م 0 
ألفاظ هي: اعْتَدّي واستبرئي رَحمّك وألت واحدة» ولا بُدَ لكل وَاحدة منْهًا من 


احتمّال مَعََْيْن حَنَّى يَحْتَاجَ إلى النَعْيين بالييّة أو بمّا يَقومُ مَقَامَهَا منْ دَلالة الحال» وَقَدْ 


ع 
.ا 8 


كه في 05 وَاحد منْها ذَلكَ وَكَلامُهُ فيه وَاضح. وَقَولَهُ (لأن قَوْلهُ أنت طالقٌ 
ا أكا في هذ اط الله (لتتشى) أن با بالافضاء في قزل الي 
وَاستبْرئي كما أَشَارَ إِلْهِ في قؤله فيَقنَضي طَلاقَا سَابقاء لأنْ الأُمْرَ بالاغتداد بعر طلاق 
المحم 9 لذن لتدي اريس ياء 

وَقولة: (أَوْ مُطْمَرٌ) يَِي في قله ألت واحدةٌ. وقول (ولا مُميرَ بإغرّاب 
الواحدّة عنْدَ عَامّة اللَشَايخ) يَعْنِي سَّوَاء قال أنت طَالقٌّ واحدة بالنَصْب أ بالرّفع أ 


عي ار ال 


ا ل ا 0 32 و عرس ع واي مر امه 2 َو و 
بالسكون» فقوله (هو الصحيح) احترازٌ عن قول بَعْض المشايخ يُقع الطلاق إذا نَصبّ 


الواحدة وَإِن ل يَنُو لكونه فة للطلقة, أمّا إِذا رَفَعَهَا قلا يَقَعْ ا 
ا 0 ع : 8 3 4 2 وم ف - 2 ٠.‏ 2 00 
تكون صفة شخْصهاء وقيل هُوَ قل مُحَمّد. وَعنْد أبي يُوسُف يَقَمْ في الأحوال كلها 


وسنت فى 


أن نيه الطّلاق ُعْرِبُ عَنْ العرَضٍ وَإِنْ أخخطأ في الإغْراب» وَإِنْ أمْكَنَ فَهُوَ مُحَْاج إلى 
ايّه لاحتمّال الْحْتيْنِه وَالصّحِيحٌ أذ )الكل سسواء: لان العَوَامّ لا يُمبْرُونَ ييْنَ وجُوه 
الإعغرّاب). 

والثاني هُوّ: 8 الكتايات وهي امل كور في الكتاب (إذا وى بها الطّلاقَ 


ان 2 فود د أ ب ريت ا ل ا بد د 920 ل 2 در 4ه 
كانت واحدة بَائئَة ون وى ثلاثا كان ثلاثا وإن توى تين كانت واحدة) أما وجوب 


لبي فلمًا ذكرئا من احْتمّاله الطلاق وَغَيْرَهُ إلا أن يَكُونَ فى حَال مُذَاكَرَةَ الطلاق فَإن 


القاضي كم بالوقو ع وَإن اذّعَى الرّوْجٌ عَدَمَالّة. وَأمّا جَوَارٌ ييّه الثلاث فَاذّنَ الوّاقعَ 
بهًا إذَا كَانَ بَائنا او تُصل باكرأة للحّال, وَلانصّاهًا وَجْهَان: القطّاعٌ يَرْحِعُ إلى 

قال الْصِنْفْ (سَوَّى) يَعْني القدُوريّ ييْنَ ألفاظ الكتايّات) في وُقوع الطألاق بلا 
3 حَال مُذَاكَرَةِ الطّلاق» وَلِيْسَ عَلى إطلاقه بل إِنمَا ذَلكَ فيمًا لا يَصَلّحُ ردم قلا بد 
منْ يانه وين يقؤله وجل في ذَلكَ أن الأحوال ثَلانَة: حَالةَ مُطَلقَة وَهي حَالةَ 


شرق العنايّ شرح ل 


- 


عَلى 57 قسام: سم ج 00 وَرَدَ) وَهُوَ سبْعة: حي لذي 1 قومي 
قي استتري تَحَمَري» نا صّلاحيةٌ هَذه الألقَاظ للرّدٌ قن يُرِيدَ الروْجُ بقؤله أَخخرجي 
لكي سُؤَال الطّلاق وَكَذَلكَ اذْهَبِي وَاغْرْبي وقُومي. وَأ مني فَمِنْ القناعَة» وقيل 
من القتاع وَهُوَ المّار؛ وَمَعْنَى لد فيه هُوَ أن يَنْوِيّ :راسي ينا رفك كيم ار 
ا معيشّة 2 سوال الطّلاق وَاشتغلي باقع الذي 7 أَهُم لك من سوال الطّلاق» 
0 وله استتري حيري لأَنْهُمَا م ا من السّثر وَالخمّار (وَمَا يَصْلَمُ جَوَابًا لا رذ 
6 ني ألقاظ: َيه بَرية. َائنٌ . ينه حَرَامٌ. اعْمَدّي. أمْرُك ييدك. اعماري. وَالَْسْسَة 
0 عل الي وَاليمة أيِضًا. ذا عرف هَذَا ففي جالة الما لآ يُكون شي 
منْهًا طّلاقًا إلا بالميّة ا قَلنَا إن هَذْه ا 6 الطّلاق وَغَيره قلا بد من الي 
1 أ ل كيك اَّمَع يَمِينه وّفي حَالة مُذَاكَرَة الطّلاق 
ْ يمدق قاء في كول | ألو الاق فنا يلح وبا ولا يتملح رك وهو لالط 
الَمَانية الَذْكُورَةٌ لأَنْ الظّاهرَ أن مُرَادَهُ الطلاقّ عند سُوَال الطّلاق» واكم نما يَستمْعُ 
الظاهرٌ ويَصدُق ما يَصْلْحُ وان قلا سالط لمق المقَدمَة 
وكَولُهُ وما يَجْرِي هَذَا الَجْرَى) يُرِيدُ به مثل أربي وا سكتري لأنَهُ احْتَمّل ارد 
وهو الأذئى فحُمل عَلِيه وفي حَالة العضّب يَصِدّقَ في 3 ذلكَ: يعني أَقسَامَ 
اناد لاحتمّال ل ل إلا فيمًا يلح لطلاق وَلا يَصْلَحُ للردُ لخنم وهر 
لان ألقاظ: اعمَدّي, واختقاري وَأثْرك يدك فَنهُ لا يَصدُ فيها لأنَّ لضب يَدُلُ عَلى 
راد الطألاق. . وَعن عَنْ أبي يُوسْف أَنْهُ إذَا قال في حَالة الَضَّب لا ملك لي عَليِك ولا 
صن ل بعرِك حلت سبيلك وفك قال لم ألو الطلاق مدق ا فيا من 
احْتمّال مَعْنَى السسّب وَهَذْه ا ألفاظ. 
وقيل حَمْسَة ألقَاظ حَامسُهًا 3 بأخلك َحَقَهَا أبو يُوسُّف بالخمّْسَة الذكورة 
افيه دنا وك حملا دحك إن لله لاامللع ن عليك يخي أن 
يَكُونَ مََْاهُ لأنك أَقَلَ من أن تسبي إلى ملكي أؤ سب نسب إلييك بالملك ولا سبيل لي 
عَلِكِ لسُوء علّقك وَاجْتمَاع ألواع الرٌ فيك وَحَلَيْت سسبيلك لقذَارتك وَفَارَتك في 


روفرف 


الجرء الثاني 
الَضْجَع لذَمرِك وَعَدَمٍ تطاقتكء والحَقي بأطلك لألك أَوْحَضُ من أن تكوني خليلتي. 

كم وَقُوعْ البّائن بم سوى التّلافَتَ الأول مَدْهَبنا. وقَال الشافعي: يَقَعْ بها رَجعيًا لأن 
الواقع بها طلاق لأَنْهَا كتَايَاتَ عن الطلاق وَلهدًا ترط الّيَّيٌ وينتقص به العدد 
وَالطلاق مُعقبّ للرّجِعَّتٍ كَالصّرِيح. وَلنَا أن تَصَرّف الْإبّائَدِ صّدّرَ من أهله مُضَافًا إلى 
مَحِلّه عن ولايتٍ شرعيّتِ ولا حَمَاءَ في الأهليّجٍ وَامَحَلَيّتَ وَالدّلالثٌ على الولايَةٍ أن 
الحَاجةَ مسد إلى إثبَاتِهًا كَي لا تسد عليه بَابُالشارُك ولا يَفَعْ في ُهدَتا بامراجَعٍَ 
من غَيرٍ قَصده ولِيسّت كنَايَاتٍ على التُحقيق لأنّْها امِل في حَفَائِتِها وَالشرط تَعيينُ 
أَحَد تُوعَي البَينُوَجٍ دُونَ الطلاقء وَانتقّاص العَدّد لتُبُوت الطلاق بِنَاءٌ على زّوَال الوصلتٍ 
وَإنّمَا تصح نيم الثلاث فيا لتَتَوع البَينُودٍَ إلى عَليظّةٍ وَخَفِيفَةِ وعند اتعدام النّيّمٍ يثبت 
الأدّى؛ ولا نصح نِيّمُ الاتّتّين عندَنًا خلافا لزَفَرلأنه عدد وقد بِينَاهُ من قبل. 

الشرح: 

ال لم وقُوعٌ البائن بمَا سوى الفلا الأوَل مَدَمبنَاِ وَهُوَ مَدْهَبْ عَامُة 
الصّحَابَة (وَقَال الشّافعي يَقَعُ بها ري وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وَابْنِ مُسْعُود (لأن الوَاقعَ 
بها طَلاقٌ) 1 (لأَنَهَا كتَايَاتٌ عَنْ ؛ الطّلاق وَهَذَا تُسْتَرَطُ اليم وَالكتَايَاتُ عَنْ الطّلاق 
طَلاقٌ وَهَذَا ينكقَصُ | به اعد (وَالطّلاقٌ ل الم كالصريٍ فإنهُ لما يكو 0 
للرّجعة شمة لكَنه طلا كنا أن 0 الإبَاَة صّدَرٌ عَنْ أَهْله انا إلى مَحَلَه عَنْ ولاية 
رعية) وَل ما در م أله كَذَلكَ كان ححا لا محلب أمّا الأَهْيّةَ فلا حَمَاء 
فيه لأن الكلامَ 2 الأخلء وما امقر كَايئَة وَهَذَا ا للييئُوئة العَليظة 
بلاق وَأما الو لاية امرعيّة فلن الدّليل الال عَلى ولاية الطلاق شَرْعًا وَهُوَّ مسّاس 
الحاجحة إلى 0 َال عَلى ولايّة الإبَائة بوحهين ذَكَرَهُمًا لحف : 

أَحَدُهُمَا ق* 00م لا يَنْسَّدَ باب التَدَارُك). 

واناتي اول زوالاامشع في شهدها بالابخفة ين حار قن): 

وََولهُ: (بَابُ التَدَارُك) أي تَدَارُك 0 رأ عَنْ نفسه لأنَهُ لو ل يَقَحْ البيُوئَة عند 
ود را عليه يي َكانُه بشهوة فتنَت ؛ الحْعَة وَالرّوْجٌ يرِيدُ اها 5 

في النْهَايْة وفي هذا 0 ترّى جَعَل 0 وَجهًا وَاحدًا أنه , بعيته نُفْسيرٌ الوه 


يق العناية شرح الهداينّ 


الثاني» فإن جَعَلتَ الثاني تَفسيرًا للوّل بالعلّف فَسَّدَ الك جُمْلة لأن وقوعَ الْرَاجَعَة 


همس 


وا سر كر طن نكي نقد مدير ةي الأول أذ مده 
قؤلهُ كي لا يَنْسَدٌ يَابُ لتَدَارُك أن الرّجُل فد يَكُونُ افرًا عَنْ ار جدًا بسَبّب من 
لأستاب ميرد هه على وبنه لا يحل له انو م لونلا ل ركه رده 
ال ولا يَرْضّى بالاستتخلال فَيَنْسَدٌ عَليْهِ يَابْ التَدَارُك وما إذا وَجدَ 
ذلك فيَتَدَارَكُ ب كدي لكام 00 

ونا الثاني : تَمَسيرَهُ مَا ذَكَرهُ صّاحبُْ النّهَايَة. وَلقائلٍ أن يقول هَذَا الدليل 
يذل عن أن تَصَرّف الإّائة قَدْ صَّدَرَ من أهله إل فيَكُونَ صّحيحاء وَالْدَعي أن هَذَا 
صرف صرف إنائة فلا بد من إِبَاتَه لصح أن يُقَال صرف الإَالة ّدر من أطله. 

وابلواف» أن هَذَا الدليل يَدُلَ عَلى أن الإبائة التي يُمكنْ بها التدَارُكُ ولا يَقَمُ في 
وها بالراجنة من غير قد سُحتاحٍ ليها لا بد منهاء وَهْوَ لا نكن أذ كوه 
اليينُوئة العَليظّة لالسداد باب التّدَارُكَ بها فتَعيّنَ أن َكُونَ اليو الحَفيفَة بطَلقة وَاحدة. 
كوُ: (ولئست كتايات عَلى التَحْقيق) واب عَنْ قله لألهَا كتايات عَنْ الطلاق. 

عير أن الكتاية عَنْ الطلاق الصريح لما نَكُونُ كَالصُرِيح ف في العمل أن لو كانت 
ل امد َولَُ والنْط عي أحد نوع 
اليينُوئة) جَوَاب عَنْ قؤله وَهذا ي: يشْترط اليّة. قرِيرُه أن اشتراط اليّة لؤْ كان لأخل 
الطّلاق كَانَ ذليلا عَلى كط ون عتلل الخد لين أحد وين اله 
العَيظة وَالحفيفة لا للطلاق, يَعْني: اليه شَرْطٌ للطّلاق البائن لا للطّلاق المجرّد. وله 
(وَانتتقاص عدم حَوَابْ عَنْ قؤله ويُنْتَقَصْ به العَدَدُ. ٠‏ وتَقريرَة أن الطّلاقّ البَائنَ 1 
لسارم اس ا مر 
وَالطلاق البَائنٍ فَكَانَ النّمَصُ من حَيْثْ كوْنهُ طَلانَا يَائنَا. وله (وَإِنمًا نصح : - 
اللات) واب اَل ل ل عامل في اها ملع 4 الأ ف فك 
أنت با نّ متلا كما لا صخ في وله ألت طَالق لأنّهُ َال بنفسهء وتقرِيرة صحّة يه 
مر ا ل ا 


ل مس 


وعحفيفة) وَعِندَ الْعدَام اليه يبت يبت الأذلى وَهُوَ الوَاحدٌ البَائن (ولا تصحٌ نه الي عنْدا 


الجزء الثانى ل 
اا د سمي لطّلاق وَهُوَ قوله 


(وإنة قال 5 اعتّدي اعتَّدي اعتّدي وقال: تَويت بالأولى طلاقا وبالباقي حيضا 


دين في القضاء) لأَنّهُ تَوى حَقِيمَنَ كلامه وَلأَنّهُ يَأمْرٌ امرآته في العادّة بالاعتداد بعد 
الطلاق فَكَانَ الظاهِرٌ شاهدا لهُ (وإن قال: لم أنو بالباقي شيئًا هَهِيَ ثَلات) لأَنّهُ نا تَُوى 
بالأولى الطلاقَ صَارٌ الحَالُ حال مُدَاكَرَة الطلاق فَتَعَيّنَ البَاقيّان للطلاق بِهَدِهِ الدّلالة 
فلا يُصَدّق في تفي النَيّتِ يخلاف ما إِذَا قال: : لم أنو بالكل الطلاق حَيتُ لا يَقَعُ شَيءٌ لأنَهُ 
لا ظَاهِرَ يُكَدبُهُ وَبخلاف ما إذَا قَال: تَويت بِالتَالدَجٍ الطلاق دُونَ الأوليّين حَيِثْ لا يَقَعُ إلا 
وَاحِدّةٌ أن الحَال عند الأوليّين لم تكن حال مُدَاكَرَةِ الطلاق؛ وَفِي كُلَّ مُوضع يُصَّدّق 
الوح على تفي النيٍّ إِنمَا يُصَدَّقْ مَعَ اليّمِين يأنّهُ آمِينّ في الإخبار مما ِي ضميره 
والقول قَول الأمين مع اليمِين. 

السرع 

1 (وَإن قال ها اغتدّي اعْتَدّي اغْتَدّي) وَقَال توَيْت بالأولى طَلاقًا وَبالايّة 
0 دين في القضّاء أنه ري 001 كلامه. هَذْهِ السألة تحتمل وُحُوهًا هذا 

تفصيلها اا ا ار . فكت تلام وى بالخميع حيضًا فصا واحدةً. م ينو 
2< 000 وى بالأولى طَلاقَا لا غَيْرُ وَقَمَ ثلاث توى بالثانيّة طلاقا لا غير 
وفعت وَاحدة. نَوَى بالأولى حَيْضًا لا غَيِرُ وََعَت نّلاث. وى بالثانيّة حَيْضًا لا غَيرُ 
وَقَعَتْ ثثنَان. وى بالثالئة حَيْضًا لا غَيْرُ وَقَعَتْ واحدةٌ. وى بالأولى لان وَبالانية 
0ك وَقَعَتْ ثثعَان. وى بالأولى طلاقًا وبالثالّة حَيْضًا لا غَيْرُ وَقَعَتْ ثثمَان. 
وى بالتانيَّة طلاقا وبالالة حَيْضًا لا غَيْرُ وَقَعَتْ وَاحدَة. تَوَى بالأولذن طَلاقًا لا غَيْرُ 

فَعَتْ ثُلاث. نَوَى بالأخريين طَلاقًا لا غَيْرُ وَقَعَتْ ثثتان. توَى بالأولذن حَيْضًا لا عير 
0 تان نُوَى بِالأحرََيْن حَيْضًا لا غَيْرُ وَقَعَتْ وَاحدةٌ. توَى بالأولى والثالئّة طلاقا 
لا غَيْرُ وَقَعَتْ ثلاث. وى بالأولى والثالئَة حَيِضًا لا غَيْرُ وَقَعَسْ ثثقان. توَى بالأولى 
وَالثَائيّة طَلاقَا وبالثالتة حَيْضًا وَقَعَتْ ثثقان. توَى بالأولى 0 طَلاقًا وَبالئائيّة حَيْضًا 
وفعرن لقان توق بالثائية وَالشالكة طَلاقًا وبالأول وف ات رق بالأول 


كلع 


العنايّ شرح الهداينّ 
والثانيّة حَيْضًا وبالثالَة طلاقا وَكَعَتْ تمان تَوى بالأولى والثَالَة حَيْضًا وَبالَاتيَة طَلاًا 
فعس مَان. توَى بالثائيّة والثالقة حَيْضًا وبالأولى طلاقًا وَقَعَتْ وَاحذة. وَبنَاء هَذْه 
الوجُوه على الاقنضاء وَعَلى حَال مُذَاكَرَة الطّلاق وَعَلى أن اليه تبْطِلَ مُذَاكَرَةَ الطّلاق 
فَاعثيرَ كه وَاللهُ الْوَفقُ (وفي كل مَوْضع يصْدُقُ الرُوْجُ عَلى تفي اله نما يَصْدْقُ مَعّ 
اين لله أبن في الإمبَار عَم في ضتميره» وقول فَوْل الأمن مَعَ البمين» وال 
سْبْحَائَهُ وتعَالى أَعْلم بالصّوّاب. 
بَابُ فويض الطلاق 
فصل في الاختِيّار 
(وَِذَا قال لامرآته: اختاري ينوي بِدَّلكَ الطلاق أو قال لهاه طَلّقِي نَمْسّك فَلهًا آن 
تلق تَفسَهَا ما دَامَّت فِي مجلميا ذّكه فَإن قَامَت منه أو أَحَدَت فِي عَمَلٍ آخَرٌ حَرَيَ 
الأمرمن يدِها) أن المحَيرَة لها الَجِلس بإِجمّاعٍ الصّحَابَةٍ رَضِي الله عَنهُم أَجِمَعِين ونه 


تمليك الفعل منهاء وَالتّملِيكَاتَ تَقتَضي جوايًا فِي الُجلس كما في البَيع؛ لأنّ ساعات 


المجلس أُعدَّبرَت سَامَمٌ وَاحِدَة؛ إلا أنّ المجلس تَارَةَ يَتبَدّلُ بالدّهَاب عن وَتَارَةَ بالاشتغّال 
عمل آخَر إذ مجلس الأكل غير مجلس الْتَاظَرَةِ وَمَجِلسْ القتّال غَيرُهُما. وَيَبِطْلُ 
خِيَارهًا بمجرد القيام لأنّهُ دليل الإعراض» بخلاف الصرف والسلم لأن المفسد هناك 
الاقتراق من عيرٍ قبضء كم لا بد من النّيِّدٍ في قوله: اختاري لأنّهُ يُحِتَّملَ تَخيِيرَها فِي 
تفسيها وَيَحتَمِلَ تَخيِيرَهًا فِي تَصَرّف آخَرَ غَيرِهِ (هَإِن اختّارّت نَفسها في قوله اختّاري 
كانت واحدة بَائِنََ). والقيّاس أن لا يَقَعَ بهدَا شّيءٌ؛ وإن تَوَى الرّوجٌ الطّلاق لأنهُ لا يَملكُ 
الإيقاع بهذا الأُفظ فَلا يُملكُ التّفويض إلى غَيرِهِ إلا أَنَا استّحسَنَاهُ لإجماع الصّحابَج 
رضي الله عنهم, وَلِأنّهُ بسبيل من أن يُستَدِيم تكاحها أو يَُارِقَهَا فَيَملكُ إِقَامَتَهَا مَقَامْ 
ودَّلك في البّائن (ولا يكُون ثَلانَا وإن نَوَى الرّوج دَلك) لأن الاختِيَار لا يُتَنْوَم بخلاف 
الإبَائَتٍ لأن البَيتُونَيَ قد تتتوع. 

الشرح: 

اب تفويض الطألاق): لا َع مْ تصرف كفس الرجل في الطلاق ضرح في 


الجزء الثاني 6 
يان التُصَرّف الخاصل فيه من غَيْره في باب عَلى حذة: وَأَرَهُ لأن الأصّل تَصَرفُ ال 

(فصل في الاختّار): هَذَا البَابُ ثلاث فُصُول بالاستقراء وَذَكَرَهَا مُتَوَالية 
م 8 وَحَاصلَهُ أن فيه قيّاسًا وَاسْتحْسَانًا. القيّاس يَقَقَضي أن لا َقَعَ م بهذا 


ع من سن 


ا ون وى الروج الطّلاقَ لأَنَهُ لا يَمْلكُ الإيقاعَ بهذا الْظ حَتَّى لو قال ترك 
من نسي أن ارات لشي ملك لا يَقَعْ 8 وَمَْ ل يلك شيا لا ينك كنليكة 
عيْره لكن اسَتَحْسَنُوا | ترك القيّاس كام لمحا وي عَنْ عُمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلي 
وَابْنِ مَسْعُود وَابْنِ عُمَرَ وَجَابر وَرَيْد وَعَائشَة أَلهُمْ َالُوا: إِذَ خيرَ جل افر أنه كان ها 
0 تر ا لا ا ها. وَل يُقل عَنْ غَيْرهِم حلاف 
وَقولُهُ (وَلأَنَهُ تمليك) دَليلٌ مَعْقَول عَلى أن الأصل أن يَمَمَصرَ الْحَوَابُ عَلى 
الجْلسٍ كَمَا ني »وهو مال ا كر احا اله أن قياس أذ لا يطل 
عيّارُهَا بالقيّام عَنْ الَجْلس لأن م ا ا 
يد لكن ثركنا هذا التي بانرٍ امتح واس حل كلع في كه تيك يكاء 
نم لا يَخْلُو إِمًا أن يَكُونَ البيْْ مما تند وممًا لا يَتَبَكُ فإِنْ كَانَ الأوّل بَطَل القيّاس: 
أغني قياس الف التخير على انيع لله مما صم على الخلس؛ » وَإِنْ كَانَ الثاني 
كان الاْييَارٌ كَذَلكَ فَلمْ يَكْنْ القيَاسُ ما ذكرَهُ صّاحبُ الَهَايّة. ل اي الخيك 
وَلتُؤكيل بان التمْلِيِكَ يَعَمَضي أن يَكُونَ ْمَك لهُ عَاملا لنفسهء والتوكيل يَقتضِي أن 
يَكُونَ الوؤكيل عَاملا لعَيْرِه وَاكرة بَعْدَ التَخييرٍ نير إِنمَا َعْمَلَ لنفْسهًا فَكَانَ النَخِْيرُ تمْليكا 
لا تؤكيلا. وَأَوْرَدَ عَلى ذَلكَ شبَّهًا: أَحَدُهَا أن رب الدَيْنٍ إذَا وَكل الَدْيُونَ ِإيرَاء ذمّته 
عَنْ الدَيْنِ فَهُوَ وكيلٌ وَإِنْ كَانَ عَاملا لَفْسه في إِبْرَاء ذمّته عَنْ الدَيْنِه وَالدّليل عَلى أنه 
وَكيلٌ عَدَمْ الاقتصّارٍ عَلى الَجْلس» نلك صَاحبُ لثمن الرّجُوع قبْل الإبرَاء. 
وَالقانية: أن لنَخْييرَ لو كان ك' َمُليكا تَوَارَدَ م ملكَهُ وَملكُهًا عَلى الطّلاق دَفْعَة وَهُوَ 


وَالثالَةُ: أنّهُ لو قَال طَلقي تفسّك فم حَلف أن لا يُطَلْقَ وَطَلَقَتْ هي فْسَهًا 


دل العتايقٌ شرح الهدايتّ 
حَنث الرَّوْجٌ في يمينه وَلوْ مَلكَتْ طَلاقَهًا لَا حنث. 
وأحابة2:” الأول ما حَاصلَهُ أن صرف : المذييون ا ضمن صحة 
َكانه والصنيئ عر مر وَهُوَ ليس يداف وار أن كال نئل وي اقح الها تنكل 
لتفسهًا في ضمْن صِحّة وَكَالتَهَا وَكَذَا َي كلامه في الأُويّة لا يَخْلُو عَنْ ضف 
ول الكلام بذكره. وأقول: اميك هُوَ الإقرَارٌ الشرعي عَلى 0 للَصرّف 
0 هُوَ الإمرَارٌ عَلى التُصَرُف وَحيئكذ تنْدَعُ البهَة الأولى. وَابحَوَابْ عَنْ الثائية أن 
نليك لك لا يت به املك ها إلا بالقُول» َل لا مللث ا وه زَال ملك 
0 0 الملكان عَليِهِ لا قَبْل القبُول ولا بَعْدَهُ. وَعَنْ القالقة بأن المسألة ممبُوعَة وَالَنْعُ 
مَذَكُورٌ في الرّيّادَات. 
4 الأ إِمّا أن أن عار وها أوْ تفْسَهَاء فَإِنْ اعْمَارَت رَوْجَهَا لم يَقَعْ شيء. 
َقَع تَطَليقة رَْعيّة: 95 01 الفط بطلافا: وَإلَمًا تأعد 
ا قَالت عَائشَةُ: 
ا الله يلد فاحتركاة و 0 يَكُنْ ذَلكَ طلاق»» وَإِنْ اختارت تَفْسَهًا فَهِي 
وَاحدةٌ بَائنةَ عندنا 01 قَوْلُ عَليُ لأَنّ اختَارهَا نفسّهًا يتوت امخْتصّاصهًا بهّاء وَذَللكَ 
في التائ» 7 يُقَعُ ثلاث وَإِن توَى الرّوْجٌ لأن الاخْتيّارَ لا يتتَوَ ع بخلاف الإبَائَة فنا 
وح كما تَقدَمَ. 
قال: (ولا بد من ذكر النّمفس في كلامه أو في كلامها حنّى لو قال لها: 
اختّاري فَقَالت قد: اختّرت فَهُوَ بَاطِل) لأنّهُ عرف بالإجماع وهو في الْممْسَّرَة من أحد 
الجانبين وَلأن المبهم لا يَصَلُحٌ تفسيرا للمَبِهُم الآخَرٍ ولا تَعيينَ مّع الإبهام (وَنو قال لها: 
اختّارِي نَفسّك فَقَالت: اختّرت تَفَعْ واحدة بَائَرٌ) لأن كلامه مفسر وكلامها خَرَجَ 
جوابًا لهُ فَيَتَضْمَن إعادتهُ (وكذا لو قال اختارِي ا< ختِيّارَة فَقَانت: : اختّرت) لأن الهاء في 
الاختِيّارةٍ تُنبِنٌ عن الاتّحَاد والانفراد, وَاخْتِيَارُهًا تفسها هو الذي يتحد مرة ويتعدد 
أخرى فَصارٌ مُقَسسرًا من جانبه. 
الشرح: 
وكَوْلهُ: ولا بْدَ من ذكر النَمْسِ في كَلامه أو كَلامهَا) قال في النّهَايّة: هَذَا ليْسَ 


الجزء الثاني 3 


منْحَصرٍ بذكر الس في حَقّ إرَاة الطلاق البائن من التَحْيي فَإِن اليبوئة كما تَقَعْ 
عند ذكر النفْسِ في أَحَد الكَلامن فَكَدَِكَ ؛ ع يك ما يوم مقَم الَْسٍ في أحد 
الكَلامَيْنِ كَالتطليقة وَالاختيّارة. وَهُوَ واضح. وَعوْلهُ تك لو قال :لا اتتاري فَقَالتْ 
ارت فَهُوَ ياطل) قيل هَذَا ذا لم يُصَّدَقَهَا الرّوْجْ بِأنهَا احْمَارَت فسَهَاء أ ًا ذا ديا 
طَلَْتْ وَإِنْ كَانَ الكّلامَان مبْهمَيْنِ. 

وو ولا تي مع انا تي أن اتاري من الكثبات يَحثرل معي د 


# 


بد من النَعبِين ولا تَْيِينَ مم الإْهَام كول (وَلوْ قال اتّاري تفسّك) ظاهرٌ. وقوه 
ا ِعَادَئَهُ) أي إِعَادَةَ كلامه فَكأنَهًا قالتْ ارات ما أمَ* تني باعتتيّاره وَهُوَ 
التفدو : وكولة وكذ لو فال احقاري اعخيارة) يان مَا يَقَومُ مَقَمَ لس في افير (الأن 
1 أي الثّاء (في الاخحتيارة ' أثبئ عنِْ الانّحَاد) لكونهًا لمر امياد إنمًا بكرن في 

هَا نفسّهًا أنه َنَحَدُ 7 بأن قال ها اخْتاري نفك يتطليقة (وَيَتَعَدَدُ دُ أُعرى) 
3 1 ها الختاري سك بِمَا شئت أو بثلاث (فصارَ مُفْسُرًا من جانيه) بحلاف 


ع وام ىك 


برها ارج فَإِهُ لا يقد كك ماعن بتكا قو مُتعَدد. 


وقوله: (ولوقال: اختاري فَقَالت: قد اخترت تَفسبي) يَقَعُ الطلاق إذَا تََى الرُوجُ) 
لأنّ كَلامَهَا مُفْسرٌء وما نَوَاهُ الزُوعٌ من مُحتَمَلات كَلامِه (ولو قال: اختارِي فَقَالت: أَنَا 
أختَارٌ نُفسي فهِي طالق) والقيّاسُْ أن لا تطلق لأن هذا مُجِرَدُ وعد أو يُحتَمِلُهُ قصار 
كما إذا قال لها: طلقيي تَفسّك فَقَالت: نا أطلق نّفْسي. ا ل ا , 
رضي اللَّهُ عنها «هَإِنّهًا قات لا بل آختارٌ الله وَرَسُوله” ' اعتَبّرَة التّبي يِل جوابًا منها؛ 
ولأن هذه الصيعَتّ حقَيقَيّ في الحال وَتَجُورُ في الاستقيال كما في كلمت الشهادة: 
وآداء الشاهد الشّهادة: بخلافي قولها: أطلقٌ تنفسي لأنّهُ تَعَدّرَ حَمِلُّهُ على الحال لأَنّهُ ليس 
بحكايَتٍ عن حال قَائِمَتِ ولا كَدَّلك قَونُهَا: آنا أختَارٌ تّفسي لأَنّهُ حكَايّمٌ عن حَالةٍ قَائِمَجٍ 
وهو اخْجَيَارهًا تفسهاء ولو قال لها: اختّارِي اختَارِي اختّارِي فَقَالت: قد اختّرت الأولى أو 
الوُسطى أو الأخيرة طلقت مَلانًا في قول أبي حَنِيفَةَّ رَحمَّمٌ اللّهِ تعَالى عليه ولا يُحتَاجٌ 
)١(‏ أحرجه البخاري ف المظالم باب 55» ومسلم في الرضاع (45) والطلاق )7١1(‏ عن عائشة 

رضي الله عنها. 


١‏ لبي بحبح لح سح العثانن شرع الهدامم 
إلى نيم الزوج (وَقَالا: تَطلقٌ واحدة) وَإِنّما لا يُحتَاجَ إلى نيم الزّوج لدلالة التكرار عليه إذ 
الاختِيّارٌ في حَقْ الطلاق هُوَ الذي يَتَكَرّرُ لهُما إن ذَكَرٌَ الأولى؛ وما يُجِرِي مجِرَاهُ إن 
كان لا يُمِيدُ من حت الكرتِيب يُفِيدُ من حَيْثُ الإفراد فَيُعتبرٌ فيما يُفِيد ونه أن هَدَا 
وصف لخو لأن المجتمع فِي المللد لا تريب فيه كالمجتمع فِي المكان» والكلام للتّرقيب 
والإفراد من ضروراته فَإِدَا لعا في حقّ الأصل لغا في حق البنَاءِ (ولو قالت اختّرت 
اختِيّارَة فَهِيّ ثلاث في قولهم جمِيعًا) لأنهَا للمَرَةِ فَصَارٌ كما إذَا صرحت بها وَلأن 
الاختِيّارَةَ للتٌأكيدٍ وَبدُون الٌأكيد تَفَعْ الئلاث فَمَّعٌ الٌأكيد أولى (وَلوقَالت قد طلقت 
تفسبي آو اخكرت فى بتطليفة هَهِي واعدة يماك الرّجمَة) أن هَدَا اللفظ يُوجِبٌ 
الانطلاق بعد انقضاءٍ العدة فَكَأَنهَا اختّارّت نَفْسها بعد العدة (وإن قال لها أمرك بيدك 
في تَطَلِيقَةٍ أو اختاري تطليقة فَاختَارت نَفِسَّهًا فَهِيَّ وَاحدَةٌ يَملكُ الرّجِعَرً) لأنّهُ جعَل 
لها الاختِيّارَلكن بتطليقة وَهِي مُعقِيَمٌ للرّجِعَةٍ بالئْص. 

الشرح: 

وكَولُهُ (ولو قال ها احمّارِي فَقَالتْ اعترنت فسي) ظاهرٌ وَل يَذْكْرْ وُقُوعَ كَلام 
الأ مُمَسسرًا بذَكْرِهَا الاععارة» كما لو قَال الوُوْجٌ اخْقَارِي قَقَالت الَأ اخقرت 
اغبزة بزندكم نوما شرام لأن زكر الانكبارة لا صل فصر سازط رقا ترد 
ذكر النّفْس وكلاهُمًا بِالنّميّة إلِيْه سوَاء . 

فَكَذَا بالنّسْبّة إلى ذكر الاْتيّارة (وَلو قال اعْماري فَمَالت أنا أُْتَارٌ تفسي فهي 
طَالقٌ وَالقيّاسُ أن لا تطلىَ لأن هَذَا مُجَرَدُ وَغْد) يَعْني إِنْ أَرَادَتْ الاستقيّال (أؤ 
مله إن ل بره (قَصَارَ كَمَا إِذَا َال هَا طَلقي تفْسَك قَقَالتَ أنا أطَلقَ تفسي) فَإنَهُ 
لا يَقَعُ الطّلاق بهَذَا وَجْهُ الاسْتحْسّان حَديث عَائَشَة) وَهُوَ مَا رُوِي «الَهُ نا ترَل قوله 
تعَالى « ينها لبن قل لَأَرْوحِكَ إن كُنشُن ترد الْحَيَوة آلدّنيَا وَِيئتها 
تَعَالت أُمَيْفَكُنٌّ وَأَسْرَحَكٌى سَرَاكَا جيل » بدأ رَسُولَ الله يك بعائشة فَقَال: 
ني مُخبرك بِأمرٍ فلا تُجيبيني حَنَّى تَستَأمري بويك ثم أَخيرَهَا بالآيّة» فَقَالت: أفي 


ا 


لغ و تخي لاس 


ست 6 6 هس 00 سن شه ع عوج عه 
هذا استأمر أَبَوَي؟ لاء بل أختَار الله ورسوله وَالدّارَ الآحرة». 
ف ع ا ل ا 0 5 1 
وَاعتَبْرَه رَسول الله يْعٌ جَوَابًا منْهَا ون كان على صيعّة المضارع المحتمل الوعد 


3 


الجرء الثاني 
زولآن هذه الفكلة حَقَيقَة في لان كر في الامنتقبّال) وَالحَقيقة يمكن أذ تكن 
مُرَادَةَ (كما في كَلمّة الشّهادة) إن الرّجُل إِذَا قَال أَشْهَدُ أن لا إله إلا اللّهُ وأشهّدُ أن 
موا عندة ررمولة يُعتَبرُ ذلك منْهُ لِعَانَا لا وَعْدَا بالإِمَان؛ وَكَذَا الشاهد إِذَا قال: 


هد بكَذَا مد يَصرٌ إلى الجَازٍ يلاف كر أنا طن نفْسي لأ الئل عَلى الحقيقة 


- 


2 


معدن إِذْ ليس نه حال قائمة بالتكلم , عَم َل لق نسي حَكاة عله مث حَيْث إن 
الإيقاع , باللسّان دُونَ القلب 1 يصمح فل اللسسّان حكايّة عَنْ فل قائم باللسّان على 
سيل الحَال “5 مَعَدُومٌ بعد اي و لي عَنْهُ إلا كَذَلكَ أَْتَارٌ 
تفسي لأنهُ حكَايّة عَنْ حَالة قائمّة وَهُوَ اتيَار ها ها نَفْسسَهَا) لأنَ الاعتتيّارَ منْ عَمّل القلب 
يون لكر بللسان حكَاي عن أثرٍ ام لا محال . 

واعتّرّض المتّارحخون على قله حَقيقة في لجان بأن النَحويِينَ عدر على أن 
صيعّة الْضَارع مُشْترَكة بَيْنَ الخال وَالاستقيال وَهُمْ أَعْرَفُ بِالوْضُوعَات. ا 
َاحب الْهَة وتاة عر أن أخة مخت انرق يترسح بدلا مدل على فلل الى 
وقد وُحَدَ هَاهُنَا دَلالة إِرَادَة الال به إِذْ العَادةٌ العُرفيّة والشرعيّة َدُلّان عَلى أن مثل 
هذه الصّيعٌة للحال يَقُولُ الرَجُلٌ فلانُ يكْتَارُ كَذَا وأنا أُمْلكُ كذا في العَادََ وَفي 
الشريعٌة 52 كنا م كَلمة الشّهّادَة وَأَدَاء مهاده وَهَذَا كَمَا ئرَى ليس بدافع 
للسؤال ولس له له نال بهذا الَحَل. 

وأفزلة تمك ٠‏ الحقيقة وَالْجَازِ 0 بوظيفة للحْوِي فلا مُعَْيرَ مُعْيَرَ يكلامهم فيه) 
ا شرل 5 وظيفة ليان وَأهْل ليان م يَتعَرَضُوا 00 

ْنَا من م َأَخْل الأصول: تقلوا فيه الخلاف» فَمنْهُمْ مَنْ ناك مثل ما قال به 
مسف وَمنْهُم مَنْ قال بالعكس» وَمنْهُم 1 قال بالاشتراك» والأوّل مُخْمَارٌ 0 
َالْصنْفُ مهم لا مَحَالكَ وَالقَوْل بالا راك مزوح أن ال ا دار من لاطت 
وَالَجَازِ َالحَمْلُ عَلى الَجَازٍ أؤلى لأن الا شْترَاكَ مُخلَ بالقَهْمٍ عَلى ما عُرِفَ . 

قال (ِوّلو قال ما احمَاري اماي اعاري اليك كذ نك نك الذول او الوشطي 
أ الأخيرة طلقَتا ثَلانا عند أبي حَنيقَةه ولا يخَاحٌ إلى ب ارو ولا إلى ذكْرٍ النْفْسِ) 
1 وَعَنْدَهُما 6 وَاحدَة وَإنما لا يَحَتَاجَ إلى التي وَإِن كَانَتْ من ) الكتايات (لدلالة 


حف3 


العنايج شرح الهدايتّ 
النَكْرَارٍ عليه إذْ الاعختيّارٌ في حَقّ الطّلاق هُوَ الذي يَتَكَرّن فَكَانَ مُتعينَا قلا يَحْتَاجُ إلى 
ذكْرٍ النفْس لرَوَال العام قال: الأولى وَالوْسْطى والأخيرةَ كل منها املمٌ رد مركب» 
م 15 0 رتيب يَلعُو ارتب وَيَبْقَى الإفْرَادُ» وَكَأنَهَا قالتْ اعثترات التَطْلِيقَة 
الأول أن معن قَوْهَا ات الأولى اتيت مَا صَارَ إلي بالكَلمّة الأول» ولي ضار 
ليما بالكَلمّة الأولى تَطْليقَة فَكَئهَا صرَّحَس بِذَلكَ وفي ذَلكَ يَقَعُ وَاحدَةٌ فَكَذَا هَاهُنَا . 

وَلأبِي حَنيقة أن هَذَا وَضْفُ لو لأنَ الْجتمعَ في الملك لا ترتيب فيه كَالْجْتَمع 
في لكان فَإِنْ القَوْمَ إذَا اجتَمَعُوا في مَكَانَ لا يُقَالَ هَذَا وَل وَهَذَا آخر وَإنَمَا اتيب 
في فكْل الأغيّان يُقَال هذا جاء ولا وهنا عاء. احا ا له :رتس فد الى قن 
الكَلامٌ الذي هُوَ لريب وَهُوَ الأول وَأْمَاهاء وَإِذَا لعَا الَف من حَيْت اتاتب يَلعُو 
من حَيْث الإفْرَادُ أيْضًا لأَنْ اليب فيه أل بّلالة الاشتقاق وَالْإفْرَادُ من ضَرُوراته 
وَإِذَا لعا في حَقّ الأصْل لعًا في حَقّ البناء وَإِذَا لما في حَمَهِمَا ببقي فَوْلهًا اعخترنت وَهْوَ 
يَطلحْ وا لكل َع القلاث» وفيه نر من وجهين: 

أَحَدُهُمَا أنهُ أطَلقَ الكَلامَ عَلى الأولى أو الومْطى أَز الأخيرة وَكُل مها مُفْرَدٌ قلا 
كرون كنا 

الثاني أن الأولى امم لفرد سَابِقٍ فكان الإفْرَادُ أصّلا وَالتّرْتِيبُ بنَاء لكؤنه يُفَهُمُ 
ب وطق 

ا 000 0 

واتحوات عر الول أن أهل اللعّة ريما يُطلقون الكلامٌ عَلى المركب من الحرُوف 
السْمُوعَة انمره وَإن يكن مُفيدَاء وَهَذَا عَلى ذَلكَ الاصطلاح» ا ون 
مَجَارًا من باب ذكر الكل وإِرَادَة الى وَعَنْ الثاني بان كلا من ذَلكَ صف وَالصّمَةٌ ما 
دَلْتْ عَلِى ذات باغتهار مَعْنَى هُوَ المْقْصودُ فَيَكُونْ الأول قَالا على الفره السابق وَمَعْنَى 
لمق هُوَ الَفْصُودُ قَصّمّ أن لريب أصْل وَالإمْرَادَ من ضَرُورَاته لأنّ الصّمَةَ لا تقُومُ | 
. بالذّات التي لزميْهًا القَرْديّة في الوجُود وَهَذَا كُمَا تَرّى مُمْنَى ذَقيقٌ جَرَاهُ اللّهُ عَنْ 
الحَصلينَ يرا (وَلوْ قلت اعترزت اليا فهِيَ ثلاث في قَوهُمْ جَمِيعا) وَهُوَ وَاضح 
وَلوْ قَالت قد طَلْقت نفسي أ اختزت لفسي بتطليقة) يَغْني في جَوَاب مَنْ قَال 
الخقاري (ِفَهِيَ وَاحدة يَمْلكُ الرَجْعَةَ أن هَذَا اللّفْظَ) 0 قَوْهَا قَدْ طَلَقّت تفسي أؤأ 


رحد 


الجزء الثانى 
اعشترات: بتطليقة يوحي الالطلذق) أئ البثوئة يمد القضاء العدة: لكؤنه .من الفاظ 
الصّريح وَمَا يُوجبْ البقُوئة بَعْدَ القضاء العدّة كَانَ عنْدَ الوقُوع رَجْعيّا َهَذَا اللفظط 
يُوجب الرجْعي . فَإن ق بز إذن ايكون القواوة مُطَابِقا فويض لأ الف نيا 
الاعختيار يفي ليقو شال لجاب بقؤله (فكانهًا اْمَارَتْ تفسَها بَعْدَ العدّة) 
لكان لايناس خلين إن الأنتياذ كذ ويعة منهاء 

قال التتّارخون: و يَمْلكُ ارده علا وَقَعَ من الكاتب أن ال ِنَم 
ًَِ تَصَرّفُ حُكْمًا للتُّويض وَالّْويضُ بِتَطليقة بَائئَة ة لكونه من الكتايّات قَتَمْلكُ الإبَائة لا 
7 الح من الوا في واحدة ولا يخْللك الجْمَة لذن انالك البْسُوط والجامع 
الكبير وَالزْيّادَات وَعَامّة ثن سخ الجامع الصغير هكذاء سور الجامع الصّغير لصّدر الإسلام 
نَهُ ذَكَرَ فيه مل ا كذ ني لولأا ُناوة نا كدي حال عي 
إن ذكرٌ في الجامع الصّغيرِ لقاضي حَان أمّا وو الواحدة قَلمًا قَلنَا وهو أن التَطْليقَة 
لا اول أكثْرَ من الواحدة» نما يكن بَائنا لأن العامل تخثيير الرَوْج وَالواقع م بالنّخْبِير 
اك لآل تايلك انقس منها والتتدر لواب 3 يت ملك النّفس (وَإنَ قال ها أَفر أك بيّدك 
في تطليقة أو : اخْقَاري بمَطليقَة فَاخْتارَت فْسَها فَهِيَ وَاحذةٌ يَْلكُ المجْعد لَه جَعَل 
ا الاير لكن بِعَطَليقَة وهي تعب اليْعة) قيل فعَلى هَذَا كَانَ َو هَذَا في تقد 

ابر يا تار را جنا ار تي امالك اللاو 

وَابحواب أن قَوهَا اعترات ِنّمَا لا يَصَلَحٌ جَوَابا لقوله طلقي لكؤنه أَضْعَفَ من 
الطّلاق إن م دُونَ لفظ الاعييّار؛ وكام ادن 
لكَوْن الطّلاق أَقْوَىء وَمَهُنا هنا لم يكن أضعف لأنا صِحّة هذا حَوَاب بِالنَظَرِ إلى ظَاهرٍ 
وخا باليّد وَالاخْتبَارِ دُونَ ما يول ليه من المعْنَى وَهُمًا ضعيفان كالاعْتيّار 
تقار أن يله فولو حراس الها 

فصل في الأمر باليد 


(وإن قال لها: أمرّك بِيّدِك ينوي مَلانًا فَقَالت: قد اختّرت نّفسي بواحدة فهي 


< 


قلاث) أن الاختِيّارٌ يصلّح جوايًا للأمرٍ باليد لكونه تمليكا كالتَخبِينٍ والواحدة صفى 
للاختِيارة فصار كأنَّهَا قَالت: 89 4117707011 
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العناية شرح الهدايسّ 
قد طلقت نّفسي بواحدة أو اخترت تفسي بتطليقة هَهِي واحدةٌ بَائدَمّ) لأنّ الواحدة تَعتّ 
نصدر مَحدُوف وَهُوّفي الأولى الاختيّارَق وفي التّانِيَجٍ التُطليقة إلا أَنْها تَكُونُ بَائِدَنَ لأن 
ا ل ال ل ا ا 
النفويض في البائن ضرورة ملكها أمرهاء وكلامها خرحج جوابيا له فتصير الصفي 
المذكورةٌ فِي التّفويض مذكورة في الإيقاع وإِنّمَا تصح نيم النلاث في قوله: مرك 
بيدك لأنّه يحتمل العموم والخصوص ونيم الدّلاث نّم التُعميم» بخلاف قوله: اختاري 
نه لا يحتمل العموم وقد حَقَقَنَاهُ من قبل. 
الشرح: 
ا ] 8 6 0 ا ا فع - 46 ني ا ماك 
(فصل في الآمر باليّد): أّرَ فصل الأمْر باليّد عَنْ فصل الاختيّار لأن ذلك مود 
وم 0 2 , سور ه 34 0 20 ٠‏ 0 9 
بإِجْمّاع الصّحَابَة رضي اللَهُ عَنْهُم إِذَا جَعَل الرّجُل أُمْرَ امرأته بِيَدهَا فالحكمْ فيه 
كالحكم في التَّخْيير في المسّائل. قال في النْهَايّة: إلا أن هَذَا صّحيمٌ قيّاسًا وَامسْتحْسَانًا 
ب ل ع ل ل ا د و ا وار 2 
لأن الرّوْجَ مَالكٌ لأمْرهًا فَإِنمَا يُمَلْكَهَا بِهَذَا اللْظ مَا هُوَ مَمْلوكٌ لهُ فَيْصح منْهُ وَيَلرَم 
27 075 26-2 1 وعاس 8 : 5 0 0000 2 20 
حَتَّى لا يَمْلكَ الرّجُوع عَنْهُ اعْتبارًا بإيقاع الطلاق. وفيه نظ لأكهُ ذكرّ في الاعتتبار لَه 
ه 5 م 2 2 25 هه وم َه وه يي ٠.‏ 
لا يَمَلكَ الإيقاعَ بهذا اللفظ. حَتّى لو قال اخخترئك من تفسي أو اعتّرت كفسي ملك 
لال كد ب مب ١‏ لوقنف عد اساوا د عو اهنب قا كا يع قل ٠‏ رفن 0 1 2 2 
لا يق شيء وفي الآمر بالييد كذلك» فينبغي أن لا يصح قياسا كما في الاحتيار إلا إذا 
2 عه 01 ء. ٠‏ - عه 3 فو سِ ١‏ 5 5 يسمه 00 
بت أله إذا قال أمري منك ييدك أو أَمْرُك مني بيدي وقع الطلاق فينْدفعُ (وإذا قال 
لامئرأته أَمْرْك بيّدك ينوي بذلك الثلاث فقَالت قَنْ اخْتْت كفسى بواحدة فهى 
0 #1 7 0 - 3 و 5 
عَلى الثلاتّة» أمّا الأوّل فقذ بَينَهُ بقؤله لأن الاعتيّارَ يَصْلَحّ جَوَابًا للأمر باليّد لكونه 
جه ًّ :1 0 و تان - :+09 1 2 - 0 عا و 1 1 3 
تمْليكا كَالتَخْبيرٍ فَكَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ في القوّة وَالضّعْف فَجَارَ أن يَقَعَ جَوَابَا لهُ. 
20 2 5 سه ال عا مي ست 5 وه 5 5 
وَأمّا كيْفيّة الدّلالة عَلى الثلانّة فلأن الوَاحدَةَ صفة الاعتيّارة (فصارت كانه 


ثّلاث) وَيَيَائهُ يَحَْاج إلى إِثْبّات صحّة جَوَاب الأمْر باليّد بالاختيّار وإلى كَيْفيّة الدّلالة 


2 . ني أن ب من اس 5 ه © خباام خاي ...علد 2 59 سن مه سه ل اراس 2 - 2 
قالت اختّرت تفسى بمَرَة وَاحدة) أي باحتيّارَة واحدة بدَليل ما بَعَدَه وهو قولة وهى 


في الأول الاسيار و الماع عَنها رة لذن الضيقة الذالة عَلى ار من الاخختيّار هي 
عازه غور هلها هونا ولك "يا مواقا صرت الفستي 1 وات لدم 
الثلاث لأنَ مَعْنَاهُ اعترت جَميعَ مَا فَوَضْت إل اْيارَةَ وَاحدةٌ وَحينَ توى الرّوْجْ 
الثلاث فَمَدْ فَوَضّ إِليْهَا ذلك (وَلوْ قَالت) يَعْني في جَوَاب قؤله لَا أمْرُك يدك (قَدْ 


الجزء الثاني 0ك 
مي واح ت تفسبي يتطليقة فَهِي واحة حدةٌ بَائة لأنَ الواح تَعْتْ 
لَصْدَرٍ مَحْذُوف) ‏ 2 0 نهُ عَلى حَسّب ما 1 عَلِيِْ الَذَكُورٌُ السّابق» وَهُوَ في 
الأول الاخشتيارة لدلالة اختّرت عليها وفي الائية اتَطْلبقَة لدلالة طلتّت عليْهَاء ِ 
يتوَهُمْ النَكْرَارٌ في قؤله هي في الأولى الاتيَارَة مَعّ تَقَدُم قله وَالواحدة صفَة 
0 لَْهُ عَادةٌ يان قري الَحْدُوفء وَكَانْهُ قال وَهْوَ في الأولى الاعتيارَة لدّلالة 
ارات حَلبها فَكُونُ في الثئيه الله لذلالة طُلْقّت حَلْهَا إلا أله مَكُون بفنة لآن 
مرك يدك من ألقاظ الكتاية وَالوَاقعٌ بها َائن فيمًا سوّى القلانة اذكو رَة فَكَانَ 


فورض في انان طرورة أله مله ثرا فول في انان خب إذ ورد افويض 
حَصّل في البّائنِ لضَرُورة أله تلكها أنرهاء وأن تخليكة إثاها أمرقًا يَققَضي ار 
ص الأمْرٍ اليد من ألفاظ الكتاية وَكَلامُهَا حَرَجَّ جَوَابا له فتَصِيرٌ الممَةٌ لذ كوو 

يعني الَيُوكة ذ في افويض م1 كورة في اع للءأة كلامعا لكلامه. 

فإن قيل: ما الفرْق بِيْنَ قَرْهًا ارت تفسي تَطليقة في جَوَاب اناري ويَيْنَ 
رلك الت في كاب رك يدك عنْدَ الْصَنّف حَتَّى كَانَ رادم تي الأول رَجْعِيّا كما 
تقَدَمَ وفي الثاني بَائنَا كَمَا ذَكَرَهُ وَهَل هَذَا إلا دَلِيل على أن مَا تَقَدَمَ كَانَ سَهوًا من 
الكاتب كما ذَكْرَهُ الشّارحون. ادراب أن الاعتيّار لياس فيه أن لا يقَمَ به الطّلاقٌ 
وَإِنْ توَى الرّوْجٌ إلا آنا اسْتَحْسَنَاهُ لِإجْمّاع الصّحَابَة وَالِإِجْمَاعٌ إِنَمَا هُوَ في مُجَرَّد 
الاق لا في البائن فَليْسَ فيه ما يَمْتَعُ صَرِبحَ الطّلاق الوارد في كَلامهَا عَنْ مُوجبه 
بخلاف الأمْرِ باليّد لأنُّ من ألقَاظ الطّلاق قيّاسًا وَاسْتَحْسَانا عَلى ما َقَلنَا عَنْ صّاحب 
النهَايَة في أُوَّل ذا فصل (وَمَا تصح يه اث في فول رك ؛ يدك دُونَ امْمَاري 
أنَهُ يَحْتَملَ العُمُومَ والمخصوصم قال شبح الإسملام: الأمْر امم عام اول كل شياء؛ 
قال الله عَالى « وَآلأمر يومَن ل 4 [الانغطار: 9] أَرَادَ به الأشيّاء كلها وَإذا كان 
الأثر اسم ًا ّلح اما لكل فغلي» فإِذا نْوَى الطّلاقَ َارَ كتايةً عن وك طَّلاقَّك 
يدك وَالطّلاقٌ مَصْدَرٌ يَحتمل العْمُومَ 0 كول 3 الثلاث ٠‏ في التَعْمِيمٍ 
(بخلاف فول احتاري لآل لا يَحَلُ نوم وقد حَقْاهُ من فل يثني في قصل 
الاختيّار بقؤله أن الاخحتيًا رلا يتتوع. 


اص اس 


الى العنايين شرح الهدابيي 


(وَلو قال لهاه آمرّك بِيّدِك ايوم وبَعد غَدٍ لم يَدخْل فيه اليل إن ردت الأمرَ شي 
يوا بَطل آمرٌ دك اليم وَكَانَ الأمر يدها بعد غَدِ) لأنُّ صرح بذكر وَقتَين بَنَهُمَا 
وَقنّ مِن جنميهما لم يُتنَوَلهُ الأمرُ إذ ذكرٌ اليُوم بعبَارَة ارد لا تتاو الثيل هَعَانَ 
أمرين فَبرَدُ أَحَدِهِما لا يَرِتَد الآخَر. وقال زُهَرٌ رَحمه اللّهُ: هما أمر واحد بمنزلت و 
أنت طالق اليُوم وَبَعد غَد. قُلنًا: : الطلاقٌ لا يَحتَّمِلُ التّأقيت» والأمرٌ باليد يُحتَمِلُه؛ فِيوقَت 
الأمر بالأول وجعل الثاني آمرا مبتّداً (ولوقال أمرّك بيدك اليوم وغدا يَدَخْلْ اللّيل في 
ذلك فَإِن رَدّت الأمر فِي يُومِهَا لا يَبقَى الأمرٌ في يدها فِي غَد) لأن هذًا مر واحد لأنّهُ لم 
يتلل بين الوقكين الَدكُورَين وقن من جنسهما لم يََاوَلهُ اللا وقد يهِجُمْ الثيل 
وسَجِلس اكتثورة لا تقلع فَصَارَكَمَا كا قال: أمرك بِيّدك في يُومَْنِ ومن بي حَِيفة 
رحمه اللّه أَنّهَا إذَا ردت الأمر فِي اليُوم لها أن تَخْتَارَ نفسها غذا لأنّهَا لا تملك رد الأمرٍ 
كما لا تملك رد الإيقاع. وجه الظاهر أَنّهَا إذًا اختّارَت نَفسها الِيُوم لا يَبِقَى لها الخِيّارٌ في 
الغدء فَكَدَا ذا اختّارّت زَُوجَِهَا برد الأمر لأنّ المحَيّرَ د بِينَ الشيئين لا يُملكُ إلا اختِيّارَ 
أحدهما. وعن أبي يوسف رحمه اللّه: أَنّهُ إِذَا قال: أمرك بيّدك اليوم وأمرّك بيّدك غذا 
أنّْهُما أمران ا أَنّهُ ذَكرَ لكل وقت حَبَّرًا بخلاف ما تقدم. 
الشرح: 


اخْمَارَت تفسَهَا ذ 10 (وَِنَ رَدّتْ اه 
وكان الأَمْرُ في يدها بَعْدَ غد لَه صرح م بذكر وَقتَيْنِ) يعني الوم وبَعْدَ غد (ِييْنَهُمَا 
وف عن متهم يفن الع زم يكاولة الأمن كإنها لآ امقارنة ته في الفد :لا 
تَطَلْق فَكَانا أمْرَيْنِ (َيرَدٌ أُحَدهمًا لا يَرَْدُ الآخرُ) وَهَذَا دَليل كَوْن الأمر بِيَدهَا بَعْدَ غد 
بَعْدَ رده في اليَوْم. 

ول إذ 6 الوم يعبا بعبارة القرْد لا يتناو اليوم) ليل وله مْ يَدْحُل فيه اليل 
وَهُوَ كما رك الاح لس وإ اط 

وقال رُفَر: هُمَا أَمْرٌ وَاحدّ بمنْزلة قوْله أت طالقٌ اليَوْمَ وَبَعْدَ غد في كوْن 


ارام 


لطبا 1 علي لكوي عر لكر لفط الاق وتفاء دافا يفنا اها وان 
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أن الطّلاق لا يَحتَملُ التَأقبتَ فَكَانْتْ الطَالقٌ اليَوْمَ طَالقَا غَدَا وبَمْد غَد وَغَيْرهء وَأنَا 
الأ اليد وه يَحقَمّك ودر وين َُْ ممصل أحَدَهُمَا بالآعترٍ لتخثّل وَفت مهما 
عبن مدكوة موقط بالأرله وتففل قاف أن شهدا اله حال اث فر ودف جك 
لق مال مرك بدك اليَْمَ وَعَدَا يَدْحْلَ اليل في ذَلك) وَكَلامُةُ ظاهرٌ. 

ا لا لك رَدّ الأمْر كَمَا لا تَمْلكُ رَدٌ الإيقاع) مَعْنَاهُ لئِسَ للمراً 
رذ الأ باليق الذي علد عن وواحها وان تقول له امن كنا أله اند ذا ادل 
الإيقاع الذي أوْقَعَهُ رَوْجُهَا عَليْهَا بقوله أنت طَالقٌ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَّ الم بَاقيَا 
في العّد كما كَانَ وَكَانَ خَا أن تَخْتَارَ نَفْسَهًا غَذَا. وَقَولَهُ وَْهُ الظّاهر) ظَاه وَكَذَا 


6 
هه أن 


قَوْلَهُ (وَعَنْ أبي يُوسُف ألهُ إذَا قَال امرك يدك اليَوْمَ قال شَسْنُ الأئمّة: هذه هي 


ا ال ا 0 و اال ل 1ك 3 م 
الروَليّة الصّحِيحَة؛ وَجَعل قاضي ان هذه الروَايّة أل الروَايّة وَل يَذْكُرْ حلاف أحَد. 
(إناقاق مرف كلك بون يوك فزن فق طون قم تلع لو ليق ب 
اليل فلا يار لها) لآن الأمر باليدٍ مِما يَمتَدُ َيَحمِلُ اليّوم المقرُونَ به على بض التَّمَارٍ 
وحن قبل يأب م يبنا و 
الشرح: 
ا 2 مو - ا 27 72 07 0 2 م 
وقوله (وإن قال أمرّك بيّدك يوم يَقدَمٌ فلان فقدمَ فلان فلم تعلم بقدومه حَتَى 


جَنّ اللَيْل قلا حيار 2« ظَاهرٌ مما 2 في آخر فصا إضّافة الطلاق وَإيْه أَشَارَ بقوله 


و 


2 
مملى 


وقد حَمَقََاهُ من قَبْل. وقول (َوقَتُ به) أي بهار ّم ينْقَضي بالقضّائه. 

(وَِذا مَل آمرها بيده أو خَيرهَا هَمَكَدت يوم لم تَهْم فَالأمرُ في يدها ما ثم كاخذ 
فِي عمل آخَرَ) لأن هذا تَمليك التّطليق منها (لأنْ امالك من يَتَصَرَّفْ برآي نّفسه وهي 
ِهِذه الصفْجٍ والتُّملِيكَ يَمَتَصِرٌ على المُجلس وقد بَيّناُ) كُمّ إن كانت تُسمع يُعتَبَرُ 
مجلسها ذلك وإن كانت لا تَسمَعٌ فَمَجِلس علمها وَبُنُوءْ الحَبّر إليهًا أن هذا تَمليكٌ فيه 
مَعنَى التعليق شَيتوقْفُ على ما وَرَاءَ لجل ولا يُعَبرُمَجلمُهُ أن التعليقَ لازم ِي 
مه بخلاف البيع لأنَهُ تَمليكَ مّحض لا يشُوبُهُ التُعلِيق؛ وإِذَا أُعثيِرَ مَجِلسُهًا فَاكَجِلسٌ 
تارة يتَبَدّلَ بالتّحول ومرَةَ بالأخن فِي عمل آخَرٌ على ما بَينَا في الخيَانٍ ويَخْرُحٌ الأمرُ 


من يدها بمجرد القيام لأنّهُ دليل الإعراضء إذ القيامُ يُمَرّقْ الرأي» بخلافي ما إِذَا مَكَنّتَ 


14 العنايي شرح الهدايي 
يُوما لم تم ولم تأحد في عمل آخَرَ لأ المجلس قد يَطول وقد يقصر فيبقى إلى أن 
يُوجَد ما يَقطعَهُ أو ما يدل على الإعراض. وَقَونُهُ مَكَنّت يُومّا ليس للتٌقدير به. وقَونُه ما 


لم تحن فِي عمل آخَرَيُرَادُ به عَمَلٌ يُعرّف أنْهُ قطعٌ ل كَانَ فيه لا مُطلقَ العَمَل (وَلو 
كَانَتَ قَائِمَمٌ فَجَلسّت هَهِيَ على خِيَارِهَا) لأنهُ َيل الإقبال فَإِنْ الشّعُودَ َجمّعُ للراي 
(وَكَدًا إِذَا كانت فَاعدَةٌ فَائَكَت أو مَتَكِدَمّ فَفَعَدت) لأنّ هذا انتقال من جلسةٍ إلى جلستٍ 
فَلا يَكُونُ إعراضاء كما إذا كَانَت مُحَتَبِيَنَ فَتَريّمَت. قال 45 : هذا رِوايَجُ الجامع 
الصّغيرٍ وَدَكَرَ فِي غَيرِه أَنهًا ذا كانت فَاعِدَةٌ فَانَكت لا خِيَارَ لهًا لأن الانّكَاءَ إظهَارٌ 
التّهَاون بالأمر فَكَانَ إعراضا وَالأوّلُ هو الأصح. ولو كَانّتَ فَاعِدَةٌ فَاضْطجَعت هَفِيه 
رِوَايْتَان عن أبي يُوسف رحمه الله (ولو قالت أدع أبي أستشره أو شهودا أشهدهم فَهي 
على خييارِهَا) لأنّ الاستشارّة اتَحَري الصوابء والإشهاد للتّحَرَزٍ عن الإنكارٍ هلا يَكُون 
دليل الإعراض (ون كانت تير على دَبٍْ أو ي محم فوَفَت في على خيَاهاء وإن 
سَارّت بَطّل خبيَارُهَا) لأنّ سير لابج وَوُقُوهَهَا مُضافَ إليها (وَالسفِيتَتُ بِمَنَزِلجٍ البّيتِ) لأن 
سيرها غَيرُ مُضاف إلى رَاكبهًاء آلا تَرَى أَنّهُ لا يَقدِرٌ على إِيقَافها ورَاكب الدابّج يقدر.. 

الشرح: 

(وَإِذَا جَعَل أَمْرَهَا ييْدهَا أو َيرَهَا فَمَكنت يَوْمًا لم قم فَالأَمْرٌ في يَدهَا ما م 


له 
إن 


تأْعْدْ في عَمَلٍ آخرَ لأنَّ هَذَا تملك التَطْلِيقٍ مها لأنْ الالك مَنْ يَمَصَرفُ برأي تفسه) 
َه تتصرف برأي فْسها قهِي مَالكَة نملك يفص َل الْجْلس (وَكَذ يكه) يني 
فيه نَظَرْ لِأَنْهُ قال قبْل هَذَا إِذَا قال أمْرُك بِيّدك اليَوْمَ وَعَدَا يَدْحْل اللّيْلَ في ذَلكَء وَذّلكَ 
يَقتَضي أن الأمْرَ يدها لا يطل في يَوْمَيْنِ ون قَامَتْ عَنْ الَجْلسِء لأنهُ لو بَطل بالقيّام 
عَنْ الَجْلسِ ل يَكنْ لتقييده ييَوْميْنِ فائدة؛ لأن اكنأةً إِذَا قم من مَجْلسهًا يَوْمَا أو 
أكْترَ لا يَحْرٌج الأمرٌ من يَدهَاء َهَدَا يَقْقْضِي أنْ يُْقَصرّ عَلى الَجْلس وَينّهُمَا ئقاف م 
إن كَانت تسْمَعٌ يُخبَرُ مَجْلسُهًا ذَلك) أي الذي سمِعَت فيه (وإن كانت لا تسْمَع) 


يمى 6ه م مم ا يمد هرا م تلم لك ال نمام ا 0 رار الث يرهم 


عل 3 
وما هو كذلك كف علي عا وراء الَجْلسء كما لو قَال إن دَخَلت الدَارَ فألت 


الف 


الجزء الثاني 
طَالقٌ وَهَذَا لأنّ مَمْنَى درك ييّدك إِنْ أرَدْت طَلاقك قَأنت طَلقُ وفيه نَظَرٌ لأن 
اتَمْليكَ لا يَحمَملُ التَوقيت وَافَعيِقُ كَذَلكَ وَالأَسْرُ بليّد يَْعَمل عَلى مَعْتيهمَا على ما 
َكَرئمْ مكيف يَكُون مُحملا ل؟ وجيب بن اليك الذي هُرَ مُعمرُ فيه من بَابِ 
تَمْليك نافع كَالإِجَارَة وَالعَاريّة وَذْلكَ يَحتَمل التَوْقِيت؛ وَإِذَا صّحّ التَوْقِيِتْ بهذا 
الاعتبًا ال يدها في امد الي وَقنَها فلو بَطَل الأمْرُ بقيّامهًا عَنْ الَجْلسِ ' 
يك لقأقيت فَائدة) بهذا رج الحَوَابْ عَنْ النَظرِ الْتَقَدم أيِضًا. 
وَأمّا منْ حَيْت الَعْليقٌ قلا يَحتَمل التْقِيتَ» إِذَا كَانَ الأمْرُ باليّد تطلناعة 

لتقت اعَتبرا انب التّمْيِك» قا بالاْْصارٍ عَلى الْجْلسٍ عدم ما يدل غلى وَنْت 
مُعيّنِ) وَاغْتيْرا مَعْنَى التَْليق فَقَلنَا قا الإيجاب إلى ما ورَاء الْجْلس إِذَا كانت غَائيَة 
عَمّلا بالدَليليْن بَِدْرٍ الإمكانء اط تله كي و وو عر را باق 
أذ لين كد رع فى حلم سكي ,لا تند علي الخو لكايه لمانا تون درن 
حانبه) بحلاف اليِع حَنّى يبر مَجْلُهمَا جميعًاء فإن يما قم م عَنْ الَجْلس قَبْل قبُول 


رص ص ام 


ار ار سم 


الآخر بَطّل الييْمْ أله تمليك مَحْضٌ لا يَشوْ اللي وَهَدَا لو رَحَعَ أحَدَهُمَا عَنْ 
كلامه قبل قبُول الآعتر جَارَ إذا غير مَجْلسُهَا فَالَجْلِسُ ثارةٌ يدل بِاتَحَول: يَعْني إلى 
تدس اح و لأحد في عل ا ١‏ مَا يناه في الحبَاِ يَعْنِي في قَوْله إذْ مَجْلسُ 
الأكل َي مَمْلسٍ الناطرة إلى آخره. وكَولهُ (وَيَحْرُجٌ الأمرٌ من يَدهَا) ظاهر. 
وكَولهُ (وَلئِسَ لتّقْدِير بهم أي باليؤم لأنهُ لو را عَلى ذَلكَ وَل يُوجَد منهَا ما 
يدل عَلى الإعراض فَهُوَ ياق» وَالْرَا لات ل يموي لكان لير ور 
(وَلوْ كَانَتْ قائمّة فَجَلسَتْ) ظَاهِرٌ وكَوْلهُ (والأوّل) أي روايّة الجَامع (أصّح) لأن مَنْ 
ع أذ كيه لق 4 أن الاساد سَبَبْ للرّاحة كَالفَعُود. وله (قفيه روَائا 
عَنْ أبي يُوسّف) في رِوليّة ال حسّن عَنْهُ لا تبِطّل» وفي ِوَيّة الحَسَنِ بْنِ أبي مالك عله 
1 وَهُوَ قَوؤل رُفْرَ. وَوَجْهُ الروَايتيِنٍ مُنْدَرِج فيمًا ذ كرَاةُ. ل عدن يوسفَ بالدكْرٍ 
0 ؛ يَكُون قَوْلَ صَاحييّه كَذَاكَ هما تقلا علة. علااررد ند اع أي 
ستشيرة) ظاهرٌ. رك (وَالسسفيئَة بمنزلة الببت) يعني ها إذا سارت :لا 0 حيَارَهَا 
وو فل 


لق 


العناييّ شرح الهداينّ 
فصل ع المشيكي 

(وَمَن قال لامرآته: طلقِي تَفْسّك ولا نّم لهُ آونَوَى واحدةٌ فَقَالت: طلقت تّفسي 
فَهِي واحدة رجعيتٌ وإن طلقت تَفسها َلاق وقد راد الرّوج ذلك وقعن عليها) وَهدًا أن 
قَولهُ لقي معنَاهُ افلي فعل التّطلِيقٍ وَهُوَ اسم جنس فَيََعُ على الأدنّى مع احتِمال 
الكل كائر أسماءِ الأجئّاس. فَلَهَدَا تَعمَل فيه نِيَم الّلاث؛ وينصرف إلى واحدة عند 
عدمها وَتَكُون الواحدةٌ رجعيّدٌ أن الممَوْض إليهًا صَرِيحٌ الطلاق» ولو تَوى الدّنتّين لا 
تصحٌ لأنهُ نيم العَدّدِ إلا إذًا كانت المَنكُوحَيٌ من لَأنّهُ جنس في حَفّهًا. 

الشرح: 

(فصل في امفيئة): قن تَقَدُمَ وَجْهُ تدم الاحتيّار الال ا 
باليّد وَالْشيئة دَوْرِي فضط زو ذال تراه طلّقي نفْسّك ولا نيّة نيّة له أ 00 
وَاحدة فَقَالتَ طَلّقَتَ نفسي فَهِي وَاحَدة رجي وَإن طَلْقَتْ ته ا" 
الرّوْجّ ذلك وقعنَ) سَوَاء طَلَّفَتْ جُمْلة مترقة. 

وَقولهُ (لأن قَوْلهُ طلّقي) ظَاهرٌ لكن ثررْجمٌ الفَصْلّ بَِصل الَشيمّة فَكَانَ الابْتداء فيه 
بمسنألة فيهًا ذكرٌ المشيئة أؤلى . 

(وَإن قال لهّاه لقي تَفسّك قالت: آبنت تسبي طّلقت) ولوقالت: قد اخترت تّفسي 
لم تطلق لأنّ الْإبَائَمَ مين ألفاظ الطلاقء آلا تَرى أَنّهُ لو قال لامرآته: أَبَنكّك ينوي به 
الطلاقّ أو قالت: أبنت تَمسِي فَقَال الرّوحُ: قد آَجَزْت ذلك بَانَت فَكَانت مُوَافِقَمٌ للتّمويض 
في الأصل إلا أَنْهَا زَادَت فيه وصما وَهُوَ تعجيل الإبَائَجَ فَيَلهُو الصف الزائِدُ وَيَثبُت 
الأصل؛ كما إذَا قالت: طلقت تفسبي تطليقة بَائِتَيٌ وينبّغي أن تَفَعَ تَطليفةٌ رَجعيّمٌ 
بخلاف الاختِبَارٍ لأنّهُ ليس من آلمّاظ الطلاق؛ آلا تَرَى أَنّهُ لو قال لامرآته اخترثك أو 


اختّاري ينوي الطلاقّ لم يقّع, ولو قالت ابتداء: اختّرت تفسي فَقَال الزُوجٌ: قد أَجَزْت لا 
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101 


يَقَعْ شَيءٌ إلا أَنَهُ مرف طلاقا بالإجماع إذَا حصل جِوَابًا للتّخييرٍ ؛ وَقَونُهُ طلقي تَفْسّك 
ليس د 6 جيز فيلك 7 


وعن آبي حنِيفة أنّهُ لا يعَعْ شَيءٌ بقولها أبنت نمسي آنا أت بِغيرٍ ما فَوْضْ إليها 
إذ الإبَائمُ تعَايُرُ الطلاق. 


الجرء الثاني اه 


ا , 
رن َال ها طَلْقِي فك فقَالسا أبنت د وَلوْ قالت قد اتّرت 
تُفسي تَطلق) وَالمَرْقُ يِْنَهُمَا ما ذَكْرَهُ في الكتّاب أن الإبَائَة من ألفاظ الطلاق لآنهًا 
وُضعَت لقَطْع وَضلة الكاح؛ ألا ترَى أَنَّهُ لو قال بنك يَنْوِي الطّلاقَ أو قالت أَبْنْتَ 
تفسي فقَال اذ امات ذلك بَانَتْ وَأُلقَاظظٌ الطّلاق ُوَافقٌ ما فَوَضَّ إليْهًا لكوانه 
تَطْليقَا فَكَائَتْ الإبائة مُوَافقَة فويض في الأصمل» وَإِذَا كان لواب مُوَافقا للسّوّال من 
حَْتْ الأصْلٌ كَانَ صّحِيحًا من حَيْتْ الأصمل إلا أنهًا زَادَسْ فيه: أ في الاب وَفا 
وَهُوَ تعْجيل الإبَائة أن الرَجْعَة إِنّمّا تُفيدُ الإبَائة بَعْدَ القضاء العدّة إما أذ يطل الأضتل 
لأخل ما زِيدَ فيه من الوَضّف» ويف الوتعتنة لرعايه الأمثل» وإلقاء لوطلا التمشتديع 
لأمئل أل فيس له كنا لذ قات" في جتواب طُلِي نفك تطليقة لقت تفي 
تطايقة بَائنة. 
و تخي أذا تقح طلقة َه إلا قال ذا ترا كلام محمد وَل 
َال طَلْقَتْ وَل يَتَعَرَضْ لشيء آخَرَ وأرى أنَهُ مُسَخَى عَنْهُ لأنّ كُونها رَجْعيّة يعْلم من 
اد وات رارزا رات ع الأطل. 
قَولّهُ بحلاف الاعيّار) مُتَعلقْ بقَؤله لأ أن ن اانا الإبَائَة من ألفاظ الطّلاق وَهُوَ وَاضحٌّ 


لى جنا كا لا حزن اد نفسي لأنْهَا أت بِعيْرٍ ما فوّض إِلبْهَ) 
حَيْث كان المفوطر” الطلاق وما أت يه لإإبائة وما متعَايرَآن لا محَالةَ وفي هذه 
الرّوَايّة إنطال الأصل للوَصف وَهُوَ ضَعيف. 

وَعَنْ أبي روسن انها تعلق طلانا بَائنَا أن الرّوْجَ مَلْكَهَا 01 الطّلاق مُطْلعَا 
وَهُوَ يَمْلكُ إِيقاعَ البَائنِ وَالرجعي فكذا هي» وفي هذا ترك اتبَارٍ ييْنّ التُّوويضٍ 
وَابْحَوَاب» افق هو الأَوّلَ؛ أَعْنِي ظاهرٌ الرّواية. 

(وَلو قال لها لقي تمس فَليسَ له أن يَرجِعَ عَنهٌ) لأنّ فيه معنَى اليّمِين أنه 
تَعليقٌ الطّلاق بتطليقها واليَّمِينْ تَصَرّفَ لازم ولو قَامّت عن مَجِلسهًا بَطل لأَهُ 
تَمليكٌ؛ بخلافي ما إذَا قال لها: طَلْقِي ضَرّتَك لأنَهُ تَوكيل وَإِنَابَنّ قلا يَقَصِرٌ على 
المجلس وَيَقَبَل الرجوع . 


فق 


العناييّ شرح الهدايي 

الشرح: 

(وَِن قَال ها طَلقي فْسّك) طاهرٌ. وَحْكْمَهُ الوم نظا إلى اليمين والافْتصّارٌ 
عَلى الْمجْلس نظ إلى الشَّمْليِك: وفيه مُطَالبتَان: 

إِخْدَاهُمَا ما وَحْهُ اخنتصاص طَلْقي سك باليمين دُونَ طَلْقِي ضرئك وَكمَا كَانَ 
مَعتَى طَلْقي تَفْسَك إن طَلفْت تَفْسّك فلت طالقّ جَارَ أن يَكُونَ مَعْنَى طلّقي ضركك إن 

وَالانيَةً مَا وَجْهُ اخْتصّاص الأرّل باَمْليك والثاني بالتؤكيل؟ وَاَوَابُ عَنْ 
الأولى أن ليَمِينَ بالتّعْليق الما كود نينا لخر ة لتر ةق ور عوة طألدف ال 
إِليِهًا أمرٌ كائنٌ لا مَحَالةَ طَبْعًا وَعَادَةَ فلا يَصْلُحٌ شَرْطًا. 

وجيب عَنْ الثاني ما قم أن االك هُوَ الذي يَمْمَلُ لنفسه والوكيل هو الذي 
َمل لغثرهء وال في طألاق نفسهَا عامل سيا يتخليصها عَنْ رقا الاح وف 
عألاق صترهًا عاملة للرّؤج. وفيه نطر؛ لأها في عطاق ضترها مَل لنفسهَا منْها في 
طلاق تفسهَا؛ ولأن الصُورتيْنِ إِمّا أن يَكُوئَا من باب الَشيئة أو لا. وَاكَآلَ شُمُول 
اقَمايك أو شمُول التؤكيل أو النَحْكيم البَاطل. 

(وإن قَال لهاه طلقِي تَفسك مَتَى شئت فلا آن تُطَلَقَ تَفسهًا فِي المجلس وَبَعَدهُ) 
لأنْ كلمن متَى عامرٌ في الأوقات كُلَّهَا فُصارٌ كما إِذَا قال في أي وقت شئت. 

الشرح: 

(وَإِن قال ها طَلْقي تفسّك مَتَى شئت) وَاضح. وَلقَائلٍ أن ل لتَمْلِيِكُ في 
هَذه الصّورة مَوْجُودٌ أوّلاء فَإِن كَانَ الثاني لا يَقَدرُ عَلى الطّلاق وَليْسَ كَذَلكَ» وإِنْ 
كَانَ الأول يَقَتَصرُ عَلى الَجْلسٍ لكَوْنه لازم النّمْليك. وَلْحَوَابْ أن الافْتصّارٌ عَلى 
الع لمارا كر تاك رح مسري ار ارو 
تُخخْصِيصٍ العلة وَمَوْضْعُة الأصول. 

(وَإِذا قال لرَجُل: طلق امرآتي هَلهُ أن يُطَلْقَهَا فِي الَجلس وَبَعدَهُ) ولهُ أن يَرجِعَ 
عَنهُ لأنهُ تَوكيل وآنّهُ استعائتٌ فلا يَلرَمُ ولا يَقَتَصِرٌ عَلى الُجلسء بخلاف قوله لامرآته: 
طَلقِي تَفْسّك لأنها مَامِِنَّ لنَفسيهًا فَكَانَ تَملِيعًا لا تُوكيلا (وَلو قال لرَّجل: طلقا إن 


ودف 


الحرء الثاني 
شئت فَلهُ أن يُطلقَهًا فِي المجلس خَاصّة) وليس للرّوج أن يَرجِع. وَقَال زُهَرْ رَحِمهُ اللّه: 
هذا والأول سواءً لأنّ التُصريح بالمشيئج كعدمه لأنّهُ يتصرف عن مشيئته فصار 
كَالوّكيل بالبّيع إذَا قيل له: بعهُ إن شثت. ونا أَنُّتَملِيك لأنَهُ لَه شيف ومالك هُوَ 
انّذِي يَكَصَرَّفْ عن مُشيئته؛ وَالطلاق يَحثَّمِلُ التُعليقَ بخلاف ابيع لأنهُ لا يَحتَِلُه. 

الشرح: 

وله (وَإِذا قال لرَجُلٍ طَكٍُ امرأني) وَاضحٌ» وَمنَاطه 5216 في الَمْلِيِك 
وَاتُوكيل من أن َلك عَامل لنفسبه والوكيل لعَيْره وقد عَمْت ما عَلِْ (وَلوْ قال لرَجُلٍ 
طَلْقَهَا إن شئت فَلهُ أن يُطَلمَهَا في الَجْلسٍ خَاصّة وَليْسَ للرّوج أن يرْجع. 

ال د هذا الأول وا ران النُصْرِيحّ با مشيئة كَعَدمٍ النَصرِيح لأنّهُ يتصرف 


ع 00 0 


عَنْ مَشِيئّته) لأَنّ الفثل الاختيّاريٌ لا يَتَحَفَقُ بدُونهًا وَفعْلهُ احتيَاريٌ؛ وَإِذَا تَسَاوَيًا كَانَ 
الثاني توكبلا كالاو نوضار كمَالن قال للؤكيل بالبيْع بع إن شدت» فَإِنّ ذكْرٌ الشيكة 
لا يُحْرج التؤكيل إلى التمْليِك (ولنَا أله َمْليك لأهُ عَلْقَهُ بالمشيئة وَاكَالكُ هُرَ الذي 


لل لاء. 


لا يُقَالَ: هد ييّنَ آنقا أن الوكيل أيْضًا يَعَصَرفُ بمشيفته. لأا تقول: المشيئة 
توْعَان: مَشِيئَة تفتقر إِليْهَا الرَكَة الإراديّة وه نبت في 05 ترك بها وَمشيكئة 
أخرى يرب علا اسان الفغل وترككة والأولى َب في التؤكيل مَعْ جهة حَطْر 
َرْفعُهَا قَولهُ طَلقَهَا إِيقَاعًا لفغل الموكلء وَالَائيَةُ إِنَمَا تَكُونْ في الملاك وَقَدْ فُوَضَهَا اله 
بقَوْله إن شئت فَكَانَ تَمْليكاء هذا ما أُمْكتّني تلخيصةُ من كلام المشايخ. 

ولقائل أن يقول: كَونهُ عَاملا لتفسه لازم من لوَازِم اميك وَقَدْ اثتفى في هذه 
الخو 

الى نان ككل :ذا ننه ون أذ الكللة ا و ع كر 
النَصَرّف والتوكيل إِْرَارٌ شَرعيٌ على فس التَصَرّف لا عَلى أن الَالكَ يَعْمَلَ لنفسه 
والوكيل سقط هَذَا الاغتراض» وَالنَظَرْ الأول في طلاق الصمّرّة عَلى مَا مر 

نُمّ أقول: والوكيلٌ في الطّلاق كَالرَسُولء وَحَيْتْ لا يُعَصَوَرُ أن يَكُونَ الشخْص 


2 5 ب 9 5 0 6 م 0 4 2 رق 2 
رَسُولا إلى ئفسه كان قَوْلَهُ طلقى تفسك تمليكاء وأمًا قَوْلَهُ طلقى ضرَتك وَقَوْلَهُ لأجتبى 


ييا 


6 


العناي شرح الهدايقّ 
طَلَّقْ امرأتي فَيَحْتَملان الرسَالة فَإنْ | يَذكْرْ كلم إن شت شئت كَانَ تؤكيلاء وَإِنْ ذَكْرَهَا 
كَانَ تَْلِيكًا صَرانا للريادَة عَنْ الإلقاءء إذ ار بريه وبه يَنْدَفعٌ المَظرُ الثاني 
0 الضرّة 0 
وله (وَالطّْلاق : الَعْليقَ) جَوَاب عن قياس زقرَ صُورَة التّرَاع على البيع. 
إن قبل ل َفْسْهُ وَالتُوكيل به قَابل لتّْليقَ. أحيب بألهُ اكير 
اتُوكيل بالبيْع بأصل البَيِع. 
(ولو قال لهاه طَلَقِي نَفْسّك مَلانَا فَطلقّت وَاحِدَةٌ فَهِيّ وَاحِدةٌ) لأنهَا ملكت إِيقَاع 
الكّلاث فَتَملكُ إِيقَاعٌ الواحدة ضرُورَةٌ (وَلو قال لهَاه طَلَقِي تفسك واحدةٌ فَطلّقت تَفسها 
ثلاقا لم يقع تيم عند أي حتفت وقالا: تق واجدة) لأنهاأنت ت بما ملكته وَزِيَادَةِ فقصار 
كما إذا طلقهًا الزُوج آلمًا. ولأبي حنيفة أَنّهَا آتت بِغَيرٍ ما فَوْض إليها فكائّت مِبِتَدكَنٌ 
وهذًا لأنْ الرُوجَ ملَّكَهَا الواحدة والئّلاث غَيرٌ الواحدة لأن التّلاث اسم لعدد مركب 
مجِتمٍِ والواجدة فد لا ركيب فيه كلدت نت بِينَهما مُغَايرَة على سبيل الْمضادة: بخلاف 
الرُوحٍ لأنّهُ يَتَصَرّفْ بحكم الملك» وَكَدَا هي في الُسألتٍ الأولى لأنّهًا ملكت الثلاث: آم 
ع بكالك كنات و1 شد تت بما وض إليها فلغت. 
الشرح: 
قال: (وَإِنْ قال ها طُلْقي َفْسّك ثَّلان) هَذَا ليان مُحخَالقَة اكرأة رَوْجَهَا في إيقاع 
مَا فَوَضَ إِليْهّك وَالْسْألةَ الأولى ظَاهرَة وأمًا الثانيّة فَوَحْهُ قَْهمًا فيهًا وَاضمٌ كَمّا لو 
ال هَا طَلّقي نَفْسّك وَطَلْقَهَا وَضركها وكا تقَدمَ فيا إذَا قال هَا طَلْقي َفْسّك 
قلت أبنت نفسي فإله يق َُ علا طلقَة رَجْعيّة و ْم راد من صفة اليتوئة 
مُعْدمًا للمُطابقة فى أصْل الطّلاق يَكُون كَمَوْهَا طَلّقْت فْسي مك مُمْتئلة ويَلقُو فَولها 
لا (ولابي حي ها آنا ير ما فض ليها ومن فلت كَذَلك كال مد كا 
َال ها طَلّقي سك فَطلْقتا ضتركها َو يتوق قَفْ عَلى إِجَازَته وَكَلامُهُ فيه ظاهرٌ. 
إن قيل: قن نبت من مَذَهَبِ أفل الخَقَ أن الواحد من العَسَرَة ليس عَيْنَهَا ولا 
ها فَكَذَلكَ الوَاحدُ من الثَلانّة يَكُونُ لا عَيْنَهَا ولا غَيْرَهَاء فَمَا وَجْهُ نات الْعَايَرَة 


يام 


وه 


الجزء الثاني 

أجيب بأَنْ ذَلكَ في العَشَرَة الَوْجُودَة أ الْتصّوّرَةء وما الثلاث هَهنا فَمَعْدُومْ, 
وَالوَاحدٌ الَوْجُودُ غَيْرُ الثلاث الْعْدُومة. 

فإن قبل: لما الْكايرة 0 إِذَا قال ها أَمْرُك بِيَدك وكوى الواحدّة وَطَلْقَتَْ 
نَفْسَّهً ؟ كا وكَعسْ الوؤاحذةٌ وَقَدُ كنت يقث ما وض ليها الثلاث َيْرُ الواحة عَلى 
9 

أحيب بن التفُوِيضَ هُنَاكَ ل يَعَرَضْ لشئءء فَقَدْ يُكون خَاضًا وقد يكون خَانًاء 
فَإِذَا فك اناا د نويه حاص وَهُوَ غَيْرُ مُخَالف للظاهرِ قلمًا وق فَعَتْ ثَلانًا 
نَذ وَاتمَهُ ينا هو أمئل اللتويض اوهو لا يحون أقل م من الوّاحدة فَتَقَعُ الواحدة. 

(وإن أَمَرَهَا بطلاق يَملكُ الرّجِعَنَّ فَطلقت يَائتَنَ أو أَمرَهًا بالبائن فَطلقَت 
رجعيم) (وقع ما آمرَ به الرّوج) فَمَعنَى الأول أن يَقُول لها الرُويٌ: طَلْقِي نَّفْسّك وَاحِدّة 
أملك الرّجعنّ فَتَمُول: طلقت نمي واحدة بَائَِمَفتََعَُحِعِيّم أنه أت بالاصل وزيا 
وَصف كما ذَكَرنًا فَيَلهُو الصف وَيَبِقَى الأصل؛ وَمَعنّى الثاني أن يكُول لها طَلقِي 
تفسك واحدة بائتمّ شَتَقُولُ طلّقت نمسي واحدة ةَ رجعيّنَّ فَتَمَعْ بائدَنٌَ لأنّ قولها واحدة 
رجعييّ لغو منها لأن الرّوج نا عيّن صفَرّ المْفوْض إليها فَحاجِتُها بعد ذلك إلى إيقاع 
الأصل دُونَ تعيين الصف فَصارٌ كأَنّهًا اقتّصرت على الأصل فَيَمَعٌ بِالصفّةٍ التي عيّتها 
الزُوجٌ بَائِنًا أو رَجِعِيًا (وَإن قال لهاه طَلقِي تَفْسّك مَلانًا إن شئت فَطَلقَت تَفِسَّهًا وَاحِدَةٌ لم 
يقع شيء) لأنْ معتاهُ إن شئت الثلاث وهي بِإِيقَاءٍ الواحدة ما شاءت الثّلاث فلم يوجد 
الشّرط (وَلو قال لهاه طَلقِي تفسك واحدة إن شئت شئت فطلقّت قَلانًا فَكَدّلك عند أبي 
حنيفة) لأن مشيئيّ الّلاث ليست بمشيئَةٍ للواحدة كإيقاعها (وقالا: تفع واحدة) لأن 

مشيئي معن لقا مد رك الار نسو تق إن ساقي رحن زدر سد قار 

الشرح: 

0 وإن أَمَرَهَا بطلاق يَمُلكُ 00 0 وَكذا 1 إن قال ها طَلْقي 
فك فَلانا إن شفْت لأنَ مَنى قَوْله إن شت شت إن شئت الثلاث إِذْ الترْط لا بد له من 
جَرَاى فم أن يكوة :مكرما علي أذ 8 مله 00 وَعَلى كلا التعَدِريْنٍ تعلق 
بمَشيئة الثلاث 0-007 يتقيعة حدق 0 عَكْسُهُ عند بيعي أن الشتراط 


العف 


العنايج شرح الهدايتّ 
مَشِيعَةٌ الواحدّة وَمَشْيئَة الثلاث ليْسَتْ مشيئة للَاحدة» كما أن إِيقَاعَ الثلاث ليس 
بإيقاع للوّاحدة فيمًا إِذَا قالت طُلّقت ؟ نسي لاا وَوَجْهُ قَوهمًا ظَاهرٌ. 


(وَلو قال لهاه أنت طالقٌ إن شئت فَقَالت: شئتُ إن شئت فَقَال الزُوج: شئت ينوي 
الطلاق بَطل الأمز) لأَنَهُ عَلّقَ طلاقهًا 200 تت بِاْعَلْفَجٍ فلم يُوجد 
الشتّرط ومو اشتعالٌ م لا يعني هحَرَجَ الأمرُ بن يهاه ولا يََُ الاق بقوله شيعت 
وإن تَوَى الطلاق لأنّهُ ليس في كلام المرآة ذِكرٌ الطلاق ليُصير الزُّوج شائيًا طلاقهاء 
وَالنّيّمُ لا تَعمَلُ فِي غَيرٍ الَدَكُورٍ حَنّى لو قال: شئت طلاقك يَعٌ إذَا نَوَى لأنّهُ إيقاع 
فا و لفن رن عن انرود باحق رن ال أردت طلاقك لأنّهُ لا يُنبِنّ عن الوجود. 
(وَكَذًَا ذا قالت شئت إن شاء أَبِي أو شئت إن كَانَ كذَا لأمر لم يَحِنْ بعد) ا ذَكَرنَا أن 
امات به مَشِيمَةٌ مُعَلَعَمّ فلا يفَعٌْ الطّلاق وَيَطل الأمرٌ (ون قَالت: قد شئت إن كَانَ كَدَا 
لأمرٍ قد مَضَى طَلفَت) لآنّالتعليق بششرط كان تََحِيز 

الشرح: 7 ٠‏ 3 7 3 3 3 ا 3 

رورزاقال هد أت طالق إوايفيف: لقالع حسم إن يكت شال رفت نوي 
الطّلاق بطل الأَسرٌ) وَكَلامُهُ ظَاهرٌ فيه بَحث من وَجهَن: 

أَحَدُهُمَا أنهُ كَانَ ينبَغي أن يَقَعّ بقوله ذ شت لأنْهُ يَمْلكُ إيقَاعَ الطّلاق بِهَدَا 
الفظ. ْ 

الثاني أَلَهُ إِذَا قال شئت شكت طَّلاقك: أي بلفظ صّرِيح الطّلاق يَتبَغِي أن لا يَحتَاجَ 
إلى النيّة. 

0 عَنْ الأول أن كَلامَُ بَاء على كَلامهًا وَليْسَ في كَلامَهًا ذَكْرُ الطّلاق 
لما فيد دك الشية كن ايا بسَشيعتهًا لا بطلاقهاء لا يقال كَلامهَا من على 
كلامه الأول وفيه دك الطلاق لأن كَلامَهَا لعا بالاشتكال بمّا لا يَعْنيهًا فيلشق :ها مبتق 


- 


ل الح 0 


وَعن ؛ الثاني بأن قله شع شئت طَلاقك قَدْ يَقصدُ وحجودة ملكا وَقَنْ يَقَصدُ وجوده 
رقا نه تكس قاين روه كرد وُقُوعًا (وَكَوْلهُ إذ الْشيَةُ ث ع 1 0 
قبل لأن القن في الأمل. تأخردة ون الك نز رقو الثم لتر شود فَكَانَ قَولهُ ذ ا 


لامع 


الجرء الثاني 
بمنزلة كدت وَإيجَاذ الطّلاق بإيقاعه» بحلاف الإرّادة ئها في الل عمَارَة عن 


الطلب» قال عليه الصّلامٌ والنادم ا رَائدُ الّوؤْت» أي طالية فإن قيل: ذْهََِ 
عُلمَاونا في صل الدّينٍ 0 أن لإرَادَة وَالَسِيئَة وَاحدة قَمّا هَذْه التّْرِقة ند ابلواف آله 
يحور أن بكو تهنا تدر د بلّسبة إلى العَاد وتسئوية بالّسبة إلى الله تعالى؛ لأنّ ما 
شَاء للَّهُ كَائنٌ لا مَحَالةَ كن ما يُرِيدُهُ بحلاف العبّاد. 

وَقولَهُ وَكَذَا إِذَا قَالتْ شكت إن شَاءَ أبي) 0 وَقولهُ (لأنَ التعْليقَ بأمر كائن 
تق غيل لذ كان تلك لكر :انكر ورد إناهل كنا وفر يوك ال نمه 
َلئِسَ كَدَلكَ. 

وأجيب بأن بُطلانَ الثاني مَسُوعٌ وَبَْدَ التَسْليم َقُول: هذه الألقَاظ صَارَتْ 
كَاية عَنْ البمين بألل الى إِذَا حَصّل اللي بها بفغل مُسعفْيلء فَكَذَ ذا حَصّل يفطل 
ا موا : : 

ا ا ل ل 
الأمرلم يكن رذا ولا يقت يَقتَصِرٌ على المجلس) أما كلمي مَتَى ومَتَى ما هَلأَنهُمَا للؤقت وهي 
َي الأوقات كله كه قال يأ" وق هبنت فلا يَقتَصرٌ على المجلس بالإجما 2( 
ولوردت الأمرلم يَكُن رَدًا لأنّهُ ملكا الطلاق في الوّقت الذي شاءت فلم يَكُن تَمليكا قبل 
المشيئت حنَّى يرتَد بالرف ولا تُطلقّ تَفِسَها إلا واحدة لأنّهَا تعم الأزمان دون الأفعال 
فَتّملكُ التّطلِيقَ فِي كُلُ زمَان ولا تَملكُ تَطليقا بعد تطليق وَأمّا كَلمَمٌإذَا وَإِذَاما فَهُمَا 
وَمَتَى سَواء عندهما. وعند بي حَنِيفَنَ رَحمَمٌ اللّه تعالى عليه وإن كان يُستَعمَل للشرطر 
كما يُستَعَمَلُ للوقت لكنُ الأمر صار بيّدها فلا يَخْرجٌ بالشك وقد مر من قبل. 

الشرح: 

ورك رول قال لها ألت طَالق إذَا شئت إلخ) وَاضحٌ. رك (فلا يَحْرَجْ الخلم 

ني لذ ترما إلى تكن لاط يحرج الأ من يدها ليا كما في وله إن شفت شكت 
وَلوْ نَظَرا إلى كوانه لوقت لا يَْرْجٌ فلا يَخْرّجٌ بالشّك. وقول (وَقَدْ مَرّ من 0 يعني 
في فَصْل إضافة الطلاق إلى الزّمَان. 

(ولو قال لها أنت طالقٌ كُلَّمّا شئت فَلَهًا آن تُطَلقَ نمسا وَاحدَةٌ بعد واحدة حَتّى 


160 


العناي شرح الهدايق 
تطلق تسا مَلاتا) أن كَلمَمَ كلما تُوجبْ تكرارَ الأفمّال إلا أن التُليقَ يتصرف إلى 
الملك القائم (حَتّى لو عادت إليه بَعدَ روج آخَرَ فطلّقت تفسها لم يَمَع شيء) لأنّهُ ملك 
مُستَّحدت (وليس لها آن تُطلقَ تَفْسَهًا لان بكَلمَجَ وَاحِدَة) لأنهَا تُوجِبْ عُمُوم الانفراد لا 
عموم الاجتماع فلا تملك الإِيقاع جُملةٌ وَجَمعَا (وَلوقال لها أنت طالقٌ حَيتْ شئت أو أَينَ 
شئت لم تطلق حَتّى تا وإن قَامَت من مَجِلميهًا فلا مَشِيدَةَ لهَ) لآنْ كَلمَمَ حَيثُ وَآينَ 
من أسماء لكان وَالطلاق لا تَعَنْقَ له بالمكان فَيَلُووَيَبَقَى ذكرٌ مُطلق الْشِيدَتٍ فَيعقّصِرُ 
على المجلسء بخلاف الزّمَانِ لأنّ له تَعلُمَا به حَتّى يَقَعَ في زَمَانَ دُونَ زان وجب 
اعتار عدوم وتملوطن 

الشرح: 

مده :وول قال 0 نت طالقٌ كُلّمًا شكت) ظاهر. وَكَوْلَهُ (فلا تَمْلكُ الإيقاعَ 
ا وَجَسْعَا) قيل مَعَْاهُمَا وَاحدٌ. 

وقيل اللجمْلة هْوَ أن تقول طَلْفْت تفسي نَلانّ وَابحَمْعْ أن تقول طلْفّت وَاحدة 
وَوَاحدَة وَوَاحدَةَ هَذَا هُوَ الظَاهرٌ (وَلوْ قال أنت طالق حَيْثْ شفت) ظاهرٌ. 


الى لو اعد 000 م ٠‏ له جه كف 

فإن قيل: إذا لعا ذكر المكان. قي قولهُ أنت طالقٌ شكت فيَتْبَغي أنْ يقَمَّ الطّلاقٌ 
5 17 1 8 5م 0 9 1 ل 2 1 وو 00 0 7 مه 2 رم مس 
في الخال كما لو قال ألت طالق دَخَلت الدَارَ فَإِنهُ يَقَعُ السّاعَة. أحيب بأنّ حَيْث وَأَيْنَ 
0 52 وم ها الم سامهة. سمس . ه ميو و وم 007 اهل سر 
فيان ضَربًا من التَأير» وَحَرْف النرط أَيْضًا يُفِيدُ ضَربًا من الَأحيرٍ فَشتركَانَ في 
كد ابي وم 8 ع وم مام ماص اه سمو. مه 
مه 00 06 ع هاامهة. 9 رقم ا ماه ,]اه 001 

فإن قيل: إذا جعلا مجازا عن حرف الشرط لماذا يبطل بالقيّام عَنْ المجلس وإِنَّمَا 
2 0 هه 0 5 و 1 5 5 2 و 0-0-6 م ه 
يطل بالقيّام عَنْ المجلس إذا جُعلا مَجَارًا عَنْ حَرْف إنء وَأَمًا إِذَا جُعلا مَجَارًَا عَنْ 
2 0 3 00 ا 20 00 ه شام عه 
كلمّة إذا أو مَتَى فلا يَبْطِل بالقيّام عَنْهُ فلم ل يُجْعَل مَجَارًا عَنْ كَلمّة إذَا أ مَتَى؟ 

7 - ف اميق ره او 8و 1 وس 1ه َه “سم ه كاه ٠.‏ 

أحيب بأن جَعْلهُمَا مَجَارًا عَنْ إن أؤلى لا انها لَحْضٍ التترْط فَكَائت أضْلا في 
ا 2 عام إن ٠‏ 6 مه . ص 2 5 35 9 
الباب» والاعتبار بالأصّل ا من غيره» بخلاف الرّمَان لأن للطلاق تَعلقا به لوقوعه 
2 0 و اا 2ه 5 0 مم 2 7 ع 0 0 مر س# 0 2 عه سمه 
في زَمَان دُون رَمَانَء وأمّا إِذَا كَانَ وَاقعا في مَكان كان واقعا في جميع الأمكتة 
00 هسل اده ام ع 3 لع اص يرّ.ه ورقدام 
فوجب اعتباره: أي اعتبار الزمّانت خصوصاء كما لو قال أنت طالق غذا أو عمومًا 
كما لو قال ألت طالقٌ في أي وَفْت شئت. 


العف 


الجرزء الثاني 

(وإن قال لها أنت طالقٌ كيف شئت طلقت تطليقة يَملكُ الرّجِعَد) ومَعَنَاهُ قبل 
المشِيتّت فَإن قالت: قد شئت واحدة بَائِنَمَّ أو مَلانًا وقَال الزُوجٌ ذّنكَ تَويت فَهُوَ كما قال 
لأن عند ذلك تثبت نب امسَبعة بين ميقيها وإرَادته آم إذَا أرادت خلانًا والرّوجٌ واحدة باتني 
آو على القلب تَمَعٌ واحدةٌ رَجِعِيَّمٌ لأنّهُ لها عراف لعدم المُوَافَهَمٍ شَبقِي إيقاعٌ الرُوجٍ وإن 
لم تحضره النَيَيّ تُعتَبِرٌ مشيدَتُها فيما قَانُوا جريًا على مُوجب التَّخِيِيرٍ (قال رَضِي اللّهُ 
تعالى عنه). وقال في الأصل هذا قول بي حَنِيفَنَ رَحمه اللّهُ (وعندهما لا يَمَعْ ما لم تُوقع 
المرأة فتشاء رَجعيّةٌ أو بَائدَّمَ آو هَلانًا) وعلى هذا الجلاف العتّاق لهم أَنَهُ فَوْضَ التُطليق 
إليهًا على أي صِفَّةٍ شاءت فَلا بّدّ من تعليق أصل الطلاق بِمَشِيئَتِهَا لتَكُونَ لها الُشيدَةُ في 
جمِيع الأحوال: أَعنِي قبل الدخول وَيَعدّهُ ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ أن كَلمّمَ كيف 
للاستِيصاف يَُالُ كيف أصبّحت والتفويض فِي وَصفِه يستَدعِي وجُودَ أصله ووٌجُود 
الطلاق بوُقُوعِه. 

الشرح: 

قال (وَإن قال نت طالقٌ كيْفّ شئت) الختلف عَلمَاوْنَا فيمًا إِذَا قال أنت طالقٌ 
كَيْفَ شئت هل يَِعلَقَ علق أمثْلُ الطلاق بِمَشِيتهَا أا لاء فقال ُو حَيمَةَ لا يل ل تق 
طَلفهاوافذة ولد ميا 0اا إن بتكن مفوز كك يوار تان يرنه د 
والمْشيقة إليها ذ في الْمجْلس بَعْدَ ذلكَ. 

َ 0 أن ينْوِي الرّوْج سينا أؤْ لم يَنْوِ إن كَانَ الثاني اعثيرت مَشِيكة 
في الكَم وَالكيف فيمًا الوا جَريا عَلى مُوجب التّْيير. وَإِنْ كَانَ الأول فَإِنْ اتَقَقَ 


ب 


يس وسدتي َذَاكَ وإن الفا يأن شاءت َائئّة وَالرّوْجٌ ثَّلانًا أ الع عيذ 
اده ريق قلا لايقْ شي لا قل الول لاله حلى كتان فإن شَاءق 
ُوْقَعَتْ ما شَاءت من الرَجْعيّ وَالبائن والثلاث لأنَهُ فَرَضَ التَطْليقَ 0 
قاءدف؛: لأن اكلمة كين لوال ع كال مطلنا قاذ ب من تعليق الأصل بمَشيئتهًا 

قت هَا اَي في جتبيع الأخوال» حم لا قال ألت طالق إن فت أز حيتت 
أ أَيْنَ شئت. وَلأبي حَنيفة أن كلم كَبْفَ لطّلب الوَضْف لا لطلب الأصل» يُقَالَ 


كي املع إى عل أن ديو المطي د لل كان تدده 


سس -ل د العتايق شرح الهدايصّ 


2 َ ا م 3 0 1 20 م رقع م لوم # 
وليس كذلك. ووجود الطلاق بوقوعة اوضو ظاهر. وَهَهِنَا سؤال مشهور وهو أ 
الَعْقول أن لا يَحْتَاجَ إلى نيّة الرّوْجٍ؛ لأنهُ لا فض الأمرَ إِلْهَا وَحَبْ أن تُسستقل بإثبَات 
مَا فَوَض لها اغتَبَارًا بعَامّة التفُويضَانت. 


للبرع وو 1ه د 2 - 5 7 م اق ف شر رق +2 ل علرسره مه 
وَجَوَابَهُ أنه فوض إِليْهَا حَال الطلاق وهي مشتركة بِيْنَ الكم والكيف: يعني 


ِ 
3 َه 


العَددَ وَاليُوئة فيَْتَاجُ إلى اليّة لين أحَدهمًا. وَقَدْ رُوِي عَنْ الطّحَاوِيّ أن للمرا 
تَجْعَل الطلاق بَائنًا أو ثَّلانًا في قَوْل أبي حَنيفَة. قال صَّاحبُْ النْهَايّة اقلا عَنْ القوائد 
الظهيريّة: لت الفخول في بجَوَاب هَذَا الإشكال قما قَرَعَ سَمّْعي جَوَابهُ يحب 
لنَعْوِيلُ عَلى مَا ذَكَرَهُ الطّحَاوِي. 

وَلقائلٍ أن ل لا مُنَاسَبَة هَذَا التَمُويضٍ لعَامّة لنمُوِيضَات إلا في كونه تفويضًا 
وَذَلكَ ليْسَ بجامع لوُجُود القَارق» وَهُوَ أن الْفَوْضَ هَهُنَا متََوَعٌ دُوتهَا فَيَكُونْ في 
وُحُوب التّخْوِيل نظر. ش 

تَوْضِيحُة أن الْتََخْرَ إلى الْشيئّة مَا عُلْقَ بها وَالَعْليقَ باكّشيئة إِنَمَا حَصّل بكلمّة 
كَبِفَ لأنّ قَوْلهُ ألت طالقٌ ليس فيه شياء من وَهي لا تَعلّقَ ا بالأصل أضلا فَيَكُونُ 
مُنَجَرًا صل الطّلاق وَمُمَوْضًا لضفه المتتوع. 

وَتَفُويضُ وَصلف النثئء مهما قبل وجُود الأصل مُسَْنعٌ إلا أن في غَيْرٍ الول 
بهَا لا أَثْرَ لَشيئَة الوَضف بَعْدَ وُقُوعِ الأضل لعَدَمٍ للَحَلَ فيَلهُو فويض الصّمّة إلى 
مَشِيئتهاء وّفي الْوْطوءة 1 اق بَعْدَ وجُود الأصل فلهًا الّشيئة بَعْدَ وقوعه. 

وَكولة :وغل هَذَا الخلاف العتَاقَ) يَعْني إِذَا قال لعَبْده ألتَ خْرٌ كَيْفَ شئت 
ع علة أب حي لا حال الث يض إليه. وعدم لا ب حتى ماء وَإئَا فال 
في الكتّاب (قَال في الأضصل هَذَا قَوْلَ أبي حَنيفة) لأن ما أُوْرَدَهُ في الأصل منْ مُسّائل 
الجَامع الصّغير وَليْسَ فيه ذكرْ وهم وَإِنّمَا ذَكْرَ الروَايَة فيه عَلى قل أبي حَنيقة لا غير 
هَدَكَرَه لين أن ما ذَكَرَهُ في الحَامِع الصّغير إِنْمَا هُوَ قَولهُ لا قولّهُمَا بدليل ما ذكرٌ في 
الأصل. 


(وإن قال لها: آنت طالقٌ كم شئت أو ما شئت طلقت تفسها ما شاءت) لأنّهُمًا 


َ. 
ه أن 


لعزم لتاق م يي ا ب كك جوج 111 
يُسِتَعَمَلان للعَدّد فَقَد شَوْض إليها آي عَدَدِ شَاءت (فَإن قَامَت من الّجلس بَطلء وإن رَدّت 
الأمرّ كان رَدا) لأنّ هذا أمرٌ واحد وَهُوَّخْطابٌ في الحال فَيّقتَضي الجِواب في الحال. 

الشرح: 

(وَإِنْ قال ها ألت طالق كُمْ شئت أو مَا شئت طَلَقَسا نفْسَهًا مَا شاءت) ذَكَرَ 
في أضْل رِوَليّة الجامع الصّغير: إن شَاءَت طَلْقَتْ فْسَها واحدة أؤ تين أَوْ ثَلانَا ما لم 
قم من مَجْلِسهَاء قيل: طيْف باح ما أذ لق تْسها دن ورج لا يسمه أن 
تطلنها للجاة أحين بألة يكو أن كرون 11 كاك إن شاءكة عالقق نتيا ذا 
مَشِيئةَ القذرة لا مَشِيئةَ الإباحة: يَعْني أَلْهَا تقدرٌ عَلى ذَلكَ كَفَوْلهِ تَعالى « فَمَن ضَّآءَ 
يُؤِن وس غَآء فليكفْرَ) [مرع:*؟] على أله روي عَنْ الحَسَنٍ بن زياد عَنْ أبي 
خَنيْمَة أن ذللف مُبَاحٌ لا في التنّحخبير. وَوَجَه الاختصّاص اضْطرَارّهَاء إن التمرِيقَ يخْرج 
ميد 

وَقولُّ (لأنهُمَا يَِي كَمْ وما يُسْتعْمَلان للعدَد فَقَدْ فَوّضَ ليا أي عَدَد شَاءتْ) 
إن قيل: هَذَا في " كَمْ " مُسَلَم ا ياو لمن كن بد 
للعدد قال الله تَعَاى <«( ل ]"١‏ فَقَدْ وق الك في كفويض 
العَدَد إليْهَا فلا يَثبْتْ العَدَدُ بالمّك. 

أجيب بأن جَانب العَدّد د مَرَجَح بأصْلٍ 2 دعر أن هذا فويض بِمَعْنَى الّمْلِيك 
لله كفو يض إلى الة أذ ننه والقنيكانا تننظ عَلى الَجْلسء ذلك إِلمَا يكون 
أل كك تقر يق افقو ١‏ يتقى لزنت وه كل ب شقى اي 
فيَتوقف على ما وَرَاء 7 :تقاض حو قرحي : 

وَلِدَوَابُ أله كليل مْلِيكُ فيه مَعْنَى الَعْليقِء وَالأَوّلَ كَالأصْل فَالتَرْحِيحٌ به أؤلى (فإن 
امت عَنْ اللي بَطل الأمم) ا دك أله تخليلث ملك وَاتَّمْلِيكُ يَقءَ م على الخ رن 
ردت الأَمْرَ كان رَدَا لأن هَذَا ضر وَاحدٌ) ١‏ لسن فيه م حلا رار قيل هُوَ 
احترارٌ عَنَ ل كل ما هُوَ أمْدٌ وَاحدٌ يَقَقَضِي جَوَابَا واحدًا يحون بوانت مُطَابقا 
للسؤال وَذَلكَ الحواب الواحدٌ 1 حد ينْبَغي أن يكن في الخال إذ لِيْسَ في كلامه ما 1 
على الوّقت مُرَادًا. 


لف 


العناية شرح الهداييّ 

قبل وَهُوَ احْترَارٌ عَنْ إذا ومَتَى والخطابُ في الخال يَقتَضي الاب في الخال لَا 
قلا ذا رَدّتْ الك كال رات اناد ولا جَوَاب يَعْدَهُ لعَدم لَكرَارٍ. 

(وإن قال لها طلقبِي تَفْسّك من ثلاث ما شئت فَلَها آن كُطَلَقَ تَمِسَهًا وَاحدّةٌ آو 
ثنتّين ولا تُطَلْقَ هَلانًا عند بي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وقالاه تُطَلقٌ مَلانًا إن شاءَت) لأنّ 
الجنسء كما إذَا قال: كُل من طعَامِي ما شئت ع اك 8 
حَنِيفَيَ أن كلمج من حَقَيقَمٌ للتّبعيض وما للتّعمِيم فَعُمِل بهماء وفِيما استّشهدا به ترك 
التبعيض بدلالتٍ إظهارٍ السماحتٍ أو لعُموم الصفتٍ وهِي اللَشِيدَبٌ حتّى لو قال: من شئت 
كان على هذا الخلافي وآللّهُ تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وك دنا مي الإسلد ين الا شت» قَلهَا أن تُطَلْقَ نفْسَهًا وَاحدَة 
وَثيْنِ دُونَ القلاث عند أبي حَنيفة) وَقَالا: ها أن تُطَلْقَ لاما أذ كن عالق حي 
ميم وَكَلمَةَ مَنْ قَدْ َكُونَ للتُمْيزِ) يَعْنِي ليان كَمَا في قَْله تعالى « فَأَحْمبُوا 
آلرجْس من الأوْن 4 [الحج: ؟1] وَقَذ تكون للَبْعيضٍ وَقَدْ َكُونَ لمَْرِهمًا كَمَا 
غرف ذلك تمع في حَلامه كم وحمل يتل الْحكمل على لمكم يتل 
بَيَانًا (كَمَا إذَا قَال كل من طعَامي ما شئت أو طَلّقَ من نسّائي مَنْ شاءت. ولأبي 
َيف أن كَلمَة مَنْ حَقيقة تعيض وما تيم العمل بهمَا سُنْكن) من حَيْثْ أن 
ككل لاه يقدن عانا وَالَان كَذَلكَ لأنْهُ بالنّسْبّة إلى الواحدة عام وَبالدّسبَة إلى 
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الثلاث بَعْضُ. 

إن قيل: فَعَلى هَذَا لا يَنَاوَلَ الوَاحد لأنهُ ليْسَ بعَامُ. أحيب باه يكنَاوَلهُ دَلالقَ 
ذا كان الل بها خنتككا ليلدل نهنا ونفعا ديش ك التبُعيض) بدَليل 
خَارِجي (وَهُوَ إِظْهَارٌ السسّمّاحَة أُوْ لعُمُومٍ الصّفة وَهي ) الَشيعَة) فإن الذكرة إذا افص 
بصفة عَامة تع لا عرف وَهَاهَْا كَذَلكَ (حتّى لو قَال مَنْ شفت شئت كَانَ عَلى الخلاف) 
جل 6 إكها إن علقك انها قاوذا ارين بسر عه اي ينه إن ملاقية أن الوص 
ليه الواحدةٌ إذَا طَلَقَتَْ فسَها ؟ نَا لا يَقَعُ فَكَذَا التي فُوّض إِليْهَا تان إذَا طَلْقَسَْ 


الجزء الثاني 010100025555552 |<ز0ز11110تطتتستتتت 1 أن :ذا 
َفسَهًا ثُلانًا لا يَمَعْ وكَدْ مي واللّهُ أغلم. 
باب الأيمان 2 الطلاق 

(وَإِذَا أَضافَ الطلاق إلى النَّكَاحٍ وَقَعَّ عَمِيب النَّكَاحٍ مثلُ أن يَقُول لامرأة إن 
تَرَوجِتّك قَآنت طَالق أو كُلُ امرأة أتَروجُهَا فَهِي طّالق) وقَال الشافعِي رَحِمهُ اللّهُ تعَالى: 
لا يَمَعٌ لقوله يد «لا طلاق قبل النّكَاجٍ” ' ولنَا أن هَدَا تَصَرّفُ يمِين لوجود الشرط 
وَالجرَاءِ فلا يُشتَرَطُ لصحته قيّامُ املك في الحال لأَنُ الوقُوعٌ عند الشرط ولك مُتَيْعَنُ 
به عنده وقبل ذلك أَثَرهُ المنع وهو قائم بالمتصرّف؛ والحديث محمول على تفي التّتجيز؛ 
والحمل مأثُور عن السلف كالشعبِي والزّهري وغيرهما (وَإِذَا أضافه إلى شرط وقع 
عيب الشرط مثل أن يَقُول لامرآته: إن دَخَلت الدَّارٌَ قَآنت طالقٌ) وَهَذًا بالاتّفاق لأن 
الملك قَائِم في الحال؛ والظاهر بِقَاؤُه إلى وقت وجود الشرطر 

الشرح: 

مدان طرفي ل ب واد سر الا يد كر لهأتي 
بذكر يبان تَغْليقه لكؤنه مُرَكْبًا من ذكْرٍ الطّلاق وَالررطء وَالْرَكبُ مُوَخرٌ عَنْ المفرّد. 
لمن في الطّلاق عبَارةٌ عَنْ تغليقه يأثْر يما يدل عَلى متت الشراط فَهَْ في الحقيقة 
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شرْط وجرا نمي يمينا مَجَارا ا فيه من مَعْتَى السَيّة. 

إِضَافَة ايحتل اتَعليقَ في الترْط كَالطلاق وَالعتَاق وَالظَهَار إلى الملك جَائرة 
شراء: كانت عَلى الْخصُوص؛ كَما إِذَا قَال لامرأة إن تَرَوَجتُك قألت طَالوق أ' عَلى 
العدوة كقؤله 1 امرأة َتْرَوّحُهَا فهي ) طَالقٌ وَهُوَ فول عُمرَ رُوِي ذلك عَنْهُ في 
اظَهَار. 

وَقَال التتافعي: لا يَصح وَهُوَ فول ابن عَبّاسِء وَاسْعَدَلٌ عَلى ذَلكَ بقَؤْله عَلَيْ 
الصّلاةٌ وَالسّلام «لا طلاق قَبْل التكاح» رُوي عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ «أنهُ 
حطب امرأة فأَى ُوْلِيَاوُهَا أن يُرَوَجُوهَا من ققال: إن نكَسْتهَا هي طالق تلان فطل 
غرة ذلك رُسُول الله ع ثَقَال: لا طَلاقَ قبل اللكاح» وا أن هذ ف يَمين 
لوؤجحود ارط ارام وَكُلَ ما هُوَ كَدَلكَ لا يُشْتَرَطُ لصحت قيَامُ الك في الخَال لأن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4 )٠١‏ عن المسور بن مخرمة. 
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العنايي شرح الهدايضّ 
الؤقوعَ عند الشرط الغلة ابتك علد في الخال عنْدَنا كما عرف في الأصول 
(واللك تمن به عنده) أ عنْدَ وجُود التراطء وَإِذا كان مين به عئدة وَقَعَ الطّلاقّ 
لوؤجود مضي وَهُوَّ العلة أن المعلّقَ بالشرط كاللفوظ لدى الراط» وَاثتقاء امانع 
لؤجُود الشرط وَهُوَ 00 يقؤله إن دَحَلت الدَارَ فأت طالقٌ فَإنَهُ 00 يَمِين 
لوؤجود التترْط وَالرَاءء وَقيَامُ المللك في الخال شر لصمئته وَابوَابُ أ الملك متَيِمَن 2 
عنْدَ التتّرط في تناع د فيه فلا يَحَتَاج إلى اشتراطه في الخال» بخلاف 07 لض 
له لز 1 يرط فيها ذلك عَرِيت عَنْ المللك ظاهرًا لأ الظَاهر عدم ما يَحْدُتْ فَضْْلا 
عَنْ اَن به» وَهَذَا جوَاب بالقرْق وَالْصَنْفْ قَائل به. 
وله «وقئل ذَللك) أي وَقبْل وجُود المتترط ا الْْعُ وهو قائم 0 لأَنهُ 

يمن 1 ذمّة الخالف قلا يَكُونْ شَرْطًا ف في ذَلكَ الوّقت» محال الكلام في هذ 
المثألة واسعٌ وقد دَكَرئاٌ في الأوار افر 

مول 0 ما روَ الّافعي مَحْمُولَ عَلى تفي لتنج ٠‏ فَإِنَ انحر 
هُوَ الطّلاقّ حَمِيقَة لا الْعلْقُ وتحقيقة أنْهُمْ سَألُوهُ عَلِيْهِ الصّلاة لسلا عَنْ كن ذلك 
طَلانًا فَقَال «لا ٠‏ طَلاقَ قل كح وَلِيْسَ الكَلام فيه وَإِنّمًا الكلامُ في أن تغليق 
الطّلاق ؛ باللكاح جَائرٌ 0 ليْسَ بجائر» وَلِيْسَ في الحديث ما يدل عَلى نفيه أو ناته 
(وَالْحَمْل على التَنْجِيز مََُورٌ عَنْ السّلف كالشخبي وَالدْهْرِيَ وَغَيْرِهمًا) تاكول 
وَسَالم بن عَبْد الله (وَإذا أضَافَةُ إلى شرط وَقعَ قيب الشزط مثل أن يَقُول لامرأته إن 
دَخَلت الدَارَ فألت طالقٌ, وَهَذَا بالاتّمّاق لأن الملكَ قائمٌ في الخال» وَالظَاهرُ ا ل 
زنك شاط أن الكمن بناء النشياء عنام "كان وق اششتكات لكالل مال 
الْحَاجُ ليه ا الملك عند الشرطء والاممَصْحَابُ حُحَةٌ كافعةٌ لا ميك لأن الاسْتصْحَاب 
لا يِل حي يات ما كن رن لكام ف 

فَيّصِحٌ يَمِينًا أو إيقَاهًا (ولا تَصحٌ إضافَدُ الطّلاق إلا آن يد احالف مَالكًا أو 
يُضِيفَهُ إلى ملك) لأنّ الجِرَاءَ لا بد آن يَكُونَ ظاهرً ليَكُونَ مُحِيمًا هي فَيَتَحَمَقَ معتى اليمين 
وَهُو المُوةُ وَالظُّهُورٌ بأحَد هدينء والإضافَئٌ إلى سبّب الملك بمنزلتٍ الإضافَتٍ إليه لأنّهُ 


ظاهر عند سببه (فَإن قال لأجتَبِيت: :إن دَخَلت الدَارٌ نت طالق كُمّ تَرُوّجَهَا فدَّخَلت الدَارٌ 


لم تطلق) لأنٌ الحالف ليس بمّالك ولا أَضافَهُ إلى الملك أو سيبه ولا بد من واحد منهّمًا. 
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الشرج: 

وله : : (فيْصح يَمِينَا) يَعني ندا على ما مر أو إيقاعًا) ار إن 
عنْدَهُ كَمهُ طَلاقًا مُعَلّقّ لا التَطْليق فَكَانَ إِيقَاعًا في الحَال ولكن / ين يتا فيد كمه (ل 
نصح إضافة العألاق إلا أذ يَكُونَ الحالف مالك للمَلُوف عله أ ؛ ُضيفَهُ إلى ملك لأن 
الخراء لا بد أن يكون ظاهرً) أي غَالب الؤجُود (وَالظَهُورُ بأحَد 5 الأمْريْنِء أمّا أذ 
ارا لا مد أن يَكُونَ اها (لكُونَ مُحيًا يوُوعه فتَحَفَى مَغنى مين وَهوَ الو ) فإن 
الحامل عَلى الْحَمْل أو الع الْذَيْنِ عُقدَ اليَمنُ لأخلهمًا ار وف ُرُول الترَاى 
وَالحَوْفُ إِنّمَا يَكُونْ إذَا كَانَ الجَرَاءِ غالب الوّحُود عنْدَ التترْط» وأما أن ظُهُورَةُ بأحَّد 
هَذَيْنِ الأمْريْن فَاهَنَهُ إذا العَدَمَ ما العَدَمَ الخوؤف افيه مََى اليّمين: أغني الحَمْل أؤ انع 
(وَالإضَافَة إلى سَبّب الملك) كقؤله إن ارك فلت حر شر (بمّنزلة الإضّافة إلى الملك) 
كََوله إن ملكْتّك فَأنت خْرٌ وللة) أي الجرّاء وله عل نم بحي لين الاك رفول 
فإن فال لج ريع على م ما مهد من الأ وَهُوَ ظاهرٌ. 

وَاغْتْرِضِ بِأنّهُ لا يَجُورُ أن يُقَدَرَ عسي يول مَعْنَاهُ إن تَرََجُْك وَدَحَلتَ 
الدَّارَ قألت طَالو صيائة ع الإلقا وَأحيب بآن فغل اليّمِين مما يدم به فلا يَجُورٌ 
صْحيحٌ قَوْله عَلى وحم يُوَدّي إلى مَدَمتد كَذَا قَال عَامةَ الشّارِحينَ» وفيه نَظَرٌ لأن 

وَلئنْ كَانَ فَمَد يْقَعّ فيمًا يَكُونُ مَحْمُودًا شَرْعَاء كَمَا إِذَا قال إن اشْكَرَيْئُك 
وَدَخَلت الدَارَ فَأنت خُرٌ قَإِنَ لصّاحب التّْع عنَايَةٌ بوقوع الحرية. 

ا أن يقال: اَعَد إن أن يكون. مدو فا ]و اممتضين» لين ِمَحْدُوف 
0 ليْسَ بمتوقة قف عله أ ولا متقضى لأ من طاطه أذ يود الْقَُ أخطة 
نب من ]. لذ كور ون لايم الْذُكُورٌ عند انصرح بِالْقَدرِ وَالشرْطان مُنْتَفيّان ما 
1 فظاهرٌ لأن القَرَوّجَ أَعلى 0 من دُخول الدّارء وَأما الثاني لذن ارط قبل 
انصرح ل الدَارٍ وَحْدَهُ وَبَعْدَهُ لوج وَالدُخول» ما كان نترطا :ضار يَخضة 


سمهو 


وَمُوضعَه 0 الفقه 


كلع 


العناية شرح الهدايتّ 

(وآلفاظ الشرط إن وإذًا وَإذَا ما َكل وَكُلمَا وَمَتَّى وَمَتَى ما) لأنّ الشّرط مشتّق 
من العلامت؛ وهذه الألفاظ مما تليها أفعال فَتَكُونُ علامّات على الحنثه كُمْ كَلمَمُ إن 
حرف للشرط لأنّهُ ليس فيهًا مَعنَى القت وما وَرَاءَهَا مُلحَق بها وَكَلمَمٌ كُلَّ ليسّت 
شرطًا حَِيقَيٌ لأنّ ما يَليهًا اسم وَالشّرط ما يَتَعَقَ به الجِزَاءُ وَالأجزدَ زيب تتعلق بالأفعال 
الا أنه الح بالشئرط لمق الذعل بالاسم الذي يليه مل قونك كل دشري هو 
حر . قال رضي الله تعالى عنه: (هَفِي هذه الألفاظ إذَا جد الشترط انحلت وانتّهت اليمين) 
لأنّهَا غير مُقتَضِيَّتٍ للعموم والتكرار لُعَتّ فَبِوْجُود الفعل مَرَةٌ يتم الشرط ولا بَقَاءَ 
لليمِين بدونه. 

الشرح: 

قَال: (وألفاظ النترط) عَبّرَ بألقاظ التترْط وَل يقل خُرُوف التط كما قال 


ه رار ه .م 


لأن عاتكها أسْباء و يُورِذ أَحَدَ حَرْفيْ ) الشرط وَضعًا وهو الو قال في 
الاي لذ كلم لمعمل عمل لاط مَتى ل لاه وَهَدءالألا َل عمل لفل 
وَمَعْنَىء فَإنها في مَوَاضع الحَرْمٍ تَجرِمٌ وفي غَيْرٍ موَاضع الْخَرْمٍ لزمَ دُحُول الفاء في 
راهن بخلاف كَلمَة لو َهَذَا لا مَدْخَل لهُ في علم الفقّه. والضواية أن | يقال قا 
تَقَدَمَ أن الَعْليقَ يمي تُعْقَدُ عه لحكل احم وذللفة نما يَكُون في المستقبل ولو 
مَوْضُوعَة لامتتاع الت لامتتاع عَيِِْ في الَاضبي فَأَى له مدعل في ذَللك. 

وَكَْلَهُ لأن القاط مف سٍِ 0 قال في الصّحَاح: ارط بالئّحْرِيك 
العَلامَة ا السّاعة عَلامَانُهَاه فعلى هَذَا يكو معْنَى م ذكرٌ في الكتّاب أن 
التراط منت من ] الترّط الذي هُوَ بمَعْنَى العَلامَه لأنْ الْرَادَ بالاشتقاق هُوَ الاشتقَاقٌ 
3 اه لحر لط عرو وَليْسَ بَيْنَ التترّط وَالعَلامّة 

0 (وَهَذه 57 اي الأفْعَال) يَعْني غَيْرَ كَلمَة 05 َإِنهُ يُذكْرُ فيمًا 
يَيهَا اسم وفي كلامه نَظرٌ لأَنَهُ استذلال عَلى اللْوْضُوعَات الوبق وَليِسَ ذَلكَ طريقَ 
مَْرفتها ونم طَرِيقٌ ذلك السسّمّاعٌ و ل ار 
فلا حَاجَة إلى الاسنتذلال» وَلئَنْ صّحّ الامنتذلال فَدَليلهُ هَهَُا لا يف فيد تطلوية أن اتطلوية 


اا 


الجزء الثانى 
أن هده ألقاظ العرط وله 6 لأن لاط نكن ور التاقة وهو ستل علق الرته 
الذي قووناة) وَهَذه الألقاظ مما يلها الأفكال» وَهَذا أئننا مل لك قله فتكون 
عَلامَات عَلى الحنث لِيْسَ بلازم للمعَدَميْنٍ الَذكُورئيْنِ وَهْوَ ظَاهرٌ وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 

(إلا في كلما فَإِنّهَا تَقتَضي تَعمِيم الأفعال) قال اللهُ تَعَالى « كلما نضِيَتَ 
0 دهم ) [النساء: 10 

الشرح: 

2 5 0 ل م 5 2 2 

وَقولهُ: (إلا في كلما فإنْهَا تقتضي تَعْمِيمِ الأفعال» قال الله تَعَالى « كلما نيت 


وَمِن ضَرُورَةِ التُعمِيم الُكراز. قال (فَِن تَرَوجَهَا بُعد روج آحَرَ وتَكَرْرَ الشترط لم 
يَقَع شَيءً) لأنّ باستيماء الطّلقات الئلاث الَمنُوكَات في هذا النّكاح لم يَبِقَ الجَرَاءُ وَبَقَاء 
اليّمِين به وبالشّرط. وَفيه خلافٌ زُفَرَ رَحمهُ اللهُ تَعَالى وَسَتُفَرّرُهُ من بعد إن شاءً الله 
تعَالى (وَلودَخَلت على نفس التَرَوْجٍ بأن قال: كلما تَروّجت امرأةً فَهِيِ طالق يُحنَّثُ بكل 
مَرّةِ ون كَانَ بّعدَ زوجٍ آخَرَ) لأنّ انعَِادَهًا باعتبَارٍ ما يَملكُ عَلِيهًا من الطلاق بِالتَرَوجٍ 

الشرح: 

(وَمنْ ضَرُورَة النْمِيمٍ التَكرَارُ) فيه نَظَرٌ من وَحْهينِ: 

أَحَدُهُمَا أنَهُ عَ1دَ كَلمَةَ كل من ألفَاظ الترْط وَعنْدَ وجُود الشرئط ل ينه اليَمِينُ 


7 
له دم عله م 


إن من قال كُُ امرأة أَتَرَوَجْهًا فهي طالق فَتَرَوَجَ امرأة طَلْقَسْء ولؤ تَرَوّجَ أعخْرى 
طلنف كذلاق .كان الواعب أن يقول في الاستثناء إلا في كل كلك 

والاني: أله قال ومن صَرُورَة الحم لتَكْرَانُ ونيم في كَلمَة كل مَوْجُوة 
كما كرا آنا ولا تكْرَارَ فيه حَتّى لو تررح التي طَلْقس نَاا لم يع اللترَاء. والحوَاب 
عَنْ الأوّل أن شَرْطيّة هذه الألقاظ إِنّمَا هي باغتيّار ما يلها من الأْعَال لأنْ الخَطَرَ نما 
يَحْصُلْ باعَْاره وَبهَدَا الاعْمَارٍ قد لهت اليمِين وَهَذَا ل روه َنِيَا لم تطلّئء وَعَدَم 
امار توم الأشعار ل اير كوا احير فلو كر لاق وان نابي 
أن الْرَادَ بقوله ومن ضَرُورَة الَمِْم تَعْمِيمٌ الأَفعَال؛ لأن الكّلامَ فيه وَالتَحْسيِمٌ في 


5 


العنايج شرح الهداية 
الأفعَال إِنَّمَا -0 يتَجَدُد الأفعال وَهُوَ الرَادُ بالنَكْرَار َإِذا قَال كلما دَخَلت الذَاوَ 
قأنت طَالقٌ طَلْقَت حَنّى حتى ينهي إلى الثلاث» فإن تَرَوَحَهَا بَعْدَ د ددج آخخَرَ وَتكرّرَ ارط 
0 لأن الحراء طلقا هذا الملك ا ل منْهاء ويْقاء اليُمين ؛ ييقاء 
التتررْط وَالجحرّاء فَإِذا التفى الجَرّاء يتفي الك وَفيه حلاف رُفرَ وسَيَجيء (وَلوْ دَْخَلتْ 
عَلى نَفْس التَرَوْجٍ بن قال كلما رَوّجْت ار فَهِيَ طالق يَختث ب مره ون كَانَ 
0 آخخَرَ للا ذكرنا أن العقَادَهَا ياعتبَار ما يَمُلكُ عَليْهًا من الطّلاق اي وهو 

قال: (وَزَوالَ الملك بَعدّ الِيّمِين لا يُبِطِلهًا) أنهُ لم يُوجَد الشترط فَبّقِي وَالجرَاءُ باق 
لبَقَاءٍ محله هَبْقِي اليّمِينُ (كُم إن وَجِدَ الشرطٌ في ملكه انحلت اليّمِينُ وُوَقَمَ الطّلاق) 
نه وْجِدَ الشترط وامُحل قَابِلٌ للجزاء فَيَنزِلُ الجَرَاء ولا تَبِهَى اليّمِينُ نا قُلنَا (وإن ود 
فِي غير الملك انحلت اليمِينُ) لؤجود الشّرط (ولم يمع شَيءً) لانعدام المَحَليّتٍ 

الشرح: 

قَال: (وَرَوَالَ الملك بَعْدَ اليِمين لا يبطلُهَم إذَا قَال هَا ألت طَالقٌ إن دَخَلت 
الدَارَ ثم أبائهَا م يَبْطْل الِيمِين نا مَرَّ أن بَقَاء اليَمِين بالشرط وجا وَالعَرْضُ أن 
الشّرط ل يُوجَد فهُوَ : باق» وَلَوَاء .انعا باق با الل وهو اكرأة فتَبْقَى اليَمين كما 
كانت في مَحله وي ذم الخالف. د قبل: عا مخو دوين كار 
شرط وُقوعه الملك وَلِيِسَ بموحُود. فَابحَوَابُ أن الكلامٌ لِيْسَ في الؤقوع وَْنّمَا هُوَ في 
بقائه يمينا وَاليَمِينْ لا يَحْتَاج إلى الملك ابتدَاء بدليل جَوَازٍ إن روبك فألت طالقٌ 
قفي البقَاء 000 البَقَاء أُسْهَل من الاثتداء. 
1 بن لك لا يو إن أذ يوه الشرط في للك كا ذا مهايا 
وُجَدَ الشرط أذ في غَيْرِِ كَمَا إذا وخ لال اتروع إن كَانَ الأول وم فَع الطّلاقٌ 
وَالحَلت اليَمِين. ما وقوع م الطّلاق فَاذنُ المتكرظط جد في الملك َتَرّل الجراء 8 به 
َأمّا الحلال اليمين فَاأنَ اللفّظ لا يَدُلَ على التَكْرَارٍ مبوْجُود الشرْط مَره التَهَت اليم 
وَإِنْ كَانَ الثاني الْحَلت اليَمِينُ لوؤّجُود الشرط وَل يَقَعْ شيء لالعادام للَحَليّة. 

(وَإن اختلفا في وَجود الشّرطٍ هَالقَولَ قَولْ الرّوجٍ إلا آن تُضِيم الحرآةٌ البَيَّمَ) لأنّه 


4 


الجرء الثاني 
مُتَمَسسكَ بالأصل وَهُوَ عَدَمُ الشترطن وَلأنّهُ يُنكرٌ وُقُوعَ الطلاق وَزَوَال الملك وَاخَرآةُ تَدّعِيه 
(هَإنَ كَانَ الشّرط لا يُعلمْ إلا من جهتًا فَالقَولَ ونا في حَقَ تَّْسهًا مثل آن يَقُول: إن 
حضت فآنت طالقٌ وَفُلانَجٌ َقَالت: قد حضت طلقت هي ولم تطلق فُلادَيُ) وَوَقَعَ الطلاق 
استحسانًاه وَالقيّاس أن لا يَمَعَ لأنهُ شَرط فلا تُصَدَّقْ كما فِي الدخول. وجه 
الاستحسان أَنَهَا أَمِيدَيٌ في حق تفسها إذ لا يُعلم ذَّلكَ إلا من جهتها فَيُقبّلَ قونُهَا كما 
قبل في حَقَّ العدة والعشيّان لكنّها شاهدةٌ في حق ضرتِهَا بل هي مَتَهَمَنٌ فلا يُقبَل قَولها 
الشرح: 
(وَِنْ اعقلمًا في وُجُود الشرط فَلقوْلَ َوْلَ الرَوْج) عَلى ما ذكرّ في الكٌاب 
وَهُوَ وَاضحٌ قَوَلهُ وَل تطلق فلائة) ليس عَلى ظاهره بل فيمًا ذا كَذبَهَا الروْجّ في قَرْهَا 
حضئت» وَأمّا إذا صدَقَهَا َه يقعْ. وول كما قبل في حَقّ العدّة وَالعَشَيَان) ما ولي 


- إن و - - 3 - 3 و 
في العدّة فبأن تقول قَذْ القضّت أو لم تنقض. وأمّا في العَسَيّان فيَحتمل مَعتَيين: 


3 


أَحَدَهُمَا أن تقول الْطَلقَةُ الثلاث القَضَتْ عدّتي وكروجت برج آخَرَ وَدَحَل بي 
الرُوْجُ الثاني. الثاني أن يبل فَولهًا في حَّ حل الجمّاع وَحْرْمَته بِقَوْهًا أن طاهرٌ 3 
حَائض. وَكولَهُ (لكنّهًا شاهدةٌ في حَقّ ضَرَتهَا بل هي مُنهَمَة فلا يُقيلَ قولّهَا في حَنَهَا) 
فيه بَحْثْ وَهْوَ أَهَا لا تلو من الخَيْضٍ وَحَدَمه وَالَآل شُمُولَ طَلاقهمًا أذ شمُول 
عَدَمه؛ لأنهًا إن كَانَتْ حَاضَت فَقَدْ وُجدَ المترْط فَيْقَعُ طَلاقَهُمًا جَمِيعًاء وَإِن ل تحضْ 
م يُوجَدْ التترْط قلا يَقَعُ طَلاقٌ وَاحدَة منْهُمًا. فَأمّا أن يُوجَدَ اليْضُ في يا ين 
ضَرّتهًا فَذَلكَ يَسْتلزِمُ كَوْنَ التيْء مَوْجُودًا وَمَعْدُومًا في حالة وَاحدَة وح محال 
وأحيب بأن الشّرْع أُْبْتَ بِقَوْهًا حت في هذه الصُورة وَصْفَيْنِ مُتَعَايريْن: الأمَائَة 
والتكهاذة :ورك على للك شك مفو يكيب تلات اننطائهماء لين 
َلك يلاع في الرع فَإِهُ رئب على النَكَاحٍ وَهرَ أثْرٌ وَاحدٌ الحل لزج وَارْمَ 
َيِه وفيه َظَرٌ أن الحل وَالحرْمَةَ لا يَعْمَضي أَحَدُهُمَا الوْجُودَ وَالآخَرُ العَدَم بخلاف 
507 


واوا أن انتضاء الوجوة ولعت الماتهو بالسية إلى الليمن سف ليس 
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العناييّ شرح الهدايم 
الكلامٌ فيه لأنْهُ أمْرٌ في لا يُطَلعٌ عليه وَإِنّمَا الكَلامُ في الأَمْرٍ الدّال عَليْهِ وَهُوَ ا 
مار لاا مور روا 

وكدّلك لوقال: إن كنت تُحبينَ أن يُعَدْبّك اللهُ فِي نَارِ جهنم فأنت طالق وعبدي 
حر فَقَالت أحبه. 

الشرح: 

وَولهُ: (وَكَدَا لو قال إن كُنت تُحبَّنَ أنْ يُعَذْبَك الله بتار جَهئم) ظَاهِرٌ. 

أو قال: (إن كُنت تُحبَّينِي فأنت طالقٌ وََِ َك قات أحبّك طلقت هي ولم 
يُعتّق العبد ولا تطلق صاحبَتُها) نا قُنَاء ولا يد يَتَيفَنَ بكذيها لأَنّهَا لشدة يغضها إِياهُ قد 
تحب التٌُخليصَ منه بالعذاب؛ وفي حقّها إن تعلق الحكم بإخبارها وإن كانتت كاذيبٌ 
فَفِي حق غَيرها بَقِي الحكم على الأصل وهي المحبّم. 

الكري 

وَقَولهُ: 39 0 ار إلى قؤله أميئّة في سح نُفسهًا شَاهدَة في ع ضَرتهًا. 
وول وَلا يَتبقَنُ يكَذبها) واف 2 بعال إِْبَارهَا عَنْ مَحَبتَهَا تغذيب الله إِيّاهَا بار 
جهنم مَقَطُوعٌ بكذبه فَوَجَبْ أن لا يُقبّل قَولهًا أصلا. 

رويك الك لا بغر م بكذبها لأنْهَا لشدّة بُعْضْهًا إِيَاهُ قد حب التَخِْيصَ منهُ 
بالعَدَاب فَلمْ يَكْنْ كَذْيُهَا مَقَطُوعًا يه. وله (وفي حَقَهَا إن تعَلقَ الحَكْمْ بإعذبا حَبَارِهَا) 
ظَاهرٌ. 

(وَإذَا قال لهاه إذَا حضت فَأنت طالق فَرَآت الدّم لم يَقَع الطلاق حَتّى يَستَمِرٌ بها 
َلاترَ أَامِ) لأنّ ما يَنَقَطِعٌ دُوتَهَا لا يَكُونُ حّيضًا (فَإِدَا تمت ماهم آَم حَكَمنَا بالطّلاق 
من حين حاضت) لأنّهُ بالامتداد عرف أنَّهُ من الرّحم فكان حيضا من الابتداءٍ (ولو قال 
لاه إذَا حضت حَيِضمٌ فآنت طالق لم تطلق حَتّى تطهّرٌ من حَيضتهًا) لأنّ الحَيضّةٌ بالهاء 
بالطهر (وَإدَا قَال: آنت طَالقٌ ذا صمت يما طَلْفَت حين تَفِيب الشكُمسٌ فِي اليُومٍ الذي 
تصوم) لأن اليوم إذَا كُرِنَ بفعل ممِنَد يُرَادُ به بِيَاض النَّهَالٍِ بخلاف ما إِذَا قَال إِذَا صمت 
لأنّهُ لم يُقَدَرهُ بمعيار وقد وجد الصّوم بركنه وَشّرطه. 


ف 


الجرء الثاني 

الشرح: 

وَكَوْلهُ: (إذَا قال إِذَا حضت حَيْضَة فَأنت طالق) والفرق بِينَهُ ويَيْنَ مَا قَبْلهُ ظَاهرٌ 
ومن القررق أَنّهُ لو قال إذَا حضت قأَنت طالقٌّ وَهَذَا العَبْدُ حْرٌ كَانَ خْرًا من حين رَأتْ 
الدّمَ حَنّى كَانَ الأكْسَابُ لهُ وَكَانَ الطّلاقّ بذعيًا. وَولّهُ وَإِذَا قال إِذَا حضت حَيْضَة 
كَانَ الطَلاق سيا لأنَهُ لا يَمَعُ إلا بَعْدَ مَا طَهرت. وَقَولَهُ (في حَديث الاسْبراء) يُرِيدُ به 
ما قَالهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامم في سَبَايَا أؤطاس «ولا اخَبّاى حَتّى يَسْتَبْئنَ بحَيْضّة » 
أرَادَ به كَمّال الحيض وهر ألما يكون بالتهائه بالقطاع الدّم إِذَا كان أَيَامُهَا عَشَرَةٌ يام 
وبالائقطاع وَالُسْل أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ذا كَانَتْ أيَامُهَا دُونَ العَشَرَة. وَقَولهُ (وَإِذا قال 
نت طَالقٌّ إذَا صمت يَوْما) ظاهرٌ ممًا تَقَدَم. وَإذا قال إِذَا صّمْت صؤْمًا فَحُكْمّهُ كَذَلكَ 
(بخلاف 151:3 قال إذا متتفم قإلها إذا عنامت عه مقرونة بالئيّة وَقَعّ الطّلاقّ كَا 
ذَكْرَهُ في الكتّاب. 

(وَمّن قال لامرآته: إِذَا لدت عُلامًا فَآنت طالق واحدة وإِذَا وَلدت جَارِيَنَ نت 
طالقٌ ثنتين ّلدت عْلاما وَجَارِيَمٌ ولا يدرِي أَيّْهُمَا أَوّلُ لزِمهُ في القَضاءِ تَطليقة وَضِي 
التَّتَرُه تَطليقتان وانقَضت العدَةٌ بوضع الحمل) لأنّهَا لو وَلدت العُلام أَولا وفعت واحدةٌ 
نعضي دنا بوضع الجارِيٍ م ل تفع أُخرَى به أنه حال نضا الِدة ولو وَنسّت 
الجارِيم أولا وقعت تطليقتان وانقضت عدثها بوضع الغلام كُمْ لا يَمَعٌ شيء آخَرٌ به كا 
دَكَرئًا َه حال انقضاء العدة. فد فِي حال تفع واحدة وَفِي حال تفع نتان فلا َع 
التَانِيّمُ بالشّكٌ والاحتمّال؛ والأولى أن يُوْحَدّ بالتّنتَين تََرُهَا وَاحتِيّاطا وَالعدةٌ مُنَقَضِيّمٌ 

الشرح: 

ال تومن قال لأثراته إذَا وَلدت غلامًا فأنتطالق وَاحِدم هذه الستالة لا 
تَخْلو عَنْ أُوْجُه: إن عَلمّ أن العلامَ وَلدثهُ أوَلا طَلْقَتْ وَاحدة وَائْقَضَتْ عدنهًا بالحاريّة, 
ولا يَقَعْ شيء بَعْدَه وَإِنْ عَم أن الحَاريّة لدت أوّلا طلَقَتْ تين وَإِنْ امَلعَا فالقول 
للرّوج لإنْكارِه الريَاده وَإِنْ لم يَدْرِ ما دك لزمَهُ في القَضَاء وَاحدة للها ناب يقن 
وفي الثائية سَلدٌّ وَفِي اله وَهُوَ التبَاعُدُ عَنْ السّوء تطَليقنانِ حتّى لو كَانَ ف طَلقَها 


فد 


العنايّ شرح الهدايت 
قبْل هَذَا وَاحدةً لا يَطَوُهَا حَتّى تكح رَوْجًا غَيْرَهُ لاحتمّال أله مُطَلقَةَ ثَلانّه ورك 
ولع اق ا محر للا طوف عن بن أن ولط 1131 مكمه نادو تولك ةا اقم 
يقبن لَا يينا) يُرِيدُ قَوْلهُ لأنَهَا لو وَلدَت العُلامَ أوَلا إِل. وَحَاصلَهُ أن القضاء عدّة 
الحامل يوضع الحمل. 

(وَإن قال هاه إن كلمت آبَا عُمرو وبا يُوسُّف فَآنت طَالقَ مانا كُمْ طَلفَهًا وَاحِدَةٌ 
َبَانَت وَانقَضّت عِدُثها فَكَلمَت آبَا مَمرو كُمْ تَرَوجََا فكَلمَت أبَا يُوسُّف في طَالقَ فَلانا 
مع الواحدة الأولى) وقال زُهَرٌ رَحِمَهُ الله: لا يَفَعْ وَهَهِ على وجُوو: (آما إن وجد الشرطان 
في الملك فَيََعُ الطلاق وَهَدَا ظَاهِنٌ أو وُجِدَا في غير الملك فلا يَفَعْ أو وٌجِد الأول في 
الملك وَالثانِي فِي غَيرٍ الملك فلا يَفَعْ آيضا لأنّ الجرَاء لا يَنزِلُ فِي غَيرٍ الملك فلا يَقَُ) أو 
وجد الأول فِي غير الملك والئّاني في الملك وهي مُسألمٌ الكتّاب الخيلافِيّة. لهُ اعتبارٌ الأوّل 
بالئاني إذ هما فِي حُكم الطلاقٍ كَشَيِءِ وَاحد. وَلنَا أن صِحُّدَ الكلام بأهليّةٍ تكلم إلا أن 
الملك يُشْتَرَطُ حالم التُعليق ليَصِيرٌ الجَرَاءُ غَالبَ الوجُود لاستصحاب الحال هَتَصحْ 
اليّمِين وعند تَمَامِ الشرطى لينزل الجزاء لأنّهُ لا ينزل إلا في الملك؛ وفيما بِينَ ذَّلكَ الحال 
حال بِقَاءِ اليمين فَيُسِتَعْنَى عن قيَامِ الملك إذ بَعَاؤُهُ بمحله وَهُوَالدّمي 

الشرح: 

وََولهُ: (إن كَلمْت أبَا عَمْرو) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَاضم سوّى ألقَاظ 
تَذَكرهًا. 1 (في حَقَ الطّلاق كشيء واحد) يعني من 0 إن الطّلاقَ لا يَقَعُ إلا 
بهمّاء فصّارَ الشرْطان بمَئرلة شَرْط واحدء وَلوْ كَانَ شَرْطًا وَاحدًا لا وَقَعّ يدون الملك 
فَكَذَلكَ هَذَا (وَلنَا أن صِحّة الكلام) أ صحَّة هَذَا الكّلامٍ الذي هُوَ اليَمينُ (بأهْليّة 
اشكني وول قله و مكره مكل قاين ب بان تكرت ابخلة وتيا ولا باع إن 
بلاق لكك رن للك كاله اتكيق لمي الخراء غالة التكروا تعاب بال 
إن الملكَ إذا كان مَوْجُودًا وَقتَ لتُق فَالظَاهرُ بَقَاقة إلى وقت وُجُود التترْطء وَأمًا 
إِذّا ل يَكْنْ مَوْجُودًا فَليْسَ كَذَلكَ قلا يَكُون مُخِيقًا حَاملا أو مَانعَاء وَحَالة تَمَام ارط 
رُول اَرَاء لكَونه لا يَنْرِلَ إلا في الملكء وَفيما بَيْنَ ذلك مُستَمْتَى عَنْهُ قلا يُشترط 
وُحُودُ الملك لأنَ اليُمينَ يَقَومٌ بمَحَله وَهُوَ الذَمّى كَمَا إِذَا عَلقَ طَلاقَهَا بالتترْط قَأَبَائهًا 


إوفة 


الجزء الثاني 
وَالقَضت عدثها 4 تَرَوَجَهَا فأكت بالششرط ها 6 بالاثفاق» و بطل اليَمِينُ 
برَوَال الملك فكان كَالنّصاب إِذَا لَص في خلال يدول نه ل 

(وإن قال لها: إن دَخَلت الدارَقانت طَالقَ لاما فَطَلقَها تين ثنتين وَتَرَوّجَت روجا آخَرَ 
وَدَخَل بها كم عادّت إلى الأوّل شَدَخَلت الدَارَ طلقت 7007 يوسف 
رَحِمَهُما الله تَعَالى. وقَال مُحَمَدٌ رَحمَيٌ الله تَعَالى عليه: هي طَالقٌ ما بَْقِيّ من الطلاق) 
وهو قول زُفَرَ رحمَمٌ الله تعالى عليه. وآصله أَنَ الرّوج التّاني يهدم ما دون الثّلاث عندهما 
فتعود إليه بالئّلاث. وعند محمد وَزُفَر رحمهما الله تعالى لا يهدم ما دون الثّلاث فتَعود 
إليه ما بقي؛ وَسْبِيْنَ من بعد إن شاء الله تعالى (وإن قال لها: إن دَخَلت الدَارٌَ فَّنت طالقٌ 
خَلانًا كُمّ قال لها: آنت طالق مَلانَا فَتَرُوجت غيرَهُ وَدَخَل بها كم رَجَعت إلى الأوّل فَدَخَلت 
الدَارَ لم يَقَع شَيء) وقال زُفَرٌ رَحِمَمٌ الله تعَالى عليه: يَمَعْ اللاث لأنّ الجَرَاءَ قلات مُطلقٌ 
لإطلاق اللفظء وقد بَقِيّ حَنّى وُقُوعها َتَبِقَى اليّمِين. وَلنَا آنّ الجَرَاءٌ طلقَاتٌ هذا الملك 
لأنّهًا هي المانعنٌ لأن الظاهر عدم ما يحدث واليمين تُعقد لمع أو الحمل؛ وَإِذًا كان 
الجزاء ما ذَكَرنَاهُ وقد فَات بدن بتَنجِيز الثلاث المبطل للمّحَليّةٍ فلا َم تَبِقَى اليّمين» يخخلاف ما 
ذا انها أن الجزّاء باق لبقا مه 

الشرح: 

وَقَولَهُ: (وَإن قال لا إِنْ دَحَلت الدَارَ فَأنت طَالقٌ تلان مَمثألة الحَدْمٍ وه 
ا ره الخلاف لا نَظْهَرُ فيمًا ذكرَهُ في الكتّاب؛ نه إذا تَرَوحَتْ روج آختر 
وَعَادَت إلى الروْج ج الأول ثم 0 ع لكد نا عدا اثلاث بالاثفاق. ما عنْدَ مُحَمّد 
فلعَدَم الحم . وَأما عِنْدَهُمًا وَإن ود لدم بالدّخُول في الذّار , يَقَعُ م اثلاث أ اثلاث 
ملق بدّخول ادا وَِنّما ملي .فيا إذا علق الطلعة الواضةة يفخول الدار ” ثم طلقها 
طَلقييْنِ وتَرَوّحَس برَوْج آخْرَ نّم عَادَتْ إلى الأول فَدَحَلِتْ الدَارَ تعبت الرْمَة العليظة 
عند مُحَمَّد لعَدَم الحم وَعَنْدَهُمًا لا لتَحَقَقه (وَإن قَال هَا إن حت الدَارَ فأنت ٠‏ طَالق 
ادن 2 َم قال لها أنت طَالقٌ ثّلانًا قتَرَوُجَتَ غَيْرَهُ وَدَخَل بها 0 م وَجَعَتْ إلى الأول 
فَدَخَلتْ الدَارَ | يق 0 

وَقَال رُقرُ: يُقَعُ الثلاث لأن الحرَاءَ مُطْلقٌّ لإطّلاق اللفظ) إِذْ لم يُمِيدْ َطليقَات في 


ابت ست ب حت الغنايي شرح الهدايي 
ملك دُونَ ملك فلا يِتَمَيّدُ (قولَهُ وَقَدْ بقيّ احتمّال ومُوعها) أي بنكاحها نَانيّا بَعْد 
َرَوْجهًا بروج آآخَرَ (قتبقَى اليَمِين) فإِذَا وُجَدَ : الَحَلٌ َقَعُ “اجزاء وها أن اله ا طَلقَاُ 
هَذَا الملك) بدلالة الخَالء وَإِنمَا قَلنَا إن اخَرَاء طَلقَاتْ هَذَا الملك لأنهَا هي الَانَة؛ إِذْ 
الظَّاهرٌ عَدَمْ ما ا وَكُلَ مَا كَانَ مَانعًا عَنْ وُجُود الشرط أَؤْ حَاملا عله فَهُوَ 
لجَرَاء لأن اين للحتو أذ اخكل وهنا عُقَدَ قدت للملع فيكُون الا قات هنا اللكء 
وَإِذا كَانَ الْجَرَاءِ ذلك وَقَدْ قَاتَ بالتنجير النطل للمَحَليّة فَاتَ ليَمِينُ ا تَقَدَمَ اناء 
اليمِين باللتترط وَالحَرَاء وَقَدْ فَاتَ لراب و الكل كل السام لاله 

وَاعبُرضَ بأد الما اليَمِين لو الْحَصّرَ في الَنْعِ وَالحَمْل م يَصحّ أن بعال إن 
حت فلت صلق ل لا يو فيه لا نع ولا حل لك ايض عَارًِا سما 
وأحيب أن الاعتبَارَ للقالب الشّائع دُونَ النَادر وَفيه تظَرٌ لأنْ السّوّال لم يَنْحَصِرْ في 
صُورَة اليْضٍ حَنَّى يَكُونَ تادراء وَإِنّمَا هُرَ آت في الوجْدَايّات كَالْحبّة وَالْكَرَاهَة 
وَالجُوع وَغَيْرِهًا. 

وَالصوَابْ أن يُقَال: الشرْطٌ في مثل ذَلكَ هُوَ إِخبَارُهَا عَنْ ذلك وَالْحَمْلَ وَاكَنْعُ 
فيه متصور. وقول بخلاف ما إِذَا أبَائَهَا) يتَعَلقَ بقؤله وَقَدُ ؛ فَات ينيز القلاث أئ 5 فاتَ 
الحرَاء ينجي الثلاث المبطل للمَحَلّة بحلاف ما إذا أَبَائَهًا بطلقة أو طلقئيْنِ حَيْثْ َثْ 
را لبَقاء اللْحَلء وَهُذَا إذا عَادَتْ إِليْهِ بَعْدَ زوج آخرٌ عَادَتْ يثلاث 0 
عند أ حَنيفة أي يوسفَ وهي نالا لمم وَطَولبَ بالفرق بَيْنَ هَذْهُ اْمثألة 0 


ما إذَا قال لعبده إن د دخلت الدَاوَ فَأنت حر ثم بَاعَهُ ثم اشتَرَاهُ فدحَل الدَارَ عَنَقَ مَعّ 


ا ا ار ا ل 
رَوْجُهَا إِنْ دَخَلت الدَارَ قأنت عَليَّ كَظَهْرٍ أمّي قَطَلقَهَا ثَلانا ثم عَادَتَ إِليْه بَعْدَ رَوْجٍ 
آخَرَ كَانَ مُظَاهرًا منْهًا إن دَحَلتْ الدَارَ. 

وأحيب عَنْ الأوّل أن اعد بصفة الرّقّ كَانَ مَحلَا للعثقي وَبالْم لم تقت' تللك 
الصّفَة حَتَّى لو قات بالعثق | ئنقَ اليَمون» وَحَنْ الثاني أن مَحَّةَ الطهَارٍ لا تدم 
قات الثلاث 2 ا بالطهار ظٍرُ الحرمة 00 إن ٠‏ تلك 0 - 


هع 


الجرء الثاني 
لتَطْليقَات الثلاث إِنّمَا لا يَصيرٌ مُظَاهرًا لأَنْ الظُهَارَ تثبية الْحَللة بالمحَيمَة ولا حل 
يتهُمَا في ذلك القت وَينمَا يُوجَة يَْدَ اوج بهاء ذا دلت الدارَ حيئكذ : 
(ولو قال لامرآته: إذَا جامعتُك فأنت طالق ثَلانًا فَجَامَعَهَا فَلما التّقَى الخِتَاتَان 
طَنفَت كلانه وإن لبث سَاعَمٌ لم يُحِب عليه اله وَإن أَخرَجَةُ كم أدخَلهُ وجب عليه اله 
وكذا إذَا قال لأمته: إذا جامعتك فأنت حرةٌ (وعن أبي يُوسُف رَحَمَمٌ الله تعالى عليه أَنّهُ 
أوجب المهر في الفصل الأول آيضا لوجود الجماع بالدوام عليه إلا أَنّهُ لا يَجِبْ عليه الحد 
للاتحاد) وجهُ الظاهر أن الجمع إِدخَالُ المرج فِي الفرج ولا دوام للإدخال؛ بخلافي ما 
ذا آخرج ثم أولج لأنّهُ وْجِدَ الإدخَالٌ بَعدَ الطلاق إلا أن الحَدّ لا يُحِبْ بشبهَةٍ الانّحَادِ 
ِالنْظَرِ إلى المُجلس وَالَقصْود وَإِذَا لم يحب الحَدّ وجب العُمرُ إذ الوطم لا يَخْلُو عن 
القند تو كان اسن ا 


يصير مراجعا باللباث عند أَبِي يُوسف رحمه الله 


خلافا محمد رحمة الله لوجود المساسء ولو نَرْعَ كم أولج صار مراجعا بالإجماع لوجود 
الجماعء والله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(ولهُ وَلوْ قال لاغرأته ذا جَامَعْتَك قلت طَالق قلاقم ظَاهرٌ. وََوْلُ (في الفَصل 
ارول يَعني إِذَا م يُخْرِ وله (وُجُودُ الجمّاع بالدّوام عَليُم) مَعْنَاهُ أنه جَعَل الدَوَامَ 


رماو م * 


عَلى اللباث بَعْدَ الدّحُول بمَنْرلة الدُعُول الاتتدائئ. وَقَولُهُ (وَلا دَوَامَ للإذحال) مَعْنَاهُ أن 
للدوَامٍ حُككُمَّ الاثتداء فيمًا له دَوَامُ وَالجمَاعٌ هُوَ الإدْخَالَ ولا دَوَامَ له. وَقولَهٌ وجب 
العَُر) قال في ديوان الأدّب: العُقرٌ مَهْرُ الكرأة إِذَا وَطَنَت بشبْهّة وَالْرَادُ به مَهْرُ المثل» وبه 
فسرَ الإمَامُ العابِي العْقرَ في شَرْح الجامع الصّغير. 1 لوجُود المسّاس) إِشَارَةٌ إلى أن 
هَذَا لهُ حُكْمْ دَوَامٍ الجمّاع فَيَكُونْ البَقَاءُ كَالْتدَاء الوجُود عنْدَ أبي يُوسُّف» وما دَوَام 
ارس رار رع ويد رمي عاد ولاويية والعاور 
عند الكل لوجحود المسّاس بشهوة. 
فصل في الاستثتاء 
الشرح: 
(فصل في الاستثتاء): الاستشتاء هو لُكل بالباقي بعد اليا وَألْقَهُ بفصل 


كلا 


العناييى شرح الهدايي 
2ه ره ا ٠‏ سس( سس امه #8 ٍ ل ا و م5 هار 2 7 ئط-ِ 
التعليق لتاحيهمًا في كونهما بيَان التغي. وََا كان التَعْلِيقَ لكونه يَمْمَعُ كل الكلام أقوّى 
من الامنتثتاء لأَنّهُ يَُنَمْ بَحْضَهُ 5 بَعْضَّهُ قَدَمَهُ عَلى الاستئئاء. 
(وَإِدَا قال الرّجُلْ لامرآته: آنت طالقٌ إن شاء اللّهُ تعَالى منصلا لم يَقَع الطلاق) 
لقوله كد ه من حلف بطلاق أو عَنَاقَ وقَال: إن شاءً اللهُ تعالى منصلا به فلا حنث 


عليه"© ولأنّه أتى بصورة الشترط 1 إعدام قبل الشّرط 
وَالشرط لا يُعلمْ هَهُنَا فَيَكُونُ إعداما من الأصل ولهدًا مُشكَرَطُ أن يكون متّصلا به 


بمنزلت سائر الشروط (ولو سكت َبْتَ حكم الكلام الأول) فَيَكُونَ الاستثتاء أو ذكر 
الشرط بعده رجوعا عن الأول. قال رضي الله تعالى عنه: 

الشرح: 

وك كاكك مبتالة إن قا الله عالى مغليقًا و كما يقرب من العْيقِ في 
أُوّل فصل الاسستثناء لقوّة المنَاسبّة من حَيْث إن كل وَاحد منْهُمَا يَمْنَعُ أو لكلاب أو 
باغتبَار أن ؛ الله تعالى سم ذلك استقَا َال ل ولي نتكقترة + [القك: ] وَاْتَلهُوا 
في أن قوله .إن كاء الله ابد 7 لجُمّل للإبطّال أؤْ تعلق لهت و فت 1 
الأول وَمُحَمِّد إلى الثاني» وَإلى هَذَا أَشَارَ الَصَنّفُ في بَاب الاسنتثناء من إِقرَارٍ هَذَا 
الكتاب قَفَال: لأنْ الاسْتناء بمَشيئة الله تعَالى ما إبُطَال أن تَعْليق» وَستَذكْرٌ هذا 
الاختلاف هُتَالكَ إن ضَاء الله الى (وَإِذا قال لامرأته أنت طالقٌ إن شَاء الله مصلا َْ 
يق الطّلاق) لقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام « مَن حلف بطلاق أو عتاق وَقال إن شَاء 
الله تَعَالى مصلا به لا حنث عَليَه». 

وَلأَنْهُ أئَى بثورة ة الشراطع) أي يحرف ارط صرِيحًا ون متهي أن 
الشرط عبَارَةٌ عَمّا يَكُون ن عَلى خطر واردد وَمُشيئة اله لسن كناك تا نا أ 
ملي الك وما هُوَ كَذْلك ه َهُوَ تَعْلِيقٌ (فيَكُونْ تغْليقَا من هَذَا الوه) يَعْني منْ 
حَبْتْ الصُورةٌ (وَالَعْليقَ إِعْدَامٌ) أي إِعْدَامٌ العليّة قبل وُجُود التترْط والشرط هَهنَا غير 
مَعلُوم نا ألا ليون إِعْدَامَا من الأصل) فَكَانَ إِبطَالا للكلام (وَهَذَا يُشْترّط أن 
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”١٠١ه(إ والنساكئ اه هلاي واب. ماجه‎ ))١ ه*81١١ والتر مذى‎ 25557١ أ جه أ داود‎ ١ 
أخحرجه ابو داود ( وى 0 )» والنسائي ( وابن‎ )١( 
عن ابن عمر) وانظر نصب الراية (095/5؟).‎ 


الجر الكاض ٠:‏ بحسي ب :2 7 2آ#2آ#آ#آآت 7 4/17 
يَكُونَ مصلا به بمئْزِلة سَائرٍ الشُرُوط) لكنه ينان تَغيير وَشَرْطُةُ الانصّالُ (قَلوْ سكت 
لخم كذ الزل وكره الا 12011 محا نبي لخر 2 فزن 
َقولهُ (َيَكُون الاستتشتاءم يَعْني عَلى قَوْل مُحَمَّد أو كر الشرط) يَعْني عَلى قَؤْل أبي 
يُوسّف. 

(وكذا إِذَا ماتت قبل قوله إن شاء الله تَعَالى) لأنّ بالاستثتاء خَرَيمَ الكلامُ من آن 
يَكُونَ إيجابًا وَالَوتُ يُنَافِي الموجب دُونَ المبطل؛ بخيلاف ما ذا مات الرُوج لِأنهُ لم يَتُصل به 
الاستثتاء 

0 

َولهُ: (وَكَذَا إِذَا مَانَتْ) مَعْطُوفُ عَلى قله م يَمَعْ د الطّلاقٌ يعني إِذَا مَانَتْ بَعْدَ 

قله أ 8 طالقٌ قبل قله إن شَاء الله لا يَقَعْ الطّلاق لأن الكَلامَ حرج , بالامنتثناء م أن 
يَكُونَ إِجَابا؛ وإِذا بطل الإيجَابُ بطل الحَكُم. 

َإِنْ قيل: لقاب وُجدَ ف حيّاتهًا وَالاستشناء بَعْدَهَا فيَكُونُ باطلا لعَدَم الَحَل؛ 
وَِذَا بطل لامتقار ص م الإيجَاب فيَقَعُ الطَلاق. أَجَاب بقَؤْله 5207 تافي لوحب 
دُونَ البطل) يَغْنِي أن الإيجَاب لو أنْصّل بالممؤت بأن موت قَبْل ئَمَامٍ قَوْله أنت طالقٌ 
يَطل. َأنَا البطلَ وهو الاستاء أذ الزط فلا نل لأ منطل الشاء ء ما افيه وَلا 
مُتَافَاةَ , َيْنَ مْطل وَمبْطل» بخلاف الموحب إن المبطل يُتافيه فَيَرْفعُهُ (بخلاف ما 
مات الرّوج) بَعْدَ قله أنت طَالقَ قبل قو ْله إن ضَاءً الله وَهُوَ يريد الاسنتثئاء حَيْث يَقَعْ 
الطّلاقّ لأنَهُ يتٌصل به الاسستثتاء» وَإِنّمَا تلم إرَادَنه الاستثتاء بقؤله قبل ذلك إِنّي أطَلقٌ 


إذا 


امْرأني وَاستَتى . 

(وإن قال: أنت طَالقْ مَلانًا إلا وَاحدةٌ طَنفّت ثنكين» وإن قال: أنت طَالق مانا إلا 
ثنتّين طلقت واحدة) والأصل أَنّ الاستثتاء تكلم بالحاصل بعد الثّنيًا هُوَ الصحيح؛ 
ومعتاه أَنْهُ تكلم بِالمستثتى منه إذ لا رق بين قول القائل لقلان علي درهم وَبَينَ قوله 
عشرةٌ إلا تسعيّ فيصح استثتاء البّعض من الجملة لأنّهُيَبِقَى التَكلُمْ بالبعض بعدة ولا 
يُصح استثناء الكل من الكل لأَنّهُ لا يبِعَى بَعدَهُ شَيءَ ليُصِيرٌ مُتَكَلما به وَصارفًا للفظ 


إليه وَإِنّمَا يصح الاستثتاءً إِذّا كان موصولا به كَمَا ذََكَرنًا من قبل وإِذَا قَبَتَ هذا ضمي 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
الفصل الأول الْستّثنّى منه ثنتّان فَيَمَعَان وَفِي الثاني واحدةٌء فَتَمَعٌ واحدةٌ ولو قال: إلا 
كَلانًا يَقَعْ النّلاث لأنّهُ استثتاء الكل من الكل فلم يَصحٌ الاستثتاء؛ وآلله تعالى أعلم 
بالصّواب. 

الشرح: 

(وَِنْ قال ألت طَالقَ لان إلا واحدة طَلْقَتْ ثَيْنِ وَإِنْ قَال إلا تيْن طَلْقَتْ 
وَاحدَة) وفي ذكر المثالين إِشَارَة إلى أن اسستثناء القليل وَالكتير سَوَاى خلاقا للقراء فَإلهُ 
: يُجوَر الأكثر ويَدّعي أله ١‏ يتَكَلمْ , 5200 وَالأصْل أن الاستناء تكلم م 
بَعْدَ الينام أي بمًا بقي المي هبد الاستاء ( هُوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ قَوْل 
من ول نه إخراج بطريق العَارَضمَة ومُوضعة ول الفقه وَإِذا كَانَ كَذَلكَ لا فَرْقَ 


- 
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ين أن يُقَال لفلان علي رهم أن يُقَال عَشَرَةُ إلا : سل فصع اتاء لنغض قلا 
كَانَ أ كرا أو كدر من ابشُئلة لبقَاء لمكم بالبْض بَْدهُ (ولا يَصِح اس الكل من 
الكّل) مثل أن يَقُول عَسرةٌ إلا سه لله لم يَنْقَ َع الاسنتقاء شيء (يْصيرٌ مُمْكَلمًا به 
وس للف ليه ىلام الول حا كاد وق لات وقد طن بض محا 
أن لاست رُجْوع وَالرُجُوعٌ عَنْ الطلاق باطل فَلدَلكَ لم يصِحٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ للا أَنهُ 
أبطل استثناء الكل : في الوصيّة مَعْ أن الوصيّة تمل الرّحُوعَ) وَذكْرَ الْصَنْفُ في 
زيّادَاته أن استثناء الكل من الكل نما لا يَصحّ إذا كان بعين بِعيْن ذلك اللفظء وَأمّا إذا 
تق بير ذلك الفط فص إن تاد اناد الكل من الكل من حي الى فإ 
ْ َال كل نسّائي طََالقَ إلا كل نسائ ي لا يَصِحٌ الاستاء َل يطل كُله. 

وَلوْ قال كل نسّائي طَوَالقٌ إلا رَيَْب وَعَمْرَة وَبَكْرَةَ وَسَلمَى لا تطلق واحذة 
مهن ون كَانَ هو استَاء الكل من الكل؛ وَهَذَا لأنْ الاستثاء تَصَرفُ لفظي فييصح 
يما صّحّ فيه اللقظ» فلم اسن ننى اخُءَ من الكل صصح لفظا فَكَذَا فِيمًا بتي إذ لو كان 
الاسنتقاء بع الحكُمْ الشرزعي لا صّحّ في فَوْله أنت طالقٌ عَشَرَة إلا تملعة لا أَنَهُ لا ميد 
على اثلاث شا وو يح بلا علاف. 

وقوه (وَْنّمَا يُصح إِذَا كَانَ مَوْصُولا بهم ظَاهنٌ الخال تمان أعلم 
بالصوابب 


الجزء الثاني ١ك‏ 


باب طلاق المريض 

وَإِذا طلق الرّجُلْ امرَآَتَهُ في مَرَضٍ موته طّلاقا بَائنا فَمَاتَ وَهِيَ فِي العدة وَرِمَتهُ 
وإن مات بعد انقضاء العدّة هلا ميراث لها) وقال الشافعي رَحِمَهُ الله لا تَرِثُ في الوجهين 
لأن الرُوجِيّنَ قد بَطلت بهذا القارض وهي السَبّب ولهدًا لا يَرِثُهًا إِذَا مَاتّت. وَلنَا أن 
الزُوجِيدَ سَبَبُ إرثهًا فِي مَرَضٍ مويه والرُوجُ قَصَدَ إبطّالة فَيرَهُ عليه قصدَهُ يكاخيرٍ 
عمله إلى زمَان انقضاء العدّة دَفعًا للضّرر عنهاء وقد أمكن لأ النّكَامَ في العدة يَبِقَى في 
حَقَ بَعضٍ الْآتَارٍ َجَارَآن يبقَى في حَقَ إرثهًا عَنهُ بخلاف ما بعد الانقضاء لأنهُ ل [مكَان 
لوجي في هده الحالتٍ ليست بسبّب لإرثه عنها هليح خْصُوصا إا بي به. 

الشرح: 

(باب طلاق المريض): 1 فرع من بَيّان طلاق ٠‏ الصّحيح 3 سَيْيًا وبذعيًا صَرِيحًا 
وكتايّة تنْجيرًا وتَعْيقًا كلا رايا 00 طلاق ريض مُتَعرضًا لبَعْضٍ ما ذكرٌ 
إِذ امرض من العَوارضٍ السمائة فأ يله عن يان حم من به الأمثل وهو الصّحة 
(وَإِذًا طَلق الرجل امرأت في مرضٍ مواته) وَهَذَا يِسَمَّى طلاق المارٌ. وَالأصل فيه 00 
ألا الزأنا لي رض نوه بكر وها وم امن لول لم مات نه وه في العذة 
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وَرنتْهُ خلافا للشافعي. 5 يد بالإبائة لأ الطّلاقَ إذا كَانَ رَجْعيا كَانَ َوْرِيئهًا مه باعتيَار 


له 


أن حُكُمَ النُكاح ا ل الفرّار. 

وكيد رض مرزته لاله إذا طلقا ناكا في مرْض قَصبّحْ عله كم مات لا كرت 
وَبعْرٍ الرضًا لأْهُ إذَا كَانَ برضَاهًَا لا يرنه وَممّنْ تنه للها إن كَانَت كَايية أو أمَهَ لا 
رت وبالؤت في العدّة لأا إن مَائسا بعد القضائهًا ل ثرت خلائًا كالك؛ وَحَكُمُ 
الفرار كما بت من جَانيه يس من جَانهَا كما إِذَا ارت والعّاذً بلله وه مَرِيضة 
مله ها (وقال المافعي': لا ثرت في الوَجْهيْنِ) يَعْني قَبْل القضاء العدّة وَبَعْدَهَا لأن 
سب إزنها مل ليه ولي فد يت بهذا الغارض وهو الاق وهلا مرج 
إذَا مَانَت. وَلنَا أن الرَوْجيّة سَبَبْ ا مَوْنه) وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَالرّوْجٌ قصّدَ 
إبُطال هذا المسّّب) بالطّلاق وَهُوَ أَيْضًا ظاهرٌ (يرَدُ عليه قَصدُهُ يتَأخير عَمَلم) أ عَكَل 


الطلاق' (إلى رَمَان انْقضاء العدّة دَفعَا للضّرّر عَنْهَا) فَإِنْ قيل: إن كان سي تأشن اكد 


2 العنايت شرح الهدايةّ 


0 2 مهام ,نض 0 00 0 ا 006000 ون ,م #اية د اسع 
دَفعَ الضرٌ عَنْهَا وَجَبّ أن يَسْتَوي في ذلك المؤطوءة وَغَيْرَهَا وما قبل انقضاء العذة وَمّا 
0 مر - َ. 02 00 مه 03 4 2 0 

الطّلاق ليَكُونَ السسَبَبُ وَهُوَ النَكَاحُ قائمّاء وَكَدْ أمْكَنَ ذلك إلى رَمَان انقضاء العدّة لأن 


_ ا وي 2 لع مه 4 ه اومن 2 رمملي 1 م 
النُكاحَ في العدّة باق في حَق بَعض الآثار من حرمّة التزوج وحرمّة الخروج والبروز 
روس م 0 2 


ل ل ا ل ل 
الور عنهاء مكلاف ع الرطوعة وها يكت القفتاة العئة لآن التاعير فيه عير مككر 
عدم بَقاء لكا أصئلا. 

كَوْلهُ (وَالرُوْسيُةٌ في هذه لخَالة) جَوَابُ عَنْ قَوله وَهَذَا لا يَرنهًا إذَا مانت 
عاذ أن الرَوْج إِذَا كَانَ مرِيضًا لا يتعَقٌ لهُ حَقَّ في مَال اكزأة لكَوْنهًا صّحيحّة قلا 
اي اه ل يَتَعَلقْ َه بماهاء وكا لاد رَضيّ بحرمّانهًا عَنّْ الإرّث 
حَيْتْ أفدمَ عَلى العألاق» وما لألهُ لم يَكُْ النكَاحُ قَائمَا يوه من الوجحوه (وقولة 
صل في حَنَه) قال في الاي باللمنب لأله جَوَاب الي . وقال بَْض الارحين 
بالرّفع لا غير َكل منهُمَا وَجْدٌ خلا قَْلهُ لا غير َِلّهُ لا وَْة له. 

(وَإن طلقا مَلانًا بآمرمًا أو قال لها اختاري فاختَارَت نَفسّهًا أو اختّلعّت منه ثُم 
مَاتَ وَهِي في العدّة لم تَرِثه) لأنْهَا رَضيّت بإبطال حفَهَا وَالتَاخِيرٍ لحفّها. وإن قالت 
طَلقنِي للرّجِعَةٍ فَطَلقَهًا مَلانَا وَرِمَتَهُ لأنّ الطلاق الرّجِعِيّ لا يُزِيلُ النكَاحَ هلم تَكُن 
بسؤالها راضيََّ ببُطلان حمّها. 

الشرح: 

كَولُ: (وَإِنْ طَلقَهَا بأمْر) ها ظَاهرٌ. قيل سُوَالَهَا للطلاق لا يَربُو على قَْهًا 
أقطت ميراني من فلان ا أحيب أن لميراث لا يَحتَمل ا 
110 ولكن سََيهُ وَهُوَ الرّوْجيّة يمل الفط ذا 0 ِرَفْضهًا انا قَائمَة 
في حَنَهَا حُكْمّاء وَإذَا رَضْيّتْ حَكَمنَا بإتقاضها فيَسْقطُ الإرث ضمًا له وَكَمْ من 
كم ع ضهنا وَلا يت قَصدَاء وَكَذَلِكَ ذا نارين تيه أنه ليل لضا 
بالشرقة» وَبالخُلع فتكي ذا الدافة مقو اذل علق ادها بها 

(وإن َال هَا في مَرَضٍ مَته كنت طَلقدُّك ثَلانًا في صِحّتي وَالْقَضَن عدّك 


الكر الكات. سحي 77ت ب ل يب 1 111 


َصِدَقَتَهُ ثم أَقَرٌ ها بدين أو أُوْصى ها بوصيّة فَلهَا الأقل للعو الا 


و و ع سير لاش ته سه - زاكر ««سنا عتي 


أبي حَنيفة رحمه الله. وَكَال أبو يُوسف وَمُحَمَدٌ رَحمهمًا لله: يَجُورُ إقرَاره وَوصِينه. 
ايه بالط ار ري ا وومةه فلها الكل مر 
0 وَما أقَرّ به» لأنَ الميراث لا بَطّل بِسْوَاهًا رَال للَانعُ من صحّة الإْرَار وَالوصيّة. 

وَجِهُ قَولهِمًا فِي المَسألتٍ الأولى أَنّهُمَا نا تَصَادَكَا على الطلاق وانقضاء العدّة صارّت 
أَجِتَبِيّنٌ عنهُ حت جار له أن يُتَرَوْجْ آختهًا فَانعدمت التُّهمَيٌ؛ ألا ترى أَنَّهُ تُقبل شهادثة لها 
ويَجُورُ وضع الزّكاة فيهاء بخلاف المسأالت الثانيّت لأنَ العدة يَاقييّ وهي سبب التّهمَت 
واكم يَُارُ على دليل التُهمَةٍ وهنا يُدَارُ على لكام وَالقَرَابّتِ ولا عِدَة في اقسأدة 
الأولى ولأبي حنيفّة رَحِمَهُ الله فِي المَسألتين أن التّهِمَدَ قَائِمَنّ لأن المرآة قد تختَارٌ 
الطّلاق لِيََِحَ باب الإقرارٍ والوَصِيّجٍ ليها فيزِيدَ حَشها والرُوجان د يتوَاضْهَانٍ على 
الإقراربالشرقةٍ وانقِضاءِ الدة برها لوج بمَاله ياد على ميراِها وده الهم في 
الزيَادة هَرَدَدِنَاهَاء ولا تُهِمَيَ في قدرالميراث فَصححتاه, ولا موَاضعَرَّ عَادَةَ في حق الرّاةَ 
وَالتّرُوجٍ والشهادة: فلا تُهمَنَ في حق هذه الأحكام. 

الشرح: 

وَكَولُ: (وَإِنْ قَال لا في مَرَضه) في هذه السثألة وآلتي بَعْدَهَا يجب الأقل عنْد 
أبي حنيفة» وَيجبْ ما أَقَرّ وَأُوْصّى بَالعًا ما 7 فيهمًا عنْدَ فر وَقَوْلَهُمَا في الأول 
كول رف وفي القانية كَقَوْل 5 حنيفة. قال رُفرُ (واميراث نا بطل بِسْوَاهًا أو 
تصديقها َال الماع من صحّة الإقرَار 0 وَإذا ذال انع ْمَل المقتَضَى عَمَلهُ. وَّ 
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(وَجْهُ َوْهمًا في الَسنألة الأول نهُمَا نا تَصَادَهَا عَلى الطّلاق وَانْقضاء العدّة صَارَتْ 
أَجتييّة فَائْعَدَمَت لهمت واستوضح ذلك بقؤله ألا تَرَى. وقول وهي سبب ؛ اهمه أي 
العئهٌ سب مهمه إّرٍ الاج الووْجََ على سائرٍ الودُة بَادة قصييها كما في حَتيقة 
الروْجيّة (وَالحكُمُ) وَهْوَ عَدمْ صمّة الإقرَار وَالوصيّة (يُدَارُ عَلى دلي النُهْمَة وَهَذَا يدام 
الحَكُمْ اكور (على التكاح وَالقرَايّة) م لا يَجُورٌ وصيئة وَلا إِقرَارُهُ لنَكُوحته 


وذوي قرابته. 
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ا 000 2ه م مهد وز اخ ل دقان لمعاو م 
وتحقيق هذا أن الإنْسّان قد يَحْتَارَ الطلاق لينفتح عليه باب الوّصية والإقرار» 


3 معدم مه مم مقر 0 َه رت د 0 مامت ل كش وعه لزه ] عه سرهر سس 8و 
وكذا قد يتَوَاضَع مَعْ بعض قرابته بدن إيثارًا له على غيره» ولكنه أمر مبطن وله سَبَب 
ار 0 0000 ا رك ل ا 1 
ظاهرٌ وَهُوَ النكاح والقرابة فأقامه الشّرعٌ مَقَامَهُ وَلم يجوز الإقرَارَ والوصيّة لملكوحته 
5 ا امهم #820 م هع م 2 ع 0 ٠.‏ 34 

وقريبه) فكذا فى الْمعتَدَّة لأن الكدة مل امات التَهْمّة (ولا عدَّةَ فى المثألة الآأولى) 


م 5 5 5000 9 رن ا 5 هه ٠‏ 2 7 و ل 
لتَصَادُقهِما على القضائهًا. وفي عبّارته تَسَامُحّ لأن ذكرٌ أن العدّة سَبْبْ التهْمّة ثم جَعْلهُ 
دليل التّهْمَة وَإقامَة الشّىء مَقَامَ غَيْره إِقَامّة السب الداعى مَقَامَّ الَدْعُوٌَ وَإِقَامَةَ الدليل 
م ع قال 3 ب - 3 2 20 2 3 3 م ل 39 2 ع" عر 
مُعَامَ المذلول فَهُمًا قسيمّان (وَلأبي حَنيفة في المسْألتين أن التّهْمَة قائمّة لأن المرأة قَدْ 


اومس ّ يناكم مه ع و 2 ع 2 ع ف عا 0 001 7 
تَخَتَارٌ الطلاق ليُنْفتحَ بَابْ الإقرَار والوصيّة عَليْهَا فيَزِيدُ حَقَهَاء وَالروْحَان قد يَتَوَاضَعَانَ 
عَلى الإقرَار بالفرقة وَاقضاء العدّة لبَرَهَا الرّوْجُ بمَاله زيَادَةَ على ميرَائهّاء وَهَذه التهُمَة 


- م 


ف 


في الرّيّادَة فرَدَدْتَامَاء وَلا َهْمَة في قَدْر الميرّاث فَصّحَحْتَاهُ) وَقَْلَهُ (وَلا مُوَاضَعَةَ عَادَة) 
ا # ء 2 ا 00 اه 
جواب عن لهما ألا تُرَى أنه يقبل شْهادتّه لما وهو واضح. 

قال رضي اللهُ عنه: (وَمَن كانَ محصورًا أو في صف القتّال فطلق امرَآتَهُ مَلانًا 
لم ترثه؛ وإن كان قد بارز رجلا أو قُدّم ليُقتّل في قصاص أو رجم ورٍِثّت إن مات في 


ذلك الوجه أو قتل) وآصله ما بِينًا أن امرأة الفار ترثُ استحساثاء وإنّما يثبت حكم الفرار 


تعلق حَفَهًا بماله؛ ونم يتلق بِمرَضٍ يُخَافُ منهُ الهلا غالب كما ذا كَانَ صّاحِب 
الفراش وَهُوَ أن يَكُونَ حال لا يهم بحَوَائِجِهِ كما يَعَادُهُالأصِحاكُ وقد يبت حكم 
الفرار يما هو في معنَى الَرْضٍ في تَوَجَه الهلاك الغالبء وما يَكُونْ العَالب منه السَلامّمَّ لا 
يثبت به حكم الفرار؛ فَامَحصورٌ وآلذي فِي صف القتّال القَالب من السلامَيٌ لأنْ الحصن 
لدفع بأس العدو وكذا المتَعيّ فلا يثبت به حكم الضرارء وآلذي بَارَزَ أو قُدّم ليُقتّل الغالب 
منه الهلاك فَيَتَحَمَقَ به الفراز وَلَهِدًا آحَوَاتٌ كخرّحٌ على هذا الحرفء وَقَونُهُ إذَا مات في 
ذلك الوجه أو قتل دليل على أَنّهُ لا فرق بِينَ ما إِذَا مَاتَ بذلك السَبب أو يسبب آخَرَ 
كصاحب الفراش يسبب امرض إِذَا فتل. 

الشرح: 

وَقولهُ: (وَمَنْ كَانَ مَحْصُورًا أُؤْ في صّفّ القّال) هَذَا لبان أن حُكْمَ الفرَار غَيْرُ 
مُنْحَصر في الْرَضٍ يل كل شيء يُقَرَيهُ إلى الملاك غالبا فَهُوَ في مَعْنَى مَرَضٍ الّوْت؛ لأن 


وت 


و 


مَرَضّ المت هو الذي يَخَاف منه الملاكٌ غالبًا فكانًا في المعتى سوا وَفسْرٌ المرض 
الذي يُخحَافٌ منْهُ الخلاك غانا أن يكون صَاحِبِ فراش» وشسيرة يمن يكون بحتال :لا 
و مع 2 3 مساان لغ# سى ل اه 00 ان ا 02 2 00 
يقوم بحوائجه كالأصحًاء وكلامة واضح. وقوله (وهذا أاحوات تُخرج على هذا) منها 


راكب الستفيئّة بمئّزلة الصّحيح فَإِنْ ثلاطَمَت الأمْوَاجُ وَحيف العْرّقّ صر كالْريض 
فى هذه الحالة. 
َمنهًا الم المَاملُ ْنَا كَالصّحيحَة فَإِدا أَحَدَها الطَلق فَهِيَ كَالِيضة. وَمنْها 


هس 


الْمَعَدُ وَالَْلُوجُ ما دَامَ يَرْدَادُ مَا به فَهُوَ كَاكريض» فإن صَّارَ بِحَيْت لا يردا كَانَ بمنزلة 
المتّحيح في الطّلاق وَغَيْرِه لأْهُ مَا دَامَ يَرْدَادُ في علته فَالعَالبُ أن آخرَةٌ الَوْتْ» وَإِذَا 
صَّارَ بحَال لا يَرَْادُ قلا يَْحَافُ مه يكن كَذَلك. وقولهُ وَكوله ذا مَاتَ في ذَلكَ 
الوّججه). 

يَأ ذا طَلقَهَا في مَرَضٍ مَؤته ثم قل أ مَاتَ من غَيْرٍ ذَلكَ الَرَضٍ إلا كه 
يَصمّ فَلهَا المبراث» وَكَانَ عيسى بْنّْ أبَانَ يَرَى أن لا ميراث ا أن مَرَض الّوْت اما 
يَكُونْ سيا للمّؤْت» وَنَا مَاتَ يسبب آخرَ عَلمْنَا أن مَرَضَهُ ل يَكُنْ مَرْض اوت وأن 
حَنّهَا | يكن ملفا ماله بوؤد حا لو طلقا في صحته؛ ولك ُو: كذ صل 


اموت بمَرّضه حينّ ل يَصِحّ حَتّى مات وَقَدْ يَكُونْ للمّؤْت سيان فلا يتين بهذا أن 


سوقم 


َه لم يَكنْ رضن الات وَأ حَفّهَا | يَكُنْ ا في ماله وقد ينا أن ها عل 

(وَِدا قال الرَجُلَ لامرأته وَهُوَ صّحيمٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ التهْر أَوْ إذَا َخَلتَ 
الدَارَ أَوْ ذا صَلى قُلانَ الظَهْرَ أو إذا دَحَل قُلان الدَارَ َأنت طَالقٌ فَكَانتَ هذه 
لأيَا َالو مريضض لم ثرت إن كان اَل في الََضٍ وَرِنتا إلا في قو إذّ 


دلت الدَار) وَهَذَا عَلى وُجُوه: إِمّا أن يُعَلقَ الطّلاقَ بمَجيء القت أو بفغل الأجتبي 
أَوْ بفغل ئفسه أو بفغل مرق 1 وَجْه عَلى وَْهَيْن: أمّا إن كَانَ التَعْلِقُ في الصّحّة 
وَالشرط في امرض أو كلاهُمًا في امَرَضٍ. 

أمّا الوَجْهّان الأوّلان وَهُوَ ما إذَا كَانَ الَعْلِقُ بمَجيء القت يأن قال إِذَا جَاء 
رَأْسُ الشهْر فأنت طالب 1 بفغل الأحتبِي يأن قال إِذَا دَحَل فُلانْ الدَارَ أو صَلى فلان 
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الظّهْر فَإنْ كَانَ لعل وَالراط ة في الْرَضٍ فَلهًا الميراث لأنْ القَصْدَ إلى الفرَارٍ قَدْ تَحَقَقَ 
لله ات اقلق في تال فعا نشنها يكال وَِنْ كَانَ التَعْلِيقُ في الصّحّة وَالترْط 
في الَرَضٍ لم ترث. وَقَال رُمَرُ رَحِمَهُ الله رث لأن الْعَلقَ بالشرط ينل عنْدَ وجُود 
التترْط كَالْنْجَرٍ فَكَانَ إيقَاعًا في اللَرَضٍ. 

وَلنا أن التَعْلِيقَ السسّابقَ يَصِيرُ تطليقًا عند الشرط حُكْمًا لا قَصْدا ولا ظَلمْ إلا عَنْ 
قد فَلا يُرَدُ تصرفة. وكا" الوح الاك وهر كا مَا إِذا عَلقَهُ بفغل تفسه فَسّوَاء كَانَ 
لَعْلقُ في الصّحّة وَالترط ة في امرض أو كَانًا في الْرَضٍ وَالفَعْل مما لهُ منهُ بْدّ أو لا بد 
0 1 ذا لود قعند ا رالطال :رك باقترى ]زا بباح الال دي لطن إؤإن 
ل يَكْنْ لهُ من فثل التترْط بد فَلهُ فَلهُ من التَعْليق لف بد فَيْرَدُ تصَرّفةُ دَفْعًا للصّرر عَنْهًا. 
وأمّا الوجة الرَابع وَهُوَ ما ذا عَلقة ينها إن كان التَعْليقٌ وَالشرْط ذ في الْرَضٍ والفغل 
مما ها مْهُ بد كَكَلام رَيْد ند ولشوه ل ثرث لأهَا راي بذك وذ كان لفل مما لا 
دلا من ككل الطْام وَصّلاة الطُهرٍ وككلام الأنزئن ترث لأَلهَا مُضْطَرَةٌ في الَْاشَرَة لا 
طااتي الأتكا و رن هرت كلوط في الثك ار في اندي زلا راقع الاقتطراز. 

وما إذَا كَانَ التعليقَ فِي الصّحَّدٍ وَالشُرطُ فِي الخَرَضِء فَإن كَانَ الفعلٌ مما لها 


ل لكا 


منه بد بد قلا إشكال أَنّهُ لا ميراث لهاء وإن كان مما لا بد لها منه فَكدّلك الجواب عند 


محمد رحمه الله وهو قول زُهَرَ لأنّهُ لم يُوجد من الزُوجٍ صنع بعدما تعلق حَمّهًا يماله. 
وعند أبِي حنيفة وآبِي يُوسُفْ رَحمهما اللهُ ترث لأنّ الزّوجَ آلجأهًا إلى اْبَاشَرَةٍ فَيَنتقَل 
الفعل إليه كأنها آليّ لهُ كما في الإكراه. 

الشرح: 

(وَإِذا قال الرَّجُل لامرأته وَهْوَ صّحيحٌ) كَلامُهُ فيه وَاضحٌ سوى ألفاظ تَذكرُهًا 
(قولَهُ أنت طَالقٌ) يَعْنِي طلاقا َائنا لأن حُكُم الفرارٍ | نّمَا يُعْطَى إذا كان الطّلاقٌ بَائنا 
على ما ذكرنًا. ول (وَكَانَتْ هذه الأشيّاء) بِمَعْنّى وُحدّت تاك لا تَحَتَاج إلى خبر. 
وكَوْلَهُ (يَصيرٌ تطْليقًا عند التترزط حُكْمًا لا ة تعن يطو يتات ٠:‏ 

إخدَاهُما أله ل عَلقَ طَلاقَ امرأته بالشتْط ثُمّ وُجد وَهرَ مَحمُونَ فَإلهُ نهُ يع مَعْ 
أن طَلاقَ الّجِنُون غَيْرُ وَاقع؛ قَدَل عَلى أنه لِيْسَ بتطليق قصدًا. 


الججزء الثاذيي د _ _ لس س7 سس لك 

ا 0 لك 
وْجَدَ الشَرْطٌ لا يَحَْتْء فَلوْ كَانَ تطَليقًا قَصّدَ | لحنث. وقَولهُ والفغل مما له لهُ منهُ بذ أو 
5 زع نازع قل عل يي الشركة في ملي بالفئل الذي لاه 
تيه إذا كان قلي فى لصتت لك امكل إاحادا ميكا 49 نم1 رس لمن ان 
مُبَاشَرَة ذَلكَ الفغل قلا يَصيرٌ الفغل ظلمًا فلا ترث. وأجيب بان الاضنطرارَ في جَانب 
الفل لا يَرِدُ وُجُوبُ الضّمّان عَليْهِ كَمَنْ أضْطْرٌ إلى أكل مَال العيْرٍ أو إلى قَثْل الَمَل 
الصّائل فَإنَهُ يَضْمَنُ ون ل يُوصّفْ فَعْلَهُ بالظّلم كا أن عصْمَة الَحَل كفي لإيجَاب 
الضّمّان. 0 1 

وَقولهُ: (لأنهًا رَاضيّة بذَلك) يَعْني صَارَ كَأَهُ طَلقَهَا بِسُوَاهًا لا أن الرّضًا بالتتررط 
رضًا بالمشروط. إن قيل: لا نسل ذلك فَإن أحَدَ شرِيكي العبْد ذا قال لصاحيه إن 


0001 


2 
عر سمس مه 


شركة فهو حر قمر عَنَقَ وَللضّارب ل 0 الضّارِبَ ضربه 
باعتيّاره فلم يُجْعَل ذ ذلك منْهُ رضًا. أحيب بن حُكْمَ الفرار ب ينبت عَلى خلاف القيّاسِ 


خي- مويق 


فى اانا لي سام ارده 


استحسانا د الصّحَابَة بِشبهّة العْدوَان انه رُوِي عَنْ عُمَرَ وَعْثمَانَ وَعَليّ وتابعهم 
1 ل ا ل 
هنا به رضا الرأة كفي ذلك لني حم الفرار. وقول أ في القى) رابع 
صّلاة الظهْر. 

قبل إِنّمَا حَصّهًا بالذكر وَإِن وان و . يا دل صلاة 
فَرِضَت عَلى اللي و وَكَانَ القَهُمُ في النَظَر إلى الأول أسنيق. وَقَولهُ (فَكَذَلكَ الحَوَابُ عند 
نح أئ ل ثرث ةله حون علق الج الطألاق ل كن ف ماله لا حو لا يهم 
بالقَصْد إلى الفرَارٍ وَل يُوجَدْ بَعْدَ َلك منْهُ صُنْمٌ غَايْة مَا في البَاب أن يَنْعَدمَ رضَاهًَا إِذ 
لي لل ا ل 
2 ينا أن هُناكَ لا ترث إِذَا كَانَ تعلق في الصّحّة َكَذَلكَ هَهنَا ا أن الرّوْجَ لم يُمَاشرْ 
العلة ولا المرْط في مَرَضه فلا يَكُونْ فَارًا. فَإِنْ قيل: في هَذَا مُنَاقَصَةٌ منْ جانب رُقْرَ لألَهُ 
َال فيمًا تَقَدَم إن لمحَلقَ بالمشرط كَامْنَجَرِ فَكَانَ إِيقَاعًا في امَرَضٍ. 

فَاحَوَابُ أن مَعْنَى قله لم يُوجَدْ من الرّوْج صم بَعْدَ علق حَقَهَا بمَا لهُ صلم 


ك1 


مُميْرٌ لأن الشرط لا كَانَ فمْلهًا جعل ْم الرّوْجٍ كلا من بخلاف ما تَقَدّمّ فَإِن 
ارط ل يَكَنْ فعْلها قلم يَحْرْجْ فخلَهُ عَنْ حير الاعتبَار. وَقَولَهُ (لأنْ الرّوْج أبدَأهَا إلى 
تاشر آنه إل خذل :فليا الذي 35 خا مله غيلة الامتقاط نمه 

قَال: (وَإِذَا طلقهًا مَلانَا وَهُوَ مَرِيض كم صح كُم مات لم تَرِث) وقال زُهَرٌ رَحمَيٌ الله 
تعالى عليه: تَرثْ لأنّهُ قصد الفرارٌ حين أوقعَ فِي الَرضٍ وقد مات وهي في العدّة؛ ولكنًا 
تَقُول: المَرَضْ إذَا تَعَظَبَهُ بُرءَ فَهُوَ بمَنزلتٍ الصّحة لأنهُ يَنعَدِمُ به مَرَض الموت فَتَبِيّنَ أَنّهُ لا 
حَقّ لها يَتَعَلقَ بماله فلا يَصِيرٌ الرّوجُ فَارًا. ولو طلقها فَارتَدت والعيَّادُ بألله ْم أسلمّت كم 
مَاتَ الزّوجٌ من مَرَضْه وَهِي ِي العدّةٍ لم تَرث وَإن لم تَرنَدُ بل طاوَعّت ابن زّوجِهَا ضِي 
الجماع وَرِفّت. ووجه المّرق أَنّهَا بالرّدّة أبطلت أهليّدَ الإرث إذ الْمرتَدُ لا يَرِثْ أَحَدا ولا بقَاء 


0 
| 


لهُ بدُون الأهليّت وَبالمطاوَّعَةٍ ما أبطلت الأهليّنَ أن المَحرَمِيّنَ لا ثنَافِي الإرث وَهُوَالبَاقِي؛ 
بخلاف ما إذَا طاوّعّت فِي حال قيَّام النّاح لأنّهَا ثثبت الفُرقَنَ فَتَكُونُ راضيّنٌ ببُطلان 
السبّبء وَبّعدَ الطّلقَات الثّلاث لا تَبْتُ الحرمَةٌ بالمطاوَعَة لتَعَدُمِهًا ليها فَافتَرَقا 

الشرح: 

َقَولَُ: (لأنّ الَحْرَميُةَ لا ثثافي الإرْث) يَعْني بل كتافي النَكَاحَ كَمَا في الأمُ 
وَالأحت. وَولهُ (وَهُو) يَعْنِي الإرث هُوَ (اليَاقي) وَقَولهُ (فَكُون راضيّة بيُطلان السسّبب) 
أي سَبَب الإزث وَهُوَ النَكَاح. 

(وَمَن قَدّفَ امرآتَهُ وَهُوَ صّحيحٌ وَلامَنَ في الَرَضٍ وَرِقّت. وَقَال مُحَمد رَحِمَهُ الله 
لا تَرِثُ؛ وَإن كَانَ القذف في الَرَضٍ وَرِتَتَهُ في قولهم جميعا) وَهَدَا مُلحَقَّ بالتُعليق 
بفعل لا بد لها من إذ هي مُلجَاَةٌ إلى الخَصُومَةٍ لدفع عار الزّْنَا مَن تَفْسها وقد بَينَا الؤجة 
فيه (وإن آلى وَهُوَ صحيح كُم بَانَتَ بالإيلاء وَهُوَ مرِيض لم تَرثء وإن كان الإيلاء أيضا 
فِي الَرَضٍ وَرِقَّت) لأنّ الإيلاء فِي مَعنَى تعليق الطلاق بِمّضِي أَربَعَتٍ أشهّر خَالِيّةِ عن 
الوقاع فَيَكُونُ ملِحَنًا بالتٌعليق بِمّحِيءٍ القت وقد ذّكَرنًا وَجهّهُ قَال (وَالطلاق الذي 


يُملكُ فيه الرّجِعَنَّ تَرِتْ به في جميع الوجود) نَا بِيْنا آَنَهُ لا يزيل التُكاح حتّى يُحل الوطءً 


فَكَانَ السبَب قائما. قال (وَكُل ما ذَكَرنًا أَنْهَا تَرث إِنّما تَرِث إِذَا مات وهي في العدة) وقد 


سيوم و عت و رمم 


بَيْنَاهُ وآلله تعالى أعلم بالصواب. 


يدك 


الجزء الثاني 
الشرح: 
قله وقال حي لائرث) قيل أن الطلاق إِنّمَا يَقَعٌ بلعَانهًا أنّهُ آخرٌ اللعَائيْنِ 
كان آخرٌ المدَارين. إن فيل : الفرقة ف م2 َقَعٌ بقضّاء القاضي عنْدَا فَكان مضا آخخرٌ 
ل أحيب بأن اللعَان شَهَادَ عنْدَنا عَلى ما مَا يَأني» وَالحَكم إمّا يت بالسهّادة لا 
بالقضاء. وَوَجْهُ 3 أن الفئقة وَإِن كَانَت َقَعٌ بلعَانها إلذ ألما معط ة في ذلك 
لامتتذقاع العَارِ عَنْ فسها وَكَانَ مُحََا بفئل لا بد لها منْهُ (وَقَد ينا الوَحَه فيه) أئّ في 
لفل الذي لا مد ها مه وَهُوَ َو ها مُْطَرَةٌ في الباشَرَة. 
وقولة: (وَإن آلى وَهُوَ صّحيحٌ) ظَاهِرٌ وله وَقَدْ ذكرنا وَحْهَهُ) يُريدُ قَْلهُ وَلنا أن 
تليق السايقَ يَصيرُ تطليقا إلم. ول انل 1 الإبلام تعر مان الال 
بسجِيء الوّقت إن كَانَ التَعْليِقُ في الصّحّة لَا أنّهُ متَمَكنٌ من ؛ إبَطَال الإيلاء بالف َإِذا 
يَيَطّل في حَالة الْرَضِ صَارَ كأنَهُ أنشأ الإيلاء ة في الْرْضٍ وَهْنَاكَ رث ؛ نَكَذَلكَ هَهناء 
0 ةركل كيلا بالطّلاق وحن لطت الؤكيل في الْرَضٍ كَانَ فَارًا 
من العَرْل؛ فَإِدَا لم يَعْزِل جُعل كَأْهُ أنشَأهُ فكذلك ههنا. أحيب بأن الْفرْقَ 
كاب وللمكة اذ ود ب« ززم سك عل 
بخلاف مُسنألة الوكالة. 1 (في جميع الوجوه) ‏ يعني را كَانَ الطّلاق سواه أ 
عير متو اشاة واسواء كَانَ التْليِقٌ يفْلهًا أُوْ يفغله وسَوَاء كان الفغل مما ا مئهُ بد أو 
يكن والبَاقي وَاضح والله أَغْلم. 
باب الرجعي 
وذ طَلقَ الرّجُلُ امرأتهُتطليقَةٌ رجي أوتطليعَكين هله آن يُرَحمَهَا شي ديا 
رَضِيّت بدّلكَ أو لم ترض) لقوله تَعَالى « فَأُمَسِكُوهرى مَعْرُوفٍ 4 [البقرة: ]1١‏ من 
غير فصل ولا بد مِن قيّامٍ العدة لأنّ الرّجعمَ استِدَامٌَ الملل آلا ترَى أَنهُ سَمّى إمساكًا 
وهو الإبقاء وَإِنّمَا يَتَحَققَ الاستداممٌ في العدة لأنّهُ لا ملك بعد انقضائها 
الشرح: 
بَابُ الرّجعَة): لا كانت الرَجْعَةٌ مُتَأْخْرَهَ عَنْ الطّلاق طَبْعًا أَرَهَا وَغْعًا 
لينَاسب اوضع الطبْعَ وَالرّجْعَة بالقَنْح وَالكَسْر وَالمَنْحُ أَصَحُ» وه عبَارَة عَنْ اسْتدامَة 
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ملك النَكّاح. وَهَا شرائط: ِحْدَاهَا تَقدمٌ صَرِيح لفظ الطّلاق أو بَعْضٍ ألقَاظ الكئاية 
كَمَا تَقدَم. وَالثَائيََ أن لا يَكُونَ يمُقَاباته مَال. وَالثَالَة أن لا يُسْتَوقى الْلانةٌ م الطّلاق. 
والرائقة أن تكوة الراة مدكرلا يهان والجاييية أن تكن العدة قَائمَةَ ولا لاف في 
منروعئيها لأحد لوتها بالكتاب والسلة والإشماع. 

وَالرجَْة أن يول راتكه أو ولبنت امراقن) وعد متررح افى:التسطة ون 
خلاف فيه بين الأئِمّتٍ. قال (أو يَطأهًا أو يُعَبّلهًا أو يُلمِسهًا بشهوة أو يَنظر إلى فَرجهًا 
بشهوة) وَهدًا عندَنًا وَقَال الشافعِي رَحِمَمٌ الله تَعَالى عليه: لا نصح الرّجِعَمٌ إلا بالقول مع 


القّدرة عليه أن الرجعمّ بمنزلةٍ ابتداء التُكاح حتّى يحرم وَطؤُهَاء وعندنًا هو استدامي 
التّكاح على ما بِيُنّاهُ وَسَنَمَرَرُهُ إن شاءً الله تعَالى؛ والفعل قد يَقَعْ دلالضَّ على الاستدامّج 
كما في إسقاط الخيانٍ والدّلاليٌ فعل يَختَّصْ بالنّكاح وَهَدْه الأفَاعِيلٌ تختّصُ به 
خُصوصا فِي الحرةء بخلاف النّظَرٍ واللْسَ بير شهوةٍ لأنهُ قد يَحِلْ بدُون التكاحٍ كما فِي 
لابج وَالطّبيب وَعَيرِهِمَه وَالنّظَرُ إلى غير المح قد يُهَمُ بين المساكنّين والزوح 
يُسَاكَنُهًا في العدّة, فلو كَانَ رَجِعَدَّ لطلقَها فَتَطُولٌ العدَةٌ عليهًا. 
الشرح: 

امْرأتي) في العَيبّة بِشَرْط الإغلام أو في الْحَضرَة أُيضَاء أو يُقول رَدَدْنك أو أَمْسَكتُك 
َو يُقول أنت عنْدي كما كُنْتء أَوْ أنت امْرأني إِنْ تؤى الرْعَةَ ولا حلاف لأحد في 
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جَوَازٍ الرّجْعَة بالقؤل. وَأمّا بالفغل مثل أن (يَطَأهَا أو يُعيْلهَا أو يَلمِسَهَا شهوة أ يَنْطر 
إلى فرحهها بشهوة) فهِى مسَحيسة (عئدئا. وال النشافبي: لا ئصحٌ الع إلا بالقؤل 
َعَ القذرة علي لأنَ لرَْعة بمئزلة اإتداء النكَاح) لتبُوت الحل بهَاء اتا لنَكاحٍ لا 
يْصحْ بالوّطء وَدَوَاعيه؛ فَكان الوطء حَرَامَا كما في التداء النَكَاح. وَقلنَا: هي عبار ضَُُ 
اسْندامّة النَكَاحَ كما يسك وَهُوَ إشَارَةٌ إلى قَوله؛ ألا ترى أَنّهُ سمي ِمْسَاكًا وَهُوَ الإبقاء. 
وقوه (وَسفررُُ) إِشَارَة إلى مَا ذكر في آخرٍ هَذَا الباب وَهُوَ قو قُلنَا إِنَّا قائمةٌ حَنّى 
يَمْلكَ مُرَاجَعتَهَا إلخ. وَقَولهُ وَالفعلٌ قد يَقَمُ دَلالةَ عَلى الاسنْتدَامّة) جُرْءْ الليل. 

وقول : كما في إِسْقَاط الخبَارِ) ذَلِيلهُ. وتقرِيرُ: الرّجْعَة استدامة الملك» وَالفغل 
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د يَقَعُ دليلا عَلى الاسْتدَامّة كما في إِسْقَاط الخيّار إن مَنْ بَاعَ جَاريّة عَلى أَّهُ بالحيَار 
ثلاث يام 3 وَطْنَها سَقَط الحيّانُ كَمَا إذَا أمتقط بالقَوْلء بل هُنَا أؤلى لأنَهُ في البَيْع 
يَحَاجُ إلى رَفْعِ السب اليل وَهُوَ اليْم أما هَهْنَا فلا يَحتَاج إلى رَفْع الطّلاق يل 
يَْتَاجُ إلى دَفْع ما لؤلاه لرَال وَالدَفحُ أسْهَلَ من الرفْع. وَنّا كَانَ الات بالدليل أن بَعْضَ 
الفغل قد يم دَلالةَ عَلى الاسسْتدَامَة احمَاجَ إلى أن يُعينهُ فقَال (وَالدَلالة) أي الدليل (فغل 
يَْتَص بالنّكَاحء وَهّذه الأفاعيل تنص بالنَكَاح) فتْقَعْ دلالة. وَقَولهُ (خُصُوصًا في 
لحر ليا أن حل الامتمقاع بها لس إلا باح وأا في الأمة يحل به ويلك 
القابلة وَالطّبيب) وَالخائئة» وَالشتّاهد في الرّنا ذا احْمَاج إلى تَحَمّل الشّهَادَة: (وَالنطَرْ إلى 
َيْرٍالفرْج قد يََع يْنَ الَّاكتين وَالرّْجُ يُسَاكتهَا في العدّة» فَلوْ كَانَالَطَر ًا رَحْعَه 


و 
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لطلقها فتطول العدّة عَلَيْهَا) وفيه ضَرَرٌ بها فلا يَجُورُ لقؤله تَعَالى « فَبَلعْنَ أجَلَهُنْ 
ا 


فَأَمْسِكُوهرء مغرو أو سَرَحُوهنٌ مغرو وَلَا كُسِكُوهنٌ صِرَارًا لَتَحَتَدُوا » 
[البقرة: 71؟]. 

قال (ويُستَحب أن يُشهد على الرَّجعَتٍ شاهدين؛ فَإن لم يُشهد صحت الرّجعةٌ) 
وقال الشافعي رَحمه الله في أَحَدٍ قوليه لا تصح؛ وَهُوَ قول مالك رَحمهُ الله لقوله تعالى 
« وَأَنِْدُوأ ذَوَىْ عَدَلٍ مدَكُرْ 4 [الطلاق: ؟! وَالأمرٌ للإيجاب. وَلنَا إطلاق النُصُوصٍ عن 
قَيدٍ الإشهادٍ وَلأنّهُ استدامَمٌ للتّكَاح وَالشَهّادَةٌ ليست شرطا فيه فِي حال البَّقَاءِ كما في 
الفَيءٍ في الإيلاءء إلا أَنْهَا تُسِتَحبْ لزِيَادَةِ الاحتِياط كي لا يَجِرِي التَنَاكَرٌ فيها؛ وما 
تَلاهُ مَحمُولَ عليه؛ آلا ترى أَنّهُ قرتها بالمَارَقتٍ وهو فيها مُستحب ويُستَحَب أن يُعلمها 
كي لا تَفَعَ في المعصية (وَإِذَا انقضت العدّةٌ فقَال كنت راجعتها في العدة فُصدقته فهي 
رَجِعَبٌّ وَإن كَدْبَتهُ فَالقَولُ قولها) أنه أخبَرَ عا لا يُملكُ إنشاءهُ فِي الحال فَكَانَ متهم 
لا أ بالتصديق تع نهولا ين ليها عند آبي حَبِيفَةرَحِمَه هوهي مسأ 
الاستحلاف في الأشياء امد وقد مَرٌ في كتاب التكاح. 

لفرت 00 

َال (وَيُستَحَبُ أن ينهد على الرَجْعَة) إِذَا راد الرَْعَة يُسمَحَبُ أن يُقول 
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اين انها علي بأئي رَاجَعْت المرأتي (وَإِن لم ينهد صّحّن الرجْعَة. وال الثشافيي 
في أحَد قَولفِ: لا صِحٌ» وَهُوَ قَوْلَ مَالك) وَهُوَ عرِِبْ لأنهُ لا يُوجبُ الإشهَاد عَلى 
ابتداء النَكَاح وَيَجعَلَهُ شَرْطًا عَلى الرَحْعَة (هُمَا قؤله تعالى «١‏ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ 
حون بعرو رفوه مروف وَأشِْدُوأ دو عَذَلٍ يكم [الطلاق: "| 
ولا إطْلاقٌ الُصُوص في الرَجْعَة عَنْ فَيْد الإشهاد) وَهُوَ قله تعالى (١‏ فَأْمسكُوهنّ 
مَعرُوفٍ أو فَارِفُوهنّ عرف 4 وقزله تعالى « الطَلَقُ مَرتَانِ وَإِمْسَالك مغرو » 


5 
ي عا سمس 


[البقرة: 107] وقؤله تعالى « وَبُعُوليينَ أَحٌَ بِرَدْهِنَ 4 [البقرة: 171]» وقؤله تَعالى 
١‏ قَلَا جُتَاحَ عَلهعا أن يكإ جك 4 [البقرة:100؟] وكوله علي الصّلاةٌ وَالسسّلامُ « من 
ابتك قَليْرَاجعْها» وقوه (وَلأن) أي الرّْعةَ بمَعتَى الدجُوع أ عَلى تأويل الَذَكُورٍ 
(اسسْتدَامَة للتكاح) كما تَقَدَمَ والانتدامَة اك 0 خَالة البَقاء (وَالتهَادَةٌ يِسَتْ يشرط 
في النّكَاح حَال البَقَاء) بالاتقاق فَكَانَتَ (كَالفَيْء في الإيلاء) في أن المْتّهادَةَ عَليْه 
ليست يشرط كوه حَالة اليَقَاء (لا أنه أي الشهَادَةَ (مستحية زِيَادَة الاحتياط كي 
لا يَجْرِي اتناك فها) أ في الرجْعَة (ومَا ئلاه) يَِْي من قله الى « وَأَِيِدُوأ ذَوَىْ 
عَدَلٍ يَسَكُرَ» [الطلاق: ؟] (مَحْمُولَ عَليْم أي عَلى الاسْتحْباب دَفْعًا للَاكر؛ فَكَانَ 
الأمْرُ للإرْشّاد إلى ما هُوَ الأؤْقق به كَمَا في قؤله تعالى « وَأَشْهِدُوَا إِذَا تَبَايَعثُرَ » 
[البقرة: 187] بدليل أنه قرَهَا بلممَارقَة حَيْتْ قال « أو فَارِقُوهنٌ بمَعْرُوفي وَأَشِْدُوأ » 
[الطلاق: ؟] (وَهُوَ) أي الإشهَادُ (فيها) أي في الممارقة (مُسْتَحَبْ) فَكَذَا في الرّجْعَة. 
وَاعمُرض بأن القرَانَ في النَظّْمٍ لا يُوحبْ القرَان في الحَكْمٍ كما في قله كال 2 وأقيموا 
الصلرة ويَاتوا الزكزة 4 وأحِيب بأن ذَلكَ فيمًا إِذَا حُكم عَلى إِحْدَى الجنائين 
امْتَقَارميْنِ بِحُكْمٍ الجملة الأخرى» وَمَا نَحُنُ فيه ليْسَ كَذَلكَ بل فيه كُلَ جُمْلة من 
الحنلئين مُسعقلة بحُكمهاء ل ار يت بهم وَإِحْدَاهُمَا ُقنَضي 
عقا بهَا من حَيْتْ الاسنْتحبَابُ» فَكَدَكَ الأخرَى للا يَلَم اسْْمَالَ اللفْظ الواحد في 


- 


مَعيْييْن مُتَلمَيْن (وَيُسْتَحَبُ أن يُْلمَهَا) بالرَجْعَة؛ لأنَهُ لو لم يُعْلحها لربّمًا تمع الَرأة في 
002 


وه امد 00 د مده و 9 - مه م 26 مه ممه 5و 2 00 0 0 2 
المعصيّة فإنْها قد تَتَرّوجٍ بناء على رَعْمهَا أن رَوْجَهَا لم يراجعها وقد القضّت عدثها 


الى 


الجرء الثاني 
وام الروْج الثاني فَكَانَتْ عَاصيّة وَرَوْحُهَا الذي أَوْقعَهَا فيه مُسيئًا بتَرْك الإعْلام 
مَعَّ ذلك لؤ ل يُْلمْهَا صّحَّتْ ارج نا اسْدامَةٌ للقائم وَليْسَتْ إلشَاء؛ فَكَانَ 

لع 00 من في خَالصٍ حَقَه اي الإِنْسّانَ في حالص 0 0 يتَوَقَفْ 

قن قيل: كيف تكون عَاصِيَةَ بير علم؟ أجيب ينها إذَا تَرَوّحَتْ بعيْر سُوَال 

قمحا في الفمية لذ افصو حاء من هنا وذ لقنا نت العدةٌ فَقَال كَدْ كنت 
ا في العدّة؛ إن صَدَقَيْهُ فهي 0 وَإن كين فالقوؤل وي لله ع عم لا 
يَنللك إِنْسشَاءهُ في الخَال) وكل مَنْ فمَل َلك فَهوَ متهم وَدَلِكَ عضي أنا لا صم 
التجعة وَإِن صَدَكَيْهُ أَيْضًا (إلا أن بالنَصّديق َرتفعْ الّهْمَةَ وَلا يمِينَ عَلِيْهَا عند 5 
حَنيفة وهيّ اله الاستحلاف في الأمياء الستّق وَقَد مر في كتّاب النَكاح). 

(وَإدا قال الزُوجُ قد رَاجَعتُك هالت مُحِيبَة مجِيبنٌ له قد انقضت عدّتي لم تصح الرجعي 
عند أبي حنيفجّ رحمه الله) وقالا: تصح الرّجِعيٌ لأنّهَا صادفت العدّة إذ هي باقيَمٌ ظاهرًا 
إلى أن تُخيرَ وقد سَبَقتهُ الرّجِعَتُ وَلهَدَا لوقال لها طلقتُك فَقَالت مُحِيبَّمَّ لهُ قد انقَضّت 
عدتي يَقَعُ الطلاق ولأبي حَنِيمَمَ رَحِمهُ الله أنه صادّفت حالم الانقضاء لأنّهَا أمِيدّن في 
الإخبَارٍ عن الانقضاء فَإِذَا أخبّرّت دل ذلك على سبق الانقضاء وآقربْ أحواله حَالُ قول 
الزُوجٍ وَمَسأَلمٌ الطلاق على الخلاف ولو كَانّت على الانّمَاق هالطلاق يَقَعٌ بإقراره بعد 
الانقضاء والممراجعمٌ لا تثبت به 

الشرح: 

(وَإِذا قال الرُوْجٌ قَدْ رَاجَعْتُك فَقَالِتْ مُجيبّة لهُ قَدْ القض لسداعاي َأما إن 
قالت ذلك منصلا بكلام الرّوْج أو بَعْدَ مُكْث إن كَانَ الثاني ” تصحٌ الرّجْعَة بالاتفاق 
َإِنْ كَانَ الأول لم َصحّ عند 7 حَنِيقَة خحلانًا ار لدي ماك العدةً لبَقَائها 
ظَاهرًا إلى أن تحبر وَقَد سَبَقَتْ الرّحْعة فَكَانَتْ اك في العدّة وَهِيّ صّحِيحَة لا مَحَالة 
يعدا لذ قَال هَا لتك فَقَالتَ مُحِيبَةٌ له قَد القَضَح فضت علاتي وفع الطلاقً ولأبي حَيقة 
أَنَّهَا صَادَفَتْ حَالة الانقضاء لأنَهَا أميئة في الإنبَار عَنْ الالقضاء) إِذْ لا يُعْلمُ ذلك إلا 


3 
د 


بإِحَبَارِهَا وَقَد َرَت بذلك» الات يَقَنَضي سبق 0 عَنْهُ ولا دَليل على مَقدَار 


4 العناية شرح الهدايتّ 
معي (وَأفْرَبْ أحْواله حَالَ قَوْل الرّوْج) فَِذَا صَادَفتْ حَالةَ الالقضاء لا تَكُون مُختيْرَة. 
ولا نُسَلم أن مَمأَلةَ الطّلاق عَلى الوقاق بل عَلى الخلاف؛ وَكِنْ كَانَتْ عَلى الاثقاق 
فَالطّلاقٌ يَقَعُ بإِقرَارِه بَعْدَ الالقضاء ا لا تت بهد 


(وإذ قال زوج المج بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكدّبته 
الأميّ قالقول قونُهَا عند أبي حنيفَنّ رحمه الله وقالا: القول قَول المولى) لأن بضعها 
مملوك له؛ فَقَد أقَرٌ يما هُوٌ خَالص حمه للرّوج فَشَابَهُ الإقرار عليها بالتّكاح؛ وهو يقُول 
حكم الرّجعةٍ يُبتََى على العدّة وَالقول فِي العدّة قَونُهاء فَكَدَا فِيما يُبِتَتَى عليهاء ولو كان 
على القلب فَعندَهُمًا القول قل الولى؛ وَكَدًا عندهُ في الصّحيح لأنّهَا مُنَقَضِيَيٌ العدّة فِي / 
الحال؛ وقد ظهرٌ ملك امُتعَت للمولى قَلا يُقَبَلُ قَونُهًا في إبطاله بخلافي الوجه الأول لأنّ 
الولى بِالتّصدِيق في الرّجعّةٍ مُقَرٌ بقيّام العدّة عندها ولا يَظهّرُ ملكٌهُ مع العدّة (وإن 


قالت قد انقضّت عدّتِي وقال الرُوجٌ والولى لم تَنقّض عدتُك فَالمَولُ قَونُها) لأنّهَا أَمِينَدٌ 


فِي ذلك إذ هي العاَثٌ به. 
78 
وَإِذَا قال زَوْج الا بَعْدَ القضّاء العذة ق: كنت كنت رَاجَعْتهًا) وهي في العدّة؛ 


و 


ما ا أ 00 َذْيُ الأمَهَ أو بالعكْس» فإن 
كان الأول متطة مك بالائماق وَإن كان الثاني ' 0 بالاثثفاق إلا إذا بَرْهَنَ 
إن كَانَ الثالث وَليْسَ له يَينة. (قالقول ة َوْلّهَا عند أبِي حَنيقة) وقالا+ الول فول رلا 
لأن البضع مَعُلَولك) م العدق, وَمَعنَاه مُنَافعٌ الع ؛ فَكَان الإقرَارٌ بها للرّوْج 
إقرَارًا ما هُوَّ محَالصٌ حَقه فلا مء كّ وَكَانَ كَالإقرَار عَلَيَْا 1 بأن يقر بأنّهُ 
زوج أمَته من ؛ فلان (وَهُوَ) أي أَبُو حَنيقة (يقول حُكْمْ الرّجْعة يتََى عَلى بَقَاء العدّة) 
ا ا يتى خلى ذلك تى على تل من ُو الل كل في فلل 
لكونه أميئا (وَالقول في العدة فولهَا) فَحْكُمْ الربْعة حعَة لقو عن أرلا زايد در ترات 
عَنْ الإمْرار بالرويج لظّهُوره وَذلكَ له أ دق في البعة | يق ع وان 
بُضْعهَاء فَأنَى يَكُونْ له إقْرَارٌ بمَا هرَ حَالصُ حَقَه بخلاف الإقْرَارٍ بالتَرُويج فَإلهُ إفْرارٌ 
بذلك وَكَانَ الفرق ينا وَإِنْ كَانَ الرَابعُ وَعبّرَ عَنُْ لصتف بقَؤله (ولوْ كَانَ عَلى القلب 


رذ 


الجزء الثاني 
فَعنْدَهُما القَوْل قَوْلَ الَوْى) لأَنْ ماف ع للطلع , خَالصُ حَقَه وَالرّوْجُ يَدَعِيهًا عَليْه هي 
7 (وَكَذَا عنْدهُ ذ بالميعر لدْنهًا منقَضيَة العدّة ة في لالع بالاثفاق» وبالائقضاء 
ل ي بطل فلا يقب وها فيهء بخلاف الوه الول لأ الول 
بالنّصّديق في الرّحْعَة مة مقربقيام الع عثدقا. أي عنْدَ الرّجْعة ولا يظْهر ملكة مع م العدّة 
في هَذَا الكلام إِشَارَةَ إلى 5 مكالة ة النّرْوِيجٍ كما أشرئا إليّه. وله (وإن الك 
قَدْ انْقَضّت عدّتي) ظَاهِرٌ وَالضّميرٌ فيه رَاجعٌ م إلى الانقضاء. 

(وَإِذا القطعٌ الم من ) الِيْضَة العالَة دشرّة م الفطعي: الرييعة 2 ة وَإن 1 


ل قلع لق ا ع م | تقلخ ا شر ار ما 
وَقْتُ صّلاة كامل) لأنَ الَيْضَ لا مَزِيد لل على الع تقار الالقطاع حرجت ين 
الحيْض فَائقضّت العده والقطعن لعف وَفيمًا دُون العَشَرّة يُحتَمَلَ عَْهُ الدّم فلا بد 
أن يَعْتَضِدَ ال يع قيقة بحقيقة الاغتسّال ؟ روم كم ص ا الاهرات بمُضي 


- 


وَقت الصّلاةء بخلاف ما إِذَا 2 كمَاييّة أله لا يوق في حَقَهًا أَمَارَةٌ رَائدَةٌ فَاحتفى 


0 ا : 000 
بالالقطاع, وتنقطع إِذَا تُيممت 0 عنْدَ أبي حنيفة م وَأبي يو سف رَحمَهمًا الله 
قا اسْتحسّان 00 , 00 0 الله: إِذَا تَيَمّمَتْ انم القََمَا؛ 0 ان | لأن اليس 


مه 


00 


- هه 


وت مم 


ولهما أَنّهُ ملوث غير مطهن وَإِنّما أعثير طهارة ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات» 
وهذه الضرورةٌ تَتَحَقَّقَ حال أَدَاءِ الصّلاة لا فيما قبلها من الأوقات: والأحكام التَّابِتَيٌ أيضًا 


صِرُورِيةٌ اقتضائِيّتٌ كم قيل تنقطعٌ بتفس الشروع عندهُماء وقيل بَعَدّ الَرَاءْ ليَتَصَررَ 
حكم جواز الصّلاة. 

الشرح: 

وإذا القطّع الدّمُ من اخَيْضَة الغالقة لعَشَرَة يام قال (وَإِذا الْقَطَعَ ادم من 
الحيْضَة الثالقة) كَلامُهُ واضح. و روم 0 من حك الطّاهرَات بممضي وقت 


الصّلاة) يَعْني أن الوّقتَ إِذا مَضَى متارق الله دَيْنَا في ذمُتهًا وهو من ) أحكام 
الطاهرَات. 


14 العنايّ شرح الهدايت 


وَقولُّ (إذا يحمت وَصّلتْ) أطلقَ الصّلاةً لتََاول لكوي وَعيْرِهَا وَكولهُ 0 
يْبْتَ به من الأحكام) يُرِيدُ به دُعُول السْجد وت لمحف ورا لان و] حَة 
المكلاة وَسَجْدَةٌ اكلارة. وقول وَالأَحْكَامْ الثابئة أيْضًا ضروريّة افَتضائيّة) يعني أن 0 
هذه الأَحْكَام من ضَرُورَة جَوَاز الصّلاة بِاليحُّم أمًا قرَاءَة القرْآن فَادَنَهَا رُكْنُ الصّلاة. 
وَأمّا الْممْجدُ فَاَنْهُ مَكَانَ الصّلاة. 


ونا شح الثّلاوَةِ فَهِيّ من توَابع القراءة فَإِنّهُ يَجُورٌ أن تقر في صَّلاتها آية 
المسّجْدَة قال أن تقول: الخاصل من ذليلهمًا أن 1 هار ضرورية ون الع ورة 
نما تَتَحَقَقٌ حَال أدَاء الصّلاة ولا يكن مله طهارة يتلق بها القطاعٌ الرّجْعَة. 

وَكَد قر م الأصُول أن الثابت بِالضَرُورَة لا يتَعَدَى مَوْضْعَهَا فَكَانَ الواحبُ أن 
لا تنْقطعَ الرّجْعة إن لت ما | تتسل أذ لضي عَليها وف صّلاة. ان 
الصّرُورِي مَنَى مَا ثبت ثبت بجميع وام ومن لوازم يوت الطَهَارَة عد أُدَاء الصّلاة 
القطّاعٌ اليْضِء ومن لوَازِمٍ القطّاعه مُضِي التق وَمنْ لوازم مُسِيهَا القطاع الربْقهه 
لازم لازم لازم لازم فين علد ُوت. 

وَأمًا احَوَابُ عَنْ جَعْلهمَا ليسم طَهَارَةَ ضَرُورِيّة هَهْنَا وَطَهَارَةَ مُطْلقَة في ياب 

لإثاقة رطدل مد لمكي ا فَقَْ سَبَقَ هُنَاكَ مُستوفى. 

(وَِذَا اعغتّسَلت وَنَسِيّت شِينًا من بَدَتِهًا لم يُصبه الماء, إن كان عضو هَمَا فَوقَه لم 
تنقطع الرّجِعَتٌ إن كَانَ أَقَل من عضو انقطعت) قال رضي الله عنه: وهدًا استحسان. 
والقيّاس في العضو الكامل أن لا تب تَبِقَى الرّجِعَنٌ لأنّهَا عَسلت الأكتر. والقيّاس فيما دون 
العضو أن تب تَبقى لأن حكم الجِتَابَةٍ والحيض لا يتَجِرَا. وَوجهُ الاستحسان وهو الفرق أن 
ما دون الوا إليه الجَمَافُ لقلته فلا يَتَيَهَنْ بعدم وصول انَاءِ إليه؛ فَظَلنَا بِأَنّهُ 
تنقطعٌ الرّجِعَدٌ ولا يحل لها الترّوُج آخدًا بالاحتِيّاط فيهما بخلاف العٌضو الكامل لأنهُ 
لا يَتسَارِعٌ إليه الجمَاف ولا يعمل عنه عَادَةٌَ فَافترقا. وعن أَبِي يُوسف رحمةه الله تعالى: أن 
ترك الضمّضت والاستنشاق كتَركِ عضو كامل. وعنه وهو قول محمد رَحمةٌ الله 
تعَالى عليه: هُوٌ يمتزلةٍ ما دُونَ العُضو لأنّ فِي هَرضِيته اختّلاها بخلافي غَيرِهِ من 
الأعضاء. 


الجزء الثاني 

الشرح: 

وا سلس ولسيّتا ينا من َال يْصبه الَء فَإِنْ كان عطوًا فمَا قوق 
م تنقطع الرَجْعَة وك تر عر اح ال ا 

َال الْصنُفْ: وَهَذَا اسْتَحْسَانٌ) اعلمْ أن مُحَمّدَا لم يَذْكْرْ في كتبه مَوْضعَ القيّاسٍ 
ل رو ااا 0 
إن القيّاسَ 5 قط البقم لَنهَا غْسَلتْ أكثرَ البَدَن وللأكتر حُكْمْ الكل فَكَاَهَا 
صاب الَاء جَمِيعٌ البَدَنء وَفي الاستشسّان لا تنقطعٌ لأن العدّةَ باق لعَدمٍ الطَهَارَة: 
وَعنْدَ مُحَمِّد فيمًا دُوَُ فَالقيَّاسُ أن تَْقَى الرَّجْعةُ لبَقَاءِ الحَدثْء والاسنيظقان اذ تقس 
ّنا ون الو يسارع يه لالهلا من بع وول لل إل 

وَالْصَنْفْ أَشَارَ إلى ذلك بقؤله: وَالقيَاسُ في العْضْوٍ الكامل أن لا تَْقَى الرّجْعَة 
لأَنَهَا غسَلت ا وه إِشَارَةٌ إلى قياس أبي يُوسُف وَبِقَؤْله والقيّاسُ فيمًا دُون 
العْضْو أن لا تَبْقَى لأ لأن حُكْمْ اتاب وَالخَيْضٍ لا يَتجرا مع إقار إن قل محمد 
ودكر وه الامتحسان. وين الفرف ين العْضّو الكامل وَمَا دُونَهُ بقؤله إن ما دُونَ 
ام سار إل انلق ا طول أ ها تاها حل 
وت بِعَدَم وُصّول الماء إليه بأن مَنَعَتَْ قَصدًا م تنْقَطعْ الرَجْعَق وَهَذَا شار إلى 
استحْسان مُحَمّد. 

وَكَال (يخلاف العْضْو الكامل لَه لا يسار ليه الحقاف) قلمًا | يكن مولا 
عَلِمْ أنه 1 يُصبه الَاء لعَدَم العّفلة عَنْهُ عَادَةَ فلا ل التجعة: .هذا إشارة إلى 
اسْتحسّان أبي ال حدق الْصَنّف في هَذَا الإذتاع اللطيف الذي قلمًا وَقَعَ 
مله لغيه َك الدع حملن حيرا (وعن أن يسن أن كله اُْْمَضَة 
وَالاسْتتشاق كرك عضو كَامِل) وَالوَاوُ بمعْتَى أ لأن الحَكْمٌ في كل واحد منْهُمًا ذلك 
وهو رولية هشام عَنْهُ وَذْلكَ أن حُكْم ايض باق لكونهمًا واي لكر ١‏ 


في رِوَيّة أخثْرى (ِعَنْهُ) وَهُوَ روليّة الكَرْحيَ عَنْ مُحَمِّد ره أي كل وَاحد منْهُمًا 


(بمئزلة مَا دُون العو أن في فرضيّته اعثتلافا) إن الْصْمَضَة ولاك سَنّئانَ عند 


م 


مالك وَالشَافعي وَكَانَ الاحتيّاطً في القطاع الرَجْعَة (بخلاف غَيْرِهِ من الأعْضَاء) فَإلَهُ 


كع 


العناية شرح الهدايتّ 


لا حلاف لأحَد في فرضيّته. 


رت 


(وَمَن طلق امرأَتَهُ وَهِيَ حَامل أو ولدت منه وَقَال لم أجامعها هَلهُ الرّجِعَمٌ 0 
الحبّل مَتَى ظَهَرٌ فِي مدَةِ يُتَصَورُ آن يَكُونَ منهُ جعل منهُ لقوله يِ « الولدُ لراش(" 
ودّلك دليل الوطء منه وكذًا إذَا َبَتَ نسب الولد منه جعل وَاطْتَاء وإِذَا قَبّتَ الوطء 
تأَكدَّ الملكُ وَالطّلاق فِي ملك مُتَأَكَدٍ يَعمُب الرّجِعَدَ وَيَبِطْلُ رَعَمهُ بتكذيب الشرع, آلا 
ترى أَنّهُ يثبّت بهذا الوطء الإحصان فَلأن تَثبت به الرّجعمٌ أولى. وتَأوِيل مُسألتٍ الولادة 
أن تلد قبل الطلاق» لأنّهَا لوولدت اا بالولادة قلا تتصور الرجعي. 

الشرح: 

َال (وَمَْ طَلقَ امْرَأئَهُ وَهِيّ حَامل أ ولدت من ثم طَلقهَا وقال لم أَجَاممها 

ا ولا مُعْرَ بقَؤْله أَُامئهًا لآل طهر الل في مد تار 
أن يَكون منْهُ لكوْن السثألة : مَوْضُوعة في ذلك؛ وَمَتى ظَهَرَ في مُدَة يصِرر أن يكون 
من 3 3 (لقَؤله عَليْهِ الصّلاة وَالسسَّلامُ « الوَلدُ للفرّاش») الحديث (وَذَلكَ) أ 
0 (قليل الوط من وَكَذَا إذَا بت نَسَبْ الولد مه جُعل اا لَه لا 
يقَصَوَرٌ يدونه (وَإِذا ا الملك» اللاو في ملك متأككد ايم 
وطن رضي آله يَُامِنْها (يتَكذيب ؛ التارع) م بت 0-0-7 

أَحَدُهُمَا أن النَسَبْ يَنْبْتْ دلالة» وَقَوَلَهُ ' أَجَاممْهًا صَرِيح) وَالصّريح موق 
الدّلالة. 

والثاني أله أ قر بقوله لم أَجَامعْهًا لسُقوط حَقَّ مُْتَحَقّ له وكُذيب 0 
عن ل أ ب لإا ل ارقا شيط م دك وس ليه أمرَ 
بِالتسْليمٍ إل الم" لهُ ون مان فكذيا رما وأحِيب عَنْ الأول أن الدّلالة من ) الشّارع 
وَالصّرِيحَ من العيّد وَدلالة الشّارٍع أقوَى لاحْتمّال لاسي اله دُونَ الشارع. وَعَنْ 


)١١(‏ أخرجه البخاري (11750)» ومسلم في الرضاع (07") عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري (0745؟)» ومسلم في الرضاع (5؟) عن عائشة. 
وأخرجه أبو داود (714؟) عن ابن عمر. 
وأخرجه أبو داود (7175؟7) عن عثمان. 
وأخرجه الترمذي في الوصايا باب 5. وابن ماجه )٠١٠17(‏ عن أبي أمامة. 


مم 0 
الثاني بِألهُ لم يتعَلقْ هَهنَا بإقراره حَقُ العيْر وَالُوحَبُْ للرجْعَة وَهُوَ الطّلاق بَعْدَ الدُعُول 
َم موود وَهُوَ علق حَقَ العرَمَاء به. 

قَولَهُ (ألا ترَى) توضيحٌ لقَؤله وَالطّلاقّ في ملك مُتأَكَد يَعْقَبْ الرَجْعَة وَيَيَانُ 
الأوْلويّة أن الإحْصّانَ لهُ مَدْحَلَ في وُجُود العُقُوبَة وَمَعَ هَذَا يَبْتْ بهذا الوطء لان 
ينبت به الرّجْعَة) التي لِيْسَتْ فيها جهّة العُقوية (أؤلى) وَقولَه (وتأويل مَسثألة الولادة) 
طَافة. 

قال: (فَإِن خَلا بها وأغلق بَابًا أوأرحَى سترا وقال لم أجامعها كُمْ طلقَهًا لم يَملك 
الرّجِعًَ) لأنّ تَأَكَد الملك بالوطء وقد أَقَرٌَ بعَدَمِه فَيُصَدّقْ في حق تفسه وَالرّجِعَدٌ حَمَهُ 
ولم يصر مَكَدْبًا شرعاء بخلاف الهرٍ لأنّ تَأَكَد المهر الْمُسَمّى يُبِتَنَى على تسليم الْمبدّل لا 
على القبض» يخيلافي الفصل الأوّل. 

الشرح: 

(فإن خلا بها وَأعْلقَ بَبَا أو أرْحَى سْرًا) على رِوَايّة كاب الطّلاق يكَلمَة أو 
وَعَلى روَليّة التَامِع الصّغير وَأَرَْى سئرًا بالواو وَالأُوّلْ أُصّحٌ (نُمّ قال لم أَجَامعْهًا تم 
طَلقَهًا لم يَمْلكَ الرَّحْعَة أن تأكد الملك بالوطء وَقَدْ قر بعَدَمه فَيَصْدْقُ في حَقَّ نفسه 
م فإن قله قد عار مكز باع عا زر جويه كمال امد ولا يجب ل 
كاملا إلا إِذَا كَانَ الطّلاقٌ بَعْدَ الدُعُول. 

أَجَابْ يقوْله (وَلم يصن مُكَدَيًا شرْعًا 153 لور الف لق على كنت 
ادل لفق الفتصري ب كشان ما 54ل أن ركان كيال الو مقارنا 
للقيْضٍ وَهْرَ الوطء وَليْسَ كَدَلكَ وَإِنَمَا هُوَ مُسْتَلمٌ لتَْليم مدل وَكَدْ حَصل بالخَلوَة 
المتّحيحّة» إِذْ الَْليمُ بَارَةَ عَنْ رفع الََانع بَيْنَ اممثلم وَالْسْلم ليه ويَقدر اسل ليه 
على أن يَقبِضّهُ وَقَدْ وُجدَ ذلك وَالتَسْليِمُ غَيْرُ مُستَازِمٍ للقيْضٍ قَلا يَلرَمُ النَكْذِيبْ 
(بخلاف المضل الأوّل) لأن الْحَمْل وتبُوت النّسَب يَسْعلمُ القَيْضَ يلوم التَكُذِيب. 

(فإن راجعها) معتاه بعدما خَلا بها وقال لم أجامعها (كُمْ جاءت بولد لأقل من 


- - ار 


02 م 2 6 الى ا 0 - 2 مه 000 يك 
سنتين بيوم صحت تلك الرجعة) لأنه يثبت النّسَبْ منه إذ هي لم تمر بانقضاء العدة 


49 العناين شرح الهداييّ 


والولد يَبقَى في اليّطن هذه امدّةَ فأنزل وَاطِنًا قبل الطلاق دُونَ ما بعدَهُ لأن على اعتبار 
الئّاني يرول الملك بتفس الطلاق لعدم الوّطء قبلهُ فَيَحِرمْ الوّطء وامُسلم لا يفعل 
الحرام 
الشرح: 
3 ا ا م م أ ا 22 مه 00 10 مه 0 2 
(فإن رَاجَعَهَا بَعْدَمَا خَلا بها وقال / أَجَامِعْهًا) يَعْني وَإن كان لا يُملكهَا (ثم 
اج 7 57 هه سسسه ده 00 ٠‏ 5 000 0 0 ج28 2 ع اسم 
نَابتُ منْهُ لِعَدم الإقْرّار منْهًا بائقضاء العدّة) وَلاحتمّال المدّة (فإن الوَلد يَبْقَى في البَطن 
هَذْه مده وَلا يكون ذَلكَ إلا بالدّحول فَأَئرل وَاطنا قبل الطلاق دُونْ ما بَعْدمُ) لأن فيمًا 
بَعْدَهُ يكون الوّطء حَرَامًا لزوَال الملك بتفس الطلاق: يَعْني إلا إلى عدّة لأن الفرْض عَدَمُ 
الوَطء قَبْلهُ لأنَهُ أنْكَرَمُ بَعْدَ الخلوة وَالْسْلمُ لا يَفْعل الحرَام» وَإنْ كانت مَوْطُوءَة قبل 


و 


20 0 ا 2 0 امه 2 ول حمالم اه 4 - 5 
الطّلاق كَانَ الطلاقٌ بَعْدَ الدّحُول وَذَلكَ يَعْقَبْ الرَّجْعَة فكَانت الرَّجْعَة صّحيحَة. 


(فَإِن قال لها ذا لدت نت طالق فَوَلدت كُمْ أت بولد آخَرَ فَهِي رَجعمٌ) معنّاه 
من بَطن آخَرَ وَهُوَ آن يَكُوَ بَعد مدي شمر وإن كان أَكَثَرٌ من سَنَتين إذا لم تقر 
باتقضاء العدة لأنهُ وَقَعَ الطلاق عليه بالولد الأول وَوَجِبّت العدةٌ فَيَكُونْ الولدُ الئّاني من 
علُوق حادث منهُ فِي العدة لأنّها لم تر بانقضاء العدة فَيَصِير مراجعا. 

الشرح: 

3 3 5 2 71 8 4ه : 1 2 ي--2 - 2 1 له ع عن :خم 

قال (فإن قال لما إِذَا وَلذت فأئت طالق) وَمَنْ عَلقَ طلاق امْرأته بولادتهًا 
فَوَلدَتْ وَلدَا ثم وَلدَتْ وَلدَاء فَإما أن يكون بَيْنَ الولدين سنّة أظهر أو لاء فإن كَانَ 
ا ا 2 ررد ار > ولن ركد 4 4 1 سارو الو د 2 
الثاني فالولادة الثانيّة لا تكون ذليل الرّجْعة فيكون الطلاق قد وقع بالولد الأول 
وَانقَضَت العدّةٌ بالولد الثاني؛ وما نَم دَلِيلٌ عَلى أَنَهُ وَطنهَا بَعْدَ الولد الأوّل قلا يعت به 
عورم رد قدمء و 0 - 0 رار ور 6 رك فار مر 
الرَجْعَة وَإِن كَانَ الأول وَهُوَ الذكورٌ في الكتاب فَهِي رَجْعَة لأن الولادة الثانيّة رَجْعَة 
رام ورور سم 7 0 أ ع الوء ‏ اماا ص 0 2 6 سمه : ه 
وَوَجْهَهَ ما ذكر في الكتّاب وهو واضح. وقوله وإن كان أكثر من ستتينِ) إن للوصل: 
أي لا كَانَ يَيْنَ الولدين سئّة أظهّر لا تفاوت بَعْدَ ذلك بِيْنَ أن تكون الولادة الثانية في 
ع © مممهة ل م 0 ع يو ست ومني 7 ب 5 أن 
اقل من سنتين وبين أن كون أكثر من ذلك في بوت الرَّجْعَة لأن الولد الثاني مُضَافٌ 
إلى عُلُوقَ حَادث لا مَحَالةَ وَهُوَ بالوطء بَعْدَ الطّلاق وَكان رَجْعَة. 


الجزء الثاني 3 


2 - ام ات 2 7 3 420006 از مت 5 و2 0 3 
(وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثت أولاد في بطون مختكلفة 


فَالولد الأول طلاقٌ والولد الثاني رجعيّ وَكذَا الثّالث) لأنّهَا إِذَا جاءت بالأول وقع 


الطلاقٌ وَصَارَت مُمَتَدَى وبالئائي صَارَ سُرَاجِما كا بَيَنَ آنْهُ يَحِمَلَ المَلُوقَ يوَظم حَادث في 


وام مس مم 


العدة وَيَقَعْ الطلاق الثاني بولادة الولد الثاني لأنّ اليّمِينَ مُعقُودَةٌ بِكَلمّجِ كلما وَوَجَبّت 
العدة ويالولد الئّالث صارٌ مُرَاجِعَا نا دَكَرنَاء وَتَفَعُ الطلقة التّالدَمُ بولادَة الالث وَوَجَبّت 
العدّةٌ بالأقرَاءِ لأنّها حَائلٌ من ذّوَات الحيض حين وَقَعْ الطلاق. 

الشرح: 

(وَِنْ قَال كُلمًا وَلذت وَلدَا فأنت طالق) على ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَاضحٌُ. 
َقَولُهُ كا ذَكَرنا) إِشارَةٌ إلى قله لله وَكَمَ الطّلاق عَلِهَا بالولد الأول إلخ. 

(وَالْطَلقَةٌ الَجعيّةُ تتشوف وكََرَيُّ) لأنهًا حَلالَ للرّوج إِذْ النَكَاحُ قَائمٌ يَيتَهُمَاء 
نَم الرّجْعة مُسمَحية ورين حَامل له عَلْهَا فيَكُونُ مَسرُوعًا (وَيُسْقَحَبُ لرَوْجهَا أن لا 
َدْحْل عَليْهَا حَنى يُؤْذَْهَا أو يُسْمعَهًا حَفْقَ تغليهم مَعْنَاهُ إِذَا لم يَكُنْ من قضده المرَاجعة 
١‏ لفان اص 4 وف بار م لماي رقا ل مالف ا ل د ل 1 
لها ربمًا كون مُتَجَرَدَة فيَقعٌ بَصرهُ على مَوْضع يَصيرٌ به مُرَاجعًا ثم يُطلقهًا فتطول 
العدة عَلِهَا (وَليْسَ لهُ أن يُسَافرَ بها حَتّى مهد عَلى رَجْعَتها) وَكَال رُقرٌ رَحْمَة الله 
تَعَاى عَليْه: لهُ ذلك لقيّام النَكَاحء وهذا له أن يَذشَافا عندنا: 

وَلنَا قوله تعالى ( لا ححرِجُوهرب بن بيُوتِهنَّ 4 [الطلاق/ وَلْأنْ ترَاخِيَ عمل 
المبطل لحاجته إلى المراجعتٍ فَإِذَا لم يُراجعها حَتّى انقضت العدةٌ ظهر أَنّهُ لا حاجةّ له 
َتَبيّنَ آنّ المبطل عمل عمَلهُ من وقت وَجُودِهِ وَلهّدَا تُحَتَّسَبْ الأقرَاءُ من العدّة هَلم يُملك 
الرّوجٌ الإخرَاجَ إلا أن يُشهِدٌ على رَحِعَتِهًا فَتَبِطلُ العدة وَيَتَعَرَرُ ملك الزُوج. وَقونُهُ حَتى 
يُشهِدّ على رَجِعَتَِا مَعنَاهُ الاستحبَّابُ على ما قَدَمِنَاهُ 

الشرح: 

قَولهُ (والمطلقة اليه توف وكتزين) التسَوْفْ ححَاصٌ في الوه ورين 
عام قعل من فت النَيء جلؤته وديتارٌ مشوفة: أئ مَجِلوٌ وَهْرَ أن تجلو ار 


له 529 3 هه مس 5 الس 2 ف عور و م و20 3 ا 0 
وجهها وتصقل حديها. وقوله إذ النكاح قائم بنهِمَا) يدل عليه أن التواردث قائم بينهما 


- 


رز ا 7 فر ورك ودع - 10 - و2 م و واء الى 
وَكَذَلِكَ جَمِيعٌ أَحَكَام النَكَاح قائمٌ وَهَذَا لو قال كل امْرأة لي طالقٌ دل هذه المطلقة 


ليله 


العنايّ شرح الهدايت 
د رخ شزها الطران: تر كل لو كاه التكاح نهنا رتكا ينان أ بسار يجا تابي 
في نكاحه وَليِسَ كَذَاكَ على مَا تَذكْرُ. أحيب بِأَنّهُ امَمَ بالنّصّ وَهُوَ فَوْله على < لا 
عجوم مِنْ ببُوتِهنٌ 4 بل زّل في الطّلاق الرّجْعي بدليل قؤله تَعَالى «( لَعَلَ الله 
مدت بَعَدَ ذَّلِكَ أَمَرَا » أي لعَلهُ يَبْدُو له يرَاجعَهًا وَالْسَافرَةٌ بها إِخْرَاج من البيت 
فيَكُونَ مَنْهيا عَنْا. إن قيل: ا لا يَكُونْ فس المسَائرَة ليلا ليلا على الرَّجْعَة. 

أجحيب بأن الإخرّاج مَنْهِيّ عَنْهُ وَالرّجْعَة منْدُوبُ إِلبِهَا وَهُمًا مُتََافيَان. و 
(وَلأنَ راي عَمَل المنطل) ذَلِيل مَعْقُولٌ على عَدَمٍ جَوَازِ الْسَائَرَة بها قَبْل الرّحْعَة) 
وتَقَرِيرَه راي عمل البطل وَهُوَ الطَّلاقٌ لحاجة الرّوْجٍ إلى المْرَاجَعَة 7 حَاجَة له إليِهَا 
فلا تَرَاخي. ما أن الَرَاحِيَّ كَذَلكَ فَقَدْ عُلمَ مما َقَدَم وَأمّا عَدَمُ حَاجته ليها فَلَلَُ ذا 
| يُراحنْهَا حت الف الث طهر ألهُ لا حَاجَ له اه وَفيه نظ أن كَلامهُ هَل 
عَلى أن المسَافرة له قكوة إِذَا الفُصضك امد و يرَاجِعْهاء وام إِذَا سَافرَ يهَا و وهي في 
العدّة فَليْسَ فيه 5لالة عَلى عَم حور للك والكاض قفن وانحيي اله الما ررة أن 
كَانَ الْرَادُ بالدَة العدة. 0 00 1 

07 ذا ريد بها مده الإقَامَة قلا يَرِكُ فيه نر لأن مَل المِطل أعثر إلى القضّاء 
العدّة بالإجْمّاع دُون مد الإقامّة, دعل الفواية أن عَدَمَ جَوَازِ الْسَافرَة أيضًا ينبت 
اين كتمل الله وذ هحدم الحاحة تن أذ النطل عمل عمل بن فت 
وُحُوده؛ وَهَذَا يَحْتَسبُ الأقرَاء من العدّة» ولو كَانَ عَمَلُ البطل مُقَصرًا على القضّاء 
العدّة لا احْتَسّب الأقراء اقاضية من الحثة ايا | حتستبا في قوله إذَا حظت فألت 
طق فإ لك الخيْضَ َيِرُ مُحْنَسَبَة من العدّة لألهُ شط وفع الطلاقي» وإذا ل يفصن 
عَمَل المبطل على وه قت القضاء العدّة بل كان من وّقت ٠‏ وُقوع الطلاق كَانَتْ الْطَلَة 
احا وله الفونة تقد حزن 1 إرث طن كاين لك لامطللة ساح لقره 0 
لسر مكدَلكَ ل يلك راج لَه له إلا أذ مهد على رَْعنها فطل العذة 
وَيَتَقَرّرُ مللك النُكاح. وََولَُ َل ما قد يَْنِي في أوائل التاب حَيْت قَال: يي 
أن يُتْْهِدَ عَلى الرَجْعَة شَاهِدَيْن وَإِنْ / يُتْهِد صّحَّتْ وكين الرحعة 

(وَالطلاق الرّجِعِي لا يُحَرّمُ الوّطءَ) وقَال الشافعِي رَحِمَهُ الله يُحَرْمُهُ لأن 


0 


اذه 


الجرزء الثاني 
الزوجِيم زائلسّ لوجود د القاطع وَهُوَ الطلاق. ولنَا أَنْهَُا قائممّ حتّى يملك مراجعتها من 
غير رضاها لأن حق الرّجعت تبت نَظرا للزُوج ليُمكِنّه التدَارُكَ عند اعتراض التَّدَم هذا 
الَعنَى يُوجِب استبداده به وَذَّلك يُذْنُ بكونه استدامّمٌ لا إنشاء إذ الدّليل يُنَافِيه وَالقَاطِعٌ 
آخُرَ علمهُ إلى مدَّةِ إجماعًا أَونَظرًا لهُ عَلى ما تَقَدّم وآلهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وَالطّلاقٌ الرجعي لا يُحََم الوّطء. وقال الشّافعي رَحمَهُ الله: يُحَرّمُهُ لأن حل 
الوّطء بِالرّوْجيّة وَالرُوْجية زائلة لوُجُود القَاطع وَهُرَ الطّلاق. ولنا أن الرَوْجيّة قائمة 
وََذَا يَمْلكُ مُرَاجَعَتَهَا من غَيْرٍ رضَاهَا) بالاتَاق» وَلوْ كَانَتَْ زائلة لكَانَت أَجْتييّة فلم 
نصح ل بدُون رضامَاء وَهَذَا المقدَارٌ كَانَ كايا في الاسُتذلال لكنّهُ استَظْهَرَ بقوله 
خ لشت ئس لطر لوج نكت ادا كُ عند اغتراض الْنَّدَم. 

وعدا المت أي وله لظ نظرًا لهُ يُوجب اسَتبْدَادَهُ به: “أي بالرَجْعَة ويل الرُحُوع 
إِذَ لء؟ ل يكن تيد يه كا كم اشلز لله ذا لا تزمتى لل بالرّجْعَة فَحَق الرّجْعَة 
يُوجبُ يداد الرّوْجٍ بالرّجْعَة (وَاسسْبْدَادُهُ ذلك يُؤذْنْ يكؤنه ادام لا إِنْشَاء) إِذْ 
الدليل الدَالَ عَلى الامنتئداد وهو ده من القيّاس ينَافي أن كن لجع نْشَاء لأن 
الروْجَ لا يَستَبدٌ به والاسنتدامَة لا متَحَقَقٌ إل في القائم وَكَانَتْ الرُوْجيّة قائمّة. َلَولةُ 
(وَالقَاطعٌ) جَوَابٌ عَنْ قله لؤجُود القاطع, وَمَعْنَاهُ أن وُجُود القاطع لا يُنَافي قيَام 
الرَوْجيّة لأنَهُ محر عَمَلهُ إلى مده إِجْماعًا أو نظرًا لهُ على ما قم يعني ايت 
للروج نظا أله فكان كَابيْ الذي فيه احبر * تحر عَمَلَّ اليْع في اللرُوم إلى مد نظا 
اك ا 
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فصل فيما تحل به المطلقة 
(وَإِذَا كَانَ الطلاق بَائِنا دُونَ الثّلاث هَلهُ أن يُتَرَوجَهَا فِي العدة وَبَعدَ انقضائها) 
لأنْ حل الَحَليجٍ باق لأنَ زَوالهُ مُعَلقَ بالطْلقَة تدج فَينعَدِمُ قبله؛ وَمنْعٌ العَيرٍ فِي العِدّة 
لاشتباه السب ولا اشتباه في إطلاقِه 
الشرح: 
(فصلّ فيمًا تحل به الُطَلقَمُ: نا فَرَعّ من ينان مَا يُعدَارَكُ به الطّلاق لمحي 


0. 


العناي شرح الهداييّ 
ذَكَرَ ما يكَدَارَكُ به غَيْرهُ من الطّلقات في قَصْلٍ عَلى حدة (وَإِذَا كَانَ الطّلاق ) بَائنًا دُونَ 
الثلاث قله أن يَتَرَوْجَهًا في العدّة وَبَعْدَ القضائها لأن حل الْحَلّه) د آدمِيّة 
لاه (بَاق أن زََالكُ مَُلقٌ بالطَلقة اقلم لقوله تعالى « كن طَلَقَهَا َل 
00 انك لقان رالا متاو الل وَرُ أن المرْط يُوجبُ الوؤجُوة 
عنْدَ الوؤّجُود دُون لد ل ا وَابحوَاب أنهُ مَعْدُومٌ بعَدَمه الأمثلي إِذ العلة 1 
تَصِرْ علة بَعْدُ وَإِذا كَانَ حل الَحَل بايا جَانَ احا في العذة سد اقضائهًا. 

فإن بلغ هَذَا تغليل في مُقابلة النَصّء قال الله تعَالى « وَل را عَقَدَة 
النٍكاح حَق ع الكت ث أَجَده > [البقرة: 10] نهَى عَْ العم عَلى نكاح العقَدة 
مُطْلقَاء ايل في ماه باط 

ا بقؤله ومع العيْرِ في العدّة لافار انهه مذ أن لاف بالكية مه 
العَيْرِ عَنْ العَرْم عَلى نكاح مده أن لان 0 اذب ولا اشتمّاة في إطُلاقه: ىّ 
في تَجْوِيزٍ نكاح مَعْتدَّته) إِذ الاشتباة نما يكن عنْدَ اخْتلاف لي وذللق زكجا يكزن 


00 


1 


ع( 


ار وس لان 


في مُعَْدَة المَيْر. وَاعبْرضَ عَليْهِ بالصّغيرة وَالآيسّة 1 الوّقاة قٍِ الدُعُول وَمُعْمَدة 
الصبي ا الائية ااه مه نهُ لا اشْتبَاة في هَذْه له المواضع» ولا يجوز 0 في 
العدّة. وأحيب بأ َلك يان الحكمة وَحكْمَةٌ الحم ثراعى : في انس لا في كل قَرْد 
ل يان العلة جود الف فِمًا كر من امور 

ل كن كما ذَكَرْت: اشتبَاهُ النّسّب مَانعٌ عَنْ جَوَازٍ لَكَاحٍ في عد العيْرِ وَهَذَا 
ًا أله مُلرَمَ وار ذا عدم هَذَا ان فَليِسَ بلازم لوا أن يَكُونَ نمه مَانعٌّ 


(وَإِن كَانَ الطّلاق فَلانًا فِي الحرَةٍ أو ثِنتَينٍ فِي الأمّتٍ لم تَحِل له حت تنح 
زُوجَا غيرَهُ نِكَاحًا صّحيحا وَيَدخُل بها كُمّ يُطلقهَا أو يَمُوتَ عنها) والأصل فيه قوله 
تعَالى « فَإن طَلََهَا فََا كَل له مِنْ بَعَدُ حَىٌ تَيِكصَ رُوَجَا غَيْرَهْد 4 [البقرة: 187 فَاخْرَادُ 
الطلقة التَالدَبُ وَالتَنئَان فِي حَقّ الأمّجِ كَالئّلاثْ فِي حَق الحرَة؛ لأنّ الرّقّ مُتَصَّفٌ لحل 
امَحَليّجٍ على ما عُرِف كُمْ العام نِكَاح الزُوجٍ مُطلقاء وَالزُوجِيّمُ المطلقة إِنْمَا تَبْتُ بتِكَاح 
صحيح وشترط الول فَيَتَ بإشارَة النْصّ وَمُوَ آن يُحمّل النَكَاحٌ على الوطم حَملا 


الجر التائ ججح حي اج وخ “كله 
للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد أستُفيد بإطلاق اسم م الزوج أو يراد على النصْ 
بالحديث المشهور وَهُوَ قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ « لا تَحِلَ للأول حتّى تَدُوقَ عسيلم 
ار روي برِوايات» ولا خلاف لأحَدٍ فيه سبوى سعيد بن المسَيّب. وَقَونُهُ غير مُعتَبّر 

حَتَّى لوقَضى به القاضي لا يَنمْكُ وَالششّرط الإيلاج دُونَ الإنزال لأنّهُ كَمَالَ وَمُبَالعَمٌ فيه 
وَالكَمَال قَيدَ رَّائد. 

الشرح: 

(وإذ كان الطَّلاقَ ثَلانًا في الخحرّة أو نين في الأمَة لم تحل للرّوْج الأوّل 

حَتّى تنكح زَوْجًا غَيْرَةُ نكَاحًا صّحيحًا تذعُل بها ْم طلقا أز يَمُوتَ علها لك 
تعالى « فَإن طلقا ا نُك م دم اع غَيرَهُء 4) وَاْرَاةُ بقؤله تعَالى 
( إن طَلََّها 4 الطلقة لقال عمد كر أهْل لتأويل (والَان في الأمّة كَالثلاث ٠‏ في 0 
لحر أن ارق مَُصّفٌ لحل الَحَيّم لكوانه نعم لفك الواحدة م 
عَلى ما عرف» وَإِنّما يجب أن 16 الاح ميا أن العَايَة نَكَاحُ رَوْجٍ آخَرَ 
مُطْلمًا يق يد بصِحّة ولا فََاده وَالْطْلقُ يتصرف إلى الكَامل عَلى مَا عُرفَ في 
الأصوك. 

(وَالرّوْجيّة الَطْلقَة) أي الكاملة نما كبْتْ 0 2 وَْنّما يُشترط 
الدّعُولَ بها إِمّا بإشَارّة الكتاب عَلى مَا ذَكْرَهُ اللْصَنْفُ وَهُوَ طرِيقة بَعْضٍ الَشَايخ وَهُوَ 
أن يُحْمّل النَكَاحُ في قَوْله تعَالى «« حَمَْ تَيِكحَ 4 عَلى الوّطء حَمْلا للكّلامٍ عَلى الإقَادَة 
دُونَ الإعَادَةَء إن العَقَد اسثفيد بإطلاق اسم اوج في قؤله « رُوَجَا غَيَرَهْد 4 فلو 
حَمَّلنَا النَكَاحَ 0 العقد كَانَ ذلك تأكينا وَالتَأْسِيسُ ا من ) التأكيد, وَأمّا بالحديث 
المشهُور وَهُو حَدِيث قاع بن وهب القُرَطيَ «طلق امرأئة في عَهَد :0 لله 4 


وهي تَميمَة) وَقيل حَائشَة بد عبد اليم بن نيك كوج عبد الحْمَنٍ إن ار 
قرطي ثُمّ طَلقَهَا أت اللي 6 وقالت: َا رَسُول الله إن رفَاعَة طَلقَنِي فَبَتَ طَلاقي» 
وَإنّي كحت بَعْدَهُ عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ الَييْر القرظي» لماك عا اموه ان رسن 


9 إن م - و و 
الله ي: لعلك ثريدينَ أن ترجعي إلى رفاغة» لا حَنّى كذوقي عسَيْلتَهُ ويَذوق 


)١(‏ أخرجه البخاري (0751)؛ ومسلم في النكاح )١١0(‏ عن عائشة. 
ح )١1١5(‏ عن 


0 العنايت شرح الهداينّ 


عُسَيّلتَك)» وَقَدْ روي برِوَايّات مُختلفة في بَعْضْهًا بلفظ اليه كما ذكرٌ في الكتّاب») 
وَفي بَعْضِهًا بلفظ الخطاب كَمَا ا و الكو في ُْ الأصُول» وَهُوَ حَدِيث 
هر يجُورٌ اله به على الكقاب وتسخ إطلاقه» وقد دكا للك فى القرير خَلى 
الوه الم يطلب نمه 

(وَلا حلاف لأحَد فيه) أي في اشترٌ تراط الدعول سوى سعيد بن لين وقيل 
هُوَ قَوْل بشر المريسي: 1 عر نعي لأنهُ مُخَالفٌ للدي الَشْهُور وَهَدَا (إذا 
قَضَّى القاضي به أي بقَوْل سعيدك بن لذن إلا 1 والشرط 0-0 دُونَ الإنرَال؛ 
لأن الإثْرَال كمال وكتالقة فيه) أي 2 لله وَالكَمَال قَبْدُ تَُ يبت إلا بدليل ولا 
لل هال على عد 18 كراشيل تطقس وم ا 
خن إعالا: خلازة التماع هي تخصل بالإبلاج) واكان التصير دلا علي عدم الع 
الال 

(وَالصبي المراهِق فِي التُحليل كالبَالغ) لوجُودٍ الدّخول في نِكَاح صحيح وَهُوَ 
الششرط بالنّص؛ وَمَالكّ رَحِمَهُ اللهُ يُخَالهْنَا فيه وَالحُّجّمُ عليه ما بَيْناهُ وَصَسرَهُ فِي 
الجامع الصغِيرٍ وقَال: عام لم يبغ وَمِثله يُجَامِعْ امع امرأته وجب عليه المُسلُ 
وآحَلهًا على الوج الأؤلء وَسَعنى ها اللام أن كحك الثهُويتهي ونم وجب الل 
عليها لالتقاء الخِتَانَين وهو سبب لتزول مائها والحاجتّ إلى الإيجاب في حقهاء آما لا 
عُسل على الصَّبِي وَإن كَانَ يُْمَرُ به تَخَلقًا قال (وَوَطء المُولى أَمَنَّهُ لا يُحِلّها) لأنَ العَاييَ 
تِكاح الزّوج. 

الشرح: 

ومالك ايخالقةا فبه) أي في اشتراط الإيلاج دُونَ الإثرَال» وَيَسْتَرط الإثرَال 
وَهْرَ نما يتَحَقَُ من البالغ فلا يَكُونْ الي الْرَاهق كَالبَالعْ في إقادَة التَحليل (وَالحجة 
عَليِهِ ما ما يناه أن ارال كمال وَمُبَالعَة ة فيه وَهُوَ قَيِدٌ لا دليل عليه وقول (فَسره) أي 
الْراهق (في ايم الصّغير وَقال: لام / كش إلخ) وَهُوَ ظاهرٌ. 

قال (وَوَطءْ الول أَمتَهُ لا يُحلْهَا) إذا طلق امرة ثثتين هي أَمَهُ العيْرِ فوَطها 
امو : َعْدَ القضاء العدّة ' تحل للرّوْج الأول لأن عاية الحم نكَاحُ الرّوْجٍ وبلق 


عل 


الجرء الثاني 
يشمن زوحاء قال في شرح الأقطم: روي أن عكان سكل عَنْ ذلك وَعِنْدَهُ علي وَرَيْدُ 


تا 04 وه عر 


ابن نابت فَرَخّصَ في ذَلكَ عَنْمَانَ وَرَيْدٌ وقَالا: هُوَ رَوْجٌ فَقامَ علي مُعْضْبًا كَارِهًا لا 
قالا وقال: يس برّوْج. 
(وَإِذَا تَرُوّجها بشرط التُحليل فَالنَْكَاحَ مكروة) لقوله يَيْدٌ « لعن الله المحلل والممحلل 
له" '' وَهَدَا هُوَ مَحمَنُهُ (فَإنَ طلقا بَعدَمَا وَطِنَهًا حلت للأوّل) لوَجُودِ الدُخُول فِي نِكَاحٍ 
صحيح إذ النْكَاح لا يَبِطلُ بالشرط وَعن أَبِي يُوسُف أَنّهُ يُمْسِدُ التكاحَ لأنهُ ِي مَعنّى 
المُؤقّت فيه ولا يُحَلّهًا على الأول لفساده. عن مُحَمَد أَنَّهُ يَصح النّكَاحْ ا يناه ولا يُحِلّها 
على الأول أنه استعجل ما أَخْرَهُالشرحٌ فيُجَارَى يمع مَقصُودو كما فِي قتل الورُثِ. 
الشرح: 
(وَلو ترَوّحَهَا شراط اتخليل) بن قَال تَرَوَجِتُك عَلى أن أحلك أؤ قَالت الَرأة 
ذلك فَالتْكاحٌ وه لقؤله عليه الصّلاٌ وَالسَّلامُ « لعن الله الخال وَالْحَلل له») إن 
مَْمَلهُ ارا الُخليل في العقد كما ذككرئء إذ لو أعمرَ ذلك في قلبه يَسْتَحقَ 
اللغنَ. وقيل مَعْنَى قؤله فو مخيلة الكراهة ل الحديث لإفسّاده (فإن طَلقَهًا) , يني 
الذي شرَط اتخلين (بَعْدَمَا وَطنهًا حَلتْ للأوّل 00 الدُعُول في نكاح صّحيح إذ 
لنَكَاحُ لا يطل بالشرط. 
وَعَنْ أبي يُوسف أَنَهُ يُفسدُ النكَاحَ لَه في م مَعْنَى الوَقّت) كأنّهُ قال تَرَوّحْتّك إلى 
وَقت كَذَا و بها على لزع ال تدم من روط نيل سكا 
كما عدم (وَعَنْ مُحَمّد أله يح النكَاح ها م ا د 
(وَلا يحلا عَلى الأول لأنَهُ استغجل ما أَخَرَهُ الشّرْعٌ) لأن النَكَاحَ عَقَدُ العُمرٍ فيَقتَضي 
الحل عَلى الأول بَعْدَ مَوْت لثاني؛ فيرط التّخْليل يصِيرٌ 00 3 5 
من مَقَصُوده كَمَا في قَثْل الْورّث) وَذكرَ في رَوْضَة الرَنْدَوَستَيَ أن أبَا حَنيفَة قال: 
)١(‏ أخرجه الترمذي »))١١50(‏ والنسائي (/815)» وأحمد )54//١(‏ عن ابن مسعود. وأخرجه 
أبو داود (7077)» والترمذي »)١١15(‏ وابن ماجه )١975(‏ عن علي. وأخرجه الترمذي 
)١١١9(‏ ضمن حديث علي عن جابر. وأخرجه ابن ماجه )١975(‏ عن عقبة بن عامر. 
وأرجه ابن ماجه )١975(‏ عن ابن عباس. وأخرجه أحمد (؟/751)» والبيهقي ف الكبرى 
(5/9©) عن أبي هريرة» وانظر نصب الراية (8457/5). 


85 سبي ع ني تت . ]لكا كا اشترة المكانة 
النَكَاحٌ جَائرٌ والسترط جَائرٌ حَنَّى إذا م يُطَلقَهًا 8 0 وطنه إِيّاهَا يُجَبرُهُ القاضي 
عَلِى ذلك وتتحل روج الأوّل إذَا طَلقَهَا الثاني برأيه 9 بأمْرِ القاضي | إِيّاهُ. قال الإمَام 
ظَهِيرٌ الدّين: هَذَا البَيَانُ َيُوجَذ في عَيْره من الكقب. 

(وَإِذَا طلق الحرّة 5 تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدثها وتَرُوْجت بزوج آخَرَ ثم 
عادت إلى الزُوج الأول عادّت بتّلاث تطليقاتٍ ويهدمُ الرُّوجٌ الئّانِي ما دُونَ الئلاث كَمَا 
يهدم الثّلاث. وهدًا عند أبي حنيفت وآبي يُوسف رحمهما اللّه. وقال محمد رحمة الله: لا 
يدم ما دُونَ الثلاث) أنه َايدٌ لحرمَةٍ بالئْص فَيَكُونُ منهيه ولا إنهاء لدحُرمَةٍ قبل 
التيُوت. وَلهُمَا قونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ لعن الله المحلل وَامُحَلل لهُ» سَماهُ مُحَللا وَهُوَ 

الشرح: 

(وَإذَا طَلقَ امْرَئةُ الرةَ تطليقة أ تطَليقميْنِ وَالقَضَت عدهًا وكرَوّجَت ردج 
آخْرَ نم عَادَتَْ إلى الروْج الأول عَادَتْ يفلاث تَطْليقات» يَهْدمُ الرّوْجُ الثاني) 
لتَطْليقَة وَالتَطْلِيعَئيْنِ كُمَا يَهْدمُ الثلاث يَعْني أَلَهُ يَجْعَلٌَ ذَلكَ لاني من الملك الأول كَأن 
يكن وَلا تحَرْمُ ري العَلِيظّة إلا إذا طَلقَهًا يم أو راق (عنْدَ أي حَنيقة 
وأبي يُوسُفَ) وَهُوَ مَذَهَبُْ ابن مُسعود وابن عَبّاسٍ وان عْمّرَ (وقال مُحَمَّد) و 
وَالسشافعي (لا يَهْدم) وَيَْقَى الرّوْج مَالكا بم بَقيّ من الأول وَتَحْرُمُ الحرْمَة العَليظّة إذًا 
النَهّى ذَلك» وَهُوَ قَوْل عُمَرَ وَعَلي وبي بْنِ كَعْب وَعمرَان بْنِ حْصِيْنِ وأبي هْرَيْرَة 
فَأَحَلَ ايان م الفقَهّاء ِقَوْل الشَايخ من السكاك: وَالَشَايخٌ من ] الها عَوْل الشبّان 
سس الصّحَايَة. 

المكدل محمد بأن الروْج الثاني غَايد للحرمّة بالنّص) قَال الله تَعَالى < قن طَلَقَهَا 
ااه عبر 4 عَلى ما تقد وَكْل ما كَانَ عَاَةَ لحُرمَة 
فَهُوَ مه َا؛ لأن لكا هي بالعايّة يحون الذج الثاني مَنْهيّا للحُرمّة ولا التهاء 
للحرمَة قبل وها لست بيه قل وقُوع اللاث (وَشَا َوه عل الملاة اللا 
«لعن الله المحَلل 7 َالْحَلل لق رجه الاستذلال أن أهْل الحديث دو 5 في بَاب ما 
جَاء في الرّوْج الثاني وَكَانَ الْرَادُ بالْحَلل الرّوْجَ الثاني واه لاد و الي 


4ه 


الجزء الثاني 
للحل) ثم الحل الذي يَثْبْتْ به إِمّا أن يَكُونَ الحل الستابق» أو حلا جَدِيدًا لا سَييل إلى 
الأول لاسْتلرامه حصي الخاصل فتعيِنَ الثاني» وَبالضَرُورَة كو عي الأول ولول 
حل ناقصّ وَكَانَ الجديدٌ كاملاء وَهُوَ ما 0 بالطّلقات القلاث. 

إن قيل: سلا أن اْحلل هو الب للحل ون يَكُونَ ذلك حلا حديةا لكل؛ 
يفضي أن 0 ذلك في الطَلقَة ثانا لأمرين كتخا 5116 العجلن أن فخنلا 


شًَ هُوَ شط النُحليل وَذَّلكَ لا يَكُون إلا في الْطلقة نَلانا. الثاني أن الحل قبل ذلك ابت 
: فيُصْرَفُ إلى ما ليْسَ بثابت عملا بالحقيقة. 


ل 7 
5 


لواب ]اق 51ننا تله وك تعدلة نق انهم 16د كر كم ونين 
بمرضي. وَالثاني تكله الكراقة لا دكا يكن يندع لمر الأول إن الحل 
وإن كان قل ذللك ا المخلل. يفضي أن 0 زوج الثاني عَلى 
الإطلاق مُحَللاء 1 4 إلى ب بَعْضٍ الصور تَقييدٌ بلا ليل وَالثاببت به غَيْرُ القابت قَبْلهُ 
عن ا كا وكا الْطَلقَة نا وَغَيْرَهَا سوَاء وَبه ينْدَفمُ الأسْرٌ الثاني. 

(وَِذَا طلقا مَلامًا فَقَالت قد انقضّت عدتي وتَزْوجت ودخل بي الزّوج وَطلمَنِي 
هُ تحتّمل ذَّلكَ جار للرّوج أن يُصَدقَها ذا كان في غالب ظنه أَنهَا 
صادقم). لأنّه معاملدٌ أو أمر ديني لتَعَلّقِ الجل به؛ وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير 


رد بور ” 


مستنكر إذا كاتت المدهُ تحتمله. وَاحكلقوا في أدتى هذه المدة وسنُبِيتُهَا في باب العدة. 
الشرح: 

(وَذًا طَلقَهًا ثُلانا قَقَالتَ قن ال . نقضّنا عدتي) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتاب ظاهِرٌ. 
وَقولهُ وَاحمَلفُوا في أذتى هذه الّدَة) قال أبُو حَنيقة: لا تَصْدُقُ في أقل من سِنَّينَ يَوْمًا. 
ىا ار سا تر سا تس اه ا وود 
وفال أبن وق م مد ا 0 يُجَْل 
كَأَنْهُ طلقَهًا في آخر جُْءِ من أَججْرَاء لطر 100 الحيضٍ ل وَطْهرا كَل 
0007 ب فَالتَلادةٌ إذا كات ثلاث ل ار لاون 


وانقضّت عدتي وام 


ما ريج قَوْل أبي حَنيفَة فيِجْعَلَ كاله هُ طَلقَهًا في أَرّل الطَيْرٍ تَحرُرًا عَنْ إيقاع 


م0 العنايّ شرح الهدايتّ 


الطّلاق في الطّهْرِ بَعْدَ الجماع» طقاستي 8 وكا لان لا غاية لأكثر الطور 
بأقله وَحَيْضْهًا حَمْسَة لأنّ من النَّادرِ أن يَكُونَ حَيْضْهًا أل الحيْضء أو يَمْتَدَ 
إلى أكثر الَيْضٍ فيخيَُ الوسّط من ذلك وَهْرَ ححَسسَةٌ هَلانَُ أطهارٍ كل طُهْرٍ سس 
انا تله سوه إن وعداشى قاد د طقن وان عقي ررايد اتاو ا قز 
كك طلقا في آخر الطُيئر لأَنٌ التُحَرّرَ عَنْ تطويل العدّة وَاجحبٌ» وَليقاعٌ الطّلاق فى 


2 ر 


فقدرناه 


2 
هر 


2 


2 كن 2 3_0 2 زه و 2 ار 
آخر الطهر أَفْرَبْ إلى التّحَوز عَنْ تطويل العدّة نم حَيْضُْهًا عَشَرَ لأنَا نا قدّرئا طُهْرَهَا 
28 3 7 9 00 2 


بأقل امد قابطا بنذ حييها بأكثر امد نظَرًا للرّوْجء وَكَلاث حِيضٍ 5 حَيِضّة 
عَشةٌ َلانُونَء وطهران كُل طهر َحَيْسَةَ عَسَرَ فَذَلكَ سيُونَ يَوْمَا. 

وَقولَهُ وَسَتيينهَا في باب العدّة) قال في النّهَايّة: وَقَعَتْ هذه الخَوَالة. حَوَالة غَيْرَ 
رَابحَة أنه ل يَذْكُرْهَا في باب العدّة ولا في غَيْرِه. ور م خيف اللفط والققء اما 
اللفْظٌ فَاؤُنَ مثل هَذَا يُسَمَّى وَعْدَا لا حَوَالة» فَكَانَ يبي أن يقول َعْدٌ غَيْرُ مجر وأا 
الحَى فَلَنُ لم يقل في باب العدّة من هَذَا الكتاب فَيَجُورُ أن يَكُونَ وَعْدُهُ مُنجَرًا في 
بَاب العدّة من كاب آخخر. وأقول: الأول ظَاهرٌ وَالثَاني خلاف الظّاصٍ والله أغلم. 

باب الإيلاء 

(وَإِذا قال الرّجل لامرآته وآلله لا أقربُك أو قال والله لا أقربك أربعت أشهر فهو 
مُول) لقوله تَعَالى « لَلَِنَ يُؤلُونَ من نَابِهمَ تَرَيْصأَرْبَعَةِ ثم > [البقرة: 16 (هِن 
وَطِنَهًا في الأربعتٍ الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارةٌ) لأنْ الكفّارة مُوجبْ الحنث 
(وَسَقط الإيلاءً) أن اليّمِينَ تَرتَضِعْ بالحنث. 

الشرح: 

ذا قَال الرَجُلْ لامرأته وآلله لا أقْربك: أو قال والله لا أفرَئك أَربَعَةَ أشهر 
َهُوَ مُول لقوله تعَالى « لََذِينَ يُولُونَ ين دَسَاِهمْ ترص أَرْبَحة أُثمْرٍ) الآيهه فَإِنْ وَطنَهَا 


ل و 
5 م 
3 


سس قاقر َه عاب 0 و ص و ره 00 هقر ع 
[البقرة:5؟؟] وَعْدُ المغفرَة» ولمغْفورٌ لا يجب عَليّه عُقويّة. قلتا: وَعْدُ المغْفرّة فى 


ات 


امك 


الجرء الثاني 
الآحرة» وَذَلك لا يُتافي وُحُوبَ الكقارة في الديًا (وسَقط الإيلاءم عَلى مَعْنَى أنْهُ لو 
كه أشهُر لا يَقَعُ الطلاقٌ أن اليَمِينَ ترئفع م بالحثث). 
(وإن / يَقَرَبْهًا حت مضت 5 أشهر يَانت منه يتطَليقة) وَقال الشافعي: تين 
لاتحي إن كا شه يمان جررة لقا عله في لاريم حا 
ا وَالعنّة. وَلنا أَنَهُ ظَلمّهًا بملع 1 مرح يرَوَال نعْمّة النَكَاح عنْدَ مُضي 
هذه اده وَهُوَ الأنُورُ عَنْ عُنْمَانَ وَعَليّ وَالعَيّادلة الثلائّة وَرَيْد بْن نابت رضوان الله 
حي وَكْمَى بهم ري وَلأَنهُ كَانَ طَلاقَا في الحَاهيّة فَحَكُمَ الشّرعٌ يتأجيله 
إل الفضتاء الذة زفإن كان كلف غك أربقه اشير فتن ستطن البين لها كانت 
موقن به (وَإِنْ كَانَ حَلف عَلى الأيْد فَاليَمِنُ بَاقِيَهَ لها مُطْلقَة وَل يُوجَدْ الحث 
لترئفع به إلا أنّهُ لا يتكَررُ الطّلاق قبل الرَوْجٍ لأَنهُ لم يُوجَذ مَنْعُ الحق بَعْدَ الييْنُوئَة (قإن 
عَادَ دي عَادَ الإيلاء» فإن وَطْْهًا وإلا رفقجا بلطي ) أربعَة بع أَشهُرٍ نَطْليية أدرىئ” 
لأنَ اليمينَ يَاقية َه لإطلاقهّاء 00 2 عتها ميق الطلهُ يعر ابتذاء هَذَا الإيلاء 
من وقت ٠‏ اتروخ. 
(فَإن روجا تالت عاد الإيلاءُ وَوَقمَت بِمْضي ربج شمر أخرّى إن لم يَقريهً) ها 
َيْنَاهُ (قَإن تَرُوَجِها بَعدَ زوج آخَرَ لم يَقَع بدَلكَ الإيلاء طلاق) لتََّيْدِهِ بطلاق هَدَا الملك 
وهي فرع مسألحٍ التّنجِيزٍ الخِلافِيّة وقد مَرّ من قبل (واليمِين باقيَرٌ) لإطلاقها وعدم 
الحنث (فَإن وَطِنَّهًا كفر عن يمينه) لؤجود الحنث 
0 
إن | يها حثى: مطشتا أزئعة أطهرٍ هالت مله يتطليق أن مَعْنَى الإيلاء 
عنْدا: إن معنا أرْبَعَةٌ أَشْهرٍ وإ أَجَامعْك فأنت طَالقٌ تطليقة بَائئَة ننة. وَعنْدَ التشافعي لا 
عع الاق بنضي د وك رلك 1 الث على أن يَفيء إِليهًا أو يُمَارَِهاء فإن أبى 
أن يفل تين بتفريق القاضي) يَنَهُمَاء وَكَانَ الَمرِيقَ تَطليقة بَائََ لأنهُ مَانعٌ حَقَهَا في 
الجمّاع كوي لاض مَنَابَهُ في النّْرِيحٍ كما في اللحب وَالعْنّة. وَلنَا أَنَهُ ظَلمَهًا بمنع 
يا وَهُوَ الوّطء في اَذَه (فَجَارَاهُ الشّرْعٌ يرّوَال نعْمّة النَكَاح عند مُضيّ هَذْه الْدّم) 
َخْليصًا هَا عَنْ ضَرَرٍ الَعْليقِ ولا يَسْصُلْ التَخْلِيصُ بالرّجْعيّ فَوكَعَ يَائنَا (وَهُوَ انور 


ره المشمشسسس سس ل العتايت شرح الهدايت 
عَنْ عُنْمَانَ وَعَلي وَالعَيّادلة الثّلانّة وَريْد بْن نّابت) وَهُمْ عنْدَ الفقَهَاء عَبْدُ الله بْنُّ مَسسْعُود 
وَعَبْدُ الله بْنُ عمّاسِ وَعَبْدُ الله بن عْمَرَ وعد المحَدَئِينَ هم أربعة: ابن عمَرَ وَابْنُ عنّاسِ 
وابن الرَييْر وابن عَمْرو و يَذكرُوا فيهم عَبْدَ الله بن مُسُعود. 

وَاعجُرضَ بأن الرّوْجَ الما يكون انا بمع عي دا 0 وَطنهَا ع ونا ]نا 
وَطنَها تقول قا وأجيب بان حَقَهَا سقط بالجمّاع مَرَةٌ وَاحدَةٌ في القَضَاء وام 
في الديّائة فلم فنك كان ارا برَوَال النّعْمّة بوقوع الطلاق بمنْعه حي دان 
وَفيه تطَرْ لأنَهُ يَسَْلِم أن لا يَحْكُم القاضي بوُقوعه لأنهُ لئس بظَام عَدْدَه يقد التحول 
مره وَليْسَ كَذَلكَ (وَلأنَ الإيلاءَ كَانَ طَلامًا في المَاهليّةم) عَلى القَوْرٍ بحَيْث لا يَقْربها 
الشخخْص بَعْدَ الإيلاء أبَدَا (فْحَكَمْ السّرْعٌ يتأحيله إلى القضّاء الْد) قَلمْ يَعَصَرفْ فيه إلا 
بالتأحيل فلا يَتَوَقَفْ على تطليقة أو تقريق القاضي. وَكَولهُ فَإنْ كَانَ حَلف) يَعْني إذَا 
مضت أَربعَةُ أشهر وَل يَفْربْهَا لا يَحلُو. إِمَا إن كَانَ حَلف عَلى أربعَة أشهرٍ أَوْ عَلى 
الأبد؛ إن كان الأول مذ سقط لثمو لأنها كانت فركة يده وإن كان الثاني فَاليَمينُ 
َاقيَة لها يمن مُطْلقَة وَلمْ يُوجَدْ الحنث لترتفع به إلا أنه لا يَتَكَرَرُ الطّلاقُ قَبْل 
لترَوْجء وَهُوَ استثْناء من قؤله فَاليمينُ بَاقَةَ لأنهُ لم يُوجَذْ مَنْعُ الحَقّ بَعْدَ الييتُوئة إذْ لا 
1 في التمّاع بَعْدَهَاء وَهَذَا اعتيَارٌ عَامّة المشايخ. 

كان الفقيه ا سَهْلٍ الشرغي يَقَول: يَتَكَرَرٌ الطّلاقّ تَكررٍ الْدَة: يَعْنِي إِذا 
د الإيلاء قبل القضاء عدتهًا أن الإيلاء في حَقَّ الطّلاق بمَثزلة شرط متَكرَرٍ 


0 ع 2 ما ف بورح ل 4 ومدق ١‏ برام امه ع2 1 ف سا ف م ونه 
َكانه قَال: كلما مَضَت أَرْبعة أظهّر وَإ أَقْرَئك فيهًا قلت طَالقُّ بَائنُ؛ ألا ترَى أَنَهُ لو 
.2 م؟عةء ءءَ >6 ىه َه ممه 0 2 2 000 2 6 5 عو ين 
م يقربها حَتى بَانت ثم تَرَوجَهَا ولم يقربها أربعة أشهر بانت فذل أله بمنزلة شرط 
مُتَكرّر وَالأصّح فَوْل العَامَّة لا ذكرَ في الكتاب (فإن عَادَ قَتَرَوَجَهَا) بَعْدَ البَيُئوكة 
و 5 ا ا هاس ال , 0 2 5 1 3 0 5 921 5 3 5 2 8 
ل و ا ل ل ل 
7 2 و دعل يه 20 6 ا - 0 ١‏ - ل المع شه 00 
تطليقة أنخرى بمضي أربَّعة أشهر أُحخْرَى لأن اليّمِينَ بَاقيّة لإطلاقهاء وَبالتّروْجٍ حَدَثْ 

2 ل مر امو م 7 2 . 3 7 0 3 7 
حَقَهَا فيتَحَقَقَ الظلم) فيرَال بالطلاق البائن. 
0 امف ا ب 4 ريه و عا 9 ع وعراس الس 8 
وقوله (ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت التروج) قيل هو احتراز عما إذا 
تَرَوَجَهًا قبل القضاء العدّة, فإن ذلك الإيلاء يُعتَبَرُ من وّقت الطلاق لا من وّقت 


الكرة الثاي' بجتسي ا ا جر اله 
لترَوُح» كَذَا ذَكَرَه التُمُركاضي (فَنَ تَروَحَهَا ني وفي بَعْض الس نَالنَا ولكُلّ وَحْة) 
ما الأول بالنَظَر إلى روج بَعْدَ الإيلاء» وَأمّا الثاني فمَبالئَظرِ إلى رع قيْل الإيلاء» 
وَالأَوَلَ أَظْهَرُ (غَادَ الإيلاء وَوَقعتا بمضي أَرْبعة هر أخرى تطليقة أخرى إن / 
يا 1 أن اليَمِينَّ يَاقيَة قي لإطلاقهاء بروج 3 ار الظلم فإن 
روجا بَعَدَ دج آخَرَ 0 ) يَقَعْ بذَلكَ الإيلاء طلاقّ (فإن وَطنهًا كَفْرَ عَنْ يُمينه) أمّا عَدَمُ 
وقوع الطّلاق ٠‏ فلتَقيِده بطلاق هَذَا الملك لما ذكرنا أنه بمنزلة الَعلييق بِعَدَم القربان؛ 
ل لألاق يَنْحَصِرُ في . طلاق ذلك الملك الذي حَصّل فيه الَعْلِيقَ (وهي فَرْعٌ مَسنألة 
الَنْجير الخلافيّة) فإَهُ يبْطْلَ الَعْيَ دنا خلاقا فر (وقذ مر من ؛ قبل أيْ في باب 
الأَيْمَان فى الطّلاق 


ا 


قال في الوط ذا آلى الرَجُل من امرأته لا يَقربُهَا ثم طَلقَهَا لاما بطل 
لإبلاء عدا علاًا لو لأ الإملا كلاق مول وما يق على التطليقَات دلوك 
وم يَنْقَ شَيء منها بَعْدَ قوع الطّلاق الثلاث عَلئِهَه وَكَذَا لو بان بالإيلاء ثلاث 
رات ثم رَوجَهَا بَعْدَ رَوْجٍ آخَرَ لم يَكُنْ مُوليًا إلا عند رق وَأمّا الكمَارَةٌ عد الوطاء 
فليْعَاء اليّمين لإطلاقها وَوُجُود الحثث. 

(فَإن حلف على أقل من أربعتٍ أشهّر لم يكن موليًا) لقول ابن عبّاس: لا إيلاء فيما 
دون أربعتٍ أشهر, ولأنٌ الامتتاع عن قُربَانِهًا في أكثَر المدّة بلا مانع وبمثله لا يُتِبت حكم 
الطلاق فِيه (ولو قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هَدَّينِ الشهرين فَهُوَ مُول) 
لأنّهُ جمع بِينَهُمًا بحرف الجمع فَصارٌ كجمعه بلفظ الجمع (ولو مكث يوم كُم قال 
والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن مُوليًا) لأن الثاني إيجاب مُبِتَداً وقد 
صار ممتُوعا بعد اليمِين الأولى شهرين وبعد التَانيجَ أَريَعرَ أشهر إلا يُوما مِكَثَ فيه هلم 
تَتَكَامَل مده المنع. 

الشرح: 

قَال: (قَإِنْ حَلف على أقل من أَربَعة أظهُر لم يَكُنْ مُولِا) مثل أن يَقُول وله لا 
مرك شَهرًا وَهُوَ وضع الوط أ قَال لا أفْربك شَهرَينٍ أؤ ثَلانَهَ أظهْر لم يَكُنْ 
مُوليَاء. وَقَالَ ائن أبن ليلى: هُوَ مُول إن تَرَكَ وطأها أريقة أَشْهُرٍ يَانق يتَطَليقة, بتطليقة» وَهَكَذَا 
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العنايت شرح الهدايتّ 
كَانَ يَقَولَ أبُو حَنيمَةَ أوّلاء لما بَلمهُ فَْوَى ابْن عَنّاس: لا إيلاء فيمًا دُونَ أَربعَة أظهر 
رَجَعَّ عَنْ قؤله. فإن قيل: فْوَى ابْنِ عَبّاسِ مُخَالفٌ لظاهر 0 أن الله تعالى قال: 
ٍ لذبن يُؤلُونَ من يهم تَرَيْ ص أَبَحة 4 أَطْلقَ الإيلاء وكيد التَريُصَ بِمُدَة وَدللكَ 
يقمَضي أن مَنْ آلى من امرأته ولو مده جرخن ارطع براطة لين ا شه 
ليد بِمُدّة حون زا على ال وهو ل ُو وى ان ع َكيف ربع أبو 
تلن فالحواف أن وى ابن عماس وَقَعَ في الْقَثرَاتَ؛ وَالرَأَيّ لا مَدْنحَل لهُ 
في الْقَثرَات الترْعية فَكَانَ َْمُوعَاء وم برذ عَنَ أحَد حلافة فيل تفسيرا لقص لا 
تَقييدَاء وتقريرَةُ الله أَعلم: للذينَ يُوَلُونَ من نسّائهم أريعة أظهْر ريص أربَعة شه 
ترك الأول بدلالة الثاني فَكَانَ من باب الاكتفاء. و (وَلأَنْ الامتتاع عن 00 
اطي أ ارد ما ابي لج 

وتقريره أن الامتتاعَ عن قرْيَانهًا: أي عَنْ : قرْبَان مَنْ آلى منْهًا رَوْحْهَا شَهُرًا في 
لوطأل أشمر حال لا ماع ل لس فيه يوه وبسطه: أي بمثل هَذَا 
الحلف الُْمَقد عَلى شَهْرٍ لا يبْتْ الطّلاقُ يِمُضي أربعة أظهْر لو الرائد عَنْ اليَمِين 
كاد كَمنْ | يها عه أهر أو كت بلا يمن لامو اي احور لان 
شي وَالصّميرُ في فيه قيل هُوَّ رَاجمٌّ إلى الامْتتاع وقيل إلى الخلف الَمَهُومٍ من قؤله 
وَيمثله ويجور أن يكرد ا زر كل لك 

ولو كال الضتف 4 وان ؛ الامتتاع عَنْ قَرَْاها في بَْض الث مدل في أكثر امد 
كَانَ أُشثمّل لتناوله وَضْعَ للبْسُوط وَغَيْرَهُ (ولؤ قَال طَا والله لا أقريُك شَهْرَينِ وَشهرئن 
بَعْدَ هَذَيْنِ الشَهْريْنِ فَهُوَ مُول لأنّهُ جَمَعّ ييْنَهُمَا بحرف لحي وَهُوَ الواوُ (فصّارَ 
كَحَنْعه يلفط الخنع) كَل َال وذ لا فريك أزبعة أشهر فكو يمينا واحدة حَنِث | 
ا يي 

(ولو مَكَثْ يَومًا أو ساعَة ثم م قال: وآلله لا أَقْرَبك شَهْريْن بَعْدَ الشهرين 
الأَوَلينِ لم يَكنْ مُوليًا لأنَ الثاني إِيجَاب مُيتدُ) وَالأصل في ذَلك أنه إِذَا لم يعد اسْمَ الله 
تَعَالىى ة واخكرد رش رح و سه يد سات ار دعل حك موف في 


2 


للطرف صو كاش ,الال الأملع قاذ فاك بعد الأمُورِ الْذَكُورَة فَقَدُ 


رذن 


الجزء الثاني 
كَانَ إِيَابَا ميدأ وَعَلى هَذَا فى السألة الثَائيّة لا يَكونْ مُوليًا لمَوَّات الأمُور الثلانة 
لوؤجُود الث يوم وَإِعَادَةَ اسم الله وَحَرئف النّمَي ققد ضار مَمتُوعًا بَعْدَ اليَمين الأولى 
شَهْرَيْنَ وَبَعْدَ الثانيّة مُضَافًا إلى الأوّل بقؤله بَعْدَ الشّهْرَيْن الأوّلين أربعة أشهر إلا يَوْمَا 
مَكت فيه فَلمْ يَتَكَامَل مُدَةُ امع فلا يَكُونْ مُولِيك وَيَكُونَ كَلامْهُ يَمِيْنِ مُسْتَقيْنِ يَلرَمُهُ 
اهران كَفاركان. وَل قَال والله لا أقْربُك شَهْريْن ولا شَهْريْنِ لا يُصيرٌ مُوليًا لأنه 
بعاد حَرْف النّفي متاك انا 1ح وهنا ابخان وداحلق كما لز فال واه اله أكلم 
فلانا يَومًا ولا ومين أن اليمينَ تنقَضي ييَوْميْن أله أعَادَ كَلمَة النفَي فصر الثاني مُْفَردا 
عَنْ الأول فَتَدَاحَل وَيهُمَا بَعْدَ الاثفراد أن الوَقْت الواحد يَصلَحُ ونا لأَيْمَان كير 
إن مَنْ قال والله لا أكُلمُ قُلانا شهرًا وَلا أَدْحْلٌ هذه الدَارَ شهْرًا ولا آكل هَذَا 
الطَّعَامَ شهرًا فَمَضَى شَهْرٌ وَاحَدٌ تتم الأكنان كلها مكَذَلك هونا إذا عضي سيران 
كو يه ع ااه ةمق ع من هد د ميو سوه دعن دالفمكل د د اه وه اده 
فقث مضت هذه كل بواحدة من البميتين فيمكلة قربان امراته في مذة الإيلاء بعر شيم 
يَلرَمهُ قلا يَصيرٌ مُولياه بخلاف الَسثألة الأول فَإنَّهُ نا لم يُْرِد مُدَةَ الثاني بتفي عَلى حدة 
كان الكل هذه ود كان مرلنا: 

(وَلو قال واكله لا أَقرَبّك سَدَدّ إلا يما لم يَكْن مُولي) خلافا لزّهَر هُوَ يَصرف 
الاستثئاء إلى آخيرهًا اعتبارًا بالإجارة فَتَمّت مدَّةُ المنع. ولنا أن المولى من لا يُمِكِنْهُ القّربان 
ربعن أشهر إلا بِشَيءِ يَلرَّمُهُ وَهَهُنَا يُمكنهُ لأنْ المُستَثنَى يوم مُنكَر بخلاف الإجارة لأن 
الصّرف إلى الآخر لتّصحيحها فَإِنّهَا لا نصح مع التّدكيرٍ ولا كذّلك اليّمِينُ (ولو قَرِيها 
فِي يوم وَالبَّاقِي أَربَعَهُ أشهر أو أَكثَّرٌ صارَ مُوليً) لسُقوط الاستثنّاء. 

الشرح: 

(وَلوْ قَال وَل لا أفْرَك سَنَةَ إلا يَوْمَا لم يكن مُوليا حلافا لركرَ هُوَ يقول 
زاف الا إل ره كما ا كر نتن ذاو هنو اكه لكا كنا دده 
المع . وَلنَا أن الكولي من لا يُمْكنهُ القريان أربعة أظهر إلا بشيء يَلرَمُهُ) وَهَذَا ليس 
بصّلاق عَلى مَا نَحْنْ فيه لِأنهُ يُنكثة القربانَ (إذ الأستنتى يَومٌ متك هما من يوم يمر 
َل بَْدَ يمينه إلا ويُْكثة أن يَجعَله اليو المنتتئى قيربا فيه من غَيْرٍ شي يَلرَمُه ولا 


و 


شد ود هه مودو 5-3 2 و وعهعىع سر يهو » ٍ ا 120 
يَجُورٌ صَرْفَهُ إلى آخر السئّة لأَنَهُ مُعيّنُ فكان تَعْيِيرًا لكلامه من المتكر إلى المعيّن بعَيْر 


015 العنايّ شرح الهدايّ 
حَاجَة لأن لجهالة لا تمْتعُ الْعمَادَ اليَمينء بخلاف الإجَارَة قن الحَاجَةَ مَاسنّة إلى الصف 
إلى حوارتتو أئ لتصنحبح عفد الإجارَة نه لا يَصح مع مع الك ير للجهالة 
(وَلوْ قربَهًا في يَوْمٍ وَالبّاقي أريعة شه أو أكثْرٌ صَّارَ وق لسُقوط الاستقاء) . 

(ولوقال وَهُو بالبصرة والله لا أدخل الكُوفَنَ وامرأَتُهُ بها لم يَكُن مُوليًا) لأنّهُ يُمكنّهُ 
لربَانُ من غَيرٍ شّيءِ يلرَمُّ بالإخرَّاج من الكُوفمٍ (قال: ولو حَلف بِحَعٌ آو بصّوم أو 
بِصَدَقتٍ آو عتق أو طَلاقٍ هَهُوٌ مُول) لتَحَدُق انع باليّمِين وَهُوٌ ذكرٌ الشرط والجرَاى 
وهذه الأجزِييٌ مانعمّ للا فيهًا من الْشَفَّتٍ وصورةٌ الحلف بالعتق أن يُعلق بِمَربانِهًا عتق 
عبده؛ وفيه خلاف أبي يوسف فَإِنّهُ يقول: 11111110110 
يقولان البيع موهوم فَلا يَمِنَعْ المانعيّنَ فيه؛ والحلف بالطلاق أن يُعلقَ بِمُّرِبَانِهًا طلاقهًا 
أوطلاقّ صاحبّتهًا وَكُل ذلك مانع. 

الشرح: 

(وَلوْ قال وَهُوَ بالبَضرَة والله لا أذخل الكُوقَة وَامْرََُ بها لم يَكُنْ مُوليَا لأله 
نكل القربَا من غير شياء ا بالإراج من الكو وَلا يكل بم له أرب نسُوة 
ل ا م يرهن جَميًا أربعَة أظهر بن عثدا 
خلافا لُق مَعَ أن له أن يَطَأ كل واحدة مهن إلى أ نأي على الالات ون عبر شاء 
أذ لنت لا تلن بإخزاء لوف قبل أذ يَأنِي بالكل؛ كما لؤْ حَلف لا 
ل هذَه الدُونَ الأربَعَ لهُ أن بتخل كل وَاحدّة منها من ير حنث ما لم يَدْحُل 
الكل نما كَادَ في سسثأل الَلف على ريع سلوة ؛ بتفى و اتاد ويا في ندال في 
حَقَ كل وَاحدّة م : ينين غلم ١‏ نكاد الملا مراصي لح ,برل ايم صك الإيلدء 
آله إلكااستاة موي مَعّ إمْكان القرئان عَلى الوه الكو أن احالف ظَالمْ في حَقَ 
كل واحدة مهن بتع حَقَهَا في الماع كما لو عق عفد يَمينَهُ عَلى كل واحذة منْهُنَ 
عَلى الالفراد» إل اله ل بارس الكفارة قربّان بَعْضْهِنٌ لأن الكَعَارة مُوجب ؛ الث قلا 
يَحْنَث مَا م يتم شَرْطَة ولكن عنْدَ 0 الشراط لا يَكُونْ وُجُوبُ الكََارَة قَرْيّان 
الأخيرة فقَط بل قربَانهنَ جميعًا. 37 وقوعُ م الطّلاق في الإيلاء باعْتبَارٍ ابر وَذْلكَ 
إِنّمَا يتَحَقَقُ في كل وَاحدة ين فلهنا بن تقر اذه كناف التَهَايّة. 


الحرّء الثانى هاه 


الزرار علف وتع ار عترم لا با وان لجو انه بي يلار بي 
يان اليّمين بعَيْرٍ الله بذكر المتترط وَالْحرّاء أن يُعَلقَ قرْبَائها بحَج أو صومٍ أو صّدَقة أو 
طلاق عق نه يَصير مُوليًا ع انع باليّمين كر الشرط وَابْحرَاء وَكَلامه 
وَاضح. ع 5505 أن الأصل عَدَمُ م بيك (قلا يَمْمَعْ الَانعيّة فيه) أي 
في الإيلاء» ولكن إن باع ال سقط الإيلاء عله لِأْهُ ار حال َلك اها من عي 
أن يَلرْمَه ا فإن اشْتَرَاة زمه الإيلاء من وقت الششرّاء لله سار بحال لا يَمُلكُ 


اها إلا بعثق َلرَمك؛ وَل كان جَامَعهَا بَعَْمَابَاعَهُ كم ا ك1 نرف و اتن 


5 


- 


د مقا وجو اط الحذث نفة تي القن وإ ماح اند قبل ذا بي سقط 

الإبلاء لألهُ يمك من فربَاهَا بَْدَ مؤت من عير أن يَلرَمَهُ شيء. 

(وإنآلى من امُطَلقَةٍ الرُجعيّةٍ كَانَ مُوليًاه وإ آلى من البَائِئَجٍ لم يَكْن مُولِيً) لأن 
الرُوجِيِّنَ قَائِمّمٌ في الأولى دُونْ الثّانِيَت وَمَحَلْ الإيلاء من تَكُونُ من نسائنًا بالئّص)» فلو 
انقَضْت العدَّةٌ قبل انقضاء مد الإيلاء سقط الإيلاءٌ لفَوات المَحَليَحَ 

الشرح: 

َقَولهُ (وإن آلى من المطلقَة الرّجعيّة) ظَاهرٌ. عرض بن الإيلاءً جَرَاءْ الطّلم 
بتئع حا في الجاع َالَف لخي حي لسن لاحن ف المتاع لا قا ولا دا 
وَهَذا ل 1 لها ولاية المطَالبة 9-0 كَانَ الْسْتَحَبُ للزوج أن يُرَاجِعَها بدُون 
ايلاع يكرد الج طَلَا مي أذ ارئب َل جر طلم الذي هو البلا 

واب العَلامّة .ه شَمْسُ الأئمّة الكَردَري بأن الحكم ة في المنُصُوص مُضَافٌ إلى 
2 ]ل لكف رامطلنة اانه وزع ينانا بالف رفو لزنه قالطا ربكو لين أن 
برَدهِنّ » [البقرة: 158] والبَعْل هُوَ وار وَكَانَتَْ الْرأةٌ من نسّائه وَكَانَ الَْكُمُ 
الْرنَبُ عَلى نسّاء الأروّاج بِقَؤله تَعَالى « لَلَذِينَ يُوْلُونَ اي 4 عَلى الطلقة 
الر جعيّة . 


كس 


1ه سمس مم 


(ولو قال لأجِتَبيّجٍ وآلله لا أقربُك أو آنت علي كظهر أمي ثم تَرَوْجِهَا لم يكن 
مُوليًا ولا مُظاهر) لأن الكلام في محخْرَّجِهِ وقع بَاطِلا لاتعدام المحليّج قلا ينقلب 
صحيحا بَعدَ ذلك (وإن قَرِبَهًا كَمَّر) لتَحَقّق الحنث إذ اليّمِينْ منعقدةٌ فِي حقه. 


5ه العنايّ شرح الهدايضّ 


الشرح: 

(وَلو قال لأجتبئّة وَالله لا أَقْرَئك أو أت علي كَطَهْرٍ أي فم تؤوجها ل 5 
مُوَليًا ولا مُظَاهرًا لأن 0-7 في مَختْرّجه وَقَعَ م يطلا لالعدَام الَحَلِّه) إذ الخدل نسّاؤنا 
بلص فَكَانَ كمي اليه يون اطلا (فلا يقب بعد ذلك صّحيحاء فَإِنْ قَرِبَهًا كفْرَ 
لتَحَقق الحث إذْ اليمِنُ مُنْعَقَدَةٌ في حَقَه) أ في حَقّ الحنث أن لقي يد بور 
الفعل الخلوف عَليْ جنا وَلا يَعْتَمِدٌ حلة وَحْرمتَهُ؛ ألا تَرى أنَهُ لو قَال وآلله لأَشْربَن 
الَْْرَ في هَذَا اليَوْم فَمَضَى اليَوْم راونا جه ونا عا الفعْل حَرَامًا مَحْضًا. 

(وَسْدَةُ إيلاء الأ شهران) لأنّ هده مد ضرِيّت أجلا للبَينوتجٍ متَسنَصف برق 
كمدة العدة. 

الشرح: 

(وَمُكَة إيلاء الأَمَة شَهْرَان) وَقال الشتافعي : م مد إيلائهًا كَمُدَة إيلاء الحرّة نا 
0 - لإظهَارٍ الظّلم ع ال في الجمّاع؛ ا وَالأَمَةُ في َللكَ را (وَلنَا أن 
هذه 0 صْرِبت ألا لليينُوئة منص فتَتَنصّفْ بالرق كمّدّة العدّة). 

(وإن كان المولي مَرِيضًا لا يَقدِرٌ على الجماع أو كَانّت مَرِيضةٌ أو رَتقَاء أو 
صغيرة لا تُجامعٌ أو كانت بِينَهُمًا مُسافَرٌ لا يَعَدِرُ آن يُصل إليها في مدَّة الإيلاء هَمَيؤُهُ 
أن يَقُول بلسانه فئت إليهًا فِي مده الإيلاى فَإِن قال ذَّلكَ سقط الإيلاء) وَقَال الشافعي: 
لا فَيِءَ إلا بالجماع وإليه ذَهَّبْ الطحَاوي؛ لأنّهُ لو كَانَ فَينًا لكَانَ حنًا. وَلنَا أَنّهُ آذَاهَا 
بذكر المنع فَيَكُونُ إرضَاوؤُها بالوّعد باللسان, وَإِذًا ارتمَع الظّلم لا يُجَارَى بالطلاة ق (ولو 
قَدرَ على الجماع في مده بَطل ذلك الفيء وصارٌ فيؤُهُ بالجماء) لأنّهُ قدر على الأميل 
قبل حصول المقصود بالحلف. 

الشرح: 

له (وَإن كَانَ الول مَرِيضًا) هَذْهُ الممسالة على ثُلانة أَوْجْه : أحَذها أذ تن 


- بح ام هله ال ا امه سم 


َهرَ صحيح وبي ب إبائه حا مفدارَا يسيع فيه أذ يُحَامِعها ثم مض بغ 
ذلك؛ وفِيؤهُ ار عنْدَنا خلافا لزْفَرَ لأن الْعْتيرَ آخرٌ امد وَهُوَّ عَاجِرٌ عنْدَهُ فَكَانَ 


كَوَاجد الَاء في أو لوكا فل قرا > تن عم لله جار لهُ اليم 0 


الجرزء الثاني /ااه 


حا ا اد مار ا ار و 
بإبقاء حَنَها في الجمّاع. الثاني نْهُ آلى وَهُوَ مَرِيضٌ كم أَرْبَعَة أشهر وَهُوَ مَرِيضُ 
ََيوْهُ أن يَقُول بلسّانه فنْت إِليْهَاء فَإنْ قَال ذَلكَ سَقَطَ الإيلاء عدا (وقَال التتافعي: 
لا فَيْء إلا اع وَل ذَهَبّ الطّحَاوي؛ لأَنَهُ لو كَانَ يما لكَانَ حننا) أن الفيئء 
يَسْتَلِمُ حُكْمَيْنِ: وُحُوب الكفارَة والتقاءً الفزقة. ثم القَيء باللسّان لا يُعْيَرُ في أحَد 
الحَكْمين وَهُوَ َهُوَ الكَفَارَةٌ فَكَذَلكَ في الآختر (وَلنَا أنْهُ آذَاهَا د التي لأن الرَوْجَّ إِذَا 
كَانَ عَاجرًا 000 حَال الإيلاء ل يكن تمده الإضرارَ بمُنع 8 في الجمّاع إِذ 
لا حَقَّ للا فيه حيتكذ وَإنَمَا 7 لياش باللسّانء وَمثْل ذَلكَ ظلمٌ يَرتفعٌ باللسّان» 
وَإِذا أَرْضَاهًا باللمتان ارتفعَ الظّلم أن التُويَة , بحَسَّب الحتاية قلا يُجَارَى بالطّلاق ولا 
يَلرَمّ من كونه فَيْعَا عَلى هَذَا الوه أن تحب الكَمَارة يها ا الحنث وَالحنث لا 
يحَفق بل بالمسان. 

نْ قيل: إذَا كَانَ الُولي مَرِيضًا وَقْتَ الإيلاء وَجَب أن لا يَحَمَقَ الإيلاء لعَدم 
الظلم بنع حَمَهَا إِذْ لِيِسَ لها حَقّ في الجمّاع إِذْ ذَاك فَلَوَابُ ما َقَلنَاهُ عَنْ العَلامَة 
شَمْس الأئمّة الكَرْدَرِي» وَقَدْ ذَكْرَهُ شَمْس الأئمّة السرحْسي في أَوّل كتّاب اليَبُوع. 
وَالثَالت أنّهُ آلى وَهُوَ مَرِيضْ وَقَدَرَ عَلى الماع في الَدَة وقوه بالجمّاع سَوَاء كان فَاء 
إلْهًا في مَرَضْه بالقؤل أو لم يفئ» أمّا إذَا لم يَفَئ فَظَاهرٌ وَكَذَلكَ إِذَا فاء لأنّهُ قدَر عَلى 
الأصْل قَبْل حُصُول المقصود بالخلف. 

ولقائل أن يقُول: اولي إِذَا كَانَ مَرِيضًا حَال الإيلاء لا تُسَلمْ أن الأصل في قَيئه 
الجماع 0 آنقا أنّهُ آذَاهَا بذكر انع فيَكُونُ إِرْضَاؤُهَا بالوَعْد باللسّان. وَابخَوَابُ 
أن الْرَضَّ قَدْ 1 وقد يقر على تقدير أن يَقَصْرَّ عَنْ مُدَة الإيلاء وَيُقدرَ عَلى 
الجماع صَارَ ظَانًا 0 0 في الجمّاع؛ 0 أذ تمد في الاتنتاء 1 0 إلا مَنْعُ 
الح بالمستاع. والأمذل في القىئء حيئيذ الماع وَلكن في إطلاقي الف بَمْضُ تائم 
عَلى قوّد كلامه فتَأمّل. 

8 َال لامرأته أنت عَليُ حَرَامٌ سكل عَنْ نيته)) إن قال أَرَدْتَ الكذب 
كما قال ال توق ميمه كا وقيل لا يِصد عذن فى انما ا (وَإن 
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ظ العنايق شرح الهدايت 
قال أرَّدْت الطّلاقَ فهِي َطْليقة َائئَة إلا أن يَنْو ي الثلاث) وَقَدْ ذَكَرَاهُ في الكتايّات 
(وإن قال أرَدْت الظَهَارَ فَهُوَ ل وَهَذَا عنْدَ 5 حَنيفة وأبي يُوسُفَ. وقال مُحَمَّد: 
ليس بظهَار لالع لعدَام التشبيه بامترمة وهو لَك يده 

وَلهُما أَنّهُ أطلق الحُرمةَ وَفِي الظهار تَومٌ حُرمَمٍ والمطلق يحَتَمِلْ المَْيّدَ (وإن 


وم م 


ا ل 


4 
١ و‎ 


الحلال إِنَّمَا هُوَّيَمِينْ عندَنًا وَسَتَدْكُرَهُ في الأيمان إن شاءً الله. ومن المشايخ من يُصرف 
لفَظّنَّ التّحرِيمِ إلى الطلاق من غير نِيّدٍ بحُكم العُرف وَألْهُ أعلمْ بالصواب. 

الشرعة. ,. 

(وَإذًا قال لامرأته أنت ' علي حَرَامٌ سكل عَنْ نيّته) لأنَهُ يَحْتمل وُجُوهًا لا يَمتَارُ 
0 عَنْ بَعْضٍ إلا بالإرَادَة (فإن قال أُرَدْت الكذبٌ :> فير كما قَال) لا يَقَعُ طَلاقٌ وَلا 
يَكُونْ باليّة إء بلا ولا ظهارا (لألهُ تَى حَقيقة كلامه) لأ لله كانت حَلالا لك فَقَولةُ 
لت ١‏ حرام تير لس بمُطاي للواقع فيكُون كني وفيه نَظَرٌ لأن الكذب إِذَا كان حَقيقة 
كلامه وَجَبّ أن يَنْصّرِف إِليِه ولا يَنصَرِفُ إلى غَيْرِهِ إلا بقَرِيئَة أو ؛ يه لأن لتقيف لا 
تَحْمَاجٌ إلى شيء من ذلك (وقيل لا يُصدقُ في القضّاء). 

ذَكَرَ الطَحَاوِي وَالكْرْحي في مُسْتَصِرَيْهِمَا أن القاضي لا يصَدقهُ قَهُ في إِبْطَال 
الإيلاء (لأنّهُ يَمينّ ظَاهرَا) لكْنه تحر الخَلال كما تَذَكرْه 5 إن قال أَرَذت الطّلاق) 
فإن ينو شَيئا من العَدّد 0 تُوّى وَاحدّة أو تين (فهي وَاحدة باك وَإن وى الثللاث 
فقلاث) 5ه بن الحايات وقد تَقَدَمَ البَحْث فيهًا (وَإن قال 2 اهار فهر ظَارٌ بي 
قل أب حَنيفة وأبِي يُوسّف» وقال مُحَمّدُ: لِيِسَ بظهَار) قله 5 شَمْس الأئمّة السكرعسي 
عَنْ التُوَادرٍ. حَمّد أن الطهارَ نيه الُحلل بلمحرمة وَهوَ كن فيه لات نَسْبِيةَ هَهُنَا فلا 
يَكُون ظهَارًا (وَهُمَا أَنّهُ أطْلقَ الحرْمَة) وهي تحمل ألوَاعَاء وَالظْهَارٌ نوع منها فيَكُون 
من مُحْمّلات مُطْلقٍ الحرْمّة» وَمَنْ ئوَى مُحْتَمَل كَلامه صُدَّقَ (وَإِنْ قَال أُرَدت التّحْرِمَ 
أ | أذ شنا َم َم يه مُول) فإ قرتهَا كر لإا امه 
ع بعَة أشهر بَانَتْ منْهُ بالإيلاء. أمّا إذَا أرَادَ التَحْريمّ (فلأن الأصّل في تَحْرِمم خلال إِنمًا 


و 


هُوَ الي عنْدكا) لقؤله تعالى « يَتأبها آلب ! لم غم محل آلَّهُلَك4 [التحرم: ]١‏ إلى 
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الجرء الثاني 
وله ل قَدَ َرَضَاللَهُ ل َه أيَمَيِكُم» [التحرم: ؟] وَأُمّا إِذَا لم يُرِذ شِيكًا فَادّنْ الحرمة 
الابئة باليمين أُذى رمات أن في الإيلاء الوطء خلال قل الكمَارَة رفي الظَهَار 7 
كَذللك» ولأن الخرمة في الإيلاء ري في الخَال مَا لم تنْقَضِ ا أَشْهُرٍ: رفي 
الظَهَارِ بت في الخَال. وَإذَا 5 يد به الطّلاقّ وَقَعَ بائنَا وَيْسَرُمٌ الوطم والإيلاء م 
الوَطءَ» قَلمًا كانت حُرْمَة اليَمين أذنى الحرمَات عت ليها وَسَيَجِيء الْكَلامُ فيه في 
الأيمَان إن شَاءَ الله تعَالى (وَمن مَشَايحنًا مَنْ يَصْرِفْ لقْظ النَحِْمَ إلى الطّلاق يدون 
الجّه) ال بكر الِإسْكَافُ و حَحْمَرِ المندُوَاني و بكر ل سعد : قال الفقيهُ 0 
الك يه باد أن العَادَةَ جَرَتْ فيمًا ييْنَ النَّاسِ في رَمَاننَا هَذَا أَلّهُمْ يُرِيدُونَ بهذا 
النفظ الطّلاق» والله تعَالى أعْلم. 
ا 
(وَإدًا تَسَاقَ الرُوجَان وَحَاهَا آن لا يُقيما حدود الله لا بأس بأن تَمتَّدي تفسها منه 
بِمَال يَخلعُها به) لقوله تَعالى ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيِمًا فِيما أفْمَدَتَ ب ) [البقرة: 16 (فَإِذَا 
00 


فَعَلا ذلك وَقعَ بالخلع تطليقة بَائدّمَ وَلزِمَهًا امَالَ) لقوله يي « الخلعٌ تطليقة بَائتَن 


م 


وَلأنّهُ يَحثَّمِلُ الطلاق حَتّى صارٌ من الكنّايّات, والواقع بِالكِنَايّجٍ بَائْنٌ إلا أن ذكر امال 
َغنّى عن النّيّجَ ناه وَلأنهَا لا لم اال إلا لكّسلم لها تَمسئهَا وَذَلك بالبَينُوئَة. 
الشرح: 

وباب الخلع): 0 الخلع عن الإيلاء نين : ييا أن الإيلاء 3 رده عن اال 
كَانَ أرب إلى الطّلاق» بخلاف الخلع فَإِنّ فيه مَحْنَى الحَاوَضمَة من جانب الرأة. والثاني 
أن مَبْتَى الإيلاء نشورٌ من قل الروْح وَالخُلعُ شور من قّل اله غَالَا ققدم ما بالرّجُل 
عَلى مَا باكرأة: وَالخُلعُ بالضّمٌ اسم من قَوْهمْ لفن انرا زَوْجَهَا وَاْتَلِعَتْ منْهُ بمَاهًا. 
وغرى ارخ ة عاك كل ارا 11 وار جلك لكا رافظ الخلورارطه 
شراط الطلاق . وَحْكُْمُهُ وقوع الطّلاق البائن. وَصِفَتُه أ من انب الرأة مُعاوضة علق 
قوّل أبي حَنيفَة وَيَمينٌ من الخَانينٍ عنْدَهُمًا عَلى ما سَيأتي ان تمر الخلاف (إذَا ضاق 


ل يم الي" 2 ل ل و لل 8 2 ا : ال 
الروجَان) أي تَخَاصَمًا وَصَارَ كل مِنْهُمًا فى شقاً: أي جَانب (وََافا أن لا يُقِيمًا حُدُودَ 


.)8537/6( أخرجه البيهقي في الكبرى (01//7)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


#د ايلمع ب م #7 سس ٠‏ امتاخ شرع الهدانت 
للق أ ماتكار كهها هر تختوقهاللوتستة درل بار أن لدي اا تنه كه كانم 
دْلَهُ لقَوْله تَعَالى « قلا جُنَاحَ عَلَهَمَا فيب آفْكَدَتبِدِء » أ فلا جُنَاحَ على الرّجُل فيمًا 
أََذَ ولا على اللرأة فيمًا أُعْطَتء سَمَّى الله تعالى ما أَغْطَبهُ فدَاء من فَدَاهُ من الأمثر: إذًا 
اممتعدة كا أن الساء خوان عنْدَ الأَرُوّاج بالحديث وَكَانَ الال الذي يُعْطَى في 
تَخْليصهنٌ فداءً (فَإِذًا علا ذَّلكَ وَقَمَ طَّلاقٌ بَائنٌ وَلزمَهًا كال لقَوْله 4# «الخلع تطليقة 
بائئَةُ») رُوِي ذَلك عَنْ عُمَرَ ولي وَابْنٍ ممْعُود مَوْقُوًا عَليهِمْ وَمَرْفُوعًا إلى رَسُول الله 
(وَلأَنْهُ يَحَملَ الطّلاق حَتَّى صَارَ من الكتايّات) فَإِذَا قَال خَالعْتُك وَل يَذْكر 
العّض ولوى به الطّلاق وك («رالواقع بالكتاية بَائ). 

ذا قيل لو صَّارَ من الكتايات لكَانَت اليه شَرْطًا وَلئِسَت بشرط. أَجَاب بقَؤله 
(إلا أن ذَكْرَ الَال أعْنَى عَنْ اليّ ههُنَا) وَكَدْ قيل في يانه إن الحلمَ يَحْتَملٌ الالخلاعَ عَنْ 
اللبَاس أ عَنْ الخبرَات أَوْ عَنْ النَكَاحء فلم ذَكَرَ العوّض تَعيّنَ الالخلاعٌ عَنْ النَكَاح فلا 
يَحْتَاجٌ إلى الّةَ (وَلأئهًا لا تُسَلمُ اال إلا لَسْلمَ ا تَفسهًا وَذلكَ باليبُوئة) . 

(وإن كان التَمُورُ من قبله يُكرَهُ لهُ أن يَاحُدَ منها عوضا) لقوله تَعالى ١‏ وَإِنْ 
رَدتُمُ سَعِبَدَالَ روج مكار رَوْجٍ 4 [النساء: © إلى أن قال < فلا تأَحُدُوأمِنَهُ شيم » 
وَلأنَهُ آَوحَنًا بالاستبدال فلا يزِيدُ في وَحشَتًِا بأَخد اثَال (وإن كَانَ التمُورُ منها 
كَرِهنًا لهُ آن يَّاحُدَ منهًا أَكثَرٌ مما أعطاها) وَفِي روَايّدٍ الجامع الصّغِيرٍ طَّابَ الفَضل 
أيضًا لإطلاق ما تَلونًا بَدءا. وَوَجِهُ الأخرى فَوثْهُ كي فِي امرآة ابت بن فيس بن شِمّاس 


د 1ن الا "نب ال الود ا لو م مح ار 4 اي رد ١‏ اا يه 2 للم ربعن 22 دك فر 
«أما الزيَادَةُ فلاء' ' وَقَد كَانَ التُشُورُ منها (وَلوأَحَدَ الزّيَادَةَ جَازَ في القضاء) وَكَذَلكَ إذًا 


١ 


أَخَدّ وَالتتنُورُ منهُ لأنّ مُمَتَضَى ما تَلونًا شَيان الجوَازُ حكما وَالإبّاحَتُ وَقَد كُرِكَ العمل 
في حق الإباحة مُعارض فَبِقِي معمولا فِي الباقي. 
الشرح: 
َولَهُ ون كَانَ الشُشُورُ من قبلم) يُقَالَ شرت المرأةٌ عَلى رَوْجِهًا فَهِيَ تاشرة: إذَا 
استخْصّت عَليْه أو أَبْعضئْهُ. وَعَنْ الرّجّاج: الُسُورُ يَكُونْ من الرّوْجَيْنِ وه كَرَاهَة كل 
)1١(‏ أخرجه الدارقطي 59/١5؟)‏ عن عطاء مرسلاء وقال: أسنده الوليد عن ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس» والمرسل أصحء وفي (555/9) عن أي الزبي وانظر نصب الراية (755/5). 


فك 


الجزء الثانى 
والعن متوكا رتاس :ويكرة اله أن بأخد عزها لتوله كاله فل باحدوا مله هيا 


#2 
عدم 4ه يلو ا 
ا 


أتَأَحْدونه: بَهِسَسًا وَإِنّمَا مُِيئًا 4 [النساء: .)]7١‏ 
2 جوع نمم م ةيه ا ل ع ١‏ ف 0ك 
إن قبل: النَهْي وَرَدَ عَنْ فغل حسي وَهُوَ الأخخذ ومثلة يَقتَضي عَم المشروعية» ثم 


ف و ال 5 0 0 ل 07 وعد بع د 58 1 ده ر >2 ور 
هُوَ موكد بتواكيد هى قوله « أتأخدوتهد بهعنا وَإِنْما مُبِيئًا 4. « وَكيف تأخدونهر 


وقد أفْضَئ بَعْضُّكُمْ إل بَعْضٍ وَأَحَذْنَ يكم مَِنَهًَا غلِيظًا 4 [النساء: ١؟]‏ 
كي ا مع الكْرَاهَة؟ لي بأن الى وَإن وَرَدَ عَنْ فغْل حسي وَلكنّهُ على 5 
الذراه كَرَاسي» وَإلى هَذَا أَشَارَ يدليله الثاني 00 وَلأنهُ أَوْحَشَهًا بالاسْتبْدال قلا 
يَزِيدُ في وَحْشَنَهًا بأخذ الال (وإن كَانَ النُشُوزُ منهًا كرهتا له أن يَأَحْذَ منْها أَكثْرَ مما 


3 


1 


223 


قؤله تَعَالى ظ قَلا جُنَاحَ عَلَيِمًا فِيمًا آفْتَدَتَ به » [البقرة: 5؟1] فإنّهُ لا فصل سََ 
الفَضْل وَغَِْهِ (وَوَجْهُ وليه الأعخرَى) أ روايّة القَدُورِيّ وي روليّة كاب الطلاق 
في الأصل (ِقَْلَهُ يل في امرأة نابت 9 قيس بْنِ شَمَّاسٍ " أما الرْيَادَةٌ قلا ") وَقصّنْهًا ما 
روي «أن جميلة بت سَلُول كانت تخت نابت بْن قَيْسِء فَجَاءتْ إلى رَسُول الله و 
فقَالت: لا أغتبُ عَلى ثابت في دين ولا في لق ولكتى دن الكَفرَ في الإسلام 
لشدة بُخْضي إِيَاكُ ققال: أََرْدٌينَ له حَديقئة؟ ققَالت : نعم وَزيَادَهَ ققَال يل: أَما 
الزَيَادَةُ قلا» (ِوَكَانَ النّسُورُ منْهًا) بمَا رَوَيْنَا من الحديثء فَكَانَ قوَلَهُ " أمّا الريَادَةٌ قلا " 
ينمي إِبَاحَة أعخذ الفضل عَلى ما تذكرَة َإِذّا المَمّى الإبَاحَة كان مكروما ولو أحَدذ 
لاد جَارَ في القضَاءء وَكَذَلكَ إِذا أَحَد وَالُشُورُ مه أن مُقَتَضَى ما تلونا) من قؤله 
تَعَالى « قلا جَنَاحَ عَلَيِمَا فيبًا آفتَدَتٌ به 4 
(شيكَان: الحَوَارُ حُكْمَا) أي جَوَارُ أعنذ الريَادة في الماع وو الاناكة أن إباحة 
أخذ الرّيادَة هَكَذَا قَسّرَ المتّارِحُونَ كَلامَ الْصَنّْف رَحَمّهُ الله وَفَرقَوا يْنَّ العبَارئين بأن 
5 ماح جَائرٌ دُونَ العَكْس» لأن وار ضدٌ الْحرْمَة وَالإبَاحَة ضدٌ الكرَاهّة . َإِذا التَقَى 
و + لدع عم 


الجوازٌ تبت ضدَهُ وَهُوَ ار تَتْتفى الإبَاحَة أ 
الكَرَاهَةء ولا يتفي به امَوَارُ بحَوَارٍ اْتمّاع المَوَازِ مَعّ الكرَاَة (وَقَدْ ثرك) يَعْنِي ما 


14 


ل اام 


يِضمَاء وَإِذَا انتَمت الأبَاحَة تبت ضِدهَا وَهُوَ 


فد العنايّ شرح الهداييّ 
مم 3 9 500000 5-4 . لامو 1016 كه بك 2 0 مه وم 26 7 
تَلونا (في حَق الإباحة لمعارض) وهو قوله يه ' أمّا الرَيَادَة فلا '" لكونه نهيًا لمعنى في 
وَهُوَ الخوازٌ. وفيه بحت من وَجْهَيّن: أَحَدُهُمًا أن اكه إِنْمَا وَرَدْ فى الحديت عن الر3ٌ 
ل ا 0 ا 0 
وكلامنا في كراهية الاخذ فليس الحديث متصلا بمَحَل النراع. والثاني أن الحديث 
حَبْرَ وَاحد وَهوّ لا يَعَارضُ الكتّاب. 

وَالْحَوَابُ عَنْ الأول أن الود إِذَا كَانَ غَيْرَ باح وَهىّ كاشرَة فَكَانَ الأعمذ مها 
وَهُوَ غَيْرُ ئاشز أؤلى أن لا يكون مُبَاحًا فكَان منصلا بمَّحَل التّرَاعَ مِنْ هَذَا الوجه. وَعَنْ 


1 00 0 97 ل ماوا ع رع ا ا 22 دوعر مر وم 
الثانى بأن المعارض للكتّاب إذا أذ أبَان وهو تاشر قوله تُعالى © وَإِن أَرَدنّم اسَيِبَدَال 


لي ” 


زوج مَكَانَ زوج 4 إلى قله «قلا دوا مِنْهُ شيعا 4 وَالكتاب يَجُورُ أن يُعَارضَ 
لكب 0 الكتَابُ بالكتّاب جَارَ بَعْدَهُ أن يُعَارَضَ با حبر فَكَانَ الحَديث 
كارك لكايه رذن ممَارضة الككات لكاب فكائة جاتر 

(وإن طلقا على مال فَقَبلت وَقَعَ الطلاق وَلزِمَهَا اَالَ) لأنْ الرُوجَ يَستَبد 
بالطلاق تَنجِيرًا وتَعليقَا وَقَد عَلقَهَُِبُولهاه وَاخَرأةُ تملك الترَام امال لولايتهًا على تَمسيهًاء 


وملك التكاحٍ مما يَجُورُ الاعتيّاض عَنهُ ون لم يكن مالا كَالقِصاص (وَكَانَ الطّلاقٌ 


بَائِنَا) لا ينا ولأئه معاوضة الال بالئُفس وقد ملك الزُّوجَ أحد البدلين فَتَملكَ هي الآخَرَ 


وهي النّفس تَحقيقًا للمساواة. 
الشرح: 
ا 2 2 : 2 اع سس كو 6م عه سم ّن. م 
(وَإِن طَلقَهًا عَلى مَال) مثل أن قَال ألت طالقٌ بألف دَرْهَم أو على ألف درهَم 
1 إن 7 - 7 5-90 - 36 1 5 0ه 5-7 9 -_-ه 7 1 ا إن 3 و 1 مره 1 
(فقبلت وقم الطلاق ولزم اّال) لأن هَذَا صرف مُعَاوَضَة يَعْتَمِدُ أهْليّة المتَعَاوضيُن 


وَصَّلاحيَة الكل والكل حَاصل» أمَا أَهْليُّ الرّوْج فََنهُ يَسَْبِدُ بالطّلاق كنجيرًا وكغْليعًا لا 
مَحَالةَه وَقَدْ عَلقَهُ بقبُوهَا بدلالة مَقَام الْعَاوَضَة فَإِنْ الحكُم فيه مُتَعَلقٌ بالقبُولء» وما أَشلية 
الأ فَادكَهَا تمْلكُ الترَامَ اخَال لولايتهًا عَلى كفسهاء وَأَمّا صّلاحيّة الَحَلٍ فَلنْ ملك 
النَكَاح مما يَجُورُ الاعْتِيَاض عَنْهُ وَإِن ل مَالا كَالقصّاص فَإِنهُ لئس بمّالِ» وَجَارَ 
ل العوض عَنْهُ وَالْحَامعُ وُجُودُ الترّام من أهْله كذ في بَعْضٍ سروح (وَإِذَا وَقَع 
الطّلاقٌ كَانَ بَائا لا ين ها لا تُسَلمُ الال إلا لتَسْلمَ ها نَفْسُهًا (وَلاَنهُ مُعَاوَضَة الال 


الجرء الثاني وف 
بالنّمسِ وَقَدْ مَلكَ الرّوْج ده البَدَلِينٍ َتَمْلكُ روه البَدّل الآ وهو نمس كحقيقا 
للمساواة). 


قال (وإن بَطّل العِوّض فِي الخلع مثل أن يُخَالِعَ المسلم على خَمرٍ أو خِنزِيرٍ أو 
مَيتَجٍ فلا شَيءَ للرُوج وَالمُرقَمٌ بَائنَي وإن بَطّل العِوضْ فِي الطلاق كَانَّ رَجعيًا) فَوْقُوعْ 
الطلاق فِي الوجهين للتعليق بِالقَبُول وَافْترَافُهُمًا فِي الحكم لأنهُ نا بَطّل العِوّضْ كَانَ 
العَامِلُ فِي الأوّل لفظ الشلع وَهُوَ تيت وَفِي الكانِي الصرِيم وَهوَيعشبُ رمد وم 
لم يجب للروج شَيءٌ عليه تنا ما سَممّت مالا توما حت تَصِيرٌ غَارَةٌ له وَلأنهُ لا وج 
إلى إيجاب اُسَمى للإسلام ولا إلى إيجاب غير لعدم الالتزام بخلافي ما إِذَا خَالعٌ على 
خَلَ بعينه فَظَهَرَأنهُ حَمِرَ لأنها سمت مالا فَصارٌ مغرورًا. وَبخلافي ما إِذَا كاتب أو أعتق 
على حَمرٍ حَيث تحب قِيمَُ ابد أن للد القولى فيه سوم وَمَارَضي يواه سجاه آم 
مل لبضع نبي حال الخو عي مو على ما دكن ويلا العا ان البضة في 
حالتٍ الدخول مُتَعَوْم والفقه أَنهُ شَرِيف فلم يشر تَمَلُكَهُ إلا بعوض إظهارًا لشرفه أن 
الإسققاط هَنَمْسَهُ شَرّفّ فلا حَاجَرَ إلى إيجاب المال. 

الشرح: 

(قال: وَإِنْ يطل العوّض في الخلع) إِذَا مالع المسللم ار رَأَئَهُ عَلى خَمْرِ أو خنزير 
أو ميك قلا شيء للروْجٍ لبُطلان العوّض الْسَمّى والفرة بَائئَة وَإِنْ طَلقَهًا عَلى ذَلكَ 
وَهي 0 بها َ يَكُنْ الطّلاقُ الواقعٌ الطَلقةَ الثالة قلا شَيْءَ لهُ وَالطّلاق رَجْعيَ» 
ما الاشتراك في شع الطّلاق نه عَلقَهُ بقَبُوها وَقَدْ قبلتْ» راد الافترَاقٌ هما 
باليسُوئة مد ئعَة فَلوَنَهُ لا بطل العرضع كَانَ العَامل في الأول لفظ الخلع وَهُوَ كتّاية 
كما تَقَدّمَ ار بها بائن إِذَا ' 0 من الألفاظ الثلانّقء وَهَذْه اللفظّة لبِسَتْ ا 
وَفي الثاني الصّريح وَهُوَ يَحْقُبُْ الرَجْعَة وَأمّا عَدَمُ وُجُوبٍ شَيْء عَلبِها لاوج فَلوُنها ما 
ممت مالا متقومًا ما لقصيرٌ غَارَة لك وَلأَنَهُ لا وَجْهَ لإلرّام لمن لامتتاع للم عْ 
تُسَلِيِمه وَتُسَلّمه وَلا إِلرَام غَيْرِه لعَدَمٍ الالترام به (بخلاف ما إِذَا خَالع على َل بعينه 
0 8 حمر إل يله ليها َه اْْرِ الذي أده عند أبي حَيفة. وَعِنْدَهُمًا كَيْلٌ مثل 
ذلك من ا وَسَطء هذا والصذاف سواء لأنهَا سّمَّتْ مالا وَغْرَئَهُ بذلك فكانت 


3 العنايج شرح الهدايسّ 


_-ه ا له 
- 


جو 8 ع2 و ع ٠‏ تك هام م ان 9 0 له م ٠.‏ عرو ام 
:ضامئة لآن التَعْريرَ فى ضمن العقد يوجب الض ن. فإن قيل: ما الفرق بِيِنَ هذا وَيَبِنَ 
"0 3 2 2 0 5 6 1 2 ها جر 1 عو 

ما إذا كاتب أو أَعْتَقَ عَبْدَُ عَلى خَمْر حَيْث تكون الكتابة فاسدة وَإن أَذَّاهَا عَبَّقَ وَعَلى 


الى قٍ مئ 


أجَابَ بقؤله (وبخلاف ما إِذَا كاب أ أعْتقَ عَلى ََمْرٍ حي تحب قيمّة العَْد 
أن ملك الى فيه) أ في العنْد (معَوَم) حتّى ل عْصِب وَجَيْتْ القيمة عَلى الاب 
رونا رق رر الو شلا طلقا ١‏ انز علي مبر نال لمم مؤي بين الال 
وَهُوَ الرقبة الْتَقَوْمَةَ (أمّا ملك البُضنْع في حَالة الخُرُوج فَمَيْرُ مَُقَوَم على مَا يُذَكُر) يعي 
هذا بقوله " والفقة “مل برسي 58 وَعهَذَا انكوَان باللميّة إل العبد ظاهرٌ كما ئرّى: 
وَكَذَا بالنّسبَة إلى المكائب أن ملك اللَوْلى لا كَانَ فيه مُتَعَومَا لم يَرْضَ رَوَالهِ يلا يَدَل 
وَنَا لم يَصمّ البَدَلَّ فَسَدَتْ الكقابة وَأُمّا ملك البْضْع فَلمًا ل يَكُنْ مُتَقَوْمًا ل يَلرَمْ من 
بُطلان البَدَل فَسَّادُ الخلع؛ ونم عق المكاتن إذاء أذ لكر المسكاة لأن في الكتابة 
ْليقَ العثتي بأاء الْسمّى وَقَدْ وُجد السرط فَبِقَُ الشرُوطٌ. قيل وفي قَوْله على عخثر 
لوِيحٌ إلى ألَهُ لو كائب على مَيْكَة أؤْ َم فَالكَابَة بَاطلة حَنّى لو أَدّى ل يَعَْقْ ولا 
تحب القيمة. وقول (وربحلاف الدْكاح) لاق يه وين الخلع حلت نع وجب مه 
لمثل وَالخْلعُ صّحَّوَ يجب شَئ (لأن البِضّْعّ في حَالة الدُحُول مُتَقَوَمٌ) وََذَا إذَا تَرَوَجَ 
الْريضٌ امْرة بمَهْرٍ مثلهًا كَانَ من جميع المَال (والفقة) ما ذَكْرَهُ وَهْوَ وَاضحٌ. 

قال (وما جاز أن يكُون مهرًا جار أن يكون يدلا في الخلع) لأن ما يُصلّح عوضا 
للمَتَقَوٌمٍ أولى أن يُصلّحعوضا لقير الْمتَمَوْم. 

الشرح: 

قال (وّمًا جَارَ أن يَكُونَ مَهْرَا في الاح جَارَ أن يَكُونَ بَدَلا في الخلع) كل ما 
جَارَ أن يَكُونَ مَهْرَا في النَكَاحِ جَارَ أن يَكُونَ بدلا في الخلع ولا يَنْمَكسْ (ِلأنْ ما 
يَصْلّحُ أن يَكُونَ عوضا للمتَقوٌم أؤلى أن يَصلّحَ عوضًا لعَيْرم) ولا ينكس فَإذَا اْمَلعَن 
منُْ عَلى ما في بُطُون عَنَمِهًا جَارَ وَلَهُ ما في بُطُون عَنَمهَا وَقْتَ الخلع دُونَ ما حَدَتْ 
َعْدَهُ. وَلو ترَوّج امْرأَةَ عَلى مَا في بُطُون غَتمه وَجَبْ مَهْرُ الل لأنْ التَسْميَةَ غير 
صيد اكز نزي الال الج إقالر في كال زه كاد عر اد نعي كال 


ل 


زعارك 


الجزء الثاني 
بالالفصال لكنّها بالنَطر إلى ذَلكَ تكون في مَعْنَى الإضّافة أوْ الَعْليقِ وأحَدُ م 
وَهُو مَنَافعٌ للدم إن باب ٠‏ التَكاح لا يَحْتَمل التعليقَ َالإضَائة فَكَذْلكَ العوّض الآخر 

وَأما الخلع فَأَحَدُ ير فيه 1 الطّلاقّ يُحتَمل الإضافة وَالتَعْلِيقَ 5 
فكذَلك العوض الآخخرٌ فأمكن تَصحيحٌ تُسْميّة ما ة في ات ياغباز الآل» وإذا حت 
لّْميّة قله المسَمّى إن وُجذء وإِنْ ل ا لهُ لأنهَا ما 
أن ما في البَطن قَدْ يَكُونْ مالا مُتَقَوْمًا وقد يَكُونْ ريا 

(فَإِن قالت له خَالعنِي على ما في يَدِي فَحَالعَهًا فَلم يكن في يُدِهَا شيءٌ فَلا شيءً 
له عليها) لأنْهَا لم تَعْرّهُ بِتَسمِيّةٍ امال (وإن قالت خَالعنِي على ما في يدي من مال 
فَحَالعَهَا فلم يَكُن في يدها شَيءَ رَدّتَ عليه مهرها) لأنَهَا نا سَمّت مالا لم يكن الزُوج 
راضيا بالرّوَال إلا بعوضء ولا وجه إلى إيجاب المُسمّى وقيمته للجهالتٍ ولا إلى قيمة 
البضع: أعني مر المثل لأنهُ غَيرٌ مُتََوُمِ حَالنَ الخرّوج هَتَعيّنَ [ِيجَابُْ ما قَامْ به على الزُوج 
دعا للضَرّر عَنهُ (ولوقالت خَالعني على ما في يّدِي من دَرَاهِم أو من الدَرَاهِم فَفَعَل طلم 
يَكُن في يدها شَّيءٌ فَعَليهًا مَلاقَجُ دَرََهم) لأا سَمِّت الجمع وَآَقَنَهُ قَلائَي وَكَلمَمُ من 
هَهنًا للصلح دُونَ التّبعيض لأنٌالكَلام يَخثَلُ بدُوتِه. 

الشرح: 

إن قَالتا لهُ خالغني على ما في يَدي فََالعَهَا قَلم يكن في يدها شيء قلا 
ا له علنهة لأنها" 1 قثرة كبلمية الال أن كلم "بق "غامة كاول الال وعيرة 
(َن قت خالفني على ما في يَدَيْ من مال فلم يَكُنْ في يدها ضيه رك عل 
مَهْرَهَا آنا لا سَمَّتْ مالا ل يكن لّوح اضيا بالرّوَال مَجَانَاه وَلا وَجْهَ إلى إِيجَاب 
الْسَئّى وَقِيمته للجهالة) أي جهَالة كل وَاحد مهما وَيَجُورُ أن يَكُونَ ممه مهال 
0 وَإِنْ كَانَ الْسَمّى لوزي تقذ مد 41 كوا رولة نه قيمّة البضع: 
أَغني هر الذل لله َْرُ قم حَالة الخئوج) كَمَا عدم (قنَ ينا ب ما قامّ البضع به 
عَلى الرّوْج دَفْعًا للضّررٍ عَنْهُ وَقَولَُ (وّلو الت خَالعْني عَلى مَا في يدي من دَرَاهم) 
وَاضح. 

وَقولهُ وَكَلمَةُ " من " هَهنَا للصّلة) إِشَارَةٌ إلى مَا يُقَالَ إذَا كَانَ في هذه الصُورة 


آادل 


0 


0 العنايّ شرح الهدايتّ 


درْهَمَان أو درْهَمٌ يَجِبْ أن لا يجب عَلئِهَا شيء غَيْرُ ذَلكَ لأنّ كَلمَة " من " للتبُعيض» 
َكَأئُ أرادَ بَكَوْنه صلة أن يَكُونَ لليبّان عَلى اصمطلاح النَحْويينَ كما في وله ا 
تايبالج , ِنَ الأوثن » 4 [الحج: ]٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ ضبْط فقال: كل مضع 

نصح اكلام فيه ونه فهو تعيض كَمَا في قله أت مِن الدرَاهٍه وكل موْضع لا 
نمب فيه بثو عه صل زب تعنم اكلا فا لقال حلي على ما فى 
في دراه بلعل الكلام» وَإِذَا م يَكُنْ للتبْعيضٍ كَانَ الْحَمْعُ فيمًا نحن فيه يَاقِيّا على 
بخاله برها انه دَرَاهم. 

وَاعْتُضَ بن ما ذَكرْت من الاختلال لِيْسَ بصّحيح أن َوَْا درَاهمَ يَجُورُ أن 
يَكُونَ بدلا من قَوَْا مَا في يَدَيَ وَيَكُونْ تَقَدِيرهُ المي عَلى ذَرَاهمَ وَقولهَا الَرَاهمْ 
يَكُونَ بَدَلا أيضًا وَيَكُونُ قَدِيرهُ حَالمْي عَلى الدَرَاهمٍ وَاللامُ إِذَا دحل الْجَمْعْ وَمْ يَكُنْ 
م مَعْهُودٌ راد به الؤاحذ فَلوْ كَانَ في يدها وَاحدٌ وَجَبْ أن يُكُتَقَى به ولا يَلرَمُهَا 
الريَادة. وَلْحَوَابُ عَنْ الأول أن هَذَا امنْعَ لا يَضر ينا لأَنَهُ إِذَا كَانَ َقَدِيرٌ كَلامهًا حَالعْني 
عَلى دَرَاهمَ يَلرَمهَا نَلانَة وَهُوَ هُوَ الَطْلُوبُ. وَعَنْ الثاني لا تسم ألَهُ لا مَعْهُودَ نّم ل مَا في 
يَدَهَا مَعهُودٌ بالإشارة إِليْهًا. 

(فَإِن اختّلعت على عبد لها آبق على أَنّها بَرِيئَيٌ مين ضمانه لم تبرا وَعَليهًا تسليم 
عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عَجِرَت) لأنّهُ عقد المعاوضتة فَيَقَتَضِي سَلامنَ العوؤوض» 
وَاشْيِرَاطُ البَرَاءَة عَنهُ شرط فَاسِدّ فَيَبِطلُ إلا أن الخلعٌ لا يَبِطْلْ بِالشَرُوطٍ الفَاسدّق 
وعلى هذا التّكاح. 

الشرح: 

(فإِن اخْمَلعَت على عَبْد هَا آبق عَلى أَنّْهَا بَريئَةَ من ضْمّانه) يمي أن لا يُطَالبَ 
بتخصيله وتسسليمه» يل إن حَصّل تُسَلمُُ إليْهِ وإلا قلا شَيْء عَلئِهَا (1 تثرأ وَعَلبِها 
ليم عَيْنهِ إن درت وكسليم قيمته إن عَرَت) أله حقَد مُعَاوَضّة يَققضِي سَلامة 
العوّض فَيَكُونَ اتراط اليرَاءَة شَرْطا فاسذا لأَنّهُ لا تَقنَضيه تفقضيه اعفد يطل يطل دُونَ الخلع أله 
لا يطل بالتشرُوط القاسدة. فَِنْ قيل: سلما أن الخلعَ لا يَنَطل بها لكن ينبي أن تَفْسّدَ 
النَّسْميَة با للشراط جم ر حورب قلي اليم وَإذَا فَسَدَتْ رع الرّوْجٌ عَليْهَا ما سّاقَ 


الجزء الثاني فد 


لواح اير ع رن معد ل لي ار جيب بِأنّ العَقْدَ إِذا كَانَ صّحيحًا كَانَ 
ما يُتَاقضَهُ م الشزط متاقطاء ولاق ل مويك هي ساد ياه كنا لقنت اقنية 
فيمًا إِذا الخلمفة عل وله اللحهالة الْمستَقيْحَة لكَوانهًا تنقظمْ أَلوَاعًا مُحتَلقَة من الحيوَان. 
ذ قيل: الل كما ُوجبا تلم الى وجب تمنليمة ولف كته سيا 
راط را عن سف اللا ميخ تتم ا َترَاطُّها عَنْ تسئليم الْسَمّى أَيْضًا. 
أحيب بأن اسْتَحْقَاقَ الَّْيِمٍ فَؤْقَ اسستحقاق السليم) ل كن ين 
لا 0 تيع يشرط راع ة عَنْ العيُوب صحيحٌ فلا يرم من جَوَازٍ الأذئى جَوَارٌ 
الأغلى» وَلأن الرغْمة في تملك قرم ء للاثتقاع به به وَذْلكَ بِالتسْليمٍ وباشتر تراط البرَاءة عه 
يفوت المتطرة ولة كذللف اطاط البَرَاءة 2 الشويا: وقوله لوعن .هذا انَكاح) : يَعْنِي 
ذا توج امه على عَبّْد آبق على أله بَرِيءٌ من ضممَانه ارط ل تون 
(وَإِذًا قَالتَْ طَلقَي ثَلانَا بألف قَطَلقَهًا وَاحدة عَلِهَا ثُلْتْ الألف) لأنْهَا ا 
طَبَت الثلاث بألف فَقَدْ طَلبَا كل واحدة بعُلْثْ الألفء وَهَدَا لنّ حَرْفَ الباء 
يَصنْحَبُ الإعْواض اعون يَنْقَسمٌ على المعوض وَالطُلاقٌ بَائنٌ لوُجُوب الال (وَإِن 
الت طلقني فلا على أل قَطَلقَهَا وَاحدة فلا شر علا عد أبي حََة َه اله 
وَيَمْلكُ الرّجْعة. وَقَالا هي وَاحدةٌ بَائئَةَ يثلث الألف) لأن كَلمَةَ على بِمَئِْلة الَاءِ في 
امحاوَضَات» حَتَّى إن قَوهُمْ امل هَذَا الطَعامَ بدرْهَمٍ أو عَلى درْهَمٍ ا 
وَل نا كلم على ارط قال الله على ( امك عل أن ل مر يِه 
اس : 11 ومن قال لامرآته أنت طالقٌ عَلى أن تَدخُلي الدَارَّ كَانَ شرطاء 
وهذا لأنّه للْرُومٍ حقَيقَتَ؛ واستعير للشرط لأنّهُ يلام الجزاءء وإذ كان للشرط 
ازوف ينون ع لجرا الشّرطء بخيلاف الباءِ لأنّهُ للعوض على ما من وإِذَا لم 
يَجِب الال كَانَ مُبتَدا فَوَقَعٌ الطلاق وَيَملكُ الرجِعَمَ (وَلو قال الزُوجُ طلقي نَفسّك ثَلانَا 
بألف أو على أدف هَطَلقَت فسا واحدة لم َع سَيم) أن اوج مربي لينو إل 
لتُسلم لهُ الألف كلها يخلاف قولهَا طلقنِي مَلانَا بألف لَأنّهَا نّا رَضِيّت بِالبَينُونَةٍ يلف 
كانت ببّعضهًا أرضى (ولو قال أنت طالقٌ على ألف فَقَلت طَلْقَت وَعَليهًا الألفُ وَهُوَ 
كقوله آنت طالق بألف) ولا بد من القَبُول في الوجهين لأنّ مَعنّى قوله بألف بعوضٍ 


2 
حققي 


لين 


العنابي شرح الهدابيي 
آلف يُحِبْ لي عليك؛ وَمَعنَى قوله على آلف على شرطر آلف يَكُونُ لي عليك؛ والعوض لا 
يِب بون قبُولهء وَامُعَلقَ بالشّرط لا يَتزِلُ قبل وجوده. وَالطلاق بَائِنٌ نا قُلنا. 

الشرح: ْ 

(وَإِذًا قَالتْ طَلقني ثَلاثًا بألف فَطَلقَهَا وَاحَدَةٌ فَعَليْهَا ثُلْثْ الألف) وَكَلامُهُ 
وَاضْحٌ (وَإن قالع طلقني لاما عَلى ألف درْهَمٍ فطلتها وَاحدة وَقَمّ طَلاقٌ رَجْعي» ولا 
شَيْءَ عَلِيْهَا عنْدَ أبي حنيقة رمه الله وقالا: وَفَقَف تطليقة بَائئَة كلك الألف) أن 
الطّلاقَ عَلى مال من جَانب الْرأة مُعَاوَضَةٌ (وَكَلمَةُ على بمَيْزلة البَاء في العَاوَضَات 
حَتّى إن قوشم امل هَذَا الطّعَامَ ِدرْهَمٍ وَعَلى دَرْهَمٍ 00 وَإِذَا كَانَ مُعَاوَضَة القسمَ 
ا العوضٍ عَلى أَجْرَاء امرض (ولأبي حَنيفة أن كَلمّةَ عَلى للمترزط) أي تمل 
للشرط مَجَارًا (قَال الله تعالى < يُبَايحتكَ عل أن لا شرق بِآلَهِ شَيمًا 4) أي يشرط 
عَدَمٍ الإشثرّاك بالله دمن قال أنت طَالقٌ على أن تَدحُلي الدَّارَ كَانَ شَرْطًا) وَيُجور 
المحار اد كر المعشف أله ارقف للشرط لأهُ يلازمُ الاراء فكائن الكاسد وما نا 
حَيْت الوم (وَذًا كَانَ للترط فَاْسرُوط لا يقورع عَلى أجرَاء المترط). 

وَفيه بَحْث من وَحْهَيْن: أَحَدُهُمَا: أن جَمْلهُ بِمَحْتّى الشرط غَيْرُ مُستتقيم لله 
دَخَل عَلى تمليك امال وَذَلكَ لا يَقبَل الَعْليقَ. الثاني : أن مَا ذَهَكُمْ إِلْهِ مَجَارٌ وَمَا 
هنا إل مَجَارٌ آنُ وَليِسَ أَحَدُ الْجَارَيْنِ بأوْل من الآخرِ فَإِنَ اللرُومَ كَمَا هو 
مَوْجُودٌ يَيْنَ ارط وَابدَرَاء فَكَذَلاكَ بيْنَ العووض وَالْحَوضٍ. 

ولخوابت كن الأول أن الال فيمًا َحُنُّ فيه تابعٌ للطلاق قحا إن قبل كيم 
تبُوعه ون م يَقبَلهُ مُستقلاء وَعَنْ القاني أن اللُوم يْنَ العوضيين بالتْضَائف وَبينَ النتراط 
وكرام الذاك وكان كئلة اقرط مهاذا التي :إل خنينه: والكاة الأفقية إل 
الحُقيقة أؤْلى عَلى مَا عُرِفَ في الأمول "قلخل مَا مر راد به قَوْلهُ أن حرف اليَاء 
يَصحَب الأعواض (وَإِذا ُ يجب اكَالٌ كَانَ طَلاقًا مَيّدا) غَيْرَ ري عَلِى سُوَاطًا (فوَقَعَ 
وَلهُ الرّجْعَة) وَكَولهُ (وَلوْ قَال الرّوْجُ طَلقي تَفْسّك فَلانم ظَاهرٌ (وَل قَال لها ألت طالقٌ 
على اق أذ بالق ترقدة ”على ونا تي الخلترن هذا نبزر ما تجوت وم تارق 
ضَاقةُ ولا يَصح رُجُوعْةُ ولا يطل بقيامه عَنْ للَجْلسء ويتوَقَفْ على البلُوغ إن 


الجزء الثانى اك 
كَانَتْ غَائبََ لأنهُ تعْلِيقٌ الطّلاق بِنَبُوهَا امال وَهُوَ منْ جهتهًا مُبَادَلة فلا يَصمّ تغليقها 
2 علو وم 2 2 0 8ك َّ 3 ماه ,أ ه و ع 
وَإضَافتَهَاء وييصح رَجْوعْهَا قبل قبول الرّوْج ويَنطل بقيّامها عن المجلس. وقوله لان 
50-8 378 5 4 و ره 6 هه هه مر 2 مه ع َي 
مَعْنَى قله بألف بعوّض يحب لي عَلئِكِ نظا إلى لبا وَمَعْنَى قله عَلى ألف عَلى 
شط ألف يَكُونُ لي عَلِيِكَ إِنَمَا هُوَ عَلى قَوْل أبي حَنيقَة» وَأمّا عنْدَهُمًَا قلا فرق بين 
العَارئيْن (وَالعوضُ لا يَجبُ بدون قبوله) ظاهرٌ (وقؤله والمعلق بالشرط لا يَنْرِل قبل 
وو 0 6" قامس يه اقلق رض 5 ع دواع عرس هوام سوس 216 
وُجُوده) يَحَْاجٌ إلى أن يضم إل وبؤجوده يُكون الألف عَليْهَا وكولها عَلَيهَا إِثمًا 
يَكُونُ بالقبّول» فإِذًا قبلت في المجلس وَقَعَ الطّلاقٌ وَوَحَبّ عَليْهَا الألفْ ويكون 
1 2 0 0 ل . 2 2 د 2 
الطلاق يَائنَا لا قلنَا: يَعْني في أُوّل هَذَا البّاب من الحديث وَهُوَ قله لِمٌ «الخلع تطليقة 
بَائئةُ» وَمن المُقول وَهُوَ قوَلهُ وَلأنهَا لا نُسَلمُ الال إلا لتَسْلمَ ا نفسُها. 
(ولوقال لامرآته أنت طالق وَعليك آلف فَقَبلت» وقال لعبده آنت حر وعليك ألفّ 


شَقَبل عَدَّقَ العبد وَطلقّت المرأةٌ ولا شيء عليهما عند أبي حنيفة) وَكذا إذَا لم يقبلا 
(وَقَالا على كُل وَاحد منهُمًا الألفُ ذا قبل) وَإِذَا لم يبل لا يَقَعُ الطلاق وَالعَتَّاق. لهم أن 
هَذَا الكلام يُسِتَعمَل للمُعَاوَضَتٍ فَإِنّ قولهُم احمل هذا المتَاع ولك درهم بمنزلةٍ قولهم 
بدرهم. وله أنَهُ جُملّ تَامّمّ لا ربط ما قبلهُ إلا بدَلالتٍ إذ الأصل فيا الاستقلال ولا 
دَلاليَ لأنّ الطلاق وَالعَنَّاقَ ينكان عن المَال؛ بخلافي البّيع والإجارَة لأنهُمَا لا يُوجدان 


الشرح: 

(وَلو قال لامرأنه أنت طَالقٌ وَعَليِك ألفّ فَقَبلت وَقَمَ الطّلاقّ ولا شَيْء عَليْها 
عند أبي حَنِيفَة وَكَذَا لبأ قَال لعَيده أنت حر وَعَليِكَ ألفْ فقبل؛ وَكَذَلكَ الحكم إن 
يقلا وقَالا: عَلى كل واحد منْهُمًا الألفُ إذَا قبلاء وَإذَا لم يَقْيَلا لا يَقَعْ الطّلاق 
وَالعنَاقَ) وَيُعْلمُ من هَذَا أن الخلاف في مَوْضْعَيْنٍ دهم أن الأ أو العبْدَ إِذَا قبل اكَال 


َقَمَ الطّلاقٌ وَالعَنَاقّ مَجَّانًا عند أبي حَنيقَة ولا مُعْتَبْرَ بَيُوهِمَاء وَعَنْدَهُمَا يَجبُ على 


الَأة وَالعَبْد اكَال. والثاني أَنْهُمَا إِذَا لم يبلا امال يَقَعٌ الطّلاقٌ وَالعنَاقَ عنْدَهُ كما إذا 
3 1 0 3 م0 0 56 0 ب يي ا 7 2 : 00 
قبلاء وَعَنْدَهُمًَا إذا لم يَقبَلا م يَتَعَا هما أن هَذا الكلامٌ يسْتَعْمل للمعاوضّة» فإن قوهم 


٠‏ ا 2 ع هد .امإساعة عفر ]اي 2ه 0 5 عل 1 لقن كر ل ع رق ل افا ل “فر 


ان العناية شرح الهدايتّ 
على مَعْنَى البَاء بدلالة حَال المحَاوَضَة كَنَهُ قال أنت طَالقٌ بألف دَرُهَم فَقَبلت. وَشُمَا 
هنا طرق آح طخل الاو دحال حا َل ألت عاق في خال ما يجا لي 
عَلِيِك ألفٌ وَلا يَكُونْ ذلك إلا بَعْدَ قَبُوطَاء فإِذا قبلت وَجَبّ الألف. 

وَلأبِي حَنيقة رَحَمَهُ الله أن قَولهُ لِك ألف خئلة تام من مَأ وحبرٍ ككل ما 
هُوَ كَذَلكَ لا يبط ما قَْلهُ إلا بدَليل» إذ الأمثل في الجحسلة النَامّة الاستقلال ولا دَليل 
هَهنا الث الطّلاقَ ) وَالعَتَاقَ يَنْفَكّان عَنْ الال) يل 1576 الكرّام فيهمًا ا ل 
عوّض (بخلاف البَيْع وَالإجارَة ليس لا يُوجَدَان دُوهُ) أ دُونَ اال لكَوْنهِمًا 
مُعَاوَضَةَ مَحْضَةَ وَيَصْلّحُ أن يَكُونَ حال المْحَاوَضَة دَليلا. 

(ولو قال أنت طالق على آلف على أَنّي بالخِيّارِ أو على أَنّك بالخجيّارِ مَلاكَمَ تم يام 
فَقَبلت فَالخِيّارٌ بَاطِلٌ إذَا كان للروج؟ وَهُوَ جَائِزٌ إذًا كَانَ للمرأة: فَإِن رَدّت الخيّارٌ في 
اللاث بطل وإن لم تَرْدٌ طلقت وَلزِمهًا الألف) وَهَدَا عند آبي حَنِيفَمَ (وَقالاه الخِيّارُ 
بَاطِلٌ فِي الوجهّينء والطلاق وَاقعَ وَعَليا آلف درهّم) لأنّ الخِيَارَ للفسخ بعد الانعِقاد لا 
للمنع من الانعِمادء وَالتّصَرَهَانِ لا يَحتَمِلانِ الفسعٌ من الجانبين لأنهُ في جانبه يَمِينَ 
رجوعهاء ولا يَتَوقُفْ على ما وَرَاءِ الُجلس فَيِّصِحٌ اشتِرّاط الخِيّارٍ فيهء آمّا في جانبه يَمِينٌ 
حتّى لا يصح رجوعه وَيَتَوقَفْ على ما وَرَاءٍ امُجلس» ولا خيّارٌ في الأيمان؛ وجانب العبد 
في العتّاق مثل جانبهًا فِي الطلاق. 

الشرح: 

ولد قال ألنت ؛ طائق على ألف عَلى أن ِالخياٍ أ على ألك بالخيّار ثلاثة أَيّام 
فقبلت) ل فاخا رُ ياطل (إذا كان للزوج» وَجَائرٌ إذا كان للمَرة فإن ردت فر 
في الثلاث بطل الطّلاق وإن عار الطّلاقَ أو ل 5 د الحيّارَ حَبَّى مضت أيَامَهُ وَقَعَ 
الطّلاقٌ (وَلرمها الألف عند أبي حَنيفة وَقالا: الخيًا رُ ياطل ذ في الوجهين وَالطّلاقٌ وَاقعٌ 
وَعَليُّهَا الألف :لأن لبر للفيخ بَعْدَ الالعقاد لا للمَنع من الالعقادء ولا فَمسْحَ بَعْدَ 
الالعقاد هَهُنَا لأنّ التَصوَكينِ) تي يجاب الرّوْجٍ وقبُول ال لا يَحتَملان المح من 
50 9 من جانبه فَللَهُ يَمِنْ لأنّهُ ذكْرٌ شرط وَجَرَاء مَعْنّى وَاليَمِينُ لا يفيل الفسلْح. 


الجزء الثاني فيك 
وما من جَانهًا فَاذنَ يبول اكرأة رط مام البمون قن َم الج ئعم يقبول الرأة 
ناخ وله 22 الدع ف م احتمّال الفسلخ (ولأبي حَنيقَة أن الخلع في جَانهًا 
بمنزلة البنْه) ألا ترى أنّهَا ل رَحَعَتا ص وَلوْ قَامَتْ من الَجْلس بَطَل كما في الببْع؛ 
وَإذَا كَانَ كَذَلِكَ صّحَّ اث تراط اليّار فيه وَأمّا في جَانبه فَيِمِينٌّ لأنّهُ لا يَصحّ الرجُوع 
2000000 وَلا حيّارَ في الأيمّان. 

فإن قيل: قد تبت أَنَهُ من جَانبهًا شرْطٌ اليمين وَشَرْطُ اليمين لا يَقَيلَ الفسلخ. 
أحيب بأن كولة فا ين لاتق لكر اينيك النه كن ال القع إن 
بك هَذَا المي ِكَذَا فعَبْدي هذا الآ شر أله مُق الوص وم يمع كوه مُعَاَضة 
أن يَكُونَ شَرْطًا لليّمينء وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ تبت فيه ه الخيَان ثم نّا بطل القبُول بالرّة 
بحُكم الحيَار يطل كوئةُ شرطا لأن كوت شرطًا قم بهذا 0 التي فال 
(وَجَانب العبّد في العَتّاق سس جَانبهًا في الطلاق) , يَعْني يَصح م الحيَارٌ من العبد إِذَا خَيرَهُ 
الل في الاق عَلى مَالٍ كَمَا يَصِحُ الَارُ في الخلع من جَانب الرة. 

(وَمِن قال لامرآته طلقكُك أمس عَلى آلف رهم فلم َقبي فَمَالت قبلت فَالقّولَ 
قَولَ الزُوج ومن قال لعَيرِه بعت منك هد العبد بألف درهم أمس فلم تقبل فقَال: قيلت 
فَالقَولُ قل الُشتّري) وَوَجِهُ المَرقٍ أن الطلاق بامَال يّمِينَ من جانبه فَالإقرارٌ به يَكُونَ 
إقرارًا بالشرط لصحته بدُونه ما البَيعْ فلا يتم إلا بالقبُول والإقرَارٌ به إقرار بما لا يتم 
إلا به فإنكارهُ القبول رَجوعَ منه. 

الشرح: 

(وَمَنْ قال لارأته طلقتك أُمْس على ألف درُهَم فلم تقبلي فَقَالتْ قبلت 
لقو فول الح ومَنْ قال لقيره بغت منك هذا عبد بألف درْهمٍ أشس قَلم قبل 
فقال قبلت الول عل لتر وو الفرق أن الطّلاقَ باكال يَمِيِنٌ من ؛ جانبه) فإنَّهُ 
تَعلِيق الطّلاق بقبُوهًا امال وفنا ' ع م الرُحُوعٌ عَنهُ (وَالإقرَارٌ به) أي باليّمين على 
تأويل الخلف أو الْذَكُور (لا يَكُونْ إقْرَارًا يوجُود التشرْط لصِحّته) أي لصحُّة اليم 
(بدونه) أي بدُون الترْط (أمّا البيْعُ فلا يتم إلا بالقبّول) وَهَذَا يَمْلكُ الرّجُوعَ قبل 
القبّول (ِقَالإقرَارٌ به) أي بالبَبّع (إقرَارٌ رٌ يما لا يتم إلا به فإلْكَارُةُ القبول رججُوعٌ منْةُ) عَن 


هد العنايّ شرح الهدايتّ 


مو 


2 شولع مور 
الإقران وهو غير مسموع. 
٠ 5-4 5 1 1 - 1 2 2 95‏ ضن مامه 5 
قال (وَالبَاراة كالخلع كلاهمًا يُسُقطان كل حَق لكل واحد من الرُّوْجَيّن على 
حم له عمسم لا سس َ 7 رةه اعم 3 9 5 ل ماهم 
الآخَرٍ مما يَتَعَلقَ بالكاح عنْدَ أبي حَنيفة) وقال مُحَمَّد: لا يَسُقط فيهمًا إلا ما سَمَيَافُ 
ركو 7 2 و 556 لمات 0 0 حر ل ا رد 
وأبو يُوسّف مَعَهُ في الخلع وَمَعَ أبي حَنيقة في الْمَارأَة. لمحَمّد أن هذه مُعَاوَضَةَ وفي 
و 2 و 0 0 17 32 1 7 7 
المعَاوَضّات عير المشيروظ لا ره 
ولأبي يوسف أن المبارأة مفاعليّ من البراءة فَتَقَتَضِيهًا من الجانيين وَأَنّهُ مُطلقٌ 
قَيْدنَاهُ بحقوق النّكاح لدلالةٍ القرض أما الخلعٌ فَمُقتَضَاهُ الانخِلاعٌ وقد حصل في 
20 2-0 07 يم 5 3 م - م ما م 2 ل ومس وام 3 
نقض التكاح ولا ضرورة إلى انققطاع الأحكام ولأبي حنيفة أن الخلع يُنَبَنُ عن الفصل 
ا 000 9 مم مس ا 2 وم هم 3 الع الا 000 و 
ومنه خَلعَ التعل وَخَلعَ العمل وهو مطلق كامُبارآة فيعمل بإطلاقهمًا في التكاح 
الشرح: 
2 ف ارما فنك )“ف ر رود 55 1 00 ا ان 2 ج 6ه رم و2 
قال (وَالبَارَأَة كالخلع) المبارأة بفّح الحمرّة مفاعلة من بَارَأْ شريكة: إذا أَبرَأ كل 
4 0 ا 4 ريه 0 ا 0 2 5 - 0 0 : 0 1 
وَاحد منْهُمًا صَاحبَهُ وَتَرِْكُ المَمْرّة خَطأء وَكَذَا فى المغرب. والأصل فى هَذَا القصل أن 


ل 


7 طم 7 7 ذه / ا 5 1 ته ّ -ه . ه مه م 0 

المبَاَأَة والخلع (كلاهمًا يُسُقط كل حقََ لكل واحد من الرُوْجَيّن على الآخر مما 
0 ًّ 0 20 5 2 رن 0ت 00 1 2 3 1 1 7 2 
يَتَعَلقَ بالذكاح) كالمهر والتّفقة الماضيّة دُون 1 لسستقيلة لأن للمختلعة والميَارئّة التَفَقَةَ 
ع قص اس عم ه. 55 له عل | تسا ع لبن : 0 ا #6 0 
والسكتى ما دَامَت في العدة به صرح الحاكم السَهِيدٌ في الكافي وهذا (عند أبي حنيفة 


ده زان" "لل لع ل للا و ا ل من مع مهمع بي بر دواع عمو . م سا2 0 
وقال محمد لا يُسقط فيهمًا إلا مَا سمياهء وأبو يوسُف مَعَهُ في الخلع وَمَعّ أبي حنيفة 


في الْبارأة) فلو كَانَ مَهْرُهَا ألفا فَاخْمَلعَتَ مئهُ قَبْل الدُحُول عَلى مالّة درْهَم من 
3 عن ات 6 مه 0 َه ا 2 03 0 7 0 58 و 
مَهِرِهَا فليس لما أن ترّجعٌ عَلى الزّوْج بشيء في قؤل أبي حنيفة» وفي قلهمًا ترج 


مره وه ا د و و م اا ا 2 مسرم اه 0 2 م َه 507 
عليه بأربعمائة وَلوْ كَانَتْ قَبَضَتْ الألف نم المْتَلعَت بمائة درهم م يكن للزوج غير 
المائة في قله وَعِنْدَهُمَا يَرْحِمْ عَلَيْهَا إلى تَمَامٍ النَضْفء وَإِذا خَالعَهَا على مال م 
مَعْلُومٍ مَعْرُوف سوّى الصّداق, فَإن كانت اله مَدْعُولا يها وَالهْرُ مَقيُوضٌ فَإِنْهَا 


3 
أ 


نُسَلمْ إلى الرّوْجٍ ولا يَتْبَعْ أَحَدُهُمًَا الآحَرَ بَعْدَ الطلاق بشئء وَإِن كَانَ الَهْرُ غَيْرَ 
0 5 ا ٠. - 1 2 ٠.‏ و 6 0 0 ه رده م 
مُقبوض فامرأة تُسّلم إلى الزوْج بَدَل الخلع ولا ترجع على الزوْج بشيء من المهر عنْدَ 
أبي حَنِيقَة لافقا لحُمًا. 


يفيك 


الجزء الثانى 
ًا ذا كانت لل غير مول بها اك مَُوض|ٌ إن لوج يد من ندل 
الخلع وَلا يَرْجَعٌ عَليْهَا بنصف الَهْر بسَبّب الطّلاق قبل الدّعُول عنْدَ أبي حَنيقة» وإن لم 
رةه 001 3 4 00 1 2 1 9 0 َه 0 7 2 8 ٠.1‏ 
يكن المهر مَقبوضًا يَأَحْذ الرّوْج منْهًا يَدَل الخلع وَهي لا ترْجعٌ على رَوْحهًا بنصف المهرٍ 
عَلْدَ أى حُنعة خلافا هما 
وَأَمّا إذَا بَارأَهَا بمَال مَعْلُومِ سوى المهْر فَالحَوَابُ فيه عنّْدَ مُحَمّد كالحوّاب في 
الخلع عند وغنة أبن لوق ابلواب فيه كالكواب هئ الخلع عند أنى حي ولحكد 
أن هَذه) أَيئْ كل واحد منْ الخلع وَامبارَاة مُعَاوَضَة وَفي المعَاوضَات بير امقر ول لا 
عب كدالو كان لأعدهما درن واجب :سكب آخر أو غترن فى يله للا مقط :هما 
شيء من ذلك وتفقة عدّتهًا لا سقط وَإِنْ كَانَتْ من حقوق النْكَاح ولأبي يُوسْف أن 
الْبَارََةَ مفَاعَلةَ من البَرَاءَة) وَالمَاعَلةَ تقضي الفغل من الَائيْنِ وَذَلكَ يَقمَضي بَراءَةَ كل 
7 8 ب 1 0-7 رك ٠‏ ار م 0 
وَاحد منْهُمًا عَنْ الآخر (ِونّهُ) أي لفظ البرَاءة عَلى ما قيل أو على تأويل المذكور 
000 مه وبلق 0 2 7 26 1 و2 ال ا 4 ماه 7 0 
(مطلق)» وَقِيِّدئاهُ بحقوق الذكاح لدلالة العَرَض وَهُوَ وقوعٌ البَرَاءة عَمّا وَقعت اليَرَاءة 
اخ رقو اشكرة القامن بنتت وفئله لمكا والقطاع النارعة لما يكرن بإنتقاط 
رركو الور اخاصل وعدت رعتلد: الجاع والنظا + للنارعة لما يكود بإسعاعر 
ما وَجَبّ باعْتبَار تلك الوَضْلة كَذا في بَعْضٍ الشروح. 


وقبل العْرَضُ هُوَ قَطْمُ اممارّعَة النّاشئّة بالنّكاح تيد البرَاءة بالحقو ق الواجيّة 
بالكاح, أمّا الخلعٌ َمُقنَضَاهُ الالخلاعٌ وَقَدْ حَصّل في كفس النكَاح فلا ضَرُورَةَ إلى 
القطّاع الأَحْكَام (وَلأبِي حَنيقة أن الخلعَ ينب عَنْ الفَصْلء وَمنْهُ لع النَغْل وَعَلعُ 
العمَل) وَهَُ اللفصّال العامل عن وَالمَضْل لا يَكُون إلا عَنْ وَل ولا وَل إلا بالتكاح 
وَحْقُوقُهُ لازم له وَقَدْ صّدَرَ مُطْلقَا من عَبْرِ قد بالَكَاح (كَائْارَة ْمَل بالإطلاق كا 
في الْبَارَة في النَكَاح وَأَحْكَامِه وَحْفُوقم) قَْلا كمال المَلء وَفَقَةَ العدّة لم تكن 

قال (وَمَنْ خخلعَ ابئتَهُ وَهي صغيرة بِمَاهَا لم يَجْرْ لهام لأنهُ لا نظر للا فيه إِذا 
البضعٌ في حَالة روج ضٍُ قوم وَالبَدَل مَتَفَوُمٌ بحلاف الاح أن البضع مقو 
عد الأمول وَخَذَا يم تل الريضة من الثأث وناج الريضي يسَهرٍ لفل من جتميع 
الال وَإِذَا لم يَجُرْ لا يَسْقط الّهْرُ ولا يَستَحقٌّ مَاشَ نّم يَقَعْ الطّلاقٌ في رِوَايّة وفي 


الام 


نوكن 


العنايّ شرح الهدايّ 
ِوَايّة لا يمَعْ وَالأوّل أَصّحٌ لألهُ ليق بشَرْط قَبُوله قبعبِرُ ليق بسّائر الوط (وَإِن 
خَالعَهًا عَلى ألف عَلى آله ضَامِن فَاللعُ وَاقعٌ وَالألف عَلى الأب) أن اد تراط بَدَل 
شعن انر منكنة نتن الأن وك 

0 مَهْرهَا لأنَهُ لم يَدْعْل تحت ولايّة الأب (وَإِنْ شَرَط الألف عَلئْها 
تو 1 قف على 06 إن كَانَتُْ من أهْل القبّول» إن قبلت وَقَعَ م الطّلاق) لوجود الشترط 
(وَلا يحب الَال) لأنهَا لنِسَتْ من أهْل العَرَامَة ة من قله الأب عَنْهًا فيه رَايَان (وَكَذَا 
إن خَالعَها على مَهرِهَا وَل يَْمَْ الأب ار تَوَقَف على قَبُوهَاء فإِنْ قبلت طَلْقَتْ وَلا 
يَسْقَط اله وإِنْ قبل الأب عَنْهَا على الروَابتيْنِ (وإِن صَمِنَ الأب الْهْرَ وَهْوَ ألفئ 
درْهَمٍ طلْقَت) لوجُود قبُوله وَهُوَ ارط وَيلرَمهُ حَمْسُمائة اسْتحسّانا. 

وَفِي القياس يَلَرَمُّهُ الألف؛ وَآصِلَهُ في الكبيرة إذًا اختَلمّت قبل الدخُول على آلف 
وَمَهرهًا آلف هَفِي القيّاس عَليهًا حَمِسّْماتةِ رَائِدةٌ وَضِي الاستحسان لا شيم عليه أنه 
يراد بيه عادة حاصل ما يَلرّمْ لها. 

الشرح: 

(وَمَنْ خلعَ الْنتهُ وَهي صَغيرَة بِمَاهًا لم يَجْرْ عَليْهَم لأنّ ولايةَ الأب نظريّة ولا 
لاا ل ل ا عوك ع ررس معن 
ٍ 7 
لخاد ل ل ار م بمًا لهُ قيمّة لنِسَتْ 8 من الْنَظر 
في شَيْء (بخلاف النَكاح) إن الرَجُل إذا روج ابْتهُ الصغير امْرَأَة بِمَهْرٍ الخل صَحًَ 
لأن البْضْعَ مُتَقَوُمّ حَالة الدّحُول؛ وَهَذَا بتي نكاح المريضٍ بِمَهْرِ امكل من جميع الال 
200007 ِالمتقَوُم وَهُوَ من وُحُوه النَظَرِء وَإذا م يَجُر الخلعُ ل يَسْقَط الْهْرُ ولا 

ا يمه بتلاتي وقل بت الطلدم أؤْ لا يَقْ؟ فيه روَايكَان: في رواية 
يق وفي أَخْرى لا يَقع. وَمنْشَا الروايتين قَوْل مُحََّدِ ني الكتاب م يَجُن َإنُّ يُحتَمَل 
أن يَنْصَرِفَ إلى الطّلاق وأن يُنْصَرفَ إلى لَرُوم امال وَالصّحيح أن الطّلاقَ وَاقعٌ» وَعَدَمَ 
الواز مُنْصَرِفٌ إل امال كص عَليْه في متَقَى فَقَال: لأن لسّان الأب كلسَانهًا. ولو 
خَالعَ امرتهُ الصّغيرة على مَهْرِهَا فقبلتا أ قَالت الصّغيرة رَوْجِها الخلغني عَلى 
مَهْرِي فَفعل وَقَعَ الطّلاق بعيْرٍ يَدَل. وَاعثْتارَة الصف كَقَال ولول أْصّحّ لأنَهُ تَعْلِيقٌ 


ماه 


الجزء الثاني 
يشرط قبُوله) أ كبرل الأب» فيُْبيرُ بالتَعْليِقِ يسائر الوط مثل أن يَقُولَ إن دغلك 
الدَارَ وَغَيْرَهُ في ذلك يَقَعْ إذَا جد ا تَكَذَلِكَ إِذَا وجدَ الول وَوَْهُ الروايّة 
0 اخُلمَ في مَعْتَى البمين وَالأَيمَانْ لا نخرى فيها اد وَل العَقَدَ من الأب 

عَقَدَ بطريق النيَابّة إلا أن ؛ هَذَا لا يَقْوَى فَإِنْ الأب يُوجَدُ منْهُ شَرْط اليَمِين لا نفس 
اليمين» وَشَرْطٌ اليّمين يْصح من كل وَاحد (وَإِنْ خَالعَهَا على ألف على أله أي الأب 
(ضامن فَالخُلعُ راقع والألف عَلِيه) أي عَلى الأب وَمَعْنَى لمان مهنا الترّام المال عَلى 
نفسه لا الكَمَالةَ عَنْ الصّغيرٌة لأن لج لا يمحن ليها مالا حتى َمل علا أخة. 

وَوَححْةُ ذلك مَا ذَكَرَهُ زأن انه شتراط بل الخلع على الأجتبي' محيخ) كه في 
مَعنّى الْحتَلعَة في عَدَمٍ دُخول شيء يقابل البَدَل في ملكه (ِفعَلى الأب أُؤل) وَذَكْرَ في 
وَجْه الأؤلويّة أن للأب ولاه النَصَرّف في مَال ولد الصّغير يَِعَا وَشرَاءَ وإِجَارَة داعا 
وإبضاعاء ولا يحور هذا التصدف من ) الأجتبي. ك0 اشتراط بَدَل الخلع على سه 
تَصَرّفٌ من التُصَرقَاتء قَلمًا جَارَ مقاب ل ا لبِسَ له ولاية عَامّة 
التُصَرَُات في مال الصّغيرٍ فلن رد ين ا وَلهُ ذلك أؤلى وفيه أل إن اللُصررْفَ 
في مَال الصّغيرٍ إِنمَا يُوزُْ في الأؤلويّة أن ل تعلق يدل الخلع بمَال الصّغيرة ويس 
كَذَلكَ» وَكَانَ تلك الولاية وَعَدَمُهَا سَواءً. 

وَلعَل الأول أن يُقَال: الخل تصَرّفْ ذائرٌ يَيْنَ الَف وَالضّرَرٍ أو نفع مَحْضٌّ 
كقبُول اليّة عَلى ما قبل فد كاف لتم له من الست مسحيسًا مع قُصُورٍ السفقة 
أن يَصِحّ من الأب مع وفوا أوْل. 

إن قلت: عق جد عي رون كز لسرن انق كاذ هن خرن 
شيء يا البنتل في ملكه يحب أذ يَصحٌ إطقاقا الل عند عَلى مال عَلى الأتب 
كَمَا يَصح عَلى مَاله عَلْهِ لأنَهُ لا يَدْحُلَ في ملك الأجْتبيّ شيْء كَلعَيْد وَليِْسَ كَذَكَ. 
قلت: تَحْضُلُ للعئد حرَيّة نفسه التي هي حيَاة مَعْنْوِيَةَ وَسَبَبْ لحَصُول الأملاك وَليْسَ 
الأحتبي كَذَلكَ. 

لا يُقَال: في الخلع أيِضًا تَحْصُلُ للمرأة الحريّة عَنْ رق النَكَاح وَليْسَ الأحتبي 
كَذَلكَ. لأنا تقول: العنق يعبت لال الشرعيّة وَالخْلعُ يق لان لتَعْمّل القَوَهٌ 


فد 


العنايج شرح الهدايت 
الشرعيّة عَمَلهَا فَلمْ َكُنْ فيه نات شيء بخلاف العثق (قولهُ ولا يفط مَهْرها) يني 
إن كَانَ الخلع يُسْقطة (لأنَهُ لم يَدْعْل نحت ولايّة الأب) لأنَهُ لِبْسَ من النّطرِ وَوَلائنهُ 
وقول (وَإنْ شَرَط الألف) يَعْني أن الرّوْجَ إن شَرَط الألف عَلى الصّغيرَة (وَقُفَ 
ىون إن عات ين قل مرق باذ كل العند ور ين نيه را فلن وه 
الطّلاقٌ لوُحُود التترطء ولا يَجبُ اكَال لأَنْهَا لنِسَتْ من أهل العْرَامَة وَإِنْ قَبلهُ الأب 
عَنْهَا ففيه) أي في هَذَا القبُول (روَايكَان واي يُصح لأنْ هَذَا تفع مَحْضّ للصّغيرة)؛ أن 
الصّغرة تحلص من عُهته بير مال ص من الأب كقبُول اليه كَذَا في متسئوط 
فر الإسثلام» وفيه مر 
وفي رِوَايّة لا يْصِحٌ لأن هَذَا القَبُول بمَعْنَى شَرْط اليّمين» وَذَلكَ مما لا يمل 
الََاَهَ (وَكَدَا إن خَالعَهَا على مَهْرِهَا وَل يَضْمَنْ الأب الَهْرَ توقف على قَبُومَاء فإ 
قبلت طلْقَت ولا يَسْقْطُ اله لوُجُود السرْط وَهُوَ القبُولٌ وَلئِسَتْ من أهل العرَامَة 
ون قبل الأب عَنْهَا معَلى الرَوَلْنِ) في روَليّة يصِحٌ وَفِي أعْرى لا يصمح وَوَحْه 
لروَايْنِ ما ذَكَرئَاهُ آنفا (وَإِن ضَمِنّ الأب الَهْر أي الترَمَ بمَعنَى ذا حَالمَ الأب مَعَ 
الرّوْجِ وَالترمَ الَهْرَ على ذمته (وَهُوَ ألفْ درْهَمٍ مثَلا طلقَتْ لوجُود قَبُولهِ وَهُوَ الشرطء 
ويَلرَمُهُ خمسمائة امستحسانا) لأن فرْضن الممالة فيمًا إذًا كان عر مَلمُوسَة وكا اليذه 


م 


رك “يد و 


1 


0 مه مث معا ول سن عا م 5 دا سر سام ال د سر 

ألفا فأضّافَ الخلع إلى مَهْرِهَا وَمَهْرُهَا مَا يَجبْ لها بالنُكاح» والوّاجبُ لما بالنَكاح في 
الطّلاق قَبْل الدّعُو ل نصف الْهْرٍ وَهْوَ حَسْسُمائة فَكَنَهُ حَالعَهًا عَلى حَمْسمائة صَرِينا 
(وَفِي القيّاس يَلرَّمُهُ الألف) بحُكْم الضّمّان. 

وَاعْلمٌ أن ضَمَانَ الأب بِالَهْر وَهْوَ ألفْ درْهم إِذَا صّمّ لا يَخْلُو من أحَد 

ان 3 لت جود د 53000 00 3 1 

الأمريْن: إِمّا أن تكون مَدْعُولا بها أ لا؛ فإن كَانَتْ فَلهًا عَلى الروْجٍ جَميعٌ الْهْر 
مورراتاه َه 3 ال حل كول .م 00 ٠.‏ ل 
وللزوج عَلى الأب بحكم الصّمَّان ألفْ درْهَمٍء وَإن لم تكن فلهًا على الرّوْحٍ نف 
المَهْر لأن الْنَصْف الآخرَ سقط بالطلاق قَبْل الدّحُول وَللرّوْجٍ عَلى الأب ألفُ درهَم 
يتك المسحان في التباس . 


ما ا. نآ نف 2 211 717 0 2 
7 في الاسْتحْسّان فللرّوْجٍ عَلى الأب حَمْسُمائة لأن الْقَصُودَ سَّلامّة الألف 


يفن 


الجزء الثاني 
2 م بالطّلاق قبل الدّعُولء وَالَنَصْفْ الآعخَرٌ الذي تَرْحعٌ به 
رأ عليه 0 يَرْجع به عَلى الضّامن وَهُّوَ الأَبْ» هَذَا إذَا تقبض اوهو أمذ'إذا 
قيضت الْهْرَ كله فيَرْجِعٌ الروْج بالنضْف عَليْهَا وَبالنُضْف الآخر عَلى الضّامن فَيْلمٌ له 
جح الالفي زر تك ب خلاف التب ولت انار التصارة رامال هري السلا في 
الكبيرَة إِذَا الْمَلعَتْ قَبْل الدُحُول عَلى ألف وَمَهْرُهَا ألفْ) وَل تقبض شيا (فَاليّاسٌ أن 
جب لها حلم لوج لذ تشسماة من ار قطنا بلاق فيل الشخول 
رنة التق الراة الألف وَنصْفُ الألف سقط عَنْ ذمّتهًا بطريق المقَاصّة لذن ما على 
الج حتنتهقة ننه بغ سوط سلف الف 
ال ا رعو قي ا الوسر اي اها رضي 
الاسْتحسّان لا شيء عَايِهَا) لأن مَقَصُودَ الرّوْج لوط كل الَهْرِ عَنْ ذمته وَقَدْ حَصّل 
قلا يَلرمُهَا شي زَائدٌ عَلى ذَللك» وَأُمّا إِذَا قَبضَتْ جَمِيعَ الَهْرِ فَعَلى القيّاسِ رةه 
الألف وََحَمْسَمائة الألف بَدَلُ الخلع وَحَمْسَمائة نف اله للطّلاق قبل الدخول: وَفي 
الامسْتحْسّان: َرُدُ الألف لا غَيْرُ حَمْسَمائة يدل الخلع وَحَحَمْسَمَائة بالطّلاق قَبْل الدّعول. 
وله (زَائدَة) بابر لأنَ الصّفة َبَُ لضاف إِليْهِ في الإعْرَّاب كما في قَوْلهِ تعَالى 


ل سَبَعٌ بَقَرَسَوِسمَانٍ» است 48 ] كذا في اناي وقال: هَكَذا أفادَ شَيْخي مرَارَاء 
والله أغلم. 
باب الظهار 
(وَإِذَا قال الرّجُلُ لامرآته آنت علي حَظَهرٍ أمّي فَمَد حُرّمّت عَليه لا يَحِلُ له 


ترخس > > قم مىى موي م 4و 00000 53 2 رصق ا لم 
وَطوُهًا ولا مسها ولا تقبيلها حنى يكفر عن ظهاره) لقوله تعالى 9 وَالذِين يظلهرون من 


000 


سَابِمَ 4 المجادلت: "1 إلى أن قال ١‏ فَتَحَرِيرٌ َكب مْن قَبَلِ أن يَتَمَآما 4. وَالظهّارٌ كَانَ 
طلاقا فِي الجاهليّت فَمَرّر الشرع أصله وتَقل حَكمهُ إلى تحريم موقت بالكفارة غير 
مزيل للتكاحء وهذًا لأنّهُ جتَايَيٌ لكونه منكرا من القول وزُورًا فَيُنَاسِبْ المجارّاة عليها 
بالحرمت: وارتفاعها بالكمارة. ثُمْ الوطء إِذَا حرم حرم بدواعيه كي لا يَقَعَ فيه كما 
فِي الإحرام؛ بخلافي الحائض والصائم لأنّهُ يَكثُرُ وَجِودُهُماء فلو حَرّمٌ الدواعي يُفضي 
إلى الحرج ولا كدَّلك الظَهَار والإحرام. 


ممه ل سح العنتابييٌ شرح الهداييّ 

0 
6 وا ولا لها ولا لها حلى مكحن داه لوك قال ( وأ 
يُظْْهِرونَ من ذ لم نّم يَعُودُونَ لما قاُوا مََِيرٌ ركب من قبل أن يَكَمَآًا 4 وَالَهَار 
كَانَ طلا في ادَاهيّة مر لزغ أمثلة وق كمه إلى تَحْرِمم مُوقت بالكفارَة غيْرِ 
مُزيل للشكاح) وَييَانْ ذَلكَ أن أحَدَهُمْ في الجَاهايّة كَانَ إِذَا أَرَادَ أن يُطَلقَ امْرأَئَهُ جَعَلهًا 
في النََحْرِم عَلى فسه كالمواض ضبع التي لا يَطَلعُعَلَِا من أنه كَالمخذ والظهرٍ والبطْن 
وَالفرج ثم نَظروا فلم يَجِدُوا مُوْضِعًا أَحْسَنَ في الذكْر ولا أُسْترَ من الظَهْرٍ مَعَّ إصّابَة 
الحنَى الذي أَرَادُوه 0 دُونَ غيْره. 

نم إن خؤلة ا بنْتَ تَعْلبَة قالت: كن قد نتن قل الدقافنت ركذا ما لل 
لكر سه اند في تفض ما أمرني به فقَال: ألت علي كَطَهرٍ أي» ثم حرج 
َحَلسَ في ادي فَوْمه ثم رَحَعّ إلي فرَاوَدني عَنْ تفسي» فقلت وألذي تفن ولة يده 
لا صل إل وَقَدْ قلت مَا قلت حَتَّى يَقَضي الله وَرَسُولهُ في ذلك فَوََمَ عَليَ فَدََعْنَهِ يما 
ذْقَعُ به اكه الشَيْحَ الكبِي وَحَرَجْت إلى بَعْضٍ جيراني فَأَحَدت أَايَا فلسْتها وتيت 
رَسُول الله لق كته ذلك فَجمَل يَقُولُ لي: ويك وَابْنُ عَم وقد كَبرَ سني 
ليه فَجَعلت أشكو إلى الله مَا أَرَى من مُوء لخلقه فَتَعَستّى رَسُول الله يك مَا كَانَ 
ار م0 د 7 
آيات الظَهَا ” 0 د لا يد ذلك ا رسُول اله كم قال 
مُرِيه أن يَصُومَ شَهْرَينِ مُتَابِعَيْنِ» فقلت: هُوَ شبْعْ كبر لا يُطيقٌ الصو قَقَال: مُرِيه 
ليع ار يد ملت مَا عنْدَهُ شَيء يا رَسُول اللهء ققال: نا سَتُعينُهُ بعرق» 
نت : وأنا أعينةُ بعرزق نضا فقَال: افعَلي وَاسْتوْصي به خَيْرًا». 

وقال عُلمَاوا: الْرَادُ من العود هو العرم على الجمّاع الذي هُوَّ إِمَسَّاكٌ 
ِالَعرُوف. وقال الشافعي: اراد مو التكوت عن طلاتها عقيب الظهار ول وقد 
إِشَارَةٌ إلى تقل حْكْم الظهّار منْ الطّلاق إلى التَحْريم لوقت بالكنارة هقان أن الظَهَارَ 


الجرزء الثاني خرن 
جنّاية لكونه مُنْكرا من الول وَدُورًا َال الله تعالى « وز بكم َيَقُولُونَ مُدكرا م مْنَ الْقَوَلٍ 
وَزُورًا 4 [امحادلة: ١‏ وَالَْكَرُ مَا ينْكرُهُ هُ الحَقيقة شع الور هُوَّ الكذبُْ والبَاطل» 
وَالتَايَة تناب المجَارَاةَ عَلْا - وَارْتفَاعُهًا بالكفارة (نْمّ الوطء إِذَا حرم حرم 
بدَوَاعيه كي لا يَقَعّ فيه كما في الإِخرَام) وَقال الشّافية: 5 حرم الدوَاعي أن النّحْرِمَ 
عرف يقؤّله تَعَاى ؤي قبن يعََآمَا) وَلشَاُ فر في القَرّآن كتاية 0 
وَأَحَابَ صاحب الأمْرار بأن التّمَانّ حَقيقَة في 4 باليّد وَالكَلامُ للحقيقة 
حَنَّى يَقُوم م دليل اللْجَازٍ إبخلاف الخَائئض والصّائم) حَيْث لا 7 اراي فيهمًا 5 
يكُثرُ وُجُودُهُمَاء فَل حْرَمَ الدواعي أفضَى إلى الحرّجء وَلا كَذَلكَ الظَهَارٌ وَالإحرامٌ) 
وَسيأنِي في كتّاب الكراهية. إن قيل: لا كَثْرَ وُجُودُهُمَا كَانَ أُذْعَى إلى شرع الرّاحرٍ 
من الطهَارء فلم 6 ا أحيب بأن أؤْقات الحيض وَالصّوم إن كَانَ كيرا لكن 
أقات الطور وَالإفطَارِ ل ا كَانَ الجمّاعٌ مَوْجُودًا فيهًا ظَاهرًا 
فيُو جب ذَلكَ فور َعبَة في الجمّاع فلا يَلِيقٌ فيه يجاب الرّاجرٍ أن إِيجَابَ الرّاحرٍ لَنْع 
وُجُود الجمّاع» واه كَانَ مُمْتَنعًا فلا يَحْتَاجُ إلى إيجَاب الرّاجِر . 
(فإن وَطِنَّهَا قبل أن يُكَمَْرَ استَغْفّرٌ الله تعالى ولا شيء عليه غَيرَ الكفارّة الأولى ولا 
يعود حتى يُكفر) «لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: 


١ 
استغفر الله ولا تَعُد حَتّى تُكَمّرَ)' ' ولوكانَ شَيء آخَرٌ وَاجبًا لنبّهَ عليه. قَال: وَهَّدَا اللفظ‎ 


الى ما وإ من ها 


لا يَكُونْ إلا ظِهارًا لأنّهُ صريح فيه (وَلوتَّوَى به الطلاق لا يَصحْ) لأَنّهُ مَنسُوحٌ فلا يَتَمَكّنُ 
من الإتيان به 
الشرح: 
8 5 واس مه + عسل وك م د 2< و سيره 00 5 مه ع 8 
(فإن وَطئهًا قبل أن يُكفر اسْتَغْفرَ الله ولا شيء عَليْهِ غير الكفارة الأول) أي 
00 و 1 0 و 0 
الكفارة الواجبة بالظهار على الْتَريب المخصوص» ولا يعَاودُ لو حتى َى يكف لك روي 
«أن سَلمّة بْنَ صر البَيّاضَي قال لرَسُول الله يك: ظَاهَرت من امرأتي الع 
حَلحَاها في ليْلة قمرَاء فوَاقَعْتهَاء فَقَال رَسُول الله ِ: اسْتغفن رَبك ولا تعد حَتَى 
(1) أخرجه أبو داود (50577)» والترمذي »)١١355(‏ والنسائي (55+4)» وابن ماجه )5١50(‏ 
عن ابن عباس» وانظر نصب الراية (؟/4 088. 
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ُكَفْرَ». وَوَجْهُ الاسنتذلال ما ذَكْرَهُ بقوله (وَلوْ كَانَ شيء آخَرُ وَاجبّا يه عَليِْ. قال: 
َهذَا الفظ) هذا إَِارةٌ إلى قله أنت علي حَطَهْرٍ أمي: يخي هَذَا اللقّظ لا يبت به إلا 
الظّهَارُ فلو نوَى الطّلاق أ الإيلا أ قال ره 0 ظهارًا (لأه) أي كولة 
طَلاقًا مَفسُوخٌ فلا يَتَمَكَنُ من ن الإثيَان به) لأن في ذلك تَغْييرَ مَوْضُوع الشرْع وَليسَ 
للعَبّد ذلك. 

(وَإِذا قال أنت علي كبّطن أمّي أو كفخذها أو كفرجها فَهُوَ مُظاهِرً) لأن 
الظهارٌ ليس إلا تشبيه المحللت بِالمحَرّمَتء وهذًا المعنّى يَتَحَفّق يَتحقَ فِي عضو لا يُجوزُ الُظر 
إليه (وَكَدَا إذَا شَبّهَهًا بمّن لا يَحِلُ لهُ النّظَّرٌ إليهًا على التّابيد من مَحَارِمِه مثل أختِهِ 
عَمّته أو أمّه من الرّضاعَجَ) لأَنْهُنّ في التّحريم الْمُؤَبْدِ كالم (وَكدّلك إذَا قال 0 
علي كَظهر أمي أو فَرجُك أو وجهك أو كبتك أو نصمّك أو لكك أو بَدَئك) نامهد 
بها عن جميع البدنء وَيَتبْتُ الحُكم في الشائع كُمْ يَتَعَدَى كما بَيّنَاهُ في الطلاق. 

الشرح: 

(وَلوْ قال ألت علي كبطن أي أ أَوْ كَمَحدهَا أو كَمَرْجها فَهُوَ مُظَاهرٌ أن الظَهَارَ 
ليس إلا نُشبيه الّحَللة بالمحرمَة) الام في الْحَللة وَالْحومّة للعهد: أي الّحَللة نكَاحًا لا 
بملك اليَمِين 0 يدا لا تُوقِيا (وَهَذَا اعنم أئْ التَسْبيه (يَحَفَقٍ في عضو لا 
يَجُورُ النَطَرٌ إِليم) كَالَعْضَاء الذَكُورة بخلاف اليد وَالرّجْل وَالشّغر وَالظفر 0 
انظ وان قاذ يكون مُظَاهرًا بااقشيه يهاه 

ولو وَكَذَا إِذا شَيّهَهًا بِمَنْ لا يحل لهُ النّظَرُ إِلبَِّا) ظَاهرٌ ون قال رأسّك عَليَ 
كَظَهْرٍ أمّي أو فَرْجُك أو رقبنُك كَانَ مُظَاهرا) لأنَ هذه الأعْضاءً عبرُ بها عَنْ جمِيع 
بدن فيَكُون تَشْبِيهَها ان رات المرأة (وَل قَال نصفُك أ تُلفْك أ ربك 
كَظَهْرِ أمّي كَانَ مُظَاهرا لأنَّ لمكم ب يت في ذلك الجْرْء أوَلا ثم يَسْرِي إلى سَّائرٍ البَدَن 
كَمَا بينَاهُ في الطّلاق) 

َل قال أنت علي مثل أمّي أذ ١‏ كأمّي يَرْحمُْ إلى ينهم لينكُشف حُكُْمُهُ (فإن 
قال أَرَدْت الكَرَامَة فَهُوَ كما قال) لأن النَكْرِمَ بالتّشبيه » فاش في اكلام (وَإن قال أَرّدْت 
لطر ْو ظهار) له ثتية بجمبعهاء وقيه ثنثية بالعمئر لكثة لس بمتريح مقر 


و يعبر 


الجرء الثاني 
إلى الييّة (وإن قال أَرَدْت الطّلاق فَهُوَ طَلاقٌ با ئنُ) لأنه شي يالأم في الْحرْمَة فك قال 


الك 5 حَرَامٌ وكوى الطّلاقَ» وَإِن ا و بشيء علد أبي حَنيقة وأبي 
ردن كخبانا تيمل لاد كال محمد يَكُونُ ظهارًا لآن اخانية ؛ عضو منْهًا 
نا كَانَ ظهارًا فاقفيه لجميعها اد 

وإن عَنَى به التحرِيم لا غير فَِند أبي يُوسّفْ هو إيلاء ليَكُونَ الابتُ به آَدنّى 
الحرمتين. وعند مُحَمَّدٍ ظهارٌ لأنّ كاف التشْبيه تَختّصْ به 

الشرح: 

الرانر اتح لراك عات ال رما باق بل عي 
ذلك)؛ وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وقول (وَإن م كن لهُ ييّة فَلئسَ بشيء عند أبي حنيفة وأبي 
يُوسُّف) ذَكْرَ في الْبْسُوط قل أبي حنيفة 0 وَعَنْ أبي يُوسُفَ فيه روايتان: 
إِحْدَاهُمًا كَقَوْل مُحَمِّد لأنهُ قال في الأمالي: إِذَا قال هَذَا في حَالة العَضّب وَقال نود 
به ابر يدا ني القضَاء وهو ظَار 

وَعَنْهُ أَنَهُ قال إيلاء لأن الم 0 بالنّص» قَال الله تَعَالى ١‏ حَرَمَتَ 


4 


عَلَيِكَمَأ مَهَنشكُجَ 4 [النساء: 1 وك ولت علي كمي بمثزلة قود ألت علي 
حرام وَقَد ينا في هَدَا اللفظ أنَهُ إذا ينو شيْمًا ينبت يبت أقل الوجوه وهو الإيلاء. وه 
قل أبي حَيعة وبي يُوسفا على ما ره في الكتاب أذ لاه يمل ايية مر 
عنيك كاف دل عليه ل أن ين خلاقة بالييّة وَالعْرْض عَدمها. ووه فول 
مُحَمَّد أن (الّثبية ؛ ص مض منها لكا هار فا ديعا أؤلى. 
وذ عتى به الم لا غير فعل أبي ولف هر إلا ء لكُونَ القابت به أذتى 

المَرْمَيْن) إن م الَابَة بالإيلاء أَذنَى من الحرْمَة الَابّة الظْهَارٍ إذ 0 الإيلاء 
لغيْرِهَا وَهْوَ هَنْكُ حُرْمّة اسم الله تعَالى» وَحُرْمَة الظهان لتنها رغ ول 
ووو :أن الحْمَة الب بالا لا رك تفع إلا بالكَفَارَة» وَالقَابَة بالإيلاء رتفم بدُونها 
وَهْوَّ الحنث وَغَيْرُ ذَلكَ من الوجُوه الدالة عَلى ذَلكَ عَلى ما هُوَ الْذَكُورٌ في النهَاية 


وَغَيْرهَا (وَعِنْدَ مُحَمِّد ظهَارٌ أن كاف التّئْييه يَحْنَصُ به). 


(ولو قال أآنت علي حَرامٌ كأمَي وتوى ظهارًا أو طلاقا فَهُوَ على ما نَوَى) لأنّهُ 
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يَحتَمِلٌ الوجهين. الظهارٌ لكان التّشبيه وَالطلاق لمكان التَّحَرِيمٍ وَالتّشبِيهُ تأكيد له وإن 


لم تكن له نيّيٌّ فَعَلى قول آبي يُوسُف إيلاء» وعلى قول محمد ظهار والوجهان بِينَّاهُمًا. 
الشر: : 


(وَلوْ قَال أنت عَليَّ حَرامٌ كَأمّي وتوى ظهَارًا أوْ طَلاقًا فَهُوَ على مَا وَى لأنَه 
حمل جهن فحسلب» أهُ نا صرح بالحزمَة لين كوا برذ لاكراتد كن 
في المسألة الأولى وَوَجْهُهَا ظَاهِرٌ (وإن تكن لهُ نيه فعلى قَوْل أبي يُوسُفَ إيلاء» 
00 مُحَمِّد ظهَارٌ وَالوَجْهَان يناهُمَا) يعني 1 ِيَكُونَ الثابت أذئى الحَرْميْنِ 
وقول أن كَاففَ الك مان 

(وإن قَال أنت علي حَرَامٌ كَظهر أمي وَتَوَى به طلاقًا أو إيلاء لم يكن إلا ظهارًا 
عند آبِي حَنِيفَنَ وقَالاه هُوَ على ما تَوَى) لأنَ التّحرِيم يَحتَمِلُ كل ذلك على ما بِينَاه غير 
أن عند مُحَمَدٍ ذا نَوَى الطّلاقَ لا يَكُونُ ظهاراء وَعندَ آبِي يُوسُّف يَكُونَانِ جمِيعا وقد عرف 
مُوصِعَ ولأني يق أله طرخ في الظيّار فلا يُسَتمَلُ غَيرْة ك6 هو محم قير 
التُحرِيمٌ إليه. 

الشرح: 

(وَِنْ قال أنت عَليَّ حَرَامْ كَظَهْرٍ أي وئوى طلاقًا أْ إيلاء لا يَكُونَ إلا ظهارًا 
عند أبي حَنيقة) وَكذا إذا 21 نو شيا كَنَا في اللْمسُوطٍ (وقالا: ايه توق إن 
نَوَى ظهَارا فظهَارٌ وَإِن نوّى طَلاق فطلاقٌ وَإن و يلد فإيلاء» كَذَا ذَكَرَهُ الصَّدْرٌُ 
المْتّهِيدُ وَالإمَامُ العَابِيُ في شَرْحَيْهِمًا للجامع الصّغيرٍ (لأنّ التَحْرِعْ مُحْتَمَل) وني 
0 صحِيحَة ير أن عنْد مُحَمَّد إِذَا وى الطّلاقّ لا يَكُون ظهَارَاء وَعنْدَ أي 
3 يوان جتيية) تن يلألا بك ويَكوهُ مادا نري بالظَهَانِ ولا 


م وري 


ك ايمادت لولار ‏ طامر لطم عار رحا اوور ينَبْ طَالقٌ وَلَهُ امْرأة 
مَعْرُوفَةٌ بهذا الامنم وقال لي امرأة أخرى وَإِيّاهَا عَتَيْتَ يَقَعُ الطّلاقّ عَلى تلك بنّته 
وَعَلى هَذه الْعْرُوقَة بالظاهرٍ. 

وَضَعَفَهُ شَمْسُ الأئمّة السرّخسي بن الطلاق إن وهم وله أنت عَلي حرام م كان 


9 تَكَلمًا بلفظ الظَهَار بَعْدَ ما يالك وَالطَهار يق الث نة لا يَصحء إن َال الظَهَارٌ مَعَّ 


0 امسمجمججت يف ب ب ا ا ا 7ب اق 
الطّلاق ب 1 يت بقؤله أنت علي حَرَامٌ. لالظ الواحد لا يَحقَمل معن مُعتلقين. 
2 لما ظَهِيرٌ الدّين عَنْ هَذَا فقال: يَصِح ظهَارٌ لبان على قله وَكَانَ هَذَا رول 
مُِْ على صسّة ظهَارٍ امبائة ون هذا اكلام صرِيحٌ في الظهَارٍ وَغََا ل 0 
يون ظهَارًا قلا يُصَدَ مدق في إبُطال حُكْمٍ الظَهَارٍ وَيِصَدَّق في إِرَادَة الطّلاق 0 

117 وَقَدْ عرف في موضعه) يَعْنِي مَبْسُوط 5 شَمْسٍ الأئمّة (وَلأبِي حنيفة: أن 
َوْلهُ لت علط أثي متريم في الا ذلا يشاح في الال عل إى لم 
(فلا يَحتَمل غَيْرَهُ من الطّلاق) والإيلاء (نمّ هُوَ ميك م لعَدَم احتمّال الغَيْر و وله أنت 
عَليَّ حَرَامٌ يحتمل تع الطلاق وَعَيْرهُ كَمَا مر (قيْرَدُ لنَحِْح ليم أي إلى الظَهَارٍ كُمَا 
هُوَ الأصّل في رُ د الْحْتَمَل ء لك 

قال (وَلا يَكُونْ الظّهَارٌ إلا من الرُوجتٍ حتّى لو ظاهر من أمته لم يكن مُظاهر) 
لقوله تَعَالى « من ذَسَأِمَ 4 [المجادلة: ؟! وَلأنٌ الحل في الأمَجٍ تَابِعٌ فلا تُلَحَق بالنكُوحَتٍ 
وَلأن الظهارَ مَنضُولَ عن الطلاق ولا طّلاقَ فِي الْملوكّت. 

الشرح: 

قال (وَلا يَكُونَ الظَهَارُ إلا من الرّوْجَة» حَتّى لو ظَاهَرَ من أَمَته لم يَكُنْ مُظَاهرًا 
لقَوْله تَعَالى « وَأأينَ هرون من يام 4 وَلأنالحل في الْملوكة تابع) يذليل أله لو 
اترّى َم فَوَجَدَهًا مُحَرمَة عَليْه 0 أو مصاهَرَة / ينبت ' للمشتّري ولاية ار 
بسبب ٠‏ الحرْمَة قلا تَكُون الأمة في مَعْنَى النُكُوحَة حَنَّى تلحَقَ بها (وَلأن الظَهَارَ متَقول 
عن عَنْ الاق ولا طَلاقَ في الْمُلُوكة) وَعُورِضُ بأن الأمَه مَحَل الظْهَارٍ بَقَاء فيَحِبُ أن 
َكُونَ مُحَنَا اْتداء؛ كَمَا لو ظَاهَرَ من امرأته هي أمَةٌ ثُمّ اشتراهًا فََهُ يَنقَى حُكُمْ 
الظَهَار ؛ وَمَا يَرْجَعٌ إلى الَحَل قَالابتداء وَالبَقَاء فيه سَوَاء كَالَحْرَميّة في النَكَاح. 

واب أذَقءُ الظّهَارٍ ا دعت ليس باطمار لها محل للطأهار َك ونا 
هُوَ ياغْتمّار أذ الظَهَارِ إذَا صَادَفَتْ ان ل ل الكفَارَة وَهَهنا قد 


فحن أن وقد : الكفارة فَهِيَ بمَنزلة الحرمَة الثابئّة بالطّلاق» ها إِذَا 


ع عرو اذه 


اه 


2 0 ل ئحل بَعْدَ ذَلكَ بسَبّب ما تترَوّج يروج آخر. 
إن توج امرآة بغي رأمرها شم ظاهَر منها مجارت التكح فَالظهارْبَاطُِ) له 


045 العناية شرح الهدايسّ 
صادق في التّشبيه وقت التّصَرّف فلم يَكُن مُنكرًا من القول؛ وَالظهَارٌ ليس بحق من 
حمُوقه حتّى يُتَوَكُف بخلاف عاق الشمّري من القاصبب أمُّ من حُمُوق الله 

الشرح: 

إن ترَوّج امْرأةً بعْرِ أَمْرهَا ثُمّ ظَاهَرَ منْها ' أَجَارتَ النْكَاحَ فَالظْهَارٌ باطل 
أنهُ صَادَقَ في التَبيه رلك ساق اكه تقل قل رركا وا ند بر در 
لطوار وهو كُشبية الّحَللة ِالمحرمة م فلم ين مُنْكَرًا من القول وَالظَهَارٌ منْكَرٌ سن القوؤل. 

ولهُ وَالظَهَارُ 0 بِحَقّ من حُقوقه) أي حُقوق كح جَوَابْ سؤال. 

ريه الظَهَارٌ مَبْنِيّ عَلى الملك املك مَوقُوفٌ فيبَغي أن 0 الظَهَارٌ مَوْقُونا 
عَلى الإجَارّة يُوقَفُ عاق المشقرى من القاصب على إِجَارَة الَعْصُوبٍ منْهُ اليب 
عار ين العغاصب. ش 

وتَقرِيرٌ لواب أن الظَهَارَ ليس من حُقوق ٠‏ النَكَاح ولوَازمه فلا َلرَ سن تُوقف 
التَكاح عَلى الإجَارَة رقف الظَهَارِ عَليهَاء وَالدليل عَلى أنه لِيِسَ من حُقوقه أن النَكَاحَ 
مر مو وَالظْهَارَ ليس بمَترُوع لأنَّهُ منْكرٌ من القَوْل» وما لا يَكُونْ مَْرُوعًا لا 
كر سن وق ا بخلاف إِعْتَاق لسري من العقاصب» لأنهُ) أي الإعْقَاقَ 
(من حُقوق الملك) لكَوْنه مَنْهّا للملك وَمُتَسّما له 

(ومن قال ست اط شر كدر الك كان مُظاهرًا منهن جميعا) لأنّهُ أضاف 
الظهَارٌ إليهنُ فصر كما إِذَا أضاف الطلاق (وَعَليه لكل وَاحِدّة كَمَارَةُ) لأن الحُرمّدَ 
تثبت تَثْبْتَ في حق كل واحدة والكفارة لإنهاء الحرمت فَتَتَعدد بتَعَدْدهاء يبخلافي الإيلاء منهن 
5 الكفّارَة فيه لصيائَحٍ حرمت الاسم ولم يَتَعَدّد ذكر الاسم. 

الشرح: 

(«َمَنْ قال لنسائه أل علي كَظَهْرٍ أمّي كان مُظَاهرًا منْهُنّ جَمِيعًا) وَكَلامُهُ فيه 
ل ول (بخلاف الإيلاء منْهُن) يَعْني أن لول وَالله 0 نُّ ذا ْ 
ب ميد 1 أظهرٍ طَلفَنَ جَمِيعًا إن قرب الكل قَبْل مضي اده يَحبْ 
َيِه كفارة وَاحدة لأن الكَفَارَة فيه لصيّائة حُرْمَة الامم وَل يَتَعَد ذكرٌ الاملم. 


4 ١ 


الجرزّء الثانى هئؤه 
فصل 3 الكفارة 
قال (وَكمَارَةُ الظّهَارٍ عتق رَقَبَمٍ) إن لم يُجد فَصِيَام شهرين مُتَتَابِعينِ (فَِن لم 


> ار ار 


يَستّطع فَإِطعَامٌُ سِتّينَ مسكيئًا) للنّصّ الوارد فيه فَإِنّهُ يُفِيدٌ الكفارّة على هذا الثرتيب. 
قال (وكل ذلك قبل المسيس) وَهدًا في الإعتاق؛ والصوم ظامرٌ للتتنصيص عليه؛ وكذًا 
فِي الإطعام أن العمَارَة فيه مهي للحرمَةٍ قلا بد بن تَعَدِيمهًا على الوطم ليَكُونَ 
الوطم حلالا قال (وَتَجِزِي في العتق الرٌقَبَمٌ الكافرةٌ وَالمُسلمَمٌ وَالدّكرٌ والأنتّى والصغير 
وَالعَبيرً) أن اسم اربج يَنطَلقٌ على هَؤْلاءٍ إذ هِي عبَارَةٌ عن الذأت المرقوق المَمنُوك من 
كل وَجهه وَالشَافميُ يُحَالمنًا في الكافرَة ويَهُولَ؛ العمارةُ حَق الله تَعَالى فلا يَجُورُ 
صرفه إلى عدو الله كالزكَاة وَتَحنْ تَمُول: المنصوص عليه إعتاق الرقبجٍ وقد تحقّق» 
وَقَصدَهُ من الإعتاق التّمكُنُ مِن الطّاعَة كُم مُقَارَشَتُهُ الحصِيّنَ يُحَالْ به إلى سوء اختِيّاره 
الشرح: 
فصل في الكقَارَة): لا ذَكَرَ حُكْمَ الظَهَارِ وَهُوَ حُرْمَةَ الوطء وَدَوَاعيه إلى نهايته 
ذَكَرَ في هَذَا اَل ما يَنْهَى تلك الحرْمَة دود الكنا رق وها العهار والغوة ديعا 
فإن النه مكال عطلف القراة عَلى اهار في يان سيب ٠‏ الكَفارَة؛ تن نك هذا 
بالفاء» وَإنمَا كَانَ ذَلكَ والله أغلم لأنَ الظْهَارَ 0 من القؤل وَرُورٌ وَليْسَ فيه جهة 
إناحة قلا يمتح أذ كود سما كار أن سا لا ا كرد اا 
الحَظْرِ وَالإبَاحَّة عَلى ما عُرِفَ في الأصُول» وَضُم ه إلى ذَلكَ العَوْدَ عَمّا قال لكنه بَحْضَ 
لكر وَهْوَ حَسَنْ؛ وَمَعَ ذلك فلس يسبب مُسلتقر لها حتّى لو عاذ بِالعَرْم عَلى الوّطء 
0 م أبَاها أو ماقت كن لم تَلرَمْهُ الكفارة ولو عَادَ م بدا له أن ل يَطأها سقطت. 
إن إن قيل: لو كان الود مكل في السَببيّة نكا أذ الكنانة كد الظّهَارٍ قبل 
العَؤد حَقِيقَةَ لأن تَقَدُمَ الحكم على لسكيب ا وَهُوَ جَائرٌ؟ فَابحَوَابُ أن المْرَاد 
بالعؤد نان كَانَ ووه شين كَانَ هُوَ اَم فلا سَلمُ وار تقدم 
الكَفَارَة عَليْهِ. نَعُمْ يَجبْ تَقْدمٌ الكَقارَة عَلى الفغل لأَنْهَا شرِعَت إِنْهَاءَ للحُرْمّة التَابئة 
اهار 3 يمحن إيقاعٌ الفغل حَلالا إلا بَعْدَ إِنْهَاء الحرْمّة بالكفارَة يي :اللفجيل 
على الفعل يكن القدل وَاقعًا تقفة الحل بعد انتهاء لخرمة: وعلى ذَلكَ 146 السّصُ 


61 العناية شرح الهدايّ 
و 09 -ه ال له 3 م ان 
الموجب للكفارة» وَمَا في الكتّاب ظاهرٌ. وَاْرَادُ بقؤله (عثق رقبَة) إِعْبَاقَ رَقبَةه فإن 
العيّقَ قد لا يُنُوبْ عَنْ الكفارة» ألا تَرَى أَنهُ لو وّرث أَبَاهُ وى الكَفَارَة لا يَخْرُجُ عَنْ 
0 02 0 7 ماه 1 رس سن كه 70 3 و 3 0 ع ع 3 الى # امه 0 
عهدتها. وقوله (من كل وَجَه) مِتَعَلقَ بالمرقوق دُونَ الممّلوك لأن الكمّال في الرق شَرّط 
2 عه ل ل 5 0 2 4 هه و 

دُون الملك وَهذا لو أَعْمَقَ المكائب الذي ل يُوَدٌ شيّئا صّمَّ عَنْ الكفارة» وَل أَعَتَقَ الْمديرَ 
ا عر 

مر اعد ع ها ع ودمه 

واعترض على المصنف من وجهين: 

حت افد الله واضاه يسقاعر قن لكاي إر اقل ترف اول راع الوح و لبو ف فا ف رجه 

أحدهما أله لم يسمع عن أئمة اللعّة رقه حتى يشتق منه المرقوق. وإِنْمّا يقال رف 
2 8 5 7 ه موس 0 5 2 وم ل 00 دك ب 
فلان: إِذَا صَارَ رَقيقا: أي عَبْدَا. وأحيب عَنْهُ بأن الأرْهَرِي حَكَى عَنْ ابْنِ السّكيت أنه 
2 و افيه 
جَاء عَبِدٌ مَرُقوق وكلاهما ثقة. 

2 3 ب 3 شاي وه كيو هس و ع وار 2 2 5 

والثاني أن تذكيرٌ الذات لا يَجُورٌ فَالصّوَاب ذات مرقوقة مملوكة. وأجيب بأن 
8 - ال 50 2 1 - 0 2 21 2 2 3 3 1 
الذات تُسسْتَعْمَل اسْتَعْمّال النّفس وَالِشَيْء فتَذكيرَهُ باغتبار الَعْنَى الثاني. وَقَوْلَهُ وَالشافعي 
- سر إن 1 وس هوم 1 0 1 9 000 ل 1 هه 3 2 8 سا جات * 1 
يُحَالفنَا) أي لا يُجَوَرُ إِعْتَاقَ الرَقبَة الكافرَة في الكفارَة (لأن الكَمَارَةَ حَقٌ الله تعالى 
2 03 7 4 5 56 0 قاء 54 00 0 2 
وَحَق الله لا يَجُورٌ صرفة إلى عَدُوٌ الله كالرّكاة وَنَحْنْ تقول المُصوص عَليْه إِعتَاق الرقبة 


مياه عم اميه و رز 3 .اك لز 0 مم عم م هو يه 2 
وقد تحمق) وقوله (وقصده من الإعتاق التمَكن من الطاعة) جواب عن قوله الكفارَة 


وتثريرة أن مص المكفر بالاعتاق. هو أن تمكن لق مر الطاعة بخلوصة ع 
حدمة الول (نُمَّ مُقَارَعُهُ الَخْصيًّ) أ بَقَاؤُهُ عَلى ما كَانَ عَليْهِ منْ الكُفر (يحَالَ به إلى 
سُوء) اغْتقاده وَ (اتيّاره) ولقائل أن يُقول: مُقَارَكُهُ الَعْصيّة يُحَالُ به إلى سُوء اعتيَاره 
لكن ل ل يكن مسر ذللف منْهُ مَانعًا عَنْ الصف إِليّْه 2 في الرّكَاة؟ ولواب أن 
لياس جَوَارٌ صرف الرَّكَاة ليه أيْضًا لأن فيه مُوَاسَاةَ عيّاد الل لكن فَوَلهُ يلع «خذها 
من أُعْنيَائهمْ وَرُدّهَا عَلى فقرَائهم» أَرَحَهُمْ عَنْ الصْرف. 

(وَلا تُجِزِءئٌ العَمِيَاءُ ولا المقطوعة اليّدينِ أو الرّجلين) لأنّ الفَائْتَ جنس الَْنفَعَجٍ 
وهو البصرٌ أو البّطش أو المشي وهو المانع؛ آم إِذَا اختّلت المنفعيّ فهو غيرٌ مَانِع؛ حتى 
يُجَوَرَ العَورَاءَ وَمَقطوعّة إحدى اليّدّين وإحدى الرجلين من خلافي لأنّهُ ما فَان جنس 
امنفَعَتٍ بل اختّلت, بخيلافي ما إذَا كَانَنَا مَمَطومَتّينِ من جانب واحدٍ حَيِتُ لا يُجُورُ لفَوات 


/ا64 


الجرء الثاني 
جنس مَنعَمَةٍ شي إذ ُو ليه تدر وَيَجُور لصم 

والقياس أن لا يَجِوزْ وهو رِوايَمٌ التُوادرٍ لأنّ الفائت جنس الْنفعت؛ إلا آنا استحسنًا 
الجَوازٌ لأن أصل انمعد بَاقء فَإِنهُ ذا صيح عليه سّمِعٌ حَتّى لوكان بحال لا يسمّعٌ أصلا 
بأن وُلدَ أَصَمّ وَمُوَ الأَخرَسُ لا يُجزِيه (وَلا يَجُورُ مَعطُوعٌ إبهَامَي اليينِ) لأن فُوَة 
البّطش بهما شَِمَوَاتهِمَا يَمُوتُ جنس الْنمَعَتٍ (ولا يَجُورُ الَجِنُونُ الذي لا يَعقل) لأن 
الانتمَاع بالجوارح لا يَكُونُ إلا بالعقل فَكَانَ فَائِت المنَافع (وآلذي يُجِن وَيُفِيق يُجزِيه) لأن 
الاختلال غَيرٌ مانع؛ ولا يُجِزِىُ عتق ادير وَأمٌ الولد لاستحقاقهما الحريّمَ بجهت فَكَان 
الرق فيهما تَاقصاء وَكَذَا المكَانَبُ الذي أَدّى بعض المال لأنّ إعتَاقَهُ يَكُون ببدل. وعن أبي 
حَنِيمَنَ أَنّهُ يَجزِيه لقيّام الرّقّ من كل وجهده ولهدًا تقبل الكتَابمٌ الانفِساح» بخلافر 
أموميت الولد وَالتّدبِيرٍ لأنّهُمَا لا يُحتّملان الانفِساً فَإن أعدّق مَكَاتَيًا لم يود شيئًا جاز 
خلافا نا للشافعي. له أَنَهُ استّحَقّ الحَريِّنَ بجهة الكتَابَجَ فَأشبه المدبر. وَلناأَنْ الرّق قائِم من 
كل وجو على ما بين وله عليه الصّلاة والسلام ”عاتب عبد ما قي عليه دِرهَم ٠‏ 
وَالكِتَابَمُ لا ثنَافيه فَإِنّهُ فك الحجر بمنزلتٍ الإذن في التّجارَة إلا أَنّهُ بعوضٍ فَيَلِزْمُ من 
جانبه ولو كان مَانِعا ينضح مُمَقَضَى الإعتاق إذ هو يَحتَمِنهُ إلا أنّهُ َم لهُالأكسابا 
والأولادُ لأنّ العتق فِي حَقّ الَحَل بِجِهَةٍ الكِتَابّت آو لأنّ الفسحٌ ضرٌورِي لا يُظهَرٌ في حق 
الولدٍ والكسب 

الشرح: 

قال (وّلا تُجرَّى العشاء) أي لا يَجُورٌ إِعْنَاقّ الرَقبَة قبَّة العَمَيّاء ذَكرًا كان أو ألَى» 
وَكَلامُُ ظَاهنٌ وَالضابطٌ في تخريج ما يَجُورُ به الإعَْاق عَنْ ؛ الكمارة وَمَا لا يَجُورُ هُوَ 
الاق القن رق قاملة اراق في ملك عدرلا به كداز وطن ما ليش بد من 
النافع فا َائ م بلا يَدَلَ جَارَ عنْهَاء وإن ل يَكُنْ كَذَلكَ م يَجُرْ. فَقَولَهُ رقب احترَارٌ عَم 
إِذَا الع ملف رن 0 ار الآ 0 0 وإ 0 للعنب 


با حي 


.)80 7/59 أخرجه أب داود (93559)) وانظر نصب الراية‎ )١ 
( 0 بو داود ر و‎ 000 


يدان 


العنايّ شرح الهداينّ 


بمّة الكَمَارَة احترَارٌ عَمّا ذا أَْتَقَ عَبْدَهُ وَل يَنْوِ عَنْ الكفارَة مإ له ّهُ لا يَقَعُ عَنْهَ وإِن نُوَى 


مهام مه م و وعءه هدابير 


عَنْهَا بِعَدَ الإعتّاق لا يجوز أيضًا. اه 
عَنْ مُقَطُوع اليَدَينِ 8 الرجْلاِنِ وما يمَائل ذلك ركرك بلا يَدَل احْترَارٌ عَمّا إِذَا أغتق 


ون ال 


عَبْدَهُ على بَدَلء إِنهُ لا يَقعُ عَنْ الكفارة. 0 قن بس الفعة مَانعًا لأن 
الشّخْص يُصيرٌ في ذَلكَ الجنْس كَافَالك لأن قيَامّ الشّخص بمتافعه. مله ود 
الأْصم) واضح. 

وَقَولَهُ إلأن قوَةٌ البَطْش يهمًا) أن ا ول ب* ' نَ القوَةٌ كَانَ مَانعًا فَقَطْعْ 
كر أتابع كل يد قط جميعها وول (والذي يُجَنُ ويُفيقٌ يُجزيه) 2 إِذَا أَعْتَنَهُ 
في حَال إقاقته (وَلا يُجْزَئُ عق امبر 12 وق أن عماوص عَلِيْهِ تَحرِيرٌ رَقبَة 
لق 210 صرف إلى كيل رق لير 4 الولد فت بكاملة 
(لامشكتانيقا + جهة الحريّة فَكَانَ الرّق قّ ثاقضا) نه إذا " بت فيه من شيء من ل 
الحكميّة َال في مُقَبَت شَيْء من الضّعْف كر وكوك رفاح امير استذلال بمًا 
لا يول به» فإ بع مواق عن الكَارَة عند التافعي ا * فَكَانَ هَذَا احْتَجَابًا 
عَليْنَا يِمَدَهَينا. وول فلن + مَا بَينَا) إِشَارَةٌ إلى قله وَهَذَا تَقبل الكقاية الالفسّاخ. وَقوْلَهُ 
«الْكائب عَبْدَ مَا بقي عليه درهَمٌ» رَوَاهُ عَمْرُو بن عيب عَنْ أبيه عَنْ ده عَنْ 
0 

وله (والكقانة لا ثنافيه) ذليل آخرٌ. وَتقْرِيرهُ المْكَائبُ رقيق قَبْل الكتابّة لا 
2 َه بها لأن الشَّيْءً لا يرول إلا بمُتافي وَالكتَابَة لا ثنافي الرّقَ (فإئّهُ) 
أي عَفَدَ الكتاّة أو ذَكَرَهُ باغتبَارٍ الخيّر (قلكُ الحَجر) إِذْ لم يَمْلكْ به الْكَّائبْ إلا للْنَافعَ, 
وَالأكْسَابُ كَالإِعَارَة خر: كلك بكر لا يُنافي ملك الرّقبَة كَالإذْن في التَجَارَة. 
إن قيل: لذ كاقف الكمابّة فلك الحَجْرٍ بمَئْزلة الإذن في التّجَارَة لاستَبّد المولى بالفسلخ 
كما في عَزْل الْأذُون. 

حاف ا أي عَقَدَ الكتاة فَلكُ الحَجْر بعوّض فَكَانَ لازمًا منْ جَانبه: 
أي من جانب المؤلى. وَقولهُ وَلوْ كَانَ مَانعً) جَوَابٌ بطريق الترل: يَعْني لو سَلمِنا أن 
عَقَدَ الكتايّة مَانعٌّ عَنْ الإعْمّاق عَنْ الكَفَارَة لكنّهُ إذَا أعَْقَهُ عَنْ الكفارة (ينفسح) قبْل 


04 


الجزء الثاني 
الإعّْاق (مُعَتَضَى الإغْتّاق إذ هُوَ) 7 عَقَدُ الكتائة (يَحَْملٌ القَسْح) فإن قيل: لو صّحّ 
تاف 1 وَاْفْسَح 7 الكماية 7 مَقَتَضَّى الإعتّاق لسلم الألاة وَالأكبنَاف للمؤل) 
كماناذ1 املق عَيوة الأذون بضهة التكُفير وله اياف كان بقؤله لا أنه يْسَلمُ له) 
أي للمُكائب «الأكْسَاب وَلأوْلادَ لأن العثْقَ في حَقّ المْحَل) يَْني الْكَانَبَ (بجهّة 
الكماة) وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ لا يَخْرّجُ الأكْسَابْ وَالْأوْلادُ عَنْ ملكه كما لوْ عَتَقَ بأداء 
بَدَلَ الكتايّة» وَهَذَا لأن الفَممْحَ لا يَصحّ إلا برضا المكائب وَل 00 وق 
دَلالقَ وَالدّلالة إِنمَا تَتَحَقَقُ إِذَا سَلمَتْ لهُ الأكْسَابُْ وَالأُوْلاكُ فَجَعَل العثّقَ بجهّة 
الكتَاّة لأنْهُ لا يَحْتَلفْ لا في ذاته ولا باعئتلاف الجهّات» وَجَعَل الإعْتَاقَ لشكفير لأن 
الول 0 وَهُوَ يَخْكَلفُ باختلاف الجهّات كظرًا للجَانييْن (أوْ لأن ا 5 
ضرُورَة صحّة ا فلا يَظْهَرُ في حَقَّ الأؤلاد وَالأكسّاب 

(وإن اشتّر ى باه أو ابته ينوي بالشراء الكفارة جازّ عنها) وقال الشافعي: لا يجوز 
وعلى هذا الخلافي كَمَارَةُ اليّمِين والمسألمٌ تأتيك في كتَاب الأيمان إن شاء الله 

الشرح: 

وقَولُ (وإن اشْترى أََاهُ أو الْنَُ) وَاضح. 

وإن أعتّق تَقَ نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمت باقيه لم يُجَزْ عند أَبِي 


الى لاد 0" مومه 


0 
الكمّارة وهو ملكه؛ بخلافي ما إِذَا كان ا لمعتق معسرا لأنّهُ وجب عليه السعايئٌ في تتصيب 
الشريك فَيَكُونُ إعَاهًا بووّض. ولأبي لقا أذ معي مقن ونح | على نقد ل 


7 مه هي مه 


يَتَحوَل إليه بالضمان ومثله ينع الكمارة. 


الشرح: 

وَقَوْلَهُ (بخلاف ما إِذّا كَانَ المحمَقُ معسرً) يعني الك “لا يجوز ع الكفارة 
بالاتّقاق . فإ قيل: عا اد اله 2 الككانة مدهلا ون قن القن قبا رالا تمر ر 
ف مَيُوئا با على أن الإطقاق عندَهُمًا لا جر ام لاوخرب 
و ا لي اه 


نر ساس 


على 


0 
ما يقي منْهُ فَكَانَ في العْنَى إِعتَاقُ عَبْد إلا شيا وَمثلهُ يَمْتَعْ الكفارة. ن قيل: 
المصبدو تاق كلل بأداء الصْنّمّان بصفة الاستتاد إلى رَمَان وجُود السب ار تعيب 


ا ل لا 


سكت ملك اماد التاق وكان لصا في ملكه لا في ملك شربكه وم 
لا يَمَْعُ الكَفَارَةَ على مَا َذَكرَُ فيمًا يُليه. أحيب أن الملك في الَضْمُون يَنْبْتْ بصفة 

لاناد ني حق لان لون له لا في حق مهنا على ماف في كثاب القلب 
من الرّيّادّات والكنا ب 2 قا فل + يت املك في حَقَهًا مُسْدا وَيَلرَمُ التُقصان المانع. 

(فإن أعتّق نصف عبده عن كمارته كُم أعتق تق باقيه عنها جاز) لأنّهُ أَعتَمَهُ بكلامين 
والتّقصان متمَكْنَْ على ملكه بسبّب الإعتّاق بِجِهَجٍ الكمارَة ومثلهُ غيرٌ مانم كَمَن 
أضجع شاةً للأضحيّت فآصاب السكين عيتهاء بخلاف ما تَقَدّم لأنَ النُقصان تَمَكَنَ على 
ملك الشريك وهدًا على أصل أَبِي حنيفة. أما عندهما فَالإِعتاق لا يَتَجِرَاء فَإِعتَاق 
النّصف إعنَاق الكل فلا يَكُونْ إعنَاقَا بِكَلامَين. 

الشرح: 

إن أغتق نطف عَبْده عن كَفَارته ثم عق باق جَارَ لأَهُ أعتَقَ بِكَلامَيْنِ) قلا 
مَحْطُورَ فيه. إن قيل: ل ا ا أجَاب بقؤله 
َالْقصَانَ مُتمَكْنْ على ملكه يسبب الإغتاق بجهة الكمَارَة نا نهُ أعبّق النْصف وَبَعْض 
انض الآ كم أن ا بتي وخ َي كن مجع طلةً لأطشيئة قأتابة 
السك عَينهَا من فصان لا حَصّل بفثل التَلحية م يَمتَم) كَذَاكَ التقصّان الحاصل 
بفثل الكقَارَة؛ بخلاف ما تَقدمَ لأن لتقصَانَ تمَكْنَ عَلى ملك الريك حَيْثْ لا يُمْكنْ 
أن يُجْمَل التْقصَان الخَاصل في النْضْف البَاقي مَضْرُوفا إلى الكَفَارَة لالعدام املك لهُ في 
ذلك التنف مطل قر الفْسَان وَْبَقَْ عن الَقرَ 5 لاقي 
وَأَعْتَقَهُ فقَذ صرف إلى الكَفَارَة وَهُوَ تاقصّ وَصَار ة في الخاصل كَأنَهُ أَعْتَقَ عَبْدَا إلا قَدْرَ 
النقصّان. 

وَقَولهُ (وَهدَ) أئ جَعْلَهُ إِعتَانًا بكَلامَْنِ (على أضل أبي حَِمَة في تجَرّي 
الإعْتَاق (أمّا عنْدَهُمًا فَالإعْمَاقَ لا يَتَجَرَا فَِعْتَاقُ النَصْف إِعْتَاقٌ للكل قلا يَكُونْ إِعْتَانًا 
بِكَلاميْنِ) وَعَلى هَذَا مبتَى الَسألة التي ثليهًا وَهي ظَاهِرَة إلا أنَهُ أعتُرض عَلى قؤله 


أده 


الجرء الثاني 
وَإِعْمَاق النَمسْف حَصل بَعْدَهُ بأن أ ن أي عاق وُجدَ بَعْدَ هَذَا وَإِنْ كَانَ كاملا فَهُوَ إِعمَاقٌ 
بَعَدَ بعْدَ المسيس بغي أن لا يَجُورَ عَنْ لكان وأحيب أنه إِنّمَا يَجُورٌ 1 26 رقبة 
كاله ل المي ادي فسان تا عش الت كا ) يكن وَكَأَنَهُ َ قد جَامَعٌ قبل 
الكقَارَة يجب أن لا يُعَاودَ حَنّى ئى ير وقد قم ذلك 

(وإن أغقَ نف عَبّْده عن كفارَته ؛ لبي نف أ ني / 
بجر عند 5 حَنيفة) أن الإعتاق ‏ 0 عِنْدَه) 0 الإِغتَاق أن 0 قبل ا ميس 
بلص وَإِعنَاقَ النْصّف 1 بعد وَعنْدَهُمًا إِعْتَاقَ 0 إِعْنَاقَ الكل فَحَصّل 
الكل قَبْل الأسيس. 

(وإِذَا لم يَجد المظَاهِرٌ ما يُعتق فَكَمَارَتُهُ صومْ شهرين مُتَتَابعين ليس فيهمًا شهر 
رمضان ولا يوم الفطر ولا يُومُ النّحر ولا أَيَّامُ التُشريق) ما السُتَابُعٌ فَلأَنْهُ منصوص عليه 
وشهرٌ رَمَضان لا يَقَعٌ عن الظّهارٍ نا فيه من إبطال ما أوجِبّه الله وَالصّوم في هذه الأيام 
الشرح: 
قال (وَإِذا ْ يَجِد الْظَاهرُ ما بش إذَا لم يَجد المظاهر ركب وَلا مها يَُوم 
ْنِ متَتَابِعيْنِ) فإن صام بالأهلة 5 ون كَانَ 05 شهر ل وعشرين م يُومّاء وَإن 
ضع لير الأهلة َف مام تملعة وَحَسِْين يما َه أذ مستتقيل وكذا إن دحل في 
صيّامه شَهْرَ رَمَصَانَ أو يَوْمَ الفطر أو يَوْمَ الكخر أن أَيَام ريق لا ذَكَرَهُ في الكتاب 
وَهُوَ وَاضح. 

(فإن جامع التي ظَاهَّرٌ منهًا في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نَهَارَا َاسيًا استائقف 
الصوم عند أبي حنيفة وَمُحمَّد) وقال أَبُو يُوسّف: لا يَسِتَانف لأَنّهُ لا يَمنَعْ التَتَابْع إذ لا 
يفْسدُ به الصّومٌ وهو الشرط؛ وإن كان تَعَدِيمُهُ عَلى اميس شَرطًا هَفِيما دعبا إليه 
دِيم البَعض وَفِيمًا فلتُم تأخيرٌ الكل عنه. وَلهمَا أن الششّرطٌ فِي الصّوم أن يُكُونَ قبل 
البيس وآن يَكُونَ خَاليًا عَنَهُ ضَرُورَة بالنُص" وها الشترط يِتعَدِمُ به فيَستَائِفُ (وإن 
أفطرٌ منها يوم بعدر أو بغر عن راستائف) لفوات التَّتَابِعِ وهو قَادِرٌ عليه عادّة 

الشرح: 

(فإن جَامَعَ التي ظَاهَرَ مها في خلال الشّهْرَيْنِ ليلا عَامِدَا أو َهَارَا ئاسيًا استأئف 


9 


ويك 


العناية شرح الهدايتّ 


الوم عند أبي خنيفة وَمُحَمَّد وكَال أَبُو يُوسُّف: لا يَستَأنف) وَإِنّمَا قيّدَهُ بآلتي ظَاهَرَ 
منْهًا لأَنهُ إِذَا جَامَعَ غيْرَهَا إن كَانَ وَطُنًا يُفْسِدُ الصّوْمَ كالجمّاع بِالنّهَار عَامِدَا قَطِعَ 
لََابعَ قَلرَمهُ الاسنتئئافُ بالاثقاق, وَإِنْ لم يفده بأن وَطنهًا بالنَهَارٍ ئاسيًا أؤ باللذل 
كَبِقَمًا كَانَ لم يَقَطَع الَنَايُمَ قلا يَلرَمُهُ الاستئافُ بالأتفاق» َنم ِيّدَ في جمّاع التي 
لق نو الجا تانق كله دااعامكها فد عليدا مقا بالقماقه اناد كلفد 
فيه في اليل فََد وَكَعَ اناا لأنّ العمْدَ وَالنَسْيَانَ في الوطء باللئل سَوَاى فَعْرفَ أن 
الاعطتلاف في وطء لا يُفْسِدُ الصّْم. لأبي يُوسُفْ أن هَذَا وَطء لا يَفسُدُ به الصّوْمُ قلا 
يقْطَعْ التَابعَ لأنَهُ لم يَرَل صَائماء وَهُوَ التترْط: أ السب الْحْتَمَدُ عَليْهِ في كَوْنَ الصّوم 
نار ود وعد 

إن قيل: تَقْدمُ الصّوْم على السيس شَرْط وَل يُوجَدْ أُجَابْ يقؤله وَإِن كَانَ 
لا ا ا را سا را و لخر ريا فا اين لا 
تأخيرٌ الكل عَنْهُ وتأخيرٌ البَْض أَهْوَنْ من كأخير الكل (ِوَهُمَا أن الشرْط في الصّوم أن 
يَكُونَ قبل امسيس وَأنْ يَكُونَ حليا عَنْ اليس صَرُورَةٌ بلنص) وَهَدَا يَحْتَمِل وَحْهَيْنِ: 
أَحَدَهُمًا أن يكون مَثناة أن النْص يقضي شَرطيْن: كَوْنَ الصّوم قبل المسيس» وَكَوْنَ 
الصّْم خَاليًا عَنْ الّسيس وَالسرْط الثاني من ضَرُورَة الأوّل لأنَ تَقَدِمَهُ عَلى المسيس 
يَستَزِمٌ خلُوٌ الصّؤم عَنْهُ (وَهَذَا المترْط) أي الشرْط الثاني وَهُوَ الخلوُ عَنهُ (يَنْعَدمٌ بم أئ 
ليان ينعم الَشْرُوطء وَيَحَبُ الاسْئتاف» لأنَهُ إن عَجَرَ عَنْ الإثيَان قبل المسيس 
فَهُوَ قَادرٌ عَلى الإثيّان به خَاليًا عَنْ اللسيسء وإلى هَذَا يُشِيرٌ كَلامٌ عَامّة الشارحين. 
وَالثاني أن يُقَال قَولهُ " وَأنْ يَكُونَ حَالًا عَنهُ ضَرُورَة " تَفسيرُ الأول بطريق العَطف لأن 
إِيقَاعَهُ قبل السيس إعثلاؤه عَنْهُ بالصرُورة يحلل الجمّاع عدم ارط وصّارَ الوم 
كَأنْ ل يَكُنْ وَقَدْ جَامَعَ التي ظَاهَرَ مها قبل الكَفَارَة. وَالحَكُمْ في ذَلكَ الاسْتقار ورك 
رف إن الكقَارة قيَلرَمُهُ الاستئئاف» وَهَذَا أُوْلى لاشتمّاله عَلى الخَوَاب عَنْ قله وَإن 
كَان تقدمهُ عَلى اليس سَرْطًا إلح. 

وَالجَوَابُ عَنْ قؤله ل به الصّوْمٌ فلا يَقطَعْ لتَابْعَ أن عَدَمَ الفسّاد في 
سيان نت باص عَلى حلاف القتلس فلا يتَتى إلى فطع لاع وي العند لدم 


اوفك 


الجزء الثاني 
القائل بالفصل (وَإِنَ أَفطرَ يَوْما مها عدر كُسَفْرِ أو مَرَض (أوْ بير عُذْرِ اسكأئفَ 
لفوّات م وَهْوَّ قادرٌ عليه عَادَةً) وَهَذَا احترَارٌ عَمَّا إذَا ارت المأة في كَمَارَة 
القثل أو الإفطار بعْدرٍ يض نه لا تسكأنف ةر شاد ِذْ لا تجدٌ شَهرَيْن 
متتَابعَيّن لا حَيْضَ فيهمًا. ول َم ماهر شهرينٍمتَبِينٍ مدر على الإغتاق في 
آخر يَوْم من الشَهريْنِء فإن كَان قبل غرُوب التدّمْسٍ وجب عَليْهِ العنْق وصَارَ صَوْمُهُ 
تَطَوُعًا لاقتداره عَلى الأصْل بْل حُصُول الْقَصُود بالبَدَل وَإن كَانَ بَعْدَ العُرُوب كان 
الصّوْمٌ عَنْ كَمَارَته. 

(وَِن ظَاهَرَ العبدُ لم يَجُرْ فِي الكفّارَة إلا الصّومُ) لأنّهُ لا ملك لهُ فلم يكن من أهل 
التُكفير بالمال (وإن أَعتّق تَقَ المولى أو أطعَمَ عنهُ لم يَجِرهِ) لأنّهُ ئيس من أهل الملك فلا يَصِيرٌ 
مَالكًا بتمليكه. 

الشرح: 

قَولهُ (وَإن ظَاهَرَ العَبْدُ) ظاهرٌ. 

(وَإِذَا لم يَستطع المظاهِرٌ الصَيّامَ آعم سِتَينَ مسكيئًا) لقوله تَعَالى ( فَمَن لّرْ 
يَسَعَطِعٌ فإِظَعَامٌ سِيِينَ مِسَكينًا 4 [المجادلة: 4! (وَيُطعِمٌ كل مسكين صف صاءٍ من بر أو 
صاعًا من تمر أو شعير أو قِيمّرَ ذّلك) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسلامُ في حديث أوس بن 
الصّامت وَسّهل بن صّخر: «لكل مسكين ننصف صاءٍ من بُن7' وَلأن المُعتَبَرَ دفعْ حَاجَت 
اليُوم لكل مسكين فَيُعتَبَرُ ِصدَقَجَ الفِطر وَقَونُهُ أو قِيمَمٌ ذلك مدهِبنَا وقد ذَكَرنَاهُ في 
الزّكاة 

الشرح: 

وَقولهُ أو قيمّة ذَلك) أي من غَيْرٍ الأغداد الَنْصُوصّة مُطَلقَاء وَأما في الأغداد 
الْنُصُوصّة فلا يَجُورُ أُدَاؤُهَا قيمّة إِذَا كَانَتْ أقل قدا مما ا المرْعٌ. وَإِن كائت 


كر من الآعر أ مله قيمَف حَنّى لو أَذّى نف اع من كمرٍ 92 


نف ضاع من حئطة لا يَجُونُ وَكَذَا و أَذّى أقَل من نطف صاع حنئطَة تبلغ قِيمثة 


2 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (95//9): هكذا وقع في الحداية وصوابه سلمة بن صخر 
والحديث غريب. 
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العنايج شرح الهدايتّ 
صَاغًا من تمر أ شعير لا يَحُونُ إذْ الأعئل فيه أن كل جنس هُوَ مَنْصُوص عَلِِ من 
الطعَام لا يَكُون بَدَلا عَنْ جنْس آخرَ هُوَ مَنُصُوصٌ عَليْهِ ون كَانَ في القيمّة أكْثرَ لَه 
نار حي نص فى لطر كلو ارإلما لاطا بتي رد لوا يوت 
أْس بْنٍ الصّامت) هُوَ أو عْبَادةَ بْنِ الصّامتء وَأَوْسٌ هُوَ رَوْجّ حولة بلت نَعْلبََ وَهي 
الْجَادلة التي َرَلت فيهًا آيهٌ الظْهَار وَكَد تَقَدَمَ. وأثاكته 7 تر ققد قل ونا" 
لأن الَذَكُورَ في كب الحديث سَلمَة تضكر وكذاافي اللسوطه وذ في لخر 
00 صخر اليََاضي» اك مُوَافقٌ ورد لإمَامُ الْستَخفري في 
المقَدار ولكن يَبْنَهُمَا فَرْقّ من وَجْهِ آحن وَهُوَ أن التّفريق هَاهُنًا أن يُْطِيَّ فقيرًا مثا منْ 
حئطة وَمَنَا آآخَرَ فقيرًا آخَرَ لا يَجُورٌُ لأن الواحب إِطْعَامُ سيِّينَ مسكيئًا فَكَانَ العَدَدُ 
مُيْرَا كَالقدَارِ ؛ وَمتَى قَرّقَ لم يُوجَد الإطْعَامُ الْحْمَادُ للمّساكين, وَأَمّا في صّدَقة الفطر 
اشير فبها:القذر دون العدد لكونه مستكوقا ته مكون المريو خا اد وقول رار قيئة 
ذَلك) ظَاهر. 

(فَِن أعطى مَنَا مِن بر وَمَتوَينِ مِن تَمِرِ آو شَعِيرٍ جَارَ) لحُصُول المقصود إذ الجنس 
مُتْحِدٌ (وإن آَمَرَ غَيرَّهُ أن يُطِمَ عَنهُ مين ظهَاره هَمَمَل أَجِرَآم) أنْهُ استقراض مَعنّى 

الشرح: 

وَقوْلهُ الحصول الْقَصٌود إِذْ لحن متحد) يَعْني من حَيْتْ الإطَْاموَسَهُ الجوْعة 
لذن المقصوة من البرّوَالكَسْرٍ وَالشّعير الإطْعَامُ فَيَجُورُ تَكُميل أَحَدهمًا بالآخرء وَأمًا إِذَا 
اعقلف الحنْسٌ كما إذَا أَطْعَمَ حَمْسَةَ مَساكِينَ في كَفَارَة اليَمين بطريق الإبَاحَة وَكَسا 
حَمْسَةَ مَسَاكينَ والكمئوة أرخصُ من الطّعَام م يُجَرَةٌ ا أن الْقْصُود بالكنلوة غَيءُ 
القَصّود بِالِإطْعَام» ألا تَرَى أن الإبَاحَة في أحَدهمًا تَجُورٌ دُونَ الآخر. 

َاستشكل بمًا إذا أغتق نصف ولَبَمِيْنٍ بن كَانَ يََهُ وَيْنَ شريكه عَبْدَان فأَغتقَ 
نْصِيبهُ منْهُمًا عَنْ الكفارَة لذ يجو غنها وَإِن انّحَدَ الحنْسُ من 0 الإعْتاق. وَأَحِيب 
إلا ل مخوة ان عن لقنل بق حك والشرعة بي كل رق ف 


الجرء الثاني ملك 
التَكْميرَ بهًا. ووه (وَإنَ أمَرَ غيرَهُ أن يُطعمَ عَنْهُ من ظهّارِه) ظاهرٌ. 

(فَإن عَدَاهُم وَعَشاهُم جار قليلا كَانَ ما أَكَلُوا أو كثيرا) وقال الشتّافعي؛ :الا 
يُجِِنهُ إلا التّمليك اعتبارًا بالزّكاة وَصدقمٍ الفطر؛ ا يه 
ينُوب متابه الإباحي. ولا أن اللنصوص عليه هو الإطعام وهو حَمَيقَيٌ في التّمكين من 
الطعم وفِي الإبَاحَتٍ ذلك كما فِي التّمليك؛ أَما الواجب في لاد 5 وفي صَدقَتَ 
الفطرالأَدَاءُ وَهُمَا للثمليك حَقِيقَمٌ (وَلوكانَ فيمن عَشَاهُم صب فَطِيمٌ لا يُجِزِئُه) أنه 
لا يُسِتَوفِي كاملا؛ ولا بد من الإدام في خْبزٍ الشعير ليمكته الاستيفاء إلى الشبع؛ في 
خُبزٍ الجنطة لا يُشتَرْطُ الإدَام. 

الشرح: 

وقول (فإن غَدَاهُمْ وَعَمتَاهُمٌ) بكلمّة الوَاو لا بأو لأن التَْذيّة لنَعْذيّة وَحْدَهَا أو النَْشْيّة 
وَحْدَهَا لا جرئ. قال قُ البسُوط: ل في التمكين أكلتان مُشبعتَانء إِمّا لعَدَاء 
والعفاف أززمًا عداءان أو عشاءان لكل متكا نان ال شاكة ل وَذلكَ بالعَدَاء 
وَالعَشَاء. وفي الْجَرّد عَنْ أبي حَنيفَةَ رَحَمَهُ ل إذَا غَدَى سيّنَ وَعَسَّى سئّينَ آخَرِينَ لا 
يَجُورُ. وقَولهُ (قليلا أكلُوا أو كَثرا) يَعْني أن الْختبرَ هُوَ الشبَعٌ لا المقدَارٌ. 

وَإِن كَانَ أَحَدُهُمْ سَبْعَانَ اختلف الْسَايِحُ فيه فَمنْهُمْ مّنْ قال بِجوَازِه لأنّهُ وُجدَ 
إِطْعَامٌ العَدّد الي وَقَدْ شبعُواء وَمنْهُمْ فال له تو أن الَأعُودَ عََيْهِ إشبَاعٌ الستّينَ 
وَهُوَ مَا أَشْبَعَهُم. وَقَوله وال الشافعي) متُصل بقؤله فإ عَدَاهُمْ وَعَشَّاهُمْ وَهُوَ لا يُجَوَرُ 
في الكفارة إلا التَمَلِيِك قِيّاسًا على الرَكَاةَ وَصدقة الفطر (وَهَذا) أي عَدَمُ جَوَاز الإباحَة 
(لأنَ التَمْليك أَذقَعُ للحَاحَة فَلا ينُوبْ مََابَهُ الإباحَة. وَلنَا أن المنُصُوص عَليِْ هُوَ لاطعا 
وَهْوَ حَقِيقَة في الكّمْكين من الطَعْم) لأنهُ جَعَل العَيْرَ طاعمًا (وفي إَِاحَة ذَلك) أي 
00 0 في التّمْليك) فِيتَأَذَّى الوَاجحبُ بكل وَاحد منْهُمَا ما باشْكين فلمُرًا _ 

َيْنِ النَصّ وَأمّا بلنّمْلِيك فلاشتمَاله على المنصُوص عَْهِ لأنَهُ إِذا مَلكَ مه فَإمّا أ 

531 أو تطتر قد إل حاجة اندر لذالة ينا اليك مَقَام الُْصُوص عَليْه ما 
الواحبُ في الرّكَاة فَهُوَ الإينَاء لقَؤْله تَعَالى «( وَءَاتُوأ ألرَكة 4 وَفي صّدَقَة الفطر الَدَاء 
لقؤله عَلِيه الصّلاةٌ وَالسّلام «أدُوا عَمَْنَ كمُوئون» وَهُمَا لشَّمُلِيك حَقيقَة. وَعَوَلهُ (وَلو 


ف 


بكمم 


العنايي شرح الهدايي 

(وإن أَهَمٌ مسكِيئا واحدا تين يما أجرَآه ون أعطَاهُ فِي يُومٍ وأحِدٍ لم يزه إلا 
عن يومِه) لأن المقصود سد خَلةٍ المحتاج والحاجمٌ تَتَجِدّدُ فِي كل يوم فَالدفع إليه في 
اليُوم. الئّاني كالدّفع إلى غيرهء وهدًا في الإبَاحتٍ من غير خلافي. وما التّملِيكُ من 
مسكين واحد في يُومٍ واحد بِدَهَعَاتِء فَقَد قيل لا يُجِزِئّهُ وقد قيل يُجِزِئُهُ لأنَ الحَاجَمَ إلى 
التّمليك تَتَجَدْدُ في يوم واحد؛ بخيلافي ما إِذَا دفع يدفعتٍ واحدق لأن التّفريق واجب 
بالئّص. 

الشرح: 

وَقَوَُ (وَهَدَ) إشارَة إلى قَوْله م يُجِرهُ إلا عَنْ يَؤْمه: يَعْنِي ذا َع لممكين وَاحد 
في يَؤمٍ واحد سين مره بطربق الإباحة لا حلاف لأحَد في عدم متواز» وأا ذا 
كان بطريق اميك فَقَدْ اعتملف الْسَايحُ فيه فَقَال بَعْضُهُم: لا يَجُورُ لأنْ الْقَصُود سَدُ 
الخلة. وَهَذَا لا يَجُورُ الصّرْفْ إلى العَني» وَبَعْدَمَا استؤقى وَظيقَة ايوم لا نحَاجَةَ له إلى 
د القلة بصترْف وَظِيفَة أرى إل بحلاف عا أرى لأنّ امستوفي” في حُكْم 
تلك الكقارة كَالْعْدُوم ولا يُمْكنٌ أن يَجْعل مثْلهُ في هذه الكقارة وَقَدْ ذَكرئاهُ في 


و 


1 000 سامت ع فد ماه 5 0 وض 6ه 0 2 عرس عاض 5 مه 
التقرير بام من هذا (وقد قيل يجزيه لأن الحاجة إل التمليك كثيرة ُتَجَدّدُ في يوم 
ل ل و ١‏ اماه © دعن ع رو وم شل 04 : عا اولي 000 
الم ا ا ال ل ل 


بالإطعَام فَإِنهُ إذَا استتوزقى حَاجْتَهُ في يَْم تْنَهي حَاجِمُهُ إلى الطَّعَام ولا تتَجَدَدُ إلا بتَجَدُد 
الام وَ إبخلاف ما إذَا قم دَفْعَة وَاحدَة لأن لتْرِيقَ وَاحبٌ بالنّصّ) وَهُوَ َولهُ ( فَإِطْحَامُ 
سِهْنَ مِسَكيئًا 4 [المحادلة: 4] وَل يُوجَد لا حقيقة ولا تقديرًا قلا يَجُورُ كَاخَاجّ إذا 
رَمَى الحصيّات السبِعَ دَفْعَة وَاحدة. 

(وإن قَرْبَ التي ظاهَرٌ منها في خلال الإطعَام لم يَسِتَانِف) لأَنّهُ تَعَالَى ما شَرّط 
فِي الإطعام أن يَكُونَ قبل المسيس, إلا أَنّهُ يُمنَعْ من المسيس قبله لأنّهُ رَبّمَا يَقَدِرٌ على 
الإعتاق أ والصوم فَيمعان بعد المسيسء والمنع لَعنّى في غيره لا يَعدَمٌ المشرٌوعيّنَ في نّفسه. 
الشرح: 
قوله (وَالْنمُ مْتَى في غَيْرِ) يَعْني نوَهُمَ القذرة عَلى الإِعْمّاق لا يَعْدَمُ الَرُوعي 


/اهة 


الجزء الثاني 
في نّفسه كَالبيْعِ وَقْتَ النّدَاءِ وَالصّلاة في الأوْقات الْكْرُوهة. 

(وَإِذًاأَطهمَ عن ظِهَارَينِ تين مسكيئًا كل مسكين صما من بر لم يَجزِهِ إلاعن 
واحد مِنهُمًا عند آبِي حَنِيفَدَ وآبِي يُوسُّف. وال مُحَمدُ يُجِزْئهُ عَنهُماء ون أطعّم ذَّكَ عن 
إفطار وَظَِارٍأجرَآهُ عنهُمَ) له آنّ باد وََاء هما وَلَصرُوفُ إليه مَحِلّ نهم هيع 
عَنْهُما كما لواختلف السبب أو فَرّق في الدفع. 

ولهما أن النّيّيَ في الجنس الواحد لغوّ وَفي الجنسين معتبرةٌ؛ وإذا لعْت النَّيَيٌ 
وَالْوَدَى يَصلُحٌ كَمَارَة واحدَةً لأنْ نصف الصا أَدنَى المَقَادِيرٍ فَيَمنَعْ التُّقصان دُونَ الزيادة 
فيفع عَنِهُمًا كَمَا إِذَا نَوَى أصل الكَمّارَّة بخلافي ما إِذَا فَرَّقَ في الدفع لأنّهُ في الدفعت 

الشرح: 

قال (وَإِذا 0 عن ظهَارَيْن) وَإِذَا أَطْعَمَ الْظَاهرٌ عَنْ ظَهَارَيْنٍ (سنّينَ مسكينًا كل 
ا أ ل يُِْه إلا عن واحذة مهما عند أبي حتيفة وأبي يُوسّف. وال 
1 يُجرئةُ عَنسمَا ٠‏ وَإن أَطْعَمّ ذّلكَ عَنْ إفطَارٍ وَظهَارٍ أكراة عَنيَا لقان له أن 
لوت ونا بهم إذ ١‏ الواجبا عَنْ كل ظهَار كل سنكين نطف اع من م في 
الماع وناء بهم لا مَحَالة (وَالْصرُوفُ إلِيّهِ مَحَل لهمًا) أن الفقيرٌ لا يرج + بأعخْذ أحَد 
لحن عَنْ كَونه مرا لبَقَاءِ المخلة وال مك3 معي (بْقَعُ لهم ال الي 

مني أَطْعَم ذلك عَنْ إفطَارٍ وَظهَارٍ و فَرّقَ في الدفع. وهنا أن :اله في لجنس الواحد 
7 لأن اليه للشّمييرٍ بن الأجئاس المعَلقَة وَالفَرْض عَدكوا: قلف الك (وَإذا لعَتْ 
وَالْوَدَى تلع كنار وَاحدة أن نصف “الماع أذْنَى لمقاديره وَالمقَاديرٌ تَمنَعْ العميان 
دون الزيَادَة بِقَع عَنْهَاء كما إذَا كُوى أصّل الكفارة) نه يَقَعْ عَنْ إِحَدَاهُمًَا بالاثماق 
الوادت مَا إِذَا َرَقَ في الدّفع لأنهُ في الدّفعَة الانيّة في حُكم مسلكين آخرَ) وفيه 
بحت من وَحْهين: 

أَحَدُهُمًا أنّ كل ظهَار وَجَبّ لسبب عَلى حذة وَكَانَا بمئزلة حدْسينٍ مُحتلمَيْنِ 


0 ان الى 


َالكَانِي أله ل أغتق عَبْدَا عَنْ أحَد الظهَارينٍ بِعينه صّمَّ مه انين وَلم تلخ ون 


ممه 
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كان اشن وَاحدًا وَهذا حَل وطء التي عَينَهَا. وَأحيب عَنْ الأوّل أن الي مُعتيرَة في 


0 2 ا و مه 0 كن ل © ع عام ه 1 7 2 02 
الجنسين لا فيمًا كان بمنزلة الحنسين وَهُوَ تدر واحذء وعن الثاني بأن ! ق الرقبة 
0 و 2 ا م حاف اند ين وي 
يَصلحَ كفارة عَنْ أحَد الظهَارين قذرًا وَمَحَلا فُصّحَّت نيه 


ءءء 00000 02 0 7 7 3 س ياس 9 : 8 سه 0 .٠م‏ 1 

فأمًا إِطْعَامٌ ستينَ مسكينًا كل مسكين ضاعًا. فإن صلم عَنْ الظهَارَيْنِ قَدرًا لم 
و م ا ا 5 2-0006 0 52 ا 
يَصْلحَ لهم مَحَلَا لأن مَحَلَهُمًا مائة وَعشرُونَ مسكيئًا عنْدَ عَدَمِ التْريق» فَإِذَا زَادَ فى 
الوظيفة وقص عر الكل قن أن يَعْتِرَ قَدْرَ الح احْيَاطاء كما لو 
تكن كل راعلا اما: 


وى ”> 


(ومن وجبّت عليه كََارَتَا ظهار فَأعنَقَ رََبَتّينَ لا ينوي عن إحداهما بِعينِهًا جار 
عنهماء وكدَا إذَا صام أَربِعَرَ أشهر أو أطعم مادم وَعشرِينَ مسكيئًا جَارَ) لأنّ الجنس 
مُتْحِدٌ فلا حَاجَمَ إلى نيت مُعيدةٍ (وإن أَعتّقَ عنهُما رَقَبَموَاحِدَةٌ أو صامٌ شهرينِ كَانَ له 
أن يجعل ذَلك عن أَيهمَا شَاء وإن أَعدّقَّ عن ظِهَارٍ وَقْتل لم يَجُزْعن وَاحِدٍ مِنهُما). 

وقَال زُهَرٌ: لا يَجِزِيه عن أَحَدِهِمًا في الفّصلين. وَقَال الشافمِي لهُ آن يجِعَل ذلك 
عن أحدهمًا فِي الفصلين لأنّ الكَمَارَات كلها باعتبَارٍ انّحَادِ المقصود جنسٌ وَاحد. وَجهُ 
قول رُفرََنْهُ َعتَّقَ عن كل ظِهارٍ نِصف العبدء ولي لهُ أن يَجمّل عن أحَدهِما بَعدَم 
أعنّقَ عنما لخرُوجٍ الأمرٍ من يِه ولا أن نِيَّ التّميين في الجنس المْتّحِد غير مُفِيد 
فَتَلهُو وَضِي الجنس المختلف مُفِيدَةٌ وَاختّلافٌ الجنس في الحكم وَهُوَ الكَمَارَةُ هَاهُنَا 
ياختلافي السبب. تظيرٌ الأول إذَا ام يما فِي قضاءِ رَمَضَانَ عن يَومَين يُجزِيه عن 
قضَاء يُومٍ واحب. وَنَظِيرُ الثاني إذَا كَانَ عليه صومٌ القَضءِ وَالنّدرِ فَإِنّهُ لا بُدُ فيه من 
التّمِيِيلٍ والله أعلم. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ وَجَبت عَلْهِ كَمَارنَا ظهَارِ) طَاهرٌ. قله (كَانَ له أذ يَجْمَل ذلك 
عَنْ هما ّاء) جَوَابُ الامْتحْسَان وَالقياُ أن لا يَجُورَ وَهْوَ قَوْلَ دقر روج الأمر 
من يده (وإن أغقّق عن ظهَارٍ وَقَْلٍ لم يَجْرْ عَنْ وَاحد مْهُمًا. 

قال دق لا بريه عن أحدهما في الَطلن) بشني في متحد المئس وشختلفه 
(وَقَال الشّافعي: لهُ أن يَجْعَل عَنْ يما شَاءَ في الفَضِليْنِ لأن الكَفَارَات باْتبَارٍ أنْحَاد 


ساس داس 
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الْقصّود) وَهُوَ السّثْرٌ (جِنْسُ وَاحد) اله في الجئس الواحد غير مُفيد فبْقي 0 
الكَمَارَةء وو لقف فل الكمَارَة كان له أن عل ذلك عن عَنْ أَيّهِمَا شَاءِ فَكَذَا هَذَا 
(ووَجه قل ف أله أغتى من كل ظهَارٍ نطف العند فلس لهُ أن يَجْعَل عَنْ أحَدهمًا 
رع الايد أن نه انين في انس امتحد لْو) قبل مَعْنَاهُ وى انوي 
في الحنس الواحد وَكَانَ لعْوّاء وَإِذَا لقت هار 112 اطق رَقبَةَ عَنْ الظَهَارَينِ وَل ينو 

ًا وَذْللكَ جَائرٌ وله أن ع إلى أيهم شَاء فَكَذَلكَ هَاهُنَا بخلاف ما إذَا 
كَانَتْ الكَفا ركان منْ جِنْسَيْنٍ مُخْتَلفينِ لأنَهُ وى التُوْزِيعَ ذ في الجئس املف وكات 
ل كرد عن وسيم 

فَإِنْ قيل: لا نُسّلم الختلاف الحنس. إن الك 9 هو الكفارة بالإعْمَاق في القثل 
الطهار رحد 

أَجَاب بقؤله (وَاخْتلافُ الجنس في الحكم وهو : الكقَارة هَاهُنَا باحتلاف السسبّب) 
َإِن القيْل يحالف الظَهَارَ لا مَحَالةَ م السب 1 عَلى اعتلاف الحُكْم لأن 
الَكُم ُو السّبء واختلاف اللوازم يدل على اعثتلاف الَلرُومَات. 

وَنَا اعقلف لجنس صَحَّت الي فَكَانَ إغْمَاقَ رقم وَاحذة عَنْ كارن لين 
يكوه لكل نا سنن لزه ألا يطول كم لطا لمق لكل واد من الست 
المتحد عد ولف يما ذكَرهُ في القَوَائد الظَهيريّة مَعَال (نظيرٌ الأوّل) يخ يعي الجنس المتْحدَ 
(إذَا ام يَوْمَا قضَاء رَمَضَانَ عَنْ يَوْميْنِ يَجْزِيه عَنْ قضّاء يَوْمٍ وَاحد) 0 
من إلعاء نيّة التُوْزِيعٍ وَبَقَاء أصمل الميّه إذْ اللحنس مُتّحدّ (ونظيرٌ الثاني) يَعْنِي الحنس 
المحجَلفَ ذا كان عليه صو القََاء وَالنذْرِ فإِلَهُ لا بد فيه من التمييزٍ فَإِن نَوَى من 
اللبل أن يَصُومَ غَدَا عَنْهُمَا كَانت اليه مُحَْْرةَ ولا يصِيرٌ صّائمًا إذ النْسُ مُخْتلف. 
عرض عَلى هذا با ذا وى عَنْ قضاء طهرئن َل إن اذ مد وتغيئ اق لا 
اذاه وإلاالاي عن اعد متيكا. وَأجيب ينا لا تُسَلم انْحَادَ الجنس لأ لأَنْهُ يَحْتَلف 
باختلاف الخطّاب وَالسّبّب» فإن لكل منْهمًا سَببًا وَطابًا عَلى حدّة» بخلاف الصّوم 
إن اللي اين عطاك دالسطة دن اذل الور ربز 


كن 
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بَابُ اللعان 

قال (إذَا قَدْف الرّجل امرآته بِالزَّنَا وَهُما من أهل الشهادة وَاخَرآَةُ ممن يُحَدّ قَاذَفُهَا 
أو نَمَى نسب ولدهًا وطالبّتهُ بِمُوجب القذف هَمَليه اللعَان) والأصل أن اللعانَ عندنًا 
شهادات مَؤّكداتٌ بالأيمان مَمَرُودَنٌ باللعن قَائِمَمٌّ مَقَام حَد القذف فِي حقه ومََام حد 
الزّنَا فِي حَقََا لقوله تَعالى « وَلَمَ يَكُن لهُمَ سَبَدَ1آ إلا أَنفْسُهُمْ 4 [النور: *! والاستثتاءً 
نما يَكُونُ من الجنسء وقَال اللهُ تَعَالى « فَشَهَدَةٌ أُحَدِهِرْ أرْبَعُ شَبدت اله 6 [النور: ] 
نْصّ على الشهَادةِ وَالِيّمِين ْنَا اليُكَنْ هُوٌالشهَادة الْؤَكَدَُ باليّمِينء كم رن الرُكنَ 
فِي جانبه باللعن لو كان كاذيًا وهو قائِم مَعَامْ حَدّ القذف وَفِي جانيها بالقضب ومو 
َائِمَ مام حَدٌ الزّنهإذا قبت هذا تقول لا بد أن يَكُونَا من أهل الشّهادة أن الك فيه 
الشهادَة ولا بد آن تَكُونَ هي مِمّن يّحَدُ قدا لأنّهُقَائِم في حَفه مقَامَ حَدّ القّدف فَلا به 
بن إحصّاهه وَيَحِبُ بتي الؤلد أثهُ كا قت وما تر قَاَا نا ظاهِر) ولا يعي 
احتمال أن يَكُونَ الولدُ من غيرِهِ بالوطء من شْبِهَتِ كما إذَا نَمَى أَجِنَبِي نَسَبّهُ عن أبيه 
المعروف» وهدًَا لأن الأصل في النّسَّب الفراش الصّحيح والفاسد ملحق به. هَنَفِيُهُ عن 
الفراش الصّحيح قذف حنّى يُظهر الملحق به 

الشرح: 

بَابُ اللعَان): كذ تَقَدّمَ وَجْهُ الناسَبَة في أَوّل الظَهَارٍ. وَاللعَانُ في اللغة: الطَرةُ 
وَالإبْعَاكُ يُقَالَ لاعَنَهُ مُلاعَنَةَ وَلعَاناه تم لَب البَابُ باللعّان دُونَ العضّب وإِنْ كَانَ فيه 
ا اللغْنَ من جانب الرَّحُل وَهُوَ مُقَدَم وفي الشّرِيعة شَهَادَاتُ جْري 
يْنَ الرّوْحَيْن مَقَرُوَة باللؤن والَضّبء وَسيَبُةُ قَذْفْ الرّجُل امرآئه قَذهَا يُوحبُ الحَدٌ في 
الأَجْتييّة: وَشْرطُهُ النَكَاحٌ حَتَّى لو طَلقَهَا بَعْدَ القذف لا يَجْرِي اللكان وماد 

َْكنُهُ الشَهَادَات الَخْصُوصّة التي تجري بِكَلمَات مَعْرُوفَة يَْنَّ الرُوْحَيْنِ. 
5 الوطء وَالامْتمتاع كما قرَغَا من اللعّان. قَال (وَإذًا قَدَفَ الرَجُلْ امرأئه 
بالرنا وَهُمَا منْ أَهْل الشّهّادة) أي من أهْل أدَائَهًا وَحَذَا لا يُجْرَى بَيْنَ الممْلوكَيْن (وَالرأةٌ 
ممَنْ يُحَه فَافهَا) حَتّى لو ل كن من ذَلكَ بأ ترَوْجَس بنكّاح قَاسد وَدَخَل بها أو 
كَانَ ها وَلدَ مَجْهُول نسب لا يَجْرِي يتَهُمَا (أ تَقَى سب ولدهًا وَطَاتُ يمُوجب 
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القذف فَعَليْهِ اللعَان). 

قَإِنْ قيل: الْلعَان َي بَيْنَ الأَغمَيَيْن والفاسقيّن وَليْسَا من أهل الشتّهَادَة 
رتخصيص الَرأة بِكَوْنهًا ممّنْ يُحَدُ قافا غَيْرُ مُفيد لكوْنه شَرْطًا في جَانب الرَّحُل 
نا حثى لا كان من ل بد َه لا نخري وذ لحا معن نه ها أب 

عَنْ الأول أَنهُمَا من أهل الشّهَادَة حك اساي ههايم 00 
طحي وَاجَامع اص لقاضي خلا. . وَعَنْ الثاني به نما 4 ال 
ل 
لا لان لأن العا كام في حَنَه َم د الف وَهُوَ يَقَضي إِحْصَائها بخلاف ما 


إِذَا ل يَكَنْ نلعن مك يده 6ف قدو كاله نقذ حة القذف» كلم بحل لنذفا عن 


إيجَاب 5 
ركه 0 اعلم أن مُوجَب قذف الرّجُل رَوْجَقَهُ كَانَ حَدَ القذف في 
)ا جُنييّة لعُمُومٍ قؤله تال ٍ ولد يَمُونَآلمُحصَتِ» [القرية] 
الآيَة وَلَا روي عن «ائن مَسعود رضي الله عَنْهُ قال: كا وماق الممتجد ليْلة 
المّعَة إذْ دحل أُنْصَارِيّ فَقَال: يَا رَسُول الله اقااركل د اد فإن 
قل قَتَلتُمُوهُ هُ ون تكلم جَلتمُوهُ وَإِنْ سكت سكت عَلى غَيْظ ال الهم القن 
َتَرَلتْ آي د اللعان وَلأَنُّ يق قَال هلال بن آميَّ حينَ قدَفَ امْرائهُ بشريك بن سَحْمَاء: 
انت أَرْبَعَة ْ من الشهداء ون عَلى صلق مَقالتك إلا مل عَلى ظَهْرِك فقال 
المحَابةُ: الآنَ يُجُلدُ هلال بن ا َيه قبطل شَمَاط نه في الْمْلمِينَ»» نيك أن مُوجب 
القدذف في الروْجَة كَانَ 0 اننَسّحّ ذلك باللعان؛ فَنَظَرئًا في آيّة اللعَاذ فَوَجَدْنَاهَا 
َال عَلى أن الأصّْل في اللعان أن يكوك شَهَاَات مُوَكَُات بالأئمان 0 باللغن 
امه قم د لقف في حَقَّ ليجل ومقَمَ حَد الا في حَفهَا أن ل على قال: 
١ن‏ مون أزهح ولذ يكن هم هذا ؛ إلا أَنفْسُهُحَ 4 وَوَجْهُ الاسنتذلال أن الله 
َعَاى استَثتّى الأرُوَاجَ من ) الشهداء. 
وَالأَصْل في الاستئتاء أن 7 507 ولا شهدَاء إلا بالتتّهادَة ولا شَهَادَة 
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فيمًا نَحْنّْ فيه إلا كَلمّاتُ اللعٌان مدل انها اناي أكناف بِالأيْمَان فيا للتّهُمَ وَقال 


اكه 


الكامظن د 
الله تعَالى « فَشَهَدَةٌ مز أَبَعُ مدت بأل 4 نص عَلى الشهَادة ة واليّمين» فقانا 
الك هو الهادة ود باليمين» م قَرَّنَ الركَنَ في جانبه باللعن لو كان كَاذيًا 
تكن ولخ ذانة قن تخله نقناء بخ الفاهة وقي مكارها بلقنت ركو كنيل لد 
في كلامهنَ كَثيرًا عَلى ما وَرَّدَ في لخدي (إلَهُنَّ يُكِْرْنَ اللغنَ وَيَكْفْرْنَ العشير» 
وَسَقَطَت حُرْمَة اللذن عن بهن فسان يََرَ غلى الإفدام لكر مي اللذن َلى 
ألستتهن وَسُقوط وقعه عَنْ ؛ قلَوبهنَ فقَرَنَ الرَكنَ في جَانبهَا بالعَضّب رَدْعَا طن عَنْ 
الإقدَام. 


عد 


ممه ماه م 


لس نه اتهادة مقا الَدَ في الطَرقيْنٍ وما التَاسبَةُبْنَ لَه 
وَالشهّادَة؟ أحيب بأن 2 زَاجِرٌ وَالاسْتشْهَاد بالله كاذبًا 0 باللعْن عل لعسة 
ست الاك وفي ذلك جر عن الإتداء على سببه. 

قيل: لو كَانَ اللعّان كائمًا في َف مق حة لقف بطري كيرتاه في 
الانْحَاد وَالتُعدد وَليس كَذَلكَ َِنْ مَنْ قَدَفَ ربع انسلو له لني كلم راعلا أرْ في 
كَلام مرق علي أن يُلاعنَ كل واحدة منْهنَّ على حدة» وَإن قَدَفَ ات 1 
يَُامُ َليْهِ حَدُ القذف طن مَرهَ وَاحذةً. اعد لاله ل ندا لي هنا عه رمات 
بقذف امْرأته لا مُطْلقَا لِأنَهُ صّارَ يدلا عَمَّا كَانَ يلرَمَهُ ني الاْنتاء يدها قلا يرد علي عليه 
الأجْتنّاتُ؛ عَلى أن ذَلكَ الاختلاف لاختلاف الَقْصُودء فَإِنّ الْقْصُودَ هُنَاكَ دَهُمُ عر 
01 عَنْهُنٌ وَذَلكَ يَحْصّل ِإقَامَة حَدٌ وَاحد, وَهَاهُنَا لا يَحْصُل الَقَصُودُ بلعَان واحد 

تعر لفحي 0 يهن بكُلمَات اللعان» قد إيكرن صّادقًا في حَقّ بَعْض ذُون بَعْضِء 
ا ل 
ل ا ا 0 
قَذَفْهِنَ الح حيتئذ» والتميرة يجميلن بِحَدٌ واحد كما في الأَجْتَييّات) وَإِنّمَا قيّد 
بقوالة عنْدنا لأن عنْدَ الشافعي اللعان أَبْمَان مُوَكَدَاتٌ بالشّهّادة» فَمَنْ كان أَمْلا 
لليّمين كان أَمْلا للعان. 

قال (إِذَا تمت هَذَا تقول يَعْنِي إِذَا نَبَتَ أن الأضصل أن اللعَانَ عِنْدَا شَهَادَاتٌ 


مُوَكَّدَاتٌ بِالأيْمَانَ تقول (لا بد أن يَكُونَ المَلاعئان من أَهْل الشهَادَة لأن الرّكْنَ فيه 


جه 


الجزء الثاني 
الشهاةة ولا بد أن ؛ تكُون الَرةُ ممِّنْ يُحَدُ قَاذفهَا لألهُ قَائمٌ في حَقَه مَعَامَ حَدٌ القدذّف 
قلا بد من الإحْصانء وَيَجب بتَفِي الولد لألّهُ نا تقَى وَلدَهَا صّارَ قَاذًا هم كما إذَا تفى 
أجنِي لبا ولد عَنَ أبيه المغرُوف نه يكون قذفا للمرأة فَكَذَلكَ هذا (وَلا يُعتَبرُ 
احْتمّال كَوْن ا بالووطء بشبهة أن ايام الفراش الصّحيح 
وَالفاسدُ ملحقّ به فنَفيُهُ عَنْ الفراش الصّحيح قَذْفٌ حَتّى لطي ال 4 وَقال 
الشافعي : لا يَصيرٌ يتفي الولد قاذفًا للا مَا | يقل وَإَِهُ من ارا مموَازٍ أن كوف من 
الوؤطء بشبْهة كما لو قال لأجِتبنّة جْتبيّة ليس هذا الوَلدُ الذي وَلدته من رَوْجك نه لا 
يَصيرٌ اذا مَا يكل ولد م الي بالاتقاق. 1 1 

َال شَيِحُ الإلام: ا ما قَالكُ إلا أنا تركناهُ لضَرُورَة في اللعَانء أن 
الرّوْجَ قَد يَعْلمُ أن الوّلد لئس منهُ بأنْ ل يَطَأهَا أو عَرَل عَنْهًا عَرْلا ينا كن أ 1 
با أوْ يوطء عَنْ شبْهَة فاكتَقى في الولد حَنّى يَننَفِي عَنْهُ تسب الولد» و 
ُو في حن لحي" ا 

مسر حر كلا مط اقزاقة فى او تاقرو اك 
0 عق ا 


م مام 


ملي الل الا وا عن اندرا لاله نيتنا بالكو كذ دو لين قن امتئعت حيسها 


الحاكم حَنَّى ثلاعن أو تُصدّقه) لأنّهُ حقّ مستحق عليها وهي قادِرَةٌ على إيفائه 
فَتُحبس فيه. 


000 
ارد إن امْتَنعَ الج عن اللقان ع لاك حَنَّى 


و ٠‏ 
6ه ار د« 2 5 اماو 0 م ودار 0 


يلاعن أو د ب نفسة لهُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌ عَليْه وَهُوَ قادرٌ عَلى إيفائه فَيُحْبْسْ به حَتّى 
َأ تي يما هُوَ عَايِ أو د كَذَب نفْسَهُ لرتفع السب) وفي تسلحة: براي الشين» ومعى 
السنحَة الأولى رتفح لمع أي سَبَبُ اللعان: أي عله وَهُوَ اللَكَادْبُ أن اللعَانَ إِنّمَا 
يَحِبْ إِذَا أَكْدَبْ كُلَ واحد منْهُمًا الآخرَ فيمًا يَدّعِيه بَعْدَ قَذْف الرّوْج انرأ بالركا؛ 


65 العنايج شرح الهداين 
وتران الدج لسن قزم 37 ادن ل رافق لله بي ها لم تن ولا يَجْرِي اللعان 
بخة اذلف وكا اكه الكدردي فقيل إلها كر عَلى رَعْمٍ أن سَبَب اللعان لا يرئفع 
بالإكْداب بل يعر ألا ترَى أنه 0 ُ عَليْهِ الحَدُ بالإكْدَاب وَهُوَ الأصْل في القَدْف 
ا 5-0-7 

رسن اثائن من كال: أزاد المي الام أن افكدي خرن العان: قبل قو 
َهَْقَادرٌ على إيقائه احترَار عن الَديُون لفاس إن الدَيِنَ حَقٌ مقو 12 عَلِيْهِ لكنّهُ غير 
را ادك رود ت عن الشسا لي من لص َه وك 
تعَالى «( فَشَهَندَةٌ حدم مزع شهدت أله 4 [التور:1] وَكَولَهُ ل ألْهُ يقد بالروج 
أنه هُوَ المدّعي) نَاء على أن اللقان في ناك الطاب بها هو لعي وَالاسنتثناء بمَعْنَى 
لكنّ كانه َهُ استشعرَ أن يُقَال املو من النَصّ لا يَدُلَ عَلى الَبْدُوءِ به فَقَال إلا أنه يدا به. 


0-8 


و (فإن امتَنَعت) ظاهرٌ. 

(وإِذًا كان الزّوجّ عبدا أو كافرًا أو مَحدُودًا في قذف فَقَدَفَ امرَآتَهُ فَعليه الحَدٌ) 
أنه تَعَدّرَ اللعانُ لَعتّى من جهّته فَيّصارٌ إلى الموجب الأصلي وَهُو النَّابتَ بقوله تَعَالى 
٠‏ وَآلِينَيرَمُونَ آلمُخصَّئَتِ) النور: 4 وَاللعَانُ خَلفَ عَنهُ 

الشرح: 

وَقَدَقَهَا الرّوْجٌ بل أن يَعْرِضَّ عَلِيْه الإسْلامَ أو مَحْدُودًا في قذف فَقذَفَ 
امْرَتَهُ فعَليْه الحَدُ لأنهُ تعَذّرَ اللعان لَحْنّى منْ جهته) لأنَهُ له ليس من أهل الشهَادة (فَيْصَارٌ 
إلى وجب الأمنلي) وَهْوَ حَدُ القذف (الثابت بقوله تعالى «والذسَ ُو لْمُخصتت») 
إِنَهُ كَانَ هُوَ الَسْرُوعٌ أوّلا نّم صَارَ اللعَان حَلمًا عَنْهُ في قَذْف الرّوْج عند وُجُود 
المرّائط» فإِذًا عُدمَتْ صيرَ إلى الأصل. 

(وإن كان من أهل الشهادة وهي أَمَمّ أو كافْرَةٌ أو محدودّة في قدف أو كانت 
مِمن لا يُحَدْ قَاذُِهَا) بأن كَانَت صَبِيّدَ أو مَجِنُودَمَ أو رَانِيَمَ (قلا حَد عليه ولا لعَانَ) 
لانعدام أهليّج الشهادة وعدم الإحصان فِي جانبها وامتناع اللعان لَعنّى من جهتها 
فَيَسقط الحَدٌ كما إذَا صَدّقتهُ وَالأصلُ في ذَنك قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «أريَعَمٌ لا 
لعان بيهم وَبِينَ أزواجهم: اليهوديّمٌ وَالنَّصِرانِيََ تحت الُسلم, وَالْمنُوكَيٌ تحت الحنّ 


هكم 


الجزء الثاني 
وَالحُرّةُ تحت الّمُوك»”'' ولو كنا مَحدُودَين فِي قذف فُعليه الحد لأن امتنَاعٌ اللعان 
بمعئى من جهته إذ هُو ليس مِن أهله. 

الشرح: 

وك وا ا ع د ل اكه اخ حا 

وكَولهُ (وَإِن كَانَ) هُوَ (من أهل السَهَادة) ظَاهرٌ. وقول (وَالأمئل في ذلك وله 
ع «أَرْبَعةٌ لا لعَان ينهم وبين أَرْوَاجهم 6: اليَهُودِيةُ وَالنصرَائية كحت السنلم» 
وَالْمْلُوكَةَ كخت ار اله تخت تخت المُلُوك») قيل: وَهَذَا الحَدِيث ل يُوجَدْ له 
في كب الحديث ولكن أبُو , كر لازي ذَكَرَهُ في شرئحه مُعقصرٍ الطَحَاوي ب! 
عَنْ د لاقي إلى عمْرِو بن عيب عن ده عَنْ التبِي قبل: كَفَى بأبي كر لازي 
لعَدَالته وضبطه وَفقهه 0 (وَلو كان مَحَُدُودَينٍ في قف فعَليْه لخد أن اماع 
لكان لكر عرق 8ق اروم أكن لودل إن قيل: هَلا عير جَائيهَا 
نهنا امكارة و لقا دَرْءًا للحَد؟. 

أحيب بأن لمان عن الي إِنَمَا يعْتبْرُ مَانعًا إِذَا وُجَدَ د الَمَضَى لأله عبَارَة عَم 
في به الك مع قيام مُقَمّضيه) وَإِذا ل 0 الزوج ماد للشَهَادَة ' يَنعَقد ا 

تقضبااللشتكم وهو اللعاتة 3 يَعتَبْرٌ الَانعُ وَالقَذْفُ في ع مُوجب 200 0 
بحلاف إن ةاضق م حاب بد له يالا و هد دم أطي 
بِكوْنهًا مَحْدُودَةَ في قَذْفه بطل المْمَضَى فلا يَحِبْ الحَدُ لأنَهُ لم يَنعَقد لهُ بل الْعَقَدَ اللعَان 
وَلا لعَانَ لبُطْلانه بالمانع. 


وُوقض بِما لو قاف عَبْدَ امرأته هي مملوكة أ مكاتبة َإِهُ لا حََ علي ولا 
لعَانَ وَعَلى قود مَا ذَكئُمٌ يحب عَليْه الحَدُ لألَهُ لنْسَ من أَهْل الشّهَادَة فلم ينعَقد قف 
مندا الخكر ودر لفاك ع إن بعالك فرق بويد 

وأجيب أن في العبْد ش شيْهَة الأهْليّة لأن لهُ شَهَادَة بَعْدَ العق فاعرَتْ له 


وَلبْسَ كذلك المحَدُوة قش قذف. 


سناده 


(وصفْمٌ اللعان أن يَبِتَدِىَ القاضي بالروج فَيشهد أربع مرات يقُول في كل مرة 
أشهد بألنه إنّي لمن الصادقين فِيمَا رميتها به من الرّناه وَيَقُولُ فِي الحَامِسَة لعنَمٌ الله عليه 


.)*5./9( عن ابن عمرء وانظر نصب الراية‎ )١57/8( أحرجه ابن ماجه (9011): والدارقطئ‎ )١( 


3ه 


العنايّ شرح الهدايسّ 
إن كَانَ من الكَاذبينَ فيما رَمَهَا به من الرُناه يُشِيرُ إليهًا في جَمِيع ذَلكَ كُمَ تَشهَدُ ار 
أربَعَ مات مول ِي كل ةشهد بأله نه ين العَاذِينَ يما رََنِي به من الؤْئد نول 
فِي الخامِسَة عَضَب الله عليهًا إن كَانَ من الصادِقِينَ فِيما رَمَانِي به من الزّنا) والأصل 
في ما تلوناهُ من النّص. وروى الحسن عن أبي حنيفة أَنّهُ يَأاتي بلفظة المواجه يُقُول 
فيمًا رَمَيتّك به من الرَّنا لأنهُأقطعٌ للاحتمال. وَجهُ ما ذُكرٌّ في الكِتّاب أَنّ لفظد العَايبَجٍ 
ذا انضّمّت إليها الإشارَةٌ انقطعٌ الاحتمال. 

الشرح: 

َوْلَهُ (وصفة اللعَان أن يَيتَدئّ القاضي) صفقَة اللعان عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتئاب 
وَهُوَ واضح. 

قال (وَإِذَا التَعنَا لا تَمَعْ المُرقَيٌ حتّى يُمَرْقَ الحاكم بَينَهُما) وقال زُفَرُ: تَفَعْ 
بتَلامُنهمَا أنه تَبْتْ الحُرمَهُ مويه بالحديث. وَلنَا آنّ بُوتَ الحُرمَجٍ يُمَوْتْ الإمساك 
بالّعروف فَيَلرَمُهُ التسرِيحٌ بالإحسانء فد امتَنّعَ ناب القاضي مَتَابَهُ دعا للظّلمٍ دل عليه 
قول ذلك الملاعن عند النَبِي يده «كدّبت عليها يا رَسُول الله إن أمسكتهاء هي طالقٌ 
لاق" قَالهُ بعد اللعان (وَتَكُونَ المُرقَمُ تطليقة بَائِئَيَ عند آبي حَنيمَةَ وَمُْحَمَدِ) 
رحمهما الله لأن فعل القاضي انتَّسَبْ إليه كما فِي العئّين (وَهُوَ حَاطِبٌ إِذَا أكدّب 
نفسه) عندهما. وقال آبو يُوسف: هو تحريم مَوَّيّدَ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«المتلاعتان ل يُجِتَمِعَانِ أيَنه7'" فص على التأبيد. ولهما أَنْ الإكداب رجوع والشهادةٌ بعد 
الرّجُوعٍ لا حكم لاه لا يَجتَمِعَان ما دما مُتَلاِنَينء ولم يَبقَ التّلاعُنُ ولا حَكمهُ بَعدَ 
الإكذاب فيجِتّمعان. 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ (فإذًا الَعْنَا لا تفع الفرقة حَتَّى يُفَرّقَ الحَاكمُ يَيْنَهُمَا) يُفيدُ ألَهُ لو مَاتَ 
أَحَدُهُمًَا بَعْدَ القراغ من التلاعْن قبل تفريق الحَاكم تُوَارَنًا (وقَال رُقرُ: تَقَعْ الفرقة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق باب 2554 24454 ومسلم في اللعان (21 5)» وانظر نصب الراية 


055). 
(١؟)‏ أخرجه أبو داود »)575٠0(‏ وانظر نصب الراية 5/89 5). 


الجرزء الثاني /اكة 
يَلاعْنهمَا لأنَهُ يت الرمَة الْوَبَدةُ بالحَديث) يَعْني قَوْلهُ يد «المتلاعتان لا يَجْتمعَان 
د نقَى الاجْتماعَ مد لتلاعُنء ور تلصيصٌ عَلى وُفُوع الفرقة َنَهُمَا بالتلاعُن 
(وَلنَا قؤله تَعَالى 9 فَإِمساك 00 تسْرِيحٌ بإِخسن 4 ووه الاستدلال أن ا 


ور وبي و 00 0 ا 0 000 و 2 0 0 0 > ا 0 
الحرمة يفوت الإمْساك بالمعروف فيلزمه التسريح بإحسان. فإذا امتنع تاب القاضى منابة 
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دَفْعًا للظم وَكَولهُ (دل عَليْم أ عَلى أن لا تقَعَ الفرقة حَتّى يُفَرقَ القاضيء وَلوْ قال 
دَل عَليْهِ أَيِضًا كان أولى فتامل. 

وَقَوْلْهُ «قل ذلك الملاعن يُرِيدُ به عُوَيْمرًا العَجلانيّ فإنّهُ قال عنْدَ الَبِيّ يل بَعْدَ 
وَقَعَت الفرقَة يَْنَهُمَا لأنكَرَ رَسُولُ الله يل. فَإِنْ قبل: قَدْ ألكرَ عَليْهِ بقَوْله «اذْهَبْ قلا 
سَبيل لك عَلِيْه» أجيب بأنَّ ذلك مُنْصَرفْ إلى طلبه رَدَ الْهْرِ فَإِنَهُ روي أَنَهُ قال: «إن 
كُنت صَادقًا قَهُوَ هَا بمَا امتخللت من فَرْجِهَاء وَإِنْ كنت كاذبًا قلا سّبيل لك 
عَليهًا». 

وَالجوّاب عَنْ اسْتذلال زُفرَ بالحديث يجيء (نمّ إذا فرّقَ الحاكم كون الفرقة 
العيّين) وَقَولُ ووَهُوَ حاطب إِذَا كدب نَفْسَة عِنْدَهُمَا) مسثألة مُبْتَدََة (وقال أبُو يُوسُفَ 
مم أي الثابتُ باللعان (مُحْرعٌ مُوَبَدْ لقَزله عَلْهِ الصّلاةُ وَالسَلامُ «المتلاعتان لا 
يَجْتَمعَان أَبَد»4 نص عَلى الَأبيد وَهُوَ ياي عَوْدَهُ خخاطبًا. (وَهُمًا أن الإكْدّاب) أي 
الإفْرَارَ بالكذب (رُجُوعٌ عَنْ التتّهادة وَالرُجُوعٌ نا يِل حُكْمَهاك ولا ماقا بين 
عرد اقايك: والحؤة شانها: رأ قا لا يتيعان ذا تذانا اليه اهما كران 
مُتلاعتينء إِمّا حَقيقة اشرما اللعَانَه أ مَجَارًا بغار بقَاء حَكْمهء ول يق شيء 
نقد الأكدائيةة أن تشقنة ملاعل ونا كنا رةه 1 كدت ل وق غك لدد 
فيَطْلف حي اللعان» وَإِذَا بطع اموه ارتقَعَ حُكْمُهُ فُيجتَمعَان. 

(وَلو كان القدذفْ بولد تَمَى القاضي تَسبَّهُ وآلحقه بأمّه) وصورةٌ اللعان أن يَأمر 
الحاكم الرّجُل فَيَقُول: أشهدُ بألله إِنْي لمن الصادِقِينَ فِيما رَمَيتُك به من تفي الولب 


ور عه ” 


وَكَذَا في جانب ارأة (وَلو شَدَهَهَا بالرّنا وتَفَى الوّلدَ ذّكَرَ فِي اللمّان الأمرين كُمْ يني 


لان 


العنايي شرح الهداييّ 
القاضي نسب الولد وَيُلِحِمَه بأمّه) لا روي دن التَّبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلام تَفَى ولد امرآة 
هلال بن أمَيَّ عن هلال وَآَلحَفَهُ باه أن المَقصُودَ من هَدًا اللعان تمي الولد فَيُوَكْر عليه 
مقصوده؛ فَيتَضْمَئُهُ القضاء ِالتَّمْرِيق. 

وعن أبي يُوسُف أَنْ القاضي يُمَرٌقَ وَيَقُول: قد آلزّمته أمّهُ وأخرّجته من نسب الأب 
لأنّهُ ينفك عنه فلا بد من ذكر ه (فَإن عاد الرّوجٌ وأكذب تفسه حَدَهُ القاضي) لإقراره 
بؤُجُوب الحَدّ عليه (وَحَل له آن يَتَرَوَجََا) وَهَدَا عندَهُما أنه نا جد لم يَبقَ هلا للعّان 
َارتَمْعَ حكمه المُوط به وَهُوَ التّحَرِيم (وَكَدَّلكَ إن دف غَيرَهَا فَحُدَّ به) لَ بَينَا (وَكَدَا 
إِذَ وت فَحُدت) لانتماء أهليّةٍ اللعّان من جانبها. 

الشرح: 

(وَلوْ كان القذفُ بولد كفى القاضي السب ص الأب ونه أن وه 
اللعَان في ذَلكَ أن يَأْمرَ الحاكم لجل قيفو ول ل أشهَد بالله 3 وهو ظَاهرٌ (وَ ْلَه ولآن 
ُو من هذا اللعان كفي ) الولد) حَيثْ ان القَدْفة اله وف عَلِي) أَيْ على الرّوْج 
مقضو 243 والقاء بالتمرِيق و 2 مُعَضَمنًا لتفيه قلا د أن ينْفِيّ القاضي نَسَبَهُ 
شه امه (وَعَنْ أبي 0 القاضى 1 عق تهنا وتو قذ ازنك أمّهُ وأعثر ننه 
ماس أ ار لوط د ل عا رم 2 في الولد (ينفك 
عله أي علق ذل من متو فر بلقا "للد خم ل نات لز لد إل 
رقا يما لان ولا يت الست عن ذلا هذ أذ صرح القَاضي يتفي السب خفلا . 

َوَاهُ بشرٌ عَنْ أبي يُوسُّف (فَإِن عَادَ الرُوْجٌ وَأَكْدَب َفْسَة) بَعْدَ بَعْدَ اللعان (حَدَهُ 
القاضي لإقرَاره بِمَا يُوحبُ الحَدَ عَليْم قال في النّهَايَة: هَذَا إِذَا لم يُطَلقَهًا َطليقَة 5 
يَعْدَ القذفء فَإنَهُ إِذًا أعْدّبَ تنس يَهْدَ القذف وَالينُونَة لا يَحبْ عَليْه الحد واللكان ما 
اللعَانُ َادُنَ الَفَصُودَ باللعَان ريق هما ولا تان ذلك بَعْد اليُوئة قلا مَخنَى للعان 
لفوّات المْقصُودى ولا حَدَ عليه لأن قَذَقَهُ كَانَ مُوجبًا للعانء وَالقَذْفُ الواحدٌ لا يوجب 
حَدَيْنِ) بحلاف ما لو 2 سه بنذم الاقدها لذن سويت : اللعاذ هناك 0 
القذف اه بكُلمَات اللعَان فَعَدُ َسَبَهَا فيهًا إلى الرنًا وَالمَرَعَ م الستَهَادَة 
كاب فيه 0 هَذَا 3 شهود الونا: ذا وحمو وأمًا فيمًا َلنا فلم 0 


5ه 


الجزء الثاني 
كَلبَات اللكان كيدا لا يد وَإن أَكْدْب تسمه فلك قال ألت' طالق قلانا يا وَآنفيَةُ كان 
عليه كذ لأنها بائذ باقطليتاف الثلات: وَإلَمَة عدفها بالركا بعد البثوكة فكليه الحذ 
2 ك2 7 3 200006 3 2 0 ور 2 
وَلوْ قال يا زَانيََ أنت طالقٌ ثلاثا م يَلرَمْهُ حَدٌ ولا لعَان لأهُ قذَفهًا هي منكوحته ثم 
أبَائَهًا بالتُطليقات. 
وَكَد ييا أنه بَْدَ هَذْفهًا ذا أَاَهًا ل يَرَمْهُ حَدٌّ ولا لعَانء كَذَا في الَبِسُوط (مكولة 
وَحَل لهُ أن يَتَرَوَحَهَا) تَكْرَارٌ لقَوله وَهْوَ حاطب إذَا كدب نَفْسَهُ عنْدَهُمَاء وَيَجُورُ أن 
يُقَال ذَكَرَ هُنَاكَ تفريعًا وكقّل هَاهْنَا لفظ القدُوري. وَقَولُهُ وَكَذَلكَ إن قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَ 
ه) يَغْنِي جَارَ له أن يترَوجَها. 
وَكولَهُ (كَا ينا يُرِيدُ به قَؤلهُ لأنَهُ نا حُدَّ لم يَبْقَ أهْلا للعَان (وَكَذَا إذَا رَنتْ 
دن له أن يزككه الاماء أخقة اللقاف شر خابهم فزن قر لا خرى اللعان 
يتَُما لم أَنْهُمَا زَوْحَان على صمّة الإخصانء وَاَرأَة وَالرَجُل إِذَا يا بَْدَ إخصائهما 
رُجمًا نك كان. قره فَحُدتْ مَعَْاهُ رُححمَتْ بَعْدَ ذلك أى تَبْقَى مَحَنا للتَروج؟ 
ام أن مَعْنَى قَؤله حُدَتْ جُلدَتء وَتَصْويرٌ المألة أن يَتَلاعَنَا بَعْدَ التَرَوْجٍ قَبْل 


- 


7 ا رم ها مسوم 2 عو > ع الم م 5 ه هن يهاي ه و ممه 
الدّحُول نم إِنّهَا رَنَتْ بَعْدَ اللعَان فَكَانَ حَدّهَا الجلد دُونَ الرَّجْم لأنّهًا ليِسَتْ بمُحْصَة 


صما م 


أن من شرُوط إِحْصَان الرّجْمٍ الدُحُول بَعْدَ النَكّاح الصّحيح وَل يُوجَد. 

(وَإِذَا ذف امرأتهُ وَهِيّ صَغيرةٌ أو مَجِنُوتٌَ فلا لعَان بَيَهُم) أنه لا يُحَد اذا لو 
كان أجتبيًاء فَكَذَا لا يُلاعن الزُوجٌ لقيامه مَقَامَهُ (وَكذًا إذَا كان الزُوجَ صغيرا أو 
مَجِنُون) عدم أهليّةٍ الشهادة (وَقَدفُ الأَخرّس لا يتَمَلقَ به اللعَان) أنه يتلق بالصرِيح 
كَحَدُ القذف, وفيه خلاف الشافعِي وها لأنهُ لا يَعرَى عن الشبهَتٍ وَالحُدُودُ تندَرعٌ بها. 

الشرح: 

قال (وَإذَا قَدَفْ امْرأئةُ وَهيَ صَغيرَةٌ أؤْ مَجنُوئَةَ قلا لعَانَ يَْنَهُمَا لأنَهُ لا يُحَدُ 
َاذفها لو كَانَ القاذف أَجْتَيبًا) لعَدَم إحْصَانهمَاء لأن من شررطه لبلُوعٌ وَالعَقل (مَكَذَا لا 
يُلاعنٌُ الرّوْجُ لقيّامٍ اللعان مََامَ حَدّ القذفء وَكَذَا إذَا كَانَ الرّوْجٌ صَغيرًا أؤ مَجْنُونا 


م ىد مه لام 38 ل و 2011 ع 3 م 0 00 9 
ِعَدَم الأَهليّةم لكؤنه غيْرَ مُحَاطْب (وَقَذْفُ الأخْرس لا يَتَعَلقَ به اللعَان) لأنّهُ قائم معام 


5 


د 4 2 ع اكد 2 لو عو 2 0 37 3 
د ادف 02 القذف لا يَثْتْ إلا بالصّريح فَكَذَلكَ اللعان (وفيه حلاف التتّافعي) 


53 العنايق شرح الهداييّ 


ل ا الأرس كعَارَة ناطق (وَلنَا أن لإشَارَة لا تَعْرَى عَنْ الشبهّة) لكنهًا 


و 


00 ولو تَنْدَرئ بالشبّهَات) ملعن في مَعْنَى ل 


ل عم 


(وَإِذَا قال الرُوجَ ليس حمدُك مني فَلا لعان بِينَهُما) وهدًا قول أبي حنيفة وَزُفَرَ 
لأنّهُ لا يَتَيْعَنْ بقِيام الحمل فلم يُصر قاذقًا. وقال أَبُو يُوسف وَمُحمد: اللعان يَحِبّ بتفي 
الحمل إِذَا جاءت به لأقل من سنَّةٍ أشهر وَهُوَ مَعنَى ما ذُكرٌ في الأصلء لأنَا تنا بقيّام 
الحمل عنده فِيَتَحقَ القذف. قُلنَاه إذَا لم يكن قَدَهًا فِي الحال يَصِيرٌ كَامُعَلقَ بالشرط 
فَيَصِيرٌ كأنْهُ قال: إن كان بك حمل فَليس مني 

العف لا يَصِحٌ تَعلِيمهُ بالشّرطٍ (وإن قَال لها ركيت وَهَدا الحَملّ مبن لزنا 
تلاعنا) لوجود القدذف حيث ذَكَرَ الزّنَا صريحا (ولم ينف القاضي الحمل) وقَال 
الشافعي: ينفيه لأنّهُ عليه الصّلاةٌ والسلام تَفَى الولد عن هلال وقد قَدَهََا حاملا. ولنا 
أن الأحكام لا تَتَرئُبُ عليه إلا بعد الولادّة لتَمَكُنِ الاحتمال قبله؛ وَالحَدِيث مُحمول على 
أنه عرف قيام الحبّل بطريق الوحي. 

الشرح: 

وقول ذا قَال ارج لين حَمْلك مني) ظَاهِن وَالصميرٌ في وله بقيَامٍ الئل 
عِنْدَهُ للقذف. وَقَولَه (وَالقدّفُ لا يَصحٌ تغليقه بالشرط) إِنمَا كَانَ كَذَلكَ لأن القَذفَ 
مما تابه لإفضائه إلى إْقَائه إلى زَمَان وُجُود 0-7 ذمّة الخالف وفي ذلك 
احْييَال لإثبَات ما يَنْدَرِئُ بالشيهمات (وَإِن قال هَا رَنَيْت وَهَذَا الل من الزّئا) ظاهرٌ. 
وقول (وَقَنْ قَذْقَهًا حاملا) روي ْ«ُ 8 قال: إن جَاءت به ُصَيْهب أَرَيْصحَ حَمش 
السَاقَين فَهُوَ هلال » وفي رواية «أحَيْمرَ قصيرًاء إن جَاءتَْ به ره جَعْدًا جُمَايًا 
فَهُوَ لشّريك؛ ا به على النّعْتَ ا مكرود فقَال وله: 0 الأَيِمَ 9 التي مقت 
لكَانَ لي وَهَا شأن» (ولنا أن تي الولد حُكْمّ من أحكامه وَالأحْكَامٌ لا يركب عَله 
إلا بَعْدَ الولادة دَة لتَمَكُنٍ الاحتمّال قبْلهُ) أي قبْل الفصّال الولد أو قبل حُصّول الولادة. 
فإن قيل: بل در يكن قي كل يالعيّب والميراث ٠‏ والوصيّة 0 

أحيب بأن اللعآن في حَق عن الزرع بمنزلة الحدٌ فلا يام مع اسه بخلاف ارد 
بالعّب كلقع الشهانت: وَالِإِرْث والوصيّة يتوَققَان عَلى اْفصّال الولد ولا بوه 


الجزء الثاني الاه 
في الخَال. وَحَاصل لواب أن قَوْلهُ الأحْكَامٌُ لا تركب يُرَادُ به يَحْضْهَاء وكفي الولد مها 
اعلا يَلرَمَ إقَامَة الحَدُ مَعّ قيَام الشبهة (والحٌديث) أَيْ حَديث هلال ول عَلى أنه 
عَرَفَ قا الحبّل بطريق الووحي) بدليل ما روَينا أنه يي قَال: إن ايت به كَذَا كَانَ 
كَذَا َمل ذَلكَ لا يُعْرَفْ إلا بطريق الوحي: 

(وإِذَا تَفَى الرّجل ولد امرآته عقيب الولادة أو فِي العام التي تقبل التّهنئت وتُبِتَاعٌ 
آل الولادة صح نَفيّهُ ولاعن به وإن تَمَاهُ بعد ذلك لاعن وَيَثبّتَ النّسَبْ هذا عند أبي 


مورداسم 


حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: مسن قفي ف لة اللقاسن) انا لفن يي في كن 
قصيرَة ولا يَصح في مده طويلةٍ فَمَصَلنًا بَينَهُمَا بِمدَةِ النّمَاس لأنْهُ آكّرُ الولادة. 
وله أَنّهُ لا مَعنَى للتّمَدِيرٍ لأن الزّمَانَ للتٌأمل وأحوال النّاس فيه مُخْتَلفَة فَاعِتَبَرنا 
مَا يدل عليه وَهُوَ قَبُونُهُ التّهندّنَ أو سَكُوتُهُ عند التّهنئَج أو ابتياعه متَاع الولادة أو مضي 
ذلك الوؤقت هَهُوَّ مُمتَنِعٌ عن النّمِي. ولو كان عَائيًا ولم يُعلم بالولادة كُمّ قدم تُعتَبر المذة 
التي ذَكرنَاهًا على الأصلين. 
الرة: 
وَقولهُ (وإذا ئقَى الرّجُلُ وَلدَ امرأته عَقِيب الولادة ده أ في الخَلة التي تقبل التَة) 
ل ا أنه لو قبل الأب التهَة كم فى لا يَصح 
0 فيه وَهُوَ ظاهر. كول (تصح كفي في مده التفاس) , يعني إذا كان حَاضرًا (وَلأبي كيب 
أنْهُ لا مَعْنَى ال لأن الرّمَانَ لتَأمّل) اثلا يْقَعَ في تفي الؤلد مُجَازْفا وان 
اناس في ذَلكَ مُحملقَة فَعترك ا 0 
سُكُويهُ عند النَهْمّة فَإِنْ ذلك إَِرَارٌ منهُ أن الوّلد له وَكَدَلِكَ ابَْاعٌهُ ما يَحْتَاج إِلِه 
لإمئلاح الولد عَادهَ أا ونال انف زكر بق كا الو ونا عقر فين 
القبُول لا يَصح النّفَيُ بَعْدَهُه اوماد الك اك م اي 
ا ا ااي 
ونم 5234 العقيقة بَعْدَ سَبْعَة ام ٠‏ ولكن هَذَا ضَعيفٌ 0 : القدَار بالرأي لا 
0 
وَذْكْرَ في التامل أنَهُ رُوِي عَنْ أبي حنيفة أنهُ يُقَدَرٌ بثلاثة وَذْلكَ في الضّعْف 


"اه العناين شرح الهداييّ 


مثل الأَوّل (وَلوْ كَانَ الروْج غَائَا وَل يَعْلم بالولادة ثم قدمَ تعر الله ذَكرْئَاهَا عَلى 


ل 


الأطين تبكر كَأَنّهَا وَلدَئْهُ الآن فلهُ النّمَىُ عنْدَ أبي حيده ال مقذان ها يق قن 


التَهْعَة وَعنْدَهُمًا في مقدار مُدَةَ النّقَاس بَعْدَ القدُوم لأن السب لا يَلرَمُ إلا بَعْدَ العلم به 
فصَارَتْ حال القدُوم كَحَال الولادة. 


قال (وإِذًا ولدت ولدين فِي بَطن واحد فَتَفَى الأول واعتَّرَف بالثاني يَثبت تَسَبْهُما) 


َأنّهُمَا تَوأمان خُلقا من ماء واحد (ِوَحُدٌ الرُوحُ) لأَنَّهُ أكدَّب نَمْسّهُ بدعوى الثاني وإن 
من ماع واحار /و 3 : بدعوى الساني»؛ و[ 


يَرجِع عنهُء والإقرارٌ بالعفٍّ سَابِقَ على القّذف فَصَارٌ َم دا قال نا مَفِيفَةٌ م قال هي 
رَانِييٌ وفي ذلك التلاعن كذا هذا. 

الشرح: 

(َولَهُ وإِذَا وَلدَت وَلديْنٍ في بَطْنٍ وَاحد) ظَاهرٌ (وَالإثرَارٌ بالعقة سبق عَلى 
القَذف) مزال تدية ينبي أن تنس ا اكد للد اكد ين انس يقن ادقن 
لآن الإقرار الأول توت الشسن اق يقد تفي الولن قتي" قبا الأخراز. بعد القذف 
باتداء الإكرارة :ولو و كد لافار يقد المي َبَتَ الإكَدَابُ وَوَحَب الحَدٌ فَكَذَا هَاهْنًا. 
وتَفْرِير لجاب أن الإقرَارَ بالعفة سَابقٌّ عَلى القَذْف حَقِيقة وَالاغْتبَارُ بالحقيقة (فصارَ 
كَمَا إِذَا قَال إِنْهَا عَفِيفَة ثم قال هي رَانيَكُ وَفي ذَلكَ الَلاعُنُ) ولا يَكُونْ ذَلكَ إِكْدَابَا 
فَكَذَلك هَذَا). 

باب العنين وغيره 

(وَإِذَا كان الرّوج عدّينًا آَجَلهُ الحاكم سَدَّبَ إن وصل إليها وإلا فَرّق بَينَهُمَا إذًا 
طلبّت المرآةٌ ذلك) هكدًا روي عن عمر وعلي وابن مسعود؛ ولأن الحق َابِتَ لها فِي 
الوطم ويَحتَمِلٌ أن يَكُونَ الامتَّمُ لعل مُعتَرَضْبٍه وَيَحَتَمِلُ لاه أَصليّمٍ فلا بد من مُدة 
مَعرهَةٍ ذلك وَقَدَرَاها بالسدةٍ لاشتِمالهًا على الفُصُول الأربعتٍ 

الشرح: 

واد لخر شي ا ور مارو انار ارك و اشقتد لكام 
وَالطّلاق ذَكْرَ في هذا لباب أَحْكَامَ مَنْ به توح مَرضٍ هَا تَعَلك بالتكاح وَالطّلاق» أن 


الجرء الثاني برهك 
ُكُمَ مَنْ به العَوَارض بَعْدَ ذكر حُْكْم الأصحًاءء وَالعنّينُ هُرَ الذي لا يقدرٌ عَدى إِثيّان 
اللساءة عن حن:إذا حبس في العنّة وهيّ 00 الأبلة أو عن 2 إذاعر من أله يعن 
يمينا وَسْمّالاء ولا فرق ييْنَ أن تقوم آلنهُ أو ل تُقَم وَييْنَ أن يمُصل إلى اليب دُونَ البكْر 
أَْ إلى بَعْضٍ النسَاءِ دون بض وَيْنَ أن يَكُونَّ رض به أ لضف في خلقته أو لكيرٍ سه 
أو لسر أ لع َلك فََُ نين في حَقّ مَنْ لا صل إلا وات الْفَصُود في حَقها. 

قال (وَإذَا كَانَ لوج عَيًا) أَئْ َإِذا كان الروْج عنّينا جه الحاكم سَنَد) 
ابتدَاؤُهَا من وَقت الخصومّة (فإن وَصّل إِليْهَا وإلا فرق الحَاكم ما ادال ا اة 
ذلك) وَهُوَ قل عُمَرَ وَعَليّ وان سْعُود وَعَلِِ وى فمَهَاء الأمْصّارٍ كأبي حَنيقَة 
وَأصْحابه والشافعي" وَأصْحَابه وَمَالك وَأصْحَابه وَأَحْمَدَ وَأصْحَابه رضي الله عَلْهُمْ 
وان حقها نَابِتٌ في الوطىء تفل أن تكون الاسْمَاعٌ لعلة مُْتَرضَة م أن 
ون لآق أُمْليّة قلا بُدَ من مده معْرفة لذَلك. وَقَدَرَاهَا بالسّئة لاشتمَاهًا عَلى الفصّول 
الأريعة) أن العيدر هذ يكون الفرظ رطوية ذاو زما بضاذة ير النوشة أذ بالشكن 
من ذَلكَ» وَكَذَاكَ قي الطبائع. 

فَإِدَا مضت الْدهُ ولم يُصل إليها تبين أن العجز بآفْجّ أصليّت هفات الإمساك 
با معروف ووجب عليه التّسرِيحَ بالإحسانء فَإِدَا امتَنّعٌ نَاب القاضي مَتَابَهُ فَفْرّق بِينَهُما 
ولا بد من طلبهًا لأنّ التَمَرِيقَ حَُّهَا (وتلك المُرقَمُ تطليقة بَائِئَيّ) لأنّ فعل القّاضِي 
أضيف إلى الرّوج فَكَأَنَهُ طلقها بنّفسه. 

وَقال الشافمِي: هُوَ فَسِحٌ لكِنٌ التَّامَ لا يبل الفّسحّ عِندنًه وما تعَعُبَائِدََ لآنّ 
المقصود وهو دَفع الظّلم عنها لا يحصل إلا بها لأنّهَا لو لم تكن بَائِنَنَ تعود معلمَيٌ 
بالمراجعت. 

الشرح: 

(َإِدَا مَضَن وَل يَصل إِليْها تيّنَ أن العَجْرَ يآقة أَصيّة قَاتَ الإسَْاكُ بالمعرُوف 
وَوَحَبّ عَليْهِ التسْرِيحٌ بالإحْسّانء فَإِذَا امْتنَع تاب القاضي مَنَابَهُ فمَرّقَ يَْنَهُمَ) وقبل 
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ينغي أن يُقَدّرَ السّئة شَمْسيّة أعنذا بالاحتيّاط» لأنهُ ربّمَا يكو مُوَافقَة العلاج في الأيّام 


التي يَقَعْ التَعَاوْتُ فيها ييْنَ السّئة القَمَريّة وَالتّمْسيّة وَلِيْسَ بظاهر الروَايّة على ما نذ كر 
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(وَلا بْدَ من طلبهًا النّمرِيَ) لأَنْهُ حَقَهًا وتلك الفرقة تطليقة بَائنَة لأن فعْل القاضي 


أُضيفَ إلى الرَوْجٍ وَكَأَنهُ طَلقَهًا يتفسه. (وَقَال الشافعي رَحمّهُ اله: هُوَ فسخ له فرقة 
من جهتهًا لكن النَكَاحُ لا يَقبَل الفَممْحَ عثدنا) يني بَعْدَ النَمَام وَأمّا بل نمام العقّد 
َل كَمَا في خيَارٍ البلُوغ وَعيّارٍ العثق وَكَدْ تَقَدَمَ (وَإنمَا تَقَعْ الَطْليقَة يَائَةَ لأن 
لْفُصُودَ وَهُوَ دَفْعْ الظلم عَنْهَا لا يَحْصُلُ إلا بها لأنْهَا لو لم تَكُنْ بَائئَه تعُودُ مُعَلقَة 
الْرَاجَعَة) وهي التي لا تَكُونْ ذَات رَوْجٍ وله امه لذ ول فلعرات التيوت وهر 
الو عن وكا الثاني انها نحت زوج قلا يَحْصُلْ ها دَفْعُ الظّلم. 

(وَلهَا كَمَالُ مَهرِها إن كَانَ خَلا با) فَإِنْ خَلوَة العنّين صَحِيحمٌ (وَيُحِبْ العدّةٌ) 
ا بيْنًا من قبل هذا إذَا أقرّ الرّوجٌ أَنهُ لم يصل إليها (ولو اختلف الرُّوجٌ وَالمرأةُ فِي الؤصول 
إليهًا فَإن كانت مَيْيَا فَالقول قونُهُ كُم يَمِينْهُ) لأنّهُ يُنكِرٌ استحقاق حَق المُرقَةٍ والأصل 
هُوَ السلامَمٌ في الجيلةٍ (كُمْ إن حلف بَطل حَفّهاء وإن تكل يُؤَجَلْ سَدَيٌّ إن كانت بكرا 
نَظَرٌ إليها النّسَاء فَإن قُلنَ هي بكر أجل سَدَّمّ) لظهور كذبه (وإن قُلنَ هي تَيْبّ يُحلف 
الزُوجٌ؛ فَإن حلف لا حق لها وإن تكل يُؤَجَلَ سَدَبّه وإن كان مجِبُويًا فرق بِينَهُمًا في 
الحال إن طلبّت) لأنّهُ لا فَائدَةَ فِي التأجيل (وَالخصِي يُوَجَلُ كَمَا يُوَجَلْ العنّين) لأن 
وَطأهُ مَرجِوَ (وَإِذَا أجل العَنّينُ سَدَّمّ وقَال قد جامعتُهًا وآنكرت نَظَرٌ إليها النّسَاء. فَإِن قلن: 
هي بكر خيْرت) لأن شهادتهن تَأيّدت بِمَؤَيدٍ وهي البكارَةٌ (وإن قلن: هي مَيُبّ حلف الروج» 
فَإن تكل حُيرَت) لتَأَيّدِهًا بالُكول؛ إن حَلف لا تُخَيّرُ وإن كانت َيْبًا في الأصل فَالقَول 
قَونُهُ مع يُمِينِه وقد ذَكَرتَاهُ (فَإن اختّارت زُوجَها لم يَكُن لها بعد ذلك خبيَّارَ) لأنّهَا رَضيّت 

الشرح: 

(وَهَا كمال الَهْر إِنْ كَانَ خلا بها لأنْ حَلوَةَ العبّن صّحيحة) لأن اله فد 
سَلمَت الْبْدَلَ مَعّ وُجُود الآلة فِيَحِبُ عَليْهِ البَدَلُ دل عَلى ذَلكَ قَضَاءِ عُمَرَ وَعَليُّ رضي 
الله عَنْهُمَا حَيْث قَالا: ما ذَتمْهُنَ إِذَا جَاءَ العَجْرٌ من قَبَلكُمْ (وَيَجبُ العدّة) لتوَهُمٍ الل 
احْتيّاطًا اسْتحْسانًا (َا يَنَ) يني في بَاب الْهْرِ هَذَا إِذَا أقَوَ الرُوْجٌ بعَدَم الؤصول إِليْهَاء 


- 


6. 
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وإد اذّعَاهُ وأ ثهُ (فإن كانت بيبا فالقوؤل َولَهُ مَعْ يمينه لأَنَهُ يا استحقاقَ حَق 


الخزو الثاني حيتفت بح ب نعسسنت . قله 
الفرقة) حَقيقَة وَإِنْ كَانَ مدعي الؤصر عور امل في المبلة السّلامّة) وَكَانَ 
الظاهرٌ اها لك رامول كول عن يني َه له الطاهر كاد كالُووع ذا اذى رد الديمة 
لل ةا كن نت وذخا مشا لوه إلا حلف يأف قد امه ل 
ع ون كل يُوَجُلَ سَنَة ون كَانَتْ بكرًا نظَرَ النَسَاء يهاه فَإنْ قُلنَ هي بكر أجل 
سه وَإِنْ قُلنَ هي تيب يَحْلفُ الرّْجْ) لإمْكَان أن يَكَارئهًا زَالتا يوَجنه آخر يشرط 
ارات نحي 1 نابر عن اكه ونان برك ل 
كَبْف يَعْ ف يَعْرِف أَلهَا بكْرٌ أو تَيّبْ؟ قالوا: َع في فَرْجهًا أمثكر يَيْضَة من نَيْضٍ الدجَاحٍ 
اس مار وقيل إن أَمْكَتَهًا أن تيُول عَلى الحدار فبك وإلا 
يا وقيل تس الضّة فصب في فَرْحهَ من حلت َي وإلا بكر 

وله (وَإِنْ كَانَ مَجَيُوبَا فرق يَينهُمَا في الخَال) ظَاهرٌ. قَولهُ (وإن قلنَ هي يَيْبْ 
حَلفَّ الرّوْعْ) 007 د الإرَاء للنّسّاء مركان: مَرةٌ قبْل الأجل لقأل 2 
الأجَل لتّخْييرٍ (فإن تكل عيرت لَأيْدهَا باتُكُول) أيا لتأيد غوى المرأة أ هُ ل يُجَامْهًا 
كول الدج عَنْ اليَمِين (فإن 0 لا تحير لبُطلان حَقها (وَإِن كانت نيما في 
لأصثل كلعل فول مع يمه وقَذ كاه يني فول لقو فول مع تمه أنه ينْكر 
اسْتحْقاقَ اح الفرقة (فإن كارف روعها: 1 يكز ا يَعْدَ ذلك عّارٌ لأنهَا رَضِيَتْ 
يُطلان حنها) :و كذللف إذا ايه من مَجْلسهًا أو أَقَامَهًا أَعْوَانَ القاضي أو قَامَ لعامني 
قبل أن تار شيا بطل عيَّارُهَا لأن هَذَا بمَنزلة تير الرُوْج امْراتَهُ وَذَلكَ مُوَقَتْ 
بالّجلس فَهَذَا مثلهُ وَالتمْر يق كَانَ خْقَهَاء ذا رَضيتْ بالإسشقاط صَرِيحًا أو َلالة يتأخير 
الاعنتًا ر إلى أن قَامَتَ أَوْ أَقِيمَت تْ سقط سقط حَقَا قلا طالب بعد ذلك بشي فَِنْ اعقارت 
لزاه م القاضي لزج اذا متطلتهة قن ان فق القاضن هما كما د 

وفِي التأجيل تُعتَبَرٌ السَتَمٌ القَمَرِيّرٌ هو الصحيح وَيُحتَّسَبْ بِأَيِّامِ الحيض وبشهر 
رَمَضَانَ لوٌجُودِ ذلك فِي الدج ولا يُحَتّسَبُْ بِمرَضِه وَمَرَضًِا لأنّ اسم قد تخلّو عنه. 

الشرح: 

قال (دَفي التكأجيل عبر اسه المي هوَ المتحيح وَهْوَ ظَاهرٌ الرواية دوهي 
َلانُمائة وَأريعَة وَحَمْسُونَ يَوْمًا. وَرَوَى الحَسَنْ أله تُعتيَرُ السة ادكه وهي َلانُماة 


مه ششسسس سس سب العنايتّ شرح الهدايتّ 


رم مدا م داعس ٠.‏ 
وَحمْسّة وَستُونَ يَوْمًا وَجُرْء من مائّة وَعشظرينَ جُرْءًا من اليَوْم وتُحْتَسَبُ بأيامٍ الحِيْضٍ 
وَسَهْرٍرَمَضَان) يي لا يعض عن أُيامٍ المْض وَشَهرٍ رمَضَان الواقعة في / 


ب 


لتأحيل يام َحَرٌ بل هي مَحْسُوبَة من مد التأجيل وَذَلكَ لأن الصّحَابَة رَضي الله عن 


عنهم 
تدرو مده لتحيل بسئة و , يَستَنُوا منْهًا يام الحيض وَقَي زامفان عم ل 
السّئة لا تحلو عَنْهَا (وّلا يُحْتَسَبُ بمَرّضه وَمَرَضِهَا لأن السئة قَدْ قد مكلو عَنْهُ أي غر' 


لْرَضٍ فَلمْ يَكُنْ في مَعْنَى يم ايض وَشهرٍ مان وَيَُوَضُ لذَللت من أّام أختر وَل 
فتوَى المشايخ. 
وَرُوِي عَنْ أبي يُوسُفّ رَحَمَهُ الله أنه إِذَا مَرِضَ أَحَدُهُمًا مَرَضًا لا يَستطيع 
م ا ل ل مه م 
يَحْتَسَبُْ عَليْه وَجَعَل له بقل مكانواء زو كدلات القية لأنة لتو رطان مططوب لد 
وَهُوَ قادرٌ عَليْه في اليل مَمُوعٌ في النْهَار وَالتَهَارٌ بون اليل يَكُون نصف السهرء 


إن 


بت أن نطف الشهْر مَحْسُوبُ عَليْه. وَعَنْهُ أنهُمًا ذا كَانَا صّحِيحَيْنٍ في شَيء من 
السّئة ولو في يَوْمٍ يُحْتَسَبُ عَليْهِ بِرَمَان المرّض. وَعَنْ مُحَمِّد رَحمَهُ الله أن مَرَضَ 
أحَدهمًا فيمًا دُون الشّهْر يُحَْسَبُْ عَليِهِ يذلك» وَإِن كان امرض شَهُرًا لا يُحدَسَب 
وَيُرَادُ في مده قر مُدَة له 

(وَإِذًا كان بالزُوجِيٍ عيب فلا خِيَارٌ لدزوج) وقال الشافعي: ترد بالعيوب الخمسة 
وَهِي: الجِدَامُ وَاليَرّصْ وَالجِنُونُ والرّتق والفّرن لأنّهَا تَمنَعْ الاستيفاء حسا أو طبعًا 
وَالطبعٌ مَؤَيّدٌ بالشرع. قال عليه الصلاءٌ وَالسلام «فر من المجدُوم فرارك من الأسد» ولنا 
أن فَوتَ الاستيفاء أصلا بانُوت لا يُوجِبُ الفْسمّ فاختلالهُ بِهّهِ العيُوب أولى؛ وَهَدَا أن 
الاستيفاء من الثّمَرات والمُستّحق هو التمِكُنَ وهوحاصل. 

الشرح: 

(وَإِذَا كَانَ بالرّؤْجَة عَيْبْ) أي عَيْب كَانَ (قلا خيّارَ للرّوْج في فسخ النَكاح 
وَقال الشافعي: ُُ بالعيُوب الخمْسّة وهيّ الحنام وَالترصن وتوت اليو بفئح النَاء 
مَصْدَرٌ قَولك امْرةٌ رقَاء لا يُسْمَطَاعٌ جمَاعُهًا لارثقَاق ذلك الوؤضع: أي لالستاده 0 
ا رق :إل سال اووالتره) تسكرق الرّاء. قال في الْْرب: وهو ]ما عدة خليظة تا 


الجزء الثانى لالاة 
واو ب امعان عار ١‏ د و4 0 6 ا و ا تي 
لحمة ار ا رار اا 

قال: لا كا ا لحا أمّا حسًا ففي 


وى عه 


الركق وَالقَرْنء وانااعليما ففي اذام وَالبَرصٍ وَاللُنُون لأن الطبَاعَ اليه فر عن 
لا ار إلى الأؤلاد وَالطيع مُويّة بالشرع) قَال يك «فرٌ من الَجْذُوم 
فرَارَك من الْأسّد « وَلنَا أن قات الاستتيفاء بالكَليّة بالموت لا يُوجبُ الفملخ) حَنَّى لا 
نط شيم من هرا فاعخلة هده ايوب أؤلى. قبل فيد نف لأن الاح موقت 
بحيّاتهمًا (وَهَذَ أي كَوْن هذه العيُوب لا ثوحب المَسْحَ (لأن انيما من القمرات) 
وَفَوْتْ 0 لا يور في العقد ألا ترَى أَنهُ لو م 0 لبْخَرٍ أو ذَفْرِ أو 27 
فاحشّة يكن لهُ حَقٌّ الفسلخ 3 المْسْتَحَقٌ هُوَ د هر حَاصل» ما في الحدَام 
رص وَلبلكُون مَظَاهر وَأمّا في البَاقيينِ بالق أو الفق» 50006 
حفن الوم :ون تروت تمرك لي القار بالطّلاق» وَكَذَا ما رُوي «أن رَسُول 
لله يه روج امْرأةَ فوَجَدَ عَلى كَتْنْحها ييَاضًا 55 مَحْمُولٌ عَلى الطّلاق» لأَنَهُ رُوِيَ 
أنه ع الصّلاة وَالسَّلامُ قال هَا: الحقي ب بأهلك» 2 ابا الطلاق» وَكَذَا ما 


ل عا هم هس تخهو #8 


روي عَنْ عُمَرَ أَهُ نبت ا الخيارَ 0 العيُوب» وَمَدَهَينَ مَرْوِيُ عَنْ عَلِي وَابْنِ مُسُعود. 

(وَإِذَا كَانَ بالُوجٍ جِنُونٌ آو برص أو جُدَامَ فلا خِيّارٌَ لها عند أبِي حَنِيفت وأبي 
يُوسُف رَُحمَيُمَا الل وَقال مُحَسَدٌ وَحِمَهُ للها الخيّار) دهع للضّرر عنهًا كما في الجَبٌ 
وعد بخلافي جانبه لأنَهُ مُتَمَكْنّ من دفع الضّرَرٍ بالطلاق. وَلهُمَا أن الأصل عدم 
الخيّارِكًا فيه من إبطال حَقّ الزُوح وَإِنْم يَثبْتُ في الجب والعدَّجٍ لأنهُمَا يُخِلانَ بالمقصود 
المشروع له النّكَاح وَهذه العيُوب غَيرٌُ مُخِلةٍ به فَافْتَرَقَاء والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وَِذَا كان لوج مون نَ أَوْ بَرَصُ أو جُذَامٌ فلا خيّارَ للا عند أبي حنيفة وأبي 
يُوسُّفَ وَقَال مُحَمَِّد لا اليَارُ) 0 00 الوعول إل 00 َعْنّى د فيه فَكَانَ 
بمنزلة 0 وَالعنّة فتحيّرُ فعا للصّررٍ عَنْهَا حَيثْ ٠‏ لا طَرِيقَ م لما سواه بخلاف جانبه 


00 
0 ا 


أنه ل ل ا قشع إنطال عن 


يوسا و 


الرّوْجء وَْنّما يشت فى لي وَالعنّة لانهما يخحلان بالَقصُود د اتروع له النَكاح) وَهْوَّ 


ماه العنايى شرح الهدايي 
الوْطِء أن شرْعِيّة النَكا ح لأجْل الوطء (وَهَذه العُيُوبُ غَيْرٌ مُخلة به فَافَرَقَم فإِنْ قيل: 
ا خلا الوط نيان كا بالمرأة من العِيُوب الحَمْسّة من الْمرات وَل ينبت 
لهُ خيّارَ ع وفي مَسنألة اح وَالعنّة ككلا اانموة المشروعَ له النَكَاحْ وَيُلِرَمُ عن 
ذلك أن يَكون افير اتروع لهُ النَكَاحٌ وأدكلة كرون باغتبّار الموْضعَين وَذَلكَ 
0 قلت: هَذَا السٌوال شأ من تفسير اتروع لهُ النَكَاحٌ بالوطعء وَليسنّ ذلك بمُراد» 
َنم الْرَادُ به اَمَك كما تَقَدمَ َقدّمَ وَهُما يُخلان به» بخلاف العُيُوب لثلاتّة, والله غلم . 
باب العدة 
(وَإِذَا طَلقَ الرّجُل امرَتَهُ طلاقا بَائِنَا أو رَجِعيًا أو وَقَعَت المُرقَمٌ بَنَهُمَا بِغَيرٍ طلاق 
وَهِي حُرّةٌ مِمّن تَحِيض فَعِدَتُهَا قَلاَمٌ أقراء) لقوله تَعَالى « وَالْمُطَلَقَتْ يَرَكَضَتَ 
ِأَنفْسِهنٌ تُلّسَةَ قرَوْء 4 [البقرة: 8 والمُرقَمُ إذَا كانت بِغَيرٍ طلاق هَهِي في مَعنَى 
00 بان العدّة وَجبّت للتٌعرّف عن بَراءة الرّحِم فِي المُرَقَةٍ الطارئَةِ عَلى التّكَاح وَهَدَا 
رةه 
بَابُ العدّة): العدة نا كانت أَثْرَ الفرقة بالطّلاق وَغَيْرِه أَعْقيَهَا لذكْر وُحُوه 
لنّمرِيقِ في باب عَلى حدَة لأن لاسر يقس الور َالعدةٌ في اللغّة: يام م أقرَاء المرَأة» 
وفي الشريعة : بض 2 المرة عَنْدَ زَوَال ملك المنحَة مُتَأكدًا بالدُخُول أو م أو 
الت وَهُوَ: أ هَذَا الوا سيا وَسرطهَا وقُوعٌ الُرقة. ركه قات كاد إلى 
أجل يَنقضي وعَنْدَ الشافعي هُوَ كف المرأة فس فسا عن أَفْعال مَحْطورَة عَلهَا وقد عرف في 
مْضعه. قَال (وَدَا طَلقَ الرّجل امْرَأتهُ طَلاقابَائنا أو رَجْعيّ) وَل يقل وَكَدْ دَحَل بهًا. 
أن فلك جما جعيا يُغْني عَنْهُ عن الف كرون إلا في الأول يها (أَوْ وَقَعَتْ 
0 م ع لاه . كخيّار ولد 0 00 00 الكفاءة وَملك أحَد 


0 7 


لقؤله 0 ١‏ وَالمُطلقَتُ يضح 77 ون لَه قو 7 وهو ف عدّة الاق 


ظَاهرٌ اراد يَدلَ عَليِهًا بعبارته؛ َم القرقة بعْرٍ لاق فَهِيَ في مَعْنَا أن وعد 
عرف عَنْ َرَاءة الرّحمٍ في الفرقة الطَارِئّة عَلِى التَكَاح وَعهَذَام أي التَعَرُفُ عَنْ يرَاءة 


الجرء الثاني بها 
لرّحم (يْتَحَقَقُ فيهًا) أي في الفرقة بِعيْرٍ طلاق. 
والأقراء الحيض عندنا. وقَال الشافعي: الأطهارٌ واللفظ < حَقِيقَرٌ فيهما إذ هو من 


الأضداد. كذا قاله ابن مكدو قري يد الل انتمل حت اسيك 
أولى؛ إما عملا بلفظ الجمع, لأنهُ لوحُمِل على الْأَطهارِوَالطْلاقُ يُوَقَعٌ في طهر لم يق 
جمعاء أو لأنهُ معرّف لبراءة الرّحِمٍ وَهُوَالمقصودُ أو لقوله عليه الصلاة والسلام «وعدة 
الأمّيٍ حَيضّتَان»! '" فَيَلتَحِق بَيَانَا به 

الشرح: 

(وَالأفرَاءِ الخَيْضْ عندكاء وَقَال الشتافعي: الأطْهَارٌ وَاللفظ حَمِيقَةَ فيهمًا) فَكَانَ 
من الألقاظ المشتركة بين ف الأحتداد (كَذَا قَالهُ 5 السسّكيت» وَلا 0 أن توش 
مَل للاشتراك) فَإن اللفظ الواحد اله يدل على معتيد مَعتيَيْن مُخْتَلفِينِ حَقَبقئَينِ أ 
ل ار ا ا عرض الصف لكوانه 
من الأضئداد د إِشَارَةَ إلى تفي قَوْل مَنْ يُقول إِنهُ مَجَارٌ في أحَدهمًا لأنْهُ لا بْدَ للمّجَازِ من 
مُنَاسَبَة وكولة هُ من الأضدَاد يها وَهَذَا أيضًا مما عُرفَ في الأصُول قلا بُدَ م الحم 
على أحَدهمًا. 

َال على ايض أؤلى لَعَان: عدا لعل بلفظ الجمّع: يَعْني كلق القزلاء َإِنهُ 
جَمْعٌ قراء ء بالفح لصم ٠‏ وَوَجْهُهُ أن أقل الدَمْع ثَلانهَ وَذَلكَ إِنّمَا يَحَقَقُ عند َمل 
على ايض لا على اط أن الاق يوق في طهر وهو ل ثم هو مشئوبة 
عَنْ الأقرَاء عنْدَ مَنْ يُقول بالأطهَارٍ فَيَكُونَ حيئئذ مده عدتهًا قراين وَبَْض الثالث» 
وَلفظ ااانه في قؤله تعَالى ١‏ تُلَسَةَ ُرْوءِ 4 ناص لكوانه ولتم رو 
الالفراد» و اال اماد وَهَذا أنضًا مما عرف في الأمثول فق 
الأثوار وَالتّمَريِ بخلااف مَا لو أريد بالقرُوء الَيْضْ فَإنُّ يُكُمل نَّلانا. 

وَالثاني أن الحيض مُعَرفْ رّاءة الرّحم 21 نما تَظْهرُ بالحَيْضٍ لا بالطَْر» 
أن الئل طهر مد يحتممان فلا يَْصْل امع فا با حال أو حَائلٌ وَهُوَ أ 


2 


التَعرف هو الْفصو3 وَالثَالث وله يي «وعدة الأّمَة ة حَيْضْتَان» وَالرّقٌ ِنَم يُوَثْرُ في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ره السسسسسصسصسصص ‏ د العنتايصّ شرح الهدايضّ 
اقنُصيف لا في الَقْل من الطّهْر إلى الخَيْض مَيُلِحَقٌ يبائا به: أ فَيُلِحَقٌ هَذَا الخير 
امرك من الكاب الل 1 1 
( وَآلتتى يَِسَنَ مِنَ ألْمَحِيِضٍ من نَسَآبَيٌر) االطلاق 14 (وَكَدَا التي يلمت الس ولم 
تحض) بآخير الآيت. 

الشرح: 

(وَإِنْ كانتا لا تحيض م صقر أو كير فَدتهَا نمه أنهر) لقوله تعال « وَالَتى 
سن مِنَ الْمَحِيض من ساك إن بر فَعِدَهنَ تمه أشْهْرٍ والنتى لَرْنحِضْنَ » 
(وَكَذَا التي بَلعَتْ بالسن) أئ خسن عَتْرَةٌ سِنة بآخر الآية َهْوَ قله عال « وَآلتى 
لْرْيحِضْنَ 4 عَطف اللائي م يَحضْنَ عَلى اللائي يكَسْنَ وَجَعَل هما حبرا وَاحذدّاء وفي 
هَذَا دَلالةَ ظاهرَةٌ عَلى أن الأصْل في العدّة اليْضُ وَالشّهُورٌ يَدَلَُ عَنْهَاه حَيْتْ جَعَل 
الأظهُرَ عدّة بشَرْط عَدَمٍ الحَيْضٍ كما في قَؤله تعَالى « فَلَمَّ تَجَدُوأ مَآءَ قَتَيَمّمُوأْ » 
[النساء: 4 ]. 

(وإن كانت حاملا فَعِدَتَُا آن تضَعْ حَملها) لقوله تَعَالى < وَأولَتُ الْمَالٍ أَجَلْهُنّ 
أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَّ 4 االطلاق: 4 (وَإن كَانَت أَمَنَّ فَعِدَتُهًا حَيضتَان) لقوله عليه الصلاةٌ 
وَالسّلامم «طلاق المت تطليقتَان وعدثها حيضتان» ولأن الرق متصف والحيضمٌ لا تتجرا 


مس م 


فَكُملت فصارت حيضتين؛ وإليه أشار عمر يقوله: الواح سد ا 0 


ا 


(وإن كانت لا تحيض فعدثها شهر ونصف) لأنّه م مَتَجَزَّئٌ قأمكن تنصيفه عملا بالرق. 


الشرح: 
(وَِنْ كَانَت حَاملا فَعدنهَا أن تضم حَنْلهًا لقَوله تعالى « وَأَولَتُ الأُحمَالٍ 
لمن أن 0 [الطلاق: 5]) وَقوْلهُ (فإن كَانَتْ أَمّة) ظَاهرٌ. 
(وَعِدّةُ الحرّة فِي الوقاة أربعمٌ أشهر وعشر) لقوله تعالى وَيَدَرُونَ أزواجا يتريُصن 
بأنفُسهن أريعن أشهر وعشرا (وَعِدَةٌ الأمتٍشهران ومس َيّام) لأن الرق متصف. 
الغبر 2 
قَولَهُ (وعلدّة الخرّة ف في الوقاة أَرْبََةٌ أظهر وَعَسْرَةُ لام لقَوْله 0 


م6 


الجرء الثاني 
يعون مِدَكُمٌ ويَدَرُونَ أزو جا يَتَرتَصْنَ بأَنفْيهنٌَ أيه أثِْرِوَعَْرًا 4 [البقرة: 4؟]) 
نسح وله عالى ل ويه جه مُعَمًا إلى آلحَوْلٍ غير إِخْرَاجٍ > [البقرة: ]"+١‏ 
اتدل عَلِِ ما روي «أن وى عَنْهَا رَوْْهَا جَاءَت إلى رَسُول الله يخ تسستأذلة في 
الاكتحَال» قَقَال يله: كانت إِحَدَاكُن في لجَاهليّة إِذَا تُوفِيَ عَنْهَا رَوْجُهَا قدت في 
هَرٌ أخلاسها في بَبْتهًا حَؤلا ثم حَرَجَنا فَرَمَنا كَلبَة بغر أقلا أَرْبَعَةَ أُشهْر وَعَمْْرَا» 
تفط امتنالال من رفول 14 لكان طن رتل اكول :لقعا وا وه اريف اأشور 
ا إن الأو 2 العدة الكاملة وَإِنّ الثَانيَةَ يُْصّةٌ (وَعدٌة الأمَة شَهْرَان 1 
َي 1 عرف أن ف مقي 

(وإن كَانَت حاملا فَعِدَتهًا آن تَضَعٌ حَملهً) لإطلاق قوله تَعَالى <( وَُوْلَتُ 
الأخمال أَجَلْهَنٌ أن يُصَعْنَ حَمَلَهُنٌ 4 وقَال عبد الله بن مُسمُون من شَاء بَاهَلتُهُ أن مُورّة 
النّسَاءٍ الفٌُصرى نَزَّلت بَعدَ الآيَمّ التي في سورة البقرة. وقال عمر: لو وضعت وَزُوجِهًا 
على سريره لانقضت عدثها وحل لها أن تتزوج. 

الشرح: 

(وَإِنْ كانت حَاملا فَعدنُهَا أن نضّمّ حَمْلهَا لإطلاق قَوْلهِ تعالى ١‏ وَأُوْلَتُ 
مال أَجَلهُنٌ أن يَطَعنَ حَتلهُنٌ 4) وَهُوَ مَذْهَبْ عْمَرَ وان مَسْعُود رضي لله عنما 
كا ل ُو ةاعد لأنرء ان نالفل ون برع هر وخر 
كان انقو أن تله عاك «وأولث الككان أعلية > الاي يَقنَضي الاعْتدَاد يوضع 


5و ساسم ,هه َع ومدقر 


5ه م 70 2 20 3 و و ةالا م #هلمه ءًِ 
احج وقول عل يرصن راشويون 4 يويدب الاعتداذ :با زلعة سو وعم روجع 
لهم وام 007 قر 5 لم إلا دوق شد وو 1 9 8 

: احتياطا (وقلنا: قال عيك الله بن مسعود: من شَاءِ باهلته أن سورة النْسَاءِ 


القصرى يَعْني سُورَة « يَتأيا لين ذا طَلَقَثُمْ آليِسَاءَ 4 إلى آخرها نَرَلْتْ بَعْدَ التي في 
الل على م و ا" 00-4 رع م 00م ع ةا كمه ديه وام 
سورة البقرة) يريد أن قوله تُعالى «١‏ وَأوْلت الأحْمَالٍ 4 متاخر عن قوله « يتَرَبَصَنٌ 
2 3 ا 2 3 2 ع هم 0 عر هو ماسم د ها ممه ورم 2 
بأنفسِهنْ » فيكون اسخًا في ذوَات الأَخْمّال (وقال عُمَرٌ: لو وَضَعْتْ وَرَوْجْهَا على 
سَرِيرِه لانقضَن عدثهًا وَحَل ها أن تَتَروج). 

(وَإِذَا وَرِقّت المطلقة في الَرّضٍ فَعِدَتُهَا أِعَدُ الأجلين) وَهَذَا عند أَبِي حنيقَة 


وَمْحَمَدِ: وَقَال أَبُو يُوسُّف: قلات حيّضء وَمَعنَاهُ إذَا كَانَ الطلاق بَائنًا أو مَلامًاء أَما إذَا 


جب 07ج 'الشتانة شرح الهداي 


ماسم 


كان رجعيًا فَعليها عدةٌ الوفّاة بالإجماع. لأبي يُوسف أن التنكاح قد انقطع قبل الموت 
بالطلاق ولزمتها قلاث حيض. وَإِنّما تَجِب عدةٌ الوفاة إِذَا زّال النكاح في الوفاة إلا أَنْهُ 


بْقِي فِي حق الإرث لا فِي حَق تر الع بخلاف الرّجعِي أن التكاح باق مِن كل وجد. 


يكيب ين 


شوم مومه 


وَلهُما أنه نا بَقِيِ في حَقّ الإرث يُجِعلْ بَاقيًا في حَق العدّة احتِيّاطا فَيجمع بينهما. 
الشرح: 
وَإذَا وَرِئْت المطلقة في الْرَض فَعدَنُها أبِعَدُ الأجَلئْنِ) عد المطَلقَة بطلاق القَارٌ 


عار 


ذا كَانَ بَائنا أ تلان ابد الأبَلين أن عند أرة أشهر وَعَطرا فيها اث حيْضء حَبّى 
ل ات أربعةٌ هر وَعَطرا وَل تحض| كانتا في العثة : 0 
ولو حَاضَت تتا ثلاث حيّض قبل كمام أزبعة أشهرٍ وَعَششرٍ لا كثة تنقَضي عدنهًا حَتّى تتم الم 
ل أبي حَنيفة وَمُحَمَّد. وال أبو يُوسُف: ثلاث حيض) 1 إذَا كَانَ رَجْعيّا فَعَلئْها 
عَدة الوَفاة ارك لأبي إن النَكَاحَ قد القَطَم قبل المؤت بالطّلاق) أن 
لكام في الاق البَائْنِ وَهُوَ د قاطعٌ لكام بلا حلاف. وَمَن القطع نَكَاحُهًا بالطّلاق 
مها تلات حيض أن 00 لوقاو 1 سن زا نكَاحْهًا بالوقاة وَهَذه لنِسَتْ 

أجَاب بقؤله إلا 0 في حَقّ الإرث: يَعْنِي 1 الدّال على تؤرِيئهًا (لا في 
عن لذو لمان يعلوف: الطلازيا لزاني الأ الع بازارن كل وري لاقام 
(وَهْمَا ألَهُ نا بَقيّ في حَقّ الث يُجْعَلَ بَاقيا في حَقَّ العدّة) وَيَيَانَ الملارّمَة بقؤله 
الحم يَيَانهُ أنَهُ إِنّمَا أَعْطَيْنَاهًا الميرراث اعتبَار أن النَكَاحَ بمَئزلة القائم يَينَهُمَا حَكما 
إلى وقت الموؤت. أو ياعْتبَار إقامّة العدّة مق أممْل التَكَاح حكما إذ لا بْدٌ للميرّاث منْ 
يام انتيب عد الكوات» ولميرّات لا با ينبْتْ بالشّكٌ وَالِعدّة تحب به فَإِذَا جعل النَكَاحُ 
في حُكْمٍ الميراث كَالتتْهي بالْت حُكْمًا قفي حُكْمٍ العدّة أولى» وَسَبَبْ وُجُوب العدّة 
عَليْهَا بالحيض مُتَقَرّرٌ حَقيقة فََلرََاهَا المع بيْنَهُمَا احْتِيّاطًا. 

ولو قتل على ردّته حتى ورقتهُ امرآةٌ فَعَدَتُها على هذا الاختلدا وقيل عدثها 
بالحيض بالإجماع لأنّ التّكاح حيتئن ما أعتُبر باقيًا إلى وقت الموت فِي حق الإرث لأن 
المسلمَنّ لا ثرت من الكافر (فَإِذَا عنقت عنقت الأمَمُ فِي عِدّتِهَا من طلاق رَجِعِي انتّقّلت عِدثها 


الجرء الثانى وين 
إلى عدّة الحرائر) لقيّام النّكاح من كل وجه (وإن أعتّقّت وهي مبِنُوتَمٌ أو مَتَوفى عنها 
زُوجِها لم تنتقل عدثها إلى عدّة الحرائرٍ) لزوال النّكَاحِ بِالبينُونَةٍ أوالموت. 

ال 

ل (وَلوْ قتل على ردم جَوَابُ عَما امتدل ب به ه أبنو يُوسُفَ فققَال: ألا ترّى أن 


اكه إذا: قات أو كل على ره تركة زنك التلتة وقة لكا عد الوقاة 
بالإجمّاع أن رَوَال 0 كان بردّته لا بموته فَكَذَلكَ ا الَكَاحَ هَامُ هُنَا بالطّلاق 


لبَائنِ لا باكّؤت. وَتقْريرَهُ أن ذَلكَ أَيْضًا عَلى هَذَا الاغتلاف عنْدَهُمَا تَعْمَدُ بأبْعَد 
الأجَليْنِ قلا يَنْهَضْ ذليلا. 

وقبل عدبُهًا بِالحَيْضٍ بالإجْمَاع وَعُذْرُهُمَا عَنْ ذَاكَ ما ذَكَرَهُ في الكتاب أن 
النَكَاحَ مَا أَعميرَ يَاقيّا إلى وَقْت الت في حَقّ الإرْث لأنهَا عنْدَهُ مُسْلمَة وَالْسْلمَةَ لا 
ترث الكَافرَ ولكن يَستَند امتتطقاق الميراث إلى وَقت الرّدَّه وَبدَلك السب لما 
العدة لاضن اد شه عد الوَفاق» وَهَاهًا اسْتحقاقٌ ا عند المت لا عند 
لطألاق مرق أن لاح كَالقَائم ةا لات لوت كم 

َولهُ (نَإِدًا عَتَقَسَ الأَمَةَ في عذتها) ظَاهرٌ. وَاعبْرِضَّ بِأنّ العدّة حُكْمْ رَوَال 

و وَحْكْمْ الرّوَال يعت عند : لوال نْبَغي أن لا تَتَحَول اعد ذ في الرّجْعي أَيْضًا 
لها عند الروال أمة رف تَعْمَدُ ص وقت الطلوق :و ابي انها اننا درل لان 
27 27 الروال مُتَرَدٌدٌ فَكَانَت مُتَرَدُدَةٌ 8 سيبها كرت » .ولهذا تكولت بالموات 
م الأقراء إلى الشّهُور» بخلاف البّائن فإن سيية ليس بمكردد فلم حول العدة بالعثق. 

(وإن كائت آيِسَدّ فَاعتّدت بالشهور كُمْ رآت الدّم انتقض ما مضى من عدتها 
وعليها آن تستانف العدّة بالحيض) ومَعنَاهُ إِذَا رآت الدم على العادة لأنّ عودها يُبطِل 
الإيّاس هُوَّ الصّحيح؛ فَظَهَرٌ أَنهُ لم يكن خَلفا وَهَدَا أن شرط الحَلفِيّةِ تَحَمُقْ اليّآس 
وذلك باستدامة العٌجزِ إلى الممات كالفديَّةٍ فِي حَق الشّيخ الفاني. 

الشرح: 

وله (وإن كانت آيسّة) ظاهرٌ. وقول (وَإِذا رَأمق عَلَى العَادَة) يعني إن رأت 
دما سّائلاء ركان مُحَمِّدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ اليْدَانيَ ول إذَا رَأْتْ دما سّائلا كما كانت 


ره السشسشسسسصس ‏ سس ب العتايت شرح الهدايصّ 
َرَاةُ في زَمَانَ حَيِْضْها فَهُوَ حَيِضِ وَإِن رأت بلة يَسيرَةَ لم تكن حَيْضًا بل ذلك من تثن 
الرّحم فَكَانَ فاسدًا لا يَتعلقَ به به حُكُم الجيض. وول (لأن عَوْدَهَا يطل الإياسَ هُوَ 
المّحِيح) ام مَنْ قَوْل مُحَمِّد بْنِ مُقَاتل الا َي فَُّ كان يَقُول هذا 
ذا لم يُحْكَمْ بإيَاسهّاء فَأَمّا إِذَا اْقَطَعَّ الدَمُ عَنْها رَمَانَا حَتّى حكم بإيّاسهًا وَكَانَتَْ ال 
رك ره ١‏ يكن حصا 

(ولو حاضت حيضتين ثم آيست تَعَتَد بالشهور) تَحَرَّرًا عن عن الجمع بين البدل 
وَامُبدل. 

0 

قوْلَهُ (تحررًا عَنْ لتم ين البَدَلَ وَالْبْدَل) منقوضٌ بِمَنْ صَلى بوضوء 3 

سَبَقَهُ الخَدَثْ و يَجد مَاء نه 7 ني اليمُم وض إذا عَجَرَ عَنْ الركوع وَالسّجُود 
يُو م وفي ذلك جَمُعٌ يَيْنَ البَدَل وَاكبْدَل. وأحيب بأن البَدَّة إِمّا أن تُعَْبرَ في الصّلاة 
أَوْ في الطّمَارَة وكلاهُمًا غَيْرٌ صّحِيح. أمًا الأوّلْ فَاؤّنَ الصّلاةً تيمم ليِسَنا يدل عَنْ 
لعطلاة الوكرو ار كلك اروالاة بتار او راع لاا الكو والبشخود 
أن بَعْضَ الشّيْء لا يَكُونَ بَدَلا عَنْ كله. وأمّا الثاني فَادنَ الطْهَارة وذ كانت فيهًا 
لبَدَيّهٌ لكن لا جَمْعَ يَينَهُمَا لأَنْ إِحْدَى الطَهَارئيْنِ لا تَكْمُلُ بالأخرى. وما العدة 
بالشهور َبَدَل عن" الحييض َإِكْمَال البَدَل بالأصّل جَمع يَبنَهِمًا. 

(وَالَنَكُوحَنٌ نَكَاحًا فَاسدا والموطوءة بشْبهَةٍ عِدّتُهُمَا الحيض في المُرقَمَ والّوت) 
لأنّهَا للتّعرف عن بَرَاءَة الرّحم لا لقضاءِ حَق التّكَاح؛ والحيض هو ا معرف. 

الشرح: 

قال (وَالْنَكُوحَةٌ نَكّاحًا فاسدا) كَالنَكُوحَة بغير شهود بانّماق عُلمَائنَا وَالْحَرم 
إذ تكسا الحم حا رما عند أبي حَيمَة (وَالوْطُوءَةُ بشنهة) وَهي التي فت 
إلى غَيِْ ها قطنا هما لض في الُرقَة الات ميا لهم أي لأ عدئها 
(للتّعرّف عَنْ يرَاءة الحم لا لقضّاء حَقّ النُكاح) إِذْ لا حَقَ للنَكاح الفاسد وَالوَطء 
يشبهّة (وَاليِضُ هُوَ المعريف) وَلا تفرقة في ذلك يَيْنَ الفرقة وَللوؤت. 

إن قيل: فعَلى هذا وَحَب أن يُكتَمَى بحَيْضّة واحدة 9 شَهْر كما في الامتبرّاء 


مزه 


الحرء الثاني 
وَلتن كذلك؟ 

أجيب بأئهًا إنَمَا كانت نَلاثَ حيّض إَِانًا للشبّهة بالحقيقة» فَإِنْ أُحْكَامَ العقد 
الفاسد بدا يُوحَدُ 7 كم الصّحيح كَمَا في الَيْع الفّاسد وَالإجَارَة القَاسدَة نهم 
يُفيدَان إِقَادَةَ الّحيح» غَيْرَ أن كيُوت الملك يَتَوَقَفْ عَلى القَبْضٍ لوَهَاء فيه وَلذَلك يَنْبْتْ 
أغْرٌ للذل ذون الس كذللةنوهافنا ايض 1 تيت عه الوقاة لوهَاء فيه إن عد 
الوقاة لزيَادة ِظْهَارِ الَأسّف لقوات نعْمّة النَكَاحء له في التكاح الصّحيح دون 
الفاسد فَلذَلكَ اْمَصّتْ بالصّحيح» وَلكن نا كَانَ فيه جهة النَكَاح ألحق بالمحيح في 
انان 3ه العذة تشياطا: 

(وَذًا مَاتَ مولى أُم الولد عنها أو أَعتقهًا فَعَدَتُهَا ثلاث حيض. وقَال الشافعي: 
حَيضدٌ واحدةٌ) لأنّهَا جب بزّوَال ملك اليّمين فَشَابَهت الاستبراء. وَلنَا أَنّهَا وجبت بزوال 
الفراش فَأسْبّه عدة النّكَاح كم إمَامُنَا فيه عُمرُ فَإِنّهُ قال: عِدَةُ أ الولدٍ فلا حِيض (ولو 

الشرح: 

وَإِذَا مَاتَ مَوْلى أُمّ الولد عَنْهَا أ أَعْتَقَهًا فَعدهًا ثلاث حيّض. وَقَال الشافعي: 
َيْضَةٌ وَاحدةٌ) وَهْوَمَروِيّ عَنْ ابن عمَرَ َال عَدَمُهَ أثرُ ملك اليمينِ لِلأنّهَا تجبُ يرَوَاله 
وَكَانَ كَالاسْبْرَاء): وَهَذَا لا تَحْتَلفْ بالحَيّاة وَالوَقَاة (وَلنَا نا أثَرُ َال الفرّاش) للها 
تحب به فَكَانَتَْ كعدّة الَكَاح وَفيمًا لا يُكتَفى بِحَيْضّة وَاحدة. وَالقيّاسُ عَلى الامنتئراء 
ضَعيفّ ل ا ا الت الملك وسببها زول الفرّاشِ وَلا مياسية هماه وَإِمَامُنَا فيه 
فر رعق لله عَنْهُ فَإِنهُ قَال: عدَّةٌ أمّ الولد ثلاث حيضء وَهُوَ للَرْوِيُ عَنْ علي وَائْن 
مَسْعُود (وَإن كَانَتْ ممّنْ لا تحيض فعدنها ثّانةٌ أظهرٍ كَمَا في النَكَاح). 

(وَإذًا مَاتَ الصغيرٌ عن امرآته ويها حَبَلَ فَعَدَنُهًا أن تضع حملها) وهدًا عند أبي 
حنيفةَ ومُحَمَد. وقَال أَبُو يُوسف: عدتها أَربعمٌ أشهر وعشرء وَهُوَ قَولَ الشافعي لأن 
الحمل ليس بتابت النّسَب منه فَصارٌ كالحادث بعد الموت. ولهُما إطلاق قوله تعالى: 
١‏ وَأُولَتُ الأُحَالٍ أَجَلْهَ أن يَصَعَنَ حَتلَهُنَ 4 وَلأنهَا مُعَدَرَةٌ مد وضع الحَمل فِي 
أولات الأحمال قَصّرت المُدَةُ آو طالت لا للتّعَرّف عن فَرَاءْ الرّحم لشرعها بالأشهر مع 


مه العنايّ شرح الهدايتّ 


وجود الأقراء, لكن لقضاء حق التّكاح وهذًا المعنّى يتَحَقَّقَ فِي الصبي وإن لم يكن الحمل 
مِنهُ بخلافي الحمل الحَاد لأنّهُ وَجبت العِدة بالشهورٍ فلا تَتمْير بحُدُوث الحمل؛ وَفِيم 
تحن فيه كما وجبَت وجبت مُقَدَرَةَ بِمُدّة الحمل فَافْتَرَقا. 
0 
وله (وَإِذَا مَاتَ الصّغيرٌ عَنْ امرأته) ظاهرٌ. وله (كالحادث بَعْدَ الّوؤْت) يَعْني 


تج ,مام مهم 


بأن نضع بعد المت لسنّة هر فصاعدًا من يوم المت عنْدَ عَامَّة الشايخ. وَقال 


6العيراوهة 


بعضهم: : أن أي لحر مر قنش قال ذ في النهَايّة: الول أُصّحْ وتفسيرٌ قيّام الحبّل 
عد الات أذ تل أل من سه هر من وت الات كَذَا في لقوائد اليرئة. 


ام م 


ركوس 6م سه 


(وَشُما قله تعَالى « ولت الْأحمَال أَجَلمُنَ أن يَصَحْنَ حَتلهُنَ #4 من غَبْرٍ فصل 
يْنَ أن يَكُونَ الحَمْل من الروْج أذ من عير في علاة الطّلاق ق أ الوفاة. كول وها 
يل مَمْقُولٌ شُمًا. . وتقْرِيرهُ: عدَةٌ الوقاة مُقَدَرَة بمدَة 5 
الأحمال فض الت أ طَالتا لقا َقّ الاح لا لعف عَنْ راغ الحم وَهذه 
مقف وعد الى يني قصاء حَن لاَق في الي وذ ل يَكُنْ الحَمْل مله 
وَهَذْه أخرى وهي وَاضحَة وَييّنَ الأولى بقؤله الشرْعهًا) أي 00 عدّة الوقاة بالأشهر 
مَعَ وُجُود الأقراء: يَعِْي ل كانتا ترف عَنْ فَرَاغ الرّحمٍ ل تُتْرَغ بالأظهر لأن 
الس هر اعرف ف على ما من وَفيه بت أن مير في قوله لشتزعها م أذ يو 
إلى عدّة الوقاة ذ في أولات الأحْمّال أ إِليْهَا مُطَلقاء وَلا سيل إلى الأول لأن الخحَامل لا 
تحيضُ عنْدنا 0 إلى الثاني أن المدَعَى عدَهٌ الوَقَاة في الخامل» ولا يَارَمٌ من نالا 
كود لاف عن قراغ الحم في غير لحمل أذ ل كود ل فيه لذ دن وطلع 
الحمل يدل على قَرَاغ الرّحم. وَاْحَوَابُ أن الضّميرٌ يعُودُ إلى عدّة الوقاة مُطلقَا: يَعْني أن 
ده الواة سرِعَت لقضَاءِ حَقَّ النكَاح لا لدف لا في أولات الأحْمال ولا في غَيِْهَا 
لأنَهًا شرِعَت بالأظهرٍ مع وُجُود الأقرَاء عرق وَالدليل إذَا كَانَ أَعَمّ من الَدلُول كَانَ 
تم فَئدَة وكوْنُ نفْسٍ وَظع الحَمْل يَدلَ عَلى قَرَاغْ ايحم ير مُْبْرٍ وَعََمْ الاعتيار 
لِيْسَ اغْتبَارَ العَدَم كما عُرف. 

وول (إبخلاف 00-7 جَوَابُ عَنْ قؤله فصارَ كالحادث يَعْدَ اللّْت: يَعْني إِنَمَا 


الجزء الثاني /ارة 
كَانَت عدنهًا بالشهور لأنّا حَكَمْنَا بفراغ رَحمها عند الموْت وَالَرّسْنَا العدّة بالشهُور 
حَنَا للنَكاح بآيّة التَرَيُصٍ (قلا تعيّرُ بحُدُوث الحثل. 

وَفِيمًا نَحْنُ فيه كما وَجَبَتْ العدّة ا بِمُدَةَ الحثل) لها عدَه أولات 
الأَحْمّال بالنصّ (قافترَقَم أي الحمل القَائم عنْدَ المت وَالخَادث بَعْدَهُ. إن قيل: إذا 
مَاتَ الرَّجُلْ وَلْ تَكُنْ الْرأَة حَاملا فَمَدْ أَلرَسَْاهَا العدّة الهو م إذَا ظَهَرَ الحَمْل 
نَكُونْ عدثها وضع الحَمْل فَمَد تبرت العدّةٌ بحُدُوث الخَمْل أجَاب بقؤله 

ولا يلم امرآَةٌ الكبير ذا حدث لها الحبل بعد الموت لأن النُسب يثد يَتْبّتَ منه فكان 
كالقائم عند اموت حكما (ولا يثد يَتْبْتَ نَسَبْ الولد في الوجهين 555 


ويم مور 


يُتَصُورٌ منه العلوق؛ وَالنّكَاحٌ يَقُومُ مَقَامَهُ في موضع التّصور. 

الشرح: 

(وَلا يَارَمُ امرأة الكبير إِذَا حَدَثْ بها ابل بَعْدَ المت لأن لنب يبت 
7 5 ع 8# اس سس ا 2 
فكان) أي الحمْل (كالقائم عند ا حُكمًا) نَبَعا كم رجي آخر وهو ثبوت 
الئاه انف واس ب يت وَحَيْث نت امنا لا به لهُ من حَمْلٍ فَجَعَانَاُ 
كالقائم حك وَفي امرة الصغير ا يبت يثبت النُسَب يَحْتَجْ مح إلى جَعْل الحمل قائمًا 
عنْدَ :لوت فَكَانَ الحمل مانا إلى قرب الأؤقات وَكَانَ ابتداء عدّتهًا بالأشهر كاله 
7 يقت النَسَبُ في الوجهين) يَعْني في وَجْهَيْ مَسنألة الصّغير وَهُمًا وَجْهُ القائم عنْدَ 
ا مؤت وَوَجْهُ الحادث يَعْدَه (لأن الصّبِي لا مَاء له ذلا يعَصَورٌ مل الوق فإن قيل: 
النَكَاحٌ مَوْجُودٌ فَيْقَامُ مَقَامَ الماع 75 إله يي الولدُ للفراش» أجَابَ بقؤله (وَالنَحَاحٌ يُقَامُ 
مَعَامَهُ) أَيْ مَقَامَ الماء (في مضع النُصَور). 

(وَإِذَا طلق الرَّجُلْ امرَآَتَهُ في حَالجٍ الحيض لم تَعنَّدّ بِالحَيضّحَ التي وَقَعَ فيها 
الطلاق) أن العدّةً مُقَدَرَة بتلاث حيّض كوَامِل فلا يَنقْصْ عنها. 

الشرح: 

وقوله (وإذا طلق الرَجُل امْرأَتَةُ) ظاهر. 

(وَِذَا وُطِنّت اُعتَدَةُ بشَبهَتٍ فَعَلِيهًا عدَّةٌ أخرى وَتَدَاخَلت العدتان, وَيَكُونُ ما تَرَاهُ 


المرأةٌ من الحيض مُحتّسبًا منهما جميعاء وإذَا انقضت العدةٌ الأولى ولم تكمل التَانِيَيَ 
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العنايس شرح الهداييّ 
فعليها تَمَامْ العدة التائِيّدٍ) وهدًا عندنًا. وقال الشافعي: : لا تَتَدَاخَلان لأنْ المقصود هو 
العبادة فإِنّهًا عبادةٌ كف عن التزوج والخروج قلا تَتَدَاخَلان كالصومين في يوم واحد 
ولنًا أن الملقصود التُعَرْفْ عن َرَاغْ الرّحمٍ وقد حصل بالواحدة فْتَتَدَاخَلانِ ومعتى العبادة 
بع آلا ترى آَنَْتنعَضبِي بدُون عله وَمعَ ترص الفا. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا وُطفت المعْتَدةٌ بشبهة) إِذَا وَجَبَتْ على الرأة علكان: فَإِمَا أن تكوكا 
من رَجُلِيْنِ) و من رَْلٍ واحد فَِذ كاد لني كما ذا طلقا ثلاثا فتَرَوّجَهَا في 
العدّة وَوَطتهًا أو وطئ الْطَلقَةَ ثَلانا وَقَال ظَتئت أكهًا لا تحل لي أو طَلقَهَا بألفاظ 
الكتايّة َة فَوَطنَهَا في العدّة فلا شلك أن العدتين يَتَدَاعَلانء وَإِنْ كَانَ الأول وَكَانًا من 


شين كَوَى لها ها ذا طقسا بهة كا ستجيغ. 

سب م قوَطئهًا لاني وفرق ًا 
0 م تر اله من الخيْضٍ مُحْتسَا مِنْهُمًا جَمِيمًاء وإذا فضت 

لعدّةٌ الأولى ل مل ا لثا نيه مَل إِنْمَامُ العدّة الثانيّة. :َوعَورة ذللك أن الوطء الثاني 
١‏ 0 يعدم 0 لَه 1 يَجبُ َيه َع لوطاء 0 ثلاث حِيَضٍ أيضاء 
اثني عد إن ا ”م 0 
ست حيّض (وَقال الشافعي: لا يَتَدَاحَلان لأن الْقَصُودَ من العدّة العبّادَة: أي عبَادَةٌ 
الكف عَنْ التَرَوْج وَالخرو ج ولا تدَاحْل في العبّادات كالصّوْمَينٍ في يَوْمٍ وَاحد) فإن 
العدّة كَفُ عَنْ التَرَوّح وَالمخْرُوج كَمَا أن الصّوْمَ كَفّ عَنْ اقتضاء الشّهْوئيْنء فَكَمَا لا 
َدَاحْل في الصّْم فَكَذَا في العدّة (وَلنَا أن الْقَصُود من العدّة التَعَمُفُْ عَنْ قَرَاغْ الرّحمٍ 
وقد ل التَّعَدُفُ بالعدّة الواحدة فيندَاحَلان) وقول (وَمَعْنَى العبّادة تابع) جَوَابْ عَنْ 
قله أن التعوة اه اعد وَالدليل عَلى أن مَْنَى العيّادة في العدة تَابعٌ أن رُكْتهَا 
حُرْمَة الازدواج 0 

قال الله تَعَالى < وَل تَعْرمُوا عُْقَدَة آلنٍكاح حَىْ يبَلْع لتب أَجَلَهُد 4 [البقرة: 
]| وقال « وَلَاختْرّجَر » الآيدَء وَمُوجَبْ النّهِى النَحْرجم. وَإِذَا كَانَ رَكْنهًا الحرْمّة 
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الجرّء الثاني 
فَالرْمَاتْ تَجْتمعْ كَصِيْد الحرَم للمُحْرمٍ حَرَامٌ للإحْرام وَالحرّم كَالخَسْرِ فيمَنْ حَلفَ لا 
يَشْربهًا. وهو صَائم فَإِنّهَا حَرَامٌ له لصّؤمه ولكونه َحَمْرًا وَليَمينه بخلاف الصوم إن 
ركه الكفْ لقؤله تعال علا ني أنهو الضيا إل ليل » [البقرة: 1] وَلنْ يَجَتَمِعْ 
الِإِمْسَاكَان في يَوْمٍ وَاحد) وَاستَوْضح الْصِكفْ بَعيّة العيّادَة بقؤله ألا تر أنَهَا تنْقَضى 
بون علمها وَمَعّ ركهًا الكف) يَعْني عَنْ اوج وَالعبادَة لا يتَحَقَقْ أدَاؤُهَا يثرن 
ركنهًا. وَاغبُرِض بها لو كَانَت للتعَرف عَنْ فَرَاغْ الرّحم لم يجب عَلى الصّييّة وَالآيسّة 
لعَدَم الشّغل بهم ولا عَلى الْتَوَفَى عَنْهَا زَوْحْهًا لأن رَوْجَهًا لا ا إلى ذلك واللوَازمُ 
ياطلة فَكَذَلِكَ الْلرُومَات سنا أن الْقَصودٌ ذلك؛ لكن لا نسّلم جَوَارَ التّدَاحل إلا 
خَارَ التَدَاحْل في أقراء عدّة واحدة لحصُول المقصود وكفي ضرَر تطُويل العدّة عَنْهَا 

وَأحِيب عَنَ الأول بأن المي التي تحمل لوطع وَالآيسّة تحَتَملان العُلُوقَ» قَدَارَ 
حك عَلى ليل الشغل و الوط لأن العدة يُكُتَفَى في إِيجَابهًا وشم ار وَإن 
كَانَ عَلى خلاف العَادّة) وَامتَوَفَى عَنْهَا د تكح فيها ل التُعَرُف قائمَة صيّائة 
لَاءِيْ و عنُ ؛ الاعتالاط لأنْ مَاء الأوّل مُحْتَرَمٌ في د كَمَاء الحا 1 

وَعَنْ الثاني ينا لا نسل لللارّمة لأن اتَعَرْفَ بِحَيِضّة وَاحدة يس كَالتَعَدُف 
بثلاث حيض في 0 المقصودء لأن الْقَصُودَ م من الأولى تَعَرْفْ الفرًا غ» ومن لقني 
إظهار بخخطر الام فقا ينه وَبيْنَ الاستبراء» ومن القالقة إِظْهارٌ شرف الحريق) وَهَذَا 
المقَصُودُ لا ا بالحيِضّة الواحدّة» وفيه أن 2 ' يُعَلل إلا النّعرُف عن 
فراغ الرّحم وَكان المسوَالٌ ا 

(وَاخْعتَّدَةٌ عن وَهَاةَ إذا وْطِدَّت بشبهت تَعسَّدُ بالشهور وَتَحتَسِب بما تَرَاهُ من الحيض 
فيها) تَحقيقا للتَّدَاخُل بقَدرٍ ان 

00 

وله (وَالْعمَدَة عَنَ َقَاة إذا وُطفت بشبهة ل بالشهُور) ظاهرٌ. 1 في 

ل لو تَرَوّجَتْ في عدّة الوفاة َدَحل بها الثاني مرق ف بَينَهُمَا فَعَلِيَهًا بَقيّة عدّتها 
من 00 مَام أربعَة أشهْر وَعَشْرٍ وَعَليْهَا ثلاث حيْض للآخر وَيُحَنسَب 7 ا 
بد التي من عدّة الوماة أننا. 


على 


العئايي شرح الهدايي 

(وابتداء العدة فِي الطلاق عَقِيب الطلاق وَفِي الوَفاةِ عَقِيب الوَفا هَإن لم تعلم 
بالطلاق أو الوَاة حَتّى مضت مُدَةُ العدة فَقَد انقَضت عدتُهًا) لأنّ سَبَب وُجُوب العدة 
الطلاق أو الوَفاةٌ َيُعتَبْرُابتدَاوُهًا من وَقت وُجُودٍ السبّبء وَمَشَايحْنًا يُفتُونَ فِي الطّلاق 
أن ابتداءها من وقت الإقرار نَّفيًا لتهمت المواضعتٍ. 

الشرح: 

قال (وَابْتدَاء العدّة فى الطّلاق عَقِيب : الطّلاق) التذاء العدّة 2 الطّلاق عيب 


أ ا 
00 


الطّلاق (وَفي الوقاة عَقِيب الوقاة) لأن سَبّبّ ووب العدّة الطَلاقٌ أو الوقاة (ليشتير 
ابْتَدَاؤُهًا من وقت وُجُود السّبّب) إن م تَعْلمّ بالطّلاق أو الوا ا ة العدّة 
فقذ القضَت عدثهًا. قَال مُحَمّد: إذَا قَارَقَ الرَجُلْ امرَأَتَهُ زْمَانَا ثم قَال ها كنت 
فك لذ واو لا فلم ذل ا أذ ساق ونم مها م ذل لوف 
(وَمَشَايحًا) يريد عُلمَاء بخارى: وسمرقند ويشون في الطلاق أن ابتدَاءهًا من وقت 
لإقرَار ف هْمّة الَْاضَعَة) بجوَاز أن يََوَاضَعًا عَلى الطّلاق والقضّاء ايا لعي ررد 
ريض ا بالديْنٍ وَوَصِيَّنُُ لا بشيء» أ يتَوَاضَعَا على القضاء العدّة لأن يَكَرَوَجّ أَخْتهًا 


م 


أو أرْبعًا سوَاهًا. 

وَقال في الّخيرة : اختتيار رَ مَشَايخْ يلخي له حي العدة من وقت لإقرَار ا 
عَليْهِ جَرَاء عَلى كثْمّان عاق : يَعْني 0 بأَخْتهًا برقع سوَاهًا رَجْرَا له 
على الكثمّانء لكنْ لا تحب مَا تمْقَة | لعثة وى لأنا ذلك حَقُهَا وكذ لقنا ستموطه. 

(والعدّةٌ فِي النّكَاحٍ الفاسد قيب التُفريق أو عزم الوَاطِئْ على ترك وَطيِهًا) وقال 
زُهَرٌه من آخير الوّطآت لأنْ الوَطء هو 
الفاسد يَجِرِي مُجرى الوطأةٍ الواحدة لاستنَادٍ الكل إلى حكم عمد واحدء وَلهدًا يُكتّمَى 
في الكل بمهرٍ واحبء فقيل: امْتَارَكَدٌ آو العزم لا ثُثبت العدة مع جواز وجود غيره ولأن 
التّمَكُنَ على وجه الشبهة أقيم مقَامْ حَقَيقَةٍ الوطء لحَمَائِهِ وَمِسّاس الحَاجتٍ إلى مَعرِفَة 
الحكم فِي حق غيره. 

الشرح: 

(والعة في الاح القاسد عقيب الفرِيق) بأنا يَحْكمَ الحاكمْ بابي يهنا 


هو السبب الموجب. ولثا أن كل وَطء وجد في العقد 


4ه 


الجزء الثاني 
(أَرْ عَرْمٍ الَاطئ عَلى ترك وَطَْنها/ وَالعَرْمُ أمْرٌ يَاطنٌّ لا يُطْلعُ عَليْه وَلهُ ديل اه وهو 
الإْبَارٌ بذَلكَ بن يقول ركْت وَطَأَهًا أُوْ مَا يفي مَعْنَاُ َبْقَامُ مقَامَهُ وَيُدَارُ الحكُم عليه 
وال من آخر الووطآت أن ا اموحب) للعدّة إِذْ لو ل يَطَأْ ١‏ 
تجب عَليْهَا العدة (وَلنَا أن كل وَطء وُحدَ في العقد) وَتقرِيرُهُ 4 الول بالّوجب» وَهُوَ أن 
بقالة بلقا أن الول كذ اله الموجبُ لكنّ جَميعَ الوّطآت التي تُوجَدُ بالعقّد 
الفاسد (يمَيْزلة وَطَأة وَاحدّة اتاد الكل إلى عَقَد وَاحد وَهَذَا يُكْتَفَى في الكل بمَهر 
واحد) وَإِذا كَانَ كَذَلكَ 31 يبت آخخرٌ وَطَأة 2 عليهًا العدة إلا بالتّمرِيق 9 5 
كد قبل ذلك جا أن اط وك امم آخر الوطّات آخرها. 

وَتَجْرِيدٌ هذَه الشُكة: العدة لا .: نبت إلا يآخر وَطَأة وَآخرٌ 0 إلا 
بالتّمرِيق 8 العرّم» قَالعدة لا تت إلا التُريق ل العرم» أمّا أنَهَا لا تت إلا بآخر وَطْأة 
َلاق ييا وين لصم ماما أن حر ةلا ُوجَة إلا باشفريي) أو العَرْمٍ قَلمًا قال 
م غيره. 
وقولة زو لان لمكن على و َه الشْبهّة) دَليلٌ آختر. وتَقرِيرَهُ أن حَقيقَة الوطء أمرٌ 
عي ل ست در وو 8د كن من الوَطء عَلى وَْهِ الشبهة» وَكُلَ أثْر عحفي له 
سَبَبّ ظَاهرٌ يُقَامُ السب مَقَامَهُ ويدَارُ عَليِهِ الحَكْمْ فَالنمَكُنُ من الوطء عَلى وَْه 
الشبهّة عر مَقَامَ حَقيقة الوّطى وَإذَا مانا فَمَينمًا كان لمكن أبافيا كان الزعاء 
بَايَا فلا يآ الوطات إذ لَك باق بَْدَ كل وطأة مُرِض فلا بد من الْارَكَة 
أو العم ليرئفع السك ل اع الوطلسء 

فإن قلت: لا سل أن حَقيقة 00 أَْرٌ حي لأنَ الحَاجَةَ إلى مَعْرقَة العدّة نما 
هي 0 وَحَقيقة الوطء ليْسَتْ يست يححفيّة النَسَب إِليِهِمًا. قلت: قَذ أَثَارَ إلى الحواب 
بقوله (وَمسّاس الحاجحة إلى مَعْرقة الك في حغ أي غَيْرِ الواطئ ومن الذي يريد 
أن يَتَرَمحَهَاك وقبل وَكَن أعنت الوْطُوءَة وَأَرْبَعٌ سواهَاء ولا عحَفاء في مَفَهُومٍ كلام 
المصَنْف في اللُكْتيْنِء وَل أحذ في الشرُوح ما يُطَابقَ مَقْصُودَهُ فَذَكَرْت مَا خَاطري أبُو 
عُذْره وَجَهِيْدُ المقل دُمُوعهُ. 

(وإِذَا قالت الْعتَدَةٌ انقضت عدّتي وَكَدَبَها الرُوجّ كان القول قولها مع اليمين) 


0117 العناي شرح الهدايسّ 


<2 


أنه أمينّمٌ في ذلك وقد أثهمت ت بالكذب فَتَحلف كامُودع. 

الشرح: 

وََوْلهُ (وَإذًا قَالنا الْعمَدَة القَضن عذتي) ظَاهرٌ. وَوْلَهُ (فتَحَلف كَالو 3 
يعني إذا قال هَلكَتْ الوديعة أو قال رَدَدْهَا وَأنْكْرَ المودعٌ ذَلكَ إن درل لي لمق 
لأنّهُ أمينٌ» وَمَا عَلى الأمين إلا اليَمِينُ. 

(وَإِذَا طلق الرّجُلُ امرَآتَهُ طّلاقا بَائِنَا كم َرَوجَهَا فِي عِدَتهَا وَطَلقَهًا قبل الدخول 
بها فعليه مهرٌ كامل وعليها عدةٌ مستقبليٌ: وَهذًا عند آبِي حنيفت وأبي يُوسف. وقال 
محمد: عليه نصف المهر وعليه إتمَامُ العدّة الأولى) لأنّ هذا طلاقٌ قبل المسيس فلا 
يُوجِبْ كمال المُهر ولا استئتاف العدّة؛ وإكمال العدّة الأولى إِنّمَا يجب ؛ بالطّلاق الأول 
إلا آَنْهُ ئم يُظهر حال التّرّوجٍ الثاني فَإذَا ارتمَعٌ بالطلاق لضي ظهر حكمة كما لو 
اشترى أمْ وَلدِءِ كم آنَمه. وَكهُمَا أنه مَمَبُوضَمٌ فِي يِه حَتِيقَمٌ بالوّطأة الأولى وبي 
َخَرهُ وهو العدةٌ؛ فَإِذَا جدّد التُكاح وهِي مقبوضةٌ تَاب 50 القبض عن القبض الُستّحق 
فِي هذا النكاحٍ كالقاصب يشْتَرِي الوب الذي فِي يده يصيرٌ قايضا بِمُجَرّدٍ العقد 
فَوَضح بِهّدًا أَنْهُ طلاق بَعدَ الدُخُول. وقال زُفَرُ لا عدّة عليهًا أصلا؛ لأنّ الأولى قد 
سقطت بِالتَرّوحٍ فَلا تَعُوُ وَالتَانِيّمٌ لم تَجِب وَجِوَابْهُ ما قلنًا. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا طلق الرَجُل امْرأهُ طَلاقًا بَائنّم قَال : في اللْهاية: هذه من الْسَائل 
المعرُوفة التي ذَكَرَهًَا في التّتَمّة والذخيرة وَغيْرهمًا وهي 207 1 عل أصّل وَاحد 
وَهُوَ أن الدُحُول في النّكَا ح الأوّل هَل يَكُونْ دُحُولا في لنَكَاح الثاني أو لا؟ فَعنْد 
مُحَمَّد لا يَكُون وَعَنْدَهُمًا 1 و الممثألة كو 9 الكتّاب ظَاهِرَة. وَوَجَهُ 
ول محمد أن هذا طاذقة بل اليس والخَلوَة الممجيحةء َكَل طلاق يَكُون دك لا 
يُوجحب كمال المهر ولا اسعتاف العدّة: 

إن قيل: فَعَلامَ يحب عَليْهَا كمال الْغدّة الأول 4 أجاب بقؤله: وَإكمّال العدة 
الأول إِنّمَا وَجَبَّ بالطّلاق الأَوّل إلا أَنَهُ لم يَظْهَرْ حَالةَ التَرَوْحِ الثاني لعَدَمٍ اعنتلاط 
ايّاه. فَإِذَا طَلقَهَا انيًا بللا ول صَارَ النَكَاحُ الثاني كَالَعْدُوم فَيَجِبْ عَلبِهَا إِكْمَال 


اوليك 


الجزء الثاني 
العدّة الأولى كما لو اشترَى أَمَّ ولدم) أَيْ مَنَكُوحَتَهُ التي َلدَت منهُ (نم هَ أَعْتَقهَا) فا 


- و 


حب عَلًْا لات حيّض: حَبْضْتَانَ من النَكَاح تنب فيهمًا تختبا من لوج 


وَالعرَيْنِ وَحَيْضَة من العثق لا تَجْتبْ ب فيهًا لأنَهُ لا اذ تراه فس الكَاح وَوَجَْتَ العلة. 
الك ةل جو . أن يَتَرَوّحَهَا وَإِنّما بطر حكُمْ العدّة في حََه انع وَهْوَ ملل 


فَائَهُ 


اليَمين» َإِذا 0 مانغ طهر كم الدثة في حقه ا فَوَجبَتْ جَبْتْ حَنَا للقَسّاد وَهُما 
يران من الإطتاق ل ويَلرمُهَا الإِحْدَادُ وما الثالئة نه تُجبْ من العثق خَاصّة فلا 
يَلرَمُهَا الإخحدادُ لوقه في يده عه 3 بالوطأة الأولى وبق 0 
ا لْهُ قي أَثْرهُ: أي ثْرُ الووطاء الأول (وَهُوَ 5 َإِذا جَدَدَ د النَكَاحَ وهي 0 
بالغول في الذكاح الأول (ناب ذَلكَ القبْض) الذي كَانَ بالدُحُول (مَنَابَ المَبْض) أي 
دوق (الْسْتَحَقّ في هَذَا اتكاح) َإِذا طَلقَهًا صَّارَ كان 'طلنهًا يقل الدخول في 
لنكَاح الثاني كبحب عله مَهرْ كَاملُ وَعَلا عد فيلة. ٠‏ إن قيل: لأ كَانَ الطّلاقٌ 
ل 
ةلد خرن وَليِسَ كَذَلكَ فَإن الطّلاقَ بَائن 

أحيب أنه ليس بطلاق بَعَدَ الدُعول وَإنمَا هُوَ كَالطلاق ول وَالْشَابهُ 
للشيء لا 1 أن يُسَاوَيَه من جميع الؤجوه؛ ألدترئ أن الخلوة كالدخول ف ص 
ري للد ة لا فيا سوَاهماء حَتّى ل طَلتَهَا بد حلوة كَانَ 
الواقع بَائنا وَشَيّهَهُ بالقاصب يُشتّري المقْصُوب وَهُوَ وَاضح. وقول (فوضّح بهذا 4 
لاق بعد الششول) تطنية لا تشقيق يدليل قله قل تاب ذلك القْضن عَنْ القبضٍ 
اسح وقول ذُقرَ عَلى ما ذَكرَهُ وَاضح. َو (وَجَوَابَهُ ما قُلنَا) إِشَارَة إلى قؤله 
وَإِكْمَالَ العدّة الأول ول قله ون نا مَقَبُوضَةٌ في يده إل. 

قَال (وَإِذَا طلق المي الدّميّمَ فلا عدّةَ عَليهًا وَكَذَا ذا خَرَجَت الحربيّمٌ إلينا 


مُسلميٌّ فَإن تَرَوُجَت جَارَ إلا آن تَكُونَ حاملا وَهَذَا كُنَهُ عند آبي حَنِيفَتَ وَقالاه عليها 


ي 


وَعَلى الدَّميّجَ العدة) أَما الدّميّمُ فَالاختلافُ فيا نَظِيرٌ الاختلاف فِي نكاحهم مُحارِمهم؛ 
وقد بِيّنَاهُ في كتاب التّكاح؛ وقول أَبِي حنيفة فيما إِذَا كَانَ مُعتَمَدُهُم أَنّهُ لا عدّة عليها؛ 


وَآما المهاجرةٌ فَوَجِهُ قولهما أن المُرقَجَ لو وَقعت بسبّب آخَرَ وَجَبَت العدةٌ هَكدًا بسبب 
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العنايّ شرح الهداييت 
التَبَايْنِ يخيلافي ما إِذَا هَاجِرَ الرّجُل وَتَرَكَهَا لعدم م التبليغ. 

ولهُ قوله تَعَالى « وَل جَِنَاحَ ليك أ تبكخوهنٌ 6 اللمتحنته 1٠‏ ولأن العدة 
حيث وجبَت كان فِيها حَق بَنِي آم والحربي مُلحَقّ بِالجَمَادٍ حَتّى كَانَ مَحَنَا للتمّك 
إلا أن تَكُونَ حاملا لأنّ فِي بَطِْها ولد مَابِتَ النَّسَّب. وَعن أَبِي حَنِيفَد أَنْهُ يَجُورُ نكَاحهًا 
وَلا يَطؤْهًا كالحبلى من الزَّنَا الأول أصح. 

الشرح: 

(وَإذًا طَلقَ المي الذمَيّة فلا عدّةٌ عَليْهَا وَكَذَا إِذَا َرَحَتْ ؛ الحرييّة إليتا) مراعمّة 
على 3 أن لا تَعود إلى دَارِ الحرب 3 نال َعم فلان قَوْمّهُ إِذَا َايَذَهُمِ 01 
عَنْهُمَ وَالِإِسّلامُ ليس دارط قال 2 الشّمُرتاشي: إذَا خَرَّج أَحَدُ الرّوْجَيْن ! 
مُمْلمًا 0 ذميا أو مُستَْمَنَا ثم ألم أو صَارَ ذميًا وَالآخَرُ على 0 فَقَدُ لت 
لوجي 0 إن كَانَتْ ا هي الخَارجَة قلا عد عليهّاء ونم 2 قَوْلهُ 
لي انا لأَحْسّنٍ حَالاتهَا (فإن تَرَوّحَتْ بجَارَ عند أبي حَنيقَة. 

وَقَالا: عَليْهَا وَعَلى الدَميّة العدة ما المي َالاعتلاف فيهًا تظيرٌ الاعثتلاف في 


0ن 


نَكَاحَهمْ مكارمق لني كنا أذ نكاح رع قا ون طم ب إِذَا كان 
مُعْتَقَدُهُمٌ ذلك حَتّى لا يُتَعَرض طم. كَتَت اله اله لا عثة عليه من الكافر إن 
كان تدهم ذلك (َقَذ يَتُ في كثاب اللكَاح) بَثني في باب كاع اهل الطاد 
(وَأما الَاجرَة فَوَجْهُ قَوْهمًا أن الفرقة قة لو وَقَعَت يَينَهُمَا بسبّب آخخَرَ كَالطلاق وَوَجَيْسْ 
العدة فَكَذَا بسب البَايْنِه بخلاف ما إِذَا هَاجَرَ الرّجُل ير الخرْبِ (ِلعَدَم 
الود ا 

ا اح 
الهَاجرَات مطلقا فَتَقييدُهُ ما يَعْدَ اللقضّاء العدّة ياه عن انض وكولة ون العدّة 
حن ومع عليل مشر ولط رولك امن حند وج كان واد لد لها 
تحبا صيائة ل مسرم وَخَدَا لا تحبا َيل الول ولا حَقّ لحري" لألهُ ملحن 
بالحَمَاد حنَى كَانَ محا شّملك. 


ل إلا أن وان حاملا) يَجَورٌ أن 0 اسنتثناء من ) قله والحربي مُلحَقٌ 


الجزء الثاني هذه 
ِالحَمَاد مَحْنَى لأن مَعْنَاهُ والحربي لا حَقَّ لهُ (إلا أن تَكُونَ امْرَنهُ حَاملا لأن في بَطْنهًا 
وَلدَا نابت النسّب) وَالخَمْلْ القَابِت النَّبْ يَكُونْ أَمَْعَّ من احْتمّاله ألا ئرَى أ 1 الولد 
إذا كات حَاملا لا يرَوْحَهَا مَؤْلاهَاء وَإِذا كَانَتْ حَائلا ا لك ذلك وعدا أن الولة 
إذا كَانَ ابت النّسسَب كَانَ الفراش قائماء فنكَاحُهًا حُهَا يستَلزم الجمع بين الفراشّين) ولا 
كَذَلكَ إِذَا لم يَكنْ: وَلقَائلٍ أن يول قله الى 70 جُناحَ عَلكمْ أن تَِكحُوهنٌ » 
مُطْلقٌ لا يَفْصلُ بَيْنَ الحَامل والخَائل, فَتَقيدُهُ بامحائل زيَادَة على النَصّ قلا يَجُورُ كما 
َكُمْ بالنّسبَة إلى العدّة. وَاسَوَابُ أن قَولهُ يل «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْمِ الآخر قلا 
يَسْقِيّنٌ مَاءَه د غَيْرِه» مَشْهُورٌ تمه الأمّهُ بالقيو ل قَجُورُ به الرَّيادةُ بخلاف العدّة 
َإِنهُ لِيْسَ فيهًا مثلة. ورك الحَسَنُ عن أبي حَيقة ها ذأ وصنا مح : كَاحْهًا ولا 
يَطَوْهَا كَاخبلى من الرّئاء وَالأَوّلَ وَهُوَ أن لا يَجُورَ - الْجَاجرَة الحَامل أصّح لثُوت 
نسب الولدء بخعلاف الحبلى مر الزّنا لأنّهُ لا نسب له 
فصل 

قال (وَعَلى الْبتُوَّ والْتَوفَى عنها زوجُهَا إِذَا كانت بَالعَنّ مُسلمّنّ الحداد) آما 
التَوَفّى عَنهًا رَوَجِهَا هَلقَوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «لا يحل لامرأة تُؤْمِنْ بألله واليوم 
الآخرٍ أن تُحِدّ على ميت فوق ثَلاتَتٍ يام إلا على روجِها أربعم أشهرٍ وعشراء' ‏ وَآما 
ابوت فَمَدهَينَ. وقال الشافِعِي لا حداد عَليهًا لأنّهُ وجب إظهارٌ التأسُف على هَوتِ زوج 
وَفِي بُعدها إلى مَمَاته وقد أَوحَثئها بالإيَادَجٍ هلا تأسف بمَوتِه. وَلنَا ما رُوي انالبي 6 


004 ا ا 0 7 0 3 
تَهَى امُعتّدَةَ أن تختَضيب بالحتّاي) 

وقَال:«الحنَاءُ طِيب وَلأنّهُ يحب إظهارًا للتّآسّف على فوت نعمة النّكَاحٍ الذي هو 
سيب لصونها وَكمَايبٌ موّنها: وَالإبَادمٌ لقملع ئها من لوت حتّى كان لها أن تُفْسلة ميا 
قبل الإبَائَي لا بعدها (والحدادٌ) وَيُقَالُ الإحداد وهما تُعَتَان (أن تَترك الْطيفٌ وَالزيتي 
والكحل والدهن المطيّب وَغَيرَ المطيِّب إلا من عُذرء وَفِي الجامع الصغير إلا من وجع) 
)1١(‏ أخرجه البخاري ف الحيض باب 215 ومسلم في الطلاق (255 517) عن أم عطية» وانظر 

نصب الراية 10/4/99 ؟). 

(9؟) أحرجه أبو داود (058.8)» وانظر نصب الراية (99/١8؟).‏ 
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العنايي شرح الهدايي 
37 فيه وجهان: أحدهما ما ذَكَرنَاهُ من إظهار التّأسف. والئاني: أن هذه الأشياءً 
دواعي الرّعبجَ فيها وهِي مَمنُوعنٌ عن التّكاح فَتَجِتَِبُهَا كي لا تُصير ذَرِيعَمٌ إلى الوقوع 
فِي المحم وقد صح أَنّ النّبِي عليه الصّلاءٌ وَالسّلامٌ لم يَآذّن للمُعتَّدّة في الاكتحال. 
والدهن لا يَعرّى عن َو طِيب وفيه زِينَمٌ الشعرء وَلهَدًا يُمنَعُ المحرمٌ عنهُ قَال: إلا من 
عدر لأن فيه ضرورة؛ والمراد الدواء. لا الزينٌَ 

وَلواعتّادت الدهن فحَافت وَجِعَاء فَإن كان ذّلكَ آمرًا ظاهرًا يُبَامُ لها لأنّ العغَالب 
كالواقع؛ وكذا تبس الحرير إِذَا احتاجت إليه لعذر لا بأس يه. 

الشرح: 

(فضل): لا ذَكْرَ َفْسَ وُجُوب العدّة وَكَيْفِيَّ الؤجوب وَعَلى مَنْ جب وَعَلى 
من لا تحب ذَكَرَ في ها الفمئل ما يجب على الْخَْدات أن يَفْعلَُ وما لا يجباء 
يقال ؛ بت طَلاقَ المرأة وَأّهُ وَالبعُوئة الْرَأة وَأصْلْهًا المُوتْ طَلاقَهاء وَالْرَادُ بالبثُوئة مر' 

علا وك الكبعة وص قعُ على ثلاث هي المحتَلعَة وَالْطَلقَةَ ثَّلانًا وَالَطَلقَة 

يتَطليقة بَائئة (وَعَلى العُوة وَلْنُوفَى يدي ذا كَانَتْ يَالعَة مُسسْلمَة الحدَاة) وَهُوَ 
ترك يها وخحضابها 5 وَفَاة زُوْجهًا. ال الحدٌ النعه يعال أخدة ار 00 
فهِي مُحَدَة مَنعَتا تقسهاء وَحَدتْ تَحُدُ حدادًا (أمَا الْتَوَقَى عَنْهَا زَوجُهًا لله يل «لا 
يَحل لامرأة ُؤْمن بالله وَالِيَوْم الآخر أن تَحُدٌ على مَيْت قَوقَ ؟ لال أ إلا على 
رَوْجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعَشْشْرَا») وفي وَجْه الاستذلال به إشكال لأن مُقَتَضَاهُ إحلال 
الإختاد للموئى عله يها لكان الاستاء من الفخرع والاستاة بن الذي 
إخلالء وَليْسَ الكَلامٌُ فيه وَنّمَا هُوَ في الإيجَاب. 

قال في النَّايَة: يُْكِنُ أن يقال وله ل «لا يَحل» تفي لإخلال الإخداد و 
إحلال الإحداد تفي الإحدَاد نفسه فحيئكذ كَانَ في الى بات الإحدَاد لا مَحَالة. 


وكان قرِير الحدييك: لاح اله على ميت فَوْقَ لاةّة يام إلا الى نه َوه 

1 ا كك مع ) :را فكان هَذَا حيئذ إِخمّارًا بإخداد لله 1 
أرب شهر وَعَشرٌ 1 راع في رو 

فَكَانَ وَاجبًا لأن إِعْبَارَ لارع آكَد من الأثر 00 ا ل 


م وله 


فإن قيل: الإِحْدَادُ هُوَ النَأسْفُْ عَلى فوت النّعَمٍ وَذَلكَ مَدَمُومٌّ قال الله تعالى « لكي 


/اذه6 


الجرء الثاني 
سوا عل م فَاتَكة وَل تَفْرَحُوأ بِمَآ انكر » [الحديد: ]1١‏ فكيْف ضار وَاجبًا 
اخ مُعاِضًا للكتاب؟ أُجيب: بأ ارا ما في الكتّاب فَرَحْ ناص وأسَى خَاص وو 
لمرَحُ وَالأَسَى مَعّ الصبّاح هَكَذَا روي عَنْ ان مَسْعُود (وَأم) وُجُوبُ الإخداد على 
(البتُوئَة فَمَذَهَيَا. وقَال الشافعي: ليون ككها كله وني إطهار[اللتاسق علق قوف 
رَوْجٍ وَقّى بعَهْدهَا إلى مَمّاته. وَهَذا قد أَوْحَشَهَا بالإبائة قلا تَأْسَفْ عَلى فاته. 

راجا روي أن التي يد تهّى الْمَدَةَ أن تختضب بالحنّاء وَقَال: الحنّاء 


اس اسم 
٠‏ 


طيب») رَوَنْهُ أَمّ سَلمَق وَل يُفصل بَيْنَ مُمْتَدَة الوقاة وَغَيْرهَا وفي مَعْنَاهُ ما رَوَى 
اللّحَاوِيُ في شرح الآنَار بإستاده إلى حَمّاا 08 إبرَاهِيمَ النْحَعي قال: المطلقة والسقلعة 
َاْونَى عَنَْا رَوْجُهَا واللاعَةٌ لا يَحَضبْنَ ولا يََطبّيْنَ ولا يَلِسْنَ نْبا مَصبُوغًا ولا 
يرجن من ييوتهن. وإْراهيمْ رك عَصْرَ الصّحَابَة ورَاحَمَهُمْ في التو فَجُورُ تقليدة. 

قو (ولألهُ وَجَب) وليل مَْفُول» وَيَجُورُ أن يَكُونَ انا لالحاق المبثوئة بالمتوفى 
َنْهَا رَوْجُهَا بطر يق الدّلالة» وَتَقْرِيرهُ أن النَصَّ وَرَدَ في وُحُوب الإخداد عَلى الْتوَفى 
عَنْهَا رَوْجُهَا بلا خلاف» وَمََاطُ حُكْمه إظْهَاُ لأسف عَلى فَوْت نثْمّة الاح الذي 
هُوَّ سَبَبّ لصّؤْنهًا وَكفايّة مُوَنها وَالإبَائة فطع هَا من الَوْت حَتّى كَانَ لا أن تُعسلهُ 
ميا قبْل الإبّائة لا بَعْدَهَا فَكَانَ إِلحَاقُ للَعُوئَة بالمتُوفى عَنْهَا رَوْجُهَا كَإحَاق صرب 
الوَالدَيْن بالتأفيف. 

َِنْ قيل: إِنْ كم هَذَا في المطلقة ل يَمّ في الْسْتَلَة لأنهَا قد افتَدَتْ نفسّهًا 
اها الطلت" تلاس مله فكنف كاتف ؟ كالجواي أن الأشكام الما عبر 
بالموْضُوعَات الأصليّة وَفوّات نعْمّة الماح هما يوج الأسق ‏ بوطعه: فلا معتير 
بصُورة نقضٍ مكايا ناقصّات العَقل وَالدينِ. 

لا يقَال: لو كَانَ الحدَادُ نا ذَكَيُمْ لوَجَبّ عَلى الأَرْوَاج أَبْضًا لأن همه النَكَاح 
ا ل ير إلا في الرّوْجَاتء وَالأَرْوَاجٌ ليْسُوا في متهن 
لكْنِنَ أذئى مهن في نشمة النكاح ا فيه من صمتو له لحم عَلى وَضَوا ودرور 
التْفقة عَلئِهِنَ لكَونهِنَ ضَعَائْفَ عَنْ لنَكَسُّب عَوَاجِرَ عَنْ الَعَلّب وَلا كَذْلكَ الأزواج. 

وَقَولْهُ (والحدادٌ وَيّقَالَ الإِحْدَاهُ) تَعْرِيفٌ للحداد» وَكَانَ مَوْضعُْ أُوّل الكلامء 


048 


العناية شرح الهدايسّ 
وَأتّى بالجامع الصّغير لأن لفْظَهُ يُحَالفُ لفظ القَدُورِي» وَفي لوجع إِشَارَةٌ إلى أن العُذْرَ 
هًَ التَدَاوِي لا الوّيئة. و (وَالْعْنَى فيه) أَيْ في يجاب ترك اليب وَالريئَة وَجهان: 
00 مَا كرا من إظْهَارِ لتأسف. والثاني 3 هَذْه الغا دواعي لرعْبّة فيها أن 
كاه إن عاق نيه قي قر َرِيدُ رَغيَة الل فيهًا (وَهي مَمُوعَة عَنْ | كح 7 
دَامَتْ في عدّة 1 2 0 كنب كَيْ لا تصيرّ ذَرِيعَة) أي وَسيلة وإلى الوقوع 
في اللْحَرم) وهو الاح م صم أن «التبي 00 ' يَأدَنَ للمَعْمَدّة في الاكتحّال») 
ويا عن «أم سَلمة رضي لذت كه قد ا راد إلى 0 الله يلك وقالت: 
دوج الا 1 : علّها؟ فَقَال رَسُولَ الله ي: لاء مركي أو 
ثلانا» وَقَولَهُ اله دواع 1 يعني يَنْبَغي أن يحون مُرَادُهَا بالاستعْمّال الدّوَاء لا الريئة. 
(وَلا تختّضيب ا (ولا تلبس تُويًا مصبُوعًا بعصمر ولا بَرَعَضَرَان) 
نه يَف ينه رَئِحَهُ اليب قال (ولا جداد على كَافِرَة) أنه غير مُحَاطبَةٍ حمق 
الشرع (ولا على صغيرة) لأنّ الخطاب مَوضوعٌ عنهًا (وَعَلى الأَمتٍ الإحدادٌ) أنه 
مُحَاطْبةٌ حُمُوق الله تَمَالى فِيمَا ليس فيه إبطّالٌ حَق المولى؛ بخلاف الأنع من من الخروج 
لأنّ فيه إبطال حقّه وَحَق العبد مُقَدّمٌ لحاجته. 
الشرح: 
وكَوْلَهُ (كَا رَوَيْنَا إسَارةٌ إلى قَؤْله «فق: الما طيب» قال ولا حداد عَلى 
كَافرَة) هذا يان مَنْ لا يَحِبُْ عَليْهَا الحدادٌ وَهُنّ حَمْسّ الكَافرَة وَالصّغيرَةُ وم الولد 
وَالْعدة ع عَنْ ناح فاسد وَالْطلقة كيد ٍٍ 6 5 هَذَا ا مضع لكونهًا وم 
مما تَقَدّمٌ أما الكَافرة وهي ) الكقاييّة فَلأَنَهَا ع غير مُححَاطبَة بحُقوق م وَالحداذ من 
حُقوقه, أَشَارَ إلى ذَلكَ «قوله َل الصّلاةٌ للد 0 يَحلٌ لامرأة تومن بالله اليم 
الآخر» وما لعفم ة فلن لات مَوْضُوعٌ عَنْهَا 9 الأمَةَ في أثتائهًا اسنتطراةا 
َو ظَاهِرٌ وما أمْ الولد 230 عَنّْ نَكاحٍ قاسد ادن كل وَاحدّة منْهُمًا ما فَائَا 
نعمّة النَكّاح تُظْهرَ النَأَسّفَ» وَالأصل هو الإباحَة في الرّيَة لا سيّمًا في النسَا قال الله 
تال لل من مز ينه آللّه لق أخرح ليباده.) [الأعراف: | 
قيل: قد ذَكر الفا أن ووب الحتاد لإظهَارٍ لأسف ركد هذه 


العدء لكات حت ل 311 
الأشياء دَوَاعيَ الرعْبَة فيهاء فإِنْ قات الأول في أمَّ الؤلد وَالْمَدَة عَنْ نكَاح فَاسد الثاني 
مَوْجُودٌ فيهمًا لأَنَهُمَا مَسُوعَان عَنْ النَكَاح حَال قيّامِ عدتَهِمّاء وَكَانَ يبي أن يَجبّ 
الحدادُ عَليْهِما للوَجه الثاني. 

أجيب بِأَنّ الوَجْة الثاني حكْمَةٌ وَليْسَ بعلة لا وَكَرْنا من دَوَرَانَ وُجُوب الحداد 
عَلى فوّات نعْمّة النَكاحء ل يَدُورُ على العلة دون الحكْمّة راذع أن فول 
الأناعة الأمنقه إشارة إلى دراي عر هذا المؤاله ويه 2 11 مانا فهمًا 
الوَجْهَيْنِ عَارَضتْ الإبَاحَة الأصلة الوبكة الأتحر فلم كيخا رمه 

قال (وَلئِسَ في عدّة أُمّ الولد ولا في عدّة النَكّاح القاسد إِحَدَاد) لأنهَا ما 
قائهًا نعم النَكَاح مُظْهرَ لفاس وَالإبَاحَة 0 

(وَلا يَنبَغِي أن تُخطب الْعَتَدَةٌ ولا باس بالتعريض في الخطبَة) لقوله تَعَالى 
« وَلَا جْتاح عَلَيْكُمَ فِيمًا عَرََضْثُْم به مِنّ حطَبَة أليْسَاءٍ 4 االبقرة: 50] إلى أن قال 
« وَلكن لا تُوَاعِدُوهَنّ برا إل أن تَقُولُوا فول مَعْرُوقَا 4 [البقرة:5+! وَقَال عليه الصّلاةٌ 
وَالسلام «السسُرٌ التكاث07 وقَال ابنُ عباس رضي اللهُ عَنهُماه التّمُرِيض أن يَقُول: ني ريد 
أن أتزوج. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه في القول المعروف: ني فيك لراغب وإني 
أَرِيدُ أن تَجِتَمِع. 

الشرح: 

(وَلا يَبَغي أَنْ تخطب اعد لقوله « وَلَا تَعْزمُوا عُقَدَةَ آلتِكاح حَقَ يبل 
الكت ب أَجَلَهُء 4 (ولا بَأس بالتّْريض في الخطّة لقوله تعالى « ولا جاح عَليكمْ فيمًا 
عَوَضْثْر به ين خَطَبَة اليْسَآءِ 4 إلى أن قال « وليكن لا تُوَاعِدُوهنٌ يدا إلا أن توكو 
فول مروف 4 وقال وليك «الْسْرٌ التكا») وَعَلى هذا لتمسير كاك الال دَليلا عَلى 
الحكُمين جَمِيعًاك وَالتَعْرِيضُ أن تَذَكر شَينا دل يه عَلى شَيْء آخسَ وَقَذ فسّرَهُ ابن 
عَبّاسِ في الخطية عَلى ما ذَكرَهُ في الكتّاب. 

ومََى قزله « حشر فى أَنفيِكُم 4 أي سترثم في فلوبكُم فلم تذكرُوة 
بستكم لا مُعرّضين ولا مُصَرّحِنه وَالْستدرَك بقل « وَليكن لا تُوَاعِدُوهُنٌ برا » 


)١(‏ قال الريلعي فْ نصب الراية :)"8١/9(‏ غريب. 


دى لسلس سس سبح العثايسّ شرح الهدايمٌ 
مَحْذُوفٌ تقديرةُ عَلمْ الله ألكم سكذ كر وئهن فاذكرُوضُ وَلكن لا تُوَاعدُوهُنَ سرًا: أي 
وَطَنا لَهُ مما يس إلا أن تقُولُوا قلا مَعْرُوفًا وَهُوَ أن ُعَرضُوا ولا مُصَرحُواء والامنتقناء 
َعَلقٌ بلا يُوَاعدُوضَُ: أ لا تُوَاعَدُوَهُنَ مُوَاعَدَةَ قط إلا مُوَاعَدَةَ مَمْيُوفَ كَذَا في 
الكشّافء وَقَدْ فَسّرَ القول المعروف سَعيدُ بْنُ جيَيْر بمًا ذكَرَهُ في الكتّاب. 

(وَلا يَجُورُ للمُطلقَةِ الرّجعيّةٍ وَلمبتُودَجٍ الخرُويجٌ من بَيتِهَا ليلا ولا نََّارَاء وَامتَوَطُى 
عنهًا روجا تَخْرُحٌ تَهَارَا وبَعض الليل ولا تَبِيتَ في غير منزِلها) ما المطلقة فقول تَعَالى 
( لا عجوم مِنْ بِيُوتِهنٌ ولا حرج إِلَآ أن يَأَنِنَ بِفَحِمَة مُييَةٍ 4 قيل 
الفَاحِشَةٌ َس الحُرُوج؛ وقيل الزّنه ويَْرّجِنَ لإقَامَةٍ الحَدء وآما لْتوفَى عَنًْا روجا 
فَلآَنّهُ لا تَمَعَمَ لها فَتَحتَّاجٌ إلى الخروج نَهَارَا لطلب المَمَاشء وَقَد يَمتَدُ إلى أن يَهجُم الليل؛ 
ولا كَدَنكَ المطلقة لأنّ التَّمْقََ دَارَةٌ عليهًا من مال رَّوجِهَاء حَتّى لو اختّلعّت على تَفَفَدٍ 

الشرح: 

(وَلا يَجُورُ للمُطلقة الرَجْعيّة وَالبُوكة أن ترج من الَنزِل) الذي كات فيه 
وَقْت الْقَارقَة إلا إذَا أَضْطرت َحْوَ إِنْ حافت سقوطة أَوْ يُغَارُ فيه عَلِى تفسهًا أو مَاهَا 
أو أَخْرّحَهَا أَهْل الل بأن كَانَتْ تسكن بكراء وَكَانَ رَوْحَُا غَائيَا أوْ لا تَقَدرٌ عَلى 
الأثرة (وَللْوقَى عَنْهَا رَوْجْهَا تحرج تَهَارًا وبَعْضّ الليل ولا تبت في غَيْرٍ منِْهَاء ما 
عَدمٌ بروج الَْلقة ملفل تغالى « انقو آلَهرَئَكُمْ لا خرِجُوهكء مِنْ يبُوتِهنٌ ولا 
الخرُوج» قَالهُ إِبْرَاهِيمُ النْحَعي وَبه 5 حَنِيقة يكون فكاها: إلا أن كول 
خْرُوجُهَا قاحشة كَمَا يُقَالَ لا يَسْبُ الي ليه الصّلاة وَالسسّلام إلا كَافْرٌ ولا يني 


عد إلا أن يكون فاسقا زوقل سن الإااوية بحن لاقامة للد عليَهن) قالة ابن لبود 
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وبه أَحَذ أو يو سف» وَقال ابن عباس: هي نُشُورُهَا ون كو يدي اللسّان د على 
أحمَاء رَوْجهَا. وَقَوْلهُ (وَأمًا الى عَنْهَا رَوْجُهَا) وَاضخ. 

(وَعَلى المعتَدّة أن تَعتَد فِي الَْنزِل الذي يضاف إليها بالسكتّى حال وقُوع الفُرقة 
وَانّوت) قوله تعَالى ( لا تَحْرجُوهرى مِنْببُوتِهِنٌ 4 وَالبيت امُضَاففُ إليها مُوَالبَّيتُ الذي 


5 


الجزء الثاني 
تَسكْنُه؛ وَلهَدَا لو رَارَت هلها وَطَلقَهَا رَوجُهَا كَانَ عَليًا آن تَعُودَ إلى منزِلها فتَعتَد فيه 
وقَال ليه الصّلاة وَالسّلامُ لتي شتل روجا أُسكَنِي فِي بيتك حتى ينع لتاب أجل" 
(وإن كَانَ نَصِيبّهًا من دار ايت لا يكفيهًا فأخرّجهًا الوَرَقَمٌ من تَصيبهم) انتّقلت» لأن 
هذا انتقال بعذر. ؛ والعبادات تُؤٌمّرٌ فيها الأعدَارٌ فَصَارَ كما إِذَا خَافْت على مُتَاعها أو 
خَافَت سُقوط المنزل أو كانت فيما بأجر ولا تَجِدُ ما تُؤَدّيه. 
الفرع 

وكَولَهُ «وقال يل للتي قتل رَوْجُهَا هي فُريْعَة بنْتْ مَالك : بن أبي سان أعشت أي 
ستعيد لخدي لا تل وها جات إلى رول الله ف أت" ذا مغلة في يبي علذرة 
لا في يت رَوْجهَاء َأَذنَ هَا رَسُول الله و فلم حرجت ذَعَاهًا ل لله يك فقال 
لما: أعيدي المثألة) فَأَعَادَتْ فقال لا: لا حَنَى يَبلْع الكتاب أَجَلهُ» يعني لا تُخْرحي 


ا 


حَنّى تنقضي عدئك. في هذا الحديث ليل على حُكتئن. على أنَهَا ب فليا أن 
52 تعد في مَنْزِلُ الزّوْجء وَعَلى أن الْخْرُوجَ في بَعضٍ النَهَار لقضّاء نه جَائنٌ ٠‏ َه 
يي م ينكز عَابِها خُرُوجَهًا للاسستفتّاء. 
م إن وَقمّت ارقم بطّلاق بَائن أو قَلاث ل بد من سترة بََهُمَ هم لا ب 
كار _امشزتة ل ان كرة نت بش عله ينه رين لحر اقزر وك 
تخرج عَم انتّقلت إليهء والأولى أن يحرج هُوَ وَيَترَكَهَا (وإن جعلا بَينَهمَا امرأة ثقم 
تدر على الحيئولٍ فَحَسَنَ ون ضاق عَليهِمًا امَنزِلُ فلتخرج؛ والأولى خُرُوجَة). 
الشرع 
َوْلّهُ (والأول أن يَحْرج م هُوَ وَيَتْرَكَهَا) لأن مُكْنَهَا في مَنْزِلَ الرّوْجٍ وَاجبٌ 
تك نيه ا وَرعَاية الواحب أؤلى. وقوه (وَإن ضاق عَليهِمَا مزل فلتخرج) يشير 
إلى أن ضيق المتْرل من جُمْلة الأغذار فإذا حَرَجَتْ فإلى الرّوْجٍ تَعبينُ المؤضع الذي 
تقل إِليّه. بخلاف الْحَوَفَى عَنْهَا َوْجُهَا إِذَا خَرَجَت لعُذْرٍ إن العينَ إِليْهَا لاسْتيْدَادهًا 
في أَمْرِ 5 
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(وإِذًا خَرَجَت الَرآةُ مع روجِهَا إلى مَكَنَ فطلقهًا ثّلانًا أو مات عنها فِي غيرٍ مصرء 
إن كان بَنََا وبين مبصرها آهل من فَلاتمٍ يام رجَعَت إلى ممصرها) لأمّهُ ليس بابتداء 
الخروج معنّى بل هُو بِنَاءً (وإن كانت مسيرة مَلاقَجٍ د يام إن شاءت رَجِعَت وإن شاءت 
مضنت سواء كان عه ولي أو لم يكُن) عه ذا كَانَ إلى المقصد دَلادَمُّامٍ آيضًا لآن 
المكث في ذلك المكان أخْوف عليهًا من الخروج؛ إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتدادُ في 
مَنزِل الزُوج. قال (إلا أن يَكُونَ طَلضَها أو مات عَنها روجا فِي مصر فَِنّا لا تَحرُحُ حَتى 
تَعتَدُ كُم كخرّجَ إن كان لها مَحِرَمٌ) وَهَدَا عند آَبِي حَنِيفَدَ (وَقَال أَبُو يُوسّف وَمُحَمّد: إن 
كان معها محرمٌ فلا بّْأس بأن تَخرْجَ من المصرٍ قبل أن تَعسَدٌ) لهما أن نفس الخرُوج سُبَاحْ 
دفعًا لأذّى العُربَةٍ وَوحشتٍ الوحدة فَهَدَا عُدْرٌوَإِنمَا الحُرمَمٌ للسّمّر وقد ارتَمّعت بالمحرم. 
وَلهُ أن العدةَ أمنّعُ مِن الخَرُوجٍ من عدم المحرم, فَِنّ لمر آن تَخرُحَ إلى ما دُونَ السّمّر 
بِغيرٍ مُحرم وّليس للمُعنَدَةِ ذلك هلما حرم علِيهًا الخرُوج إلى السَمَر بِغَيرٍ المحرم شَضِي 
العدة آولى. 

الشرح: 

َقَولَُ (وَذًا حَرَجَن الْأَُ َع زَوْجهَا إلى مَك قطَلقََا ثَلانًا أ مَات عَنْها/ 


و 4 


هذه السألة على وُجُوهِ لأ لا يلو ما أذ يود بها وْنَ معنرها قل من ثَلاة يام 


أو ثُلانّةَ أَيّام فصاعداء فإن كان الأول رجعت ٠‏ إلى مصرهًا وا كان ينها ون 
مَقصدهَا ثَلانة أيّامِ أ دُونهًا. أمّا إِذا كَانَ ثَّلائَدَ يام مَظَاهرٌ لأن لضي إلى مُقصدمًا 


يحون سَفرًا وَالريُحُوعٌ و 93 إِذَا كان أقل منْهًا فَلأَنَهَا كَمَا عقت صارت 
مُقيمّة) وَإِذا مَصَسْ كانت مُسَافرَة 3 ما ل تصل إلى القصدء ٠‏ فَإِذا ذا قَدَرَتْ على الامنًا 
من اسْتدامَة السمَر في العدّة ين ذلك عَلِهَ؛ وَإِنْ كَانَ الثاني قلا يَخلُو إِمًا أن يَكُونَ 
ينها وير المقضد انما ثلانة يام أو أكل» فإن ١‏ كَانَ ماده ) 4 ابام نبي باخبار إن اءتة 
رَحَتا إلى مره وذ اءتا متا سوا كان مها ول أذ ل يكن ؛ لأن الكت في 
ذلك الَكَان ؛ أعنوف عَلئَا من الْخرُوجٍ أن ف الكلرى لايع الريك ملم 
طَرْقها مقَارَةَ ومَمْطَضْ فلا بْدّ من الخرُوج. قبل ويتبغي أن تقار قرب الاين وَهي 
0و ال 


وى 


الجزء الثاني 
عَلى نفسهًا ودينها هذه في المفازة كَذَلك. 

قال الْصِتّفُ (إلا أن الرُجُوعَ أو كن الاعْتدَادُ في مَنْزِل الروْج) وَإن كَانَ 
أقل مَص- مَضتتا إلى مَفْصدها لاه ذا مشت لا تكُونُ ممه فراولا سه في العذة مد 
لسَمرِ وذ رَحَعتْ كانت مُنشفة سَقرًا لهذا مضنت إلى مَعْصدهَا وَل يَذكْرْ الصف 
في الكتّاب هَذَا الشّقَّ اغْتمّادًا عَلى أله يِفهُم هَمُ من الشقّ الأوّل؛ لأنَهُ إِذَا كان الحانيان 
طون كاننا بالخيّار. فَإِذَا كَان أَحَدُهُمًا أكل تعيّنَ. 


ل 


وَقوْلهُ (إلا أن يَكُونَ طَلقَهَا أ مات عَنْهَا في مصر) اسنتثاء من قؤله إن شَاءت 


م 2 -ه 


ع جَعَتْ إن شَاءتْ مَضَتْ: يَعْنِي أن هَا الخبارَ في ذلك إلا إِذَا كانت ارق في مصر 
جين فا نك تقد لبوك رذع هَا مَحْرّمّ عند أبي حَنيقة. . وقال أبو 
0 ِنْ كَانَ مَعَهَا مَحْرّمّ فلا يَأْسَ بأن حرج من المصطرٍ فَْل أن عند لأن 
نفس الرُوج مُبَاحٌ بالانّفاق دَفْعَا لأَذى العُرْبَة وَوَحْشَة الوَحْدَة» وَإِنّما لمق للسّمر 
وَقَدْ ارتفعت حرم وَإِذا ارتفعَت لام 
وََوْلهُ (وَهَدَا عُذَنُ) إشَارَة إلى كم أُخْرَى هي أن التَريْصَ علي لَه لي مَِْهًا 
إن كَانَ وَاجبًا لكن يجو كر ها لانتقال بعْدرِ كَانْهدَام امترل وَغيْرِه) وَأذى القرَّة 
وَوَحْشَة الوحدّة عُذْرٌ 5 : الاثتقال ظرًا إلى جود لضي والتتفاء ا وهو 
تفاع التَحْرمٍ الخاصل للسَّفْرٍ يوجُود الْمحْرَم. . ولا لأبي حَنيقَة أن العدّة أمْنَعٌ من اللخرُوج 
مِنْ عَدَم الَحْرَمٍ لا ذكَرهُ في الكتاب وَهْوَ واضح. 
باب ثبوت النسب 
(وَمّن قال إن تَرَوّجت فُلائَمَ فَهِيّ طالق فَتَرَوَجِهَا فَوَلدَت ولدا لسِتّةٍ أشهرٍ من يوم 
تَرُوَجَهَا هَهو ابنّه وعليه المَهر) آَم النّسَبْ فَلأَنَهَا فراشة؛ لْأنهَا نا جاءت بالولد لست أشهر 
من وقت التَعَاح فَقَّد جَاءّت به لأقل منها بن وقت الطلاق فَعَانَ الوق قبلهُ في حال 
التّكاحٍ وَالتّصَورٌ كَابِتَ بأن تَرَوْجَهَا وَهُوَّ يُخَالِطْهًا فَوَافَقَ الإنزال النّكَاحَ وَالنّْسّبُ يُحتَاط 
في إثبّاته؛ وما لَه هَلأنهُ ل كَبَتَ النسّبُ منهُ جُوِل وَاطِئًا حكما فَتَأَكَدَ المهر به (ويثبت 
سب ولد امُطَلَةٍ الرّجمِيةٍ دا جاءت به لسَنتين آو كر ما لم ثقرٌ بانقضاء عِدْتا) 
لاحتِمال العُلُوق فِي حَالمٍ العدة لجواز أن تَكُونُ ممتَدةَ الطهرٍ (وَإن جَاءّت به لأقل من 
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سَنتَنِ بَانّتَ مِن روجا بانققضاء العدة) وَقبّتَ تَسَبهُ لوجُودِ الوق في النّكَاح أو فِي العدة 


فلا يَصير سُرَاجعا أنه ُحتَمل المُلُوق قبل الطلاق وَيَحتَمِل بده فلا يُصِيرُ مُرَاجعا 


- 


0 


بالشك (وإن جاءت به لأكثّر كثر من ستَتّين كانت رجعت) لأن العُلُوقَ بعد الطلاق» 
والظاهِرٌ أَنّهُ منهُ لانتقاء الزّنَا منها فَيَصيرٌ يالوطء مُرَاجِعًا. 

الشرح: 

اب ثُبُوت النّسّب): لا ذَكَرَ ألواع تدا سن ذَوَات الأقرَاء وَالأظهر 
والأتمال 153 مَا يَارَمُ من اعتداد أولات الخال ل موت النّسّب في هَذَا الاب 
(وَمَنْ قال إن 3ت قلانة فهِيَ لق قار جَهَا فَوَلدتْ لسئّة أُشهْر من يَوْم 

َرَوْجِهًا) أي من وَقت روجا لأن اليَومَ َرِنَ 7 ير مُمْتَدٌ فيكو بمَعنّى الوقت: 

يعي من غير زَاةة ولا فصان (فَهَْ امه وعَليه الب أمَا لَب فلا فراة لأَنهًا لا 
جاءف بالولد لسنّة أشهُر من وقت ام الطّلاق 
لأن الطلاق مَتْروط بِالنَكَاح والْشروط ي+ بَعْقَبْ الشرْط بِرّمَان َإِنْ لطف فَبَكُونْ انلوق 
قَبْلهُ) أي (قبل الطّلاق في حَالة اي 

فإن قبل: هَذَا نكاحٌ لا يُتصّوَرُ فيه الوَطء وَالإغْلاق لأَنُْ كَمَا َرَوَجَّ وَقَمّ الطّلاق 
وَبدُون ذلك لا يَثْْتُ النمسَبْ؛ الأ ار لوا يا ادر ردقم 
لذلك أبَاب بقوله وَاْصَوُرُ ناب بأن يُجعل كاه وها وَهَْ عَلى بَطَنهَا يُحَالطهَا 
وَالنْاس يُسمعون كلامهُمًا 0 الإثرال فد وَائق كُمَاءَ اليه ا را للطّلاق» أن 
الطّلاقَ قَ لا يَقَعْ إلا بَعْدَ مام الشترئط 10 الفراش حُكْم الطلاق كن العُلوقٌ حَاصلا 
قبل رَوَال الفرّاش ضَرَورة فقت الست 

فإن ن قبل: هَذَا في غايّة الندرَة. فَكَيف يِبْنَى عَليْه الحكم؟ حاب بقؤله (وَالنّسَبْ 
حاط في إثاته) يخي ون كَادَ ا كشي لاطا في :ننه فجي ناذة على 


َتَرَوُ 00 


هَذَا الَادر هذا" اذا جاوت به فته أشي نر ع ةدو له قمافه انا الت 
كل منهًا قلا ب يت السب لأن علُوَهُ كان نا على الاح َل بوت الفراش ذَد 

ا 0 
ادها مُطَلقَة قل الول والخَلوَة» وَل يتن بطْلانْ هذا الحُكْمٍ لاحتمّال أله عَلقَ من 


الجزء الثائى ب ب ب ببسب 996 
زَوْجٍ آخَرّ بَعْدَ الطّلاق» بخلاف ما إِذَا جَاءتْ به لسنّة أشهرٍ م وَقت الترَوْجِ فَقَدْ 
جَاءَتْ بالولد لأقل من سنّة أُشهّر من وَقت الطلاق فَتَيْقَنَا بقيّام الولد في البَطن وَقتَ 
الطلاقى: فشك للك إن أن يكون مئة ارام عرره* فجكلنا الخلوق مله باط أشن 
اللَسّب»ء إذ لو جَعَلنَاهُ من علوق قبل النكاح من رَوْجٍ آخرَ وذلك الزوج ليس بِمَعْلومٍ 
كَانَ فيه إِضَاعَة الولد وإبْطَال النَكَاح الخَائر وَالطّلاق الوّاقع من حَيْت الظاهرٌ وَإِحَالة 
الوّلد إلى أَبْعَد الأؤقات وَذَلكَ لا يَجُورُ فَجَعَلنَاهُ م وَأما المهْرُ فلمًا ذَكْرَهُ فى الكتّاب 


5ن 


عرر موس اس وه ير اس 


لوم سل ىال دي مدق ل ما أو و وده علوم “ل ا 1 ٠.‏ 010 
وهو واضح. وفي رواية عن أبي يوسف وهو القياس يلزمه مهِر ونصف مهرء أما 
و ع ام 


2 #703 7 7 0 1-1 رءه 7 مو 10 ل ا ل ا 5-55 
النصف فللطلاق قبل الذحول وأما المهر فبالدحول. وقوله (ويئبت نسب ولد المطلقة 
الرّجعيّة) ظاهر. 


8 و 2 رو ارو عه و وم 531 20 ره مهم ير لم 02 
وقولهُ (وَيحَتمل بَعْدَهُ فلا يصير مُرَاجعًا بالشّك) قيل عَليّهِ يُنْبَغى أن يَصيرَ مُرَاجعًا 


لأنْ الوَطءَ هَاهُنَا حَلالَ فأحيل العُلُوقٌ إلى أَقْرَب الأوقات وه حَالةٌ العدة فَتَْْتْ به 


الرَحْعَةُ. وَأحيب بِأنّ في ذَلكَ حَمْل أَمْرِهِ عَلى حلاف السسنّة لألهُ يَصيرُ مُرَاجعًا لا بدُون 
الإشهاد بالفخل» وأحيل العُلُوقَ إلى ما قَبْل الطّلاق صيّائة لخَاله وفيه تظَرٌ لأنهُ لا يَصح 
حيتكذ فَولهُ قلا يُصيرٌ مرَاجعًا بالمتّلك وَإنّمَا يَجِبْ أن يُقول لا يَصيرٌ مُرَاجًا لدلالة 
الذليل عَلى كن الوطء قَبْل الطّلاق. 

وكَوْلَهُ (لأنَ العُلُوق بَعْدَ الطلاق) إِذْ الوَلدُ لا يبْقَى في بَطُن أمّه أكثرٌ من سَتتيْنِ 
وَالظَاهرٌ أله منْهُ وإلا لم الزكاء وَهُوَ متف حَمْلا لحَاهَا عَلى الصّلاح. قبل لا يرم أنه لو 


32 
م 
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لم يكن منْهُ كان من الرّنا لحواز أَنّهَا تَرَوّحَتْ بَعْدَ القضاء العدّة رَوْجَا آخَر. لا يقال: 
كفلخ راح يي أصعة ٠ه‏ رس عه اث ركه نوع 5 مقي . في مخ انح ا كع ك2 
الفرض فيمًا إذا لم تَتَرَوَج. لأنا تقول: الفرض أُنّهُ لم يَطأهًا في العدة» إذ لو وَطنها 
0 وم واه 0 في م8 
1 
2 سَِ ا 2 © سور ف و 3 ام .ام 2 
وَأَحِيب أنه َعمْ كَذَلكَ إلا أن الحكم بإِبْقَاء تكاح الأول عنْدَ الاحتمّال أسهّل 
من الحكم ‏ بإنشاء نكَاح ا تس اقول عن كال هي الماك ويل« هذا عار مدر 
3 : رماع عراف كور موه سل د 2 0 _- سن مهم الال 
الإسللام في مَبْسُوطه. وفيه نطَرٌ لأنّهُ غَيْرُ افع بل هُوَ الترَامُ السّوال. وَالصّوَابُ في 
انشرائيه أن اكراة بقؤله لاثتقاء الرّنا منْها لازمَهُ وَهُوَ تَضبِيعٌ الولدء فإن لا مَلرُوم ُضيبء 
لحف لل ار ل ار 1 نر .كور د حا ا ل وش ف لل لي 2 رار 
الولد فَيَكون ذكرّ الرُوم وَإرَادةَ اللازم وَهُوَ مَجَارٌ وَحيئئذ يَنْدَفَمُ السوّال» لأنا إذَا جَعَلنَا 


ادس سد العنايت شرح الهدايمٌ 


الود من ناح شعخص آعر مول بَِيّ الله ًا َك ال لاتاء ابيع منها 
بالرّنا أو بما هُوَ فى مَعْنَاهُ. 

(والمبتُودَمٌ يبت تَسَبْ ولدِها إذَا جاءت به لأقل من ستَتين) لأنْهُ يَحتَّمِلَ آن يَكُون 
الولدُ قائِمًا وَقتَ الطلاق فَلا يَتَيَضّنُ بزوال الفراش قبل العُوق فَيتبُتُ النّسَبّ احتِيّاطاء 
(فَإن جَاءت به لتَمَامِ سَنّتّين من وقت المُرقَجٍ لم يَتِبّت) لأنٌّ الحمل حَادِثٌ بعد الطّلاق فَلا 


يَكُونُ منه لأنْ وَطأَمَا حَرَام قال (إلا آن يَدعِيّة) أنهُ امه وَلهُ وج بآن وَطنَهًا تبه 
فِي العدّة (هَإِن كائت الْبتُودَيٌ صغيرة يُجَامَعٌ مثلها فَجَاءت بولدٍ لتسعتٍ أشهر لم يلزمه 
حتّى نَاتِي به لأقل من تسعد أشهر عند أبي حنيفة ومُحمدٍ رحمهما الله. وقال أبو 
يُوسف: يتبث النسَبْ منه إلى سَنَتين) لأنْهَا معتَدَةٌ يحتَمِل أن تَكُونَ حاملا ولم ثُمِرٌ 
بانقضاء العدة فَأَشْبَّهُت الكبيرة. وَلَهُمَا أن لانقضاء عدتها جهن مَتَعَيَنَ وهو الأشهر 
َيِمضِيّهايَحكُمْ الشرحٌ بالانقضاء وَهُوَ فِي الدلالجٍ شوق إقرَارِها لأنّهُ لا يَحتَمِلُ الخلافه 
والإقرَارٌ يَحتَّمِنُهُ وَإن كانت مُطَلقَة طلاقا رَجعيًا فَكَدَلَكَ الجَوَابُ عندهماء وعنده يَتبْت 
إلى سَبعَيٍ وَعِشْرِينَ شهرا ننه يُجعَل وَاطًِا في آخير العِدة وي الاقم الأشهرٌ كمتاتِي 
لأكثَرٌ مُدّة الحمل وَهُوٌ سَنَئَانِ وَإن كَانَت الصغِيرَةٌ ادّمَتَ الحبّل في العدة فَالجَوَابُ 
فيها وفِي الكبيرة سواء؛ لأنَ بإقرارها يُحكم ببَلُوغها. 

الشرح: 

َال (وَالَُوئَهُ يْيْت تسب وَلدها مئة) ذا ولدت البو لأقل من سَئَئَين يس 
نَسَبُ ولدها منْهُ لالحتمّال أَنْ يَكُونَ الوَلدُ قَائمًا وَقْتَ الطّلاق فلا يتيِقَنُ برَوَال الفراض 
بل العُلّوق فَيبْتْ النَسَبُ احْتيَاطاء وَإِنْ وَلدَت لتَمَام سَيْنِ من وت الفرقة لم يكبت 
لأنْ الْخَمْل حَادتُ بَعْدَ الطّلاق وَإلا لرَادَ أكثَرُ مّدَةَ الْحَمْل عَلى سَتتيْن وَهُوَ يَاطل (قلا 
يَكُونْ منْهُ لأن وَطْأَهَا حَرَامٌ) وَقَوَلَهُ (إلا أن يَدَعِيّهُ) استثتاء من قله ' يبت: يعني أنه 
إِذْ ادَعَاهُ يبت النّسَبْ منْهُ وإِنْ جَاءَت به لأَكْتْرَ من سَتَقيْنِء ثم هَل يُحْتَاج فيه إلى 
تمدق الراة قيفرو ايكان. ل لأنَهُ التَرَمَهُ) أ الَرّمَ انب عند دَعْوَاهُ (وَلهُ وَحْدٌ 


0 8 .0 2 6 1 2 2 و إن ان 0 - 

شرعي بأن وَطنهًا بشْبْهّة في العدّة) وَالنّسَبْ يُحْتَاط في إِنْباته فَيْتْ (فإن كائت 
38 2 2 0 9 2 000 ا 8 7 - وله كله 1 00 2 ع 1 8 . 
الكُوئَة صغيرَة يُجَامَعٌ مثلهًا فْجَاءتْ بولد لسئعة أشهر ل يَلرَمْهُ حتَّى تأتي به لأقل من 


ا 


الجزء الثانى 


0 ف ل لك راع ع 2 © بك اله ما 
9 لل 7 2 


وَقَال أبو يُوسُفْ رضي الله تعاى عَنْهُ: يَْبْتْ مه النَسَّبُ إلى سَتيْن لأنهًا مُعْمَدَةٌ 
فك أكون حَاملا وَل قر بالقضاء العدّة فَأَشبَهَت الكبيرَةم وَيَيَانُ الاحتمّال مَا 
قبل إِنّ الكَلامَ في الْراهقة الَدْعُول بها وَهِيَ تَسْتَملٌ اليل سَاعَةَ فَسَاعَةَ مَبحْتَمَلُّ أن 
َكُونَ حَاملا وَقْتَ الطّلاق فَيَكُونْ القضاءً عدّتهًا وضع الخَمْلء وَيُحتَمَلُ أنَهَا حَمَلتْ 
بعْدَ القضّاء العدّة يلاه شه وَإِذا كَانَ كَذَلكَ كانت كَالبَالعٌة إِذَا م قر بالقضّاء 
العدّة ابن كن وندها إن مستي والكا فال 10 فذة بالسساء افق انها إذ أفوق 
بالقضاء العدّة بكلانة أشهر ثم جَاءَتْ بالولد لأَقَل من سئّة أشهّر من وَقْت الإقرار 


8 2 1 ند ال عن الا هر اف ال 5 ون ا 3 
ينبت النسَّبْ لظهور بطلان إقرَارهًا فصارَت كأنهَا لم تقر بالقضائها فَيثبْتْ النسَبْ 


00 :7 و“ مال 2032 2 علا[ 5 ٠.‏ م عا ع 32 6 32 49 
(وهما ان لانقضاء عذتهًا جهة متعيئة وهي الأشهن) كن عرفناها صغيره ببقين») وما 
م 00 2 8 قراح وسو هه و 0 م . 


م تقر (وَهُوَ) أي حَكُم التتزع في الدّلالة فَوْق إِْرَارِهًا لأنهُ لا يَحْتَمل الخلاف وَالإقْرَارٌ 


يَحتَملَهُ) فلو أَقَوْتْ بالقضّاء العدّة 0 وَلدَتْ لسئة أشهر يشك للش فكذا إذا 
حَكَمْ ازع بالمضي. واعمُرض بالعبرة الى عَلْهَا ْنَا من لالقضاء عدتها جه 
0 وَهي مضي أربعَة أشهر وَعَمثرٍ ما م يَكْنْ اليل ظَاهرَاء ثم هناك يَْْتُ السب 
إلى سَعَيْن عَنْدَ عُلمَاكا الثلاثة ولا يَنْكمْ بالاتقضاء بالأثهرٍ هْنَاكَ لاحتمّال الالقضّاء 
بالوضّع َمَا بَالَ ما ئحْنٌ فيه لم يَكُنْ كَذَلكَ. وَابلَوَابُ ساني عنْدَ قَوْله إلا أنا تقول: 
لاتقضاء عذنها نيه لحري رون كائق العسفي: وتطلقة ملردقه جك تكديلة كزان 
عِنْدَهُمَا) أي عنْدَ أبي حنيفة وَمُحَمّد: يعني إن وَلدَت لأقل من تسلعة أثهر نت 
لنسَبُ وإلا فلا (وعئد أبي يُوسُف يبت السب إلى سن وَعرِينَ شهرًا لله مُكل 
وَاطنا في آخخر العدّة وَهي: ئَلانّة أكهر َ أي به لأكثر مد ايل وَهْوَ سَتئَان) وَإن 
ا الصغيرة ادّعَتَْ ابل في العدّة فَابحَوَابُ فيهًا وَفي الكبيرَة كك أله درن 
مر عدتهًا قَبِحْكَمْ بإقْرَارِهَا ِملُوغهَا قَيْبْتْ نسب ولدهًا لأقل من سين في الطّلاق 
الَائن ولأقل من سبْعَة وَعشثرينَ شَهرًا في الرّجْعي. 


م 
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(وينبت نسب ولد المتوفى عَنْهَا رَوَجَهَا مَا بيْنَ الوفاة وَييْنَ الستئيْنِ) وقال زُفرَ: 


3 العنايّ شرح الهدايتّ 


إذا جَاءتْ به بَعْدَ القضاء عدّة الوقاة لسنّة أشهر لا يبت الدَسَبْ لأن الشَرْعَ حَكُمْ 
بالقضاء ني الور عجن الجهة سر كما إذا 5 بالاتقضاء كَمَا يما في 
الصغيرة إلا أنا تقول لانقضاء عدتها جهّة أخْرَى وَهُوَ وَضْعٌ الحمئل» بخلاف الصغيرة 
12110000 

الشرح: 

وقول (وَينبْتْ كسب ولد التَوَفّى عَنْها زَوْجْه) ظاهرٌ. َقولُهُ (إلا أنا تقول 
لالقضاء عدتهًا جهَةٌ أعنرى) حَاصِلَُ أن في كُلَّ من الَامل وَالصّغيرَة ينا الحَكْم 
عَلى الأصْلء وَلكن الأصمل في الْوْضْعَيْنٍ قَدْ الف مَلدَلكَ املف الحَكْمْ الذي بُني 
عَليِهِ أنِضاء وَذَلكَ لأن الأمئل في | بيرَة الإحُبَالَ فَلمْ يُعْتَرْ في حَمَهَا ين جهّة العدّة 
بالأشهرِ وَالأمْل في الصّغيرة عدم الخال فَلدَلك اعترئا في حَقَهَا تَعيّنَ جهة العدّة 
بالأظهر. لا يُقَال: ملي ا برة أيْضًا عَدَمُ الإحبال. لأنا تقول: ذَلكَ في حَق غير 
النَكُوحَة َأما النَكَاحُ فلا يَعْقَدُ عْقَدُ إلا بالإحبال. وول (وفيه) أَيْ في البأوغ (شَلكٌ) 
وَالصّكْرٌ كَانَ نبا يقين فلا يَرُولَ بالمتّلك. 

(وَإِذًا اعتَرّفَت الْمعتّدّةُ بانقضاء عدتها كُمْ جاءت بالولد لأقل من سدَّمٍ أشهر يِتبت 
د تَسَبّهُ) لأنْهُ ظهَرٌ كَدْبُهًا بيّقِينَ فبّطل الإقرارٌ (وإن جاءت به لسِدّةٍ أشهر لم يَثبّت يَثبّت) لأنًا لم 
تعلم ببُطلان الإقرارٍ لاحتمال الحُدُوث بَعدهُ؛ وَهَدًا اللفظ بإطلاقِهِ يتَتَاوَلٌ كل معتدة. 

الشرح: 


000 


(وَإِذا اعْتَرَقَتَ الْعْعَدَةٌ بالقضّاء عذتهًا 4 جَاءت بولد) ظاهر. وول كم 
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اللفظ) إِشَارَةٌ إلى قله فَإذَا لعل وإطلاوا حت يعد بمُعَْدة ون اللي 
اول كُل مُمَدَه ات معد م طَلاق ربعي أو يَائن بالأشهر ) أو بالحيّض. 
قيل ذكرَ اْرُغيئاني وَقاضي حَان أن الآيسة لو أقَرٌ ت بالقضاء عدتها م جات بولد 
ككل هن تين تنخ قت وَلنغا فلم اول كل تلطه إلا أن نوو كل قث حير 
الآيسّةء وَهَذَا مُخَالفٌ لا تقل عَنْ الام حر الإثلام وَغَيْره في شُرُوح التَامِع الصّغيرٍ 
أن الآيسّة إِذَا أَقَرّتْ بانقضاء العدّة عر ة بثلاثة اكور ا زتطتا ف اذه تلت لخلا 
در نم ولَمت لأقل من سئّة هر من وَفْت الإْرَارِ يت للنسَب وإلا قلا.. 
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الجزء الثاني 

(وَِذًا ولدت الْعتّدّةٌ ولدا لم يَثبّت تَسَبّهُ عند أبِي حَنِيمَنَ إلا أن يشهد بولادتها 
لان أو رَجُلٌ امئان إلا أن يكُونَ هناك حب ظاهِرٌأو اعترافً من قبل الوح فيب 
السب من غيرٍ شَهَادَة. وقَال أَبُو يُوسُف وَمَحَمَدَ: يَثبّتَ في الجميع بشهادة امرأة واحدة) 
أن لراش فَهِم يام الج ممم الس ولاب إلى ميدن للد آله ينها 
َيَتَعَينَ بشهادتها كما في حال قيّام التّكاح. 

ولأبي حنيفة أن العدّة تنقضي بإقرارها يوضع الحمل؛ والنقضي ليس يحجن 
فَمَسّت الحاجيٌّ إلى إثبات النّسُب ا فَيُشتَرَطُ كمال الحُجَت بخلافف ما إِذَا كان 
ظهرَ الحبّل أو صَدّرٌ الاعتراف من الزّوج لأنّ النسَب هَابِتَ قبل الولادة والتعين يثبت 
بشهادتها (فَإن كانت معتَدَة عن وفاة فَصدّقها الوَرتَمٌ فِي الولادة ولم يشهد على الولادة 
أحَد فَهُوَابنُهُ في قولهم جميعا) وَهَذَا في حَقّ الإرث ظَاهِر لأنّهُ خَالص حَقَّهم فَيُقبل فيه 
تصديتكم أمافي حك الس كل يبط وي اق غرهم. قالها. إذَا كاراب اهل الشهادة 
يَتْبْتَ لقيام الحجت ولهذا قيل: تُشتَر مُشَتَرَطُ لفظَهُ الشهادة: وقيل لا مُشكَرّطُ لأنّ التيُوت في 
0[ [ 1[ [ 1 101[1[أآ111110 

الشرح: 

قال (وَإِذا وَلَدَتْ الْمْتَدَةٌ وَلدَا إِذَا وَلدَتْ الْعقدّة عَنْ ) طلاق بائن أَوْ جعي 
وَلدًا وَقَدْ أُلْكَرَهُ الرّد ل يسا لل علد أبي حَيَة ما ل يَشهَد يولاقتها رَجْلاد أ 
1 وَامْرأئَان إلا أن 0 هْنَاكَ ع ظاهرٌ ا اغترافٌ من قبل الزوج ينبت النَّسَبْ 


بلا شَهَادَةء وقالا: 7 يت في جَميع ذلك بشهادة امرأة وَاحدة لأن الفرّاشَ و 


0 


كه لوج بحن بق مل لنب جل و كلدم قا بقيّام العدّة وَهُوَ) أي قَيَام 
الفرّاش (ِمُلزِمٌ لتّسّب) فلا حَاجَة إلى إثبَاته (َ) إِنمَا (الحَاجَة إلى تَْيين الولد) وَهُوَ 
0-06 بِشَهَادَة امرأة واحدة كما في غَال يام م ا بظهُور لحمل أو إقْرَار 
الرّوْجء ولأبي ينه الول بالموجب: اي ملكا أن الفرّاشَ ون قائمًا بقَيام الث 
وَلكنّ ١‏ العدّة اهنا لس بقائمة (لأنَهًا : تنقضي إإفرارها. يوطئع َمل وَالْنْقَضي لا 


يَصْلّحٌ حُْجَة فَمَسسّتْ الحَاجَة إلى إثبَات ال ابتدّاء بالقضَاء كفرط كمال الحجّة 
بخللاف ما إِذَا كان النَحَاعٌ ة قائمًا أ اَل ظَاهًا 1 الاعغتراف به به من الرّوْج صادرًا لأن 


51 العنايي شرح الهداييّ 
السب إِذ ذَاكَ لاك 0 ور قلا يُحَتَاجٌ إلى ناته وَإنمَا الحَابَة إلى تين وَذْلكَ 
(بْتُ بشَهَادَتهَا) قيل لا يحل نَظَرُ الرّجُل إلى لتو كنا وه ار تراط شَهَادَة الرّجَال؟ 
وأحيب بأنْ النَظَرَ لا يَلرَمُ بل إِذَا دَحَلت يما بيْنَ الشهود 0 أن لس 
هاي خَرَجَتْ مع الولد كَفَى وار أدَاء الشّهَادة 


5-7 أم * 23 و 


وَإِذا وَلدت الْخقة ع وَفاة قبل كمَام سكين وَلدَا فَصَدَقَهًَا أي أقر به جميع 


الوركّة أَوْ جَمَاعَةٌ منهُم هُم يُقَطَعُ الحكُمْ بسَهَادتهمْ كَرَجْليْنٍ أؤ رَجُلٍ ارين منْهُم (فهوَ 
في فم جمية) ذا في حَن الت طأدد 49 حالص حو ل به 
َصديقَهُمْ (أمّا في حَقّ النّسّب) بِالنّسبّة إلى رهم ' (فهّل يَثْبْتْ أ لا؟ قَالُوا: إذَا كَانُوا 
من أفل الشهائ كَمَا دكا وَهُمْ دول وي ع لقيام الحجّة) ََذا قل , يُشترَط لفظة 
الشهادة؛ وقيل لا مط لأ لوت في حَقّ رهم تتع لوت في حَنَوم لإفرَارهم؛ 
وما يَْبْتْ تبَعَا لا يُرَاعَى فيه المترَائط كَالعبْد مَعْ الول وَالخُْدِيّ مع السّلطّان في حَقّ 
الإقَامّة. 
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(وَإِذَا تَرُوْج الرّجَل امرآة فَجَاءت بولد لأقل من ستَّمٍ أشهر مندُ يوم تَرَوَجَهَا لم 
يت تب من الوق سي على التكام قلا يود مدة (وإن جانت به مير در 
قَصاعدًا يثبت تسبه منه اعتّرف به الزُوج أو سكت) لأنْ الفراش قائِم وده تَاممّ (هَإِن 
جحد ال يبت بشهادة امرأة واحدة تشهدٌ بالولادة حَتّى لو نَمَاهُ الزُوجَ يُلاعِن) لأن 
السب يَتْبْتْ بالفراش القائم؛ واللعان إِنّمَا يُحِبْ بالقدذف وليس من ضرورته وجودُ الولد 
فَإِنّهُ يصح بدونه (فَإن ولدت كم اختلفا فَقَال الزُوج: تَرَوَجِتُك مند أربعت وقالت هي: 
من سدَّت أشهر فالقول قولُّها وَهُوَّابئهُ) لأنَّ الظاهِر شاهد لها فَإِنهًا تلد ظّاهِرًا من نكاح لا 
من سفاح ولم يُذكر الاستحلاف وَهُوَ على الاختلافي 

الشرح: 

وله وَإِذا َرَوّجّ الرّحُل امرأة (ظاهرٌ له لد لما يحب بالقذّف) واب 
عَم يُقَالُ اللعَان هَاهُنًا ما يجب بي الود والولة يشا يا لاه اللعَان 
تابنا بِشهَادَة القابلة, وهو ل يجوب لأن اللعان في مَعْنَى الحد وَالحدٌ لا يت بشهَادة 


00 ررم © 


الاء. ووجهه أن اللعَان , يجب » بالقذّف والفدذقي مَوحودٌ؛ دن َل لس مني كدف ها 
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الجزء الثاني 
بالرنا مَعْنَى» وَالقَدفُ لا يَستَلزِمُ وُحُودَ الولد فَإِنّهُ يَصح بدونه لم يُخَبرْ الول الثابت 
بِشَهَادَة القابلة ونم أضيف اللعَانُ إلى لدف 5 3 من وَلدَتْ) الََأةٌ 4 
اخْمَلقًا فَقَال الرّوْجُ ررجئُك مُنْدُ أزبعة أشْهْر وَقَالِتَ مُنذ مُنْدٌ سنّة أشهرٍ فالقول. ولي 
ناهر شاهة ا ها تله هرا من نكاح لاما سقاح). 

وَاعتُرض بوجهين: ادها أن لكرةَ سند الغلوق إلى زَمَان سابق والزوج يذكرة 
فكو الفول ولك الثاني أن الظَاهرَ ماهد له يمنا أن النَكَاءَ حَادتْ ل 
الحوادث أن نُضَاف إلى أقرّبِ الأؤقات. 

وأحيب 9 3 بأنُ ما 4 قر 1 الع 006 قاد 00 3 0 0 
َإِذا 0 اهران فيه يرجح لين . عَلى 3 طاو حَاهًا 5 بظاهر 0 
100 ياد لاعن سد اح الى اسة وهل م على ال 
هذا الكلام؟ بغي أن لا تَحَرم. فإن قيل: يجب أن تَحْرمٌ أن هذا ِقرَارٌ منْهُ يتَروجه 
كسيد اذْعَى آله روه بش يزه أجيب بالقرق يَيْنَهُمَا من 


0 هُمَا أن النَكَاحَ بِعيْرٍ شهُود فَاسدٌ ل تحالة ة وَنكَاحُ لكرلن يْسَ كذّلك لاز 
أن يكن الحَمْل م من الزئًا. 

والثاني أ وَإِن أَقنَ بِالحرْمَة إلا أن ازع كَدبَهُ في ذلك 0 فا الس فنه 
وَالإقرَارٌ إِذَا قَابَلهُ تكُذيبٌ منْ جهّة : ازع يطل وكَولهُ (ول يدك الاسنتخلاف 1 
عَلى الاعتلاف) يَعْنِي الاعثتلاف الْذكورَ في الأشيّاء السمكة. 

(وإن قال لامرآته إذَا لدت وَلدًا نت طالقٌ فشهدت امرَآةٌ على الولادّة لم تَطلق 
عند آبي حَنِيفَتَ. وقَال أَبُو يُوسُّفْ وَمُحَمدَ تطلق) لأنّ مالا ل قال عليه 
الصلاةٌ والسلام «شهادةٌ النّساءِ جائرَةٌ فيما لا يَستَطِيع الرّجَالُ النّْظَرٌ إليه”'' وَلْأتهًا ما 
قبلت فِي الولادة تَعَبّلُ فيما يَبتَنِي عليه وَهُوٌ الطلاقٌ ولأبي حَنِيفَتَ أَنهَا اذَعَتَ الحنث فَلا 


00 على 1س مده ل ا ا 0 4 مو قن مين عل - 
يثبت إلا بحجد تامتٍ؛ وهذا لأن شهادتهن ضرورِيّنٌ في حق الولادة قلا تظهر في حق 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (85/8*): غريب. 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
الطلاق لأنهُ يَتَفَكٌ عَنها (وإن كَانَ الزُوجٌ قد أَفَرٌ بالحبّل طَلفَت من غيرٍ شهَادَةِ عند أبي 
حَنِيفَةَ وَعندَهُما تُشتَرَطُ شَهَادَةُ القابلة) لأنّهُ لا بد من حُجُتٍ لدّعواهًا الحنث وَشََادَته 
حجر فيه على ما بِيَنًا. وله أن الإقرار بالحبل إقرارٌ ما يُفضي إليه وهو الولادة؛ وَلأنّهُ 
أقَرٌ بكونها موْتَمِنَيّ فَيُمَبل قوثُها في رَدْ الأمانّتٍ 

الشرح: 

وقول (وَإِذا قال لامرأته إذا ولت فأنت طالقٌ) ظاهرٌ. وقول (فيمًا 2 
ميا وق الطلاقا يعني أن الطّلاقَ حُكْمّْ متعَلقٌ بالولادة وها القَابلة مف في 
بات الولادة فَكَذَلكَ فيمًا يَتَعَلقٌ بها ضمُنًا وَكَمْ من شيء ينْبْتْ ضْمْنا ولا يَْتْ قَصْدًا 
(وَلأبي حَنيقة أن دَعْوَاهَا لبِسَتْ الطّلاقّ حَنَّى ينبْتَ في ضمُن الولادة بِشَهَادَتهَا)» وإنَما 
دَعْوَاهَا حنْتهُ في يُمينه وَالحدُث لِيْسَ من ضَرُورَات الولادة فلا يَنْبْتُ إلا بحُجّة كاملة. 
سَلمنًا أن دَعْوَاهَا الطَّلاقَ لكن لا يُمْكن إِبانهًا بشَهَادَتهًا ضمنًا لأنّ شَهَادتَهُنَ ضرْوريَة 
في حَقّ الولادّة لعَدَمٍ حُصُول الرّجَال عنْدَهَا فلا تَظْهَرُ في حَقّ الطّلاق لأنهُ يَنْقَكُ عَنْهًا. 

ولقائل أن 50 كَلامُنَا في الطلاق للق بالولادة وَالْعَلقُ بالشيء لازم من 
لوازمه والولادة تنبت بِشَهَادتهًا وَالشَّيء ات نت بجميع لوازمة. وقولة ووإن كان 
لوج فَدْ أكرَ بالحبل) يَعْني إذ أقَرَ الرّوْج بِاحَبل ثم عَلقَ طَلاقَهَا بالولادة فَقَالتَ الَوَأةٌ 
وَلدت وَكَذَبَهًا الرّوْجُ إن الطّلاقَ يَقَعُ عند ني حَنيقة خلافا يا 

وَعَلى هَذَا الاعتلاف إِذَا كَانَ الحَبَلَ ظَاهرًا تم عَلقَ الطّلاق. لما أَنَهًا إذَا اذّعَتْ 
الحنث قلا يد ها من حُجَّة وَشَهَادنُهَا فيه حُجَةَ على مَا ينا في الْسألة الأولى (وَلهُ أن 
لإمرَارَ بالل إِقرَارٌ بمّا يُفضي إِليْ لحل وَهُوَ الولاة) وَلأنَ إقرَارهُ بحملا إقرَارٌ ونا 
مُْتمَنَةَ وَالقَوْل قَوْلَ الْؤئمَنِ في دَعْوَى رَدٌ الأمائَه وَهَذَا يُرْشْدُك إلى أن وَجُود الشرئط 
نما يَسْتَلمٌ وحُودَ الحرَاء عَنْدَهُ إِذَا كَانَ وجُودٌ الشرط بدليل يكن أن يُكُونَ ديلا على 
الْجَرَاء عنّْدَ الفراده عَنْ التتط» والإقَرَارٌ كَذَلكَ بخلاف شَهَادَة القابلة في الممسألة 
الأولى قتَلمَحُ من جَوَابَ الاغتراض مُنَاكَ. 

قال (وأكثَر مد الحمل ستتَان) لقول عائشتّ رضي الله عنها الولد لا يَبِقَى في 
البَطن أَكثَّر من سَنَتَين ولو بظل مغرّل (وأَقلُهُ متم أشهر) لقوله تَعالى ( وَحَمَلهُ: 


الجرء الثاني 111 


وَفصَئلهء كلشون سَبَرَا 4 [الأحقاف: ١‏ كُمّ قال « وَفِصَلَُهُء فى عَامَيّنِ 4 القمان: 15 شبقي 


للحمل سدم أشهر والشافعي يُقَدْرٌ الأكثر بأربع سنين؛ والحجِيٌّ عليه ما رويتاة 
والظّاهر أَنّهَا قالته سماعا إذ العقل لا يهِتَدِي إليه. 

الشرح: 

قال (وَاكتَرُ مُّدَة مد الحثل تان لقول عَائْشَة رضي الله عَنْهَا: الولدٌ لا يَبْقَى في 
لبن كر - سَنَئَيِنٍ ض بظل مشزل): أَيْ بقذر ظلل معْرّل حال الدَوَرَانء وَالعَرَضُّ 
0 امد إن ظل المعْرّل حَالة الدّوَرَانَ أُسْرَعٌ زَوَالا من سَائرٍ اللال. وال 
الوط والإيضاح وبَخض لسع الككاب. وَل يقَلكة مشزل: أي ولو بدَوْرٍ فلكة فلكة معرّل 
وَالْعْنَى هُوَ ما في الروَايْة الأرّى. وَالظاهرٌ أن عَانْشَة قَالبْهُ مَمّاعًا لأن العمل لا يدي ل 
مغر ادير وميد كت لد على أله هماما بذكره كته معلا فه. 

ةسه مر لقوله تعال « وحمل وَفصَلُة. ونب ثم قال لوصف فى 
عام » فقي للحَمْل 3 أشهر) وَهَذَا ذا تأويل أَخْرَجَهُ ابْنُ عبّاسِ) ذَكْرَهُ في المبُسُوط 
ال روي أن 2 رأ فَوَلدَتْ نا لسئة شه هه عفان برها فتَال 
اب عَمّاس: أمَا إَِهَا لو مَاصمِيْكُمْ بكتاب الله لَصمَيْكُم قال الله تعالى « وَحمَله 
وَفِصَلَُهُ تَلَسُونَ سَبرَا 4 وال تَعَاى «إ وَفِصَلَّه فى عَامَيّن » فإذا ذْهَبّ للفصّال عَامَانْ لم 
000 سن هر ا اله لفسا لاد 

قال صاحب الهاي : وَهَذَا التمرِيرُ الذي ذكرٌ هُنًا في تأويل الآية معالف ا 
00 0 حل اه از زا نك لكل ور 
أصَّابَ ل ان عامان يول تَعَال وَفصَالَهُ في عَامِينٍ ومن ضرورته أن ل 
لحمل منّة أشهر. وأحيب بأن استذلاله هْنَاكَ إِنّمَا كان بالنّظر إلى الآية الأول وَهَاهْنَا 


بالنّظر إِلبْهَا وإلى الأخرف»: ويكاة أن يكوق اليه نظرًا إلى ذاتهًا مُفيدَة 5 وَبالئَظر 


إِلنْهَا وإلى عيْرِهَامُِيدة كم آتر فتأمل. 
(وَقال الشافعي: يدر الأكثر برع سنين) وَاحْنَجّ على ذَلكَ بحكايّات 0 


02 


كدت بذلا موؤل. فاطنا يلع اليد ل خنية تب فى لطي أن ازيمم 


5 العناين شر. 3 الهدايت 


وَكَذَلك هَرَمٌ بن حَيَّانَ سمي هَرَما لذلكَ» وَالضَّحَاكُ بْنْ مُرَاحمٍ هَكَذَا فَسُمِّىَ ضَحَاكًا 
لأنْهُ ضّحكَ حين ولد عبرم (وَالحَجّة عَليِِ مَا رَوَيْنا عَنْ غَانشَة رضي الله عَنْهَا 
وَالظاهرٌ نا قَالبهُ سَمَاعًا إذْ اقل لا يَهْتدي إِليْه) أي إلى مقَدَارِ مُدَةَ ما في الرّحم. 
(ومن تَرُوجَ آمَنّ فطلقهًا كم اث شََرَاهَه إن جاءت بول لأقل من ميث أشهر سن يُوم 
اشتراها لزمه وإلا لم يَلزّمه) لأنّه في الوجه الأول ولد المعتّدّة فَإِنْ العلوق سابق على 
الشراءء وفي الوجه الثاني ولد المتُوكت لأنّهُ يُضَافْ الحادث إلى أقرب وقته فَلا بد من 
دَعوةٍء وَهَدًا إِذَا كَانَ الطلاق واحدا بَائِنًا أو خُلعًا أو رَجِعيًه أمًا إِذَا كَانَ اتنَتّين يَبْتُ 


نْب إلى سَنتيِ ين وقت الطّلاق لأنهَا حرمت عليه حرم عَليظَة فلا يُضَاف الوق 
إلا إلى ما قبله؛ لأنّهَا لا تتحل بالشراء. 

الشرح: 

1 (وَمَنَ تَرَوّجَ م أَمّة فطلقها) َعْني بَعْدَ الدُخُول و اشترَاهًا إن جَاءت 
بولد لأقل من سنّة أشْهّر مُنذَ يَوْمٍ اشترَاها لزِمَهُ وإلا قلا لألهُ في الوَجه الأول يعني 


-ه 


00 


2 


إذا جَاءت به قل من سّة أشْهر (وَلدُ المعْتدَة إن العُلُوقَ سَابقَ عَلى الشرام لأها 
لدت لأقل من سئة أشهرٍ من وَفْت النراى» وكستبا ولد الفقذة يقبت بس بلا دغْوّة لقيّام 
الفرّاش حُكْما (وفي الوه الثاني) يَعْنِي ما إذا ذا اتا به لسئة طهر أو كر من وقْت 
الششرّاء (وَلِدُ د 5 يضاف الحادث إلى أرب الأؤقات) وأقريها وق كونهًا 
مَمْلُوكَةَ قلا يم يشت إلا بالدعوة 0 ده (هَذَا إِذَا كَانَ الطّلاقٌ وَاحدًا يَائنا علا 
أَوْ رَجْعيّا أمّا إذا كَانَ اين يد ينبت النّسَبْ إلى سَئَيْنِ من وقت الطّلاق لأنْهَا حَرّمَتْ 
َل َم غَليطة فلا ضاف الوق إلا إلى اله كو ع بينام لأن 5 
رُم حُْمَة عَلِيظَة بتَطْلِيقئيْنِ قلا حل ل بلاط اتنيز رإنا م بل لتقي بالقار 
من قرب الأؤقات بل من أْعَدهَا حَمّلا لأمُورِ المسُْلمِينَ عَلى الصّلاح؛ وَأَبِعَدُ الأرْمَان 

ما قبل الطلاق فيَلرَمُهُ 9 إذا بحَاءت به لأقل من سكين من وقت الطّلاقء وَأما إِذَا 
كان 50 وَاحدا يحل لهُ وَطُوُهًا بملك اليمِين قيْضَافْ الوَلدُ إلى قرب الأقات» 
دي ُ ان انلك بكار مطزة. 


ن قيل: وَحَبّ أن كف راق يملك المي ون كائيقة اطرمة خليظة 


0 


الجزء الثانى 1" 


سكا بقوله تعالى «وَالذِينَ مرجي حَفِطُونَ © إلا علنَ أزو جه زْأَوْمًا مَلَكْتَ 
ا تَمَنهُمْ 4 [المعارج: عاب | أحيب أنه وَحَبّ أن لا تنكف تَمَسّكًا وله َعَالى 
وقإن طُلهها فلا حك لك و4 بم حَيٌَْ تكح رَوَجَا غَيَرَهد 4 [البقرة: 10] وَالطّلقَة 
الثائيّة في الإمّاء بمْرلة الطّلقَة الالئة في الحرائر وَالْحَرء الوق 

(وَمّن قال لأمته إن كان فِي بَطنِك ولد فَهُوَ مني فَشهدت على الولادة امرآةٌ 
فَهِي أم ولدم) لأ الحاجةً إلى تعيين الولدء ويبْت ذلك بشهادة الايد بالإجماع. 

الشرح: 

وَمَنْ قَال لأمته إن كَانَ في بَطنك ولد قَهُوَ مني فَشَهِدَتْ امرأة على الولادة 
فَهِيَ أمُ ولدمم لأنّ سَبَبَ تيوت السب وَهي الدَعْوَةٌ قَدْ وُحَدَ من الَوْلى بقؤله فَهُوَ مني 
وَنمَا ااحة إلى تعيين الولد وَهُوَّ 0 بِشَهَادَة القابلة بالإجمّاع؛ هَذَا إِذَا وَلدَتْ لأقل 


عر حي و صن 


با 


رلور 


من سنّة هر من وقت الإقرَار» إن لدت لسنّة أشهُر فصّاعدًا لا يلزمة لاحتمّال أنه 
حَبِلت بَعْدَ مُقالة الؤل فلم يكن الَؤْلى مدعا هَذَا الول بحلاف الأوّل فَإنَا 0 
بِقَيّام الوؤلد ذ ا وقت الول فصتكة الو 

(ومن قال لعلام هو ابني ثُمْ مات فَجاءت أم القلام وقالت أَنَا امرآثه فَهِي امرآثه 
وهو ابنّهُ يَرِثَانِه) وفِي النُوَادر جعل هذا جوابُ الاستحسان؛ والقياس أن لا يكو لها 
الميراث لأن السُسب كما يَثبت بالنّكاح الصحيح يثبت بالتكاح الفاسد وَيالوَّطء عن شبهجٍ 
ويملك اليّمِين» فلم يَكُن قَونُهُ إقرارا بِالنكَاح. وج الاستحسان أَنْ المسأليّ فيما إِذَا كانت 
معروفَنٌ بالحريّجٍ ويكونها أُمْ الغلام وَالتّكاحٌ الصحيح هو المْتَعيْنْ لدّلك وضعا وعادة (ولو 
لم يعلم بِأَنّهَا حر فقَالت الورتَيّ آنت أم ولد فلا ميراث لها) لأن ظُهورٌ الحريّجٍ باعتبارٍ 
الدَارٍ حَجِدٌ في دفع الرّق لا في استحقاق الميراث؛ والله أعلم. 

الضرم: 

وقول (وَمَنْ قال لعلام هُوَ ابني) 0 . وَاعمُرِضُ بِأنهُ يبي أن لا يَكُونَ هَا 
لمهراث في الاسْتحْسّان أَبْمًا لأ هَذَا النَكَاحَ ينبت لهُ اقتضاء فيْبَتَ قر الضّرُورَة وَهُوَ 


نُصحيح النسيي دوين اسْتحقاق الإرّث. وأحيب بأن لتَكَاحَ عَلى مَا هُوَّ الأصل ليس 
بمتتوّع إلى كع قز نمضن روز ركان لذن مقن لافنا يه 
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العنايّ شرح الهداييّ 
النَكَاحٌ بطريق الاقتضاء تَبَتَ ما هُوَ من لوازمه التي لا تنْقلكُ عَنْهُ شَرْعَاء وَإِنّمَا قال عَلى 
ما هُوَ الأْصْلُ لقلا يَرِدَ ناح الكتاييّة وَالأمَة لأنَهُ من العوارض. وَرْدَ بأنا لا نسَلمُ بوت 
النَكّاح بالاقتضاء لأَنَ الْمْمضي إِنمَا يت لتصطحيح المقْتَضَى لا مَحَالة وَالْفَمَضي هَاهُنا 
َهْوَ النَسَبْ يْصحٌ بلا بوت الْفْعَصَى وَهُوَ النكَاحٌ بن يَكُونَ عَنْ وَطء يشبهة أ يَكُون 
الوَلدُ وَلدَ ام الولد فلم يَفمَقر و النَسَب إلى الاح ل محالة هذا سوال فاسدٌ نس 
من عَدَمِ فَهُم كد الامتحكان: كاله تاه الكالة ينا نكا كززرنة بد فلم 
يُمْكن أن تَكُونَ أَمّ ولد وقَال: وَالنَكَاحُ الصّحيحٌ هُوَ لْتَيّنُ لذّلكَ وَضْعًا وَعَادَهه 
وَحيئذ لا يَكُونْ عَنْ وَطءِ بشهَة وَهُوَ ظَاهرٌ. 
باب الولد من أحق به 

(وَإِذَا وَقَمّت الشُرقَمُ بين الرُوجين فَالُمُ آَحَقْ بالولد) لا رُوي أن امرآةٌ قالت: يا 
رَسُول الله إن ابنِي هذا كَانَ بَطْنِي له وعَاءٌ وَحجري لهُ حواءً وَتَّديِي لهُ سقَاء وَزَعُم أَبُوهُ 
أنهُيَنزِعُهُ مني شَمَال عليه الصّلاة وَالسّلامُ: آنت أَحَقْ به ما لم تَتَرَوجِي)('' وَلأنْ الأم 
أَشفَقٌ وآقدَرٌ عَلى الحَضَائَمَ فَكَانَ الدّفعٌ إليهًا أنظر وإليه أَشَارٌ الصَدّيق بقوله: رِيقها 
خَيرٌ لهُ من شهد وَعسّل عندك يا مر قَالهُ حين وقعت المَرقَمٌ بِينَهُ وبين امرآته 
وَالصّحَابَّجٌ حَاضِرُونَ مُتَوَافِرُونَ (وَالتْمَقَمُعَلى الأب) على ما تَدْكْرٌ (وَلا تُجِبَّرٌ الأم عليه) 


انها عَسّت تَعَجِرٌ عَن الحَضائَتٍ (فَِن لم تكُن له أمْهَأمُالأمْ أولى من أَمّ الأب وإن بَعْدَت) 


لأنّ هذه الولايّنَ تُستَمَادُ من قبّل الأمّهات (فَإن لم تَكُن َم الأم هَأمُ الأب أولى من الْأَحَوَاتٍ) 


لأنْهَا من الأمّهّات؛ وَلهدًا تَحَرَّرَّ مِيراتُهنَ السدس ولْأنَها أَوهَرْ شَفَقَمَّ للولاد (فَإن لم تكن 
لهُ جَدَّةٌ فَالأَحَوَاتٌ أولى من العمّات والخالات) لأنّهُنَ بِنَات الأبوين ولهدًا قُدّمن في 
الميراث. 

وَفي ر وَايّجِ الحَالةٍ أولى من الأخت لأب لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «الحالة 


2 


م ا ار داف ار راو حرم اصدرن ؛ وا 0 اد 
وَالدَة" ' وقيل فِي قوله تَعَالى « وَرَفَعٌ أَبَوَيَهِ على الْعَرَشٍ »4 ايوسف: 1٠٠١‏ أَنْهُا كانت 
خَالتَهُ (وَتُقَدّمُ الأخث لأب وَأمُ) لأنّهَا أشفّق (كُمْ الأخث من الأم كُم الأخث من الأب) لأن 
)١(‏ أحرجه أبو داود (55175؟)» وانظر نصب الراية (588/5). 

(؟) أحرجه أحمد (18/1) عن علي» وانظر نصب الراية (75-0/9). 


الحرء الثاني يذ 


الحق لِهُنٌ من قبل الأمُ (كُمْ الحالاتٌ أولى من العمّات) تَرجِيحا لقرابَج الأم (ويُنزلنَ كما 
َرَنَا الأَحَوَاتُ) مُعنَاهُ تَرجِيحٌ ذّات قَرَابتَين كم َرَابَةٍ الأ (كُم العَمَاتُ يَنَزِلنَ كَدّلك: وَكُل 
من تَرُوْجَت مِن هِؤلاءِ يَسقط حَمُّهَا) نا رَوَينَاه وَلأنُ زوج الأم إذَا كان أَجِنَبيًا يُعطِيه نَزرَا 
وَيَنظُرٌ إليه شَزرًا فلا نَظَر قال (إلا الجَدّةَ إِذَا كان زّوجُهًا الجد) لأنّهُ قَام مقَام أبيه 
فَيَنظرٌ له (وكَدَّلك كل زوج هُوَدُو رّحِمٍ مّحرَمٍ منة) لقيّام الشَمَقَجٍ نَظَرا إلى القراب 
القَرِيبَجٍ (وَمَن سقط حَمُها بِالتّرُوجِ يَعُودُ إِذَا ارتَمَعت الزَّوجِيّمٌ) أن المانع قد زال. 

الشرح: 

بَابُ الولد مَنْ أَحَقّ يمم: : مَُاسبَةُ هَدَا البّاب لباب تُبُوت النّسّب ظَاهِرَة لا 


تَحَتَاج إلى ينان (وَإِذا وَقَعَتَ الْفرْقَةُ بيْنَ الرّوْجَيْنٍ فَالأمُ أَحَق بالولد لا رَوَى عمرو بن 
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شيب عن أبيه عَنْ جه «أن اثرأة جَاءَتْ إلى رَسُول الله 4 كقالت: إن ابني هَذَا كَانَ 


وا مه ير 


ني ل عا حجري له حواك» ونذبي له ساك وعم وه أل به مني قال 
َسُولَ الله : ألت أحق به ما لم تتروّجي» وَلأن الم أشقق) عَلهِ لريَادة دَةَ انُصّاله بها 
د قدا لها بالتمن ووادة على متملع راوها القت تكن في التريض 
لا زِيَادةٌ مَرْحَمّة كَنْ هُوَ مها (وَإِله أسَارَ بو بَكْرٍ الصّدّيقُ رَضِيّ الله عَنّهُ). 
وي أن عر حاسم أمَ حَاصم يْنَ يدا أبي بكر لبِْع العَاصمٌ منهء فقَال له 
1 ُو بكر: ريقَهًا عير لهُ من شَهْدٍ وَعَسَلِ عندك يا عم فَلُ والصّحَابَة حَاضِرُودَ 


مُتوَاَرُونَ (و ينكر أحَدُ حَن وَلتمَفَُ على الأب) عَلى ما سَبْحِيءُ (قَولهُ وَلا تُجَبَرُ الأم 
عَئِم أي عَلى أذ الؤلد ذا أبن أ لم تطلب ا دَكَرَه إلا أن لا يكُونَ للولد ذو رَحمٍ 
ْم سوى الأمّ ير عَلى حَضَاته للا يَُوتَ حَيٌ الود إذْ المي لا َه لا عل 
إن ل تكن له امم , بأن مَائت أو تَرَوْجَت أجتبِيفَإَِاكَالَخدُومَة حبتكذ (أم الم وَإِن 
0 أن هذه الولاية مسف من فل الات كا َك من وور تون فم 


تابن يذل هب هي أل مسن ثذلي بأب» وَيسَْوِي في ذلك الملمَة والكَافرَة أن 
حَقَّ الحضائة باغتبَارٍ الشّفقة سك م الدِينِ على ما قيل: كل شيا 


مز 
د 


اتات بت يتف فإن الي لآم ل النفْسِيرِ لا ر فام الأب أؤلى من 
الأ حوات ليا من ؛ الات وَهَذه الولاية بِالأمُومّة (وَهَذَا) أَيْ وَلكَوْن الجدّة من 
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العنايّ شرح الهداينّ 
الأمهَاتَ (تَحَررٌ ميراث لمات السّدُس وَلأنْهَا ور شفقة للولاد) أي لأجل الولاد 
(فإن ' 34 لهُ جَدَةٌ فَالأحَوَات أولى من العَمّات وَالخالات مهن نات الأيويْن وَهُذَا 
دن في امدراث) وَهَذِ واه كتاب اللكَاح اعَارا قب القرابة والأحض أفر ب لأنهًا 
وَلدُ الأب وَاخَالة وَلدُ الحَدُ. 

وقال في كتّاب الطلاق: وَاخَالةَ أؤلى من الأعت لأب اعْتبَارًا بامُذلى به فَإِنَ 
الخالة ثُذْلي بالأم 17 تيد ذلك بقوله يل «اخَالة وَالدة». 

وقد قبل في تفسيرٍ قله َال ل وَرَقَعَ وي على اعرش 4 [يوسف 0 
كات خالتهُ. وة وقوه (وتقة الأضح لأب ا ظَاهرٌ واه أن ذات قرَابئيْن تر جح 
على ذَات قَرَاَة واحدة لا فيها من زِيّادة الفقة. 

قال في النهَاية: يحور رجي با لا يكو عله للاتشقاقي. ألائرى أن الأ 
لأب و م مُقَدَمٌ في العْصُوبّة عَلى الأخ لأب بسَبّب قرَابَة اله وقراية الا للسية تي 
لامتحقاق العْصُويّة بها كَذَا في الَيِسُوط ل شايع الصّغير لقاضي نَحَانَ وَفيه نط لأن 
قَرَأبَة الم لمشت سبي لاسْتحقاق العصويّة بها أصلاء بخلاف قرَايَة الأب في 


- 
- 


استحقاق المضالة من نَ نا َلك عند عَدَم كرَايةالأم. 

قال (وَكْل مَْ روحت من هوْلاءِ سقط حَقها) كل مَْ لا حَقُ َال مم 
كرا سقط حَنَهَا با إذَا رونا ا رونا من قله 85 «ألت أحق به ما ل 
لتررْجي» ولأن حل الحصائة لطر للصّغيرٍ وقد قات 2ه اتروع لأ و اذم لابه 
نَرْرًا: أي قليلاء لط إلبه شَرَّرًا: أي تر امنفض فلا فر لهُ إذ ذَاكَ (إلا الْحَدّة إذا كان 
ويا اكد ل ام مقا أبيه فينْظرُ لك وَكَذَا كل رَوْجٍ هُوَ ُو رَحمٍ مَحْرَمٍ من 
الولد) كَالعَمٌ إذَا تَرَوّجَ َم الولد (لقيّام الشّفقة نَظَرًا إلى القرّاَة القريّة. وَمَنْ سقط 
نه بروج تَغُوة ذا تفع اليه لأن انع ف زَال). 

(فإن ' تكن للصبي امرأة من ) أهله فاخْتصم فيه الرأجَال فأؤلاهم أقْرَيَهُمْ 
تَعْصِيبًا) لأ الولاية للأقرب وقد غرف لريب في مؤضعه غير أن الصغيرة ة لا تدقع 
إلى عَصَبّة غيْرٍ مُحَرَمٍ كَمَوْلى العناقة وَائْنٍ العَمّ َحَررًا عَنْ الفثئة. 
الشرح: 
إن لم تكن للصبي امْرَةٌ من أهله فَاحْقصّمَ فيه الرّجال َأَوْلاهُم به أَقَرَبهُم 
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الجزء الثانى 
تَعْصيبًا لأن الولايّة للأقرب وَقَدْ عُرِف تريب في مَوْضعه) في باب الميراث وَولاية 

5 5 ْ 2 2 ان ره ءًّ 5 َءَ -ه 71 إن 2 ل نا يد َو 0 عو و 
الإنكاح فإن اجتمع إخوة لاب وأم فأصحهم دينا وورعا أحق به لآند ضمه إليه 4 ألفع 


صو لس سن بير 2 


نه يتَخَلقٌ بأخخلاقه فإن سا فَأكبَرْهُمْ سنا أو به ا عند 
قاض 2ك ب كه فين السترطك 2 اذ المتور م ل 
كَمَول العنَاقَة وَآبْن العم عنْدَ وجُود مَحْرَمٍ غَيْرٍ عَصّبَة كالخال بل تُذفعُ تذقم إن بقال تنا 
عَنْ الفثئّة كَدَا روي ع حاو 2 الشُمركاشي: فإن ُ 0 وَاحدّ من العَصبّة 
تفع إلى الأع رام عنذا ابي رخيفة © إل ندري ابأنهم الاثرب الآئرب» وكال مكقة: 
لا حَقٌّ لذَكر من قبل التُاء واديرٌ للقاضي يدقع إلى ثقة َحْضُةُ. 
(وَالأم والجدةٌ أَحَق بالعُلام حنّى يَاكل وحده ويشرب وحده ويَليسَ وحده 
ويستنجي وحده. وفي الجامع الصغير: حتّى يُستَغنى فَيأكل وحده ويشرب وحده 
ويلبس وحده) والَعنّى واحد لأن تَمَامْ الاستغناء بالمّدرَّة على الاستنجاء. ووجهه أَنّهُ إذًا 
استغتى يَحَتَاجَ إلى التَأَدْب وَالتّخَلقٍ بآداب الرّجال وآخلاقهم والأب أقدرٌ على التأديب 
وَالتّثقيفء وَالخصّاف قَدْرَ الاستغتاء بسبع سنين اعتبارًا للغالب (والأم والجدةٌ أحق 
بالجارِيتٍ حنّى تحيض) لأنّ بعد الاستغتاء تَحَتَاجّ إلى مَعرِفَةٍ آدَاب النّساءٍ وَاخَرآةُ على 
ذلك أقدر ويعد البَلُوغْ تحتاج إلى التّحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى. وعن 
محمد أَنّهَا تُدهَع إلى الأب اولتقت حا يصو سكو الحاخر إلى الصيائَي. (ومن سوى 
الأمم والجدة أحق بالجَارِيَتٍ حتّى تَبلُعَ حَذًا تُشْتَمّى؛ وفي الجامع الصغير: حَتَّى تَستّغنِي) 
لأنّهَا لا تَقدِرٌ على استخدّامهاء ولهدًا لا تُؤَاجِرُهَا للخدمَة فلا يُحصل المقصودُ يخيلاف 
الأم والجدة لمّدرَتِهِما عليه شرعا. 
8 
وله (وَالأمُ وَاجَدَة أَحَقّ بالغلام) وَاضح. وَذْكْرَ روَايّة الخام مع الصّغيرِ زياد 
لفظ " 55 ١‏ 0 ب" بجو ال اودر طمن رده 
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اعبار للعّالب) يع يَعْني أن الصبي في العَالب إذا بَلغْ سبع سنين يُستَعْنِي عن / الحضائة 


وَالَريَة فحيئكذ يُستنْجِي وحذده. 
0 مساج إلى معْرقَة آدَاب لنسَاء) كَالعَرْل وَالطبخ و غسل الثيّاب وَنحوهًا 


0-7 


بف 


العنايةّ شرح الهدايّ 
(وَاكَرةٌ عَلى ذَلك أَقْدَرُ من الرّجُل وََْد لوغ تَحْتَاج إلى النسمْصين) ايج وَولاية 
التَرُويج إلى الأب وَإل الحفظ عَنْ وقوع الفّة (وَالأبُ فيه أقَوَى وَأُهْدى) لأن للرّجَال 
من اليرَة ما ليْسَ بالنّسَاء تمك الأب من حفظها على ل 

رق هشَامٌ عَنْ مُحَمّد أنهَا إذا لشت حَد الشهوة ثذ فَعٌ إلى الأب لتَحَقَقٍ تَحَقَق 
الحاجة إلى الصيّائة, وعد الشّهوة 9 بل إحدى عَقرة ست في وهم كد في النّهَايَة. 
َال لقي ألو النث: حَهُ الميؤوة أذ يَْ تلع سنين» وقيل إذا بلقنا مسن سنين أو 
سَبِعًا أو نما إن كاتس غيلة وقولة (وَمَنْ سوى 3 وَاحَدة) تي إِذَا كانت الصغيرة 
عند الأَخَوَات أو الخالات أو العَمّاتَ انها تثْرَ تْرَكُ عنْدَهْنَ لل أن تلع كذ تحني حلي 
رواية القدُوري» وَحَنّى تُستَغْني 30 رِوَليّة الجامع الصّغيرِ نكل وَحْدَهَا وتَلبِسَ 
10 5 َإِنْ كَانتْ تاج إلى تلم آدَاب النّسَاءِ لكنْ فيه توْعٌ اسْتَخْدَامٍ للصّغيرة 
وَليْسَ لعَيْر الم وَابحدين ولاية اشع (وَهَذَا لا َاجرها للخدمّة قلا يَحْسُل 
الْقَصُودُ وَهُوَ الَعْليم بحلاف الأمّ وَابحَدَ) لقَدْرَتهمًا عَلى الاسْتئدام 0 

قال (والأمَم إذا أعتّقها مُولاهًا وأمُ الؤلد إِذَا أعتقّت كالحرَّة في حَقّ الولد) لأَنّهُما 
حَرّتان أو أَنْ كُيُوتَ الحق (وَليسَ لهُمَا قبل العتق حو" فِي الول لعجزهما) عن الحضائّت 
بالاشتغال بخخدمة المولى (وَالدَّمَيَمٌ أحق بولدها الُسلم ما لم يُعقل الأديّان أو يَخَف أن 
يألف الكفر) للنَّظرٍ قبل ذلك واحتمال الضرر بعدهُ (ولا خِيّارٌ للقلام وَالجَارِيّت) وقال 
الشافعي: لهم الخِيارٌ لأنْ التّبِيّ عليه الصّلاةٌ والسلامُ خيس ولثا أَنّهُ لفُصُورٍ عقله يخْتَارُ 
من عنده الدعمٌ لتَخْليتِهِ بيئه وبين اللعب فلا يَتَحَمَقَ النّظن الام 
يُخَيَرُواء آم الحديث فَقَُلنَا قد قال عليه الصلاةٌ والسلام «اللهم اهدم7 ' فَوْفْقَ لاختَيّارِهِ 
الأنظرٌ بدعائه عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أو يُحملُ عَلى م إذَا كَانَ بَالهًاء 


الشرج: 
الم إِذا أَعتَقَهًا مَوْلاهَا وام الولد إِذَا أَعْتقَتْ كَاحرة في حَقّ الولد لأنْهُمَا 
كان ازاك وق الو الب 56 قبل العنّى حَقَ في الولد لِعَجْرِهمًا عن الحضائ 


نه 
م 2 ٠.1‏ 2 2 3 3 
بالاشتعّال بخدمة المؤلى» (والذميّة أحَقّ بوّلدهًا التلم بأن كَانَ رَوْحُهًا مُسْلمًا (مَا لم 


.)"5 4/99 أخرجه أبو داود (4 5 55)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الثاني ف 


يقل الأديَانَ أو يَحَافُ) برقع عَلى الاستئئاف وَبابخَرْمٍ عَطْفَا على يَعْقل (أن يَألفَ 
الكت لأنَ الدَفعَ إِلبِهَا ِل ذلك أَنظَرْ للصّبي وَبَعْدهُ يُحَمَلَ الصَرَرٌ بالتقاش أحْوَال 
الكفر في 5 0 2 للعُلام وَاجَاريّة) يَعني يَيْنَ الأبُويْنِ (وقال الشافعي: هما 
ذَلكَ) إذا لغ من ييز وَيْسَلمْ إلى مَنْ اعتارة إن اعمَْارَ الأب ل 
وَإن امار الام 5 الأب ثراعانة ييه إل الب والحرقة («لأن اللي 6 حير 
غُلامًا ؛ يئْنَ الأنوئنٍ»). 

رَوَى «رافع بْنُّ ستان أنَهُ ألم وَأَبْتْ امرائَُ أن تئلم فأئت لبي يي فَقالت 
ابتتي وَهي فطيم» ؛ وقال افع التي فقال اللبي 3: : قعل تاحيّة. 0 فُعْدي تاحيّة 
فَأَفَعَدَ الصبيّة يا قال أذْعُوَاهَاء فَمَالتْ لصي إلى مّهَاء فقَال ل 1 الهم 
اهدهاء فَمَالت إلى أبيهًا فَأَحَذَهَا» (وَلنَا أنه لقَصُورٍ عَقَله 0 5 عِنْدَهُ الدّعَة) أَيْ 
لض ولاح ولام واضح وَلن فل أ يمل عَلى ما إذا كاف بَالعَا) فيه نَظرٌ 
ل خَبْلدُ على ما إذا 
كَانَ بَالًا؟ وَابحَوَابُ أن الْصَنّفَ قال عير وَْ يقل غلامًا وَلا 1 لِتَتَاوَل ما رَوَيْنَاء 
ل لوي من غير ذكْرٍ ما يدل حَلى الصغر» 
ا قا ارا بقؤله قَلنَا ة قَدْ قال عَليْه الصّلاة وَالسّلامُ إل الثاني 


ا ل ان يَالعًا. 


فصل 
(وَِذا آَرَادَت المطّلقَة أن تخرّجَ بوَلدِها من المصر فيس لها ذَلكَ) نا فيه من الإضرار 
بالأب (إلا آن تخري به إلى وَطَنْهًا وقد كَانَ الرّوجٌ تَرَوْجَهَا فيه) لأنّهُ ترم المْقَامَ فيه 
مُرفًا وَشَرعًاه قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «من تَأمّل ببلدة هَهُوٌ منهم»' ' وَلهدًا يَصِيرْ 
الحربي به مياه ون أَرَادَتَ الخرُويَ إلى مصر غَيرٍوَطْنْهًا وقد كان التروْجْ فيه أَشَارٌ ِي 
الكتاب إلى أَنّهُ ئيس لها ذلك وَهَدَا رِوَايَمٌ كتّاب الطلاق وَقَد ذَكَرَ في الجامع الصّغيرٍ 
أن لها ذلك لأنّ العقدَ متَّى وٌجِدّ في مكان يُوجِبُ أَحكَامهُ فيه كما يُوجِبْ البّيعٌ التَسلِيمْ 


في مكانه؛ ومن جملت ذلك حَق إمساك الأولاد. 


.)55( ذكره الميئمي في المجمع (؟/57١)) وانظر نصب الراية‎ )١( 


يسيب العنايتّ شرح الهدايّ 

وجه الأول أَنّ التّرّوْجَ في دار العُربِتٍ ليس الترَامًا للمكث فيه عرفاء وَهدًا أصح. 
وَالحَاصل أَنْهُ لا بُدٌ من الأمرين جَمِيعاه الوَطَنُ وَوُجُودُ الاح وَهَدَا كُنْهُ ذا كَانَ بين 
المصرين تَمَاوْت» آمًا ذا تَعَارَبَا بحَيتُ يُمكِنُ للوالد أن يُطَالعَ وَلدَهُ وَيبِيتَ فِي بَيتِهِ فلا 
بأس به؛ وكذًا الجواب فِي القَريّتّينِ: ولو انتقلت من قَرِيَةٍ المصر إلى المصر لا بأس به 
لأنّ فيه نَظَرًا للصّغير حَيثُ يَتَخَلقْ بأخلاق أهل المصر وليس فيه ضررٌ بالأب» وَفِي 
عكسبه ضّرَرٌبالصّغِيرٍ لتَخَلْقِهِ بأخلاقٍ أهل السوَادٍ فيس لها للك 

الشرح: 

(فصل): كا فرغ من يَيَان ا من الإخشراج إل القت 
غير في فل على حدة (وَإِذَا ادا للق بعد القعتاء العدة (أنأ كخنرج من 
المصضر) فَذَلكَ على أرْبعَة قُسَامِ: إمّا أن تَخْرّْج إلى وَطَنْهًا وَقَدْ وَقَعَ العَقَدُ فيه وَإما أن 
داع إزودات اتسين | مود انا واد تاج إل رتوار ب افد 
فيه وَإما أن تَخْرّجَ إلى غَيْرِ وَطَنهًا وَقَد وَقَمَ العَقدُ فيه. 

َهِيّ الأَفْسَامُ المَقليَّ فَِنْ انَمَنَ مان جَميعًا بأنْ ترج إلى وَطَنهَا وَكَدْ وق 
لعَقَدُ فيه جَارَ وَإلا قلا كَمَا ذكرَ في الكتّاب. وَكَولهُ أنه الترمَ لمْقَامَ فيه عُرْقَا وَشَرْعًا) 
َيل الْستتتى . وَقَولهُ (وَهَدَا يَصرٌ الَرْبي) أي الشّخْص الخَرْبِي ذَكَرَا كَانَ أ الى (به) 
أي بالتّروُج في يلد (ذمي) قال في النْهَاية: وَهَذَا وَقَعَ غَلطًا لأنَ الصف ذَكرَ في 
السيرٍ وذك أنْضنًا في سير سَائرِ الكب: إذا تَرَوَجَ اسمن ذميّة لا يُصيرٌ ذميا الحا 

وأحيب بأن الصميرٌ في به رَاجعٌ إلى الترّام المقَام وَفنه كظرٌ لأنْهُ يكول إلى أن 
ل تمزع في بد اقرع لمشتو روي راو العام قير لحري اا ولا مله أ 
القت في باد تعر لحز دكا هاد الشلرز» وإ يدل لقا متسس 
الكَلامُ عَم قَبْلهُ وَلا يَْقَى له انّصّالُ في مَحَل البَحْت قلا يَليِقُ ذلك يمثل المصنّف وَغَيْرَ 
بَعْضُهُمٌ لفظ الحربي ل الحَرْييّة) وو أن لقال ل يتاه إلى تَغبير انظ وا أن 
0 الحربي ففة تحصن كما قدتا في ل 0 ولكن 


ِ 


ذكرَهُ بتأويل الشّخص وبِهَذا يَحْرْج عَنْ كؤنه غلطا إلى كؤنه مُلبسّء ومنهم مَنْ جَعَلهُ 


الجر الثائى ب ب 901539 
منْ باب القيّاس وَالامسْتحْسّان فَجَعَا مَا ذكرٌ هَاهًُا وَْهَ القيّاس أن لوج في يلد 
يَصْلَحُ دَليلا عَلى الترّام الْقَام فيه شَرْعًا وَعْرْقًا لا سيّمًا إِذَا كَانَت الَرأَة مَمُوعَة عَنْ 


الخرُوج عَنْ تلك البَلدَةء وَمَا ذكرّ في السَيّر وَْهُ الاسْتحسّان لأن التَرَوْجَّ وَإِن صَّلحَ 
2 ا 1 2 4 0 7 9 ع 1 0 3 3 3 3 5 
دليلا عَلى الترّام المقام كتروج الحرييّة للذمي إلا أن قبول الحرْيّة الموجب للذل وَالصّعَارِ 
ا 

وَرُدّ بأن هَذَا القيّاسَ وَالاسستِحْسان غَيْرُ منقول عَنْ المسّلف فلا يَصحٌ بنَاء اللحَوَّاب 
عَلى ذَلك. وَأجَاب شْيْحّ شَيْحي العَلامّة عَبْدُ العَزيز بأله نا وَجَدَ مَعْتَى القيّاس 
والامتحبان لا وجه إل المنع منْ إطلاق الاسْم عَليْهِمًا. 

وأقول: إن ثبت في حَربي يَتَرَوَجُ في بَلد المسلمينَ أن يَصِيرَ به ذميّا روايئَان 


سس اسم 


4 


صّحّ اتخرَاج وبثه القياس والامتحْسَان وإلا فلا. وقوُُ في الكتاب يريد به القدُورِيَ 
رم وو 1 002 00 35 َ 0 5 ا 0 ء 5 
وَوَحْهُ كل مما في القدوري والجامع الصغير ما ذكرهُ في الكتّاب وَهُوَّ وَاضح؛ وَأمًا في 
اس مه 0 وي ةر اد 00 كه ١‏ حا 3 8ن اعد +200 طش ون 
عكس هذه المسألة وهي أن تَخْرّج إلى وَطنها وَلم يكن العَقَد بها فَليِسَ لا أن تنتقل 
بالأؤلاد إِليْهَا باثمَاق الرّوَايّات. 

وَأمّا القسْم الآخر وهو ما لا يكون وطتها ولا وَقَعَ العَقدُ فيه فَقَدْ اق قَنَصرّ عَنْ 
ذكره لظهوره من الأَقسّام الياقيّة (قولُهُ وَالخَاصل) ظاهرٌ مما ذَكَرْئا. قال صّاحبْ النّهَايَة 
َعْدَ وُجُود هَدَيْنٍ الوَصْفين: لا بْدَ مِنْ وف آخرَ هُوَ شَرْط فيه أَيِضَاء وَهُوَ أن لا يقل 


3 


3 


إلى دار الب ون كانت وَطَنْهَا ووَهعَ العَقَدُ فيا وفيه نظرٌ لأن اَي بروج في 
دَارٍ الإسلام تصيرٌ ذميّة فَأنَى يَتَسَنّى خا الالتقال إِلِهًا. وَالحَوَابُ أن مُرَادهُ مُسْلم عَقَدَ 
على مُسْلمّة في وَطَنهَا دارٍ الب فَحرجَا ْنَا وَوَقََا الفَرقةُ فيما ََهُمَا قَرَادَتَ 
روج إلى قار الحرب يولدها م مك من َلك ون وج اران ميا ليقي ظاهر. 
باب النفقم 

قال (التَمَقَمُ واجبّمٌ للرُوجَت على زُوجِهَا مُسلمّمٌ كَانَتَ أو كَافْرَةٌ إِذَّا سَلمَّت 
تفسها إلى منزله فعليه تَفْقَتُهَا وكسوثها وسكتاها) والأصل في ذلك قوله تعالى 
( لِيَفِقْ دو سَعَةٍ من سَعْبِهء 4 [الطلاق: /] وقوله تَعَالى < وَعَلَى وود لَهُد رهن 
وك 6 بألَعرُوفٍ» [البقر 5: 11] وَقَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام في حديث حجِةٍ الوداع 


4 العناية شرح الهدايسّ 


«وَلهُن عليكُم رِزقُهنَ وَكوَتُهَنُ بالمعروف»' ' ولأنْ التْمَقَنَ جَرَامُ الاحتيّاس فَكُلُ من 
كان محبوسا بحق مقصود لفيره كاتت تَفَقَتُهُ عليه: أصله القاضي والعامل في 
الصّدقات. وهذه الدلائل لا فصل فيها فَتَستَوي فيها المسلميّ والكافرة (وَيُعتَبَرٌ في ذلك 
حَانْهُمًا جميعا) قال العبد الضعيف: وهّدًا اختِيّارٌ الخصّاف وعليه الفتوى؛ وَتَمْسِيرهُ 
أنْهُمَا إذَا كَانَا مُوسِرَين تَحِبُ تَفَفَمُ ايسا وإن كَانَا مُعسِرَين هَتَفَفَم الإعسارٍ وإن 
كانت معسرة وَالزُوجٌ موسر شَتَمَقَتُهَا دُونَ تَمَْقَمَ الموسرات وَفَوق تَمَقَجَ المعسرات. 
وَقَال الكرخي: يُعتَبّرُ حَال الزُوج وَهُوَ قَول الشَافِعِيّ لقوله تَعَالى «( لِيُنفِقَ دو سَعَةٍ 
من سَعْيِدِ- » وجه الأول قَونَُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام لهند امرآة أَبي سفيانَ «خنزي من 
مال رُوجِك ما يكفيك ووَلدِك بامَعرُوف»' ' اعثَيرَ حالهَا وَهُوَ الفقه فَِنَّ التمْقَمَ تَحِب 
بطريق الكفايت؛ والفقيرةٌ لا تَمتَمَرٌ إلى كفَايجَ الموسرات فلا معنّى للزيادة» وتَحنْ تقول 
بمُوجب النّص أَنْهُ يُخَاطِبْ بِقَدرٍ وسعه والباقِي دين في ذمته؛ ومَعتى قوله بالمعروف 
الوّسَط وَهُو الواجب وبه يُتَبَيّنْ آَنَهُ لا مَعنَى للتَّمَدِيرٍ كما ذَهَبْ إليه الشافْعِي أَنّهُ عَلى 
الوسر مدان وَعَلى المعسير مد وَعَلى المْتوَسّطٍ مد وتِصفٌ م لأنّ ما وَجَبّ كَمَايَمَ لا 
الشرح: 
َابْ اللُقَقَق: .ا 2< من يبان حَقّ الحَضّائة للولد وَمَنْ لها الحَضَائةَ اتاج إلى 
يبان النمَقَة وَمَنْ تحب عَليه ” 00 بذكر مَا يَسْتَاجُ إِلْه من السكتى وغيره. والتقْعَة 
اسم بمتتى الإلقاف» وَغْوَ حبار عن الإذرارٍ عَلى التياء بنا به وم باة. ولققةً 
على غَيْرِهِ تجب بأسبَاب: منْهًا الروْجيّة وَمنَْا النّسَبُ وَمنْهَا المللك. وفيح 
البَابُ بِنمَمَة الرّوْجَات لأن الرّوْجيّة أصْل السب فَيُقَدَمُ عليه وَالنّسَبْ أَقَوَى من الملك 
أن الَمَمَةَ عَلى الولد كَالِإعَاق على تفسه لكَْنه جُرْءَا منْهُ وَكَذَا عَلى الوَالديْن. قال 
(النفَقَةَ وَاجِبَةَ للررّوجّة عَلى الرّوْجٍ مُسْلمَةَ كانت أ كَافرَة إِذَا سَلمَتْ تفسَهًا إلى 
مله قال في :هذا از لسن بلازم في طاهر الوا َل كر في اللسلوط: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات باب 25 2١4‏ ومسلم في الأقضية (7). 


الجزء الثاني > 
وَفي ظَاهرٍ الرّوَايّة بَعْدَ صحّة العَقّد التَمَقَهَ وَاجبَة هَا وَإِنْ لم تتققل إلى بَيْت الرَّوْج؛ ألا 
ترَى أن الرّوْج لو يَطُْب التمَاهًا إلى ينه كَانَ ا أن ُطَلبهُ التق 

وَقَال في الإيضاح: وَهَذَا لأن التمََةَ حَقّ الكرأة والالتقال حَقُ الرّوْجء فَإِذا َ 
يُطَالبِهَا بالثقلة قََد ترك حَقَهُ وَهَذَا لا يُوحبْ بُطْلانَ حَقَهًا (والأصل في ذَلكَ) أيْ في 
وُجُوب الثققة وه تال ل« ليق ذو سكوب سحيو ) اث . بالإثقاق وَالأَسرٌُ للؤجُوب. 


-بو » 


وَقولَهُ تعالى « وَعَل الولُودٍ لَهُه رزْفهُنَ وَكِسَوَمنٌ بالعرُوفٍ » [البقرة: ع0] أي 
الو 

1 وَكَال اجاح في تفسيره بمَا يَعْرفُونَ أله العَدْل عَلى قَدْر الإمْكان» َكَلمَةُ عَلى 
لوحو ٠‏ (قوله يق في حَجّة الوداع) «أوصيكم ب النسَاء خَيرًا خَيْرًا فَإِلْهُنَ عنْدَكُم عَوَان 
الكلترى آمل الاراتحلام فر وجَهُنَ بكَلمَة لله إن لكُمْ علِنَ أن لا يُوطفنَ 
رسكم أَحَدَاء وَأَنْ لا يَأَذَنْ في بيوتكم لأَحَد تكْرهوئة. فَإذَا فعَلنَ ذَلكَ فَاصْرِبُوهْنَ 


ربا غيْرَ ميرح « 00 إن «ضن عَلِكُمْ قفتن وكسوهنَ بالمغرُوف, وَلأنَ اللمَقَة 
جَرَاءْ الاحتباس فَكُلَ مَنْ كَانَ مَحَبُوسًا بحقّ ل مَقصُود لقره كانتا تفَفَهُ عليِهِ أله 


القاضي َالعَامل في الصّدَقَات» وتُوقض بالرّهن 0 ِنّهُ مَحبُوسّ بِحَقّ مَقصُود للمرتّهن 
ار عه لبِسَت عيبل هي عَلى الراهن. 

وأحيب بأن الرّهْنَ مَحْبُوسُ بِحَقّ الرّاهن أَيْضًا وَهُوَ كؤثهُ مُوفِيًا عنْدَ الهلاك وَهُذَا 
| تحبا الله على ارهن (وَهذه الئل يي التي ذَكَرَهَا مِنْ الكتاب وَالسّة إلا 
فصل فيهًا فَيسئَوِي الْسْلمَة وَالكَافرَة وَيُخْتيرُ في ذَلكَ حَالّهُمَا) هَذَا لقْظُ القدُوري قال 
لصت (وَهَدَام أي اعتبَار حَالمًا في ذَلكَ (اختيّارٌ الخصّاف وَعَليْهِ الفتوَى» وكفسيرة) 
أي تفسيرٌ قَوْل الخَصّاف وَهُوَ عَلى أربَعَة أقْسَام: قمئمّة عَفَيّةه إِما أن يَكُوا مُوسرين أ 
مُعْسريْنِء أؤْ الرّوْج مُوسرًا وَالرَوْحَة مُعْسرَة» أُوْ بالعَكْس من ذَلكَ. قفي الأوّل جب 
0 لبَسّاره وَفي الثاني تَفَقَة الإعْسَارِ وفي القالث فقا دون تمَقَة الموسرات وَقَوْقَ 
َفقَة الْمْسرات إِذَا كان الرّوْج يَأكلٌ الخلوئق وخر اغوي اجات ا 
أْكُلٌ في يَيْنَهَا خيْرَ الشّعبر لا يُْمَرُ الرَوْج بأنْ يُطْعمهًا مَا يأك بنفّسه ولا ما كانت 
لَه تأكل في يَيْنَهًا وَلكن يُطْعمُهَا فيمًا يَيْنَ ذلك» يُطْعَمُهَا حْبْرَ اير وَبَاحّة أو بَاجَتين. 


ضفن 


العناين شرح الهدايت 
لدم لسن القسلم الرّابعَ لأنهُ يُعْلمُ من القَسْم القالث» إن الخصّاف ذكرَ في 
كتّابه: يَفرِضُ خَا تق صا حَة يَعني وَسَطَاء قال له: تُكَلفْ أن تُطْعمَهًا ل باه 
أو بَاجَتيْنِ كَيْ لا يَلِحَقَهًا الصَرنُ وَمْ يد عَلى ما فهِمَّ من القسم الثالث من تؤسيط 
اال 

وقَال: وَفي ظَاهرٍ الرّوايّة يَقُول لا رَوّحَت نَفْسَها من مُغْسر فَقَدْ رَضِيَت بتفقة 
الْْسرينٍ فلا تستؤجب على الروْجٍ إلا بحسب حَاله (وقال الكرْحي: يعر حَالَ لوج 
هو قَوْلَ الّافعي) وَهُوَ ظَاهرُ الرواَة عن أصْحَابنَاء وَالدَلَ علي ْله تعالى «١‏ ليق 
ذُو سَعَقٍ ين سَعَتِء 4: ( وَمن قُدِرَ عله زقُهُم َليِق ممَآءَانَّده ألّهُ) اْتبْرَ حَال الرّجُل 
الاق خييكا وات بالإلقاق قلا مقرم إل عترم 

هلول يعني قَوْل الخصّاف في اعْتبَارٍ حَاهمًا وقول هند امرأة أبي 00 
رَوَى البحَارِيُ بإستاده إلى عائشّة رضي الله عَنْهَا «أنَّ هئْدًا بِنْتَ عَتْيّة قالت: يَا رَسُول 
لله إن أب سْفيَانَ رَجُلَ شَحيحٌ لا يُغطيني مَا يَكْفِيني وَولدي إلا مَا أَحَدّت منْهُ وَهُوَ لا 
يَعْلمُ ققَال: حُذي ما يَكُفيك وَوَلدَك بِالْغْرُوف « فَاعِرَ حَالَهَا وَلقَائل أن يُقُول: هَذَا 
الدّليل غَبْرُ مُطَابق للمُدّعي لأَنْ الْدَعَى هُوَ الاغْتيَارُ بحَاهمًا. 

وَالَديتْ يَدُلَ عَلى اغَِْارٍ حَاهَا على ما صَرَّحَ به الشخ. وَيمْكنٌ أنْ يُجَاب عه 
أن اللْحْتَاجَ يِه هو بان اعْتبَارٍ حَافَاء وَأمّا اعتَارُ حَاله ل يدل عَليْهِ وَالخَصْمْ يُقول 
به فَإِذَنْ اليه دل على اعتَارٍ حَاله وَالحَدِيتُ على اغْمّارٍ حَاهَاه فَوَجَبَ الحَمْعْ ينها 
بأن يكوك كال مُعْتيرَا من وَْه وَحَالْهَا كَذَلكَ. فإِنْ قيل: هَذَا عَلى تَقْدِيرٍ التعَارضِ 
وَالحَديث لا يُعَارِضُ الآيةَ لكونه من الآحاد. 

ا ا 2 ريم 0 6م لمك رس رتك 

فالجواب أن الحديث تفسير لقوله تَعَاى « وَعلى الوَلودٍ له. رزقهن وَكِسَوَمن 
بألعرُوفٍ؟ فَتَكُونَ الْعَارَضَةَ حيتئذ يَيْنَ الآيتينٍ فَيَجْمَعٌ يَينَهُمَا. قال الصف اعتيّارَا مله 


لقول الخصّاف (وَهُ) أي اغتبَارٌ حَاهمًا هُوْ (الفقة فَإنْ التّمْقَةَ تحب بطريق الكفاية 

و 2 َه 7 0 - 2 هم 1 هه 0 مه 5 1 8 2000 

والفقيرة لا تَفتَقَرٌ إلى كفايّة الموسرات فلا مَعْنَى للريّادَة) يعني على كفايتهًا نظرًا إلى 
- ريب هقير 


9 5 مدن لامر امه و1661 يد ودف كن افج افك اراي ٠‏ ٍ 0 
حَال الزوج. وَاجَاب عَن قوله تَعَالى « لِينفِق ذو سَعَةٍ من سَعْتِه 4 بقؤله (وئحْن تقول 
بمُوجَب النّصْ أنهُ يُحَاطَْبُ أن يُنْفقَ بقدرٍ وُسْعه) لكلا يَلرَمَ اللَكلِيفْ يما ليْسَ في 


الجزء الثاني 1 


الوْسْع؛ لكن إن راس كمَانُهَا على ما في وُمْعه يَكُونَ للباقي دَيْنَا في ذه عَمَلا 
بالدَليليْنِ كُمَا مَرّ ولا يُوَدَيهِ مَعَ العَجْرٍ. وول (وَمْتَى قَؤْلهِ بالمغرُوف الوَسَط) إِشَارَةٌ إلى 
مَا قَدَمَاهُ أن تفسيرٌ قله تعَالى كو نّ بوك4 االوّسْط ليكون عَوَيًا غا فول 
امخض ال 5 
يُرَادَ عَلِى ما في وُمْعه إن كَانَتْ حَالتُهَا تَقتَضيه 

وَوَجْهُ كؤنه جَوَابًا أنَهُ إذا كان 28 بالوسّط الو هو الذي 1 
حَال الرَّجُل وَحَال الْرة وَهُوَ الواجبُ (قوله وبه) أي بقؤله يلك لهند «خذي من مال 
َوْجك ما يَكُفيك» وين ك3 لمعن قدي كما ذهب إل النثائمة لذ على الور 
دان وَعَلى ار مد على الوط مه ونصف. لآ كا مَا وجب كفَاية. لا يَتقدرُ في 
5 ه شَرعًا) لَه مما يَخْتَلف فيها أخوال الئاس ب بحسن ٠‏ الشبَاب وَاهْرَم وَبِحَسّب 
لأوقّات وَالأمَاكن» ففي لتّقَدِير قَدْ ون إِضرَارًا. 

(وإن امتَتَعَت من تسليم نَفْسِها حَتّى يُعطِيّهًا مهرَها فلا النّمْقَمٌ) لأنْهُ منع بحقّ 
كان فوت الاحتباس لَعنّى من قبله فَيّجِعلٌ كلا فائت. 

الشرح: 

َال (وَإن امتنمتا من تسئليم نفسهَا) إن المتتعتا الرأة عَنْ تَسْليم ئفسهًا 
الدُحُول أو بَعْدَهُ عَلى قَوْل أبي حَنِيفة» ما أن لكو الاْنَاعٌ بحق مثل 8 0 
الور المشكل اذ لا فإن كَانَ الأول قله النْفقَة أن كل واحد من اله وَالتّمقَة حَقّ من 
حُقوقهاء فَمُطَالبَة أَحَدهمًا لا سقط الاخَر إن كان الثاني فهِي ) ناشرَة لأن النَاشرَة 
هي الَارِحَهُ من مثرل الج انع من لوذه كَذَاكَ: وَإِنّما قبل للخَارجة من 
مَل الرّوْجٍ لأَنهَا إِذَا كَانتْ سَاكتَة مَعَُ فَالظاهرٌ أن الروْج يَقَدرُ على تتمصيل الْقطود 
منهًا طَوْعا أ كما فلا ِل لَه من كَانَ الل ملكا ها و َهُوَ يَسْكُنّ مَعَهَا فيه 
فمََعثْهُ من الدّحُول عَلئِهًا فهُوَ مزل الخرُوج من يَيْته. 

(وإن تَشَرّت فَلا تَمَمَمَ لها حَتّى تعُودَ إلى منزله) لأنّ هَوتَ الاحتباس منها؛ وإن 
عادّت جاء الاحتباس فَتَجِبْ التَّمَقَيٌُ بخلاف ما إِذَا امتَتَعَت مِن التّمكين في بيت الزُوج 


أن الاحتباس فائِم وَالزُو يدر على الوطو كَرهً. 


نفسهًا قبل 


ل لس سب العنتاييَ شرح الهدايّ 

الشرح: 

ذا كانتا ئاشرة قلا فقَةَ ا حتّى تو د إلى مَنْزِله لأن فَوْتَ الاحتبّاس منْهاء 
وَإِذا عَادَتْ جَاء الاحْتبَاسُ فَتَجِب النَقَة. فإن قيل: الدلائل الدَالهَ عَلى وُحُوب التفقة لا 
تيل يان لاطو واعترقا كنا ولاس قا مامتها درام أ م 0 
هُ تَعَالى قال ط وَعَل أَلوْلُودٍ لَه ذفن وكسَوتنٌ نَّ بأعرُوفٍ » وَذَلكَ قد يشير إلى 
تَسْليم النَفْس لأن الولادة بدونه لا تُقصور. وقول وبلاف ما إذ امتتض) مص برك 
لأنْ فَوْتَ الاحتبّاس منْهًا. ْ 

(وَإِنْ كانت صَغيرَة لا ز . ب يرافس لي 
فيهاء وَالاحتياس الموجبُ 200 وسيلة إلى مَقَصُود حو مُسْتَحَق بالكاح 7 يُوجَد 
بخلاف الْرِيضّة عَلى ما ثُيّنُ. وقال الشافعي: هَا التممَة لَهَا عوّضٌ من الملك عَنْدَه 
كنات الرعه يساك القن و0 أذ الو صوق ع الللفر ولا تخي العر عات ع 
مُعَوّضٍ واحد فَلَهَا الَهْرُ دُونَ التفقة. 

الشرح: 

َقولهُ (وإن كانت صَغيرَة لا يُستَمْمَعْ بهم أي لا وطأ (قلا تفَقهَ لَا) سواء 
كَانَت في مَنِْل الرّوْجٍ أو لم تكن حَتّى تصيرٌ إلى الحالة التي ثطيق اللجمّاع (لأن امتتاع 
الاسنتماع إِنّمَا هُوَ م لََى فيا وَالاحْبَاسُ اموب فق هو م يحون وسيلة إلى مقَصُودٍ 
مُسْتَحَقٌ بالتَكاح) وَهُوَ الجمّاعٌ أو دَوَاعيه (وَمْ يُوجَذ) لأن الصّغيرة التي لا تملح 
للجمّاع لا تلح لتواعيه لأنهَا غَيْرٌ متها اشر بالرتقاء وَالقَرَْاء وكحْوهمّاء 
0 المقصوة اقح بالنْكاح فانتُ بت وك اللمقة وَأحِيب بأن الذواعي 0 بأن 

يُجَامعَهُنَ تفخيذ ادا 0 بخلاف الصغيرة ا ذكرئاء حَتّى قالوا: إِنْ كانت الصّغيرة 

يا و كن حمَاعهًا فِيما دُونَ الج جب اله وال الّافعي: اي 
عرض عن الك عثقة عا ف اتوك بلك اليم وَهَذَا لأن وُحُوبَهًا يسبب 
الحاجة وَالصّغيرٌ والكبيرٌ فيها ا كَالْمْلوكَة (وَلنا أن الْهْرَ عوض عَنْ الملك) أن 
ل هُوَّ ما ا تحت العقد النّسْميّة وَالداخل تَحنَهُ هُوَ المهِرٌ دون المع وَإِذا 
كَانَ الْهْرٌ عويكا :لا كو لمق عوطنًا هلا يشيع خرعتان عن امترض جد فلها 
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الجزء الثاني 
الهِرُ دون التفقة). 

(وإن كان الزُوجّ صغيرًا لا يَقدِرٌ على الوّطء وهي كبِيرَةٌ فلا النّمَقَمٌّ من ماله) 
أن التُسليم قد تَحَفَّقَ منهاء وَإِنّمَا العجزٌ من قبله فُصار كَالجِبُوب والعنّين. 

الشرح: 

وكَولُهُ (وَِنْ كَانَ الرّوْجٌ صغيرًا) يَيَانْ ذكْر العَجْرٍ من جَانبه وَهْوَ ظَاهرٌ وَمْ 
بستكم الد ون لمشو يأن كنا هوني لا لتقا الماع فلو اكير حاب 
الصّغير وَجَبَتْ كَمَا في الكَبيرة» ولو أعثير جَانبُ الصّغيرة ل تجب كما لوْ كانت 
صَغيرَة وَالرّوْجٌ كبيرًا. قال في 00 لا َقَقَةَ ها أن الَنْحَ لحَى جَاء من جهتهاء 
وَأَكْترُ ما يَكُونْ في البَّاب أن يَبجْعَل يمل انع من قبله كالمغثوم انع من قبلهَا قائم» وَمَعْ 
ام الع من قبَلهًا لا تستتحق النَمَقََ وَفيه ظَرٌ لأنَ الدليل يَقَيّلَ القلب. 

(وَِذَا حبست اَرأةُ فِي دين هَلا تَمَقَدَ نها) أن َوتَ الاحتبّاس منها بالمَاطْلة وإن 
لم يكن منها بأن كانت عاجِرَةٌ ليس منه؛ وَكَدا إذا عُصبها رَجل كرها هَدَهُبْ بها. 
وَعَن أبي يُوسُف أن لها لفت وَالَتوى على الأول أن هوت الاحتباس ليس منه لِيّجِمَل 
بَاقِيّا تّقديرا» وَكَذَا إذَا حجت مع مّحرَم لأنْ فَوتَ الاحتباس منها. وعن أَبِي يُوسف أَنْ لها 
التّمْقَمَ لأ إِقَامَيَ الفرض عذرء ولكن تَحِب عليه تَفَقَيٌّ الحضر دُون السفر لأنّها هي 
المستَحمَيٌ عليه؛ ولو سافر معها الزُوجٌ تحب التّفَمَمٌ بالاتّمَاق لأن الاحتباس قَائِمْ لقيامه 
عَليها وَتَحِب تَفَقَيٌ الحضر دُونَ السّمرء ولا يُحِبْ الكراء لا قُلنَا (هَإن مَرِضّت في منزِل 


وي 7 


الرّوجٍ فلها التّفْقَمٌ) والقيئاس أن لا نَمْقَمَ لها إذَا كان مرضا يمنَعٌ من الجماع لفوت 
م ل 0 لن ‏ صص ص ياس 


الاحتباس للاستمتاع. وجه الاستحسان أن الاحتباس قائم فَإِنَّهُ يستأنس بها ويمسها 
وتحفظ البيت» والمائع بعارض فَأشبهُ الحيض. وقلاي فوسف الك ف عتمت الباق 
مَرضت تَحِب التّمَقَمٌّ لتَحَقّق التّسلِيمٍ ولو مرضت كُمْ سّلمت لا تَحِبْ لأنّ التُسليم لم 
يصح قَانُوا هدا حسن. وفِي لفظ الكتاب ما يُشِيرٌ إليه. 

الشرح: 

وََوْلهُ (وإدًا حُبسست) طَاهرٌ. وقول (وَالقوَى على الأرّل). يمني على ظَاهر 
الرّوَايّة» وَهْوَّ أن لا كفقة للمغصويّة فيمًا مَضى . ول (لأن فوت : الاحتيّاس ليس م منة 


1 


العنايين شرح الهدايين 
لِيُجْعَل بَاقِيّا تقديرَا) يَيَانهُ أن التََقَهَ عوّضُ عَنْ الاحتبّاس فى يَيْتهء فَِذًا كَانَ القَوّات لَمْنَى 
من جهته جُعل ذلك الاحْتبَاسُ يَاقيَاء أمّا إذَا كَانَ الَوَاتُ لا لَعْنّى من جهته قلا يُمْكنْ 
أن يُجْعَل ذلك الاحْتبَاسٌ يَاقِيّا تقديرًا وَبدُونه لا يحب الَمقَة. وَقولهُ (وَكَذَا إذَا حَجَّنْ 
مَعَ مَحْرَمٍ) يَعْنِي بدون الرّوْجٍ لا تجب التَّقَهَ (لأن فَوْتَ الاحتياس منْهًا. وَعَنْ أبي 
يُوسُف أن ا النمََه لأنَ إِقَامَةَ الفَرْضٍ عُذْرٌ) وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 

وله (كَا قلنا) إسَارَةٌ إلى قله لأَها هي الْسمَحَفَةُ عليه وقوه (هَإِنْ مَرِضَتْ في 


مَْزِل الرّوْج) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتّاب ظَاهرٌ وَهُوَ لْوْعُودُ بقؤله قَبْل هَذَا بخلاف 


622 لم 


امريضة عَلى ما ين وََولَهُ (وّفي لفظ الكتاب) يَعْني القدوريّ (مَا يُشيرٌ ليم وَهُوَ 
قو إن مَرِضَتْ في مَنْزِل الرّوْج فَِنهُ ُشيرٌ إلى أنهَا سَلمَت تفْسهَا إلى مزل الرُوْج 

(قال: ويُفرض على الزُوج التّمَقَُ إذاْ كان موسرا وَتَمْقَمٌّ حَادِمِها) الْمرَادُ بهذا يان 
َقَدٍالحَاوم, وله كر في بعض الس وتْمرْضُ على الرُوج د كَانَ مُوميرا ممق 
خَادِمهًا.وَوَجِههُ أن فَايتها واب عليه وَهَدا من تَمَامها إذ لا يد لها نه (ولا يُفْرَضْ 
لأكثّر من تَفقجٍ خَادِمٍ واحد) وهدًا عند أَبِي حنِيفَنَ ومحمد. وقال أَبُو يُوسف: تُفرض 
لخادمّين أنّهَا تَحَتَاجَ إلى أَحَدِهِمًا خُصالح الدّاخل وإلى الآخَرٍ خَصَالح الخارج. ولهُمَا أن 
الواحد يقُومُ بالأمرين فلا ضرورة إلى اثتين» ولأنّه لو تولى كمَايتهًا بتّفسه كان 
كافياء فكذا إذَا أقام الواحد مَقَام تفسه؛ وقانُواه إن الزُّوج الموسر يَلِرّمَهُ من تَمَقَجَ الخادم 
ما يلزم المعسر من تَمْقَجَ امرآته وهو أَدنَى الكفايت. وقَونُهُ في الكتاب إذَّا كان موسر 
إشَارة إلى أَنْهُ لا تَحِبْ نَمَف الخادم عند إعساره وَهُو رِوايَيٌ الحسن عن أبِي نيت وَهُوَالأصح 
خيلاهًا نا قالهُ مُحَمدَ أن الواجب على المسير آَدنَى الكِمايَ وي قد تَكتَضِي يخيدمة تَفسيها. 

الشرح: 

وكَْلهُ وَيْفرَضُ عَلى الرَوْج التَفَقَهُ) لا كَانَ فول وَيفْرَضْ عَلى الروْجٍ اللَقَُ ذا 
كَانَ مُوسرًا مُكَرَرًا اعْمَذَرَ ْله وَاغْرادُ بهذا ََانَ مه الحَادمٍ وَذكْرٌ وَجْه وُجُويهًا وَهُوَ 
ظاهرٌ. وَاعتلفوا في لخادم الذي يَسْتَحق التَققَةَ على الرّوجء فَمنْهُمْ م قال الخلوله 
ا حنَّى لؤ كانت حْرَةٌ أو لم تكن مَمْلُوكَة َا لا تَستّحق التَمَقَةَ وَهّوَ ظَاهرٌ الرّوَايَة أن 


له 


ضرن 


الجرء الثاني 
اسْتحقاقهًا تفقة الخادم نما هُوَ باغْتبّار ملك لخادم فَإِذا | يكن ا نحَادمٌ لا يَسْتَوْحبْه 
كَلقَاضِي إذَا ل يَكُنْ لهُ حادم لا يَسْمَحِقَ كفاية لخادم في يَيْت الال وَمنْهم 8 َال 
كل مَنْ يَْدُ ُدْمُهَا حر كانت أو كنوك نا أن رف : تُستحق. 

وَقولهُ (ولا يُفْرَضُ لأ 0 من خَلامٍ وَاحد) ظاهرٌ. وَقولهُ (وقَالُو/ يعني 00 
(إنَ الرَوْجّ الوسر يَلرَمُهُ تَفَقَة اخادم) وَاليسَارُ هَاهُنا مُقدْرٍ بنصّاب حَرْمَان الصّدقة 
وتات عرب تالكرلا زوك للج شنار بكي كر الما حادم ا لديا 
لكن نض حَقَ الإدَام دُونَ لخب وَأغْلى الإدَام الحم وَأوْسَطْهُ الريْتْ وأذناهُ الملح أو 
اللبَنُ. وَقَولَهُ (خلافا نا قالهُ مُحَمَّد يعني ما ما فالة كمد إد لزج إِذَا كان مُعْسرًا 
وَكَانَ هَا حادم يَجبْ عَلِيُهِ تفقيهُ؛ لأنّهُ إذَا كان لا ححَادمٌ فهذه اله لم نكف بخدمة 
تكوااقي عن إن كلوز كان توتر. وك ا راي ب عَلى الممْسر أذنى 
الكفاية دَليل ) الأصّح. 

(ومن أعسر بِتَمْعَتٍ امرآته لم يُمْرّق بيتهما وَيَقَالَ لها استديني عليه) وقال 
الشافعي: يُمْرّق: لأنّهُ عَجِرَ عن الإمساك بالمُعروف فَيَنُوبُ القاضي مَنَابَهُ فِي التّفريق 
كما فِي الجَب وَالعدّتِ بل أولى لأنّ الحَاجَمَ إلى التَّمَقَتٍ أقوى. ونا أن حَفَهُ يَبِطْلْ وَحَقْهَا 
يَتَآَخْنُ وَالأوّل أقوى فِي الضّرَرِ وَهَدَا أن التّفَقَنَ نَصِيرٌ دَينَا بمَرض القاضي فَتَسِتَوضِي 
الزّمان الثّاني؛ وفوت المال وهو تابع في التُكاح لا يلحق يما هو المقصود وهو التتاسل. 
وَفَائِدَةٌ الأمر بالاستدائتٍ مع الفرض أن يُمَكْنَهَا إحالمَ الفَرِيمٍ على الزُوجء فَأما إِذَا كانت 
الاستدائَيُ بغَي رٍ مر القاضي كانت المطّالبَة عَلِيهًا دُونَ الزُوج. 

الشترع:" 

(وَمَنْ أَعْسَر 0 ارأة ل يُمَرَقا هما ويقَال لما امنتديني عَلئِم أ اظتري 
الطَّمَامَ سيعة عَلى أن م َقْضي الثْمَنَ من مَال الج (وَقال الشافعي: عرق لأَنَهُّ عَجَرَ 
عَنْ الإمّسّاك بالمغرُوف) َم التسْرِيح ا فإن أَبَى كاب القاضي مَتَابَهُ كما في 
لحب وَالعْنَّء بل أل لأن اتاج إن لتمقَة أَقوّى م 0 لأن القطاعَ الأوّل مده 
مُهْلكٌ دون الثاني وَهَذَا المرِيقَ عنْدهُ فلح م لا طَلاقٌّ (وّلنا أن حَقَهُ) بالتّمرِيق ويِطْل) 


عو مومهم 


: ا م َ 2 
١‏ لاقي الله أي جو وريه جات أذ للم اي 2 لحل لماي 


فضن 


العنايي شرح الهدايتّ 
يتفي في الرّمَانَ الثاني (وَالأَوَلَ أُقْوَى في الضَّرَرِ) فَيَتَحَمّل أذئى الصَرَرَيْنِ لقع 
الأغلى. وَقَوْلَهُ (وَفَوْتُ اكَال وَهُوَ تابعٌ) جَوَابٌ عَنْ القيّاس عَلى لحب وَالعنّة. 

وتَقَرِيرَة أن هَذا قياس مع م الفارق وهو يناطل» وَذْلكَ أن العجرٌ عن التّفقة نما 
بكرن ع اكالا وّمر هُوَ اب في باب النكَاحء وَالمَُْ عن لوصول إلى الرأة سب لقب 
وَالعنّة ِنمَا يَكُونْ عَنْ ] الْقصُود بالتُكاح وَهُوَ لوال وَاتَنَاسّل وَلا يْلرَمَ من جوَاز الفرقة 
بالخ عَنْ القصُود جوَارها ب عن الايع. فَِذ قيل: لا فاه ني لذن لا بالاستقاة 
بَعْدَ فَرْضٍ القاضي التَمَمَةَ لَا لأنْهَا صَارَتْ ذَيْنَا بقَرْضه. أجَاب بأن (قَائدَة الأمر 
بالاستدائة م اررض أن يُمْكتهًا إِحَالةٌ ارمع عَلى الرّوْج من غَيْرِ رضًا للع ا 
كَانَتْ الاسنتدائة بعر َم القاضي كاف الطاقة عَليِهَا دُونَ الوج) واعلم أن الجر 
عن : الققة نما يَظْهرُ علد حُضُور ارج وما ذا كَانَ غائيَا عي مُنقطعة يخ 
َفَقَتَهًا فَرَفَعَتْ الأَسْرَ إلى الحاكم الششافعي فَفرَ ففرق يَيْنَهُمًا. 


عد اوطا لاد . اح ص28 8ع 


قال مَتنَاِيحُ سَمَرْقئْد: تاواتية لالد في لسار خوك فهما وي الي 


بالعَجْر عَنْ التفقة وَفي القضاء عَلى العغائب. وَقَال صّاحبُ الذُخيرَة: المتعنة الد ل 
يْصِح قَضَّاؤُه لأن العَجْرَّ لا يَعْرَفُ حَال اليه حوَازٍ أن يكن قادرا 00 ا 


مس 


الإثفاق لا العَجْرَ عَنْهُ فإن رَفَعَ هذا القَضَاءَ إلى قاض فَأَمْضَاهُ فالصّحيح أنه 
هَذَا القضاء ليْسَ في فصل مُجْتَهَد فيه إذَ العَجْرْ ا 

ا يي ل و 
0 تُفْقَنَ كَختّلف ل 


0# 


الشرح: 
وَإِذا 0 القاضي ها بتَقَقَة الإغسارٍ ثم أَئْسَرَ فَخَاصَمَْةُ تمّمّ خَا تَفقَة اموسر 
أن لتمقهَ تعلف بحسب انار وَالإعْسَار. وَقولَهُ (وَمَا قَضَى 7 عرب عَمّا يُقَالَ 


ل ا ل تقرِيرٌهُ ما قَضّى به 


ان 


تقديرا لتفقة ل تجب لأن الَفَقَهَ تحب شيْكًا فَشَيكًا. وتقدير ما 0 
لازمًا لخَوَازِ تيَدّل السسّبب الموجب قَبْل وُحُوبهء وَإِذَا لم يَكُنْ لازمًا ل تستحكمْ فيه 


ها 


الجزء الثاني 
َك الحاكمء فَإِذا يدل خَالهُ تار ها اللطاليّة يكَمَاء حَقها فَكَانَ هذا بمئزلة ابتداء رض 
قَقَة الإعْسَارِ على اموسر لأنَّ مَا لا يَكُونْ لازمًا فُلدَوَامه حُكْمْ الابتندَاء عَلى ما عُرِفَ 
وَذَلكَ لا يَجُورُ فلا يْدَ من الت وَكَذَلكَ حُكُمْ عَكْس هذه المسثألة. 

(وَإذَا مضت مُدَّةٌ لم يُنفق الزُوجٌ عليها وَطالبّتهُ بِدّلكَ فلا شيء لها إلا أن يَكُون 
القاضي فَرَض لها النّمَقَنَ لو صالحت الزّوجّ على مقدار فيها فَيّقضِي لها بِتَفْقَةٍ ما 
مضى) لأن التّمْقَمَ صليٌّ وليسّت بعوّض عندنًا على ما مر من قبل فلا يُستحكم الوجوب 
يها إل بلقا كَاويةٍ لاوجب للك إلا موك وَهُوَ افيض والصلح بمِدٍ لقا 
لأن ولايتهُ على تَفسبه أقوى من ولايٍّ القاضبي, بخيلافي الَهِر لأنهُ وض 

الشرح: 

وقَولُ (وَإِدًا مَضَس مُدَهٌ) ظَاهرٌ. وكَْلَهُ (على ما مَرَ من قَبْل) يُرِيدُ قَوْلهُ لأن الْهْرَ 


م 


عوّض عَنْ الملك» ولا يَجْتَمعُ العرَضّان عَنْ مُعَوّضٍ وَاحد. إن قيل: ما تَقَدمَ يدل 
على أله يننا عرض عن عتم اك لا تي ان كر مرج عن اداع لجار 
عَليْهًا. قلت: يُنافِيه لأنَهُ نا صَّّ العَقَدُ كَانَ الامنتسماعٌ بها وَالقيامُ عَليَِا تصَرّهَا في ملكه 
وذلك لا لوعي خلن الاللك عوك فإ عزنل كانها عيرة ذا ودين مان المكاتيه. 
أحيب بِأنّهًا صلة من وَجْهء وَمَا هَذَا سَأَنهُ يَحبْ على لكاتب كَاخَرَاجء فَإذَا بت أنه 
صل لا يَسْتَحْكمٌ الوّحُوبُ فيهًا إلا بالقضاء كَاهيَة لا ُوجب الملكَ إلا بمؤكد وَهُوَ 
القَبْضُ وَالصّلمٌ فيهًا بمنزلة القَضّاء لأن ولايِتَهُ على نه أَقَوَى من ولاية القاضي . 
ولول رتاف الور يتل حول وائسنا لعرض. 

(وإن مات الرُوج بَعدَمًا قَضى عليه بِالتَمَفَةٍ وَمَضَى شُهُورٌ سّقطت التَفَقَمٌ) كذ 
إذا مَاّت الرُوجِيٌ لأن التّمْقَمَ صلم والصلات تسقط با موت كالهبت قط باّوت قبل 
القّبض. وقال الشَافِعِي رَحِمَهُ اللَهُ تَصِيرٌ دَينًا قبل القَضاءِ ولا تتسقط بالّوت لأنْهُ عووض 
عِندَهُ فَصَارٌ كَسَائِر الديُونء وَجَوَابُهُ قد بَيناهُ 

الشرح: 

(وَِنْ مَات الرّوْجٌ بَعْدَمَا قُضي عَليْهِ بالنََقَ) وَمَا كَانَ أَمرَهَا بالامتتدائة عليه 
(وَمَضَت شهُورٌ سَقَطَت الَمَقَةَ وَكَذَللكَ إِذَا مَانَسْ الروْجَة لأنْ اللَمَقَهَ صلة وَالصّلاتْ 


نارين 


العنايج شرح الهداية 
تنقط بللّؤت كَاهيَة بطل بالّؤت قَبْل القنض) وِإِنّمَا قيّدْنا بقوله وَمَا كَانَ أُمَرَهَا 


اه سم 00-0 


بالاستدائة أنه إِذَا أَمَرَهَا يذلك ارم أحَدهمًا أن القَاضيّ نا أَمَرَهَا بذلك 
كان ادها اسنتدائة اوج لعُمُوم ولابته ع مقر وو نهةن لسن نال ارت 
فكَذَا إِذا استَدَانَتْ بحُكُم القاضي. نيل: اليا على اليه قل ضغي تح 
أنه قبل القيْض غَيْرُ مُوَكَدَة وَالتََقَة بَعْدَ القَضَاء مُوَكَدَهٌ ولا يَلرَمٌ من جَوَاز سُقُوط ما 
ليْسَ بِمُوَكْد جَوَارُ سقوط المؤكٌد. بجني يان نقى الله وها بذد التطقاء باق "جما 
كَانَ قَبْلهُ لأن الْعْنَى من الصّلة أن يجب اكَال بِمُقَابَلة ما لِيْسَ بِمَال وَهَذَه كَذَلكَ فقلنا 


سن مه م 


يسُقوطها بَعْدَ القَضَاء بالموات. قال في الإيضّاح: نا وإن صارّت دينَا عليه لكن مَعْنَى 
الصّلة لم يطل عَنُْوَالصّلات تل بالَوْت قبل القنض. 


َوْلّهُ (وَقَال الشافعي) ظاهر وَقَولَهُ (وَجَوَابهُ قد ينَاهُ) إِشَارَة إلى مَا تَقَدَمَ من قؤله. 
ولا أن ار وض عَنْ الملك ولا يجتمع عصان عَنْ مُعَوْضٍ واحد فلا تكُون الت 
عوضا عَنْ البضع. 

(وإن أسلفها تَفَقَمَ السنَم) أي عجلها (كُم مات) ا 
أبي حنيفت وأبي يُوسف رحمهما الله تعالى؛ وقال مُحَمَدَ رحمة الله د يُحتسب لها نَفَقَمٌ ما 
مضى وما بقي فَهو للروج) وهو قَول الشافعي رحمه الله تعالى؛ وعلى هذا الخلاف 
الكسوةٌ لأنّها استعجلت عوضا عما تستّحفه عليه بالاحتباس؛ وقد بَطل الاستحقاق 
بالّوت فيطل العوّض بِقَدرِهِ كرزق القاضي وَعَطاء الْمقَائَلتِ وَلهُما آَنْهُ صلم وقد انُصّل 
به اقيض ولا رُجُومَ في الصلات بَعدالُوت لانتهَاء حكمهًا كَمَا في الهبّتِ وله و هَلكّت 
من غير استهلاك لا يُستَرد شيء منها بالإجماع. وعن محمد رحمه الله أَنّهَا إذَا قبَضت 
تَفقَمَ الشهر أو ما دُونَهُ لا يُسِتَرجِعَ منها شيء لأنّهُ يُسِيرٌ فَصارٌ في حكم الحال. 

الشرح: 

قال (وَإِن أسْلفهَا تَمْقَة السئة) يَعْنِي إِذا عَجل ها نفَقَةَ السسكة لممكة ثم مات أؤ مات 
قبل مُضيّ المدّة 1 شي فى قال أي حينة وأ 
يُوسّف. وَقَال محمد 2 


- - 


إن كَانَ مُسْتَهْلكًا وَ ُو فول الف ويه كل من لان ما كر في لكاب وه 


لكا فا ةالص ونا بت لازو إن كادانها روسة «قيمنهُ 


نايل 


الجزء الثاني 
وَاضحٌ. وول (لأنَهُ يَسيرٌ فصّارٌ في كم الحال) تخي إِذَا أحدّت التَمَقَةَ الواجيّة في 
الخال :لا تمكرة بالمؤت» فَكَذَا لا تُسْتَرَدٌ إِذَا عَجَل لا تفقة تفقة الشّهر. 

(وَإِذا تَروْجَ العبد حَرَّةَ هُنَمْقَتهًا دين عليه يُبَاع فيها) ومعتاهُ إذا تَزوج بإذن 0 
لأنَهُ دِينٌ وجب في ذمّته لوجود سببه وقد ظهر وَجِوبّهُ في حق المولى فَيَتَعَلقَ برقبته 
ف مارو امش والدر زد ان لقني نان تود انفد لان ارقا 
هَلومَاتَ العبدُ سّقطت, وَكَدَا إِذَا تل فِي الصّحيح لأنّهُ صلمٌ. 

الشرح: 

وكَوْله (وَإِذَا روج العَبْدُ خُرّة) ظَاهرٌ قال شَمْسُ الأئمّة المكرّخخْسي بي فإن 5 


3-5 


م 


امع حل اَم أرى بع نانول في شياء من دون لد مَا يماع فيه مرة 
بَعْدَ أخْرَى إلا التَمَقَىَ وَهَذَا لأن اللَمْقَدَ يَنَجَدَدُ وُجُودُهَا بِمُضيّ الرّمَان َذَاكَ في حُكم 
دين حَادث وَلا كَذَلكَ ساء ئرُ الديُونء فَلوْ مَاتَ امد سقط التمقة ولا يواد المؤلى 
بشيء والدرات اتكل ايعان وَكَذَا إِذَا قعل . َوه (في المسّحيح) احْترَارٌ عَنْ قَوْل 
الكرحي نا كن في قيمته. . قال الشيخ ألو الحسّن القُوري: الصّحيح أن اط 
لنهًا صلةٌ وَالصّلات تبِطُلَ بالّوْت قَبْل القيْضِء وَالقيمة نما ” تقوم مَقَامَ الرقبَة في دَيْنِ لم 
يُسْقَط بالّْت لا في دَيْن يَسشقط به وَل يَذكرْ اتير وَالْكَائبَ إِذَا ترجا بإذن الو 


0 0 0 ام فبوآاهٍ عولاقا معه 0 0 0 نه تحقّق 


في توي 5 يَسِتَخدِمَهَاء: ولو امتشنهًا بعد ا 55-0 التفْقَمٌ بأث ات 
الاحتباس» والتَبِونَمٌ غير لاز مت على ما مر ضِي التّكَاح, ولو حَدَمَتهُ الجَارِيَمٌ أحيانًا من 
غير آن يَسِتَخْدِمَهًا لا تسقط التَمَقَمٌ لأَنّهُ لم يَستَخدِمهًا ليَكُونَ استرداده والمدبْرَة وأم 
الوؤلد في هذا كَالأمَتِ والله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وَإن تَرَوّجَّ 1 أَمَةَ َبَوَأْهَا) ظاهرٌ. وول (قلا 1 عدم ا اي 0 
عَليْهِ الاحتيئاس من / للَوْلى حَقَّ له شَرْعًا فَكَانَ كَاحَتَيَاسِ الحرّة لأخل صَدَاقها ميتبَغي 5 


أفرن 


العناية شرح الهدايتّ 
0 ًِ - 9 2 3 ع عر ل رام و ل و آم 20 0 

ل سعط واي أن الحرّة إذا حَبَسَتْ تفسّهًا لصّداقهًا فَالتّمُويِتَ إِنّمَا جَاء بن قل 

ابرع بحن لضع ذن إبناءينا ارم وأمّا هَاهُنًا هنا فَالنَمُوِيِتْ لِيْسَ من قبل الرّوْج. رفول 


وَالبُوئة لة غَيْرُ لازمّة وان سوَال تَقدِيرَه َه لا بَوَأهَا مَرَةَ يَحبُ عَليْهِ أن يَمْضي عَلى ذَلكَ 


- 


ولا ينْقَضَهًا بالاستخدام. وتقرير الحواب للتبوئة غير لازمّة (عَلى ما مَمَ في النَكاح) أيْ 
في باب نكاح لرّقيق حَيْث قَال: إِذا 5 لهُ أن يَسْتَخْدمَهَا كَانَ لهُ ذَلكَ لأن 
حَقَ الى لم يَرْل بالبُوئَة كَمَا لم يرل بالنَكاح. 

وَقولُّ (وَلو حَدَميُْ الحَارِية أحْبانا من عَيْرٍ أن يَستَخدمَهَ) ظَاهرٌ (وَامٌ الولد في 
هَذَا) أي في وبجحُوب لتمقة ل َه كالأمَة6 و يدك المكائية للها ]ذا زوق 
يإذن الولن ١‏ فهي فَهِيَّ كار قلا كاج إلى التَبُوئة لاسْتحقاق التْفقة أن مَنَافعَها على 
كم ملكها لصيورتها تصن بها وساف عفد لكا وَل يق للتزل 
ولاية الاستتخخدام فَكَانت كَالحرة. 

فصل 

(وعلى الزّوجٍ أن يُسكِنَا فِي دَارٍ مُفردَة ليس فيه أَحَدّ مِن أهله إلا أن تَخْتَارَ ذّلك) 
لأنْ السكنّى من كفايتها فَتَحِبْ لها كَالنّمْقَت وقد أَوجِبَّهُ الله تعالى مَمَرُونًا بِالتّمَفَي 
وإِذا وجب حمًا لها ليس له أن يُشرك غيرَهًا فيه لأنّهَا تَتَضِرًرٌ به فَإِنّهَا لا تأمن على 
متاعها؛ ويمنَعها ذلك من المعاشرة مع زُوجِهًا ومن الاستمتاعء إلا أن تَختَارَ لأنّهَا رضيّت 
بانتقاصٍ حَفها (وإن كَانَ لهُ ولد من غَيرهًا فيس له آن يُسكِنَهُ عه بين ولو آسكتها 
فِي بيت من الدار مفردٍ وله عَلقَ كمَاها لأنّ المقصود قد حصل. 

الشرح: 

(فضل): ا قرَحّ من يان التمَقَة شرَعَ في يَيَان السّكتئى. قال (وَعَلى الروْجٍ أن 
يكنا في قار مقر لسن فا أحَد من أظله إلا أذ تعتار لل أن السّكتى من 
كمَاهَا تحب لا كَالمَقَة وَقَد أُوْجَبَهُ الله تَعالى مَقَرُوًا بالنَمَقَه حَيْث قَال « أُسَكتُوهنٌ 

حَيث سَكْ رن وجَدكُمْ» [لطلاق: :] وفي قرا ان َنود " أنكلوطن 1 

مش وأا عوط ب دك " (وإذا وَجَبْ الس ا ل 
يشْركَ ا 


الجزء الثاني > 
ومن الاسْتمتّاع) وَكَلامُهُ وَاضحٌ. . 

(وَلهُ أن يمن الها ووَلدَهَا من غَيره وهل من الدحُول عَلِيه) أن نل مله 
هَلهُ حَق انع من دُحُول ملكه (ولا يَمتَمْهُم من النْظَرٍ إليها وَكَلامِها في أي قت 
اختارُوا) نا فيه من قَطِيمَة الرّحِمٍ وليس لهُ فِي ذلك ضري وَقيل: لا يتما مِن الشخُول 
والكلام وَإِنّما يمتعهم من القرا ار والدوام لأن الفتدّمَ فِي اللباث وَتطويل الكلام؛ وقيل: لا 
يَمنَعُهًا من الخروج إلى الوالدين ولا يَمِنَعْهُمًا من الدخُول عليهًا في كل جِمَعَتِ وفي 
غيرهما من المحارم التَّمَدِير بِسنَجٍ وهو الصحيح. 

03 

ْلَه (وهو اديج احترَارٌ عَنْ قؤْل مُحَمِّد بْنِ مُقاتل الرَازِي فَإنّهُ يَة 

نع لحار من الزقازة في كل شهر. 

(وإذا غاب الرّجَل ولهُ مال في يد رَجَل يَعتَّرِفْ به وبالزُوجِيِّةٍ فَرَض القَاضي في 
ذلك ولم يَعتَرف به) لأنّهُ نَا آأقَرٌ بالرٌوجيٍَّ الوديعة فَمَد أَقَرَ أن حَقّ الأخن لها؛ أن لها آن 
تَأحْدَ من مال الرُوج حمّها من غير رضاهُ؛ وإقرارٌ صاحب اليد مَقَبُولٌَ في حق نَّفسه لا 
سِيّما هاهنا فإِنّهُ لوأنكر أحد الأمرين لا تُقبل بيْتَمٌ المرة فيه لأنْ المودع ليس بخصم فِي 
إثبات الزُوجِيْمٍ عليه ولا المَرآةُ خَصمُ في إثبات حُمُوق الغائب, وإذَا قَبْتَ في حقمّه تَعدى 
إلى الغائب؛ كذ إِذَا كان الال في يده مضارببٌ وكذا الجواب في الدين؛ وهدًا كله 
إذَا كان الال من جنس حقهًا دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ أو طعَامًا أو كسوة من جنس حقهاء آما 
إِذَا كان من خلافي جنسه لا تُفرض التَّمَقٌََ فيه لأنْهُ يَحتَاجَ إلى البيع» ولا يُبَاعْ مال 
الغائب بِالانّمَاقء آم عند أَبِي حَنِيفَنَ رحمه الله فَلأَنُهُ لا يُبَاعَ على الحاضر وَكَذًَا على 


الغائب؛ وآمًا عندهما فَلأَنهُ إن كان يقضي على الحاضر لأنّهُ يعرف امتناعه لا يَقضي 
كه > ارس ب” 


على الغائب لأنّه لا يعرف امتتاعه. قال (وَيَأْحُدُ منها كفيلا بها) نَظرًا للغائب لأنها ريما 


- 


- 


استوفت التَّفَقَدَ أو طلقتهًا الرُوجٌ وَانقّضت عدثُهَا فرق بَينَ هذا وَبَِينَ الميراث إذَا فسم بين 
وَرَكَيٍ حضور بالبِيتَجَ ولم يَمُونُواد لا تعلم له وَارِنًا آخَرَ حيث لا يُؤْخَدُ منهُم الكفيل عند 
أبِي حنيفيّ لأن هناك المكفول له مجهول وهاهنًا معلوم وهو الرُوج وَيُحَلشْهَا بآلله ما 


ساس سم رم 


أعطاها التَمَعَنَنَظَرًا للقائب. 
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قال (ولا يقضي بِتَمْقَةٍ في مال غائب إلا لهؤلاء) ووجه الفرق هو أن نَمْعَمَّ هؤلاء 
واجبّمٌ قبل قضاء القاضي وَلهِدَا كان لهم أن يَأَحُدُوا قبل القضاء فَكَانَ قضاءً القّاضي 
إِعادَمٌ لهم آما غَيرُهُم من المحارم َنَمْمَُهُم إِنَّمَا تحب بالقضاء لأنّهُ مُحِتَهِدٌ فيه والقضاء 
على الغائب لا يَجُونُ ولو لم يعلم القّاضي بِذَّلك ولم يَكُن مقرًا به فَأقَامَت البِيْتَدَ على 
الرُوجِيِّةٍ أو لم يُخَلف مالا فَأقامَت البيّدَدَ ليُفرض القاضي تَمَقَتَهَا على الغائب وَيَامْرَها 
بالاستدانتّ لا يقضي القاضي بدَّلك لأنْ في ذَّلكَ قضاء على الغائب. وقال زُهَرٌ: يقضي فيه 
لأنّ فيه نَظَرًا لها ولا ضَرَّرَ فيه على العَائبء فَإِنّهُ لوحضر وَصَدَقَهَا فَفَد آَحَدَت حَقَّهَاء وإن 
الكفيل أو اُرأَةُ» وعمل الفّضاة اليوم على هذا أَنّهُ يقضي بِالتّفَقَجٍ على القائب لحاجن 
لاس وَهُوَمُحتَهدَ فيه وَفِي هه الَسألتٍ ََاوِيلَ مَرجُومٌ عن فلم يَدْكُرهًا. 

الشرح: 

ذا غاب الرَجُل وَلهُ في يد رَجُلٍ َال ترف به وَبالروْجية وَطلبَتْ الؤّوجة جَة 
النَفْقَةَ فرَضّ القاضي في ذلك اكَال تفقة زَوْجَته وَولده الصّعَارِ وَوَالدَيم) وَإن يعرف 
به الرَجُل ولكن ع القاضي ذلك فَكَذَلكَ لأنَهُ لا أقءً بالرّوْجيّة الوّديعة فَمَذ َف بأن 
ا حَقّ الأخذ أن َا أن أذ من مال الزوْجٍ حَقَهَا من غير رِضَاه لحديث هئد امرأة 


اع م 


ب 


2 


أبِي سفيَان» وإقرَارٌ صّاحب اليد مَقيُولٌ في نقسه لا د. سما هاهنًا. 


إن إِقرَّارَهُ هَاهُنَا أَشَدّ قبُولا من إِقرَار 2 اليد في غَيْرٍ هَذَا اوضع لنَعيْنٍ 
طَرِيق نات المَقّ : في إقرارِه عَم إثباته باليئة (فلة لو لو ألكرَ أَحَدَ الأمْريْنِ من الرُوْجِيّة 
أ الود قة ندل يد 1 فيه) أي في أحَد الأمْرَيْنٍ أن ِقَامَتَهًا إن كانت لإثيات 
ل فَالُودَعٌ لِيْسَ بصم فيه» وَإِنْ كَانَتْ لإثئبات الوديعة الل ة لِيِسَتْ بخَصم في 
إثات توق القاميه وَإذا جح عل تكن بإفرارة على تنس تقذ إل القادب ادل 
أن نيه كه طول بالفرق” ون كاله الممثألة و ما إذا حمر ا الدَيْنِ 


م 


مم ام 


ريا للعٌائب 3 مُودَعَا له وَهُمًا مُعْترِفَان وت دين ديعي لاب إن القاضي 
0 نتضاء دَينه من الوديعة وَالدين. وَأَحِيب بأن م القاضي في حَقّ العغَائب نما 
هُوَ للنّظَر لهُ وَفي الأَمْر بالانّماق عَلى المرأة ذلك إبْقَاء | للكه وَلِيْسَ في قضاء الدَيْنٍ نَضٌُ 


الجزء الثاني مب 
أن فيه قَضَاء عَلِهِ بعل العيْرِ بإزَالة ملكه, نم إِذَا جَارَ للقاضي أن يَأمَُ الْودعَ بالإثقاق 


عَليْهَا اليه الْحتملة للكذب ادن 0 بعلمه الذي لا يَحتَملهُ أولى» وَكَذًا إِذا كان 


0000 


َو 7 هم 


امال في هده مطتارية لل أمانا ون كوحن رذ كان 4ق 

وَقولَهُ (وَهَدَ) أي ما ذَكَرنَا من جَوَاز فَرْض القاضي التَمَقَةَ إِذَا كَانَ لكَالُ من 
حلس حَقَهَا في القع اهم أ دنار أا طَمَاًا أذ كَانَ يا مِنْ نس حَنَهَا في 
١‏ لل ل لام 


لس ور 


9 يباع مال العَائئب هَاهْنًا بالأتّفاق» أمّا عنْدَ أبي حَنيقة فَلَنُّ لا يناع على الخاضر أن 
الع عله بكرن بعري »الج على الاق الغ علدة غَددُ ميج 
فَكَذا عَلى العٌائب» بل بالطريق الأؤلى. 

وكا عنْدَهنا إن كَانَ يُقضي عَلى الحاضر أنه يَعْرفْ امْنَاعَهُ الْمنترُوط في جَوَازٍ 
ايع ملا يَْضِي على القائب نب لعَدَمٍ ذلك. قاروا خناحنها كنيد يها تفلن للقالب امن 
عند اكَال إِذَا اطترّف به وَبالووْجية يط القاضي َيُحَلفَهًا أَنَهَا مَا استَوْقَت التَمََمَ ذا 
لف دقع لي ال وأعدينها يو كر ا ب ام 3 ملي على إيء 
متها فإن ْم ذلك كَانَ الرّوَج مخيّرا في أعخذ يما شَاء م من الكرأة والكفيل 
وَكَلامُهُ وَاضحٌ ولا يُقَضى بِتفَقَة في مال غَائبٍ إلا هَوُلاء) يَعْنِي رَوْجَةَ الغَائب وَوَلدهُ 
الصّعَارٌَ وَوَالدَيف أمّا غَيْرْهُمْ مِنْ المحَارِم كلخو وَالأخحَوّات وَالأَعْمَامٍ وَالعَمّاتَ فلا 


١ 
١ 
. 


وَوَجْهُ ارق ما ذكرَهُ في الكتّاب. وَل زاكة مُجْتَهِدٌ فيه) قيل أن الافعي لا 
يُوحبُ القع لميْرٍ الوالدين وَالْولُوديْنِ وفيه نظَرٌ أي" وَقولهُ (وَلوْ لم يَعْلمْ القاضي 
بذَلت) متُصل بقؤله وَكَذَا إِدَا عَلمَ القاضي بِذَّلك. وَقَولُهُ (َ) لؤ (لمْ يَكْنْ) يَغْني الرّحْل 
(مُقًا بهم متّصل بقوله يَْترفُ به وَبالرَوْجية. 


هاس 


وَقوَلَهُ فَأَقَامَتْ الينّة على الرَوجيّة) يُعني في الصوركين إِذَا كان ممه وديعَة 
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ولكن ينك الروجية أو أَقَامتْها عرض القاضي تفقة فيمًا إذا لم يَخْلفْ مالا وَل يَعْلم 


القاضي بالرّوْحيّة وَكَلامُهُ ظاهرٌ. وله (في هذه لّنألة أقاييل و عَنْهَا فلم 
يَذْكَرْهَا) من تلك الأقاويل ما ذكرُوهُ من قَوْهمْ إِذَا 0 الَديُونَ أو المودَعٌ الروْجيّة 


لت 0 


م م 

وَمنْها مَا إِذَا لم يَكْنْ للج الغائب مَالَ حَاضِرٌ فَطَلبَتَ الَْأَةَ من القاضي أن 
يَسْمَعٌ بَبَتهَا على 0 فض اق عل الغائب وَيَأْمُرَهَا بالاستدائة ١‏ يُحسا إن 
شي من ذَلكَ لأنْ هَذَا قَضَاء عَلى الكائب» وَهَذَا عل أبي حَنِيقَة الآخرٌ 07 وما 
َأمّا قَوْل أبي حَنيمَة الأول وَهُوَ ول ُكرَ يُحِيُهَا إلى ذَلكَ وَهُوَ الَذَكُورٌ في الكقاب» 
وَإِنْ كَانَ للقائب دَيْنٌ أو وديعة 0 من الَديُون وَالُودع مُقرٌ بالدَيْنِ الوّديعة 00 
فالقاضي ا بالإثفاق من الوديعة لأن القاضي ص لصب كاظرًا ع العغائب 
البذاءة الوديعة آنه در الاك بخلاف الذين. 

فصل 

(وَإِذَا طلق الرَّجُل امرَتَهُ هَلهَا النَّمَقَمُ وَالسكنّى فِي عدتًا رَجِعِيًا كَانَ أو بَائِنَا) 
وقَال الشافعي؛ لا تَفَعَمَ للمَبتُودَتٍ إلا إذًا كانت حَاملا؛ أَمًا الرّجعيُ فَلذَنٌ نكا بَعدَهُ قَائمٌ 
لا سِيّمَا عندا فَإِهُ يَحِلّ لهُ الوطم وآمًا البَائنُ فَوَجِهُ قوله ما رُوِي «من هَاطِمَةَ بنت 
قيس قالت: طَلقَنِي زوجي مَلانًا فلم يَفرض لي رَسُولُ الله ي سُكتّى ولا تَفَقَنَ”'' وَلأنه 
لا ملك له وهي مرَتَبَنٌ على الملك ولهدًا لا تجب للمَتَوَفّى عنها وجا لانعدامه؛ يخلافي 
1 كانت حملا بن عرف باص و قو م الخد 


سام صم الم 


و 


َه 


5 مقصود شاك وهو الولد إذ العدةٌ و لصياتجٍ الولد فَتَحِب التّفَقَمٌ ولهدًا كان 


لها السكنّى بالإجماع وصارٌ كما إِذَا كانت نت حاملا. وَحَدِيثُ فَاطِمّة بنت قيس رَدَهُ عُمَرٌ 
رضي الله عنه فَإِنَّهُ قال: لا نَع كتاب رَبتا وَسَنَّيَّ تَبيْنَا بقول امرأة لا ندري صدقت آم 
كذيت حفظت أم تسيت, سمعت رسول الله 2 يقول: «للمُطلقة الدّلاث التُفقي 
والسكتّى مادامت في العدّق7") 


بوم مم 


رضي الله عنهم. 
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الشرح: 
(فصْل): نا فَرَعّ من يان اللَمَقَه وَالسّكْتَى حَال قَيَامٍ النَكَاحِ يَنَهُمَا شَرَعَ في 
5 بد قار َه ود طَلقَ لجل انرأكةفَلهَا لق وَالسكتى في عتها رَجْعيا كَانَ 
َائنًا. وَقال الشّافيب: 1 للمتُوئة) وهي التي طلقَهًا رع تلخ أو طَلقَهًا 
بعوض وَإن كَانَتْ وَاحدَة (إلا إِذَا كار نت حَاملا ال الرجعي فلن النَكَاحَ يَعْدَهُ قائمٌ لا 


ينا علدنا َه يحل له الع محا قم وأا لبان وج وله ما وي عن فاطلمة 
بنت قيس إل) رَوَاهُ مُسْلمٌ وَأبو اود وَالتُرْمذي وَالنّسَائيَ ول اله زرا 
عَرَفَاُ) أي وُجُوب تَفقَة ا حامل بالنّصّ وَهُوَ قله تعَالى « إن كن أولَت حمل فََنفِقُوا 
ع4 والدليل عَلى أله في الْطَلقَات آخرٌ الآية وَهُوَ قؤله تَعَالى: وي ون 41 
والتفقة في غير الْطَّلقَات غيْرُ مُعَيَّاة بوع اليل وََوْلَهُ: (وَصَارَ كما إِذَا كانت 
اما عرض عل أن لحكل لو كانت كالمل في ووب ال ل ين لخصيص 
الخامل في النص قائدة. وأحيب بأن الفائدة رفع الاشتيّاه كله أن الخائل تُسْتَحق 
التَمْقة ثَلاثَة قروا وَكَانَ يَشْتبةَ يأن لخَامل أَيْضًا تسْمَحِقَ ذلك المقدَارَ 0 ِيَادَة فَرَقَعٌ 
ذَلكَ وقال: نا لَه في جَميع مث المئل حلى يفن حملن" . وَقَولهُ: رولا نَدَعُ 
كتاب رَينا) يُرِيدُ به قؤله تَعالى « أسكئوهنٌ مِنّ ‏ ار 
ذلك ا الوّجْدَ هُوَ السسّعة وَالتّى وَذْلكَ يَرْحمْ إلى ما يَمْلكُ به ما الإسشكان هله 
هاف غير ملك حجن بز لا ةلق ب ملك رك 
تَقَديرَة اله لله أَعْلمْ ما تَلاهُ ابن مُسعود: وألْفقُوا عَليِنَ من وجدكم. وول (سنّة يينَا) 
يُرِيدُ به قؤله: سمت رَسُول الله ل يَعُول «للمُطلقَة الفلاث الفَقَه وَالسُكُتى ما 
قاف في ال 1 (وَرَدّهُ أيْضًا َيْدُ بن ابت وَأُسَامّة بْنُ رَيْد) هُوَ رَوْج فاطمة 
الرّاويّة إن أَسَامَةَ كَانَ إِذَا سَمعَهَا تُحَدثْ بهذا الحَديث رَمَاهًا بكل شَيء في يده. 
وَقَالتَ عَائسَة: تلك اكرأة قتنت ف قََنَتْ العا ل: أَيْ بروايتها هذا لتديت: 0 

(وَلا تقَقَةَ للمُتوفى عَنْهًا َوْجُهَا) لأن احبأقها تين بتو راع برس لداع 
إن التَرَجْصَ عبَّادَة منْهًا. رق أن مَعْنَى التَعرُف عَنْ برَاءة الرّحمٍ لِيْسَ بِمُرَاعَى فيه 
حَتّى لا ا ا ا 
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ملك له بد الات قلا يكن لاا في ملك الوَرنة َكل ُرقة جاءتا من قبل الرأة 
بمغصيّة مثل الرّدّة وكقبيل ابن ؛ الدج فلا تفقة َا) لأنّما صَارتْ حَابِسَةٌ نفْسَهًا بغي 
حَنّ ارت كنا إِذَا كانت َاشرَّة بخلاف الْهْرِ بَعْدَ الدُعُول لأنَهُ وُحَدَ النّسْلِيِمُ في 
حَقّ اله بالوطىء وبيخلاف ما إِذا حاءة لفق من ) قبلها غير معصية كَخيًا الع 

َحَارٍ الملوغ وَالتمْرِيق لعَدَمٍ الكفاءة لأا سس فسا ببق وَذلك لا مقط القع 
كما إذا حيتت نفيهًا لامنتيفاء المهر. 

الشرح: 

َقَولَُ (ولا فق للمَوقى لها رَوْيْه) طاهر. وكَولهُ (وكل قُرقة جَاءَتْ من 
قل الرأة بتفصية مثل ال تفيل ابن لزج قلا تققة َم إلنا + : عرض للسككق 
لها وَاحبَة بأيّ فرقة كَانت لأن القرَارَ في ليت م مُسْتَحَقٌ عَلِهًا قلا يَسْقَطُ بِمَعْصيّتهَا 
ما النَمَعَهَ فوَاجبَة هَا فتَسْقْط بمَعْصيّة مُعنصِيّة 0 وَأمّا ليده .ققد دَكرَهًا شيخ الإسّلام 
في مَبْسُوطه وقال: إِنّمَا مقط تَفَقَةُ الئثة اخ ع سحي ب كه لمن وان 
إذَا عمدت وَل ترج من تيت الروْج لحيس فَلها امم 

(وإن طلقهًا ثَلانًا ثُم ارتدت والعيّادُ بلله ستقطت تَفَقَتُهَا وإن مَكُّنَت ابن رَوجِها) 
من تفسها (فَلهَا التّفْقَمٌ) معنّاه: مَكْنَت بَعدَ الطلاق» أن المُرقَدَ تَتْبْتَ بالطلقات الئلاث 
ولا عمل فِيهًا للردّة والتّمكين, إلا أن المرتّدة تُحبس حتَّى تَتُوب: ولا تَمَقَنَ للمحبوست, 
والُْمَكْنَيٌ لا تُحبس هَلهِدَا يَقَعْ الفرق. 

الشرح: 

(وَإِنَ طَلقَهَا ثلانا ثم ارتدت وَالعيَاذ بالله سَقطت تمتها ون مَكْنَسْ ابن 
زَوْحَهَا من نفسها فلهَا المَمَهَ وَالفَرْقُ مَا ذَكَرَهُ في الكتاب وَهْرَ وَاضحٌ. قال في 
لنّهَايّة : وَهَذا الذي ذَكَرنا كله في الطلاق البَائنٍ وَالطلقّات اثلاث وما اكد 


بالطّلاق الرّجعي إِذَا وَطنهًا سن 8 أو لها بشَهوة وهي مُطَاوعَة أو ارئدت 


م 


ل تن 


ل الا م 
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فصل 
) وَتَمَقَجُ الأولاد الصّفَارٍ على الأب لا يُشَارِكُهُ فيها أَحَد كَمَا لا يُشَارِكُهُ فِي نَفْقَدٍ 
الرُوجَ) لقوله تَعالى « وَعَلَى الولو له فون ووو له هوي (قإن كان اير 


رَضيعًا فَلِيسَ على أمّه أن تُرضعَه) م بَيّنا أن الكِمَايّنَ على الأب وأجرَةَ الرْضاءِ كَالتفْقَرَ 
وَلَأنّهَا عساها لا د تَقَدِرُ عليه عدر بهًا فلا مَعنّى للجبر عليه. وقيل فِي تَأويل قوله تعالى 
5١‏ تضاك وَلِدَة بوَلَدِهَا » بإِرَامهًا الإرضاع مَعّ كَراهتهَاء وَهَدَا الذي ذَكَرنًا بيان 
الحكم وَذّلكَ ذا كَانَ يُوجَدُ من كُرَضْعُ آم إذَا كَانَ لا تُوجَدْ من تُرَضْعَة تُجِبّرُ الأم 
على الإرضاع صيَادَنٌ للصّبي عن الضياع. 

قال (وَيسِتَاجِرٌ الأب من تُرضعة عندها) آما استئجارٌ الأب هَلأنّ الأجر عليه, 


وَقَونُهُ عندها معنا إذا أَرَادَت ذَّلكَ لأنّ الحجر لها. 


رلا يو كان تس لوعت شَرَعَ في يبان تفَقَة الأؤلاد الصّعارٍ عَلى الأب 
حامئة ل شارك ها غير في طاهر لوا وق روي عن ' أبي حَنيفَة أن النَفَقةَ عَلى 
الأب وَالام ثلانا بحَسّب ميرائهمًا لقؤله تَعَالى « وَعَلَى آلْوَارثِ مِثَلُ ذَلِكَ » وَوَجْه 
الظاهر قَوله تَعَالى « وَعَلَى اَلوْلودٍ لهُء رَفهُنَّ وَكِسَوَيينٌ نّ » قبل في وَجْه الاستدلال أن 
رذق الؤالتات لا وَحَب عَلى الأب يسبب الؤلد وجب عليه رق الؤلد بطريقي الأذلى. 
يان ذلك أن وبجُوب متهن عَلْهِ كَانْ يسبب الولد لأنّ لمكم تركب معان مسن 
8 ل ل م 
ا تَقَدَمَ مدخو على لدع كر ال اب وَل يحور آنا بكرن غيرة عله 
يَتَوَارَدَ علتَان عَلى مَعْلُول واحد. وَاللواقي أن العلة هُوَ الولاذ لكوانه 0 
وُجُوب التّفقة ا لل 0 وَكَمَا تحب النّفَقَة 
على لَه حب على زه وَالاحيئ علة ةوالع متب مفضي له 
و إسانة الحكم ليه قل تحقق الولاد فَإِذا ‏ تحن بقناف لدى ليه لحو أن 
قال اتدل بالآية على كي مُشاركة أحد في فق الروَة تدم الطراف. 
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وكاس عَلِهِ تفي الْمشارَكَة في تَقَقَة الولد لأنّ كنا منهُمًا لا يَف الاثتر تراك فَكَذَا 
اله لبه بهم وذ الى الاترا ونا أن يَنيْتَ عَلى الأب ا د وي 
إلى الثاني فتعيّنَ الأول (وإن كَانَ الع نينا ل عل اه أن َرْضعَة ا ب ْنَا أن 
لكقاية عَلى الأب وأجئرة رصاع كَالْمق كما أله > يَجِبُ عَلِيْهِ تفَقنُهُ ذا فطمّ يحب 
َل أ يسأر من لضفه إذا وجدته وَلنهَا قد لا تدر على الإرضتاع لمر باد 
منّى احير حلي وقيل قؤله تقال « ا مارو ولد يه 
مَعّ كرَاهتهًا. فَإِنْ قيل: ما مَعْنَى 5 قؤله تعَالى « وَالْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أُوْلَدَهنّ حَولينٍ 
كامِليّنِ 4 قلت: إِنْ كَانَ مناه الإخثبَار عَنْ فمْلهنَ حين فَعَانَ قلا يَحْتَاج إلى واب وَإن 
كان مَعْنَاهُ الأَمْرَ وَهُوَ الظَاهرُ كَانَ مَحْمُولا عَلى الدب أُوْ الوّحُوب إِذَا دن 
يُرْضْعْهُ أو | لل افيد حلن نّذي غَيْرِهَا وَهْوَ الذي أشَارَ إِليِه الصف بقؤله أمّا إذا 
كاد لا يود من ثرضفة تير على الإرضّاع مياه للم" عن الماع م 
مَحْمُول عَلى الوجُوب عَليْهًا تَديناه حَبَّى لا يَجُورَ اسْعجَارهَا عَلى الإرضاع إَا كانتا 
يا مطح أو عده على 510كرة بي اكاب رادل ا. إن قيل: إذَا كَانَ بِمَعْنَى 
الأمْر وكي أن كال بإطلاقه لمكو حَة وَالَانة. قلت: إن قَوْله تعَاى « فَإِنْ أَرْضْعْنَ 
لمر فَاتُوهَنّ أَجُورَهَنٌ » [الطلاق: 5 في الطَلقَاتَ وَأُوْحَب إِيثَاء أَجُو ره عنْدَ 
الإرْضاع؛ فَلوْ كَانَ قله يُرْضْمْنَ على إطلاقه لوَجَب الإرْضَاعٌ عَلى الْطَلقَات» وفي 
ذَلكَ إِبطَال عَمَل إِحَدَى الآيتيْنٍ توفي يكيل على الُكوحَة وَمَنْ في مُعْنَاهَا وهي 
الْطَلقَة جعي رواَة وَاحدةً وَالَُوَةُ في روائة إِذَا كانت في العدّة عَمَلا بالتليلن بقَدْرٍ 
ا 

(وَإِنْ اسْتَأجَرَهَا لمي رَوْجَنهُ أو مُعْتَدنَُ لضع وَلدَهَا) م يَجْرْ لأن الإرْضاعَ 
مك خلنها ديّائة. قال الله تَعالى « وَالْوَإِدَتٌ يُرْضِعْنَ أُوَلَدَهنّ » إلا انها عُذْرَتْ 
لاحتمّال عَجْرِهَاء فإذَا أقدَمَت عَلئْهِ بالأخْرٍ طَهَرَتْ ريا فَكَانَ الفغل وَاجبًا عَائِهًا فلا 
قد الأخْر عليه وَهَذَا في مده َْ طلاق رَجْعي رِوَيَة وَاحدَةً لأن 2 
قائمٌ وَكذَا في المُوئة في رِوَيَة وفي رواية أخْرَى: جات اسجَارُهًا لأن النَكَاحَ 
سنوي الأول أ باق في عن بلس الأستكام. 


مَعْتَرَثهُ 
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مره ور 2 رمز - ب هس وو 6ه و ول ثرو 6 . و ف 1ق ل د 
(وَلوْ اسْتَأجَرَهَا وهي مَنْكُوحَتُهُ أ مُعْتَدنُهُ لإرْضاع ابن له من غيرِهًا جَانَ 


له غيِرُ مسق علا (وَإنْ القَضَس عدنُهًا فَاسْتَأجَرَهَ) يعني لإرْضّاع وَلدهًا (جَان 
أن النَكَاحَ قَدْ رَال بِالكُليّة وَصَارَتْ كَالأجْتييّة (َإِنْ قَال الأب لا أسْتأجِرُهًا وَجَاء 
بغيْرِهَا فَرَضِيت الم بمثل أجْرٍ الأجتبيّة أَوْ رَضِيَس بعبْرٍ أجر) كانت هي أحَنَّ للها 
أُسْفْقٌ فَكَانَ ظَرًا لصي في الدفع إليْهًا (وإن اكوك ِيَادَة يُجَبَرْ الرّوْجٌ عَليْه) 
َفْعَا للصررٍ عَنْهُ وليه الإَارة بقَوْله تعَالى < لا تُصَارٌوَلِدةٌ لها » أي بإلرّامه ها 
اكسن كر الأحيية 
(وَتَمَقَمُ الصّيرٍ وَاجبّمٌّ على أبيه ون خَالمَهُ في دينهء كما تَحِبُ تَفَهَمٌ الزُوجت 
على الرُوجٍ وإن خَالمَتهُ فِي دينه) أَما الوّلدُ فلإطلاق ما تَلوناه وَلأنهُ جُرْؤُهُ فَيكُونُ في 
مَعنّى تفسه؛ وآما الرُوجَةٌ فَلآَنَ السب هو اعد الصّحِيح فَإنّهُ بِإرَاءِ الاحتيّاس الثٌابت به 
وَقَد صّحٌ العقد بَينَ المسلم والكافرة وَتَرَتَبَ عليه الاحتباس فَوَجِبْت التَفَفَم. وَضِي جميع 
ما دَكَرنًا إنْما تَجِبُ التَمَقَيٌ على الأب إِذَا لم يَكْن للصغير مال آم إِذا كان فالأصل أن 
تَفَقَنَّ الإنسان فِي مال نفسه صغيرًا كان أو كبيرا. 

الشرح: 

كَوْلهُ (وتفقَةُ الصّغير وَاجبَة عَلى أبيه وَإِنْ خَالقَهُ في دينهم) بأن أسلم الابن 
بنفسه وَالأب كافرٌ أرْ عَلِى العَكْس لا أن إْلامَ الصّبي العَاقل وَارَْدَادَه صّحِيحٌ (كُمّا 
تحب َفَقَةُ الرّوجَة وَإِنْ حَالفَتْهُ فى دينه, أما الوَلدُ فَلإطْلاق ما كلوئا) يُرِيدُ به قؤله 


5 ع _ 3 2< 5 - 2 لد و 03 ره 
تعَالى « وَعَل الولُودٍ له رهن 4 الآيهَ (ولألة جْرؤهُ فيكون في مَعْنَى تفسه) وكفرة لا 


100 


ا 00 نو ل ا 6 مله وهاه 2 212 كا ع ا “ل 5 
يُوْرُ في تفقة تفسه فكذا في تفقة جَرْئه (وأمّا الزّوْجَة فلآن السَبَب هُوَّ العَقدُ الصحيح 
َإنَهُ) يَحنى وُجُوب التّمَقة (بإرّاء الاحتبّاس الثابت به) أي بالعقد الصّحيحء وَالعَقَدُ 


- خ مداع 


3 5 ا ا درسي مده تار هه 8 20 اول رك شم ره 2 ص 
الصّحيح بِيْنَ المسلم والكافرة والكتابية موجودٌ والاحتباس متَرتُبْ عَليْه فيكون السب 
ه 0 ا 0 5 0 7 ص 0-0 4 725 2 0 
مَوَجُودًا فتَجبُْ التّمَقَة. فإن قيل: سلما أن السَّبّب مُوْجُودٌ لكن لم لا يَجَورٌ أن يكون 


الك مَانعًا كما في اسْتَحْقَاق الإررْث؟ فَالحَوَابُ أن مَا كَانَ سَيَيهُ العَقَدَ فالكفرٌ لا يناي 
0 كَالَهْرٍ وَنَمَنِ البييع وَغَيْرهمًا والميراث له اليم نما مَبنَاهُ عَلى الولايّق» 


وَالكُفْرٌ يُافيهًا. وَأقُول: ل اسْتدّل على تَمَقة الروْجَة أَيْضًا بإطلاق قؤله تَعَالى « وَعَلى 
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اولوق له 4« الكيه كان امهل 6ق كله يذل علج شور يقارئه وف لتق الله 
بالدّلالة كما تَقَدمَ و يَحْتَجْ إلى دَفع مَا يُوهم كَلامُهُ من ارد . 3 لتمَقَ َك 
جَعَلهُ هَاهُنا العَقَدَ الصّحيح وَجَعَلهُ في قَوله « وَعَلَ ألوَلُودٍ لَه 4 الولاد وَكَبْلهُ الاحْتيانُ 
الحاصل بالعَقد وَدَفَعَهُ بمَا قدَمَْاة. 1 


#س 


وول (في جميع ما ذَكَرمَ أئ من تَمَقَة الولد مَعَّ مُوَافقة الدّين وَمُحَالقته نما 
تحب عَلى الأب إذَا م يَكْنْ للصّغير مال وكير مَال يُشيرٌ إلى عُمُومه بوقوعه في سيّاق 
النفَي موا كال م جنس التّفقة أوْ منْ غَيْرِ جنْسها أو ا" عَقَارًا أو ثْيَابًا. قال في 
احير : إِذَا كان للصغير عَقَارٌ أو ثيَابْ وَاحْتيج إلى ذَلكَ للتقَقَة كَانَ للأب أن بيع 
ذلك كله ويثقق عليه لأن الأعثل فى تققة الانساك أن يكون فى: مال تقبية معي كان 
َو كبيرا. واغتُرض بن تقَقَة اكرأة عَلى رَووْجها وَإِنْ كَانَ هَا مَالَ فَالأصل مَنْفُوض. والَوَاب 
5 الأصل عبَارَة عَن'ْ حاله تعد لم إل الو وري وَقَدْ تُحَقَقَ في كُفْقَة المأة َم 
ضَرُورِي تير وَذْلكَ لأن تفقة الأ في مُقَابلة الاحتبَاسِ» فَمَا دَامَ الاحْتبَاسٌ قائمًا كَانَتْ 
التمَقَةٌ وَاجبة تَحْقِيقَا للمُعَادَلة وَََقَةَ الول للحَاجة ولا حَاجَةَ مَعَ الغتى. 

(وَعلى الرّجُل أن يُنَفِقَ على أَبَوَيه وَآجداده وَجِداتِه إِذا كَانُوا فُقَرَاءَ وإن خَالمُوهُ 
فِي دينه) آا ليوا فقول تَعَالى « وَصَاحِبَهُمَا فى لديا مَعَرُوفَا 4 تلت الآيمُ فِي 
الأبوين الكافرين؛ وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى وَيترَكَهُما يَمُوتان 
جوعاء وآما الأجداد والجدات فَلأنّهُم من الآبَاءِ والأمهات ولهدًا يَقُومُ الجن مَقَامْ الأب عند 
عدمه ولأنّهُم سبّبوا لإحيائه فَاسِتَوجِبُوا عليه الإحياء بمنزلة الأبَوين. وششُرط الفَمَرٌ أنه 
لو كَانَ ذا مال فَإِيجَابُ تَمَقَتَِ فِي ماله أولى من إيجابهًا في مال غَيرِوء ولا يُمنَعُ ذلك 
باختلاف الدين لَا تَلونَا (وَلا تَحِبْ التّمَقَمُ مع اختلاف الدّين إلا للرّوجتٍ والأبوين 
والأجداد والجدات والولد وولد الولد) أَما الرُوجِيٌ فَلمًا دَكَرنَا أَنّهًا واجِبمّ لها بالعقد 
لاحتبّاميهًا لحَقْ لهُ مُقصود وَهَدَا لا يتلق باتّحَاد الملتء وأا غَيرُهَا شَلآنٌ الجُزئِيةَ ايم 


ام موي 
مه - 


وجزء المرء فِي مَعنى تفسه فَكما لا يُمِتَّنَعٌ تَفَْقَمٌ قفسه لكُفره لا يُمتَنَعْ تَمْفَمُّ جزئه إلا 
م0 0 00 < وم 2 برام م مرو 3 # وو ا ل 2 26 
أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانُوا مستامتين, لأنًا تُهِينَا عن 
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الشرح: 

ا فَرَعَّ من يان تقَقَة الولد شَرّعَ في يان تقَقَة الوَالد (وَيَجبْ عَلى الرّجُل أن 
ينْفقَ عَلى أبويْه وَأَجْدَاده وَجَدَّاته إِذَا كَانُوا قرا وَإِن الوه في 0 ما لأبوَانٍ 
َلقَوْله تَعَالى « وَإِن جَهَدَ الك عَلْ أن تُمْرلك , ى ما بس للك يه علا مهما 
وَصَاحِبَهُمًا فى دنا مَعْرُوفَا 4 [لقمان: ©6) قيل نَزَلتْ في سعد إن أي وَقَاصٍ حين 


٠ 


أُسْلم وَقالتْ لهُ له أمُهُ جميلة: يا با سد بلقي لك صتات» َو لا بطي سقف يت من 
لصح ويح ولا آل ولا أرب حَثى مث محمد تع إلى ما كنت عل وكا 
حب ولدها إلا فَأنَى سَخد صبرت هي لاله لام وَل تأكل وَل ترب ول تسنقطل 
مه أيامٍ حَبّى عُي عَلِهَاه فَأنَى سَعْد الي يي وَسَكَا إِْ ذلك قرت هَذه الآية. 
شام الاأرف أن تسد الزلة افينع لاا مَا كَانَ سَيْبّا لهُ في تلك المعيشّة 
وس من الموع) وقد قل مسر لبي 4 حُسْنَ المُصَاحْيّة بأَنْ يُطْعمَهُمًا إذَا جَاعًا 

َيَكْسُوَهُمًا إِذا عَرِيَا وَكَلامُهُ واضحٌ. زولة رك كلوكا) أَرَادَ به قله َعَالى « وَصَاحِبَهُمًا 
فى آَلدَُنَيا مَعْرُوفَا » وَل يَذَكُرْ الْصَنْفُ هَامُنا أن الأب إِذَا كَانَ قادرًا عَلى السب هَل 
يُجْبْرُ الولدُ عَلى الإثفاق عَليْهِ أو لا. 

فال ميد الأئمّة السرخسي: إذَا كان الأب كسوبا والابن أيضًا كسوبا يُجَبرٌ 
فلي كسم ٠‏ وَالنّفقة عَلى الأب. 

وقال شَمْسُ الأئمّة الخَلوَانِيَ: لا يُجْبَرُ على ذَلك» فَاغتيرَهُ بذي الرّحم م الْحْرم ؛ ا 
عَلَىَ أن اسْتَحْقَاقَ النَمَقَة للققر وَالحَاجَة هي تلد عد ار عَلى الكسلب؛ 0 
الأئمّة المرّحْسي يَحْتَاجُ إلى الفرق بَيْنَ تفقة الولد والوالده إن الول البَالع إِذَا كَان 
در على الكسلب لا تحب على الأب لفق وق عَم بتضيلة الود على الولد 
حَيْث أغثيرَت حَاحنُُ ضَرُورية كانت كَالتمَقة والكسلوة أو غَيْرَهَا كُشَهُوَة ة الفرْج فَإِن 
للوالد استحقاق استيلاد جَارِية الولد وَليْسَ للولد اسْتَحْقَاقٌ استيلاد جَارِيّة الوّالد» فلو 
قري 8015 الرالد كر الكت سكاف اسه كان وله كنا خط في د 
لحن لإقلين متاو مهام وليل العامة 0 1 00 


و مداو 
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وَقولّهُ (ولا تحب التَفَقَة مَعَ الختلاف الدّينِ) ظَاهر. وَوْلَهُ (لأنَا نينا عَنْ الب 
في حَقَ مَنْ يُقَاتلنَا) قال الله تَعَالى ١‏ إِنمَا يكم أله عن لذ فََلُوكم فى آلدِينٍ » 
[المتحنة: 9] الآية. وَاستشكل بقؤله تعَالى « وَصَاحِبْهُمًا فى دنا موقا إلقمان: 

0 فإِنهُ بإطلاقه ؛ يُوجحب التَفْقةَ للوَالدينِ وَإِن كَانَا حَريييْن. وأحيب بأن العمل بإطلاقه 

يفضي إلى التعَارْضٍِ لضي إلى لتك 4 الْستع فَحُمل فحُمل ذَلكَ عَلى أُهْل الذمّة وَهَذَا عَلى 
أل لتاب 

(وَلا تَحِبْ على النُصراني نَم 2 المسلم) وَكَذَا لا تَحِبْ على المسلم تَفَفَمُ 
أَخُوهُ النّصراني لأنّ ل بالنْصُْ يخلافي العتق عند الملك لأنّهُ مُتَعَلقَ 
اراب وافَحَمِية لحي ون اراب موحد للد ومَ لاَق ضِي الدلين كد 
وَدُوَامُ ملك اليمِين أعلى في القطيعَةٍ مِن حرمان التّفَقَتٍ اتير فِي الأعلى أصل 
العلتّ وفي الأدنى العلدّ الموَكَدَة فَلهَدَا افترقَا (ولا يُشارِك الولد فِي تَفَمَجٍ أَبُويه أَحَدُ) لآن 
لهُما تأويلا فِي مال الولد بالنئّص؛ ولا تأويل لهُمَا في مال غَيرِهء وَلَأنهُ آقربْ الئاس إليهما 
فكان أولى باستحقاق تَمْقَتِهِمَا عليه وَهِي على الدْكُورٍ والإنّاث بِالسُويٍَّ فِي ظاهِر 
الروايي وهو الصحيح لأن المعنّى يَشَمَلُهُمًا 

الشرح: 

وقول (وَلا جب عَلى النَصْران ني لفَقَُ أَحُوهُ المسئلم) م لقع قله ولا تحب 
لمعه مع الثتلاف الدّين مُتَضَمَنا للقرق يْنَّ عَدَمٍ وُجُوب اللَمَقَةَ ووقوع العنق عند 
التَملّك) دنا د ينا أن اللفقة مكلقة بالإرث: ير 11ل ولاه 
بالنّص 00 قله تعَالى « وَعَل َلْوَارثِ مِثَلُ ذَلِكَ 4. 

وَالعنّق مُتَعَلقٌ بالقرَايَة وَالْحْرَميّة بالحديث: يَعْني قَوْلهُ عَلِيُه الصّلاةٌ وَالسّلام «من 
مَلكَ ذا رَحمٍ مَحْرَمِ منهُ عَتَقَ عَليْه» وَبالَْقول وَاضحٌ خلا قَْلهُ: دَوَامُ ملك اليّمين 
على في القطيعّة من حرْمّان النَمَعَد, إن حَرْمَان التْفقة قد يُفضي إلى الحلاك وَدَوَامُ ملك 
اليَمِين لئس كَذَكَ فَكَيِفْ يَكُون أغلى؟ أن الإقَاقَ صلة إِحْيَاء حَقِيقَة وَصِلة العثى 
صلة إِحْيَاء حُكْما وَلا شلك في أن الإحيَاءَ الحْقية ا 

2 أن الحاجة إلى انمق ا الدَدْع من غَيْره بأن ينأل الثامن أو يه 
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فيه ٠.‏ 58 له 2 1 - عع سم 3 عر وم ا ع 2 2 
أ من غَيْرٍ سُوَال فإن الاك جُوعًا في العُمْرَان مع تَوَفْرٍ أُصْحَاب الركوات 


م 2 8 3 5 و 2 5 2 2000 2 مهام وام ركه 
وَالصّدقات وَالَعرُوف تادر وَأَمّا الحاجّة إلى الإغتّاق فَإنّهَا لا تَندَفعٌ إلا من جَانبه» وَأُما 
0 و 4 3 3 4ه ك3 07 200 ء ل 3 


جَانبه لا قلتا. قال (وَلا يُشَارِكُ الوَلدَ فى َفْقة أَبوَيّْه أحَدُ) لا يُشَاركُ الولد فى تفقة أبَوَيْه 


ف 0 ين ١‏ عر 5200 75 2 ممه 1-8 31 0 2 8 07 
أَحَدٌ من الإعموّة وَالأحَوَات والأَعْمَام وَغَيْرهمْ في ظاهر الرّوَايّة (لأن هما تأويلا في 
مَال الولد بالنّص) وَهُوَ قَولهُ يل «ألت وَمَالْك لأبيك» فكانا غَتيْن بمّاله وَالعَّ لا 


إن قبل: اتَأُوِيل تبت بغر الواحد قلا يُعَارِضُ إطلاق قله تعَالى « وَعَلى 
لْوَارثِ مِثَلُ ذَلِكَ » قُلت: الحَديث مَتْهُورٌ فتَجُورُ به الريادُ. سَلمنا أَهُ من الآحَاد 
لكنّ رك إطلاق قَوْلهِ « وَعَل الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » بمًا ذَكَرْئا من الدّلائل الدّالة على 
يدها بير َه الولاد امستندة إلى وله تعَالى « وَعلى وود لهم رفم 4 الآية كما 


فإن قلت: لا منافاة. ين الآيتينٍ أن قؤله تَعَالى 8 وَعَلى الؤلود له ِزَقهُنَ » 
يفضي أن مُسَارِك ابدَدُ الاب كما أن قله تعالى « وَعَل ألْوَارثِ مِكلُ ذَِكَ) يَفقضيه: 
قلت: َا نت للوالد لتيل في مال الوّلد بالإجْمّاع صَارَ غَنيّا به وَالعَيَ لا جب تُفعٌهُ 
عَلى والده قلا يُشَارك الخد الابْن. وَقَولَهُ (وَلأئُ أمْرَبْ النّاس إِليْهِمَا) أ الولدُ أقْرَبُْ 
اناس إلى الوَالديْن» وَالأَقْرَبُ إِليّْهمَا أؤلى لاسْتحقاق تَفعَتهمًا عَليْهِ لأنهَا صلة وَجَبتْ 
بالقَرَابَة» فَمَنْ كَانَ أرب فَهُوَ أؤلى بالاسْتحْقَاق له وَعَليِه هي عَلى الذكو وَالإناث 
بالسُويّة في ظاهر الرّوَايّة. ! 

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أبي حَنيقَة أن التَمَقََبينَ الذّكْرٍ وَالأَتَى أثلانًا للذّكَر مل حَظ 
لين عَلى قياس الميرّاث وَعَلى قياس تفقة ذوي الأرْحَام. وَوَجَهُ الظّاهر مَا ذكرَةُ في 
الكتاب لأن الْعْتى يُشْمَلَهُمًا. 

وَكَائة أن امتتتاق الأتراى إتجا تقو بافوان اكأذيل :وحن للك همة ف بعال 
الولد قله يه «أنت وَمَالْك لأبييك» وَهَذَا المعْنَى ل الكو والإئاث َيكُوئان 
سَوَاء؛ وَهَذَا يَْبْتُ لُمَا هَذَا الاسْتَحَْاقُ مَمْ اعمتلاف الملة وَإنْ الْعَدَمَّ التُوارث» فَقَوله 


0-0 
(وَهْوَ المّحيح) احترَارٌ عَنْ رِوَايّة الحْسّن. 

(وَالتَّمْقَمُ لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فَمِيرًا أو كانت امرآةٌ بَالعَرّ فَمَيرَة 
أو كَانَ ذَكَرَا بالا تيا رَمِنَا أو آعمّى) لأنّ الصَلدَّ في الشَرَابَّةٍ الهَرِيبّةٍ واجبّةٌ دُونَ 
البعيدة؛ والفقاصل أن يكون ذا رّحِمِ محر وقد قال الله تعالى « وَعِلى أَلْوَارثِ مِثَلُ ذلك » 
وفي قراءة عبد الله بن مسعود " وَعلى الوارث ذي الرّحِم المحم مثل ذلك " كُمْ لا بد من 
الحَاجَجٍ وَالصَّر ونوج وَالرْمَائةِ وَالعَمَى أَمَارَةٌ احج لتق العجزء فَإن القَادِرَ على 
الكسب غني يكسبه. بخلاف الأبوين لأَنّهُ يلحمهما تَعب الكسب والولد مأمورٌ بدفع 

قال (وَيَجِب ذلك على مقدار الميراث وَيُجِبّرُ عَليهِ) لأن التّنصيص على الوارث 
تنبيهٌ على اعتبار المقدارء ولأ القُرم بالقنم والجبرٌ لإيفاء حق مُستّحق. 

الشرح: 

وقول َالَف َقَقَةَ لكل ذي رحم مَحْرَمٍ) مُيتداً وير مَحُذُوف: أئ التّفقة لكل 
ذي رَحمٍ مَحْرَمٍ وَهْوَ من لا يد لاوقا وَاجبَة إِذَا كان صغيرًا فقيرًا له 
كَانَتْ دراه َالعَة قير أو كَانَ ذَكرًا را ا ا 9 أن الصّلة 2 القرَابَة 
القَرِييّة وَاجبّة دُونَ البَعِيدَة» والقاصل يينَهُمَا كَْنهُ ذا رَحم مَحْرَمٍ بدليل قَوْله تَعَالى 
« وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثَلُ ذَلِكَ ) فإن َلك للإشارة إلى البَعيد فيَكُون إِشَارَة إلى أو الآية 
َهْوَ قله تعَالى « وَعَل الؤلودٍ هد رزقهُنَ وكِسَوَئينَ 4 فََدْلَ عَلى أن عَلى الؤارث 
التَفْقَة تيد ؛ بذي الرّحم الْمحْرَم بقرّاءة ابْنِ مَسْعُود: وَعَلى الوّارث ذي الرّ حم المخْرم 
مل ذلك ولا شلك أن قرَاءكهُ كانت مَمُوعة من اقبي د كه لا لا يمن كاف 
لاسْتَحْقَاقهًا لذلك» وَالصّمَات الْذَكُورَة وَهي الصَعْرٌ والأنُويّة وَالرّمَاَة وَالعَمَى أمَارَه 
الحَاجَة لَحَققٍ العَجْرٍ فَإنَ القَادرٌ على الكسب ني 

إن قيل: ما يَال الأيوينٍ لم يُعَدا عتيْنِ بقدْرَتهِمًا عَلى الكَسمْب؟ أَجَاب بِقَوْله 
بحلاف الأبَويْن إل وَهُوَ 0 شمْسٍ الأئمّة المسّرّحْسي» وَهُوَ طم الرّوَايّة وَقَدْ 
ره (يُجب ذلك) يَعْنى التّفْقَهَ (عَلى قذر الميرّاث ويَجَبَرُ عَلِيم) أي على 
الإثفاق. م التَقَدِيُ ادن الله تعال تفن علي الوارث بقؤله تَعَالى « وَعَلَىَ آلْوَارثِ مِثّل 


العثايي شرح الهدابي 


الجزء الثاني ل 
ذَلِكَ » تَنبِيهًا عَلى اعْتبَارٍ المقدار رت الحَكُمْ عَلى المشتق فيكون المسدقٌ منْهُ هُوَ 
لعلة يبت الحَكُم بقَرٍ علته؛ لي نل اسيل لازو وت كا 
الوصيّة ف عَلى قذر الميراث؛ وعلى هَذَا إِذَا كَانَ الوَجل زَمنا مُعْسرا وله ابن معسرٌ 
0 وَللرَجُل ثَلانة إخوة مُتَفرقُونَ وسرود فَةُالردجْل على أعيه 5 
1 وَعَلى أخيه م أمْدَاسًا بحَسّب ميرَائهمّاء َأمًا تَمَعَةَ الولد فَعَلى الأخ لأب و 
حَاممةُ أن راث الولد ل عند عَم الأب حَاءة وق َم لآب وم ولا يرث مه العم 
وَالمَاصل أن مَنْ يُكُون ُحَابًا يُجْعَل مَعْدُومًا وك ون القفقة يقنة غلن امن 
كن اع فإن كَانَ الوّلدُ ابن كَانَ تَفَقَةَ الأب والابئنة عَلى الأخ من 
الأب ل حَاصة ما تقَقَة الابئة لما ينا َم َقَقَهَ الأب فَاٌنَ الوارث هَامُنا الأخ 


ا م َم أن الأخ لأب وَأم َِثُ مم الاكة والأح لم ل يرث مها قلا اح جح 
أن يَجْعَل البنْت كالْعْدُومَةء وَلكن ُعْتيَرُ صمّة الورَانة َه مَعَ بَقَائهَاك بخلاف الاثن فإنهُ لا 
يرث ممه أحَد من الإشوة كلا ب م بن أذا يمل كالفئوم فا جعل حَذَلكَ وات 
الأب ؛ يكُون ييْنَ الأخ أب وَأ ولأخ لأ ساسا فَلتََقَ عَلهمًا بحسب ذلك وَهَذَا 
كله إذا' كان اميرّاث فيمًا يَنَهُمْ وَل يَتَجَاوَرْ إلى غير هم وَأمّا إِذَا تَجَاوّرَ عَنْهُمْ إلى 
يرهم كما ذا كان للصرٍ الَقرٍ حال مُوسرٌ وان عَم مُوسر فَاتمقَهُ على ذي الحم 
الْحْرَمٍ الذي | يرث لا على غَْرٍ ذي الرّحم اَم الذي هُوَ ورث فيكو فِيمًا كن 0 
فيه عَلى الخَال دُونَ ان العم الذي يُْرُِاميراث لأن التَعة على ذي الرّحمٍ م الْحَرَمٍ وَابن 
لع بلي كدلك وَالخَال كَذَلِكَ م يجب عَليْهِ على امد ترف اكاب إن قيل: 
هذه النَقَةَ م َي على راث باصن فكانَ لابجب أذ تحب اق على الن الم لك 
ناولا تعب على يكال لكزه ع وار أجيب أن تََقَةَ ذي الرّح حم الَحْرَمٍ وَاجية 
ا للصّلة) وتحقيق م صلة رَايَة ابن العم ليس بواحب بدليل 0 ماكح في 
نه بحلاف الخال فإ صائة واوا مها تحبا عله 
قال (وتَحِب تَمَقَمٌ الابدّت البَالعَتٍ والابن الزّمِن على أَبَوَيه أثلانًا على الأب الثُتَانِ 
وَعَلى الم الثُلْت) لأنْ الميراث لهُمَا على هدًا المقدار. قال العبد الضعيف: هذًا الذي ذكره 


ت العنايد شرح الهداينّ 


رِوايَمٌ الخصافي والحسن وَفِي ظاهِر الرُوَايٍَّ كل النْمَفَمِ على الأب لقوله تَعَالى « وَعَلىَ 
لود لَه رزْفهُنَ وكسوَينَ 4 وصارَ كَالوَدٍ الصغير. ووَجه القَرق على الُوَايّةٍ الأولى 
أَنّهُ اجتمعت للأب فِي الصغير ولايمّ وَمَتُونَيٌ حَتّى وجبّت عليه صَدَقَمٌ فِطرو فَاختص 
بَمَقَتِهِ ولا كَدَلكَ الكبِيرٌ لانعدام الولايٍّ فيه فَتُشَارِكُهُ الأم وَفِي غير الوالد يعبر قَدرُ 
الميراث حَتَّى تَكُونَ تَمَقَيَّ الصّغيرٍ على الأمّ وَالجَدٌ أثلاناء وَتَمَقَمّ الأخ امير على الْأَحَوَاتٍ 
المتَمَرقَات الموسرات آخماسا على قدر الميراث؛ غير أن المعتَيْرَ أهليّمٌ الإرث فِي الجملتٍ لا 
راد نامر دا كَانَ له حَال واب عم تون تََطَنَهُ على اله وميرَافهيُحرِد ابن 
عمه (ولا تَحِب نَفَمَتُهُم مّعْ اختلاف الدّين لبُطلان أهليّتٍ الإرث ولا بد من اعتبّاره ولا 
بخيلاف تَفْقَجَ الزُوجةٍ وولده الصغير لأنّهُ التَرْمَهَا بالإقدام على العقبء إذ الَصالحٌ لا 
تَنتَظم دُوتَها, ولا يَعمَلَ فِي مثلها الإعسار. كُم اليَسَارٌ مُقَدْرٌ بالنّصَاب فِيما رُوِي عن أبي 
يوسف. وعن محمد أَنّهُ قدرهُ ما يفضل على تَمْقَمٍ نّفسه وَعيّاله شهرًا أو يما يفل على 
ذلك من كسبه الدائم كل يوم لأن المعتَبَرٌ في حُمُوق العباد وإِنْمَا هُوَ القُدرَةُ دُونَ 
النّصاب فَإِنْهُ للتّيسِيرٍ والفتوى على الأول لكِنّ النّصاب نِصابُ حرمان الصّدقَت. 

الشرح: 

قال: (وتجب َفقَةُ الابتة البَالعَة وَالائن الزّمنِ) كَلامُهُ ظاهرٌ. وول (وَوَجْهُ 
لق يني ين تف الول الصغير يت وَجَتا جما على الأب خَاصّة وبين تق 
0 رم اها عَلى الأب وات عَلى الأ كما في الإرث ل 
جتَمَعَتْ للأب في الصّغير ولاية ومكوئة حَنّى وَحَبْ عَليْهِ صّدَقَة فطره وَكَانَ بمنزلة 
م َكَذَا في لمعه على الصغير. 

وما الكبير فلس للذت عليه :ولاية. لبلوغة َكَانَ كَسَائرٍ الَحَارمٍ تمَقَنهُ 0 
بميراثه وَميراثه تكوة هما أثلانا مكذالك تقئئه. ' وقولة مايا عَلى قَدْرٍ الميراث 
يَعني : : كلانة الأحْمّاس من الميرّاث ون للأت لأب ا لومت أب 
0 للأخت 4 بالفرد وَالرده فكذللك التمقة عَلى هَذَا تفصيل. و َو ع 2 
المختيرَ) اسْتثاء من قوئله وَفي غَيْرٍ الوالد تُعتََرُ عَلى قَدْرِ الميرّاث» وَالرَادُ بأَهليّة الإرث هُوَّ 


الجرء الثاني أو 


انكل يكون م وما في كلامه لف ونش حَيْثْ قال: إن لسر أل الإرذث لا 
ِحْرَارُهُ ّم شر بقؤله فإِنَ لسر إذَا كَانَ لهُ حَالَ يَعْني وَهُوَ موسر وَابْنْ عَم كَذَلِكَ 
فَالتمقَة على الخَال وَابْنِ العم يُحْرِرُ المهراث لَا لاا حال دورس قح قود ان 
العم. هنا ابيع م إلى قؤله لا إحَرَارُهُ. اا 0 
قو ولا حبا فَقُ َع انفلاف الدين) راج مُ إلى قله تمر أهْليّة الررث. 
كله 0 أي اعبار الإرنث أن 524 أخلا لا مُحْرِزَاء وَخَذَا قلا لا 
يَجحبُ عَلى النُصرَانِي ,: فته أحيد السلم ولا خكئة. :وقولة زولا تحر على المقيرة 
ظاهرٌ. ةودن منطئل على كمقة لثهاونعيالة حير قيل: أهذازإذا حائن ننه من 
ال ل را 
وَقولّهُ (وَالتْوَى على الأوّل) يني أن التمكار وا عار 


اام 


نصّاب حرمّان الصّدقة قة وهو مانا رهم إِذّا كَانَ فاضلا عن حوائجه الأصليّة وهو 
الصحيح؛ ؛ لأ لَمَمَهَ أسْبَهُ بصّدَقة الفطر لكَوْنْهًا ول من وَجْه صدقة من وَحجْه 
وَالنَمقَة مُونةٌ من كل وَجْهء فلم ل يُشْترَط لوُجُوب صّدَقَة الفطر الغنّى الوب للرّكَاة 
فلن لا 11 الل لى. وتقّل في علاسة القكَاوى عَنْ 
الئاس قال في نَوَادرِ أبي و رط نصّابُ الرّكاة. 0 ثم قال في الخلاصّة: هَكَذَا 
َال ادر الشهِيدُ في الَتَارَى الصغرَى إن التقَصّ منّهُ درْهَمٌ لا يَجب. 

(وَإذَا كَانَ للابن العائب مال قُضِي فيه بِتَمَقَمٍ أَبَويه) وقد بِيّنًا الوجه فيه (وإِذَا باع 
بُومُ مَتَاعَهُ في تَمَقته جاز) عند آبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله تعَالى عليه؛ وها استحسانٌ (وَإن 
بَامْ العقَارٌ لم يَجُ) وفِي قولهمَا لا يَجُورُ ذلك كُلّهُ وَهُوَ القِيّاس لأنْهُ لا ولايد له 
لانقطاعها بِالبُلُومٍْ وَلهَدَا لا يَملكُ فِي حال حضرته ولا يلك البّيعَ في دين له سوى 
التّمَقَيِ وَكَدَا لا تَملكُ الأمُ في التَّفْقَدِ. ولأبي حنِيفَنّ رَحمه اللهُ آَنْ للب ولايد الحفظ 
في مال الغائب؛ آلا ترى أن ل ذلك فَالآبْ أولى لوقور شَفقته وَبَيعْ المنّول من باب 
الحفظ ولا كَدَّلك العَمَارٌ لأنّْهَا محصتيٌ بتفسهاء ويخلاف غير مير الأب من الأقارب لأنّهُ لا 
لايم لهُم أصلا في التّصَرّف حالرَ الصّعغرٍ ولا في الحفظ بعد الكبر. 

ذا جار بيع الأب فَالكّمَنُ من جنس حَقه وَهُوَ التْمَهَم فَلهُ الاستيفاءُ منهُ كما لو 
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العناييّ شرح الهدايي 
باع العقَار والَنمُول على الصغير جار لكمال الولايت ثُم له أن يَأَحُدَ منه بتفقته لأنّهُ من 
جنس حقه (وإن كان للابن الغلاب مال فِي بد أبويه وأنشقًا مته نم يضمدً) اهما 
استوفيا حقفهما لأن تَفَقَتَهُمَا واجبنّ ب قبل القضاء على ما مَرٌ وقد آَخَدَا جنس الحق (وَإن 
كان له مال فِي يد أجتبِي فَأنفق عليهما بِغَيرٍ إذن القّاضي ضمِن) لأَنّهُ تَصرّف فِي مال 
الغير بغيرٍ ولايَتٍ لأنّه نَائبٌ في الحفظ لا غير بخلاف ما إذَا أَمَرَهُ القّاضي لأن أمره 
مُلزِمٌ لعُمُوم ولايته. وَإذَا ضمِن لا يَرَجِعٌ على القابض لأنهُ مَلعَهُ بالضمان فَظَهَرَ أنه 


سم رمم ا م 


كان متبرعا به. 

الشرح: 

(وَِن كان للاْن القائب مَل قَضَى فيه يتفقة أَبويه) وقوه (وَكَد ينا الو فيم) 
ا قل ار ولا يَقضي رق في مَال غاب إلا خلا إلى قوله: وَهُذَا كَانَ 
ف أن بَأحْذُوا فَكَانَ قضاء القاضي إِعَانَة هُح. 

ول (وَإِذا باع و مَتَاعَهُ) ظاهرٌ. وَكَولةُ (وَكَذَا لا تملك الم في لتّفقة) 
مُخَالفٌ للا ذكرَ في الأقضيّة وما ذَكرَهُ القَدُوري من جوَاز البَيْ للدبوين فَإِمّا أن يَكُونَ 
في الْسنألة رِوَايئَانَ في روَايّة الأفضيّة وَالقَدُورِيّ تملك الأُمُ اليْمَ كَالأب لأن مَعْنَى 
الولاة يَحْمعهما وما في ساق ق التّفقة عَلى السّواءء وَإِما أ أن كرما في لتقي 
وَالقدُورِي مُوَولا بأن الأب هُوَ الذي يَبيعٌ لكن لَْمعَتهِمَاء فأَضّاف الييْمّ إلبْهمَا من 
حَيْث إن مفَعَة الي تَعُودُ ليما وَهُوَ الظاهرٌ. 

وكوله وان للأب ولايّة الحفظ في مال العائب) عمُرض عَلِيْه بِأنهُ كذلك» لكن 


ل مهو 


لاض أله يط للق وما بح يِه أذ لوا ان ص مده اليم للحفظط. وأحيب بأل 
1 جَازَ بَيْعُهُ للحفظ حَقيقة فبِقَصْده الإثفاقَ لا تتَيّرُ تلك الحَقيقَة إذ لا تأثر التية في 
غير الحقيقة. 0 عَارَضَ جهة الحقظ جهّةَ الإثلاف بالاثفاق. اشول: الإثلاف 
بَعْدَ وُجُوب التّفقة في الخال | تحبا فلا تعَارْضَ. 

ا 5 مر إِشَارَة إلى .ما قال وَهَذَا كَانَ له أن يَأَحْدُوا كان قضياء 
القاضي إِعَالةَ هُم. وول (لأهُمَلكَهُ بالصمَان) يعني أن لأَجْتبِيَ مَلكَ ادوع بالضّمّان 


لال ام 


فظَهرَ أََهُ كان مُبْرعًا بمَال كفسه. وَكَولهُ بخلاف ثُمَقَة الروْجّة إِذَا قَضَى بها القاضي: 
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الجزء الثانى 
يَعْنِي أنه لا سقط بمُضي اللاتأه بين ققاللا الاحْتبّاس لا بطريق الحاجحة وَهَذَا 
ا لاخ وفنا ممتي 
(وإِذًا قضى القاضي للولد والوالدين وَذَوِي الأرحام بِالنَّمْقَدٍ فَمضت مدةٌ سّقطت) 
لأنّ تَمَقَمَ هَؤُلاءِ تَحِبْ كمَايّنَ للحَاجِتٍ حَنَّى لا تَحِبْ مع الِيَسَارٍ وقد حصلت بمُضي المدّة» 
بخيلاف تَمْفَمَ الرُوجَجٍ إذَا قَضى بها القاضي لأنّهَا تَحِبّ مع يَسَارِهَا فلا تسقط بِحُصُول 
الاستغتاء فيما مَضَى. قال (إلا أن يَأذّنَ القاضي بالاستداَتٍ عليه) لأنْ القاضي له ولاييّ 
عَامّمّ فصر إِذنُهُ كآمر الغائب فَيَصِيرٌ دينًا في ذمّته قلا يتغل بمضي اد وأئله تعالى 
أعلم بالصواب. 
الشرح: 
وَقوْلَهُ: (إلا أن يَأْذَنَ القاضي بالاسْتدائة عَليْم) امنتاء من قؤله فَمَضَتْ 
سَّقَطَت) ده إِذَا أذن القَاضي | بالامنعدائة عَلَيْ ا ُفَقتهُم أيْضًا كتفقة الرّوْجَة 


ليك 


وَإن يك مده لأن لامي لهُ ولاية ام فعا إِذْنهُ بالاستدائة كأئر العَائب ب بها و 


7 العٌائب بالاسْتدائة ضار دَيْنَا في ذمّته لا يسسْقط بمضي اده فَكَذَا إِذَا أذ القاضي 


عير ب 


بذلك. وَإِذا ل أن افق الرّوْجة 2 الاحتيّاس لفق الأقارب للكماية ظهرَ لك 
وظذاعا تلجت الذخرة إن القاصي اذا تر للخ في النكور امالك جتنا لل ة وفي 
يدها مه شيم لم يندسب للشهر الثاني. لكاي اي 0 
كا رمي لوا ا ن لكسر هاس 
فرُع اد وَلوْ كَانَ ذلك في الأقارب وَجَب عَليْهِ أن يَكْسُوَهُم. 
فصل 

(وَعَلى الَولى أن يُنفِقَ على عَبِدهِ وَآمته) لقوله يِل فِي الَمَالِيك «إنّهُم إخوائكم 

جَمَلهُم الله تعَلى تحت آيدِيكم: أَطعِمُومُم مِمًا تَاكُلُونَ وآَِسُوهُم مما تَلبَسُونَ ولا 


- م 1 ١‏ - رما م دم داس اسم 75 5 - مم رس صا سم سداس 
تُعَدّبُوا عبادَ الله" ؟ (فَان امتَنَعَ وَكَانَ لهُمًا كسب اكتسيًا وأنمقَا) لأنّ فيه نظرا 
بوا عباد الله» ' (فإن امتنع و : با و فيه 


)0١(‏ أخرجه البخاري في العتق باب 2١١‏ ومسلم في الأبمان والنذور (8» وانظر نصب الراية 
١5/8‏ 4). 
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العنايّ شرح الهدايت 
للجانبين حتّى يَبقَى المَمُوكَ حيًا ويَبقَى فيه ملك امالك (وإن ثم يكن لِهُما كَسب) بآن 
كان عبدا رَمِنَا أو جَارِيَمٌ لا يُوَاجَرٌ مثثها (أجبر المولى على بَيعهما) لأَنْهُمَا من آهل 
الاستحقاق وضِي البَيع إيفَاءُ حَمَّهما وإِبِقَاءُ حَقَ المولى بالخلفء بخلاف تَفَفَةٍ الرُوجت 
لأنهَا َصِيرٌ دَينًا هَكَانَ تاخجيرًا على ما ذَكَرنَاء وَتَمْفَمُ الهَمنُوك لا تَصيرُ دَينًا فَكَانَ إبطالا: 
ويخلاف سَائِرٍ الحيوانَات لأنَّا ليست من أهل الاستحقاق فلا يُجِبّرُ على تَمَقَتهاه إلا أنه 
يُؤْمرٌ به فِيما بِينَهُ وبِينَ الله تَعالى لأنّهُ يي «نّهَى عن تعدِيب الحيوان» وفيه ذلك وَتَهَى 
عن إضاعَج الال وَفِيه إضاعته. ومن أبي يُوسُف رَحمَهُ اللهُ أنهُ يُجِبّنُ وَالأصّيٌ ما قُلنا؛ 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(فضل): جَمَعَ في هَذَا الفَصل يَْنَ تق اقيق وَغَيْرِه من الحيُواَات وأعرَهُ عر 
لجَميع وَهْوَ في مَحَرَهِ ظَاهرٌ مَذْهَب أَصْحَابًا أن الإنْسَانَ لا يُجْبْرُ عَلى الإثقَاق عَلى 
ملكه سوى الرقيق» وَأمّا في الدَوَاب فَيُتَى فيمًا بَيْنَهُ ويَيْنَ الله تعالى بالإثقاق عَليْهَا 
وَفي غَيْر الدوَابٌ كالدُورٍ وَالعقَارِ فَإِنهُ لا يُفنَى به أَيْضًا إلا أَهُ إِذَا كَانَ فيه طيبع اكَال 
كان ترك الإثفاق مَكْرُوهاء وَكَلامهُ وَاضحٌ وَفرّق يَيْنَ تفقة الرّوْج والملر كفي أن 
الْؤْلى إذا امتدعَ عَنْ الإلقَاق وَهُوَ ممّنْ لا كسب لهُ أجبرَ عَلى بَِع الَمُلُوك وَالوَوْجُ إِذَا 
عَجْرَ عَْ الإلمَاق على الروْجَة لا يُجْيرُ عَلى الطّلاق بن في الإجبارٍ على الع وَل 
ملك الول إلى ختلف وَهوَ الْمَنُ» وفي عَدَمهِ قوَاتُ حَقّ الْمْنُوك في اللَْقّة لا إلى عخلف 
أن َقَقَةَ الَملُوك لا تصيرٌ دَيْنَا عَلى الَوْلى بحَال من الأحوال, وما في النَكَاحَ قفي 
الإجارٍ على ريق فوا ملك الروْجٍ بلا عخلف» وي عَدَمِه وات حَق الرأة في 
الخال إلى خحلف لصَيْرُورة ُفَقتهَا بقَضَاء القاضي دَيْنَا عَلى الروْج فَكَانَ تأخيرًا. 

َقَولَهُ على ما دَكَرنا إشَارَةٌ إلى قله بحلاف تَقَقّة الرّؤحَة إِذَا قضَى بها القاضي 
لأنهَا جب مع يسرِهَا فلا تسْقَطُ فَكَانَ الَرَرُ اللاحق بالرّوْج أَشدَ وَكَانَ بالتّفع أؤْلى 


ما ماه 


2 د قو “ا ا 2 يا ال 0 08 - ل ا 3 
(وَعَنْ أبي يُوسف أنه يَجْبرُ) وَهُوَ قؤل الشافعي» وَقَاسَاهُ عَلى الرقيق» وَالأصّحٌ ما قلنَا: 


الجرء الثاني /اه" 


يعني من عَدَم اجَبرِ أن إجْبَارَالقَاضِي الَوْلى عَلى مَمُلُوكه نع قَضَاءِ وَالقضَاء لا يد له 
من مُقضي له وَهْوَ من أهل الامتحقاق وَهَذَا يُوجَدُ في الرقيق ) لكنه من أهل أن 
يَسْتَحقَّ حََا عَلى الَؤلى وَعَلى غَيْرِه في الجملة؛ اله بالكتاّة يَسْتَحقَ حُقوقا 
على اللَوْلى وَِنْ كَانَ مَمُلُوكاء 21 الوق ادقن على الل حل لانم ]1 
يَكُونَ مَقْضْيًا لهُ َاْعَدَمَ شَرْط القضَاء فينْعَدمُ القَضَاء. والله تعالى أغلم. 
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العناييّ شرح الهدايسّ 
كتاب العتاق 
الإعتّاق تَصّرف مندُوب إليه؛ قال يي «أَيُّمَا مُسلم أَعدّق مُوْمنًا أَعتَقَ اللهُ تعالى بكُل 
.2 م رد دام 0 )١‏ ممه 4 #2 2 دير - زور ل عن ص ع سني 0008 
عضو منه عُضوًا منهُ من الثاره' ' وَلَهَدَا استّحبوا أن يُعتق الرجل العبد واكَرآةٌ الأمجّ 
2 كلل الى اا 2 2 - 2 2 #7« - 5 2 5 
ليتحقّق مقَايليٌ الأعضاء بالأعضاء. قال (العتق يصح من الحرّ البالغ العاقل في ملكه) 
شرط الحريّجٍ لأن العتق لا يّصح إلا في الملك ولا ملك للمملُوك وَالبُنُوعْ لأنّ الصّبي 
ليس من أهله لكونه ضررًا ظاهرا؛ وَلهَدَا لا يَمِلكُهُ الول عليه؛ والعقل لأنّ الُجِنُونَ ليس 
1 ا ا م وف ل ا د د لي جو ا او ا 2 
بأهل للتصرف ولهذا لو قال البالغ: أعتّقت وأنَا صبي فَالقول قَونُهُ؛ وَكَذَا إِذَا قال المعتق 
أعنّة عتقت وأنًا مَجِنُونَ وجِتُونُهُ كَانَ ظاهرا لوجود الإستاد إلى حالتٍ مُنَافيَت وَكَذَا لوقال 
الصبِي كل مَمنُوك أملكْهُ فهو حُرٌ ذا احتّلمت لا يَصِحْ لأَنّهُ ليس بأهل لقول مَلزِمء ولا 
- 1 و سس 9»” 
لا يملكّه ابن آدمك . 
الشرح: 
5 صا هه آذ هه سم مهام 3 2 سٍِ 00 
(كتَابُ العتاق): ذكر العَمَاقَ بَعْدَ الطلاق لَْاسبته لهُ في أنّهُ إسقاط بنىّ عَلى 
م 10 7 3 57 2 47 2ه و 1 7 00 0 000 071 04 
السرايّة والازُوم كالطلاق حتى صح التَعْليق وَصَارٌ إِعَْاقَ البَعْضٍ كإِعتاق الكل إِمّا 
3 0 000 7 2 ا 
إِفْسّادًا في الملك أَوْ تَحُقيقا للعثّق وَل يَقبّل الفَسْحَ بَعْدَ الثبُوت كَالطّلاق. ومن مَحَاسِنه 
نهُ إحيَاء حكمي يُخْرِج العبْدَ عَنْ كؤنه مُلحَقَا بالحمّادات إلى كَوْنه أْلا للكَرَامَات 
سام 6ن 2 20 2 32000 0 ا ار ل ا ا ا 2 
البشرية فل الشهادة والولاية. وتفسيره في اللعّة القوة» يقال: عََّقَ الفرّخ إذا قوي 
وَطَارَ عَنْ وَكْره. 
. عترية 2022 وده وش راسد إن 6ن 2-6 اه 
في الرية: فو كمي تصير ال بها ألا لشهَادة والولاية وَالفَء. 
رع ومارو ع 0 م 00 وس م هاس 2م عر و قر 0 و م وس 
واسبابه كثيرة: منها الإعتاق» ومنها دعوى النسب» ومنها الاستيلاد) ومنها 
و #0 00 0 و 0 0 0 ل 5 2 َ. 51 4 ع 5 عله م 
ملك القريبء وَمنْهًا زَوَال يد الكافر عَنْهُ كمًا إذا اشترّى الحربي في ذَارِنَا عَبْدَا 


12 هويام 10 . - 5ه مع ده ع ٠.‏ ءًِ 2 هم 2 
ل تاكن بك أوو داو كرك وك بن لني زولك لو اخهةا ا وجاوا" اران بتر 


- 


.)4٠١/5( ومسلم في العتق (7 5 ؟)» وانظر نصب الراية‎ 2١ أخرجه البخاري في العتق باب‎ )١( 
009/99 وأحمد‎ 205٠١ 417( وابن ماجه‎ ))١١8١١ والترمذي‎ »)5١5-( (؟) أحرجه أبو داود‎ 
.)41١١/59 وانظر نصب الراية‎ 


الجزء الثاني لم 

ليد 1281 يقد دلق وش له كران لمق حُرًا بالا مَالَكا ملك اليمين. ور 

يت به العنق؛ وَهُوَّ توعان: ؛ صريح» وَكتاية. كه وَوَال ارق ولك ع كل 
مراع اسل والمعلق وَالمضاف إلى ما بَعْدَ الّوْت» و مها قا مدل 

عيْرِه وَكَلامُهُ ظاهرٌ سوّى ألقاظ كفا قله شط قدي د 

لل ل يه ا ألا ترَى أَنّهُ لو وَرث 
تق عَليْ َل عَلى أن ماد بالعق الإعْمَاقَ وَالصّبِيُ ليْسَ من أهله لكوانه ضرا 

طوف يدل عل ذللك ادن 1 لأن الَجُونَ لبْسَ بأذل للتُصئُف إن لإعتَاقَ 


عا 


, 0 
وله (وَهَذَ) أي ولكون البألوغ وَالعقل شط إِذَا قال لالع عمقت وَأنا ص 


و2 2 


00 لَنَهُ لا أسد إلى حَالة مَافيّة الإعْتَاقَ كَانَ إلكارًا منْهُ للإعتاق واعَول ول 
لكر وقول :كله لين ,أذ القول خلرم: 0 عَنْ الأقوال. 


قبل: لا لم ذلك مل هو هل ل ألا ترى أن صِييًا لو أقرَ 
ادعَى بعد البُوغ خرية الل لا تلمع عغَوَ؟ أحيبَ أن اللو كط هَ يَدُ صّاحب 


أل الى متا 


اليد وإقرَارهُ ك3 

(وَإِذَا قال لعبده أو آمته أنت حُرٌ أو مُعدَّقَ أو عتيق أو مُحَرّرٌ أو قد حرّرتك أو قد 
أمتَّمتّك هَقَد عَتَّقَ تَوَى به العتقّ أو لم يَنو) لأنّ هده الألفاظ صَرِيحَمٌ فيه. لأنْهَا 
مُستَعَمَلٌ فيه شرا وَعُرقًا فَأَعْنَى ذلك عن النَيّمَ والوضع؛ وإن كان فِي الإخبَارٍ فقد 
جعل إنشاء في التّصَرّفَات الشرعيّةٍ للحَاجتٍ كما في الطلاق وَالبّيع وَعَيرِهِمًا (وَلو قال 


ع ماس 4 - 


عتيت به الإخبّار البّاطل أو أَنّهُ حر من العمل صدّق دِيَائَمً) لأنَهُ يَحتَمِلّهُ (ولا يَدِين 


لذ ااا 


3 قضاء) لأنّهُ خلافٌ الظّاهر (وَلو قال لهُ يَا حُرٌ يَا عتيق يُعتّق) لأنْهُ نداء بم هو صريح في 
العتق وهو لاستحضار النَادَى بالوصف المذكور هذا هو حَقَيقَتُه فيقتضي تحقّق 2 تَحَقُّقَ 1 
الوصف فيه وأنّهُ يَثبت يَتْبْتُ من جهته فيّقضي بِتُبُوته تَصديقًا لهُ فيما أخبر وَسَتُمَرْرُهُ من 
بَعدٌ إن شاءَ الله تَعَالى إلا إذَا سَّمَاهُ حُرًا كُم نَادَاهُ يَا حر أن مُرَادَهُ الإعلام باسم علمه وهو 
ما لقَبَهُ به. ولو نَادَاهُ بِالفارسيتٍ يا آزاد وقد لقَبَّهُ بالحر قَانُوا يُعتّق؛ وكذا عكسة لأنّه 


ليس بنِداء باسم علمه فَيُعتَيْرٌ إخبَارًا عن الوصف. 


5 


العنايج شرح الهدايتّ 

الشرح: 

و (وَِذا قال لعَبْده أؤ أمته أنت حر قال في الَبْسُوط: الألفاظ التي 
يَحْصُل بها الع تؤعان: صرِيحٌ وكتاةً. فَالصَرِيحْ لف العثي وَالخرية والولاء سَوَاء 
ذكر ”هذه الألقاظ: بضيعة اند أو الووت: أو التذام ما أضيكة ا :فأن يفل قة 
عْتَقدك أو حَرّرئك وما صيعة الصف فَأَنْ يَقُول ألت حر أو ألْت عَتيق» وأما اَادَى 
أن يَقُول يا حر يا عت وَكَدَلكَ لو قال لعنده هذا مَؤلاي اح وقول (وَسئررُةُ من 
بَعْدُ) أرَادَ به قَوْلهُ في مُسْألة يا انني علق مَآ يض و وقولة ولا إذا ستكاة حشرم امستتاء 
من قله وَلوْ قال له يَا حُرٌ (قَوْلهُ وَكَذَا عَكْسْهُ) يَعْني بأنْ نادَاهُ بقؤله يَا حُرُ وَكَانَ لقب 
آزَاد. وََوْلهُ (قيعْيَرُ إخبارًا عَنْ الوضف) قيل فيه نظن أنه إذَا ل يَكُنْ " حْدٌ " عَلمًا له 
كَانَ قولَهُ يَا حر إِنْشَاء للحُريّة لا ارا عَنْ الوصف. وأجيب بِألهُ إذَا لم يَكُنْ عَلمًا 
كَانَ المنَادَى في الحَقِيقة ذَانا مموصوقة بصفة لحري وَالوَضْفُ في الحَقِيقة خَبرٌ عَنْ 
الوأصوف»+ وكات اللذاء إعثيارا بأن المناق مراضوف بهذة المتمةة 

(وكَدَا لوقال راسك حر أو وجهك أو رَقَبَتُكَ أو بَدَكُكَ أو قال لأمّته فَرجّك حُرٌ) 
لأن هده الألفاظ يُعبّرُ بهَا عن جميع البَدَن وقد مر فِي الطلاقء وإن أَضافَهُ إلى جزء 
شائع يمَعٌ في ذلك الجزء؛ وسيأتيك الاختلاف فيه إن شاء الله تعالى. وإن أضافَه إلى 
جزءِ مين لا يعبر به من الجملةٍ كَالِيّدٍ وَالرّجل لا يندا خلاها للشافص رَحِمه 
لله وَالكّلامُ فيه كالكلام فِي الطلاق وَقَد بَيْنَاهُ 

الشرح: 
َقَولُ: (وسّأتيك الاغتلاف فيه) يُرِيدُ الامتلاف في تُجَرّي الإعْتّاق عَلى ما 
انكو وله ووفك ام يَعْني في الطّلاق. 

(ولو قال لا ملك لي عليك وتوى به الحريّدَ عَتَقَ وإن لم ينو لم يُعتّق) لأنّه 
يَحتَمِلْ آَنّْهُ أرَادَ لا ملك لي عَليك لأنّي بعتُك, وَيُحتَملُ لأنّي أَعتَّمدُك فلا يَتَعَينُ آحَدْهُمَّ 
مرادا إلا بالئَيِّجٍ قال (وكدًا كنَايَات العتق) وَذَّلكَ مثل قوله خَرَجِتٍ من ملكي ولا سبيل 
لي علي ولا رق لي عليك وقد خَلِيتُ سبيلك لأنهُ يَحتَمِلُ تمي السّبيل وَالخرُوج عن 
الملك وَتَخليّة السّبيل بالبَيع أو الكتَابَجٍ كما يَحثَّمِلُ بالعتق فلا بُدُ مِن انيت وَكَذَا قَونْهُ 


الجزء الثانى 1 


لأمته قد أطلقتّك لأنّهُ بمنزلة قوله خَلِيتْ سبيلك وهو المروي عن أبي يوسف رحمه 


الله بخلاف قوله طلقدّك على ما نُبِيّنْ من بعد إن شاء الله تعالى (ولوقال لا سلطان لي 
برس م 


عليك وَنَوَى العتق لم يُعتّق) لأنّ السّلطانّ عبَارَة عن اليد وَسمي السّلطانُ به لقيّام يده 


- 


- 


وقد يَبِقَى الملكُ دُونَ اليد كما في امْكَانَبء بخلاف قوله: لا سبيل لي عليك لأن تفيَهُ 
معلل :اسار قف نان لوقع علق ا دبا قدي قدا ا 
الشرح: 
وَكَولهُ (وَكَدَا قَوْلَهُ لأمَته و قَدْ أَطْلقفُك) يَعْني إن توَى العثق يَقَعُ لكونه بمنزلة 


حَلِيِت سَبيلك َُاسَيَة الإرْسّال تخليَة الستّبيل» بخلاف قوله طَلتَتُك فَإِنّهَا لا تَعْتقٌ لأَهُ 
ار سينا في الطلاق عن امكاح كلا يك 4 ع لعن عي تأ وني كلذ رت له لأ 
السُلطّانَ عبَارَة اليد يتان لفلان 5528 وَيرَادُ بها مره الابقة من لد 
الملا تي ني ليد و15 َال لايد َدَ لي عَليِكء وَلوْ َال ذَلكَ وَنوى به العئق لم 
يعن حَوَازٍ أن ترُول اليَدُ ويا ييْقَّى الملكُ كما في الْكَائَبِ» يخلاف قله لا سَبيل لي 
عَلِيِكْ لأن 1 العَبْد كتّايّة عَنْ الملك لاد ريق إلى قاذ لُصَرّف فيه. 
وَل تَمَى املك بأنْ قال لا ملك لي عَليِك ونوى العثق عَمَقَ. فَإِنْ قيل: َوَالُ اليّد إِمّا أن 
بكرن مَلرومًا رول للك أو لازم لك فإن كات الأول فلك مجارة أن المكاة 5ك 
الَلرُوم وَإِرَادَةٌ اللازم» وَإِنْ كَانَ الثاني فَليِكنْ كتايةَ لأنْ الكتايّة ذكْرٌ اللازم وإرَادَة 
المدزوم. فَالحَوَاب أله ليس بِمَلرُوم لرَوَال الملك لاتفكاكه ء: َي كَبَا في لكاتب عَلى مَا 
ذكرْناء ولا بلازم له لهُ لالفكاك زَوَال للك عَنْه كن الك يَرُولُ بالبدِ قبل اليم اليد 
ا د وله أن للتزل على لكاتب سام نشي رمن حت امعان يدل 
الكتابق حَتَى إذا انْتَفى ذلك بالرَاءة عَنْهُ يعتق. 

(ولوقال هذا ابني وَتَبَتَ على ذلك عتّق) ومعنَى المسألخ إِذَا كان يُولد مثله لمثله؛ 
فإن كان لا يُولد مثله لمثله ذَكره بعد هذا؛ ثم إن لم يَكُن للعبد نسب معروف يثبت 
تَسبَهُ منه لأنّ ولايجّ الدعوة بالملك تَابِتَمٌ والعبد محتَاجٌ إلى النُسب فَيَثْبْت تسبه منه» وإذا 
قَبَتَ عتّق لأنّهُ يستَنِدُ النْسَبْ إلى وقت العلوق» وإن كان له نَسَبّ معروف لا يثبت تُسبَهُ 


منه للتُعدّر وَيُعتَقَ إعمالا للفظ في مَجَازهِ عند تَعَدُرٍ إعماله بحقيقته؛ ووجه المْجَازٍ 


بذ 


العنايي شرح الهداينّ 
تندكره من بعد إن شاء الله تعالى. 

(ولوقال هدًا مولاي أويًا مولاي عتق). 

ما الأول فَلآن اسم المولى وإن كَانَ يَنَظِمْ النَّاصِرٌ وَابنَ العم وَاخُوَالاةٌ في الدين 
والأعلى والأسمّل فِي العَتَاقَتٍ إلا أنْهُ تعيّنَ الأسفّل فَصارٌ كاسم خَاص له وَهَدَا لأنّ 
المولى لا يَسِتَنِصرٌ بمَملُوكه عَادَةٌ وللعبد نَسبّْ معروف فَانتَمَى الأول. 


والثّاني والثّالتُ توع مَجَازٍ ؛ والكلام للحقَيقَجَ والإِضافَبٌ إلى العبد ثُنَافي كوته 


مَعتَقًا فَتَعيّنَ المولى الأسفل فَالتَحَقَ بالصريح؛ وكذًا إذَا قال لأمته: هذه مولاتي لا بِينا؛ 


و ”سر ىر 
هه 


ولوقال: عتيت به المولى في الدين أو الكذب يُصدّق فيما بَينَهُ وَبِينَ الله تعالى ولا يُصدق 
فِي القضاء لمخَالمَيِهِ الظاهِر وآما الثاني فَلأنهُ ل تَعيّنَ الأسفّل مُرَادًا التّحَقَّ بالصّريح 
وبالتداء باللفظ الصريح يُعتَقَ بأن قال: يَا حر يا عتيق فَكَدًا النّدَاءُ بها اللفظ. وقَال زُهَرٌ 
رَحِمَهُ الله لا يُعتَق فِي الثاني لأنّهُ يعمد به الإكرام بِمتَزدةٍ قوله يا سيّدِي يا مالكي. 
قُلناه الكلام لحقيقته وقد أمكَن العمل به بخلافي ما ذَّكَرَهُ لأنّهُ ليس فيه ما يَختَص 
بالعتق فَكانَ إكراما محضا. 

الشرح: 

قال (وَلوْ قال هَذَا ابني) وَمَنْ قَال لعَبْده الذي يُولدُ مله لثله وَلئِسَ له نسب 


وم 


مَعْرُوفٌ هذا ابني (ِوَنْيتَ عَلى ذَلك) نبت النُسَبْ فَيُعْتَقٌ عَليْه. وَمَعْتَى قؤله تمت على 
000 26 #خعه مز يها و ست ء 02 1 4 2007 0 0 
ذلك وم يداع به الكرَامّة والشفقةء» كذا في شرح القدوري لابي الفضل» حتى لو 
اذَّعَى ذلك صدَّقَ. وقيل الثبَاتُ شَرْط النّسَّب لكن الرّجُوع عَنْهُ صّحيحًا دُونَ العثق. 
وقبل هُوَ شَرْط انعاقي. وَقَْلهُ (لأن ولايةَ الدّعوَة بالملك نَابَةَ وَالعبْدُ مُحتَاجٌ إلى النّسَب) 


3 


كله لمن اله امنيا عدر واف .عقيف لسية وراد ليت عق اماف التمنيه إلى وليه 


ب ا 2 وام ع اه موى داه ودار جر 0 2 هو ده و ١‏ 
العلوق وإد كان له نسب معروف تعذر بوت السب لكنّه يعتق إِعْمَالا للفظ في 
0 اموه ا حود ب ار ارب عر "تل لقو دقة تج ا الاو ا 3 
مجازه عند عدر الحقيقة) و سيجي ء بيان تجوز المجاز (ولو قال هذا مولاي) ظاهر. 


م ل ارط 11 مق اه 7و اماه 1 لع ]وم قل كك عع سيله دم 9 
وقيل ما ذكر المصنف من مَعْنَى المؤلى هو المشهور فاقتصر عليه وهو يُسْتَعْمّل في 
ثاكنة وعشرين معني دذكر ةداير الأثير: 
1 0 و وم 2 ا 0 _-- 55 م 2 
أمّا مَحِيئهٌ بمَعْنَى النّاصر فَكما في قله تَعَالى « ذَالِكَ بأَنَ آلّهَ مَوَ ألَذِينَ َامَعُوأ 


رن 


الجزء الثاني 
َأنّ لْكَفِرِينَ ل 00 ك4 اغيد؟؟١]‏ وما بِمَعنَى ابن العَمّ كما في وله تخالل 
( وَإني خف تَآلموَلنَ من ورَآوى 4 [مرم: ] وكَولهُ (والالت نوع مَجَازِ) يَعْني الَالاة 
في الدّينٍ لأن المؤلى مُشمقَ من ؛ اللي وَهْوَ القَرُْبُ ولا قرْب يَيْنَ ارقي وَالْعْرِبِيّ من 
ل بِشيرُ الب من حَيْث الدينُ 
وَهَذَا 01 في كَذَا في بَعْضِ بَعْضٍ الشرُوح وَمْصَّحَّحُهُ الفرض وَالتَّدِيرٌ. 
وله (فالبَحَقَ بالصريح) يعني بدلالة الخال في الْحَل وهر كله عيذ 1 
(وَأما 9 يعني ب به قوْلهُ اخرلا وله (بخلاف اي يعني قَوْلهُ يَا سَيّدي يا 
مَالكي ل لسن فيه ما يَخْتَص بالعثق» مَعْنَاهُ أن مَْنَى قله يا مَولاي : ا مَنْ عليه وّلاء 
العتّاقة ح,ٍ كم الأمقلك ني 0 القول اد ل م 
تي ساق اي بحلاف وله با سيد با تالكي فإ مه ا من ا 
ولك عَليَّ ول يت به شيء يَعقصُ بالعثي ميُحْمَلَ على الَحَاٍ 7 الإكرام 
وَافلطف. 
(وَلو قال يا ابني أو يا أَخِي لم يَعتق) لأنّ النْداءَ لإعلام امتَادى إلا أَنْهُ إذ كان 
بوصف يُمكِنْ إثبائهُ من جهته كان لتحقيق ذلك الؤوصف في الْنَادَى استحضارًا له 
بالوصف المخصُّوص كما فِي قوله يَا حر على ما ياه وَإِذَا كان التْداء بوصف لا يمكن 
إثبائه من جهته كان للوعادم الْمُجَرَّدِ دُونَ تحقيق الوصف فيه لتعدّره وَالبنُوَةُ لا يُمكن 
إثبَاثهًا حَالمّ النّدَاءِ من جهته لأنّهُ لو انخلق من ماء غُيرِه لا يَكُونُ ابنًا لهُ بهذا التّداء كان 
تجرد الإعلام. وَيُروى عن أبي حَنِيمَنَ رَحمَه الله شادًا أَنّهُ يُعتَقَ فيهما والاعتمادٌُ على 
ار 00 ياابن لا يعتّق لأن الأمرّكما أخبَر فَإِنهُ ابن آبيه؛ كد إذَا قال: يَا بتي 


اي 


بني نبي أو يا أخي لم : ْق) فرق يَيْنَهُمَا وييْنَ قله : يا حر في 
دوع 6 به 0 لأن 0 إذا كان بِوَضّف يكن إِنْبَانهُ من ' جهّته كَانَ الندَاءِ 
لتحي ذلك الولف في اماد اسنْتحْضَارًا ل توا يض لحر الي ليا 


وم مو + 


حر فَإنّه هُ فَادرٌ عَلى نات صفة الحريّة فيه من جهّته في الخال (عَلى ما بينام يَعْنِي في 


ك5 


العناين شرح الهدايت 
قَؤْله لأنه نذاء بمَا هُوَّ صَرِيحٌ وَهُوَ لاسْتحْضَارٍ التاق إل وَإذَا كَانَ يوضف لا يُمْكنُ 
إِمَانهُ من جهته كَانَ للإغلام الْجَرّد دُونَ تحقيتي الولف فيه لتَعَذَرهء وَالثوةَ لا يُمْكن 
مالي كاله لتّدَاء ع بجهتة. لألة لو الجلق مرا شاع غتره" لا يكون ايا له بهذا البداء 
كان لجر الإغلام» هَذَا ظَاهرُ لَه (ورَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَيقَة أن يعن فيهمَا) 


و 


يا اقفن قؤله: نا ال يا احن + والكاضا .أن العبّقَ يَقَمْ بالنّدَاء بعَلانّة ألقَاظ في ظاهر 


02 


الرواية يَا حر يا عَتيق يا مَؤلاي» وفي روَايّة الحَسَن بححَمْسّة ألقَاظ بالثّلانّة الَذَكُورَة 
وبقؤله يا ابني ويا أي وَالاعْتمَادُ عَلى الظاهر. وَقَولهُ (وَلوْ قال يا ابْن) ظَاهر. 

(وإن قال لعُلام لا يُولد مثلهُ لمثله هذا ابنِي عَتَقَ عند آبي حَنِيمَنَ رَحِمهُ الله) وقالا: 
لا يُعتّقَ وهو قول الشافعِي رَحمه اللهُ لهُم أَنْهُ كَلامٌ مُحَالْ الحَقيقةٍ فَيرَدُ فَيلفُو كَقَوله 
أَعَتَمَدُك قبل أن أخلق أو قبل أن تُخلق. 

ولأبي حنِيفّةَ رَحِمه الله أَنْهُ كلام مُحال بحَقيقته لكنّهُ صحيح بِمَجَازِهِ لأنّهُ 
إخبّاز عن حُريّته من حين مَلكَهُ وَهَدَا أن البتُوّةَ في الممنُوك سَبّبْ لحُرَيّتهء إما إجمّامًا أو 
صلم للقرابتِه وإطلاق السيب وإِرَادَةٌ المسبّب مُستَجَازٌ فِي اللّفَجَ تَجِوَرَا ولأن الحَريّدَ 
مُلازِمَمٌ لبو شِي المَموك وَْشَابَهَمُ فِي وَصف مُلازِمٍ من طرق الَجَذِ على ما مرف 
فَيُحمَل عليه تَحَررًا عن الإلعَاى بخلاف ما استّشهد به لأنّهُ لا جه له في المَجَاز فَتَعَيّنَ 
الإلغاء» وهدا بخلافي ما إِذَا قال لغَيرِه قطعت يدك فَأحْرَجِهُمًا صحِيحتَينَ حيث لم 
يُجِعل مَجَازًا عن الإقرارٍ بالمَال وَالتزامه وإن كَانَ القطعٌ سَبَيا لوجُوب الال لأنّ القطع 
خط سب لوجُوب مال مَخصُوص وَهوَ الأرش؛ وَأَنهُيُخَالفُ مُطلق امال فِي الووصف 
حتّى وجب على العاقلت فِي سَنَتَّين ولا يُمكِنْ إثبائه بدون القطع. وما أمكنَ إثباثه 
هَالقَطعٌ ليس بسَبّب له آما الحُرّيّمُ فلا تَختَلفُ ذَانَا وَحُكما فَأَمَكَنَ جِعلْهُ مَجَارًا نه ولو 
قال: هذا آبي أو أمي ومثله لا يُولدُ لمثلهما هَهُوَ على الخلافي لَا بَينَاه ولو قال لصب 
صغير: هذا جَدي قيل: هو على الخلاف. وقيل: لا يُعتَقَ بالإجماع لأنْ هذًا الكلام لا 
موجب له فِي الملك إلا بوَاسطة وَهُوَ الأب وهِي غَيرٌ فَابِتَدٍ في كَلامِهِ فَتَعَدّرَ أن يُجعَّل 
مَجَازًا عن الموجب. يخيلاف الْأَبُوَة وَالبُتوٌِ لأنّ لهُمَا مُوجبًا فِي الملك من غَيرٍ وَاسِطة ولو 


قَال: هد آخي لا يُعدَّقَ فِي ظاهر الرُوايّيِ وحن أبي حَنِيفَةَ رَحِمهُ الله يعت 


> 


الجزء الثاني 

وَوَجِه الرَوَايّكّين ما بِينَاهْ ولو قال لعبده هذا ابئتي فَقَد قيل على الخلاف. وقيل 
هُو بالإجماع لأن المشار إليه ليس من جنس الُْسمّى فَتَعلقَ الحكم بالمسمى وهو معدوم 
فلا يُعتَيْر وقد حَمَقَتَاهُ في التّكاح. 

الشرح: 

َال (وإن قَال لغلام لا يُولكُ مثله اثله) إذَا قال لعبئده وَهْوَ أكبر سنا منهُ (هذا 
ابني عمق عند أبي حنيفة) وَقَالا لا يََقَ) وَهُوَ قَوؤل أبي حَنيمَة أولا -0-0 الشتّافعي) 
وَأَصّل هذه الْسألة أن اللا حل ع شنم فى لشكر ندحا في التَكَلْمٍ عند 
بي حي على ما طرف" في الأول وق ا في لتَفْرِيرِ قعَالا: الحَكُمْ اهنا ُحَالَ 
فلا يُعَصّوَّرُ للَجَانُ بخلاف الأصْعر سما فَإِنَ الحقيقة فيه مُنَصَوَرَة لإمْكان أن يُكون 
العلُوقٌ ف منْه والذ شي مسلا زر نكار كما ل ذال ادق قل أن أغلن از يطلن: 
وَقال أَبُو حنيفة: ُصورٌ حُكُمٍ الحقيقة ليس مشرطء إِنَهُ لو قال د بَكَذَا 
كَانَ نَكَاحًا صّحيحاء وَالحرهُ لئِسَن اقل نققر لا مقاط مط امير قن 
بي ام يح في نه م تدا طرفو ]هذ 1 مجع ملف 
أن البو د َس في الَمْلُوك كَانَ خُرًا من حين العُلوق وَذْكْرُ الَلرُوم وَإرَادَه اللازم 
هُوَ المجَارٌ صارَ َالهُ قال هذا +" من حين ملكخه وك ُوجب العلقّ لا محال 
فيُحْمَل عَلى ذَلكَ تَصْحيحًا لكَلامه بخلاف ما أسُئهدَ به عَلى بنَاء المفغول لأَهُ لا 
وَجْهَ للمَجَاز إِذْ ليس قَوله َه أعتتكك قبل أنْ أعثلق مَلوُومًا لقله أنت 4 حر من حين ملكت 
أن الأول يفضي عَدمَ ورُود لملك عله وني يفضي ورودة به وَالشَيء لا يكون 
مَلُوما يفيه ولا لم الْفكَاك الَارُومٍ عَنْ اللازم وَهوَ مُحَال. 

وَقَوْلهُ (وَهَذَا يُخَالفُ ما إِذَا قال لَيْرِهِ فَطَعْت يَدَكَ فَأَعْرَّجَهُمَا صَحِِحَينِ) 
جر اب عَم يُقَالَ لو كَانَ صحَّة ذكْر الْلرُوم وراد اللازٍ مُجَوْرَةَ للمَجَازِ ون ل يَكْنْ 
ل ا ال في الصّورة المذَكُورَة أن القَطْمَ خط سَبَبْ 
لوؤجُوب اال يحون أ َل فت يدك مَجارَا عن قله لك علي سمه آلاف درم 
واللازمٌ بطل اروم من مثلة. وتقْرِيرٌ جَوَاب أن القطعَ ختطأ ليْسَ يسبب َال مُطلتي بل كا 
يُحَالفُ المال الْطْلقَ في الضف وَهُوَ الأرْشُ. حَتّى وَجَب عَلى العَاقلة في سََيْنِ) بلفظ 


كك 


العنايي شرح الهدايي 
الي كَذَا في لَك وَدَلكَ الخال الذي هُوَ مُسبِّبْ عَنْ القَطع لا يُمْكن انُه بون 
القَطّم؛ فَمَا هُوَ مُس مُسَبّب لا يكن إَِْانهُ دَمَا وَمَا يكن إِمثهُ ليس يمُسيّب. 

وَحَاصِلَهُ أن هذه المورة مما 0 فيه الحقيقة وَالْجَادُ لكوع ما ا حقيقة 
َظَاهِرَةٌ, آم الَجَارُ فلن قم اليد حتطأ مَلرُومٌ درش الذي هُوَ مَلرُومَ للقَطّم واللارمٌ 
وَهُوَ القطلغ متف الوم وَهْوَ الأرْضْ كَذَلكَ. 

ول ما الحريةٌ لا تحتقلف) مَمْنَاهُ الحريّةٌ التي َعَلنَا قَْلهُ هَذَا ابني وهي الحرية 
من حين ملك محا ها لا تخقلف' دنا وهو وال ال ولا كما وَهْوَ لايك 
للقضاء وَالسّهَادَة والولايّات كُلهَا (فأمْكَنَ جَعْلهُ) أئ جَمْلَّ ْله هَذَا ابني (مَجَارًا عَنْهُ) 
أي عَنْ الحريّة عَلى تأويل العثق أَوْ الَذَكُورٍ (وَلوْ قال هَذَا أبي أز مي وَمثْلهُ لا يُولدُ 
ثلهمًا فَهُوَ عَلى الخلاف) وَهْرَ الأظْهرُ. وَقولهُ (لَا ينام يعْنِي من الوه في الاين في 
قؤْله هذا ابني (وَلو قال لصب صَغيرٍ هذا جَدّي قبل هُوَ عَلى الخلاف) وَالوَجْهُ ما تَقَدَم 
(وقيل لا : 0 أن هَذَا اح الو ل لات ار 3 ريه إلا 
بوّاسطة وهو الأب وهي ع َايئَة ة في كلامه (تَعَدّرَ أن يَجْعَل مَجَارًا عن عَنْ الموجب) 
وَهَذَا يُشِيرٌ إلى أن الواسطّة لو قالح ماخر مطل أذ تقول هَذَا جَدّي أبُو أبي عَتَقَ 
وقد ذَكَرَهُ بَعْضُ الشارحينَ 00 الأبوّة وَالبنُوة) لون هما مُوجبًا في الملك يلا 
وَاسطة وَلوْ قال هَذَا أي لا يَعْْقَ في ظَاهرِ الروَايّة. وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حنيفة أنه 
عق و ا ا 1 روَايّة العق هما ذَكَرَهُ بقَوْله وَهَذَا لأَنَ الو في 
الح يي 0 إل فَكَذَلكَ هَاهُنَا الأخوةٌ في الملك وجب العثق» وما وَحْهُ 
روا عدم لعي وله في سنال الخ أن هَدَا الكلام لا مُوجب له في للك إلا 
بوَاسطة» وَكَذَلِكَ هَاهْنَا الأو لا تكون إلا بوواسطة الأب أ الأمّ لأنهَا عَبَارَة عَنْ 3 
مُجَاوَرَِ في صلب أُوْ رَحمٍ وَهَذه الواسطة غَيْرُ مَذَكُورَة. ولا مُوجب هذَه 7 
بدُون هذه الواسطة. 

قال في الَبْسُوط: إن اعختلاف الرُوَايتَيْنِ في الأخ إِنّمَا كان إذا ذَكَرَهُ مُطْلقَا بأن 
قال هذا أحيء فَأمّا إِذا ذَكَرَهُ مُمَيّدَا وَقال هَذَا أحي لأبي أو لأمّي فَعْقَ من غَيْرٍ ترد 1 


و - 


0 تن بر هاس 2 هرم ني ٌُ 5 0 ل 22 روه 
أن مطل الأخوكة ة مُتْترَكٌ قد يُرَادُ بها الأخوّة في الدّينِ» قال الله تعالى « إنمَا الْمُؤْمِئُونَ 


الجزء الثاني 
إِخحْوَةٌ» [الحجرات: ]١ ٠‏ وَقَد يُرَادُ بها الانّحَادُ في القبيلة قال ده 

مود » [الأعراف: 15] وَقَدُ يراد بها الأو في النّسسَبء وَالْسْتَرَكُ لا يَكُونَ حُجَة 

إن قيل: للا مر ل لل بإطلاق كول 
هَذَا ابني؟ أحيب بأن الو من الرّضّاع را يُعَارض الحقيقة وَل قال 
لعَبْده هَذَا ابتي فَقَدْ قبل هُوَ عَلى الخلاف. وقبل هُوَ) أ عَدَمٌ العثق (بالإجْمّاع أن 
ار إلْهِ لِيْسَ من جئس الْسَمّى) لأَنْ الذَكُورَ والإناث من بني آدَمَ جنْسّان مُحمْلقَان؛ 
وَإِذَا | يكن الَْرُ له من جني السَمى يتتطلق الم الى ها تم في كتاب 
الكاء وَالْسَمٌى هَاهْنَا مَعْدُومٌ فلا يكون مُخَيرًا حَقيقة ولا مجَارًا عَنْ الابْن لعَدَم 
الملارّمَة يَْنَهُمًا. 

(وَإِن قال لأمّته: آنت طالق أو بَائِنْ أو تَحَمَرِي وَنَوَى به العتقّ لم تُعتّق) وقال 
الشافعي رَحمه الله تُعتَق إذا توى؛ وَكَذَا على هذا الخلاف سائرٌ آلفاظ الصريح والكتايج 
على ما قال ماحم رَحَمَهُمْ الله له أنه نَوَى ما يَحقَمِنُهُ لفظة لأن بين الملكَين مُوَاَفَمَ 
ملك العين حَتّى كَانَ التَّبِيدُ من شرطه وَالتَاقِيتَ مُبطلا لهُ وَعَمَلُ اللفظّين فِي إسقاط 
ما هوحمه وهوالملك ولهدًا يَصح التُعلِيقَ فيه بالشّرط.. 

آما الأحكام فتَتْبتَ سبب سابق وهو ونه مكلفاء ولهذًا يَصلَّحٌ لفظمٌ العتق 
وَالتُحرِيرٌ كتَايَدٌ عن الطلاق فَكَذَا كس ونا أَنْهُ نّوَى ما لا يَحتَمِلُهُ لفظه لأنْ الإعتاق 


َعَم بات القُوّة وَالطّلاقَ رَفْعٌ القيبء وَهَدَا أن العَبدَ ألحق بِالجمَادَات وَبالإعثَّاق يحي 
فَيَقَدِنُ ولا كَدَلكَ الَنكُوحَمٌ فَإنهًا َادِرَةٌ إلا أن قَيدَ النّكاحٍ مانعٌ وبالطلاقٍ يَرِتَضِعٌ الَانع 
شَتَظهَرٌ الموةٌ ولا حَمَاءَ آَن الأول أقوى ولأن ملك اليّمِين شَوقَ ملك النّكاح شَكَانَ إسقاطة 
أقوى واللفظ يَصَلُحٌ مَجَارًا عَما هُوَدُونَ حقيقته لا عم هُوَ شَوقَهُ؛ هَلهُدًا امسَتَع فِي امْتتَارَعِ 
الشرح: 
(قَولُ وَإِنْ قال لأمته أنت طالق أَوْ بَائنٌ) ظَاهِرٌ إلى قَوْلهِ وَعَمَلَ اللفطَيْنٍ وَهُو 
عاد كل الإعْمَاقَ ِنْبَاتُ لقو وَهَذَا تت به الأَحْكَامٌ مثل الأَهيّة والولاية 


ل 


العنايي شرح الهدايي 
وَالشَهَادَة فأنَى يُنْبهُ الطّلاق الذي هُوَ إِسقَاطٌ مَحْض. وَقِْير اللَوَابِ الاق أِضًا 
مقاط بدليل صحّة التَْلِيقَ فيهمّاء وأمّا الأَحْكَامُ فَلِيْسَتْ يوَاردة لأنْها نَبعَةٌ بسب سّابق 
قو كرة آدَمين مكنا عر أن الإعمَاقَ إدَالةَ المانع فَاميَوى الإعْماقٌ وَالطّلاق. 

قَولَُ(«ََدَ) أئأ وَلكوْن العثي مُحتمَل لفطه (يَصلحٌ لمطهُ لعثي وَالشَحِْيرٍ كثاية 
ضُْ الطلاق فَكَذَا عَكْسْهُ) لأن مَبْتى الّجَاز عَلى الْنَاسَيّة وَالشاء لا يُتَاسبُ شيا إلا 
الشّيء الآخرَ يَُاسبه نما قال عَلى ما فَالهُ مَشَايِحُهُمْ أن الْنُصُوص عَنْ الكافعي لفظَةٌ 
الطّلاق ا 16 عَليْهَا سّائرَ ألقاظ الصّريح والكتايّة وَلنا أنهُ وَى ما لا 
يَحْتَمِلهُ كَلامُهُ) لأنهُ لا مُنَاسَبةَ ينما تُجَوّرُ الاسْتعَارَةَ لأنّ الإغقاق لَعَهَ يات القَة 
ا م قوم عَتَقَ ألطي؛ إذا وى وطاد ع وَكْرِه وفي الترْع أَبْغنَا كَذَلكَ لأن 
العَبْدَ ألحق بالحَمّادَات وَبالإعمّاق يَحْيَا فيِقدرٌ. وَالطّلاقٌ في اله رفع لقي مأو 5 
قَوْهمْ أطلقة البَعيرَ عَنْ القَيْد إِذَا حللته وَهُوَ عبَارَة ضُُ رَفْع المانع عَنْ الانطلاق لا 
بات 2 الالطلاق» وَكَذَلكَ في الشرع لأنَ المنْكُو حَة لم تَرَل مَالكيْتهُ فنا قَادرَة إلا 
أن بد النَكَاح مَانعٌ وَبالطّلاق يَرتفعٌ الماع فظو القوة لين يل إثيّات: القكة الخراعية 
في مَحَل م يَكُنْ وَبْنَ َف انع لتغمّل القَوةُالَبَُ في مَحَلهَا ماسب 

وَلا حَمَاءِ أن الأوّل أَقْوَى والأذئى لا يَصْلّحُ أن يَكُونَ مُسْمَعَارَا للأغلى عَلى ما 
ع وَلَأَنْ ملك اليمين فق ملك النَكَاح لأن ملك اليمين قَدْ يتارم ملك المْنعَة إِذا 
اف حواري الخَاليَة عَمَّا يََْعُ عَنْ الاستمتاع بهن آم ملك النَكاح فلا يُستَلِمُ 
لف تين عاط وكل قا كان او الى والتقاطة الو لست اليدين متقاطة وى 
واللفظ يَصْلُحٌ مَجَارًا عَمَا دُونَ حَقيقته لا عَمّا هُوَ فوقَهُ وَهَذَا أن مثل هَذَا لجان نما 
يَكُون فيمًا إِذَا وَجَدْت وَطْنًا مُشْترَكًا بَيْنَّ مَلرُومَيْنِ مُحْتلمَيْن في الحَقيقَة نُوَ في 
أحَدهمًا أقوّى من 37 الآخر. 

وَأَنْتَ تَرَى إِخَاقَ العف بالأقْوَى عَلى وه التّسُويَة يَبْنَهُمَا فتَدّعي أن مَلرُومَ 
الأضْعَف من جنْس مَلرُوم الأوَى وتُطْلق علي الم الأقوَى كما إذَا كَانَ عنْدَك شجَاعٌ 


3-1 


م قي 


و كعم د لوو ارل هرق “لفان ل خم ٠‏ افر . مردظ ا م بغز 5 5 
وأنت يد ان تلحق حرأئه وقوئه بجرأة الاسد وقوته فتدعى الأسدية له بإطلاق اسم 
2 0 0 3 2 عاد 9 3 5 51 00 7 0 
الأسّد عليه.وَهَذا كما تَرَى إِنّمَا يُكون بإطلاق اسم القوي على الضّعيف دُون العكس. 


اهزع القاتن م ا 1 31 

وَِذَا ظَهَرَ هَذَا بَعْدَ العلم بأن إِزَالةَ ملك اليّمين أَقْوَى ظَهَرَ لك جوَارُ اسسْتعَارة 
ألفاظ الاق للطّلاق دون 0 

والعرق ين 9 كتين في الكتّاب أن 2 الأولى مَنْعْ م النَاسيَة وَإِظْهَارَ 
السّد بأن الإعْتَاقَ يات وَالطّلاقَ رفع فلن اسان وَفي الثاني لستايع أن كن منْهُمًا 
إْقَاطٌ لكنّ الإِعْمَاقَ أَقوَى وَهُوَ يناي الاسْتعَارَة. 

(وَإِذَا قال لعبده أنت مثل الحرّ لم يُعتّق) لأنْ المثل يُستَعمَل للمشارَكجٍ فِي بَعض 
المعاني عرفا فَوقَعَ الشّك في الحريّت (ولو قال: ما أنت إلا حر عَنّقَ) لأنّ الاستثتّاء من 
النّفي إثبَاتٌ على وجه التأكيد كما في كلمَةٍ الشهادة (ولو قال راسك رأس حر لا 
يُعتّق) لأنّهُ تَشبيهٌ بحدف حرفه (ولوقال راسك راس حر عتق) لأنّهُ إثبَات الحريّتٍ فيه 
إذ اراس يِه من جمِيع لبن 

الشوح: 

وَقوْلَهُ: (وَإِذَا قال لعَبْده أت نت مثل الخُر) ِطّْلاقَهُ يُشيرٌ إلى أنّهُ وى العئقّ أو لم 
ينُو م يعتق. دعر فق اشر ا تخ إلا بالتيَّء في تغليله إسَارَة إلى ذلك أنه قال 
أن الثل يُستَْمَلَ للمُشارَكَة في افو التي نارم الخلة فون وَلا شك 
انك دا و ليه الى للف 2 (عُرْقا) يَجُورُ أن يُرَادَ به اعرف العام إن العائة 
يَستَعْملوكه مكار يا بعْض الأوْصّاف لون يد مل عمْرو ملا إلا إِذَا كان 
عَمْرُو مَشْهُورا بصفة كعلم 7 خط أَوْ جود أَوْ غَيْرِهَاء وَيَجُورُ أن يُرَادَ به العف 
الخَاصُ فَإِنَ بَعْضَ أَهْل العلم يَسْتعْملُوئَهُ في الأانّحَاد بالحقيقة. وقَولهُ ولو قَال مَا نت 
إلا حر إلخ) ظاهر. 

فصل 
(ومن ملك ذا رحم محرم منه عَتَقَ عليه) وَهَدا اللفظٌ مَرِوِيّ عن رَسُول الله 146" 


دوه وةرو() 


وقال يلد " من ملك ذا رّحم مُحرم منه فَهَوَ حر واللفظ بعمومه ينتظم كل قَرايج 


.)4١5/9( أخرجه النسائي في الكبرى (48537)» وانظر نصب الراية‎ )١( 
))4834/8( (؟) أخرجه أبو داود (554155)» والترمذي في الأحكام باب 38» والنسائي في الكبرى‎ 
.)415/59( وابن ماجه (4 557؟)» وانظر نصب الراية‎ 


34 العناية شرح الهدايتّ 


مُؤَيّدَةِ بالمحرّميّجٍ ولادًا أو غيرَهُ؛ والشافعي رَحمه اللهُ يُخَالمْنًا فِي غيره. له أن كُبُوت 


العتق من غيرٍ مرضاة الالك ينفيه القياس أو لا يَقتَضيه؛ وَالأَحُوة وما يُضاهيها تَازليٌ 
عن قَرَابَتٍ الولادة فَامِتَتَعٌ الإلحاق أو الاستدلال به؛ ولهدًا امتَنّع التٌكائُبُ على المكاتب في 
غَيرٍ الولاد ولم يَمَنِعٌ فيه. ونا ما ونه ولأنَهُ ملك هَرِيِبَهُ راب مره في الهَحرَمِيةٍ 
فيَعتِقَ عليه وَهَدَا هو لوث في الأصل؛ والولادُ ملف لأنهَا هِي التي يُفتَرَضْ وَصلها 
ِيَحرَمُ قطعهًا حَتى وَجِبّت النّفْقَمٌ وَحَرّم النَّكَامٌ ولا فرق بِينَ ما إِذَا كان المالك مسلما 
أو كافرًا في دار الإسلام لعموم العليّ. 

وَاَكَاتبُ إذَا اشتَّرَى أحَاهُ ومن يُجِرِي مَجِرَاهُ لا يَتَكَانَبُ عليه لأنّهُ ليس له ملك تَام 
يُقدِرهُ على الإعتّاق والافتراض عند القّدرة؛ يخلافي الولاد لأنّ العتق فيه من مُقَاصد 
يتانب عَلى الخ آيضن وَهوَ وما فلن آن تَمنَّع وها بخلاف مذ مد بم ممه وي 
آأخثةُ من الرّضاعٍ أن امحرميّمَ ما قَبَنّت بِالقَرَايَجٍ والصّبي جعل أهلا لهذا العتق؛ وَكذًا 


د 09 


ِ< 4 4 14 يلقي 4 و > - 7 ف ل الي 2 اش - 2 م امي 
الَجِنُونْ حتّى عَثَّقَ القَرِيب عليهما عند الملك؛ لأنّهُ تعلق به حق العبد فشابه التُفقن. 


نا ذَكَرَ العيَّ احَاصل بالإعتّاق الاْتيَارِيٌ الذي هُوَ الأصل ذَكَرَ في هَذَا القصل 
عالة تمول لذو اليا يتل ار دار كرات ارليز وخزوع 3د لخر إن 
مُسْلمًا وَوّلد الأمّة منْ مَولاهَا وَالرّحمٌ في الأصل وِعَاءِ الولد في بَطْن آَم ثم سمي 
القرَاَةٌ وَضْلةُ مَنْ جهّة الولاد رَحمّاء وَمنْهُ ذو الرّحب وَالَحْرَم هُرَ الذي لا يَجُورُ 
لاح يَنّهُمَا لو كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرَا وَالآخَرُ ألتَى «وَمَنْ مَلكَ ذا رَحم مَخْرَمٍ منْه عَتْقَ 
عَليْه» وَهَدَا اللفظ مَرْوِيٌ عَنْ رَسُول الله 4) رَوَاهُ عُمَرُ وَعَبْدُ لله بن مسسْعُود وَعَائسَة 
رضي الله عَنْهُم وقال طلِه «مَن مَلكَ ذا رَحم مَحْرَم مه فَهُوَ حْرٌ» ا لا 
النسَائِيَ» واللف بعمُومه يتَاوَلٌ كُل قَرابَة مُوَيّدَة بالَحَْميّة ولاذا أذ غَْرَه فإِن قبل 
العكميرٌ في مله يعُودُ إلى مَنْ كَمَا في قَوْله يك «مَن دحل دَارَ أبي سْفيَانَ فهُوَ آمن» 


0 37 دس 7 42 م - 5 5 ب 5 انعم 5 هل هه 0 
وَأَمْتاله قلا يَكون حُجّة. أجيب بأن وُقوعَهُ جَرَاء لقؤله " مَنْ مَلكَ " ينو عَنْ ذلك لثلا 


إف3ن 


الجزء الثاني 
يلم تخصيل الَاصل فإ تله يدل على حُريه إِذْ الول لا يَطللك سينا وله هو 
حْرٌ لو غَا عاد إل كَانَ؛ ارا غيْرَ مُفيد. 1 

فإن ن قيل: مسح عَنْ رَسُول الله و أله كال «لن يجي وَلد وَالده هُ إلا أن يَجَِدَهُ 
مَمْلُوكا فيَشترِيَُ فيُعْتقَه» عَطَمَهُ بالقاء التي لتعْقيب فلا يَحْتَقُ ما لم يُعتقَهُ. أحيب بأنّهُ 
ديل أُصْحَاب الظواهر وليس بصحيح للرو التّعَارضِ») ان أن مثلهُ يُستَعْمَل في 


و ها ا ع يا 


1 الثاني بالأوّل 0 ٠‏ آخَرَ كما غال أطعمة كأفيقة ونه فا ويل 
فأو يحقة و امتال 54 وله لاف يُحَالفنَا في غَيْرِه) أيْ في غَيْر الولاد ادل بان 
بوت العلق من غير مرضَة الاك يفيه لقا أذ لا ضيه وكَل ما ييه لقي لا 


يَلحَقُ به شيء آخَرٌ بالقيّاسء وَكُلَ ما لا يَقَقَضيه لا يَدْحْل غَيْرهُ فيه بالاستذلال: أي 


و سيم ان لع رد وَهَاهُنَا ليس كَذَلكَ 
أن قراب ة الأوّة وَمَا يُضَاهيهَا تازلةَ عَنْ قَرَابْة الولاد وَهَذَا امم النَكَاثْبْ عَلى المكائب 


وله يي «من مَلكَ ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ منة عق عله وله 
0 وَكُلَ مَنْ فَعَل ذلك عَتَقَ عَليِ أما أَنَهُ مَلكَ ذَلكَ 
فبالإجْماع؛ وَأما ذ كل مَنْ فل ذلك عمق عل ليس على الولاد لأن هَذَا الْحتَى 
وو كمللة القريب الْحْرَم شٍ العلة الور في الولاد وَالولاذُ مُلعّى لأَنَهَا أي القرَابَة 
مويه في الْحْرميّة هي التي يُفتَرضُ وله وَيَحرْمْ فَطْعُهَا حَنّى وَجَبْسا اللََقَةُ وَحَوُم 
لدكَاح. 0 لنَكَاح فَبالإِجْمَاع. وَأُمّا وُجُوبُ النقعَة فَمَذَهَبنَا لكن ا نبت ذَلكَ 
من قبل بدَلِيلٍ قطعي وَهُوَ قَؤْله تعَالى «وَعَلى الوَارث مثل ذلك» كَانَ تابنا أنه 
فَاسْمَدل به. وَلَشَايحنًا هنا تَة وَهُوَ قَوْلَهُ هذه ان 00 0 
لنَكَاح فلأ نُصَّانَ عَنْ أُعْلاهُمَا أوْلى. 
فَِنْ ادعَى أن ذل النَكَا ع أعلي كلك تكير تستذعي تفضيل المَاءِ على الخرائر 
وهو َاطلٌ قَطْعَاء وَإِجْمَاعْنا لل 0 الرضاعَ يَرْفعٌ ذل التكاح دُوَنَ الرّقّ مما يَحْسمْ 
مَادّةَ هذَه المكايرَة إن رَافعَ الأغلى يَرْفَعُ الأذئى لا مَحَالة ولا فرق بِيْنَ أن 0 امالك 
نكا ار 4116 وَكَذَلكَ اللو لِعُمُومٍ العلة وهي لمر امْحَرَمَةُ للكاح. إن قبل: 


للم ري ا و 
, 2 
ما ان 


ف العنايّ شرح الهدايّ 
هذه القَرَابَة إن أُوْجَبَتْ العثق أوكنع باغيان المثلة علق ها أغار إلنْه لضت يعوله هي 
ابي يض وله ا الأعوّة لا وجب الصّلة عنْدَ اعثتلاف الدّينٍ وَهَذَا لا تحب 
التفقة فلا تُوجبُ الإعماق أَيضاء 

أحيب بأن علة لتمقَة م في الأخوّة بل بصفة الورانّة ة لقؤله 
تَعَالى ( وَعَل الْوَارث ِكَل ذَلِكَ 4 واغخلاف الدّين يَمْنَعٌ الإرنث تكن كا كن علد 
وَإِنّمَا قال أَوْ كافرًا في دَارٍ الإسُْلام لأن الخَرْبِي لو مَلكَ في دَارٍ الخرْب ذَا رَحمٍ محَرْمٍ 
منه ] يعن فَإِنهُ لّهُ لو أَعْبَقَهُ م ينقد عثقة» َكَدَا لا يق عليه بالللك. إن قيل: عدم إنعاد 


- 


٠ ا‎ 


العنّق بِالإعْتاق لا يَسْمَم عَدَمَ العق بالملك فَإن الصّبي وَالَجيُونَ إِذْ أَعتَقَا م يَْقذء وأمًا 


000 


إدااطللكة ذا ريحي مترو امنا حتي. 
فَالجَوَاب أن «الأصل أن مَا يَقَعْ من العثق بالملك يَقَمْ بالإغْتّاق أَبْضًا لأن افا 


اس ساس 


الام ا م التتزع لعَدَم القُصرّف مك وَمَا لم بإلرّامه يَلرَمُ بالالترام أ ص 
بالاستقراء» إلا أنا تركنًا هَذَا ا وَالْجَون بالمانع» وَهُوَ أن الِإعْتَاقَ 
صرف صا من كل وه وَهما لا من أله لا غرف في موضعهء َكاذ أطت 


1 عل عَنْدَا و 2 


حَريًا في دار الب | ين عَليْه. 
ال في :وذ بم أن َل ني كا الإسلام في الكاب متلق يشمو 
2و 
مَا ذكرّ قبْلهُ من ] قله ولا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الكَالكُ مُسمْلمًا أُؤْ كافرًا لا يَنْحَصرٌ تَعَلقَهُ 
موه از كاف وقوه ووالمْكاتب ذا ا ترق الخال كواب عن ولد رق اد افكانن 
عَلى المكائب في غَيْر الولاد: ٠‏ وَتقريرة: ُ: لا نُسّلم أَهُ لا يَتَكَائَبْ عَليْهه يل قد رُوِي عَنْ 
أبي حَيَة رَحمه لله أله انيكب على الأح أننا. ون سَلمْنا فَإْنّمّا لا يكَكَائبْ 
عَليِْ أن الْكَاتَبَ لِيْسَ لهُ ملك تَامٌ يُقَدّرُهُ عَلى الإعْتّاق لأنَُ عَبْدٌ مَا يقي عَليْهِ درْهَم 
وَإِنَمَا ألحق بالملاك فيمًا هُوَ الْقَصُودُ م من الكتاّة» وَمَنْ لا قذْرَة لهُ عَلى الإعتّاق لا يَعْنَقَ 
عل أن َْضَ الَسنألة عند القرة. 
إن قيل: لوْ كَانَ كَذَلكَ لا عَتَقَ عَلِه َه الولاد. عا بقؤله ارد 


ع عي بم 


ل ‏ ل 0 


اس اس 


بالرق فَكَذَلكَ رق الوالد والولد؛ قَإِذَا كان منْ مَقاصدمَا امْتنَعَ البيِعْ ف 5 سق عل ؟ 3 


الجزء الثانى رغ 
لتموه العنذه أن ع مم 
بيه. وَقَلَهُ (وَهَدًَا بخلاف ما إذَا مَلكَ بنْت عَم جَوَابُ تقض 


تقريرَة: لوْ كَانَ تملك ذي الرّحمٍ الَْرَمٍ علة لعثقه عَلى مَنْ يَْلكُ عقا ابنة 
العم التي هي ات امع الوه إِذَا اشْمَرَاهَا وَلنْسنَ كذللف: وتقَرِيرٌ 
الحواب أن المزاة مره يو الرسا هوا التزاند كد انط كنرك أن الماع 
0 وَذَكْرٌ هَذَا الحوَاب إِنمَا هُوَّ لزيادَة الإيضّاح لهُ كان مَعْلُومًا من أضْل ذليله 
حَيْتْ قَال: وَلأَنَهُ مَلكَ قَرِيَهُ قرَابَة وه في الَحْرَميّة وَهَذه لم كن كَذَلكَه وَالصبي 
جُمل أطلا هذا الع وَحَذَك الَو ذا دحل روماه في ملكهمًا بِعْيْرٍ صنْع منهمًا 
كَالِرْثْ وَاهبّة عَتَقَ عَليْهمَا لأن الملة عي تملك دي لتحم الطع كذ وتيدنا وق 
َعَلقَ به حَقَ العبْد فَيحَْقَ وَكَانَ كالتفقة. 

(ومن أعتق عبدا لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصثّمٍ عتق) لوجودٍ ركن 
الإعنّاق من أهله في محله ووصف الربَمٍ فِي اللفظ الأوّل زِيَادَةٌ فلا يَخْتَّلُ العتق 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ أغتق عَبْدَا لوّجه الله تكال) وم قال لعبّده أنتَ خُرٌ لوه الله تعَاى 
أذ للشتطان أذ للمئم علق لود كن الإعتاق من أله مانا إلى محل من عي 
ادي يكنب الحكم عليه وَوّصف ؛ القربة وَهُوَ كؤؤنهُ لوَجْه الله تَعَاللى في الوَجْه 
الأول ل م 


عام 


عتق المكره والسكران واقع) لصدُور الرّكن من الأهل في المحل كما في 


”مهار 


الطلاق وقد بِيَنّاهُ من قبل. 
الشرح: 
وقول (وَعفق المكْرَه) وَاضِمٌ وقد َقَدَمَ في الطّلاق. 
(وَإن أَضاف العتق إلى ملك أو شرط صصح كما فِي الطلاق) أَما الِضَافٌَ إلى الملك 


فيه خلاف الشافعي رَحمه الله وقد بَينّاهُ في كتاب الطلاق؛ وما التّعليق بالشرط 


00 


العنايّ شرح الهدايت 
َلأنهُ إسقاط فَيُجِرَى فيه التُعليقَ بخلاف التّمليكَات على ما عرف فِي موضعه. 
الشرح: 
(وَإن أضَاف العثْقَ إلى ملك) بأن يُقول لعَبّْد القيْر إن اشْترَيْك قَأَلَت خُدٌ 
(صَحَّ كما في الطلاق) وَإن عَلقَ بشَرْط كَمَوله إن دَخَلت الدَارَ فأنت حر فَكَذَلكَ. أنَا 
الإضّافة قفيه خلافة للتتافعيّ وَقَدْ تعَدَمَ انك وأمّا الع بالترْط فَادّنَ الإعَْاقَ 
إسْقاط وَالإسْقاط (ِيَجْرِي فيه التّعْليقٌ) بالاتقاق بخلاف الَمْليكّات. وَالخلافُ فيه يننا 


َييْنَ الافعي يوه آخر وَهْو أن زول المللك علد يلط الكيية وعتنا لا تلك كاذ 
قال لعَبّده إن دَخَلت الدَارَ فَأنتَ حر قَبَاعَهُ اشْتَرَاةُ فَدَحَل الدَارَ عََقَ عنْدَنا خلاقا 
لهُ. وقد عرف في الأول 

(وَإِذَا خَرَحَ عبد الحربي إلينًا مُسلما عَتّق) «لقوله يك فِي عَبِيدٍ الطّائِف حِين 
خَرَجُوا إليه مُسلمين: هم عُتَمَاءُ الله تعالى»' ' وَلأنّهُ أحرزٌ نَفْسَه وَهُوَ مُسلمْ ولا استرقاقَ 
على المُسلم ابتداء. 

الشرح: 

(وَإِذا خَرَج عَبْدُ الرْبِيّ ْنَا مُسْلمًا عَنَقَ «لمَؤْله يخ في عبيد الطّائف حينَ 
خَرَجُوا له مُْلمينَ هم عمَقَاء الله») رَوَى اْنْ عَبّاسِ رضي الله عنهُمًا: «أن عَبْديْنِ من 
الطّائف رما الما فَأَعتََهُمَا اللي كك» (وَلأنْهُ أَحرَرَ نفْسَهُ وَهُوَ مُسمْلمٌ ولا اسْترقاقَ 
على الْسلم اذام وق الانخاء زه عله ياد لَه في البق من الأمور الحكرئة 
دون الشركة فخور يناو كبباء الأقلاف بدو تكره أنيابهًا: 

(وإن أَعتّقَ حاملا عَتَقَ حَمِلُهًا تَبَعَا لهَا) إذ هُوَ مُتَّصِل بها (ولو أَعتّقّ الحمل خَاصّة 
عتق دُوتَها) لأنّهُ لا وجه إلى إعنَاقِهَا مقصودًا لعَدّم الإضافتٍ إليها ولا إليه تَبَعَانَا فيه من 
قلب الموضوعء كُمْ إعنَاقَ الحمل صّحيح ولا يْصح بَيعُهُ وَهبَتُهُ لأنّ التُسلِيم نَفْسَهُ شرط 
فِي البح وَالشدرَةُ عليه فِي البّيعٍ ولم يُوجد ذلك بالإِضافَةٍ إلى الجنِين وَشَيءِ من ذلك 


ليس بشرط في الإعتاق فَافتَرقا. 


.)41١8/9( أخرجه أبو داود (٠٠07؟)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


ا" 


الجزء الثاني 

الشرح: 

َقولُ ون أغققَ خاملا) ظَاهرٌ. امرض عَلِِ بَُ لو لم تخت أَمّهُ َرَ ينها 
قرلا جو بحلاف النتزن وجيب وله 1 نتن ما فى لهام ذبن اليا علي مله 
فهبَة الم بَعْدَ ذلك صرت بمئزلة هبّة الأمَء وَامستنَاء الَمْل في اهيّة 1 فَاسدٌ 
واه ا نعل بالشرُوط القَاسدة؛ بحلاف الع وَل َه بالراط على ما سيجيء. 

(وَلو أعدّقَ الحمل على مال صح) ولا يَحِبْ امَالَ إذ لا جه إلى إلرَام امال على 
الجنين لعدم الولايّجٍ عليه ولا إلى إلزّامه الأمّ لأنّهُ في حَقَ العتق نفس على حدق 
وَاستِرَاطٌ بَدَّل العتق عَلى عَيرٍ المعتق لا يَجُورُ عَلى ما مر في الخلع؛ وَإِنّمَا يُعرّفْ قِيّام 
الحبّل وقت العتق إذَا جاءت به لأقل من ست أشهر منه لأنّهُ أدنى مدّة الحمل.. 

الشرح: 

َقولهُ: (واشتراط بَدَل العثق عَلى غَيْرٍ لمق لا يَجُونُ) قبل عَليْهِ سَلمْنَا ذلك 
لكن ينغي أن ينوكف العثق إلى أن يلع الحَمْلٌ إلى حَدٌ يَكُونُ من أهل القبُول» وَهْوَ أن 
يَكُونَ عاقلا يَعْقلُ العَقَدَ كَمَا مَرّ في خُلع الصّغيرة حَيْتْ قال فيه: وَإِنْ شَرَط الألف 
عَيْهَا تَوقَفَ عَلى قَبُوخَا إِنْ كَانَتْ من أهل القبُول بأنْ كَانَتْ غاقلة تغقل العَقَد. 
وَأحيب أن ذلك في صريح التترط» وأا هَاهنا فالمميالة :مذكو َه بكَلمّة عَلى وَكَانَ 
ذكْرٌ اال هَاهْنًا وما للإعمَاق» ولا يَلرَمٌ من بطلان الوَضف بطلان الأمثل قبت 
لعي وَلا يَحَبْ الَال كَمَا في طّلاق الصغيرق وَفبه نط لأنهُ يَقمَضي أَلهُ إن ذكرٌ بكلمَّة 
شا لوقا بولا :9 ودام زولك واخارة كلم المطبر مسري صحري الل مال قي 
إن شَرَط الألف عَليْهَا توقَف عَلى فَيبُوهَا إِنْ كانت من أهل القَبُول» فَالَوَقَفُ فيه 
ل بكَوْنهًا من أهل العرو ل لفل لين مهش وَالأولى أن يُقَال: لا عَلمَ الممَقُ عَدَمَ 
كَوْن الحمْل أمْلا للخطاب وَكيُول التترط وَأَقَدَمَ عَلى العثق كَانَ قاصدًا للإغْتاق بلا 
مال الخمل اه عَلى ذَلكَ صَّؤْنا لكلامه عَنْ الإلعّاء. وول عَلى مَا مَرَّ في الخلع). 

َال في النهَائَة: هذه 10 غَيْرُ رائجَة» وتكتمل أن كوت ناذه فتتالة الخلع في 
اماع الصف َي ركنن الع التاق رشوب نل اخ على 
الأَجْتبيّ دُونَ الإعْتاق كَا َكَرْنَا في الخلع أن الأحتبي في مَمْنَى الأ في عَدَمٍ حُصُول 


كاك 


العنايج شرح الهدايسّ 
ص خُمَا مُقابلة الال فَكَمَا جَارَ عَلِهَا جَارَ عَلى الأجتبيَ» وَالإعَْاقٌ ينبت القََة 
ُكْميّةَ التي ا 

0 تراط اال عَليْهِ كَاشتر راط نّم الي عَلى غَيْرِ المشثتري. وَكَولهُ ‏ 
ل فخ لأذ اق راخرد الحَمْل في البَطْنِ إِنمَا يَحْصُلُ يذَلكَ. 1 
اا وسرلدن. 

قال: (و ولد الأمَيٍ من مُولاهًا حُرَ) لأنّهُ مَخلوقٌ من مائه فَيعتَقَ عليه هذا هو 
الأصل؛ ولا مُعَارِضُ لهُ فيه لأنٌوَلدَ الأمتٍ لَولَاها. 


الشرح: 


قال (رَوَلدُ الأمَة من مَوْلاهَا حر لألهُ مَلوق من مائه فَيَصَقَ عَلِِ هَذَا هر 
الأعل يقي أن الأفئل أن يُخلق الولذت ما يتاحت الاء :رول ار لك ينآر 


في الولد لأن مَاءَ الأمّة لا يُعَارِضُ مَاءَهُ أن مَاءَهَا مَمُلُوكٌ له فيَكُونْ اللَاءَان له بخلاف 
أمّة لعي أن عقا مكلولة لسَيّدهًا لك كار وَوَلدُهَا من ع كناك 
يدها لتَعَارضٍ الاين وَيُرَجحُ جَانبُ الأمّ بأمُور: منْهًا الحَضَائةٌ وفيه نظَرْ لأنّ حَقَ 
لحَضَائة إِنّما يت بَعْدَ الولادة فلا يَجُورُ أن يَكُونَ مرحنا لا هُوَ قَبْلهًا. 0" 
مفلا نان ناه لكو مائها في مؤضعه. ينها ين تنه موقا من 
بخلاف مَاءِ الرّوْجٍ وَكَانَ الفرَاضُ من جَانهَا حَقيقَة وَحُكْمًا ومن 0 9 


00 


0 


0 رجح لا مَحَالةَ. وَمنْهًا أن الول ما دَامَ جَنينًا فَهُوَ 0 عُْضْوِ من أُغْضَائهًا 
كيّدهًا وَرجلها إلى أن ينفصل حسنًا وَشرعَاء أي حسًا نه يد 2 َس ينفسهًا ويتققل 
التاهً حى يض بامفراض عذد الفصاله منهاء وأا شرا َلك بشي بعلا وني لط 
أن الكَلام في إنّباته لا يُسْتَدَلَ به عَليُه. 

(وولدها من زَوجِهَا مَملُوك لسيّدها) لتَرَجُحٍ جانب الأمّ باعتبَارٍ الحضاتَمٍ أو 
لاستهلاك مائه بمائها واُنَافَاةُ مِتَحَفَفَمٌّ والزُوجٌ قد رضي به بخلاف ولد اَغرُورٍ لأن 
الوالد ما رضي يه. 

الشرح: 

وقول َوَاكتَاقاة 7 0 واف يفنا نال الَّرْجِيح يَحَتَاجّ إِلِيْه بَعْدَ التَعَارْضٍ 


الجزء الثاني لا 


وتَقِْيره: لتَعَارْضُ مَوْجُودٌ لأنَ اْتَافَةَ متَحَمَقَة فَإَِهُ لؤْ اغتيرَ جَانبَ الأمّ كَانَ مَمُلُوكًا 

لسَيّدهَاء وَلوْ اعْتبرَ جَانبَ الأب ايكون لوكا لسَيّدهًا نيعَتْ الْنَافاة بخلاف الوّلد 

يذ الل اله لول أىاابخانب عر ره روات مار م د من 

إِذَا عير جَانبُ الأمّة ًِ 0 الول ملكا اك تق الاب والضور فوع 

شَرعًا. وتَقريرَة: 0 قد رَضي برق الولد حَيْتْ 3 عَلى تَرَوّجٍ الأمَة عَانا بأن 

الولد يرق به وفيه 0 العلم يكؤن الولد رَقيقا ب بتَرَوْج الأمّة نما ير بوت 
هَذَا الحكم في التشترع وَكَلامُنَا في شرعيّته. وَقولَه (بخلاف ولد الْغرُورِ) ظاهرٌ 

(وَوَلدُ الحُرّة حر على كل حال) لأنّ جانبَها رَاجِحَ فَيَتَبعُهًا فِي وصف الحَرَيتٍ 

كَمَا يَتَبِعْهَا في الّمتوكيَّجَ والمرقوقيت وَالتَدبِيرٍ وأموميّةٍ الولد وَالكتَابَت واللهُ تعالى 


الشرح: 

(وَوَلدُ لخر حر على كُل حَالٍ لأنّ ابيا َاحِح) على ما كرما (يعها في 
وَضْف حرم 1 في اللو كية والرقوقية ونم أوْرْدَ هَدَيْنِ اللفظين لتَعَايْرهمًا 
من حت الكمال والقصان: إن في الجر وم الوؤلد الملك كامل وَالرّقَ ناقصُّ وفي 
امْكَائب عَلى عَكْسه فَعَلى هَذَا يَكُونْ فَولهُ (وَاتَدبيرُ وَأميّةُ الولد وَالكايّة كَالتفَسيرٍ 
لذلك) والله تعالى أَغْلم. 

باب العبد يعتق بعضه 

(وإذا أعتق تَقَ امولى بُعض عبده) عَتَّقَ ذلك القدرُ ويسعى في بَقَيِّجَ قيمته ولاه عند 
آبي حنيفتّ رحمه الله وقالا: (يعتق كُلهُ) وأصلّه أن الإعتاق ) يَتَجِرَاً عنده فَيَقَتَصِرٌ على 
مَا أَعتّقَ وعندهمًا لا يَتَجَرَاُ وَهُوَ قَولٌ الشافعي رحمهُ الله؛ فَإِضَافَتُهُ إلى البعض 
كإضافته إلى الكل فَلهَدَا يُعتق كله لهم أن الإعتّاق إثبات العتق وهو قُوَةٌ حكميت 
اتا بام ضِدَهَا وَمُوَ الرّقُ الذي هُوٌ ضعف حَكمِيٌ وَهُمَا لا يتَجَزْانِ فَصَارَ 
كالطلاق والعَفو من القصاص والاستيلاد. ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله أن الإعتّاق إثبَات 
العتق بِإزَالَجٍ الملك؛ أو هُوَزَاليٌ الملك أن الملك حََهُ وَالرّقّ حَق الشرع أو حق العَاميٍ 


ام-0 


وحكم التُصرّف ما يَدَخُلُ تحت ولايَّةٍ الْمتَصرّف وهو إِزَالٌ حفّه لا حق غيره. 


لك 


العنادي شرح الهدابي 
والأصل أن التّصرف يقِتَصِرٌ على موضع الإضافةٍ وَالتّعَدي إلى ما وَرَاءهُ ضرورة عدم 
التّجِزِيءِ والملك مَتَجِزٌَ كما في البيع والهِبَجٍ فَيَبقَى على الأصلء؛ وَتَحِبْ السعَايئٌ 
لاحتيّاس مالي البْعض عند الب وَالْستّسمَى بمنَِجٍ اب عنده أن الإضّافة إلى 
البعض تُوجب تُبُوت المالكيّةٍ فِي كله وَبَقَاءْ الملك فِي بَعضه يَمِنَعَهُ شَعَمِلنَا بالدُليلين 
بإنزاله مكاتبا إذ هو مالك يد إلا رَقَبَب والسعايمٌ كبدل الكتَابِتٍ فَلهُ أن يَسِتَّسعِيَّه. 


وَلهُ خيَارٌ آن يُتِمَهُ أن عاتب قَابلَ التاق غير إن عَجَرَ لا يرَهُ إلى الرقَ 


لأنَهُ إسقاط لا إلى أَحَد فَلا يَقبَلُ الفْسحٌء بخلاف التَابَّجَ القصودة لأنْهُ عَقَدَ يُقَالَ 
وَيُفْسَّخُ وليس في الطلاق والعفو عن القصاص حالة و3 فأثبتتاه في الكل 


ومست اسم 


ترجيحا للمحرّمء والاستيلاد مُتَجِزَئّ عندة؛ حَنَّى لو استولد تَصيبهُ من مديرة يَقَتَصِرٌ 
عليه. وفِي القِنَّتٍ ل ضمِن تَصيب صاحبه بالإفساد ملكهُ بالضّمان فَكَمُل الاستيلاد. 
الشرح: 
بَاب العَبْد يَعْتق بَعْضُهُ): أحرَ إِعْمَاقَ البَْضٍ عَنْ إِغْتّاق الكل لكَوْنه مُحَمَلقًا فيه 
وَاكتّمَوُ عليه أؤلى بالتّقدم (وَإِذا أَغتقّ 0 و عَبْده عَنَقَ ذلك القدْرٌ وَيَسعَى في 


أ 20 طُُ الم 


بست لول علة أبي حَيقة وقَلا: يني كله وأصئلة أن الإِعتَاقَ يتجرأ عنده 


وجي جب ١‏ عر أنه 


هه ارم سرس ص ليه 


ُيَْتَصر عَلى نا أ عنتما ل تح ور قو الام مشي إذَّ كن ال وح 
أو مُوسرًا إن كان اليد مُستركاء وَأما ذا كَانَ مُصرًا فُمللك السّاكت باق كَمَا كَانَ 
حََى جَار له أذ بيع ويب على ما يَحِيم» وكْلٌ ما لا جر (فَإضافةُ إلى التغض 
كإضافته إلى الكل فَلهَذَا يح كله). 

٠‏ قال صَّاحبُ الميزان: المعْنَى من قَولنًا الإعْتَاقَ يكرا لبس اهو أن ذات القؤل 
ييا مُحَالٌ بل معت ذل أذ لحل في قبُول حُكْمٍ الإطتاق 
ترا فعَصوَرُ موه في الصف دُونَ النُصف. وَحَاصل الخلاف رَاجعّ إلى أذ إغاق 
للمئف هل يُوجِب زوَال الها عَنْ لحل كلد أمْ لا؟ علق لا وجب بل فى 
0 زا ولك : ؛ َال الملك 0 3 0 وال ل 0 


الكل لا ا 7 2 حنم َإزّالة أَحَدهمًا ُو جب بات الآعر 53 لا 0 


الجزء الثاني 4لا 
بالاثفاق, فَكَذَلِكَ الإعْمَاقَ وإلا لزمَ اد الول عَنْ العلة أو تَجَرّي العثق» لأنّهُ إذَا 
ترا ونا أذ يت بإطاق البنض عنئ كُل اكه أو ل ال 


كلل كل ين الأواتن خرة على لكتلول غ1 السله وطن الأعى جز يكزي اسن 
(فصارَ) الإعتاق (كَالطّلاق وَالعَُو عَنَ ) القصّاصٍ والاستيلاد) في عَدَمْ لنَحَرُو. 

إِنْ قُلت: قَذْ بقَدَمَ أن الإِعْمَاقَ عنْدَ الشافعيّ إمسْقَاطً كالطلاق فَكئِفَ جَعَلهُ 
ن عل ذلك بطريق الَعِْيبٍ غلب جهْتَهُمًا عَلى جهته فقال 
هُمْ إن الإعْمَاقَ إل (وَلأبي حنيفة أن العاف نات العثقي بإزالة الملك) وَهُوَ الوَضْفُْ 
الشرعي المُطْلقُ للقُصَرّف (أؤ هَُم أي الإِعْتاقُ (إزَالُ الملك) 0 إِْبَاتُ العثق بإزّالة ضدّه 
الذي هُوَ الرّقُ ولا هُوَ إرَالَ الرّقَ نعي النَجَرُوْ (لأن الملكَ حَقَمُ) ف أ حَقُ التق 
وَالرق ا أن الكَافرَ نا استدْكف أن يكرن يده كر لله فصر عَبْدَ 
عَبْده أو مق العَامّة) أن العَانمِينَ كما يَقتنَسمُونَ 7 اقيق مه سر 
اقصكُف ما يل عنس ولاية اصرف وَهوَإزالهُ حقّه لا حي عثرم) وَهَذَا مار 
كاحس طق الخد نري كل مهنا مقفل قاف الَطْلُوب» وتقْرِيرُهُ الإعقاق نات 
العنّى بإزَالة الملك والملكُ مُتَجَرٌ فَالإِعْتَاقَ كذلك» وإ نما قَلنا أنه إِْبَاتُ الع بإزَالة 
الملك لا بإزّالة الوق أن الإعْتَاقَ رف كل ماهو كصرفة لذ تعذئ 0 
ترف فَالإِْتَاقٌ لا يَتَعَدَى ولاية اممُصرّف» وولاية اصرف نما تَكُونْ عَلى َ 

حَفَُ وَحَةُ امل فَولايهُ إِنّما تَكُونَ عَلى الملك» وكا أن الملكَ مُتَجَرٌ فذَلكَ 0 

كله تعلق به أذ عد محر وَهْوَ لعفن وتَُة به لا يل جك ولا شرقة علنه 
كَجَواز الصّلاة ولَهُ زر ع متَجَر تعلق بمتَجَرٌ وَهْوَ الأرْكَانُ وَكَذَلكَ الطهارة مر غير 
م َحَدٌ تعلق يتح وهو غدل الأغطّاء المْفرُوضّة وَم يَسكَلرِمْ تَجْزئتَهًا ولا علتَهًا وَهي 
إِرَادَةٌ الصّلاة. هَذَا تعرِيرٌ أحَد الأمرين. 

0 الآخر : الإعتاق إذَالة الملك والملك مُتَجَز عاق إزالة مُتَجَ” وإزّالة 
المتَجرٌئ متجر. يان ذَلكَ ما ذَكرئاهُ وَهَذَا 1 مَأخَذَا 0 إذَا تُجَرى الإعْتَاقَ برَوَال 
بَعْضٍ الملك نالل نصلف ل ا ا بمنّزلة 


يا ام 


يد العناين شرح الهداينّ 


المكائب عِنْدَه أي عند أ حَنيفة أن الإضّافة أئْ إضَافَة الإعْتاق (إلى لبعد 
( بي ) ضافة) أي | 1 


وجب تيوت اللكيّم للعَيّد (في الكل) باعْتبَارٍ العثق لألَهُ لا يَتَجرَا (وَبقَاء للك في 
اه 0 


لض تين . 5 با لأد للْكَكبْ مالك يدا 


- 
٠ 


وموك رك الى . وو أن 0 مَعْنَاهُ إذ هُوَ أي مُعْرَ مُعْتَقَ ابض مَالكُ يدا 
لأخل السَعاية مُنَاوك ره به كَالْكَائب يجوز أن يكون مكاة» إضافة العنّق إلى البعغضٍ 
سا نوت تمت والكركن و وما وَقَاُ للك في مخض يمه كما هو 
َْل أبي حَيمَة لا إل مره كالاب عَمّلا بالثليلين. وَإِذَا كَانَ 
المستملعى كَاكُكَاب كانت السنّعا يَهَ كَبَدَل الكتاّة (قَلهُ اذ ان لاض لطا 
أن المكائب قابل للإغتّاق). 0 
إن 0 لوْ كَانَ بمَنْزِلة اكاب لعَادَ رَقِيقَا إِذا عَجَرَ. أُجَاب بِقَوْله (َيْرَ أله ذا 
غود ل[ 2 رفكا ك2 رقا لكل أحَد) وَالِإسْقَاط لا إلى أحَد ليْسَ فيه مَعْنَى 
لعوة ها 8 4 طون قي ليح نه نت العو لاحل ال 
(بخلاف الكتابة المقصودة) نه مقاط من الول إلى المكائب إقدَارًا عَلى تحصيل بدَل 
الكابة نكن وها تش التارعاة يقال ويُفسحُ) وو بخص لشت أنه إسْقَاطٌ لا إلى 
أجَل: : يَعْنِي بخلاف الكتابة الْقصُودة إن الإسقاط فيهًا إلى أحَلٍ وَهُوَ وَقَتْ أدَاء البَدَل. 
كول (وَليْسَ في الطّلاق وَالعَْوِ عَنْ القصّاص حَالة مُتوَسّطّة) د فصّارَ 
كَالطلاق وَالعَفُو عَنْ القصّاص. وَوَجْهُهُ نا ل تنبت العثقَّ في الكل لإمْكان العَمّل 
بِالدّليلينِ بوجُود حَالة ممُوَسطة ب - ين الحريّة ادق : وهي الكقابةٌ يِصّارٌ إليهاء ويس في 
الطّلاق ولعو ذلك (مَائيقاة في الكل تَرْحِيحًا للمَحْرّم وَأمّا الاستتيلادٌ فَهُوَ مُتَجَرٌ عندَهُ 


٠. 
3086عر لامي مل‎ 


ىلو التقولد كعييئة طن اتطرة ايقس حلم كل لز قات النتولة عن برذ ميغ 
ماله 

إن قيل: لو كَانَ الاستيلادُ مُتَجَرْئا لاطْرَدَ في القنّة أيْضًا. أُحَاب بِألّهُ نما لم 
قتعا في إلعلة لآل للستولة بعتي تميدية شتاحيه بالإفاد ركه بالفكنا لمان فكَمّل 


6 272 م 


الكزع الثاني فيح حك تآ بحت نت" لزنا 


و و 5 


الاستيلاة وار كانه امكولذ جَارِية نه نفسه لا 0 الاستيلاة عِنْدَه غير متَجر 


س2 سام سم م 


(وإِذًا كان العبد بن شرِيكَين فَأعتّق 


فَشَرِيكهُ يا شيا إن ضاء أمنق وإن عا عن روك شيم خصبية: وإن فاه انض 


العيد. 

الشرح: 

قال: (وَإِذَا كان العَبْدُ بَيْنَ شريكين فَأَغْتقَ أحَدُهُما نصيبَهُ عَتَقَ) وَكَلامُهُ 
واضح. ولوقش ماشه لفظية» وَهي أن أيَا حنيقة لا ب بت عنْدهُ شَيْءٌ من الع كما 


عه م 


وَْهُ صحّة قله عَنَقَ؟ وأجحيب أن الْرَادَ به تبت اسسْتَحْقَاقٌ العق أو زَال ملك التتريك 


مع يَقَاء الرّق في 5 العبد. 

فإن ضمن رجع ع التق على العبد (والولاء للمعتق؛ وإن أعتق أو استّسعى فالولاء 
بَينَهُمَاه وإن كان ا معتق مُعسرا فَالشَرِيِكُ بالخِيَّار إن شاءَ أَعتّق وإن شاء استّسعى العبد) 
والولاء بِينَّهُمَا في الوجهين. وَهدًا عند أَبِي حَنِيفَمَ رحمة الله. 

الشرح: 

دوه وفالولاء يَِنَهُمَا) يُشيرٌ إل أن ارقت في صفة السبّب بأن لكون 
إِعْتَاقَ أحَدهمًا بمَال وَإِعْمَاقَ الآخرٍ بدونه لا يناي ” بوت اللزلك توقاهيما: 

(وَقَالا: ليس له إلا الضمان مع اليسارٍ والسعايمٌ مع الإعسار, ولا يرجع المعتق 
على العبد والولاء للمعتق) وهذه المسألم تب تُبِتَنَى على حرفين: ؛: أحدهما: : تَجِزِيءِ الإعتا عتاق 


2 


م م ورور م با 


وعدمه على ما بِينّاه والثّاني: أن مار اميق لا يمع سعاية العبد عندة وعندهما يمنع. 


لهُمًا في الثاني قَونُهُ كَل في الرّجل يُعتق تَصيبه؛ إن كان عَنِيًا ضمن؛ وإن كان فَقيرا 
عل و خم الاخر قن والعسية اق الطريطة 
الشرح: 


م مل 3 5 1 مله ل 50 وعد قر ل يه 0 2 3 
وقوله: (لممًا في الثاني) يعني أن يسار المعتق يَمنْعَ السعايّة «قوله ص2 في 
3 مه رام 00 2 ام ا 0 هه 5 3 جاعم 0 
الرجل يعتق تصيبّه إن كان غنيًا ضَّمِنَء وَإن كان فقيرا سعى في حصة الآخخر»”) 
وَالقيَاسُ فيه أَحَدٌ الْأَمْرَيْنء إما حوب الضّمّان عَلى المثتق مُوسرًا 7 7 مُعْسرًا لأنهُ 


51 


العنايّ شرح الهدايتّ 


فو ا له ابر 2 2 فاق موا رم ود عه 0 د ا 
باعتاق تنصيبه مفسد الشريك تصيبه بأئه يتعذْرٌ عليه استدامّة ملكه والتصضائف 
0 7 0 ا ا الو اق 


تُصيبه وَضَّمَان الإفسّاد لا يَخْتَلفْ باليّسَار وَالإعْسَارء وَإِمّا عَدَمُ وُجحُوب الضَّمّان عَلى 
٠ 0 2 78 22‏ م 1 2 07 0 : 0 وّء د عر 7 
المعتق بحال لأنّهُ متَصَرّفٌ فى تصيب كفسه ولمتَصَرّفْ فى ملكه لا يُكون مُتَعَدَيا ولا 
0 4 ف 0000 ا 3 0 كَِ 5 رم عه سق وس ه 2ه 

يَلرَمُهُ الضّمّانء وإن تَعَدّى ضصَرَرُ تصرفه إلى ملك العَيْر كمَنْ سقى أَرْضهُ فنَرّتْ رض 
- 6م ي و عمسم 0 01 30 وه مم2 م ٠.‏ - 5 اس به 
جاره أو حرق الحصائد في أرْضه فاحترّقَ شيء من ملك جار وَلكنّهِمًا تركا 


لا اس واه 8س عمسم بيهم سواه عه 000 00 ا ا لم ور 
القيّاس بالحديث المروي» رواه نافع عن ابن عمَرَء ومثلة روى عروة عن عائشة. ووجه 
الاستذلال أَنْهُ (قسلمٌ وَالقسمّة تنافي الشركة) وَوَجْهُ قَوْل أبي حَنيفة على ما ذَكَرَهُ في 

وله آكة اشتيست ماله تصبيية عند امن هله أن يُسنَسَة كما [ا علت اراي ف 
قوب إنسان وَآنقّته فِي صبع غير حَكى انصَبَع به هَمَلَى صَاحِب الكوب يم صَبغْ الفدخر 
موسرا كان أو معسرا ا قُلنَا فكذا هاهناء إلا أن العبد فَقَيرٌ فيستسعيه. 

الشرح: 

5002 1 ا ا و لق و هعض لما لها لح ل 26 ةدم 

وقوله: (لا قلنا) يريد به قوله وله أنه احتبست مالية نُصيبه . وقوله (إلا أن العبد 
3 6 وم اه 5 ره 5 لخ 2 - مه “0 0" 5 ٠‏ دم 1 
فقير فيستسعيه) قيل عليه إذا سَعَى» فالقيّاسُ أن يَرْحمَّ عَلى المعتق لألَهُ هُوَ الذي وَرَّطَهُ 
وَصَار كلد امون يدج على اراهن بمَا سنعى. 

00 1 2 0 هي 0 سه ره 31 ا ع وس رار 
0 اسه ير تاس طم .2 كه 0-5 0100 دم ه ا سمس و2 2 2 0 و2 م 
للعبد» وَالعَبد إِنمَا سَعمٍ في بَدَل رقبته وَمَاليته وقد سّلمَ له ذلك فلا يَرْجع به على 
أحَدء بخلاف الْرْمُون فإن سعَابَتَهُ ليِسَتْ في بَدَل رقبته بل في الدَيْن الثابت في ذمّة 
م" لعاه سار «# مح ده 2 0 . ى زمه مه 8 ٠.‏ و7 006 0 
الراهن؛ ومن كان مجبرا على قضاء دين في ذمة العير من غير الترام من جهته يثبت له 
م ثم ع ره 2 3 و َه 
محر ص ان اراس 
0 ا وام ه ا مه امير “2-7 8 31 00 
فإن قيل: ما ذكرٌ من وَجْه أبي حنيفة فَإنّمَا هُوَ قياس في مُقابَلة النَصّ وَهُوَ 
2 7+ 1 3 5 2 7 - 2 0 7 و 0 0 ع إن 1 > ه ع لو سم ام 
بَاطل. أجيب بأن النّبيّ عَليْهِ الصّلاة وَالمّلامُ قِسّمّ على وَحْه التّرْط لأنَهُ يي عَلقَ 
0 0 030 04 1 006 الى 00000 وام ماس 07 20 َه مه 
ع ع ا ا ل ل ل 
الوْجُودَ عند الوْحُود ولا يَمَتَضى العَدَمَ عنْدَ العَدَم» فَجَارَ أن تَثْْت السّعَايّة عنْدَ وُجُود 


الدليل وَإن كَانَ مُوسراء وَقَدْ وُحدَ ذَلكَ عَلى مَا ذكرئا من وَجْه أبي حنيفة. 


1ك 


الجزء الثاني 

كم المعتَيّرٌ يُسَارٌ التّيسِيرِ وهو آن يُملك من المال قدرٌَ قِيمّتٍ تصيب الآخَرٍ لا يسار 
الغنّى؛ لأنّ به يَعتَدِلَ النّْظَرٌ من الجانبين بتّحقيق ما قصده امعتق من القُربّجَ وإيصال 
بَدّل حق الساكت إليه؛ كُم التَّخْرِيجٌ على قَولهما ظاهر؛ فعدم رَجوعٍ المعتق بمًا ضمن 
على العبد لعدم السعايتٍ عليه فِي حالت اليُسارٍ والولاء للمعتق لأنُ العتق كُلهُ من جهته 
لعدم التَّجِزِيءٍ. وأما التَّخْرِيجَ على قوله يار الإعتّاق لقيام ملكه في البّاقي إذ الإعتّاق 
يتَجِرَاُ عنده؛ والتّضْمِينْ لأن المعتق جان عليه بإفساده نصيبه حيث امتئّع عليه البيع 


> مس 


وَالهبَيٌ وتَحو ذلك مما سوى الإعتّاق وتوابعه والاستسعاء ا يناه 
الشرح: 
وكولة: ونم الخير انيتا ٠‏ ايمسر وهو أن مَمْاكَ من امال قر قم مصيب الآغتر 
لا يَسَارَ العَيّ وَهُوَ ملكُ النَصّابٍ) هَذَا هُوَ ظَاهِرٌ الروآيّة. وَل يسن الكقاف وَهُوَ 
التّرل وَالخادمٌ وَبيَابُ البَدَن وَالْحْسَنُ قَدْ رَوَى استثتاءة. 0 
وَالسَعَايّة يوم | عنق) َكَل ل لمق في يَسّاره وَإِعْسَّارهء فَإِنْ كال الغ أ عنقت 
وَأنا مُعْسرٌ وقَال السّاكت بخلافه تعر يه َم عه الل كما ف الإخار إذا اعختلفا 
لا الماء وَجَرَيّانه. قله لا يَسَارٌ العَني إِشَارَة إلى كفي ما ذهب إليْهِ بَعْض 
ماين أن اللشراط يَسَارٌ العَني» حَنَّى لو مَلكَ قَدْرَ تصيب التتّريك وَهُوَّ ع 
النصاب. كان معسرا اعبار لمان الشيوة 
وَقولهُ (لأنّ بهم أ يسار التَيْسيرِ (ِيَعمَدلٌ النَظَرُ من الحَائيْنِ) جانب التق 
وَالستاكت (ِعَحْقِيق ما قَصّدَهُ انق سن القرَّة إِيسّال بَدَل حَقّ الستّاكت إِليْه) وَهَذَا 
د لمق بالإغتّاق ريق وَتمَامُ ذلك بعثق ما قي وَذَلكَ إِنمَا 0 بإيصّال 
حَقَ السّاكت إليه وراتطلة ميا لاي لا و مام قصنده وَإِيصّال بَدَل 
حَق اكت إِليه فلا متكى للثول إلى غَثره. 
ا 
قبْنِ: أي أَصّليْن. في الكلام » في النَّخْرِيجٍ وَهُوَ على قَوْهِمًا ظَاهرٌ لأن الإعْتَاقَ إذ 
0 متُجرنَا كان لمق ا ل ال ل 
ربعن المكقاذ ركف كَفَتْ السّعايَة فلا يَرْحِعٌ الْحَقُّ يما ضَمِنَ عَلى العَيْد لعَدَم 


0010 


585 


العنايّ شرح الهدايةّ 
السّعَايّة عَليِهِ في حَال اليس ر للأصّل الثاني» فلو رَجَعّ لكان عَليْ المكانة .وواللا 
للق أن العئق كُلهُ من جهته) للأصل الأوّل 39 النَحْرِيجٌ عَلى قله فخيَارٌ 
لإعتّاق) للشريك ينَاء عَلى الخَرْف الأول لأَنْ الإِعْمَاقَ إِذَا كَانَ مُتَجَرَئَا كَانَ ملك في 
البَاقِي قائمًا ف إِعْتَاقَهُ ا الَضْمِينُ فاون التق جَان عَليُهِ بإفسّاد نصيبه حَيْث نَع 
0 وَاهيَة وَغَيْرٌ ذَلكَ مما سوى الإعْتّاق وتوابعه من التَدْبِير وَالكتاّة. ولقائل أن 

يه ال ير 

ما عَلى الأصّل الثاني فَظَاهِرٌ وَأمّا عَلى الأمثل الأول قَلدْنَ النَجَرُوَ إن 4 يكن 

مَانعًا عَنْ الضّمّان قلا يَكُون مُوجبًا لك واطواي أن الْحرقينٍ مَبَنَى المسثألة من حَيْثْ 
لمان لا من حت كل واحد مهما الماك في دما متمد عَلى عَم لحر 
لا مَحَالة. على أنا تقول إن لُق إذ م بوجبا الما من نت هو تحر بوحلة 
من حَينيّة لحرن وهو ما النَصِيب فَكَانَ مُعْتَمِدَا عَليْه في الجمُلة. ركرك 
لاسا طرق على قله وَالنَضْمِينُ. و نول كل وكا إكارة إل قَؤْله وله أنه 
سك بس شن قال لعي ملك امد وار ترا على الأطل لقا 

ويرجع المعتق بما ضمن على العبد لأنّهُ قَام مَقَام الساكت بأذاء الضمان وقد 
كان له ذلك بالاستسعاء فَكَدّلك للمعتق وَلأنّهُ ملكهُ بأداءِ الضمان ضمئًا فَيَصِيرٌ كأن 
الكل له وقد عتق بعضه فله أن يعتق الباقي أو يَُستّسعِي إن شاء؛ والولاء للمعتق في هذا 
الوجه لأنٌ العتق كلهُ من جهته حيث ملكه بأداء الضّمان. 

وفي حال إعسار امعتق إن شاء أعتّق تق لبَقَاءِ ملكه؛ وإن شاء استسعى حا بِيَنّاه والولاء 
لهُ في الوجهين لأنّ العتق من جهته؛ ولا يَرجِعٌ المستّسعي على المعتق بما أَدى بإجماءٍ 
بَيتد بِيئَنَا لأنَّهُ يسعى لفكاك رقبته أو لا يُقضي دَينًا على الُعتّق إذ لا شيء عليه لعسرته؛ 
مخاحد ترمو إن اج ورد ف لواف شيف بر د لك و ا 
الراهن فَلهِدًا يَرجع عليه. 

وقول الشافعي رَحمَهُ اللهُ في اموسر كقولهما. وقال فِي ا معسر: يَبقَى تَصيب 
الساكت على ملكه يباعَ ويُوهَب لأنّهُ لا وجه إلى تضمين الشّريك لإعساره ولا إلى 


السعايتٍ لأن العبد ليس بجان ولا راض به ولا إلى إعتّاق الكل للإضرار بالساكت 


الجزء الثانى هم" 


دم مس م م مسمر 


َتعَيّنَ ما عَينَاهُ ناه إلى الاستسعاء سَبِيلٌ لأنهُ لا يَفتَقَرُ إلى الجِنَايَجٍ بل تُبتَنَى السعَايمُ 


على احتبّاس الْاليّةٍ فلا يُصارٌ إلى الجمع بين المُوّة الموجبَتٍ للمالكيّةٍ والضعف السالب 
لها فِي شخص وأحد. 

الشرح: 

(ويَرْجعٌ اله تق ) ما ضّمنّ عَلى العَبْد ل نّهُ قامَ مُقَامَ المسّاكت أداء الصّمّان وَقَدْ 

لهُ ذلك) أي أعذ القيمّة (بالاستسعاء) نَاء على الأصّل الثاني» 1 مَقَامَهُ 
تر فل بي د سب وين اب لأ يج بن حلي ىال 
(وَلأنَهُ مَلكَهُ بأدَاء الضّمّان ضِمُْنا قَصَارَ كَأَنْ الكل لهُ وَقَدْ أَعْتقَّ بَحْضَهُ قله أن يُختقَ 
لباقي أو يُسنّسُعي إن با وقول ضمنا و فك نال لكان لسن الَف 
ا ب فكييف قيل ذلك. وتفزرة لأ لك ضني] ونيا لا نت 

وله الول للمُعْنتق في هَذَا الوه) يعني إذا ضَمِنّ التق وَهُوَ ظَاهرٌ. وول 

كا 0 إِشَارَةٌ إلى قَؤْلهِ اخَْيسَتْ مَاليةَ ُصيبه. وقول لاع م الْستسعَى على الشتي) 
ظَاهنٌ وقد قدّماة رابا لسؤال. وله 7 لكان في ارس يان مم حلاف 
التتافعي» فَإنهُ ذكر في أل البَّاب مُطْلقَا فَاحمَاجَ إلى أن بِينَُ هَاهُنًا. وقوه وَلا رَاضٍ 
به) أي بالإعْقاق لذن انا ما يسدق كذ العلم وَاكَوْلى مُتْمَرِدٌ بالإغتاق وَلا يوذ 


17 م 


الج عر بن قلا يكوه راطفا بوكرل رق يا بدي في ماسر وَرقَ ما رق 


(وَقلنَا إلى الاسْتَسْعَاء سبيل لأن الاسْتسْعاء لا يَفْتَقرٌ في وُجُوده إلى الحنّايّة) كما في 
ا العَبْد 0 0 0 0 مُغْسرًا دل يني على تاس 0 - ار 


للمالكيّة 0 من ' إغتاق البغض 0 السّالب 8 بضنحة 8 وَأكاله ذ فى 


كان و قوطي يشر عوسي الروك قا انه حبه بالعتق سعى العبدٌ لكل واحدٍ 
منهما في نصيبه اموه ور ان وار بن يذ ا عد رجن للك لم8 لحان 


أحدهما 00200 أن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه أعتق تصيبه 


فصار مكاتبًا في زَّعمه عنده وحرم عليه الاسترقاق فَيَصدّق في حق تفسه فَيُمنَعٌ من 


3 العناية شرح الهداينّ 
استرقاقه ويستسعيه لأنَا تَيَقَنًا بحَق الاستسعاءٍ كاذيًا كَانَ أو صادقا لأنّهُ مكاتبُهُ أو 


ممتوكه فَلهِدًَا يستسعيانه؛ ولا يَختَلفْ ذلك ٠‏ باليسارٍ والإعسار لأنّ حهُ فِي الحالين في 
أحد شيئين؛ لأن يسار المعتتق لا يَمنَعْ السعايّد عندة؛ وقد تَعَدّرٌ التَّضْمِينٌ لإنكار الشّريك 
فَتَعيّنَ الآخَرِ وهو السعاية؛ والولاء لهم لأنّ كلا منهما يَقُولَ عَدّقَ تَصِيبُ صاحبي عليه 
بإعتّاقه وولاؤه له وعتّق تصيبي بالسعايجٍ وولاؤُه لي. 
الشرح: 
قال: (وَلوْ سهد كُل واحد من الشرِيكينٍ على صَاحبم كَلامُهُ وَاضِمّ إلا ما 
به عليه قَولُ (بالعق) أي بالإعتّاق. وكوله (في رَعْمه) أي في رَعْمٍ كل وَاحد منْهُمًا. 
كوه (بُصدق) يعني كل واحد منْهُمًا في حَقّ تفْسه. وَقَولهُ لاله مُكَائَُة أي عَلى 
قدي الصلق. وَقولَهُ (أو مَمْلوكُه) يعني عَلى تقَدِير ا فهُوَ لف ور مُشوض» 
َنم قم بِحَقّ الاستمئعاء على لتقَدِيرينِ أن اكولى إِذَا كَانَ كَاذيًا في قله أَعْيّقَ 
شريكي نصيبه 2 الكَدنب الم ا بالاستسْعاء هو أ يكو 2 
للمَؤلى» وَإِذَا كَانَ صَادقًا في قَؤله أَعْبّقَ كرك بكرن مقر بأن اعد عار كايا 
ياعتمّار تَحَزّي الإعْتَاق عند أبي حَنيقة فَكَانَ الاستسْعَاءٌ حيكذ بمتزلة أنخذ ) بَدَلَ الكتابة 
وَذْلكَ أَيْضًا جَائر . ول (لأن 1 في الحالين) أي لأن حو الول في حَال الييسار 
وَالإعْسَّارٍ (في أَحَد شيئينِ) أي النَضْمِين اللبعاء وله 5 0 ضمي 
نكا الريك) أَعمُرض عَلهِ يأل يذ اي على قير الي و ا 


مقن تحور 


00 فإذَا نكل وَجَبّ الضّمَان. وَأَحِيب أنه نا كَانَ من اعْتقّاد كل وَاحد منْهُما أله 


راس سم 


ا 


الا م د ا لما الى ل تا ص الحا ةي 
التّخْلِيف بل تين ا يلا تَحْلييفٍ لأن مَآلْهُ إلْه 

(وقال آبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن 3 موسرين فلا سعاييّ عليه) لأن 
كل واحد منهما يبرأ عن سعايّته بدعوى العتّاق على صاحبه لأن يَسَارَ المعتق يَمِنَعْ 
السعاين عندهماء إلا أن الدعوى لم تَثيّت لإنكار الآخَرٍ والبراءة عن السعايّةٍ قد مَبْتَّت 
لإقراره على تَفسه (وإن كانا 20 لأن كل واحد منهما يَدّعِي السعاين 
عليه صَادِقًا كَانَ آو كاذب عَلى ما بَينَاهُ إذ المعتقّ مُعسرٌ (وَإن كَانَ أَحَدُهُمًا موسر 


"4 


الجزء الثانى 
وَالْآخَرٌ معسرا سَعى للموسر منهما) لأنّهُ لا يدعي الضمان على صاحبه لإعساره؛ وإِنّما 
يَدّعي عليه السعايتّ فلا يتَبِرَاً عنه (ولا يسعى للمعسر منهما) لأنّهُ يدعي الضْمّانَ على 
صاحبه ليساره فَيَكُون مَبَرَنًا للعبد عن السعايَتٍ والولاء موقوف في جميع ذلك عندهما 
لأنْ كل وَاحدٍ منهُما يُحِينهُ على صاحبه وَهُوَ يتَبْرا عنهُ فَيَبقَى مَوقُوقًا إلى آن يَتفقا 
على إعتاق أحدهما. 

الشرح: 

0 - ل0 متصس ا قر و 3 02 م #8 0 22 ع ام 

وقولة: (على ما بِيَناهُ) يريد به قوله لأنا تَيّقَنَا بحَقَّ الاسّتسْعاء كاذيًا كان 
20 94 6 20 52 - 5 27 2 00 07 و 2 1 
صادقاء كذا في النّْهَايَة. وَقيل هُوَ إشَارَة إلى قؤله لأنهُ مكائبْهُ أو مملوكة. 

(ولوقال أَحَدْ الشريكين إن لم يَدخُل فُلانٌ هذه الدار عَدا فَهُو حر وقال الْآخَرٌ: إن 
0006 ده م8ه# ا 27 وام 2 - له لقعم الو 9 7 
دخل فهو حر فمضى الغد ولا يدرى أدخل أم لا عتق النصف وسعى لهما في النصف 
الآحَسِ وهَدًا عند أبي حنيفت وآبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد: يسعى في جميع 
قيمته) لأن المُقضى عليه بسقوط السعايَةٍ مجهول) ولا يُمكن القضاء على المجهول 
فصارٌ كما إِذَا قال لغيره لك على أحدنًا آلف درهم فَإِنّهُ لا يتقضي بشيء للجهالت؛ كذًا 
هذا. ولهما نا تَيَقّنًا بئقوط نصف السعايتٍ لأن أحدهُما حانث بيقين» ومع التَّيمّن 
و 8 8 ا رو و « ام د زاله كه م 
بسقوط النصف كيف يقضى بوجوب الكل؛ والجهالي ترتفع بالشيوع والتوزيع» كما 
ذا عق آحَدَ عبدَيه لا بعينه آو بِعَينه وتَسِيُّ وَمَاتَ قبل التدَكْرٍ أو البيَّانِ ويتَأئى 

الشرح: 

(وَلوْ قال أَحَدُ الشريكيّن إن لم يَدْعْل فلان هذه الدَّارَ غدًا فَهُوَ حُرٌ وقال 
الآخْرُ إن دَخَل فهُوَ حر فَمَصَى العَدْ ولا يَدْري أَدَخَل أْمْ لا عَتَىَ الصف وَسَعَى هما 
. إن 00 مس 0 2 1 0 م 1 2 رهام م * 
ار 0 0 َه 1 0 0 و , 0 وه 31 عر عرب 
يكوا مومير ين أذ متسر أو كان أحذهما عوايو ا والاسر معير ا لان ستار المتون 
00 000 7 مه ع لاو و 0ه 5 2 
عنذه لا يمنع وجوب السعاية على العبد) فحالهما في استحقاق النصف البَاقي على 
السّواء. 


م سسسسسس سس سد العنايي شرح الهداي 
ا لْْتى يَسْنَعُ السَايةه وإن كان أَحَدُهُمًَا مُوسرًا اله مُعْسرًا يَسْعَى في ربُع 
قبمته الوسر مْهُمًا لأنّ ار يَدْعي الضّمَانَ عَلى شريكه وَيقيراً عَنْ سعَايّة العَْد 
تُسْقط حصةُ عَنْهُ وَالُوسِرُ يَدُعي السّعَايةَ عَلى العَبْد فَيَمسْعَى لهُ في حصّته (وَقَال 
مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله: يَسْعَى في جميع قيمته) يَْنَهُمَا نصفيْنٍ إن كَانَا مُعْسريْنِ وَإِنْ كَانا 
مُوسرين م يسح لواحد منْهُمًا في شيع وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسرًا وَالآخَرٌ مُعْسرًا سَعَى 
في نطف قيمته للمُوسرٍ مهما لأنَ امسر يعر عَنْ السعاية َلوسر يدياه إن يسار 


المعتق عنْدَهُ أَيِضًا يَمْتَعُ وُحُوب السّعايّة. ل مُحَمَّد فيمًا إذا كَانا مُعْسِرَيْنٍ وَأن 

0 0 و م 7 0 و و 5 و 

المقضي عَليّه بسقوط حَقه في السّعَايّة وَهُوَ الحانث منْهُمًا مَجْهُول. والمجهول لا يحور 

اج 1 مق ور اا ال 5 37 2 7 ول كه 9 

القَضَاء عَلِيْهِ (فصارَ كما إِذَا قال لعَيْره لك عَلى أَحَدًا ألف درْهم فَإنّهُ لا يُقَضَى عَليْه 

بشيْء للجهّالة كذَا هَذَا. 

1 1 د 7 صو و 3 الى ا ا 1 ل م يفره 
وَهمًا أنا تَيّقَنَا بسقوط نصف السعايّة لأن أَحَدَهمًَا حانث بيقين» وَمَعْ التَيَمَن 

و4 ظُ ص 1 -0-00 2 0 1 7 2 26 2 و 1 0 ع مر 8 

بسقوط النصف كيف يقضّى بوجوب الكل» والجهالة تفع بالشيوع والتوزيع) جواب 


- 
5 
- 


م همه 56 اس ايه ه 5 31 0 
عَنْ قؤله المقضي عَليْهِ مَجْهُول. فإن قيل: في التوْزِيع فَسَادٌ وَهُوَ إسقاط السّعاية عَنْ غير 
“1 دم النوق ا لوقي “4 جر :214 ل او ماقف اه م كياقة 1 قاع رعو ار ل 
414 0 ع ته م وو 0 52000 0 هل مهه اس ء . 2 # 
مه 2 م ه 2 2 سه 00 ا ل 3 
العَيْد من كل وَحْه وَأُمّا إذا قلنَا بالتّوْزِيع فد كان فيه إبُطال حَقَ غيْرٍ المعتق من وَحْه 
ا ا 3 2 سس حي 0 7 5 و كه مسار 9 3 
فَكَانَ التُوزيعٌ أؤلى. وَقولَهُ (وَيْتَانَى التَمْرِيمٌ فيه) قد أَمْضِيْنَاهُ في أثنَاء الكلام. 
(وَلو حَلمًا على عبدين كل واحد منهمًا لأحدهما بعينه لم يعتق وَاحِد منهُما) 
6 لسن طله دائمتق مجورك: ونكالكك اتنس له فتتاحمك الجهانة 'فاملق 
القضاء؛ وفي العبد الواحد المٌقضي له والمقضي به معلُومُ فَغَلب المعلُوم المجهول. 
الشرح: 
اق و ا - عهةا امه 2 ا اتن 2 ا ا و 95 
وقوله: (ولو حلفا على عبَدين) ظاهرء وكذلك قوله وإذا اشترّى الرجلان إلا 
.اوري 
مَا كذ كرة. 


(وَإِذّا اشتَرَى الرّجُلان ابن أَحَدِهِما عَتَقَّ تَصِيبُ الآب) لأنهُ ملك شقص قَريبه 


الجزء الثاني ب 


وَشرَاؤُهُ إعتَاقَّ على ما مَرٌ(وَلا ضّمَانَ عَليه) ملم الآخَرُنَّهُ ابن شرِيكه آولم يَعلم (وَكَدَا 


ل سس ع ص م 


م مقايى 


حتِيفت رحمة الله 

وَقَالاه في الشراء يَضْمنُ الأب نصف قِيمِه إن كَانَ موسر وَإن كَانَ مرا 
سعى الابن في نصف قيمته لشريك أبيه: على هذا الخلاف إِذَا ملكاء يِهِبَجٍ أو صدقمةٍ أو 
وصيّت وعلى هذا إِذَا اشتراهُ رجلان وَأَحَدُهُمًا قد حَلفْ بعتقه إن اشترى نصفه. لهما أَنّهُ 
أبطّل تَصِيبّ صاحبه بالإعنّاق لأنّ شراءً القَريب إِعنَاقَ» وَصَارَّ هذا كما إذَا كان العبد 
بين أَجنَبِيين فَعتّقَ أَحَدُهُمًا تَصيبَه وله أَنْهُ رَضِي بإفساد تصيبه فَلا يُضمئهُ كما إذا 
ذْنَ لهُ بإعتّاق تصيبه صّرِيحاء وَدَلالجٌ ذلك أَنُّ شَارَّحَهُ فِيمَا هُوَ عِلدُ العتق وَهُوٌ ارا 
لأنّ شراء القريب إِعتّاق حَتّى يَخْريّ به عن عّهدة الكفارَة عندتاء وهّدًا مان إفسادٍ في 
ظَاهِرٍ نهم حت يَحتَلف باليَسَرٍ والإصسار يط بالرّضاء ولا يَخَلفُ الجوَابا بن 
العلم وعدمه؛ وَهُوَ ظاهر الرٌوَايَةٍ عنه أن الحكم يُدَارٌ على السَبب؛ كما إِذَا قَال لغيره: 
كل هذا الطعَامٌ وَهُوَمَمنُوكَ للآمر ولا يُعلم الآمِرٌ يملكه. 

الشرح: 

َلهُ: (وَلا ضَمَانَ عله أي على الأب. وَكَولهُ (وَكَذَا لو وَرِنَاهُ) يعني بالاتفاق. 
وَصُوريُةُ امْرأةٌ اشترَت ابْنَ رَوْجِهَا قَمَائَسْ عَنْ أخ وَرَوْجٍ كَانَ النَصْفْ للرّوْجٍ ويَعْتق 
عَليْه أو امْرَةٌ هَا رَوْجّ وَأبّ وَهَا غُلامٌ وَهْوَ بو رَوْجِهًا فَمَانَتَ الأ ار غُلامُهَا ميرَانا 
ين زَوْجهًا وأبيهًا. وكَلُهُ إوقالا في الشُراء) إِشَارَة إلى مَا دَكَرْاهُ من الانَّاق في صُورَة 
الإرّث. 

وَكَولهُ وقد حَلف بعيقه إِنْ اشْترَى نصْفَة) إِنَّمَا قَيّدَ بالنَصْفء لأنَهُ إذا حَلف بعثقه 


م عام 


2 ا ابي 5 م له “ير مره 8 هه ” 2 0 07 ان نام وى 
ْم اشْتَرَاهُ بشركة الآخر لا يُعتق عليه لأن الشرط شراء كل العبد ولم يوجد. ووجحه 


قَوْهِمًا عَلى ما ذَكَرَهُ فى الكتّاب ظاهرٌ. وَوَجْهُ قؤله ما ذَكَرَهُ فيه. 
1 0 و 0 0 د 0 0 2-0 5 
وتقريرٌة: الشدّريك الآخَرَ رَضئ بإفسّاد تصيبه وَمَنَ رَضى بذلك لا يَضْمَن المفسد 
كما إِذا أذن لهُ بإغْتاق نصيبه صَريحًا وَدَلالة ذَلك) أي الدليل عَلى رضاهٌُ بإفسّاد تُصيبه 


وأله تار كة فيمًا طًّ علة العنق» وَهُوَ الشرَاء لأن شراء القريب ِعْنَاقٌ حَنَّى يَخْرْجَ به 


١ 


العنايي شرح الهدايّ 
عَن عَهدة الكقَارَة عنْدَنا) وَالَْا رَكَة في علة العثّى رضًا بالعئق لا محَالة, 0 بالعلة 
علة العلة لأن الشرَاء علة امَك وَاتمَلكُ في القريب علة العثق» وَالحَكم يضاف 


علة العلة إِذَا تملح العلة للإضاقة إليهَاء وَهَاهُنًا كَذَلكَ لأنّ كم 


2 70 5 وققاور 


يت ممَاشرَة علته بر تيار بحلاف الإت كَل لا إِعْمَاقَ هُنَاكَ وَهَذَا لا يَحْرُجُ 
به عَنْ الكفارَة ْ 

وقول لوهذ صََمَانَ إفستاد/ يجو أن يكرن ونا عَكا بال إكما كان انا 
الما أذ اعاستا سا وأ إن اا متلا ل د مقط 
كما إِذَا استؤلد حَدُ الشرِيكيْنِ الحارية رد قله ل شفط ب الشمان ا 
ملك إِذ الاستيلادٌ مَوْضُوعٌ اطلب الولد لا للعق» قلا يُنكرث ا يَجَعَل بُجْعَل الوّاجب به به 
نلا عق وَهْوَ عد يوطوع ل كا تالا لك 

ووجه لواب ل ميان إفْسّاد في ظَاهرٍ قَوْهمًا حنّى يَخْتَلف بِاليّسّارِ وَالإِعْسَارٍ 
ا بارضا وَإِنّمَا ف يد قيِّدَ بقؤله في ظَاهرٍ قَؤهمًا أنه روي عن 5 يُوسفّ أن هَذَا 
يان ملك قلا يَحمَلف باليَسَارٍ وَالإغْسَار قلا يَسْفطُ به المَانُ. َكَولَهُ (وَلا يَختَلف 
00 ييْنَ العلم) أ بالقرَابَة (وَعَْدَمهِ في ظَاهِرٍ م الله لأن 

2 يُدَارُ عَلى السسبب) أ العلة (كمّا إذَا قَال لعَيْرِه كل هَذَا الطُعَامٌ وهو مَمْلوَكٌ 
رن اريك اناو وَرَوَى الحسَنُ عَنْ أبي حَنيقة 
1ك بعر ون لزان كان ان بالقرَاَة ِيْنَ ما إذا م يَكْنْ عَانَا بها في حُكْمٍ الضّمّان 
ار 

(وإن بدا الأجتّبِي فَاشْتَرَى نصمَه كُمّ اشتَرَى الأب نِصفَه الآخَرَ وَهُوَ مُوسِرٌ 
فَالأجتبي بالخِيّارٍ إن شاء ضمن الأب) لأنّهُ ما رَضِي بإفسادٍ نَصيبه (وإن شاءً استّسعى 
9 في نصف قيمته) لاحتباس ماليّته عندة؛ وهَذًا عند أبي حَنِيفَنَ رَحَمَهُ الله لأنَّ يسَارٌ 

تق لا يمنَعْ السعايي عنده. وقالا: لا خِيارَ له ويَضْمَن الأب نصف قيمته لأنّ يَسَارَ 
ل 

الشرح: 

وَقولةُ: (وَإن دأ الأجتبي) ظاهرٌ مما تَقَدم. 
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الجرء الثاني 

(وَمّن اشتّرى نصف ابنه وهو مُوسِرٌ فلا ضمانَ عليه عند أبِي حنيفةّ رحمه الله 
وقالا: يَضْمِن إِذَا كَانَ موسر) وَمَعنَاهُ ذا اشتّرَى نصفه ممن يَملك كله فلا يَضْمن 
لبائعه شيئًا عندة؛ والوجه قد ذّكرتاه. 

الشرح: 

وَكَذَلكَ فَولهُ (وَمَنْ اشترى نف انه وَهُوَ مُوسِ) وَإِنمَا يد بقوله مِمّنْ 
يَجْلكُ كله له إذًا اشتَرَى صيب أحَد الشرِيكين منه ضَّمِن للسسّاكت بالإحمّاع. 
وَقولَهُ (وَالوَجْهُ قد ذَكَرْكَاهُ) إِشَارَة إلى قله ما أَنهُ بطل وَلهُ أَلَهُ رضي. 

(وَإِذا كَانَ عبد بين لاج تَمَرِ طبه أحَدُهُم وَهُوَ مُوميرَ كم َه الآخَرٌ وَهوَ 
مُوسر) فَأَرَادُوا الضمان فَللساكت أن يُضْمن المدَيِرَ كُلْتَ قيمته قنًا ولا يضمن المعتق. 

الشرح: 

قال: (وَإذَا كَانَ العبدُ يَيْنَ قّلانَة تقر دَبرُ أَحَدُهُمْ وَهُوَ مُوسِرٌ نم أَغْتَقَهُ الآخرُ 
وَه مون فأزاذو الصتمان» اع رافك لأن كرية المككاة الما تكو تاكن ولد 
دُونَ المْتق» فَكَانَ الْرَادُ بالجمْع لَه أؤْ أطلقَ الجَمْعَ بطريق لتيب (فللستاكت أن 
يُضَمُنَ ادير ولا يُضَمّنَ المعتق). 

(وَللمَدَبّر أن يُضْمن المعتق كُلْثَ قيمته مَدَبرًا ولا يُضْمْتَهُ الثلْثَ الذي ضمن؛ وهدًا 
عند آبي حَنِيفَنَ رحمه الله وقالا العبد كُلَّهُ للذي دَبْرَهُ أل مرّة ويُضمن ثُلْئَي قيمته 
لشريقيه مسرا كان أو مُسيرً) وَأصل ها أن التُدِيرَ يتَجََاً عند آبي حَِيَةَرَحِمَهُ الله 
خلافا لهُمَا كَالإِمنَاق لأنّهُ شعبّمٌ من شعبه فَيَكُونْ مُعتَبّرَا به ونا كَانَ مُتَجَزْنَا عندةُ 
اقتّصرٌ على تَصيبه وقد أفسّد بالتَّدبِيرٍ تَصِيب الْآخَرَينِ ظَلكُل واحد منهما أن يُدَبْرَ 
تصيبه أو يُعتق أو يُكاتب أو يضمن المدَبّرَ أو يُستّسعِي العبد أو يَترّكهُ على حاله لأن 
على ما من فَإِدَا اختَار أَحَدُهُمَا العتق تَعَيِّنَ حَقَّهُ فيه وَسَقط اختَيَارهُ غيرَهُ هَتَوْجَه 
للساكت سب ضَمّان تَدبِيرٍ امبر وَِعنَاق ها المعدّق» َي رَ أن لهُ آن يُصَمُنَ لبر ليكُونَ 
الضمان ضمان معاوضت إذ هُو الأصل حَنّى جعل القصب ضمان معاوضتة على أصلتاء 


وأمكن ذلك في التّدبير لكونه قابلا للنّقل من ملك إلى ملك وقت التَّدبِيِ ولا يُمكِنْ ذلك 


1 العنايق شرح الهداينّ 
فِي الإعتاق لأنّهُ عند ذلك مكَاتَب أو حر على اختلافي الأصلين: ولا بد من رضا المكاتب 
بفسخِهٍ حتَّى يُقبل الانتقال فَلهَدَا يَضْمن ادبن كُم للمدَبّر أن يُضْمُنَ المعتق كُلْثَ قيمته 


و من م 0 


مديرا لأنه أفسد عليه نصيبه مدبراء والضمان يتَقَدَرٌ بقيمت المتلف؛ وقيممٌ الْمدَيّر كُتُنًا 


قيمته قن على ما قَانُو, 

الشرح: 

لوقه بل لو ع لق شدي حو * الله وى قري قل سين وك اعرد ١‏ 0 

وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدَبرًا ولا يِضَّمَتَهُ الثلث الذي ضّمن) وَيَيّان 
ا 2 0 ا ند وده ااا 1 لا جره 7 دن ع 520 2 ل اس 2 
ذلك أن قيمّة العَبّد إن كانت سبْعَةَ وَعشرينَ ديئارًا مَثَلا فَإِنْ الشاكت يمن المدير 
0 2 0 ا اك 2 00 رق 2 1 8 21 
تسلعة وَالَدَيّرَ يُضَمَنْ المع سنّة وَذْلكَ لأن قيمة المدَبرِ تنا قيمّة القن لا دك فَبالتدبيرٍ 
5-7 هه هر 2 0 03 مرو 1# - 2 2 - 0 2 _- 
تلفت منْهُ تِسْعَة فكان الإثلاف بِالإعْتَاق وَاقعًا على قيمّة المدَبُر هي ثُلثا قِيمّة القن وهي 
200 8 0 ََ 22 4 7 0 ا 2 22 و ا 
ُمَانيّة عَشْرَ وثلث ثمّانيّة عَشْرٌ سنّة فيِضَمَنْ امبر المغتق تلك السنّة فقط ولا يُصَمنُهُ 
التْعَة التي هي تصيب السّاكت مع تلك السنّة التي يِضَمَنَهُ إِيّاهَا (وَهَذَا عنّدَ أبى حنيفة 
نه “لمق 4 2 ' لهاو 0 حم مه 10 2 ره ىر 2 0 كر 
رحمهة الله وقالا: العبد للمدبر وَيْضْمَنْ ثلثي قيمته لشريكيّه موسرا كان أو معسرا) 
0 00 3 م 1 و 000 _- 5 م ٍّ- ب 3 2 1 2 506 ره 
قولة (واصل هذا) ظاهر. وقوله (على ما مر إشارة إلى قوله أن المعتق جان عليه 
0 2 مه 3 لمم 0ن 2ه قر 27 5 


و 


ل م لوو 318 ا ل ااي السقاعر لريو له ا الف لاا ع 

وقوله (غيْرَ أن له أن يضمن المدبّر) ينان حَصر الضّمّان عَلى المدَبّر بَعْدَمَا كان 

ريه كه رم اعساع ارمس ا 26 مله 0 0 

الأعتاق أنضا سنب سانا وتقزي ذللف "أن :جتان امد -.ضمان. مقاوضة وصمَان 
م 0 رمي مرك 28 - 00 امل له 4 2 5 7 _ 

المعتق ضِّمَان جتاية وإثلاف» وَالأصل فى الضمّان هو ضمان المعاوضة فلا يعدّل إلى 


38 م ماه 00 5 زا رت 2 عا ضح 1 2و ١‏ ودام و 2ه 
غيْره إلا عنْدَ العَجْر؛ أمّا أن ضَمَان المدبّر ضَّمَان مُعَاوَضّة فَلأُنّهُ يَضْمَنْ ما أثلفهُ بالتّذبير 


وَهُوَ كَانَ قابلا لتقل فَكَانَ صمَائَهُ مُقَابَلا بدَلكَ فَالْعَقَدَ سَبَبْ العَّمَان مُوجبًا لملك 
المعتمُون 6 بخبللا فك حتاف الالتقاق حإكة يعقدن ها اكلمة ).وما اثلمة كان يعد تين المي 
وذللك ع قاين لقن وكا بل نل جلت باس عار تولك المتبرة وداه لالم 
ضّمّان الّايّة» وَأمّا أن الأمثل في الصّمَان ضَمَانْ الْعَاوَضَة فَوَاضمٌ (وَهَذَا جَعَل 
العفتي ا نكاد امفارهنة عن التق وك دن كل أذ طناك الد ينات لادان 


ال سنه اس 
2 


عر مد 6 د 0002 0110 وامه 0 9 0 2 جو يرا 
من غصب مدبرا فاكتسّب عند القاصب كسبًا ثم أَبَقَ فلم يَرْجعْ من إبَاقه حَتّى مَاتَ 


0 


الجزء الثاني 
قال في لهَايْة وَالْسَْلةَ في آخر بَاب لني من أصُول الفقه لشَمْس الأئمّة 
السرحسي َنم يَكُونْ الكَسْبُ لهُ إِذَا كَانَ تم ملكا للعغاصب عنْدَ أَدَاء الضّمّان؛ 
قلمًا مير ضَمَان المدبّر وَهُوَ غَيْرُ قابل للتّقل ضّمَانَ 2211100 امبُر 
واب لور 
وَقَولّهُ (لأنَهُ عنْدَ ذَلكَ ل الأمْليْنِ) قَال الإمَامُ جَلال 
الدّين بن الْصَنْفِ: هذا غَيْدُ مستتقيم وَكََا عله لا ب د من رضنا لكاتب بفطحه لألهُ 
عِنْدَ الإعتّاق ليِسَ يمُكائب ولا حر بالط عير كدلك بعة اوكا وات وله 
أبي حَنيفة إن كان ار لكاتب إلا أنه لا يَفْسَحُ م بالعخز وَلا بِالتمَاسّخْ وَإِنّما 
المحيح ا يقال لاله علد َلك مدير 
وأقول: للمّاكت حَوُ الاسْتسعَاء وَكُلَ مَنْ فيه حَقّ الاستسعاء بمَنزلة امكائب» 
كن أن م فيه حو اليا ذلك على ما سي في نا الكتاب في سل ايت 


وَالخَارج والداخل أن للمَؤلى يَيَانَ حَقَّ الإيجّاب الأوّل في كل واحد من الثايت 


ارج ناذا ل حو اتاد كان حل مهنا حا من وخه علدا م وفك 
رك تلحاتين فكذَا هَاهْنَا ما دَامَ له حَقُّ السعاَة في الْديرٍ كَانَ م 


5 عم ل ره 


وم نَ الكمابة ال كانت في ال زر طبار ا 
الإعْتّاق فَكَذَلكَ : تنْفسحٌ بالتّرّاضي وقول (عَلى ما قَالُو/ إِشَارَةٌ إلى أن فيه اعثتلافا. قال 
تنهم: نمنفا قئة ال لأ ل مدير حا ل فم لزع ملت انمتا شاكة 
و الإجارة وما شاكلها وقد زال احدهما وَهُو البيع وبقي الآخر. وقال بعضهم: 
قِيميُهُ قيمّة الخدمة يَطْبكَمْ ُستطتم وهو مُه ره من حَيْث الخرُ والن. وَالأصّح 
ما قال في لكاب أن متْمَعَةَ الوّطء وَالسّعايّة يَاقيَة يه وَمَْمَعَةَ البَبْع رَائلة» وقيل الفتوَى 
عَلَى الأوّل. 
ولا يُضمنَهُ قيمَنَ ما مَلكَهُ بِالضّمّان من جهةٍ الساكت لأنْ ملكه يَثْبْتَ مُستندا 
وَهُوَكَابتَ من وجه دُونَ وجه؛ فلا يَظهرٌ في حق التُضمين. 
الشرح: 
وََولهُ: (وَلا يُصَمْنهُ قيمّة ما مَلكَهُ بالضّمَّان) يَعْني أن الك ]ا اق سمان 


44 العنايد شرح الهدايتّ 


تصيب السّاكت وَهْوَ ثلث قيمَته فنا َلك مدر نصيب السناكت وَاجتمَعَ في ملك 


ادير لا اليد وله أن يَضْمَنَ قد قِيمَة ما كَانَ لهُ في الأ وَهُوَ اثلث مُدَيْرَاء فإ تصيبَة 


2 
واس اوعدو مره سه له أن 


بعد تُدبيره كان مما رك الذي ذَكَرْنًا 0 بالإعتَاق فيضمن» ويس له 


0 


يُضَمَُ الح قبمة انث الذي تملك عَلى السّاكت بأذاء لمان لوجئن: ) حَدهُمَا أنه 
تلك امون متا ومست ا من ويه وف و لا بط ني الي 
وَالثاني أكهُ ا لتقل نصيبُ السسّاكت إلى مدير َم ادر كناء الكا كو ذلك 


0 - 


اثلث وَالسّاكت لا يَمْلكُ نض ستيان الى فَكَدَللك ماما ام وبالوجه الثاني يَنْدَفعٌ 

ما قيل عَلى ما في الكثاب أن أحَدَ المتريكين إذَا ا 
للساكت قيمّة صيبه وَيَرْجعْ المننق عَلى العبْد ون تبت لهُ الملكُ مُسَْدَا وَهُوَ ثَابتْ من 
ويه درت وَحه. 

ا وَوَحْهُ ذلك أن امار قَامَ قا السّاكت يأدَاء لمان وَليْسَ للستّاكت تَضْمِينُ 
لمق نا دكا من تَعيّنِ تطلمين ادير ليَكُونَ العمّانُ ضمَانَ مُعَاوَضَة ريه الأصْل» 
فَكَذَلكَ مَنْ 8 مُقَامَُ وما لمق فلمًا قَامَ مَقَامَ ادم يأدَاء الصّمّان كان 
لماكت ولاية الاسْتسْعَاء كَانَ للمُْنق أَيْضًا تلك الولاية. 

والولاء بين المعتق وامُدَبّرٍ أخلانًا كُلْتَاهُ ه للمُدَبْرٍ وَالثُلْتُ للمعتق لأن العبد عتّق على 
ملكهما على هدًا المقدار. 

الشرح: 

وكَوْلهُ: (والولاء بَيْنَ المحمّق وَالْدّرِ) أي بَيْنَ عَصبَة المدبّرٍ (أثلانا تلا 0 
َائْتْ لمعي لأن العَبْدَ عَتََ عَلى ملكهمًا عَلى هذا لقان إن قيل: لو كان أذاء 
الضّمّان ي: بالك لقنت الادر كَانَ للمُغتق ثُلنَا الولاء أَيْضًا لأنَهُ أَدَى إلى مدير ثلث 
قبمته 57 أحيب بأن ضَمَانَ لمق إلى مدير ضّمَانَ إثُلاف لا ضّمَّان مُعَاوضّة 1 
كرا أن ال َي َال لشفل من ملك إلى ملك فلم َلك الي سيا قال م 
ضَمنَ» وما ال رافق ملك انتيب الا كت له در الصضّّمَان مُسْندَا إلى وقت لد 
عَلى ما مَرّ فصَارَ كه دَبرَ ليه من الاتنذاء مُستقنةا قبت له كط 7 لاء وَللمُعئَقٍ الث 
ًا أن تصييب السسّاكت بَْدمَا الققل إلى لبر لا يقل إلى التق . 


الجرء الثانى 5156 


وَإذَا لم يكن التَّدبِيرُ مُتَجَزْنَا عندَهُمًا صر كُلَّهُ مُدَبْرًا للمُدَبْر وقد أَفسدٌ تَصيب 


شريكيه نا ينا فَيَضْمنُه ولا يخْتَلفُ بِاليَسَارٍ والإعسار لأنّهُ ضمان تملك فَأَسْبَه 
الاستيلاد بخلاف الإعتّاق لأنّهُ ضَمانُ جِنَايّت والولاء كَلَّهُ للمَدَبْرٍ وَهَذا ظاهر. 

الشرح: 

وَقَولُ: (لأنّهُ ضَمَان تَمَلّك) أئ لأنّ ضْمَاَ الكدبيرٍ ضّمَانُ تملك لله يَمْلكْ 
كَسْبَهُ وَحدْمتَهُ قلا يَحْتَلفْ بِاليَسَارٍ وَالِعْسَارٍ كضّمّان لياه (يخلاف الإعتّاق لله 
ضَمَانْ جتايّة) وَهُوَ يَخْتَلفْ بِاليِسّارِ رطان وَاعَثْرض بأن َوْلكُمْ 0 الحتايّة 
يَخْتَلفُ بِاليّسَارٍ وَالإِعْسَارٍ دنم , يه مطل ضّمَّان الحنَايّة 7 الحتايّة بالإعتّاق» َو 
تنقوة بأ من كس حر إلا علا أذ أللف ملكا من أنلاكه هله جب عَليه 
الصَّمَانُ موسرًا كان أ مُعْسرًاء وَالثاني 1 وأحيب بأن للرَادَ الثاني ا 
مَدْفُوعٌ لثبوته بقَوله يل «في الرّجُل يُعَْقْ نصيبَة نصيبَة: إن كَانَ عا ضَمن» وَإِنْ كان قرا 
سك ال في حعئة الآخر» كلا ا عله لكَوْنه عَلى خلاف القيّاس. 

قال (وَإِذا كائت جَارِيَمٌ بين رَجْلين زَعَمْ أحدهما أَنَهّا أمُ ولد لصاحبه وأنكر ذلك 
الآخَرَ فهي ) مَوقُوفَيٌ يوما ويوما تخدم م المنكرٌ عند أَبِي حنيفة رحمه الله وقالا: إن شاء 
امنكرٌ استَّسعّى الجَارِيّنَ في نصف قيمتها كُمْ تَكُونُ حر لا سبيل عليها) لهما أَنْهُ نا لم 
يُصَدّقهُ صاحبه انقلب إقرازٌ امقر عليه كأنهُ الاتولدتا ما فُصارَ كما إذا قر الْترِي على 
البائع أَنْهُ أَعتّقَ ال بيع قبل البيع يُجِعل كأَنّهُ أمتق عتَّقَ كَدَا هَدَا هَتَمتَنِعُ الخدمّة وَتَصِيبُ 
انكر على ملكه فِي الحكم فَتَخْرُحٌ إلى العنّاق بِالسعايِتٍ كام ولد النَّصرانِي إذا أسلمت. 

ولأبي حَنِيفَنَ رحمه الله أن المْقِرٌ لو صدق كاتت الخدمّة كلها للمُنكرٍ ولو 
كَدَبّ كَانَ لهُ نصفُ الخدمَة فَيَتِبْتَ ما هُوَالمتَيَفّنُ به وَهُوَّ النُصفُ ولا خدمّة للشّريك 
الشاهد ولا استسعاء لأنّهُ يَتَبْرَأ عن جميع ذلك بدعوى الاستيلاد والضمان؛ والإقراز 
بأَمُومِيّجٍ الولد يتَضَمَنُ الإقرارَ بالنِسب وَهُوَأَمرٌ لازِمٌ لا يَرتَدُ بالرّدٌ فلا يُمكِنْ أن يُجعل 
امقر كائُستولد. 

الشرح: 

قال: (وإن كانت جَاريَة ,: يْنَ رَجْليْن) إِذَا كانت لجار ب َيْنَ رَجُليْنِ (َعَمَ 


545 


العناين شرح الهدايتّ 
أَحَدُهُمًَا أنهًا ُ وَلد لصاحبه وألكَرَ صَاحبهُ فَهِيّ مؤقوفة يَوْمَا) أي تُرْقَعْ عَنْهَا الخدمَة 


يما (وتحخكم / يَوْمّا عند أبي حَنِيقَة رَحمَهُ الله. وَقَالا: ال 


اَرَُ في نصنف قِبتتها مكو حر لها (لا سبيل ليه بي يعني للمقر بالامنتسيْعَاء 


عاك 1 إِدَفم) وتفْريرة أن امقر ل أ على نفسه بالاستيلاد صم مذ اده 
اللخ يتك وم يديه دلله الفلب إن عَليِ وَإذَا اقلب إِقْرَارَهُ عَلِيْهِ صّارَ كاله 
اسَتَولدَهَا فصارَ كما إِذَا أَقَرُ متي عَلى 1 أَعْتّقّ البيع قَبْل الب لَهُيُجَْل 
كَأنهُ أَعْتَقَهُ وَإِذا العلبة اقدلة امقر على كفسه امَتَنَعَ م الخدم للمذكر لأن اق صَارَ 
يفره اتلد ا ولا تكن لللذكر تشمو لد له ما أ عَلى سه بالاتيلاد 
فَكَانَ تُصيب لكر عل ملكه في الحَُكْمٍ مُحْيَسًا عند الخَاريّة (شْرَج إلى العتاق 
بالسَعَايّة 15 ولد النُصراني إِذَا أَسْلمَت) تحرج إلى العثق بالسَعَاية عدر إبقائها في يَد 
الموؤْل وملكه بَعْدَ إسْلامها وَإِصْرَارِه ء عَلى الكفر وَلأبي حَنيفَة أن الع لو صٌدّق) تُقريرهُ 
موفُوضة على مُقَْمةِ هي أن اخ سم إلى صتادق وكاب قشمة حقيةٌلا يمان 
ولا يَرتفعَان نَاء على أن صدق احبر وَكذَبَهُ رَاجعَان إلى مطابقة ل بها امقر 
كا أن يكون صادقًا في إقرَارِه أو كاذيَا فإن كان الأول ؤكات الخدمّة كلها للمشكر) 
وإن كَانَ الثاني (كان له نطف الخلمّة ة فنْْتْ ما اين برو ات ولا حلمّة 
للشّريك الشّاهد ولا تتاو لك 2 عَنُِ ع ذلك) أما عن الحلمّة فبدَعْوَى 
الاستيلاد» وَأمّا عَنْ الاستسعاء بِدَعْوَى الضّمّان ففي كلامه لق ونشرٌ على ما تَرَى. 

وَقولَهُ (وَالإقرَارٌ بأمُوميّة الولد يََصَمَنُ الإقرَارَ بالنّسّب) واب عَنْ قَوهمًا كا 
اسْتَؤْلدَهَا: يَعْني كد 72 ا الوؤلد وَالإقرَارٌ بها يَتَضَمِنْ الإقرَارَ بالنّسسَب وَالإقرَارٌ 
بسب أَثر لازم لا يد بارئة - ع أن الرخل ذا اق سب صغير لرجل فَكَذْبَُ 
2 لأا بسب ذلك المع لنفسه ل تم ع كن قسن لا ولد بار رود 
يُمْكنُ أن يُجْعَل يُجْعَل امقر كَالْستؤلد). 

(وإن كاتت أم ولد بِينَهُما فَأَعَنَمَهَا أحدهما وَهُوَ مُوسِرٌ فلا ضمانَ عليه عند أبي 
حَنِيفَيَ رحمه الله وقالا: يَضْمَنُ نصف قيمتها) لأنْ مَاليّمَ َم الولد غير مُتَمَوْمَجٍ عند 


الم 


ومتقوميٌ عندهماء وعلى هدًا الأصل ثب تُبتنى عدّة من المسائل أَورَدتَاهًا في كَمَايجٍ المنتهى. 


5/ 


الجزء الثاني 
وَجهُ قولهما أَنْهَا مُنتّمَعٌ بها وَطنًا وَإجارَةٌ وَاستٍخدَاماء وَهَدَا هُوَ دَلالمٌ التّقوْمٍ وبامتتاع 
بيعِهًا لا يتسقط تَقَوْمُهَا كَمَا فِي المُدَبّر؛ آلا تَرَى أن أمّ ولد النَّصرانِي إِذا أَسلمّت عليها 
السعاية وهدا آيَم التّقوم. 

الشرح: 

(وإن كَانَتْ 1 ولد يَبْنَهُمًا) بأن وَلدَت جَاريَة بين ) وَجَليْنٍ وَلدًا فَادُعَيًا 


ل ارم ال كرة م 


لاوا ام َهْوَ مُوسِرٌ قلا ضَمَانَ عليه عند أبي حنيفة» وَقَالا: 6 
قِيمتهًا لأن مَاليَة ام م الولد غير متَعَوْمَة عنْدُ) خحلافا ما وَعَلى هَذَا الأصل عدة مَسّائل 
ذَكَرَهَا الْصَنْفْ في كقاية النْنَهَى : أله ذا مَات دهم حتٌى عقا لم تملع للآر 
عِنْدَهُ وَعَنْدَهُمًا تَسْعَى. وَمِنْهَا العا إذا لذت فاذعاة احذهيا بيك سه منْهُ ولا شيء 
عله لشريكه مر الفكمان ولا ماه على الود علدة. 

وَعِنْدَهُمًا يَضْمَنُ نصف قيمَته لشريكه إن كَانَ مُوسرا وَيَسْتسسْعي الوَلدُ في نطف 
قيمته إن كَانَ معسرًا. 

مار 8 بَ أمّ ولد فَهَلكَتْ عند عنْدَهُ ل يَضلمَنْ ينا عنْدهُ خلاقا هما (وَجه 
َوْهُمًا) في قوم أ أمّ الولد (َأنهَا مُتَفعٌّ بها وَطَ وَإِجَارَة وَاسْتَخْدَامً) بالاتّفاق» وَكُلَ ما 
اتا ور قن أن عل الوط لا يون ادك الور عنْدَ عَدَم الكاح (ألا 
رّى أن م وَلد النَصراني إذا أُمْلمَت عَليْهًا المسعاية) ولولا تقوم مها م ل 
ذا ُورض بأ ينها مودت ليل عَلى عدم لتقم . جاب بول بتاع ينعا 
لا سقط تَقَوٌمُهَا كما في المدبر. 
الموت» بخخلاف المُدَبّرٍ لأنَ الفائت منفعمٌ البيع أما السَعايَنٌ والاستخدام باقيان. ولأبي 
حَنِيمةَرَحِمَهُ اله أن اتوم بالإحراز وَهِي مُحرَرَة السب لا للتقوُم والإحراذٌ دقوم 
تَابع وها لا تَسمَى لعَرِيم ولا لوارث بخلاف الدب وَهَدا أن السب فيا مُتَحَققّ في 
الحّال وَهُوّ الجِرْئِيّمٌ النَابتَحُ ِوَاسِطَةٍ الولد على ما عُرِفّ فِي حرمت المصاهّرة: إلا أَنّهُ لم 
يُظهر عمَلُهُ في حَق الملك ضَرُورَة الانتفاع فَعَمِل السبّبْ فِي إسقاط التَّمَوْمِء وَفِي الْمدَبرٍ 


يد السب بعد الموتء متم الع فيه لتحِيق مَقصودوِ هافر وَفِي م لد 


لا 


العناية شرح الهدايّ 
النّصرانِيُ قضَينا انها عليه دا للضَرَرٍ عن الجائِبَين وبدَلُ الِتَابَجٍ لا يَمتَقِرُ وُجُوبُه 
إلى التّقَوم. 

الشرح: 

وقَولة: (غَيرَ أن قمتَها) بان قار القيمّة وَهْرَ وَاضحٌ وَلأبي حَنيفَة أن الوم 
بالإخراز) للتّمَوّل ولا إِخْرَازَ مول في أُمّ الؤلد نا مُْرَرة السب لا للتموّل. ووه 
(لا للنّقوم) مَْناهُ مَل وكَذَلكَ في قله (وَالإحرَا للتَقوُمِ تابع) أ لِيْسَ بمَقصُود 
لآل اذا نمطي رابكو لنه طي أن ِحْرَارَهَا للاستمتاع بملك امنَة لا لقَصْد التّمَول. 
وقول (وََدَا لا تسنْعى لتريم) جَارَ أن يَكُونَ انا وتَوْضيسًا لقَوْله وَالإحرَار تقوم تاب 
يعني أنه لو كَانَ مَقَصُودًا لسَعت لغْرِع أو وارث لتعلْق حَقّ العْرمَاء به بَعْدَ مَته لكن 
اللازم بَاطلُ فكَذَلكَ الَارُوم وَجَارَ أن يَكُونَ انا لقوله وهي مُحْرَرَةٌ تسب لا للتَقوُم. 


5 


اع 


00 . 32 مه ل م همه 5 7 رم و 
وقوله (ب: ف المذبر) جواب عن قوهمًا كما في المدَبر: يعني بخلاف المد 


ا 


52 
37 2 


وه ٍِ م وز قا و2 000 7 كف ساطغ 7 
بمحرز للنسّب وهذا تَتَعلقَ به حَق العْرَمَاء. وقؤلهُ (وَهَذا) إشَارَة إلى الفرق بَبْنَ م الولد 


20 2201 8 2-0 3900 2 2 ا 8 ل ارام ند 
وَيْنَ المدبّر وَبََائهُ (أن السب فيهَا) أي في أمّ الولد (مُتَحَقَقٌ في الخَال) وَهُوَ الحزئية 
2 لد 2 و عر“ 7ه ير 0 0 5 
الثابتة بواسطة الولد على ما عرف في حرمّة المصّاهَرَة وكان ذلك يَقَتَضي سُقوط الملك 
لمكن وف دوق ور وق ل لل لك لوث كاه 
يَظْهِرْ في رَوَال ملك النَكَاح لذلك» ولا ضَرُورَة في إسْقاط التّقَوُم عمل فيه السَبَبُْ» 
0 و 7 و7 مدهل" ل ل ا 8 و 5 3 م 1 وشارزه فد مس هم 4 
وَآمّا في المذكر فإن الْسَبْب يَنْمَقَدُ يذ الموات6 "لأن قله إن مت كانت حر تخليق مض 
2 3 7 7 روني و للدم 0 0 8 52 0 5 

٠. 0 2 2 2 70‏ 8 عه آي 0 - 3 76 مه ام 32 4 0 

وقوله (وامتناع البيع فيه) جَوَاب عن قوهما وبامتتاع يَبِعهًا لا سقط تقومها. 
وتقريرة: كان القيّاسُ أن لا يَمْتَمَ بَبْعْ امد إلا أنه إِنمَا امع تَحْقِيقًا لَقُصُوده إِذْ لو 
286 مهو 0 -؟ واو 07 2 000 لقي هرو لمن 3 ل لي 
جاز البيع لامتنع معصود المدبر وهو العتق بعد موه وقوله (وفي أم ولد النصراني) 
سس هع م هل لس سن ا سيره فول 2 هد ١‏ ساحن زرا ا ) ايه 2 2ف ل ل الل سس ال 
جَوَاب عما قاسًا عليّه. وقولة (قضينا بتكاتبها عَليْه) ليس المرَّادُ به حَقيقة التَكاتب» 

09 5 3 82 0 لين 3 
ولكن لا حَكْمَا بِأنّهًا تَخْرّجٌ عَنْ ملكه بِأدَاء القيمّة كَانتْ فى مَعْنَى الْكَائَبَقَ وَإنّمَا 

وش # 


لماوع ع 5 م 2 لاه مه 506 م ع 2 0 عه هه عدن 
فعَلنَا هَكذا (دَفْعًا للضَّرَرٍ عَنْ الحانييْن) أمّا في حَقَّ أُمّ الولد فلملا تَبقى > ت يد نصراني 
2 ا 22 2 ته وسىن # 25> 7 6 2 3 000 وم 


الجزء الثاني 
المكائبَة ون وود لل لاكاويو لك 0 جوبهُ إلى تقوم ما 
يقابل أنّهُ في الأصل مُقَاَلَ يفك الحجر وَقَلكُ الحخر عير امتقو مُتقَوُمِ فلذلك قلنَا إن 
224 نمال انود الا ” فَاطَرَدَ ما قَلنَاء والله أغلم. 

باب عتق أحد العبدين 


ا ا 6 


(وَمَن كان له ثَلادَيٌ أعبد دَخَل عليه اثثان فَقَال: أَحَدَكُما حر كُمْ خَرَمَ واحد 
وَدَخَل آخَرُ فَقَال أَحَدُكُما حر كم مات ولم يُبَيّن عتق من الذي أعيد عليه القول ثَلاتَيٌ 
أرباعه صف مل واد من الأَرن عند آبي حَنِيفَنَ وآبِي يُوسُّف رحمهما الله. وقال 


رام 32 مر وررر 


محمد رحمه الله كدلك إلا في العبد الآخَر فَإِنّهُ يعتق ربعة) أَما الخَارجٌ فَلأَنَ الإيجاب 
الأوّل داكرٌ بَينَهُ وَبِينَ النّابت وَهُوٌ الذي أعيد عليه القول فَأوجِب عتق رَقَبَجٍ بَينَهُما 
لاستوائهما فَيُصِيبْ كنا منهما النّصفء غَيرَ أن النّابت استَمَادَ بالإيجاب الثاني رَبِعًا آخَر 
لأن الثاني ئيرب بَينَهُ وبِينَ الدّاخل؛ وَهُوَ الذي سَماهُ في الكتّاب آخرًا فَيُتَنَصف بِيتهما؛ 
غير أن النّابت استّحق نصف الحريت بالإيجاب الأول فشاع النّصف المُستّحَق بالثّاني في 
نصفيه؛ هما أصاب المستّحق بالأوّل لغَاء وما صاب الفارِغ بقي فَيَكُونٌ له الرَيْع فَتَمّت له 
تَلادَمٌ الأربَاع ولأنّهُ لو أريد هُوَ بالئاني يَعتقّ نصمّه؛ ولو أرِيد به الداخل لا يعتق هذا 
النَّصف فَيَنِتَصف فَيَعتق منه الرَبّعْ بالئّاني وَالنَّصفْ بالأول؛ وآما الداخل فَمُحَمد رحمه 


اي 


الله يقول: ا دار الإيجاب الئاني بِينّهُ وبينَ الدّابت وقد أصاب التّابت منه الريع فكذلك 
يُصِيبُ الدّاخل وَهُمًا يَقُولان إنّهُ دَائِر بَينَّهُمَا وَقَضِيتُهُ النّنصيف وَإِنّمَا تَرَل إلى الربع فِي 
حق الئّابت لاستحقاقه النّصف بالإيجاب الأوّل كما دكَرئَاء ولا استحقاق للداخل من 

قَال (فَإِن كَانَ القّولُ منهُ فِي الَرَضٍ شم التّتُ على هَذا) وشَرحٌ ذلك آن يُجِمَعْ 
بينَ سهام العتق وَهِي سَبِعَمٌ على قَولهِمَا لأنا تَجعل كل رَقَبَةٍ على أربعتٍ لحاجتنا إلى 
تَلاقَتٍ الأرباع شَتَقُول: يَعتِقَ من الثّابت ثَلاتَمُ آسهُم ومن الآخَرَينٍ من كل واحد منهما 
سهمان فَيُبنُعُ سِهَامُ العتق سَبِعَتَ والعتق فِي مَرّض اموت وَصِيّرٌ وَمُحَل نَمَاذِهًا اثلث فلا 
بْدّ آن يُجعل سِهامٌ الوَرّكَيِ ضعف ذَّلك فَيُجِعَل كل رقبَةٍ على سبعةٍ وجميع الال أحد 


0 5 ا ما الي - 5 ا 7 و 520 : ال« او 
وعشرون فيعتق من الثابت ثَلادَيٌ ويسعى فِي أربعتٍ ويعتق من الباقيين من كل منهما 


2 العنايّ شرح الهدايتّ 


سهمان ويسعى فِي حَمِسَة فَإِذَا تَآملت وجمعت استقام التْلْتُ وَالتُْئَان. وعند محمد 


010 


رحمه الله يُجِعل كل رَقَبَةٍ على سِدَّتٍ لأنّهُ يَعتِقّ من الدّاخل عنده سَّهمْ فَنَقَصت سهام 
العتق بسهم وصار جمِيع الال َمَانِيَيَ عش وَبَاقِي التّخرِيج ما مر 
الشرح: 
بَابُ عثق أحد العَبْديْنِ): افرع م بان عثي بَخضي العَبديْنٍ عق أحَد العَدَيْن 
وَقَدَمٌ الأوّل لأن الواحد قبل الاثين (وَمَنْ كَانَ له كلام 5 دحل عليه انان فقال 
أَحَدُكُمَا حر ثم رج وَاحدٌ وَدَخَل آخَرُ قََال أَحَدُكُمَا حش وَل يسم كا منقم ادنم 
الفغل الذي انُصفّ به من كوانه خَارِجًا وَدَاخلا تابنا مر الول بالبيّان ما دَامَ حَيا 
لأَنّهُ هُوَ الْجمل 1 في الييّان إِليْهِ وَيَحَْقُ الذي عَيَنَكُ فإن بين اكلام الأول في 
تعض الخارج» وَيُؤْمَرُ بالبيّان في 3 الثاني وَيَعتق ًِ عينَةٌ وَإِن بين الكلام 
الأ في الثابت عَتقَ القت 0 لَه صَارَ برًا فلا يَسْتَحقُ به العثّق» 
لعلو ار وَقَال أَحَدُكُمَا حُرٌ لا يَمَْقّ العَبْدُ. 
َإِنْ يدأ يان الكلام الثاني وقال عَنَيْتَ 00 الثاني الدّاعل عَتَنَ الال 
َيُوْمَرُ بان لكلا الأول وَإِنْ قال عَتَيْت بالكلام الثاني الثابت عَتَقَ الثابت بالكلام 
الثاني وض الخارج 0 الأول فيَعْتق اس أيْضًا (وإن مات وَل 7 عَتَقَ من 
الذي أعيد عَليه القول) يم يعني الثابت أعيد عليه وله دكا حر (إثلانة له أ بالية وَنصف 
كل واحد من 5-0 يَعْنِي اخارج لاحل (عنْدَ أبي حَنيقة أي وشفة وثال 


عو عد مي 


مُحَمّدٌ كَذَلكَ) يني يَعْنَقُ من الثابت انه أرباعه ومن الخَارج نصْفْةُ (إلا في العَيْد 
الآخر) وَهُوَ الثاخعل (فَإنهُ يَعْنقَ 5 باينا ر الأخوال. 

َالأمْلُ في اعتَارٍ الأحوَال في حَالة الاطتئاه ما رُوِي «أن رَسُول الله يك بَعَتْ 
اا إلى بني دعم للققال» ذَاعْقصْ كا م منْهُمْ بالسّجود فَقتَلهُمْ بَعْضُ أُصْحَاب اللي 
يي فلمًا بَلعْ ذلك رَسُول لله و قَضَى ينف العقل» ياغْتبّار الأحْوّال» وَذْلكَ لأن 
السيذؤة مِنهُمْ كَانَ مُحْتمَلا أن يَكُونَ لله تعالى فَكَانَ إسئلامًا. وبحب بَِثلهِمْ جَمِيع 
الديّة» وأنَ يَكُونَ عير الله تقيّهَ من القثل عَلى ما كَانَ عليْه عَادنهُم من السسّجُود لَمْظيمٍ 


عم اه 


عُطَمَائهمْ توقيَا من شرهمْ ذلا تجب بِعَْلهِمْ اده فَلمًا وَحبْس من ونه وَل تجبا مرن 


الجزء الثانى 
وَنْه أُوْجَب النُضْف وَأسْقَط النَضْفه وَعَلى هَذَا مَسّائل أُصْحَاينًا. 
تيل ما لإ خيفة في الى يشي أل لمن من غير تار 
9 ُِ ل صو سل لس م دم 2 ده رفز 
الأخوّال؟ أجيب بألَُ إِنَمَا يَحبُ المصيرٌ إلى اعْتبَارٍ الأحوال في مَوْضِع يَتَحَقَقَّ فيه 
الاقباة ونه انق ان كلدي ك2 نه روشق انين كلت آله تزذا يلغ تتلع 


جيذ ا مي 
- ه فيو 
3 1 


الرّجَال أَوْ النَسَاء لا بُدَ أن يَتَمَلكَ هَا ني أؤ كثبت لهُ لحية وحيتكذ يَرْتفِعْ الاشتباةء 
وَالوَجْهُ من الْخَانيْنِ عَلى ما ذَكرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ. هَذَا إذَا كَانَ في الصّحَّة 
إن كان القَوْلّ مئة فى امرض كن كانوا يد نجوه من القلت لواب كذللك» إن 
يَرجُوا كَانَ الت وَهَْ عثق ركبَة يُْسمْ ينهم عَلى قَدْرٍ سهَامٍ وَصَاَاهُمْ لأن العق 


"او لطر م ا ل ل 0 2 50060 م م4 مس و 
حبذ عي وَالوَصيّة كف من الث فيَضرِبُ كل بعر ويه فيَجمل أولا كل رقن 


2 دسل وو جز 3500 و 11 وعاه د دي 5 200 ع قد 
على أَريّعَة أَْهُم (ِلَاجَتَا إلى نَلانّة الأرباع) فالخارجٌ يَضْرِبُ بنصف الرقية وَهُوَ 
6م أ 8 7 1 إن 8 : 9 9 م2 1 له 2 2 ا 8 7 1 

سَهُمَانء فكذا الدّاخل وَيَضْربُ الثابت بلانّة الأربّاع وَهي ثَّلانّة أمنْهُمٍ فَمَجْمُوعٌ سهام 

1 ا م ا 2 0 ١‏ وو 2 

الوَصَايًا سَبْعَةَ فَإِذَا كَانَ الثلث سَبْعَة كَانَ الجميعٌ أَحَدَا وَعشرِينَ وتلنا أرْبعة عَشَرَ لا 
:3 3 كله دي : 7 ا ا لم وس : 1 ع ولحاي ا 5 3 4 رمه فى ٠‏ 
مَحَالة فيعتق من الخارج سَهُمَانَ ويسعى في خمسة) وكذلك الذاحل» ويعتق من 


3 2 2 معو لم وس 1 مل ده 5 0 0 2 ان و 5 3 م هاسمهة 

الثابت ثلانة أسهم و يسعي في الأربّعة. وأما على قول محمد صرب الخارج ب بسهمين 

5 1 اث سااتس ٠ه‏ 37 - 0000 00007 00 2 

وَالثابت بثلاثة أَسْهُم وَالدّاخل بسَهُم» فكائت سهَامٌ الوضَايًا سنّة» فإذا كان الثلث سئّة 

97 8 0 1 26 06 27 1 ِه ٠‏ 0 ف 0 5 0 ع 0 

كَانَ جَمِيعٌ الَال تَمَائيَة عَشَرَ فَالخَارجٌ يَعَْقَ منْهُ سَهْمَانَ وَيَسْعَى في أَربَعَة والثابت يعتق 
نو مع عم وس 00 


ب موسا الا ال د 20 
منهُ ثَلانَة وَيَسْعَى في ثَلائّ وَالدّاحل يَخَقْ منْهُ سّهُمٌ وَيَسْعَى في حَمْسَّة فكان تُصيب 
السعايّة وَهُوَ تصيب الورئة انْنَئ عَشَرَ وَسهَامٌ الوَصَايًا سنّة. 
9 1 ا 200 2 0 ره 2 000 إن 2 6د ؟ء, و 
فإن قيل: ينبغي أن يعتقوأ ولا سعايّة عليهم أصلا أجارّت الورئة أو لم يجيزوا 
لوقه ون ليد مشر ردي 
عَنْدَهُمًا لأن الإِعَْاقَ لا يتجرًاً. 


1 2 - 7 ل 4 ا 21 4 4 ره 17 2 31 3 2 

أحيب بِأنْ الإغَْاقَ عنْدَهُمَا لا يَتَجَرَا إِذَا صَادَفَ مَحَلَا مَعْلُوماء أمَّا إذا كان 

3 5 0 0 7 0 ا 1 قو عا اأعاط 

بطريق التَوْزِيعٍ والائقسام باعتبَارٍ الأخوال فلا لأن توه حيتئذ بطريق الضرورة» وما 
كان كذلك لا يَتَعَدَّى مَوْضْعَهًا. 

(وَلوكَانَ هَدَا فِي الطلاق وَهُنُّ عَيرُ مَدحُولاتٍ وَمَاتَ الرّوجٌ قبل البيّان سقط مِن 


ددر 


مهر الخارجة ربعه ومن مهر التَابِتجَ مَلامَمٌ أَثمّانه ومن مهر الدّاخلة كُمَنّهُ) قيل هذا 


الف 


العنايّ شرح الهداينّ 
قَولُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ للهُ خَاصةَ وعِندَهُمًا يَسقط رُبْعُهُ وقيل هُوَ قَونْهُما أيضًاء وقد دَكَرَا 
الفرق وَتَمَامْ تَمْرِيعَاتِهًا فِي الزيّادات. 

الشرح: 

(قَولهُ وَلَوْ كان هَذدَام أي وَلوْ كَانَ هَذَا الكَلامُ (في الطّلاق وَهْنّ غيرُ 
لات وَمَاتَ الرّوْجٌ قَبْل البَيّانَ سَقَط من مَهْرٍ ال خارجة رَبْعُْ. ومن مَهْرِ القابئّة 
تلان ة أنمَانه وَمِنْ مَهْرٍ الدّاخلة ثُمُنهُ) وَهي بر الريَادَات يح بها ع 55 
ان ها تصيبُ الاحلة والخَارجَة وَصُورة الَسنألة وَاحذة اق في الصّدَاق 
بمزلة ليع من التاق لأن ل بالطّلاق 0 2 
ونا في الإيجّاب الثاني (ققيل هذا َو مُحَمّد) قلا يَكُونّ حجة هما أن 
سقط ربعهُ (وقيل هُوَ قوْلهُما أيْضًا) قلا بْدَ من الفَرق ين ان وَالطّلاق» وَفرقَ بأن 
الثابت في العثّق بمَئلة المكائب لأنْهُ حينَ تكلم كَانَ لهُ حَقّ الييّان وَصَرْف العثق إلى 
يما شَاءِ 7 الثايت والخارج؛ فما َم لهُ حَقَ الييّان كَانَ كل وَاحد من العَبِدَيْن حرا 
من وَجْه عَبْدَا من وَْه فإذَا كَانَ الثابتُ كَالمْكائب كَانَ الكَلام الثاني صّحيحًا من 
5 وَجْه أنه ذائر بين لكاتب وَالعبّد إلا أنه أُصَّابَ الثاببت منه الربع ادال الصف 
ا قلنَا: فَأَمًا لتاب في الاق فَمتَرددة يبن أن تكون تكرح ون أن 00 
لأن لطر إِذَا كانت ا بالإيجَاب الأوّل كَانَتْ الغايئّة ة منْكُوحَة فَيَصِحٌ الإييجا 


- 


الثاني وَإن كانت الَايَة هي اراد بالإيجّاب الأوّل كانت ا بَلعُو الإيِجَابُ 0 


3 


5 ص 


نير اح من وَجَه دون وَحْهِ فيْصِح الإيجَابُ الثاني ب جه دُون وَحَه 1 


نصف 1-7 وَهُوَّ 3 مور يْنَ مَهر الدّاحلة وَالقابئٌة يصب 1 وَاحدّة منهمًا 


د يو من 


امن وَأنّا التَمْرِيعَاتُ فَمنْهَا ما ذَكَرْئَا في أُوّل البَحْت إذَا كَانَ الول وَالعَيدُ أحيَاءٌ 
وَمنْهًا إِذَا كان المؤلى حيّا وَمَاتَ أَحَدُ اعييد. 


0 0 


فإن مات الثايت عَبَقَ الخارج وَالدَاخل؛ أمّا الخَارِجُ فلن الكلامَ الأوّل أُوْجَب 
عثّقَ ف رن قبة يبه وبين الثايت قبَطَلت بمُوته مَرَاحَمتّة وَكَذَلكَ الكلام الثاني و عثّق 


قبَة بين القابت وه والطلكة تراه الثابت هذا عِنْدَهُمّاء وَأمّا عنْدَ مُحَمَّد نما 
5 2 1 قلا وَأمّا الال فاون لنت 1 تين للرق بموته 1 أن اكلام 


الجزء الثاني 7 
الثاني 0 م بكل حَال 0076 كَقَوْهمًا وَإِن مَاتَ الدّاخل قيل للمَؤلى أُوْقعْ العثق 
على أيهم شت من ايد والقابت» فإن أَوقَعَهُ الخارج عتَقَ التَابتُ ع أنه 
ظَهْرَ أنَهُ كَانَ عَبْدَا عنْدَ الإيجّاب الثاني وَل 1 اليل 00 0 أوقكة علي 
الثابت أ يق لتر بلا يه وكذا الداخل لأن الَظْمُومَ إليْه 

قال لمم 0 الإسلام في 8 الريادات: حكن دام عنْدَهُمًا 


َيَحبْ أن يُعْنْقَ الخارج والثايت أن الكَلام الثاني صَحِيحٌ تعيّنَ لهُ الثابت 57 
التاخعل لب ينه 0 الخارج بالكلام الأول إن مََاتَ الخارج 0 الثاببت 
بالكلام الأول يطل م الثاني أن الضْمُومٌ إليْه ص هذَه تَفْرِيعَاتْ العتَاق. 0 
تَفْرِيعَاتْ الطّلاق : فَمْهًا أن لزع إذَا كان حيّا وَالتّسُوَةٌ أَحيّاء وَأَوْقَعَ الطّلاقَ الأول 
عَلى الخَارجَة صّحّ الكَلامُ الثاني وله الحيّارٌ في تَعْيين الابئّة أو الذّاحلة بالثاني» إن 
أَوْقَعَهُ عَلى الَايّة لعا الكَلامُ الثاني» إن أْقَمَ الطّلاقَ شي على على الدّاحلة كان لهُ الخيارٌ 
في عبن الخَارِجَة أو الَابّة بالكلام الأوّل. وَمنْهًا أن الثابة لو مائيتا والورج حي 
طَلْقَتْ الخَارجَة وَالدّاحلة 53 55 من ؛ بطلان المرَاحَمّة بمَوتها وَلكل وَاحدّة ة انه أ رباع 
الْهْرِ وَإِن مَانَتْ الدّاخلة كَانَ مُخَيّرًا في الأخركين بالكلام الأوّلء إن أَوْقَعَهُ عَلى 
الخارجة طَلقَت الَايَة أَيْضًا ار مَرَاحَمَّة الدّاخلة بالّؤت» وَإن 5 عَلى الابئّة ' 


51 


مَطَكٍَ لخَارِجَة فإن مانت الخَارِجَة مدق الثابئّة و طق الدّاخلة 5 في ممتألة 
العتَاق رياو أن ميراث لنسَاء وَهُوَ الربع 0 لشم ينسم يَيْنَ الدّاخلة وَالأوليين 
نصفيْن» نصفة للدّاخلة لَه لا يُرَاحمّهًا إلا إِحْدَى الأولييْن» وَالنصف اله 0 
الأوليين وذ إكثاقها انمتن كول نه 

(وَمَن قال لعبديه أحَدُكُمَا حر هَبَاعْ أَحَدَهُمَا آو مات أو قال له أنت حر بعد موتي 
عَتَقَ الآآخَرٌ) لأنّهُ لم يَبْقَ محلا للعتق أصلا بالمُوت وللعتق من جهته بالبيع وللعتق من 
كل وجه بِالتَدبِيرٍ َتَعَيّنَ لهُ الآخَرُ وَلأنّهُ بالبِيع قَصّد الؤصول إلى الثّمَن وبالتّدبيرٍ 
إبِقَاء الانتفاع إلى موته؛ والمقصودان يُنَافِيان العتق الْلتَرْمْ هَتَعَيّنَ له الآخَرٌ دلالمٌ وكذا 
إذَا استولد إحداهما للمعنيين» ولا فرق بَينَ البيع الصحيح والفاسد مع القبض وبدونه 
والمطلق وَيشَرط الخِيَارٍ لأحَد امتعَاقدَينِ لإطلاق جِوَاب الكتاب واَعنَى ما قُلناء وَالعرض 


7 العنايّ شرح الهدايّ 


على البيع ملحق به في المحفوظ عن أَبِي يوسف»: والهبمٌ والتّسليم والصدقنُ والتّسليم 


بمنزلت البَيع لأنّهُ تمليك. 
الشرح: 


قال: وَمَنْ قَال لعبْديْه أَحَدُكُمَا حَُ) كَلامُهُ عَلى ما ذكرٌ في الكتّاب وَاضحٌ 
حَلا أن قَوْلهُ لأنهُ ييْقَ محلا للحتي أصئلا بالوات. أُوْرَدَ عليْهِ مَا ل قَال لأمميْه إخدى 
هائينٍ ابتتي أ أمّ لدي مانت نا إِحْدَاهُمَا تعن الخريّة والامئتيلادٌ في اليّة. وأحيب 
بأن هَذَا الكلام لين بإيقَاع بعيغته بل هر وهار َيَجُورُ أن يُخبرَ بهَذَا عَنْ ايت 
ا يان الموْلى َم الإنشاء قلا يْصِحٌ إلا في الح وَأمّا في مسألا فإِنَمَا 
تعن أَحَدهما للحريّة إذا مَاتَ الآ لأنْ البَيَانَ قاد يوصفيْن» يوَصّف الإنْشَاءء 

برضف الإظَّهاٍ هذا أن كوه اعذكتانة؟ لقي ست العلق في واحد مهما بم 
ذا قبل فيه العثق غم َايت؛ فبالنَظر إلى هَذَا يَكون لبان الشلى وَمن حَيْث إن العقَ 
ا 0 إظهاراه هذا يش البثان من ججميع اكال إن كَانَ في مُرَضٍ 
المت لوجود العثق لبهم في الصّحَّة وَإِذا كَانَ كَذَلكَ فَإِنّما يَصح اليَيَانُ في ع 
يَحتَمل الإنشَاء اكيت لا يَحََملُ الإلّاءً فين الآ للعئق ضترورة. 

و (وَكَذَا إِذَا استؤلد إخداهما) يمني إذا وَطئ إِحْدَاهُمًَا فَعَلقَتْ منهُ للها 
صارّت ا ولد له فمن ضرورة صحّة 5 الولد وَاسْتحْقاق العثق بها التتقاء العثق 
الجر عَنْهَاء وإذا التفى. عن :إِحداهما تعن في الأخرى: لروال المرَاحَمّة. وقول 
(للمعنيين) يَعني عدم مَحَليّة العثق بالاستيلاد من كل وَجَه وَإبقَاء ردن إلى موته 
(وَلا فَرْقَ بَيْنَ البيع لح ا مَعّ القيْضٍ وَبدُونه وَ) (الَيْع المطلي) عن الخْيّارٍ 
6 الببع يشرط الخيّارٍ لأحَد الْتَحَاقدَيْنِ (لإطّلاق جَوَاب الكتّاب) يه يعني المخامع الصغيرٌ 
يت قا فه نا أحَنَهيَ 0 م بشيء (وَالَمتَى ما قلنا/ رن 
إلى الشْمَنِ وَالؤصول إلِيّه يناي العثئق فَتَعيّنَ الآخر له (وَالعرض على البَبْعِ مُلحَقّ بالييْع 

في الحفُوظ عَنْ أبي يوسف). 

رَوَى ابْنّ سمّاعة عَنْ أبي يُوسّف: إِذَا سَاوَمَ أُحَدَهُمَا كَانَ يََنًا: يعني لنَعِين 

لقي لاخر قل مان اعدو الجارةاتناففمل هنا شع قلط وات ثبت الرّوَايّة عَنْهُ 


ع سا 


الحرء الثاني ا 


مَكتُوبَة. وقوه (وَاهيَة وَالّسَلِيم وَالصدقة وَاتْليم بمزلة ة البَي) قيل التُسْليم ليس بشر يشرط 
َنم ل شاه لضا 0ن في الإملاء: إِذَا وَهَب أَحَدَهُمَا وفيض 
أ تصق وض علق الآ وَلأنَ ايع الايد سد ين الآرَ للق وإ ل يَكُنْ بض 
فَكَذَلكَ هيه والمدقة قَهُ لأن كنا منهمًا لا يْفِيدُ الملكَ بدُون القبُضء وَهَذَا لأن التَيينَ 
إِنمَا يَحْصُلٌ وبجُود تُصَرف يتمص بالملك وقد وُجد. 

وَكَذَّنكَ نوقال لامرآئيه إحداكُمًا طالقٌ كم مَانَتَ إحداهما ا قُلناه وَكَدَّلِك لو 


وَطِحّ إحداهُمًا ا تُبَيّنُ (ولو قال لأمَتيه إحداكما حُرَةٌ كم جامع إحداهُما) لم تعتق 
الأخرّى عند آبي حَنِيقَنَ رَحِمَهُ الله. 

وقالا تعتق لأنٌ الوط لا يحل إلا في الملك وإحداهما حرة فَكَانَ بالوّطء مستيقيًا 
الملك في الموطوءَة فْتَعَينَتَ الأخرّى لاله بانحتم كما الاق وله أن الملك قائم في 
الموطوءةٍ لأنّ الإيقاع في المتَكَرَة وَهِي مُعَيتَنّ فَكَانَ وَطِؤُهَا حلالا فلا يُجِعل بِيَانًا ولهذا 
حل وَطؤُهُمًا على مهبو إلا أنه لا يُتِي به ميال اعت غَيرَ ِل قبل لبان مق 
به أو يُمَالَ نَازِلٌ فِي المتكَرَةِ فَيَظهَرٌ في حقّ حكم تَمَبْله وَالوَطءً يُصادف عيدب بخلاف 
الطلاق؛ لأنّ الممقصود الأصلي من النّكَاحٍ الولد؛ وَقصد الولد بالوّطء يدل على استبقاء 
الملك في الموطوءَةٍ صِِيّائَيٌ للولب, آم الأمَمُّ فَالَمِصُودُ من وَطيِهًا قَضاءٌ الشّهوة دُونَ الولد 
فلا يَدْلُ على الاستبقاء. 

الشرح: 

وَكَدَلكَ إِذَا قَال لامرأكيه إِحْدَاكُمَا طالقٌ تم مَانَتْ إِحْدَاهُمَا لا ينم أن الت 
0 مكلا لعي فَكَذَكَ 0 مَحَلّا للطّلاق 0 - لو وطىّ 

حذافما ا من 5 المسسألة التي بَعْدَ هذه (وَلو قال لأَمَمَيْه إِحْدَاكُمَا + حُرَةٌ ثم جَامَعٌ 

ِخْدَاهُمَا ل ت عن الأعطرَى عند أ أبي حَيفَة. 

وقالا: تين أن الوطم لا 1 إلا في الملك وَإِحْدَاهُمًا 0 لا ملك فيا 
00 يحل فيهاء فَإِذَا وَطَئّ إِْدَاهُمَا جُعل مستَيْيّا للملك فيهًا ِيقَعَ الوط حَلالا 
5 مره على املاح ذا عنس تلك للملك تعبت الأعطرَى لرَوَاله بالعثق (وَلأبي 
00 رَحمَّهُ الله أن الملك قَائم م في الموْطوءة) أَيْ في التي و م ك0 منْهُمَاء وَإِذَا 


- 


كلا 


العنايّ شرح الهداينّ 
كَانَ الملك قائمًا كَانَ وَطُوُهَا حَلالاء أمّا أن الملك فَائمٌ فَاذنَ إِيقَاعَ العثق إِنّمَا هُوَ في 
المذكرّة (وهي) أي الموطُوءة غَيْرُ مُنْكرَة يل هي َيه دلا يكو لإيقاع فيهاء وَإِذا ١‏ 
0 الإيقاعٌ فيها لا يَكُون الملك عَنْهَا رائلاء انانآن الملك إِذَا كان قا قائمًا كان الوطاء 
حَلالا فظَاهِرٌ لا يَحْتَاجٌ إلى ييا وَإِذَا كَانَ الوّطء حَلالا ل يَكُنْ ينانا أن كل وَاحدة 
هما على هذه الصفة (وََذَا حل وَطْْمَا على مهم وَهَدَا في غَلية ادكه يو 
منهُ سيّمًا النَحْقِيق (إلا أَنّهُ لا يفتّى به) قيل لأنْ المنكرَةً التي يَثْبْتْ فيه العيق لا محلو 
عَنْهُمك وَمَْنَى الحل وَالحرمَة عَلى الاحتيّاطء وَهُوَ فَاسِدٌ لأن فيه تَلويجًا إلى تك أبي 
حَنيفة الاخْتيّاط» وَأرَى أَلَهُ لا يُفتَى به لقلا يُتْحَذَ مَغْمََا لي يمه بتاك الاختيّاط. 
إن قيل: العيّق إِمّا أن يَكُونَ نازلا أوْ لاه فَِنْ كَانَ غَيْرَ ازل كان همالا لظ 
عَنْ مَدُلُوله وَإِن كَانَ نازلا لأتكوة وطوهتن: أُجَاب عَلى كل وَاحد من السقيْنٍ فقَال 
عَلى ال الثاني (ثمَ يال العنق عير ال قيل ليان لتعلْقه يهم أئ لعل العثي بلتَان 
فَكَانَ كالعق اماق يدحول الدَّارٍ وَهُوَ عَيْرْ ازل قبْل الدُحُولء فَكَذَا هَذَاء وقال عَلى 
الشّىّ الأول (أو يُقَال نازِل) أي العق َازِل (في المذكرّة يَظْهَرٌ في حَق كم قله 
كَالبيْعِ إن لمذكر يعمل يأن يَشْتَرِي أَخد العبْدَيْنَ على أن دتري بيبانا ر فيهما فَإلَهُ 
نصح (والوطم لا تفيل امن و ؛ له ادف ال إذ هو رحسي ل قم إلا في 
لين ا غَيْرٍ معدن 7 غير ممكن قلا يكون الوظء انا في الأُخرَى. إن قيل: 
0 وَقَعَ م ينانا في الطّلاق؟ أجاف بقؤله (بخلاف الطّلاق لأن الْقَصود الأمثلر من 
كا الولث وفص الولدبالوطء مَل على اس املك في الوطُومَة ميا لود أ 
1 فَالْقصُودُ من وَطْبهَا قَضَاءِ الشَهوَة دُونَ الولد قلا يَدْلْ عَلى الاسْتبقاء) وَهَذَا عَلى 
طرِيقَة تُخصِيص العلل فا أن يَكُونَ امف اقار جارة» أ يُْمَلٌ على الخلص 
لوف فى أصول الله وك ف في قرم أ في قفي 
(ومن قال لأمته إن كان أَول ولد تَلدِيئَهُ عُلامًا قآنت حرَةٌ فَولدّت عْلاما وَجَارِيَمَ 
ولا يدري أيهما ولد ولا عتّق نصف الأمُ وَنصف الجارِيّجٍ وَالقُلامُ عبدٌ) لأ كل وَاحدّة 
منهما تعتق فِي حال وهو ما إذَا لدت العلام أوّل مَرّةَ الأمم يشرط وَالجَارِيَمٌ لكونها تَبَعَا 


لهاء إذ الأم حرَّةٌ حين ولدتهاء وترق فِي حال وهو ما إذَا ولدّت الجارِيَيَ أولا لعدم الشرط 


الحجرء الثاني 
فَيَعتِقَّ نصفُ كل وَاحدةٍ منهما وَتَسعى في النُصف. 

أما العُلام يرق في الحالين فَلهَدَا يَكُونَ عبداء وإن ادّعت الأم أن العغلام هو اُونُودُ 
ولا وأنكر المولى والجارِيم صغيرةٌ فَالقَولُ قَونُهُ مع اليّمين لإنكار ه شرط العتقء فَإدَا 
حلف يَعتِق واحد منهم؛ وإن َكَل عنقت الم وَالجارِيَتُ لآنّ دَعوى الأ حُرْيَّ الصغيرة 
مُعتَبَرَةٌ لكونهًا تّْعًا مَحضا فَاعدُبرٌ التُكُولُ فِي حَقْ حُريّتِهمَا فَعَتَقَنَا ولو كَانّت الجارِيم 
كبيرة ولم تدع شيئًا والمسآليٌ بحالها عتقت عَتَّعَت الأم كول اخولى خَاصّةٌ دُونَ الجارية؛ أن 
دَعوى الأمّ غَيرٌ مُعتَبَرَةِ في حَقّ الجَارِيَجَ الكَبِيرَّة وَصِحُمٌ التُكُول تُبتَتَى على الدعوى فلم 
يُظهر في م ا ولو كائَت الجَارِييٌ الكبِيرَةٌ هي المدْعِيَمٌ لسبق ولادة الغلام والأم 
ساكدَنٌ يَتبّتَ عتق الجارِيَةٍ بتُكُول اولى دُونَ الأمّ نا قُلنَاه وَالتُحلِيفْ على العلم فيما 
ذكرنا 6 استحلاف على فعل الغيرء وَبِهَدًا القدر يعرف مَا دَكَرنًا من الوجه في 

الشرح: 

قال (رَمَنْ قَال لأمَته إن كَانَ أَوّلَ ولد كلديتة نَهُ لاما قلت خُرة) كلانه على 


هم ه الى 2 


ذكْرَهُ وَاضحٌ. وَقَال شَمْسْ الأئمّة السرععسي ف فى القكرنا بوك فتعكة رلحطة اله ف 
الكْيْسَائِيّات هَذَا الجوّاب الذي 1 هَذَا القصل» ٠‏ بل في هَذَا الفصل لا 
ينك عل اح ل 1ك : يَحْلفُ الَولى بألله ما يَعْلمٌأنهَا ودس العُلامَ أوَلاء فَإن 
نكل قا انين ككرلة كززراووه ونا خلق في اراد َأنّا جَوَابُ الكتّاب ففي فل 


آعن وَهُوَ ما ذا قال الى لمن إن كَانَ أل ولد تلديئة ِنَهُ غُلامًا فلت حْرة وَإِنْ كَانَ 


جَاريّة فهِي ا جَمِيعًا ولا يَدْرِي ا وَل فَالعُلامُ رقيق والابنة 0 
وَيُعتق نصف ؛ الأمّ لَنهَا إن ولد 0 أولا ني َه ة وَالعْلام رقيق» وَإِن وَلدَت 
الحارية ألا فَابحَارِية 78 َه وَالعُلامٌ وَالأم رَقيقان» َالأمُ عق في حَال دُون حَال» فيَعْتق 
نصفها وَالدُلامُ عبد يَقين وََارِيَةُ حر يتقين إِمًا بعئق نفْسها وما + 4 بعثق الأم. ا 

2 ا ذكَرَُ في الات هو امح ا أن ارط الذي 
بيقن بوجحوده وَهُوَّ ما إِذَا كان في طرف وَاحد كَانَ القوؤل فيه قؤل مَنْ يُنكرٌ 
وجوده باليّمين» كما إِذَا قال بده إن دَخَلت الدَارَ غَدَا فَأَنتَ لقم القن را 


ْم العناييّ شرح الهدايتّ 
ألَهُ دَخَل الدَارَ أُمْ لا لا , يعن لأَنّهُ وم التكّكُ في شرط العثق» فَكَذَلِكَ هَاهْنَا وَقَعَ 
ل لعن وَهُوَ ولاه العُلام وله وامًا إذا كان الشطد مَذْكُورَا في طَرَقَيْ 
الوّحُود وَالعَدَم كان أحَدُهُمَا مَوْجُودًا لا مَحَالة فحيئئذ يَحتَاجُ إلى اغتبَارٍ الأخوال كما 
في مَسئألة الكيْسَائيّات. 0 
وَقوَُ (وَبهَدَا القَدرِ يعرف مَا ذَكَرْنَا من الوجُوه في كقّاية الْتهَى) قيل هي سه 
أله فصتلوها فى روح شايع المتخر: نما أذ اا ألا يدوت هنا ولد 
أوَلا وَهْوَ الْدَكُورُ في الكئاب أولا وَجَوَابهُ على الوَحه الذَكورٍ فيه أن يعْنقَ نطف الم 
وَابخَارِيّة وَيستَسْعَيان في النَصْف 1 رقيقّ لَا ط في الكتاب. والثاني أن دعي 
الأ أن الكلامَ هُوَ الولو أولا وم يْنْكرٌ اللؤلى ذلك وَاجَارِيةٌ صغْيرَةٌ وَهُوَ الَذكُورٌ في 
الكتّاب اماف ورا وي نا 5-8 في الكتاب. وَالثالث أن دعي الام أن العُلام 
وَل ري كبيرة و 0 ا ” في الكتّاب العا وحواة ةن 
ذَكرَه أيضًا فيه. 4 وَالرَابعْ أن تدع الارِيَة وهي كَبيرةٌ َالأُمُ سَاكعةٌ أن الغلا ولد أوَلا 
َهُوَ اللَذَكُورٌ في الكتاب رَابعًا بجوابه وَوَججْهه. وَالَامِسُ أن يَنصَادقُوا أن الحَارِيَة هي 
التي لذت وله :واللواني آله لا يَعْنق وَاحدٌ سه | لعَدَمٍ شط العثق. وَالسَّادسٌ أن 
َتَصَادَقوا أن الام وُلدَ أُولاء وَاحَوَابُ أن الأمّ عمق لؤجُود شرط العثق وَكَذَلكَ 
الحَارِيَة تبعَا للم والعلام عَبّدًا لَنَهُ قَدْ الفصّل عَنْ الم في حَال الرّق لكوّن ولادته 
شط عثقها والسترْط يَمليق الَترُوط فلا يُْكِنُ جَدْلهُ ابا مَا فيهء وَلعْل المصدّف ' 
يَْكُرهُمًا في الكتاب لظَهُورهمًا. 
قال (وَإِذًا شهدٌ رَجُلان على رَجُل أَنّهُ أعتق أَحَد عبديه فالشهادةٌ بَاطِلة عند أبي 
حَنِيفةَ رَحِمَهُ اله إلا أن يكُونَ في وَصِيّةٍ) استحسائًا دكَرَهُ في تاب التاق (وإن ظهدَ 


أنّهُ طّلقَ إحدى نِسائه جَارّت الشهادة وَيُجبَرُ الزُويُ على أن يُطَلقَ إحدامُئ) وَهَنَا 


بالإجماع. 
(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: اللا 0 وأصل هذا أن 
الشهادة على عتق العبد لا تُقبّلَ من غير دَعوى العبد عند آبي < حنيفت رحمه الله 


وعندهما تقبل؛ والشهادةٌ على عتق الأمج وَطلاق المنكوحي مقبوليٌ من غير دَعوى 


7 


الجزء الثاني 
بالاتّفاق والمسأليّ معروفت. وإذا كان ذعوى العيد شَرطًا عندة لم تَتَحقّق في مسآلت 
الكتّاب؛ لأن الدعوى من الَجهُول لا تَتَحَقّقَ فلا تُقبل الشهادة. وعندهما ليس بشرط 
فَتُمَبَلُ الشهادةٌ وإن انعدم الدعوى. ما في الطلاق فَعَدَمُ الدّعوى لا يُوجِبْ خَللا في 
الشهادة لأنّهَا ليسّت بشّرط فيها. ولو شهدا أَنَهُ أعتق كّقَ إحدى أَمَتّيه لا تُقبل عند أبي 
حَنِيفَمَ رَحِمهُ اللهُ ون لم تكن الدّعوَّى شَرطًا فيها لأنّهُ نما لا تُشتَرَط الدّعوى ذا أنه 
يَتَضَمَّنُ تحريم الفرج فَشَابَهُ الطلاق؛ والعتق ابهُمُ لا يُوجِبُْ تَحرِيم الفرح عندهُ على ما 
كرد فَصارٌ كالشَهادة على عتق أحد العبدين. وَهَدَا كُلَهُ إذًا شهدا في صحته على 
أَنّهُ أعتّق ق أحد عبديه. 

الشرح: 

قال: (وَذًا سهد رَجُلان على رَجُلٍ أله أغتق أحَدَ عَبْديم الشَهَادَةٌ على طَلاق 
إِخدى نسّائه جَائرَة بالإجْمّاع» وَيُجْبَرُ عَلى اليا وَعَلى إِعْتَاق أحَد عَبْدَيْ كَذَلكَ 
لها عله أب حَيفة هي باطلة إلا أذ كود في وي امتعضسانا على ما ما ذَكَرَهُ 
وال هَذَا أن الشّهَادَةَ على عق العبد لا نبل من غَيْرِ دَعْوّى عنْدَه وَعنْدَهُمًا ل 
وَالتهَادَةٌ على عثّق الأمّة وَطلاق النَكُوحَة ل من غير دَعْوّى بالاتفاق) نما 


و 
تقلت المحم عَلى هَنَا الطريق با عَلى أن المثنَ من حمق العباد عه ومن حُقُوق 
الع عنْدَهُمًا. ٠‏ وه فوا له لا ياج فيه إلى قبُول العبْد وَل يرد برد ولك أن 
يلف به ويح إيَاُ في الَجهُول وَكْل َلك ديل عَلى أن لعن حق ا 

وَوَجْهُ قله أن الإعْمَاقَ إِثَْاتْ قو اكَالكيّة وفيه الثتفاء ذل الوق وَالَملُوكيّة وكُل 
ذلك شق اليد لا مَحَالةه هذا هو الهو به ولا م بره لكؤنه من راقم فنا 
كَانَ من حُقوق العيّاد لا قبل الها فيه يثون التّغوى» َمَا كَانَ من حَُوق الع 
00 وعثق الأمَة من حُقوقه بالاثفاق للك تُقيّل يدُونهًا وَذلكَ أن عثْقَهًا 
َتَضَّمّنُ تَحْرِم فَرْحِهًا على مَؤْلامَاء وَذلكَ حَنٌّ من حُقُوق الترْع فَكَائت الشّهَادَة فيه 
كَالشهَاةة بهلال رمَضَاد. 


فإن قيل: لو كَانَ كَذَلكَ لاكتفى بشَهَادَة 00 لَكَوْن عبر الواحد حُجَّة 
الأمر الديني وَكَا قيلت الْشهَادةٌ ة عَلى عثق أمّة وهي مت مَولاهَا منْ الرّضَاعَة 


00 


5 ١ءها‏ 
وى سدم 


71 العناي شرح الهدايتّ 
حَحَدَنُُ ررس سوسس وو 0 
بالإعتّاق. أجيب عَنْ الأول أن حبر الواحد حُُِةٌ في الأ الذيني إِذَا م تق ب 
إلى إِلزّام المكر وَهَاهُنَا وَقَعَت. وَعَنْ الثاني أن فيه مَمْنَى الرّنا 000 
عق لا يُوجب الخد وبَْدَهُ يُوحبهُ لكوْن بضعها ممْلُوكَا للمؤل وَإِنْ كَانَ هوَ مَنُوعا 
عَنْ وَطنهًا بالّخرميّة؛ ألا يرَى أَلهُ ار :لأا وها وَل بعنيها يكوه لك وِذ كد 
كَذَلِكَ كَانَ فيه حرم م الفرْجء وَإِذا 0 وَجْهُ الاختلاف عَلى ما ذَكَرَهُ 
يقوله (وإذا كان دَعْوَى العبد 0 عنْدَة) إلى آخر المسثألة. وَقَولهُ (لأن العو من 
المجهول لا تحتو ُ) قبل عَلهِ إذا لعي َك وجب أن قبل اليه أن الى حملت 


ه ورت روم 


من معين. ٠‏ وأجيب أن صّاحب اَن أ حَدُهُما لا بعيْنه فَدَعْوَاهُمًا دَعْوَى غَيْرٍ صّاحب 
لق وَبِأنَ الدحْوَى حيئككذ لا َكُونْ مُطَابقَة شهَادَة لأن الهَادةَ عَلى أحَد العَْدَيْنِ لا 
على الدئْن. ش 

قولَهُ (ولو شهد أله أغتق إخدى متي كَصُورَة تقْض عَلى قَوْل أبي حَيقة لأن 


ير هعد ه /إسلر 


الى سسا رطا في حَق الأمة وَل سمخ اليه َاهًا. 

وَوَجْهُ دفعه ما ذَكَرَهُ بقَوْله (لأنه كما لا ؛ شط الدغوى لا ألهُ يََضَمِّنْ ترم 
رن لعن لهم لاوجب تَحْريمْ الفَرْج عنْدَهُ عَلى ما ذَكرئاهٌ) يَعْني يع 
قَوْلهُ له أن الملك قائم في الْوْطُوءة إلى قؤله وَخَذَا حَل وَطُوُهْمَاء وَمَعْنّى ا 
ا ليق إِذَا حَصّل استكلرم أن كود الوطء مد زنا. عرض بن عفق 
العبد لين يَسْتَلزِم حرم م اسْترقاقه وذللك القا مه لله فوَحَبّ أن دم السّهَادَةٌ 
فيه عَنْ الدَعْوَى. وَاحَوَابُ أن لازم عتّقهًا من أُعْظم الكبائر وَلارَم عثقه حُرْمّة ل ينص 
عَلَْا الع صلا عَنْ أن دَكُونَ من الكبائر انوي هما خط 

ما إذا شهدا أَنّهُ َعتّقَ أحد بدي فِي مَرّضٍ موته أو شهدا على تَدبِيرِه في صحته 
أو في مرضه وآداء الشهادة فِي مَرّضٍ موته أو بعد الوفّاة تُقَبَلَ استحسانًا؛ لأ التّدبيرَ 
حيثما وقع وقعَ وَصِيَّن وَكَذَا العتق فِي مَرَض المّوت وَصِيِّي وَالخصمُ في الوصيّةٍ ِنَم 
ولوقي وهو معلوم. وك كلظ وخر الومرق أو الوارث: ولأن العتق في مَرّضٍ الموت 


ئ ا 2 


الجزء الثاني 7/1 
0 
لَهُ: (أما إذا شهاا أله هُ أَعْمَقَ أَحَدَ بده في مَرَضٍ مواته) انق له إلا أن 


عي جود ااي عل لاحل 


0 استحسانًا. وكَوْلهُ (لأن اندبيرَ حَيْنمًا وََعَ وَقَعَ وَصيّة) يعني ا 0 
ايدان الصّحّة أذ مي خال امرض . د وَحَهَان دهم المتف :) 

أن القدبيرَ مُطْلقا وَالعبْقَ في الْرَضِ وَصيّة (وَالْخَصْمٌ في الوصيّة نما هو الوصي) 9 
فيد الوَضَايَا حَقُّ ايت فكان اميت مُدَعيًا تقديرًا (وَعَنْهُ خَلفٌْ وَهُوَ هُوّ الوصي أو 
الوَارت) مُقَبَلٌ الشّهَادَة وَالثاني أن العنقَ يَشيعٌ م بالمؤْت فيهمًا لألْهُ أُوْجَب العثق في 


أحَدهمًا في حَال حَجِْه عَْ ليان فَكَادَ يجا ما ذا ين نطف كل واحد مِنْهُمًا 


(قَصَارٌ كُل وَاحد منْهمًا حَصْمًا مُعينا) وَل يَذَكُرْ وَحَهَ القيّاس» وَهُوَ أن للضي له 
مَجْهُولٌوَالدَعوَى من الَجْهُول لظْهُوره مما تقدم. 

ولو شهدا بَعدَ موته أَنّهُ قال فِي صحته أَحَدُكُمَا حر فَفَد قيل: لا قبل نهُ ليس 
وَصِيتٍ وقيل قبل ايوم هو الصٌحِيمٌ وله أعلم. 

الشرح: 

وَلوّْ شهدا بَعْدَ مو مُوته ته أنّهُ َال في صِحّته أحَدْكُمَا خُنٌ) قال الإمَامُ فجر الإسلام: 
لا نص فيه» قلف فيه ايسا فَقال نهم إلا قبل لله لس بوصيّة) حثى يَكُودَ 
الخصلم هُوَ الموصي وهو : معلوم؛ وقال بعضهم: تق ل لشبوع العثق فيهمّاء فَكَانَ كُ 
وَاحد مئْهُمًا صما مُتَعيا فكانت ذَعْوَاهُمًا صّحِيحَة وَهُوَ يقَمَضي وَل الشهادة والله 


اب الحلف بالعتق 
(وَمَن قال إِذَا دَخَلت الدَارَ فَكُلُ مَمنُوك لي يُومَئِ فهو حر ليس لهُ مملوك 
فَاشْتَرَى مَمِنُوكًا كُمَ دَخَل عَتَقَ) لأنّ قَولهُ يَومَئن تَقَدِيرُهُ يوم إذ دَخَلته إلا أَنهُ أسقط 
الفعل وَعَوّضَهُ بالتّنوين فَكَانَ الُعتَبّرُ قيّامُ الللك وَقتَ الدخول وَكَدَا لو كان فِي 
يوم حلف عبد فَبَقيّ على ملكه حَتّى دَخَل عَتَقَ نا قُلنًا. قال (ولو لم يكن قال فِي يمينه 


يومئن لم يُعتق) لأنّ قولهٌ كل مَمنُوك لي للحال وَالجرَاء حَريِّمٌ المموك في الحال؛ إلا 
أَنَهُ نا دَخَل الشّرطٌ على الجرَاءِ تَأَخْرَ إلى وجود فَيّعتق إذَا بْقِي على ملكه إلى وقت 


ل مام 


دف 


العنايت شرح الهداينّ 
الول ولا يَتاوُ من اشر بعد اليمِين. 

الشرح: : 2 

(بَابُ الحلف بالعئق): للف بالعثق هُوَ أن ن يَجْعَل العثق جُرْءِ ارط ونا كَانَ 
الْحَلقُ قاصرًا في السببيّة أعْرَ القَغليقَ عَنًْ التَنجِير. قَولَهُ (وَمَنْ قال إِذَا دَعَلت الدَانَ 
طهر وَاعُرض عله باه يجب أذ لا ين حَله عأ عَلِيْهِ مَا يمره بَعْدَ اليَمِين وإن قال يَؤمئذ 
ما أضَاف العثق إلى للك ولا إلى سيم دكا كما لا قال لقند لقي إن خلت 
الدّارَ فَأَلنتَ حُرٌ فَاشْترَاهُ م م دَخَل الذَارَ فإِنْهُ لا يَعَْقُ لذلك. أحيب بألهُ ركذت 
الإضّاقة إلى الملك دَلالهَ أن ة وله كل موك لي يؤل معنا إن ملكت مَئلُوكا وت قت 
دول لدان فهو مسر بخلاف تلك الَمئألة لأنهُ لم تُوجَدْ الإضافَة فيهًا لا ريا ولا 
دلالة. وقول وكا فق ب فول هكد ا يم للك قت الثول. وَقَولَهُ إلأن 

َوْلهُ كل مَمُلُوك لي للحال) قيل لأن اللامّ للاخْتصّاص» والاختصاص إِنّمَا يَكُونُ 

بمَمْلُوك لهُ في الخال إِذْ لو ل يَكْنْ الملك لهُ في الخَال كَانَ هو وَعَيْده ا 

(ومّن قال كل مَمِنُوكِ لي ذَكَرٍ فَهْوَ حُرٌ ولهُ جاريم حامِلٌ فَوّلدّت ذّكَرَا لم 
يعتق) وهدًا إذَا ولدت لمبدّةٍ أشهر فقصاعدا ظاهِر؛ لأنّ اللفظ للحال؛ وفي يام الحمل 
وقت اليّمين احتِمال لوجود أقل مدَّةِ الحمل بَعدَهُ وَكَدَا إِذَا ولدت لأقل من سِدَّدٍ أشهر؛ 
أن اللفظ ينول الَمنُوك المطلق) والجنِينٌ موك َب للم لا مقَصُودا؛ ونه عْضْوٌ من 
وجه واسم الملُوك يتَتَاول ) الأنفس دون الأعضاء وَلَهِدًا لا يَملك بيع منفردا. قال العبد 
الضعيف: وَفَائَدَةٌ التّقييد بوصف الدّكورة أَنْهُ لوقال: كُلْ مَمِنُوك لي تَدخُلٌ الحامل 
فِيَّدَخُلُ الحمل تَبَعًا لها. 

الشرج: 

قو (وَمَنْ قَال كُل مَمْلُوك لي ذَكَرٍ فَهْوَ حنٌ) ظَاهنٌ وَمَغْناه أن المْلُوك مُطَلق 
وَالْطْلِقٌ ؟* ينُصررف إلى 0 وَالحنينُ ليس كام عَلى مَا ذكرٌ في الكتّاب. وَكَوْلَهُ 
(وَقَائدَة اليد بوّصف الذّكُورَة أنْهُ لو قال كَ مَمْلُوك لي كل اَم َيَدخُل 
الحمل تَبعَا نَاء على أن هَذَا القول يَتَتَاوَلٌ الذكور وَالإْاث حَتَّى الحجرِينَ وأمهّات 
الأؤلاد. حَنَّى لو قال ؛ وَيْت الرّجَال دُونَ التسّاء لذو نا 


الجزء الثانى يلف 
(وإن قال كُلّ مَمنُوك أَملكُهُ حر بَعدَ هد أو قَال: كُلْ مَملُوكِ لي فهو حْرٌ بَعد هَدٍ 


وَلهُ مَمنُوكَ فَاشْتَرَى آخَرَكُمْ جَاءَ بَعدُ غَدِ عََّقَ الذي في ملكه يوم حلف) لأنّ قَولهُ أملكه 


- 


للحال حَقَيقَةَّ يُقَالُ آنا أملكُ كَدَا وَكََا وَيُرَادُ به الحَال وَكَذَا يُستَعَمَلُ لهُ من غَيرٍ 
قَرِيدَةٍ والاستقبّالٌ بِمَرِيئَحٍ السسّين أو سوف 0 فَكَانَ الجِزَاءُ حَريّنَ 
الممنُوك في الحال مُضافًا إلى ما بعد الغد فَلا يَتَتَاوَلَ ما يَشْتَر! يه بعد اليّمِين. 

الشرح: 

رن قَال كُلُ ممْنُوك لي أَملكةُ حر بَْدَ غَد أو قَال كُل مَمْلُوك لي فَهْوَ حر 
بَعْدَ عد وَلهُ مَمْلُوك قا ىه وغ رج فد د ع لذي بي ملك بز 
كايا شْتَرَآُ بَعْدَهُ. وقول بد غَد طرف لقَوله حر لا لقؤله أشلكة إن 05 
لال رك جا بذ حَد برقع لكو ماعل جا له مقطو وقول أذ قو 
أخلكة الخال حدعة حَقيقة بالرّفع ليكؤن خَبرَان وَيَجُورٌ الصبْ على المي قال صّاحب 
0 شرب يال رِوَيةَ النَحْوِ هي أَهُ مُستَرككٌ يَيْنَ ا حال وَالْسْتَقمل» وَظَاهرٌ 

قرِيرِ الْصَنْف 1 لم 0 صاحب النْهَايّة. وَقال بَعْضّْ التتارحينَ لا 0 

الْخَالمَة أن كَوهُ للحال حَقيقَة قيقة لا يدل عَلى أن كَرئهُ للاسنتقبال ليْسَ بحَقيقة حَقِيقَة 
أ في عل واد بن لت يق ول نين على سيل الل 
أَحَدُهُمًا بالذليل إذا جد وَقَدُ : وْجدَ هُنا ديل عَلى إرَادَة الخال أن الخال مَوْحُودٌ فلا 
يُعَارِضُهُ المستَقبَل الْحْدُومُ. 

وأقول: قَوْلُ الُصَدّف وَكَدَا يُسمَعْمَلُ لهُ من غَيْرِ قَِيئة يَأ قَوْل هَذَا الشّارح لأن 
ل ل 0 
مضا رع مُشْكرَ شرك يَيَنَهُمًا بل منهم مَن ع ذَهَب إلى أَلَهُ حَقيقة في الاستقبَال مجَارٌ في الخال 
وَمنْهُمْ مَنْ ذَهَبْ إلى عَكْس ذَلكَ وَلعَلهُ مُخْتَارُ الْصَنّف ادر الهم يِه وَعَلى هَذَا كان 
الجَرَاءِ حْرَيّة الَمْلُوك في الخَال مُضَافَا إلى ما كه القد فلا يكاول با مشتره بذ امو 

(ولوقال كل مَمنُوك أملكه أوقال كُلْ مَملُوك لي حر بعد موتي وله مملوك 
فَاشْتَرَى مَمِلُوكا آخَرَ فلي كَانَ عند وقت اليّمِين مُدَبَر وَالآخَرٌ ليس بِمدَبّرِ وإن مات 


مَهًا من الكُّلث) وقَال أَبُويُوسُّفّ رمه اله فِي نواد يعتِقّ ما كَانَ في ملكه يوم حلف 


نف 


العنايج شرح الهدايت 
ولا يعتق ما استفّاد بعد يَمِينِه وَعَلى هذا إذَا قال كل مَملُوك لي إِذَا مت فَهُوَ حر لهُ أن 
اللفظ حَقِيقَةٌ للحال على ما بَيناهُ فلا يَعتَقّ به ما سَيّملكُه وَلهدًا صَارٌ هُوَ مَدَيرا دُونَ 
الآخَر. ولهما أن هذا إيجاب عتق وإيصاءً حتّى أُعتَّبر من التُّدْثْ وَفِي الوصايا تُعتَبَرُ الحَالمٌ 
امنتَظَرَة وَالحَالمٌ الرَاهِدَتُ آلا ترَى أَنْهُ يَدَخُلُ في الوَصِيّةٍ بامَال ما يَستَفِيدهُ بعد الوصيّح 
وَفِي الوَصِيّجٍ لأولاد لان من يُولدُ له بَعدَه. 
والإيجاب إِنّما يصح مُضاهًا إلى الملك أو إلى سبّبهء هَمِن حَيت إِنّهُ يجاب العتق 
يتَنَاولَ العبد الممُوك اعتبارًا للحالة الرَاهِدَجَ فَيَصِيرٌ دبرا حَتّى لا يَجُورٌ بَيِعْكُ ومن 
حيث إِنَّهُ إيصاءً يَتَتَاوَلَ الذي يَشْتَّرِيه اعتبّارًا للحالت اْتَرَبْصَّةَ وهي حالم الموت» وقبل 
الموت حالم التّمُلّكِ استقبّالٌ مَحض فَلا يَدخُلُ تحت اللفظ؛ وعندٌ اوت يصِيرٌ كَأَنّهُ قَال: 
كل ممنُوكِ لي أو كل مَملُوك أَملكَهُ فَهُوَحُرٌُ بخلاف قوله بعد عَدٍ على ما تَقَدمْ أنه 
تصرف واحِد وَهُوَ إِيجَابُ العتق وليس فيه إيصاءً وَالحَالثٌ مَحض استقبّال فَافتَرَقا. ولا 
يُقَال: إِنُكُم جِمَعتُم بِينَ الحال والاستقبّال. لأنَا نَقُولَ: نَعَم لكن بِسَبّبّينِ مُحتَلفَينِ إيجَاب 
عق ووَصيج لم لا جوز ددن بسنب والحد 
الشرح: 
(وَلْ قال كُل مَملُوك أشلكة أ قال كل مَمْلوك لي فهْوَ حر َغد موتي ول 
مَمَلُوك فَاشترى آخَرَ الذي كَانَ عندهُ مدي مُطْلق (وَالآحرُ ليْسَ يمدي مُطلي بل 
هُوَ مُدَيرٌ مُقيّدْ جَارَ لهُ أن يَِعَهُ (وَإن مَاتَ عََقَا من الثلّث) مُسْترَكَيْنِ فيه (وَقَال أبُو 
يُوسُفَ في النّوَادرِ: يَحَْقَ ما كَانَ في ملكه يَوْمَ حَلف) بطريق التَدْبير (وَلا يَْنَقَ ما 
النتفاة يَعد تميس لأن الفط حتيفة للجال على كا ينا وهو ماد قلا يبور أن يكون 
َيه مُرَادًا على أصْلنَا وَهُمَا أن هَذَا يجاب عثق ورإيصّاء) أمَا له إِيَابُ عثق فقول كل 
مَمْلُوكَ أَمْلكُهُ أؤلى فَهْوَ حر وأا إِنّهُ إيصاء قله بَعْدَ موتي, وَهَذَا عبر من الثلّثع 
وَإِذا كان كَذَلِكَ (قفى الوّضايًا تُعْتَبَرُ الحالة المتَظَرَة أ الممَريبّصّة) وَالخَالة الراهئة أي 


2 ع و 0 حا 0 0 2 
الحاضيرَة؛ ميت بالراهتة لأنَ الرّهْنَ هو لحيس وَالْرئهِنُ مَحْبُوسٌ فيا لا فيمًا لا ولا 


فيمًا بَعْدَهَاء كَذَا فى اشرو ح؛ الأترى آله يتح فى الوصية باكاله :ما تيده يفن 


م 


الوصيّة وَفي الوصيّة لأؤلاد فلان دحل فيهًا الَوْجُو دُ عنْدَهَاء وَمَنْ يُولدُ بَعْدَهَا إِذا عَاشَ 


الجرزء الثاني 
إلى وَقْت مَوْت الموصي 

وَالإيجاب 5 يُصح انا إلى الملك 4 إلى سَبّبه فَهّذَا الكلامُ من حَيْت إِنَهُ 
إيجاب العثق ينول العَبَدَ الَملوك 0 للحَالة الرّاهئة ِيَصيرٌ الإيجاب كقيانا إلى الملك 
فيَصِيرٌ ديرا لا يجوز يبع ومن 1ك ل ما ون لذي يَشْتّرِيه اعَتبَارًا للحّالة 
المتَرمصّة وهي ا الّوْت وَيَصيرٌ ا بَعْدَهُ ولا يصير مد مدَبرَا: قبل كالذي كَانَ شٍِ 


ملكه لأنه م يَتََاوَلهُ الكلامُ حَالة اتَمَلّك لا من حَيْتْ الإيمَاب لدم الإضّاقة إلى الملك 
وإلى سَبّبه ولا من حَيْتْ الإيصاء أله يَكُونَ عند المؤت» نكن كال لتملّك استقبالا 
مَحَضًا 10 اللفظ قَلا يَصيرٌ مُدَيرًا حَال الَمنّك) وَإِنما هُوَ عند الْوْت إِذَا كَانَ 
توعوةا في بعاكه لصيل كا ؛ قال كل مَتلوك لي أذ أنلكة فهو حر الخوله حيكذ 
تن ندال المترمصّة قَيَصِيرٌ مُديّرًا لكَْن العثق : في الَرَضٍ وَصيَّة بخلاف قَزْله ك0 
موك لي أنلك أ لي حر بد عد على ما نَم لله صف واحد وهو يجاب لعن 
1 اضبا وَاْخَالة مَححض اسنتقبال لا يتنَاولَهًا الإيجاب لعَدَمٍ الإضّافة إلى الملك 
وى سه فشر وى هذا فول الاب إن يبح مانا إلى اللك) مغطوفت على 
وله وَفي الوَصَايًا مَعْنَى لا أن يَكُونَ جَوَابَ سُوَال مُقَدَر كما ذَهَبْ إِليْهِ بَعْضْ 

٠‏ قال وَهُوَ أن يقال يتْبَغي أن لا يَتَنَاوَل الإيِجَابْ قري 0 كي 
الال لأن التتَاول إِنّمَا 0 تقانا إلى الملك 1 إلى سَيّبه» وَلِيِسَ أَحَدُهُمًَا فى 0 


1 


بموجود. فَأَجَاب بأن تَتاوله باعتبّار الإيصاء لا الإيجاب الي وقول (وَلا يقال لكأ 


مهم ين الخال والاتقيال) إسار إلى واب أبي يُوسف» وله أراة قو يتن 
مُختَلفِيْنِ يجاب عثق وَوصيّة الألفاظ الدّالة عَلى ذلك في طرفي الكلام؛ أن الحقيقة 
وَالّجَارَ منْ صفات اللفظء وقبه كط لله مسارم الاي يبن طرفي كلام وَاحد إن كَانَ 
الْرَادُ إِيجَاب عن في الخال أ كيك إيضاء فقط إن كَانَ المْرَادُ يجاب عق بَعَدَ الَوْتء 
وَلِوْ قال هَذَا الكَلامُ تَذْبيرٌ وَالتَذِير يكم وَقَعْ وَقَعَ وصية يه وَالوصية ُعْتَبَرٌ فيها الحالة 
الرَاهئة وَالْمعظَرَةٌ فَيَدْخْلَ تَحْتَهُ مَا مَا كَانَ في ملكه وَمَا يُوجَدُ بَعْدَ المؤتء وأما ما يِيْنَهُمَا 
لس بداححل تحت فلا يَصررُ اْستَحْدَتْ مُدَيًا حَتّى يَمُوتَ لعَلهُكَانَ أسهل تايا سم 
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من الاعْتراض» والله أعلم. 
باب العتق على جعل 

(ومن أعتّق عبده على مال فَقَبل العبد عَتَّقَ) وَذَّلكَ مثل أن يقُول نت حُرٌ على 
آلف درهم أو بألف درهم وَإِنّمَا يُعتّق بقَبُوله؛ لأنّهُ معاوضةٌ الال بغيرٍ الال إذ العبن لا 
يَملك سه وَمِن قَضِيةٍ لْمَوضَةٍ بُوتُ الحكم بقَبُول العوّض للحال كْمًا في البّيع هذا 
قبل صارَ حرًاء وما شَرّط دَينٌ عليه حَتّى تَصِحٌ الكَمَالمٌ به يخلافي بَدّل الكتَابَتِ أنه كَبَتَ 
مع انَافِي وَهُوَ قِيّامُ الرّقّ على ما مرف وَإطلاقٌ لفظ المال نَم أَنوامهُ من التّقد 
والعرضٍ والحيّوانء وإن كَانَ بمَيرٍ عَينه؛ لأنّهُ محَاوَضَحٌ اال بير اال هَشَابهَ اتح 
وَالطلاقَ والصلح عن دَمِ العَمِدِ وَكَذَا الطْعَامُ وامَكِيلَ وَاخُورُونُ إذا كَانَ مَعلُوم الجنس, 
ولا تَضْرَهُ جَهَالةٌ الصف لأنّ يَسِيرة. 

الشرح: 

بَابُ العثق على غْل): الئل بالضّمٌ ما عل للإنسّان من شياء عَلى شئاء 
يلك ومكدتك ابلشالة بالكسْرِء وَإِنمَا أَرَ هَذَا البَابْ لكَْن الال غَيْر أصّل في ياب 
العثق (وَمَنْ أَغتقَ عَبْدهُ عَلى مَال) أي مَالِ كان من عُرُوض أن حَيوَان أ غَيْرِهما (مثل 
أذ يفول ألت خُرٌ على ألف درَهَم أ بألف درم أو على أن لي عَيِك ألا أو عَلى 
ألف تُوَديهَا أو عَلى أن تغطيّني ألما أُوْ على أن تجيئني بألف (ققبل العبْدُ عَنّقَ) ساعَة 
قَبُوله. لا يُقَالَ كَلمَةَ عَلِى للشرط فَيَكُونْ العنْقّ مُعلقَا يشرط أَدَاء الألف كما لو قال إن 
أَذْيْت إلي ألفا لا لا قيل إِنهَا إِمَا تَكُون للتتئط إِذَا دلت فيمًا يكُونُ على خخطر 
الؤّحُود وَذْلكَ في الأفعَال دُونَ الأغيّان لأنْ بَعْضَّ الصُوّر الَذَكُورَة دَمَلتْ فيه عَلى 
الأفعَال بل لا قيل لأن الكَلامَ فيمًا إِذَا كَانَ مُرَادُهُ الننْجِيرَ بعوّض لا الَعْليِقَ فَكَانَ 
الصّارف عَنْ التتُرطيّة دلالة الخال (وَإنّمَا يُحَقُ العَبْدُ بَبُوله لَه مُعَاوَضّة اكَال بكر الال 
إِذ العَيْدُ لا يَمْلكُ تفسّة) فَمَولْهُ إذْ العَبْدُ لا يَمْلكُ كفسَهُ ذَلِيلٌ على كانه مُعَاوضَة بكر 
مَالءوَهُوٌ تمل وَُوَهَاء أخَتَها أن المّة لائفالة تشينة مرا يت اذاي ك2 مال قاد 
يَمْلكُ المال» وَإِذا م يَمْلكْهُ كان مَا بَذَلهُ مِنْ العوّض في مُقَابَلة ما ليس يمال وَليْسَ 
دشيء لأن الَو يَمْلكهُ؛ فَكَانَ ما يَذَلهُ في مُعَابلة الال وَالثاني العّذالك تيكالك تفمّة أيه 


اع 


ينف 


الجزء الثاني 
ليس بمَال بالنْسبّة إلى ئفْسه لكونه مُبْقَى عَلى أل الحريّة بِالنسيّة ليه وَهَذَا صّحّ 
رلك بأنشتوة والمغناض وخر يفينا. 

وَِذَا كَانَ كَذَلكَ سقط مللك الَوْلى في ذاته بالإعْتَاق اد 


لاعن خب 


َذَلهُ في مُعَايَلة مَا ليْسَ بمَال. 2 هَذَان الوَجْهّان في بَعْض الشُرُوح» وَهَذَا أيْضًا ليْسَ 
بش أن اعد َال بإلّسبة إلى مَؤْلاه ون يَكُنْ ملا بلس إلى سه فَكَانَمَا بد 
في مُقَابلة مَال عنْدَ المؤلى. وَالثَالث أن العَبْدَ لا يَمْلكُ تفسَهُ بهذا العقد لكونه إسناطا 
َم يَدْحْل به في يده شيْء من اكَال. غَايَةٌ ما يقال له تا له به وه طراعية وي 
ليِسَتْ بمّال لا مَحَالة ا مَا بَذَلهُ في مُقَابلة ما ليس يمال ل . ا شرعيّة 
لا درن منْهُمًا. وَإِذَا : ا فمن قضيّة المْعَاوَضمَة 5 ؛ الحكم بقبُول 
وض للحال كما في البنو دقل صر شرك وذ ردأ رض عن خلس بالق 
أو بالاششتعال بم يُعْلمُ به قط الَجْلسٍ بَطَل» فَإذَا قبل صّارَ ما شرَط ذَلْنَا عَايْهِ حَنّى 
نصح الكَفَالةُ به لله يسنَى وَهْوَ حر بحلاف بد الكثابة حَيْتْ لا تصح به الَقَالة 
أنْهُ نبت مَعْ المنافي وَهُوَ قيَام ارق فكان رول عَلى خلاف القيّاس» إِذ القيّاسُ يتفي 
أن يَستَوْحب الول الذي عَلنْ عَبّده فلمًا نََتَ بخلاف القيّاسِ ا ا ؟ الحريّة 
اكات وقول الال التؤل شمر على قم كوه ول ينه إن بالكمالة: 0 
ب لام م لذ تن فى قوم ومن أت د على مال 
وله (فَشَابَه الذكاح) يمني إذَا شَابَهَ ذلك جَارَ أن يَثْبْت الحيُوان دَيْنا في الذمّة 00 
جَارَ ذلك في تلك العُقود وَكَذَلكَ الطَعَامُ كيل وَالَوْرُونَ إِذَا كَانَ 1 المجنس) 
ل 0 رٍ حلطة (ولا يضر جَهالة الوصطلف) بأن 0 0 
أو رديقة رسعيّة أو حرِيفية) إن جهَالة الصف لا تُمْنَعٌ صحة حة كه اديه لكونهًا يَسيرَ 
قال (ولوعلق عتقه بأداء امال صح وصار مَدُونًا) 5 مثل أن يُقُول إن أَدذيت 3 
آلف درهّم فَأنتَ حر ومعتّى قوله صح أنه يعتَةٍ يُعتّقَ عند الأداء من غير آن يُصير مكاتبا؛ لأنّه 
صريح فِي تعليق العتق بالأداء وَإن كان فيه معنَى العَاوَضّتٍ فِي الانتهاء على ما تين إن 
شاء الله تعالى. وَإِنّمَا صار مَادُونًا؛ لأنّهُ رَعبّهُ في الاكتساب بطليه الأداء منه؛ ومَرَادَهُ 


التّجَارَةٌ دون التكَدّي شَكَانَ إذنًا لهُ دَلالة. 


يلف 


العنايين شرح الهدايي 

الشرح: 

(وَلوْ علق عتْقَهُ بأداء الال مع أن هذه الصّيعّة: أغني قَولهُ إن أَدَيْت إلي ألف 
درْهَم فَأَنْت حر صيعٌة الَْليي فيتعَلقَ ء يق بأداء اكال كَاقْليق 1 الترُوطء وَهُذَا لا 
يَحْتَاج فيه إلى قبُول العَبّد ولا يرد 0 وَللْمَوق أن عه قل الأدَاء كما في التثليق 
بسّائرٍ الشروط. 20 ١ن‏ غَبٍ أن بص مك ين لا تت أَحْكَامُ المكَائيينَ: يي 
لوْ مات وَترَكَ وَقَاء فَامَال لَوْلاه وَلا يُوَدي عَنهُ وَل مات المؤلى فَالعَْدُ رَقبقٌ يُورث عَلَهُ 
مَعٌ ما في يده من أكسابه ولو كاكب أَمَةَ فُوَلدَتْ ثم أَدْتْ م يُعْنَْ وَلدُهَاء ل 
امال أو أَبرأهُ الى لم يُعتَء وَلو كان مُكَاتَبَا لكَانَ الحَكُم عَلى عَكْسِ مَا ذكرٌ في 
الجميع. َقَوْلهُ (ومراذة التّجَارَةٌ) يني من التَّرْعيب في الاكتسّاب أنه هي المستروعة 


ع تجو 


عنْدَ الاحتيار (دُون الَكَدّي) لأنهُ ان ل 

(وإن أحضر امال أَجبّرَهُ الحاكم على قبضه وَعَتَقَ العَبد) وَمَعنّى الإجبار فيه وَفِي 
سائر الحموق أَنّهُ ينزل قابضا بالتَّخليّةٍ 

وقال زُهَرَ رَحِمَهُ الله: لا يُجِبَّرُ على القَبُول وَهُوَ القيّاس؛ لأنّهُ تَصَرُفُ يَمِين إذ هُوَ 
تعليق العتق بالشٌرط لفظاء ولهدًا لا يَتَوَكَفْ على قبُول العبد ولا يَحَتَّمِلُ الفَسخٌ ولاجبرٌ 
على مباشرة شروط الأيمان؛ أنه لا استحقاق قبل وجود الشّرط؛ بخلاف الكتَابَت لأنّهُ 
معاوضةّ والبدّل فيها واجب. ولنَا أَنْهُ تعليق نَظَرًا إلى اللفظ وَمَعَاوَضَّمَّ نَظرًا إلى 
المقصود؛ لأنّهُ ما علق عتقّه بالأداء إلا لِيَحَنّهُ على دفع المال فَينَال العبد شرف الحريّج 
وَاخُولى الال بِمَُابَاتِهِ مزلت الكِتَابَت وَلهَدَا كَانَ عوّضا فِي الطلاق فِي مثل هذا اللفظ 
حَتّى كان بَائِنَا فَجَعَلنمُ تَعليتًا فِي الابتداء عملا باللفظ وَدَهمًا لضَرَرٍ عَن المولى حَتّى 
لا يمتنع عليه بيعه؛ ولا يَكُونْ العبد أحق بمكاسبه ولا يَسرِي إلى الولد المُونُود قبل الأداء 
وجعلتاه معاوضةٌ في الانتهاء عند الأداء دَفعًا للعُرُورٍ عن العبد حتّى يُحبَرَ المولى على 
القبُول؛ فُعلى هذًا يَدُورٌ الفقه وَتَخْرُيٌ المسائل تظيرهُ الهِبيّ بشّرط العوض. ولو أَدّى 
البعض يُجِبَرٌ على الشَبُول إلا أَنّهُ لا يَعتِق ما لم يُؤّدٌ الكل لعَدّم الشرط كما ذا خط 
البَعض وَآدى البَاقِي كم لو أدّى ألمًا اكَسَسبَها قبل التعليق رَجَعَ الولى عليه وَعَتَقَ 
لاستحقاقهاء ولوكان اكتَسبها بَعدَهُ لم يَرجع عليه؛ لأنّهُ مَأذُونُ من جهّته بالأداء من 


امف 


الجزء الثاني 
كُم الأداءًٌ في قوله إن أَدّيت يَقَتَصرٌ على المجلس؛ لأَنْهُ تَخيين وفي قوله إذَا أَديت لا 
يَقتّصِرٌ لأنْ إِذَا تُستَعمل للوقت بمنزِلجٍ متى. 

الشرح: 

َقوة: (وَفي سائرٍ الحقوق) يرِيدُ به المَنَ ويل الخلع وَبَدَل الكتابة وَمَا 
أَشْبهَها. وله أله) يعني الْوْلى (يْزِل ابص بالتَحْليّة) برفع امانع سَوَاءِ قبَضَ أؤْ م 
يَقبض» مر الْرَادُ بالإجَبَارٍ مَا هو لوو منه عند اناس من ) الإكراه بالضّرب 2 
الحس» وقول 3 7 كَعْليوة العثق بالتشُرط لظ اخترارٌ عَنِ الكتابة ها لمينت 
َْليق لفظي فَإنّهُ لوْ قال لعبّْده ه كَتبفك على كَذَا من امال ممَخن الكقال به وَلِيْسَ فيه 
ليق لفطي. عَم ألقاظ ارط فيه. وكَولهُ (وََدَا لا يتوقف عَلى قَبُول العيّد) َوْضيحٌ 
لكَونه صرف يمين. وقول (ولا جيرَ على مُبَاشرَة شرُوط الأَيمَان) منص بقؤله أله 
2 يُمِين. كول (لأهُ لا اسْتحقاق) تَقرِيرَةُ: : لا حَبرَ إلا باسْتحقاق ولا اسْتَحْقَاقَ 
(قثل وُحُود التترط) وََدَا يُمكثة الع قبل الأداء. وول ا لكان تصل يقر 
ِذْ هُوَ تَعلِيقُ العثق بالتترْط نط وله ولاه أ الأن عَقْدَ الكتابّة (معاوطتة. والشدل 
فيهًا وَاحبٌ) كان د يقد الاتحقاق (وَلنَا أَنَهُ تَعْلِيقٌ نَظَرًا ل الظ) كما ذَكرْنا 
(وَمُعَاوَضَة نظرًا إلى الْقَصُود لأنهُ مَا عَلقَ عنْقَهُ بالأقاء إلا ليَحُنْهُ على دفع امال قيال 
العَبّدُ شرف الحريّة ولول الال يمُقاباته بمثزاة الكابة وَهَذَا كان عوضًا في الطّلاق في 
مثل هَذَا اللفظ) أن تقول إن أَدَيْتَ ِل ألما فأنت طَالقٌّ (حتّى) لو طَلقَهَا بهَذه الصفة 
ركَانَ بَائنَا فَجَعَلَاهُ تَعْليقَا في الابْتداء عَمّلا باللظ وَدَفْعَا للصرَرٍ عَنْ الَؤلى حَتّى لا 
يَمتَنْعَ عليه عله ينول يكون التي أحَنّ متكا لاي إلى الولد الْونُود قبل الأدَاءء 
وَجَعَلنَاة عاض في الانتهاء عند الأدَاء ذَفعًا للكرون عن العتدم فإلة ما تحمل الْشَقَة 
في اتساب لقال إلا يال شرف المي د على القبول. ا 

فإن قيل: لا يمكن عكلة مخاوضة أمكله لأن اليدّل وَالْيْدَل كلاهُمًا عند الأدَاء 
ملك للمَولى؛ لأنُ قبل الأدَاء عَبْدٌ وَهُوَ وَمَا في يده كَوْلاه. 

أجيب باه نا بت عند الأقاء من الكتائة من الوَجْه الذي ينا تبت شرْط 


صحّته اقتضّاء وهو أن 1 أ الى و هذا سَابقا عَلى الأدَاء منَى جد 


7 العناييّ شرح الهداينّ 


الأدَاء وَصَارَ كما إِذَا كاب عَبْدَهُ عَلى ئفسه وَمَاله وَكَانَ اكْكَسّب مالا قَبْل الكتابَة 


َهُ يَصيرٌ أحَق بلك لال» حّى لو أذّى ذلك عق فيه 
مُبسُوط 1س الإسلام» وفيه نَظّ من وجهين: أحَدهمًا أن 53 مَعَنّى الكتَابة 
لاض فلا بَدَ من بان وَالثاني أن حصّول ع الشيء عبَارَة 2 عضي 
صِحَكهُ فطلا عن حُصُوله ااء. 

وَلعل الصّواب في الحوّاب أن يُقَال: نا صَحَّتْ الكمَابَة وَالْمْنَى الذي ذَكَركُمْ قائم 
يها وَهِيَ مُعَاوَضَة لِيْسَ فيهَا مَعْنَى الَعْيقَ؛ ٠‏ فلأن يَصِمّ الع عَلى مال وفيه مَعتَى معد 
علق دل كرد تلخنا بالكتابة دَلالة وَقَوْلَهُ (فَعَلى هَدَا) أي عَلى العَمَّل ِالسَبَهيْن 
يدور المعتى الفقهي 50 اسل التَعَارضة: يَعنِي أذ اقول إن اكت لي ألفّ 
ا و ل ل 0 
اليّاسِ من تمَكنه من البيْعِ وَغَيْرِ وألحق في بَعْضْهًا بالكتّاّة من جَيْرِ اللَولى عَلى 
الول كا ذا ال ماعطا إل الفط اوه ًا إلى لود خسن 
بالسَبهين: شَبّه الَعْلِقِ في حَالة الابتداء وشبّه المْحَاوَضَة في حَالة الالتهاء. 

كما في المَة بشرْط العوض فا هاندا حقى | نج في الْشَاع» وَاطتر ترط 
اقيض في الَجْلسِ وببع النهّاء حَنَّى ارقا تزه وجرت ؛ الشفعَة في 
العَقار ور بِالعَيّب» ولو أدَّى البَعْضَ يُجْبَرُ عَلى القَبُول لأن الذي أَّى به بَعْضُ تلك 
الحملة: نت الإتارٌ على قُول الكل بست في البغضي كما في الكثانة؛ هذه روا 
الريّادات» وقيل هو اتتخسّان. 

وا ذكر في ملسُوط شخ الإثلام أله لا يم َلى كول خض لأنّ مغتى 
الكتابة عندنا يد ينبت من حَيْت إِنّهُ عَتَقَ بما أده إل الول وَإِنمَا يُْتَقْ بأدَاء الجميع» » ما 
ود أ بم الال لا: ُ يت مَغتَى الكتانة هُوَ القيّاس» لا أنه يأاء البغض لا يعت 

مَا لم يُوَدٌ الكل عَدَم السشتررط» كما رذ خط البتف براك اع البَاقي؛ لأن التتراط 

وُجُودُ الجميع فَإذا / يُوِحَد يَعْضهُ كان كما إِذًا ُوجَذ كلك وَإِذَا حا ليع | 
يعتّق عْتَْ لاثتفاء ارط فَكَذْلك هَذَا بخلاف الكتابة ة لأن الال مُنَاكَ وَاحبْ عَلى لكاب 
0 اذ 1 اال وَل أدَى ألفا اكْتَسَبّهًا قَبْل الع شق 


الجزء الثاني قف 


رَجِحَعَ جع المؤلى عَليْهِ وَعَتَقَ ما الرحُوعٌ عالت أعرق مثلهًا فَاذَنَ الألف التي أَدّاهَا 
5 بأدَائه أن مَقْصُودَه أن يَحُنهُ عَلى 
الاكتسّاب ليُوَدّيَ من كسلبه فَيَمْلكُ المؤلى ل ا 
كَذَلك» وَأمّا أنَهُ عَنَقَ فلوجحُود شَرْط الحئث لَا أن كَوْنَ الألف م مُسْتَحَقَة لا يَمَنَمُ كوه 
9 شَرْط الحلث كما لو غصّب مال إِنْسَان وداه ونم الأداء في قله إن ا لي رٌّ على 
الَجْلس) وَهَذَا ظَاهِرٌ الروايّة. وَعَنْ أبي يُوسُف أَنهُ لا 1 2 نم عله كنااي كليو يكار 
المشروط. وه الظّاهر ما ذَكرَهُ بقؤله الم العبد بسن الأداء وَالامتتاع عَنْهُ فَكَانَ 
ال لك ا رس 

فإن 0 قم أله يَصيرٌ مدنا له في لنّجَارَة فَكَيِف يَكُون الأَاء مُمَمَصرًا 
عَلى الْجْلس؟ ا بأن الإِذنَ يَكُونُ في صُورَة إِذَا أَدَيْت أو مَتَى أَدَيْتَء فإن الم 
هما لا ص على الخلس ويَجورُ أن يقال لا تا ينها خوَازٍ أذ يكن امون 
بالتّجَارَة» وَيقَمَصرٌ الأَدَاء عَلى الَجْلسٍ وَيِنّجِرُ فيه وَيُوَدّي اكَال قبل الافتراق بِالأَبدَان. 

(وَمن قال لعبده: آنت حر بُعد مُوتِي على آلف درهم فَالمَبُولَ بعد الموت) لإضافة 


الإيجاب إلى ما بُعد اموت فَصارٌ كما إِذَا قال أنت حر عدا بآلف درهم: بخلافي ما إذَا قال 


ع لا 


آنت مدير على آلف ؛ درهم حيث يَكُونْ القَبُولُ إليه في الحال؛ لأن إيجاب التَّدبِير في 
الحال إلا أَنهُ لا يحب امال لقيام الرق. قَانُواه لا يُعتَقَ عليه في مُسألت الكتّاب؛ وإن قبل 
بعد الموت ما لم يعتقه الوارث؛ لأن الميَتَ ليس بأهل للإعتاق» وهدًا صحيح. 

الشرح: 

(وَمَنْ قَال لعَبْده أت حُرّ بَعْدَ مَْتي عَلى ألف درْهمٍ لول بد الُوؤْت) لأن 


539 


هَذَا الكَلامَ إضَاقة يجاب حَقيقة الحريّة إل ما بعد : الَوْت» 18 هو كَذَلكَ يَقَتَضي 


أن يكن الول يغ الت لفلا يقح الول قل الإيقاب (قصارَ كما إِذَا قال أَنتَ حر 
غَدا بألف درْهَم) لهَنْهُ إِضَافَة إيجَاب حَقيقة الحريّة إلى رَمَان ولول ات اناده 


قبْل الإيجّاب (ويخلاف ما إِذًا قال الف لل عن الفا نكم غك لور الزن لذ 
في الخَال لأنَ إِيجَاب التدبيرٍ في الخَال) عَلى مَا سبَجِيء فَبِكُونْ القَبُولَ كَذَلكَ (إلا أنه 
لا يَجبْ الَال) مَمَ بول (لقيّام ارق إِذالنبيرُ يُوجب حَقَ الحرَيّة لا حَقيقتََا فيَكُون 


يفف 


ا 
الرّق قائمًا وَالَوْلى لا يَسْتَوْحبْ دَيْنَا على عَبّْدهء بخلاف ما لو أُعَتّقَهُ عَلى مَل لله 
حي لز نامزلل اكز علاط فده 

إن قيل قبل ا لم يَجبا الال في امير عَلى ألفي ما القَائدَةُ في تغليق الذي 
بالقبول؟ أحيب ا يان أله يَقَبّلَ اقلق بالتيول >الطلاق وَالعتّاق وَإن ل يَجبْ 
اكَال.وَقَوْلهُ (قالوا/ ي* يعني لايح (لا يُعتق ا الكتاب) أ دامع 6 7 
9 حر د متي على ألف درْهَم (وَإِن قبل بَعْدَ الت ما ] يُعْتَقهُ الوارث) أو 
الوصي أو لاطي (لأن ايت ليْسَ بأل للإعْتاق) في ذلك الوقت. 1 


5 


07 


قال املف نا: وتقذم أ وهم لله لا بع م | ينْقَهُالوارث (صّحيح) با 
عل اله ان حضاف إل ما بيد المت وَأَهية الْوجحب شط عنْدَ الإيجاب وقد 
عُدمّتْ بالمؤت» بخلاف لدبي َه ! يجاب في الخال وَالأَهاية شا وللوات شراط 
وَالَهْيهُ هله سح يشرط عنتة» كما لؤ قال إن 3 دَخَلت الدَارَ فَأنْتَ ا 
وَهُوَ مَجِنُونُ وقد مفالة الكتّاب وَالنّدْبيرِ يوَجْه آخَرَ وهو َه ا | يُعتَقْ 
بالقبُول بعد اكت ل يَكُنْ العثق مُعَلقَا مط الَوتء وَفِي مل هَذَا لام بعَقُ إلا بإعتاق 
الوارث لالتقال اعد إلى ملك الواررث قَبْل القبُول كما لو قَال أنت حُرٌ بَعْدَ 5 
بشهر بحلاف اد لأنّ عثْفهُ تعلق ب بتفس الموات قلا ي: يشير إِعْتَاقٌ الوارث. 
َِنْ قيل: )! لت مدي على ألف درم مع ألت حر بد موي على ألف فيكُون 
كمَيئألة الكتاب مُعْنَى فيبَغي أن يكون لإيِجَابُ في مسأل الكتاب في الخال حَنَّى 
ترط لول تا ده 

أجيب بأن هذا ين من جائب الل حلى لايكَكُنَ من ابوج وفي الأَيمَان 
يم الفط ولس في قله أل مُدَير على ألف إسَا الي إلى م بد الت لفظا قلا 
الول 43 وفي مَسْألة الكتاب أضَاف الرَيّةَ إلى مَا بَعْدَ الَوْت لفظًا فَيُشْرط 
الول مده 

قال: (ومن أعتّق عبدهُ على خِدمَتِهِ أربع سنين فَقَبل العبد فَعتَقَ ثم مان من 
اطي عليه يم ضيه في ماله عند أبي حَة وبي سه وقال محم يه قب 
خِدمَتِهِ أربع سنين) آما العتق هَلأَنَهُ جَعل الخدمّة في مدَة مَعلُومَتٍ عوضا فَيَتَعَلقَ العتق 


الجرء الثانى وفة ١‏ 


بالقبول؛ وقد وجد ولزِمّه خدمّة أربع سنين؛ لأنَّهُ يَصلّح عوضا فَصارٌ كما إذَا أعتقه 


على آلف درهم: كُم إِذَا مات العبدٌ فَالخِلافِيّة فيه بِنَاءَ على خِلافِيّة أخرى؛ وهي أن من 
باع نفس العبد من بِجَارِيَةٍ بِعينهَا كُم أستّحِفّت الجارِيمٌ أوهلكت يرجع المُولى على العبد 


0 ار ين 2 با ا ا سي و 5 0 5-58 
بقيمتّ نفسه عندهما وبقيمتّ الجارِييّ عنده وهي معروفم. ووجه البناء أنه كما يتعدر 


.. 
- 
- 


م 6ع 


يم الجارِيّجٍ بالهّلاك والاستحقاق يتَعَدّرُ الؤصول إلى الخدمة يموت العبدء وكذًا 
الشرح: 
قال: (ِوَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلى خدمته أَرْبَعَ سنين) أي وَمَنْ قال لعَبّْده أت حر 
524 ارخ 8 3 7 4 9 م 
عَلى أن تَخدمَني أَرْبَعَ سنينَ (ققبل العَبْدُ عَتَقَ فَلوْ مَاتَ من ساعته فعَليْهِ قيمّة نفسه 
د ا 07 0 0 2 وخ ار 2 0 م 
في ماله عند أبي حنيفة وابي يو سف)») وقال محمد وهو قول أبي 0 الأول عليه 
2 00 رط ايمس معو ا 2 2 ل 0 1 
قيمّة خحدمته أَرَبَعَ سنين. أمّا العبٌّْ فلأن الخمّة في مده مَعْلومَة جعلت عوضًا عن 
0 ةر ف يه 96 0 7 0 ا ٍٍ يجو ب كةو 5 1 على 
العلق) :وكل اما ستعل عوضا عن العثي فالعتق. يتلق يفيوله لاله الحكم في الاخواض 
٠ 2‏ # ا إن 00 20 2 و 3 2 4 عر م« 1 
كَلهَاء وَقَدْ وُجد القبُول قَنَرَل العثق وَلزِمَهُ حدمّة أربع سنن لأنّهُ يَصْلحُ عوّضًا لوث 
٠‏ 2 0 20 ير 5 ب م 2 2< 5 
حُكْمٍ الاليّة بالعقّد وَخَذَا صَلْحَتْ صدَاقا مَعَ أن الله تَعالى شَرَعَ ابْتعَاء الأبضّاع بالأسْوَال 
مع 0 1 2 و س8 يي در 2 ا 1 7 
حَيث قال تُعَاى « وَأحِل لكم ماوَرَاءَ ذالكم أن تبَتغوأ باموالكم » [النساء: 4 ؟] 


و 


(فصارَ كما إِذَا أَعَبَقَهُ عَلى ألف دَرُهَم نَم إذا مات العَبْدُ فالخلافيّة بنَاء عَلى خلافيّة 


هم 2# يز 58 _- مه ار س) مهم م ا 7 2 3 لم 6ه 0 
اخرى)» وهي أن مَنْ بَاعَ كفس العَبّد منهُ بجاريّة بِعيْنهًا ثم اسْتَحَقّ الجاريّة أو ملكتا 


َع الؤلى على العذد بقيمة كه علدهُما وبقمَة لخاريَة علدة وَهي) أيا ضالة تع 
ان مودي ار ١‏ مشي دي في طريقة الخلافء وَذْكرَ في الكتّاب 
وَجْة البتاء وَل يَذَكُرْ وَجْه كل وَاحد من القَوليِن ولا بس بذكر ذَلك. 

كه قال كد أن اتش يدل القت يشال وهو لمن ول قيلد للعو دونه 
حَصّل العَجْرٌ عَنْ 4 الخذمّة بمّاته فَوَحَبّ يي وَوَجْهُ قَوْهمًا أن الحدمّة 
اكوا ادل الم لتساك ان للع الا ار 1 
لمك لكن لا يُمْكنٌ ليم لأنّ لعب لا يَقيّل المَسمْحَ فَوَحَبّ تسليم قيمّته لإمْكان 


نف 


العنايج شرح الهدايت 

ولقائل أن يُقَوْل: هذا ناض ا فال العم في ذل البّاب من ا مَال 
كي كال أن العئد لا كلك تلمنة: وابقرا أن التاق عل :كال مفاوطتة مال يقر 
مال من وَبْه 0 وَشَابَهَ بذاك النَكَاحَ وَالطّلاق وَغَيْرَهُمًا حَنّى صم بأيّ مَال 
كان كما عَم وَممَاوصَة مال بمَال من ويخه بطر إل مولا وهاه َلك ب عند 
بجَاريّة» فَإِنَهُ إِذَا مَاتَ العَبْدُ وَوَقَمَ العَقَدُ عَلى اخَاريّة يَلرَمُهُ يم العَبْد عَلى مَا تَذكرةُ. 

وَأما الب عَليِْ فوَجْهُ مُحَمِّد أن هَذَا يَدَلَ ما ليس بمَال وَهُوَ العنق» لأن يَنِع 
عد من نفسه إَِْاقٌ وَقَد عَجَرَ عَنْ إيقاء البدَل وَلئِسَ للمُئدل وَهْرَ العق قِيمَه يحب 
قِيمّة البَدل. وَوَْهُ َوْهمَا أن اَارِيَة بَدَلُ نفْس اليد بالعثق فَيَحِبُ تَسليم قيمّتهء كَمَا 
إذَا تَايِعَا عَبّدَا بجاريّة ثُمّ مَاتَ العَبْدُ فَتَقَاسَخَا العَقْدَ عَلى الَاريّة يَلرَمُهُ قيِمَةُ العَبْد. 
وَقَولهُ (وكَدَا مؤت الْل) يَْنِي أن مَوْتَ الى في هذه الُورة كَمَوْت العَد مَصّارَ 
لعل المستالة فيكون الحَكُم را 

(ومّن قال لآخَرَ آعتق متك على آلف درهم على أن تُرُوَجنِيهًا فَمَعَل فََبَت أن 
تتزوجه فالعتق جائزٌ ولا شيء على الآمر)؛ لأنّ من قال لغيره أعتق عبدك على آلف 
درهم علي فمعل لا يَلّمَهُ شَيءِ وَيَمَعْ العتق على الَْامُورِ بخلافي ما إذَا قال لغَيرِه طلق 
امرَآتّك على آلف دِرهُمٍ علي فَمَعَل حَيث يُحِبْ الألفُ عَلى الآمر؛ لأنّ اشيِرَاط البَّدّل على 
الأجنَّبِي في الطلاق جَائِزٌ وَفِي العَثّاق لا يَجُورُ وقد قَرّرنَاهُ من قبل. 

(ولو قال: أعتق أمتّك عنّي على آلف دِرهُمٍ والمسألنٌّ بحالها قُسّمَت الألف على 
قيمتها ومهرٌ مثلهاء هما أصاب القيم أَدَاهُ الآمر؛ وَما أصاب المهر يطل عنة)؛ لأنّهُ نا قال 
عَني تضمن الشراء اقتضاء على ما عر ف وإِذًا كان كذلك فقد قابل الألف بالرقبت 
شراء وبالبضع نِكَاحًا فَانقسم عليهما؛ ووجبّت حصُدٌ ما سلم لهُ وهو الرقبَمٌ وَتَطل عنه ما 
لم يُسلم وهو البضع؛ فلو زوجت تفسها منه لم يذكره. وجوابَهُ أن ما أصاب قيمتها 
سقط في الوجه الأول وهي للمولى في الوجه الثّاني؛ وما أَصَاب مَهرّ مثلهًا كَانَ مَهرً 
لها في الوجهين. 

الشرح: 

وَقولُ (وَمَنْ قال لآخَرَ أغت أمَنك عَلى ألف دَرْهَمٍ عَلي) | يَذْكُرْ في بَمْضٍ 


الجزء الثاني 
لشمَخ علي اكْقَاء بدلالة عَليَّ على الوؤجوب وَذَكْرَ في بَعْضْهًا للتأكيد وَالَسألة ظاهرة: 
ََولَهُ (وَقَد نه من فَبْلَ) يعني في الخلع في مَسألة شلع الأب انَُ الصّغيرةَ عَلى 
وَجْه الإشَارّة» وَالفَرْقٌ أن الأجتبي في باب الطّلاق كَالَاَة في عَدَمْ بوت شيء لما 
بالطّلاق» إِذْ الثايت به سُقَوطٌ ملك الرّوْجٍ عَنْهَا لا غَيْرُ فَكَمَا جَارَ الترَامُ اكرأَة باكال 
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فَكَذَلكَ الأجتبي» بخلاف العَنَاق فَإنّهُ يبت للعبّد بالإعتاق قوّة حكميّة لم تكن لهُ قبل 


َلك فَكَانَ اكَال في مُقَابَلة ذلك وَليْسَ الأجتبيُ كَالعَيْد حَيْثْ لا يعبت به له شيء 
أضلا فَكَانَ اشترّاطٌ البَدَل عَليْهِ كَاشْترَاط الثْمَن عَلى غَيْر المشتري فلا يَجُور. وقَولهُ 
(وَلوْ قال أغتؤ متك عَنّي بألف دَرْهَم وَالْمنالة بحَاهَا) أَيْ قال عَلى أن تُرَوجَنيِهًا ففقعل 
فََبْت أن تتَرَوّحَهُ (قسَمَت الألف عَلى قيمَتهًا وَمَهْر مثلهاء فمّا أصّاب القيمّة أَذَاهُ الآمرُ 
وَمَا أُصّاب الَهْرَ بطل عَنْهُ) وَالوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ في الكتاب وَهُوَ وَاضحٌ. وقوه رفن نا 
عُرف) يَعني في أصُول الفقه وَفيه سبْهتَان داهم أن هَذَا اليم فَاسِدٌ لأهُ بيْمْ يما 
يَحُْهًا من الألف لو قَسَم علا وعَلى مَنافع بَضْعها وَهْرَ فَاسِ وله إدْحَال صفقة 
الاح في متف ليع ايلاد لاي الث بثون انض ولا مللك خا يحب 
أن لا يَقَعَ العيّق ِذْ لا عنّقَ فيمًا لا يَمْلكُهُ ابن آدَم وَالقائية أن اليم ذا كَانَ قَاسِدًا 
الخد يو عرس لبجب ين الي كازلا» وامرر اين قاط ار لتم ور 
لوحب الم المحيم م إن مع ين لد ومدئرٍ وين عله وعد ره ال 

وَأَجَابَ الإمَامُ شَمْسُ الأئمّة السّرعسي ا بأن الأمه تََعْ بهذا الإعقاق» 
من هَذَا الوه تصيرٌ قَابضّة فته أي قَبْضِ» أذ القبْض يَكُفي في ابيع الفاسد 
كَالقَيْضِ مع الشيوع فيمًا يَحتمل القسلْمّة وَالإِمَام فخ الإسْلام عَنْ الائيّة بأن ليع 
مُنْدَرِجّ في الإعْتّاق» فَأَعحَدٌ حُكُمَ الإعَّْاق في عَدَمٍ المَسّاد بالشررط فلم يَيْطَّل ليب 
بشرْط النكَاح يحب القَْلَ يما يَحْصُ من الشمن. وقول (قلو روحس فسا منة) يَْني 


آنل 


- 
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في الْمْألئيْن ( يَذكرْهُ مُحَمِّدْ) في الجامع الصّغير وَحَوَابَهُ أن مآ أصَاب قيمقها سقط 
في الوّجه الأوّل وَهُوَ ما إِذَا ل يقل فيه عَنّي لعَدَم صحّة الضَّمّان وَهي للمّؤلى في الوه 
الذي قال فيه عَنّىء وَمَا أَصّابَ مَهْرَ مثلهًا كَانَ مَهْرًا للأمّة في الوَجْهَيْن. 


0 


بسم اللّه الرحمن الرّحيمٍ 
باب ب التَّدبِيرِ 
(إدا قال الُولى آمتوكه إذ مث فأنت حُرٌ نت حُرٌّ عن دُبّر مِئّي أو آنت ت مدير آو 


رمس 


قد دبّرتُك فَقَد صار مَديُرًا)؛ لأنّ هده الألفّاظً صَريحٌ في التدبير فَنَهُ إثبات العتق 


عن دبر. 
الشرح: 
(باب التدبير): ذكرٌ ذ كر العا تاق الواقع بَعْدَ المت عَقِيبُ الإعْتَاق الواقع في الحيَاة 


وَلتدْبِيرٌ في اللعْة: هر الظَرَ إلى عَاقية ة الأمْر. وفي الشرِيعَة هُوَ إِيجَابُ العثقق 
مه كو مص كو 


الخاصل بَعْدَ موت الإنسَان بألفاظ تَدُل َيه صَرِيحًا كقؤله دَبرتك أو أنت 2 أو 


دلالة كَقَوْله إذَا مت قأ! لت خُرٌ أو ألت لت حُرُ مَعْ متي أو في متي وكقؤله أوْصيْت 
لك يتفسك أو برقبتك أو بلّث مَالي. كم اير ل راطا عن ملك 


إلا إلى الحريّة كَمَا في الكتابة» فَإِذا مَاتَ وَهُوَ يرج من الثلّث عَتَقَ وإ م يحرج عَنّقَ 
له وَسَعى في تُليْه. 

(م لا يُجُورُ بيع ولا هبه ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحريٍّ) كما في الكتَابَتٍ 
وقال الشافعي: يجوز لأنّهُ تعليق العتق بالشرط فَلا يُمِتَنْعٌ به البِيعٌ وَالهبَيٌ كما فِي سائر 
التعليقات وكما فِي ابر لممَيد ولأن التدبير وصيّنٌ وهي غير مانِعةٍ من ذَلك. ولنَا قله 
يك مالمدَيْرٌ لا يبَاعْ ولا يُوهَبْ ولا يُورَتُ وَهُوَ حُرٌ من التُذُث»(" وَلأنّهُ سَبّبْ الحُرّيّت لأنّ 
الحريّنّ تثبت بعد اموت ولا سبب غيره؛ ثم جعله سبيًا فِي الحال أولى لوجوده فِي الحال 
اعد يعد لوت ولا ما قا لوحا تلاق أطار: اللم فا قلا مون لاجيز الي 
إلى زَمَانِ بطلان الأهليّت بخلاف سائر التّعَليقَات؛ لأنْ المانع من السبَبِيّجٍ قَائِمْ قبل 
الشرط؛ لأنّهُ يَمِينَ واليّمين مانع والمنع هو المقصود. وأَنّهُ يُضَادُ وَقُوع الطّلاق والعتَاق؛ 
وأمكن تأخير السببيّجٍ إلى رَمَان الشرط؛ لقيام الأهليّتٍ عنده فَافتَرقَا؛ ولأنّه وَصِيي 
خلاف فِي الحال كالورَاتَتٍ وإبطّال السبب لا يَجَوزُ وفِي البيع وما يُضاهِيه ذّلك. 


.)45/6( وانظر نصب الراية‎ »)١78/54( أخرجه الدارقطئ‎ )١( 


العنايّ شرح الهدايتّ 
الشرح: 
(وقال الشافعي: يَجُورُ بَيْعْهُ وَهبَتُهُ لألَهُ تليق العثق بالشرط فلا يَمتَنعُ به به البييع 
ون حاران سائر النتعغايقات) منْ دُحُول الدّار وَمَجِيءِ ا (الخور وَغَيْرِهمًا و05 
في امبر اليد إن ذلك جَائرٌ فيه بلا لاف (وَلِأَنْ مدير وَصيّة) حَتَى تبر من 


ثلث اكَال وَالوصيّة ل رعو بن الات باع و كما أاصى يرقمته لإنسّان 
(وَلنا قَولهُ يك «المدبرُ لا يُبَاعْ وَلا يُوهَبُ ولا يُورَث وَهْوَ حُرٌ من ] التلّث») روه انم 


بوي بي سا هام ل 


عَنْ ابن عُمَرَ (وَلأنَهُ) أي التدْبيرُ (سَبَبْ الحريّة أن ار يت بعد الوات) قلا ب 
ل ل ا 

ون ب المت أله حال ُطلان الأهليّة فلا يُمكن تأحيرٌ اليه يه وَلأَُ في الخال 
ُو بد الت مغذُوم لون كلامه رسا ل ىا َعيّنَ أن يَكُونَ سيا في الخَال: 
وَاعمُرضَ عَلى الصف أن هَذَا الكّلامَ مُاقضٌ لا ذكرّ في آخر باب العَيّْد تق بعضة 
حَيْتْ قال: وَفي ادر ينقد السب شد الّوت. 

وأقول قَولَهُ (نه م جل سيا في حال أؤلى) يدل على أن له سينا في الخال 
َإِن كَانَ الَذْهَبْ عند أُصْحَابنًا ليس ؛ مع مكيل مَا ذَكَرَهُ ناك على غَيْرٍ الأؤلى 
تفع تقض يكو كذ اطع َلى روآية من أمْحَاا أله يَُود أن يكون ميا يقد 
الَوْت أو امار جَوَارَهُ باجتهاده وَجَعْل مَا ذَهَبّ إِليْهِ الأصْحَابُ أؤلى. 

إن قيل: في ابر علي وَليْسَ في التغليق سيم من السب كايا في الخَال» 
َنم يَكُونْ عند وُجُود الترط ما َال لدبي حالف سَائرَ النَعِْيققات وَهُوَ مُوَدّى قوْل 
الّافمِي” كما في سّائر انَعْلِقَات؟ أَجَاب بِقَوْله بحلاف سَائرِ التَعْيقات لأن لان من 
السب كَائم م فيه قبل الشترط. ْ 

اق عدر اح وعد ار ال بِِيَادَة 
يان فلا يد منْهَاء فتقول: انع هُوَ مَا يني به السشيء مَعَ قيام مُفَقَضيه» وَكُلَ ما ما ياي 
اللازمَ يناي الَلرُومَ وَِذا ظَهَرَ هَذَا قلنَا القِيّاسُ يَقْمَضِي أ أن تكون سَائرُ عقا سيان 
في الال لكن منغ عن السبيّة في الخال وهو صف ان تصترئف اللغليتي يمينا ا 
أن لين مَانِعٌ عن قي التتْط اللازم لمشي فَإنَ لْصُود من البمن هو الغ من 


الجزء الثالت سح |8 
تُحَقق ارطع وَمَا كَانَ مَانعًا عَنْ حَقَق اللازم الذي هُرَ ارط كَانَ مَانعًا عَنْ تُحَقق 
الوم الذي هُوَ الْحَكُمْ وَهْوَ وُقُوعٌ الطّلاق» وليه أشار بقؤله وَإلهُ يُضَادُ قوع الطّلاق 
وَالعتَاقَ» وَمَا كَانَ مَانعًا للحُكْم لا يُمْكنُ أن يَكُونَ سيا لهُ قَصِفَةٌ كَوْن تَصَرّف الَعْليق 
يمينا تمْنَعُ عَنْ كونه سيا للحُكُم وَهْرَ الطّلاق وَالعتَاقَ. فَإِنْ قلت: قَدْ يَكُونْ اليَمينُ 
يُعْقَدُ للحَمل كما في قَوْل الرّجُل إِنْ ل تدخُل الدَارَ فأنت طالق» وَقَدْ ص في الكُتُب 
أن اليَمينَ تُعْقَدُ للمئع أو الَمْل فَكَيْفَ قَال: وَالنْعُ هُوَ الَقصُودُ ونه يَمَضي الحَصْرٌَ عند 


البُلعَاء؟ قلت: لا يد يَقصّدُ باليّمِين إلا مع القخط شاط يما ذَكريم هُوَ النَفَىّ 


َالْقَصُودُ هُوَ الَنمُ مه ويَلرَمُُ الحَمْل. فَإِنْ قلت: التَدبيرُ يمن أو ليس ييَمينء فَإِنْ كَانَ 
ينا وب أ لا يون سنا لقيام انم على ما ررم وذ لم يكن يمينا م تست 
لتَِْيقَ. وَيَرِدُ عَليْه أنت طالقٌ إِذًا جَاء عد فإِنّهُ تعْليق بأمْر كَائن وَلِيْسَ يسبب في الخال. 
وَالخَوَاب آله انه لاقي 00 ١‏ 

وَقَولُ (وَأمكَنَ تأحيرٌ الي إلى رَمَان الْط) لقا الأطليّة فرق آحرُ بين لذبي 
وَسَائر التعُايقات. يان اندْبيرَ لا يُمْكنْ فيه تأخيرٌ السبييّة إلى ما بَعْدَ الَْت كَا 
من الا أظلةاإجاب حجتهد. ون سا قات كأ سي فيه إل زان 
ارط مُمْكنٌ لقيّام الأهليّه عنْدَهُ فَافَرَقَا. 

وَاعمُرض أن قَمَ الهليّة لس بششرط عند وجُود السْط كَمَنْ عَلقَ طَلاقََا وهو 
متحي مجن علد وُجُود ارط كما قد وباب أذ قي أله لين بررط عفد 
وُحُود الترط إذَا م يَكُنْ لُق ابتداءً بحَال بُطلان الأهليّة كَمَا ذَكَرثُمْ في صُورَة 
الحو ن. | 

وَأمّا إِذَا كَانَ فلا تُسَلم أن لأَهْيّة إِذْ ذَاكَ غَيْرُ شرط. وَقولّهُ (ولائةُ وَصيّة 
والوصيّة خحلاقة في الخال) فرق آخخر يَنهُمًا. وتَقريرةُ: التَدبيرٌ امُطْلقٌُ وَصية وَالوصيّة 
سَبَبُ الخلاقة في الخَال لأَنَ الموصي يَجْعَلَ اللُوصّى لهُ حلفا في بَحْضٍ ماله بَعْدَ مواته 
قاو َه سنا لاق في اال 


العنايض شرح الهدايي 

وَاْمرِضَ بألهُ لو كَانَ وَصيّةَ لبطَل إِذَا قكل الْتَيْرُ سَيّدَهُ لأن الوصيّة للقاتل لا 
تَجُورُ وَإِن كَانَ الع قله ا ددع وَبَخَارَ اليمُ لأن الموصي يَجُورُ له بيع عٌاموصى ؛ به 
وَيَكُونَ رُجُوعًا عَنْ الوصيّة وَليْسَ الأمْرُ كَذَلكَ. وَابتَوَابُ عَنْهُمَا ينا أن ذَلكَ في 
وَصيّة لم تكن عَلى وَجْه التغْليق لأنْهًا الصيّة امْطْلقَةُ وَالَدْبيرٌ لِيِسَ كَذَلكَ. وَوَجْهُ 
الاي ذَلكَ أن بطْلانَ الوصيّة بالقثل وَحَوَارَ بتع وكولة توعا لما يَصح في 
موصى ‏ به يقل القسلخ وَالبُطْلانَ وَالتَدبيرَ لكوانه ِعْتَاقَا لا قبل ذلك. 

وَكَولهُ (وَإبطَال السب لا يَجُورُ) 7 تتمّة الدّليل مُتُصل بِقَؤْله وَ ا ارما 

هما لإثبات هَذْه القضيّة وتركيب العَدمَتيْنِ) هَكَذَا بير 0 وَسَبَب 
الحريّة لا 0 إتطالك وفي الببع وما يشَابِههُ من للحبّة وَالصّدقة قة وَالإِمُهَارِ ذَلكَ أي 
عا شن ده ار 

قال: (وللمولى أن يستخدمه وَيُؤَاجِرَهُ وإن كات آميّ وطئها وله أن يُزَوَجها)؛ أن 
الملك فيه تَابِتَ له وبه تُستَمَادُ لايم هذه التّصرفَات. 

الشرح: 

قال (ِوَللمَوْلى أن يَسْتَخْدمَةُ وَيُوَاجِرَة) النَدبير لا يبت الحرية في الخال وَإِنَما 

نبت اسْتحقاقَ الحرية فكَانَ الملل فيه تايا ََدَا لو َال كل مَملُوك لي فَهُوَ فَهُّوَ خُرٌ دحل 
فيه ان وذ كان ذلك فول أذ يتشد َخدمَه ويُؤاجرة وَإِنْ كانت أمَه وَطهَا وله 
9 يَرَوحَهَا أن ولاية هَذهِ النَصَرّقات بالللك وَهُوَّ ابت. 


02000 


نا مل الا 


(هَِذًا مات انو متو لاي من خلت انها كا روت ولأن التّدبير وصيره أنه تبرع 
مُضاف إلى وقت اوت والحكم غير قَابت في الحال فَينِمُنُ من التُلّث: حَنَّى لو لم يكن له 
مال غيرُهُ يَسعَى فِي كُدُتَيِه وإن كان على المولى دَينَّ يَسعَى فِي كل قيمَتِه؛ لتَقَدم الدين 
على الوَصِيّةٍ ولا يُمكِنُ تقض العتق فَيَجِب رد قيمته. 

الشرح: 

(فإذا مَاتَ الَوْلى عَتَقَ المدَيرُ م من ثلث ماله لا رَوَيْنا) يَعْنِي متديث ابن عُمَرَ 
رضي لله عَنْهُمَا وَهُوَ وله عَلِيه الصلاة وَالسسّلامُ «وَهُوَ حْرٌ من ] التث» (وَلأن التَذِبيرَ 
وَصيّة لكونه تَيرُعًا معَْافًا إلى مَا يَعْدَ المؤْت) ولا تَعْني بالوصيّة إلا ذلك وَالحَكُمُ يعني 


الجزء الثالث 
ع و “بن ام 000 0 و2 ور 
العنقَ غيْرُ نابت في الخال لله يُِيدُ اسْتَحْقَاقَ الحريّة كما ذكرَنا آنفاء وكل وصيّة تقذ 
من الثلث حَنّى ل ل يَكُنْ لهُ مَل غيْرهُ يسعَى في تُلنَيْ رقيتهء ون كَانَ عَلى الى دَيْنٌ 
يَسْعَى في كل قِيمته أن الَيْنَ مُقَدُمٌ عَلى الوّصيّة والعنّق لا يُكنٌ تقْضُهُ َيَحِبْ عَليْه 


م 


أ 


4 
رد قيمته. 


اولك لكر تنو وعلى كي ككل عن متايه راي الل ار 
0 


وَوَلدُ 0 ل تمي لذ ولد المدثر إِما أن ُو من أ 0 
رقيق للؤلاهاء الثاني شع الم في التَدذبير وَالكمَابَة وَغَيْرهمًا دُون الأب. 
ار مَهْوَ م تقل على َلك ماع المحانة رَضِي له لهم 000 
رَضِيّ الله عَنْهُ في أألاد مُدَيرَة فَقَضَى ين مَا وَلدنُهُ قبل التَدبير عبد يُبَاعٌ» وَمَا وَلذَنه بعد 
لنَدبير فَهُوَ مثلها لا يماع وَكَانَ ذلك بِحَطْرَة الصّحَابَة وَل يُنْقل عَنْ أحَد خلافٌ 

(وإن علق التّدبِيرَ بموته على صفح مثل أن يُقُول إن مت من مَرّضي هذا أو 
سفري هذا أو من مَرْضٍ كذَا ليس بمدَبّرٍ وَيَجِوزُ بِيعه)؛ لأن السبّب لم ينعقد في 
الحال لتَرَدْدٍ فِي تلك الصفّتٍ بخلاف ادر للطاق وقد تعدى كه ملق أو وهو 
كائن لا مَحَالِيَ (فَإن مات المولى على الصفَحٍ التي ذَكَرَهًا عدّقَ كما يُعتَق المدَبّرٌ) معنّاه 
من اثلث لأنْهُ تبت حكم التّدبِيرٍ فِي آخِر جُزءِ من أجزَاءِ حَيَاتِه؛ لتّحَشق تلك الصفّةٍ فيه 
هَلهِدًا يُعتَبَْرُ من التُّلُث. ومن المْقَيّدِ أن يَقُول إن مت إلى سَدَّمٍ أو عشر سنين نا دَكَرنًا 
بخلاف ما إِذَا قال إلى ماتّجَ سدح ومثله لا يعيش إليه في الغَالب؛ نه كالكائن لا 

الشرح: 

وله (فإن عَلقَ الدْبيرَ بِمُته) كان للمدير اليد وَهُوَ أن يُعَلقَ التَدبيرَ إبموؤته 
على صفَّة مل أن يَقُول إن متت من مرضي أو سَفرِي أو مَرَضٍ كَذَا قَلئِسَ يمير 
وَيُخُوَر ننه لأن السب ل يَنمَقد في الخَال 1 ظز ني كلكا الصهابت ريما يَرْحعْ من 


ذَلكَ السّفر ا من ذلك اللَرَضِ» بخلاف لبر الْطَلق لَْهُ علق عبقَهُ بمُطلق الات 


1 


العنايج شرح الهدايتّ 
وَهْوَ كَائنٌ لا مَحَالةً. وكحقيقة َحْقِيقَهُ يُستعَادُ مما قَدَمَْاهُ وَهُوَ أن المعَلقَ به إذَا كَانَ عَلى حَطَرٍ 
لوحو كان يت التين: وَكَدْ عَرَفْت أن صفة كونه يَمِيئا يَمْنَعُ عَنْ السبييّة, وَأمّا إذا 
كان أَمْرًا كَائنَا لا مَحَالة يَكُنْ في مع مَعْتَى اليّمين فَكَانَ سَيبًا. 

إن قبل: إِذَا ينقد السب في ال حال قفي أي وقت يَنْعقهُ إذا العَقَدَ بَعْدَ لوت 
فَليْسَ بحَال أَمَليّة الإيجاب» وَإِن اعفد قله كيف بجو ا 
إن مات الل عَلى الصَة التي َكَرَهَا عق كما طق ال من الت لله ب يت حُكُمُ 
لدبي في آخر جرْءِ من أَْرَاء حّاته لتَحََقٍ تلك الصّفّة حيكذ» وَإِنْ حَاضَ بَطَل الدب 
ومن الَْنّد أن يُقول إن مت إلى سّة أو عَسْرَة سنين كا ذَكَرنَا) يَعْني قَوْله للتُردّد في 
تلكَ الصّفات (بخلاف نا فال إل ماقة سق وم لا يي إل ني القالب لأ 
كالكائن لا مَحَالة) وَهَذَا الذي ذَكرَهُ روآية الحسّن عَنْ أي حَنيفة في اممتَقَى» وَذْكَرَ 
الت أو ليت في توازه: لو أن وجلا قال لقئده ألت شر إن من إلى مالي سن 

قال ابو يوسف: لاه وقَال الحسن: هُو مُدَبْرٌ لا يَجُورٌ 
يْعهُ لَه عَلمّ ألْهُ لا يَعيضُ إلى تلك المدّة 2ك َال إن مت فأنت حر تم لو 
مات َل الدئئة في الأول أ قل عر سين في الذَاِي عتق؛ الفا اننا يُعمَقْ 
أنه لم يُوجَدْ السرْط في ادير امقيّد والله أغلم. 

ياب الاستيلاد 

(وَدًا ولدّت المي من مولاها فَقَد صارت أم ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها) 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «اعتقها ولدهاء' '' أخبّرٌ عن إعنَاقِهَا فيَتْبْتَ بَعض مواجبه 
وَهُوَ حَرمّدٌ البّيع, وَلأنّ الجَزْئِيّنَ قد حصلت بَينَ الواطِئ وَاخُوطُوءة بواسطجٍ الولد فَإِنْ 
الادين قد لختلعلا يحيت يعي لا يمكن للبذ بينهما على ماغرف في بحرت للضاهرة إلا أن 


مه ور 


بَعدَ الانفصال تَبِقَى الجزْئِييٌ حكما لا حَقَيقَنٌ فَضعف السَيب فَأُوجِب حكما مُؤَّجَلا إلى ما 


5 


بعد الموت» وبِقَاء الجزئِيّةٍ حكما باعتبارٍ النُسَب لنّسَب وهُومن جانب الرّجال. 
فَكَدَا الحُريّيٌ تَتْبْتْ فِي حَقّهِم لا في حَفَهِنَ حَنّى إِذَا ملكت الحرةُ روجِها وقد ١‏ 


زديك 


لدت منه لم يُعدّق الرّوجٌ الذي ملكته بموتِهَاء وَبتُبُوت عتق مَؤَجِل يثبْت حق الحَريٍّ في 


() أخرجه ابن ماجه (5515)؛ وانظر نصب الراية (*/58). 


الجزء الثالث 1 


سمي م اس 


الحال فَيُمِتَعٌ جوازٌ البيع وإخراجها لا إلى الحُريّتٍ في الحال وَيُوجِبْ عتقها بَعد مُوته: 
وكذا إذا كان يعضنها مُمنُوكا له؛ لأنْ الاستيلاد لا يَتَجِرَا فإِنهُ فرع النَّسَب فَيَعتَبِرٌ 
بأصله. 

الشرح: 

(بَابُ الاستيلاد): افرع من يان لتر شرع في بان الاسثتيلاد عقي لَاسبَة 
يا من حَيْث إل لكل وَاحد مهما حَق الخرية لا حَقيقته. والاستيلاد: طَلبُ الولد 
َم الؤلد م من الأسْمّاء العَالبَة ة كالصّغْيرَة في الصّفات العَالبّة (إذا وَلدَتْ الأمَةُ من مَوْلاهَا 
قد ارت م لد لا َخُرث يه ولا ما ولا ليها لقو 4 هلا ولد 
مَارِيَة إِبْرَاهِيمَ من رَسُول الله يك وقيل لهُ ألا تعتقها أَتَقَهًا وَلدُهَا» أَعبرَ عَنْ إِعَتَاقهًا 
يت بَعْضُّ مُوجَبه وَهُوَ حُرْمَة الييْع) لأن الحديث وَإِنْ دل على تنجيزٍ الحريّة لكن 
عَارَضَّهُ ما روي عَنْ ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله «أَيُمَا رَجْلٍ وَلدَتْ 
مه منة في معتفة عن ذبرٍ ملة» فنا بهما جيم وما ليم لخدي الأول 
وَالتَنْجِيرَ بالحُديث الاني. ولا يُقَالَ مَحَاُّ ابيع مَعْلُومةٌ فيهَا بيقن فلا ترتفعٌ إلا ييَقين 
مثله وَحبرُ الواحد لا يُوجبُ. لأنا تقول: الأحَاديث الدَالَ على عثقهًا من الَشَاهير وَقَدْ 
الضَم ليها الإجْمَاعٌ اللاحق فَرَفَعتْهًا. وَلأنَ الحرئيّة قَدْ حَصَلت يِيْنَ الواطئ وَالوطُوءة 
براسطة الولد من لين قَدْ انقلا سيت لا نكن تمي هما عَلى مَا عرف في 
حُرْمّة الْصَاهَرة) هي تشتع يها وها أن بَبْعَ جُرْءِ ار وَهبَقهُ حَرَامُ. 

فإن قيل: لو كَانَتْ هذه الحرئيّة 0 
بقائلينَ به. جات بقؤله (إلا أن يعد الالفصّال) , يعني أن الولد إل َعْلمْ بَعَدَ الاتفصالء 
وَبَعْدَ الاْفصال (تبقى الحزئيّة حُكْمًا لالخقيمه فعتفق الك تاتقي كما لول 
إلى مَا بَعْدَ المْت) فتَعاضَد القرل لول في إثات الحكم الوكل ل مَا بَعْدَ الّوْت 
وَهْرَ العنق فيَحْوُمٌ يَْعُهَا في الخَال لثبوت حَقّ الحريّة فيها 
إن قيل: لو كَانَت الحزئيّة ياقية كا ل ما لل ارق لي ولت بن 
بَعْدَ مَوْنَهًا وَلنِسَ كذلك, جاب بقؤله َوَيعَاء لحري حكما) وَمَعْنَاهُ أن بقاء احزئية 
حُكْمَا عبَارَة عَنْ نات السب العمل في بات اللّسّب هُوَ الأب لأن الول يُنْسَبْ 


0 


ل العنايج شرح الهدايتّ 


0 0 الاو ل ا اا تل 2 4ق ني 2 ل 2 العوة ور و . ل ه 
إلِْ والأمٌ أيضًا بواسطة الوّلد يُقَالَ أمٌ ولد لان (فكَذَلكَ لحري بْتْ في حَقَهِمْ لا في 


وَقولة بزو كنا إذا. كان" يتضتية مكل 6 لهُ) يَعْني لو كانت الجَارِيَةٌ مُشْتَركَة 3 
رَجُليِنِ فَاسْتَوْلدَهَا أَحَدُهُمَا كَانَت )م ولد لهُ لأن الاسئتيلاة لا 0 15 رع مَا 
جر 1 بأصله. 

قن قيل: نقذ 20 في بان العبد يحتق ب+ بَعْضَهُ والاستيلاد 7 مَتَجَرٌّ عنْدَهُ حَتَّى لو 


لوس لل عد ل قوير ل 
ل ار 


00000 


سيد عل سر ند غناي كل ا للا شيب ماس قر ار 


بِضّمّان اتلد أن الاسئتيلاة وق في القنّة وه قَابلة للالتقال مِنْ ملك إلى ملك وَما. 
ذَكْرَهُ هُنَاكَ من تَجَرُوْ الاستيلاد فَِنّمَا فَرَضّ الْسألة في الْدَيرَة وَهِي ار 
فَكَانَ الاستيلاذ متقصرا على لصي فح الاستيلاذ صَرُوَرَة فَكَانَ َه النَاقْضٍ باعتبار 


ساس لم دم 


ااختلااف ٠‏ المؤضوع كمال واه هُ يَحتمل أن يو فيه روايتاذ عن بي حَنِيقة وَذللكَ 


ما علا الامتلاة مقيسا عله في أل لا جر كان مجم َل نّم أَجَاب عَنْهُ 
أبُو حَنيفة بألهُ مُتجرئا ىا عَنْدَهُ في ذَلكَ لباب وَمثل هَذَا كان لاغثتلااف الروَاييِنِ) 55 


أحيب بأنّ مَعْنَى قله لا يتحر 


ي الهاي 

قال (وَلمُوَطؤها واستخدامه وجَارَها وَكَويجُم) ين للد فيا قم بهت 
المدبرة. 

الشر. ح: 


.قال (وَلهُ وَطُوْهَا وَاسْتخدَامُهَا وَإجَارتُهَا.وكزويُهَا) قد ذكَرنا أن اد 
يُوجبُ حَقّ الحريّة لا حَقيقتَهَا فَكَانَ الملكُ فيهًا قائمًا كَاْديرَة فَجَارَ لهُ أن يَطَّأَمَا 
رتستخدمها يورا برها قل ا يسترتهًا. فإ قل: شثل الحم بماك ا 
وَاحْتمّال ذلك يَمَنَعْ اجَوَارَ 2 كما في المعقدّة. أجيب بأن 0 الع 
قات م َابئَة 1 2 1 َع الك في روا قلا ل به بخلاف 00 


020 0 


الجزء الثالث و 
بَعْدَ العدّة. 
(ولا يثبت د تَسَبْ ولدها إلا أن يَعتَرِف به) وقال الشافعي: يثبت تسبَه منه وإن لم 


يدع؛ انها بت اليا بالعقد هَلآن يثبت بالوطء وَأَنّهُ أَكثّرٌ إفضاء أولى. ولنا أن وطء 
الأمتّ يُقصد به قضاء الشهوة دُونْ الولد؛ لوجود المانع عنهُ هلا بد مِن الدّعوة بمنزلج 
مالك اليمِين من غير وطء؛ بخلاف العقد؛ لأن الولد يَتَعيّنَ مقصودا منه قلا حاجةّ إلى 
الدعوة. 

الشرح: 

وَكَولهُ (ولا يت نَسَبُ ولدهَا) أي ولد الأمّة رُجُوعٌ إلى ما الْتَدَأ به أوّل البَاب 
بقَوْله: إذَا وَلدَت الأَمَة من مَؤْلَاهَا لا أن ولد آم الولد يَْْتْ كسبةُ من غَيْرٍ دعْوَة ض 
م يُجيء في قله فإن جَاءتْ بَعْدَ ذلك بولد يت ت تسبة غير رار وَحُكمْ اميه 
كَحْكْمٍ الأمة في آله لاي ست السب مها يون دَعْوَة الول. وَقولَهُ (إلا أن يعرف بم 


أي بالولد وَالاعْترَافُ بالوَطء غَيْرُ مُلزِمٍ (وَقَال الشتافعي: يَثبْتُ تسيه وذ 6 
كك السب قفد أ بالكاح الذي هو مض إلى الوط (فلأن يَنْبْتَ به 
أكثرُ إِفضَاء أؤلى. وَلنَا أن وَطءَ الأمّة يُقَصّدُ به قَضَاء الشّهوّة دُونَ الولد ود د الانع 
عَنْه أي عَنْ طَلب الولد و قم عِنْدَه فصان القيمّة عنْدَهُمَا أ 0 
نَجَايّة أؤلاد لإماء عنْدَهُمْ (فلا بْدَ من الدّعوَة بمنزلة البنين من غير وَط) قإِنَهُ لا يبت 
د فيه بَِيْرٍ الدَعْوَة (بخلاف العقد لأن الولد يَتعيّنُ مَتصُودًا منْهُ فلا حَاجَة إلى 
الدَعْوّة) لا يقَال: ل انار لحزئية أو بمًا وْضعٌ لا وَالقصدُ 0 لا مَدْحَل له 

في ذلك. نا تقول: لوأ كَانَ ؛ ذلك دار ليث + من الرّاني وَلئِسَ كَدَلك» وَإِنمَا النَطَرُ 
إلى الموْضُوعَات الأضليّة والفقة وشو تلك قل با إلى الدّعْوّة وَوَطءِ الأمَّة لئس 
بمَوْضُوع لها فيِحْتَاج إليِهًا. 

(فإن) (جاءت بعد ذلك يول كَبَتَ تسبه د بغير إقرارٍ) معتاه بعد اعتراف منه بالولد 
الأول؛ لأنّهُ بدعوى الولد الأول تَعَيّنَ الول مُقصودا منهًا فقصارت فراشا كَالْعمُودَة (إلا 
آنْهُ إذَا َمَاهُ يَنتَفِي بقوله)؛ لأنّ فِراشهًا ضَعِيفٌ حتّى يَملكَ نَمَلهُ بالتّرْويِيِ بخلاف 
المنكوحت حيث لا يتنه يَنتَفِي الولد بتّفيه إلا باللعان؛ لتأَكد الفراش حتَّى لا يمك إبطاله 


1 


العنايّ شرح الهدايت 
بالتّزويج وَهَدا الذي ذَكَرنَاهُ حكم. فَآمًا الدَيّادَكُ فَإن كان وَطِئَهَا وَحَصئهًا ولم يُعزِل 
عَنهًا يَرَمُهُ آن يَعكّرِفَ به وَيَدّعِي؛ لأنّ الظاهِرٌ أَنّ الولدَ منه؛ وَإن عَزّل عنهًا أو لم 
يُحصنها جار لهُ أن ينفيه؛ لأن هذا الظاهر يُعَابنُهُ ظاهِرٌ آخَرٌ هُكذَا روي عن أبي حنيفي 
رَحمه الله؛ وفيه رِوايَتَان أخريان عن أَبِي يُوسُف وعن محمد رحمهما الله ذَكَرِنَاهُما فِي 
كاي المنتهى. 

الشرح: 

إن حَاءف بعد ذلك بؤلة يقت سه من غير إقرَار إذَا كَانَ هن اغترَفت بالولذ 
الأوّل لأنَهُ بدَعوَى الأول تَعيّنَ الوَلدُ مَقَصُودًا منْهًا فَصَارَتْ فرَاشًا كَالْحْقَودَة إلا أله إذا 
قَاهُ يتفي يقَؤله) من غَيْرِ لعَانمَا يَقْضٍ القاضي به أو م تمَطَاوّل اده فَأمَا يَعْد 
قضاء القاضي فَمَذ ألرَمَهُ به عَلى وَجْه لا يَمْلكُ إِبَطَالهُ وَكَذَلكَ بَعْدَ التَطَاول لألَهُ يُوجَدُ 
م قليل الإفرار في هذ الْدَة إن تول الشهقة ونمو ولك كَاقْصْريح بالإقراره 
وَاعْتَلافهُمْ في مُدَةِ التَطَاوّل قَدْ سبق في اللعان. كله :زان فرَاشّهًا صَعيف) وَاضح. 
قَولَهُ (وَهَذَا الذي ذَكَرَكاهُ) أ عَدَمَ تُبُوت كسّب ولد الأمّة بدُون الدّغوّة (حُكُم) 
قضَاء القاضي (فَأما الدَّيّائة) يَحْني فيمًا يَنَهُ وَيْنَ الله تعَالى» فَالاغترافُ به وَالدَعْوَى إن 
َطنَهَا وَحَضئهَا وَل يَعْزل عَنْهاد وَالْرَادُ بلنمْصين هُوَ أن يَحْمَطَهَا عَمّا يُوحبُ ريّة 
الرّنا. وَقَولَهُ إلأن هَذَا الظاهرَ) وَهُوَ أن الولد منْهُ عنْد التخْصين وَعَدَم العَزْل يُقَابلهُ) 
يُعَرِضُةُ (ظَاهرٌ آخرُ) وَهرَ العذل أو ترك النخْصين. 

وَقولُ (وفيه راان أخثريّان) في بَعْض التْسَخْ أعنروان وَليْسَ بصحيح. وقول 
(عَنْ أبي يُوسْف وَعَنْ مُحَمّد) قبل فَائدةُ ككرارٍ " عَنْ " دَفْعُ وَهْمٍ مَنْ يَنَوَهَمْ أن 
لون عَنْهُمَا تاهما فَإِلَهُ يس كَذَلك وَإنْمَا عَنْ كل وَاحد مِنْهُمًا رِوَايَة ُخَالفُ 
ِوَايةَ الآعرء فأمًا روآية 5 يُوسُف فَهِي أَلُ إذَا وَطتهًا وم يَسْتَبْرِنَهَا بَعْدَ ذَلكَ حَنَّى 
جَاءتَ بولد فعلِهِ أن يَدعيَهُ سَوَاءِ عَرَل عَنْهَا أو لم يَعْزِل حَصتهَا أؤ لم يُحْصنهَا 
تَحْسِينًا للظَنّ بها وَحَمْلا لأمْرِهًا عَلى الصّلاح ما يَتييَْ خلافة وما رِوَايَة مُحَمّد 
فَهِيَ أنهُ لا يَبغي لهُ أن يَدَعِيهُ إذَا ل يَعْلمْ أنَهُ من ولكن يَبَغي لهُ أن يُعْتَقَ الولد 
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الجزء الثالث 
انين وَذلكَ في أن لا يدعي الشّمسَبَ ولكن يعتق الول وَيُحْنقَهَا بعد موته لاحتمال 


لي 01 
أ 


ن يُكون منْهُ 

وَمَا ذكرَهُ رخبم الأصر لأنهُ إذَا وَطْْهًا وَل يَعْزِل وَحَصّنَهًا فَالظاهر أن 
الولد مئه :فيلرمة أن يدعي ٠‏ وَإن م يُحْصنْ أَوْ عَرَل قد وَقَعَ الاحتمّال قلا يَلرَمهُ 
الاغتراف بالك 


(فإن زوجها فجاءت بولد هَهُوَ في حكم أمه)؛ لأن حق الحريّةٍ يُسرِي إلى الولد 
كالتدبير؛ آلا ترى أن ولد الحرة حر وولد القَنَّمَ رقيق والنَّسَب د يَتْبْتَ من الرّوع؛ لأن 
الفراش له؛ وإن كان النّْكاح فاسدا إذ الفاسد ملحق بالصحيح في حق الأحكام؛ ولو 
اذعاهُ المولى لا يثبت تسبّه منه؛ لأنّهُ كَابِتَ النُسّب من غيره؛ ويعتّق الولد وتصير أمه أم ولد 
له لإقراره. 

الشرح: 

2 : 

(فإن يها" فَجَاءتْ 00 3 0 لأن ردت 00 في الأَمّهَات 
انها ل نص 4 00 3 7 لق ا في حَقَّ الأحكام وَمنْ 
الأحكام توت النّسَب وَعَدَمُ جَوَاز اليَيْع وَالوصيّة وَإِذَا كَانَ المَاسدُ منْهُ مُلحَتا 
بالصّحيح كَانَ أَقَوَى من فراش 0 الولد. وَقَْلهُ (وَلو ادعَاُ الَوْى) مَعْنَاهُ إِذَا زوج الَوْلى 
أَمَتَهُ فَوَلدَتْ فَادّعَاهُ الَولى لا ب يبت النّسَبُ منْهُ لأنهُ نابت النّسّب ره ويح رلك 


000 و كر 2م 2 اوس ومس ؛" 00 0 
وتصد له أم ولد ل ره وما سكا امه ذلك يقتي قر ا 
3 مو مه ' 
أ 


ل أن أنوْمية أ الولد كامة قبل هذة الكطزة قلا مستقهم سينيد قولة 1 تصير آم 
له هَكَذَا ثقل عَنْ فوائد مَؤْلانا حُمَيْد الدّين الضّرير. 0 

إن قبل: تخي أذ ل تعر أنه م ولد لول أن أ الود مي على بوت 
النّسّب بِدَغْوَة الولده فَإِذَا لم يَبْت الأصل منْهُ كيف بَْبْتْ القَرْع؟ أجيب 1 مُجَر 
الإقرَار بالامثتيلاد كاف لتُوته» وَإن كان َللكَ الإقْرَارُ في صْمُنٍ شَيء 2 ينبْتَْ ذلك 
الشيء لْصَادَقة ارال في محل وهو الملك؛ وعدا التختال أن يكوو الولد ابت 
لَب من الموْلى بعُلُوق 0 النَكَاحَ أ أو بشهة بَعْدَ للَكاح» إلا أن هَذَا الاحتمّال غَيرُ 


1 العنايتّ شرح الهدايتّ 


معتَير في حَقَ النَّسسّب لوت النّسَّب من الرّوْجٍ وَاستغتائه عَنْ النَسسّب فقي مُعمَيْرًا في 
حَق الم لاحتبَاحِهَا إلى أن تصير آم ولد. 

(وَإِذَا مات المولى عتّقّت من جميع المال) لحديث سعيد بن المسيّب «أن التّبِي يي آمر 
بعتق أمهات الأولاد وآن لا يُبعن فِي دين ولا يُجِعَلنَ من 0 “. ولأنّ الحَاجَنّ إلى 
الولد أصلييٌ فَتُقَدْمُ على حق الوَرَفَمٍ والدّين كالتكفين: بخلاف التَّدبِير؛ لأنّهُ وَصِيمٌ يما 


هومن زوائد الحوائج. 

الشرح: 

قال (وَإِذا مَاتَ الى عَتَقَتَ ص جَميع اكّال) سَوَاء كَانَ دشا 1 لا ا رَوَاهُ 
رك وَمَعْنَى قؤله أَمَرَ حَكُمَ لا الأمر 00 
نه يُعْتَفْنَ بَعْدَ الت كما تَقَدَمَ وَإكَمَا َكْرَ الديْنَ تفي للسّعَايّة للعْرَمَاءِ والوَرئّة وَلا 
يُجْعَلَ م من اث تأكية لآله فم َلك من قله أن لابن في ني وَلأن الاب إلى 
الولد أصْيّةٌ لأنَ الإنْسَانَ يَحْتَاجٌ إلى إبْقاء تسثله كما أَهُ يَحتَاجُ إلى إِبْقَاء ُفسهء رم 
كَانَ من الحوائج الأصلية يم يدم عَلى حَقَّ الور وَالعْرَمَاءِ كالنّجْهِيزٍ َاتكْفِين (بخحلاف 
لتَدبيرِ لأآلَهُ وَصيّةٌ بمَا هُوَ من زَوائد الَوَائج). 

(ولا سعايَّرَ عليه فِي دين المولى للشُرماء) لا روينَاء وَلَأنّهَا ليست بمال مَتَمَوْمٍ حتى 
لا نُضم تضم بالغٌصب عند أَبي حَنِيفَنَ رَحمَه اللهُ فلا تعلق بها حق العْرَمَاءِ كالقصاص»؛ 


يما م متقوم 


بخلاف المدَبرِ؛ لأنّهُ مال 
3 3 

َوه (وَلا سعاية عَليْهم أي عَلى م الولد (في دَيْنِ الى للعرَمَاء لا بينَا) أن 
لاإ لز م لغ وني بف الع كا تي من خدت مهد 
الميب. وَوَجَهُ ذلك أنه لا قال " ولا ين " دل على النفاء ملي وَإِذا عُدمَت ٠‏ مَاليْنَهَا 
يع عَلبهااسكاية..وقولة وولاكه) بشي آم الله نشد يبعال متتوم) نك لرالقمتها 


000 اين ل لمر 


رَجُلْ وَمَاتْ عندة لا يَعْمئهًا القاصبة عند أبى حنيقة أن مالعا ره َيرُ متَقَوْمَة عنْدَهُ 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (47/8/5): غريب. 
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الجزء الثالث 
وَقَد تعد (فلا يَعَلنَ بها حَق ا كَالقصّاص) فَإِنَ مَنْ له القصّاص إِذَا مَاتَ وَهُوَ 
مَدْيُونُ ليس لأرْبَاب الديُون أن بأخذوا من عليه القصّاص بدينهم 0 منه ديوئهم 
بمُقابَلة ما وَحَبّ عَليْهِ القصّاصُ من مَديونهم أن القصّاص ليْسَ بِمَال مقو حت 
يَأْعْذُوا منهُ بمُقَابلته 5 متَقَوْماء وَكَذَا ذا قتل الَدْيُونَ شخضًا لا يَقَدرُ ا 
مَنْع 0 القصّاص ' من اسنُتيفاء القصّاص» وَكَذَا إِذَا قَكَل رَجُلّ مَديُونا وَالَدْيُونْ قَدْ عَفَا 
لا يقر العرمَاءِ على مَْع الَديُون عَنْ العَفُو. 

(وإذا أسلمت أم ولد النّصِرانِيِ فعليها أن تُسعى فِي قيمتها) وهِي بمنزلت المكاتب لا 
تُعتق حتى تُوَدي السعايت. وقال رُهَرٌ رحمةه الله: تُعتّق فِي الحال والسَعايَيٌ دين عليهاء 
وهَدًا الخلاف فيما إِذَّا عرض على المولى الإسلام فَأَبَى؛ فَإن أسلم تَبقَى نَى على حالها. له أن 
إزائَيَ الدّل عنها بُعدما أسلمت واجِبَرٌ وَذّلك بالبيع أو الإعتّاق وقد تَعَدَّرَ البيع فَتَعيّن 
الإعتاق. ولنًا آَنْ النّظَر من الجانبين في جعلها مَكَادَ بأد ينهم لدأ عنها بصَيرورها 
حَرَةٌ يدا وَالضّررُ عن الدَّمَي لانبعاثها على الكسب نيلا لشرف الحريّة فيصل الدَّمَي إلى 
بَدّل ملكه أَما لوأعتقّت وهي مفلسَرّ تَتَوَانَى في الكسب وَماليمٌ أم الولد يَعَتَقَدُهَا المي 
مَتَقَوَمنّ فيترك وما يعتقده؛ ولأنّهَا إن لم تكن مَتَقَوميّ فهي مَحتَرمَنبٌ وهذًا يكفي 
لوجوب الضمان كما في القصاص اُشترَك إذَا عفًا أَحَد الأولياء يُحِبْ اال للباقين. 

الشرح: 

وذ ألمت آم ولد اراي فعا أن تسنعى في قيمتها) وهي ثلث قبمنها قله 
جل لات كلما رامع وَاسْتَشْكل القؤل بِالسعَايّة عَليْهَا عنْدَ أبي ان 
مَاليةَ م الولد عير ممقَوْمَة عِنْدَهُ فَإِنَ القؤل بالسّعايّة فول بِاَعَوم إذ المسعاية 37ل 8 
ذَهَبَ من مَاليتَهَا. قوْلَهُ (وَمَاليّةَ أُمّ الولد يدها الذمَي متَقوْمَة ترك وما يَعْتَقدُه) 
جَوَابٌ عَنْ هَذَا الإشكال. وكَوْلهُ لاتق يعني مَالِيَةَ أ الؤلد (إن لم تكن متَقَوْمَة فَهِيَ 
مُحَْرَمَةَ وَهَذَ أي كلها مُحْترَمَة كس لوْحُوب الصّمَّان) جَوَابٌ آخَرٌ لذلك 
الإشكال. ا 
> موه عو 1 وق فس عر كما تطرت اناو ارح لومب 
م الولف 00000000000 ْ 00 ٠‏ 


0 لللسس سلس العنايت شرح الهدايت 

وَأَحِيب بأن مَْتّى الضّمَان في العَصْب عَلى الْمَاتَاقَ ولا مُمائَلَ بيْنَ مَالينها 
لالتقاء تَقَوْمها وبَينَ مَا يَْمَنْ به من الال لتقو وَهَدَا على طريقة تنخصيص العلل 
9 دم اكلام في مثله. وله كما في القصّاصٍ المشترك) يَعْنِي إذَا كَانَ القصّاصٌ 
مُشْكركَا َيْنَ جَماعَة وَعََا أَحَدُهُمْ يَحبْ اكَال للباقينَ» وَإِنْ يَكَنْ القصّاصُ مالا 


عو اث و 


ع شت تحار آلا يكرد ثريا للفتتان لحان سي لاخر عله 


(ولومات مولاهًا عتّفّت بلا سعايّة)؛ لأنّهَا أم ولد له؛ ولو عجرت في حياته لا ترد 
قدي لأنّهَا لوردّت قدَّمَّ أعيدت مكَاتَبَيَ لقيام الموجب. 

الشرح: 

(وَلِوْ مَاتَ مَوْلاهَا) وَهُوَ النْصْرَاني (عَتَقَتْ بلا سعَايّة لألْهَا م ولد وَلوْ عَجَرَتْ 
في حَيّاته لا ترد قنّق) للها لو ودس كه أعيدت مُكَائة الع وَهُوَ إِسْلامُهًا مَعْ 
كفْر مَؤْلاهًا. 

ون استودد َس غير تم م ملكها صرت أمْ ول لذ) قال الاي رح 
اللّه: :لا تَصير أمٌ ولد له؛ ولواستولدها بملك يَمِين ثُم أستُحفّت فت كُم ملكها تصير أم ولد له 
عندنا وَلهُ فيه قولان وَهُوَ ولد ارو له القت برَقيق فلا تَكُونأمْ ولد له كما ا 
علقت من الرِّنَا كم ملكها الزّانِي وهذ؛ لأن أموميحَ الولد باعتبار علُوق الولد حرًا؛ لأنّه 
جِرْءِ الأم في تلك الحالت والجزء لا يُخَالف الكل. 

وَل آن السب هو الجُْئِيّتُ على ما ذَكَرنًا من هل والجُرئِيتُ ِنَم قبت ينهم 
بنسبَّج الولد الواحد إلى كل واحد منهما كملا وقد تبت النّسب فَتَتْبتَ الجزئِيمٌ بهذه 
الواسطّتء بخلاف الرِّنَا؛ لأنّهُ لا نَسَب فيه للولد إلى الاني؛ وَإِنّما يُعتّقَ على لزاني إذَا 
ملكه؛ لأنّهُ جزؤه م حقيقةٌ بغيرٍ واسطتٍ. نظيره من اشكر ى أخاه من الزّنا لا يُعتق ق؛ لأنّه 
يُنسب إليه يوطت بيه إلى الوالد وهي غير تَابتتٍٍ 

الشرح: 

وَقوْلَهُ: (وَلؤْ امنتؤلدهَا) صُورَةٌ المسنألة ظَاهرَة. وَتفْرِيرٌ وَجْهِ الثّافعي هذه عَلقَتْ 
برقيق وَهُوَ هَ ظَاهرٌ: وَمَنْ عَلقَتْ برقيق لا 0 ولد َنْ عَلقَسْ من أن أمُوميّة الولد 


الحزء الثالث 19 
باغْتبَارٍ عُلُوق الوؤلد حرا أنه لهُ جُْءِ الأمّ في تلك الخَالة: أ في حَالة العُلّوق 07 
يُخَالفُ الكُل. وفي صُورَة ارا ليْسَ كَذَلِكَ لأنْ الأمّ رَقيقة كَوْلاهَا في تلك الحالة: 
أيْ في حَالة العُُوق» فَلوْ العَلقَ الوَلدُ خُرًا كَانَ الجرْءِ مُخَالقَا للكل. 
وَكَْلهُ رَكَمَا ذا علقَتا من ازا هم مها الؤني) ا لا تكو أم ولد لك 
ار الا ا ال لأنّ قَوْلهُ هَذَا يَدل على أن علة 
الامنتيلاد كَوْنَ العُلُوق من مَوْلاهَا وَهَذَا لاش يت إذا عَلقتْ من الزّنا. وقول (وَهَذا ذا لأن 
ل الولد باغتبّار عُلُوق الولد 2 يدل غان أن هذاخر العلة و حر ليو 
وَذَلكَ مُغَايرٌ للأوّل» وَهَذَا فاسدٌ لأن العلة هُوَ عُلوقٌ الولد خْرًا 7 لئْسَ إلا وفي 
صُورَة 5 لما | تن ألو الولد لأن الولد العلق رَفيقا أن اَن في للك الخَالة 
ملك مَوْلاهَا (وَلنَا أن سَبَبّ الاستيلاد هُوَ الحزييُة ؛ لاص ين الوالدين عل بق 5 
بقل وَل البَاب حَيْتْ قال ون بوي قا حص حَصّلت بَينَ الوواطئ وَالْوْطُوءَة) وَالزئية 
إِنمَا نشت ينهم يما يسبة الولد إلى كل مما كملا وق بت ا سب 
سر هذه ه الواسط وَإِذَا َبَنَت ١‏ الحركيّة ع ا الولد. 1 (بخلاف الرّنا) 
عراب عن و كما إذا عَلقَتْ بالركا لك ا فيه: : أي 0 اونا (للولد إلى الّاني) 
قلا تبت قا الزن اتير في البَاب وَهُوَ الحزئيُة لكيه فلا تبت بت أُمُوميّة الوّلد. فإن 
قيل: ا م يت يت السب من الرّاني ام بعل الول من لز ذا ملك خب 
بقوله (وَإِلمَ لناب على لان ةله حل حققة بر واسطة» . بخلاف أمُوميّة 
الولد وها مت براسطة نسئة الوّلد وَلتسبَةٌ عَنْ الاني مله فكان أمُوميّةَ للد من 
انا (نطير مَنْ اشر عَرَى أَخَاهُ من الزّئا لا يُعْمَقَ عليه فا أي الخ بسب إليه بواسطة 
نسيّته إلى الوَالد وَهي غَيْرُ نَايقَة) وَالْرَاُ بالأخ الأ لأب» أمَا الأخ لأمٌ فَإَِهُ يعَْقُ عَلِه 
ا ا ا اموي ١‏ 


نسب بالتُكاح تت 


(وإِذًا وطىٌ جارِيمّ ابنه فجاءت بولد فَادْعَاهُ ثبت تَسبَهُ منه وصارت أم ولد له وعليه 
قِيمَثُّهَا وليس عليه عُقَرَها ولا قيميٌ ولدها) وقد دَكَرنا المسألمّ بدلائلها في كتاب 
التّكاح من هذا الكتّاب؛ وَإِنّمَا لا يَضْمَنْ قِيمنَ الولد؛ لأنَهُ انعلق حر الأصل لاستتاد الملك 


إلى ما قبل الاستيلاد. 


ى 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

وله (وِدًا وَطى جَارِيَة انهم ظاهرٌ. 

(وإن وطح أَبُو الأب مع بََاءِ الأب لم يثبّت النّسَبْ)؛ لأنّهُ لا لاير للجدّ حال قيام 
الأب (ولو كان الأب ميّتًا كَبَتَ من الجد كما يد يبت من الأب)؛ لظهور ولايّته عند فقد 
الأب؛ وكفر الأب ورقه بمنزلت موته؛ لأنّهُ قاطع للولايت 

(وَإِذًا كانت الجارِيبٌ بين شريكين فَجاءت بولد فَادَعاهُ أحدهما قبت تسبَهُ منة)؛ 
لأنّهُ نا قَبَتَ النّسَبْ فِي نصفه لمصادقته ملكه هَبَتَ في الباقي ضرورة أَنّهُ لا يَتَجَزَا؛ نا أن 
سببه لا يَتَجِرَأ وهو العلُوق إذ الولد الواحد لا ينعلق من ماءين. (وصارت أم ولد له)؛ أن 
الاستيلاد لا يَتَجَرَاً عندهما (وعند أَبِي حَنيفَنَ رحمه الله يصير تصيبه أم ولد له كم 
يتملك تَصِيب صحبَهُ إذ هو قاين للملك وَيَضْمَنُ يِصف فِيمَتهَ)؛ أنه تمد تَصِيب 
ماعيه ذا استكدل الاستيلاة ريصن زلف طقزها الله وفك جارية القدر كن إذ الملك 


ث يثبت حكما للاستيلاد د فَيَتَعمْبَهُ املك في تَصيب صاحبه بخلاف الأب إذَا استولد جَارِيَي 


بان سف شكانعت رديت ثبت شرطًا للاستيلاد فَيَتَعَدَمَهُ قصار واطنًا ملك تفسه (ولا يغرم 
قيس ودفحا»ا يا دلت قات سس رق رفن الوق ألم متمق رذ ينة مان لاف 


الشرح: 
وكَوْلَهُ (وَِذًا كَانَت الخَارِيَة َيْنَ المرِيكيْنِ) هذه السْألَ قَدْ مر ذكْرُهَا في أُوّل 
لباب حَيْثْ قال: وكذا إذَا كَانَ يَْضمُهَا ملو كا يككة ذَكْرُها شاك من حي 
إن الاسنيلاة برج الأمة إلى حل اقل ؤت ول حابن ودين هُنَا 
باعتبار بوت لنب ونان ما أريد بِعَدَم تَجَي الاستيلاد المذَكورٍ ماد تملك 
قوب ماع و هيفع لد رع مله ل كله قلا يُعَدُ تَكْرَارًَا وَكَلامُهُ 
وَاضحّ خلا ما تبْهُ عَلِيْهِ (قَلَهُ فَادّعَاهُ أُحَدُهُمَا) لا فَرْقَ في ذَلك يَيْنَ الصّحة وَاكَرَضِ 
وَقولَهُ (لأنهُ كا م 1 بت النّسَبْ منْهُ في نصفه إ) يَرِدُ عَليْهِ القلبُ وَهُوَ أن يُقَال: ا م 
اتا في قوير لحرا احفر بل عر لا ب في الماتو رز أل 
ع0 آخر ما ذكرّ في الكتاب. وَيِجَابُ عَنْهُ بتَغْليب جانب الف لقتن 


الجزء الثالث 
ل ل الست 
“مله منْهُ بالدّعوة. 

مكل ومع الاق تسريع طافية قال فى تهاب ية: هَذَا على اخْتيّارٍ بَعْضِ 
شيخ وما الأصّحّ من الَذَهَب لَك مَمَ علته يَرفان لا عرف في أصُول الفقه. 
وأنزل: يطو أن يكوه كنا بالتعقب اه الذاتيّ دُونَ الرّمَاني» وَحيئكذ يَكُون 
وَاردًا عَلى الأصّحّ من الَذَهَب. 

وَقَولَهُ (بخلاف الأب إِذَا استؤلدَ جَارِيَةَ انه أن الملك هُنَاكَ يعبت سَرْطًا 
للامتيلاد فَيتَقَدَمُهُ) وَهَذه مرق نالك لالد من سإ ملت الريك فى 


انُمْف قائمٌ وك العلوق» ذلك يفي في الانتيلاد فيَجْعَل تَمَلْكَ ُصيب صاحبه 
00 للاستيلاد ايكون الوظاء وَاقعًا في غَيْرِ ملكه وَذْلكَ يوجب المة لكنه 0 
مات نرت نج اللنجانرك الأب لله 1 لهُ ملك في الخَاريّة وقد ادها 


عل ملكة مها شَرْطًا للاسئتيلاد في ملكه حَمْلا لأمره عَلى الصّلاح فَيَكُونَ الوطء 


فى 


في ملكه والوطء فيه لا يُوجب افر 
را بالعْقر مَهْرُ المثل يكن الريك ضَامئًا لنصطف مَهْرِ مثلهّاء هَكَذَا في 
مُبُسُوط شمْسٍ الأئكة الس رخسي . ٠‏ وفي ل والْحيط: العْقَرُ درم 


عأ" هذه 2 لوْ كَانَ الاسْتفْجَارٌ للرا حَلالا. وَكَولهُ (قَلمْ يَنْعَلقْ منْهُ شَيْء عَلى 
ملك المريك) لاله كَمَا عَلقَ العلق حُرٌ الأصل لأن : دنه القن على يكة رذ يق 
يوت الرّق فيه لا ذَكَرمَا من ترزجيح منت النّسّب. 

'(وإن اذعياه معا ثبت تسيه منهما) معنَاهُ إِذَا حملت على ملكهما. وقال الشافعي 
رحمة اللهُ: يُرجَعْ إلى قول القَافَتِ؛ أن إثبات النُسَب من شخصين مع علمِنًا أن الولد لا 
يتخلق من ماءين متَعَدْرٌ فَعَملنا بالشبه: وقد سر رسول الله يك بقول القائف فِي أسامم 
رضي الله تعالى عنه. 

ولنَا كَتَاب عمر رضي الله تَعَالى عنه إلى شريح فِي هذه الحادَتِ: لبّسا هَلْبّسَ 
عليهما؛ ولو بِينَا لبيّن لهماء هو ابثهما يَرِثُهُمَا وَيَرِتَانِه وهو للباقي منهماء وَكَانَ ذلك 
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بمحضر من الصحابت رضي الله عنهم أجمعين» وعن على رضي الله عنه مثل ذَّلك. 


يفا 


العناية شرح الهداينّ 

ولأنّهُما استويا في سبب الاستحقاق فَيُستَّويان فيه وَالنّسّبْ وإن كان لا يَتَجرَأ 
ولكن تلق به أحعَام جود هما يبل اديب في حهِما على المُج قت وم ل 
يقبلُها يثبَت في حق كل واحد منهما كملا كأن ليس معه غِيرَه إلا إذًا كَانَ أحد 
الشريكين يا للآخر؛ أو كان أحدهما مسلما وَالآخَر ذميًا لوجود المرَجّحٍ فِي حق المسلم 
وَهُوٌ الإسلامٌ وي حَق الأب وَُوَ ما لهُ ين الحَق فِي تَصِيب الابنء وسَرُوُ ال 4 فيما 
رُوِي؛ لأن الكُمار كانُوا يَطعنُونَ فِي تسب أسامت رضي الله تعالى عنه؛ وكان قول 
القائف مُقطعا لطّعنهم فَسَرٌ به (وكائت الأميّ أم ولد لهما)؛ لصح دّعوة كل واحد 
منهّما فِي تصيبه فِي الولد فَيَصِيرٌ نَصِيبهُ منها أم ولد لهُ تبعا لوالدها (وعلى كل واحد 
منهمًا نصف العٌمرٍ قصاصا بما لهُ على الآخَرٍِ وَيرِثُ الابن من كل واحد منهمًا ميراث 
ابن كامل)؛ أنه أقَرٌ له بميرائه كله وهو حجر في حقّه (ويْر كان منه ميراث أب واحد) 
لاستوائهما في النّسَب كما إذَا أقاما البيدَن. 

الشرح: 

إن ل تسبة منهمًا) فال لمق (مَعْنَاةُ إِذَا حَمَلتَ على ملكهمًا) 


و 
صم 


َنم ىق بدَلك آنه إِذَا كَانَ اَمْل عَلى ملك أَحَدهمًا نكَاحًا ثم اشتَرَاها هُوَ وَآخَرُ 
فَهِيَ أمّ ولد لهُ لأنَ نصيبَهُ منْهًا صَارَ أُمّ ولد لهُ وَالاسنتيلاة لا يتَجزا فت في ُصيب 
ترك برقال لخافي برح إن عرليا لتاقو رو حت لزاع كافصر إن 
جَمْع البائع» وَهْوَ الذي يتْبَعُ كنار الآبَاء في الأبناء» م ناف ره إذا الع وَالقيّاقة في 
ني مُدح منْهُمْ المجَرّرُ (لأن إِنبَاتَ السب من شَخْصِيْنٍ مّعَ علمنا أن الولد لا يتَحَلقَ 
من مَايْنِ) أئ) من ماء فَسْلنٍ (متعَذرٌ فنا بالشته واس رَسُول الله ه بقل 
القائف في أُسَامّة) رو ي «أن رَسُول الله و دَحَل عَلى عَائشَة وَأُسَارِيرُ وَجْهه برق من 
الور قَقَال: أمَا عَلمْت أن مُجَرُرًا المذلحي مَرَ أسَامَة وَرَيْد وَهُمّا ئَحْت قطيفة قَدْ 
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غطيًا وَجوههما وأرجلهمًا باديية فقال: إن هذه الأقدامَ بَعْضِهًا من بَغض» وَلوْ كان 
ةو 2 لل مم الم دوع صا اع سه 003 2 79 22 اع وو عاص 
الحكم بالشّّه باطلا ا جَارَ إِظْهَارٌ السّرُور وَلوَجَب عَلَيْهِ الرّدُ وَالِإنْكَارٌ وَلنَا كتَابُ عُمَرَ 


مه 5 ٍِ. 2 م مره ا مه 2 2 2 3 
إلى شُرَيْحٍ في هذه الخَادنّة: ليسا لبس عَلئِهِم ولو ينا ينا لما هُوَ ابنهُمَا يانه 


عام 


وَيرِنْهُمَ وَهْوَ للَاقي منْهُمَا) أي الولدُ يكون للأب البّاقي من الأبويْن اللذَيْنٍ كانا إذا 


رف 


الجرء الثالث 
مَاتَ أَحَدُهُمَا حتّى يَكُونَ كل الميراث للأب الي دُونَ أن يَكُونَ نصفْهُ لورنّة الأب 
الميت. 

وَقَولُ (وَكَانَ بِمَحْضَرٍ من الصّحَابة) ُو به ابراه في مير المع عَله. وول 
(في سَبب الامنتحقاق) يَعْني الملك» وقيل: الدُعوة. وكوله أَحْكَامٌ متَجَرْنَة) يُرِيدُ بها 
مثل التَّقَة وولايّة النَصرّف في ماله وَالْحَضَائَة والميراث» 1 الُجرئة اك 
كُ على الْرَة في حَهِمًاء مالا يها بوت السب وولاية الإلكاح يت يست ف 
حل كل واحد مها كملا أن لين من خرة. ولا ع أخذ شيك 
اسْاء من قَوله وَمَا لا يلها يْْتْ في حَقّ كل منْهُمًا كَمَلا. وكَولهُ وسور الي" ) 
جَوَابُ عَنْ قَوْله وقد سر رَسُولَ الله . 

وَاخمَلفُوا فيمًا إذَا اذْعى الوَلدَ أَكْمْرُ من الْتَيْنِ فَجَوَرَهُ أبو حَنيقة قا 2 
يوسف» وحور مُحَكدٌ إلى الثلانّة. قال أبو رقن تناف علدت القيّاس بقضيّة 
عُمَرَ فلا يَتَعَذَاهُ. 

وقال مُحَمِّدٌ: الثلاثّة قرييّة من نه وَقال أو حَنيفة: سَبَبُ الحواز املك 
َالْطوةٌ وقد وجدا. وقوه ويِصيرٌ تصيه منها أ ولد له عا لولدها) يني لدم كل 
وَاحد مهما يما كا كاتا فل ل هذا لله لا تأر للاستيلاد في إنطال ملك 
الخمّة» وَإِذَا مَاتَ أُحَدُهُما عَتَقَتْ ولا ضّمَّانَ للشريك في تركة الَيّت بالاثفاق لوجُود 
الرّضًا منْهُمًا يعتقهمًا عند الَوْتء ولا سعَايّة عَليْهَا في فَوْل أبي حنيقة» وَتَسْعى في 
نطف قينتها الطريك لحي عند عنْدهُمَاا وَل أغتقهًا أَحَدُهُمَا في حَال حيّاته عقا ولا 

مان على للق لشريكه ولا مقالة في قول آي يمك وعنتهما يطمن انق 
نطف قِيمتها م ولد لشتريكه إن كَانَ مُوسراء وتسنعَى في نطف قيمَتها إن كان مسرا 
تل لواحت وا عاد اأقتر إططنا مانا كني الاق علد اللا ال ادي 
2 (كَمَا إذَا أقامًا الييَّة) يني إِذَا أقَامًا اليه على شيء يَكُونَ ذلك الشيء 
مركا يَينْهُمَا عَلى السنّواء فَكَدَلكَ هُنا . وَإذَا أَقَامَا اليه على ابن ن مَجْهُول النُسّب 
كَانَ الحكُمُ هَكَذَا فَكَذَا هَاهْنًا. 


ل 0 - ك2 ا - ا 
(وإِذا وطن المولى جارِيت مكاتبه فجاءت يولد فادّعاه فإن صدقه المكاتب ثبت نسب 
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العنايي شرح الهداينّ 
الولد منه) وعن أبِي يُوسف رحمه الله تعالى أَنّهُ لا يُعتَيْرُ تَصدِيُهُ اعتبارًا بالأب يدعي 
لجار للد ود جه ناهر وخ شوق أن لوق لا مام صقا فى لحان تكاتره 
حتّى لا يتملكه والأب يملك تملَكَهُ فلا مُعتَبرَ بتّصديق الابن. قال: (وَعَليه عُقَرها)؛ لأنّهُ 
لا يَتَعَدّمَهُ الملك؛ لأن ما له من الحقّ كاف لصحةٍ الاستيلاد نا تَدْكَرَه. قال: (وقِيمَيٌ 
وَلدِهً) لأنْهُ في معنَى لمَغرُورٍ حَيثٌ نه عتم دللا وهو آنهُ كَسبُ كسبه فلم يض 


يثبّت)؛ ٠:‏ “لك كوم 


برقه فَيَكُونَ حرًا بالقيمةٍ تَابِتَ النّسّبٍ منه (ولا تَصِيرٌ الجاريّيٌ م ولد له)؛ لأنّهُ لا ملك له 
حقيقَيٌ كما في ولد المغرور ر(وإن كَدَّبَهُ المكاتب فِي النّسَب لم يَثبّت)؛ حا بَينا أَنْهُ لا 


فيها حَقِيقَنّ 
بد من تصديقه (فَلو ملكه يوم تَبْتَ تَسبّهُ منه)؛ لقيام الموجب وزَوَال حق المكاتّب إذ هو 
المانع» وألله تعالى أعلم بالصوا أب. 

الشرح: 

وَمَنْ وَطئ جَارِيَة مُكائبه فَجَاءتَْ بولد قَادْعَاهُ فإِمّا أن يُصَدَقَهُ امكائبْ أو لا 
اسل ف نا اضيا فت و كل فرك هل 


عه 


نضا (وَعَنْ أبي وسنت اللا بق اتملديطة بل بيت نسَبْهُ مئهُ منهُ بمُجَرّد دَعْوَة الؤلى 
النَسَبْ كما في الأب. ل ل لي وَجَاريّة 
الابن كسب كمسب الأب (وَوَْهُ الظَاهر وَهوَ الَرْق) بيْنَ انتيلاد جَارِيّة الابْن حَيْثْ 
د نت فيه النّسَبُ بِغيْرٍ تصديق وَجَاريّة امكائب حَيْث يُشتْرَطُ فيهًا النَصْدِيقٌ أن الَوْلى لا 
يشلك امبف اي 
عند الحَاجَة وَالدَعْوَة تصرفٌ قلا يَمْلَكُا الى إلا بتصديقه؛ وَالأبْ يَمْلكُ تَمَلَكَ مال 
انه لآلهُ م يَحْجُرْ على كنسه فلا ُمَيرَ يتصديقه؛ وَإِنمَا لا صر الخاريةٌ م ولده إِذَا 
دنه لكاتب لأن حَقَالملك نابت له في كسب وَدَلِكَ كاف لات كسب الولد؛ ألا 
ترَى أَلَهُ بعَجْزه يَنْقلب حَقيقةَ ملك فلا حَاجَةَ به إلى لتملّك» وَليِسَ للأب في مال 
الولد ملك ولا حَقُ ملك» ولا يُمْكن إِنبَاتْ السب منْهُ إلا باْتَارٍ تملك اَارية فينْْستُ 
الملكُ سَابقا وَوَقَعَ الوَطء في ملكه وَولدَت منْهُ فَكَانَت م ولد لهُ. زه عن عزاظ 
أي عَلى الَوْلى عر جَاريّة لكاب لأنَ الملك لا يََقَدَ يتَقَدَمُ الوطءِ لأن ما لهُ 0 
كاف لصِحَّة الاسنتيلاد فَكَانَ لوطم وَاقعًا في غَيْرِالملك وَهوَ يتلم الحَد أو العقَرَ وَقَدُ 


هو" 


الجزء الثالث 
سقط الأوّل با لشبهة فتعيّنَ الثاني . 

وَقَولَهُ (َا ذكرة) أي تذ كد الحَنَ الذي للمَؤل عَلى المكائب في كاب لكاتب 
قيل في كَلامٍ انف نظَرٌ لِنهُ قال مَا لهُ من الحَقّ كاف لصحّة الاسنتيلاد» الوم ب م 
و استيلاد جَاريّة المكاتَب 0-0-0 الككُب ء عَنْ أَصْحَاينا أن الاستيلاة لا يعبت 
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م ل لحا لحاريّة أمّ ولد لهُ: أي للمَؤلى» فَإِذا 
ل تصر الجارية 1 ولد له فمن أَيْنَ يَصِح الاسنتيلاد. ولواب أن ذلالة لفظ الاستيلاد 
عَلى طَلب نسب الولد أَقْوَى من ذلالته عَلى كْنهَا ام ولد فَكَانَ الْرَادُ بقؤله لصحّة 
ا بدلالة مَا بَعْدَهُ إن امكف أجل" َدرًا من أن يَقَعّ بين 

7 مه وَلدها) مَعْطُوفٌ على قَؤله عُفَرهَا. وَقَولهُ (وَهُوَ ألَهُ) قبل أ الوّلدٌ: 
يعني أن الود حَصّل له (من كيلب كسنيه) إن المكاقن كس وَجَارِيّة امكائب 
كَْبُ كَبْه وفيه توح تكلف, وَيَجُورُ أن يَكُونَ أله: أئ اِدَارِيَة كسب كه 
ا ' 
كما في ولد الْعْرُورِ نَظَرٌ وَحَقْ الكلام كما في الْغْرُورِ بدُون ذكر الولد عَلى مَعْنَى مَعنَى أن 
اخَارِيَةَ لا تصيرٌ أمّ ولد للمّؤلى لعَدَمٍ املك فيهًا حَقيقَة كما أن الخَارِيََ لا تصيرٌ َم ولد 
ا 

وَالْحَوَاب نّ قَوْلهُ كَمَا في ولد الْخْرُور مُتَعَلقٌ بقؤله فيكُون حرا بالقيمّة نابت 
ا ل 
خَاريَة أمّ ولد لِأنْهُ لا ملك لهُ فيا حَمِيقَة فَتقَديرهُ كَمَا في أمّ ولد الْرُورٍ. 

وكَوْلَهُ (وإن كَذَيَه) متطرف على قر إن صَدَقَهُ المكائب. وَقَوْلَهُ (ولو مَلَكهُ) 
يَعغْني وَلدَ الجَارِيّة الذي اذْعَاهُ و 1 كَذْبَهُ المكَاكبُ (يَوْمَا) من الدهر تبت نَسَبْهُ منهُ لقيام 
الُوجب) وَهُوَ الإفْرَارٌُ بالاسنتيلاد (وَرَوَالَ انع وَهُوَ حَقْ المكائب. قال في الُسُوط: 
ملك اروك انار الماهر طرك شري ونا ون لمانا 1 أمّ ولد لهُ آله 


فا 


العنايج شرح الهداينّ 
ل 2 56 م2 اا م و - - 2 
ملكا وَلهُ مها ولد نَابِتْ النّسّبء وَإِن كَذَبَهُ لكاتب ثم مَلكْهُ يَوْمَا تبت نَسَبْهُ منْهُ لأن 


اه 


هم 


14 


لاه ع 0 00 - - 3 5 5 2 ومدم 2 ىتم 
حَنَ الملك لهُ في المحَّل كان مُثبنًا للنَسّب منهُ عنْدَ صحة الدَّعْوَة: إلا أن بمعَارَضَّة 


0 9 . 2 6 در ود ل 2 رخنت نون ١‏ يه 
المكائب إِياهُ بالتّكذيب امْتَنعَ صحّة دَعْوَته وقد رَالتْ هذه المعَارّضّة حين مَلكة) والله 


كانه كان غلم بالصواب؛ وإليه الماب. 


الجزء الثالث /” 


كتاب الأيمان 

قال: (الأيمان على ثَلاَمٍ أضرب) اليمين الغموس ويمين منعقدة؛ ويمين لغ 
(فَالعَمُوسَُ هُوَّ الحَلفُ على أمر مَاض يُتَمَمّدُ الكذب فيه هَهَدْهِ اليمِينُ يَهَمْ فيا 
صاحبُّها) لقوله ب «مّن حَلف كَاذيًا أَدخَله اللهُ النَانَ”' (وَلا كْمَارَة فيهًا إلا التُويََ 
والاستغقار) 

وقال الشافعِي رَحمَحٌ الله تعَالى عليه: فيها الكمَارَة لأنهَا فرعت لرفع دنب هَنَكَ 
حُرمّةَ اسم الله تَعَالى؛ وقد تَحَمْقَ بالاستشهاد بأنله كَاذبًا فََشبَهَ العشودة. ولا أنه 
كبِيرَةٌ مَحضدٌّ وَالكَمَارَةٌ عبَادَةٌ تَتَأدَى بالصوم ويُشْتَرَطُ فيها النَيّمٌ فلا تُنَاطُ بها 
بخلاف المعقودة لأنّهَا مُبَاحيٌّ ولو كان فيها دنب فَهُوَ مِتَأخْرَ مُتَعَلقَ باختيّارٍ مَبتَدإِ؛ وما 
فِي العَمُوس ملام فيمتَنِعٌ الإلحاق. 

الشرح: 

(كتاب الأَيْمَان): الْنَاسَبَاتُ التي تُقَدَمَ ذَكْرُهَا بيْنَ الكتّب إلى هَاهُْنَا عضن 
لتيب ب عَلَى ما تقَدَمَ وَذْكْرَ الأَيِمَانَ عَقِيبْ العَتّاق ُنَاسيتها له في عَدَم 9 امول 
وَالإكراه فيهمًا. وَاليَمِينُ في ال الوم قال الله تعَالى: « لَأَحَذْنا ِنْهُ يمن » 
|[الحاقة: هع] وفي الشريعة : عَقَدُ قوي , به 4 عَم م احالف على الفعل أو التَرك. وَشَرْطّهًا 
كن الخالف مكنا وها راد قي ما قَصَهُ. 

َرَكْنُها اللقْظُ الذي يَتْعَقدُ به اليَمِنُ. وَحْكْمُهُ لبر فيمًا يَجَبْ فيه ابر وَالكَفَارَة 
عنْدَ فوَاته» وَإِلَما قيّدَ بقَوْلهِ فيمًا يُجب ال يه لذ من لمان م يحب في الحشث عَلى 

ا 


6 0 


ما ميتي وَالأَيْمَانُ على كَلانّة أطتراب) أن اليمينَ بالله إمًا أن يَكونَ فيهًا مُوَاحَدَةَ أو 
2 إن كانت فَإِمًا أن فكون ديو هي النتقدة. أن طروي َه الغو ر؛ ؛ وإذ | 
كن في اللو َالَو هى الخلف على أثر ماض يَتعْمة اكب فيه) دك اْضي 
ليْسَ بشَرْط بل هُوَ بِنَاء على العالب؛ ألا َرَى أنه إذَا قال والله إِنَهُ ة لزيد وهو يعلم أله 
ئس بيد كَانَ عَمُوسًا (َهَذه اَم ينم فِهًا صَاحيْها لمَوْله ‏ «مَنْ حَلف كاذيا 
أدْخَلهُ الله الثار» وَلولا الإنم لا كَانَ كذلك» وَاسْمهُ يذل عله أنْهُ مَا سمي 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 45/9 5): غريب هذا اللفظ. 


7 لس د العناييَ شرح الهداييّ 
ري الايد اها في الل أ م في النَار. 

وَقَال ش شم الأئمة الس رخسي :: لمن ا ا أن 
اليَمِينَ عَقَدُ مَشْرُوعٌ وَهَذْه كبيرة مض وَالكَبِيرَة ضدٌ المتتروع» ولكن سَّمَّاهُ يمينا 
مَجَارًا لأن رْتكٌابَ هذه الكبيرّة باسْتعْمّال عُوَرَة البمين كما سكي الى فق يم ادر 
انا أن , كاب تلك الكبيرّة اسْتعمّال 0 وَالتَعْرِيفْ الذي ذَكْركاةُ لم 
وَل (ولا كَمَارَة فيهاء لكن فيها التوْبَة وَالاسهمَارٌ. وقَال الثتافعي: فيهًا الكمَارَة لأن 
الكفَارَةَ ترف رعذ حلي طرق انث انان وقد تحقئ/ للف الدئن 
(بالاسنتشهّاد بالله ل وَذْلكَ ِالكارة كما في الَعْقَودَة (وَلنَا أكهًا) 
أي اليَمِينَ لون (كبيرة م مَحْصَة) لقَوله عَلِْ الصّلاة 00 ' َس من الكَبَائرٍ لا 
كَفَارَةَ فيهنَّ وَذَكَرَ مئهًا العَمُوس» وَكُل مَا هو كَبيرَة م مَحْضَة لا نناط بها العبادةٌ لا أن 
أسبَاب العيّادات لا بُدُ أن تكو أُمُورًا لان كن عرقي امول (وَالكفَارةٌ عاد 
حَنَّى تتَأَدَى بالصّوم» و يُشْتَرط يها اليه فلا تْنَاطُ العْمُوسُ بها بخلاف الْْقَودَة لكا 
متائحة) جار أن ا 

وفذيه بَحَتْ من أَوْجه: الكل لو كان مَا ذكرئم صّحيحًا لا وَجَبَتْ الكَفَارَةٌ 
على الْظَاهِرٍ لكَوْن الظَّهَارِمُنْكرا من القؤل ورا هذا فض مال . الثاني لا وَجَيتْ 
بالأذئى وَجَبَتْ بالأغلى بطريق الأول القالث الكبيرَة سيكة سيعة وَالعبَادةٌ حَسَنَة وَاتَاعُهَا اها 
0 لقؤله عَليْه الصّلاة وَالملامُ «أتبع السيكة الْْسَئَة تمْحُها» وَهَاان مُعَارَضَنَان. 
قرا طن اذل أن الكَفارةَ لم تحب بِلظّهَارٍ بل بالعؤد الذي هُوّ العم عَلى الوط 
وَهُوَ مُبَاحٌ. وَعَنْ ؛ لني بأَهُ لا يَلرَمٌ من رفع الأضعَف بشيء َع الأقوَى به وَعَنْ 
الثالث أن الحْسئة كك لشو الديقة اللقارلة خان ازا هوه للدت كلو اكه التشوعة ع يل 
الَظبُونُ حلاف الْقَابَلة لقَوْله يخ " حَمْسٌ من الكبَائرٍ لا كَمَارَةَ بهن " الحديث. وقول 
(وَلوْ كان فيهًا ذَلبْ) جَوَابّ عَمّا يُقَالَ الاح شو مَا لا يكُونُ فيه ذل عه ها 
َنْب قلا تكو مُبَاحَةَ قلا ثتاط بها العبَادة كَمَا ذَكَرْم. ٠‏ وتقرِيرَة: هُ: لو كَانَ في النَْقدَة 
َنب شْتَكَ حُرْمَة اسم الله عَالى فَهُوَ مُتأرٌ عَنْ قت الالعقاد ياعثتيّار مه :1 يكل 
في الس وبا عئد رياه يلاف القئوس قن لذب ها لام ل مره ل 
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الجرء الثالث 
ابْتدَاء ولا التهاء (قيسَمُ الإلحَاقَ) أ إِخَاقُ العَمُوس بِامنعَقدَة. وفي هَذَا احَوَابٍ لويم 
إلى واب عن قله فأكيّه المتقودة. 

(والمْنعقِدةٌ ما يُحلف على أمر فِي الُستَقيَل أن يَفْعَلهُ أو لا يفعلهُ وإِذًا حَنْث في 
ذل نمه امار مقو تتا « اياسم آله بلقو أيَمَنَكُمْ وليكن يُوَاخِدُ كم » 
[البقرة: 90؟] وَهُوما ذَكَرنًا. 

الشرح: 

وَاْعَقَدَة ما يَخْلفْ على أَمْره ف في المستقيّل) وكَلامُهُ ظَاهرٌ. 

(وَاليمِينُ الل وآن يُحلف على آمر ماض وَمُوٌ يَظ أنه كما قال والأمرُ بخلافه 
ا اليَمِينَ ترجو أن لا يُؤَاخِنَ الله به صاحبها) ومن اللغو أن يَقُول: وآلله إِنّهُ لزيد وهو 

يدا وإِنَمَا هُوَعَمرّو والأصل فيه قوله تَعَالى « لا يُوَاخِلْ كم الله با للد للفو أَيمدِكُمْ 

ل 


> 4 


الشرح: 
وَقولهُ (إلا ألَهُ عَلقَهُ بالرّجَاء) إِشَارَة إلى مَا قال في البْسُوط. فَإِنْ قيل: قَمَا َعنَى 


وا ماده 


غليق مُحَمّدِ في الَْاحدَة في هَذَا لع بالرجَاء بقؤله ترجو أن لا يُوَاحدَ الله بها 
صَاحيها وعدم لاد في اين للق التعازعزة عله مالفا اقفر فهو لوج 
0 وَلكن صُورَةٌ تلك اليمين مُسْتَلفٌ فيهاء وَإِمَا عَلقَ بالرّجَاء تفي الوَاحَذَة 
في اللو بالصّورة التي ذَكَرَهَاء وَذَلكَ غَيرُ مَعْلُوم بالنّص» وما ذكرٌ في الكتاب من 
عزن اندر 5 أبي أؤفى» وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ في إِحْدَى الرولئين. 
وَروِي عَنْ مُحَمّد أَلَهُ قال: هر قَوْلُ الرَجُل في كَلامه لا والله وَلى والله وَهَُ قريب 
من قل في رضي اهعفن ل اللو ما يري على لمان من غبرٍ قصلد 
سَواء كان في اَاضِي أو في الستتقيل وَهُوَّ إِحْدَى الروَايئيْنِ عَنْ ابن ا رضي الله 
عَنْهُمًا. وَرَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عَنْهَا عَنْ رَسُول الله يك أَنهُ قال في ,: تُفسير اللغو: لا 
والله وبلى والله. وكأويلة عندنا وما يكوه خراخن الماضني/ قن الغ ن خانا 
عَنْ القائدة وَالخبَرُ في الّاضي َال عَنْ فَائدَة اليَمِين أن قائدئها اكلم أ الْحَمْلَ وَذَلكَ لا 
يتحَققُ في الاضي فَكَانَ لغواء أن في ار في للْستفيل فَََمْ القصد لا يعدم فاده 


.و 


| 8 07 ته ل 8< ٠.‏ - 3 5 5 9 ا > اع 2 5 م اه 
اليمين) وفك ورد الشرع بان الهزّل والحذ في اليمين سواء. ولقائلٍ أن يقول في 3 
2 7000 6 0 ٍ. 00 5 ما عط الا 
الأيْمَاَ عَلى الثلاة على التمْسيرِ المذكور في الكتّاب نظَرٌ لأن قل الرّجُل والله إِنّي 
ري -2< - هار 
لقائمٌ الآنَ في حَال قيّامه مَثْلا يَمينُ وَليْسَ منْ الضّرٌوب المذكورة في الكتّاب عَلى 
ع رو 6 مه 00 واه 2 2 ّ 0 0 5 0 ٠‏ 
سير المذكور. ويُمْكن أن يَلتَرِمَ بأَهُ ليس ييّمين على هَذَا الاصّطلاح لا مَرّ من 
.0 - مه ع( ع يي سه ارم 0 ل 2 7 
تَعْريفهَاء وَإِنّمّا هذا قسم وَهُوَ جملة إِنْشائيَّة أكدّت بها جملة أخرى. 
قال: (والقاصد في اليّمين والمكره والئّاسِي سواءً) حَنَّى تَحِبْ الكمَارَةٌ لقوله َل 
«قَلاث جِدٌهنُ جد وَهَرْئَهُنَ جد: النّكَاحً: والطّلاق» واليّمين» والشافعي رحمةه الله يُحَالفْنا 
مدهن جد وهزلهن ج اح وا واليمين» والشافعي رح 
في ذلك؛ وَسَنُبِيَنْ في الإكراه إن شاء الله تعالى 
الشرح: 
2 دره 5-0 2 و 
(وَالقَاصِدُ في اليّمين وَلمكرَهُ وَالنّاسي) وَهُوَ أن يذهل عَنْ التلفظ باليّمين ثم 
٠ ._- 2 /ُ 00 0‏ 1 0 7 اي 0 2 رو مه 
يَتَذّكر ألَهُ تلفظ باليّمين كاسيًا. وفي بَعْضٍ الدُسّخْ ذكرٌ الخاطئ مَكَانَ النّاسِي» وَهُوَ أن 
إن م « إلى هه و 3 
يُرِيدَ أن يُسَبّحَ متلا يجري عَلى لسّانه اليَمِينُ (سوَاء حَتّى تجب الكفارة لقؤله صل 
ًِ ى 0 1 8 0 0 - 1 هدابير 
«ثلاث حدم جد وَهَرْلَهُنَ جدّ: النكاخ؛ والطلاق» وَاليَمِينْ») فإن قلت: اليَمين 
عَفْدٌّ يَقَوَى بها عَرْمُ الحالف عَلى الفغل أَؤ التّرْك فَهُوَ من الأفعَال الاتّاريّة فكيْفَ 
0 0 ا 2 م ل كنا 3 20 8 
يكون الناسي فيه كالقاصد؟ قلت: ذلك هو القيّاس وقد ترك بالنّص. لا يُقال: النص 
سرس هه ا لاه ره ا و ل 26 2 0 7 5 5 
مُعَارَضّ بقؤله عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلام: «رفعَ عن أمُتي الخَطأ وَالدميّان» الحديث لأنهُ 
الى 3 7 0 ا 0 1 1 ا مر اده 5 وو 
مجمل وئنص اليمين مفسر. وقوله (والشافعي يحالفنا في ذلك) يعني في وجوب 
الكفارة عَلى المكره وَالنّاسي (وَستُييْنُ في الإكراه إن شاء الله تعَالى). 
(وَمَن فَعَل امَحلُوفَ عليه مُكرها أو نَاسِيًا فَهُوَ سواء)؛ لأنّ الفعل الحقيقي لا ينعدم 
بالإكراد وَهُو الشُرطٌ؛ وَكَدَا إِذَا هَعَلهُ وَهُوَ مُغمي عليه أو مَجِنُونَ لتَحَقّقَ الثرط 
حقيقتٌ ولو كَانّت الحكمبٌ رَفْعَ الدّنب فَالحكم يُدَارُ على دَليله وهو الحنث لا على 
حَقَيقَج الدّنبء والله تعالى أعلم بالصواب. 
الشرح: 
00 0 ا > ره ع س مه وحم اد ص وم 0 
(وَمَنَ فعل المخلوف عليه ئاسيا أو مُكرَهًا فهو سُوَاء) أي فهو ومن ر 
سَوَاءُ. تَرَكَهُ لدلالة فَحْوَى الكَلام عَلِيْه لأنّ شَرْط الحنث وُجُودُ الفغل حَقيقة وَقَدْ وُحَدَ 


الجزء الثالث 
هر ا 0 1 ركذا إِذا فْعَلهُ أ 3 علي ل 0 لتَحَقق سر 
1 لمكم في يجاب كار 8 ولك َي والْحُون ا ب 20 العم 
فَهْمٍ الخطّاب ة يف تجبا عَلهِمًاالكَارُ. وتفرية: لخ وكر وو ادر د 
مَعْ ذليل الذنب وهو الحنث لا مَعَ حَقيقة الذنب» كووب الاستبراء َائرٌ مَعْ ذليل 
ل 0 حَقيّة التطل حَتّى ألهُ يحب وإ | يُوج1 

أصلا بن اه شترّى جَاريّة يكرا أو اشْبَرَاهَا س 7 رأة. وَلقائل أن يقر 0 إقامة 
الدليل مَقَامَ الَدلول ران الحكم عَلِه ِنَمَا يَكُونُ إِذَا كان الَدلُول أَْرًا فيا في 
الأصل فَيَدُورٌ عَليْهِ إن ل يُتَصَور لارل في بَعْضٍ الصورٍ كما ذَكَرْت ُّ انض 
الرّحمء وَاكَدلول في هذَه الصورة وهو ال عند الحنث مُحَقَقْ ظَاهِرٌ قلا يْصح إِقَامَة 
الكليل مَقَامَ اكدلول. 

(بَابُمَا يَكُونُ يَمِين وما لا يَكُون يَمِين) 

قال: (وَاليّمِين بآلله تعالى أو باسم آخَرَ من أسماء الله تعالى كالرحمن والرّحيم 
أو بصفٍ من صفَاتِ التي يُحلضُ بها مره كَمِرة لله وجلانه وَكبرِيَائه) أن الحلف بها 
متعارف» ومعتى اليمِين وَهُوَالمُوَةُ حاصل؛ لأنّهُ يَعتَقَدُ تعظيم الله وَصفّاته فَصلُحٌ ذكره 
حاملا ومائعا. 

الشرح: 

باب ما يَكُونَ يَمينًا وَمَا لا يَكُونُ يَمِينا): لا فَرَعّ من يان ضْرُوب الأيْمَان 
َيْنَ مَا يَكُونْ َمِينًا من ؛ الألقاظ وَمَا مَا لا يَكُونُ يَمِينَا (وَاليِمينْ بأش) أ بهذا الاسم 7 
اسم آخْرَ من أملْمَائه ؛ كلمن وَالرحم أواعلم إراميات ذاته ليه بها 
مر 0 الله 0 0 0 الاسم انها لفْظٌ دَال على | الذّات المؤصوقة 
عليه عاش والعام والمر. 0 0 صفة ذَات #رصلد فل 5 29 
أن يَجَوزَ ل 4 وَبضله 7 لا. وَالثاني صفة الذّات كالعرَة وَالعَظَمّة 0 
بالارل صفة الفغل كَل حْمَة مّة وَالعَضّب بحواز أذ يُقَال رَحم الله المؤمنينَ 0ت 


إضن 


3 العناين شرح الهدايت 
الكَافرِينَ وَعَضبْ عَلى اليَهُود دُونَ الْمْلمِينَ وَمَشَايْنَا العرافيُونَ عَلى أن الخُلفَ 
بصفات الذات يَمينْ وَبصقّات الففل لس يَمِينِء ويلرمُُمْ أن يَكُونَ وعلمٌ الله يمينا 
وَاعْتَذَرُوا بِأنهُ لياس وَلكنّهُ رك لجيئه بِمَعْنّى الوم وَمَشَايخُ مَا وَرَاء اله عَلى أن 
الخَلفَ بكُل صفّة تعارَف لاس الخَلف بها يمن وَبَكُل صفة ينعار هُ ليس يسمين» 
َهُوَ مُحْكَارُ الْصنْفِ رَحمَةُ الله يَدُلْ عَلى ذلك قَولَُ يُحْلفُ بها عُرًا. وَكَولَهُ لأن 
الحلف بها تارق ترفولة وَمَعْنَى الييمين وَهُوَ القَوَةُ إلخ) ذَكَرَهُ امنْتظْهَارًا 5 
الأَئْمَانَ عَلى العف كَانَ وُجُودُهُ مُعْنيّا عَنْ النَظر إلى غيره. 


قال (إلا قونه وَعلم الله فَإنهُ لا يكُونيَمِينً) أنه ير مُتَارَفٍ ونه يدَكَرُ ويرك 


2 


به الَعلُوم» يُعَالُ اللهُم اغفر علمك فينًا: آي مَعلُومَك (ولو قال وغضب الله وسخطه لم 
يَكْنَ حَالفًا) وَكَذَا وَرَحمّمَ الله؛ لأنّ الحلف بها غَيرٌ مُتعَارّف؛ وَلأنّ الرّحمّنَ قد يُرَادُ ها 
أَكَرَهُ وَهُوَاحَطُرٌ أو الجِنَّيٌ والعٌضب والسخط يراد بهما العقوبي. 

الشر. ج: 

وََولهُ إلا كَوْلهُ وَعلم الهم امنتقا ملقم من كله أ بصفة من صفَاته لبي 


_- ماس 


يُحْلفُ بها عُرًْا. فَإِنَ اليَمِينَ به ذا لم يَكُنْ متَعَارَقَا كَانَ اناوه عَنْ العف مُنْقَطعَا 
وَالكَلامُ في قله ولاه يُذَكَرُ وياد به الُْومُ كَالكَلامٍ في قله وَمَعنَى اليِمين وَهُوَ القوه 
حَاصل في أله مَذَكُورٌ للاسْتظهَارٍ. 

َعم العراقيُونَ يَحتَاحُونَ إلى ذكر مَعْذرَة عَنْ وُرُوده عَلى أصلهم كَمَا تَقَدُمَ. 
وَكَولَهُ (لأنْ الَحْمَة قد يُرَادُ بهًا أََرُهَا) منقوضّ بعُدرَة الله تعَالى لله يقال انط إلى قُدْرَة 
لله تَعَالى وَاكْرَادُ ره إلا لكَانَ بمَعْتَى الْقَدُورٍ لكوْن القذرَة غيْرٍ مرئيّة نَكُونَ كَالعلم 
وَمَعّ ذلك يُحْلفْ بهًا. 

وَالحَقٌ أنّ مَْنَى الأَيْمَان عَلى العُرف» قَمًا تَعَارَف النّاسُ الحَلفَ به كان يَمينًا. 


ف اانه افعو شاوه لدسامن هه اه لم وم مكمه لوقه #رع مو لزي هه 
وَالحلف بعدرة الله تَعَاْى متعارف») وبعلمه ورعجمنة وعضبه , متعارقت ولهذا قال 


و 


2 جل مع 2 لد ررد" دود ملل 21 له ته 2 عه دس ع عد اطع 2 
محَمدٌ: وامانة الله يمون ثم ل سكل عن مَعْنَاهُ قال: لا ادري» فَكأنهُ وجد العرّبْ 
يأ اق ب قا غات الاو باع دو ع2 نل مد عام لايع م م ا زر 
نَحْلفُ بِأمَائَة الله تَعَاى عَادَةَ فَجَعَلهُ يَمِيئًا كَأنَهُ قال والله الأمين. 


(ومن حلف غير الله لم يكن حالفًا كا لنّبى و 1 لكعية) لقوله علد «من كان 5 منكم 


الجزء الثالث - 


حَالفًا فَليُحلف بآلله أو ليّدّرو!'' (وَكَدَا إِذَا حلف بالشرآن) لأنّهُ غَيرُ مُتََارَف قال رَضِيّ 
له عنه: مَعنَاهُ أن يول التي والشرآن, آنا لو قال أن بَرِيمٌ منهما يَكُونُ يَمِينً يأل 
الشرح: 

(ومَن حلف بِعْير اله ل 0 العا مثل دول والبي والعران واكم لقؤله 


دمن كَانَ منكُم حَالقًا فليَحْلف بالله أو ِيَدَوْ») روى مالك في الوط عن ) نافع عن 

ابن كمد رضي لله عَنْهُمَا «أن 00 لله 2 درك عَْمَرَ وهو يَسِيرٌ في 5 0 

يَحْلفُ بأبيه فَقَال عَليْه الصّلاة وَالستّلامْ: 7 الله يَنْهَاكُمْ أن تخلفوا بابائكُم فَمَنْ قم 

حَالًا فليخلف بألله أوْ ليَصْمْت» قال الْصَنْفْ رَحمَهُ الله ما لو قال أنا 58 

كود ينا لأ الي منهمً أيا من لبي والرآن (ُفن ولقَائل أذ يقول: أن 

يَستَلرْمُهَاء ألا ترى أنْهُ لؤ قال بحيّاتك لأَفْعَلن كذَا وَاغْتَقَدَ أ 

ويس بيّمين. وَالحَوَابُ سيّجيء عنْدَ قؤله إن فَعَل كَذَا فَهُوَ يَهُودي أو تصراني. 

بآلله والنّاء كَمَوله تالله) لأنّ كل ذلك مَعهودٌ في الأيمان وَمَدْكُورٌ في الضّرآن. 

الشرح: 

مُضْمَرَاء وبحث حروف القسّم وكؤن الباء أضْلا وَغَيْرِهَا دلا وحواز إِضْمَارٍ الحرُوف 
روف 

ده و و في الأصلء امون 0 عَنْهًا من 0 استتياط السّائل الفقهيّة 

وَالفرْق يَيْنَ الإضْمَارٍ وَالحَذف 26 أثْر امير دُون الَحْذُوف. ولف ذكْرَ الِإِضْمَارَ 

فى الرّوَايّة وَالحَذّفَ في التعليل بطريق المساهَلة كَذَا فى النهَايّة. وصور أن نناك: أسلق 


ل 0 

غْتَقَدَ أَنْ البّرٌ به وَاجب كَمَرَ 

قال (وَالحلفٌ بِحُرُوف القَسَمٍ وَحُرُوفٌ القَسَم الواوٌ كَفَوله والله والبَاءُ كَفّوله 

قال الف بخروف القَسَيم الخلف ؛ بالله نما ايكون بحت الستوطاو أو 

ال اي بن ما اعخْتَارَةُ 5 أو الكر علي ما عازه الكُوفيُونَ كله 

0 إلى حَدٌ الامتتقال بكتّاب لهداية لا بد أن ا رن ورآة. 
الإظْمَارَ بالنَظَر إلى ار وَالحَدَفَ بالنّظر إلى النَصْب. 


.)4 4/99 ومسلم في الأيمان (9)» وانظر نصب الراية‎ ))51١١/( أخرجه البخاري‎ )١( 


4" العنايت شرح الهدايق 
(وَقَد يُصْمِرٌ الحرف فَيَكُونُ حَالًا كَفَوله الله لا أفعل كَذَا) لأنْ حَدف الحرف 


7 قر 


من عادة العرب إيجازًاء كُمْ قيل يُنصب لانترَاع الحرف الخافض» وقيل يُخفض فَتَكُون 


ص ارس ل ار 


الكسرةٌ دَالنّ على المحدُوفء وَكَدًا إذَا قَال لله فِي امُختَارٍ لأن البَاء تُبَدّلُ بهاء قال الله تعالى 


ظُ َامَنتٌ لَهُد 4. آي آمنثُم به. 
وقال أَبُو حَنِيمَنَ رَحِمَهُ اللّهُ: إذّا قال وَحَقَ الله فَليس بحالف» وهُوَ قول محمد 
رَحِمهُ الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبِي يُوسُف رحمه الله تعالى. وعنه رِوايَيٌ أخرى 


أنه د 7 


نه يكون يمِينَا أن الحَقّ من صقات الله تَعالى وَهُوَ حَمَيتُهُ فَصار كأَنّهُ قال وآلله الحقّ 
والحلف به متعَارف. ولهما أَنّهُ يُرَادُ به طَاعَيٌ الله تعالى؛ إذ الطّاعات حقوقه فيكو فَيكُونْ حلفًا 
بغَيرٍ الله قَانُواه ولو قال والحق يَكُونْ يَمِينه ولو قال حم لا يَكُونُ يَمِينَا؛ لأنْ الحق مِن 
أسماء الله تعالى؛ وَالُنَكَرَ يراد به تتحقيق الوعد. 
الشرح: 
رلك رودا إن فلن وي لقان اخراز من عَمّا روي عَنْ أبي حَنيفَة ألُْ لو قال 
له علي أنا لا أكَلم فلانا أها تا يمن إلا أن ينوي لأنّ الصّية صيكة اللذْرِ 
يحل متتى البيزء ولا لير الإطراب فى اسم به نصلما وجرا في ملع صل 
القَسّم لأن العَوَامٌ لا يُميْرُونَ بَيْنَ وُجُوه الإعْرّاب. وكَوْلُهُ (قال أَبو حَنيفة) ظاهرٌ. َكَوْلَهُ 
(وَامدَكَرُ يُرَادُ به تحقيق الوعد) يُرِيدُ ُ ارق يَيْنَ وَالحَقّ وَحَقَا أن احرف اا 
الله تعَالى. قال لله َعَامى « وَلَو اتبَعَ تبَعَ الْحَقٌ أَهَوَآ ءَهَمَ4 [الوموة: ]١‏ والحلف به 
كاذف كن مدنا 1211111 نْهُ قال: نع 
هَذَا الفغل لا مَحَالةَه وَليْسَ فيه مَعْنَى الخلف فطلا عَنْ اليمِين. 
(ولو قال أقسم أو أقسم بآلله أو أحلف آو أحلف بآلله أو أشهد أو [قهد بألله فهو 
حالف))؛ لأن هذه الألفاظ مُستَعمَلةٌ في الحلف وهَذهِ الصيعَيٌ للحال حة حت واستمدل 
للاستقبال ريج فَجُِل حَالمًا في الحالء وَالسهَادةٌ يصن قال الله تَعَالى « قَالوأ مد 
إِنَكَ لَرَسُول آللّه » [المنافقون: ١‏ كم قال « أحَدُوا أَيَمَهِمَ جَُنَةٌ » [المنافقون: ؟] والحلف 
بأله هُوَلمَعهُودُ المشروعٌ وَبِغَيرِهِ مَحظورٌ فَصرِف إليه. وَلهدَا قيل لا يَحنَاجْ إلى النيّدٍ وقيل 
لايد بها لاحتمال العِدة وَاليّمِين ب رٍ له 


الجزء الثالث م 


و 
لين ما كا املا على فق أذ ركه لروا نالا رع بريه بكرن نويا 
م ا ار قي من البَرٌ شيا بمجَرده 
اله م تنتقذ يَمِئهُ خلى فثل ضيه أ ركه فَكيِف يَكُونُ يَمينه ولأ قار إِنمَا 


كُون لسر الألب الذي وَقَعَ فيه يسبب هنك حُرْمَة امم الله تعالى وَلِيْسَ في أَقْسمْ 


و ماس عه ري وهم 


مُجَرَدًا هنك حُرْمَة اسم الله َعَالى فَكَيْف يَكُون مُوجبًا للكفارة وَلأَنْ قوْلهُ أفْسمْ صيعة 
عل مُضَارٍع فَكَمَا أكرة وي الخال كلك لكر وتان لل ريض الكتارة ون 
حَيْت إِنَهَا للحا لم تجب من حَيْتْ إِنهَا للامنتقبال وَل نَكُنْ وَاجَة قبل هَذَا فلا تجب 
بالتّكٌ لا سيّمًا في حَقّ الكَقارَة فَإِنهَا مُلحَفَةٌ بالحدُود حنَّى إِنْهَا إذا اجْتَمَعَتْ تَدَاحَلتْ 
0 
وأحيب ألَهُ أحَقَ بقؤله عَليَّ يمن وَهْوَ يُوجب الكَفارَةَ ذَكَرَهُ في الدّخيرة 
وَغَيْرِهَا. وَوَجْهُ ذَلكَ أن كَلمَةَ عَليّ للإيماب 0 لا يُوصّفُ بالوّجُوب, ونم 
توح صق ذلك نويج الزة وهو ع تنك نا أز مل واثر الكثر ليخ 
كَلامُهُ إقرَارًا بالكفارَة صما لكلامه عَنْ الإلعّاء. وَكَذَلكَ قَوْلهُ أَقْسمٌ إِخبَارٌ عَنْ القَسّم 
في لنكال ويا فس لكة عئارة عن بشئلة الضائة بوك بخنلا أذرى كما تق 
و يُوجَد مه شيء فَبُجْعَل إقرَارًا عَنْ مُوجب م مُوجب اليّمين بطريق الخلاقة لذلك» وَإِذَا 
كَان إكْرَاًا يوُجُوب الكَارَة لم يَحتج إلى وُجُوب الي جد ولا إلى وير هيك حرمة 
م ل ا د لي 1 
يمن أو أفسمٌ وَل يَزِدْ على لك أمّا ! ذا قَال سم لأفعلن كَذَا أو علي يَمِينّ أن أَفْعل 
0 يقال قَذ تَقدَمَ أن اليِمِينَ عَفْدْ قَوِي به عَرْم الخالف عَلى 
الفغل أو ارك وهو مَوْجُود وَالَادة ف جرت بالبعون يه. 
قال الله تعالى: < إِذْ أقْسَمُوأ لَيَصَرِميَّا مُصَبِحِينَ 4 [القلم: 10]» وَقَال تعَالى 
َسَمُوا آله جَهدَ أَيَمَيِم 4 [للائدة : 0 قال تعَالى « عَلِفُونَ لَكُمْ لِتَْضَوَا 


صد هه م 


» 
عنم فإن تَرَصُوَآ عتَِم) |التوبة: 47] وقال تعَالى «حلفو بللَهِ لَكُمْ لِيُرَضْوكُمَ» 


يوالاسسست 


إضن 


العنايت شرح الهدايّ 
[التوبة: ؟1] وَقَال تَعَالى « قَالوأ تَهْمَدُ إِنّكَ لَرَسُولْ أله 4 [المنافقون: ]١‏ وقال تعَالى: 
« فَسَهَندَة أَحَدِ دهز أَيَعُ شد ت بال ) [النور: 5 فكنَا جار أن 0 حَرفَ ؛ القسّم 
1 1 كود 0 ب أنا تدك 0 0 حَوازِء 
ليها وقيل لا بد مئْهًا لاحختمّال 0 وَاليّمِين بعَيْر الله. 

(وَلو قال بِالفَارِسِيّةٍ سوكند ميخورم بخداي يكُونْ يَمِينَ)؛ لأنْهُ للحال. ولو قال 
سوكند خورم قيل لا يَكُونُ يَمِينًا ولوقال بِالفَارسيّةٍ سوكند خورم بطّلاق زنم لا يَكُون 
يَمِينً؛ لعدّم التمارُف. 

قال: (وَكَدَا قَونُهُ لعمر الله وآيم الله) لأنّ عمرّ الله بَقَاءٌ الله وايم الله معنَاهُ ايمن 
الله وَهُوَجَمعٌ يّمين وقيل مَعنَاهُ ولهُ واي صديٌّ كالوَاقٍ والحلف باللفظين مَتعارف 

الشرح: 

قال (وَكَدَا قولهُ لعَمْرُ الله هَذَا مَعْطُوفٌ عَلى أضل الْسألة وَهُوَ قولهُ أفسمْ إلى 
وَالعَمْرٌ بالفنْح وَالضّمْ البَقاء إلا أن الفنْح علب في ام لا بتكل قال في 
المببسٌوط: لعَمْرُ الله يَمينٌّ باغتبَار الْعنَى» قال الله تَعَالى « لَعَمَرُكَ » [الحجر: ؟7] وَالعَمْرٌ 
هو :الثقاء لقا صفات الذّات فَكَأَنهُ قال والله الباقي (وايم الله مَعْنَّاهُ ايمن الله وهو 


0 ً 


جَمْعُ يَمِين عند الكُوفيينَ. وَكَال البِصرِيُون: مَعْنَاهُ ل م د 
مُستقلة كالواو وَالبَحْتْ في قَطْع هَمْرَته وَوَضْلهًا وَغَيْرٍ ذلك وَظيفة كخو قله 
روش باللفظين) يُرِيدُ به قله لعَمْرُك وَائْمْ الله (متَعَارَفُ) يُحْلفْ هما في العا و1 
يرد نَهِي من الشرع فيَكُونْ يَمِينًا. 


(وَكَدَا قونهُ وعهد الله وَمِيتَاقُهُ) لأنْ العهد يمين. . قال الله تعالى < وَأَوَقُو بِعَهِدٍ 
أللّهِ 4 [النحل: 14١‏ وَالميثَاقَ عبارَةٌ عن العهد. 


الشرح: 
وكَوْلُهُ (وَكَذَا قَولهُ عَهْدُ الله وَمينَاقةُ) ظَاهِرٌ. وَمَنْ قال عَليَّ كذَرٌ أو َذْرٌ الله أن لا 
أفعل كذا كان يَمِيئًا. 


(وَكَدَا ذا قال علي مَدرَ آو در هله) لقوله 6 مم شَدَرَ كرا ولم يسم ملي 


وذنا 


الجزء الثالث 


4 


ار يّمِينِ»' 0 
الشرح: 
لقؤله يي "مَنْ كذرَ كذرًا وَل يُسَمْ َيِه كَفارةٌ يَمِين"). 
(وإن قال إن فَعَلتَ كذًا فَهُوَ يهُودي أو نَصراني أو كَافْرٌ تَكُونُ يَمِينَا)؛ لأنْهُ نا 
جعل الشرط علما على الكُفرٍ فَقَد اعتَمَدَهُ واجب الامتتاءء وقد أمكن القول بوجوبه 


لغيره بجعله يُمِينًا كما تَقُولُ فِي تَحريم الحلال. ولو قال ذلك لشيء عفد فعله فهو 


الغموس» ولا يكمّْرٌ اعتبارا با مستقبل. وقيل يكمُر؛ لأنّهُ تَنَجِيزُ مَعنّى فَصارَ كما إذَا قال 
هو يهُودي. والصّحيح أَنّهُ لا يَكمْرٌ فيهما إن كَانَ يَعلم أَنْهُ يَمِينُ؛ وإن كَانَ عندة أَنّهُ 
يكمْرْ بالحلف يكمْرٌ فيهما؛ لأنّهُ رَضي بالكُفر حَيتُ أقدّم على الفعل. 

الشرح: 

وَمَنْ قال إن فَعَل كَذَا فهُوَ يَهُودي أو تصراني أو كَافرٌ أو مَجُوسيٌ كَانَ يمينا 
لأنهُ نا جَعَل الششئط عَلمًا عَلى الكفر َقَدْ اعَتَقَدَهُ وَاحب الاتاع؛ ولد مدن الدول 
بوجُوبه َيِه بجَعْله يمينا كَمّا تقول في تحر الخلال) وَهَذَا واب . من قال أنا 
بَرِيء من الكغبّة أو : الب 3 فإلة هُ يَكُونَ يَميئًا وإِنْ كَانَ ذَلكَ كُفرًا لأنَهُ اعتقد 1 
راع عَنْ وَاجب م وقد افك القول بوجويه لعيْره فَكَان يمينا هَذَا هُوَ 
الود فيما تَقَدَم وَقَدْ روي عَنَ مُحَمَّد أنهُ إِذّا قال هُوَ يه يَهُودي إن فل كُذَا هر 
نصران ِي إن فل ككذَا مما يماد إن ال هو يودي أ تعنرارة إن فَعَل كذَا فَهُوَ 
َمِينٌ وَاحدةء لأن في الأول كُل واحد من ) اللفظين ام بذكرٍ التشرط وَابرَاء وفي 
الثاني كلام وَاحدٌ حين ذَكَرَ الشرْط مَرَة وَاحدة. 

وَقَوَةُ ولو قَال ذلك لشئاء قَد فلم يَمْني لو حَلف بِهذَا اللفظ على أمْر مَاضِ» 
إن كَانَ عنْده ألَهُ صّادق دلا شر" عَليِْ وَإِنْ كَانَ يلم أله كاذب (فهَ العمُوس ولا 
ترا باْستفيل) يشي كما ل لف به على أثرٍ في الستقيل َل في المستقيل 
كَانَ يمينا يَكْفْنُ ولا يَكْفْرُ الخَالفُ كَذَلكَ إِذَا كَانَ في الّاضي (وقيل) وَهُرَ قَوْل 
مُحَمِّد بْنٍ مُقَاتلٍ (يَكْفرٌ لأنهُ) عَلقَ الكُفْرَ ما هُوَ مَوْجُودٌ وَاتَعْلِيقُ بللؤجُود (تنجيٌ) 


.)4 50/6 وانظر نصب الراية‎ ))5١7/8( أخرجه أبو داود (95*")» وابن ماجه‎ )١( 
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أنْهُ قال 7 يَهُودي. قال في الهَيّة وَالصّحيح أ إِذا كان عَانَا يَعْرف 0 يَمِين يَمِينٌ فلا 
به في لعي واشستقل. وَإِنْ كَانَ جاهلا أَوْ عند دده أله يكم بالف فَهُ يكف 
في الاضي وَالْستقيّل انق على لق العثل لذ الا يكت للد رضي بالكفر. 

(وَلوقال إن فَمَلت كَدَا فَعَليَّ عَضَبْ الله أو سّخَط الله هَلِيسَ بحلف) لأَنّهُ دُعَاءً 
على تفسهء ولا يَتَعَلقَ ذلك بالشرط؛ وَلأنّهُ غَيرُ مُتَعارف (وَكدًا إِذَا قال إن فَعَلت كذًا 
أن ان أو سَارِقَ أو شَارِبُ حَمِرٍ أو آكْلْ ربّ)؛ لأنْ حُرمّةَ هَِهِ الأشياءِ تَحتَمِلُ النْسعٌ 
والتبدِيل ظلم تكن فِي مَعنَى حُرمَتٍ الاسم وَلأنهُ ليس بمُتَعَارَف. 

الشرح: 

وَقولهُ (لأن حُرْمَةَ هذه الأشيّاء تحتمل اللّْحَ وَاتدِيل) قال في النهاية: أما الرّنا 
وَالسسٌرقة فَإِنهُمَا لا يَحتملان ا كن َلك الفغْل الَقَصُودُ بالرّنا الك الصو 
بالسرقة يتنه جا أن 04 حَلالا له جه النكاح وَملك ليمين فَسَمَّى احْتمّال 
القلابهمًا من ؛ الحرْمة إلى الحل بالسسّبّب م 4 نَسْخًا وتبديلاء واكك لس سالا 
بخملان اللَسْحَ. أن الحَمْرُ اد أله كانن خادل 2 تسح ' وَأمّا اليا فيَحْتَمل 
النّسْحّ في تفسه وإن يرد النَمسْخُ في حَقه؛ ألا َرى أَهُ يحل في ذَار الخرب. وأُول: 
في كلام الْصنّف لف وََثثرٌ عَلى َيٍْ السئنء وَدَلكَ لأن قَوْلهُ كسحا ممَعَلقٌ بشر 
الخمر وأكل الرَيًا. وقرلة ديلا بالزركا وَالسرقة قة وَيْرَادُ بالتبدِيل التقلاب الْحَل على 7 
دكت هذا إناذه الكل عَلى ما 0 0 النهَايّة عاد وليل عَلى الأول 
وى فَإذَا كَانَ كَذَلكَ لم تكن حر َه هذه الأشيّاء في مَعْنَى حُرْمَة الم الله ان أن 
حَرمتَة لا تحل في حَال قلا يُتَحَقَوُ يَتَحَقَقْ الِيَمِينْ بذكر هذه الأشيّاء (ولاله "ليس بمتعارّف) 
2 يَمِينًا. 

فصل في الكفارة 

قال: (كَمَارَةُ اليّمِين عتق رَقَبّجٍ يُجِزِي فيها ما يُحِزِي في الظهَارٍ وإن شاء كسا 
عشرَة مساكينَ كل واحد تُويًا هَمَا زَادَ وأدناهُ ما يَجُورُ فيه الصلاةٌ وإن شاء أطعم 
عشرة مساكين كالإطعام في كمَارَّة الظهارٍ) والأصل فيه قوله تَعَانى « فَكَفْرَتهرَ 


حلمم 


7 2 عام موده رع مه ماس وعدم 7 7 
عام عَشَّرَة ة مسَكينَ 4 المائدة: 144؛ وَكَلمَيٌ أو للتّخَيْر فَكَانَ الواجب أَحَد الأشياء التّلاتنَ 
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الشرح: 

(فصل في الكَقَارَة) لا قَرَعَ من بيَان لوحب شَرَعَ في يبان الموجّب وَهْوَ 
لَه لكن هي موحي الي عنْدَ الاقلاب لأن اليَمِينَ ل ؛ ادر كان إل مدن 
مُوجبّة ها عند النقاضهًا بالحنث» وَكَلامُهُ وَاضحٌ 0 الوّاجب ع الأشيّاء عَلى 
التَخبير أو حم مَعينًا عند لله إن كان مَجيولا عندناء وَعَدَمّ حَمّل الشافعي الاق 
عَلى الَْيّد عَلى فاطو لق 1 العاف رن قتي لالد لخ 

قال (فَإِن لم يقدر على أَحَدٍ الأشيَاءِ التلائَيٍ صم مَلادَمَ آامٍ متَتَامَات) وَقَال 
الشافعي رحمه الله: يُحَيّرُ لإطلاق النَّص. ولنَا قرَاءَةٌ ابن مَسعودٍ رضي الله تَعَالَى عن 
َصِام اهتيا تبات وَهِيّ حاحب شور 

كم الَدكورٌ فِي الكِتّاب فِي بَيانِ أدنّى الكسوة مَروي عن محم وَعَن بي حَنِيفَة 
وأبي يُوسف رحمهما الله أن أَدنَاهُ ما يَسِثّرُ عامنّ دنه حَتّى لا يَجُورَ السّراويل؛ وَهُو 
الصّحيح لأ لابسه يُسَمّى عُريَانًا فِي العُرفء لكِن ما لا يُجِزِيهِ عن الكسوة يُجزِيه عن 
الطّعام باعتبار القِيمَتٍٍ 

00 

وله (وَهُوَ الصّحيح) اخْترَارٌ عَمّا رُوِيّ في نَوَادرٍ ابن سمّاعَة أنه يجوز وفي 

7 أخْرَى إن أَعْطَى السسّرَاويل الْرَة لا يَجُورُ وإن أعغطى 0 ال 
لعي بِقَدْرِ مَا تَجُورُ به الصّلاة لأن سَثرٌ العَْرَة فَرْضٌ لا َجُورُ الصّلاةٌ بدونه. أُمّا ما 
اد عل فل يُعرُلتجَمُل أو لد فلا يواح حل في | كمئوة كما لا يُوَاحَذَ عليه 
لإدَامٌ في الطَعَام. وَقولَهُ (لكن ما لا يَجْرِيه عَنْ الكمئوة يَجِْيه عَنْ الطَّعَام ياغْتَارٍ 
القن يفني لا أغعلى كل مستكين نطف لَب لل يزه عن الكسلوة لأ الاتساء ل 
يَحْصْل به ولكنّهُ يَجْرِيه من الطَعَامٍ إذَا كَانَ نطف نْب يُسَاوِي نضْفّ صاع من 
حلطة» وَكَذَاكَ اذ أغطى عَشْرَةَ مساكين وبا ينهم وَهْوَ قوب كدر" القيمّة يُصيب : 

كلا منهُم أكثرٌ من قمة قوب م يُحْرِه من الكسئوة لأنهُ لا يمسي به ولو 
ولكن يَجْزِيه من الطَّعَام. وهل يُسْتَرَط اليّة 7 لا؟ ذكرَ شيخ الإسثلام في ظاهر الروَايّة 
له يَجزِيه و أن يكن بَدَلا عن الطَعَام أو 30 وَعَنْ أبي لون ذا وق أن 
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يكُونَ عن الطْمَام يَِْيه عَنْ الطْعام وإ مثو ل يُْرِه. 

(وإن قَدّم الكمارة على الحنث لم يُجِزه) وقال الشافعي: يُجَزِيه بالال لأنّهُ أَدَاهَا 
بعد السبّب وَهُوَ اليّمِينُ هسه التُكفير بَعد الجرح. ولد أن الكَمارَة لسترٍ الجنَايٍّ ولا 
نايد هَاهْنَه ويسّت يسبب أله مان طبر مض بخلاف الجر كاله مض (كم لي 
يُستَرِدُ من المسكين) لوقوعه صدقمٌ 

الشرح: 

(وَإِنْ قَدَمَ الكَقَارَةَ على الحنث | يُجْره. وَقَال الشّافعي: يَجْرِيه ياّال لأنهُ أدَاهَا 
القت رخو التتون) لها تعناف إل انميت يفال كنا اليَمِين» وَالوَاجيّاتٌ 
تُضَاف إلى أسْبَابهًا حَقِيقَة وَالأَدَاء بَعْدَ الستبّب جَائرٌ لذ :محال أشي 0 1 
المجرح. وَلنَا أن الكََارةَ لسثر الحتايّة ولا جتايّة هَاهُنَ/ لأَنَهًا تَحْصل بهنك حرم 
الله بالحنث. ا (وَالِيَمِينُ لت بسبب) 320 عن قوع نه أَذَاهَا بَعْدَ لي 0 
اليمين. ركف ذلك تا كر تمسرو راتيب ا لد إل لكان كوا ىا 
د لشي بف وَنْمَا ضيفت إلا كا نح جلث نفد المي كا افا 
الكفَارَة إلى الصّوم (بخلاف ٠‏ اجرح أنه مُفض) إلى الموؤْت. وَقولهُ 2 لا يترد من 
المكين) قيل هُوَ مَعْطُوفٌ عَلى قله م يُجْره: يَعْنِي وإن يَقَعْ كَفَارَةَ إِذَا دَقَعَ إلى 
السنكين قبل الحلث لكن لا يست مه لاله قد ين سر الحتائة وَحُصُول الوَابء 
وَمْ يَحْصّل الأَوَلَ لعَدَمٍ الحتاية فيَحْصّل الثاني فَنَكُونَ قد و 5< قَعَتْ صَدَقَة قلا رُجُوعَ فيهًا. 

قال: (وّمَّن حَلفّ على معصيّجٍ مثل أن لا يُصلي أو لا يكلم أَبَاهُ أو ليقتّلن فُلانًا 
يُنبَغِي أن يُحنْث نَفسه وَيُكَمَّرَ عن يُمينه) لقوله ي «من حلف على يُمِين ورآى غيرها 
خَيرَا منها هَليّات بآلذي هُوَ خَيرٌ كُم لِيُكَمّر عن يَمِينِهء"'' وَلأنٌّ فيمًا قُلنَاهُ تَفُوِيتَ البرٌ إلى 
جابر وَهْوَالكَفَارَةٌ ولا جابرٌ للمعصيّتٍ فِي ضده. 

الشرح: 

لا يداك الور باه أ ليَقعّلن فلانا 
يخي أن يُحَنّتْ فْسَهُ وَيُكَفرَ عَنْ عن يَمينه لقوله يق «مَنْ حَلف عَلى يمي وَرَأَى غَيْرَ 


.)١7( أخرجه مسلم في الأبمان‎ )١( 
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خَيْرَا منهًا فَليَأت بالذي هُو خَيْرٌ ثم لُكَفْر عَنْ يمينه ُمينه») مَعْنَاهُ مَنْ حَلف عَلى مُقِسَمٍ 

عله من فل أذ 0ك لذا النر مركة من فم هط به وتم خله و قو 
لأفعَلن أو لا أفْعَل فَكَانَ من ياب ذكْر الكل وَإرَادَة البَعْضِ 

م هل قال «زرأى غَرَها يرا ملهاه» قلعي مطلق: 
وَالدليل مَترُوطٌ برؤيّة غيْره خيرات 

وطواف أن حَال للم يَققَضِي أن يَرَى ترك للَخْصيّة خَيْرًا منْهًا فَيَجْعل الشترط 
مَوْجُودًا نظرًا إلى حَاله. وقَولةُ ون فيا كم يني أذاء الكَقارَة بعد الحلث «طفويت 
لبر إلى جَابر وَهُوَ الكَفارَة) كا أن ابر يَقتَضي سَيْقَ لل الْجْيُورِ وَهُوَ لل الييمين 
بلحت فب قلا تح الا حا (زلا حا للمخصية في دم أ في ضبة نا 
نا أ لا حابر خصيّة الحلث فيا قَالُالّافمي لأ الحنث ا تأر عَنْ الكَفارَة ل 
تَصلحْ الكَفَارَ ة السّابقة جَابرَ ره لذلك الحث أن ا د م كذَا في النْهَايَة. وقال 
في بَعْض الشروح: و مقا مقا أي في تخنيث اللفْس واكفر ند ذلك تفوين 
الب إلى حابر والحابرٌ هو الكفارة» والفرات إلى جَابرٍ كلا فَوَات فَنَكُونْ الخْصِيّة المخاصلة 
يتفويت لبر كلا مَعْصيّة لوجُود احا أمّا إذا أئَى اوهو تك الصلاة طم اكلام 
عَنْ الأب وكئل فلان بير حَقّ تَحْصّل الَخْصيَةٌ بلا جَبْرٍ لما ففَكُونَ الخْصية قَائمَة لا مَحَالهَ 


اللا« 


لهذا قَلنَايُحَنّتْ نفس وَيُكف لعن ينها وكلا لب متحي لاني ألسَب. 

اح عر ل ا 
ليس بآهل لليّمِين تأنه تُعقَدُ لتعظيم الله تعَالى؛ وَمَعَ الكُفر لا يَكُونُ محَظما ولا هوَأهلُ 
الكمّارة لأنّهَا عبادةٌ. 

الشرح: 

ذا حَلف الكَافوُ ثم حَدث في حال كُفِْه أ بَغد إثلامه قلا حل) أئا لا 

كَفَارَة ا وَقال مالك والشافعي : 0 اال أن اليمِينَ ”7 من أهْله 

رةه حنق من يع تغطيم خزمة امم لله َه يقد ذلك فَكانَ اضَافه يخمكة 
عَلى الب وَهُذَا يُسْتَحْلفُ في الدَعَاوَى وَالخصُومّات ولا أله ليم بأل لليّمين لأنهَا 
ُعْقَدُ لتَعْظيم الله وَمَعْ الكفر لا يَكُونْ معطم إِذ الكفي إهَائدَ وَاسْتخفافٌ بالخالق و وَهُوَّ 


ف 


العنايين شرح الهدايين 
يثافي الَعَظُم (وَلا هُرَ هل للكَمارَة لأنّهَا عَادمم بخلاف الاسْتحلاف في الدَعَاوَى 
وَالخصُومّات فَإِن الْقُصُودَ مه و مدعي بالكول أو الإقرار وَالكُفرٌ لا يناي 
ذَلكَ. 

(وَمَن حَرّمَ على تّفسه شِيئًا مما يَملكُهُ لم يُصر مُحَرَمًا عليه إن استبَاحَه كفَارَة 
يمِين) وقال الشَافِعِيُ رَحمَمُ الله تعَالى عليه لا كَثَارَةَ عليه أن تَحرِيمْ الحلال شلب 
المشروع فلا يَنعَمَدُ به تَصرّف مشروع وَهُوَ اليّمِين. ولنَا أن اللفظ يُنْبِنُ عن إثبات 
الحُرمَتٍ وقد أمكن إعمَائهُ بتُبُوت الحُرمَجَ لغيره بإثبات مُوجب اليمِين فَيْصَارٌ إليه» ثم 
ذا فَعَل مما حَرَمَهُ قليلا أو كثيرًا حَنِتث وَوَجَبّت الكَمَارَةٌ وهو اممعتّى من الاستباحت 
ادكورة لأنْ التُحريم إذَا كَبّت تَتَاول كل جزء منه. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ حَومَ على نفسه سينا مما يَمْكُة) مثل أن يقُول حَرَّئْت عَلى تفي 
نوبي هَذَا أوْ طَعَامِي هَذَاء ( يَصرْ مُحَرمًا لعيْنه وَعَليْه إن اسْتبَاحَةُ) أي إن قعل شَيْنًا 
نكا ذائة كيل أذ ك تخ ووقيكا الكثارة وتان العاف :لا كنارد عله لأن 
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نُحَرِم الحلال قلب المشروع) وقلب المشروع ١لا‏ ينْعَقدُ به تصرف مشرق ع وهو 


و تن 4 رثو 


اليَمينُ) كَعَكْسه وَهُوَ تَحَلِيل الحرَام (وَلنَا أن اللفظ يُنْبَِ عَنْ إثّبَات الحرمة) فإمّا أن كشت 
به حُرْمَة لعيْنهًا وَهُوَ غَيْرُ جائز لأنهُ فلب المَشْرُوع كمَا ذَكرثمْ أ لعَيْرِهَا (بإثبّات مُوجب 
ليَمين) وَفي إِعْمّال اللفظ وَالّصير إلى إِعْمّال اللظ عَنْدَ الإمْكّان وَاحبٌ فَيِصّارُ إليْه. 
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وَبِهَذا التّمَرِيرٍ يَنْدَِعْ مَا قيل إن بَيْنَ قؤله لم يصر محرما وبين قوله وعليه إن 


ابتيئتة عامًا لأن المستابتة إكما يمل قَيمًا إذا كان نجه كترم وقولة 1 يضر 

مُحَّما يُكافيه وَذَلكَ لأن قَولهُ لم يَصرْ مُحََمًا مَعْنَاهُ مُحَيّما لعيْنه. وَكَولهُ إن اسْتبَاحَه 
شار إل اطرية لقيرة: 

وَعُو رض أن اليَمينَ إِمَا أن يذكر مَقِسَم به وَهُوَ عند ذكرٍ اسم من أُسْمّاء لله أو 

صفّة من صفاته كَمَا تَقَدَمَ أو بأن يُذَكَرَ شرط وَجَرَاء وَلِيْسَ شيء منْهُمًا بمُوحُود 

ل ف حتف د و و ا مول عل 0 

فَكَبِفَ صَارَ يَمِينًا. وأحيب بسُقوطهًا بقؤله تَعَالى « قد فرَض الله لكر تجلة أَيمَبيِكُمَ » 

2 1 2 2 00 5 ج ه سام . 

[التحريم: ]١‏ بَعْدَ قؤله < لِمَححَرْمُ مَآأحَلَ لله لَكَ4 [التحرم: ]١‏ في تَحريم العَسّل أو 


قي ماري يش أَطْلقَ الأَيْمَانَ عَلى نَحْرِءم الحلال وَفْرَضّ حلة الأَيْمَانَ وَالرَأَي لا يُعَارض 
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لوقل ل حلا علي حرَامٌ ُو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذنه) 
ولاس آن يحنت كما فرع أنه بَاشَرٌ فعلا مبَاحَا وَُوَ تنمس وتَحوُ؛ هذا قو وَهََ 
رحمه الله تعالى. وجه الاستحسان أن المقصود وَهُوَ البرٌ لا يَتَحَصّلُ مع اعتبار العموى 
وإِذَا سقط اعتباره ينصرف إلى الطّعام والشراب للعرف فَإِنّهُ يُسِتَعَمل فيما يَتَتَاوَلَ عَادة. 

ولا يَتَنَاول المرآة إلا بالنْيّجَ لإسقاط اعتِبّارٍ العموم. وإذًا نَوَاهًا كان إيلاء ولا 
صرف المي من اللاكول وَاَعرُوب وَهَدَا كله جواب ظاهر الروَايتٍوَََايحْ انا 
َع به الطلاق عن غير ني لَلبّةٍ الاستعمال وَعَليه المتوى» وَكَذَ ينبَفِي في قوله 
حلال يُروَى حَرامٌ للصُرفٍ وَاختَلمُوا في قوله هرجه بردست راسّت كيرم بروي وَخَار 
أَنّهُ هل تُشد تُشترط النّيّمٌ والأظهرٌأَنْهُ يُحِعَلَ طَّلاقًا من غَيرِ نِيِِّ للعُرف. 

الشرح: 

لد قال كل حل علي حَرَامٌ فَهُوَ عَلى الطُّعَام وَالشرَاب إلا أن ينْوِي غَيْرَ ذلك 
وَالقيّاسُ أن يَحْنَتَ كما 2 )6 لأن قولهُ هذا في قر أن يقال والله لا ْمَل فلا حَلالا 


وقد فل فثلا حلالا وهو الَف وك الم فح ولخو تل ل 

وَحْهُ الاسْحْسّان أن اليَمِنَ تُعْقدُ ةلم رغلا يشملل مع نار العْمُوم) 0 
أذ لا يت وَأ لا يَتَحَ انفلم بدلالة الخَال عدم إِرَادَة الوم ممصَارٌ إلى أَنخَص 
الخُصُوص وهو د الطَعَامُ وَالشرَاب للعررف إن العَادَةَ جَارِيَة باستعْمّاله في الات © 
إذا و مُرَادًا (لا يَتَتَاوَل الَرةَ إلا بالييّة وَإِذا َوَاهَا كَانَ إيلاء) لا ينا أَنْ هَذَا 
الكَلامَ يَمِنّ فيَكُونْ مَعَنَاهُ : والله لا أقربك وَهُوَ من صوّر الإيلاء زوهذا واب ظَاهرٍ 
الرّوَايّة ة وَمَشَايحُ تلخي) كأبي بَكْرٍ الإسمكاف ٠‏ وأبي كر أن أبي سّعيد والفقيه أبي جَعْفرِ 
وَبَعْضِ مَمَايخ سَمَرْكَئْدَ (قَالُوا يَقَعٌ به الطّلاق من َيِه لعَلبّةَ الاسْتعْمّال وَعَليْ 
الفوى) وَكَولهُ (وَكَدَا يتبْغي) ظاهِرٌ 0 كر مَا لو قال هرجه بدست جب كيرم 
بوي وَحيَارْ فَقَد قبل لا يَمَعْ به الطّلاق وَإِنْ نُوَى. ولو قَال هرجه بدست كيرم كَانَ 
علا قبل َع به الطألاق وإ لم يثر. وقيل لاي إلا بلي 
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(وَمَنَ تَذّرَ ئَدْرا مُطلمًا فَعَليه الوَقاءً) لقوله 5 «من نَدَّرَ وسَمى فعليه الوفاء بما 
١ 14‏ 
ا . 


الشرح: 

له وَمَنْ مدر تذرا مُطْلقَم مثْل أن يقُول لله علي صَوْمْ سئة وَل يلق بتيء 
عله الوقَاء به لقَوله يق «مَن َذَرَ وَسَمّى فَعَليْه الوقَاء بما سَمّى»). 

(وِن مَلقَ التّدرَ بتترط هود التترط هليه الوم بنّمْس التُدر) لإطلاق 
الحديث وَلأنّ المعلق بالشرط كامْنَجَزٍ عندهُ (وَعَن أبِي حَنِيفَةَ رحمه الله أنه رجع عنه 
وَقَال: إذَا قال إن فَعَلتَ كَدَا فَمَليّ حَجَمّ أو صّومُ سَنّيٍ أو صَدَقَمٌ ما أملكٌه أَجِرَهُ من ذلك 
حَمَارَةُ يمِين. وَهُوَ قَولُ مُحَمدِ رَحِمهُ اللهُ) وَيَخْرُجٌ عن العهدة بالوفّاء ما سّمّى أيضا. 
وها إن كَانَ شرطًا لا يُِيدُ كَونَهُ أن فيه معنَى اليَمِين وَهُو انع وَهُوَ بِظَاهِرِهِ تدر 
فَيَتَحَيّرُ وَيَمِيلٌ إلى آي الجهتّين شَاء بخلاف ما إذَا كَانَ شرطً يُرِيدُ كَونَهُ كقوله إن 
شَفى الله مرب يضبي لانعدام مُعنَى اليّمِينِ فيه وَهَذَا التّمُصِيل هُو الصّحيح. 

الشرح: 

(«وَإن عَلقَ لتر بشرط) مواء كان 0 / رَادَ كول 3 : رذ (فوْجدَ البتترئط 
فعَليْه الوقاء نس لنذَرِ) ول كنفقة كفارة الييمين (لإطلاق الحديث) نه يفصل ين 
كَرْن اقزر مُطْلنًا أ' مُعَلقَا يشرط (وَلأَنَ الْعَلقَ بالشاط كَالَجُرٍ عندة) ولو جر الكَذْرَ 
عند وُجُود التشُرْط جره الكَعَارة فَكَذَا هَاهُا (ِوَعَنْ أبِي حَنيفة رضي الله عَنْهُ أَنَهُ 
دع أي عَنْ غيين الوقاء نفس النَذرِ إلى القؤل بِالنّخمِيرٍ بين كَفَارَة ة امن وين 
الوقاء بذّلك (وَقال إِذًا قال إِنْ فلت كَذَا فَعَلىَّ حَجَّة أؤ صُوْمٌ شَهْر أو مدنة ما الك 
ا من ] ذلك كَفَارَة يمين وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَيَعثْرُجٌ عَنْ العْهْدَة بالوّفاء يما سَمّى 
أَيْضًا وك لكا نشد كاذ مخيرًا , 5 يَصُومٌ م كَلانّة أيَامٍ وَأن يِصومٌ شهرًا. وَهَذَا 
موي عن أبي حنيفة في التؤادر. 

وَوَحْهُهُ مَا روي في اسن مُسْتَدَا إلى عُفَيََ بن عَامرٍ أن رَسُول الله 2# قال 
«كَفارَة الذر كَفَارَة اليمين» َالُوا (هَذَا إِذَا كان عل لا يريد كوكة) لأن بس 


(1) قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/4 45): غريب. 
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ال حديتين كما ثرى تَعَارُضًا. ام ا المرْسَل وَعَلى مُقيّد أَرَادَ 
الخالف كوئةُ. وَالَانيَ على مقي لا يريد ما ا يْنَ الآثّار وَالْعْنَى الفقهي في 
لك أذ في الشرط الذي لاثم ول لام تقل على متى اذ ولي حم 
أ من الندر فظَاهرٌ وما م مَعْنَى اليِمين فَلنهُ قَصّدَ به اَن عَنْ إيجاد الشترط (همَتَحير َس 
َل إلى أي الجهتين شَاء) وَالتَحبِير ب َيْنَ القليل والكثير ذ في انس الواحد ياعَتبّارٍ 
معي مَْييْنِ مُحْتَلفينِ 0 كَالعبْد إذا أذن له مُوْلاهُ الجمُعَة َل مخير يبن أدَاء انمه 
ون وَيَيْنَ أداء طهر ريم وار وَاليَمِينُ ميان لقان لآن الثلذر قرية متعوةة 
وَاجب لعينه وَاليَمِينْ 0 و وَاحبّ عيْره وهو صيّائة حرمّة اسم الله تَعَالى 
(يخلاف مذ كاد رطا برب لُق إن فى لله مريضي لالعنام متى الببين 
فيه) وَهُوَ اللَنْمُ لأن قَصْدَهُ إِظْهَارُ الرّغبّة م فيمًا جَعَلهُ شَرْطًا. قال الصف (وَهَذًا لتفصيل) 
أي الذي ذَكرا يَيْنَ شرط لا يُرِيدٌ 2006 ويَيْنَ شط يُرِيدُهُ (هُوَ الصّحيح) وفيه نظ 
لك إن زا حر الله ف من نت الوا ل بصحيح ل عير طهر الا 
ون أرَادَ حَصْرَهَا فيه من حَيْث الدَرَاية لدفع التعَارْضٍ فَالدَفْعُ مُمْكنٌ من حَيْثْ حَمْلَ 
أحدهمًا على الال ور على المع مزح فرق نما مز و ونال ري 
عَلى أن فيه إَِاء إلى القصُور في الذّهَاب إلى ظَاهر الرّوَايّة. 

قال : (ومن حلف على يمِين وقال إن شاءً الله مُتّصلا بِيّمِينِهِ فلا حنث عَليه) 
لقوله 3 «مّن حلف على يمن وَقَال إن شاء لله د بر في يَمِينه7" إلا أنْهُ لا بد من 
الاتصال لأنّه بعد الفراغ جوع ولا رُجُوعَ في اليمين والله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وَمَنْ حَلف عَلى يَمِين) أ على مُقسَمِ عَليْه من فغل أو ترك وَقَال إن شَاء الله 


صلا ينه لا حلت هلول «من خلف على يمون قال ذا ما ال قد م 


ع ماس 


في يمينه» َو ان نكو وان ناس وان طم رضي اله علهم. وق َه عَلِْه الصّلاة 
وَالسّلامُ («فقد بر في يَمينه») مَْنَاهُ لا يَحْنَتْ أَبَدَا لعَدَمٍ العقاد اليَمين 0 إلا أنه لا 
بد من الانّصّال) استثاء من قله فلا حنث عليه (لأله بعد قراغ رجو ولا رجوعَ 


)١(‏ قال الزيلعي فْ نصب الراية 55/99 4): غريب بهذا اللفظ. 


الى 


العنايي شرح الهدايي 
في يمن فإ قلت: َذَا تَعْليلٌ في مُقَايْلة النَصّ فإ الحديث بإطلاقه لا يَفُصل يَيْنَ 
لقصل وامْتُصل. قلت: الئل الدَلةٌ من لتُممُوص وَحَيهَا عَلى لَرُوم العُقود مه هي لين 
ُوجب ؛ الانُصّالء إن جَوَارَ الامنتثناء مُنْفصلا يُفضي إلى إخراج ج العُقود كلها 3 الييوع 
والأنكحة وَغَيْرِهمًا من أن كوم مُِمَة: وفي ذَلكَ من الفسّاد ما لا يَحْمَىء وَهَذَا 
اليل يَُافِقُ تلك الأدلة» فَيَحْمَلٌ حَديث الاسنتثناء عَلى الانُصّال ْفيقا ييْنَ الأدلة» وقد 
روي عَنْ ابْنٍ عباس جَوَارُ الاستشتاء منصلا وفيد اما ذكركاة» وال أغله, 
َابُايمِين فِي الشخُول والسُكتى 

(وَمَنَ حَلفّ لا يَدخُلُ بَينَا فَدَحَل الكعبَنَّ آوامّسجد أو البيعة أوالكنيسَة لم يُحتّث) 
لأنّ البَيت ما أعد للبيتُوتَجٍ وهذه البقاع ما بد بُنيّت لها (وَكَدَا ذا دَخَل دهليرًا أو ظلنّ باب 
الدَارِ) نا دَكَرنا والظّلدٌ ما تَكُونُ على السَّكّتٍء وقيل إِذَّا كَانَ الدهليزٌ بحَيثٌ لو أغلق 
البَاب يُبقَى داخلا وَهُوَّ مُسقَفْ يَحنَّث لأنّهُ يْبَاتْ فيه عادةً (وإن دَخَل صَمَّمٌ حنث) لأنها 
تُبِنَى للبَيتُوتَتٍ فيها في بعض الأوقات فَصارٌ كالشتوي والصيفي. وقيل هذا إذا كائت 
الصّمَّيٌ دَاتَ حوائط أَربَعَت وَهَكَدَا كانت صفافُهُم. وقيل الجِوَاب مُجِرَى على إطلاقه 
وهوالصحيح. 

الشرح: 

(بَابْ اليمين في الدُعُول وَالِسُكْتَى): نا كَانَ الْعمَادُ المين عَلى فغل شَيء أو 
ركه ااه من ذكرٍ أنواع الأفعَال الوَاردة في اليمِين َذَكْرَهَا في أَبْوَاب وَقَدَمَ 
الدُخول والسكتى 3 غَيْرِهمًا من الأكل والشرب وَتَخحوهمًا لذن لها عا له ليه 
الإنْسَان الذي يح مله لمن بد وده سكن َمل فيه ود كه لا جار عن 
سَائرٌ الأفعال م من الأخل وَالشُرب وَغَيْرِه وَإليْهِ وَقَعَتْ الإشَارَة ف وله معالى <١‏ كانتا 
لكام أعَبْدُوأ ر؛ م الى حَلفحمْ وين من فَبلكُم لََلُم فون نَ © الذى جَعْلَ 
م الأدض ورك وَآلسَمَاءَ بِنَآء 4 [البقرة: 155-7١‏ وَالدُحُول عيَارة ص الاتقال 

من الظاهر إلى البباطن) والسكتى عبَارة َ عَنْ الكوْن في مَكَان عَلى سَبيل الاستقرار مَبِيتا 

هله و للخل ييكّا) ظاهرٌ وَالببعة مُتَعبّدُ النَصّارَى 0 هود 
8 َل أن ليت ما أعد لليقُوئة ئة وَهَْه البقَاعٌ ما عدت لم أعتُرضَ عَليِْ أن الله سَمّى 


الجزء الثالث 5 
الكغيّة يينَا قَال الله َعَالى « إِنَّ أَوَلَ بَيَسوِوْضِعَ لئاس » [آل عمران: 55]؛ وَسَمَّى 


زر م 


الْسَاحد بِيُونا بقَوْله َعالى « فى بُيُوتأَذِنَاللّهُ4 [النور: 5]. 

وَأحيب أن الأَيِمَانَ مَبنَاهَا على العُرْف لا عَلى ألقاظ القرآن: ألا عوئن 
تَعَالى سَمى بد اد بوت ينا ومُطْلقُ امئم اليّت في البمين لا يَاولة. وَاستشكل بم 
ثلا تي القوائد العلووه* إذا حَلف لا بَهْدمُ ينا هدم بيت العلكبوت <: حنث») 2 
اشراففة إن شَاءِ الله (وَكَذَا 5 دَخَل دهليرَ 1 ظَلة باب الدَار). 

قال في الْْرب: ظَلةٌ لباب هي ا التي قوق ؛ البّاب. رك الْصَنْف (وَالظلة 
تكو عن السّكّة) أَرَادَ بها الساباط الذي يكون عل يات لتر وله لكوت تزه نَاء 

َنم ليت لأله لا ينطاق عليه الم لنت ولتدم اليوئة فيه وَكَذْلِكَ إِذَا كان فوقهُ 
ناه إلا أن مح إل الطريي لا يحت إذا كان َف َه على يت شخص به 
لألهُ ليس من جُمْلة ييته (قولة وقيل ذا كَانَ الدَّهْليرُ) ظاهر قَولَهُ وَإِنْ دَخَل صْفَة حَث 
لأنهَا ' ُبتَى لليَبْثُوئّة فيهًا في بَعْضٍ الأؤقات فصّارٌ كَالِسَتْوِي وَالصَّيْفِي) الذي يُتى 0 
فيه شما أو 0-7 5 هَذَا إِذَا كَانَتْ الصّفَةٌ ذَاتَ حَوائط أريعَة (وَهَكَذَا كانت 
صقائهم) أي صفاف أهْل الكوقة. 

0 عَنْ أبي عر القاضي أن هَذْه أشكلت عَليّ حنّى دَحَلت الكوقة فَرَأيت 
صفافهُم عرف لوقه ان لمان ها على تَعَارفهم (وقيل الوا مُجرَى على 
إطلاقه) , يعني سوا ككينا ذافقة حَوَائط أَربعَة 0 ُلاثة (وَهُوَ الصّحِيح) دُون الحمل على 
عرفهم الأن القت انم لبتى سقف مدعل مِنْ جاب ار وَهَذَا الُعْنَى 
مَوْحُودٌ في الصفة إلا أن مدخلهًا ا يتَنَاولَهًا الم ايت حك 

(ومن حلف لا يَدَخُلَ دَارًا شَدَخَل دَارًا خَرِبَنٌَ لم يَحنّث؛ ولوحَلف لا يَدَخُلُ هذه الدَارٌ 
فَدخَلها يعدما انهدمت وصارت صحراء حنث) لأنّ الدار اسم للعرصتٍ عند العرب 
وَالَجَمٍ يال در عامِرة ودار غَاِرَةٌ وقد شهدت أشعارٌ عرب يلك وَالنَهُ وَصفٌ فِيها 
غيرَ أن الصف فِي الحاضر لعو وَفِي العَائب مُعتَبّرٌ 

الشرح: 

(وَمَنْ خَلفَ لا يَدْحْلَ دار قَدحَل دارا ريه لم يَحْنَثْ ولو حَلف لا يَدْحْلَ هذه 


1 


العنايت شرح الهدايّ 
الدَارَ فَدَجَلهًا بَعْدَمَا الهَدَمَتْ وَصَارَتْ صَّحْرَاءَ حَنث) لأن الدّارَ امم للعَرْصّة عند 
عرب وَالعَجَم ل" عَامرَة وَدَارٌ غَامِرَة وَقَدْ شَهِدَتْ أشْعَارٌ العَرّب بِذَلكَ فمثهًا 

ما َال لبيدٌ: عَمَتْ الدَيارٌ مَحَلْهَا فَمُقَامَُْا ؛ بق قد مر كايا م 
وَلازِمٌ وَهْنَا لازم وكيد الل: أي أقفرَ الف الوحُوش) وَالغُول وَالرّجَامُ مَوْضْعان. 
ل عَمْتْ ديا رُ الأحْبَاب ما كَانَ منهًا للحُلول وَمَا كَانَ منْهًا للإقامة, وَهَذه الدَيَارٌ 
كانتا بملى وَقَذ وح حُشَت الديَارُ العُولية وَالرّجَامية. 

وَقال الهم الدَّارٌ دَارٌ وَإن زَالت حَوَائطّها والببت ليفن تيت بَعْدَ تَهُدم وَهَذَا 

ظاهرٌ. 1 (وَالبنَاء وَضْفُ فيهًا غيِرَ أن امت ناش ار رن العَائب مُعْتَيَرٌ) كا 
كني الأعول اذ اللخلرف غللة لاي زان تكن تتلونا دا كَانَ ُنَارَا إَِا كَانَ 
الخلرف ف عَلِْ مَُْومًا قلا حَاجَة إلى مُعرف بحلاف الْتكرٍ فَإِنّهُ لا مرف له وى 
الوصّف يحون مُعْتيرًا. واعثْرض بوَحْهيْن: أحَدهمًا كا الت ار في 
المَكَر كا و عَم تر لكل إِذَا َكل رجلا بشراء ذار قاد شتَرى ذَارَا خَرِيَة لأا غير 
صوق وَهَذَا فض إشتالى. الثاني أن البنَاءَ لا يَحْلُو إِمّ أن يَكُونَ تالا في الْسَمَى 

أو ل يَكَنْ) فإن كان داخلا وَ يحب أن لا خف الال بِالعَيبّة وَالْحَضُورٍ في الدُحُول 
كالعَرْصّة. فإن يكن الحلا وجب أن لا يَحجَلفَ الخال أبِعنا فى عدم الول كما 
ذا حلف لا يكَلمْ جلا لا ييَهُ يي جل قاعدٍ الم إلى غَيْرٍ ذلك من الات 
اكاريفة عله وهذه كارش 

7 اع انول بأن الدَارَ في الوكالة تعر فت يوه أن التتؤكيل , بشرائها نما 
نصح علة يان امن ولحل سنا في الي حَذَكَ لايم من صحة عند 
الا اليَمين بلا صفة. وَعَنْ الثاني بأن ؛ البنَاءً صفة مُتعيَة للدَارٍ فَجَارَ أن 

يُكُونَ مُرَادًا ببحكم العف لتعينه وَفي الرّجَال 0 في الصّفات ابت من العلم 
وَالعقل َال َالصناعة 3 وَالحَمّال وَهذه الصّفات بِأَسْرهًا تمع إرَادنهَا 
عاذ ولتي المشقن أزلى من النخض في الإراقة ككستي الإردة أصّلاء كذا في النْهَايَة 
مُحَالا على الفوائد الظهيريّة. ورد بأن البناء صِدَهُ 5ُ الحَرَابُ فَكَان الدَّارٌ مَحَل تَوَارْدهمًا 
كال تار الناء وقة قا نزوي كدو ارام وَأقُولٌ في جَوَاب الْعَارَضَة الْذَكُورٌ 
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من التقسيم غير حَاضر لحواز أن يُكون داحلا فى المتكر لاحتيّاجه إلى التعريف غير 
دَاخل فى المعَرّف لاسْتَعْتائه عَنْهُ. 

(ولوحلف لا يَدخْلَ هذه الدّارٌ فَحَرِبت ثُمْ نيت أخرى فَدَخَلهَا يَحَنَتُ) لا ذكرتا 
أن الاسم باق بعد الاتهدام؛ (وإن جعلت مسجدا أو حَماما أو بُستَانًا آو بِينًا فَدَخَلهُ لم 
يَحنّث) لأنّهُ لم يبق دارا لاعتراض اسم آحْرَ عليه؛ وَكَذَا إِذَا دَخَلهُ بعد انهدام الحمام 
وأشباهه لأنّه لا يعودُ اسم الداريت. 

الشرح: 

9ه زه سس 8 إن 0 00-6 2 ران 20000 ا 00 

وَلوْ حَلف لا يَدْخْل هذه الدَارَ فخربّت ثم بست أخْرى فدَخلهًا حَنث لا 
ذكرنا أن الاسم باق يَعْدَ 'الاتهداء؛ وَإِن جُعلت مَسمْجدًا أ حَمَّامًا أؤ ينانا أوا ينا 
فَدَحَلهُ م يَحْنَث) لاغْتراض اسم آغرَ عَليْهِ وَمنْ ضَرُورَّة حُدُوثْ هَذَا الاسم زَوَال ذلك 

٠ 32 9 7‏ ل و م 

الاسمء وَاليّمِينْ قد الْعَقدَت بما يُسَمّى دَارَا وَل يَبْقَ. وقؤله (وَكذا إذا دَحَل بَعْدَ الهدام 

(وإن حلف لا يَدَخُلَ هذا البّيت فَدَخَلهُ بعدما اتهدم وَصارَ صحراءً لم يَحنّث) 
لزوال اسم البيت لأنَّهُ لا يْبَاتَ فيه؛ حَنَّى لو بقيّت الحيطان وَسقّط السقف يحنت لأنّهُ 
يْبَاتَ فيه والسقف وصف فيه (وَكدًا إذَا بِنَى بِينًا آخر فَدَخَلهُ لم يُحنّث) لأنّ الاسم لم 
يق يعد الانهدام. 

الشرح: 

قال (وَإن حَلف لا يَدْحُل هَذَا البَئِتَ فَدَحَلهُ بَعْدَمَا الْهَدَمَ وَصَارَ صَحَْرَاء م 
ورف ا قر -- 0 َس وه 8 3-71 ف م ىم :8 0 4 
يَحَنث لرَوَال اسم البَيت فإنّهُ لا يْبَاتْ فيه حَتَّى لو بَقَيَتْ الحيطان وسّقط السقف 
0 د و 01 
حَنث لبّقاء الاسم) قال الله تعالى « فتللك بيُوتِهُمَ خاويّة 4 |النمل: ؟5] في يوت 
0 0 . سرء د سه ره م 000 7 9 و 
مُنْهَدمَّة السّقوف (وَلأنهُ يِبَاتْ فيه فَكَانَ السّقفْ وَصْمًا فيه وَكَذَا إِذَا بَتَى يَينَا آخَرَ 
فَدَحَلهُ لأن الاسم لم يَبْقَ بَعْدَ الائهدام) وَأنَهُ صَارَ يبنا بسَبّب حَادث» وَاعنتلافُ السّبّب 

7 -ه و و2 3 كو 5 1 2 2 و سم 3 
يُوجحب التتلاف العيّن فلا يُكون داحلا فى البَيّت المخلوف عَليْهِ فلا يَحَْتْء كذا فى 
١‏ 0 
لشروح 

قال: (ومن حلف لا يَدخُل هذه الدار فَوقفْ على سطحها حنث) لأنّ السّطح من 


بك للح العثايي شرح الهدايي 
الدارِ؛ ألا تَرى أن المعتكف لا يُفسدٌ اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد. وقيل في عُرفتا لا 
يحتّث وهو اختيَارٌ الفقيه أَبِي الليث. قال (وَكذَا إذَا دخل دهليزها) وَيُحِبْ أن تَكُون على 
التّمصيل الذي تَقَدّم (وإن وَقَفّ فِي طاق الاب بحيث إِذَا أغلق البّاب كَانَ خَارِجا لم 
يَحنّث) لأن الباب لإحراز الدارٍ وما فيها فلم يكن الحَارِجٌ من الدَار. 

الشرح: 

(وَمَنْ حَلف لا يَدْخُلُ هذه الدَارَ فَوَقَفَ عَلى سَطْحهًا) بالصّعُود إِليْه من 
خَارِجٍ (حَدث لأن السّطح من : الدار) ) لأنْ الدَارَ عبَارَةَ عَمّا أحَاط به الذَائرة وَهْوَ حَاصل 
في عُلوهَا وَسُفْلهًا (ألا ترَى أن المقكف لا يَفْسدُ اعتكافة بالخروج إلى سَطح المممْجد) 
ولا يَجُورُ للجثب والخائض الوؤقوفُ عَليْف ولا 0 أن السقف من البتاء فَيتَوَهُمْ 
لاض ين كلا كال ان رول فت فيهًاء وقيل إِذا وَقَفَ عَلى السّطح 
ا قال الفقيهُ كبو دحوي الوارل” إن كَانَ الحالفُ منْ يلاد العَجَمٍ 
7 يمل الدرَ لأنّ انا لا يَْرفُونَ َل دعولا في الدَار (وَكَذَا إِذَا َخَل 
دهْليرَهَا يَحْنَثْ) ذَكَرَهُ القدذوري مُطْلقًا. فال العف (وَيُجب أن ؛ يَكُون عَلى على التفصيل 
الذي تَقَدَم) يعني ب به > قله وَإِذَا أغلقَ الاج بي داحلا وَهُو مسقف. وله (وإن 27 
في طاق البَّاب) ظَاهرٌ. 


و ” يراه 


قال: : (ومّن حلف لا يَدَخُْلَ هذه الدار وهو فيها لم يَحنّث بالقعود حتّى يخرج ثم 
يُدخُْل) استحسانًا. والقياس أن يَحنّث لأنّ الدوام له حكم الابتداء. وجه الاستحسان أن 
الدخول لا دوام له لأنّهُ انفصالٌ من الخَارج إلى الدّاخل. 

0 

فول (وَججَهُ الاسْتحْسَان) تقر تعر يره ره القول بالموجب: يَعنِي سلمنا أن للدّوام كم 

الابتتداء ل فيمًا لهُ دَوَامٌ وَالدّحُول لا دَوَامَ لهُ أنه الفصّال م 2 إلى الداخل 
عن لد وام وطاق الانتقّال يدل الالفصال أُولى لكوانه حَرَكَة أبنية ل 

(ولوحلف لا يليس هذا التُوب وهو لابسه فَتَزَعَهُ في الحال 0 وكذا إذَا 
حلف لا يركب هذه الدَابَج وهو راكبها شَنَرَّل من ساعته لم يَحنّث؛ وكذا لو حلف لا 


يَسَكُنُ هده الدَارٌ وَهُوَ سَاكتُهًا فَأحَدَ في التّعلجٍ من ساءّته. وَقال زُهَرُ يَحنّتُ لوُجود 


0 


الجزء الثالث 
الشتُرط وإن قل. وَلنًا أَنّ اليّمِين تُعَمَدُ للبرٌ فَيُستَثنَى منه زَمَانُ تحقيقه (فَإِن لبث على 
حاله ساعن حنث) لأنْ هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمتالها؛ آلا يرى أنه يُضرب لها مد 
يُقَالُ ركبت يوما ولبست يومًا بخلاف الدخول لأَنّهُ لا يُقَالُ دخلت يوما بمعتى المدة 
والتّوقيت ولو توى الابتداء الخالص يُصدّق لأنّهُ محتّمل كلامه. 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَلرْ حَلفَ لا يَلبْسُ هَذَا التُوْب) ظاهرٌ وَقَوْلَ زر قيَاسَ وكَولهُمْ 
اسْتحْسَان . وَحَاصل كلامه أن الأفعَال عَلى صَرييْنِ رق قبل الامْدَادَ وَضَرْب لا 
عله والقاض توما فول التأقبت وَعَدَمه فَمّا قبل القت قبل الاسْتدَادَ وَمَا لا قلا. 
وَالاسْتدَامَةٌ عَلى الْسْتَدٌ بمئزلة الإلشّاء قَال الله تعالى « فَلَا تَفَعُدَ بَعْدَ آلدّكرّئ مَعْ 
لقو ِآلطمِينَ» [الأنعام: 384] أي قلا ئَمَكث قاعدًا لأَنهُ يه كان يَعظ النّاس قاعداء 
وَعَلى هّذَا قَالُوا: ذا َال هَا كُلمَا ركيت قألت طالق فَمَككَس سَاعةَ يُْكثها الترُولَ 
فيهًا طَلَقَسْء وَإِنْ مَكْقَتْ مثلها طلْقَتْ أ خْرَى أن للدّوام حُكْمَ الابتداءء وَكَلمّة كلما 
ع الأفعال فكو ارا يكير الشراط. 

ووقض بمّا لؤ قَال كُلمَا ركنت َه علي أن 1 صدَقَ بدرْهم قركب ذَابّة 
فَعَليْهِ درْهَمٌ وإن طال مُكُنْهُ في الرركوب» ولو كان بالك سنا رمه اخ ين 
ذلك. 

وأحيب بأن الاستدامّة فيمًا يَمُكَدُ ؛ بمنزلة ا إِذَا ل يكن الإنشّاء لكلف عر 
مراد» وَهَذَا كلا في هَذَا المَصل إذا كَانَ راكيا وك فت اليمين لزِمَهُ في كل وه قت يمكنه 
الول 2 درهَم لكؤن الإنْشّاء الخالص عه 0 غير مراد وما قال 5 1 
وَالنَوؤقيت احَترَارٌ كا ندال في مَجَارِي كلامهم دَخَلت ين وَخَرّجت يوم ولكن , 
بِمَخنّى امد وَالتُؤقيت. وول (وَلوْ وى الابْتدَاء الخالص يَضدُقْ لأنَهُ مُحتَمَل كلام) 

كه قبل ون 2ن نوه ارك حترقة دي الالننار لاله تيع فق ذا يَكنْ 

رَاكبّاء وَأمًا إِذَا كَانَ رَاكيًا فَالابتداء من مُحْتَمّلاته. 

قال : (ومن حلف لا يَسكُن هذه الدَّارٌ فَحَرَحَ بنّفسه ومتَاعه وآهله فيها ولم يُرِد 


نر امك 


الرّجوع إليها حنث) لأنّهُ يعد ساكتها يِبَقَاءِ آهله وَمَتَاعِه فيهًا عرفا فَإِنَ السوقي عامنّ 


# سسسب سد العنايِيَ شرح الهدايضّ 
تَهَارِهِ في السوق وَيَقُولُ أسكن سكن كَذَاء وَالبَيتَ وَامَحَليٌّ بِمَنزْلةٍ الدَارٍ 

ولو كان اليّمِين على المصر لا يَتَوقُفْ البرٌ على نَقل اتا والأهل فيما رُوِي عن 
آبي يُوسف رحمةه الله لأنّهُ لا يُعَد سّاكنًا في الذي انتقل عنه عرقًا. بخلاف الأول 
والقَريّمٌ بمنزلةٍ المصر فِي الصّحيح من الجواب. كم قال أَيُو حنيفمَ رحمه اللهُ: لا بن من 
تقل كل المْتَاءٍ حتّى لو بقِي وتَد يَحنَّثْ لأنّ السكتّى قد تبت بالكل فَيَبِقَى ما بَقِي شيء 
منه. وقال أَبُو يُوسّف رحمة الله تعالى عليه. يُعتَبَرٌ تقل الأكثّر لأن تقل الكل قد يتعدر. 

وَقال مُحَمّدٌ رَحمَحٌ الله تَمَالى عليه: يُعتبرُ تقل ما يفوم به كَنَخدائيته يأنّ ما 
ورَاء ذلك ليس من السكنى. قَانُواه هذا أحسن وأرفق بالئّاس وينبَغِي أن يُنتَقِل إلى منزِل 
آخَرَ بلا تآخير حَتّى يبَر فإِن انتّقَل إلى السّكْمٍ أو إلى الّسجد قَانُوا لا يبن دَلِينُهُ في 
الزيادات أن من خَرجَ بعال مين مصره هَمالم يتخ وَطُنَاحَرَ بق وَطَنهُ الأول فِي حَقَ 
الصّلاة كذ هذا. وألله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وكَولَهُ (ومَنْ حَلف لا يَسْكُنُ هذه الدَار) يَعْنِي وَهُوَ مُتأَهّلَ بدليل قَؤْله فَحَرَج 
وَمتَاعْهُ وأَهلهُ فيهًا. وَفيه إشَارَةٌ إلى أَنهُ لؤ ل يكن متأملا بل هُوَ مم يَعُولَهُ غَيرهُ حرج 
بتفسه / يَحْنَتْ؛ وَالْتَأفٌلَ إِذَا حَلف» فَأَمّا إن حَلف على الدَار أو المصر أو القريّة» فإن 
كَانَ الأول قلا بْدَ من تقل أهْله وَمَتّاعهء وَإِنْ كَانَ الثاني يَكْتفي بتقله إلى مصر آخخَرَ 
عَلى ما رُوِي عَنْ أبي يُوسُّف» وَإِنْ كَانَ الثالث فََدْ الف الَشَايخُ فيه حَمَلهَا بَعْضْهُمْ 
عَلى الدَار وَبَعْضْهُم عَلى المصر وَهُو الصّحيح» والحاكم 3 ذلك العُرْف ليْسّ إلا. - 
اعتلفوا في كَيْفيّة لتقل عَلى ما ذكرّ في الكتاب. وَاتُرِضَ عَلى قَوْل أبي حَنيقة بأن 
مَكْنَاةُ كَانَ بجميع ما كان مَعَهُ من الأهل وَالْتَاع؛ فإذا أخرج بَعْضّهُ الى سكناه لأن 
الكل يَثْتفي بالتقاء البَعْض. وأجيب بأنْ الكل يتفي بالتقاء جُرْء حَقيقي لا اعْتبَارِي» 
وَمَا دَكَرئُم لِيْسَ كَذَلكَ. ينبي أن يقل إلى مَنْزلٍ آخر بلا تأخير حَنَّى يبر وقال في 
الثّافي: إن يُمكنهُ التّقل من سّاغته بِعُذَرِ اللئل أُوْ بم ذي سُلطَان أو عَدَمٍ مَوْضِع 
آخَرَ تقل إِليْهِ م يَحْنَت لأن حَالة الضَرُورة مُسَْثْتَاةٌ خلافا لرُقَ وَكَذَلكَ لو سّدّ عَليْ 
لَابَ فلم يَقَدرْ عَلى الله أو كَانَ ريما أ ضَعيقا لا يَقدِرُ عَلى تقل الماع بنفسه وم 


روفن 


الجزء الثالث 
م ها بم ريص 0 9 د - - و 1 عشاا مر أو يي 001 م 
يجد أحذا ينقلها لم يَحنْث حتى يُجد من ينقلها ويلحق الموجود بالمعدوم للعذار. 
ووقض بم ذَكَرَهُ السَبْخُ الإمَامُ أبو بكر مُحَمَّدُ بْنُ الفضل أن مَنْ قال إن لم أَخْرْج من 
0 2 دوع > وسعرر 1 ك0 8 ا ل ا و2 د 
هذا النزل اليَوَمَ فامرائة طالق فقيدَ وَمَنَع من الخروج يَحَنَثْء وكذا لو قال لامرأته 
وهي في مَنْزِل والدهًا إن لم تخضري الليّلة مَنْزي فأثت طالق فَمَتَعَهَا الوالك عن 
الحضور حَنث. 

وأجيب بن في مَسئألة الكتاب شط الحنث السُكتى, وَألْهُ فغل وُجُوديّ لا 
يَحْصل يدون الاخييّار. 

ولا يَحْصّل الاختبَارٌ مَعَ وجُود الَوَانع المذكورة. وأمّا في صُورة النّقض فَشَرْط 

#8 ف ع ا 2 اهم و 00 200 1 دس كه 1 ه 0 

الحنث عَدَمْ الخروج وَالعَدَمٌ لا يَحْنَاجَ إلى احتيَار (فإن التقل إلى السكة أوْ المسّجد قالوا: 
لا يَيَرُ) وقيل يبَر لآنهُ لم يبْقَ سّاكتاء وليل الأول مَا ذَكَرنَاهُ في الرَيَادَات أن مَنْ رج 
بعيّاله من مره هما ل يَنْحَدٌ وَطنًا آخرّ يَبْقَى وَطنْهُ الأول في حَقّ الصّلاة كَذَا هَذَا. 
3 0 0 2017 - 7 2 م م ا 3 ال 0-0 ع ا ار 2 
وَصْورتُهُ: كوفي تقل عيّالهُ إلى مكة لُِتَوَطْنَ بها فلمّا دَحَلهًا وَتَوَطَنَ بها بدا له أن يَرْحِعَ 
إلى رَاسَانَ هَمَرٌ بالكُومّة فإَِهُ يُصَلي بها ركْمَيْنِ لأن وطنة بالكوقة التقض بوَطند 
بمَكة وَإِنْ يَدَا له في الطريق قَبْل أن يَدخُل مَكة أن لا يَستَوْطنَ مَكة وَيَرْحمّ إلى 
خْرَاسَانَ فَمَرٌَ بالكوفة فَإِنهُ يُصَلي بالكوقة أَربَعًا لأنْ وَطَنَهُ بالكوقة قائمٌ ما لم يذ وَطَنا 
آحَرَ فكذا هَذا. 

رفي بَعْضٍ الشتراح وله فَالُوا لا يبر مَعْنَاُ ذا لم يَكّنْ في طلب مَسْكّن آحَرَ أما 
ذا كَانَ وبقي عَلى ذَلكَ أُيّاما فلا يَْنَتْ في الصّحيح وَإِنْ لم تتفل إلى السكة أو 
السمْجد لأنْهُ لا يُمْكنهُ طَرْح الأمْتعة في السّكة فَيَصِيرٌ ذَلكَ القَدْرٌُ مُسَئْى للضّرورة» 


2 ا نا 


> #سسدة 


وَالله 
بين ي الخرُوج والإتيَان وَالرَكُوب وَغيرِ ل 

قال: (وّمن حلف لا يَخرّجَ من المُسجد فَأمَرَ إنسانًا فحمله فأخرجه حنث) لأن 

فعل المْأمُورٍ مضاف إلى الآمر فَصارٌ كما إذا ركب دَابّنَ فَخَرجت (ولو أخرجة مكرها لم 

يَحنَّث) لأن الفعل لم يُنتَقل إليه لعدّم الأمر (ولو حمله برضاه لا بأمرِه لا يُحنَث) في 


الصحيح لأن الانتقال بالأمر لا بمجرد الرضا. 
9 ال ار 00 


ع6 


العنايج شرح الهدايت 

الشرح: 

بَابُ اليَمين في روج والإثيّان وَالركوب َغيْرِ ذلك): ذكرٌ الخرُوج هَاهُنًا 
ظَاهِرُ التَنَاسُبِ أن له مكَاسية الْضَادة بالدّعولء وَأمًا الإنيان وال كوي نكا تن كذ 
الخروج اي 0 الخروج. وله (وَمَنْ حَلف لا يَخْرُجٌ من الْممجد) ظَاهنٌ 
وَكَذَلكَ الحم في الدَار وَالبَيّت. ولول ايع : رق صُورئهُ أن يَحْملهُ لبان 
فيُخْرِجَهُ مُكْرَها أله حيتكذ يُوجَد مله الفغل لا حَقيقة لامكل أن إِذَا هَدَدَهُ 
2 فَحَرَجّ ًا من الك انه يَخْنَثْ لوُجُود الفغل من نَم هل تَنْحَل البَمينُ ِذَا 
حَمَل مُكْرَهَا قبل نحل كما لو حلف لا يحل دارَ لان فَهبّتا به اربخ م وألقئهُ فيهًا 
ْ يحت وَالحَلتا اليم وقيل لا نحل وَهْوَ المتحيح. َقَولُ (في الصتّحيح) اختر عرَارٌ 
عَنْ قؤل بَعْضٍ الْشَايخ فَإنْهُمْ ه قالوا: يَحْنَثْ كا أله نا كان مُمَمَكنَا من الامتتاع كلم 
يَمتَنع صارٌ كالآمر بالإختراج. 

قال (ولو حلف لا يَخرج من دَارِه إلا إلى جِنَارَةِ فَحَرَجَ إليها ثُم أَتَى حَاجَنٌ أخرى 
لم يَحنَث) لأن الموجود خُرُوجَ مُستَثتّى؛ والمطبي بعد ذلك ليس بِخُرُوجٍ. 

الشرح: 

وَقولهُ (وائُضي بَعْدَ ذلك ليْسَ بخْرُوج) يعني أن الخرُوجَ عبَارَة عَنْ الالتقال من 
الدّاخل إلى الخارج جو يوجد. 

(ولوحلف لا يحرج إلى مَكَنَ فَخرج يُرِيدها ثم رجع حنث) لوجود الخُروج على 
قصد مكَنَّ وهو الشرط؛ إذ الخُروج هُو الانفصال من الدّاخل إلى الخَارِج (ولو حلف لا 

يَأتِيهًا لم يَحنّثْ حَتّى يَدَخُلهَا) لأنّهُ عبَارَةٌ عن الوُصُولء قَال الله تَعَالى ١‏ فَأَنيَا فرَعورتَ 

فَقولَا 4 [الشعراء: 17 ولو حَلفّ لا يَدْهَبُ إليهًا قيل هُوٌ كالإتيَان؛ وقيل هُوٌ كَالَحْرُوجٍ 
وَهُوَالاًصح لأنّهُ عبارةٌ عن الزٌوال. 

الشرح: 

وَقولُهُ (ولو حَلف لا يَخْرُجٌ إلى مَكَهَ) هَامُْنَا نَلاثَهَ ألقاظ: الخْرُوج وَالإثيان 
وَالدَهَابٌ الأول 0 الحنث به الانفصّال بمجَاوَرَة عمران مصر 1 قاصدًا لذلك دُون 


ساس 


الوصول + قال لهال ل ومن رخ بون بده مُهَاجِرًا |[ لَه وسو » [النساء: |٠٠6١‏ 


الحزء الثالث هه 


وأرَادَ به الانفصّال. وَالثَانِي شَرْطَهُ الؤصول قال الله تعالى ل قأَِا فَعَوَرَتَ» [الشعراء: ]١7‏ 
َإِذَا وَصّل حَنث سَوَاءْ كَانَ قاصدًا أو ل يَكُنْ. والثالت القلف فيه الَسَايحُ قال نَصرٌ 
ابن يَحْبَى هُوَ بمنّزلة الإثيَان لله تَعَالى < اذهب ِل فِرَعَوَنَ» [النازعات: ]١07‏ وَلكْرَاهُ 
به الإثيّان. قال مُحَمّدُ بْنُ سَلمَةَ: هُوَ بمنْزلة الرُوجء قَال الله تعالى « إِنَمَا يُرِيدُ أله 
30 200 0 0 5 ل ا" 2 7 
لِيَذْهِبَ عبكم الرّجْسَ 4 |الأحزاب: 1] وَالِإِذْهَابُ الإزّالة» فيكون الذهَاب زَوَالا 
فلا يُشَْرَطُ فيه الوُصُول. قال المُصَنّفُ (وَهُوَ الأصّحٌ لأَنّهُ عبَارَةٌ عَنْ الرّوَال). 

(وإن حَلفّ ليّاتِيّنْ البّصرَة فلم يَأتِهَا حَتّى مات حنث فِي آخيرٍ جُزْءِ من أجزاء 
حيّاته) لأن البرّ قبل ذلك مرجو. 

(ولو حلف ليأتيئهُ عدا إن استطاع هَهِدَا على استطاعةّ الصحت دون القدرة: 
وَهَسَرَهُ في الجامع الصّغير وقال: إذَا لم يُمرَض ولم يَمنَعهُ السلطان ولم يَحِنْ أمرّ لا 
يَقدِرٌ على إتيّانه فلم يّاته حَنِث وإن عَنَى استطّاعَدٌ القضاء دَينٌ فيما بَينَهُ وَبِينَ الله 
تعالى) وهدًا لأن حَقَيقَمَ الاستطاعمّ فيما يُقَارٍ نْ الفعل ويُطلق الاسم على سلامت الآلات 
وصحتٍ الأسباب في المتعارف. عند الإطلاق يَنصر ف إليه وتصح نيب الأول ديادَنَّ لأنه 
تَوَى حَقَيقَرَ كلامه ثُم قيل وَتصح قضاء أيضا ا بَيّئاه وقيل لا تصح لأَنّهُ خلافٌ الظّاهر. 

الشرح: 

(وَلوْ حَلف ينه غَدَا إن اقطاعَ فَهَذَا عَلى اسنْتطّاعة الصّحّة دُونَ القدرّة) 
اغْلحْ أن الاسنتطاة ُطلقٌ على مَعْْييْنَ: أحَدهمًا صِحَةُ الأسبّاب والآلات قال الله تعَالى 
( وله على لاس حِحٌ آلْبَيتِ من أسَتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 4 [آل عمران: 917] وَقَسَرَهُ 
رَسُولَ الله 6 بالرّاد والرّاحلة. الثاني القدرةُ القِيفيةٌ هي نع عَلى حدة يتَركي 
عه القذل عند إزاقته إراقة جكازمة يكلف الل كال عل الفخل له قثلة عتدتاه قال ”الله 
على « ما كانُوأ يَسْعَطِيعُونَ أَلسَمَعْ 4 [هود: ]٠١‏ إذَا عَرَفْت هَذَا قفِيمًا نَحْنْ فيه 
كَلامْهُ يَنْصَرِفُ إلى الأول لأنَهُ هُوَ الْتعَارَفُ وَإِنْ عَنَى الثاني وَقَدْ عَثْرَ عَنْهُ باستطاعة 


5 ع ا 008 0 20 32 تيد د “م 3 . ع م - 2 0 80 مه 
القضاء صدق فيما نه وين الله تَعَالى جه وى أي أَرَادَ حَقيقة كلامه. وقيل يَصِدْقَ 


5 
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051 العنايت شرح الهداينّ 


(ومن حلف لا تَخرج امرآته إلا بإذنه فَأَذِنَ لها مره فَحَرَجَت كُمْ حَرَجَت مَرَةَ 
أخرى بغيرٍ إذنه حنث ولا بد من الإذن فِي كل خُرُوجِ) لأنّ الْمستَثنى خُرُوجَ مَمَرُون 
بالإذن؛ وما وراءهُ داخل في الحظر العام. ولو توى الإذن مرَةً يُصدّق دَيَّاتَمَ لا قضاء لأنّهُ 
مُحتَّمَلُ كَلامِه لكِنّهُ خلاف الظاهِر (وَلو قال إلا أن آذَنَ لك فَأذْنَ لها مَرةٌ وَاحدةٌ 
فخرجت ثُمْ خرجت بعدها بغَيرٍ إذنه لم يَحنّث) لأنّ هذه كلمي عَايَجٍ فتَدتّهِي اليّمِينُ به 
كما إذَا قال حنَّى آذَنَ لك. 

الشرح: 

وَل حَلف لا تَخْرْج امْرأتة إلا بإذنه احْتَاجّ إلى الإذن لكل خرجَة) ل أذن 
هَامة فعرخنا أ خَرَحَتْ بلا إِذن حَنث لأنْ المستثتى خُرُوجٌ مَقَرُونْ بالإذن؛ لأن 
ديه الله لا تَخْرّحي إلا خُرُوجًا مُلصَّفَا بإذني لأن الا للإلصاق فَيمْتَضي مُلصَفًا 
وَمُلصّفًا به فيَكُون ما وَرَاءَُ: أ مَا وَرَاءَ الْستئئى اشحلا كحت الَظر العام (وّلو وى 
الإذنَ و دف ذيائة لا قضناء لكلة مُحَمَل كلامه) لكنَّهُ حلاف الظاهر لكو نه مُخَالهًا 
قَتَضَى البَاء. وَلوْ قال إلا أن آذَنَ لك كَمَى إِذْنْ وَاحدٌّ لَا ذكرٌ في الكتاب. وَاغمُرضَ 
عَليِِ بقؤله تعَالى « لا تَدَخْلُوأ يوت ألنين إلآأن يُؤْدَْ لكم» [الأحزاب: «ه] 
وَكَانَ تَكْرَارٌ الإذن لازمًا. وأحيب أن ذَلكَ بدَليلٍ حارج وَهُوَ قَوْلهِ تعالى « إِنَذَلَكُمَ 
كان يُؤْذِى البَىّ © وَتَمَامُ التقدير فيه ذَكَرْئَاهُ في الأثوار وَالتّقَدِيِ وَمَعْنَى قله أن 
هَذْه كَلمَّة غَايّة: أي كَلمَةَ تُفِيدُ مُْنَى العَايّة أن إلا أن ليس مَوْضُوعًا هَا بل للامستثتاء 
وَتَعَدَن حَمله عله لأن علا الكلام لبن دن نين الإلأن كن لشن الإذن عله 
بَجْعَلَ مَجَارَا عَنْ حَّى لْماسَة ينهم وَهْوَ أن حُكْمَّ مَا قَبْل الكايّة مُحَالفٌ لا يَعْدَهَاء 
كَمَا أن حُكُْمَ مَا قبْل الاسنتثتاء يحالف حُكْمَ مَا بَعْدَهُ. 

(ولو أرادت المرآَةٌ الخروج فَقَال إن خرجت فآنت طالق فَجلست كُمْ حَرَجَت لم 
يحنَّث) وكذلك إذَا أراد رجل ضرب عبده فَقَال لهُ آخَرٌ إن ضربته فَعَبدِي حر فَتَرَكَهُ 
كم ضربه وهذه تُسمى يمِين فور. وتَمَرَدَ أَبُو حَنِيفَمَ رحمة الله بإظهاره. وَوَجِهَه أن مَرادَ 
المتَكلم الرّدُ عن تلك الضّريَمٍ وَالخُرجِجٍ عرفا وَمَبنَى الأيمان عليه. (وَلو قال له رَجُلَ 


1 0 00 0 
اجلس فتغد عندي قال إن تغديت فعبدي حر فخرج فرجع إلى منزله وَتَعَدّى لم يحتث) 


لاه 


الجزء الثالث 


أن كَلامَهُ حَرَجّ مُخرج الجواب فَيَنَطَبِقَّ عَلى السوال فَيََصَرِفُ إلى العَداءِ المَدهُوٌ إليه 
بخلاف مادا قال إن تَعَدّيت اليّومَ له زد على حرف الجواب فَيُحِعلُ مبَدا. 

الشرح: 

قال (وَلو أرَادَتَ ره الرُوج) صُورَةٌ السنألة ظَاهرةٌ (وتُسَمّى هذه اليَمِينُ يَمينَ 


209 وى ه 


فؤر) وَهُوَّ في الأصل مَصْدَرٌ فارّت القدرٌ إِذَا غْلتْ فاستعيرَ للسترعة لم سميتا نه 


00 


لو ل ا ل 


(وَتفرَ أبُو حَنيفة رَحمَّهُ الله بإظْهَاره) أي باستنبّاطه) وكات الاسنّ قَبْلهُ يُتْلمُون البَمِينَ 


ها سه 


على توعين: موَيّدَة) وَموَقعَة لفظًا. 
نّم امتتتببط أبُو حَنيفة هَذَا النَوْعَ اثالث وَعَر الوئة نشطا ولوقت مش 
وفك أحذة من حديث جابر وابنه رضى نا حين دعيًا إلى نْصرَة رجل 


م سس 


كنا د فلمو را قا عير في ذَلك العُرف فَِنَ احالف في الا 
يقد بهذا اللفظ منْمَهُمَا عَنْ الحرْجَة التي تهيّتا لا إلا من م الخرُوجٍ على التأييد مإ 
عَادَتْ فَقَدْ تَرَكّتْ تلك الرحة وَالَهَتْ اليَمِنُ فلا يَحْنَت بَعْدَ ذلك ون خَرَحَتْ 
وَالعرف له اعتبَارٌ في باب الأَيمَان؛ وَعَلى هَذَا لو أَرَادَ الرَجُل ضَربَ عَبده فقال آخَرُ 
إذ ضرتعه فَعِدي حر يَيَهُ يلك المترئ وعَلى هذا ذا قَال له الس كد عثدي 
فقَال إن تَعَدَيْت عدي حر وَكَلامُ ظَاهرٌ. وَل قَال إن تَعَدَيْت اليَومَ يُجْعَلَ مُيتَدنًا أله 
زَادَ على مقدَارٍ الحواب. قفي تطبيقه عَلى السّوَال إِلعاء الرّيادة. 

إن قيل: لاد لا مضت كوه ونا للمسقال؛ ا 
عَصَاىَ أَتَوَكوًا علا َأَهسنُ يها عَلْ عَكمِى وَلىَ فيا مكَاربُ أُخْرّئ 4 [طه: ] في 
جَوَاب قؤله تَعَاى «( وما تللك بِيَمِينكَ يَمُوسَئْ 4 [طه: ]5 كيْفَ زَادَ عَلى مقدار 
لواب وَهْوَ أن يول عَصَّايَ وم يُعْرِجْة عَنْ كونه جَوابا. 

أجيبَ بأن كَلمَةَ «م4 تُستَعمل للسّوال عَنْ الذّات وَالسّوَال عَنْ الصّقات» 
و وَقَعَسْ في حير السّوّال اثتيّة عَلى مُوسَى عليه المسّلامُ أن السّؤّال وَقَعَ ف 
الذّات أن الصفة َحَمَعَ َهُمَا ليَكُونَ ميا على كل خَال. 

قال صَّاحبُ النّهَايّة: إلى هَذَا أشَارٌ ذ في الفوائد الور رقم أن 


عير ار اص امه 


مه العنايجّ شرح الهدايّ 
البلا قَالُوا: ! ا 0 يأل بها عَنْ وَضْف العْقَلاء وَالعَصا ْ كن عَاقلة سلما 
َلك الأمْعَالَ الكتذة إل ُوسى عله لسلا لا تكُون أصان؛ وَلئنْ كَانَتَْ لا تَكون 
أوأعافا الما وأقول: اياده عَلى حَرْف الَوَاب لا تصرِفةٌ عَنْ كونه جَوَابًا له أَلبتّةَ 
نما يُجْعَل كَلامَا مُبَدَأ إذَا كَانَ نمه مَصرِفٌ يلك حَمْلَهُ عليْهِ عملا للريّاة دَةَ كما في 
السألة وَلئِسَ في الآية ذلك فَلمْ ارا ا إلى هَذا وله 00 

(ومن حلف لا يَركب دَابْدَ قلان فَرَكب ذدَابَنَ عبد مأثون له مَديُون أو غيرٍ 


مَديُون لم يُحنَّث) عند أَبِي حنِيمَنَ رَحِمَهُ الله إلا أَنْهُ إذَا كان عليه دَينَ مُستغرق لا 
يَحَنَثُ وَِنَّ نَوَى لأنّهُ لا ملك للمولى فيه عند وَإن كَانَ الدينُ غيرٌ مُستَغْرِق أو لم يكن 
عليه دين لا يَحنّتْ ما لم ينوه لأنّ الملك فيه للمولى لكنّهُ يُضاف إلى العبد عُرفًاء وَكذَا 
شَرعًا قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «من بَاعَ عبد وَلهُ مال فَهُوَ للبائع»”' الحَدِيث فَتَخْتَلُ 


صم 


الإضافم إلى المولى قلا بد من انيت وقال أو يُوسف: في الوجوه كلها: يحنّثُ إذا تواه 


لاختلال معاد ل محمد: يَحِنَّثْ وإن لم ينوه لاعتبارٍ ميقت حقَيقمٌ الملك إذ الدين لا 
7 


1 0 حَلف لا يَرْكَبْ ذابة فلان) ابه في الع ا مَا يدب من 


الحيَوائات: أ يَتَحَرَكُ مَسْيَا على وَجْه الأرْض» قال الله ال وما من 5 تق الأرصض 
0 لله ر 0 ]١‏ وَيتَعَلقَ الركوب بها بعين مَا يركب مها مُرَادَا كَالبَغْل 
والغرس ابم 0 ا وابحاموس 0 00 د ا 0 
َعَالى كليل مكنا إدسل: 5 ذَكرَ منّة 0 5 هذه 
الأنواع الثلاثّة: فَأمّا في الأنعَام فَقَدْ ذَكَرَ مْمَعَةَ الأكل بقؤله عالى (والأتعر حَلَقَهَ 


لَكُر 4 [النحل: 15 وَبالغُرْف؛ فَإنهُ إذَا قبل قن لزه وله 1 بنيت منْهُ أَحَد ألَهُ 


ركب م الفيل إن كان يركب في بلاد المنده إلا إذا نَوّى جَمِيعٌ ذلك يكن 
على ما توئ لله ترئ: حقيقة كلانه إن ديق عالق 


.)707( ومسلم في البيبرع‎ 25٠ أخرجه البخاري في الببرع باب‎ )١( 
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ررح ا ا و س7 2 2 صميلههم اله 1 
وإذا عُرِفَ هذا فَمَنْ حَلف لا يَرْكُبْ داب فلان فركب ذَابَة عَبْد مَأذون له 
مَدُون أَوْ غير مَيُون م يَحنتْ عد أبي حَِقَة وَهذَا ذا ا 2 
َي اعد فيَحْنَثْ» إلا أنه إذَا كَانَ عَليْه دين مُستَغْرِقٌ لا يَحْنَث وَإِنْ نوَى لأنهُ لا ملك 


شرن عل : أي فيمًا مَلكَهُ العبدُ الَديون عند أبي حَنيقَة. 


اص اس 


حَنَى لو أعتّقَ عَبْدَ عَبْده لا تق وتلمَح سما كرما الْستنتى مله في قله إلا أله 
إِذَا كَانَ عَليْهِ دين وَهُوَ القَدْرٌ الذي أَظْهَرتاة إن كان الدَيْنُ غيْرَ مُسْتَعْرق 8 يكن 
َل دن لا يت ما ل َوه لأ المت فيه للمؤل لكله يناف إل العّد حرا حلت 
يقَال داه عبد فلان وَل يقل قل دَأيّةَ فلان. 

وشرعا َال يذ «من بَاعَ عب عبد عَبْدًَا وله مَالُ فَمَالَهُ لْوْلاةُ» تَحَلٌ الإضَافة إل الول 
لؤائة ون للق وال كو ابرط يمف في زكرو كلهاء :رفن مد رن يكن علد 
دين وكان عَليْهِ ديْنْ غَيْرُ مُستَْرق أو وَيْنّ مُسْتَغْرِقّ ذا توَى. وَوَجْهُ ذلك أن َيْنَ اليد 
إن كَانَ لا يَسعْ قوع املك للمؤل عند إلا أل يضاف إلى العيْد محل الإضَاقة إلى 


الول فلا يتخ ى: نَحْت مُطْلق الإضّاقة إلا بالييّة. قال حم يََْثُ في الوه كلها 


وَإِنْ لم ينُوه لاعتبّار حَقيقة الملك للسيّد إذْ الدَيْنُ لا يَسْعُ وُقُوعَهُ للسيّد عنْدَهُمًا. 
باب اليّمين في الأكل والشرب 


قال: (ومن حلف لا يَأكل من هده النُخلةٍ فَهُوَ على تَمَرِهَا) لأنّْهُ أضاف اليّمِينَ 
إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منه وَهُوَ الثّمَرٌ لأنّهُ سبب له فيُصلّح مجارًا عنة, 
لكن الشرط أن لا يَتَغَيْرَ بصنعه جَدِيدَةٌ حَنّى لا يَحنَث بِالنَبِيدْ والخل والدّبس المطبُوخ. 

الشرح: 
اليدكن 2 الأكل وَالَشُرْبُ» وَهَدَا البَابُ لييّان اليَمِينِ عَلِهِمًا. وَاغْلمْ أن ما يَصلّ إلى 
جوف الإنسّان لا يَْلُو عَنْ أربعة أَوْجْه: مَأكُول وَمَشروب. وَمَُمصوص»ء وملعوق؛ 
قامأكول اق فيه الَضْعْ وَلشَُمُ لا الْمُضُوع حَتّى لو المَلعَ ما يتَأنى فيه » الغ من 
اربع فقت ار لد ون ما لا يَاتَى فيه ذَلك» كَل حَلف لا يكل لبن فََرٍ شربة 
لا يَحْنَثْء ولو حَلف لا يَسرَبه رد فيه وأكّل لم يَحْنتْ. 


العنايي شرح الهدايّ 

وَالْخْصُوصُ هُوَ م َا يَحْصُل بعلاج اللهاة؛ فَلوْ حَلف لا أكل عتبا أذ ر زمانا 
0 لْ يَحْنَث لا في الأكل ولا في الشرب. والخاوفة هوام 
يََُاوَلَ باحس بالأصيّع وَالستّقَا فَإِذَا عْرفَ هَذَا رَجَعْنَا إلى ما في الكتاب» فَقَولَهُ فَهوَ 
عَلى تَمَرها: يي إذا كاتا لا تمر ونإ | يكن َل تقَْ على ها له 
ضاف اليَمِينَ إلى ما لا يُؤْكَل فيْنْصَرفُ إلى ما يَرُجْ مله لأن الحقيقة إذَا عرسا يُصَار 
إلى الَجَازِ وما يَحرُج مه صَال لكؤنه مَجَارَا لله أي مَا لا يؤكَلَ سب له فصر ف 
إلى م مَا يَخْرج منه) وُدَكرٌ الحيب وراد ان ا شَائعٌ» ولكن يذ يشترط أن لا يَتََيرَ 
بصلعة حديدة أن ما ينع من ذلك لمر لس برعلا يت بلي واخل والنس 
المطبُوخ» وَقيَّدَ بالطيُوخ َإِن كان اكد ايكون إلا رونا اخْترَارًا عَمَا إِذَا أطْلقَ 
اسم الدب عَلى مَا ييل من الطب كَمَا دَكَرَهُ في بَعْض الوَاضع من الذخيرة وَغيره. 

(وإن حلف لا يَأْكُلَ من هذا البَُسِرٍ فَصارٌ رْطْيًا فأكلهُ لم يَحنَّث. وَكذَا إِذَا حلف 
لا يَأكُلْ من هذا الرّطّب آو من هذا اللبّنِ فَصَارَّ تمر أو صارَ اللبّنُ شيرازًا لم يُحنّث) لأن 
صِفَرّ البُسُورَة وَالرّطُوبَجٍ دَاعِيّمٌ إلى اليّمِين وَكَذَا كونُه لبن فَيَتَقَيّدُ به ولأن اللبن 
مَاكُولَ فلا يتصرف اليّمِينُ إلى ما يُتّحَدُ منهُ؛ بخلاف ما إِذَا حلف لا يُكلم هذا الصبي أو 


هَدَا السب فَكَلمَهُ بَعدمَا شَاحٌ لأنّ هجران المسلم بمنع الكّلام متهي عَنهُ فلم يُعتَبّر لداعي 


ذاعيًا في الشرع. 
الشرح: 


كوه (ومَنْ حَلفَ لا يَأكُلُ من هَذَا البسش) ظَاهرٌ وَكَلامُُ ُشيرٌ إلى َاعدَة هي 
أن اليَمِينَ إِذا الْعَقَدَتْ عَلى عَيْنِ بوصطف يَدْعُو ذلك الوَصّفْ إلى مين تعد لمعن 
ييْقَاء َلك الوَضف فُيْرِلَ مَنْزِلة الاملم؛ وََذَلكَ لا يَحَْتْ مَنْ حَلف لا يَأكُل من هَذَا 
البْمْرِ أَوْ الرُطب أَوْ لان فتعيّرَ ذَلكَ لوصف بِصيْرُورَة البَسْرٍ رُطَبًا وَالرُطب كمرًا 
وَاللبنٍ شيرازًا وَهُوَّ الذي احرج مَاوٌهُ فصَارَ كَالفَالُودج الخاثر. فإن قيل: فَعَلى هَذَا 
لف لا يكلم هذا الصبي مبِيَّ أَوْ هَذَا التتّابُ فَكَلمَهُ بَعْدَ مَا شاخ يَتبَغي أن لا يَحْنتْ 
أن لعا كنك الله واللشاية ننة + من امون فَكَانا وَصَفَيْنِ دَاعيَيْنِ إلى اليَمين وَقَدْ 
زَالا عند الشيْحُوعة فَكَانَ الوَاجبُ اد له ف قات بر وَهَذَا بحلاف ما | إِذا 
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حَلف لا يُكَلمْ هَذَا الصِّيَ إل وَوَجْهُهُ أن القَاعدةً الْذَكُورَةَ فضي ذلك لكن الشّرْعْ 
أسْقَطَ اَتَارهَا لأَنَهُ َهَى عَنْ هجْران الْمْلم بمنْع اكلام قَال و «مَنْ لم يَرْحَمْ صغيرا 
و يُوَقر كَبير» الحديث. 

وَاللْهْجُورٌ شَرْعًا كَالَهْجُور عَادَة فَالعَقَدَتْ اليَمِنُ على الذّات وهي مَوْجُودَةٌ 
حَالةَ الشيْحُوخة فيحنت في يمينه. وَاعُْرِضَ عَلى ليل الكقاب بأنًا سَلمْنا أن هجران 
للم حَرَامٌ لكن الخَرامُ يَمَعْ مَحُلُوكًا عليه كما ل قَال وَلله ليَشربَنَ اليم خَمُرًا. 
وأحيب بن الكَلامَ في أن الحَقيقة يَجُورُ أن ثمْرَكَ بهجْرَان الترْع فيمًا إِذَا كَانَ الكَلامُ 
مُخَملا. للمّجَاز حَمْلا لأمر للم عَلى الصّلاح» وَأنا أن اليِمِينَ تنْعَقدُ عَلى ا حرام 

(ولوحلف لا يكل لحم هذا الحمل فأكل بعدما صارٌ كبشا حَنث) لأنّ صفح 
الصّغر فِي هذا ليست بداعيّةٍ إلى اليّمِين فَإِنٌ الممتَنع عنهُ أَكثَّرٌ امتنّاعًا عن لحم الكبش. 

الشرح: 

كَولهُ (ومَْ حَلف لا يَأكُلُ خْمَ هذا الحَمَل) ظَاهرٌ. 

قال: (وَمَن حَل فلا يَآكُلْ بُسرا َكَل رطب لم يَحدّث) لأنّهُ ئيس ببُسر. 

الشرح: 

قال: (ِوّمَئْ حَلفَ لا يأكل بُسرَا) هذه المسنألة عَلى أربعَة أَوْجه: إذا حَلفَ 
يَأكل بُسثرا فأكَل بُسرا مدا بكَسْرٍ الُون وَهْوَ ما بَذا الإرْطابُ من قبل ذَنِه وَهُوَ ما 
سَفل من جَانب القمُع وَالعَلاقة وكفسيرة هو الذي عَامَيُهُ بسر وفيه # م الرّطّب 
حَنث في يمينه في قَؤهم. وَكَذَا إِذَا حَلفَ لا يَأكُل رطا مُدَبَا وَهُوَ الذي عَامُنهُ رُطَبٌ 
فيه شيا من اشر حنث في قوهم. ولو حَلف لا يأل برا كل رطا فيه شياء من 
البْسْرٍ حَنث في قَوْل أبي حَنِيفَة وقَالا: لا يَحْنَث. وَل حَلف لا يَأكُلَ رطا َكَل بُسْرًا 


7 1 5 وم 4 2 م مر‎ 3 - 1 3 2 ٠. 
فيه شّيء من الرطب حنث عنده حلافا هما على رواية الكتّاب. وذكرٌ في الإيضاح‎ 


ىو 


ل 1 5 ٠.‏ و اما لع ع 0 #ع د مه 7د يه 2 0006 

ل ا ل ا ل ا ل 
2 9 7 00 2000 5 5 و 2 - وه 39 ل 
وَقال صَاحبْ اللْهَايْة والله أغلم بصحّته: لما أن الرُطَب المذنب يُسَمَّى رطيّاء فإذا 


غلف ل راكل اقخر بواكل الراعب اليه نه إكر روتكف روااقة نو وه 


اه 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
وَكَذَلكَ بالعكس وَصَارَ كما إِذَا حَلفَ لا يَثشتري رُطبًا فَاشْترى بُسْرًا مُذْنبًا لا 


و 


م اهمال 


يحنت. 


(وَمَنَ حلف لا يكل رُطْبًا أو بسر أوحلف لا يَأكل رَطْبًا ولا بُسرًا فأكل مَدْنبا 


حت عند آبي حَنِيمتَ وَقَالا لا يحت في الرُطب) يَنِي بالبْسر انب ولا في الْسرٍ 
بالرّطَب الْمدَئْبِ لأنٌ الرّطَّب المدَنْب يُسَمّى رْطْبًا وَالبُْسرَ المدَئْب يُسَمّى بُسرًا فَصارٌ كما إذا 
كان اليّمِينَ على الشراء. ولهُ أن الرّطّب المدَنْب ما يَكُون في ذَنَبِه قليل بسرء والبُسرَ 
الْدَئْب على عكسه فَيّكُونُ آكلْهُ آكل البُسِر وَالرّطّبء وَكُل واحد مقصودٌ فِي الأكل 
بخلاف الشراء لأنّهُ يُصادف الجملة فَيْتبَعٌ القليل فيه الكثير. 

(ولوحلف لا يُشتَّرِي رُطَبّا فَاشترَى كبَاسرّ بُسر فِيهًا رُطَّبّ لا يَحَنَّتْ) لأن الشراء 
يُصَادِفُ الجملةّ وَالَغْلُوبَ تَابِعٌ (وّلو كانت اليّمِين على الأكل يَحِنَتْ) لأن الأكل 
يُصَادِفهُ شَينًا فَشَينَ شَكَانَ كُلّ منهُمًا مقَصُودًا وَصَارَ كَمًا ذا لف لا يَشْتَرِي شعيرا أو 
لايَاكَلَهُ فَاشتَرَى حِنطُدٌ فيا حبّات شَعِيرٍ وأَكَلها يَحنّثُ فِي الأكل دُونَ الشراءِ نا فلنً. 

الشرح: 

(وَلهُ أن الرُطب ادنب ما يَكُونُ في ذَْبه فيل بُسثر وَالْبْسْرٌ امنب عَلى عَكْسه 
يَكُونْ آكلَهُ آكل البْسْرٍ وَالرُطْب) فَيَسْنَتْ في الصُورئيْنٍ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُما غَاليا 
وَالآخَرُ مَعْلُوبا ألا تَرى أَنَهُ لؤ ميّرَهُ فَأكَلهُ حَنث بالاقاق. فَكَذَا إذَا أكلهُ مَعْ غيْرِه. 


م 


وَامشُتشكل بمًا إِذَا حَلفَ لا يَتْربْ هَذَا اللبّنَ قصب فيه مَاء وَالَاء غَالِبْ قُسْرِبَهُ م 
يوان قري الحاووقة 6 ورياة: 

وأكاة الملد ين اللراية عله بقؤله 0 وَاحد موه في الأكل) يَعْني 
بخلاف صُورَة اللبنِ؛ إن اللبنَ نا صب فيه الَاءُ ضَاعَ وَمَاعَ في جميع. أجْرّاء. اللي 
ضار متك هلكا هذا 5 ترق مكالة. قله بكر ب واحد منْهُمًا تفرد ال 
وَقولهُ (بخلاف الشراء) جَوَابٌ عَنْ قيَاسهِمًا ضُورَة الترَاعِ عَلى الشراء وَهْوَ ظَاهرٌ. 
وكَولُ: (ول حلف لا يَشَْرِي رُطَب) كايا للمّسئألة لتَقَدْمَة وَهُوَ ظاهرٌ. 

(وَمَن حَلف لا يَآكُلْ لحمًا فَأكل لحم السّمك لا يَحنَث) والقياس أن يَحنّث لأنّهُ 


و ” هم و مرو 


يُسَمّى لحما في القرآن. وَجِهُ الاستحسان أَنْ التّسمِيَمَ مَجَازِيَنٌَ لأن اللحم منشؤه من 
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الدّم ولا دم فيه لسكونه في الاء (وَإن أكَل لحم خنزير أو لحم إنسان يحَنَت) لأنّهُ لحم 
حَقِيقِيٌ إلا أَنّهُ حَرَامٌ وَاليّمِينُ قد تُعَقَدُ للمّنع من الحَرَام (وَكَدَا إِذّ كَل كَبْدَا آو 
كَرِشَا) لأنّهُ لحم حَقِيفَمٌ فَإِنَ موه من لدم وَيُستَعمَلُ استعمال اللحم. وقيل فِي ُرفِنَا 


وم 


لا يحدّث لأنّهُ لا يعد لحما. 


الشرح: 

(رَمَنْ حَلف لا يَأكُلُ لما فأكَل لم السّمَك لا يَحْنَت) وَالأصل فيه أن اللفظ 
إذَا تتَاوّل أَفرَادًا وَفي بَعْضْهًا تَوْعٌ قَصرٍ بل القَاصرٌ تَحْنَه وحم السسّمّك فيه ل 
أن الحم من الالتحّام وَالالتحَام بالاتداد وَالاسْتدَادُ بالدّم وَالدَمُ في السسّمّك صَعيفٌ. 
وقال المصكفة: لا دم فيه» جَعَلُ بمَنلة الْعْدُومٍ لكريه يتك اللاء فكان مَعْنَى للحم 
قَاصرًا فيه قلا يَدْحُل ئَحْت اللفظ المْطْلق وَمَوْضُوعْهُ أصول الفقه (وَإِن أكل حم خترير 
0 إنْسّان حَنث أنه لحم حَقيقي إلا أَهُ حَرَامٌ وَاليمِينُ كذ تُعْقَدُ للمّئع من الخرَام) 
وَاعترِض بِأنَ الكَمَارَةَ فيهامَعْتَى العبّادة فَلا ْنَا وجُويهَا بمَا هوَ حَرَامٌ مَْض» وأكل 
خم كرو و الإتكاة رام سنن دكين نكن وخرها :9 ابيب بان خزو تالاه 
أن الكَفارَةَ جب بَعْدَ يَمين نُقضت بالحئث وَقَدْ وجدت» وَكَوْنْ الحنث بأمْر مُبَاحٍ أو 


ص ام 
ا 


حَرَامٍ لا مَدْحَل لهُ في ذَلكَ أَشَارَ إلى هَذَا قَولهُ وَاليَمينُ قد تُعْقَدُ للع من الحَرَام. قله 
(وَكَذَا إذا أكل كَبدَا) ظاهرٌ. 
سواه 500 ار ع 8 نه ” 2 م »0 3 7 ن 0 26 #2 
(ولو حَلف لا ياكل أو لا يَشْتري شحما م يَحَنث إلا في شحم البَطن عند أبي 
حَنيفة. وَقالا: يَحْنثْ في شَحْم الظّهر أيْضًا) وَهْوَ اللحْمْ السَّمِينُ لوْجُود حَاصِيّة المحم 


و 
5 لاع هو ره #2 


: ا ا فى 2 شرع هو "اس اد ع ٠‏ 0س عم وروم 
فيه روشق الذوب بالنار. وله أنه جلي الا تراه أله ينشأ من الدم ويستعمل 


ماله وتَحْصُل به ونه وَهَدَا يَحْنَتْ أله في البَمِينِ عَلى أكل اللخمء ولا يَحْنْ 
عه في لبن على بنع المشضمء وقيل هذا ري َأ اسم به بلفارسية لا بق 
(وَلوْ لف لا يَْمَرِي أو لا يأكل لما أَرْ ضحم فاشترى أل أ أكَلهَا | 
يَحْنث) لأنهُ تع نَلتْ حَتّى لا يُسْتَْمَل اسْتعْمَال اللْحُوم وَالشُحُوم. 
(وَمَنَ حلف لا يكل من هَدِه الحنطّة لم يَحّث حت يُقضمهاا ولو آكل من 
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العناين شرح الهداينّ 
يِل يحت جندآبي ةوقلا إن أل من خبها يتأي لاله هوم منة 
عرًا. ولأبي حنيفة أن له حة حَقِيقَيٌ مستعملةٌ فَإِنْهَا ثقلى وتُغلى وتُؤْكل قضما وهِي 
ادي حدس :الجا التتارقة حل تابط ماحل خاة ولو فاده سنا لفلا اذ 
الصحيح لعموم المجاز كما إِذا حلف لا يَضعٌ قَدَمَهُ في دَارٍ فلان. وإليه الإشَارَةٌ بقوله 
فِي الخُبزٍ حدث أيضا. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَمَنْ حَلف لا يَأكُل من هذه الحنطّة م يَحْنَت حَنَّى يَقضمَّها) والقضم: 

الكل بأطرّاف الأستان من ياب لبس» وَإَمَا وَضَعْ الَسألةَ في الحنطة الْميَة لنَهُ ذا 
عَقَدَ يَمِيئهُ على أكل طلا ينها تي أذ كو الاب ل فول أبي حَنيقة 
كَالحَوَاب عَنْدَهُمًا. م الهَاية: : هَكَذَا ذكْرَ شِيْخُ الإسلام في يمان الأصل وَهَذه 
ا أحدهًا أذ لا يكل حا جما هئ فَعَل من ها أ سَويقها لا 

نا بالاثقاق لل ول حقيفة كلا يتَقَيّدُ اليَمين بهًا. واي أن ينوي أن لا تأكُل 

تُحَدُ مها لا يحت يأكل عَيْنهَا كَذَك. والثالث أن لا يَكُونَ لهُ يه فأكل من 

9 م يَحْنَتْ عنْدَ أبي حَنيفَة خلافا ُمًا. وَالوَجْهُ من الخَانييْنٍ ما ذَكْرَهُ في الكتّاب. 
وَمَبنَاهُ عَلى أن الحَقِيقَةَ الْستعْمَلةَ عنْدَهُ أؤلى من الَجَاز الْتَعَارَف وَعِنْدَهُمَا بالعَكْس 
وتؤضكة مول الفند. 

(ولو حَلف لا يَأكُلْ من هذا الدّقيق فأكل من خَبزِه حنث) لأنَ عينه غير 
مأكُول فَانصرَفَ إلى ما يُتّحَدُ مِنهُ (ولو استَمَهُ كَمَا هو لا يَحَنَتُ) هُوَ الصّحيح لتعين 
المجاز مرادا. 

الشرح: 

(وَلوْ حَلف لا يَأْكُلَ من هَذَا اقيق فَأكَل: من حْبْزه حَنث) بالانقاق (لأن عَينَهُ 
7 مأكول) فَكَائَتْ احقيقة 0 يْصّارٌُ إلى المجَاز زهو ما كد مه ولو امقفةم 
أي أ كَل من غير منغ إلا يت هر امتّجيح) وما قال هو المحيحٌ اختراا عن 
: َل بَْضٍ مَشَايحنا أنه يَْنَتْ لأ كَل الدَقِيقَ حَقيقفَ العف وإن أعثير فَالحَقيقة لا 
0 به وَهَذَا لأن عَيْنَ الدُقيق مَأَكُولُ» وَالأَصّحٌ أنَهُ لا يَحْنَتْ أن هذه الحقيقة 


الخرء الثالت لمم بح ل تم 4" 


ا الْصَرَق اليَمِينُ إلى ما يُنَحَذْ مه للعُرْف سَقَط اغْتبَارٌ الحقيقة» كَمَنْ قَال 
يإ لكك فقندى حو ىب م يَحْنَتْ لأن يَمينهُ لا اْصَرّف إلى العَقّد / 
اول خيقة حَقيقَة الوطء. 
الماك بالق فَيَمِينُهُ على ما يُعتَادُ أهل المصر أكله حَبرًا) وذلك حبر 
الحنطتّ والشعير لأنّهُ هُوَالعتَادُ في غالب البلدان (ول و أكل من حُبز القطّائف لا يَحَنَتْ) 
نّهَ لا يُسَمَى خيرًا مطلقا إلا إذا نواه لأنّهَ محتّمل كلامه (وكذا لو أكل خْبرٌ الأرز 
بالعراق لم يُحنَث) لأنّهُ غير معتَادٍ عندهم حَتّى لو كان بِطَبَرِستَانَ أو في بَلدَةِ طعامهم 
الشرح: 
وَقولهُ (ولو حَلف لا يَأكل خُبْرَا) عَلى ما ذَكَرَهُ ظَاهرٌ. وَطَبرِسْتَانُ هي آمل 
لاثمك وقيل ألا يسان لأن أفلها يُحَاربُونَ بار وَهْوَ العا فَعَرْبو إلى 


م 


١‏ الى سال 


ولو حلف لا يَأكل الشواء فَهُو على اللحم دُونَ الباذنجان والجرّر) لأنّهُ يُرَادُ به 
اللحم المُشوي عند الإطلاق إلا أن ينوي ما يُشوى من بيض أو غَيرِه كان الحَقِيقَتٍ. 

الشرح: 

وَقَولُ (وَلو حَلف لا يَأكُلَ الشوَاء) ظَاهرٌ. 

(وإن حَلف لا يَأَكُلُ الطبيخ فَهُوَ على ما يُطبَّعُ مِن اللحم) وَهَدا استحسان 
اعتبارًا للعُرف, وَهَدًا أن التّعمِيمْ مُتَعَدْرٌ فَيُصرّفُ إلى خاص هُوَ مُتَعَارَفَ وَهُوَ اللحم 
المطبُوغ بِامَاءِ إلا إذَا تَوَى غَيرَ ذلك لأنّ فيه تشديدًا. وَإن أكل من مرق يَحنّث ا فيه من 
أجرَاءِ اللحم وَلْأنَّهُ يُسَمّى طبيحًا. 

الشرح: 

07 (وَهَذَا لأن التَعْميم 0 لأن الدَواء الْسْهل مَطْبُوخْ وَتَحْن نشم يقن 
َُ م يرد : ذلك (قيَصْرفْ إلى ناص هو متَعَارَفْ وَهْوَّ اللخم الَطبُوح بالماء) قالوا فيد يد 

7 


بقؤله يالكاء لأن القليلة اليَاِسَة قلا تُسّمّى مَطُْونحًا قلا يَحْنَت بِأكُلهًا. 


- 


2 20 - رار - اس السي عد > ل شع ل 
(ومن حلف لا يأكل الرءوس فَيَمِينُهُ على ما يُكبّس في التَتَانِيرٍ ويْبَاعَ في المصر) 
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العنايي شرح الهدايي 
وَيُقَالُ يُكنّس (وفِي الجامع الصغير: لو حلف لا يأكل رآسا فَهُوَ على رءُوس البقَر 
وَالعَنّمِ) عند آبي حنِيفَتّ رَحِمَهُ الله وقال آبُو يُوسَف وَمُحمد رَحِمَهُمًا الله على العْتّمٍ 
خَاصّتٌ وَهَدَا اختلافٌ عَصر وَزَّمَانَ كان العُرفْ فِي زَمَنِهِ فيهما وَفِي زَّمنِهِما فِي اعنم 
خَاهئة وَفي وَمَاتَا يفت عل حيرب الْعَادة باحو ايد ضور في المختطر. 

الشرح: 

(وَمَنْ حَلف لا يَأكل الرُعوس فَبمِيئُ على مَا يُكْبَسُ في التئير) أئأ بطم به 
الثور: يعني حر في سرواوة ران ني حت اريم ١‏ أذغلة يد روما 

في المصْر) ان أله المترّاد راد مقف وَليْسَ بمُرَاد ف إن المْجَازِ المتعَارَف» 
00 اليم ار 
باسكا لا يمَاعٌ في الأسنوّاق ومع م ذلك يَحْنَتْ بالأكل إِذَا خَلفَ لا يكل ما 
وأحِيب ما حَاصِلَُهُ القَرْقّ بأن الرّأس غير مَأكُول بجميع أجْرّائه لأنّ منْهًا العَظْم 
كَانَتْ 3-7 مس َيصَارٌ إلى الَجَازِ الْتَعَارَف و ا 5 7 الاير وَيمَاعٌ في 

الأسواق» وَأمّا اللحم يُؤْكَلٌ ب بجميع أَجْرَائه فَكَانت الحَقيقة مُمُكنّة قلا بْرَ لك بحت 
بأكل لم الإنْسّان والحتزير. 

َِنْ قلت: الحَقيَةُ إن لم تكن متَعَذْرَةَ فهِيّ مَهْجُورَة شرْعاء وَالَهْجُورٌ شَرْعًا 
كَالَهْجُورٍ عَادَه في الْهْجُورٍ شَرْعًا يُصَارُ إلى الَجَازٍ كَمّا في الَهْجُورِ عَادَة. 

قلت: الْهْجُورُ شَرْعًا هُرَ الذي لا يكون شيء من أَفْرَاده مَعْمُولا به كَالحلف 
على كرك كلام ال بي وَهُنَا لِيْسَ كَذَلكَ. فإن قيل: سلما ذلك لكن لا بطر في 
الشراء فَإِنّ الرّأس يُشترَى بجميع أجرَائه َم تكن الحَقيقَة متَعذَرَةً. وأجيب أن 8 
الرعوس مَا لا يَجُورُ إضَافَة الشراء إليْهِ كرس الدَمْل وداب وَالآدَمِيَ 00 

(وَمَن حَلف لا يَأكُلْ فَاكمّرٌ فأكل عِتَبًا آو رُمَانَا آو رْطْبًا أو قِنَاء أو خيارا لم 
يَحدّثه وَإن أكَل تُمَاحَا أو بطّيحًا آو مشمشا حَنِث وَهَدَا عند أبي حَتِيفَةَ رَحِمَهُ لله وقَال 
ُو يوس محمد حَنِثٌ في العِنّب والرطب وَالرمان أيضا) والأصلٌ أن الفَاكهّدَ اسم نا 


يُتَفَكَهُ به قبل الطّعام وبعدة: أي يتنعم به زِيَادَةَ على الْمُعتَاد وَالرّطّب واليّايس فيه سواء 


ب بخ اللكه به لل مق ل دحت تتا البططرة امد لنت ةيا 


الجزء الثالث / 


الماح وآحَوَاتِه فَيَحنّتُ بها وَغَيرُ مُوجُودٍ فِي الِاءِوَالخيارٍلأنّهُمَا من ابول بَيمَا وآكلا 
هلا يَحدّثُ هماه وا الِب وَالرْطَبُ والرمَانُ هما يَثولان إن مَعنّى التَْكُه مَوجُودٌ فيا 
فَإِنّها أعرٌ الفواكه والتئعم بها يفوق التئعم بغير, هاء وآبو حنيفن رحمه الله يقول: إن هذه 
الأشياء مما يُتَعَدّى بها ويُتداوى بها فَأُوجَب قُصورًا في معنّى التّمَكّه للاستعمال في 
حاجت البقاء ولهدًا كان اليابس منها من التوايل آو من الأقوات. 

الشرح: 

ا عاض اه اعروانى بي 2 ا يو و 7 814 نعا ل 6و وو 6 ل و ام 

وَقوله (وَمَنَ حَلف لا يَأكل فاكهّة فاكل عتبًا أو مانا أو رُطبًا أؤ قثاء أؤ خيّارًا 


رق ره - و8 و - 5 كه 2 
م يَحْنَتْء وَإن أكل تُفاحًا أو بطيخًا أو مثلمشًا حنثء وَهَذَا عنْدَ أبى حَنيفَة» وَقَالا: 


يَحْنَثْ في العتب والرّطب والرّمّان أَيِضًا) يَعْنى لا فى القثاء وَالخيّار وَكَانَتْ الْسئألة عَلى 


ثَلانّة أَوْحُه: في وَْه يَحْنَث بالاتفاق» وَهُوَ أن يَقَعّْ يَمينهُ عَلى تمر كل شّجَر سوّى 
5 0 و" 1 0 : 8 ل م و 0 و 1 / 4 
العتب والرطب وَالرّمّانَ وَيستّوي في ذلك الرطب واليّابس. وفي وَجْه لا يَحْنَتْ 
له 1 0 و 22 ع 
بالانّماق» وَهُوَ أن يَأكل الحيَارَ وَالقثاء لَه يُؤكل مَعْ الول 
1 لاه ل و 2 لان ماقام ان الو ا 7 00 
وفي وجه اخحتلفوا فيه وهو العتب والرطب والرمّان إذا لم تكن له نيّة» وكلامة 
3 4 0 0 مساو بره را 5 اسم 2000 #6 06 
ظَاهرٌ إلا ما ذَكرَه فقول زِيادةَ عَلى المتّاد: أ على العدَاء الأصْلي حَنَّى تُسَمّى الثَار 
فاكهّة وَامرَاحٌ فاكهّة لوجُود زيَادَة التَنَعُم فيهًا. 
اك وَالَابس فيه سّوَاء) يَعْني أن مَا كان فاكهة لا فرق فيه يَيْنَ رَطبه 


00 


عر بر م جم ل 2 مر 1 م ال من ل انر جه 
ويابسه») ومن هذه الاشياء لا عل فاكهة فيب فيُجب أن يكون 3 طبه كذلك. وقوله 
1 7 7 7 7 ِ :5 


(لنْهُمَا من البقول ينع هن بَائمَ البقول هُوَ الذي ييعُهًا لا غَيُْ وأا أكلا فَإنُْم 
يُوضّعَانَ عَلى الموائد كك يُوضّعٌ النَعمَاعٌ والتصل. 

وقوه (إنّ هذه الأشياء مما يتمذ بها يَعْنِي العتب وَالرُطّب (وَيدَاوَى يها 
يَعْني الرّمّانَ (وَهَذَا كان اليَابس منها من التَوَابل) كيَابسِ الرمّان ١‏ من الأقوات) 
كباس العتّب» َاتُوَابل جَمْعْ التَابْل يفح البَاء وَكْسْرِهَاء والأضل في هَذَا أن اللفظ إذًا 
أَطْلقَ عَلى أَفْرَاد في بَعْضِهَا لاله على زيادَة مَعْنَى ليْسَ في مَفَهُومٍ امنتقاقه ل يتناوَلهُ 
كما تَقَدَمَ في صُورَة النّقصّان في اللخم. 

(ولو حلف لا يَأتدِمٌ فَكُل شَيءٍ أصطيغ به َو دام وَالشُواء ليس بإدَام والملحٌ دام 


> العنايّ شرح الهداييّ 


وَهَدًا عند أبي حَنِيفنَ وأبي يُوسف. وقال مُحَمدَ: كل ما يُؤكل مع الحُبز غالبًا فهو إدام) 
وهو رِوَايّمٌ عن آَبِي يُوسُّفْ لأن الإدَام من الموَادمَتَ وَهِي اموهفم وَكُل ما يُؤكل مع الخُبزٍ 
مُوَافِقَ لهُ كاللحم والبيض وتحوه. ولهُما أن الإدام ما يؤكل تبعاء والتبعيث في 
الاختلاط حَقَيقَيٌ ليَكُونَ قَائِما به وي آلا يُؤكل على الانفراد حكماء وَتَمَام المُوَافَقَيَ ضِي 
الامترَّاج أيضاء وَالحَل وَعَيرُهُ من الائِعَات لا يُؤْكَلَ وحده بل يُشربه والملح لا يُؤكل 
بانفراده عَادَة ونه يَدُوبُ فَيَكُونُ تبه بخلاف اللحم وما يُضَاهِيه أنّهُ يُؤْكَلُ وَحدَهُ إلا 
آن يَنويَهُ لا فيه من التُشديدء والعئب ؛ والبطّيخٌ ليسا بِإِدَامٍ هوالصحيح. 

الشرح: 

قال (وَلوُ حَلفَ لا دم فَكُلَ شيء أصطيع به امنطيغ عَلى نَاء الفثول: كذا 
كَانَ مُقَيِّدَا بط الثقات و عل 3 الف ويُقال أمنطبخ بالخل وَفي الخل ولا 
يقال 0 1 بالخ (وَلوْ حلف لا يأكدمُ) أي لا يَأْكُلّ إِذَامًا (فكل شي أ أَصْطْبعٌ 
به فَهُوَ إِدَامٌ ولا ينكس ماحل وَالرَيْتْ وَاللبَنْ والملح وَالرُبدُ إدَامّ والشّواء ليس بِإِدَامٍ 
00 عند أببي َي وأبي يُوسُف) في روآية الأصل (وَقَال مُحَمِّد: مَا يوْكَلَُ مَعَ الخبر 
امهو اق وَهُوَ روليّة عَنْ أبي يُوسف). 

وَحَاصل ذَلكَ عَلى ثَلانَة أَوْجه: مَا يُصْطيَعْ به فَهُوَ دام بالاثقاق» وَالبطيخ 
وَالعَبُ وَالثّمْرُ وَأمَْالَهًا مما لوك تكد ايا يس ام بالاثفاق . وفي اليَيْضٍ وَاللحْم 
اَن اختلافٌ» 5 مُحَمَِّدٌ إِدَاما لاا ماد لْحَمّد أن الإدَام م من الْوَادَمَة وهي 
الموافقة 5 وَكل ما يُوكَل مع م الخبر موافق لهُ كَاللحْم 3 وتحوه. ا أن الإدَامَّ ما 
يُوْكَلَ تبَعا في العُرْف وَالعَادَ ولي على توْعَينٍ: حقيقيّة وك في الاختلاط لتكُونَ 
قائمة به. ل ن تبَعَا 

حَقيقّة حَقيقَة و2 مدا قاد يَكُونُ تَيعًا نحَكمًا قلذ يكون إذامًا- وقولة وتمَامُ ‏ الموافقة 

بلانراج) جَوَابُ عَنْ قؤله لأن الِإدَامَ من ] الوَادمَة: : يَعنِي 0 ولكن الْوَادَمَة الام 
الكاملة في الامْتراج أَيْضًا و تُوجَدْ في هذه الأشياء إلا أن ؛ يَنُوِيَهُ لا فيه من النَّنْدِيد 
بخلاف لحل وَغيْرِه من الَائعَات فَِنهَا لا كل حدقا يل تُشرَبُ واللح لا يُؤكل 
وَحَدَهُ 2 ؛ فينْبَمُ فَكَانَ إِدَامًا (والعتب وَالبطيحٌ ليسا بإِدَام) يعني + بالاثّفاق 31 ذَكرئًا 
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(هُوَ الصّحيح) كذ شن أنه الدج حي , وقال بَعْض مَشَايخنًا: إِنْهُ عَلى هَذا 
(وَإِذًا حلف لا يُتَعْدَى فَالعَدَاءٌ الأكل من طُلُوعٍ الفجر إلى الظهر والعشاءٌ من 
صلاة الظّهرٍ إلى صف الليل) لأنْ ما بعد الزُوَال يُسَمّى عشاءً وَلهدَا تُسَمى الظهرٌ إحدى 
صلاتي العشاء فِي الحديث (وَالسُحُورٌ من نصف الليل إلى طُلُوعٍ الفجر) لأنّهُ مَأحُودٌ من 
السحر ويُطلق على ما يقرب منه. كُم الغداء والعشاء ما يُقصد به الشبع عادة وتُعتبر 
عادَةٌ أهل كل بَلدَةٍ في حمّهم؛ وَيُشْتَّرْطُ أن يَكُونَ أكثّرٌ من نصف الشبع. 
32 
وله (وإذا حَلف لا يَتَعَدَّى فَالعَدَاءٍ الأكل من طُلوع الفجر إلى الظَهْر) قال في 
5 هَذَا وس في العبّارَة وَمَعْنَاهُ أكل العَدَاء الا وَالسَّحُورٍ عَلى حَدف 
امُضّافء وَذَللكَ لأنْ العَدَاءً اسم لطَعَام العَدَاة لا اسم أكل. و وله 00 ا 
إِحْدَى صلائَي العشّاء فى الحديث) ذَكْرَ في الإيضّاح في باب الخلف عَلى العَدَاءِ قَقَال 


- 


نه وَرَدَ في الحديث «أن الي هه إحدى صلائي العشناء رَكْعيْنِ» يريد به الراوي. 
ا قو (وي َاهَةُ أفل كل بلد في حَقهم) يفني إن كانتا عير 
فين إن كَانتْ لحمًا فَلحْمٌ حَتَّى أن الحُضَرِي حل ع رد العَدَاء فُشرب 
ين 1 يكت وَالبَدَوِيُ بخلافه. لأنَهُ اق البادية. وَقَوْلَهُ ل أن يكون 

كر من نف التتئع) روه على عن أبي ولف وَهْوَ متحيخ لآلا من أل ْم أ 
لَعَمَيْنٍِ يَصحٌ أن يَقول ما تعَدَيْت وما تَعَشّيت. 

(وَمَن قال إن لبست أو كلت أو شرت فَمَبدِي حُنٌ وقال عديت شنا دُونَ شيم لم 
يدن فِي القضاء وَعَيرِو) لأنْ النيّدَ نما نَصِحٌ فِي اللثوظ والدُوبُ وما يُضاهِيه غير 
مذكور تنصيصا والمْقتَضى لا عموم له هَلعّت نِيّرَ الشتخصيص فيه (وإن قال إن لبست 
توا أو أكلت طعامًا أو شربت شرابًا لم يدن فِي القضاء خَاصدً) لأنّهُ تكرةٌ فِي محل 
الشرط فد فَتَعم فَعملت نِيّمٌ النشخصيص فيه إلا أَنهُ خلاف الظاهر فَلا يّدِينُ في القضاء. 

الشرح: 

(وَمَنْ قال إن أكلت أو شَرِيْت أ لبمنلت قَعَبْدي خُرٌ وقَال عَتَيْت شَينًا دُونَ 


02 


العنايّ شرح الهدايسّ 
شيء أ / يَصدقْ قضاء) وَلا ديائة (لأن اليه نما نصح في الالفوظ) ها نَعبين بَعضٍ 
0 اللفظ (وَالوْبْ 2 يُضاهيه غَيرُ ملفوط) فلا تصح ييقة. إن قيل: هَبْ أنه 
غير ملفوظ نَنْصيصًا الس 2 تَابتٌ ع تناف والتقط كَاللفُوظ؟ جاب بقؤله 
واقصي لا غثرة لاتلكة ( [اتصيض ف 
قن قيل: المْقتَضَى أمْرٌ شرعي وَافْتقَارٌ الكل إلى الطْعَام لئس كَذَلكَ رق 
د ره قلنًا: يَجُورٌ أن يَكُونَ المصَدّففُ اعْمَارَ 0 
ل 0 
اللفظ أَعَمْ من أن يَكُونَ شرعيًا أو عَفَيا. فإن قيل: سلما ذَلكَ لكن ما الفرق بَيْنَ هَذَا 
يا ها قال إذأ خبطت ققدي حر زقؤى المفر وله بعلا دا ع ا الف 
أوْ الخرُوج غَيْرُ مَذَكُور له لفك ويه 1 1 ما إذَا حَلفَ لا يُسَاكنْ فُلانا وتوى به أن لا 
ساكلة في نت زاحد فلي متححة مع أن كن َي مور لفطك حلى لو 


مم و تر 


كن مَعَهُ في الدَارٍ لا يَحْنَتْ. أجيب بأن الأولى مَسُوعَةٌ مَنَعَهَا القضاة الأربعٌ أبو 
هُشيْمٍ وأو حَازِمٍ لو طَاهرٍ الدباس لامي القَمي. 

ون سَلم فَمَولَهُ إِنْ حَرَجْت ولا يُسَاكنُ فغلان يَدُلان عَلى الَصدَرٍ 2 
وَقَعّ الثاني في صريح النفْي وَالأَول في مَعْنَاهُ ناولا بعُمُومهِمًا الخْرُوج في السَفرٍ 
وَالسَّكَنَ فَجَارَ تَنخْصِيصُهُمًا إلا أَهُ حلاف الظاهر قلا يَدِينٌُ في القضاء. 

(وَمَن حلف لا يُشرَبُ من دجلنّ فَشَرِب منها بِإِنَاءِ لم يُحتّث) حَنَّى يكرع منها 
كرما عند آبي حَنَيفَمَ وقالاه إذَا شرب منها بِإنَاءِ يَحَنّثُ لأنّهُ متََارَف الَفهُوم. وله أن 
كَلمَنَ من للتّبعيض وَحَفَيقَتُهُ في الكرع وهي مستَعملنٌ ولهدًا يَحِنَّثُ بالكرع إجماعا 
فَمَنِعت المصير إلى المجاز وإن كان متَعارفًا. 

الشرح: 

وَمَنْ حَلف لا يَثْرَبُ من دجلة فشرِب منْهًا بإناء يَحْنث حَنَّى يَكْرَعَ منْهًا 
2 انا كل يق نه على محل يكوا وتقريه بعال اكع في الاو زذاقة بعلن 
لخوة ليرب مله ويئة كر عكْرمَة الكْعّ في ار لآنهُ فل اليَهِيمّة تلاخل فيه 


39 - مه 39 0 َك 3 000 .2 ص 0 0 ع 17 3 5 
أكَارعَهَاء وَالكْرَاعٌ مستّدّق الساق» وهذا و(عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا: إذا شرب 


ررة ا م 
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منهًا بِإناء حَدث) وَمَبْنَاهُ على أن الحقيقة الممتَعْمَلةَ وى من ) اللْجَازِ امَْعَارَف عنْدَه 
وَعلدَهُمًا بالعَكْس» اكرل المجَاز ز متَعَارَقا َظَاهنٌ إن المفهُومَ 2 وم أَهْل فلان 


ل يوسلر ه س ا وللر 


رون من دجلة لهم 0 من مَائهَاء وام أن الحقيقة يل فَاذّن الام 
ون هنا ' الأنهار وَالأوْديَق وَقَدْ قال الي 26 لقم 0 عِنْدَهُمْ «هّل عَنْدَكُمْ 2“ 
بَاتَ فى شن وإلا كَرَعْنَا» وَهَذَا إِذًا كر 0 بالإجمّاع. فإن قيل: لا بُسَلم أن 


- 


الحنث في الكْع , باعتا رٍ كوّن الحقيقة مُسْتَعْمَلة يل ياغتبَار العمل يعُمُوم اللْجَازِ كما في 


َو لا يع َه في قار لان حتف يجب أذ يحنت بالشزب بالإاء عير أن 


الحَكَم في عُمُومٍ المجاز كَذَلكَ. فَالجَواب أن الصيرَ إلى عَمُومٍ المجَاز إِنّمًا د بَعَدَ 
تقر الدنيقة رع انها قل الك عر كن تتا ول ف 

(وإن حلف لا يشربُ من ماءِ دجليّ فَشَرِبْ منها بإِنَاءِ حَنِث) لأنّهُ بَعدّ الاعتراف 
بَّقِي موب إليه وهو الشرطٌ فَصَارَ كماد شَرِب من مَاءِ تر يَآحْدُ من جلت 

الشرح: 

وَقؤْلهُ (وَلوْ حَلف لا يَشْرَبُ من مَاء دجْلة) ظَاهِرٌ. 

(من قال إن لم أشرب الا الذي فِي هذا الكُوز اليّومُ فَامرََتُهُ طَالقّ وّليسَ فِي الكُوزٍ 
ماء لم يُحنّثء فَإِن كان فيه مَاءَ فأهريق قبل الليل لم يَحنّثُه وَهَدَا عند أبي حَنِيفَنَ 


اا 


ومحمب 
وقال أَبُو يُوسّف: يُحَنَتْ فِي ذلك كله) يعني إِذَا مَضى اليّوم؛ وَعَلى هذا الخلاف 
إذا كان اليمين بآلله تعالى. وأصلّه أن من شرط انعقاد اليّمِين وَبْقَائِهِ ُصَوَرٌ البرٌ عندهُمًا 
خلافًا لأبي يُوسَف لأن اليَمِينَ نما تُعَدٌ للبرٌ فلا بد من تَصور البرٌ ليُمكِنَ إيجابّه. ولهُ 
أَنّهُ أمكن القول بانعقاده مُوجبًا لليرٌ على وجه يَظهَّرٌ في حَقّ الخُلف وَهُوَالكَمَارَةُ. قُلنَا: لا 
بد مِن تَصورٍ الأصل لِينْعَمَد في حَقّ الخُلف وَلهّدًا لا يَنعَقَدُ العَمُوس مُوجبًا للكمّارَة (ولو 
كانت اليّمِينُ مُطلقَيً؛ شَفِي الوجه الأوّل لا يَحنَّثُ عندهما وعند آبي يُوسّفّ يَحدَّثُ في 
الحال؛ وفِي الوجه الثاني يَحِنَثُ فِي قولهم جميعا) فََبُو يُوسُف فَرّقَ بين المطلق وَالمُوقت. 
ووجه القرق أَنْ التّوقيت للتوسعتٍ فلا يُحِبْ الفعلُ إلا في آخر القت هلا يَحِنَّثُ 


م مورا م 


قبلهُ وَفِي المطلق يَحِبُ البرُ كَمَا فُرِعٌ وَقَد عَجَرَ فَيَحدّتُ في الحال وَهُمَا شرا بَينّمُما: 


بف العناييّ شرح الهدايقّ 
وَوجِهُ الَّرق أن فِي الُطلق يَحِبْ الب كُمَا فرع هذ فَاتَ البر بمَوَات ما عٌقِد عليه اليمِين 
يَحنّتُ فِي يَمِينه كما إِذَا مَاتَ الحالف وَاماءُ بَاق؛ آم في المؤَقْتِ فَيَجِبْ الب فِي الجزء 
الأخير من الوؤقت وعند ذَّلك لم 3 تَبقَ محَليٌّ البرٌ لعدّم التَّصُورٍ فلا يَحِبُ البر فيه فَتَبِطْل 
اليّمِينَ كما إِذَا عقّدَهُ ابتداء في هذه الحاليّ. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ قَال إن لم أشْرّب الماء الذي في هَذَا الكُوز اليَوْمَ فَامْرَأئهُ طَالقَ 
زان في اكوريا م يَحْنَتث) عَلمَّ عَدَمّ الَاء ذ في الكوز أو | يَْلمْ إن كَانَ فيه مَاء 
فأمْرِيقَ قبْل اللثْل ينث عند بي حبق وحم وال أبُو يُوسّف: يَحْنَثْ في ذَلكَ 
كُلم) أَيْ فيمًا إِذَا كَانَ فيه الَاء وَفيمًا ل يكن وما ذكرَ م من الوه لانن فواضح. 
0 وَجَههِمًا بأن لبر مُتَصَوَرٌ في صُورَة ة الإرَاقة» أن إعَادَة القطرّات المرّاقة 
مُمْكَة فَكَانَ ار رواحت بان ليك الما جهن في حل الفقورنة ف الخ روزي 
أجْرَاء اليَوْم , 3 يسع فيه غَيْرَهُ قلا يكن الول فيه بإِعَادَة اماع في الكوز وَشرْبه 
في ذَلكَ اليّمَان. 

وَقولهُ (وَلوْ كَانت اليَمِين مُطْلقَم أئ عَنْ ذكْرٍ اليَوْمٍ (قفي الوه الأوّل) يَعْنِي 
فيمّا إذا يكُنْ في الكُورِ ما إلا يََْثُ عنتقت وذ يك ارال وَفي الوّحه 
الثاني) وَهُوَ أن يَكُون فيه مَاء فَأَهْرِيقَ (يَخْنث في قوم جَمِيعًا. فَأبُو يُوسُّفَ فرّق) في 
الوَجه الأوَّل وَهُوَ الذي / كن في الكو مَاء يَيْنَ الْطْلق عن ) ذكر اليو وَييْنَ الْوَقَت 
به فقال في للق إِنّهُ يَحَنَثْ يَحْنَثْ في الخال وفي الْوَقَت حَننَهُ إلى آخر اليَوْمِ إلى يوي 
الشنس. وَوَحْهَهُ ما ذكرّ أن التُوقيت ت للقّوْسعة فلا يحب الفملُ إلا في آخر القت فَلا 
يح يَحْنَت قَبْكُ وَهَذَا لأن اليَمينَ متَى عُقَدَتْ نا عَلى فل لا يد موه يوقت ممه يتن 
م الأخيرٌ للاتعقاد لأن الوّقتَ ظَرْفْ لهُ فَيَلرَم في جزء منهُ ونين آخرة» وفي المطلق 
بحب الي كمارح وقد عَجَرَ َثُ في الخال كَذَا في ب سوام 

وَقَال في النّهَاية: فَأبُو يُوسُفَ فرق بِيْنَ الْطلق وَالْوَقَت: أي في مسنألة الوجنه 
الثاني َم ذا كان في الكُوزٍ مام ريق قبل الل تقال في اللي يت حَال 
وَقْت الإراقة من غَيْرِتَوقُف إلى اللثل» وفي الَْقّت لا يَحْنَثْ في الخال بل يَعوقْفْ حللة 
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إلى آخر اليَوْم وَهُمَا قرا يَيْنَ املق وَالْوقَت: يعني في هَذَا الوه عَلى ما 0 في 
الكتاب. وَأَشَارَ بقؤله كَمَا إِذَا مَاتَ الخَالفْ وَالَاءُ باق إلى أن بَقَاءَ لحل شط للب* 
كبْقَاءِ الخالف, وَأَشَارَ بقؤله كما إذَا عَمَدَهُ ابْتداء في هَذه الخَالة إلا أن وُجُودَ الَحَل 
كما هُوَّ شط لالعقاد اليَمِين كَدَلكَ لبَقَائهًا. 

قال: لوي بحل مسن الس اق ا ا نعقدت يُمِينُهُ 
وعدت عنيتها) وال قن لا تنعقد لأنْهُ مُستَّحيل عادةٌ فَأَشبَه المستّحيل حَقَيقَةٌ فلا 
ينعقد. ولنا أَنْ البر متصورٌ نتصورٌ حَقِيقَنَ لأنّ الصعود إلى السماء عي ار 
الملائكن يُصعدون السماء وَكَذَا تَحَول الحجر ذَهبًا بتحويل الله تعالى؛ وإِذًا كَانَ 


مسا م 


2 2 5 الى 7 0 م 2 2 30 ف 2مك م 2 
منصورا ينعقد اليمين موجبا لخلفه ثم يحنث بحكم العجز الثّابت عادة. كما إذا مات 


الحالف فَإِنّهُ يَحِنَتْ مع احتمال إعادة الحيار بخلاف مسأل الكُوز لأنّ شرب اَاءِ الذي 
في الكوز وقت الحلف ولا مَاء فيه لا د 34 يتصور فلم ينعقد. 

الشرح: 

وله (وَمَنْ حَلف لِيَصْعَدَن السّمَاء) على ما ذَكَرَهُ ظَاهرٌ. وَاعبُرِض بأنّ تَصَورٌ 
البرّ لو كان كافيًا فيا في نخلفيّة الكقَارَة العمُوسِ؛ لأن الله تَعالى لق 
ِعَادَةَ الرّمَاد الاضي وقد َه لسَليِمَانَ كل وَأحِيبَ يأن 0 لبر في العْمُوسِ بأن 
يَجْعَل الفغل الذي لم يُوجَدْ مَوْجُودًا منّهُ وهو مُستتحيل. وَقَوله (وَِن كَانَ مُمَصّوَرًا يَنْعَقدُ 
0 إِنّمَا كَانَ كَذَلِكَ لأن إِيجَاب العَبْد مُعثيْرٌ بإيجَاب الله تعالى فإيجَاب لله 5 
َعْتَمِدُ التّصَوَُرَ دُونَ القاذرّة فِيمًا لهُ حَلف ألا 78 أن 5 وَاحبْ عَلى اشع الفاني 
ب كن لهُ قذرةٌ لكان التُصَوْرِ والحلف وَكَذَلِكَ هَهِنَا حَنث عَقِيبَ وجُوب البَرٌ 
2 بت الكفَارةٌللعَجْر الثابت عَادَةكمَا و 7-6 د الننا خالة متي رخرت قزم 

باب اليّمِين في الكلام 

قال: (ومَن حَلف لا يُكلم فُلانًا فَكَلمَهُ وَهُو بِحَيثُ يَسِمَعْ إلا أَنَهُنَائِمٌ حنث) لأنّهُ قد 
كَلمَهُوَوَصّل إلى سمعه لكِنهُ لم مهم لنَومِهِ فَصَارَ كما ذا داه وَُوَ بحي سمح لكنة 
لم يفهم لتَعَاُله. وفِي بعض روايّات المبسوط شرط أن يُوقظه؛ وعليه عَامّمٌ مَشَايِحْتَاء 


لأثه ادا نم يِه كان كما اداه من بعيد وَمَو يسيك لا يمه متوتة 


>, 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

(بَاب الِيِمين في الكلام): 1 ذَكَرَ 57 أئِمَان السكتى 0 وَالرُوج 
وَالأكل وَالشُرْب للمَعْتّى الذي ذكرا شَرَّعٌ في يَان الفغل الخامع الذي يَستنيعٌ الأببواب 
الْتمرقَةَ وَهْوَ الكَلامُ؛ إذ اليَمنُ في العيّق وَالطّلاق وَالبَيْع والشتراء لعن في الحَجٌ 
وَالصّلاة وَالصّوْمٍ من ألواع الكلام» فذكرٌ لجنس مُقَدمٌ على ذكر النَوْعَ (وَمَنْ حَلفَ لا 
ُكَلمُ فلانا كلم هبحت يسم إلا أله اهم حدت) تقل صتاحب اله عن طيخ 
الإسلام أن النَكْليمَ عبَارَةٌ عَنْ إسْمَاع كلامه كمًا في تكلب نفسه فَإنَهُ عبَارَةَ عَنْ 
إِسْمّاع نفسهء إلا أن 0 العيْر 3 بَاطن لا يوقف عليه قم الس مودي إِليّه 
َقَاهُوَهُوَ أن يَكُون بيت ل أمنقى ى ليه أذ وَل يكن به ماع من الماع لسَيع 
ودار شك لمعه اسقط اعتبَارٌ حَقيقة ة الإسْمّاع) وَكَلامُهُ وَاضح. رول (لتعافله) أي 
لعفلته. وله (وفي بَعْضٍ روايات المبسُوط) يرِيدٌ ما رُوي في روايّة قنَادَاهُ وأَيْقَظَهُ 
يَحَنَثْ ؛ فيه وَهَذه الروَاية شير إلى اشر تراط الإيقاظ للحثث. وَذكرٌَ في بَعْضٍ ارانات 


اده أ بْقَطَكُ وَهَذه ندل عَلى 8 نَادَاهُ يعار ك5 0 خنث 
وَإِن ل يُوقظة. الخ اال السرعطسيأ وَالأظور أله لا يدث له قار عله 


وَعَليْه مَشَايحْنَا وَالوَجْهُ ما ذكرَهُ في الكتّاب. 

(ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنه فَأذنَ له وَلم يُعلم بالإذن حَتى كَلمَهُ حَني) أن 
الإذن مشتق من الأذّان الذي هو الإعلام, آو من الوقوع فِي الإذن» وَكل ذلك لا يُتَحَقّق 
إلا بالسماءء وقال أَبُو يُوسّف: لا يَحنَّث لأنٌ الإذن هُو الإطلاق» وَأَنْهُ يتم بالآذن كالرضا. 
قُلنًاه الرّضًا من أعمّال القلبء ولا كَدَّلك الإذن على ما مر. 

الشرح: 

وَلِوْ حَلف لا يُكَلمُهُ إلا بإذنهم ظَاهر. وول (وأله يم بالإذن كَالرضَا) يعني 
ل 
ل ييحت 1 أن رضنا 2 م بالرّاضي» فَكَذَلِكَ الإِذن 0 م بالآذن. قلَا: الرّضًا من أَعْمّال 
القلب 2 بالرّاضي ولا كذلك لذن عَلى ما 1 إِمّا من الأذان الذي هُوَ الإعْلام 
أو من الؤقوع في الإذن وَذلكَ يُقتّضي المسّمّاعَ وَل يُوجَد. وَاعَتُرضَ أنه لو كان 


الجزء الثالث و“ 
كَذَلكَ ا صَارَ العبْدُ مَأَدُونا إذَ 1 يصيرٌ مَأَذونًا فلم يكن 


لذن انا إل 0 الإذن. 0 بأن لذن عدار في قاد 


اس © 


00 باليّمين 1 عنْدَ : لذن 07 الإذن 5 لِإبَاحَّة 0 للحالف قلا بد من الإعلام 
ذلك وهو مثا على تختعريص العلة وأثرة وإضة علد الأمتول: 

(وَلو حَلف لا يُكلمهُ إلا يإذنهفَأذنَ له ولم يلم بالإذن حَتَى كَلمَهُ حت) يأ 
الإذن مُشّقّ من الأدَان الذي هو الإعلام؛ أو من الوقُوع فِي الإذن» وَكل ذلك لا يَتَحَفّق 
إلا بالسماعء وقال أَبُو يُوسّف: لا يَحِنّثُ لأنّ الإذن هو الإطلاق؛» َأَنهُ يتم بالآذن كالرضا. 
قُلنا: الرضا من أعمال القَلب؛ ولا كذلك الإذن على ما مر 

الشرح: 

وَلوْ حَلف لا يُكَلمُهُ إلا بإذنه) ظاهرٌ. وقول (وَكهُ د يتم بالإذن كالرضًا) يَعْني أله 
لا الا بي اللو عله لاسا وَل يلم احالف كلم 
لا يَحَْث ا أن الرّضًا : اضيا فَكَذَلكَ الإذن , يم ؛ م بالآذن. 

قلنًا: الرّضًا م أَعْمَال القلب فينم م برضي وَلا كَذَلكَ الإذن على مَا مَرَ أنّهُ إِمّا 

سن 5 الذي مُرَ الإغلا أو مِنْ الوقوع في الإذه وََلكَ يَقضِي السمَاع وم 
٠ 1‏ عرض بِنهُ لو كان كَذَلكَ لا صَارَ العَيْدُ مَأذُوئا إِذَا أذنَ له مَوْلاهُ وَهْوَ لا يَعْلم 
لكنّه ز هد ندرا فلم 6 لإذْن مَحتَاجًا إلى ونع في الإذن. 

أب بأن الإذن هذا فك الحجر في حَق العيّد وَالعَبِدٌ يتصرف بأَهْليّة نفسه 
وَمَالكيّته ة يبت بمجَرد الإذنء وَأما في اليّمين فلمًا 0 كَلامَهُ بالمين إلا عند الإذن 
77 لذن مُثينا مُثبنَا لإبَاحَة الكلام للحالف قلا بد من الإغلام بذَلك وَهُوَ مَبْنِيّ على 
تخخصيص العلة وَأَمْرُةُ وَاضمٌ عنْدَ الأصُولي 

قال ون لع لا مكل هرا قي من بحيال نشه) وال توك لطر لز 3 8 
اليِمِينَ فَدَكَرَ الشهر لإخراج ما وَرَاءَهُ هَبَقَيَ الذي يلي يمِينَهُ دخلا عملا 008 
بخلاف ما إذَا قال والله لأصومن شهر) لأنّهُ لولم يَذكر الشهر لم تَتَأبّد اليمِينُ شَكَانَ 
ذكرهُ لتقدير الصوم به وأَنّهُ متَكَرَ غَالتَعيِينُ إليه. 


50 


كلا 


العنئابي شرح الهدايي 

الشرح: 

(وَِنْ حَلف لا يُكَلمُهُ شَهرًا فَهُوَ منْ حين حَلف لله يَذكْرْ الشهر لَأبْد 
اليِمين) أن مَا يَلي اليَمِينَ صاخ لَحَّة الب أي جُزء كَانَ من أَجْرَاء اليل وَالنَهَارِ وَإِذا 
كَانَ كَذَلِكَ وَقَدْ وَقعَتْ لنَكرَة في سيّاق النّمَي كان اليمِينُ مُوَيدَا هذ كَرَ هر لإعْراج 
مَا وَرَاءَهُ عملا بدلالة الخال وَهي العَيْظُ الذي لحقَهُ في الخال بخلاف ما لو قال والله 
لأصُومَن شَهْرًا لأنَهُ لو م يدك الشّهْرَ ل تابد اليَمِينء إمّا أنه لكر في سيّاق 
الإْبَات» وَإمّا أن الصّومَ غَيْرٌ صَالح للتأييد لتَخَلْل الأوقَات التي لا تلح أن تَكُونَ 
مَحَنَا للصّؤ فَكَانَ ذكْرُهُ لتقُدير الصّؤم وَألَه مَك فال ُعيةُ. 

(وَإن حلف لا يتََدمُ مرا الشّرآنَ فِي صلاتِه لا يَحنّثُ وإن قرا ِي غَيرٍ صّلاته 
حنث) وعلى هدَا التّسبِيحٌ وَالتّهليلُ والتكبير وفِي القياس يحَنَثْ فيهما وهو قول 
لشفي لأنهُ كَلامٌ حَقِيقَةٌ ونا أَنّهُ في الصّلاة ليس بِعَلامٍ ها ولا شرع قال عليه 
الصّلاةٌ وَالسلامٌ «إنّ صلاتَنًا هده لا يَصَلُّحُ فيهًا شّيءٌ من كلام النّاسِ»' ' وَقيل فِي 
مُرفِنًا لا يَحنَّتُ فِي غَيرٍ الصّلاة أيضا لأنْهُ لا يُسمّى مَتَكَلمَا بل قَارِنًا ومُسبّحا. 

الشرح: ش 

كَولُ (وإِن حَلف لا يَعَكَلمُ فَعَرأ القرآن) ظَاهرٌ. 

(وَلوقال يوم أكَلمْ قُلانًا فَأمرآتهُ طّالق فَهُوَ على الليل وَالنّهَارٍ) لأنْ اسم اليّوم إذَا 
قُرِنَ بفعل يُمِتَّدُ يُرَادُ به مُطلقّ الوقت, قال اللهُ تَعَالى « ومن يُوَلْهِمْ يَوَمَيلٍ ذْبرهد 4 
[الأتفال: 216 وَالكَلامُ لا يُمِتَد (وإن عني التّهَارَ خاصم دين في القضاء) لأنّهُ مستعمل فيه 
أيضاء وَعَن أبي يُوسُف أَنّهُ لا يدِينُ في القَضاءِ لأنهُ خلاف التَعَارْف. 

الشرح: 

كَولهُ ولو قال يَوْمَ أكَلمْ قُلائ) هَاهًُا ثلاث عبَارَات نَهَارَ كَل فلانا وَليْلة 
أَكَلمُ فلانا وَيَوْمَ أُكَلمُ لان فالأولى لييَاضٍ النّهَار خَاصة. فَلوْ كَلمَهُ ليلا م يَحْنَثْ. 
وَالانية لسواده خَاصَة قل كَلمَهُ هارا لم يَحَنَث. وما جَاء اسْتعْمَالهُ في مُطْلق الوقت 
وماسكاء في قَوْل الشاعر: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الثالث 7 


ركنا حَسبْنَا كل سَؤْدَاءَ تمْرّةَ “يال لاقَيْنَا جُذَامًا وَحَمِيا 

را »الفا نان فيه أن جلا يا كر بلط الوا في 
الخو لكر اعد لمكن بسار لل 2 ا 
الآخر وَذَلكَ أصل آخَرُ را لطن فد ولثلقة عي يما رذ د إن كرد بقدل: لا 


وص 


يَمْتَدُ يُرَادُ , به مُطْلقٌ الوقت» قال الله تَعَالى ١‏ وَمَن يولم يوْمَولو ير 4 وَالكلام * مما لا 


يَمْتَدُ يذ ريه قايقة كالمر 7ز1ك اضن اقهار؛ وَالبَحْتْ فيه وظيفة أصُوليةٌ وَقَدْ 
ناه في لمر إن عَنَى في قَؤْله يَوْمَ كلم فلاثا النّهَارَ حَاصةَ صّدَقَ في القضَاء لَه 
تعمل : فيه أَيْضًا قال الله عا ى « إِذَا تُودِصَ للصّلَة من يَوَ ِأَلْجمُعَة) [الجمعة: 4] 
وَلَْادُ م التَهَار. 

(ولو قال ليديّ أكلم فُلانًا فَهُوَ على الليل خَاصَّنَ) لأنّهُ حَقَِيقَمٌ في سواد الليل 
كالتَهَارٍ للبَيّاض خاصت: وماجاء استعمانهُ في مُطلق الوقت سك إن كلمت فُلانًا 
إلا أن يُقدم فُلان أو قال حتّى يعدم هُلانٌ أو قال إلا أن يدن فُلانٌ أو حَنّى يَأذَنَ فُلانٌ 
فامرآئهُ مائقفَعَلمَهُ قبل الوم والإذن حَنِت ولو كَلمَه بَعد الدُومٍ والإذن لم يَحنّ) 
لأنّه عَايَمٌ واليمين باقيمٌّ قبل العَايّجٍ ومَنتَّهِييٌ بعدها فلا يَحِنَتْ بالكلام بعد انتهاءِ اليمِين 
(وإن مات فُلانَ سقطّت اليمِين) خلاهًا لأبي يُوسف لأن المنُوعَ عنهُ كلام ينتّهِي بالإذن 
والشّدُوم ولم بق بعد اموت مَُصَوٌر وود فسَقَطت اليمِين وَعِندهُ النصَوُرُ ليس بشرطه 
فعند سَقُوط الاي تَنَأَبّدُ اليمين. 

الشرح: 

وَقَلّهُ (لأنَهُ غَايَة) ) ما في كَلمّة حَتّى فَظَاصنٌ ا 
منَاسبَة مَعْنَّى الاسنتثتاء مَعْنَى العَاية ركولة مكاذا للعَايّة. فو (وَإِن مات فلان) يعني 
الذي أمئئد ليه القَدُومَ 0 الإذنَ سقط اليَمِينُ لاثتفاء تُصور لبَر. فإن قيل: إِعَادَةٌ 0 
مُمْكنَة فَكَانَ الواجب نلا يلط اليم فَالحَوَابُ أن اليَمينَ العَقَدَتْ عَلى القدوم أؤ 
الإذن فى حياته القائمّة لا لاد بعد موته وهي ضٍُ “اماد يا كال - قلًا: إذا 


8 نين 


قال لأنلن فلا وكلانَ ميس وَل يَْلمْ الحالف بموئه ل كنتقة اميق للها و رَقَعَتْ عَلى 
الحيَاة القائمّة. 


عو ان 


2,24 


العنايج شرح الهدايّ 

(وَمَن حَلف لا يكلم عبد لان ولم يبد عه أو امرآة لان أو صدِيقَ لان 
َبَاعَ فُلانٌ عَبدَهُ أو بَانَت منه امرآتهُ أو عَادَى صَدِيعَه فَكَلمَهُم لم يَحنّث) لأنّهُ عَفَدَ يَمِينَهُ 
على فعل واقع فِي محل مُضاف إلى قلان؛ إما إضافَةٌ ملك أو إضافَيٌ نسبَتٍ ولم يُوجد قلا 
يَحنّث» قال هذا فِي إضافَة الملك بالاتّفاق. وفي إضافَت النَُسبَّجٍ عند محمد يَحنَثُ كامحر 
والصديق. 

قال في الزِيَادَات: لأن هذه الإضافَتٍ للتعر يف لأن المرآةَ والصّديق مُقصودان 
بالهجران فَلا يُْتَرَطُ دَوَامَُا فيَتمَقْ الحُكم بعَينه كما في الإشّارة. وَوَجِهُ ما ذُكِرَ 
هَاهُنَا وَمُوَروَايَةُ الجامع الصغير أَنهُ يُحتَمَلُ أن يَكُونَ غَرَضْهُ هِجِرانَهُ لأجل المُضَاف إليه 


لها لم يُمَيَُ فلا يَحدَثُ بعد زوَال الإضَافَتٍ بالشئك (وَإن كانت يَمِينهُ على عبد بعينه 


بآن قَال عَبِدُ لان هَدَا أو امرآةُ لان بعَينِهًا أو صديق فلان بعينه لم يَحنّث فِي العبد 
وَحَنْث في اخرأة والصّديقء وَهَدًا قَولُ أبِي حَنِيفَةَ وآبي يُوسُف. 
وَقَال مُحَمدَه يَحدَتُ فِي العبد أيضا) وَهُوَقَولُ رُهَرَ (وَإن حَلفّ لا يَدَخُلْ دَارَ لان 


حدر 


دم مم ضام اس و مس ردم 2 - 


هذه فَبَاعَهَا كُمّ دَخَلهَا هَهُوَ على هذا الاختلاف) وَجِهُ قول محمد وَزُفَرَ أن الإضافت 
الإشارةٌ وَنُغيّت الإضافَئٌ وَصارٌ كالصديق واكرة. ولهما أَنْ الداعي إلى اليمِين معنّى فِي 


لضاف إليه لأنّ هذه الأعيّان لا تُهجَرٌ ولا تُعَادَى لدواتِهاء وكذًا العبد لسمُوط منزلته 


4 


بل لَعنَى في ملاكها فَتَتَعَيّدُ اليّمِينَ بحال قيام الملك» بخلاف ما إِذَا كائت الإضافم 
إِضَافَنَ نسبَتٍ كالصديق واكرأة لأَنّهُ يُعَادَى لذاته فَكانَت الإضافي للتعريف والداعي 
مَعنّى فِي المضاف إليه غير ظَاهِرٍ لعَدّم التّعيِينِ بخلافء ما تقدم. 

الشرح: 

قَال: (وَمَنْ حَلف لا يُكَلمْ عَبْدَ فلان) إذَا وَفْعسا اليمنُ على فغل يَتعَلَ 
مركب إضَافِيٌ» فَإِنَا أن يَكُونَ مَعْ الإضّافة إِشَارة أَوْ لاء وَكُلُ منْهُمًا إِمّا أن تَكُونَ 
الإضاقة له إضَافَةَ ملك أ إضَافَة نسنيّة» قن تكن مع الإضاقة إِشَارَةٌ كَمَا إِذَا خَلفَ 
لا يُكَلمُ عَبْدَ فلان وَمْ يَْو عبْدَا بعيْنه أو امرأة أو صديقَ فلان فَامُمَرُ وُجُودُ الملك 
عند وُجُود الَحلُوف َل ِي ضاف الملك بالائقاق» وَحَذَا في إضّافة السنة علد أبي 
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وَعِنْدَ مُحَمّد يُعَْبرُ وُحُودُ النُسنبّة و 0 فعَلى هَدَا إِذَا يَاعَ قُلانُ عَبْدَهُ 
كل | تحن افا كذ ذا طلا كد أوْ عَادَى صَديقهُ عنْدَهُ وَعنْدَ مُحَمَّد 
يَحَنَتْ 1 قَالهُ في الرّيّادَات. ١‏ 
وَحْهُ قَوْل مُحَمّد أن هذه الإضَاَة للتَعرِيف لأنْ الْرأةَ وَالصّديقَ قد يُهْجَرَان 
لذَاتهمًا مُقَصُودًا لا لأجل المضّاف ليه وَمَا كَانَ للتعرِيف لا يشرط دَوَامُهُ للاسنتختاء 
عَنْهُ بَعْدَ التّعرِيف فيتَعَلقَ ىَِ علق الحُكُم ينه أعأ بن كل واحد منهمًا. كما في الإشَارَة ؛ أن 
قال لا أكَلمُ صَّدِيقَ فلان هذا 1 ا فلان هذه (وَوَجْهُ مَا ذكرٌ هَاهْنًا) يَعني عدم 
م ل ارد 
في الرّيّادَات وقول أبي حنيفة في الخامع الصّغيرء و يُذَكَرْ اين لوف اول ال 
رار تمل ألا يكو قل أبي ولف مئل قل أبي حَيقة أله حمل أنا 
210 هجرائه أ كل واحد من للرأة وَالصّديق لأجل المضّاف ليه وَلدا ' 
عبن ويحكمل انلا يكون 94 يف بنذ روا الإضّافة بالشّلك ون كَانَ 55 


الإضّافة إِشَارَةٌ بأن قال عبد فلان هذا 3 1 فلان هذه ل صديق فلان بعينه ! 3 


اع اام 


محمد 


في اعد وحدث في الَأ لدي في قل أي حَيعَة وأِي يوطلف. 

ولالافحمة: َسنت في العد اا ل يه قؤهمًا أ أن الإضاقة 
لتُريف. وتقريرة: : الإضاقة للتّعْرِيف وما هُوَ للتّعْريف اع راق ادل 
فيه) وَالإشَارة أبلغ منْهًا فيه فيه لكؤنهًا قاطعة للشركة لكُوْنهًا بمزلة ة وَضّع اليّد عليه 
بخلاف الإضافة خواز 1 02 لفلان عَبِيدٌ فاعثيرت الإشَارة وَلِعَتْ الإضَافةٌ 00 
كَالصّديقٍ وَالرأة. وَوَجْهُ قَوْهمًا أن الاعي إلى اليَمِين مَعْنّى في لضاف ليه وتقريرة: 
لذ تلم أن الإضّافة 5 يق ال بان أن الذّاعي إل«اللفيت نت في لمات إليه لأن 
هَذْهُ الأعيّان: أي الدانٌ وَالدَيهُ ولوف ل تق ول تحاقت لذوَاتهًاء وَكذا العئد 
سوط مره بل لَتَى في ملاكها َتَُ لين حال قبامٍ املك لقم الَخَى الذاعي إذ 
ذَاكَ بخلاف ما إِذَا كانت الإضَاقة إضَافَة نسبّة كَالصّدِيقٍ وَاللرأة احا يَعَادَى لذاته 


كَانْتْ الإضّاقة للتغريف» والتاعي لَمْنَى في لضاف ليه غيْرٌ ظَاهرٍ لعَدَم لين : 23 


ْْ/ العنايق شرح الهدايق 

عن المضّاف إليّهِ للهجران لكوْن لضاف أَبْضَا صَابكَا لذللك: وَإِذا كان للتعْريف 
0 يترم َوَامَهَا كَا كما بخلاف ما تَقَدَمَ يَعْنِي إِضَاقَةَ املك لتغْيين الْضَاف إِليه 
لذلك. وَاغْتُرِض بِأَنّ الدَاية وَالدَارَ وَالرة يجو أذ تج لذَاتهًا لشؤمهًا كما جَاء في 
الحديث. جيب بأنّ ذلك احْتمال لم يرن به غراف فلا يَكُونُ مُخثيرا 1 


دم مم يد ه» 


قال (وإن حَلف لا يكم صَاحِب هَدَا الطّيلسان فب فَبَاعَهُ كُمّ كَلمَهُ حنث) لأنّ هذه 
الإضافن لا تَحتّمل إلا التعرد يف لأنّ الإنسان لا يُعَادَى لَعنّى فِي الطيلسان فَصارَ كما إذًا 
أَشَارٌ إليه (وَمَّن حَلف لا يُكَلمْ هذا الاب فَكَلمَهُ وقد صارٌ شّيحًا حنث) لأنّ الحكم تعلق 
امار إليه إذ الصّفَمُ فِي الحاضر لغوء وَهَذِهِ الصفم ليست بدَاعِيّةٍ إلى اليمِين على ما 

الشرح: 

وَقَولهُ إن حَلف لا يُكَلم صّاحبّ هَذَا الطَيْلسّان) ظَاهرٌ. وكَولهُ (وَهَذه الصفة 
ليِسَتْ بدَاعيّة إلى اليّمين) جَوَابُ عَم بعال لذ كائك المنة شٍِ الحخاضر را لحنث إِذَا 
علق نياك هذا لطن كله يندم عار ققران: الشركة« الصفة وني الخاضر لل 
إذا ل تكن ذاعِيّة إلى البعيت: وَهَذه كَذَلكَ عَلى ما مَرّ من قَبْل: يَعْني في أَوَّل باب 
ابن في الل لشب بحلاف لعل قن متها اي إل التي 
10 ذا 0000 
على لاسن جين ين آلدّهْرِ) الإنسان: ٠‏ وقد يراد به سدم شر قال الله تَعَالى « تَؤْتَ وق 
كلها كُلّ حين » اإبراهيم: : 16] وهَدًا هو الوسطُ فيَنصرف إليه؛ وهذًا أن 0 
يُقصد بالمنع لوجود د الامتتاع فيه عَادَة؛ وَالمُوَيَدُ لا يُقصد غالبا لأنّهُ يمنزل2 الأبد» ولو سكت 
عنه يُتَأَبَدُ فَيَتَعَيّنُ ما دَكَرنًا. وَكَذَا الزّمَانُ يُسِتَّعَملُ استعمّال الحين. يُقَالَ ما رَأَيدُك من 
حين وَمُندُ زَمَانِ بِمَعنّى وَهَدَا دا لم تَكُن له نِيّيّ آم إذَا تَوَى شينًا فهو على ما توى لأثه 
تَوَى حَقِيقَنَ كلامه (وكدَّلك الدهرٌ عندهما. 


وقال أَبُو حنيفت: الدهر لا آدر ي ما هُوَ) وَهَذَا الاختلاف في المتَكْرٍ وهُوَ الصحيح؛ 
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ما المعرّف بالألف واللام يراد به الأبد عرفا. لهما أن دهرا يُستعمل استعمال الحين 


وَالزّمَان يُقَالَُ ما ريتك مُندُ حين وَمندُ دهر بِمعتى وَأَبُو حَنِيفمَ توقف في تَقدِيره لأن 
اللّعَات لا تُدرَك قياسا والعرف لم يُعرف استمرارَه لاختلاف في الاستعمال . 


هبر 


نا كَانَتَ المسَائل اللَذَكُورَةٌ فى هَذَا الفصل من تع الكّلام مُتعَلقَة بالأزْمَان ياه 
فصلا (وَمَنْ حَلف لا يُكَلمُ فلانا حيئًا أَوْ زَمَانَا أَوْ الحينَ أَْ الرّمَانَ ولا نيّةَ على شيء 
من الوقت فَهْرَ على سّة هر لأنَّ الحينَ قد ؛ يُرَادُ به الرّمَانْ القَليل) قَال الله تعَالى 
9 منتكن الل ين تمسور وحن تصَبحون 4 [الروم: اك وَالمرَاد 2 وقت 
الصّلاق وقد يرد به أَرعُونَ سئة قال لله الى ط هلأ عل الإنسنٍ ح نين الدر). 

قال لد اماد به أَرْبعُونَ 3 وَقَدُ يُرَادُ به مسّة أشهُر قال الله تعَالى ٠‏ تَؤْقَ 
كلها كُلّ جين 4 [ إبراهيم: هم] أي كل سنّة هر فَمنْ وَقْت الطّلع إلى وَقت 
للب مث أشهرء ومن وقت الطب إلى وفت الطألع سه أشهر» وما أل بت يها 
في ل وَفت لا بطع ذه أ هذا هو الس صر إليه» إذ 1 تكن لهي 

وقول (وَهَدَا) أي الالصرَافُ إلى سنّة شه (لأن قير ا نس وال لعَدَم 
الحَاجَة إلى اليّمِين في الامْتَاع عَنْ الكلامٍ في سَاعَة وَاحدَة؛ لأَنَهُ يُوجَدُ فيهًا عَادََ بلا 


يَمينء وَاكَدِيُ لا يُْصَدُ خالا لله بمئزلة الأبد أن من ل 


ع عمس مه 


ان اق للف | يَذكْرْ الحيين» وَل سكت تيد اليم فحت ذكرٌ لابه 

فائدة سوى الْستَمَاد عند عَدم ذكْرِه وإلا لا يَكُون لذكره ائدة عن الأوْسَط. 0 
ركنا الرّمَان) ظَاهِرٌ (وكذلك الدَهْرُ عند أبي يُوسُف وَمُحَمَّد يعني يَقَعُ عَلى سنّة 
أشهر المتكر ا (وَقال أبو حَنيفة : الدّهْرٌ لا أذري ما هُوَ) وَهَذَا الااشتلاف 
في الْكر. 


2 
7 ع 


َقولُهُ (هْوَ الصّحِيح) احْترارٌ عَنْ رِوَليّة بتر عَنْ أبي يُوسُّف عَنْ أبي حنيفة أنه 
قال لا فَرْقَ عَلى قَوْل أبي حنيفة يَيْنَ قؤله دَهْرًا وَييْنَ قله الدَّهْر وَإِذا كَانَ الاختلافٌ 


إن له 


في لكر فَالَُرْفُ يَكُونْ متها عَليْهِ َم أن يَكُونَ سنّة أهرٍ كَمَا قَالاء وما 0 


م سطسطههمهشسشسببسبس سل سد العنايق شرح الهدايتّ 
يَقَعُ عَلى الأيَد كما قال بَعْضُ أَصْحَابنًا إن الدَهْرَ فَاللامُ التعِْيف يَقَعُ عَلى الأبد بلا 
خلاف يَيْنَهُمْ وَهُوَ الذي ذَكَرَهُ المصَنْفْ بقؤله أمّا مرف بالألف واللام فَيُرَادُ به الأَبَدُ 
0 
ا للحا نين ذ في الْدَكْرِ مَا ذَكَرَهُ في الكتّاب وَهُوَ ا 
فإن قيل: ذَكَرَ 8 الجامع الكبير ل جْمَعُوا فيمّنْ قال إن كلميّك ذُهُورًا أو أزمئة 
أ 92 سنينَ أو جُْمَعًا أو أَيّامًا يَقَعُ على ُلانّة من هَذه الْذَكُورَات لأَنَهًا أذنى 
نع اَّل وَكَانَ أبو َيه ًا قائلا في ور مُتكْرة لا منهاء فك فر 
رت ور لوازي ل و الح روي الراك الا كم 
في الجَمْع وتَوَقف في الْقرّد؟ عي بأن ؛ ذلك تفريمٌ للمئألة الدَهْرٍ على قَوْل مَنْ يدعي 
0 الك كان لات بس حي تق الح قو عله اذ شرل بل لخنم 
امَك منهُ بلانَة كما في الأرمئة وَالشهُورٍ كما فَعَل مثل ذَلكَ في المرَارعَة. ا 
اعنتلاف الاسْتْمَال فيه أن مُعَرَقَهُ يق الأيْدُ بخلاف ا حين وَالرّمَان وَيُقَال دَهْرِيّ لَنْ 
قال الدَّده* ا الصَائع. 
وَحَكَّى الله تعَالى عَنْهُمْ بقَوْله < وَمَا لكآ إِلَّا آلدَّهَرٌ » [الحائية: 4 [» قَال 8 
«لا تسبّوا بِالدَهْرٍ إن الدَهْرَ هُوَ الله» فَهَذَا اسم لم يُوقَفْ على مُرَاد المَكَلم عند 
الإطلاق؛ ارقو في مثل ذلك لا كن إلا من كمال العلم والورع. 
(ولو حلف لا يكلمه أَيَامَا فَهُو على ثَلاتَتٍ آَيّامِ) لأنّهُ اسم جميع ذُكر منكرا 
فَيتَتَاوَلَ أقل الجمع وَهو الثلاث. ولوحلف لا يُكلمه الأيّام فهو على عشرة أَيّامِ عند أبي 
حَنِيفَت وقَالاه على يام الأسبُوع. ولو حَلف لا يُكَلمُهُ الشهورٌَ فهو على عَشَرَة أشهر عندة. 
وَعَنِدَهُمَا على اثنّي صَشَرَ شرا فآنّ اللام موود وَهُوَّم دَكَرمَا لأكَُ يَدُورُ ليها. وَلَهُ 
أَنْهُ جمع معرّف فَينصرف إلى أقصى ما يُدْكَرٌ بلفظ الجمع وذلك عشرةٌ (وكذا 
الجواب عنده فِي الجمع والسنين ؛) وعندهما يُنصرف إلى العمر لأنّهُ لا معهود دوته. 
الشرح: 
وَقَوْلهُ (وَلو حَلفّ لا يُكَلمُهُ أَيّامًا فَهُوَ عَلى ؟ رار انم ادر 
وَذْكْرَ فيه أَنْهُ بالانّفاق» وذكرٌ في كتّاب الأيِمَان أنهُ عَلى عَشَرَة نام عِنْدَهُ كما في 


ا ء الثالث 1 


ل ا قا 0 
ولو حَلف لا يُكَلمُهُ الْأيّامَ فَهْوَ على عَشَرَة يام عِنْدَ أبي حَنيقة» وقال: على 
الأستوع 

ازاضال أن 0 ال د 0 و و 0 إلى 000 1 
7< يام إل عَشْرَة :لب قلت تكولون: أحَد عَشْر يا واف را 
يوم قلمًّا كَانَت العَشَرَةٌ أقصى ما /ث هي إليْهِ لقْظ الجَمْع كانت هي اراد بحلاف ما 
ذا لف لا َو الساء حي يم اليم على الاح ة لَعَذّرِ صرّفه إلى أَقْصّى ما 
يَنتَهِي إليه اسم سا لقم بان كز تنا كيرد يُنْصَر ف إلبه وإلا يُنْصرِ ف 
إلى جميع العْمَرِ» وفي ليام الْْهُودِ في عرف اناس أَيَام الأسبوع 20 0 وفي 
0 شهُورٌ السّئة فَكَانَتْ مُرَادَة وَهي اننا عَشْرَ شَهْرَاء ولا مَعْهُودَ في الجمّع 
انين عمد فااكيلة إلى كع الفدن 

. 1000 ب روم 6 ارت جر معي ال “كر من 0 حك با 7 م 

وقوله 5 0 َه قيل أي لأن الشهُورَ تَدُورٌ على التي عَشْرَ وكان 

لفيا أن يُقول: لأنْهَا دُورٌ عَليْه ولكن أُوّل بالّذكور في الأوّل وَبالإفْرَاد في الثاني. 


(ومن قال لعبده إن خدمتني أَيَامَا كثيرة فآنت حر فَالأَيَامم الكثيرةٌ عند أبي 


حنيفت رحمه الله عشرة َه أيّامٍ) لأنّهُ أكثر ما يَتَنَاونُه اسم الأيام؛ وقالا: سبعم سبعم أَيَامٍ أن ما 
زَاد عليها تكرار. وقيل لو كان اليَمِينٌ بِالفَارسِيّةٍ ينصرف إلى سبعة أَيَامِ لأنّهُ يُدْكَرٌ 
يها بلفظ المَردِ دُونَ الجمع. 

الشرح: 


وَقولهُ (وَمَنْ قال لعنْده) ظَاهرٌ. وقَولَهُ (ورقيل لو كانت اليَمِينُ بقارم يَعني 
مثل أن تقول اكر خدمت كن مراروزهاي بسار توازاذي غَرمُ خدم سبعة سَبْعَة 

أذ بن لأ في لسانا ستشيل في بيع الأطاد لط روز لا جيم ماه 
حَنيِقَة في العَرَينّة م ل وده لَك ريد في ١‏ 00 


ينطَلقٌ عَليِْ اْمْ الأيامٍ لأنْ بَعْدَ ذَللكَ لا يُقَالَ يم بل يُقَال إخدى عَشْرَ يَوْمَا 


4 


العنايّ شرح الهدايّ 
وَألف يَوْمٍ. وقيل في تغليل الصف نظ لأنْ لقظ القزد بالقارسيّة إمَ أن يهم مه معن 
احل أوالاء إن فهمَ ينبي أن يَكُونَ العَرَبِي والقارسي سَوَاء وَإنْ يَمَهَم يتْبَغي أن لا 
يَكُونَ الأسبُوعٌ مُرَادًا أيْضًا. 

ويم م ف ودر الك 0 مم 
قر ” وا َلنَا: يوه أن لفظ الفارسي وَإِن قاد مَعْنَى 3 لكن م 
إلى العَشَرَة وتَخصيص يام الأستبوع لكوانه اليو أذ لعَدَم القائل بالفصل. 

باب اليمين في العتق وَالطّلاق 

(ومن قال لامرآته إذَا ولدت ولدا فآنت طالق فولدت ولدا ميّنًا طّلفت؛ وَكَذدّلكَ 
إذَا قال لأمته إِذَا ولدت ولدًا قآنت حرَةٌ) لأنْ الموجود مَولُودٌ فَيَكُونَ ولدا حَقَيقةَّ وَيُسَمّى به 
في الُرف. وَيتَيرُ ولا في التترع حَكى قطي به العِدة وَالدم بعده ِفَاسَ وهم ولد 
له فَتَحَفَقَ الشرط وهو ولادةٌ الولد. 

الشرح: 

(َابُ اليّمِين في العف وَالطّلاق): قَدَمَ هَذَا الاب عَلى غَيْرِهِ لأنّ الَف بهمًا 
أكثرٌ وقوعًا فكَانَ مَْرفَة أحكامه أَهَمّ من غَيْرِهِ (وَمَنْ قَال لامرأته إِذَا وَلذت وَلدًا 
فأنت طَالقَ فَوَلدت وَلدَا مي يا طلقناء وَلِوْ قال ذَّلكَ لأمَته وَعَلقَ به الحرّيّة عَتَقَستْ) لأن 
ارط ولادة الولد وك َع قتا لأا الوسُوة موُوة حقيقة وخرا وكا ؛ أما 1 
فظاهرٌ وَكذلك عرد فالألة يسم نَمَّى في العف وَلدَاء وَأمّا شَرْعًا فَلأّنْ الشّرع اعَيْرَهُ ول 
حَنَّى تَنْقَضي به العدّة وَالدَمُ يَعْدَُ ع 1 ولد وَإِذَا تَحَقَقَ الشرط تمت الحكم. 

(ولو قال إِذَا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا مَيْنَا كُم آخر حيًا عتّق الحي وحده 
عند آبي حَنِيفَت وقالاه لا يُعتَقَ وَاحِدّ مِنهُم) لأنّ الشّرط قد تَحَفّقَ بولادَة اللَيّتِ على ما 
ينا فتنحل اليّمين لا إلى جرَاءِ أن اميت ليس بمَحَلْ للحريّج وهي الجزاء. ولأبي حَنِيفةَ 
أن مطلق اسم الولد مَقَيّد بوصف الحيّاة لأنّهُ قصد إثبات الحريّت جزاء وهي قُوَةٌ حكمير 
تَظهرٌ في دفع تسلّط الغيرٍ ولا تثبت فِي المَيّت فَيَتَقَيّدُ بوصف الحيّاة فَصارٌ كما إِذَا قال 
إذَا ولدت ولدا حيًاه بخلاف جرَاء الطّلاق وحريّتٍ الأم لأنّهُ لا يُصلّح مَقَيّدا 

الشرح: 

(وَلوْ قال إِذَا وَلذت وَلدَا قَهُْوَ حُرٌّ فَوَلدت ولدَا مَيْنَا ثم آخرَ حي عَنَنَ الحَيُ 


الجزء الثالث م 


م اه شر 


وَحْدَهُ عنْدَ أبي حَنيمَة وَقَالا: 0 لأَنْ الشرط هَدْ تَحَقَقَ بولادة اكيت 
عَلى ما ينا) أن الوْجُودَ مَوْلُودٌ إل لكن الت و 
كن لا إلى جَرَاء كَمَا لو قال لامرأته إن دَخَلت الدَارَ فألت ت طالق فَدَخَلتْ الدَارَ 

ما باه وَالقَضّ فض عدنهَا تنْحَلَ اليَمِينُ لا إلى جَرَاء. 

وول (لأبي حية أن مطل اشم الول مقي ينف لخي تي أن لزلة وإ 

كَانَ مُطْلقَا في اللفظ لكنّهُ مُمَيّدٌ صف الحيّاة دَلالة؛ لألَهُ قَصّد إِنبَاتَ الحريّة له جَرَاء 
دكن انوي نا سار كما قال لي حَيّا و يُوجَذ , بخلاف جَرَاء 
الطّلاق وري الم أنه 00 امكفانينا قرز جا ارد فلم يكن 
ترط إلا ولادَةَ الولد وَقَدْ َحَقَفَتْ على ما 

وَاستشكل ما لو قال إذَا اشْتريّت عَبْدَا فَهُوَ خُرٌ فاشْترى عَبْدَا لقيّْرهِ الْحَلتْ 

يمينكُ حَنَّى لو اشترَى يَعْدَ ذَلكَ عَبْدَا لنفسه م يي 
ركوط اير ليم ما لخر عن ري لققم ملك 

وأُحيب بأَنّ الإِظمَارَ إِنمَا يَكُونُ لتصلحيح لكر وَاخَاجَة إلى إِضْمَارٍ الملك 
لتصحيحه ليْسّتْ كَالخّاجَة إلى إِضْمَارٍ الحيَاة لأن الحريّة بدُون اليا لا تعَصّوَرُ أصطلاء 
في بالق وتو لتر نعلي كاف قلا ل ين ارس سا قباد مر 
الملك. 

(وَِذًا قال أُوّلْ عبد أشكّريه فَهُوَ حُرٌ فَاشترى عبد عتّق) لأ الأول اسم لمَردٍ سايق 
هن اشتَرى عَبدَين مما هم آخرَلم يُعدّق وَاحِدٌ مِنهم) لانعدام التٌَردِ فِي الأولين والسبق 


در ”ارس رفو مم 


في الثّالث فاتعدمت الأوليَبٌ (وإن قال أَوّلَ عبد أشتّرِيه يه وحده فهو حر عدّق الثّالث) لأنّه 
يراد به التَفْردُ وبرحادة الخراء كن وعدة لال نُغَمّ وَالئّالث سابق فِي هذا الوصف (وإن 
قال آخرٌ عبد أشتّريه فهو حر فَاشْتّر رى عبدا كم مات لم يُعدّق) لأنْ الآخر اسم لفردٍ لاحق 
ولأنتايو: له فلن تكوة لانينا وتو لسترى اطزن به طتااكة مان متو الالتذ) فاه فرة 
لاحق فَائْصف بالآخريّتٍ (ويُعتّق يوم اشتراهُ عند أَبِي حنيفَنَ رحمه الله حتّى يَعَتَبِرٌ من 
ا تَ إلا يعدم 


شراء غيره بعده وذلك يَتَحَّق بالمُوت فَكَانَ الشرط مد مَتَحَقًا عند الموت فَيَقتَصَرٌ عليه. 


413 


العنايج شرح الهدايتّ 
ولأبي حنيفة أن الموت معرّف فَأمًا انصافُه بالآخريّجٍ فمن وقت الشراء فَيَثِبَتَ مُستندا؛ 
وعلى هذا الخلاف تعليق الطّلقَات الثلاث به وَفَائِدتُهُ تظهرٌ فِي جريّان الإرث وعدمه. 

الشرح: 

(وَلوْ قَال أُوّل عبد أشتريه فَهُوَ حُنٌ على ما ذكرٌ في الكتّاب ظَاهٌ وكذا قل 
أو عند أطتره وَحدهُ وه من مسائل الخامع اكب وَامششكل بمًا لو قَال أُوّل عَبْد 
أمْلَكُهُ وَاحدًا ُو حر فاطترى عبن مالم اترى آخَرَ لا يت اقالث مَعَ أن مََى 
التمَرّد فيهمًا على طريقة وَاحدة؛ ررق يما بأن وَاحدًا يُقنَضْي تفي 2 
الذات» وَوَحْدُهُ يَعتَضيه في الفغل الْفْرُون به دُونَ الذّات وَخَذَا صَدَقَ الَجُل فى ة 
في الدَار رَجُل وَاحدٌ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فيه صَبيّ أو امْرَأةٌ وَكَدَبّ في ذلك إِذَا قال 35 
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ قلنَا: إِذَا قال وَاحدًا أنَهُ أضَاف الع إلى أوَّل عبد مُطْلقٍ أن قَوْلهُ 
وَاحدًا لم يف أمْرًا زَائدا عَلى ما أَقَادَهُ لفظ أَوَلْ فَكَانَ حُكْمْهُ ا وَإِذَا قال وَحْدَهُ 
قد أضناف العثقَ إلى وَل عَنْدِ لا ركه عير في املك والقالت بهُذه الصلمة ميق 

وول (وَإِن قال آخر عبد أشترِيه فهو حر) واضخ. قَوله (وَبْترُ من جوع الال 
اي داكا حزان الله وقلة ري تر ون لد لأ ند على كل نار 


أن شَرْط العثق آعريّة المْد الى وهي لا كم تبت إلا ِعَدْمٍ شراء غَيْره بَعْدَهُ وَعَدَمُ 
شراء غَيْرِه يََحَقَقٌ ع وات فَكَانَ الخراط مُتَحَتَقَا ء؛ عنْدهُ قيقر عَليْه. ولأ خينة أن 


لردادضء. 


الموات مغرف ٠‏ وَتمَرِيرَة هُ أنَهُ نا اشْتَرّى اي بنشاذول يت صف الآخرية فيه لكن 


خضي ابل د ين 


كانت بعَرّضيّة أن يَرُول بشراء غَيْرِهِ فلا يُحْكُمْ بعثقه مَا لم يَعيقَنْ؛ فَإِذَا مَاتَ وَل يَشْثَرِ 


00 


غَيْرَهُ عَرَفْنَا َقرّرَ صفة الآريّة عَليِه فيعمَقُ من ذَلكَ الوقتء كَمَا لو قال لأَمته إذَا 
حظلت قألت خُرَة فرت الم لا ُعتَق لحواز أذ ينطع الم يما دون نأا فإ 


. 


له 


ين ل وو مه ,م 
ا ل بين ين أن مَا رأنْهُ كَانَ حَيْضًا حين 


رأت الدّمّ إلى هذا أَشَارَ الإمَامُ المترّعسي 8 ذَكرَهُ ذ في النّهَايَة؛؟ وفيه تَسَامُحّ لأن مَا ذَكَرَ 


7 00 


في الكابريزن نان الامشاد وطاامان يدمن قات التنهيه رتخرة آنا دالا امرض را 
ا يَيَانَ عَدَم الاقتصّار والامثتئاة لقني في َلكَ ا كوه (وعلى هَذَا الخلاف 


كي سات اراس 


58 الطلقات الثلاث بهم أي يوَطلف الآخريّة كَمَا إِذّا قَال آخرٌ امرأة أكرَوَجُهًَا هي 


00 


الجرعالقاتيك سح ل 7 


طَالقٌ كلها روج امرأة م ار م مَاتَ عنْدَهُما يَقَْ العألاقا متماورا على :الت 
06 تُستّحق الميرّاث» وَعَنْدَ أبي 00 يَعَعُ مُسسسئدًا إلى وت دادع قلا تُستحقه) 
وَقائدة التقييد بالثلاث حال أن و أن الاق البائن إن ؛ ب * يَكُون الرّوْجُ 1 


5 


ها سار م 


وكرث الأ عنْدَهُمًا. 


(ومَن قال كل عبد بَشرَنِي بولادة 0 مُتَفْرقِينَ عتّق 
الأوّل) لأن البشارة اسم لخبر يُعَيّرُ بَشَرَةَ الوجه؛ وَيُشتَرَطُ كونُهُ سارًا بالعرف» وهدًا 
نما يَتَحَقَقَ من الأول (وإن بشروه مَعا عَتَمُوا) لأنّهًا تَحَّفَت من الكُل. 

الشرح: 


قال: (وَمَنْ َال كُل عبد بَشترني بولادة فلائة البشارة امم خيَرِ غَابَ عَنْ 
الْخْيرِ علمُهُ قد يَكُون لمر وقد يكو لمر إلا أله في العاف يعمل يما يسم 
يفي الخ ويتَحقَقْ من واحد فَأت» قدا َال ل عند شري بولاذة فُلالة شر 
َلانَة فَإِنْ أُخيرُوهُ مَعَا عتَقُوا أن البشّارّة حَصّلت منْهُمْ قَال الل تعالى « وعَشَرُوه بعلم 
عَلِيرِ» [الذاريات: 4؟] إن أَخبرُوا مُتعرقِينَ وَاحدًا بَعْدَ وَاحد عَتَقَ الأول ؛ أن البنشارة 
حَصّلتْ منه وَيُعَصدُةُ مَا روي «أن الي ف مر باب ممنْعُود وهر يقرا الفران فقال* 
أحَب أنا يَقْراً القرَآنَ عَصًا طَريًا كما ألزل فَلفْرَه بقراءة ابن أمْ عبد مدر له 
أبُو بكر وَعْمَرُ رَضي الله عَنهُمَا للبمَْارَ 5 فَسَبقَ أبُو بكر عمَرَ بهَاء وَكَانَ ابْنْ مَسْعُود إذا 
ذَكْرَ ذلك يُقول بسني أبو بكر وأخثيرتي عْمَرُ» وَإِنْ قال إن اما ترَيّت فلانا فَهُوَ حْرٌ 
فاشترَاهُ يَنْوِي به كفَارَة يُمينه م يُجْره لأن الشراط: أي شط روج عَنْ عُهْدَة 
الكفير ان :1 لات يناه لط وم الع نك مو[ لحك رلعاار جه 
د انرو زوفو قاط لطي" لانعاقة .زلا :كوك القيقار سك 1 كاف الها قفار 
لليّمِين أَجْرَاهُ عَنْ الكفارَة وَإِن اشكرَى أَبَاهُ ينوي به كَفَارَةَ يَمينه جره عنْدنا خلاقا 
لزفْرَ والشافعي» 0 أبي حنيفة الأوّل. وَوَحْهُ قؤهم أن اليه ترط علد العلة 
وَالشُرَاء شراط اله وَِنّمَا العلة هي القرَابَة فلا فيد اليه عند الشرّاء. 

(ولو قال إن اشتّريت فُلانًا فَهُوَ حر فَاشْتَرَاه ينوي به كفارة يُمينه لم يَجِْ) لأن 


ار رج 9ه 


الشرط قران النّيِّدِ بعلت العتق وهي اليّمِين؛ هما الشراء فَشَرطُهُ (وإن اشترى أَيَاهُ ينوي 


م4 العئابي شرح الهدايي 
عن كفارة يُمينه أَجِرَآهُ عندتا) خلاقًا لزّهر والشافعي. لهم أن الشراء شّرطٌ العتق فََما 
العليّ فَهِي القَرابِي وهذًا لأن الشراء إثبات الملك والإعتّاق إزَالتُهُ وبَينَهُمَا مُنَافَاةٌ وَلنَا أن 
شراء القَريب إِعتَاقَ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لن يَجِزِي ولد والده إلا أن يَحِدهُ 


2 ور دم م 0 مم 1١‏ مام ام 3 ل م مر - روا م م 
ممنُوكا فَيَتْتَّرِيه فَيُعتَقَه)' ' جعَل نفس الشراء إعنَاقَا لأنّهُ لا يُشتَرَطُ غيرُهُ وَصارَ تَظيرٌ 
قوله سَقَاءُ فأرواة. 

الشرح: 


(وَهَذَ1) أي كن الشرّاء شَرطًا لا علة لأن الشرَاء إِنْمَاتُ الملك وهو ظَاهٌ 
وَالإعْتَاقَ ا للملك؛ ل إزَالهُ فَكَانَ يَينَهُمَا منَافَاة فلا يكون لك إِعْتَاقَا. وَلنَا 
أن شرا لريب إعتاق لقَوله 4 «لن يجي وَلد والدة إلا أن جد موك قيتشقرة فَيَشْتَرَيَهُ 
قيُعتقه» وَوَجْهُ الاسنتثلال ما ذَكْرَهُ بقوله عل كفس ) الترّاء ِعنَاقَا لأنَهُ م 55 1 
َل (وَصَارٌ نظيرٌ قله سه و ران ما يقال عَطْفّ الإِغْتَاقَ عَلى الشراء 
ءيضي الا ولا في كم ارب وإ للد كلا كو كذ وَوَجَهَهُ 
أن ليان إذا عُْطف عَلى فعْلٍ آخرَ بالفاء كان ا ابا بالأوّل في كلام العَرّب؛ 
ال ا ا 1 أشية وَسّقَاه فأروَاهُ: أي بذَلك الفْل لا بِعيْره. وفيه 
بَحْث وَهُوَ أن شراءً القَريب هَل ل بت المللك للُتتتري القريب أن لا؟ فَإِن أَهُ لا يزيل 
أن المت رقنيذ لا كود ريات وإن يثنْهُ لا يُعْتَقُ عَليْه عَلِْ لأَُْ لا عثقَ فيمًا لا يَمْلكُهُ 
ا 231لا يقال : شراء القريب يلي الملك لكن توت الملك في قريب إعْتَاق لأن 
لإِعْمَاقَ إزَّالة الملك وَكَون بوت الشراء إزّالة له مُحَال بالبديهّة. 
ولا يبال شرا القريب إِعَنَاقٌ بواسطة موجه عو يوت الملك لألَهُ أَشَد 
استحَالة أنه يَلرَمُ أن يَكُونَ منت الشياء و ته إِرَالة لهُ. 200 أن وهم 
ار ؛ الك في القريب إِعتَاق مَعنَاهُ أن المّزعَ أنرج القَرِيب عَنْ مح للك بَقاء 


لي 


1 اضرع دوع مَحَليَه ابتداء ع لذن العق الا لاي الملك» 7 


يقل يثبُوت الملك ابْتداء يقصور ماله ومن “قال لأمَة قذ اسْتَولدَهًا بالَكاح إن 
اشتريْئك قأنت حْرَة عَنَ كفارَة يَميني فَإنّهًا تُعْتَىْ لو 


2 


َو ركه التترطء ولا يَجْزيه عن 


.)58( أخرجه مسلم في العتق‎ )١( 
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0 و ل ا 6 ٠‏ ال انا وا كر 5 3-8 م ه م و 
الكفَارَة لأن حَرَيْتَها مستحقة مستحقة بالاستيلاد فلا تضاف إلى اليّمين من كل وجه؛ والواحب 


< ا 2 لمر 2 07 ماه ام اع 2 2 واو همس 8 ٠.‏ 
باليمين سد كا واد ل ل يت ا 
بالقرَابَة كما أن ل الوّلد مستّحقة له بالاستيلاد فا يالها | عت إذا اشْتَرَاهًا بنّة 


الكَمَارَة بَمْد الَْليق كَمَا عَننَ القريب. 200 أن الاسئتيلاد فثل اسْبَارِي منْ جهّة 
المستؤلد فَكَانَتَ حا الحريّة من جهتين: جهّة الاتيلاد وَالراءِ فلم يَقَْ عَنْ الفارَة من 
كل وَجْه بحلاف القرَابة ًا ليسا كَدَلكَ فَلمْ يكن من جهّة القريب جهة في 


حَرَيّته سوى الشُرَائ فَإِذا اشترَاهُ اويا للكفارة كاف ال كن الكنارة َه من ل وَجْه. 


(ولو 0 أم ولده لم يُجِرْهُ) ومعتى هذه المَسآلجٍ أن يَقُول يم قد استولدها 


بالتكاح: إن اشكر يتك فأنت حرَةٌ عن كمَارَة يُمينِي كُمْ اشتراها فَإِنهَا تُعتق لوجود 
ترح وة لجر و ردي رز وان تلز تستة بلاياة ةلاد شمافا ايان 
من كل وجه؛ بخلاف ما إِذَا قال لقَنَّمَ إن اشتَّرَيئُك فأنت حرَةٌ عن كفارَة يُميني حيث 
يُجزِيه عنهًا إِذَا اشْتَرَاهَا لأن حرَيّتَها عَيرٌ مُستَحَقٍَ بِحِهَةٍ أخرى فلم تخت الإِضافَمُ إلى 
اليمين وقد قارتته النيي. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (بحلاف ما إِذَا) (قال لقئّة) ظَاهرٌ. 

(وَمَن) (قَال إن تَسَرّيت جَارِيَدٌ فَهِيِ حُرَةٌ) فْتَسَرّى جَارِيَيَ كَانَت فِي ملكه عَتَقت 
لأنّ اليمين انعقدّت في حمَهَا مُصادقتها الملك وهذًا لأن الجارِيم متَكّرَةٌ في هذا الثترط 
فَتَتَتَاوَل كل جارِيتٍ على الانفراد (وإن اشترى جَارِيَيّ فَتَسرَاهًا لم تعتق) خلافًا لزّهر 
فَإِنّهُ يَقُول: التّسَري لا يّصح إلا في الملك فَكانَ ذكره ذكر الملك وصار كما إذَا قال 
لأجتبيّجٍ إن طَلقدٌك فعبدي حر يُصير التَّرّوجٌ مذكورا. ولنا أن الملك يُصيرٌ مذكورا 
ضرورةٌ صحمٌ التّسَرّي وهو شرط فَيتَعَدْرٌ بقدره ولا يُظهرٌ في حق صحت الجزاء وهو 
الحريّي» وفي مُسألتٍ الطّلاق إِنَّمَا يَظهرٌ في حق الشرط دُون الجرَاء حتّى لو قال لها إن 
طَلقتُك نت طالق ثَلانًا فَتَرْوْجِهَا وَطَلقَها واحدة لا تطلق مَلانًا فَهَذهِ وزَانْ مُسألتنًا. 

الشرح: 

قال توت قال إن تسريت جَارِيَة فهي عو انق رق لخدف ره 


4 


0 


العناين شرح الهدايى 
وَهي فعْلية مَنْسُويَة إلى السثرٌ وَهُوَ الماع أو الإنفَاء لأنّ الإنسَانَ يُسرَة وَإكمَا مت 
يله لأ الي كد تقد في السئة كما قَلُوا في النسمة إلى الدَهْرِ ذُهْرِيّ بضّمٌ الال 
ل وَاّسَري عبَارةٌ عَنْ النَحْصين وَالجمّاع طَلب الوّلدَ أو لم يَطْلْبْ عنْدَ أبي حَنيفة 
وَمُحَمّد. وقَال أَبُو يُوسّف: لا بد من طَلب الولد مَعَ ذلك حَنّى لو وَطنهًا وَعَرَل عَنْها 
لا يَكُونُ سيا عند وذ كَانَ كَذَلكَ لم يَسعلزمْ ملك الكية » وَإِنّمَا يسكام ملك النْعَة 
ل كان بالتكاح 2 بملك ارقي فإذا قال إن 0 جار فهِي 1 (فتَسَرّى 
حَارَة كاتا في ملكه عنقت لأنّ لين الع عَقَدَتْ في حَمَهَا لْصَادَفهًا المللك) وَكُل مَا 
3 العَقَدَ في حَقَه الِإ ود ارط فيه يعي عله الحزاء. ا أن الحا لجار 
ضيح لالعقاد اليمين في حَقها (وإن ا شرَى جَاريّة فَعَسَرَاهَا لم عد عْتَقْ حلاف فر قله 
ل لسري لا يَصحّ إلا في الملك» فَكَانَ ذكَرَه - الملك» وَصَارَ كما إِذَا قا 
لأجتيبُة إن طَلفَُك فعبْدي حر بص روج مَذكُور). 
ن قيل: هَذَا 57 بالافتضاء وَرُكَرُ لا تقول بالاقتضّاء. أحيب بأن مات الملك 
هُنَا بدلالة اللفظ لا بالاقتضّاىء والفر ف مهما أن الثابت َلالكٌ مَا يَكُونُ مَفهُومًا منْ 
اللفظ بلا مل وَاجْتهاد كما كان النَهي ع الات ولس وَسَائرٍ الأفعال المؤاذية 
مَُومًا من الي عَنْ التأئيف» ولا ذلك اللتقضي لأن لعب لا نَم من ذكرٍ 
المْقَنَضَىء نم إذَا قيل فيمًا َسْنُّ فيه عند فلان مثرية يُرَادُ بها جَارِيَة مَملُوكة من غَيْرٍ 
أمُلِء لما كَانَ املك مَعَهُومًا اس ايد 
الدّلالة لا بطرِيق الاقتضّاء 0 ذَكَرَهُ صَّاحبُ انيه وبَقيّةُ الارحين. 
ويه تر نا ابت بالثلاة هوا ما يون يخا مثورة بأطزى ثر 
جَامِع كَالضّرْب الملحّق افيف بواسطة الأذَى؛ وَهَذَا ذَهَبْ بَعْضْ أْصْحَابنًا وَأصْحَاب 
الّافعي إلى أن الدَلالهَ قياس لؤجُود أضل وَفَرْع وعلة جَامعَة يينَهُمَاه وَاللكُ من 
وأقول: هَذَا اللفظ يُسْتَعْمَل في العُرف بِمَعْنَى إن وَطئت تتلوكة إلى 'فكانت 
الدّلالة بطريق العبّارَة مَجَارًا. أو تقول هَذَا لحك ابت عَنْ هر وَلمْ يقل بالاقنضاء 
كَانَ مُتاقضًا قينا مَكُوئَة ادال مَعْدُ '(ُوَلنَا أن الملكَ يَصِيرٌ 1 ضَرُورَة صحّة 


- 


2 
1 


0 
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الشَّسري) وََقرِيرةُ: كلكا 1 0 ذ 6 الملك» ولكن بطريق الاقتضّاء صَرُورَة صحّة 
لسري لكوانه شَرْطاء وَمَا ين تبت بالضرورة يتَقَدَرٌ عترم (وَلا يَظهرٌ في حَقََ صحة 
لجحرّاء وو ري لأنهَا لبِسَتْ من لاز 5 الثابت اقنضّاء وول (وّفي مَسئألة 
لطبو جرايا عن قراو كما 1 قال لأجِتيّة 

تعره ما ذَكَرْت من السنألة 7 فَالأمْرُ فيه كَذَلِكَ لأ لأنّهُ نبت فيهًا ملك 
لنَكَاح ضَرُورَة صحُّة التْترْط الذي هُرَ الطّلاقُ ولا يََعَدَى إلى صحّة الَرَاء (حَتَّى لو 
ال ها إن طَلقَك الت ملق نَلانا تررجَهَا رَطَلقَهَا لا تطلق ثلاث مهد وان 
مسأل من حَيْت إن في كَل منهما م كت بت شط تراط لصحّة الشّرط ولا يَتَعَدَى إلى 
صحّة الحرّاءء َم وزَان مَسنألة رُكَرَ فَهُوَ أن يُقول إن تسَريْت جَارِيَة فَعَبْدي حر 


م مه 


اترى جا لتَسرى بها نو لمن لام املك في الخال في لد ص قي عفد 


0000 - راة ك” برل و8 عن م وو مم ا 
(ومن قال كل مملوك لي حر تُعتق أمهات أولاده ومدبروه وعبيدة) لوجود 


الإضافَح المطلقَت فِي هَؤُلاءِ إذ الملك تَابِتَ فيهم رقب وَيْدَا (ولا يُعنَّقَ مَكَاتَبُوهُ إلا آن 
ينويهم) لأن الملك غيرٌ تَابت يدا وَلهَدًا لا يَملكُ أكسابهُ ولا يحل له وَطْءُ المُكَاتَبَي 
بخلاف أم الولد وَاُدّبّرَة فَاختّلت الإِضَافَمٌ فلا بد من النّيْيٍ 

الشرح: 

(وَمَنْ قال 10 مَمْلُوك لي حر عَنَقَ أَمّهَاتْ أؤلاده وَمُدَبُرُوهُ وَعَبِيدُهُ لؤجود 
الإضنافة املق في هَؤلاء) يَعْنِي أن كُل واحد من هَؤُلاءِ في الإضتاقة إلى تفْسه قله لي 
كامل اذ الملكُ نابت فيهم ركه ويداة اذا كَانَ الملكُ كَذَلكَ َعَلُوا تحت كَلمّة ككل 
و 57 قال أَرّدْتَ الرّجَال ا صدق ديّائُة عام نا َصْدِيقةُ ديّائَة فَاونَ 
لقظ الَملُوك ضع للمُذَكْرٍ وَأمّا عَدَمٌ تُصديقه قَضَاء فَاالَهُمْ عنْدَ الالختلاط يُسْتَعْمَل 
فيهم لفظ الْذَكْرِ عُرْقاء ولو نوَى الإثاث لقنا يه ينه وَإِن قال ل ألو احَبرِينَ يَصْدُقْ 
في .القضَاءِ على روَانة كتّاب العَتّاق َم تصلئقا لا قطناء ولا ديّائة عَلى رِوَليّة كاب 
الأيْمَان ففيه رِوَايكَان ولا 1 إلا أن يَنْويَهُم لأن الملك غَيْرُ نابت يدا وَهَدَا لا 
يَمُلكُ 1 ولا يحل 0 الأمّة (المكَائبّة 4 فكان لكاتب ا من وجه دُون 


43 


العنايّ شرح الهداييّ 
وَجمْه (بخلاف م الوؤلد وَاخديرَة فَاعْقَلتْ الإضّاقة قلا بد من الييّة). 

(وَمّن قال لنسوة لهُ هذه طَالقَ أو هَذهِ وَهَذهِ طَلُّفَت الأخيرةٌ وله الخِيّارٌ في 
الأوليّين) لأن كلمدّ أو لإثبات أحد المذكورين وقد أدخَلها بين الأوليّين ثم عطف 
للدم على الْطَلقَجٍ لأنّ الصف للمَُارَكَةٍ فِي الحكم فَيَختّصُ بِمَحَله فصر كَمَا ذا 
قال إحداكمًا طالق وَهَذه (وَكَدَا إِذَا قال لعبيده هذا حر أو هذا وهذا عتق الأخير وله 
الخيّارٌ في الأولين) لا بِينا 

00 

وله (وَمَنْ قال لدمنوة لهُ هذه طَالقَ أَوْ هذه وَهَذه) عَلى ما ذكرَهُ في الكتّاب 

ظَاهرٌ. 7 يحص بمَحَلم أي بمَحَل الحُكْمٍ وَهي الْطَلقَة أن كم يق ليقع 
الطّلاق. وَاعثْرض ] بن العف كَمَا يح عَلى مَنْ وقَمَ َيِه لحم يَصِح أيْضًا عَلى من 
قمعل كم والأمئل عدم الحم ميطف عَلى مَنْ م يَقَْ َل الحم كما في 
قَوْله وله لا أكَلم فلانا أ فلانا وفلاناء فإ ِنهُ إن كلم الأول حَنث)» وَإِنْ كلم أحَدَ 
ارين لا يت حثى يكنا يكو اال مَمْطُوكًا على الاي الذي ل مح عل 
1 م مُتْفْردًا وَهَذا لذ انع اف خنع اعوط انع سار كك قال هد 


طَالقٌّ أُوْ هَانَان فحيئئذ كان هُوَ مُحَيّرًا في الطّلاق وَالعَتَاق» إن شَاء أَوْقعَ على الأول 


م 


ل 57 


5١ وإِن‎ 


في الكتاب ته اده اَي 

وَالمَرّقُ بِيْنَ جَوَاب ظاهر الرٌوَايّة في الطّلاق وَالعنَاق وَبيْنَ قؤله والله لا أَكَلم 
لاا أَوْ فلانا وَفلانًا في أن اثالث مَعْطُوفٌ على الثاني الذي ل يَمَعْ عَليْهِ الحكْم وَهُوَ 
سالة الجامع هُوَ أن كَلمّة أ إِذَا دَعَلتْ يَيْنَ شين تتقاول أ أَحَدَهُمَا كر إلا أن في 
الطّلاق وَالعتَاق اوضع مَوْضِْعُ الإثبَات» وَالنَكرَة في مَوْضع الإثيات تحص فَتَتَاوَلَ 
حتفنا فإذا عَطَفْ الثالث على أحَدهمًا صَارَ كَنهٌ قال إِحْدَاكُمًا طالقٌ وَهَذْهء ولو 


م ا ل 0 


> طويوده 


َعم كَقَوْله تعَالى « وَلَا نْطِعٌ ِنَم َاثمًا أَوَ كقُورًا 4 [الإنسان: 4 ؟] مَصَارَ كَأنَهُ قال 


الجرء الثالث و 
وَالله لا أَكَلمُ فلانا ولا فلاناء فَلمًا ذَكَرَ الثالث بحَرف الواو صَارَ كَأنَهُ قال أ هَذَيْن 
وَلوْ نص عَلى هَذَا كَانَ الحَكْمْ هَكَذَا فَكَذَا مَاهُنَا. 
مين ضي ابيع ورا واو وير لل 

(ومن حلف لا يَبِيعٌ أو لا يُشْتَرِي أو لا يُوَاجِرٌ فَوَكَل من فَعَل ذَّلكَ لم يُحنّث) لأنّ 
العقد جد لهُ من العاقدٍ حَتّى كانت الحُفُوقَ عليه وَلهَدًا لو كَانَ العَاقدُ هُوٌ الحَالف 
يَحنّثُ فِي يَمِينِه لم يُوجَد ما هو الشترط وَهُوَ العَمَدٌ من الآمر, وَإنمَا الات لهُ حكم 
قد إلا أن يني ذلك أن فيه تَشِيدا أو يُونَ احالف ذا لان لا يتل العقد بتّفمبه 


لأنّهُ يَمنَعْ دي دم مم مه 
٠.‏ 


نفسه عما يعتاده 


الشرح: 

(بَاب اليمِين ف في البيع وَالشرَاء اتروع وَغيرٍ ذَلك): يُرِيدُ بعيْر ذلك الطّلاقّ 
وَالعتاقَ وَالضَرّب» وَهَذْه التَصَرَّفَاتُ ذ في الأيْمَان كير الوقوع , بالنَسبّة إل 7 بعد 
فلدّلك قَدَمَهُ. 

ّ 1 ا لس 0 6 عكمة 6 تي ا أ ا و ل الي 

قال في النهايّة : م الضابط في هذه التصرفات لأصحابنا رحمهم الله فيما 
يَحْنَث يفشل الَمُورِء وفيما لا يَحنثْ شيقان: 

أَحَدُهُمًا أذ كل فثل تع الوق فيه إلى الماش 0 يَخْنَث بِمُبَاشرَة 
امور وكُل فل برع الُوقُ فبه إلى مَنْ ومع حم الفغل له يحت يَحَنَثْ. 

قي أذ كل فل تيل حك لاقل ولخ الها فد لابكدة 
الوه اماي همس 2 ا م وسه 000 5 
د قبل وك ما بسي امور في 

م إل الآمرٍ فالآمرٌ لا يَسْنَث بِمَُاشَرَة الْمُورٍ وَإِن كان لا يَسْبَغْنى 


5” 


950707252 


فمتعمُوةُ الخالف من الحلف لوقي عَنْ حُكْمٍ العقّد لهُ وَعَنْ حُقوقه وَكلاهُمًا يَرْجَعَان 
لبه وَمَتَى رَجَعَتْ حُقَوقَهُ إلى العَاقد لا إلى مَنْ وَقَعَ حُكْمْ العَقد لهُ فَمَتَصُودُهُ من 
الخلف اتوي من جوع ُو له وه ازجع الهلا يتد. 

َم مما يَحْنَثْ الخَالف ِمبَاسْرَة الْأمُور به النَكَاحٌ وَالصُّلمُ عَنْ ذم العَمْد 


3 العنايج شرح الهدايتّ 
وَالطّلاقٌ وَالعَمَاقّ وَاليَة والملقة اماق وَالاستق راض وَضَرْبُ العَيْد وَالذَبْحُ وَالإِيدَاعٌ 
ول الفديقة د والاعان "ليما وخاطة (لنري والكاء كان الخال كنايسن 
فيهًا بفل تفسه يَحُنْت أَيْضًا بفغل الَأمُوِ. 


كه م افع و ع ف لنسر يدي اكه اموه ات لا 1 و ا 2 
وما ما لا يَحْنَث الحالف بمبّاشرة المأمور به فَهُوَ البَيِعٌ وَالشَرَاء وَالإجَارَة 


وَالامسْعْجَارٌ وَالصّلحٌ عَنْ اكال وَكَذَلكَ القسْمّة ومن الَشَايخ 3 ادق للموية بهذا 
القسْم. وَإِذَا عرف هَذَا ظَهَرَ مَحنّى كلامه إلا ألقاظا تتبّهُ عَليْهًا. 

له ولا أذ ينوي) قاد مل قله صل من عل فلك ل[ يتتة: أمز إلا 
أن ينوي أن ل ا يا تت 

وَقَوْلهُ (أو يَكُونُ الخَالفُ ذَا سلطان) يَعْنى إِذَا يَاشْرَةُ الَأمُورُ حنث لأن مَعَصُودهُ 
منْ اليمين مَنْعُ نفْسه عَمّا هُوَ مَُْادُهُ تقاف الأدة للكت فلم آم عله :و قشل امامو 

(وَمّن حَلف لا يُتَرُوجٌ آلا يُطَلقَ آو لا يُعتق فَوَكل بِدَّلك حنث) لأنْ الوكيل في 
هدًا سفير ومَعبّرٌ وَلهدَا لا يُضِيمُهُ إلى تفسه بل إلى الآمرٍ وَحَمُوق العقد ترجعٌ إلى الآمر 
لا إليه (ولوقال عنّيت أن لا أَتَكَلمْ به لم يَدِينَ في القضاءِ خَاصّدَ) وَسَتُشِيرٌ إلى المعتى فِي 
الفرق إن شاءِ الله تعالى. 

(لوحلف لا يُضرِب عبِدَهُ آلا يَدْبْحٌ شاته فَأَمَرَ غْيرَهُ فَمَعل يَحنَّثُ في يُمِينِه) لآن 
امالك لهُ ولايّمُ ضرب عبِدِه وَذَبحٍ شاته فَيَملكُ توليته غيرَهُ ثُم مَنفَعتَهُ راجعةّ إلى الآمرٍ 
فَيَجِعَلُ هُوَ مُبَّاشْرا إذ لا حُمُوقَ لهُ تَرجِعٌ إلى اَامُورٍ (ولو قال عنّيت أن لا أتَولى ذلك 
بتّفسي دين في القضاء) بخلاف ما تَقَدمْ من الطّلاق وغيره. وَوَجهُ الفرق أن الطّلاق 
ليس إلا تَكلّمًا بكلام يفضي إلى وُقُوعِ الطّلاق عليهًاء والأمرٌ بدَّلكَ مثل التَّكلُمٍ به واللفظ 
ينَقَظِمهمَاه هذا تَوَى اكلم به فَفَد تَوَى الخُصُو ص ِي العام فيّدِينُ دان لا فضا آم 
الذّبِحٌ وَالضرب فَمْعلٌ حسّي يُعَرَفُ بِأَرِه وَالنّسبَّمٌ إلى الآمِرٍ بالتّسبِيب مجان فَإِذَا وى 

الشرح: 

َقولُُ (لأنّ اكَاللك لهُ ولايةُ ضَرْب عَبْدم) يَُوحٌ إلى أله لو أمَرَ عَيْرَُ بعتب خُرْ 


الجزء الثالث ٠‏ 


وَقَدْ حَلفَ عَلى ضَرْبه فَضْربَهُ الْأمُورُ لم يَحْنَت لألَهُ لا ولاية لهُ عَليِْ قلا يخي أمْرهُ 
فيه. وقول ووه القزق) هُوَ افق الود بقوله شين 

وحاصلة آل إذا توق اموس فى الفتوع ارفتذقة كثانة إ قتا كلذ علد 
الطاهن :ويه كنيف عرس ورذا تزف اللنيية البتكيلة مدق مضكاء وديانة إن كان 
في ذَلكَ تَحفيف عَلئْهِ لأن الكَلامَ يُصْرَفُ إلى حقيقته عير بيّة؛ فَإِذَا وْجَدَت اليه كَانَ 
الصّرْف إِليْها أؤلى. 

(ومن حلف لا يضرب ولدهُ فَأَمَرَ إنسانًا فَضرَبَهُ لم يَحدّث) في يَمِينِه لأنْ مَتَمَعَدَ 
ضرب الولد عائدة إليه وهو التَأَدْبْ وَالتّتَقُْفْ فلم ينسب فَعَلهُ إلى الآمر؛ بخلاف الأمر 
بضرب العبد لأن منمَعَرَ الائتمَارٍ بأمره عَائِدَةٌ إلى الآمرٍ فَيُضَافُ الفعل إليه (وَمَن قال 
لغيره إن بعت لك هذا التُوب فَامرَتُهُ طالق فَدَس امَحلُوف عليه قَوبَهُ في ثيّاب الحالف 
َبَاعَهُ ولم يعلم لم يَحدّث) لأنّ حرف اللام دَخَل على البَّيع فَيقتَضِي اختصاصة به 
ذلك بأن يفعله بأمره إذ البِيعٌ تَجِرِي فيه النَيَابٌَ ولم تُوجد؛ بخلاف ما إِذَا قال إن بعت 
وبا لك حَيثُ يحنت إذَا باع قُوبَامَمنُوكًا له سوَاءٌ كَانَ بأمره أو بشي رٍآمره ملم ذلك أو 
لم يُعلم؛ أن حَرف اللام دَخَل على العّين أنه قرب إليه فيضي الاختتصاص به؛ وَذَلكَ 
أن يكُونَ مَملُوكا له وتَِيرهُالصياَدوَالخِيَاطَُ َكل ما تَجري فيه النيابُ بخلاف 
الأكل والشرب وضرب الغلام لأنّهُ لا يَحتَمِلَ التَيَابَنَ فلا يَفتّرق الحكم فيه في 

الشرح: 

وَقَولهُ (لأن منمَعةَ ضرْب الولد عَائدة ْم أ إلى الولده وَذَكْرَ ضمي النْقعة 
نظا إلى الخبرٍ وهو لتب وَالقَف. وقوه ومن قَال إن بت لك هَذَا الو عَلى ما 
كر في الكتاب وَاضح. 

وخَاصل ذللك أن لآم الاختفاص"” إذا "لقتل شير عقني مكل ختمة .فاق 
يتَوَسّط بَيْنَ الفغل وَمَفعُوله أو يأر عن المفعُول. 

وَعَلى التَعدِيرينٍ فا أن يَحتَمل الفثل البَهَ أو لاء فَإِنْ احتَمَلها وتوسسّط ينهم 
كَانَ اللامُ لاختصّاص الفغل» وَشْرَطَ حنْثٌ وُقُوع الفغل لأجل مَنْ له الضّميرٌ سَوَاء 


45 العنايّ شرح الهدايّ 
ل ركد له أ ل تكن ذلك إلا يكن بالأ وَإن تأغرَ عن الأول 
كان الصامين اليْنٍ به وشرط كنا مَمُلركة له شواء كان الفغل وَقَع لأجله أ ١‏ 

قَعْ؛ وإن م يَحَملها ل يرق الحكُم : في الوجهين: أي في السْط وَلتخْرٍ َل يَخدَث 
2 بأمره أو بعر أمْره؛ لأن الفغل إذَا م يَحْتَمل النيايَة ل يُْكن التقاله 
إلى غير الفاعل مكرن الأ ديه مزواء قن أن تُكون الام لاختصّاص العينِ صّونًا 
للكّلام عَنْ الإلعَاءء وَمَعْنَى دس أخثقى, وَالْرَادُ بالعلام ما العَيّدُ عَلى ما ذَكرَُ في دايع 
الصّغير لقاضي ان وَإِمّا الوّلدٌ كما ذَكرَهُ ذ في الفوائد الظَهيريّة: وَهَذَا هُوَ الصّوّاب لأن 
صرب العبد يَحتَمل لبَق وَهَذَا لو 0 يَضْرب عَبْدَهُ فَأَمَوَ غَيْرَهُ بضربه حَنث 
لأن البقعة كخوة إليّهء وَقَدُ اه ل هَذَا ومن ) الشّارحينَ مَنْ وه الكل 
بأن ا بالوّكالة وَالَابَة وَكَالة يتَعَلقَ بها 0 يَرْحعٌْ بها الوؤكيل يما 1 من 
العّدَة عَلى الْوَكُل وَليْسَ لضب شيء مِنْ ذلك فَكَانَ كالأكل والدرسه وَأَجَاب عَنْ 
الّسألة اذكو ة بأن مُحَمِّدَا 1 يَدَكُرْهَاء وَهْوَ مُخَالفٌ لا ذَكْرَهُ الْصنْفُ وتنشطقة له فَإِنهُ 
وك أَهُ لا حُمُوقَ ف ل مرحم إلى الور ومع َلك َل مما تمل اليه 

(وَمَن قال هذا العبدُ حُرٌ إن بعته شَبَاعَهُ على أَنّهُ بالخيّار عتق) لوجود الشرط وهو 
البَيعٌ والملكُ فيه قَائِم فَيَنِزِلُ الجَرَاءُ (وَكَدَدكَ لو قال المُشتّرِي إن اشتريته فهو حر 
فَاشْتَرَاهُ على أَنّهُ بالخِيارٍ عتّق) أيضا لأنْ الشثرط قد تحمّق فق وهو الشراء والملك قائم فيه 
وَهَدَا على أصلهما ظَاهِرٌ وَكَدَا على أصله لأنّ هذا العتق بتَعليقِه والمعلق كالمنجز؛ ولو 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ قال هذا العَبْدُ خْرٌ إن بغته قَبَاعَهُ وَسَرَطّ ايَارَ لنفسه عَنَقَ لوجُود 
الشرط و َهُوَ البَيعْ والملك فيه ه قائٌ) لأن حيّاره يَمنَعْ خروج ا عَنْ ملكه بالاتّفاق 
(فينل امم قيل ل؟ كَانَ اليم من غير إفَادَة الحكم كَافيًا فيا لؤقوع مَا علق به لكَانَ 
النَكَاحٌ كَذَلك» فإذا عَلقَ العثقَ بالتكاح 5 النَكَاحَ فاسدًا آل 0 لاسرا 
ولس كَذَلك. 

وَأحيب بأن جَوَارَ البيع ليس من المافي» وَجَوَارٌ النكاح مَع امنافي؛ أنه رق 


الجزء الثالث / 


ارت 0 02 


وَالإنْسَائيّة تنَافيهء فإذا كان النَكَاحٌ قاسدًا َعْمْضِدَ فَسَّادُهُ يما يُحَالفُ الدليل فَتَرَجحَ 
جَانبْ العَدَمٍ فَصّارَ كَأَنْ لم يَكُنْ بخلاف ايع لله ل مواق للذليل فكان معدا 
بالإنيجاب ٠‏ وَالقبُول في الْحَل وإن لند للك وَلَوْ قال إن اشتريْت هَذَا العَبْدَ فَهُوَ 
حر فا شُترَاُ وَشَرّط الخيّارَ لنفسه عَنَقَ أْضًا لأنّ التررط قَد حَفَقَ وَمُوَ الشترّاء والملك 
َم فيه وَهدَا على أَمْلهمًا طهر أن حيار دتري لا يَمْنَمُنُوت الملك له عنتما 
اه ا ا َو تر العنق يد 
ار المتترط الفْسّحَ الحيّارٌ وتبَتَ املك وَوَقَعَ العق فكذَلك إذا علق. 

ورد أذ فى اتيرار' | تمسح اللتهاة مطل تجرد أعثلة لمحم الحتماله 
لح وَفي التغليي لو لم ينمُسخ لم يطل لثبوت العثي بَعْدَ مُضِي مد لحار لا يل 
منْ صحّة التَنْجِيرٍ بفسلخ الحبّار صحَّة حُكْمٍ التَِْيقَ به في الخَال. 


27 ب أن العثق يُحْتَاطُ في تغْجيله وَهْرَ مُمْكنٌ بإيقاعه في الخَال بمَسْخ الخيَار 
لاوخ إلى مضي كه حبار وطولب هاهتا مرقان: رق ييْنَ ما نحن فيه من الّسنألة 
ينها وَالحيَارٌ للبائع فإِنّهُ د اشترَاهُ وَل يعت عَليْه. 

وق ْنَا تن في من المسألة ون ما ذا اشترى اليل َي بشتزط الجا 
لهُ فإِنهُ لا يق عَايِه مَا لم يَسْقط الحيارٌ عِنْدَ أبي حَنيقَة رَحَمَهُ الله. 

اق تن وين بأ ار ذا كان للشتري يمن من إنقاطه. وَمَتَى كَانَ 
لير لماع ل يكن من إمنقاطه وين لفان بأ شر القريب ل يُوجذ فم كله 
الإعْتّاق بَعْدَ الشراء حَتّى يَسْقَط يها الحيَارُ فلا يع عَلِْ مَا مَا م يُسسْقطة» وَأُما في 
الإيجاب الي فل يعبر رُ قائلا عنْدَ وجُود الشترط أنت ل ل 0 
000 2 خم بالنلك» روطع التكالد ين املع تراط كار يُِيدُ أن البَيْمَ إذَا كَانَ 
نا لا يْمَقْ وَإِن وجد البيْعُ ينَاء على أن العلة مَعّ الَخْلُول في الوجُود الخَارِجِي فَكَمَا 
تم الي َال العَبْدُ عَنْ ملكه وَاَرَاء لا يَنْزِلَ في غَيْرِ الملكء بخلاف ما فيه التشررط 
فَإِنّهُمَا يتعَاقبَانَ فيه. 

(ومن قال إن لم أبع هذا العبد آو هذه الأمَنَّ فَامرئهُ طالق فَأعتّق أو دَبْرَ طَلْفَت 


امرآئة) أن الترط قد تَحََّقَ وَمُوَعَدَمُ ابيع لموات مَحَليّةٍ البيع. 


16 


الشرح: 
وَمَنْ قَال إن لم أبع هَذَا العَبْد أو هذه الأَمَةَ فامْرأئة طَالق فأَغتقَ أو دَبّرَ طَلقَتْ 


. 


ار لأن الشرط قن َحَققَ وَهُوَ عَدَمُ البيْع لقَوّات مَحَليّة ليع وَهَذَا في إِعْنَاق العَبْد 


وو مر وريم 


4 له 2 4 ٠‏ - 7 3 0 م 20 3 
ظَاهرٌ وَأمّا في انَدْبيرِ وَالأمّة فلا بُدّ من يَيَانَ لأن المدَيّر يَجُورُ بَيْعْهُ إذا قضّى القاضي 
كه 0 - ا ع . ممه 5 8 9 0 
وال عه والأمة يجو أن قد كيت :بنذ اللكاق دار الحرن» وذلك أن الكلدم 
1 5 0 ساس قير لاس ا 06 شم مه 000 2 6ه وس سه قر راء. 
في المذبر ما دام مدبراء وإذا قضّى القاضي بجواز يَيْعه يُفْسَّحٌ التَدْبِيرَ ويكون البَيِعْ حيتئذ 

هام و مهام 0 م 2 53 0 5 01 2 3 98 

بِعَ القن لا يَيْعَ المدبّرء وفوات المحَليّة إِنّمَا كان باغتيّار بقاء التَدبين وَهَذا كما تُرَى 
08 8 * 2 1 1 م ه 1 8 . 078 ءءء 3 ع 
غَيِرُ مَخْلصٍ هُ يُفِيدُ أن فوَات الْحَيّة يبَقَاء لدبي وَلتَّدْبِيرٌ قذ يَرُول فلا تفوت | 
2 5 8 2 2 7 3 5 58 إن - 3 7 ىُ 7 
فَكَانَ الوّاجب أن لا يقع الطّلاق» والأؤلى في ليان أن يُقال يَيِعْ المدبّر لا يَجُونُ 
ا وعم مور مكدع ماه فر داه ”ال 2 9 
فالظاهر أن المسلم لا يَقدّم عليه؛ فإن دم فالظاهر أن القاضي لا يقدم على القضاء بمًا 


1 و 
2007 


7 ا ا 2 ووو ل د 0 7 

لا يحون وَمَع ذلك فالأصل عَدَمُ ما يَحَدّتْ فكان عدم فوات المحلية بتاء على جَوازٍ 
5 021 2 و 5 و و 7 ا 
القَضَاء بيبْعه مُحَالَا للظاهر منْ كل وَجْه قلا يكون مُعْتَيْرَ وَأما الأمّة فإن من مَشَايحنًا 


- وو - 
مَنْ قال لا تلق امْرتُهُ في التّعْليق بِعَدَم يَبْعهًا باغتبَار هَذَا الاحتمّالء وَالصّحيحٌ أنَهَا 
وو - 1 7 1 3 8 0 2< 0 -ه 12 
َطْلَق لأَهُ نما عَقَدَ يَمِينَهُ عَلى البيْع باعَتبَارٍ هَذَا املك وَقَد التَهّى ذلك الملك بالإعْتَاق 
وَالتَدبير. 
(وَذَا قَالت اَرآَةُ لزّوجِهًا تَرَوجت عَلىٌ َقَال كل امرآة لي طَالقَّ فَلانًا طَلْفَت هَدْهِ 
التي حَلشَتهُ في القضاء) وَعن آبي يُوسُف أنّهَا لا تَطلْق لأنْهُ أَخْرَجَهُ جوَابًا فَيَنَطَبقُ عليه 
وَلأن عْرَضْهُ إِرضَاوؤُها وَهُو بطلاق عَيرِها فَيَتَمَيّدُ به. جه الظاهر عُمُوم الكلام وقد رَاد 
على حرف الجواب فَيجِعَل مُبِتَدِنًاه وقد يَكُونُ عُرَضْهُ إيحاشهًا حين اعتّرّضت عليه فيما 
آحَلهُ الشّرعٌ وَمّعْ التُرددِ لا يَصَلُحُ مُقَيّداه وَإن تَوَى غَيرَهَا يُصَدَّقُ دِيّائَنَ لا قضاء أنه 
تَخصِي ص العام 
الشرح: 
3 5-74 هو © 2 .9 2 0 - 1 إلى ٍ- 2 ل 40 2 سهء. 217 
وَكَوْلُّ (وَلو) (قَالت المزأة لرَؤْجها) ظاهرٌ. وقؤلهُ (لأنَهُ زَادَ على حَرْف الحوّاب) 
ه 2 ه ا م ا 0 ا 
أَصْله لأَنَهُ لو أَرَادَ الحوّاب المطابقَ لقال إن فلت فهي طالقٌ: فلمًا ذكرَّ كلمّة كل 


72 9 2-6و - و .8 0 مي 
دَل عَلى أن مُرَادَهُ العُمُومٌ فيَعْمّل بِعُمُوم اللفظ دُون خُصّوص السب فكان ميتّدئا. 


4 


الجرّء الثالث 
كَولهُ (وَقَد يَكُونُ عَرَضَهُ إِيَاسَهَا) جَوَابْ عَنْ قَوْله أن العرَض إِرْضَازُهَا. 
باب اليمين ‏ الحج والصلاة والصوم 

(ومن قال وهو فِي الكعبَتٍ أو فِي غَيرِها علي المُشي إلى بيت الله تَعالى أو إلى الكعبتٍ 
فَعَليه حِجّدَ أو عُمرَةٌ مَاشِيًا إن شَاءً َكِب وآهراق دَم) وفي القيّاس لا يَرَمْهُ شيءٌ أنه 
التَرّم ما ليس بِقُربَتٍ واجبتٍ ولا مَقصودة في الأصلء مَأكُورٌ عن علي رضي الله عنه. أن 
الئّاس تَعارَفُوا إيجاب الحجّ والعمرة بهذا اللفظ فَصارَ كما إذَا قال علي زَيَارَةٌ الببيت 
ماشيًا فَيَلرَمُهُ مَاشياه وإن شَاءً ركب وَآرَاقَ دما وقد دَكَرنَاهُ فِي المَنَاسِك (وَلو قال علي 
الخْرُوج أو الدّهَاب إلى بيت الله تَعَالى فلا شيء عليه) لأنّ التزام الحج أو العمرة بِهدًا 
اللفظ غير مُتَعَارّفٍ (ولو قال: علي المشي إلى الحرّم أو إلى الصا وَاخَروَة فلا شَيءَ عليه) 
وهذا عند آبِي حَنِيفة (وقال أَبُو يُوسُف وَمُحَمّدٌ في قوله علي لمشي إلى الحَرّم حِجدٌ أو 
عمرةٌ) ولو قال إلى امّسجد الحرام فَهُوَ على هذا الاختلاف. لهُما أن الحَرّم شامِل على 
البيت» وكذا المسجد الحرامم فصر ذكره كذكره؛ بخلاف الصمًا واخروة لأنْهُما 
منفصلان عنه. وله أن الترّام الإحرام بِهّذه العبارة غَيرٌ مُتَعَارَفِ ولا يُمِكِنٌ إِيجَابُهُ باعتبّارٍ 
حَِيقَةٍ اللفظ فَامتَنّع أصلا 

الشرح: 

باب اليَمين في احج والصّلاة رَالصّؤم): قَدّمّ هَذَا لباب عَلى باب القن ش 
وَغيْرِه لأن في هَذَا ذكْرَ العبّادّات وَذْكْرُهَا مُقَدَمٌّ على عَيْرِهَاء وإنّمَا تأر عَمّا قم 
لكثرة وُقوع ذَلكَ. 

مسال هَذَا الفصل عَلِى ثَلانّة أُوْحُه: في وَجْه يَرَمُهُ إِمّا حَجَّة أو عُمْرَةٌ في 
َوْهمْ جَمِيعًاء وفي وَجْه لا يَلرَمُهُ شيء كَذَلكَ» وَفي وَجْه اعتتلفوا فيه. 

آم :ونه الأول ففيمًا إِذَا قال عَليَّ المشي إلى بَيْت الله أو إلى الكَغْبَة أو إلى 
مَكة, وَفي رواية النَوَادرِ أُوْ إلى بك سَوَاء كَانَّ في الكغّة أَوْ في 0 يكن زمه 
0 مَاشِيّك فإن ل يَكُنْ بِمَكَةَ مَظَاهرٌ وَإِنْ كَانَ بها وَاعَارَ احج يُحْرِمُ من 
الحم وَيَخْرُجُ إلى عَرَقَات مَاشِياء فإِن ركب لزمَهُ شاه وَإِنْ اعْمارَ العُيْرةَ رج إلى 
تنم وَيُحْرِمٌ بالعُمْرَة» وَل يَذَكُْ مُحَمِّد ألَهُ يَخْرُج إلى انيم مَاشيًا أو رَاكيًا. 


1 


العنايج شرح الهدايت 
وق للق الَشَايحُ فيه قال بَعْضُهُمْ: جَازَ لهُ أن يركب وقت الرُواحِ إلى 
نيم أن الرُوَاحَ إلِْ ليْسَ يمي إلى ييْت الله ونم الَنني ليه وَقَتَ الرجُوع. 
وَكَال بَعْضُهُمْ: يَمْشي وَقْتَ الرّواح أَبْضنا أن الروَاحَ إِلْهِ للإخرام فَكَانَ ميا إلى 
يت الله وَالقيَاسُ أن لا يَلرَمَُ بهذَا النَدْرِ سَيْء (ِلأنَهُ الترَمَ مَا ليس بقريّة وَاجبّة) أن 
الّثي أَمْرٌ مُبَاحٌ (وّلا مَقَصُودَة في الأصل) يَعْني لذاته لأن القضوة من دلا 
َفْسهُ فَكَانَ القيّاس أن يَكُونَ النذْرُ به يَاطلا لكن تَرَكَْاُ الأ وَالعُرْف. 
01لا كنا قال تحكة فى الأعر» سام عر إن ا طالب اطي ال عن 
ألَهُ قال: مَنْ جَعَل عَلى تفّسه الحَجّ مَاشِيًا حَجَّ رَاكبًا وَدْبحَ شَاةَ لركويه. 
كَذَا في بَعْضٍ الشروح» وَلئِسَ بمُطابق لا َحْنُ فيه بخوَازٍ أن يَكُونَ ذَلكَ فِيمَنْ 
جَعل عَلى نفسه الحَجَ مشا بير هَذَا اللفظ وَليْسَ الكَلامُ فيه. وال آعترُون: رُوِي عَنْ 


' 
ا 


عَلِيْ رضي الله عَنْهُ ألَهُ أُجَابَ في هذه الْسثألة بأنْ عَليْهِ حَجّةَ أَوْ عُمْرَةَ وَهَذَا مُطَابقٌ. 
وَقَدْ رَوَى سبحي في شرحه «أنّ أعلت عْقيَةَ بن عَامرٍ تَذَرْ أن شي إلى يَيْت الله 
َعَالى» فَأمَرَهَا الِيّ 4 أن نُحْرِمٌ بحَجّة أو عُمْرَة6. 

َأَنّا العف هما ذَكَرَهُ في الكتاب أن النَاسَ تَعَارَهوا إيجَاب الحَجّ وَالعُمْرَة بهذا 
اللقظ قَصارَ كما إِذّا قال عَليَّ زيَارَة البَيْتَ مَاشيًا فيَلرَمُهُ مَاشيّا وَإِنْ رَكب وَأَرَاقَ دَمَا 
قَلهُ ذلك عَلى ما ذَكرَهُ في الممّاسك. 

وَيجَابُ الحَجّ أو العُمْرَة بهذا النَدْرِ بطريق الَجَازٍِ منْ ياب ذكْرٍ السبّب وَإِرَادَة 
المستكب: وَهَذَا ل يُمَرّقَ بَيْنَ أن يَكُون النَاذْرُ في الكَْيّة أو في غَيْرِهَا. 

إن قيل: فَإِذَا كَانَ هَذَا اللفّظ اسْتعَارَة لالترام الحَجّ كَانَ اللفظ غَيْرَ مَنْظُورٍ ليم 
الحَجّ كَمَا لا يَرَمُهُ هْنَاكَ ضَرْبُ الخطيم بوبه وَإِنمَا يَحِبُ إِهدَاء الثؤب إلى مَكْةَ لكَْن 
اللفظ عبَارَةٌ عَنْهُ 

2 أن للحَجّ مَاشيا ضيلة لِسَتْ لهُ راكباء قال يك «مَنْ حي مَاشِيًا قله 
بكُل خُطْوَة حَسَنَةٌ من حَسَئَات اخَرّم قيل: وَمَا حَسَنَاتَُ الخَرَم؟ قَال: وَاحدَة 


ساسم لس 


فل 


الجزء الثالث 
العم لِإِجْمَاعهِمْ على ذَلكَ التعَارَف» وفبه نظ لأ يَلرَمُ احَمْعْ بَيْنَ الحَقيقة وَللَجَاز. 
الأول أن يُقَال هذه اللفظة في العُرف تعمل للحَج أا لعُمْرَة مَاشِيا لا أن الحَقيقة 
مُرَادَة بلفظه وَمَجَارُهُ مناه 

وما لضي الثاني يما إذَا قال عَليَ الخْرُوج أو الذّهَابُ أو لسغي أو السّفرُ أو 
ا الإثيَان إلى يَيْت الله أؤْ لني إلى الصّمًا والكروة يَلرَمْهُ شيء لعَدَم الأثّر 
وَالعُرْف فيه فكان بَاقيًا عَلى القيّاس. 

وما الوَجُهُ الثالث ففيمًا إِذَا قال عَليّ امش إلى رم أو إلى المسْجد الحرَام 
قال أو حَنيفة #: لا شيء عَليِه. كما لو قال عَليّ الي إلى الصّفا وَاْرْوَة: قال الى 
يُوسُّفَ وَمُحَمِّد: لزمة ند از عه أذ طلم شامل ليت (وَكَذَا الَمْحِدُ ارام 
فصارٌَ ذكرَة كَذْكْرِه بخلاف الصّما وَالَروَة لأكهُمًا مُنْقصلان عنُص 

وله أن الترّامٌ الإِحرَامٍ بهذه العبَارة ضٍُ مُتَعَارَف) ست يَصيرٌ مَجَازًا (وَلا يُمكن 
إِيجَابهُ باعتبَار حَقيقة اللفظ امم أصملا) 

(ومن قال عبدي حر إن ثم أَحج العام؛ وقال: حَجَجِت وَشَهِدَ شاهدان أَنْهُ ضْحى 
العام بِالكُوفَتٍ لم يُعدّق عبده)؛ وهذًا عند آبي حنيفّة وأبِي يُوسف وقال محمد يُعتَّقَ أن 
هذه شهادةٌ قامت على أمر معلوم وهو التّضْحِيي ومِن ضرورته انتفاء الحج فَيَتَحَفقَ 
الشرط. ولهما أَنْهَا قامت على النّفي أن المقصود منها تفي الحج لا إثبّات التُضحِيَّتٍ لأنّهُ 
لا مطالب لها فصار كما إذَا شهدوا أَنّهُ م يحج العام. غَايَنٌ الأمر أن هذا النّفي مما 

الشرح: 

وَمَنْ قال عَبْدي حر إن لم أحج العَام) ظَاهر”ٌ. وكَولهُ (لكن لا يمير ين تفي وكفي 
سوا وقض بمسنألة الس الك: وَجُلاان شهدا على رَجُلٍ ألا سَمغتاة تقول المسيح 
بْن الله وَل يقل قَوْل النصَارَى قَبَائَا مه امرَأئة وَالرَجْلَ يَقُولَ وَصّلت بقَوْلي قل 
النُصَارَى جَارَتْ هذه الشَهَادَه وَإِنْ قَامَتْ على اللّفَي لأنْهَا قَامَتْ عَلى تفي شيء 
أحَاط به علم الكاهد. 


وَأَجَاب الإمَامُ قاضى خحَان بأن هذه التّهَادَةَ شَهَادَةَ قَامَتْ عَلى أمْر وُجُودي 


0١‏ السب العناييَ شرح الهدايتّ 
و ملكو الروْج عَقِيب قله الْمسيحٌ أبن اللهء ولكن قال الإمَامَان العَلمّانَ في 
ليق شَمْسْ الأئمّة ل الإسلام: إذا قال الاهتان الرّوْج 1 يقل هذه الرُيادَة 
قبت الَهّادَةَ لأن وهم هذا يان منْهُمًا اط ليو بذَلك» فَكَانَ و 
كفي مُعْتبَرَاء وَلكنّه لِيْسَ مُخْتَارَ الْصِنْف لإفضَائه إلى الحرج. 

(وَمَن حلف لا يصوم فَتَوَى الصوم وصام ساعن كُم أفطّر من يومه حنث) لوجود 
الشترط إذ الصُومُ هُوٌ الإمسالكُ عن المفطرَات على قصد التُقَرْبِ (ولو لف لا يَصُومُ يوس 
أو صوما قَصام ساعد كُم أفطر لا يَحنَتْ) لأنّهُ يُرَادُ به الصوم النّام الْمعتبِرٌ شرها وذلك 
بإنهائه إلى آخر اليُومء وَالِيُوم صريح فِي تَمَدِيرٍ الْمدّة به 

الشرح: 

قَوْلَهُ (وَمَنْ حَلف لا يَصُومُ) ظاهرٌ. وقول له يرَادُ به الصّْمٌ الام امبر ششرْعًا) 
أَوْرَدَ عَليِه مَا لو قَال وَاله لأَصُومَن هَذَا الِيَوْمَ وَكان ذَلكَ بَعْدَ ما أكل أو شرب أ 
بَعْدَ الزّوَال صّمّ يميه بالانَاق» وَالصّومٌ مَقَرُونَ باليَْمٍ وَمَعَ ذلك لم يرد به الصّومَ 
5 إن 10 الشتراعي يَعَْدَ الأكل أو الشرب او را مُتَصُوّرِ) 
وَالَوَابُ أن الدّلالة قَامَتَْ عَلى أن اراد به يس الصومٌ الشرعي وو أكون ا 
الأكل أو بَعْدَ الرّوَال فائصّرَف إلى لمزم اللعَوي وَانْعَقَدَتْ يُمينُهُ عَليِ بخلاف ما 
نَحْنُ فيه فإنُّ ليس فيه ما يَمنَعْهُ عن لصوم الشاعر' لصفا لله 

(وَلو حلف لا يُصلي هَقَامْ وقراً وَرَكَعْ لم يُحنّث: وإن سجِد مع ذلك ثم قطع 
حَنِت) وَالقِياسُ أن يَحدّتَ بالافتتا اعتيَارًا بالشرُوعٍ فِي الصُوم. وَجِهُ الاستحسان أن 
الصلاة عبَارَةٌ عن الأركان اللْحْتَلفَتِ هما لم يأت بجميعها لا يُسَمَى صلاة بخلاف 
الصّوم لأنّهُ رركن واحد وهو الإمساك ويَتَكَرّرٌ فِي الجزءٍ الثاني (ولو حلف لا يُصلي 
صلاةً لا يَحنَّثُ ما لم يُصل رَكعتَين) لأنّهُ يُرَادُ به الصلاةٌ المُعتَبَرَهُ شرعا وَأقَلّهًا ركعتان 
للنّهي عن البَتَيراءٍ 

الشرح: 

وََوْلَهُ (ولو حَلف لا يُصّلي) ظاهرٌ. وَولهُ إلا يَحْنَث ما لم يُصّل رَكعَيْنِ) قيل 
َي يي أن لا يَسْنَثَّ مود الإثيان يا َكْعَبَيْن ما له 


00 الثالث 


0 يدون القعْدَة شرعاء.وَليس بشيء أن لرَكعتين عبَارة عن صّلاة نَم 
0 كن لد أَغَار إل ذلك كليل بقوله لَه يُرَادُ به الصّلاة الم 


1 


باب اليمين 2 ليس الثياب والحلي وغير ذلك 
(ومن قال لامرآته: :إن لبست من غزلك فَهُوَ هدي فَاشتّرى قُطنًا هفزلته و 


تسعد 


ا م دو 


فلبسه فهو هدي عند أَبِي حنيفة وقالا: البساطليد ناواو كان تود طن قتا لخ 
يوم حلف) ومعتى الهدي التُصدق به بِمَكَّنَ لأنّهُ اسم نا يُهدَى إليها. لهُمَا أن النّدرَ إنّمَا 
يصح فِي الملك أو مُضَاهًا إلى سبّب الملك ولم يُوجَد لأن النّبس وَعَزْل المَرأة ليسا مِن أَسبّاب 
ملكه. وله أَنْ عَزْل المَرأَة عَادَةَ يَكُونُ من قطن الرُوج وَامُعنَادُ هُوَ اراد وَذّلكَ سَبّبّ لملكه: 
ولهذا يحنت إذَا عَرَلت من قطن مملُوكِ لهُ وقت النَّدْرٍ لأ القّطنَ لم يصر مدذكورا. 

الشرح: 

(ِبَاب ب البمين في لس الثيَاب وَالخلي وَغَيْرٍ لك): دم يَمِينَ لبس الثياب وَغَيْرهُ 
على اليّمِين في الضّرب وَالقَئْل» ما لأن يمِينَ سن الثيَاب أكثرٌ منهُ وُجُودَاء وما لأن 
اليَمِينَ به 8 وَجودًا وَعَدَماء بخلاف اضرب الئل (وَمَنْ * قال لامرأته إن لبمنت 


- 


اس اله 


من ؛ غَزلك فَهُوَ هذي) أي صدقة أَنْصّدّقْ به على فقرَاء م مكة وَكلامُهُ وَاضح. كله 
(وَالّعَادُ هُوَ الْرَاهُ) يَعْنِي قَصارَ كَلَهُ قَال 1 قطني أو من ) قطن سَأمْلكُهُ (وَذلك) أي 
العَزل من قَطْن ارج تب لك الدج نا عق يعني ورملك الروج َوه (وَخَدَم 
إيضاحٌ لقؤله وَذَلكَ سَبْبُ لملكه: , ااه لعن مويف« اللإروارنت 
املف اد لل سيا لأ يلك الج زا مع م أن القطنَ ليس بِمَذْكُورٍ هُناك 7 
ذَاكَ إلا باعْتَارٍ أن عَزْل الكرأة سب 8 سَببٌ ملك الرّوْج لا عَرَلئُهُ في اعرف وَالعُرف لا يُفرق 
ين أن يَكُونَ القطنٌ مَمْلُوكًا وَقْتَ الحلف أَؤ ل يُكُن. 
(ومن حلف لا يَلبَس حليًا لبس خانم فضّجٍ لم يَحنَّث) لأنّهُ ليس بحلى عرفا ولا 
شرعا حتّى أبيح استعمائهُ للرجال وَالتّحَتُمُ به لقصد الحتم (وإن كان مِن دَّهَبٍ حَيِث) 
ما ا ا 0 


الى 0 


4 العناين شرح الهدايتّ 
يتَحَلى به عرفا إلا مرصعاء ومبتى الأيمان على العرف. وقيل هدًا اختلاف عصر وزمَانء 
وَيُمْتّى بِقَولهِمًا لأنّ التّحَلي به على الانفراد مُعتَادٌ 

الشرح: 

قله (ومَنْ حَلف لا يَلبَسْ حلي بقح الَاءِ وَسكُون اللام وَهْوَمَا يََلى به 
التّسَاءِ من ذَهَبِ أو فضّة أو جَوَهَر) وَاستدل بإبَاحَة استعمّاله للرّحَال عَلى أن لانم 
وف فور 2 و ا ع لقان 3 العَرَينَ اذهب وَالفضّة 
حَرَام عَلى الرّجَالء وَنّا جَارَ الحم بالفضّة لُمْ لقَصْد الخَنْم أو لعَيْره د 
كَانَ تاقصًا في كنه حَليًا فَكَانَ مُبَاحًا (وَإِنَ كان من ذهب حَنث) يَعْنِي كَيْقَمًا كان 
كن لع ا 1 ْ 

قيل الخَوَاتِيم َلانكَ الذَهَبْ مُطَلقَاء وَالفضّة الْقْصُوصّة وَالحَالفْ أن لا يَلبْسَ حَلا 
يَحْنَت بِلْبْسهِمّاء والفضّة لك المصوقية شالف لا يَحْنْث بلئسه. 

وكَولهُ (وَلو لبس عمد لُؤْلُو) ظَاهٌ وَالعقْدُ بِالكّسْرٍ هُوَ القلاة» وَالَرْصيعُ 
التَركيب» يعَالَ تاج 0 بالجواهر. وله (حَنَى سمي به في القرْآن) أي بالحلي يُرِيدُ 
به قله عَالى « وَتَسَعَحْرِجُوأ مِنَهُ حِليةتبْسُوتَهًا4 [النحل: ]١5‏ وقوله تعالى « حورت 
فيا وو أارو وق ذه ولؤلذ4 [الحج: +5] جعل اللولوَ حَلِيَا ْله تفسيرًا لقؤله 
تعالى « آرت ». 

(وَمَن حَلف لا يِنَامُ على فراش هَنَام عليه وَهَوقَهُ قِرَامُ حنث) لأنّهُ تبع الفراش 
َيْعَد نَائِما عليه (وإن جَعَل فَوقَهُ فراش آخَرَ هَنَام عليه لا يَحِنّتْ) لأن مثل الشيء لا يكون 
تَبعا لهُ فَقَطّعَ النُسبَمَ عن الأول. 

الشرح: 

َقوَهُ (وَمَ) (حَلف لا يََامُ على فرَاش) يُرِيدُ على فراش بعيْته بدليل وله وإن 
عل َف اا آحزر فَنام له لا يحنت فل لو كاد على حَفقه كرا لدت في 
هذه الصُورة أنْضنا أنه ام عَلى فراض. وقَولَُ (لأله تبَعْ له فلا يبَر حَائَاا) يُشيرٌ إلى أله 
ترح نْب وَطرَحَهُ على الأْضي وَجَلس َل يح له يك يق نوب عا له 
فصر يمل البسّاط والحصير. 


الجزء الثالث ه6٠‏ 


(ولوحلف لا يَجِلس على الأرض فَجِلس على بسّاط أو حَصِيرٍ لم يحنّث) لأنّهُ لا 
يُسمّى جالسا على الأرض؛ بخلاف ما ًا حال بَينّهُ وبين الأرض لباه لأنهُ بع له هلا 
يعتبرٌ حائلا (وإن حلفً لا يُجِلس على سَرِيرٍ فَجَلسَ عَلى سَرِيرٍ فَوقَهُ بسَاطٌ أو حَصِيرٌ 
حنث) لأنه يعد جالسا عليه وَالجِلُوس على السّرير فِي العادة كَدَّلِكَ بخلاف ما إذًا 
جعل فَوقَهُ سير آحَرَأنهُ مثلٌ الأوّل شَّقَطَعَ التُسبّمَ عند 

الشرح: 

قو (َلذ حَلف لا يَجْلس عَلى سَرِيٍ) طهر مما دم 

باب اليمِين ِي الضرب وَالقثْل وَغَيْرِه 

(ومّن قال لآخرٌ إن ضربتك هَعَبِدِي حر هَمَاتَ فَضِرَيَهُ هَهُوَ على الحيّاة) لأنّ 
الضرب اسم لفعل مؤلم يَتّصل بالبدنء والإيلام لا يَتَحَقَّقَ في اليّت ومن يُعَدبُ في 
القَبرِ تُوضعٌ فِيه الحيّاةُ ِي قول العَامّجٍ وَكَدَّلكَ الكسوَة لأنهُ ُرَادُ به التّمليكُ عند 
الإطلاق؛ ومنه الكسوةٌ في الكفارة وَهُوَّ من الميْت لا يَتَحََّقَ إلا أن ينوي به السترء وقيل 
ِالمَارٍ سِيَّةٍ يَنصرِف إلى اللْبس (وكدًا الكلام وَالدخول) لأن المقصود من الكلام الإفهام 
والموت يُتافِيهء والمرادُ من الدخول عليه زيَارتُه وبُعد المُوت يُزَار بره لاهو. 

الشرح: 

(نَابُ اليمين في الضُرْب والقفل وَغَيْرِه): يُرِيدُ بالعْرٍ الفُمْل وَالكسئوة» وقد 
ندم ذكرٌ وحه المناسية في الاب للتَقدم (َوَمَن قال لاع إن سرك تمدي 2 قباست 
فضربة فهُوَ عَلى الخيّاة أن الصترْب امم لفغل مُؤْم يقل بالبَدن) وَُوَ لا يتَحَققْ في 
اليّت لالتقاء الإيلام فبهء وُوقض بقؤله تعالى « وذ بيَدِكَ ضِفْنًا ََصْرِب به ولا 
تحَمَثْ) [ص: 144 فَمَد بر يوب عَليْه السّلامٌ في يمينه بالصترذب بِهَذَا الذي ذُكٌ وَل 
يُوجَدْ الإيلامٌ ا أن ضعت عبَارَة عَنْ الحرْمَة الصّغيرَة من رَيْحَانَ أَوْ حَشِيش لد يك 
لَجْمُوعه إيلامٌ فَكَبْفَ لأجترائه. 

2 بِأنهُ جَارَ أن يَكُونَ هَذَا حُكْمًا تَابنَا بالنّصٌ فى حَقٌّ أبُوب عليه الصّلاةٌ 
وَالسلامُ خخاصة إكْرَامًا لهُ في حَقّ امرأته تخثفيقا عَليًْا لعَدمٍ جتَايْهًا على خلاف القيّاس 
فلا يَلحَق به غَيْرُة هَذَا إذا يَكْنْ لأجزاء الضّفث إيلامٌ عَلى مَا ذكرٌ في تفسير 


العنايج شرح الهدايتّ 


وَرُوِي عَنْ ابْنٍ عَّاسِ أن الضغث عبَارة عَنْ القيْضّة من الجر فَجَارَ أن يُصييّهًا 
ألم أحزائها فَكَانَ حُكْمُهُ افيا في شَرِيعتَا نا وتم الام فيه في لاف دك 
في شَرْح الطّحَاوِي: وَمَنْ حَلف ليَضْريَن فلانا ماة سوط قَصربَةُ بها ضَربَة واحدة إن 
صل إل كل سوط بحيّاله م في يمينه؛ والإيلام شط فيه أن لَْصُود مِنْ الطتراب 

وَكَولَهُ (وَمَنْ يُعَذَبُ في القَبْرِ) حَوَابٌ عَم يَُالَ قوْلكُمْ الإبلام لا يقي في 
ايت يُشكل بِعَدَابِ الت في الم وَكَيّدَ بقوْل العَامّة احترَارًا عَنْ قَوْل أبي الحسَيْن 
تلك رن اليك مانا اماراترة اق 1 كر اح وبي للك 

قله اكه الكمنوَة) يَعْنِي إن قال إن كُسَرئك فَعَبْدي حر د 
ا 

50 يُرَادُ بهم أ الكمئوة على تأويل الإكْسَاء (اتَمْلِيكُ عنْدَ الإطألاق» 
م ني كةو بن لتب ليتق إلا أذ بتعا به ها كسنُوّة (السَتر) 
فُحيئكذ : َحْنَث لأن فيه كديدًا عَليْه. 

ْ وله (وقيل بالفارسيّة يَنْصّرِفُ إلى اللبْسِ) دُون التّمْلِيك وَهُوَ قَوْل الفقيه أو 
الليْثع ا 0 لبسه وَهْوَ مين حَدت أن 
الإليّاسَ عبَارةٌ عَنْ الس وَالتّْطيَة وَاكْنْتْ مَحَلْ لذلك. 

وَكَوْلَة (وَكَذَا 'الكلام .وَالدخول) يُْني إِذَ حَلفَ لا يُكَلمُ فلانا أو حَلفَ لا 
يَدْخْلَ على لان فَكَلمَُ أ دحل عليه بَْدمَا مَاتَ لا يَحْنْثْ في يَمينه يمينه (لأن الْقَصُودَ 
من الكلام الإفهَام وَالْوت يُتَافيه) وَاكْرَادُ بالدّعول عَليْهِ زيارئه وَبَعدَ 5 رف د 
هُو) فَإن قيل: قد روي «أن رَسُول الله 8 كَلم أمنَْاب اليب حَيْت سنا 
ألما هم فقال: هَل وَجَدكم ما وَعَدَ ره كُمْ حَقا فَقَدْ وَجَدت ما وَعَدَنِي رَبِي حَقَاة» 
أحيب بن ذلك كَانَ مُنجرة له ي. 

(ولو قال: إن عَسَلتُك فعبدي حر فَعَسَلهُ بعد ما مات يَحنَّث) لأنّ الفسل هو 


الإساليٌ وَمَعنَاهُ التَطْهِيرَ وَيُتَحَفَقَ ذلك في اميت 


الحرّء الثالث 1 


الشرح: 

وكَوْله (وَيَتَحَقَقَ ذلك) يَعْني النَطْهِيرَ (في الْنّت) ألا ترى أن مَنْ صَلى وهو 
يَحْملُ ميا مُسْلما لم يُسَل لا تَجُورٌ ون كَانَ مَعْسُولا جَارَت. 

(وَمَن لف لا يرب امرَآهُ فَمَد شعرَها أو حَتََا َوعَضئهًا حَنِث) لأنّهُ اسم لفعل 
مؤلمٍ وقد تَحقّق الإيلام؛ (وقيل لا يَحنَّثُ فِي حال الملاعبّة) لأنّهُ يُسَمَى ممَارّحَمَّ لا ضربًا 

الشرح: 

(وَمَنْ خَلف لا يَطْرِبُ اموه فَمَد فَمّدٌ شَعْرَهَا أ أو حَتقَهَا أو عَضهَا حَدث لألهُ امم 
لفعلٍ 0 قصل البَدَن (وَقَد تحقق 0 من هذه الأفعَال (وقيل لا يَحْنَثْ في 
ال اللاعبة) دانع لي أنه يُسَمَّى ذ ف الشف تمارحة لاا وخر تر 
عَنْ الإمَامٍ فخْرٍ الإسملام. 


(و مس ص ص برسم 


ومن قال: إن لم أَقكُل هُلانًا فامرآثه طالق وَقُلانَ ميت وهُو عالم به حنث) ا 


مع > ير بر مده 


عقد يمِيئهُ على حي يُحدِثها الله فيه وهو ُتصَورَ فيد ميحد لجز العادِي (فن 
لم يعلم به لا يَحَنَت) لأنَهُ عقد مَقَد يَمِينَهُ على حيّاة كَانَت فيه ولا تُتَصوّرُ فَيَصير قِيّاس 
مسأل الكُوز على الاختلاف, 3 فِي تلك المسألج تفصيل العلم وهو الصحيح. 

الشرح: 

وكَولهُ (وَمَنْ قَال إن لم أثدل فلائم ظَاهرٌ. وَكولهُ (مْرَ الصّحيح) احْترَارٌ كما 
ذَكَرَهُ في شَرْح الطّحَاوِي فَقَال فيه: وَلوْ كَانَ يَعْلمُ أن الكو لا مَاء فيه فُحَلفَ وَقَال 
إن لم أشرب الاء الذي في هَدَا الكُوز اليَوْمَ فَامْرأَئَهُ طَالقٌ حَنث بالاتَاق. 

وَرْوِيَ عَنْ أبي حَنِفة في رولئة أخخرى أله لا يَحْنَثْ عَلمَ أ م يَْلمْ وَهُوَ فول 
فر وهو الم » لأَنَهُ عَقَدَ اليِمِينَ على شرب لماع المؤْحُود : في الكوز والهتعال 
غلم ون أَحْدَث نم الكوز قا بد هُوَّ الَاء الذي كان 00-0 في الكوزٍ وَقَتَ 
اليَمين أن الماء الذي أضيفَ إلْهِ المرْب لا يَحتمل الوّجُودَ إذ لحَادث َيْرُه بخلاف 


تسئلة اقل إِذْ كان يلم بت قلان هُ عفد يَميَهُ على فل القْل في ُلان» فَإذَا 


أَحيَاهُ الله تعالى فهو فاذن لقؤله َعَالى « فَأْمَانَهُ هلَهُ أنه عَامِثُّمَ َعَقَْد 4 [البقرة: ]| 
وَكَان ما عَقَدَ عليه اليَمِينَ مُتَوَهَّمّا وَالعَادي م مَنْسُوبٌ إلى العَادَة كَالِإِرَادِيّ سي إل 


4 


العناية شرح الهدايتّ 
الإرَادَة» فَإِنَ تاء التأنيث تُحْدَفُْ في النُسبّة. 
باب اليمين 2 تقاضي الدراهم 

(وَمَن حَلف ليّقضِيّنٌ دَينَهُ إلى قَرِيبٍ هَهُوَ على ما دُونَ الشهرء وإن قال إلى بعيد 
شه وَأَكثَرٌ من الشهر) لأن ما دُونَهُ يعد قَرِيبًاه والشّهرٌ وَمَا زَاد عليه يُعَدُ بعيداء وَلهدًا يقال 

الشرح: 

بَابُ اليَمِين في تقاضي الدرَاهم): نا كَانَتْ الدَرَاهِمٌ من الوّسّائل دُونَ المقاصد 
في امات وَغَيْرِ هَا أعرَ اليمِينَ التي تَعَلقَ بها وحص الدَرَاهمَ بالذكْرٍ لكَوْنهًا كك 
اْتَْمّالاء وَلقَب البَاب بِالتّقَاضي وَالَسَائل الْذَكُورَةَ فيه بلفظ القضَاءِ وَالمَيْضٍ وَالعَدَد 
أن لتقَاضِيَ سبَبْ للقَضَاءِ وَالقيْض قُلَْبَ يما هُوَ سَبَب كا هُوَ الْذَكُورٌ فيه هَذَا مَا 
َالهُ الشّارحُون. 

وأكول؛ يحَمِيمٌ مَا ذَكَرَهُ في الكتّاب من الْسَائل مَبْنَاهُ عَلى التقَاضِي عَلى ما 
أُصرحُ بذكره عنْدَ رأس 5 ملق وَالأَصْلُ في هَذَا البَاب أن الديُونَ تُقضى بِأمْتَاهَاء 
وَأنَ العَيْب لا يَعْدَمُ الجئس, وَأنَ ما دُونَ الشهر قريب وَمَا فوْقَهُ بعيدٌ. 


قال: (وَمَنْ حَلف ليَقَضينَ دَيْنَهُ). تَقَاضَى الرَجُل دَيْنَهُ وَأ فَحَلف عَرِمُهُ 
ليَقضيَنٌ ديه (إلى قريب فَهُوَ ما دُونَ اشر ون قَال إلى بُعيد مَهُوَ أكثرُ من الشَهر) ها 
ذَكَرَهُ في الكتاب» وَجَعَل الشَهْرَ أيْضًا بَعيدا لألهُ في العف يُعَدَ بعد 

(وَمّن حَلف ليَقضِيّنٌ فُلانًا دَينَهُ اليُومَ فَقَضاهُ كُمْ وَجَِدَ هُلان بعضها زيُوهَا أو 
تَبهَرَجَمٌ أو مُستَحَقئّمَ لم يَحدّث الحالف) لأنّ الزيَافَنَ عيب وَالعيب لا يُعدِمُ الجنس؛ ولهذا 
لو تَجُورُ به صارَ مُستَوفِيًاء فَوْجِدَ شرط البرٌ وَقَبِض المستَحَقّةٍ صحيح ولا يَرتَضع بردَهِ 
البر امتَحَفَّقَ (وإن وَجَدَّهَا رَصاصًا أو سَتُوقَنَ حَنِث) لأنّهُمَا ليسا من جنس الدّراهِم حتّى 
لا يَجُورَ التّجَوُرُ هما فِي الصّرف والسّلم (وإن بَاعَهُ بها عبدًا وَقبِضَهُ بر فِي يَمِينِهِ) لأن 
قضاء الدّين طَرِيمَهُ المْقَاصّمُ وقد تَحَقّفَت بِمُجِرّدِ البيع فَكَأنْهُ شَرّط القبض ليتقرر به 
(وإن وَهَبَهَا لهُ) يَعنِي الدّينَ (لم يَيَرَ) لعَدّم امْقَاصّتٍ لأنّ القضاء فَعَلهُ والهبيٌ إسقاط مِن 


الشرح: 
ون زَادَ في التقاضي «ف 00 | 03 ب ام الى 9 ين دَيْنَهُ اليَْمَ فَقَضَاهُ ثم وَجَدَ لان , سه ممه 


واس وما مه وس عمو مم 


يوقا أ تتَْرَجةَ أو مُسمَحَقَةٌ َب في يُمينم لا ذَكَرَهُ في الكتاب» و 
امال» وَالتبَهْرَجُ مَا يَرَدُهُ الجا وَسَبأتي في كاب اليبُوع. 

وول (فوْجدَ شط برّه) يَعْني قضاء دَيْنه في اليَوْم (وكَبض المستحَقة ة صّحيحٌ) ألا . 
ثرى أهُ لو اشترى بها شيا دأَحَدَهَا الْستحئ , بل لج ديكا وَلوْ لم يَصح قَبِض 
المستَحَقَة بطل ابيع لكونه بلا : َمَنِ (وَلا يرئفع 7 أي برد د ما قَضّى من ؛ ايوق أ 
للبَهْرّجحَة أو المسمَحَقة (البىُّ المتحَقق) لأن اليَمِينَ لا الحَلت بوُجُود التشرط لم يَقيل 
الفَسْحَ والانتقاض كالكقايةه قَِنْ مَوْل الْكَائب إِذا رد البَدَل لكوؤنه 5 ا 
سر بالاستحقاق لا ينْتَقَضُ العتّق» بخلاف قضَاء الدَيْنٍ نه : تقض تقض برد المقبوضٍ 
يِب أن استحقّاق لذن مناه المكامة وقد اليك 

وله (وَإِنْ وَجَدَهَا رَصّاصًا) ظَاهِرٌ. وول (لأنْ قَضَاء الدَيْنِ طَرد عنام 1 
أن مايه ران صر مطئونا عله لآل يط لنذبه على ويه | التَمْلِيِك 
وَلرَبّ الدَيْنٍ عَلى الَديُون مثلة أي مثل مَا في ذسّته فَيلتَِيَانَ قصّاصًا (وَقَدْ تَحَقَقَتْ 
0 هم 0 اليد آخخرٌ دين 0 قَضَاءِ عَنْ الأول وَإِنّمَا كان طريق 
َضَاء الدَيْنٍ اناد لأن قضاء الذين تحقيقة له ضور لأن القضاء يُصّادفْ العينَ وَحَقَ 


2ه ير م وهو ده و 
لزيف ما يرده بيت 


اب لي واي في الك ,3ك وا لت بال 

وَقولُّ (فكَائَهُ شَرَط القنْض) كَانْهُ إشَارَةٌ إلى الحوَاب عَمّا يُقَالَ لو تَحَفَقَتْ 
الا 2 بمُجَرّد البيْع لا قال مُحَمَّدُ في الخامع الصغير وَيَقبِطٌةُ. ويه أن القتر امل 
لض ليكُونَ ذا اكز مل الديْنٍ الذي للمُكتتري عَليْهِ أن مَالهُ من الشين عله معد 
وك فاه تس لتقا قال الاسم لأَنْهُ عَلى شرف المسقوط بمواته) فَإِذا قَبَضّهُ 
ضار تقر را تكو مثلهُ فِيَتَقَاصّان (وَإِنَ وَهَبّهَا له) أي إن وَهَب الدائر دَينَهُ 
00 م 0 الحَالف 00 م أن 0 عَليْه عله 0 الضّاء 


2 
إن 


ل له 
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الَحُلُوف عَليِهِ وَهُوَ الدَيْنُ وَفوَات الَُلُوف عَليْهِ عنْدَهُمَا جهّة في بُطْلان ليْمين كما 
في مَمسنألة الكُوز عَلى مَا تَقَدم. 

َال بَحْضُ المتّارحين: وَلنَا فيه َظرٌ لِألَهُ حيئكذ يَلرمٌ ارتَاعٌ النّعِيضَيْنِء وَهُوَ فاسدٌ 

بِمَرَة ة لأن البَرَ تقيض الحنث» فمن وجود أحَدهمًا يلرَمُ ١‏ تفاع الآخر ومن | تفاع 


سر بترم 


حسم ار قرف ا ره يَرتفعَا جميعا. 
وأقول: ليسا بنَقِيضيْنِ على امنطلاح أل الول وَعٍُ الخالف لا صف 
0 1 ال لتر ذا بطل اليَمِنُ بغوّات ل ا ار ك1 


0 


اس ام 


- 


ا د يقير قرئه دوعتا كون درطم فول فطل تمتك حل يعيضن 
5 :15 المزقة فحن انار عن وماس الشسوق لاني اكه لاله انكر رفن 
دين مُعرّفٍ مُضاف إليه فيُنصرف إلى كله فلا يُحنَتُ إلا به (فإن قبض دَيتَهُ في وزئين 
لم اهل بيهم إلا بعََل الوزن لم يحنت ويس ذلك بتريقٍ) أنَهُ قد يَتصدرُ فيض 
الكل دُفْعنٌ واحدة عادة فَيَصِيرٌ هذا القدرٌ مستثتئى منه. 
الشرح: 
وَإِذا تَقَاضَّى دَيْنَهُ فقال أقضيهًا م ُنَجُما فَحَلفَ (لا يَقبض دَيْنَهُ درّهما دون 
0 نت على بص المبيج تيك أن شرْط الحلث أمرٌ مركب 
قَيْضٍ الكل بوَصف اموق لأنهُ أضّاف القَيْضّ إلى دَينِ مُعَرَفٍ مُضَاف إِليْه وَهُوَ 
ا ع أ؛ إليم) وَللْرَكّبُ يتفي بالتقاء جحزئه؛ فإذا جد [ أُحَدُهُمَا 
دُونَ الآخر لم يَحْنَتء وَهَاهُنَا | إن قات عَدَمُ تمدق م يُوجَدْ قَبْضُ ا 00 (فإن 
قبَض دَيِنَهُ في وَرْئيْنِ) ظاهر. 
(وَمّن قال إن كان لي إلا مانم درهم فَامِرأَتُهُ طّالق فلا يَملكُ إلا خمسين درهما 
لم يَحدّث) لأنّ القصٌود منه عرها نمي ما رَاد على المادَتٍ ولأن استثتاء الماقَتِ استثتَاؤها 
يجمِيع أجرَائِها (وَكَدَلكَ لوقال غير مِانَّجٍ أو سوى مائَّمٍ) لأنْ كل ذلك أَداةٌ الاستثتاء. 
الشرح: 


م هامم ده اير ع امير 


وَمَنْ تَقَاضَى من غريه مائعيْنٍ قَقَال لا أمْلك ذَلكَ المقدَارَ فلم يُصَدَفَهُ فقال (إن 


الملا 


الجزء الثالث 
كَانَ لي إلا مائة درم فَامْرَئهُ طَالقٌ وَل يَمْلكْ إلا خَمْسينَ درْهَمًا م يَحْنَث) لَا ذَكرَهُ 
في الكتاب. وله ون استتاء المائة اسْشَاوُهَا بجميع أَجْرَائها) يعني فَكَانَ استقاء 
الجن داخلا ئَحْتَ استثتاء المائة أن الحَمْسينَ م أَجْرَاء المائة فَلدَلكَ 7 حت 


امس اس 


مسائل متفرقن 

(وإذًا حلف لا يفعل كذا تَرَكَهُ أَبْدَا) لأنّهُ نَمَى الفعل مطلقًا فَعَمْ الامتناعٌ 
ضَرُورةَ عُمُومِ المي (وإن حلف لمعن كَذَا َعَطَهُ مره وَاحِدة بدي يَمِينه) لأ ترم 
فعل واحد غَيرٌ عين إذ القَامُ مَمَامُ الإثبات فَيبْر بي فعل فَعَله؛ وَإِنمَا يَحَنَتُ بوْقُوعِ اليأس 
عنهُ وذّلك يموته أوبفوت محل الفعل. 

الشرح: 

(مَسّائل متفرقة): أَيئْ هذَه الْسَائل التي كيه مَسائل و ومن دَأْب 
المصنفِينَ ذكْرٌ مَا شد من لواب " في آخر الكقاب. 

ذا حَلفَ لا يفل كذ َرَكَهُ أبَد) ليم عَلى فغل الشيء أ ركه له تلو 
إِمّا أن 5-4 موقن يوقت كيم وَشهر ا مُطْلقَةء فإن كَانَ الثاني وهو لد كوه في 
الكتّاب, فإن كَانَ عَلَى التَرْك تَرَكَهُ أَبَدَاء وَإن كَانَ عَلى الفغل بر يفغله ب 0 مره عَلى أي 
وَجْه كَانَ اميا أ حَامدا ا بطريق الأوكيل؛ لأنّ الفثل مُستَملٌ عَلى 
مَصْدَرِه اثتتمّال الكل عَلى الجزء» 0 لعَدَمٍ الحَاجّة إلى التَْرِيف» وَالنكرة في 


لكل ين 


سياق لني 8 فيوجب عَمُومٌ الامتتاع» وفي الإثبات تَخْصأ إن فَعَلهُ في صورة 
في 1 حَدث» فل في صثورة لات د 

م يح يَحْنثْ بوقوع ليأ عَنْهُ وَذللكَ بمَوْت الخالف أَوْ يقت مَحَل الفغل) 
ذا الأول وَل بخ في لكاب وَل لاح ف قل م الف وذ وق 
الَأ بمؤته أو يقوؤت لحل أن الوق مَانعٌ منْ الائحلال» إِذ لؤْ الْحَل قَبْل مُضي 
الوؤقت يك للتُوْقيت قَائدَةٌ 

(وإِذًا استحلف الوالي رجلا ليُعَلمَنُهُ بكل دَاعِرٍ دخل البلدّ فَهَدَا على حال ولايته 
خَاصٌدَ) لأنْ الَقصُود منه دَفعٌ شَرّه أو شَرٌ غَيرِه برّجره فلا يُّضِيدُ هَائِدتَهُ بَعدَ زَوَال 
سلطئتهء وَالزُوَالُ بلوت وَكَدَا بالعّزل إلى ظاهر الرُوايٍّ 


يدن 


العناية شرح الهدايت 


الشرح: : 

(وَإِذَا اسْتحلف الوالي رَجُلا ليُعْلَهُ بكُل ذاعر) أي مُفسد حَبيث من الْدَعَارَة 
رهي الث َالقَسَادُ دحل البَلدَ كَانَ الإغْلامُ وَاجيّا حَال ولايته خَاضية وللن يلم 
الإعْلامُ حال دُعُوله وَإِنَّمَا يَلرَمُهُ أن لا يُوَحخّرَ الإعْلامَ إلى ما بَعْدَ مَوْت الوالي أو عَرْله 
على ظَاهر الرُوايَة (لأنْ الْقَصُودَ منُْ) أي من الإغلام (دَفْعُ شرهم) أي شر نفس الدّاعر 
رأ شر غَيْره بِرَجْرِم) فَإِنّ الوالي إِذَا رَجَرَه وَأدبهُ لدعارته يَْرَحرُ غَيْرهُ من الدعَارَة لو 
كَانَتْ في قَصّده ا ينه وهنا لمر دُ إِنّمَا يُفِيدُ قائدئه ذا كَانَ الوَالي قادرًا عَلى 
تثفيذه وَذَلكَ بالسلطئة والسّلطنَة ترُولُ بالّوْت لا مَحَالةَ (وَكَذَلكَ بالعَزل في ظاهِرٍ 


عم 


206 


الروليّة) وَإِنّمَا قيّدَ بظاهر الرّوَايّة احترَارٌ عَمَّا رُوي عَنْ أبي يُوسُف أَنْهُ يَجبُ الإعْلامُ 
عَلى الخَالف بَعْدَ عَرْل الّستَحُلف أَيْضًا لأنَهُ مُفِيدٌ في الحمُلة. 

(وَمَن حلف أن يهب عبدهُ لقلان هَوَهَبَهُ ولم يَقبّل بر في يُمِينه) خلاقا لزّهَر فَإِنّهُ 
يَعتَيرُهُ بالبَيع لأنّهُ تَمليك مثله. ولنَا أَنّهُ عقد تَبَرع هَيَتِم بِالمتبَرعٍ ولهذا يُقَالَ وهب ولم 
يبل وَلأَنْ المقصّود إظهارٌ السَمَاحج وَذَلكَ يتم بهء آنا البَيعُ فَمُعَاوَضَمٌ فَاقتَضَى الفعل 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَمَنْ) (حَلف أن يَهَب) على ما ذَكَرَهُ في الكتّاب وَاضحٌ» وَاعْقلف 
أُصْحَابنَا في تُبُوت الملك قَبْل القبُول» فَمنْهُمْ مَنْ قال يثيوته إلا أَنهُ باد ينمض ذَفعًا 
لصَرَرٍ النّةء وَمنّْهُمْ مَنْ قَال بِعَدَمه لاحتمّال أن يَكُونٌ الَوْهُوبُ مَحْرَمًا للمَوْهُوب له 
يعتَقُ عَليْه فلا يُمكن دَفعُ الضّرَرٍ توف شرت عَلى القبُول» بخلاف ابَيْع وَالإجَارَة 
وكُل عَفّْد فيه يَدَلَ لألهُ ملك من الخَئيْنٍ فَكَانَ تمَامُةُ بهمًا. 

(وَمَن حلف لا يشم ريحانًا فَشّم وردًا أو يَاسَمِينًا لا يَحدَتْ) لأنّهُ اسم لا لا ساق لهُ 
وَلهُما ساق. 

الشرح: 

وَمَْ حَلف لا يَشُمْ رَيْحَانَا فَشَمَ وَرْدَا أو يَاسَمِيئا ا ا لال 
نثاق اله وحقة ساف "قل هذا كنس الام فكثر الإسثلام وَقَلِدَهُ الصّدْرٌ الشَهِيدُ 


5 


الجزء اثالث سس !8 
شارف ا لوزراء حار عا اك 7 اك ا 1ه 
وَالمصنُْف» وفيه نَظَرٌ لأنهُ لم ينبْتْ في قوَانين اللعّة الرَيْحَان بِهَذَا التفسير أضّلا. 


اس سار 


وَجَوَابَهُ أن مَْنَى قَوْله امْمٌ لا لا ساق لهُ أن لساقه رائحة طيبّة كما لوَرقه 
٠‏ 1د م عله ال ال 00 0 7 ا 5 0 


2م 3 


الاسنتقراء الام في أُوْضاع ال وخر مسد 

وَقيل في الضّابط بَيْنَ الور وَالرَئْحَان أن ما يَْبْتْ من بره مما لا شَّجَرَ لهُ 
ينه رائحة طيبَة مسْتَلدَة فَهوَ رَيْحَانَ وَمَا يمْتْ من النّجَرٍ ولورقه رائحة مُستَلذة 
هو ورد 

(وَلو حَلف لا يَشتَّرِي بَتَفْسَجَا ولا نِيَّ لهُ فَهُوَ على دُهنه) اعتبارًا للصُرف وهنا 
يسمى بائعه بائع البتفسج والشراء ينبني عليه وقيل فِي عرفتا يَقَعْ على الورق (وإن 
حَلف على الور فَالِيّمِينُ على الورَق) لأنَهُحَقِيفَمٌ فيه والمُرفُ مُعَررٌ له وَفِي البتَفسَج 
قاض عليه. 

الشرح: 

(وَمَنْ حَلف لا يَشْترِي يَنفْسَجًا فاشترى ذُضْن بَتَفْسَح حَنث اغَْارًا للعرزف 
َهََا يُسَمّى بَائعهُ بَائَعَ الح وَالسنراء يني عَلئْه) أئ عَلى الَيِْ وَهَذَا في عُرْف أل 
الكُوفَة وقيل في عرفا يقَعُ على الورق» وَإِنْ حَلف على الورزد فَاليِمِينُ على الورّق؛ 
لأنهُ) أي الوَرْدَ (حَقيقة فيه) أ في الوق (وَالعُرْفْ مُقَرْرٌ لهُ) أ لوقوع اليمين عَلى 
الحقيقة: يعني أن امم الود عَلى الوَرّق حَقِيقَة: وَفي العف أَيِضا يِفهُم مه ذلك فَكَانَ 
العف مُعَْرًا للوقوع عَلى الحقيقَة (وَفِي الَفْسّح قَاض عَلئِه) أ غَالِبّ رَاحمٌ: يني 
أن امم التفْسَح يَقَعُ عَلى عَيْن الَنَْسّحٍ حَقيقة كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشّافعي لا على دُهْنف 
وَلكنْ العف غَيْرُ تلك الحقيقة من عَيْنه إلى ذُهُنه فَكَانَ العف غالبًا وَرَاجحًا في امم 


نا 
كن 8 
د 1 د سن 
البنفسج على حَقيقته 
1 
1 ِ 
ا 
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2 بير انر 0 
كتاب الحدود 
2 لل الف الى اما لي 0 عقا مه 35 هاه ا 2 ا رياه 
قال: الحد لُعْمَ: هو المنع؛ ومنه الحداد للبواب. وفي الشريعتة: هو العمُويم المقدرة 
حا لله تعالى حتى لا يُسمَّى القصاص حدا لأنّهُ حق العبد ولا التُعزيرٌ لعدم التّقدير. 


والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يَتَضرَّرُ به العبَاكُ وَالطّهَارَةٌ ليسّت أصليَّن فيه 


بدليل شرعه فِي حَقّ الكافر. 
الشرح: 


(كتَاب الَْدُود): ا فرع من كر الأيْمَان كارتا الذّاء ثرَة بين العبّادَ ة وَالعُقوبّة 
ور عَميَهَا العُقُوبَات المحضة. وَمَحَاسْ دود كير ا أنهًا رفم الفسَادَ الؤاقع في 
العام 0 يو ا 1 لش 2 الاثتذال. وك سيا فيب فَسَبب سب كل 
منْهًا مَا أضيف ليه مثل حَد الركا عمد العدفت وَغَيْرِهمًا. وَأما تَفسَيرَة لع وَشَرِيعَة 
والتعية لامر يرن درطل ةوقك شك ف <كر في :لانن 

قال (الرّنَا يُثبت بِالبيْتَجٍ والإقرار) وَامُرَادُ تُبُوتُهُ عند الإمام لأن البَيَْمَ دليل ظاهر؛ 
وكذا الإقرارز لأنْ الصدق فيه مرجح لا سيّما فيما يتعلق بثبُوته مضرةٌ ومعرةٌ 
والؤصول إلى العلم القطعي مَتَعَدْرٌ فَيُكتَمَى بالظاهر. قال (فَالبِينَيُ أن تشهد أَربَعَةٌ من 
الشهود على رَجُلٍ أو امرآة بالرّنا) لقوله تعالى؛ ١‏ فَاسَتَفِْدُوا عَلَيهنّ أيبَعَةٌ يكم » 
[النساء: ]١5‏ وقال الله تَعَالَى: < د ثم م باو بأرْبَعَةٍ سْبَدَآءَ » [النور: 4] وقَال عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلام: للذي قَدَف امرَآته: «ائت بأربَعَجٍ يَشهدُونَ على صدق مقَالتك"" وَلأن فِي 
اشتراط الأربعتٍ يَتَحظَّقَ معنّى السترٍ وهو متدُوبٌ إليه والإشاعَيٌ ضده 

الشرح: 

قال (الرئا يت بالبيَة وَالإقرَار) الا يعد نميه لقص لكة أهْل الحجان 
وَالَدُ أل جد قال الفَرَرْدَق: أَبَا حَاضر مَنْ ين يُعْرَفُ زَِاؤُه عكري الخ طوء 
يم م ب رَحُلا يُكتّى أنا حَاض واخوطُوم الح 00 
0 وتفسيرة / في الشرع سنا المكلف شَهُو َهُوَتَهُ في 0 امرأة حَاليَّة عَنْ ا 
وَشبهتهمًا لا شبهة الاشتباه وتمكين المرأة من ذلك. وَاتيرَ لظ القضَاء إِشَارةٌ إلى 


ًِ 
أ 
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نَ 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (478/9): غريب هذا اللفظ. 


الجرء الثالت” حي ب بت و 7707 حت لل 
مُجَرَدَ الإيلاج زاء وَهَذَا ينه يت به العمل وَالْكَلفْ ليَخْرّجَ الصبي والسون الل 
بالملكَيْن ملك النَكاح 7 اليَمِين وَبِشْبْهّة ملك النْكَاحِ ما إِذا وطئ امْرأَة تَرُوَجَهًا 
عيْرٍ شهُود َو بيْرِ إذن مَْلاهَا وما أشْبَهَهُ. وَبِشْبْهّة ملك اليّمينء ما إِذَا وَطئ جَاريَة 
نه أو مُكائبه أو عَبْده الأذُون ليون وَبشبهة الاشتّاه ما إِذَا وَطئ الابْنُ جَاريَةَ أبيه 
على طن لها حل لة. الاي بايّة والإفرار. 0 ١‏ 0 

َال المصلف زوامراة وه عنْدَ الإمّام) وَإِنّمَا قال كَذَلكَ أن الرّا عَلى التفُسيرٍ 
الْذكور ينْبْتْ بفغلهمًا حدق في لخَارج وَإِن لم يَكْنْ هُنَاكَ لا ييه ولا قرا وَإنمَا 
الحَصر في ذلك لأنهُ لا يَظْهرٌ بوه بعلم القاضي؛ أله ليس بِحْجّة في هَذَا البَاب 
ركذلك في سائر الحدُود الخالصّة لقَؤْله تَعَالى لم يَأُوا بالشجدآ َأ ويلك عند 
لَه هم م الْكَدْبُونَ » [النور: قِ 1 وَقولهُ (مَعَرَة وَمَصَرة) اضر ضَرَرٌ ظاهرٌ على ال ا 
لد ضَرَرٌ يمُصل بَدَنهِ وَيَسْرِي إلى باطنه من لْحُوق العَار بالتسّابه إلى الزئا. و 
(قَالييئَة أن تَشْهَدَ ربع م الشّهود) ظَاهر. 

وَقَولهُ (ولأن في اشتراط 00 تَحْقِيقَ مَعْنَى السّثْر) احترارٌ < ] قَوْل مَنْ يول 
نما ا* ترط الع لأ لزنا لا يعم إلا بي فطل شل واحد لان يت إلا بشَهادَة 
شَاهدَيْنٍ فَإنهُ صَعِيفْ؛ لأن ن فغل الواحد كما يَْبْتُ بشَهَادَة شَاهدَينٍ عَدلك يق بها 
كل الخ وَإِنْمَا الصّوَابُ أن الله تَعَالى أَحَب السثْرَ عَلى عبّاده وَشَرَط زيَادَةَ العَدّد 

وقول وهو أي السثرُ (مَنَدُوبٌ إِليِم قَال يك «مَن صاب منْكُم من هذه 
القَاذُورَات شَيْئًا فليَسْتَرْ بسثر الله وَقال: «مَنَ سَترّ عَلى مُسسلم سترَةُ الله في الدُنيًا 
والآخرة» (وَالإشَاعَة ضِدَةُ) أي إِظَهَارٌ ارا ضدٌ سر الزئاء يكن علو الإشّاعَة عَلى 
ضدٌّ وَضْف السّثر لا مَحَالة. ثم ان ا أثْرًا مَنْدُوبًا ليه كانت الإشَاعة ا 
0 

(وإِذا شهدوا سألهم الإمام عن الزِّنَا ما هو وكيف هو وآين زَنَى ومَتَى رَتَى ويمن 
رَتَى؟) لأنّ الى عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ استَّفسَرٌَ ماعرًا عن الكَيفيةَ وَصَن مريت أن 
الاحتياط فِي ذلك واجب لأَنّهُ عساه غير الفعل فِي الفرج عنَاهُ أو زَنَى في دَارٍ الحرب أو 
فِي اتَقَادِمٍ من الرّمَان أو كَانّت لهُ شبهَمٌ لا يَعرِشْهًا هُوّوَلا الشهُودُ كَوَطءٍ جَارِيَةٍ الاين 


كل العنايج شرح الهدايت 
فيستقصي في ذلك احتياطًا للدرء (فَإِدَا بَيُتُوا ذلك وَقَانُوا رَأَينَاهُ وَطنّها في فرجها 
كالميل فِي المكحلمٍ وسأل القاضي عنهم هَعْدَنُوا في السر والعلانيّجٍ حكم بشهادتِهِم) ولم 
يكتّف بظاهر العدالت في الحدود احتيالا للدّرء قال عليه الصلاةٌ والسلام: «ادرءوا 


الحدود ما استطعتم» بخلاف سائر الحموق عند آبي حنيفن. وتعديل السر والعلانية 
تُبَيئُهُ في الشهادات إن شاء الله تعالى. قال في الأصل: يُحبِسَه حتّى يُسآل عن الشهود 
للائهام بِالجِنَايّتٍ وقد حبس رَسُول الله يي رجلا تّمت بخلاف الديُون حَيثُ لا يُحيس 
فِيها قبل ظُهُورٍ العدَالت وَسَيَّاتِيك الفَرق إن شَاء الله تَعَالى. 
الشرح: 

(وَإِذًا شَهِدُو اكات الإمَامُ عَنْ الرّا ما هُوَ) احْترَارًا عَنْ القلط في الَاهيّة (وَكيْف هُوَ) 
احْترَارًا عَنْ القلط في الكيفيّة 3 زتى) احْترَارًا عَنْهُ في كان وَمَتَى زَكى احْترَارًا عَنْهُ 
في الرّمَان (وَعَنْ لّمح احْترارًا عنَُ في الَفعُول به ويَدلَ على وُحُوب السُوَال عَنْ 
هَذه الأشيّاء النَقْلَ وَالعَقْل. أمَا الأول قَمَا روي «أنْ رَسُول الله يخ سال مَاعرًا» إلى أن 
ذَكْرَ الكّاف وَالنُونَ ": يَعْني كَلمَةَ نُكْت لكَْنه صَرِيحًا في البَاب والبّاقي كنَاية وأا 
العَقْل فَادّنَ الاحتيّاطً في ذَّلكَ وَاجبْ لأنَهُ قَدْ كَانَ الفغل في غَيْرِ الج عَنَاه قلا يَكون 


م 7 ىام َه هه 8 24 . - ده هم 2 
مَاهيّة الا وَلا كيْفيتُهُ مَوْجُودَة أؤْ زَى في ذَارٍ الحرزب وَهُوَ لا يُوحبُْ الحدّ أو في 


المتَقَادم من الرّمَانَ وَذْلكَ يُسْقط الحَدّ أو كَانَ لهُ في الْرَيّة سْبْهَةٌ 1 يَطْلعْ عَليْهَا 
الشهُودُ كوّطء جَاريّة الاين فَيَسْتَقْصِي في ذَلكَ احتيالا للكاءة كاذ كوا دللف وكالوا 
ره وها ني َه تنا هيت واي بها اميل في المكخئلة ياد يي وسآل 
القاضي عَنْهُمْ فَعَدَلُوا في السسّرٌ والعَلائيّة حَكَمَ بِشَهَاَتهِمْ وَل يَكْنّف بِظَاهرٍ العَدَالة 
احْنيّالا للدّزى لأنَ البِيَّ و أمَرَ بذَلكَ وَقَال «اذْرَءوا الخَدُودَ مَا اسْتَطَعكُمْ» بخلاف 
لمر وَالعّلانيّة يأتي في التتّهَادَات إن شَاءَ الله تعالى. قال في الأضل (ِيحْبِسُهُ حَتّى 
يَسْأل عَنْ الشهود) لأنْهُ لو حَلى سَبيلهُ هَرَبَ فلا يَظَفْرُ به بَعْدَ ذلك وَلا وَجْهَ لأخذ 
الكفيل منْهُ لأنْ أعْذَ الكفيل تع احْتيّاط فلا يَكُونْ مَشْرُوعًا فيمًا ني عَلى الدَرْء. إن 
قيل: الاحتيّاطٌ في اليس أفلية. أحببا بن حَبْسَهُ لئس بطريق الاحتيّاط يل بطريق 


2 
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الجرء الثالث 
لتَعِيرِ للانّهامٍ بالحّاية وَقَدْ صّحّ «أن رَسُول الله يك حَبَسَ رَجُلا بِالتهمّة» وَالفرْق يَبَهُ 
وَييْنَ الَديُون سَيأتي إن شَاءِ الله تعَالى ‏ 

قال (والإقرارٌ آن يمر البَالعٌ العاقل على نَفسه بِالزْنَا ربع مرّات فِي أَربّعةٍ مجالس 
مِن مَجَالس الْْقِر كما أَقَرّ رَدّهُ القاضي) هَاشْتِراطٌ البُلُوعْ والعقل لأنّ قول الصبي 
وَالَجِنُونِ غَيرُ مُعتَبّرِأوغَيرٌ مُوجب للحد. واشتراط الأربع مذهبتاء وعند الشافعي يَكتَضِي 
بالإقرار مره واحدةٌ اعتبارا ِسَائِرٍ الحُشُوق, وَهَذَا لأنهُ مهن وتكرارٌ الإقرار لا يُقِيدُ 
ِيَادَةَ الظّهور بخلاف زِيَادَةِ العَدّد فِي الشهادة. وَلنّا حديث ماعز دفَإِنّهُ عليه الصلاةٌ 
وَالسلامُ آَخَّرَ الإقَامَمَ إلى أن تم الإقرارٌ منهُ أربع مَرَّات في أربعتٍ مجالس» فلو ظهر بما 
دُوتَهَا لا أَخْرَهَا لثبوت الوؤجوب ولأنّ الشهادة اختّصت فيه بزيادة العدد, فَكدًا الإقرار 
إعظَامًا لأمر الرِّنَا وَتَحقِيعًا لَحنَى السّترء ولا بد من اختلاف امَجَالسٍ نَا ونه وَأنٌ 
لاتّحَادِ المجلس أَكَرَا فِي جمع المتمَرقات فَعِندَهُ يَتَحَمقَ شبهَةُ الانّحَاد فِي الإقران 
والإقرَارٌ قَائِم بِاْمِرٌ فَيُعتَبَرُ اختلاف مجلسه دُونَ مجلس القاضي. والاختلاف بأن يَرَدهُ 
القاضي كلما آقَرٌ فَيَدْهَبَ حيث لا يَرَاهُ ثُم يَحِيءً فَيْقِر هُوَ المروي عن آبِي حَنِيمَتَ لأنّهُ 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلام طّرَدُ مَاعِرًا في كل مَرَةِ حَنّى تَوَارَى بحيطان المديدّت. 

الشرح: 

قال (وَالإقرَارُ أن يقر العاقل البَالْ) فيُورة المنثالة ظاهرة لما ذكرة رفول 
اعْتيارًا بسَائرٍ در ق) يَعْني في سَائرٍ العَدَد مُعْير في الشّهَادَة دون لإَرَار فَكَذَلِكَ 
هَاهُنًا. وَقَوْلَهُ (بخعلاف ِيَادَة العَدّد في الشّهَادَة) يَْني أَنْهَا فيد زِيَادَة في طُمَأنِيئّة 
القلبء وََكْرَارٌ الكَلامٍ ليْسَ كَذَلكَ. ولا حَديث «مّاعز فَِنّهُ جَاء إلى رَسُول الله 4 
وَقال رِيْت فَطَهرْنيء فَأَعْرَض عَنْهُ فجَاء إلى الخحانب الآخَرٍ وَقال مثل ذلك فَأَعْرضَ 
عَنْكُ فَجَاء إلى الجانب اثالث وَقال مثل ذَلكَ فأَعْرَض عَنْهُ فَجَاء إلى الجانب الرّابع 
وَقَال مثل دللك فلكاء كان في ار الرابعّة قال ابي يه: الآن أَفْرَْت أَرْبَعًا فِمَنْ 
ولت كال بفلائ قال لعَلك قَيَّلتَهًا للك بَاشَرْمَاء فأبَى إلا أن بر بصّريح الركاء فقا 
أبك حَبَلٌ أبك جْنُونَ وفي روايّة بَعَثَ إلى أله فَقَال: هل نكرون من عَفَله شيئا؟ 


2 


0 م 2ن 2 7 .ا د وو م ها عاض مه م اه سم ه #2 ال ع 
فقالوا: لى فسّال عن إحصانه فاخبر أنه محصن») فامر برجحمه» وعن أبى بريدذه قال: 
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اواو ل ار قاع - عم يي 3 ا ك2 مه مه 5 0 5 
كنا تَتَحَدّث في أُصْحَابٍ رَسُول الله يلد أن مَاعرًا لو فَعَدَ في ينه بَعْدَ لكر الثالتّة وَل 
وم 00 0 2 اواك 7 3 كك هدم 58 7 5 
قر لم يَرْجْمْهُ رَسُول الله و فهَذا يَدْل عَلى أن هَذَا الحكم كان مُتَعَارَفا فيما يَينهُم. 


سد م ووي 


وَوَحْهُ الاستلال بحَديث مَاعر مَا أَشَارَ إليّه بقؤله فإِنَهُ أحكّرَ الإقامة. وَيِيَابُهُ أن 


9 ا لا ار به 0 2 م ا “دع تون ل اود ام 
رَسُول الله كلو أَعّرَ إقامّة الحدٌ إلى أن كم الإقرَارٌ ربع مَرَات) فلو كان الإقرَارٌ مر 
7 2 2 إن ام 8 200 50 5 0 2 2 بر 5 7 م5 
وَاحدة كافيًا ل يُوَخُرْ لأن إِقَامَةَ الخد عند ظهوره وَاجِبَة وكأخيرُ الوّاجب لا يُظَيُ 


00 


فإن قال قائل: إِذَا لم ينبت الحَدٌ بإقرَاره مَرةَ وَاحدَة فَقَدْ اغْتَرَف بوّطء لا يُوحبْ 
اذ حي الوه وذ :ولخت الوه لا بحي للد مه بنذ لأن ال وانلة لز يتان 
: 2 8 ب 2 د 0 7 7 7 2 7 2000 
في وَطء وَاحد. أجيب بأن الإقرَارَ أَرْبَعَ مَرّات لما اعمبِرَ حُجَّة لات الرّا ل يَتَعَلقْ 


2 2. 


2 لَه بالإقرَار 1 وَاحدّة ف فإن كيك الله ون ان 
وَإِن ل تتم وَجَب الهرٌ. 

فإن قيل: إِنمَا أعْرَض اللي َل لله اسْترَاب في عَمَله فَقَدْ جاء أشكت ام 1 
اللؤن إلا أله لا أْصر عَلى الإقرار وَدَامَ على نَهْج العْقَلاء قبلهُ بَعْدَ ذَلكَ» ارال الشبهَة 
بالمؤال فقال ابلك حل يك تون . 

احينج آنا مك داق اله كليل اقوية ولك حسية اله تقال لا دلبل دون 
وَإِنّمَا قال النَِيُ يي أبك جُنُونْ تلقيئا كا يَدْرَاً به الحَدَ كما قال لعَلك قيلت وَطبْتهًا 
يرع ع الكا نآك الوه يشية تيفط للد عنهه كما قال للمتارق- ارقت فنا 
أخكاله مرق والذليل علد ها روي أن آنا كر عله فال لاض كا افك كلكا إن الت 
الرابعَة رَجَمَكء فبَيْتَ أن هَذَا العَدَدَ كَانَ ظَاهرًا عِنْدَهُم. 

وَقَولَهُ (ولآن الشهَادَة) ذليل معقول يَعَضَمِّنُ الجَوَاب عَنْ اغْتبَاره بسائر الحقوق. 
وشريرة أمتكات اموق ل تمان لوكي ال وتوا نا رلك ا 
إِحْدَى ل 1 بزِيادة ليست في سائر يدوق فَكَذَلكَ في د الأُعرَى 
إعظامًا لآم الا اوكنحنيقا لمقتى الكتر» ولايد عراشلاف الجالس كا رُويا مث أله 
يِه عر الإقامَة أ الإقرَارٌ مه ربع رات في أرْبعَة مَخالسن ولأن لانْحَاد 


َه 205 3 ماه م2 وام 3 25200 2 ا ب و2 2 
المجلس تر في جمع المتفرقات» فعندة) أي عند الاتحاد (تتَحَقق شبهة الاتحاد فى 


و ب 


الخزء الثالك ‏ 2 ب 11 


قي 


كان 


الإقرَار) ألا رَى إلى ما جَاء في حَديث ماعز من إقرَآره حَمْسَ مَرات وكان منْهًا 
وب لولحو المي لوالا الح ور و ا 
عد مده اي على عاه ا امل لسو عل #عاهده روبس قامه ع ه. 

فيعتبر اتحاد مجلسه) في ذفع الحد» وفي بعض النسخ فيعتبر احتلاف مجلسه أي في 


ا 


وُجُوب الحَدٌ وقيل يبَر مَجْلسُ القاضيء وَرَدّهُ الْصَئْفُْ بقَؤله دُونَ مَجْلس القاضي. 
وَقَولَهُ (والاختلاف بأن يَرْدَهُ القاضى) ظَاهر. 

قال (فَإِذَا تم إقراره أربع مَرَّات سأله عن الزِّنَا ما هو وكيف هو وأين زَنَى ويمن 
َتَىء فَِذَا بِيّنَ ذلك لزِمهُ الحذ) لتَّمَامِ الحجَتِء ومعنّى السؤال عن هذه الأشياء بِينَاهُ في 
الشهادة» ولم يُذكر السؤال فيه عن الزّمَانء وَدَكَرَهُ في الشهادة لأنّ تَقَادُم العهد يَمنَعْ 
الشهادة دون الإقرار. وقيل لو سأله جار لجواز أَنّهُ زّتَى في صباهُ 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ (لأن تَقَادُمَ العَهد يَمَْعْ المَهَادَةَ ذُونَ الإقرار) دَلبلَهُ أن التَقَادُمَ في التهّادَة 
انع شم الخد وه غيم مؤحُوقة في الإفرآر» وسيئأتي يان لعا في ناب الشهاقة . 
عَلى الزنا. 

(فإن رجع الْمْقِرٌ عن إقراره قبل إِقَامَةٍ الحَد أو فِي وسطه قبل رُجِوعَهُ وخلي 
سبيئه) وقال الشافعي وهو قَول ابن أبي ليلى يُقيم عليه الحدٌ لأنّهُ وجب الحد بإقراره 
فلا يبطّل برجوعه وإنكاره كما إذَا وجب بالشهادة وصارٌ كالقصاص وح القذف. وَلنًا 
أن الرجُوم حَبرٌ مُحتَِلٌ للمدق كَالإقرارٍ ويس أحد يُكَديُُ فيه فَتَتحَقْقَالشبهَةُ في 
الإقرار. بخلاف ما فِيه حَقٌ لبد وَهُوَ القِصّاص وحَدُ القدف لوُجُود من يُكَديُُ ولا 
كَدَلكَ ما مُوَخَالصُ حَقّ الشتّرع. 

الشرح: 

وَقولهُ وكَمَا إِذا وَحَبْ بالشّهَادة) يَمْي أن الخَدَ لا يَنِطّلَ بإلكارٍ الَتهود عَليْه 
بَعْدَ شَهَادَة الشّهُود عَلِيْه فَكَذَا لا يَنَطْلُ بإلكاره بَعْدَ الإقَرَار لأَنَهُمَا حُجْتَان فيه فتَخَيرُ 
ِحْدَاهُمَا بالأخْرى قَصَارَ كَالقصّاص وَحَدّ القَدف لا يَقيّلان الرُجُوعَ قد شويع 
بالإقرار. وَقولَهُ (تَمَحَنَىْ الشيِمة في الإْرَارِ) يَعْني بِالتّعَارْضٍ الواقع يْنَ ارين 
الخراز للق والكدب ون عر نكم لأحوقما. 


فن 


العنايّ شرح الهداينّ 
(وَيُستَّحَب للإمام أن يُلقَنَ الْمُمِرّ الرجوع فَيَقُول له: لعلك دست أو قَبّلت) «لقوله 
عليه الصّلاةٌ والسلامٌ هَاعِز: لعلك كّستها أو قبّلتهاا' "قال في الأصل: وينبّغي أن يَقُول له 
الإمام: لعلك تَرَوَجِتهَا أو وطئتها بشبهت؛ وهذًا قَرِيب من الأول فِي العنى. 
7 
وله (وَهدَا قَرِيبْ من الأول في العْتَى) أي قَوْلَهُ لعلك تَرَوجْتهَا وَوَطْنتهًا يشيْهَة 
أرب ب وك لك سه في الى مذ حل واحد ملم له لبجوع. 
كَمَا أنه لوْ قال في كل وَاحد منْهُمًا عَم سَقَط الحَُ. 
فصل ب كيفيتّ الحد وإقامته 
(وَإذا وجب الحد وَكان الزّانِي مُحصنًا رَجَمَهُ بالحجارة حنَّى يَمُوتَ) «لأنْهُ عليه 
الصلاةٌ والسلام رجم مَاعزًا وقد أحصن». وقال في الحديث المعروف «وَزِنًا بعد إحصان» 
وعلى هذا إجماعٌ الصّحابتٍ رضي الله تعالى عنهم. قال (وَيُخْرِجَهُ إلى رض فَضاءِ 
وَيَبِتَدِئُ الشهُودُ برجمه كُم الإمامُ كُمْ النّاس) كَذَا رُوِيّ عن علي رَضِي الله عنه؛ وَلأن 
الشاهد قد يتَجَاسَرٌ على الأداء ثم يُستعظم المباشرة فَيَرجِع فَكَانَ في بُداءته احتيال 
للدرء. وقال الشافعي رحمه الله: لا تُشتَرَطُ يُدَاءَتُهُ اعتبارًا بالجلد. قُلنَاه كل أحَد لا 
يُحسن الجلد فَرَيّما يَقَعْ مُهلكًا والإهلاك غير مُستّحَق؛ ولا كدَّلك الرّجم لأنّهُ إتلاف. 
(فإن امتتّع الشهودُ من الابتداء سقط الحذ) لأنّهُ دلالمٌ الر جوع وكذا إذا ماثُوا أو غايوا 
فِي ظاهر الروايجٍ لقوات الشُرط 
الشرح: 
(فصل في كَيْيّة الخد وَإقَامَته: ذَكْرَ هَذَا الفَصْل عَقِيب ذكْر وُجُوب الخد لأن 
إِقَامَة الحدٌ بَعْدَ 0 فوع 0 كر وَكَلامُهُ واضحٌ. كول (وَعَلى هَذَا 6 
الصّحَايّة) أي عَلى وُجُوب الرَّجْمٍ إذا كان الرّاني مُحْصناء وَذَهَب الخوَارِجُ إل أن الح 
في الرّنا اللحلدُ ليس إلا كي ا 0 َخْمَارَ الآحَاد وَذَلكَ حرق منْهُم للإجْمَاع 
5 أن حَديث مَاعز مََْهُورٌ تلقَئهُ الأمّة في الصَّدْرٍ الأوّل بالقبُول» وَالزُيَادَة على 
)١(‏ أخرجه الحاكم )51١/4(‏ بهذا اللفظء والبخاري في الحدود باب 58 بلفظ آخرء وانظر نصب 
الراية ٠/5(‏ 45). 


الجزء الثالث فل 


ل 3 


الكتّاب بمثله جَائرَة وََولَهُ (فإن امْتنَمَ الهو هُ) قال في الإيضاح: وَل تع الشهُودُ أو 


بَعْضُهمْ أ كانوا عيبا أو مَاُوا أو مات بَعْضْهُمْ أو عمي بَعْضُهُم أو خرس أو جُنَ أو 
ازكد أو قَدَفَ فَحُدَ ] يُرْجَمْ الَشْهُودُ عَلِهِ في قَوْل أبي حَنيقة وَمْحَمَّد وَإِحْدَى 
الروَاييْنِ عَنْ أبي يُوسّف. 

رَرُوِي عَنْهُ أنّهُمْ إِذَا امتعُوا أ عَابُوا رَجَمْ الإمَامُ َم النّاسُ» وَكَذَا في الدّخيرة 
أَيْضَاء فعلى هَذَا مَا قَيّدَهُ بظاهر الرُوَايّة رَاجعٌ إلى امتتاع الشهود عَنْ الرّحْم يَعْدَ الحضور 
إل وَليْسَ بمُخْقصُ يقؤله وَكَذَا إِذَا مَأُوا أو غَابُواء وَِذَا سَقَط بامتَاع أحَدهمٌ هَل بُحَدُ 
الشّهُودُ أ لا؟ ذَكَرَ في الَبْسُوط أَنْهُ لا يُقَامُ الحَدٌ على الشهود لأنهُمْ نَبيُونَ عَلى 
المتّهادَة» وَإِنّمَا اسْنَعَ بَعْضُهُمْ من مُبَاسَرَة القثّل وَذَلكَ لا يَكُونْ رُجُوعًا عَنْ الشهَادَة 
عَلى الرنا وَاغْلمْ أن ظَاهرٌ الرواية يُفضي إلى اعْتبَارٍ شبْهّة الهّة هي غَيرُ مُْتيرَة َمل 
وَالعَامديّة امرأة من غامد حَيّ مِنْ الأْدء وفي حَديئهًا «لقَد نَايَتْ توية لو َابهَا صَاحبُ 
مَكنْسِ لعْفرَ له». 

(وإن كَانَ مرا بدا الإمَامُ كم النّاس) كد رُوِيَ عن عَلي رضي الله عنه. «وَرَمّى 
رسول الله ويد الغامدِيّنَ بحصاة مثل الحمصت وَكانّت قد اعتّرفَت بِالزَّنَا 

(ويغسل ويكفّن ويُصلى عليه) «لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ فِي ماعز اصنَعُوا به 
كَمَا تَصنَمُونَ بِمَوتَاكُم وَلأنّهُ فتل بِحَق فلا يَسقطُ الصُسلُ كَاََتُول قصّاصًا " «وّصلى 
النّبِي عليه الصلاةٌ والسلام على الغامديّي يعدما رجمت». 


و 


(وَإن لم يكن مُحصنًا وَكَانَ حُرًا فَحَدّهُ مِادَمُ جلدّة) للقوله تَعَالى: « آلرَاِيَة وَآلرَانٍ 
فَأجَِلِدوا كل واج مُبَكمًا مِأَنَة جَلدةقْ» [النور: 1 إلا أَنّهُ انتَسَحٌ في حَق المحصن هَبْقِي 
فِي حَقّ غيرِه معمولا به. قال (يَامُرُ الإمَامُ بضربه بسّوط لا قَمَرَةَ لهُ ضري 
مُتَوسطًا) لأن عليًا 4 ل آَرَادَ أن يُقِيم الحد كسر كَمَرَتَهُ. وَالْمتَوَسْطْ بين المبرح وَغيرٍ 
المُؤلمٍ لإفضاء الأول إلى الهلاك وَخُلُوَ النّاني عن المقصود وهو الانزجار (وتنزع عنه 
ثيابه) معتاه دُونَ الإرَارٍ لأن عليًا :# كان يَأمْرٌ بالتُجرِيد فِي الحدود, ولأنٌ التُجِرِيد 
أبلعٌ في إيصال الألم إليه. وهذًا الحد مَبِنَاهُ على الشدّة في الضرب وفِي نَرْعِ الإزَارٍ 


0: - > 
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كشف العورة فَيَتَوَقَاه (ويُفْرّق الضرب على أعضائه) لأنّ الجمع في عضو واحد قد 


يفن 


العنايي شرح الهداييّ 
يُفضي إلى التّلف والحَد رَاجِرٌّ لا متلف. 

قال (إلا َآسَهُوَوَجِهَهُ وَهَرجَه) «لقوله عليه الملاةٌ وَالسّلام للذي أَمَرَهُ بضرب 
الحَد اق الوجه وَالَدَاكينَ' ' ولأنَ الفَرجَ مَقثَلَ وَالرّاس مَحِمَعٌ الحواس؛ وَكَذَا الؤجه 
وَهُوّ مَحِمَّعٌ امحَاسِن أيضا فَلا يُؤْمَنْ هَوَاتُ شيءٍ منها بالضرب وذَّلك إهلاك معنَى فلا 
يُشرعٌ حدا. وقال أَبُو يُوسّف رَحمه الله: يَضرِب الرّأس أيضا رجع إليه؛ وإِنّمَا يضرب 
سوطًا لقول أبِي بكر: اضربُوا الرّاس فَإِنْ فيه شَيطانًا. قُلناه تَأوِينُهُ أَنّهُ قال ذَنك فيمن 
أبيح قتله. وَيّقَالَ: إِنّهُ وَرَدَ في حَربِيّ كَانَ من دُعَاةَ الكَمَرَةَ والإهلاك فيه مستحق 
(وَيُصرّبُ فِي الحُدُودٍ كلا فَائِم غير مَمدُودٍ) لقول علي رَبِي لله نه يرب ارجا 
في الحدود قياما وَالنّسَاء فُعُودًاء ولأنّ مَبِنَى إِقَامَجَ الحَدّ على التّشهير: والقيام أبلغُ فيه. 
كُمْ قَونهُ: غَيرَ مَمِدُودِء فَقَد قيل اَن أن يُلقَى على الأرض وَيُمَدٌ كما يُفعل في زَمَانِنَا 
وقيل أن يمد السّوط فَيَرِهَعَهُ الضَارب فَوقَ رأسه؛ وقيل أن يُمُدّهُ بَعدَ الضرب وَذَّلكَ كله 
لا يُفعل لأنّهُ زيَادةٌ على ا مستحق. 

الشرح: 

وُكوْلة (إلا أَنهُ الْشَسّحَ في حَق ) الخصّن يَانْهُ أن قَؤله تَعَالى: ( انيه ِيَهُ وََلرَان 
يو الور ؟] الآية عَامٌ في الْحْصّن وَغَيْرِهِ إلا أله الدَسَحَّ في حَقَّ الْحْصّن ب بآية 
أَعْرَى نسحت تلاوتها وبقي حُكْمُهَا. رَوَى ابْنْ عباس أن عُمرَ بْنَّ الطاب 5ه طب 
ققَال: إن الله ل مَحَمَّدًا علد بالحق وَأنرّل عَليْه الكتاب» فَكَان فيمًا أل عَليْه آية 
الرحم َقَرَناهَا وَوَعَيَْاهَاء وَرَجَمّ رَسُول الله يلي رم من بعْده) وني َحَشِيت إن 
طال بالئّاس الرّمَان أن ينول فال قا تع آيه بكم فق كاب الله خضلا يتك فُريضة 
أْرَهَا الله عَرٌّ وَجَلء فَالرَجْمْ حَقَ عَلى َْ زتَى من الرّجَال وَالنّسَاء إذا ان لتقا 
فامت البيكة أو كان حمل أَوْ اغترّاف» وَأَيْمْ الله إلا أن يقول اناس زا 00 كتّاب 
اله 6 يريد به: اسبح وَالشيّحة إذا ريا يي ألبئّة تكالا من الله والله عَزِيرٌ 
5 وَكَانت عطيهُ هذه بحَطرَة الصّحَايّة وَل يُلكرْ عَلئِِ أَحَدْ حَدٌ فَكَأَنَ هذه الآية 
نسحت حُكْمَّ عُمُومٍ قله تعَالى: < فَآَجَلِدُوأ » في غَيْرٍ الْخْصّنِء لكيه تلاوها 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (4517/5): غريب مرفوعاء وروي موقوفا عن علي. 


وفن 


الجزء الثالث 


يصترفها عَنْ القلوب لحكمة ي؛ يكلمهًا الله: وقَولهُ (يستؤط لا تَمَرََ له4. 
قال فى الصّحاح: ” تمر السيّاط قد د أطرَافهًا ومنه 3 الِإمَامُ بضَربه سوط لا 
مر لويس ال دقيل لمر بالشمرة ديه وَطَرَفهُ لأنهُ إذا كَانَ لهُ ذلك تصيرٌ 


1 
5- يا‎ ١ 


ضيه وَهذَا صخ كا رُوِي أن عَاِي جَلدَ الوليد بسط لهُ طرّقانء وفي 
روايّة له َنبَان أَرْبعِينَ جَلدَة 5 َكَانَتَ الضربة صربئيْن. الأول ُو الَشهُورُ في الكتب. 


- 
و 


36 مو م برَحَاءِ لحك وَغَيْرِهَاء يُقَال: : برح به ه الأمْرُ تبْريحًا: أي عَلْظ 
عَليْهِ وَاشْمَد. وَالذَاكيرٌ جَمْع الذَكرٍ الذي هُو العضوء وَهْوَ َع على حلاف القيّاس) 
0 1 بذَلك الجمْع يَيْنَ الذّكّر الذي هُوَ الفخل وَبيْنَ الذّكَر الذي هُرَ العُضْ 
اذك يلفط الع هاما ع راد ره وهو الوح لله رد بذك الفط الي 
وَمَا حَوْلك كقؤوهم: شَابَتَ مَفارِقَ رأسه كَذَا في الصّحاح. وول (من ذُعَاة الكفرة) 
الذماة < حمع 00 كَالقَضَاةٌ 00 قاض : أَيئْ كان يدعو النّاسَ تيم و 0 ِيَادَ 
عَلى الْسْتَحَق) قَالُوا: إلا أن َعْجِرَهُمْ عَنْ الضّرب قائمًا قلا بأس. حيتئذ أن يَشُدُوا 
بِسَارِيّة وَنحوهًا. 

(وإن كَانَ عبدا جلدهُ حَمسينَ جلدة) لقوله تعالى: < فَعَلَيْنَّ نِضصَفُ ما على 
لْمُخَصَمتٍ مر الَعَدَ اب » [النساء: 0 تَزَّلت في الإماءء ولأنَ الرّق مُنقص للتُعمج 


6ه 2 يور 


فيكون منقصا للعقُوبت؛ لأن الجِنَاييَ عند تَوَاهْرٍ النْعمٍ أفحش فَيكُون أدعى إلى التُغليظ 


الشرح: 
قال (وَإن كان عَبدًا) أو آم (جَلدَه) أي إن كان مَنْ زكى عَبِذًَا أ أو أَمَة جَلِدَهُ 
الإمَام (حَمْسين د لقؤله تعَالى): ١‏ فَإِن أتيرت ص بِفحِشَةٍ فَعَليْنَ نِضَفُ ما على 


دو 


المخَصَّبَتِ مر الْعَذَ اب » [النساء: 0 تَرَلتْ في الما وَدََل تَحْت حُكْمهًا 
اليد وَهُوَ حلاف العهُود لأن الْعْهُودَ أن تذغل النّسَاء ؟ ئَحْتَ حْكْمٍ الرّجال بطريق 
الَبِعيّة وَكأن هَذَا الأملوب والله أغلم نَاء على أن وا الجاع دين وترون ليه 
غَالبَة كَمَا في تَقَدِمَهنٌ في قَوْله تعالى: « آَلرَّانِيَة وَآلزَانِ » تم العَذَابْ الَدُكُودُ في الآنة 
الحلدُ دُونَ الرَّحْمٍ لأَنَهُ لا يَتَنَصّفْ. الما 
وَقَولْهُ إلأن الاي عند توافر نعم افت) أعللة: قؤله تَعَالى: « ينِسَاءَ لبي من 


العنايّ شرح الهدايسّ 
أت مِدَكُنٌّ بِفَحِشْةٍ مين ةٍيُضَعْفَلَهَا الْعَذَابُ ضِعَفَيْنِ » [الأحزاب: .]"٠١‏ 

(وَالرّجْل وَاخَرأَةُ في ذلك سَواءً)؛ لأنّ النُصُوص تَسْمَلُهُما (غيرَ آَنَ المرأة لا يُنَزْعٌ من 
ثيّابهًا إلا الفَروٌ والحشوَ) لأ فِي تَجِرِيدِهًا كشف العورة والفرو والحشو يمنعان وُصول 
الألم إلى المُضروب والسترٌ حاصل بدُونهما فَيُنرَعَان (وتُضرب جالست) ا رويتاء ولأنه 
أسَرُ ها (وإن حُفِرَ ها فِي الرّجم جاز)؛ أنه عليه الصّلاة وَالسّلامُ حمر لهامِدِيةٍ إلى 
كُندوتهاء وَحَمَرَ علي 45 لشراحتّ الهمدانيّةٍ وإن ترك لا يْضرهُ لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام 
لم يَامُر بدّلك وهِي مسئُورة بثيابهاه والحفرٌ أَحسَن؛ لأنّهُ أَستَر وَيُحفَرٌ إلى الصّدرٍ ل 
رَوَينًا (ولا يُحَمْرٌ للرّجل)؛ لأَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام ما حفره خَاعز ؛ ولأنَ مبتى الإقامت 
على التّشْهِيرٍ فِي الرجال؛ والربيط والإمساك غيرٌ مشروع. 

الشرح: 

َكولهُ ا ْنَا يني من حديث علي رض اله عَلْه: يُطرَبُ الرّجَال في 
الحدو د قيَاما وَالنْسَاء قُعُودًا. وَالنْدُوَةٌ بقبْح الناء وَالوَاوٍ وَبالضُمٌ وَاهَمْرٍ مَكَانَ الواو 
وَالدَالٌ في اخَالئيْن مَْمُومَة: دي الرّجُل أو لَحُمْ النْدْييْنِ. والهمدانية يسُكون الميم 
مشْسُوبَة إلى هَمْدَانَ سُكُون اميم حي من العرّب. وَكولَهُ (َا رَويْنَا) يعني من حَديث 
العامديّة حَيْتْ حُفرَ هَا إلى التندوَة وقَولَُ (وَالربِط وَالإمَْاكُ غيْرُ مَشْرُوع) يَعْنِي إلا أن 
يُعْجِرَهُم كما ذكراة. 

(ولا يُقيم الولى الحدّ على عبده إلا بإذن الإمام) وقال الشافعي: لهُ أن يُقَيمهُ لأن 
لهُ ولايّنّ مُطْلقَيّ عليه كَالإمَام بل أولى لأنّهُ يمك من التُصَرّف فيه ما لا يُملكُهُ الإمام 
فَصَارَ كَالتُعزِير. وَلنَا قَونهُ عليه الصلاةُ وَالسّلام «أَريَعٌ إلى الؤلاة وَذَكَرَّ منهًا الحُدُوه 
وَلأنّ الحَد حَقُ الله تَعَالى أن المْقصد منهًا إخلاءٌ العَالم عن الضَنَادِ وَلَهدَا لا يَسقْطُ 
بإسقاط العبد فَيسِتّوفِيهِ من هُوَ نَائِبّ عن الشرع وَهُوَ الإمامُ أو نَائِيُه بخلاف التُعَزِيرٍ 

نّهُ حق العبد ولهدًا يُعَزّْرٌ الصبي؛ وحق الشرع موضوع عنه. 

الشرح: 

َقولَُ (ولنا قله ي: «أرْيعْ إلى الؤلاة» وَدَكَرَ منهًا الحدوه) رَوَاهُ ان مَسْعُود 
وابن عبان وابن لير وَالعلانَة البَاقيَة: الصَّدَقَات» الفا والفيء. 0 (وَلِأَنْ 


الجزء الثالث 
الحدُود حَقَ الله تعالى) حَقْ الله مَتْرُوعٌ يتعَلقَ به تفع 32 عَلى الإطلاق وَالتدكير 
ِيتتَاوَل ما 5 عَليْنَا وقوْلي على الإطلاق ا حَقَ العبّد فَإنَهُ ا تعلق به 
3 نفع العَالم بالنُخصِيص كَحُرْمَة مال التي ملا وها + 2 حو اليد َل صيائة اي 
فلهدًا ناح بإيَاحَة امالك ولا يُبَاحَ الزنا بإبَاحَة امرأة وَلا بإياحَة لها وكَمَاء التمَرِيرِ 
يواتذكرر في اللطريرن 

قال (وإحصان الرجل أن يكُونَ حرا عاقلا يَالعًا مُسلما قد تَروَجّ امرآةٌ نكاحًا 
ين فالعقل والبَلُوعٌ شرط لأهليّحٍ العَقُويَمٍ إذ 
لا خطاب دُوتَهماء وما وراءهما يُشثّر ط لتكامل الجِنَايَيٍ بواسطة تَكامل التّعمجٍ إذ كفران 


دنا 


5 وهذه الأشيّاء من جلائل النّعم. وقد شرع الرّجم بِالزّنَا عند 

ستجماعها فَيْنَاطٌ به. بخلاف الشرف والعلم؛ لأنّ الشرع ما ورد باعتبارهما وتَصب 
الشرع بالراي مَتَعدّر ولأنٌ الحريّجَ مُمكتَمٌ من التُكاح الصحيح والنْكَاح الصّحيح مُمكن 
من الوطء الحلال؛ والإصابيّ شبع بالحلال؛ والإسلامٌ يُمَكْنُهُ مين ذكاح المسلمَج وَيُؤَكَد 
اعتقاد الحرمتٍ فَيَكُونُ الكل مزجرة عن الزّنا. وَالجِتَايَمٌ بعد تَوَهْرٍ الرُوَاجِرٍ أغلظ 
والشافعي يُحَالمُنًا في اشتراط الإسلام وكذًا أَبُو يُوسُفْ فِي رِوَايَتٍ لهُمَا ما روي " دأَنّ 
النّبِي عليه الصلاةٌ والسلام رجم يهوديّين قد زَنَياه قُلناه كان ذلك بحكم التوراة كم 
تُسخ, يؤيده «قونه عليه الصلاة والسلام: :من أشرك ف بآكله ليس بمُحصن»0". 

وَامُعتَبرٌ فِي الدخول إيلاج فِي القَبُّل على وجه يُوجِبْ القُسل. وَشَرطُ صِفَجٍ 
الإحصان فيهما عند الدخول؛ حتّى لودَخَل بالمَنكُوحت الكافرة أو المنُوكتِ أو المَجِتُودَةٍ أو 
الصبيجٍ لا يَكُونْ مُحصئاء وَكذًا إِذَا كَانَ الرّوجَ موصوفًا بإحدى هذه الصفات وهي حرة 
مسلمدّ عاقلدٌ بَالعَيٌ لأنّ النُعمَنّ بدّلك لا تَتَكَامَلَ إذ الطّبع يُنفرٌ عن صحبَّتٍ الَجِتُودَتٍ 
لما يَهَبُ في الي لقلة رَبَتهًا فيه وَِي الَمنُوكَجٍ حَدَرًا عن رق الود ولا التثلاف 
مع الاختلاف في الدين. وأَبُو يُوسّف رَحمه الله يُُحَالفُهُمَا في الكافرة؛ وَالحُجَنٌ عليه ما 


ذَكَرنَاهُ وََونُهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام «لا يُحصِنُ المسلم اليَهُودِيةُ ولا النُصرانيةُ ولا 


.)007/9( وانظر نصب الراية‎ »)١407/7( أخرجه الدارقطيي‎ )١( 


هن 


العنايتّ شرح الهدايسّ 
الجر الأمَحٌ ولا الحُرَة العبث7© 

الشرح: و 

وَكَولهُ (وَإِخْصان الرّجْم) إِنمَا قَيّدَ الِحْصَان بِالرَّجْمٍ احترَارًا عَنْ إِحْصّان القذْف 
نه غَيْرٌ هَذَا 5 م 06 ا اله اسان الرَّحْمٍ مَْْرُوط يسيع شرائط (أن 
كن ًا بالا عاقلا مْلمًا د روج ار نكَاحًا صّحِيسًا وَدَحَل بها وَهُمَا عَلى 
صفة الإحْصّان) هَذَا عَلى قوْل التقَدَمِينَ. وما المتأععرون فَقَد قالوا: شرائط الإخصان 
ع الخصُوص منْهًا شيئان: الإسّلام» وَالدعول بالتُكاح الصّحيح بامرأة هي مثلةُ. 
وَهَذَا اط الثاني مرَكبٌ من لان من ذللكَ. 

وَأما العقْل وَالبلُوغ فَشَرْطٌ ذٌ لأهايّة العُقَوبّة عدم الخطّاب يدُونهمّاء كاري 
َسَرْطٌ تكُميل العُقوبّة بواسطة تكَامل التْمةه وَالْصِيّفْ وَاقَقَ ارين في َمل العفْل 
والبلُوع شرا لهل القُوبة» وَجَمَل اليَاقية قي شرْطا لتكَامل الاية مة بواسطة تكَامل النعمَة 
لأن كفرَان النّعْمّة يتعَلظ عنْدَ تكثرهًا وَتَعْلظهُ استاصي أغلظ العُقَوبَات وَهَذه الأشيّاء 
من جلائل للقي نكترالها يكرن متنا اليك العقُوَات وَهُوَ الرَّحْمْ بالحَارة إلى 
المت 52-00 الحكم بقَدْر سيب ا الرائط عَلى هَذَا العَدَد أن ال 
بالركا قذ 3 شرع عند استجماعها فينَاط بها وَالسشرّفُ والعلم كمال 2 وَإِنْ كانت 
من جَلائل انعم صا إلا أن ازع لم رذ باطمَارهَا وتصني الع بلرأي متَعدر. 

وَكولة رولآن اللي ليل على الاقنصَارٍ على تلك الشرائط يَعصَمَنْ سم أن ها ماله 
في الاستغتاء عَنْ الرّئا دون َيْرِهَا من العلم وَالشرّف وَذْلكَ يد 0 من 
الاح المّحيح) أن الى يْتَوَلى أمُورَ نفسه لِيْسَ ئَحْت ولاية أحَد. (وَالحَاحٌ الصّحِيح 
0 من الوطء الخلال) لا مَحَالة والفخول به شبع م با خلال (وَالإسئلام 0 سن 
نكاح الْسُلمّة 1 اغْتقادَ الحرْمَة فيَكُون 7" مدْجَرَة ع لزنه وَالحَاَةٌ عنْدَ توَافر 
الرّوَاحِرِ َغْلظٌ) ولقائل أن تقول في العلم بأَحْوَال الآخرّة وَمَا يَتَرَسبْ عَلى الرنًا من 
الَسّاد عَاجلا وَالعُقَويّة آجلا من الروَاجِرٍ لا مَحَالهه َاجَالُ في الدكُوحة مقع لوج 
غَّ لطر ل غَيْرِهَا وَالشّرّف يَرْدَعٌ عَنْ لَحُوق مَعَرةَ الزّنا وعقابه فَكَانَ الواحبُ أن 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (0017"/5): غريب. 


الجزء الثالث ذذا 


20 أن كل النَاشَئ قلمًا عَنْ العلم , دنا د كك امال وال 
0 0 وت شتراط كونهمًا على 
صفة الإحْصان عنْدَ الدّعُول 0 (وَالششافعي يَُالفنَا في اشترَ تراط السلا وَكذا 
أو يُوسُف في ران مدن با رَوَى مسا إلى ان عُمرَ تله «أنّ اليو 0001 
لبي وَل فذكرُوا لهُ أن رَخْلا منّْهُمْ وارأة زئياء ل ا ا سول الله ي: ما تجدُون 
في التوؤرَاة في شن الونا؟ مَقَالُوا: تَْضَحُهُمْ وَيُجْلدُونَ فَمَال عَبْد الله بن سلام: كَدَكُمْ 
0 فَأَتوًا الؤرة فشرُوهَا فجمّل أحَدهُمْ يدَُ عَلى آمة العم لم َمل يقر 

قبْلهًا وما بَعْدَهَاء ٠»‏ فقَال عَبْدُ الله بْنّ سّلام: ارق يدك فَرَفْعَهًا ذا فيهًا آي ايحم 


فقَال: : ما ب محل فه ال رطم ونا رول ل م00 فنا كا 
20 ثم نُسخ) يُوَيْدُهُ ما رَوّى أصْحَاينَا في كنبهمْ عَنْ ابن عُمَرَ «مَنْ 


وله (وَاْرُ في الدُُول إيلاجٌ في القبّل عَلى وَحْه يوحب العُسّل) 8 

يحل به الإخصّااً من الخّاعء وَفبه نَطَرٌ لألهُ عافن خا تقد من قوله وَالإصَابَةٌ شيَمٌ 
بالخلال» إن الشبّع لما يكو بالإنرال دُون الإبلاج عرف ذلك في حَديث رفاعة 
حَنث قال ول «لا حتُى كذوقي من عُسيله وَذُوق من غسيلك»”) بلتمغفر. وَكَوْلَهُ 
(وَشَرْط صمّة الإخْصّان فيهمًا) ظاهرٌ. وقيل كيف يد تسود أذ يحون الروْج كافرًا كر 
مُسلمّة؟ 
5( كو كَافْرَيْنِ فَأَسْلمَتْ الَأ وَدَحل بها الروْجُ قبل 
عَررْضٍ الإسثلام عَلئِهِ لأنْهُ ما لم يُفرق )القادي ْنَهُمًا بالإيّاء عند ل الإسمْلام هما 
زوْجَان وَقَدْ مَرَ (وأبو يُوسُّف يُحَالفَهُمًا في الكافرَة) في أن إِسْلامَ المنُكُوحَة وَقَتْ 
الول يها سَرْط إحْصَان الاني. فلن ابس يترسح ل لوْ دحل بِالنَكُوحَة الكافرَة 


م بور اه لس 


يصير محصنا وه عَليْه) أي عَلى أ يوسف : (ما ذكركاة) يُعني من قؤله ا 


.)55( أخرجه البخاري في الحدود باب /ا"» ومسلم في الحدود‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1١( 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
اثتللاف مَعْ م الاخختللاف في الدين. وقول و عليه الصّلاةٌ العام مَخطوفة على 
قله ما 0 «لا ُخخْصن ميلم اليُوديّة وَلا النصْرَائي وَل الخ الأَمَهُ وَلا الحرة 
العبد» ذَكَرَهُ شّ شَمْسُ الأئمّة المرّخمسي مرْسّلا في مَبُسُوطه. 

قال (ولا يُجِمّعٌ في المحصن بَينَ الرجم والجلد) لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام لم 
يَجمّع: وَلأنّ الجلدَ يَعرَى عن المَقصود مع الرّجم؛ لأنّ رَّجِرَ غَيرِهِ يَحصل بالرّجم إذ هو 
في العَمُوييٍ أقصاها وَرَجِرَهُ لا يُحصل بعد هلاكه. 

الشرح: 

قال (وَلا يَجْمَعُ في الْحْصّن َيْنَ الجلد ولخو وَفي روليّة عَنْ أَحْمّدَ يَجْمَعْ 
يْنَهُمَا للا رَوَى عَبَادَة بْنُ الصّامت #5 ضف أله يد قَال: «التيّبُ بالتيّب جَلد مائة وَرَمَي 
ٍ بالحجارة وَالبِكْرُ بالبكر جلا ما في سكة» وكا أذ الب 6 1 
ماع وَلا في العٌامديّة ولا الصّحابة بَعْدَه ٠‏ وَحَديث عُبَادَةَ ييَانُ لقؤله تعَالى: « أَوَتجعَلَ 
و [النساء: 6] وَحَديثْ مَاعزٍ ده كو اسخًا. وقولة :وو لأن كله 
يَعْرَى) ظاهرٌ. 

قال (ولا يُجِمَعٌ فِي البكر بَينَ الجلد والنّفي) والشافصي يجمع بِينَهُمَا حدًا؛ لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلام: «البكرٌ بالبكر جلد مِادَّتٍ وتغريب 0 “وين فيه حسم باب الرّنا 
لقلتٍاََارِفٍِ وَلنا قوله تَعَالى: ( فَآجَلِدُوأ 4 جَعَل الجلدَ كل الُوجب رُجُومًا إلى حرف 
المَاء وَإلى كونِه كل الَدكُورٍ ولأ فِي التُغريب فَتح باب الزّنَا لانعدام الاستحياء من 
العشيرة كُمْ فيه قَطعٌ مواد الب هَرْبّمَ تَتَخِدُ تاها مسبم وَهُوَ من أقبح وجوه الزن 
وهذه الجهَنٌ مُرَجُحَيَّ لقول علي رضي اللهُ تَعَالى عنهُ: كَمفْى بالنَّمي فْتنَن والحديث 
مَنسُوعٌ كتطره؛ وَهُوّ قَونهُ عليه الصلاةٌ والسلام: «التَيْب بالتيب جلد مائَم ورجم 
بالحجارة» وقد مُرِفَ طَّرِيفهُ في موضعه. 

قال (إلا آن يرى الإمام في ذلك مصلحةّ فَيُعَرَيَهُ على قدرما يَرَى) وذّلك تَعزِيرٌ 
وسيَاسةٌ؛ لأنْهُ قد يُفِيد في بعض الأحوال فَيَكُونْ الرّاي فيه إلى الإمام؛ وعليه يُحمل 


(1) أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت» وانظر نصب الراية (508/5). 


هن 


الجزء الثالث 
الشرح: 
وقَولهُ (والمافعيّ يَجْمَعْيينْهُمَا حَدَا) أي في حَدّ الا بل تفي الرّحُل والمرأة > جَميعًا 
(لقوله 46: «البكْرُ بالبكر جَلدُ ماثة وتغريبُ غَام») و ان الثر يب من كتمّة 0 
فَكمَا أن الرّجُل وَالْرأَةَ في حَقَ لجلد 4 َكَذَلكَ في حَقَ انيب (وَلأَنَ فيه) أ في 
النْريب 2 َادَِ الرّا لقلة الْعَارف) أ لقلة مَنْ يَعْرِفهُمْ وَيَعْرقُوئهُ من الأحبّاء 
وَالحبييَات» لا أن 9 نما يَنْشَأُ م لس 257 وَلتَعْرِيبُ قاطعٌ لذلكَ (وَلنَا قله 
تعالى : ١‏ فَأجَلِدُوا 4 جَعَل الْحُلدَ كل الّوحب رُجُوعًا إلى حَرْف القاعع وَرُجُوعًا نُصب 
عَلى الَصْدَرِ ومَكاة أن القاء للجرّاىء وَإِذَا ذكرٌ لجرا بعْدَ الشرط بالقاء دل اسنتقراء 
كلامهم آله 1 هُمٌ الجرَاء؛ ألا ترى كله إِذَا قال لامرأته إن دَخَلت الدَارَ ق)ئ لت طالقٌ 
وَاحدة لِيْسَ جَرَاء التشرّط إلا مَا هُوَ الَذَكُورٌ يَعْدَ القاء. كول (وإِل كؤنه كُل الَذكُو 
أي رُجُوعًا إلى كونه كل الْذَكُورِ وَمَعْنَاهُ َهُ َكَرَ الحَلدَ دُونَ الَفَي في مَوْضع الحَاجَة 
إلى ليان كاد ما كر كل ما يَحَاح إلنه في اليا فل قي شيء يَحتاح لله ول 
س0 زم الإخلال في البَيَّانَ في مَوْضع الحاجة ولعكل بالحديث الذي رَوَاهُ نسُح 
للكتّاب وهو لاتخول 

وله ل (ولأد في الترِيب) ظَاهرٌ. وَكَولَهُ (مّ فيه أ في اليب (قَطمَ ماده 
0 مَا يَحَتَاجٌ إليّه من اتأكول وَالابُوسِ (فَرَيّمًا تخد ِنَاهًا فكية وهو سن 
أفبْح ا الزّتم لا زِيَادَة شهوة. كله (وَهذه اللبهة مُرَجُحَةٌ 1 عَلي) ثقل بفئح 
الجيم وَكَسسْرِهَا؛ فَوَجْهُ القئح أن هذه الحهّة من العلة أَقَوَى من علة الْحَصْمٍ بِشَّهَادَة قَوْل 
عَلِي لصحّة مَأ قليَاة. 

ل صِحَّة قل قَوّل عَليّ فَقَال الْصَنْفُ هذه الحهَة من 
جهّات العلل تُوَيدُ قوْل علي ة َكَانَتَْ اللامٌ للصّلة داعلة عَلى الْفُعُول كما في 
قوالة تمعَال : سس فَعِلُونَ 4 [المؤمنون: 4] وفي الوَجْه الأول كَانَتْ 
لتغليل. فَإنْ قيل: لالد ا ل ل 
0 أجيب بِأَنّ هذه الجهة لِيْسّتْ بمثيئّة بمثيئّة للحَدٌ بل هي تافية» مَعْ أن النَْيَ 


ع اس 


نس بكم واحب في الخَدّ قَصِلحُ للتّرْحِيحء قفي مثل هَذَا الموؤضع تُذَكَرُ العلل 


بكرن 


العنايي شرح الهدابي 
مُوَصلكا يشتها تكطناء وما أرق اتطيار العتق لفط اليه على تنظ الغلة إلانهدا كنا 
في لهَايّة. وَكَوْلهُ (وَالحَدِيث) يَعْنِي َوْلهُ: «البكْنُ بالبكر جَلد مائة وتغرِيب عَام» 
(منْسُوحٌ كَشَطْره وَهُوَ قَولهُ علي الصّلاةٌ وَالسسّلامُ: «القيّبُ بِاليّب 1 مائة ل 
بالخازقه و3 خرف طريطة وي موضعه قل لحي فرخز لكلاف 

إن قبل: هَذَا إِنَْاتْ النسْخْ: بالقيّاس. أجيب بألهُ يَيَانْ لكَوْن الحديث مَنْسُوعًا 
يناس وَل يبن أن ناسح ما هُوَ. وَحَاصل َلك أن حْكْمَ الا في الابْتدَاء كَانَ إِمْساكَ 
الرُوَاني في الييُوت حتّى يعوَقَاهُنَّ للَوْتْ وَالإِيدَاء باللسّانء فَالشْسح ذلك بقؤله عليه 
الصّلاةٌ وَالسلام: «عذوا عَني خَدوا عَنِي قَدْ جَعَل الله 0 سَّبيلا» 0 فسخ هَذَا 
الحديث بقؤله تَعَا ىى: « أآَلرَانِيَة وَآلرَاني» |[ التو ]| 

دلي عَلى أن الحَدِيت مَُدمْ على وله تعالى: « آلَاِيَة لزان 4 [الدور: ؟] 
أن الب يك قال: «خُذوا عَنّي» ولو كَانَ التسَاحٌ إِمْسّاك الروَاني في اليُيُوت يقؤله: 
« ألرَّانِيَةُ وَآلرَان » [النور: ؟] لقال عَليْه الصّلاةٌ وَالمَّلامُ حُذُوا عَنْ الله. 

وَهَذه الدّلالة التي هي دَلالة النّقَدُم هَاهُنَا مل ذلالة التّقَدُمٍ في حَديث العْرَِيينَ 
لَه أشار وله في الكتاب وَقَد عرف طريقة في موضعه: أي دل في حَديث ارين 
َال عَلى أله مُقَدمٌ عَلى قَوْله : «استئزهُوا البَؤل» وَهْوَ جَوارُ اقلق فَكَذَلِكَ هَاهْنا 
دل الل على أذ الحديث عَم على قله تقال: ل لا وري [لنور: ؟] وهو 
ما ذَكَرنَاء هذا ما ذَكَرَهُ في الهَايَة وتبِعَهُ غير م الا رحين. 

ل (إلا أن يَرَى ذلك تقل استثقاء من قؤله وَلا يَجْمّعْ في البكر 0 الجلد 
وَالنّفي يعني إِذَا رأى الإمَامُ تغريب الرّاني م لدعارّته فَعَل ذَلكَ عَلى قَدْرِ مَا يراه 
بطريق التعْزِير وَالسيّاسّة (لأهُ قَْ يُفِيدٌ في بَعَْضٍ الأحوّال فيكون الرَأيُ فيه إلى الإمَام 
وَعَلِهِ يُحْمَلَ الَقْيْ الْرْوِيُ عَنْ بَحْضٍ الصّحَابَة) روي أن أبَا بَكْرٍ 5ه جَلد بكرن 
وفَاهُمًا إلى فَدَكَ وَعْمَرُ ه سَمِعَ قائلة تقول: هَل من سيل إلى حَمْرٍ فَأظريهَا أو من 
سيل إلى تئر بن حَجَّاجٍ إلى قنَى مَاجد الأغرّاق مََُلٍ سَهْل اليا كرم غَيْرٍ ملجَاج 
فَطَلب تصرًا وََقَاكُ وَذَلكَ لا يُوجب النفي» وَلكنْ فَعَل ذلك لمتلتحة لير له فقال: 
7 ذنبِي يَا أمير الْؤْمنِينَ؟ فقال: 2 لي لكء وَإِنمًا ف ل ل 0 دَارَ الحجرة 


ضنا 


الجرء الثالث 
منك. وَعتْمَان ذه جَلد رَانَا وََاهُ إلى مصر وَعَليّ ه جَلدَ وَفَى م قال: كَمَى بالنفي 
0 كل للك مول علق المسامة والدرير 

(وَإِذا زَنَى الَرِيضٌ وَحَدّهُ الرجِمْ رُجم)؛ لأنّ الإتلاف مُستَحَقّ فلا يَمتَئِعُ بِسَبّب 
المَرَض (وإن كان حَدَهُ الجلد لم يُجلد حَنّى يَبراً) كيلا يُفْضِي إلى الهلاك وَلهَدًا لا يُقَامْ 
القطعٌ عند شدة الحرٌ والبرد 

الشرح: 

وقَولهُ دا زى الْريض إِلخ) ظَاهرٌ. 

(وإن زَنَتَ الحامل لم تُحَد حتى تَضع حملها) كيلا يُؤّدّي إلى هلاك الولد وهو 
نفس محتَرَمَةٌ (وإن كان حَدهًا الجلد لم تُجلد حَنّى تَتعَالى من نفاسها) أي ترتفع 
يُرِيدُ به تَخْرَج منه؛ لأنْ النَّمَاس تَوِعٌ مَرَض فَيُوْخَرُ إلى زَمَان البرِءِ بخلاف الرّجم؛ لأن 
التأخير لأجل الولد وقد انفصل. وعن أبي حَنيفَنَ رحمه الله أَنّهُ يُوَخْرُْ إلى أن يستغني 
ولدها عنها إذا لم يكن أحد يَُومُ بتَربيّته؛ لأنّ في التّأخيرٍ صياتَمَ الولد عن الضياع, وقد 
روي «أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام قال للغامديّتٍ يعدما وضعت ارجعي حَنَّى يُستغني 
وَلدكه”"' كم الحبلى تُحبّسُ إلى أن تلد إن كَانَ الحد فَابتَا بالبَيدةٍ كي لا ترب 
بخلاف الإقرار: ؛ لأنّ الرجوع عنه عامل فلا يُفِيدُ الحبس. 

الشرح: 

وَقولهُ (قال للعامديّة) رُوِي <أنَّ الكامديّة نا أقرتْ بالئا ييْنَ يَدَيْ رَسُول الله و 


0 1 8 4 5-6 5 0 5 8 0 9 
وكاثت حاملا قال لها عليه الصلاة والسلام: اجعي حَتَّى تضّعي ما في بَطنك, فلمًا 
13 
1 ل / 


وضع ضعت جَاءتْ 3 ورت فتَال لما: ارجعي حَتَى يستغني وَلذك, فَقَالت: حاف أن 


5 


أمُوت قبل أن أحَكٌ فقَال رجل: آنا قوم ييه وَلدها يا رَسُوَل اللن فآمرَ يل رتبها» 
دل أن الحكم هُوَ التَأْخيرٌ عَنْ هَذَا الرّمّان إِذَا ل يكن لولدهًا مُرَب. 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (//001): غريب هذا اللفظ. 


نضن 


العناين شرح الهدايسّ 
َاب الوطم الذي يُوجِبُ الح ولي لا يُوجبُة 

قال (الوَطعٌ الموجب للحد هو الزّنَا) وإِنْهُ في عرف الشرع واللسان: وطءِ الرّجل 
المَرآةَ فِي القَبّل فِي غير الملك؛ وشبهت الملك لأنّهُ فعل محظورء والحرميٌ على الإطلاق 
عند التَّعَرّي عن الملك وشبهته؛ يُوَيْدْ ذَّنكَ قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام: «ادرءوا الحدود 
بالشبّهات»" كُم الشبهَمُ توعان شبِهّمٌ فِي الفعل وَتُسَمّى شبهَدَ اشتباوء وَشبهَمٌ فِي المَحل 
وتُسمَى شد شبهنٌ حكمين. فالأولى تتحفق فقَ في حق من اشتبه عليه؛ ؛ لأن معتاه أن يَِظنْ غير 
الدّليل دليلا ولا بد من الظّنْ ليَتَحَّقَ الاشتباه. وَالتَانِييٌ تَتَحَقَّق بِقيّامٍ الدّليل النّافِي 
للحرمّةٍ في ذَاته ولا تَتَوَقَفُ على ظّنّْ الجاني واعتقاده. والحد يُسقّطُ بالنُوعين لإطلاق 


وَالنّسب يَتْبّتَ في الثَانيَةٍ إذَا اذُعَى الولد؛ ولا يَثبّت فِي الأولى وإن ادعاه لأن الفعل 
تمحض زنًا فِي رن وإن سقط الحد لأمر راجعٍ إليه وهو اشتبَاه الأمر عليه ولم 
وَامُطَلقَمُ مانا وَهِي فِي العِدّةء وَبَائِنَا بالطّلاق على مال وَهِي فِي العدة وام ولد أَعتَمها 
مَولاها وَهِّ فِي العدقء وَجَارِيةُ الُولى فِي حَقم لعب وجري هونم في حَق المرتون 
فِي رِوَايّةٍ كتاب الحُدُود. فَفِي هذه المواضع لا حَدَ عليه إذَا قال: ظّئنت أَنّْهَا تَحِلَ لي. ولو 
قال علمت أَنََا عَليُ حَرَامٌ وجب الحد. وَالشبهُ في الَحَل فِي مدٍّ مواضع: جَارِيَُ ابته 
وَامُطَلقَمُ طّلاقًا بَائِنَا بالكتَايّات وَالجَارِيَمٌ المِيعَيٌ في حَق البائع قبل التسليمٍ والممهورة 
في حَقّ الرُوج قبل القّبض وَالْشتَرِكمُ بَينَهُ وبين غير وَاَرهُودَة فِي حَق المرتون في 
ِوَايّدٍ كتّاب الرّهن. فَفِي هده المواضع لا يُحِبْ الحد وإن قال علمت أَنّهَا علي حرام. 

الشرح: 

(بَابُ الوّطء الذي يُوجِبْ الخَدَ وألذي لا يُوجِبْه): 1 فرع من بَيَان إِقامّة الحَد 
شرح في يان ما يوب ال وما لا يوحي وق دكا ريف ال في ول كتّاب 
الحدود وَدَكَرَة الصف هافنا: واعترض أنه 0 غير منْعكس لأن ١‏ الرّنا يَصدْقَ فى فعْل 
ارأة هَذَا الفثل وَهَذَا لا يُحَدُ قَاذفهًا بالرّنا 25 القذفء وَهَذَا النعْزِيفَ وَهُوَ قَولّهُ وطء 


ًَ 
أ 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية ٠4/5‏ 5): غريب هذا اللفظ. 


التمرع الكاقيك” بسحب حت ب تر 1 


0 في القبل في غَيْرٍ املك وَشْبْهَة املك لِيْسَ بصّادق عَلئِه. وَأحِيب أن هَدَا 
اتيف 1 هر بلس للأصئل وَل تل فيه يما ا سيْحِيء بد هذا أن كل 
اع تحبا جه ل حل لأ با على ال ون تا لاحب به عل 
الرّجُل لا يَجَبْ عَلى المرأة. 
إن قلت: فَولهُ لنهُ فل مَحْطُورٌ تعليلٌ واقٌ في غَيْرِ مَحَله لِأنُْ في النُصَوُرَّات. 
حقيق الرّنا. وتَقْرِيرٌ كلامه أن مَا اعتيرُوا أن يَكُونَ في غَيْرِ شبْهَة الملك كه فئل 
0 ويب الحد كه فيه الكَمَالء لأن الناقصَ نابت من وَجَه دُونَ وجه قلا 
يوجب عُقويّة كاملة لك وَشبْهتهِ (يُويّدُ ذلك 3 
ل «اذرءوا الحدود بالشبهَات» 2 المشيهّة) وهي ما يُشْبهُ الثابت ويس بثابت على 
ناوا (وعان: طنهة في لفغل وسسئى شه اد أي هي شه في حنم اطق 
عَلِه وَلِنِسَتْ بشهة في حَقَّ مَنْ م يَثْتيهُ علي حَتَّى لو قال عَلمْت أنه بحرم عَليَّ حُدَ 
لظو في للخل لنت تلنوا كيز وقسل انهه ولاق اننا 1407 ارسي لي 
إن قال لنت أهَا حرم علي الأول حفن في حَق من اطثنة عل لأ ما 
أن يَظُنَ غَيْرَ الدليل دليلا) كما إذَا ضًِ أن جَارية امرأته حل لهُ نَاء عَلى ا 
لوغ استخدام وَاستخخدَام الحارية يحل فكذا الرط كو نيا بالنمبة إلى الظَان 
(وَاَئةُ تسق بقيام الدّليل النّافي للحُرْمّة في ذاته) لكن لا يَكُون عاملا مانع انٌصّل 
بها (و) هذه (لا تَتَوَقفْ عَلى ظَنّ الاني وَاغتقاده وَالحَدُ سقط بِالتوْعيْنِ) جَميعًا 
(لإطلاق الحديث) لكن في الأو لى عنْدَ الظَنَّ وفي النيّة عَلى كُل كدير (وَالنسَبْ 
يت في الثاني) أي ذ في الوطء لاني. وَقيل أن فين تور لثاني؛ الئل أن يقال 
في النُوْعَ الثاني (إذا 2 الولد وَلا يثْبْتُْ في الأوّل ون اذَعَاهُ لأن الفغل تمَخّض) أي 
خَلص (زئًا في) الشبِهة (الأولى وَإِنْ سقط ال أمْر رَاجع إِلئِم) أي إلى الواطئ. وقيل 
الت م 
مبهَة شبهة العقد مَيَكفي لإثبَات النّسّب. 
وفي الإيضاح: الممتَلعة وَالْطَلقَ بعوض يَنْبغي أن تَكُون كَالْطَلقَة تّلاناء وَعَدَ 


اونا 


العناييّ شرح الهدايّ 
شْبْهَةَ الفْل وَهي في نَمَائَة مَوَاضِعَّ كما ذَكَرَ فَإذَا قال ظَنْت أَنْهَا حل لي قلا حَدَ 
أن الإنْسَانَ يَنتَفعْ بِمَال هَؤلاءِ حَسسْب التقاعه يمال ئفسه فَكَان م 
الاتبا مسيم الك ون قال الرّجْل علدنت أله حَرَامٌ علي وقَالسا اخارِيَُ أتنت أله 
يحل لي لا يُحَهُ وَاحدٌ منهمًا. أمّا كرأ فَلدَعْوَى الشبهّة وَأمّا الله لكا قوم 
ذه اإذا نهم اكد كن زلرا: سقط عَنْ الرّجُل لكان الشركة عَلى ما سبج 
00 اوه الاشتياه في المطلقة اثلاث اي إِذَا َال ظَننْت ني 
كل إل أحبية بان ا بَعْضٍ لكام بغ الطّلقَات الثلاث من التّمْقة 
رت بر ع الاح ركوت ال حَتّى لو مجَاءتْ الولد يقت اقسطية إلى 
سَتَيْنِ. فإِنْ قيل: اث اشلافة ني أذ من طق انرأ هق هل بق أو لا ميبَغي 
اذ يكن لنت ف شع شمهَة ني إسقاط الخد 


0 


0 


أجيب بأنّهُ خلافٌ غَيْرُ مُْنَدٌ به حَنّى لو قَضّى به القاضي | يَنْفذَ قَضَاؤْة وإنّما 
يد الطّلاقَ بَائنَ باكال لله إذَا لم يَكُنْ عَلى مَال فَوَطنهَا في العدّة فلا حَدَ علي إن 
ل 0 
الطامز لان زع في العذو نون نام أ الؤزا كاد ان فى ترط الاطتماق اطي 
العَّْد في جَاريّة الى الْبسَاط يد العَيْد في مَال مَوْلاهُ وَاخَارِيَةُ من مَاله قَجَارَ أن يَظُنَ 
حل الائيسّاط فيه بالوطء (وَابخَارِية الْرْهُونَةُ في حَقّ ارهن في روايّة كتّاب الحدود) 
ا ل ا 
لمحي و بر ار ال شري ايده ُعَقَدَ له 
يها سَبَبُْ الملك فلا يَجبْ عَليْهِ الحذٌ اشتبةَ عَليِ أو لم يَمَْهُ قيّاسًا على ما لو وَطئ 
جَاريَةَ اسْتَرَاهَا عَلى أن البائع بالحيَارٍ وَإنمَا قُلنَا الْعَقَد لهُ فيهًا سَبَبُ الملك لأنهُ بالهلاك 
يَصيرٌ فا حَقَهُ مِنْ وَقْت الرْنِء وذ كَانَ كَذَاكَ قفد العقد له فيهًا سَبَبُ الملك 
في الخَال وَيَحْصُلَ حَقيقَة الملك عند اخَلاك. 

وَوَجَهُ اذكه في كتاب الخُدُود هو أن َف اَن َف لا ْفِيُ ملك الثمة 
بحال فَقيَامُهُ لا يُورث شْبْهَةَ حُكْميةَ قِيَاسًا على الإجَارَ ة فَإِنهَا لا تفيدُ ملك الْنْعَة 
بحَال» هما ورت قيَامَهَا في الَحَل شُبْهةٌ كيه وعَلى هَذَا كان يَجَب عَليْه لَه ابة 


الخزع الكاليت» بجحتت 97ت .18 
أَوْ لم يَسْتَدْ كَمَا في الخَارِيَة الْستأَجَرَة للحامّة» إلا ألَهُ لا يَحَبُ إِذَا اشتّة عَلْهِ لأكه 
ل له وذ ل يكن سا في ارهن 
وَكَذ الع له متب ملك في حَقّ أكال تينقية كذ هل يم يعي لد بهذا العَدن ملك المثمة أ* 
ا ال 0 
الع بال قَقَدْ اثثتية عليه سه مد وي أنّهُ إِنّمَا يُفيدُ 
انلك خال قام ريه للك لالد حال هام الخارية سن للك النمه ققد القند 1 
سَبَبْ ملك الْيعَة) وَهَاهُنًا ِنّمَا يَمْلكُ مَاليّة الَرَهُونَ عنْدَ الحلاك وَملكُ الال بَعْدَ الحلاك 


ا بمئْزلة ملك المنْفعَة. 


ما سم 


عدا عد لشن في الل وه" في سئةمَوَاضيع عَلى ما دكا رةه لقي 
لض 58 وَكُو فول عَايْ الصّلاة وَالمسّلامُ: «ألتَ ومالك لأبيك»27 (وَالْطلقة 
طَلاقَا يَائنَا بالكتايات) لاعنتلاف الصّحَابَة في كَوْنهًا َجْعيّة أو بَائئَة (وَاخَارِية البيعَةٌ في 
حَقّ البائع قَبْل التُسْليم) 4 لبد التي كَانَ بها مُتَسّلطًا عَلى ري اق عد مصتاركة , 
003 5 22 1 هو 2 * 9 ته 58 ا .-- 
شبهة في المحل (والممهورة في حق الزوج قبل القبض) لقيَامٍ ملك لد (وَالْشترَكَة) 
3 5 5ه 0000000 0 ع 21 9 ما بر 52 2 َي ه سور 
لقيام الملك في النصف (والمرهوئة في حق المرئهن في روايّة كتاب الرهن) وقد ذكرثا 
وَجْهَُ (قفي هذه الواضع لا يُحَدُ يكل تقديرء وَهَدَان اللْعانَ من الشئهة هُوَ ما كَانَ 
رَاجعًا إلى الفاعل والقائل. 
كُم الشبهَنٌ عند أبي حَنِيمَنَ رَحِمهُ اللهُ تَبْتُ بالعقد وَإن كَانَ مُتُفَفَا على تُحريمه 
وهو عالم به؛ وعند الباقين لا تَثبّت إذَا علم بتحريمه؛ ويَظهرٌ ذّلك في نكاح المحَارِم على 
ما يأتيك إن شاء الله تعالى؛ إذَا عرفنًا هدًا. 
الشرح: 
نَم شبهَةٌ أخرى وهي التي كثبتا بالعقد فَإَْا عند أبي حَيمة تنبت به سواء 
كَانَ العَقَدُ حَلالا أوْ حَرَامًا مُتَمََا عَلِيْهِ أو مُْتَلقًا فيه وَسَوَاءْ كَانَ الواطئ عَالَا بالحَرْمة 
أَوْ جاهلا بها (وَعند) العُلمّاء (البَاقِينَ لا تبت إِذَا عَلمّ يتَخريمه وَيَظْهَرٌ ذَلكَ في نكاح 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (51؟7؟)عن جابر والحديث روي عن عدة من الصحابة» وانظر نصب الراية 
م/دامة). 


فيل العناية شرح الهدايسّ 
ل على مَا يأتيك إِنْ شَاء الله تعالى. إِذَا عَرَفْنَا هَذَا أي هَذَا الذي ذَكَرَا من ييَان 
نعي عي الشبهّة سَهْلَ ' تَخْرِيج الفرُوع عَلى ذلك وَهُوَ وَاضحٌ م مما ذكركاة. 

(ومن طلق امرآته ثَلانًا ثم وطتها في العدة وقال علمت أَنّهَا علي حرام حد) 
لزّوال الملك لمحلل من كل وجه فَتَكُونَ الشبهمٌ مِنتَفِيَرٌ وقد نَطَّقَ الكِتَابْ بانتقاء الحل 
وعلى ذَلك الإجماع: ولا يُعتَبَر قول المخالف فيه؛ لأنّهُ خلاف لا اختلاف» ولوقال: ظئنت 


2م 


أَنّْهَا تَحل لي لا يُحَدْ لأنّ الظّنْ في موضعه لأن آَكَرَ الملك قائِم في حق النّسّب والحبس 


22 


وَالتّمْقَيَ فَاعِتُبِرَ ظنّهُ في إسقاط الحد؛ وأم الولد إذَا أَعتَّفَها مولاها والْمختَلعي والمطلقي 
على مال بِمَنزْلتٍ المطَلقَتَ الثّلاث لتُبُوت الحرمت بالإجماع وقِيَام بُعض الآثَارٍ في العدة 

الشرى: , 

وقول ١و‏ لع ات لح ارل لقو (١‏ فَإن طَلََّهَا فا تلُ لهم مِرأ 
[البقرة: ]"٠‏ وَولهُ (ولا يُكيرُ ول المخَالف فيه) يُرِيدُ به قَوْل الريديّة وَالإمَاميّةء فإ 
الرْديّة ك ول إِذَا طَلقَهَا لاا جُمْلةٌ لا يََعْ إلا واحدةٌ» وَالإمَاميةُ؟ تقول إِنّهُ لا يَقَعْ شيء 
أمئلا لكونه خلاف السنّق ون لد فول 537 ويه (لأنَهُ حلاف لا اختلاف) 
يتما أذ 0 أن يكون الطريق * مُختَلَا وَالَقَصدُ وَاحداء وَالمخلاف أن 

كَولُّ (وَلوْ قَال ظَتَنت ألهَا حل لي) ظَاهرٌ. وَكَوْلهُ (في حَقّ النّسَب) يعني 
لَب ياعْمَار العُلّوق السابق عَلى الطّلاق لا السب بِهَذَا الوطء فَإِنَهُ لا ييِت. 

(ولو قال لها آنت خَليٌّ أو بريد أو أمرّك بيك فاختَارَت تَفسهَا كم وَطِنا في 
العدة وقال: علمت أَنّهَا علي حَرامْ لم يُحَدٌ) لاختلاف الصّحابتٍ رضي الله عنهم فيه؛ من 
مدهب عمرٌ أَنْهَا تَطليقَمٌ رجعيّتٌ وكدًا الجواب فِي سائِر الجِنَايّات وكذًا إِذَا توى ثَلانًا 
لقِيّام الاختلاف مع ذلك . 

الشرح: 

وقوه وو كذ إذا كوي تلزنا لقيّامٍ الاتلاف مع ذَلك) أي كَذَلِكَ الحَكُم إذّا توَى 
من ألقاط الكتاية كَلامًا م وَطنهَا في العدّة لا بحَهُ َإِنْ قال عَلمْت أَنْهَا عَلِيّ حَرَامْ 
أن اعنتلاف الصّحَابة لا يَرتفعٌ بنيّة الثلاث ك فَكَانَت الشبهة قائمَة قلا يَجِبْ الحَدُ. 


الجزء الثالث يفل 


(وَلا حَدّ على من وَطِمٌ جارِيةَ ولدِه وَوَلدٍ وَلده وَإن قَال: علمت أَنّها علي حَرامٌ) 


أن الشبهت < حكمييٌ لأنّهًا نشآت عن دليل وهو قولُهُ عليه الصلاة والسلام: : «أنت ومائك 
لأبيك» والأبوةُ قَائمَة فِي حق الجد. قال (وَيَثبْتَ السب منه وعليه قِيمَيٌ الجَارِيّج) وقد 
ذكرتاه. 

الشرح: 


7 وله (وَلا حَدَّ عَلى مَنْ ؛ وطئ جَارِيَة ولده وَوَلد وَلدم) يعني وَإن كَانَ وَلدُهُ 
حا وقد يشير إلى ذلك تغليل الكتاب ول ل قائمَة في عر الو 
(وَقَد ذكرئاة) أي في باب نكا ح التقيق. 

ل 
على قَاذفه؛ وإن قال: علمت أَنّهَا علي حَرَامٌ حُد؛ وَكَدًا العبدٌ إذَا وطن جارية مولاة) كان 


ين مؤلاء انبساط في الانتماع مظن في الاستمتاع فَعَانَ هد اشتباء إلا نه نا حيط قَيةَ 
فلا يُحَدْ قَاذْفُهُ وَكذا إِذَا قالت الجاريَبٌ: ظئنت أَنّهُ يحل لي والفحل لم يدع في الظاهر 


لأنّ الفعل واحد. 

الشرح: 

قَولهُ كذ ذا قلس لَرِية) مَنْلُوف عَلى قَرله وقال طكنت الها بحل لي وك 
ته. وو (في الطاهر) ينع بول وكا أئ لا حَه عَلى اعد في طَاهرٍ الوا 


5 الفغل وَاحدٌ) فَوْرُوةُ ؛ الشبهة في أحَد الاين يَكْفِي لإسنقاط الخد عَنْ الآخر. إن 
قيل: الم لي مبِية حي - يك يجبا لل على الثالغكون الصية مع 
أن الفغل هْنَاكَ أَيْضًا واحد. أ ا تراك وياب الصّييّة لم يَكْنْ باعتا 
الشبهة يل ياغتبّار عم الألة للغونات وَكَلانا فم تك في فل واد م 
أحَد الخَان ين شبهَة فَإِنَ ذلك يُوَْرُ في الحَانب الآخثر 

(وإن وَطِنٌ جارِية آخيه أو عَم وال ظتنت أنه نَل لي خ) نَّهُ لا انبساط في 
الخال فيما بِينَهمًا وكدًا سائرٌ الممحارم سوى الولاد ا بين 

الشرح: 

(وإن وطئ جَاريَةَ أ أخيه أَوْ عَم وَقَال طَتنت أكهًا تحل لي خْدَ لأنَهُ لا البساط 


ييل العناين شرح الهدايسّ 


في الال فيمًا يَينهُمَا وَكَذَا سَائرُ الَحَارِمٍ سوّى الولاد لَا يَينَا) يعني قَوْلهُ 8 


0 


.و ورمذّه 


الال فيمًا بَيْنَهُمًا. فإن قيل: ' يُجْكل هَذَا كَالسرقة يَعْنِي إذا سَرّقَ مال أخوةٌ أ أخته 
ا رةه 
ُنَاكَ الحرر وَالقَطْعْ دَائرٌ مع مَعَ هنك الحرز» ما هنا لحل ذائرٌ مَعَ املك أو العَقد 

000 

(وَمَن زفت إليه عير امرآته وقالت النساء إنها جك فَوَطِتَهَا لاح عليه عليه 
المّهِر) قضى بدّلك علي 442 وبالعدة وَلْأنّهُ اعسَّمَدّ دليلا وهو الإخبارٌ في موضع الاشتباد 
إذ الإنسان لا يُمَيّرُ بن امرأتِه وبين غيرهًا في ول الوهلتٍ فَصارٌ كَالَفرُورِب ولا يُحَ 
قَاذقُهُ إلا في روايّجٍ عن أَبِي يُوسُف رَحمَه الله لأنّ الملك مُنعدِمٌ حَقيقَي 

الشرح: 

00> إلْهِ غَيْرُ امرأته) هَذَا من باب الشبْهة في الْحَل أن الفغل صَّدَ 1 
مله نَادٌ عَلى دَلِيلٍ أطَلق السرْعٌ له العمل به وَهْو الإخار اها الثرائة فجمل لت 
55 الم ضور العْرُورٍ كم اشترّى جَارِيَة قَوَطتهًا 7 أستُحقت عير الملك 
كَاكابت ٠‏ لدفع العرورٍ كَذَلكَ هَاهْنَاء وَهَذَا إذا جَاءتْ بولد أي اقم ولو كنت 
الْيِهَةٌ في الفغل 16 تت وَكَلامُه واضح. ولُّ (وَلا يُحَدُ قَاذفه إلا في رِويّة عَنْ أبي 
يُوسّف) يَعْني ألهُ يَقول فيهًا إن إحْصَالة م يسشقط بهذا الفغل لله بََى لحَكُمَ عَلى 
الظَاهرٍ فَقَدْ كَانَ هَذَا الزطاء حَلالا في الظاهر قلا يط به به إخصائة. ووجة الظاهرٍ أن 
الملك منْعدمٌ م حَقبقة َم ييْقَ طهر إلا هه وها يفط الخد ولا يام الحَدُ على قاذفه. 

(وَمَن وَجِدّ امرآة على فراشه فَوَطئَهَا فَعليه الحَد) لأنّهُ لا اشتباه بعد طول 
الصّحبّتٍ فلم يكُن الظُنُ مُسَتَندَا إلى دليلء وَهَذَا لأنْهُ قد يَنَامُ على فرَاشها غَيرْهًا من 
ال محارم التي فِي بيتها, وكنا ذا كَانَ أَعمى لأنّهُ يُمكنّهُ التّميِيزٌ بالسؤال وَغَيرِهء إلا إن 
كان دَعَاها فَأَجَابَته أَجِتَبِيّيٌ وقالت: أنَا زوجِمُك فَوَاقَعَهَا لأنْ الإخبار دليل 

الشرح: 

وَوْلهُ (لأنَهُ قد ينا ينام عَلى فراشهًا عَْرّهَا من الَحَارمٍ التي في بَْتهَا) يعني فلا 
يَصْلّحُ مُجَرَدُ النّوْمِ عَلى فرَاشهًا ليلا شرعيًا فَكَانَ مُقَصُرًا فِيَحبْ الحَدُ. وَإنَمّا قال 


الجزء الثالث 
م 1:7 ها م ف ره ا ع مو 00 2 8 00 ساس اس سيره 2 
(وَقَالت أنا رَوْجَتُك) لها إذا أَجَايْتْ بالفغل وَلم تقل ذلك فَوَاقَعَهَا وجب عَلئْه الحَدُ 
كذا في الإيضاح 

(ومن ترج امرآة لا يحل له نِكَاحها فَوَطِتَهَا لا يَحِبُ عليه الحَدُ عند أبي حَنِيفَم) 
ولكن يُوجع عَفُوبَمٌ إِذَا كَانَ علم بذّلك. وقال أَبُو يُوسف وَمُحَمَدَ والشافعي: عليه الحدٌ 
إذا كان عامًا بِذّلك؛ لأنهُ عَمَدّ لم يُصادف مَحَلهُ فَيَلهُو كم ذا أضيف إلى الدُكُور وَهِدا 
أن محل التّصَرّف ما يَكُونْ مَحَنَا لحكمه؛ وحكمه الحل وهِي من المحَرٌّمَات. ولأبي 
حنيفج رحمه الله أن العقد صادف محلهُ لأنّ محل التّصرف ما يُقبَلُ مُقَصودة؛ والأنتّى 


ميل 


ل م ار ا 
تقاعد عن إِفَادَةٍ حقيق الحل فَيُورِث الشبهمّ لأنْ الشَبهرَ ما يُشبه التّابتَ لا نفس الثّابت» 
إلا أنه ارتكب جِرِيمَمٌ وليس فيها حد مقدر فَيَعَرُرُ. 

الشرح: 

(دَ رج قرأ لا بيبحل لة نكاها قوطتها لا تحب عله الَهُ علد أب 
حَنيفة ولكن يُوجَعٌ عُقَويَة إذَا كَانَ عَم يذلك. وَقَال أبُو يُوسُف وَمُحَمَدُ وَالشَافِي: 
بحب عل اله ذا كا عَلم َلك لأن ها عفد يُصَادفا مَحَلهُ َكل عَقْدِ | 
يُصّادفْ مَحَلهُ يَلعُو كما إِذا أضيفَ إلى الذّكُور) َولَهُ (وَهَذًا ١‏ لأنْ مَحَل التُصَدُْف) ييَانْ 
لقؤله عَقَدٌ | يُصَادفَْ مله لأن محل اصرف (مَا يكن مَحَلَا مم وَهَنَا لحل 
ل لاك ره كل ور ري اشن اوح امه 
صَادَفْ مَحَلهُ لأنّ مَحَل النَصَءُ تُصَرّف ما يكُون قابلا لَقَصُوده) و هُوَ الوا لد هَاهنًا هنا (وَبتات 
آم قبل للك فول وَهَذَا لحل ليس مَحَنَا لَكُمه. 

ل : ليس مَحَلَالحُكِْه أصئلا أو في وَقْت دُونَ وَقْت) وَالأوّل مَمُوعٌ لِأَنّهُ كان 
مَحَنَا لهُ في شريعة مَنْ قَبْلنا. والثاني مُسَلم وَلكن كَوْنهُ مَحَلّا في الحُمّاة ا ود 
أذ يون به في دَْءِ لَه من الفغل لم مَعَْ زا لا لق ولا عرفا من أفل اللكة ل 
يَفُصلُونَ بيْنَ انا وَغيْرِه إلا بالعقد وَالفرْض وُجُودُه وأؤلادُ أمْل الم من مَحَارِمهمْ 
لذ تسب إلى الركا و ف الغرق مُق ترود على نكا الجاع ولا فاون على ا ب 
يُحَدُونَ َه (ز) إذَا يت أن اعد صّاف مَحَلهُ (كَان يي أن يقد في حَقّ ججميع 


ل 


العناين شرح الهدايت 
الأَحْكام إلا أََهُ تَقَاعَدَ عَنْ إِفَادَةَ حَقيقة الحل) بتَحْريم اشع في ديننًا (قيُورث الشبهة 
أن الشبهّة ما يُيْبِهُ الثابت وَلِيْسَ بتابت إلا أَنْهُ ارك ب جَربَة و يها حَدٌَ مُقَدَرُ 


00 

فيعزر). 
(ومّن وطح أَجِنْبِينَ فيما دُون الفرج يُعَزُرَ) لأنّهُ نَهُ منكرٌ ليس فيه شيء مُقَدر 
الشرح: 


قَولهُ (وَمَنْ وطى أَجْتَبيّةَ فيمًا دُونَ الفزْج) أي في غَيْرٍ السَبيليْنِ كالتفخيذ 
وَالتَبْطين (عُرْرَ لأنهُ فغل تك ن: فيه شيء مُقَدَر) 

(وَمَن أَتَى امرآةٌ في الٌوضع المكروه أو عَمِل عمل قوم ُوط فلا حدّ عليه عند أبي 
حَتِيةَ ويُعَرُ وراد في الجامع الصغيرٍ ويُودٌَ في السنّجنء وقالاء ُو كَالرْتَفيُحَد) وَهُوَ 
أَحَدُ قولي الشافعي؛ وقَال في قول يُقتَلان بكُل حال لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: مأقثُلُوا 
القاعل وَالَمعول به ' ويُروى: 0-6 الأعلى وَالأأسفّل»'") وَلهُما أَنهُ فِي معتى الرّا 

لأنّهُ قضاءً الشهوة في محل مذ مُشْتَّهَى على سَبيل الكَمَال على وجه تَمَحخْض حرام لفقصد 

سح ل َه َُّ نيس ينا داخلاضي الحَايتٍ َي ال نهم ي مُوجِيه من الإحراق 
بِالنَارٍ وهدم الجدارٍ وَالتّنكيس من مكان مرا تفع انبا الأحجار وَغيرٍ دّنك: ولا هُو في 
مَعنّى الرّنَا لأنّهُ ليس فيه إضاعمٌ الولد واشتباه هُ الأنساب؛ وَكَذَا هو أندر وَقُوعًا لانعدام 
الداعي من أَحَدٍ الجانبّين وَالدَاعي إلى الرِّنَا من الجانبَينِ. وَمَا رَوَاهُ مَحمُول على السياسة 
أو على المستّحل إلا أَنّهُ يَعَزَّرُ عنده ا بينام 

الشرح: 

وله ومن أتى امرآة) قبل يريد أجتبيّة لدَنَهُ إذا أل امرأكة أو مَمْل و كَنَهُ في 
الْوْضع المكرُوه) أي الدَبُر ا حَ القا عِنْدَهُمًا أَيْضًا إن كَانَ مُحَرمًا عليه وبه 
صَرَّحَ في الزّيّادَات لأن جاقان كن قي بقؤله تعالى: ؤ إلا عَلَ أَوجهم وما 


مَلَكْتَ أَيَمَدجُمَ 4 [المعارج: ١‏ ] من غَيْرٍ فَصلٍ ييْنَ مَحَلَّ وَمَحَلَ أ عمل عَمّل قَوْم 


)١١(‏ أخرجه أبو داود (55557)» والترمذي (5ه5١))»‏ وابن ماجه )١55701(‏ عن ابن عباس» وانظر 
نصب الراية 5/69 01). 
(1) أخرجه ابن ماجه (5077)» وانظر نصب الراية (01/8/6). 


الجزع الثاقث سجس 77ت نبت أذا 


لوط قلا حَدَ عليه عنْدَ أبي حَنيقة ويُعَرَر. وَرَادَ في الجامع الصّغير وَيُودَعٌ في السسّجْن» 
وَقالاء هو كالريا حجن د الرناا جلذا إن كان حير محص وَرَكمًا إن كان محصنًا 
(وَهُوَ أَحَدُ ولي الشّافعي رَحمَهُالله. وَقَال في قَوْل آعْر: يُقَلان بكُل حَال) ا 
كَانا مُحْصِئَدنٍ أو م يكوا (لقؤله يِ: الوا الفاعل وَالْفعُول» وَيُرْوَى «قَارْجُمُوا 
الأغلى وَالأسُفل» م أنَهُ) أي اللوّاط (في مَعْنَى الرّنا) وَقيل أي 05 وَاحد من العَمّل 
في اوضع َوه وغل اللواط. 

وفي بَعْض التُسّخ: إِنّهُمَا في مَعْنَى الزن (لألهُ قضاء الشهرَة في مَحَلّ مُشتَهَى 
عَلى سيل الكَمَّال عَلى وَْه تَمَخّضَّ حَرَامًا لقَصْد سَفْح الَاء وَهُوَ مَنَاط الحَدٌّ في الزن 
قَيلَحَقٌ به اللواط في الدّلالة لا بالقيّاسء لأَنْ القيّاسَ لا يَدْحْلَ فيمًا يرا بالشبهّات (وَلهُ 
له لس ينا لاثغلاف الصُحَابة ف موجيه من الإخراق باثارٍ وعدم الحدار عل 
لكيس بن تكد مكدع باع الأختار ور ل من الخ في أن الوم 
حََى يَمُوئا و يَختَلُوا في مُوجب الزنا قدَل عَلى أنه لِيْسَ با (ولا هو في مَعْتى الزّكا 
كه ليْسَ فيه شاع الولد وَاشْبَاهُ الأنسّاب) بخلاف لوكا ركنا عر اند وق غَا) من 
ارا (لالعدام الدّاعي في أحَد الَانينِ) يَعْنِي على ما هُوَ الحيلة السليمة (وَالتّاعي إلى 
الا من ابحَانييْنِ) وَإِذَا لْ يَكُنْ في مَعْنَاهُ لا يُلحَقْ به َلالة قبي القيَاسُ وَالقِيّاسُ في مثله 
َاطل (َمَا رَوَام) من قَدْلهِمًا أوْ رَجْمهِمًا (مَحْمُولٌ على السيّاسّة أ عَلى الْستحل) 
للكفر بذَلكَ (إلا أَُ يُعَرْرُ عنْدهُ) أي عند أبي حَنيمَة (لا ينا أَلَهُ ارئكب جَرعَةَ وَليْسَ 

ل في الرَيّادَات: وَالوأيُ فيه إلى الإمَام إن شَاءِ قَتَلهُ إن اعْنَادَ ذلك وَإن شَاءِ 
ضْرَيَُ وَحَبْسَهُ؛ ففَولَهُ إلا ألّهُ امنتثاء من قؤله وَلا هُوَ في مَعْنَى الزّنا. 

(وَمَن وَطِحّ بَهِيمَمّ لا حَدّ عليه) لأنَهُ ليس فِي مَعنّى الزّْنَا في كونِه جِنَايَمَ وَفِي 
وجود الداعي لأن الطّبع السليم ينفر عنه والحامل عليه نهايمٌ السفه أو فرط الشبق 
وَلهَدَا لا يَحِب سَترَهُ إلا أَنهُ يُعَّرُ نا يناه وآلذي يُروَى أَنّهُ تدبَحٌ البَهِيمَم”'' وَتُحرق 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (/570): غريب هنذا اللفظ. 


بقل العنايق شرح الهدايتّ 


الشرح: 

َمَنْ وطئ بهم قلا حَدَ عليه لأَلهُ لس في مَعْنَى الرّنا في كن جناَة) إذ ليس 
فيه تَضيِعْ الولد وَلا إِفْسَادُ الفرّاش (5) لا (في وجود الذّاعي أن الطْبْعَ السّليم يَنْفرٌ 
مايوه مت ولاه الو د 
َرْج البَّهِيمَّة» ونم أَضْمرٌ عليه وإِن ل سبق ذكرَه أن ذكْرَّ البَهِيمّة يُستَازِمُهُ فَكَا 

ماحل كي 9 ل ع ين ل تكب حبقا وى ها حا ل وا 

أن الي يد قال: «من أثى بهيمة لوف شَاذْ لا يُعْملُ به وو يت كاري تقحل 
ذلك ل (وآلذي يُرْوَى أن تُذبْحَ البَهِيمَة) وَهُوَ ما روي عَنْ علي بْنِ أبي طالب 
رضي الله عَنْهُ: ألَهُ أنّى بِرَحُلٍ أَنَى بَهِيمَة فأمَرَ بالبَهِيمّة َذْبِحَتْ ؛ واخرقةة بالثار وَفذلك 
لقطع التَحَدُثْ به) كي لا يُعيْرَ ‏ بِهَا المَجُل إِذَا كَانَتْ لبهم َاقيّة (لا أنه وَاحبٌ) 

(وَمَن زَتَى فِي دَارٍ الحرب أو فِي دار البّغي كُمْ حَرَجَ ليا لا يُقَامُ عليه الحد). وعند 
الشافعِي رحمه الله يُحَد لأنْهُ التَرّم بإسلامه أحكامة أَينَمَا كان مَقَامَه. ونا قولُهُ عليه 
الصلاةٌ والسلام: «لا ثُقَامُ الحَدُودُ فِي دار الحرب»' ' وَلأنّ اتقصود هُوَ الانزجاز وَولايَمُ 
الإمام مُنقَطِعَمٌ فيهما فَيُعَرّى الوْجُوب عن الفَائِدة» ولا تُقَام بعد ما خرج لأنْهَا لم تنعقد 
موجبَيّ فلا تنقلب موجبة. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ زكى في ذار الخَرْب أو في دار البَغي ثم خَرَجَ إِليْنَم وَأكَر عند 
الإمّام بالزّنا (لا يُقَامُ عَليْه الَدُ. وقَال الشّافعيُ رَحمَهُ الله: يُحَدُ لِأنَهُ الَرَمَ بإسملامه 
أحكانة اهما كان مقاقه, ولك فول يل «لا تُقَامُ الَْدُودُ في ذَارٍ الحب»). ووجة 
التَمَسّكِ به آلهُ و لم يُرِدْ به حَقِيقَةَ عَدَمٍ الإقَامَة حسًا لأنْ كل واحد يَعْرِفْ ألَُ لا 
يُمْكنُ إقَامََ الحَدٌ في دَارٍ الحرب ؛ لالقطاع ولايْة الإمَام عَنْهَا فَكَانَ لاد عَدَمٍ الإقامَة 
0 ؤُحُوب الحد. فإن قيل: هَذَا الحَديث مُعَارَضّ يقؤله: « فَآَجَلِدُوا » فلا 3 
أجيبَ أن مَوَاضعٌ اله حممف ين ذلك جور اللخميصٌ /4ة ذلك بِحبرٍ الوواحد 
وَالقيّاس نه 1 يبْقَ حُجَةَ فَطْيّةَ عَلى هَذَا أطْبْقَ السَارِحُونء وفيه نطَرٌ يُعْرَفْ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)571١/59(‏ غريب. 


الجزء الثالث 1 


باسْتحْضارٍ قوَاعد الأصول. 

وخر أن تعيض بيدا إإما اضرع بنة اللخصيس انط كارن ولؤير في ألا 
بِمَوْجُود وَيَجُورُ أن يُقَال حَصّل الَخْصِيصُ بلفظ مُقَارَنَ وَهُوَ قؤله تعالى: « كل واج 
َْمَا 4 فَإِنَ الصّميرَ رَاحِعٌّ إلى الراني وَالرَائيَة. ولا وَطُ الرّجُل الَرة في القبّل في 
َيْرٍ املك وَشْيهته كَمَا دم َحَرَج مه مَنْ لم يَكُنْ رَجُلا. وَِذَا حص مُقَارَئَا جَارَ 
لنَخْصِيصُ بَعْدَهُ حبر الواحد والقيّاس. وقوه (وَلأَنَ القْصُودَ هُوَ الانرِجَار) يَعْني أن 
وُجُوب الخَدٌ ليس لعَيْنه وَِنمَا هُوَ للائزجَارء وَالائرِجَارٌ يَحْصُلُ بالامنتيقَاء» والاسنتيفاء 
عدر لالقطّاع ولاية الإمَام. قَلوْ وَجَبَ الحَدُ لعَرَى عَنْ القَائدَة وَدَلكَ لا يَجُونُ وَإِذَا لم 
لومي اه ع ام م سهسس رمم م رويب عد وس ع يه اله عا > ارا عا 8 
ال سام ع ل لا ري ار 
لأنْهَا م تَْعَقَدَ يتأويل الفاحشّة قال الله تَعالى: « وَلا تقربوأ الرّنْ إنهء كان فدحشة » 
[الإسراء: ؟5] أو بتَأوِيل الوطأة 1 

ولوعَرَا من لهُ لايم الإقَامَتٍ بِنْفْسِه كَالخَلِيفَتٍ وآمِيرٍ مصر يُقِيمُ الحدّ على من 
َنَى فِي معسكره لأنْهُ تحت يدو يخلاف أَمِيرٍ العسكَرٍ والسرِيٍ لأنْهُ لم تُمَوْض إليهما 
الإقامي. 

الشرح: 

وكَولهُ (وَلو غَرَ ظَاهرٌ. وََولّهُ (في مُعَسْكَره) إِشَارَةٌ إلى ألَهُ لو خَرَجَ من 


و 


مُعَسْكرِه وَدَخَل دَارَ ارب وى فيهَا ثم خرَجَ لا يَُامُ عليه الحَدُ (وَالسرية) قيل هُمْ 


الذينَ يَسيرُونَ بالليل وَيَحْتَفُونَ بالنّمَا وَمنْهُ «عَيْرٌ السرليًا أريعُمائّة». 

ذا حل حَريي دارا بآمان طَرَى بِدِميٍ أو رَتى دمي بسَرييّةٍ يُحَدُ المي 
اليا عند أي خديطة ولا ينح لسري وادحرييّة وَطو قو محص رتعمّة الله في 
الدّمي) يعني إذَا زَنَى بحربِيّت هما إِذَا رَنَى الحربي بِدِمَيّتٍ لا يُحَدّان عند محمد رحمه 
الله وهو قول أبِي يُوسف رحمه الله ألا (وقال أَبُو يُوسف رَحمه الله: يُحَدُونَ كلّهم) وهو 
قَونُهُ الآخر. لأبي يُوسَفْ رحمه الله أن المستامن التَرّمْ أَحكامنًا مد مُقَامِه فِي دَارِنًا فِي 
ا معاملات. كما أن الدّمي التَزْمهَا مدة عمره ولهذًا يُحَد حد القذف وَيُقَثَلَ قصاصاء 


9 5 2 و ب ا ل 


15 


العنايج شرح الهدايّ 

ولهُما أَنّهُ ما دَخَل للقَرارٍ بل لحَاجِتٍ كالتَجَارَة وَتَحوها هَلم يَصر من أهل دارِنًا 
ذا يمن من الرجُوع إلى دَارٍ الحرب ولا يقل المسلمُ ولا المي به ونم الم من 
الحكم ما يَرجِعُ إلى تُحصبيل مَعَصُودِهِوَهَُ حُُوقُ اهيدا أنه طَمعٌ في الإنصاف 
يُلتَزْم الانتصاف» والقصاص وَحَدُ القذف من حَقُوقِهِمء أَما حَدُ الزِّنَا فَمحض حق الشرع. 
وَْحَمَّدرَحِمَه لله وَهُوَالمَرق أن الأصل فِي بَاب الزّنَا فعلٌ ارج وَاكرآة َعَم له على ما 
تَدْكَرَهُ إن شاء اللهُ تعالى. فَامتتَاعٌ الحدّ في حق الأصل يُوجِبْ امتنّاعه في حق التَبّع أما 
الامتتاع فِي حق التبَع لا يُوجِبْ الامتتاع في حق الأصل. نظيره إذَا زَنَى البالعٌ بصبيّمٍ أو 
مَجنُودٍَ وتَمكِينُ البَالفج من الصبِي وَللحنُونِ ولأبي حَنِيفةَ رَحِمَهُ ال فيه أن فل 
الحربي الستَامّن ربا تأنه مُخَاطَبٌ بالحُرُمَات على ما هُوَ الصّحِيحٌ ون لم يكن مُخَاطَب 
بالشرائع على أصلنًا وَالتّمِكِينُ من فِعل هُوَ رِنا مُوحِبْ للحَدّ عليهاء بخلاف الصبِي 
وَالمُجنُون لأنّهُمَا لا يُحَاطْبَان وَتَظيرٌ هَدَا الاختلاف إذَا زَنَى المكرهُ بِالْمطّاوعج تحد 
المُطَاوِعَمٌ عندة؛ وعند مُحَمَدٍ رَحِمَيُ الله تعالى عليه لا تُحد. 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ (وَإِذًا دَحَل حَرْبِيَّ دارا بأمَان) حَاصل اعثتلاف أَصْحَابَا في هذه للَسألة 
شمُول الوُوب فِي الذي والذمئة وَسْمُول العتم في الخبي' وَاللروة عند أبي حنيقة, 
قدا الشجول له تقر ابمعاررة الكو لطر فين لكر :يكو نه كر يا أ دما أو بذكرًا زا 


2 


ء- وهام ام هد مولا ويف 6 لا كل كا الات مواقي ساف 400 ١‏ الى 006 
الثى . وعند محمد عدم التَغير نابت في جانب ا حربي وا حريبة. وأما في جانب الذمي 
3 


سك ع د عهاس م 20007 5 0 هد لم خم ور 0 وات 
فيتفاووت بين الذكر وَالأنتَى فيما إذا اختلف حالهما حيث ل الذمى ولا تحد 
2 و ع وه لو ا واوا د يمس 7 0 0 
الحربية) وفي العكس لا يحدان وهو قول أبى يو سف أولاء وقال اخرا بشمول 
2 0 2 0 0 مقلم 3 مس عد ل م لي 2 7 
الوُجُوب في الأنواع كلهًا (لهُ أن المستَأْمَنَ التَرَمَ أَحْكَامَا مُدَةَ مُقَامه في دارا كما أن 
مه 2 ره عع عاك 6 اب حرطا الوه يت وو ل و ك8 3 50 2001 واداك 
الذمٌىّ التَرَمَهَا مُدَهَ عُمُره) وَمَنْ التَرَمَ أَحَكَامََا تنفذ عَليْهِ كالمسلم والذمي (وهذا يُحَد 
100 و © و 0 5 2 
حَذدٌ القذف ويقتل قصاصا). 
00 مت عكء 8 ماه ٌِ 2. و هع وسار ده 23 مامه 
فَإِنْ قيل: لو كَانَ كَذَلكَ لأقيم عَليْه حَدٌ الشرب لأنَهُ من أحكاما. أَجَابْ بقؤله 


2 0 هر - دعم و اين 
(بخلاف حَدَّ التتُرب لأنْهُ يَحْتَقَدُ إِبَاحَنَهُ) فإن قلت: فهو يَعْتَقَدُ إبَاحَة قث المسسلم وقذفه 


م 3 0 م ه - اش 0 


الحزع اكاك بسع بح ب بح ني يس تس 7 ١14‏ 


قلت: الْعْنَى باغتقّاد الإبَاحَة هُوَ أن يَكُونَ ذَلكَ دَيْناء وقَثْلَ النفْسِ وَالقذْف حَرَامٌ 
في دينهم فَإبَاحُهُمْ ذلك ليْسَن بِدَيْن» وَإِنّمَا هُوَ هَوَى وَتَعَصٌبْ (ولأبي حنيفة 
وَمُحَمّد أن الترامَ الأحكَام إِنّمَا هُوَ بالترّام م القر ار في الدَارِ لأنَ الأنصّاف بكونه م 
دارا ل بذَلك» وَالَرْبِيَ ما ارم ذَلكَ لكك كل لحاجَة كالتّجَارَة وَكَحْوهًا فلم 
يَصر من أهْل دَارِنَا ذا مَك ارق إلى دار دا ولا قعل يكن وَلا 
الذميُ به وَإِذَا ل يُصر من دَارِنا كان 0 ملتابحة ركان مُلمَرِما من الأحْكام ما 

اع إل لتيل متمطووو توكو لخطرقا العادي لألد 6 ا وشخل. إلا ملاتا في 
الإنصّاف: أي العَدْل لأجله عَلى غَيْرِه (يَقَِمُ الانتصّاف) أي العَدْل لعيْرِه عَليْهِ لأن 
العم بإرّاء العنم. (وَالقصّاص وَحَدُ القَدف من حُقُوق العبّاد) فَكَانَ داحلا في 
الاتتصّاف زوأمااخة الرنا سم حَقّ الراع) قلا و دالا فيه) لما فَرَعَا من 
22000 شرع كل مهما في إنات ما ذهب إليه فال مح 
(الأصل في باب الما فغل الرّخُل ولاه ابعَة له على نا أي فَاسْمَاعٌ كن في عق 
الأممْل) فيمًا إِذَا زََى اخَربِيُ بذمّيّة (ُوجب امْنَاعَة في حَقَ التبع) وإلا لا يكو عا 


جراد اخمه 


950 


م وهم 


ووأناإلاك ا فيحن اتي) فيسارذا زلى الدّمّيْ بحَرييّة (فلا يُوحب امْتَاعَهُ في 
حَقّ الأصّل) وإلا لكان مُستيعًا فَكَانَ أصلاء وَالفرضُ لع ولك لف باطل (نظيرٌ 
ذَلكَ إِذَا زَكى البَالغ بصبيّة أُوْ مَجتُوكة) مه يُحَدُ البالغ دُوئهُما أن الامتاعَ في حَقّ 
تع لا يسارم في حَق الأمئل (وتمْكينُ البَالمّة من الصِّيّ وَالَجنُون) فَإنهُ لا يَجبْ 
الحدٌ عَلئهِمَا؛ لأنَ الاسْتاعَ في حَقّ الأصّل يَستَازِمُهُ في حَقَ اليم (ولأبي حَنيقة أن ففل 
1 لها امون ركه كاف اناك على 7 مَا هُوَ الصّحيحٌ وَإن 1 يَكُنْ 
مُخخَاطبًا بالشرائع عَلى أصُلنَا) وال ين قاف به بَعْدَ الإسلام م يرَمْهُ لحن إلا أنه 
لا يُعَامُ عَليِْ الحدٌ لؤجُوب تبليغه مَأْمَنَهُ بقولة تال : نآ ثم أزلغة مأمك 4 [التوية::ة] 
ذا تك كا دكي ال مث زا أن نكن من فق الك زا ُوبة الم 
وله تعالى: « لوالا لدو 4 [الور: ؟] قحب اهلها لوؤحُود لضي 
والتفاء ء الّانع» , بخلاف الحربي تُحَقق المانع وخر تليقة مامنة وَاكْرَادُ الحرّمَات ترك 


5 العناين شرح الهدايتّ 


00 بالأوامر وَالانتهّاء عَنْ التّوَاهِي» فَإِنّ الكَفَارَ مُخَاطُونَ بالعيّادتات من حَيْث 
د ا 

2 ما ماخر السخيرع) احْترَارٌ عَنْ قو بَعْضٍ مانا العرَاقب ينَ فَإِنهُمْ قَالوا 
بكونهم 0 بالشرائع كلها , بالعبّادات وَالحرّمَات َالْعَامّلات. وَقَولَهُ (وَإن | كن 
مُخَاطْبًا بالشرائع عَلى أصلنَ/ إشَارة إلى قل بَعْضٍ أْصْحَاينا نهم َهُمْ قَالُوا الكفارٌ غ: 
مُححَاطْبِينَ بالشرائع. قال شَمْسُ الأئمّة: وَمَشَايحُ ديّارِنا يتُولون: إل لا امون أذاء 
ما يَحْتَمل السسقوط من العبّادات. 

وول (بخلاف الصّبيّ وَالْجُون) جَوَابْ عَنْ مُتَتْهَد مُحَمِّد عَلى أن سقوط 
و ل را من التيم. ل ل ناكد نت ع كا ا 
أن الصّبيّ وَالّجُونَ لا يُخَاطَبَان فَلا يَكُونْ فعْلْهُمَا زئد وَالتّمْكينُ من غَيْرِ الما لس 
نا فلا يُوحبُْ الح والحربي ؛ مُخَاطْبْ فَفعلَه زنك وَالتمْكينُ م من الرّنا زا يُوجبُ الحدَ 
(وكظير هَذَا الاختللاف إذا ذَنَى الككْرُ لطا وعَة ينه الطاوعة عنْدة) وَعِنْدَ مُحَمَّد لا 


وات 


تُحَد). 


قال (وإِذًا زَنَى الصبي أو المُجِنُونَ بامرأة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها). وقال 
زُشَر والشافعي رحمهما الله تعالى: يَحِبْ الحد عليهاء وهو رِوايمٌ عن أبِي يُوسف رحممٌ الله 
تَعَالى عليه. 

الشرح: 

قال (وَإدًا َتى الصّبيّ أَوْ الَجُِون) صُورَةٌ هذه السألة ظَاهرَةٌ وَوَجْهُ فول ذُقرَ 
وَالّافعي قيَاسُ أُحَد الخَانيْنِ بالآحر 

(وإن زئى صحيح بِمَجِنُونَةٍ أو صغيرة يُجَامعٌ مثلها حد الرّجل خاصة) وهذا 
بالإجماع. لهما أن العدْرٌ من جانبها لا يُوجِبْ سَقُوط الحدّ من ن جانيه فكدًا العدْرٌ من 
جانبه؛ وَهَدَا لأنْ كلا منهما مُؤَاحَد بفعله. ولنَا أَنّ فعل الرِّنَا يَتَحَمَّقَ منه؛ وإِنّمَاهِي مَحَل 
الفعل ولمنا يُسمى هو واطنًا وزانيًا والمرأةٌ موطوءة ومزنِيًا بها إلا أَنْهَا سميّت زافية” 
مجارًا د تَسمِيَنّ للمفعول باسم الفاعل كالراضيت في معتى المرضيّت أو لكونها مسببي 
واكم عية فتتل اناك في نا وات عزن امن شري ازا د قل دن و قاط بالف 


الحزة القالة حت ب ب 77ت 11 
عنه ومؤتم على مباشرته؛ وفعل الصّبي ليس بهذه الصفت فَلا يُنَاطُ به الحد. 

الشرح: 

قالا: (ِالعُذْرُ من جَانبهَا) 1 في صُورَة الإِجْمّاعٍ (لا يُوجب ستو له م 
جَانبه فَكَذَا العُذْرُ من جَانبه) وَهُرَ في الصّورة الْختلف فيهًا لا يُوحبْ سُقوطَةُ من 
جَانبهًاء وَالحَاممُ أن كلا منْهُمًا مُوَاحَدٌ بفله» وَدَليَنا ظَاهرٌ مما ذَكَرْئا آنقا لحم قلا 
حَائحة إل التكران. 

وَاعتُرض عَليْهِ منْ وَجْهَيْنِ: أحَدهمًا أن غَيْرَ الْخْصن إِذَا زكى بالمْخْصئة يجب 
الرّحْمْ عَليْهَا وَإن يجب عَلى الرّجُل فَعَدَم الرّحْمِ عَلِى الأصل لا وجب عَدَمَهُ عَلى 
التبَع يكن نفس الخَدٌ كَذَلكَ. الثاني 5 الصّبي أؤ اجون إذا رَكى بالطَاوعة ينغي 
أن كحي الو خلنه لذن الوطلء لز وان 2 اكد الو لزنا لله أو الور وقد أورة 
في الذّيرٌة ل لا يجب عَلِيْهِ الَهُرُ فيمًا إِذّا طَاوَعَتهُ المرأةٌ. وأجيب عَنْ الأول أَنَهُ لا يَرَمُ 
من إِحْصان الرّاني إِحْصَانْ الرَئيَة لأ الإحْصَان مَوْقُوفٌ عَلى شرائط أَح وَيَلرَمُ من 
مُخقيق فغل الزن مث خقيقة منها تب الشلكين لأن تنكينها سب لفطل الرجل ميقم 
السب مَقَامَ اليب في 1 وَعَنْ الثاني انا لو أومحَبنا اير على الصبي فيمًا إِذَا 
طَاوَعَيْهُ خلا الإيجَابُ عَنْ القائدة أن لوي الصّبِي الرُجُوعَ عَلَنْهَا في الال بمثل ذَلكَ 
للها 1 طاوعلة وارلنة آمرَة للصّبِيّ بالرّكا مَعَهَا وَقَدْ لحقَهُ بذَللكَ غم وَصَعّ الأمرٌ من 
الأة لأن ها ولآية على نفسها قلا يُقِيدُ الاياب» كلاف ما إِذَا كانت مكرقة أو ضية 


إن المدْرَهَةَ لست يآمرة وَالصّييّة لا يَصح أَرْرُهَا لعَدَم ولايتهًا عَلى نفْسهًا ل 
بمئُزلة المْرَهَة؛ فإِيجَابُ لَه كان ققيذا ننه إذ لله لول الصبي حيكئذ أ يَرْجع 

قال (وّمن أكرهه السلطان حَنَّى زَنَى فلا حدّ عليه) وكان أَبُو حَنِيفَنَ رحمه الله 
يَقُول أولا يُحد: وَهُو قول رُهَرَ لأنْ الزَّنَا من الرّجل لا يُتَصوَرُ إلا بعد انتشار الآليّ وَذَّلك 
دليل الطواعيت. كم رجع عنه فَقَال: لا حدّ عليه لأن سبي الملجى قائم ظاهرا. والانتشارٌ 
دليل مُتَرَدُدٌ أنه قد يكُون غير قصد لأن الانتشار قد يَكُونُ طبعا لا طّوعًا كما فِي النّائِمٍ 


22 2 ب 0 ا 8 د ار ست م20 7 مو واو حمات و قم 
فأورث شبهت: وإن أكرهه غير السلطان حد عند أبي حنيفت رحمه الله وقالا: لا يحد 


..بدطدلطلدشسشسسس للد العتايتّ شرح الهدايتّ 


وو ماي مهن 


لأن الإكراه عندهما قد يتَحَفّق يَتَحَقّق مِن غير السلطّان؛ لأن المْؤَمّر خوف الهلاك وأَنّهُ يتَحقّق 
من غَيرِه. وَلهُ أَنْ الإكراه من غيره لا يَدُومٌ إلا نَادِرا لتّمكُنه من الاستِعَائَجٍ بالسلطّان أو 
ِجمَامةٍ امسلمين؛ ويُمكِنُ َه بتفسبه بالسئلاح وَالثَارُ ا حكم له فلا يش به الح 
بخلاف السلطان لأَنّهُ لا يُمِكِنهُ الاستعادَيٌ بغيره ولا الخُرُوجٌ بالسلاح عليه فَافترَقَا 

0 

َوه (وَمَن أَكْرَهَهُ السّلطّان م ظاهرٌ. 

مر م و ل لو 
َرَت بِالزّنَا وقال الرّجل تَرَوّجتها فلا حَد عليه وعليه المهرٌ في ذَّلك) لأنّ دَعوى التكاح 
يُحتَمِلَ الصدق وهو يَقُومُ بالطّرَفين فَأورث شبهبَ وَإِذَا سقط الحد وجب المهر تعظيما 


الشرح: 
زولك لوطت الور في اللنم ابش وي كنا الود و/ادطوئ الكل اللكاح 
غوا الرأة. إن قبل تبني أن لا يجب ل فيمًا إِذَا أقَحت الَرأةٌ بالرّكا أنه تتفي 
و ع جب ها لله وي مذكرةً للكاح؟ أحيب ا 


57 0 ع فبدَغْوَاة الت التفى 0 هذا الوط لله في 
دَعْوَاهُ إمَا أن يكون مُصّكقًا أو مكذبا فإن كَانَ الأول أَنْبَتَ النكاح حَقيقَة» إن كان 


الثاني َاحْتَمَال الصّدّق ام لاله وَالاحتمّال في باب الود ملحقٌ باليقين 
احتّالا للدرء يسْقَطُ الحَكُ وَسْقَوطهُ يَسْتَازِمُ ووب الَهْرِ لأنْ الوّطءَ لا يَخْلُو عَنْ 
غرَامّة َو عُقويَة, ذا تَحَقَقَ الْلرُومُ يدون اخْتَارِهَا ئَحة تَحَقَقَ اللازم كَذَلِكَ فينبِتْ هَا لمر 
وَإن 0-9 

(ومَن زَنَى بِجَارِيَتٍ فَقَتَلهَا فإِنَهُ يُحَد وعليه القَيمَمٌ) معتاه: قَتَلهَا بفعل الزن لأنّهُ 
جتى جنَايَتين فَيُوَفْر على كل واحد منهما حكمة. وعد آي يوطت ريعة لله أله لا يقد 
لأنَ تَقَررَ ضمان القيمتٍ سبب للك الأمتٍ فصارٌ كما إذَا اشد شتراها بعد ما زَنَى بها وهو على 
هذًا الاختلاف؛ واعتراض سيب الملك قبل إِقامَّجَ الحد يوجب سموطة؛ كما إذا ملك 


الَسروق قبل القطع. وَلهمَا أَنّهُ ضّمَانُ قتلٍ فلا يُوجِبُ الملكَ لأنَهُ ضَمَانُ دم ولو كَانَ 


15 


الجزء الثالث 
يُوجِبهُفَإِنْما يُوحِبهُ في العين كما فِي هيج المسروق لا فِي منَافعٍ البضع لأنْهَا أسثوفيت 
ولك يبت مسد فلا يَظهَرٌ في الْستّوشى لكَونها دمت وَهَدا بخلاف ما إِذَا وى يا 
فدهب عَيْئَهَا حَيث تَحِبْ عليه قيمَتُهَاه ويَسقّطُ الحد لأن الملك هتالك يَثبّت في الجدّدٍ 
العمياء وهي عين فَأورث شبهي. 

الشرح: 

وقول (وَمَن زَلى بجاريّة فَقمَلهَا فَإِنّهُ يُحَد و عليه عَلِيْهِ القيمة) إِنّمَا وَضّعَّ المسثألة في 
الحاريّة وَإن كَانَ هَذَا الحَكُم 07 وُحُوبُْ الحد مَعْ لاد لا تفاوت ين لحر 
وَاخَاريّة» فَإِنَهُ لؤْ فعَل ذَلكَ مَعَ الحرّة وَجَبْ عَليْهِ الحَدُ اللي ار أن شْبْهَة 
عدر وكوب اذه عه اناو العاف إلكاائر3 لي لتو لمارا لا في > حَقّ الحرة) أن 
الأمة تصلحُ أن تَكُونَ ملكا للرّاني ل ا ل 


لها 


يلك خض وانعد كنا زا رتى بهااناذهنة عقها و هُوَ وَحْهُ قل أبي يُوسُّفَ في 
هذه المسألة. 


0 12 ل ارس اسم 0 إن . إن 4 من مه سمس 7 3 7 1 
وَقوْلَهُ (وَهُوَ على هذا الاعتلاف) أي شراء الجاريّة بَعْدَ الرّا بها قبل إقامّة الحدٌ 


رقا ماه و 


على خذ الاشلاف علة إى َيل ولد أن علطا أي لول ككل :! 
المختلف إلى الْخقَلفء لكنْ الخلاف في المثترَاة بَعْدَ الرّا مَذْكُورٌ في ظَاهرٍ الروَايْقء 
ل ل ب اي 
أنْهُ ضَمَانَ دم وَالتمٌ ما لا يَمْللك. ويك ] أن يُقَوَرُ هَكَذَا لِأنَهُ ضَمَان دم وَضَمَان 
الأر يك يلد ناراك ولول لت بكر للملادة 

قَولهُ (وَلو كَانَ يُوجِبْةُ) يَعني سلما أن ضَمَانَ القثل يُوجبُ الملك لكن إِنّما 
ل ل ل 
ولاشت د فلم كن قبل للملك حَالة الصمَان ولا مُستتددة لأن الس لا يَطهرٌ في 
الْعْدُومٍ وَالْنَافعٌ الممتكو قاذ مق ؤمة: قيل يكن الملك تابنا بطريق لين لقلا يُسْثَرَ 
م ل را 
ميا اي ير الوصمُول الاك فإِنْ وَصّل حُكم بثبوته وإلا قلا كَمَا في اليْضٍ» ولس 
ما تحن فيه كذللك: 


3 العناية شرح الهدايتّ 


وول وهنا بعلاف مَاإذَا زَى به) واب لصورة 4 أن ينهد بها أبو 
سق كا قدمناة *. وير أن الزاني )تمان تالت بك الفا اأكريها 16 
للملك إِذ هي مَوْجُودة كُورث الشبْهّة» وَهَذَا الحوّاب إِنْمَا يَسْتَقِيمُ على أل لجاب 
دُونَ التَوُل. ولقائل أن يفول الملك يَعْيْتْ في الحثة العَمَيّاءِ و نكن كلا عو فى 
الأستوقي: أغني التَافعَ لكونهَا مَعْدُومَة وَأما ! ذا مرت إلى أصل اللوَاب وَهْوَ قو إل 
تا كلفلا وجب الل ل ما ذم وه لين بقن ةفل مسيم ُو 
أذ يقل بار إل ال أنا بن لك و كان تاي عا لكن فب عله لدم 
ََكُونَ في التافع شه شبهة الشبهة وهي غَيْرُ تر ولا كَذَلكَ في الحّة العَمْيَاء لتبُوت 
ملك باحق كو في الحا اله وَهِي عير لكن لسن في كلام الف ما 
يُشِيرٌ إلى هَذَا أصّلا. 


قال (وَكل شيءٍ صنَعَهُ الإمَام الذي ليس فَوقَهُ إِمَامٌ فلا حَدٌ عليه إلا القصاص 
ل و ا 
أن يُقيم على نَفسه لأنّهُ لا يُفِيبُ بخلاف حم حَمُوق العباد لأنّهُ يستوفيه ولي الحقّ إما 
بتمكينه أو بالاستعائج بِمَنَعٍ المسلمين والقصاص والأموال منها. وَآمّا حَدُ القذف قَانُوا 
ْلب يه حو الشترع فَحَكمَه حم سَائِرٍ الود التي هي حو الله تَعالى وآله الى أعلم 
بالصواب. 

الشرح: 

(وَكل شيء صِنَعَهُ الإمَامْ الذي ليْس فوْقهُ مام وقسرة أو اللبيث با خليفة (فلا 
حَدَ عَليْهِ إلا القصّاص» فَإنَّهُ وحن به وَبالأْوَال لأن الجدوة حَقُّ الله ال امه ليه 
لا إلى غَيْره) قال : «أُرْبَعٌ إلى الؤلاق» وَعَدَّ منْهًا إقامَة الحدود» كلام وَاضح. 1 
1 القذف مالكل فيه حَق الشرّع 0 سَائر الْحدُود التي هي حَقّ لله 
عاك وَلَائلٍ أن يتقول: لا كَانَ الب فيه حَقّ المع لوَحَبْ أن لا َه الْستأمن إذا 
قلف كما لو زكى: وقذ تعد أله يُحَدُ آله حَقَ العَيْد. وَابحَوَابُ أن حَدَ القذف يُتتَمل 
على الَقيْنٍ لا محَالهَ ْمل كل مهما بحسب وا 0 كر 
حَقَّ العَيّد لإمْكَان الاسنتيقاء» وما يَليقّ بالإمَام أن يَكُونَ حَقَّ الله 5 لاه لبس راق 


الجزء الثالث 0١‏ 


َابُالشهادة على الزّا وَالرجوع عنها 
وذ هد الهو بحَدٌ متَقاوِمٍ لم يَمَهُم من قات بُعدُهُم من الإمَام لم ثُقبّل 
شَهَادَتُهُم إلا فِي حَدّ القذف حَاصةً) وفِي الجامع الصغير: (وإذًا شهد عليه الشهودُ بِسَرِقجٍ 
أو بتشُرب حَمرٍ أو بزِنًا بَعد حين لم يُوْخَد به وَضَّمِنْ السَرِقَدً) والأصل فيه أن الحُدُود 
الحَالصمّ حا لله تعالى تَبطل بِالتَّمَادُمِ خلاهًا للشافعي رحمه الله؛ هو يَعتيِرُهَا بحموق 
العباد وبالإقرار الذي هُو إحدى الحجتين. ولنَا أن الشاهد مَحَيّرٌ بِينَ حسبتين آداء 
الشهادة والسترء فَالتّاخِيرٌ إن كان لاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغيتي 
هيّجِتهُ أو لعداوة حرّكته فَيْتَّهُمْ فيها وإن كان التآخيرٌ لا للسترٍ يَصِيرٌ فَاسِقَا آثما 
فَتَيْظَنَا بالمانع؛ بخلاف الإقرار لأنّ الإنسان لا يُعَادِي نَفسه؛ فَحَدْ الزّنَا وتشرب الحَمرٍ 
وسقت حالص حَقّ لله تَعَالى حَى يصِح الرّجُوع منها بعد الإقرار يون عدم فيه 
مَانِعاا وَحَدْ القذف فيه حق العبد ا فيه من دفع العار عنه؛ ولهدًا لا يصح رجوعه بعد 
الإقرار وَالتَقَادُم غير مانع فِي حُقُوقٍالعبادءوََأنْ الدعوى فيه شرط فَيُحمل تَأخِيرُهُم 
على اتعدام الدُعوى فلا يُوجِب تَفسِيقهُم: بخلاف حد السرقت لأن الدّعوى ليست بشّرط 
للحد لأنّهُ خالص حق الله تَعَالى على ما مر وَإِنّمّا شرِطّت للمال؛ ولأنٌ الحكم يُدَارٌ على 
كَونٍ الحَد حَمًا له تََالى فلا يُتبَرُوجُوُ الهم فِي كل هرد ولأ السَرِفةَ تام على 
الاستسرارٍ على عر من امالك يجب على الشتاهد إعلاسُه فبالكتمان يصِيرُ فسا نمه 
كم التَّقَادُمُ كما يُمنَّعْ قبُول الشهادة في الابتداء يَمِنَعْ الإقاميّ بعد القضاء عندنًا خلاهًا 
هر حك لوهَرَب يعد مضب بَعض حدم أخِد بد ما تدم لمان لا يام ليه 
الحد لأنّ الإمضاء من القضاءِ في باب الحدود. 
الشرح: ا 
(بَابُ التهّادَة عَلى لكا وَالرُجُوع عَنْهَ): قَدْ ذَكَرا أن بوت الرّنا عند الما 
دنه" ف كان دمع أعقه قي طن هه مدل مقن وق ضع عاو ا لا م 
إِنّمَا يكون بأحَد شَيْئيْنِ لا غير وَهُمًا الشّهَادَة والإقرازء وَأَخخَرَ الشّهَادَة هَاهْنَا عر 
الإفْرَار لقلة توت الرّئا بالمتهادة وكثرته حَنّى ل يُنْقَل عَنْ الستّلف تيوت الرّا عند 
لإمَام بِالستّهَادةء ري أريعَة رجال عُدُول عَلى الوَضْف الذكور كَاميل في المكْحُلة 


6 كف 


0 العنايج شرح الهدايتّ 
كما في الكلاب في غايّة التدرَة. قال (وإِذًا شهدَ التهُودُ بِحَدّ مُتقَادم وَلم يَكُونُوا 
بعيدَيْنٍ عن الإمَام م 2 د إلا في حَُ القَذف اه وَأَعَادَ لفظ الجامع 
الصّغير لاشتمّاله عَلى زِيّادَة إيضّاح وه تَعْدِيدُ ما يُوحبْ 00 صَرِيخًا م من السرقة 
وَشرْب الخمر وَالرناء وَزِيَادَة الحين الذي اسسْتَفَادَ منْهُ بَعْضُ ) المشَايخ قَذْرٌَ سئّة شر في 
التعَادُم وَزِيَادَة تبات الصّمّانَ في السرقة؛ نم ىًََ يو عَايْه لا ثيه 


الشهُودُ 5 ع لقف في الشّهّادَة بالرّنا أن عَدَدَهُمْ متكَامل وَالأَهْيُةُ للشهّادة 
مَوْحُودَة وَذّلكَ يَمَْعُ أذ يكن دام ذا وَكَلامُهُ وَاضح. وَمَعْتَى قله مُخيرٌ ين 
حسبيّين أجرين مَطَلوييْنِ مال ان ت يكذا أجْرَاء والاسم الحمنية بكر الحاء 
عي لأ وشطع المسشبا. 
وَوْلهُ (بخلاف حَدّ السرقة) جَرَاف عَم لقال القطرق شَرْط في السسُرقة كَمَا 

في حُقوق العيّاد وَمَعَ ل سهد الشهُود بسرقة مُتقَادمَة م تقبل» فَعَلمَ بهذا أن 
بول الشهَادَة في حُقُوق العتاد يَعْد ققدم لم يكن لاه شتراط الدّعْوَى. 

َوَجْةُ لا نسَلمْ أن الدغوَى شَرْطٌ للد لألهُ حالص حَقّالله تَعَالى عَلى ما مَا مر 
وَالتعوَى لْسسَت بشرط فيه وَإِلْمَا هي شَرْط للمّال وَهُوَ حَقَ العِد. َوه (ولأن الحَكم 
0 راف أ ٠‏ دقري أن للغتى المبطل للشّهادَة في اتعَادُمٍ في الحدود الخالصة 

: لله تَعاى هو تُهمة ْمَة الضّغيئة وَالعَدَاوَة وَذلك أَمرٌ بَاطنْ لا يُطَلعُ علئِه دار ل 
ل ا لا ادن ود و الاك 
الخخصة ص غلى السمرٍ من غير توقف على وبمود الَف في ككل قد من أفرَاده. وقول 
(وَلأن الستّرقة) جَوَابُ آخخَرٌ. وَوَجْهَهُ أن السرقة وام عَلى الاسْتسرار) لأَنَهَا ُوجَدُ في 
ظَلمٍ اللاي غَالبًا (عَلى غَثْلة من المالك) قلا يَكُون الْْرُوقُ منْهُ عَارفًا بالشتّهّادَة حَنَّى 
تنود بالشاحد وتيب على الشاهد إلا وذ كه صا آنا 0 

وَكَولَهُ نم لنََادُمُ كَمَا يَسَعْ قبُول التتهَادَة) ظَاهر. وقول 4 الإمضّاءم أي 
الانتيقاء (من القضاء) لأن الَقَصُودَ من القَضَاء في حُقُوق العبّاد إمّا إِعْلامُ مَنْ له 
لفقا ا التَمكين أن لهُ القضّاء من الاسشتيفاء بالقضّاى وَهَذَان ليان يَحْصّلان 
بمُجَرّدِ القَضَاء فَلمْ يَتوَقَفْ تَمَائُُ إلى الاستيقاءء 0 تَارَكَ وَتعالى في حُتُوقه 


الحزء الثالث و 
تمس عر مدن لين فَكَانَ الْقَصُودُ منْهًا النيَابَةَ عَنْ الله تعالى في الاستيقاءء 
فلذلك كان الامنتيقاء من تُتمّة القضّاء في 1 

وَاختَلفُوا في حد التّقَادْم وأشار ضِي الجامع الصغيرٍ إلى سدَّدٍ أشهر ؛ فَإِنّهُ قال بعد 


حين؛ وهكدًا أشار الطّحاوي» وأبو حنيفة لم يُقَدر في ذلك وَهَوْضهُ إلى رأي القاضي في 


ا 
هه 


كل عصر. وَعَن مُحَمَدٍ آنه َه بشهره كأنّ ما دونه عاج وَهُوَ روايمٌ عن بي حَنِيفَة 
وأبي يُوسف وهو الأصح. وهذًا إذَا لم يَكُن بين القاضي وَبَينَهُم مسيرةٌ شهر» أمًا إِذًا كان 
قبل شهادهُم؛ أن انع بُعدُهُم عن الإمام فلا تتَحَفَق التهمَث وَالتّقَادُمُ في حَدٌ الشثرب 
كذلك عند محمد وعندهما يُقَدْرُ بّوال الرائحت على ما يأتي في بَابه إن شاء اللهُ تعالى. 

الشرح: 

(وَامْتَلفُوا في حَد الَقَادم وَأَشَارَ في الخَامِع الصّغير إلى سئّة أظهر فَإنُّ قال بَعْدَ 
حين) كَمَا ذَكَرَْا (وَهَكَذَا أَشَارَ الطّحَاوٍ يي وَأبُو حَنيقة لم يدر في ذَلكَ) تقل الناطفي 
في الأمناس عَنْ نوَادرٍ المتلى. 

قال أبو يُوسُّف: هنا على أبي حنيقة أن ل في ذَلكَ شيا فأبى؛ وَفَوضَهُ 
إلى رأي القاضي في كل عَصْرِ (وَعَنْ مُحَمَّد ألَُ قَدرَهُ بشهْر لأنَّ ما دُوئَهُ عَاجلٌ وَهُوَ 
رِوَايَة عَنْ أبي حَيفَة) ذَكْرَ في الْجَرّد. قال أبُو حَنيقةَ: لو سَأل القاضي مُتَّى زئى بها 
َقَالُوا مُندَ أقل من شهر يم الحَتُ وَإِنْ فَالُوا شَهْرٌ أو أكْثَرُ در الَدُ. 

قال التاطفي: فَمَد قَدَرَهُ على هذه الروَايَْة بشهر وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد 
أصْلهُ مسأل اليَمِين حَلف لَقْضيَنَ دَيْنَ فُلان عَاجلا فَقَضَاهُ فيمًا دُونَ التتهْر بر في 
يَمينه. وقوه (وَهْرَ الأصّحٌ) يَعْنِي تقديرَ لتَقَادُِ بشهر. 

وَقوْلهُ (وَهَدَم أئْ الذي قلا ص تقَدير لَّعَادُم بشهر (إذاا 1 يكن ين القاضي 
ع مسيرَة شَهرِ) أمّا إِذَا كَانَ فَإنْهَا ثقبل لأن مانم بَعْدَهُم عَنْ الإمّام فلم عَحَقَق 


3 2 الى لم ل 2 يا ل لي كيال 2 و 7 اك 
(وإذا شهدوا على رجل أَنَّهُ زَنَى بِفَلاتَجَ وفُلاتَمٌ غَائِيَمَ فَإِنهُ يُحَد وإن شهدوا أَنَهُ 
سرق من قلان وهو عَائِبَ لم يُقطع) والفرق أن بِالعَيبَةٍ تَنعَدِمُ الدعوى وهي شّرط في 
ا ل ني 2ع يي لى , »# 0 ٌِ وي ليت ولي 2 
السرقم دون الزنا؛ ويالحضور يتوهم دعوى الشيهتّ ولا معتبر بالموهوم 


16 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

قال (وإِذا شَهدُوا على رَجُلٍ لْهُ زلى بفلالة وَفُلانَةٌ غَائبَةٌ فإنَهُ يُحَهُ) وَكَذَا إذَا 
قر بذَلكَ (وإن شَهِدُوا أَلَهُ سَرَقَ من ) فلان وَهْوَ غائبٌ م يُقَطعْ. وَالفَرْق أن بالعَيبَة 
عدم الدضوَى) 5000 (وهي شط في السرقة ون لطر 
َتَوَهُمْ دَعْوَى الشبهة ولا مَعمَبرَ بالمؤْهُوم) أنه شبهة اليه فَالْمَيرُ هُوَ الشهة دُونَ 
النازل عَنْهَا لملا ينْسَّدُ بَابُْ إقَامّة الحدُود. 

وين “ذللت الال كت ع وَادّعَتْ 8 سَقَط الحدٌ لكان شبْهَة 
الصّدّق ق مم احتمّال الكذب» ذا كَانَتْ َائبَة كَانَ الثابت عنْدَ عَيْيتَهَا احتمّال وجود 
الشبهة وَهَُ الى بشهة الشبهةه وَهَذَا بخلاف ما إذا ل أؤيَاء القصّاص غَائن 
ل تتفي حلى نط اليا لاخمال أذا نر لقا كي لقف اله لز 
حَضْرَ وَأقرٌ به سقط القصّاصُ بحَقيقة العَقُو لا بشنهته» فَإِذَا كَانَ غَائيًا تع ت شه شبْهَة العفو 
لا شيهَة شبهته. 


000 


ممووم 


(وإن شهدوا أَنْهُ زَتَى بامرآة لا يَعَرِفُوتَها لم يُحَد) لاحتمال أنّهَا امرآثه أو أَمَنّهُ بل 
هُوَالظاهِر (وإن أَقَرٌ بدّلك حد)؛ لأنّهُ لا يَخْمَى عليه أنه أو امرآثه. 

الشرح: 

(وَإِنَ شَهِدُوا َهُ و ى بامرأة لا يَْرفُوئها م يُْحَدَ لاحتمّال أَنهَا ل 
هُوَ الظاهر) أن الظَاهرَ من حَال الم أن لا يَزني» وَالشّهُودُ لا يَمُصلُون يَيْنَ زَوْحته 
وَأمته وَيَيْنَ غيْرهمًا إلا با مغرقة» فإذا يَعْرفُوهَا 0 ا (وإن أو 
بدَلكَ) أئ بالرّنا بامرأة لا يَعْرفهَا 5 لألَهُ لا يَحْمَى عَلِيْهِ امرأئة أو 


أو أَمنّهُ). 


(وإن شهد اثتان أَنّهُ زَتَى بِمُلائَيَ فَاستكرهها وآخران أنها 00 دُرِّ الحد عنهما 
جميعا عند أبي حَنِيفَتَ) وهوقول زُفَرَ (وَقَالا: يُحَد الرّجل حَاصُرً) لاثّفاقهما على الموجب 
وتفرد أحدهما بزيادة جِتَايَجٍ وهو الإكرا اهُ؛ بخلاف جانبهًا؛ لأنّ طُوَاعِيتَهَا شرط تَحَقّق 
الموجب في حمّها ولم يَثبّت لاختلافهما. وله أَنّهُ اختّلف المشهودُ عليه؛ لأن لون هل ولد 
يوم همه وَكأنُ اهدي الطَوَاعِيتٍ صارا فين هد ونم سقط الح عَنهُمَا بشهادة 
شاهدي الإكراه؛ لأن ز: نَاهَا مُكرهَيّ يُسقَطُ إحصائها فَصارا خَصمَين فِي ذلك 


الجرء الثالث هه 


الشرح: 
(وَإن شهدَ اثثان أله ذلى بفلائة فَاسْتَكْرَهَهَا وَآخَرَان أله طَاوَعَتْهُ دُرئ الَدُ 
عَنّْهُمًا جَمِيعًا عند أبي حَنيفَة وَهُوَ قَوْل رفن وقَالا: يُحَدُ الرَجُل خَاصة ماهم أي 
لأثّفاق در (عَلى ريه للحَدٌ (وتفرد أَحَدُهُمًا 0 جنَايّة وَهُوَ الإكرَاةه 
بخلاف جَانهَ) فَإِنْ الموجب ل يَتَحََْ (لآن طَوَاعِيئهًا شراط يد تحن الوه في حَقَهَا 
كنا الهوت» به وق لخر بر عن كتى عر حرو ل بت 
الوؤجوب في حَقَ الرّجُل عند وجُود اللوحب في حَقَه كما في وَطء الصّغيرة : امشتهاة أ 
الْجنُوئة (وَلأبي حنيفة أن ١‏ الشهوة به قد الئل 3 الا فغل وَاحدٌ يُقُوم بهمًا) 1-7 
هُوَ فل وَاحدٌ يوم بهمًا لا يَتُصِف بِوَصِفِيِْ مُتَضَاديْنِ» وَهَؤلاء ينوا له وَصْفيْن 
مُتَضَاديْنِ أن الطّوعَ يُوجبُ اشْترَاكَهُمًا في الك ولك يُوحبُ الْفرَادَ الرّحُل به 
وَاجَتماعَهُمًا 0 فَكَانَ كل واحد مهما فذاا حلاف الآخر فاحتلف المشهُودُ به فوا 
يّنم على كل واحد مهما نصّاب الشهادة. 
وقول (وَلآنَ شَاهدَي الطُرَاعيّة) ذَليل آخرٌ. وَتقَرِيرهُ لأنّ شاهدئ الطُواعية 
(صَارًا قَاذقيْنِ) لعَدَمٍ نصّاب التهَادَة وَالقَافُ حَصْمْ وَلا فيال للحَصْم وَإِذَا التفستْ 
شَهَادَهُمًا تقصّ نصّاب الشهَادَة فلا يُقَامُ 7 الحدٌ وَكَانَ ذلك يَقَنَضي إقَامَّة حَدٌ * القذف 
عَلى شَاهِدَي الطَواعيّة (ولكن سقط الحَدٌ عَنْهُمًا بِشْهَادَة شاهدي الإكرّاه لأ أن زكامًا 
كرف بلقا إخضانية لوجود حَقيقة ارا منْهَا لكن لا نّم يسبب الإكرَاه. 
(وإن شد اثتّان أَنّهُ وى بامرآة بالكُوفَتٍ وَآحَران أَنهُ زَنَى بها بالبّصرة دُرِئٌّ الحد 
عنهما جميعا)؛ لأن المشهود به فعل الرُّنا وقد اختّلف باختلاف لكان ولم يتم على كل 


واحد منهما نصاب الشهادة ولا يحد الشهود خلاقًا لزفْر لشبهت الاتحاد نظرًا إلى اتْحَاد 
الصورة والحرآة 


ا 


حي 16 ل حل يه 5 93 كه 

وقوله (وإد شهد انان انه زرى يامرأة بالكوقة) ظاهرٌ. 0 (خلاقا لرْفرَ) يعني 
أنهُ تقول يُحَدُونَ لأن شْهَادَئهُمْ لم قبل لتُقصّان العَدَد قَصَارَ كَلامُهُمْ فَذَفَاء كثلاثة 
سَهِدُوا على رَجُل بالرنا فَإِنَهُمْ يُحَدُونَ حَدَ القذف. وَلنَا ما ذَكرَهُ بقوله (لشبهة 


ك1 


العنايي شرح الهدايي 
لجار يُرِيدُ شبْهَة انحَاد الْتهُود به. و تقريرة أن الشيهَة : دَاركةَ في الْحدُود 0 
وَقَدْ : وُجدّت لهم شَهِدُوا 2 هي كاملة وَعَدَدٌ كَامل عَلى زا واحد صورة ة في 
زَعْمهم نْظرًا إلى نحَاد 0 النْسيّة الخاصلة منهم و وَأنْحَاد المرأة» ونم جَاءِ لدت 
بذكر الَكَان 1 الأنّحَاد في الْشهُود به 0 الخد قيل وَالخاصل الها شَهادةٌ 
من وَجَه دُونَ وَجه؛ لطر الول ' 0 الشهُوفٌ وَبالئَطر إلى الثاني / يَحَدَ 
المشهودُ عليه 

(وإن اختَلشُوا في بيت وَاحِدٍ حُدٌ الرّجُلُ واكرةُ) معنَاهُ آن يُشهّدَ كْلُ اشدّين على 
الرَّنَى في زَاوِيَتٍ وَهَدَا استحسانُ. والقيّاس أن لا يحب الحَد لاختلاف المكان حَقَيقَي. وجه 
الاستحسان أَنّ التُوفِيقَ مُمكِنُّ بآن يَكُونَ ابتدَاءُ الفعل فِي رَاوِيْتٍ والانتهاءً فِي رَويٍَ أخرى 
بالاضطرابء آو لأنّ الواقع فِي وسّط البَيت فَيَحسِبّهُ من فِي المُقَدُمِ في الْمقدْمٍ ومن فِي 

الضرع: 

وَقولَهُ (وإن ارا ىت الوَجُل وَللَرَة) ظَاهرٌ. ولا يُقَالَ: | 

ذلك احْتيَال ووب لَه وَاححدُودُ يُحَالَ لد ها لا لإنباتهاء لأن هَذَا احْتيَال 0 
الشهَادَة وَالتهَادَةٌ 1 يجب تصحيحها 000 إذا قبلت كان من ضَرورَة 
َبُوهَا وُجُوبُ الحَدٌ. فإِنَ قيل: فَإِن كَانَ كَذَلكَ فمّا 4 م تُصّحَّحُوا الشّهَادَةَ في 
مَسسألة الإكراه وَالطْواعيّة عَلى مَذَهَبِ أبي 0 نه لل بأن تفلي أن كوت 


١ 


ابْدَاء الفغل عَنْ إكرَاه ٠‏ وَالتهَاؤه عَنْ طَوعٍ. أ جيب بأن كلما دك فى مسنألة الأكراه 

وَالطَوَاعيّة لا يَتََاوَتُ ييْنَ أن يَكُونَ اا نا وله إلى آخره؛ وَيَيْنَ أن يَكون وله 

إِكْرَاهًا وَآخرهُ طوْعًا أن اانه تفط بعد عن لزاه سوَاءٌ كَانَ عل الزئا من أله 
مجه عر ررد 


إلى آخره إِكرَاهًا أو أوله إِكرَاهًا وآخره طَوْعَاء قلمًا كَانَ كَذَلكَ كان في شَهَادَتَهِم 
اختلاف المشهُود به كما ذكرنا. 


(وإن شهد ربد أنه وى بامرآة بالتحَيلمٍ عند طُنُوع الشئمس. وآريمةَ وى ها 
عند طُلُوعِ | لشمس بدير هند دُرَئّ الحَدُ عنهم جميعا) آما عنهما فَلأَنًا تَيَعَنًا بكذب أحد 


3 6 5 9 الو 2 0 59 و 5 
المَرِيقَين غير عينء وَآما عن الشهود فلاحتمال صدق كل فريق 


الجزء الثالث ١/‏ 


الشرح: 

قال (وَذًا شهد أربََة أله َى بافرأة بلفخيلة عند طُلُوع النشضي وَزَعة ذتى 
بها عند طُلُوع الّضي بِدَئْرٍ هند ذرئا اَذ عله . تهيكاه اللخئلة د صُغيرٌ تخخلة التي 
هي وَاحدة النّحْل: مَوْضِعٌ قَرِيبُ من الكُوقَةء ويه الركة الشركة م تُصُحِيف 
ل امم حي م الم وَدُْ هلد لا ُسناة ذه لله نا وضع فريس من الكو 
َكَلامُُ واضح. وقول (فلاحْتمّال صلق ٠‏ كل فريق) يني أن احْتمّال الصّْق في كلام 
كل من ارين قا وَعْبْهَة الا متم وُجُوملَ الخد على القاذف. 
(وإن شهد أَربَعَيٌ على امرأة بالزّنَا وهي بكر دُرِئٌ الح عنهما وعنهم)؛ لأن الرَّنَا لا 
يتَحقّق مع بِقَاءٍ البكارة» وَمَعنَّى المَسألتٍ أن النسَاءَ تَظَرنُ إليها فَُلنَا إنّهَا بكر وَسَهَادَتُهُنَ 
حجن اسقط دده وماك باتكو وي لسار رك مف ان مين ري 


0 تت 


ََّ 


وَكَولَهُ (دُرئ الحَدُ عَنْهُمًا وَعَنْهُمْ) تُوْضِيِحُهُ أن الرنا لا يُتَحَقَقُ مَعّ البكارَة) 
وَشَهَادَةٌ النسّاء حُجة فيمًا لا اطلاعَ للؤجال عَلِيَه خصوصًا في إسْقاط د ا 
عَنْهُمَاء وأمّا عَنْهُمُ َك نَهُ كَامّل نصاب الشتّهَادَة وَإنّمَا امتنَ نَع حَكمُهًا 1 النّسَاء ولا 
مَدْحَل لقو في إِثبَات الحدُود. 

(وإن شهدَ أبعم على رَجُل بالزّناوَهُم مُميَان أو مَحدُودُونَ فِي قذف أو أحَدهُم 
عبد أو محدودٌ فِي قدف فَإِنّْهُم يُحَدُون) ولا يُحَد الُشهودُ عليه؛ لأنْهُ لا يَتبْتَ بشهادتِهم 
ال مال فكيف يثبت الحد وهم ليسوا من أهل أداءِ الشهادة؛ والعبد ليس بأهل للتّحمل والأداء 
فلم تثبت شبهيٌ الرٌّنَا؛ لأن الزّنَا مه يثبت بالأداء (وإن شهدوا بذلك وهم فُساق أو ظهر أَنّهُم 
فساق لم يحو لأنْ الفاسق من أهل الأداء وَالتّحَمل وإن كَانَ فِي أَدَائْهِ نَع فُصور 
لتُهمَةٍ الفسق. ولهدًا لوقضى القَاضي بشهادة فاسق يَنمُدُ عندتاء وَيَتبُتَ بشهادتهم شبهمُ 
الزّنَاء وباعتبارٍ قُصور فِي الأداء لتّهمَتٍ الفسق يثبْت شبهيٌ عدم الزّنَا فَلهدَا امتَنّع الحدان» 


00 


وَسَيّاتِي فيه خلاف الشافعِي بنَاءَ على أصله أن الفقاسق ليس من أهل الشّهّادة هَهُوَ 


للملا 


العنايق شرح الهدايةّ 
7 

َولهُ (دإن سهد أربعة عَلى رَجُلٍ بالزّكا وَهُمْ عُمْيَانُ) ظَاهِرٌ. وَكَولَهُ (لأن الرّنا 

يبت 1 2 عِنْدَ الإمَام بأدَاء الشّهُود الشَّهَادَةء : أَدَاء للعُمْيّانَ وَالعبيد 
وَالَحْدُودِينَ 5 القذف لا كاملا ولا تاقصاء فَائقَليتَ شَهَادتهُمْ قفا لأكهُمْ تسَبْوهُمًا 
إلى الرنا وَل تكن نسبتهِمًا إلى الرّنا شَهَادَةَ فَكَانَتْ هَذْقَا ضَرُورَة. وَقولَةُ (لأن الفاسق 
من أهْل الأدّاء وَلفُحَمل) يَعْنِي بِالنَص» لال ال إن م فاسق يِب تتيتُوا فَالأَمرٌ 
بات دَلِيلٌ عَلى أن الفاسقّ م من أُهْل الأدَاى لأنهُ لؤْ لم يَكُنْ أهلا لَا 0 باليْت؛ ألا 
تَرَى أن العَيْدَ إِذَا 6 يوْمَرُ بل لا باليّت. وَذْكْرَ الإمَامُ قاضي ان أن الشهُود 


من 


تلانة: شا هي الحم الاو بصفة الكمال وهو العدل وَشَاهِدٌ لهُ أي 
0 َالأاء 0 بصفة التّقصّان وَالقَصُورٍ وَهُوَ القاسق» وَشَاهِدٌ لهُ هليه اتَحَمّل 
وله أهلة الأداء كَالأعْمَى وَالَحْدُود في القذف وَخَذَا ينعَقَدُ النَحَاحُ بهمًا 

(وإن نَقَص عَدَدُ الشهود عن أَربَعَةٍ حُدُوا)؛ لأنْهُم قَدَهَمٌّ إذ لا حسبَّنَ عند تُقصان 
العدد وَخُرُوجٍ الشهادة عن القذف باعتبارها. 

الشرح: 

(وَإنَ نقصّ عَدَدِ الشهود عَنْ أربَعة | انهم َذَقَةَ إذ لا حسبة ة عنْدَ نقصّان 
العدد) فَإِنْ الشاهد مُعيرٌ ين حمتينٍ عَلى ا مر افا م يوج مله حستةٌ الث 
وهو ظَاهرٌ ولا ع أدَاء الشَهَادَة نظن تُقصّان عَدَدهم إن الله 00 قال: ل 
ُو آلْمُصَتس فم لذ نوع دآ فَآجْلد وهم تُمننين ين اد 4 |التورة > | 
وَإِذا ل تُوجَد الدبنية . مت القَذْفُ لأن خروج م الشهّادَة عن القذف إِنمَا كَانَ باغتبّار 


اس دم 


الجسبة. 


ا لي > يد 2 ور 1 ع من 1 0 شاد مرو ل ل 
(وإن شهد أربعم على رجل بالزنا فضرب بشهادتهم ثم وجد أحدهم عبدا أو 
مَحدُودا في قدف فَإنْهُم يُحَدُونَ) نهم دهم إذ الشهُود ماهم (وِيسَ عَليهم ولا على 
بيت امال رش الضّربء وَإن رجم هَدِيْتهُ على بيت الال وَهَدَا عند آبِي حَنِيفَتَ وقالا: أرش 


الضرب أآيضًا على بيت امَال) قال العبد الضعيف عصمه الله: : مَعنَاهُ إِذَا كان جرحة: وعلى 


راسم 


هذا الخلاف إِذا مات من الضّرب» وعلى هذا إِذَا رجع الشهود لا يضمئُون عنده وعندهما 


الجزء الثالث 16 
3 4 7 
لهما أن الواجب بشَهادتِهِم مُطلق الضّرب بء إذ الاحترازٌ عن الجرح خَارِجَ عن الؤوسع 


فينتظم الجارح وغيره فَيْضافْ إلى شهادتهم 
تَحِبْ على بيت المال؛ لأنّهُ يَنتَقِلْ عل الجلاد | 
العَرَامَمُ فِي مالهم فَصَارٌ كَالرجم والقصاص| 


ضرب مؤلم غير جارح ولا مهلك» فَلا يَقَعْ جارحا ظاهرا إلا لَعنّى ذ 


لى القاضي وهو عامل للمُسلمين فَتَحِب 


فَيَضْمِنُونَ بالرجوع, وعند عدم الرجوع 


سم 11 


ولأبي حنيفي د أن الواجب ؛ هو الجلد وهو 
في الضارب وهو قلي 


هِدايته فَاقتّصَر عليه إلا أَنْهُ لا يَحِبُ عليه الضّمَانُ فِي الصّحِيح كي لا يَمِتَنْعَ الئاس 


عن الإقامجٍ مَحَافَمَ الغرامَت 

الشرح: 

وول (وَإِن شهد أَرْبَعةَ على 8 
أَرْشَ الحرّاحَة إِذَا لم يَمْتْ وَالدية 9 ١‏ 
شَهدُوا الشهُود فَرْجِم الَنْهُودُ عَليْه + 
َي اه وقول (في الصّحيح) يبي في 
فخْر الإسلام. 

وَلوْ قال قائل يجب الضّمَانُ عَلى اخَلاد فَلهُ 


2 203 000 


ل الا 


0 1 


9 من : لو في 


6 درس ماه 


ظاهر. ول قم رم أي 


ميسو 


جه كه له ليس بِمَأمُورٍ هذا الوججه 
0 فَإِذا وَحدَ مه الضرب عَلى هذه 


الؤجُوه يَقَعٌ م فغلهُ َعَديَا يجب عَلِه الضّمّان. 2 في كان الإيضاح في ذه الَألة 
لأبي حنيفة وَْهًا حسئاء وَهُوَّ أن الإضّافة إلى الشهود من حَيْت الإيجَابُ دُون الجا 


وَالأثر الخاصل مُوجب وجُود لور لا مو 
قلا يجب عَلِيْهِمْ الضّمّان. 
(وإن شهد أَربِعمٌ على شهادة أربعةٍ على 


حب وحوابه 


و د 


فلم يَكنْ مُضَانًا إلى الشّها ادم 


جل لزنا لم يسَد) ا فيا مبن ريام 


الشبهج ولا ضرورة إلى تَحَمّلهًا (فَإن جاءَ الأَونُونَ فَسْهِدَوا على الْعَاينَجٍ فِي ذَلك المكان لم 


يُحَد أيضًا) مَعنَاهُ شَّهدُوا على َلك الرَّنَا بعينه؛ بأ 


المُروع فِي عين هذه الحادِثَجِ إذ هُم فَائِمُونَ مُقَامَهُم بالأمر وَالتُّحمِيل 


شام مير 


ن شهادتهم قد ردت من وجه برد شهادة 


رار 


0 ولا يحد الشهود؛ 


لأنْ عددهم مَتَكامِل وامتتّاع الحد على الشهود عليه لنَوع شَبِهَتٍ وهي كَافِيمٌ لدرء الحَدّ 


العناييّ شرح الهدايي 


الشرح: 

وكَولَهُ (لَا فيهًا من زيَادَة الشهة) مَْنَاهُ لا فيهًا من شبْهَة ادس على س0 1 
نَكُنْ فيه فَإن لكلا إِذّا تَدَاوَلئهُ لأس بعك قد زيَادَة ونقَصَانَ. قَْلَهُ (إذْ هُمْ قائمو 
مَقَاَُ) أي الفرُوعٌ قائمة مَقَام الأصّل» فَكَانَ الرَدٌ لشَهَادَة الفرُوع رَدَا لشَهَادَة 
الأصّولء وَذَلكَ لأن الَوْضعَ الذي تقل فيه شَهَادَة الفُرُوع قبل فيه شَهَادَةٌ الأول 
وَفي الوم الذي َرِدُ يَتَعَدٌى رَدُهَا إلى شهَادَة الأصُول من وَجْه وَذَلكَ 0 دل 
(ولا حَدٌ الشهُوة) يَعْني الأمُول والفرُوع (لأن عَدََهمْ متَكَاملٌ) وَالأَهليةُ مَوْجُودَة 
(واتقاغ الحَدّ على الَتهُود عَايْه ؛ لتؤع شه رَهْوَ شبْهَةَ عَدَمٍ التَحْميل في الفرُوع؛ 
ا الردّ في في الأصُول (وَهي ) كَافِيَة للدَرْء لا لإيجَابه) أن الشبهّة مُسقطة للحَدّ لا 
ل 

(وَإِذ هد بعد على رَجُل بالّنا فَرجمَ هكلم رَجَع واد حُد الراجعٌ وَحدَهوَهَرم 
ربع الديْجّ) آما العَرَامَيٌ فَلآَئَهُ بي من يَبِقَى بشهادته فَلاكَمُّ أرباع الحق فَيَكُونْ التالف 
بشهادة الراجع رُبِعَ الحق. وَقَال الشافعي: يَحِبْ القتل دُونَ امال بنَاءُ على أصله فِي شهود 
القصاصء وَسَتُبَيئُهُ في الدّيّات إن شاء اللهُ تعَالى: وآما الحد هَمَدهَبْ عَلمَائا التُلاثيٍ 
وَقال زُفَرُ لا يُحَدُ؛ لأنّهُ إن كَانَ الرّاجع قاذف حي فَمَّد بَطّل بالموت» وإن كان قاذف ميت 
فهو م مرحو مشعة ناض توت يان قبي وز أن انود لما تكد 092211 
أن به تُفسَّحٌ شَهَادَتُهُ فَجُعل للحال قَدَهًا للميِّت وقد انفْسحت الحجِمٌ فَيَنَمْسِحٌ ما يبتني 
طن رخو ارت 1 فى هته خلا تور اموق احفر زا فائفة قينن بال قير الحو 
فِي حَقّ غَيرِه لقيّامٍ القَضاء فِي حَمَه (فَإِن لم يُحَدّ امشهودُ عليه حتّى رجع واحد منهم 
حُدُوا جَمِيعَا وسَقط الحَد عن لشهُودِ صَليه). 

وقَال مُحَمدَ: حُدَّ الرّاجعٌ خَاصَّتٌ لأنّ الشهَادّة تأآكدت بالقضاء فلا ينَفْسحٌ إلا في 
حَقّ الراجع؛ كما إِذَا رَجَعَ بَعدٌ الإمضاء وَلَهُمَا أن الإمضاء من القضاءِ فَصَارٌ كما إذا 
َجَعَ واحِدّ مِنهم قبل القَضَاءِ لهذا سقط الحَدُ عن الَشهُودِ عَليه. ولو رَجَعَ وَاحِدّ منهُم 
قبل التقضاء حُدُوا جَميعًا. وَقال رُفَرُ يُحَدُ الرَاجِعٌ حَاصَ لأنّهُ لا يُصَدّقْ على غَيرِه. ونا 
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أن كلامهم قدف فِي الأصل وإِنّمَا يَُصِيرٌ شهادة باتصال القّضاء به فَإِذَا لم يَتُصل به 
بقي قَذقًا َا فَيُحَدُونَ (فَإن كَانُوا حَمِسَّنَّ فَرَجع أَحَدْهُم فلا شَيءَ عليه)؛ لأنّهُ بقي من يَبقَى 


بشهادته كل الحق وهو شهادَةٌ الأربعت (فَإِن رجع آخَر حذا وَغرِمًا ربع الديت) أما الح 


فلما دَكَرنَا وآما العَراممٌ فَلأَنَهُ بَقِي من يبقَى بشهادته ثَلاكَمٌ رباع الحقء والمعتَبرُ بِقَاءْ 

من بَقِي لا رجوع من رجع على ما عرف. 
الشرح: 

قال (وَإذَا سهد أربََة عَلى رَجُلٍ بالرّ) هَذَا شُرُوعٌ في بان الرّجُوع عَنْ 

شتهَادَة في ازا وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وَكول لأَنهُ إن كَانَ قاذفْ حَيّ فَقَدْ بطل بالّوؤت) 


ى وام مده بر فى 


00 مُكْمٍ القاضي) 
وَدَلكَ إن لم يُسْقط الإحْصَانَ قلا أقل من إِيرّاث الشبهة وَالدَدُ يَنقُع بها (وَلنَا أن 
التّْهَادةَ تلب فَذهَا بلرُوع) عنها أله تتقسخ به وذ مسحت كات قدا القاء 
م ار ل نان لح برو االفيية تدا ا لش لفسّحت حجيتُهاء 


و لاع ل 


وَإِذا الْفسحت حجيتها الْفْسّحَ ما ما ع عَليِهًا وَهُوَّ التشات وَإِذا ليخ القََيَاءِ ادقع 
القَوْل كانه مَرْجُومًا بحكم القاضي قلا يَسْقطُ الإحْصان ولا يُورث ا 


قَ إن 5 ب 0020000 عام ير 
0 بد وله في حَقَه لآلة زعم أ شهَاائة لينسسنا بسحجة ورْطْمُهُ في حَق 


0 و مداه 


فس تبر بخلاف ما إذا قذذف غَيْرَهُ لأنّهُ عَيْرْ مُحْصّنِ في حَقّ غَيْرِه لقيّامٍ القضّاء في 


دس اع ور 
مل ص له 


عن الأن اقصاء الناتي في رَعْمهِ صَحيحٌ مُتَقَرَرٌ فكان فَذفَهُ وَاقعًا في حَقَ غَيْرِ 
التمش قلق ورك اندب 
ولقائل أن تقول» العضاء لو كان قَائمًا في زَعْمِومْ وح اين لماه ذا 


كان قائمًا في زعم دُونَ زعم كان قائمًا من | وجحه دون وَحَه ومثله يُورث الي 
الدارئة للحد.. وَاعتُرض أَيْضًا بأن أَحَدَ الشهود لو ظَهَرَ عَبْدَ بَعْدَ الرّجْم لم يُحَدَ 
الشّهُودُ حَدّ القَذْف بالإجْمّاع؛ ولو طهر أخثق َبْدَابَعْدَ الحلد حُدَ وَمَا َلك إلا لأن 


و 
ا هه 


القَذْفَ ل لبيك بالشّهادة ثبت من وَقت الشتّهادَة كما قال زف ومن قَذْفَ حيًا ثم 
مَاتَ الْقَدُوفُ لا يُحَدٌ القاذف. 


ًِ بم # عم ٠.‏ دي مهاس 2 0 ل ان 0 00 95 
وأجيب بأن عقف ورور ين جه ن شَهَادَئَهُم لم تكن شَهَادَة بل كانتت 


- 


قَذَفَا في ذَلكَ الوّقت لعَدَم أَهّْة الّهّادة لأن العَبْدَ لا شَهَادَةَ له فَإن كَانَ الحَدُ جَلدًا 


باحق اقرش اد يل ب بوه ا لوو مق 20 عر د 2 0 ع “ب ارا 
فقَد قذف حا فِحَدكٌ هإن كان رَجْما قذف حا ثم مَاتَ فلا يَحَذٌ بخلاف ما جه 
ص ا ف ر ب" بم 2 ا د د كد 


فبه فَإِنّهَا كَانَتَْ شَهَادَة في ذَلكَ الوقت» وَبالرّجُوع الْقليَتْ قذفا بَعْدَ للَوْت فَكَانَ قاذفا 
١‏ 0 00 ع 


2 


وَقَولَهُ (فإن لم يُحَدَ المنهُودُ عَليِم ظَاهِرٌ. وَقَولهُ (وَلنَا أن كَلامَهُمْ قذذفٌ في 
الأصْل) يَعْني لكنه صَرِيِحًا فيه لكن سلب عَنْهُ ذلك إذا صَارَ شَهَادَة (وإِنمَا يَصيرٌ 
شَهَادَةَ بانُصّال القضاء به» فإِذًا لم يتُصل به بقى قذفا) وَهَذَا يُتاقضٌ ما تَقَدَمَ؛ لأَنَهُ قال 
ُنَاك: إن الشّهَادَة إِنمَا تنْقَلبُ قَذَفا بالرجُوع وَهَاهْنَا قال: إِنْهَا قَذذف. وَإِنّمَا تصير 
شَهَادَةَ بانصّال القضاء بهًا. ويُمكن أن يُجَاب عَنْهُ باه لا متافاة يَبَنَهُمَا لأنهُ قف فى 
الأصلء وَإِنّمَا يَصيرٌ شَهَادَة بانّصّال القضاء به ثم يَعُودُ إلى ما كَانَ بالرّجُوعء وَعَلى هَذَا 
و لمر ل 2 .لسارم ا ب ا ع 0 2-0 نك 19 > عياب عي علو 
لا يَردُ قول من يقول: إن فيمًا قال أصحابئا مؤّاحذة مَن لم يَرّحع بذنب من رجع. 


وَقد قال تَعَالى: ج وَل موؤازنة وزو أرق 4 [الأنعام: ]١4‏ لأن الكل قَدَقَة 
عنْدَ عَدَم انصَال القَضَاء بِالمتهادة فَكُلَ نهم مُوَاحَدٌ بذلبه لا بذلب غَيْرِه. وقوه ون 
كَانُوا حَمْسَة فُرَجَعَّ أَحَدُهُمْ) يَعْني بَعْدَ الرّحْمٍ أن وَظْعَ الَسثألة في ذَلك. وَكَوْلَهُ (قلمًا 
ذَكَرْنا) إِشَارَة إلى ما قال من قَبْلَ. وَلنا أن السهاةَ نما تَنقَلبْ قَذَهًا إل وَمَعْنَاهُ يُحَدَان 
جَمِيعَا َه للا رَجَعّ الثاني يَبْقَ من الشهود مَنْ تتم به الج وَقَد الفَسَحَتْ 
الشهاد. في كتين لخر يكذان. 

َإِنْ قيل: الأول منْهُمًا حينَ رَجَعّ لم يجب عَلَيِْ حَدّ ولا مان فلو لزِمهُ ذَلِكَ 
لكَانَ لَرُومُهُ برْجُوع الثاني وَرُجُوعٌ غَيْرِهِ لا يَكُونْ مُلزِمًا إياهُ بالحد. أحيب يأنَ الحَدَ م 
يَحِبْ لا لالعدام السب يل لوجُود انع وهو ينا الحجّة لنَامّة فإذا زَال اللَانعُ يرُجُوع 
الثاني وَحَبَ الخد عَلى الأرّل بالسّبب الْتَقَرّرِ لا يرَوَال للَانع» وَلوْ اعْتَْرَا هَذَا الْعنَى 
وَجَب القَولَ ِأْهُمْ لو رَجَعُوا مَعَا لم يُحَدوَاحدٌ منْهُمْ لأنّ في حَىّ كُل واحد منْهُمْ لا 
يَلرَمُهُ شيء برجُوعه وَحْدَهُ لو تبت أَصْحَايْهُ عَلى الشّهَادَة وَهَذَا بَعيدٌ. 

(وإن شهد ربع على رَجُل بِالزِّنَا فَرُكُوا فَرّجم فَإِذَا الشهودُ مجوس أو عبيد 


مدا #2 


فَالديَيٌ على المْرَكَينَ عند أبي حَنيفة) معتاهُ إِذَا رَجَعُوا عن التّرْكيَحَ (وقالا هو على بيت 
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امّال) وقيل هذا ذا قَانُوا تَعَمّدنًا التّركيّنَ مع علمنًا بحالهم: لهُما أَنّْهُم توا على الشهود 
خا فصار كه رن آثتوا على المشهود عليه خيرا بأن شهدوا بإحصانه. وله أن الشهادة 
نما تصير حجِةٌ عاملنٌ بالتّرَكيَتِء فَكانّت التّرْكيَنٌ في معنّى علتّ العليّ فَيْضَافْ الحكم 
إليها بخلاف شهود الإحصان؛ لأنّهُ مُحض الشّرط. ولا شرق بِينَ ما إذَا شهدوا بلفظة 
الشهادة أو أخبرواء وهذًا إذا أخبروا بالحريج والإسلام أما إذا قَانُوا هم عدول وظهروا 
عبيدا لا يَضْمنُون؛ لأنْ العبد قد يَكُون عدلاء ولا ضمان على الشهود؛ لأنّهُ لم يمع 
ا 2 

الشرح: 

قال (وإن شَهِدَ أربَعَة على رَحُلٍ باينا 0 لكي من زَكَّى نَفْسَهُ إذا 
مَدَحَهاءٍ وتركية الشهُود الوَضْفْ 0 أَدكيَاء إن شهدَ أَربَعَةَ على َجْلٍ بالزّكا 
كوا (فَرْجِم فَظَهَرَ الشهُودُ مَجُوسًا أَرْ عبيدًا َالديّة عَلى اللْرَكينَ عنْدَ أبي حَنِيفَة 
مناه إذا رَحَعُوَاغ' عَنْ التَركيّة ا نو يوسف] ومحمة: هو أئ لمان ص بيت 
اكّال) ونا كَانَ قوْلَهُ رَجَعُوا عَنْ التّزكيّة مُحْتَملا أن يَكُونَ الرّجُوعٌ , أن يَمُولُوا أعمطأنا 
وَذلكَ لا يُوحبْ الصّْمَانَ بالاثماق وأن 0 يأن ا 0 مَعَ علمًا 
حَاهم وَهُوَ محَل الترَاع. 

قال (وقيل هَذَا إذَا قالوا) يَعْني ل قَالُوا أخطأنا لا وَجَبْ الضّمَانْ بالاتمّاق» قَالا: 
الركون قا انوا سْبَبّ الإثلاف لأَلْهُ هُوَ الا وما تَعَرَضمُوا له وَإِنمَا م ننََا على الشهود 
خيرًا فكَانَ كما إذا )د نوا على التكرد علد حَيرًا فكانوا ذ في الْعنَى كشهود الإحصانء 


إن 


إذ إن أوائك اتكزا عفبالا حسةة في الرَّاني وَهْؤّلاءِ وا عصالة عنيةة في الشاهد 


فَكَمَا لا ضَمَانَ عَلى أوانك كَذَلكَ لا ضْمَانَ على هؤلاء. وَكَولهُ (وله أن الشَهَادَة 


ظَاه. 


1 ا 6 ا 0 صل لس 6 #2 0 6 مره 

وقوله (وهذا) يعني وجوب الفمان صلل أت أبي ' حنيفة. وقوله (لأنه لم يقع 
قله ا ٠.‏ مزع 1 2 6 8 2 و ل ف 70 عي ليوا ندري 30 

ا ا ل ل ل ل د 


وَقَدَ اتضل به الفضاى قما ويه قؤله؛ لأنَهُ لم يَقَعْ كَلامُهُمْ شَهَادَة؟ وَالحَوَابُ أن القَضَاءً 
لا ظَهَرَ حَطَوْهُ ييَقين صَّارَ كأن م يَكنْ فَلمْ يتَصِل القَضَاء بكَلامهمْ فَلمْ يَصِنْ شَهَادة. 


1 


العنايّ شرح الهدايت 
َإِنْ قيل: فلم لا تَحُدُ المهُود؟ قُلت: لأكْهُمْ قَذَهُوا حيّا نّم مات فلا يُورَث عَنْهُ وله 


ني 
00 2 


الإشَارَةٌ في الكتاب. 

لا يُقَال: ل لم يُجْعَل قَذْقَا للميّت للحَال بطريق الاثقلاب كَمَا في صُورة 
الرّجُوع عَنْ الششّهادة. كاسول: علة الالقلاب الرّجُوعٌ عَنْ الشّهادَة وَل يُوجَد. فإن 
قبل: ل لا يَكُونُ ظَهُورُهُمْ عَبِيدَا أو مَجُوسًا عله للالقلاب كَالرجُوع؟ فَالحَوَابُ أن 
الالقلاب 0 التهَادَة قَذفاء وَكَلامُهُمْ لم يَقَعْ شَهَادَة. 

(وَإِذَا شهد أَريَعَسٌ على رَجِل بالرِّنَا فَأَمْرَ القاضي برجمه فقضرب رجِل عَنّمَهُ كم 
وجد الشهود عبيدًا فَعَلى القاتل الديّمٌ) وفي القيّاس يَحِبْ القصاص؛ لأنّهُ قت نمسا 
مَعصُومَةٌ بغي رِحَق. وَجهُ الاستحسان أن الفقَضَاء صّحِيحٌ ظاهِرًا وق القتل فَأورتُ مبهَيّ 
بخلاف ما إذَا قَتَلهُ قبل القضاء؛ لأنَ الشهادة لم تصر حجن بعدء ولأنّهُ ظَنّهُ ماح الدم 
مدا على ديل مُبيحٍ فَصَارَ كما إذَا ظنهُ حَربي وَعَليهِ عَلامَتهُم؛ وَتَحِب ادي في 
مَاله؛ أنه عَمدوَالعوَاقِلٌ لا تَعمِلُ الم وَيَحِبُ ذلك في فلاث سنين؛ لأنهُ وَجَب نفس 
القتل (وإن رُجم كُمْ وجدوا عبيدا فَالدَيّمُ على بيت المال) لأنّهُ امتّثّل أمر الإمام فنقل 
فعله إليه؛ ولو بَاشَرهُ بنّفسه تَحِبُْ الدّيَيٌ في بيت الال لا دَكَرنًا كذ هذا بخلاف ما إذا 
ضرب عَنعَه؛ لأنّهُ لم يأتمر أمره. 

الشرح: 

وَقولّهُ (وَجْهُ الامتحسّان أن القَضَاءَ صّحيحٌ ظَاهرًا وَقْتَ القَثْل) يَعْنِي أن القَضاءً 
وُجدَ صُورَةَ وَصُورَةٌ قضَاء القاضي كفي لإيراث الشبهّة لأنهُ لو كان حَقيقَة كان 
مُبيحًا للدم اي كَالتْكاح انايد حك ييه في إسْقاط الحد هذا 
لا يحب القصَاضٌ على الول ذا جَاءَ المشهوة بقثله احيا. 

قله (وَإِنْ رَجَمْ عَلى بناءِ القاعل: أ الرَّجْلَ الذي صرب عَلقَهُ لم يَضْرئة 
َنم رَجَمَهُ (ُمَ وُجَدُوا) أي الشُهُودُ (عَبِيدًا فَالدَيةٌ على يت اال لأنَهُ امكل أَمْرَ 
الإمَامِ فنقَل فغلة) أ فل الرّاحم (إلى الإمَام وَل بَاسرَم) الإمَامٌ (ينفْسه وَجَبْت الذية 
ولك اكّال كا ذَكَرْنا) أن فكل الخّلاد يقل إلى القاضي وَهُوَ عَاملٌ ماين عن 


2 
ماف رد ا وعه ع لاله 


و 010 - 0 0 5 
العَرَامّة في مَاهمْ (َكَذَا هَدَاء بخلاف ما إِذَا ضَرب عَتُقَهُ لأنهُ لم يمر أَمْرَةُ) لألة أَمرَهُ 


الجزء الثالث 
بالرّحْمٍ دُونَ حَرٌ الرَكبّة قَلمْ يتتقل فعله إلنْه. 

(وإذًا شهدوا على رجل بِالرْنَا وَقَانُوا تَعَمّدنًا النْظَر قيلت شهادتهم)؛ لأنّه يبا 
النّظَرٌ لهم ضرورة تَحَمل الشهادة سه الطّبيب والقايلتَ 

الشرح: 

َولهُ (وَإًِا شهدُوا على رَجُلٍ بالزكا وَقَانُوا تَعمّذنا النَظَ) إلى مَوْضع الزّكا من 
الَانييْن (قبلت شَهَامنهُم) لَا 6 في الكتاب وَهُوَ وَاضحٌ. 

وَفي الجامع الصّغير لشمْس الأئمّة: قال بَعْضُ العُلمَاء: ل شَهَادتَهُمٍ 
لإفرارهم بالفسني على ألفسهة قن لطر إلى عَوْرَة التي قصننا فسلق» وَإْلمَا قل 
شَهَادَهُمْ إذا ل ينوا كيفيّة لطر لاحْتمّال أن يَكُونَ ذلك وَقَعَ لمانا :لآ قضداء ولكنًا 
م إلى عَوْرَة العَيرِ عند الحاجة يَجُودٌ شرعاء إن المانَ ينظ والقايلة 0 
الماع تاكن عرف البكَارَة وَبالشّهُود حَاجَة إلى ذَلكَ لأَنْهُمْ مَا لم يرَوا كَالرشَاء في 
ابر وَاَيْل في المكْحُلة لا يَسَعْهُمْ أن يَشْهَنُوا. : 

(وَِذَا شه بصم على رَجُل بالرّنا كر الإحصان وَلهُ امرآةٌ قد وَلدّت منه فَإنْهُ 
يُرجم) معتاه آن يُنكر الدخول بعد وجود سائرٍ الشرائط؛ لأنّ الحكم بِتَيّات النّسّب منه 
حكم بالدخول عليه ولهدًا لو طلقا يُعقَبُ الرّجِعنَ والإحصان يَتبِْتْ بمثله (فَإِن لم تَكُن 
ولدت منه وشهد عليه بالإحصان رجل وامرآتّان رُجم) خلافا لزُهَرَ والشافعي؛ فالشافعي 
مر على أصله أَنَ شهادتَهن غَيرٌ مَقبُولتٍ فِي غير الأموال. 

وَزُهَرٌ يَقُولَ إِنَهُ شرطٌ فِي معنَّى العلت؛ لأنْ الجِتَايّنَ تَتَعَلظٌ عندَهُ فَيُضَافُ الحكم 


ور مم مر 


إليه فأشبه حقَيقَةّ العلتٍ فلا تُقبل شهادةٌ النّساءِ فيه احتيالا للدّرء؛ فصار كما إِذَا شهد 
ذِميّان على ذمي زَنَى عبده المسلم أنه أَعتَمَهُ قبل الزّْنَا لا تُقبل لا ذَكرتًا. وَلنَا آَنْ الإحصان 
عبارةٌ عن الخصال الحميدة: وأَنّهَا مانعمّ من الزِّنَا على ما ذَكَرَا فلا يَكُونْ في معنّى 
الل وَصَارَ كما ذا دوا به في غير الحا بخلاف ما ذكرً لان العتق يتين 
بشهادتهما وَإِنّمَا لا يثبت سبق التّارِيط لأنّهُ يُنكره امسلم أو يَتَضَرَّرٌ به المسلم (فَإِن رجع 


شهُودُ الإحصان لا يَضْمِتُونَ) عِندنًا خلاقا لرُفَرَ وَهُوَفَمٌ ما تَقَدم. 


3 العنايّ شرح الهدايسّ 


الشرح: 
وقولة (وإذا شَهدٌ أربعة على رَحْلٍ بالزنا) ظاهرٌ. وو (وَالإحْصَان ين عبت بمثله) 


اص ام 


5-4 ه كيه 


أي بمثل هَذَا الدّليل الذي فيه سْبْهَة؛ ألا ترَى 2 ينبْتُ بشهادة رَحُلٍ وارأئين عدا 
فَكَذَلكَ هَاهُنًا 0 الدٌّحُول الذي هو من ) شرُوط الإحصان بالحكم بثبُوت ب 
وله (خلافا لور والافعي» فَالشافعي مَرّ عَلى أله وَدُفَرُ جَعَل الِحْصانَ شرْطًا في 
مَعْنَى العلة لأنَّ اناي تلظ عنْدَهُ ضاف الحَكم ليه فَأشبَهَ حَقيقة حَقيقة العلة) يرب عَلى 
ذلك أمْرَان: يت مَا كر في الكتّاب بأن شهَادة الْنْسَّاء لا يل فيد. الثاني أن 
شُهُودَ 5 الإحْصّان ذا رَحَُوا بد الم يَمُونَ عفد على ما ستنأتي. أن شهُودَ العلة 
يمون عند الرجُوع , بالاثفاق. ل (فصارَ كما إذا شَهِدَ ذميّان على ذمي إلخ) يعني 
أن ١‏ الرّانيّ لو كَانَ مَمْلُوكا لذمي زَهْوَ ملم فَشهد ميان أن مولا لذي أعتقه قبل 
الؤكا يحم مَعّْ أن شَهَادَةَ أل الذمّة على الذَمَيُ بالعثق مَقْبُولةَ لكن لا كَانَ للْقَصُودُ 
ميل العُقُوبَة عَلى الم م تقب شَهَادٌَ أل الذمّة فَهَذَا مثلة. 

وَقولّهُ (لَا ذَكرنا) يَعْنِي أن الإِحْصَانَ شَرْط في من العلة (وَلنَا أن الإِحْصانَ 
عبَارَة عَنْ الخصّال الحميدة) بَعْضُهًا ليْسَ من صِنْع اَرءِ كَالحريّة َالعقل؛ يا رض 
عليه كالإسْلام وَبَعضهًا منْدُوبُْ إليْه ه كالتكاح اجيج وَالدكُول بالمكوحَة (وَاخَال 
2 1 عَنْ الزئا عَلى ما ذكركا) قبل بَاب الوطاء الذي يوجب ون الكل 
مَرْجَرَة» وَكُل ما يَكُونْ مَانما َنْ لزنا لا يكو عله الوب الخليظة. 

(وَصَارَ كما إذا شَهِدُوا به) أي بالتُكاح (في غَيْرِ هَذْه الخالة» يَعغني لو شهد 
رَجُل وَامْرأكان أن فلانا تَرَوجَ هذه المرأة وَدَخَل بها في غيْرِ حَالة اونا بيك 
شَهَادئهُمْ فَكَذَلكَ هَاهُنَا (بعلاف ا يعني رُكرَ من شَهَادَة الدمييْنِ عَلى 0 2 
أَعْتَقَ عَبْدَهُ قَبْل الرنا (لأن ل هْنَاكَ (يثبْت) أَيْضًا (بشَهَادَتهمًا وَْنمَا لا يبت سبق 
التَارِيخَ لأنْهُ) تاريخ (ينكرة المسئلم أو يَكَضَررُ به) من حَيْث إِقَامَة العُقَوبّة لكام 7 
وَما يُنْكره الْسْلم أو يََصَرَرٌُ به لا يَبْتْ بشهادة أهل الذمّة. فلو قَلنَا بجَوَازٍ هَذه الشهَادَة 
كَانَ ذلك قَؤْلا بِجَوَازٍ شَهَادَة الكَافر عَلى الْسْلم. وَقَولهُ (قإنْ رَجَعّ شُهُودُ الإحصان لا 
يَْمَُونَ) أَحَدَ الأمرين امْتريْنِ عَلى الأصْل الذي ذَكَرتاهُ من قَبْلء والله أغلم. 


1/ 


الجزء الثالث ! 
بير ماس , 
باب حد الشرب 
2 - 2 3 7 و كن دو طيك ير 00 الى ل 02 
(ومن شرب الخمر فَأخ وريحها موجودة أو جاءوا به سكران فشهد الشهود عليه 
بذلك فعليه الحد؛ وَكَدَّلك إذَا أَقَرٌ وريحهًا مَوجُودَةٌ) لأن جِتَايَنَ الشرب قد ظهرت ولم 
ِتَقَادُم العهد. والأصل فيه قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام: «مّن شرب الحَمرَ فَاجِلدُوه فَإن 
عاد فَاحَلِدوف7 1 (وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يُحد عند أَبِي حنيفم وآبي يوسف. وقال 
محمد: يج يُحَدَ) وَكَدَنكَ ذا شهدُوا عليه بَعدَ ما ذَمَبّ رِيحهَا والسّكرٌ لم يُحَدّ عند أبي 
ني وبي : يوسف. وقال محمد: يُحد َالتعَادُمُ يَمنَعٌ قبُول الشهادة بالاتّفاق, غير أَنّهُ 


مَقَدَرٌ بالزّمَان عندهة اعتبارً) بحد الرَّا؛ وهذًا أن الثاخير يتَحقق بمضي ؛ الزّمَان والرائحي 


قد تَكُونْ من غَيرِه كما قيل: 
يَقُونُونَ لي انكه شربت مُدَامَةّ فقلت لهُم لا بل أكلت السفرجلا 


وَعِندَهُمَا يُقَدْرُ يزوال الرائحَجٍ لقول ابن مُسمُود: فَإِن وجدثم رَائِحَدَ الحَمرٍ 
فاجلدوه. وَلأنَّ قيَام الأَمَرِ مِن أقوى دَلاليٍ على القّربء وإِنمَا يُصَارٌ إلى التّمَدِيرٍ بالزّمّان 
عند تَعَدرِ اعتبارهء وَالتّمييرُ بين الرُوائح مُمِكِنّ للمُستَّدِل, وما شتبهُ على الجهال. وما 
الإقرار فَالّمَادُمُ لا يُبِطِلْهُ عند محمد كما في جد الزّْنَا على ما مر تقريره. وعندهما لا 
يُقَامُ الحد إلا عند قِيّام الرَائْحَتٍ لأنّ حَد القثرب قَبَتَ بإجماع الصحابت ولا إجماع إلا 
برآي ابن مَسعُودٍ وقد شَرّط قَِام الرائِحٍَ على ما روَينًه 

٠ الشرح:‎ 

بَابْ حَدّ الترب): إِنما لش ا +خد ارقا لأن جرب الزكا أَسَدُ 
من جريَة شرب إل وار 9 بمرلة قثْل النفسِ» فإن اله كال قن ن ذك َه بعبّادة الأصْنّام 
وَقثْل النْفْسِ حَيْث قال عالى: « وَالَذِينَ ل يَدَعُوتَ مَعَ آله إِلَهًا َاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ 
لتَفْس الى حَرَّمْ أله إل بآلْحَقْ ولا يَرُوتَ » [الفرقان: 14] وَهَذا م يحل في َي 
من الأذيّان وَأَْرَ حَدَ القذف عَنْ حَدّ الشرب ا أن جرع الب ميقن بها بخلاف 


4 


جرية القذف فإن لدف بر محمل 0 امدق والكذب» وَهَذا كان ا ل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (584 5)» والنسائي (5778)» وابن ماجه (851/7)» وأحمد (504/9) عن 
وانظر نصب الراية (/070). 


أبي هريرة والحديث يرو ى عن عدة من الصحابة» 


3 العنايج شرح الهدايّ 
القَذف أَحَفّ من ضَرْب حَدَّ التكُرب لضَّعْف في كوك التذف وار أن كرون ادن 
في نسثيته إلى الرّنا قلا يَكُونَ قَذقًا. ا 1 1 
(وْمَنْ شرب الخَمْرَ ماحد وَريُهَا مَوْحُودةٌ أوْ جَاءوا به سَكْرانَ فَسَهِدَ الشهُوة 
عَليْم أ عَلى التتّارب (بدّلك) أي بشرب الخَمْرِ وَوُجُود الرّائحّة منْ باب قله تعالى: 


در امه 008 م 01 00 25 وه 1ه مما م 8 
« عَوَان بَيَتَ ذَالِكَ » [البقرة: 14] (أؤْ شَهدوا على شرب الخمّر مّعْ مَجيئهم به 
ا ٠‏ ا - - ٠.‏ 0 34 
وهو شكران فقائه لك وطاهةة يتتضى أن زه تشرظ الفح بقتما هيد الشهوذ 


عليه لكر من الخثرء ولكن للروابَات في الشروح معد يرود الرائحة في سحن 
وُجُوب الَدٌ على شارب الخَيْرٍ عند أبي حَنفَةَ وأبي او موا لخو لد 
بالشّهَادة أؤ بِالإْرَار زوالا صل فيه) أي في وُجُوب للد قولة «مَن شرب الخَمْرَ 
فَاجْلدُوةُ فَإنْ عَادَ كَاجْلدُوةُ» قيل تَمَامٌ الحَديث «َقَإِنْ غَادَ فَاقعُلُوةُ» وَهُوَ مَبْرُوكُ 
العَمّل به فَلكُْ البَاقي كَذَلكَ. وأجيب بألهُ برك العمل بذَلكَ مُعَارضٍ وَهُوَ قَولهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسسَّلامُ «لا يحل دَمُ امْرٍ ئْ مُسْلمٍ إلا بإخدى ثلاث» ولبس. شرب الخمر 
منهاء قبي البَاقي مَعْمُولا به لعَدم المَارض. 

ا 0 20 ف فم اس ع م مر شاه عدو امو وو فل هي رععب. ‏ ا وسد 

وَقوله (فإن أقر بَعْدَ ذهّاب رائحتها) واضح. وقوله (غير أله مقدر بالزمان عنده» 


- 
-. 5 هله 


أ عند مُحَمِّد وَهُوَ المتَهرُ (اْتارًا بحَدَ الرنا) كله (وَهَذَا) يَعْنِي تقديرَ الرمَان وَعَدَم 
اغتبّار الرائحّة (لأنّ التأخيرَ يَتَحَفّقُ بمُضيٌ الرَمَان) فلا بْدَ من تقدير رَمَانَء وَأمَا أن 
ذَلكَ سّة أظهُر أو شَهْرٌ وَاحدٌ فَُعْلمُ في مَوْضع آخرَ (وَأمّا عَدَمْ اعْتَارٍ الرائحّة فَلولَهَا 
مله أن تَكُون هه عَيْرِهَا كَمَااقيل: يقولوت ل الكه هذ شرت مُدَامة فقلك لا لا 
بل أكَلت السسّمَرْجَلا) وَهذه الرَوَايةٌ هي رواية امطَرّرِي بكلمّة قَذء وَقَدْ رُوي بدونهًا 
وَهي روَايةُ الفَهَاءء على الأولى سقط هَمْرَةٌ الوصل من الكه في اللفظء وَعَلى الثانيّة 
ُحَرَكُ بالكّسثْر لصرُورة الشغر وَالْدَامَة بِمعْتَى الْدَامٍ وَهُوَ الْحَمْرُ (وَعِْدَهُمَا يُقَدَرُ يروَال 
الرائحّة لقَوْل ابْن مَسْعُود فإن وَجَدتُمْ رَائحة الخشر فَاجْلدُوهُ) وَلأَنْ) الْخيَرَ في ذَلكَ 
لمُرُبُ وَ (قيامُ الث وَهْوَ الرائحَة (من أَفْوَى الدلائل عَلى القرب). 

وَكولهُ (وَإئمَا يُصَّارٌ إلى التّفْدِير بالرّمَان) جَوَابٌ عَنْ الاعْتبَارٍ بالرّمَان: أي إِنَمَا 
ٍ 
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يُصّارُ إلى التَّقدِيرٍ بِالرّمَان عنْدَ تَعَذْرٍ اغْتبَارٍ الأثْر. وقولة (وَالتمييرُ ييْنَ الروائح ممكن 
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للمُسمدل) جَوَابْ عَنْ قؤله وَالرائحة 00 م َيْرِه هذا بِالنّسْبّة إلى لإنبَّات ٠‏ بالييئّة 
(وَأَمَا الإقرَارٌ فَلتَمادُمُ لا ينِطلهُ عند علد مُحَمّدٍ كما في َك اتنا 1 مر قَِيرهُ) أن 
لإنُسّان لا يُكون مهما السب إل نّفسه (وعندَهما لا يُقَامُ الحدُ إلا عنْدَ قيّام الرائحّة) 
أن حَدّ الترب بت ين يحقاء ا ولا ِلجْمّاعٌ إلا برأي ابْنِ مملعُود ول بطل 
قم الاسحة علي : مَا رَوَيْنَا) يَعْني قَوْلهُ " فإِن وَجَدثُمْ رَائحَة الَمْرٍ فَاجْلدُوهُ " وفيه نَظَرٌ 
أن الإجْمَاعَ الَقَدَ على بوت حَدَّ المترب بائمَاق ابن مَْعُود َلكنْ لا قليل َلى أن 
النتكراط الذي قرط الزن مَسُعود وهو قِيَام الرائحة مع عله اليانوة) انفكا 0 أن 
مُسُعود شرطيّة وَالشرطية تُفِيدٌ الوْجُودَ عنْدَ الوحُود لا غَيْرُ. وَحَوَابْ الإمَام فخ 
الإثلام أن ادم علة الم لس من فهو الوط آل من ال امشتع َل مو 
بِمًا ذكرًا أولاء وأيِضًا ذَكْرَ في 7 دل الاب أَنهُ نابت بقؤله : «مَن شر ب الخَمْرَ 
فَاجْلدُوَةُ» وَقال هَاهْنَا إِنَهُ نابت يماع 00 ة وَهُمَا متنَافئَانَء وَأَيِضًا اذ تراط 
الراك ئحَة ماف لإطّلاق َوْله عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلام: «مّن شرب 26 علد رف 

لون لشن نطوو ورونها لوية دي اود كزان مكحيو يكن مضرر الى مطراقنه 
الإمام فاتقطع ذلك قبل أن ينوا به د فِي قوتهم جَمِيما) بأن هذا عدر بعد المسافةٍ 
في حد الزّنًا والشاهد لا يُنّهُمْ في مثله. 

الصرع | 

وول (وَرِيحُهًا ُوجَدُ منه) ظاهرٌ. 


كه ور م 


(وَمّن سَكِرٌ مين التّبِيدِ حُدَ) نا روي أن عُمَر آَم الحد على أعرابي سَكِرٌ من التٌبيث. 


وستُبين الكلام فِي حَدْ السك ومقدارٍ حَدهِ الُستّحْق عليه إن شاء الله تعالى. 


الشرح: 
َال (رمنْ سكر من الييذ +0) البذ بق على كيذ اليب امه وما حت 


ا مه وار سم 


منْ الزّبيب شيئان: : نُقيعٌ وتبيذ. . فَالنِيحُ أن يث نَم اليب في للا ورك اما حتّى تعر 
خلاو إلى الم م بطيع أذكى طبع ؛ ما دام لوا يَحِل طرئة» وذ غلا واد ودف 
بالزّبد يَحَرْمْ. ادال اللاو لا رارك وام اذى ميل قر ث1 ما 
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دَامَ حَلوًا فإذا غلا وَاشْمَدَ وَقَذَف بالرّبد على قؤل أبى حَنيفَةَ وَقَوْل أبى يُوسّفَ الآخر 


16 العناية شرح الهدايسّ 
يحل شرية م مَا دُونَ السكر. وَعنْدَ مُحَمِّد وَالمَافعِي لا يحل شربة. ميحد من ال 
ثَلانَة: السّكْر وَالفضيحٌ وَالتيدُ. ايد هو َه شر ذا طبخ أذ ى طبخ بحل طرف في 
هم م ما دَامَ حُلوَاء وَإِذا ا وَقَذَفَ بالرّيد عند أبي َع وَأبي ُوسف يحل 
شربة لتَّدَاوِي وَالتّقَدي إلا القَدَحَ ١‏ كر وقال محمد مُحَمدُ والشافي: لا يُحل. وَاْكلفُوا 
في ووب الح وسيّجيء مياهُ في الأظريّة. وم الكَلامُ في حَدٌ السّكْرٍ وَمقدَار حَدَه 
51 إن كاء ال تفال: ْ 


(ولا حد على من وجد منه رائحثٌ الخمر أو تَقَيَآَهَا) لأن الرائحنّ مُحتملثٌ وكذا 
آل 02 ع 2 ام 5 - 0-4 و متك يم يدا 75 ل يني . 5 
الشرب قد يقع عن إكراهٍ أو اضطرار (ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من التبيذ 
وَشَريَهُ طوعا) لأن السكر من اْبَاحِ لا يُوجِبُ الحدٌ كالبنج ولبن الرّماك؛ وكذًا شرب 


المكره لا يُوجِبُ الحَدٌ (ولا يُحَدْ حَتّى يَزُول عنهُ السكرٌ) تحصيلا لّقصود الانزجار. 
الشرح: 


- يمه 8 


وَكَولَهُ (وَلا حَدَ على من وُجدَ من رَائحَة لمر أو تقيّاها) يعني ذا لم يثنا َاهَدْ 
من | تكراب أن الائحة حمل مذ قيل: ف ات اق 6 كر قل ور 
اتير 0 الروائح ممكن للمستدل. أحيب بأن الاحتمّال في نفس م قبل 
الاستذلال وَالتَمبِيرُ بَعَدَ الاستدلال ب - الاستقصّاء أو مير ممكن 0 عَايْنَ 
دي وَالاحْتمَال ل ياي وقول وَلواي الثاني أَحْسَن لاشتمّاله على تفسيرٍ 
الْستكدل فَإنهُ يَدْلَ عَلى أن اتدل هُوَ مَنْ مَعَهُ دَلِيلٌ وَهُوَ مُعَايئَُ الب والجاهل هُوَ 
لي 0 

َكَولُ (وَكَدَا اشرب كَدْ يَقَعُ عَنْ إِكْرَاه أ اضططرار) عَلى قَوْهِمًا. ولا يُحَذد ال 

ألم ا نكر بن الب وي لك له الك ملاح لالجا اذ 
كاج وَلبَنِ الرّمَاك) والذي ذكرَهُ من إِبَاحَة الع مُوَافقَ لعَامّة الكتٌب حلا رواية 
امخابع الصّغيرٍ للإمّام حوبي َإنهُ | سْتَدّل على حَرْمّة الأظرة لمتُخحَذ من ] الحبُوب 
كَاخئطة والشتعير وَالدّرَة وَالعَسل وَغَيْرِهاء وكَال: السّكْرٌ من هذه الأظرئة حرام 
بالإجْماع لأن السّكر من البنج حرام مع أله مَأَكُول فَمنْ اروب 5" 55 ذكرَة 
صاحب الَهَايَة: وَلِيِسَ بصّحيح أن روَايّة الجامع الصّغير للإمّام المحبوبي دل على أن 
اليد َرَ الحاصل من البنْج حَرَام لا على أن البلج حَرَاب وَكَلامْ الصف يدل على أن 
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البنج مُبَاحّ ولا تنَافيَ يَْنَهُمًا 

(وَحَدْ الخمرٍ والسكر فِي الحرٌ كَمَانُونَ سوطًا) لإجماع الصّحَابَجٍ رضي اللهُ عَنهُم 
(يفرق على بدن كما فِي حَد الزَّنَا على ما مَرٌ) كم يُجَرَدُ في المشهود من الرَوايّتٍ وَعَن 
محمد أَنْهُ لا يُجَرهُ إظهارًا للتّخفيف لأنّهُ لم يَرِد به نّص. ووجه المشهور أَنا أَظهَرنًا 
التٌخفِيف مَرةٌ فلا يُعتبّرُ تَاِيَا (وإن كَانَ عَبدًا فَحَدَهُ أَريَمُونَ سَوطً) لأنّ الرّقّ مُتصِفٌ 
على ما عرف. 

الشرح: 

(وَحَدٌ الحَمْرٍ و) حَدٌ (السكْر) من غَيْرٍ الخَمْرٍ (في الخ تَمَانُونَ سَوْطًا لإجْمَاع 
الصّحَابة رضي اله لهم يرق على دنه كما في حَد انا على ما مرَ) في أله يُطربه 
كل اليد ما نلا الو ارا وَالفرْجَ 55 ا 4 (في الْمشهُور من الروَايْة. 
ل 1 هار :لاك فيقن نجيف لله يَرِذ به أئْ ارصن 
0 ار ا الهو أن أطي ١‏ افيف 6 يَعْنِي من كت الكذة 
حَيْت لم تَجْعَلهُ مائةَ كَمَا في الرّئا (قلا يمر نيم فيه بَحْث من وَحْهيْنِء الأول أنه 
مس لأحَد م حي الصف في ارات الشرعيّة. وَالثاني أن الشمَانينَ ل 0 
تحَفِيف 0 روي 0 ضربوا في رَمَنِ اللبي وَل الأكْمَام وبالأيدي ار ذلك ثم 
لد أو بكر رين 1 نّم حَلد عُمَرُ أربعون» فَلتفَدِ مَْدَ ذلك يمان َغْليظ لا تَححْفيفٌ 
ولواب أن قولة إن الي افيف كلامٌ عَنْ لسّان الْجتهِدِينَ وَالتّخْفِيف ا 7 
باغتبًا أن الله تعالى جَارَ قح الاب مقة ةن أو ال الاك 
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و | ينْصّ عَلى مقدار معن كَانَ خفيًا ملة) وَلَا جَعَلهُ الصّحَابَة مُغيرَا بِحَدُ 
المفَرِينَ ظَهَرَ افيف فلم , يَعَدرُوا بشيء وَإِنّمًا أظْهُروا التَحْفِيفَ الذي كان ابن يك 
التُْصِيص» وإليه أَشَارَ بقؤله و لتَحْفِيفَ) وَلله ه در لطائفه. 
ومن أ برب الحم رٍوَالسكَرٍ كم َجَعَ لم يُحَدَ) أنه حالص حَقالله تال . 
الشرح: 
وقول (وَمَن قر بشرب الخثْرٍ وَالسّكر) بفْحَيينِ وَهُوَّ عَصِيرٌ ارط إذا اشمَد 


رقيل السّكر كل شراب مسكر. 


يفن 


العنايضن شرح الهدايي 

(وَيَثِبّتُ الشُرب بِشَهادة شاهدين و) يَبْتَ (بالإقرارٍ مَرّةٌ واحدة) وَعن أَبِي يُوسف 
أَنّهُ يَشْتَر ط الإقرارَ مَرتّين وَهُو تَظيرٌ الاختلاف في السَرِقت ؛ وَسنَبَيَتُهَا هناك إن شاء الله 
(ولا قي فيه شهَادَةٌ النّسَاءٍ مَعَ الرّجال) لأنّ فيها شبهمّ البدَليّجٍ وَتُهمَنَ الضلال 
وَالنُسيَان. 

الشرح: 

(وَيَعبْتُ الشُرْب بشهادة شاهدَين يش بالإقرار مره وَاحدة) وَهَذَا قَوْل أبي 
حَنيفة وَمُحَمَّد وقال أبو يُوسف ورَفرُ: يشت بإقرَاره مَركَيْن في مَجَلسَيْن اعتبّارًا عد 
الإرَار بعَدَد الود (وَهُوَ نظيرٌ الاختلاف في المسرقَة وستييئها هُنَاكَ إن ضَاء الله 
تَعَاى) َال (وَلا قل فيه فيه شهَادةٌ النسَاء مَعَ الرّجَال) في 48 اشرب أَيْضًا (لأن فيها 
شُبهَة البَدَليّة وتهمّة الغتلال وَالنسيّانَ) يُشِيرٌ إلى ذلك كله قَوْله + ( فإن لم يكوا 
رَجُلَيْنِ فَرَجُلوَآَأَتَان 4 [البقرة: 187] إلى قؤله : : ( أن تَضِلٍ 0 دَكَرَ 
ِحَدَنهُمَا آلأخْرَئ » [البقرة: 585] وَإنمَا قَال شْبْهَة الَدَيّة دون حَقيقَة البَدَيّق لأن 
استشهاد د النّسَاء ة في في المؤضع الذي جَارَتٌ شَهَادتهَنَ يَجُورُ من غير ضرودة اكيم 
استشهاد د الرّجَال) بخلاف سَائرٍ الأبدَال ولكنْ فيه صُورَة لبَدَِيّة مرخ حِ حَيْت النَظْمُ ١‏ 

(وَالسكرَانُ الذي يُحَدُ هُوَ الذي لا يَعقِل مَنطِقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل 
الرّجل من المرأة) قال العبدُ الضعيف (وَهَدَا عند أبي حنيفت وقالاه هو الذي يَهذي 
وَيَختَلطُ كَلامُهٌ) لأنّهُ هُوَّ السّكرَانُ في الهّرفء وإليه مال أَكَفَرُ المشتايخ. وَل أنه يُوْحَدُ 
في أسياب الحدود بأقصاها دَرءًا للحد. وَنِهَايَمٌ السّكران يغلب السرَورٌ على العقل فَيُسلْبَهُ 
التّميِيرٌ بينَ شَيء وَشَيءء وما دُونَ ذلك لا يُعرى عن شبهةٍ الصّحو والْعتَبَرٌ في القدح 
المسكرٌ في حَقّ الحرمت ما قالاه بالإجماء أخدًا بالاحتِيّاط والشافعي يَعتَبِرٌ ظهورٌ أَخَرِهِ 
فِي مشيّته وَحَرَكاته وَأطَرَافِهِ وَهَدَا مما يَتَمَاوَتَ فلا مَعنَى لاعتباره. 

الشرح: 

(وَلسكْرَان الذي بُحَُ هُوَ الذي لا يََْلَ منْطفًا لا قلا ولا كثيًا ولا يقل 
الرّجُل من رق هَذَا لفظ الجامع الصّغير وَلِيْسَ فيه ان الخلاف قال المصَنْفُ (ِوَهَذَا 
عند 5 حت وكالاك هر الذي يَهُذي ان كَلامُةُ) 2 56 غَالبُ كلامه 


الجزء الثالث ١‏ 


المَذَيَانَ فَإِن كَانَ نصفة مُسْتقيمًا فَليْسَ بسَكْرَانَ (ِلأنْهُ السَّكْرَان فى العُردف وَإليْه) أي 
إلى قَوْهمًا (مَال أكثر امشَايخ) وَعَنْ ابن الوليد قال: سسألت أبَا يُوسْفَ عَنْ السّكْرَان 
الذي يجب عَليْه الْحدٌ قال: أن يُستقراً: < قلا يتأن الحفرورت ) ولا يُقَدرٌ عليه 
فقلت له: كيف عيّنْت هذه المورة وَرَبّمَا أخْطأ فيهًا الصّاحي؟ قَال: لأنْ تَخْريم الس 
رَل فيمَنْ شرع فيها فَلمْ يَسمَطعْ قرَاءنها. 

وَحُكي أن أئمّة لخي المَقوا على اسنتقراء هذه السُورة (وَلأبي حَنيقة أن الحَدُودَ 
جد فى أستابها يأقضاها دزا للحذ» ونهاية السك أن يقلي السو غلك العذل 
يَسْلبَهُ الّمِرَ ييْنَ شْء وَشَيْء» وَمَا دُونَ ذلك لا يَعْرَى عَنْ شُبْهَة الصّخو) يَعْني أله إذا 


52 


1ك 35 0 برض ضع اله إن - و ور م 
كان يُميرُ يَْنَ الأشياء عَرَفنَا أَنهُ مُسْتَعْمل لعَقَلهِ مَمّ مَا به منْ السّرور قلا يَكون ذَلكَ 
ان مس ل 200 خم ال 0 و 0 1 م 1 ص 6 عا اي :اعد 
نهَاية فى السكر وفى النقصان شبهة العدّم, والحدود سندرئ بالشبهات» ولهذا وافقهما 
1 َه . 2 الى ان وعئه ام ا ا 50 00 2-6 ماين لزن 
في السكر الذي يَحْرُمُ عنْدَهُ القدّح | .5 أن المعتبرَ فيه هُوّ اعختلاط الكلام لأن اعتبَارَ 
0 0 7 0 ك ا ا و ون 3 
لنهَايَّة فيمًا يَنْدَرَئُ بالشْيّهات والحل والحرمّة يُوْحَذ بالاحتيّاط» وَهَذَا مَعْنَى قله 
ل د ل 5 / ره كوس 0 و ا َ َ 2 04 م 
(وَالمعتبْر في القدّح المسكر في حق الحرمّة ما قالاه بالإجمّاع أخذا بالاحتيّاط) لأنهُ لما 
20 2 م ٠‏ 2 ار 27 -ه 0 3 َ 1 6 هم ّ 8 2 مه 
اعَتَّقدٌ حرمّة القدّح الذي يَلرَمٌ الهذيان واختلاط الكلام عنْدَهُ يَمتَنع عَنْهُ فلم امتََعَ عَنْهُ 
٠ 9‏ 8 0 1 7 2 8 ا 
وَهُوَ الأذئى في حَد السّكر كان مُمْبَنعًا عَنْ الأغلى فيه وَهُوَ مَا قَالهُ أبو حنيفة. وَقَوْلهُ 
0000 0 00 م 0 ب " ,معش ج وم َ 
(وَهَذَا) أي ظَهورٌ الأثّر في مثنيته (مما يَحْتَلف) فإن السَّكْرَان ريما يَتَمَايل في مشيته 
5 3 برس سا مه 0 7 1 2 م 8 8 3 0 0 
وَالصّاحي رَبّمَا يزلق أو يَعْثرُ في مشييّته فيْرَى النّمَايْل منْهُ قلا يَكون دليلا. 
(وَلا يُحَد السكران بإقرَاره على نفسه) لزيَّادَة احتمال الكذب فِي إقراره فَيَحتَالَ 
كالصاحي عَمُويَيَ عليه كما فِي سائر تصرفاته: ولوارتد السكران لا تبِين منه امرآثه 
لأن الكفر من باب الاعتقاد فَلا يُتَحَمَّقَ مع السكرء واللهُ أعلم. . 
الشرح: 
ا 7 ظِ 00 800 5 3 ريا 2 3 3 لبن 5 
وََولهُ (وَلا يُحَدّ السّكرَان بإقراره عَلى كفسه) يَعْنى فى الحدُود الخالصّة حَقَا لله 
تَعَاىى كارا وَشُرْب الخمر وَالسّرقة» لأن الإقرَارَ خَبَرٌ يَحتَمل الكذب» فإِذًا صدَرَ منْ 
ا 3 0 4 َك ع 1 95 0 38 و 07 1 1 2 
سكران' مهذان راد احتمالة: وفيال: لدكئة لآله خالضن نحن الله تعالى» بخلاف: حَد 
مه 0م* ا ره اله 1 ل 7 در» رم ا 2 
القذف لأن فيه حَقَّ العبْدء وَالسكرَان فيه كالصّاحي عُقويّة عَليْم بإِجْمّاع الصّحَابَة 


عن 


العنايي شرح الهدايي 
على اص 47 ره الا ه ل 2 : عي لت ا ع ع امك 20 عمق 9 
رضي الله عَنْهم» فَإنّهم قالوا إذا سَكرٌ هَذى وإذا هَذى افتَرَى» وَحَدَ المفترين ثُمّائون. 
د وس عو ور ها دم عم عي #8 5-6 
فهذا إجمَاعَ منهم على وجوب حَد القذف. 
ام سه 8 مه رار - له 
فإِذا وَجَبّ عَليِهِ حَدُ القذف حَقا للعيد فَكَذَلِكَ سَائر الحقوق كالقصاص وَغَيْرِه 


- 


(وَلو اركدٌ الْسَكْرَانُ لا بين منْهُ امرَتهُ لا ذكرَ أن الكفْرَ من ياب الإغْتّاق فلا يَتَحَقَق 
مَعَ السّكْرٍ) وَرُوِي أن عَبْدَ الرحْمَنِ بْنَّ عَوْف صَنَعّ طَعَامًا فَدَعَا بَعْضَ الصّحَابَة فأَكَلُوا 
وَسّعَاهُمْ ححَمْرًا وَكَانَ ذلك قَبْل تَحْرِعهاء فأَمّهُمْ في صّلاة المغرب عَبْدُ الرَحْمَنٍ 2 
كرا سُورَةٌ الكَافرُونَ بطَرْح اللاءات مَعَ أن اعْتَقَادَهَا كر وَل يَكُنْ ذلك كفرًا منْ ذَلكَ 
القَارئ» فَعُلم أن الشكران اكد يجا شرع كن لبتائد مر تنظ الكت :وال أعل. 
بابد القذف 

(وَإِذا قَدّف الرّجُلُ رَجُلا مُحصَنًا أو امرآةٌ مُحصَدَمّ بصريح الزنَه وطالب الَقدُوفُ 
بالحَدٌّ حَدَهُ الحَاكِمْ كَمَانِينَ سوطًا إن كَانَ حُرَا) لقوله تَعالى: < وَالّذِينَ يَرْمُونَ 
ألْمخَصَنَتٍ4 [النور: ؛] إلى أن قال ( فَأَجَلدُوهر تْمَيِينَ جَلدَةٌ 4 [النور: ؛] الآيت» وراد 
الرّمي بالرّنَا بالإجماء وَفِي النّصّ إشَارَةٌ إليه وَهُوَاشتراط أَريْعتٍ من الشهداء إذ هو مُختَص 
لزنا وَيُشْتَّرَطُ مُطَالبَيٌ الَقدُوف لأنّ فيه حتهُ من حيث دفعٌ العار وإحصان المقدُوف ا 
تلونًا. قال (وَيُمَرَقْ على أعضائه) ا مَرّ فِي حد الزِّنَا (ولا يُجَرّدُ من ثيابه) لأن سببه غير 
مقطوعٍ فلا يُقَامُ على الشّدّة؛ بخلاف حد الّنَا (غير أَنّهُ يُنرّعْ عنه الفرو والحشو) لأنْ ذلك 
يُمنَعٌ إيصال الألم به (وإن كان القاذف عبدا جلد أربعين سوطًا كان الرق. 

والإحصان أن يَكُونَ المَقدُوف حرًا عاقلا بَالعًا مُسلما عَفِيفًا عن فعل الزّْنا) آما 
الحُريّمٌ فَلأنهُ يُطلقَ عليه اسم الإحصانء قال اللهُ تَعَالى: « فَعَلَيِنّ يْضَفُ ما على 
لْمُخَصََتٍ مر الْعَذَابٍ 4 النساء: 10] آي الحرائر» والعقل والبَلُوعْ لأنَّ العار لا 
. يق باصي وَالَجِنُون عَم تَحَدقٍِ فعل الرّنَا نما والإسلام لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من أشرك بألله ليس بمُحصن»”") وَالعمّمٌ لأن غير العفيف لا يَلْحَمَهُ العان 


وكذا القَاذف صادق فيه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الثالث ه/ 


الشرح: 

(باب حَد القذف): القَدْفُ في ال الرمي» وفي اصطلاح الفقَهَاءٍ نمب سن 
حصن إلى الزّئا صَرِيحًا أو دلالةَ (إذَا قَدَفَ الرَجُل رَجُلا مُحْصَئًا أ امْرأةً مُحْصئَةٌ 
بصربح الزنام الخالي عَن الشَبْهّة الذي و ألم القاذفُ عَليْهِ أَربعَةَ من التشهود, أو 
أقَرٌ به دوف رحد اليا زوظنت اندر بالخ وَعَجَرَ القاذف عَنْ إنبَاتَ ما 
قَذْفَهُ به (حَدَهُ الحاكم تَمَانينَ سوط »إن كان را لقؤله تَعَالى : وَالّذِينَ يَرْمُونَ 
لْمُخَصَمَتِ 4 إلى أن قال « فَاَجَلِدُوهُرَ تَمَِينَ جَلدَه » [النور: 4] الكيقَ اران 
بله: ( وَلذِينَ يرْمُونَ 4 (لريْ بارا بالإجخماع) وإ الإسَارةٌ في النْص لأنهُ شرّط 
د من الشهداء وَهُوٌ مُختص بالركا. ابرض بأن تقد بصريح الزنا عير فيد 
لتقت يذونه بأذ قال لمنت لأبيك؛ فذاق ان لاتجة لطا ؛ لأ حي الله فيه 
غَالبُ» وَالْقَلُوبُ في مُعَبَلته كَالْستَهْلك) وَلئن وَجَبْتَ فَليْسَت مُطَالبَة الَقَدُوف بلازِمَة 
إن انه إذا طالية ند واتقواي أله إذا قدقة يمع لزنا ورج انمرحي لد ل 
مَحَالهَ مك قَضيّةٌ صَادقة وأمًا | ذا قَدَمَهُ يتفي النّسّب لا يَجَبْ فَليْسَ بلازم لأن التُقييد 
به لإخراج ما كا مله بطريق الكثلة مل أذ يَُول: يَا زَاني قال آخَرٌ صدَقت لا 
لإخراج ما ذكركم ع العَبّد وَإن كَانَ مَعْلُوبَا لكن يَصلَحُ اشنتراط مُطَاليته احتيَاطًا 
للدّزى وَابِنُ الَقَذُوف نما يَقَدرُ عَلى الطَاليَة لقيّامه مَقَام دوف ع 1 1 
0 إلا إِذَا كان دروف ميا لمحو فَائُهُ . َه مَقَامَهُ من كل ونه وول فرق 

ني لعزب (غلى أططاء القاذف على ما م ني َه لز وهو و أن البَمْعَ في 
عُضْوِ واحد يُفضي إلى التّلف (ولا يُجَرَدُ من ثيابه ه لأنّ سبَهُ غيْر مقطُوع به) لاحتمّال 
لأ ُو ذف مدقا في نستي إلى الا اح ارا عن لقا ال على 
الوَضّف روط فيه لا تكَادُ َل (فلا يُقَامُ عَلى الشْدَة لوه رمد 


اه اا بالبيئة أو الإقرَار وَهَاهْنَا بَعْدَ بوت القَذف بالبيئة 


أَوْ الإقرار يكَوَقَفْ إِقَامَةَ الحَدٌ على مخ ل وَهُوَ كذبْهُ في النْسْبَة إلى الرّا وَهُوَ غير 
تر .وق ود ل ع عل لفطو امد م له ولاخ 
وكَولَهُ (لأن ذلك) يَعْني المَرْوَ وَالحَئئوَ كَمَا في قله تعالى: «عَوَانٌبَب ذَالِكَ» 


هل العنايت شرح الهدايسّ 


[المقرة: وَكَولَُ (وَإِنْ كَانَ القاذف عَبْدَ) ظَاهِرٌ. وَكَولُهُ (وَالإِحْصَان) يَيَانْ شرْطه. 

ار كان حدلك ددر قَدق الشرن 
الذي زئى في حَال ونه ولا يُحَدُ ون ذه يعد الإفاقة. . وأجيب بِأنّ مَعْنَى قله لعَدَم 
د تحَقق فغل الرّنا منْهُمًا الزكا الذي ُولَمْ صَاحيَة وَيُوجب الْحَدَ عَليِهِ وم يُوجَدْ منْهمّاء 
وم 0 الذي هُوَ غير مَمْلُوك د كن مهما وَبالئَظر إلى هَذَا كَانَ القاذفُ 
ادق ي ذه لا يجب الخَدُ على القاذف ولا على الفنُوف كَمَنْ قف رجلا يوط 
شبهة 1 وَطئ جَارِيْتَه ا ره وَكَوْلَهُ: وَالإِسّلام لقؤله عَلَيْه الصّلاةٌ 
وَالسَّلامُ: «ممن أشْرَكَ بالله فلِيْسَ بمخصن» تَقَرِيرَه أن الله كعا1 أمكب جد القذف 
بقدذّف الْخْصّن بقوْله تُعالى وَالذينَ و0 الْخْصّنَات الآية. وَالكَافرٌ لِيْسَ بمُحْصّنِ 
لقوله 6: «مَن أشْرّك بالل فَليِسَ بمُحْصّنِ» فلا يَجبُ عَيِْ حَدُ القذذف ا 


نّهُ يُحَد) و نيم 


(و من تَفى تسب غيرِه فَقَال لست لأبيك فإ وَهَدًَا ذا كانت أمّه حرة 
مُسلمَنَ لأنّهُ في الحَقَيفَتٍ قذفّ لأمّه لأنْ النّسَب إِنّمَا يُنفَى عن الرَّانِي لاعن غيره. 

الشرح: 

الى رخ الال لطم ررب يه خذ ان كات الة نذة تلت كه 
في الحقيقة ذف آَم لآهُ فى النّسَبّ (وَالنسَبُ إِلْمَا ينْفى عَنْ الراني لا عَنْ غَيْرِه) 
ل أن فرْض الْسألة فيمًا إذَا كان ألو لاي ام لاي ل 
لل ا ل 
ل در طَ أن يَكُونَ في حَالة العَضّب في هذه المنألة كَالتِي َعْدَهَا. وَقيل يَجَبُ أن لا 
جب لك خلا وذ كا لني حل لتب لور أن يَنْفِيَ النّسَب عَنْ أييه من 
غير أن 0 الم زَائيَة من : كل وَجْه بأن كرون توطوءة بشبهّة وَلدَتْ في عدّة 
الوواطئ . وَأحِيب بأن مَا ذكرته وَجْهُ القيّاس في هَذْهِ المثألة 200 الحدٌ فيا 
بالاسْتحْسّان بالآكر قال في الَسُوط: وَإِنّمَا ترَكنا هَذَا لقا خَديث ابْنِ مسمعُود قال: 
«لا حَدَ إلا في قذف مُحْصئَة أ في رَجُلٍ عَنْ أبيه». 

(وَمَّن قَال لغَيرِه فِي عَضّب لست بابن فُلان لأبيه الذي يُدعَى لهُ يُحَد ولو قال 


5 2 2 ومةم امب عدر ح جورم كش ىم ومع 
فِي غير غضب لا يُحد) لأنْ عند الغضب يراد به حقيقته سبا له وفي غيره يراد به 


الجزء الثالث فد 


العَاتبَيٌ بتّفي مشابهته أَبَاهُ في أسباب المرُوءَةِ (ولو قال لست بابن قُلان يعني جده لم 
يُحَدَ) لأنّهُ صادق في كلامه؛ ولو َسبَهُ إلى جده لا يُحَد أيضا لأنّهُ قد يُنسب إليه مَجازًا. 
اش ش 
رلهُ (ومَْ قال لعيْرِه في عضب إ) ظَاهرٌ وَطُولب بالقرق بيْنَ هذه 0 
في خا لعب أن ره لشت با دز لساري الي 
حَيْثْ لا يَكُونْ قَذْهَا مَعَ أن القدْف يُرَادُ بهَذَا اللفظ. وأجيب بأن ول ولا 1 فلاة 
ف لها وإِنمَا يتفي عن أمه بالا الولاذة فكَانَ نيا للولاقق ولف الولادة في 
الوّطء وَنّفيّ الووطاء , في الزناء بخلاف م ما إذَا م يقل ذَلكَ لأنهُ فى عَنْ الوالد وَولادة 
الولد تابد مر' أيه قَصَارٌ كاله قال لهُ أله ولد الرنة 
(ولو قال له يا ابن الرّانِيَجَ وأمه مَيْتَيّ محصدَنّ فَطَّالب الابن بحده حدّ القَاذف) 
لأنّهُ قدّفْ مُحصِدَنّ بعد موتها (ولا يُطَالبُ بحدّ القذف للميّت إلا من يَقَعْ القدح في 
تسبه بقدفه وهو الوالد والولد) لأنْ العارَ يَلتَحِقَ به لكان الجزئِيّةٍ فَيَكُونْ القذف مُتَنَاوِلا 
له معنّى. وعند الشافعي يثبت يَتبْتْ حق المُطَالبَجٍ لكل وارث أن حد القذف يُورَثُ عندة على ما 
تُبِيّنْ؛ وعندنا ولايم لعا قر ليست ت يطريق الإرث بل نا ذكرناه؛ ولهذًا يَثبت عندتا 
للمحروم عن الميراث بالقتل؛ وَيثبّتَ لولد البنت كما يثبّت لولد الابن خلاقًا لحمب 
ويثبت لولد الولد حال قيَامٍ الولد خلاقًا لزّفر. 
الشرح: 
قال (وَلوْ قال له يا ابْنَ الرَانيةَ وأمُهُ مبّعةَ مُحْصئَة فَطَالب الابْنْ بحَدّه حُدَ 
القاذفُ لألهُ عدف مُحْصيَة يَمْدَ مَوْتَهَا) بخلاف ما إذَا قَذَقَهَا نُمّ مَائَتْ إن له تم 
ولا يُطَالبُ بِحَدٌ القذّف للميت ؛إلامن بقع الاح في نُسَبه بقذفه وَهُوَ الوَالد وَالولدٌ) 
بشي الف وده وَإِنْ علاه وَالوَلدُ وَوَلِدُ الولد وَإن سك عل صَاحبُ النهَايّة عَنْ 
افيه أبي الليث» قال: 55 وَجَدْت بخط شَيْخي) وتقل غَيْرُهُ من الشارحين عَنْ 
0 الخابع المتثير (لأن العَارَ يُلتَحَقٌ به أي بكل وَاحد من الوالد وَالولد لكات 
لحرئيّة بكرن اعدف مُتَنَاولا لهُ مَعْنى) وَردٌ بأن التَعْليل بالحزئيّة غٍُ صّحيح لتَحَلْف 


- 
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ره ٍ- بم 
الحكم عَنْهَا إذا كان الكقذوفْ حرا غائبًا إل لقو اللكه أن باخلد بِحَده إذ ذَاكَ. 


ليذ 


العنايّ شرح الهدايتّ 
وأجيب أن الأصثل في الاب هْوَ الْقذُوف لا محالة وغَر من يه وي جرئية يَقَومُ 
مَعَامَهُ وَإنَمَا يوم الى مَعَامَ غير إذَا َع الي من الأصلء وَِإِنَمَا يقَعْ الَأ يمته 
قلا يَقومُ غَيرَهُ مَعَامَهُ قبل مواته. عو (وَعِنْدَ الشافعي) 0 

وَقوْلَهُ (كَا دَكرناُ) يني قله لأن العَارَ يُلتَحَقُّ به. وولة كما ب يت لولد الابْن) 
يَعْني ور (خلافا لْحَمّد) قإنّهُ روي عَنْهُ أن حَقَ )اَل لا يت لولد البنت أله 
متسونيء إلى أبيه لا إلى أن قو برقن ايك الي أل وف فار ايه اك 
بت من ارق وَيَصِيرٌ الولد به كر الطرَكيْن (وَيبتْ ينبت لولد الوّلد حَال قيّامِ الولد) 

وال رُكَرُ رَحمَهُ الله: لِيْسَ لولد الولد حَال قيَام الولد أن يُحَاصمَ لأَنْ السَيْنَ 
الذي يَلَحَقُ الولد فَوْقَ الذي يَلحَق ولد الولدء فصّارَ ولد الولد مَعْ قيَامٍ الوّلد كالولد 
مَعَ بَقَاء القَدُوف» وَاعمِرَ هَذَا بطلب الكْفَاءة فَإِنُّ لا حْصُومَة فيه مَعَ بَقَاءِ الأقرب. 
وَلكًا قُول: حَقَّ الخصومّة اعبار ما الحقه د لقان بتك إن وَذَلكَ مَوْجُودٌ في 
حَقَ ولد الولد كوُحُوده في حَقٌ الوالد 52 حَاصم يُقَامُ الحَدُ خْصُومته) بخلاف 
الَقَذُوف إن عق الخصومّة. له. باعتبار تتاول القاذف من 04 مَقَصُودّاء وَذَلِكَ لا 
يُوجَدُ في 2 ولده» وبخلاف الكفاءة إن طَآئَعَ إنّما ينبت ؛ للأقرب بقؤله 3 
«الإلكاح إلى العصبّات» وفي الحكم مركب ء عَلى العْصُويّة َه يُقَدُمُ الأقرٌبُ عَلى الأبْعَد. 

(وَإِذًا كان الْمقدُوفْ محصنًا جار لابنه الكافر والعبد أن يُطَالب بالحدٌ) خلاقًا 
لزّفر. هو يَقُول: القدف يتَتَاوَلُهُ مَعتَى لرجوع العَارٍ إليه» وليس طَرِيّهُ الإرث عندنا 
فصار كما إِذَا كان مَتَتَاولا له صورة ومعئى. ولنا أنه عيرهُ بقدف مُحصن فَيَاحَدَهُ 
بالحَدّ وَهَدا أن الإحصانٌ فِي الذي يُنسَبُ إلى لزنا شَرطٌ ليقع تعييرا على الكَمَال م 
يرجع هذا التَّعيِيرٌ الكامل إلى ولدهء والكُفرٌ لا يُنَافِي أهليِّنَ الاست ستحقاقء بخلاف إذا تتاول 
القذف تفسه لأنّهُ لم يوجد التُعبيرٌ ع العمَان لتقل الإحضات فى التئوب إلى الرّنًا 
(وليس للعبدٍ أن يُطَالب مَولاهُ عدف أمه الحُرَة ولا للابن أن يُطَالب أبَهُ يشدف أمّه 


و 


الحرّة'الُسلمةٍ) لأ اُولى لا يُعَاقَبُ بسبّب عبده وَكَدَا الأب بسبّب ابن وَلهّدا لا يُقَادُ 
الوالد بولده ولا السيّد بعبده» ولو كان لها ابن من غَيرهِ له أن يُطَالب لتَحَفّق السبب 


وانعدام المانع. 
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الشرح: 
َإذَا كَانَ الَقْذَوفُْ مُحْصنًام وَهْوَ مَيْتْ (جَارَ لابنه الكافرٍ وَالعَبْد أن يُطَالبَ 
لحن حلاًا لكر هُوَ يَقُولَ: القدذف تاوَلهُ مَعْنَى لرُجُوع العَارٍ إلْه وَليْسَ طريقة 


سي مض وم 


الإرث عندنا) أن حَدَّ القذف لا يُورث (قصَارَ كما إذا كَانَ 0 ومعنى) 


في رجوع العَار ليه ولو كان ناولا له صُورَة وَمَعَنّى بأن قَذْفَهُ قاذفٌ ابتدذاء م يجب 
عَليْه الحَدُ لعَدَمٍ إِحْصّان للْقَذُوفء فكذا إذا تَتَاوَلهُ مَعْنّى. قيل قَوله ولد طرِيقه الإرنث 
يد مُفيد لُ في هَذَا العام أنه لوْ كَانَ طَريقهُ الث أُيْضًا 1 لهُ أن يُخخَاصِم أن 
المانع عَنْ الإرْث مَوْحُودٌ وَهُوَ | د أو اق وقيل ري تكَلامه أن الخد إن أن يجب 
في هذه المُورَة عَلى القَاذف لقَذْفه أمّ الْقَذُوف أو لقَدّف تقس هَذَا الاين الكَاف لا 
جَائرٌ أن يَكُونَ لأجل أَمّهِ لأنّ الحَدَ لا يُورَثْ ولا أن يَكُونَ لأخل تفسه لألهُ لِيْسَ 
بسْحْصن وَهُوَ كَمَا رى (ولنا أله عير ذف مُمْصّن) وَهْوَ اهن لأن عرض السألة 
فه وكل من عي قاف حصن جار أن أذ بد لله غير على الال مضي 
زاجراء وأشارَ الْصَنْفْ إلى هَذَا الكَلام بقؤله. 

(وَهَدَا لأنَ الإِحْصّانَ في الذي بس إلى الا اط لق ا على كمال م 
يَرْجعٌ هَذَا ؛ التِيرُ الكامل إلى ولدم) كار له إن يأخد بالحد. قن قيل: ا أن يكو 
مان مَوْبحُودًا فلا يَتَركُب الحكُمْ ء عَلى المقتَضى. جا بقؤله (وَالكفر لا يافي أَهْليّة 
الاستحقاق ق) أ اسْتحْقاقَ أَهليّة الخصومّة أن اسْتحقاقهًا باغتبار لُحُوق اين وَذْللكَ 
يكرك في ازول الكَافر واكْتلُوك أن التبَة لا تنقطعٌ بالرّقّ وَالكفر بخلاف ما إِذَا 
َاوّل القَدْف ئَفْسَه فَإِنهُ لا يُوجَدُ التَعِيرُ عَلى الكَمَال لفَقد الإحْصان في النْسُوب إلى 
الرًا. 

قَال اه يُطَالب مولا بعَذْف أُمّه الحرّة ولا للابن أن طالب أيه 0 


ل جَدَهُ وإن علا (بقذف أمّم) وجدته وَإن علت» 3 2 ولا ل إن عَلت بقذّف 
نّفسه نفسه (لأن امول لا يُعَاقَبُ بسَبّب عَبّْده) قال ول «لا يُقَادُ الوَالدُ بوّلده وَلا .اليد 


م عّاة 


بعبده» كلا لْ يُجبْ القصّاصٌ وَالّكَلبُ فيه حَقّ العَيْد وسببه متَيّقنّ به فلأن لا يجب 
سس قر 


حَه اتات والقلية فيه حو الله وليه وَهْوَّ القذق لءاستن ببه نوا أن يُكون 
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صادقا فيمًا تَسَبَهُ إل أل وَقَولهُ (وَلوْ كَانَ هَا ابن من غَيْرِه) وَاضح. 


(ومن قدّف 1 همات المقدُوف بطل الحد) وقال الشافعي: لا يَبِطُل (ولو مات 
بعدما أقيم بعض الحد يطل الباقي) عندنًا خلاهًا له بناء على أَنَّهُ يُورَثُ عنده وعندتا لا 


يُورَث: ولا خلاف أن فيه حق الشرع وحق العبد فَإِنَهُ شرع لدفع العار عن المقوف وهو 
الذي ينع ب على الخُصُوصء هَمِن هد الوّجد حَقّ امد حم إن رع زرا وَمِنهُ سمي 
حداء وَالمقصودُ من شرع الرَّاجِرٍ إخلاء العالم عن الفساد؛ وهذا آيَيٌ حق الشرع وبكُل ذلك 
تَشهَد الأحكام. وإِذَا تَعَارَضت الجهتان» فَالشافعِي مال إلى تغليب حقّ العبد تَمَدِيمًا لحقّ 
لبد باعتيَار حَاِتِهِ وَغنّى الشرم, وحن صيرًا إلى تغليب حَقٌ الشر يأنّ ما للد مين 
الحق يَتَوَلاهُ مولاه فَيَصِيرٌ حق العبد مُرعيًا به, ولا كدّلك عكسه لأنّهُ لا ولاينَ للعبد فِي 
استيفاء حَمُوق الشرع إلا نيَابيّ عن الومع وكين المشهورٌ الذي ترح عليه الروع 
المختلف فيها منها الإرث؛ إذ الإرث يُجِرِي في حمُوق العباد لا في حمُوق الشرع. ومنها 
العفو فَإِنّهُ لا يصح ع عفو المْقدُوف عندنًا ويّصح عنده. ومنها أَنّهُ لا يَجَوزُ الاعتياض عنه 
ويُجِرِي فيه التَّدَاخُلَ وعنده لا يَجِرِي. وعن آبِي يُوسّفْ في العفو مثل قول الشافعي؛ 
ومن أَصحَابِنً مّن قال: إن اغالب حو امد وَخَرحّ الأحكام, ولول أَظهرُ 
الشرح: 
0 (وَبكل َلك تَنْْهّدُ الأحْكَامُ) أمّا الأَحْكَامٌ التي تَدُل عَلى أَنَهُ حَقْ العَيْد 
فهو أله يسك وى بلي بَْد ادم اعد ولا ْمَل فيه الرُّوعٌ عَنَ الإقرَاره وَكَذَركَ لا 
و إلا بخصومّة) وَإنمَا ل بخصومّة مَا هو ل بخلاف السرقة إن 
خْصُومَتَهُ هُناكَ للمّال دُون الحدٌ» حَنّى ٍ بطل الحدٌ لَعْنَى الشبهّة لايل اكَالء وا 
هَذَا الحدٌ على المسْتأمَن» الما للد لماي بمَا هُوَ من حُقوق العبّادء وَيُقَدَمُ 
اسْتِيفَاؤُهُ على حَدّ الزّنا وَحَدّ السرقة وَشرْب لض حَنَّى أن رَجُلا ا قبت بت عَليْه 
بإقراره الؤكا وَالسرِقَة وَشَرف الخثر وَالقَدْفُ وَققْءِ عَيْنِ رَجُلٍ يد بالقعتاص ف في 
لمن لألهُ مخض حَنَ المند وَحَقُ القند قم في الاسيَاء لا يلحفةُ من الصرر 


بالتأحير أنه ياف الفوات : 17 تعالى لا يوه شيعا إِذَا لم ا د 
القدذف. وَأما الأَحَكامُ التي نهد على أله حق الله تَعَالى هي أن الاسنتيفاء إلى الإمَام 
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وَالإِمَامُ إن قط الي لمعاو عن ار تعَالى» وَأْمّا حَقَّ العبّد فَاسْتيقاؤُهُ ليه ولا 
يَخْلفُ فيه القَاذفُ ولا يَنْقَلبُ مالا عند المُقوط. 

َوه أن ما لقند من الخ إل) قبل فيه تلن لل يلم أذ لا يكُونَ حق اليد 
الا إِذَا اجتمَعَ لقان أصْلا. وَهُوَ حلاف الأصُول وَالتقَول» فَإِنْ القصّاصّ مما اجْتَمَعا 
فيه 0 العبّد غالب وَاغثّرض أن من الأخكام ما يناي الحعيْنٍ جَمِيعًا وَهُو أنه 
لف ا ررم را وو وولح اك ل 
بمؤته ولكن يَتَعَذَرُ اسْتيفَاوه لعَدَم شرْطه فَإِنّ الترط حْصُومَة الْقَدُوف ولا يَتَحَقَقُ به 
الحصُومة بَهْدَ مَوته. 

وَقولهُ (ومن أَصْحَاينَا مَنْ قَال) يُرِيدُ به صَّدْرَ الإسئلام أ أبَا اليْسْرِء فَإِنْهُ ذكرَ في 
منسُوطه 8 أذ الكل فيه حَقّ العيْد كما قال الششافعي» أ كير لكام 
ندل علي وقول ويه لك كا مكنا أن العبْدَ م تَعٌ به عَلى الخُصُوصٍ. وَقَدُ مص 
لعقة و امل 000 ا إلا أنه فوّضّ إِقَامتَهُ إلى الإما 
لَهُ لا يعدي ك أَحَد إلى إقَامَة الخلد. وََولهُ (وَعرّج الأحْكَامم أ أجَابَ ع 
لكام ابي دل على الح الله جاب واف اذهب َال في اموي إلى الإمًا 


م 5-4 
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0 


مَا ذَكرنا أن كل أحَد لا يَهتَدي إلى إقامّة الجلد. قال في عدم الإررث َ عدمه لا 
يُسُتَوْحب كوكه 0 الله كَالشفعَة وار لاط لأن الإرْث يَجْرِي في الأعْيّان. 
وَأجَابْ عَنْ كَوْن القصّاصٍ يُورث بِأنّهُ في مَعْنَى ملك العيْنِ لأنهُ يَمْلكُ إثلاف لين 
ملل الإثلاف ملل اين عله اثم. 

إن الإنْسَان لا يَمْلكُ شراء ا إلا الإكلات وَهْوَ الأكل قار مَنْ عَليِ 
القصّاص كَالْمْلُوك َنْ لهُ القصّاصٌّ وَهُوَ باق فيَمْلكُهُ الوارث في حَقّ استيقاء القصّاص. 
وَقولَهُ (وَالأوّل) وَهُوَ أن العَالبَ فيه حَّ | اله 2 قال في لنّهَايْة: لا 00 من دليل 
عليه حو الله قف ولآن :عام محا نا علي فَكَانَ الأخذ بقَوْل عَامّة العلمَاء ل 


مير ار فكديه 


قال (ومن أَقَرٌ بالقدف كُم رجع لم يُقبل رجوعةه) لأنْ للمقدُوف فيه حمًا فَيكدٌ 
فِي الرّجوع؛ بخلاف ما هُوَ خَالص حق الله لأَنّهُ لا مكدب له فيه. 


18 


العنايّ شرح الهداينّ 

الشرح: 

وله (وَمَْ أقَرٌ بالقذذف) من الأَحْكَامٍ التي تَنْهَدُ بكونه حَقَّ العيد. 

(ومن قال لعربي يا تَبَطِي لم يُحَدَ) لأنّهُ يُرَادُ به التّشبِيهُ فِي الأخلاق أو عدم 
الفصاحت؛ وكذا إذًا قال لست بعربي ا قُلنا. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (وَمَنْ قَال عَربِي ا تبطي) ظاهرٌ. والتّبط جيل من النّاسِ بسّواد العرّاق. 
وَل ابن عيّاسٍ رَضي الله عَنهُمَا عَنْ رَجُلٍ قال لقَرَشي يا تبط فقَال: لا حَد َل 
وَقولهُ (كَا قلنا) يعني قولهُ لله يراد به بيه إلم. 

(ومَن قال لرجل يا ابن ماءِ السّمَاءِ ليس بِقَاذِف) لأنهُ يُرَادُ به التّشبِيهُ فِي الجود 
والسماحت والصفاءِء لأ ماءَ السّماء تقب به لصقائه وَسَحَائِه (وإن تَسَبَهُ إلى عمّه آوخَاله 
أو إلى زوج أمّه فيس بقَذف) أن كل واحد من هَؤُلاءِ يُسَسى أب آم الأول شَلقَوله 
تعالى: <« تَعَبَدٌ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَايِكَ إِبرهِعمٌ وَإِسَمَجِيلَ وَإِسَحَقَ 4 (البقرة: 7 
وإسماعيل كان عما له. وَالئّانِي لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «الحَالُ أب( ". وَالثَالتُ 


الشرح: 

وَقولهُ (لأنَ مَاء السّمّاء لُقَبّ به) أ بِهَذَا اللفظء وَمَاءِ السسّمَاء هُوَ لقَبْ أبي 
امرَيِْيَاء وَامْرَيْقيَاء 9 عَمْرُو بْنّ عَامرٍ ل امريِْيَاء له كَانَ 18 في 05 يم 
خَاَيْنِ يَليِسهُمَا وَيَكْرَهُ أن يَعُودَ فيهمًا وَيَأَئْفَ أن يَليَسَهُمَا غيْرَه وَأبُوهُ عَامِرُ بْنُّ حَارِنّة 
الأدي كَانَ يُلقَبْ بِمَاء السّمَاء لك قت القَخْط كَانَ قم م مَالهُ مَعَامَ القَطرٍ عَطَاء 
وَجودًا ولول (وَإِسْمَاعيل كان عَمَّا له) أي تقوب فإن إسماعيل وإسحاق ابا 
رايم وَيَْقوب بن إسسْحَاقَ فَكَانَ إسْمَاعِيلٌ عَمّا لهُ 66# فلن الاباد نول قل أن 
العم يمنعن آنا 


(ومن قال لغيره زْنَآتَ فِي الجبل وقال عَنَيتَ صعود الجبل حُد وهَدًا عند أبِي 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية ١/(‏ 4 0): غريب. 


الجزء الثالث يلل 


حنِيفَتَ وَآبِي يُوسُف» وَقَال محمد لا يُُحَدُ) لأ اللَهمُورَ منه للصعُود حَقَِيقَةٌَ قالت امرآةٌ 
وارقَ إلى الخَيرَات زَنَآً فِي الجبّل 

وَذكرٌ الجبل يَُرَرْهُ مُرادا. ولهُمَ أَنهُيُستَعَمَلُ في الفَاحشّةٍ مَهِمُورًا أيضًا لأنّ من 
العَرّب من يََمِرُ لين كَمَا يُليّن الَهمُونَ وَحَالمٌ المَضب والسبّاب تعَيّنُ الفَاحِشَةٌ ران 
بمنزلتٍ ما إِذَا قال يَا زّاني أو قال رَتَأته وذكرٌ الجبل إِنَما يَعَيّنْ الصعود مَرادًا إذَا كان 
مَقرُونً بكَلمَةٍ عَلى إذ هُوَّ للمُستَعَمَل فيهء ولو قال رَّنَّات على الجبّل لا يُحَدُ لا قلناه وقيل 
يُحَدُ للمَعنّى الذي ذَكَرنَاه. 1 

الشرح: ٠‏ 
قال (ومَنْ قال عَيْرِه زكأت في الجبَل) باهم (وَقَال عَتَيْتَ صُعُوةَ الْجبّل حُدَ 


م 


عنْدَ أبي حنيفة وَأبي يوسف» وَقال مَحَمدٌ: لا يَحَدُ أن الْهُمُورَ مه 1 د حَقيقة) 
وَامشكهة اسن الذالة بقؤل الششّاعر : وَارْفَ إلى ليرت 5 في اجَبل قال (وَذ كر 
جيل يُقَرَرْه) أي يُقررٌ الصّعُودَ (مُرَادَ) تأكيدا لكَوْن الْهْمُوز للصعُود حَقيقة وكَولهُ 
هما أله يُسهْمَلُ إخ) واضخ. وقيل كَلامهُيُشير إلى أن الْمُورَ مرك بين القاحشة 
والفكتوده وخالة القطيه ؤالكات شك اكد الكت علتهما وه مجيد اله حمدة 
في الصُعُود مَجَارٌ في القاحشة وَحيتكذ يترحَحْ ولد لأن اللفطظ ذا دار بين كوانه 1 
وَحَقيقة را 1 قالثاني يَكَرَجَحُ على الأول لدم إخلاله بالقَهُم ولأن الثامة بار كد 
َال للذزء. وول وا كلم إسَارَةٌ إلى قَوْله إذَا كَانَ مَقَرونا بكلمَة على. وقول 
(للمَختى الذي ذَكَرئا إشَارَةٌ إلى قله وَحَالة الضّب وَالسباب مُعيْنْ القاحشة مُرَاا 
(وَمّن قال لآخَرَ يا َانِي فال لا بل أنت فَإِنهُمَ يُحَدان) لأ معنَاُ لا بل نت زان 


إذهِي كَمّمٌُ عَطف يُستَدرَكُ بها القَلطٌ فَيَطِيرٌ الحَبّر الَدكُورُ فِي الأول مَدكُورا في 


الشرح: : 
ا 


5 3 ا 0 3 00 م قن ا يز د 21 رد 3 
في الأول مَذَكورًا في الثاني بِأَنَ الْرَادَ بالأوّل هُوَ قولَهُ يَا زَانِي وَمَا تمه محبْرٌ أضلا. 


م1 العنايج شرح الهداينّ 


٠. 


ولكرافة أن ارا ِالحبرٍ اللحرزءء وَحيككذ 1 يَسْتَقِيمُ الكَّلامُ لأن الحمَرَ جزء أخص فَيَجُورُ أن 
يُسْتعَارَ للأعَم 


(ومَن قال لامرآته يا رَانِيَمٌ فَقَالت لا بل آنت حُدت اْرأهُ ولا لعان) لأنّهُمَا قَاذِفَان 
وقدفهُ يُوجب اللعان وقذفها الحد؛ وفي البداءة بالحد إبطال اللعان؛ لأن المحدود فِي 
القذف ليس بأهل له ولا إبطّال فِي عكسه أصلا فَيَحتَالَ للدّرء؛ إذ اللعان في معنّى الحد 
(ولوقالت رَنَيت بك فلا حَدّ ولا لعان) مَعنّاهُ قالت بَعدما قال لهاي زَانِيَجُ لوقُوعٍ الشّك ضِي 
كل واحد منهما لأنّهُ يحتَمِلَ أَنّْهَا أرَادّت الزّنَا قبل التّكاح فَيَحِبْ الحد دُونَ اللعان 
لتصديقها إِياهُ وانعدامه منه؛ ويَحتَمِل أَنّهَا أرَادت زتاي ما كان معك بعد النَّكَاحٍ لأنّي ما 
مكّنت أحدا غيرك. وهو اُرادُ في مثل هذه الحالت» وعلى هذا الاعتبار يَحِبْ اللعان دُون 
الحد على امرأة لوجود القذف منه وعدمه منها فَجَاءَ ما قُلنًا. 

الشرح: 

(وَمَنْ قال لامرأته يَا زَانِيَة فَقَالتَْ لا بل ألتَ انع على خا ذكرة في لكاب ظاور 
(قوْله أن الَحْدُودَ في القذف ليس يهل للعَان) دَليلهُ أن ليه اللعان تعمد أَهَليّة 
الشَهَادَة وَإقامَة ُ القذّف مطل أَهْليّة شَهَادَة المخدُود في القذف. وَقوَلَهُ (وَلا إبطال 
في عكسه أمندم بشي لو فنا لان ل ين حَد ذف عَنْ اله أن لخاد 
الرّجُل لا يَبْطْلَ بجَرَيّان 00 غَايةَ ما في البَاب أن اللعان في حَقَّ الرّجُل قائمٌ 
مُقَامَ حَدٌ القذف وَلكنْ لا يَخْرُ 0 جُ به عَنْ أن يَكُونَ عَفِيفا عَنْ فعْل الا يجب حَدٌ 
القذّف على الأ احتيّالا لدَرْء اللعَان الذي هُوَّ بِمَعْنَى الحد. 

وله (ولو الت ركيت بك) يَعْني في جَوَاب قله ها يا زَانية. لوه 

00-5 أي الْعدامُ درن من | الوح ل ل أنّهَا أَرَادَتْ زئاي ما كان 
مَعَك بَعْدَ النُكَاح) مض عَليِهِ أن الوّطءً بَعْدَ الاح لا يُسَمّى زا قلا يَصلحُ 

وأجيب بِأنّ الزّنا يُطْلقُ عَلى ذَلكَ بطريق المشاكلة كما في قله تعالى: ١‏ بل 
يَدَاهُ تدتومكان» [المائدة: 14] حَمَّلهًا عَلى ذَلكَ لتركيب قَرْط غَيْظِهًا بإطلاق تلك 
الكلمّ» وَعَلى هَذَا الاغتبار لا تكون مُصدقة لرَوْحهًا فَيَجبْ ؛ اللعَان عَلى الرَّوْجٍ ولا 


1/6 


الجزء الثالث 
يَجِبْ الحذٌ على الَأ قفي حَال لا يحب الخ عليه وبحب للعَانْ عَلى الرّوْجء وَفي 
حَالٍ يحب الخد علًْا ولا يَحِبُ اللعَانه فَوَهَ اتلك وَجَاءَ ما ا 11و 52 ول لكان: 

(وَسَن أََر ولد م َه إن يُامن) لأ السب لزه بإقراره وبالئّمي بَعَدَهُ صر 
قَاذِفًا فَيْلاعن (وإن تمَاهُ كم أَقَرٌ به حُدَ) لأنّهُ 4 أكدَب تفسه بَطّل اللعان نّهُ حد 
ضروري صيّْر إليه ضرورة التَكَادُب» والأصل فيه حَدُ القذف. فَإِذَا بَطّل التَكَادُبُ يصارٌ 
إلى الأصل» وفيه خلاف ذَكَر نَاهُ في اللعان (والولد وَلدهُ) فِي الوجهين لإقراره به سابقا 
أو لاحماه وَاللعَانُ يَصِح بدُون قطع التْسَب كما يَصِحٌ بدُون الوَلدِ (وإن قَال ليس بابني 
ولا بابنك فلا حَدّ ولا لعَانَ) أنه ا َاذِفا. 

الشرح: ظ 

قَولَهُ (لأنه) أي اللعَانَ (حَدُ ضرُورِي صر إِليّه ضَرُورَة ؛ التَكَاذْبء والأصل ذ . 
1 القذف) لقؤله تَعَالى : ( ولي مون لصت [النور: 4] الآية (وَإِذا بط 
النَكَادْبُْ) بإكذَاب الرّجُل كفسّة (ِيْصَارٌ إلى الأممل وَالولد ولذة في الوَجْهَيْنِ) أي في 
الوجه لذي َرَ نّم تقى وَعككْسه. َوه (لإقرَاره ؛ به سَابقا أو لاحقا) أي لإقرًا لالع 
بالولد تايا على المي يما ِذَا ا لاحمًا ينا إذَا تَعَاهُ كم أ قر به. 0 
(وَاللعَانَ يَصح بون ٠‏ قطع النَسّب) جَوَابٌ عَم بعال إن سَبَب اللعان هنا وه الولد 
فلمًا | يفا الول وجب أذا لا يَحِي يَتَُمَا لان لأ بألان اسمن يقي 
بطْلانَ المَضَمّن. يد أن قَطْعَ النسسّب ليس من ضَرُورَة اللعَان فاعثيرَ 05 جه 
منهمًا: : أي مِنْ نسليته إلى الزكا من فى الولة منصلا عَنْالآخرٍ قصَارَ كه سه بها إلى 
انا من غير تفي الولد بأن قال يا َانية وافبه اللعان» كد هَاهُنًا؛ِ ألا ترَى أَنهُ إذا 
تَطَاوَلت هذَه ولادة دونه على حسّب ما اعكلفوا فيه م قال ليْسَ بابني فَإنّهُ يُلاعن 
مَعَ أن سب اللقان تفي الولدء وَل يثنا الول اهار تر كز الى رجه وله 
(وإن قال ليس بابني ولا باثنك) ظاهرٌ. 

(ومَن قف امرآة وَمَعهَا أولادٌ لم يعرف لهم أب أو دف الاعدة بود ولول حي 
أو قَدَهَهَا بعد موت الولد هلا حَدّ عَليه) لقيّام أَمَارَةِ الرَنا منهًا وَهِي ولادَةُ ولد لا أب له 


فَفَاتّت العمَّمٌ نَظرًا إليها وهي شرط الإحصان (ولو قدَف امرآة لاعنّت بير ولد فَعليه 


لسسسسم م ببح العنايِيَ شرح الهدايضّ 
لحد) لانعدام أَمّارَة الزَّنا؛ 

30 

َولّهُ رأ قَدَفّ الملاعتة بولد) به يفنح العينٍ كَذَا قله صاحب النْهَايَة بحط 

شيّخه) ون أن يحون بكر العيْنٍ 0 التي لاعَنَتْ يلد كَدَا في الكافي. كَل 
(يولم يمٌُصل با ملاعئة. وقوه عات العمّة ظَرَ نِم أي إلى إِمَارَة الرّئا (وَهُوَ) أئْ 
العفة وَذَكَرَهُ تظَرًا إلى قله شَرْط وَمَْنَاُ الع شررْط وُجُوب حَدُ القذْف عَلى القاذف 
وَهي فَائئَةَ فلا يَجبُ الحَهُ. ولك وال فذاق تراه لاعن بغر لله ا إن قيل: 
0 
عن القاذف نَظَرًا إلى هَذا. 

نا بَلى لكنّهُ قَائمٌ مَقَامَ حَدٌ القَذف ' في جَانب ؛ الج قبائَظَر إلى هَذَا الوبمه 
َكُونُ اله مُحْصَةَ عرض الوَبهَان كَسَافطَا بَقِيّ القدّفُ سالا عَنْ امار فَوَحَبّ 
اند عَلى القاذف. قال صَاحبُ اللّهَيَة: وَوَجَدْت بط شَبْخي في جَوَاب هَذْه 
الشبهة. قلنا: نَعَمْ إن العا في جَانبهَا قائمٌ مَقَامَ حَدٌ الا ا إلى الرّوْجٍ لا 
بالنسشبّة إلى غَيْرِه فَكَانَتْ هي محصنئة مُحْصَنَة مُحْصّئة بِالنُسبّة إلى غير اوج يجب الْحدٌ عَلى قاذفهًا. 

فَقَال (ومن وطِىٌ 1 وَطفًا حرام في خَيرٍ ملكد لم يُحَدّقَاذطة) لفوات العف وهي 
شرط الإحصانء وَلأنَ القاذف صادق؛ والأصل فيه أَنّ من وطح وطنًا حراما لعينه لا 
يَحِبْ الحَدّ بِقَذفه؛ لأنّ الزّنَا هُوَ الوطء المُحَرّمُ لعينه؛ وإن كان مُحَرَّما لغيره يُحَد لأنّهُ 
ليس بزِئًا فَالوَطعٌ في غير الملك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه وكذًا الوطء في 
الملك؛ وَالحُرمَمٌّ مُؤَيّدَة فَإن كانت الحرممٌ مَؤَقَتَنَ فَالحَرمدٌ لغيره؛ وَأبُو حنيفة يشترط 
أن تكُون الحرمم الْمُؤْيْدةٌ كَابِتَيٌ ِتَنّ يالإجماع: أو بالحديث المشهورٍ لتَكُون تَايتَمٌ من غير تَرددِ 
(وَبَيَانُهُ أن من قدْف رَجِلا وَطِحٌ جَارِيَيٌ مُشتَرَكيّ بِينّهُ وَبِينَ آخَرَ فلا حَدّ عليه) لانعدام 
الملك من وجه (وَكَدَا إِذَا قَدْف امرآةً رَّنَت في تصرائيتها) لتَحقّق الرّنَا منها شرعا 
لانعدام الملك وَلهدًا وجب عليهًا الحد. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ وطىّ وَطَنَا حَرَامًا في غَيْرِ ملكه) اغلمْ أن الوّطء الخَرَامَ بالقسلمّة 
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الحرء الثالث 
الأوَية عَلى نوْعَيْنٍ: أَحَدُهُمَا حَرَامٌ لين الآ لغيه وَالأَوّلَ مَنْشَأ حرمت شيكان: 
حص حول في غير الملك من كل وه كوم الأحلئة. أو من وَجْه كوَطءِ الاريّة 
المشتركة يََهُ وين حير وَحُصُولَهُ في اثرأة ص حَرَامٌ عَلى الوَاطئ 0 مُوَيدَةَ كوطء 
أمته 4 وهي 1 من الرضّاع) وما سوى ذلك فهو من الع الثاني كوَطءِ أمته المجوسيّة 
وَوَطء أمَتَيْه الأعين» وَالقَاذَفُ في لنّوْع الأول بوَجْهيْه لا يُحَدُ حَدَ القَدذْف لقَوَات 
العفة وف 3 الإخصانء أن القاذفَ صَادقٌ أن الرّنا هُوَ لفل الحَرَامُ ينه وق 
حَنيفة شَرَط أن 14 لم ليده َب 0 كَمَوْطوءَة للأب بد ملك الكَاح 
1 ملك اليمين إذَا اشْتَرَاهَا ابنْهُ فوَطهًا له يد قَاذفهُ 3 بالحديث الْشهُور) كَحُرْمّة 
وَطء النكُوحَة بلا شهُود فَإِنها ابه بقؤله 8 <لا نَكاحَ 31 بالشهُود» وَهُوَ 0 
وفي النّوْع الثاني 006 الحم فيه بعَارضٍ عَلى وَجْه الزّوَال؛ ألا 0 أن ار 
005252 الأحتين نلك ل لهُ الوطء فلم يَكُنْ زا يُحَدُ َاذقَهُ 
بقيّة كلامه ظاهرٌ. 
ولو قي رجلا أَتى أَمنّه وهي مَجُوسِيةٌ « أو امرآته وهي حائض أو مكاتبيّ له 
َمَلِيهِ الحَدُ) لآنّ الحُرمَةَ مع يام املك وي موقن ََانّت الحُرمَةُ لقيره فلم يكن زِنا 
وعن أبي يُوسف أن وَطء منج يُسْقِطُ الإحصانه وهو قول زُفْرَ لأن الملك رَائلٌ في حق 
عدوي برق لمك وتوا رحن نوا بلقا باق والحرمةٌ لغَيره إذ هي 


ل امل 


مؤقدي. ا 
(ولو قدْف رجلا وطح أمتّه وهي أختّه من الرضاعت لا يُحَد) لأن الحرمت موّيّدَة 
وهذا هو الصحيح (ولو قدّف مكاتيًا مات وترك وَفَاء لا حد عليه) لتمكٌن الشبهتٍ في 


لين 


الحرود اا لعلف لمتعاير وح الله سه 
00 
قَوْلَهُ (وَهَذَا هُوَ سيم احترارًا 1 الكرحي فَإلَهُ ُقول: بوَطْبهًا لا 
00 6 أن له 0 مع يام للك الذي هُوَ الي عط مان 
كوّطء امرأته الخائض أو المجُوسيّة يّة أو التي ظَاهَرَ منها أو المحَومَةُ أو أَمَُهُ مَنْهُ التي زَوَجَهًا 
وهي في عدّة من غَيْره لأن ملك الحل قائمٌ ]َس سيبه. ووجحه ظَاهر الروَايّة أن بس 
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م ا ا ا أقرا افد خرن لد عزفا ا ا 22 
الحل والحرمة تَنَافيّك فمن ضرورة ثبوت أحدهما ينتفى الآاخرء والحرمة المؤبدة ثابئة 
5 الحل. وَقوْلَهُ لأَنْ مَالكَ الحل قَائمٌ يبقَاء سيّبه قُلنًا: اليب لا يُوجبْ الحَكُمَ إلا 
في مُحَلَّ قَابلٍ لهُ. وَإِذَا ل يَكنْ الَحَلَّ قَابلا للحل في حَقَه لا يَْتْ ملك الحل فَكَانَ 
فغلهُ في تق اونا بوكولة (لَكَّان اعتلاف الصّحَابَة) يَعْني في ألَهُ مَاتَ خا أو عَيْدَا 
عَلى ما يَحِيءٌ في كتّاب الْكَائب إِنْ ضَاءَ الله تَعَالى. 

ولو دق مَجُوميا وح به م أسلم يُحَدُ ند آبي حَيَت وَقلا ل حد عليه) 
وه با على آنا روح لومي بحارم له حم الصحةٍ يم ِتَُّم عند خلا هم 
وقد مر فِي التّام. 

الشرح: 

وقد في امكاح لئ في باب نكاح أفل الرك. 

(وإِذًا دخَل الحربي دَارَنًا بأمان فَقَدَفَ مُسلمًا حد) لأنَ فيه حق العبد وقد التَزّم 
إيفاء حقُوق العباد, ولأنّه ّمع في آن لا يُؤْذِي شَيَكُونَ ملتَرّما آن لا يُؤذِي ومُوجب أذَاهُ 
الحد (وَإِذًا حدٌ المسلم فِي قف سقطت شهادثه وإن تَاب) وقال الشافعي: تُقَبل إِذَا تاب 
وَهِي ترف ضِي الشهادات (وإدَا د الكَافُِ في قف لم تّجُر شَهَادتُهُ على آهل النمٍ) أن 
له الشهادَة على جنسسه فَكُرَه تسم لحَدهِ (هَن أسلمّ قيلت شَهَادَهُ عليهم وَعلى المسلمِين) 
لأنّ هَذهِ شَهَادَةٌ استَمَادَهَا بَعدَ الإسلام فلم تَدَخُل تحت الرّد بخلاف العبد إِذَا حد حد 
القدف كُم أعتق حيث لا تُقبل شهادثه نَهُ لا شهادَة لهُ صلا في حال الرق فَكَان رد 
ها بعد اليتق من ماحد (وإن رب ستو في قنغي م ألم كم رماب 
جَارّت شَهَادَتهُ) لأنّ رَدٌ الشهادة متَّمُمّ للحدٌ فَيَكُونُ صفَيّ له وَامُقَامُ بعد الإسلام بعض 
َنَهُ تُرَدُ شَهادتهُ إذ الأقل تابع 


02 


الحد فلا يَكُونُ رَدُ الشهادة صمي له. وعن أبِي يوسف 
للأكئّر. وَالأوّلُ آَصَم 

الشرح: 

وَقولَهُ (َقَدَف مُسسْلمًا حُنَ جَوَابْ ظاهر الرُوَايَ' وَعَلى قَول أبي حَيمَة أولا لا 
يُحَدُ لأَنْ الْعَلبّ فيه حَقُّ الله تعالى عَلى ما ذَكَرْنَا فَكَانَ بمئْزلة حَدّ الرّئا. وَحْهُ ظاهر 
لروَايّة ما ذَكَرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ. وَعَوْلَهُ (إلأن هذَه شَهَادَةٌ استَفَادَهَا بَعْدَ الإسلام 
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0 رد بأنه إِنّمَا استَفاد هي اها على المي فَأمّا عَلى أَمْل 
الدكة قث كات الأطقة مود ل بإقامّة الحَدّ عَليْه. وأحيب باه 
0 كَذَلك؛ بل اسْتَفَاد بالإمثلام أَهْليّةَ الشتهّادَة عَلى أل لذ تبك هيه التهادة 
على الْسْلمِينَ هذه غير ما كانتا حين أت َل الح إن تلك كانت بطريق 
الأصالة َلى آم الَمّة؛ وَهَذه بطريق عي للمُسْلمِينَء فَإن هي الشهّادة عَلى 
الأراف كه لو ا لقي ول ره لضي لكن 
لمان وَهُوَ ا و ظ 

وَقولُّ إبخلاف العَيْدم جَوَابٌ عَمّا عا َال الع إذَا قَدَفَ فَضرِب الخَدَ م أغتق 
لا قبل سَهَادُ فَكَبِفَ قبلتا شَهَادَةُ الكَافرٍ ذا أمْلم؟ وَكَلامُهُ ظاهرٌ. وَأثُرضَ أن 
ل هنا هنا الَعكَاسُ حُكْمهمًا. لك كاد افر ها في حشه يجبا ألا ثرة 
شَهَادنهُ بحَدٌ القذْف تثميمًا خَد القذف كم يد َلك الرّدُ إلى مَا بَْدَ الإسلامء وَكَا لم 
كُنْ للد شهادةٌ في شئء أمثلا ل نقذ الخد حَال وُجُوده مُوجًا لد الشهَادة َكيف فَكْيْفَ 
اذا ترجا ززات با ذلك وطراب أد شهادهُ التي كانس في جسه مَرُْودة بح 
القذْف قبل الإسلام وقد والشهانة المقيولة هي شَهَادة المللم اكْتَسَبهًا بالإسلام فلا 
ز3 1 كل فى العند بن عر الوحت لعل موكيا نما تَوَقفنَا في إيجَابه إلى حين 
كان الموجب وَهُوَ الرُّ. ا 

1 (وإن ضرب مطل في قَذْف) 921 وَاعثّرض بأن العام بعد الإسلام إن 
كَانَ بض الخد لقم قبل الإمثلام حَدَلك» فَاكَمَا ايكون رَدُ الّهادَة صفة لا أقيم 
َعْدَ الإمثلام فَكَذَلكَ لا يَصلّحُ أن يَكُونَ صِمّة للا أقيم َل الإمثلام بل جَعْلهُ صِمَةَ ا 
أقيم بعْدَ الإسلام أُوْلى لا أن العلةَ إذَا كَانَتْ ذَاتَ وَضْميْنِ فَالاعْتبَارٌ لوضف الأخير 
عَلى ما عُرِفَ في مُوضعه. وبتَوَاب كا م جل الردٌ صفة لا للمقَام قبل الإسلام ولا 
لمعا يده وما نا إن ا صفَةٌ للح وَالحَُ نَمَئُونَ وم يُوجَذ فَلمْ ركبا ١‏ الّمة. 

وَقيل في الْحوّاب النّص. وَرَّدَ بالأمر الح وَالنَهْي عَنْ قبُول الشتّهَادَة 0 
وَاحد منْهُمًا غير ُنْب عَلى الاح نا تلق كل وَاحد مهما با نكن نكن 


مهو 


زَمَانَ النّهي رَدُ شَهَادَة قائمَة للحال مَتَقيّدُ به عن قي حكن ك1 نز ساك وال 


5 
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تَابعٌ للأكئر) فَكَأَنْ الكل وجد بَعْدَ الإسُلام وَهْوَ روَاية عن أي حَنيفة نضا (وَالأوٌل 
أصَحٌ) لا ذَكَرًا أن النَصّ وَرَدَ بالأمر بِالحَدَ وَالنَهّي عَنْ بول الشّهّادَة إلخ. 
المقصد من إِقَامٍَ الحَدّ حَمًا لله تعالى الانزجار واحتمال حصوله بالأول قائِم فتتمكن 
شبهَيٌ هوَات القصُود فِي الثَّانِي؛ وهدًا بخلاف ما إِذَا زَنَى وقدف وسرق وشرب» لأن 
اللَقصودٌ من كل جنس غيرٌ المقصود من الآخَرٍ فلا يَتداخَل. وآما القذف فَالْعَلبَ فيه 
عندنًا حَقْ الله فَيَكُونَ مُلحًَا بهما. وَقَال الشافعي: إن اختّلف المَقدُوف أو المقدُوف به وهو 
الزّْنَا لا يَتَدَاخَل: لأن المعلب فيه حق العبد عنده. 

الشرح: 

وقوه (وَمَْ قَدَف أَوْ زكى إل ظَاهرٌ. وَدَكَرَ في الدسُوط: لو قَذَفَ جما في 


0000 
الى لابين 


مَةَ وَاحدة بِأنْ قال يَا أَيْهَا الزكاة؛ أو كلمّات مُتَفَرّقَة بأن قَال يا رَيْدُ ألتَ ران ويا 


عَمْرُو ألت رَان ويا خَالدُ ألت زان لا يُقَامُ عَليّْه إلا حَدٌَ وَاحدٌّ عنْدَئاء وَعَنْدَ الشافعي 


م 
اس مم 


إن قَذَفَهُمْ بكلام واحد فَكَذَلكَ الْحَوَابُ» وَإِن قَذَفَهُم بكلمّات مُتَفَرَقَة يُحَدُ لكل وَاحد 
منهم أله حو الَقَذُوف عنْدَه فلا يَجْري فيه لنَدَاعْلَ عند اعختلاف ا وعدا أن 
للب فيه حَنُ الله وَهُوَ مَْرُوعٌ للرّجْرٍ َيْجْرِي فيه التَدَاخْلَ كُسَائرٍ الحقوق. 
فصل فِي التُعَزيرٍ 

الشرح: 

لل في شغي 4 ف من كر الاجر لقره اائة لكاب أذ اله 
المشهُورَة ذكرَ في هَذَا الفصل الروَاجِرَ التي دُوئَهًا في القذر وو الدليل وَهُوَ التعْزِينٌ 
ع كديب و ة مه من العَرْرٍ بمَعتَى الردٌ وَالدْع وَالأل في هنا أن 
قَدَف غَيْرَهُ بكَبيرَة لِيْسَ فيهَا حَدَّ مُقَدَرٌ يجب اللْري. قال في الَتَاوَى الظهيريّة: اغلم 
أن التعْزِيرَ َدْ يَكُونُ بالحبْس وَكَدْ يَكُونْ بالصّفْع وتغريك الأُذْنْء وَقَدْ يَكُونْ بالكلام 
العيف» وَكَدْ يَكُونُ بالضرب» وَكَد يَكُونُ بِطَرٍ القَاضي إلْه يجمه عَبُوسِ» وَل يَذَكرْ 
مُحَمَّدٌ النَعْزِيرَ بأخْذ اكال» وَقَدْ قيل رُوِي عَنْ أبي يُوسّف أن التّعْزِيرَ من السّلطان 
بأخذ امال جَائرٌ وَذَكْرَ الإمَامُ الشمرئاشي أن الَعزِيرَ الذي يجب حَمَا لله تعالى يلي 
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إقَامََهُ كل أحَد بعلة الييّابَة عَْ الله تعالى . 

(ومن قدْف عبدا أو مم أو أمٌ ولد أو كافرا لزنا عَرْر) لأنّهُ جِنَايَمٌ قذف؛ وقد 
امتنع وجوب الحدّ لفقد الإحصان فَوَجِبٌ التعزير (وكدًا إذَا قَذْفٌ مسلما بغيرٍ الرّنًا 
فقَال يا فاسق أويًا كَافْرٌ أويًا حَبِيث أو يًا سارق) لأنّه آذَاه وألحق الشّين به؛ ولا مدخَل 
للقياس في الحدود فوجب التُعزِير إلا آنه يبلُعْ بالتّعَزِيرٍ عَايتَهُ فِي الجِتَايّجٍ الأولى لأنّهُ 
من جنس ما يحب به الحد وفي التّانيّت: الرّاي إلى الإمام (ولو قال يَا حمارٌ أو يا خنزِيرٌ 
لم يعرّر) لأنّهُ ما ألحق الشّين به تيع بتفيه. وقيل في عرفتا يعزر لأنه يعد شيئاء 


وقيل إن كان المسبُوبْ من الأشراف كالفقهاء والعلويّي يُعَزّْرْ لأنّهُ يُلحفهم الوحشي 
بذلك» وإن كان من العامج لا يُعَزُر وهذًا آحسن. 


وْ أَمَة) ظاهِرٌ. و كول قَوْلهُ (في الحنايّة الأوى) يَعنِي ما إِذَا 
قَدَفَ عَبْدا أو أَمَةَ أو أَمّ ولد بالزكا ا بالرّنا 00 يَحبُ فيه 
لح َقولهُ (في ان يني قله يا اس ا وَكَوْلهُ ركه ما َخنَ اين به به لعن 
تقيد) قيل بل يلحق الشين بالقاذف لأن كَل أن لد آدَمِي» ون القاذفَ 5 
كله : «من بلع حَدًا في غَيْر حَد فَهُرَ من الْفقدين»7" تقل يتفيف بَلعّ مر 
البلوعغ وَهُوَ 000 
تاملا ما يَجْرِي عَلى ألسئّة الها من التثقيل إن صّحَّ فعلى حَذْف المفكول 
الأول وَالتَقَدِيرُ مَنْ بَلغ التَعزِيرَ حَدَا في غَيْر حَدٌ وفيه لوه ُعْرَفُ بِاتَأمل لفتعيت 
ا ديه مَنْ بلع ارب ب حَدًا في غَيْرٍ حَدّ فَهُوَ من العقَدِينَ. 
والتّعزِير أكتّرهُ تسعد وثَلاثُونَ سوط وَأَقَلّهُ كات جلدات. وقَال أَبُو يُوسّف: يَبلْعْ 
بالتٌعزِيرٍ حمسن وسبعين سوطً. والأصل فيه قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام: «من بَلعٌ حَدا 
فِي غير حل فَهُوَ من المعتّدين» وإذَا تَعَدّرَ تَبِلِيعُهُ حذا فَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ نَظَرًا إلى أدنّى 


ال 


الحد وهو حد العبد فِي القذف فَصِرَفَاهُ إليه وَذَلكَ أَربَعُونَ سّوطً َنَقَصا منهُ سّوطً. وأبو 


رامو وهاه > 


يُوسف اعتبَر أقل الحد فِي الأحرارٍ إذ الأصل هُوالحُريّمٌ كُمّ نَقَصْ سوط فِي روايّةٍ عن 


.)0 4 4/6( أخرجه البيهقي في الكبرى (0717/8)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


لذ 
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لا ع مي وو لح م ل مال 0 3 م ٍَ_ ل ل ل ار در رس 
وهو قول زفر وهوالقياسء؛ وفي هذه الروايي نقص خمسم وهو مأثور عن علي فقلده ثم 
قَدَّرَ الأدنّى في الكتّاب بتّلاث جلدات لأنْ ما دُوتَهًا لا يَقَعْ به الرّجِر وذّكر مشايحْتا آن 
أَدناهُ على ما يَرَاهُ الإمام فَيُقَدرٌ بقدر ما يُعلم أَنَّهُ يَنَرَّجِرٌ لأنّهُ يَخْتَلفْ باختلاف النّاس. 
2 1 ل ممم ”> - 6 1 02 2< 0 سل 42 كل 4 02 
وعن أبي يوسف أنه على قدرٍ عظم الجرم وصغره؛ وعنه أن يقرب كل نوع من بايه؛ 
فَيُعَرّبُ ا مس والقُبليٌ من حَدّ الزَّنَاء والقذف بِغَيرٍ الزَّنَا من حَد القذف. 

الشرح: 

0 1 0غ -ه 4 0 قي يدا حو يلاحل 20 07 واس اق 00 

(فَإِذَا تعَذَرَ تبْليغُهُ حَدَا فَأَبو حنيفة وَمُحَمَّدٌ نَظَرًا إلى أذتى الحد) وَهُوَ حَدّ العَبْد في 


ل 00 


4 2-0 
َقَد بَلعَ حَدًا وَهُوَ حَدُ العبْد وَالتدْكيرٌ في الحَديث يتافيه. وَوَْهُ نُقصّان السّؤط الواحد في 


ساسم 


القَدقف (فْصِرَفَاهٌ إليْه وَذْلكَ أريتون فنقضًا منه سَْطا) وَهَذا حَقّ لآن مر 
أنهي نيما هر أن البلوغَ إلى تَمَام الحَدٌ تَعَذّرٌ وَلِيْسَ بَعْدَهُ قَذرَ معي ربع أ ثلث 1 
عُنثر قيِصَارُ إلى أقل ما يُمكنُ لثيّقن به وتظيره وَقْتْ الصّلاة» فَإِنْ الكل نا لم يكن أن 
َكُونَ سينا ولس بَْدهُ جُزءمُعيّنْ ير إلى أقل مَا يمْكنُ وهو اخ الذي لا يتَجراء 
م 7 ع وا لكا قي 3 3 ل ام مه ا 0 6 
وَكَلامُهُ واضح. وقول (فيَقرَبْ اللمْس والقبلة من حَدّ الرئا) يعني فيكون فيه أكثر 
الخلَات. وكَولهُ (وَالقَذْفُ بقيْر الزنا م حَدٌ القذْف) يعني فَيَكُونَ فيه كَل الحَلدَات. 

قال (وإن رآى الإمام أن يضم إلى الضرب فِي التُعزِير الحبس فَعَل) لأنّهُ صلّح 
تعزيرا وقد وَرَد الشرعٌ به فِي الجُملتٍ حَتّى جازَآن يكتَفِي به فَجَازَ أن يُضم إليه؛ ولهذا لم 
يُشرع في التعزِيرٍ بِالتّهُمَتٍ قبل كُبُوتِهِ كما شرع فِي الحد لأنَّهُ من التُعزير. 

الشرح: 

ووه (لآلة) يَعنِي الحَبْسَ (صلح تغزيرا) وكَولهُ (وَقَ وَرَدَ المرْعٌ به) أ باحس 
َهْوَ مَا روي «اَهُ و حَبْسَ رَجْلا للتعِيرٍ» (وَقَولَُ وَلَدَا لم يَتْرَغ في التِْيرٍ بلتمه) 
لإبتاح أن اخ يمح للأخزير فيا تحب فيه التزيم: أئا | شرع خيس يتب 


لتّهْمَة في النيء الذي يُوجب التِْيرَ لو تبت قَبْل تبوته بأن شهد شاهدان مَسَعُورَان 


و 
١‏ 


عَلى أَهُ قَدَفَ مُحْصِنًا قَقَال يَا فاسق أ يَا كَافرُ قلا يُحْبْس الحَهَمْ قبل تعديل الشهود. 

هه 7 ا ع مل م هٍ 5 7 مرك ام مز 4 وار 535 0 ا 7 
وَفى قصل الحَدٌ يُحْبَسُ بالتّهْمَة لأن في ياب الحَدٌ شيا آخخَرَ فوْقَ الحبس وَهُوَ إقامّة الحد 
0 عور 0 واو عءء 0 0 1 1 0 ّم و 
را ري مور الور لبود اراسي زياد بالقدر الور 


يذ 


الحرء الثالث 
الذنب الأذتى. 
وَفي باب الأمْوال اشير لا يُحمس بالتهمَة أن الأة قُصّى فيهمًا عقوي الحبْس» 

فلو حبسا باهم فيهمًا لكَادَ إقَامَة العُقوبّة الأعْلى بِمُقايَلة الذنب الأذئى وَهُوَ مما يَأباهُ 
الشُرْع ونا لم يُتْرَغ الحبْسُ عند تُهمّة مُوجب عير غُلمّ أن اليس من انع إذ 
لوْ م يَكنْ الَبْسُ م من اخزير لس عند مهما مُوجب التخزير كا كما يحَبْس عند تُهُمّة 
ُوحب الزن كن ال من لزي ذَأكيل جد الما أ شك يَضْمّهُ إلى الضَّرب 
إن رأى ذلك كما أن للإمّام الرأيّ في تقديرٍ الضَرَبّات فَكَذَلكَ في ص اليس إلى 
الضرب. قال: وَأَشَدُ الضّرْب اللّْزِيرٌ. قال الحاكم في الكافي: وَضَرْبُ التَعْزِيرٍ شد من 


امهةد بوي 0 


ضَرب الرّاني؛ وضرب الزّاني أَشَدُ من صرب الّارب؛ وضرب الثارب أت من 
ضَرّب القاذفء وضرب القاذف ٠‏ أخحف من جميع ذلك» وَْنْمَا كان ضراب النَعْزِير 25 


رماي 


لك هُ اقص التدار وو للتفيط. 
قال (وآشّد الضرب التُّعَزِيرٌ) لأَنّهُ جرى التُخفِيف فيه من حيث العددُ فلا يُحَمْفُ 
من حيث الوصف كي لا يودي إلى فَوات المقصود ولهذًا لم يُحَمْف من حيث التّفريق 
عد ا قال (كُمْ حَد الرّنَا) لأنّهُ كَابِتَ بالكتاب؛ وَحَدّ الشرب بت بقول الصحابت 
أنه أعظّم جِنَايَيٌ حَتّى شرع فيه الرجم (ثُم حد الشرب) لأن سببه مَتَيَفَنَ به (ثُم حد 
تاف از مي هتيل لاحتسال ونه عالق وبال رق ده ليطي سر ر: 
الشهادة فلا يُغْلظٌ من حيث الوصف. 
الشرح: 
(فلا يُحَفْفْ نَئيّا في وَضفه كَيْ لا يُوْدّيّ إلى تقويت الْقْصُود) وَهُوَ الرّجْرُ. 
الف لايع في شئته قال في شَرْح الطَّحَاوِي: قال بَعْضهُم: و الدع بي عفنو 
003 


واحد بجمع الأسْواط بعضو واحد ولا رق على 0 بخلاف سائر الْحدُود. 


ضام 


ال ليل شثئة في العراب الاافى البقمع» وَبدُل على كلك + مَا روك أبو 
لزنه منى مه ا مَرَيَة ع 


يد وعيرمُ أن رجلا أفْسَم حَلى م سَلمَة رضي الله لها فَصربَهُ حم طه لانن سوط 


واد مرو 6 ل 4 عو للف ب اح بر 


كي يُنْضعْ وَيَحْدَرٌ: أي يَشْق وَيُوَرُمُ. وَمَعْلُومٌ أن عْمَرَ 5 ضربَهُ بطريق التّعْزِيِ وَلعَل 
الْصَنْفَ رَحمَهُ الله اعمَارَة يُشيرٌ اليه كله 57 | يها من حت ريق عَلى 


الأعْضَائ فلو كان لمكم عبَارَة عَنْ عَدَمٍ لتّفربق لرمَ ' تُوضيح م الشيء بنفسه. ل 


٠»‏ السسس م هه ب ل ل ل بي سح العناييَ شرح الهدايتّ 
حَذ لونم ظاهرٌ. 

(ومن حَدَهُ الإمَامُ أو عَزْرَهُ فَمَاتَ قَدَمُهُ هَدَرٌ) لأنَهُ فعل ما فَعَل بآمرٍ الشرع؛ وفعل 
امور لا يَتَقَيّد بشرط السلامتٍ كالفصاد والبرَاغء بخلاف الزّوج إذَا عزّر رُوجِنَهُ لأنّهُ 
مُطلق فيه والإطلاقَات تَتَقَيّدُ بشرط السَّلامّجٍ كَائْرُورٍ فِي الطّريق. وقَال الشافعي: 
تَحِب الدَيَمُ في بيت امال لأن الإتلاف حَطَ فيه؛ إذ لتعزِيرُ للثاديب غير آنه تحب الذية 
في بيت اال لأنّ نفع عمله يَرجعْ على عامج المسلمين فَيَكُونْ العُرمُ في مالهم. قلتا نا 
استوفى حق الله تعالى بأمره صارٌ كان الله أَمَاتَهُ من غير واسطّدٍ فلا يُحِبْ الضمان. 

الشرح: 

وََولهُ (وَمَنْ حَدَهُ الإمَامُ أو عَرّرَهُ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدَرُ) ذَكَرَ مَسالئيْنِ: إِحْدَاهُمَا 
مَبيّة على الأمْر وَهُوَ لا يََقَضي السسّلامَة في إِثيّان امْأمُورِ به والألترى علي الإطلاق 
ف تقيضهًا. وَالفرْق يَينَهُمَا 9 الأمْرَ لطّلب الْأمُور به 0 من الإثبائات وهي لا تقل 
لنَْليِقَ بالتترْط لأنهُ حيتئذ يُتنبهُ القمَان َلك 1 7 عَلى اكَأْمُورٍ قَللكَ الفغل ) لأس 
أت الو با في ومع ع راب للشلامة لنَهُ قَدْ لا يَتَسَقَُ بوَضّف السّلامَة 
يْنْقَى الَمُورُ في ضَرْب الوجُوبء وَأمًا الإطلاق فَإِسْقَاطٌ لكونه رَفْعْ القَيْد وَهُوَ ابل 
َعْليق فيَقَيَدُ بوَصّف السسّلامَةء لذن الفغل الْلقَ في احْميَار فاعله لأَنهُ حَقَ الفاعل إن 
ا قل وذ شا لم تفل في ذا ييه بومنف الشلامة ل لا عترورة في اك 
وف السّلامّة كَالْرُورٍ في الطريق (وقال الشافعي في النعْرِير: تُجب الدية فى ببثت 


5 


اال لأن الإثلافَ خط فيه إذ التعزِيرُ للتَأديب» غَيْرَ ألْهُ تحب لي فى بيت َال أن 


1 


ع مَل يَُوُ إلى عام الْللمين فيكو الم في مَاهم. كنا لَه نا استوقى حَق الله 
تغال بأشره صن كان الله تعالى آماتة مر حبر واسطة فلا يحب الطمان) والله اعلم: 


الجزء الثالث 


كتاب السرقت 


ممه 


اليك ا رم 
استرا ستراق السمع؛ قال الله تعالى: « إلا من اسَترَة 


14 


- 


على سبيل الحُفييٍ والاستسرارء ومنه 


امه َلسّمَعَ 4 [الحجر: 18 وقد زيدت عليه 


أوصاف في الشريعت على ما يّاتيك بِيَائُهُ إن شاء الله تعالى. والمعنى اللُغوي مراعى فيها 


اع د “.اص حر امخو ام ل 2 
ابتداء وانتهاء ا ا 
0000 


مكابرة على الجهار. وفِي الكُبرى: أعني 3 


المنَصدي لحفظ الطّريق بأعوانه. وفِي الصغرى: مس 


الشرح: 
ركتاب السترق6: لا كر من ذكْرٍ ال 


2 3 2 
في اللكة عبَارَةٌ عَم ذكرٌ في الكتّاب ولك 
| مَعْنَاهُ اسْتَمّعٌ إِليّهِ على وَجْه الخفية. وقول 
هي أن يُقَال: السرقة أخنذ مَال الكيْرٍ عَلى 

اله 


مَتَسَا رع ليه الَسَادُ من غَيْرٍ تأُويلٍ ولا شبْهة 
ار عل سيل القند متسرار أم” اماع 


وَالاستسُرار أُمرٌ 0 


ل عار 


معناه 


سيل الخفية 0 مَحَرَرًا للتمول 


حِدارَ على الاستسرار وَأَخَدْ امال من امالك 
الطّريق مسارقيٌ عين الإمام لأنّهُ هو 


مَسارَقمٌ عين امالك أو من يفوم مقامه. 


2 0 000000 1 
وار لفلقة: بصانة الفري شر فيه 
0 5 و - َه - 
كر لوجر المعلقة بعيائة الأمزال» لأن ميان 
لى: « إِلامَن 2 


نفس لمم 0 صيّائة امال» وَالسرقة 


1 قا 4 سو قَالصَمْعَ » » [الحجر: 
(وَقَدْ زيدت عليه أُوْصافٌ في د 


0 


(وَالْعْنَى لوي وَهَو أعثل ا من 


قال صّاحبُْ النْهَايّة: اعْلمْ أن ما تقلهُ التتّارِعٌ إلبنَا على ثَلانَة أقسّام: أَحَدُهَا ما 
0 د ١‏ 4 و مه مهو 00 8 واو 
ل ا ل لل 37 0 


ْنا به الله من كُل 0 كالصلاة 7 
الأركان 00 
و يي ة على م) 
الدُعَاء وهي مُعَرّرَة 
ل وَالْعَاني اللعُويّةُ في 
للك أن يا ب ا كر على ١‏ إل ودر 


لتر ا إثثاء َموي وَكَدَللكَ في غَيْرها. والثالث ما أَئيا 


ذ كرام وفيه 8 أن 1 الة 


في الشرع مع م نيا أُوْصّاف وَكذْلك الصوم 1 الِإسْسَاكُ لكا 


كل ذَلكَ 5 ة مع زِيَادة أوصّاف» 
ليس يصّحيح عفد الْحَصْلينَ. 


قَولَهُ (كَمَا إِذَا تقب الحدارَ عَلى الاسستسْرَار) تظير ا بكو مناه اللْعَوِيُ 


145 


العنايي شرح الهدايين 
مَوْجُودًا فيه ابْتداء وَتركَ نُظيرَ الأول لظَهورهء وَكَانَ القِيّاسُ أن لا يَقْطَمَّ فيمًا إذا كلقب 
الْجدَارَ على الاسْتسرَارٍ وَأُحَدَ اال من الالك مُكَابَرَة: أي مُقَائلة بسلاح 6 
السترقة الأعندٌ عَلى سبي الخفيّة وَالاستسرَار اليه إن وُجدَن وَقت الدعول لم 
مُوجَد وَقْت الأعذ فَإِنّ الأدّ حَصّل بطريق الْكالبَة لكتّهُمْ اسْتَحْسَنُوا وكَالُوا بوجوب 
القطع لأَنْهُمْ لو اعتَيرُوا المنفيّة وَقَتَ الأخذ لامتنَعَ القطع في أكر السسّرقات أن أَكْرَهًا 
في الليّالي يَصيرُ مُعَالبَةَ في الالتهاء انتوق ل يلك القوظ وقول بأو يقر 
مَقَامَهُ) يحي المُودعَ وَالْستَعيرَ وَاْضَارِبٌ وَالعٌاصب وَالْرتهنَ. 

قال (وإذا سرق العاقل البالغٌ عشرة دراهم أو ما يِبلعْ قيمته عشرة دراهم مضروبي 
مِن حر زلا بهم فيه وجب القطع) والأصل فيه قوله تعَالى: ( وَآلسَارِقٌ وَالسَارِقة فأقطَعُوَا 
َيَدِيَهُمًا 4 المائدة: 158 الآيَنَ ولا بد من اعتبارٍ العقل والبُنُوع لأنّ الجنَايّنَ لا تَتَحََقَ دُونهُمَا 
والقطع جزَاء الجِنايّتِ ولا بد من التَّمَدِيرٍ بامّال الخطير لأن الرّغبات تَمْكُرٌ فِي الحقير 
وَكَذَا أخدهُ لا يَحْفَى فلا يَتَحَقَقَ رُكَنَهُ ولا حكمَمٌ الجر أنه فِيما يَغلب والتّعدِير بعش 
رَاِم مهب وَعِندَ فصي اتير يربع يئار عند مال رَحمَكُ لله تعَالى عليه بلاق 
دَرَاهِم. لهم أن القع على عهدٍ رسو الله يما كَانَ إلا فِي فَمَنِ المجن”'" وَآقَلُ ما كل ضِي 
تقديره فَلاهَمَ رام والأخدٌ بالأقل تمن به أولى؛ غَيرَ أن الشَافعِيّ رَحِمهُ الله يَشُول: 
«كَانت قِيمٌَ الدَينَار على عهد رَسُول الله يك ادي عَشَرَ دِرهَمه وَالتْلاقةُ ربعها. ونا آن 
الأخد بالأكثَّر في هذا الباب أولى احتيالا لدرء الحدد 

وَهَدَا أن في الأقل شبهَمَ عدم الجنَايَةٍ وَهِي درفم للحَد وقد تيد دك بقوله 35: 
«لا قطعٌ إلا فِي دِينَارِ أو عَشَرَة دَرَاهِم''' واسم الدرَاهِم ينطق على الَضِرُويَةٍ مره شَهنَا 
يُبَيّنُ لك اشتراط انّضرُوب كما قال في الكتّاب وَهُوٌ ظاهر الرُوَايَت وَهُوَ الأصّح رِعَايَمٌ 
لكمال الجِنَايّتَ حتّى لو سرق عشرة تبرا قيمتها أنقص من عشرة مضروبتٍ لا يجب 
القَطعٌ؛ وَامعتَيَرُ ون سَبِعَتٍ مَتَاقيل لأنّهُ هُوَلمتَعَارَفُ في عَامةٍ البلاد. وَقَونُهُ آو ما يَبلُْ 
)١(‏ أخخرجه البخحاري (517/97)» ومسلم في الحدود (5) عن عائشة؛ بلفظ: «لم تقطع يد سارق ف 


عهد رسول الله يله في أقل من ثمن ابحن». 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح الآثار (57/7)» وانظر نصب الراية (9//ا4 8). 


ذذ 


الجزء الثالث 
قيمتُه عشرة دراهم إشارةٌ إلى أن غير الدّرَاهم تُعتَبِرٌ قيمته بها وإن كان ذهبًاء ولا بد من 
حر زلا شبهنّ فيه لأن الشهادة دَارِدَيَه وَسَنَبِيْئُه من بعد إن شاءَ الله تعالى. 
الشرح: 
قال (وَإِذا سَرّق العاقل البالغ عَشَرَة دَرَاهمَ أ ما يَبلْعْ ة قِيمَتُهُ ذلك مَضْرويَة من 
لاض فيه سَبَظْهَرٌ لك مَعْنَاهُ (وَجَبَ لا البو ار 
وَألسَارقة قَدُ فَاَقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا » [المائدة: م ]) إن الك إذا اكرقية عن صفة كَانَ 
وك ها يل له ارق ولي عن رخال لكنّهُ 0 الصبي وَالَجُونَ 1ه 
حطابُ المترع فهو تكليفف, ولا تَكُليف لكا العدل والاري قلا ميا تعنريةا 
ا المستلزمّة للجزاء. 
رم تَقَديرٌ امال قلما ذَكَرَهُ في الكتّاب ل فُقَهَاء الأمْصّار. وما اكاب 
لاه قلا يرو النَصَابْ وَهُوَ مَنْقَولٌ عَنْ الحَسَن البَصْرِيّ 5ه مُسْتَدنًا بظاهرٍ الآية, 
فَإِنهُ َهُ لِيْسَ فيه ما دل عَلى النصَابِ أمئلاء بحلاف كؤنه مالا مرا إن هاشرف 
يدل على ذَلك؛ لأَنّْ أعند الاح ؛ يُسَمّى اصْطيَادًا أوْ احْتطابًا لا سَرقَة» وَكَذَلكَ ما لئس 
مز 1 لا يُسَمّى سَرقة لالعدام مُسَارقة عَيْنٍ الحافظ. وَقلنًا: : مَعْنَى اسم السسّارق 
يَدُلَ عَلى نحَطَر الأَمُوذ ل مُق من السرقة وه القطْعة ماخر قاد من لدي 
بالمال الخطير مُحَافَظَّة عَلى الْفهُوم اللعَوِي» وَالتّقَدِيرٌ بِعَشَرَة دَرَاهمَ بقؤله ليد «<لا قَطْعٌ 
إلا في ديار أو عَشَرَة دَرَاهم» رَوَاهُ التُرُمذي في جامعه عَنْ ابن مَسْعُود. 
وقوه (وَاسْمْ الدَرَاهم يَنْطَلقٌ عَلى اضرو عُرْفا) يَيَانَ قله عَشْرَة دَرَاهمَ 
0 وَاستذلال عليه بلفظ الدَرَاهِمٍ امد كُورَة في الحديث» مَللرَاءُ بالكتّاب 
القدُوري. 
وكَولهُ (وَهْوَ الأصَحٌ) احْترَارٌ عَمّا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أبي حَنيقَة مَا يَدْلُ عَلى أن 
الضرُويَة وَغَيْرَهَا سَوَاء وَكَلامُةُ ظَاهِرٌ. فَإِنْ قلت: رَوَت عَائْشَة رَضي الله عَنْهَا «أنَ يَدَ 
العارق ع قوفي غود الى 39 لاني لسن وج خض أو أرية زرري ماله 
عَنْ افع عَنْ عَبّْد الله بن عْمَرَ أن رَسُول الله كل: «قَطْم سارها في مجن َمنهُ لاه 
َرَاهم». وَقَدْ أَحَدَ به مَالكٌ رضي الله عَنْهُ. وَرَوْتْ عَسْرَةُ عَنْ عَائْشَة مَوقُوقًا وَمَرْفُوعًا 


158 


العنايت شرح الهدايتّ 
إلى لبي يكله: «أن الي يليد كان يَقَطعْ في ربع ديتار فصاعدَا») وَبه أَحَذٌ مام 
الّافعيٌ 5ه فَمَا وَجُْ دَفِْ ذلك؟ قلت: مَدْلُولَ الحَدييْنٍ وَاحدٌّ لأن قيمّة الدَينَارٍ كَانَتْ 
لي عَشَرَ درْهَمًا وَنَلاث دَرَاهِمَ كَانْت رُبُعَ ديئال وَيُعَارِضُهُمَا ما رُوِي في السئن 
وَشرح الآثار مُسْتَدَا إلى عَطَاءِ عَنْ ابن عَبّابٍ رضي م 97 رَسُول الله ه و طح 
رَجُلا في مجن يمه ديار أَوْ عَشَرَة ذراهم») وَنّا تعَارَضًا ولا رج صرنًا إل إطلاق 
قله عليه الصّلاةٌ وَالسلام: «لا قَطعْ إلا في ديتار» الحديث» وال اقول مَعَ أن العمل 
بمَدْهَنا يسارم العمل بِمَذَهَبِهمًا مَعّ اشثتمّاله عَلى الاخبيال للدرْء فَوَجَب العَمَل به. 

قال (والعبد والحر في القطع سد 3 النّصْ لم يُفصل؛ ولأن اميد ند تعر 
فَيُتَكامل صِيادَنَ لأموال الئّاس. 

الشرح: 

قال (ِوَالعَبْدُ 8 ذ في القطع سَوَاء) دم كر العَبد على 2 لكوانه أَهَمَ أن 
عدم م النَسَاوِي إِنمَا يُتَوَهُم من جهته وَكَلامَهُ وَاضح ان 

(ويجب القطع بإقراره مرة واحدة وهدًا عند أبي حنيفي ومحمد. وقال بو 
يُوسُف لا يتم إل بالإقرارٍ مَركين) وروي عنه نما في ملسن حلفي أنه إحدى 
الحجِتّين فَيُعتَيَرُ بالأخرى وَهِي البَيئَجٌ كدّلك اعتَيَرنا فِي الزّنا. ولهما أن السَرقم قد 
ظهرَت بالإقرارٍ مَرْةَ فَيُكتمَى به كما في القصاص وَحَدُ القذف ولا اعتبار بالشهادة لأن 
اليَادةَ تُفِيدُ فيا تقليل تُهِمَةٍ الكّذب ولا تُفِيدُ في الإقرارٍ شيا لأنهُ لا تمت وياب 
الرجُوع في حَقّ الحَد لا ينِسّدّ بالتّكرار وَالرّجُوعٌ في حق امال لا يَصح أصلا لأنّ صاحب 
امال يُكَدّيُهُ واشتراط الزّيَادَة فِي الزّْنَا بخلاف القيّاس فَيَقتَصِرٌ على مورد الشرع. قال 
(وَيَحِبُ بِشَهَادَة شاهِدين) لتَحَقّقٍ الظّهُورٍ كما في سائر الحَمُوقء وَينبَغِي أن يسألهما 
الإمام عن كيمِيّةٍ السَرقتٍ وماهيتها وَزَمَانِهَا ومكانها لزيادة الاحتيّاط كما مر في 
الحدود؛ وَيَحبِسَه إلى أن يسآل عن الشهود للتّهمج. 

الشرح: 

َْلهُ (أنَ السرقَة قَدْ ظَهَرَتَ بالإقرَار مَرَهم السرقَة ظَهَرَتْ بالإقرَار مَرَةَ وَاحدة 
للها تظْهرٌُ بشهّادَة شَاهدَيْنء وَكُلَ مَا يَظْهَرٌ بشَهَادَة شَاهِدَيْن يَظْهرٌ بالإقْرَارٍ مره وَاحدة 


الجزء الثالث 
كالقمتاض. و32 العثات و رهما وكل ما بم بالاقرار مه اولشدة يكس دبداقلة 
حَاجَة إلى الرَيَادَة وَإِذَا تَلمّحْتَْ هَذَا اليََانَ وَجَدْت الاغتراض بأن الرّئا أَيْضًا يَظْهَرُ 
الاقرَان مه انتافطا كولة وله اغمار بالتهاذة )وان عر فاق إعذئ امد 
بالأعرى بِمبَان القارق» وَهرَ مَا ذُكرَ أن الريَادةَ ُفيُ فيها تقَليلُ ثهمَة الكذب ولا ثفية 


4 


وقول (وَبَابُ الدجُوع) جَوَابْ عَم َال ما يرط التَكْرَاُ لطع احْتمّال 
الرّجُوع كما في الرّا. وَوَجْهُ ذلك أَلهُ لو قر مرَارًا كير 8 رَجَعَ صّحَّ رُجُوعْهُ في 
حَقّ الحَدٌ لأنْهُ لا مُكَدْبْ لهُ في بخلاف الرُجُوع عَنْ الال فَإِنَ لهُ فيه مُكَذيَا وَهُوَ 
صَاحبُ امال قلا يَصح فَظَهَرَ بهذا أن لا فَائدَةَ في تكْرَارِ الإقرَار لا في حَقّ القطع وَلا 
يي ال 
وكرله (وَاشترَاط الريَادَة في الرّ) جَوَابٌ عَنْ قَؤْله وَكَذَلكَ اغْتَيْرَا في الزاء 
(ويتبغي أن ا الإمَامُ عَنْ كَيْفيّة السرقة) 3 ل له كيف سوقت بِخَوازٍ ألَهُ قب 
00000 


2 32 ركو م سر و 6 702 2 2 3 3 5 0 - 18 3 
الببت وأدخل يذه وَأخخْرّج الماع إن لا يق فيه عند أبي حنيفة وَمُحَمّد (وعن 


ساس ام 


ماعينها) لخوار أن يكون لاود يعافا وَلا قَطْعْ فيه» وَهِذَا مشكل لأن مَاعية 


السرقة عَلى ما قَدَمْنَا لا يَذْكْرُهَا إلا آحَادُ الفقهاء فَيَحتَاجُ إلى حُضُور الفْقَهّاء شرْطًا 
20 2 5 ع هاه ب 5-6 سام ه ‏ اعمسارطا 3 دز هه 7 7 1 
لظهوره؛ وفي ذلك سد باب القطع (وعن رَمَانِهَا) فيما يشت بالبَينَة لجواز تُقادم العهد 
4 5 13 وو 0 9 . م ًَّ 1 2 26 2 #ق مي ون 
ا الس ارد اللو باق 3ت ا اد لما لد لين باج 
عَدَمَهًا فلا يَسْأل عَنْ الرّمَان. فإن قيل: التتَاهدُ فى تأحير الشّهَادَة هُنا غَبْرُ متهم لأنّهُ لا 
قبل شَهَادَئَهُ بدون الدَّعْوى فِيْبَغي أن لا يَسْأل فيمًا إذا تت بالييئة كَمَا لا يسأل فيمًا 
ذا نبت بالإقرار. 
0 أضرر ‏ ب ا صااى يل 2 5 9 5 
قلنا: إن الحوّاب قد تَقَدّمَ في بَابٍ الشّهَادَةَ عَلى الرّنا (وَعَنْ مَكَانهَا) لجواز أله 
200 .2 إن 0 خم - 7 ِ 0 طخو - 1 0 0 
سَرّقَ من غير الحرز أو في دَارٍ الحرّب. وقال في المحيط: وَيَسَأَلِهُمًا عن المسطروق منه 
هام 2 3 5 ٠‏ 200 ه ٠‏ إن كه َه مه 2 و 
أَيِضًا حواز أن يُكون المسروق منهُ ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ ملهُ أو أَحَدَ الزوجين» وَلعَلهُ مُسَتَعْن 
عَنُ لأن الممتروق مث خاضه ينخاضم وَالتهود تاه بالسرقه مئه فل بحا إلى السؤال 
ف إثرم 3 


عَنْ ذلك وَقَوْلهُ (وَيَحْبِسُهُ) أ المتلهُودَ عَليْهِ لأنّهُ صَارَ مُتّهَمّا بالسترقة فَيُحْبْسْ للا رَوَيْنَا 


- 


” 
أن سول الله يل «حَبس رجلا بالتّهُمَة». 

(قَال وإِذًا اشتر رك جماعمٌ فِي سَرقتٍ صاب كل واحد منهم عشرةٌ دراهم قطع؛ 
وإن أصابَهُ أَقَل لا يُقطّعٌ) لأن الموجب سَرِقَمٌ النّصَاب وَيُحِبْ على كل واحد منهم 
بِجِنَايَته يعبر حَمَالُالنصاب فِي َه 

0 

وله (وَإذا اشيرَكَ جَماعَة) ظاهرٌ. واستشكل بِمّا إِذَا قل جَمَاعَةٌ وَاحدًا فإِنْهُمْ 
5 0 ود من كل واحد مهم اقل على الال وأحيب أن القصّاصَ 
تعلق بإخخرًا ع اللوع وفوا قدا واف إن كل راسد تله أكملا. والله له أَعْلم. 
باب ما يُقطّعٌ فيه وما لا يُتقطع 

(وَلا قطع فيما يُوجَدْ نَافِهًا مُبَاحَا فِي دار الإسلام كالخشب والحشيش والقصب 
والسمك وَالطْيرٍ وَالصّيدٍ والرّرنِيط وَاكمَرَة وَالتُورَة) والأصل فيه حَدِيتُ مَائِشَمَ قالت: 
كانت اليّدُ لا تُقطّعٌ عَلى عهد رَسُول الله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ فِي الشّيء التّافه” "2 آي 
الحقير, وما يُوْجَدُ جنسّه مُبَاحَاء فِي الأصل بصورته غَيرٌ مَرِعُوبِ فيه حَقَِيرٌ تَقِلَ الرغبَات 
فيه والطباع لا تَضَنْ به؛ فَعَلمًا يُوجَدُ أخدَهُ على كرد من امالك فلا حاجدّ إلى شرع 
الرَاجِرِء وَلِهدَا لم يَجِب القطعٌ فِي سَرِقَجٍ ما دُونَ النُصاب ولأن الحرزَّ فيها تَاقص؛ ألا يُرى 
أن الحَشَّب يُلقَى على الأبواب وَإِنْمَا يَدَخُلْ فِي الدَارٍ للعمارَة لا للإحراز والطير يطِيرٌ 
والصيد يَضِرٌ وكدًا الشُرِكمٌ العامنٌ التي كانّت ت فيه وَهُوَ على تلك الصمْت تُورث الشبهت 
والحد يَندَرِئٌ يها. وَيّدَحُْلَْ فِي السمك الالح والطّرِي؛ وفي الطير الدُجاج وَالبّم ؛ والحمام 
نا ذَكَرنًا ولإطلاق قوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «لا فطع فِي الطير” '' وَعن أَبِي يُوسُفٌ 
نه يَحِبُ القَطعٌ فِي كل شَيءِ إلا الطين وَالترَاب والسرقِينَ وَهُوَ قَولُ الشافِعي وَالَحُجَمُ 
عليهما ما ذَكَرنًا. 

الشرح: 

باب ما يُقَطَّعٌ فيه وَمَا لا يُقطعٌ): لا فرغ من ذكر تف تفسير السرقة وَشُرُوطهًا وَمَا 


العناية شرح الهداييتّ 


.)087/9( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (40/1//5)» وانظر نصب الراية‎ )١( 
قال الزيلعي في نصب الراية (057/5): غريب مرفوعا.‎ )١( 


الجزء الثالث 


تعلق بهًا ذَكَرَ في هَذَا لباب مَسْرُوقَا يُوحجَبْ القطع 
شان مره كاقل كان الواسي أن بكر 
؛ لأنهُ. إن أُصَاب كل واحد مِنْهُمْ نا 


هَذَا البَاب 


2 


كَانَ مما لا يُقَطّمُ فيه لأَنَّ هَذَا البَاب لبَيَان مَا يُقَطَعْ فيه وَمَا لا يُقَطْعْ 


الما 


ردم وير 


و لسر 
قَولهُ وَإِذَا | 


وقا لا يوجبه وإن وحد فيه 


7 
ع مه |5 


ا 


شام 5 م ١‏ ل ع ك2 
ب كان مما يقطع فيه وإن أصابه 


به اقل 
رهم رار 


بعل وجود 


7 0 م 30 7 ا م 9 2ه 55 - و 
النْصّاب (قؤلهُ لا قطع فيمًا يُوجَدُ ثافها) ظاهرٌ وَللمعَرََ بالفئَحَات الثلاث الطين 


الحم وتسكن العون فيه لد 


قوق عق ا لمحل ذو لاون اوقا عل عن وق ب 
وقوله (وما يوجد جنسه) مبتداء وقوله حقير 


٠ 7 - 00 ٠. 20 2“ 25 2 2‏ 
الأبوّاب والأوَاني المْنَحَدَةَ من الخشب والحصر 


الل 


خبره. 
البَعْدَادِيْةَ 


م ا و مى ا" هم 
وقوله (بصورته) احترار عن 
فإن في سرقتها القطع وإِن 


كان أصلهًا :ملتسي ,وآأمل الخصن يكذ مباخا للغرها عن صورتها الأصقة 


وى ا ادي _ ده ورا حا 2 8 0 2 7 ا 1 
بالصنعة المتقومّة. وقوله (غير مَرَغوب فيه) نصب عَلى الحال وهو احتراز 


ا قا 20 امايو دلىد و 
وَالفضّة وَاللؤلو والجواهر فإنْهَا تُوجَدٌ مُبَاحًا في 
طاف دهت 
ع مه 37 4 ن 2 0ك 
وزو تهشام عن مححمد: 
107 
5 1 و ع شك ه يه 2” 07 2 


(فقلمًا يُوجَدُ ذه على كره من المالك) أي قليل 


الأشيّاء منهُ». بل يَرْضَى بالأذ تَوقِيًا عَنْ لْحُوق 
إلى ذئاءة الطّيعّة قلا حَاجَة إلى شرع الروَاجِرٍ. 
نا كَانَ الأمُْ كَذَلكَ قلت الرّغبة فلا تُمْرَعٌ الر 


- 


الخشب يُلقى 


2014 


16 عسةء- 7 2 2000 0 . 5 0 
وقوله (وكذا الشركة العامة التي كانت فيه) أي فيما يوجد 


عَلى تلك الصّفة) أي الصّفة التي كان عَليْهَا 


- - 2-6 إن 1 دي مسر هر 2 1 م 
وَالأوَاني المْتحَدَةَ من المْشّب كما ذَكَرئَا (ورث الشبْهة) أ 


(وَالحَدٌ يَنْدَرِئُ بهَا) وفي انّبر بالشّركة العَامّة ! 


إذَا سَرَقَهًا عَللى الصّورة التي 
تَكُونَ مُخْتَلطّة بالحَجَر وَالثُرّاب لا يقطع. وَبه الضلا 


2 


1 38 
اجر في مله 


هاعارعو ا ماه 


عن 
2 3 سرف مه 2 ل م عن الم 
دَارٍ الإسلام وَلكنهًا مَرَعْوبُ فيها وهو 


الذهَب 


0 5-5 9 2 9 
ار 


هر أَنْهًا لبْسَتْ ينّافه جِنْساء فإن كل 


كه مس ام 


إن ٠‏ 00 2 2 8 7 7 2 3 2 ال و2 2 0 ّ 1 
ّ من أخشذه لا ير كه عادة. وقوله (ثقل الرَغْبَات فيه) جملة اسكتافية. وقوله 


اخو الاك وعمس الك السااتفزة 
وُجُودُ لَحُوق اخّلالة بالالك عنْدَ أعخذ 
مدل ة تابه ممه وتفاذ ا 2 مية 
كله (والطير يَطور وَالصيد يَفرَ) يَْني 


ا ود 3 
وَهُوَ مَعطوفٌ على قله 


هت رو ور 


ال ل 
(وهو 
2002 


- 2 4 د 0 و 2 ه 
وهي مشتركة يحترر به عن الابواب 


ار 


حا 


3 
الل عن 


ي شبههة 
شَارَةٌ إلى قَؤْله ي: «النّاسُ شركاء في 


الإباحة بَعْدَ إحرازه 


1" العناييّ شرح الهدايسّ 
ثلاثّة: في الكلاء وَاكَاء وَالثَار» وقوه نا كرا يعني قَوله وَالطَيرٌ يَطيرٌ وَالصِيْد يفرُ 
لمات ا هو الع الذي فيه الملح. وله (والححّة عَلهِمَا مَا كر يني 
حَديث عَائْشَة وما ذكرٌ يَعْدَه وَالْجَمّارٌ شحم م النخْل وَهُوَ شي يض يَقَطْعْ من رُعوس 
النّخْل وَيُؤكَلٌ» وَالوَدي صعَارٌ النَعمْل. 

قال: (ولا قطع فيما يَتَسَارعٌ إليه الفْسَادٌُ كاللبن واللحم والفواكه الرَّطبَّمٍ) 
لقوله عليه الصلاةٌ والسئلام: «لا قطع فِي ثَمَرٍ ولا فِي كَتَره1" والكثر الجمارء وقيل 


مم م امور 
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الودي. وقال عليه الصلاةٌ والسلام: «لا قطع في الطّعام7") وَامُراد الله أعلم ما يتسارع 


كو و ور 


إليه المسادُ كايا للأكل منه وما فِي مَعنَاهُ كاللحم وَالثّْمَرِ لأنْهُ يُقطّعٌ في الحنطتٍ 
والسكّر إجماعا. وقَال الشافعي: يُقطّعْ فيها لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام: «لا قَطعٌ في 
َمَرِ ولا كَثَرِ فإِذَآواهُ الجرِينٌ آو الجرانُ قطعء'” قُلن أَخرّجَهُ عن وفَاق العادةه ولي 
يُؤويه الجَرِينُ في عَادتِهِم هُوَالِيَابسُ من الكَمَرِ ويه القَطع. قال (وَلا قَطمٌ في المَاكه 
على الشّجِرٍ والرَّرِع الذي لم يُحصد) لعدم الإحراز 

الشرح: 

2 (كَالّْهيٍ للأكل) يعني مثل مثل الخ واللخم وَأَمْعَاهُمًا لألَهُ يُقَطَعُ في الحئطة 
وَالسّكُر بالإجْمّاع ام عَامَّ مَجَاعَة وَقَسْطء أُما إذَا كَانَ قلا قَطْعَ سَوَاء 
كان مما يسار يِه الفسَّادُ أو لا. 

ره كلسم وَالشمَرِ) اللحم رَاجعٌ إلى قؤله كلهي للأأكل من والشمر راج 

إلى 1 وما في مَعْنَاهُ فَكَانَ كَلامُهُ لقا 20 (وَقَال الشافعي رضي الله عَنْهُ: يُقَطَعْ 
فيها) أي فيمًا ذَكَرْنَا من اللبّنِ وَاللحْم وَالقرَاكه الرّطبَة وَالطَّعَام (وَاجَرِينُ) المريَدُ: وَهُوَ 
ؤم الذي ُلقَى فيه الرُطبُ لِيَجف» وقيل هُوَ مَوْضيع يدح فيه التَمْرُ (وَالحران) مُقَدَمْ 
يق التعير من مَدْبحه إلى مَنْحَرِهء وَالحَمْعُ جُرُنُ فَجَارَ أن يُسَمَّى اراب الْتَحَذَ مه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحدود باب »١19‏ والنسائي (5555)) وابن ماجه 20555957 وانظر نصب 
الراية (4/6 5 ه). 

)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (9/ههه): غريب هذا اللفظ. 

(؟) قال الزيلعي ف نصب الراية 5/8 0): غريب هذا اللفظ. 


الجزء الثالث 7 إاو 
فَكَانَ اللْرَادُ منْهُ أحَدَ الظَرْقْنِ وَيَجُورُ أن يَكُونَ الشّلكُ من الرّاوي قُلنا: أَعْرَجَهُ عَلى 
وفاق العَادة) فَإِنَ في عَادَئهِمْ أن الخَرِينَ لا يوي إلا اليَابسَ من اللْمَرِ وَفيه لطم في 
الروَايّة المشهُورَة. قال (وّلا قَطْعَ في الفاكهّة عَلى الشّجّر راوع ركاه عن تاوما 
م له والفاكهة 0 لكن أَعَادَهُ 5؟ نمْهِيدًا| لقؤله وَالرَّرْعٌ الذي ل يُحْصّد لعَدَم 
الإعار نيها. 
(ولا قطعٌ فِي الأشربَح المطربَّة) لأنْ السّارق يَتَأَوّلُ فِي تَنَاوُهَا الإرَاقتَ وَلأنْ 
بعضها ليس بمالء وَفِي ماليّجٍ بَعضهًا اختلاف فَتَتَحَفَقَ شَبهَيٌّ عدم اخَالِيّتِ قال (وَلا في 
الطُنبُور) لأنّهُ من العاف (ولا فِي سَرِقَةٍ المصحّف وإن كَانَ عليه حليّمٌ) وَقَال الشافعي: 
يقطع لأنّه مال متقوم حتى يجوز بيعه. وعن أبي يُوسف مثله. وعنه أيضا أَنّهُ يُقطع إِذًا 
بلغت الحليَيٌ نصابًا لأنّهَا ليست من المصحف فَتُعتَبرٌ بانفرادها. وُوَجِهُ الظاهِرٍ أن الآخدّ 
يول في أخذه القراءة وَالنُظَرَ فيه ولأنهُ لا مالي لهُ على اعتبَار لمكتُوب وإِحرَارُهُ لأجله 
لا للجلد والأوراق والحلية وإِنّمَا هي تَوَابِعْ ولا مُعتَيْرَ بِالتَبّعِ كَمَن سرق آنِيَنٌ فيهًا حَمرٌ 
وَقِيمَةٌ الآنيٍّ تَربُو على النّصّاب. 
الشرح: 
(ولا قَطعَ في الأشربّة امطربَة) أَيْ الملكرَة: قال في 2 الطْرّب خنة 
تُصِيبُ الإنْسَانَ لشدّة حُرْن 1 سور وَفْسسّرَ السّكْرٌ في أصُول الفقه بأنهُ عَلبَة 1 
العمل فَالتَقيًا في معد مَْنَى السرور فَلدَلكَ أمشعير الإطرَابُ لإسْكَار. قال مام 
ا ي: لا قَطْعَّ في الأشربة المطريّة المممْكرَة وهو يُؤَذْنْ بصحّة تفسير المطرية 
بامسكرة. وه (لأن يها ليس يمال ) أي بِمَال مُتَعَومٍ كَالْحَمْرٍ (وَفي مالي بَعْضْهًا 
اعختلاف) يَعْني كَالْنْصّْف وَاليّاذق وَمَاء اد ة وَالشّعير لأنْهَا عنْدَ أبي حنيفة فد 5ه مُتَقَوّمَة 
خلافا ع ناه لاخر بكذها بطنا ل الا د كز في ساس وَيْقَطَعٌ في ا خل 
لك لا يتَسَارَعٌ إِليْه الفَسَادُء كَذَا في النّهَاّة. وتقَل النَاطفي عَنْ كتّاب الجر عَنْ أبي 
حَنيقَة 5ه أَنهُ قَال: (لا قَطْعَ في الخَل) لأهُ قَدْاصَارَ حَمرًا مره (وّلا في الطُنبور لآل 
من الْعَازِف) وَالْعَازِفُ آلاث اللهُو التي يضر بها الوَاحدُ عَرْفُّ روي عَنْ العَرب. 
وله (وَلا في سّرقة المصطحف) ظاهر. 


>” 


العنايج شرح الهدايسّ 

(ولا قطع في أبواب المسجد) لعدم الإحراز فصارٌ كباب الدارٍ بل أولى؛ لأنّهُ يُحَررُ 
باب ادر ما فيا ولا يُحَرَرُببَاب الُسجد ما فيه حَتّى لا يَحِبُ القَطع بِسَرِفَجٍ متَاعِه. قال 
(وَلا الصّليب من الدَّهَبٍ ولا الشطرتج ولا التّرد) لأنهُ َو مّن آَحَدَهَا الكَسرَ تيا عن 
المنكرء ؛ بخلاف الدَّرهُّمٍ الذي عليه التَّممَالَ لأَنّهُ ما أعدّ للعبادة هلا تثبت شبهي إباحت 
الكسر. وَعّن آبي يُوسُف أَنْهُ إن كَانَ الصَلِيبُ فِي المصلى لا يُقطّعْ لعدّم الحرز وإن كان 
فِي بيت آخَرَ يُقطّعْ لكَمّال اَاليِّجِ والحرز. 

الشرح: 

(وَالصّليب) شيء مُمَلثْ كَاتََال يَعدهُ النصَارَى (وَالششطرلج) يكسئر الين 
(وَالئْهُ) مَعْرُوفَان ولا قَطْعَ فيهًا وَإِنْ كَانَتْ من ذَهَب أو فضّة. وَقَولَهُ (إن كَانَ 
الصَّليبُ في الْصَلَى) أي في مَوْضع صّلاة النَصَارَى وَهُوَ فت 

(وَلا قَطعٌ على سَارِق الصِيُ ارون كَانَ عليه حَليٌ) أن الحرٌ ليس بِمَالٍ وما 
عليه من الحلي تَبّعْ له وَلأنّهُ يَتََوَلُ في أخذه الصّبِي إسكاتّه أو حمله إلى مُرضعته. وقال 
أبُو يُوسُف: يُقَطَمُ إذَ كَانَ عليه حُليّ هُوَنِصابٌ أنهُ يَحِبُ القطعْ بِسَرقتِه وَحدَهُ شَكَدَا مَعَ 
غَيرِه؛ وعلى هذا إذَا سَرّق إِنَاءَ فض فيه نَبِينَ أو كَرِيد. والخلافُ فِي الصبي لا يمشي ولا 
يتكلم كي لا يكون في يد تفسيه. 5 

الشرح: 

ور (وَمَا عَلِيْه من اللي تابعٌ) لا يُقَالَ: : يجوز أن 4 مَنَصُودة من ) الأعخذ 
هُوَ الحلي قلا يَكُون ابا لأنَهُ لو كَانَ ذلك مَقْصُودَهُ لأَحَدَ الحلي ترك الصبي. وَترلهُ 
لاله يحبا القع سرف وَحد فَكذَامَعَ م متا رق ما يَحبُ فيه لطع وا ل 
حب وَضمٌ ما لا يحب فيه القَطْْ لل ما يحب فيه لط ل مقط كما لو سر مرق 

سَرَقَ إِنَاء 
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وبا تحلقا لا يُسَاوِي نصَابًا وفيه عَشَرَةَ دَرَاهمَ مَضْرُويَة. وَقَوْلهُ (وَعَلى هَذَا ذا 
فضّة) ظاهر. 

رك لمق كرف ان تيو باق للا اع و تر رن 
الصّغِير) لتَحَقُعَهًا بِحَدّهَا إلا إِذَا كَانَ يُعَبّرُ عن تفسه لأنّهُ هو والبّالعٌ سواء في اعتبار 
يد وَقال أَبُو يُوسُّف: لا يُقطَمٌ وإن كَانَ صغِيرا لا يعمل ولا يتَكَلمُ استحسانًا أنه دمي 


ه» 


الجزء الثالث 
من وجه مال من وجهء وَلهُمَا أَنْهُ مَالَ مُطلق لكونِه مَنتَمَعًا به أو بععرض أن يَصير مُنتَمَعَا 
به إلا أَنّهُ انضم إليه معنّى الآدميت. 

(وَلا قطعٌ فِي الدَّهَاتِرِكله) لأ الَقصّود ما فيه ودَلكَ ليس بمّال (إلا في دَهَاتِرٍ 
الحسّاب) أن ما فِيهًا لا يُقِصَدُ بالأخن فَكَانَ الَقصُودُ هو الكواغد قال (وَلا فِي سَرِقدٍ 
كلب ولا فهد) لأنّ من جنسها يُوجَدْ مُبَاحُ الأصل غير مَرِعُوبٍ فيه وَلأنَ الاختلاف بَينَ 
العُلمَاءِ ظَاهِرٌ فِي مَاليّةٍ الكلب فأَورثَ ضبهَةٌ 

الشرح: 

(وَالدَقَاترٌ) جَمْعُ تر هي الكرَاريس» ولا قَطْمَّ فيهًا كلها سَوَاءُ كَانْت للفْسير 
أَوْ للحّديث أَوْ للفقه لأنَ الَقَصُود مثا مَا فيهًا وَدَّلكَ ليْسَ بمّال إلا في دقائر الحساب؛ 
أن ما فهًا لا يُقْصّدُ بالأخذ فَكَانَ الَفْصُودُ هوَ اراق وَهُوَ مَالَ متقَوم مذ َل قبمئة 
نضا يعم وَعمُوُ كلامه نر أن قار الأشارٍ كََفائرِ الفقه في عَدَمٍ وجُوب 
لقَطْع لكوْنهًا مُحْتَاجًا الها لَْرقَة اللّة وَمعَاني القرْآن» وَالخَاحَةٌ وَإِنْ قلت كَمَتْ 
رح اي قار ل اهو ندر مساك تكو واس مكل كاري 
ف حك شاع زلا فطع في مرقة كلب ول فد فرط" 

(ولا قطع في دُفْ ولا طَبل ولا ربط ولا مِزمَارٍ) لأنّ عندَهُما لا قِيمَدَ لها وعِند 
آبِي حَنِيفَةَآخِدها يتََوٌلُ الكسر فِيهًا. 

الشرح: 

(وَلا في دف ولا طَبْلٍ) وَالدق بضّمٌ الدّال وَقنْحهًا الذي يُلعَبْ به وَهُوَ توْعَان 
مُدَوْرٌ وَمريمٌ وَالْرَاد بالطبل 05 الله وما طَبْلٌ الغْرَاة فَقَدْ املف فيه الَشَايحُ. 
وَاْمَارَ الصّدرٌ الشّهيدُ عَدَمَ وُحُوب القَطع لألَهُ كَمَا يَْلَحُ للعرو يَصلَحُ لغيْرِه فتتَمَكَنْ 
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فيه الشبهة. وََوْلَهُ (لأن عَنْدَهُمَا لا قم لَا) بدليل أن مُتْلفَهُ لا يَضْمَنْهُ (وَعنْدَ أبى‎ 
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حنيفة) ون كَانَ يَحَبُ الما عَلى الثلف فَهِي مَعوْمَ لكن (آحذها ينول الكمثر 
فيها) فكان للك شيهة. 

(ويُقطع فِي الساج والقَنًا وَالآبنُوس والصّندل) لأنّهًا أموال مُحَرّرَةٌ لكونها عَزِيرَة 
عند النّاس ولا تُوجَد بصورتها مُبَاحَمَّ فِي دَارٍ الإسلام. قَال (وَيُقطّعٌ فِي القُصُوص 


هذا 


العناية شرح الهدايت 
الخُضر واليَاقُوت وَالزّيَرجِد) لأنّهَا من أَعزٌ الأموال وأنفسها ولا ثوجد مباحنّ الأصل 
ِصُورَتها في دارٍالإسلام غير مَرطُوبٍ فيه فصارّت الدب والفِّقٍ 

الشرح: 

(وَالسّاجُ) حَشَبٌ يُجْلبُ من الهند (وَالقاء) بِالكَسْرٍ جَمْعْ قنَاة وَهي شب 
الرمْح (والآبئُوس) بِمَدَ المَمْرَة وقتْح البَاء مَعْرُوفُ. وَقَولهُ (وَلا نُوجَدُ بصُورَتهَا مبَاحَة 
في دار الإمثلام) وَإِنمَا قيّدَهُ بدَارٍ الإمئلام لأنَ الأمْوَال كلها باقيْة على الإبَاحَة في ذَارٍ 
الحرب. 

(وَإِذًاانُحَدَ من الحَشّب أواني وآبوابَا ع فيها) تأنهُ بالصّنعمٍ التّحقَ بالأموال 
النّفِيسّتَ ألا تَرَى أَنْهَا تُحَرَرّ بخلاف الحصير لأنّ الصنْعَيَّ فيه لم تغلب على الجنس حَنّى 
يُبِسَطُ فِي عَيرٍ الحرز وَفِي الحُصر البَدادِيّتٍ قَانُوا يَحِبّ القطعٌ في سرِقتِها لغلبة 
الصنعَتٍ على الأصل وإِنَّمَا يَحِبُ القطعٌ فِي غيرٍ اركب ونم يُحِبْ إذا كان حَفِيمًا لا 
م عدوا تو اعون مله كن لصيل من ل وغل للق ارقي 

الشرح: 

َال (وَإِذا الخد من الحشب ازاك فرق لين العمل المتٌصل باشب والعَمَل 
َه عَنْ الحذس الاح بلأدّاد يحنطل في قيمته يعر يدت إِلْهُمْ ماحلولة في 
الحرز. وَأما في الخشيش فَلئِسَ كَذَلكَ وَهَذَا يَفْرِ شُوئَهُ في غَيْرِ الحرز» حَنَّى لو غلب 
الصبْعة عَلى الأصل كَالحضْرٍ البَْدَاديّة يَجبُ القطع. وَكولَهُ (وَإِنّمَا يجب القَطْمٌ) أي في 
الأبْوَاب (في غَيْر الَْكّب) بالحدار أما إذَا كانت مُرَكْبَة في الحدار فََلعَهَا فأَحَذهَا فإ 
لا يُقْطَعْ لأنَ القطعَ إِنّمَا يَكُون في مَال مُحْرَز لا فيمًا يُحْرَرُ به» وما في اليَيّت من 
اماع فَإْنمَا يُحْرَرُ بالأبواب الْرَكْبَة قلا تَكُونْ مُحْرَرَة قيل هَذَا في البَاب البَرَانِي» وآما 
في اليَاب الثاني في الدّاخل ففيه القَطْعْ لأنّهُ مُحْرَرٌ باليراني. 1 (وَإِنّمَا يَجبُ إذا 
كَانَ نحَفيفًا) ظاهرٌ. 

(وَلا قطعٌ عَلى خَائِنِ ولا حَائِدَدٍ) لقُصُورِ فِي الحرز (وَلا مُنتهب ولا مُختلس) لأنّه 
يُجَاهِرُ بفعله. كَيف وَقَد قَال عليه الصّلاةُ السلا «لا قطع فِي مُحتَّلس ولا مُتّهب 


الجزء الثالث 1 
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ولا حَائن»! 0 


الشرح: 

وَكَولُهُ (ولا قَطْمَ عَلى خَائنِ) الحيَائة كو أن يحون اودع مَا في يده من التتّيْء 
امامو والاتتهاب- أن باخ علن. وبذلا العلاية قور من ظاهر- كلدة أ فرية: 
والاختلاس أن يَأَحدَ من الاي مر 7 ب ا في الكتاب وَهُوَ وَاضح. 

(وَلا قطع على النّبّاش) وَهَدًا عند أَبِي حَنِيمَرَ وَمُحَمَد. وقَال أَبُو يُوسُفْ والشافعي: 
عليه القَطعْ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «من تَبَش قَطُعنَاه ' وَلأنّهُ مَالَ مُتَهَوُمٌ محر 
يُحرَرُ مثلهُ فَيُقَطّعٌ فيه. وَلهُمَا قونُهُ عليه الصّلاةٌوَالسلامُ: «لا قطعٌ على المختّفي»" " وَهُو 
النّبّاش بِلْعَتٍ آهل المديئَتء ولأن الشبهّةّ تَمَكْنَت في الملك لأنَّهُ لا ملك للميّت حَفَيقَرَ ولا 
للوارث لتَقَدْم حاجة اَيْتِء وقد تَمَكْنَ الخلل في المقصود وهو الانزجارٌ لأنْ الجِتَايّرَ في 
نفسها نَادِرَةٌ الؤجود وما روآهُ غير مَرَهُوعٍ أو هو محمول على السيّاستء وإن كان القبر 
: فِي بيت مُقَفّل فَهُوَ على الخلاف فِي الصحيح لَا قُلنَا وكذًا إذا سرق من تابوت في 


2ن 


7م 


القافلت وفيه اميت لا بِيَنّاه. 


الشرح: 

َال (ولا قَطْمَّ على اليّاشٍ) اعقلف الصّحَايَةَ في مسن 
وَعَائْشَة أبن م لير وَابْنْ مَسْعُود 5ه بوجوب القَطّع عَلى الماش وقال ابرع عّاسِ: لا 
طح حل وقد ان على فلك من يقي من السّحَلبة في هد مَرْوَادَ على ما روي أن 
اشًا أنَى به مَرْوَان. فسأل الصّحَابَةَ عَنْ ذلك فلم , ينُوا فيه شَيْكاء فَعَرَرَهُ أمنوَاطًا و 
110 وَبه أَحدَ أَبُو حَنيقة وَمُحَمدٌ. 

وَبالأوّل أحد أبو يوس وَالشافعي (لقؤله و «وَمَن كبش فَطْعْنَاةُ» وَلأَنّهُ مال 


وى نين ار ومع 


َم محر ناز نل شنطم هم أن آله عال متو قلا شود يده إن لبا اللو 


لة ة النَبّاشِ؛ فقال عُمَرُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود :4781١(‏ 24787 4551) مقطعاء والترمذي في الحدود باب 2١8‏ والنسائي 
57059)» وابن ماجه (5591)» وانظر نصب الراية (8/9 ه ه). 

.)551/59 أخرجه البيهقي ف المعرفة» وانظر نصب الراية‎ )٠ 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية (077/9): غريب. 
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العنايت شرح الهدايتّ 
إن ه 2 ءءًٌ ع العا 2 2 ءًِ م ع2 03 5 
للميّت لا يُخْرجَهُ عَن التَقَوَمء وما أَلْهُ مُحْرَرٌ فلالةُ ليْسَ بِمُصْيّم؛ ألا رَى أن الأب 
00 2 503 0 0 م ل و و ارارق ل 5 
. وَالوصي إذا كفنا الصَبيّ من ماله لا يَضْمَئَانَء وما لا يكون مُحَرَرًا يكون مضيعًا وفيه 

كه طم 1 0 5 . ها 1 "جا 2 2 0 9 عه 
الضّمَان. وَأمّا قوله (بحرز مثله) بحَرف الجر فلمًا يَيَنَهُ الطحاوي: حرزٌ كل شيء 


ُخيْرٌ بحر مفْلهء حَنّى أله إذَا سَرْق دَابَةَ من إصْطَبْلٍ يُقْطَمُ ولو سَرَق لُؤلَوَةَ من 


الإصطبل يُقَطَعْ. وَإِذَا سَرَّقَ شَاةٌ من الخَظيرة يُقَطَعُ وَل كَانَ فيهَا نْب فُسَرَقهُ لم 
يُقَطَعْ أن ال ا بأَحْصَ مها إِذَا كان بَابْهًا بحَيْث يَسْنَعُ راج الثّاة دُون 
دُحُول الآدَميّ وَإِْرَاجٍ سَائر الأموال: وقولة وَوشمَام أي لأبي حَنيفة وَمْحَمَّد وَكَلامُهُ 
طَأهرٌ لا يَحَاجْ إلى شزح. وقول (وإن كان القُ في يَنْت مُقعَلِ) يسكُون القاف من 
أقمْل الباب. 

وَكَولَهُ (نَهُوَ على الخلاف في الصّحيح) ََاْهُ مَا قَال في الَبْسُوط: وَاعْقلف 
الَسَايحٌ فيمًا إِذَا كَانَ القَِرُ في يَيْت مُقمَلٍ تم قَال: وَالأصّحٌ عندي أْهُ لا يَحبُ القَطْعُ 
سَوَاء كَانَ ننْشُ القَبْر للكَمَنِ أو سَرّق مالا آخرَ من ذلك ايت لأنّ يوضع العَْر فيه 
ال صفة الحرّز في ذلك لبت إن لكل أحَد من الئاس تأويلا بالدّحُول فيه لزيارَة 
القَبْر. وَكَذَلكَ اعتتلفوا فيمًا إِذَا سَرّقَ من تابوت في القافلة فيه اميت فَمنْهُمْ مَنْ 
قال يُقَطعْ لأنَهُ مُحْرَرٌ بالقافلة. الي ةم َالأصّحّ عنّدي أ لا يَجبْ القطع 
لاختلال صفة المالكيّة والكملو كيّة في الكفن منْ الوه الذي دكا .وله ولا كاه 


إِشَارَةٌ إلى قَؤله : «لا قَطعَ على المختفي» وَالَحْقَولَ وَهُوَ قَولَهُ لأنَهُ لا ملك للميّت 
ده 0 


20 


(ولا يُقطّعٌ السّارق من بيت المال) لأنّهُ مال العامة وَهُو منهم. قال.(ولا من مال 
للسارق فيه شَرِكَمٌ) ا شلنً. 

الشرح: 

ل (وَلا يُقطع السّارِقّ من بَيت الكال) ظَاهرٌ. وَقَوْلَهُ (كا قلنا/ إِشَارَة إلى ما 
يُْهَمُ منْ قَوْله لأنهُ مَالَ العَامّة وَهُوَ منْهُم نه يْْهُمُ من ذَلكَ أن لا د ا 


020 


مه وام شاه ممه واس مم م 75 - 0 5-7 0 300 3 3 0ق 
(وَمَن لهُ على آخَرَ دَرَاهِمْ هَسَرَقَ منهُ مثلها لم يُقطع لأنّهُ استيفاء لحقّه)؛ والحال 


الجزء الثالث 74 


ل ص ص مر م 


وَالْؤّجلَ فيه سواء استحسانًا لأنْ التأجيل لتأخير المُطَّالِيَتَ وكذًا إِذَا سرق زِيَادَةَ على حقّه 4 
لأنّهُ بمقدار حقه يَصير شريكًا فيه (وإن سرق منه عروضًا قطع) ) لأنّهُ ليس له ولايي 
الاستيفاء منه إلا بَيعًا بالتّراضي. وعن أبي يُوسَف أَنّهُ لا يُقطّع لأن له أن يَأَحْدَهُ عند 
بعض العلماء قضاء من حمّه أو رهنًا بحمه. قُلنَا: هذا قول لا يَستَنِدُ إلى دليل ظاهِر فلا 
يُعتَبّرُ بدون اتصال الدّعوى به حَتَّى لو ادّعى ذلك دُرِىّ عنهُ الحد لأنّهُ ظَنّ في موضع 
الخلاف؛ ولو كان حمَه دراهم فَسَرَق منه دَتَانِيرَ قيل يُقطع لأَنَّهُ ليس له حق الأخن, 
وقيل لا يُقطّع لأن التّقُودَ جنس واحد . 

الشرح: 

قال ونال وَالْؤبجل فيه) أئّ في عَدَمْ اعنم ان م إِذَا كان حَانًا فَظَاهرٌ 
وأمّا إذا كَانَ مُوَحَلا فلن ١‏ التأجيل ليِسَ إلا لتأخير الْطَالبَقء وَأمّا نفس وجُوب الدين 
قتابت قَبْل الْطَالبَة أيْضَاء والقيّاسُ أن يُقَطَعَّ لأنَهُ سَرقَ مَا لا ييَاحُ له 0 انلز 
سَرَقَ من حلاف جنسه. وَوَجَهُ الاستحسان أن الأْذ إن ' تنا مُسْتَحَقَا لكان 
الأجَل كال لخر وَهي كَافيَة للدّرء. 

قَولَهُ (وَكَذَا إِذَا سَرّقّ ) اده عَلى حَقَه) ظاهرٌ. وَقولَهُ (لأن له أن يَأْعْدَهُ عند 

تفن التي يذ بن ب الى و ول :ونا طن وولات ملي عن إن له 
ا لو جود المجَائسّة بِاغْتيَار صفة اكَاليّة. ٠‏ وَمَنْ العُلمّاء مَنْ يُقول: له أن تالخد 


١ 


جاجز ال 


رَهْنًا بحَقه) وَاعْتلاف العُلمَاء يُورث الشْبْهة (قلنًا: هَذَا الول لا يَسَدُ إلى ليل ظَاهرٍ) 
لقا أذ لا د نس حَقَّه ني الدَئن الحال لأ حَقه في الولف في الخقيقة. وَهَذَا 
عَيْنٌ لكن تَرَكنَاهُ فيه لقلة التّفاوْت يَينهُمَاء وَلا كَذَلكَ خلافٌ ا 
فلا يثْرَكُ القيّاسُ (وَلا يُعْتبرُ بدُون انُصّال الدَعْوَى به حَتّى لو اذَّعَى ذلك) أي أله أحذهُ 
اه تب رمقاي تزد لاا لاقلك عن شه 
َإِنْ كَانَ هُوَ مُحْطًا في ذَلكَ اتَأُويل عئدنا. وَقَوْلهُ ولو كَانَ حَمَهُ دَرَاهم) ظَاهرٌ. 
77 (وقيل لا يُقطع) قيل: الا (لأنَ التُقَودَ جَنْسُ وَاحدٌ) كَمَا في الرّكَاة 
وَالشفعة. 


(وَمن سرق عيئًا فَمْطِعَ فيها هَرَدّهًا ثُم عاد فسرقها وهي بحالها لم يُقطّع) 


0 الس سس سد العنايق شرح الهدايت 
والقياس أن يقطع وهو 0 عن أبِي يُوسف وهو قول الشافعي؛ لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلام: «قَإن عاد فقوي من غير فَصلء ولأن التّانِيَنَ متَكاملنٌ كالأولى بل أقبح 
تدم الاجر وَصَارَ كما ذا بَاعَهُ َلك من السنارق هم اشر ترَاهُ منه كم كانت السرقب 
والا أن القع وجب سكومط عضد اتحل عل ما زمزف عن نعل إن عاء الله تعازق؛ 
وَبالرّدٌ إلى امالك إن عادت حَقَيقَمٌ العصمح بُقيّت شبهدٌ السقوط نَظَرا إلى اتّحَاد الملك 
والمحل؛ وقيام الموجب وهو عي فيه 8 ما دُكرَ أن الملك قد اختّلف باختلاف 
سبيه؛ ولأن تكرار الجِتَايجَ منه تَادِرٌ لتَحمله شق مسقم الرّاجِرِ فَتُعرَى الإقامي عن المقصود 
وهو تقليل الجِنَايَتِ؛ وصار كما إِذَا قذف المحدود في قذف الْمقدُوف الأول. 

قال (فَن تَمَيُرَتَ عن حَالهَا مِثلُ آن يَكُونَ غَزلا فَسَرْقهُ وقطع رَدهُ م تيج هما 
فَسَرَقَهُ فطع) لأنْ العين قد تبَدلت ولهِدًا يَملكهُ الغاصب به وهذًا هو علامَيٌّ التّبّدل في 
كل محل وإذَا تَبّدّلت انتّفت الشبهيٌ النّاشْدَيٌ من اتّحَادِ المحل؛ والقطع فيه فَوجَبّ القطع 
كَانَيًاء وآلله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَمَنْ سَرَقَ عَيْنم ظَاهرٌ. وَقَولهُ (لأنَ الائيةَ مَُكَاملة كالأول) وَحْهُ 
اتبيه داهو أنّ لقاع بعد ره عَلى اموق مئة فى خا التارق. كين أتتر ذي سكم 
الصّمّان؛ د كَانَ ضَامئاء فَكَذَلكَ في حُكْمٍ القع كا أله مال 
0 و ا المقدَار أذ من حرزٍ لا شبْهَة فيه. وَبِهّذه الأوْصّاف لرزِمَهُ القَطْمْ في الَرة 
الأولى تكدلك نيار الثانية. وأما كوئة أفبْحَ اه لتََدُمٍ الرّاحر. 

وَقولَهُ (ولنا أذ لقعم أؤجب قوط عصمّة الَحَلى على مَا مُْرَفُ من بَغْ) 

0 إلى قؤله بَعَدَ أؤْرَاق. وَلنا وله عليه الصلاة وَالسَّلام: «لا غْرْمَ عَلى السّارق 
بَعْدَمَا قُطعَت يَمِينْهُ» إلخ. وَسْقَوطُ عصْمّة الَحَل يُوجبُ التقَاءً القاطع؛ إن قبل 
العصمّة 0 كه بالقطع لكنّهًا عَادَت بال إلى امالك ا بقؤله بال إلى 
الك إن عَادَتْ حَقيقة العصمة بَقِيَت شه اقوط نَظرًا إلى اتّحَاد الملك وَالْحَل 
وَقِيَام ا موجب وَهُوَ الفط فيه) فَقَولهُ نَظَرًا إلى انحَاد الملك احترَارٌ 1 الملك 


.)055/8( وانظر نصب الراية‎ »)١8١/8( أخرجه الدارقطئ في السنن‎ )١( 


البشدخ :|31 21 بحس ييه نت ا اي 1 11 
في ذلك وَهْو واب عن قوله كما إذا امه الاللك من السارق إخ. 

كر اخْترَارٌ عَمّا إذا نيدل الْحَلّ كما في صُورَة الكل وخر قله يما 
يَجيء بقؤله فإن عبرت عَنْ حَاهًا مثل أن يون غَزْلا خخ (دَول وَقيَام ارمع أي 
مُوجب سُقوط العصمّة وهو احْترَارٌ عَمَّا كان قبْل قبل القطع. وقوه وبحلاف ما ذَكرَه) 
يَني أب ولف من صُورة الع (لأن املك هذ اعقلف باثلاف سستبه» وأمئلة ديت 


بير وَهْوَ مَعرُوف. وَقَولَهُ (أؤ لأن تكرَارَ الحتاية) مَحْطُوفٌ على وله وَلنَا أن القَطْمَ 
فَهُوَ دَليل آخرٌ. 

وَتَقريرَةُ تَكْرَا الختاية مله باد إلى سرقة ما قطِعَ فيه ادر جدًا لَحَمْله مَشقة 
الرَاجِرِء وَالنَادرٌ يَعْرَى عَنْ مُقَصُود الإقامّة وَهُوَ تقايل الحتاية فلا يَحَاج إلئْهًا (وَصَارَ 
كاذ قَذَفَ المخذوذ في القذف الَقدُوف الأرْل) بارا الأول فَإله دلا يكذ نظرًا إلى 
عَرَائه عَنْ مُقَصُود الإقامّة. إن قيل: نظيرٌ مَسنالتنَا حَدُ حَد الا في كَوْن اللَدُ في كل واحد 
مهما خَالصُ حَقّ الله تَعالى» كم حَدُ الرّنا يتَكْرّرُ ب الفغل في محل واحدء حَتّى أن 
مَنْ زَى بارأة فَحْد نم زَى بعلت الأ مره أخرى يُحَه ناه بحلاف حَدٌ القذف إن 
فيه حَقَّ اميد خْصُوصًا على أل الخْصْم وَحْصُومّة الَقَذُوف في الحَدٌ في الم الثَانية 
ام مر لقان كب التافق دنه القار عن لنقيو وبا حل لك 


بار الأولى. 
[دحي واسا مسر سه 


ف 0 3 اقرع : فيه وَصْورَة الا أن 0 ف ٠‏ انا لما هو د باعتا 
0 وكوي في لمر لاني ضٍُ ري في لمر الأول أن الأول تلاشى 
وَاضْمحَل. وَالْسْرُوق في قارع فيه هو بعينه المسروق في ار الأولى. وَكَولَهُ (فإن 
تفرك عن كاه ظاهرٌ وَالقطع باحر عُطف عَلى قله من انْحَاد. 
فصل في الحرز والأخذ منه 
الشرح: 
(فَصْلّ في الحررزٍ والأخذ منة): نا كَانَ حمق السرة موقُوها على ون ايوق 


57 لغ سل لل ل س- العناييٌ شرح الهدايتّ 
مَالا مُحْرَرًا وقَرَغّ عَنْ ذكْر الَوْصُوف شرع في يَيَان الحرز الذي يَحْصُلٌ به الوَصف» تم 
العلة في سُقوط القطع عَنْ قَرابَة الولاد أمرّان: البْسُوطَة في الال وَفي حَقّ الدُُول في 
لمرو ذي الحم امأف واج وهو لسُوطة في الول في الح 

(ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رَحم مُحرم منه لم يُقطع) فَالأول وهو الولاذ 
لبَسُوطتٍ فِي المال وفي الدخول فِي الحرز. وَالثَانِي للمعتى الثّاني؛ ولهدًا أَبَاحَ الشرع النّظَرٌ 
إلى مواضع الزّينَتٍ الظاهرة منهاء بخلاف الصديقين لأنّهُ عاداه بالسرقتٍ وفِي الثاني خلاف 
الشافعي رحمه الله لَأنّهُ آلحقها بِالمَرابَجَ البعيدة: وقد بِيْنّاهُ في العتّاق (ولو سرق من بيت 
ذِي رَحم محر متم غير يبي آن لا يق ولو سوق ماله بن بيت غَيرِه يُقَطع) اعتار 
للجرزٍ روصم (وَإن سَرّقَ من أمّه من الرضاعَتٍ قطع) وعن أبي يُوسُف رَحِمَهُ الله تعَالى أنه 
نَع لأنّهُ يُدَخُلَ عليهًا من غيرٍ استئدان وحشمت جات رات عو لضا لإتوداء هذا 
0 تُحتَرم كما إذَا قَبْتَّت بالرّنا 
والتّقبيل عن شهوة؛ وأَقرَب من ذلك الأخت من الرضاعت؛ وهدًا لأن الرضاع قلما يَشْتَّهِرٌ قلا 

الشرح: 

(وَهذا باح التتّرْعٌ النَظَرَ إلى مَوَاضِع لزع الظاهرَة) الوَجْه وَالكفٌ عَلى ما 
سيّجيء في كتّاب الكرّاهيّة إن شَاء الله 56 قله (وفي لثاني) يعني وفي ذي 
الرّحمٍ الْخْرم (خلاف 8 وال في غير الوالدين وَاكوَلُودَينِ يجب القطع 
(لأهُ ألحقهًا العرَابَة البَعيدَة» و 1 في العْتّاق) وَلوْ سَرّقَ من بَيت ذي الرّحم 
الْخْرَم مَمَاعَ غَيْرِهِ يبي أن للك لقنا رار ربل مرق فق ) أي مال ذي الرّحم 
الم من بيت رطع لوجُود احور 

وَولهُ (وَإِنْ سَرَقَ من أمّه من الرّضاع) ظاهرٌ. وقول 0 يثونه أي 
بثُون القرائة (لا متترم) أئ لا بُجْعلُ حُرَمَةَ َو حَادةَ كما إذَا م بَنَت) يع يعْنِي المحرميّة 
(بالرتا) إن إذا رق من يت بت ار التي كى بها لاي يه في قم ابد بل 
- ون كانت الَحْرميّة مَوْجُودَة؛ وَكَذَلِكَ إذا سكت قت بالتقييل ص شهوة. فول 
اسوك من ذلك) 0 من الحرْمَة الَابئّة بالرّنا ولأش من الرّضَاعَة) يعني 0 الأمّ من 
الرّضاع أسيَهُ إلى الت ص اع في إنبَات الحُرْمَة من ارم 0 ا 


0 


و 


م١‎ 


ينف 
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السْرفة من يذْت الأعنت من الاضاع مُومَة القع بالإبشتاع فيج ألا يون من كت 


3 ك ذخ عا موا جو ا اف لإ ا ا ا 00 ل و لو 2ه 
أنه من الرّضَاع كَذَلكَ. وَوَجْهُ الأقرييّة أن إِخَاقَ الرّضّاع بالرّضَاع أرب من ِلخَاقه 


بالرنا. كول (وَهَذَا) أ القَطْعٌ مَعّ الدُعُول عَليْهَا من غَيْر اسان وَحشلمّة (لأن 
الرضَاعٌ قلمًا يُسْتَهَرُ قلا بُسُوطة تَحَرُرًا عَنْ مُؤقف التهْمّة بخلاف النّسّب). 

(وَإِذًا سرق أحد الزُوجِين من الْآخَر أو العبد من سيّده أو من امرأة سيّده أو من 
زُوجٍ سيّدته لم يقطع) .لوجود الإذن بالدخول عاد وإن سرق أَحَدْ الرُوجين مِن حرز 
الآخَرِ حَاصَّمٌَ لا يسكْنَان فيه فَكَدَلكَ عِندَنا خلاهًا للشَافعِي رَحِمهُ اله لجُسُوطَةٍ بَينَهُمَا في 
الأموال عادة ودلالنّ وهو تَظيرٌ الخلاف في الشهادة. 

الشرح: 

وكَوْلُ (وَإذًا سَرَقَ أَحَدُ الرُوْجَيْن من الآخر) ظَاهر. وكَولهُ (وَدلالة) مَْنَاُ نا نا 
دلت نفسها وَهي َل من الأمْوَال فَلآْنْ ذل الال أؤلى (وَهُوَ تظيرٌ الخلاف في 
الشّهَادَة) فَإِنْ شَهَادَة أحَد الرّوْجَيْن للآخر لا قبل عنداء وَعنْدَهُ تُقَبّلُ في أحَد قَوليْه بل 
هَذَا أو لأنْ هذه البِسُوطّة ا مَنعَتْ قَبُول الشتّهادَة فَلأَنْ تمْعَ القَطَ وَهُوَ مما يَْدَرِئُ 

(ولو سرق المُولى من مكَائَبِهِ لم يُقطع) لأنّ له فِي أكسابه حمًا (وكدّلك السارق 
من امَغنّم) أن لهُ فيه نَصِيبًا وهو مَاقُورَ عن علي رَضِي'اللهُ تعَالى عنه دَرءًا وتعليلا. 

الشرح: 

(َولَهُ وَهْوَ مَأنُورٌ عَنْ عَلي ذه درا وتغليلا) يُرِيدُ به مَا رُوِي عَنْ عَلي طق أله 
أتي برَجُل قَدْ سَرَّقَ من الَفتم فدرأ عَنْهُ الحَدٌ وَقَال إن لهُ فيه تصيبًا. 

قال (والحررٌ على توعين حررٌ لمعئى فيه كالبيُوت والدور. وحرزٌ بالحافظ) قال 
العبد الضعيف: الحرزٌ لا بد منه لأن الاستسرار لا يَتَحَمّق دُوئَه؛ ثم هو قد يكُون بالمكان 
وَهُوَ المكان لمعن لإحراز الأمتعتّ كالدُورٍ والبُيُوت والصندوق والحاثوت» وقد يَكُون 
بالحافظ كمن جلس فِي الطْرِيق أو فِي الّسجد وعنده متاعه فهو محرز به, وقد «قطع 
رَسُولَ الله يل مّن سَرَقَ رٍدَاءَ صّفوَانَ من تحت رآميه وَهُوَّتَائِمٌ في الُّسجدء ' (وَفِي الْمحَرزٍ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (45345)» والنسائي (4575)» وابن ماجه (559)» وانظر نصب الراية 
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اس ب ب جع سيكت العتانت شرح الهداتن 
بالمكان لا يُعتَيْرُ الإحرازٌ بالحافظ هو الصحيح) لأنّهُ محرًزٌ بدونه وهو البّيتَ وإن لم يكن 
له باب أو كان وَهُوَ مفتوح حتّى يقطع السارق منه؛ لأن البنَاءء لقصد الإحراز إلا أَنّهُ لا 
يَحِبْ القطعٌ إلا بالإخراج منهُ لقيام يدِهِ فيه قبلهُ. بخلاف المحَرّزٍ بالحافظ حيث يجب 
القطعٌ فيهء كما أخدّ لزّوَال يد اَالك بِمُجَرّد الأخن هنتم السَرِقتٌ ولا فرق بين أن يَكُونَ 
الحافظ مُستَيقَظًَا أو ثائما وَالَتَاءْ تَحَنَّهُ أو عندهُ هُوَ الصّحيح لأنّهُ لم يُعَد النّائم عند 
متاعه حافظًا له في العادة. وعلى هذا لا يَضْمِن المودع وَامُستَعِيرٌ بمثله لأنّهُ ليس 
بتضييع بخلاف ما اختاره في المَتَاوى. 

الشرح: 

قال (وَالحررٌ على توعيْنِ) الحرز في ال عبَارة عَنْ لكان الخصين 0 
يقال هُوَ ما يُرَادُ به حفظ ُ الأموَال. وَهُوَ على ُوْعَيْنِ (حرز لَْنَى فيه) وَهُوَ إِنمَا يكون 
بالمكان الع م لأسعة وَالأمُْوَال» وَيخْتَلف» ذَلكَ باختلاف الأموال (كالدُور 
ل دوق وَالخَانُوت) والحظيرة للعَئم وَالبَقر (وَحرزٍ بالحافظ كْمَنْ جَلسَ في 
لمر ار لد رن ما لو ري َكل وَاحد مهما يلك عنْالآخر 
(وَكَدْ تبت «أن رَسُول الله ون قَطْعَ من سَرقً رِدَاء صَفْوَانَ من نحت رأسه وَهُوَ ئائم 
في الْممْجد») وَهُوَ ليْسَ بحررز أَنهُ لم يَقصد به الإِحْرَانَ وَإذَا سَرَقَ من البَيت ل يح 
َه بَابْ أ له بَابْ ولكنةُ مَفتُوحٌ وَصَحيُه بْهُ ئيس لئس عندة يطعُي لمر بالكَان لا 
يعبر الإحْرَارٌ ١‏ لاف كَل سق من تيت مَأدُون ل بالشخول فيه لكن مالك يفط 
لا َم لأ ا هُوَ الحرْرُ بالمكان. 

كول (هُوَ الصّحيح) احرا عمًا دك فى التيون 1 هُ عند 0 2068 يقطَع فيد. 0 
الصّحيح أن الحررٌ الحميق ‏ حو هُوَ الحررٌ بالمكان 9 ار اليد ِل لال ويكون َال 
مختتفيًا به وما 57 بالحَافظ له َإن مَنَعٌ وُصّول ليد إليّه 0 الال لا يَخْتَفي به) 4 
و بامكَان لا يجب ل بذك إلا بإخرا ج التَاع م منْهُ ؛ لقم يده قَبْلكُ وَالُحْرَرُ , باخحافظط 
يجب ل فيه 8 أحَذ اكال (لرَوَال يد اكالك بمُجرد الأخذ 2 لسر وَهَذَا أَيِضًا 9 
يدك عَلى أن الحزرٌ باَكَان أَفْوَى (ولا فرق بيْنَ أن يَكُونَ الخَافظ مُستتيْقظَا أ ئائمًا وَللَاعُ 
عنْدَه 9 تَحتَهُ) هُو ف ال (لأن النائم عند ماع يُعَدُ حَافظًا جاعه). 

وقول (هُوَّ الصّحيح) احترازٌ عَنَ فول بَعْضٍ مَشَايخنًا إن صاحب المتاع نما 


اهزع الكاقة "يل ٠‏ حب ل #1 


يَكُونَ مُحْررًا لاع في حَال تمه إذَا جَعَل الَتَاعَ ب؛ تحت رأسه أو ئَحْت جيه أمّا ذا 


و ه ي”» 


كان مَوْضُوعًا يَيْنَ يَدَيْه قلا يكو مُحْرِرًا في حَال تومه أَحَذُوا ذَّلكَ من 0 في 
الأمئل اسار ينو فى سُحْرَاءِ ء فَيَجْمَعْ مَمَاعَهُ ويبِيتُ عَليْه فسَرّقَ مه رَجُل قطع. 
قَالوا وله ينا خَلنه فيك إل له إنما فطع نَامَ عليه كال إل :الأول شمر 
الأئمّة. وَقال (الودعٌ وَالْستعير لا يَضْمئان بمثل ذلك لأنَهُ ليس تييع ب بحلاف ما 
ل في التاَى) يني قَال فيا لهم يمان في هذه المثور وَلكنْ كر في 
الفتَاوَى الظهيريٌة مثل ما ذكرَهُ شّمْسُّ الأئمّة مه انم قال: فلن لمالا ضيه العكمات إذا 
وَضّعَ الوديعة بَيْنَ يَديْه وام فيمًا إذَا نام 0 وَأمّا إِذا نَامَ لطا عليه الضّمّانَ؛ 
وَهَذَا إذا كَانَ في لحر وأمّا إذَا كان في السّفر فلا ضَّمَّانَ عَليْه نَامّ قاعدًا 1 
مُصْطْجِعَاء كذا في النهَاية. 

قال (ومن سرق شيئًا من حرز أو من غير حرز وَصاحبهُ عنده يَحمَظه قطع) لأنّه 
1 
للنّاس فِي دُحُوله) لوجُود الإذن عَادَة و حَقِيقَمٌ ِي الول فَاختَّل الحرزٌ ويَدَخُلَ فِي 
ذلك حوانيت التّجَارٍ وَالحَانات؛ إلا إذَا سرق منهًا ليلا لأنْهَا بُنِيّتَ لإحراز الأموال؛ وإِنّمَا 
الإذن يَختّص بِالنَّهَارٍ (ومن سَرق من المُسجد مَتَاعَا وَصاحبَهُ عندة قطع) لأنّهُ محرًزٌ 
بالحافظ لأنْ اسجد ما بُنِي لإحراز الأموال فلم يَكُن الال مُحرٌرًا باممكان» بخلاف 5 
والبّيت الذي أذن للنّاس فِي دُخُوله حيث لا يُقَطَّعٌ لأنّهُ بنِي للإحراز فَكَانَ المَكَانُ حررًا فلا 
يُعتَبرٌ الإحرازٌ بالحافظ. 

الشرح: 

َقوَُ (وَلا قَطعَ عَلى مَنْ سَرّقَ من حَمَامي يني في الوَفْت الذي أذنَ للنّاس 
بالدّخول فيه (أوْ من يَيْت أذن 0 في دُُوله لوجُود الإذن عَادَة) يَْنِي في امام 
5 حَقِيقة) يَعني في لبت الذي أذنَ للنّاسِ بالدّعول ذ فيه. وََوْلَهُ 00 في ذلك) 
أي في قؤله 7 من بيت أذنَ للنّاسِ في دُحوله. وقول ل إذا سَرّقَ منهًا ليلا) امنتتاء 
من قؤله ولا قطع. كو 0 سَرّقَ من الْمسمْجد مَتَاعَا) ظاهرٌ. 


(ولا قطع على الضيف إذَا سرق ممن أضافةه) لأن البِيتَ لم يبقَ حررًا في حمه 


55 لسلس لح الْعنايِيَ شرح الهدايتّ 
لكونه مَآدُونًا في دَخُوله وَلأنّهُ بمنزلتٍ أهل الدار فَيَكُون فعلهُ حاتي لا سرقي. 

(وَمَن سَرّقَ سَرِقَمٌ َم يُخرجهًا من الدارٍ لم يُقطّع أن الدارَكَلهَا رذ وَاحِد فلا 
بْدّ من الإخراج منهاء ولأن الدار وما فيها فِي يد صاحبها معنّى فَتَتَمَكّنْ شَبهنٌ عدم الأخذ 
فإن كائت دار فيها مقاصيرٌ فأخرجها من المقصورة إلى صحن الدارٍ قطع) لأنْ كل 
مَعَصُورَة باعتياز ساحن م عن ,حدة ون أغد نان من اهن التاصير على 
مقصورة فسرق منها قطع) ا بيد 

الشرح: 

وَقولهُ (وَمَنْ سَرّقَ سَرِقَة أي مَالا وَسّمّى الشيء الْسْرُوق سَرقة مَجَارَاء ومنه 
ل ل متحمك إِذَا كانت السرقة 00 وقول (وَإن كانت فيهًا) أي في الدّار 
00 َعْنِي حُجْرَاتٌ وييُوت. وَقَولهُ (وَإِنْ أغَارَ إِلْسّان) أي دمل بسترعة. قال في 
النهَايّة تاقلا عَنْ ؛ الْغْرب: إن أغار لقا شَمْسِ الأئمّة الحلواني وَالضَّمْرِي) وما 3 
محمد عه وإ أع أَعَانَ سان من أهل القاصيرٍ إلسّانا على ماع مَنْ مَنْ يَسْكُنْ مَقَصُورَة 
اخرىة اولفظ 3 شَمْس الأئمّة لكي كَذَلك وَكَنَهُ أصّحّ لأنَ الإِغَارَةَ في ياب 
السُرقة قة غير لائقة, 3 السرقة د مال في حَقَاء وَحيلة فلذّلك سس السّارقَ به لك 
تعره ع و8 منه) وَالإغَارَة كي لخاد مكار ومُكالية: 

قل يَجورُ نا يكو بض أفل الاير يدل على بغض آخرَ باليل هرا 
ار وَمُختَفِيًا عن أَعْين النّاسِ) ومثل هَذَا العنّى لا يَليقَ به إلا الإِغَارَةء وَإِذا صَّحَّ الى 
حار أن يكون لفْظ الإغَارَة يي عَنْ مُحَمَّد كان فول امف فَسَرّقَ منها بَعْدَ قله 
غَارَ إشَارَةٌ إلى هَائَيْنِ الحهتين. و قَولَهُ إلا ينا) إِشَارَة إلى قوله أن كل طون إلخ. 

(وَإِا تقب اللصٌالبيتَ فَدَخَل وَآحَدْ امال وَنَاوَلهُ آخَرَ حَارِج الببيت قلا قطع عليهما) 
لأنّ الأول لم يُوجد منهُ الإخراج لاعتراض يد معتَبَرَةٍ على الال قبل خُرٌوجه. والثاني لم 
يُوجد منهُ متك الحرز فلم تَتِمّالسَرقَدٌ من كل واحدٍ وَعَن آبي يُوسُف رَحِمَهُ الله إن 
أخرج الداخل يده وَنَاولهًا الخَارِج فَالقَطعٌ على الدّاخل؛ وإن أَدخَل الخَارج يده فَتَتَاوَلها 
من يد الداخل فَعَليهما القطع. وَهِي بِنَاء على مسألتٍ تَأتِي بعد هّدًا إن شاءَ الله تعالى. 


مه عمج لس 


(وإن ألقاه في الطّريق وخرج فَأَخده قُطع) وقال 55 رحمه الله: لا يقطع أن 
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الإلقاء غيرٌ مُوجب للقطع كما لوخرج ولم يَأحُنء وَكَذَا الأخد من السّكّدٍ كما لو أخذه 
غير ولا أن الرّمي حيلم يَعتَانمَا السرَاقٌ لتَعَدْرٍ الخُرُوج مع اتام أو ليَتَمَرُعٌ لقتال 
صاحب الدارٍ أو للفرار ولم تَعتّرض عليه يد مُعتَبِرَةٌ فَاعتَيِرَ الكل فعلا واحداء فَإِدًا خرج 
ولم يَآحُدهُ فَهُو مضيّع لا سارق. قال (وَكَدَلكَ إن حمّلهُ على حمارٍ فَساقَهُ وآخرجة) لأن 
سيره مضاف إليه لسوقه. 

الشرح: 

وله (وَإذا لَب اللص البيّتَ) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (وهي يناء على مسثألة تأتي بَعْدَ 
هَذَم) إِشَارَةٌ إلى مَسنَألة ؛ تقب البيت (قوله إن أَلقَاهُ ذ في في الطريق) واضح. حاص 9 يَذَهُ 
كت عَليْه بالأذ 0 ا ل الطريق | تزل 7 حُكْمًا لعَدَم اعْتراض يد أخْرّى 
3 يَده. وَإِذا 0 كما وقد كفت ذللة بالأخذ الثاني ع لقم( َوه و 


له و 


عرو عد 4د تقر جخزاية عر قله كنا را القن جز وهال يَدا 
00 لاه من ! 

ا كر لل حرج من لحر ولا َال في د 

1 (فاعيرَ الك أَيْ اوه ة في الطريق ” م أله منه (فعغلا وَاحدًا) كما إذَا أذ 

الال ورج مَعَهُ من الحرز له فل 2 كَذَلك. هَذَا وقول (فَإذا حرج َو يَأْحْذَةُ) 
21 نول كوال رع را بخ وقَولُ (وَكَدَا إن حَمَلهُ عَلى حمَار) ظاهرٌ. 

(وَإِذًا دَخَل الحرزَّ جِمَاعَيَّ فَتَولى بَعضُهم الأخدّ قُطِعُوا جميعا) قال العبد الضعيف: 
هذا استحسان وَالتِيّاُآن يُقعع اَمِل وده وَُوَ ول زر َحِمَهُ هل أن الإخراج 
وجد منه فَتَمّت السَرقيّ به. ولنا أن الإخراجَ من الكل معنّى للمعاودّتٍ كما في السرقد 
الكُبرى؛ وَهَدَا لأنّ المعتَادُ فيما بَينَهُم أن يحمل البعض الْتَاعَ ويتَشَمَرٌ الباقون للدفع؛ فلو 
امتتع القطع لأدى إلى سد ياب الحد. 

الشرح: 

قال (وَإِذا دَخَل 0 جَمَاعَةَ) كَلامَهُ واضح. وَإنمَا وضع الممسألة في دُحول 
جَميعهمْ لأَنَهُمْ إذا اشر كارك يرل را ان لول 1 وي لي 
وَأخْرّج الماع و يَدْخُل غيرة هُ فَالقَطْمٌْ عَلى مَنْ دحل البيت وَأَعخْرّج ماع إن غرف 


1 العنايّ شرح الهداييّ 


بعينهء وإن م يُعْرَفْ فَعَلِهمْ النّعْزِيرٌ ولا يُقطَمْ وَاحدٌ منْهُيْ وَإِنْ كَانَ غَيْرٌ الّاخل يُعينُ 
الداخل. وَالفرق يَنهُمَا أنْهُمْ لا لم يَدْعْلُوا الت لم يَتَأْكَدْ مُعَاوَتُهُمْ هنك الحرر 
بالدُعول فلم يُعتبَرْ اشْترَاكهُمْ لا أن كَمَال هنك الحزز إِنْمَا يَكُونْ بالدّعول وَقَدْ وجدَ 
في مسال الكتّاب فَاعُبرَ اسْترَاكُهُم قَالُوا: هَذَا 5 كان الأخد نام نكن تسن عن 


م 


القَطْع عند الاثفراد بأن كَانَ عاقلا بَالعّاء وَأما إِذَا كَانَ الآخدٌ الحَاملَ صا أو مَجِنُونا 
فلا يُقَطْعٌ وَاحدّ منْهُمْ لأنْ غَيْرَ الحَامل في هَذَا الفغل تَبَعٌ للآحذ الحَامل) َِذَا ل يُجبْ 
القَْمْ على مَنْ هُوَ أمْل لا يَحبْ عَلى مَنْ هْوَ بيع وَإِنْ كَانَ الذي تلى الخَمْل 
وَالإخْرَاج كبيرا لكن فيهم صَبي أ مون فكدلك ايذواب عن قزل أبي حنيفة 
وَمُحَمَّد أن الفل من الكل وَاحدٌ وقد تمكتت الشْبهَة في فل بَعْضْهِمْ فلا يَجبْ 
على البَاقين. وقال أو يُوسُف: يَجبْ القطع إلا على الصَّبي وَالْجيُون. 

قال (وَمن تَعَب البِيتَ وأدخل يدَهُ فيه وأَحَدَ شينًا لم يُقطع) وعن أَبِي يُوسْف فِي 
الإملاء أَنّهُ يتقطع لأنّهُ آخرج المال من الحرز وهو المقصودٌ فلا يُشْتَرَطُ الدخول فيه, كما 
ذا أدخل يّدَهُ فِي صُندُوق الصَيرَفِي فَأخرَجَ الفطريفي. وَنَ آن تك الحرز يُشْتَرَطُ فيه 
الكمال تَحَرِرًا عن شبهّتٍ العدم والكمال فِي الدخول؛ وقد أمكن اعتبَارهُ والدخول هو 
امُعتَاد. بخلاف الصندوق لأنْ الممكن فيه إدخال اليّد دُونَ الدخُول؛ وبخلاف ما تَقَدُمُ من 
حمل البّعض الَتََ لأنّ ذلك هُوَاعتاكُ 

قال (وإن طّرٌ صرَة حَارِجِمٌ من الكُم لم يُقطّع؛ وإن أدخل يدَّهُ في الكُم يُقطّعٌ) لأن 
فِي الوجه الأول الربَاطٌ من حَارِجء فَبَالطْرٌ يكَحَمّقَ الأخد من الظاهر فلا يُوجَدُ هَتكُ 
الحرز. وَفِي الثّانِي الرّبَاطُ من داخل؛ فَبالطُرٌ يَتَحََقَ الأخدُ من الحرز وهو الكّم؛ ولو 
كَانَ مكَانَ الطرٌ حل راط ُمّالأخد ِي الوَجهَين ينس الجواب لانيقاس العلتٍ 
ومن آبي يُوسُف رَحِمَهُ الله آنه يُقَطَعُ على كل حال لأنهُ محَرَدٌ ما بالكُمُ أو بِصَاحِبه 
قُلنَاه الحررٌهُوَالكُم لأنهُ يتمد ونم قصِدَهُ قطعٌ امَسَافٍَ أو الاسترَاحة فَأشبهُ الجوالق. 

الشرح: 

(َولَهُ وَمَنْ قب اليْتَ) وَاضبحٌ. وَالغطريفي هُرَ الدرْهَمُ سوب إلى غطريف بن 
عَطَاء الكثديّ أمير رَاسَانَ أَيّامَ الرّشيدء وَالدَرَاهمٌ الغطريفيّة كَانَتْ من أَعَرٌ التُقود 


الجزء الثالث ىق 


ِمُخَارَى كَذَا في الْغْرب. وَيوَيْدُ وَجْهَ ظاهر الروليّة ما روي عَنْ علي أله قَال: اللصٌ إذَا 
كَانَ ظَرِيفًا لا يُقَطَم ٠‏ قبل: َكيف ذلك؟ قال: أن يقب البيت 1 وَيُدذْخل يَدَهُ وَيُخْرج 
لمتَاعَ من غَيْرٍ أن 0 وَقولُهُ (بخلاف الصندُوق) جَوَابٌ عَنْ قَوْلهِ كما إِذا أُذْعَل 
للد شار الصبرفي. 

7 مه كلم عشم ده قوسي 
ع ل ا اه 
بأن ذَّلكَ هُوَ الْحَْادُ (وَإِن طَرّ صْرّة) الطَرّارُ هُوَ الذي يَطَرٌ الحميَانَ: ايها تيه 
ا وعَاء الدّراهي ال قد تسلف :أن شودذفاك والزة بالصّرّة هُنا نا نفس الكم 
الَشْدُود فيه الدَرَاهم. 

وَفي هَذَا لصيل الَذَكُورٍ في الكتاب َيل عَلى أن الَذَكُورَ في أُصُول الفقه 
او و 0 رع ال واه 2 وو 5 ا مكو ل 0 ا اا لذ 
بأن الطرار يقطع ليس بمجرى على عمومه بل هو مَحَمُولٍ على الصورة الثانية» وهي 
!َ أَذْحَل يَدَهُ في الكُمّ مَطَرهَا (قَولهُ قلا يُوجَدُ هَدْلكُْ الحزز) يَعْني ذخال اليد في 
الكُم وَإخْرَاج الدّراهم منهُ. وَقَولُ (في الوَجْهيْنِ) أئ من الخارج وَالداحل. وقول 
نكسن الواب) يَنِي فيا إذَ كا حل راط ارج الكم َب افطع ل عر 
الرباط الذي كان خَارجَ الكم وَقَعَتْ ؛ الدَرَاهم ذ في الكم فَاحَتَاجَ شٍِ أعخذ الدَرَاهمٍ 0 
إدْحَال اليد في الكُمٌء قلمًا رج الرَاهمَ من الكمّ ققد هك الحرر. 

بخلاف ما إِذَا كَانَ حَل الربَاطً في داخل الكُمّ َإِنَهُ لا يُقَطَمْ لأنهُ نا حل الرباط 
في داخل | 0 قتننا رفخ حارج الك طاهرة تطولة َكَانَ الأَذُ من حارج الكم 
فلم يُقَطعْ لألَهُ ينك الحررَ في أعثذ اكال» لله ون دسل اليد في الك إلا أله لها 
خَل الرباط لا لأخمذ الال من الم وَهَذَا مَعْنَى قؤله ينكس الحَوَابُ لالعكاس العلة. 

وقول 0 ب لان صّاحب الكُمٌ يَتَمِدُ يحتَمدُ الكُمّ في حفظ الال لا قيَام 
تفسه عند الال؛ لأن : ل لك د لوت ال عار ال ار 
قطع الْسَافةء 7 09 وَذَلكَ لأنّهُ إِمّا أن يَكُونَ في حَالة المخلي أو جر خاي 
ففي الأول قصذه لان لا حفظ اكَال» دفي الثاني قَصِدهُ الاسْتراحَة العو 
هُوَ احير في هذا البّاب؛ أذ ترك أن من يو الخوالق الذي عَلى إبلٍ كسيرٌ وأعخذ 


ف 


العناين شرح الهدايت 
رام منْهُ يُقَطَعُ لأن صَاحب امال اعْتَمّدَ الْحوالقَ حؤرًا ا فَكَانَ سَارِقٌ الدَرَاهمٍ من 
الجُوَالق مَاتكًا للحرز 00 ومن سَرَقَ الجُوَالقَ بِمَا فيه وَاججُوَالقَ على إبل تسيرٌ لا 
يُقَطَمْ لأنْ الستائق وَالقَائد إِنَمَا يَقْصدُ بفغله قَطْمَ الَسَاقَة وَالسسّوْقَ لا الحقظ فَلمْ يَصرْ 
الحوالقٌ مُحْرَرًا به مَقَصُودًا عَلى مَا هُوَ الَذْكُورٌ في الكتاب. 

(وإن سرق من القطار بعيرًا أو حملا لم يُقطع) لأنّهُ ليس بِمَحَرَزْ مقصودا 
فَتَتَمَكّنُ شَبِهَي العدم, وَهَدًا أن السائق وَالقَائِدَ وَالرّاكب يَقصدون قطع الَسَافَتٍ وتقل 
الأمتعتٍ دُونَ الحفظ. حنَّى لو كان مع الأحمال من يتبعهًا للحفظ قَانُوا يُقطّع (وإن 
شق الحمل وَآَحَدَ منهُ قطع) أن الجوَالقَ فِي مثل هَدَا حررٌلأنّهُيَقَصِدُ وضع الأمتعَ 
وصاحبه يُحفظه أو تائم عليه قطع) ومعناهُ إن كان الجوالقَ في موضع هو ليس بحرز 
كالطرِيق وَنّحوهِ حنّى يكُون مُحَرَرًا بصاحبه لكونه مُتَرْصدا لحفظه؛ وهذًا لأن الْمعتَبَرَ 
هُوَ الحفظظ الْعَادُ وَالجُنُوسُ عندة وَالنُومُ عليه يُصَدُ حفظً عَادَةٌ وَكَدَا النوم شرب منة 
على ما اختَرتَاهُ من قبل. وَدُكرَ فِي بعض النُسخ؛ وصاحبه تائم عليه أو حيث يَكُون 
حافظًا له؛ وهدًا يُؤَكَدْ ما قَدَّمِنَاهُ من القول الْمختَارٍِ والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وقول (وإن سق من القطار بعر) القطائ: الإبل قط على نسي واحد وَاتَمْع 
ل وَمنهُ تَقَاطرَ القَومُ إذَا جَاءوا أَرْسَالا. وَولهُ (وَهَذا يُوَكَدُ مَا قَدَمْنَاهُ م الول لحار ( 
ره و 22 أذ يَكُونَ الحَافظ مُستيْظًا إلى قو أله وَهْوَ الصّحيح» والله أعْلم. 

فصل في كيفيّةٍ القطع وإثباته 

قال (ويُقطع يَمِين السارق من الزّند ويُحسم) فالقطع لا تلوتاه من قبل» واليمين 
بقراءة عبد الله بن مسعود 4 ومن الزّند أن الاسم يَتَتَاوَلَ اليد إلى الإبط؛ وها المفصل: 
أعني الس تن ب صطيف وقد صلح أن ال” علي الصلاء واللام آم يقطع يد 


ه15 
السَارق من الزن( 1 والحسم لقوله عليه الصلاة والسلام: «فاقطعوه ه وَاحسموم! 0 


.)053//6( وانظر نصب الراية‎ »)٠١ 4/( أخرجه الدارقطن في السئن‎ )١( 
.)5548/( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (581/5)» وانظر نصب الراية‎ 


الجزء الشالت لس 91197 


وَلأنهُ لولم يُحسَم يُضِي إلى التلف وَالحَدُ رَاجِرٌ لا مُتلف (هَإِن سَرَّق فَانِيا قطِعت رجلهُ 
اليُسرىء فإن سرق ثَالنًا لم يُقطع وَخُلدَ في السجن حنّى يَتُوب) وهدًا استحسان ويُعرر 
أيضاء ذَكَرَهُ المشَايخٌ رحمهم الله. وقال الشافعي رَحمه الله: في التَّالتَّجَ تُقطعٌ يده 
اليُسرى» وفِي الرابِعجٍ تُقطعٌ رجِلّهُ اليُّمنَى لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام: «مّن سرق 
فاقطعوةُ فَإِن عاد قاقطعُوفٌُ فَإِن عاد فاقطعوف” وتروئ مشر كما هو مذهنة ونان 
التّالدرَ مثل الأولى في كونها جِتَايَنَ بل فوقها فَتَكُونُ أدعى إلى شرع الحد. وَلنَا قول علي 
فيه: إنّي لأستّحي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل يها ويُستّنجي يها ورجلا 
يُمشبي عليه وين حاج بيد المَحَابَةٍرَبِي الله عنم فَحَجهُم فنع إجمَام. ونه 
0 6 نا فيه من تفويت جنس المنفعتٍ والحد رَاجِرَء وَلأنّهُ نَادِرٌ الوجود وَالزّجِرٌ 
يغلب وَقُوعَهُ بخلاف القصّاص لأنَهُ حق العبد فَيُستَوفَى ما أمكن جبرًا لحقه. 
9 طعَنَ فيه الطحَاوي رَحِمَهُ الله أو تَحمِلُهُ على السَيّاسَتٍ 
الشرح: 

افطل في كَبْفيّة القطع وَإنباتم): ا ذَكَرَ وُجُوبَ قَطع اليد ل يَكُنْ بُدُ 
كيْفيته وَهَذَا المَصْل في يانه. الرندُ مَفصلّ طَرّف ؛ الّرَاع من الكف. 0 
عق : كواة بحَديدَة مُحْمَّاة لئلا يُسيل دَمُهُ (فَالقَطْعٌ كا تلوكاةُ) يَعْني قوله تَعَالى: 
« وَالسَارِقَ وَلسَارقَة قلعا أ 1 يَدِيهُمَا 4 [المائدة: م8] الآية (وَاليَمِينُ بقراءة ابن 
مسعود) فاقطَعُوا أَيْمَائهُمَ وهي مَتْهُورَة جَارَتْ الريَادَة بها على لكاب وقد عرف يي 

الول (وَمن ارد أن الاسم يتناو ل اليَدَ إلى الإبطء وَهَذَا الفصل: أغني الرسغ مَتَيْقنٌ 
به من حَيت القَطَْ وَالْقَطوعٌ لكونه أكلء فوا من حَيْتْ القَطمْ احترَاٌ عن قل 
بَعْضٍ لان إن مكحو قط الأصابع فقَط لأن بَطْشَهُ كَانَ بالأصّابع تُقَطَعْ أُصَابعْهُ 
وول ك1 من البَطش بها لأن فيه َطًْا كر وَفِيمَا لا قَطْعْ وَاحدٌ على أله 
مُخحَالفُ للنّص أن الَذَكُورَ فيه ليد وقَولنا من حَيثْ ا 1 عَنْ قؤل الخوارج 
ُقطَع يمن المسّارق من النكب لأنْ اليَدَ اسنْمٌ للجَارحة من رُعوس الأصابع إلى الآباط 
أن فيه تكثيرًا للمقطوع. وول (كَبْفَ وَقَدْ صّحَّ «أن اللي يق أَمَرَ بقَطع السسّارق من 


1 


من بان 


.)555/( وانظر نصب الراية‎ »)5 ٠١ أخرجه أبو داود‎ )١( 


لال ل لس سد العنتايَ شرح الهدايصّ 
الرّلد وَالحَسْمٍ») روى أبو هُرَيرَة «أن النِيَ د أتىّ بسّارِق الا :١‏ يا رَسُول الله إن هَذَا 
سَرَقَ قَمَال عَليْهِ الصّلاةٌ وَالمسّلاُ: ما إِخَالُهُ سَرّقَ. فقَال الستّارق: بَلى يا رَسُول الله 
َقَال: اذْهَبُوا به فَافْطَعُوةُ. ثُمٌ احْسمُوة» الحديث. وََولُهُ (وَلأنَهُ لو لم يُحْسَم) ظاهِرٌ. 
ل (وَخُلدَ في السّجْن حَنَّى يَكُوب) حَاصلَهُ أن السسّارِقَ لا يُؤتَى عَلى أَطْرافه 
الأزتعة بالقَطع؛ ولا يفط يميه أل سترقة. وله الُسرى ايها كم يعَْدُ نفد 
ذلك وَيُحْبَسَْ عندنا. وَعِنْدَ التتّافعي بَعْدَ الرابعة يُحْبْس. وَعنْدَ أصْحَاب الظواهر في 


ع يي 


200101 5 و3 21 لر وس و * 9 3 
مره الخامسة يُقتّل. وَقَوْلَهُ (وَيُرْوَى مُفسرًا كما هُوَ مَذْهَبْهُ هُوَ في حَديث أبي هْرَيْرَة 
0ت 5 ول > 000 رار طَّ 0 0 0 2 
«أن الَبِيَّ ييه قال: «في المرّة الأولى تُقطع يَدْهُ اليُمْتى. وَفي الثانيّة الرّجْل اليُسْرَى, 

- ا - َّ 0 312 2 55 00 راع 6ه ا 
وفي الثالغة اليَدُ اليسْرَى» وفي الرّابعَة الرجُل اليمُتى» (قؤله ولأن الثالثة) ظاهرٌ. 

2 ع هه لي 4 2 00 َ< 3 9 3 

قوله فَحَجَهُم) أي غلَبَهُمْ في | لححف يقال حَاجَّهُ فِحَجَّهُ: أي نَاظَرَهُ فى | الحجة فْعَلبَهُ 
ع ل ا ل 2 0 0 7 يك عع مهاه را" 4 مده 4 قلة 3 3 
بها (وقؤلةُ بخلاف القصّاص) جَوَابْ سوال تقديرة: لو قطع رَجل أربَعة أطراف اقنص 
إن .6م د 7« ا إن زا روس م © بي 7 0 
منْهُ بالإجمّاع؛ وجميع ما ذكرثم من الْحْظورَات هُنَاكَ مَوْجُودٌ لأنَهُ لا يَبْقى له يد يأكل 
1 د - 3 لهل 00 عه 2 و . 50001 لع ير ور 
بواوستتحي بها رركل بخدى عليهاء: وق قورت ننس النفعة وللدر الوجرةم 

2 7 2 2 5 7 7 7 11 3 و 5 ا 5 

وتقَريرٌ الحواب أن القصّاص حَقّ العيّاد» وَحَقْ العيّْد يُرَاعَى فيه الممَائلة بالنْصُ 
2 و : 20 21 7 530 5 ا 2 :2 2 
(والحديث) الذي رَوَاهُ الشافعي دليلا على ذعواه هَذْه (طعن فيه الطحاوي) قال: تَبَعْنَا 
ِ. حم > تزرقجع ٠‏ ه وس يجّاه سرس داس م مامه #ءى ‏ ام عر ماه 
هَذْهُ الاثارٌ فلم نُجد لشي ء منْهًا أصلا أشَارٌ بها إلى ما رَوَاه الشافعي وقال أبو نُصر 
هام 2 2 4 -[ه 42 0-0 - . إن و 7 3 © م ٠‏ و 
البَعْدَادِيُ: قال الطّْحَاوي: إِنَّهُ حَديث لا أصل لهُء لأن كل مَنْ لقيئاهُ من حُفاظ 
37 1 ون و مم 2 2 0 2ك و2 0 9 7 0 
الحديث ينكروئة ويقولون: لم نجد له أصلا (أو تحمله على السيّاسة) بدليل ما ورد في 
ذَلكَ الحديث من الأمْر بالقثل في الَرّهَ الخامسّة. 

(وإذا كان السارق أشل اليد اليُسرى أو أقطع أو مَقَطُوع الرّجل اليُمنى لم يُقطع) 
أن فيه تفويت جنس المنفعت د بَطشا آو مشيًاء وَكَذا إِذَا كائت رجِلَّهُ اليمتى شلاء نا قُلنا 
(وَكَذَا إِذَا كانت إبهامه اليُسرى مَقَطُوعدٌ أو شلاء أو الأصبعان منها وى الإيهام) أن 
قوام البطش بالإبهام (فإن كائت أصبع واحدةٌ سوى الإبهام مقطُوعنً أو شلاء قطع) أن 
هَوَاتَ الواحدة لا يُوجِبٌ خَللا ظاهرا فِي البطش»؛ بخلاف فَوَات الأصبعين لِأنّهُمَا يتتزُلان 


الحرء الثالث 
الشرح: 
1 (لأن فيه تُفويت جنس الْنْفعَة بَطْشَا) َعْني إن كانت يَدُهُ اليسْرَى مُوَ 
(َوْ مَشِيّا) إن كَانتْ رِجْله البمْنَى كَذَلكَ وَبَاقي كلامه ظاهرٌ. 
قَال (وإِذَا قال الحاكم للحداد د اقطع يمي هد ِي سَرِقةٍ سَرَقَهَا َقَطَمَ ين يساره 
ا رو و 0 


هه 
٠.‏ 


هع 


3 


الخَطا وَيضْمَنُ فِي العّمد) وَقال زُهَرُ رَحِمَهُ الله يَصْمَنُ فِي الخَطًا آأيضا وَهُوٌ لياس 
وَامُرادُ بالخطأ هو الخطّأ في الاجتهاد, وَآما الخطّأ فِي مَعرِفٍَ اليّمِين واليسار لا يُجِعل 
عفوا. وقيل يُجِعَلَ عذرًا أيضا. له أَنْهُ قطّع يدا معصُومَي والخطّأ في جق العباد غير 
موضوع فيضمتا. قلنا إنّهُ أخطأ فِي اجتهاده؛ إذ ليس فِي النّصْ تَعبِينَ اليمِينِء والخطأ في 
الاجتهاد موضوع. ولهما أَنَهُ قطّعٌ طَرَقًا معصوما بير حق ولا تأويل لأنّهُ تعمد الظّلم فلا 
يُعفى وإن كان في المجتّهدات؛ وَكَانَ يُنيغي أن يحب القصاص إلا أَنّهُ امتَنَعَ للشبهت. 
ولأبي حنيفَةّ رحمه الله أَنّهُ آتلف وأخلف من جنسه ما هو خَيرٌ منه قلا يعد إتلافًا كَمَّن 
شهد على غيره ببيع ماله بمثل قيمته ثُم رجع؛ وعلى هذا لو قطعه غيرٌ الحداد لا يضمن 
آيضا هو الصّحيح. ولو أخرج السارق يسار وقال هذه يَمِينِي لا يَضْمن بالائّفاق لأن 
قطعه بأمره. ثم في العمد عنده عليه ضمَانْ الال لأنّهُ لم يقع حدا. وفي الخطأ كذّلك 
على هَِهِ القت وَعَلى طَرِيقٍَ الاجتِهادٍ لا يضمن 
الشرح: 
قال (وَإِذَا قَال الحاكمُ للحَداد الع يَمِينَ هَذَا الستّارق) الحَدَادُ هُوَ الذي يُقيم 
الح َال منْهُ كَاخَلاد من الخلد وإ ما قيّدَ بقؤله يمِينَ هَذَا لأنْهُ إذَا قال اقطعْ يده 
ملعا فَقَطّمٌ الحَدَادُ يَدَهُ الْيُسرّى قلا ضَّمَانَ عليه بالاتّقاق أَنْهُ فل م ما أمَرَهُ؛ به. فَإنهُ أَمْرَهُ 
بقطع اليد وَاليْسْرَى يد قلا ضّمَانَ عَليْدِ و1 0 ما إذَا َطَعَ اليَمينَ بَغْد 
القضاء ء قبل أن يقول له اقطع. وكا في الوط لا شيْء عَليْه؛ أن قيمّة اليد قَد 
سق بقسَاء الام َل بلقعع. فالقاطعٌ استؤفى 3لا فينة ها فل يكن حا 
أَمَبَهُ | لمم دنه أسَّاء الدب حينَ قَطَعَهُ قبل أن يَأْمْرَهُ الإمَامُ , به وكلامة واضح. 
كَل (بعيْرٍ حَقَ) دَليلهُ أن الحَقَّ ذ في اليّمين في السرقة قة وَهُرَ با يَقَطَمْ يَسَارَ 


2 


#الادء ل سس العتايي شرح الهدايتّ 
أحَد ليَكُونَ حَقٌ القَطْع اليَسَارِ قصّاصًا (ولا تأويل) حَيْث لم يُخْطىئ لأن الكَلامَ فيمًا ذا 
تَعَمّدَ في قَطْع السّارٍ (فلا يُعْمَى) كُمَا لو قَطَمّ رِجْلهُ أو ألفه (وَِنْ كَانَ في الْجْتَهدات) 
أن الْجْتَهِدَ لا يُعَذَرُ فيمًا إذَا أخطأ إِذَا كَانَ ادلي ظَاهرًا كَالحَكْمٍ بحل مَتْرُوك النسْمِيّة 
عَامِدَا (وَكَانَ يَنبَغي أن يجب القصّاص إلا أنَهُ امْتنَعَ للشْبْهة) وهي قؤله تعالى: 
١‏ فَآقْطَعُوَا أَيدِيَهُمًا 4 [امائدة: 6] فَإِنّ ظَاهرَهُ يُوجبْ تنَاول اليديْنٍ جَمِيعًا فصَارَ 
شُبْهَة في حَقّ القصّاصء إِذْ القصّاصٌ لا يَنْبْتْ بالشيَهة بخلاف معان الال وقول 


(وَلأبِي حنيفة) تَقرِيرَهُ الول بالموجب. 


خَيرٌ منْهُ قلا يُعَدُ إثلافا (وَعَلى هَدَا) التَفْرِير (لؤْ قَطَعَهُ غَيْرُ الحدّاد) أي لو قَطمٌ يَسَارَ 
6 هس و .6 رض 7 5 33 - 5 ,و مدير ع مج 3 2 1 
السّارق غيّْرٌ الحدّاد بَعْدَ كم القاضي بقطع يمينه (لا يَضْمَنْ) شَيئا لأن اسَنَاعَ قطع 


#ه # مات 


اليّمين بَعْدَ قطع اليَسَارِ له عاوت كن أن يكون قاط ليَسّار ا الحاكم أو أجْتيًا 
غَيرَ مَأْمُورٍ (وَكَلُهُ هُوَ المّحيح) احْترارٌ عَمّا ذَكْرَهُ في شَرْح الطْحَاوِيّ فَقَال فيه: ولو 
قَطَمَ غَيرُهُ يَدَُ اليسْرَى فَإِن في العَمْد القصّاص وفي الخَطَإٍ اليه وَسَقَط القطع عَنْهُ في 
اليمين لأنْهُ لو قَطَعَ أُدَى إلى الاستهلاك» 0 السرقة إن كان قائمًا وَعَليِْ ضَمَانْهُ في 
امالك فول وَلوْ أَخْرَج السّارِق يسَارَهُ) ظاهِرٌ رمه في العَمْد عنْدهُ) أي عند أبي 
حَنيفة 5 (ِعَليِم أي عَلى الستارق (ضّمَانَ الَال) الَسْرُوق إِنْ كَانَ هَالكًا لله لم يَمَعْ 
حَذَ) وإِلْمَا حص با حَنيَة بالذكر وَإِنْ كَانَّ الضّمّانَ عَلى الكارق بالاثقاق دَفعًا لَا 


د جف يه 
- 2 


عَسَى أن ينَوَهَمّ أن قَطْعَْ اليَسَارِ وَقَع حَدًا عنْدَهُ حَيْث لم يُوجِبْ الضَّمَانَ عَلى الَدّاد 
فَأرّال ذَلكَ يان وُجُوب الضّمّان إيذانًا بأن القَطع لم يقَعْ حَدَاء إذ القَطْعٌ حَدًا 
وَالصمَان لا يَجمِعَان وعدم العكمّان علق نواد باغيار كله أنخلفة حيرا لا باغتباز أن 
القَطّمَ وَقَعَّ حَدَا وأمّا عَلى مَذْهَبهِمًا فَظاهِرٌ لا حَاجَة إلى ذكره لأنْهُمَا يَضْمَنَانَ الحدّاد 
في العَمْد قَلا يَقَعُ القَطَعُ حَدَا لا مَحَالةَ قيَضْمَنُ السّارِقٌ لعَدَمٍ لرُومٍ الجَمْع يَيْنَ الصمّمَان 
وَالقطع حا 

َقَولهُ (وفي الخَطَإٍ كَذَلكَ عَلى هذه الطريقة) أ عَلى طَرِيقّة أن القَطْعَ ل يَقَعْ 
حَدَا لأنَهُ إذَا لم يَقَعْ حَذدًا لم يُوجَدْ ما يُتافي الضَّمَانَ وَالَْمَضِي وَهُرَ الإثلاف مَوْجُودُ 


الجزء الثالث يف 
فيَجبُ العمَان لبن (وَعَلى طريقة ة الاجتهاد) الذي َلنَا ف طريق أي يُوسفٌ وَمُحَمَّد 
أن ضَّمَانَ اليد على الحدّاد بطل رين الاحتهاد (لا يَضْمَنْ) السّارق المال لوقوع القَلْع 
مَوْقعٌ لد بالاجتهاد وَالعكبَانُ وَالقَطْعْ 95 يَجِتَمعَان. 


يي 3 أن يَحشرَ شوق نه ياب اا أن الحلا ” 


الاي على مال را لتر وكذا إذَا ذا َب عند القَطع د أن 
الاستيفاء من القضاء في باب الحدود 

الشرح: 

قال (وَلا يُقَطَعْ السّارقٌ إلا أن يَحْضْر الَسْرُوق مثه) تل الكلماء في اشترّاط 
حور الْسْرُوق ) منْهُ وَطلبه السُرقة للقطع, فَقَال ابن أبي ليُلىء لا حَاجَةَ إلى ذلك 

يل الشهّادة َه عَلى السّرقة حملي 0 أن الْسْتَحَقَ يكل وَاحد منْهُمًا حالص حَق 


ا َال الشافعي: إن كك الا ف بالسسرقة قلا حَاجَة إلى ذَلك» وَإِنَ تبت بالييئة 


لا بدٌ من ذلك أن السهَادة تبني يشل النقرى و اشن بن جد" وه 
ل مل شهااف؛ وذ اب ذه ذلك لا در امياء اقطع. 

وَعِنْدَنا 1 في الإقرَارٍ وَالشّهَادَة جَميعًا عنْدَ الأداء وَعنْدَ القطع» لأن 
00 شَرْط لظهورٍ السرقة ار له بالملك يَعْدَ الشهادة 

تتفي السَرف وَكُل ما هو شراط الراء لا 7 يتَحَقَقْ بدُونه فَكَانَ القطعٌ قَبْل حُضُورِه 
اي الح َع قيام الطبهة وه لا يَجُون وكَلامُ في الكتاب وَاضِمٌ حلا أن فيه 
نَوَهُمَ ا رارٍ» لأن مَّْى قله لأن الاي عَلى مال الي لا طهر إلا بحْصُومة ُو مَعنَى 
4 أن الخصومّة شَرْط لظُهُورِهًا: أئ لظُّهُور السترقة وَهي الحناية. 

0 ل ان ا 


وه مومه 


ا قد 0-6 
(وللمُستودع والقاصب وصاحب الريًا أن يَقَطّعُوا السّارق منهم) ولرب الوديعت أن 


59 لَعَهُ أيضاء وَكَدَا اله مُوبُ منه. وقال زُهَرَ والشافعي: لا يُقطعْ بِحُصُومتَ القاصب 


م_اال ا ل سس سس سح العنايت شرح الهدايتّ 
والمستودع؛ وعلى هدًا الخلاف اُستَعِيرٌ وَامُستآجِرٌ والمُضارب والمُستبضع والقابض على 
سوم الشراء وامرتَهِنْ َكل من له يد حَافِظَمَّ ميوى المالكء وَيُقَطّعْ بَخْصُومَةٍ امالك فِي 
السَرِقتٍ من هَؤْلاءِ إلا أَنْ الرَاهِن إِنّمَا يُقطّعْ بخصومته حال قيّام الرهن بعد قضاء الدين 
َأنْهُ لا حَقّ لهُ في امُطَالبَجٍ بالعين بدُونه. وَالشَافعِي بَنَهُ على أصله أن لا حُصُومَةَ لهؤلاء 
في الاسترداد عنده. وَزُهَرَ يَقُول: ولايَيٌ الخُصومتٍ في حق الاسترداد ضرُورَةٌ الحفظ قلا 

ونا آنْ ارقن مُوحِيمٌ للقطع في تمهاد وقد ظهَرَت عند القاضبي بِحُجَدٍ 
شرعيّجٍ وهي شَهَادةٌ رجلين عقيب حُصومَتٍ معتَبْرَةِ مُطلقا إذ الاعتبار لحاجتهم إلى 
الاسترداد فَيُستوفي القطع. والمقصودُ من الخُصومت إحياء حمّه وَسَقُوطٌ العصمت 
ضرُورَةٌ الاستيفاء فلم يُعتبر ولا معتَبر بشبهت موهومت الاعتراض كما إذَا حضر امالك 
الحرز تَابتمَ 

الشرح: 

(قولُ وَصّاحبْ الب قبل صُورئة: رَجْل بَاعَ عَسَرَةَ دَرَاهمَ بعشثرينَ درْهمًا 
وَقَبَضَهُ فَسُرِقَ منه يُقَطَعْ السسّارِقٌ بحُصُومته عنْدَ عُلمَائنا الثلانّة, 0 العَاقدَ الآرَ 
من عَاقدَي الربًا فَكَاَنهُ بالتَسْليمٍ ل يَيْقَ لهُ مللكٌ وَلا يَدّ قلا يَكُونْ لهُ ولاية الخصُومّة 
بحلاف 1د الؤيطة والتمتوك تنه فإن الللقة مهاف ركولة شك ١‏ لقي بكائطة 
يُرِيدُ مُنَوَي الوقف والأب وَالوَصِي وَلوْ سَرَقَ سَارِقٌ من أَحَد هَؤلاءِ وَحَاصّمٌ امالك 
قط وَإِن ' 06 المسُرقة منْ عنّده لقيّامٍ الملك (َوْلَهُ إلا أن الراهنَ) استثاء مُنقطع. ب 
اخقلف تسح الهداية فيه قفي بَعْضْهًا إلا أن اراهن نما يُقَطَعْ بحْصُومته حَال قيّام 
الرّهْنٍ قبل قَضَاء الدَيْنِ أو بَعْدهُ وفي بَعْضْهًا حَال قيَّامٍ الرَهْنِ بَعْدَ قَضَاء الديْنِ. 
وَاسْقَصْوبَُ الشَارِحُونَ قلا وَعَقَلا؛ ما تقلا فَادلَُ مُوَافْقٌ لروَايّة الإيضّاح واالُحِيط. 

َال في الْحيط: إِذَا سْرِق الرّهْنْ من الْرتهن فَللمُرتهن أن يَقطعَة وَلئْسَ 
للراهن أن يَقَطَعَهُ لأنهُ لا ستبيل لهُ عَلى أذ الرّهْنٍ. قال: وَإِنْ قَضى اراهن الدَيْنَ فَلهُ 
أن بطي أن لهُ أن يَأَحْدَهُ. وَكَذَا في الإيضّاح. وَأمّا عَقَلا فَلوَنْ لمارف إنَمَا تُقَطعْ 


الجزء الثالث يفف 


يذه ب بحْصُومّة مَنْ لهُ ولايّة الاسترداد وَليْسَ للرّاهن ذلك قَبْل قضَاء الديْن» ل بالرهن 
امرْهُونَ وَالضَّميرٌ في (بدُونه) رَاجِعٌ إلى قضَاء الدَيْنِ» وَعَلى ١‏ تسمْحَة الأول إلى قيّام 
الرَهْنٍ فكان 0( القطّع بشطومة الراهن أثرئن: قِيَامَ ارهُونَ حَنَّى لو هَلكَ لا 
سّبيل للراهن عَليْه لبُطلان دَيْنه عنْهُ. وكشا الذر مول وليه الام ةذ حفن ورد 
006 20 1 2 4 د فز + ع 0 #* 
00 تَفَقَا في الحَكم الما في اتخريخ المّاط (فالشافعي سر أن لا 
شرن مؤلاة الاكروق فى القط نوصت إاجكداين لي وتداكان مَا ل يَحْضْرْ 


ِو 0 


اَالك» وَإِذَا ل يَكُنْ هُمْ ولاية الامنتزداد لا يُلتََتْ إلى حُصُومَهمْ (وَرُفرُ يُقول: ولاية 
الخصٌومّة في الامنترداد ضَرُورَة الحفظ). 

وَالثابيت بالضّرورَة يَتَقدَرُ بِقَدْرِهَا (قلا تَظْهَرُ في حَقّ القطع أن فيه) أي في 
ظُهُورِهًا في حَقّ القَطْم (فويت الصّيّائة) أن الال مَضْمُونُ على السارق» فلو استوقى 
القَطْعَ سَقَط الصّمَانَ فَيَكُونْ فيه تَطِيعٌ لا صيّائة وَهُمْ مَأمُورُونَ بالحفظ والصيّائة (وَلنا 
ل (قَد ظَهَرَتْ عنْدَ القاضي 
بِحُجّة شرعيّة وَهِي شْهَادة رَجْلِاْن عَتِيبَ حْصومَة مُسْيرَةِ مُطْلقَ) أي غَيْرٍ ضَروريّة) 
اأوحبا الع ف طهر علة القاضي شط مط يرك لد لقم وإلا قل إن 
الخصومَة غير ضَرُورة يه (لأن الاغتبَارَ لحاجتهم إلى اسْترْدَاد اليّد) وَهُمْ في ذلك كاكالك» 
لأن اْتبَارَ خُصومّة الك لحاجحته إلى ظْهَارٍ السّرقة لِإِعَادَ ة اليد عَلى الْحَل تَحْصيلا 
الأغراض المتَعَلقَة باليد. وَهَذَا المعْنَى مَوحودٌ في َؤلاء ما مجر وَالْستَعيرٌ 
فَلاحْتيَاجِهمًا إلى الاْتفاع بِالّحَلء وَأمًا المرهنُ وَالمُودعٌ فَللردٌ إلى الَالك تخخليصًا للذمّة 
عَنْ عهْدَة الضّمَان وَالترام الحفظء وإذَا نبت أن الخصُومة مُطَلقَة '١‏ ندَفَعَ ما قال رُقْرُ نه 
ضَرُورَة ا حَقَّ القطع. 

1 (وَالْقَصُودُ من الخصُومّة) أ مَقَصوة صاحب اليد ا حَقَ امالك 
57 لمان يسقوط (العصطمة) من طترورة القطّع كان ديا لصن عد مي 
وَهَذَا جَوَابُ عَنْ قَوْل زُكَرَ لأن فيه ٠‏ تفوت الصيّائة. وقول (ولا معتبر بشبهة موهومة 
الاعتراض) عرات سُوَال مر قدو أن يُقَال ينبي أن لا يُقَطَعَ السارِقَ بدون حَضرة 
امالك كما مر ٍ في مَسثألة ييل هذا الاحتمال َه لو حَضَرَ أقَرّ للستّارق بالمسشْروق. 


ص ما 


ليف 


العناية شرح الهدايتّ 
وَتوْجِيهُ لجاب هذه يه مَوْهُومَة الاعْتراض قلا تُعْتَبْرٌ كما إذَا حَضَرَ اكَالك 
وَعَاب الْتمنْ) فَإِنَ فيه شي فوقوم العا تومو أن كففير الوكم وول إل كان 
عيذ لدي فى لوقت الذعع ترف كلك رقع ذلك 1 7 يشرط حُصْورَ الؤْتمَنِ يل يُقَطَعْ 
يتخصومة امالك في ار الروابع وكيد بظاهر الرُوانة احترازا عن روانة ان سمّاعَة عَنْ 
مُحَمّد أن اكَالكَ لِيْسَ لهُ أن يَقَطَعَهُ حَال غَييَة المودع أن السسّارِقَ م يسْرِقْ من اكالك 
وَإنمَا تين اللي تامعن كلا بخ أذ يُطال بذلك غيرَه. إن قيل: لق 
ين ذه النثالة: وَيِيْنَ ما إِذَا قر السّارِقَ ) بالسسرقة في عَيْيّة امالك ص حَيْث لا يُقَطْعْ مَا م 
يَحْضْر مَعْ أن العلة الَذَكُورَة كو قل إن الشرفة لوجة لطم في يها لوزت 
عند القاضي , بحجة شرعِيّة وهي الإقرَارٌ 3 ا الإذن بالدّحُول في الحرزٍ ا 
الإمرَار مروف كارف موؤشرمة النشراان وق الك لا متطل. أجيب بِأَنْ المَرْق من 
حت داق ايك وه كد لوكا ولاك نا خب وله لحر 1 ؛ وير الشئهة في 
دَفْع العلة عَنْ مُمَتَضَاهَا وها بخلاف صُورَة الإقْرَارٍ ها تكن كَذَلكَ.. 

إن فطع سارِق بسَرقٍ شَُرِقت مِنة لم يكن له ولا لرّبا السرقٍ آن يتمع 
السارِق النَاني) أن الال غيرٌ متَقَوْمِ فِي حقّ السّارِق حتّى لا يُجِبّ عليه الضمان بالهلاك 
فلم تعد مُوجِيةٌ فِي تيه ولول ولايد الحْصُومَجٍ في الاسترداد في رايت لحَاجته 
إذ الك وَاجبّ عليه (ولو سَرَقَ الاي قبل أن يَُطّع الأول آو بَعدَ ما دعم الح تبه 
يُقطَّعٌ بِخُصُومَتَ الأوّل) لأنّ سَقوط التَّقَومِ ضرُورَةٌ القطع ولم يُوجد فصارٌ كالقاصب 

الشرح: 

قال (وَإن قَطعٌ سَارِقَ بسرقة) الْمسْرُوق إذا سَرِق من ) السّارق» ما أن 3 
قل أن نطع يذ أل بشت نإن كان القاني تكن ل ُ: أي للسّارق ولا للمّالك أ ن يَقطع 
يَدَ السارق الثاني» أما السَارق فلوَجهين: : أَحَدهمًا ااال عير تقوم ني حَقه حتّى لا 
تحن العتنان باحلاك فلم تنعَقَدْ مُوجبّة في نفْسهًا/ والقاني 1 5002 
لني ذَكَرْناهَا منْ ملك وَضَمَان الوديعة وَعخْصُومَة مَْ هَذه صفكهُ لا ُعرُ في القطع وَأما 
امالك فَللوَجْه الأوّل. 

وكَولهُ (وللأوّل) أن السسّارق الأُوّل (ولاية الحْصُومّة في الاسْترْداد في رواية 


الجزء الثالث 
لحاجته إذ الرّدُ وَاحبْ عَم وَليِسَ لهُ ذلك في روَآيّة أَخْرَى لأن يَدَهُ لِنِسَتْ بصّحيحَة 
لك اليد الصّحِيحة ع نَ يَدَ مَالك أَوْ ضما أَوْ مان وَْ يُوَجَدْ ذلك 
وَِنْ كَانَ الأول يُقَطَعُ بحْصُومّة الأول لأن ١‏ سوط لتََوُم كَانَ لضرُورة القَطْع وَكَذَا 
خروح ينوع كذها شنار كان لكو َدْ التَفّى ذلك قَصارَ كَالعَاصب وَالدَرْءِ 
بالشبهة لعَدَم القَطْع هَاهُنَا وَخَذَا قرَنَ ل 

(وَمَن سَرَق سَرِقَةٌ فرَدهَا على اقالك قبل الارتفاع) إلى الحاكم (لم يُقطّع) وَعَن 
أبِي يُوسف أَنّهُ يُقطّع اعتبارا بما إذَا رده بعد الْرَافَعتٍ. وجه الظاهر أن الخْصُومَرَ شرط 
لظهور السرقت؛ لأن البَيْنَدَ إنْمَا جعلت حجِجَّ ضرورة قطع الْمتَازْعَتٍ وقد انقطعت 
الخُصومَيٌ بخلاف ما بعد اْرَاْعَتٍ لانتهاء الخُصُومتٍ لحصول مُقَصودها فَتَبِقَى تقديرا 

الشرح: 

(وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَةَ فرَدُهَا على اكالك) فَإمّا أن يَرْدهَا (قبْل الارتماع إلى الححاكم) 
د فإن كَانَ الأوّل يقَطَْ في ظاهر الروَايّة (وَعَنْ أني وسف 1ه 00 
بمًا إذا نم جاع أن املع سوال ناد يا يه إن الخصومّة فَكَانَ ما 
قبْل الارتفاع وما بعده وا (وَجَهُ ظاهر الروَايّة أن الخطومة شرط لظهُور السّرقة 
الي كا خعلت ُمُه طبور قطع رع يذ ني أن السرقة َظهَرُ بالييئة وَاليينَة حُجة 
صرُورَة قَطع الحْصُومّة وَقَطْعْ الُصُومّة بدُونهَا عَيْرُ مُمَصَوَرِ فَتبْتَ أن الخطومة شرط 
لظْهُورٍ السسّرقة (وَالخصُومة كذ المَطَمَن) بالردٌ إلى الَالك قَسَرْطٌ ظَهُورٍ السسرقة ة 
الْقَطَمَ وَإذا القَطَع شط ظُهُورِهَا الْقَطَمْ ظَهُورُهَا ولا قَطْعَ بدُون ظُهُورِهَاء إن كان 
الثاني فطع لأن الشرئط م ينْقطِعْ يل التَهّى بحُصُول المقصُود منْهُ وَهُوَ 00 الال إلى 
اكالك» والشيء يتَقَور باثتهائه لا أنه يطل ا تقر بات لا 1 7 لكا 
أَغْني كموق 008 ياقية قب تقديرًا لاستيفاء الفلي وَالرٌَّ إلى ابن الْمسْرُوق منه وَإِل أيه 


ام #8 


را 3 سيوس ري وَكَذَا الي ل 
00 هه هم ا وا سم 


ل م اي بلحل و رف لع الى سا ا 
إليه (وَكَدَ ذا بَاعََا الك يّهُ) وَقال رُهَُ وَالشَافعِي؛ يَُطْمُ وَهُوَ روي من بي 


كرف 


العنايج شرح الهداي 
يُوسّف» لأنّ السرِقَنَ قد تّمت انعقادًا وَظُهورًا وبِهدَا العارض لم يِتَبَيّن قِيَامُ الملك وقت 
السَرِقت فلا شَبِهَنَ وَلنَا أن الإمضاء من القضاء فِي هذا البَاب لوقُوع الاستغتاء عنه 
بالاستيفاءء إذ القَضاءٌ للإظهار والقطعٌ حق الله تَعالى وَهُوَ ظاهِرٌ عندة؛ وَإِذًا كان 
كَدَلك يُشْتَّرَطُ قيَامُ الخصُومَجٍ عند الاستيفاء وَصَارَ كم إِذَا ملعا مِنهُ قبل القَضاء. 

الشرح: 

(وَإِذا ع عَلى رَجُل بالقطع في سَرقَة قَوَهَبَهُ االك) وَسَلمَهُ إِيّاهُ (أو بَاعَهُ 
ياه | يُقطغ) وَِنّمَا فهك َك اليو كلام اكع الفطيدر بقوله فنا إدالسلمك لأن الَة 
إِذَا للم تصل تغيل باللستلدم وَالقَبْضٍ لا تنبت الملك (وَقَال رُكرُ وَالشتافعي: يُقطمٌ وَهُوَ روَاية 
0 رسف الوا أن السرقة 57 العقادًا/ الك كال الع عل بوتكه الي 
بن عار لكيه ورد رطع الالة في الل 

ووو أن اررض أكهُ قَضَى عَليْهِ بالقطّع كرد ذلك إلا بَعْدَ ظُهو را 
(وَبهدَا 00 يعني 52 املك للسّارق يسبب الي 5 بع (م أ ين قم الملك وَقَتَ 
السرقة تم أن * 3 : للك بهما ما يكو عَلى ونه الافصَارٍ على وَقْت م ون ؛ اليه وال 
وَهَذَا احترَارٌ عَمّا ذا قر به الوق من للستارق» فَإِنْ الإقرَارَ يَظْهَرُ ما كَانَ تَابنَا للمُقرٌ لهُ له 
من الملك» مه َبُوتْ الملك للسّارق وت وُجُود السرقة يَكُون شبهَة. 

ونا أن الإمْضاءَ من القضَاءم) يَعْني أن استيفاء الحدٌ من تتمّة قَؤْل القاضي 
حكنت أو قضيْت حت اندم أو بالرّحْم أ بِالحَدٌ (في هَذَا البَاب) يَعْني ياب الحذود 
(لؤقوع الاسسْتشناء 2 أي عَنْ القضاء (بالاستيقا م يَعْنِي أن القَضاءِ في هَذَا البَاب لا 
يني عنَاءَهُ: أ لا يُفيدُ فَائدَهُ إلا بالاسئتيقاء لأن القضاءَ للإظهَارِ) ولا إظْهَار هَامْنا 
(لأن القَطْع حَقّ الله و طَاة عنْدَهُ) فلو م يُجْمَل الاسنتيقاء قضَاءِ في هَذَا الاب لعَرَى 
عَنْ الفائدة بالكيّة و وَهُوَّ هُوَ يُاطل. بحلاف حُقوق العبّاد إن القضّاء فيهًا يفيدٌ د إِظْها” الحقّ 
للطالب على الَطلُوب قلا حَاجَة إل.حذل الاتطناء من كنك لقا َهَذَا فقهُ ثفويض 
اسنتيفاء الحذود 9 الأئمّة دُونَ سائر الحقوق 5 إِذَا كان كَذَلك) أي إذَا كَانَ الامَدياء 

من القضّاء ترط 0 الخْصُومّة عنْدَ الاستيفا) كما يُسْتَرَط وَقْت اْنداء القاضي 

القَضَاءً وَقَدْ التمَى ذَلك بِالَيع وَاليّة ع 3 مَا يَكُونْ شَرْطًا لوُجُوب القضَاءِ يُرَاعَى 


الجزء الثالث فرق 


وُجُودُهُ إلى وَقت الاستتيقاء لأن الْختَرض قَبْل الاسنتيقاء كَالْقئَرنَ بأصْل السب يدليل 
العم وَالخرس وَالرَدة اد في الشهود» إن الحَدُودَ لا تُستافى إِذَا كانت الشهُوة 
عَلى هذَه الأؤصّاف وة فت الامتتيقاء بالإشماع دَكَرةٌ في الأسرار. 

(وَقَوْله وهار كما ذا ملك قبل القضاء) , يعني صَارَ الللث الحادث بَعْدَ القضّاء 
قبْل الاسنتيفاء كالملك الحَادث قَبْل القضَاى لأَهُ لا يض فَكَاه 0 ولقائل أن 
0 حَعَهُمْ الحلومة قي قد تقديرًا في صورة رُُ د الْسرُوق بَْدَ المراقعَة قبل الامنتيقاء 
ل الاسنتيقاء 1 من القضاء حَنَّى أُوْحَكُمْ المَطْمٌ» وَهَاهُنَا جَعَكُمْ الاستيقاء من 
القضّاء في ياب الحَدّ وَجَعَلُمْ البيِعَ وَاليّة دَافعَا لوُجُوب الحَدٌ وَمَا ذلك إلا تتاقض” 
صرف. لكان أن الاستيفاء م القضّاء في ياب الحثود تطعا لكنْ في صُورَة ال 
يَحْصُل بالرّدٌ سَرَى الؤاجبا عَليْهِ بالأذء مَهَامُنا حَدَتْ يِبْنَهُمَا نَصَرّفْ مَوْضُوعٌ 
لإفادة الملك وَكَانَ شبْهَة في ذَرْء الح 

قال (وكدذًا إِذَا تقصت قِيمَتُهًا من النّصاب) يعني قبل الاستيفاء بعد القضاء. وعن 
محمد أَنّهُ يُقطع وهو قول زُهَرَ والشافعي اعتبارًا بالنّقصان فِي العين. وَلنَا آنْ كمال 
النُصاب ا كان شرطًا يُسْتَرَطُ قِيَامُهُ عند الإمضاءٍ لا ذَكَرنًا بخلاف التنُقصان في 


وم ” 


العين لأَنّهُ مضمون عليه فكمل التّصاب عَيئًا وَدَيَاه كما إِذَا أستُهلك كله ما تُقصان 
السعر فَغَيرٌ مضمون فَافتَرقا. 

الشرح: 

وَكَذَلكَ إذَا تقصّت قَيَمهًا من التُصّاب) هَذَا مَعْطُوفٌ على قله فَوَهَبْت له. 
وكَولهُ (يَْني قَبْل الامنتيقاء بَعْدَ القَضَاء) يَيَانْ لذَّلكَ لأنَ الكَلامَ في الْحْطُوف عَليْهِ كَانَ 
عَلى ذلك لتّقدِير. ع عار الصا في العين) , يعني بأن هلك درهم من العشرة 
أَوْ استَهْلكَة وَهَذَا بناء عَلى أن لير في في قيمّة الَسْرُوق أن يَكُونَ يَوْمَ السسرقة وَيَوْم 
القَطّع عَشَرَةَ َرَاهم, إن ص عن ذلك كيل القع في العين م يمَْعْ عَنْ الاسستيقاء 
بالاثقاق» وَإِنْ كَانَ القْصَانَ لترَاجُع السعْرٍ فَكَدَلكَ عند مُحَمّد في غَيْرٍ ظَاهرٍ الرواية 
اغتبَارًا بالأرّل بجامع وُحُود سَرقة النُصَّاب فيهمًا. وَوَجْهُ الظّاهرٍ أن كَمَّال التُصَّاب لا 
كَانَ شنط في الابتداء 0 رط قي قَيَامَهُ ُهُ عل الإمضاء نا ذكرنا) 0 الإمضّاء من ] القضَاءئء 


ضف 


العنايّ شرح الهدايسّ 
وَالفرْق نه وبين يْنَّ الققصّان في العينٍ أن التُقَصَانَ في اين مَْمُون عَليه) أَئْ على 
السّارق لكان قا م مَقَامَ المضْمُون فَكَانَ الْنُصَابُ كاملا عَيْنَا وَقتَ : الأعمذ وَدَينا 
وَقَتَ الاسنتيفاء 2 إِذَا اسْتَهّْلكَ كك آنا تمان 00 مَُضِم مَضُمُون) فَكَانَ الْنُصَّابُ 
ناقصًا عند القَطع قار شه (افركَ). 

(وَإِذا اذَعَى السارق أن العَينَ الَسرُوقَنَ ملكُهُ سقط القطع عنه وَإن لم يُقِم بيْنَمّ) 
معثاة بعدما شَهِد الشاهدان بالسّرقت. وقَال الشافعي: لا يسقّطُ بمجِرّد الدعوى لأنّهُ لا 


-- 
2007 


يعجِزٌ عنه سارق فَيُؤدي إلى سد باب الحد. ولنَا أن الشبهيّ دَارِقَمٌ وتَتَحَقّقَ بمجرد 
الدعوى للاحتمال؛ ولا مَعتَبَّرَ بما قال بدليل صحتٍ الرجوع بعد الإقرارٍ 

الشرح: 

(وَإذَا اع السسّارِقَ أن العيْنَ الَسرُوقَة ملكة سقط اطع عَنُْ وإ يقح اليه 
ركه بقؤله (مَعْنَاُ يَْدَما سهد التاهدان بالسرقة) نما فسرَهُ بذلك 0 
عَمّا إذَا عل ذلك بَعْدَ الإقرَار بالسرقة ل ا بالاثثقاق (وَقَال الشافعي: لا 
سقط بمُجَرّد لتْوَى لإنصَائهِ إلى سد باب الخد حر حَبْثْ لا يَعْجِرُ سارف عَنْ لك. وَلنا 


أن الشبْهة دَارنَةٌ و) الشبهة (تَحَقَقْ يمُجَرّد لتُغوى) لاحتمّال الصّدْق (وَلا مُعْبْرَ ما 
قال) إل لا مقسر عله سَارِقَ (بدليل أن الرّجُوع عَن الإقْوَارٍ بالسسّرقة صّحِيح) وَمَا مِنْ 
مُق إلا وَيكَىَك الخو وَكَانَ ذلك مَعتيرا في إيراث الشبهّة فَكَذَا هَذَاء وفيه نظرٌ 
أن الإمْرارَ حُجّةَ قاصرة وَاليّنَةَ حُجةَ كَاملة كا عرف وَلا يَلرَمٌ أن يَكُونَ مُورث 
البهة د في اكه القاص:ة قور لاقي الإكاملة: وَابَوَابُ أن الكمَال وَالقَصُورَ الجائقة 
النُسبة إل التَعَذّي إلى العيْرِ وَحَدَمَه وَلِيْسَ كَلامُنَا فيه وَأما بانسب إلى قر َهُمَا وا 

(وَذَا أَقَرٌ رجلان بسرقتٍ كُمْ قال أحدهما ا هُوَ مالي لم يُتععًا) لأنّ الرجوع عامل 
في حق الرّاجع ومورث للشبهتٍ في حق الآخَرٍ لأنّ السرقم تثبت تَثبّت بإقرارهمًا على 


الشرح: 
(قَولَهُ وَإذَا قر الرّجُلان بسَرة قة) قَة) مبْنَاهُ على صحَّة الرّجُوع. وكَوْلهُ (لأن ا 
عَامل في حَقَ الراجع) يعني عدم الْكَذب (وَمُورث للشبهّة في حَقَ الآخر أن السرقة 


الجزء الثالث يفف 


تْبْتْ بإِفْرارهمًا عَلى الشّركة) فَيَكُونْ فلا وَاحدًا. 

(فإن سرقا ثم غَابَ أحدهما وَشّهد الشاهِدان على سَرِقَتَهِمَا قطعٌ الآخَرٌ في قول 
أبي حنيفَن الآخر وهو قولُهما) وكان يمول أولا: لا يُقطع؛ لأنّهُ لو حضر رَبّمَا يَدَعِي 
الشبهت. وجه قوله الآخرٍ أن الغيبَجَ تَمنَعٌ كُبُوتَ السرقةٍ على القائب فَيَبِقَى معدوما 
والمعدوم لا يُورث الشبهة ولا مَعتبر بتوهم حُدُوث الشبهةٍ على ما مَرٌ 

الشرح: 

(َوْلهُ لأْهُ لو حَصْرٌَ رَبمَا يدعي السبهَة) يَعي وه دَارئَةَ للحَدّ عَنْ نفْسه وَعَنْ 
الخاضرء فلو قَطَعْنَا الحاضرّ فَطَعْنَاهُ مَمَّ الشْبْهّة وَهُوَ لا يَجُورُ (وَجْهُ القَوْل الآخر أن 
الَةَ تمتعٌ تُبُوتَ الستّرقة على القائب) لأنَّ القَضَاءَ عَلى العَائب لا يَجُونُ وَلِأَنْ 
العَائبّ في هذه الشّهَادة كأَنَهُ مَعْدُومٌ (وَالَعْدُومُ لا يُورث الشَبهة) في حَقَّ المؤْجُود 
وَهَذَا لأن الشبهة هي الْحَمَقَةَ الَؤْجُودَة لا الَؤْهُومَةَ (عَلى مَا مَمَ) يُرِيدُ قَوْلهُ ولا مُخْير 
ا ا ان 

(وَِذَا آقَرٌ المَبدُ الَحجُورٌ عليه بِسَرقٍ عَشَرَةٍ هراهم بعَينها فَإِنهُ يُقَطَع وثرَةُ 
السَرقَمٌ إلى المسروق منه) وهدًا عند آبِي حَنِيمَتَ رَحمه الله. وقال أَبُو يُوسُفْ يُقطع 
والعشرةٌ للمولى. وقال محمد: لا يقطع والعشرةٌ للمولى وهو قول زُفَر. ومَعنَاهُ إذَا 
كدبَهُ المولى (ولو أقرٌ بِسَرِقتٍ مال مُستّهاك قُطعت يده ولوكان العبد مأدُونًا له يُقطع 
فِي الوجهين). 

وقال زُفَر: لا يُقطع في الؤجوه كلها لأنّ الأصل عنده أن إقرار العبد على تفسه 
بالحدود والقصاص لا يُصح لأنّهُ يَرِدُ على نتّفسه وطرفه وَكُل ذلك مال المولى؛ والإقرار 
على الغَيرٍ غير مُقبُول إلا أن المَادُونَ له يُؤَاحَدُ بالضّمان وامَال لصح إقراره به لكونه 
مسلطًا عليه من جهته. وامحجور عليه لا يصح إقراره بامّال أيضاء وتَحنْ تقول يصح 
إقراره من حيث إِنّهُ آدمي كم يَتَعَدّى إلى الْمَاليّتٍ فيح من حيث إِنّهُ مال وَلأنّهُ لا تُهمَنَ 
فِي هذا الإقرار لا يَشْتَمِلَ عليه من الأضرارء وَمِثْلهُ مَقَبُول على الغير. محمد فِي المحجور 
عليه أن إقرارهُ بالمال باطل؛ ولهدًا لا يَصح منه الإقرار بالقٌقصب فَيَبِقَى مال المولى؛ ولا 
قطع على العبد فِي سَرِقَةٍ مال المولى. 


ثارف 


العناين شرح الهدايّ 

يُؤَيْدْهُ أن امال أصل فيها والقطع تابع حتّى تُسمع الخْصومَيٌ فيه بدون القطع 
لل بازارنا رو طن لالس رلا ند 62 لل يقر ابلس مل لجال 
بخلاف الَدُون 0 إقرارة بامال الذي في يده صّحيح فَيْصح في حق القطع تَبَعَا. ولأبي 
يُوسف أَنّهُ هر بشيئين: بالقطع ا ا وَباخّال وَهُوّ على 
المُولى فلا يصح في حََّه فيه, والقطع د يُستَحَق بدونه؛ كما إذَا قال الحر التُوب الذي في 
يَدِ زَيدٍ سرقته من عمرو وريد يَقُول هُو فَوبِي يُقطع يد المقِرٌ ووإن كان لا يُصدّق في 
تعيين الثُوب حتّى لا يُوْخَدَ من زَيد. ولأبي حنيفة أن الإقرار بالقطع قد صح منه ذَا بين 
فيْصح بامال بنَاء عليه لأنّ الإقرارَ لاقي حالرَ البَقَاءِءوامَال فِي حال البقاء تَابعٌ للققطع 
حَتّى تَسقْطّ عصمّمٌ امال باعتبارِه وَيُسِتَوفَى القطعٌ بعد استهلاكه. بخلاف مسألتٍ الحُرْ 
لأنّ القطع إِنّمَا يَحِبْ بِالسَرِقتٍ من المودع. ما لا يجب بِسَرِقَتٍ العبد مال المولى فَافتَرقَا ولو 
صدقه المولى يُقطّعٌ في الفُصول كلها لزوال المانع. 


الشرح: 

قال (وَإذًا قر العَيْدُ الَحْجُورٌ عَليْه يسَرقة مّال) ! ذا قد الْعَيْدُ بسرقة» فإمًا أن 
د وام ممعم ص سيره ان م ومه 3 لف م2 
كرة مأل ل أذ صشخونا عه ول مها على :5 أذ ن المال قائما 


ينه أؤ مُستهْلكاء وَكُل من ذلك عَلى وَجْهينِ: إِمَا أن كَذَبَهُ الؤلى أؤ صَدَق إن 
سَدََهُ يُقَطَعُ في الفصُول كلها لوجُود الْفْضِي وَالتقاء المانعه وإِنْ كَذَيُْ وَهُوَ مَأَذُون له 
ا فَالقلانَة سَوَاءِ كَانَ الإقرَارٌ بِمَال قائم أ مُستَهُلكء وَيْرَدُ القائم 
علي مروف مله 

ون كان 00 عليه إن قر د مال مُسكَهْلك قطعت يَدْهُ عند الثلائّة, وَإن 
أ َال َي في مده ال أبو يق :فْطَ َه ويه لال إلى المنُوقي مله وقَال 
أبو يُوسّف: تُقطع يِذَهُ ونال الل ليو فال ك3 لا قط يذ وَاكَالَ للمَؤلى. حكي 
عَنْ الطّحَاوِي أَنْهُ قال: سمعت أُسْتاذي ابْنَ أبي عمُرَانَ يُقول: الأقَاوِيلَ القلانَهُ كُلهًا عَنْ 
أبي حَنيفة. رلا اول اعد وامحتاة ارال كنا قال بر بود 16ت بيه 
ع يُوسُف م رَجَعَ إلى الول الثالث وَاسْتَقرٌ عَليْه. وَأصل ذَلكَ أن القَطْع أصل أو اكال 


قال أبو حنيفة: القطع أصل كال تَابِعٌ بدليل أَنْهُ يطل بِالتَعَادُم وبدليل أنَهُ لو قال أبغي 


الجزء الثالث 
مال ولا أبغي القَطْمّ لم يسْقط القطع. 

0 ا كُلُ منْهُمًا أمْلُ» أن مال لطع فيما قَالُوا : حال 
وَقَال رقت هذَا اال من رَيْد َهْرَ في يد عَسْرِو وَكَذْبَهُ عَمْرُو وَيَصحٌ إِفْرَارُهُ في 

حَّ القطع دُونَ اكَال» وَأما أصالة اال فَاونَهُ إذَا سَرَقَ ما دُونَ العَشَرّة لا يُقَطَمْ 
لصوم ترط ولؤلا أن اال أصئل لوحتب الفط ونه لله مَْضُ حَقّ اله تقال 
وَهُوَ يُسْتَوْقَى بلا طلب. وَقَال مُحَمّدُ: للَال أَصْل وَالقطع تي وَوَجْهُهُ وَجْهُ أبي يُوسُّفَ 
في أصّالة اكَال وإذا ‏ يت هذا طهر ما في الكتّاب سوى ألفاظ ينها ول (في 
00 يَعْنِي فيمًا إِذا كان كال قائمًا ؛ قد از نشوك ْ 

وَقَولُهُ (في الوجُوه كُلهَا) أي فيمًا إذَا كَانَ العَبْدُ مَحْجُورًا عَلْهِ أؤْ مَأَدُونا له 
رفير كن لاهن ب أذ شتهلك. وقول لاله يه على لفسه) يني فيا إ 
قر قر بقثل العيرِ عَمَدَا أذ طرلقه) يعني فيمًا إذا أقَنَ بالسرقة. وول ِيوَاحَدُ بِالضّمّان) 
يَعْنِي في الْستَهْلك. 70 (وَاكَالَ) يعني ذا كَانَ قَئمًا في يده. 

َو ون حنث إل آذبئي) ُشوُ إلى أن ووب الخد باعتا أله آامي مُعَاطي 
0 له مال توك ؛ وَالعَيْدُ في ذلك كار فَإِقرَارَهُ فيمًا يَرْجَعٌ إلى اسْتحقاة ق الر 

ار الحرٌ وَهَذَا لا يَمْلكُ الَوْلى الإقْرَارَ عَليْهِ ذَلك وا لا بتلل الول الإرَارَ به 
م وله وى إلى الاي يصع من 
حَدث إل مَال) يني ا ص فاه من حت إِلهُ آمِ' يَصحٌ من حي إل َال نا 
بالسرايّة ليها لأن آدَمِينَهُ لا نفك عَنْ مَاليته. قولُ نا يقمل عَلذم أ على العند 
(من الأضرَارٍ) لأنَ مَا يَلسَقهُ من الضّرّرٍ ياستيقاء العُقوبَة منْهُ قوق مَا يلح الَوْلى (ومثله 

بول على التين) أي وَعطل ما كان عرد الإفران يد سار يا إلى المقرٌ وَإلى العَيْر يُسْمَْ 
على عير أَيْضًَا بطريق التبعيّة لاعدام همّة الكذب في ذلك الإقرَار كما إذا شهد 
الواحدٌ عند الإمام برؤؤية هلال رَمَضَانَ َفي اشام علة َيل الإمَم شَهَادئهُ وَإن ) 
يلها في سَائرٍ الَواضع لعَدَمٍ الْهُمَة حي بارقة 3 يلرَمُ غَيْرَهُ وَكَذَلكَ اليه 
الَدَيُونَ المفلسُ إذا أقَرٌ بالقثل العَمْد فَإنُّ يُقمَصّ منْهُ بالإجْمّاع وَإِنْ كَانَ فيه إِبَطال 


ذيون العْرمَاء. 


نارفا 


طرف 


العناين شرح الهدايتّ 

ار ا ا لعو ال وقوه يويد 
أن اكال أصل فيهًا) إِشَارَةٌ إلى مَا مَهدنَا منْ الأطل. وقول (حنى شْمَعَ فيه الوم 
بدُون القطع) مثل أن ييقول أَطَلْبْ مله اال دُونَ القط ويح ْتْ اكَال دُوَهُ كَمَا إِذَا شهدَ 
َجْلَ وَافْرأكان وق بالسرقة ثم َجَعّ مَل يضم َال ولا يُقَطَعْ (وفي عكلسيه) ؛ بأن 
قال أطْلْبُ القَطْعَ دُونَ الال (لا تُسمْمَعُ) الْخْصٌومّة (وَلا يت يبْتْ) القطعُ دُونَ المال. 

ل ل 0 
وَقوْلَهُ (وَالقَطْعْ يُسْمْحَقُ بدُونه) أي يدون الال لأن أَحَدَ : الحَكْمَيْنِ ينْفصل عَنْ الآر ألا 
ترّى كذ بنع امال خرن ا وركذا ور أن 

ينبْتَ القَطْمٌ دُونَ اال كما إِذا قر بسرقة مَال مُستَهْلك. ق قوله (لا يَينَا) ِشَارَةٌ إلى قؤله 
ون تو تصم فاه من ين إل آدَمِي. وقول (قيِصح بالَال نَاء عَليْم) أي للا 

صَحّ إِقْرَارهُ بالقَطع باعْتبَارٍ ألّهُ آد مي مكلف صّح رازه باكال أله لميْرٍ الَولى نَاءِ عَلى 
ل وَكَولهُ (لأن الإقرَ ار يُلاقي حَالة البََاء) يُرِيدُ أن 
قرا رَبالشئء إظهَاٌ أمر قد كَانَ لايد من وُجُود الْبرِ به سَابَا على الإشمار. 
وَقَوْلهُ (حَنَّى ا بالرفع لأن حَتّى بِمَعْنَى الفاء. وله (باعتبّاره) أ باعتبارٍ 
لقعا يَحِيءٌ من أمانا أن القَطْمَ لا تبغ مع الصتمَانه ثم متقوط العصلحة َالَو 
في حَقّ السارق يدل َلى أن اال ايع لآله لز كَانَ أصئلا ا غير حال من لقم إلى 
غَيْرِه لأن مَقَصُوديتَهُ نما تكون باصم وَكَذَلكَ اسيَا لقَطع بَعْدَ استتهلاك اال يَدْل 
عَلِى ذلك إِذْ لا وُجُودَ لتاب مَعَ عَدَم وُجُود الأصل. 
كولةُ (بخلاف مَمنألة الر) بجوَابٌ عَمًا اسهد به أبُو يُوسُف يقَوله ا قَال الح 
لُوْبُ الذي في يد رَيْد إلح. ويا أن الحلا لم يسْمَعْ قوْلُ ترقته من عَمْرِو في حك ال 
إلى عَْرِو لا يَلرَمْهُ عدم القع مل فطع لأ يَجعل امقر ل وَهُوَ َمْرُو بمرلة اودع قلا 
يُوجب رَدٌ اال اليه لَا مر أن السّارِقَ إِذَا سَرَقَ اال ون الود انام موده وَإِن / 
7 يرد له اال وما هَاهْنَا فلو لم يرد الال إلى الْسْرُوق منْهُ زم أن يَكُونَ ذلك اكَال مَال 
3 تحيتكذ لا يحب القَطْعْ لأنّ لد دا ترق مَال الول لا عط َه لم ادن ان 
حَيفَةَ وأبُو يُوسُف على قَطْع يد العيْ فَقَدْ جَعَلاهُ سَارَِا مال غَيْرٍالَوْى فَرةُ إلى الذي قر 


يضف 


الحرء الثالث 
بالسترقة منْهُ. ُ. (وله وَلوْ صّدَقَهُ الَوْلى) فَدَمَاهُ في ول البَمْث. 

قال (وإِذَا فطع السارق والعين قائميٌ في يده ردت على صاحبها) لبقائها على ملكه 
(وإن كانت مستهلكيّ لم يضمن) وَهَذَا الإطلاق يَشمل الهلاك والاستهلاك» وهو رِوايَيٌ آبي 
يُوسف عن أبي حنيفة وهو المشهور. وروى الحسن عنه أَنَّهُ يَضْمِنْ بالاستهلاك. وقال 
الشافعي: يَضْمنٌ فيهما لأنّهُمَا حَقّان قد اختّلف سَبَبَاهُما فلا يَمتَعَان فَالقَطعٌ حَق الشّرع 
وسببهُ ترك الانتهاء عما تهى عنه. وَالضمان حق العبد وسَبَبّهُ آخدٌ اال فَصارٌ كاستهلاك 
صيدٍ مملُوك في الحرم أو شرب حَمرٍ مملُوكتٍ لدمي. وَلنَا قولُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام: «لا 
هرم على السّارق ل 0 وَلأن وَجُوب الضمّان يُنَافِي القطع لأنهُ يتَمَلكُهُ 
بأَدَاءِ الضّمان مستئدا إلى وقت الأخنء فَتَبِيّنَ أَنْهُ وَرَدَ على ملكه فَيَنتَمِي القطع للشبهت وما 
يودي إلى انتفائه هو المنتفِي, ولأ امحل لا يَبِقَى معصوما حَفًا للعبد إذ لو بَقي لكان مُبَّاحَا 
في نفسه فَيَنتَفِي القطع للشبهت فَيصِيرٌ مُحرمًا حا للشرع كَاميَدٍ ولا ضمان فيه إلا أن 
العصمت لا يظهر سة سَقُوطُهًا فِي حق الاستهلاك لأنّهُ فعل آخَرٌ غير السرقةٍ ولا ضرورة في 
حمّه. وكذا الشبهي تُعتَبِرٌ فيما هو السبب دون غيره. ووجه المشهور أن الاستهلاك إتمام 
ساود لمق اتير تعد ل مي لطن طْ العصمتٍ في حقّ الضمان لأنّهُ من 
ضرورات سَمُوطها فِي حَقّ الهلاك لانتماء لمَائَلتٍ 

الشرح: 

َال (وَدًا قْطعَ السَارِق وَالعَيْنُ قَائمة في يدهم كَلامهُ 3 وَقَولهُ َكاسْتهلاك 
صَيْد ممُلُوك ة في الترم) بل عر عت 11ت تُجب قِيمَتُهُ للمّالك و3 قِيمَة أخْرَى جَرَاء اركاب 
لطر لله نكال ةرات شرب ار لدت بي عَلى ملك إن مان الخمر 
بالاستهلاك لا يجب ٠‏ عنده وَإن كَانَ لمي زولنا.ما روي عبد لحر بن عَوْف 
ول الله صي: ل عُرْمَ على السارق يما ُطعتا يَميئة يَمِيئةُ» ) لا يقَال: هَذَا الحديث 1 
على أ ينذا كاتا فَائمَةً ننه ث5 إن مجه رأن دنه لا بيس عاق 

20 (وَمَا يودي إلى التفائه) إلما "كان .ما ما يودي إلى التفائه 7 التتدي لكؤنه 
يها [الانتفاع .نوكه زإذ .لوا مقى) تخت »عاونا تقلعت إدكان ا#وانقااى لقند 


5 


)١١‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (0177/5): غريب هذا اللفظ. 


كوف 


العناي شرح الهدايسّ 
أنه عَرَفَ بالاسنتقراء 0 نفسه وَكَانَ اال 
٠‏ للسّارق حَرَامًا من وَجْهِ دُون وَحْه (فينتفي القَطّع للشبهة) إذ /الشيهة قو أن كول 


ره مامة بي م 


اي ابه منْ وَبجْه دُونَ و فيكد وزرا بالحديث» فإذا م يق مَْصُومًا حَقَا للد 


باعي ماهم 


صر مُحَرْما حا للشاع حال ولا ماد فيه هذا مَعَى ما كر في الإسنوط إذ 
ورك ناك إل رت مال وراك ا يا ا 
وَلكن هَذَا لا يَتَقَرّرُ إلا باستيقاء القطع لا ما يجب لله تَعَالى» فََمَامَهُ بالاستيقاى فَكَانَ 
شك لغ را لالت باع ب » لز ل في ل فق كا 
لله تَعَالى فلا يَجَبْ ضَمَانْ العَيْد وَإِنْ تَعذْرَ استيمَاوه تين أن حُرْمَة الماليّة وَالتَقَوْمِ كا كا 
لك جه لاا 
وَقولهُ (إلا أن العصْمّة) جَوَابُ سُوَال ديه العصمّة ا القت لله تعَالى عار لثال 

امسو ف كَالْمَة وَالحَمْرِ وَجَبْ أن لا يجب الضّمَان عند الامنتؤلاك. قد رَوَى الحسَنْ عَنْ 
أبِي حَنيفة وْجُوب الضّمَان فيه وتَفِْي ابخواب أن قوط العصمة نما كَانَ ضترُورة تُحَققي 
القطع وَمَا نبت بالصترُورة يَفْصرٌ على مَحَلها فلا تَعدَى إلى فل آعرَ هُوَ الاتؤلاك لألة 
لا ضَرُورَة في حَه لله لئس القَطْمّ ولا من لوازمه (وَكَدَا الهَة) وَهْوَ كَوئةُ حرامًا َيِه 
ينا قو امش وَهُوَ السرقة لأن اغتَارَ اله نما يَكُون جل السب في 
الْوحب للحَدّ غَيْرَ مُوحب اخْتّالا للدّرْء وَالاسْتهلاك لِيْسَ بسب قلا تعر فيه الشبهّة 
(وَوَجَه المشهُور) وَهُوَ عَدَمُ ووب الضّمّان في 00 5 في اقَلاك أن الامتؤلاة 
نمام الْقصُود) السيت وَهُوَ السرقة ذه نما رق قّ ليَصرفَه إلى بَْض حوائجه فَكَانَ تتمّة 
للسجب لا أله هذل آحد وكشي اله فيه) لإمنقاط الصّمّان كَاعْتبَارهَا وي 
َقولَهُ (وَكَذَا يَظْهَرُ سْقَوطٌ العصمّة في حَقّ الضّمّان لأَهُ من ضَرُورَات سُقوطها في حَقَ 
اخَلاك لاثتقاء الْمََله قال في النّهَايَة: أئ لأن سسُقوط العصلمّة في فصل الاستؤلاك من 
ضَرُورَة سُقوط العصْمّة في فَصْل اخَلاك. 

وَأُول: مَعْنَاهُ سُقَوط العصْمّة في الاستهلاك لازم منْ لوَازم سُقَوطهًا في اخَلاك 
الوم نابت فاللازم م كدَلكَ» وان الألازمة أله لو لم يكن كَدَكَ كانت نت العصمة يَاقية 
في الاستهلاك مُوجبّة وَذْلك غَيْرُ صّحيح؛ لآن القستان يَستّو جب ؛ الْمَائَلةَ بيْنَ الَضْمُون 


خرف 


الجزء الثالث 


وَالَضْمُونَ به بالّصّ» وهي 6 منت لأنْ اللَضْمُونَ به مَالَّ مَعْصُومٌ في الخّلاك وَالاسْتهؤلاك؛ 
حَنَّى لو غصبَهُ أَحَد م ل لل 
الانتؤلاك على ذلك الفدير دون الملاك ولا سمائلة بين الْصُومٍ في الخَالتينِ وَالخْصُوم 
وا را وشالت ع ونال لأَنَهُ أي لأن سُقوط الضّمَان من صرُورَات 
سسقُوط العصمّة: , يعني أله يَلرَمُ من سُقوط العصلمّة سُقوط الضّمّان. 

وَهَذَا أن مناه القذوان علي على لالد بقؤله تعَالى : 9 فَمَنأَعَعَدَى عَلَيِكُمْ 
فَاَعَتَدُوأ عَلَيِهِ بِمِثّلٍ ما الد كمه [البقرة: ]١94‏ وَلا مائلة بين المسروق 
َضَْمَانه قتي المَان |9 رار ع 
به كالدّم وَالميكّة. وألذي يُوْحَدٌ من السّارِق مَل مَحْصُومٌ مُتَمَعْ به ليس حرام ينه قلا 
يَجبُ الضّمَانْ لانتاء امْعَادَلة» وَكَلامُ الْصنْف لا يسا عَذهُ 3 

انالومل ترق لترهاك فقن فى )رديت لزن ايدو :ولا سو قتا هينه 
بي حَنِيفَيَ رَحمه الله وقالا: يَضْمَنْ كلها إلا التي قُْطع لها) وَمَعنَّى المسألج إِذَا حَضرٌ 
أحدهم: فَإِن حضروا جميعا وقطعت يَدهُ لخُصومتهم لا يَضْمَنْ شِيًا بالائّفاق في 
السّرقات كلها. لهما أَنْ الحاضر ليس بتَائِبٍ عن القائب. ولا بد من الخُصُومَجٍ لتَظهّرٌ 
وَلهُ أن الوَاجب بالكل فطع وَاحِدَ حَمًا لله تَمَالى لأنّ من الحُدُودٍ على التّداخل 
وَالخُْصوميٌ شرط للظهورٍ عند القاضي. فَإِدَا استّوفَى فَائْسِتَوفَى كل الواجب؛ آلا يَرَى 
نه يَرجعُ تَْعُهُ إلى الكل فَيقَمُ صن الكلء وَعَلى هذا الخلاف إذَا كانت التْصْبُ كاي 
لواحد فَخَاصُمْ في البعض؛ وألله تعالى أعلم. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ سَرَقَ ؛ قات فطع في ِخْداهَا فهو جمِيعها) كَلامُهُ واضح (وَكَولهُ 
ين أن ات ل قير ا ومن 
ليس بتائب عن الغٌائب ليس لهُ الحْصُومّة في حَقّ القائب» ولا بد بد من الخصُومّة لها 
او السٌرقة هلم طهر لق من القائيين فلم بوذا لم عالط 
ار متقيهة ونال الَعْصُومٌ مَضْمُونُ لا مَحَالةَ (وّلهُ أن الواجب بالكُل) 


86 سس سد العتايت شرح الهدايتّ 
أي بكُل لمسّرقَات (ِقَطْمْ وَاحد) لأنَهُ يَجبْ (حَمًا لم وَكُلَ مَا كَانَ كَذَلكَ يََدَاعَل وقد 
وجدَ لل زر اموق قا “الوق ر عنْدَ الحاكم) وَقَدْ وُحدَ ذلك أَيْضًا بالنّسبّة إلى 
الشميع أن الشرئط رأ وده لا وخودة معدا ذا استوفى) يَعْني ذَلكَ القع 
الواحد (امستوفى 5 الوؤاجحب» ألا ترّى أن تفْعَهُ) وَهُوَ الاْزجَارٌ يرْجع إلى الكل. 

فَإِنْ قيل: الحَكْمْ القابت ضْمُنًا لا يربو على الثابت صَرِيِحَاء وَالقَطْعْ يَتَضَمّنْ البَرَاءَة 
عَنْ ضّمَّان المسرُوق» ولا أ الواحدٌ عَنْ ضَّمّان الكل نص يرا مكيف يرأ إِذَا نَبَتَ 
ل ا 
اقول َم هَاهَْا ا وقعَ لقم في حَقَ الكل بالإجماع ثبع 0 مَا هُوَ الات في ضمْنه 
1 الضّمّان. وَاعْلم أن وقوعَ اقلم بجميع قات ٠‏ بالإجْمّاع» فَقَدْ عَلمْتَ 
أن لطع لا تمع مع المان. فَالَوْلٌ بالضّمّان في وَاحدَ آة منهًا بَعْدَ ذلك جَمْعٌ بين 
القطّع وَالضَّمّان فَذَلكَ تتَافض. 

َوه (وَعَلى هَذَا الخلاف إذا كان المي كلها لواحد) يَعْنِي لو سَرّقَ النُُبْ 
من شَخقْصٍ واحد مرآرًا فَخَاصّمّ في البَعْضٍ فَقَطعَ لأخل ذلك فَعنْدَ أبي حَنِيفة لا يَضْمَنْ 
نْب البَاقيَة» وَعِنْدَهُمًا د يضمن والله أغلمُ 

بَابْ ما يُحدِثُ السارق فِي السَرِقَمٍ 

(وَمَن سَرَقَ موا شَمَهُ في الدَارٍ بنصمين كم آخرّجة وَهُوَ يُسَوِي عَشَرَة دَرَاهِم 
قطع) ومن أبي يُوسُفْ أَنّهُ لا يُقطّعٌ لأنّ له فيه سَبّب الملك وَهُوَ الخرق الفاحش فَإِنّهُ 
يُوجِب القَيمَيَ وَتَمَلّكَ الُضمون وَصارٌ كَائُشْتَرِي إِذَا سرق مبِيعًا فيه خيَارٌ للبائع (ولهما 
أن الأخدَ وضع سَبَيًا للضمان لا للملكء وَإِنّما املك يُثبت ضرورة أَدَاءِ الضمان كي لا 
يُحِتَمِعَ البدلان في ملك واحب. ومثلهُ لا يُوَرْث) الشبهيٌ كنّفس الأخن, وَكما إِذَا سرق 
لبائع مَعِيبًا باعَهُ بخلاف ما ذَكَر لأنّ البيع موضوع لإفادة الملك؛ وهّدًا الخلاف فيما إذا 
اختارٌ تضمين التُقصان وأخدّ التُوب؛ فَإِن اختارٌ تضمين القيمج وترك التُوب عليه لا 
يُقطّعٌ بالاتّفاق؛ لأنْهُ مَلكَهُ مُستَندًا إلى وقت الأخن فَصارَ كما إذا ملكه بِالهبَج فأورث 
شبِهَتَّ وَهدَا كُلَّهُ إذَا كان النُقصان فاحشاء فَإن كان يُسيرا يُقطّعْ بالائّفاق لانعدام 


سيب الملك إذ ليس له اختيارٌ تضمين كل القيمت. 


الحزء الثالث "2:١‏ 


الشرح: 
ناب ما مدت السارقا في السرق6: كا وك أحكَامَ السكرقة وجي القَطم كر 
٠.‏ 0-7 - - 1 1 1 28 3 9200 ل ا - 00 عر م عو 


لقابت ذكرًا (وَمَنْ سَرْقَ توا فَسَقَهُ في الدَارٍ بنصفيْنٍ ثُمّ أَخرَجَةُ وَهوَ يُسَاوِي) بَعْدَ 
الشّقّ (عَشْرَة دَرَاهمَ قطع) يد بقيْدَيْن: أن يَكُونَ الث في الدَارِ ؛ وأن يُسَاو ي عَشْرَةٌ 
دَرَاهمَ بَعْدَ الشّقّ في الدّالٍ لأنّهُ ذا أَخْرجهُ غيِرَ مَششُقوق وَهُوَ يُسَّاوِي ع دراه أ 
كه ونة قِيميهُ بالشّق من العَشَرَة فَإِنَهُ يُقَطَعْ قلا وَاحدًا؛ وَلأنُْ إذَا شق في الدَار 
وكقَصّن قيمُهُ عَنْ العشرة كُمّ رجه ْ يُقَطَمْ لأنْ السرِقةَ قَدْ تمت عَلى الْنُصّاب 
الكامل في الأول دُودَ الثاني (وَعَنْ أبي يُوسُف أَنْهُ لا يُقَطَمْ لأن لهُ في شْبْهّة الملك 
وَهُوَ ارق الفاحش فَإنْهُ يُوجبُْ القيمّة وَتَمَلّكَ الَضْمُون) وَهَذَا قَلنَا اكَالكُ بَعْدَ الس 
بالحيّار إن شَاء مَلكَهُ التُوْب بالضّمّان لالعقّاد سَبّب الملك لألَهُ لو يَنعَقذ لا وَجَبّ 
القتلبلك بكزو امن السارق. 

(وَصَارَ كَامْشمري إذَا سَرَق مَبِيعًا فيه خيّارٌ للبَائع) ثم فِسَحَ البائع الببْعَ فَنَهُ لا 
يُقَطَعْ هُتَاكَ فَكَذَكَ هَاهْتك وَاشَامعْ يَْنَهُمَا أن ارق تمت على عَيْنِ غَيْرٍ مَمُلُوك 
للسارق لكن وَرَدَ عَليْهِ سَبَبْ الملك وَلَمَا أن الأعذ) أي هَذَا الأعْدَّ الذي فيه َرْقٌ 
فاحشٌ وَاللامُ للعَهد ليل قَؤله وَمثلُ لا يُورث الشبهَة كَنَفْس الأخثذ. وتقريرهُ آنا لا 
ل إن لهُ فيه سَبَبَ الملك أن الأعندَ الْحْهُودَ لئس بمَوْضوع له وَإنمَا هُوَ مَوْضُوعٌ 
نكا ميان فكان: له متيب المكنان ل مي انلك 

(وَنما املك يُثِتْ لهُ ضرورَة أدَاء الضّمّاد كي لا يَجتَمعَ البَدَلان في ملك وَاحد 
ومثلة) أي وَمثل هذا الأعخذ الذي هو سية الفكماة جزل تروف العنية لالد لمن 
مررن اسراح رعس لاحل وزلة خيل اع سنا يه تدان ومو لقانم 
برْ شيهَة (وَكَمَا ذا سَرَقَ البائغ مَعيًا َاعَهُ) وَل يَعْلمْ المتري بالعيْب فَإلهُ يقَطع 
وَإن العَقَدَ سَبَبْ الرّدّ وَهُوَ العَيْبُ» وَكَذَلِكَ هَاهْنَا يْقطَعٌ وَإِن الْعَقَدَ سَبَْبْ الضَّمَان وَهُوَ 
لق (بخلاف ما ذَكَرَ) أي أبُو يُوسْف وَهُوَ قله كاري إِذَا سَرَق مَبيعًا فيه بار 
للبائع أن سيت الملك مَوحَودٌ فيه اذ ابيع مُوُضُو 3 لإَادَة الملك؛ وَهَذَا الخلاف فيمًا 


0 


9 لس سد العتايت شرح الهدايخ 
ذا اخْمَارَ تضمِين النْقَصّان وخر اليم لا يقال : الأصل عد أن القَطْمَ وَالصمّمَانَ لا 
يَجْتَمعَان؛ َإِذَ اخْمَارَ تَضمِينَ القصانة كف تمك را القطع أن همان لتّقصّان 
حب يجناةة أخرى قَبْل الإراج وه ما قات من الع وَالقطع بإحخرَاج الباقي كنا 
لو أَخَد وبين فأخرق أَحَدَهُمَا في البَيت وَأَخْرّجَ الآخَرَ وَقيمكُهُ نصاب. 

وأَوْرَدَ عَلى هَذَا الجوّاب الاستؤلاك عَلى ظَاهر الرّوَاية قله فل نالسر قَة مَعَ لهُ لا 
يَجِبُ العمان. وَعَنْ هَذَا ذَهَبْ بَعْضْهُمْ إلى أنه إن اعَارَ القطع لا يَضْمَنْ النقصان. 
لواف أن الَطْعّ لباقي بَعْدَ اررق وَلِيْسَ فيه ا بخلاف الْستَهّلك إن القَطْمّ كَانَ 
لأخله لا لشيء آخَرَ (َِنْ امار مين قيمّة الوب كُلهَا ورك الوب عَليِِ لا يط 
بالاثقاق؛ لأنْهُ مَلكَهُ مُسْتندًا إلى وقت الأَعْذ قصارَ كما إِذَا مَلكَهُ بالحبّة) فَإنّهُ إِذَا وَهَبّ لهُ 
بَعْدَ تمَام السسّرقَة سقط القَطْعٌ فلن لا يجب إِذَا مَلكَهُ قل تَمَام السّرقة أو (وَهَذَا كلم 
أي هَذَا الخلاف مع هذه لتّفصيلات َاذَا كان التفْضّان قاحتها): وهو الذي ينوت به يط 
العَيْنٍ وبَعْض النْمعَة (َإِنْ كَانَ يَسيرً) وَهُوَ مَا يَفُوتُ به بَْضْ الْنَْعَة في الصّحيح عَلى مَا 
تجيء ننم اكلام في لسر قات بسيو في كاب القصطت ويتطع بالاتماق لالعنام 
سب الملك إَِ ليس لهُ اعبار تطلمين كل القيمة) 


مامه ور سا ل 


(وإن سَرّق شاةً هَدَبْحَهَا كم آخرّجها لم يُقطّع) لأنْ السَّرقَمَ تَمّت على اللحم ولا 


الشرح: 

الى 0 02 2 

قله وإن سَرَق شاة فذْبَحَهًا) ظاهرٌ. 

(ومن سرق ذَهبًا أو فْضدّ يَحِبْ فيه القطع فَصنعه درَاهم أو دتانيرٌ قطع فيه 
وَتَرَكَ الدّراهم وَالدّتَانِيرٌ إلى المسروق منه؛ وهذًا عند أَبِي حنيفنَ وقالا: لا سبيل 
للمسروق منه عليهما) وَأَصلّهُ في القصب فَهَذه صنعمٌ مَتَعَوْمَنٌ عندهما خلاقًا له ثم 
وَجُوبْ الحد لا يُشكل على قوله لأَنّهُ لم يُملكة؛ وقيل على قولَهِمًا لا يَجِب لأنَّهُ ملكهُ قبل 
القطع؛ وقيل يحب لأنْهُ صار بالصنعتٍ شيئًا آخَرَ فلم يُملك عينّه 

الشرح: 

عه هاه قاد «ماموم امل 6ه .و رهام ان 5 أ عر ةلم 8 000 

وقؤلهُ (وَمَنَ سَرَقّ ذهبًا أو فضّة يَجبْ فيه القطع) أي يُسَاوِي عَشرَة دَرَاهمَ 


الجزء الثالث يقل 


اماق ام ع ل آهب لع 0 ا د ا و 1 ياه و و عهة د 
فْصِنَعَهُ دَرَاهمَ أو دكانير قطع فيه) وهو ظاهر (قوله وَأَصلَهُ فى العَصّب) يريد أن ما 


بابز لطر لعن ضري ب لاه بعس بخن برق و ير اررق 
وقد لمعه تقطظة وعظققها لاا للم هذا أن قذه المكلفة مدل الق امما وشكما 
00 ل ما كَانَ كَذَلكَ يقطع بض الاللف: كما إذا كان اللمري صدا 
ا أُوْ حَديدًا فَجَعَلهُ ذراعًَا فَإِنَهُ ينتقطع يع انالك وله أن عن الوق 
باق وا ا حادثّة الاسم الحادث لئسا بلازِميْن» إن إعَادَئَهًا إلى ا حالة الأولى 
نكن وَالصلعة هَاهْنًا عَيْرُ ُتقوّمَة حتّى ل كْسَرَ إْريقَ فضّة لم يَكُنْ للمَالك أخذة 
ا لع ا ال اي وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كان اعْتبّارُ اليَاقي تقوم 
أؤلى من الرائل العيْرٍ الوم (َولهُ قَلمْ يَْلك عَبْهُ) أ عَيْنَ السرُوق. وفي بَْض التُسخ 
عَننَهُمَا أض عي الذهب: والفئة وما مللة: شنا حَرْرَهُمَا فإن الأعَيَانَ كيدل بتتدل 


4 وا ا“ ار اج 
الصفات أصله حَديث بريرة. 


م" 


ذا 


(ِن رق كوب فصبَهُ حر ميحد من اكوب لم يضمن قِيمم الُوب» و 
عند أبِي حَنِيمَنَ وآبِي يُوسُف. وَقَال مُحَمَدَ: يُْخَدُ منهُ التُوبُ وَيُعطّى ما زَادَ الصّبعٌ فيه) 
اعتبارًا بالقصبء والجامع بِينَهُمَا كونْ الوب أصلا قَائمَا وَكونْ الصبغ تابِعا. ولهما أن 
الصبغ قَائم صورة وَمَعنَى: حَتّى لو آرَادَ أخدَهُ مَصبُْوعًا يضمن ما زَادَ الصّبغ فيه؛ وحق 
مالك فِي الثوب فَائِمّ صُورَةٌ لا معنّى؛ آلا تَرَى أنه غَيرُ مَضْمُون على السارق بالهلاك 
َرَجحنًا انب السارق؛ بخلاف القّصبء أن حَقّ كل وَاحِدٍمِنهُمَا قَلِمَ صُورة ومن 
فَاسِتويًا من هذا الوجه فَرَجَّحنًا جانب امالك بمَا ذَكَرئَا (وإن صبغه أسود أخدّ منه في 
المذهبين) يَعنِي عند أَبِي حَنِيمَنَ وَمُحَمدِ وعند بي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله هذًا والأول سواءً 
لأن السواد زِيَادة عنده كالحمرة؛ وعند محمد زِيادَةٌ أيضا كالحمرة ولكنّهُ لا يقطع 
حق المالك: وعند أبي حنيفة السواد نُقصان فلا يُوجِبْ انقطاع حق المالك. 

الشرح: 

وقول إن سرّق وبا قصبَعَُ أخمَر) قال صَاحبْ النهَايَة: صُورَةٌ السثألة سَرقَ 
وبا ققطع فيه ثم صِبَعَهُ أَحْمَرَ إل فَإِنّ لظ روايّة لامع الصّغير. مُحَمِّدْ عَنْ يَعْقَُوبَ 
عَنْ أبي حَنِيفَةَ في السّارق يَسْرِقٌ الثوب فُقَطَعْ يَدْهُ وَقَدْ صِبّعْ الؤب أَحْمَرَ قَال: لِيْسَ 
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ٍ 39 مر ا 9 0 2 - 
لصاحبه عَليْهِ سّبيل ولا ضَمَانَ عَلِى السّارق. وَهَذَا كَمَا ترَّى ليْسَ فيه ما يدل عَلى قؤله 


2 0000 8 2 ا م - 2 2 - 6 م 2 1 كع 03 - عو 
نم صبَعْهُ لأن الوَاوَ للحَال وهي لا دل عَلى التَغقيب» و ص قول المصنف (آلا تُرى أله 
4 50 5 5 - 0 0 مه ه 
غَيْرٌ مَضْمُون إلى آخره) إِنّمَا يَستَقِيمُ إذا كَانَت صُورَة المسثألة مَا قال» وتحرير المذَهَيير 
سل هم »م مامت 1 نى 
واعتبار محمد واضصح. 

ًِ مي موس ءٍِ 


الاق لامر ف ور ره ار ل عه 1 لع ا ل ل 22 5 

وقوله (وهما) أي لأبي حَنيفة وأبي يوسف (أن الصبغ قائم صورة ومعنى) أما 
صُورَةَ فظاهرٌ فإن الحمرة فيه مَحْسُوْسَة وأمًا مَعْنّى فلن المسروق منه لو أذ الثوب 
او ا ا الور ةا ف د 0 
مَصبُوغا ضَّمِنَ الصبّغ (وَحَق المالك في الثؤب قائم صورة) لتَمَكنه من الاستردّاد (لا 
مَعْنّى) لألْهُ غَيْرُ مَصْْمُون عَلى السّارق بالخلاك أو الاستهلاك» فكان جَانبْ السّارق 
مُرَحّحًا كَالَوْهُوبٍ له إِذَا صَبَعْ فإن حَقَّ الواهب يَنْقَطِمُ عَنْهُ (إبخلاف) مَسنألة (الصب) 
٠.‏ ذه 0 ال 2 / م2 17 0 0 1 0 2 0 59 ر اما وم تيد 
يعني التي اعتَبْرَ بها صورة النرّاع (لآن حق كل واحد منهما قائم صورة ومعنى فاستويا 
من هَذَا الوَجه) يَعْني الوجُودَ (فَرَحَحَْا جَانب المالك بمًا كرا من كن الثؤب أضلا 
8 4 و ٠.‏ 0 0 24 2 8 آ#آ هه 4 3 إن 6 م6 م 0 2 ا 2 8 
قائمًا وَكوْن الصَبْغْ َابعًا) وَإِنْ صِبَعَهُ سود أحذ منْهُ الثؤب عند أبي حنيفة وَمُحَمّد. 


وه 2 


ولا يُوْحَدُ عنْدَ أبي يُوسُفْ لأنّ السوَاد زِيَادَة عنْدهُ كَالمْرَةء وَأمًا عند أبي 
حَنيفَة فَإِنّ السوَاد عنْدَهُ تُقَصَانْ فلم يَكْنْ حَقُ السارق قائمًا فيه مَعْنّى (قلا يُوحبْ 
التقطاعَ و اكاللكه واقا عله تحكد فزن لواف وان كان خلنة اننا علددرة لك ا 
يَقَطَعُ حَقَّ الَالك» والله أغلم. 

باب قطع الطّريق 

قال (وَإِذَا خَرَجَ جِمَاعَيَّ ممتَنِعِينَ أو واحد يَقَدِرٌ على الامتتاع فَقَصدوا قطع 
الطّريق فَأَخِدُوا قبل أن يَأحُدُوا مالا وَيَمَتُُوا نَفْسا حَبّسهم الإمام حتّى يُحدِتُوا تويب وإن 
َحَدُوا مَال مُسلم أو ذِمي وَالَاُود إِذا قُسْم على جِمَاعَتِهِم آَصَاب كُلُ وَاحِد نهم عشرة 
دَرَاهِمْ قصاعدا أو ما تَبنُعُ قِيمتُهُ ذلك قَطّع الإمَام أَيدِيهُم وأرجِلهُم من خلافء وإن قَتَنُوا 
وَلم يَحُدُوا مالا قتَلهُم الإمَامُ حَد)) والأصل فيه قوله تَعَالى: ( إِنَّمَا جَرّوا لين ححَاربُونَ 
للّهَ وَرَسُوَلهُد 4 [المائدة: "1 الآآيَيّ 

وَائْرَادُ منه وله عم التُوزِيعٌ على الأحوال وَهِي أَربَعَدٌ: هَنْهِ التَلاقَمُ الَدكُورَة 
وَالرَابِعَجٌ تَدْكُرُهًا إن شاءً الله تَعَالى ولأنٌ الجِنَايّات تَتَمَاوَتَ على الأحوال فاللائق تَعَلْظٌ 


الجزء الثاللث بسسصسصسص سس يس 31> 
الحكم بِتَعَلْظهَا. آم الحبس في الأولى هَلأَنُهُ الْمرَادُ بالنّمي المذكور لأنّهُ تفي عن وجه 
الأرضي بقع رهم عن أهله. يون أي برهم تاحورط الشوة 
على الامتتاء؛ لأن المحاريَمَ لا تَتَحَق إلا بالمتعتٍ. والحالمٌ التانِييٌ كما بَيْنّاها لا تلوناه. 
وشرط أن يكُون الَاخُودُ مال مُسلم أو ذِمي لتَكُونَ العصممٌ مَؤَيْدَةَ ولهدًا لوقطع الطّريق 
على المُستأمن لا يَجِبْ القطع. وُشرط كمال النُصاب فِي حق كل واحد كي لا يُستيَاح 
طَرَفهُ إلا ناوه ماله حَطَرٌ وراد قَطعٌ اليّدِ ليُمنَى وَالرّجل اليُسرَى كي لا يودي إلى 
تفويت جنس الْنمعتٍ. وَالحَالئٌ التّالدَدٌ كَمَا بَينَاهَا نا تَلونَاهُ (وَيُقَتَلُونَ حدًا حَتّى لو عَمَا 
الأولياء عنهم لا يُلتَمَت إلى عفوهم) لأنّهُ حق الشرع. 

(و) الرابعمٌ (إذَا قَنُوا وآَخدُو الال هَالإِمَامُ بالخيّارٍ إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف وقتلهُم وصلبهم؛ وإن شاء قَتلهُم: وإن شاء صلبهم. وقال محمد يُقتَلَ أو 
يُصلب ولا يُقطع) لأنّهُ جِتَايَرٌ واحدة فلا وجب حدين؛ ولأن ما دُونَ ابسن يدخُلُ في 
النّمْسٍ في باب الحَد كَحَد السَرقتٍ والرجم. ولهُما أن هَذْهِ عُقُويٌَ واحدَةٌ تَعَلظّت لتَعَلْظَ 
سبيهاء وهو تَفويت الأمن على التَتَاهِي بالقتل وأخذ اال؛ وَلهُدَا كان قطع اليّدٍ والرجل 
معًا في الكُبرى حدًا واحدا وإن كانًا فِي الصغرى حَدّينء وَالتّدَاخْل فِي الحدود لا في حد 
وَاحد م دَكَرَ في الكِتاب التخييرَ ين الصلب ركه وَهُوَ ظَاهِرُ روي 

وعن أَبِي يُوسف أَنّهُ لا يَترَكَهُ لأنّهُ منصوص عليه؛ والمقصود التُشهير ليَعتَيِرَ به 
غَيرَه. وتَحنٌ تَقُولُ أصل التُشهير بالقتل وَامُبَالعَجَ بالصّلب فَيُُحَيّرُ فيه. كم قال (ويُصلب 
حيًا ويبعج بطنَهُ رمح إلى أن يَمُوتَ) ومثله عن الكرخي. وعن الطّحاوي أنه يتل ثُم 
يُصلب تَوَقَيًا عن المثلت. وجه الأول وَهُو الأصح أَنْ الصلب على هذا الوجه أبلغٌ فِي الرّدع 
وهو المُقصود به. قال (ولا يُصلبُ أَكثَرٌ من مَلاَدَ 00 لأنّهُ يتيرب بعدها عافتائى اتابن 
حص الاعتبارٌ يما دَكَرناءُ الهاي غير مَطلُويَةٍ 

الشرح: 

ماب قَطع الطريق) اغلمْ أن فَطْمّ الطريق يُسَمّى سترقة كبرى» 

سَرقَة فَاذّنْ اطع الطريق َأ الال سرًا ممّنْ ليه حفظ الطريق وَهُوَ الإمَامُ الأَعْظم 


1" العنايج شرح الهدايةّ 
كما أن السنّارقَ تعد اماق سرًا ممّنْ إليْه حفظ الَكَان الوذ نْهُ وَهُوَ اكَالكُ أو مَنْ 
3 مَقَامَهُ وأا مها كَبْرَى فاون ضَرَرٌ قَطْع الطريق عَلى أُصْحَّاب الأمْوَال وَعَلى 
عا للم بالقطاع الطري» وطترر السرقة الططرى يَحْص الملالة بأثد مالم 
وَهَنْك حرزهم وَخَذَا لظ الحَدّ في حَقَّ فطاع الطّريق» وَإنمَا أَخرَهُ عَنْ السرقة الفلد اي 
ا ا وُجُودًا مله. وله («َإذا خَرَجَ جمَاعَة). 


قيل ذَكَرَ لفظ الَمَاعَة لَتتَاوّل )١‏ 8 وَالمٌيَ وَاشَيق و الع ااه 
الاختاع ركد قراخ الطريق يلاك ينكل أن نايع عرض الغار عن انيه و 


وَشْجَاعته وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وَكولهُ (َلهُمُ حَدَ) أي لا يَسْقَطُ القثْل عقو الأولياء 
يي قطّاعٌ الطّريق مُحَارَيينَ أن الال في ارا ل بحفظ الله تعَاللى إِذَا 
حدر على سل مالي كَانَ في صُورَة الْحَاربِ (قوْلَهُ وَالْرَادُ مه وَالله تعَالى أَعْلمُ 
التوْزِيعُ عَلى الأخوال) فيه إِشَارَةٌ إلى تفي مَذْهَبِ مَالك 9 الإمَامَ مُحَيّرٌ يَيْنَ هذه 
الأشيّاء نَظرًا إلى ظاهر كلمة أؤ. 

وَكَولهُ (رهي أَرْبَعةٌ هذه القلاهُ لدَكُورة) يَخني كَوْلهُ أحدُوا قبل أن يأحدُوا مالا 
ويقتلوا تساك وقول وَإِن لخدن مَال مُسْلم أو ذمٌي» وقول إن ُو وَل يَأَعْدُوا مَالا. 
والوابقة ا دك تلد هذا من القثل كر امال. وَقَوْلَهُ (وَلَأَنَْ الحتايّات تمَفَاوَتُ عَلى 
الأحوّال) أي عَلى حَسّب الأخرال الوَاقعة في قطع الطريق (فاللائق تعلط الحكم) أي 
ارا كلظ الجتايّة) بتَفاوّت الأحْوَال لا التخْيير لأنْهُ يَسْتَلمٌ مُقَايّلة الحتايّة العَليظّة 
بجَرَاء نحفيف 3 بالعَكسء وَهُوَ حلاف مُقَتَضَى الحكمّة وَالكَلامُ في هذا البَحْثْ قد 
رتاه في لمرِير موقي 

(قَوْلهُ فَاَنْهُ للرَادُ انمي الْذَكور) يَعْني عنْداء فَإِنْ الشافعي يقول: الْرَادُ به 
الطب ليهْرُبُوا من كل مضع وَمَاقلئاة أول:لآن الشقوية اليس مق وه والا عد 2 
0 لهُ نظيرٌ في التشّرْع أؤلى من الأعثذ بمًا لا نظير لهُ. 

وله وَسَرْط كَمَال الاب في حَقّ كل واحد إل قال الحَسَنْ بن زّاد: 
الشرط أن ايكون تُصيب 5 وَاحد منْهُمْ عثرِينَ درْهَمًا فصاعدًاء أن دير العَشَرَة 
في مَوْضِع كَانَ امتح بِأَحْذمًا را وَاحدًا وَهَا هُنا مكحو عُضُوَان وَلا يُقطَعْ 


يذن 
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عُضْوَان في السّرقة إلا في عشرينَ دِرْهمًا. وَقلنَا: يُعَلظ الحَد هَاهَْا باعتبَارٍ تغلط 


فعْلهمْ اعبار الْحَارََة وقطمٍ الطّريق لا باغتيّار كَثْرَة الَال الَأحُوذ قفي النُصَّابٍ هَذَا 
الحَدُ وَحَدُ المترقة واء وقول كي لا يودي إلى تفويت جئْس الْنْقَعَة) حَنَّى إذَا كانت 
الو 0 أَوْ مَقطوعة ل تُقَطَعْ رجله التترئ: وما إذا كائيت يده الب 
مَقلوعَة فَإِنهُ تقَطَعْ ِجْلهُ اليسْرَى. ا 

وده (فَالإمَامٌ بيار حَاصلَه أن الإمَامَ بالحيّارٍ في جَمْع العُقَوبَِيْن بَبْنَ ين قطع 
الأندي وَالْأَرْجُل مَعْ القثل أو الملب و بَيْنَ القثل أَوْ الصّلب ابتداء من غَيْرِ قطع 
الأندي وَالأَرْجُلء وَكَذَلِكَ للإمَام اليا عن عنْدَ اخْتارٍ ترك ؛ قطع الأندي وَالأرْجُل بين 
لقَثْل وَالصّلب» وَكَانَ اليَارٌ للإمَامٍ في مَوْضْعَْنٍء وَهَذَا َل أبي حَنيفة» وَذَكَرَ في 
الكتاب قَوْل بي موطف ممه (وقّال مُحَمد: بعل أو صلب ولا يقْطَمُ) وَدَكَرٌ في عَامُة 
الروَايّات قَول أبي يُوسْفّْ مَعَهُ (لأنْ أي قَطْعَّ الطّريق (جنَايَة وَاحدّة قلا وجب 
حَدَيْنِ) وَلَأَن مَا دُونَ النَْس دَخل في النّفْسِ في باب الحَدٌ كَحَدّ الستّرقة وَالرّجْمٍ) إن 
ساق إذا لى وهو محص وَل َم لام لأ اقل يبي على ذلك كل 

َلّهُ (وَهُما) أيْ لأبي حنيفة وأبي يُوسُفَ وَهُوَ ظَاهِرٌ الرّوَايْة وَاشَدَاُل في 
الْحدُود لا في حَدٌ وَاحد) ألا ئرى أن الجلتات في الرّنا لا تتداحل. إن قيل: لو كان 
علا ريه لجاز لور أن 2 بز ل أنا يك فض ابقلنات. 
0 ولايّةَ رك القط لس بطريي النتاشل بل لأن مُرَاعَاةَ ارئب ليست يوَاجيّة 


2 ب 


عليه في إِجَرَاء ح حَدٌ واحد وكان له أن هذا بالقئل لذللت» ثم إذَا قله فلا مَائدة في 


7 


اشتعاله بالقطع بَعْدَهُ كما إذَا ضَرّبّ الزّاني» حَمْسِينَ جَلدَةَ قَمَاتَ فإنهُ يَتْرَكُ ما بقي 


لك لانن ني إقان والبق لعن وو سدع 

َوه (وَعَنْ الكرْحي مثله) أي مثل مَا قل عَنْ أبي يُوسُف أَنْهُ قال: يُصلبْ وَهُوَ 
حي وَيُطْعَنُ بارع حتّى يَمُوت. وَقَولهُ وكيا عَنْ الأثلة) للها مَنْهِيّ عَنْها «نقى رَسول 
لله ول عَنْ المثلة ولو بالكلب العقور». وَكَولهُ (بمًا ذَكَرْنا) أ بالصّلب ثلاث أي 

قال (وَإِذَا قَتَل القاطع فلا ضمان عليه فِي مال أَخَدَهُ) اعتبارا بالسرقيٍ 0 


> ممصم ع 


وقد بيناه. 
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العنابي شرح الهدايي 

الشرح: 

قال (وَإِذا 0 القاطع فلا ضَّمَّان عَلِيه) إِذا قكل اطع الطريق فلا ضَمَانَ عَلِيه 
في مال أَخَذَهُ كما لوأ إذ لترو مطح ونه وكلانة زفي 

(فإن ن باشر القتل أحدهم أجرى الحَد عليهم بأجمعهم) لأنّه جزاء المحاربيء وهي 
تَتَحَفَقَ بآن يَكُونَ البعض ردءًا للبعض حتَّى إِذَا زَّلت أقدامهم انحازُوا إليهم؛ وَإِنْما 
الشرط القتل من واحد منهم وقد تَحَقّق. قال (وَالقتل وإن كَانَ بعصا أو بِحَجَرٍ أو 
بسيف فهو سواء) لأ أنه يمَعٌ قطعًا للطّريق بقطع الارّة . 

الشرح: 

َقَولهُ «الحَاُوا إليهم) أي الْصَمُوا 

(وإن لم يَقثُل القاطع ولم يَأحُذ مالا وقد جرح أقتّصْ منه فيما فيه القصاص» 


صم م 


وأخد الأرش منه فيمًا فيه الأرش ودّلك إلى الأولياء) لأنَهُ لا حَدٌ في هذه الجِتَايّتٍ فَظَهَرَ 


حق العبد وَهُوَ ما دَكَرِتَامُ فَيَسِتوفِيه الولي (وإن أَحَدَ مالا كم جَرَحَّ قُطِعت يَدَهُ وَرَجِلَهُ 
وَبَطّلت الجراحات) لأنّهُ نا وجب الحَدّ حا لله سقَطّت ع عصميٌ النّْفسِ حفًا للعبد كما 
تست عِصمٌّاقال (ون أخد بَعدَما َب وقد قعل عَمدافإن ا الأولياء ُو إن هَادُوا 
عفوا عنة) لأن الحدّ في هذه الحِنَايَتٍ لا يُمَامْ بعد التُويَةٍ للاستثتاءِ المذكور فِي النْص) 
ولأن التُوبمَ تَتَوقُفْ على رد امال ولا قطع فِي مثله فَظَهَرَ حق العبد فِي النّفْس واخَال 
حتّى يستّوفِي الولي القصاص أو يعو وَيَحِبُ الضمان إِذَا هلك فِي يَدِهِ أو استّهلكه . 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وإن م يقكل القاطعٌ وَل يَأْحْدَ مالا وَقَد َس جَعَلهُ الإمَامُ الشُمراشي 
حَالة حَامسّة من أحوال قَطَاع الطريق» وَالْصِنّفْ لم يَذَكرْه في الِجْمّال بل قال هي 
رع لان 20 الصف الأحوال التي يا الأجزية الْذَكُورَةٌ في النَصّ حَدًا دهي 
00 ا 
عَلى أن مَا دُونَ النمْسِ يَجْرِي مَجْرَى الأمْوّال فَكَانَ سُقوط العصْمّة في حَقَّ اكال 
قوط العصلمّة في حَن الح لأ وجب الأرشي هال لق د 
1 في وحوب ٠‏ القطّع؛ إِذ امنالية وَاحدة وهي فطع الطريق» فإذا طهر حو اليد د عم 
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أن حَقَّ الله ليس بمَؤْحُود فيه وك ظَهَرَ حَقٌ الله حَيْتْ وَجَب القطع. وله (فإن شَاءً 
0 
قَولهُ (للاسستثناء الذَكُورٍ في النصّ) يُرِيدُ به قؤله تعالى: < إلا الَذِيت تابوأ ِن قَبَلٍ 
أ تقيا ع4 | [للائدة: 4] الآكية. وَاعخُرض بأنَ قَوْله: ١‏ إلا أي تَابُوا) هاما 
كظيرة: « وَأوليِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ دم إل ين كارا 4 [النور: 4 5] قبل: هُوَ اسنتقاء من 
توه: طوَطْ حَدَاب عَم إِذ كل منهمًا نان كان غطفنا على دلي كامئيي. 
وأحيب أن وله ( وليك هم اقفو [النور: ؛] لا صل جرَاء وقد فَررْئاهُ في 
لتر بخلاف قؤله: م َم عَذَابُعَطظمٌ) واطُرضَ اق بأن افيه موق على أداء اكال 
ولا فإن كَانَ الثاني لا يستقيم 0 بقوله ولأن اقّويّة تتوقفْ عَلى رد الال َإِن كَانَ 
الول كَانَ الوه الثاني تالا في الوه الأول قلا يكو حل مُستقلك إِذْ لا يح أن يكو 
لجاااع طووع سحي بر ده 
وَأحيب ار لايخ كران أده ان التوبَة وَهيّ الإفلاعٌ 
في الخال وَالاجْتتَابُ في اكّآل وَالنَدَمُ عَلى ما مَضَى وَالعَرْمُ على أن لا يَعُودَ اليه أبَدَاء 
0 - التويةَ بهَذَا الحتى مَوقوقة على رد اكال. وَذَهَبْ بَعْضُْهُمْ إلى أن الحَدَ لا 
ما ل َه الال فَحَعَلوا لد م تمَامهاء فَالْصتفُ حَمََ ين قي الاي من هذا 
3 ذكْرَ الاعختلاف الإمَامُ الْحقَقُ فَحْرٌ الإسئلام في مَبْسُوطه. وَترلة (وَلا قَطعٌ في 
مثله) أي في مثل ما إذَا رَدَّ الال إلى اكَالك لان مويه تنْقطع برد اكَال إليْه هي 
رار لسع 
قولهُ (مَظَهَرَ حَقُ العبْد) يَعْنِي لا التَقَى حَقّ الشّرْع وَهُوَ القَطْمْ بالتقاء شرطه 
د برَدٌ اكَال (ظَهَرَ ق اعد ف الس والال حتى يستؤف الول القصّاصَ 
أو يَحْفُو) وكَولَهُ (ويجب الصّمَانُ) مَمْطُوفٌ على ْله حتّى يُسْتوفي وَل القصّاص. 
عبض بأن وُجُودَ الصّمّان لسقوط لووط كن بالتّويَة وَالتُوبَة تتَوقَفُ عَلى رَدُ 
امال عنْدَ بَعْضٍ الخان فَكَبْفَ يتَصور الحلا از الاستهلاكُ بَعْدَ الود إلى امالك 
وجيب بن َفْرض لاله فيمًا إذا كاب رد بَعْضل امال ييآن رذ جال- تفظن )9 
على ارين 1 اتئافقة كان :لقني :امقر اذ اخللها فى لدو كلد عد لاما وف 


8 المح سس و حت سر ٠‏ الغتانة شرع الهداية 
الصضَمَانُ. وََقولَ: هَذَا إِنَمَا يَنَمُ أن لو كَانَتَ الَوبَة مُتوقَعَةَ على رَدّ الال في الجملة عنْدَ 
القائلينَ بدَللكَ» اما إذا كاك موقفة عَلى رد جميع الأسوَال قلا يَتمْ؛ وَيَجُورٌُ أن يُقَال 
هَذَا الوَضعٌ إِنّمَا هُوَ عَلى قؤْل البَعْضٍ الآخَر من المشتايخ. 

(وإن كان من القّطاعٍ صبِي أو مَجِنُونْ أو دُو رَّحِم محرم من المقطوع عليه سقط 
الحد عن الباقين) فَامَدْكُورٌ فِي الصبي والمجنُون قول أبي حنيفة وزشر. وعن أبي يُوسف 
َنّهُ لو بَاشَرٌ العُقَلاءُ يُحَدّ البَاقُونَ وعلى هذا السَرقَيٌ الصغرى. له أن البَاشِرَ أصلء والرّدُ 
تَابِعٌ ولا خلل فِي مبَاشَرَةِ العاقل ولا اعتبار بالخلل فِي التَبّعء وفِي عكميه ينعكس المعنى 
والحكم. وهم نه نيد وَاحِدَةٌ قات بالكل دا لم يع فل بَعضبهم مُوجبًا كَانَ فل 
البَاقِينَ بَعض العلٍ وَبه لا يَتيْتُ الحُكمْ فَصَارَ كَالحَاطِئْ مع العَامِب. وأا ذو الرّحِم 
المحرّم فَقَد قيل تَأوِينُهُ إذًا كَانَ امَالْ مُشتَّرَكا بِينَ المقطُوع عليهم؛ والأصح أَنّهُ مطلق 
أن الجتَايَّ وَاحِدَةٌ على ما ذَكَرنَادُ فَالامتِئَامٌ فِي حَقَّ الببعض يُوجِبُ الامتناعٌ فِي حَقّ 
البَاقِينَء بخلاف ما إِذَا كَانَ فيهم مُستَامَنَ؛ لأ الامتتاع فِي حمّه لخلل فِي العصمَتٍ وهو 
يَحْصُه آم هُنَا الامتنَاعٌ لحلل فِي الحرزء وَالقَافِِيٌ حرزٌ وَاحِدٌ (وَإِذا سقط الحد صارٌ 
القتل إلى الأوليّاء) لظهور حق العبد على ما ذَكَرنَاهُ (فَإِن شاءوا قَتَنُوا وإن شاءوا عفوا). 

الشرح: 

وقوه (وفي عكسه ينعكن فى وَالحَكُمْ) يعني إذَا بَاشرَ غَيْرُ العْقلاءِ ضَارَ 
الخلل في الأصّل؛ وَلهُ الاعغتبَارٌ قلا يجب الحَدُ على الكل. وَقَوْلَهُ (فصارَ كَالخَاطئٌ مَع 
العامد) يمي إِذَا رَمَى بِسَهّم إلى إلسّان عَمْدَا وَرَمَاهُ آخَرُ خَطأ وَأصابَهُ السَهْمَان مَعًا 
وَمَاتَ منْهُمَا فلا يحب القصّاصُ عَلى العامد لأن الفغل وَاحدٌ ون فل الخاطئ 
يي في حَقَّ العَامد. 1 5 قيل تأُويله) د بكر الرَازِي إلى أن المسالة 
مكمولة على ما إذا كان اكال. مشر كا ين الْطُوع يهم وَفي قطاع الطريق 9 
رَحم مَخْرَم من أحَدهمْ فَِنهُ لا يَحبُ الحَدُ عَلى الَاقِينَ أن الأَحُودٌ شيء وَاحدٌ؛ فَإذا 
امْتَنَعَ عَنْ أَحَدهم يسبب القرَابَة امْتَنَعّ عَنْ البَاقِينَ وما إِذَا كَانَ لكل وَاحد مهم آل 
مُْرَد فَاسحَدُ يَجْرِي عَلِهمْ لأنّ الأحْدَ من كُل واحد منْهُمْ لا تعلق له بير كما لو 
ورتراض حر جالع لخر من اعبهم مالا وين رركتي مالا انخر 


الجزء الثالث 1١‏ 


بخلاف ما إِذا سَرَقُوا من حرز ذي الرّحمٍ الْْرَم مَالهُ وَمَال غَيْرِه لأنَ البهَة هناك 
في الحرز ولا مع بلح في فط الطريق فك وَاحد حَافظ كاله (والأصح ألهُ مُطْلقٌ) 

لال ار الال مُشْبَرَكًا (لأن الحناية وامتامي 2 لأبي حنيفة 
ا (فَالامْنَاعٌ في حَقّ البَعْضِ يُوجَبُ الامْتتَاعَ في حَقّ البَاقِنَ بخلاف السرقة من 
عر و خإر ]عن لا كل راحد مر الندد ماعن من للختو سينة وكاتنا. 

وقول (بخلاف ما إِذَا كَانَ فيهمْ مُستأْمَنٌ) جَوَابُ سوال در قَطْعٌ الطّريق 
على اسملا بوجي اله كلفط على عَلى ذي الرّحم الَحْرَمٍ ثم وُجُودُ هَذَا في القافلة 
مسلط اله ميتي أن سقط وُجُوة الْستأم فيهم أنضا. 

وتَرِيرُ واب (أن الامَْاعَ في حَقّ اسمن خَللٍ في العصمّة وَهُو) أي الخال 

خصن لمأت فلا صر شلهَة لأ اله في باحر لا لو في الذي لا طنهة 
فيه كما إذا سرف الْمرٌ وَعَشرَة ذَرَاهم وما وُحُودُ ذي الرّحم الْحْرَم من قطاع 
الطريق فيُورث شُبْهَة في الحرز) أن القافلة بمثرلة يت واحد كان هذا قريب سق 
مال القرمب وال الأحتبي' من يلت القريب فإله هُ لا يُقطَعٌ لشبع لطزية لمكا ين لز 

ذا قَطَع بض القافلة الطَرِيقَ عَلى البَعْضِ انه أن الحرزْرٌ وَاحدٌ 
فصارّت القافلة كَدَارٍ وَاحدة 

(ومن قطّع الطّريق ليلا أو نَهَارَا في المصر أو بينَ الكُوفَتٍ والحيرة هَلِيسَ بقاطع 
الطّريق) استحسانًا. وفِي القياس يَكُونُ قَاطع الطّريق وَهُو قَول الشافعي لوجوده 


و ل ل 
هه مه مه 


حقيقم. وعن أبي يُوسف أَنّهُ يُحِبْ الحَد إذا كان خارِج المصر إن كان بمربه؛ لأنّهُ لا 
يلحمّهُ الغوث. وَعنْهُ إن قَائنُوا نَّهارَا بالسلاح أو ليلا به أو بالحَشّب فَهُم فطع الطّريق لأنّ 
السلاح لا لبت وَالعَوثُ يُبِطِمُ بالليّالي؛ تحن نَهُول إن قم الطّريق بقطع امَارة ولا 
يَتَحَقّق ذلك في المصر وَيَعَرَب منه؛ لأنّ الظاهر تُحوق الغوثء إلا أَنْهُم يُوْحَدُونَ بِرَدٌ امال 
أيضا لا للحق إلى المستّحق» وَيُؤْدْبُونَ ويُحبّسُونَ لارتكايهم الجِنَايْتَ ولو قَتَنُوا فَالأمرٌ فيه 
إلى الأوليَاءٍ نا َي 

الشرح: 

وله (ومَن قَطَّعْ الطريق) ظَاهرٌ. وقول (وَلا يَتحَفَىُ ذلك في المصر وَبقرب 


نا 


العنايج شرح الهدايت 
مله قَدْرُ البغد ين المصطرين وئنَ لقاع مَسيرَة سَمَرٍ في طَاهرٍ الروائة. وقول وكا ينا 
إِشَارَةٌ إلى قؤله لظُهُورٍ حَقّ العيْد. 

(وَمَن حَنَّقَ رَجُلا حَتّى قَتَلهُ هَالديَمٌ على عاقلته عند أبِي حنيفَرً) وهِي مسأل 
القتل بالمثفّلء وَسَتُبَيّنُ فِي باب الدّيّات إن شاءً الله تعالى (وإن حَنَقَ فِي المصر غير مَرَةٍ 
شتل به)؛ لأنهُ صّارٌ سَاعِيًا في الأرض بالفَسَادِ فَيدهَعُ شَرهُ بالقتلء وَألهُ تَعَالى أعلم. 

الشرح: 

كله (وْمَنْ حَتَقَ رَجُلا بالتّْفيف من عَنَقَه إِذَا عَصَرَ حَلقَهُ التاق قعل 
وَمَصِدَرَهُ التق يكسثر 1 بالسّكون» كَذَا عَنْ الفارابي : 
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كتاب السير 

السيرُ جمعٌ سيرة وهِي الطْرِيفَةٌ فِي الأمُورِ؛ وَفِي الشترع تَختصُ بسيّرٍ الي 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ في مَعَازِيه. 

الشرح: 

كَتَاب سير 

قَدَمَ الحدُوة على السير لأن كل واحد منْهُمًا حَسَنْ لَحْنَى في غَيْرِه؛ وَذْلكَ العيِرُ 
يتأدَى يفغل الْأَمُورٍ به إلا أن الحدود مُعَامَلةَ مَعَ الْمسْلمِينَ غَالبًا أو عَلى المخْصُوص في 
حَدّ الُرب. وفي السُير العام مَعّ الكفَارٍ وََقْدمٌ مَا بِالْسْلمِينَ أو (وَالسْيْرُ جَمْعْ 
سر عي فثلة من السير ووه الطريقَة في الأُور. وي الع كخقص بير 
اللي يليك في مَعَازِيه) قال في المغرب: صل السّيرة حَالةٌ سير إلا ألهًا غُلبَتْ في لسّان 
التّرْع على أُمُورٍ الْعَازِي وما يَتَعَلقٌ بها كَالَنَاسك عَلى أُمُورِ الج وَللَكازي جَمْعْ 
الْْرَاةَ منْ غَرَوْت العَدُوَ قَصّدْته للققال» وَهي العَروَة وَالعُرَاة َاكغرَاة. 

قال (الجهادُ رض على الكِمَايّجٍ إذَا قَامُ به فَرِيقَ من الئاس سقط عن البّاقين) أَما 
الفَرضيّمُ فَلقوله تعالى: ١‏ فَافَمُلُوأْ آلْمُشْرِكِنَ 4 [التوبت: 5] ولقّوله عليه الصّلاةٌ والسّلام: 
«الجهادُ ماض إلى يوم القِيّامَتٍ ' وَآرَادَ به فَرضًا بَاقِيا وَهُوَ فَرض على الكِفَايّت لأنهُ ما 
فُرِض لعينه إذ هو إفسادٌ فِي نّفسه وَإِنّمَا فُرِض لإعرّاز دين الله ودَفع الشرٌ عن العبّاد, 
فَإِدَا حصل المقصودُ بالبعض سقط عن البّاقِينَ حكصلاة الجِتَازَّة وَرَدُ السلام (فَإِن لم يَكُم 
به أحد أثم جميع الئاس بتّركه) لأنّ الؤجوب على الكُل؛ ولأن فِي اشتغّال الكل به قَطعَ 
ماد الجهاد من الكُراء والسلاح يحب على العِمَايةٍ(لا ن يكُون التِيرُعَامُ) حي 
يُصِيرٌ من فُرُوض الأعيّان لقوله تَعَالى: ل أنفروأ حْقافًا وَتْقَالاً 4 [التوية: 41] الآيث 

وقال فِي الجامع الصغير: الجهادُ واجب إلا أَنّ المسلمين في سَعَجٍ حَنَّى يُحَتَاجَ 
إليهم؛ فَأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على الكمَايَتٍ وآخره إلى التَّمِيرٍ العام وهدًا لأنّ 
المققصود عند ذَلك لا يَتَحَصْل إلا بإِقَامَتٍ الكل فَيُفْتّرَضْ على الكل (وَقِتَالَ الكُمَارٍ وَاجب) 
وإن لم يبدءوا للعمومات. 


.)6 5/69 أخرجه أبو داود (575؟)» وانظر نصب الراية‎ )١( 
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العنايّ شرح الهداييّ 

الشرح: 

قال (الجهَادُ فَرْضُ على الكفايّة) قبل: الحهادُ هُوَ الدعَاء إلى الدّينٍ الحَقَ لقال 
مَعَ مَنْ امت عن القبول الفُسِ وَاكَال. ا 0 الفا حريًا عليتاء وَهُوَّ رض 
كفايّة (ِذَا قَامَ به فريقٌ من ) الناس سقط عن البَاقِينَ. ما الفُرْضيّة َلقؤله تَعاى: 
فاقوا الْمُشْركِينَ 4 [التوية: 2 وَهْوَّ كليل قَطعية كني القراضية ولقوله 6: 
«الجهَادُ مَاضٍ إلى يوم القيَامّة» أي تافذٌ؛ من مَضَى في الأرْض مُضيًا إذا لعل فإن قيل: 
َيف ببح الئل على طْوى لضي بير الواحد. 

أجيب أن خَيْرَ الواحد إِذَا تَاَيّدَ بالحجّة القَطْعيّة صّحّ إضَافة الفرضيّة ليه 


م 


يد هَذَا الحديث بقؤله تعَالى: (كاقثوا» ببلإضاع, 0 
0 أقَادَ د الفرضيّة إن الفرْضيّة حيكذ ون نَاببَهَ بذَلكَ القَطعي لا بخبّر الواحد. 
حكن أن ثنال 4 احير ١‏ د للثلالة عَلى الفرّضيّة بل ليان دَوَامه وبقائه إلى يم 


0 


القيَامَة مّة؟ فإن الدلائل القَطْعيّةَ في الاب ليس فيهًا ما يَدُلُ على َلك وَحَبَرُ الواحد ار أن 
24 ينا ا احتملة نص (زمًا كَل ًا على الكقاية وَل ما ما فُرِضَ ليه لكنه 
ِفْسَّادًا في نفسه) بتَخْرِيب البلاد وَإفنَاء العباد» لكن (ِلإِعْرَازِ دين الله وَدَفْع الشر عن 
العبّاد فإذا حَصّل الْقَصُودُ با سقط عَن الباقينَ كصلاة الجَارّة وَرَدُ السّلام) وَللَرَادُ 
راع اليل وقوله تعالى: < أنرُوا قاف فال 4 [لتوبة: ]4١‏ أي ركبانا وَممَة أ 
شبانا وَشْيُوخًا أو تقازيل وسيمانا أَوْ صِحَاحًا ومراضًا. 
وأعترض بأن قؤله تعالى: « أنفروا حِفَافا وَتِقَالةً 4 عَامْ د عاو تقييده بالتفير 
العَام. وأحيب أله رفع الحرَج؛ وَلَأن لبي يليه كَانَ يَخْرَجُ مَعّ تَخَلْف كَثير من أُهْل 
ا مديئّة» َعم , َلك اختصاصة بالتّفير العام وَلَأن الله تَعَالى قال: ( لا يَسْعَوِى الْقَعِدُونَ 
بن التؤيون عع أزل الور » [النساء: .3] إلى قَوْله تعالى: « وَكُلاوَعَدَ لهُالحُسَىَ » 
[النساء: 48] وَجْهُ الامنتذلال أن الله تعالى وَعَدَ القاعدينَ عَنْ الجهاد لب 
كَانَ الحَهّادُ فرْض عَيْنِ لاستحق حَقَّ القاعدٌ الوَعيد لا الوَعْدَ. م الها يَصيرٌ فراض عَينٍ 
عند التّفِير العَام على ص يقرب من ) اعدو وَهُوَ يَقَدرٌ عَلَيْه وَأما مَنِ وَرَاءهُمْ فلا يَكُونُ 


رضنا عَلتِهمْ إلا إِذَا أحتيج إليهم» نا لعَجرٍ القَريب عَنْ الْقَاوَمَة مَعّ العَثوٌ وَإِما 


الجزء الثالث هه" 


كال فحيئك يُفرَض على مَْ يَليهم نم وتم إلى أن يُتَرَضَ على جميع أطل الإسئلام 
0 

َقولَهُ (فَأَوَلَ هذا الكلام إِشَارَة إلى الوجُوب عَلى الكفاية) أرَادَ بالأوّل قؤله 
رَحمَهُ الله: الها وَاجس إلا أن المي في سعَةه إِذْ الاستناء تكلم بالباقي بَْدَ الث 
كا في مَحْمُوع الْمسينّى وَالْستَثنَى منة إِشَارَةٌ إلى ذلك (وآخرة) وهو و 

يَحَتَاج إِلِيْهِمْ إلى افير 0 قال (وقَال الكَقَار الذين امْتَتَعُوا عَن الإسلام َأدَاء 
الجية (واجب وإن ' 0 بالقتال للعْمُومَات) الواردة ة في ذلك كقؤله تَعَاى : 
( فَآقينُوا لْمُشْركِنَ 4 [التوية: | ( وََجلوهُم حَى لا تَكُون فقنة» [البقرة: ]١51‏ 
(كيبَعَلِكُمْ الِْال» [البقرة: 5١؟]‏ وَغيْرُهًا. ن قبل العْمُومَاتُ عار بقؤله 
تَعَالى : : ( إن فََلَوكم َآقَُوهُم » [البقرة: ]١5١‏ ذ َهُ يَدْلُ عَلِى أن قثال الكفار إِنْمَا 


يَجبُ إذا 0 بالقتال. أحيب و اله هُ أن رَسُول الله و كَانَ في الالتداء 


فإن 
أن 
0 الح وَالإعراضٍ عَنّ الشركين بقؤله: (ناضت الضدح اخويل > [الحجر: 
4 : َأَعَرض عن آلَمُمْرنَ » اأنعام: كه مر بالدّعاء إلى الدّينٍ بالمُؤْعظة 
وَالُجَادَلة الأَحْسّن بقؤله تعالى: : (أذع إل سَييلٍ بك بافْكمَة) [النحل: الآية 
ّ أذن بالقكال إِذَا كانت البُدَاءَةٌ متهم م بقوله تَعَالى : أن لأَّذِنَ يُفَمَلُورتَ » [الحج: 
مم الآية» ويقله: « فَإن قنتلوكم فَأفتلُوهم » ثم أمر بالقال ابْدَاء في بَخْضِ ا 
بقوله تَعَالى: « فَإِذَا الح الأشيرٌ كيم افوا مركن [التوية: ] الآيق م آم 
البدَاءة بالقكال مُطْلقَا في الأرْمَان كلها وَفِي الأماكن بِأَسْرِهَا فقَال تعَال: وَقَجَلُوهمٌ 
حو لا تكُون فته 4 [البقرة: 5 ]١‏ اكد وافيوا ادير ره مون بِألّهِ وَل 
ِألْيَوَِالآجر» [التوبة: 5؟] الآية. 
(ولا يَجِب الجهَادٌ على صَبِيّ)؛ لأنّ الصببًا مَظِدّمُ محمد (ولا عبد ولا امراة) 
التّعَدمُ حق المُولى وَالزُوح (وَلا أعمى ولا مُعَدٍ ولا أَقطّمٌ لعَجزهِم, فَإن هَجَم العَدُوُ على 
بلد وجب على جميع الئاس الدّفعٌ تَخرٌجٌ امَرأُ بغَيرٍ إذن روجا وَالعبدُ بِهَيرٍ إذن الولى) 
نَهُ صار فُرض عين» وملك اليّمِين ورِق النّكاحٍ لا يَظهّرٌ فِي حَقّ فُرُوضٍ الأعيان كما 
فِي الصلاة والصّوم؛ بخلاف ما قبل النّمِيرِ؛ لأنْ بِغَيرِِمًا مَمَنَعًا فلا ضَرُورَة إلى إبطال 
حق المولى والزوج. 
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16 العناية شرح الهدايّ 


الشرح: 

وَولهُ ولا يحب الحهّادُ عَلى صبِي) ظَاهِرٌ. 

(ويُكرَهُ الجَعَلُ ما دَامٌ للمُسلمين فَيءٌ) لأنّهُ يُشبهُ الأجرء ولا ضرُورَة إليه؛ لأنْ مال 
بيت اخَال مُعَدٌّ لتوائب الُسلمين. قال (فَإِدَا لم يكن فلا بّأس بأن يُمَوِي بعضنهم بعضا) لأنْ فيه 
دفع الضررٍ الأعلى بإلحاق الأدتى؛ يُوَيْدُهُ «أَنّ النبِىّ عليه الصّلاةٌ والسّلام أَحَدَ دُرُوعَا من 
صفوان»'”' وَعُمَرُ 5 كَانَ يُغزِي الأعرّب عن ذي الحليلتٍ وَيُعطِي الشاخص فَرس القاعد. 

00 

وله بكر لعل مَا دَامَ للمُسْلمِينَ فيء) أَرَادَ بلجل مَا يَضْرِبْهُ الإمَامُ للعرَاة 
عَلى 0 بمًا يَتَقَرَى ب الذي يَخْرحُونَ إلى 0 (لألهُ يُتنبهُ الأجْرَة) وَحَتم 
الأجرَة 0 فعا لكيه ا يكو اك وهاو ل ريُغزي الأَعْرب) يُقَال أَغْرى 
الأمير ايض إذا بَعَنَهُ إل العَدُوٌ ويُقال 0 بالفخريك أَنْ لا روج له وَجَاء في 
الحديث «وَهوَ كان أغري» والشمومن الذهاب من بَلد إلى يلد والله أغلم: 
بَابُ كيفِيّةَ القتال 

(وَإذًا دَخَل امُسلمُونَ دَارَ الحرب فَحَاصَرُوا مَدِيدَنَ أوحصنًا دَعُوهُم إلى الإسلام) نا 
روى ابن عباس رَضي الله عَنْهُما «أَنّ التَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ ما قَاتَل قَوما حنى 
دعاهُم إلى الإسلام»7") قال (فإن أَجَابُوا كَفُوا من قتَالهم) لحُصول المقصودء وقد قال يه 
«أمرت ت أن أقَاتل النّاسَ حَتّى يَقُونُوا لا إله إلا الله" الحديث. 

(وإن امتَتَعُوا دَعُوهُم إلى أَدَاءِ الجزيّةٍ) به أَمرَ رَسُولَ الله عليه الصلاةٌ والسلام 
مرا الجيُوش, وَكأمهُأحَدُ ما يَنتّهِي به الال على ما تَطَّقَ به نص وها فِي حَق مّن 


تُبّلُ منهُ الجزيتُ ومن لا تقل منهُ كَائْرتَدَينَ وَعبَدَة الأوّان من العَرّب لا فَائِدَة في 


(1) أخرجه أبو داود (8037) والنسائي في الكبرى (8/الاه)» وأحمد (501/8)» وانظر نصب 
الراية 87/89 ه). 

(1) أخرجه أحمد (1/1”ى 0885 والحاكم ))١5/1(‏ وانظر نصب الراية (/0/5). 

(0) أحرجه البخاري في الزكاة باب 0١‏ 257 ومسلم في الإيمان (7) عن أبي هريرة» وانظر نصب 
الراية 66/59 ه). 


اه" 


الجزء الثالث 
ذعائهم إلى قبُول الجزيت لأنّهُ لا يُقبل منهم إلا الإسلام؛ قال الله تعالى: © تقجلُوئكم وَ 
يُسَلِمُونَ 4 [الفتح: 15 (فَإِن بَدَنُوهَا شَلهُم ما للمُسلمين وعليهم ما على الُسلمين) لقول 
علي رضي اللهُ عَنه: نما يَدَُوا الجزيةٌ ليَكُونَ دِمَاوْهُم كَدِمَئِنَا وَآموائهُم كَاموانن؛ 
وَاخُرَادُ بالبذل القبول وكذا الْمرَادُ بالإعطاء الذكور فيه في القّرآن. واللهُ أعلم 

الشرح: 

(بَابْ كيفيّة الققال): لا كَانَ الأمْرُ الأول من باب الجهاد القّال يدا بِيّان 
كيْفيّه وَالّديئَة 00 وَالحصن بك انار كل كاد مَحْمِي ؛ مُحْرَر لا فرصل إلى ما 
في ججحوفه َاكَديئَة كر من ا حصن (قَوْلَهُ دعو دَعوهم هُمْ إلى الإسلام) قيل: لا يَخْلُو من أن 
يُقَاتُوا قو رن ما بَلعتْهُم لدعو 5 أو تأنه ٠‏ فإ كَانَ الثاني لا يحل الققال حَنَّى يُدْعَوًا 
لقؤله تعَالى: « وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَقٌ تبعت رَسُولةً 4 [الإسراء: ]١١‏ وَإِن كَانَ الأول 
َالأَمْضَلُ ذلك «وكان لبي يِه إذا ال قَوْمًا من ار كين َعَاهُم إلى الإسّلام 3 
اسْتَعْل بالصّلاة) وَإِذا فرغ حَدَدَ 5 الدغْوَة ' لم شرع في القّال». وقول (كفوا عن ) قتالهم) 
أ اموا عن تتاهم أ متغوا سه مم َه فَكَفُ لازم ومع وَقولّهُ (على مَا نطَّقَ به 
النَص) يُرِيدُ ة قؤله تعالى: « قَنجَلُوأ ايت لا مُؤيئوت باللو» [لتويه. 4 إلى قؤله: 
١‏ حم يُعطُوأآلْجِرَية» [التوبة: 15] (قَولهُ وَهَذَا في حَقّ مَنْ تُقبَلُ منْهُ الجزية) ظَاهرٌ. 

(ولا يَجَورٌ آن يُعَاتِل من لم تَبلُغْهُ الدّعوةٌ إلى الإسلام إلا أن يدعوه) لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام في وصيّح أمراء الأجتاد «فادعهم إلى شهادة آن لا إله إلا الله" وَلأنّهُم 
بالدّعوة يَعِلمُونَ أَنَا تُمَاتِنُهُم على الدّين لا على سلب الأموال وسبي الدّرارِي فلعلهم 
يُحِيبُونَ هَتُكفى مَؤْنَمٌّ القتّال» ولو قَاتلهُم قبل الدّعوة أثم للنّهي؛ ولا غَرَامَنَ لعدم العاصم 
وهو الدين أو الإحرازٌ بالدار فَصارٌ كقتل النُسوان والصبيّان (وَيُستَحَب أن يدعو من 
بَلعتهُ الدّعوةٌ) مَبَالعَنَ فِي الإندَارٍ ولا يَحِبْ ذلك لأنّهُ صح «آنّ النبِىّ عليه الصلاة 
وَالسّلام أَغَارَ على بَنِي المصطلق وهم غَارُون». «وعهد إلى أسَامَنَّ 5 أن يَغيرٌ على أبتى 


ير عور ” 


صباحا ثم يحرق» والغارة و تَكون بدعوة. 


.)881//6( أخرجه مسلم في الجهاد (؟) وغيره عن بريدة» وانظر نصب الراية‎ )١( 


لمانا 


العنايي شرح الهداييّ 
قال (فَإن آَبَوا ذلك استَعَانُوا به عَليهم وَحَارَيُوهُم) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامْ 


في حَدِيث سَليمَانَ بن بُرَيدَةَ «هانُ آبوا ذلك فَادمُهُم إلى إعطء الجزيّتٍ إلى أن قال: هن 


عم ماه - - 3 - 7 ١‏ 0 ومم وم 1 9 وا مو اس 
أَبُوهًا فَاستعن بألله عليهم وقاتلهم' ' وَلْأنّهُ تَعَالى هُوَ النَّاصِرٌ لأوليّائه وَُدَمّرُ على 
أعدائه فَيُسِتَعَانَ به في كل الأمور. قال (وَنَصبُوا عليهم المجانيق) كما تَصَب رسول الله 


مس 


عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ على الطّائف7" (وَحَرَُقُوهُم) لأنّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أحرق 
البُّويرَة ". قال (وَآرسَلُوا عَليهم الم وَقَطْمُوا آمَجَارَهُم وآفسَدُوا رُرُوعَهُم) لأنّ فِي جميع 
ذلك إلحاق الكبت والفيظ بهم وكسرة شوكتهم وتفريق جمعهم فَيُكُون مشروعاء 
(ولا بآس برميهم؛ وإن كان فيهم مسلم أَسِيرٌ أو تَاجِر) لأنّ فِي الرّمي دفع الضرر العام 
بالذب عن بَيِضّةٍ الإسلام. وَقتل الأمبيرٍ وَالتَّاجِرٍضَرَر حَاص ونه َم يلو حصن عن 
مُسلم فلو امتَتع باعتباره لانسد بابْهُ (وَإنَ تَتَرْسُوا بصبيّان المسلمين أو بِالأسارى لم 
يَكْنُوا من رميهم) ا بَيْنهُ(وَيِصِدُونٌ بالرّمي الكُمَار) لأنهُ إن تدر امير فعلا فَلقّد 
أمكن قصداء والطّاعنٌ بحسب الطاقَت وما أَصَابُوهُ منهُم لا دِيّرَ عليهم ولا كَمَارَة لأن 
الجهاد فَرض والغْرامَاتَ لا ثقرن بِالفُرُوض. بخلاف حالت المخمصت لأنّهُ لا يُمِتَتَعْ 
مَحَافَنَ الضمان لَا فيه من إحياء نفسه. أَما الجهادُ هَمَبِنِي على إتلاف النّفس فَيُمِتَتَعْ 
حدار الضمان 

الشرح: 

(قَوْلهُ فَنكْفَى) بالثون على باء المعُول مُؤَْةَ القتال يصب مُؤؤة على المفعُول 
الثاني (قَوله للنّي) إِشَارة إلى مَا رُوِيَ «الهُ 2 بَعَثَ عَليا في سَريّة وقَال: لا 
تقاتلو هُمْ حَتّى تَذْعُوَهُمْ إلى الإسلام». وَقَولَُ (لعَدمٍ القاصم) أي الموجب للعَرَامَة (وَهُوَ 
الدِينٌ) عَلى مَذَهَبِ الشافعي 3 الإخْرَارٌ بالدّار) عَلى مَدَهَينا. وقول" ومبالقة 
الإندَار) «لأن التي يي كَانَ إذَا قائل قَوْمًا من المتركينَ دَعَا ثُمّ اشتَّل بالصّلاة تم غَاد 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)585/59( أخرجه الترمذي ف الأدب باب 217 وانظر نصب الراية‎ )١( 

99) أخرجه البخاري قي المغازي باب 2١5‏ ومسلم في الجهاد (259 205٠6‏ وانظر نصب الراية 
5/نقه). 


الجزء الثالكت سس 8887 
بَعْدَ الفرّاغ جَدَدَ الدَعْوَةَ وَقذ قَدَمنَامُ» 

َكَولُ أغَارَ على بي المصنطاق) أ أَحْرَحَهُمْ من حبائهم يهُجُومه عَلِهِمْ وهم 
غَارُونَ) أي غَافلُونَ. وأبّْى عَلى ون حُبْلى مَوْضِعٌ بالشّامء وقيل اسْمْ قبيلة (وَالقارَةٌ لا 
تَكُون بدَغوة6) لأن فيهًا سَثْرَ الأمْرٍ والإمرَاع» لأنهَا امم مَصْدَرٍ للإغَارّة التي هي 
مد اغا لفقل أؤْ الفْرَسُ إِغَارَةَ وَغَارَةٌ: إذَا سرع في العَدُوِ 0 
وو الذوارة تمكة لكان والكنة هو الدل واموان. 

117 (وَإِنْ كَانَ فيهم أسيرٌ مُسْلمُ أرْ تاجرٌ) رُدَ لا قَالهُ الحَسَنُ بن زياد أله ذا 
عَلمّ أن فيه سُسْلمًا وألهُ ينف بِهَذَا الصلْع ل يحل لهُ ذَلكَ لأنَ الإقْدَامَ على قَثْل 
الْمسْلم حَرَامٌ ورك قَثْل الكافر جَائرٌ؛ ألا يُرَى أن للإمّام أن لا يَقَعّل الْأَسَارَى نْفعَة 
الملمِينَ فَكَانَ مُرَاعَاةُ انب الّسْلمٍ أؤْلى من هَذَا الوَجْه (وَقُلنَا في رَمْيهمْ دَفْعُ الضّرّرٍ 
العَامّ بالذبْ عَنْ بَيْضَةَ الإسملامم أئ مُجْتَمَعه للشبه الْحْوِي ينها وبْنَ يَيْضّة التعَامَة 
َغيْرِهَاء لأنْ اليْضَةَ مُجْتَمَُ الولد (وَقَمْلَ الأسير وَالتَاجِر ضَررٌ خَاص) وَإِذَا اجْتمَعا 
يُقَدمٌ دقُع الصررٍ العام عَلى الخَاصّ (َلأَلهُ قَلمَا يَخْلُو حصن من حُصُونهِمْ عَنْ مُسْلم) 
أسير أَوْ تاجر (قَلو امْتقع) عَنْ الرنِي (باغتبّاره لالسَدَ بَابْم أي بَابُ الجهاد. وكَولهُ كا 
ينم إشَارةٌ إلى قله أن في الرّني دَفْعَ الضَرّرٍ العَامٌ إلخ. 

وَكَولهُ (َمًا أُصابُوةُ منهُمْ لا ديّةَ عَليْهِمْ ولا كَقَارَة يعني عنْدئا. وَقَال الحَسَنْ 
بن زيّاد؛ وَهُوَ قوْلَ الشّافعيّ فيه الديّة وَالكَمَارَة لأنَ هَذَا هُوَ عَيْنُ صُورَة ككل الإ لله 


يْقَصِدُ بالرّمي الكافرَ فيْصِيبُ المسلم. وَابحَوَاب أَنهُ إذَا كان عَالما بحَقيقة حَال مَنْ يُصِيبْه 


عند الرّئي ل يَكُنْ فعْلهُ خَطَأ بل كَانَ مُبَاحًا مَحْضّاء ولا ديّةَ وَلا كَفَارَةَ فيه. وَلنَا أن 
الجهَاد مَرْضُ وَكُلُ مَا هُرَ فَرْضٌ (َِالعرَامَاتُ لا تُقْرَنُ بهم لأنَ المَرْض مَأْمُورٌ به لا 
مَحَالقَ وَسْبْبُ العَرَامَات عُدْوَان مَحْضْ مَنْهِيّ عَنْهُ وَيَْنَهُمَا مُنَاقاة. 

فَِنْ قيل: هَذَا تغليل في مُعَارَضّة قَؤْله يله: «لِيْسَ في الإسلام دَمْ مُفرَجٌ» أئ 


ل 


ها مهم ءاه 0 م 2 - 0 5 سَِ سات ع سه ه 00 5 
مهدر وَالتَعايل في مُقايلة النَصّ باطل. أجيب بِأَنّهُ عَامٌ ص منْهُ البُعَاة وقطاع الطريق 
و 2 


وا ل لك 0 وم قر ١‏ بسر اقل اع اليج 1 ساف 37 ع ادس ممه > اهز ف ب ا 0 00 
شتخص صوره التزاع بما قلناه» وفيه نَظرٌ لأن القران شرط وهو ممنو + وأقول: قوله 
عَلِيُهِ الصّلاة وَالسّلام: «ليّسَ في الإسلام» مَعْنَاهُ في دار الإسلام. وما نحن فيه ليس 


كا 


العنايق شرح الهدايتّ 
دار الإسلام وَقَولُهُ (بخلاف حالة الَخْمَصّة) جَوَابْ عَم قَاسَّ عَليِهِ الحَسَنُ وقال: 
إطلاق الرّمِي لضَرُورَة إقَامَة الجهاد : يفي العمّمَانَ كَتَنَاوُل مال ار حَالةَ الُخْمَصّة 
يُطْلقٌ لَكَان الضَرورة ل الصّمَان. . وَتقرِيرٌ حاب أن المجائع 0 لتنَاوٌل عند 
فم الخَطَرِ وِنْ كَانَ فيه مَمَان (لَا فيه من إِحْيَاء قمع و َهُوَ مَْقَهَ 2 
سيا مر اعكَان 

(أَما الجهَادُ هَمَبِنِي على إتلاف النّفس) أي نفس سواد الكُفَارٍ وقد يَكُونَ فيها 
مُسلم؛ فلو وَجَبّ الضّمَانُ بهم لامتََمُوا من الجهّادٍ الذي هو فَرض وَدلك لا يَجُونُ 
كما لا يَجِورُ إيجاب الدَيّجٍ وَالكفارَة على الإمام فيما إذَا مات الزّاني البكرٌ من الجلد لثلا 
يُمتَّنِعَ القاضي عن تَمَلّد القضاء وَيَجُورٌ أن يَكُونَ معنَاهُ الجهاد مُبنِي على إتلاف النّفْس 
مُطلقًا أن اماد إما آن يقل وَقَد يُصَادِفُ المسلم أو يُقتّلء هلو ّنا الما امتتّ 
عن الجهاد الفرض لكونه حَاسِرًا فِي كلنًا الحالتَينِ؛ بخلاف ما إذَا لم يضمن. وقوئه 
(حذار الضمان) منصوب على المفعول له. 

قال (ولا بأس بإخراج النّساءِ واتُصاحف مع المسلمين إِذَا كائوا عسكرًا عظيما 
يُؤْمَنْ عليه) لأنّ الغالب هو السَلامَيٌّ والغالب كَامْتَحَمق (ويكرهُ إخراج ذلك في سَرِيّمٌ لا 
يؤمَنُ عَليه) أن فيه تَمرِيضَن مُلى الضياع وَالفَضِيحَةٍ وتعريض الَصَاحِفٍ على 
الاستخفاف فَإِنّهُم يُستَّحْمُون بها مَعَايَظَمٌ للمسلمين؛ ا الصّحيح لقوله عليه 
الصلاة والسلام: دلا تُسافرُوا بالقرآن في أرضٍ العا وَلوَفّعَن مسلم إليهم بآمان لا 
باس بأن يَحمل مَعَهُ الْصحَف إذَا كَانُوا قوما يَقهُونَ بالعهد لأنّ الظاهر عدم التُعرضء 
َي يرن في الصََرٍ اليم لقم مَل يلي هنا طبع ولتي 
وَامُدَاوَاة؛ هَأَما الشواب هَمَقَامَهُنٌ في البيُوت 00 ولا يُيَاشرن القتّال لأنَهُ يُستَدَلَ 
به على ضعف امُسلمِينَ إلا عند ضرورة: ولا يُستَحب إخراجهن للمباضعتٍ والخدمت 


فَإِن كَانُوا لا بد مُخرجِين فَبِالإماءِ دُونَ الحرائر. 


للفتثي 
م 
ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5590)) ومسلم في الإمارة (291» 29# 44)» وانظر نصب الراية 
ظملاذة). 


الجزء الثالث 2-3-3-3 ص 883 


الشرح: 

إرنرة (وليلى بإخراحالأساء وا لماحف) كلام رارق م وق نما ليه عليه 
السريّة ة عَدَدٌ قليل يُسيرُونَ باللئل و0 بالنّهَارٍ. وَعَنْ أبي حَنِيفة رضي ) الله عَبْهُ: أقل 
المكرية امامة: وال مُحَمَّدٌ في السيرٍ الكبير: فصل ما 27- 0 وم 
١ 0‏ لضت زد ما قل :أده 0 
اليش أريعة الاقف وقولة زوق نويل السّحيحٌ لقؤله عَليْهِ الصّلا و والملام: «لا 
ُسَافرُوا بالقُرآن في أَرْضٍ العدو») رََاةٌ ابر عُمَر َم قبدُ اويل بالصّحيح احْترارًا 
عا قال ألو لسرن القي: النَهِيُّ كَانَ في الْتداء الإملام عند قلة الَصّاحف) كن 
رُوِي عَنْ الطْحَاوِي. 

(ولا ثُقَاتل الَْرآةُ إلا بإذن رُوجِهًا ولا العبدْ إلا بإذن سيّده) لا بَيّنَا (إلا آن يَهِجِم 
العدو على بَلدٍ للضرورة). 

الشرح: 

وكَولهُ ا بين إشارة ل ل وَكَوْلَهُ 

لا أن يَهْجْم) امستناء من قله لا ثقاتل: يَعْنِي عنّدَ الضّرُورة يَُاتلُونَ أن الها 
حيتكذ يُصيرٌ فض عَيْنِ ولا يَظْهَرٌ حَقْ الَولى وَالروْج عندة. 


و لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا تَغلُو ولا تغدروا ولا كُمَتْنُو! ' وَالعُلُول: الترةة من اعنم والقدر: الخيَّائَي وتّقض 


لسر 


العهدء والمثلمّ المروييٌ في قصحٍ العرنيّين مَنسُوحَيٌّ بالنّهي الْمتَخْرٍ هو المنمول 
الشر, ج: 


وكَوْلهُ (والمثلة المرو َه يُقَالَ ملت بالرّخل أمئل به ملا ومل ذا سَوذت وَحْهَ 
أو قطعت ألفة وما أشْبّهَ ذَلكَ) وقصّة مُثلة العْرَنيينَ ا 0 مسحت لني 
التَأخر. رَوَى ران بن المصينٍ «أنا رَسُول الله 3 نا قم فيا يا با 5 
بِالعْرَيينَ إلا كَانَ يَحثْنَا على الصّدكة ويَنَْانَا عَنْ الثلة» فَتَخْصِيصُهُ بالذَّكْرٍ في كل 
خُطَيّة َيل على تأكيد الحرْمّة. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث بريدة. 


لسلس هش هت العتاية شرح الهداينّ 

(ولا يَقَكُلُوا امرآة ولا صبيًا ولا شّيخا فَانيًا ولا مقعدا ولا أعمى) لأن المبيح للقتل 
عِندنًا هُوٌ الحرابُ ولا يَتَحَمقْ مِنهم؛ وَلهَذَا لا يُعثَلْ ابس الشق وَامْقَطُومٌ اليُمنَى 
وَامْقطُوعٌ يَدْهُ وَِجِلُهُ من خلاف وَالسَافعِيُ رَحِمَهُ اله تََالى عليه يُحَالهَا شي الشتيخ 
لاني وَالْعمَدٍوَالأعمى أن المبيح عندهُ لكر وَالحُجَةُ َيه ما َي وقد ص ن التي 
عليه الصلاة والسلامُ تَهَى عن قتل الصبيان والدراري»!!' «وَحِين رََى رَسُول الله 3 
امرأةٌ مَقكُوليٌَ قال: هاه ما كانت هذه ثُقَاتلٌ فَلمْ فتلت05! ' قال (إلا آن يُكُونَ أَحَدُ هَؤُلاء 
مِمّن له راي فِي الحرب أو تَكُونَ اْرأة مَلهَمَ) لتَمَدي ضرَرهًا إلى العياد وَكَذا يتل من 
قَائَل من هَؤلاءِ دعا لشَره وكأ لقتال مُِيحْ حَقِيقة. 

الشرح: 

وَقولّهُ (ولا سَيْحًا فَانيَّ) قَال في الدّحيرة: هَذَا الْحَوَابُ في الشَبْح الكبير القاني 
الذي لا يَقْدرُ عَلى القعّال ولا على الصبّاح عنْدَ التقاء الصّفيْنِ ولا يَقَدرُ عَلى الإحبال 
ولاسكون م ؛ أهْل الرأي وَاَدِيِ أمّا إِذَا كَانَ يَقَدرٌ عَلى ذلك يفل نه بقّاله 
مُحَارِبٌ وَبصيّاحه مُحَرُضّ عَلى القثّال وَبالإخيّال َكْثْرُ الْحَارِب» وَكَوْلهُ (لأن ا 
عنْدة) أي لقتال هُوَ (الكُفى) وَعِنْدَنَا هُوّ الحراب. وَقولَهُ وما يك إشارة إلى قَؤله وَهُذَا 
لا يُمَلَ يَابِسُ | ع ) وهو الْفلُوج. قيل وَاكْرَادُ, بال رَارِي هنا التساء. ل 
ييه مقت بآخرهًا هَاءِ السّكت (قولَهُ إل أن يكون أ هَؤُلاء ممُن له رأ في 
دي الس مآ رَسُول ا 8 قل رب بن اصلة وكا ابن مائة وَعشرِينَ سَنّق 
وفي رواية «ابن مائة وَسيّينَ سنّة» 3ه لم كان صاحب رأي 

(ولا يكل مَحتُون) نَهُ غير مُخَاطبٍ إلا أن يُقَاتل فَيّقتَل دَفْعًا لشرٌهء غير أن 
الصّبي والمجِنُونَ يُقتَلان ما دَاما يُقَاتلان؛ وَغيرُهما لا بّأس بقتله بعد الأسر لأنّهُ من آهل 


22 سي ل 58 ال ل عق لد ا راون 2 5 - 2 
العقوييّ لتوجه الطاب نحوه؛ وإن كان يجن ويفيق فهو في حال إفاقته كالصحيح. 


0١‏ أخخر جه البحاري ف الجهاد باب 2١54/ 2١1410‏ ومسلم في الجهاد 255١‏ 2)55 وانظر 
نصب الراية 9/99 0). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5579)» وأحمد (488/9)» والحاكم »)١١١/7(‏ وانظر نصب الراية 
هو ة). 


الجزء الثالث يلق 


الشرح: 

ا فهُرَ في حَال إفاقته ته كالصّحيح) يَعْنِي لكل مواد كل أذ ا يقال 
لور م يُقاتل» ٠‏ لكنهُ إِْمَا يُقعَلَ في حَال إقاقته لألهُ من مم يُقاتل 
وَيُخَاطب. 

(وَيكرَهُ آن يبت ارج آبَهُ من المشركين فَيَئلهُ) فونه تَعَالى: ( وَصَاحِبْهُمَا 
فى آَلدُّنَيَا معْرُوهًا 4 القمان: ٠١‏ وَلأنهُ يَجِبْ عليه إحيَّاؤْهُ بالإنفاق فَيُنَاقِضُهُ الإطلاقّ في 
إفتائه (فإن أدركه امتئع عليه حنّى يقثله غيره) لأن المقصود يُحصل بِغَيرِه من غيرٍ 
اقتحامه اام وإن قصد الأب قتله بحيث لا يُمكنّه دفعه إلا بقتله لا بأس به؛ لأن 
مقصوده الدفع؛ آلا ترى أَنّهُ لوشهر الأب المسلم سيفه على ابنه ولا يُمكنه دفعة إلا بقتله 
يله ا بَيْنًا فَهَدَا أولى؛ وآلله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 
وَقَوْلُهُ (كَا بيك إِشَارَةٌ إلى 327 أن كتَصودة الت والله أعْلم . 

باب ١‏ وادعض ومن من يجوز أمانه 

(وإذا رآى الإمام أن يُصالح أهل الحرب أو فَرِد يفا منهم وكان ذلك مصلحيّ 
للمسلمين فَلا بأس به) لقوله تَعَالى: («٠‏ وإن جحو لل َأجْتح طَاوتَوكل عل آلو 
[الأنفال: ١١‏ «ووادع رسول الله ييه أهل مكّنَ عام الحديبيتج على أن يَضع الحرب بيتهُ 
وبِيتهُم عشر سنين» ولاآن الوامعة”. جهادٌ مَعنّى إِذَا كان خيرًا للمسلمين لأنّ المقصود 
وَهُو دفع الشر حاصل به؛ ولا يُقتَصَرٌ الحكم على اده المرويج لتعدي المعتى إلى ما زاد 
عليهاء بخلاف ما إِذَا لم يَكُن خَيرً؛ لأنْهُ ترك الجهاد صورة ومَعنَّى (وإن صالحهم مدة كم 
رآى تقض الصلح أنفع نبََإليهم وقَائلهُم) «الأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام نَبَدَ المُوَادعمَ التي 
كات بَينّهُ وَبَينَ أهل مَكيَ!': ولآن المصلحيّ ا تبَدْلت كان النَبنُ جهادًا وَإِيفَاء العهد 


ترك الجهاد صورة ومعنّى؛ ولا بد من التّبذ تَحررًا عن العدرٍء وقد قال عليه الصلاة 


(1) أخرجه أبو داود (8075)» وانظر نصب الراية 595/*9). 


(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» وانظر نصب الراية (091//9). 


لف العناي شرح الهدايسّ 


وَالسّلام: «في العهود وَفَاءٌ لا عدن" ولا بن من اعتبار مَدّةِ يَبلُعْ فيهًا حَبْرُ التّبدْ إلى 
جميعهم؛ وَيَكتّفِي في ذلك بِمُضِي مَدَّةِ يَتَمَكَنْ مَلكُهُم بعد علمه بِالتبِدْ من إنمَاذ الخبرٍ 
إلى أطراف مملكته؛ لأنْ بدّلك يَنتَفِي القدر. قال (وإِنْ بَدَءُوا بِحِيانَتٍ قائلهم ولم ينيد 
إليهم إذًا كَانَ ذَنك بِانّمَاقِهم) لأنّهُم صارُوا تاقضين للعهد فلا حَاجَرَ إلى تقضه بخلاف 
ما إِذًا دَخَل جِمَاعَيٌ منهم فَمَطَعوا الطّريق ولا مد مَتَعَنَ لهم حيث لا يَكُونْ هذا نّقضا للعهد؛ 
ولو كاتت نت لهم متَعنّ وقَاتَلُوا المسلمين علانين ين يَكُونُ نَقضا للعهد فِي حمّهم دُونَ غيرهم؛ 
أنْهُ ِغَيرِ إذن ملكهم هَمعلهُم لا يُلزِمُ غَيِرَهُم حَتّى لوكَانَ بإذن مُلكهم صاروا تاقضين 
للعهد لأنّهُ باتّفاقهم مُعنى 

الشرح: 

2 الوادّعَة وَمَن يَجُورُ أمَائَه): وَالْوَادَعَة المُصَالحَة» وَسُمْيْتْ بها لها مُتَارَكة 
رَهيّ من الع وَهُوَ ارك وَذكْرُ ترك القال بَعْدَ ذكْرٍ القكال ظَاهرُ الْاسَبَة (قَول 
دكن ذلك مصلحة هل خله بأ توه تقال . (وإن جَتحُوا للشلم» [ 4 [الأتفال: ]"١‏ 
نس : سيد بمُقيّد بالْصلحَة فَكَانَ الانتذلال به مُحَالعًا للمُدّعي. وأحيب بأن هَذْهُ الآية 
مَحْمُوةً على ما إِذَا كات في الْمَنَالَة ملح للشئلمين بذليل آية أطرى وه قله 
عَاى: « قلا تهئوأ و تَدْعْوَا إلى أَلسَلمِوَأَشْمْ الأعَلونَ 4 [خمد محمد: 5"] وَبدَليل الآيات 
المُوجيّة للقكال وإلا زم الََافْضُ لا أن مُوجب الأمرٍ بالثكال تكالفة أرعت الأمْر 
بالْصَالحَة فلا بد من الْفيق بََهُمَا وَهُوَ يما دكا بدليل «مواعَة رَسُول الله يخ أل 
مَكْه عَلى ما ذْكرَ نفي الكقاب (وَلا يَقمَصرٌ الحَكُمْ عَلى اد ا بح قد بود 


و 


فَكَانَتْ هذه للد لمرو من الْقَدرَات التي لا تمع الريادةَ وَالتَقَصَانَ لأن مُدَةَ الموَادَعَة 


ل ويه 


ا 

َولَهُ (لمَعدّي المغتى) وَهُوَ دَفْ الشر. وقولة (بخلاف مَا إذَا لم يَكْنْ خَيْرَا) 
00 يُوَادعَهُمْ عملا يقوله تعَالى : (فلا تهثواة تدْعْوَا إل آلكلر» 
[محمد: ه"] وَلأَنَ الْوَادعَة ترك الجهاد صُورَةَ ومَعْنّى» أمّا صُورة فظَاهرٌ حَيْثْ كوا 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (//55): هكذا وقع ف الكتاب» والموجود في كتب الحديث 
موقوفا من كلام عمرو بن عنبسة. 


الخو لكانك: 7 ب آأآث أت رت 1 0 
القتال» وما مَْنَى فَلانَهُ لا لْيكُنْ فيه مَصْلحَة للمُسْلمينَ لم يَكنْ في تلك الموَادعَة دَفُعُ 


الكر فلم وحمل اللذهاة من أيضا. وقولة بيذ إلبِهْ. تيد الشياء من يده: طَرَّحَهُ وَرَمَّى 
به كيذ وَتبْدَ العَهْدَ تقض وَهْوَ من ذلك لأنْهُ طاح له وقولة :ونيد إلنهم) أئ يعت 
9 . 0 إن ن 5 س هه 0 ٠‏ 5 « 2 الى 
إلْهِمْ مَنْ يُعْلمُهُمْ بتقض العَهّد. وقول يل «في العْهُود وَفَاء لا غدْرٌ» أي هي وقاء. 

4 1 1 3 5 3 2 01 إئ0 


(قوْلهُ وَلا بْدَ م اعْتبَارٍ مده إلخ) قال الله تعالى: < وَإِما تَحَافَر من فوم رجانه فَأنْبدَ 
ِلَِهِمْ عل سَوَآءِ 4 [الأنفال: 8] أ عَلى سَوَاء منْكُمْ وَمنْهُمْ في العلم بِذَلك» فَعَرَقنا 
د لا 1 قَالَهُم قبل التبذ وقبْل أن يَعْلمُوا بذّلك ليَعُودُوا إلى ما كَانُوا عَليْهِ من 
لتُحَصن وَكَانَ ذلك لّحَرّرٍ عَنْ العَدرٍ. 

(وإذًا رآى الإمام موادعنَ أهل الحرب وآن يَآخُدَ على ذلك مالا قلا بأس به) لأنّه ا 
جازت الموادعيٌ بغير امال فَكَدَا بامّال لكن هذًا ذا كان بِالمسلمين حاجد أَما إِذَا لم تكن لا 
يَجِوزُ ا ينا من قبلء وَامَأحُودُ من الال يُصرَفْ مصارف الجزيتٍ هذا إِذَا لم يَنزِنُوا 
بساحتهم بل أرسئوا رَسولا؛ لأنّهُ في مَعنَى الجزيت آم إذَا أَحَاطٌ الجيش بهم كُم أَحَدُوا 
امال فهو عَنِيميَ يُحَمْسها ويُقَسم الباقي بَينَهُم لأنّهُ مَأحُودٌ بالقهر معنّى (وآما المرتدون 
فَيُوَادِمهُم الإمَامُ حَتّى يَنظرَ فِي أمرهم) لأنّ الإسلامٌ مَرجُوٌ مِنهُم فَجَارَّ تآخيرٌ قتَالهم 


طمعا في إسلامهم (ولا يَأحُدُ عليه مالا) لأنّهُ لا يَجُورٌ أخدُ الجزيَت منهم لا نُبِيّنْ (ولو 


ممع 


آخَذه لم يرده) لأنّهُ مال غيرٌ معصومٍ 

الشرح: 

قو ا ينا من قَبل) يني قله إنَُ تلك المهاد صُورة ومَعتى. وقول ذالم يووا 
بسَاحتهم) أ إذَا م تر ل الْسْلمُونَ بدار الكُقار للحرب. وَقَولهُ (لأكة مَأَعُود بالقهر 
مَغتّى) يعني فون كَا وذ فَهْرَا صُورة ومَحتَىء وَهُوَ الود بَعْدَ المح بالققال. 

ولو حاصر العدو المسلمين وطلبُوا الْموَادَعيَ على مال يدفَعَهُ المسلمون إليهم لا 
يَفْعلُهَ الإمام ما فيه من إعطاء الدنيّتَ وإلحاق الَدَّلِيٍ بأهل الإسلام إلا إذا خاف الهلاك» 
نفع الهلاك واجب بأ ريق يُمكنْ 

الشرح: 

و (لَا فيه من إِغْطَاء الدَّيّة) أ النُقيصّة. درل (إلا إِذا حاف افَلاك) يَعنِي 


لحي ار ري م ات العنايىن شرح الهدايي 
عَلِى نفْسه وَنَفْسِ سَائرٍ الّْلمينَء قحيتكذ لا بَأْسَّ بدَفْع اكَال؛ كا رُوِي «ِأنْ المنشركينَ لا 
أكاطوة. ادق ويار المتلمون | 5 ير الله عَنْهُمْ بقؤله تعَالى» مالك أجلي 
الؤْمنُونَ وَرُلزِلُوا زلرّالا شديدًا «بعث رَسُول لله يل إلى عيب بن حصن وَطَلب مث أن 
يَرْجِعَ بِمَنْ مَعَهُ عَلى أن يُعْطيهُ في كل سئّة تُلْتَ ثُمَارٍ الّديئَةه فَأبَى إلا الصف فلم 


8 سور وهر رس . س دور وم 


حَضَرٌ رُسُلهُ كبوا َيْنَ يَدَيْ رَسُول الله وك قَامَ سيا الألصّارٍ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ وَسَعْدُ بن 
عُبَادَةَ وَقَالا: يَا رَسُول الله إن كَانَ عَنْ وَحْي فاخض 1 امرك به وَإِنْ كَانَ ريا رأيْته 
فَقَدْ كنا سن وَهُمْ في الحَاهليّة يَكُنْ لا وَلا هُمْ دين وَكَانُوا لا يَطْمَعُونَ في ثُمَارِ 
الديئة إلا شاع أ قتى 4 قإذًا أعركا الله بالدين ويقت إْنَا رَسُولُ ُعغطيهم اديه لا 
تُعْطيهمْ إلا السّيف» قَقَال عَليِْ الصّلاة وَالسّلامٌ: ني رَأَيْت العَرب رَمَنَكُمْ عَنْ قوس 
واحدة فأحيْت أن أصرفَهم عَنكُم إن بم ذلك ألم رداك اذْهبُوا فلا لغطيكُم 
له“ اسه نيد كال مول لله ييخ إلى الصّلح في الاتداء حي الت 
بالمسْلمِينَ» فَحِينَ رأى القَوَةٌ فيهئ بمَا قال السَعْدَانَ امنَمْ عَنْ ذَلكَ (ِقوْلَهُ بأي طريق 
يُمْكنْ) قيل في هَذَا النَعْيمٍ شبْهَة وَهي أَلهُ ل لم يُمكن ذَفْعُ الاك عَنْ ئفسه إلا 
حرا كاد الكت از عار رو ار بالا اك اللا ول ل را 


2 


وء رماس 


وَاجب بل هو مُرَخُصٌ فيه حَنّى ل قتل فيها بصبْرِه عَنَْا كَانَ شهيدًا. وأجيب عَنْهَا بأن 
نشي الكلام بأئ) طرق يكن مز الور التي رخص فيه وم نسب الإنكم عليها: 
وأقول: الوّاحب بِمَعْنَى الثابت قَعَئدَفمُ به أيِضًا. 

(وَلا يَنبَغي أن يُيَاعَ السلاح من أهل الحرب ولا يُجَهُرٌ إليهم) لأنّ النَبِي عليه 
الصّلاةٌوَالسّلامُ تَهَى عن بيع السّلاح من أهل الحرب وَحمله إليهم'" وَلأَنّ فيه تَمَويْتَهُم 
على قال المسلمين فَيُمنَعٌ من ذلك وَكذًا الكراع لا بِيّئّاه وكدّلك الحديد لأنّهُ أصل 
السلا وَكذًا بعد الموادعت؛ لأنّهَا على شرف النّقضٍ أو الانقضاء فَكَانُوا حريًا علينا وَهدًا 
هو القيّاس في الطّعام وَالتُوبء إلا آنا عَرَفتَاهُ بِالنّص «فَإِنَهُ عليه الصلاةٌ والسلام أمر 
كُمَامَمَ أن يَمِي رَ أهل مَكنَّ وَهُم حَرب عليه”". 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (095/5): غريب هذا اللفظ. 
(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» وانظر نصب الراية (*/500). 


ينف 


الجزء الثالث 


الشرح: 

َقَولَهُ (ولا يُجهِرُ إلنهم) أي لا يَنْعَتْ الجَارَ ْم بالجهازٍ وَهرَ فَاحر التاع» 
وَاكْرَادُ به هَاهْنَا السّلاحٌ وَالكرَاعٌ وَالحَديد. وقوه (لا بَيَنّا) يَحنِي قَولهُ وَلِأَنْ فيه تقوِيتَهُم 
على قال الُْسْلمين وَيُقَالَ مَارَ أنَاهُمْ بالطّعام. 


-ه م 


(إذَا آَمْنَ رَجُلَ حر أو امرآةٌ حر كَافِرًا أو جَمَاعَمَ أو أهل حصن أو مَدِينَةٍ صحٌ 
أَمَانْهُم ولم يَكْن لأحَد من المسلمين قتَانُهُم) والأصل فيه قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام « 
المسلمُون تَنَكَافَا دمَاؤْهُم وَيَسعَى بِدمّتهم أَدنَاهُم»”' أي أَقَلُّهُم وَهُوَ الواحد وَلأنْهُ من أهل 
القتّال فَيَحَاهُونَهُ إذ هُوَ من أهل اْنَعْمٍ فَيَتَحَمَقَ الأمان منه كُلاقاته مُحَلهُ كُمْ يَتَعَدّى إلى 
غَيرِه ولأن سَبَبهُ لا يَتَجِرَا وَهُوَالإِيمَان وَكَذَا الأمَانُ لا يَتَجَزَا فَيتَكَامَلَُ كَولايّةٍ الإنكاح. 
قال (إلا آن يكُون في ذلك مَفسدة. فيد إليهم) كما إذَا آَمُنَ الإمام بتّفسه كم 


رآى المصلحنّ في التبن وقد بِيْنَاه 


ولوحاصر الإمَامُ حصنًا وَآمِن واحد من الجيش وفيه مفسدة ينبن الإمام نا بين 
وَيَؤْدْبُهُ الإمام لافتياته على رأيه؛ بخلاف ما إِذَا كان فيه نَظرٌ لأنّهُ رُبّمَا تَقُوتَ الَصلحيٌ 
بالتاخير فَكَانَ معدُورا (ولا يَجِورُ أَمَان ذمي) أنه متهم بهم؛ وَكَدَا لا ولايّرَ له على 
المسلمين. قال (ولا أَسِيرٍ ولا تَاجِرٍ يَدخل عليهم) لأَنْهُمَا مقهوران تحت أيديهم فلا 
يخافوتهما والأمان يَختّص بمّحل الخوف وَلأَنّهُمَا يُجبرَان عليه فيه فَيَعرَى الأمان عن 
الممصلحت ولأنّهم كلما اشْتَد الأمرّ عليهم يَحِدُونَ سير أو تاجرا فَيَتَخَلصُونَ بأمانه فلا 

الشرح: 

(فصل): ا كَانَ الأَمَانْ تَوْعًا من امْوَادَعَة لأنّ فيه ترْكَ القعّال كَاموَادَعَة ذَكَرَهُ في 


٠. 8‏ َه 2 2س ورور 75 فى 2 786 عتم مت 10 إن ه مه ٠‏ عم 4 إن 
فصل على حذة وكلامه واضح. وقوله (وَيُسعى بذمتهم) أي بعهدهم وَأْمَانَهِم 
ل 3 ره سه وس د بي ع 4 مع لس 431 7 
(أذتاهم: أي أَقَلَهُمْ وَهْوَ الوَاحذ) لأنَهُ لا أقل من وَإِنّمَا قسسّرَ الأذئى هَاهُنَا بالأقل 


وا شرك مه ع* رماس فد 4 م لال مه 007 
اخْترَارًا عَنْ تفسير مُحَمَّد حَيْثْ فسَرَةُ بالعَْد لأنهُ جَعَلهُ من الدئاءة وَالعَبْدُ أذئى 


.)5517 أخرجه البحاري (71177)) ومسلم في الحج‎ )١١( 


0 العنايّ شرح الهدايتّ 
الْملمِين. قله ولاك أي وَلأن كل وَاحد من الرَجُل وَالَئأة (من أهل الققال) ما 
الرَجُل فَظَاهرٌ وما المرأة فبالئّسّب باكَال 3 العبيدء وَأمّا قَولهُ عَليْه الصّلاة وَالسَّلامْ: 
«ما كانت هذه ثقاتل» مَعنَّاهَ ها 0 ٠‏ 

ولول (للاقّاتم أي كُلاقَاة الأمَان (مَحَلةُ) أن مَحَلهُ هو ل الخوؤف وَهُوَّ 
مَوْحُودٌ فيهمًا عَلى ما ذَكَركا. وكَوْلَهُ (ثُمْ يَتَعَدَى) أي الأُمَانْ (إلى غَيْرِم أي غَيْرِ الذي 
أمنَ من أهل الإسئلام مَا في شهَادة رَمَصَانَه إن الوم يَلَُ من شهد بِرؤيّة الهلال 


54 0 0 0 0 2 ! 0020 م م 0 لم م ّ م ان 0 

يتَعَدَى منْهُ إلى غَيْره (قَوْلَهُ وَلأن سَبَبَهُ لا يََجَرَاْ وَهُوَ الإيمان) أي التَصْديقُ بالقلب 

بحن اس ن ل مقر كو كم لفإسه جم ع *سه ام هسه 3 

(فكذا الأمَان لا يَتَجَرَأْ) فإذا تَحَقَقَ من البَعض فإمًا أن يبطل أو يكملء لا يَجورٌ الأول 
1 2 7 ار 


بعْدَ تحقق السسبّب فتَحَفَقٌ الثاني» كما إذا وُجَدَ الإلكَاحٌ من بَحْضٍ الأؤليّاء المتَسَاويَة 


َه 


في الدّرَجَة صّحَّ النَكَاحُّ في حو الكل لأنّ سَبَب ولائنه وَهْوَ القرابَة غَيْد متجرئ قلا 
تجا الولايّة فَكَذَلِكَ هَاهْنًا. 

وَاعْلمْ أن الْصنّفّ اسْتَدَل بالْعُقول عَلى وَجْهَيْنَ: جَعَل الَاطً في أَحَدهمًا كن 
مَنْ يُْطِي الأَمَانَ ممّنْ افو وفي الآخر الإِمَانَ والأول يَقَقَضي عَدَمَّ جَوَاز أُمَان 
العَبْد الَحْجُور وَالتّاجر والأسير, والثاني يَقَكَضي ترا'ذلز حقلينا عله وأتيدة 
دف الوَاوٍ من لقني لم عله وله م يعت إلى عي كاف أؤلى» وَيمْكن أن يَْمَل 
الأوّل علة الثاني ا ل 0 والشيء يَنَْى عَلى عَدَمه عنْدَ عَدَمٍ شرْطه 
وَسَيجِيء في كلامه إشَارَةٌ إلى هَذَا. وكولهُ (إلا أَنْ يَكُونَ في ذَلك مَفْسَدَة) اسنتثناء من 
قله صم أمَانْهُ. وَكولَه (وَكَد بينام يعني في باب ادع بقؤله وَإِن صَالحَهُمْ مُدَةَ إل 
َي أ)ضًا أَشَارَ قله (لَا بين قيل فَولَهُ (وَلوْ حَاصرَ الإمَامُ حصنًا وَأمِنَ وَاحَد من 
الجْيُش) 06" مض ل عَلمَ ذَلكَ من قوله إلا أن حون في ل 1 وأقول: 
يحو أذ كوت للع مثل أن تخا اناه وعد كت ولخرة أن كرو كاده تنينة 
وتؤطة لقؤله وَيُوَدبْهُ الإِمَامُ لافنّاته عَلى رأيه: أي لسبْقه على رأي الإمَامِ وَحَقيقة 
الاقيّات الاسشئداد بالراي وهو افتعال هن الفوات وهو السبق (قوْلهُ وَلَا يَجُورُ أَمَان 
ذمَي لأله مُتَهَمْ بهم) أئ بِالكَمَارٍ للانّحَاد في الاغتقاد. 
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8 وو > مضهمن 


وَمَن أسلم فِي دَارٍ الحَرب وَلم يُهَاجِر ليا لا يح آمائهُ ا ينا (وَلا يجُووُآَان 


الجزء الثالث للف 


العبد المحجور عند أَبِي حنِيمَمَ إلا آن يَأذَنَ له مولاهُ فِي القتال. وقال محمد يصح) وهو 
قول الشافعي؛ وأبو يُوسف معهُ فِي روب ومع بي حنيفَيَ في رِوايجٍ لمحَمَدٍ قَونُهُ عليه 
الصلاةٌ والسلام: «أمان العبد مان ' زواة انق موصي الأشعر ي؛ ولأنّهُ مؤمن ممتنع 
فيْصح أَمَاُهُ اعتبارًا بِالمَادُون لهُ في القتال وَبِائُوَيّد من الأمانء فَالإِيمَانَ لكونه شرطًا 
للعبادة؛ والجهادُ عبادةٌ والامتتاع لتَحَقَّق إزَالِجٍ الخوف به والتّأثيرٌ إعزَازٌ الدين وإقامي 
المصلحت فِي حَق جماعت المسلمين؛ إذ الكلام في مثل هذه الحالتٍ وَإِنّمَا لا يَملك الْمسايفي 
ا فيه من تعطيل متافع المُولى ولا تعطيل في مُجِرّد القول. ولأبي حنيفة أَنَهُ محجوز 
عن القتّال فلا يصح أَمَانُهُ لأنْهُم لا يَحَافُونَهُ فلم يُلاق الأمان محلهُ بخلاف الْأدُون له 
في القتال لأنٌ الخوف منه متَحْقَ وَلأنَهُ إنّمَا لا يَملكُ اُسَايْفَنَ لا أَنْهُ تَصرّف في حق 
المؤلى على وجه لا يُعرِي عن احتمال الضّررٍ في حََهء وَالأمَانْ نَوِعْ تال وفيه ما ذَكَرناه؛ 
نّهُ قد يُحطُِ بل هُو الظاهِرء وفيه سد بَاب الاستغتام, بخلاف الَادُون لأنْهُ رَضِي به 
والحطا ار بره القتال ويخلاف اميد أنهُ خض عن الإسلام هو مَل العوة 
إليه؛ وَلْأنّهُ مُقَابْلُ بالجزيّتٍ ولأنّهُ مَفرُوض عند مُسألتهم ذلك» وإسقاطٌ الفرض تفع 
فَافتَرقَا. ولو أمِن الصبي وَهُو لا يَعقِل لا يَصح كالَجِنُونَ وإن كان يُعقل وَهُو محجورٌ 
عن القِتّال فَعَلى الخلافء وإن كان مَدُونًا لهُ في القتال فالأصح أَنّهُ يصح بالاتّفاق. 
الشرح: 
َقَولُهُ (لا يَصح أمَائهُ لا بين يني قَوْلُ وَالأمَانْ يَخْقَصُ بمَحَل الحؤف. قَال 
(وَلا يَجُورْ أَمَانْ العَبْد إل انْقَقَ العُلمَاء عَلى أن أمَا مَانَ عد الأذُون صّحيحٌ لا روي 
أن عَبْدَا كب عَلى سمه بالفارسيّة رسك وري به إلى قوم مَحْصُورِينَ» فرفعَ إلى 
عُمَرَ 5 فَأَجَارَ أَمَائَهُ وَقال إِنَهُ ل م ] الممْلمِينَ وَهَذَا العَبْدُ كان مُقاتلا لأن الرني فغل 
0 سي ار عَنْ القتال قلا يصح مال عند أب حنيفة) وَيَصح عند 
مُحَمَّد والشّافعي. وَذْكَرَ الكرّحي قل بي وس مع محمد لق عَليْه القَدُ ور 


0 وس ص ع ام 


في شرحه) وَذكرَهُ الطَحَاوِيُ مَعْ أبي حَنيفة وَهُوَ الظاهرٌ عه 00ظ 


الأمْرار» واستذلال مُحَمَّد بالحديث ظَاهرٌ. 


- 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (*/505): غريب. 


"ما همل ل سل سح العناييَ شرح الهدايتّ 
كو - و 57 ئ 2 م عي ع ه 3 6 ع هه - ب 2 00-05 24 3 
وَقَولهُ (ولأله مؤمن ممتنع) أي ذو قوة وامتتاع إشارة إلى شرط جواز الآمان 
وَهُوَ الإيمَان وَإلى علته وَهُوَ الخؤف لأن الخؤف إِّمَا يَحْصّل ممَّن لهُ قوّة وَامْتَنَاعٌ. وَقَوْلهُ 
و 7 3 2 ٠.‏ 07 52 5 م 3 0 و 1 7 
(وَبالموَبْد من الأَمَان) يَعْني عَقَدَ الذمّة» فَإِنْ الخَرْبِيَ إذَا عَقَدَ عَقَدَ الذمّة مَعْ اعد وَقبل 
2 5 ان و 7 0 7 ّ 2 ص / و - و 4 ٠‏ مه 04 نه 
الجرية وَقبل العبد هنه هذا العقد يصح هذا العقد والقبول من العبد ويصير ذميا 
7 5 9 0 5 و 5 
بالاتّقاق حَنّى تجري عَلَيْه أَحَكَامُ أهْل الذمّة من الَنْع عَنْ الخرُوج إلى دَارٍ الحرب 
وَقصّاص قاتله وَغَيْر ذَلكَ. وَقَوْلَهُ (فالإيجان لكونه شَرطا للعبّادة) يَعْني شَرَطْنًا لبان 
في قَوْلنَا وَلأنَهُ مُؤْمنٌ مُمْتَنعٌ فَيْصحٌ أُمَانهُ لألْهُ شَرْط للعبّادة (وَالجهادُ عبّادَة) وَهَذَا هُوَ 


2 


0 ا ا و 0 5 2 00 
الموعُودُ بقؤلنا فيما تَقِدّم وَسَيَجِيء في كلامه إِشَارَة إلى هَذا. وقؤله (والامتتاع) يعني 
٠‏ فى و - 
وَشَرَطْنًا الامتناع ليُتَحَقَقَ إزَالة الخوؤف به. 
5 ب - 50 0 14 و 2 3 0 0 5 2 مه 1 هام 5 
وقوله (والتاثير إِعْرَارْ الدين) يعني العلة الجامعة في قياس العبد المخجور على 
404 5 .ء 2 ا ا مي هن ع ؟َّ ا ع 58 2 
الأذون لهُ إِعْرَارُ الدّينٍ وَإِقَامّة الْصْلحَة إلخ. وَتَحقيق هَذَا أن الصف الْوَثْرَ في أُمَان 
02 4 5 20 2 5 و 3 اه 2 + 4 3 2 50 
العبد المأذون له الامتتاعٌ وَشَرطه الإجان» وهذا الوّصف معلل بظهوره تر وَهُوَّ إِعَرَارٌ 
خ ل 1 فة اد اريت تلن ا“ لق ل 1 ل را م قن 
7 2006 م 0 ره ا 0 1 - 0 01000 / 
الح فَإِذَا وُحدَ في الْحْجُورٍ عَليْهِ صّحّ َعْدينُهُ إِلِيْه كما في سَائرٍ الأقيسّة. وقوله (وَإنمَا 
مه 0 ام افد ا ا 7 4 2 012 لوا 1 افرع ل و 
لا يَمْلكُ المسَايّفة) جَوَابُ عَمَّا يُقال الأصّل في الجهاد هُوَ المسَايفة وَهُوَ لا يَمْلكَهُ فلا 
يَمْلكُ الأمَانَ أُيْضاء وتَقرِيرَهُ إِنّمَا لا يَسْلكُ المسايّفة (لَا فيه من تغطيل مُتَافع المؤْلى) وَهُوَ 
لا يلك ذلك (ولا تغطيل) كنافعه (في سُحرّد القؤل). 
162 ع >2 وهم عاه ل 000 ور 42 086 عاص 2 الم يعو ع 
وقوله (ولابي حنيفة أنه مَحْجُورٌ عَنْ القتَال) يصح أن يكون ممانعه. وتغريره 
شرع ع يا مه 2 : ع د لاعن ولف 7 عار رك 9 205 سمه 2 
لا نسم وُجُودَ الامْتتاع لأن الامْتنَاعَ نما يكون لنَحَقَقٍ إزَالة النؤف وَهُمْ لا يَحَافُوئَة 
ةرق وطح عه امد 5 7 ٠‏ سس 4 م دم؟ وو تجهوو لاه عم اع 6 لويس 
وان يكون معارضة وهو الظاهر من كلام المصنّف» وبعريره أن مَحْجورٌ عن القَال 
ا 000 ا #مبيع 3 2 مى جاه يل له ع كوم 
وَكل مَحْجُور عَنْ لقتال لا يَصِحّ أمَانْهُ لأََهُمْ لا يَخَافُوئَه وفيه نظَرٌ فإن الخاف أُمْرٌ 
.2 ل - 0 1 ٍ- 0 53 م ه.ا له م مهي 3 سه الوه ع © عم اماه 
بَاطنٌ لا دَليل عَلى وُجُوده ولا عَدَمَه فَالكفارٌ من أَيْنَ يَعْلمُون أَلَهُ عَبْدٌ مَحْجُورٌ عَليْه 
و 
حَتَّى لا يَحَافوئه. 
لكام لوا 0 ا رف الاو كرك ع6 لم سي انها كال لعكدو وك ست 2 
وَالحَوَابْ أن ذلك يُعْلمُ بِتَرْكَ المسايفة فَإِنَهُمَ لما رَأُوا شَابًا مُقَتَدرًا عَلِى القكال مَعْ 


- 


القانلين وله تحمل مسلاا ولا تناطئ عَلمُوا اله مقوغ عن ذلك معن له الت :ولو 


الجزء الثالث 
فال لمق أله مَحْجُورٌ عَنْ الققّال وَالأَمَانُ ن توح قال لكَانَ أسْهل إِنبَانَا لُذهَب أبي 
حَنيفة وه فَتَأمّل. َقَولَهُ (وفيه ما ذكركاة) 11 نون ران شل مان 
يَعْرَى عن 00 الضرر. وَكَولهُ (وفيه 1 بَاب الاستغتام) أي على الْمْلمِينَ وَذْلكَ 
عر في تعدو تنا كان ملقرغا عالقا المؤل دكت رمو وللاقا لضا الل 
0 
وله (وبخلاف لويد جَوَاب عن قياس مُحَمَّد صورة َه التراع على عَقَد الذمّة 

0 أي الأمَان اميد (خَلف عن ) الإسلام) من و إن ينهي به القكال الوب به 
إِسْلامٌ الحرزبي (فَهُوَ بمئزلة الدّغوّة إليِم أي إلى 00 رمي َع (وَلأئهُ مُقَابل 
بالجزية) َي تذخ (ولأله مَفْرُوض عند مستألتهم ذلك) يني أن الكَفَانَ إِذّا طَلَبُوا عَقَدَ 
الذمّة ة يُتَرَضُ عَلى الإمّام إِجَابتَهُم ليه (وَإِسْقَاط الفَرْض تفع فَافترق. 

وقوه : اله على لحلاف يني على قزل أي حي عه لا تم أمَاْهُ وَعنْدَ 
مُحَمّد يُصح. 1 (وَالأصح أله لهُ يَصح بالاثفاق) أي بأثّماق أَصْحَايا لِيِسَ على 
الخلاف لأَنهُ صرف دَائرٌ ين انع والغذرر كاقع يلك العكرل هلاه 

باب الغنائم وقسمتها 

(وإِذا فتّح الإمام بلدة عنوة) آي قهرا (فَهُو بالخيار إن شاء قَسّمَهُ بِينَ المسلمين) 
كما فعل رسول الله يَدْدْ بحَيبرَ (وإن شاء أَقَرٌ أهله عليه وضع عليهم الجزيّمٌ وعلى 
أراضيهم الخراج) كَدَّلك فعل عَمَرٌ #5 بسواد العراق بِمَوَافَقَتٍ من الصّحَابَةٍ ولم يُحمد 
من خالفه؛ وَفِي كل من ذلك د قدوةٌ فَيَتَحَيّر. وقيل الأولى هو الأول عند حاجتة الغانمين» 


- 


فف 


2. 


الثاني عند عدم الحاجت ليَكُونَ عدّة فِي الزّمَان النّاني؛ وهّدًا فِي العقار. آم فِي المَنمُول 
الْمُجَرَد لا يجوز المَنْ بالرّدٌ عليهم؛ لأنّهُ لم يَرِد به الشرع فيه؛ وفي العَقَارٍ خلاف الشافعي 
لأ فِي الَنْ إبطّال حَق العَانِمِينَ أو ملكهم فلا يَجُورُ من عير بَدَل يُعَادِنُه والخراج غيرُ 
معادل لقتله؛ بخلاف الرّقَاب لأنَّ للإمام أن يُبطل حَفَّهُم رسا بالقتل وَالحَجَيٌ عليه ما 
رويتاه, ولأن فيه نَظرا؛ لأنّهم كالأكرة العاملٍ للمُسلمين العادَجٍ بوجو الزَراعجَ وَالمُون 
مُرتَفِعَمٌ مع ما أنه يَحظَى به النِينَ يَتُونَ مِن بعد وَالحَراجُ ون قل حالا قد جل مآلا 
لدوامهء ون من عليهم بالراب وَالأرَاضِي يَدهَعُ اليهم من انولات بقَدرٍ ما ينها لهم 


لس سسسب بل د العنايتّ شرح الهدايّ 


و ةر 
الشرح: 


َبَابْ العنَائم وقسمَتها) أَمّرَ باب العْتائم وَحْكْمَهَا عن فصل الأمَان أن الإمَام 
َعْدَ الْسَاصَرَة إِمّا أن يُوْمَتهُم أو يَعلهُمْ ويَستشدم مْوَاشُي قلمًا فرَعٌ من ذكر الأمَان 
اسان وبخسهار وَالعيمَة مَا نيل مِنْ أهل المرك علو وَالخَرْبُ قائمة. 0 
أن تُحَمّسَ والبَاقي بَعْدَ الْخْمُسِ للعَانمِينَ خاصة (وَإِذا ققح ا بَلدَةَ عَنْوَةَ أي قَهْر) 
قال في النهَايْة فول فهر ليس يتفُسير له له أن عا علا ب بمَعْنَى ذل وَححَضَعٌ وَهُوَ لازم 
قر معد مل يكو هو لفسيرة من طريق شعُور الذّهْن أن من الله يَرَمُ لمر أ 
أن المح بالذلة يَسلرِم م لمر (قَهُوَ بالخيار إن شا قَسَمَهُ أئْ ؛ قِسّم البَلدَة يتأيل البلد 
بيْنَ لّْلمِينَ كما فل رَسُول الله يل بحي ون شاء أَقَرٌ أهلة عَليْهِ وَوَضّعَ عَليْهمْ 
الجزيّة وَعَلى أَرَاضِيهِمٌ الخَرَاج كد فعَل عْمَرُ 5 بسّواد العراق بِمُوَافقَة من 
الصّحَابة كن قيل: َدْ حَالقَهُ في ذَلكَ جَمَاعَةٌ اجات بِقَؤْله وَل يَحْمَدْ مَنْ خَالفَهُ) 
ُ به كقرا يسا ملهُمْ بلال حَتّى دا عَليهِمْ على عَلى امير فَقَال: اللهُمّ كني بلالا 
وَأصْحَابَةُ قَمَا حَال الحَوْل وَفيهمْ عَيْنّ تطرف: أي مَأنُوا جَمِيعًا (وَفي كُلَ من ذلك 
الو را ول الكل أذ واسفاى الحتحد بل احرقة لم1 كو 
عَلى خلاف ما فعَلَهُ رَسُولَ الله 5 إذ لم يصِل إلى رم واخوابا عله من 
وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أن فغل الي ول إذا يَعْلمْ أنَهُ عَليْه الصّلاة وَالسسّلامُ عَلى أي جهة 
نكل فحت حل ادق تتازل انَل وه الاح وح لا يتب القمل ل محل 
َإذا ظَهْرَ دَلِيلُ الصّحَابِي با 1 جَارَ أن يَعْمَل بخلافه. اناي أله على تقدير أنهُ عَليْهِ الصّلاةٌ 
وَالسّلامُ فَعَل ذَلكَ وُجُوباك فَإِنَ عُمَرَ + قعل ما قَمَل مُسيطا مث قله تعالى: 
واس الوق قرف > إستد حك ]افك ته تقال ب جا 1 عرز 
مولي ين اهل القرئن قيله ولليُسول إلى الف 4 [الحشر: 8] فَيَكُونَ نَبنَا بإشَارة 
النَصّ وَهي فيد القَطعَ فَيَكُونْ الاجبْ أَحَدَهُمَا ام 
كما في حصال الكَمَارَة» ففْعّل ابي يد حَدَهُمَا وَعْمَرُ الآحَرَ (وقيل) في التُوفيقٍ 
يما أن الأول 0 عِنْدَ حَاجَة العَانمِينَ) كَمَا فَعَل الي يي فَإِنهُ كان عنْدَ 


الجزء الثالث يفف 
حَاجَة الممّلمِينَ (والثاني عنْدَ عَدَمٍ الحاجّة) كما فعل عَمَرٌ 5 (ليكون عدَّة في الرَّمَان 
الثانى» وَهَذَام أي إِقَرَارُ أهْل بَلد على بلدهم بان عَليْهُمْ (في العَقَار أمّا في تقول 
المجررّد فلا يَجُورُ 7 بالرهٌ) بأن يَفَعَ نهم مانا وَينْعم به عَليْهُمُ ونم قيِّدَ التقول 
بالْجَرّد لأنَهُ يَجُورٌ الَنّ عَليْهِمْ بالمّقول بطريق البَعيّة للعقّار وَذَلكَ في قوله بَعْدَ هَذَا وإن 
1 86 3 خم - عر 1 و 0 3 2 0 5 2 رن 1 
مَنَّ عَليْهِمْ بالرّقاب وَالأرّاضي يذفع إليهم من المنقولات بقدر ما يَتَهِيأ لهم العَمّل. 

2 وو 2 م 7 ه َ 1 7 ٠‏ يه ء. َه 7 2 1 دض -. 6 
حلاف الشافعي) فَإنّهُ لا يَجُورُ الَنَ فيه. قال (لأن في اَن إبَطّال حَقّ الغانمينَ) عندكم 
لأن حَتهُمْ قَدْ ثبت وتأكد بالإخرار ا بفئح لبلدّة وَإِجرَاء أَحْكَام 
الإسْلام فيهًا وَلئْسَ للإمّام ذَلكَ (أوْ مَلكْهُم) يني عنديء فإن املك قَدَ نبت لهم بتفس 
الإخرَازٍ (فلا يَجُوُ) يعني إبُطّال كل واحد من الحقّ واللك (من غير بَدَلِ يُعَادِلةُ) 

إن قيل: الخَرَاجُ ل أحَابَ بقؤله (وَاخَرَاجٌ غَيْرُ مُعَادل لقثله) فَإِنْ قيل: 
اَن أ" الملك تبت في رفَابهمْ أَيْضًا وَجَارَ لهُ أن لا يَقَسمَهَا. أَجَاب بقوله (بخلاف 

ا 00 2 0 عا 1 م 6 5 كوه 2 رع م 0 0 
الرقاب) يعني أن حَقَهم م يتَعَلقَ بها (وَلأن للإمَام أن يُبَطل حَقَهُم رأسًا بالقثل) فكذا 
لهُ أن يُبْطْلهُ بالخلف وَهُوَ الجريّة» وَهَذَا لأنَهَا خُلقَتْ فى الأصل أَحْرَارًا والملكُ ثبت 
بعَارِضيء فَلإمَامُ ذا سرهم فَقَد دل حُكْمَ الأصئل» فَإِذَا َعَلهُمْ أخرارا ققد بتي حك 

0000 ا 1 سوه 5 2 سوم مه 8 2ه ل ل 4 هي‎ ” > 10 ٠ 
الأصّل فكان جائزا (والحجة عليه ما روينا) يعني من فعل عمر رضي الله عنه. وقوله‎ 

1 .2 مه 2 لة. ء - يض - م هم 1 5 2 هرم رهاس 04 
(وَلآن فيه نظرا) يعني أن تُصرف الإمَامٍ وق على وجه النظر في إقرار اهلها عليها لاله 
8م عماس لصبره ا حي د و ٠‏ - د لي :8 روك ل 2 
يَهْتَدُونَ لذّلك العَمَل أَيْضَاء فَإِذَا تَرَكَهَا في أُيْديهِمْ وَهُمْ عارفونَ بالعَمّل صَارُوا 

1 ل ا 5 2 93 ,رن هه 6 00 ل و وما راف حر ان 
(كالأكرة) أي المرارعين (العاملة للمسلمينَ العالمة بوجوه الزّرَاعَة والموّن مرتفعة مَعْ 
مَا أله يحظى اله الذين يأثون هر يقن كان يق نطة لا مكالة تيكون كاير + قولة 
(وَاخَرَاجٌ وَِنْ قل) جَوَابْ عَنْ قله والخَرَاج عَيْرُ مُعَادل لقثله وتقريرِه الخرَاجَ ون قل 

7 مق عوا ع سا روسو 6 5؟ع وي م . 7 لكان ا ا 00 0 : 
(حَالا) لكونه بَعْض ما يمكن أن يَحْرْجَ في سنة (فقذ جل مآلا لدوامه) بوجويه في 
كل سئة. وله ون مَنّ عَليْهم) ظَاهرٌ. 

وَكَولهُ (ليخْرّج عَنْ حَدٌ الكَرَاهَة) مَعْنَاهُ مَا قال الإمَامُ الشُمُرْتَاشَي فَإنْ مَنَّ 


تيف 


العناين شرح الهدايت 
عَلِْمْ بِقَابِهِمْ وَأرَاضِيهِمٌ وَقَسَمْ النّسَاءَ وَالذَرَيةَ وَسَائرَ الأموَال جَانَ وَلكن يُكْرَهُ لأكهُمْ 
ل ُو بلأراضبي بثود الال ولا ب ُمْ ينون ما نكن به مربي افر إلا أذ 
د مما متهم به امل في الأراضبي ؛ 

قال (وَهُوَ في الأسرَّى بالخيار إن شاء قَتَلهُم) «لأنهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ قد 
قتّل» ولأنٌّ فيه حسم مَادةِ الَسَاد (وَإن شاءً استَرقهُم) لأنْ فيهًا دَفعَ شَرّهم مع وُقُورٍ 
المنفعتٍ لأهل الإسلام (وإن شاءً تَرَكَهُم أحرارًا ذِمّمّ للمُسلمين) لا بَيْنَاهُ (إلا مشركي 
العَرّب وَامُرتَدينَ) على ما تُبَيّنُ إن شاءً الله تَعَالِى (ولا يُجُورُ آن يَرُدُهُم إلى دَارٍ الحرب) 
لأنْ فيه تَقَويتّهُم على المسلمين: فَإِن أسلموا لا يَمَثُنُهُم لاندفاع الشّرٌ بدونه (وَلهُ أن 
يُستَرِقهُم) توفيرا للمنفعتٍ بعد انعقاد سيب الملك بخلاف إسلامهم قبل الأخذ؛ لأنّهُ لم 
ينعقد السبب بعد (ولا يُمَادَى بالأسارّى عند أبِي حنيفت وقالا: يُفَادَى بهم أسارى 
المسلمين) وهو قول الشافعي لأنْ فيه تخليص امُسلم وَهُوّ أولى من قتل الكافرٍ والانتفّاع 
به. وله أن فيه مَعوتَمَ للكفرة؛ لأنّه يعودُ حربًا عليناء ودفع شر حربه خَيرٌ من استنقاذ 
بدفع آسيرهم إليهم مُضَافَ إلين. أ ماده مَال يَاحْدْهُ مِنهُم لا يجُورُ فِي الَشهورٍ مِن 
اذهب مَا بَيناه وي السيّرِ الكَبيرٍ أنه لا باس به إذَا كان بالمُسلمينَ حَاجَةٌ استّدَلا بأسَارّى 
بد ولوكانَ أسلم الأسِيرٌ فِي أَيدِينًا لا يَُادَى بمُسلم أَسِيرٌ فِي أيدٍيهم لأنهُ لا يي إلا 
ذا طَابّت نَفسه به وهو مأمونَ على إسلامه. قال (ولا يَجَوزٌالمَنْ عليهم) آي على الأسارى 
خلاقًا للشافعي فَإِنّهُ يَقُولُ «من رَسُول الله يل على بَعض الأسَارَى يوم بَّدرِ”'". وَلنّا قوله 
تعالى « فَافَدلُوا الْمْشْركِينَ حَيْتُ وَجَد تّمُوَهُمَ ‏ [التوبة: 0 وَلأنهُ بالأسر والفّسر قَبَتَ 
حَقُ الاسترقاق فيه فلا يَجُورُ إسقَاطه بمَيرِ منمَعَتٍ وَعِوّض وما رَوَاهُ مَنسُوحٌ ما تَلون. 

الشرح: 

َال (وَهَُ في الأسَارى بايا الإمَم فنا صل كعضنة ده من الأساَى 
مُحيّرٌ ييْنَ الأمُورٍ الثلانة: إن شَاء قنَلهُمْ «لأنهُ يي هَل قدّل عقبة بْنَ أبي مُعيط وَالنْضْرَ بن 
ارك بخان مصلا فاو وكل وي انراطة لبد توت إل ليه نإو تمر 


.)518/5( وانظر نصب الراية‎ 2١5 أخرجه البخاري في الخمس باب‎ )١( 


نيف 


الجزء الثالث 
ع عنم الققل ا لبقا عَلى الكُمْرِ فَإذا ال لكف سقط العال 
(وإن شَاء ١‏ سرهم لأنّ فيه دَفعَ سرهم مَعَ وفُور النفَعَة لهل الإسلام) فإن أسْلمُوا 
بَعْدَ ذلك لط عَنْهُمْ الرق لأن الرّقَ ََاُ ال الأثلي” على ما غرف بخلاف 
ما إذَا أسْلمُوا 0 الاستيلاء حَيْثْ لا يَجُورٌ القْل والاسترقاق الفا لو كد عار أو 
الام بنّفسه قبل العقاد سَبّب الملك وَهُوَ الاستتيلاء وَالأخند (وإن كاء ركيم ارا 
مه للشئلين ا ين من فل مرضي له عل إن قيل: «فَاقلوا الم ركين» يُنافي 
ترك لهم فلا يَجُورٌ. أجيب أله ترك العمل ؛ به في حَقّ أل الذمة ولتم فَكَذَا في 
مازع فيه بفغل عُمَرَ رضي لله عنُْ. وَكوْلهُ (إلا رقي العَرّب) استثاء من قله وَإن 
شَاءَ ركهم أحْرَارًا. ولقَائل أن يقول: هذه الأدلة دل عَلى خلاف الْدَعي؛ لأنَ الدَعيَ 
هو أذ يَكُونَ لمم مُحيرًا ين الأمُور ااه والأدل نَل على ووب كل واحد منها 
ابا قال: أن فيه حسم مَادَّة القتال وَذَللكَ وَاحبٌ لا مَحَالةَ ّ قال: أن فيه دَفعَ 
شرّهمْ مع وُقُورٍ النفَّة لأهل الإلام وَهْوَ كالول وأفوى. 
م مدل يما مَل عُمَرُ حه وله َي وَهُوَ ما يَصِح على تفديرٍ أن ؛ : 

مَا فَعَلهُ وَاجبًا وإلا لم النَخْيِيرُ يَيْنَ الواجب وَغَيْرِه وَهُوَ لا يَجُورُ. وَالحواب أن َس 
وَاحد من الأمُور وَاحب وَالإمام حير نا كما في الواجب المخيّر. وكَوْلهُ (ولا يَجُورُ 


ماسم 


أن يَرَدهُم) ظاهرٌ. وَكوله (ولا يُفادي بالأسَارَى) والغاذاة يسن ١‏ اث نين ) ال فَادَاهُ إذا 


م 6 م 


أطلقة وأعخد فديئة ومنه َوُه وَلا يُفادي بالأسَارَى : أَيْ لا فطل أسارَى الكفَارٍ 
00 مهم 507 المْلمِينَ أو اكَال عند أبي خليفة وال ابو سق وكشكد 
يُفادي بهم أُسَارَى الممْلمين ولا تجوز الفثي باكال. م في السْير الكبير ل 
أَظْهَرَ الروَايْنِ عَنْ أبي حَنيقَة. وَوَجْهُ ذلك ما ذَكَرَهُ أن فيه تخخليص الم َه رك 
من قثْل الكافر والانتفاع , بشي وله ؤولة أن فيه تَعَوِيّة) في بَعْضٍ التُسّخ 0 ظَاهرٌ 
تر أن عي نر يلك الدد والقاء جد لد ر قمر كناف فيج ماررة 
الرّي عند التترُسِ بالمملمين. وَأمًا الممَادَاةٌ بذ كال منْهُم) في إطلاق أَسْرَاهُمْ (قلا 
ل ل عردم 
حَربًا عَلَيَا (وفي السير الكبير 1 لا بأ به إِذَا كَانَ بِالْمْلمِينَ ا استدلالا بأسَارَى 
بدر) وَسيَجيء حَوَابهُ. وَقولهُ (ولا يَجُورُ اَن عَليِهُم) الْرَادُ بالمن عَلِيِهِم هُوَ العام 


ف العنايت شرح الهدايتّ 


عه أن يَنْرْكَهُمْ مَجَانَا من غَيْرٍ استرقاق ولا ذمّة ولا قثْلٍ (خلاقا للشافعي فَإنهُ 
تقول دمن رَسُول الله يخ عَلى بض الأُسارَى يوم يذر يَْنِي أنا عر المممحي» (ولنا 
قوله تَعَاى : « فَاقَئلُوأ الْمُسْرِكينَ حَيْتُوَجَدتُمُوهُرَ» [التوبة: 8 وَلَأَنهُ بالأمثر وَالقسْر 


الا سسْترقاق فيه) للعانمين. 


اردور 


قلا ب ” إسْقَاطة بير منمعَة وعوض) كسَائر الأَمُوَال المُْومّة (ومَا رَوَاهُ) من 
اَن على أبي ا تلونام وكذللك ا ا « فَإِمًا 000 


فدَآ هَ » [محمد: 8 وَكَذَلكَ قصّة أُسَّارَى يدر أن ور كانت آخر ما تَرَل) 


ب شم اه راو 


ولد تمتك وي الغئل على كل حَال بقوله تعَالى: « فَافَمْلُوا الْمْشْرِكِنَ حَيِتُ 
وَجَدتُمُوهُمَ » [التوبة: 5] فَكَانَ ناسحا لَا تَقَدَمَ كُله. ولقائل أن يَقُول: قد أَجْمَعُوا 
عَلى أََّهُ مَخْصُوصُ حص منْهُ المي وَالْستأمنَ فَجَارَ أنْ يَخْص منْهُ الأسير قيّاسًا عَليْهِمْ 
ركيد ارام اغرهة. 

وَبَوَابُ أن قيَاسَ الأسيرٍ عَلى الذَمَي فَاسدٌ لخو الذَمّة فيه دُونَ ؛ الأسير وَهي 
التَاطّء وَكَذَا عَنْ ] الْستَمن - استحقاق رقت وَحَديثْ عن عَرَةَ مُتَقَدمْ م عَلى الآيّة 
وَغَيْرُهُمَا غَيْرٌ مَوْجُود أو غير مَعلُوم فلا ا م التَخْصِيصُ لشيء منْ ذلك. وَالمواشي 
جَمْعْ مَاشِيَّة وهي الإبل وَالبِقَرُ وَالعَنَم وَاكاكُلة بضم الكّاف وَفنْحهًا معن ) وَكَلامة 
وَاضح. 

(وَإِذا رد امام الود وَمَعَهُ ماش فلم يدر على تملا إلى دَارٍ الإسلام بحا 
وحرقها ولا يعقِرها ولا يتركها) وقال الشافعي: يترّكها؛ لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام 
«تَهَى عن ذَبح الشاة إلا خاكلت 7 ؟. ولنًا أن ذَبح الحيوان 2-6 حي ولا 
عرض أصحٌ من كسر شوكد الأعداءء كُم يُحرق بِالنَارٍ لينقطع منة مَنفَعَتُهُ عن الكُمارٍ 
وصارٌ كتخريب البنيان بخلاف التّحرِيق قبل الدّبحٍ لأنّهُ منهي عنة؛ وبخلاف العقر 
هُ مُتلن وتُحرَقُ الأسلحةٌ آيضًاء وَمَا لا يَحتَرقّ منها يُهَنْ فِي موضع لا يِف عليه 


ل للىر” 


الكُمارٌ إبطالا للمنفعتٍ عليهم. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (/1117): غريب. 


يفف 


الجزء الثالث 

(ولا يُعَسُم عَنِيمَمٌ فِي دار الحرب حتَّى يُخْرٍِ جها إلى دار الإسلام) وقال الشافعي: 
لا بأس بذّلك. وآصلَه أن الملك للغانمين لا يَتبْتَ قبل الإحراز بدار الإسلام عندتاء وعنده 
يَثبْت ويَبِتَنِي على هذا الأصل عدةٌ من امُسائل ذَكَرنَاهَا في الكفايتٍ. له أَنّ سبب الملك 
الاستيلاء إذَا ورد على مال مباح في الصيود, ولا معنّى للاستيلاء سوى إثبات اليد وقد 
تَحَمّق. وَلنَا أَنَهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «نَّهَى عن بَيع العَنِيمَجٍ فِي دَارٍ الحرب»'' والخلافٌ 
كَابِتَ فيه؛ والقسميٌ بيع معنَّى فَتَدخُلَ تَحتّه ولأن الاستيلاء إثبات اليّد الحافظت 
وَالنَاقِلجٍ والنّانِي مُنعدِمٌ لقّدرَتِهِم على الاستتقاذ وَوَجُودِهِ ظاهِرًا. 

كُم قيل: موضع الخلاف تَرَتُبْ الأحكام على القسمتٍ إذَا قسم الإمام لا عن اجتهاد, 
لأنّ حكم الملك لا يَتبْتُ بدونه. وقيل الكَرَاهَبٌ وَهِي كَرَاسَمٌ تنزيه عند مُحَمَدٍ فَإِنَهُ قال 
على قول أَبِي حَنِيفَمّ وأَبِي يُوسّف لا تجوز القسمدٌ فِي دَارٍ الحرب. وعند محمد الأفضل 
أن يُقَسم في دار الإسلام. ووجه الكراهَتٍ أن دَليل البُطلان راجح إلا أَنّهُ تقَاعد عن سلب 
الجواز فلا يَتَعَاعَدُ عن إيراث الكراهتٍ. 

(وَالرَّدءُ الال فِي العسكّرٍ سوَءٌ) لاستوائهم ضِي السبَب وَهُوَ لمجاورَة أو شهُوةُ 
القع على ما عُرِف» وَكذَّلك إذَا لم يَُاتِل خَرْض أو غيره نا ذُكرنًا (وَِذَا لحقهم الَدَدُ 
في دار الحرب قبل أن يُخْرِجِوا العَنِيمُمَ إلى دَارٍ الإسلام شارَّكُوهُم فيها) خلاهًا للشافعي 
بعد انقضاء القتّال وَهُو بِناء على ما مَهدنَاهُ مِن الأصلء وإِنّمَا ينقطع حق المشاركت 
يتم الملك فيَنقطع حق شركة المَدّد. قال (ولا حقّ لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن 
يعَتنُو) وقال الشَافعِي' فِي أَحَدٍ قوليه: يُسهِمْ لهم لقوله عليه الصّلاة والسلام: الَئِيسَة 


يم الت 


- سم مه 9؟”) م هوي ما ممه عم م ام 0 2 ص مهيير رآ 7# ا 
كن شهد الوقعتَ» ' وَلأنّهُ وَجَِدَ الجهادَ مَعنَّى بتكثير السواد. وَلنا أَنّهُ لم تُوجَدْ الْمجاورَةُ 
على قصد القتّال فَانعَدم السَبَّبُ الظاهر فَيُعتَيْرٌ السَبّبْ الحقيقي وهو القتال فَيْفِيد 


الاستحقاق على حسب حاله فَارِسا أو راجلا عند القتال؛ وما رواه موقوف على عمر ذه 


25 


أَنْ تأويله'آن يُشهدها على قصد القتال. 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (515/5): غريب جدا. 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (7570/5): غريب مرفوعا وهو موقوف على عمر كما قال المصدف. 


رف العناين شرح الهدايت 
الشرح: 
0 (وَالردْء والمقاتل ف لي امسر مواى رذ نهو القون 3 قال هًَ المبَاشرٌ 
في العْسكر في اسْتحقاق 3 2 (لاستوائهم في السسبّب) وهو اك الدّرُب 


- 2 يرن 


بنيّة القتال عند أذ شهُود الوقّعة) عنْدَ الشافعي (عَلى ما عُرف. وَكذّلك إذَا 1" 


0000 


يُقاتل ف أَوْ غَيْرِه لا ذكرتا) من الاسنتواء في السسبب. قَولهُ (وَإذًا لحقَهُمْ الَدَد) 
ظاهرٌ. وكَوْله ينا على ما مَا مناه من الأطل) يريد م مَا مر أن سَبَب الملك عندة هو 
الأخنذ وَاللك شت به وَعِنْدَا اال هر د الإحرَارٌ. َإِذا شَارَكَ الَدَد 0 في 
الإخراز الذي يّتم به السب شاركُوةُ في كد الح 2-7 لوْ التَحَهُوا بهِمْ في حَالة 
القال (وَإنَمَا تنقطغ المشَارَكَةُ بالإخراز أو بقسلمّة الام في ذَارٍ الحرْب أو ببيعه 
الْقائم فيهًا لأنَ بكل وَاحد منْهًا يتم الملك فطع شرك الْدَد) (وّلا حَقَ لأفل سُوق 
الْعَس في العَنِيمّة) بإطلاقه ف ص السّهُم الكامل وَالرّضخ. وكذا 8 في 
اقرط وَعُلل ا دهم دقان لا إِعْرَارُ دين الله وَإِرْهَابُ العَدُوٌ (إلا أن يُقَاتلُوا) 
فلهُم السّهم. 
(وَقَال الششافعي رَحمَةُ الله: + يسهم 7 في ول لقؤله 2 «العنِيمَة لَنْ شهد 
قْعَة» وَلأَكهُ وجد الْجهَاد مَعْد مَعْنّى بتكثير السواد) و َولهُ (وَلنَا أكة ' تُوجَد احور 
0 (وَمَا رَوَاهُ من قَوْله: « العنيمَة لَنْ هد الوَفعةً» (مَوْقُوف على عْمَرَ رَضي 
له عن وَمثلة لبس به عند كنل وى نذية التخار) اكثاريلة أن بونفاعي 
قَصد القّال) ألا ترى أن الكقار مَْهَدُوئها ويس لهُمْ شيء . 
(وإن لم تكن للإمام حَمُوليٌ حمل عليها العَنائم قسّمها بين العانمِينَ قسمةّ إيداع 
ليحموها إلى دار الإسلام كُم يَرِتَحِعهَا منهم فَيُقَسمَها) قال العبد الضعيف: هكدًا كر 
في المختّصرء ولم يُشتَرط رضاهم وهو رِوايَمٌ السير الكبير. والجمليٌّ فِي هذا أَنْ الإمام إذًا 
وجد فِي اعنم حمولنّ يُحمل الغتائِم عليها لأنّ الحمولدّ والمُحمول مالهم. وَكَذَا إذَا 
كان في بيت الال فضل حَمُولتٍ لأنّهُ مال المسلمين» ولو كان للعَانِمِينَ أو لبعضهم لا 
يُجِبِرَهُم في رِوايجٍ السير الصغير لأنّهُ ابتداء إجارة وصارٌ كما إِذَا تَفْقّت دَابتُهُ في ممَازةٍ 


سام صم ا م 


ومع رفيقه فَضل حمولت: ويجبرهم في روايَمٍ السيّر الكبيرٍ لأنّهُ دفع الضرر العام 


الجزء الثاللث ااال _اااسس لحف 
بتحميل ضرر خَاص (ولا يَجُوزُ بِيِعٌ العتَائم قبل القسمّيَ فِي دَارٍ الحرب) لأنّهُ لا ملك 
قبلهاء وفيه خلاف الشافعي؛ وقد بَينا الأصل (وَمَن مات من الغانمين فِي دَارٍ الحرب فلا 
حق له في الغنيمت؛ وَمّن مات منهم بعد إخراجها إلى دَارٍ الإسلام فَنَصيبُهُ لورقته) لأن 
الإرث يَجِرِي في الملك ولا ملك قبل الإحران وإِنّمَا الملك بعده. وَقَال الشافعي: من مات 
منهم بعد استقرار الهزيمتٍ يُورَتْ تصيبهُ لقيَام الملك فيه عنده وقد بِينّاه.. 

الشرح: 

(وَإِن لم يَكْنْ للإمام حَمُولة) بقح الحَاء ما يَخْمل عَلِْه من بَعمرٍ أو قرس أو بهل 
أُوْ حمّارٍ (قَسّمَهَا يَيْنَ العَانمينَ قسْمّة إبداع) وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وقَولهُ (لألَهُ ابتداء إِجَارَة) 
أي هر كن وَجْهء وَهَذَا اخترَارٌ عَنْ إِجَارَة مستتائقة في حالة البَقَاى فإنَهُ يُجَيرُ عَلى 


2 2 
سو مهمو ب هام وخ “اي 2 


الإجارة بالاتقاق كما فى مَسْألة السّفيئة» فإن مَنْ اسْتأجَرَ سفيئة شَهُرًا فَمَضَتُ المدّة 
٠ 4 3 0 0 0 0 5 5 0 3‏ : 5 - 1 1 
في وس البخر فل يق حلي حار أشزى يأر الثل بقيٍ را الك. وق 
7 م 00 م 2 و 
(وَصَارَ كما إذا تفقت دَابَتّهُ) يَعني في كؤنه ابْتدَاء إجَارَة من كل وَجه. 
6س ارق اولاق واج 0 ا 7 7 2008 7 0 0 وم 
وقولهُ (وَيُجَبرُهُمٌ في روآيّة السيّر الكبير) ظاهرٌ ويكول اكه من العتائم يندا به 
58 7 3 د م 0 5 ع م مير 0 ف ان 2 مه 
قبل الخمس» لآن فى هذا الاسئجار منفعة للعَانمينَ فهو كالاسئجار ق الغنم وَالرمّك» 
وَحَقّ أصْحَاب الحمُولة لا يَمَعُ صحّة الامنكجار لأن شركة الملك هي التي لا تمع صحّة 
7 يدي لاس 2ه 97 ملآ د واو مرب م ع ل مهعم مله 
القسلمّة) وَاضحٌ مما تَقَدَم. 
١‏ 00 م ده .م 1 ال ع هيد ال اسه دار ل ىعن ملم 2# و 6م 
ولُ (وّلا ملك قَبْل الإحراز) فيها نظرٌ؛ لأنهُ يُتاقض قَولهُ فيمًا تَقدّمَ لأن بكل منْهًا 
16 4 سكم 22 از 3 المي 2 - 064 006 سا 2 افير ين 
يتم الملك. والجواب أله تَرَكَ ذكر القسمّة في دَارِ الحرب وبع العَنَائمٍ فيها هاهنًا اعتمادا 
2 0 رسام 6ه 1 وس 2000 1 دعالر 0 0 26 سم 6 مهواو 
على ذكره هْنَاكَ أو لأن ذلك لعارض الحاجة والاعتبار للأمور الأصليّة. وقوله (وقد يِينَاةُ) 
أيْ في مَسألة قسْمّة العَنيمّة في دار الحَرب. 


0 م 


قال (وَلا باس بأن يَعلفالعَسعَرٌِي در الحرب ويَاكُلُوا م وَجَدُوهُ من الطعام) قال 
ا 2 - - 0 2 ا د 2 50 5 
رضي الله عنه: أرسل ولم يُقَيْدهُ بالحاجتء وقد شرطها في روايجٍ ولم يشترطها في أخرى. 
وجه الأولى أَنّهُ مشتّرك بين الغانمين فلا يِيَامْ الانتفاع به إلا لحاجِي كما في التَّيَّاب 


وَالدوَاب. وَجِهُ الأخرى قَوُهُ عليه الصّلاة وَالسّلامُ في طَعَام حَيبَر «كُلُوهَا وَاعلفُومًا ولا 


م لغغمسل سل ل ل لح العناييٌ شرح الهدايضّ 
تَحمِنُوهَاه''' ولأنٌ الحُكم يُدَارُ على دليل الحاجتٍ وَهُوَ صونُهُ فِي دَارٍ الحربء لأنُ العَازِيّ لا 
يَستصحِب فوت تفبه ولف ظهره ده ماه فيا واليرةٌ معطم بتي على آصل 
الإِبَاحيّ للحاج بخلاف السلاح لأنَهُ يَستَصحبَّهُ فَانعدم دليل الحاجتٍ وقد تُمَس إليه 
الحاجمٌ فَتُعتَيْرٌ حقيقتها فِيسِتَعملُهُ ثم يَردُهُ في المفتم إِذَا استفتى عنه؛ والدَابَيٌ مثل 
السلاح؟ وَالطّعَام كالخْبزٍ واللحم وما يُسِتَعَمَل فيه كالسمن والزّيت. 

قال (وَيستَمِنُوا الحَطب) وَفِي بَعض النّسخْ: الطّيبه (وَيُدهِنُوا بالدهن وَيُوقِحُوا به 
الدَابّرً) ساس الحاجة إلى جميع ذلك (وَيُقَاتلُوا بمَا يُحِدُوتَهُ من السلاح» كل ذلك بلا 
قسمت) وَتَوِينُهُ إذَا احتاج إليه بأن لم يكن له سلاح وقد بِينَّاهُ (ولا يجوز آن يبيعوا من ذَلك 
شَيئًا ولا يَتَمَونُونّهُ) لأنّ البَيعَ يَتَرَئّبُ على الملك ولا ملك على ما قَدَمِنَاه وَِنمَا هُوَ بَاحَمّ 
وَصارٌ كائْبَاحٍ له الطّعام؛ وَقَونُهُ ولا يَتَمُوَلُونَهُ زمر إلى أَنّهُم لا يَبِيعُونَهُ بالذّهب والفضت 
والعروض لأنّهُ لا ضرورة إلى ذلك» فَإن باعه أحدهم مم رد الثّمَنَ إلى الغنيمت؛ ؛ لأنّهُ بَدلَ عين 
كانت للجماعت. وآما التّيَاب والمتاع فيُكرهُ الانتفاع بها قبل القسمَتٍ من غير حاجة 
للاشتراكء إلا أنّهُ يسم الإمام بِينَهُم في دار الحرب إذَا احتّاجوا إلى التَّيّاب والدواب وَالْتَاء؛ 
أن ل يُستَبَاحٌ للضرورة فامكروه أولى؛ وهذًا لأنّ حق المدد محتمل؛ وحاجدٌ هؤلاء 
مَتَيَفَنُ بها فَكَانَ أولى بِالرّعَايَت ولم يذكر القسمّ فِي السلاح؛ ولا فرق فِي الحقيقة لأنّهُ 
إذَا اناج واحد يُبَاحٌ لهُ الانتفاع في الفّصلين؛ وإن احتّاج الكل يُقَسُمْ في الفصلين؛ بخلاف 
ما إِذَا احتّاجوا إلى السبي حيث لا يُقَسُمْ لأنّ الحاجةّ إليه من فضول الحوائج. 

الشرح: 

قولُهُ ولا بَأس بأن يَعْلف العَسْكَرُ) أي ذَوَابهُمْ القلفَ (في دار الخَرْب) وقول 
م يُقَيّدهُ ؛ بالحاجحة يعني القدذوري في للتصرة (وَقَد اعم يَعني مُحَمِّدَا (في روائة) 
0 01 السيْرٍ الصّغير و يَشَْرطْهَا في أخرى) وهي رواية السيّر الكبيرء وَوَحَهُ 5 
هما ما 0 في الكتّاب وهو واضح. 

فول (وَعَلفَ طر 0 أي دَاينَهُ وَاسْيَعَارَ لفظ الظَهر لا وَاميرة الطَعَامُ (فَعبيَرٌ 

00 أي حَقيقة الحَاجَة في الستّلاح. وله ووالكانة مث السّلاح) يَعْنِي في اعَتَارٍ 


.)571/5( والمعرفة (5754)» وانظر نصب الراية‎ »)٠١5/9( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


الجزء الثالث 1 
حَقِيقَة حَقيقة الحاجحة لكن إِذَا مير ا الركوب» أمّا إذَا 7 فيها الأكل فهِي كَالطْعَام 


لوا ل وَفي بَعْض الْنسّخْ الب قبل وَليْسَ ع لأن القذوري 2 


قال في شَرْح مُْ ل عدم جواز ال بالطيب» أما الل دل ر التقل 
من دَارٍ الإسلام جا د استشمالة 0 في العلف. و لإدهَان بالذهن اماد , به اشن 


وو 


اكول كَالرَيْت لاهُ كا كَانَ مَأكُولا كَانَ صَافة إلى يدنه كَصَرفه إلى اكلم وَإِذَا م 
يَكْنْ مأكولا لا ينتفع به بل يَردهُ إلى ل 

كول روي تسواية القن التُوْقيحُ تيب حَافِرهَا بالشم المذاب إذا خَلى من 
كرة المتى» وثقل عن الضتك بالراء مه التي وَهُوَ الإصلاح» قال: هَكَذَا قَرَأنَا عَلى 
الشايخ. قال صّاحبُ الُْرب: وَالراء خط لأن الأول هَامنا أل واليق “قلت :هذا 
اتَعِْيلٌ إن كَانَ مولا عله ف ناض أن ترك الأؤلى لا يُسَمّى خطاأ. وقول (وتأويلة 
إل إِنمَا احْتَاج الْصَنّفْ إلى هَذَا التأويل؛ لأنْهُ إذا اتاج العَازِي إلى اسْتَعْمَال سلاح 
العَنيمّة بسبّب صيائة سلاحه لا يجوز وقوه و يِنَاهُ) إِشَارَةٌ إلى قَؤْله بخلاف 


الاح لله يستتصطحة إلخ. وَؤْلَهُ (ولا يَجُورُ أن يَِعُوا أئ لا يَجُورْ 0-6 | 
اذهب والفضّة (ولا يكمَوَلُوهُ) أي يَبيعُوئهُ بالعروض. َقولُ (على ما قَدَمْنَاه) 0 أله 
31 ملك 0 الإحرازء وَكَلامَهُ واضح. وول (يبَاح له الانتفاعٌ في الفصليْن) أي في 
مدل الستّلاح وَفصْل القّيَاب وَالدوَاب. 

قال (ومن أسلم منهم) مَعنَاهُ في دَارٍ الحرب (أحرزٌ بإسلامه نَفسة) لأنْ الإسلام 
يُنافِي ابتداء الاسترقاق (وأولاده الصفارً) لأنّهُم مسلمون بإسلامه تَبَعًا (وكل مال هو , 
فِي يدِه) لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: «مّن أسلم على مال ا وَلَأنّهُ سَبقّت و 
الحَقِيقِية ليه يّدُالظاهرين عليه (أووَدِيعَة في مُسلمٍ أو ذِسيّ) أنه فِي يد صحيحةٍ 
مُحتَرَمَةٍ وَيّدْهُ كيده (فَإن ظهّرنًا على دَارٍ الحراب فَعَفَارَهُ هَيِءٌ) وَقَال الشافعي: هُوَ له 
أنهُ في يده فَصَارٌَ كَاَنقُول. و أن عار ِي يد أهل الدارٍ وَسلطَائً د هومن جُملقٍ 
دار الحرب فلم يكن فِي يدِهِ حعِيقة وقيل هذا قول بي حنيفة وآبي يُوسْف الآخر. و وفي 
قلتت رخو قون بي تومته لاون عر بتارو الأمران بنَاء على أن اليد حقيقَيٌ 


هم 
32 


.)5714/( وانظر نصب الراية‎ »)١84/9( أخرجه أبو يعلى (08417)» وابن عدي في الكامل‎ )١( 


سسب العتايتّ شرح الهدايتّ 


لا تثبت على العَقَار عندهما؛ وعند محمد تثبت 2 تثبت (وَرُوجِتُه فَيء) لأنّها كافرة حربيدٌ لا 
تتبعهُ في الإسلام اوكذا حَملْهًا فَيءٌ) خلافًا للشافعي. هو يمول إِنَّهُ مسلم تبعا 
كائُنمصل. ولنَا أَنَهُ جزؤُها فَيَرِقَ برقهًا والمُسلم مَحَل للتملّك تَبْعَا لقره بخلاف 


ير كن # 2 


المنفصل لأنّه حر لاتعدام الجزئيّجَ عند ذلك (وأولادُهُ الكبَارٌ فَيءً) لأنْهُم كُمَارَ حربيون 


(وَمَن قاكل من عبيده فَيءَ) لأنَّهُ نا تَمَرّْدُ على مولاه حرج من يده قصار تَبَعًا لأهل 
دارهم (وَما كَانَ من ماله في يد حربي فَهُوَ فَيءً) غصبًا كان أو وديعة؛ لأن يده ليست 
بِمُحتَرَمَجٍ (وَما كَانَ عَصبًا فِي يد مُسلم أو ذمي فَهُوَ فِيءَ عند أَبِي حنيفة. وقال محمد: 


مالم + 


لا يَكُونْ فَينًا) قال العبد الضعيف رحمه الله: كد ذُكر الاختلاف في السير الكبير. 
وَدَكَرُوا في شرُوح الجامع الصغير قول أبِي يُوسُف مع مُحَمّدٍ. لهُما أن الال تَابِعٌ للنْفس» 
وقد صارت معصومةٌ بإسلامه فَيتبعها مانّهُ فيها. ولو أَنّهُ مال مباح فَيُملك بالاستيلاء 
وَالنّمْسَْ لم تَصر مَعصومَيَ بالإسلام؛ آلا تَرَى أَنْهَا ليست بِمِتَمَوْمَةٍ إلا أَنّهُ محرم 
التَّعَرْضُْ فِي الأصل لكونه مكلمًا وإِبَاحَيّ التّعَرْضٍ بعَارض شر وقد اندفّع بالإسلام 
بخلاف اَال؛ لأنّهُ خُلقَ عُرضَمَ للامتهّان فَكَانَ مَحَلَا تملك وَليسّت فِي يّدِهِ حُكما فَلم 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ م مِْهُم) إِنمَا ع الْصَتْفُ إلى 2 مَعْنَاهُ في دَارٍ الحرب ليقع 
الاحترازٌ ؛ به عن ] مُسْتَمَنِ دَخل ا بأمَان ألم فيها 4 ظهَرَ الممتلمون على ذَارٍ 
الحرب إن أَؤْلادَهُ درل كلها في م ما نيل من ؛ الكقَار بَعْدَمَا نَضَعْ لزي 
أُوْرَارَهَا وَتَصِيرٌ الدَارُ دَارَ الإسلام. قوْلْهُ (لأن الإسّلام يُنَافي ابنداء الامنترقاق) لأكهُ يَقَعْ 
َرَاءِ لاستتكافه عَنْ عبادة رَبْه عَرَ رَ وَجَل) نه 1 اميتكفَ عن عبُوديّة َبْه جَارَاةُ الله 
تَعَالى أ مر دا اد وَنَا كَانَ مُْلمًا و فت الاستيلاء لم يُوجَد شَرْط الاستترقاق 
دَهُوَّ هُوَ الاستتكاف فلا يُوجَدٌ الوط وَاحمُرزٌ بذلك عن الاسترقاق حَالة لبقا إن 
7 لا يُتافيه كما تقتم. قولة (وأؤلاذة الضغان ركل مَال) مَنْصُويَان بالعَطف عَلى 


تدفول حر ونه (في يد صّحيحة) احترَارٌ عَنَ يد العقاصب. وقول (محرمة) 
احترَاز عَنْ يد الحربي 


الجزء الثالث مك 


وله (وقيل هَذَ) أي كن عَقَارِه (فيكا) قَوْلَ أبي حَنيفَة وأبي يُوسّفَ الآخر قال 
تحن الأتمة ئمّة السرَعحْسي في الَبْسُوط والجامع الصّغيرء فَمّا كَانَ في يّده منْ الال فَهُوَ له 
ل ل ل ل ا 
أن أَجْعَلهُ له؛ لأنَهُ ملك مُحَْرَمْ له كَاكنَقول, وَهَذَا كَمَا رى مُحَالفٌ لا في الكتاب 
باغْتبَار قَوّل مُحَمَّد إلا إن 8 ؛ عَنُْ أنْضًا رِوايتَان فَقَدْ هَانَ الْحَطبُ إِذْ ذَاكَ. 

قله عنتقت ) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن اليد عَلى الماع إِْمَا تت 

كما رار الحزب ليست بدَار الأحكام فلا مُعَْيرَ مُخَيرَ يده فيهًا قبل ظّهُورِ الْمْلمِينَ عل 
- الظهُور , ِدُ الغانمين فيها أَقْوَى من يده لعَلتهِمْ وَعِنْدَ مُحَمّد كيت (وَرَوْحته 
قيء) لأنهًا كافرَة لا تمبَعَهُ في الإملام لأن 2 يكرَوّجّ الكتَابيّة وْقّى كتَابيّة وَلا 
نص مُئلمة يا لها إِذْ هو من باب اتاد (كَذَا حَدلهَا فم حلاًا لاف 


انين 


رضي الله عَلْهُ) ذ في الحَمْل (هُوَ يَقول إِنّهُ أ الحَمْل (مُسلمٌ) بتَعيّة أيه وَالْْلمٌ لا 
ترق كالولد فصل (ولنا أله رو وهي كد صَارت فيا بجميع أجنزائها؛ ألا ئرَى 
أنّهُ لا يَجُورُ أن يُسَْنَى اللَنينُ في إِغتَاق الأمّ كَمَا لا يُستنتى سَائر أَجرَائهًا؛ فَكَمَا أن 
لحل لا يَصيرٌ بدا عند إغتاق الم مسن بحَالء فَكَذَا في الاسترقاق لا يَصيٌ لخن 
م و ار 
قَوْلَهُ (وَالْسْلمْ مَحَل للتّمَلك) جَوَابٌ عَنْ قله إِنّهُ مُمْلمٌ تا وتَقرِيرةُ سلما 
شع عا لكي شم ل شل نع »كنا ب زج اسم أنة ل 
يَكونْ الولدُ رَقبقا بِتَعيّة الأمّ ون كَانَ مُْلمًا بإمثلام أببه. وول (بخلاف امْنقصل) 
جَوَابُ عَنْ قله كَامْنْمَصل َهْوَ ظَاهٌ وَكَدَلك فول (وأؤلاد الكبار في وَمَنْ قال 
2 اده على قري خوج و برد وتان فنا لكذل الار رأ 
الدار فَيْء» وَمَنْ لم يُقاتل فَلئِسَ بقَيء لألهُمْ أَْبَاعهُ. 
انرون قن درن الو حل 11 ار الجا ارا ل 
ليست بِمُحترَمَة) أعترض عَلْهِ بن ما قَامَ مَقَامَ غَيْرِهِ ِنمَا يَعْمَلُ بوَضف الأصْل لا 
بوضف كفْسه كاراب َع اله في اليس ونا كان الي َم لودع السثلم كان 
الواجب أن تَكُونَ يَدهُ كيد الم مُحْترَمَا نظا إلى ئفسه لا غَيْرَ مُحْتَرم ترا إلى 


4 سس سد العتاي شرح الهدايت 
الحربي. وأجيب بأن َم يد لودع عَلى الوديعَة حقيقي َم د الك عَلِهَا حُكْبِي؛ 
وَاغْتبَارٌ الحكمي ا جب العصلمة فَاعْتَارٌ الحقيقي ينمه وَالعصمّة تكن نَابئَة أن 
الال في أصْله عَلى صفة الإبَاحَة وَعصمِيُهُ نا بِعَةَ لعصمّة الَالك؛ وإ لا عبت المعيّة أن ن لو 
بت يَدُ امالك الْعْصُوم 4 حتقه أ َم لاخر له ون الاحترام يُعَارِضُهَا 
جهَةٌ الإباحة الأمنيّة قلا بت بالشّلك. قله وكا كاه حيقا في د انتم حلت 
ل اقالة ووائما ريع وتطباوج الكداروا لسري بزمطوار زي 
َهُرَ فَيء عند أبي حَنيقَة. 
وَقَالا لا يَكُون يع قال رَضي الله عَنْهُ: كَذَا ذَكَرَ الاعكتلاف في السير الكبير. 
25 فر نال الطافع لمر ول الى الوقلط قم لالطو لد شيم را 
مدكوو فى لكر الك راط قال الاق لي رساك هد وك ويشتها ره 
هَكَذاء وَذَكرَ قؤْل أبي يُوسْفَ مَعّ قؤل أبي حنيفة 9 وَهُوَ أبْضًا ليس بصّحيح؛ لأن 
الْذَكُورٌ في شرح الجامع الصّغير قوْل 0 ومع نول تخد وبيطها وَقَعَ هكذا 
فَهُوَ فَيْء عند أبي حَنيفَة» وقال مُحَمّدُ: لا يكون: فيا قال رَضي الله عَنْهُ: كَذَا ذَكَرَ 
الاعختلاف في السْيّر الكبير وكيا تررح حاتم الصّغير قؤل أبي يُوسُفَ 00 
مُحَمّد) وَهَذَا هُوَ الصّحِيحٌ المطَابقَ لرواية السَيّر الكبير ر وَشرح الجامع الصّغير 3 أن 
الال تابعٌ للنّفس) كن وقايّة لهَا (وَالنْسُ صَارَتْ مَعْصُومّة بالإسّلام قيبِعْهَا مَالهُ فيهًا. 
ولأبي حَنيفة أَلَهُ) أ المال الذي عَصَبَهُ الم 0 المي م من الحرْبي الذي أسْلم رمال 
مُبَاح) لأنة ئِسَ بِمَعْصُوم لعَدَمٍ الإخْرَاز حَقيقة وَحُكْما؛ 9 حَقيقة فَظاهرٌ وأا حُكْمًا 
َلأنهُ لِيْسَ في يد ئائبه لكونه في يد القاصب وَمُوَ ليْسَ بتائب .. بخلاف اودع وَكُل 
مَال 0 بالاستيلاء بلا حلاف. 
قَولّهُ (وَالئَفَسُ م ا در بإسلامه) جَوَابٌ عَنْ فَوْهمًا وقد صَارَتْ 
0 وتَقرِيرهُ: لا نُسّلمُ صَارَتْ مَعْصُومة بإسثلامه (ألا ترى أنّهَا ليِسَتْ 
ل اتج القشاص والدنة عل قائله في ذَارٍ الحرب. فإن قيل: وم 
5 نكر كانه قن قاس كلدرر ردير كلت جاب َل (إلا أنه 
مُحَرمُ لتعرُضٍ في الأضل) يَعْني أن خُرْمَة التعررْضٍ ليِسَتْ لكونهًا مَعْصُو مَعْصُومّة. وَإِّمّا هي 


ا 


الجزء الثالث 
باْتبّار أن النَفْسَ على الإطّلاق مُحَرم عرض في الأمئل :لكو نه مكلقة فوع يما 


م ا 


كلفت به (وَإبَاحَة التعَرْضِ) نما هي (بعارض شرُه. وَقَدْ الدع بالإسلام) فَعَادَتَْ إلى 
200 000 ع عد ا 2 5 1 و اع 9 ا . 
أصلهًا باغتار أَنْهَا مَعْصُومّة (بخلاف الال لأنَهُ علق عُرْضّة للامتهّان فَكَانَ مَحَلَا 


لشَملّك) فَكَانَ الْفضي مَوْجُودًا وَاكَانمُ مُتًَا لأنَ المانع كوه في يده حَقيقَة أو حُكْمَا 
اوري راي اه ل لاك لخ ار ا ل 
قا المصلمة. جه[ كاله لين فى يد جد فكان فيا 

(وَِذَا حرج المسلمُونَ من دارٍ الحّرب لم يج أن يُعلمُوا من العَنِيمَجٍ ولا يََكُنُوا 
منها) لأنْ الضرورة قد ارتفعت؛ والإبَاحيّ باعتبارهاء ولأن الحق قد تأكد حتى يُورث 
تصيبه ولا كدّلك قبل الإخراج إلى دَارٍ الإسلام (ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى 
العَنِيمَتِ) مَعنَاهُ إذَا لم تسم وَعَن الشافِعِي مثل قولنا. وَعَنهُ آَنّهُ لا ير اعتبارًا باْمنتخصّص. 
ونا آَنْ الاختصاص صرورَةٌ الحاجت وقد زَالت؛ بخلاف الُْتلصص؛ لأنّهُ كان أحق به قبل 
الإحراز فكدًا بعده؛ وعد القسمتّ تَصدَقُوا به إن كانُوا أغنيّاء» وانتفعوا به إن كاثُوا 
محاويج لأنهُ صارٌ فِي حكم اللْقَطَّتٍ لتَعَدْرٍ الرّدٌ على العَانِمِين؛ وإن كَانُوا انتمُعوا به بعد 
الإحراز تُرَدُ قيمتُهُ إلى اَفنّمٍ إن كَانَ لم يُقَسّم؛ وإن قُسّمت العَنِيمَمٌ فَالِعَنِي يتصدق 

الشرح: 

َوه (وَإِذا خَرَجَ لمق ن) ظاهرٌ. رك مَعْنَاهُ إِذَا لم تُقسَم) يَعْنِي العَنِيمّة. 
وَقَوْله (اغتبَارَا باملصسص) فَإِنّهُ إذَا دَحَل الوَاحد أو الاثئان دَاوَ الحرب مُغيرِينَ بعَيْرِ 
إذن الإمّام فَأَحَذُوا سَيْنًا فَهُرَ لحُمْ وَلا يُحَمّسُ لأَهُ لِبْسَ بعْنيمّة إِذْ العنيمَة هُوَ الأَحُودُ 


َهْرًا بإذن الإمَام فهُوَ مُبَاحْ سَبَقَتْ يديهم إلْه. قَولهُ (وَبَعْدَ القسْمّة تَصدّقوا به) أ إذَا 


دار الإسلام تَصدّقوا به. 
1 اوم ل ا ا و ل و كنال َي مل« عام 0 وو د 2 0 5 د ا 
ويقال رجل محوج: أي محتاج) وفوم محاويج. وقوله لتَعَذْرِ الرّدُ على العَانمِينَ 
يعني لتفرقهم. وَكَولَهُ (مَأحَدَ حُكْمَمُ) أ أحَدَتْ العَنيمَةَ حُكْمَ الأصلء وَإِنْمَا ذَكَرَ 
ل ل 0 ا اا ل 0 


فا 


العنايق شرح الهدايسّ 
الذي كَانَ مه قَائمًا عه وهو قير قد حَل ل الال مل فَكدا يل لهُ اول من 
قيمته لأنْ العَيمَة تقومٌ مَقَام ل 

قال (وَيُْقَسمْ الإمَامُ العَنِيمَنَ فَيُخْرِجٌ حُمسَها) لقوله تعالى: دفَأنَ لله خمسة» 

ستثتى الخمس (ويقسم الأريعة الأخماس بِينَ العّانمين) «الأَنَّهُ عليه الصّلاةٌ والسلام 

شما بّينَ العَانمِين» (كُمْ للقارس سَّهمَان وللراجل سَهمٌ) عند آبِي حَنِيفَةَ رَحِمهُ الله 
تعالى (وقَالا: للقارس ثَلاتَيٌ أسهم) وَهُوَ قَولُ الشافعي رَحمه الله تعالى؛ نا روى ابن عمر 
دان التي عليه الصّلاةٌ والسلامُ أَسهّم للفّارس فَلادَنَ أَسهم وَلراجل سَهمه ون 
الاستحقاق بالغْنَاءِ وَعْنَاؤُهُ على مَلاقََ أمتّال الرّاجل؛ لأنّهُ لكر وَالفْرٌ والثّبات؛ والراجل 
للثبّات لا غير ولأبي حَنِيفَنَ رَحِمهُ الله تَعَالى ما روى ابن عبّاس رَضِي الله عنهما «أن 
النبِيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أَعصّى الفارس سهمين وَالراجل سَّهماء!'' فَتَعَارَضَ فعلاة: 
َيُرجَعُ إلى قوله وقد قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «للفارس سَهمّان وَللراجل سَّهم'" 
كيف وقد رُوِيَ عن ابن عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَالى عنهما أن النَبِي عليه الصّلاةٌ والسلام 
قسنم للفارس سَّهمَين»'' وإِذَا تعَارَضَت روَيتَاهُ ترَجَحَ روايمٌ غَيِهء ون لكر والمر من 
جنس واحدٍ فَيَكُونُ عنَاؤُهُ مثلي غنَاء الراجل فَيْفْضْل عليه بسهم وَلأنّهُ تَعَدّرَ اعتبَارٌ مقدارٍ 
اراد لتَصَدْرِ مَعرِهَتِهِ هيار الحُكم عَلى سَبّبٍ ظاهِر وللفَارس سَيبانِ النفس والفرس» 
وَللراجل سَبّبٌ وَاحِدّ فَكَانَ استحقَافَهُ على ضعفه.. 

الشرح: 

(فصل في كيْفيّة القسمّة): نا ين أَحكَامَ التائم لا بد من ينان كيفية قسلمتهاء 
وَالقملمة عمَارة عَنْ جَمّع التّصيب الشائع في مَكَان مَعيْنٍ قم م الإِمَام الغنيمة مُحْرِجُ 
نيه الترلد تقال :و دان دل م ) [لأقال: ]١ ١‏ استثى الحمْس) أي أَخْرَجَةُ 
يعار الامنتثتاء للإخْراج لوجُود مَعْنَاهُ فيه ؛ (وَيْقسمْ ا الأَحْمّاس يَيْنَ العَانمِينَ) 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (571/5): غريب من حديث ابن عباس. 
() قال الزيلعي في نصب الراية (537/5): غريب جداء وأحطأ من عزاه لابن أبي شيبة. 
(©) أحرجه الدارقطينئ »)١٠١5/4(‏ وانظر نصب الراية (51710/9). 


الجرء الثالث /ا4م” 


بالكتاب والسنّة لكام ما الكتاب فَادُنَ الله تَعَالى قَال: مرا نما غَيمئم من 
شىّء 4 [الأنفال: ]4١‏ أضافَ العيمَة إلى العَانمِينَ وَهُمْ العُرَاة نّم قال تَعالى: < فَأَنّ لَه 
حمس » [الأتفال: ]4١‏ فَكَان يَيَانَ ضرورَة أن به الأخْمّاس للعرّاة» 57 عرف ؛ ذلك في 
ل الفقه. وَأمّا السسيّة فَلوّنْ لبي كل سمه 7 الغانينة, 5 الأريعة الأحماين 


للعَانمِين اح ِقَسمْ يَينَهُمْ ا 6 إيصالا للحق ل عه َم كيفيّة القسمة أن 


ام اسه 


ُعْطِيّ الفارس اسهمين والراجحل سَهْمًا (عند أبي حَنيفة رضي الله عَنْهُ. وقَالا: ل 00 
لكارو 5ه للفارس: : كَلانَة أسنْهم) وَرَوَوَا في َلك مَا ذكرَ في الكتّاب وَالغتاء 4 والفئح 
الإجرّاء والكفاية ولك ليله وله بِمَعْنَى الفرَارء والفرَارٌ | ذا كَانَ لأجل أن 1 كك 
شد كَانَ من اماد والفرآُ في مؤضعه مَحْمُود للا يركب انه الَذَكُورٌَ في قَْلهِ تعالى 
١و‏ فوا يديل للك [ [البقرة: 1 (ولأبي حَنيفة #5 ما رُوِي عَن ابن عباس 
رضي الله عَنْهُمَا) وَهُوَ ظاهرٌ ولكن طريقة اتذلاله مُحَالقة لقواعد الأول فإن الأصّل 
أن التليلين إِذَا عَارَضًا وتَعََرَ في وَلترِْيح يُصَارُ إلى ما بَعْنَةٌ لا إلى ما قله وَهوَ َل 
فتَعَررَضَ فعْلاه فيرْجعْ م إلى قؤله وَالْْكُ الْمْهُودُ في مثله أن يُسْتَدَل بقوله ويَقُول فغلُهُ لا 
يعَارض قوْلهُ لكوْن القول أَقوَى بالاثّماق. 

وقوه (وَإِذا تُعَارَضَت رِوايعَاه 3 رواية غيْره) أي سمت عَنْ الْعارَضَة يعمل 
بها: يَعْني رواية ابن عَبّاسٍ وَكولهُ (فيَكُون عاو مثل غتاء الرّجُل) لأن نفس الفرَار ليس 
ِمَحْمُودء بل الفرارٌ | ِنّمَا ” 1 سن دا فعل لأجثل الك يَكُوئان من جنْس واحد (وَلهُ 
تَعَذرَ اغْتَا رُ مقدار الريّاد ده لتَعذَرِ مَعْرِفته) يَعْنِي قذ يَزِيدُ الفارسٌ على فارس آخر وَالراجل 
عي راجل آخَرَ في الغاء» وَالوقوف على تلك الرّيادة متَعَذَّرٌ لها ور عنّْدَ المسَايقَة 
وك نهم كول يرُوحه وَإِذا كَانَ مَعَذرًا وله سيب ظَاهرٌ أديرَ الدَكْمْ عَليه 
(وللفارس سَبَيَان نَفسَهُ وَالفرس» وَللراجل سَبَبْ وَاحدٌ) 00 (َكَانَ استحقاق 
الفارس عَلى ضغْفه) 

0 لفرس واحد) وقال بو يُوسف: يُسهم لفَرَّسّين لا روي «أن النّبِي ك4 


صصص اس 


أسهم لفَرسين»! © وَلأن الواحد قَد يعيًا فَيَحتَاج إلى الآخرِ, ولهما «أَن البراء بن ) أوس قاد 


.)57 4/6 وانظر نصب الراية‎ »)٠١ 5/5( أخرجه الدارقط‎ )١( 


514 


العنايّ شرح الهدايّ 
قرس قا يع ا 1 الالشرين وا ا ا 0 
ةق يكو السبّبْ الظاهِرٌ مُفضيًا إلى القتّال عليهما فَيُسهِم لواحد. ولهدَا لا يُسهم 
لتَلاقَجَ أفراس؛ وما رَوَاهُ مَحمُولٌ على التّنفيل كما أعطى سَلمنّ بن الأكوع سهمين 
وَهُوَرَاجِل” ' (والبَرَاذِينُ وَالعكَاقَ سَواءً) لأنّ الإرهاب ضاف إلى جنس الخيل فِي الكتّاب؛ قال 
الله تعالى: « و رَبَاطٍ الْحيلٍ تُرَهِبُوَ بم عَدُوٌ آله وَعَدُوَكمّ 6 الأنفال: ٠:‏ 
واسم الخيل يُنطّلق على البَرَاذِين والعراب والهُجين وامَقرف إطلاقًا واحداء ولأنَ العربي 
إن كان في ني الطلب وَالهّرّب أقوى فَالبِردَونُ أصبرٌ وآليّنْ عطفاء هَفِي كل واحد منهما 

الشرح: 

ْلَه ولا يُسْهُمْ إلا رس واحد) واضح ٌ. حَاصل الدَليليِنٍ وقوعٌ التَعَارْضٍ ين 
روايتي فغله وَل والرجوع إلى ما 32-0 وَهُوّ القيّاسُ يقؤله (وَلأن ا لا يعَحَقَقٌ 
00 دَفْعَة وَاحدة) قلا يُكون اليب الظَاهرٌ تاو الدب مُفضيًا إلى زياد 
الغناء بالقتّال عَليْهِمَا ف 2 فيسْهُمُ لواحد هذا "لا يهم لثلاثة أفرّاس. وول (وَمَا رَوَاهُ 


5 


مَحْمُولٌ عَلى التتفيل إخ) اسْتظْهَارٌ في تَقْويّة الدليل لأن ما رَوَاهُ نا سقط بِاْعَارَضَة لا 
0 إلى جَوَاب عَنْهُ أ أُويل له (وَالبرَاذِين وَالعَتَاقَ ا الَرَاذِينَ جَمع رذن وهو 
س العَجَمٍ) وَالعَتَاقَ الكرائم قال عَبَاق الخيْل لطر 1ك ادها وَالعرَاب حلاف 
فرص العجم. وَاطجين 2507 و من الكوّادن وأعد عَرَييّة) وَالْكوون الِرْذوْن 7 
به البَليدٌ) وَالَقَرِفْ عَكْسْ المجين» وَإِنّمَا َ تَصّدّى لذكر النَسُوِيَة بين البِرذْوْن وَالعتَاق لأن 
حل اتام يقولان لا يُسْهُم للبَرّاذِينٍ وَرووا فيه حَدينا عن حك لله علد شَاذَا 
وَحَجَتنا مَا ذكرٌ في الكتّاب وَهُوَ وَاضح. كول َلينَ عَطْفا) بفتح العيْنِ وَكسْرمَاء 
فَمَْنَى الفح الإمَالةء ا اكير الجانب. 
(وَمَّن دَخَل دَارَ الحرب فَارِسا شَتَفَقَ فَرَسّهُ استّحَقّ سهم المُرسانء ومن دَخَل راجلا 
تَرَى فَرَسا استّحَقّ سّهم رَاجل) وَجَوَابُ الشافْعِي على عكسه فِي الفصلين؛ وهكدًا روى 
ابن امُبَارَكِ عن أَبِي حَنِيفَنَ في الفصل الثاني أَنّهُ يَسِتَحِقَ سهم المّر سان. والحاصل أن المعتبر 


(1) أخرجه مسلم في الجهاد »)١177(‏ وانظر نصب الراية (/5175). 


ان 


الجزء الثالث 
عندنا حالم المجاوزة؛ وعنده حالدٌ انقضاء الحرب له أن السبب هو القهر والقتال فيعتَبِرٌ حال 
الشخص عنده والمجَاورَةٌ يلي إلى السب كالخْرَوج من البيت؛ وتعليق الأحكام بِالقِتَال 
يدل على إمكان الوقُوف عليه ولو تَعدْرَ أو تَعَسَرٌ تعلق بشهود الوقعت لأنّهُ أقرب إلى القتّال. 
ولنا أَنَ المجاوزة تفسها قتَال لأنّه يلحمهم الخوف يها والحال بعدها حالدٌ الدوام ولا معتير 
بها؛ ولأن الوقوف على حقَيقة القتّال متعسر؛ وكذًا على شهود الوقعتّ لأنّ حال التقاء 
الصفين هَنْهَام المجاوزةٌ مقامه إذ هو السبب المفضي إليه ظاهِرًا إذا كان على قصد القتال 
يُمتَبر حَالُ الشخص بِحَالت امجاورَة ارس كَانَ أو راجلا. ولو دَخَل فس وقائل راجلا 
لضيبق لكان يستَحِق ّم اسان بالاْقاق» ولو دحل هاس بم َس وهب وجرأو 
الروايتٍ يُستّحق سهم الرّجالتٍ لأنّ الإقدام على هذه التّصرفَات يدل على أَنّهُ لم يكن من 
قصده اجاور لقال فَاِسَد وَلوَامَهُ بعد لمر لم يُسشْط سه المْرسَانٍ كن نابا 


٠‏ في حالت القتّال عند البعض. والأصح أَنّهُ يَسقَطُ لأن البيع يدل على أن عَرَضْه التّجَارَةٌ فيه 


- 
ل 2 لي غامال” 
٠ 3‏ 


قال (ِوَمَنْ دحل دَارَ الحرب قَار ساح هَذَا اليَيَان وَقَتَ إَامّة | لستبّب الظاهر مَقَامَ ما 
ا ل اعارمه 33 مر 82 ان ل ا اما 33 مم داقو ١‏ عا مو ا 6 ود اه 
يوجب زيادة السهم وهو وقت مجاورة الدرب عندنا. وقوله (وَهَكذا) اي كقول 
الشّافعي #5 (ِرَوَى ابْنْ المْبَارَكَ عَنْ أبي حَنيقة #ه في القصل الثاني) يَعْنِي ما إِذَا دَخَل 
0 2 128 2 > 2 2 عن َ مل م هم ه# مومه 
ذَاوَ الحرب راجلا ثم اشترى فرسا وقاكل فارساء وفي ظاهر الرواية لا يستحق سهم 
الفرْسّان (والحاصل أن الْعْتَبْرَ عنْدَنًا فى وقت إِقامّة السبّب مَقَامَ ذلك حَالة المجَاوَرَة) 
أي مُجَاوَرَة الدرب. 
قال الخليل: الدَرْبْ البَابُ الوَاسمٌ عَلى السكة وَعَلى كل مَدْخَل من مداخل 
2 م ه فو م رار أ ٠.‏ 00 2 ع رمه 7 مهم قي 5 0 ره 0 
الروم دَرْبْ من ذُرُويهَا لكن المرَادُ بالدّرّب هَاهُنًا هُوَ البَرْرَخُّ الحاجز بَيِنَ الذَارَيِنٍ دَارِ 
الإسلام وَدَارِ الحرب» حَنَّى لو جَاوَرْت الدَرْب دَخَلت في حَدَّ دَارٍ الحرب» ولو جَاوَرَ 
أَهْل دار الحرب الدَرْبّ دََلوا في حَدَّ دار الإسْلام (وَعِنْدَهُ حال القضاء الخَرب) أي 


ل 8« 0 إن و 2 
عا ال لاخو عه ممعي مور 29 واعم.ء ا م سح هم ل ضيه ل 00 حابي دين 08 32 
تمامها وهذه روايّة عن والظاهرٌ من مُذهبه أَنَهُ يعبر مَجَرَدْ شهود الوقعة) وَدَليله يدل 


7 


العناية شرح الهدايّ 
عَلى ذلك وَكَانَ الْصنّفُ أَشَارَ بقؤله حَال القضاء الحرب إل إِحَدَئ لون عَنهُ 
وَبالدَليل إلى الأخرى لأن قَولهُ (يُختمر حال التتّخْص عنْده) أ عنْدَ القكال إِشَارَة إلى 
حال شود الوَقعَة لا إلى حَال القضَائهًا. وكَولهُ (وَالمجَاوَرَة وَسيلة) رد لَذَهَيَا. 
َولَهُ َوْلَهُ (كَالخرُوج من مبيت) يَعْنِي للقعّال» فإنهُ وسيلة إلى السّبّب ولا مَعتَبرَ 

في قر حَال العَازِي من كونه راجلا أَوْ فَارِسّاء وَكَذَلكَ في هذه سيل َو 
0 الأحكام) واي عم يقد 15 في تَعليلنَا أن ١‏ الوقوف على حَقِيقَة لقتال 
مق : وَهَائَةُ أن الأحْكام تعَلقَتْ بوُحُود القال حَقيقة كَلِعْطَاء ارضخ لي إِذَا 
قكلء :وَكذَللك لكاة ولعي لدي وَلَوْ كَانَ ذَلكَ | نَا تركب عليه الأَحْكَام. 
ولئن سلمنًا عسره كن تحبا تلق حُكْم ونه راجلا أذ ارم بحالة هي ا 
القتال وَهي شهُوة دُ الوقعة ا ادرب زولناات للجارة فا قَالَ) أن القكّال 
اسم لفعْلٍ يَقَع به للعَدُوٌ وف وَمُجَاوَرَة الدّرب هرا وَشَوْكَةٌ تخصل لُمْ الف 
فَكَانَ قتالا. وَإِذّا وُحدَ أُضصْل القتال فَارِسًا ل يَتَيْرْ حْكْمُهُ بكر أحْوَاهمْ بَعْدَ ذلك لأن 
ذَلكَ (حَالة َوَامٍ القال وَلا مُعْيَرَ بهَا/ لأنَهُ لا يُمْكنْ تغليق الحَكْم بِدَوام الققال لأن 
الا لا ممذكلة أن يقل كسا وما 8 لا بد من ] أن ينل في بَْض الْصَايقٍ 
خُْصُوصًا في الْمتلجَرَة أو في الحطن أو في البَحْر. وكَوْلَهُ (وَلأنَ الؤقوف عَلى حَقيقة 
القتال) وَاضح على ما كا . 

(ولا يُسهم موك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضح لهم على حسب ما 
يَرَى لي اد طيد لقا وَالسّلام كان لا يُسهم للنّساء والصبيان والعبيد 
وَكَانَ يرضح هم ونا استَمَانَ عليه الصّلاةٌوَالسَلامٌ باليَكُودٍ على اليهودٍ لم يُعملهم 
شيا من العَنِيمَت ": يَعنِي أَنهُ لم يُسهم لهم وَلْأنّ الجهادَ عِبَادَة وَالدّمٌي ئيس من هل 
العبادة» والصبي وَاخَرآَةُ عاجرّان عنه ولهدًا لم يَلحَقَهُما فَرضه؛ والعبد لا يُمكنهُ المولى وله 
منعه؛ إلا أنّهُ يَرضْحٌ لهم تحريضا على القتال مع إظهارٍ انحطاط رتبتِهم؛ والمكاتتب 
يمنزِلتٍ العبد لقيام الرق وتَوهم عجزه فَيمَعَهُ المُولى عن الخُروج إلى القتَال ثم العبد 


.)575/6( وانظر نصب الراية‎ »)١ 5١ -117( أخرجه مسلم في الجهاد والسير‎ )١( 
.)51525/6( (؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (55/9)» وانظر نصب الراية‎ 
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نما يَرضَحٌ له إذَا قَائَل لأنّهُ دَخَل لخدمة المُوَلى فَصَارَ كَالتَاجِرِ وَاَرأُ يَرضْمٌ لها إذَا 
كانت تداوي الجرحى؛ وَتَقُومُ على المرضى لأنّها عاجزة عن حقيقت القتّال فَيْقَامُ هذا 
النّوعٌ من الإعائتٍ مقَام القتّال بخلاف العبد؛ لأنّهُ قَادِرٌ على حَمَِيفَمَ القتّال» وَالدّمي إِنّما 
يرضح له إذَا قال أودّل على الطّرِيق؛ وم يقال لان فيه مَتَمَمَعَ للمُسلميق: إلا أنه يَزَاد 
على السنهم فِي الدلالت إِذَا كانت فيه منفعنٌ عظيمدٌ ولا يبل به السّهم إذَا قَائل؛ لأنّهُ 
جهّاد:والأوّلُ ليس من عَمَله ولا يسوي بيه وبين المسلم فِي حكم الجهّادد 

الشرح: 7 

َو (وَكوَهم عَجَزِه) تمل أن يعجر الْكَائبْ عَنْ أدَاء بَدَلَ الكمّاية فِيَعُودَ إلى 
ارق 0 كَانَ للمَؤلى ولاية انع َس في الخَال لؤجُود قنك تله بانها 
عَاجِرَة عَنْ حقيقة القتّال) ظاهر. وَاعتُرضَ عَليْه بأكهًا 50 عَاجِرَة 31 صّحّ أْمَانهَا 

نا بم م ياف مالكل على لقال وأحيب أن الأمَادَ صحف لا 

توف ا على حَقيقة القَال بل تنبت شبْهَة القكال له مما ب يت الات 
وَهي ليست بعَاجِرَةَ عن شبهة القتَال ِمَاهًا 5 وأا لس من العَنيِمّة نما 
يُسْتَحَق ؛ يحقيقة القذرة ة على القثَال هي عار لها ولا يح به لسو ذا قال كه 
جهَاةٌ) َلا يع بسّهْمه سَهُم المجَاهدِينَ (وَالأوَلَ لبس من عَمله) أي الدلالُ لئِسَتْ من 
عمل الجهاد در الأعْمَال فَيَبلَغ أَجْرهُ بَالعًا ما مَا بَلغ. 


(وآمًا الخمس فد فيقسم على ثَلاثَتٍ آسهم: سهم لليتّامى وسهم للمساكين وسهم 
لابن السبيل يدخل فُمَراء دوي المَربَى فيهم ويُقَدّمون؛ ولا يُدهَعْ إلى أغنيائهم) وقال 


0 


الشافِي؛ لهم حُْمْسٌ الحمْس يسني فيه عَنِيهُم يرهم ويْصَسُمبَِنّهُم لكر مثل 
حَظ الأنتيّين؛ وَيكُونُ لبَنِي هاشم وَبَتِي المطَلب دُونَ غَيرِهِم لقوله تَعَالى: ( وَِذى الْقَرَى » 
[الأنفال:١4]‏ من غير فصل بين الغني والفقير. وَلنَا أن الخُلفَاء الأربعَ الراشدين قَسَموهُ 
على ثَلادَةٍ أَسهُمٍ على تَحو ما قُلنَاه وكفى بهم قدوة. 

وقال عليه الصلاة 0 ديا يأ معشر بي 3 إن الله تعالى كره لكُم عُسالي 
النّاس وأوساخهم وعوضكم منها ب بَحُمُسٍ الخُمُس! ' والعوض إنّما ثبت فِي حق من 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 551/59): غريب. 


ذف العنايّ شرح الهدايتّ 
يَثيْتُ في حّه المْعَوْض وهم المُقَراء. وَالنّبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ أعطاهُم للنصرة؛ آلا 
تَرَى أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام علل فَقَال: «إنّهُم لن يزَانُوا معي هكدًا في الجاهليتٍ 
والإسلام: وب َي أصابعد" دل على أن اراد من النْصرٍ قرب النّصرَّةِ لا قربا 
القَرَابّتِ قال (هَأَمّا ذكرٌ الله تَعَالى في الحُمُس فَإِنهُ لافتتاح الكلام تَبرَا باسمه؛ وسهم 
النَّبَىُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ سقط بموته كما سقط الصفي) لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام 


كان يُسِتَّحِفَهُ بر سالته ولا رَسُول بَعدَهُ والصّفي شيءَ كان عليه الصلاةٌ والسلام 
يَصَِيه لتَفسيه من الَِمٍ مثل درع أو سيض أو اريت وقال الشافيي: يُصرفاً سهم 
الرسُول إلى الخَليفَت وَالحُجَنٌ عليه ما قَدّمِنَاهُ (وّسهم ذّوِي القُربَى كَانُوا يُسِتَحَمُونَهُ 
فِي رمن التبِي ويد ِالنّصرَة) لا روينًا. 

قال (وبعده بالفقرٍ) قال العبد الضعيف عصمه الله: هذًا الذي ذكرهُ قول 
الكرخي. وقَال الطّحاوي: سهم الفَقِيرٍ منهم ساقط أيضا لا روينًا من الإجماء؛ ولأن فيه 
مَعنَى الصّدَّقَجٍ نَظَرًا إلى الصرف فَيُحَرَْمُهُ كما حرم العمالت. وجه الأول وقيل هو 
الأصح ما روي أن عمر + 2 أعطّى الفُّمَرَاء منهم؛ والإجماعٌ اتعقد تعمد على سَقُوط حق 
الأغنياى أَما هُقَرَاؤُهُم فَيَدخُلُونَ في الأصتاف الثَّلاثَي. 

الشرح: 

قال (وَما الحم فيفَسَم على ثُلاثة أسْهُمٍ سَهُم للْنامَى وَسَهْمٍ للمَساكين وَسَهُمٍ 
لأبناء السبيل يحل ا ذوِي القرْبَى فيهم) أي في الأصْئّاف الثلاتق وَمَعْنَى هَذَا 
يكام ذُوِي الفري يدخلون في هم اليََامَى وَيُقَدَمُونَ عَلَيْهِم وَمَسَاكِينُ 

كل يَدُعْلونَ في سَهُمٍ المساكين» وَأبنَاء السبيل م و مه كارن في بنَاء الستييل 
0 سَبَبُ الاستحقاق في هذَه لأمنئاف الثلانّة الاحتياج؛ ع أن خا في نفسه 

0 وَالْسْكنة و ابن السبيل» ثم ل إِنّهُمْ مَصّارِفَ لا مُسْتَحَقونَ حَنّى أنه لو 

5 إلى صف 0 منهم 0 ل كم في الصّدّقات (ولا يَدفَعُ إلى غنيَائَهِم. 
وَقَال الشافعيُ رَضي الله عَنْهُ: ا دين الس 1 روم م اسن 
يهم للد مفْل حظ الألشن ويَكُون لني هاشم وبي المطلب هون عترم من تبي 


اسحد 
"لون 
اا سي 

حر 
0 


.)58801( أخرجه أبو داود (5946). والنسائي في الفيء باب 1» وابن ماجه‎ )١١ 


الجزء الثالث 
62م يمه 5-9 507 9 00 1 روء 1 ءٌ.. وه 2ك هى| مهس 
عَبْدَ شَمْس وني توفل لقوله تَعالى: « وَلِذِى الْقرَّى 4 [الأنفال: ]4١‏ من غيْرٍ فصل يَيْنَ 
لعن والفقير) فَيَشَْركَان (وَلنَا أن الخلفاء الراشدينَ رَضئ لله عَنْهُمْ قَسَمُوا لزاع 
ثَلاَة ء نَحُو ما قلا وَكَفى بهم قَدوَةٌ) وَل يُحَالفَهُمْ أَحَدٌ فَكَانَ ِجْماعًا. وَقَوْلْهُ وقد 
قال لبي يي) ذليل على أله لم يُصرَفْ إلى أغنيّائهم شي الحا قال: «يًا بي هَاشمِ إن 
الله كرة لكم غمالة أَيُدي الئاس وَأُوْسَاحَهُمَ وَعَوْضَكُمٌ مئْهًا بِحُمُس الخمُس» 
7 1 ل اعثو باص و , ال 00 0007 م 1 
وَالعوض إِلْما يت في حَقَ مَنْ ينبت في حَقه المحوّض وَهُمْ الفقراء) يَعْنِي أن المعوض 
وَهُوَ الزّكاة لا يَجُوَرُ دَفْعُهَا إلى الأَغنيَاء فَكَذَلكَ يجب أن يَكُون عوّض الرَكَاةَ وَهُوَ 
حمس العَتائم لا يَذْفَعُ إليهم أن العوض إلمًا ينيف فى حَقّ مَنْ فات عَنْهُ ا وإلا 
لا يَكون عوضًا لذلك الموّض. 

إن قيل: هَذَا الحديث إِمَا أن 


ارلا 


بكرن انا وكيا لل نإن كان الأول وح 
الاقف القن فق تنه ابلق راق متدطر ا على الخد انق وم امال 
نكم للحَديث الثابت الصّحيح 1 كَانَ الثاني لا يَصِحّ الاستذلال 2 أحيب بأن 
هَدَا الححديث دَلالتيْنِ: إِحْدَاهُمَا نْبا العوض في الّحَل الذي قات عَنْهُ المحَوَضُ عَلى ما 
ذكرنا. وَالائية جَثْلهُ عن حشئة أمنهم: ولك قاء"الكليل عَلى التقاء لَجس عَلى 
حشئة أهُم وَهُوَ فل الخُلَءِ الراشدِينَ كما عدم و يَُْ لديل عَلى فير العوضٍ 


ممّنْ فَاتَ عَنْهُ الْحَوْضُ فَقَلنَا به كما سنك الْحَصُمْ عَلى تَكْرَارٍ الصّلاة على الجتَارة 
بمَا رُوِي «أنّ رَسُول الله يك صَلى على حَمْرَةَ سبعِينَ صَلاة» وَهُوَ لا يَقُولٌ بالصّلاة 
عن 'الشهيد: ولكن يفول للتديك: 5لؤلتات: داهم اق وإن اقدنف الأحرى. كان 
قيل: ل كَانَ مَا ذَكَركُمٌ صّحِيحًا بجميع مُقَدْمَاته لا أعْطَاهُمْ لي عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلام 
وَقَذ نبت ألَهُ يك أغطى بَني هَاشْم وبي الْطّلب. أجَاب يقؤله (وَالئِي 6 أَعْطَاهُمْ 
للنْصْرة؛ ألا رَى أَلهُ عليْه الصّلاة وَالسسّلامُ علل فَقَال: <ِإلْهُمْ لن يَزَالُوا مَعي هَكّذَا في 
الجَاهليّة َالإسلام؛ وَسْبِّكَ بَيْنَ أصابعه») وَقصِتُةُ مَا رُوِي عَنْ جييْرِ بْنٍ مُطْعمٍ أَلهُ قال: 
«لَا كَانَ يوم حير وضع رَسُولَ الله و سَهُمَ ذَوِي القرتى بَيْنَ ني هَاشِمٍ وبني الطب 
وتَرّك بي توقل وبي عبد شكس فالطلقت أنا وَغْنْمَانَ بن عَفَانَ حى آنا رَسُولَ الله 
يلد فقَلنًا: ا رَسُول الله هَوُلاءِ ينُو هَاشْمٍ لا ثنكرٌ فَضْلهُمْ للمَوْضع الذي وَضَعَك لله به 


ل العنايّ شرح الهدايّ 
فيهم» فَمَا يَال إعنوائنا تبي الطلب أعغطيتهم وك ركنا وَقَرَابُنا وَاحدة؟ قال َل الصّلاة 
وَالسَلام: أنا وَبَنُو الطب لا فتَرقَ في جَاهليّة ولا إِسّلام وَإنْمَا نَحْن رفم شيء 
وَاحدٌ وَشبلك ين أصابعه وأفار إل صرتهم» 7 كَانَ كذَلك (دَل على أن لبان 
بالنّص) أَعني قَولهُ ولذي القربى (قُرْبُ التْصْرَة لا قرب القرابَة) وَالْرَادُ بالْصرَة نصرَة 
الاجتمّاع في التشعب لا لضرة لقال شير إليه فول «لا تفَْرِقَ في جَاهليّة وَلا 
إسّلام» وَهُذَا يَصرِف للنُسَاء وَالذَرَارِي. وإذا : بت أن الي يلد أَعْطاهُم للنْصرّة لا 
للقرابة وقد الهس النُصُرَات التهَى َى الإغطء أن الحم يي بالتهاء عله. 
قال (نَأمّا ذكْرُ الله تعالى في الحُمْسٍ) ا فَرَحّ من ينان وه مُقوط سَهْمٍ ذَوِي 
الى بين وه سُقوط ما سوى الثلانّة الَدَكُورَة في النّصّ فقَال: فَأَمّا ذكرُ الله تعَالى 
في الحُمُّس يَعْنِي قَوْله تعَالى: < فَأَنَ َه حْمْسَهُء 4 [الأنفال: ]4١‏ (هَإنهُ لافمّاح الكلام 
يي بذكره. وَسَهُمُ اللي 2# سَقَط بمَوته كَمَا سَقَط الصّفي) بالإجْمّاع (لأله كل 
2 الْشتَقٌ فيَكُونْ المشتَقُ منْهُ علة (وّلا 
سول بعذة. وَالصّفي شَيْء كَانَ يَصْطفيه لنفسه ل مثل درْع أَوْ سيف أ جَاريّة) 
5-7 من عنام بَْرِ وَاصضْطفى صَفية من عنام ير (وقال الافِي رَضِي 
الله عَنْهُ: يُصْرَفُْ سَّهُمْ رَسُول الله و إلى الخليفة المج عَليْه ما قَدَسَاهُ) أله كان 


3 


يستّحقه برسّالته (وَسَهُم ذوي القرى كانُوا يَستَحقَوئَه في رَمَنِ لبي 2 بالنطرٌ 
َوَيْنَ أن النبي يد أَعْطَاهُمْ للنصرة ٠‏ لا يعَال: قَوله وَسَهُمُ ذوي القرتَى 2 مُكرَرا 
ما كاد 

لأا تقول نما كر 5ل كان في حَيّرِ الامئتثلال عَلى القملمّة عَلى ثُلانّة أنه 
وَهَدَا تقل لكَلام صّاحب القَدُورِي. قال: أ القَدُوري (وَبَعْدهُ) أي بَعْدَ رَمَنه عَليْه 
الصّلاة وَالسسلامُ (بالفمر) قال الْصَْفُ (وَهَدَ) أي اسْتَحْمَاقهُمْ بالفَمْر (َوْلَ الكزْحي: 
وَقال الطْحَاوِي سَهم الفقير منهم ساقط يننا خا رَوَيْنَا من ) الإجماع) يعني قوْلهُ: وَلنَا 
أن الخُلقَاء الأربعة الراشدينَ رضي الي قتيرة على الطد وَلا يُظَنُّ بهم ألَهُ حفي 
عَايِهِمْ النَصُ أوْ مَنَعُوا حَقَّ ذَوِي القرَْى فَكَانَ إِجْمَاعْهُمْ دلا عَلى أنه م يَبَقَ استحقاقّ 


00 


لأغنيَائهِمْ وفقرائهم. وَمَنَعّ الشّافعي د الِإِجْمّاعَ» وَسَنَدُهُ مَا روي عَنْ أبي حَعْفرِ مُحَمَّد 


الجزء الثالث 


بْن عَلِي رضي الله عَنْهُمْ قَال: كا رأي' عَلىّ في الخْسْسٍ رأي أفل يه ولكن كَرَِ أن 
يُخَالف أبا بَكْرٍ ررس الله عَنْهُمَا وَالإِجْمَاعٌ بدُون أهل الَيْت لا يَنعَقُ. 
وَقَلنَا: لا يحل للمُجتهد ألا يرك رأي نفسه يرأي مُجتهد آخَرَ احتشامًا لك إن 
يتا ما روي ذل آله ره اَل ل رأى الج مهما ققد حَلتهمَا في كير من 
ا ل عنْدَهُ (قَولهُ وَلِأنْ فيم أئ في سَهْمٍ ذَوِي القرتَى (مَمْنَى 
يس سا 
بَعْدَ بَعْدَ الي 2 ياثّماق الروايّات عَنْ أُْحَاينا فلمًّا كان فيه مَعْنَى الصّدقة م ذوُو 


00 إِيّاهُ كما حُرِمٌ الماشمي 5 الصّدقة العمالة 0 م الى على شت 
ل في باب الرّكاق وَهَذَا الدليل إن كَانَ بلسبة إلى أَصْحَاينا فَهُوٌ ام إن كَانَ 
بالتسنبة إلى نافع فَليْسَ بِذَاكَ لأن 5 الَمْرف فقيرًا لِيْسَ إلا في حير الرَاع 
علدا ول مسي ين ال والفقير (وَجْهُ الأوّل) يَعْنِي قؤل الكرْحي» وقيل هُوَ الأصّح 
ما روي أن عْمَرَ دك أعْطَى الفَقَرَاءَ مهي الماع العَقَدَ عَلى سُقُوط حَقّ الأعْتيَام 
يعني إِجْمَاعَ اللقَاء الأربعة الرّاشدِينَ كَمَا مَرّ (أمّا فَُرَاؤْهُمْ فيَدْعْلُونَ في الأصئاف 
ام حََا قم : في أُوّل الث وَكَرّرَ هذه الرياد ارم للد الوسر 
0 لأن صَاحب الْبْسُوط اعْمَارَ قَوْل أبي بكر لازي أن الفقرَاء لم يَكُونُوا 
مُستَحقين) وَنّمَا كَانَ 0 الله يو صرف إليهم ارا ة على النصرة التي كانت 
هي وم ين ذلك بن رمُول الله 5 وهو ما اموي كما أنا اله خولةة 


- 


>" 
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وَسّهُمْ ذَوِي القربى كَانُوا يَستَحقوئة في رَمَنِ اللِي يي بالنصرة. 

(وإذا دَخَل الواحدٌ أو الاثئّان دَارَ الحرب مُغيرَين بِقَيرٍ إذن الإمّام فَأَحَدُوا شَيئًا لم 
يُخَمُس) لأن العَنِيمَيَ هوَالمَاحُودُ قهرا وَعَلبَمّ لا اختلاسا وَسَرِقَتَّ وَالحُمْسَ وَظيفَتُهًاء ولو 
دخل الواحد أو الاثتان بإذن الإمام فيه روايتان والمشهور أَنّهُ يُحَمْس لأنّهُ نا أذن لهم 
الإمام فَقَد التَزْم تُصرتهُم بالإمداد فَصَارَ كَامْتَعَتٍ (فَإن دخَلت جمَاعَمّ لها مَتَعَمّ فأَحَدُوا 
شيئًا حُمُس وإن لم يَأذّن لهم الإمَام) لأنّهُ مَاحُودٌ قهرًا وَغَلبَمّ فَكَانَ عُنِيمَبٌ وَلَأنَهُ يَجِبْ 
على الإمّام أن 0 إذ لو خدّلهم كان فيه وهن المسلمين؛ بخلاف الواحد والاثتين؛ 


فى العنايّ شرح الهدايضّ 


الشرح: 

وَقولّهُ (وَإِذًا دَحَل الوَاحدٌ أَوْ الاثتان) ظاهِرٌ. وقول لوو ان حنيةة 
ظاهرٌ. وَوَجْهُ الروَايّة الأُعطرى أ العَدَّدٌ 0 ألما 0 لاكتسّاب كال لا 0 
الدين» قَصَارَ كار لا يقد عَلى المهْرٍ وَالعليّة. إن قلت: وله كمال : (وَآعلمُوَاأنْمَا 
عَيمَتُم ين سَْءٍ » [الأشال 5 | انطلن يحب اميه وُجدَ الإذْن أو ل يُوجَد. 
أحيب بأن العنيمّة ام كا هو الوذ قهرًا وَغَلَة وما أنخذة اللض نر قة وما أَحَذَهُ 
اك وَالاثان لسئة فلا يدل نت القييمة. 

وله (وَإن دَخل 12 لا ملع مَنَعَةٌ) الْنََة السرية. تقل النّاطفيُ عَنْ كتّاب الخْراج 
لابن شجاع: كَانَ أبُو حَِيقَة 5ه يَقُول: إذا ار د ل را عرو 
أَرْض الخَرْبِ للمُسْلمِنَ لا يُحَمِّسُ م ما أُحَدَهُ حَنَّى يَصيرُوا تملعة فَإِذَا بَلعُوا ذلك فَهُمْ 
سرية د وله ذا لل حَدَهُم) أي ترك عَوَتهُمْ (كَانَ فيه وَهَنّ الْْلمين) أي صَحْفهُم. 

فصل فِي التنفيل 

قال (وَلا باس بأن يُتَمْل الإمَامُ في حال القتّال وَيُحَرّض به على القتّال فَيَقُول " 
من قل قتيلا فَلهُ سَلبّهُ '”" وَيَقُول لسري قد جَعّلت لكُم الرَبُعٌ بعد الخُمُس) معتاه 
بعدما رَفَعٌ الخمس لأن التُحريض مندوب إليه, قال اللهُ تَعَالى: « تايا لني حَرَضٍِ 
المُؤييرت ني عَلَ الْقثَالٍ 4 [الأنفال: 10 وَهَدَا نَع تحريض» كم قد يكُونْ التّنفيل يما 
ذَكَرَ وقد يَكُونُ بغيره إلا أَنهُ لا يَبَغِي للإمام أن يُتَّل بكُل المَأحُوذِ لأنّ فيه إبطّال حق 
الكلء فَإِن فَعَلهُ مع السَرِيّةٍ جَازَ لأنْ التّصَرْف إليه وقد يَكُونُ المصلحمٌ فيه (ولا ينمل يُتَفْل بعد 
إحراز العَنِيمَةٍ بار الإسلام) لأنْ حَقّ الغَيرٍ قد تَأَكَدّ فيه بالإحراز. قال (إلا من 0 
أنه لا حَقّ للقانمين فِي الحُمُس (وَإِذَا لم يَجعل السَلب للقاتل هَهُوَ من جَملتِ العَنِيمُتٍ 
والقاتل وَغيرَهُ في ذلك سواء). 

وقَال الشافعي: السب للقاتل إِذَا كَانَ من أهل أن يُسهم له وقد قتَلهُ مقبلا 


2 براه 


لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: م: «مَن قت قتيلا فَلهُ سَلبّهُ) وَالظاهِرٌ أَنهُ نَصب شرع لأنّهُ بعته 


(1) أخرجه البخاري في الخمس باب 218 ومسلم في الجهاد (2)45 وانظر نصب الراية 
45/5 0). 


التشرع لكاقية» تيح و مج ير تي لل 
ل وَأ الال متيلا أكدرَ نا يَتّصُ بسب إظهارا اوت مه ويه ير ول 
أَنّهُ ماحود بقُوة الجيش فَيَكُونْ عَنِيمَيَّ فَيْقَسُمْ الغنتائم كما تَطّق به النّص. وقال عليه 
الصلاة وملام لحمب بن أبي ست «لبس نك من سلب يلك الام قبت به قر 
"ما رَوَاهُ يَحتَّمِلُ صب الشرع وَيحتَمِلُ التّنفيل فَتَحمِلُهُ على الثاني لَا رَوَينَاهُ 
وَزِيَادةُ الغناءِ لا تُعتَبرٌ فِي جنس واحدٍ كما ذَكَرتَاه. 

الشرح: 

(فصل في اللتفيل): التثفيل نوع من التصرف في الثتائي فصل عَمًا بل 
بفصل» بعال د مام العَازِي. أي أَعْطَاهُ زَائدًا عَلى سمه بقؤله: « من قل قتيلا َلهُ 
سَبْهُ» (قولهُ لا بأس بأن يَنفْل الإمَام) يدل عَلى أن قَوْل مَنْ قال: كَلمَهُ لا يَأسَ كفم 
فيمًا يَكُون ترك أؤلى لنِسَ بِمُجْرَى على عْمُومه فَإِنّ تفيل قَيْل إِحْرَازٍ الَنيمة 
مُْتَحَب لأنَهُ ريض وانَّحْرِيضُ مَنْدُوب إِليْه بقؤله تعالى: و يما آلب حَرَضٍ 
لْمُؤْينسَ عل ألْقتَالٍِ » [الأنفال: 16] فإن قيل: الأمْيُ امْطْلقٌ للؤّجحُوب فم 
الصّارِفُ عَنْهُ إلى الاسسْتحْيّاب؟ فالخواي آله 0 دَلِيل قسلمّة العتائمٍ فا فائْصرّف إلى 
الالشجايم رقالة عن قل افينع فقي لشو بافكر اما كول إن أقرلة لم قد يكون 
لتيل بمَا ذكر) يَعْني التُثفيل بالستلب (وَقَدْ يَكُونْ بعيْرِم) ْو اذهب والفضّة «لأن 
الب" ول قل ابن مود يَؤم نثر يستئف أبي حَهْلٍ وَكَادَ َل فضة» (ولا ينغي 
ل ل مع السسريّة جَانَ) لا 

في السيرٍ الكبير: إِذَا قال الإمًا م للعَسْكرٍ جَمِيعًا ما أَصَبْثُمْ فَهُوَ لكُمْ تفلا بالسسّويّة 
ساد لأن الْقَصُود 0 0 
ذلك إذا حص البَعْضِ بالتتفيل وَكَذَلكَ دا قال مَا أصَيكُمْ فَهُوٌ كم و يقل بَعْدَ 
الحمْس لأنْ فيه إِنطّال الحْمْسٍ الذي أُوْجَبَهُ الله تعَالى في العَنيمّة وَإبْطَال حَقّ معَفَاء 
مثلم ولك لا مخوة: وول (لالة لاح للعاضين فى لقنس فه فلت كاله إن 


0 


يَكْنْ فيه إنِطَال حَقّ العانمينَ قفي إبْطَالَ حَقّ الأصئّاف وذللك لا تجوز وَأحِيبٌ بأن 


إمامك» ' ما 


لاعس 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (545/5): وقع في الحداية حبيب بن أبي سلمة» وصوابه حبيب بن 
مسلمة ورواه الطبراني في الكبير. 


4 العناي شرح الهدايّ 
جَوَارَهُ باعْتَارٍ أن المْقل لهُ جُعل وَاحدًا من الأصنّاف الثلاثّة قُلمْ يَكَنْ نَم إنطال حَقَهِمْ 
اد ف ام ل ل 7 ًِ هه 1 22 200 
إذ يَجُورُ صَرْفُ الخمُس عَلى أحَد الأصتاف لا تَقَدُمْ أَكْهُمْ مَصَارفُ لا مُستحقون» لكنْ 
يبي أنْ يَكُونَ الْْقَل لهُ الذي جُعل وَاحدًا من الأصناف اللانّة ققيرًا لأنّ الحُمْسَ حَقُ 
المحتَاجِينَ لا حَقّ الأغتيّاء فَجَعْلَهُ لعي إِبُطَالَ حَقّ الْمحتَاجينَ. 

ا 0 0 2 م اس 11 0 ّ كه و هه ع ار ع صمل 0 5 32 

وقوله (وقال الشافعي رضي الله عنه) ظاهر. وقوله (وما رَوَاهُ يَحتَمل تصب لسر 
ويَحتّمل التَنفيل) قبل وَهُوَ الظاهرٌ لأن مثل ذلك إِنّمَا يكون صب الشرع إذَا قال بالمديئة 
في مَسمجده وَل يُنْقل عَنْهُ َلك إلا يَوْمَ يدر وَْتيْنِ للحَاجة إلى لتَحْرِيضِ» وَكَمَا قال ذَلكَ 
يوم بَدْر فَقَدْ قال: «مَنْ أَحَذَ أسيرًا فَهُوَ لهُ» ثم كَانَ ذَلكَ منْهُ على وَحجْه التنفيل فَكَذَلكَ في 
4 00 1 مه - 0 1 ممم #2 3 5 003 د 
السلج رفحل على ,لازي ) يخي علي التغيل ولاررو) ون ادي سديطية أن اي اسلحة 
دَفْعَا للتّعَارض. وَقَوْلَهُ (وزيّادَة الغتاءم جَوَابُ عَنْ قَؤْله لأن القاتل مقبلا أكثر غتاء (قوْلَهُ 
كما ذككاة) إشارة إلى ما تقد مر عله ولالة تَعَذْرَ اعبار مقثاز الريادة) أو من قله لأن 
الكرّ والفرٌ من جنْس وَاحد في فصل كَيْفيّة القملمّة . 

(وَالسّلبُ ما عَلى المقثول من ثيّابه وسلاحه وَمَركَبِه وَكَذَا ما كَانَ عَلى 


مركبه من السرج والآلت وكذًا ما مَعهُ على الدَابّيٍ من ماله في حقيبته أو على وسطه 


وماعدا ذلك فليس بسلب) وما كان مع عُلامه على دابّةٍ أخرى فليس بسلبه؛ كم حكم 
التّنفيل قطّع حق الباقين؛ فَأَما الملك هَإِنّمَا يثبت بعد الإحراز بدار الإسلام ا مَرّ من قبل 
حتّى لو قال الإمام من أصاب جارِيَنّ فَهي له فأصابها مُسلم واستبرآها لم يحل له 
وطؤهاء وكذا لا يبيعها. وهذا عند أبي حنيفت وأبي يوسف. وقال محمد: له أن يطأها 
ويبيعهاء لأنّ التّنفيل يثبت به الملكُ عنده كما يَتبْتَ بالقسمّت في دار الحرب وبالشراء 
من الحربي» ووجوب الضمان بالإتلاف قد قيل على هذا الاختلاف: وألله أعلم. 

الشرح: 

0 ف ل امام كر ا ةر الط دك ١‏ سر عا 1 ا 

َولهُ لا مَرّ من قبْل) إشَارَة إلى مَا ذَكَرَهُ في باب العْتائم وَقِسْمَتهًا بقوله ولأن 

. ا 0 7 1 ره 2 0 0 1 2 3 001 2 7 

الاستيلاء إِنْبَات اليد الحافظة والثافلة فلما لم يشت الإِخْرَارٌ بدَارٍ الإسّلام م نشت الثافلة 
2 08 5 0 2 20 5 5 و ه و 5 2 و كف 5 و َ 
فلا يَْبْتْ الاستيلاء» وَل لم يَنبْتْ الاستيلاء لم يَْبْتْ الملك. وَقَولَهُ (لأن التثفيل ينبت به 

6 اراق ره َه« 0 و 9 -ه 3 58 3 
الملكُ عنْدَهُ) دَليلُ أن الَدَدَ لا يُشَاركوئَهُ فيهًا (كما يَثْبْتْ بالقسمّة في دار الحرب) وَهُوَ 


4 


الجزء الثالث 
لئس بمِّمَق عَليْهِ لأنّ من أَصْحَابنًا مَنْ يُقول قسْمّة الإمَام لا تَعْدمُ لانم من مام القَهرٍ 
وَهْرَ كوْنهُمْ مَفْهُورِينَ دارا وَكَاَنهُ لم يَخِرْ ذَلكَ الاتلاف لعَدَمٍ شهرته. وكوله 
(وَوْجُوبُ الضّمَان) مُرَاع على الابتداء. وقول (قَدْ قبل عَلى هَذَا الاعتلاف) خبَرهُ. 
وفي بعض الشُسّخْ: وَكَدُ قيل بالواو تون قرفا على قله الملك: أي ينبت يبت الملك 
يه لمان للمُل له على مَنْ أثلف من الفزاة سَبَُ الذي أصّال 50 نل 
نما ذَكَرهُ دفعَا لشبْهة َرِدُ على قَوْل أبي حَيفَةَ وأبي يُوسُّف. وَبَيَانَ ذلك أن مُحَمَّدا 
ذكر في الرّيّادَات أذ الكل نتف قن تله الإماء تست د بد 4اكة وز ي: 
ةر العمَان هَة عَلِهِمًا أن الضّمَان وليل مام الملك فيتبَي أن يحل 
الوّطء عَلى مَذَهَِهمَا أَيْضًا بَعْدَ الامنتبراء» قال في دَفْع ذلك إنّهُ أيضًا عَلى الاعتلاف 


.عد ار ساس يمار ا ا سم 


عند محمد يضمن. وَعِنْدَهُمًا لا يضمن والله ه أغلم. 


باب استيلاء الكُفار 
(وَإذَا علب الشرك على الرُوم هَسَبوهُم وَآحَدُوا آموالهُم مََكُوه) أن الاستيلاءً قد 


بر برو 


د تَحَمّقَ فِي مال مباح وهو السبَب على ما تُبيتُهُ إن شاء الله تعالى (فَإن عَلبنًا على الثرك 
حل لتاما تجِدهُ من ذَلك) اعتبارا بسائر أملاكهم. 

الشرح: 

(باب استيلاء الكفَار): 1 فرغ من بِيَانَ استيلائتا على الكفار أَعْمَبَهُ كر 
عَكْسه لاثثماله عَلى أُحْكامٍ مُعتلقة فَكَانَ حَليعًا يتويب باب 4 وافقَم تنح بذكر 
اسُتيلاء الفا تفضهم على بفض كرا أذ يتح بذكر َه امار عَلى الْسلمين؛ 
اتيك + جَمْعُ الركي» وَالرُومٌ جَمْعْ الرومي: أي الرّجَال المْسُوبُونَ إلى بلادهم» كرا 
به كُفَارٌالثْرْك وَنصَارَى الرُومء وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وَقَولهُ (حَلَ لنا مَا ئجدهُ من ذلك) أئ 
مما أُحَذَهُ الثُرْكُ من أهْل الرّوم لأَن الْأحُودَ صَارَ ملكا للترك كُسَائر أَمْوَاهمْ. 

(وإذَا عَلبُوا على أموالنًا والعيادُ بالله وأحررُوها بدَارهم د وَقَال الشافعي: لا 
يَملكُوتَها؛ لأن الاستيلاء محظورٌ ابتداء وانتهاء وَامحظورٌ لا ينتّهض سببًا للملك على ما 
عرف مين قَاعِدَةٍ الخصم. ونان الاستيلاء وَرَدَ على مَال مبَاحٍ هيعد سب ملك دَهما 
لحاجِيّ المكلف كاستيلائنًا على أموالهم؛ وَهذًا لأن العصمنّ تثبّت على مُنَافَاة الدّليل 


اموا 


العناين شرح الهداييّ 
ضرورة تَمكن المَالك من الانتقاء فَإِذَا زَالت المكنَيّ عاد مَبَاحًا كما كان غير آَنّ الاستيلاء 
لا يَتَحََّقَ إلا بالإحراز بالدار لأنّهُ عبَارَةٌ عن الاقتدار على ال محل حالا ومآلا؛ والمحظور 
لغيره إذا صلّح سببًا لكرامت تَمُوق الملك وهو النُوَابُ الآجل هما ظَدّك بالملك العاجل؟. 

(َِن ظهَرٌَ عَليها الُسلمُونّ فوَجدَها الَالكُونَ قبل القسمة فَهِي لهُم بِغَيرٍ شيءء وإن 
وجدوها بعد القسمت أَحَدُوهًا بالقيمت إن أَحبُوا) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام فيه: «إن 
وجدته قبل القسمَة طَمُوَ نك يمير شييد وإن وجدته بَعَدَ القتسم طَهُوٌ ذلك بالقيمّت(2 
ولأن امالك القديم زَال ملكّهُ بِغيرٍ رضاهُ فَكَانَ لهُ حق الأخذ نَظَرًا له إلا أَنَّ في الأخن بعد 
القسمتٍ ضررًا بِالَاحُوذ منه براي ملكه الخاص هَيَأحُدُهُ بالقيمة؛ ليُعتَّدِل النّظَرْ من 
الجانبين؛ والشركيٌ قبل القسمةٍ عَامَمٌ هيقل الضرر فَيَأحْدُهُ بغير قيمتٍ. 

الشرح: 

وَكَولَهُ إلأن الاستتيلاء 0 بتاع أي في دار الإسلام (وَانْتهَاءم أيْ في دَارٍ 
الحرْب بَعْدَ الإخراز. وقول (على مَا عُرف من قَاعدة الخصني) أن الَحْظُورَ ولو يله لا 
يض سيا للملك كما في الع الفاسد؛ وأا الَخطُوٌ من حل ويه بن يود 
0 بأصله 1 كا في لبر البتاطل كَالبيْع ب اميه أ أو الدّم فإِنهُ لا يوجب 
املك بالأثقاق 0 أن الاستيلاء وَرَدَ على مال ٠‏ مباح) وَورودُ الاستيلاء ع مال ؛ ماح 
ينع ل سم با للملك دَفعًا لحاجحة الْكلف كَاسسْتيلائنا عَلى أَمْوَاهمْ) 10 (وَهَذَا) إِشَارَة 
إل اليد ور مل 5-32 كاله ؛ أن العصطمة في امال لكل من تعبت له من 
الممئلم َالكَافِرٍ إِنمَا تتبْتْ عَلى مَُافاة الدَليل» فإن اليل زهو فلك تقال :لز هو اذى 
َل لم م ف لض جَمِيعًا » [البقرة: 0يف يقتَضي أن لا يَكُونَ مَالَ ما مَعصوما 
لشخص مَا وَإِنّمَا ثبت بْتُ العصمة (لضرورة لمكن اكالك ص ) الالتفاع» فإِذا زَالَتْ 57 
بالاسئتيلاء (عَادَ اح 8 كَانَ. غَيْرَ أن الاسنتيلاء لا يتَحَقَقُ إلا 00 بالدَار أنه 
أي لأنّ الاستيلاء (عبّارة عَنْ الاقتدَارٍ عَلى انحل حَالا ومَآلا) وَالكفار ما دَامُوا في دَارِ 
السام دما عَلى الَحَل حَالاء وَإنّمَا يَقَتَدرُونَ عَليْهِ مآلا بالإحرار انهم ما دَامُوا في 
دَارِنا فَهُم م مَفهُورُون بالدّار» وَالاسواة بالنْصْرَة 0 0 وإلطرة غَيْرِه) 


.)5857/8( وانظر نصب الراية‎ »)١١5 2١١ 5/5( أخرجه الدارقطئ‎ )١( 


المذنا 


الجزء الثالث 
جَوَابٌ عَنْ قَؤْل المخصم إن الاستيلاء 0 وَقريرة: لا ا ا ” لكنّهُ 
مَحْظُورٌ لعيْرِه ماح في تفسه على ما ذَكَراء وَالَحْظُورٌ لغيه (إذا صَلحَ سيا لكَرَامَة 
7 ف الملك) كَالصّلاة في في الأَرْض الْخْصُويّة فَإِنها 0 سيا لاستحقاق أغلى نَم 
وهو 2 في الآخرة» فلن تَصلحَ سَببًا للملك في 1" 

قبل: لو نبت املك للكَافرٍ بالاستيلاء عَلى مال الْسْلمٍ ا تيت ولاية 
الاسْتردَاد للمّالك القدم من العَازِي الذي وَقعّ في ة قسلمّته أُوْ من الذي اشْترَاه هُ من أفل 
الحرب بدون رضًا العَازي. أحيب بأن 0 تراد 0 امالك القدم لا 1 
عَلى قيَامٍ الملك للمّالك لقم ألا تَرَى أن للواهب الرّجُوعَ في اب َالإِعَادَة إلى 
2 ملكه بون رضًا الْؤْهُوب لهُ مَعَ زَوَال ملك الواهب في اخَال وَكذَا لين 

د ادر من المشتري بحن الشفعة بذون را امتتري قع بوت الك له. وك 
7 ظَهَرَ عَلِهًا الْمْلمُونَ) وَاضحٌ. 

(وإن دَخل دار الحرب تَاجِرٌّ فَاشترى ذلك وأآخرجة إلى دار الإسلام فَمَالكُه الأول 
بالخيارٍ إن شاء أَحَدَهُ بِالتّمنِ الذي اشْتَرَاهُ به وإن شاء تَرَكه)؛ لأنّهُ يَتَضرًرٌ بالأخد 
مَجَانَا؛ ألا ترى أَنّهُ قد دَهَعَ العوض بمقَابلته فَكان اعتدال النّظَّرٍ فيما ا ولو اشتراه 
بعرض يَأحُدهُ بِقِيمَتٍ العرّض» ولو وَهِبُوهُ أُسلم يَآحُدُهُ بقيمته؛ لأنّهُ تَيَتَ له ملك خاص 
لا يرال إلا المت ولو كَانَ معَنُومَا وَهوَ مِتلي يَحْدهُ قبل القِسمٍّ ولا يَآخْدهُبَعدَها 
لأن الأخد بالمثل غير مُفيد» وكذا إذّا كان موهويا لا يَأحْدَهُ لا بِيْناد وكذا إذا كان 
مشترى بمثله قدرا ووصفا. 

الشرح: 

وكَوْلهُ (لأنَهُ نبت لهُ ملك حاص قلا يُرَالّ إلا بالقيمّة) قيل عَليْهِ أن املك تبت 
للمّوْهُوب له مَجَانًا فلا يَتَضصْرَرُ بالأخذ منهُ مَجَاناء بخلاف ما 3 لأحَد العْرَاة 
بالقممّة كن كل نام 0 م من حَقه عا في أدي اليَاقين. 

وأحيب بأن املك 7 أيضًا تبت بالعض مَعْنَى لا أن المْكَاقة مََصُودة في 
ل ل و 
كان مَعْنُومًا) يَعْني لو كان ما أَخَدَهُ الكُفارُ م من الْسْلمينَ مَغْنُو ما: أي مَأَحُوذًا بالقهْر 


جتحي حب وسح تج : أالغتاية فترح الهداية 
َاللبَة (َهْوَ مفلي) كَالذهب والفطة والحلطّة وَالشعيرٍ أده قبل القملمّة) ولا 
يَأَحْدَهٌ بَكْدَهَا إلأن الأعذ بالل غَيْ مُقيده وكذَّلك إذَا كان تَوْهوبًا لا يأخذة كا 6015 
أن الأَعد بالمثل غَيْرُ مُفيد (وَكَذَا إِذَا كَانَ مُشْتَرَى بمثله قذرًا وَوَضْفَا) يني إِذَا كَانَ ما 
ََدَهُ الكمَارُ من امن مفلا فَاسْترَاةُ من مُسْلمٍ بمثله قَدرًا وَوَصْفًا ثُمّ جَاءَ صَاحبة 
القَدمُ لِيْسَ لهُ أن يَأَحْدَهُ منهُ لأنهُ غَيْرُ مُفيد, وَإِنَمَا قيّدَ بقؤله قذرًا وَوَصْفا احْترَارًا عَما 


٠.‏ 230 2 0 3 3 0 0 عمل 0 ٠ 42 - ٠.‏ روك مه 
لو اشْترَاهُ المسسلم بأقل قَذرًا منْهُ أو بجئس آخَرَ أو بجئسه وَلكنّهُ أردَأ منْهُ وَضُفا فإن لهُ 


ا 9 5 2 2 70 م سن م هماه 2 2 
أن يَأَحْذهُ بمثل ما أَعْطَاهُ المشثتري ولا يَكون ذَلكَ ربًا لأنَهُ إنّمَا فدى ليستَخْلصَ ملكة 
وَيُعِيدَهُ إلى قديم ملكه لا أََهُ يَشتّريه ابتداء. 


زور مم مم 


قال: (فن أَسَرُوا عبدا فَاشتَرَاهُ رَجُلَ وآخْرّجَهُ إلى دار الإسلام فَمْقِنَت عَينُهُ وَآحَدَ 
أرشها فَإِنَ الولى يَأحْدُهُ بالكّمَن الذي أخدّ به من العدو) أَما الأخد بِالثّمن فَلما قُلنَا (ولا 
يَأخُدُ الأرش)؛ لأنّ الملك فيه صحيح؛ فَلو أَحَدَهُ أَحَدَهُ بمثله وهو لا يُفيد ولا يُحَطْ شيءٌ 
من الثّمَنِ؛ لأنّ الأوصاف لا يُقَابلُهًا شيءٌ من التّمَنِء بخلاف الشفعت؛ لأنّ الصّفْقَدّ نا 
تحولت إلى الشفيع صارّ المشترى في يد المشتّري بمنزلتة المُشتَرى شراء فاسداء 
والأوصاف تُضمن فيه كما في الغصبء أما هَاهُنًا الملك صحيح فافترقا. 
الشرح: 
5 1 يه » سمت 20 00 م 54 ل ف 5 
قال (فإن أسَروا عَبّْدَا) إذا أحذ الكفار عبْدًا وَدَحَلوا به دَارَ الحرب (فاشترَاه رجحل 
عع وم له - 0 كي ارو 2 ا ا وبل 7 10 5 ع 
وَأَخْرَجَهُ إلى دار الإسلام ففققت عَيْنْهُ وأخذ أَرْشهًا فإن المؤلى يَأَحذَهُ بالشمّن الذي أحذ 
3 ِو 9 1 و م 20 0 ا 0 ه. 00 9 00 
2 ع و م 
الأرْضَ لأنَ الملك في صحيح) فَكَانَ الأرْشنُ حَاصلا في ملكه وَلِيْسَ فيه الإعَادَةُ إلى قَدم 


الملك حَتَّى يَكُونَ الَو أحَقَ به كَالرقبَقَ وَمَعّ هَذَا لو أَحَذَهُ فَإنْمَا يَأَعْذَهُ بمثله لأن 
الأرْشَ دَرَاهُمْ 5 تانر وهو لا يُفِيدٌ. عله (لأن الملك فيه صحيح) احترَارٌ عَنْ مسري 
شراء فاستاة كان الأذعتاقة كناك مغتترنه وؤلا بخط ها مز الى لأن الأزصات لا 
يَُابلّها 0 من الدمَن). 

وَاستشكل هَذَا التَعْلِيِلٌ هَاهْنَا أن الأوْصّاف إِنّمَا لا يَُابلّها شي م شمن إِذَا 4 


رهر و ا 


32 نل 4 #4 ءًِ 00 0 6 سه > مه مم 0 00 00000 هو »6ه 00 
يَصر التتاؤل مقصوداء الا ترى أنّهُ لو اشْترى عَبْدَا ففقئت عيئة وَأحَذ الأرش ثم قصد 


الجزء الثالث لي لوم 


بَيِعَهُ مُرَابَحَة فَإنّهُ بُحَط من الثمَن ما يو ال وت ار بالتَتَاوٌل 
بخلاف ما إذَا ل ران 0 ب 0001 صَارَ 
13 اشْترَى شه شيْيْنٍ بألف َ بَاعَ أَحَدُهُمًا بذلك لمن فَإلَهُ لا يَجُورُ بَيْعُ الآخر 
لا أن 0 مُلْحَمَة بالحقيقة في باب الْرَابحَة 6 شبهَة الخيائة» رد 


كَذَلكَ هَاهُنًا لما لا اعتبَارَ للشهة فيه) بحلاف الشفعة إن الأوْصّافَ يقابلا 0 من 


الشْمّنِ فيهّاء حَتّى لو استهْلك الْشتري شيا من الذار سقط حصية من الم أن 
لْحترِيَ في الذي وَحَبت الشفْعَة فيه بمثزلة شراء ري شرَاء قَاسدًا من حَيْثْ إن 


0 - عم ع و 

كل واحد منهمًا وَاجب الرّ3ٌّ لضاف نا بتري اللاي 
الَصبء فَإِنَ مَنْ غَصّب جَارِيةَ َدَهَبَتْ إخدى ع 220 ار عهًا. فَإِنْ قيل: 
شرّاء الاجر هَاهْنًا بمتزلة المترني شراء انا في التتى الْدَكُورٍ 7 0 الرّد. 
أحيب بأن لاق مَسألة الشفعة بالتعري شرّاء فاسدًا من حَيْث وُجُوبْ الرّد إلى 


وى 


الثنيي» و لط ررم عرس انا لع الثرَ على اخَارٍ أو كم الع إن رَغب عَنْهُ 
7 فإذا يَفعَل ذَلكَ صَارَ ذَلكَ مَكْرُوهًا ضار مك القناد 2 العقد ولا 
كذلك يزه الكاذ مر اقاغر كقة.لا تن عله لاضن على لاللك: 


هي 


قيل في مسألة الشفعة أَيَضًا إذا كان عد بل النتري بآفة سَمَاوِية لا يقابل 
الأوْصّافَ شَيء من الثم 0 َكْنْ مُحَالفَةَ سال التَاجرٍ. ع نا مُحَالمَة في 
صورة العَمّد إن لاجر إذَا مين لحار لا يز حص شياء من الوه بحلاف ما 
إِذا اسْتَهْلك شري بَعض الأضجارٍ في الششفعة وَل يَحْطُ حصتة من اللَمَ. 

(وإن أسروا عبدا فَاشتراهُ رَجِلْ بآلف درهم فَأَسَروه ثَانِيًا وأدخلُوه دار الحرب 
فاشتراه رجل آخَرٌ بألف در هم فليس للمولى الأول أن يَأَحُدَهُ من الثاني بِالئّمَْن)؛ لأن 
الأسر ما ورد على ملكه (وللمشتَري الأول أن يَأحُدَهُ من الثاني بِالئّمَن)؛ لأنَ الأسر ورد 
على ملكه (كُم يَأَحُدُهُ امالك القديم بألفين إن شاء)؛ لأنّهُ قَام عليه بِالتّمَتين فَيََحُدُهُ بهماء 
وكذا إذًا كان المأسورٌ منه النّاني عَائَيًا ليس للأوّل أن يَأحُدَهُ اعتبارًا بحال حضرته (ولا 


دين 


َمل ينا آهل الحرب بِالعَلبمٍ سينا وأمَات أولادنا وسكَائِينَا وأحرارنا وَمللد 


مَليهم جميع ذَلك)؛ لأن السيب إِنّما يُفِيدٌ الملك فى محله؛ واَحَل اال امْبَاح: والحرُ 
هم جميع ب يفيد الملك في محله؛ وا باح: وا 


م العنايّ شرح الهدايتّ 


معصوم بتّفسه؛ وكذا من سواة؛ لأنّه تشبت الحَرَييٌ فيه من وجه؛ بخلاف رقابهم؛ أن 
الشرح أسفط عِصمتَهُم جرَاءٌ على جِدَايتم وَجعَلهُم رف وَلَا نايد من هَؤلاءِ 

الشرح: 

وقول (وَإن أَسَرُوا عَبْدَا) صورئُة هُ ظَاهرَةٌ. وَاغتُرضَ عَلى قَؤْله وَللمُْتَرِي الأوّل 
أن يَأَحْدَهُ من ؛ الثاني لمن نا لو ْنَا حَنَّ الأعخذ للذي اشترَاهُ من العَدُوٌ أن فر 
امالك لأنّهُ حيتكذ بأعذة بالشمئين. وأحيب بأن ِعَايّة حَقّ مَنْ اشْترَاهُ من العَدُوٌ أوَلا 
ا لان ل 1 في الألف التي تَقَدَهَا بلا عوض يقابلا وَاكَالكُ القدم مر 
الضَرَرٌ ولكن بعوض يَُابلهُ 0 العَبْدُ فَكَانَ مَا قَلَاهُ أؤلى وكَولَه (وَكذَا مَنْ سواة) أي 
مَنْ سوّى الحر. وول وبخلاف رِقَابِهم) أيْ رقاب أَحْرَارِ لخر وَمُدَبْرِيهم وتات 
أؤلادهم. وَقَولَهُ (ولا جنَايّة من ) هؤُلاء) أَيْ من مُدَبرِينا َأَمُهَات أؤلادنا وَمُكَائبِينا 
دأخرانا اينهم الفا وإ اسْتؤلوًا عَليِهِمْ وَإِذا م يَمْلَكْهُمْ الكقارٌ | يَْلكهُمْ 
كرا أيْضَاء حَتّى لو كَانَ أُحَدَهُمْ أَهْلَ دَارِ ارب من ذَارٍ الإسلام َم ظَهَرَ عَلِهِمْ فَهُمْ 
ألاكهمْ قبل القسئمة وَبَعْدَها بعر شئء. 

(وَإدًا ب عبد مُسلمٍ فَدَخَل إليهم فَأَحَدُوهُ لم يَملكُوهُ عند بي حنيفت وقالا 
يَملكُونَه)؛ لأ العصمحّ لحق المالك لقيام يَدِهِ وقد زالت؛ ولهدًا لو أَخدُوهُ من دار الإسلام 
ملكوه. وله أَنّهُ ظهرت يَدْهُ على نّفسه بِالخُرُوجٍ من دارِنَا؛ لأنّ سَمُوط اعتباره لتَحمّق يد 
المولى عليه تَمكينًا لهُ من الانتفاع وقد الت يد المولى فظهرت يده على تفسه وصار 
معصوما بنفسه فلم يبقَ محلًا للملك بخلاف الْتَرددِ؛ لأنْ يد المولى باقِيمٌ عليه لقيام يد 
آهل الدَارٍ فَمنَعٌ ظهور يدِه. وَإِذا لم يثبّت الملك لهم عند أَبِي حنيفَة يَأحُدُهُ امالك القديم 
بير شيءِ مَوهُوبًا كان أو مُشتَرَى أو مَعنُومًا قبل القسمَج وَبعدَ القسمةٍ يوَدَى عِوَضلة 
من بيت اال لأنّهُ لا يُمِكِنْ إِعَادةٌ القسمَجّ لتَفرق العَانِمين وَتَعَدّرٍ اجتماعهم وليس له 
على امالك جعل الآبق؛ لأنّهُ عامل لتّفسه إذ في زعمه أَنّهُ ملكه. 

الشرح: 

قال (وَإِذا أب عَبْدٌ لسْلم فدَخَل إلنهم إِذَا أبقَ عَبْدٌ للم الو“ للم 6 


نَانِيّ لأنَ عَبْدَ الذي كَذَلكَ (مَدَحَل إِلِهِمْ مَأَحَذُوهُ م يَمْلكُوهُ عنْد أبي حَنيفَة ضه 


الحرء الثالث نان 


وقالا: يَمْلكُونهُ لأنّ العمْمّة حَقّ امالك) وَمْوَ ظَاهرٌ. وَقَولهُ (لأن سُقوط اعَتبَارِم) أي 
امار يد ادح يد اول عل منكيا له من لقاع وقد زالت ب الى 
ونا بذ خاي تسيو لآل سيو كل دار لزيا كذ ولت بن الول عن الا رن 
يَخْلْفهُ لأن يد الَوْلى عبَارةٌ عَنْ القذرة عَلى التُصَرف في الَحَل كَيْفَ شَاءء و يَْقَ 
لذ لفقل جع فى دده وي تكو عد الب اق الززة ا 
عردو ااه 

إن قيل: وانعم اوابزانقا لاا إل رن يليه ور 3 اكد لعزي ب 
امول الآن دَارَ الحرب في أَيْديهِم. أحيب أن ييْنَ الدَاريْنِ حَدَا لا يَكُونْ في يد أحَد 


ولة اناق تلو يذ التمعن اتنس لاه يو اذا 3 حك ويه الققد يذ خيقلة 


فلا تَنْدَفعٌ بيد الدَارء إِليْهِ أَضَارَ فَْرٌ الإسْلام» وفيه نظ لأن حُصُول اليّد الحَقيقيّة للعَيْد 


في حي راع واب أذ ال كما كرا عار عن قر على اصرف ذ في الْحَل 
ان جاح وة اخزل او لاا شري لان لهُ ذلك قبْل اسنتيلاء الكفرة عَلي. 
إن قيل: لو حَصّل لهُ يد تخقفة لعن ولقين كدلل اجيج بنع الاذزنة أن طهُور 
ده عَلى لفْسه لا يكلم وال ملك الل» فلا طهر يذ على فسه مار خا 
ملك الَؤْلىء وَجَارَ أن تُوجَد اليَدُ بلا ملك كما في الَخُصُوب وَالْشْترَى قَيْل القيْض فَإِن 
الاك للعوق رانيد لغرة. 

وَقولَهُ (بخلاف لدم يَِْي في ذارٍ الإسلام أن يَدَ الى باقية حَلِِِ حُكُما 
لقيَام يَد أل الدَار فَمنَعّ ظُهُورَ يده وَهَُذَا لو وَهَبَهُ لابنه الصّغير كان قابضًا 5-0 
تان قد ده بأل مد رم ون اكاب 


بم يه ه يم ا 


إذا كَانَ 0 ام نه أحذة ير عض كلا بت بالأعخذ من وما التقري 
لد قري كذ تملك بقث أثره كاد مترَاء حلّى و مره ذلك رَحع َل قري 
بالشمن» وَإن كان مَْنُومًا فكذلك إذَا كان قَبْل القسلْمّة وَأَمّا إذا كان بَعْدَهَا فيُوَدّي 
لط د م 0ه 


إن 2 إن ل . 


0 


العنايي شرح الهداينّ 
الْسْلمِينَ وَكَال يتك اكال' معد لدلك: وكولة لوقن لك أ للعغازي 5 للتّاحر 0-6 
الآبق لك عَامل لنفْسه إِذ في زَعْمِه أنه ملكه) ككل العا رجي إذا عله الآخذ علي 


(وإن نَدَ بَعِيرٌ إليهم فَأَحَدُوهُ مَلكُوُ) لتَحَّقَ الاستيلاء إذ لا يّدَ للعَجِماءِ لتَظهَرٌ 
عند الخُرُوج من دَارنَا بخلاف العَبِدِ عَلى ما ذّكَرنَد (وَإن اشْتَراهُ رَجُلَ وَآَدخَلهُ دَارَ 


رار بثو نازر 


الإسلام فصاحبه يَآحُدُهُ بِالتّمن إن شاء) حا بِيْنًا. 

الشرح: 

قولهُ ون ئد لهم بَعير) ظَاهرٌ. 

(فَإِن آبق عبد إليهم وذَهَب معه بفْرّس وَمْتَاءٍ فَأَحَدَ المشركون ذلك كله واشترى 
َجلَ ذلك كله وَأحرَجَهُ إلى دار الإسلام فَإِنّ الى اخ اعد غير شَيءِ وَالفَرّسَ 
وَامْتَاعَ بالئّمْنِ؛ وهدا عند أبي حنيفت: وقالا: يَأَحُدُ العبد وما مَعهُ بِالتّمَنِ إن شاء) اعتبارًا 
لحالتٍ الاجتماع بحالةٍ الانفراد وقد بينًا الحكم فِي كل فَردِ . 

الشرح: 

َكَذَلكَ قَولهُ (نْ أب عَبْدَ إلنْهِمْ وَذَهَب مَعَهُ برس وَمَمَاع). وَاعتُرِض أن 
عَلى قَوْل أبي حَنيفة يبي أن يَأَحْدَ اكالك الَتَاعَ أِضًا بعبْرٍ شي لألهُ لا ظَهَرَت يَدُ 
العبد على 0 أَيْضًا ا لل لأَنهُ في دَارٍ الحراب 
وَيَدُ العْد أُسب من يد الكفار َيِه قلا يصيرٌ ملكا لحم. وأجيب بأن : يَدَ اعد ظَهرَتْ 
عَلى نفْسه مح الاي وَهُوَ الوق كان ظَاهرَة من به كُونّ ونه مَُعَلئَاهَا ظاهرَة في 
حَقّ نفسه غَيْرَ ظاهرَّة في حَقّ المال. 

(وَِذَا دَخَل الحربي دارنًا بأمان واشترى عبدا مُسلمًا وآدخلهُ دار الحرب عَتّقَ عند 
أبي حنيفت وقالا: لا يعتق))؛ لأن الام كات مُستَحَدُمٌ بطريق مُعَيّن وَهُوَ البَيعٌ وقد 
انقطّعت ولام الجبر عليه فَبقي فِي يده عبدا. ولأبي حيمر أَنْ تخليص ال مسلم عن دُّل 
الكافر واجبه فَيْقَامُ الشرط وهو تبايْنَ الدارين مقام العلمّ وَهُوَ الإعتّاق تخليصا له 


ا ل الا ا 0 


كما يُقَامُ مُضِي ثلاث حيّض مَقَام التّمْرِيق فيما إذَا أسلم أَحد الزُوجين فِي دَارٍ الحرب. 


الجزء الثالث ++ سه 5 


الشرح: 

فول وَإِذا دَخَل الحربي دارا بأمَان وَاشْتَرَى عَبْدَا مُسمْلمًا) أو ذميًا ميا أو أُمْلم 

حَدٌ ممّنَ كان مَعَهُ من البيد عل تمويف الخنوة كالذس للم عللة: فإن 
قيل: المي مُلترِمٌ أحكا م الإسلام فار إجيارة على : تٍِ عَبْده الذي ملم واحربي يس 
كَذَلكَ. أجيب بِأَنْ الأمَانَ يُتافي إِبقَاءَهُمْ في ملكه لأَنْ فيه اسستذلالا للمُسْلم وَإِعْطَاء 
الأمَان 1 ترك لله فَكَانَ الأَمَان ترما 3 إِذلال ير رق 

وَوَجْهُهُمَا ظَاهرٌ. وَوَجْهُ أبي حَنيَة (أنّ تخليص الم عَنْ ذل الكَافرٍ وَاحبْ) 
عَلَى الإمَام فإن كَانَ في ذَارِ الإسثلام بابر عَلى البَيع للمسلمين دُونَ الإعتّاق أن 
مَال الْستَأمن مَْصُومٌ ما دام في ذارٍ الإسثلام بمفْضى الأمَانء فَإذَا أَدْحَلهُ في ذَارِ 
الحرب زَالت عصْمّة ماله رك للإمّام ولاية عليه وَحَبّ َي ا على الع 


2 
ىو 
ل ار سم عم 


لإزالة عصمّة ماله ذا ل يَكُنْ له ول يم شط زوَال عطمّة امال وَهْو تبَاينَ 
الدَارَينٍ مَعَامَ علة الإزّالة وه الإِعْمَاقَ أن ترط قَدْ يَُامُ َعَامَ العلة ذا لم يَكُنْ إضَافة 
الحكم إِلِهًا كَحَفْرٍ البثر عَلى قَارِعَة الطريق. 

فَإنْ قيل: إِقَامَة ابرط هَاهْنا مَقَامَ العلة يَسستلومُ جل لنت للشئاء مُزيلا له وهو 
باطل» وَذلك هم إِذَا ستولا على عبد ئلم بالإحراز نارهم ا فَكَانَ ا 
لتَاريْنِ علة لثبُوت الملك فيه وَهَاهنَا حعَلمُوهُ مُِيلا لك وفيه أنضًا تقض لقاعدة مُطَرِدَة 
وهي أن اليقاء ُهل من الابتداء إن هَذَا يُِيدُ ابتداء الملك دُون َقائَه. فابكواني أن 
بيْنَ الدارَيْنٍ منت للملك إِذا ْ يكن نينا لايك ا 0 بالشرّاء دُون 
لتَاْنِ َجُعل مُزِيلا في مَحَلَ خخَاصٌ ليصا للمُسْلمٍ عَنْ ذل الكَافر. 

َلى أن ما َل مزلا نما َل اما قم امزيل رض صحيح فلم يكن 
الي الواحدُ ميلا غير ميل وَهُو اممتتع؛ وعَاءِ ء الّاء أسْهل من الابتداء إِذَا | ير 
البَقَاء مَا يُزِيل سهولتة 57 قا البتلع في يَد الكافرٍ صَعْبٌ يزيل هوا وقول 
6 يُقامٌ مُضِي ثلاث حيض) ثيل للسنألة في قيام ارط مَقَامّ العلة, إن التقضّاء 
ثلاث حيّض شط البئُوئة في الطلاق الرَجعي أقيم مََامَ علة البُوئة وهي عرض 
القاضي الإسّلام ْيف بَعْدَ الإاء لعَجْرٍ القاضي عَنْ حَقيقة العلة فيمًا ذا مثلم أَحَدُ 


0 0 


بن يمن 


الرّوْجَيْنٍ بدَارٍ الحرب. 


4 للن نطقي سطس سطس سد العثاييض شرح الهدابي 

(وإِذَا سدم عبد لحَربي كم حَرجَ إلينا أو ظهرٌَ على الدارٍ هَهُوَ حر وَكَدد ذا 
خَرَج عبيدهم إلى عسكر الُسلمِين فَهُم أحراز) ا روي أَنْ عبيدا من عبيد الطّائف أسلموا 
وَخَرَجُوا إلى رَسُول الله كك فَقَضَى بعتقهم وقال: هم عُتَمَاءُ الله7' وَلْأنهُ أحرَرٌ نَفْسّهُ 
ِالخرُوجٍ إلينا مُراغما كولاه أو بالالتحاق ق بِمَنَعيٍ المسلمين؛ إذَا ظُهر على الدَارٍ واعتبارز 
يده أولى من اعتبار يد المسلمين؛ لأنّهًا أسبق قُيُونًا على تفسه؛ فَالحَاجَيٌ في حَقَه إلى 
زِيّادة وكيد وَفِي حَقَّهِم إلى إثبات اليد ابتداءً فَلهَدًَا كان أولى؛ واللهُ أعلم. 

الشرح: 

وله (وَإِذا ألم عَبْدٌ خَرْبِي) ظاهرٌ. وَقوْله ا روي أن عبِيدًا من عبيد الطائف 
أَميْلمُوا) روي ران لني يي لا حَاصرَ الطّائفَ قال: أُيّمًا عَبْد حَرَّجّ ينا ل 
حرج سه أغيد أو سه مثهاء لاصتا حا موايوم وتكلنُوا يوم فقَال الي 
ي: هُمْ عتقَاء الله». وَقَوْلهُ (ولألة خرن منُصل بقؤله نُمّ حرج إلينا. وَكَولَه (أو 
بالالتحاق) مُكُصل بقوله أو ظَهَرَ على الدّار. وَقيل بقؤله مُرَاغما : أي مُعَاضِبًا ابن 
اك إن حرج طاننا لزاه جاع هذ بولق للدي نه ابح ل لور قات 
فصر كمال الحربي الذي دعل به مُستأْمئَا إلى دارئا. والله أُعْلم بالصّواب. 

باب السام 

(وَإِذًا دَخَل اُسلم دَارَ الحرب تاجرا فلا يَحِل له أن يَتَعَرْضُ لشيء من أموالهم ولا من 
دمائهم)؛ لأنّهُ ضمن أن لا يَتَعَرّض لهم بالاستئمان: فَالتُعَرْض بعد ذلك يَكُونْ غدرًا والغدر 
حَرَابٌ إلا إذا عدر بهم ملعم فَأحَدَ آموالهُم أو حَبّسهُم آو همل غَيرهُ بعلم املك ولم ينع 
لأنّهُم هم الذين نَمَضوا العهد بخلاف الأسير لأنّهُ غير مُستَآمن شَيبَاحَ له التّعرض؛ وإن 
َطلقُوهٌ طُومًا (فَن عَدَرَ بهم) أعني التَاجِرُ (فأحَدَ شيا وَحَرمَ به) (مَلعَهُ ملكا مُحظور)) 
لورُودِ الاستيلاء على مال مُبَاٍ إلا أَنهُ حصل يسبب العَدرٍ فَأَوجَب ذلك حُبنًا فيه (فَيُْمَرُ 
بالتّصدق به) وهدا؛ لأنّ الحظر لغيه لا يَمنَعٌ انعقاد السب على ما بِينًا بِيناه. 
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الشرح: 

(بَاب الْمستَأمَن) : 1 فرغ من يان الاستيلاء الذي هو عبَارة ة عن الادار عَلى 
المَحَل فَهْرَا وََلبَة شرع في بان الاستئمّان» لأن طَلب الأمَّان لما يكو حت يُكون 
فيه فَهْرٌ وَعَلبَكَ وَكَدَمّ استكمَانَ الل تَعْظيمًا له وَكَلامُةُ وَاضحٌّ (قَولهُ وَالعَدْرُ حرام 
َليلَهُ «قولة عله اتاب السترَاًا: ولا تغدروا». وَقولُ إبخلاف الأسير) يَخْني أن 
العَدرَ ليْسَ بحَرَام علي إن الأْسَرَاء إِذًا موا من قثل قوم ص أفل الحرْب غيلة 
وَأخْذ أَمْوَاهُمْ كعلُوا ذلك وَخَرَجُوا إلى دار الإسلام ولا مَنعَةَ هُمْ فَكل مَْ أحَذ ميا 
فَهُوَ لهُ خاصّة (قيبَاح لم التعَرْضُ وَإِن َطْلقَوهُمٌ طَوْعَا) لأنْهُ ل يَسْتَأْمِنْ صِرِيحًا حَنّى 
0 غادرًا بأخذ أ أموالهم (قوْلُ مَلكَهُ ملكا مَحْظُورا) أ أي حَبيا» حَنّى لو كانت جَاريّة 
كر للمُشتّري أن يَطأمَا لأنهُ قائمٌ مَقَامَ الببائع» وَوَطْوُهَا للبائع كَانَ مَكروهًا فَكَذَا 
متي (ِقَوْلَهُ وَهَذَم شار إلى قَوْله مَلَكَهُ ملكًا مَحْظُورًا: يَحِْي أن مَال أهل الخرْب 
باح في لفسه ولط تكى في غير وهو اما كلا َم العقاد سَبّب الملك وَهُوَ 
الاستتيلاء (عَلى ما بَيناُ) يَعْني في أوَائل ياب استيلاء كفا بقؤله 0 َيه إِذَا 
صَلّحَ سيا لكرَامَة تفوق الملك إخ. 

(وَإِذَا دَخَل المسلم دار الحرب بأمّان فَأَدَائَهَ حربي أو آدان هو حربيًا أو غصب 
لسع مالي ف خرن بايطا 1 المزي لق تقض الوتون سروم عنام 
بشيء) آما الإدائي فَاذَن القضاء يعتَمد الولاين ولا ولايرّ وقت الإدَائَجٍ أصلا ولا وقت 
القضاء على اُستَأمَن؛ لأنّهُ ما التَرّْمُ حكم الإسلام فيما مُضى من أفعاله وإِنَّمَا التَرّم ذلك 
في المستقبل. وآما الققصب فَلأَنَهُ صار ملكا للذي عَصبَهُ واستّولى عليه ُصادقته مالا غير 
معصوم على ما بَينَاُ وكَدَّلكَ لو كاتا حَربِيّينَ فعلا ذلك ثُمْ خرجا مُسِتَامَتينَ لا قلنا 
(ولو خرَجَا مُسلمَين فضي بالدين بَنهُمَا ولم يُّقض بالقصب) آما امُْدَايتَيٌ فَلذَنّها وقعت 
صحيحةٌ لوقوعها بالتّراضيء والولايي تَابِتَرٌ حالرّ القضاءٍ لالترامهما الأحكام بالإسلام. 
وَآما القصب فلما بِينًا أَنْهُ ملكه ولا حُبث في ملك الحربي حنّى يَؤْمر بالرد. 

الشرح: 

(وَإِذَا دَخَل المسنلم دَارَ ارب بأمَان مان فَأدَائَهُ حَربِيٌ) أَيْ بَاعَ بالديْنِ فَإِنْ لدان 


كفا 


العنايج شرح الهدايتّ 
ابيع بالدين والاسنتدالة الابْيّاعٌ بالدَينٍ قَولَهُ ولا ولايةَ وَقْتَ الإدّائة أصلا) أ لا على 
ليلل ولا عَلى الخَرْبِي (وّلا وَقْت القضاء عَلى الْسَكأمن) وَهْوَ ظاهرٌ. وَإِذَا لم يَقْضٍ 
عَلى الربي لم يَقض عَلى السلم أَيْضًا تَحُقبقَا للقّسُويّة يْنهُمَا. وقَولَهُ (وأمًا القصب 
فلولة ضار يلكا للذي قعصي أ موا كان العَاصبْ كافرًا في دار الحرب أو مُسْلمًا 
مُسْتَمنَا فيهًا لأن مال كل واحد منْهُمَا كان مُبَاحًا وَقْتَ العٌصب في حَمَه فَمَلكَهُ 
بالعَصْبء إلا أن الغاصب إن كَانَ هُوَ الْمملمُ يُفتّى برَدٌ الَخْصُوب عَلى امالك ولا يُقَضَى 
َلئِ لأنهُ لا دَحَل دَارَهُمْ بأمَان الثَرَمَ أن لا يَغْدرَ بهم وَفي أغذ أَنْوَاهُمْ على هَذَا 
الوجنه ل على ما ين يَعِْي فيمًا تَقدَمَ وَأمّا عَصْبُ الكَافر 0 في 
مَسثألة الاسنتيلاء بقَؤْله إن الامتيلاء وَرَدَ عَلى مَال مُبَاحِ وَأمّا عْصْبْ الْسْلم فَقَدْ ذَكَرَه 
فيمًا إِذَا دَخَل وَاحدٌ أ اثتان مُغيرَيْن بَيْر إذن الإمام فَأَخَذُوا سينا فَإِنْهُمْ يَمْلكُوئهُ. 
وَوْلهُ لا قلنَ) إِشارَةٌ إلى قَؤْله من قَبْلَ إن القضَاءً يَْتَمدُ الولاية إلخ. وَكولَُ وول عرَجًا 

(وإِذًا دَخَل المسلم دَارَ الحرب بأمان فَعَصب حربيًا كُم حرجا مسلمين أمر برد 
الغصب ولم يُقض عليه) أما عدم القضاء فَلمَا بِيَنًا أَنّهُ ملك وآما الأمر بِالردُ ومراده 
الفتوى به فَاذَنُهُ فسد الملك لا يُقَارِنُهُ من المحرم وهو نَقص الععهد 

الشرح: 

وَقولهُ (معَصّب حَرين أئ غَصّب شْيْنًا من حَربي وَليْسَ هَذَا مُنحَصرًا في 
خُرُوجِهمًا مُسْلمَيْنِ ل لو حرج مثلم العَاصبُ والحربي مُستَأَمنَا فَالحَكُمُ كَذَلِكَ. 

(وَإِذا مَخَل مُسلمَانِ دَارٌ الحرب بأمان فَعَتل أحَدُهُمَا صاحبّهُ مدا أو خَطا طَمَلَى 
القاتِل الدّيّةُ في ماله وَعليه الكَمَارَةٌ في الحَط) آم الكَمَارَُ فلإطلاق الكتّابء وآ الي 
فَلآَنَ العصمة التَابتَمَ بالإحراز بدَارٍ الإسلام لا تَبِطْل بعارض الدّخُول بالأمّان, وَإِنّما لا 
يَحِبُ القصّاص؛ لأنَهُ لا يكن استِيمَاؤهُ إلا بِمنَعَتِ ولا متَعَمَ دُونَ الإمام وَجَمَامَدٍ 
المسلمين؛ ولم يُوجد ذلك فِي دار الحربه وَإِنّمَا تَجِب الدَيَمٌ فِي ماله في العمد؛ لأن 
العواقل لا تعمل العّمد؛ وَضِي الحَطَ َأهُ لا شدرَةَ لهُم على الصَائةٍ مع تبَايّنِ الاين 
والؤجوب عليهم على اعتبَارتّركها. 
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الشرح: 

ل (فعَلى القَاتل الدّيّة في مَاله) يَعْنِي في العَمْد وَالخَطَأء هَكَذَا ذَكَرَهُ من غَيْر 
لاف في عَامّة لنْسَخْ. وَذَكَرَ الإمَامُ قَاضي نان أن هَذَا الحَكْمَ قَول أبي حنيقة 5 ثم 
قال: وال أب يُوسُف وَمُحَمِّدُ: عَليْهِ القصّاصٌ في العَمْد لألَهُ قدّل شخْضًا مَعْصُ تتطركاناابن 

بن أجل دَارٍ الحرب فَيَجبُ بقثله ما يجب به في ار وَلأبي ف ف أن 

ا من 1 وَحَه بوَطُنه م ا نط العصمّة 0 من ب ورت 
اله 1 القصّاص. وَكَولَهُ (أمًا الكفارَةٌ لإطْلاق الكتاب) يَعْني قله تعَالى: 
١‏ فَتَخَريرٌ رَكَبَةِ كُؤْمِنَةِ) [النساء: 97] (وَأمّا الدية ادن العصلمَة 0 بتة بالإخْرّاز بدار 
الإسثلام لا تَبِطل ار الدّحُول بالأمَان) لأنَهُ نا كَانَ عَلى قصْد الرجُوع كَانَ كله 
في دَارٍ الإسلام تقَديرا حتّى أن الْسأمنَ منهمْ لا كَانَ عَلى قد الرّحُوع كَانَ في دار 
الخحَرب حَتَّى لا يُقمَل الذّمّيُ به» وَكَانَ القيّاُ وجُوب القصّاص إلا أله لم يَجبْ لا ذكرٌ 
في الكتّاب وَهُوَ وَاضح. 

(وإن كانًا أسيرين فَمَتَل أحدهما صاحبة أو قَتَل مسلم تَاجِرٌ أسيرا) فلا شيء 
على القاتل إلا الكمّارَةٌ في الحَطٍّ عند أَبِي حنيفَنَ» وقالا: (في الأسيرين الدَيَيٌ في الحَطٍ 
العم كن تعض لاطا يعار ول كابش كا يطل بجارضن الأنتتعان اي 0 
بِيْنّاهُ وامتتاع القصاص؛ لعدم المْتَعيَ وَيَحِبْ الدّيَيٌّ فِي ماله لا قُلنًا. ولأبي حنيفم أن 
بالأسر صار تبعا لهم؛ لصيرورته مقهورًا في أيديهم؛ ولهذًا يصير مُقيما بإقاستهم 
ومُسافرا بسفرهم فَيبِطُل به الإحرازٌ أصلا وَصارّ كائْسلم الذي لم يُهَاجِر إلينًاء وَخَص 
الخَطأ بالعمَارَة؛ لأنهُ لا كَمَارَةَ في العمد عندَنًا. 

الشرح: 

وَقَولُهُ (عَلى ما ينَا) إِشَارَةٌ إلى أن العصلمة لابه بالإحرَاز بدَارٍ الإمثلام لا بطل 
بعَارض الدّحُول بالأمَان. وَكَوْلَهُ (َا قلنَ) إشَارة إلى قله أن العوَاقل لا تغقلٌ العَمْد. 
ََوْلَهُ (ولأبي حَنيقة 4 أن بالأسثر صَارَ تبعَا هُمْ) يَعْني وَأَهْلٌ الخَرب أصُولُ وَالأصُول 
غَيْرُ مَحْصُو مين تَكَدَلكَ الأنبَاعٌ (قولهُ وَخَدَم تؤضيح للبعيّة. قله (يْنطّل به الإحرَار 
أضلا) أي يَبْطل الإحْرَارٌ بالعصلمة الْقَومّة بالكليّة (وَصّارَ كالم الذي لم يُهَارْ إلينَا) 


7م سسسب سب العنايي شرح الهدايتّ 
ع اال الدّار 0 ا ل 1 مبْييّة عَلى تلك العصمّة» بخلاف 
الكَقَارَة إْنهًا ' تحب بالعصمة اموَنّمَة هي بالإسلام. 
0 

قال: (وَإِدًا دَخَل الحربي إلينًا مستامنًا لم يُمَكَن أن يُقيم فِي دارتا سدم ويقول له 
الإمام: إن أقمت تَمَام السَتّجٍ وضعت عليك الجزيّيٌ) والأصل أن الحربي لا يُمَكَنْ من إِقَامَجٍ 
دَائِمَتٍ في دَارِنَا إلا بالاسترقاق أو الجزيت؛ لأنّهُ ييصير عينًا لهم وعونًا علينًا فَتَلتَحق المضرة 
بامُسلمين. وَيُمَكْنَ من الإقاميٍ اليسير َّة؛ لأنّ في منعها قطع الميرة والجلب وسَد باب التّجارة» 
ففصل نا بيتهما بسنت لأنّهَا مُدَةٌ تَحجِبْ فيها الحزيَيٌ فَتَكُونْ الإقامَيٌ لصلحتة الجزِيّتٍ كُمْ إن 


2م دوم 


رجع بعد مققالتٍ الإمام قبل تَمَام السَدّتٍ إلى وطنه فلا سبيل عليه وإِذَا مكث سَدَنّ فهو ذمي؛ 
نَّهُ نا ام سَدَنَ بعد تَعَدْمِ الإمام إليه صار مَلتَّزْمًا الجزية فَيصِيرٌ ذميًا؛ وللإمام أن يوقت فِي 
ذلك ما دُون السّنّدِ كالشهر والشهرين (وَإِذَا أقامها بعد مَقَالةٍ الإمام يُصِيرٌ ذميًا) لا قُلنَا (كُم 
لا يُترك أن يُرجع إلى دَارٍ الحرب)؛ لأنْ عفد الدَّممتٍ لا يُنقض؛ كيف وأنْ فيه قطع الجزيَت 
. وجعل ولده حربًا علينًا ويه مَضَرةٌ بالمسلمين. 
الشرح: 
(فصل): فصل هذه السّائل عَم قبْلهَا لاختلاف أَحْكامهاء وَكَلامُهُ ظَاهنٌ 
وَالعَيْنُ: هُوَ الْحَاسُوسُ وَالعَوْن: الظَهِيرٌ عَلى الأمْرٍ وَابجَمْعْ الأغوان» والميرة: الطُعَامُ 
00 لإنْسَان من مَارَ يَمينُ وَالجَلبْ وَالأجْلابُ الذينَ يجلبُونَ الإبل وَالعَْم ليع. 
101 ل 0 الإمَام) بعال 1 ليه الأمير بكذا أو في كَذَا إذا أَمَرَهُ , له 
0 ع في ذلك ما دُون لق يعني أن تَقديرَ ول 0 بلازوا بل لو 
رَ الإمَامُ أقل من ذَلكَ عَلى حَسّبٍ ما يَرَاهُ جَارَ لكن إن ل يُقَدَرْ له مده فَالعتَرُ هُوَ 
بلول (فإِذا أَقامَ بَعْدَ ذلك في ذَارِنًا تَصيرٌ ذميا) قال الإمَامُ 0 نحان: فإذا مضت 
سنَةٌ بَعْدَ مُضيّ الْدّة الَضْرُويّة كَانَ عَليْه ارج أنه إِنَمَا يَصيرٌ ذميّا بمُجَاوَرَة المدة 
امصروبة فير اول يعدم 6 ذمي إلا أن يكون شرَط عليه اد إذ1 جاور المند 


ع 


ليسير: 


000 4 ا تو و 007 ريم م موه 
0 َكوْلُ وكا كلتم إِسَارٌَ إلى قَوله لآلة للا أقامَ سَنَة بَعْدَ 


صا ص 


تقَدّمٍ الإمَامٍ صر مُلتَرِمًا للجزيّة 


يلفن 


الجزء الثالث 

(فَإِن دَخَل الحربي دَارَنَا بأمان وَاشتَرَى أرض خَرَاحٍ فَإِذَا وضع عليه الخراج فهو 

مي)؛ لأنّ خَرَاج الأرض بمنزلتٍ حَرَاجٍ الرّآسء فَإِذَا التَّمهُ صار مَلتَزِما المَقَام في دَارِنًاء 

ل 

ذلك تَلرَّمُهُ الجزيَيٌ لسنّجٍ مُستَعَبَلت لأنَهُ يَصيرٌ ذميًا بلُزُومٍ الخَراج فَتُعتَبِرٌ المدَةٌ من وقت 

ويد وو في الكتاب ًاوضع عليه الع هئ تصريح برط الوضع 
فَيَتَخَرَجَ عليه أحكام جمّنّ فلا تَغفّل عنه 

الشرح: 

117 (إِذا وضع عَليِهِ الخراج فهو ذمي) قال في الهَايّة: وَكَذَلكَ لو لزِمَهُ عَشْرٌ 
في قبّاس قَوْل مُحَمَّد يأن ان شترى أَرْضًا عشرية هما جَمِيعًا من مُوَن الأرْض (لأن 
حَرَاج الأرْض بِمَئْزلة حراج الرأس) إذْ كل واحد مهما من أحْكَام رك فلمًا ري 
بوجوب الخرَاج عَليْهِ رضي أن كوه من أهل دارا وَقولَهُ (فُعتيدُ اذه من وقت 
وُجُويه) أيأ وُجُوب الخَرَاج (وقَولُ في الكثاب) أ في الخامع الصّغيرٍ (فإذا 0 
اع ور حاتري م تكد خط رمي أي بأد رطع تراج د 
في جَعْله ذميّاء وَالْرَادُ منْ وضُع الخرَاج الترّامٌ حراج ع أرْض بمبَاشّرة سَيّبه وَهُو لاع 
١‏ تداك حلا تكو ولا لتلا على اا ابر ا را 

وَمنْ الشّايخ مَنْ مَنْ قال: يَصِيرٌ ذميًا بئفس الشتراءع لَه لا انث شترى أَرْض خَراج وَحَكمَ 
ارح فيهًا بوجوب الخراج ضار مُلتَِما حُكْمًا من أحْكام الإسلام» كَذَا ذَكْرَهُ قاضي نحَان 
ون يسح لأدز إل المتدا ون ل 31م يَْمرِيها للقّجَارة. وقوه (يمَحرَج عَليِه) 
أي عَلى أن الوَطْعَ شَرْط (أحْكَامٌ مه قلا تقل عَنْهُ) أيأ عن رط لوطلع وي المنُمُ من 
الخروج إلى دَارٍ الحرْب وَجَرَيّان 2 نه ويس المللم وَوُجُوب الضّمَان في إثلاف 
حَمْرِه وختْزيره ووجحوب الذيّة قله خطأء وَهَذْه الأَحْكَامُ نما كه تبن يقد كوه دما لامك 


وَبوَضْع الخراج يَصيرٌ ذا ذلك يجب أذ لا يفل عَنْ شراط الوطلع. 

(وَِدَا دخَلت حَربِيٌّ بأمان شَتَرَوْجَت ذِميا صَارّت ميم نا التَرْمَت الام تنا 
للرُوج (وَإِدا حل حَربي بأمان تَرَوج دمي لم يَصبر ومَيّ)؛ أن يُمكِنْهُ آن يُطَلقَهَا هيج 
إلى بَلدِهِ هلم يكن ملت َم 


نلفن 


العنايج شرح الهداييّ 

الشرح: 

وقول (وَِذا دَخَلِسَ حَرْيية أمَان) ظَاهرٌ وَكَذَا عَكْسهُ. 

(وَلوآنٌ حَربي دخَل درن مان كم عاد إلى دار الحرب ورك وَدِيعَمٌ عند مُسلم أو 
مي أو دينًا في ذمّتهم فَقَد صاردَمُه مباحا بالعود)؛ لأنّهُ أبطّل أَمَانَهُ (وَما في دَارٍ الإسلام 
من ماله على خَطَر فَإن أمر أو ظهر على الدَارٍ فَمْتل سَقَطت دُيُوئُهُ وصارت الوديعي 
شَينَا) أما الوديعمٌ فَلأَنَا فِي يدِهِ تقديرً؛ لأنْ يد المودع كيده فَيَصِيرٌ فَينَا تَبَعَا لتّفسبه 
وآما الدين فَلأَنْ إثبات اليد عليه بواسطة المطَالبَةٍ وقد سَقَطّتء ويد من عليه أسبّق إليه 
من يد العامّجٍ فَيَختّص به فَيَسقْطُ (وإن قتل ولم يُظهّر على الدارٍ فَالقرض الوديعي 
لورثته) وكذّلك إذَا مَات؛ لأن نفسه لم تصر مَعْنُومَنَ فَكَدَلكَ مانّه؛ وهدًا أن حكم الأمّان 
باق في ماله فيُرَهُ ليه أوعلى ورَكيِ من بَعَدو. 

الشرح: 

وَكَدَاكَ ول وار أن حَريًا دحل دَارََا بأمَان) خلا أن قَوْلهُ لأن يَدَ المودع 
كيده منُقُوض بمًا ِذَا ألم الحربي في دَارٍ الإسّلام وَلهُ وديعة عند عم في دَارٍ 
لذب م طهر على الذارٍ مها كود امم تكن : اموقع كيد الووع. وأحيب 
بأن 7 المودّع كيد المودع إذا كفم عصمّة 57 : الإيداع» وفي صورة النّقَضِ ليس 
كَذَلكَ أن دَارَ ارب ليْسَتْ دَارَ عصمة. 

قال: (وَمَا أوجف الْمسلمُونَ عليه مين أموال أهل الحَرب مير قِتَالٍ يُصرَّف فِي 
مصالح الُسلمِينَ كما يُصرف الخراج) قَانُوا هُوَ مثل الأراضي التي أجلوا أهلهًا عنها 
وَالجزيّةٍ ولا حُمُسَ فِي ذلك وقَال الشافصِي: فيهمًا الحم اعتيارًا بالعَنِيمٍَ وَلنَا ما 

0 


زوي ' أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام أَحَدَ الجزينّ 
ولم يُخمس ولأنه مال مأحُو جالعك بن خب كال اق اانه معاون 
بمباشرة الغانمين وبِمُوة المسلمين فَاستّحق الخُمس بِمَعنَّى وَاستَّحَقَهُ الغاتمُون بمعنّى؛ 


وفي هذا السبب واحده وهوما ذكرتاه فلا معنّى لإيجاب الخمس. 


وكذا عمر ومعادٌ ووضع في بيت المال 


دنه ”ا يم 


.)55/( أخرجه أبو داود (25971)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الثالث 
الشرح: 
قال (وَمَا أُوْحجَفَ امون عَلِيْم) ال أو البَعير غَدَا وَجيفا 
وَأُوْجَفَةُ صَّاحبْه إكافاء وقوه :زوم اوح الستلتون عَلِيم) أي أَعْمَلُوا يله وَرِكَايَهُم 
في تُحصيله. وَالَلاء بالفئح وَالَدُ روح عن الوطن 9 الإخراج» يكال عاذ السلطان 
القوْل 98 أَوْطانم وَأَجْلاهُمْ فجَلوًا: أ أَعْرَحَهُمْ فحَرَجُواء كلاهُمًا يَتَعَدَى ولا 
َتعَدَى. وَقَوله (والحزية) بار عَطْفٌ عَلى قَؤله الأراضي أ هُوَ مثل الأرّاضي التي 
أجْلًا عَنْهَا أَمْلهًا ومثل الحزية. وقول (وَقَال الشافعي فيهمًا) أي في الأراضه ضي التي 
أَجْلوًا عَنْهَا أَمْلهًا وفي الجرية. 
َفِي بَعْض التُسّخ: فيهَا أ في اراي وَالحزية اشم (قوله ككلم أي ولأن 
ما أُوْجَف عَليْه الْمْلمُون من المال. وَكَولّهُ (من غَبْرِ ققال) يَعْني يل بقوع الرعْب في 
لوب الكَمَارِ 3 قر الْمسْلمِينَ 00 العيمّة كذ أي العَنِيمّة يتأيل المْعنُوم 
مَمْلُوكٌ) سين وَهُما مبَاسْرَة القانمين وقوه الخلمق (فَاسمَحَقٌ الححْسَ بِمَعنى) وَهُوَ 
الوُعْبُْ وعدن الغانمُون الباقي بمعْنّى) و 000 0 0 هَذَم أي 
يما 0 لمق ن عَليِه السب وَاحدٌ وَهُوَ ما ذَكَركَاهُ) يَعْني الك مال ماعو 
قو المنْلمِينَ فلا مَْنَى لإيماب الخمُس . 
(وإِذًا دَخَل الحربي دَارَنًا بأمان وله امرأةٌ فِي دار الحرب وأولادٌ صغار وكبار ومال 
أواعتسضنة وميا وَتَعْضَه بجوي وتمطنة سما قابنلم مانا كه طهر على ادنار هَدَلل 


دلضن 


بمو 


كُ فيء) أما المرأة وآولاده الكبارٌ فظاهر؛ ر؛ لأنهُم حربيو يون ) كبار وليسوا بأتباع» وكذلك 
ما في بطنها لو كاتت حاملا نا قُلنَا من قبل. وما أولاده الصغارٌ فَلأَنَ الصغير إِنّما 
يصير مسلما تَبعًا لإسلام أبيه إِذَا كان في يَدِهِ وتحت ولايته؛ ومع تَبَايْن الدارين لا 
يَتَحَمّق ذلك» وكذا أمواله لا تَصير مُحررَةَ بإحراز ه نفس لاختلاف الدَارَين فَبَقِي الكل 
فَينًا يا وعِْيمة (وإن أسلم في دَارٍ الحرب كُمْ جاءَ فَظُهِرَ على الدارٍ فَأُولادُهُ الصغَارٌ أحرارٌ 

مسلمون) تبَعًا لأبيهم؛ لأنّهُم كانُوا تحت ولايته حين أسلم إذ الدار واحدةٌ (وما كان 
من مال أودعه مُسلما أو ذميًا فهو له)؛ لأنّهُ في يد محترمج ويده كيده (وما سوى ذلك 
فَيء) آما الْمرآَةُ وآولاده الكبار هلما قُلنًا. وأَما الال الذي في يد الحريى؛ فَانُهُ لم ييصر 


مَعَصُومة فار يد حر ليست يدا مُحتَرْمُة 


لذن 


العناية شرح الهداينّ 

الشرح: 

هَل نا قلنا من قَبْلَ) أي في بَاب العتائم وَقمْمتهَا وَهُوَ قَولهُ وَرَوْحَمُهُ في للها 
كَافرَة حَرييَة إلخ. ول (وَاما َوْلادُهُ الصّعَارُ) ظاهرٌ (َولهُ وما كان من ) مال أوْدَعَهُ 
مُسمْلمًا أك ذميّا) إِنمَا كيد ف رباع لأَنهُ إذا كان غصبًا في أيْدِيهِمًا يَكُونَ فَيكًا لعَدَم 

تاي (قو لَهُ فلمًا قلنَ) إِشَارَةٌ إلى قَؤله حَرييُونَ كبَارٌ وَليِسُوا بأباع. 

(وَِذَا أسلم الحربي فِي دار الحرب فَقَتَلهُ مُسلم عمد أو خَطَ وله وَرَكَمّ مسلمُون 
هناك قلا شيء عليه إلا الكمّارَةٌ فِي الخطًا) وقال الشافعي: تَحِبْ اليم فِي الحَط 
والقصاص فِي العمد؛ لأنّهُ أراق دما معصوما (لوجود العاصم وهو الإسلام) لكونه 
مُستجلبًا للكرامّتٍ وَهَدَا؛ لأنّ العصممّ أَصلها المُؤثِمَي؛ لحصول أصل الرَّجِر بها وهي 
تَابتَمٌ إجماعاء والمُعَوْمَيٌ كمال فيه لكمال الامتتاع به فَيَكُون صما فيه فَتَتَعَلقَ بِمًا علق 
به الأصل. وَلنَا قوله تَعَالى: نان ريك بتو لور كذ ر لك وخر مُؤْريٌ فَتَحَرِيرٌ رَقبَِ 
مُؤْمِنَةٍَ 4 [النساء: 97] الآيَبّ جعل التُحرِيرٌ كل الوجب رَجُوعًا إلى حرف الفاءٍ أو إلى 
كونه كل المذكور فَيَنتَفِي غيره؛ ولأنّ العصمة الْمؤثِميّ بالآدمِيّتٍ لأن الآدمي خلق 
متَحمَلا أعباء التكليف؛ والقيام بها بحرمة التّعَرضء والأموال تَابِعَنّ لها. ما المقومي 
فالأصل فيها الأموال؛ لأن التّقوم يُؤْذْنْ بجَبر المَائت وَذَلك في الأموال دون النَّفُوس؛ أن 
من شرطه التَمَاكُل؛ وهُو في الال دُونَ النّفْس فَكَانَت نت التّفوس تَابِعَيَ كُمْ العصمم المقَومي 
فِي الأموال بالإحراز بالدار؛ لأن العزّة بِامنَعمَ شَكَدَْلكَ فِي النّمُوس إلا أن الشرع أسقط 
اعتبارَ مَتَعْتٍ الكفرة؛ ل أَنهُ أوجب إبطالها. وَالمرتَدُ وَالمُستَآمَنْ في دَارِنَا من أهل دارهم حكما 
لقصدهما الانتقّال إليها. 

الشرح: 

ار لاحي ليد رض وعد قور عقا اد خط وَل ووه 
مُسْلمُونَ هُنَاكَ قلا * شيء عليه إلا الكفارَة في الخطعٍ. وقال الإمَامُ الشّافعي رضي الله 
عَنْهُ: تجب ل في خا ا في العَمْد 0 أرَاقَ دما مَعْصُومًا لوّجُود العَاصم 
وَهُوَ الإملامٌ لكوؤنه مُسْتَجْلبًا للكرَامَة) 0 أن العصمَة تعبت نعْمّة وَكَرَامَة ُعَلقَ 
يما لهُ 1 في اسْتحقاق الكرَامّة وَهُوَ الإسْلامُ إذ به مار السعَادة الأبديّة لا بالدَار 


بوذن 


الجزء الثالث 
افييع جنا لا ثانا في اتان الكْرَامة» وَمَنْ أَرَاقَ دَما مَعْصُومًا إن كان خَطأ 
ففيه الذي والكنارة وَإنْ كَانَ عَمْدَا ففيه القصّاصٌ كما لو فْعَل ذَلكَ في دَارِ الإسلام 
0 أ وو الذية ة في الخَطَأ راصام في العَمّد إْنّمَا كان 3 عَلى وُجُود 
العاصم الذي هُوَ الإسلام (لأن العملمة أصلهًا الولمة ْمَهٌ خُصُول أصّل لجر بهَا) إن مَنْ 
عَلم أله يانم م بل يرح عَنُْ ًا إلى المبلة السليمة عَنْ الل عَنْ الاغتدال (وَهي َه 
ل 
(وَالعصمّة الوه كمال فيه) أي في مذلا العصمّة بأل ذوعن الإنم وَاكَالَ كد 
ذلك أكْمل وَأ في الع من الذي وجب فيه لم ُو امال فَكَانَتْ العصمة الْقوْمَة 
وم زائدًا عَلى العصْمّة التي هي الموْثُمَة ة (فُعَلقَ بمًا َعَلقَ به ٠‏ الأضل) وَهُوَ العصدمّة 
اموَثُمَة 0-0 الْونّمَةٌ علقت بالإسلام الم مومه كَذَلكَء قتجبْ الذية 
َلك ني قل الي الذي ألم في ذارٍ الب وَل يها يْهَاجِرٌ ينا (وَلنَا قؤله تعَالى: 
١‏ إن كارت من قَوْمِ ُلك وَهوَّ مُؤْيٌُ فَتَحْرِير رَقَبَةٍ مُؤمَِِ مِنَةِ» [النساء: 47]) 
وَكان أبُو حَنيفَة 45 يُؤَوّل هذه الآية بالذينَ أُسْلمُوا في دَارِ الحرب وَل يَُاجرُواء وَهُوَ 
اقول عن بد بَعْضٍ أئمّة سير يه الالال بالآية لك ال 
الْؤْمنِ الذي في قر 00 َييْنَ المؤمن الذي هُوَ من قَوْمٍ عَدُوُ لنا في حَقّ الحكم 
1 بالقثلء ف فَجَعل الحَكُم في الأول الدية والكفارة بقؤله تعَالى: « فتَخريرٌ رَقَبَةٍ 
1 0 أَهَلِوتَ 4 [النساء: 5] وفي الثاني الكَمَارَة دُونَ ادي وَدلكَ مرن 
وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أنه ع بحَرْف العاء إِنهُ للجَرّاء وَاجَراء اس 1 يون كَافيا د 
كان كافيًا كَادَ كل الأوحب 0 كاي كه كل الْذَكُورٍ حَيّثْ 00 ا 
وَذْلكَ يُقَضْي التفاء غَيْره لأن قصدَ الخارم في مثله إِخْرَاج العبّد عن عَهِدَة ة الحكم 
عي لاد ولا يح ذلك إل بان ل الحم بلا إطلالء هَل حا حي من 
5 الحكم لذكرَة في مَوْضع الييّان. 

قَولُّ (وَلأنَ العصمة الْوْنْمَة بالآدميّم دَلِيل معُقول على عَدٍَ العصمة الْقَوْمَة 
اأوجية. للديّة في ذَارٍ الحرب وَمُشتمل عَلى ييا أن العصلمّة امقَوْمَة ا 
كمال في العصمة الْونّمَة فكَكُونُ تابعَة هَا. يان ذلك أن العمة الْونّمَة بالآدمية (لأث 


لذن 


العناي شرح الهدايتّ 
الآدَمِيَ مخُلقَ مُتَحَمّلا أعْبَاءَ التَكَاليف) أي أَنْقَاهَاء وَمَنْ نخلقَ لشيء وَجَب عَلِِ القيَام به 
فَالآدَمِيُ وَجَبّ عَليّهِ القيّامُ يغبا نكيف (وَالقيَامُ بها بحُرْمَة لتعروْضٍ) أي نما يكَحَقَقَ 
لهُ القيّامُ بها إِذَا كَانَ حَرَامَ التَعَرُضِ»ء فالآدمي وحن غليه: أن يكو حرا امرض 
مُطْلقَاء إلا أن الله تعَالى أنطل ذَلكَ في الكَافرٍ بعَارضٍ لكر إِذَا زَال لكف بالإسلام 
عَادَ إلى الأصل (وَالأَمْوَال ابعة لها) أي للآدميّة التي كشت لد المؤثمة ها لكنهًا 
خُلقَتْ في الأصل مُبَاحَة ونم ماركا عتصرية لتَمَكٌنِ دمي م ا بها في 
حَاجَته فَكَانَتْ تابعَة للآدميّة رأنًا العصْمَةٌ اْقَوْمَة فَالأْصْل فيها الأموال لأَنَ التَقَوُم يُوذنُ 
0 نت) لأن مر ا الذي يَكُونُ وَاحب لإا وَالدوام بامثل 0 ل 
(ودلت) أي جَبْرٌ القانت (في الأسْوَال ذُونَ التفُوس) أله إِْمَا يَحْصل بالمفل صُورة 
مقن أن طق افتط ولا بكمائلة ين اللترنس ونا داب الاوز ولا متي علي ما 
عرف في الأعثول (فَكَانت التفُوس م ابِعة) للأئّال في العصلمة. 
ومن هذا عُلمَ أن العصلمة الْوْمَة م صل مُسستقل في شيء والعصلمة الْقَومَةُ 

صل مسنتقل في شيء انر وزلن الشاطنا كمال في الأتر ولا وصلت رائد خا 
العصمّة رم في اص مُوَال بِالإحْرَاز بالدَار لأنَهًا عر وَالعرّه ِالمَعَ فَالعصمّة الفوقة 
في لوال بالمتَعة وَالدَارٌ 5 كو بامتعَة لهذا تَعَرْض لذَكْرهاء وَإِذا كانت العصلمة 
الوق في الأموَال بالتَعَة فَكَذَلكَ في المُوس لها تابعة خا كَا ذَكَرْئاء لكن لا مَنعَة 
لدَار الحرُب لأن التراعَ أسْقط اعتبَارَ مَئَعَة الكُْرٍ ا لله أؤحب إطَاهَاء وَإِذا يكن 
مع لا يُوجَه ارات وَإِذا م يُوجَذ الإخْرَارٌ لا تُوجَدٌ العصمّة درق وإذا تُوجذ 
الفميكة قرم له تعن الديف وعدا في غايّة لتنَحْقيق) حلا نَهُ تَوَهُمَ أن لا يحلكوا 


َه 


أْوَالنَا بالإخرَازٍ إلى الَارِ كَمَا قَال به الإمَام الافعي رضي الله عَنْهُ. دقع أن مَعْنَى 


00 


قَوْلنًا إن لزع أسقط اعتبَارَ َنِم حَال كُوْنهِمْ في دارم وَأما إذا وَقَعَ خروجهم 
إلى ذاركا وَأحرَرُوَ| مورلا ياليّد المحافظة والثاقلة فْقَدُ استولوًا عَلى مال 0 كما مَيّ 
وَذْلكَ يُوحبُْ الملك لا مَحَالة. وله روطكة والشامة جوت ل قال إِنّهُمَا 


2 


مُحْرَرَان بدَارٍ الإسلام َانَا فيَجبْ أن يتَقَوَمًا وَمْ يَتقَومَا حَتَّى لا تحب الدية بقثْلهمًا 
1ن الْمكأمِ من أهْل دَارِهم حُكْمَا لقَصْده و الاتثال لفت وأكا اكرائة فكذلك كله 


وو عامس 


يَقصدهُ هَرَبًا من القثل. 


الجزء الثالث 1 


(وَمَن تل مُسلمًا حَطَا لا وي له أو قل حَربيً دخَل لين بأمَان سدم فَالديةُ 
على عاقلته للإمام وعليه الكمّارَةٌ)؛ أنه قتّل نفسا معصط مَعصُومَةٌ حمطا تبر يسائر النمُوس 
المحصومت: وَمَعنَى قوله للإمام أن حق الأخذ له؛ لأنَهُ لا وارث له (وإن كان عمدا فَإن شاء 
الإمام قمَلهُ؛ وإن شاء أَخَدَ الدّيَرَ)؛ أن النّفْس مَعصومنٌ والقتل عمد والولي مَعلُوم وَهُوٌ 
العامّنٌ أو السَلطّانْ. قال عليه الصلاةٌ والسّلام: «السلطان ولي من لا ولي له» وَقَونُهُ وإن 
شاء أَحَدَ الدَيَيّ معنَاهُ بطّرِيق الصلح؛ لأنَ مُوجب العمد وهو القَوَدُ عينًاء وَهَذَا؛ لأن الديّحَ 
نفع في هذه المسألتّ من القَود فَلهّدًا كان له وَلايَيٌ الصلح على الال (وليس له أن يَعمُو)؛ 
يأ الحق مامت وَولايئهَرِية ليس من انر إسقَاط حم من غير عوض. 

الشرح: 

َقولهُ (وَمَن قل مُمْلمًا خط إل وَاضحٌ. وَاغَتُرِضِ عَلى قَوله وَهْرَ العَامّةُ أن 
المّلطَان بأن التَرَدْدَ فيمَنْ له ولاية القصّاص يُوحبْ قوط كما في المكائب إذا قكل 
عَنْ وَفَاءِ وَلهُ وَارث. وأحيب أن الإمَامّ هَاهْنَا تائبٌ عَنْ العَامّة قَصّارَ كن الوَلي 
وَاحدٌء بخلاف مسأل الكتّاب. 

باب اشر وَالخَراج 

قال: (لَرَضّ العرَب كلها آرض طم وَمِيّ م بن الشديب إلى أقصى حجر 
باليمن بمهرَة إلى حد الشام وَالسوادُ أرض حراج وهو ما بين العْدَيب إلى عَقَبَتٍ حلوان: 
ومن التُعلبيتٍ وَيَقَالَ من العلث إلى عَبَادَانَ)؛ لأن التَّبِيَّ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ وَالخُلقَاءً 
الراشدين لم يَأحُدُوا الخَراجَ من أراضي العرب7', وَلأنُهُ بِمّنزِلت الفَيءٍ فلا يَتبْتُ في 
أراضيهم كما لا يَتبْتْ فِي رقابهم؛ وهذا؛ لأن وضع الخَرَاجٍ من شرطه أن يُمَرٌ هلها على 
الكفر كما في سواد العراق ومشركو العرب لا يُقبل منهم إلا الإسلامُ أوالسّيفه وَعُمَر 
حين فتّح السواد وضع الخراج عليهًا يمحضر من الصحابتء ووضع على مصرّ حين 
افتَتَحَهَا عَمرُو بن العاص؛ وكدًا اجِتَّمَعَت الصحابَيٌ على وضع الخَرَاجٍ على الشام. 


.)551/59 أخرجه أبو عبيد في الأمرال (017//1)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


العناية شرح الهدايتّ 


الشرح: 

بَابُ الغشر وَاخَرَاج): ل ذَكْرَ مَا يَصيرٌ به الحربي ذميّا شرّعَ في يبان اواج 
الذي يجبا عَليْه وَذْكْرَ العشَرَ استطرادًا أن سبيت 1 واحد منْهِمًا 7 ا 
0 ل على 3 00 2 ار الإسُلاميّة. 0 يعي العين أخد 


3 


و2 وم مه 
يَأحذ 


2 


المسُلطان نحَرَاجًا قال 0 فلان خراج أزض وأكى 0 الذئة رع رُعوسهم: يعني 
الحزية. وَالعُدَيْبُ مَاءَ لتميمٍء وَالحَجَرُ بمَتْسَتَْنٍ بِمَغْتَى الصّخْرٍ لك وَكَعَ في أُمَالي أبي 
يُوسُّف: الصَّخْرٌ مَوْضعٌ الحَجَر 67 ص ذَلكَ أن مَنْ رَوَى بسكُون الجيم وَفسَرَةٌ 
بالججانب فَقَدْ حَرف. وَمَهْرَةُ بالمنْح وَالسكون اسم رَجُلِء وقيل الم قيل سب ليها 
اليل لمر سمي ذلك اَم به مون يمه مدلا من قله اليَمَنِ وَهَذَا طُولْهاء وَمَنْ ْ 
رين وَالدَهْنَاء وَرَمُل عالم سيا مَوَاضع م إلى مَشَارف العام أي َرَاهَا عَرْضْهَا 

5-37 أي أرَاضي سَواد ا أَيْ اها 1 سمي بالسواد لخطئرة أتجَارِه وَزْروعه) 
ع عَرْضًا من ؛ العذَيْب إلى عُقبَة حلوان وَهُوَ اسم بد ومن التغلييّة وهي ) مَنَازِل 
البادية إلى عَبَّادَان ل عن شط البَخْرٍ طَله: وقيل في وضع اللي 
العلث ملح العيْن وَسَكُون اللام؛ وهي قَريَة مَوْقوفة عَلى العَلويّة وَهُوَ أوّل العرّاق شرقي 
دجلة وَكَلامُهُ وَاضح. 

قال: (وآرض السواد مَمنُوكَنَّ لأهلهًا يَجُورُ بَيعهُم لها وتتصرفهم فيها)؛ لأن الإمام 
إذَا فَتَحَ آرضًا عنوةٌ وقهرا لهُ أن يمر أهلها عليها ويضع عليهًا وعلى رَءوسهم الخراج 
فَتَبِقَى الأرّاضي مملُوكنّ لأهلها وقد قَدّمِنَاهُ من قبل. 

الشرح: 

َكولُّ (قَدَمئَاهُ من قَبْل) يعني في ول باب العنائم. 

قال (: وَكُلْ أرض أسلم أَهلها أو تحت عنوةٌ وَقُسّمّت بين الغانمين فَهِي أرض 
عشر)؛ لأنّ الحَاجَنَّ إلى ابتداء التُوظيف على المسلم والعشر آليّق به لا فيه من معنى 
العبادة وكذَا هو أَخْفْ حيث يتَعَلقَ بتّفس الخارج. 

(وَكُلْ آرض متحت عَنوَةَ فَأقِرٌ آهلها عَلِيهًا فَهِي أرض خَراءٍ) وَكذًا إذَا صالحهم؛ 


الجحرء الثالث فض 


لأنٌ الحاجة إلى ابتداء التُوظيف على الكافِر وَالحَراجٌ آليّق به؛ وَمَكَيٌ مخصوصةٌ من هذاء 
هن رَسُول الله 3 نحا عنوَة وََرَكَهَا لأهلهاء وَلم يُوَظف الخَرَا (وَفِي الجامع الصّغِيرٍ 
كل أرض فْتحت عَنوَةٌ فَوَصل إليها ماءْ الأنهار فَهِي أرض حَرَادٍ وما لم يصل إليها ماء 
الأنهَارٍ واستُخرج منها عين فَهِي آأرض عشر)؛ لأنّ العشر يُتَعَلقَ بالأرض النَامِيتٍِ 
وَتَمَاؤُها بمائِها فَيَعتَبِرٌ السّقي بماء العشر أو بِمَاءِ الخراج. 

الشرح: 

قله وا ج أن به يَنني من حَنْت إن فيه مَتى القويّة وَإِن فيه تغليظا 
لوُحُوبه وإن ل يُرْرَع وكا أل بِالعُقَوبّة وَاتغلييظ. وَكَانَ القيّاس «في أرض مَك 
أن َكُونَ حَرَاجيّة للها فنحَن عَنْوَ: أي فَهْرَاء لكنّ رَسُول الله 4ه م يُوَظْفْ عَلئِها 
الخَرَاج»2 وَكمًا لا رق عَلى العَرب فَكَذَا لا عَرَاجَ في أَرْضهم (َولَهُ في الجَامع 
الصّغير إلى قؤْله: فَهِيَ أرض حراج يعني سَوَاء قُسمّت بَيْنَ القائمين أؤْ أقر أَهلها 
ا وَذْكرَ لقْظ الجامع الصّغير هَذْه القائدَة. 

قال: (ومَن أحيًا آرضا موانًا فَهِي عند آبِي يُوسف معتَيرَةٌ بحيّزهاء إن كانت مِن 
حي زآرض الخراج) وَمَعنَاهُ يمره (فَهِي حَرَاجِيَةٌ)؛ وإن كانّت مِن حير أرض العشر فهَهِي 
عشر يم (والبصرةٌ عندهُ عُشرِيِّنٌ بإجماع الصّحابَة)؛ لأنّ حير الشيء يُعطّى له حكمة 
كمْنَاءِ الدَار يُعطّى لهُ حكم الدارٍ حَنّى يُجُورَ لصاحبها الانتفاع به. وكا لا يُجِورُ أخدُ ما 
رب من العام وَكَانَ القِيَاسٌ فِي البّصرة أن تَكُونَ حَرَاحِيّت لها مِن حَيرٍ رض 
الخَراج إلا آنّ الصحَابة وَظَمُوا علي اشر فرك قياس لإجماءهم (وَقَال مُحَمَ إن 
أحياها ببئرٍ حفرها أو بعين استّخرجها أو مَاءِ دجلمّ أو المُرات أو الأنهارٍ العظام التي لا 
يَملكُهًا أَحَدَ فَهِي عُشريّم) وَكَدَا إن أحياها بماءِ السّماء (وإن أحياها بماء الأنهارٍ التي 
احتَمَرَهًَا الأعاجم) مثل نهر الك وَتَهِرٍ يَزْدَجرِد (فَهِي حَرَاجِيّرً) نا دَكَرنًا من اعتبار الماء 
إذ هو السَبّبْ للنّماء وَلْأنّهُ لا يُمكِنُ توظيف الخراجٍ ابتداء على المسلم كرها فَيُعتَبرٌ فِي 
ذلك الَاء؛ لأنّ السقي بماءِ الحَراج دَلاليٌ التزامه. 

الشرح: 

(قولَهُ وَمَنْ أَحْيّا أرْضًا مَوَانَا فَهِىَ عنْدَ أبي يُوسُفْ مُعْيْرَةَ بحيّرهَا) قيل هَذَا 


فض 


الإطلاقٌ مَحْمُولٌ عَلى الْقَيّ وَهْوَ ما إذَا كَانَ الْحْيِي مُسْلمًاء وم إِذَا كَانَ ذميا فعَليه 


- 


راج إن كاك م عبر ارظن الشكر وإذا كان هذا نذا يكوه تلكا وحن أن 
ل الكل لا يعدا بتؤظيف الخرَاج بأنهُ إذا يكن منهُ صَنيعٌ يَقنضي ذلك وَهُوَ 
ل من ماء الخراج» إذ الَرَاجُ يَجبُ جَبْرَا للمُقاتلة شط وخومة حراج يما 
ع بِمَاء 0 الْعَاتلُ وَالَاء الذي حَمَنْهُ المقاتلة 79 الخرّاج» فلهذًا يجب المخرّاج إِذَا 
9 الخراج» إل هنا أشار سس الأئمة رفوه والتطرة عندة عفري حرا 
شكال يَرْدُ على قَوْل أبي اوسن قدا 21 أن الحْيّاء في حَيرٍ الأرْض الخَرَاجيّة 00-0 
ا رجي وَالبَصِرَة في حَيّر الأرض الخَرَاجيّة وإن حي فيهًا مُسسْلمٌ يحب عَيِه 
الْعَسْرٌ. 

أن لقيَاسَ ذَلكَ لكن ترك ذَلكَ بإِجْمّاع الصّحَابَة (قولهُ لأن حير الشّئء 
يُخْطي له حْكْمَهُ) ذليل أبي يُوسُف عَلى مَذُهَبه (قَولهُ كَفئَاء الدَارِ) يَعْنِي فَاءَ الدَارٍ يُعْطي 
لهُ حَكُم الدَارِ في حَقَ الاتتقاع ون 1 الفناء. مُحاوبكا لقتاخك الذان لالميالة 
بملكه؛ فَكَذَا هَاهُنَا نُعْطَى هذه الأرْض الْحيَاةٌ حُكْمَ جوارهًا لانُصّاهًا به ولا يُظَن في 
إغَادَة قولف " وكان اليل فى البضرة أن تكن خترَابكة * تكرار لأن الأول رواية 
القدوري والثاني ذَكَرَهُ شَرْحًا لذلك. وهر اكلك عَلى طريق الكوقة من بَعْدَا3 
وَيَرْدَجْرِدُ مَل من مُلُوك العَجَم (قولهُ ا ذَكَرئا من قَبْلُ إِشَارَةٌ إلى قَوْله أن العششرَ 
تعلق بِالأرْضٍ النَاميّة وتمَاؤُهَا يمَائها. 

قال (: والخراج الذي وضعه عُمرٌ على أهل السُواد من كل جريب يبِلُعُهُ الماء قَفِيرٌ 
هاي هالص وهم ون جتريب الطب ةراهم ون تريب القرم صل 
والتُخيل المتُصل عشرةٌ دراهم) وهدًا هو امول عن عمرء فَإِنّهُ بعت عثمان بن حَنَيفٍ 
جريب ووضع على ذَلك ما قلناه وَكَانَ ذلك بمحضر من الصّحابٍَ من غَيرٍ تَكير شَكَانَ 
إجماعا منهم. ولأن امون مُتَمَاوِتَنَ قالكرمٌ أَحَفََا مُؤْنَمّ وَالمَرَارِعَ أَكثَّرُها مُؤْنَمَّ وَالرّطّبْ 
بينهماء والوظيفْم تتفاوت بتفاوتها فَجعل الواجب في الكر م أعلاها وفي الزّرعٍ أآدنَاها 
وَفِي الرَطْبَتٍ أوسطّها. قال: (وَمَا وى ذَلكَ من الأصئاف كَالزُعمَران والبُستَان وغيرِهِ 


الجزء الثالث يفف 


ع مور م دام 
. 


يُوضَعٌ عليهًا بحسب الطاق)؛ لأنَهُ ليس فيه توظيف مُمَرَ وقد اعتَبَرٌ الطَاقَمَ في ذلك 
تَعتَرُهَا فيا لا تَوظيف فيه. قَانُوا واه الطَاقمٍ أن يبنعَ الواجب تصف الخارج لا را 
عليه؛ أن التَّصيفً عي الإنصاف ا كَانَ لنَا آن تُفَسّمْ الكل بين المَائمِين. وَالبستَاُ 
كل أرض يحوطُّهَا حائط وفيها تَخِيل مُتَمَرَقَيٌ وأشجارٌ خَرٌ وفِي دِيَارِنَا وَظّمُوا من 
الدَرَاهِم فِي الأراضي كلها وَترِكَ كَدّلك أن التّعدِيرَ يَحِبُ آن يَكُونَ بقَدرٍ الطَاقَمٍ مِن 
أي شيءٍ كان. 

قال (فَإِن لم تُطق ما وضع عليها تقصهم الإمام) والنُقصان عند قلت الرّيع جائِرٌ 
بالإجماء؛ ألا تَرَى إلى قول عُمرَلعَلكُمَا حَمَلثم الأرض ما لا تُِيق) طَمَالا: لا بل حَمَلنَاهَا ما 
تُطيق؛ ولو زدتا لأطاقت. وهذا يدل على جواز التّقصان؛ وآما الزيَادَةٌ عند زيّادة الريع يجوز 
عند مُحَمدٍ اعتِيارا بالنُّقصان, وعند أبِي يُوسُف لا يَجُونُ لأ عُمَرٌَ لم يَزِد حين أخبر بزِيَادَة 
الطّاقتِ (وإن عَلبَ على أرض الخَراج اَم أو انقطّع الَاءُ عنها أو اصطلم الرّرعَ آهَمَّ فلا حَراجَ 
عليه) لأنّهُ فَاتَ التَمِكُنَْ من الزّراعتٍ وهو النّمَاءُ التّمدِيرِي الْعتَبَرٌ في الحَرَاح وفيما إذَا 
اصطلم الزّرع آهَنّ فَاتَ النَّمَاءَ التّمَدِيرِي فِي بعض الحول وَكونُهُ تاميًا في جميع الحول 
شرطٌ كما فِي مال الزّكاة أو يُدَارْ الحكم على الحقيقةٍ عند خُرُوجٍ الخارج. قال (وإن 
عطلها صاحبها فعليه الخراج)؛ لأنْ التّمَكْنَ كان تَايثًا وَهُوَ الذي فَوْنَه. قَانُوا: من انتّقل إلى 
أخس الأمرين من غيرٍ عدر فعليه خراج الأعلى؛ لأنّهُ هوالذي ضيع الزيادة» وهذا يعرف ولا 
يُفتى به كي لا يتّجِرَا الظّلمٌَ على أخذ أموال الئّاس. 

الشرح: 

قال (وَالخرَاجُ الذي وَصَعَهُ عُمَرُ رَضِي الله عَنْهُ الم أن الخَرَاجَ على وْعين: 
راج وَظيفة وهو أن يكوة الواحبُ في الذمّة تعلق بالك : من الالتقاع بالأرض 
(في كُل جريب) وَهُوَ أرض طُولْهَا ستُونَ ذراعًا وَعَرْضُهَا سُونَ بذرَاع الك كسْرَى 
د اران 310 إل عاخي وا الا ور تكد ا شعو ني 
مَا َال الإمَامُ قَاضي ان في قَنْوَاُ أُوْ مما يُرْرَعٌ فيه عَلى ما ذُكرَ في شَرْح الطَّحَاوِيٌ 
(وَدرْهمٌ) قَولُهُ فَالكْم أُحفْها) يَمْني وَأَكَْيُهَا ريعًا لله يَبْقَّى على الأبْد بلا مُؤئة 
(وَاكْرَارِعٌ أكترهَا مُؤْتة) لاحْبيَاجهَا إلى الرّرَاعَة وَإقَاءْ البَذْرٍ في كُل عَم (وَاليُطْبْ 


نف العنايج شرح الهدايسّ 
يَينَهُمَا) لأنَهَا تبْقى أَعْوَامًا وَلا تَدُومُ دَوَامَ الكرُوم فَكَانَت مُوْنُهَا فوْق مُؤة الكرُوم 
وذو موكة ة المرَارع. وَخَرَاجُ مُعَاسَمّة وهو أن يكو الواجحب شيا 2 الخارج كَاخْمْسِ 
وَالسّدُسِ وَكَحُوٍ ذلك أله لسن فيه اطي حت ف ََِرُ فيه الطافة كما عثيرهَا في 
لوف ومن الإنصّاف أذ لا ياد على اللصلف (قَ اسان كلض يَحُوطَا 
حَائطٌ) ظَاهرٌ (وَإِنْ غلب على أَرْض اخَرَاجٍ الَاء أو الْقَطْعَ عَنْهَا قلا ححرَاج عَليْم 
بالاثقاق لأُ قات لمكن من الرّرَاعَة م لنمَاء النَفدِيرِي المعيَرُ في الخرَاجء وَفيمًا إذَا 
اط الرّْعَ آقَة) أي استأصلهُ حَرٌ شديدٌ أَزْ بَرْدٌ شَديدٌ أو ئخْوٌ ذَلكَ قلا حَرَاج 
أَيْضًا (لأَهُ قات اللّمَاء التُقدِير 0 الذي أقِيم مَقَامَ النَماء الحقيقي (في بَعْضٍ الحؤل 
وَكُونَهُ اميا في جميع الحَوْل شَرْط كما في مَال الرَّكَاةَ) فَإِن مَنْ اشترَى 0 
للجَارَة فَمَصَى عَلئَِا سَهُ أشهر انم وَاها للخلاقة سَقَطَت البَكَة لذنهَا 1 تبقَ 

في جميع الحو (أ5) يُقَال 1 الحَكُم عَلى الحقيقة عنْدَ عرُوجٍ الخارج) يَعْني 3 
لنَمَاءَ لنَقَدِيرِيَّ كَانَ قَائمًا مَقَامَ الحَقيقي» فَلمّا وُجدَ 0 تعَلقَ الحَكُم به لكوانه 
الأصل وَقَدْ هَلكَ مَيَوْلكُ مَعَهُ الحَرَاج. فَإِن قيل: إذَا لاحر أَرْضًا للزرَاعة ة فصْطَلم 
الرّوْعَ آفَةٌ لم تمنقط الأجرَة فَمَا الفَرْق بَيْنَهُ وَيْنَ الخَاج؟ أحيب بأن ا يحب إلى 
وَقت هَلاك الرّرْعَ لا بَعْدَهُ وَليْسَ الجر 0 9 وضع عَلى مقَدار الخَارجٍ إذَا 
لحت ارقن للرُرَاعَة» فَإِذَا | يرح شَيْء جَارَ إِسْقَاطَهُ وَالأجْرٌ يُوضَعْ حَلى مقدار 
2 فَجَارَ إِيَابَهُ وَإن ل تخرج. قال مَشَايِحًا: مَا ذكرٌ في الكتتاب أن الخْرّاج 
سقط بالامئطلام مَحْمُولَ عَلى ما إِذَا 2 من السئة معَدَارُ ما نكن أذا زر 
الأرْض تاي أمّا إذا بقي قلا يَسْقَط الخرَاج. قال (وَإِنَ عَطّلهًا صَاحَيُهًا فَعليْهِ الخرَاجْ) 
ذا عَطْل الأرْض الخرَاجيّة صَاحبّهَا فَعَيْهِ الخْرَاجُ م لأن اتمَكْنَ كَانَ ثَابنَا وَهُوَ الذي 
فَوَتَهُ. قيل -هَذَا إذا كانت اضر ماله لزراعة وَالَالكُ مُتَمَكنٌ م الؤرَاعة وَعَطَلهًا 
م إذَا عَسد امالك عَنْ الرّرَاعَة باغْتبَارٍ عَدَمٍ فوته وَأسْبابه فَللإمَام أن يدْفَعَها إلى غَيْره 
مرارعة وياد حراج من نُصيب المالك وَيُمْسكَ البَاقي له إن شاء برها وأحذ 
ذلك من الأخرة وإن ا رَرَعَهَا يق من كيت اللال» فَإنْ م يكن وَل يَجَذ مَنْ 
ل ذلك بَاعَهَا وأحد الخرَاجَ من تمتها وَهَذَا بلا حلاف وَإن كان ذ فيه 4 نوع حَجْرٍ 


دنضن 


الجزء الثالث 


وَهُوَ ضَرَرٌ وَلكنّهُ إلحاق ضَرَّر بواحد للعامّة (قولهُ فَالُو/ يَْني الَسَايحَ (مَنْ التقَل إلى 
اح ] الأمْرين من غير عثْر) بن كانتا نا الأرئضه صَاخَةَ للؤرَاعة للأغلى وَهُوَ الوَعْمَرَانُ 
مَثْلا فَرَرَعَ الشّعيرَ مَثْلا (وَجَبْ خَرَاج الرَعْمرَان لألَهُ هُوَ الذي ضَيِّعَ الريَادََ وَهَذَا 
الزن ولاش به كر لاجظرا الطلعة على شد أمرال لاره) ورد أله كيف يَجُورْ 
الكثْمّان لهم لو أحَذوا كَانَ في مُوْضعه لكْنه وَاجباء وأحيب بكا لو أَفْيْنَا بذَلكَ 
لادّعَى 05 ظَام ف : في أَرْض لِيِسَ شأئهًا ذلك أَنَهَا قَبْل هَذَا كَانت 2 الرعفران ياد 
حَرَاج ذلك وهو ط وَعُدوَان: 

(وَمّن أسلم من أهل الخَراجٍ أخدّ منهُ الحَرَاجٌ على حاله)؛ لأنّ فيه معنّى المؤتمٍ 
فَيُعتَيْرُ مُؤْتَنَ في حالت البَقَاءِ فَأمكَنَ إِبِقَاؤُهُ على المسلم (وَيُجورُ أن يَشْتَرِي المسلم أرض 
الخراج من الدّمي ويُوْحَدَ منهُ الحَراجٌ نا قُلنا)» وقد صح أن الصحابحَ اشتروا أرّاضي 
الحَرَاحٍ وَكَانُوا يُؤدُونَ خَرَاجَهه َدّل على جِوَاز ارا وأَخن الحَراجٍ وأدَائِهِ للمُسلمٍ من 
عَيرٍ كَرَاهَتٍ (وَلا عُشرّ فِي الحَارِج من أرض الخراج) وَقَال الشافعي: يُحِمعْ ينهم 
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ا ا ل 0 وَلنَا قونُهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا يَجِتَّمِعٌ شر وَخَرَاجٌ فِي أرض مُسلم' '" وَلأن أَحَدا من أَئِمتٍ العدل 
والجور لم يَجمع بَينّهُمَ وَكَمَى بإجماعهم حجن وَلأنّ الحَرَاجَ يَحِبْ فِي أرض فُتحت 
َنوَة فهر اهشر فِي رض أسلم أهلها طوعاء وَالوَصفَان لا يحتَمِعَانِ فِي رض وَاحِدَة. 
وسيب الحقّين واحد كو الأ النَّامِيَيٌ إلا أَنْهُ يُعتَبْرٌ فِي العشر تحقيقًا وفي الخراج 
تقديرًا؛ ولهذًا يُضافَان إلى الأرض» وعلى هُدًا الخلاف الزُّكاهٌ مع أحدهما. 

الشرح: 

(قوة وَمَن أُسْلمَ من ) أهل الخْرَاج) ظَاهرٌ. َوه من غير كراهَة) احترازٌ عَم 
ول المتَقَشفَة وهم طَائقَة من الصّوقّة إن مَكرُوة) أن «التبِي رأى 5 من آلات 
الحرانّة فقال ا حل هَدَا يت قم إلا ذَنُوا» يوا أن المْرَادَ بالذّل العام الماع لس 
كَدَلكَء بل اللْرَادُ أن المسُلمِينَ إِذَا اسْتَعْلُوا بالررَاعَة ولو أذنات لبَق وَقَعَدُوا عَنْ 
الجهاد كر عَليْهِمُ عَدُوْهُمْ 0 أذلق وَلذن المكار إن كان قائمًا كن في الوضع 


.)5571//8( أخرجه ابن عدي في الكامل (55/1؟)) وانظر نصب الراية‎ )١( 


م د اللستشغسس سس العنايق شرح الهدايت 
ابثتداء وم عا قلاء بخلاف خراج ا نه 0 وَصَّعَارٌ ابداء وَبثاء فَلذَلكَ لا 


هام 


يْقى بَعْدَ الإثلام. 

لوحا في مَحَلن بسن سُحتلفي) تي وَكَمفِيٍ مُحلفيه نا اعخلافا 
الَحَل فَادّن الخراج في ذمّة اكالك ٠‏ ولص ف الخارج؛ وأا اعخْتلاف السب فلن سَبَبّ 
الخْراج الأرْض النّاميَة تَقَدِيرَاء وَسَبَبُ لعش الأرض الام تَحْقيقا. آم اعتتلاف 
الَصْرف إن مَصْرِفَ الخَرَاجٍ المقَاتلة وَمَصْرف العُشر المُعَرَاءٌ قلا يَافيَان) أن ناي 
إلا يسدق بالبخاد الَحَل (ولنا فولهُ : «لا يُجتمعْ عُشرٌ وَحَرَاجَ في أض مُسلم») 
رَوَاهُ أبو حَنيفة عَنْ حَمّاد عَنْ إِبْرَاهِيمٌ عَنْ عَلقمّة عَنْ ) الي 4 وله وَالوَضّفان لا 
يَحتمعان) أن لطع ضدٌ الك الَاصل م من القهرء وذ م ب نكن ناك 1 كه 
الحَكْمَان (قَوله وَهَذَا يُضَافَان إلى الأرْض) ا رضي ا ج الأرْض. وَل 
(وَعَلِى هَذَا الخلاف الرّكَاةٌ تع أحَنهيا) أي العشر أو الخرَاج. 

ا طترى أ عر أ حراج للتجارة م 
النَجَارَة مع عع لتر 0 الخراج عندتاء وَعِنْدَ مُحَمَّد أن عليه رَكَاةَ النَْجَارَة مع الععشر 5 
راع رول الشّافعي. 00 َوَضُ اعختلاف الْحَلئْن أن مَحَل الشثر الخَارِجُ 
وَمَحَل الرّكَاةَ عَيْنْ مال النّجَارَة وَهُوَ الأرض دنا في ل واحد) ويوت 
أَحَدهمًا لا يمْنَعُ وُحُوب الآختر در كالكين فخ القدر نا أن لحل واد لأن كنا مهما 
مؤئة الأرْض النَامِيَّة» وَكَدَلكَ الركَاة وَظيفة امال النَامِي وَهُوَ الأرْض» وَكُل منْهمًا 
يَحِبُ حَقَا لله : لله تَعالى قلا يَحبُ يسبب ملك مال وَاحد حَفَّان لله على ككَمَا لا تحب 
زَكَاةَ كَاةٌ السّائمّة وَرَكَاة النَجَارَة بِاعتبَارٍ مال واحد. وَإذَا نت ألَهُ لا وَحة المح تيجا 

قلنَا لعش وَالخْرَاجُ صارًا وَظيفَين لاز مين هذه الأَرْضٍ فلا ومقطان فاط 
المالك ا م زّكاة لكان التي كان ويا ب ييه فلهذًا 375 قينا نري 
0 كما كانت وبقؤله وَكُل وَاحد منْهمًا 6 لله حرج 000 
ؤُجُوب الدَيْن مَعَّ العْتش ان لشي ب قد رار لله لله تعالى قلا ئنا في يَبنَهِما 
يَجبّان وَإِنْ كَانَا بسبّب ملك واحدء والبَاقي ظَاهِرٌ. 

(ولا يُتَكَرّرُ الخراج بِتَكَرّرٍ الخارج في سَنَةِ)؛ لأنّ عمر لم يُوَظفه مكررًا بخلاف 
العشر؛ لأنّهُ لا يَتَحَقَّقَ عشرا إلا بؤجوبه فِي كل خارج: والله أعلم. 
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الجحزء الثالث فض 


باب الجزيت 

(وهِي على ضربين. : جزيرٌ وضع بِالتّرّاضِي والصلح فَتَتَقَدرٌ بحسب ما يَقَعٌ عليه 
الاتّمَاق) كما «صالحَ رَسُولُ الله يل أهل تَجِرَانَ عَلى آلف وَمائَتي حلت”'" ولأ الموجب 
هُو التّرَاضِي فَلا يَجِوزُ التّعَدي إلى غيرٍ ما وقَع عليه الاتّمَاق (وَحِزِيَرٌ يَبتَدِئُ الإمام 
وضعها إِذَا عَلب الإمام على الكْمَارِ وأَقَرّهُم على أملاكهم:؛ فَيَضْعٌ على الغني الظاهر 
العلى في تكن تتم ماني يي يهم اخلط متهم فى كل شير ريمت رهم على 
وسَل الخال ريم وَعِشرِينَ رهما فِي كل شهر وِرهمَينِء وَعَلى القِير الْمتمل اي 
عَشرَ دِرهَمًا فِي كل شهر درهَم) وَهَدَا عندنً. قال الشَافعِي'؛ يَضّعُ على كل حالم 
دِيئَارًَا أو ما يُعدل الدينَان والغني وَالفَقَيرٌ في ذلك سواءٌ «لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام 
ماف خُد من كل حالم وَحَائتٍدِيئَرَا أوعدله مَعَافِرَه''' من غَيرٍ فصل. 

أن الحزية ْم وَجبّت بدلا عن القتل حَتّى لا تَحِبَ على من لا يجُورُ فده بسب 
لكف كَالدْرَاري والنّسوانٍ وَهَدا الى ينَّظِمُ امقر والهَِي وَمَدهبتا مول عن عُمَرَ 
وَعْثمَانَ وَعَلي» وَلم يُنكر عليهم أَحَدّ من الْهَاجرِينَ والأنصار؛ وَلأنهُ وَجَبّ نُصرَةٌ للمَُاتلجٍ 
فَتَحِبْ على التّمَاوْت بمنزلتٍ خَراجٍ الأرضء وهذا لأنّهُ وجب بدلا عن النَّصرَةٍ بالنّمْس واخَال 
وذلك يتفاوت بكثرة الوفر وقلته؛ فكدًا أجرئه هو بِدنه» وما رواهُ محمول على أَنّهُ كان ذلك 
صلحاء ولهدًا أمرَهُ بالأخذ من الحادَةٍ وإن كانت لا يُوْحَدُ منها الجزيبي. 

الشرح: 

(َابُ الحزيّة): لا فَرَغّ من ذكْرٍ حراج الأرَاضي ذَكَرَ في هَذَا البَاب مَرَاجَ 
الرُعوس وَمُوَ الحزيةء إلا أَنهُ قَدمَ الأول أن العُعثرَ شارك في سَبّبه» وفي العُثر مَْنَى 
اليه وين القرباتة مُقَدَمْ. وَالحزْية املمٌ لا يُوْحَدٌ من أهل الذمّة وَالْجَمْعُ الحرّى 
كَاللْيّة واللحى, وَإِنْمَا سمت بها لأكهًا نُجزِي عَنْ الذَمي: أي تقضي وككفي عَنْ 


.)510/1/99 أخرجه أبو داود (041)» وانظر نصب الراية‎ )١( 

زه أخمر جه أبو داود ويف 36 والترمذدي في الركاة باب ما جاء ع زكاة البق ٠‏ والنسائي 
(99؟5)» وابن ماجه )١86.05(‏ وأحمد (ه/. م 38# 0054307 وانظر نصب الراية 
1/5ات). 


يفل العنايّ شرح الهدايسّ 


لقتل فَإنَهُ إِذا قبلهًا سقط عَنْهُ القثل» قال الله تعالى: « قديلوأ اليرت لا يُؤْيئُورتَ 
ل تمدن 9 5 دك ود مد اودري سام لك 4 
أله 4 [التوبة: 15] إلى قؤله: « حَتَ يَعْطُوأ آلْجِزْيّة عن يدو وَهمّ صَغْروت 4 [التوبة: 
9] فَإِنْ قبل الكفْرٌ مَعْصِيَة وَهُوَ أَعْظُمْ الكَائر فَكَئِفَ يْصح أَخْد البَدل عَلى تَقريره؟ 
3 5 2 و2 ال 0 وخواررة وه رهم ب ا 5 
أحيب بأن الحزيّة لم تكن بَدَلا عَنْ تقرير الكفرء وَإِنّمَا هي عوّضٌ عَنْ ترك القثل 
والاسرقاق الوابجيين فخا كإشقاط القصاض بعوض» أل هى حقوية على الكثر فينحُورٌ 
7 0 2 :2 0000 3 رك ا 2لا 000 له 
كالاسترقاق (قوله وهي على ضربين) ظاهر. ونجران بلاد وأهلها تصارَّىء» والحلة إزار 
وَرِدَاء هُوَ الْخْمَارٌ ولا نُسَمّى خْلة حتّى تكون نُوييْن. وَقَولَهُ (ولأن الموجب هُوَ 
لَراضي) أ الُوجبُ لتَفْرِير مَا وَقَمَ عَلْه التاق منْ اال هُوَ التراضي لا الْوجب 
لوْجُوب الحزيّة, إن مُوحِيَهُ في الأصل اْتيَارهُمْ البَقَاء على الكفر بَعْدَ أن موك ونولة 
رس م اس نك 2 
(فيَضّعْ على العَني الظاهر الغتى). 

قال الإمَامُ قَْرُ الإمئلام: مَنْ مَلكَ ما دُونَ المائتيْن أ لا يَمْلكُ شيا لكنّهُ مُعتَمل 
فعَليْه اننا عَشَرَ وَمَنْ مَلكَ مائتي درْهَم قَصاعدًا إلى عَشْرَةَ آلاف درُهم وَهُوَ مُعْتَمل 


مي 0 وه او اع و 2 ا ع 2 
لوه رهام مس2 1 2 ه َع موعه 0 02 0 م 00 ور« يراه 
عُقويّة فَإِنّمَا تحب عَلى مَنْ كان من أهل لقتال حَنَّى لا يَلرَمَ الرَمنَ منهم جزية وإن 
ا 2 مر ليد زمه ” مميىء لك ما م 0 01 ارده ٠.‏ 5 
كان مُفرطا في اليَسَارٍ. قال: والمعتمل هو الذي يقدر على العمل وإِن لم يحسن حرفة. 
عت 2 - و و 2 و إن له اه 
وَكَانَ الفقيهُ أبُو جَعْفَر يُقول: يُنْظَرُ إلى عَادَةَ كل بلد لأن عَادَةَ البْلدَان مُختلفة 
: ا ا ا" طنفد لسع 2 رش اولاسث ل سب ؟ سل موس #ّه 
في الغتى» ألا تَرَى أن صّاحب حَمْسينَ ألفا بخ يُعَد من المكثرين وَإِن كان بِبَعْدَادَ أو 
دره دراه 
بالتصرة لا يع من المكترين» وق تمدن اليُلدَانصَائحب خَشرة آلاف يعد من المكترين؛ 
2 00 1 4ك اا ف 0 0 ا 7 0 وو 1 إن 
يحبر عَادَهَ كل بلد وذكرّ هَذا القؤل عَنْ أبي صر مُحَمَّد بْنِ سّلام وقولة وَل: «من 
. له 00 جد ف ل م د 3 َه مع عسا.ع 2# هيّه ل 7 5 ممم ع 
كل حالم وَحَالمة» مَعْنَاهُ بالغ وَبَالعة (أو عذله مَعَافرَ) أي أو عخذ مثل ديتار برّدًا من هَذا 
0 ا يوي ف مه ك معن. اه 000 م 0 يهو .ل همنى 2 
الجنس يُقال تُوْبُ مَعَافرِي مَنْسُوبُ إلى مَعَافرِ بْن مر ثم ضار له اسمًا بعيْرٍ نسبة. وذكرٌ 
2 2 ٍِ 2 0 2 
فى القوائد الظهيريّة مَعَافِرٌ حَيّ من هَمْدَانَ يُنْسَبْ إِليّهِ هذا النَوْعٌ من الثيّاب وَعَدْل 
2 0 ا اك 0 3 
النّيْء بفتّح العيْنِ مثلهُ إذا كان منْ حلاف جنْسه وبالكستر مثلهُ من جنسه 


عاص الم له ساسم 
2 عه 


5 م م ا م ع ك2 2 5 
(قوْلهُ وَلأَنْهُ وَجَبّ نُصرَة للمُقاتلة) وكل ما وَجَبّ نْصرَة للمُقاتلة وَحَبْ مُتَفاوئًا 


الجزء الثالث عفن 


(كَمَا في خرَاجٍ الأرض) وَقولُّ (وَهَدَ) إِشَارَةٌ إلى قله وَلأنَهُ وَحَبّ نُصرَةٌ للمُقاتلة: 
0 إن الحزية را للمُقاتلة لآنْهَا تحب بدلا عَنْ النْصْرَة للمُسْلمِينَ 
يدل نس وَاكال أن 5 مَنْ كان م أهل دَارِ العام تُجب عليه عار للدّار 
نفس واكال» قال الله تعالى: « يتايج لين اموا فل ]01 عل حرق تجوكر ين 
عَدَابٍ ألم (© تُوْمِنُونَ بل َرَسُولِِ وتجَهدُونَ فى سيل آلِْبأموَ /, لك وأنفسكُم 
ذلك حير لكر إن كم تَعئُون) [ |الصف: ]١١ 3٠١‏ لكنّ الكَافرَ نا ارت 
يله إلى ار الخرْبٍ اعَتقَادًا قَامَ الخَرَاج الَأَحْودُْ منْهُ الَصْرُوفُ إلى العُرَاة مَقَامَ النْصرَة 
بالنفسء ” 0 من للم تتَقَاوَتُ إِذ لق نا ا رَاجلاء وموس الخال 
رماع ور عاك و الوا بار لوي شه وز تيع عرو له الأ لكان 
اونا 3-0 الخخرّاجُ الذي م مَقَامَهُ. 
إن قيل: النْصْرَةُ طَاعَة الله وَهَذْه عُقُوبَةٌ فَكَيْفْ تَكُونْ العُقَوبَةٌ حلفا عَنْ الطّاعَة؟ 
ل لقو للمُسْلمِينَ وَهُمْ 
يُتابُونَ عَلى تلك لها الخاصلة بسَبب أُمْوَاهمْ بمَئِلة ما لو أَعَارُوا دَوَايْهُمْ للمُسْلمِينَ 
(وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولَ عَلِى ألَهُ كَانَ صّلحًا) وَالدَلِيلٌ عَلى ذلك أَلهُ أمرَ بالأعنذ من النّسَاء 
َالحزيّة لا جب عَلى النْسّاء. 
قال (وتُوضَعٌ الجزيّةٌ على أهل الكتاب وَلدَجُوس) لقوله تعَالى: « من الذي أُوتُوأ 
لكب حي يُعْطُوأ ألْجزْيَة 4 التوبت: 4 الآيَنّ «وَوَضّعٌ رَسُولْ الله يل الجزيّدَ على 
المجوس». قال: (وعبّدة الأوثّان من العجم) وفيه خلاف الشافعي. هو يقول: إن القتال واجب 
لقوله تَعَالى « وَقَِتلُوهُمْ 4 إلا أن عَرَفنَا جوَارَ تركه فِي حَقّ آهل الكِتّاب بالكتاب وَفِي حقّ 
المجوس بالخَبر هَبَقِي من ورَاءَهُم على الأصل. ولنا أَنْهُ يَجِوزُ استرقافهم فَيجوزُ ضرب 
الجزيّةٍ عليهم إذ كل واحد منهما يَشْتَمِلُ على سلب النّْس منهم فَإِنّهُ يَكتّسب وَيُؤدّي إلى 
المسلمين وتَمْمَتُهُ في كسبه؛ (وإن ظهر عليهم قبل ذلك فَهُم ونساؤهم وصبيائُهُم فِيء)؛ 
لجواز استرقاقهم (ولا تُوضع على عبّدة الأوثّان من العرب ولا الْمُرتَدينَ) لأنّ كفرهما قد 
تَعلّظه أمًا مُشركو العرب فَلأَنَ النّبِي ود نَشَآً بِينَ أظهّرهم والشرآن نَزَّل بلعتهم فَائُعجِرَةُ 
فِي حَّهِم أظهرٌ. وم امت َلَهُ كر برَبّه بَعدَما هدي للإسلام وَوَقَف على محَاسِنه فلا 


سعو سس سب د العنتايق شرح الهدايت 
يُقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زياد فِي العمُويتٍ. وعند الشافعي رَحمه الله 
يُستَرق مشركو العرب وَحِوابُهُ ما قلا (وإذًا ظهِر عليهم َنْسَاؤُهُم وَصبيَائُهُم فَيءٌ) لأن يا 
بكر الصديق 45 استرق نسوان بَنِي حنيفم وصبيّانِهم لا ارتدوا وقَسّمهم بين الغانمين (ومن 
لم يُسلم من رجالهم قتل) نا ذَكرتًا. 

الشرح: 

َال (وتُوضع الجزْيَةٌ على أهل الكقاب) سَوَاء كَانوا من العَرَبٍ أَرْ من العَجَم 
(لقوله الى : « ين الذي أُوتُوا لحمب حَيٌ يُعْطُوا الجزْية 4 [التوبة: 14] وَعَلى 
لمجو سِِ أن «رَسُول الله و وضع الحزيّة عَلى الَجُوس» رَوَى البُحَارِ ي «أن عُمَرَ ذه 
م يكن يَأخْدُ اللبزية من الَجُوس حنَّى شَهدَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بن وف أن رَسُول الله 3 
أَحَذهَا من مجو هَجَرَ» وَهَجَر اسم تلد في البَحَرَينِ (وَعَبَدَةٍ الأؤثان من العَجَم) 
بنرا يي اد حاب وقد روي العو الور عر سيا لاوي 
رَحمَهُ لهم وَكَلامُُ ظَاهر (وَلنا أل يجُورُ اسرْفافهُم) وَكُل مَنْ يَجُورُ استرفافهُم يجوز 
طترب لبخزئة عَلهِمْ (لأنا كل واحد مهما مقمل على سلب النفْس منْهم) أن 
الاسْترقاقٌ فَظَاهرٌ لأن تفع الرقيق وه لكا فلك :اما اشر وان الكَافرَ يُوَديهَا من 
كسيد وَالَالَ أن تَفَعَنهُ في كَسْبه فَكَّانَ إذا كَسيَهُ الذي هُوَ سَبَبْ حَيّاته إلى الْمسْلمِينَ 
د رَآتبَة في مَعْنَى أخذ النفْسٍ منْهُ حُكْمًا. 

ووقض أن مَنْ جَارَ اسْترقاقةُ لو جَارَ ضَرْبُ اللبزيّة عَليِْ خَارَ ضَرْيهًا على 
النّسَاء وَالصَبيّان واللازمٌ بَاطل. وأجيب بِأنْ ذَلكَ لَمْنَى آحسَ وَهُوَ أن الحزية بَدَلَ 
النْصْرَة وَلا نْصرَةَ على ارأَة وَالصّبي فَكذَا بَدَلَهَ وَهَذَا لبن يتافع بل هُوَ مُقَرَرٌ للنّقض. 
وَالصوَاب أن قبُول الَحَل زط تأثير ْو مَكَانَ معتَى قله وَكُل مَنْ يحور استرَْائهمْ 
يَجُورُ ضَرْبُ الحزية عَليْهِمْ إذَا كَانَ الَحَل قابلاء وَاكْرأةُ وَالصّبِي لِيْسَا كَذَلكَ لأن المحزية 
إِنَّمَا تَكُونُ من الككسئب وَهُمًا عَاجِرَان عَنْهُ. 

قَولهُ (وَإِن ظَهَرَ علِهم أئ عَلى أهل الكتاب وَالَجُوس وَعَبَدَةِ الأوان من 
المَجَم (قَبْل ذَلك) أي قبل ولع الجبزية عَليهمْ (ههُمْ وَنسَاوهُمْ وَصِيائهُمْ في أئ 


الجزء الثالث سس #بإسم 
عَنيمَة للمسْلمِينَ لحواز استرقاقهمْ (ولا تُوضّمْ عَلى عَبَدَةَ الأؤثان من العَرب ولا 
الْتَدينَ أن كُفْرَهُمَا قد تَعلْظ) عَلى ما ذُكر في الكتّاب؛ وك مَنْ تلظ كُفْرهُ لا يقل 
منْهُ إلا السسيْفُ أو الإسلامٌ. (زيَادَةَ في العُقُوبّة) عَليْه. ولقائل أن يُقول: هَذَا منْقوضٌ 
فلن الاي تعلط لزنم إلى اقزاو القن ماله اناك القن 
ذلك الكروة وغ ١3‏ أملمة وله هن الكت وَكَدْ قبل منْهُمْ الحزيّة. وَأَيِضًا الفصليَيتَهُمْ 
وبيْنَ عَبَدَة الأؤنّان من العَرّب بجواز اسْترقَاقهمْ دُونَ عَبَدةَ الأونّان مُحَالفُ لقؤله 26 
يَوْمَ أُؤْطاس: «لو جَرَى رق على عَرَبِي لجَرَى اليَوْم» من غَيْرٍ فصليَيْنَ عَبَدَة الأؤنان 
وَأَهْل الكتّاب. وَاحَوَابْ عَنْ الأول أن القياسَ كَانَ يَقْمَضي أن لا تُقيّل منْهُمْ الحزيّة إلا 
أهُ برك بالكتاب بمَؤْله تعالى: < قَنِنُو أي لا يُؤَمنُوَ باه 4 [التوبة: ] 
الآيدَ وَعَنْ الثاني بان مُرَادَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ عَرَبِي الأصل» وهل الكتّاب وَإِن 
سَكْنُوا فيمًا ييْنَ العرب وَتَوَالدُوا فَهُمْ ليِسُوا بعَرب في الأضصّلء وَإِنّمَا العَرَبُ في الأضصل 
بده الأوكان فال أكوة. ْ 

وكَولَهُ (وَجَوَابه مَا قُلنا/ يُرِيدُ به كَوْلهُ لأنّ كُفْرَهُمَا كَدْ تغلظ. وول (وإدًا طَهرَ 
عَليْهِم أي عَلى عَبَدَة الأونّان من العرب وَالْرتَدينَ (فسَاوْهُمْ وَصبَْائهُمْ في إلا أن 
ذَرَارِي امْرْئدينَ وَنسَاءَهُمْ يُجْبَرُونَ عَلى الإسثلام دُونَ ذَرَارِيَ عَبدة الأونان وَنسَائهم 
لأَنْ الإجْبَارَ على الإمثلام إِنمَا يَكُونُ بَعْدَ موت حُكْمٍ الإمثلام في حَقَهء وَدَرَارِيُ 
ادن َدْ نبَتَ في 0 م تبعَا لآبائهم فَيُجْيْرُونَ عَليْه. 0007 مُقرات بالإمثلام 


بي هسه 


شاه 3 2 9 عل اي ع د 0 ا - عو ع 3 مه 5 1 
فيَجْبَرّن عَليَْ بخلاف ذَرَارِي العَبّدَة وَنسّائهم. وَحَنيفة أبو حَي من العَرّب) وَقيل المرَادُ 


ب تخيفة. جد تكلم 'الكذايه روكرله 850311 إغارة إن لاله قاذ غيل مه 


الفريقين إلا الإسثلام لك ياد في العُقَويّة. 

(ولا جزيمَ على امرآة ولا صبي) لأنّها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال وهما لا 
يُقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهليّتِ قال (ولا رَمِن ولا أعمى) وكذا المفلُوج والشيحٌ الكبير 
نا بَيّناا وَعَن آبِي يُوسُف أَنّهُ تَجِبُ إِذَا كَانَ لهُ مَالّ لأنَهُ َكَل في الجُملتٍ إِذَا كَانَ له رَأيّ 
(ولا على فَقِيرِ غَيرٍ مُحتّمِلِ) خلافا للشافعِي. لهُ إطلاق حَديث مُعَاذْ رَضِي الله عنه. ونا 


ا ا 0 ا و2 2 - - - سام - 
أن عثمان 445 لم يُوَظّفْهَا على فَقير غير مُعتّمل وَكانَ ذلك بمحضر من الصحابج رضي 


شف العنايّ شرح الهدايتّ 


الله عنهم: ولأن خراج الأرض لا يُوَظْفْ على أرضٍ لا طاقن لها فكذًا هذا الخرج؛ 
والحديث محمول على امُعتّمل (ولا تُوضع على اَملُوك والمكاتب والمدبّرٍ وأم الولد) لأنّه 
بَدَلٌ عن القتل فِي حَقّهِم وَعن النّصرة فِي حمّتاا على اعتبَارٍ الدّانِي لا تَحِبُ فلا تَحِبْ 
بالشّك (ولا يودي عَنهّم مواليهم) لأنّْهُم تَحمَلُوا الزيَادَةَ بسبَيهم (ولا وضع على الرهبّان 
الذين لا يُخَالطُونَ الئّاس) كذ ذَكَرَ هاهنًا. وَذَكَر مُحمد عن أبِي حذيفة أَنّهُ يُوضع 
عليهم إن كانُوا يقَدِرُونَ على العمل؛ وهو وقول أبِي يُوسف. وجهُ الوضع عليهم أن 
القدرَة على العمل هو الذي ضيّعها فصارٌ كتعطيل الأرض الخرا اجيّتِ ووجه الوضع 
عنهم أَنّهُ لا قتل عليهم إِذَا كَانُوا لا يُخَالطُونَ الئّاسء؛ والجزيَنٌ فِي حَقَّهِم لإسقاط 
التلء ولا بد أن يَكُونالعتَِل صّحِيحا ويكَفِي بِصِحَته في أكَدَرٍ ادق 
الشرح: 
وقول ولألها وج جَبتا بدلا عَنْ القثل) يَغْني في حَقٌّ الَأحُوذ منْهُ (أَوْ عَنْ الققال) 
أي عَنْ الْنْصْرَة ة في حَقَْا كما تقذ ولا يَحِبُ البَدَل إلا عَلى مَنْ ‏ حب عَلِْ الأصطل؛ 
00 رَهُوَ القثل أ الققال لا يتحَقَُ في حَقّ اكرأة ة وَالصبِي لعَدَم لي فَكَذَا البدل. 
وله د نا يَعْني قولة وَهُما لا يُقَلان وَلا يُقاتلان. وَقَولْهُ (لهُ إطلاق حَديث مُعَاذْ) 
7 وله له عليه الصّلاةٌ والسّلام: «خذ من كل حال ار وله وفعلل اعتبَارٍ 
الثاني لا تحب ينبي أ المزية دل عن الأمرين كما م ير وَعَلى اعْتَارٍ الأول 
يَجِبُ د الحزيّة أن الأصل يَتَحَقَىُ في حَقٌّ الَمَاليك أن الَملُوك الحربي قل 
فيتَحَفَقُ البَدَلَ أَيْضاء 00 اعْيَارٍ الثاني لايع أن العد لا يَقْدرُ عَلى التْصْرَة قلا 
ا 2 له ركف تحترا الؤياء سيوم أ صَار مَواليهم سه من 
صنّف الأء عناء أو 5 الخال حَتَّى وَحَبْ عَلَيهمْ ياد عَلى مِقَدَارٍ الاجب عَلى الفقيرٍ 
المتكمل؛ َل قَلنَا بوجويها عَلى الْوَالي يسَببهم م لكان وُجُوبُ 2 مَريينِ بسبّب شيء 
واحد وَدَلكَ لا يَجُورُ. وقَولهُ (وّلا نُوضعٌ عَلى الرهْبّان) واضح 
(ومَّن أسلم وعليه جزيّنٌ سَقَطّت عَنه) وَكَدَلك إِذَا مات كافرًا خلاهًا للشافعي 
فيهما. له أَنْهَا وجيت يدلا عن العصمةٍ أو عن السكتى وقد وصل إليه المعوض فلا يسقّط 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الثالث 0 


عنهُ العوّض بهذا العارض كما في الأجرة والصلح عن دم العمد. ولنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
والسّلام: «ليس على مُسلمٍ جزيّة” ' وَلأنهَا وَجبّت عَمُويَمٌ على الكفر وَلهَدَا قُسَمّى جزيّةَ 
وهي والجرَاء واحد؛ وَعَْقُويَمٌ الكفر تَسقّطْ بالإسلام ولا تُقَامْ بعد الوت, ولأن شرع 
العَمُوبَةٍ فِي الدنيًا لا يكُونْ إلا لدفع الشّرٌ وقد اندهع باُوت والإسلام؛ وَلأنّهَا وجبت بدلا 
عن التّصرة فِي حَقَّنَا وقد قَدرَ عليها بنئّفسه بعد الإسلام. والعصمنٌ تَثْبت بكونه آدميًا 
وَالدّمُي يُسكُنُ ملك تفسه فلا معنَى لإيجاب بَدَل العصمجٍ والسكتى. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ ألم وَعَليِْ جزْيّة سَقَطَ عَنْهُ) إذَا أُسْلم مَنْ عَلَيْه الجزية وهات 
كافرًا أَوْ عَمِيَ أَرْ ضَارَ رَمنًا أو مُقَعَدَا أ سَيْخًا كبيرا لا يَسْعَطيعٌ العم أو فقا لا 


2 
02 


يَقْدرُ على شيْء وَبَقيّت عَليْه الحزية سَقَطَت عَنْهُ عنْدئا سَوَاء كانت هذه العوَارض قَبْل 
اسْتَكْمال السّئة أو يَعْدَهَا (خلاقًا للشافعي رَحمَهُ الله. 

له أنهَا وجيت يدلا عَنْ العصلمٌة أ عَْ الكت وك وَصّل إل الوْض) وك 
مَا وَجَب بَدَلِا عَنْ شَيء وَقَدْ وص إِلْه الحَوْضُ (لا يَسْقط عَنْهُ العوضُ بهذا العارض) 
أي بالإمثلام أو للَوْت (كمَا في الأجْرَة وَالصّلح عَنْ َم العَمْد) إن المي إذَا اسْتَوْتَّى 
مَتَافعَ الذّار المسْتَأجَرَة ثُمّ أُمْلمَ أو مَاتَ لا تسقطٌ عَنْهُ الأَحْرَة لأن المحوض هذ وص 
ليه ووهي مَنَافعُ ادا وَكَذَا إِذَا قكل الذمي رَجُلا عَمّدَا ك صاخ ضَنُْ الدّم عَلى بَدَلَ 
ث كم أسْلم أو مَاتَ لا يَسْقَطُ عَنْهُ البَدَلَ لأنَ المحَوضَ وَهْوَ نفس قَدْ سّلمٌ له وَإِنّمَا 
رَدّدَ في قَوْله يدلا عَنْ العصمّة أو السكتى لاعثتلاف العُلمَاء في أن لحري وَجْتْ يَدَلا 
عَمَا ذَا؟ فَقَال بَعْضهُم وَجَبتْ بَدَلِا عَنْ العصمّة الابّة بعد لمق وه قال الشافعي 
رَحمَهُ الله لأن له َعَالى أَمَرَ بالقال وَمَدَُ إلى غايّة وَهي إِعْطَّاء الحزيّة. 

وَقال بَعْضْهُمْ وَجَبَتْ يدلا عن السكتى في ذَار الإسثلام لأَنْهُمْ مّعّ الإِصْرَار عَلى 
الشرك لا يَكوئون من أهل دارا باغْتبَارٍ الأصل وَإِنّمَا يَصيرُونَ من أهل دَارِئَا يما يُوَدُونَ 
من الحزيّة. وَكَال بَحْضُهُمْ: وَجَبَتْ بَدَلِا عَنْ الْنْصْرَة التي فَانَتْ بإِصْرَارِهمْ عَلى الكفر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (00.85» والترمذي ف الزكاة باب »1١‏ وأحمد 35+19 2))5865 وانظر 
نصب الراية (580/8). 


)مما لللسمسس سب العتايي شرح الهدايتّ 


عع ذه ار قات ١‏ انق قا لط اه 2 ده ])) سم وطق سري يم عر 2# 

وَقَد تَقدّمَ وأعيدهٌ هَاهْنَا تَوْضيحًا وَذْلك لأنّهُمُ لما صَارُوا من أَهْل دارا بقبُول الذمّة 
وَهذه الدّار دَارٌ مُعَاديّة وَجَب عَلَيْهِمْ القيَامُ بتُصرَتهاء ولا تصلح أبْدَانَهُمْ لهَذه النْصْرَة لأن 
نومار 7 8 ءٍّ. 3 َم ع 2 8١م‏ 5 و ع م سيره ه ته ور 
الظاهر ألهم يُميلون إلى اهل الذار المعادية لاحادهم في الاعتقاد فأوجب عَليهِمٍ الشرع 


الحزيّة ُوْحَدَ مِنْهُمْ صرف إلى المقاتلة فنَكُونَ خلا عَنْ الْنُصْرَة. قال شَمْسُ الأئمّة 


6ه 4 2 اعدو 4 عير قر تن لا كم # 2 3 و وله م رهد 5 7 
المسرّعْسي رَحمَهُ الله وَهُوَ الأصّح» ألا ترَى أن الحزيّة لا مذ من الأعْمَى وَالشيْخ القاني 


وَللَحنُوه وَالقعَد مَعّ َنْهُمْ مُشَارِكون في السكتى لأنْهُ لم يَلرَمْهُمْ أصل النْصرَة بأبدَانهمْ لو 
كَنُوا مُْلمينَ» فَكَذَلكَ لا يُوْحَدْ منْهُمْ مَا هُوٌ حَلف عَنْهُ. ولنا فَولَهُ 4: «ليْس على 
مُسْلمٍ جزيّة» رَوَاهُ ابْنُ عَبّاسِ رضي الله عَنْهُمَاه وَهُوَ مُطْلقْ فِيَجْرِي عَلى إطلاقه» بل 


حا 26 ا مهام ٠‏ لي اللي 2 وال 1 2 اه 0 
الإئصّاف أن المرَادَ به بَعْدَ الإسلام لأن كل أحد يَعلم أن المسلم لا تكون عليه جزية 


عيْنَ أن يكُونَ اللْرَادُ به أنهًا تسلقط بالإسئلام إذْ لو لم تفط لصّدَق أن عَلى هَذَا 


وله (ولأهَا وجب عْقَويّة إلخ) ظاهرٌ. وَاغترض بألَهُ ألحقّ ضَرْب الحزيّة فيمًا 
َقَدَمَ بالاسنترقاق بِالْحتَى الخامع ا ان ااانه و اسسترقَاقهُمْ كر 
الحزية عَلهِمْ إِذْ كل واحد منْهُمًا يَسْكَمِلُ على سلب اللْفْسٍ منْهُمْ فَكَيْفَ اْترَا في 
لبََاءِ حَيْتْ يَبْقَى العبْدُ رقيقا بَعْدَ الإمئلام ولا َْقَى الحزية بَعْدَهُ مَعَ أن كلا منهُمًا في 
الابتداء يت باريق المجَارَاة لكَفْرٍ ه؟ ولواب أن أدَاء الحزيّة يرغ إلا بوَطف 
الصّعَارٍ وَمَا شرع بوَضْف لا يَيْقَى بدونه عَلى ما عُرِفَ في الأصُولء وَالإسْلامُ ياي 
الصّعَارَ فَتَسْقطُ الحزية به بخلاف الاسنتزقاق فَإنهُ ل يُشرَغ كَذَكَ. 


000 


2 - 2 07 ع مه لش تع سدع فو 2 0 06 4 0 ٠.‏ 

وقول (والعصمة ثبت بكؤنه آدَميا) جَوَابْ عن قوله إِنْهَا وَجَبَتْ بَدَلا من 

وم م هوم ع ل سو همه 2 بع دل © 1 دعم و ل برس سه 

العصمّة, وَمَعْنَاهُ أن العصْمة تَّابئّة للآدّميّ من حَيْث إِنَّهُ آدَمِيّ لا مَرَ أنَهُ خلقَ مُتَحَمّلا 

2 2 قاد 2 رف م عفر 0 2 16 5207 

أعبَاء التكاليف فلا يَصلحٌ أن تكون الحزيّة الطارئة بدلا عَنْها. ولقائل أن يُقول: سلما 
4 لاص لسر م 1 ه 5-8 7 2 ام ع سام اه لمم اه 

ها نَابئَة للآدّميّة وَلكنّهًا سَتَطّت بالكفر» فالحزْية تُعيدُهًَا عَلى ما كانت فكائت بَدَلا. 

ا 00 70 4 6 رمف ل ان 2 مع ع عه د اهيا 

وَالحوَاب أَنْهَا لو كانت بَدَلا عَنْ العصمة فَإمّا أن تكون عَنْ عصمّة فيمًا مَضَى أو فيمًا 


ام ل 


1 9 ا إلى الأول وَمُوَ ظَاهنٌ وَلا إلى الثاني أن الإسلامٌ يغني عَنْهًا. وَقولهُ 


“وم اق 


17 ل 24 مد 5 سم هم عه 2ه 3 ره ل وس الى 9 و 
(وَالِذْمَي بسكن ملك نفسه) جواب عن قوله 4 السكتى » ومعناه أن الذمى يملك 


الجزء الثالث 
مَوْضعٌ المشكتى بالشرّاء أو غَيْرِه من الأسْبَاب» فلا يَجُورُ إِيجَابُ البَدَل بسكناة في 
تؤضع دلوك لك فلا تا المزنة أرة كاذ ونا بالإِجَارَ ة لا مَحَالةَ ويَسترطُ 
فيهًا الَأَقِتَ لأن الإْهامَ يُنُطلهَاء وَحَيْثْ لم يُشْتَرَط القت في ال فلوعل أن 
الحزيّة لم نكن بطريق الإجَارَة» فَإِنْ قال قَائل: كَمَا أنْهُ لا يَجُورُ أن َكُونَ بَدَلا عَنْ 
العصّمّة وَالسكتى فكَذَلك لا يَجُورٌ أن تكون بدلا ع عَنْ لتر أنضًاء ألا ترَى أن ال لإمَا 
انان اذل لذ لكاو مد ا سني قر بي حرْيةٌ تلك السّة» فلو كانت بَدَلا 
عَنْهَا لسَقطّت لأنَهُ ة تقر طبه عع انا نا نط لاله جيذ يلم تخي 
امشروع وَلِيْسَ للإمّام ذلك وَهَذَا لأن التتّرْع جَعَل طرِيقَ النُصْرَة ة في حَقَّ المي الال 
دُونَ النْفْس. 

(وإن اجتّمعت عليه الحولان تدَاخَلت. وَفِي الجامع الصغير: ومن لم يُوْخَد منه 


ساس مم 


خراجَ راسه حتّى مضت السدَمٌ وجاءت سدّنّ أخرى لم يُؤْحَد) وهدًا عند أبي حنيفت. وقال 


نايفن 


أبُو يُوسف ومحمد رحمهما الله: يُوَْخَدُ منه وهو قول الشافعي رَحَمَهُ الله (وإن مات عند 
تَمَامِ الستَجٍ لم يُؤْخَد منهُ في قولهم جميعاء وَكدّلك إن مات فِي بعض السَنّتٍ) آما مسأليٌ 
الموت فَقد ذُكرتَاها. وقيل حَرَاجَ الأرض على هذا الخلاف. وقيل لا تَدَاخُل فيه بالاتفاق. 
لهما في الخلافِيّمٍ أن الخراج وجب عوضاء والأعواض إِذَا اجتّمعت وآمكن استيفَاوؤُهًا 
تُستوفى؛ وقد أمكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين» بخلاف ما إِذَا أسلم؛ لأنّهُ تَعدر 
استيفاؤه. ولأبي حنيفة أَنّهَا وجبت عَمُوبَنٌ على الإصرار على الكُفر على ما بِيْنّاه ولهذًا 
لا يُقبل منهُ لوبعث على يد تائبه في أصح الروايات» بل يكلف أن يأتِي به بئفسه فَيُعطِي 
قائماء والقابض منه قاعد. 

وي رايت يآحْدُ بتَلبيبه وَيَهُرُهُ هرا وقول أمط الجزيّة يا ذم طَقَبَتَ أنه مهوي 
وَالعْمُوباتَ إذَا اجتّمعت تداخَلت كالحدود؛ ولأنّهَا وجبت بدلا عن القتل في حتلّهم وعن 
النْصرَةٍ في حَمَنَا كما ذَكَرنَا لكن في امُستَقبّل لا في الّاضي؛ لأنّْ القتل إِنَّمَا يُستُوفَى 
لحراب قَائِمٍ في الحال لا لحراب ماضء وَكذَا النُصرةٌ في المستقبل؛ لأن الماضي وقعت 
العُنييٌ عنه. كُم قول محمد فِي الجزيّتٍ فِي الجامع الصغير وجاءت سدَّنّ أخرى؛ حمله 


اا 00 


بعض المشايخ على المضي مجازرًا. وقال: الوجوب بآخر السَنَّتِ فلا بد من ا مضي ليَتَحَفَةَ 


ضرفن 


العنايت شرح الهدايسّ 
الاجتماع فَتَتَداخَل. وعند البعض هو مُجِرَى على حقيقته: والوجوب عند أبِي حنيفة بأول 
الحول فَيَتَحَققَ الاجتماعٌ بِمجَرَد المحِيءِ والأصح أَنّ الؤجوبٌ عندنًا فِي ابتداء الحول» 
امستقبل على ما قَرَربَاهُ فَتَعدَّر إيجابه بعد مضي الحول فَأُوجِبِنَاهُ فِي أوله. 

الشرح: 

قال (فإن اجْتَمَعَتَْ عَليْه الخَوؤلان) انث فثل الخَوليْنء ما باغْتبَار حَذْف 
امُضّاف: أَيْ اجْتَمَعَتْ جزية الحولين» وَإِما بتأويل الستيْن» ل بعبَارة الجامع الصّغير 
لتفُصيل في اللفظ وَلإبْهَامٍ في قؤله وَجَاءَتْ سَنَة أعخرى عَلى مَا يَينكُ وَكَلامُةُ وَاضمٌّ 
ََولهُ (وقيل لا تدَاعل فيه بالاتَاق) يَحتَاجّ إلى بان الفرْق يْنهُمًا. وَالمَرقُ أن الخرَاجَ 
في حَالة البَقَاء مُؤة من غَيْرٍ التقات إلى مَعْنَى العُقويّة, وَهَدَا إِذَا اشْترى السُْلمْ أضًا 
خَرَاجيّة يَحِبُ عَلْهِ الخَرَاجُ فَجَارَ أن لا يَتَدَاحَل بخلاف الحريّة فَإِْهَا عُقُوبةٌ التداء 


ام 
و 


ويلك ولد :م ُتترغ في حَقّ تلم أصكلة والمقريانة كذاكل » وقوله وهنا في 
الخلافيّة) أي فيمًا إذَا اجْتَمَعَ عَليِِ الحؤلان أن الخْرّاج وَحَبّ عوضًا) على ما تَقَدَمَ كل 
ما وَحَبْ عوضًا إِذَا اجْتَمَعْ وَأَمْكنَ اسْتِيفَاؤٌة اقرب كما في سَائرٍ الأعغْوّاض وقد مَك 
أن الفرض ألَهُ حَي) وَاستيقاء امال 2 إلى مُمْكنٌ إِذَا م يَمَْعْ منْهُ الإسْلامُ (بخحلاف 
ما إذا أطلم) وقولة (وَأَبِي حَنيَة) ظاهرٌ. وََولهُ (عَلى ما يناه أرَادَ به ما ذَكَرَهُ قبل 
هَذَا قله ونه وَجَبْتَ عُقويَة عَلى الكفر. 

ولقائل أن تَعُول+ قد تكن فى كلامهمْ أنهَا ود بذلا عن النْصرة أ السشكتى 
أ العصلمة» وكير صا فيه الها وَحبتا عُفُوَة على الف وَمَختَى العقُوبة عر مت 
لبَدَليّة عَنْ شَيْء فيَلرَمُ تَوَارْدُ عليْنِ عَلى مَعْلُول وَاحد بالشّخص وَذْلكَ باطل. ولطوات 
عَنْ ذَلكَ أن كَوْهًا عُقَوبَة لازم منْ لوازم كَونه دلا عَنْ النْصْرَة لأن إيجَاب النْصرَّة لعي 
أهل دينه يَستلِمُ عُقُوبَة لا مَحَلة. وقول (وَهَدَ) تؤضيح لقَوله وَجَبَت عقويّة عَلى 
الإمطرارٍ عَلى الكفْرِ اليب أذ مَْضيع اللتب من الثيابء الل مَوْضِعٌ القلاقة من 
الصّدْر ' 

وَقَوْلهُ (ولآئهًا وَجبْت بَدَلِا عَنْ القيْل) اسنتذلال من جهّة الَلرُومٍ وَمَا تَقدمَ كَانَ 


يفف 


الجزء الثالث 
من جهّة اللازم وَكَلامُهُ ظَاهرٌ وَقَد بِنّاهُ من كبْل. وَقَولُ (حَمَلهُ بَعْضُ الْشَايخْ عَلى 
المضي مَجَارَ) قال الإمَام 0 الإسْلام في شَرْح الجامع الصّغير: الف مَنَايحْنا في 
قله جَاءَتْ سَنَةٌ أطرى؛ فَقَال بَعْضُهُم: :مه طشنا حنى يَتحققَ تاهما لأا عفد عند 
آخر الحؤل تحب وَهَذَا ضَرْبُ من الَجَازِ أن 0 كل شَهِر بمَجيء أرّله. كول 
فى و تقار أن مجيء ء الشهر يَسْتلزمُ مَجيء الآعر لا مَحَالة وَذْكرٌ الملزُوم وَإرَادَة 
اللازم مَجَارٌ. وقال يَعْضهُم: يا دخول أمذا أن الحزيّة جب ل ون وَالتَاَخيرٌ 
إلى آخره تَفيف وتأجيل عند أبي حَنيفة وَعَلى هذَا يَتَحَمَقَ 7 مدال عل نض شه 
بلا ار كاب المجَاِ وَكَلامُهُ واضح. وول (عَلى إضارة :إل قؤله أن القثل 
5 1 0 لحراب قائم في الخال لا لحراب مَاضٍ إل وَيَحْتَاجٌ إلى لواب عَنْ 
الرّكَاةَء دعو أن الرَكَاةَ وَجَبَتْ في آخر ول لكا لحب كن اكَال النّامي لون 
الول هُوَ الْمْكنٌُ من الاسْمّاء لاشتتمّاله على فول لأمبعَة عَلى مَا مر فلا بد من 
اعتبَارٍ انول حدق و ووب الأدّاء. 
فصل 

(ولا يَُجُورُ إحداث بيعت ولا كنيست في دار الإسلام)؛ لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلام: «لا خصاءٌ فِي الإسلام ولا كَنِيسَنَ ' وَاخْرَادُ إحداتهًا (وإن انهدّمت البيع 
والكتائس القديميٌ أَعادُوهًا) لأنّ الأبنيّمَ لا تَبقَى دائماء ونا أَقَرّهُم الإمام فَقَد عهد إليهم 
الإعادة إلا آَنّهُم لا يُمَكْنُونَ من نَمَلهَا؛ لأنّهُ إحداث في الحَقيقتٍ وَالصُومعَمٌ للتّخَلي فيها 
بمنزلة البيعت بخلاف مدع الصّلاة فِي البيت؛ لأَنّهُ تبّع للسكتى؛ وهدًا في الأمصارٍ 
دُونَ القُرّى؛ لأنّ الأمصارٌ هي التي تُمَامُ فيها الشعائرٌ فلا تُعارض بإظهارٍ ما يُخالفها. 
وقيل في دِيَارِنا يُمنَعُونَ مِن ذلك فِي الشُّرَى أيضًا؛ أن فيها بَعض الشَعَائِرٍ ولمّروِي عن 
صاحب اذهب في قُرَى الكُوفَتٍ لأنّ أكثَّرٌ أهلها أهل الدّمّتٍ وفِي أرض العرب يُمِتَعون 
من ذلك فِي أمصارِهَا وَقرَاهًا لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا يجِتَمِعٌ ديئان فِي جزيرة 
العرن ا 
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى »)41/١١(‏ وانظر نصب الراية (585/9). 


؟) أخر جه إسحاق بن راهويه في مسنده وانظر نصب الراية 5/57/59). 
(5) آخر بن رأهويه في و 0 ( 


كرفا العنايي شرح الهدابيين 
الشرح: 
(فصل): 1 فرغ من يبان مَا يجب ؛ على أُهْل الذمّة بِسَكتاهُمْ في دار الإسلام 


5 0 2 


شَرَعَ في يَيَانَ ما يَجُورُ لا ا 0 5 ى (ولا يَجُورُ إحخدَاث بيقة ولا 
كنيسّة في ذَارٍ الإسلام لقَوْله ي: «لا خصاء في الإسلام ولا كُنيسَة») والخصاء 
سر الح لدعي وَرْن 0 مَصْدَرٌ حَصاهُ: إذا ترح خصيئيُه 4 والإخنصّاء في مَعْنَاهُ 
حل 525 في في الب الايد ين ذكْر الخصاء وَالكِيسَة هي أن إشدات الكنيسّة 
في ذَارٍ الإلام إزَالة لفحُوليّة أل ذارِه مَْنى» كما أن الخصّاء ِزَالة لفحُوليّة الحيوَان إن 
كَانَ الخصاء على حَقيقته وَإن كَانَ الْرَادُ , به الل والامتتاع عن ) النّسَاءِ بِمَلارَمَة 
الكنائس فَالنَاسبَة اهن كذ بقوله عَليِِ الصلاٌ وَالسّلام " وَلا كنيِسَة " إِحَدَانها 
0 بِمَعّى النَهِي: أي لا تُحْدَث كس في ذَارٍ الإسْلامء وبعال كله اليهُود 
وَالنَصَارَى َصدممٍ وَكَذَا البيعة كَانَ مُطْلقَ في 1 نّم غلب امال الكيسّة 
اه والييعة معد النُصّارَى 
وله “(وَالصومقة لشخلى . فيهًا بمَنْزلة البيعّة) أ لا يُمَكْنُونَ من إِحْدَاث 
الصومعة 0 يَتَخَلونَ فيها أَيْضًا للعبّادة (بخلاف مُوْضع الصّلاة) أي صّلاة ة المي (في 
البينت) فَإِنْهُمْ هم يُمَكنُونَ من ذلك 1 تبْعُ السكتى) وقولة (وَالْرُوِيُ عَنْ صّاحب 
الْذهَب) أي عَنْ أبي حَنيفة وَالرَادُ اموي هُوَ هُوَ ما ذَكَرَهُ آنقا بقؤله وَهَذَا في 
الأَمْصارٍ دُونَ القرى. وقوه (في جَزِيرَة العرب) قيل: إِلّمَا سُمَيتْ 0 لغرب 
بالجزيرة أن بَحْرَ فارس وَبَحْرَ الحبَشٍ وَدجْلة وَالفرَّات ت قد أَحَاطَت يهًا. 
قال (وَيُوْحَدُ آهل الدَّممٍ بِالتّمَيّرٍ عن المسلمين في زِيهِم ومراكيهم وَسُرُوجهم 
وََلانِسهِم لا يَركَبُونَ اليل ولا يَحمنُونَ بالسلاح. وَفِي الجامع الصفِير: ويح هل 
الدّمج بإظهارٍ الكُستيجات والرُكُوب على السروج التي هي كهَيئَةٍ الأكف) وإِنّما 
يُوخَدُونَ بدّندَ إظهَارًا للصّمَارٍ عليهم وَصِيّادَيٌ نَصَعَمَةٍ المسلمين؛ وَلأنّ المسلم يُكرَُ 
والدّمي يهان؛ ولا يُبَِدَأ بالسلام ويُضيّق عليه الطّريق؛ فَلو لم تَكُن علاممّ مميزَةٌ فلعله 
يُعامل مُعاملمَ المسلمين وذّلك لا يجوز والعلامَيٌ يَجِبْ آن تَكُونَ خَيطًا عَلِيظًا من الصوف 


تر قار 7 


يشده على وسطه دون الزّنّارٍ من الإبريسم َإِنّهُ جِمَاء في حق أهل الإسلام. ٠‏ ويُجب أن 


الجزء الثالث هف 


”هت 


يتَمَيّرَ نساؤهم عن نسائنًا في الطّرقات والحمامات: ويُجعل على دُورِهم علامان كي لا 
يقف عليها سائل يدعو لهم با مغفرة. قَانُوا: الأحق أن لا يُتركوا أن يَركبُوا إلا للضرورة. 
وذ رَكِبُوا لرُورَةٍ فليَزُِوا ضِي مَجَامِع الملوين: هن زم الضرُورَة انحَدُوا روجا 
بِالصفّة التي تَقَدْمَته وَيُمِنَعُونَ من لباس يَختّص به أهل العلم والزّهد والشرف. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَيُوْحَدَ أهل الدَمّة بالَميْر) ظاهرٌ. وَذَكَرَ رِوليةَ تامع الصّغير لكَوْنهَا 
كَالتُفُسير لا دعر اعدو ري كَاكدُ قال وَكيْفيّة امير ما مَا َعَم في الجامع الصّغير إِلخ. 
والكستيج كك 06 بقذر الأمئع 1 الذمّيُ فوْقَ ابه 50 7 يَكرَيتُون إله من 
الركانير لمنْحَذَة من الْإبْرَيْسَم. وَكولةُ (صيّائة لضعفة الْمْلمِينَ) أي الضّعفة في 0 
البَدن: اه يَكُويُوا ف في أَعينٍ الْمْلمِينَ الذين مواقي 
الإسلام أذلاء صاغرِين حت 0 يَميلُوا 2 الكُمر يسبب سعتهم في الرّرق ا 


0 وَرَوئقٍ حَاهم. 
5 ل اعد الي ول من يهُود المذيئة وله تصارق ‏ تكران ولا مجوس 
0000 أجيب بألْهُم في رمن الب كَائوا مون في الديئة ل 


ا 


تي حَاُمْ فلم يََْ اياج إلى ذللت» ثم في ومن شمر #5 لا كَثْرَ النّاسُ ممّنْ 
يُعْرَفُ ممَّنْ لا يُعْرَفُ وَقَعَْ الدائحة كذ للك ام بذلك بِمَحْضَر م من الصّحَابَة وَكان 


صوابًا. 

قال 6: <أَيْتَما دَارَ عْمَرُ فَالحَقّ مَعَهُ» وَقَولَهُ “. ا يك حَقَ أهْل الإمملام) أي 
رلك حُسْنِ العشئرّة بأهل الإسثلام أن في الأمْر لأهل الذمّة يَميُرهمٌ يما يُوجب إِعْرَارهُم 
من انْحَاذ لزئّار م من الإنريسَم إِهَائَهَ لأخل الإسلام» لأن من آم عدو 0 فَمَدْ أَهَانَ 
صَديقَهُ مَْنَى . ل (أن لا يَرَكبُوا إلا للضرورة) يعني كَلخرُوج إلى الرُستّاق وَذْهَاب 
الْريض إلى مَوْضع يَحْتَاجُ إلِه. وقولهُ (بالصّقة التي تَقَدمَت) يعني كَهَيَة الأكف. 

(ومن امتَنَعَ من الجزيتٍ أو قتَل مُسلما أو سب النّبِيْ عليه الصلاةٌ والسلام أو زَنى 
بمسلمة لم يُنتقض عهده) لأنْ العَايمّ التي ينتهي بها القَتَّال الترَام الجزيّجٍ لا أَداؤها 


سو سم مسمس 


والالتزام باق. وقال الشافعي: سب التبي يلد يَكُونْ تقضا؛ لأنّه ينمض إيماته فكذا ينقّقض 


9 العناية شرح الهدايتّ 


7 


آماته إذ عقد الدّمصَ خلف عنه. ولنا أن سب النّبِي كيد كفر منه والكُفرٌالْمْقَارِنُ لا يَمِنَعْهُ 
فَالطارِئٌُ لا يرشّعه. قال (ولا يُنقض العهدٌ إلا أن يَلْحَق بدَار الحرب أو يَغلبُوا على مُوضع 
فيُحَارِبُوئَ)؛ لأنهُم صَارُوا حربًا علينا فيُصَرَى عَقدُ الدمّدٍ عن القائدة ومو دَفعْ شد 
الحراب. 

الشرح: 

اك لاه ينض ِيعَائَهُ) يعني لو كان مُسْلمًا وَيَسُب بسب النبي ع وَالعيَاذ بالله 
قض انه (فكذا , ينض أَمَانُهُ 6 وَذْممه. 

(وَذَا و تقض الدّمي العهد فهو بِمَنزِلجٍ المْرِتَد) مَعنَاهُ في الحكم بموته باللحاق؛ لأنّهُ 
التَحق بالأموات؛ كد فِي حكم ما حمَلهُ من ماله إلا أَنّهُ لوأسر يُستَرّقَ بخلاف المرتد. 

الشرح: 

وله (وَكَدَا في حُكْمٍ مَا حَمَلهُ من مَاله) يَِْي أن الذَمّيَ إذَا َقَض العَهْدَ وَححقَ 
بدار ارب رفي يده مَالُ 2 ظَهَرَ عَلى ذَارٍ الحراب يَكُونْ فَبعاء كالرتدٌ إذا لحق بدَار 
ارب بمَاله ثم ظْهَرَ عَلى الدّار كَانَ مَالَهُ فيمًا. وَكَوْلَهُ (إلا أنه لو أسر) اسنتثتاء ص ل 
فَهُوَ بمئزلة المرتدٌ: يَعْني بخخلاف امد فَإنهُ لا يُسَترقُ بل يقل إن أصرٌ عَلى ارتداده. 

فصل 

(وتصارى بنِي تغلب يُؤْخَدُ من أموالهم ضعف ما يُؤْحَدُ من المُسلمين من الرّكاة)؛ 
لأنْ عمر 5 صالحهم على ذلك بمحضر من الصّحابَحَ (وَيُوْحَدُ من نسائهم ولا يُوْخَدُ 
من صبيّانهم) لأنْ الصلح وَقَعَ على الصّدَقَدٍ المصَاعَفَتٍ وَالصّدَقَمٌ تَحِبْ عَليهِنَ دُونَ 
الصبيّان فكذا المضاعف. وقال زُفَرٌ رحمه الله لا يُوْحَدُ من نسائهم أيضاء وهو قول 
الشافعي؛ لأنّهُ جزيّنٌ في الحقيقتٍ على ما قال عمر: هذه جزيٌ فَسموها ما شئثّم؛ ولهدًا 
تُصرف مصارف الجزيتٍ ولا جزيّم على النّسوان. ولنا أَنَهُ مال وجب به الصلح وَالَرأُ من 
آهل وجوب مثله عليها والمصرف مصالحٌ المُسلمين؛ لأنّهُ مال بيت الال وَذَّلك لا يَختَص 
بالجزيّتٍ آلا تَرَى أَنهُ لا يُرامَى فيه سَرَائِطها (وَيُوضَعْ على مولى التغلبي' الحَرَّيُ) أي 
الجزيمٌ (وَخَرَاجٍ الأرض بمنزلةٍ مولى المّرشي) وقال زُهَر: يُضَاعف لقوله عليه الصّلاةٌ 


والسلام: «إنّ مولى القوم منهم)؛ آلا تَرَى أن مولى الهاشمي يلحق به في حق حَرمج 


اخان 
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الصدقت. ولنا أن هذا تخفيف والمولى لا يَلحَق بالأصل فيه ولهذًا تُوضع الجزيَيٌ على 
مولى - إِذًا كان اتصرائيه كلدك خرم الك كل الخ 0 تثبت بالشبهات 
0 
الصلتّ أصلا لأنّهُ صين لشرفه وكرامته عن أوساخ الئاس فألحق به مولاه. 

الشرح: 

(فصل): ذَكرَ صَارَى بَني تغلب في فصل على حدق لأن هم أَحَكامًا 
مَخْصُوصّة بِهِمْ تُخَالفُْ أَحْكامَ سَائرٍ النَصَارَىء وَكَلامُهُ وَاضح. والأصطل فيه ما ذَكْرَ 
4 يُوسُفَ في كتّاب ٠‏ الخرَاج , بإستّاده إلى دَاوْد بن كردُوس عَنْ عُبَادَةَ بن النُعْمّان 
انغلبي" أله َال لكمَر يا أ الْؤمين إن تبي كثلب من كذ لنت صَو كه وله بإرَاء 
العَدُرٌ فَإنَ ظَاهَرُوا عَليِْكَ العَدُوٌ اشتَدت المؤئة» فَإن رَأَيْت أن تُعْطَيَهُمْ شَيًْا فَافعل» قال: 
فَصَالَهُمٌ عْمَرٌ عَلى أن لا يَعْمسُوا أحَدَا منْ أؤلادهم في النَصِرَائيُة وَتُضاعَفْ عَليْهِمْ 
الصّدقة وعلى أن تستقط اللزنة عن زعوستهم» فكل تصراني من يني تغلب له ع 
سَائمَة فلس فا تي حَّى تلع أتعين» هلقنا أَرعِينَ ضاة ابام إلى 
مائة وعشرين» ذا زَادَت وَاحدة ففيهًا أَربَعٌ من العْتَم وَعَلى هَذا الحسّاب - 
مي رك وك اليل ولب إذا 9 عَلى 1 شيء 2 ذلك د تتلى 539 مله 

١‏ ضِيهِم التي كانت في أُيْدِيهِمْ يَوْمَ صُولحوا يُوْحَذَ منْهُمْ الصّعْف 0 يح م 
6 قو وال م أفل ووب منلم أي مثل مال وجب باللح. و : قَوْلَهُ رألا 
أل لا يُرَاعَى فيه شَرَائطها) أي فيمًا أذ منْهُمْ من المضاعفَة شرائط الحزية من 
وَصطف الصّعَارِ 5 القبّول من يد اتنب وَالإِعْطَاء قائمًا والقابضُ قاعدٌ وَأعنذ 
التلبيب عَلَى ما م 

وا رونو على مول 1 غلبي الخَرَاجُ: أي الحزية َعَرَاح الأرْض بمَنْزلة 
ه 5 ور عه 3 3 - 
مَوْلى القَرَشِيَ) أي لا توحَذ اجزنة وَخرَاج الأرْض من ) قرشي وتُؤْحَد 0 
َكَذَلكَ هَاهُنا تُوْحَذْ الحزيةٌ من مُْتي لطبي ون لم وح من اكذلي” (قولَهُ وَلنَا أن 


فك العناين شرح الهدايتّ 
هَذَا) أي أذ مُضَاعَف الرّكاة (تُحفيف) يَعْنِي لا ذَكَرَنا ألَهُ ليْسَ فيه وَضْفُ الصّعَارِ 
بخلاف الحزيّة (وَالَوْل لا يُلْحَقٌ بالأصل فيه) أي في التُحْفيف َعَم أي ولكؤْن 
الل لا يَلحَنْ بالأمئل في افيف (موضع الجزيَة على مَوْلى المثلم إذَا كان 
نصْراني) و يَلحَق بِمَْلاهُ في تَرْك الحزيّة وَإِنْ كَانَ الإسلامٌ أغلى أُسْبَاب التُحْفِيف 
وَأُولاهًا. قن قيل: رمه المجدقد قة ليْسَتْ بتغليظ بل هي تُحفيف بِالتُخْلِيصٍ 5 1 


مامه 


بالآنام وَقَنُ أحق مولى الحاشمي فيها با هاشمي ان بقؤله بحلاف حَرْمّة الصّدقة 2 


إن قبل: اَل مل القن ل لح به في حرم ادق ولمل اكور وي أن 
الحرمَات تنبت بالشتبهمات مَوْجُودَة؟. أجَاب بقوله (لأَن الع من أَمْلها) أي من ؛ أفل 
الصّدقة في الجئلة وَهَدَا حَلت لهُ إِذَا كَانَ عَاملا ( كا لا ول لوكا كن 
امول وما ا حاشمي لمر بأل لا أضّلا لأنَهُ صينَ لشرفه. وَكرَامته غ1 ُوْسَاخْ النّاسِ 
فَأحقَ به مَؤْلاهُ) وَيَجُورُ أن يُقال: حُرْمَةُ الصّدقة عَلى بَني هاشم ريف شم وفي إلحاق 
الموَالي بهم م زيَادة في الَّنتْرِيف وَحَرْمنَهَا عَلى لعي لغنّاة» وفي إلحاق مَولاة به لا يَرْدَادُ 
غى» وم يذ لواب عَم اذل به رق من الَديث وَهوَ لهي مُرى على مومه 
إن مَوْل الماشمي لنْسَ كهْوَ في الكفاءة بالإجْمّاع فوب الأويل بألَهُ مَحْمُولَ عَلى 
عاو وَالَاصر لألَُ من لوازمهء إن الرّجُل إِذَا كَانَ من القؤم , يوم تيم 

وَقال شَمْسُ الأئمّة السرّعْسي: القيَاْ في الكل سَوَاءء وَهُوَ أن لا يَلحَقَ مَوْل 
الوم بهم | إلا أن وُرُودَ الحديث ؛ كان في حرمّة الصّدقة عَلى بَني هَاشيء وَهُوَ ما روي: 
«أن نا راع أل رثول اله 6 أتحل لهُ الصّدقة؟ فَقَال رَسُولَ الله ك: لا أنت مَوْلانا 
وَمَوْلى القَوْمٍ من ألفسهم» وَالَحْصُوصُ من القيّاس بالنّصّ لا يَلحَقُ به مَا لِيْسَ في مَعْنَاهُ 
من كُل وَْه وَهَذَا ليْسَ في مْنَى مَا وَرَدَ فيه النَصّ لأنَ ذَلكَ كَانَ لإظْهَارٍ فضيلة قَرَآبَة 
سول الله وك في الحاقهم مَولاهم بم وَمَلى اللغلبي لْس من ذللث في شيه. 

قال: (وما جبَاهُ الإِمام من الخراج ومن أموال بَنِي تغلب وما أهداهُ أهل الحرب إلى 
م والجزِيَيٌ يُصرف فِي مصالح المُسلمين كسد التَُقُورٍ وَبِنَاءٍ القَنَاطِرٍ والجسور, 
يُعطّى قُضاةٌ المسلمين وعمالهم وعلماؤُهُم منه ما يكفيهم؛ وَيُدهَعْ منه أررّاق المعَاتِلدٍ 
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وَدَرَاريّهم) نمه مَالُ بيت امال فَِنهُ وَصل إلى المسلمِينٌ من غيرٍ قتَال وَهُوَ مم لالح 
المسلمين وهؤلاء عملتهم وَتَفْقَمّ الدُرَارِيَ على الْآبَاءِ فلو لم يُعطّوا كفَايتَهُم لاحتاجوا 
إلى الاكتساب فَلا يُتَمْرُهُونَ للقتَال (وَمّن مات في نصف السَّدّجَ فلا شيءَ له من العطّاء) 
لأنّهُ نُوعٌ صلتٍ وليس بدين؛ وَلهِدًا سمي عطاء فلا يُملكُ قبل القبض ويَسقطُ بالموت» 
وآهل العطاء فِي زُمَانِنَا مثل القاضي وامدرْس والمفتي. وآلله أعلم. 
0 
وله (وَمَ حَبَاهُ الما أي حمعة وَالتكُو” جَمْعْ - وهو مَوْضْعْ مَححَاقَة 
3 وَالقَنطَرَة م ما لا يرقم والحسر ما يرقع. (قولهُ وَهَؤُلاء عَمَْهُ أيْ لاه 
له وَالعُمَاءِ عَمَلةَ الْمْلمِينَ وَالعَمَلةٌ جَمْمْ عَامل (قَولهُ فلا شيء لهُ من العَطّاء) 
العَطَاء ما يُكْتَبْ للعرَاة في الدّيوَان وَلكُل مَنْ قَامَ بأمر من أُمُور الدّين كَالقَاضي وَالمفتي 
وَالْدَرُسِء وفي الالبتداء كَانَ يُخْطي كل مَنْ كَانَ لهُ ضَرْبْ مَرِيّة في الإسسلام كأَزْوَاجٍ 
لبي وله وألاد الْمَاجِرِينَ والأنصارِ وَكَذَلكَ لو مَاتَ في آخر المككةة لا يورت القطاء 
له مل لا ينك ل الْض وَلْما َع الال في تصلف التق له لو مات في 
آخر السَئة يُستَحَبْ صرف ذَلكَ إلى قريبه أنه قد أوفى عَنَاءِهُ مارو ٠‏ الصّرف إلى 
قريبه حون أَقرَبَّ إلى الوقاء. 
اب أحعَام المرتدُينَ 
قال (وَإِذ ارد امسلمُ عن الإسلام وَالعِيَادُ بألله مْرِضّ عليه الإسلام؛ فَإن كانت 
له شبهَمٌ كتفت عَن) لأنّهُ عَساهُامترته شه طَتُرَابُ فيه دَفعُ شر بحسن الأمرين, 
إلا أَنْ العرض على ما قَانُوا غَيرٌ واجب؛ لأنْ الدّعوة بلغته. قال (ويُحيس ثَلاكَمَ آَيامِ فَإن 
أسلم وإلا قتل. وفي الجامع الصغير: ارت يُعرض عليه الإسلام فَإن أَبَى فتل) 0 


ا يام يانه مَدَةٌ ضرِيت لإبلاء الأعذار. وعن أبي حنيفي م 
وأبي يوسف أَنَّهُ د . يُستَحب أن يُؤَجِلهُ ثَلاكَرَ آم طَّلبّ ذلك أو لم يَطلُب. ال 


على الإمام أن يُؤَجِلهُ ثَلاتَمَ آم ؛ ولا يحل له أن يَقَثُلهُ قبل ذَّلك؛ لأنْ ارتداد المسلم يكُون 
مَن شَبهٍ ظاهرً) فلا يُدُ من مده يُمكدُهُ التأمئل فَمَدَرِتَاها بالثلاثي. ولنا قوله تعالى: 

ده ةو و اد 5 7 5 - - 0 > عرو اس هه 2 
« فاقئلوأ المَشَركينَ 4 [التوية: دا من غير قيد الإمهال؛ وَكَذَا قَونُهُ عليه الصلاةٌ 


>32 


العنايي شرح الهدايي 
والسلام: من بَدل ديه فَاقتُوم!" وَلأهُ كَافِرٌ حَربِيُ بَلهَتهُ الدّعوة هيقل للحال مِن 
غير استمهال؛ وهدًا؛ لأنّهُ لا يَجُورُ تأخيرٌ الواجب لأمر موهوم؛ ولا فرق بين الحر والعيد 
لإطلاق الدلائل. وكيفييٌ توبته أن يِتَيرَاً عن الأديان كلها سوى الإسلام؛ لأنّهُ لا دين 
له ولو تبرَاً عما انتفّل إليه كفا لحصول المقصود. 


اب أحكام اللْرئَدينَ): لا فَرَعَ نيا أَحْكَامٍ الكفر الأصليَ ذَكَرَ في هَذَا 

الاب أَحْكَامَ الكفر الطّارئ» لأن ؛ الطارىأ |" نما هُوَ بَعْدَ وود الأصْلي وَكَلامُهُ وَاضح. 
وله إلا أن العَرْضّ عَلى ما قَالوا غَيْهُ وَاجب) ظاهِرٌ الْذَهَب. قال في الإيضاح: 
5-6 عرض الإسلام على المركدينَ» هَكَذَا رُوِي ا أن رَجَاءَ العَوؤْد إلى 
الإسلام َابتْ لاحتمّال أن ارد كانت باغتراض شبهة. وكَوْلهُ (وكأويل الأَوّل) يَعْنِي به 
قوْلهُ ا ص يام َه يُستَمْهَل) أي يَطْلْبْ المهْلة يَحْبْسْ لاه لام وما إذَا م 
ا ا بي 


لج #الطاهر و كاله اله ال قد ينه بعك أن 


6 


يُستعَاب لأنْهُ بمنزلة كَافر بَلكنْهُ الدعرة .5 قن قيل: اتير لد هاخا بقلاثّة يام صب 
لك براي فننا يز مدكل له ااه ون الناطئر.) عت عن لقي توراه 
الحكُم بد بدلالة الثم لأن وُرُودَ النَصّ في عبار ابيع ؛ 0 يام وَرّدَ فيه لأن التَقْدِيرَ 
بتلانّة أَيّام هَْاكَ إِنّمَا كَانَ للتَأمّل َاتَهدير بها هَاهنا أَيْضمًا للتامُل. وَكَول (وَلأَنهُ كافرٌ 
1 مل وَليْسَ بِمُستَأمَنِ لأنْهُ لم يَطْلْبْ الأمَانَ ولا ذمي 


2 


لأنَهُ لم قبل مه المحزية فَكَانَ حَرَيًا. وَقَْلَهُ (لإطلاق الدلائل) يَعْني قَؤله تَعالى: 
د فاقوأ 20 [التوبة: ©] وَقَوْلهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «مَن بَدَل ديتهُ 
فَاقعُلُوة» (وَكَيفيّة ؟ وبنه أن يتيرا عَنْ ا كليم : يَعْنِي بَعْدَ الإثيّان بِالشَهَادئين. 

قال (َإن قتَلهُ قَاتِلٌ قبل عرض الإسلام عليه كرِه؛ ولا شَيءٌ على القاتل) وَمَعنَّى 
الكراهيّتٍ هاهنا ترك المُستَحَب وانتفاء الضمان؛ لأنّ الكفر مبيحٌ للقتل؛ والعرض بعد 
بنُوعْ الدعوة غيرٌ واجب. 
)١(‏ أخرجه البخخاري في المهاد باب 2١459‏ واستتابة المرتدين باب ؟ عن ابن عباس» وانظر نصب 
الراية 5/85/59). 
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(وآما المرتدةٌ فلا تُملٌ) وقَال الشافِمِي تُقتَلٌ نا رَوَينَا ون ردةَ الرّجل مُبِيحَةٌ 
للقتل من حَيثُ إنَهُ نَايّةٌ نَم طَنَاطُ بها حُظُويَج َم ورد لآرآة تُشَارِكْهَا فيه 
َتُشَارِكهًا فِي مُوجيه. وَلنَا أن التي عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ تَّمَى عن قتل النسَاء وَلأنَ 
الأصل تأخيرٌ الأجزِيَتٍ إلى دار الآخرة إذ تعجيلُهَا يُخل بمعتى الابتلاءء وإِنّمَا عدل عنه 
دَفعًا لشَر تَاجِزِ وَهُوٌَ الحرَابُ ولا يَتوجَهُ ذلك مِن النّساءِ؛ عدم صّلاحيٍّ البنيّتٍ بخلاف 
الرجال قصارت الْمرتدةٌ كالأصليّجَ قال (ولكن تُحبس حتّى تُسلم)؛ لأنْهَا امتتعت عن 
إيفاء حَق الله تعالى بعد الإقرار فَتُجِبْرٌ على إيفَائه بالحبس كما فِي حفُوق العباد (وضي 
الجامع الصغير: وتُجِبَرٌ المَرأةُ على الإسلام حرّة كاتت أو أَمَيَّ. والأمَيّ يُجِبِرُهَا مولاهًا) 
آما الجبر هلما ذَكرتاء ومن المولى؛ ا فيه من الجمع بَينَ الحقين» ويُروى تُضرب في 

الشرح: 

(وَأمًا المردة قلا تقعَلُ) فَإِنْ قَمَلهَا رَجُلَّ لم يَضْمَنْ سينا حر كَانت أ أمَ. قَال 
في النْهَايّة: كَذَا في البْسُوط. وَقَولهُ (كا رَوَينَا) إِشَارَةٌ إلى قَؤْله عَليِْ الصّلاةُ وَالسسّلامُ: 
«مَنْ بَدَلَ ديه فَاقعلُوه» وَهَذه الكلمَةٌ َعم الرجَال وَالنْسَاءَ كَمَوْلهِ تعالى: « فَمَن سسْبدَ 
ِدَكُم آلشَيرَ َلمَصُمَهُ 4 [البقرة: ]١85‏ وَلأنَ رِدَةَ الرّجُل مُبيحَةٌ للقثل من حَيْت نا 
جاه مُتعَلظَة) وك مَا هُوَ جنَايَة متَعَلظةٌ (ينَاطُ بها عُقُوبة متَعَلظَة وَردَهُ الرأة شارك 
ِدةَ الرَجْل في هذه العلة فُيَجِبْ أنْ تُشَارِكهًا في مُوجَبهَا) لأَنّ الاشتراك في العلة 
يُوجَبُ الاشثترَاك في الَحْلُول وصَارَ كَالرَئَا وَشُرْب الخَمْر وَالسترقة» وفيه نظرٌ لَه إِنْبَاتُ 
ما يُدراً بالرأي ولنا «أنَهُ يك َهَى عَنْ فَيْل النّسَاء» وَلِأنَ القثل جَرَاء الكُفْرِ (وَالأصل في 
الأرية تأخرها إلى دار اجا َه الآخرة لأ تفجيلها يحل يمت الالبلاي الذي 
هُوَ من الله تعالى إظْهَارٌُ علمه لأنَ النّاسَ يَمْتَعُونَ وا من لحُوقه قاروا في الْختَى 
كَالَجمورِينَ وَفيه إخلال بالانتلاء (وَإنمَا غدل عَنْم أ عَنْ هَذَا الأممل إلى تفجيل 
بَعْضْهًا (دَفعَا لسر تاجز وَهُوَ الحرَاب» ولا يَتَوَّهُ ذَلكَ في النْسَاء) لأن بِتهُنَ غير 
صالخ لذَلكَ (بخلاف تحال فمارك التق كَالأَصْليّة) وَالكَافِرَة الأصّقّةَ لا يُقتل 


1000 


فكذا اكد 


ان ادن الهدايت 

وما قبل إن سول الله يي قتل ا قيل إِنْهُ ِنّهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ ' 
يقثلهًا بمُجَرّد لد بل لأكها كانت سَاحرَة نر فخ ول الله يي وَكَانَ ها 
اهو اها وي رهم على فقال رَسُول الله مر يله تله وَالحواب عَم روي أله 
ليِسَ بمُجْرَى عَنْ ظَاهِرِه أن امل يح بن الكفر إن ألم فَعَرَفنًا أنه عَامٌخَقَه 
خصو من فَيُحَصّصْ الْتتَارَعُ فيه بم ذَكَرَا ذ في الْحْنَّى» و قولهُ (ولكن ُحَبَس) ظاهرٌ 
وَأَعَادَ روَليَةَ الجامع الصّغير لاشتمّافًا عَلى ذكْرٍ احبر وَالحرّة وَالأمّة. وَكَولَة ووالامة 
يُجبرُهَا مَوْلاهَا) قال أبو حَنيفة رَحمَّهُ الله: إِذَا اركدت الأمَةُ مَةَ وَاحَْاجَ المؤلى إلى خدمَتهًا 
دُفعَتْ إليْه وَأَمَرَهُ القاضي أن يُجبرَهَا عَلى 0 

قَال الصف (أمّا الحَبرُ قلمًا ذَكَرْا) يَعْني أَنْهَا امْتَنَعَتَْ عَنْ إيفاء حَقّ الله تَعَالى 
بَعْدَ الإقرَار (وّمْ الَوْلى للا فيه وام يسن أي احبر وَالاستخدام وَل يُسْتَرط 
0 الكتاب حَاجَة الَوْلى إلى ححدْمتها وه روَايّة الجَامِع الصَّغرٍ وَشْرَطَهَا في رواية. 

ْم الإسئلام رَحمَهُ الله: وَالصّحيح أنه ُدفَعُ إلى الى كع إِليِهَا أو استغتى. 

0 وُكَذَلك لا يتترظ طلة الول فإن قيل: و و الاستخدام في العبْد 
وَالأمّة جَمِيعًا فَكيْفَ ذُفعَت إِليْه الأمَة دُون العَنْد؟ أحيب بأن العَبْدَ إذا أببى قل فلا 
فائدَة في دقُع إلى امل 

قال (وَيَرُولَ ملك المُرتَدٌ عن أمواله بِرِدّته زوالا مُرَاعى؛ فَإن أسلم عادّت على حالها؛ 
َانُوا: هَدَا عند آبي حَنِيفَتَ وَعِندَهُمًا لا يرول مِلكُه) أنه مُكَلفّ مُحتَاجٌ فَإلى آن يتل 
يق له َافحكُومٍ عليه بالرّجم والقصاص. 

وَلهُ آَنْهُ حربي مقَهُورٌ تحت أَيدِينَا حَتّى يُقتّل؛ ولا قتل إلا بالحراب؛ وهذا يُوجِب 
زَوَال ملكه وَمالكيّته غير أَنّهُ مَدعُوٌ إلى الإسلام بالإجبارٍ عليه وَيُرجَى عودهُ إليه فَتَوقْنَا 
في آمره؛ فَإِن أسلم جُعل العَارِضُ كأن ثم يكن فِي حق هذا الحكم وصارٌ كأن لم يَزَّل 
ا وإن مات أو قُتل على رِدُتِه أو لحق بدَارٍ الحرب وحكم بلحاقه 

ستَفَرٌ كفره فيعمل السبب عمله وزال ملكة. 

الشرح: 

قال (وَيرُول ملك امركد عَنْ أُمْوَاله بردّته زوالا مُرَاعَى) أي مَوْقوفًا إلى 


الجزء الثالث ا 


2 لفن لخر لحريو 


خَالة فإن ملم عَادَتْ عَلى حَاشَاء قالو/ أي الَشَايحُ (هَدَا عند ف حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا 
لا يَرولَ لأَُ مُكَلفْ مُحَاج) وَكُلَ مَنْ هُوَ كَذَلكَ يَجبْ عَدَمُ رَوَال ملكه للهُ لا 
يَمَكُنْ من إِقَامّة مُوجَب التَكْليف إلا بالملك» فَيْقَى ملكُهُ (إلى أن يُققل كَالَحْكُوم عَليِه 
بالرّحْمٍ والقصّاص) وَاخَامِْ أن كل منْهُمْ مُكَلفٌ مُبَاحْ الدّم (ولهُ أَهُ حَرْبي مَقْهُورٌ 
تحت أَيْدِينَا) بدليل هُ يُقَدَلَْ (وّلا قل إلا بالحراب) فَكَانَ الَثْلُّ هَاهُنَا مُسْتَلزَمًا للحرّاب 
نر الكفر ليِسَ بمبيح لهُ وَحَذَا لا يُعمَلُ الأعمى وَالْفَعَدُ وَالشَيْخُ القاني» 0 
الْرُومٌ بالأثقاق وَهْوَ كوئة ممّنْ يتل فلا بد من لازمه وَهُوَ كَوئةُ حَريًا (وَهد) أي 
كَُ حرا مَقَهُورَا ئخت أيْدِيَا (يُوجبُ زوال ملكه وَمَالكيّه) لأن الْمَهُوريّة أمَارَه 
الَحْلو كي َإِذا كان 6ه را ارتفعت مَالكيْتُة وَارْتفَاعُهًا يَسْتَلزمُ ارتفاع الملك أن 
ارْتفَاعَ اكَالكيّة مَعَ بَقَاءِ املك مُحَالُ (خَيْرَ ألَهُ مَدْعْوٌ إلى الإسئلام بالإجبارٍ عَلْهِ وَعَوْده 
0 وَذْلكَ يُوجبْ بَقَاءِ اكالكيّه لنَهُ حَيّ مُكَلفٌ يَحْنَاج إلى مَا يَكَمَكنُ به من أدَاء مَا 
كلف به فََائظَرٍ إلى الأول يرول ملكة وَبالنظَر إلى الثاني لا يرول (مموكعنَا في أمْرِه) 
وَكلنَا يرال مَوْقُوف 

(فَإِنْ أسثلم جُعل العَارِضُ كَأَنْ م يَكُنْ في حٌَّ هَذَا الحم وَصَارَ كَأنَ لم يَرَل 
كلكا 1 يَْمَل السسبب» وإن مَاتَ أو فتل عَلى رِدّته 0 لح بدار ارب وَحْكم 
بلحاقه استفرٌ كفرَهُ فَعَمل السبّبُ عَمَلهُ وَرَال ملكّهُ) لا يُقَالَ: إِذَا كَانَ كَذَلكَ كَانَ 
الواحبُ أن لا يرج الال عَنْ ملكه كما هُوَ مُْمَضَى هَذَا الدليل في غَيْرِ هَذَا الّوْضع. 
آنا تقول: ذَّلكَ مُقْنَضَاُ إِذَا تَسَاوّى الحهتان وَأَقْضَى إلى اللثّلكٌ» وَهَاهُنَا ليْسَ كَذَلكَ 
إن جهّة اللخْرُوج 28 وَجهَة عَدَمه دُوئهُ فيَلرمُ لتو قف َنم يد بقؤله قِ حَقّ هَذَا 
الحكُمٍ اختراًا عَنْ باط طاعاته وَوقُوع الفرقة ينه وبيْنَ امرأته ديد الإيمَانء فَإِنَ 
الارتدَادً بِالنّسْبّة إلِيْهَا قد عمل عَمَلهُ. 
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قال (وإن مات أو قتل على ردّته انتّقّل ما اكتَسبَهُ في إسلامه إلى وركّته المسلمين» 
وكان ما اكَتَسبَهُ في حال ردّته فَينًا) وهدًا عند آبي حَنِيفَت (وقَال أَبُو يُوسُفْ ومحمّد: 
كلاهما لورثته) وقال الشافعي: كلاهُما فَِيء؛ لأنّهُ مات كافرا وامسلم لا يرث الكاضر 


م هُوَمَالُ حَربِيّ لا آمَانَ له فيَكُونُ فنا وَلهُمَا أن مِلعَهُ فِي العَسبَين بعد الردةٍ باق على 


6 


العنايي شرح الهدايى 


ما بِيْنَّاهُ فينتقل بموته إلى ورثته وَيَسِتَنِدُ إلى ما قبَيل ردت إذ الرَدّةٌ سَبّب الموت فَيَكُونَ 
توريث الُسلم من المسلم. 

ولأبي حَنِيمَة أَنَهُ يُمكِنُ الاستتادُ في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة» ولا يُمكن 
الاستتادُ في كسب الرَدّة لعدمه قبلهًا ومن شرطه وجوده؛ كُم إِنما يَرِثُهُ من كان وارِنًا 
له حَالمَ الردّة وَبَْمِي وَارِنًا إلى وقت موته فِي روايّةٍ عن أَبِي حَنِيفَةَ اعتبّارًا للاستتاد. وعنه 
آله ركه ينكان وأرذا له عند الزلدة رولا يطل الستحتظة يمونم بل يخلقة وار كّهُ؛ يأن 
الردّة بمنزلت الموت. وعنه أَنّه يُعتبر وجودُ الوار, ث عند انوت لأنّ الحادث بعد انعقاد السبب 
قبل تممه كَالحَادث قبل انمقاده بمَِةٍ الود الحَادث من المبيع قبل الفيضي. 

الشرح: 

وَكولهُ (وَإِنْ مات أو قتل على ردّتم عاذ كشالئط التذورف همه اله 
وَالأَوُلُ كَانَ لقْظَهُ ذَكَرَهُ شَرْحًا للكلام. وكَوله نم هُوَ مَال ري حون فَين) يعني 
يُوضّع في يلت الال ليَكُونَ للمُسْلمينَ بغار ألَهُ مال ضَائعٌ. وَقَولهُ (على مَا يناه 
إشَارَة إلى قَوله لألْهُ مُكَلفْ مُحْتَاج إخ. وَقولَهُ (ويسند) يعني نوري إلى مَا قي 
رِذّتم) 0 1 في حال الإسلام فَوَرِنَة 2 منْهُ من وَقت الإسلام ولأبي 
َيه رَحِمَُ الله ل ينك م الاستا أكئ اتنا اريت (في تكسلب الإثلام لؤجُودو) 
أَيْ لوجود الكسْب (قبْل الردَّمء ولا يمكن الاستناد في ا الرّدَّةَ لعَدّمه قبْلهَا) أي 
لعَدَم الكّسسْب قَبْل الرّدة (وَمنْ شرطه وَجُودُهُ) قَبْلِهَا أي ومن شرْط اتاد التُوْرِيثْ 
6 الكسب قَبْل لد ليكُونَ فيه تؤريث الْسثلم من الْسئلم. 

لكنا لوا قلنَا بالتَوْرِيثْ فيمًا اكْتَسَبَهُ في حَال ارده لم تُوْريث ؛ الْسئلم من الكَافر 
وَذَلَله لا يكور رب إل يَرنّهُ مَنْ كَانَ وار نا لهُ حَالة الردّة وبقي وا ِنا إلى وَقت مُته) 
حَنَّى لوا حَدَث لهُ وَارثُ بد الرّذة بن ألم بض قراب أذ ولد له من ُوق 
حَادث بَعْدَ ته لا يرنه (في رو لاو ا الهم وهي رواية الحسّن عَنْهُ 
تيار للامنتاد) يَعْني أن الردةَ يعبت بها الإررث يَعْدَ وُجُود الأسياء الثلانّة الَوْت 
وَالقثْل وَالحَكْمٍ بلحَاقه قه يدَار الحرْب» وَإن | يت قبل وبجُودهاء فإذا وُجدّت ؛ضاة كن 
الؤازت وركة نحن ارده فلذجل هذا شرط أن يكون وَارِنًا إلى وجُود أحَدهمًا (وَعَنْهُ) 


الجزء الثالث مل 
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أي عَنْ أبي حَنيفة وَهُوَ روَايَة عَنْ أبي يُوسُف (الَهُ يَِنْهُ مَنْ كَانَ وَارنا له عند ار ثم 
لال امظة حزم ما يموت وار نل ملفا رول ونال بمترلة الروْت) 
في النّوْري يثء وَمَنْ مَاتَ من الورَنة بَعْدَ مَوْت المورّث قَبْل قملمّة ميرائه لا يطل 

احا ولكن يَحلفةُ ونه ني َهَذَا ذلك (وعلة) أي عن أبي حَيفةًرَحمه ل وهو 
رواية عَنْ مُحَمّد قبل وَهُوَ الأصح ال تير وّجُودُ الوارث عنْدَ الّوؤت) يَعنِي أحَد 
الأْمُورِ اللانة سََ كان مَوْحُودًا وَقَتَ الرّدة 5 حَدَك بَعَدَهُ (لأن الحادث بعد اُعقاد 
لنب فال تماد كالحادث قَبْل العقاده كَمَا في الولد الحادث ؛ من ابيع قبل القْض) 
في أل يبر منود عل لض ُو له حص من لله قال في النهَايَة: خضل 
أن عَلى رِوَايّة الحَسّن يُشَرَطُ الوَصفان وَهُمَا كَونهُ وَارِنا وَقْتَ الردّة وَكَْنهُ يَاقيَا إلى 
وقت المت 3 القثل؛ تَّىَ لو كان َارنًا ثم مَاتَ قبل مَوْت ارد أ حَدَ حَدَثُ وَارِثُ 
بَعْدَ الرّدّة فَإِنهُمَا لا يَرنان. وَعلى روَايّة أبي يُوسفْ ) رَحمَهُ الله يُشترط لوصف ١‏ الأول 
دُونَ الثاني. وَعَلى 7 0 

وَتَرِثُهُ امرآثه المسلممٌ إِذَا مات أو قتل على ردّته وَهِي في العدة؛ لأنّهُ يُصِيرٌ فَارًاء 
وإن كان صحيحا وقت الردة. 

الشرح: 

(وكرثة امْرَأَنَةُ المسْلمَة إِذَا مَاتَ أرْ فل وَهي في العدّة أَنهُ يَصيرٌ فارًا وَإن كان 
صّحِيحًا) كا 7 سب للهلاك كَالَض فَأ ده ابي حصّلس بها اليو لعألاق في 
حالة الرَضٍ» وَالطّلاقٌ البائن حَالة امرض يُو جب الإرث إذا كانت في العدّة. فإن قيل: 
ل حَنيفة يُسْددُ لتُوْرِيت إلى ما قبْل ارده وَذْلكَ يَسْتَلِم أن لا يَتَعَاوَتَ ار كك 
اذغول بها ور الول بها لآن الردة موت وامرأة اميت ل سوك كائة مجرلا 
بها أو تكن أحيب , بن المت الحقيقي سَبَبُ للإارث حَقيقة فيَسْتَوِي فيه الَدَخُول 
8ق راذنا اله لها خدرنا تا جنك لإكرد رايت الللم من الْسْلمٍ فَهِي 
صَعِيفَةٌ في سي لا ب من هابا هو من ٍلاح من حول وقيامٍ العئة.. 

وَالمْرتَدةٌ كسبها لورثتها؛ لأنّهُ لا حراب منها فلم يُوجد سَبَّبْ الفَيءِ بخلاف امُرتَدٌ 
عند أبِي حنيفيَ رّحمه الله تعالى وَيَرِقُهَا روجا المسلم إن ارتَدّت وهِي مَرِيضي لقصدها 
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العناية شرح الهدايتّ 
إبطال حَقَه إن كانت صّحيحةٌ لا يَرِكُهَا؛ لأنْهَا لا تُقتَلَ فلم يُتعلق حقَهُ بمالها بالردّة 
بخلاف المرتد. 

الشرح: 

وَقَولهُ (بخلاف الْرْئدٌ عند أبي حَيقَة رَضي الله عَنْهُ) فَإِنَ ما اكَْسَبَهُ في حَال 
رذته فهو فم عفدة» وق يها وله ل لا حراب منهاء ومع فلا قل إِذْ داك 
تقَدَمَ من اْلارّمَة. وَحَاصل الَرْق أن اله لا ُققَلَ والرّجُل يُقْل) 0 أن عصْمَة 
َال تبَْ لعصلمة النفْسء وبالركٌة لا ول عصنمةُ فْسها حتّى لا ثققل كد لك عصمة 
مَاهَا بحلاف الرَّجُلء قَلمًّا كانت عَصْمة ماما يَاقية د ردنا كَادَ كل واحد من 
الكَسْييْنِ ملكَها فيَكُونُ ميرانًا لوَرئتهًا (وبَرِنهَا رَوْجْهَا الْسْلمُ إن اركدّت وهي مَرِيضَةً) 
وَالقيّاسُ أن لا يرنه لأن فرَارَ : الج نما اَن إذَامَات وه في العذة» ألا رى 
له ل طَلقَهَا قبل الدُول بها في مَرّضه | يَكْ للا اميراثُ لأكها ليست في علدته نَم 
هَامَُا لا عدَةَ عَلى الرُّل فَينبَغي أن لا ينها الرَوْج. 


وَوَجْهُ الاسْتحسّان ما 0 ليه بقله (لقَصدهَا إُطَال حَقه) ويَبانهُ أن حَقَهُ 
تعلق ِمَاهَا بمرضها فَكاكك با بالردة قَاصدةً إيُطَال حَقَهِ فار عَنَ ميراته يرد عل علب 


قَصِدُهًا كما في جانب لزع ؛ بخلاف ما إِذَا كَانْتْ صّحِيحَة حينَ ليان 
بشي الردة هلم صن مُسْرقة على اهلك مان ل بده لل سجرن ف 
كم الا لين لا رن روه مله 

قال: (وَإن نحق بدارٍ الحرب مدا وَحَكَمَ الحَاكم بلحَاقِه عَتَّقَ مدبْرُوهُ وَأمهَات 
أولاده وَحَلت الدُيُونُ التي عليه وَتُقل ما اكتسبَهُ في حال الإسلام إلى ورثته من 
المسلمين). وقَال الشافعي: يَبقَى ماله مَوقُوفًا كما كان لأنْهُ نوع عيبت فأشبه العَيبَيَّ فِي 
دَارٍ الإسلام. ولنَا أَنّهُ باللحاق صارّ من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام الإسلام 
لانقطاع وَلايّتٍ الإلزّام كما هِي مُنقَطِعَنّ عن الَونّى فَصَارَ كَانُوت» إلا أَنَهُ لا يَستَمَرْ 
لحاقه إلا بقضاء القاضي لاحتمال العود إلينًا فلا بد من القضاءء وإذا تَعَرّرَ موثه هَبَتَت 
الأحكام امْتَعلقَيٌ به وَهي ما ذَكَرنَاهَا كَمَا في الُوت الحقيقي؛ ثُم يُعتَيَرُ كونُه وارثا 
عند لحاقه في قول مُحَمَد؛ لأنّ اللحاق هو السَيَب والقضاء لتَعَرْرِهِ 58 الاحتمال؛ 


لحان 


الجزء الثالث 
وقال أَبُو يُوسُْف: وقت القضاءا أنهُ يَصِيرٌ ونا بالفقضَاءٍوارتدة ذا لحفّت بار الحرب 
فَهِي على هذا الخلاف. 

الشرح: 

5 # - 35 مم2 : ير 150 3 5ه يه 55-8 

(قولة وَإِنَ لحقّ بدَار الحرب مُرَئدَا) إن لحق المركد بدار الحرب وَحَكُم القاضي 
هه رد ا سهى هام واءّه 024 كف ُو مره ءءء ع ملع . 
بلحاقه (عتق مدبروه وامهات أولاده وحلت الديون التي عليه) ونقل ما اكتسبة في 
حالة الإسلام إلى ورَتَنه الممنلمين) عنْدَنا (وقال الثافعي رَضي الله عَنْهُ: يَبْقَى مَالَهُ 
0 ريو 00 1 038 هلام | رهس 02 1 3 سس ث0 في سا هر 
موقوفا) وهو أحد أقواله (لأنه توع غيبة فأشبّة العَيبّة في ذَارٍ الإسلام) والجامع كوئة 
عه "كما ري وهر اهن هذا ورها اله باللكاف عار من أكل نداب تعن 
وساسم)/ *# 2 0 . 2 ٠‏ 9 وساس 7 7 م 
وحكمًا) أمّا حَقيقة فلانه بيْنَ أظْهُرِهمٌ وَاعْتقَادُهُ كَاعْتقَادهم وَأمّا حكمًا فلأنهُ لما أبطل 
9 0 5 إن ل 0 _- 0 200 م وم مه 2 912 ص 
إحرازه نفسه بدار الإسلام حين عاد إلى دار الحرب صارٌ حَربًا على المسلمين فاعطي 
وسال كه . 2 0 مغ ها سه 0 رفن 2 ١‏ 
حُكم أَهْل الحرزب في ذَار الحرزب وَهُمْ كالميّت في حَقّ الممثلمين. 


قال تَعَالى : « أُوَمَّن كان ميك فأَحَيَرئهُ 4 [الأنعام: ؟؟١]‏ ولأن ولايّة الإلرّام 


2 


مُنَْطعَة عَنْهُمْ (َكَمَا هي مُنْقَطعَة عَنْ للَوتّى إلا أن لحَاَهُ لا يَسْتَقرٌ إلا بقضَاء القاضي 
لاحْتمّال العؤد إِليْنَا قلا بْدَ منْ القضّاء فَإذا تقرّرَ مَثهُ الحكمي تبت الأَحْكَامُ الْتعَلقَه 
به وَهي ما ذكرئاهًا) يَْني قؤلهُ عَنَقَ مُدَيرُوه إل (َكَمَا في الَوْت الحقيقي) (قَولهُ ثم 
يخَرُ) ظَاهرٌ وَالصَميرٌ في لَقررِهِ للحّاق» وقيل للسّبب وَهُمَا متقَاريان 

(وتثقضى الديون التي لزمتهُ فِي حال الإسلام مما اكتَسَبّهُ في حال الإسلام؛ وما 
لزِمَهُ في حال رِدْته من الديون يُقضى مما اكتَسَبّهُ فِي حال ردّته) قال العبد الضعيف 
عصمه الله: هذه رِوايٌ عن أبي حَنِيفَرَ رحمه الله وعنه أَنْهُ يبدأ بكسب الإسلام وَإن لم 
يف بذلك يُقضى من كسب الردة وعنهُ على عكسه. وجهُ الأول أن المستّحَق بِالسَببين 
مُختلف. وَحْصُولُ كل وَاحِدٍ من العَسبّين اعبار السب الذي وجب به اين فَيْقضَى 
كل دين من الكسب الُْكتَسَب فِي تلك الحالةٍ ليون العُرِمُ بالعُّنم. وَجِهُ الثاني أن كسب 
الإسلام مله حَكى يمه الوارثُ فيهء وَمِن شترط هَدِه الخلافتٍ الشَرَامُ من حَق الور 
يعدم بالدّين عليه؛ ما كسب الرَدَةِ فيس بِمَمنُوكِ له؛ لبُطلان أَهليّجٍ الملك بالردةٍ 


ون لم اه 28442 نه 00 000 / 
عنده فلا يقضى دينه منه إلا إذا تعذر قضاوّه من محل آخر فحينئن يقضى منه 


يدان العنايت شرح الهدايي 
كَائدّمي إِذا مَاتَ ولا وارث له يُكُونُ مانّهُ لجَمَاعَجَ المسلمين؛ ولو كان عليه دين يُقضى 


منهُ كَدَلكَ هَاهُنا. وَجِهُ الكالث أَنّ كسب الإسلام حَقّ الوَرَّكَدِ وَكَسب الرّدةِ خالص 


حَه فَكَانَ قَضَاءٌ الدّين منه أولى إلا إذَا تَعَدّرَ بآن لم يف به فَحِينَئِدْ يُقضى من كسب 
الإسلام تقد تقديما لحمه. وقال أبو يوسف ومحمد: :: تُقضى دُيُونُهُ من الكسبين؛ لأَنّهُمَا جميعا 
ملكهُ حَنّى يَجِرِي الإرث فيهماء والله أعلم. 

عَنْ أبي حَنِفَة) هُرَ واه رُكرَ رَحِمَهُمَا الله. ووه (وَعَنْةُ) أي 
عَنْ أبي 000 الإسلام) وَهُوَ روّآية لسن عَنْ أبي حَنِيفَة (قولهُ 
وعَنة) أ عن أبي حتيفة ينا وَهُوَ روَاية أبي يوق اله (على عَكْسه) وَهُوَ أن يَنْدَا 
في قَضَاء 07 بكُسْب الرّدة ل بد الأول أن الْسْتَحَق بِالسبييْنِ) أي الْدَايتيْنِ 
(مُختَلف) وكقريرة أن الْسَيحَوَ لسن مُختَلفٌ وَالْوَدَى من كلب واحد غير 
مُخْتَلفء اشح لسن غ2 وى من كب واحد قلا 4 من أنه من ين 
تَحْقيقا للاختلاف وَحصول 5 وَاحد من الكسيين باعتبَارٍ السب الذي وَحَبْ به 
ا 0 الي يضاف دا إليْهِ ِيَكُونَ العُرْمُ بإِرَاء الغنْم و ويه لثاني) 
2 قير أن كسب الإلام م ملكهُ وَكُلَ ما هُوَ ملك يَخلمَةُ الؤرّاث فيه وم شرط هذه 
الخلاقة المَرَاعٌ عَنْ حَقّ ليث يْقَدُمُ الدَيْنُ» وأمّا كَسْبْ 9 ليس بمَملُوك لهُ 
بُطْلان أَهْليّة املك بالرّدة عد فلا يُقْضَى دَيْهُ مله إلا إِذَا لازي د 
بن | يكل كسب الإسلام. 

٠‏ فإن قيل: 1 ' 5 ملكة كَيْف يُوَدّى مئْهُ دَيْنْهُ؟ أَجَابَ بقؤله كَالدَمَيّ إذا 
مَاتَ ولا وَارث له) فلم يَنْقَ ل مللك فنا اسه بل يكو مله لاه مين ومع 
َلك لو كَان عله دين يُقصى ملة. وَكَولهُ (وَجْهُ الثالث أن كَسْب الإملام حَقُ الوَرئّة) 
تَقريرةُ: كَسسْبُ الإسلام حَقْ الوَرئّة وَكسْب الرَدّةَ خخالص حَقَه وَقَضَاء الدَيْنِ من 
خالص حَفَّه أؤل مله من حَقَّ غيرِه إل اعد ين يف به فحيتكذ يُقطى كيه من 


كَسمْب الإسلام تَقْديما لقه. وفبه بَحْت من أَوْجُه: الأول مَا قيل إن هذا يَاقض قوْلهُ: 
كا كيت الاك فكت تناك له لعل ن أيه الملك بالرّكة. وَالثاني أن كَوْنَ كسب 


الجزء الثالث وم 


الإسئلام حَقّ الوَرنّة ممُْوعٌ» فإِنّ حَمَهُمْ إِنمَا يَكُونَ مُعَعَلقَا بلتّرِكَة بَعْدَ القراغ عَنْ حق 
الموَرّث. والثالث أن قَضاء انرو حامر سور ومن حَقَ غَيْرِه تيع فلا 
وَجْهَ لقوله فَكَانَ قَضَاء الدَيْنٍ منْهُ أؤلى. وأجيب عَنْ الأوّل بأن الحنَى من لوص الحقّ 
هَاهُنا هر أذ لا يتعلن حالم ب مان الع في مَال اررض م م لا يَلرَمٌ من 
كَوْنه خَالصٌ حََه كَنهُ ملكًا لهُ ألا ترى أن كَسسْب اللْكَائبِ حالص حَقه حَقه وَليْسَ بملك 
لك وَكَدذَلك المي إِذَامَاتَ ولا وَارِثُ له على مَا ذَكَرئا آنقا. 

وَعَن الثاني بأن الدين. نما تعلق بمَاله عند لوت لا بمًا زَال من قبل 
وكبيك الاستاد كذ زان واققل بالردة إل ارده يا ده هو مَلهُ عند اوت 
تعلق الديْن به. وعَنْ القالث أن َنْب الإثلام برضي أن يصو تالص حَقَه باو 
فَكَانَ أَحَدُهُمَا خالصّ حََه؛ وَالآخرُ بعرْضيّة أن يَصيرَ تالص حَقَهِ ولا شلك أن قَضَاءً 


الذينٍ من الأول أؤل. هَذَا على طرِيقة أبي حَنيقَة رَضي الله عل وَعنْدَهُمًا يُقَضَى دَينهُ 


بن الكشق حنيها لقنا يغريقا ملك حلى 'نذع الإذلك يها على ذا تلن عن 
لي 
قال: : (وما باعه أو اث شتّراهُ آو أَعتَمَهُ أو وهبَهُ أو رَهَتَه أو تصرّف فيه من أمواله في 
حال ردته فهو موقوف, فإن أسلم صحت عقوذة؛ وإن مات : أو قتل أو لحق بدار الحرب 


بَطَلت) وَهَدَا عند آبي حَنِيفَتٌ وَقال أَبُو يُوسُّف وَمّحَسَد يَجُورُ ما صدّع في الوجهّين. اغلم 


إن 


أن تَصرّفات اُرتد على أقسام: : نَافِنَ بالاتّماق كالاستيلاد والطّلاق؛ لأنّهُ لا يَفْتَمِرْ إلى 
حَِيقَت الملك وَتَمَام الولايّتٍ. وَبَاطل بالاتّفاق كَالنَكاحٍ والدَبِيحَتَ لأنّهُ يعسَمِد المدة ولا 
ملح له. وَموقُوف بالاتّفاق كَائْمَاوضْتٍ لأنْهَا تَعتَمِدُ امساواة ولا ا وَاخْرتَدٌ 
ما لم يُسلم. وَمُحْتَّلفْ في تَوقفِه وهو ما عددتاه. لهما أن الصحنّ تعتمد الأهليّّ وَالنّمَادَ 
يتم للك ولا حَمَءُ في وجُودِ اأهليٍّ لوه سُحَاطَبه كد للد لقيامه قبل موته 
على ما قَرَرِنَاهُ من قبل وَلهَدَا لو ولد له ولد بعد الرّدّة لسنّتٍ أشهر من امرأة مُسلمةٍ 
يَرِثُهُ ولومات ولدهُ بعد الرّدّة قبل الموت لا يَرُِهُ نصح تَصرفَائه. إلا أَنْ عند أبي يُوسف 
تَصح كما نصح من الصحيح! ؛ لأنّ الظاهر عودهُ إلى الإسلامء إذ الشبهمٌ د تُرَاحَ فلا يُقتَل 
وصار كائْرتَدَة. وعند مُحَمَدٍ تتصح كما تَصح من المريض؛ لأنّ من انتحل إلى نحلة لا 


نان 


العناية شرح الهدايتّ 
سيّما معرضا عما تش عليه قلما يَترّكهُ فَيُفْضي إلى القتل ظاهراًء بخلاف اُرتَدَة؛ لأنّهًا 


02 6 0 


لا ثقتل. ولأبي حنيف أَنَْهُ حربي مقهورٌ تحت أَيدينًا على ما قَرَّرِنَاهُ في تَوقف الملك 
وتوقف التّصرَّفات بِنَاء عليه وَصارٌ كالحربي يَدَخْلْ دَارَنَا ِغَيرٍ أَمَانِ فَيُوْخَدُ ويقهرٌ 
وتنوف تصرفاته؛ لتَوقّف حاله؛ فَكَدَا ارت واستحقاقُهُ القتل لبُطلان سَبّب العصمّجٍ 
في الفصل ين فَأُوجِب حَللا في الأهليّتِ بخلاف الزَّاني وقاتل العمد؛ لأنّ الاستحقاق فِي 
ذلك جِرَاءٌ على الجَِايّتِ وبخلاف اخرأة؛ لأنّهَا ليست حَربِية وها لا ُقكلُُ 

الشرح: 

قال (ومَا بَاعَهُ أو اشترَاهُ) ذكْرَ التُصَرقات التي اْتَلف عُلمَاوَْا رَحمَهُمْ الله في 
قاذ وتوقفه وكَال: وَهَذَا عنْدَ أبي حَنفَةَ وَإنَمَا قال كَذَلكَ أن السثألة من مَسَائل 
القدُورِي» وَليْسَ الخلاف فيه مَذْكُورَا في هَذَا الّؤضعء وَيّنَ أَقْسَامَ تصرقات المركد 
وَهُوَ وَاضحٌ إلا مَا تذكرّه فقَولَهُ يَجُورُ ما صُنعّ في الوَجْهَيْنِ يُرِيدُ بأحَدهمًا الإسلام 
1 ربالثاني القَئل وَالَوْتَ وَاللحَاقَ 

وَكَوْلّهُ لاله لا يقر إلى حَقيقة الملك وكمّام الولاية تَثْرٌ لقَوْله كالاستيلاد 
وَالطّلاق» و إلى حقيقة حقيقة الملك: : يعني في الاستيلاد» فلو وُلدَتْ جَارِيَه وَاذَّعَى كسبَةُ َه 
تن مله ور هذا لول مم ركه وكانحا الاريك ل ويد لذ أن حل في قال أقَوَى 
من حَقّ لات في جَارِيّة الابن وَاسْتيلادُ الأب صّحيحٌ) د فَكَذَلك اسُتيلادة 0 


يَحْنَاج إلى حقينة الاق وما يكلف فيه بِحَقَ الملك. وَقَوْلَة (وَتَمَامُ الولايّة) يعني في 
الاق وله ببح من اعد مع مور الولاة على كفسه. إن قيل: الفرقة تَقَعْ ييْنَ 
الروْجَيْنٍ بالارتداد 524 يَصورٌ الطّلاق من اللرئدٌ؟ أجيب بأن ديقع ألاقة نكما 
أَبَانَ الول امْرأَكهُ ثم وتطلنها طلاقا بالتاثلى اع ماو عق اد يك أن ويد 
ىا م - 2 مر هه 2 د 1 0 و2 2 3 د سر 

ا وَلا ع ل كما الا ارئدًا مَعَا (قولهُ 0 3 ٍِ 0 م 0 
ووب اقل 

واشتكل بأن الْرَادَ بالملة إن كَانَ الِإسُلام ينتقض بنككاح أهْل الكتّاب 


ساسا سم 


وَدْبَائْحهِم إن كَانَ المرَادُ بها الملة المماوية ينْتَقَضّ بصحة نككاح الْمخُوس والشركين 


الجزء الثالث دهم 


فيمًا بَيْنَهُمْ مَإِنْهُمْ لِيْسَ هُمْ ملة سَمَاويةٌ لا مُقَرَرَةٌ ولا مُحَرَقة وَقَدْ حُكم بصحّة 
00 وعدي القاضي بالتّفقة وَالسكتى وَجَرَيَانَ التَوَارْث بَيْنَ الرّوَجَيْنٍ نهم 


2 
لس لتك مها سم 


وَأحيب بأن كراد بالملة ما ما يَعديُونَ به نكاما يَُرُونَ عَلِهِ وَيَجْرِي به اوَارْتْ ين 


عل عر ل 


لين نما هو رض من الاح يل علة لل وه ال لال والزة 
ا د ليسا على تلك الملة قلا يَصحّ نَكَاحُهُمَا حبق لذن لد بعل رافك لك كين 
يتم ع هذه الأغْرّاضُ من الشكاح» بخلاف المجُوس وَأهْل الشرك مَإِنهُم دَأنُوا دينًا 
بعرو عليه قبل الإسلام وده إذ | َك ل من مَحَرِمِهِ كات ا الال منقظمة. 
َوه (كَالْماوضَة) ْنَا أن لتك إن فَاوَضَ مُسمْلمًا َوَقَف» إن ملم نَفَدَتْ نارم 
وَإِنْ مَاتَ أَوْ قل أو قَضَى بلحاقه بدَار الحرب يُطلت المفاوضية بالاثفاق (قواله وهو مما 
عَدَدْنَاهُ) يعني قله وما بَاعَهُ 0 إلخ. وقول (عَلى ما مام إِشَارَةٌ إلى قله 00 
مُكَلف يحْتَاج إلخ. وَكَولَهُ (وَهَذَا لو وُلدَ له وَلدَ بَعْدَ الرُّ وله اكور تراتيخ كرد 
م لملك زائلا لا ونه هَذَا الول لون عُلُوقه بَعْدَ الارتداد. 
0 ولهُ (ولو رلا بَعْدَ الردة) يَعْني لوْ مَاتَ وَلدُهُ الْوْلُودُ قَبْل الردة بَعْدَ 
لخت اق ارك قا ف يم عن ذو لوق لل ا كذ 
حيّا قت ردَّة الأب» فإذا تبت وُجُودُ الأهليّة ويام الك يح ل لكنْ على 
الاعثتلاف الذَكُورٍ في الكّاب. وَكَوْلَهُ (عَلى ما رن في تَوَقَف ٠‏ الللك) كار لما 
م وَلهُ أنه حربي ١‏ تتووة تله بون (وَتوَقف ٠‏ النُصَرّفات نَاء عَليِم أي عَلى 
قف الملك. و (لتوقف حَاله) أي حَال دزي قل الاساقافة وَالقثل وَاكْن. 
وله وحن ارد يعني : حَلهُ وف بين القل وَالإسلام» ثم هناك إن سرف 
أَوْ قتل بَطَل وَإِنْ ترك تَمَدَ فَكَذَلكَ هَاهُنا. وَاغتُرِض عَليْهِ بأن الي الذي ذنخَل ذاركا 
بقيْرٍ مان يكون فَيكًا فَكَيْف تمَوقَفُْ تَصَرَقَائكُ وَالاغترّاف بجواز امن يُسْقط الاعتراض. 
وقول (وَاسْتحْقَاقَهُ القثْل) جَوَابٌ عَنْ فَوْهُمًا ولا ختفاء في الأهليّة. د لا نسّلم 
جود لهي لأن الصّحة كقً حت أئذة كيه وول بر ار ون ال ا 
ا القثل لبُطلان سب العصلمة 
وَهُوَ كوانهُ آدَميّا مُسْلمًا وَذلكَ يُوحبُ ؛ الخال في الأاية هي ٠‏ وقول (في الفصلَيْن) يُرِيدُ به 


فصل الخَرْبِيّ وفصل الْرد. إن قيل: لو كَانَ اسْتَحمَاقُ القَثل مُوجبا لخَالٍ في الأهليّه 
0 في تُوقف الَصَرّات لكَانَ تَصَرّفَاتُ الرّاني الْحْصّنِ الذي ادي ل وقاتل 
العَمْد موْقُوَةَ لاسْتحْقَاقهمًا القثّل. أجَاب بقَؤْله ل(لأنْ الاْتحَْاقَ في ذَلكَ) يَعْني أن 
الاستحقَاقَ الموحب للخلل وَهُوَ ما كَانَ باعتبَار بُطَلان سَبّب العصمة) وَالرّاني وَالقَاتل 
ئِمَا كَذَكَ أن الاسْتَحْمَاقَ فيهمًا (جَرَاء عَلى الحتايّة) و ول وبخلاف ارأة) جَوَابٌ 
عَنْ قَوْهمًا وَضار كَالركدَة. 

(فَإِن عاد المُرتَد بَعد الحكم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام مسلما هما وجدهُ 
في يد وَرَكته من ماله بعينه أَحَدَم)؛ لأنّ الوارث إِنمَا يَحْلَمُهُ فيه لاستغتّائه وَإذَا عاد 
مُسلما احتاج إليه فَيْقَدُمُ عليه؛ بخلاف ما إِذَا أَزَالهُ الوارث عن ملكه؛ وبخلاف أمّهات 
أولاده وَمُدَبّرِيه لأنْ القضاءً قد صحّ بدليل مُصَحَحِ فلا يُنفقض» ولو جاءَ مُسلمًا قبل آن 
يَقضي القاضي بِذّلك فَكََئهُ لم يل مُسلماَا دَكَرنا. 

الشرح: 

َال (َِإِنْ عَادَ الْرتدُ بَعْدَ الحَكْمٍ بلحَاقه) أ إِذَا عَادَ ارد بَعْدَ الحَكْمِ بلحاقه 
بدَار الحرب إلى دَارٍ الإسّلام (مُسْلمًا فمًا رك في يد وَرَنّنه من كاله بده أحذةُ) 3 
الوَارث له فيه لاسْتغتائه عَنْهُّ حَيْثْ دَخَل دَارَ 9 (وَإِذا عَادَ مُْلمًا احْتَاجَ 
يِه يدم علي أي عل الوارث. قال شَمْسْ الأئمّة الحلواني رَحمّهُ اله في هَذا: وَلو 
كَانَ هَذَا بَعْدَ مَوْتَه حَقيقَة يأن أحْيَاهُ الله تَعالى وَأُعَادَهُ إلى اليا كَانَ الحَكُمْ فيه هَكَذَا 
إلا أنه هُ حلاف العَادَة (بخلاف م ما إذَا يال لكو فإِنهُ َهُ لا سبيل له لهُ لأنَهُ أزَالهُ 


ل ليا 


في وَقت كَانَ فيه سيل م من الإزّالة فل (وبخلاف أَمّهَات الأؤلاد وَالْدبْرِينَ) نه 
لا سبيل لهُ عليهم رن القَضَاءً بعنقهم 5 قد صّحّ > بدليل , مُصّحّح) وهو عا القاضي 


يو 000 


بلحاقه عن ولاية) له لا كان في ذا الإثلام كان ل أن مي حقيقة فإذا خرج عن 


هام و 


ولايته كَانَ لهُ أن يميت و كما فإذا كان قضَاؤٌُهُ عَنْ ولاية نَفَذَّ والعق بعد وقوعه لا 
يَحتَمل النّقَض. 


(ولو جَاءَ مُسلمًا قبل قضاء القاضي بذّلك فَكَأَنْهُ لم يَزّل مسلما) فَأمّهات أولاده 


> ”مر يور 


ومدبروه على حالهم لا يُعتقون بقضاء القّاضي» وما كان عليه من الديُون فَهوإلى أجله 


الأحرّء الثائة: تحت 1917 
كما كانت (نَا دَكَرنًا) يعني من قوله إلا أَنّهُ لا يَستَقَرٌ لحاقه إلا بقضاءِ القّاضي. 

(وإِذَا وَطِيٌ المرتد جارِيَنَ تَصرانِييَ كاتت لهُ فِي حالت الإسلام فَجَاءت بولد 
لأكثر من سِدَّدٍ أشهر مندٌ ارد فَادْعاه هَهِي أم ولد له والولد حر وَهُوَابنُهُ ولا يَرِّهُ وإن 
كانت الجارِييٌ مسلمنّ وَرِمّه الاين إن مات على الرّدّة أو لحق بدار الحرب) أَما صحي 
الاستيلاد فَلما قُلنَاء وآما الإرث هَلأَنَ الأم إِذّا كانت تصرانيتَ والولد تبع له لقّربه إلى 
الإسلام للجبر عليه فَصار فِي حكم المرتَدٌ وَالمرتَدُ لا يرث المت آم إِذّا كانت مسلميّ 
فالولد مسلم تبعا لها؛ لأنّهَا خيرهُما دِينًا والمسلم يَرِثْ المرتد. 

الشرح: 

وقوه ذا وطئ ارد جَاريَةَ َصرانيّة) طَاهرٌ. وقَولهُ (قلما لت إسَارةٌ إلى قؤله 
لاله لا يفئة تقر إلى حقيقة الملك ثم حُكْمْ تمامٍ سئة أشهُرٍ حُكُمٌ الأْترٍ منهاء وماق 
را 6 من سئّة : أشْهرٍ احترارًا عَمَّا إذا جَاءتْ به لأقل من سنّة شه إن الولد 
ير 3 0 0 نراق 0 حيئكذ بؤجُوده ف في البَطن قَبْل ارد 
١ 18‏ اتن لكين رك ذا سالسائة لك اضر ا 1١‏ لاله رق 
الولد قبل ارد قلا يُجْعَلٌ الوّلدُ مُسْلمًا بإسلام الأب قبل الرّدّة 

(وَإِذَا لحق المرتَد ماله بدَار الحرب كُمْ ظهِرٌ على ذَّلك الال هَهُوَ فَيء: فَإن لحق ثم 
رجع وَأَحَدَ مالا وألحقّهُ بدارٍ الحرب فَظُهِرَ على ذَلك المال فَوَجدته الوَرَيٌ قبل القسمج 
رد عليهم)؛ لأنَ الأول مال لم يَجِرٍ فيه الإرث» وَالثّانِي انتقل إلى الوَرَثَّتٍ بقضاءِ القّاضي 
بلحاقه فَكَانَ الوارث مالا قَدِيما. 

الشرح: 

إن خحق المركدٌ بمَاله بدَارٍ الخَرْب ثم ظَهَرَ عَلى ذَلكَ اال فَهُوَ فَيْع) أئ ال 
فيء دُول فسه. و أن كود ال ييا ون تسد كَسُشرٍكي العّب (وإذا لحق كم 
رَجَعْ) يني وإن لق وَحَكُم القاضي بلحّاقه ثم رَجَعَ (وَأَخَذ مَالا وَأخَقَهُ بدَارٍ الحرب 
َظَهَّرَ عَلى ذلك اكَال فَوَجَدَنهُ الوَركةُ ف القسلمّة رد عَليْهِمْ) وَالفرق يَيْنَ الْساقين ) أن 
الأول مال ٠‏ ير فيه الث كه مَل اليك وَإِذا ظَهَرَ عَلى مال الحربي فَهُوَ قَياء لا 
مَحَالةَ (والثاني لتقل إلى وَرنّنه بقَضّاء القاضي بلحّاقه فَكَانَ الوارث مَالكًا قَدمَا) 


١ 


0 5 1 


نال العناين شرح الهدايتّ 
لدم ل اي لو م ود اه يه وار لع لا ع ل و ل ا 010 1 
والمالك القدم إذا وَحَدَ ماله في العَيمّة قبل القسمة أحذه مَجَاناء فإن / يكن القاضي 
حَكَمْ بلحّاقه وَالْسْألةَ بحَاهَاءِ قفي ظاهر الروَايّة يُرَدُ عَلى الور أَيْضًا لأَنَهُ مَتَى لحق 
بدَارٍ الحرْب فالظاهر أنْهُ لا يَعُودُ فَكَان مينَا ظاهرًا. وفي بَعْضٍ رِوَايّات السَير يكون قَيئا 
لا حَقَّ للورَنّة فيه لأن الحقّ لا يَْبْتْ لمم إلا بالقضاء. 

(وَإِذَا لحق امُرتَدُ بدار الحرب وَلهُ عبد فَمُضي به لابنه وَكَاتَبَهُ الابن كم جاء المرتد 
مُسلما فَالكتَابَجٌ جائِرَةٌ والمْكَاتَيَيٌ وَالوَلاء للمُرتَدٌ الذي أسلم)؛ لأنّهُ لا وجه إلى يُطلان 


الكتَابَجٍ لمُوِهًا بدَليل مُنَمْدِ هَجَعلنَا الوارث الذي هُوَ حَلفَهُ كالوكيل من جهته 
وَحُُوقَ العقد فيه ترجع إلى الْموَكل؛ والولاء دن يَمَعْ العتق عنه. 

الشرح: 

وَإِذًا لحق لد بدار الخَرْب وَلهُ عَبْدّ فَقَضَى به لابنه فَكَاتبَهُ الاين ثم جَاء 
ارد مُسْلمًا قالكتابة جَائرَة وَالْكَائبَة والولاء للمُرتدٌ الذي أُسلم) أمّا جَوَارٌ الكتاية 
(َاكهُ لا وَجَْ إلى بُطْلانهًا نقُوذهَا بدليل مُتقْذ) وَهُوَ قَضَاءْ القاضي باللحّاقء نَم بعد 
ذلك إمًا أن يَبْقَى الْكَائَبُ عَلى ملك الابن أو يثتقل إلى الأب» لا سَبيل إلى الأول لأن 
الكتَابَةَ لا ل بملك الرَقبَق وَمَدْ ذَكَرنًا أن اكد إذَا غَادَ مُسْلمًا أَحَدَ مَا وَجَدَهُ بعينه 
في يد وارئه» ولا إلى الثاني لأنْ المْكَائب لا يَقبَلَ الالتقال منْ ملك إلى ملك فَجَعَلنا 


الوارث الذي هُوَ حَلفَهُ كَالوَكيل من جهته لأنّ في الوَكالة خلاقة احتيّالا لبَقَاء كم 


الحاكم في صحّة الكتاّة فَكَاهُ وَكَلهُ في كتَابّة عَبْده (وَحُقَوق العَقّد فيه) أي في عَقد 
10 9 1 َه ء 9 0 َ هر 1 إن 0_0 -ه 3 
الكتابة ورْجعٌ إلى الْوكْل) وما أن الوَلاءً للمُرتدٌ الذي ألم فلأن الولاء لَنْ أعتق» 


- إن يس م ه 4 ور ةع 6م 2ه 2 . - ا دس مر م ةم عم 2 
وَالعبّقٌ إِنَّمَا يَحْصل منه بَعْدَ أَدَاء بَدَل الكتّابة» بحلاف ما إذا رَجَعَ مُسلمًا بَعْدَ أدَاءِ بَدَلُ 


الكتاّة لأنّ الملكَ الذي كَانَ لهُ لم يَبْقَ قائمًا حيتئذ. 

(وَإَِا قَتَل المرتَدُ رَجُلا خَطَ كُم لحق بدَارٍ الحرب أو قَتَل على ردُتِه فَالديْثٌ فِي مال 
اكتسبَهُ في حال الإسلام حَاصّجٌ عند أبي حَنِيفَن. وقالا: الدَيَيٌ فيما اكتسبَه في حال 
الإسلام وَالرّدّة جميعا)؛ أن العواقل لا تَعقَل الرّد؛ لانعدام النُصرة فَتَكُونْ في ماله. 
وعندهّما الكسبان جميعا مَانهُ؛ لتُمُوذ تَصرّفّاته فِي الحالين» ولهدًا يُحِرِي الإر ثْ فيهما 
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عندهما. وعندهُ مَانّهُ المكتّسَبْ فى الإسلام؛ لنَفَاذ تصرفه فيه دُونَ المكسوب في الردة؛ 


لحان 


الجزء الثالث 
لتَوقُف تصرفه. ولهدًا كان الأول ميرانًا عنه والئّاني فَينًا عنده. 

الشرح: 

قال (وَِذا قكل المركدُ رَجُلا) كَلامُهُ وَاضحٌ. وقول (لاتعدام لنُصرَة) يَعْنِي أن 
التَعَاقّل نما يَكُونْ باغْتبّار التَنَاصرء وَأحَدٌَ لا يَنْصْرُ امرك فَتَكُونٌ الديّة فى ماله كُسّائر 
ديُونه الك و ييا في حَال الإسْلام دون الردّة عند ني حَنيفة 5ه (وَعَنْدَهُمَا 
الكّسْيّانَ حَميعًا مَل فَقَوله وَعنْدهُ مَالَهُ المككسّب ميد وخر وَكَانَ الْقَامُ مُممَضيًا 
لضّمير الفصل لِيْمَصْلُ هُ عَنْ الصفة. 

(وإذا قطعت يد المسلم عمدا فَارِتَدٌ والعيادُ بألله كم مات على ردّته من ذلك أو لحق 
بدارٍ الحرب ُمْ جاء مُسلما هَمَاتَ من ذَلكَ فَعلى القاطع نصف الدَيّجٍ فِي ماله للوَرَكَت) آم 
الأول فَلأَنَ السرَايّمَ حلت محلا غير معصوم فَأهدرّت؛ بخلاف ما إِذَا قُطِعَّت يد ارد كم 
أسلم همات من ذلك؛ لأن الإهدار لا يلحمّه الاعتبار آم المعتَبّرُ قد يُهِدَرٌ بالإبراء فَكَدَا بالردّة. 
وآما الثاني وَهُوَ ما إِذَا لحق ومعناهُ إِذّا فضي بلحاقه هَلأَنَهُ صارَ مَيْنًا تقديرا؛ وللّوت يَقطَّعْ 
السرايت وإسلامه حيّاةٌ حاددَمٌ فِي التَمَدِيرٍ فلا يَعُودُ حكم الحِنَايْةٍ الأولى؛ فَإِدَا لم يقضٍ 
القاضي بلحاقه فَهَوَ على الخلاف الذي مُبِيْنُهُ إن شاء الله تعالى. قال (فَإِن لم يلحق وأسلم كم 
مات فعليه الدَيَيٌ كاملم) وهذا عند أَبِي حنيفج وأبي يوسف. وقال محمد وَزْهَر: في جميع 
ذلك نصف الديت؛ أن اعتراض الرّدّة أهدر السَرايَجّ فلا ينَقَلبُ بالإسلام إلى الضمّان؛ كُمَا 
إذَا قطع يد مرتَد فأسلم. وَلهُمًا أن الحِتَايَدَ ورّدت على محل معصوم وَتَمّت فيه فَيَجِبْ 
ضمان النّفْسٍء كما إذَا لم تَتَخَلل الردّةٌ؛ وهذًا؛ لأنَهُ لا معتَبّرَ بقِيام العصمّت فِي حال بَقَاءِ 
الجتايتٍ وإنْما الْعتَبرُ قِيامُهَا فِي حال انعقاد السب وَضِي حال تُبُوت الحكم؛ وَحَاليٌ البَقَاء 
بمعزل من ذلك كله وصارٌ كَقِيَامٍ الك فِي حال بََاءِ اليِين. 

الشرح: 

اع ةر او اع ل نعل ب هر هي الس هرم كه م رما مه سم خم 

(قوله أما الأول) يعني ما إذا مات عَلى ردته (قولة فأهدرت) يعنى السراية لانها 


لو م تدز لوَعَب القصّاصُ في العَمْد وَالديّة الكاملة في لط لأن م اليد صّارَ 
فسا (بخلاف ما إذَا طعت يَدُ المركدٌ ثم أمْلمَ فَمَاتَ منْ ذَلك) فَإنّهُ لا يَضْمّنُ القَاطمْ 


من ذلك شَيْئا وَإن كان مَعْصُومًا وَقت السسّرليّة (لأن الإمْدَارَ لا يَلحَقَهُ الاغتبارٌ) يَعْني 


5 


ف 


العنايي شرح الهدايي 
5 | يخ مُعْتْرَا اإلذاء لا يَنْقَابُ مُْيرَا َعْدَ ذلك لأَنْ غَيْرَ الموحب لا يَنْقَلبُّ مُوجبًا 
ما الت ققد يدر بالإبرَاء فَكَذَلكَ يالرّدٌة. َوْلهُ فإن يح وأسلم) يعني إذَا قط 
د ملم ؛ اود اليا بأل الى وَل يل بدار الاب كم أ لم مات عليه 
الدية كاملة (قولهُ في حَمين ذَلكَ) أي فيمًا إذا ل دنه 5 لح ثم جَاء مُسْلمًا 
1 ' 3 وأسدم وقول لان اعغْترَاضَ ارد أَهْدَرَ السرايّة قلا يُنقلب 0 إلى 
الضَّمّان) دَلِيلهُ أن الرَدَةٌ مَعْنى لو مات عَليْه م يَجِبْ بالسراية شي ء ء فكَدَاكَ إِذَا الت 
عَلْهِ كَعبْد قطعت يَدُهُ ؛ ل ثم مات العَبْدُ م 
حب إلا دي اليد كما لذ ما على البيع» ؛ لأن الم مَتنّى لو مَات عَليِْ لم يحبا 
بالسَرايّة شي أن 00 إِرَاءٌ عَنْ الحناية من حَيْث الْعْنَى وَصَارَ كما إذا 
طح بد مد ألم سوا مات من الع أ لم شتا حي لا يجب مما الى في 
الأول ولا ضَمَانُ اليد في الثاني بنَاء عَلى الأصْل اكَارٌ أن الْهْدَرَ لا يَلِحَقَهُ الاعتبارٌ 
وََهَمَا أن التاية 5 عل مدر مَحْصُومٍ) أن الفض أله فطع يَدَهُ وَهُوَ مُسْلم 
شتا عَلى مَحَل مَْصُومٍ لآن اررض أله يَلحَنْ ألم فَيَحِبُ صَمَان الَف 
وَالبَاقِي ظاهرٌ و (وَصَّارَ كقيَام ا حَال يقاء ليَمين) يَعْني إِذا قال لعبده إن 
دخلت الدّارَ قلت حُرُ ثُمَ بَاعَهُ ثم اشْتَرَاةُ ثم دَخَل الدَارَ عَتَقَ» أمّا لوْ عدم املك عند 
اليَمين أو عنْدَ الحنث م يَْتق. وَفَرّق بَيْنَ الرّدّة والبيع ؛ يأن ركه لنِسَت بإبرَاء ولا 
سُعلرمة 4 لها وُضعَت لتنديل الدينٍ وئصحٌ من غَيْرٍ را إلا أله ذا مَاتَ على ذلك 
يجبا الصمان در قمه بار بحلاف تيع لبد الي عل أن لع وضع لطع 
ملكه وَالضّمَان يدل ملكه ذا ُطِعَ الأمل ه قَصْدًا فَقَدْ قَطعَ البَدل أيْضًا َصّارَ كالإثراء. 
ركد نكل وملام رحمة لله في 2 الجامع الصّغير أن قؤل مُحَمَّد وَرُفرَ 
رَحمَهُمًا لله قياس وَقَوْل أبي حَنيقة وأبي يُوسفَ رضي الله عَنْهُمَا كدان و 
0 إِذَا كان اط ُوَ الذي ارد فقتل وَمَاتَ الْقَطُوعٌ 2 بالسرايّة 
وَحْكْمُهُ أنَهُ إن كان عَمُدَا فلا شيء لكُ لأن الواجب في العَمّد القَوَدُ وَقَدْ 


قا هل جد ا وه ؤت ويا حا عل نه اذ 


00 
00 


عنْدَ الحتاية كان مُسْلماء وَجنَاية الْسْلم إِذَا كانت خطأ عَلى عاقلته وكين بالسرايّة 


2 


الجزء الثالث م 


سدم سا 5 2ت سه 2 352 0 2 عم وم 
أن جنَايتَهَ كانتت قثّلا فلهذا كائت على عاقلته ديّة النفس» وَإن كانت الحناية منه في 


حَال ردّته كَانَتْ الدّيّة فى الخَطً فى ماله لَا ينا أن المردَ لا يَعْقل جِنَاَئهُ أَحَد. 


(وإِذَا ارتّد المكاتب ولحق بِدَارٍ الحرب واكتسب مالا فَأخد بماله وأبَى أن يُسلم 
فَمْتل فَإِنّهُ يُوَفِي مولاه مَكَاتَبتَهُ وما بَقِي فَلوَرََته) وهدًا ظَاهِرٌ على أصلهما؛ لأنْ كسب 
الرّدّة ملكّهُ إذَا كان حرا فَكَدَا إِذَا كان مكاتبًا. وآما عند أبِي حنيفّةّ فَلآَنْ المكاتب إِنّما 
يُملك أكسابه بالكتَابْتِ وَالكتَابَيٌ لا تَتَوَقَفْ بالردة فكدًا أكسابه؛ ألا ترى أَنّهُ لا يتَوقف 
تَصرَّفهُ بالأقوى وَهُوالرّق؛ فَكَدَا بالأدنى بالطّريق الأولى. 

الشرح: 

دج مو اله و بم ا ا ل 000 "2 

وقوله (وأما عند أبي حنيفة) أبو حنيفة رحمه الله يَحَتَاج إلى الفرق بين ١‏ 
الجر وَالْكّائب حَيْتْ لم يَجْعَل كَسْيَهُ ملكا لهُ إِذَا كَانَ خُرًا وَجَعَلهُ ملكا له إِذَا كَانَ 
كان ويك الف 5:41 كرك أن الكاقت يخرلك أكنسابة يعمد الكانة رعق الكانة لا 


يُتَوَقَفُ بالرّدّة لأَنْهُ لا يَتَوَقفْ بحقيقة الَوْت فَكَذَا باللحّاق الذي هُوَ شْبْهُ الّوؤت» وَإذا ' 


م 
م ام 


وو 
2 


يتَوَقَفْ العَقَدُ ل تَتَوَقَف الأَكْسَابُ الخَاصلة بسيّبه وَاستَوْضَحَ ذلك بقؤله (ألا ترَى آلَه) 
أي الْكَائبَ (لا يَوَقفْ تصرْفةُ الى وَمُوَ ارق فَكَذَا بالأذتى) يَعْنِي الرمة (بالطريق 
الأؤلى) وَإِنْمَا كَانَ الرّق أقوَى من الرّدة في اللانعيّة عَنْ التُصَرف لأن بَعْضَ تَصَرّقات 
امد افد بالإجْمّاع كَالاسْتيلاد وَالطلاق. 

وَعنْدَهُمَا عَامةَ تصَرّفاته تافذَة كَالبيع والشراء وَغَيرِهمَاء وَأُمّا العَبْدُ فَمَمنُوعٌ عَنْ 
اتَصرقات كُلهَاه ثم لا لم يتوق صرف المكاكب مَعَّ كانه رقِيقًا م يتقف تصركُة 
أَيْضًا مَعَ أََهُ مُردٌ أؤلى. قَال صَّاحبُ النّهَيَة رَحَمَهُ الله: قلت لشَيْخي رَحمَهُ الله في هَذَا 


#اسى عور 


عه م سم 010 2 20 راص هااوض ماسٌّء لهل امه ص 3 ممه 
لا يَلرَم من عَدَمٍ مع الرّقّ المكائب عَنْ التَصَرّف عَدَم منْع ارد عَنْهُ لَنَهُ إذا لم يَمَعَهُ 
2 م 1 0 0 - - عع مع 6 ام وام 8 5 ع2 ام رغ م سم 
كل واحد منْهُمًا على الالفراد جَارَ أن يَمَْعَاهُ عنْدَ الاجتمّاع) لأن للاجتمّاع تأثيرا كما 
3 0 2 هب احا ع ا أ يه 1 مو نف 1 ااه 2 
في الشاهدين» ثم اجة هَاهًُا للمكائب ثلانة أوصّاف كوه مكائبًا ورقيقا وَمَرتّداء 
2 يو - 20 0 0 0-6-6 6 - م 4 0 2000 2 
هحار أن يكوة مَحُوعًا عند اجتماء هذه الأؤصافة:. قال وَْحْمَهُ الله أما الكاية 
ر مصر 2 و ر دهي 
ا د ته انه اكع 2 2 وك لد ف 7 1 مود الع مد او وم مق 
9و م 0 3 ا ” 7 ع 2 4 6 5 21 2 0007 .0 2 
بافراده فلا يَتْبْتُْ الرُّحْحَان بزيّادَة العلة» كما إِذَا أَقَامَ أُحَدُ المدّعين أربَعة من الشّهُود 


بابب ب ب سب ل بس لتحت العتانة شرح الهدايج 
هافن اله يوَصف في العلة لا بالعلة كفسيها لل هذا لفطة. ان 
الجواب , بحَسّب ٠‏ النَظرِ غٍُ مُطَابق لوال لألة م ما بر سوال من ف إن لحني 
عن املع تعاض علا الإطلاق تريح بالأنرى» بل أثرو من حت هما علة 
الاجتمّاع ل لا يَجُورُ أن يَكُوئَا مَانعَا عَنْ النَصَرُف بنَاء عَلى أن امَيَة بالاجتماعيّة لَا 
م اخراص او لكل عَلى الالْفرّاد وَلعل اميك الاجْتماعيّة نما ايكون ا ياد 
أثير إذا أَمْكَنَ أن يَحْصّل من تركيبها أَمْرٌ حارجي أو اغا حَقيقي لا فَرْضي ولا 
يُمْكن ذلك من الرق وَالرّدّة. 

(وَِذَا امد الرّجلٌ وامرآهُ وَالعِيَاذُ بأَله ولحنًا بدَار الحرب فَحَبلت اكَرآهُ في دَارٍ 
الحرب وَوَّلدَت ولدا وَوُلدَ لوَلدِهِمَا ولد فَظْهِرَ عليهم جَمِيما فَالوَلدان فَيءَ)؛ لأن المرتدة 
تسترق فيتبعها ولدهاء وَيُجِبرٌ الولد الأول على الإسلام؛ ولا يُجِبَرٍ ولد الولد. وروى 
الحسن عن أبِي حنيفة أَنّهُ يُجِبِرْ تَبَعَا للجد؛ وآصلّه التَبُعيّمٌ في الإسلام وهي ربعم أَربّع 
مَسائِل كلها على الروايتين. وَالتَانيمٌ صَدَقَيٌ الفطر. وَالتَالدَيٌ جر الولاء. والأخرّى 

الشرح: 

قال (وَإِذا اكد الرَجُلَ وامرائة وَالعيَاذ بالله) قبل ول قَحَبلت لَه في دَارٍ 
الحرب ييه بدَار الحرب ماقي فَإِنّها إن حلت في ذارئا ثم الحقت به بدار الحرب 
فَاللجَوّابُ كَذَلِك» وَلعَلهُ ذكرَهُ لفائدة وهي أن العُلُوقَ إِذَا كان في دَارِ الحرب كان ايكذ 
عَنْ الإسلام» وَإِذا كان في ذَارِ السلا كَانَ أرب إليّه باعتبَارٍ الدّار لكوْن الدّار جهة 
في الاستثباع» فَالحَبْرٌ هناك يكو جَبرًا هَاهُنًا بالطريق الأؤلى» وَكَلامُهُ ظاهر. وول 
(وَلا يُجْبَرُ وَلدُ الولد) وَهُوَ ظَاهِرٌ الرّوَاية. 

رَوَْوُدُ كه لو كَانَ مُسْلمًا تيَكا للجة كان تبعًا للج" بذ جَدُهُ فحيئكذ يَكُونَ النّاَ 
كلق اقلم بع آدَمَ عَليِْ الصّلاة وَالسَّلامُ ولو كان تَيَعًا لأبيه وَهُوَ تَبْعٌ لكان بع 
مُسْتْعًا لعيْرِه وك الل ع ال احبلة اق اليب 1 زر يها للحم الأن 
0 في حَقّ الأب 0 ولتفرع نَابِتْ في حَقّ الحَدّ وَهَدَا كَانَ بمنْرلة الأب في 

2 اع رك مال الصّغير. و َولهُ كلها عَلى الروَاَيْنِ) يَعْنِي في ظَاهرٍ الروَايَة ل 


لخر الثالاة .احج 27220 ا 3 ل ان 


الح بمنْزلة الأب في تلك الَسَّائلء وفي روَاية سوس ابي حَنيَة جُعل الْحَدٌ فيهًا 
0 ب 000 


بمئزلة الأب: أمّا صيْرُورَة الولد مُسْلمًا بإسْلام جَدَه فَهِيّ ما ذَكَرنَاء وأمّا صُورة ة صدَقَة 
الفطر فَهِي أن الأب ذا كن قا عبد اد مُوسِرٌ هَل كجبا فطْرةٌ 6 الحافد علي 
أو 90؟ وان مور جر الولاء ادكه إِذَا أغتق الجَدُ وَاخَافدَ حْرٌ وَالأبْ رقيقٌ هل يكو 
وَلاء الحافد كَوَاي لجل أ لا يَكُون. وو ة الوصيّة للقرَايَة إذَا أُوْصى رَسَُ لذي 
قََابّته لا يَدْعْل الوالدان فيهاء وَهّل يَدْعُْلَ الَدُ ألى عَلى الرُوايتينِ. وَذَكَرْئا هذه 
الئل في طراح القرائض الستراجئة وشراح مالي 

قال (وارتدادُ الصبي الذي يعقل ارتدادٌ عند أبي حنيفةّ ومحمد رحمهما الله 
وَيُجِبَرٌ على الإسلام ولا يُقدَل؛ وإسلامه إسلام لا يَرِثُ أبويه إن كانًا كافرين. وقال أيُو 
يوسف: ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام) وقَال زُهَر والشافعي: إسلامهُ ليس بإسلام 
وارتدادة ليس بارتدادٍ. لهُما في الإسلام أَنّهُ تَبّعٌ لأبويه فيه فلا يُجِعَلَ أصلا. ولأنّهُ يَلزْمَهُ 
أحكامًا تشوبها اَضرةٌ قلا يُؤَهَلَ له. ولنا فيه أن عليًا #* أسلم في صباه؛ ووصحح التبي عله 
إسلامه؛ وافتخاره بدلك مشهور. ولأنّهُ أَتَى بحقيقة بحقيقة الإسلام وهي التُصديق والإقراز 
معة؛ لأنَ الإقرار عن طوع ليك طن الافتار علق ما خردة تعدو اكز 000 
به سعادة أَبدِيَرَ وتَجاةٌ عقبَاويَيٌ وهي من أجل المتّافع وهو الحكم الأصلي. كُم يُبِتَتَى 
غيرها فلا يُبالي بشوبه. ولهم في الردة أَنْهَا مضرًةٌ محضنٌ بخلاف الإسلام على أصل 
أبِي يُوسّف؛ لأنّهُ تعلق به أعلى المتافع على ما مر ولأبي حَنِيفَمّ وَمُحَمّد فيها أَنهَا 
موجودةٌ حقَيمَنَ ولا مَرَّدٌ للحقيقج كما قُلنَا في الإسلام, إلا أَنّهُ يُجِبَرْ على الإسلام نا 
فيه من الّفع له ولا يُقتَل؛ لأنّهُ عَمُويبٌ والعمُوبات موضوعيٌ عن الصبيان مرحمنّ 
عليهم. وَهدا في الصبِي الذي يعقّل. 

الشرح: 

وَقَوْله (وَارْتَادُ الصّبِي الذي - ارْتدَاةً) نشي يَجْرِي عَلِه أَحْكانة يطل نَكَاحْهُ 
وَيَحْرم عن الميراث وَيجْبْرُ عَلى 0 ولا يقل وَإن أذرك كافرًا 0 وتُوجية تحرير 
اذاهب في الكتاب ظَاهرٌ. وَقولهُ (شُمَا) أ لرْفرَ وَالتتّافعي رَحمهُمًا الله (أنهُ) أ الصّبيّ 


- ا 


الذي يتل (يْ لأيرنْه في أئ في الإسلام لا ْمل أمناح يني يمبحٌ إثلام؛ 


4 العنايّ شرح الهدايسّ 


بطريق البَعيّة للأبويْنِ قلا يَصحّ بطريق الأصّالة» إذ المعيّة َيل العَجْر والأصالة دَلِيل 
جر 0 القذرّة وَالعَجْزٍ تناف د الاين وَهُوّ الإسلامُ بطريق النَبِعيّة 0 
بالإبشتاع يتفي الآخرٌ ضَرُورَة. وَقَولَهُ (وَلألَُ يَلرَمُهُ) دليل آخَر وَهُوَّ واضح (قوله 
وَافتخَارَة بذلك مَشْهُورٌ) يشير رُ إلى ما قالهُ رضي الله عَنْهُ: سِبَقَدُكمُو إلى الإسلام 
غلاما ما يلقت أوان خُلمي وَاخْتَلفت الروَايَاتَ في سئه حين أسْلم ذه وّحينَ مَاتَ. 
قال. حمر بن مُحَعْد: ألم وَهْرَ ان حمْس سين وات وَهوَ ان نما 
تخي كن لأن لبي كل دَعَاهُ إلى الإسلام في أرّل مَبْعَنه و ة البَعْتْ تلات 


ا لين في ل ل رامس كنار ل 
وَََمْسنَ ار ثُمَانَا وَحَمْسيَ. وَقال القئِي: ل وهو اللسعرينات وَهُو ابن 
سين (قوله وَلأَنَهُ أى بحَقيقة الإسلام) دَلِيلٌ آخَرٌء وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَولهُ وما تعلق به 


لوم 


سَعَادَة أبَديّة) بحو أن ُو موا على اندي . أئ هُوَ التُصديقٌ الأمثلي وهو ما 


كاذ وخر أن يكرد از فقا مكلوق أوبره ان كرد د 0 َوُه 
0 الأصلي على قير أن 159 غير واو وَيَجُورُ أن يَكُونَ قَولهُ وَمَا يََعَلقٌ به 
معدا ان ا أبديّة خَبرَهُ وهو د الأول وهو هَ جَوَابُ عَنْ قؤله 00 0 


وَعُورض بأل لو صّحّ إمْلامُةُ بنفسه وقعّ فَرْضًا لأهُ لا تفل في الإمَان ومن 
ضَرُورة كوانه فضا أن لكون. مخاطا به وهو عير امخاطي ٠‏ بالانثفاق» قإِذَا لم يكن 
تَصْحِيحُهُ َرْضًا لم بعت بخلاف سَائر العبّادّات نه 57 0 الفرض وَالتفل. 
د كا لا نُسَلمْ أن من ضَرورة كن وَاضًا أن يَكُونَ مُحَاطبًا. إن الْمسَافرَ إذَا 
حَصَرَ الجُمُعَةَ وَصَلى و قم فَرْضًا وَلِيْسَ بمُحَاطب به ا 
َرْضًا وَهُوَ ليْسَ بمُخَاطّب به عِنْدئَا في ذَلكَ الوّقت. وَالحَوَابْ عَنْ قَوْهمًا إلَهُ تبَعْ لوه 
فيه قلا يهل مكلذ أن 5 الجهتين و بالأخرى فلا يَكُوئان متَنَافِيينِ) وَذلكَ 
كَاجْْدِيَ إِذَا كرات لكصر وى لمر فهو مُسَافرٌ ينه مَقَصُودَة وَتَبعًا للسّلطان 

أيْضًا د وهم أيْ لأبي يُوسُف وَزْقْرَ رَ وَالشافعي رحمهم اله. 
قَولَهُ (ولأبي حَنيمَة وَمُحَمّد رَحِمَهُمَا الله فها) أ في ارده (أنْهَا مَوْجُودَه 


لفن 


لاجرو لالت 

حَقيقَةَ ولا مَرَدٌ للحَقيقة كَمًا قُلنَا في الإمملام) فَإِنَ رد ارده يَكُون بِالعَفو عَنْهَا وَذَلكَ 
قِيحٌ» كَمَا أن رَدّ الإسلام إِنْمَا يَكُونْ بِالحَجرٍ عَنْهُ وَهْوَ كَذَكَ. عرض بأنْ هَذَا 
اعتبَارٌ ا هر مر مخضة با هو ملع تخنة دك جَنع ين الي بالقيامي» 
1 الشّارعٌ يَينَهُمّا ومثلهُ َاسدٌ في الوَضلع عَلى ما عرف في الأصمُول. . وَاحَوَابُ أن 
هَدَا قياس منًا بود شيء وتَحَققه بوجود شيء آخَرَ وَتَحَققه في عَدَمٍ جَوَازِ ارد ولا 
تلم أن الشارعَ اه كل يحبر على دا هذا خواف 
الاستحسّان وفي القَياسِ بقع لردّته بعل إسلامه. 57 (لأَمهُ و وَالمْتوَبَاك 


مام 


مه سه 


مَوْضُوعَة عَنْ الصَبيّان مَرْحَمَةَ عَليْهمْ) 

قال في النهَايّة: ذ فيه نعل له أسقط 5 القل عَنَ الصبي اراد 1 
لصبَّاة واه تقال آرت ا وو 21 عَلِيْهِ حَتّى عاقبَهُ في الَّارٍ مُُخَلدَا 
كسَائرِ الكَمَارٍ وَذَللكَ منُصُوص عَليْهِ في الأسْرَارٍ والجامع الصّغير للإمام الشمُركاشي 
وَمُشَارٌ ليه في الَبِسُوط. ثم قال: وَأوْلى ما يلل به به في عَدَمٍ قَقل الصبِيّ المركد م 
سك مد ليل لشو وغ 6 ْم لا ل ليا الشيهة يسبب اختلاف العُلمَاء 
عدن ادق ما لد لد والل تَعالّ أغلم. 

باب البغاة 

ومن لا يعقل من الصبيّان لا يُصح ارتدادة؛ لأن إقرار هلا يدل على تَعَيْر العقيدة: 
وكذا المجنُون والسكران الذي لا يعقل. 

الشرح: 

(باب البَاة) : جر هَذَا لباب عن باب اراد لقلة وجحُوده) وَالبُعَاة جَمعْ باغ 
كَالقضَاة جَمْعُ قاض» 

(وَِذا تب قوم من المسلمِينٌ على بَلدِوَخَرَجُوا من طَامةٍ امام مَعَاهُم إلى الود 
إلى الجماعت وكشف عن شبهتهم)؛ لأن عليًا فَعَل كدّلك بأهل حروراء قبل قتالهم؛ 
ولأنهُ أهون الأمرين. ولعل الشرٌ يندفع به فَيُبدا به. 

الشرح: 

وَإِذا تغلب قَوْمٌ من الْمنُلمِينَ على بَلد وَحْرَجُوا من طَاعَة ال مَام دَعَاهُمْ إلى 


ل 777 اانا فعض شرح الهدايي 
العؤْد إلى الحَمَاعَة وَكّشَفَ عَنْ شُبْهَتهِمْ) وَذَلكَ بطريق الاسْتحُباب» فَإِنْ أهل العَدل لو 
َائلُوا من غَيْرٍ دَعْوَة إلى العَؤد | يكن عَلبهع شي لأَنَهُمْ عَلمُوا مَا يُقَاتلُونَ عَليْه. 
فَحَالَهُمْ في ذلك “كخال ردير وَأهْل الحرب الذينَ بَلعَنْهُمْ الدعْوَةٌ (لأنَ عَليّا #5 فَعل 
ذلك بأل حَرُورَا) بِالخَاء الهْمَلة مَمْدُودًا وَمَقَصُورَا: قَريَة بالكوقة كَانَ بها أوّل 
كيم نقواوب وابخساقهم يتب نكيم علي أبا موسي الأطترعا رضي اللا لها 
َُ ويْنَ مُعَاوِيَة َائلنَ إن القَال وَاحبْ لقؤله تَعالى: « فَفَِلُو| الى َبَغِى » [الحجرات: 
5] الآية. وَعَلى ترك القتال بالتّْكيم وَهْوَ كُفرٌلقؤله تعالى: « وَمَن لَك بِمَآ نَل 
لَه فَأوْلتِيكَ هم الْكَفِرُونَ 4 [المائدة: 44] وَذَلكَ أله 5 أَئْقَدَ ابن عباس لشف 


ا 


و كن 


شُبْهتَهُم ويَدْعَْهُمْ إلى الود قَلمًا َكَرُوا سْْهتَهُمْ قال ابن عّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا هذه 
ا حادٌة ليست بأذئى من يَيْضٍ حَمَامٍ وَفيه التَحكيمُ بقَؤله تعالى: «ححَكُمٌ يه ذَوَا عَدَلٍ 
مِنَكُمَ 4 [المائدة: 10] فكان تحكيمُ علي كه مُوَافقا للنّص فَأَلرْمَهُمُ الحَجّة تاب 
البحضن واصر البعض' ؛ و كلدامة وَاضح. 

(ولا يبدأ بقتال حتّى يبدءوه؛ فَإن بَدَءوهُ قاتلهم حتّى يَمَرّقَ جمعهم) قال العبد 
الضعيف: هكدًا ذَكَرَهُ القُدُورِي فِي مُختّصره. ودَكر الإمام المعروف بِحُوَامر زاده أن 
عندنًا يُجُورُ أن يبدا بقتَالهم ذا تَعسكرُوا وَاجِتَمعُوا. وقال الشافعي: لا يَجُورُ حَنَّى يبدءوا 
بالقتّال حَقِيقَيٌ لأنّهُ لا يُجُورُ قتل المسلم إلا دفعا وهم مُسلمون؛ بخلاف الكافر؛ لأن 
نفس الكُفْرٍ مبيح عنده. ولنًا أن الحكم يُدَارٌ على الدليل وهو الاجتماع والامتتاع؛ وهذا؛ 
لأنّهُ لوانتظر الإمام حَمِيمَيَ قتّالهم رَبّما لا يمكنّهُ الدفع فَيْدارٌ على الدليل ضرورة دفع 
رهم وإِذابَلمَهُ لهم يرُونَ اسلاج ويكأبُون للقِثال يَنبَفِ أن يَاحْدَهُم وَيحيِسَهُم 
حَى يلوا من ذلك وَيُحدكُواتويدها اشر عدر الإمكان. واَروئ' عن أبي حَنِيفَة مين 
والقّدرة. 

الشرح: 

وقول (وَالَرْوِي عن أب حَنيفقة رَحمة لله من لَرُوم البت) يريد به ما رَوَى 


الْحَسَنُ عَنْ أبي حَنيمَة أن الفثئة إذَا وَقَعَتْ بَيْنَ الْمْلمِينَ فَالواحب عَلى كل مُسْلم أن 


ينض 


الجزء الثالث 
يَعتَرِلُ الفثئّة 7 في يبته لقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «مَن فر من الفثتة أَغْتقَ الله 
َقبَتهُ قبَتَهُ من ) الثار» و 0 حَال عَدَمٍ الإمَام) أمّا إِذَا كان المسلمون مُجْتَمعنَ على 
5 وكاثوا آمنينَ به والسبل آمئةٌ ع َرَج عليه ةملؤم فحيتكذ م 
كل مَنْ يَقوَى عَلى القّال أَنْ لتحا ددا مام الْْلمِينَ لقَوْله تَعَالى: « فَفَنُوا الى 
تَبَنى 4 [الحجرات: 4] فَإِنَ الأمْرَ للؤجُوب. 

(فَإن كانت لهم فد أجهز على جريحهم وأتبع مُوليهم) دَفعًا لشرّهم كي لا 
يلحمُوا بهم (وإن لم يَكُن لهم فَدَمّ لم يُجهز على جريحهم ولم يُتبع موليهم) لاندقاع 
الشرٌ دوتّه. وقَال الشافعي: لا يَجَورُ ذلك فِي الحالين؛ لأنْ القتال إِذَا تَرَكُوهُ لم يَبق قتلّهُم 
دفعا. وجوابه ما دَكَرنَاه أن الْمعتَيْرَ دليله لا حقيقته. 

الشرح: 

قَولهُ (أجهزَ وأثيع) عَلى يناء المعُول ويْقَالَ هرت عَلى المَرِيح إذا أسمرغت 

وا لب فم ارق ولا مضت وم مانا لذون عد يون ابل ولا يشان ألرية 
ولا يكشف ستر ولا يُوْخَدُ مال؛ وهو المّدوَةٌ فِي هذا الباب. وَقَونُهُ فِي الأسير تأويلهُ إذَا لم 
يكن لهم فِدٌَّ فَإن كائت يَقَثُل الإمَام الأسير؛ وإن شاء حَبْسة لا كرتا ولأنهم مُسلمون 
والإسلام يعصم النّفس واخّال 

الشرح: 

وه ولا يفل أسير) هُوَ مول عَلىَ (ولا يُكْسَفْ سئ) أي لا تُسبَى 

نسَاؤّهُي ألا ترّى أن اكات لي هه سَأَلْوهُ قسْمّة ذلك فقال: : فَإِذَا قسمّت فَلمَنْ 

0 عَائشَة رضي الله عَنْهًا. امَو اسم للاقتداء كَالأَسسْوَ 2 ة اسم للائتسّاع يُقَال فلان 

ة: أي يُقَتَدَى به (قولهُ كا ذَكرْنًا) قار إلى قؤله وَيَحْبِسُهُمْ تبسهم إلى قله دَفعًا للشو 
7 ار مَعْطُوفٌ عَلى قَؤْله لقَوْل علي رضي الله نه 

(وَلا باس بآن يُعَاتَنُوا بسلاحهم إن احتّاج المسلمون إليه) وقَال الشافعي: لا يَجَوزُ 
والكراع على هد الخلاف. له أَنْهُ مال مسلم قلا يُجِوزُْ الانتفاع به إلا برضاه. وَلنَا أن عليًا 
قَسّم السلاح فيما بِينَ أصحابه بالبّصرة وَكَانَت قسمتهُ للحَاجَجّ لا للتّمليك؛: ولأن 


لا الل لللنسنس- سد العتايتّ شرح الهدايتّ 
للإمام أن يُفعل ذَلك فِي مال العادل عند الحاجت فهَفِي مال البّاغي أولى والمعتى فيه 
إلحاق الضرر الأدئّى لدفع الأعلى. 

(ويحبس الإمام أموالهم فَلا يَرَدُها عليهم ولا يُقَسُمها حَتّى يَتُوبُوا فَيَرْدُهَا عليهم) 
آما عدم القسمي هلما بِيَنّاه. وأمًا الحبس فلدفع شَرهم بكسر شوكتهم ولهذًا يُحبسها 
عنهم؛ وإن كان لا يَحَتَاجَ إليهاء إلا أَنّهُ يبِيعٌ الكراع؛ لأنّ حبس الثّمن أنظر وآيسرء وآما 
الرد بعد التُوبتٍ فَلاندفَاع الضرورة ولا استغتام فيها. 

الشرح: 

وََوْلُهُ (أمًا عَدَمُ القمْمّة لما ينَاهُ) إشَارَةٌ إلى قَوْل عَلي: ولا يُؤْحَذ مَال» وقولة 

قال: (وما جبَاهُ أهل البّغي من البلاد التي عَلبُوا عَلِيهًا من الخراجٍ والعشر لم يَأحُذه 


- اس 


الإمَام كَانِي)؛ لأن ولايمّ الأخذ لهُ باعتبار الحمايتٍ ولم يُحمِهم (هَِنَ كَانُوا صرفو في 
حَقَّه أَجزَاً مّن أخدٌ منه) لوصول الحق إلى مُستَحِفَه (وإن لم يَكُوتُوا صَرَفُوهُ فِي حمّه 
فَعَلى أهله فيما بَينَّهُم وَبِينَ الله تعالى أن يُعِيدُوا ذَلك)؛ لأنّهُ لم يَصل إلى مُستَّحِقّه. قال 
العبد الضّعيف: قَانُوا الإعادةٌ عليهم فِي الحَراج؛ لأنّهُم مقاتلدٌ فَكَانُوا مصارِف» وإن كاثوا 
أَعْنِيَاء وَفِي العٌشرٍ إن كانُوا فُمَرَاء؛ فَكَدّلك؛ لأنّهُ حق الفُقَراء وقد بِيْنّاهُ في الرّكاة. وضِي 
المستقبل يَأَحُدُهُ الإمام؛ لأنّهُ يُحميهم فيه؛ لظهور ولايته. 

(وَسَن قكّل رجلا وَهُمَا من عَسكَرٍ آهل البَغي م ظهرَ عَليهم طَلِيسَ عليهم شَيمٌ): 
لأنّه لا وَلايَنَ لإمام العدل حين القتل هلم ينعقد موجبا كالقتل فِي دَارٍ الحرب. 

(وإن عَلبُوا على مصر فَمَتَل رَجُلْ من أهل المصر رجلا مِن أهل المصر عمدا ثم 
ظهرَ على المصر فإِنْهُ مص منة) وكَأويهُ إا لم يّجرِ على أهله أحكَامهُم وأزعِجُوا قبل 
ذلك وفِي ذلك لم تنقطع وَلايَيٌ الإمام فَيَحِبْ القصّاص. 

الشرح: 

وله (وَأرْعجُوا) يَعْنِي قلع أفل البَغي من المصر (قبْل ذلك) أي قبْل إِجْرَاء 
أَحْكَامِهِم عَلى أهله. 

(وَإِذًا قتّل رجل من أهل العدل بَاغيًا َإِنَهُ يرك فَإِن قَمَّلهُ الباغي وقال قد كنت 


- م 


الجزء الثالث 5-5 


على حَقّ ونا الآنْ على حَقّ وَرقَهُ وإن قال قتلته ونا أعلم أَنّي على البَاطل لم يه 
وَهَدًا عند آبي حَنِيمَنَ وَمُحَمَد رَحِمَهُمَا الله) وقال أَبُويُوسّف: لا يرث البّاغي في الوجهين 
وَهُو قَولُ الشافعي. وآصلّه أن العادل إذَا أتلف نفس البّاغي أو ماله لا يَضْمِن ولا يأثم؛ 
لأنّهُ مَأمُورٌ بقتّالهم دَفعًا لشرّهم؛ والبَاغي إذَا قَتَّل العادل لا يَحِبْ الضمان عندنا ويأكم. 
وقال الشافعي رحمه اللهُ في القديم: ِنَّهُ يجب وَعلى هذا الخلاف إذا تَاب ارت وقد 
أتلف نَفسا أو مالا. له أَنّهُ أتلف مالا مَعصوما أو قَتّل نَفسا معصومَةٌ فَيَجِبْ الضمان 
اعتبارا بما قبل المتَعتٍ. ولنا إجماع الصحابت» رواه الزهري. . ولأنّهُ آتلف عن تأويل فَاسدء 
وَالفَاسِدُ منه مُلحَقْ بالصحيح إذَا ضمت إليه الْتَعَنُ في حق الدّفع كما فِي متعتٍ أهل 
الحرب وتأويلهم, وَهَدَا؛ أن الأحكام لا بد فيهًا من الإلرّام أو الالترّام ولا الترّام لاعتقاد 
الإَاحَتٍ عن تاويلء ولا لام لدم الولايجٍ لوجُود نمت اللاي بَاقِيّةٌ قبل نَع عند 
عدم التّأويل مَبَتَ الالتزَامُ اعتقاداء بخلاف الإثم؛ أنه لا مَنَعَنَ في حق الشارعء إذَا ثبت 
هَدَا هَتَعُول: قتل العادل البَاغي قتل بحق فلا يَمنَعٌ الإرث. ولأبي يُوسُف رَحمة اللهُ في 
قتل الباغي العادل أن التأويل الفاسد إِنَّمَا يُعتَبَرُ في حق الدفع والحاجِيّ هاهُنا إلى 
استحقاق الإرث قلا يَكُونْ التّأويل مُعتبرا في حق الإرث. ولهما فيه أَنْ الحاجنّ إلى دفع 
الحرمان أيضاء إذ القرابيٌ سبب الإرث فَيُعتَبِرٌ الفاسيد فيه إلا أن من شرطه بَقَاءَه على 
دِيّاتته؛ فَإِدًا قال: كنت على الباطل ثم يُوجد الدافع فَوَجَب الضمان. 

الشرح: 

قله (في الوحهين) أي ذ في الوجه الذي قال أنا عَلى اق وفي الوه الذي 
قال أنا عَلى اليَاطل و وله رو لتر قال الزهْرِي: وَقَعَتْ الفثقة واضكاف رسول 
الله يل كَانُوا مُتَوَافرِينَ فَاتمَقَوا عَلى أن كل 7 ا يكأويل اران فَهُوَ مَوْضُوعٌ) وَكُل 
رح أنشحل يتأويل 0 َكل قال ل كأويل القْآن فَهُوَ مَْضُوع. 
وله 2 00 مار لاي بي أن ان قد إنانة 0 رع بأن العاول 


وَمُحَمّد رضي ع الله 3 في قل الباغي 00 قَولَهُ رق شم 3 يعتبرٌ 
لتأُويل القاسة في ذَفْع الحرْمَان. وَكَوْلةُ لم يُوجَدْ 0 أي اويل الدَافع للضّمّان. 


فض 


العنايي شرح الهداييّ 

قال (وَيُكرَهُ بِيعٌ السلاح من أهل الفتنّجٍ وَفِي عَساكرهم) لأنّهُ إعَائَيٌ على 
عصيٍّ (وليس ببَيعه بالكُوهَةٍ من أهل الكُوَتٍ ومن لم يعرِهُ من آهل الفِتدَةٍ بّاس)؛ أن 
العَلبّمَ في الأمصارٍ لأهل الصّلاح وإِنّمَايُكرهُ بيع نّْسٍ السلاح لا بيع ما لا يَُاتَلُ به إلا 
بِصَنعَتٍ آلا تَرَى أَنّهُ يُكره بَيعٌ المعازف ولا يُكرهُ بيع الحَشّبء وَعَلى هذا الحَمر مع العِنّب. 

الشرح: 

وله وكيس بنْعه بالكُوقة) تَقييدهُ بالكُوقة باغتبار أن البَْاةَ حَرَجُوا فيهًا ألا 
وَإلا فَالحَكُمٌُ في غَيْرِهَا كَذَلكَ. وَقَولَهُ (إلا بالصئْعة) به يُرِيدُ الحَدين0 لألهُ إِنْمَا يَصِيرٌ 
باوكا جل ع وقد شتا إل إلطترى آله يكرا بجع الفارف ول بشع لدت 
ضَرْبُ من الطتابير يَتحَدَهُ ُهل اليمين (ولا بكر بَيْعْ الحَشب) لأنهُ إِنمَا يَصيرٌ مغرا 
بفغل عَيرِه. وله (وعَلى هذا بَيُْ ار مَعَ العتب) أي لا يَجُودٌ يَيْعُ احير ويَجُور بيع 
مما راتت الى سيور لق ب لكوع بي ال الفا مد ام 


00 وه امم 


5 2 23 ف ول حي م 2 ا الاين 0 
ببْع العصير ممّن يَتَحْذَهُ خَمْرًَا سَيأتي في باب الكَرَاهَة إن شاء الله على والله َجَائَةُ 


01 


حي ا با 1 إليْه 1" 0 ا 
و وإليه المرجع و 


فض 


الجرء الثالث 
كتَابُ اللقيط 
اللقيط سمي به باعتبارٍ مآله ا آَنْهُ يُقَطُْ. والالتقاطٌ مَندُوبٌ إليه لا فيه من 
إحيّائه؛ وَإن علب على ظَنّه ضَيّاعُهُ هَوَاجِبَ. قال (اللقيطٌ حُرَ)؛ لأنّ الأصل فِي بَنِي آدم 
نما هُوَ الحَرَيّيٌ وَكدًا الدَارٌ دارٌ الأحرار؛ ولأن الحكم للغالب 
الشرح: 
ركاب اللقيط): 1 كَانَ في الالتقاط َفُمُ الاك عَنْ فس الأتقط ذَكْرَةُ عَقيبَ 


22 00 
٠. 


مهاد الذي فيه لفاك عن فس حَامة مين واللقيط: امم لشتئء مَوذ قعل يمت 
مَفُعُول كَاجرِيحٍ وَفي الشرِيعَة الم لحي مَولُود طَرّحَهُ ْله ًا من العيْلة أو فرارًا منْ 
هْمَة الركاء مُصيّعهُ آنمْ وَمُحْرِرُهُ غَانمْ لأنّ فيه الإحيَاءء ويد قال كليل ويد احناك 
فَكَأَنماأَحَيَا آلنَاسَ جَمِيعًا 4 [المائدة: ؟"] فَإِذا كَانَ بمَعْنَى الْفُعُول كَانَ تسلميّة الشيء 


07 


باسمم ما يكول يِه ا ألهُ يُتَقَطُ وَهْوَ حُرٌ أ في جميع أَحْكَامه حَّى أن قَاذقَه يُحَدُ وقَاذفَ 
أمّه لا يُحَدُ كَذَا في شَرْح الطخاوي ولك ولأن الأصل اف بن 1م لريب لاوم فر 
آَم وَحَوَاءَ وَهُمَا حُرّان. وَلرّقُ إِنمَا هُوَ لعَارضٍ الكُمرِ عَلى ما تقَدَم والأصْل عَدمْ 
العَار ضر وَلأَنُ الخُكْمَ للقالب والكالب فِيمَنْ يَسْكنُ بلاد الإسئلام الحرية. 
(وَتَمَقَتُهُ في بيت امَال) هُوَ ا كروي عن عُمَرٌ وَعَلي وَلأنَهُ مُسلمٌ عَاجِرٌ عن التُكَسب» 
ولا مال له ولا قَرَابَتَ فَأشْبَّهَ المقعد الذي لا مال لهُ ولا قَرابَنَ وَلأنّ ميراته لبيت المال؛ 
وَالحَرَاجٌ بالضّمان وَلهَدَا كانت جِنَايتُهُ فيه. واللتَقَطُ متَبَرُعْ فِي الإنمّاق عليه؛ لعدم 
الولايَتٍ إلا أن يمره القاضي به ليكُونَ دَينًا عليه لعموم الولايتٍ. 

الشرح: 

َكوْلَُ (هُوَ الَوِيُ عَنْ عُمرَ وعَلي رَضي الله َنْهُمَا) رُوِي عَنْ عَلي 5ل أنهُ قال: 
للقي خُرٌ وَعفْلُ وَولاوهُ للشئلمين. وَعَنْ عُمَرَ نه مثلة. وقول (وَالخَرَاج بِالصّمان) 
ل عئة وقئه عات ككل القند لسن التق ري لزن لذ أنه عل الرد فى 
ضّمَانه يقال حراج غلامه: ذا اتمَمَا عَلى ضرِييَة يُوَديهًا عَليْهِ في وقت مَعْلُومٍ. وقول 
(فبه) أ في بَيْت المالء وَيْقَالَ بَرَعَ الرّحْلُ وبَرْعَ بالقئح والصمٌ: ذا فل على أقرانه؛ 
وَمْهُ يُقَالُ للمتمَضّل الْيرّعُ. وكَولُهُ (إلا أن يَأمْرَهُ القاضي لِكُونَ دَيْنَا عَليْهِ لعُمُومٍ 


0 العناين شرح الهدايت 
الولايّة) في قَوْله ليون َيْنَا علي كار إل آله نما يُصيرٌ دَيْنَا إِذَا قال ذَلكَ» وَمنْ 
أْصْحَابنَا مَنْ قال: مُجَرَدُ أمْر القاضي بالإثقاق عَلِيْه يَكْفي» ولا يُسْتَرَط أن يُقُول عَلى 
أن يكو ذلك ديكا عَليْه لأنْ أَمْرَ القاضي نَافذٌ عليه كَأمْرِه بنفْسه أَنْ لو كَانَ من أُمْل 


0 


وَلوُ كان من أهله وَأُمَرَ غَيْرَهُ بالإثفاق عَليّْه كَانَ مَا يِنْفقٌّ دَيْنَا عَليْ فَكَذَا إِذَا أُمَرَهُ 
8 ع 4 4ه 3 هله 3 ته اع" 06م وامر# 2مك م 
القاضي . والاصح أن لا يرجع ما م يقل القاضي ذَلكَ لأن مُطَلقَهُ مُحَتَمَل قَد يكون 
0 1 وء 0 ود 2 إن 3 7 0 2 0 0 7 
للحّث والترّغيب في إِنْمَامٍ ما شرع فيه من التُبرع» وَإْنّمَا يَرْول هذا الاحتمّال إذا شرط 
٠.‏ و 2 
أن يكون وشا خلله 

قال (فَإِن التَعَطَّهُ رَجُلَّ لم يكن لغَيره أن يَاحْدَّهُ منه)؛ لأنهُ قَبَتَ حَقُ الحفظ له 
لسبق يده (فَإن اذعى مدع أَنّهُ ابنُهُ فَالقول قَونُه). معتاه: ذا لم يدع ١‏ كُلتقط تسبه وهذًا 
استحسان. والشِيّاس أن لا يُقبل فَونْه؛ لأنَهُ يَكَضَمنْ إبطال حَقّ الممتّتقط. وَجِهُ الاستحسان 
نّهُ إقرارٌ للصّبِي بما يَفَعْه؛ لأنْهُ يَتَشَرّفُ بِالنُسَب وَيُمَيرُ بعَدّمِه. كُمْ قيل يَصحُ في حَّه 
دون إبطال يد الملتقط. وقيل يُبِتَنَى عليه بُطلان يده ولو ادْعَاهُ مقط قيل يُصح قياس 
وَاستِحسائًه وَالأصّحٌ أَنهُ على القيّاس والاستحسان وقد مرف في الأصل. 

الشرح: 

0 وسا ابر 5 ا م ا مه - 0 52 7 بردنن اران 11# حا 

وقوله (مَعْنَاُ: إذا لم يدع الملتقط تَسبّه) يعني إذا اذعَاهُ الملتقط وَرَجلٍ آخَر 
ل 7 ٠‏ 3 و لم 5 0 2 - 2 3 _- 0 ءّه رم وذو 
فالملتقط أؤلى لأنْهُمَا اسَْوَيًا في الدَعْوَى وَلأحَدهمًا يَدّ فَكَانَ صّاحبْ اليد أؤللى. وَقَولَهُ 
50 5 2.00 5 4 عم فك ليس مس م سمه ره 0 2 5 3 
نم قبل يَصح في حَقه) أي في حَقّ النَسّبء وقيل يُتَنَى عَلَيْهِ بُطْلان يده لأن من 
00 ع7 2م 0 11 5 م ةا امه 6 مره 000 
ضَرُورة تُبُوت النسّب أن يكون هُوَ أَحَقَّ بحفظ ولده من غَيره. وَقوْلهُ (وَلوْ اذَعَاهُ 
وو و و و له 04 أ 
الملتقط) أ وَلوْ ادْعَى الملتقط كسب اللقيط وَقال هُوَ ابني بَعْدَمَا قَال إِنَهُ لقيطء قيل 
له 7 ب لس > © 54 7 1 00 / 2 1 0 : 1 
يْصِح قيّاسا وَامْتحْسانًا لأنَهُ لم يطل بِدَعْوَاهُ حَقٌّ أحَد ولا مُتَازعَ لهُ في ذَلكَ (وَالأصَحٌ 
ألهُ عَلى القيّاس وَالاسسْتحْسّان) أي عَلى اختلاف حُكُم القيّاس مَعَ حُكْم الاستحسان: 
مه 5 000 5 5 0 0 3 0 5 0 
يعني في القيّاس لا يصح وفي الاستحسان يصح كما في دَعْوَى غير الملتقط» لكن 
َه اليا هَامنا غير وه القيلس في دطْرَى غير اللتقط. ووه قياس في دعْوَى 
38 1 دعا عيااد ٌو 03 - 22 5000 - ك2 ه عر دام ول 
غيْرٍ الملققط هُوَّ تَضَمِنْ إبُطال حَق الملتقط فلذلك لم نصح دَعْوَاهُ. وَوَحْهُ القيّاس في 


2 9 وار 2 وك لعا هو ل جلا راب وز 7 مو 0 
دَعْوَى الملتقط هُوَ تتاقض كلامه بِأنَّهُ لما رَعَمَ أَنَهُ لقيط كَانَ نافيا نَسَبَهُ لأن ابْنَهُ لا يكون 


١ 


الجزء الثالث وف 


ا 7 و 2 عم “ع 
لقيطا في يده ثم اذَّعَى أَنَهُ ابنهُ فكان مُتاقضًا. 
عرو 


14 ا 6 02 عهم 2 0 5 5 ةماه 0 م 

وَفي الاستحسان تصح َعْوَاه لأن هذا إِقرَارٌ عَلى تفسه من وجه حَيث يِلرَمه 
1 ا ل ل ل وو ب 2و ل 2 
فقئُهُ وَيَجبْ عَليْه أن يَحْفظَهُ فهو في هَذا الإقرَار يَكتَسبُْ لهُ ما يَنْفعه وبالالتقاط 


ينا له هذه الولاية. وقول وله فافض قلا نعم ولك فيمًا طريقة الَقَاء قد يفيه 
عل الثاسى حال لدم المتفن وهو طن أله القيط 3ه يتين بَعْدَ ذلك أنْهُ وَلدُمٌ وَالْتَاقَضُِ 
لانت يورت لت كَائلاعن إِذَا أكْذَبَ ئفْسَهُ 

(وَإن اذَعَاهُ انان وَوَصَف أَحَدّهُمَا عَلامَدَ فِي جَسَدهِ شَهُوَ أولى به)؛ لأنّ الظاهِرٌ 
شناهِدٌ له موَافَقَةٍ العامة كَلامَهُ وَإن لم يُصف أَحَدَهُمَا عام هو ابنهُمَا لاستوائهما 
في السبب. ولو سبقت دعوةٌ أحدهما فَهُو ابنُه؛ لأنّهُ كَبَتَ في زَمَانِ لا منَازِع له فيه إلا إذَا 
آقام الآخر البِينَيَ؛ لأن البَيْنَدَ أقوى. 

الشرح: 

(وَإِنْ اذَعَاهُ انان وَوَصّف أَحَدُهُمَا عَلامَةَ في جَسّده فَهُوَ أو بهم أي يجب 
9 مقط أنْ يَدْقَمَ اللقيط إلى الذي وَصّف عَلامَةَ في جَسَّده وَأُصّابْ في وَضْفه أن 
الواضنت أكل :يذلاك اللقبظه كان فيل 4 م1 القؤق ين اللقيظ: واللخطة قن اللقطة: إذا 
نازع فيه انان وَوَصّف أَحَدُهُمَا وَأَصّابْ وَل يَصف الآحَرُ فَإلَهُ لا يقَضى لصّاحب 
الوّصّفء بل إذا الْفَرَدَ الوّاصف 0 للمُاتقط أن يَدْفْعَهًا إليّه وَلا يَلرَمُهُ وَهَاهْنا يَلرَمُ. 
حت بأن المرق هما هو أن الاسابد ولق اذ كشت بكر اللانات كله لك 
وَيَحَمل ألهُ أُصَاب لأنْهُ رأى في يد غَيْرِه وَالْخَمَل لا يَصْلَمُ سِيبًا للاستحقاق عَلى 
تاكيك نظا ردقي الامتشال كار في زرك لقاع 

إِذا نت هَذَا فتقول فى فصل اللقيط: قَدْ وُحَدَ ما هُّوَ سَبَبُ الاستحقاق وَهُوَ 
ادعو لأَنَهَا سَبَبْ الاستحقاق في حَقٌّ اللقيطء ألا ترى أنه :لو الْفرّد بِدَعْوَئئ اللقيظ 
قَضّى لهُ به كما لو أقامَ البيئة فُعْتَيرٌ الوَصفْ ترح سيب الاسْتحقاق» و سق لْقَطَة 
فَالدُعْوَى لِيْسَتْ بسَّبّب الاستحقاق حنّى يَتَرَحَ ارمق قاد اع ارمق ار 
لأصْل الامتحقاق وَالوَصفْ لا يَصلحُ سَبَبًا لهُ قافتَرقا. 


(وَإذا وْجد في مضرهق أفصار السدفين وخ فَريومن كوكشم طلتط ؤت أنه الله 


فضا 


العنايني شرح الهداييّ 
قبت تَسبَهُ منه وكان مُسلما) وهدًا استحسان؛ لأن دعواه تَضْمن النّسَّب وَهُوَنَافعٌ للصّغيلٍ 


ص ا ب إرقور 


وَإبِطَالُ الإسلام الثابت بالدَار وَهُوَيَضُرُهُ فَصَّحت دَعوثُُ يما يَضَعْهُ دون ما يَضُرُهُ 

الشرح: 

وله (وَإِنْ وجد في مصرٍ من أُمْصارٍ الْسلمين) عَلى مَا ذَكَرَهُ في الكتئاب 
ظاهرٌ. قال في النْهايّة: وَالّسألة في الحاصل عَلَى أربَعَة أَوْجْه: أَحَدُهَا أن يَجِدَهُ مُسْلمْ 
في مَكَان الْمسْلمِينَ كَالَْسْجد وكخوه فَيَكُونْ مَحْكُومًا لهُ بالإملام. والثَاني أن يَجِدَهُ 
كَافرٌ في مَكَّان أل الكُفْر كَالبيعة وَالكيسَة فيَكُونُ مَحْكُومًا لهُ بالكفر لا يُصَلى عَليْ 
إِذَا مَاتَ. وَالثَالث أن يَحِدَهُ كافرٌ في مَكَّان المْلمينَ وَالرَاِعٌ أن يَجِدَهُ مُسْلمٌ في 
مَكان الكافرين» قفي هَذَيْن المَصليْن امْتلفت الرُوَايةً. قفي ككاب اللقيط يَقول: العيْرةٌ 
للمَكان في الفَصليْن جميعًا. وفي روايّة ابن سماعَة عَنْ مُحَمّد أن العبرَة للواجد 
بالفَصْليْنِ جَميعًاء كَذَا في المبُسُوط. 

(وإن وجد في قريتٍ من قرى أهل الدّممٍ أو فِي بِيعَتٍ أو كنيستٍ كان ذميًا) وَهَذًا 
الجواب فِيما إذَا كان الواجد ذميًا رِوَايَيٌ واحدة؛ وإن كان الواجد مُسلما فِي هذا المكَان أو 
ذميًا فِي مكان المسلمين اختّلفت الروايَثٌ فيه هَفِي رِوايَةٍ كتّاب اللقيط أعثبر المَكان 
محمد لقوة اليد؛ ألا تَرى أن تَبعِيمَ الأبوين فوق تَبَعِيّةٍ الدارٍ حنّى إِذَا سبي مع الصغير 
أحَدُهُمَا يُعتَبَرُ كَافِرَا؛ وَفِي بَعض تُسّخِه أعتبرَ الإسلامُ نَظَرا للصّغِير. 

الشرح: 

َو (في بَغض النْسَخ) أئأ في بَْضٍ سخ وى الوط . 

(ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يُقبل منه)؛ لأنّهُ حر ظاهرا إلا آن يُقيم البيئج أَنْهُ 
عبده (فَإن ادُعى عبد أَنّهُ ابه كَبَت تَسَبْهُ منه)؛ لأنّهُ ينمَعهُ (وَكان حرًا)؛ لأنْ المَملُوك قد 
تلد له الحرةٌ فَلا تَبِطّل الحريّمٌ الظاهرةٌ بالشّك (وَالحُرٌ في دَعوته اللقيط أولى من 
العبد, وَالُسلم أولى من الدّمَي) ترجيحا نا هو الأنظرٌ في حَقَّه. 

الشرح: 

َوْلَهُ (وَمَنْ اذَعَى أن اللقيط عَبْدُهُ) ظَاهر. فَإِنْ قيل: إِنْ اليه لا تُقيَلٌ إلا عَلى 


الجرء التالث 


27 م اه و عي هو ع 0 9 
حَطْمٍ مْكر ولا خم هَاهًُا أن اط لِيْسَ بول قلا يَكُونُ ن فاق أعيي بأن 
الحْصْمَ هُوَ الاتقط باعْتبَارِ يده لاَهُ يِمَْعْهُ عَنْهُ وَيَرْعُمْ أنَهُ أُحَقَّ بحفظه فلا يَتَوَصّل 


كد موو و شام عقر 0 


المدّعي إلى اسسْتحقاق يده عَليْهِ إلا بِإقَامَة ليق فَِنْ اذَعَى عَبْد أله اله ثبت تبه لأن 
م شيعي : 2 َهْوَ تع للم ل و هُ يَحْصُل لهُ الشرّفُ بثبُوت النّمسّب) 
ولق وَهُوَ مَةٌ يت الأول دون الثاني أن الأوّل لا يَستَزِمهُ أن الَمْلُوكَ قد تَلدُ لد له 
اله فلا يطل له الحرئة الظّاهرَ ة بالشّك. وَيمْكن أن ا كر كو وض 
مَطَلويين أ عنقا أله يكن كلطلة لله يَنففك 20000 نْمَعُهُ يَبْتْ لهُ. والثاني أَلْهُ حر 
لأن الَملُوكَ قد مله 010000 عند وَكَد ثلد له الأمة فيكون عَيْدَاء وَالظاهرٌ في 
ني آدَمَّ 1 َلا تبط بالنتلك. 

قال (وَالحُرٌ فِي دَعوّته اللقيط أولى من العبد) إذَا ادَعَى اللقيط الحر والعبد وهما 
خَارِجان أو المسلم وَالدمي وَُما خَرِجان دَعوى مُجَردة فَاحُرُ أولى من العبدٍ والمسلم 
آولى من الدّمي» وَكَدَلكَ إذا أَقَامَا البَيّئَنَ وليسّت إحداهُمًا أكثّر إثبانا حَتّى لو شهد 
للمُسلم ذِميّان وَللدَّمّيّ مُسلمّان كَانَ للمُسلم لأنّ بَيَدَدَ كل واحد منهما حَجٌَ في حق 
الآخَرٍ وَليسّت إحداهُما أكثّر إثبَانًا فَكَانَ المسلم أولى. وأما إِذَا كانت بِيْنَمٌ الذي أكثر 
تبان فلا يُعتَيَرُ التّرجِيحٌ بالإسلام, َو ادْعى الدّمّي صَبيًا في يد رَجُلِ أَنّهُ ابنّهُ ولد على 
فراشه وَأَقَامُ على ذَّنكَ شاهدين مُسلمين وأَقَامُ عبد مسلم بَيْنََّ أنْهُ ابنّهُ ولد على فراشه 
من هذه الأمَتٍ قُضِي للدّمي بالصّبي» ولم يَتَرَجَح العبن بالإسلام أن بَيْئَنَ الدْمي أكتر 
إثبانًا لأنّهَا ثثبت النسَبْ بجميع أحكامه. وَآما إذا كان التّرَاعٌ بِينَ الملتقط والخارج 
فَالتّرجيح 7 لقُوتِهاء فَِنّ امتّقِط إذَا كَانَ ذميًا فَهَوَ أولى من الُسلم الخارج 

(وإن وجد مع اللقيط مال مَشْدٌودٌ عليه فَهُوَ لهُ) اعتبّارًا للظاهر. وَكذا إذَا كان 
مشدودا على دَابّجٍ وَهُوَ عليها نا ذَكَرنَا كُمْ يَصرفَه الواجد إليه بأمر القاضي؛ لأنّهُ مال 
ضائعٌ وللقاضي ولايّمُ صرف مثله إليه. وقيل يُصرفه بغيرٍ أمرٍ القاضي؛ لأنّهَ للقيط 
ظاهرا (ولهُ ولايَمٌ الإنفاق وشراءً ما لا بد لهُ منه) كَالطُّعَام والكسوة؛ لأنّهُ من الإنفاق. 

الشرح: 

(وإِذا وجِدَ مع اللقيط مَالَ مَتِْدُودٌ ءَ عَليْهِ أو عَلى دَابُة هُوَ عَلِيْهَا فَهُوَ لهُ) وَكَذَا 


ام العناين شرح الهدايتّ 


الدَايَةَ (اغْتبَارًا للظاهر) لأن اللقيط نا كَانَ في دار الإسلام كَانَ حُرًا من أهْل الملك» 
نا كان مت َه ل درا لقم ايد اي عله كلقريصي الذي عله إن قل: 
الظّاهرُ تحني للدفع لا للاسحْقاق» لو نبْتَ الملكُ للقيط بهذا الظَّاهرٍ كان ) الظّام” 
شح شلقة وليل كذلك: أحيب بأن هَذَا الظَاهرَ يَدْفْعٌ دَعْوَى لعي 55 00 
لراجة يم ظاهرٌ. 


(ولا يجوز تَزويج الملتقط) لانعدام سب الولايّج من القَرابّجٍ والملك وَالسَلطّنَتٍ 
قال (ولا تَصرفه في مال الملتقط) اعتبارًا بالأم؛ وهدًا؛ لأن ولايّرَ النُصَرّف لتثميرٍ 
المال وذّلك يتحفّق يَتَحَقَّقَ بالراي الكامل وَالسَفَفَمٍ الوافرة والمُوجُودُ في كل واحد منهمًا 


م رورم 


أحد 

الشرح: 

وَعَولُ (وَالْوْجُودُ في كل واحد منهمَا أ من الملتقط وَالأمٌ (أحَدَهْمَ لآل 
للملتقط رَأيًا كاملا وَلا شَمَقَة ل وُه سمَقة ش سَفَقَةٌ كَاملةٌ ولا ري هَا 

قال: (ويُجِوزٌ أن يَقبِض له الهِبَرَ)؛ لأنّهُ نمع محض ولهدَا يَملكّهُ الصّغير بنّفسه إذَا 
كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها. 

قال (وَيُسَلمهُ فِي صتاعَت)؛ لأنّهُ من باب تثقيفه وحفظ حاله. قال (وَيُوَاجِرُهُ) قال 
العَبدُ الضّعيف: وَهَدَا روايَمُ المدُورِي فِي مُحْتّصَرِهء وَفِي الجامع الصغير لا يَجُورُ آن 
يُوَاجِرهء ذكره فِي الكراهية وهو الأصح. وجه الأول أَنّهُ يَرجِعٌ إلى تثقيفه. وَوَجِهُ الثاني 
أَنّهُ لا يملك إتلاف متافعه فأشبه العم. بخلاف الأم)؛ لأنّهَا تَملِكُهُ على ما نَدْكَرَهُ في 
الكراهية إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

(َوْلُ لأَلَهُ من ياب تتقيفه) التُقيف تقوم شرع الغو بالثقاف وَهُوَ مَا يُسَوّى به 
الرْمَاحُ وَيُسْتَعَارُ تأدب وَلنَهُذِيب ب (قوله يخلاف الم لها تملك أي تَمْلكُ إثلاف 
مَتافعه فإِنَهًا تَمْلكُ استخنام للها وَإِجَارئة والله أغلم. 


ل مس م 


يفن 


الجزء الثالث 
كتاب اللْقَطد 

قال (اللْمَطنّ أَمَاتَمٌ إذَا أشهد الملتقط أَنّهُ يَأَخُدُهَا لِيَحفَظها ويَرَدُهًا على صاحيها) 
أن الأخدّ على هدًا الوجه مَأدُونٌ فيه شرعا بل هُوَ الأفضل عند عامج العلماء وهو الواجب 
إِذَا خَاف الضياع على ما قَانُوا وإذًا كان كَدَلك لا تَكُونْ مَضْمودَدٌ عليه وَكدّلك إِذَا 
تصادقا أَنّهُ أَحَدَهًَا للمالك لأنّ تصادقهمًا حجن في حَقَّهمَا فصار كالبيئَت ولو آقر أنه 
أَحَدَهًا لتفسه يضمن بالإجماع لأنّهُ أَحَدّ 08 غيره بغيرٍ إذنه وَبِغَير إذن الشرعء وإن لم 
يشهد الشهود عليه وقال الآخد آخذته للمالك وكدية امالك يضمن عند أبي حنيفت 
ومحمد. وقال أَبُو يُوسّف: لا يَضْمَنْ وَالقَول قَونُهُ لأنٌ الظّاهِرٌ شاهِدٌ له لاختيّاره الحسبي 
دُونَ المعصيت؛ ولهما أَنّهُ أَقَرٌ بسبب الضمّان وَهُوَأَخدٌ مال الغير وادعى ما يُيَرَتُهُ وهو الأخد 
خالكه وفيه وقع الشّك فلا يبرأً؛ وما دُكر من الظاهر يُعَارِضه مثله مثثهُ لأنّ الظاهر أن يكون 
الْمتَصرّفْ عاملا لتفسه ويكفيه فِي الإشهاد أن يَقُول من سمعتموه يُنشد تُقَطَّّ هَدَلُوهُ 
علي وَاحدةً كانت اللّقَطَّيٌ أو أَكثَر لأنّهُ اسم جنس. 

الشرح: 

(كتاب اللقطة) : اللقيط وَاللقَطَهُ مُتَقَارِئّان لفظًا ومعنّى) وخص اللقيط ببني 9 
وَاللقَطَةُ بعَيْرِهمْ القصر كينا وَقَدّمَ الأول لشرّف تي بنى آدَمَ عَلى الْقَطَة هي لق 
الذي يَحِدَهُ مُلقَى مَيَأَعْذَهُ أمائَةَ (إذَا أَشْهَدَ الممتقط كد يَأَحَدُهَا َتْمَطَهًا وَيَرُدهَا عَلى 
صاحبها) أن الأعذ على هَذَا الوه مَأَدُون ذ فيه ه شَرعا بل هو الأَفْضَل عَنْدَ عَامّة العلمّاء 
رَحمَهُمْ دار ل هُرَ فصل عند عَامّة العام اخرلا عن َل من يول إ لهُ أعنذ 
مَال الغير بعد بَيْرِ إذن صاحبه وَدَلكَ حَرَامٌ شَرْعًا وَعَنْ قَول مَنْ يول ل جَائرٌ وتركة 
فيل 3 39 إلا ايه : في اوضع الذي سَقَطَتْ من فإذَا رَكَهَا وَجَدَمَا 
صَاحبْها في ذلك الو رار و 0 الوؤاجحب إذا حاف الضَيّاعَ عَلى ما قالوا). 

وإخاضرل أن اللقَطَة عند عَامّة العلمّاء عَلى توعين: ما يكن أَخْذَةُ واجبًا وهو 
ما إِذَا حاف الضّبَاعَ ادل على ذلك بقَؤله تعالى: « وَالْمُؤْمِمُونَ وَالْمُؤْيِنَتَ 
بَعْضْهُم أوْليَاءبَحَضٍ» [التوبة: ]7١‏ وَإِذَا كَانَ ويا وَحَبْ عَليْه حفْظ مَاله وَبأنَ حُرْمَة 
مال للم كَحُرْمّة مَله؛ فإذا حَاف عَلَى ماله الضيّاعَ وَحَبّ 1 فَكَدَلكَ إِذَا عحَافَ 


اذنا الم 0 
على مَال غَيْرِهِ وَمّا لا يَكُونَ أَخذَهُ واجيّاء وَهُوَ مَا إذَا لم يَحَفْ الضبّاعَ فقيل رَفْعهُ 
مَنْدُوبُ إلْه لقوله تَعَالى: « وَتَعَاوَئُوا على لبر وََلتَقوَى » [المائدة: 2000 
2/3 آذ تل إلنها بذ مناه دوا عَنّْ مَالكهًا. وقيل تَركة أَفْضَل كا ذَكَرما أ 
صاحبها ا في الاسم الذي سقط مه وَالأوَل ظاهرٌ الْذَهَبِ 

(وَإِذَا كَانَ 0 أي إِذَا كَانَ أَخْذهًا مَأَذُونَا : فيه سَرْعًا (لا تَكُون مَْمُوئَة 
ليم كَذَا وَكَذَا في بَْ نغض الشرُوح وَهُوَ لا يُنَاسِبْ وله إذَا تَصَادَقَاء وَالظَاهرٌ أن عكناة 
وَإِذا سهد الملتقط أله يَأْحذَهَا إل لا تَكُونْ مَطْمُوئة عَلْهِ له يَأْحْدَ لننفسه 0 
أ يكو مَعْنَاُ وَإذَا كَانَتْ أَمَانَةَ لا تكون مَصْمُوئَة علي وَكَذَا إذَا تَصَادَقَ الُلتَقطٌ 
وَاثَالك أنه أَحَدَهَا للمّالك لأنَ تَصَادُقَهُمَا حُجَةٌ في 0 وَصّارَ كما إِذًا أَقامَ لتقم 
لَه أَهُ أحَدَهَا ليُوَضّلهَا إلى الَالك (وَلوْ قن الممتقط (لَهُ أَحَدَهَا لنفسه يَضْمَنْ 


بحت 


بالإجمّاع 4 أ تال غير ذه و إن م وإن | ل يَشهد الشهُوة َل 
وَقال الآخيل أَحَذَا للمّالك وكذية اكاللف 2 يَظمَنُ عنْدَ أبي حَنيقة وَمُحَمَّد. وقآل أبق 
وسف: لا يضمن وَالقَوْل قَولّهُ) أمًا عَدَمُ الّمان ادن الظاهر شَاهدٌ له لاعتّاره 
الحسنبة دُونَ الَعْصيّة لأن فغل ول ا ل ا لهُ عاك وألذي يحل له 
شَرْعًا الأعنذ للردٌ ا وَهَذَا الليل الشرْعي قائمٌ مَقَام 
الإشهاد منْك وَأمّا أن القول قَولَهُ فاأن صَاحبَّهًا يدعي عَلْهِ سَبَبْ الضّمَّان وَوْحُوبَ 
ةي ذه و 7 د وَل فول الذكر مع يمه كما لو الى َل القصلب. 
وول روفي ا قر , بسَبب الضّمَان) ظَاهٌ قيل هذا الاختلافُ في الإشهّاد فيمًا إِذا 
أمْكنَهُ أن يَتَنْهَدَ ما ذا يج أحَا يده عند الع أ حتاف الك لذ هيه عن 
الرّفع أن يأخذة من هُ الظّام تَرَكَ الإشهّاد لك بكرن ضَامنًا بالانّقاق» وَإِن وذ م 
يُنهِدُهُ فلم يُْهذهُ حَنّى جَاوَرَهُ صَمنَ لألهُ كرك الإشهاد مَعَ القذرة عَليْه. وكوله 
(ويكفي ذ في الإشهاد أن 0 ظاهرٌ. 

قال (فإن كانت آقل من عشرة دراهم عَرَّفَهَا أَيَامَاه إن كانت عشرةً قصاعدا عَرفَهًا 
حولا) قال العبد الضعيف: وهذه رِوايّيٌ عن أبي حنيفت. وَقَونُهُ آَيّامَا معنَاهُ على حَسب ما يَرى. 


سا ل ريا 


وقدره محمد في الأصل بالحول من غيرٍ تفصيل بَينَ القليل والكثيرء وهو قول مالك 


الجزء الثالث هضا 


والشافعي لقَوله عليه الصّلاةٌ والسلامٌ: «من التق سينا شَليْعَرهَهُ نَم مِن غَيرٍ فَصل»”". 
وَجهُ الأول أَنْ التَّدِيرَ بالحول وَرّدٌ فِي تُقَطَّتٍ كانت مادم دِينَارِتسَاوِي آلف درهم؛ والعشرة 
وما فَوقَهَا فِي مَعنَى الألف فِي تَعَلّق القطع به فِي السَرقَةٍِ وتَعَلّقٍ استحلال الفرج به وليست 
فِي مَعنَاهَا في حَقّ تَعلّقَ الّكَاة َأُوجَبِنَا التعرِيف بالحول احتياطًاء وَمَا دُونَ العشرة ليس 
فِي مَعنَى الألف بوّجه ما فَمَوْضنًا إلى رَأي اُبتّلى به وقيل الصّحِيح أَنْ شيا من هده المقَادِيرٍ 
ليس بلازم, وَيُفَوْضُ إلى رَآي الملتقِط يُعَرْفُهَا إلى أن يَغلب على ظنَه آنّ صاحيها لا يطلبها 
بَعدَ دك كُمْ يَتَصَدّقْ يهاه وإن كانت اللّقَطَمُ شَينًا لا يَبِقَى عَرَهَهُ حتّى إذَا حاف أن يفسد 
تَصَدّق به وَيَنبَغِي أن يُعَرَّهَهَا في اوضع الذي أصابها. وَفِي الجامع: فَإِنْ ذلك أقرب إلى 
الؤصُول إلى صاحبهاء وإن كَانَت النّقَطَّمُّ شَيئًا يُعلم أَنْ صاحبها لا يُطلّبُها كالئُواة وقشور 
الرّمان يَكُونُ إلقَاؤهُإبَاحَمَّ حَتّى جَاَالانتمَاعٌ به من غير تَعرِيف وَلكنّهُ مُبِقَى على ملك مالكه 
أن التّملِيك من المجهول لا يُصح. 

قال (فَإن جَاءَ صاحبّهًا وإلا تَصَدّقَ بهَا) إيصالا للحَق إلى المستّحِق وهو واجب 
بقَدرٍ الإمكان وَذَلكَ بإيصال عَينِهًا عند الظَمَرٍ بصحبهًا وإيصال العوض وَهُو التُواب 
على اعتبّارٍ إجَارّة النّصَدّق باه وَإن شاءَ أَمسَعَها رَجَاءَ الظّفرٍ بصاحيها قال (فَإن) (جاء 
صاحبّها) يعني بَعدمًا تَصَدَّقَ بها (هَهُوَ بالخيّار إن شاءً أمضى الصّدقَرَ) وله توابُها لأن 
التّصَدُّقَ وَإن حَصّل بإذن الشرع لم يَحصل بإذنه فَيَتَوفُفْ على إجازّتِه؛ والملك يثبت 
مير قبل الإجَازَةِ فلا يَتوَقْفُ على قيَام اللَحل, بخلاف بيع الفُضولي لتُبُوتِهِ بعد 
الإجازة فيه (وإن شاءٌ ضّمن الملتّقطُ لأَنّهُ سّلم ماله إلى غيره بغيرٍ إذنه) إلا أنه بإباحي 
من جِهّجٍ الشرع؛ وَهَدَا لا يُنَافِي الضمانَ حَفًا للعبد كما فِي تَنَاول مال القيرٍ حالة 
المخمصتٍ وإن شاءً ضَمن المسكينٌ إذَا هَلكَ في يَدِهِ لأنْهُ قَبَض ماله بغيرٍ إذنه» وإن كان 
قَائمًا أَحَدَهُلأنّهُ وَجَدَ عَينَ ماله. 

الشرح: 

َكولَهُ وَهذه روَايةٌ عَنْ أبي حَنِفَة يُشيرُ إلى ألهًا لِسَنا ظَاهرَ الروَايَقء إن 


.07٠١8/9( وانظر نصب الراية‎ »)١87/5( أخرجه الدارقطين في السنن‎ )١( 


مانا 


العناين شرح الهدايتّ 
الطّحَاوِي رَحمَهُ الله قال: وَإِذَا الققط لْقطَة فَإنهُ يُعَرفهَا سئة سَواء كَانَ الشّيْء تفيسًا أو 
حَسيسًا في ظاهر الرّوايّة (وَكوله كَانْتَْ مائة ديار ُسَاوِي ألفّ درْهَم) يُرِيدُ مَا رَوَى 
ماري رَحمه اله في المتّحيح تند إلى 1 و قال: «أحذت عير مالة 
ديار فأَئَيت اللِيّ يل فققَال: عَرَقْهَا حؤلاء فَعَرَفْتهًا فلم أذ مَنْ يَْرفهَاء ثم أتته نَائنا 
َقَال: انها ولا عه 5 8 00 أثثنه كَالنا قل اخقط 0 كا 
اتصوص اه 
وأقُول: هَذَا الحديث يَدْلَ على أن اريف يَكُونُ حَوليْنِء وَلئِسَ ذلك يشرط 
بالإجْمّاع فَيَكُونُ ساقط الدّلالة ان اراد (وَكولَُ وقيل الصّحِح أن شيعا من هذه 
لاد إشارة إلى ما اعقارة * 8 شَمْسُ الأئمّة لمّة السترخْسي رَحمّه الله. 
وَكولهُ (كَالنوَاة وفَشُورٍ الرّمّان) يعي إِذَا كان في مَوَاضِعٌ مُْتَلقَة فَجَمَعَهَا وَصَارَ 
بحكم الكثرة لا قيمَة فَإنّهُ يَجُورُ له د بها أن القيمّةَ ظَهَرَتْ بالاجتمّاع 
وَالاجتمّاعٌ وريه لكل لا يتلكياء حت أن صَاحبَّها إِذَا وَجَدَهَا في يده بَعْدَمَا 
جَمَعَها جَارَ أن يَأْحُذَهَا لأن الإلقَاءَ مَُمرقَا دَِيلَ عَلى الإذن لا عَلى اليك أن 
التَمَلِيِكَ من الْجَهُول لا يَصح. ذَكَرَهُ في المحيطء ما ا 0م 
فلا 08 الانتفاعٌ يها لأن صَاحيّهًا للا جَمَعَهَا َالظاهرٌ أهُ ما ألقَاهَا (قوَلهُ إن جَاء 
جاحها وإلالصدق بهَا) يَعني إن جاه عناحها به اللقريق نتها ليه أيضًا لا لعيْنٍ 
ته امسق الدع ليه كما في بيع امول (وإل0 أئ وإن لم يح مهو لحار (إن 
شاء) تَصدَقَ بها أَيِضًا لا لعوّض الْْسْتَحَقّ وَهُوَ النُوَابُ عَلى اغَتيَارٍ إجَارَته النَصَدُقَ بها 
على مُستحقه (وَِن شَاءَ أَمْسَكَهًا رَجَام) للظْمَر بصّاحبهَاء فَإِنْ جَاء صاحبُهَا بَعْدَمَا 
تصدّق بها قط بإذن الحاكم فَهْرَ بالحبَاٍ إن شَاء أَنْصى الصَّدقَة وله تَوابُهَا لأن 
انصدق إن حَصّل يإ ؛ المع يَحْصل بإذنه توق عَلى إجَازَته. 
إن قبل الوق على الإجازة َي فيام العا عا لي ع اموي 
ومس بلازم؛ حت ل أجاز للاللك بحن مَلاكهًا صّحَتْ الإجَارَة. وباب بأن الملك 
ينبْتْ للفقير قبْل الإجَارَة لأن الماتقط لا كَانَ مَأَذُونَا في التَصَدّق شَرْعًا مَلكَ الفقيرٌ 


الجزء الثالث 841 


نفس الأعذ لأنْ النَصَدُقَ منْ أسْبَاب الملك فَلمْ يََوَقَفْ تيوت الملك عَلى وجُود الَحَل 
عِنْدَ الإجَارّة: فَإِنْ قيل: لو تَبَتَ المللكُ للفقير قَبْل الإجَارَة لَا نَبَتَ للمّالك حَقْ الأذ إذا 
ار 1 

أحيب بأن 5 : للك لا يَمْنَعْ صِحة الاستزقاد كالواهب يَمْلكُ الرُوع بعد 
وت الملك للمؤقوب له واد ذا ا من ذارٍ لخب سلما يتما قتا أطواة 
ده اناما فيه فا يُوت الملك هي بخلاف بَيْعْ الفُضُول فَإِنَ 
املك فيه للمُشتري إِنْمَا ين يت بعد إحارْة امالك يَنعَةُ فلا مد من قَيام الل لكلا َل 
تَمْلِيكُ العَيْنٍ المعْدُومّة وَكما: ترط قيَام الل يترد قيَامُ البائع رالشري ومالك 
العة وَسَبَجِيء تَمَامُةُ في الببُوع إن شَاء الله على وإن شَاءَ ضَمّنَ الْلتَقط وَهُوَ ظَاهِرٌ. 

فإن قيل كيف يَصحٌ ئطا نطْمِينهُ وقد تَصّدّقّ بها بإذن الشْع؟ أَجَاب يقؤله (إلا أنه 
إيَاحَة من جهّة الشرْع) يعني أن الإذْنَ كَانَ إبَاحَةَ منهُ لا إِلرَام ومثل ذلك الإِذْن 
اط ارم بان ال تاد 0 : دو قال لالهالقر خا شفع رون 
ام تمن الملكين) اذكه في الكتاب وَهوَ واضخ (وإذ كانتا العَيْنُ قَائمّة أَحَدَهَا 
أنه ود عَيْنَ مَالم) وَحَاصِلَهُ أن اكَالكَ إن الالصةه د علد يشو كا أن ككون القن 
قَائمّة في يد الفقير أو هَالكَة فإن كَانَتْ قائمّة أَحَذْمَاء وَإِن كَانَتْ هَالكَة فإن شَاءِ 


ره وام 


ضّمّنَ مقط وإن 0 وآيهمًا ص ضَمنهُ لا يَرْحعُ عَلى صاحبه بشي فَإِن 
كلا مهما ًا بفغله: التقط بالنَسْلِم بعيْرِ إذن امالك والفقيرٌ بِالنسْلِيم بدونه. لا 
يُقَال: لق مون من جهة النتقط ميرْعحَلِِ أن اشير إذا م يكن في ضمُن عَقد 


و 2 


لا يُوجبُ شَيًْا. 

قال (وَيَجُورُ الالتقاط فِي الشاة والبفّر وَالبَعير) وقال مالك والشافعي: إِذَا وجد 
البَعير وَالبَقَرُ في الصحراء فَالتّركُ أفضل. وعلى هذا الخلاف الفرس. لهم أَنْ الأصل 
فِي أخن مال الغَيرٍ الحُرمَي وَالإبَاحَيٌّ مَحَافَنَ الضيّاءء وَإِذَا كان معها ما تَدفَعْ عن نفسها 
يقل الضياع ولكنّهُ يُتَوَهُمْ فَيُقضي بالكَرَاهَجٍ وَالنَّدبْ إلى التّرك. وَلنَا أَنْهَا تقطن يَتوهُم 


ضياعها فَيُستَحَبُ آخدها وتَعريفها صيَادَنَ لأموال النّاس كما في الشاة (فَإِن أنفق 


اللتقط عليها بِغيرٍ إذن الحاكم فهو متبرع) لمّصُورٍ ولايته عن ذمّمٍ المالك» وإن أنفق 


دين 


العنايّ شرح الهداينّ 
بأمرِه كان ذلك دينًا على صاحبها لأنّ للقاضي ولايّمٌ فِي مال الغَائْب تَظرا له وقد يَكُون 
النَْظْرٌ في الإنفاق على ما تُبِيْنَ (وإذًا رفع ذلك إلى الحاكم تظّر فيه فَإن كان للبهيمت 
منفعيٌ آجرها وآنفق عليها من أجرتها) لأنّ فيه إبِقَاء العين على ملكه من غَيرٍ نزام 
الدّين عليه وَكَدَّلِكَ يُمْعلُ بالعبد الآبق (وَإن لم تَكُن لها مَنفَعَمٌ وَخَافَ أن تَستَغْرِقَ 
التّمْقَيَّ قِيمتَها باعها وأمر بحفظ تَمَنِهَا) إِبِقَاء له مَعنّى عند تَعَدُرٍ إبقَائِه صورة 
(وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن فِي ذلك وجعل التَمَقَمَ دَينًا على مالكها) 
نُهُ تتصب نَاظرا وفي هذا نَظَّرٌ من الجانبين, قَانُوا: إنّما يَأمرٌ بالإنفّاق يُومين أو تَلادَنَ 
َيّامٍ على قدرٍ ما يَرَى رجاء أن يَظهر مالكهاء فَإِذَا لم يُظهر يمر ببِيعها لأنْ دَارَةَ النّمَقَجٍ 
مستأصلدٌ فلا نَظرَ في الإنفاق مَدَةَ مَدِيدَة. قال رضي الله عنه: وفِي الأصل شرط إِقَامجٍ 
البِيئَجٍ وهو الصحيح لأنّهُ يُحتَّمِلَ آن يكون غصبًا في يده هَلا يَأمُرٌ فيه بالإنفاق وَإِنْما 


-ٍ 


م راي مر 


يمر به في الوديعة فَلا بد من البَيّئَدِ دكشف الحال وليست البَيْدَيٌ ثّقَامُ للقضاء. ون قال 
لا بِيَنَمَ لي بقول القاضي له أنفق عليه إن كنت صادقا فيما قلت حنَّى ترجع على اّالك 
إن كَانَ صادقاء ولا يَرَجِعْ إن كان غَاصبًا. وَقَونُهُ في الكتّاب وَجعل التَّمَقَنَّ دَينَا على 
صاحبها إشارةٌ إلى أَنّهُ إنّمَا يرجع على االك بعد ما حضر ولم تُبع اللْقَطّنّ إذَا شرط 
القاضي الرجوع على المالك؛ وَهَده رِوايَمٌ وهو الأصح. قال (وَإِذَا حضر) يعني (المَالك 
فللملتقط أن يُمنعها منه حنّى يُحضر التَفَقَدَ) لأنّه حي بتفقته فصار كأنّه استفاد 
الملك من جهته فأشبه المبيع؛ وأقرب من ذَلك راد الآبق فَإِنْ لهُ الحبس لاستيفاء الجعل نا 
ذكرتاء ثُمْ لا يُسقَطُ دَيِنْ النّفْفَدٍ يلاكه في يد الملتّقط قبل الحبس؛ ويَسقَّطُ إذَا هلك 

الشرحع 

ورا ل َالبَعير) ظاهِرٌ وى أ ألفاظ تذكرُهًا. 


وكَوْلهُ (وَالإبَاحَة) أي إِبَاحَةَ الأعثذ. وَكَولَهُ (وإذا كَانَ مَعَهَا) أ مَعّ اللقطّة ما تدقع به 
عن تفسها: نا لها تا فى ار وزئة ل فى لين كته ولح 
وَكَذَلكَ في الفرّس. وَكَولَةُ (ميْقَضَى بالكراهّة) أي كراهّة الأعخذ. وقول (وفي هَذَا نظَرٌ 


من الحَانييْنِ) أي منْ جانب المالك بِإبْقاء عَيْنِ مَالهه وَمِنْ جَانب الماتّقط بالرّجُوع عَلى 


الجزء الثالث اران 
اكالك بمًا أَلمَقَ على اللقَطّة. 
وكَوْلهُ (قَإذًا لم يَظْهَر يَأمرْهُ بْعهَا) قبل فَإِذَا مر يعهًا يعت أُعْطَى القاضي منْ 
ذلك لشم لمق بأَمْره في اليَوْمَيْنِ والثلانّة لأن التمَنَ َال صاحبهًا ادق ين 
الجن فلن قل تار للناضي قلي عل انيت أن العم إِذَا ظَفرَ بجئس حَقَه 
كان لة آنا تأده فكا للتاني أذ هنا على ذلك كاله م لقتل عط زكانة 
الييكة) يَْني أن الملتقط يُقيمْ البيئَة ف أن هذه الدَابةَ ْقَطَةٌ عندةُ. فَإن قيل: : اليه نما 
تُقَامُ عَلى الْدَعَى َي م ويس بمَوجُود 1 22 0 57 تُقَامُ للقضّاء) 
أي هذه اليب ام لانتكشاف الحا باه لَه لا للقضّاء عَلى الْدعَى عَليه. 
وكَوْلَهُ (وَإِنْ قال لا يه لي) أي التق قال لا ين ؛ لي على ألا لَه علدي 
يلكتها لنطة ينول القاضي للمُلتقط ألفئ عَلَِا إن كنت صّادقًا فيا قلت نما يفول 
بِهَذَا التَرْدِيد حَدَرَا عَنْ : لوم أحَد الصَرَرَيْنِء له لو آم قطعًا ضور لكالل 00 
الصّمّان عَلى تَقَدِيرٍ العَصْبء و | يام عبر اللتقطً على تقدير للْقَطة و َقَدُ 
عَليْهًا. قله (إذَا شرّط القاضي الرّجُوعَ على اكَالك) مُتُصل بقؤله إِنمَا يَرْحِعٌ: أي 0 
يَرْجَعٌ اللتَقط على اكَالك إذَا شَرّط القاضي الرجُوعَ عَلى اكَالك؛ وَهَذْه 2 الروَآية التي 
ذَكَْنَاهَا في مسَائل اللقيط بقؤله وَالأْصّح أن يَأْمْرَ القاضي مقط بالاثثفاق 2 
ويا على اقبط سبع َس على القيط لكل فَهَذَا احترَارٌ عَنْ قَوْل بَعْضٍ 
أَصْحَايا نع أمْرِ القاضي بالإثفاق عليه يكفي للرجوع. 
قال (وَإذا حَضر: يعني المالك) كلام ظَاهرٌ وكَوْلَهُ لا كرام إشارة إلى قؤله 
لأنْهُ حَي بتفقته يُقَالَ تشّذْت الصالة: أي َرَهَا وأنشذفا: أي طَلبْتهًا. ومَعْتَى 
الحديث الذي 7 هُ الشافعي رَحمّه الله «لا تحل لْقَطَةَ مَكَةَ إلا َنْشْدهًَا» أي طَالبهَا 
َه اكَالك عندة ا عند العفاص وهو الوعَاء الذي تَكُونَ ذ فيه البفَقَة من جلد أو 
قة قه أو و ذلك لوكا الرياظ يقال أوكىئ: السقاء: تشيدة بالوكاء وَهُوَّ اباط 


0 شد به. 


قال (وَنْقَطَمٌ الحل وَالحَرم سَوَاءً) وَقَال الشافعي: يُحِبْ التعَرِيفْ فِي تُقَطّةٍ الحَرّم 
إلى أن يَحِيءَ صَاحِيًُا لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام في الحرّم: دولا يَحِل تُفَطْتهًا إلا 


1 العنايّ شرح الهداينّ 


نشب( وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «اعرف عِمَاصهًا وُوِكَاءَهًَا كُمْ عرفهَا سَنَن0) 


من غير فصل ولأنّها تُقَطَدَ وَفِي التّصدق بعد مده التُعرِيف إِبِقَاء ملك امالك من وجه 
فَيملكُهُ كما في سائرهاء وتأويل ما روي أَنَّهُ لا يحل الالتقاط إلا للتُعريف, 
والشّخصيص بالحرم لبان أَنّهُ لا يسقّطُ التّعرِيف فيه لكان أَنّهُ للعربَاءِ ظاهراً. 
00 
َولَهُ (إبقَاء ملك الالك من وَجْه) يعني سن حم تخْصيل لواب (فيَمْلكهُ 
كما في 0 أي في سائر قلات «وكأييلٍ ما رُوي) من قؤله عليه الصّلاة 
وَالسّلام: «لا تحل لُمَطَنَا إلا لنُشدهَا» أي لا يحل التقاطهًا إلا للتّعْريف. إن قيل ما 
2 ُْصِيص هَذَا الى بالخرَم؟ أَجَاب بقَوله (وَالُخْصِيصُ باخرّ) ويَاله. 0ك 
شَرنهَا الله عا مَكان العُرَبَا أن لئاس يَأنُونَ إِليْهَا من كل فج عَمِيقٍ و0 
بحَيث در الرّحُوعٌ إليهّاء َالظَاهرٌ أنها للعْرَبَاء لا يظَنْ عَوْدُهُمْ في سَنّة : وك يخي 
أن يَسْقطا اليف لدم القائدة» فَأرَال رَسُولُ الله 8 ذلك الهم م بقله: لا يحل رفع 
ُقَطَهًا إلا ُعرفه كَمَا هُوَ الحَكُمٌ في َيْرِهَا من البلاد. 
(وَإِذًا حضر رَجِلْ فَادّعَى اللْعَطَّنَ لم تدقع إليه حتّى يُقِيم البَيْتَبَ فإن أَعطى 
علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يُجِبرٌ على ذلك فِي القضاء). وقال مالك 
وَالشافعِي رَحِمَهُمَا اللهُ تعَالى: يُجِبَرُ وَالعَلامَمُ مثل أن يُسَّمّيَ ون الدَرَاهِم وَعَدَدَهَا 
ووكاءها ووعاءها. لهما أن صاحب اليد يُنَازْعَهُ فِي اليد ولا يُنَازِعَهُ في الملك؛ فيشترط 
الوصف لوجود المْتَارَّعَجٍ من وجد؛ ولا تُشترط إِقَامَمٌ البيْنَةٍ لعدم المتَازْعَتٍ من وجد. ولنا أن 
اليد حقّ مقصودٌ كالماك فلا يُستَّحَق إلا يحجت وهو البَيّتَمُ اعتبارا بالملك إلا أَنّهُ يحل له 
الدفع عند إصابت العلامت 2 عليه الصلاةٌ والسلام: «فَإن جاء صاحبها وعرف 
عقاصهًا وَعَدَّدَهَا فَادفَعَهًا إليه”” ' وَهَدَا للإبَاحَجَ عملا بالمشهور وَهُو قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
والسلام: «البَيّئَيٌ على المعي» الحديث وَيَأَحُدُ منه كفيلا ذا كان يَدفعه إليه استيثاقًاء 


.)415( أخرجه البخاري في البيوع باب 2258 ومسلم في الحج‎ )١( 
.)١( (؟) أخرجه البخاري (475؟)» ومسلم في اللقطة‎ 
.)5( أحرجه مسلم في اللقطة‎ )9( 


الجزء الثالث م 


وَهَدَا بلا خلاف. أنه يح الكَفيل لنّفميه؛ بخلاف التُكفيل لوارث غَائِبِ عنده. وإِذا صٌدق 
قيل لا يُجِبّرٌ على الدّفع كالوٌكيل بقبض الوَدِيعتٍ إِذَا صدّقه. وقيل يُجِبَّرْ لأنْ المالك 
هَامْنَا غَيرُ ظاهِر وَالُودمٌ مَاللدّ ظاهِرً). ولا يتَصَدَّقْ بالْقَطٍَ عَلى عَنِيّ لأنّ الور به هوَ 
لنْصَدُقْ لقوله عليه الصلاةً والسلامُ؛ «قإن لم يات يَعنِي صَاحِبَهاء يتصق بده 
وَالصَّدَّقٌَ لا تَكُونُ على عَنِي فَأَشبه الصدَقدَ الَفرُوضَّةَ (وَإِن كَانَّ اللتَقِطُ عَنِا لم يَجُزْلهُ 
أن ينيع بها) وقال الشافعي: يَجُورُ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ في حدِيث أَبِي رضي الله 
عنه: «قإن جَاء صاحبها فَادهَعها إليه وإلا فَانتّفع بها وَكَانَ من الميَاسِيرء ولأنّهُ نما بباح 

للفقير حملا لهُ على رَفعِهًا صِيَّادَنَ لها وَالعَنِي يُشَارِكَهُ فيه. ولنا مال الغَيرٍ فلا 7 
الانتماعٌ به إلا برضاهُ لإطلاق التُصُوص والإبَاحيٌ للفقير نا رَوَينَاهُ أو بالإجماع فَيبقَى 
ما وَرَاءَهُ على الأصلء وَالعَنيَ مَحمُولُ على الأخن لاحتمال افتقاره في مدّة التُعريض» 
وَالفتِيرٌ قد يَتَانَ لاحتمّال استِغتائه يها انتما بي 4 كَانَ بإذن الإمام وَهَُ جائرٌ 
يإذنه (وإن كان امِل فَقِيرا هلا باس بأن ينتفع به) ا فيه من تَحصِيق النظر من 
الجانبين وَلهَدَا جار الدّفعٌ إلى فَقير غَيرِهِ (وَكَدَا ذا كان المَير أَبَاهُ أو ابنَهُ أو زوجته 
وإن كان هُوَ عَنِي) نا ذَكرنَاء والله أعلم. 

الشرح: 

وَقولهُ لمم أي الك والشافعي رَحمَهُمَا لل حَاصِلُهُ أن التق مُتَارَعٌ م 
0 وذ رن فى في الخ بذكر الوَطف وَلا تاج إلى إقَامَة ة البيّكة (وَلنَا أن 
الِيَدَ ملفاوة د كالللك) بدايل ووب امئان في عَصب ادير شار إِزَالة اليد 
لأَهُ غير َيِرُ قابل للتّقل ملكا. وَكَوْلَهُ (وَهَدَا) أي هَذَا الحديث الأ قله وهر غولة امنا 
(للإباحَة) أي وجب ل عَلى الإبَاحَة (لأجل العَمّل ِالمتهُور) 0 وله عَلِيْه الصّلاةٌ 
َالسلام: «اليَُ على لمعي واليَميْ على من ألكر» مَل لو لم ُخمل على الإناحة 
وحمل عَلى الؤجوب لم التَعَارض الْستَِمُ للتّرّك. 

وَلقائل أن يقول: الحَمْلَ على الإبَاحَة عَمّلا بالمشهُورٍ يَستَلزم عَدَمَ جَوَازٍ الرّفع 
شاه إن التفاء الؤجوب يَسْتَلِمُ التفاء الجواز. ولحوَاف أن الشافعي رَحمَهُ لقال 
يدل اناد الحَوَازٍ لاثتفاء الؤّحُوب» وَالْصِنّفُ رَحمَّهُ الله َعاللى هَاهُنَا في مَقَامٍ الرّفع 


ان العنايّ شرح الهدايتّ 


فَجَارَ أن يَْفعَهُ على طريق يَرِمُهُ الخصم. وكَوله (بخلاف الكفيل لوَارث غَائب عَنْدَه) 
أي عند أبي حَقة رَحمَهُ الله وما ورد لمر َل وذ م يسني له ذكْرٌ لشهرة 
5 تلك السسألة» هَذَا إِذَا دََعَ النقطة 3ك الخاؤقة آم ذا ذفقينا باقامة اتاطين اليه 
على أَنْهَا لهُ قفي أذ الكفيل عَنْهُ روايئَان» وَالصّحيح أنَهُ لا يَأحْذْ كَفيلا. 

وَقَولَة (لأن- اكاك كاحتاء ع طاهع ين “فكاو ان يكرن الاللة هر الدع 


مَالكٌ ظَاهِرً) بالإقرَار بالوّكالة لا يَرَمهُ الدَفعُ لبه أنه غير مالك يتقين» َ في الوّديعة 
إِذا دَهَعَ إِليْهِ بعْدَمَا صَدَقَهُ وَهَلكَ في يده ثُمّ حَضَرَ المو دعٌ وَألكَرَ الوكَالة وَضَمنَ الْودَعَ 
ةن يَرْجَعَ عَلى الوكيل بِشَيْء وَهَاهْنَا للمٌاتقط أن يَرْجِعَ عَلى القابض لأنّ هُنَاكَ 
في رَعمٍ لأودع أن الوكيل عامل للمودع في قَنضه له بأمره وله لين بضامن بل 
المودعٌ ظَالمُ في تضلمينه إِيَّكُ وَمَنْ ظلمَ فَلِِسَ له أن يُظْلمَ غيْرَُ وَهَاهَْا في رمه أن 
القابض عَاملُ لنفْسه وَآلهُ ضَامن بَعْدمَا نبت الملك لغيه بالبيّئة فَكَانَ له أن يَرْجِعَ عليه 
حصن و لاسرم 

كول (وَكَانَ من الياسِيِ) أي الأغْبَاءِ جَنْعْ الور ضدٌ الَمسُورٍ. وقول 
(حَمْلا لهُ عَلى رَفْعها) أ ليِكُونَ حَاملا (وبَاعثًا عَلى رَفْعَها) وَقَولهُ (لإطلاق التُصُوص) 
يُرِيدُ به قَوْله تعالى: « وَل تَأَكوَأ أموالكم بَيتَكم بالْبَطِلٍ » [البقرة: ]١88‏ إل وقؤله 
تعَالى: ط وَل تَحَتَدُوَأ 4 وقوله: ١‏ فَمَنأَعَتَدَى عَلَيَكُمَ) [البقرة: ]١54‏ (قَولهُ وَالإبَاحَة 
للفقير ا رَوَيْنَاه) ير 5 به قَوْلهُ َي الصّلاةٌ وَالسّلام: «فَليَتصَدّقْ به» (قوْلَهُ وَالعني 
مَحْمُول عَلى الأعنذ) جَوَابْ عَنْ قَوْله وَلِأنهُ نما باح للققيرٍ (حَمْلا له عَلى رَفعَهَا). 
وَقولهُ والتماع أَبَيّ) جَوَابْ عَنْ استذلاله بحَديث أَبَيّ رَضي الله عَنْهُ. وقول (وَهْوَ 
حَاِن) أئن االتقاغ للقن ريذن الإمَامٍ لله في مَحَل سُحتهد فبد. وقول ولا فيه من 
تخقيق النَّرٍ من الخَائيْنِ) يَعْنِي نَظَرَ التوَاب للمّالك وَكَظَرَ الانتقاع للمُلتقط. وَقَولهُ وكا 
ذَكَرما) إشَارة إلى قَوْله لا فيه من تحقيق النَظَرِ من انين وَاللهُ أغلم. . 


الجزء الثالث يكن 
كتاب الإباق 


(الآبِقّ أَخْدّهُ أفضّل فِي حَقّ من يَقوى عليه) لا فيه من إحيّائه؛ وَآما الضال فُقد 
قيل كَدَلكَ وقد قيل تَرَكُهُ أفضّل لأنّهُ لا يبرح مَكَانَهُ فَيحِدُهُ الَالكُ ولا كَدَلكَ الآبق 
ُمَ آخِدُ الآبق يَتِي به إلى السسلطّان لأنّهُ لا يُقدرُ على حفظه بتّفسه, بخلاف اللْقَطّتٍ كُم 
إِذَا رفع الآبق إليه يَحَبِسَهُ؛ ولو رفع الضال لا يَحبِسَه لأنّهُ لا يُؤْمَنْ على الآبق الإباق 
تَانِياه بخلاف الضال 

الشرح: 

(كتَاب الإباق): قال صاحب الْهَايّة رَحمَهُ لله: هَذْهُ الب عي اللقيط 
وَاللعَطَة وَالإباقَ والفقوة كيه د ام قي كل مها طرهة 
الروَال وَاقَلاك. وَالإبَاق: هُوَ رب والآبق: هُوَ المَاربُ من مالكه قَصْدًا (وَالآبق 
أَخْذهُ فل في حقّ من يَفوَى) أم يدر َل افيه من اه إِذ الآ هَاللك في 
حَقٌ الول قبَكُونُ الي إِحْيَاءَ له (وأمًا المّال) هر الذي ١:‏ يَهتّد إلى طرِيق مَنِْله من غَيْرٍ 
د اول عالت وقيل تركة أفْضَل لاله لا يبرح مَكَا مَكَانَهُ فيَجِدُهُ الَالكُ» وَلا كَذَلكَ 
الآبق» 8 آخمل الآبق يَأتي به إلى السُلطَان لأنْهُ (لا يَقدرٌ ثّ حفظه يتقبه وَهَذَا 


0 تعره 


ٍ 


اخْتيَارٌ ف شَمْس الأئمّة : العبر خسي) وَأما نيياك *١‏ 3 شَمْس الأئمّة كارا نيو أن الراة 
بالخيار إن شَاء حفط بنّفسه مه وَإن شَاء دَفْعَهُ إلى الإمَاب وَكَذَلِكَ الصمال وَالضّالة الوَاجدٌ 


فيهما بالخيار. وول 2 إذا ذُفعَ م الآبق إليه يَحْبِسةٌ) ظاهرٌ. 

قال (ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة رّة قَلاقَص يام قصاعدا قله عليه جعله 
أربعون درهما؛ وإن رَدهُ لأقل من ذلك فبحسابه) وَهُذًا استحسان. والقياس أن لا يَكُون له 
شيع إلا بالشرط وهو قول الشافعي رحمة الله تَعالى لأنّهُ مَتَبرعَ بمتافعه فَأَشبَه العبد 
الضال. ولنا أن الصّحابَنَ رضوان الله عليهم انّمْمُوا نَقُوا على وَجُوب أصل الجعلء؛ إلا أن منهم 
من أوجب أربعين ومنهم مَن أوجَب ما دُوتَهَاه هَأُوجِبِنَا الأربعين في مُسيرة السفر وما 
دُونَهًا فيما دُونّهُ تُوفِيقًا وَتَلفِيقَا بَينَهُمَاه وَلأنْ إيجَابَ الجُعل أَصلَهُ حامل على الرّد إذ 
الحسبٌّ نَادرَةٌ فَتَحصل صَيَاَمٌ أموال النّاس وَالتَّمَدِيرٌ بالسمع ولا سمع فِي الضال 
فَامسَتَم أن الحَاجةّ إلى صِيَادمَ الال دُوتًَا إلى صَِائةٍ الآبق لأنهُ لا يَتوَارَى والابق 


ل العنايي شرح الهداييّ 
يَحْتّفِيء وَيُْقَدرٌ الرضحٌ فِي الرّد عَم كُونَ السّمَر باصطلاحهما أو يُمَوَضْ إلى رأي 
القاضي وقيل تقسم الأربعون على الأيّام التْلادَتٍ إذ هِي أَقَلَ مدَةٍ السَمّر. 

قال (وإن كانت قِيمَنُهُ أقل من أربعينَ يُقضى له بقيمته إلا درهما) قال رضي الله 
عنه: وهذًا قول محم وقال أَبُو يُوسُّفّ رَحِمَهُمَا الله: له أَربَعُونَ درهما لأنّ التَّمَدِيرَ بها قَبَتَ 
بالنص فلا يفص عَنهًا وَلهََا لا يَجُورُ الصّلحُ على الريَاد بخلاف الصلح على الأقل أده 
حَط منه. محمد نَالْقصُود حمل الغَيرِ على الرّدٌ ليّحيًا مَل اغَالك فَينقْصّدرهمُ ليسم له 
شيء تَحقيقًا للفائدة» وأم الولد ادير في هذا بمنزلتٍ القن ذا كان الرّدُ في حيّاة الولى ا 
فيه من إحياء ملكه؛ ولو رد بعد مَمّاته لا جُعل فيهما لأنّهُمَا يُعتَقَان بالمُوت بخيلاف القن ولو 
كان الرادُ أبَا المولى أو ابنّهُ وَهُوَ في عياله أو أحد الرُوجين على الْآخَرٍ فلا جعل لأنّ هؤُلاء 
يترون بار عادولا يَتنَولهُم إطلاقٌ الكتّاب. 

قال (وإن أَبّْقَ من الذي رده فلا شَيء عليه) لأنّهُ أَمَائَنّ في يده لكنّ هذا إذا أشهد 
وقد ذَكَرنَاهُ فِي اللقطة. قال #5 وَدكرٌَ فِي بَعض النّسَحْ أَنهُ لا شي له وَهُوَ صّحِيحٌ 
أيضا لأنَهُ فِي معتى البائع من امالك وَلهدًا كان له أن يَحبس الآبق حَنّى يُستّوفِي 
الجعل بمنزِلج البائع بحبس , المبيع لاستيفاء النّمَنِء كذ إِذَا مات فِي يده لا شيء عليه 
نا قُلنًا. قال (ولو أعتقه عتَمَهُ المولى كما لقيَهُ صارٌ قابضا بالإعتّاق) كما في العبد الُشتّر ؛ 
وكان إذَا باعه من الرَادٌ لسلامة البدّل له» والرّادُ وإن كان لهُ حكم البَيع. لكِنّهُ بَيعٌ من 
وه فلا يَدخْلُ حت التي الوارد عن بيع ما لم بض فَجَالٌ 

الشرح: 

1 (وَلنَا أن الصّحَابَةَ رضي الله عَنْهُمْ تفقوا عَلى وجُوب أل الخُمْل» إلا أن 
منهم مَنْ أُوْحَبَّ أ أربَعِينَ ومنهم من أُوْحَبَ ما دُوَهًا) قال عُمَرُ عَمَرٌ راي جغْل الآبق ديتارٌ 


3 اننا عَشَرَ درْهَمًا. وقال عَليّ 6ه في جُعْل الآبق ديتَارٌ 1 اراق وكا الله 
مسكوادا رضي الله عند أريكون رهما وَكَال عَمَّارُ بْنُ يَاسرٍ رضي الله عَنْهُ: إن رَدَهُ فى 


٠‏ 5 د ا 3 َه 5 35 و 
المثر قله عَسَرَةُ درام وإ رَدهُ في ارج المضر استسق أربعنَ (فَوْببنا الأربعين في 
مسيرة السفر وَمَا ذُونهَا فيمًا دُوئَهُ تؤفيقا وكلفيقا) أي جَمْعًا بَيْنَ الروَايات المنَعَارضّة. 
ال 1 000 لم فووا “ا رو 
فإن قيل: كان الوّاجحب أن يُوْحَدَ بأقل المقادير لتيَقنه. أجيب بِأنّهٌ م يُوْحَد 


الجزء الثالث 
بالأقل لأن التو فبق ييْنَ أَاوِيلهمْ مُمْكنٌ بأنْ يُسْمَل قَوْل مَنْ أَتّى بالأقل عَلى ما إِذا رده 


تار عر الى وس قوراف عن زمر باو لوقه 
أؤلى لأنَهُ يُْمَل بك منهمًا. و وله (وَالتقَدِيرٌ بالسّمّع) جَوَابُ عَنْ قياس الآبق على 
لضّال في عَدَمٍ وُجُوب الحغل. 

وَفي قؤله ووَلأن الخائكةم إشَارَة 2 تفي الإلحاق دَلَالةَ لأنَهًا فضي النسَاوِي بين 
الأصل وَالْلحَق وَلِيْسَ بموجود. 0 ارضخ تفصيل لقئله َإِنَ رَدَهُ 0 
ذلك فبحسابه» فَإِنْ عَملُوا بالقشمة كَل لكل يم لا شر رهما وت درقو, قبل 


نيليه 2 ره اه 


وَالأَسْبَهُ النَمُوِيضْ إلى رَأي الإمَام. ولهُ وام م الولد وَالْدَبّرُ في هَذَا) أي في ووب 
الجُغْل (بمنزلة القنّ) هما مَملُوكَان للؤل وَهْرَ يستَكْسيهُمَا بمئزلة القن وكغليل 
ا ل 
ء اخَاليّةء نَم الول ل َال يها عد أب حَنية رَحمَه الله 
قله هما يفن بامرات) بإطلاقه ظَاهرا ذ في أ الؤلد وَفِي حَقَ الدب الذي 
لا سعاية عَلِيُه وَأما الذي عَليْه السعاية بأن الول مأل سواه فَكَدَلكَ لا 
يجب الخثل على الور نه ين انق كَالكَائبٍ عند وح مَدُونٌ عنتشماء ولا 
جُعْل لرَادٌ الْكَائَب 7 5 لَهُ ولو كَانَ الرّاد أبَا الى أو ابْنَهُ وَهُوَ في عيّاله) أي كل 
وَاحد مهما في عيّاله ظَاهرَاء وَمْ يَذْكْرْ جاب ما إذَا | يَكُوئا في عيّاله. وَالقيّاس أن 
يتحو عل من ذي الأنحم الَخرّم الخثل ذا لْ يَكُنْ في عيّاله» لكن أَسشْحْسن فقيل إِذَا 
وَجَدَ عَبْدَ أبيه وَليْسَ في عيّاله فلا جغل لهُ لأنْ رَدّ الآبق عَلى أبيه من جُمْلة الحلامّة 
وَحَةُ الأب مسح عل لال هُ على ذَلك» وم إذاوَجَدَ الأ عبد انه ولس 
في عيّاله ف فَلهُ الحغل لأن حدمّة الابن غَيرُ مُسْتْحَقَة على الأب وول ركد كاري 
إطَلاق لككاب) أي الشدُورِيَ رقو قولة ور الآبنَ على مولا من مُسيرة ثلاثة يام 
قال إن أَبَىَ من الذي رَدَهُ أي إِذَا أبق الآبق من الذي أَحَذَهُ ليَرْدَهُ (فلا شيء أ عَليْم) 
أن لااسمان عله لاله مَانَةَ في يده (لكن هَذَا إِذا مهدح عنْدَ الأخذ, وَقَدٌ . (ذكرناة في 
ل ل 0 1 1 ١‏ 


80 


ع2 


0 


العنايج شرح الهداييّ 
ل عه إذا أبْقَ الآبئ منْهُ (وَهُوَ صّحيحٌ أَيْضًا أن أي الرّادّ (في 

مَعْنَى البائع من الَالك) لأن عَامّة مَتافع العَيْد رَالسْ , بالإباق» وَإِنمَا يَسْتَيدُهَا المؤْلى بالردٌ 
مال يجب عل وَلبئع ذا لك في يده اليم سقط ال فَكَذَلكَ هَاهُنَا يَسْقَط 
0 ويج ذلك يما ذكْرَهُ في الكتّاب وهو وَاضح (وَكذَا إذا مات في يده قلا 
شيْء عَليِهِ لا قلنَا) نه 7 عنْدَه (ولو حت الملى) أي َغْتَقَهُ قَبْل أن يَقَبِضَهُ (وَقَتَ 
لقائه عبار قابطنا بالإغْتّاق) فَيَجبْ عَليْهِ الجغل» وَأَشَارَ بقوله بالإعْتّاق إلى كلد لا وك 
ادن الوا 

الم تم ان اوت فق إثلافٌ للمّاليّة فَيَصيرٌ به قَابضًا كما لو أَغْتَقٌ الُْشتري 
العَبْدَ المشترى قَبْل الْقَبْضء وبا ادير َلِيْسَ بإلاف للمَايّة فلا يَصيرُ به الول َابصًا 
إلا أن يَصل إلى يده 57 إذا يَاعَهُ منْ الرّادٌ لسّلامّة البَدل لهُ) وَهَذَا بخلاف اليّة» فإن 
الل لا صم يها ابا قل لوصول إلى يده لأن في الم يل ايض م يتل اليد إلى 
يد الَؤلى ولا يد لهُ قلا يَكُونْ ن ها حُكُمْ القَبْض. كوْلهُ وَالرَدُ وَإنْ كَانَ له لهُ كم الييع 
حوَاب عًَا َال فد م من قل إن ال في متتى اليم من الاك كم جتؤلقع يي 
امالك من الرَادٌ قبل أن تقبضة فيْحَبُ أن لا يَُورَ وله ئخت الي الوارد عن تيع 
مَا لم يُقبْض» وتَقرِيرُ الحواب أن النَهْيَ عَنْ ذَلكَ مُطْلقٌ وَالْطْلقُ يَنصَرِفُ إلى الكامل» 
ل ل 
لأن ملك الرّبّة لا يَرُول عَنْ الَْلى بالإياق فلا يَكُونُ داحلا , تخت النّهي فيَكُونُ جائرًا. 

قال (وينبغي إِذَا أخده أن يُشهد أنه يَأحده ليرده) فالإشهاد حتم فيه عليه على 
ول ابي عريك لصح بحا الورلة كن لع يدو وقد إباخد لاجمل اله > عندهما لأنّ 
ترك الإشهاد أمارة أَنّهُ أَحَدَهُ لتفسه وصارٌ كما إذَا اشتّرَاهُ من الآخد أو اتَهَبَهُ أو وَرِمَهُ 


فرده على مولاه لا جعل له لأنّه رده لتفسه؛ إلا إِذَا أشهد أَنّهُ اشتراه ليَردُهُ هي فيكون له 
الجعل وهو متبرع فِي أداء التّمَْنٍ 


الشرح: 
ع 2 5-9 اذا أَخَذَةُ أن 0 ك١‏ خَلَةُ وهو ظَ 
وكوله روينبغي ! 8 يشهددانة يَرَذْةُ) ظاهر. 


(وإن كان الآبق رهن فَالجَعل على المرتهن) لأنّهُ أحيًا مَاليْتَهُ بالرّدُ وهي حَهُ إذ 


الجزء الثالث وم 


الاستيماء منها والجعل بِمَقَابلتَ إحياء اَاليّجَ فَيَكُونُ عليه والردُ في حيّاة الراهن وبعده 
سَواء, لأنَ الرّهنَ لا يَبِطّل بالموت» وَهدًا إذَا كانت قِيمتُهُ مثل الدّين أو أَقَل منة؛ فَإِن 
كَانَتَ أَكثَرٌ فبِقَدرِ الثين عليه والبَاقِي على الراهن لأنّ حَفهُ بالقّدر الَضمُون فَصَارٌ 
كتَمَن الدواء وتَخْلِيصهُ عن الجِتَايّةٍ بالفداءء وإن كان مديُونًا فَعلى المُولى إن اختَارَ 
قضاء الدينء وإن بيع بُدىّ بالجعل والبّاقي للغْرَمَاءِ لأنّهُ مُوْنَمٌ الملك والملك فيه كالموقوف 
فَتَحِبْ على من يستَقِرٌ له وإن كَانَ جانيًا فَعَلى الُولى إن اختَارَ الفداء لعود المنفعتٍ إليه؛ 
وعلى الأوليّاء إن اختَارَ الدفع لعودها إليهم؛ وإن كان موهويًا فَعلى الوهوب له) وإن 
رَجعَ الواهب في هبته بعد الرّدُ لأنّ امنفَعمَ للواهب ما حصلت بالرَدٌ بل بترك الموهوب له 
التُصَرُفَ فيه بَعدَ ارد وَإن كَانَ لصِبِي فَالجُعلٌ فِي ماله أنه موده ملكه وإن رَدَه 
وصيّهُ فلا جعل له لأنّهُ هوالذي يتَوَلى الرّدٌ فيه. 

الشرح: 

َوه (فَإن كان الآبق رَهنم سَيأتي الكَلامُ فيه في الرّهْنِ إن شَاءً الله تعَالى. 
لاحل بمقَابئلة إحياء اليم فيه تظرٌ لله يمه ِذَ رُم الولد وما َم يا 
ماليّة عنْدَ أبي حنيفة. وأجيب بألهُ لا مَاليّةَ فيهًا باغتبّار الَقبَق وَهَا مَاليّة باغتبار كَسْبهَا 
كد أَحَىّ بكريهًا وقد أحيا اراد ذلك بره قله وَإن كان مَديوكا/ أعز العَبْد الآبق إذا 
كَانَ مَدْيُوئا بأَنْ كان مَأَذْوئا لهُ قلحقَةُ الدَيْنُ في التّجَارَة أُوْ امْتهلك مَال العيْر وَأَقَرَ 
به مولام (قولَةُ كاَوقُوف) يني ين أن يَستقرَ عَلى الى مَتَى اعثقار قَضَاء اين وبين 
أن يَصيرٌ للعرَمَاء مَتَى اعَْارَ اليم وَنّا توف الملكُ في العَيْد 1 املك وَهُوَ 
الل (قَولهُ وَإِنْ كَانَ) أي الآبق مَوْهُوبَا فَالعْل على الْوْهُوب له وَإِنْ (رَحَمَ الواهبْ 
في هبّته بَعْدَ الردُ) وَإنمَا ذَكَرَ أن الواصلة هذه لدَفع شبْهة رد على مَا ذكرً قبْلهُ يقؤْله 
د وا بن ال الا ريو شن لول 1 قرا ا للق عد 
لقَديرَينِ كان ينغي أن يُجْعل عَلى الواهب لوجُود هَذَيْنٍ لين في حَقَه. وَوَحْهُ 
الدع (أنْ الَنْفَعَةَ للواهب ما حَصلتْ بالرّمٌ) أ برد الآبق (يل بِعَرْك الَوْهُوب لهُ 
الصرافة فيه بال من اهن الع وهم من الصف الذي َس الزاهبا عن 
الرُجُوع في هيّته قلا يَجبْ الل على الواهب لذلك. فَإِنْ قيل: الَنَْعَةَ حَصّلتْ 


م 


لكل 


العنايّ شرح الهدايسّ 
للوؤاهب بِالَجْمُوع وَهُوَ ترْكُ الَوُْوب لهُ الفغل وَرَدٌ الرّادٌ أجيب بأنهُ كَانَ كَذَلك 
لكنّ ترْكَ الَوْهُوب لهُ الفغل آخرُهُمًا وُجُودًا قَيِضَافُ الحَكُمْ إليْه كَمَا في القَرَاَة مَعَ 
الملك فِيْضَافُ العنْقٌ إلى آحرهمًا وُجُوداء كَذَا هَذَا. وَقَولهُ (وَإن كَانَ لصَبي إلى آخره) 
ظاهرٌ وبالله التوْفيق. 
كتاب المفقود 
. (إذا غاب الرجل فلم يُعرف له موضع ولا يعلم أحي هُوآم مَيّتَ نَصّب القّاضي مّن 
يحفظ ماله وَيَقُومُ عليه وَيُسِتَوفِي حَّه) لأن القاضي تَصّب نَاظِرًا لكل عاجز عن النْظَرٍ 
لنفسه والَفْقُودُ ِهذه الصّفتٍ وصارٌ كالصبي وَالَجِنُونء وَفِي تصب الحافظ خَاله والقَائم 
ليه تر له. وقوه يَستَوفِي حلمَهُ الإخفاء أنه يض غَلاته ودين الذي هر به ريم 
من عرمائِهِ لأنهُ من باب الحفظه وَيُخَاصِم فِي دين وجب بعقده لأنّهُ أَصيل فِي حَمُوقِه, 
ولا يُخَاصم فِي الذي تَوَلاهُ المَمُودُ ولا فِي تَصِيب لهُ فِي عقَارٍ أو عرُوض فِي يد رَجُل 
نه ئيس بماك ولا نَائِبٍ عَنهُ إِنّمَا هو وكِيلٌ بالقبض من جِهَمٍ القاضي وآنّهُ لا يَملكُ 
الخُصُومَنَ بلا خلافء إنّمَا الخلافٌ فِي الوكيل بالقبض من جه امالك فِي الدّينء وإذَا 
كان كذلك يُتَضْمَنْ الحكم به قضاء على الغائبء وَأَنّهُ لا يَجُورُ إلا إِذَا رَآهُ القاضي 
وَقَضَّى به لأنّهُ مُجِتَهِدَ فيهه كُمْ ما كَانَ يَحَافُ عليه المَسادَ يَبِيعُهُ القَاضِي لأنهُ تعَدرَ 
عليه حفظ صُورته وَمَعَنَاهُ فَينظرٌ لهُ بحفظ الْعنّى (وَلا يَبِيمُ ما لا يَخَافٌ عليه الفَسَادٌ 
فِي تَمَفَتٍ ولا عَيرِهَ) لأنهُ لا ولايّدَ لهُ على العَائب إلا في حفظ ماله فلا يََنُوعْ له ترك 
حفظ السورة وهو مُمكِن. 
قال (ويُنفق على زوجته وآولاده من ماله) وليس هذا الحكم مُقصورًا على الأولاد 
بل يَعُم جميع قَرابَةٍ الولاد. والأصل أنّ كل من يُستَّحِق النمَقَنَ فِي ماله حال حضرته 
َي رٍقضَاءِ القَاضبي يق عليه من ماله عند غبت أن القضاءً حِئَئِدِيكُون عدت وَل 
من لا يَستّحُِّهَا فِي حضرته إلا بالقضاء لا يُنفِقَ عليه من ماله فِي عَيبتِهِ لأنْ التمَقَمَ 
حيتئن تجب بالقضاء والقضاء على الغائب ممتنع؛ فَمِن الأول الأولادُ الصغارٌ والإناث من 
الكبارٍ وَالزّمِنِي من الدُكُورٍ الكبار, ومن الثاني الأ والأخت وَالحَال والحَالي وَقَونُهُ من 


ماله مرَادُهُ الدراهم وَالدِنَانِيرُ لآ حَّهُم شِي الَطمُوم وامَلبُوس فَإِذًا لم يَكُن ذلك في ماله 


الجزء الثالث 5-89 


يَحَتَاجٌ إلى القضاء بِالقِيمَجَ وَهِي التُقدان والتبِرٌ بمنزلتهما في هذا الحكم لأنّهُ يصلح 
قيمرٌَ كانّضروب؛ وهّدًا إِذَا كانت في يد القاضيء فَإِن كانت وديعرّ أو دينًا ينفق عليهم 
مِنهُمًا إذَا كَانَ امُودعٌوَلمَديُونُ مُسَرينَ بالدين الودِيعت والنّكاح وَالنّسبء وَهَذا إذَا لم يكُوتا 
ظاهرين عند القاضيء فَإن كانًا ظاهرين فلا حَاجَنَ إلى الإقرار؛ وإن كان أحدهما 
ظاهر الوديعة والدين أو التّكَاحٍ والنَّسَب يَشتَرٍ ط الإقرار بِما ليس بظاهِر هدًا هو 
الصّحيح. فَإِن دَفَعَ امُودعٌ بّفسه أو من عليه الدّينْ بغَيرٍ أمر القاضي يضمن المودع ولا 
يبَر الَديُونَ لأنّهُ ما أَدّى إلى صاحب الحق ولا إلى نَائبه؛ بخلاف ما إِذَا دَفَعَ بأمر القاضي 
أن القاضي نَائبُ عنه» وإن كان المودعٌ وَالَّديُونُ جاحدين أصلا أو كانَا جاحدين 
الرُوجِيِّتَ وَالنّسّبّ لم يَنتصب أَحَدّ من مُستَّحقَي التّمَقَمَ خصما في ذَلك لأنْ ما يَدّعيه 
للغائب لم يُتَعَيّن سَبَبًا لثبُوت حَّه وَهُوَ النَّمَقَيُ لأنْها كَمَا تَحِبُ في هذا امال تَحِبْ في 
مال آخْرَ للمفقود. 
الشرح: 
كتَابُْ الفقُود: قد تَقَدّمَ وَحْهُ مُنَاسبَّة ذكرٍ هَذَا الكتتاب هُنَاء وَالْفَقَُودُ مُشْتقٌ 

الفقد وش في الَّة من ؛ الأضداد يقال فَقَذت الشىء: أ تاتف وففلاته: أي ا 
ركلا اَن مكحف ي الو فد مل عن أله َه في .وك في الكتاب م 
211112 وَل يُعْلم 
عي هُوَ أ مَيّتْ) وَكَوْلهُ ونصّب القاضي مَنْ يَحْفَظُ مَالهُ وَيُقومٌ َيِه رق حَقَهُ) 
ِشَارَة إلى بان حُكمه في الشّرع, وَكَلامُهُ وَاضح (قوْله ولا في تصيب له في عَقَارٍ أو 
عُرُوض في يد رَّجُلِ) بأنّ كان النيء مُشْتركَا يْنَ المفقود وَعَيْره (قولة وآل) أي 
ل ل ل ل 
بالقئضش من جه الك فل الثني» كله علد أب سعيفة رط الى تكلك اللموةة 
وَعِنْدَهُمَ لا يَمْلَكُهَا (وَإذا كَانَ كَذَلكَ) يَعْني أن وَكيل القاضي نا ل يَمْلكْ الخصومة 
كان حك القاضي تفي الخصومّة يا بالدَينٍ للعٌائب» والقضاء على العَائب 
وَللعَائب لا يَجُونُ لان القَضَاءً لوسر اموق من الّائب غَيْرُ مُتَصَوَرَة (إلا 
إذَا رَآهُ القاضي) أي جَعَل ذلك رَأيَا له وَحَكُمّ به فحيتكذ يتوق لأن الفمكاء إذا لات 


لضن 


العنايى شرح الهدايي 
قلا مُجْتَهَدَا فيه تفدَهُ. فَإِنْ قيل: المْتَهَدُ فيه فْس القضاء فَيتْغي أن يتوَقف تَفَاهُ عَلى 
إِمْضَاءِ قاض آخرَ َكَمّا لوْ كَانَ القَاضي مَحْدُودًا في قَدُف. أجيب بأنَّ الْجْتَهَدَ فيه 
سن للقعاء وهو أن الي قل كوف جه من غير حم حاتي أو لاه نآ 
القامي حُجَّة وَقَضى بها تَفذَ قَضَاؤُهُ كما لو قَضَى بشهادة دود في القذف فول 
7 مَا كَانَ يُحَافُ عَليْهِ ساد يِيعهُ القاضي) ظَاهرٌ. قَولهُ وَمنْ الثاني الأخ والأعضت) 
لما كاد من لاني لألها َه ذي الرئحم الَرم ووه مُه فيه هلا حب إلا 
القَضَاء أو الرّضَام وَخَذَا لم يَكُنْ هُمْ الأععذ بدُون القضّاء وَالرّضًا. وَقَولهُ (َإذًا م يَكنْ 
ذَلكَ) يَعْني الَلبُوسَ وَالَطْعُومَ في مَاله (قوله وَهَذَا) أي الذي ذَكَرَْاهُ من إثمَاق القاضي 
2 والدكانير (إِذَا كانت في يد القاضي) وَهَذَام أي ايح إلى لإقرَار 

هُّوَ (إذَا كو أي الذر ين الوديعة ا النَكَاحٌ والمت َمل لذن الوديعة 5 
واحقاء وَالنَكَاحٌ وَالنَسَبُ كَذَلِكَ فلدّلك ذَكَرَهُمًا بلفظ التيَة (قو لَهُ هَذَا هُوَّ الصّحيح) 
احْترَارٌ عَنْ جَوَاب القيّاس وَهُوَ قَوْل ُقرَ إِنهُ لا ينف منْهُمًا عَليْهِمْ بالإقرَار لأن إقْرَارَ 
ودع لذ يس على اقاب» وول قطي عن لقاب ولا يُطى خلى القايب 
إِذا يكن عَنْه عَنْهُ نخْصم حَاضرٌ وَلكنًا تقول: الُودَعٌ مُق بن ما في يده مللكُ العقائب» : 
وَأن للرّوْجَة وَالولد حَقَّ الإثفاق منْهُ وإقْرَارٌ الإنْسّان فيمًا في يده مُعْيرُ فصب هُوَ 
حصْمًا باغْتَارِ مَا في يده تم يتَعَدّى القَضاءِ منْهُ إلى المفقود. 

وَقَولّهُ (لأن القاضي ثائبْ عَنْهُ) عكر ض عَليْه بأن القاضي تائبُ عَنْ العغٌائب في 
القئّض للحفظ ولا حفْظ في القَبْضٍ للإثقّاق عَلى هَؤْلاء قلا يَكُون كائيًا. وأجيب أن 
القاضي انب عَنّهُ في إيقاء ما عله مِْ الحقوق كَمَا هو ئائب عَلُ في الحفظ وَخَذَا جار زَ له 
أن يُوفيَ ا و 0 0 

إن قلت: ِذَا دَقْعَ اودع بع لا وخ أن ل طلم لذ ذهها ل 
مَنْ في عيال اودع ولا ضمَادَ عل في للك. أحيب يأ الدع الهم لا ُوجية 


إِذ 
كان للحفظ وَالدّفعٌ للإثفاق دَفعٌ م للإثلاف. وقول (لأن ما يَدّعيه 000 مَعْنَاةُ أ 
المقتوقة لا تتم إلا من اكالك أ ناه واكاالة عفن ولا تائب لهُ حَقيقَة لأنَهُ م 


- 001 


يُوَكُل وَهْوَ ظَاهرٌ وَلا حُكْمًا لأنَّ مَا يَدّعيه للغائب | يَتعيّنْ له ما فود رو 


الجزء الثالث نا 
لَه لكا كما تحب في هذا الال جب في مَالٍ آخر لفقو ولا يَكُون اقبي 
4 ا إلا في مثل ذلك وس ب يء تمَامةُ في كاب القَضَاء إن شَاءَ الله تعَالى. 


و ”> مقر 


قال (ولا يُفَرق بَينّهُ وين امرآته) وقَال مالك إذًا مضى أربع سنين يُفْرّقَ القّاضي 
بع رو اكراكة وله ذه لوقا فم تتروت عن امح أ اعم 2 معد فى لزي 
الذي استّهواه الجن بالمديئج وحَفى به إماماء ولأنّهُ مَنَع حقّها بالغيبَجَ فَيْفْرّقَ القاضي 


0 


بينهما بعد مضي مدَةٍ اعتبارا بالإيلاء وَالعنتٍ وبعد هذا الاعتبار أَحَدَ المقدار منهما الأربع 
من الإيلاء والسّنين من العنّتٍ عملا بالشبهين. ولا «قونه ويد في امرة المفمود أَنّهَا امرآثه 
حَتّى يَأتِيَهًا البيَّآن""'". وَقَولُ علي #2 فيها: هي امرآةٌ أبثُلِيّت فَلتصبر حَتّى يَسِتَبِينَ موت 
أو طلاق حرج بِيَانًا للبيان التدكور فِي المرفوع, ولأن التُكاح عرف تُبَوتُهُ والغيبيٌ لا وجب 
المُرقمّ وَالُوتَ فِي حيّز الاحتمال فلا يُزَالُ النّكَاحٌ بالشك؛ وَعَمرٌ 5 رَجعٌ إلى قول علي 
ولا مَعتَيرَ بالإيلاء لأنّهُ كان طَلاقًا مَعَجَلا فَاعَثَيِرَ في الشرع موَجَلا فكان مُوجبًا 
للمُرقَتِ ولا بالعنّدٍ لأنْ العَيبَنَ تعمّب الأودة؛ وَالعنّيّ قلما تنحل بعد استمرارها ستبّ 
الشرح: 
قال (وَلا يُفرّق بَيْنَهُ وين أت كلامُهُ وَاضحٌ وَقصّة مَنْ استهوئة المدن: أي جر 
إلى المهَاوِي وَهي المهَالكُ ما رَوَى عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي ليْلى قال: أنا لقيت لعز فَحَدَتني 
ا 


حَدينهُ قال: العا في أهلي فحنت فأحتذني لق من الح فكت فيهم كمد 
م في علقي تأطتقوني ' ْم توا بي قَرِيًا من المديئَة فََالُوا: نعف الخليل؟ فقلت: نعم 


- 


1 


فوا 7 عني) فجت فَإِذا عمر بن 
اللسدامتها ررقم فخيرني عُمَرُ ل يَْنَ أن يَردهَا عَليَ وبَيْنَ الهر. 
2 


قال مَالكٌ: وَهَذَا مما لا يُدْرَكُ دُ بالقيّاس فَيُحْمَل عَلى الَسْمُوع من رَسُول الله يل 
د نَع ع العَييَة فرق القاضي يتما بد مض مُدَة اغتبار بالإيلاء وَالعْنّة) 


لد 


والجامع يبنَهُما 3 الج حَق المأ وَرَفْعُ الضَرّرٍ عنْهاء إن العنّينَ يفرق ببنهُ وبين 
3 ماع رآه ل وعكن. دوع ##ماء. 6ه 5 522 
امرأته بَعْدَ مُضِي سَئّة لرَفع الصّرَر عَنْهَاء وَييْنَ المؤلى وامرأته بَعْدَ أربعة أشهر لرفع الضّرَرٍ 


لخلاب قد أبان امرأني بَعَدَ ربع سنن وَحاضت 


.)07/14/5( أخرجه الدارقطئ في السئن (9317/8)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


م العنايّ شرح الهدايت 
عَنْهَا ولكنٌ عُذْرَ الَُقُود أَظْهَرٌ من عُذْرِ لول والعئّين مَيتَعَيّنُ في حَقَه مدنا في 
التُريُصٍ بأن ُجْعَل السون مَكَانَ الشهور تيص ربع سنين (عَمَلا حون 2 
كم اه وَحَاصلَهُ أن الََانَ في الحديث ار فوع إلى النبِي عَليْه الصّلاة وَالسسلامُ 
مُحْمَل» وقول علي له حرج انا للك اَم (قولهُ وَعمرُ ضه رَجَعَ إلى َل عَليَ 


سار مه عه اس © ميس 


رضي لله عَنْهُ) رَوَاهُ ابن أبي ليلى (قوله وَلا معتبر بالإيلاء» جَوَاب عن قياس مالك في 
صورة راع عَلى الإيلاء وَهُوَّ د ظَاهنٌ إن الإيلاء إِذَا كَانَ طلاقا كَانَ مُزيلا للملك» 
بخلاف الْفُقود فَإنهُ يَظْهَرْ مه طلاق لا مُعَجَلّ ولا مُوَجُلَ (قوله ولا بالق جَوَاب 
عَنْ القيّاس بالعنّة. وك ََرِيرهُ أن العنّة بَعْدَ ما اسْتَمَرّت سَنَةَ كَانَتْ طبر طَبيعَة وَالطَيعَةٌ لا 


5 


تل نا نه على ايد 1 يرق ينما بَعْدَ سئّة دَفعًا للضرَر عَنْهَا بخلاف امرأة 
امفقود فَإِنّ حَقَهَا مَرْجُوٌ قبل مُضي أَرْبَع سنن وَبَعْدَهُ. 

قال (وَإدَ َم نه مهد وَعِشْرُونَ سد من يوم ولد حكَمنًا بموتِه) قال رَضِياللهُعنه؛ 
وَهَده رِوَايَيٌ الحسن عن أَبِي حَنِيفَيَ: وَفِي ظاهِرٍ المذهب يُقَدْرٌ يموت الأقران؛ وفِي الّروي 
عن أبِي يوسف بِمائَجٍ سنب وقدره بعضهم بتسعين؛ والأقيس أن لا يُقَدّرَ بشيء. والأرفق 
أن يُقَدْرَ بتسعين؛ وإِذا حكم بموته اعتّدت امرآثه عدة الوفّاة من ذلك الوقت (ويقسم ماله 
بِينَ وَرَكّته المُوجُودينَ في ذلك الوقت) كأنّهُ مَاتَ في ذلك الوقت معَاينَمٌ إذ الحكمي 
تبر حيتي (وَمَن مات قبل للد لم يرث منة) أنه لم يُحهَم بمو فيه فصَارَ كما 
ذا كَانَت حيائهُ مَعلُومَيَ (ولا يرت المْفقُودُ أَحّدا مات في حال فَقِدِه) لأنْ بَقَاءَهُ حَيّا في 
ذلك الوقت باستصحاب الحال وهو لا يُصلُحَ حجن في الاستحقاق 

الشرح: 

(قولهُ وَإِذَا تم له مان وَعظرُونٌ سَنَة) امْمَلفَت رِوَايَاتْ أُصْحَابنَا في مُدَة الْفقُود؛ 
فرّوَى الْحَسَنْ عَنْ أبي حَنيفة ها مائة وعشرون 8 من يوم 2 فإذا مضت هَذْه للد 
حَكْسنًا يمُوته. قيل: وَهَذَا يَرجع ا قؤل أل الطبائع وَالنْجُوم ة فإنهُم يَقَولُونَ: لا يَجُورُ 
أن يعيش أَحَدْ أُكثْرَ من هذه اده وفي ظَاهرٍ الرّوَايّة يُقَدرُ موت ؛ الأقران إلّهُ ذا لم 
يق أَحَد من أنه حا حم يمه لأن م الس ا 
الرّجُوعٌ إلى ماله كفي اتات وَمَهْرِ مثل النّسَّاى وَبَعَاوة يَعْدَ مَوْت بجَمِيع أقرَانه نَادرٌ 


الجزء الثالث م 


وَبنَاءِ الأَحْكَام الشْعيّة عَلِى الظّاهر دُونَ النّادر وهل يُعْثبْرُ بأقرّانه في 0 الذكنا أ 
في الإقليم الذي هُوَ فيه ذَكْركَاةُ في شرح الفرائضٍ السترَاجيّة» وفي روي عَنْ أبي 
سف بماقة ته لأث الظَاهرَ أن لا تعبدن أذ في مانا أَكثْرٌ من مائة سَنَق 8 


عراس اس 


لق ع ل ل اا سين لتر رار 
لمْقِيسُ عَلى طريق الشذوذ كَمَوْهم: 0 لنَحْيَيْنِ أن لا يُقَدَرَ بشيء من 
الْقَدّرَاتَ كَامائة وَالّسِْينَ ولكنّهُ يُقَدّرُ مت لقان لأنَهُ لو م يُقَدّرْ بشياء ألا 
فل سكم ارد ورف أن 1 كل مَا ذكرّ فيه من الْقَادير (قَوْله 
وَإِذَا حُكم مَؤْتَه) ظاهِرٌ. 

(وَكَدَّنَكَ لو أوصى للمَفقُود وَمَاتَ المُوصي) كم الأصل أَنّهُ لو كان مع المفمود 


كر العم 


وارث لا يُحجب به ولكنه د نتق يُنتَقَصْ حَّهُ به يُعطّى أقل النّصيبَين وَيُوقَفْ الباقي وإن كان 


سمو م 


معه وارِثُ يُحجب به لا يُعطّى أصلا. بيائه: : رَجُلْ مات عن ابِتَتّينِ وابن مَمْفُودٍ وابن ابن 
وبنت ابن وَاخَالُ فِي يد الأجنَبِي وَتَصَادَهُوا على فَمَدٍ الابن وَطَلبّت الابنتّان الميراث تُعطيان 
النُصف لأنّهُ مُتَيْفَنَ به وَيُوقَفْ النَّصف الآحَرٌ ولا يُعطّى ولد الابن لأنهُم يُحجبون 
بَالَمَشُودِ ولو كانَ حيّا فلا يَسِتَحمُونَ الميراث بالشّك (ولا يُنرَّعٌ مِن يد الأجنبي إلا إذا 
ظهرت منه خَيائَمٌ) وَتَظيرٌ هذا الحمل فَإِنَهُ يُوقَفْ له ميراث ابن واحد على ما عليه 
القتوى؛ وَلوكَانَ معَهُ ارت آخَرٌ إن كَانَ لا يُسقّطُ بحال ولا يتَعَيّرُ بالحمل يُعطّى كل 
نَصِيبهُ وإن كا من يَسقْط بالحمل لا يُعطّى؛ ون كان مم يتيرب يعي الأقل 
للتَيّمُن به كما في الَفقُودِ وقد شَرَحنَاهُ في كَمَايَتٍ المنتهى بِأَتَم من هذا وآلله أعلم.. 

الشرح: 

وَكَذَلِكَ لو أوْصى للمَققود وَمَاتَ الموصي) أَيْ لا نصح الوصيّة بل كوقف. 
وَذكرٌ في الذّيرَة: وَإِذا أُوْصّى جل للمفقود بشيء فإْنّي لا أقضي بها ول بطلا 
حَتَى ل ال المفقود أن الوصيّة 326 الميراث» وَفي الميراث تُحبَس حصّة ره 
إلى أن يَظْهَرَ حَالَهُ َكَذَلكَ في الوصيّة ولأدر المَذَكُورٌ في الكتّاب ظاهِرٌ (قوْله 
00 ع الور المدكورون 2 وَِنمَا يد قيِّدَ بالتّصّادُق 0 الأجتبي الذي في 
يَده اال إذا' قال قد مانت لقره بل أبيه فَإنَهُ يُجبَرُ عَلى دفع التي إلى البتتيْن» أن 
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العنايىن شرح الهدايي 
إِقْرَارَ ذي اليّد فيمًا في يده معت وكَذ أ بن تن مَا في يده هما ميُْيرٌ على تسثليم 
ذلك إِليْهمًا. 

وَقَوْلَ أؤلاد الاين أبُوئا مَفْقُودٌ لا يَمَْعْ إقْرَارَ ذي اليد للهُمْ لا يَدَعُونَ لألفسهم 
ينا هذا الول وو لاقي على بد ذى اليد حلى بطر تتح هذا أ من 
في يده الَال أمّا لو جَحَدَ أن يَكُونَ الال في يّده للميّت فَأَقَامَتَ البثئان البيئة أن أَبَامُ 
ماك وكرله المال اهراثا م ولأحيهها التو قِْنْ كَانَ حيّا فَهُوَ الوارث مَعَهُمَاه وَإِن 
كَانَ مَيّنًا فَوَلدُهُ الوؤارث مَعَهُمَا فَإِنّهُ يَدْقَعُ إلى البيْنِ النَصْف لأهُمَا بهُذه البيّئَة بئان 
الملك لأييهمًا في هَذَا اكَال اس الوَرئّة يَنْنَصبُ خَصْمًا اك في 
بات الملك له بالبيَة» وَإِذا بت ذَلِك د فَعٌ إِليْهِمًا لعن وهو العف رقف المي 


27 


اباي عَلى بد عَذلء لذ الذي في يده جَحَد وَهَ غَد تمن عله وما قد بقؤله 


وَاكَالَ في يد أجْتبي' لأنهُ ذا كَانَ في يد لابين اسل بحَاهًا فإنَ القَاضي لا يبي له 
أن يُحَوّل الال من مُؤْضعه ولا يقف قف مله يا للمفقود» وراد بهذا اللفط أله لا مرج 
ماعن ابديهمًا أن 1 لنصف صَارَ بَيَنَهُمَا ببّقين وال لنصف الباقي للمشرة و وخ 

وري مرا ولا ريت 2 ذا لسر أن يكيل بن يكانى بد لان 
ملكا للمفقود على 5 لحقيقة؛ وَكَذَلكَ لو كَانَ اكَال في يد وَلدَيْ الابن الكْفقود فَطَلبِتْ 
لبان ميرَانهُمًا وَاتفقوا على أن الابْنَ مَفْقُودٌ فَإِلهُ تعْطّى ابئان النَصْف وَهْرَ أذتى ما 
صما ورك الباقي في يد ولدئ ان الَُود من غٍَ أن مض به خا ولا لأهماء 
لآنا لو قدرك نا الاب الْفْقَودَ مَينَا كَانَ رهما التي فَكَانَ الْنَُصْفٌ مُتَيْقَنَا به. قولةُ 
(ونظيرٌ هَذَا) يه عي الَفْقُودَ الحَمْلُ في حَقّ توقف النَصْف فَإلُ وقنة للمزات زد راح 
عَلى ما عل الفنوَىء وَكَد دَكَرئَة في الرّسّالة وَشَرْحهًا وَشَرْح القرائض السرَاجيّة في 
علم الفرائض. 

وله (وَلوْ كان 0 أي مَّعَ الحَمل (وارث آحَر) إن كَانَ لا يَسْقَطُ حال ولا 
تعر تعيّرُ بالحمل يُعْطَى 1 نصيبَة) كما إذا ترك امراةٌ حَاملا و إن للجَدّة الس 
5 لا يتعْيْرُ فرْضمُهًا با حمل» وَكَذَلكَ إِذَا تَرَكَ انا وَامْرَة حَاملا فَإِنْ الكرأة ُمْطى العم 
15 كو اورطلها ورد كاوية ١‏ ينلد بنط لانفس حا الاق ولع أذ 


الجرء الثالث م 
العم فَِنُْ لؤْ ترك امْرةَ حَاملا وأا أَوْ عَمَّا لا يُعْطَى الأحُ وَالعَم شَياء لأن من الخائز 
أن يَكُونَ الحَمْلَ ابْنَا فيَسْقَط مَعَهُ الأخ وَالعَمُ فلم كَانَ ممّنْ - بحَال كَانَ أصل 
الاستحقاق لهُ مَشَكُوكًا فلا يُخْطَى شَيْما لذلك» وإن كَانَ ممنْ يَتغيّرُ به يُعْطَى الأقل 
ميقن به كَالرُوْجَة وَالأمّ فَإنَهُ إن كَانَ الحَمْل ا ل و العَديث 
ون تعد د اب ال و 
الْفقَود: يعني أله إِذَا مَات الرَجُلُ وكرَك جَدَةَ وَابْنَا مَفَقُودَا فَللجَدة السَّدُسُ كما ذَكَرْنا 
525*111 
كله 0 أمّا وَابْنا مَفقَودًا َِنّهُ إن كَانَ المَُودُ حيّا تستحق الأمّ السدس» وإن 
كان مينًا تس نقحو ل كنا ني الخئل وآ طم 
كتَاب الشركة 

(الشُركدٌ جائزة) «لأنّهُ يي بعت والئّاس يُتَعَامئُونَ بها فقَررهم عليه» 

الشرح: 

وكاب الششركة): مُنا ا ترتيب الأبْوَاب الَارّة الْسَاقت إلى هَامُنا عَلى الوّحُوه 
امذكورة. نا كان للرحة ما ا 00 
ور نه مُْتَلط يتصيب غَيْره كَاختلاط اكَالينِ ذ في الشركة ذَكَرَهَا عَقِيَُ وَهي عبَارَة عَنْ 
شاط اتيش لساعنا حا لان اعد العيت ين ار لا حل لدذة 
الخاص بها وَإِن لم يُوجَدْ اخنتلاط النُصيينِ لأن الكقد سبي لذ والشركة جَائرَة لأن 
الي عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ بعث وَالنَّاسُ يتعَامُلُونَ بها 2 عَليْه وتعَامَلهَا الام من 
دن رَسُول الله و إلى يَْمًا هَذَا من غَيْرِ تكير مُنكر. 

قال (الشركدٌ ضربان: شركرٌ أملاك؛ وشركهٌ عمُودِ. فَشركدٌ الأملاك: العين 


يَرًُِا رَجُلان أو يَشْتَرِيَاتًِا فلا يَجُورُ لأحدهِمًا أن يَتَصَرّفَ فِي تَصيب الآخَرٍ إلا بإذنه. 
وكل منهما في تَصيب صاحبه كالْأجِنَبِي) وهذه الشُركي تَتَحَقّقَ فِي غيرٍ المدكور 
فِي الكتاب كما إِذَا انهُب رجلان عَينًا أو ملكَاهًا بالاستيلاء أو اختّلط مَانّهُما من غير 
مع أحدِهِما أو بِخلطهما خَلط ينع التميزَ راس أو إلا حرج ويَجُودُ بي أَحَدِهِما 
َصِيبّهُ من شريكه في جميع الصورٍ وَمِن غير شريكه بغَيرٍ إذنه إلا في صُورَة الخلط 
والاختلاط فَإِنّهُ لا يَجِورُ إلا بإذنه؛ وقد ينا القرق في كمَايٍ المنتهى . 


العنايّ شرح الهدايتّ 

الشرح: 

وَهي عَلى صَريَينٍ: شركَةٌ أفلاك, وَسْرِكَةُ عُقُودء وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وقولُهُ (خلطًا 
يَمنَعْ امير رَأَسّا) كَخَلط الحئطة بالمنطةه أ إلا اج كلها بالشمور. وَقولهُ َه 
: لا يون : َي اليَيْمَ «من الأحتبي) إلا بإذن شريكه. وكَولهُ (وَقَد ينا الفرقَ في كفاية 
الْنتَهَى) قبل الفزق أن خلا الجئس بالجئس عَلى سَّبيل التَعَدي سَبَْبُ لرَوَال الملك عَنْ 
الْخلُوط إلى الخالط» فإذًا حَصّل 0 كَانَ 22 الزّوَال ابن من وَْه دون وَجْه 
اير تصيبُ كُل واحد زائلا إلى التتريك في نالع من الى عر رالل في 0 
ابن الشردك حا ْمك كذبه عملا القن 

(والضرب الثاني: شركمٌ العقُود ورْكتُها الإيجاب والقبول» وهو أن يُقُول 
أَحَدُهُمَا شَارَكتُك في كذ وَكَذَا ويَقُولُ الآحَرُ قبلت) وَشَرطْهٌ أن يَكُونَ التصَرفُ 
المعمودُ عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما يُستَفَادُ بالنٌصرف مشتركا بِينهُما 
فَيتَحَمْقَ حكمه المطلُوب منه . 

الشرح: 

وول (قابلا للوكالة) احْترَارٌ عَنْ الشركة في التَكَدّي وَالاحتشّاش وَالاحْتطّاب 
الامْطيَادء كن الللث في هذه الصورٍ يق أن بَاشَرَ سَبَبّهُ خَاضًا لا على وَحْه 
الاشتراك: أي شَرِكَةٌ الود ها مُتَضْمُنَةٌ لعقد له إلواقالد, م شرك الممَاوَضَة من ينها 


متسارصة تسكن ند لكيالة. لل كن ع هذه العُقُود الكفالة بقؤله ليِكُونَ ما 


يُسْتَقَادُ بالنُصَرّف مُشتركًا يَيَهُمَا تا شق وم ع ألا" ركه 
وَسَرْحٌ هذا أن هذه الود إِكمَا قط نَضَمِنَتْ الوَكَالةَ لأن من حُكُمٍ الشركة بوت الاترا تراك 


في الْسْتقَاد بالنَجَارَة ولا يصيرٌ مسقا بِالنّجَارَة 5 يما إلا أن 00 
وأحد مها كيلا ع اسه في الصف وى للف خارلا لبه حثى تي 


001 و 


المتفاذ مشي كا يونا قَصّارٌ كُل واحد منْهُما وكيلا عن صاحبه يللي قل 


0000 
هه 


الشركة. 


لقم هي اريم اكد وض وَعِنَانَ وَشِركَةٌ الصّتائع؛ وَشركَةُ الوجُود. فأ 
شرك د المفاوضيٍ فهي أن يَشتَر ك الرّجلان فَيَتَساوَيّان فِي مالهما وتصرفهمًا ودينهما) 
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الجزّء الثالث 

أنه شِرِكَرّ عَامّنٌ في جمِيع التّجَارَات يُمَوْضْ كل واحد منهما آمر الشُركمٍ إلى 

صاحبه على الإطلاق إذهي من اُساواة, قال قائلُهُم: 

لا يُصلحٌ النّاس فَوضّى لا سراة لهم وَلاسٌٌُراة إذَا جهالهم سّْاددوا 
آي مُتَسَاويِينَ. فلا بد من تحقيق المسَاوَاة ابتداء وانتهاء وَذّلكَ فِي امال وامرَادُ به ما 

نصح الشّركَدٌ فيه ولا يُعتَيّرُ التّمَاضُلُ فيمًا لا يَصحٌ الشُركَدُ فيه وَكَدَا فِي التّصرف, 

لأنَهُ لو ملك أَحَدَهُمًا تَصَرهًا لا يُملِكُ الآخَرٌ لفات التَّسَاوِي؛ وَكَدَلكَ في الدين لا تُبِيْن 


2 ا 


إن شاء الله ا وهذه ارك جائرّةٌ عندتا استحسانًا. وفي الا 1 لا تَجُونُْ وهو 
بمجهول الجنس والكضالم 00 وكل ذلك بانفرادِهٍ قميت / 

وَجِهُ الاستحسان قَونُهُ ي «هَاوِضوا فَإِنهُ أَمظَمْ للبَرَحَتٍ'' وَكَدَا النّاس 
يعَامُِوتََا من غير كير وه يرك قياس والجهَالةٌ متَحمََ بم كما في المضَاربٍ ولا 
تَنعَقَدُ إلا بلفظة المْفَاوَضَةٌ لبُعد شَرَائِطِهًا عن علم العوام, حَنّى لو بَينًا جمِيع ما تقتضيه 
تَجِورٌ لأن المُعتيرَ هو المعنّى. 

قال (فْتَجُوزُ بين الحرين الكبيرين مُسلمين أو ذميينٍ لتَحَمّق التَّسَاوِي) وَإن كان 
َحَدْهُما كتَابِيًا والآخر مجوسيًا تَجُورُ أيضا) نا قُلنَا (ولا تَجُورُ بِينَ الحرٌ وَالممنُوك ولا 
بِينَ الصّبِي والبالغ) لانعدام امْسَاوَاة, لأنّ الحُرٌ البَّالعٌ يُملكُ التّصرف والكفَاليَه والمملُوك 
لا يَُملك واحدا منهما إلا بإذن المولى؛ والصبي لا يَمَلكُ الكفالنَ ولا يَملكُ التَّصَرْف إلا 
بإذن الولي. قال (وَلا بين المسلم والكافرٍ) وَهَدَا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال آَبُو يُوسُّف يَجُورُ للتّسَاوِي بَينَهُمَا فِي الوَكالدٍوَالعفَالت ولا مُعَبّرَ زياد 
تصرف يَملكَه أحده هُما كَامْمَاوَضَحَ بَينَ الشفعوي والحتفي فَإِنّهَا جائزة. وَيُتَمَاوَتَان في 
التّصرّف في مترُوك التَّسمِيَتِ إلا أَنّهُ يكره لأن ار لا يُهتّدي إلى الجائز من العقُود. 
وَلهُمَا أَنْهُ لا نَسَاوِي فِي التّصَرّفء فَإِنْ الدّمي لو اشتر ى براس المال خُمُورًا أو حَنَازِير 


صحٌّ وَلواشتَرَاهًَا مُسلم لا يصح. 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (17/5؟07): غريب. 


1 العناية شرح الهدايت 


الشرح: 
وول (ثم هي أرب أومه) ذكر في وَجله الحطر على ذلك أن يكين إم أذ 
يذْكْرَا الال في العَقّد أو لا. إن كرا ما أن َم ا تراط المساواة في ذلك امال فى 


0 


و سام 


رأسه وَريْحه أَؤ لا. َِنْ لم فَِّي الْمَاوَضَة إلا فَالعَان وإ يَذْكرَاهُ فَإِمّا أن ن يشير 
العمل فيمَا يَْنَهُمَا ذ في مَال الَيْرِ أو لاء 0 ادانع والثاني الوؤجُوة. وَمَعْنَى اليَيت: 
وش حَال كوْنهمْ مُتَسَاوِينَ إذَا لم يَكنْ شُمْ أُمَرَاءْ وَسَادَاتٌ) ِنْهُمْ إِذَا 
كَانُوا مُعَسَاوِينَ تتَحَقَقَّ المَْارَعَة 1 وَالسرَاةٌ جَمْعُ ج المثري ور لا يعرف 
غير وهر اس جل لطي وقول (قلا بْدّ م تَحَقق المساوَاة اتتداء وَالتهاء) أمَا 
ابذاء فَظاهرٌ نَاء عَلى ما ذكرٌ من أذ اشتقاقه الات التهّاء فاون الماوطقة م ) العُقود 
الجائرّة» إن لكل واحد منْهُمًا ولاية الماع ند عَفْد الشركة فَكَانَ 0 
الابتداعء ءع» وفي ابتدّاء الْمَاوَضَة ؛ ترط امناو فَكَذَا في الالتهاء وول وَذلك) أي تَحَقَقٌ 
الْسَاواة في لاله اراد ب ما تصحٌالمْرِكَة فيه ولا ير امال فا لا نصح فيه 
الشركة كالعُرُوض وَالدُيُون امال حتى لوْ كَانَ لأحَدهمًا عُرُوضٌ أو دُيُونْ عَلى 
لاس لا تنطل الْمَاوصَة ما م ند تشع الدرون: 

كلك كل َلك بالفراده فَاسدٌ) أي كل من الوكالة وَالكفَالة في الَجْهُول 
فَاسد حتّى ل وَكَل رجلا كال وَكَفُك بالشراء أو بشراء الوب كَانَ فَاسداء وَكَدَلكَ 
الكمَالة للمَجْهُول بالْلُومٍ بَاطلَ» فَالكَمَلة للمَجهُول بالَجهُول ل أُؤْلى بالبطلان. قن قيل: 
الوكالة العَامّةُ جَائرَةٌَكَمَا إذَا قال لِآخَرَ وَكَلئُك في مَالِي اطع تع م ها شت فِإنّهُ يَجُورُ له 
أن يتصرف في مّاله. أحيب أن العُمُومَ ليْسَ يمراد هَاهْناء فَإنُّ لا تت . الوكَالة في حَقٌ 
شرَاء الطَّعَامٍ والكسئوة لهل فَإِذا لا ر 
رقوله لهال جياه اتخكلة نا كمافي الشارية ب يَعْنى: الوكالة بِمَجْهُول الحنس مُوْجُودة 
في الَْاربَة وه جَائرة خناة اَذَك قافنا ألا ترَى أن اه 
ضمت ذلك لأنَ ما يَسترِيه كل واحد مِْهُمًا غير ع الى لد عند العَقَد فَكَذَلكَ المفاوضّة 

َوه (لأن امثير هو الى ذُون اللقط) يُوَضحة أن الكمَلة يشرط برا الأصيل 
خواله وله بررط ضما الأصيل كَمالة. وَقَولَهُ (كا قلنَا) إشارَةٌ إلى قؤله لمَحَقَق 


ويف 


الجرء الثالث 
التساوِي: أي في كَوْنهمَا ذسّينٍ. وقَرلَهُ (ولا تجوز) أ الْفَاوَصَة بيْنَ الح وين 
1 اموت رو © اقوود الا وله حم طاو للف قو ا ل د .2 
المُلوك ظاهر. وَاعترض على قوله وَلهمًا نَهُ لا نَسَاوِيّ في التصّرف بأن المفاوضة نصح 
يْنَ الكتابي وَالَجُوسِي' مَعَ هما لا يَسَاويَان في التُصرُفء فَإِنَ الَُوسِي يَقصَرّفُ في 
للدَبح دُونَ الَحُوسيّ لأنَّ ديحت لا تل وَكَذَلكَ تصحٌ بِيْنَ حتفي وَالشافعِي مَعَ 
اد اه م ار و 

وأحيب بأن عَدَمَ امسَاوَاة مُبْطِلٌ للعَقّد لا مَحَالةَ وَالتَعَاوْتٌ في لوقو د ]يتب 
أن 0 حدق لوقو ةا قال كدوم 9ه لمعتل فيه يْنَّ الكابيّ وَالَجُوسِيَ م 
المساوا وام 230 نفسه للذبح إن لاوا يما نَابمَة في ذلك مَعْنَى أن كل 
وَاحد من الكثابي وَالْجُو سي من أهل أن يََقَبّل ذلك العمل عَلى أن يُقِيمَهُ يتفسه أو 
بنائبه وَإجَارةٌ الَجُو سي للذَيْح صّحِيحَةٌ يَستَوْحِبْ بهَا الأخرَ وَإِنْ كَانَ لا ئحل ذَيِحمُه. 
وَأنَا مَسألة اختَفِيّ والكافعي إن الْسَاوَاةَ ييْنَهُمَا تَابتَدّ لأنْ الدّلالة قَامَتْ عَلى أن 
مَبْرُوكَ التّسْميّة عَامدًا ليْسَ بمّال تقوم كر ة العاف فيه للحئفي والشافعي 
يما شرت ولايية الإلرّام بالمحَاجة فتَتَحَفَقٌ المْسَاوَاة يَيْنَهُما في الخال وَالنُصَرّف. 


(ولا يجُورُبِينَ مين ولا بين الصبيين ولا بن لمعَابَيِ) لانعدام صِحُة فاته 


وَفِي كل مُوضع لم نصح المَاوَضَمُ لفَقد شرطهاء ولا يُشتَرَطُ ذلك في العئان كان 
عنَانَا لاستجماع شرائط العنانء إذ هُوَقَد يَكُونْ خَاضً وَقَد يَكُون عَام. 

الشرح: 

وله :وول وو الس اين وان أذ لما ألريقنا لأن من المقاوضه عن 
الكمَالة وَهُمَا ليْسَا م أهل ذَلكَ وَكَذَلِكَ المكائبَان. وَقَولَهُ (إذْ هُ أي العتان قَدْ 
يَكُونُ خخَاضًا وَقَدْ يَكُونُ عَامًّا: يَْنِي قَدْ يَكُونْ عَامًا في أنوَاع النّجَارَة وَكَدْ يَكُونُ في 
2 حاص منْهاء وَالْمَاوَضبَة عَامّة فيها فَجَارَ أن يَذْكْرَ لظ المفاوضة وَيْرَادَ مَعْنَى العنّان» 
كما يَجُورُ إِنبَاتَ مَعْنَى الخصُوص بلففظ الحُمُوم. 

قال (وَتَنعَقدُ على الوكالخٍ وَالكَمَالمٍ) أما الوّكاليّ فَلتَحَمُقَ المقصود وَهُو الشركن 


في امال على ما بِينَاهُ وَآما الكفالي: فَلتَحَقّق ا مساواة فيما هُوّمن مواجب التّجارات وهوتوجه 


1 


العنايي شر جح الهدابي 
الاج تَحوَهُمَا جمِيعَا. قال (وَمَا يشريه كل واحدٍ مِنهما يكُونْ على الركةٍ إلا طَمَام 
أهله وكسوتهم) وكذا كصوته؛ وكذًا الإدام لأنّ مُقَتَضَى العقد اخُسَاوَاك وَكُلْ واحد 
منهما قَائِم مقام صاحبه في التّصرّف. وكان شراء أحدهما كشرائهما: إلا ما استَثنَاهُ في 
الكتّاب؛ وَهُو استحسانٌ أنه مُستَّتّى عن الْمَاوَضَتٍ للضّرورة: فَإِنّ الحَاجيّ الراتبَنَ مَعلُومَيٌ 
الوقوعء ولا يُمكِنْ إيجابُهُ على صاحبه ولا التُصَرَّفْ من ماله؛ ولا بد من الشراء فَيَختصُ به 
ضرورة. والقيّاس أن يكُونَ على الشركتٍ لا بَينَا (وللبائع أن يَاحُدَّ بالئّمَن أيهم شاً) 
شري بالأصالتٍ وَصَحبهُ لمات ويَجِع اليل على المشتّري بحِصبه مما أى بأثه 
قضتى ديا عليه من مال ترد بيتَهُم. قال (ومَا َم كل واحد منهُمًا بن الديُون بدك 
عمًا يصح فيه الاشتراك فَالآخَرٌ ضامِنٌ لهُ) تحقيقًا للمُساواة: هَمِمًا يَصِحٌ الاشتراك فيه 
الشراء والبيع والاستئجار؛ ومن القسم الآخَر الحِنَايَيٌ وَالنّكَاحٌ وَالخُلعْ والصلح عن دم العمد 
ولعت 

قال (ولو كفل أحدهما بمال عن أجتَبِي لزِم صاحبه عند أبي حَنِيفَت وقالا: لا 
يلزَمَهُ) لأنه تبرع» ولهدًا لا يصح من الصبي والعبد الَادُون ولمْكَاتَبِ ولو صَدرٌ من 
المريض يصح من التْلْث وصارٌ كالإقراض والعَمَالةٍ بالنّفس. ولأبي حَنِيمَدَ أَنهُ تَبَرعٌ 


رمه 


ابتداء ومعاوضم بِقَاءِ لأنّهُ يَستَّوجِبُ الضمان بما يُوَّدي على الْكمُول عنهُ إِذّا كَانّت 


الكفالي بأمرهء فَبالنْظَرٍ إلى البَقاءِ تَتَضْمتُهُ المفاوضتٌ وَبِالئْظَر إلى الابتداءِ لم تَصحٌ مِمّن 


04 - سمو مم 8 


ذكرهُ وتصح من التُدْث من المريضء بخلاف الكَمَالتٍ بالنّفس لأنهَا تبَرُعٌ ابتداء وَانتِهَاء 
وما الإقراض فَمَن بي حنِيمَة أن َم صَاحِبَُ ولو سلم طَهُوَإِعَارَةٌ فيكُونُ للها حكم 
عينها لا حكم البدل حَنَّى لا يصحٌ فيه الأجل فلا يَتَحَفَّقَ مُعَاوَضَي ولو كائَت الكَفَالبٌ 
بغيرٍ أمره لم تَلرّم صاحبه فِي الصحيح لانعدام معنّى المفاوضتيٍ. 

وَمُطلق الجواب فِي الكتّاب مَحمُولٌ على التي وَضَمَانُ القصب والاستهلال 
بمنزلت الكفَالجٍ عند أبِي حَنِيَرَ لأَنّهُ مُعَاوَضةٌ انتهّاء. قال (وإن ورث أحدهما ما لا يصح 
فيه التشركٌَ أو وَهَب له وَوَصَل إلى يده بَطلت امَْاوَضَةُ وَصارت عنَان) لفّوات المساواة 
فيما يُصلُّحَ راس الال إذ هي شّرط فيه ابتداء وبقاء وهذًا أن الآخرَ لا يُشَارِكهُ فيما 


5 
ابر 


أصابه لاتعدام السبب في حمّه: إلا أَنّهَا تنقلب عنَانًا للإمكان, فَإِنَ المسَاواةَ ليسّت بشّرط 


الجزء الثالث 5 


فيه ولدوامه حكم الابتداء لكونِه غير لازم (وإن وَرِث أَحَدُهُمَا عَرَضًا فَهُو لهُ ولا تسد 
المْمَاوْضَدٌ) وَكَذَا العَقَارٌ لأنّهُ لا نصح فيه الشُركيٌ فلا تُشترطُ المساواةٌ فيه. 

الشرح: 

(َوْلهُ وتنْعَقدُ عَلى الوكالة وَالكَمَالة) أي كنعة تنعقدٌ شرِكَةُ 000 الوكالة 
دتعت بنك لتر رئاشع قي لال ليان 4 ني قَوْلُ ليون 

اا ار ل سو ل ل لم اليد 

شرِيكي المْقَاوَضَة 27 يَاشَرَهُ الآخرء وإليه أَشَارَ بقؤله: لعَحَقَقَ اه فيمًا هُوَ من 
مُوجَبَات التّجَارَة وهو به لزه لطر فا ما وَكَْلَهُ (لأن مة مُقَنَضَى العَقّد تغليل 
اع وَهُوَ قَولَهُ قد يَكُونْ على التركة. 

0 دكا يم قا إلى هَذَا التعْليل. 1 (ولتائ) أي 8 العام 
5 وله قممًا 0 الاشترالكُ فيه الع وَالشرَاء وَالاسْمجَارُ) ا البيع 
وَالشَرَاء 0 أمّا صورَة الاستفْجارٍ فَهُوَ أن يَسَْأَجِرَ أَحَدُ الََْاوضَينٍ ن أجيرًا في 
تجارتهمًا أ دَابة 1 سَيًْا من ) الأشياء للمُوَجرٍ أن يَأْحْدَ أَيهِمَا شاء 30 الإجَارة 3 
عُقود التّجَارَة ل وَاحد منْهُمًا كَفِيلٌ عَنْ صاحبه بمًا يَلرَمُهُ بالتَجَارَة: وَكَذَلكَ إن 


هه 
5 
0 70 


اجر خَاجَة ئفسه أو استأجرَ إبلا إلى مَكه د يَحُجٌ عَليْهَا فللمُكارِي أن ياد نهنا 
شان إلا أن شريكة ذا أذى من خالص ماله جع به َل لل أكى مَا حمل َل بأئره. 
َإن أدّى من مَال الشركة يَرْجِعُ عليه بقصيب من الْوَدّى» وَأمّا في شركَة العتان فلا 
يوَاحَذُ به غَيْرُ الذي اسَتأجَرَه أنه هُوَ اللتِمُ بالعَقَد وَصَّاحبْهُ ليس يكفيل عَنْهُ. 

ومن القسّم الآخَرٍ الحناية عَلى ودام وَالتَكَاحٌ والخلُ وَالصّلحُ عَنْ دم العَمّد 


ل 


وعن التق فل اذّعَى رَجُلْ على أحَد التَفَاوضَيْنٍ جراحَة خَطَا ا أَرْشٌ مُقدّرٌ 
راستخلفة فخلف كُمْ أزاد أنا يستتخلف شريكة لس له ذلك ولا ممطومة له مع 
شريكه لأن كل واحد منْهُمًا كَفِيل عَنْ صّاحبه فيمًا لزِمَهُ يسبب النَجَارَة» َم ما يرم 
يتب اانه ايكون الآخرٌ كفيلا به ألا تى أنُّ لو نبت بالييئة أو بمَعَايئَة ة السبّب 
ل 0 


اتدل وك دق عكانة المكدر التففة إذا اذعاة عل أحدهها رجانه عله 
والخلع و عن جناية العمد والدفعة ‏ ل : 


4 العنايّ شرح الهدايّ 


يكلف ادر كا يا ينا وَصُورَة الخلع ما إدا كانت اله عَقَدَس عمد لْمَوَضَة نّم الت 
لياف را االواطل وباو مويك وا ار ب شار 
يرم على شَريكهاء ومن هَذَا يتين صورة غَيْرِه قَولَهُ ولؤ كَفَل أَحَدُهُمَا) 0 (قَوله 
وَلوْ صَّدَرَ) يعني ع د الكفالة» وَِنمَا يد يد بحَال امرض أن المريض لو أة قر يالكقالة 
السابقة في حَال الصّحة - ذلك من جيم اكّال بالإجمّاع لأن لإِقرَارَ بها لاقي 
حال 0 وفي حَال ابا الكفالة معاوهنة. 

َوه قَولهُ فبالئظَر إلى البَقَاء تَصْمَه الْفَاوّضّة) يَعْني وَحَاجِنَا هَاهْنَا إلى البَقَاء إِذْ 
0 : لا كما لم ل على الريك الثامن لز على 
الآخر دا حال لبقا بخلاف الصبي وَغَيْره لأن كَلامَنَا نَم 2 الابتداء بأَنهُ هَل 
يَلرَمهُ أو لاء فَاعتَيرثنا جهّة ابرع فيه وَل تمر عت هُنَا لأن الابتتداء 0 ليم وا 
كَذَلك هنا لصحَّة الابتداء لكون الفتائن” + 000 الضّمّان دُونَ الصبي (قَولهُ 0 
مم ذَكْرَهُ يُرِيدُ به الصّبي وَالَجْنُونَ إلخ) كي الإمرَاض فَعَنْدَ أبي حَنيفَة: يَعْنِي أن فيه 
روايتين. 

قال في المسُوط: إن أَفْرَض أَحَدُ التقَاوضَيْنٍ يَلرَمُ شَرِيكَهُ عنْدَ أبي حَنيقَة لألَهُ 
مُعَاوضَةٌ وعلْدهُمَا لا يلم تريكة لاله ترا (قولةُ لين سلمَ فهو عار أي وَلئنْ 
سَلمْنَا أن إْرَاضَ أحَد ماضن لا يرم صَاحبّه فَإنّمَا لا يار لأن الإفرَاض إِعَارَة لا 
مُعَاوضة بدليل جَوَازهء إذ لو كَانَ مُعَاوَضّة لكَانَ فيه يَيْعْ اللّقد بالنّسيئَة في الأمْوَال 
الرْبويّة: فلم بهَذَا أن مَا يَأَحْذْهُ امرض بَعْدَ بعد الإفرّاض حُكْمْ عَيْنِ اما رض نَهُ لا حكم 
يَدَلهِ كما في الإعَارَ الحقيتة وله حى لا بص فيه الج أ لا يلم لأن تأجيل 
الإفراض وَالعَارِيّة جَائرٌ لكن لا يَلرَمُ المي عَلى ذَلك التأجِيل (قو له ولو كائض الكمالة 
نكر أثرم مضل يله ذا كانِق الكقالة بأخره. 

٠‏ لت انمي ار إلى في ما دب ليه عَامّة الَْايخٍ في شرح ايع 
الصّغير من عَدَمٍ التفرقة ين ما إذا كانت 0 أو ؛ عير أَمْرِه لإطلاق حَوَّاب ٠‏ الجامع 
ام ولس انع ما لَب إن لت أو الت في شرو الماع الَف من 
التّمرِقَة تهنا واحات عر إطلاق جَوَاب الكتّاب: أَيْ الجامع الصّغيرِ بأنهُ درل 


ا 


الجزء الثالث 
عَلى الْمَيّد وَهُوَ الكَمَالة بالأمر لأنّهُ حيئكذ حون 1 التهاء وإلا َهُوَ مُتَبرعٌ ابتداء 
وَالْمهَاء قلا يَلرَم شري جلكه اجر لا ل 
0 كار مُحَمِّد ضّمَانَ العَصب والاملتهلاك بمئِْلة الجَارَ ة في 
َه يَلرَمُهُ أييضًا. وَعَنْ أبي 0000 نَهُ لا يرم المتّرِيك» وَتَلمّحُ 
شري اذاهب عَلى هذا الوه يطو لك سقو ما عرض به على الصف في قو 
بمتّرلة الكقالة عنْدَ أ حَنيقَة بأن مُحَمدا ا حَنيقة ضّمّان العٌصب 
بي مَعْ بي في زُوم 


0 


اسوك لشبك لد يكرن اتكميص إى حينة زلا لقؤله بمَئْزلة لكقَالة و جه 
وَوَحْهُ قَوْل أبي يُوسُف أن ضّمَانَ العَصْب وَالاسستهْلاك ضّمَانُ وَجَب سيب لين هر فو 
بتجارة فلا يَلرَمُ شرِيكهُ كرش اللحنايّة . خا أن تفتكان العَصّب والاستهلاك فيان 
تحارة لال مدل ثال مُحمْل للشركه هله يحب بأثل الستبء وعد لك اسل َال 
للملك لذ كله اللمتوت: والشيلك بالمَاة: وَكَدَلكَ يِصح إِقْرَارٌ اَذُون لهُ 
يواد به في الال وَكَذَلكَ يْصحٌ إِقْرَارٌ لصب لدو ل وكاب , به ولو يكن 
ضمان ١‏ تجَارةٍ لَا صخ ولك مَختى قله لله مُعَاوَضّة التهاء. كله ون ورت اهما 
مَالا) بِالَنُوينٍ أي اكَال الذي نصح فيه ه الشركة كَالدَرَاهِمٍ والدتائير وَالفلّوس النافقة 
بطل الْاوْضة ا دك في الكقاب. 
وكَولهُ (َنَ الْسَاوَاةَ ليست يشرط فيه) أ في العنّان ابْتداء» كل قالش تراط 
ابْتدَاء لئس شط فيه دَوَامَاء لأَنْ لدوامه حُكْمَّ الابْداء لكونه عَمَدَا غَيْرَ لازم ؛ قن أَحَدَ : 
الكريكين إذَا امْتنَع ء عَنْ الُضي عَلى مُوجَب العَقّد لا يُجْبرُهُ القاضي عَلى ذلك 
في كلا ال رست الئل الم بياغلا سُقُوط ما أعتُرض عَليْه 
أن عَقَدَ الإجَارَة عَقَدٌ لازم وال بع التي 0 
أحَد امتَحَاقد قدَيْن» فحيتكذ كيف بح اللغليل 0 اروم لإثبات مَذَعَاهُ وهو أن يكن 
امه 1 الابتداى وَذَلكَ لأنا قد كَلنَاء كل ا 0 د لازم قلدَوامه كم 
0 بالاستتفراء وم هذه اْقَدمَة إلى قلا ما نحن فيه من الشركة عَقَدُ 
00 م1 لنَا ما تحن فيه من الشركة لدوامه َك الابتداع وَأما أن يكوه 
عض الود اللازمة أَْضًا لدوامه حك الاتداء يذلل فلا َل في مَطلُوينا وه 


سس 


40 العنايّ شرح الهدايتّ 
الكية لا تكس كتفسهاء ٠‏ وإن وَرث أحَدُهُنا عضا فهو ل4) ولا ته الفار فد كا 
ذكرٌ في الكتّاب» وَلِأنْ هذه العام لا تَمَْعُ ابتتداء فكذا لا تقد بناء. 
فصل 

(ولا تنعقدٌ الشركة إلا بالدّراهم وَالدَتَانِيرٍ وَالمُنُوس التَافِفَتَ) وَقَال مالك تَجُورُ 
بالعرُوض والمكيل والموزُون أيضا إذَا كَانَ الجنس واحد؛ لأنّهَا عُقِدت على راس مال 
معلُوم فََسْبَه التُقُود, بخلاف المُصَاربج لأنّ القياس يِأبَاهَا لا فيهًا من ربح ما لم يُضْمن. 
فيصر عَلى مورد الشترع. ولنَا آنه يدي إلى ربح ما لم يُضْمنء لأنْهُ د بام كل واحد 
منهما رأس ماله وتَماضل التّمَنَان هَمَا يَستَحِمَهُأَحَدُهُمَا من الزّيَادَة في مال صاحبه ربح 


ما لم يُملك وما لم يَضمن؛ بخلاف الدّرَاهِم وَالدَتَانِيرٍ لأنٌ فَمَنَ ما يَشْتّريه في ذمّته إذ 

7 و ا اسع ان 0 7 تلع #» 2» 8 >ش2ى 5 ا الى جل #اه 24 
هِي لا تتعين فكان ربح ما يضمن, ولأن أول التّصرف في العروض البَيعٌ وفِي التّقُود 
الشراء؛ وَبِيعٌ أحدهما ماله على أن يَكُونَ الآخرٌ شر ِيكًا في تَمَنِه لا يَجُوزُ وشراء أحدهما 


شيئًا بماله على أن يَكُونَ المبيع بينَهُ وَبِينَ غَيرِهِ جائِزٌ وَآمّا المُلُوس التَّافْقَيٌ فَلأَنهَا تَرُويٌ 
م 

قَانُوا: هذا قول محمد لأنّهَا مُلحَقَمّ بِالتّقُود عنده حَنّى لا تَتَعِينُ بالتّعيين» ولا 
جد ساك براض بعر عا على جاخرقة أن عند أي حك وا لوقف رجي 
الله تعالى لا تجورٌ زْ الشركة وامُصاريمٌ بها لأن كُمنيته ار ا ا 
سلعي. وروي عن أبي يُوسُف مثل قول مُحَمَب ولو أقيس وأظهرء وعن أبي حنيفَن 
صحمٌ المضاريتٍ بها. 

الشرح: 

(قصل): لا كَانَ الْبَحْتْ عَم َنم تققد به شركة الفَاوضَة غير بحت عَنها فُصل 


0 


عَمّا قَبْلهُ في فصل عَلى حدته. وقال (وَلا تَْعَقَدُ تنْعَقَدُ الشركة) أي شركَة الممَاوَضَة أن 
الكلام فيمًا إذَا ع فِيهًا اكَال إلا بالدّرَاهم ا َْنمَا كيد بقَولنَا إِذا ذكرّ فيهًا 

الَالَ لأن ذكْرَ اال ليْسَ بحثم فيهَا فَإِنَ المَاوضَة تَجُورٌ في شركّة الوجُوه وَتََيّل ولا 
ترط فهما الله وكَلامهُ ضح غير أن ني كر خعلاف مَاك حم ل ترا 
تَقَدَمَ م قؤله وَقال مَالكٌ لا أغرف ما الفاوضَة إلا إذا عت عَنْهُ رِوَايئَان 0 
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م لل ار 

يعني الشركة بالعُرُوضٍ والكيل وَاللْوْرُون : يُقَنَضي جُوَارَهَا. وَإِنْ كَان لجنس مُخْملَا و 
0 به مَالك. وقولة (بخلاف امار بة) يعني أن الكاية تنم بالدراهم وَالدَكانير 
أن القا يأى جَوَاهَا ا ها منْ رح مَا لم يُعْمَن فَإنَ الال غَيْمْ مَطْمُونَ عَلى 
امْضَارِب» فَكَأَنَ ما حَصّل منْ الربح مال غَيْرُ مَضمُو مُون قلا يَسَْحِقَهُ رب الال لألهُ لم 
َمل في ذلك الح قلا نصح إلا فا ور ارزع به َو الشراهم والدناي وأا في 
ل ل وَالتُقَودُ 

كَمَا لوا غمل كل واحد مهما في مال لفْسه من غير ركه فنصِح (قولة ولاه ؛ يودي 
إلى ربح ما ل يُطلمن) وتان َلك أن المَجُلينِ إذَا عَقَدَا الشركة في الغرُوض كُمٌ باع 
أحَدُهُمَا رأسَ مَاله بأَضْعَاف قيمته وَبَاعَ الآخْرُ بمثل قيمّته وَصّحَّنْ الشركة 0 
كين في الح الذي حَصّل في مع أحدهمنا فحيكذ أذ الذي باع رأ مَل 
بمثل قيمته من مال صَاحيه فيَكُونَ ذلك الال رح لكر يعات و بج رداك ١‏ 
يَجُورُ بخلاف الدَرَاهم وَالدَكائيرٍ لأن ما نري حل واحد ملم ونأ اكّال لا يتَعَلقَ 
»الت بل يق ووب الم في لدم ذ الَف لا تن باقنيي فلم حا الم 
0 عنية في ذَمتهِمًا كَانَ التَمَرُ والرّئخ الخاصل 3 منْهُ يَنَهُمَا ضرُورَة فَكَانَ الربح 
رِبْحَ مَا ضمن وَمَعْنَى وله (وتفاضّل الشمََان) أ فضّل أُحَدُهُمَا على الآحَرٍ كما 
ذكرئاء 0 

(قولهُ وَلأَنْ أوّل التَصَمُف في العُرُوض) ذليل آخرُ وَقَدْ قرَرَهُ في النهَايَّ على 
وَجْه يَجْرهُ إلى رئح ما ل يمن وَذَلك لألهُ قال لأن صِحّة الشركة امار الوكالة, 
قفي كُل مؤطيع لا تجُورُ الؤكالة بتلك الصّفة لا تجوز د الشركة وَمَعْنَى هَذَا أن الؤكيل 
ل ل 0 
الؤكيل بالشتراء فَهْوَ امن بام في دسم ذا شرط له جء من الريْح كان رح ما 
قد ضمن. وَكَولهُ (قالوا هَدَم أي جوَارُ الشركة بالفُوس انافقَة (هوْل مُحَمد) وقد 


(بأغْيَانهًا) لَظْهَرَ ثَمَرهَ الخلافء فَإنهُ لو بَاعَ فَلسَيْن بوَاحد من الفلُوس تسيئة لا يَجُورُ 


ىا يمك 


بالإجْمّاع الْرَكّب. وَأَمّا عنْدَهُمًا فلوْجُود النّسِيئُة في الحنس الواحد, وَأمّا عنْدَ مُحَمّد 


عا 
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لهذا وَلقَى | لمم وان إِذا كانت 8 ا ما يوز وَعِنْدَ مُحَمَّد لا يَجُورُ 


جاع به 


٠‏ فول 31 يعني تل أبي يو سف 3 حنيفة (أَقيسَ) لأنّهُمَا لا اتَمَمَا 
على خراز نع فلت به بهاسين نوما كات 5< كن الا عار الشركة 
بالفلوس وَإِنْ كَانَتْ تافقة لأن هذه الْسألة مَبمّة 3 تلك السثألة» لألهُ لا خدئ 
الواحد الاين ف اموي عِنْدَهُمًا كان للإلودن كم العروض؛ 00 لا صلم 


000 التركة. فاق للش الى قود له الله أنْهُ تصحٌ المضَارَبَةٌ بهَا: أي 
بِالفلُوس الافقة 

قال (ولا تَجورُ الشركة بما سوى ذَلك إلا أن يَتَعَامَل النّاس بِالّبرِ) والتّمَرَةٌ 
قَتَصح الشُرِكيٌ بهِمَاء مَكَدَا ذُكر في الكتّاب (وَفِي الجامع الصغير: وا تَكُونُ الْمفَاوَضّهٌ 
بمتاقيل ذَهَب أو فضد) ومرادَهُ التَبرٌ على هذه الروايَت التَبرٌ سلعمّ تَتَعَيّنُ بالّعيين فلا 
تصلُح رأس اال فِي المضاريات والشركات. وَذّكَرَ في كتاب الصّرف أن التّمرَّة لا 
تتعين بالتّعيين حَنّى لا يَنفْسحٌ العقد بها يهلاكه قبل التّسليمٍ فعلى تلك الرواية 
تصلُحٌ راس الال فيهماء وهذا لا عرف أَنّهُمَا خُلمَا كَمَتَين فِي الأصل؛ إلا أن الأول أصح؛ 
لأنْها وإن خُلقَت خُلقت للتّجارَة فِي الأصل لكنٌ التّمَنِيّنَ تخد تَختّص بالضّرب المخصّوص؛ لأنّ عند 
ذلك لا تُصرف إلى شيء آخَرَّ ظاهرًا إلا آن ع التّعامل باستعمالهما تَمِنَا فَنَزّل 
التتعامل بمنزلٍ الضرب فَيَكُونَ كَمِنَا ويَصلّح راس المال. 

الشرح: 

قال (وَلا تَجُورُ بمًا سوى ذَلك) كَلامُهُ وَاضحٌ وَالرَادُ بقَوْله في الكتّاب 
مخِنَصرٌ د القدذوري رَحمَهُ الله وله تضلح رَأْسُ اال فيهمًا) أي في الشركة َاْضَاربَة 
(قولهُ وَهَذَا لا عُْرِف) إِشَارَة إلى (أن التَقَرَةَ لا تتَعِيّنْ بالنَعِِين لأَيْهِمَا) أي اذهب وَالفضّة 
(قَولهُ إلا أن الأوّل) يَعْنِي رِوَآيّة اجامع الصّغير (أَصّح) وَجُعل ذَلكَ في الوط ظَاهرَ 
الروَاية : وقولة لأنها). أي .لأن مَاقيل الذّهَب والفضّة (قَوْلَهُ إلا أن يَجْرِ ي التَعَامْلُ 
باسْعْمَاهمً) اما من قله إلا أن الأول أصَح. يني أن عَدَمَ جواز الشركة مكاقيل 
الذهَب رَالفضٌة أَصّحٌ» إلا عنْدَ جَريّان التَعَامُل باسْتعْمَاهمًا فَحيئئذ تجوز المتّرَكَة يهمًا 
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كَذَا قيل. والأؤلى أن يُجْعَل امْتثَاء من قَؤْله لكنّ اميه ع ُخْقص بالضترب المخْصُوص 
بدلالة السيّاق 


1 2# 2م ” 


كُم قَولُهُ ولا تجوزٌ بما سوى ذلك يُتَتَاوَلُ المكيل وَاخُوزُونَ والعددي الْمْتَعَارِب ولا 
خلاف فيه بَينَنَا قبل الخلط؛ ولكُل واحدٍ منهما ربح مَتَاعِهِ وليه وَضِيعَتُة ون خَلطًا ثم 
اشتّرّحا فَكَدَلكَ في قول أبي يُوسُف» والشركيٌ شركةٌ ملك لا شرك عقد. وعند 
مُحَمَّدِ نصح شر كد العقد. وَكَّمّرَةُ الاختلاف تَظهَرٌ عند التّسَّاوِي فِي المالين واشتراط 


ا مام 0 


التَّمَاضْل فِي الرّبح؛ فَظَاهِرْ الروايّتٍ ما قال أَبُو يُوسْفْ رحمه الله لأنّه يَتَعيِّنْ بالتّعيين 


3 


بعد الخلط كما تَعَيّنَ قبله. الس الواقتن من قد حك عار ابي بها نتفي 
الدّمّيِ. ومبيعٌ من حيث إِنّهُ يَتَعيّن بالتّعيين» فَعَملنًا بالشبهين بالإضافت إلى الحالين» 
بخلاف العروض؛ لأنّهَا ليست تَمَنَا بحال. 

الشرح: 

(قولهُ ولا حلاف فيه) أي في عَدَمٍ جَوَازِ الشركة باككيل رالؤزون قثل اخلط 
فيما بَنّاء ون حلط م افر ترك قفيه الخلافُ الَدَكُورٌُ في الكتاب. 0 ة الاختلاف 
طهر عند اّسَاوِي في لبن وا شراط الال في الج عند أي ولف لا يتقح 
َف الع مل لكل واحد مهما من الح يقر ملك وعلة محَندِ َه ل ال 
ينَهُمَا عَلى ما شَرَطَا (فَظَاهِرٌ الروَايّة ما مَا قَالهُ أو يُوسُّف) لأنهُ أي الْذكورَ من الككيل 
وَالْوْرُون وَالعَدَدِي قارب (يتَعينْ لين بَعْدَ اخلط كما يَتَعيّنْ قبْلهُ) وهو ظَاهرٌ 
وَشَرْطُ جَوازٍ امتركة أن لا يَكُونَ رأ امال ممًا يتين بين لغلا يَلرمَ رح ما لم 
5000-0 نول لد الها ) أي اككيل وَالَوْرُونَ وَالعَدَديَ الْتقَارِبِ (نمَنّ من وَجْه 
لى جار الي يها ينا في الم وَميع) من و من حَيت إل يباين معن 
بالشبهين بالإضّافة إلى ال حالين) يعني الخلط وَعَدَمَهُ فلشَيّههمًا بالمبيع. قَلنَا: لا جور 
الشركة بها قل اخلط وَلسَبْههَا الم قُلنَا تجُورٌ الشرِكَة بها يَعْدَ الخلطء وَهَذَا لأن 
إضَافَة العقد إِليْهَا تَضعف ياعَتَبَارٍ لبهي متَوَقفْ ونه عل ها يترنها وق ندل 
أن بالخلط تبت شرك املك مَتََكَدُ به سرِكَة افد لا مَحَالهَ بخخلاف العُرُوض للها 


ليِسَتْ مما بحَال. 
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لف 
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ولو اختّلهًا جنسا كَالحِنطْةٍ والشعيرٍ وَالزّيت والسّمن فَخُلطًا لا تَعَقِدُالْركَةُ 
بها بالاتّفاق. والقرق مُحَمَدٍ أن الممخلُوط من جنس واحد من ذُوَات الأمثّال؛ ومن جنسين 
من ذَوَات القِيّم فَتَتَمَكُنُ الجهالدٌ كما فِي العُرُوض» وإِذَا لم نَصِحْ الشُرِكَدٌ فَحُكم 
الخلط قد بِينَاهُ في كتاب القضاء. 

الشرح: 

َاوْ اخْمَلهًا جنسًا كالحنطة وَالشّعيرٍ وَالَيْت وَالِسّمْنِ فَخُلط لا تْعَقدُ الشركة 
بلاق محمد يح إلى الاق رقو ما كرك أن الخلوط امل سس ولخد من 
ذْوَات الأمتال حَتّى أن مَنْ أثلفَهُ يَضْمَنٌ مثله فيُمْكن تخصيل رأس مَال كل واحد 
منهُمًا وَقْتَ القسلمّة ياعَْارٍ امكل 57 الجَهَالةَ وَمنْ جَنْسَيْنِ من ذَوَات القيّم فإ مَنْ 
اذه يفقت البق ذا كَانَ من َوَات القيّمٍ كَانَ ١‏ يرل المروضن دكن انهالة كا 

في العُرُوضء وَإِذَا لم , نصح الستركّة كَحُكْمٍ اخلط قَدْ ينه في كتّاب القَضَاء: أي قضَاء 

52 ًا في هذا لكاب ديه في كانت الرديتة. :وليل على أن شاد 
قَضاءِ الخَامع الصغير قَوله كد ينَاهُ بلفظ اللكاضي: يَِْي ولو كَانَ مُرَاذُهُ كاب القضَاءِ من 
هذا الكتّاب لقال سئيية) والذي ينه هُنَا هنا في كتّاب الوديعة أن الحئطة إِذَا كانت وديعَة 
عند جل فخَلطهَا الل بشعير نفسه ينف حَق الك إلى الصتمان. 

قال (وإِذًا أراد الشركدّ بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال 
الآخرء ثم عفد الشركت) قال (وهذه الشركيٌ ملك) لا بِينَا أن العروض لا تَصلّح رأس 
مال الشرٍ َيِه وتَأوِينُهُ إذَا كان قِيمَيّ مَتَاعَهِما على السواءء ولو كان بَينْهُمَا تَفَاوتَ يبيع 
صاحب الأقل بقدرٍ ما تثبت به الشركت. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا أرَادَ الشركة بالعُرُوض) لا كَانَ جَوَارُ عَقَد الشركة مُنْسَصرًا في 
الدرَاهمٍ وَالدَانير وَالفلو س النّافقَة في ذلك تَضييقٌ عَلى لنّاس ذَكَرَ الحيلة في تجويزٍ 
العقد بالعروض تُوْسعّة عَلى النّاسِ فقال 5 إذا أَرَادَ اشر كك بالعروض باع 05 وَاحد 
منْهُمًا نما نف ماله بنصف ما للآعرٍ ثُمَّ عَقَدَا الشركة) لهذا باع كل واحد منْهُما 


- 


,ويرام 


حنن 6ان تن جا لد ظ عار طم حال كن براعد نه معنت اهل ار 


صم ل 


الجزء الثالث ول 


بِالثْمَن فَكَانَ الربَحُ الحاصل ربح مال مَضْمُون فيَكون العَقَدُ 5 
1 ا كر و رك و اد 2 22 1 نكم 5# بقث 9 0 

قال المصَنْفْ رَحمهُ الله (وَهَذْه شرِكة ملك لَا ينا أن العُرُوضٌ لا تصلحٌ رأس 
مال شركة) وَاسِتَشْكَلهُ التتّارَحُونَ بِأنْهُ لوْ كَانَ اللْرَادُ بالتتّركة شَركَة الملك ل يَحْتَجْ 


ل 0 6 ال و م ل 2 لاي ا م 
إلى قؤله ثم عََدَا الشركة, وبأن العُرُوضٌّ لا تصلحٌ رأس مال الشركة إذا لم يبع 
أحَدُهُمًا نف عَرْضه بنصف عَرْض الآخرء أما إِذَا بَاعَ فهُوَ الحيلة في جَوَازه. 

نَم أجَاب بَعْضْهُم بأن مَعْنَى قؤله ثم عَقَدُ الشركة عَقَدُ شركة ملك حَنَّى يَصحّ 


قوْلهُ وهذه شركة ملك وهو يفِيد لآن غرض 'القدذورئ رحَمَة الله يان الخيلة فى 
07 3 7 5 0 1 : 2 عه ا عم 0 37 2 ا 
نُجُويز عَقَد الشركة بالعروض. وقال آخرون: معتاه أنها شركة ملك وإن عقدا 
تي َه 7 اير 2 ا 3 1007 - 500 0 م و 57 
الشركة لأن هَذَا العَقَدَ كلا عَقَدَ لكَوْن رأس الال عَرْضاء وَنَظُمْ كلام المصّف لا 
يُسَاعَدُُ وأنا أذكرٌ لك ما ذَكْرَهُ شَبْحْ شيْخي العلامّة عَبْدُ العَزيز في هَذَا المقام من غَيْر 
0 ِ م ل مم ّ 0 ع 50 1 
زياذة وله عضا أنه حَل مُفيدٌ في هَذا المعنّى. قال: عَدَمٌ جَوَاز الشركة بالعروض 
100 0 0 7 ا 2 1 50 
مبني على معْنَييِنِ أحَدهما ربح ما لم يضمن كما بَيناء والثاني جهالة رَأس المال» فإذا 
0 - - م6. مامه ٠.‏ مه جيذ بير 2ه م 0 3 2 
بَاعَ أْحَدُهُمًا نصف عَرْضِْه بنصف عَرْض الآخر ثم عَقَدَا الشركة قال القدُوري يَحُونُ 


200 


مه ور 159 


سن وسرس ٠.‏ عام 5 > ةمد 0 8 إن 
وَاعختارة شيخ الإسلام وَصّاحب الذخيرة وَصّاحب شرح الطحَاوي والمزني سس 
#6 واس 550 7 7 و و 2 0000 0000 00000 ع و" 
أصّحَاب الشافعي رَحَمَّهُمْ الله لأن رأس المال صر مَعْلومًا وَصّارَ نصف مال كل 
منْهُمًا بالبَع مَضْمُوئا على صاحبه بالثمّن فَكان الزن الحاصل من مَاليْهِمًا ريح مال 


00 0 


- 
ع بير هر م ه يمقر مه ام 


مَضُمُون عَلِيْهِمًا جو ولخدا لو بَاعَ أحَدُهُمًا عَرْضَهُ بنصف دَرَاهمٍ صاحبه ثم عَقَدَا 
شْرِكَة عتان أو مُفَاوَضَة يَجُورُ لرَوَال الجهالة لصيِرُورة العرُوض مُشتركة هما فَكَذا 
00 ْ 

وقيل عَلى قيّاسٍ قَوْل مُحَمِّد رَحمَهُ الله يَجُورُ كَمَا في الكيل وَالْوْرُونَ بَعْد 
اخلط وَعَلى قياس قَوْل أبي يُوسُف لا يَجُورُ إلا أن يَكُونَ مُضَانًا إلى المستقيل وَعَقَدُ 
الشركة يَحْتَمل الإضاقة لأهُ عَقَدُ تؤكيلء فَعَلى هَذَا يكو العَقَدُ عَلى الدرَاهم. وَاعَْارَ 
شَمْسُ الأئمّة السسرّحْسي وَصاحبُ الهاية أنْهُ لا يَجُورُ عَقَدُ الشركة بالاثقاق وَهُوَ 
رب إلى الفقه لبَقَاء جَهَالة رس الال وَالريْحٍ عند القسلْمّة» بخلاف المكيل والْورُون 
يَعْدَ الخلط عنْدَ مُحَمَّد لرَوَال الجَهّالة ألا لأَنَهًا منْ ذوَات الأستال وبخلاف ما إِذَا 


4 يبب د العتاييَ شرح الهدايّ 
ل صاحيه ثم ار كا لأن الدَرَاهمَ هذا العَقَد صارَت 
نصفين ينما فَيَكُونَ ذَلكَ رأ مَالهمًا نم يت حُكْمْ الشركة ذ تروش ا 
0 ما لا ُو إراذ اعفد َل َب الزب تنا للئضي. 
م الْصَنفُ اعْكَارَ عَدَمّ الْحَوَازِ وَعَدَلَ عَمّا ذَكَرَهُ القدُورِي فَقَال: وَهَذه شركة 

لك لدي نذا جر اله 4 ركذ ولا تا بهذ اد ناه 1 
اه تطلخ رأ مَال الشركة وظيره مَا ذَكَرَه القدُوري» وَيُستَحب 
للمتوضئ أن يَنْوِي (الطيار: 3 م عَدَلُ لم بقؤله وليه في الوْضُوء 0 وله في 
هذا الكتّاب ظائرٌ كثيرَة. وَقوَلهُ (يَبيعٌ صّاحب الأقل بقذر ما ما يبت به المْرِكَة) نُظيرة 
عاذ كان ققة «روض انلوق أرْبعمائة ة درْهَمٍ ثلا وَقِيمَة عُرُوضٍ الآخرٍ مالة درَهَمٍ 
يي صّاحب الأقل آرم عطاس غاضه بسي عاض الآنخرٍ فصر اح كل شما 

وَيَكُونْ الربح يَنهُمَا على قَدْرٍ رأس مَاليهمَاء والله أغلم. 

قال (وآمًا شَرِكب العئان فَتَنْعَقِد على الوكالتٍ دون الكفالتي» وهي أن بك يشتَّرك 
اثنّان في نوع بر أو طَعَام أو يشتَّركان في عموم التّجارات ولا يدْكران الكفالةً)؛ 
وَانعقَادُهُ على الوَكالجٍ لتَحَقّقَ مقصوده كما بِيْنَاهُ ولا تنعقد على الكفالت أن اللفظ 
مُشتَّقٌ من الأعراض يُقَالُ عن له: أي عرض وَهَدًا لا يُنبِنُ عن الكفالج وحكم التّصرّف لا 

الشرح: 

قال (وَأْما شرِكَة العتان) هَذَا عَطْفٌ عَلى قَوله في أُوّل كتّاب الشركة فَأمَا 
شرِكَةُ الممَاوَضّة والعئان مَأَحُوذٌ من عَنَّ إِذَا عَرَضَ» سمي به لأنهُ شيء عَرَضَ في هَذَا 
القذر لا عَلى عُمُومٍ الوكالة والكفالة. وَقيل له مأخوذ من عنّان ارس لأن الفارس 
يُمْسكُ العنَانَ بإحْدى يَدَيْه وَيَقِصرفُ بالأخرىء فَكَذَلكَ التتريك هُنَا شَارَّكَ في بَعْضٍ 
ماله وَانْمَرَدَ ياليَاقي وَكلامُهُ ظاهرٌ. ومولة كما يان إشان إلى قؤله من ل شراط 
ل 5 ما يُسْتَقَادُ بالتُصررُف 

كا يُصح التّفْاضْلْ في اال) للحَاجج إليه وليس من قَضيَّحَ اللفظ المساواةٌ. 


الجزء الثالث 4 


(ويصح أن يتَسَاوَيا في المَال وَيَتَمَاضلا في الرّبح) وقال زُهَرٌ والشافعي: لا تَجِورُ 
لأنّ التّفاضل فيه يُؤَّدّي إلى ربح ما لم يُضمّنء فَإِنٌ الال إِذَا كان نصفين والرّبح أثلانًا 
فصاحب الزيادَة يُستَحِفَهًا بلا ضمان؛ إذ الضّمَان بِقَدرٍ راس الخال ولأنّ الشُرِكد 
عندهما في الربحٍ للشركتٍ في الأصل؛ ولهدًا يُشْتَّرِطّان الخلط؛ فَصارٌ ربح الال يِمَنزِلتٍ 
تَمَاءِ الأعيان فَيستَّحَق بِقَدرٍ الملك في الأصل. 

ون قونُُ صّلى الله عليه وألد وَسَلم: ريح على ما شَرَط وَالوَضِيَةُ على قدرٍ 
الفالين»'' ولم يتقصيلء وَأ الرّيحَ كما يُستَحقّ بامال يُستَحوْ امل كُمَا ضِي المضَارَبتٍ 
وقد يكونَ أحدهما أحذق وأهدى وأكتر عملا وأقوى فلا يَرضى بائُساواة فَمَسّت 
الحاجيٌ إلى التّفْاضل؛ بخلاف اشتراط فتراط ميم الربح لأحدهما أنه يَخْرجٌ العقد به من 
ترك ومن الْضَارَيةٍ يضًا إلى رض باشتِر تراطه للعامل أو إلى بضاعت باشتراطه لرب 
الخال وهذًا ١‏ ةوفه التاري عو بح إن طفن مان الشريك» ويُشبه الشُرِكرّ 
ضما وَيُشبهُ الشُرِكَرَ حَتى لا تَبِطْلْ باشتِراط العمل عليهًا 

الشرح: 

وَيْصح أن يتَسَاوَيَا في اكَال ويَتفَاضَلا في الربح. وَجُمْلة القَوْل في ذَلكَ أَنهُمَا إن 
3 شرا العمل عَليْهِمَا وَشرَطَا التََاوْتَ في الح مَعَ التَسَاوِي في رَأس اكَال جَارَ عمد 

عُلمَائنا اللاثة وكون الرئح ينهم عَلى ما شرط إن عَمل أَحَدُهُمَا دون الآخر. اما 

إِذا ا رطا العمل عَلى أَحَدهماء فإن شَرَطًا الريح 1 على قر رَأس مَاهمًا جَارَ 

يَكُونُ مَالُ الذي لا عَمَل عَلْه بضَاعَةٌ عنْدَ القامل له ؛ نه وَل وَضيطة وإ رطا 
5 للعامل أكثر من رأس ماله جار زَ أيْضًا عَلى ترط وكين كال الدّافع عند الععامل 
عار ولو فرط الح للدافع اي بار مَاله لا ْصِح لاط و َيَكُونْ مَالَ الدّافع 
عنْدَ العَامل بضّاعَة لكل وَاحد مِنْهُمًا رِبْحُ ماله وَالوَْيعة يها عَلى قَذْرٍ رس مَاهمًا 
أذ (قوله ا قوْل رُقرَ رشابي 3 ول وَلنَا قولَهُ : «الرّبْح عَلى م شَرّط 
العَاقدَان» وَالوَضْيعَة عَلى قَدْرٍ اكال») رَوَاهُ أُصْحَابنَا في مهم عَنْ عَلِي بْنِ أبي طالب 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 7/75/9): غريب جدا. 


كع 


العنايج شرح الهدايسّ 
58 0 ف 822 0 2 2 الى 42-8 0 ب 2 ل مر ا 
556 2 ا 0 ٠‏ و 0 - - 
ليه بأنهُ إذا ألحَقثم هَذَا العَقدَ بالمضَارَيّة صارَ في التّقدير كََنَهُ قال: اعْمّل في مالك 
م 0 20 ل 0 م 7 7 ا 
وَرِبْحْهُ لك, وَاعْمّل في مالي وَرِبْحُهُ ْنَا في المضَاريّة إذا شرط عَمَل رَبُ امال فيهًا 
قور 2 0 200 نه راه 0 08 7 جا اه لل 
ييُطل العَقَد وقد جَوَرْتُمْ هذه الشركة وإن شرط عَمَلْهُمًا. وَأحيب بِأنَهُ ليْسَ هَذا العَقَدُ 
2 0 و ماه - - ل 3 5 م 00 هه 2 6” 
مُضَارَيَة من كل وَجْه عَلى ما سَتَذْكرهُ ألَهُ يُتبهُهًا من وَجْهء وَمَا أشبَة الشّيء من وَجْه 
5 - 7 و 3 5 7 
ليلو أن يأخذ حكنة من كل ود 
1 5 0 2 1 0 اع الها ال 111 1 
وقول (بخلاف اشتراط جميع الرّبْح) جَوَابُ عَمّا يُقال إذا شرط جميعٌ البح 
5 7 5 م ا ال ا 0 م 
لأخدعها ل بحوةا فكذا إذا شرط الفضل والجامعٌ العدُول بالرّبح عَنْ التقسِيط عَلى 
3 صضماهة 2 8 1 2 0 0 : / 7 2 
قذر امال ووحة وات أن بشرط جميع الربْح يَخْرْجٌ العَقدُ من الشركة والمضَارَبّة إلى 
رض 0 بضاعَة ذه إن شرط الجميع للعَامل عار رضنا وَإِنْ شرط لرّبُ الال صَارَ 
1 عا 5 00 506 نار م 0 7 إن رب 1 1 2 
بضاعة؛ وَهَذَا العَقدُ لا يَجُورٌ أن يَحْرّج عَنْهُمَا لأنَهُ يُشْبهُ المضَاربّة من حَيْت إِنَهُ يَعْمَل 
9 2 3 0007 تي 000 0 معام َ لس مومسم رى. امم 
7 و 
مانا فيه امار 
1 000 ا م . هو مه # مي 50 بوع ” وي و عطاجن ٠‏ ه #اا. 
وقلنا: يّصح اتراط الربْح من غير ضَمّانِء فإن اشتراط زيّادة البح مَوْجُودٌ في 
11111 ل ا عو ل 5 2 ف 0 1 - : 5 
المضَارَة وَهُوَ جَائرٌ مَعّ ذلك بِالإجْمّاع؛ وَهَذا يَتَضَّمِّنْ الحواب عَنْ قولهمًا إن اشتراط 
عونت ٠‏ 2 - - إن - 5ع وده شاعم اوم 0 بج سس 2 4 
يَادَة ربح لأحَدهمًا يُوَدّي إلى ربح ما م يضمن» وعملنا بشبه الشركة حتى لا يطل 
باشتراط العمل عليهمًا. 
قال (ويُجِورٌ أن يعقدهًا كل واحد منهما يبعض ماله دون البعض) لأن المساواة 


6ه 


في امال ليسّت بشّرط فيه إذ اللفظ لا يُقتّضيه (ولا يَصح إلا بما بَينَا) أن المْفَاوَضَيَ نصح 
به لوجه الذي دَكَرنهُ (ويَجُورُ آن يَشتَرِكَا وَمِن هت أحَدِهِما دنَاِيرُ ون الآخَرٍ 
دراهِم؛ وكدًا من أحدهما دراهم بيض ومن الآخرٍ سود) وقَال زُهَر والشافعي: لا يَجَونُ 
وهذًا بِنَاء على اشتراط الخلط وعدمه فَإِنّ عندهما شرط ولا يَتَحَّقَ ذلك في مُختلفي 
الجنس. وَسَتْبِيْئُهُ من بعد إن شاء الله تعالى. قال (وما اشتّراه كل واحد منهما للشُركت 


طولب بثمنه دون الآخر نا بِيْنًا) أَنْهُ يضمن الوكاليّ دون الكفالت؛ والوكيل هو الأصل 


فِي الحُتُوق. قال (كُمَ يَرجِمٌ على شريكه بحصته منه) معنَاهُ ذا أدى من مال تَفسه؛ لأنْهُ 


الجزء الثالث / 


وَكيلٌ من جهته في حصته فَإذَا تَقَدَ من مال تّفسه رَجَعٌ عليه فَإن كان لا يَعَرِف ذلك 


00 


إلا بقوله فَعَليه الحَجَيٌ لأنّهُ يَدّعِي وَجُوب الال فِي ذِمّةٍ الآخَرٍ وهو ينكِر والقول للمنكرٍ 


قال (وَيَجوزٌ أن يعْقَدَهَا كل وَاحد ع أي يجوز أن يَعْقدَ شركة العتان كُل 


وَاحد مِنْهُمًا بِبَعْض ماله ذُونَ البَعْضِ» أن الوه في امال بسحا ب بشرط فيه: أي في 
57 إِذ اللفظ: أَيْ لفظ العتان لا يَقتَضيه : أي لا يَقنَضي الْسَاوَاة تأؤيل 
الاسنتواء بحلاف لفط اللوضة وقول له الذي ذكركه) يني ما ذَكَره في أول هذا 
الفضل 3 يُوَدي إلى ربح مَا لم يُضمَن. وقَولهُ (ويَجُورُ أن يَشترِكَا) ظاهر. وقوه (فإن 


كَانَ لا يُعْرَفْ ذَلكَ إلا بقوله) يَعْني إِذَا ل 
مَال الخركّة إلا بقَوْله فَعَلْهِ إقَامَةُ اليه فَإِنْ عَجَرَ عَنْ ذلك فَالقَول لصّاحبه مَعْ يمينه 


0000 


قال (وَإِذَا هلك مال الشُرِكتٍ أو أَحَدْ الَالين قبل أن يَشتَرِيا ا 
ويملاك الَعمُود عليه يَبِطّل العقد كما فِي البيع, بخلاف المُصَارَبَجَ والوكالت المفردة؛ 
نّهُ لا يَتَعَيّنْ النّمَتَان فيهما بالتّعيين؛ وَإِنّمَا يتَعَيئَان بالقبض على ما عرف» وهذًا ظاهِر 
فيمًا إِذَا هلك الالان» وَكَذَا إذا هلك أَحَدُهُمَا؛ لأنّهُ ما رَضِي بشركتٍ صاحبه في ماله إلا 
وَآَيُهُمًا هَلكَ هَلكَ من مال صاحبه؛ إن هلك في يده فَظَاهِرٌ وَكَذًَا إِذَا كان هلك فِي يد 
الآحَر لأنهُ آَمَانَدَ فِي يده بخلاف ما بَعدَ الخلط حَيث يَهلك على الشُرِكت لأنّه 
يَتَمَيْرُ فَيْحِعلَ الهالك من المالين. 

الشرح: 

(قوَله فإِذا هلك مال الشركة) ظَاهنٌ و قيّدَ الوَكالة المفرَدة احترارًا عن الوكالة 
ال في صن عَفْد الشركة وي ضان عَفْد ان فا ما مل يمطلان ما 
تَضَمئَهًا من الشركة وَالرّهْن أن الْمَضَمِّنَ يَْطْل بيُطْلان المْنَضَمُنِ تبْعَاء وَأمّا 0 
افر ل ل ره ل 


بت 


على 


العنايّ شرح الهدايتّ 
كه قد قال :فده الإسّلام في شرح الريّادّات: بخلاف الضَاريّة وَالشركة فَإِنها 
تين . حَتَّى إذا هَلكَت 5 قبل التَّسلِيم بَطْلتْ الْضَارَيكُ 7 مُخَالفْ لما ذَكرَهُ الم 
ها 2 تعِيّنْ فيهًا بالقيْضٍ فَلعَل في الْسألة روايين» (قوله لأنْهُ ما رَضيّ بش ركَة صّاحبه 
في مالم أمآ الريك الذي ةلذ مَا رَضي بشركة صّاحبه الذي هلك مَالهُ إلا 
عَلى تقدير بقاءِ ماله بشرٍطنه في مَاله كما يَْترِكُ هر في مال هَذا (قولهُ يما هلك 
من مال 0 ظاهرٌ. 
(وإن اشتّر رى أحدهما بمَاله وهلك مال الآخَرٍ قبل الشراءِ فَائُشتّرَى بَينَهُمَا على ما 
شرطً) لأنَ الملك حين وقَعَ وقَعَ مُشْتَّرَكًا بَينَهُما لقِيّام الشْرِكجٍ وقت الشراء فلا يَتَغَيرُ 
الحكم بهلاك مال الآخَرٍ بعد كه كم الششّرِكَيٌ شَرِكَمٌ عَقدٍ عند مُحَمَدٍ خلاهًا للحَسّن 
بن زياد حتّى إن أَيْهُمَا باع جار بِيعْهُ؛ لأ الشرِكَنَ قد تمت في الْمشتَّرَى فلا يُنتّقَضْ 
بهلاله امال بعد تاها قال (ويرجعٌ على شريكه يحصت من كَمَه)لألَُشتَرَى نصفة 


بوكالته وَتَمَد الّمَنَ من مال تّفسه وقد بَينَاهُ هذا القت ى أحدهما بأحد الالين أولا 
ل 0 ى الآخرٌ يمال الآخَرِء إن صرحا 
بالوكالجٍ في عقد الشُرِكجَ فَامُشْتَرَى مُشترَ .ك بينَهُمَا على ما شرطًا؛ أن الشركة إن 


بطلت فالوكالمٌ المصرح يها قَائِميَّ فَكَانَ مشتركا بحكم الوؤكالتٍ ويكون شرِكرَّ ملك 
ويرجع على شريكه بحصته من الثْمنِ لا بَينَاهُ وَإن ذَكَرا مُجَرَّد الشُرِكَجٍ ولم ينص 
على الوكالتّ فيها كان المشتّرى للذي اشتراه خَاصن لأن الوؤقوع على الشُركتٍ حكم 
الوكالت التي تَضْمَتَتها الشُرِكتُ فَإِذَا بَطّلت يَبَطُلْ ما في ضمنهاء بخلاف ما إِذَا صرح 


بالوكَالتٍ ينها مُقصودَةٌ. 
الشرح: 


وول (لمّ الركة سرِكَةٌعَفْدِ عند مُحَمّدِ حلاثًا للحَسَنٍ بن زياد) َائَد هُ تَظْهرُ 
في حَقّ جوَازٍ بيع الكل. عد مُحَمد أيهم بَعَهُ حا يه أن ارك قد شنا في 
الْْعرَى قلا تقض بهّلاك امال بَعْدَ تَمَامَهًا كما لو كَانَ الحلاكُ بَعْدَ الشرّاء يالمالين 
جَميعًا. وَل الس بن واد ل َف يدها إلا في حصلكه لأنْ شرك اعفد كذ 
َطَلت يهلاك الال كَمَا لو هلك فَْل الراء بمَال الآعرء وَإِنّمًا قي مَا هُوَ حكم 


الجزء الثالث ل 


الرّاء وَهُوَ املك فكانت شرِكمُهُمًا في المْتَاع شركة ملك (ِقَوْلَهُ وَقَدْ ينَاهُ) إِشَارة إلى 
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َوْلهِ مَعْنَاهُ إذَا أدَى من مَال تفسه إل (ِقَولهُ أمّا إِذَا هَلكَ مَال أحَدهما ثم اشْتَرَى 


الآخَر) واضح. قَولَهُ لا ينهم شار إلى فول لألّهُ وكيل من جهته 

قَال (وَتَجُورُ التشْركَدٌ ون لم يُخلطًا الخال) وقال زُهَرٌ والشافعي: لا تَجوزُ لأن 
الرّبح شَرِعٌ امال ولا يَقَعٌ الفَرعٌ على الشركة إلا بَعدَ الشُرِكجَ في الأصل وآَنَّهُ بالخلط 
وَهَّدَا لأنّ امحل هوَّاخَال وَلهدَا يُضافْ إليه؛ وَيُشْتَرَطُ تَعيين رأس الال بخلاف المضاربت؛ 
أنه ئيست بشَرِكَبٍ ونم هوَيَعملُ رب َال فَيُستَحِق ارح عمال على عَمله؛آما هن 
بخلافه؛ وهذًا أصل كبير لهما حَتّى يُعتَبْرٌ انَحَادُ الجنس. ويُشتَرَطُ الخلط ولا يجوز 
التّفاضل فِي الربح مع التَّسَاوِي فِي المال. 

الشرح: 

(قولهُ و بالخلط) أَيْ الشركة في الأصْل على تأويل الاشتراك (قوْله وَهَذَا 
إِشَارَةٌ إلى قَوله لأنَ البح فَرْعٌ اكَال) يَخْني وَإِنما قلا إن الربحَ فرع الال لأنْ الَحَل: أي 
مَحَل الشركة هر الال وَهَدَا يضاف إِليه وبعال عَفَدُ شركّة الال ومُشترئط تغييئ رأس 
َال وما أَعبرَ اَن إلا لنَكُونَ الشركة في الثم مُستَدَةَ إلى اال بخلاف الْضَاريَة 
ها نمع بون اخلط الا سس شرع وما هو َل زب ال سح ار 
عمال عَلى قر عَمَلهِ وقول وَهَذَا أل كبر إسَارة إلى قله أن الح مع امال (قولَة 
حَنَّى يُعيرَ انْحَادُ الجئس) يَعْني بنَاءَ عَلى أَصْلهِمًا ذَلكَ» فَإنّهُ إِذَا كان رَأْسْ مال أحَدهمًا 
دَرَاهمَ وَالآحَرٍ دانير تنعَقدُ الشرٍ كَة يْنَهُمَا صّحيحَّة عنْدَنَا خلافا لرُفْرَ وَالشافعي» 
وَكَذَلكَ إِنْ كَانَ رَأسُ مال أحَدهمًا بيضًا وَالآخَر سُودًا. 

ولا تَجُورُ شَرِكَدٌ التَّمَبّل والأعمال لانعدام المال. وَلنَا أَنْ الشُركدّ فِي الربح 
مُسَتَنِدَةٌ إلى العقد دُونَّ المَال؛ لأنّ العقد يُسَمَى شَرِكَنَّ فلا بد من تَحَمق مُعتَى هذا الاسم 
فيه فلم يَكّن الخَلطٌُ شرطًء وَلأنَ الدّراهِم والدّئائير لا يَتَعَيّئَان فلا يُسِتَمَادُ الرّبحٌ يراس 
امال وإِنّمَا يُستَفَادُ بالنّصَرّف لأنّهُ في النُصف أصيل وَفِي النُصف وكيل. وإذا تحقّقت 
ركم فِي التُصرّف بدُون الَلمل تَحَطْفت في اْستََادٍ به وَهوَ اربع دونه وصّارَ 
كَائْضَارَيَت فلا يُشْتَرَطُ انّحَادُ الجنس وَالتَّسَاوِي فِي الرّبح وَتَصحٌ شَرِكَدٌ التّصبل. 
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الشرح: 

ولا تجوز شركة التقبّل: أي عَلى قل زُقَرَ والشافعي لانعد تُعدَام المال. وَلنَا أن 
لمركَة في الريْحٍ مُسنتئذة إلى اعفد مون َال وَكلَ مَا هر مُسعند إل هو الأمئل؛ نا . 
ها مسد إلى العقد فَاُنَ اعد يُسمّى شركة لا اال قلا بد منْ تعشقيي مَعْتَى الامنم 
فيه) وَأمّا أن كل ما هُوَ مسد إلِْ مَهْوَ الل فَادنَ للْرَادَ بالْستئد إِلْهِ هُوَ أن يَكُونَ 
غيْرُهُ مَبييّا عَلِيْهِ وَذَلكَ حَدٌ الأصْلء وما عبْرَ عَنْهُ بهّذه العبّارة أن ربح في الحقيقة 
بك و تسسات اقطان بار و لفن لأ كل واد ملفلا يمرا في 
الل في تغنه بطري الال وني بخضه بطري الوكالة» َع عل املق وجا 
أذ يضاف الحم إلى علة العلة كما جَارَ أ يضاف إلى عَيْنٍالعلق وذ كا الل هو 
انعد وهر ره يت الحم ه في المَرْع وَهُوَ الربْحُ وَإِنْ لم يَْقَلط اكالان. وَالدَليل 

الثاني وَهُوَ وله وَلآن الدراهم تانر لا تيان ؛ كارح للدليل الأوّل. 

0 الوا كَانَ اعفد هو الأصئل دُون كال ا بعلت التركة يلاك الال قل 
أن يَشْمريَا به شَيًا لأن هَلاكَ اكال وَبْقَاءهُ إِذْ ذَاكَ بمنُزلة لكَوْن الأضل وَهُوَ العَقَدُ قَدْ 
وُجدَ وَاكَالٌ 00 فلا يُيَال بَعْدَ ذلك بقائه. 56 أن بَقَاء الأصل شراط لوؤجُود 
الفرْع وَالأصل قَدْ التَفى بالتقاء شرطه وَهُوَ 0 فَكَذَلكَ المَرع. وَأعترضَ أَيْضا بأن 
الاليْنِ إذا تتقاطا بها سجر ولا شر كد مع اقنيز كما في الفروض: وَأجيب يأن 
علة فسّاد الشركة في العرُوض للست امير بل هي ما ذَكَرنا من الإفضاء إلى ِبْحٍ مَا 
اه (وَصَارَ كَاْضَارَتة يَْنِي لا َهَرَ أن الأصل هُوَ العَقَدُ دُونَ الال كَانَ 
الربحٌ مُسْتَحَقا بالعقد دُون الال كما في اللُضَارَبَة َلهُ لس تال خلط اللي وَالرئح 
سرك بسبّب العقْد وَِذَا بطل ذلك الأمل تل دوي لتر عليه قلا يد الا 
ان والساريا قي الاح رصع شركة لقتال 

قال (ولا تَجُوزُ الشْركيٌ إذَا شُرط لأحدهما دَرَاهِم مُسَمّاةَ من الربح) لأنّهُ شرط 
يجبا انعم لصم هلايع الا دامس لحم وتطيرة في اروص 

الشرح: 

(قوله وَلا تَجور “الشركة وَاضح. وله (وكظيرة ف في المرَارَعَة) ) يعني أله إذا شرط 


الجزء الثالث فق 


لأحدهمًا ُفْرَان مُسَمَّاةٌ كَانَتْ فاسدة أن التتركة تَتْقطعٌ به» ومن شرْط المرَارعَة أن 
و ا هما شائعًا. 

قال (وَلكُل واحد من الْتَمَاوضَين وشرِيكي العنّان أن يُبضع المال) لأنّهُ مَعتاد في 
عقد الشركتٍ ولأنْ له أن يَسَتَأجِرَ على العمل؛ وَالتُحصيل غير عوضٍ دُونَهُ فَيملكه 
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وَكَذَا لهُ أن يُودِعَهُ لأنَهُ مُعتَّادٌ ولا يَحِدُ التَّاجِرْ منه بُدَا. قال (وَيَدفَعْهُ مُضارَبَيَ)؛ لأنّهَا دون 
الشركة فَتَتَضْمتَها. عن أبِي حَنِيمََ أَنّهُ ليس له ذَلكَ لأنّهُ نوع سركت والأصح هو 
الأول؛ وهو روايم الأصل؛ لأنْ الشْرِكَرَ غير مقصودة: وَإنّمَا المْقصُودُ تحصيل الرّبح كما 
إِذَا استاجره بأجر بل أولى؛ لأنّهُ تحصيل بون ضمان في ذمّته؛ بخلاف الشُركتٍ حيث 
لا يملكها لأنّ الشيء لا يستتبع مثله. 
قال (وَيُوَكَل من يَتَصَرَّفْ فيه) لأنّ التّوكيل بالبيع والشراء من تَوابِع التّجارة 
وَالشُرِكيٌّ انعقدت للتَّجَارَةَ بخلاف الوكيل بالشراء حَيثُ لا يَملكُ أن يُوَكل غيره لأنّهُ 
عَقدٌ خَاصٌ طُلب منهُ تحصيل العّين فلا يُستَتِيِعٌ مثلهُ قال (وَيدُهُ فِي الال يد آَمَائَتٍ) لأنّه 
قَبَض اال بإذن امالك لا على وجه البدل والوثيقت فصارٌ كالوديعة. 
الشرح: 
قال: وَلكُل واحد من المتْقَاوضَيْن. هَذَا ينان مَا يَجُورُ للشريك شركة مُفَاوَضَة 
ا و لهُ أن يُنْضِعٌ لأنَهُ مُعْتَادَ في عَقَد الشركة وَاْا 
زَلُ العمل ب وَلآن أن يسأر على العمل يتمصيل الع بلا خعلافبء 0 
جَارَ لهُ أن يَسَكَأحِرَ لتَحْصيل الرّبْح جَارَ لهُ أن يُنْضع أن الاستجَارَ تخصيل بعوض 
00 بدُونه فَكَان الاستجَارٌ أغلى وَمَنْ مَلكَ الأغلى مَلكَ الأذئى» وَأن يودع م اال 
لأنُْ مُْتَادٌ ولا يَجدُ التَاجرٌ منْهُ بدا وأن َف مُضَارنة للها دُونَ الشركة 
ألا ترتى أله , ين عَلى المضارت شَيْء من الوضيعة وأن ل ل عه ْ 
يَكُنْ 0 شي ين الب يكن جَغْل الْضَاربَة مُسَْمَادَةَ بعَقد التتركة لألهًا دُون 
الشركة فَتَصَمِتْهَا اشر كه هَذَا ظَاهِرٌ الروَايّة (وَعَنْ أبي حَنيفة 0 لهُ ذلك لألة) أي 
هار لاغ رخ لوقا اشر لسرب فى الا كود 0 
الشركة وَل لأحد الشريكين أذ مُشارك مع غير يمال الشركة فَكدَا لا يذ 


يفف 


العنايج شرح الهدايت 
مُصَارَة (والأوّل) أي جود القع مارت وأسَحٌ وهو وآ اأمئل لآن ارك يغبي 
في امْضَارََة يت مَقَصُودة وما مره تخصيل الرئح وَهُوَ تابث بالمضَاريُة َيَمْلَكَهُ 
أَحَدُ الشريكيْن» كما ل اسأر أجيرا نمل فل يود قل وَاحداء فَهَدَا أؤلى لله 
عنصيل بون تمان في ذمهء إن اتاب إذ ل وم يَْصْل ال لا َب َلى 
رس الال شَْءء بحلاف الإبجَارّة قن الأجيرَ إِذَا عمل في لجار وَمْ يَحْصّل شَيء من 
الربئح 0 المستأجرُ ضَامنًا للأخرةء بخلاف الشركة ل نكي لأن الشاء لا 
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تع مثلة. فإن 0 هذا ا ؛ اكاب نه جار له أن يُكَاتبَ عبدة وَالعبدٌ 


للأدون 1 جار له أن ين لعبده. 


فَاببَوَابُ أن ذلك لِيْسَ من قَبيل الامنتباع» فإِنَ كل وَاحد منْهُمَا أطلقَ في 
السب وَأسْبَابه وَهَذَا م أسبَاب الكسنْب المطلقة ال اه من ؛ الْستْيات» وأن 
كريد عرق بورع طاو عبض بأن لمكم القابت مَقَصُودًا أغلى حَالا من 
الحَكْم الثابت ؛ في ضِمُن شيء آخخَرَ لا مَحَالهَ والوكيل 0 كَانَتْ وَكَالُهُ 00 
ليس 4 كيل بره لوكي الذي نا وكا في + ضِمْن الشركة كَيْفَ جَارَ له 
0 غَيْرِه. وَأحيب ذلك الَوَاب الَشهُور ا من شيء ينبت ضمّنًا 

يي قدا كم الشرْب وغَيْرِه والشيهّة وَجْهُ القيّاسِ في هذه المسألة» وَجَوَابُهَا 

0 الاستحسان. كله إلا على وَجْه البدّل) احترارٌ عن الُْوض عَلى سم الشراءء 
أن الْفبُوض عَلى سم الششراء قَبْضُ لأجل أن يَذْقَعَ الشمَنَ (قوله وَالوثيقة) احترازٌ عن 
الرهْن فَإِنْ الَرْهُونَ مَعبُوضٌ لأجل الوثيقة 

قال (وَآمًا شركدٌ الصتائع) وَتُسَمّى شَرِكدَ التَمَبّل (كَالحَياطِينَ وَالصبَاغِين 
يمكَرِكَانِ على أن يتّلا الأعمال وَيكُونَ السب بيهم َيجُورُذلد) وها عندنا. وقال 
فر وَالشَافعِي؛ لا تَجُوُ أن هده شَرِكَدٌ لا تفي مقصُودَها وَهُوَالتثمِير أنه لا بد مِن 
راس المال» وهذًا لأن الشركرّ فِي الربح تُبِتَنَى على الشركة فِي امال على أصلهما على 
زرا وا نوو د اموي وح موك الوك لأنّهُ نا كَانَ وكيلا في 
النُصض أصيلا في النُصف تَحَقّفَت تحقّقت الشركة في اال المستفاد . 


وفف 


الجزء الثالث 

الشرح: 

فال وان شَركَة المنتائيع) كَلامُةُ طهر وكَوْلهُ (لا فيد مَقْصُودَهُمَ) أي 
مَقَصُودَ الشريكين وَهُوَ النََميرُ ظاهرٌ. وفي بَعْضٍ بَعْضٍ الْنسَخ: لذ افيه متصودهاة أضاف 
القَصُودَ إلى الشركة ون كَانَ المقَصودُ للشريكين بأذلى در ْفْس الشريكين 

6 يُشْتَرَطُ فيه اتّحاد العمل والمكان خلاقًا مالك وَزُهَرَ فيهما؛ لأن المعتى المجوز 
للشركت وَهُوما ذَكَرنَاهُ لا يتفاوت 

الشرح: 7 

(قَولَهُ ولا يُسْتَرَط فيه) أي في هَذَا العَقَد تْحَادُ لعل لكا حلافا لرُفرَ وَمَالك 
رَحمّهُمًا الل قَالا: إِنْ القَقَتْ الأغمال كَلقَصَارَْنِ اشتركا أز صبَاعيْنِ جَارَ 1 
اقلت حصا ور اطتركا لا يجُوُ لأ كل واحد مهم عار عن عَنْ العَمّل الذي 
تله صا حك فَإِنَ ذلك ليْسَ من صلعته فلا حمق مَقصُودُ الشركة. وَلنَا أن العْنَى 
جور للشركة و َهُوَ ما ذَكَرَاُ أن الْقَصُودَ م منه لصيل وَهُوَ مُمْكنّ بالتّؤكيل لا 
تتفاوّت بانْحَاد العَمّل وَالْكَان أو اعثتلافهماء. كا :الأول َادْنْ التؤكيل يتَقبّل العَمَل 
متحي مسن يماشر ذلك الل ومن لا خسن لآلة ل على الل 
إقَامَة العَمّل يِيَدَيْه بل له أن يُقِيم يأغْوَانه وأجَرائه 1 وَاحد منْهُمًا غَيْرُ عَاجِرْ عَنْ 
لك كان المقذ متعيتا: وَأمّا الثاني فَلأَنَ أَحَدَ الشريكين وْ عمل في دكان والآعتر 
في دُكان آخَرَ لا يَتَفَاوَت الخَال وَهُوَ ظَاهِرٌ. فإن قيل: َد تَقَدُمٌ أن من الفروع الترئبَة 
عَلى أمثل ذُقر واف في سنألة اخلط أن رك اقل لا تجو فكيف تبح كَل 
قر َع مَك رَحَمَهما اله في جَوَازِهَا ذا كانت الأعْمَال متُفقة متّمقَة؟ أحيب أن زُكَرَ لهُ في 
هَذه السثألة أُعْني الخلط قؤلان) َذَكَرَ الصف في تلك السنألة حْكْم الروَليّة التي 
رط ها حلط المال؛ 00 حُكْمْ الروايّة التي ا رط ك1 أطلقَ في اللفظ 
و اخختلاف الرَوَايتين ف فِيرَى ظَاهِرُهُ متناقضًا. 

(وَلو شَرَطًا العمل نصفين وامّال أثلانًا جارّ) وفي القيّاس: لا يجوز لأن الضما 


بقدر العمل فَالزَيَادَةٌ عليه ربح ما لم يُضمن هلم يَجِزْ العقد لتأدِيته إليه» وصار 


سَمَانَ 


فق 


العنايّ شرح الهدايةّ 
كََرِكَةِ الوْجُووء وَلكِنًا تقول ما يَاحُدْهُ لا يَاهْدهُ ربا لأنّ الرّبح عند انّحَادِ الجنس» 
وقد اختّلف لأنّ راس الخال عَمَلَ وَالرّبح مَالّ فَكَانَ بَدّل العمل وَالعَمَل يُتَعَوُمُ بالتّقويم 
فَيَتَعَدْرُ ِعَدرٍ ما قُوْم به قلا يَحرْم بخلاف شَرِكتٍ الوؤجوه؛ لأنّ جنس الال مُتّفِقَ والريح 
يُتَحَقَّقَ في الجنس الْمّفْقءِ وربح ما لم يُضمن لا يُجِورُ إلا فِي المضاربتٍ. 

الشرح: 

وله وَل شرَطًا العمل نصْميْنِ) أ إذَا شرطا في شركة التقبل وَل يَكُنْ 
مُفَاوَضَةٌ أن يَكُونَ العمل نصفَيْن وَالرئْحُ الخاصل أثلامًا جَارَ اسسْتحْسَانًا. وَالقيَاَ أن 
لا صم لأنّ الضّمَانَ بقَدْرِ ما شط عَليْهِ من العمل فَالرَيادةٌ َلْهِ رِبْحُ ما ف 
لفك لتَأديّته إلبِه: أي إلى ربح ما م يُضْمَنْ فصارَ كُشَرِكَة الوجُوه في أن التّمَاوْتَ 
فِيهًا في الرئح يجوز إذا كان الكترئ يَتهُمًا على السواى وَأمّا إِذَا اشْتَرَطًا التَفَاوْتَ 
بي كلك الخرى كرك اقتاوت حكداني الم ف رع لاخر اا 

وَقولُهُ (ولكنًا تقول ثان ركه الاسيا نما باهذ كر هرك الكزيك 0ل 
16 رِبْحَا لأن الربْحَ إِنَمَا يكون عنْدَ أنْحَاد لجنس وَخَذَا قَالُوا: لو اسَتَأجَرَ ذَارًا 
بِعشَرَة دَرَاهمَ ثم آجَرَهَا بكب يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ جَارَ لا أن ربح لا يتَحَقَقُ عد 
اخلات اللا والكلسن وزدا لطن وهم يلخد أن رلى الال لقجل والراج مال فكان 
ما يَأَخْذَهُ يدل العمل وَالعَمل يَتَمَوُمْ بالتَفَوم ذا رَضيًا بقذر مص كَانَ ذَلكَ منْهُمًا 
قومًا للعمل لتَقَدرُ قَرِ ما رم به ولا يَحْرُمٌ لله ل يُوَدّ إلى ربْح ما لم يمن 
حاوف ارك الرخروا لد اس الل انين وق دواعي فى كورام 
كَانت أو دانير والريَحُ يَتحَقَقْ في المئس التُفق. وكَولهُ ونح ما لم يُْمَنْ) تقديرهُ لو 
3 اتراط ِيَادَة ارح كَانَ رِيْحَ مَا لم يُضْمَّنْ وَذَلكَ لا يَجُورُ إلا في الْضَارية 
نما جَارَ فيهًا لوقوعه بِمُقَالة العمل في جانب الْضَارِب وَبِمُقَابلة اال في جَانب 
َس الال ون واحة منهمًا في شركة الوه ولا الما قاب الع مجو 
رم فا ريح مَا ل يُضْمَنْ فلا يَحُوُ. 

قال (وما يَتَمَبْنُهُ كل واحد منهما من العمل يَلزَّمَهُ وَيلرَّمُ شريكه) حَنّى إنّ كل 


وَاحد مِنهُما يُطَالبُ العمل وَيُطَادبُ بالأجر (وَيَبرا اداه بالدّفع إليه) وَمَدَا ظَاهِرٌ ضِي 


الجزء الثالث »1 


امْمَاوَضَّتٍ وَفِي غيرِها استحسان. والقيّاس خلاف ذلك لأن 0 2 وَقعت مطلقي 
وَالكَفَاليٌ مقتّضى الْمْفاوضت. وجه الاستحسان أن هذه الشر مركن (مُمَتَضِيَّمٌ للضّمان) آلا 
ال را او 1 
بِسَبّب تَمَاذ تَعَبّله عليه فَجَرى مَحِرَى الُْمَاوْضَحَ فِي ضما العمل واقتضاء البدل. 

الشرح: 

(مَلهُ وا يََقبلَُ كل وَاحد منْهُمًا من العَمَل يَلرَمُهُ وََلرَمُ شَرِيكة) ظاهرٌ. وقوه 
20 الدّافعٌ بالدفع إليّم) 0 3 لخر إلى 5 واحد من الشريكيْن» قبل 0 
أن كول تقاف ويا افع من 0 م ] يكين بالدّفع إليْه: أي إلى صّاحب الوب 
مَكَلا لو أَخَذَ أَحَدُ الشريكين تيا للصيع ' ثم دقع الآخرٌ التواب مَصِبُوعًا إلى صاحبه 


000 


اام 


بَرِىّ من الضَّمّان. وكَولهُ (وَهَذَا) إِشَارَةٌ إلى لَرُوم العمل عَلى 0 واحد منْهمًا وَهُوَ 
مَعْنَى الكفالة (ظاهرٌ في الَْاوَضَة وفي غَيْرِهَ وَهُوَ العنان اسان أي مَعْنَى 
الكقَالة 57 الاسْتحْسّان. وَالقيّاسُ خلافُ ذلك لأن ارك و قم 0 كر 
ال مار ل ما هي مُقَتَضَى 
المفاوضّة قلا يَبْتْ يت مَعَهَ مَا لِئْسَ من مُعَعَضَاهَا بدُون الْنُصْرِيح بذكره و الاسْحْسّان 
ل اكوك أن َا يَتقَلَهُ كُلٌ واحد منْهُمًا منْ العَمّل 
مَضْمُونُ عَلى الآخرٍ (وَهَذَ) أ وَلكَوْن العمل مَظْمُوئا (يَسْتحق الأجرّ بسب تفاذ 
يله أي تقد صاحبه (ِحَليِم ولو لم يَكُنْ مَضْمُوئا عَليْهِ ا أمشحق الأجرْ لأن العم 
إزَاء العنْم فإِذا كَانَ كَذَلِكَ (جَرَى) هَذَا العَقَدُ (مَجْرَى الممَاوضَّة في ضَّمَان العْمّل 
واقتضّاء البَدَل) وفي وَجْه الاستحسان مُصَادَرَةٌ عَلى الَطْلُوب تأْمّلء وَإِنمَا قي بجَرَيّانه 
تخرى الْمَوَسَة في هَذَئْنِ المين لآ فِمًا عدا لك يِه العف ماقا حنى 


قالوا: إِذَا أمَرٌ أَحَدُهُمًا دين من تمن شان أو صابون أو أَجْرٍ أجير 0 أخرة , بت د 


مَضَْتْ لتقا غلى صاحيد إلا بي ونه حامثة لأ اللصيص على المَضَة | 
و اد الإكران مهب النار مه 

قال (وَآما شَرِكَيٌّ الوّجُوهِ فَالرّجُلان يَشْتَّرِكَان ولا مال لهما على أن يشتريا 
بوْجُوههمَا ييا نصح الشركة على هَدا) ميت بد أنه لا يمري بالتِْيةٍ إلا من 


أة 


العنايّ شرح الهداييّ 
كان له وجاهدّ عند النّاس وإِنْما نصح مُفَاوْضَنَ لأنّهُ يُمِكِنُ تحقيق الكَفَالجٍ وَالوَكَالجٍ 
فِي الأبدال, وإِذَا أطلقت تَكُونْ عِنَانًا لأنْ مطلقه يُنصّرف إليه وهِي جائِرَةٌ عندَنًا خلاقًا 
للشافعِي» وَالوجهٌ من الجَاذِبين ما فَدَمنَاهُ في شَرِكَجِ التَقبّل. قال (وَكلُ وَاحدٍ نهم 
وكيل الآخر فيما يشتّريه) لأنّ التّصرّف على الغَيرٍ لا يجَورُ إلا بوكالجٍ أو بولايةٍ ولا 
ولايّم فتتَميُّالوكادةٌ (هَإن سَرَطا آَنالمشتّرى بَنّهمَا نصفان والرّبح كَدَلدَ يجو ولا 
يُجَورُ أن بتفاضلا فيه وإن شَرَطًا أن يكُونَ الْمشتَرى بَينَهُمَا أثلانًا فَالرّبحٌ كَذَّلك): وَهَدًَا 
لأن الربح لا يُسِتَحَق إلا بامال أو العمل أو بالضّمان رب الال يَستَّحِمهُ بامال؛ والمضارب 
يسِتَحِمَهُ بالعَملء والأسنَّادُ الذي يُلقِي العمل على التَلمِيد بالنُصف بِالضمّان ولا 
يُستَحَقَ بمَا سواه آلا تَرَى أن من قال لغَيرِه تَصَرف فِي مالك على أن لي رِبحَهُ لم يَحْز 
لعدم هذه المعاني. واستحقاق الزبح فِي سركت الوجُوم بالضمان على ما بِيّنًا والضمان 
على قدرٍ الملك فِي الْمشتّرّى وَكانَ الرّبح م الزّائِد عليه ربح ما لم يُضمن فلا يصح 
اشتراطه إلا في المُضاريتٍ والوجوهُ ليست في معنَاهاء بخلاف العنّان؛ لأنّهُ في مَعنَاهًا من 
حَيث أن كل واحد مِنهمَا يعمل في مال صاحيه فَيحَقُ يه وله أعلم. 

الشرح: 

قال (وَأمًا شرك الوَجُوه 0 يَثَركان شركة الوؤجوه) وَهُوَ أن , يَسْتَرِكَ 
الرحُلان ولا مال ليا (على أ يَشْتَريًا يوجوههمًا) أي يوَحَاهَتهمًا وَأمَانتهِمًا عند انامس 
ممية عذذنا (ضلى هذ أأ على نما ب تحتريان بوجوهونا: أئا شنا ركه 
الؤجُوه لأَنَهُ لاا + يئَرِي بالنّسيئة ال رتاف املو نما ُصحٌ مُمَاوضَة إذا 
كان رجلا من هل الكَمَالة لأكه حيتئذ يُمْكنُ تَحْقِيق الوكالة ار بُدَال: 
أي المن وَالْنَمُنِء فيَكُون ْم وى على كل واحد ملفا نصفةُ وَيَكُونْ الْشْترى 
ينَهُمَا نصفيْن» ولا يُدُ بد من التلفظ بلقظ المْمَاوَضَة أو ما قَامَ عاق كما كه وَإِذا 
أَطْلقَتْ كَانَتْ عتانا لأنَ الْطلقَ يَنْصَرِفْ ف ليه لكَونه عاد فيمَا بين لاس وه أَيْ 
شرِكّة الوؤجُوه جَائرَةَ عنْدَنا حلاقا للنّافيي رَحمَهُ الله وَالوَْه من الخَئن 6 اه ل 
شركة التعبْل وهي أن ؛ ارح عنده َع اال مإ يُوجَد كال | تمق التركة. وَقَلنَا 
إن الشركة ة في الربح مُسكيدة ة إلى العَقد إلى آخره (قَولَهُ ولا أن ناضلا فيه) أَيْ 


يفة 
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(قَولهُ وَهَذَا) إِشَارَة إلى تَحَثُمِ المسَاوَاة في اشتراط الربئح (قوْلّهُ بالُصف) فَبْدٌ انّقاقي فَإلّهُ 
يَجُورُ أن يُلقيّ بأقل من النصْف ولا يَستحق يما سواهًا. 

فَإِنْ قيل: 1 لا يَجُورُ أن يَستَحقّ الرَيَادةَ لزيادة اهتذائه وَمتَاَة رأيه وتدْبيره في 


الأمُو رِ العَامّة وَالخاصّة وعلمه بالنّجَارَة؟ أحيب بأن اشتراط الريَادَة في 
العَمّل إِنّمّا يَجُورٌ إذا كان في مال مَعْلُوم 8 في العئان وَالْضَارََة ل يُوجَدْ هُنًا 
وقول ألا رى) ضيح لقَوله ولا يَسمَحقُ بمَا سواهًا (قولَُ وَاسِحْقَاقُ الرّئح في 
شركّة الوجُوه) عَوْدٌ إلى الَبْحَث لإثمَام الَطْلو ب يَعْنِي أن صُورَةً الترَاعِ اسْتَحْمَاق الرئح 
فيها لمان لا باكال ولا العمل (قَلهُ عَلى ما ناه قيل هوَ إِضَارَة إلى ما ذَكَرَةُ في 
شْركَة اليل يقؤْله أن الصّمَانَ بِقَدْرٍ العمل قَالريَادٌ عَليْهِ رِبْحُ مَا لم يُطْمَنْ. 

وقيل هو إِشَارة إلى فَوْلهِ بحلاف شرك الوجُوه لأن جنس الَال متمق إلح. وتقرير 
كلامه: ساق لح في شركة الوه بالضّمَان وَالصمَانُ على قر املك في الطتررى 
َكَانَ الربَح الرائد علي ريح ما يُضْمَنْ قلا يَصح اتراطة إلا في الْضَاربَة فَإِنهُ يَصح فيها 
لا ذَكرنًا من وُجُوه مُعَابَاته بامال وَالعَمَل وَالوجُوه: أَيْ شركة وجوه لئِسَتْ في مَعْنَاهَا 
لأن اكَال فيهًا مون عل كن واحد منْ الشرِيكين» وَأنَا اكَال في الْضَاربّة ا 
ِمَظْمُون عَلى الْضَارب ولا العَمَلُ عَلى رَبّ اال بخلاف العتان لأنَهُ في مَعَْاهَا من 
حَيْثْ إن كل واحد يَعْمَل في مال صاحبه كَالْضَارِب يَعْمَلَ في مال رب اكَال فيُلحَقّ يهًا. 
قيل فيه نَطَرٌ لأن ربح مَا م يُضْمَنْ لو جَارَ في العتان لشبْهّة الْضَاربَة لصحت الشركة 


. 
ل ,يوم ه 


اروس في لاد ارا عاد مق لص امعان عاد رار و1 لان 


مَوْجُودَة لكن لا يَجُورُ ذلك ا تقَدمَألهُ يودي إلى ربح مَا لم يُضْمَن. 

وَلْحَوَابُ أن العنانَ بالعرُوض لو كَانَ مُوَدُيَا إلى ريح ما ل يُظْمَنْ فقط 
لاغتفركاة» ولكن الْضَمّ إلى ذَلكَ جَهَالة رس اال وَالرِّح عنْدَ القسْمّة, وَليِسَ في 
المضَارية ما يُقَْضى اعْتَقَادَهُ حَنّى يُلِحَقَ به وَهَذَا الحَوَابُ يَنَْعٌ إلى تتخصيص العلة: فَإِما 
ا واد 2 د 0 / تلن لمن 
أن يمرم مَسَاعَهُ. أو يُصارَ إلى مُخلصه المغلوم في الأصّول. 


3# العنايج شرح الهدايتّ 


(ولا تَجوزُ الشُركيٌّ في الاحتطاب والاصطيادء وَما اصطَّادهُ كَل واحد منهما أو 
احتطبه 6 له 0 صاحبه)؛ وعلى هذا الاشتراك فِي أخذ كل شيء مُيَام؛ أن 
الشركر مَتضميّ معنى الوّكالتٍ والتوكيل في أخذ امال المُباحِ بَاطِل لأنّ أمر الموَكل 
به غيرٌ صحيح والؤكيل يَملكُهُ بدون أمره فَلا يَصِلْحٌ نَائيًا عنه؛ وَإِنّمَا يَثِبْتْ يثبت الملك لهما 
بالأخن وإحراز الماح فَإِن أَحَدَاهُ معَا فَهُوَ بَينَهُما نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقا ستحقاق؛ 
وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخَرّ شيئًا فَهُوَ للعامل؛ وإن عمل أَحَدَهُمًا وان الخد في 
عمله بأن قلعه أحدهما وَجِمِعَهُ الآخَرٌ أو قلعَه وَجمَعَهُ وَحَمَلهُ الآخَرٌ فَللمُعِينَ آجِرٌ المثل 


بالعَا ما بلع عند محمد. وعند أَبِي يُوسُف لا يُجَاوَرُ به نصف كَمَن ذلك وقد مرف في 


الشرح: 
فصل في الشركة الفاسدة): ل لما لفتيع ار 
يَْقَى على أحَد وَكَلامُُ وَاضح. قله لأنَ أمْرَ امكل به غَيْرُ صّحيح) ل لك 
دليلان على الْطلُوب . قر الأول لمعي أن الأوكيل في أذ اجاح مَاطل لألة مفقضي ره 
صِحَّة أَمْرِ الكل يما كل به وهو مذ الاح راض الكل أ د سب ل 
عازدا عي تل ولاك . وتقرِيرٌ الثاني التؤكيل يأعذ ٠‏ الماح بَاطل لأن الوكيل يَمْلكَهُ 
بون أثر الوك ومن ملت ًا بثون أن الكل لا تصلح أن يَكُونَ نان عله لأن 
التُؤكيل إِنْبَاتُ ولايّة النُصَرُف فيمًا هُوَ نابت للمُوكل وَلِيْسَ بابت للوكيل؛ وَهَدَا 
الْتى لاي من يطلل يدون أثره لقلا لم ا الات . 0 
وتوقض الثاني بالتُؤكيل بشراء عَبْد غيْرٍ مُعيّنِ إن الؤكيل يَمْلكهُ بون أمْر 
الموَكل بالراء سه قبل التوكيل وَبَعْدَهُ ركه دلق مك أذ يَكُونَ ائًا عَنْ الموكل. 
ولتواف أن مَعْنَاهُ يَمْلَكُهُ بدُون َم الْوَكل بلا عَقْد 0 لنّضٍ لبِسَتْ كَذَلكَ فَإنَهُ 
لا يَمْلكُهُ إلا بالشراء. وله لمي أبن مئله الما ما بلع عند مُحَمَّد. وَعنْدَ أبي 
يُوسُّف لا يتَجَاوَرُ به نطف نم ذلك وَقَدْ عرف في مَوْضِعه) أي في كتّاب الشركة 
من المبُسُوط. قيل تقد لوطل رفت رَحمَّهُمًا لله في الكتّاب» وَكذَا 


الجزء الثالث هق 
تَقَدمُ دَليل أ يُوسْفّ عَلى ذليل مُحَمّد ف في المبْسُوط دليل على أََهُمْ ماروا قَؤْل 
وماس ١‏ 


ْ وَجْهُ َل أبي موف أله رَضِي بنطف الَجمُوع وَإِن كان ذلك مَجْهُولا في 
الخال 5ك يله في لكآ وَكَانَتَْ جَهَاتُهُ عَلى شرف الرّوَال فَإِنهُ يعَرضيّة أن يَصيرَ 
معُْومًا عنْدَ الْحَمْم فَإذَا كَانَ رَاضِيًا في الابْتداء بنطف الَجْمُوعٍ وَكَد فَسَّدَ العَقدُ كان 
رَاضيًا بنطف لمن الَجْمُوعٍ في الالتهاء قلا يُجَاوِرُ به نصفة لأنْهُ يُخْيرُ رِضَاهُ في 
إسقاط حم عَن مُطَالبَة الزيادَة. 

ووه 0 ؛ لا يُنكن تقرير أي تقرير أجثر الثل ينف قيمة 
العاوع كنس دوه امد بحن ودرا حَيْت لا يُذْرى أي تؤع من 
الحَطَب يُصيبّان أي قَدْرِ منْهُ يَجْمَعَانء ولا يَدْرِيان أَيْضًا هَل يُجدَان ما عَقَدَا عليه عَقَد 
الشركة أو لا يُجدانه فَِذَا كَانَّ كَدَللكَ لا يُنْكنْ أن يقال إن لين رضي نطف 


الْسّمّى من الطب أو غَيْرِه أن الرضًا بالَجهُول لا يتَحَقَقُ فيَجبْ الأَجْرُ بَالعًا مَا يلغ 
ألا يُرَى أَنْهُ لو أَعَائَهُ عَليْهِ فلم يُصيبًا شيعا كَانَ لهُ الأَجْرُ يَالعًا ما بَِعْ فَهَاهْنَا أُولى لأَنَهُمًا 
أصَابًا. 

قال: (وَإِدًا اشتَّرّكا ولأحدهما بَغْلٌ وَللآخَرٍ رَاوِيَيٌ يَسِتَقِي عليها الماء فالكسب 
بيتهما لم د نصح الشُرِكتُّ وَالكَسبْ كُلّهُ للذي استَقى؛ وَعليه أجرٌ مثل الرَاويّةٍ إن كان 
العامل صاحب البغل, وإن كان صاحب الرَاويجٍ فعليه جر مثل البغل) أما فُساد 
الشركة فَلانعقادهًا على إحراز المباح وَهُوَ الَاء, وما وجوب الأجر فَلأنٌ الماح إِذا صار 
ملكا للمحرز وَهُوَ المستّقي؛ وقد استّوفَى منَافعَ ملك الغير وهو البغل أو الراويثٌ بعقدٍ 
فاسد فَيلِزٌّمَهُ أجره 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَإدًا اشتركا 00 تفل وللآخر راويَة) ارو في الأمطل بعر 
لسَّاء لأ يَوِي الماء ل حت امل في اكزائة وه لاق هنا 
قال أبو عَبَيْدَةَ لاد لا 0ن ا من جلدَين يُقَامُ بجلد ثالث بيِنهُمًا يسع وَالجمع 


ته 


مَرَادٌ وَمَرَايد. 


كرف 


العنايج شرح الهدايت 

(وَكل شَرِكةٍ فَاسِدَةٍ هَالرْبِحٌ فيهما على قَدرٍ اخَال؛ وَيَبِطُلْ شَرطُ التّفَاضل) لأنّ 
الرّبح فيه تَابعٌ للمال فَيَتَقَدّرُ بقَدرِهِء كَمَا أن الرّيعَ تَابِعٌ للبّدرٍ في الزُرَاعَتِ وَالزَيَادَةُ نما 
تستحق بالتّسمِيَتِ وقد فسدت فَبَقِي الاستحقّاق على قَدرٍ راس اال 

الشرح: 

وَُولك رلأن الربح فبه اع للمّال فَيتَقدَرُ بقَذره) فيه نظَرٌ لأن الرئْحَ عئدنا قَرْعٌ 
للعقّد مك رع تابعٌ» وَكَوْهُ ابعًا للمّال إَِمَا هُوَ مَذْهَبُ النشّافعيّ رَحمَهُ الله 
كما تَقَدّمَ فَكَانَ الكَلامُ مُتتَاقضًا. لواف له َابعٌ للعقّد إذَا كَانَ العَقَدُ مَوْحُودَا 
وَهَاهُنَا قَدُ فَسَدَ العَقَدُ فيَكُون ابعا للمّال لأنْهُ شط إن العلةَ إِذَا لم تَصلح لإضّافة 
الحم إلا ضاف إلى السرْط. وَالريعْ مار عَنْ اراد يُقَالَ: أرجت الأرْضُ ريعًا: 
أي غلة لأَهًا زيَادَة. 

(وَِذَا مَاتَ آحَدُ الشرِيكَينِ أو ارثّدٌ وَلحِقَ بدَارٍ الحرب بَطَلت الشَرِكَةٌ) ناث 
تتضمن الوكالت: ولا بد منها لتَتَحَفّقَ الشركيٌ على ما مر والوكاليٌ تَبِطّْل بالُوت, 


وكدًا بالالتحاق مَرتدًا ذا قضى القاضي بلحاقه؛ لأنَّهُ بمُنزلتٍ اللّوت على ما بَينَاهُ من 


قبل ولا فرق بين ما إِذا عَم الشرِيكُ موت صاحِبه أو لم يَعلم؛ لأنهُ عَزلٌ حَكمِي وَإِذا 
بطلت الوكالنٌ بَطّلت الشُرِكَتبٌ بخلاف ما إِذَا فَسَعَ أَحَدٌ الشريكين الشركة وَمَال 
الشرِكَدٍدَرَاهِم وََنَانِيرُ حي يَتَوَفْفُ عَلى علم الآحَر لأنهُ عَزْلٌ قصدي) وآللهُ أعلم. 

الشرح: 

وقَولهُ (هلى ما ينه من قبُْ) إِسَارةٌ إلى ما ذكَرُ في بَابٍ أَحْكَامٍ دين في قله 
وَإن لحق يدَارٍ الحرْب مُرْئدًا وَحُكمّ بلحَاقه إلى قله وَلنَا أَُْ باللحَاق صر من أهل الخررُب 
وَهْم أَْوَاتُ في حَقّ أُحْكَامٍ الإسئلام إخ. وَقَولهُ (لأله) أ الات (عَزْلَ حُكْمِي) لكون 
مت الوكل يُوجب عَزْل الوكيل حُكْمًا لتخويل ملكه إلى ور فلا يوق حُكْمَهُ عَلى 
وت العلي به. ألا زى أن الوكيل ينمل ات الموكل وإذ لم غلم بمته. 

كله (وإذا بَطّلتا الوكالةٌ بَطلتا الشركة مُمْصِلُ بقؤله والوَكالة تنطل 
بالّؤت. وَاعَمُرض بِألهُ ف تقَدَمَ أن الوكالةَ تعبت في ضْمْن الشركة وَإِذَا كَانَ كَذَاكَ 
كانت تابعة شاء ولا يَلرَمٌ من بُطلان التَاِع بُطْلان الَتبُوع. وَأجيب بن الوكالة تابعة 


إفيف 


الجزء الثالث 
للشركة من حَيْتْ إِنهَا شرْطَهَا لا تصحٌ الرَكَة بدُون الوكالة» أَشَارَ الصف إلى ذلك 
آنقًا وله وَلا بُدُ مئْهًا أي الوكالة لَعَحَفَقَ الشركة وَإِذَّا كَانتْ شَرطا لا يَتَحَقَقْ بَقَاء 
الَرُوط بدُونه. وَقَولهُ (لألهُ) أي الفَممْحَ (عَرْلَ قَصْدي) قيتَوَقَفْ عَلى العلم. 

وليس لأحد الشريكين أن يُؤْدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه, لأَنّهَ ليس من جنس 


ومس مد م ممم 


التّجارَة) فَإن أذن ص واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته. إن أذى 0-3 واحد منهما 
فَالئّاني ضامنٌ علم بأداء الأول أو لم يعلم؛ وَهَذًا عند بي حنيفت. وقالا: لا يضمن إذَا لم 
يُعلم وهدًا إذَا أَدْيَا على التّعَاقُب؛ ما إِذَا أَديًا مَعَا ضْمنَ كل واحد منهما تَصيب صاحبه. 
وَعلى هذا الاختلاف احَامُورٌ بآداء الرّكَاةَ إِذَا تَصدّق على الفقير بَعدَما أَدّى الآمِرٌ بنّفسه. 


و 


لهما أَنْهُ مأمورٌ بالتّمليك من الفَقير وقد أتَى به فلا يَضْمنْ للموكل؛ وهذًا لأنّ في 
وسعه التّمليك لا وقوعه رَكَاةَ لعا نه بنيّجٍ الموكل؛ وَإِنّما يَطلْب منه ما في وسعه وصار 
كَاَامُورٍ بدبحٍ دم الإحصار إِذَا ذَبَحَ بَعدّمًا زَال الإحصارٌ وَحَج الآمِرٌ لم يضمن المأمور 
علم أو لا. ولأبي حَنِيمَدَ أَنهُ مأمُورٌ بأداءِ الزّكاة والْمُؤدَى لم يمع زَكاءً فصار مُخالفا؛ 
وهذًا لأنّ المقصود من الأمرٍ إخراجٌ نتّفسه عن عهدة الواجب؛ لأنّ الظاهر أَنّهُ لا يُلتَزْم 
الضّررٌ إلا لدفع الضرّر؛ وهَدًا المُقصودُ حصل بأدائه وعرَى أَداء المَأمُورٍ عنه فصار معزولا 
علم أو لم يُعلم؛ لأنّهُ عزل حكمي. وأما دَمْ الإحصار فَمَد قيل هو على هذا الاختلاف؛ 
وقيل بَينَهُمَا فَرق. ووجهه أَنّ الدّم ليس بواجب عليه فَإِنْهُ يُمكنّهُ أن يُصبر حتّى يزُول 
الإحصاز. وَفِي مسألتنًا الأداء واجب فَاعتُبرَ الإسقاطٌ مُقصودا فيه دُونَ دم الإحصار. 

الشرح: 

(فصل): وَنّا كَانَت أَحْكَامٌ هَذَا الفصل أَبْعَدَ عَنْ مَسّائل الشركة منْ قبيل أنَهَا 
لبِسسَتْ من مَسَائل 1 أَرَهَا في فصل عَلى حدّة) ا وَاضح لا يَحْتَاجٌ إلى 
شرح سوى ما تَذكْرُهُ. وَقَولهُ ما إِذَا لا ساس 2 سويت تُصيبّ صاحبه) 


هه 


ع عر عم 


ل أى ةن نو 9 اط الات ان نأض 
مَاله عَلى يد الوكيل إلا لدفع الضَرّر: أي يقَاء الوواجحب في ذمُته. وَكَولْهُ (لآلة عر 
رض لهت يانه يكل إل كيل بعصا الشتي فإن ل 


فق العنايت شرح الهداينّ 


سه ثم فى الوكيل» إن لم بأ الكل فهو ضنامن» وإن | يلم م يشمن يقاء 
فَقَد مرق هناك بَيْنَ العلم وَعَدَمه مَعَ ألَهُ حَصّل العَرل | دَكْمِي هْنَاكَ أِضًا بأدَاء الموكل. 
وأحيب بأنَ الوكيل بقضاء الدينِ مَأْمُورٌ أن يُجْعَل الود مَعْمُوئا على القابض عَلى 
قاخق الام ءالأن ليون ُقضى شاف وَذَلكَ يُعَصَوَرُ يَعْدَ أدَاء الكل فلم يَكُنْ 
أدَاؤُهُ مُوجبًا عَرْل الوكيل حُكْمًا فَوَضَّحَ المَرْقُ أن هْنَاكَ لو لم يُوجب الضّمَانَ على 
الوكيل يله بأذاء الموكل للحق َكل فيه تر يكن من امنتزقاد البُوضش من 
القابض وَتَضمينه إن كَانَ هَالكاء وَمَامُنَا لو يُوجب الضّمَانَ أُدّى إلى لحاق الضّرّرٍ 
بالكل لأنهُ لا يكَمَكَّنْ من اسسْترداد الصّدقة من الفقيرٍ ولا تضمينه وَالصَررُ مَدفُوعٌ 
فَلهَدَا وَجَبّ الضّمَانَ يكل حَال. 

وَاغرطنَ غَائه اننا أن رَكَاةَ كل وَاحد سمط نه بَعْدَ أذائه رئب عَليْه عَزْل 


5 2-7 0 وو 2 4د از و 7 دس إن ام ه ع 10 0 
وكيله» وحال ما يودي عَنْهَ الوكيل لم يحكم بسقوط الرّكاة عَنْ موكله فلم يوجب 
7 5 مه - 4 مه 2 7 ضبن ا مةعر . 5 2 اس 
عَرْل الوكيل عَنْ الأدَاء. وأجيب عَنْهُ بأنّهُ أمَرَهُ بدا الرّكَاة عَنْهُ في حال استقرَارٍ الرَّكَاة 
7 8 ع و 3 ام 2 2 25 
عَلى الآمرء وَعنّدمًا يُوَدي الموكل عَنْ تفسه الرّكاة الخحالة حَالة زَوَال الركاة 
00 00 و ا ع 2 بل اراك 000 سه احا لد 0 
و عَنْهُ فلا وصّف في هذه الحالة أَنّهًا حَالة استقرار الرّكاة فكان أَدَاؤُّهَا عَلى 
غير الويكه الكأذون فكان مالفا 1 أمرة فلدللة طتسة: 

وقؤلهُ وأمّا دم الإحصار جَوَابُ عَنْ قؤله فَصَارَ كَالَأْمُور بذبح دم الإحصار 


دعر 


تقديرهُ آنا لا تُسَلمْ أن اكَأمُورَ يدَبْح م الإحْصار لا يَصْْمَنُ إِذَا دَبْحَ بَعْدَ زَوَال 
الإحْصارء وَلئنْ سَلمْنا أَنّهُ لا يَضْمَنْ بالأثفاق لكنّ الفَرْق ينما أن دَمَّ الإحْصَارٍ ليس 
بواجب ألبنّة لأَهُ لو صبَرَ إلى أن يَرُول الإحْصَارٌ لم يُطَالبْ بدم الإحْصارٍ فلم يَكنْ أمْرًا 
مَقَصُودًا فلم يُمْكن أن يُقَال إن الْقَصُودَ حَصّل بفغل الْحْصر قَبْل فغل الَأْمُورِ فَعَرِيَ 
فل الأْمُورٍ عَنْ الْقَصُود بخلاف أُدَاءِ الرّكَاة فَإِنْهُ وَاحبٌ وَكَانَ إِسْقَاطٌ الواجب أثْرًا 
موق وكذ خضل "هذا التصوة ,اذا الأمن اتفمنه مر فكل كافون قل المُقصُود 
ا 


ل اس ص سم م اس 


غير شَيءِ عند أبي حَنِيفَةَ وقالا: يَرَجِمُ عليه بنصف الكّمَن) لأنْهُ أَدَى ديا عليه خَاصّةٌ 


الجرء الثالث إرفرة: 


من مال مُشكَرّكِ فَيَرجِعٌ عليه صاحبّهُ بتتصيبه كما فِي شراء الطّعام والكسوة (وهذا) 
أن الملك وَاقعٌ لهُ حَاصَّةٌ وَالثّمَنُ بِمُعَابَامَ الملك. وَلهُ أن الجَارِيَنَ دخَلت في الشركة على 
البَتّاتَ جريًا على مُمَتَضَى الشرِكَةٍ إذ هما لا يُملكَان تَعيِيرَهُ به حال عدّم الإذن» غير 
أن الإذن يَتَضْمَن هبن تصيبه منه؛ لأنّ الوطع لا يّحل إلا بالملك» ولا وجه إلى إثباته 
بالبيع ما بَيْنَا أَنَهُ مُحَالفّ مُقتَضَى الشركة فَأَحِبَتنَاهُ بالهبة التَابتة بِتَّجمِ في ضمن الإذن» 
بخلاف الطّعَام والكسوة؛ لأنْ ذلك مُسِتَّنَى عنها للضّرورة فَيّمَعٌ الملكُ له حاص بتفس 
العقد فَكَانَ مُؤَديًا دنا عليه من مال الشركة وفي مُسألتنًا قضى دَينًا عَليهِما لا بِيْنَا 
(وللبائع أن يَاحُدَ بالتّمَن أَيّْهُمَا شاءً) بالائّّاق لأنّهُ دين وَجَب بسَبب التّجَارَة والمماوضم 
تَضْمنّت الكَفالنَ فَصارٌ كَالطّعَام والكسوة. 

الشرح: 

وقوه ١و‏ ذا أذنَ أحَدُ النمَاوِضيْنِ) صُورةٌ الَمنألة ظَاهرَة وتقْرِير دَليلهمًا أله أ دَيْنَا 
عله تاه من مَالٍ مشتركء وكَلُ م ل كَذَكَ بج حل اح يقصبيه كما في 
شراء الطَّعَام وَالكسئوة ٠‏ وَقو وهنم يان وله له أدى ديا ع حَاممة أن الث واقع له 
خَاصّة بدليل حل وَطْهاء وَالْمَنُ بِمَُائَلة للك فَكَانَ الدَيْنُ عَليِِ حَاصة. ولأبي حَنيفة 5ه 


اانه مَل في الشركة على الات وأذى الشتري كَمَنها من مال المتركة كلما 


اخزي الخ وائى التاري انها ين فال نشد ده اجاج عليه مساسة ناو 
كما لو اشترَاها قبل الإذن وَأَدذى تَمَنَهًا إن ' مال الشركة له لا يَرْجع عله 1 وسَ 
دُحُوهَا في الشركة بقؤله (جَرْيًا عَلى مه مُعتَضَى الشركة) أَيئْ رم الَْاوَضَة إن ذلك 


0 
م م 


1 ما لئْسَ بِمُستئى كَالطَعَام والكمنوة َحْتَهاء وشراء الخَارِة ليس بستتّى 
َيَدْعُلَ تَحْنَهًا لأنّهُمَا لا يَسلكان بغر مُقنَضَى دك كان نوا لختق الوطالرغزنا 
عات يَيَهُمَا في ملك الْتْترَى | يُخيْر َع بَقاء عَقد الشتركة. 

قيل: لا كانتا واقعة على الرٍعّة يِف كاد يحل وَطؤقا؟ أحيب أله 
كَانَ يَحلَ وَطُوُهَا كَمَا يَحلّ إذا وَهَبَهُ تصيبَة بَعْدَ الشراء بير إذْنء وكَولهُ (غيْرَ أن الِإذنَ 
ينه تصيد) اسنتاء من قله َم حال حدم لذن هَل كا مما ُوهم أن يقال 
كيف يُنْبةُ حَال عَدَمٍ الإذن وَهْتَاك لم يحل وَطُوُها وبَعْد الإذْن يَحلُ» فَأرَال ذلك بقَوْله 


1 العنايّ شرم الهداينّ 


غَيْرَ أن الإذن يضمن هبه نصيبه منُ» لأن الوط لا يَحلٌ إلا بالملك» ولا وَبْة إلى إثيَاته 
بالببع: بي لا يكن أن يقال حَل الوطاء ينَء على أله اتررى مها سه ل بن له 
يَخَالف مَمَتَضْ مُققضى الشركة يُرِيدُ به ما ذَكَرَهُ آنا من قله جَرْيًا على مُفقَضَى الشركة 
باه بالهية الَابّة ة في ضْمَن الإذنء فَكَاكَهُ قال اشئر جَارِيّة ْنَا وقد وَهَبْت تصيبي 
منْهًا لك فَجَارَتْ لَه في النتائع أن قري مثا لا لكل بخلاف الطَعَام 0 
حَنْثْ بَقَعُ للحتي خَاصةَ لأنَ َلك مُسَى عَنْهَا للمترُورة بم م الملك لهُ 
اعفد َك له من مل الشركة ني ال فى 55 عون 1 
نا ها دَحَلتا في الشركة. وفيه بَحْت من وَجْهين: 

أْحَدُهُمًا: : أن مَنْ قال أغتئ عَبْدَك عَنّي وَل يَذَكْرْ امال فَمَعَل لا يُصيرٌ هبه عند 
أبي حَنيفَةَ وَمُحَمّد وَالعبْقَ يَقَعٌ عَنْ الأْمُورٍ لاثتقاء الَبْضٍ الذي 7 هو شَرْط الهبّة فَكيْفَ 
0 


والثاني: أن الملك يبت ينبت في تصيب الشركة باليّة حُكْما للإذن بالوطىء والملك 


ا سه 


لاي في اخارية امه كما للإخلال» ف من قال لقثره أخللت لك وَطء ذه 
الجَارِيّة لا تصيرٌ ملكًا لاطب حُكُْمًا للهبة بالإخلال. وانواية عن الأول أن ذلك 
نما لا يَصِيرُ هيّة لالتقاء القَئْضٍ الذي هُوَ سَرْطُّهَاء وَمَا ئَحْنّ فيه ليِسَ كَذَلكَ لاله 
بض بَعْد الشراء عَلى الشركة وَهْوَ وكيل ثم يفيص لنفسه. 0 
0 : إلى ذلك بقؤله في ضمُن الإذن» وَجَارَ أن يت السَيء ضما ولا يس 

أ وله (وللبائع أن يأحذ لشم هما شاء) ظاهنٌ والله سْبْحَائَهُ وتعَالى أُغْلمُ 
2*0 


الجزء الثالث يق 


كتَابْ الوقف 

قال أَبُوحَنِيفَةَ: لا يَرُولُ ملك الواقف عن الوقف إلا أن يَحكُم به الحاكم أو يُعلقهُ 
بموته فَيَقُول إِذَا مت فَقَد وقَفت دَارِي على كدَا. وقال أَبُو يُوسفْ (يَرُولَ ملكه بمجرد 
القول. وقال مُحَمَدَ: لا يَرُولُ حَنّى يجِعَل للوقف ولي وَيُسَلمَهُ إليه) قال 45: الوقف لعي 
هُوَ الحبس تَمُولُ وقفت الدَايّمَ وآوقفتها بمَعنّى. وَهُو فِي الشرع عند أَبِي حنيفيه حبس 
العين على ملك الواقف وَالتّصَدّق بالمنفعتٍ بمنزلت العارِيّدٍ كم قيل المنفعم معدومة 
فَالتّصدق بالمعدوم لا يَصح؛ هلا يُجُورٌ الوقفْ أصلا عنده؛ وهو الملفُوظٌ فِي الأصل. 
وَالأصحْ أنه جَائِرٌ عند إلا َنْهُ غَيرُ لازم بمنَزِلةٍ العارِيّتٍ وَعِندَهُمَا حَبِس العين على حكم 
مُلك الله تعالى فَيّرُولُ ملك الواقف عَنهُ إلى الله تَعَالى على وجه تَعُودُ مَنفْعَتُه إلى العباد 
شيلم ولا يُبَاعْ ولا يُوهَبْ ولا يُورَثْ. واللفظ ينتَظِمهُما وَالتّرجِيحٌ بالدليل. لهما « قول 
التي يك لعُمَرٌ 46 حين أَرَادَ آن يُتَصَدَّقَ برض له ُدعى تَمِعَاء تَصّدّق بأصلها لا يبا ولا 
يُورَثْ ولا يُوهَبُ"'' ولأنّ الحَاجدّ ماسم إلى آن يرم الوقفْ منهُ ليصل فَوَابْهُ إليه على 
الدُوَام وَقد أمكَنَ دَهعٌ حَاجِتِه بإسقّاط الملك وَجعله لله تَعَالى. إذ له نَظِيرٌ فِي الشرع وَهُوَ 

ولأبي حَنِيمَنَ قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ ٠‏ لا حبس عن فَرائِض الله تَعَالى”") 
وَعَن شرح جاءَ مُحَمَّدٌ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ بيع الحبيس لأن الملل باق فيه بدّليل أَنَهُ 
يَجُورُ الانتمَاعٌ به زراعةٌ وَسَكنّى وَغَيرَ ذّلكَ والملكُ فيه للواقف؛ آلا تَرى أن له ولايد 
التّصَرّفٍ فيه بصرف غَلاتِه إلى مَصَارِفًِا وتتصب القوام فيا إلا أنهُ يُتَصَدّق يمتافعه 
فَصارٌ شبيه العَارِيتٍ وَلأنّهُ يَحتَاجُ إلى التّصَدق بالعلجٍ دَائِمًا ولا تَصّدقَ عَنهُ إلا بالبقاء 
على ملكه وَلأنَّهُ لا يُمِكِنْ أن يُرَال مِلكُهُ لا إلى مالك لأنّهُ غير مشروع مع بقائه 
كَالسائِيَةِ. بخلاف الإعتاق لأنّهُ إتلاف» وبخلاف الُسجد لأنَّهُ جعل خالصا لله تعالى 
وَلهَدا لا يَجُورُ الانتمَاعٌ به وَهُنّا لم ينقطع حَقْ العبد عَنهُ فلم يَصر خَالصًا لله تعَالى. 

قال د#: قال في الكتّاب: لا يَرُولَُ ملك الواقف إلا أن يَحكُم به الحاكم أو يُعلقه 
)١١(‏ أحرجه البخاري ف الوصايا باب 257 278 ومسلم في الوصية (68 21 .)١5‏ 
)١(‏ أحرجه الدارقطين في السئن (58/4)» وانظر نصب الراية (/785). 


كع 


العنايج شرح الهدايت 
بموتهء وَهَدًا فِي حُكم الحاكم صديم لأنّهُ قَضاءٌ فِي مُجِتَّهَدِ فيه أ فِي تعليقه بالموت 
فالصحيح أنه لا يَزُول ملكه إلا أَنّهُ تصق بمتافعه مَؤْيْدا فَيصِيرٌ بمنزلج الوصِيّح 
بالمتافع مَؤْيدا فَيَلزّم واخُرادُ بالحاكم الولى؛ فَأَمًا المحكم ففيه اختلاف المشايخ. 

الشرح: 

(كتَابُ الوقف): مَُاسَبَة ذكر الوقف بَعْدَ الشركة ه أن الْقُْصُودَ بكُلّ منْهُما 
الالتفاعٌ ما يَزِيدُ عَلى أل الَال وَهُوَ مَصْدَرُ وَقَفْت الذأبّة وُقُوفًا وَوكَفْتهًا أنا يَتَعَدَى 


7 500 5-0 2 50 الى 7 ال 7 و ىم ل اس اله 0 
ولا يَتَعَذّى) ووففت الدّارَ عَلى المسّاكين وقفا وأوقفتها لَعَة رَدِيئَةَ وَعَرَفهُ كين الأئمة 


المرشسي رمه :الله بالك نين التلوك لقيلف خة القن ونه لبه الالفن: 
رط ان الواقف حرا بَالعا عاقلا ركو الكل عر قدو ل. 2 أَرْضي هذه 
يتك موفوقة ليده على اللَسّاكين. وَحْكْمُهُ روج الوقف: أ الموقُوف عَنْ ملك 
الاقف وَعَدَمْ دُحُوله في ملك الموقو ف عليه وَكَلامُةُ وَاضحٌ وَمَا عَرَكَهُ به أبو حَنيقة 
رَحِمَهُ الله يُققَضي أن لا يَصِح الوَقْفْ لأهُ قَال: وَالتَصّدّقْ بالتقعة وَالتَصَدْقْ بالمغدُوم 
لا يَصح. وقول (وَهُوَ) رَاجِعٌ إلى قله (قلا يَجُورُ الوَقْفْ أمْلا عند وَهرَ الَلفُوظٌ في 
الأصل) يعني الْنْسُوط وَلكنّهُ تقَلهُ بالَنَى لا يعن لفظه» إن لفظ البسُوط: فَأما بو 
حَنيقَةَ فَكَانَ لا يُجِيرُ ذلك» تم قال: فَمْرَادُه ألَهُ لا يَجْعَلُهُ لازماء فَأمًا أصْلُ الحوَازِ فنَابتٌ 
عنْدَهُ كَالعَاريّة تُصْرَفُ المتْفعَة إلى جهة الوقف وتبْقَى العَيْنُ عَلى ملك الوَاقف فَلهُ أن 
جع وَيَجُول عه وبُورث عله ولا يَلمْ إلا بطريقيٍ: قَضَاءُ القاضبي يأرُومه لكانه 
مُجْتَهَدَا فيه وَإِخْرَاجُهُ مَخْرَج الوصيّة بأن يقول: أَوْصَيْت بملة دَارِي» فحيئكذ يَلرَمُ. 
وَعِنْدَهُمَا هر حَبْسَ العَيْنٍ على حُكْمٍ ملك الله عالى» فَيَرُول ملك الاقف عَلُْ إلى الله 
َعَالى عَلى وَبْه نعود الَنْمَعَة إلى العبّاد يلم ولا يُمَاعْ ولا يُورَت وقول واللفْظٌ) أ لفظ 
الوقف (ِينَظمُهُمَ): أ يتناو ما قَالهُ أبو حَنيقَة هرَ حَبُْ الَيْنٍ على ملك الوَاقف» 
وما قَالاهُ وَهْوَ حبس العَيْنِ عَلى كم ملك الله تعَالى انظامًا وَاحدًا من غَيْرٍ تررْحِيح) 
فلا بدَ من ذَليل مُرَجح. 

َم الكدأ ببَانَ دَليلهِمًا بقوله: هما قَوْلَ الي 4 لعُمَرَ عه. 000 
جُويْرِيَة عَنْ افع « أن عُمَرَ بْنَ الطاب يه كَان لهُ أرضُ تُدْعَى تَمْعا وَكَانَتْ خلا 


الجزء الثالث يف3 


0ك 


فيس فقال عُمَرٌ: يا رَسُول الله إِنّي اسْتقذت مالا وَهْوَ عندي فيس أَفأَنَصّدّق به؟ 
قَال: نصَدَقَ بأصْلهه لا يُيَامُ زلا يُوهبُ ولا يُوث؛ رلكن لِينْققَ من تمرته» َتَصّدّقَ 
به عُمَرٌ يه في سّبيل الله وَفي الرّقاب وليف وَالْسّاكين وَابْنٍ السّبيل ولذي القَرْبَى 
2 مه ولا ناح عَلى من وليه أنا يأك اروف أو ؤكل صديقا له لهُ غيْرَ مُتَمَوّل عَنْهه 
رولا كا كه 2 هه بير حون كسم َل اله 46 عر نسحاب 
ْم لقب ها وَهي بقح الام لَه وسْكُون اليم وَاليْنِ الْحْجَمَة. . وَقَوْلَهُ (إذْ له نظيرٌ 
الخ تا لب و كاد ار بين لكا ا الكل بي 
ملك َيِه إن ناد السمْجد لازم بالأثقَاق وَهُوَ راج لتللك القع عَنْ ملكه من غير 


ع - صم ام 


0 
أن 8 


ل الكل الى ناث الو لع ترح لاع أنه ففتاقا مكلك في الرفش. 
ولأبي حََة قله عل الصّلاة وَالسلام « لا حَبْسَ عَنْ فرائض الله » أي لا مَال 
يُحْبُْ بَعْدَ موت صاحبه عَنْ القسلمة بيْنَ وله لكنّهُمْ يَحْمُِونَ هَذَا الأثْرَ عَلى مَا 
كَانَ عَلِهِ أهل اجَاهايّة من البَحيرة السائبة والوصيلة وَالخَامِي» وَيَفُوُونَ الع بطل 
َلك كُلهُ ولكنًا تقول: لذكرة في مؤضع الثني ثم اَل كل طريق يَكُون فيه 
حَبْسُ عَنْ الميرّاث إلا ما قَامَ عَليْه ليل. َو (حاء محمد بع الميسي) يذل على أن 
و م ٠‏ وقو ولَُ (كالساي هي 
ف ابي شيب لنذرء واد الل تقول: ذا قدت من سَفَرِي أو بَرِنْت من 
ري كني سي وَكُماة أن الوك بهد نكي أكل الحافقة من علد إن الع 
لا تعزئج من أن تَكُونَ مَْلُوجَةَ له ا تناج ع املك 
فكذا إذا أوقف أرضة اد دَاره. 
وَقولُهُ (بعلاف الإعتاق) جَوَابٌ عَم يُقَالُ لو كَانَ إرَالة الملك لا إلى مالك غَيْرَ 
ار علد نر نْهُ إدَالة لمك الثابت في العنْد من غَيْرٍ ليك لأحَد. َقَدْلهُ 
00 الْمْجد) كادي الوقفّ عَلى الْممْجد. قله (قال في الكتّاب) 
يَعْنِي مُخْتَصرَ مُخْنَصَرَ القَدُورِي: : لايزول مل الاقف إلا أنا يكم الماع أ معلة يتوه 
ُورةٌالحكُم أذ يسم الوق ما وَقَُ إلى الو ثم ثري أن جع ع يِه بد 
الوم فيصان إلى القَاضي 5 َوه لمتحي أله لا يرول ملكة) 


يكيف 


العنايج شرح الهدايت 
يني أن الْسَايحَ انتلفوا على قل أبي حَنِقَةَ فقيل بول امل بالتغليي بالات لألة 
0 خُرُوجٍ الأملاك عَنْ ملكه فَاتْيِقٌ به 1 عَلى أن مُرَادَهُ لْرُوجُ من الملك. وقيل 
لا يَرُولَ وَهْوَ المّحيحٌ لأن الاقف نصّدقَ بالعلة وَهْوَ لا يَستَدْعي رَوَال أل الملك» 
وَلأنَهُ تَصّدَّقّ بالعّلة دائمّاء وَلا يكن التَصَدُّقْ بها هَكَذَا إلا ذا يقي أصل الموقُوف عَلى 
ملكه. إلا أنهُ تَصّدّقَ بمتافعه مُوَيدَا صر بِمئزلة الوصيّة بالمتافع مَوَيدَا فَيَلرَمُةُ. وَاكْرَادُ 
بالححاكم الى أ الذي ولاه الخَليِعَة عمل القضَاءِ. وأا الْحَكُمْ وَهوَ الذي وض الله 
الحكم في حَادنّة يك بانقاق المتُخَاصمَيْنٍ قفيه اعثتلافُ الَشَايخ. قال في كتّاب 


القَضَاء منْ خُلاصّة القتَاوَى: وما حُكُم المحَكّم في اليَمين الضَاقَة وَسَائرٍ الْجْتَهَدَات 
فَالأصح أَنَهُ يتمذ ولكن لا يُفْنّى به. 

ولووقف فِي مرض موته قال الطّحاوي: هويمنز لي الوصيّح بعد الموت. والصحيح 
أنه لا يَلرّمهُ عند آبي حَنِيعَتَ وَعِندَهُمَا يَْمْهُ إلا أنْهُ يعبر من ال والوقفً ضِي 
الصّحُةٍ من جمِيع ادال وَإِذَا كَانَ الك يرول عندهُمَا يرول بالشّول عند أبي يُوسُفوَهوَ 
قول الشافعي بمنزلت الإعنَاق لأنّهُ إسقاطٌ الملك. وعند محمد لا بد من التّسلِيمٍ إلى 
الْمتَولِي لأنّه حق الله تعالى؛ وَِنّمَا يبت فيه في ضمن التّسليمٍ إلى العبدٍ لأنّ التّملِيكَ من 
الله تعالى وَهوَ مالك الأشياءِ لا يَتَحَدقْ مَقصوداء وقد يَكُونُ قَبََا لقيره فَيَاحْدُ حكمّة 
فَيَنزِلَ منزِلدَ الرّكاة وَالصّدقد. 

قال (وَإِذًا صح الوقف على اختلافهم) وَفِي بُعض النُسخ: وإذًا أستّحق مَكَانَ قوله 
إذَا صح (خَرَجَ من ملك الواقف وَلم يَدَخُل فِي ملك المُوقُوف عَليه) لأنهُ لو دَخَل فِي ملك 
الموقوف عليه لا يَتَوَقفْ عليه بل يَنَمُدُ بِيعَهُ كسائِر آأملاكه وَلأنّهُ لو مَلعَهُ نا انتقل عنه 
بشرط مالك الأوّل كسائر أملاكه. قال #5 قَونُهُ خَرَجَ عن ملك الواقف يَحِبْ أن يَكُونَ 
وهم على الوّجه الذي سبق ره 

الشرح: 

(َلهُ وال الطَحَاوِي: هُوَ بمَنلة الوصيّة بَعْدَ الؤت) يَعْني يَلرمٌ الوق حيتدذ 


7 .6 1-1 . 9 5 2 مادق :قحف 222 3 
عَلى قل أبي حَنيفة بخلاف الوّقف في الصّحَّة فَإِنَهُ لا يَلرَمّ عنْدهُ. ّم قَال الطّحَاوي 
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في مختصره: وقد روى محمد عن أبي حنيفة أن ذلك لا يجوز منه في مَرَضْه كما لا 
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الجزء الثالث 
شاف قل 52 2 بعقةه 32 كت 6ض 2 7 لخ ع سن *» و تحور 
يجور ف ضحته) ثم قال: وهو الصحيح على اصوله. وقال المصنف: والصحيح أنه لا 
يَلرَمُ عنّدَ أبي حنيفة لأن الَْاشْرَةَ في الْرَضٍ كَالْبَاشَرَة في الصّحَّة حََّى لا يَلرَمَ ولا يَسْنَعَ 
0 ا 0 0 00 َ 
الث كالعَارِيّة وَعنْدَهُمَا يَلرَمْ إلا أنه يعبر من القلث وَالوقفُ في الصّحَّة منْ جميع 
اكّال. 
(قوَلهُ وَقَد يَكُونْ تَعًا لعيْره فَيَأَحْذَ حُكُْمَهُ) أي يَنْبْتْ التَمْليك من الله تَعَالى ضمنًا 
لقُئْليك من غَيْرِ الله تعالى» وَإِنْ كَانَ لا يبت الَمْلِيكُ من الله تعَالى قَصدًا فيأْعْذ 
اتَمْلِيكُ من الله تعالى حُْكْم الكَمْلِيك من غَيْره حَتّى يُشترَط فيه التّسْلِيِم وَالقَيْض (قولهُ 
يترّلُ مزل الرَكَاة وَالصّدقَة) يَعْني يُتَرّلَ الكَمْلِيكُ من الله تعَالى في الوقف في ضصْمُن 
اليم إلى العبْد مَنْلةَ ليك اكَال منن الله تَعَالى في الرّكَاة حَيْت يَنَحَقَقُ الكمْليِكُ منْهُ 
5 لن0 س7 ٠‏ 0 
في ضمن التسليم إلى الفقير. 
قال (وَإِذَا صّحّ الوَقفْ عَلى اتلافهم) أ إِذَا صّمَّ الوّقفْ عَلى ما امتَلف فيه 
الََايحُ من حَيْت إِلَهُ يَصحّ عنْدَهُمَا ولا يَصِحٌ عند أبي حَنيفة عَلى ما هُوَ الملفوظ في 
. - م 3 ع 9 مام . 5 مه 5 0 2 
الأصلء وَالأصّحٌ الصّحَّةَ عنْدَ الكل نحَرَجّ منْ ملك الواقف: يَعْني عَلى قَوْل أبي يُوسُف 


وَمُحَمِّد وَل يَدْخُل في ملك الَوقُوف عَلْهِ لألهُ لو دحل في ملكه جَارَ له إِخْرَاجُة من 
ملكه كَسَائرٍ أثلاكه وَكَا التقل إلى مَنْ بَعْدَهُ ممّنْ شَرَطه الاقف لكن ليس كذَلك 


بالائفاق. 

وكَولهُ (يُجب أن يَكُونَ قولّهُمَا عَلى الوه الذي سبق تََرِيرةُ) أععُرض عَلهِ أله 
دَكَرَ قبل هَذَا لا يَرُولٌ ملكُ الواقف إلا أنْ يَحْكُمَ به الَاكم وَهَذَا الاسنتثناء نما 
يُحْتَاجٌ إليّه عَلى قَوْل أبي حَنِيمَة في حَقّ زَوَال الوقف عَنْ ملك الوّاقفء وما عَلى 
وما َِنْ المت مول بثون حُكْمٍ الخاكي ثُمْ الثليل المتحيح يَتقطي عدم جواز 
الجْرُوج عَنْ الملك لأنْ الخرُوج يَعَعْضِي أن لا يصع شَرْطَهُ في صرف القّلة كَمَا إذا أعتَقَ 
عَيْدَهُ ببتتاط أن يَصْرفَ غَلتَهُ إلى كذَا أو جَعَل أَرْضَهُ مَممْجدا يشرط أَنْ يُصَليّ فيه فلان 
دُونَ فلان» إن النُصَرُفَ في غَيْرٍ ملكه غَيْرُ صّحيح. وَالْحَوَابْ عَنْ الأوّل إِنّمَا ذكرَهُ في 
الكتّاب هَاهُنَا إِنّمَا هو في الصّحّة وَمَا ذَكَرَهُ قبْل هَذَا فَإِنمَا هُوَ في الرُوم؛ لفقلا 
تسَتَلزِمُ اللَُومَ فَكَانَ القَوّل بخرُوج الوّقف عَنْ ملك الاقف إذَا صّحَّ الوَقفْ قَوْهُمًا لا 
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العنايج شرح الهداييّ 
فول أبي حَنيفة إلا ذا حَكَمَ به الحاكم فَإِنّهُ حيككذ يَكُون خُرُوجُ الوقف عَنْ ملك 
57 ف قَوْل الكل. 

شلك أن المح افا به بمَنَى اللَرُومٍ وَلكن لا يَلرَمُ من اللرُوم المرُوج عَنْ ملك 
الاقف عَنْدَ أبي حَنيقَة أن الوَقْف عنْدَهُ مُعَرف بحَبْس العَيْن عَلى ملك الاقف 
وَالنَصَدّق بِالْتْفعَة, 50 عو ارج لاشكالة. وَعَنْ الثاني , بن خُرُوج الملك إلى 
له تال رن ل تمع لصتاف فيه من حترَح عل ألا ترى أن القريّات تصيرٌ بالإراقة 
إلى الله َعَالى» ثم إن صَاحبَهُ يتصرف فيه ه بالأكل وَالإطْعَام وَالقَصّدّق به بتوليّة التررع 
اه 2 به فَجَارَ 00 الاقف كَذَلك» بخلاف العَبّد و 60 
0 قلا 1 فيه تضرف َيِه 26 السْجِدُ فلمل الكَعَُ م ا فيه 
ا العتاكف لاد نعلكا أن الله كان ' 7 التخْصِيص إلى الذي جَعَلهُ 6 
ونم الحقة بالممسْجد الحرَام وَالكعبَة 

قال (ووقف المشاع جائِرٌ عند آبِي يُوسُف) لأنّ القسمّنَّ من تَمَامِ القبض وَالقَبض 
عندهُ ليس بشرط فَكَدَا تَتَمنُه. وقَال محمد لا يَجُورُ أن أصل القّبض عندَهُ شَرط فَكَدَا 
ما يتم به؛ وَهذًا يما يُحتَّمِلُ القسمّنَه وَآما فيما لا يَحتَّمِلُ القسمّيّ فَيَجُورُ مع | الشيُوع 
عند محمد أيضا لأنّه يُعتَبَرُ بالهبّجٍ وَالصّدَّقج انمد إلا في السجد واَقبَرَةء فَإِنهُ لا يتم 
مع الشَيوع فيما لا يَحتَّمِلُ القسمّنّ أيضًا عند آبي يُوسُفَ لأنّ بَقَاءَ الشركج يَمِنَعْ 
الخلوص لله تََالىء ولأن الاي فِيهِما فِي عايج البح بأن يُعبَرَ فيه وى سنك وير 
سَدَيٌّ ويُصلى فيه في وقت ويُتّحَدَ إصطبلا في وقت؛ بخلاف الوقف لإمكان الاستغلال 
وقسمَتٍ الفلتٍ. 


ولووقَمَه الكل كُمْ أستّحق جِزءٌ منهُ بَطّل فِي البّاقي عند محمد لأنّ الشيُوع مُقَارَنُ 
كما في الو ع رجع الواِبة فِي البعض ل 0 


ممبورس دس مم 


ود 1 سيط بعينه لم 0 في الباقي لعدم ايوم ولهذًا جازَ في الابتداء. 


شال م واس 


وعلى هذا الهبي والصدقيٌ المملوكي. قال: ولا يتم الوقف عند أبِي حَنِيفْنَ وَمُحَمدِ حتّى 
يُجعل آخره بجهت لا تنقطع أَبْدا. 


الجزء الثالث 3 


وقال أَبُو يُوسُّف: إِذَا سمّى فيه جهن تَنقطعٌ جاز وصار بعدها للققراء وإن لم 
يسمهم. لهما أن موجب ؛ الوقف زوال الملك بدون التّمليك ونه يَتَأَبد كالعتق؛ َإِدَا كانت 


و مم 


الجهن يتوهم انقطاعها لا يتَوظْرٌ عليه مقتضاد فلهدًا كان التّوقيت مبطلا له 


كَالتُوقيت في البَيع. ولأبي يُوسُف أن المقصود هُوَ التّقَرْبْ إلى الله تَعالى وهو مور عليه 
أن التّقَرْبَ تَارَةَ يَكُونُ فِي الصّرف إلى جِهّةٍ تنقطع ومرّةَ بالصّرف إلى جهة تتأبد 
فَيّصحٌ في الّجهين وقيل إن التَأبِيدَ شَرطٌ بالإجماع, إلا أن عند أَبِي يُوسَف لا يُشترط 
ذكرٌ الابيد لأنّ لفظرّ الوقف وَالصدقجٍ مَنبدَمٌ عنه نا بين أنهُ إرَالمٌ الملك بدون التّمليك 
كالعتقء وَلْهّدًا قال فِي الكتّاب فِي بَيَان قوله 3 بَعدَهًا للمُمَراءِ وإن لم يُسَمُهم؛ وهدًا 
هُوَالصّحِيحٌ وَعندٌ مُحَمَّد ذكرٌ الابيد شّرطٌ لأنّ هَذَا صَدَّقَمَّ امنفَعَمٍ أو بالغَلتٍ وَذّلكَ 


تر ب مه 


قد يَكُونْ مَوَقَنًا وقد يَكُونَ مُوَيدا فَمُطلهُ لا يَنصّرف إلى التّأبيد فلا بد من التٌنصيص. 

الشرح: 

(قولهُ لأنْ القسمّة منْ تمَام م القْض) بَيَائهُ أن ابض للحيّازة وَالحيارَة فيمَا يُقَسَمْ 
إِنّمَا هي بالقملمّة ور الماع بجَائرٌ عند أبي يُوسُّف) لا خلاف يَينَّهُمَا أن 
القممة فيما يُقسَمْ من نمام القَبْض» نما الخلا يينَهُمَا في أن أصل القَبْضٍ شط أو 
لاء عند أبي ولف يس يشرط فكذَا تَمَامُهُ وَعِنْدَ مُحَمَّد شَرْط فكذا تَمَامُةُ وأمًا 
يبالايسع فشقكه ا 0 وَيحْتبِرهٌ كالمبّة وَالصّدقة اَذَه أي الصّدقة الخاضعة 
المسَلمَة إلى الفقير وهو احترارٌ عن الصّدقة الوقوقة وهي ) فيمًا نحن فيه 10 إلا في 
الممْجد وَالْقيَرَة) استثتاء من قؤله ررقف ) الشاع جَائرٌ عند أن يوسف» نه لا يدم مَعَ 
البوع فيا ل يَحقملٌ القشة بذ كان لاعن نهنا ليلح 4 310 لواف من 
انحَاذ الّسْجد وَالْقَيرَة عَلى تقدير القسمّة. 

ناص أذ جل انح رلك الف تاج الذي اليكل اعنام لاخر 
صلا لا قبل القملمّة وهو خال كونه مُشَاعَا وَلا بَعْدَهَاء أما قبْلهًا فَإِن ا الشركة 
يَمْنَعُ الخلوص عَلى ما ا سبحي وَأ عدا ناض المنألة يما كان الوطلع َي 
الم لذلك لصثره فَقِي أن يكن بطريق الهَايَة: وَالّهَيَةٌ فيهمًا في غَايّة البح إل ما 
ذَكَرَهُ في الكتاب وَهُوَ ظَاهرٌ. ال (وَلا ْم الَف عند أبي حيفَة وَمُحَمّد حت يَجْمَل 


لق العنايّ شرح الهدايتّ 


آخرهُ لمهة لا تنقطع) مثل أن يول عَليَ كَذَا وَكَذَاء نم عَلى فُقَرَاء الممئلمينَ ْنا 
وُجَدُوا مثلا. وقال أبُو يُوسُف: ذا سَمّى جهَة تتقطع مثل أن يق عَلى أؤلاده أ على 
أمهَاتَ ألاده جَارَ وَصَارَيَعْدهَا للفقراء وَإِنْ ل يسمه أن مُوجَب الوقف رُوَالَ 
الملك بدون التّمْلِيِك: يعني لا إلى مَالك» َكل ما كَانَ رَوَال الملك بدون اميك فَإنهُ 
66 كَالعمْقٍ فَمُوجَبُ الوقف تيك وَإذَا كَانَت المهة يَُوَهُمْ القطَاعُهًا لا يَتَوَكَرُ عليه 
أَيْ عَلى الوقف مُمَتَضَاهُ وَخَدَا كَانَ لنَوْقِيت نطلا ل لك يني موجه كافوقيتا في 
اع . ل في كلام سلف رمه ل تافص على قل أي حيفة رح ل لوط 
في أُرّل كتّاب الوقف أن الوَقف عِنْدَهُ حَبْسُ العيْنِ عَلى ملك الواقف فَكَانَ مُوجَبُهُ عَدمَّ 


و عال الا ١‏ عد عر 


رَوَالُ املك عَنْ الاقف م قال هُنَا: مُوجَبهُ زَوَالَ الملك. وأحيب أن هَذَا قَوْل مُحَمّد 


م - 


وردان عَنَ 5 حنيفة وَالْذَكُورٌ في ول الكتّاب هو قَوْل َس حَنِيفة في رواية عَنهُ 
أعرق فيكون عَنْهٌ في الَسألة رِوَايتَان. ل أرَادَ هَاهُنَا ما إِذَا 0 الحاكم بصحّة 
الوقف وَلُرُومه فحيتكذ يَخْرُجٌ الوقف عَنْ ملك الواقف بالامَاق وَهَذَا أَؤْقَق. وول 
نَا لَِِ يتاب ا تم من قل المصلف بحب أن يون مهما على الويله الذي 
00 لبي يُوسُفَ أن ل ا إل الله نه وَهُوَ فر 
0 لاوم م 
لوقف إلى ملكه إن كَانَ حي وإلى ملك ور إذ كا مك 

ولقائل أن يُقول: هَذَا اليل ءَ غَيْرُ مُطَابي لا ذكرَ عَنْ أبي ؛ وس : لأنهُ قال وصّارَ 
بَعْدَهَا للفقراء وإن يُسَمّهِم » وَذَّلكَ يَدُلَ على أن التأبيد شاط. لواب أن الْرْوِيَ 
ل أَحَدُهُمَا أله لا يُسْيَرَ اليد أمّلا. وَالثاني أنه 3 ترط لكين لا 
يشترط ذكرةُ باللسان. ل ا إلى القؤل الأُوّل بعليل 5 الثاني بذكر 
8 ل َي بقؤله: وقيل 0 لد شراط بالإجمّاع إل وفي كلامه تَعَقَيدٌ 
لا مَحَالة. 

قال (ويجوز وقف العقار) لأن جماعيّ من الصحايج رضوان ) الله عليهم وقفوه؛ 


) عر مر مس 


ولا يَجُورُ وقف ما يقل وَيُحَول) قال #2 وَهّدًا على الإرسال فول بي حَنِيفَةَ (وَقال أَبُو 


الجزء الثالث ود 


يُوسُّف: إذا وَقَفْ ضعي ببَمَرِهَا وأكرتها وَهُم عبيدَهُ جارً) وَكَدَا سائِرُ آلات الحراسّت 
لأنهُ تَبّعَ للآرض فِي تحصيل ما هُوَ المُقصُود؛ وقد يَثِبْتَ من الحكم تَبَعَا ما لا يَثبْت 
مّقصُودًا كَالشُرب في البيع وَالبنَاءِ فِي الؤقفء وَمُحَمّدٌ مَعَهُ فيه لأنّهُ نا جازٌ إفرادٌ بَعض 
امنقُول بالوقف عندهُ فَلآن يَجُورَ الوقف فيه تبَعَا آولى. (وَقَال محمد: يُجُوزُ حبس الكُراع 
والسلاح) وَمَعنَاهُ وقَمُّهُ فِي سبيل الله وأَبُو يُوسُفْ معه فيه على ما قَانُوا وَهُوَ استحسان. 
والقيّاس أن لا يُجِورََّا بِيْنَاهُ من قبل. 

وجه الاستحسان الآكَارٌ المشهورَةٌ فيه: منها قَونهُ عليه الصلاةٌ والسلام « وآما خَالد ' 
فَقَد حبس أدرعًا وآفراسا لهُ في سبيل الله تَعَالى وَطَلحَدٌ حيس ذُرُوعَهُ في سبيل الله 
تعَالى»7" ويُروَى أكرامه. وَالكْرَامٌ: الحيل. وَيَدَخُْلَُ فِي حكمه الإبل؛ لأنّ العرب 
يُجَاهِدُونَ عَليهًاه وَكَذَا السلاح يُحمَلْ عليها وعن محمد أَنّهُ يُجُوزٌ وقف ما فيه تعامل 
من اَنمُولات كالفاس وَائْرٌ وَالقَدُوم والمنشارٍ وَالجِنَارّة وَتِيَابِهًا وَالقَدُورٍ والمراجل 
والُصاحف. وعند أَبِي يُوسُف لا يجوز لأنّ القيّاس إِنَّمَا يرك بالئّص؛ والنّص ورد فِي 
الكُرَاع وَالسلاح فَيُقَتَصَرُ عليه. وَمُحَمدَ يَقُولُ: القياس قد يُترّكُ بِالتعَامُل كما فِي 


الاستصتاع, وقد وجد التَّعَامُلُ في هذه الأشياء. وعن تُصير بن يحيى أَنّهُ وقف كثبه 
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إلحَاقًا ها بانصَاحِفِ وَهَدَا صّحِيحٌ أن كل وَاحِدٍ يسك للدين تَعليما وَتَعنُمَا وقِرَاءة 
وأَكَثَرُ ُمَهَاءِ الأمصارٍ عَلى قول مُحَمِ وما لا تَعَامُل فيه لا يَجُورُ عندنا وَقمه. وكقال 
الانتعَامٌ به فأشبَهُ لمَقَارَ لكر وَالسلاح. ونا آنّ الؤقف فيه لا َكب ولايد منهُ على ما 
بيه فَصَارٌ كَالدرَاهِم وَالدنَانِيٍِ بخلاف المقَارِ ولا مُعَارِضٌ مِن حَيثُ السّمعٌ ولا من 
حَيثُ التَعَامُلُفَبَّقِيَ على أصل القيّاس. وَهَدَا أن المََارَ يب وَالجِهادُ سَنَامُ الدّينء هَكَانَ 
مَعنّى الشربَجٍ فيه أقوى فلا يَكُونُ غَيرُُمَا فِي معنَاهُما. 

الشرح: 

كَولهُ (وَهَدَا عَلى الإرْسَال) أ مَا ذَكَرَهُ القَدُورِي مِنْ قَؤْله (ولا يَجُورُ وقف 


مَا يُنْقَلُ وَيُحَول) عَلى الإطلاق مَقْصُودًا أو تَبَعَك كراعًا أو غَيْرَه تَعَامَلوا فيه أؤ لا. 


.)١١( أخرجه البخاري في الجهاد باب 2859 ومسلم في الزكاة‎ )١( 


العنايّ شرح الهداييّ 
قول أبي حَنيقَة. وَالأكرَةٌ ج جَمْعٌ أكَارٍ وَهُوَ له كانْهًا جَمْعْ آكر قديرًاً. 

كول (وَالبنَاء في الوقف) أي في وقف الأرض التي ليا َلك البَاء كَوَقْف 
الخَانات والرّباطّات . وله (لأنهُ نا جَازَ إفْرَادُ بَعْضِ اقول يعْنِي من غَيْرٍ أن يُجْعَل 
تَبِعا 0 كما في العاف مثل القأس وَالقدُوم وَالْراجل (عنْدَة) أي عند مُحَمَّد 
(فَلأن يَجُورَ الوقف) أي وَقفْ اقول (بَعَا أؤلى) وَالْرَادُ بالكراع هُنا هنا هُوَ هو ايل ناس 
ذكر السّلاح. 

وقوه رلا يا من قَْل) يني ما م أن من شزطه ليد وَاَأِيدُ لا يَتَحَقَقُ في 
تقول وَالْرَاجِل: قَدُورُ النْحَاس. وَقَوْلهُ إِلَانا هَا العاف 1 يعني أن رقف ؛ الُصّاحف 
صّحيحٌ م فَكَذَا الكتب. ذكرَ في فتَاوَى قاضِي حَان: املف الَْايحُ في وقف الب 
ور الفقيه أ اللي وَعليْه الفتْوّى. وقول كل مَا يمكن الاتتفاع , به ه مَعْ يا أصْله) 
احترَارٌ م الدرَاهمٍ عير إن الانتقاعَ الذي علقت الدَرَاهمٌ وَالدائيرٌ لأجله وَهُوَ 


النمَمّة لا يُمْكنُ بهمًا تع نكا أمثلة ون بعلكة. ار ل 
الاقة والحارية ة ل لي ولا أن الوَقفَ في امتقو لا 


يد وَهْرَ ظَاهرٌ وما لا يَتبدُ لا يَجُورٌ وَقْمهُ أن اليد لا بد مه عَلى ما 0 
امنّقَولاتٌ كالدَرَاهِمٍ والدانير. در (بخلاف العَقَارِ) جَوَابٌ عَنْ اعتبَارِهِ بِالعَقَارٍ. 
وقوه (وَلا مُعَارِضَ من حَيْثْ السَّمْعٌ) جَوَابْ عَنْ قَؤْله فَأشبّة الكْرَاعَ وَالسّلاح. 
بيه أن الأمل أن ل يكور ولف الكرَاع وَالسسّلاح أَيْضًا كَالدَرَاهِيٍ إلا أنا تَرَكنَاه 
00 لدم 

ودر (وَلا من حَيْت العام ) واب عَم يقال َرْلكُ الأصل في الكراع 
و بمعارض من حَيْث السمْعٌ وَهُوَ ليس ا راج وَالقَدُوم وَغَيْرهمَاء 
دكن صورة التْرَاع مَقيسّة على ذَلك. وَوَحْهَهُ أن لهُمَا مُعَارِضًا من حَيْتْ الَعَامُل 
وَليْسَ بمَؤْجُود في صُورَة التْرَاعَ كالعبيد وَالإمَاء وَالثيَاب وَالبْسُط وَأَمْتَاهًا فقي عَلى 
أصّل القيّاس. كول (وَهَذَا) اسْتظهَارٌ عَلى أن إلحاق غَيْرٍ العقار وَالكرَاع 0 
غَيْرُ جَائزِ لأن غَيْرَهُمًا لقوّتهمًا ليْسَ في مَعَْاهُمَاء وَل يَذْكرْ الَعَامُل اَتمَادًا عَلى شُهْرَ مهرَة 
كَوْن التَعَامُل أقوّى من القيّاسٍ فَجَارَ أن يثْرَكَ به. 


شك 


الجزء الثالث 

قال (وَإِذًا صصح الوقف لم يَجَرْ بَيعُهُ ولا تَمليكُه؛ إلا أن يكُون مشَاعًا عند أبي يُوسف 
فَيُطلُب الشري يك القسمن فيْصح مَقَاسَمته) آما امتتاع التُمليك فلما بِينًا. وآما جوازٌ 
القسمت فَلأَنّهَا تَميِيزٌ وإفرانٌ غَاييٌ الأمر أن الغَالب فِي غَيرٍ الككيل وَامُورُون مَعتَى الْمبَادَليٍ 
إلا أن فِي الوقف جَِعَلنًا القالب مَعنّى الإفراز نَظَرًا للوقف فلم تَكُن بَيعا وتمليكا؛ ثُم إن 
وَقَف نَصِيبَهُ من عََارٍ مُشتّرَكِ هَهُوَ الذي يُقَاسِم شريكة؛ لأ الولايمَ للواقف وبعد اموت 
إلى وَصِيِّيِ وإن وَقَفْ نصف عقَار خالص له فألذي يُقَاسِمهُ القاضي أو يبيعٌ تصيبه 
مُقَاسما وَمُقَاسّماء ولو كَانَ في القسمّتٍ فَضل درَاهِم إن أعطى الواقف لا يَجُورُ لامتتاع 
بيع الوقفء وإن أعطّى الواقف جاز وَيَكُونُ بقدر الدَّرَاهِم شراء . 

الشرح: 

َال (وَإِذَا صَّحّ الوقف لم يَجْرْ بَِعْهُ أ إِذَا لرِمَ الوقف لم يَجْرْ يَنِعُْ ولا 
ََولهُ إلا أن يَكُونَ مُشَاعًا اسْنَاء من قَؤله ل يَجْرْ يَبِعْهُ وَهْوَ مُنْقَطمْ أو متُصل» لأن 
58 اليادلة في قممّة العقَار رَاححْ فَجُعل كهُ ييْعّ انسَاعَاء أما اَْاعٌ التمْليك فلا 
ينا يَعْنِيامَا روي من قؤله يك « تصّدّق بأَصلهًا لا تبَاعٌ ولا تُوهَبُ » وَمَا ذَكْرَهُ من 
المقى 'يقولة :ولآن الحاجه ماسسد إلخ. نولك ران را اليك تطلف ‏ :ودولة أرفوق 
الذي يُقَاسِمُ) أي الاقف هُوَ الذي يُقَاسمْ شَرِيكَهُ لا القاضي. 

وَقَولَهُ (خالص) صفة عَقَارِ: أي لوأ كان له عَفَادُ ماقة ذرّاع وَهْوَ حالص له لا 
شركة َيْرِه فيه فو قف هله سين أذواقا ويدية أن يكون قاسم هَاهُنا عَيْرَ الاقف 
قلا يَلرَمَ أن يَكُونَ الشّخْصُ الوَاحدٌ مُطَالبًا وَمُطَالباء فَإِن مُقَاسمَ النَصنْف الذي هُوَ 
الوَقفْ مُطَالبٌ من مالك النْصْف الذي هُوَ غَيْرُ وَقف وَمَالكُ الْنْصْف مُطَالبٌ وَهُوَ 
الاقف بعَيْنه ماسم لنصّف الوقف فَكَانَ مُطَالبًا وَمُطَالبَاء وَهُوَ لا يَجُورُ فَيرْقعٌ أَمْرُهُ إلى 
منْه) وَلوْ كَانَ في القسْمّة فضل َرَاهمَ بأن كَانَ أَحَدُ النّصييين ل 
إلى إِدْخَال الدَرَاهمٍ في القسلمّة أو تَرَاضَيًا عَلى ذَلكَ إن ِدْخَال الدَرَاهمٍ في القممّة لا 


ل 


بي 


1.45 العنايّ شرح الهدايتّ 
يَجُوزٌ إلا لضرورة أو ان عَلى ما سيأتي في كتّاب القسمّة إن شاءً الله تعالى» قلا 
0 الاقف يَأْخُذْ الدَرَاهمَ أ يُحْطيهَاء فَإِنْ كَانَ الأول ل يَجْرْ أنه يُخْطي 
بِمَُايَلة الدرَاهمٍ شَيعًا من الوقف رتغ الوقف لا يَجُورُ وَإِنْ كَانَ الثاني جَانَ لله 
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حيتئذ يشتّر يَشَْرِي شَيًْا بِمُقَابَلة الدَرَاهم وَيَقفةُ وَهُوَ جَائرٌ. 

قال (والواجب أن يبتداً من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذَلك الواقف أو لم 
يَشْتَرٍ ط) لأنْ قصد الواقف صرف الغلجٍ مؤُبّدا ولا تبقى دائممٌ إلا بالعمارة فَيَثْبْتَ شّرط 
العمارة اقتضاء ولأنْ الخراج بالضمان وصار كَتَمَقَتٍ العبد الموصى بخدمته فَإِنْهَا على 
الموصى له بها. كم إن كان الوقف على الفَقَرَاءِ لا يَظْمَْرٌ بهم؛ وأقرب أموالهم هذه الغلي 
فَتَحِبْ فيها. ولو كان الوؤقف على رَجُل بعينه وآخره للفقراء فَهُو في ماله: آي مال شاء 
في حال حياته. ولا يُؤْخَدُ من الغلت؛ لأنّه معين يُمكن مطالبته, وَإنّمَا يُستّحق العمارة 
عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصف التي وقَمّه؛ وإن خرب يَبِنِي على ذلك الوصف؛ 
لأنّهَا بصفتها صارت عَلثُّها مصرُوفَنَّ إلى الموقُوف عليه. 

فَأما الزّيَادَةٌ على ذلك فليست بِمَستَّحَفَّجٍ عليه والغليٌ مُستَحمَّنّ فلا يُجورُ 
صرفها إلى شيءٍ آخر إلا يرضاة؛ ولو كان الوقف على المُمَراء فكدّلك عند البعض» 
وعند الآخرين يَجِوزُ ذلك» والأوّل أآصح لأن الصّرف إلى العمّارَة ضرورةٌ إبقَاءِ الوقف 
ولا ضرورة في الزيادة. 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ لأن « واج ج بالصّمّان » هَذَا لفظ الحديث» وَهُوَ من جوامع الكل 
وَلإِحَرَازه مَعَانيَ ع جَرَى مجَرَى امثل واستغمل في ع ا ة يمُقَايلة 0 


6ه 


وَمَعَنَاهُ هَاهًْا: أن غَلةَ الوقف لا كَانَتْ للمؤقو عار عاق كا عليه ار 0 
إن كَانَ الوَقفُ على الفقرّاء لا يَظمَرُ بهم: أي لا يعور الول بهم لعََمٍ تميبيم 
وَعُسْرَهِمْ وَأفْرَبْ أَمْوَاهمْ إلى الْتوَلي هذه الله فتَجبُ فيها. وَقَولّهُ (وَلو كَانَ الوقف 
عَلى رَجُلٍ بعَيّنه) ظاهرٌ. وو (ولا ؤَْذ من اقلم يشي حنم له قال مهفي اه 
أي مال شَاء وَهَذه العلة أَيْضًا من ماله فلو يُقيّدْ بذَلكَ تتاقض كَلامَهُ. ولول 
كان الوَمْفُ ؛ على الفقرَاء) يَعْنِي لا عَلى رَجُل بِعَيْنه فَكَذَلكَ عند البَعْض: أيْ لا تُصْرّف 


الجزء الثالث /5 


غَلهُ لوقف إلى زيَادَة عمَارة ل تكن في ابنداء الوقف بل تضرف إلى الفقراء. وَعئد 
آخَرِينَ ور ذلك و الأول وهر ادمكون القاء الثاني مثل الأوّل لا زَائدًا عَليْه أصّحٌ لا 
ذَكرَهُ في الكتّاب َع وَاضحٌ. 

قال (فَإِن وَقفْ دارا على سَكنّى ولده فَالعِمَارَةٌ على من له سكتّى) لأن الخراج 
بالضمان على ما مر فصارٌ كَتَفْفَمَ العبد الموصى بخدمته (فَإِن امتّع من ذلك أو كان 
فَقيرا آجَرَهًا الحاكم وَعمَرها بأجرتهاء وإذَا عَمرَهًا رَدهَا إلى من لهُ السكتى) أن فِي 
ذلك رِعايَنَ الحقّين حق الواقف وحق صاحب السكتّى؛ لأنَهُ لولم يُعَمرهًا تَهُوتَ السكنّى 


أصلاء وَالأوّلُ أولى» ولا يُجبَرُ تنم على العِمارَةِ لا فيه من إتلاف ماله هبه متنا 


صاحب البّذرٍ فِي المرَارََمٍ لا يَكُونُ امتنَاهُ رض منهُ ببُطلان حَمَه لأنّهُ ِي حير ارد 
ولا نصح إِجَارَةٌ من لهُ السكتى لأنّهُ غَيرٌ مالك 

الشرح: 

كله (وَإِنْ وَقف دارا على سَكْتى ولدم) ظَاهر. كوه (والأوَلَ أؤلى) يُرِيدُ به 
ِجَارَةَ الحَاكم وعمَّاركهَا بأجْرتها ّم رَدَهَا إلى مَنْ له السكتى. والثاني هُوَ رك العمَارة. 
وَاسشْفِيدَ ذلك يقؤله لأ لو / يَحْمرْهَا تفوت السكتى أصْلا. وله (في حير التَرَدْد) يانه 
أن الاستَاعَ يَحَملُ أن يَكُونَ لبُطلان حَقه وَيَحتَمل أن يَكُونَ تُقَصان ماله في الخال 
ولرَجَائَهِ إصْلاحَ القاضي وعمَاره ثم رَدهُ ليه وكَولةُ (ولا تصحٌ إجَارَة مَنْ لهُ السكتى) 
إضَافَةٌ الَصْدَرِ إلى فاعلهء وَهَدَا لأن الإجَارَةَ تمْليكُ اناف بعوض ولا تمُليك من غَيْرٍ 
اكالف» وَمره له السك لشن يمالك وترقض بالمستا جر فإن له أن يوخ الثار وَلنِسنَ 
ملكي واي كمالك المتفعة وهنا اليمك العَيْنُ في الذاء العقد مَقَامَ المتفعة للا يَلرَمَ 
تمْليك النمَة الَْدُومَة» وَمَْ لهُ السُكتى أييحّت له افع وَخَذَا لم قم الع معام لَه في 
اتنّاء الوقفء ولا يلم من جَوَازِ ميك اكَالك جَوَارُ ليك غَيْرِه. 

قال (وَما انهدّم من بنَاءِ الؤقف وآلته) صرَفَهُ الحاكم فِي عمارَة الوقف إن احتّاج 
إليه؛ وإن استَغنّى عنهُ أمسكه حنّى يَحَتَاجَ إلى عمارته فَيَصرِفَه فيهم؛ لأنّهُ لا بد من 
العمَارَةِ ليَبقَى على التٌأبيد فَيَحصل مُقَصودُ الواقف. فَإِن مَسّت الحَاجيٌ إليه فِي الحال 


صرفَهَا فيها؛ وإلا أمسكها حَنّى لا يَتَعَدّرٌ عليه ذلك أوَان الحاجت فَيَبِطُلَ المقصودء وإن 


1 


العئادي شرح الهدايي 
تعدّر إعادةٌ عينه إلى موضعه بيع وصرف تَمنْهُ إلى المَرّمّجٍ صرفًا للبّدل إلى مُصرف 
المبدل (ولا يجِورُ أن يَقسِمَه) يَعنِي النّقض (بِينَ مُستَحمَي الوقف) لأنّهُ جزْء من العين 
وَلاحَق للموقوف عَليهم فيه: ونم حَتّهُم في ناف وَالَينْحَق الل الى هلا يُصرفا 

الشرح: 

قال (وَمًا الهَدَمَ من بناء الوقف وآلتهم قال صَّاحب النَهَاَة: قولهُ وآلته يَحتَمل 
أن رن مَجَرُورًا بالف عَلى اليناء: يعني ما الْهَدَمّ من آلة الوقف بأن بلي حَشَب 
للق رشق ريصيل أن #كرد ترروقا بالقلس على ماالرضوة رقن اقول 12 
الثقات» لذلا بثال الهدنك الألق وَالنَفَضُ بِضَمٌ النُون البَاء الوه وفي الصّحَاح 
ذَكرَهُ 0 النُون لا 0 

قال (وَإِذَا جعل الواقف غلم الوقف لتفسه أو جعل الولايَنَ إليه جازّ عند أبي 
يُوسُّف) قال 4: ذَكَرٌ فصلين شرط العَلجٍ لنفسه وجعل الولايّةٍ إليه. آم الأول فَهُوَ 
جائِزٌ عند أبي يُوسُفْ ولا يَجُورُعلى قِيَاسٍ قول مُحَمَدٍ وَهُوَ ول هلال الاي ويه قال 
الشافعي. وقيل إن الاختلاف بِينَهُمَا بِنَاءَ على الاختلاف في اشتراط القبض والإفراز. 
وقيل هِي مَسألدٌ مدق والخلاف فِيما إذ شَرّط البَعض لتَّفسبه فِي حيَاتِه وبَعدَ موتِه 
للشعَرَاءِ وَفِيمَا ذا شَرَط الكل لتّفسه فِي حَيَاتِه بعد موه للشقراء سواء ولو قف 
وشرط البعض أو الكل لأمهات أولاده وَمدَبّرِيه ما داموا أحياءء فَإِذَا مَانُوا هَهُوَ للشقراء 
والمساكين؛ فَمَد قيل يُجِوزٌ بالاتئّفاق؛ وقد قيل هو على الخلاف أيضا وهو الصحيح لأنّ 
اشتراطه لهم في حيّاته كاشتراطه لنّفسه. وجهُ قول محمد رَحمه الله أن الوقف تبرع 
على وجه التّمليك بالطّريق الذي قَدّمِنَاهُء فاشتراطة البعض أو الكل لنفسه يُبطله؛ لأن 
التمليك من نَفسه لا يَتَحَقْقْ فَصارٌ كَالصدَقةِ اَعَد وَشَرط بَعض يُقَعَجٍ المسجد 
لنّفسه. ولأبي يُوسف ما روي « أن التّبِيُ عليه الصلاةٌ وَالسلامم كان يَأكَل من 
صدقته »”'' وَاخُرَادُ منهًا صَدَقَتُهُ الَوقُوفَتٌ ولا يحل الأكلّ منهًا إلا بالشئرط؛ هَدّل على 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (755/8): غريب. 
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صِحُتهء وَأ الوقف إرَالت ابلك إلى الله تَعَالى على وجه الشَريَجٍ على ما بَيْناُ د شَرّط 
البَعض أو الكل لنّفسه؛ فَقَد جَعَل ما صَارَّ مَمِلُوكَا لله تَعَالى لتفسه لا أَنّهُ يَجِعَلُ ملك 
تفمبه لتّفسبه وَهَدَا جَائِنٌ كما د ََى حَانَا أو سعَاية أَوجَعل أرضة مَقبَرَة وَشَرّط أن 
يَزلُ أويشرَب منة أو يُدهَنَ فيه وَلأنّ مقصُودَهُ الشُربَدُ وَفِي الصّرف إلى تَفمبه وله 
قال عليه الصّلاةوَالسلامُ َه الرّجل على تَفسهِ صَدقَيي7© 
الشرح: 
َكولهُ (وَلا يَجُووُ عَلى قبَاسٍ قَوّل مُحَمِّد) بِناء على أن التَْليمَ إلى ولي شرْط 

عنْده وَمْ يُوجَدْ. قال الصَّذْرٌ المّهيد: وَالمبْوَى 3 قو أبي يُوسُف ترغيبًا للنّاسِ في 
57 وقول (فَقَدْ قيل يَجُورُ بالاثفاق) وَهْوَ روآية المبسٌُوط وَالذّخيرة وَالتّسمّة وَققَاوَى 
قاضي حَانء وَهَذَا عادر على أصْل أ يو سّف» إنّهُ لو شَرَط بض العلة وك كلها 
لنَفسه في حَال حَيّاته جَارَ فَلأْنّهَاتَ أؤلاده أؤلى» وَإِنمَا الإشكال عَلى ة 00 
1 يشرط ذلك لنفْسه وا شراطة لأمهَات أؤلاده في حََاته بمثرلة ات مترّاطه 
لتفسه. وَلكنْ جَوَّرَ ذلك اسسْتحْسّانا له كه لاب من تصحيح هذا خط هن 
كو تن تر ا 1 شتراطه لسائر الأجانب فَيَجُورْ 0 
أَْضًا عا كا بعد الوماةء وقد قيل هُرَ عَلى الخلاف أَيْضًا وَهْرَ لمّحِيحُ؛ لأن اشر 
في حَيّاته: أي اشتراط صرف العلة في ابنداء الوقف لأمَهَاتَ أؤلاده 5 
كر الصتميرَ تغليا للمرينَ على أَتّهَات الألاد كا شتراطه لنفسهء كم اف تراط صرف 
الا با ا جَائرٌ بون وَاسطة عند 8 ولد ا مُورُ اشترّاط 

صرف العلة إل عبد التهاء بواسطة اشتراط صرف العغلة إلى أنّهَات لاد يه 
عه فول مُحَمَّد أن ارو قارع التمْلِيِك بالطريق الذي قدّماهُ: أي بطريق 
00 شراط الكل ]ذ ينض لقن لنطلة وان افكيلة بدن تقبيه لا 
َتَحَقَقَُ فَصّارَ كَالصّدَقَة َه اَذَه إل لا وز أن 5-0 َدرًا منْ ماله للققير عَلى وَجْه 
الصّدقة يشرط أن يكو تخطة ل رط فض يُقعَة املد لنفسه فقولَُ وَشَرْط باحر 
)١١(‏ أخرجه ابن ماجه )١١88(‏ عن المقدام» والحديث يروى عن عدة من الصحابة» وانظر نصب 

.)74 ١/9 الراية‎ 


م العنايي شرح الهدابي 
عَطْفًا على قَوْله كَالصّدََة النَقدَهء وَمَعْنَاهُ أن يَجْعَل بَعْضّ الْسمْجد لنفْسه كَانَ مَانعًا عَنْ 
لْجوَازِ في الكل» فَكَذَا إذَا جَعَل يَعْضَ القّلة لنفسه. 1 

1 (ولأبي يوسف ما روي « أن البِيّ يه كان يكل من صدقته ») ذكرَ 
الحديث شيخ الإسلام في مَبْسُوطهء وَاْرَادُ مه المتتقة الرقوقةة ول يحل الأكل منْهُ إلا 
بالشرْط بِالإجْمّاع قَدَل عَلى صحته. وقول (عَلى ما يناه إشَارَة إلى مَا ذكرٌ عد قله وَلا 
نم ارقف عند أي حَية ومحَئد حثى يقل آخرة إلى جبهة لا تنقطع بدا بقوله هما إن 
مُوجَب الوقف زَوَالَ املك بدُون اليك وَل قله ولأبي يُوسُفِ أن الَقْصُود هُوَ 
تعرس فَعُلمَ من هَذَا الَجْمُوع أن الوقف إزَالة الملك إلى الله تعالى عَلى وَبْه القرية. 


ولو شَرّط الاقف آن يُستبدِل به آرضًا أخرى إذَا ام ذلك شَهُوَ جائِرٌ عند أبي 


يُوسفء وعند محمد الوقفْ جائِزٌ وَالشترطُ بَّاطل. 

الشرح: 

وَلوْ شَرَط الاقف أن يَستَِدل به أَرْضًا أخرى إِذَا شاءً ذلك جَارَ عنْدَ أبي 
يُوسُفّ كما هُوَ مَذَهَيهُ في التوَسّع في الوقف» وَعنْدَ مُحَمَّد الوقفُ جَائرٌ وَالشرْط بَاطل 
لأن هَذَا الترئط لا يوه في الَنْعِ من زَوَاله ولوقت يتم دم به 
الأبيد في أضل الوقف» فيتمُ الوقفُ بشروطه وَيَيْقَى الامتيُدال شنط فاسذا فيَكُونْ 
ناطلا في نفْسه كَالْسمْجد إذَا شط الاسنتيدال به أو شرط أن يُصَليَّ فيه قَوْمُ دُونَ قَوْم 
فالشرئط َاطل وَانْحَاْ الْسمْجد صّحيمٌ فَهَذَا مثلةُ. 


مسمس 


ولو شّرط الخيار لتفسه فِي الوقف ذَلادَنَ أَيّام جازّ الوؤقف والشرطُ عند أَبِي 


بذلكَ ولا يَنْعَدمُ به مَعْنَى 


يُوسُّفْ وعند مُحَمَّدِ الوقفٌ يَاطِل» وها بِنَاءٌ على ما ذّكَرتًا. 
الشر ج: 
وَلوْ شرط الوّاقف الخيّارَ لتفسه في الوقف ثلاثة أَيّام جَارَ الوّقف» وَالخيّارٌ عنْدَ 


000 
- 
- 


ل ل ل 
ثَلانَة أيَام لتَكُونَ مده الخيّار مُحْلُومَقَ حبّى لو كانت مَجْهُولة لا يَجُوَوٌ الوَقفُ عَلى مول 
أبي ل وَهَدَا) أي الخلاف (بنَاء عَلى مَا ذَكَرَئاة) إِشَارَةٌ إلى أن جَغْل غلة 
الووقف لنفسه جَائرٌ عند أبي يُوسُف؛ إن لا جار أن يَسَكئِْيّ الواقف لعَلهَ لتنفسه ما دَامَ 


10 


الجزء الثالث 
يَجْرْ ذلك لم يَجُرْ اشتراط الخيّار لنفسه أَيْضاء وَبِهَذَا البتاء صَرَّحَ في المبُسُوط. ثم لا لم 
يصمح الوقفْ بشرط الخيّار عند مُحَمّد / يَنْقَبْ الوَقفُ جائرًا بإبُطّال اليا بَعْدَ ذلك 

9 8 25 / -- 0 0 5 م هل غيم ع 0200 مه و 500 
لأن الوّقف لا يجوز إلا موّبدا وشرط الخيار يمنع التَأييدَ فكان شَرْط الخيّار شَرطا 


فاسدًا في كفس العقد فَكَانَ المفسد قويًا. 


سه 2 2 ال 2 9 2< 2 2 ل 01 6 0 م هام ا 31 5 
حا فكذلك يَجورٌ اشتراط الخيّار لتفسه ثلاثة | م لِيُرَوَى النَظرٌ فيه. وَعنْدَ مُحَمَّد لما , 


وآما فصل الولايج فَقَد نَصّ فيه على قول أبي يُوسّفء وَهُوَ قول هلال آيضا وهو 
ظاهر المذهب. وَذّكَرَ هلال في وقفه وقال أَقوام: إن شرط الواقف الولايي لتفسه كاتت 
لهُ ولايت وإن لم يَشكّرط لم تَكْن له لاي َال مَسَْايحْنه الأشبّه آن يَكُونَ ها قَولَ 
مُحَمّدِ لأنّ من أصله أَنّ التّسِيمْ إلى القيّم شَرطٌ لصحت الوقف فَإِذَا سلم لم يبق له 
ولايد فيه. ولا أن متي إنمَا يَستَفِيدُ الولايّنَ من جهته بشرطه فَيَسِتَحِيلَ أن لا يكُون 
لهُ الولايَثٌ وَغيرَهُ يَستَفِيد الولايم منة؛ وَلِأنّهُ أقرَبُ الئّاس إلى هذا الوقف فَيَكُونُ أولى 
بولايته: كَمَن انْحَدَ مسجدا يَكُونُ أولى بعمّارّته وَتَصب الْمؤَدّن فيه؛ وَكمَن أعتّق عبدا 
كَانَ الولامُ له لأنّهُ قرب لاس إليه. وَلو أن الواقف شَرّط ولايَهُ افيه وَكَانَ الاقف 
غير مَامُونَ على الوؤقف فَللقَاضِي آن يَنَزِعًَا من يده نَظَرًا للمُمَرَاتِ كَمَا لهُ أن يُخرِج 
الوّصِي نَظَرًا للصّفَارٍ وَكَدا إِذَا شَرّط أن ليس للسلطان ولا لقاض أن يُخرِجها من يده 
وَيُوليها عيرَهُ لأنّهُ شّرط مُخَالفٌ لحكم الشرع فَبَطّل 

الشرح: 

وله اما فصل الولايّة َقَدْ نص فيه) أ فَقَدْ نص القذوري في فصل الولاية 
بِلحَوَازٍ على قَوْل أبي يُوسُف بمَؤْله وَإِذَا جَعَل الوَاقفُ إلى قَوْلهِ جَارَ عند أبي يُوسُف 
َهُوَ قَوْلُ هلال أَيضاء وَهْوَ ظَاهِرُ اذهب وَدَكَرَ هلال في وَقفه وَكَال أقوَمٌ: إن 
شَرْط الاقف الولايّة لنفسه كَانت له وَإن لم ترط تَكُنْ لهُ ولاية وَهَذَا بظاهره 
لا يُسْتَيمُ عَلى قَول أبي يُوسْف لأنْ لهُ الولايّة شرَط أ سَكّتء ولا على قل مُحَمّد 
أن الَسْليمَ إلى الْتوَلي شط صحّة الوقف فَكَيِفَ يصمح أن يَتْتَرِط الاقف الولاية 
لنسه وَهُوَ يَسّعٌ انَسْلِيمَ إلى اتوي فَلهَذَا أوَلهُ بَعْضُ مَشَايحمًا وقالوا: الأشيهُ أن يَكُونَ 
هَذَا قَوْل مُحَمَّد أن من أصله أن اتُسْليمَ إل وَمَعْنَاهُ ذا سَلمَهُ إلى الْتوَلي وَقَدْ شَرَط 


فد 


العناية شرح الهدايتّ 
الولايّة لنفسه حين وَقَفَهُ كَانَ لهُ الولايّة بَعْدَمَا سّلمَهُ إلى الْتوَليء وَالدَِيلٌ عَلى ذَلكَ ما 
ذَكْرَهُ مُحَمّد في السيرٍ إِذَا وف ضع وَأَخْرَها إلى اليم لا تَكُونْ له الولاية بَعْدَ ذَللكَ 
إلا أن يرط الولاية لنفسه) وَأما إذَا يَشْتَرط في اببتداء الوقف فَلئِسَ لهُ ولاية بَعْدَ 
الَّسْلِيمٍ. قال قاضي نحَان: وَهَذْه الممألة بنَاء عَلى أن عِنْدَ مُحَمّد التّسْليمُ إلى امول 
شرْط لصحّة الوقف فَلا تَبْقَى لهُ ولاية بَعْدَ نّمِم إلا أن ترط الولاية لنفسه 7 
على قل أبي يُوسُف فَالتْليم إلى الول ليس بررط فَكَانت الولاية للؤاقف وَإِذ م 
ترط الولاية لنفسه. وَقوْلهُ (وَلنَا أن الحَوَي إِنّمَا يَسْتَِيدُ الولايّة من جهته) امنتذلال 


مهم ام 


3 0 موا ييه ا 2 2 د 0ه 
لابي يوسف» وَعبْرَ عَنْهُ بقؤله: 5 ولنا ' إشَارَة إلى نا المختَانٌ وكلامة الباقي ظاهر لا 
ل سدور 7 تنث كم مرو 
يحتّاج إلى شرح: والله أعلم. 
فصل 

2 م - - 6 رار 7 04 7 . 2 4 5 موه م 1 

(وإذا بتى مسجدا لم يَزُّل ملكه عنه حَنّى يَفرٍرهُ عن ملكه بطّرِيقه وَيَذّنَ لئاس 
بالصّلاة فيه فَإِذَا صلى فيه وَاحِدٌ َال عند آبِي حَنِيمَنَ عن ملكه) آَم الإفرَازٌ فَلأَنَهُ لا 
يخلص لله تعالى إلا به وما الصّلاةٌ فيه هَلأَنَهُ لا بد من التّسليم عند أبي حَنِيفَنَ 
ومحمبء وَيُشْتَرَطُ تسليم توعه ودّلك في امُسجد بالصّلاة فيه أو لأنّهُ نا تَعَدَّرٌ القتبض 


َم حدق امنود معام م يكتَى بصلاة الواجد فيه في روا عن أبى يت 


4 ا‎ 
0 "٠ 


وكذا عن محمد؛ لأنّ فعل الجنس مِتَعَدَّرٌ فَيشْتَرَطُ أَدنّاه. 
وَعن مُحَمَدِ َنْهُ يُشتّرَطُ الصّلاةٌ ِالجَمَاعَت لأنّ الَسجد بُنِيّ لدّلكَ فِي الغَالب 
(وقال أَبُو يُوسُّف يرول ِلكهُ بقوله جعلته مسجد) لأنّ التّسليم عندَهُ ليس بشرط؛ لأنهُ 
إسقَاطٌ ِلك العَبدٍ فَيَصِيرُ خَالصًا لله تَعَالى بِسُقُوطٍ حَقّ العبد وَصارٌَ كَالإِمتَاقٍ؛ وقد 
بِيْنَاهُ من قبل. 
الشرح: 
(قصل): قَصّل أَحْكَامَ جد عَمًا قَبْلهُ في فَصْلٍ عَلى حذة لمحَالقَة أُحْكَامه لا 
مشري ضر لاط افاونال الول عل رسو لخو مل ري لوس 
الوقف والْسمْجدء فَإِنَ الوقف إذَا لم يَحْكُمْ به حَاكمٌ وَل يَكُنْ مُوصّى به ولا مُضَانًا إلى 


الجزء الثالث 0ك 


ما بَعْدَ الَوْت كَانَ لهُ أن يَرْجعَ فيه وَأمّا الَسْجِدُ فيس لهُ أن يَرْحِمَ فيه ولا يَيعَهُ ولا 
وف عند لأن لوقع اجَتَمَعَ فيه مَعنَيّان: وي اعرف إِذا قال وقفت فَكَاَهُ قال 
حك لد قو ي وصقت بالق ول تح بلك لا بصخ 0 
أن النَصّدُقَ بالعله الْحدُومَة لا يَصحٌ فَإذَا أُوْصّى به أ أَضَافَهُ إلى ما بَعْدَ المت كا 
ار قر وَأمّا إذَا قال جَعَلت أَرْضي مَسمْجدًا فَليْسَ فيه ما يوجب ؛ البقاء عَلى 
ملكه فل أرَالهُ لله تعالى ل يكن ر لرلو ارك اسار الف اقيق 
1 (وَعَنْ مُحَمّد أَلَهُ يشر رَُ الصّلاة فيه بالجمّاعة) وهو روَآية عَنْ أبي د 
أيْضاء ويه نر مع لك أذ ُو الدة حفرب نوفا حلى لذ على تتا 


ل 


بعر أذان وَقَامَة سرًا لا يُصيرٌ مَمنْجِدًا عنْدَ أ حَنيقة وَمُحَمَّد إن ادن ول واه 
1 م 5 م صَارَ مَسسْجدًا بالانّقاق أن صلم عَلى هَذَا الوَضّف كَاجمّاعة. 
1 وقد يه من قيل) ار إل مَا قَال عند عند قله واكك الولدة عه لكين 
وَمُحَمّد بقؤله هما أن مُوجب الوقف زُوَال اللك بدُون اَمْلِيِك وَأنْهُ يَتََبْدُ كالعئق» 
د معرب سرْوَايَة. مخداقة فكر بخت لض وري 

قال: ون جَمَل مَسجد) تحتَهُ يردا بأو فَوقَهبَيت وحمل بَابالَسجدٍ إلى الطريقي؛ 
وَعَزَلهُ عن ملكه فَلهُ آن يَبِيعَهُ وَإن مَاتَ يُورَتُ عَنهُ؛ لأنهُ لم يَخلّص لله تَعَالى لبقا حق 
العبد مُتَعَلقًا به ولو كَانَ السّردَابُ ُصالح الُسجد جازٌ كما في مسجد بيت المقرس. 
وَرَوَى الحَسَنٌ عنه أَنّهُ قال: إذَا جعل السفل مُسجدا وعلى ظهره مسكن فَهُوَ مسجد؛ لأن 
اسجد مما يَتأَبْكُ وَذّلكَ يَتَحَقَّقَّ في السّفل دُونَ العلُو وَعَن محمد على عكس هذَه لآن 
المسجد مُعَظّم وَإِذّا كَانَ فوقهُ مسكن أو مستغل يتَعدّرٌ تعظيمه. وعن أبي يُوسف أَنّهُ 
جور في الوجهين حين قدم يَغدادٌ وَرََى ضيق الَتَازِل فَكََنهُ اعتَبْر الضرورة. وعن مُحمّدٍ 
أَنّهُ حين دَخَل الرّي أَجازَ ذّلك كله نا قُلنا. 

00 

َوْلهُ (قلهُ أن يبعَهُ) أي لا يَكُون مَسْجِدًا وَهُوَ هُوَ ظاهِرٌ الروَايّة» أن الْمْجدَ م 

0 حالصا له تعالى» كَال تَعَاى ( وأ المَسَجِدَيلِّ» [الجن: ]١8‏ أضافَ لاجد 
إلى ذاته مَعّ أن جَمِيعٌ الأماكن له فَاققَضَى ذَلكَ عُلوصّ الَسّاجد لله تَعَاى» وَمَعّ با 
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9 5 . عٍِ > م م6 و م 2 1 و 0 202 
حق العباد في أسفله 4 أو في أعلام لا يتحقق الخلوص (قوله وعن أبن يوسفَ ل جور 
كمه 1 و2 له ف 


في الوجهد حْهين) يَْنِي فيسًا إذا كان كحتة سرقاب أا هق يست. 


ومه كر مه ل فى 8# ولي 


وَعَنْ مُحَمَّد ألُْ أجَارَ دلل كله أي مَا تخت سرْدَاب وَقْوقَهُ بيت مُستَقل أو 


لدم ه # م 


دس 0 1 د وله 
ذكَاكين» وما ذكَرَ ف ا ا 0 
0 2 .مر نهب ه رو 
هَدَيْنٍ القَولينٍ منْهُمًا في الحكم سوا لِكَهيَا سه ما ذكرّ لكل واحد منْهُمًا من دُعُول 
2 و ادس 
مَحخْصُوصٍ في مصرٍ مَخْصوص ولألهُ كر م ١‏ قول محمد 
وَقولهُ نا قلا يعني م من الضرورة. 

قال (وكادع إن اكقة وستك مارو اتسينا وكون اطادن بالكقوق هيدا يتقان 
َِيعَهُ وَيُورَتُ عه أن الَسجد ما لا يَكُونُ لأحَد فيه حق انع؛ وإذا كَانَ مِلكُهُ محِيطًا 
بجوانبه كَانَ له حَقالأنع هلم يَصر مُسجدا» ونه بق الطّريق لتفسبه هلم يَخلْص لله 
تاق وص تسق أله لاإشيلغ وكا زورك ولا يوص) امتيرة مستيده وهكنا عن أب 
يُوسف أَنَّهُ يُصيرٌ مسجدا؛ لأنّهُ نا رضي بكونه مسجدا ولا يَصيرٌ مسجدا إلا بالطّريق 
دخل فيه الطريق وَصار مُسِتَّحَمًا كما يَدَخُلْ فِي الإجارّة من غَيرٍ ذكر. 

الشرح: 

قال (وَكَذَلكَ إن اَذ ومنط ذَاره مَسْجذا) ومط بالسكون اا لام سم مبهم 
لداحل صّحَنٍ الدّار إلا 0 مين بس طرفي الصّحُنٍ وَكَلامُهُ واضح. وَكَدلهُ (ولأنه 
أبقَى الطرِيقَ لنفسه) فَلمْ يَخْلْصْ لله تعَالى حَنَّى لو عُزل بَابُْ إلى الطريق الأعْظّم صَارَ 
مسجدا. 


دورت عنه) 


قال (ومن اتَّحَدَ أرضه مُسجدا لم يكن له أن يَرجع فيه ولا يَبِيعَه ولا يُورَثُ عنه 
لأنّه تجرد عن حق العباد وصارٌ خَالصا لله وَهدًا :ا لأن الأشياء كلها لله تعالى: وإِذَا أسقط 
العبد ما تَبَتَ له من الحق رَجَع إلى أصله فَانقَطع دَ 


ولو حَرِب ما حول اكسجد واستغني عنهُ يَبِقَى مَسجدًا عند أبي يُوسُفّ لأنْهُ 


هم 


تصرقه عنه كما فِي الإعتّاق. 


إسقاط منه قلا يعودُ إلى ملكه؛ وعند محمد يَعُودُ إلى ملك الباني؛ أو إلى وارثه بعد 


موته؛ لأنّه عيّته لتوع قربي وقد انقطّعت فصارٌ كحصير المسجد وحشيشه إذَا أستغني 
عنه. إلا أن آبا يُوسف يَقُولَ فِي الحصير والحشيش إِنّهُيُنَقَلُ إلى مُسجدٍ آخَرَ 


دهع 


الجزء الثالث 


الشرح: 

(قولهُ وَلوْ خَرِب ما حَؤْل الْسْجد وَاستُغنيَ عَنْهُ) عَلى إنَاء المفُول (يبْقَى 
مَسّْجِدًا عند أي وف )إل أن ل وَعنْدَ مُحَمَّد 5 إلى ملك البَاني. قال في 
الهاي وفي الحقيقة هذَه لاله عي بيه عَلى ما 0 إن ا لو لد رط في 
الابتتداء إِقامَة الصّلاة فيه ليَصير مُسسُجدًا دا مَكَذَلكَ في الانتهاءء وَإن ترك الئاس الملا فيه 


2 


اح 0 مَسّجدًا والحئة يترا في الابتداء إِقَامَة الصّلاة فيه الجمّاعَة 


راس سا سم 


صر مَسسْجدا فَكَذَلكَ في الانتهاى وَإذَا ل لت الله فيه ةيج من أن 
00 َحْكِيَ أن مُحَمدَا م بزيلة فقَال: هَذَا مَسمْجِدُ أبي يُوسُف يرِيدٌ به 
َهُ نا لم يقل بده إلى ملك البَاني يَصِيرٌ مَرْبَلة عند تطَاول المدّة وَمَرَ أبُو يُوسْفَ 
000 ل يني لله ا قال يَمُودُ ملكا كرما يَجْعلهُ لكاللك 
إِصْطَبْلا بَعْدَ أن كَانَ ملحلل َكل واحد مهما ستيه مد صاحبه لا أَشَارَ إِليْه. 
اتدل أب وف بأل سقط ملك في َلك امار لا ُو إلى ملكه وامشطور 
بالكعبَة قن في زَمَان ةقد كان حل الكََة به الأمتاو» ا يَخْرّجْ مضع 
الكقة يغ أن 0 مَوْضِعًا للطاعة وَالقَربَة حالصا لله تَعالى) فكَذَلكَ في سَائرٍ 
المسّاجد. ل بن هنا اخُز بن ملك امعلروقا إلى فيه ينها ذا القطم 
ذلك عَادَ إلى ملكه أَوْ ملك وارثه وَضّارَ كَحَشِيش الْْجد وَحصيره إذَا أمشخي عَنْهُ عَنْهُ 
النأن )يا رسف يول فى القصير والشقيش ينان إل تدا الت 
قال (وَمن بَنَى سَقَايّيٌ للمُسلمين أَوحَانًا يَسكُنُهُ بَنُوالسّبِيل أو رِباطًا أوجعل أرضه 
مَقبَرَةٌ لم يرل ملكّهُ عن ذلك حَتّى يَحكُم به الحاكم عند أَبِي حنيفَر)؛ لأنّهُ لم ينقطع 
عن حل مسي ا ترك نل أن ينكد بان جر الاق ومترن قي انافك ريطب 
من السَقَايّتٍ وَيُدفَنَ في المقبرة فَيُشْتَرَطُ حكم الحاكم أو الإضافم إلى ما بعد الموت 
كما في الوقف على الشُْقَرَاءِ بخلاف الَسجد؛ لأنّهُ لم يَبّقَ له حق الانتفاع به فَخَلص لله 
تعَالى من عَيرٍ حكم الحاكم (وعِند آبي يُوسُف يَرُولُ مله بالقول) كَمَا هو َصلَهُ إذ 
التُسليم عنده ليس بشرط والوقف لازم. وعند محمد إِذَا استَقّى النّاس من السقَاييٍ 


وَسَكَنُوا الحَانَ وَالريّاط وَدُفْتُوا في المقبَرَة وال الملكُ؛ لأنّ التّسِلِيم عنده شَرطٌ والشُرط 


ام 


551 العناين شرح الهدايتّ 


تسليم توعه؛ ودّلك بما ذكرتاه. 

وَيُكتَمَى بالواحد لتَعَدّرِ فعل الجنس كله وعلى هذا البئر المُوقُوفَئٌ والحوض؛ ولو 
لم إلى التي ص اليم في هده الوجُوه كله أنه َب عن الوقوف عليه وَل 
التائب كفعل الَنُوبِ عَنْهُ وَآما في الُسجد هَفَّد قيل لا يَكُونُ تَسِلِيم؛ لأنَهُ لا تَدبِيرَ 
للمتولي فيه؛ وقيل يكون تسليما؛ لأنّهُ يَحَتَاجَ إلى من يكنّسه ويغلق بَابَهُ فَإِذَا سلم إليه 
صح التُسليم) والُقبرةٌ في هذا بمنزلت المسجد على ما قيل؛ لأنّهُ لا متولي له عرا. 

وقيل هي بمنزلت السَقَايٍ والخان فَيّصح التسليم إلى المتولي؛ لأنَهُ لو تُصب 
امتَولي يَصح؛ وإن كان بخلاف العادة» ولو جعل دَارَا لهُ بِمِكْنَ سكنّى لحَاجٌ بيت الله 
والُمتمِرِين" أو جعل داره فِي غَيرٍ مَكْرَ سكتّى للمساكين؛ أو جعلهَا فِي شَغرٍ من اللُْورٍ 
سكنى للغزاة والمرابطين. أو جعل عَلنّ أرضه للعُزَاة في سبيل الله تعالى وَدَفع ذلك إلى 
وال يَقُومْ عليه هَهُوَ جائزٌ ولا رَجِوعَ فيه ا بِينَا إلا أن فِي الغلتّ تَحِل للمَقَراءٍ دُونَ 
اهيا ويم مبواهُ من سكتى الحَان والاستِقَا ين البثر وَالقَيةٍ يِذ يُستَوي 
فيه التي وَالمَقِيرُوَالمَارِقٌ هُوّ الصف فِي المصلين. فَإِن آهل العف يُرِيدُونَ بدَلكَ فِي 
الهَلدٍ المُقَرا وفِي غَيرِهًا التسوِيّةَ بينَهُم وَبِينَ الأغنيّكِ وَلْأنّ الحَاجَّ تَشْمَلُ العَنِي 
والفقير فِي الشرب والتُرُول. والعنِي لا يَحتَّاجَ إلى صرف هذا الغليٍ لغنّاه؛ والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَمَنْ بَتَى سَقَايَةَ أو خَائَ ظَاهِرٌ. وََولَهُ (بخلاف الْمسْجد) يَعْنِي أن 
حُكْمَ الحَاكم وَالإضاقة إلى ما يَعْدَ الّوت ليْسًا يشرط في السْجد. وَقوْلهُ ولك بمًا 
ذَكَرَتاه) يَعْني أن التَسْليم يَحْصلُ بالامنتقاء وَالسكتى والتُرُول وَالدَفْنِ في السقايّة 
وَالَان والرباط وَالْْرَةِ وَقوْلَهُ (في هَذه الوْجُوه) أ في السقَاية والمخان والربَاط 
وَالقيرَة. وقولَهُ (ويكقى بالواحد) ظَاهرٌ وقوه سكت الحَاج يَئْتْ الله تعالى) الحَاج 
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[المومنون:17] وَالدغرٌ مَوْضعْ المحَافة منْ فَرُوجٍ البلدَانء ويُقال رابط الميش: ام في 
الثثر بإزّاء العَدُوٌ مُرَابَطَة وريّاطاء والله سْبْحَائَةُ وتعالى أعْلم. 
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كتاب البيوع 1 

قال (البَيعٌ ينعد بالإيجاب والقَبُول إذَا كانَا بلفظي الَاضي) مثل أن يول 
أَحَدُهُمًا بعت وَالآخَرٌ اشتَّرَيت؛ أن البِيعٌ إنشاءُ تَصرّف؛ والإنشَاء يُعرفْ بالشرع والموضوع 
للإخبَار قد أستُعمل فيه فَينعَقِدُ به. ولا يَتَعَقِدُ بلفظين أَحَدُهُمَا لفظ المستقبل والآحَرُ 
لفظٌ اخَاضي؛ بخلاف التكاح وَقد مر المَرقّ هناك" وَقونهُ رَضيت بِعَدَا وأمطّيئُك بعد أو 
حُدَهُ بِكَدَا في مَعنَى قوله بعت واشتّرَيت؛ لأنّهُ يُوَدِي مَعنَادُ والمَعنّى هو الْمعتَبْرٌ في هذه 
العُقُود وَلهدَا يتعمد بِالتَمَاطِي فِي النْفيس وَالحّسيس هُوَ الصّحيح لتَحَفق المراضاة. 

الشرح: 

(كتاب اليُوع): ا مرح من ذكْرٍ ألواع حُقُوق الله تعالى وَذَكرَ يعْضَ حقوق 
العّاد شرع في بان ما بي ملهاء وَدَكَرَ اليُوحَ بد الوقف لأن كلا مِنْهُمًا مُزيل 
للملك وَالبيْعٌ في اللعة تَمْلِيكُ الال بالّال وَزِيدَ عَليْهِ في الشترع ققيل: م مُبَادله الال 
الالباة ع بطر اساي 

َهُوَ من الأضداد لُعْةّ وَاصْطلاحًا يُقَالَ: باع الشَيءَ إِذَا شرا وَيُقَال بَاعَهُ 
الّيء وَبَاعَ ممه وَلاشتمّاله عَلى الأنوّاع الآتي ذَكْرُهَا جَمَعُوه وَجَوَارُه نابت بالكتّاب 
بقؤله تَعَاى « وَأَحَل الله الْبَيِعَ » [البقرةه/؟] وبالسنّة «فَإنه 0 بُعث وَالَنَاسُ يتَايُعُونَ 
فعَرَرَهُمْ عَلى ذَلك»» وَالتقرِيرُ أَحَدُ وجُوه السنّة وَبالإجْمّاع إِنَهُ ) يُنكزْه أحَدٌ من 
الْبينَ وَعَيْرِهمْ وَبالمْقُول وَهْوَ سلب سَرْعيّه فَإِنَّ تعلق البقَاءِ الَفَدُورِ بِمعَاطِيهَا يدل 
عَلى ذَلك وَقَدْ ينا ذَلكَ في التْرِيرٍ وَركنهُ الإيجَاب وليوك أ انول علي ذللقا: 
َسَرْطَهُ من جهّة العَاقديْنِ العقْلَ وَلتَْيينُ وَمِنْ جهة الحَل كَوئُ مالا نوما مَقدُورَ 

وَحُكْمُهُ إِفَادَةَ املك وَهُوَ القَدْرَةٌ على الصف في الْحَل شَرْعَاء قلا يشكل 
لتَصَرُف لْسَ برعي مُطَلتَا لني الى يي عَنْ بَيْعِ مَا لم يُقبَضْ هَذَا هُوَالمْقصُودٌ من 
شرْعيّة اليم وَقَد يكَرَئْبُ عَلِه غَيْرُهُ كَوْجُوب الاسلتئراء وتوت الشفعَة وَعثق القريب 


- 
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وَبيعْهَا بالدّيْن: أغني الشمَنَ. ٠‏ وبع لشم الثم كتيع دين وتسحن الصرفة 
وبع الدَيْنٍ بالعيْنٍ ويسَمَى سَلمًا. وَباغْتبَارٍ لشم كَذلك الساوتف وهي التي لا لنت 
إلى الشمَنِ السّابق» وَاكْرَابَحَة) وَالتوليَةَ والوضيعة وستَاني تفسيرهًا. قال رَحمّهُ 4 اله ليم 
َنْعَقدُ بالإيجّاب وَالقبُول) الاتعقَادُ د هَاهْا علو كلام أحَد العاقدَين بالآر شَرَعًا عَلى 
طهر أ في الْحَل. وَالإيجَابْ الإنبَات ونش وا نتف بن كلوز العافت ا 
0 يبت للآحتر حيار القئول» فَإِذًا قبل يُسَمَى كلامُهُ قبُولا وَحيئكذ لا حَفَاء في وَجْه 

َسْميّة الكلام تدم جاب وَالْتَأَعْر بُولا. ١‏ 

درط أذ يود الطاب ولول لطن تاي مل أ يُقول الْوجبُ بعت 
وَالْحِيبْ اشْتَرَيْت لأن ابيع إنْشَاءِ تُصَرف وي وكل ما هُوَ كَذَلكَ فَهُوَ يُعْرَفُ 
بالشّرع, فَالبيعُ يُعْرَف ب كا أن البيْعَ إنْشَاء فَلأن لإْشَاء ! ات ما لم 507 7 
مادق على اع ل محال وأا وله ًا لكل ني اليم مز وأ ل 

تاهو كزللك في خف بالتشع أن تلفي الأمور المرعيّة لا يَكُونْ إلا منه ا 
امتطمل الموع للإعما في الإاء فنْعَقَدُ به هَذَا رد كلام الخ رَحمَة 
لله قَلا بد من ضَم شئْء إلى ذلك وَهُوَ أن يُقال: وَكَانَ استشْمَلةُ بلفظ الماضي إلا لا 
كم ادلي وَهوَ ظَاهرٌ. 

قال رَحمَهُ الله (لا يَنْعَقدُ بلفظيْن. أَحَدُهُمًا الّاضيء وَالآخَرٌ بلفظ الْستقيّل) َنم 
لا يمد ذَلكَ لأنَ الب و استعمل فيه لقْظ للَاضي الذي يَدُلَ عَلى تحَقق وجُوده 
كا الما متقصرا حَله ولأن لاتقل إن كا من جانب الام كان عد ل 
يبعا وَإن كان من جَانب امقر كان ساو م وقيل هَذَا إِذَا كَانَ اللفظان 5 

حَدْهمَا تقلا بون ف الإتجاب في الخَال. 

0 إذا كان لرَادُ ذلك مينْعَقَدُ الببع وَأسْند دللك إن ند الها رفوع 
الطَحَاوِي. َم قيل في تغليه؛ لأذْ صيقة الاتقبال تفيل الخال فَصَّحَّت النيّة. ويل 
أن هَذَا اللفظ وضع َم للحال وفي وقوعه للاستقيّال صرب تُجَوز وفيه شك :أن 
الدذكور لفط مسقي رقو الما ايكون بالسسّين أو سَوْفَ وَهُوَ لا يَْتَمل الخال ولا 


العنايّ شرح الهداينّ 


الح 
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> وعم 


وضع لك فَنْ أرادَ البح من لفظ عقيل ذَلكَ قلا حَمَاءَ في عَدَمٍ العقاد الي به ويه 
الخال غَيْرُ صّحيحّة لعَدَم مُصَادَفتهًا ال محَل. 

إن أرَادَ ما يَحْتَمل الاسستقبال وَهُوَ صيعّة المضّارٍع مك1 أذ ينال ك1 بل 
اموا وان كان باليّة لأنَهًا نما تَعْمَلَ في المْْتَمَّلات لا في الَوْضُوعَات الأصليّة 
الل الصَارمٌ علد لها حَقِيَة في الال عَلى نا نا غوف ملا ياج إل ال ولا 
ار ار وظرية رار سلمنا أنه حَقيَة في الخَال لكن الي ما 
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هي لد فع لحمل 37 العدة لا لِإرَادَة در أن ُو 5 أن الَجَارَ يَحْبَاج إلى ما 
يني إِرَادَة الحَقيقة لا أن 1 تَحَتَاجَ إلى مَا يد يني إِرَادَة المْجَازْ على أله دَافعٌ للمَْقول 
دُونَ الأثر. 

ِنْ قيل: قَمَا وَجْهُ مَا ذكرٌ في شرح: الطَّحَاوِيَ؟ فَاِحَوَابُ أن يُقَال: الْضَارِعٌ 
حَقيقة في الخحال في غيْرِ اليُوع وَالحَقيقة الرعيةُ فيه هُوَ اللفظ الماضي وَالَْارٍعُ فيهًا 
مَجَارٌ 2 إلى اليّة قله (بخعلاف نكم يَعْنِي أنه يَنْعَقدُ ينُعَقدُ يذلك» إن أَحَدَهُمًا إذا 
قال رَوُجْني فقَال الآعه رَوْحْيُك الْعَقَدَ وقد مَرَ الفرق م 
تؤكيل بالكَاح والوا د كول طني لاع 

قال رَّحمَهُ الله: وول (رضيت أ أعطيك) هذا ليان أن العة قاد البَيْع لا يَنحَصر 
في لفط بغت واشترئقت» بل كل مَا دل عَلى ذلك يَنْعَقدُ به فَإِدا قال بغت منك هذا 
بَكَذَا فقال رَضِيت أو أَعْطَيكُك الثمَنَ أ قَال اشتريّت منك هَذَا يكذَا فقال 00 
أؤ أَغْطَيْت: أي ابيع ؛ بذلك الثم الع عَقَدَ لإفادة المعْنَى لمرو ِذَا قال اشِتَرَيت 


رم 


هَذَا منك بكذا فقال خ: 4: يني بغت ذلك فَحذ لك مر بالأعذ بالبدل وهو لا 
َكُونُ إل بع مََرَ ل الا فصَارَ كل مَا يودي مَعَْى بغت ون 0 
العقاد د الببع به به لأن المعْنَى هُوَ الْختبَرُ في هَذْهِ العُقَودى يده بذّلك ” 
َحَاجُ إلى اللقظ ولا يقد يونه كما في الْمَوْضَه إَ رو 
(وَهذَا) أي ولكود المعْنَى هُوَ احبر في هَذْه العُقود (2 ينْعَقَدُ يْعَقَدُ ابيع بالتعَاطي في 
وَاخسيس لتَحَقَي) الْقصود وَهُوَ التَرَاضي 

وَقولهُ (هْوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ قَوْل الكَرْحي البَُِ َنْعقدُ بالتَعَاطي في الْدْسِيس 


5 


كت 


العنايج شرح الهدايت 
كَالبَقَل اله ” إن مُحَمَّدا رَحَمّهُ الله أَشَارَ في الجامع الصّغير إل أن ليم سيم المبييع 
: 1 
يكبي في ليقي 
قال (وإِذَا أوجب) أحد امتعَاقِدِينِ البيع فَالآخَرٌ بالخيارٍ إن شاءَ قبل فِي المجلس وإن 
شاء رد وهذا خيارٌ القبول؛ لأنّهُ لو لم يثبّت له الخيار يَلزْمُهُ حكم البيع من غيرٍ رضاه؛ 
وإذا لم يُفسد لحكم بدون قبول الآخرٍ فَللمُوجب أن يَرجِعَ عنهُ قبل قَبُوله لخُلُوٌهِ عن 
إبطال حق الغيرِ, وَإِنّمَا يمد إلى آخر واللتد لأن المجلس جامع المتَمَرقَات فَاعتِرَت 
ساعاثه ساعن واحدة دفعا للعسر وتَحقيقًا قنَا لليّسر. 
والكتّاب كالخطاب؛ وَكَذا الإ سال حتّى أعتُبر مجلس بُلُوعْ الكِتّاب وآداء 
الرسالتٍ وليس له أن يُقبل فِي بُعض المبيع ولا آن يقب المشتّرِي ببَعض الثّمَن لعدّم 
رض الآخَر بتَمْرّق الصّفقت إلا إذًا بِيّنْ كل واحد؛ لأنّهُ صَفَقَاتٌ معنّى. قال (وَأَيْهُمَا قَامْ 
من القجلس قبل الول بطل الإيجاب) أن لقم ليل الإعراضي) وَالرجُوع» وله ول 


قال رَحمَّهُ الله (وَإذَا أؤجَب) إِذَا قال البَائعُ ملا بعك هذا بكَذَا فَالآخَرٌ 
اير إن شَاء قال في الَجْلس قبلتء وَإِنْ شَاءَ رد وَهَذَا يُسَمَّى خَّارَ القبُول» وَهَدَا 

1 لو لم يَكنْ مُْتَارًا في الي وَالقبُول لكَانَ مَجَيُورًا على أحَدهمًا وَالتَمَى التّراضيء 
نارطتاة يمام يكن يما هذا لف وإِذَا كان ياب أحَدهسا ع ميد الك 
بدُون قبول الآحرٍ كَانَ للمُوجب أن يَرْجعَ عَنْ إيجَاب لوه عَنْ إنطال حَقَ العير. 

إن قيل: سنا أن إِيَابَ أحَدهمًا غير يد للحم وَهُوَ املك لكنّ حَقَ عَقَّ الغبر 
| يْحَصرْ في ذلك فَإِنَ حَقَ املك م تين طب موقو حامر 
قلا يَكُونَ الرُجُوعٌ اليا عَنْ إنطَال حَقَّ العيْر. فَالجُوَابُْ أن الإيجَاب إِذًا | يكن ميا 
للحُكْمٍ رَهْرَ املك كَانَ الملك حَقيقةَ للبائع وَحَقُ تملك للمُشتري وان فلم رن 
بإيجاب البائع لا يمع احقيقة لكوْنها أقوَى من لق لا مَحَالة ولا تقض يما إذَا دقع 
الرَكَاةَ إلى السساعي قَبْل الحؤل» فإِن لكي لا يَقَدرُ عَلى الاسنتئداد لَعَلق حَقّ الفقير 
باكذفوع, لأن حَقيقة املك زَالت من الْرمّي فعَمل الخ عَمَلُ لالتقاء ما هو أهوَى مث 


كت 
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(قوْله نما يَمْتَدُ إلى آخر الْجْلس) ان ينحنا ل 
انختصاص حيار ال ولول لّجس و لا نل الاب عقيب لوه 0 
م يتوق قف على اكوا الْجْلس. وتَقرِيرٌ رٌ لجاب أن في إنطاله قبل القعاء الَجْلسِ 
عسرًا بالمشّري» وفي إبقائه فيمًا وَرَاءِ المَجْلس عُسرًا بالمائم وفي ال الاي 
يسا بهم جَمِيعًا. للم جَامِعٌ للمتَفرقات كما عدم ف في أُوّل الكتّاب فَجُعلت فجعلت 
ساعاته سَاعَة وَاحدّة دَفْعًا للعُسْر وَتَحقيقا لليْسْرٍ. 

0١‏ إن قيل: فلم لا يَكُون الخلعٌ وَالعنقٌ عَلى مال كَذَلكَ؟ فالجواب أَنْهُمًا اشْتَمّلا 
على اليم من جائب الأو واو مَكا ذلك مانا عن لدو في الس متوقفا 
الِإيجَابُ فيهمًا على م ورا المجلس. قال رَحَمَهُ الله (وَالكتاب كَالخطّاب) إِذَا كَتَب ما 

قد بنك عنْدي فُلاما بألف دهم أن قال لرَسُوله بغت هَذَا من فُلان القائب بألف 
درْهَمٍ فَاذْهَبْ فَأَخيرْه ذلك فَوَصل لكاب إلى اكوب ليه رسن اسل الله 
ققَال في مَجْلس بُلّوغ الكقاب وَالرّسَّالة اريت أ قيلت ت ام البيع بَيْنَهُمًا. أن الكتاب 
من العٌائب كالخطاب من الحاضر. 

«لأنٌ لِيّ يل كَانَ يُبَلعْ تار بالكتاب وكارَةَ بالخطّاب»» وَكَانَ ذَلكَ 0 
كَوْنه مَُلعًا. وَكَذَكَ ارول عن كله ليه قال رَحمَهُ الله (وَليْسَ له 
يل في تخض البيع) يَثني إذا أزججبا البائع م البَيْع في شي ال 

بول العقد في أحَدهمَا لا غيو. ا رج لت ا 
ريق الصّفقة عَليْه لأنْ العَادةَ فيمًا / يْنَ الئاس أَنْهُمْ يَضْمُونَ الحيّدَ إلى الرّديء في 
اليياعات العو ع ع قر 5 الرّديء به فلو تبت عيَارٌ قبُول العقد في 
أحَدهمًا لعل الْشمّري العَقْد في الجيّد ورك لديم َال الي عن يد البتائع بأقل من 
وي تل الا 0 

وَهَذَا اتَغليل ذ في الصّورة الَوْضُوعَة صَّحِيحٌ» و َأمّا إذَا وُضِعَت المسألة فيمًا إذا 
اح عند الف علا وقيل شري في تعقه نذ بجح" «المطعن ف إن نال 
يَكَضْرر يصَررٌ البائغ يسبب الشركة. إن قيل: إن رضي ] البَائْعُ في لَجس هَل يَصح أو لا؟ 
أحيب بأن القدذوري قال: .أنه يّصح 0 ذلك من الخري في الحقيقة اتناف 


ذف 


العنايج شرح الهداية 
إيجَاب لا قبُول وَرضًا البائع قبُولا. قَال: وَإنمَا يَصحْ سس هَذَا إِذا كَانَ للبَمْضٍ الذي 
هاري حصٌة مَْلُومَة من الم كَالصُورة اكور وف اَن بهم يعرة 
لأن المَنَ ينْقَسمْ عَليْهِمَا باغتيّار الأجْراء فَتَكُونَ حصة .كل بَعْضٍ لو اذا 
ضاف العمد إلى عَبْدَيْنِ 1 وين يَصحّ امعد بقبُول أحَدهمًا وَإن رَضيّ البَائُ ل 

كله لا يَجُوُ كما ستيأئي» ون كانت الصُدفةُ مده كان له ذلك لالتقاء 
الَرر عَنْ البائع» وَإِلهِ أشارَ ْله (إلا إِذَا يَيّنَ نْمَنَ كل وَاحد لأنهَا صَعَقَاتْ مَعْنَى) 
زافق صَرْبُ اليد عَلى اليد في البَيْع واليْعة. كم جُعلت عبَارَة عَنْ العَقّد سه 


- 


0 


ممه عدم ل - ع ا كيم 9 م ا م مه ِ. هه 

وَالْعقَد يحتاج إلى مبيع وَنُمن وبائع ومشتر وَبيِعٍ شرا وباتئحاد بعض هذه الأشيّاء مَعَ 
مه 2 م اه 5 و 6 اي 0 أ ع 5 بت عد سم 0ه 2 عرش 2 
عض وكفرقهَا يَحْص انُحَادُ الصّفقة وتفريقهَاء فإذا انَحَدَ الجمْعُ انَحَدَتْ الصّفقة» وَكَذَا 


2 


إذَا أنُحَدَ سوى ابيع كَمَوْله بعْتهمًا بمائّة فَقَال قبلت. 


70-0 7 5 00 بهو رع 3ط رع 4 0 2 6 م 
2 2 > رجاعه عه ب ديئ ني سس ل ست سر ع يه رس سه 
بمائة فقال , قلت أحدهمًا سين والاح باريون وذلك يكون مندمة واعيدة اننا كا 


مر 


- في الكتابء وَانّحَادُ الجميع سوى البّائع كَأَنْ قال بِمْنا هَذَا مك بمائة قَقَال قبلت 
يُوجِب انّحَادَ الصّفقة وَأنْحَادُ الجُميع سوى المثتّري كَأَنْ قال بته منْكُمًا بمائة فالا 
قبلنَا كَذَاكَ فرق الجميع يُوحِبُ ترق الصفقة فرق المبيع. 

وَالشْمَّنُ إن كان يتَكرِيرٍ لفظ المببع فَكَذَلكَ وَكَذَا تعَرقهُمًا بمَكْرِيرٍ لفظ الششراءء 


1 


2 2 هَ ب 3 3 
هَذَا كلهُ قيّاسًا وَاسْتحْسَانًاء وما تعَددُ البائع مَعَ تعد الم وَاليع بلا َكْرِيرٍ لقظ الَيْع 
م 5-0 0 1 0 6 0 ب 0000 1 7 200 
فَكذَا تُفرّق المشتري مَعْ تفرق ابيع وَالمّن بدُون تكُرير لفظ الشرَاء وجب التَّرْقَ 
يَاسًا لا اسْتحْسّائًا. وقيل لا يُوجب فرق عَلى قل أبي حَنِيقَة وَيُوجهُ على قَوْل 
صَاحيَيهء قال: وَأيهُمَ ام منْ الَجْلس قَبْل القَيُول بَطّل الإيجَاب» هَذَا متُصل بقؤله إن 
شَاء قبل في الَجلس وَإِن شَاء رَد. 
وَهُوَ إشَارَة إلى أن رد الإنجَاب كار يحون صرِيًا وَأخْرَى لالة» فَِنَ القيامَ َيل 
2 مارم َه كسم 5 - ايرس اس . 2 
للإعراض والرّجُوع» وَقَدْ ذَكَرا أن لوحب الرّخُوعٌ صَرِيحاء وَالدّلالة تَعْمَل عَمَّل 


الجزء الثالث واي 


9 0 2 


قال بَعْدَ القيّام قبلت وجَدَ الصّرِيحٌ لي أجيب بأن الصّرِيحَ إِنّمَا وُجدَ 
بَعْدَ عمل الدّلالة قلا يُعَارضّهًا 

وَإذَا حَصّل الإيجاب وَالَبُولُ لم البَيعٌ ولا خِيَارَلواحدٍ مِنهُمَا إلا من عيب أو عَدَم 
روي وَقال الشافصِي رَحِمَهُ اله يبت لكل وَاحد مِنهُمًا خَارٌ الّجلس لقّوله عليه الصّلاة 
وَالسّلام «المتَايعَان بالخِيَارٍ ما لم يتمَرّقه'' ولنَا أن فِي الفسخ بطل حَقّ الآخَرٍ فلا 
يَجُولُ وَالحَبِيثُ مَحمُولٌ على حيار القبول. وفيه إشارة إليه فإِنْهُمَا تَبَايمَانٍ حال 
امْبَاشرَةٍلا بعد أويَحتَمِلهُ فيُحملُ عليه والتََرقُ فيه تمق الأقوال. 

الشرج: 

(وإذا حَصّل الإيجّاب وَالقَبُولَ م م الْبِيعٌ وَلزِمّ» وَلِيْسَ لواحد م التعَاقدينٍ 
حيار إلا من َنْب أن عدم ري حلا للافي' رحمة لله ابت لكل مهما هار 
لَجس على مَعتى أن لكل من دين بَْد تمَامٍ العقد أن بره لمق بون رضًا 
صاحبه ما يتَفرا بالأبدَان» وَاسْتَدّل عَلى ذَلكَ (بقؤله «البيْعَانَ بالخيّارٍ مام 
ا إن التْفَرّقَ 0 بِاْجوْهَرٍ وَهُوَ الأبدان. 

(وَلنَا أنه ا إنطَال حَقّ الآحر) وَهُوَ لا يَجُورُ. وَابحَوَابْ عَنْ الحديث أله 
0 عَلى حيار القَبّوَل وقَذ نَم تفسورة. وفيه إِشَارَةٌ إلى ذَّلكَ لأن الأحْوَال نَلاث: 
قبل قبُوهمًا. وَبَعَد قبُوهِمَا وَبَْدَ كلام الموجب قَبْل قَوْل المجيب. وَإطْلاق الاين في 
الأوَليْنِ مَجَارٌ ياغْتبارٍ اكول إِليْهِ أو ما كَانَ عَليْه. اثالث حَقيقة كرون ةا أذ 


هم 


لخت ادناه اشير : ولقفة كنم أن لفقم اذ والافر تكد 
للإرّادَة. لا يقَال: العقودٌ الماعية في حُكْمٍ الجَوَاهرٍ فيَكُوئان مُتبَايعيْنِ بَعْدَ وجُود 
كلامهمًاء أن الباقي بَْدَ كَلامهمًا حْكُمٌ كلامهمًا شر عا لا حَيقَةُ كَلامهمَاء وَالكَلامُ 
5 ل الا 

وله (وَالترقَ موق الأقوال) جَوَابْ عَمّا يُقَال التَمَرّقَ عرض فقوم بالحؤهر. 
قا أن يقول؛ دل ترق عَلى ذلك يَسْتَازِمٌ قيَامَ العَرْضٍ بالعرضٍ كال 
بإحمّاع مُتكلمِي أهْل السنّة فَيَكُون إِسْنادُ التُفرّق لله حار .هما وَحَهُ تُرجيح 


.)15 ومسلم في البيوع (حديث‎ ))7١١817( أخرجه البخاري ف البيوع باب ”4 حديث‎ )١( 


ك1 


العنايق شرح الهدايتّ 
مَجَازِكُمْ عَلى مَجَارِ بهن وَأَحيب بأ إسناد اميق وَاتَمَرُّقَ إلى غَيْرِ الأغيّان سابع 
0 فار ؛ 52 فلو الاستشمّال فيه بمنِلة الحقيقة) قال تعالى. فا وَمَا تقكق اأذية 
ونوا الكتبَ» [البينة: 5] الآية وَكَال 1 ا 2 أعوتكن أشلت 4 | الهرن 
5ى]] وَللََادُ اك 

وَقَال 4 «سَكَفتَرق أي عَلى ثلاث َسَبْعِينَ فرقَة» وَهُوَ أَيْضًا في الاغتقاد 
وفيه تاذ لأن المكاز فاطيان ها يول لبه أ ما كَانَ عله ينا كَذَلكَء على أن ذَلكَ 


ساس داس 


ع ع معو 


نصح على مذقب أبي ولف ومح َه له لا على مذقب أبي حَيقَة» من 
الحقيقة السششيلة ول م ؛ الْجَارٍ المتعَارَف عنْدَة» وَلعَل الأول أن يقال تخكلة على 
عرق بالأبْدَان رد إلى الجَهَالةء إذ لين لوقت مكلو ولذاعاية مروقة يَصيرٌ من 
شاه ه يَيْعِ الّلامَسّة وَالنَاََة وهو مَقَطُوعٌ , بفسّاده 0 وَهَذَا مَعتن فول مالك رَحَمَهُ 
الله : ليِسَ هَذَا الحديث حَدٌ مَعْرُوفٌ. 


+5 ع* 


و مرق يُطْلقُ عَلى الأغيّان وَالَعَاني بالاشتراك اللفطي. ٠‏ ترح حهة 
لتمَرّق بالأة قوال ما دكين من أدَاء حَمله على التّمَرّق بالأبتان إلى الجهالة وَهَذَا 
لتَأويل: ال لذن قو عل الأثر لا كارن قن تعكد لح احم رعق اله 

قال (والأعواض المشار إليها لا يُحنَاجَ إلى مَعَرِفَتٍ مقدارها فِي جواز البيع) يأ 
بالإارَة كَعَايدٌفِي التُمريف وَجهَالمٌ الووصف فيه لا ثفضبي إلى نارم 

الشرح: 

قال رَحمه الله (وَالأَعْوَاض مشا رَ إِليِهَا لا يَحَتَاجَ إلى مَْرقة مقدا رِهَا) الأَعْوّاضُ 
الْشَارُ ِليْهًا ثَمَنَا كانت أو' مُتَمَنا لا باج إلى مغرقة مقدارهًا في جَوَازٍ الع لان 
بالإشارة كفاية في التّعْرِيف لماي للجَهالة المُضِيّة إلى التارّعَة الّانعَة من التسْليم 
اسم يجبا عالت إن هاه لعلف لتقي إلى المتارحد لوجو دما 
هُوَ أَقَوَّى مه في التَعْرِيف) وكون المَابْضٍ تَاجرًا مر بخلاف السلم على 
سيأتي» وَهَذَا إِنّمَا يَسْتَقيم إذَا لم تَكنْ الأعْرّاضُ ربَويّق) أمّا إِذَا كَانتْ ربويّة مهال 
المقدَارٍ تَسَعْ الصّحة لاحْتمّال الربّاء وَإِنّمَا ل يُقيّدْ في الكتاب لأنْ ذَلكَ مما يَتَعَلقٌ بالربًا 
وَهَذَا لباب ليس لبَيّانه. 00 / ْ 


ناه 


الجزء الثالث 

(والأثمَانُ الْطلقَجٌ) لا نصح إلا أن تَكُونَ معرُوفَمَ القدر والصّفتٍ لأنّ التُسليم 
وَالتَّسَلُم واجب بالعقد, وَهَذه الجهَالنٌ مُفضيّنٌ إلى اْتَازّعَتَ فَيَمِتَنِعٌ التُسليم وَالتَسلّم 
وَكُل جهالتٍ هذه صفتثها تمنَعٌ الجوان هذا هو الأصل 

الشرح: 

قال (ِوَالأتْمَانَ المطلقة لا نصح إلا أن تكون 00 القذر وَالصّفة) الْأَنْمَانُ 
الْطْلقَةُ عَن الإشارة لا يصح بها العَقَدُ إلا أن تَكُونَ مَعْلْو مَة ة القذر 00 وحوهاء 
وَالصّفة كَكَوْنهًا بُحَارِيًا أ سَمَرقنْديًا لأنَ التسْليمَ وَاحبْ بِالعَقَد؛ 0 ا وَاحبٌ 
اعفد تيع خمئولة بالمهالة اليه إل لزاع كالم يس يها وده الها 
ُفْضيَة إلى الارعَة فيمْتَدحُ اتيم وَالتّسَلَم) ويَقوت العْرّض الْطْلُوبُ من البيع. 

قال (وَيَجِورُ البيعٌ بِقَمَن حال وَمُؤْجَل إذَا كَانَ الأجل مَعلُوم) لإطلاق قوله تعالى 
١‏ وَأَحَلَ اللَّهالْبَيعَ 4 وَعَنهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «أَنّهُ اشترَّى من يَهُودِيّ طَعَامًا إلى أَجَل 
مَعلُومٍ وَرَهَنَهُ درعة». ولا بْدَ أن يكون الأجل مَعَلُومَا؛ لأنَّ الجهالثَ فيه مانِعةٌ من التُسليمٍ 

الشرح: 

ال (وَيَجُورُ الي من حَالَ) قال الكرْحِيُ رَحمَه الله: ابيع ما َعْيّنَ في العٌقد 
وَالقمَنِ مَا ل يتَعيّنْء وَهَذَا عَلى الَذَهَبء فَإِنّ الدَرَاهمَ تعن عنْدَ الشّافعي في التيع وَُوَ َهُوَ 
تّمَنّ بالانّقاق. وَقَال أَبُو الفضل الكرْمَانِي في الإيضاح: امن ما كَانَ في الدمّة َقَلهُ 

ولد 0 را بامسلم ذ فيه فَإلهُ في الدمّة ويس بشمن. 
يل الَبِيعُ مَا يَحلَهُ العَقَدُ من الأيّان ابتداء وول اننداء احترَارٌ عَنْ الجر 

3 الك 1 اعفد تار قيَامه معام النْفعَة عَلى أحَد طريقي أَصْحَابئَا في الإجَارَة 
ل 00 وَينْقَسمُ كل منْهُمًا إلى مَحْض وَمُترَدّد ليع احفر هر الاعان الي 
لئِمسَتْ من ذوّات الأمكَال إلا الْيّاب المؤصوفة وَقَعَتْ في الذمّة ل أجَلٍ بدلا عَنْ عَيْنِ 
ْنا المان» ولتم خط الكل لكت لكاي قم تلج يشمن كزيها ذتا 
في النة. 

وَالقَمَنُ الَحْضُ هُوَ مَا خُلقَ للشمَيّة كَالَراهم وَالدَنانِيروَاخْتَرَدهُ يتنَهُمَا كالكُكيلات 


كلع 


العنايت شرح الهدايتّ 
وَالَورُوئات وَالعَدديّات الْتَقَار به فَإنّهًا مَبيعَة َظَرًا إلى الالتقاع بأعْيّانهاء أنْمَانُ نظرًا إلى 
ها مده كَاتفْديِ من كلها لدان في متنك ون كلها عيْنْ وَهي مم لهي 
ع وَأنْمَانَ لأنَ التيَِ لا لهُ منْهُمًا وَلئِسَ أحَدُهُمَا أؤلى بأن يُجْعَل مَبيعَا من الآخر 
فَجُعل كُلَ واحد ميا و وَإن كَانَتْ أغني المكيلات وَالْوْرُوئات غَيْرَ مُعْيَُةه فإن 
حلت فيا الَاء مل أن يُقَال اريت هذا اليد بكر حلطة وقد وصمَها كانتا تمن 
وَإن دَمَلتْ في غَيْرِهَا كأن يُقَال: فرك الك يوذ نهد كان نينا ولقيمية إلا 


هَذَا مُلخّص كلاموم في هَذَا المووضع. وأقول: الأَعْيَانُ تلام ع أغني 
الدَرَاهم وَالدَانِين وَسلعٌ كَالئيّابٍ وَالدُورٍ والعييد وَغْيْر ذلك. وَمُقَدَرَاتٌ كالمكيلات 
الور ات وَالعَدَديّات امََارِية َه وَيَيْعُ غيْرِ لنّقَدَيْنِ بالنقَدَينِ در عَلى المبيع الَحخْضٍ 
وَالشمَنِ الَحْضِء وما عدا ذلك فَهُوَ مُتَرَددُ ييْنَ كنه مَبيعًا وَتَمناء وَالّمِْيرُ في اللفظ 
بدُخول الباء وعدمه. 

َال (وَالبيعُ بشم الخَال وَامَْجّل حَائرٌ) لإألاق قوله تعالى « وأحَل آله ليع » 
ونا روي «أَنه يله اشترّى من يهُودي طُعَامًا إلى أجَلٍ وَرَهَنَهُ درْعَةُ» لكن لا بد ان 
يَكُونَ الأجل لوم ثلا يُفضي إلى ما يَمْنَعْ الوَاجب بالعقد وهو افسْلن اقسلا 
0 لله البَائعُ في مد قَرِيّة وَالتَري يُوَخْرٌ إلى يَعيدهًا. 

قال (ومّن أطلق الثّمنَ في البيع كان على غالب تقد البلد)؛ لأنّهُ المتعارف»: وفيه 
التُحرّي للجواز فَيصرف إليه (فَإن كانتت التَفُودُ مختَلفنَّ فالبيع فَاسد إلا أن يْبِيّنَ 
أحدهما) وَهَدًا إذَا كان الكل في الرواج سواء؛ لأنّ الجهالنَ مُمَضِيّمٌ إلى الْتَارَعَتٍ إلا أن 
ترتضع الجهالمٌ بالبيَان أو يَكُونَ أحدهما أغلب وآأروج فَحِيتَئِدْ يُصرّفْ إليه تَحَرَيًا للجوان 
وها إذا كانت مُحْتَلفَمٌَ في اْاليتِ فَإن كَانَت سَوَاءٌ فيا كَالثْنَائِي وَالثُلائِي وَالنُصرتِيّ 
اليوم بسمرقند والاختلاف بين العدالى بِمَرَعَانَيَ جَازَ البَيعٌ إذَا أطلق اسم الدرهم كذا 
قَانُوا. وينصرف إلى ما قَدّرَ به من أي تَوعٍ كان لأنّهُ لا مُنَارَعَنَ ولا اختلاف فِي الْالِيّتٍ 

الشرخ 

قَال (وَمَنْ أَطْلقَ المْمَنَ كَانَ عَلى غالب تقد البلدم وَمَنْ أطلقّ الْمَنّ عَنْ ذكْرٍ 


لاع 


الجزء الثالث 
الصّفة دُونَ القذر كَأنْ قال اشتَرَيْت بعشَرَة دَرَاهِمَ وَلم يقل بُخَاريًا أو سَمَرْقنْديًا وقع 
العَقْدُ على غَالبٍ تقد البلدء وَإِنْ كَانَ في البلد الذي وَقَعَ فيه العَقَدُ ُقودٌ مُخْمَلفة كَان 
العَقَدُ قاسدا إلا أن يِيْنَ أحَدَهًا. 
00 كع 0 ك2 غ2 8 2 م قا 3 1 _-. 1 57 
وَاعْلمْ أنّي أذكرٌ لك في هَذدَا المؤْضع الأَقسّامٌ العَقليّ لمتَصّوَّرَة في هذه المسثألة 
إِحْمَالا ثم أثَْهًا على مَتْن الكتاب حلا له فَإنّي ما وَجَدْت من الشارحين مَنْ تَصّدّ 
3 ام 0 017 3 ع نوكه و عه اط ا ررق ل ن0 5 
لذلك على ما ينغي فأقول: إذا كان في البلد ُقودٌ مُخْتلفة» فإمًا أن يكون الاختلاف 
في الماليّة وَالرّوَاجء أو فى الَاليّة دُونَ الروَاحء أَوْ في الرّوَاجٍ دون اخاليف أو لا يكون فى 
8 0 7 3-1 7 7 5 2 0 ع2 مرب إمفير 
شيء منهمًا بل في مجرد الاسم كالمصري والدمشقي مثلاء فإن كان الأول جَارَ البيع 
وَانْصّرّف إلى الأرْوَّجء وَإِن كَانَ الثاني لا يَجُورُ لأن الجهالة في الممَارّعَة تُوقعُهُمًا في 
2 واس ه 2 اورم شاه و ا 0 1 1 
المتارَعَة المانعة من التَْليمٍ وَالَسَلمٍ وَإن كان الثالث يَجُورٌ وَيَتَصَرّفْ إلى الأرْوّج تحَريًا 
0 ا ام 5 رم م ك 5 7 000 و م 
للجَوازء وَإن كَانَ الرَابعٌ فَكَدَلكَ لأن الجهالة لئِسَتْ مُوقعة في الممَارَعَة المانة من 
00000 1 , 0 
ب د اك ل و ل ل 44 َ 5 
وَإذا عُرف هذا فقؤلهُ (فإن كائت النقودُ مُختلفة) يعني في الماليّة كالذهَب 
٠‏ 2 5 ع 3 31 0 001 هو لاه 00 ار 
ار ل ل ل 


الرّوَاج (َاليَيُمُ قَاسد) لأَنَ الجَهَالة نفضي إلى المْمارّعَة إِشَارَةَ إلى القسْم الثاني» إلا أن 
رفع الجَهَالة بيَان أحَدهمًا. فحيكذ يَجُورُ. 


وم كوم م ع ود.وى 


وَكوْلَهُ (أو يَكُونْ أَحَدُهَا أغلب وَأَرْوَج فحيتئذ يِصرّف البَيْعُ إلِيْهِ حرا للجواز) 
ِشَارَةَ إلى القسم الأوّل أو إلى القسْم الغالث» لأن كَوْنَ أَحَدهَا أروَج أَعَمْ من أن يكون 
مَعَ اْتلاف في اكَاليّة أو مع امنتواء وَاليَيْمُ جَائرٌ فيهمًا. وَقَْلهُ (وَهَدَا) أي فَسَاد البَيع إِذا 
كانت مُحقلنة في اكَاليّ: يَعْنِي مّعْ الامْتوّاء في الروَاج إِشَارَةٌ إلى القملم اقاري: أَعَادَهُ 
ميل بقَوله كَالتائِيّ وَهْرَ ما يَكُونُ الاثثان مه دَاقَا والثلائي وَهُوَ ما يَكُونُ العلا 
من دَائَعَا وَالنْصْرتي اليَوْمَ بِسَمَرْقئْدَ فَإُِّ بمئْزلة النَاصِرِي يِبُخَارَى» والاختلاف يَيْنَ 
العَدالى يمرْغَائَة وَفمَهَاء مَا وَراءَ النَهْر ينون الدَرْهم عَدَيَاه وكل هذا يلف في 
الماليّة.مَع لنَّسَّاوِي في الروَاجٍ ' 

كر (َإِنْ كانت سوَاءً فيها أ في االيّ: يَْنِي مّعّ الامنتواء في رواج إِشَارَة 


44 العنايج شرح الهدايتّ 
إلى القسم لايع وَجَرَاء الشرط قَوَلَهُ (جَارَ البيْعُ إِذَا أطلقَ 3 الدَرّاهمٍ كَذَا قَالُو/ أ 
ترون م ؛ المشَايخ (وَيَنْصَرِف) املم الدّراهم 00 به) من المقدار كُعَشَرة 
وها (من أي ع كان) من غَيْرٍ تقييد بتاع مُعَيٍّ لأنّهُ لا مُنارعَة لانتوائهمًا في 
الروّاج 

رولا الختلاف في اللي وطَهرَ من هَذَا تغقيكُ كلام الخ رَحمَهُ الله . فَإنْهُ فصّل 
ييْنَ فَْله إذَا كَانَت مُحْتَلمَةَ في اكَاليّة ومتاله وَهُوَ قَوْلَهُ كَالثنائيّ بالمترط وَهُوَ قَْلهُ إن 
ل ل ل ل 
ْله جَاَ ولا يَستقيم أن يُجعل فول كَالائي لخ متلا وله فإ كانت سوا أن ما 
كَانَ ان مِنهُ قا وثَلانَةَ مه دَانَقَا لا يَكُوئَان في اكاليّة موا لك كر أن كوا 

في الروَاجٍ سّوَاء هَذَا مَا سّنَحَ لي في حل هَذَا المؤضع والله أغلم. 1 ْ 
قال (ويجوزٌ بيع الطّعام والحبوب مكايليَ وَمُجَازّفَمٌ) وَهَذًا إِذَا بَاعهُ بخلاف جنسه 


لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «إذًا اختّلف التُوعَان فَبِيعُوا كيف شئتم بعد أن يكُون يدا 

4 0 + م مير ل لي ا 00 - م م غوة‎ < 9 ١ 
بِيّبِ" ' بخلاف ما ذا بَاعَهُ بجنسه مُجَارَفَمَ نا فيه من احتِمال الربًا ولأنٌ الجهالدَ غَيرُ‎ 
مَانِعَيٍ من التّسليم وَالتَّسَُم هَشَابَه جهالةَ القيمت.‎ 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ بَبْعْ الطُعَام وَالحبُوب مُكَايَلة) الْرَادُ بالطَّعَامٍ الحنْطّة وَدَقيِقَهَا لأله 
1 0 م 
مرق نب 6 نا مغل نض لكل تلد انما لح 


2 2 


2533 2 17 لا لاله في الحديث ء على الع علد افق اوعدن 2 مَعهُوم 
و اقرط وهو قر يجكة ران الخال على وللك جنر لديف وان التؤالة مَائقة 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (7/4): غريب هذا اللفظ. أخرجه مسلم في المساقاة (حديث 
- 88م)» وأبو داود (88495)» والترمذي في البيوع باب 1؟. 


الجزء الثالث 3 
ا منَعَتْ اليم وَهَذه الَهَالة عَيْرُ مَانعة قَصَارَ كَمَا ذا بَاعَ شيا لم يَعْلمْ العاقدَان 


قلمبّة قِيمَتّه برهم , بحلاف ما إذا جاع عليه محارقة اا دمرة اختمل اليا 

قال (ويُجِورُ بإنَاء بعينه لا يعرف مقداره ه ويوزن حجر بعينه لا يعرف مقدارة)؛ 
لأنّ الجَهّالنَ لا تُفضي إلى امْتَارَعَجٍ نا أَنهُ يَتَعَجَلْ فيه التّسليم فَيُندرٌ هلاكه قبلهُ بخلاف 
السّلم؛ لأنّ التُسليم فيه مُتَآَخَرٌ والهلاك ليس بِنَادِرٍ قبله فَتَتَحَكَْقَ المتَارَعبٌ وعن أبِي 
حَنِيفَة أَنْهُ لا يَجُورُفِي البيع أيضاء والأوّل أصح وأظهر 

الشرح: 

َال (ويَحُورُ) بإناء بعيْنه ذا بَاعَ الطَّعَامَ أو الحُبُوبَ (يإئاء بعيْده أو بوذن حَجَرٍ 
بعيّده لا يُْرَفْ مقَدَارُهُمَا جَانَ) لأن الجَهَالة الَانعة مَا ا فضي إلى المارَعَة وَهَذه ليِسَتْ 
كد لآنّ اشيم في الم نعل تر هلا كل منهمًا من الإناء وَاححرٍ قبل 
الَسْلِيمٍ. و لال عليه ما إذَا بَاعَ أَحَدَ العبيد لأبَعة على أن المشقري بالخيار 
ثلاقة يام َأْعُذْ أَيْهُمْ شَاء وَيَرْدُ البَاقِينَ أذ اشترى أي قم شاء إن الجهالة نض 
إلى مازع غة وَالبيِعُ باطل» وَليْسَ بوَارد ْنَا قلنَا إن الجَهَالة المفضيّة إلى التْرَاع مُفْسدَة 
للعقد وَهَذَا لا نرَاعَ فيه . 

وَمْ تقل إن كل ما هُوَ يَاطل لا بُدَ وأنْ يَكُونَ للجَهالة' يجوز أن يكون اليم 
ا أت اغرود عتما عد كه شي الأول لماو فر 
الثانيّة, وَرُوِي عَنْ أبي يُوسُفْ أن الجَوَارَ فيمًا إذَا كَانَ المكيَال لا ينْكُبس بالكئس 
كَالقَصْعَة وَتَحْوِهَاء أمّا إِذَا كان مما 0 كَالرئبيل وكخوه فَإنّهُ لا يَجُونُ بخلاف 
المسّلم إل لا يَجُورُ بإناء توا افر وذ كَانَ 0 ا أن التَسْليِمَ فيه 
متخ وَافَلاك لبس بِنا بْلهُ مَتَحَقَقٌ المتارّعَة. 

ع إى يفي رول اشسي فر زد أن ليع أيْضًا لا يَجُورُ كالم أن 
بع في املكيلات وَالْوْرُوئات كل أن كرون تكائنة أو يدم القدذْرٌ ففي المجحَارّقة 
الْْقودُ عَليْهِ هُوَ قو ما مَا يُشَارٌ إليّه ولا مَعميْرَ بالمعيار وفي غير غَيْرِهَا هُوَ مَا يُسَمَّى منْ القدر وَ 
يوج شَيء منْهُمًا فَإِن " الفَرْض عَدَمُ م الَْارقة وَالكْيَالَ إذَا لم يَكُنْ مَعْلُومًا ل يُسَم 
0 من القَدْرٍ وول ) أَصّح) يَعْني منْ عوك الذليل إن المعيَارَ المعيّنَ لم يَتَقَاعَدْ عَنْ 
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قل سه 


المجَارَقة (وََظْهَرُ) يَعْنِي من حَيْث الروَايَة. 

(قال ومن 3 صبرة طَّعامٍ كل قَفِيز بدِرهم جازٌ البِيعٌ في قفيز واحد عند أَبِي 
حنيفة إلا أن يُسَمي جملدّ قفرَانمًا وقالا يَجُورُ فِي الوّجهين) له أَنّهُ تَعَدّرَ الصّرف إلى 
الكل لجهالت المبيع وَالتّمنِ فَيُصرفْ إلى الأقل وهو مَعلُومٌ وإلا أن تَزُول الجهالثٌ بتَسمِيَجٍ 
جمِيعالشفرَنٍ أو بالقيل في اللجلس, وَصارَ هد كما لو قر وال لفلان علي كل درم 
عليه دِرهَمٌ وَاحدٌ بالإجماع.ولهُمَا آنْ الجهال بِيِهِما الا وَمِثلها غير مان وَكَمَا إن 
با عبد من عَبدَينِ عَلى أن الشترِي بالخيارٍ. كم ذا جار في فَِيزٍ وَاحِدٍ عند أبي حَنِيفَة 
فَللمُشتَرِي الخيارٌ لتَفَرّق الصففّح عليه؛ وكذًا إِذّا كيل في المجلس أو سَمى حملت 
قُفزانها؛ لأنّهُ علم ذلك الآن فَلهُ الخيّال كما إِذا رآهُ ولم يكن ره وقت البيع 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ بَاعَّ صِبْرَة طَعَام) إِذَا قال البَائعٌ بعْتّك هذه الصبْرة كل قفي 
بدرْهيء فَإِمًا أن يَعْلمَ مقَدَارَمَا في الَجْلسٍ يِتَسْميّة 2 القمرّان أو بالكيّل في الَجْلسِ 
أؤْ لاء فَإِنَ كَانَ 1 ايع > اليم عل م فيا * من القمرّان» وَإِنْ كَانَ الثاني 
فالبيع قفيرٌ وَاحدٌ عَنْدَ أن عه م الله عل اران عل ء عندهمًا. 3 
خنيفة أن ضرف لظ إلى الكل متَعَل لجهّالة : البيع وَالشمَنِ خيالة: فضي إلى الممارّعَة 
كن لع بعلب تلم لولاا ممق لاغ وإ تعر الصك'ف إلى 
الكل صرف إلى الأقل وَهُوَ مَعْلُومْ إلا أن ترُول المهَالة في الَجلس بأحَد الأمرئن 
مذ كورين َيَحُورُ لأن ساعَات الْجْلسِ بِمئْزِلة سّاعَة وَاحدَة كما تُقَدم: 

إن قيل: سَّلمُنا العا فاسدًا لكن يَنْقَلبُْ جَائرًا كما إِذا كان فَاسدًا بحكم 
ا أو شرط حيار أربعة' يام أحيب يأن قاد في علق لد نزي يكلم 
الوك رب بالمخلس» وما رم لفاك فيه لسن في مثلب التقد بل لأثر 
عَارِضٍ فلا يقد بالَْلسِ لضخفه لطهور نه في اليَوْم الرابع وَبامّتدَاد الأجحل 

(وَهُمَا أن عه م هَل اها ني يديهم ما كا َك فوخ مان | أن 
إِرَالتَهَا بأَيْدِيهِمَ فلاَكَهًا ئ* تفع بكَيْل كُلَ منْهُمَء وَقيّدَ بقؤله ِيّدهمًا عار م 
بالرقم فَإنَهُ لا يَجُونُ أن التي إِمّا بيد البائع إن كَانَ هُوَ هو الاق أو بيد العَيْرِ إن كَانَ 


الجرء التالث 
راقم غَيْرَهُ وَعَلى كُل حَال فَالْشئرِي لا يَقَدِر على إزالتهَاء وأا أن كل ما هو كَذَلكَ 
َهُرَ غيْرُ مَانع فَكَمَا إِذَا بَاعَ عَبْدَا من عَْديْنٍ عَلى أن المثثتر 
حيعة نالفاي فيه الفياة العا إلا" انا جو رناة اسان بالض. 

مَعْنَاهُ أنَهُ في مُعْنَى مَا ورد به النْصُ عَلى ما ساني فَيَكُونْ نَبنا لاله لمر" 
وَالاسْتحْسَان لا يَتَعَدَى إلى غير وَهَذَا لم يُجَورُْ بو حَيفَة فيمًا نَحْنْ فيه قباس 


ي بالخيارٍ وض 5 


- 2 


ل هده سام 0 - ع 0 7 
وَاسْتحْسَاناء ثم إذا جَارَ في قفيز واحد عنْدَ ل حَنيقة كان للمُتتَرِي اليّارٌ لتفريق 
0 ا 4< 2 كَ ٠‏ رن “8 0 رك 2 ظَُ 5 
الصفقة عليه دُون البائع» أن التفريق وإد كان فى حقه م لكنة جاء من قبُله 
0 0 أ 0 0 7 - 7 51 - 0 5-2 2 
بالامتتاع عَنْ تَسُْميّة حُمُلة القفرّان فكان رَاضِيًا به. 


م 000 


وَهَذَا صّحيحٌ إذَا عَلمَهَا وَل يسم وَأمًا إذَا لم يَعْلمْ بها فَالوَحْه أَنهُ زّل مَنْزِلة مَنْ 


بَاعَ ما لم يرَاهُلَا يَأنِي قلا خيّارَ له وفيه بَحْثْ. أمًا أوَلا فلأن تفريقَ الصّفقة لو اسْتَلرَمَ 
الخيّارَ لاطَرَدَ وَليْسَ كَذَلكَ فَإِنهُ إذَا بَاعَ الرَجُلان عَبْدَا مُشْتَركا بألف ثم اشتَرَى 


0 5 2 وه هده 8 1 2 7 3 2 3 5 5 
أَحَدُهُمَا الكل بحَمُسمائة قَبّْل تقد الشمن فإلَّهُ يَجُورُ في تصيب الريك ولا يُجُورٌ في 


تصيبه ولا خيّارَ له فَهَاهُنا عرقت الصّفقَة و يُوجَد اليَارٌ. 

وم 5 ان قيَاسَ ول أبي حَنيَة أن لا يُحيرَ امشتري روم الصراف الييْعِ إلى 
الواحد لعلمه كما لو اشترَى قن مَعَ مير َه لا خيارَ لهُ في القن لعلمه أن الييْ ينْصرِفُ 
إليْه. وََتَاصِلٌ أن لحيَارَ يُو جب لتمْرِيقَ وَالتُفريق إِنْمَا يَتَحَفَقٌ أن لوأ كَانَ العَقَدُ وَاردًا على 
الكل الجر ي يَقبْل البْض) وَلِيْسَ كَذَاكَ هَاهُنَا عَلى قَول أبي حَنيفة والحوابُ عَنْ الأوّل 
نا لا تُسَلم تفريق الصفقة أن السْرَاء ل يَقَمْ على الكل حتّى يَكُونَ صَرَفهُ إلى البَعْضِ 
ره وَلمَا وق َلى تصيب طريكه اعد لأا في وقوعه على تصييه يلم شراء ما نا 
بأقل مم بَاعَ قل تقد انم وألَُ لا يَجُورُ فَصّارَ كَمَنْ اشترى قن وديا ف اليم صرف 
إلى القن فَقَطْ لأنَ ادر لا َيل التَقْل ولا حيار لهُ في القن 

وَعنُ الثاني بأن الصرّاف البَيْعِ إلى قفيز وَاحد مُجْتَهَدٌ فيه وَالعَوَامُ لا علم ف 
حَنيفَةَ وَهَذَا ضيف أن قَوْهُمًا إِنْ الكل يع فمن أبن التمِيق. والأوك أذ ثتال: 
قياس قَوّل أبي حَنيفَة تعْرِيقٌ الصّفقة لون الفريقة موه للكثرَة ونصذهها انض الكرة 


فد 


العنايّ شرح الهداينّ 
مالم مَانعٌ شرعي ع ارت إلى الجميع» وَهَذَا لو عُلمَ لمقدَارٌ ذ ِ في الَجْلسِ ان 
وَالصّرف إلى الأقل باعتا تَعَذْر الكل للجهالة صرف العقَد إلى بَعْضٍ ما دل عليه 
لفط الم د العاقتان؛ وليس ريق الصفقة إل ذلك 

بقي أن يقال فكانَ الواجبُ أن يت اليا للعاقنين جَميعًاء وَقَد تَقَدَمّ لواب 
في صُثر هذا لبت له وو وكا ا كيل : اطبا ا اي ليا 
يَْنِي كان للمُشتري الخيَارٌ لكن لا بذَلك اليل بل بم َال لأَنْهُ عُلم ذلك الآن؛ فرَيّمًا 
كَانَ في حَلاسِه 7 ظَنّه أن العو تأني بمقدار م ما يَحَتَاجْ ليه فَرَادَتْ وَلِيِسَ لهُ من 
الشْمَنِ ذا يعارل ولا يكن در ند الزائد مكاناء وفي تركه الريك ايند على البائم 
أ تقصت فيحَاج أذ شري من كان آغَروعَل براوق أ لا نار كما رذ زاك رم 
ا البَبِع وَهَكَذَا في المورُوئات وَالْعْدُودَات امَقَاريَة. 

قال (وَمن ب قمع عن كن برهم مدعي يها ند آبي َيف 
وكذلك من باع كوبا مُدَارَعَنَ كل ذراع بدرهم ولم يُسّمْ جُملدَ الدْرَاعَان وَكَانَ كل 
مَعدُودٍ تاوت وَعِندَهُمًا يجُورٌ فِي الكل ا قن وَعندَهُ يَصَرِفُ إلى الواجد) ْنا غير 
أن بيع اة من قطي عتم ورم من كوب لا يَجُورُ ماوت وبع يز من صبرَةٍ يجو 
لدم اتوت لا تُفضبي الجهَالةٌ إلى ترمد يه وتقضبي ليها فِي الأول فَوَضَّعٌ الفَرق 

الشرح: 

ااا املع تيع خم كل اك بيطي الجخ عللاي .مدي رمن له لي 
الشميع فَاسدٌ وَقيَاسُ قله الصف إل م في المكيلات) إلا أن التّمَاوت يَيْنَ 
التييّاه ا وَفي َلكَ جهَالة ؛ فضي إلى المَْارَعَة بحلاف المكيلات وَحَكُمُ 
الَدرُوعَات إذا يفك مزارعة + ل إذا | بين يله ال رْعَانَ وَجُخْلة لمن وَأما 
إِذَا ذا يمأ أحَدَهَْا كا إِذَا قال بتك هذا الثواب َهُوَعَشرَة ددع بعشَرَة دَرَاهمَ 
كل ذرّاع بدرهَي 0 قال بعتك هَذَا الشؤب وَهُوَّ م أذْرُعَ 5 ذرَاع بدرْهَي 5 
قال بعك هَذَا الب بتشرة قراهم كل ذراع يرقم مصحيح. 

ما الأولى فظاهرَةٌ وما القانية لون وق عليه لوخ له شمن صارّت 
1 يان ذُرْعَان الوب» وم الثالتَة فَادنَهُ نا ع لكل ذراع درهَمًا 0 كل 


الجرء الثالث وه 


2 زو 0 م وك 3 و 000 ١‏ ا م 00 كه 
الثمن صارٌ جميع الذرعان معلوماء وكذا كل معدود متفاوت كالخشّب والاواني» واما 
ع و 0 

- مر ل ء كيت 5 ه ممم الى 5 3 0 ات 

قال (ومَن باع قطيع ْنَم كل شاة بدرهم فَسد البيع في جميعها عند أبي حذيفة» 
مس لس اس له ع ص سي ور ص لصن ص ص در 5 2 تيه وام 7 ل بصم مس ني خا وق 
وَكَذَّلكَ من بَاعَ وبا مُدَارَعَنَ كل ذراء بدِرهم ولم يسم جُملدَ الذراعان» وكان كل 
مَعَدُودِ مُتَمَاوتَ؛ وَعندَهُمًا يَجُورٌ في الكل لا قُلنَاه وَعندهُ ينصرف إلى الواحد) ا بَيْنًا غير 
أن بيع شاةٍ من قطيع غنم وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت. وبيع قفيز من صبرة يجوز 
لعَدّم التَفَاوت فلا ثُفضي الجِهَاليٌ إلى الْمتَارّعَةٍ فيه؛ وَتََضِي إليها فِي الأول فوضح الفرق 

الشرح: 

وَأمّا إذَا بَاعَ قَطيعَ عَنَم كل شاة بدرُهم فَالبَيْعُ عنْدَ أبي حَنيفة رَحمّهُ الله في 
الجميع قاس وُقر قؤله العاف إل الواحد كما “ف المكبلاكم إلا أن اللفاوات ين 
ب ا 3 1 701 0 كن 1 0 1 : 7 وعثو 
الشيّاه مَوْحُودٌ وفي ذلك جهالة فضي إلى الممَارَعَة» بخلاف المكيلات وحكم 
0 3 78 17 إن - اس .2 0 204 1 5 ١‏ ر#خض وى 2 00 3 4 1 7 ِ ء 
المذرُوعَات إذا بيعت مُرَارَعَة م العم إذَا لم يييّنْ جُمْلة الذرْعَان وَجْمْلة الثمَنء وَأما 
سه عام 3 0 2 2 3 ا 2 2 
ذا يَينهُمَا أو أَحَدَهُمَا كما إذَا قال بعْتّك هذا الغؤب وَهْوَ عَشَرَة أذرع بعشّرة دَرَاهم 
ا 00 يي م 3 كنق غ حل اع حو زد 6 01 ةن . 
كل له بدرهم أو قال بعتك هذا الثوب وهو عشرهة أذرع كل اه بحري أو 
- وو م 8 مو “اد ...يدن - و2 .2 م م اله 3 آ 1 2 
قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم كل ا بدرهم فصحيح. ما الآولى فظاهرة» 
9 0 5 4 1 8 3 واه 3 3 و 2 9 2 
وما الثانيّة فَادّنْ الَعْقَودَ عَلِيْهِ مَعْلُومٌ وَجُمْلة الثمّن صَارَت مَعْلومّة بييّان ذرْعَان الثوب» 
329 دك بيهر * ار ا 00 ا 
واما الغالئة قلانه لا سمى لكل عه درهما وبين جملة الثشمن صار حم الذرعان 
رع 0 4 00 وو حي و 6 “زعم 5 8 طم ع ع ل ع اع اانه 
معلوماء وكذا كل معدود متفاوت كالخشّب وَالأوَانى» وم عندهما فهو جائز فى 
الكل لا قلنًا. 

قال (وَمَن ابتَّعَ صبرَة طَمَام على أنه ماد قفي بمادَجٍ رهم فَوَجَدَها آقل كَانَ 


- 
- ا 
0 


المُشتّرِي بالخيّارٍ إن شاءً آَحَدَّ الَوجُودَ بحصّته من التّمَنء وإن شاء فَسَح البيع) لتفرق 
الصّفْقَحٍ عليه قبل التّمَامٍ فلم يتم رضهُ بالُوجُودء وإن وَجَدَها أَكثَر فَالزيَادَةُ للبائع؛ لأن 
البيع وَقَعَ على مقدار معيّن والقدرٌ ليس يوصفٍ 

الشرح: 

اروك لووط عرقي لبور ابورا راك اوري 


٠ 
- 


34 العناية شرح الهدايت 
الكل من أن يكوه مثل :ذلك أو أن نثة أ أكرتة فَإنْ كان الأول فذاق ونث كان 
الناتى خر لتر ين أحذ الوق بحصّته من الثمَن وَيِيْنَ الفسّخ لتَفرّق الصفقة 


لوحب لالاء الع باتقاءالرمضاء وإن كان لالت َال للبائع لأن الع وفع َلى 


م - 


مقدار مُعَينِ وَهُوَ الماّة وَكل ما وَقَعَ على مقدار معي لا يَتَنَاوَلَ غَيْرَهُ إلا إِذَا كَانَ 
ا 1 

لقث ف لقره لرائدُ على المقَدَار الي ليس وف فَالييْمُ لا يتَنَاولَهُ فَكَانَ 
بَائُع لا يَجِبُ تَسْليمُةُ إلا بصفقّة عَلى حدة وَكَذَا بض الُشتري وَكَانَ كل من 
العَاقديْن مير فيهًا إِنْ شاءَ بَاشْرَهَا أؤْ تَرَكَهَا وَإِذَا كَانَ المثتّري مَذرُوعًا كَأَنْ اشترى 
وبا على أله عَشَرَةُأذرْع بقشرة ذراهم أ أَرْضًا على أله منةُ ذراع فَوَجَدَهَا أقل 
ير امتتتري بَْنَ أعنذ الؤجُود بجميع الم اسم وئينَتتزكه لأن لاع ولف في 
الوب المبيع. 


ا او رد ين في و اه 2 دبي 2 
وكل ما هُوَ وصف في البَيْعِ لا يُقابلة شيء من الثمّن فالذرَاعٌ في الثؤب لا 


7 اي ٠‏ 8 07 48 _- 5 2 
يقابله تشىء من الثمن» أما أله وصفة فقذ ينه بقؤله: آلا تزى أله عيارة خَرة الطول 
2 0 !7 3 3 . َ 2 0 - 1 4 2 0 3-5 5 
وَالعَرْضٍ وَهُمًا من الأغراض» وَأمّا أن الوضف لا يُقَابلَُ شاء من النْمَن فَمَد يَينَهُ بقوله 


كَأَطرَاف الحيَوَانء فَإنَ مَنْ اشْرَى جَارِيَة فَاعْوَرتْ في يد البائع قَبْل التَسْليمٍ لا ينمض 
من الشمَنٍ شي فَلهَدَا أي فَلكَوْن الذّرْع وَضْفًا لا يُقَابلهُ شَيء من الثم يَأْحْدُ الَوْجُود 
بكُل اللَمَِء بحلاف المَصْل الأرّل: يَْنِي الككيل أن المقَدارَ ليس يوَطف مقاب لمن 
لهذا يَأحْدُهُ بحصّته 

(ومن اشترى تُوبًا على أَنّهُ عشرة أذرع بعشرة دَرَاهِم أو أرضا على أَنّهَا ماقم ذراع 
بمائت درهم فوجدها أقَل فَامُشْتَرِي بالخيا إن شاء أَخَدَها بجملتٍ التّمَنْء وإن شاء تَرك)؛ 
لأن الدراع صف فِي التُوب؛ ألا يَرَى أَنّهُ عبارَة عن الطّول والعرضء والوصف لا يُقَابلُهُ 
شَيءَ من التَّمُنٍ كأطراف الحيوان فَلَهَدًا يَآَحُدهُ بكل النّمنِ بخلاف الفصل الأوّل؛ لأن 
المقدار يُقَابنُهُ الثم هَلَهِدَا يَآَحُدُهُ بحصته؛ إلا أَنْهُ يَتَخَيّرُ لقوات الوصف الَدكُورٍ لتَعَيرِ 
المعمُود عليه فَيَحْتَل الرّضا. قال (وإن وَجَدها أَكثَّرَ من الدْرَاء الذي سماهُ هَهُوَ للمُشتّرِي 
ولا خيارٌ للبائع)؛ لأنّهُ صمت فكان يمنزِلتٍ ما إذا باعه معيباء فَإِذَا هو سليم. 


الجرء الثالث ع 


الشرح: 
(وَقال إلا أََهُ يت تحير استثناء من قوله يَأْحْدٌ بكل المْمَنِء وَعَلى هَذَا إذَا وَجَدَهَا 
| ا 000 9 0 3 2 7ع شاه ماع 
أكثرَ من الذراع الذي سَمَّاهُ كَانَ الرَائَدُ للمُتتَري ولا عيّارَ للبائع لأنَهُ وَضْفْ تَابعٌ 
ه مو م - وا 
للع لا يِه من الم مارح ذا باع عبد غلى أله أغتى قداو 
[صيرٌ. وَاعْلمْ أن هذه المسثألة من أشكل مَسّائل الفقهء وَقَدْ مُنعَ أن 5 الذَرَاعٌ في 


008 


وات 584 والاسنتذلالَ بقؤله الكد ترق أله عبَارة عَنِ “ العلول وَالعَرضٍ غير 


هل كما يَجُورُ أن يُقَال شي طَوبلَ وَعَرِيض يُعَالٌ يء كليل أذ كين ثم 
0 قفر أكْْرُ من تسلعّة لا مَحَالفَ فَكَبِفَ جعل الذَرَاعٌ الرَائدُ 00 00 
1 توقوف على مغرف اصطلاح القَوْمٍ في الأصّْل وَلوَضْفِ وَاْمَلقَت عبَارَاتهُمْ 
9 ذَلكَ فقال بَعْضْهُم بَعْضْهُم: ما تَعيّبّ بالتنقيص َالرياةة و لمان فيه وَضْفْ» وَمَا ليس 
كَذَلكَ فَالرَيَادة ا : 

ل ل ل 
وَضْفٌ» وَمَا ليْسَ كَذَلكَ فَهُوَ أصْل. وقيل ما لا يَنْقَصُ البَاقي بقَوَاته فَهَوَ أصل» وما لا 
يَكُونْ كَذَلكَ فَهُوَ و وَهُو قريب من الثاني. وَالكيل لا يعيب بالتبُعيض» 
ودر يتيب ور قفر إذا التقصّ مها مها القفيرٌ ا شترق بالشمّن الذي 
يخصهًا مع القفيز الواحد فيما إِذَا قال اشير رَيْت هذَه الصرة ِعَشَرَة دَرَاهِمَ عَلى َه 
ل أقفرَة» وما الذَرَاعٌ الواحدُ من الثؤب 7 الدّار إِذَا التَقصّ إن لباقي لا يَشْترَى 
الشمَنٍ الذي كان يشْترّئ مع إن الاب العتَابِي إِذَن مَعْلا إذا كان خمس عَشْرَةَ 
ذرَاعًا فَالْحَسْسّة الرّائد على الع ب في قمة الَْة وي قيمة العرة أنضا. 

وَإِذا عرف هَذَا عرف أن القلة وَالكَثرَة ة من حَيثْ الرل أو الوَرن أل ومن 
حَيْث الذَرْع وَصْف؛ وَهُوَ امطلاح يَقَمُ على مَا هُوَ تارف كيْنَ لجار ٠‏ إن ن قيل: 
لمن أن الّرْعَ وف لكن لا تلم أن الأؤصاف لا يبا شيء من النمن إن ابيع 
اليب إذا امتتع رده رح الخري ِتْقَصّان العَتّب» كْمَنْ اشتَرَى عَبْدَا وَأَعْتَقَهُ أو مات 

ثم اطْلعَ على نُقصّان ؛ أصْبْع 0 على بائعه بالتْقصّان» كال ) الأصابع وَصف ف فيه 


ع مه 


العناية شرح الهدايت 
لدُعُوله ئَحْتَ حَدّ الصف الذكور. 

أحيب بن كَلامَنا في الصف الْقَصُود لا في لوضف الْقْصُود بالتتَاوُل فَإلْهُ 
إِذَا صَارَ مَقَصُودًا بِالتتَاوّل حَقيقة حَقيقة كما إذَا قَطَعَّ البائع م يَدَ الْعَبْد ٠‏ المبيع قَبْل قبل التَسسْليم أن 
حُكْمًا كما ذا َع ال لق الب نع كما د تعيب البيعْ عذد المشتري أر حقَّ اشع 
أن كان تُوبا فَحَاطَةُ الْمشتري ثم اطلعَ على عَيْب أََذَ سَبّهًا بالأصل فَأحَدَ قسنطًا من 
الشْمّن. 

(ولو قال بعثكها على أَنْهَا مانم راع بمائَتٍ درهم كل ذراع بدرهم َوَجَدَهَا 
َاقِصَتَّ فَالْشتَرِي بِالخِيّارٍ إن شاءً أحَدَهَا بحِصّتِهًا مِن التمَنِء ون شاءَتَرّك)؛ أن الصف 
وإن كان تَابِعا لكنّهُ صارً أصلا بإفراده بِدَكَرٍ النّْمَنِ فَينَزِلُ كَل ذرَاءٍ تلم قَوب؛ وَهَدَا 
أنّهُ لوأحَدَهُ ِكل الثّمّنِ لم يكن آخدًا لكل ذرَاع بدرهم (وَإن وَجَدَهَا رَائِدَةَ شَهُوَ بالخِيّارٍ إن 
شاء أَحَدْ الجميع كَل ذراع بِدِرهُمٍء وإن شاءً فسخ البيع) لأنّهُ إن حصل له الزّيَادَةٌ في 
الذرع تلزّمه زِيَادَةٌ التّمْنِ فَكَانَ تفعا يشوبُه ضررٌ فَيتَحَينُ وإِنّما يلزّمه الزيادةُ ا بِينًا أنه 
صار أصلاء ولو أَحَدَهُ بالأقل لم يكن آخدًا بالشروط. 

الشرح: 

وَلَوْ قال بشْكها: يعني لباب أَوْ الْذْرُوعَات كذا في النهَايّة وفي نظ لأن 
0 إن كان ثِيَابًا م َكُنْ هذه المسسألة. والأؤلى أن يُقال: يني الأراضرة َإذَا بَاعَهَا عَلى 
نهنا ما ذرًا بمائة دهم كل ذرَاع برهم فإن وُجَدَت ناقصّة أَحَدَهَا المتري 
بحطتها من لسن أذ ثرلكء لآ الوَصْف وَإِنَ كَانَ ًا لكل مار أمئلا بإفراده يذكر 
لشم مر كل ذراع بمُئْزلة توب وَهَذَا مَعْنَى قَوْهم إن لوصف يقابل شي سن لمن 
إذا كان 0 بالتتاول. 

هَذَا: أي أَعْذَهًا بحصّتهَا من النْمنِ نما هُوَ لأ لو م 

1 لعن آخذًا 15 ذاع بِدرهَم وَهُوَّ 1 َع إلا يشرط أن يَكُونَ 5 ذرَاع 
درم أن كُلمَة عَلى تأني للشرط كما عُرفَ في مُوْضعه. ووقض بالّسثألة الأولى 
أن الذَرَاعَ لو أَمْكَنَ أن يَكُونَ صلا بذكر الم كَانَ أصلا في السنألة الأول ع 
للّهُ ذَكَرَ حَشرَةَ دراه في مُقَاْلة عَسَرة أَذرْع وَمُقَابلة الحملة بِالجُمُلة تَفمّضي الْقسَام 
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الآحَاد على الآحاد: وأحيب بأن الذَرَاعَ صل من وَجْ من حَيث إِلَهُ من أجخراء اين 
ني هي" مي لقي وْصف من ونه من حَيْث إل لا مقا شية ما امن 
كَاجَمَّال وَالكقابة ثم لو جَعَلنَا عَسَرَة دوع يسمه على الإفراد عند ذكْر كل فراع 
م إِلعَاء جهّة الوَضفيّة من كل وَْه فَقَلَا بالوَصفيّة عند برك ذكره َبالأليّة عند 
ذكره عملا بالشبيهين. 

5 قولهُ من حَيْت إِنهُ لا يُقَابلَهُ شياء من النْمّن مَعْلُول للوطفيّة قلا 
يكرت غلة ها. الأول أن يُقَال: إذا | يرد كل كل ذراع بالذّكْرٍ كَانَ كَوْنْ كل ذراع 
مَبيعًا ضمناء ولا معتيرَ بذلك 11 ذَكرنًا أن الووصف يُصير املد إذا كان ملعوذا 
اول ام َائدَة د الثتري الحَمِيمَ كل ذرَاع بِدرّهَم أَوْ فسح» أمّا خيارٌ 
الفَسخ فَلونهُ إن - حَصّل له الزيَادَةَ في ل راداي لمن وَفي ذَلكَ صَرَرٌ 
كدي تي جر 39 فر وَأما لَرُومُ الرّيَادَة لما ينا ألهُ صّارَ 
ميا م ؤطاء ولو أعكذة : قل لم يَكُنْ آحذا بللمشروط. 

م أمًا الأول فَهُوَ أن كل ذرّاع إن كَانَ مَل نَوْب عَلى 

عن تند ص إذا وها 2 أذ أقل» كَمَا لو كَانَ العَقَدُ وَاردًا عَلى أَنْوَاب عَشْرَةَ 
وق وُجِدَتْ ؛ أَحَدَ عَشَرَ أو تمع عَلى مَا سَيأتي. وَأما الثاني يي أن لش قر 
أصّلا الإفراد ذكْر الم امت دول اليا قي الف كاردا اع عُرة على أله 
عَشَرَةٌ أقفرَّة فإذا هي أَحَدَ عَشَنَ فإن لاد لا تَدْعُل إلا بصفقة على حدة وَقَدْ 
تَقَدَمَ فك امنا حلت في تلك الصفقة. وَاْحوَابُ عَنْ الأول أن ١‏ الأثواب متلفة فكُون 
امير البيعَة مَيَدْوُوَلة -دهالة تُفضي إلى المتازّعة» وَالدَرعَانُ ين «واحد يسنت 
كَذَلكَ. وَعَنْ الثاني ب أن الذرَاع الرّائدَ لو لم يَدْعْل كَانَ بَائعًا بَعْضَ الوب ا يبع 
فَحَكَمْنَا بالدّعُول بعتا انار وَالقَفيرُ الرائدُ لِيِْسَ كذّلك. 


قال (ومن اشكّرَى عشرة أذرْعٍ من ماف ذِرَاعٍ من دَارٍ أو حمام شَالبَيعٌ فَاسد عند أبِي 


حنيفت» وقالا: هو جائزٌ؛ وإن اشكّرى عشرة أسهم من مات سهم جار في قولهم جميعا) 
لهما أن عشرة أذرعٍ من مانت د راع عشر الدار فَأَشْبَهَ عشرة آسهم. وله أن الدراع اسم لا 


”اير 


يدع ب به وَاستّعيرٌ لا يحله الدراع اع وهوالمعين دون المشاعء ودّلك غير معلوم: بخلاف السهم. 
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ولا فرق عند أبي حنيفة بين ما إذَا علم من جملت الدَّرَاعَان أو لم يعلم هُوَ الصحيح 
خلافا لا يَقُونُهُ الخصاف لبَقَاءِ الجهالت. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشترَ كرى خترة حزن نزراء عقر وزع رين مله ارا من قار از 
حَمام أغني أن يَكُونَ اليم مما يَنْقَسمْ ) أو ممّا لا ينسم فاسدٌ عند أبي حَنيقَة وَعندَهُما 


هو !د الت ال مق ذراع ورا شرة نهم من مالة سم حا لاقي 

وم أن عَشَرَة د من مائة ة ذراع) كَعَشرَة سمو من مائة سم في كوْنهًا 
عشرًا ة فتخصيص الحواز بأحَدهمًا حك ولأبي نه أن راع د في الآلة التي 
رع با واه هَاهُنًا قد قي كار اليد يعاري َك الخال وَإرَادة ل 
ما يَحلهُ لا يكُون وتيك تتش ا فل حسمي يفضي محلا حسيًا والْشَاع لبس 
كَذَك مايل ايكون ماع دا ْمَل فيه ارا لدم مُجَورٍ لجار 

(وَذْلكَ) أي العَشَرَة 5 الأذْرُعٌ ضٍُ مارم هُناء إِذْ ل يُعْلم أن العَشَرَةَ من 
جَانب من الدَارٍ فَيَكُون مَجْهُولا جَهَالة فضي إلى الْتارَعَة بخلاف السَّهُم 7 4 
نا ١‏ بت ماد لتر إن وري لقا تياد ا لشي ل ارد 
قن صّاحب عَشَرَةِ أَسْهُمٍ يَكُون شرِيكًا لصّاحب تمْعينَ سّهُمًا في جَميع الدَارٍ عَلى 
قَدْر نصيبهمًا مها وَلئْنَ لصّاجب الكِرٍ أن يفم صّاحِبُ القليل من جَميع الذَارٍ في 
قر تصيب من أي مَوْضِعٍ كان. 

وَلا فرق عنده يبن ما إِذَا علمَ مله اران كما ذا َال عَسرَهُأذرُعٍ من هذه 
دار من مانة ة ذرَاعء وَيِيْنَ ما إذا يَعْلمْ كما إِذا قال عَشْرَةٌ أذرْعٍ من هذه لي 
غير ذكْرٍ ذرْعَاذ ل جميع الدَّارٍ في الصّحيح لبقا المهالة المانعة من | الحوازٍ لاا ا قو 
الخصّاف أن الفْسّادَ إنّمَا هُوَ عند جَهَالة جُمْلة اذ عَانَ. 1 إذا عُرِفتْ ١‏ مسَاحمها فإ 
ب جور حل هذه الكسنألة تظير ما ل باع كل شا من القطيع برهم ذا كان عَدَُ جملة 
الشيّاه مَعْلُومًا فَإِنَهُ َجُورُ عنْدةُ. 

ولو اشتَّرّى عدلا على أَنّهُ عشرةٌ أثواب فَإِدَا هو تسعيّ أو أحد عشر فُسد البيع 
لجهالت المبيع أو التّمَنِ (ولو بِيّنَ لكل توب كَمَنَا جازَ في فصل التُقصان بقدره ولهُ الخيان 
ولم يجز فِي الزّيادة) لجهالج العشرة المبيعت. وقيل عند أبِي حَنِيفَةَ لا يَجُورُ في فصل 
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التُقصان أيضًا وليس بصحيح ٠‏ بخلاف ما إِذَا اشتر: ى تَوبَينَ على أَنّهُمَا هَرويان فَإِذَا 


الها موي جين ا موز هنهم وإن بدن مقن تن واليد تنته »كه يتل لفون 
في اخَروِي شَرطًا لجوَازِ اعد ِي الهرَوِي وَهُوَشَرط فَادٌ ولا بُول يشرط فِي الَعدُوم 


الشرح: 
قال (وَمَنْ اشتَرَى عذلا عَلى أَهُ عَشْرَةٌ أنُوَاب) عذل الشيء بكسثر العيْنِ مثله 


يك 


من جلسه في مقاره وه عل الحئل إذا اه طترَى عدلا على أله عَشَرةٌ واب بقشرة 
دَرَاهمَ فَكَانَ تملعة أو أَحَدَ عَشَرَ فَسّدَ الَيِم. أمّا إِذَا زَادَ مُلجَهَالة ابيع أن اراد لم 
بال ل م 1 وَالأنْوَابُ مُسْتَلقَة فَكَانَ الِيعُ مَجْهُولا جَهَالة فضي 
إلى الْتَارَعَة. وَأمّا إِذَا نَقَصّ فَلوجُوب سُقُوط حصّة النّاقص عَنْ ذمّة الُشتري وهي 
الخبرية كل الركية ري اذ تان عا اوفط اذ ع 

جيذ لا نذرى قيمقة يتين حلى تفط كانتا اها وجب جَهَله لاقي مرا 
لمنلا بلك في هَسَاده»وَإِذا ين لكل نْب تنا وله كل كوب بدرْهم جار ليمُ في 
قصل التْقصّان لكوْن الشمَنِ مَعْلُوماء وَلهُ البَارٌ إن شَاء أذ الْؤْجُود بحصته من الكْمَنِ وَإن 
شاء تل لله تير رط قوفي ني قصل لاد ة لجَهَالة العَشَرَّة المييعَة. 

وَمنْ مَشَايحنًا مَنْ قال: إن يفاد عند أبي حَِمَة في مَصْل النْْصَاد أ 
لأَنّهُ جَمَعْ : رخو ولو في مله كا كل مف وم حرط و فى 
نود فحنا لا بع تخ[ ود في عت وت لعل واجد كا 
فإِلُّ لا يَجُورٌ الع نه في القن خلانا هُمّا كَذَلاكَ هَذَا. وَاسَْدَل يما ذكرَةُ مُحَمُدٌ في 
احَامِعِ الصّغيرٍ: رَجُلَ اشترى تَوْبَيْنِ على ألَهُمَا هَرويّان كُُ ثوب 00 فإذا 
كلقي قري رالاحر موي نات دايا اير ابرع والزوي را يجيي 
رَحَمَهُ لله وَعنْدَهُمْ يَجُورُ في اروِي. 

وَوَجْهُ الاستتثلال أن القَاتَ في الصّفة ا الجامع الصّغير ذامل القواب» إِذَ 
كان فَوَاتُ الصّفة في أَحَد البَدَيْنِ مُفسدًا للعَقد عَلى مَذَهَبِهِ فَقَوَاتُْ أحَدهمًا من الأصل 
أؤلى أن يَفْسدَ. قَال الشَبْخ: ولس بصحيح لأنّ من الاقص مَلُوم قَطْما فلا يط 
البَاقي . وَفرّقَ يَيْنَ هذه المسثألة وَمَمنألة الجامع بقؤله لأنْهُ جَعَل القبُول في الْرْوِي اط 


3 
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للعقد في الْرَوِي» وَهُوَ شرط فاسدٌ لأن لوي غَيرُ مَذْكُورٍ في العقَد فرط بول مما 
لا يقتَضِيه العَقَدُ فَكَانَ فاسداء وَهَذَا لا يُوجَدُ هَهنا فَإِنُّ ما شَرَط قبُول العقّد في الَعْدُوم 
وَلا قَصّد إِيرَادَ العقد عَلى الَعْدُوم لعَدَم تَصّوُر ذَلكَ فيه؛ وَإنّمَا قَصّدَ إِيرَادَهُ على الْوْجُو د 
قط وَلكنهُ علط في العَدَد. وَهَرَوِيّ بمتْح الراء ومَرْوِيْ سكُونها مشمُوب إلى هرا 


- 
ل ص ها سم ى وسم 
05 


وَمَرْوَ قرْيعَان بخراسَان. 


(وَلو اشتّرى تَويَا واحدا على أَنّهُ عشرةٌ أذرع كل ذراع بدرهم فَإِذَا هو عشرةٌ 
وَيِصف آو تسم وتِصف, قال أب حي رّحِمَه اله فِي لوج الأول يَأحْده شر من 
غيرٍ خِيَارٍ ؛ وفي الوجه الثاني يَأحُدَهُ يتسعتٍ إن شاء وقال أَبُو يُوسُّف رَحَمهُ اللهُ: في الوجه 
الأول يَحُدَهُ بآحد عشّرٌ إن ثماء وفِي الثاني يَأحُدُ بعشرة إن شاء. وقال مُحَمَد رَّحِمه الله 
يَأحْدُ في الأول بعشرة ونصف إن شاء؛ وفي الثاني بتسعتّ ونصف ويُخَيْرٌ)؛ لأن من 
ضرورة مَقَابَلةٍ الدراءٍ بالدرهم مَقَابَليٌ نصفه بنصفه فَيَجِرِي عليه حكمها. 

ولأبي يُوسُف رَحِمَهُ اله أُّ ا آفرد كل ودام ِكَل كل ؤم مد قوب 
على حدة وقد انتقض. ولأبي حَنيفَنَ رحمه الله أن الدراع وصف في الأصل؛ وَإِنْمًا أَحَدّ 
حكم المقدار بالشرط وهو مُقَيّد بالدّراع» عند عدمه عاد الحكم إلى الأصل. وقيل فِي 
الكرياس الذي لا يَتَمَاوَتَ جوانبّه لا يَطيب للمشترِي ما زَادَ على المشروط؛ لأنّهُ مزلت 
الموُون حيث لا يَضْرَهُ الفصل؛ وعلى هذا لوقَانُواه يَجُورُ بِيعٌ ذا منه. 

الشرح: ٍ ٍ ٍ 5 5 

قال (وَلوْ اشْترَى نْبا وَاحدا) إذا اشْتَرَى ثوبًا وَاحدًا عَلى أَلَهُ عَشَرَة أذرْع كل 
ذرَاع بدرْهم قَرَادَ أ تَقَصّ نطف ذرّاع قال أبُو حَنيمَة: إَِا رَادَ أَحَذَهُ بعَشَرَّة بلا 


2 58 ا ارصن ا و 2 لجر قل شق عا و د الا اع لل الو واااو ا 
حيار وفي التّقصّان بتمعة إن شاءء وقال أبو يُوسّف: وَإِذا رَادَ أَحَذَهُ بأْحَدَ عَشَرَ إن 


و عماس 


شا وَإِنْ نقَص بِعَشَرَة إن شَاء. وال مُحَمِّدُ: أُحَدَهُ في الأوّل بِعَشرَة وَنصطف» وفي 
لاني يتمئعة وَنصف إِنْ شَاءَ لأنهُ َال كُل ذرَاع بِدرْهَيٍ وَمِنْ ضَرُورَة ذلك مُقَابلُ 
نطف الذرَاع ينصلف الدرْم. محرا له من الخرئة. 


و2 


موه لم اج امن لل عا نك ١‏ ل ل الو اي اا 1 ا و ام 200 م 30 357 
بَاعَ عَشَرَة بِعَشَرَة فتقص ذراعٌ (ولأبي يوسف أن يإفراد البَدَل صارٌ كل ذرّاع) كثوب 
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على حنة الإ على ل ذا ورك فص فرا] ل مقط شيء بن التي 
ولكن يه ا هن وَلأبِي حَنيقَة عه كذ بت أن الْرَاعَ وَصْفْ فِي الأمئل 
لا يَُابلهُ شي 5 ) الشمّن» وَِنّمَا أذ حك الأصّل بالشّرْط انط ققد بالذراع 
د الذرَاع ليْسَ بذراع» فَكَانَ الشراط مَعْدُومًا وَزَال موجب كونه أصّلا فْعَادَ 
الْحَكُم إلى الأضل وَهُوَ الوَضْفُ قَصَّارَتْ الرَيَادةٌ عَلى الْعَشَرَة وَالسْعَة كَرِيَادَة صفة 
الحوؤدة فَسُلم لهُ لهُ مَجَانًا. 

وقيل هذه الأَقوَالَ اللا في الثوؤب الذي تَقَاوَتُْ جَوَانبه كالسراوِيل والقَميص 
وَالأقبيّة» أمَا في الكرياس الذي لا يَتَفَاوَتْ 00 لا عل اده لهُ لأنهُ ون انُصّل 
بعضة ببَعْضٍ فَهُوَ في مَعْنّى المكيل وَللَوْرُون لِعَدَمِ تَضَرره بالقطع» وعلى هَدَا قال 
الْمشَايخ: إِذَابَاعَ ذرَاعًا مه وَل يُيّنْ موْضعَهُ جَارَ كما في النطة إذَابَاعَ قرا منها. 

(قصل 

(وَمَن بَاعَ دَارًا دَخَل بِنَاؤُهًا في البّيع وإن لم يسمه أن اسم الدار يُتَتَاوَلَ العرصة 
والبنَاء في العرف) وَلأنه متّصل ِل يا انّصّال قَرَارٍ فَيَكُونْ تَبَعَا له. 

الضر 

(قصل): مَسَائلٌ هَذَا القصل مي َلى قَاعدئين: إِحَدَاهُمًا أن كُل ما هُوَ مُتَنَاولَ 
الم الي عرفا ل : في ليع ون م م يُذْكْر صريِحًا. والقانية: م 
انُصّال إقرَار كان َابعا لهُ في الدخول» وَتَعْني بالقرَارٍ الخال الثاني عَلى مُعْنَى انما 
ا ل 

نوو العتال قار 
الرسة ولك في اريف لا قال ا البنَاء ف ا نه ل يدل في 
باب الأيْمَان التي مَبنَاهَا عَلى العف كما تقد (لأن اوه ياه اعبار كوْنه صفَةً ها 
وه إذا َك ايه لمن لا يت بها كَمَا عدم وال ل , ليس بتاع إلى البمين فلم 
يتَقيّدْ به وَحَدنث اه البنَاءَ مُتُصل به) أَيْ بالأرض عَلى تأُويل 
المكَان (انُصّال رن كنآ 
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(ومَن ب آرضًا دَخَل ما فِيهًا من التّخل وَالشجَرٍ ون لم يُسَمّه) أنه مُتْصلٌ بها 
للقرارٍ فأشبه البناء (وَلا يَدَخُلْ الزّرعٌ فِي بيع الأرض إلا بِالتَّسِمِيّدِ) لأنّهُ متّصل بها 

الشرح: 

َإذا بَاعَ أُرْضًا دَخَل ما فيهًا من النّخْل وَالشّجرة) كبيرة 1 صَغيرَة 
مُشمرَة أو غَيْرَهَا عَلى الأصّمّ (وَإنَ لم يُسَمّه للاصال فَأسبة اليتاءَ ولا يَدْحْلُ الرّرْعٌ في 
بع الأرْض إلا بالتَّسْميّة لله مم مل به للفصل فَأَسْبَهَ لمتَاعَ الموؤضوعَ في الذَارِ) ونُوقض 
بالحمل فَإنهُ صل بالأم للفصل وَيَدْحُل في يبع اسم وَارِد عَلى 
التفسير الْذَكُورِ إن البَشْرَ ليْسَ في وُسْعه قصل الخَمْل عَنْ الأمْ. 

(ومن باع تُخلا أوشّجِرًا فيه تَمَرَ فَتَمَرَتُهُ للبائع إلا آن يَشتَّرِط ابتَاُ) لقّوله عليه 
الصلاةٌ وَالسلامٌ «مّن اشتّرى أرضًا فيهًا تَخل فَالكَمَرَةُ للبائع؛ إلا أن يشتَرِط المبتَاك() 
ولأ الانّصال وإن كَانَ خِلمَمَّ فَهُوَ للقطع لا للبَقاءِ فَصَارٌ كَالرَرعٍ. (وَيُعَالُ للبائع 
اقطعها وسلم المبيع) وَكَذَا إذا كَانَ فيا زَرعٌ؛ لأنّ ملك شري مُشقُولٌ بملك البّائع 
فكان عليه تَفرِيعْه وَتَسِلِيمُهُ كما إذَا كان فيه متام 

وقال الشافعي رَحمه الله: يترك حتّى يظهرٌ صلاح الثّمرٍ وَيُستَحصدٌ الزّرع؛ لأن 
الواجب نما هو التّسليم المعتَادُ وَالمعتَادُ أن لا يُقطّمٌ كَدَّنكَ وَصارٌ كما إذَا انقّضت مُدَةٌ 
لإجارَةٍ وَضِي الأرض رَرعٌ. قله هناك اتُسليم واب آيضًا حَتّى يُترّكَ بأجر, وَتَسليمْ 

ولا هرق بين ما إِدَا كان الثم حال له قِيمَدٌ أو لم يكن فِي المنّحِيح وَيَكُوم ضِي 
الحالين للبائع؛ لأنّ بيعَهُ يَجُورُ فِي أَصحٌ الروايتَين عَلى ما تَبَيّنَْ فلا يَدَخُلُ فِي بيع 
الشجر مِن غير ذكر. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ باع خلا باع ئخلا (أَوْ شجرًا عل مر َمرُُ للبائع إلا) أن يول 
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ترط البتَاغ» وفيه دَلالة على 2 مَا وضع م للقرار ل وما وْضِعٌ للفضل لا 
7 لأن الَْعُود َل أَْضٌ فيها مل عَلهِ نَم َال عليه الصّلاة وَالسّلامُ «الثَمرة 
تبر أن ُشترط» وإ يَذْكْزْ التَخل. 
َوْلْهُ (وَلأن الانّصّال وَإِن كَانَ حلقة) فيه إِشَارَةٌ إلى أن الاعْتبَارَ للحّال الثاني 
َال 1 لا فرق فيها بين أن يَكُونَ خلقة 0 مَوَْضُوعَا يكال 8 عَم اليم 
فَارِعًا لوجوب ذَلكَ عَليْه فيؤْمرُ َمرِيْ ملك التقري عَنْ ملكه كه بقطّع الشمَرّة ة وَرَفع 
الرّرع (وقال الافعي : شاش كدر ملاح الجر م الررْعٌ أن الواجب 
هُوَ النَسْلِيمُ الحكَادُ وَالْعْمَادُ أن لا يُقَطَع) وَقَاسَّهُ على ما إِذَا القضن نأ مُدَةُ الإجَارّة وَفِي 
الأرْض زرغ فَإِنهُ يور رٌ إلى الحصّاد. 
حاف ا له يل أن الْعْمَادَ عَدَمُ القطع إلى وقت البِدُوٌ والاستخصاد؛ سلمناة 
لكل مُنترلة فَِهُم ف يُونَ للقلم لساك وَلكن لواحب ذلك مَا لم يُعَارِضْهُ ضهُ ما 
يُسْقطَة وقد عَارْضَهُ لاله الرضًا بذَلكَ وَهِي إَْامُهُ على بَيْعهَا مَعّ علمه بمُطَالبَة 


ل عم ام 


نري تَْرِيعْ نم ملكه وَتَسَليمة إِيَاهُ مَارِعَا (قَولهُ هْناك) إِشَارَةٌ إلى لواب عَنْ اليل 
عليه وكقريره (اككم راع في مور الو 0 الإجارة أيضًا. 

(وَلا يَْرْكَهُ إلا بطر وسْليم العوؤضش كليم الأخوضي) ‏ لا يقال: فليَكُنْ فيمًا نحن 
يه ذل ا ستأني» ولا وق ينذا يون افد حال ل مه أذ م يَكُْ) في ونه 

في المسحيع) وقيل إِذا | يكن له قِيمَة يَدْحُل في ال ع ربكو للمشتري. 6 
5 2 2 يْصحّ في أَصّحّ 5 وَمَا صّحّ يَِعْهُ مُنْفْرِدًا لا يَدْخُل في 
َي غيْره إِذا لْ يَكُنْ مَوْضُوعًا للقرار 

وَآما ذا بيعت الأرض وقد بَدَرٌ فيهًا صاحبها ولم ينبت بعد لم يَدَخُلَ فيه؛ لأنّه 
مود فيهًا كَالَتَاء ولونَبَتَ وَلم تَصرله قِيمّمّ فَهَد قيل لا يَدَخُلَ فيه وقد قيل يَدخل 
فيه وَكَأنّ هذا بنَاءٌ على الاختلاف فِي جِوَاز بَّيعه قبل أن تَنَالهُ المشافر والمتاجل؛ ولا 
يدخ الم وَالكمَرُ بكر الحُقُوق ولاق لأنْهُمَا ليسا مِنهُمَ. ولو قال بكل قَليلٍ 
وَكَثِيرٍ هُوَ لهُ فيهًا وَمنها مِن حُقُوقَِا آو قال من مَرَافِتِا لم يَدَخُلا فيه لا فلن ون لم 
يكل من حُفُوقِهَا أو من مَرَافْقِهَا دَخَلا فيه. وما الثْمّرُ الَجِدُودُ وَالرّرعٌ المحصودٌ فهو 
بمنزلة المْنَاعٍ لا يَدخُلْ إلا بالتّصرِيح به. 


مه 
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العنايج شرح الهداينّ 

الشرح: 

(قَوْلهُ وَأمًا إذَا بيعت الأض) , يَعني مَعْطُونا عَلى قؤله وَلا مَرْقَ: يَعْني: الثَمَدُ لا 
َمل في التيع وإ انا و لاص ب اماما و 
ينبت فَإِنّهُ لا دعل ف في ليع لألهُ مُودَعٌ فيهًا كَالنَاع) وذكرٌ في قَتَاوَى الفَضَلي ذَلكَ 
فيمًا إِذَا م يَعْمَنْ البذرٌ في الأررضء وَأمّا إذا عَفنَ فيهًا فَهُوَ للمُتتري وَهَذَا لأن بيع 
لعفن بالْفرَاده ه لا يْصحٌ فَكَانَ تَابعَا ولو تبت وَل يَصرْ لهُ قيمّة) قَال م 
9 وَقَال أبو بكر الإسْكَاف يَذعل. 

قال البح (وَكأن) وَصّحَّحَ بَعْضُّ التارِحينَ تنثديد الثُون (هَدَا بنَاءَ على 
الاختلاف في جَوَاز ييْعه) يَعْني فَمَنْ جَوَرَ يَْعَهُ قبل أن كثاله اماف وَامْتَاجل م يَجْعَلهُ 
ًا ليه وَمَنْ لم يُجَوَْةُ حَعَلهُ َابًا مُسَفرًا بعير سه وَلدَسْمُ مَسَافه. وَالئجَلُ ما 
يُحْصّدُ به الرّرْعٌ وَالْحَسْعُ متَاجل. 

قال (ولا يَدخُل الزّرع وَالثّمَرُ) اعلم أن الألفاظ فِي بيع الأر ض المزروعتٍ والشجرة 
ا مثمرة أربعة: الأول أن يقُول بعت الأرض أو الشجر ولم يَزِد على ذلك ك وقد تقدم بِيَانَ 
ذلك. والئاني بعت بِحَقُوقهَا ومرافقها. وَالالث بعت بكُل قليل وكثير هو لهُ فيها ومنها 
من حُمُوتِهًا أو من مَرافِتها. والرابٌ بعت يكل ليل وََثِيرٍ هو لهُ يها ولم َل من 
موقا أو من مَرَافتِهَا وَضِي الانِي والكالث لا يَدخْلَُ رع واكم أن الحَق فِي العَادَة 
يدكر ا هوتبع لا بد للمبيع منهُ كالطرِيق والشرب. 

والمرافق ما يرتَفِق به وهو مختّص بالتوابع كَمُسيل امَاءِ وَالزّرع وَالتّمَرٍ ليسا 
كذلك فلا يُدخُلان. وفِي الرابع يُدَخُلان لعموم اللفظ؛ وهذًا إِذَا كان في الأرض أو 
على الشّجِرِء وآما إذَا كان الثَّمَّرُ مَجِدُودًا وَالرّرع محصودا فَهُوَ بمنزلةٍ الماع لا يَدَخُلانِ 
إلا بالتّصريح به 

قال (ومن باع تَمَرَةَ لم يبد صلاحها أو قد بدا جار البَيعٌ)؛ لأنّهُ مال مُتَهَوَم إِما 
لكونه نما به في الحَال أو في الثاني وقد قيل لا يَجُورُ قبل أن يَبدوَ صلاحُها الأول 
أصح (وعلى المُشتّري قطعها في الحال) تَمْرِيعًا لملك البائع؛ وَهَذا. إذَا اشتَرَاهًا مُطلقًَا أو 
بشرط القطع (وإن شرط تركها على التّخيل هَسَد البّيعٌ)؛ لأنّهُ شّرط لا يَقََضيه العقدٌ 
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الجزء الثالث 
َو َل ملك الغَيرٍ أو مو صفق في صَفقَةٍ وَهُوَإِعَارَةٌ أوإجارةٌ في بيع وَكَذَا بيع 
الزّرع بشرط التّرك كا قُلنًا. 

وَكَذَا إذَا تَنَاهَى عظمهًا عند أبي حَنِيمَنَ وآبي يُوسف رَحمهما الله لا قُلناء 
وَاستَّحستَهُ محمد رحمه اللهُ للعادة بخلاف ما إِذَا لم يَتَنَاهُ عظمها؛ لأنّهُ شرط فيه 
الجزءِ المعدوم وَهُو الذي يَزِيدُ لعتى من الأرض أو الشجر. وَلواشتّراهًا مطلقا وتركها 
بإذن البائِع اب لهُ الفضل ون تَرَضهَا مير إذنه تَصَدْق بم زا يدت حْصُوله جه 
متتمطورق وإن ركه مياص عطلمها لم وتمتدق يضوم 

. لأنّ هذا تَغَيْرٌ حَالتٍ لا تَحقّق زِيَادَةِ وإن اشتَرَاهًا مُطلقا وتَرَكَها على النُخيل وقد 

استاجر التُخيل إلى وقت الإدراك طَاب لهُ الفٌضل؛ لأنْ الإجارة باطليّ لعدم التُعارف 
والحاجة هَبَقِي الإذن مَعتَيرَاه بخلاف ما إذَا اشتّرى الرّرِعَ واستاجرٌ الأرض إلى أن يُدرِك 
وَتَرَكَهُ حيث لا يَطِيبْ لهُ القضل؛ لأنْ الإجارة فَاسِدَةٌ للجهالتٍ فَأُورَكَت خُبتًا. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ بَاعَ تَمَرَهَ ل ييْدُ صَلاحُها) بَْعُ الكمّرِ على الشّجَرٍ لا يَخَلُو إِمَا أن 
َكُونَ قبل الور أن بَْدَ وَلأرَلُ لا يجُورُ وَلثاني جَائرٌ َدَا صلاحُهَا بصّلاحها 
لاتتقاع بني آدَمَ أو عَلف الدَوَاب» أ ل يَبْدُ لأنَهُ مَال مُمَقَوُمٌ لكوانه مُنْتَفعَا به في الخال 
أَوْ في الرّمَان الثاني قصَارَ كمع الحَحْشٍ وهر وَدَكَرَ شَمْسُ الأئمّة المترعطسي وَشْيْحُ 
الإمثلام خراف راقة أن ليع قَبْل أن يُتْتَقَعَ به لا يَجُورُ لنهي النبي عَنْ بيع الشمر 


ص 
ع 


قبل أن يَنْدْوَ صّلاحْة وَلأَن البيْعَ يَحمَصٌ بِمَال مُتَقَوْم وَالشَمَرُ قبل بدو الصلاح لِيْسَ 
كَذَلك. 

قال الشَيْح: والأوّل أصّحٌ: يَعْنِي ار 8 وَدرَايقَ رول لما أَشَارَ إليْه 
رَحمَهُ اللهُ في بَاب الع وَلوْ بَاعَ المَارَ في أُوّل مَا تَطلْعْ وكرَكها بإذن البائع حَتّى 
أذرَك فَالعُرُ على الْتتري؛ فَلوْ لم يَكنْ السترَاً جَائرًا في أوّل مَا تطلغ ا وَحَب العغر 
عَلى امشتري: وما الَانيّة فَلَنْهُ مال مُتَقَوُمٌ في الرّمَان الثاني» وكفيُ جَوَازه مُقْضٍ إلى 
كني جواز ينع اله وَاحَحْشٍ وَهُوَ نَابِتْ بالاتّقاق» وَبَوَابُ عَنْ الحَديث أن كأويلهُ إذا 


و 


بَاعَهُ بشئط ارك أو أن الْرَادَ به الَهِى عَنْ يَيُعهًا سّلمًا بدليل قؤْله 4 <أَرَأَيّت لو 


اي لاس عه 


اليك 


إن لي 9 - 2 و 
أذهَب الله الشمرّة بم يَستحل أَحَدْكُم مَال أخيه؟». 
9 س0 قم سمهو 


يكنا كوم هارن ار شترى يشرط ارك إلى أذ ينهو َلاحها أو بطريق 
السّلم ذا جر الع وجب عَلى المتري قَطْمَُا في الخال 0 7 
(وَعَذَ1) إِشَارَةٌ ة إلى الحوّاز: أ الْمَوَاز إذَا (اشترَاهَا مُطْلقًا أو بشرْط القطّع) أمّا إذَا قال 
انترته على أني كه على الل ققد مسد الغ لآل مط لا تققضه اله لآنّ 
مُطلقَ اليم يققضي ليم الغقود علي فهُوَ وسَرْط القَطم سوا فَكَانَ تركها على 
مل شل مل ءاي خا سبي م 18 اط 
ا فيه أن ترْكَهًا عَلى النَخْل إِمّا أن يَكُونَ بأَخْرٍ 0 يِه والثاني ِعَارَةَ وَالأَول 
إِجَارَة لشي عه وفيه تمل لأنْ ذلك إِنْمًا 24 فقعة أذ ال عاط إغارة 
الأنمجًا أو إحَارتهَا وس كَذَلكَ» عَم هو لما يسيم إذ ل 
إن إَعَاوَته وَإنعا ركه جائرة ة قَلرَم صَفقَة في صَفقّة» هَذَا إِذَا كانت الثْمَرَةٌ َه في 
عظَمها وما ذا تتاهى عَظَّمُها فَكَذَلكَ عند أبي حَنيقة وأبي يُوسف رَحمَهما الله وهر 
لفيا لأنّ شط الك مما لا يَفَْضِيه العف وَأمَا مُحَعدٌ رَحمَهُ الله فد اممَحْسَنَ في 
ار 
ْ وقال: لا يَفسد ابيع لتَعَارُف النّاسِ يذلك» بخلاف ما إِذَا م يتَاة عظّمُهًا لاله 
شط فيه ارم العْدُومُ وَهُرَ الذي يزيد لَنَى في الأرْض أو الشّجر. وَلْحَوَابْ أن لا 
تلم أن التَعَامُل جَرَى في اا شتراط ارك وَلكنٌ لاد في مثله اذ في ركد بلا 
ل 6 التي / يتاه عظَمُها و يشرط الترْكَ وتركها. 


إن كان بإذن البائع طاب لهُ المَضل إن كَانَ بِعْيْر إذنه تَصّدَّقَ بمًا زَادَ في 
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0 


رص اس 


ذاته بأن يُقَوُمَ ذَلكَ قَبْل الإذراك وَيُقَوَمَ بَعْدَهُ ويَتَصدّقَ بفضل كا وفك لأن كارا 


ص ام 


حَصّل بجهة مَحْظُورَة وهيّ حُصُولَهَا بِقوَة الأرض ي المصويّة . 

ذا تركها بعر إذنه بَعْدَمَا تتاهَى 1 
لتّيء إلى اتح لا تَحَفَقُ زيَادة في الحسشيء فَإِن امه ذا صّارَت بهَذه الا لا يدا 
2 شي يل العدمْس تُنضجْها والقمر يلوكهًا وَالكوَاكب 


تُعطيهًا ُعْطِيهًا الطَعْم وإ اشتَرَاهَا مُطْلقَا عَنْ الك د والقطع وتركهًا على النُخيل باسْتئجَارٍ 


مقط د عن 


الجزء الثالث لا 


لتُخيل إلى وَقت الإذرَاك طَاب له القَضْلُ لبُطْلان إِجَارَة النُخيل لعَدَمٍ التَعارْفء فَإِن 
التعَارُفَ م يَجْرِ فيمًا بين الئاس باسْتعجَارٍ لأسْجَار) دم الحاجحة إلى ذلك لأن الحاجة 
إلى التّرْك بالإجارة نما تتَحَقَقُ إذا يَكَنْ مُخَلصّ سواهاء اهنا :> للمُشْمرِي أن 
يري ركه عونا على لا ره 

وَِذا بَطَلتْ الِإجَارَة قي الإذْنْ مُغْرًا قيَطيبْ لَه الفَضل َِنَ قيل: لا نُسّلم بَقَاء 
لذن فإ تمت في هبخن الإجارق وفي بطلان اتسين بطلا لصن حَلوكاة 
اائيَة في ضمُن الرهن تنطل يمطلا الرّهْنٍ. 

أحيب أن الباطل مَمْدُوم له هو الذي لا فق له أمئلا ولا وما تركافي 
ما عرق والكذوة ل كك انك يطل يُطلانهء بل كَانَ ذَلكَ الكَلامُ ابداء 
اخ الإذن فَكَانَ مُعْبَرَاه بخلاف ما إذَا الث طترى الع وَاسْتَأْجَرَ الأَرْضَ إلى أن 
نوك الزاع وتركة حت لا يتيب لهُ الفَضْل لأنّ الإجارة فَاسدَة حَهالة وقت الرّرْع» 
فإن الإذرَاكَ قد يتقَدمْ لشدة الحرٌ وَقَدْ يَتَأخَرُ لليرْد. 

والفاسة ماله تكن بز 2 نت الأمنل نكن ألا يكُودَ ن مُنصمًا لتيء ويَفسة لع 
ذَلكَ الشيء اميا التَضَمّن 3 التَفى لذن كَانَ الفَضْلٌ ححبينًا وَسَبيله النَصَدُّقُ ٠)‏ ولو 
اشترى التْمَارَ مُطْلقَا عَنْ القع وَاليّرْك على النخيل وكرَكها وَأثمَرَتَ مُدَةَ التُرك 
كَمَرَة أنخْرَى فإن كان قبْل القُض: يَعْني يْل تخليّة البائع يَيْنَ الخري وَالئمَارِ فس 
ابيْْ لأُ لا يمْكنُ تسليمُ البيع لتعَذرِ المي وَإِنْ كَانَ بَعْدَ القنضٍ يَفْسُد البَبْعُ لأن 
الكّ.' م ف جد وَحَدت ملك لليائع وال بماك المثتري ركان في للاخلاط. 


م م 


وَالَوْلَ في مِقَدَارِ الرائد َ قَولَ المشتري لأن ليع في يّده فَكَانَ الظَاهرٌ شَاهدًا اله 
هَذَا ظَاهرٌ الذَهَبء وَكَانَ شَمْسُ الأمة ماران بن رازه وَيَرْعُمْ أَّهُ مَرْوِي عَنْ 

ْحَابنَاه وَحْكي عَنْ الشَيْخ الإمام القليل أبي بكر مُسَمد . بْنِ الفضل البُحَارِي رَحمَّهُ 
لي أصلا وما يَحَدِّثْ بَعْدَ ذلك بعك وَهذا 
شرط أن يَكُونَ الخارج أكثر. 

ولو اشتراها مُطلقا فَأثمّرت ثَمَرَا آخر قبل القبض فَسَد البيع؛ لأنّهُ لا يُمكثه 
تسليم المبيع لتَعَدْرٍ التّمِيِيلِ ولو أثمرت بعد القبض يشتَرِكا كان فيه للاختلاط؛ والقول 
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قول المُشتّرِي في مقداره؛ لأنّهُ في يده وكدًا في الباذنجان والبطيخ» وَالمخلص أن 
يشتَرِي الأصول لتّحصل الزيَادَةٌ على ملكه. 

الشرح: 

(قَوله وَكَذَا في البَاذلْجَان ' رابطيع يه يعني أن البَيْعَ لا يَجُورُ إِذَا حَدَثْ شيء 
قَبْل القَبْضٍ وَإِذَا حَدَث ا يَشْ ركان 00007 أَيْ الحيلة في جَوَازِه فيمًا إِذَا 
حَدَتْ قَبْل القبْض أن يَتتَرِيَ ا 06 الريَادَةٌ على ا هذا قال اكتسن 
الأئمّة السرخخسبي : كما و * بجَغْل الْوْجُود أُصْلا وَالحَادث عا إِذَا كَانَ نَمّهَ ضَرُورَة 
ول درن ماهتا لالدقعها يتم الأطرل: 

قال (ولا يَجُورُ آن يَبِيعَ كَمَرَةَ ويسِتَّني منهاء أرطالا مَعلُومَمٌ) خلافًا الك رَحِمّهُ 
الله؛ لأن الباقي بعد الاستثتاء مجهول؛. بخلافي ما إِذَا باع واستثتى تخلا معيّنا؛ لأن 
الباقي معلُوم بالمشاهدة. قال « قَانُوا هذه روايي الحسن وهو قَول الطحاوي؛ أمّا على 
ظاهر الروايتٍ ينبغي أن يَجِوزَ؛ بأنْ الأصل أن ما يجوز [يراد العقد عليه بانفراده يجوز 
وَأطرَافي الحيوان؛ لأنّهُ لا يَجُورُ بيع فَكَدَا استثنَاؤه. 

الشرح: 

(قال ولا يَجُورُ أذ بم مره إذا اع مر (واستتى ّى مها أزطالا مَعْلَومة لم يَْر 
خحلافا تالك) وَل يي أن مُرَادَهُ الثمرة عَلى رُعوس لنُخيل أو تَمرَةٌ مَجْذُودَة وَذكرٌ في 
بَعْضٍ فوائد هَذَا الككاب أن مرا ما كا نَ عَلى التخيل. ًا يَيُْ دوذ فَجَائرٌ وَهْوَ 
مَل لا كر في شرح: الطنا لطحَاوي فَإنهُ قال: إذا بَاعَ لمر عَلى رعو التخيل إلا 
صاعًا منها يجوز الببع لأن المستنى معو كما إذا كَانَ التْمَرُ ا مَوَْضُوعًا على 
الأررض فَبَاعَ الكل إلا صاعًا يجوز وَهَذا يَدُلَ على أن الحكُم فيهمًا 0 

والستدل بقؤله (لأن لباقي بَعْدَ الاستثتاء ل الول ره عَليْه العَقَدُ) 

دل ًا عَلى أن الَكُمَ هما سواه بعلاف ما إِذَا اتى 007 
3 ا بامَاهَدَة) 2 هي َخلة قال المُصَيّفْ (ِقَالُوا هذه رواية الحسّن ل 
الطّحَاوِيً) وَاعْثُرضَ بأن الجهالة المانعة م الحواز ما كان مُفضيّة إلى التَرَاع وَهَذه 


حك 


الجزء الثالث 
لبِسَتْ كَذَلاكَ لتراضيهمًا بدَلكَ قلا تكون مَانعَة. وَأُحِيبَ بأنا لا سل اها لإسسخ 
كلك ذرئها كاه املح بطل غتاماين الثثر لطس ما يكوه والحتر مشر ري يدقع ليه ما 
7 د أرَادَ الشْمَرَ قيضي إلى التْرَاع. 

سلما ذلك لكر جور تراشيهئمًا عَلن شيإ مث قذالا يكُون القمرُ إلا كدر 
الى فَيَحْلُو العَقَدُ عَنْ القائدة فلا يَصِحٌ كَمَا لا يَصح مثلهُ في الْضَاريّة بهذا الحتَى؛ 
وَعَنْ هَذَا قال بَعْضُ التتارحينَ يُشِيرٌ إلى هذا كوله: أرطالا مكلوق و5 بألهُ لْهُ لو كان 
المسَنَى ضاعًا وَاحدًا أو رطلا واحدا فَالحَكُم كَذَلكَ؛ وبأل لا تلو .ما كله ني اتىء 
بعد الامتاء أذ لاه ككل من التْدِ رن يَقْتَضِي صِحَة عفد 

أ الأول فَادّنْ الباقي بَعَدَ الاسنتثتاء مَعْلُومٌ لكوْن المسيثتى ا 90 
الباقي غَيْرُ مَعْلُوم الك الال مطامط إلا إذا بَاعَ موائكة ولس العاضن تذللك 
كاد أن يكو ابيع في البَاقي 2 ا 5 الثاني فَادَكْهُ يُكون 
حيتئذ اسستثتاء الكل من الكل قبطل الاسنتئاء الود لببع. وأحيب بأن هذا باعْتبَارٍ 


م عي مر 


وه 


كآل» ونا في الخَال قلا يعرف هل يَبَْى بَعْدَ الاسَاء شيأ أوا لا قَصَارَ مَجْهُولاء وفيه 
نَظر آنا لبِسَتْ مُفضيّة إلى الترَاعَ فَهُوَ أَوّل المسنألة. 

نّم قال الف رن على بار براي تفي أن يَجور) يريد به على قياس 
ظاهر الروَيّقَ فَإِنْ حُكْمْ هَذْه الممثألة أ يذ" في :طاهر الوب ريا وَهَذَا قال: : ينغي 
أن يكز لأن الال قا ا العَقّد عَليِهِ بالفراده يَجُورُ اناوه من العقد 
بَِعُ قفيز من صبْرَة جائرٌ فَكَذَا استئتاوٌة 3-3 0 عا لاو 1 العقد عَليْ 
بالفراده لا يجوز استتناوة وفي بَيْعٍ أطراف ليان فيه وَحَمْله لا رذ عل التق 
بالفرَاده فَكَذَا لا يَجُورُ اسْاؤٌةُ وَهَذَا لأن الاستثناء يَقتَضي أن يَكُونَ المستثئى مَقَصُودًا 
مَعْلُومًا 

وَإفْرَادُ العقد يَقَتَضي أن تكن لخر ل 
وَالعلم» هما جَارَ : أن يَقَعَ مَْقَودًا عَليْه بالفراده جَارَ أن سعد يُسْتئنَى وَبالعكس» وَعَلِى هَذا لو 
قال بعك هذه الصبرة ةَ بكَذَا إلا قَفيرًا منْهًا بدرْهَم صّحَّ في جميع الصيرة إلا في قفيز 
ا سْتنتَى ما يَجُورٌ إفرَادُهُ بالعقد عَليْه. 
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و أنّا لو قال بعتك هذا القطيع من م العَدَ م إلا شاة منها بعيْرِ عيْنهًا بمائة درهم 
لا يَحُور لله انتقى ما لا يجو راد اعفد علي وَلوْ قال إلا هذه الشّاة بعيهًا جَارَ 
يو ا العَقد عَليْهِ فيَجُورُ اسستثناؤٌة» وَكَذَا الحم ني جبيم القدديات ٠‏ الْمَاوية 
كَالثيَاب وَالعبيد بخلاف الكيلي وَالوزني وَالعَدُدي التقارف فَإن انطاء قذر .مله 
وراد اعفد عَليِْ جَائرٌ لأن الجَهَالة لا تُقْضي إلى الْتارعَة. 

ل ازنافا ين توليك هنا القطيع هن + الف , إلا هذه الشّاة بعيْهَا بمائة 
دهم فَإُّ حَائرٌ وَيينَ قله بتك هذا القَطيع من الغ م كُلهُ على أن لي هذه النثاة 
الواحدّة منهُ بِعَيْنهًا َإِنهُ لا يَجُورُ مَعَ أَنْهُ فَدْ استثتى الشَاةً المعيئة من القطيع مَعْنَى. 
وَأجيب بن في الاسنتثناء المسنتنئى ليان َُ ْيَدعْل في الْستتى مله لآله يَدْعُْل كما 
عرف في الأصمُول فلم يكن فر إِخْرَاجًا بحصّتها من الممَنِ فلا جَهَالةَ فيه. 

وَأمّا في التتّْط قَادّنَ المنّاةَ دَحَلتَْ أوّلا في الجمْلة ا حَرَّحَتْ بحصّتهًا من 
لمن وهي 0 1 فيفسد البِيع ف في الكل» وَظيرهُ مَا لو قال بعْتّك هذا العبْدَ إلا 
غرة َلُّ متحيح في تسلقة أطشاره. وَلوْ قال عَلى أن لي عُْرَهُ لم يَصِحّ. قيل وَلقَائلٍ 
أن فول يلما أن إركاة العقَد عَلى الأرْطال امعلُومّة وَاستثاءهًا جَائرٌ لكن لا 0 
جوَارَ بع الَاقي وول وَالحَوَابُ أنَا لا نُسّلمْ أن البَاقي سيول لاد درا أن 
المستثئى إِذَا كَانَ مَعْلُومًا مشر مل جَهَاة إلى الى مله إلا بحب الؤان ُو 
لبي في البَاقي مُجَارَقة وَهي لا تَحْتَاجُ إلى مَعْرِقة مقَدَار المبيع. 

(وَيَجورُ بيع الحنطّت في سنبلها والباقلاء في قشره) وكذا الأرزٌ والسمسم. وقال 
الشافعي رَحمَهُ الله: لا يَجِورُ بيع الباقلاء الأخضرء وكدذًا الجوزٌ واللوزٌ وَالمُسدُّقَ فِي 
قشره الأول عندهُ. وَلهُ فِي بيع السنبُجٍ قولان, وَعندَنا يَجُورُ ذلك ْلَه له أن الَعقُود 
عليه مستُور يما لا مَنفَعمّ له فيه فأشبه ثُرَابَ الصاغت إِذَا بيع بيجنسه. 

وَلنَا ما رُوِي عن التَبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «أَنّهُ نمَى عن بيع الدّخل حتّى يَرْهُقٌ 
وَعَ بع السلنيق حك مين وَيَاضَ الاي اياك نت تاه بهاكتجوز ركه فى مكنئند 


ال 


كالشعير والجامع كوئة مالا مَتَقَوماء بخلاف تُراب الصاغت؛ لأنّهُ إِنّمَا لا يجوز بيعه 
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بجنسه لاحتمّال الربًاء حتّى لو بَاعَهُ بخلاف جنسه جا وَفِي مَسأَلتِنَا لو بَاعَهُ بجنسه لا 
يَجُورُ أيضًا لشبهَةٍ الربا أنه لا يدري قَدرَمَا في الستابل. 

الشرح: 

قال (ويَجُورُ َنِم الحلطة في سسُنيلهَا) بَنْعْ النتيء في غلافه لا يَجُورُ إلا بيع 
52 ب كَالحئْطّة والباقلاء (وَالأرز وَالسسّمْسم. وَقَال الثافعي رَحَمَهُ الله: لا يَجُورُ يَيِعُ 
الإقلاء الأخنضر اجنو واللوز وَالَسئي في قشره في كَل الأوّل) وَكَذَا َي المنطة 
في قله الحَديدء وَاسْعدَل بن الْعْقَودَ علي مَسعُورٌ يما لاتللقة لق والعة مله إلا 


_- م2" بين ٠‏ -.. جر 


ذن #2 ساعن" 0 0000 5 
يَصح كما إذا بيع ثُرَابْ الصاغة بمثله. 


00 - 0 3 ع عي - م ه 5 َو عو ع م ها مه 2 ه 27 م هرامس 
وَلنَا ما رَوَى ابْنْ عْمَرَ هما عَنْ الَبِي 9 " أَنْهُ «نهَى عَنْ يبع النّخْل حَنَى يَزْهُو 
َعَنْ بيع | لسثمّل حَتّى يَنِيضٌ وَيَأْمَنَ العَاهَةه» وَحُكْمْ ما بَعْدَ العَايّة خلافُ حُكم ما 
قبْلهًا. وفيه نظَرٌ لأنَهُ امنتذلال بِمَفَهُوم العَايّة والأؤلى أن يُسْتَدَل بقوله تهّى فإن النْهِي 
0 11 22 م 7 2-6 4 0 787 ار عمو 7 2 هر ا 
يَقتَضي امْترُوعيّة كَمَا عرف (قولهُ وله حَبْ مُْتَفعٌ به) كأنّهُ جَوَابُ عَنْ قؤله مَستُورٌ 
بمَا لا مفعة لهُ. وتقريرة: لا ُسلم أَهُ لا متْفعَة فيه بل هُوَ أي لبي بقثثره حب مُنْتَفعٌ 
وك وه ا ا و #افرف ريك اع 
به وَمَنْ أكل الفوليّة شهدَ بذَلك وَأنْ الحيُوب الذكورة تُدَّحَرٌ في قشرها. 
2 2 0 500 0 7 5 
قال الله تَعَاى « فَذَّرُوهُ فى سنْبإهءَ 4 [يوسف: 17] وَهُوَ التفاعٌ لا مَحَالة. فجارٌ 
البيْعْ كبَيع الشّع بجامع كَوْنهِمًا مَالْنِ متَقوْمينِ يتْتَقَعُ بهمًا. وَيَيْمُ ثراب الصّاغة إِنَمَا لا 
يه 


يَجُورُ إذا بيع بجنسه لاحتمّال الرَبًا حَتَّى إذا بيع بحلاف جنْسه جَازَ. وفي مُسألتنا لو 


عمسم 


بيع بجنسه لا يَجُورُ أَيْضًا لشبْهّة الربَا لجَهَالة قَدْر ما في السثملة. فإن قيل ما الفرق يَيْنَ 


دار م هيا طون قو بن روات يال ينه 
ادي كرد اليل نا 

أحيب بأنّ لالب في المثلة الحنطَة» يُقَال هذه حنْطَة وَهيّ في سملا ولا 
عا هَذَا حَبّ وَهُوَ في القطن» وَإِنّمَا يُقَال هَذَا قطن وَكَذَكَ في اَمْرِ إليْهِ أَشَارَ أبو 


ا 


0 5 2 
يو سف رحمه اللّه. 


1 


(وَمَن بَاعَ دَارًا دَخَل فِي البَيع مَمَاتِيحٌ إغلاقها)؛ لأنّهُ يَدَخْلَْ فيه الإغلاق؛ لأنّها 


1: 


العنايّ شرح الهدايّ 
إذ لا َع به دونه 

الشرح: 

قال (وَمَنْ يَاعَ دَارًا إخ) الإغلاق 0 غلق بلح اللام وَهُوَ ما يُعْلقَ وَيْفتَحُ 
بلمفّاح إِذَا بَاعَ دارا دَحَل في البَيْع إغْلاقهًا بَاءً عَلِى ما تَقَدُمَ أن مَا كان مَوْضمُوعًا فيه 
للقرَار كان داخلاء وَالإغلاقٌ كَذَلكَ لقنهًا 1 فيها للبتقاع َالفتَاحُ 0 يَدْخُلٌ في شع 
الغلق بلا نُسميّة ةلله ا لا ينتفع به بدُونه وَالداخل في الدّاخل فى الشّىء 
دَاخحل في للك عر 

فإن قبل: عَدَمُ الالتفاع بون شَيء لا يَسْتَلِمُ دُخولة في ببعه إن لقاع 
بالدار لا يُمْكن إلا بطريق دلاخل في بيع الدّار. فَابجوَاب أن الال في الدّاخل في 
الحاو واغدل لذ محالة؛ وقولة ل بالدّار لا يُمُكن إلا بالطريق ق قَلنَا: يك بها لا 
يمُكن إلا بالطذريق مُطْلقًا 0 حيث “السكين: الأول ممنُوع 00 أن 0 
مُرَادُ المثتري أَْد الشفعة بسبّب ملك الدار وَهُوَ الْتفاعٌ بها لا مَحَالةَ الثاني مُسَلمْ 
وَهَذَا دَحَل الطْرِيقٌ في الإجارَة وَلكن ليْسَ الكَلامُ في ذلك وَالقمْل وَمفْتَاحْهُ لا 
يَدْعُلانَ وَالسلمُ إن اتصّل بالبتاء من شب كَانَ أو حَجَر يَدْخْلء ون 1 يُصل لا 


قال (وأجرةٌ العيّال وتَاقِدٍ لتم على البائع) آم ليل فلا بد منه للتسليم وَهوَ 
على البائع ومَعنَى هذا إذَا بيع مكايليٌ وكذا أجرةٌ الوزان والزِّرَاع والعداد, وآما التّقد 
فالمذكور رِوايمٌ ابن رُستُم عن محمَّد؛ لأن النّقد يكون بعد التّسليمِ؛ آلا ترى أنه يكون 
بعد الوزن والبائع هُو المحتّاج إليه ليُمَيْرَ ما تعلق به حَّهُ من غَيرِهِ أو ليَعرف المعيب 
ليرده. وفي رِوايمٍ ابن سماعةّ عنه على المُتَرِي. 
نّهُ يَحتَاجٌ إلى تَسليم الجيّد الْمْقَدّرِ والجودةٌ تُعرف بالتّقد كما يعرف القدر 

بالوزن فَيَكُونَ عليه. قال (وأجرة ورَان التّمْنِ على المشتّري) ا بِيَنًا أَنّهُ هو المحتاج إلى 
تسليم التّمن وبالوزن يَتَحمَّق التُسليم. 

الشرمٍ 

فال واج نكال َاقدُ شمن إِذَا بَاعَ المكيل مُكَايَلةَ أو الْورُونَ مُوَاوَكة 


الجزء الثالث يلد 


الْعْدُودَ عَدَدَا وَاحْقَاجَ إلى أَجْرَة الكّال وَالورّان وَالعَدَاد ة فهِي عَلى ع أن التَُسْليم 
رفيا قله در لاف إن يون الأنقال را رج الواح إلا به فَهُوَ وَاحبٌ. 
ًا أخرة تاقد لع في رول لذن رسكم عَنْ محمد هي عَلى البائع؛ وهو اكور في 
امْْقَصَر ؛ وفي رواية ابن سمّاعة عَنْهُ على الدتري: وح الأول أن اثقد يكون ند 
الطلع 19 إلما بكرن بند الوزن ويه تتفل اليم وَاَائُِ هوَ الْحَاجْ إلى التّقد 
يز ما تقلق به حَفهُ من يِه أ يها اليب 5ة. وَوَجْهُ الثائيّة أن الْمتري هُوَ 
الا لاقب لد اقش ا بالتّقد كما يُعْرَفْ القَْرُ ر بالوزن» وبه 
كَانَ يفتي الصّدْرٌ الشهيد وأ اخ وه النشن عن التقري ل اجاح إن تبلليم امس 
وَبالوزن يَعَحَقَقُ التَسْليم. 

قال (ومن باع سلعةّ بتَمْنِ قيل للمشتّرِي ادقع الثّمن أولا الع ا 


في المبي ديقف م نكن ويتدي + قََ حق البائع بالقبض حَا أَنّهُ لا يَتَعِيّنْ بالتّعيين تَحقَيقَا 
للمساواة. 


قال (وَمَن بَاعَ عَم بِسِلعَمٍ أو كَمَنَا بتَمَنِ قيل لهُمَا سلما مَعَا) لاستوائهمًا فِي 
التّعيّنِ فلا حَاجةَّ إلى تَقدِيم أَحَدِهِمًا فِي الدّفع. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ يَاعَ سلعة) يَيْعُ السّلعة مُعَجّلا ما أن يَكُون بكم أو بسلعّة) فإن 
كَانَ الأول يُقَال للمُشترِي اذَْعْ النمَنَ أوَلا أن حاتري تين في البيع يدم َف 
الج بان لخن اناو الاش لتر جكا اي مولن لسخررنا للماواة في لسر 
حَقٌّ كل واحد منْهمَاء وَفي اكَليّة أيْضًا لأن الدَيْنَ لقص من العَيْنِ؛ على هَدَا إِذَا كَانَ 
ابيع اا عن خطرتهما فللمنتتري أن يع عن تسنليم الف حتّى يُحْضَرٌ المبيع 
لتَمَكُنَ من قَبْضه ون كان لقا يُقَال لهُمًا سلما لامنتوائهمًا ذ في اشثين فلا باج 
إلى فد أحدهنا بلقم وه أغلم بالمنواب. 

باب خيار الشُرط 

قال: (خيّارٌ النتُرط جائِرٌ فِي البيع للبائع والُشتَّرِي ولهما الخيَارٌ ثَلاتَمَ أَيّامِ هما 

دُوتَهَا) والأصل فيه ما روي أَنّ حبّان بن منقد بن عمرو الأنصاري #2 كان يغبن في 


1: 


العناية شرح الهدايسّ 
البياعات, دن له النّبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلام:«دًا بَايَعتَ هَل لا خلابَيَ ولي الخيّارٌ 
َلاكَمَ أيَام” ". (ولا يَجُورُ أَكثَرٌ منها عند آبي حَنِيفح) وَهُو قَولَ زُهَرَ والشافعي. 

وَقالا (يجُورٌ ذا سَمّى مده مَعلُومَمٌ لحَديث ابن عُمَرَ د دنه جا الخِيّارَ إلى 
شهرين»)؛ ولأنْ الخيار إِنْما شرع للحاجتٍ إلى التّروي ليندفع الفين؛ وقد تمس الحاجمٌ 
إلى الأكثّر فصارٌ كالتّاجيل في النّمَنِ. ولأبي حَنِيفَيَ أَنّ شرط الخيار يُُخَالفْ مُقتَضَى 
العقد وهو اللُرُوم وَإِنّما جِوَزنَاهُ بخلاف القيّاس لَا رَوْينَاهُ من النّص) فَيُقَتَصرٌ على المدّة 
المذكورة فيه وانتفت الزّيَادةُ. (إلا أَنْهُ إذَا أَجَازٌ في الثّلاث) جار عند أبي حَنِيفَنَ خلافًا 
لزُفَرء هو يمُول: إِنّهُ انعقد فاسدا فلا يَنقَلبُ جائرًا. وله أَنّهُ أسقط المفسد قبل تَمَرَره 
فَيعودُ جائزًا كما إِذَا بَاعَ بالرّقم وأعلمه في المجلس. ولأنٌ الفسادٌ باعتبار الِيوم الرابع» 
فإ از قبل دك لم يتُصل افد بالعقد. وَلهَدَا قيل: إن اعد يس بمُْبِي جزءِ من 
اليوم الرابع» وقيل ينعقد فاسدا ثم يَرِتَمْعْ الفْسَادٌُ بحذف الشرطهء وهذدًا على الوجه 
الأول. 

الشرح: 

بَابُ خيّارٍ الترط): قال (حيَّارٌ المترْط جَائرُ لبي َارَةَ يَكُونُ لازِمًا وأخرى 
غيْرَ لازِع) واللاِمٌ مَا لا حيّارٌ فيه بَعْدَ وُجُود شرائطه وَغَيْرُ اللازمٍ مَا فيه ايان وَنَا 
كَانَ اللازِمٌ أَقوَى في كؤنه يا َدَمَهُ عَلى غيْره ثم قَدمَ خيّارَ الشرط عَلى مسّائر 
الحيارّات أنه يمْتَُ ابْدَاء الحكيء 200 عبان اوه لال ع عام ل نم خيّارَ العَيّب 
أ روت َنم كَان حمل في نع الحُكُمٍ دون السب أن من حَقَه أن لا 
اك فى لق لخر بي مَعْنَى القمَارء وَلكن نا جَاءتْ به السّة اس دل 
به فَأَظْهَرئا عَمَلهُ في من الحكم تقليلا لعَمَله عدر الإمْكَان لأن دول في السب 
مستلزم الدسُول في الحكم دون العَكْس») وَهُوَ عَلى ألو لواع: فاسدٌ بالاثثفاق كما إذا قال 
اشتريّت عَلى أني باليارٍ أ على أي باليَارٍ اما أ على أي بالخيارٍ أبَدَا. وَحَائر 
بالأثقاق وَهُوَ أن يَقول على أنْي بِاليّارٍ َلانَة لام قَمَا دُوئهًا. وَمُْمَلفٌ فيه وَهُوَ أن 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (25/9» والبيهقي في السنن والآثار (رق/ 8575”)» والسئن 

الكبرى »)١٠١55/8(‏ وأحمد (1/5 4). 


الجزء الثالث 5 


ول على الي بار را أذ زفي ف لد عنة بي خيقة وز لاني 
جَائرٌ عند أبي يُوسّفَ وَمُْحَمّد سَوَاء كَانَ لأحَد العَاقديْن أو ُمَا جَميعًا أو شَرَط 
أَحَدُهُمًا الخيَارَ لغيْره. وَجْهُ قل أبي حَنيَةَ في الخلافيّة ما رُوِي أن بان بْنَ مُنْقذ كان 
يمن في البيّاعَات كَأْمُومّة أَصَابَتْ رَأْسَهُ َال لهُ رَسُولٌَ الله #: إذَا بَايَعْتَ قَقَل لا 
خلابةَ وَل الحيارُ قَلامَة امي( والخلاية: الختاغ. 

وَوَجُْ الامتنذلال أن شط الحا رط محال مُفْصى العَفْدوَهُوَ الوم وَكل 
انكو كَذلك فهو مُنْسة إل كا ووه بهذا لقص َل خخلاقت القئاشض عضر على 
مده الْذكُورَة فيه. فَإِنْ قيل: كَيْفَ جَارَ للبائع دك في النْصّ هُوَ الي 24 
عَدَُمْ فم لهُ الحيار فَلتَعَدَ في مُدنَه. اراب أن في النّص إِشَارَةٌ إلى ذَلكَ وَهُوَ لفظ 
الماعَلةء وَلأنْ البَائعَ في مَعْنَى الكتري في مَعْنَى الَنَاط فَيْلحَق به دَلَالَ وكير لد 


كيلا لأن مََْى القَرق يَتَمَكَنْ بر يادَة امدة فيرَْادُ العَرَرُ وَهُوَ مُفْسدٌ وَخُمَا حَدِيث ابن 
عُمَرَ هه مَا «أنَ اللي 4 أجَارَ الحبَار إلى شَهْرَيْنِ» وَلأَنْ الحيَارَ إِنَمَا شرع للحَاجّة إلى 
الَأمُل ليندفعَ لعن وقد كس الشاجة إلى الأكر فكان كنيد امد كَمَليلهًا فيلحَقُ به 
وَصَارَ كَاتَأحيل في القَمَن فَإهُ جات قلت الذة أو كرت للحابجة: وََحَوَاب أن 
حَديث حبّان مَْْهُورٌ فلا يُعَارِضْهُ حكايّة حَال ان عُمَرَ سلما أَلَهُمَا سوا لكن 
الْدْكُورَ في حَديث الْنٍ عُمَرَ مُطْلقّ الَارٍ فَيَجُورُ أن يَكُونَ الْرَادُ به عار الرُؤية 
وَالعَيِب» وله كارت الرّدّ بهِمَا بَعْدَ الشَهْرَيْن ولا ُسلم أن كثيرَ امد كالقايل في 
الحاجة إن صّاحبّ الخلابة كان مُصَّابًا في الرأس فكانَ أَحْوَّجَ إلى الريَادَةء فلو رَادَتْ 
كَانَ أؤلى بهَاء َدَل: على أن المْعَدرٌ تفي الرّيادَة سَلمَاكُ لكن في الكثيرٍ مَعْنَى العْرَرٍ 
ريد وَكَدْ تَعَدَم. والقيّاسُ عَلى لتحيل في لمن - صّحيح أن الأجل يُشْتَرَط لقدْرَة 
عَلى الأدَاء. هي إِنْمَا تَكُونَ بالكّسئْب وَهْوَ لا يَحْصُلَ في كل مُدَة فَقَديُحَاج إلى مُدَة 
طُويلة. 2 ١ ٠»‏ 


ام 
و 


(قوْلَهُ إلا أنهُ إِذا أجَارَ) يَجُورُ أن يُكون اسنتثتاء من قؤله ولا يَجُورُ أكثرُ منْهَاء 


(1) انظر سابقه. 


65 العنايّ شرح الهدايت 
وَمَعْناهُ: لا يَجُورُ أكْثرُ منهّاء لكن لو ا منْهًا وَأجَارَ مَنْ لهُ الخبَارٌ في اثلاث 
حان ويجور أن يكو م قله فيَقَتَصِرٌ عَلى المدّة الذكورة بالتُوجيه المذكورء وَالأول 
ا لقؤله حلافا زكر فتاأمً| .ورف تقول : إن هذا عمد كذ التقد كاسذًا والقائتة ”ل 
يتقَلبُ جَائرًا لأنْ البَقَاءَ على وَفْق التو تء فَكَانَ كَمَنْ بَاعَ الدرهَم بِالدُرْهَميْنِ أو 
اشْترَى عَبْدَا بألف ور 0 خَمْرٍ 2 أسْقَط الدَّرْهَم الزائدَ وَأبْطّل الخَس؛ وَكَمَنْ َرّوّج 
امْرأَة وكحتة أَربَعْ نسلوة ثم طَلقَ الرَابعة لا يُحْكُمْ بصحّة نكاح الخَامسّة» وَلأبِي حَنيفة 
أله أمقط المفسية قل ره 

وَاعْلمْ أن الَشَايحَ رَحَمَهُمُ الله اعتتلفوا في كم هَذَا العقَد في الابتداء عَلى قل 
ا حَنيفة قَدَهَبَ العراقيُون لل آله عفد فاسكا 0 ا رت قن خيّارٍ 


م 2 


التتررط قَبْل ليَوْمٍ الرابع» وَذْهَبْ أهْل ُرَاسَانَ وَإليْهِ مال شمْس الأئمّة الدع نمسي لل 
لذ تركرف) ناذا مض جر من اليَوْمٍ الرّابع فد فقولة إل امقط السينة فيل تزه 
أي قبل مُضيّ ثُلانة أيَامٍ تغليل على الرّوَاية الأول. َتَعرِيرهُ أن العَقْدَ فَاسدٌ في الخَال 
بِحُكْم الظّاهر لأنْ الظَاهرَ دَوَامُهَا عَلى التترئط» فَإِذَا أسْقَط الخيَارَ قَبْل دُحُول اليَوْم 
رابع زَال لوحب للفَسّاد فَيُعُودُ جائرَاء وَهَذَا لأنْ هَذَا العفْدَ لم يَكّنْ قاسدا لعَيْنه َل للا 
فيه من تَغيير مُقْنضَى العقّد في اليَوْم الرابع» َإِذّا زَال الْيّرُ عَادَ جَائرًا قَصّارَ كما إذَا يَاعَ 


ارقم وَهُوَ أن يُعَلمَ البَائمُ عَلى القُوْب بعَلامَة كَالكتاّة يَعْلمٌ بهَا الدّلال أ غَيرُُ َمَنَ 
الب وَلا يَعْلم النقري ذلك فَإِذَا قال بعك هَذَا الغواب برقُمه وقبل الْشكري م 
غَيْرِ أن يَعْلمَ المقدَارَ العَقَدَ الب فاسداء إن عَلمَ الدتري ل الرّقم في الَجْلسِ وَقبلهُ 
اُقلب جَائرًا بالانّفاق 

قله :لان السكاة باغتبَارٍ اليَوْم الرّابع) 48 عَلى الروَايّة الثانيقه وكقر أن 
تراط الحيَار غَيْرُ مفُسد للعَقّد وَإنْمَا الْمْسِدُ اتصَالَ ليَوْمٍ الرّابع بالأام الثلانّق, ذا 
خَارَكَئْل ذلك ينُصل المفْسد بالعَقَد فَكَانَ صّحيحًا. وَالحَوَابُ عَمّا قَاسَّ عَليْهِ هر من 
الْسّائل أن المَسَادَ فيهًا في صلب العَقّد وَهُوَ البَدَلَ قَلمْ يكن ذَفْعُهُ وَفي لتنا في 
شرطه فأمكن. 

(ولو اشتّرى على أَنّهُ إن لم يَنمّد التّمنَ إلى خَلاتَمٍ آيَّامِ هلا بيع بِينَهُما جاز. وإلى 
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أَربَمةٍ يام لا يَجُورٌ ند أبي حَِيفةٌ وبي يُوسّفّ وقال مُحَست يَجُورُ إلى أريَةٍ آيامٍ أو 
أَكتَر فَإن نَقَدَ في الثلاث جار في قولهم جميعا) والأصل فيه أَنْ هذا في معنى اشتِراط 
الخِيَارٍ إذ الحَاجنٌ َسنت إلى الانفِساخ عند عدم النّقد تَحَرّرًا عن الممّاطلة في الفسخ 


ممه عر 


فَيَكُونْ ملحقًا يه. وقد مَرَ آَبُو حَنِيفَتَ على أصله فِي الملحق به وَتَمَى الزّيَادة على الثلاث 
وكذا محمد في تجويز الزيادة. وأنو مسف أله في الأصل بالأثّر. وفي هذا بالقياس» 
وفي هذه المسألتّ قياس آخَرْ وإليه مال آهب رط فيه إِقَالجٌّ فَاسدةٌ لتَعَلّعَها 
بالشرطه وَاشَبَرَاظ الصحيح منها فيه مفسد للعقب فَاسْيِرَاطٌ الفاسد أولى ووجه 


98 


الاستحسان ما بِيْنًا. 

الشرح: 

قال (وَلو ا* شترَى عَلى أنَهُ إن ل يَنْقَدْ التْمَنّ) إِذَا اسْترَى عَلَى أنه 4 إن ١‏ يَنْقَد 
الَمَنَ قلا بَيْمَ يْنهُمَا فَهُوَ على وُجُوه» فَأمًا إنْ َال عَلى أنه إن لم ينقد القَمَنَ فلا َيِه أو 
ذال على أله مين ناما لا ب وهنا اتاد أ قال عَلى أل إن ل يق ل 
إلى نّلانّة أيَامٍ لا يم ينَهُمَا وَهْوَ جَائرٌ نْدَ علمَائَا الَلانّة. وَالِيَاسُ وَهُوَ ول رُهرَ أن 


52 


بكرو 1 لذ يم كط فيه إفالة فاسدة لعَلقهًا بالتراط وَهُوَّ عَدَمُ قد وَاشْترَاط 


2 


لاقي لمان أن بتول ينك هنا تقرط أن لقيل ابيع لبس لكيه على 
لاف العَقد؛ فَاشترّاط فاسدمًا ان ل الفلا 00 


رام قارو 


0 لني نتن عل امناو د اي 0 
لفسا عِنْدَ عَدمٍ التّقد ا المَاطّلة في الفسلخ وَإِذَا كَانَ في مَعْنَاهُ كان 


مسقا به. 1 كا ١‏ سلمأ في معنا أن متاك لو مَك تك ميت اذه يا 
الوق 1 2 كن تيف اللذه بطل العقك وأحيب بأن النّظَرَ في الإلحاق 


نما هُوَ إلى الَخْنَى المناط للحُكْمٍ وَهي الْحَاجَةَ وه مَوْجُودَة فيهّاء وما ارا ِدُ عَلى ذَلكَ 


ا 


ا كاه ذ في التََرير. 
إن قيل: لحَاحَة نتف باظير تراط الخيّار لتفسه مَلانْة يام فإِنهُ إن 


ا 


تلطه خن مخزة الل هاما واب لاف حي سوك يه 


42 له 2 
-ه 


اليا رُ لا يَقدرٌ عَلى الَسْخ في قَوْل أبي حنيفة وَمُْحَمَّد إلا بحَطرٌ بحَضرَة الآخر. وَعَسَى 


ليآ 


العنايج شرح الهدايتّ 
كدر ذلك مكائدة لظ يَاقية. م ذا رَادَ عَلى ثَلانَة يام فَقَدْ اختلفوا فيه: لم 
و الور م 0 2 مهاعم 
بُحَورة أبُو حنيقة وأبو يُوسف. ٠.‏ وجوره مُحَمّد. أما أو حَنيفة فَقَدْ مَرّ على أصله في 
القاويع وني الا عَلى الثلاث» وكذَلك مُحَمدَ مر على أصئله في تويز الرَادة 
وس به َأ يوا سفن احتاج إلى الفرق يْنَ الْلحَق وَالْلحَقِ به في جَوَازِ اليا 
3 ذلك مَا قال المصَنْفْ وَأبُو يُوسُف أُحَدَ في الأصل الأ وَفي هَذَا 
بلاس 1 سور َهُ عَلى وَْهيْن: أَحَدُهُمَا أن المرَادَ بالأصل شررط الخيَار 0 هَدَا 
كول وإن: 1 ينف الع إلى أريعة يام م؛ وَارَادَ بِالأثْرِ ما روي عَنْ ابن عُمَرَ " ألْهُ أجَازَ 
حبار إلى شَهِرَيْنِ " وَمعتاه: الي لحر اي بِأثْرِ ان عْمَر 
وَعَملنًا بالقيّاس في اللحق وَهُوَ النَعْلِيقُ د لشم لعَدَمٍ النْصّ فيه. ااي ديكو 
ا ل - 2 ف 00 0 ثُلانّة 00 0 أن ع 0 نا روي أن 
أ قل مب ا يه 2 مها م 
مم ارر من ١‏ 75 
3 ' (وفي هَذَ) أ في الرائد 0 لان م بالقيالي وَهُوَّ فعضي عَم قور 
كَمَا مر (ة وله وق هذه النثالة عزن لعن نكم ماد : 
قال (وخيار البائع يمنّع خُرُوجَ المبيع عن ملكه)؛ لأنَ تمام هذا السبب بامراضاة ولا 
يتم مع الخِيّارٍ ولهدًا يَنمُدُ عتمّه. ولا يمك المشتَّرِي التّصَرَّفَ فيه وإن قَبّضّهُ بإذن البائع 
(وَلو فبصَهُ امشتّري وَهَللد في يده فِي مده الخيَارٍ من بالقِيمَة)؛ أن البِيع يسع 
بالهلاك؛ لأنّهُ كان مُوقُوفَاء ولا نَمَادَ بون المحل هَبَقَيَ مَقَبُوضًا في يده على سوم الشراء 
وفيه القيميه ولو هلك فِي يد البائع انضَسَحٌ البِيعٌ ولا شّيءً على المُشتّرِي اعتبَارًا بالبّيع 


الصحيح المطلق. 
0 


ان لأحَد لقي 5 0 أ 08 مذ كَانَ الع 2 0 عَنْ 
ملكه بالأثّفاق لمن يَخْرجّ عن ملك المْشمَري بالاقاق» وإذا كان للمشتّري فالمبييعٌ 


له مص م 


باح ع بلك اقم وان 9 : يَحْرٌجُ عن ملكه» فَإِذ كان شما لا يرج شو مر 
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ابيع كن عَنْ ملك البائع لمر ي بالاتقاق» َإِذَا حرَج البِيمُ عَنْ ملك البائع 0 
عَنْ ملك اأشتري هل يَْعْل في ملك الثتري والبائع؟ فيه علاف. قال أبُو حيقة: لا 
بذ اوفالفة ينكل أن وليل عَدَمْ خُرُوج الَبع عَنْ ملك البَائع في الصُورة لول 
فلم ذكرة 5 قله (لأن تَمَامَ هَذَا المَّب) أَيئْ العلة (باغراضمَاة) لكوْن الرّضًا داحلا في 
حقيقته الشرعيّة. ولا تم المرَاضَْاةٌ بالحيَار لأنَ اليم به يصيرٌ علةً اسْمًا وَمَعْتَى لا حُكْمًا 
فَمنَعٌ ابتنداء الحكم 2 الملك فيبِقَى عَلى ملك صاحبه. 

وَهَدَا ينْفْدُ عثقة) ولا يَمْلك الْسترِي التَصَرْفَ فيه وَإنَ قبْصَهُ بإِذْن التائع» فإن 
َه الأتري فَهَكَ في يده في مد الحبار ضتمئة بالقيمة إن لم يكن ميا حلافا لاا 
أبي ان هو يقول: َمْضَّ ملك البائع يإذنه فَكَانَ أْمائةَ في يده وحن تقول اليي 
يَنْفْسِحُ باهلاك وَالنفَسحُ به مَظْمُونْ بالقيمّة َلك لأنَ الْْقَودَ عَليْهِ افلا صَّارَ إلى 
حَالة لا يَجُورُ ابتدَاء اعفد عَلَيِ فيهًا قلا تلحَتَهًا الإجارة وَهُوَ مَْنَى قله (لأنَُ كَانَ 
مَوْقُوفَا) ولا تقَاذَ بون الَحَل وَقَدْ فَاتَ يافّلاك َأمّا أن النْفَسحَ به مَضْمُونْ بالقيمّة 
اله مَقبُوضٌّ بجهة امدق ذلك مون بالقيمّة كَالْقيُوضٍ عَلى سوم الشراءء 
وَتَحْقيقة أن الصّمَانَ الأصلي الثابت بالعَقّد في القيّمِيّات هُوَ القِيمَةٌ) َنم كل منْهًا 
إلى الَمَنِ عنْدَ مام الرضّاء وَل يُوجَدْ حين شَرَط البَائمُ الحبَارَ لنفْسه فقي الضّمَان 
لأمليُ في مده اليا وَأمّا ذا هَلكَ بَعْدَهَا قيَلرَمهُ الَمَنُ لا القيمّة لبُطْلان الحبار إذ 
ذَاك بعمَامٍ الرّضَاء وَلوْ هَلك الَبِيعٌ في يد البائع الْفَسَحَ اليْعُ ولا شاء على الختري كما 
كَاَ الب حيسًا مُطلًا عن الجر قيل: وإِما ذكرَ الملحيح مع أن الحم في 
القاسد كَذَلِكَ حَمْلا الخال الْمْلمِينَ عَلى الصّلاح. 

قال (وَخِيَّارٌ المشتّري لا يَمنَعٌ خُرُوجَ ابيع عن ملك البائع)؛ لأن البيع فِي جانب 
الآخَرٍ لازم وَهَذَ؛ لأنّ الخيّار إِنمَا يَمنَعٌ خُرُوجَ البدل. عن ملك من له الخيّار؛ لأنّهُ شرع 


نظرا له دُونَ الآخَرِ. قال: إلا أَنْ المُشتّري لا يَملكّهُ عند أَبِي حنيفت» وققالا: يُملكه؛ لأنّهُ ا 
خَرَجَ عن ملك البائع فَلو لم يَدحُل فِي ملك امُشْتّرِي يَكُونُ زَائلا لا إلى مالك ولا عهد لنا 
به في الشترع. وبي حَنيمَةَ آنه لم يحرج الكْمَنْ من ملكه فلو فلن بن يَدخْلَ ابيع في 
ملكه لاجتمع البدلان فِي ملك رجَل واحد حكما للمعاوضت ولا صل له في الشرع؛ لأن 


د العنئابي شرح الهدايي 


- 0 م م 89 ا 4 2 م مم 1 م ام 
المعاوضت تَقَتَضي المساواة؛ ولآن الخيار شرع نظرا للمشتّري ليتروى فيقف على 
ور رهم ” 


المصلحته ولو قبت الملك ريما يُعتَقَّ عليه من غيرٍ اختِيَارِهِ بآن كان قَرِيبَه فَيَمُوتَ النّظر 
قال (فَإِن هلك في يده هلك بالئّمَْن؛ وكذا إِذَا دخَلهُ عَيب) بخلاف ما إِذَا كان الخيار 


للبائع. ووجه الفرق أَنّهُ إذا دَخَلهُ عيب يَمِتَنِعٌ الرّدُ والهلاك لا يَعرّى عن مقَدّمَجٍ عيب 
فيهلك؛ والعقد قد انبَرم فَيَلرَمُهُ النْمَنْ بخلاف ما تَهَدم؛ لأنّ بدُخُول العيب لا يَمتَنع 
الرّدُ حكما بِخِيَارٍ البائع فياك وَالعَقد مَوقُوف. 


الشرح: 
وأا ليل خُرُوجه عَنْ ملكه إذا كان الخيَارٌ للمُشتري فَهُوَ أن ابيع لازم من 
جانسن كفده أن ار رَ إِنّمَا يَمَعٌ ْرُوجَ البَدَل عَنْ ملك مَنْ لهُ الخيّارُ لأهُ شرع 


ع تر جع رن أن اتلر راح لس ا حل ال ار 
ل ل ا 
رم اجتمَاعٌ المدئن في ملك رَجْلٍ واحد حْكُمًا للمُعَاوَضَةه وَلا أصل لهُ في الشرع 
لذن العاو طن ُققَضي المستاواة وُوقض )امبر قن غاصِبَّةُ إذا ضمن ) لصاح 0 
لبدل و برج التي عن ملكه فَكَانَ البدلان مُحتممينٍ في ملك واحد. وأجحيب بأن 
قوْلهُ (حُكُْما للمُعَاوَضّة) يَذْقَعْ التّقض)؛ فَإِنْ ضَمَّانَ الجر مان جتَايّة وَليِسَ كَلامُنا 
فيد وَبَدْعْلٌ عنْدَهُا لله لا حرَج عَنْ ملكه فَلو لم يا يَدْخُل في ملك الآخرٍ يَكُونُ زائلا 
لا إلى مَالكء يَعْنِي سَائيّة ولا عَهْدَ لنا به في الشرع. وُوقض يما إِذَا اشرى مُتَوَلي 
الكغبّة عَبَدَا لسداكة ئة الكغبَة يج اعد َنْ ملك البائع ولا دعل في ملك الْنتتري. 

وأحيب بأنذ كلاننا في التَارة وما درم لس مِنْهًا ل هو ملحن يقوايع 
الأؤقاف, وَحَكُمُ الأوؤقاف قن تَقَدّمَ وَرْحَحَّ دول أبي حَنيفة بأن شرعِيّة الخيّار نظ 
للمُتَرِي َترَوَى فيّقف عَلى الَصلحَة فَلِوْ دَحَلٍ في ملكه ريما يَكُونْ عَلِْ لا له بأ 
كان الِيعُ قَرِيبَهُ فْْتَقُ عَليْه من غَيْر اعختيّاره فَعَادَ عَلى موْضوعه بالنّقض. 

ول ف لك في يدم أي إن هلك الي في يد لي فيا ذا كان الختا 
له هلك الم ا 0 عَيْسٌ بخلاف ما إذا كان الخيّارٌُ للبَائع كما تَقَدَمَ 


رمرم له اي فر ا 9 


آنفا. زاذة ع ارق كان فطقنا بح واكلما ا َه كَالَرَضٍ و فهوَ عَلى 
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خيّاره إذا زَال في الأيّام الثثلانة لهُ أن فسخ بَعْدَ الارتفا ع . . وما إِذَا مَضَتْ وَالعَيِبُ قَائمٌ 
زم العق” لتَعَذَر ر الرَدٌ وَتَيّنَ بمَا ذكرَ أن هَلاكَ ا مبيع وعيبَة لي ا القيمّة على 
الفقري إِذَا كان الخيَارٌ لبا ؛ ويوجب ؛ المَنَ إِذّا كَانَ للمشكري ي فَاحَاجٍ 0 المريح 
ببيّان الفرق 0 أن البِيمَ ذا تعيب في يد الْمشترٍي وَالْحيَارَ لهُ تعَذّرٌ ارد كما قبض» 
وَكَذَلِكَ إِذَا هَلكَ وَافَلاكُ لا يَعْرَى عَنْ مُقَدّمَة َنْب يبلك والققة قد لزمَ وم فيَلرَم 
الدج اسم وما ذا كان الخيّارٌ للم لع كلم يتيخ لك قل على التي يدحول لعب 
أن الخيَارَ للبائع لا لا لهُ فيَهْلكُ فيَهْلكُ وَالبِيعُ وف فيلرَمُ القيمَة. 

قال (وَمَن اشترى امرآته على أَنّهُ بالخيار شَلاقيّ يام لم يفسد التّكاح)؛ لأنّهُ لم 
يملكها ا لهُ من الخيارٍ (وإن وَطْتَهًا له أن يَرُدُهَا)؛ أن الوطء بحكم النّكاح (إلا إذا كانت 
بكرا)؛ لأن الوطء ينقصهاء وَهذًا عند أبي حَنيفَتَ (وقالا: : يُفسد التّكاح)؛ لأنّهُ م ملكها (وإن 
وَطِنَها لم يَرُدُهَا)؛ لأن وطأهًا بملك اليمين فَيمتَتِعٌ الردٌ وإن كانت كَيْبًا؛ ولهذه المسألن 
َحَوَاتَ كُلّهًا بتي على وفُوع الملك للمُشتَّرِي بشّرط الخيارٍ وعدمه: منها عتق المشترى 
على المُشتّرِي إِذَا كان قَرِيبًا لهُ في مَدَّةٍ الاق ومنهاه عتمُّهُ إذا كان الُشتّرِي حلف إن 
ملكت عبدا فهو حر بخلاف ما إذَا قال: : إن اشتّريت هَهُوَ حر لأنّهُ يَصيرٌ كالمنشئْ للعتق 
بعد الشراء فَيَسقّطُ الخيَارٌ ومنها أن حيض المُشتَرَاة فِي المدة لا يُحِتَرَا به عن الاستبراء 
عندة» وعندهما يُجِتَرَا؛ ولوردّت بحكم الخيارٍ إلى البائع لا يُجِبْ عليه الاستبراء عندة؛ 
وعندهما يحب إِذَا ردت بعد القبض. ومنها إذَا ولدَت الُشَتَرَاةٌ فِي المدّة بالتّكاح لا تَصير أم 
ولد لهُ عندَهُ خلاهًا لهُمَاء. وما إذَا قَبَض المْشتّرِي ابيع بإذن البائع كُم أودَعهُ عند البائع 
َهَلكَ فِي يده فِي اد هلك من مال البَائع لارتفاع القبض بِالردٌ عدم الملك عندة؛ 
وَعندَهُمًا من مال الُشتّرِي لصِحُيٍ الإيداع باعتبار قِيامٍ الملك. وٌمِنهًا لو كان المُشتّرِي عبدا 
مَدُونًا له هَأَبِرَآهُ البائع من الثّمن في المدّة بَقِي على خياره عندة؛ لأنْ الرّدٌ امتتاع عن 
التّمَنّك وَاكَادُونُ لهُ يّليهه وَعندَهُمًا بَطّل خَيَارَة؛ لأنَهُ نا ملكهُ كان الرّدّ منهُ تَمليكًا بغيرٍ 
عِوَض وَهُوَ ليس مين آهله. ونا ذا شترَى ذسَي من سي حَمرًا على أَنهُ بالخيارٍ كم 
أسلم يَطّل الخيّارٌ عندهُمًا؛ لأنّهُ مَلكََا فلا يُملك ردها وهو مسلم. وعنده يَبطّل البيع 


ل الى يا 


نهُ لم يُملكها فلا يَتَمَلَكُهَا بإسقاط الخيار بعده وهو مسلم. 


العناي شرح الهداين 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتَرى امْرائةُ) هذه مَسَائلٌ ترب عَلى الأصل اليَقَدّم ذكرة وَهُوَ أن 
ار ذا كان للشتتري يرح اليعُ عَنْ ملك البائع ولا يمل في ملك الْشترِي 
عِنْدَهُ وَعنْدَهُمَا 0 فعَلى هَذَا إِذَا اشْتَرَى امْرَأَتَهُ (عَلى أله بالخيّار تَلانَة نام يُفْسَحُ 
النَكَاح) لأنهُ لم يَمْلكْهَاء وَإِنْ وَطَهًا لهُ أن يَرْدهَا أن الوط لم يَكُنْ بملك اليّمين حَنّى 
ا اليَارُة إلا إذا كانت بكرا فلس له أن رَرْدُهَا لأن الوطء ينْقصهَا وَهُذًا يشي إلى 
أن َوْلهُ (وإن وَطنهًا لهُ أن يَرُدّهَا) مَعْنَاُ: إذَا لم يَنْقَضْهًا الوط فَأمًا إذَا تقَصَهًا قلا 
يَرْدُهَا وَإِنْ كانت ثَينا. ليه أشير في شرح: الطّحَاوِي. وَعنْدَهُمًا يَفْسّدُ النَكَاحُ وَإِنْ 
وَطْنْهًا لم يَرْدَهَا وَإِنْ كانت بين هُ مَلَكَهَا وَوَطَْها بملك اليّمين. وَخّذه الْمألة تُظَائرُ 
إذَا كان قَريبًا للمُشري لا يُعْتَقٌ َيِه عنْدَهُ خلافا لُمًا. وَمئهًا ما إذَا َال إِنْ مَلحْتَ 
عَبْدَا فَهُوَ حُرٌ فَاشْتَرَى بالخيّار لا يَحْتَقٌ عِنْدَهُ خلافا لهُمًا. 

بخلاف ما إِذَا قال إن اشْتَرَيْتء لأنَهُ يَصِيرٌ كَالنْشئ للعثق بَعْدَ المتيرَاء لأنْ الْعَلقَ 
باللشكط كاز شل علدةه ولو اننا العو يكذ شرفم كيان علق وسقط للك" اهن 
إن قيل: لوْ كَانَ كَالمنْشئ وب أن ينُب عَنْ الكفارَة إِذَا اشتَرَى الَحُلُوفَ عَليْهِ بعنّقه 
اويا عَنْ الكفارة. أجيب بِأَُ جعل كَالدْشِئٍ تَصْحيحًا لقَؤله فَهْوَ حر لا يتعَدَى إلى 
الوقوع عَنْ الكَفارَة بَعْدَ استحقاقه الخرَيةَ وَقْت اليَمين لأنْهُ كَالْديّر في الامْتحقّاق» 
وَفية يُعْمُلَ الإنشاء للغتق لاعن الكفارة كَذَلَكك هَذَاء وَمئهًا أن الختراة إذّا خاضتة به 
القيْضٍ في مُدَة الحيّارٍ حَيْضَة أو بَعْضَهًا فَاحتَارَهَا لا يَجْتَرِئُ بتلك الخَيْضَة من الامتيراء 
عنْدَهُ خلافا لشُمَاء وَلوْ رَدهَا على البَائع لا يَجِبْ عَليْهِ الاسْتبرَاء عنْدهُ سَوَاء كَانَ اله 
قبل القيْضٍ أو بَعْدَهُ. وَعِنْدَهُمًا إِذَا كَانَ ارد قل القبْضِ لا يَجبْ عَلى البائع الاستبراء 
استحسانًا. 

وَالِيَاسُ أن يحب لتَجَدّدِ الملك, وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ يَجبْ الاسْتبرَاء عَلى البائع 
ِيَاسًا وَاسْتحْسَاناء وَأَجْمَعُوا في البيِْ الات يُفْسَح بإقالة أو غَيْرِهَا أن الاسْتْراء واب 
عَلى البائع إِذَا كَانَ الفح قبل القئْضٍ قَيَاسًا وَبَعْدَهُ قِيّاسًا وَاسسْتَحْسّانًا. وَمنْهًا إِذَا ودس 


الجرء الثالث 


وم م 2 
أ 


0 2 سس 2 2 عه اه 2 و 000 3 
المشتراة في المذة بالنكاح لا تصير أم ولد عنْدَهُ. قال صاحب النْهّايّة: لا بد من أحَد 
تأويليّن: إمًا أن يكون مناه افترى متكوكتة وولذت فن هذه الخبار عبل فنضن المفتري 


بشرئط الخيّار أو يَكُونَ اشترَى الأَمَةَ التى كَانَت مَْكُوحَتَهُ وَوَلدَتْ منْهُ ولد قبل الشرّاء 
نّم اشترَاهًا بشرط الخيار لا تصيرٌ أُمّ ولد لهُ في مُدَة الخيّار عنْدَهُ خلافا لممّاء وَعَلى هَذَا 
كَانَ قَولهُ في الدَةَ ظَرْقَا لقؤله لا تصيرٌ م ولد لهُ لا ظَرْفَ الولادّة. وََقرِيرٌ كلامه: إذَا 
وَلدَت المشكرَاةٌ بالتُحاح لض أ وَلد لهُ فى مده الليان فيه تكقية لطر كما ترق: 
قال ماح الثماية: وما كيتنا إل أحد تاياتف 

لآنَا لو أَجرَيْنَا على ظاهر اللفظ وَكلنَا إِنّهُ ذا اشترى مَنْكُوحَتَهُ بشترط الخبَارٍ 
و قيَضَهًا نم وَلدَتْ في مد الخيَار يَلرَمُ ابيع بالاثَاق وَيَمُطل خيّارٌ ارط لأن الو لادَة 
يِب قَلا يمْكنُ ها بَعْدمَا عت الخَارِيَةٌ في يد المري يشرط الخبَار. 

6م 3 م أ 7 و َ -ه 7 0 و إن ا 1 3 0 

وَمنْهًا إذا قبَضَ | شري ابيع يإذن البّائع ثم أَوْدَعَهُ عند البائع فهَلكَ في يد البائع 
5 تن ل بااقد ودع ورهن ١‏ ا رك 2 ا ل 0 3 ا َ 
في مُدَة الخيَارٍ أَوْ بَعْدَهَا هَلكَ عَلى البائع لأن القبْض قد ارتفعَ بالرّدٌ إذ الوديعة لم نْصحّ 
مت 2 فو تدر الوك اد 1 لمر ل 1ك ا 0 ١‏ ماف بات رب فد 7 
عدم ملك المودع) وإذا ارئفع القبض كان هلاك المييع قبل القبض وأنه من مَال البار 4 

2 5 و و و و 5 
وَعَنْدَهُمًا لما مَلكهُ المشتّري صَّحَّتْ الوديعة وَصَار هَلاكةُ في يد المودّ ع كهلاكه في يُده. 
ّ. هسم 21 كن 2 1 - 0 0 وم 0 7 4 1 1 0 

وَمنْهًا مَا لو كان المشلتري عَبْدَا مَأذونا له فَبْرأهُ البَائعُ عَنْ الشمّن في المدّة بَقَي 
سيقو 8 ا اه اف ار و ا 2 5 ع2 7 2 
خيَارَهُ لأنَهُ نا لم يَمْلكْهُ كَانَ الرّدُ امْنَاعَا منْهُ عَنْ التّمَلك وَللمَأذُون لهُ ولايّة ذلك 
وَعِنْدَهُمَا يَطَل خَارَة لأنْهُ نا مَلكَهُ كَانَ ارد منْهُ تَمْليكا عير عرض وَاكأذو ن لِيْسَ من 


-ه 
0 


أهله. فَإن ل ذا كَانَ الحيَارٌ للمُشمَري قَالشْمَنُ م يَخْرُج عَنْ ملكه قَمَا وَجْهُ إْرَا 
البائع عَنْ الشْمَن قبل أن يَمْلكَهُ؟ أحيب بأن لياس يَنْفي صِحَّة هَذَا الإبرَاء» وَجَوَارهُ 
اسْتَحْسَان لحَصُوله بَعْدَ وُجُود سَبّب الملك وَهُوَ العَقَدُ. وَمنْهَ ذا اشَرَى ذمي من ذمي 

وَعنْدَهُ بطل الخبَار وَاليْيِمُ وَوََهُ ذلك مذكو رٌ في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ؛ وَإِذَا 
كَانَ الخيَارٌ للبائع أجلم يطل ليْمُ بالإِجْمّاع؛ وَإِذَا كَانَ الحيَارُ للمُشمري وَأسْلمٌ البَائع 
0 لبيْعُ بالإجْمّاع أن العَقَدَ من جانبه بَاسد فَإِنْ اخمَارَه الشثري صَارَ لك وَإِن 


رد صّارَ الْحَْرٌ للبائع وَالْمْلمٌ من أَهْل أن يَتَمَلكَ الحَمْرَ حُكْمًا. 


العنايّ شرح الهدايسّ 


قال (وَمَن شط له الخيَارٌ هَلَهُ آن يَمْسَعَ فِي المدّةِ وَلهُ آن يُجِين فَإِن أَجازْهُ بعَيرٍ 
حضرة صاحبها جاز. وإن فَسَحْ لم يَجِزْ إلا أن يَكُونَ الآخَرٌ حاضرًا عند أَبِي حنيفة 
ومحمد. وقال أَبُو يُوسف: يُجُورُ) وَهُو قَولُ الشافعي والشرط هو العلم؛ وَإِنْما َنّى 
بالحضرة عنه. له أَنْهُ مُسَلطُ على الفّسخ من جهَّجٍ صاحبه فلا يُتَوَقُفُ على علمه 
كَالإِجَازَةِ ولهَدَا لا يُشْتّرَطُ رضاهُ وَصارٌ كالوّكيل بالبَيع. وَلهُمَا أَنْهُ تَصَرّفٌ فِي حَقّ 
الغيرٍ وَهُوَ العَمَدُ بالرّفع؛ ولا يَعرَى عن الَضرة لأنه. صَسَاهُ يَعتَمِدُ تَمَامُ البّيع السّابق 
فَيتَصرف فيه فَتَرَّمُهُ عَرامَمٌ اليم بالهلاك فيما إِذَا كَانَ الخِيَارٌ للبائع» أو لا يَطْلْب 


وَصَارٌ كَمَزل الوكيل؛ بخلاف. الإجارَة أنه لا إلرَامّ فيه؛ ولا ول إِنهُ مُسَلط وَكَيف 


و 


لسلعته مُشتَرِيًا فِيما إدا كَانَ الخيارٌ للمُشكرِيء وَهَدا َوعْ ضَرَر شيَتوقُفْ 
يال َلك وَصَاحِبُهُ لا يلك الفسح ولا مُسليط في غَير. ما كه اسل ولو كَانَ فس 
فِي حال غيبةٍ صاحبه وَبَلعَهُ فِي امُدةِ َم الفَسخٌ لحُصول العلم به ولو بَلِعَهُ بَعد مضي 
المة تم العقد بمُضي امد قبل الفسخ. 

الشرح: 

فال ووم شرط لهُ الحيَارٌ قله أن يَفْسّحَ في الْدّم) هَذَا الْعُمُومُ يتتَاوَلٌ البائع 
وَللْسْمَرِي وَالأجتبِي» لأن شط الحيّار يَصح منْهُمٌ جَميعَاء فإذا كان الخيّارٌ للبَائع 
فَالإجَارَة تخصل بثلاثة أشيّاء: بأن يقو ل أجت وَيِمّوته في مُدَة الحيَارٍ لألُّ لا يُورث 
1 فكون العَقَدُ به افدَاء وَبأن تَمضي 2 الخيّار من غَيْرٍ فسخ وَإِذا كان 
للمُتري فلك وَأ يَصبر الي في يد لشي إلى حَال لا يمالك فَمنَُْ على تلك 
الخَالة كَهَلاك الْْقَود عَليْهِ والتقاصه كما تَقَدَمَ. وَأَما الفَسْحُ فَقَدْ يَكُونُ حَقَيقَةٌ وَقَد 
يَكُونَ حُكُمًا. والثاني كول بالفغل كن يمَصَرف البَائعُ في مده الخيّارٍ مَصدُفَ 
الاك كما إِذا أعتّق المبيع أو بَاعَهُ أؤْ كَانتْ جَاريّة فَوَطبَهًا أ يلها أ أن يَكُونَ النْمَنُ 
عَيْنَا فَتَصُفْ المثئري فيه تَصّرُفُ الاك فيمًا إِذَا كَانَ الخيَارٌ للمُتتري فَإِنّ العَقْدَ 
ينْفَسخ سواء في ذَلكَ حُضُورٌ الآخر وَعَدَمُهُ لألهُ فسخ كمي والشَّيء قَذ يت 
حكمًا وإن كان يطل ميا 

وَأمّا الأول فَهُوَ مَا يَكُونْ بالقؤل» وَهُوَ أن يُقول البَائعُ أو الُشتري فَسَحْتُ فَإِنْ 


الجزء الثالث و.ه 


كَانَ ذَلكَ بِحَطْرَة الآخر أي بعلمه الْفَسّحَ العَقَدُ بالاثقاق» وَإِنْ كَانَ بعَيْرِ علمه فلا 


و 
رداق 00 روا ماهس ل بر بر سرس دل 


و مدع 2 ع لام الك الع لد الل ' 
يَجُورٌ عنْدَ أبي حنيفة وَمُحَمَد رَحمَهمًا الله. وقال أبو يوسف: يجور وهو قو 
| 507 ا 1 مه عه 2 3 
الّافعي رَحمَّهُمًا الله» لأبي يُوسُف أن مَنْ لهُ الخيَارُ مُسَلط عَلى فسخ العقد من جهة 
ور قا يي د اير اده 2 ١‏ ا 
صاحبه, وَكُل مَنْ هُوَ كَذَلكَ لا يَتَوقفْ فعلهُ عَلى علم صاحبه كالإجازَة» وَهُوَ قياس 
مْهُ لأحَد شَطْرَيْ العَقّد عَلى الآخر وَوَضّحَّ ذلك بِعَدَمٍ اشتراط الرّضّاء وَجُعل ذَلكَ 
5000 ل 7ر2 )و اع مون ا ل 2 ل 
كَالوكيل بالبيْع إن لهُ أن يَمصَرّف فيمًا وكل به وَإِنْ كَانَ الموكل غَائيَا لأنُّ مُسَلط من 
-ه 0 77 0 لك سم 3-0 مه 0 د 2 - 7 م وس 5 
جهته (وَمَا أن الفسحَ تَصَرف في حق العَيْر وَهُوَ العَقد بالرفع و) هو (لا يعرى عن 


صم 


5 
5 
لل سه 


الَضَرّة) أمَا إِذَا كَانَ الحيَارٌ للبائع فَالمشتري عَسَاهُ يَعتَمدُ تمَامَ الع الستابق فيَتَصَرّفُ فيه 
مرق عراف القيمّة بهلاك ابيع وَقَدْ تَكُون القيمَة أَكثْرَ من التمَن وَلا حَفَاء في كؤنه 
مَرَرا آم إذا كان للمُشري َالبَائعُ عَسَى يَعْمَمدُ تمَامَهُ قلا يَطْلْبُ لسلعته مُسَْري 
وَقَد تَكُون الَدَهُ أَيامَ رَوَاج بَيْع المبيع وَفي ذلك ضر لا يَحخْفَىء وَالتُصَرُفُ التتمل عا 
صَرَرٍ في حَقّ اليْرِيََوقَفْ عَلى علمه لا مَحَالة كما في عَرْلَ الؤكيل. 

وَالقيّاسُ عَلى سَطْرٍ الآرٍ فاسدٌ لقيامٍ الاق وَهُوَ الإلرَامه كم لد 
م جهّة صاحبه عَلى الفَّْخْ لأن التْليطً عَلى القسلخ مِمّنْ لا يَمْلكهُ غَيْدُ مَعْقَول ولا 


مَشرُوع كَائَّمْيِك من غَيْر اكالك» وَعَدَمُ اشترّاط الرّضًا لا يَسْتَلرمُ عَدَمّ اشتراط العلم 


أن مَبْنَى الإلرام عَلى العلم لا على الرّضَاء وَكَئُْ لا بُدَ منْهُ في الببّاعَات لُنَهُ لا إِلرَام 
يهاء وَتُورض أن ما دهم من لزاع العتررٍ ون ل غلى اثتراط.العلم ولك عفدنا 
مَا يفيه وَهُوَ أنهُ لؤ م يترد بالقسْخ لِريمَا اعتقى من لس له البَارُ إلى مضي اَذَه 
لم الي فيه من الصتررٍمَا لا يَحْقى. وأجيب أنه ضر مَرْضِي به مل حَيْت كلك 
الاسْتيئَاقَ بأعذ الكفيل مححَافة العيبَة 


سك 
ا 


وَاعْلم أن مَدَارَ دليلهمًا إِلرَامُ ضَرَرٍ رائد غَيْرِ مَرْضي به فإذا قات الَجْمُوع أؤ 
بَعْضُهُ في بَعْض الصُوَرٍ لا يَكُونُ قْضّاء فلا يُرَدُ ما قيل الطلاق والكاف الكت عزن 
القصّاص يَلرَمُ منْهًا في حَقّ غير الفاعل إلرَامُ وَهُوَ 0 لأن ذلك م الإسْقَاطات» 
وَمَا هُوَّ كَذَلكَ ليْسَ فيه شَيْء من الإلزام كَإِسْقَاط الحمْل عَنْ الاب ولا مَا قبل الرّوْجْ 
يَتْمَرِدُ بالرّجْعة وَحُكْمُهَا يَلرَمُ المرأة وَإن م تعلم لأنَهُ ليس فيها إِلرَامٌ لأنْ الطّلاقَ 


لك 


العنايق شرح الهدايتّ 
الرَجْعيّ لا يَرْقَعُ النَكَاحَ حَنّى تَكُونَ الرَجْعَة إِلرَامَ أمْرِ جَديدء سَلمْنَاهُ لكن ليْسَ فيه 
إلَامُ ضَرَرٍ أن النَكَاحَ من عَوَالِي اَّم فَاسْتدَامةُ بالرجْعَة لا تَكُونُ ضَرَرًا ولا مَا قبل 
حالم يذ على وها وفي رم م الاتارٍ وذ م بعلم به لمم الإلزام 
بل لذلك بالترّامه ولك ل عر لي حإن الإِيجَابَ فيه حَصّل مئْهُ. 

وَلَوْ رأى ضَرَرًا مَا أَقدمَ عَلْهِ أ لألَهُ غيْرُ زائد على مُوجب لنَخْيِيرٍ ولا ما قيل 
احا الأمة المعتقة الفرقة يلم الرْجَ يون علمه ونه رام لله يد زائد على 
مُوجب ناح من له الا أو هو مرضي به لإقدَامٍ على سه ولا ما قبل اتا 
امالك رَفْعَ عفد الفضولي يَلرَمَ الَاقديْنٍ بلا علمه وَفبه إِلرَمْ عَلِهِمَا له امتَاغٌ عَنْ 
العَقَد لا إلرَامٌ منْهُء وَلا مَا قيل الطّلاق يَرَمُ العدّة عل الرأة وَإِنْ تَعْلم لأنه لا ضَرَرَ 
في العذة أو لكو بإيَاب الشرْع نصًا دُونَ الطلاق» بحلاف الصثرر الَذَكُورٍ في حار 
ترط فَإهُ َائدٌ عَلى مُوجَب حَيَارٍ ارط وَهُوَ ارد أ الإجَارَ وَهُوَ غير مرْضِي به 
من جانب الآخرٍ فلا يَلرَمُهُ إلا بعلمه (قَولهُ ولو كَانَ فُسحَّ في حَال غَيْبَة صّاحبه) يُشِيرٌ 
إلى أن المترْط هُوَ العلم دون اللضورة وَل الراء تله" كن " الكتّيّة الاصمطلاحيّة 
لأرْياب البَلاغَة لك اراد به مَا امسر به اكْرَادُ. 

قال: (وَإِذَا مات من له الخِيارٌ بطّل خيَارَهُ ولم يَنتّقل إلى ورقّته) وقال الشافعي: 
يورث عنه؛ لأنهُ حق لازم تَابت فِي البيع فَيّجِرِي فيه الإرث كَخِيَارٍ العيب والتّعيين. ونا 
أن الخيارٌ ليس إلا مشيدَمٌ وإرَادَة ولا يتصورٌ انتقاله, والإر ث فيما يقبل الانتقال. بخلاف 
خيَارٍ العيب؛ لأن المُورث استّحق ا مبيع سليما فكدًا الوار, ث؛ فَآمًا كفس الخيارٍ لا يورت» وآمًا 
خيار التّعيِين يثبت للوار ث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغيرٍ لا أن يُوَرثَ الخيار. 

الشرح: 

قال (وَإِذا مَاتَ مَنْ له الخيَارُ بَطَل خيَّارة) إِذَا مَاتَ مَنْ له الحيَارْسَوَاءْ كَانَ الا 
أو المنتري أو َيْرهُما سقط لحار وَلزمَ ليم بحلاف ما إذَا مَاتَ مَنْ عَليْهِ الخيَارُفَإلهُ 
يَاق بِالِإجْمّاع. وال التتافعي رَحمَهُ الله: إذَا مات مَنْ لهُ الحبارُ التقَل المَارٌ إلى وارئه 

حَقَ تابس لازم في الع فبَجْرِي فيه الإرث كَحْيَارٍ امنب وَكَحيَارٍ تَغيين المبيع بأن 


رع عم 


التق لحن تون عل آله بانقبان رحد رمق ا 


الجرء الثتالث 4ه 


وَلنَا أن الخيَارَ 0 الاثتقال لا لك قز إلا شفيكة وَإِرَادَة وهنا 00 
0 الالتقال؛ وَالإرث فيمًا شل الائتقال َك خلاقةٌ عَنْ الْوَرثْ يقل 
الأغْيّان إلى الوارث» وَهَذَا مَعْقَولٌ لا مُعَارضَ له مر" اقول فََكُونُ مَعم شنولا به لا يُقَال: 
َال عَليِْ الصّلاة وَالسّلام «من ترك مالا أ حَفًا فلو ره وَالخيَارٌُ حَقٌ فيك نَ لورته 
أن لمْرَادَ به حَقّ قَابلٌ للاثتقال بدليل قؤله «قلوّرته» على ما مَرَ وَاليَارٌ تن كذللة: 

قيل: للك صفة تقل من الورُوث إل في الأغيَان مها يَكُون الح ذلك 

وأحيب بأن التتقل و العر ولقل الَالكيّة ضمني. قيل: فليَكُنْ حيار الشترط 
كَذَلكَ ين يه تقل الع من اورت إلى الوَارث ثُمَ لير يَبعهُ ضماننًا. وأجيب بأن الخبَارَ 
لس من لازم ليع بل الأصئل دنه وَكَمْ من ميم لا ار فيهء بحلاف الوك وَل 
يسرم ملكي مَالك» وَفيه نظ إن اكلام : في ابيع بشترْط البَارٍ لا في مُطْلقهء وَالخيَارٌ 
يلريك والصوابي أن يقال: الغرض الأمثلي من قل الأغيان ملكيّهَاء وَليْسَ الخيّارٌ في 
ابيع يشرط الحيَارٍ كَذَلكَ» فلا يَلرَمُهُ من التقال ما هُوَ العَرَضّ الأصلي التقال ما ليس 
كَذَلكَ. إن قيل: القصّاص يَنْتَقل من الْوَدْثْ إلى الارث بذاته من غَيْر تَبعيّة العين 
فليَكُنْ الحبارٌ كَذَلكَ. 

أجيب بأل نبت للوَارث التدا لأهُ شرع لتُسمي َهمَا في ذلك ميّانء إلا أن 
الموَحّث مُتَقَدُم ذا مَاتَ رَال اللّقَدُمُ وتَبَتَ للَارث بمًا ثبت للمُوَرّث: أغني لشفي 
وَالخيارٌ ينبت بالعقد وَالشرط» وَالوَارث لِيْسَ بعاقد ولا شارط. لا يُقَالَ: البيعْ بشرط 
امار غَيُْ لازم ورت كذ لا بطري التقل قلا يَنْفيه مَا ذكركم أن عَلاتنا مع من 
يقول بالّقل» وما ذكرتا يدل عَلى التقائه ولو الترّم ملترِم مَا ذَكَرِكُمْ قلنا: البَيْعُ يشرط 
شرح لازم في نكن القاوه أَوْ في حَقّ الوارث؛ وَالأوّلَ مُسَلمٌ ولا كَلام فيه وَالثاني 
عَيْنْ النَراع (قوله بخلاف عار العيب) جَوَابُ عَمّا قاس عَليْه. 

فير لا ملم أله طرق الل بل الور اق ابيع سلما هذا الوارث 
فَكَانَ ذَلكَ كقلا في الأغيّان و الحبَا ذلك لان عب عار العَيّب اسْتحْقاقٌ 
المْطَالبَة يعَسْلِيمٍ المتزء القانت لأن ذَلكَ الجْءَ من اكال م مُسْعَحَقُ للمُشتّري اد ذا 
طالب لبائٌ بلتسليم وَعَجَرَ عَنْ التُسْليِمٍ فسح العَقَدُ لأجْله وَقَدْ وُجد هذا الْعْنَى في 


ءة 


العنايج شرح الهداييّ 

حَقَّ الوارث يكن التقري ي في ملك ذَلكَ جرع بخلاف عار التشرط إن 
اي َهْوَ لط لا يُوجَهُ في حَقَ الوارث؛ كنا حيار اين ل بقل بل الختاز 
سقط با مؤت لكن الوارث وَرث المييع وَهُوَ مَجْهُولَ قَنَبَتَ لهُ خيّارٌ لين وَكَمَنْ 
اخقلط ماله مال وجل تيت م لهُ خيّارٌ التّعِيين» وَهَذَا الحيَارُ غيْرُ ذلك اليا ألا وى أن 


الورك كان له أن يَفْسَّحَ ركان حيَارة مُوَقنَا وَالوارث يس له الفملحُ ويس 


ارو 2 


خياره بمؤفت. 
قال (ومن اشتّرى شيئًا وشَرّط الخِيارٌ لغيره فَأَيّهُمَا جار الخِيَارٌ وَأَيْهُمَا تقض 


ل لح ا نا 


إنتقض) وأصل هذا أن اشترّاط الخِيَارٍ لغَيرِهِ جائِرٌ استحسانًاء وَفِي القيّاس لا يَجُورُ وَهُوَ 
قول زُفَر؛ لأنّ الخبَارٌ من مَوَاجِب العقد وَأحكامه؛ فلا يَجُورُ اسْتِرَاطهُ ليرِهِ كَاشْتِرَاطٍ 
الثّمْنِ على غَيرٍ المشتّرِي.. وَلنَا أن الخِيَارَ لغَيرٍ العَاقد لا يَثْبْتُ إلا بطريق النُيّابَمٍ عن 
العاقد . فَيقَدَرٌ الخِيّار له اقتضاء كُم يُجِعَلُ ه اخ اخاضةه تمحيد (تعرد وعند ذلك 


يَكُونْ لكل واحد منهما اليا فَأَيّهُمَا أَجَازٌ جاز وَأَيّهُمَا تعض انتّقّض (ولو أجَارَ أَحَدَهُمًا 
وَفسَحَ الآخَر يُعتَيْرٌ السابق) لوجوده في زان لا يُزَاحَمَهُ فيه غيره؛ ولو خَرحَ الكلامان 


رام مس بر ام 


منهما معا يُعتَبّرٌ تصرف العاقد في روايَجٍ وَتَصرّف الفاسخ في أخرّى. وَجهُ الأول أن 
تصرف العاقد أقوى؛ لأن النَّائْب يَستَمِيدُ الولايضَ منه. وَجِهُ الثاني أَنْ الفسحّ أقوى؛ أن 
لجاز يَلَحَقّهُ الفسحٌ والمفسُوحٌ لا تَلَحَمّهُ الإجارّةُ وَنَا ملك كُلْ واحد منهُما النَّصَرُفَ 


1 - مق ات اا ل م 2 اك ا ا ل 
رجحنا بحال التّصرف. وقيل الأول قول محمد والثّاني قَول أبي يُوسّف» وَاستِخرَاجٌ ذلك 


مما إذًا باع الوكيل من رجل ولموَكَل من غَيرِهِ معا؛ فَمُحَمدٌ يُعتَيِرُ فيه تَصرّف الموَكل, 
وأَبُو يُوسف يعتَيِرَهُمًا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشترَى وَشَرَط الخيَارَ لعيْرِه) تقَرِيرُ كلامه: وَمَنْ اشترَى وَشَرَط اليَارَ 


و 


لغْيرِه ه جار زَ حَذَفَهُ لدلالة قَوْله فَأيَهُمَا أجَارَ جَارَ: كي من لسري وله الف عل 
الَحْذُوف» وَاشتراط الخيّارٍ للعَيّر لا يَجُورٌ في القيّاس وو فول نو أن الحيّارَ إذا 
رط في اعفد صَارَ حا من حُقُوقه وَاجبَا من وَاحباته بمتْصَى المتزط المسوغْ شرع 
وَمَا كَانَ من موَاجب العَقّد لا يَجُورٌ استرَاطَهُ عَلى غَيْرٍ العاقد كاه تراط النَمَنِ عَلى غَيْر 


المك 


الجزء الثالث 
المستتري أو اه تراط تسثليمه عَلى غَيْرِه أؤ اذ شتراط الملك لَيْرهء لكنّ العُلمَاءَ الثلانة 
ابكحدوا 00 أن الحاجة قَد تَدْعُو إلى اشترَ تراط اليا ر للأجتبي لكوْنه أغْرّفً بالمبيع 
أ بالعفّد مصَارَ حَالاخيَاحٍ إلى نفس المهار. وطريق ذلك أن يت بطريي الثيانة به عن 
لت ان إلا و لإ لخر أل َل له رةه ويل الا 


همه 0 


َائبًا عَنْه نهذ في الصف تْصْحيحًا له بقَدْرِ الإمْكَانء وَفيه بَحْث من وَجْهَيْن: أَحَدُهُمًا: أن 
شط الامتضاء أذ يَكُونَ المنقضي أذلى مَْزِلةَ من الْعَضَى» » ألا ئرى أن مَنْ قَال لعَبْد له 
حَدث في يمينه يمينه كَفْْ عَنْ يُمينك باكَال لا يَكُونْ ذلك ؟ حيرا افعطاء لأ لحري أفوى 
ال ُ يس نما مده ولا حمَاءَ أن اعافد أغلى مرئبة 
فَكيْف ينبت لهُ اقتضّاء. 

1 95 اشترَاط الخيَار لير لو جَارَ اقْضاءً تَصْحيحًا بَخَارَ اشتراط وُجُوب 
لل در بطريق الكمالة اذ ع الم غان الغاقد رلا نّم على العيرٍ كَمَالة 
عَنْهُ كَذَلِكَ. وأحيب ضُُ ؛ الأول أن الاعْتيَارَ للمّقاصدء وَالعيْرُ هُوَ الْقَصُوة باشتراط 
الخيَارٍ فكان الام 
الوزن نم بوت الأصل بتبَعيّة قر 

وَأمّا الَحْرِيرُ فَإِنهُ ب الكفَارَة اَايّة قلا يَْبْتْ تبعَا لفرعه. وَعَنْ 
الثاني بأن لين لا يَحب على الكفيل في الصنحيح بل هي اتا الْطَالبَةء وَالذكوة 
فاخا كو اتن خلى "لاسب رودت لضي لتصحيح الْمْضّى» وَلوْ كت الكَقَالةُ 
بطريق الاقتضاء كَانَ مُبْطلا للمُقْتَضَى وَعَادَ على مَوْضُوعه بالنّقض. َِنْ قبل: فَليكنْ 
بطريق الخَوَالة فَإِنَ الحوَالةَ فيها الَطَالبَةَ بالدين. فَابنَوَابُ أن المشتَري أل في وُجُوب 
الشمّن عَلئِْ فلا يَجُورُ أن ون ابعًا لمَرْعه وَهْوَ الّحَالَ عَلَيِْ (وَإِذَا نبت الخبَار لكل 

0 


واحد مهما فَأَيِهُمًا أَجَارٌ جار وَأَيْهُمَا تقض التقض) ولو الف لما في الإجَارَة 


وَالقَضِ عير السسّابق لعَدَمٍ مَا يُرَاحمُهُ (وَلوْ حرج الكلامّان كا لفك الرواية قفي 
رواية ييُوع البسُوط (ِيُعْيرُ صرف العاقد) قمحا كَانَ أو إِجَارَة () في روَلية مَا دُون 
المْسُوط يُعْيَرُ ترف الفَسْخ) سَوَاء كَانَ من العَاقد أوْ من غَيْرِهِ (وَجْة) القؤل (الأوّل 
أن تَصَرف العاقد أقْوَى) وَالأَْوَى: يُقَدَمُ عَلى غَيْر وَفْقَهُ ذلك أن صرف النائب إِنَمَا 


داه 


العنايي شرح الهداييّ 
اع جه مز رلماء اتمترافه لكوي واناعلد و كوو قاد تراج اليه وَاسْتشكل يما 
إِذَا ذا وكل رَجُلا آخَرَ بطلاق امرأته للسسئة فَطَلقَهَا الوكيل امو كل مَعَا قن الواقع 


ا أن امزح تاج لزه علد ان افشلا فسخ والإتازة وَأمّا إذا 
اكد فالمطلوفة حَاصل يدُونه قلا حَاجَة إلِه. (وَوَجْهُ) القؤل (الثاني أن الفَسْحَ أؤلى 
لأن لجار تلتق 0 ل حار ليع هلك عله لاع (وَالْفسُوحُ له تايدنه 
0 إن اعفد إذا ال مسح بهلاك د المبيع عنْدَ البائع لا كلحقةُ الإجَارَة ولا خحَفاء في 

ما يَطْراً على غَيْرِه فيزيلهُ عَلى ل ا ور ا لاقي مَنْ لهُ اخيَار 
قاض ابي َم هلل ال علد دتري قبل نض قَبْضٍ البائع بحُكم الإقَالة فإن 
عَلى الُشترِي النْمَنَ إِنْ كَانَ يار له والقيمّة إن كان للبَائع فَكَانَ ذلك فُمْخًا للقملخ 
وَهُوَ إجَارَة للمفسُوخ. 

وَأَجِيب بأن الكَلامَ في أن العا لواحو لسع وم دَكركمْ فسلخ لا إجَارَة 
(وقيل الأول َو مُحَمَّد) الثاني قَوْل أبي يُوسُّف) في المبُسُوط. قيل والثاني أصّحٌ 
لعل فول وكا ملك كل وَاحد مهما الصف ف رََّحْنَا بحَال النُصَرف إِشَارَةَ إلى ذَّلكَ: 
يعني لا كَانَ كُلَ منْهُمَا أصلا ذ في التُصَرّف من وَجْه: لعَاقدُ من حَيْتْ املك 
وَالأَحِْي من حَيْث شط الخيَار كُ | يتح الأ نحن التصفا فرحنا من 
ان النُصَرف. لا يُقَالَ: الشنغ لحار من توايع الحيّارٍ فَكَانَ القيّاس تُرجِيح 
ار لأ جهة ملك العفْد َس في ذلك (قوة وامشخرج للت) 

يَعْني أن امسو إلْهِمَا ليِسَ بمثقول عَنْهُمَا () نما أمشخرح يما إذا بَاعَ الوكيل 
أ وَالْوَكل من غَيْرِه مَعَ فُمُحَمّدٌ يعبر فيه تَصَررُفَ الوكلء وأو يُوسُف يَعْتَبر 
تمرنيمة وبكم اكد مُشتركَا يَتهُمًا الصف وَبُحَيرٌ كل واحد من الريك إن 
شَاء أَحَدَ اممف بنف الثْمَنِ» وَإن شاء تقض البَبِع. وَوَجْهُ الامتخراج أن رف 
الفاسخ أقوى عند أبي يُوسُف من هذه الممثألة أله | يُرجْحْ تصرفة الك كما رجح 
ا م 00 تَصَرّف امالك ظهرَ أثْر ذلك في مَستألة د يْعِ اموكل والوكيل 
0 نال يرن بالنْصف, فلمًا ا ف كان 7 لتَصرّف المالك 


ها١‎ 


الجزء الثالث 
لَالكيّته ال حكان اي هنا لتَصَرُف اله فسخ في نفسه لا ذكرنا أنه وَارِدٌ عَلى الإجَارَة 
لا عَلى العَكْس رََّحْنَا بحَال التَصَرّف وَهُوَ تَصَرّفُ الفسلخ الات 0 
لكان بكداستاواة تَضدتك اخالك مَعّ تُصرُف غَيْر اكالك فَقَلنَا به» كَذَا فى النْهَايَة. 


وَهُوَ كلام لا وُضُوحَ فيه لأن عَدَمَ يُحْحَان تَصَرّف امالك كالكيّته هُنَاكَ لا 


هك لاه عن و عو ابه ل ا 2 2 

يَسْتَلرِم رُحْحَان الفسخ هْنَا ولا يدل عليه نعم هو يذل على ترجيح الفسخ على 
الإجَارَة لا على وَجْه الاسْتخراج» لكل الأراطتع افن بوتخهد ذلك إن يقال الوكيل بي 
لكل خنال يمرل الأستري] من القاقد ناقتا في كوْن كل واحد منهما يستفية الولاية 


واه سلع هم اع .و 0 ه بير لاس ا 2 لثٌ. 0 هي عم > مه 
من غيّره فيتَرَجّحَ تَصَرفْ العاقد من مُحَمّد كترجيح تصرف الموكل منه ورك تُرجيح 


تسرف امالك من أبن يوسف؛ وَاعَتَيَارُهُمَا يول عَلى لذلا بت إل اخوال: متمد فين 
لتَسَاويهِمًا فيه قبي النَطَرُ في حَال التُصَرف نفسه وَالفَسْحٌ أقوى لَا ذكرا. 

قال ومن بين بألف يرهم على أنه بلخيار في يما لائة ياو هاب 
مت وإن بَاعَ كل واحد مِنهُما بِحَمسِماَةٍ على أنه بالخِيارٍ في أَحَدهِمَا بيه جا 
البَيع) وَامَسألجٌ على أَربَعمَ أوجه: أحَدها أن لا يُفَصل التّمَن ولا يُعَيّنَ الذي فيه الخيارٌ 
وَهُوٌ الوّجهُ الأول في الكتّاب وَهَسَادُهُ لجَهَالتٍ التّمَن والمبيع؛ لأن الذي فيه الخيارٌ 
كَالخَارِجٍ عن العقد, إذ العَمَدُ مع الخيّارٍ لا يَنعقِد في حَق الحكم هَبْقِي الداخل فيه 
أَحَدْهُمَا وَهُوَ غَيرٌ مُعلُوم. وَالوجه التّانِي أن يُفَصل التّمَنَ وَيُعَينَ الذي فيه الخياز وهو 
الَدكُور تَانِيَا في الكتابء وَإِنّمَا جارً؛ لأنّ المبيع معلوم والثّمَنَ معلوم؛ وقبول العقد فِي 
الذي فيه الخيّارُ َإن كَانَ شَرطًا لانعقاد العقد في الآخَرٍ وَلكِنّ هذا غيرٌ مكسيد للعقد 
لكونه محلا للبّيعٍ كَمَا إذَا مع بين قِنّ وَمُدَبر. والثالث أن يُفَصل ولا يعين. والرابع أن 
يَعينَ ولا يُفَصلء فَالعَمَدْ فَاسدٌ في الوجهين: إما لجهالة المبيع أو لجهالت التثّمن. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَيْن بألف) هذه لاله عَلى أَربَعَة أُوْحُه لأن فيهًا تفصيل 
لكا وكشي ل بن لان 1 نزكا أن يذ حو ]عدن جيكاء اذ بدن اميل 
دُونَ انين أو العَكْسُ من ذلك فَإِنْ كَانَ الول بأ بَاعَ عَبْديْنٍ بألف دَرْهَمٍ عَلى أله 
بالخيّار في أحَدهمًا ثَلانَةَ يام قسَدَ البَيْمُ جَهّالة ابيع وَالقّمَن وَجَهَالة أحَدهمًا مُفسدة 


عي + 7 عزني عبر “نين 


دكن 


العنايّ شرح الهدايت 
فَجَهَاتَُهُمَا أولى» وَذَلكَ لأن الذي فيه الخَيّارٌ كار 3 عَنْ العَقد إِذ العَقَدُ مَمَ الخيّار لا 
ينْعَقَدُ في حَقٌ | لحكم فَكَانَ الدّاخل في العَقّد أَحَدَهُمَا وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُوم وما هّوَ كَذَلكَ 


روه 11 
90 له: 


- 


الآ وو قا ال ا ا 000 2 2 7 ص 
وَإِن كان الثاني وَهُوَ أن يَِيعَ كل وَاحد منْهُمًا بحَمْسمائة على أَنْهُ بالخيّار في 


أَحَدهمًا بعيْنهِ جَارَ اليَيْمُ لأنَ كل وَاحد من ابيع وَالنَمَنِ مَعْلُوم فَإِنْ قيل: العَبْدُ الذي 


فيه الخيَارُ غَيْرٌ دَاحل في الحكم وَقبُول العَفْد فيه شراط لصحّة العَقد الآخر وَهُوَ شرط 
ل في عَمَد القن إذَا جَمَعَ يََنهُمَا في المَيْع. 

أَجَابَ الْصَنْفْ بأنّ ذلك غَيْرُ مُفْسد للعَقّد لكَوْن مَنْ فيه الخبَارٌ مَحَلا ليع 
فَكَانَ داخلا في العَقّد وَإِنْ ل يَدْحُل في الحَكم, قصارَ كما إِذَا جَمَعَْ بَيْنَ قن وَمُدبّر 
ل ل ا 5 ل 0 00 و2 ارا اس 
في البَيِع» فإن المدبّرَ مَحَل لليَيْمٍ فلم يَكنْ شَرْط قَبُول العقد فيه مُفسدًا للعقد في الآخر, 
3 8 7 إن و 0 0 2 م« 
بخلاف ما إذا جَمّعْ بيْنَ حُرٌ ون فَإن الحرّ ليْسَ بمَحَل البَيْع صلا قلمْ يَكْنْ دَاخلا في 
0 دره م إن و ل . 0 7 
العَقد ولا في الحكم. ولقائل أنْ يقول: في الجُمُلة هُوَ شَرْط لا يَفْمَضيه العَقّدُ فَكَانَ 
00 

وَامحَوَاب أَلْهُ ليس فيه كفم لأَحَد العَاقدَيْن ولا للمَعْقود عَلِيْهِ قلا يَكُونُ مُفسدا. 
وو ا 0 9 2 3 3 2 ور 2 كوه 
وَلَهُ لَظنّة فضل تَأمّل مك فَاحتّط. وَإِنْ كَانَ الثالث مثل أن يُقُول بثتهمًا بألف» كل 
واحد منْهُمًا بحَمْسمائة على أَنّي بال حيار في أحَدهمًا فَالَيْمُ فاسدٌ أَيْضًا لحَهَالة المبيع» 
وَإِنْ كَانَ الرَابعٌ فلجهالة الشمّن. 

إن قيل: لو كَانَ عَدَمُ التفصيل مُفْسدًا للعقّد في الآخر لفَسدَ في القن إذَا جَمَعَ 
ةو ار أو آم الؤلد وَل يُمْصّل الثمَن. وأجيب بأَنْ عَدَمّ اتتفُصيل مُفْسدٌ إذًا أَذَى 
إل الع بلحسثة ندا فا ذا معن العقاد اد ني حَقّ الحم َي رط لحار 
َنّهُ يَجْعَلَ العَقَدَ فيمًا شرِط فيه اليَارٌ في حَقّ الحَكْمٍ كَالَمْدُوم فَلوْ العَقَدَ في حَقَ 


به م ا سا م هبي 7 ا 7 20 5 عا م مه م 7 000 
الآخر العَقَدَ بالحصّة ابتداء.وهي مجهولة) وَلِيْسَ فيمًا إذا جَمَعَّ يَيْنَ القن والمدبر ما يَمنَع 
عَنْ العقاده في حَقّ الحكم. وَخَذَا لو قَضَّى القاضى بجوازه تَفَذَ فَكَانَ قممْمّة الثمّن فى 
ا ال ا ل 
لبَقاء صيّائَة لحق مُخْتَرَمٍ عنْدَ فسخ العقد عَلى المديّرِ وام الوّلد لا ابتدّاء بالحصّة. 


م وم 


قال (ومن اشتّرى توبِينَ على أن يَحْدَ هما شاء بعشرة وَهُو بالخيَارٍ َلاتَمَ أَيّامِ فهو 


الجرء الثالث ورك 


جَائِنٌ وَكَذَا الكلامَُ هَإِن كانت أَربَعَمَ آنواب فَالبَيعٌ َاسِد) والقيّاس أن يَمْسْدَ البيعٌ فِي 
الكل لجهَالجٍ المبيع, وَهُوَ فول زُهَرٌ والشافعي. وَجهُ الاستحسان أَنْ شرع الخِيارٍ للحاجةٍ إلى 
دع القّبن ليّختَارَمَا هو الأرفَقٌ وَالأوفَق وَالحَاجَمٌ إلى هَدَا النّوءٍ من البيع مُتَحَمَهَن أنه 
يَحتَاجٌ إلى اختيّارٍ من يَثْقَ به أو اختيّارٍمّن يَشتَرِيه لأجله؛ ولا يُمَكَنهُ البائعٌ من الحمل إليه 
إلا بالبَيع فَكَانَ فِي معنّى ما ورد به الشترع؛ غيرَ أن هَدِهِ الحَاجِمٌ تَندَفعْ بالثّلاث لوجود 
الجيّد وَالوَسّط وَالرٌدِيءِ فيهاء وَالجهّاليٌ لا ثُفضي إلى اْتَارَعَدٍ فِي الثُلادَيَ لتعيين من له 
الخيّانُ وَكَدَا فِي الأريّع. إلا أن الحَاجّ إليًا غيرٌ مُتَحَقفٍَ والرّخصمٌ كُبُوتهَا بالحاجة 
وَكَونُ الجهالة غَيرَ مُفضيّحٍ إلى َرَت فلا تَبْتَ بأحَدهما. كُم قيل: يُشتَرطُ أن يَكُون فِي 
هذا العقد خيارٌ الشثرط مع خيارٍ التّعيين» وَهُوَ الذكُورٌ فِي الجامع الصغير. (وقيل لا 
يُشْتَرَطُ وَهُوالَذكُورٌ في الجامع الكبيرٍ)» فَيكُونُ ذكره على هذا الاعتبَار و فَاقَا لا شّرطً؛ 
وَإِذَا لم يدكْر خيّار الشرط لا بد من توقيت خيّارٍ التّعيين بالثلاث عنده وَبِمدَةٍ معلومم 
يت كانت عِندَهُمَا. كُمُ ذَكَرَ فِي بَعض التُسط اشتَرَى تَوبّينَ وَفِي بَعضًا اشتّرَى أحَد 
التُوبِينِ وَهُوٌ الصّحيح؛ لأنْ المبيع في الحَقَيقّت أَحَدهُمَا وَالآخَرٌ أَمَانَيٌ والأول تجوز 


0-0 


اه 


واستعارةٌ ولو هلك أَحَدَهُمَا أو تعيب زمه البَيعٌ فيه بتَمَنِهِ وَتَعَيّنَ الآحَرٌ للأمَادَتٍ لامتناع 
الرّدٌ بِالتّعيُبه ولو هَلًا جميعا مَعَا يَلزّمُهُ نصف كَمَّنِ كل واحد منهمًا لشيوع البيع 
وَالأمَادَدٍ فيهم. وَلو كَانَ فيه خيّارٌ التتُرط لهُ آن يَرْدهُمَا جَمِيعا. ولو مَاتَ من لهُ الخِيَارٌ 
فلوارثه أن يَرُدٌ أَحَدَهُمَ؛ لأنّ البَاقِي خِيَارٌ التّعيين للاختلاط؛ ولهدَا لا يَتَوقُف فِي حق 
الوارث. وآمّ خِيَارُالشترط لا يُورَثُ وقد ذّكَرتَاهُ من قَبل. 

الشرح: 

الو اتتتى كرون غك أن يَأعْدَ اهما ناعم وَمَنْ قال اشتريت أحَدَ 
هَذَيْنِ وين على أن لي أن آخُدَ أيّهِمَا شئْت بعَشرة دَرَاهمْ إلى قلائة يام فَالبيِعُ 


هه # مداه 


جَائيٌ اسستحْسائاء وَكَذَا الأَْوَابُ الَلانَهَ وما إِذَا كَانَتْ الأَنْوَابُ أرَبعَة فَاليَيمُ فاسدٌ 
0 1 برع ,يمه 1 0 ا ا ا 1 221111 5 1 ع 6م 254 
وَالقيَاس أن يفسَد الببع في الانيْنِ والثلاثة فسَاده في الأربعة لأن المبيع أحَد الأثواب 
يد مُعيّن فَهُوَ مَجْهُولٌ جَهَالةَ مُقْضِيّةَ إلى النَرَاع لتَمَاوْتهَا في تفّسهَاء وما كَانَ كَذلكَ 
ُو مُفْسة للبيْع وَهُوَ فول دقر نافع رَحمَهُمًا لله 


015 العنايخ شرح الهدايتّ 


وَجْهُ اسان أله في معن ما ورد فيه الع وَهُوَ حيار ارط فَجَارَ إِسخَانَا 
به وَبيَانْ ذَلكَ أن شَرْعَ خيّارٍ الشرط للحَاجّة إلى دَفْع العين ليَحتَارَ ما مَا هُوَ الَو له 
وَالأَوْق وَالحَاجَهُ إلى هَذَا الع الج تحدلة 16 0 ماج إلى اعبيَار من يق 
به) لخيرته أو احارٍ مَنْ يشريه لأثله كلانه وبئنه + (والبَائعٌ لا يُمَكَنَهُ من الخَمْل إل 
إلا 000 فَكَانَ ياعتبَار الحاجة ة (في معْنَى ما وَرَدَ به الشرع) الاسم آم (الجهالة 


فضي إلى الارَعة) لله نا ا شترَط ار لنفسه اد بلئغيين فلم يق لهُ مُتَازعٌ فَكَانَ 
عل جَوَازِه مُرَكْبَة من الاج وَعَدَمٍ كَوْن الجَهَالة فضي إلى التارَعَةء ما عَدَمٌ المتارعَة 


فَإنَهُ ُ نابت باد تراط ا خا انمه قرا كاله الللوارة ده أ أ وَأمًا الحَاحَة فَإِنمَا 
تَحَفقُ في ال لا لوُجُود اليد والوسط والرّديء فيه؛ ولئالة بن لخر غير غير مُحْتَاجٍ 


ليه الى عَنهُ رم العلة, رشق وا نيت إل بِتَمَامٍ علته» وَاعَلم نمكم رَحَمَهُ الله 
ذَكْرَ هذه ه المسنألة في اتام الصّغيرٍ وي لون وَقال وَهْرَ بالحبَارٍ ثلاث أيّام. 

وذكرٌ 3 ل 0 وَسَكْت عَنْ ذَلك. وَعَلى َلك اختَلف المشَايحُ فيه؛ 
فقال أَكْترهُمْ: لا يَصحٌ العَقَدُ مَا م يَسْترِط لحار لنفْسه وَكنًا مَُْومًا ثلا يم كما 
ذُوئهَا عند أبي حَنيفَة وزيَادَة عَلى ذلك في قَوْهِمَاء وَهْوَ اعتَارٌ شَمْس الأئمة 
مرضي وَقال بَحْضُهُم: : يصع العَقدُ وَإن لم يَذكر لاد وَذْكْرُهَا فيمًا ذُكرٌ كَانَ 
اثعَاقَا لا قَصْدًا وَهْوَ اعْيَارُ فَخْر الإسلام حُجَّة الأُوَلينَ أن جَوَارَهُ بطري الإلحَاق 
جات لعل فلايضي ارت وَفيه نظَر أن عَدَمّ الفكاك الح عَنْ الح به 57 
بشرط في الإلحاق» كنا أن العضياء والكفارة يَحْتَاجَان إلى الأمل والشرب عَاما في 


يك 


رَمضَادَ من جماع مع أن نص إِْما ور به وَحْجٌاآعترين أن حيار تين ما لا 


يَوقَفُ قلا يلق جَوَارُ العَقد يتملك الريَادَةه وَمَعَْاُ أ أن العَقَدَ في عار اقفن نه اذ 
ترط لازم في عي رٍَيْنٍ من غير ؤقيت على اليم اللا 

وما إذا كَانَ من غَيْرِ ذكْرٍ يّارٍ الشرط قَلا بد بد مه وَهَذا لأنُ الخال لا يَخْلو 
ما أن يُذْكْرَ حيّارَ الشرط مَعّ خيّار انين أَوْ لاء فإن لم يَذَكرْ قلا بد من ثؤقيت عار 
التعْين اللانة عند أبي حَنيفَة رَحمَهُ الله وَبمْدَة مَعلُومَة أي مده كانت عَنْدهُمَا كا 


م 


في الملحَق به. 


مه 


ناك 


الجرء الثالث 


و 


فإن قيل: يبي أن لا يَجُورَ اران في الرائد على الثلاثة عند أبي يُوسُف 
ل أخد بالقيان في قله إن يَنْقَدْ النمَنَ إلى أربعة أيامٍ قلا بيع بيْنْهُمًا. أحيب بأن 
وله إن يقد الّمَنَ إلى أربعة أيامٍ تعْليقٌ فلا يُلحَق بخيّار بك 02 لمر 
الوَاردُ في خيَارٍ الشرط وَارِدًا فيه» بخلاف خيَارٍ لين فإِنّهُ من - جنس حيار الشرط 
أن في كُلَّ منْهُمًا يرا بير حرف التَعْليق» فَكَانَ الأثر لرارة في حبار الشرط وَارِدًا 
فيه (وَلوْ هَلِكَ أَحَدُهُمَا أو سًّ زم لع فيه يدنه وتعيّنَ الآخرٌ للأمَائة) حت إذا للك 
الآحرُ يمد هلاك الأول أ كم عيب لا يَلرَمُ عليه من قيمته شيء) وَهَذَا ا لأنَ الَعيب مُمْتَعُ 
الكدٌ لأن رَدهُ إنْمَا يَكُون إِذَا | يتين ما وَهُوَ في دوا ذلك مهم فَكَانَ الَعيّبْ 
اعختيارًا دلالة. إن قيل: يض الآعثر لا يون أقل م من الَْبُوض عَلى سَوْمٍ الشرّاء وَهُنَا 
تحبا فته ,علد الملا حب بألة أكل مر : ذلك أن القْيُوضَ عَلى سَّوْمٍ الشتراء 

وض على جهة اليه وكا لش كَذلك له ل يض الآر لينترنة وقد م 
بإذْن اَالك فكان أثائة. إن قيل: كيف العَكس حُكُم | لسألة فيا ذا طلقَ الرّجُل 


رُُ 2 


وميه 0 22-0 رام ا صها مه 


إحدى امرأئيه أو أَغْتقّ أَحَدَ عَبِدَيْه فَمَانَت إِحْدَاهُمًا إن اليَاقيّة تع للطّلاق دوق 
الحالكة وَكَذْلكَ في العْتاق) وَأحيب بأن الدَةَ إِذَا أشرّفت عَلى الملاك حرجت عن 
مَحَّة وُقُوع الاق يت الباق ل وَالتُووبُ إذا خرف علد حر مكل 
لد ليه تين لكؤنه ميم ولو هلكا جمِيمًا مًَا لِمةُ نطف نَم كل واحد مِنْهمًا 
لعَدَم أولويّة أحَدهمًا هما لكَوْنه مَيعًا فشَاعَ بيع وَالأمَانَة فيهمًا وما إذا 0 خحيّارٌ الشررط» 
ينبت 00 الشرطء وَّارٌ انين لا يَتَوَقَفْ ؛ على ١‏ الأيّام فلهُ أن يرَدُهُمًا بخيّارٍ 
ارط ف في الأيّام الثلاّة كأ أمينٌ في أحَدهمًا رد بحكم 0 وفي الآخَرٍ مثتر 
قَنْ 7 الحيَارَ سه يكم * من رده ذا مسن اليم بطل حا تراط قلا يلك 
رَدَّهُمًا 0 لهُ عيّارٌ النعبِين يرد أَحَدَهُمَاء وَإن اخَْارَ أَحَدَهُمَا لزمّه تَمَنهُ لاله عن 
المبيع فيه وَلزِمَه كاد تي الأخرايت لإ ماع عله بَعْدَ ذلك ل يضصمن. 

وَل مَاتَ الُشقري في الأَيّام الثلاة بَطّل خيّارٌ التترْطء وَبْقي للوارث خيّارٌ 
نعي فَلهُ أن يَردَ أحَدَهُمَاء أما بُطَلانَ عار العرط كلما تقذ عن ك2 يورك وأما 
بقَءُ خيّار لين فلاطنتلاط ملكه بملك الغيْر. 


اس عماس سدس 


كاه 


العنايج شرح الهدايت 

فإن قيل: هَل لعُمُوم ْله مَنْ لهُ الخيَارٌ َائدَة؟ قلت: كََلهُ إشَارَةٌ إلى أن عيّارَ 
لين 0 للبائع» إن الكرخحي ذْكَرَ في مُخْتَصَرِه 2 يَجُورُ استحسانا. قَالوا: 
لَيْعِ قِيَاسًا على عيّارٍ التترطء وذكرٌ في الْجَرد كه لا يجو لأن هذا الَبْعَ مَعَ حيار 
الي نما ورٌ بحلاف القياس ياْمَارٍ الَاجَة إلى ارما هو الأرقق حطرة مَنْ 
َقَُ الِسْرَاء له وَعَذَا التى: ل[ يتالى في جانب البَائع نه لا حَاحَة لهُ إلى اْييَار 
الأرفق» إِذ ابيع كَانَ مَعَهُ قبل البيع» فر جَانب البائع إلى مُقَتَضَى القيّاس») و 6 
مُحَمِّدّ لا في بِيُوعَ الأصل وَلا في الْخَامِع الصّغيرء وتَييّنَ مما كا أن ابيع أُحَدُ 
نوين وَالآرَ أمَائَة وَالتركيب الدَالَ عَلى ذَلكَ حَقَيقَة: 

وم اتكرق أخد الويين» وَقَدُ اختلف نُسَحْ الجامع الصّغير 0 ا 
قفي بَعْضهًا اطترَى أَحَدَ الثؤتين ولا يَسَاجُ إلى مَعْذْرَةء وفي بَعْضْها نَوْتْنٍ وَهُوَ مَجَانُ 
وَأنْبتها فخ الإسلام وَقال في ركه كاذ إن كل واحد مهما 1 ]حمل أن يكرن 
مَبِيعًا قال: اشترى وبين وَقَال ع هُوَّ من ياب إطلاق امم الكل عَلى البَعْضِ كما في 
وله كال «عرَج مِبتجَا اللؤْلُوٌ وَالْمَدَجَان 2 » [الرحمن: ؟؟] ضاف بروج إلئِهِمًا 
اكات عا الخيوا 

قال (ومن اشتّرى ذَارًا على أَنَّهُ بالخيّارٍ فَبيعت دار أخرى بجنيها فَأَحَدَهَا بالشفعت 
فهو رضا)؛ لأنْ طَلب الشفعة يدل على اختيّاره الملك فيها؛ لأنّهُ ما قبت إلا لدفع ض”ًررٍ 
الجوار وذّلك بالاستدامت فَيتَضْمِن ذلك سقُوط الخيارٍ سابقًا عليه فيثبت الملك من وقت 
الشراء فَيَتَبَيّنَ أن الجوار كان تَابِنَاه وَهَدًا التَّمَرِد ير يحتاج إليه للذهب أبي حنيفن خاصت. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشترى ارا على أَلَهُ بالَار) رَجْلُ امتترَى ذَارَ) بحيَارٍ الرْط (فييصَن 
5 بجَانهًا في مُدَهَ الحيَارٍ فَأُحَذَهَا بالشفعة قَذَلِكَ الأخذ رضًا) 0 به الحبَار 
لأن أَعخْدَهُ بطّلب الشفعة وَطَلبْهُ الشّقعَة دَليلٌ عَلى اعتيّار الملك» لأن طَلبّ الشفْعَة لا 
شبح إلا لدفع ضَرَرٍ الحوال والحوارٌ ا باسْتدامّة الملك» وَاستدَامّة الملك تَقَقَضى 


7 


ل 7 00 2 4 ل 00 0 اع ا او 
الملك ولا ملك مع الخيَارٍ فيَسُقط الخيَانٌ وَيَبِت الملك من وّقت الشرَاء فكان الجوارٌ 


الجرء الثالث /ااه 


وعاعهة سقه راو لاون د ممت نظ لول امن ص و 22500 ءًِ 
ابن عد يبع الدّار الائية وهو موجب الشفعة) وهذا التقرير يحتاج إليه لذهب ابي 
حينة كيه لأن ار لخر تع فغرل ارا للكة ولا لذ وله مساق 
القعَة؛ وأا عندَهُمًا فَن ايع يدل في ملكه فيجُوْ لهُ أن يَأُحْدَ بالشفعة وَيَسْقط 
بذلك خيّارة) أن الشفعة 0 ضر الخار الدّخيل وَالِإنْسَان للا يَدَفَعٌ ضرر الخار في 


دار يُرِيدُ رَدَهَا. قال ش شَمْسُ الأئمّة: نا ووب الشفعَة لمشي فَوَاضِحٌ عَلى مَدهههمَا 
5 مَالكٌ للدَار المبيعَة) وَأمّا عنْدَ أبي حَنة فالألة عبار أحقّ بالنُصَرُف فيهًا وَذْللكَ 
يَكْفِيه لاسْتحقاق افع بها كلدو الْستطرّق بالين وَالَكائب ذا بيعت دَارٌ بِجَنْب 
ارهن لوا بستحن لحان اكد وَإِن يَمْلكا ره قب دَارِهمّاء بخلاف ما إِذَا كَانَ لخي 
لبائع أن قري لم بص أحئ بلتصئف فيها. 

ولو اشْتَرَى دَارًا لم يَرّهَا شَبيعت بجِنيهًا دَارٌ أخرى فَأَحَدَ بالشفعةٍ لم يسقّط خَيارٌ 
الرؤيَت لأنّهُ لم يَسقّط بِصّرٍ يح الإسقاط بدون الرّؤيّتٍ هَكَدَا بدلالته وسيّأتي. 

قال (وَِدَا اشتّرَى الرّجُلان عبدًا على أَنّْهُمَا بالخيارٍ فَرَضِي أَحَدُهُما ليس للآخَرٍ 
آن يُرْدهُ) عند آبِي حَنِيفَتَ وقَالا: لهُ أن يَرُدُه وَعَلى هذا الخلاف خَيَارٌ العيب وخيارٌ 
الؤيت لهم أن بات الخيار لهُمَا إبَائهُ لكل واحدٍمِنهُما فلا يَسشْطُ بإستّاط صَاحِيه كا 
فيه من [بطّال حمّه 

وَلهُ أن اللبيع خَرَحَّ عَن ملكه غير مَعِيبٍ بعيب الشّرِكَتٍ فلو رَدَهُ حَدُهُمَا رده 
مَعِيبًا به وفِيه إلرَامُ ضَررٍ رَائِدِ وليس مِن ضرُورَة إثبات الخِيّارٍ لهم الرّضا برد أحدهما 
لتَصَورِ اجتِمَاعِهما عَلى ارد 

0 


0 0 وَقالا: لهُ 0 
إذا اشْتَرَيَاه وَرَضِي ) أَحَدُهُمًا بِعَيّْب فيه وَكَذَا لو اشْتَرَيَاُ وَل ياك م زناه (لهمًا أن 


اما م 


إيأت الخاز هما إنائنة اتنا لكل واحد منْهمَ) وك ما هوَ نابت لكل واحد منْهما 
ايه د لماه اس لكل عله فيه تر لأا لا نسلم أن نات اليا 


000 


شما نات لكل واحد منهمّاء ألا ثرى أن مَنْ وكل وكيلين أ ركاه ا وين 


61/4 


العناية شرح الهداييّ 
لأحَدهمًا أن يَعَصَرف دُونَ الآخر. وَلهُ أن ايع خَرَج عَنْ ملكه غَيْرَ ميب ؛ 5 
ل ل يل البْع كان متكا من 
الالتفاع مَتَى شاءء وَبَعْدَهُ إِدَا رَدٌ البَعْض لا يَتَمَكَنّْ إلا مُهَايَاةَ وَاليَارٌ يَْبْتْ نظرًا كَنْ 
هُرَ لهُ على وَجْه لا يَلحَقْ الضّرَرُ منهُ بير وَإِنّمَا يد الضَرَرَ بالرّائد لأَنَّ في اماع الي 
ضَرَرًا أَيْضًا للرَادّ لكن نا م يَكُنْ من العَيْرِ يل لعَسجْرِه عَنْ إيجَاد شرْط الرّدٌّ كَانَ دُونَ 
الأول فإن الضَرَرٌ الخاصل من الغَيْر أنه رافك وو امامل بير الي 
قَِنْ قيل: بِعْهُ منْهُمًا رضًا منْهُ ليب التبعيض. أحيبَ بِأنَهُ إن سَّلمَ فَهُوَ رضًا به 
في ملكهمًا لا في ملك تفسه. إن قبل: حَصّل اليب في يد التائع يفغله ا تفي 
الملك إِنَمّا هُوَ بالعَقّد قبل القَبْض قلَا: بل حَصّل بفغل الْشترِي يرد نصفهء وَالّترِي إذَا 
عيب الود عَلِِ في يد ابائع ليس له أن يَردهُ بكم خيّارِه» لك هذَا عيب برض 
الوَال اَعَد الآحرٍ عَلى الرّدُ فَِذَا امْتتَعَ ظَهَرَ عَمَلَهُ (قوله وَليْسَ من ضرُورَة إثّبَاتَ 
الخيار) ا 
وريه أن إِنْبَاتَ الحيارٍ شما بس عي الرما 7 أحَدهمًا وهو ظَاهرٌ ولا 
الرضًا 7 أحَدهمًا لازم قن لوارم بيات المثّار هما لتصَورٍ الالفكاك ور اجْتمّاعهمًا 
علي :الك كلد ارم من إنات انار شنا ارامت يرَدٌ أحَدهمًا. 
قال (ومن باع عبدا على أَنّهُ حَبَازٌ أو كاتبّ وَكَانَ بخلافه فَامُشتَرِي بالخِيَارٍ إن 
شاء أَحَدَهُ بجميع النّمَنِ وإن شاء تَرّك))؛ لأنّ هذا صف مَرَعُوبُ فيه فَيُسِتّحَقْ فِي العقد 
بالشرطه ثم فَوائُه يُوجب التّخيِير؛ لأنّهُ ما رضي به دُونَه؛ وهّدَا يَرجِعٌ إلى اختلاف النّوعٍ 
لقلتٍ التّفاوت في الأغراض» فلا يفسد العقد بعدمه بمنزلجٍ وَصف الدّكُورة وَالأنُودَجَ 
فِي الحيواتات وصار كفوات وَصف السلامتٍ وإِذَا أَحَدَهُ آَحَدَهُ بجميع التّْمَن؛ لأنّ 
الأوطتاف فا تايل :تين اقم الكون قرم يفي العقد على ما عرف. 
الشرح: 
قال (ِوَمَنْ بَاعٌ عَبْدَا عَلى أله خبّارٌ أو كاتبْ) رَخُل اشترى عَبْدَا عَلى أله عّا” 
ؤْ كاتبُ فَكَانَ نتخلافة :ين | يَْمْ من الي والكقابة نا مسب به لقاع عا أ 


راس ساس سم 


5 بحم بجميع الْمَن وين رده إِذَا يَمَنعْ الرُ بسب من 


066 


الجزء الثالث 1ه 


الأسباب» فَإِنَ امتنَعَ بذَلكَ رَجَعَ ميري عَلى البائع بحصّته من الثْمّن في ظاهر الروَاية 
يُقَوَمُ العَبْدُ كَاتيّا أو حمارًا عَلى أذئى ما يُطْلقُ عَلَيْهِ الاسم إِذْ هُوَ المستَحَق بمُطلق التترزط 
لا النَهَايَّة في ذَلكَ كَمَا في وَصْف السّلامّة المستَحَقّ بمُطْلق العَقد وَيُقَوُمُ غَيْرُ كاتب 


ل اسه 0 3 سن لمم ع س|) بده ده 0 “ال 7 شل الماك 5 07 ا 0 
وَحبّاز فيُنْظَمٌ إلى تفاوت ما بَينَهِمَا فيَرْجَعْ عليه بذلك» أما رَدهُ فلأن هَذا الصف 
1 2 و ا 


وَصْفٌ مَرْعْوبُ فيه وَهُوَ ظاهرٌء وَهُوَ احترَارٌ عَم لِيِْسَ بمَرُغوب فيه كما إذا بَاعَ على 
راع ولع ولي نمه شر د سور و و ره مس حون اين ال اف ا ا ل و ا 
أكَهُ أَغْوَرُ فإذا هُوَ سيم فَإنَهُ لا يُوجبُ الخيّارَ وكل ما هُوَ وَصْفْ مَرَعوبُ فيه يستحق 
في العَقّد بالنشرْط لألهُ لرُجُوعه إلى صِمّة النمَنِ أو امن كَانَ مُلائمًا للعَقد ألا ترَى أله 
لو كَانَ مَوْجُودًا في ابيع لدَخَل في العَقّد بلا ذكْر فلا يَكُون مُفْسدًا له ووقض بمًا 
د 2 ع ار ا اف ا سات اصمة .ع 6ه كي 
إذا بَاعَ شاة عَلى أنهًا حَامل أو عَلى أنْهًا تخلب كذا فإن البِيعَ فيه وفي أمثاله فاسد 
وَالوَصفُ مَرُغوب فيه. 

- كي ل ه - 00 2 000 ا ل له 

وأجيب يأن ذلك ليس يوصب بل اشتراط عدار من المبيع مُجهول وَضَمْ 
القائع إل الخوول يعد الكل :مجئزل وهذا لوؤشزط انها خلون از و3 لا شكذ 
0 0 2 0 00 2 2 2 
لكنه وًَْا مَرْهُوًا فيه دَكَرَهُ الطَحَاوِي سَلمَاهُ لكنّهُ مَجْهُولٌ ليس في وُسْع البائع 

3 - 4 اس ٠‏ 3 
تتصيلة ولا إل مكرقته سيل تخلاف ما كح فيه فإن له أن يَأمَرَهُ ‏ بالخير والكتابة 
َيظْهَرُ حَالُكُ وَأَمّا التقاح البَطنِ فَقَدْ يَكُونْ من ربح وَعَلى تقدير كته وَلذَا لا تغلم 
خبائة وموقة وَل تيل إلى امترسهه وإذا يق ذلك فنؤاقة يويح افخير لأن المشتري 
ما رضي بالمبييع دون ذلك الرمنق تقض ول يفتك العنة لأن كنا لاساو 
٠.‏ و و 0 0 ا و - 7 4 ٠.‏ و 
الذي يكون من حَيْث فوّات الوَصف المرغوب فيه هُنَا رَاجعٌ إلى الختلااف الع لقلة 
التَمَاوْت في الأغرّاض قلا يَفْسّدُ العَقَدُ بِعَدَم ذَلكَ الوَضف. 

كَمَا إِذا اشْعرَى شَاةَ على أَنْهًا عْجَةٌ فَإِذَا هىّ حَمَل فَصارَ الأصل أنْ الامتلاف 
التاصل .بالوضيق إن كان هما وجب الثفاوت الفاحش فى الأغراض كان رَاجعًا إلى 
المئسء كما إذَا بَاعَ عَبْدَا فَإِذَا هي جَارِيَةُ وَيَفْسْدُ به العَقَدُ وَإِن كَانَ مما لا يُوحِبْهُ 
كَانَ رَاجعًا إلى النّوْعَ كَمَا ذَكَرْنًا من المثال قلا يُفْسدُة لكنّهُ يُوجبُْ التخْييرَ لفوات 
وفلف لوقه امه جد بجمِيع لمن فَدّنَ الأوْصَاف لا يُعَابلُهَا شئء من الثمّن 
لكَوْنهًا تابعة في العَفْد تَدْحْلٌ من غَيْر ذكْر عَلِى ما عُرف فيمًا تَقَدَمَ والله أغلم. 


يُ 


فلك 


العنابي شرح الهدابي 

قال (ومن اشترى شيئًا لم يَرَهُ هَالبَيعٌ جائنٌ وله الخيّارٌ إِذَا رَآهُ؛ إن شاءَ أَحَدَهُ) 
بجَمِيع الم (وإن شَاءرَدهُ) وَقَال الشافِعِي؛ لا يَصِحٌ قد أصلا؛ لأنالمِْيعَ مَجِهُول ون 
قونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «من اشتّرى شِينًا لم يَرَهُ ظَلهُ الخيَارٌ ذا ك0 وَلأنٌ الجهّالةَ 
بعدم الرَؤيّةٍ لا تُفضي إلى الْتَارّعَتِ لأنّهُ لو لم يُوَافِقَهُ يَرْدُه فَصارٌ كَجِهَالةَ الصف في 
المعاين الْْشَارٍ إليه. 

الشرح: 

(َابُ خيّارٍ الرؤيّة): قَدَمَ حيَارَ الرؤيّة عَلى عيَّارٍ العَيب لككونه أقُوَى من إذ 
كان تأثيرُ في ملع مام الع وتأثير حيار التنب في مئع روم الك قَال القذورئ: 
مَنْ اشكرى شَيْنًا 1 يَرَهُ فَاليِيُِ جَائرٌ مكاء أن تقول الرخل عَيْرِه بك الثؤب الذي في 
م هَذَا وَصفَتُه كن أن الذرة التي في كُمّي هَذْه وَصِفَتُهًا كَذَا أ يدك الصفة أو' 
5 ل بعت مك هذه الخَارِية المي فَإِنّهُ جَائرٌ عنْداء وله الحيارٌ ذا رَآه وَعنْدَ الشّافعي 
دا العَيْبُ العائبُ الْمشَاُ إلى مَكَانه وَليِسَ في ذلك الَكَان بلك الاسم غير 
ما سَمّى وَاللْكَانَ مَعْلَوجٌ بامشمه وال متاومة: قال صّاحبُ الأسرار: أن كَلامَنَا في 
َيْنِ هُوَ يحَال لو كانت الريَة حَاصلة لكَانَ الييْمُ جَائرًا: أ يالإجْمّاع. 

قال الشافعي: ليع تكيول بلطيل لا يَصِحٌ يَنِعُهُ كَالبيعِ بالرّقم (وَلنَا قله كلد 
«مَنْ اشترى شِيْنًا ل يَرَهُ فَلهُ الخيَاز إِذَا رآة») وَهْوَ ص في البّاب قلا بيْرَكُ بلا 
مُعَارض» إن قبل: هُوَ مُعَارَضّ بحَديث حكيم بْنٍ حرام وَهُوَ ألَهُ قَال: قَال عَلْه الصّلاهٌ 
وَالسّلامُ «لا تبع ما لِيْسَ عندك» وَلمْرَادُ مَا لِيْسَ بِمَرْئي للمُشتَرِي لِإجْمَاعنًا على أن 
لمكي إِذَّا كَانَ قَدْ رَآهُ فَالعَقَدُ جَائرٌ ون | يكن حَاضْرًا عند العَقد. 

قلنا: بل الْرَادُ النَّهْيْ عَنْ يَيْع ما لِيْسَ في ملكه بدليل قصّة الحَديث» إن «حكيم بن 
حرام يي قال يا رَسُول الله إن لجل يَطْلبُ مني سلعة ليست عدي فعا مله ثم أذشل 


مم 


2 فق نهر حا كا عن رشنا 0 5 0-6 0 و ا هاس هام 
السوق فَأَستَحِيدُهَا فأشتريها فَأْسَلمُهَا إليْه فَقَال عَلِيْه الصّلاة وَالسّلامٌ: لا تبعْ ما ليس 


.)٠١478( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)٠١( أخرجه الدارقطنٍ (4/7» 5) رقم‎ )١( 


الجزء الثالث اف 
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عندك»”" وَمَد أَجْمَعْنَا عَلى ألُ لو بَاعَ عيْنا مَرئيًا ل يَمْلكْهُ ثم مَلكَهُ فلم م يَجُر؟ وَذَلكَ 
ل ا ا ا بِعَدَمٍ الرؤية لا 

نفضي إلى التارّعَة مع وود حيار فَإنهُ إذا م يوافقةٌ رده ولا راع َم يقي خّارة؛ 
لم لضا إن ل ف املد وليل ب َال تخا لصن في التق 
الْشَارِ ليه بأن اشترى ثُوبًا مُشَارًا إِلْهِ غَيْرَ مَعْلُوم عَدَدُ ذرْعانه َه يجوز لكؤنه و 
العينٍ) وإ كان تمه هال ْنا لا فضي إلى الاْعَةه وَعُورض يأن الب لوعان: ع 
عَينِ) ويبع ديْنِ) وَطرِيق امغرفة في الثاني هُوّ الوصف وفي الأوّل المشَاهَدَةٌ 4 م ما هو 
طرِيقٌ إلى الثاني إِذَا ل لد وَكَذَلِكَ ما هو طَرِيقٌ إلى الأول 
وهو الشاهةة إذا فيد وأحيب د لا يَجُورُ عند عنْدَ 
رك الوَضف لإفضاء اللجهَالة إلى امارّعَة وما تحن فيه ليْسَ كذ 


(وَكَدَا إِذَا قال رَضيت كُم رآه له أن يَرَدهُ) أن 0 ِالرؤيَتٍ نا رَوَينًا فلا 


ين قبلههوَحَقُ التسخ قبل الؤيوٍ بحكم آنه قد غير لازم لا بمُقتضى الحييش» ولأن 


الرّضا بالشّيء قبل العلم بأوصافه لا يَتَحقّق يَتَحَْقَ فلا يُعتَبْرُ قَونُهُ رَضيت قبل الرٌؤيّةٍ بخلاف 
قوله رددت. 
الشرح: 


(قولَهُ وَكَذَا إِذَا قال) تَفْرِيعٌ عَلى مُسألة القذوري: يَعْنِي كَمَا أن لهُ الخبَار إِذَا م 
ررض ا ار يرهم َم لأن لخر ملق بالراؤية بامحديث الذي 
رَويَْاهُ وَامْعَلقُّ بالسّيْء لا يَعْبْتْ يت قبل لقلا يلوم وجُودُ المترُوط يثون الْط» ولألةٌ لو 
م التقد بلرضًا قبل الرؤية لوم اماع الخيار ندا وَهُوَ ناس باص عنْدَهَا فما أدّى 
إلى اله فهُوَ يَاطل (قولهُ وَحَقَ قَّ القسخ) واب سوال تَقَريرَةُ: 4 لو ل يَكْنْ له لهُ الخيّارُ قبل 
الرؤيّة لَا كان ل حو الع كال الثزتية لآل من افيح بوت اليا لهُ كَالمبُول فَكَانَ 
مُعَلَا بها فلا يُوجَدُ قبلهًا. 

وتقْرِيرٌ احَوَاب أن حَقّ الفقسلخ بحكم أله عَقَدٌ غَيْرُ لازم لأله م يَقَعْ مُثْبَرِما 


.)5595( والنسائي‎ »)١5*7( أخرجه أبو داود (.85)» والترمذي‎ )١( 


فين 
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ا 0 فيف ألا تَرى أن ك 0 من 0 2 عَقَد الود ا 
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را يلاف العا ل بت لض اليب مامز ا عى رن يودي إلى 
بُطلانه كَمَا مر آنقاء وَفيه نَظَرٌ لأن عَدَمَ لَرُوم هَذَا العقد بِاعْتبَارِ اليَارٍ قَهُوَ مَلرُومٌ 
للخيارٍ وَالحيَارُ مُعَلقَّ بالرؤية لا يُوجَدُ بدُونهًا كذ مومه أن ما 0 للازم فهو 
شَرْط للمَلرُوم (قَولهُ وَلِأنُ لضا بالشيء) جَوَابُ سوال آحَن وتحقيقة أن الإمْضَاءً 
للرّضًا وَالرّضًا بالشيء (لا يَتَحَقَقٌ قبْل العلم بأوْصافه) ان الرّضًا اسْتحْسَان اسيء 
وَاسْتحْسَان مَا ل ما يُحَسهُ غيْرُ مُتَصَوَرِ. وَأمّا الفملح فَإِنَمَا هُوَ لعَدَم الرّضّاء وَهُوَ 
لا ياج إلى مَعْرفَة الّحْسئَات . 

لا يُقَال: عَدَمٌ الرّضًا لامنتقبتاح الشيْء وَاسنتقباح لي 2 ا يدك نه 
مُمَصَور) لأن عَدَمْ الرضًا كد يكون باعْتَارٍ ما بَدَا لهُ من التفاء احْتيّاجه 1 الي ) ا 
ضياع ثُمَنه 7 استغلائه قلا يَلرَمُ الاستباح. دك في الشُحْفَة أن 1 له قبل 
الرؤيّة 2 رِوَأيّة فيه وك الْشَايحَ احتلفوا؛ َال بَعْضْهُمْ بَعْضْهُمٌ: لا يْصحّ قيَاسًا عَلى 
الإجارّة كلتقي يح دُونَ الإ جَارَة وَهُوَ مَْارٌ 0 

قال: (ومن باع ما لم يْرَهُ فلا خيّارَ لهُ) وَكَانْ أَبُو حَنِيفَةَ يول : أولا له الخيارٌ 
اعتبارا بخيَارٍ العيب وَخيَارٍ الشرط وهذ؛ لأنَ نُرُوم العقد بِتَّمَامِ الرّضا زوالا وَكُبُوَا ولا 
يُتَحَقّقَ ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع؛ وَذَّلكَ بالرؤية فلم يكن البائغ راضيًا بالزوال. 
ووجه القول المرجوع إليه أَنّهُ معلق بالشراء ا رَوَينًا فلا يَثْبْتُ 7 يَبْتُ دُونَهُ. وَرُوِي أن عُتمَانَ بن 
عفان باع أرضا لهُ بالبصرة من طَّلحَنَّ بن عُبَيدٍ الله فقيل لطّلحَدَ: نك قد عُبنت» شَقَال: 
لي الخيارٌ؛ لأنّي اشتّريت ما لم آره. وقيل لعثمان: الشا فقَال: لي الخيار؛ لأني 
بعت ما لم أره. فَحكُما بِينَهُمَا جِبيرٌ بن مُطعم. هَهَ فقضى بالخيارٍ لطّلحت وَكَانَ ذلك 
يمحضر من الصحابَتٍ رضي الله عنهم. 

الشرح: 

ال راض 1610 ل يزه تن ورت كبن فيوعة قبل الوزن َه صّح اليَيْعُ ولا خيّارَ 
له:غيدناء وكان آبو مشيقة رتحمة اللد كول ا م اغْتبَارًا بخيّارٍ العيب نه لا 


الجزء الثالث مره 


يَخْنَص بجّانب المشّري» بل إِذَا وَجَدَ البائعٌ القمَنَ زَيْقَا فهُوَ بالحيّار إن شَاء جَوَرَهُ ون 
ا رد اي وذ وه ل مه لك قفد تشب ب المي وتيخ بر 
الييع لنَهُ أصل دُونَ لمن وَبخيّار التترْط فَإلهُ يَصِحْ من الجَائيينٍ كما تَقَدَمَ (وَهَدَ) 
أي الحيَارٌ للبائع نما هو باعتيارٍ أن لَرُومَ اعفد تَمَام الرّضًا رَوَالا) أي من جهّة البائع 
مون أي من جهة الُشترٍي وكام الرضًا لا يتَحَقَقُ إلا 0 بأُوْصّاف ؛ امبيع وَذْلكَ 
بالرؤيّة) إن بالرؤية حمل بالاطلاع عَلى ذَقَائقَ لا تحصّل بالعيّارة فلم يَكُنْ البائعُ 
رَاضيًا لزوال) كوه لعف يلاع من جهته له الشنخ. 

وه لعل م ار ا إن قيل: 
البائع نع مثل امير ي في الاحْتيَاجٍ لتَمَام الل كلك قلات أحيق بِآنهُمًا ليسا 
20 أن ال من جاب المكري باطتار له حل َه حرا مما انترى قدم4 
لفوّات الوَصّف الْرعُوب فيه وَالبَائعٌ لو رَدَّ لرَدَهُ امار أن المبيع د مما ظَّ قصَّارَ 
كَمَا ل بَاع با يشرط أله ل كت لماع عبان ويا 1 يكن 
في مَعْناهُ لا بُح به قبل الْملقَ برط بُوجَُ قثل و وُجُود الشرْط يسبب آخرَ وَهَاهُنا 
ود القيّاس عَلى دتري ارين لير من التايع. 

ا بأنهُ نابت بالئُصّ عَيْرُ َيْدُ مَْقَول الَعْنَى قلا يَجُورٌ فيه القيّاسُ» سَلمَِاهُ لكن 
القَاسَ على مُحَالمة الإجماع يَاطل» ويد يم جَيير يَيْنَّ عَمَان وَطَلحَةَ كَانَ بِمَحْضَرٍ 

من الصّحَايّة رَضي ) اللهُمْ مين وَل يكِرهُ أحَدَ فكَانَ إْمَاعًا عَلى ما ذكرَ في 

ان مطل الإخَاقٌ دلالة وَقيَاسا وَهَذَا رَجَعَ أبُو حَنيمَة حين يَلعَهُ الحديث. 

كُمٌ خيَارٌ الرويَجَ غَيرُ مؤت بل يَبقَى إلى أن يُوجدَ ما يُبِطِلُهُ ومَا يُبِطِلُ خِيّارَ 
الشترط من تَعَيُبٍ أو تَصَرّف يُبِطِلُ خيَّارَ الرّوْيّت كُمّ إن كَانَ تَصَّرَهَا لا يُمكِنْ رفعه كه 
كالإعتاق وَالتَّدبِيرٍ أو تَصَرَّفًا يُوجِبُ حمًا للغيرٍ كالبيعٍ المطلق والرّهن والإجارة يُبِطْلَُهُ 
قبل الرؤْيّج وَبَعدَمَا؛ لأنهُ نا لزم تَعَدُرُ الفقسخ فَبَطّل الخيّارٌ وإن كَانَ تَصَرَهًا لا يُوجب 
لأنّهُ لا يَربُو عَلى صَرِيح الرّضا وَيُبِطِلُهُ بعد الرؤيّةٍ لؤجود دلالت الرضا. 


00 
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الشرح: 

ال م حيار الرؤزية عَيْرُ مُوَقْت) قبل عبار الرؤيّة يُوَقَتْ يوقت إِمْكَان ٠‏ الفسلخ 
بعد الرؤية: حتّى لو وَقَمَ ير علي وَل يه ار 
الحا لا الس وَالأْصّحّ عدا أله يَاق ما لم يُو جَد ما يُنْطلهُ لله 
ا لاعتا الا ىإ ألا حدما مطل عدم اال + ما يُنطل عار 
زط من تعيب أو تصرف ينطل حار الرؤية. 

يك" ما ينل عيّارَ الشراط ل في بابد وَالصابط في ذلك أن المي لحا 
إذا فعَل في الع ما يمحن به مره وبح في ير املك بحَالٍ لا يَكُونُ ذلك قليل 


عير 


الاختيّار وإلا لبَطَلتْ قائدة الحا ر لأنها إمكان الردٌ عنْدَ عَدَمٍ الواققة بَعْدَ الامتحان» 


فإن لم ليع بل مَا يمحن به أو مئة قات فَائدة حيار يلم م هَذَا أله إذا 


ل جيم 


قل نا لا بحن به أذ مسن به لكل لا بحل في غير امك بحا أن يمحن ب» 
بحل في غَيْرٍ الملك لكن فَمَلهُ مَرةَ ند كَانَ وليل الاعثيار» فعَلى هَذَا ذا اشقرى 
جَرِيَة لللاقة بالخيارٍ فاستخختتها مره[ يطل حيار ؛ لأنهُ مما يُمتَحَنُ به ويّحل في 
عير املك في اخمْلة فلو اما ل ا انوع من الخدمّة كَانَ اانا 
للملك لعَدَمٍ الحاجة ليها ولصُول الامتحان بالأول» ولو وطنهًا بَطل خيّارٌ لأنهُ وإن 
كا ماب ب أن ملاحها وطق ا 0 
غيْرٍ الملك فَكَانَ اعتتيّارًا لهُ. قيل: يُشكل عَلى هَذَا الكليّ مَسْألتَان: إِحْدَاهُمًا: أنَهُ للا 
اطترَى ذارًا بها فيس ليها ار ها بالشفقة ل يطل حيار الرؤية ا 
الروَايّة وتطل يار الشرط. ل. وَالقائية إذَا عَرَض البيعَ بشترْط الخبَارٍ عَلى الب يطل خا 
الرط ولا يطل ار الرؤية. 

وَالْسألتَان في فتَاوَى قاضي خَان. وَأُجيب يأن ؛ الأصل فيهمًا هو إن خيّارَ الرؤية 
لا تل برهم امنا قل اليه ا كرا لا يطل يليل الرضنا بالطريقي الأؤلى لكل 
دُوهُ. م لد بالشفعة وَالْعَرُ ضُ على اليم ليل الرّضًا فلذلك لا يَعْمَلان في إِبطّال 

خيَارٍ الرؤيّق: ف تآ ل نَهُ ليس بدافع. وَالحق أن الإشكال ليس يؤاود لأنْهُ قال: وما 
فار ارد بتع اراد ار او الرؤية وَهوَ ليس يكُلي مُطلتي بل 
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ءًِ 


يد بأن يَكُونَ ينا أو تصرّفا: يعني في البيمه وَالأَعْد بالشفعَة وَالعَرْضُ عَلى الي 
ل وَاردَينِ التَصَدُفُ الذي يُنْطِل عير لرؤيّة على صترئان: 
تَصَرفُ يُنْطلهُ قبل زه بتع 1 لا يطل قبل الرؤيّة وَيطلهُ يَعْدَهَا. 

9 أ 15 كه َهُرَ الذي لا يُمكن ره َفعُهُ كَالإِعْمَاق وَالتَّدْيِ أو الذي يُوجبْ 13 
قر كام المطلق عَنْ عار الشرطء وَاليَيْع بخيّار شراط للمُشمَرِي وَالرّهْنِ وَالإجَارَة 

وَهَذَا لأن هَذَا النَصَرُف يَعْتَمدُ الملكَ وَملك الممُصَررُف في العيْنٍ قَائمٌ فَصَّادَفَ الْحَل 

ري ُفوذه 1 اك وَالرَفْعَ فَعَذَرَ الفَسُحُ وَبَطّل حيار 0 0 
كل حو ار قالع ون افع فيطل لان »تي لز التنه الزن أ انس مَعْمَتَْ مُدة 
الإكارة اارة م ا لهُ الرّدُ. وفيه بَحْثْ من 
وَجْهيْنِ: أَحَدُ 2 مَا قيل إن بُطْلانَ الحيَار قبل الرؤيّة مُحَالف لخُكْمٍ النْصّ الذي رَوَيْنَاه. 
الثاني أن هَذْه 0 ما أن تكرن صرب انها اوذلاقة + ركل وَاحد منْهُمًا لا 
ينطل الحيَارَ قبْل الرُؤيّة كيف أُبْطَلئة؟ وأحيب عَنْ الأول بأن ذَاكَ فيمًا نكن المكل 
بحكم النْصُ» وَهَذه التَصَرقَاتُ لصّدُورِهَا عَنْ أَمْلهًا مُضَافَةَ إلى مَحَلهًا الْعَقَدَتْ 
صَّحِيحَة) وَبَعْد صحّتهًا لا يُْكنْ رَفُْهَا قيَسْقَطُ الخبَارٌ ضَرورة. 

وَعَنْ الثاني بن ذلالة الرّضًا لا ربو على صّريحه إذا ْ كُنْ من ضرُورات صرح 
آخَرَ وَهَاهْنَا هَذْه الدّلالة من ضَرُورَة صحّة لنُصَرُفات لذ كورة وقول بصحتها مع 
التفاء اللازم ا وما الثاني فَهُوَ الذي لا يُوحبُ 7 لعي كالييْع بشرط الخيّارٍ 
اعد وللطارقة ردنا مذ عر تتلي لا لطن معان تان الروية لأنْهُ لا يربو على 
صرح لرضًا: أ لا يَرِيدُ عليه وَصَرِيحٌ الرّضنًا لا يُنْطلَهُ قبل الرؤيَة فَدَلاقهُ أؤلى: يَعْنِي 
إِذَا ل يكن منْ منْ ضَرُورَات ال ولاطلة "متها شود الدّلالة مَعّ عَدَمٍ الانع 

(قال: ومن تَظَرَ إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهِر التُوب مَطويًا أو إلى وجه الجارية 
آو إلى وجه الدايج وَكَمَلهَا فلا خيارَ لهُ) والأصل في هذا أن رين جميع المبيع غير 
مشروط تَعدَرِهِ شَيكتفِي بِرَؤيّتٍ ما يدل على العلم بالّقصود. ولو دَخَل في البيع أشياء: 
فَإِن كان لا تَتَفَاوَتْ آحادُها كامكيل والموزون» وَعَلامَتُهُ أن يُعرض بالتَّمُودْحٍ يَكتَفِي 


بِرَؤيَجٍ واحد منهًا إلا ذا كَانَ البّاقي آرداً مما رَأى فَحِيدْئِنْ يَكُونْ له الخياز. وإن كان 


لفن 


العناين شرح الهدايّ 
تاوت آحَادُهًا كدياب وَالدوَاب لا بد مِن رُويَدٍ كل وَاحِدٍ منهاه وَالجورُ والبِيضُ مِن 
1 57 ل ا > مور - 8 ٍ- صاصم م - هي 2 - 34 - 2 
هذا القبيل فيما ذكره الكرخي؛ وكان ينبغي أن يَكُونَ مثل الحنطت والشعير لكونها 
متقاريت. إِذَا هَبَت هذا شَتَمُول: النّظَرٌ إلى وجه الصبرة كاف؛ لأنَّهُ يعرف وصف البقيّة؛ 
لأنّهُ مكيل يُعرض بِالنّمُودَج وَكذا النّظَرٌ إلى ظاهر التُوب مما يُعلم به البَقيِّدَ إلا إذا 
كان في طيًه ما يكون مقصودا كموضع العلم؛ والوجه هو المقصود فِي الآدمي» وهو 
ابت" ١ه‏ ل ا ل ا د كي ال ل ا مه يم م دوه وامه 
والكفل في الدواب فيعتبر رؤييٍ المقصود ولا يعتبر رؤيى غيره. وشرط بعضهم رؤيي 
2 32 كر راو م لق 2 ا ل + 2 الى - لي 
القوائم. والأول هُوالمروي عن آبي يُوسف رَحمهُ الله وَفِي شاة اللحم لا بد من الجس لأنّ 
المقصود وهو اللحم يُعرف به. وَفِي شاة القنيّتٍ لا بد من رُؤْيَةٍ الضرع. وَفِيمَا يطعم لا بد 
من الدّوق لأن ذلك هوَالْمعرف للمقصود. 

الشرح: 

3 ام م اه 20 66 2 ا 6 ص اوه م ص 6ه 

(قال وَمَنَ ظرَ إلى وَجْه الصبرة) اعلم أن المبيع إِمّا أن يَكون شيئا واحدًا أؤ 
أشيّاء مُتَعَدْدَة والثاني إِمّا أن يُكون مُتَقَاوت الآحَاد أو لاء فَذَلك أَقْسَامٌ ثَلانَكَ فَإن 
5 2 3 ع و م 2 © مره 1 0 
كَانَ الأول فليِس رؤيّة الجميع شَرْطا لبُطلان خيَّارٍ الرؤيّة: لأن رُؤْيَة الجَمِيع قد كون 


و 
د 2 


مُتعَذْرَة كما إِذَا كان عَْدَا أ جَارَِة إن في رُؤيّة جميع بَدنهِمَا رؤيَة رهما وَدَلكَ 
في العَنْد لا يَجُورُ ألا فسحَ العَقْدُ أو م رفي الأمّة لوْ فسخ العَقَدُ بخيّار 
الرؤية بَعْدَ رُؤْيَة عَوْرَتهًا كَانَ النَظُ في عَوْرََهَا وَاقعًا في غير الملك أن العَقَدَ ارتفع 
بالفسخ من أله فصَارَ كَأنْهُ لم يَكْنْ فَكَانَ النَظَرُ الواقعٌ حَرَامَاء وَكَذَا إِذَا كَانَ لبي 
نا مطويا فإ لاقع يضر بالكسار ته بلطي وى ةما يدل على 
العلم بالمقصود عَلى حَسّب اعّتتلاف القاصد. 

وإن كان الثاني كَالئيَاب وَالدَوَابٌ وَاليَيِضِ والحؤز فيمًا ذَكرَهُ الكرحي فلا بَكَ 
من رؤية 5 وَاحد) لأن روي البَعْضٍ لا تُعَرُفُ البَاقي لَقَاوت في آحَاده. وَإِنْ كَانَ 
الثالك كالْكيل وَالْوْرُون وَالعَدَديٌ امَْْار ب ونور وَاليَيْضِ عَلى ما مال إِليْه ا 
فى يروي واحد مهما لأن بريه النخض يُغْرَُ لباقي عَم ماوت وعَلامَة عدم 
تاوت أن مُْرَض بالمُودَحٍ إلا أث يَكُونَ الباقي زد مناه فى هذا ذا تظرَ إلى وَجْه 
الصبرة بطل اليَارُ لألَهُ يُعْرَفُ اليّاقي لألهُ مكيل يُعْرَضْ بالنَمُودَحِ وَالنظَرُ إلى ظَاهرٍ 
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الذوؤب مَطْويا مما يعرف لَه إلا أن يَكُونَ في طيّهِ مَا كَانَ مَقَصُودًا كَمَوْضع العلم) 
وَإِذَا َظَرَ إلى وَجْه الآدَمِي بَطل اليّارٌ لأنهُ هُوَ المْقصُودُ به في العَبْد وَالأمّة وَسَائرٍ 
الأعْضَاء كا له آله ترى أن عقاوت القيمّة تاوت الوَجْه مع النّسَاوِي في سَائرٍ 
الأعْضاءء وَإِذَا َظَرَ إلى الوجه أُوْ الكفل في الدَبّة بَطِل اليَارٌ لأَنهُمَا مَقَصُودَان في 
00 
هُوَ المَرْوِيُ عَنْ أبي يُوسُف رَحمَهُ الله. وَشَرَط بَعْضُهُمْ روي القوائم لأنْها 
03 في الدَوّاب» فإن كَانَ امكيل وزو وَالعَدَدي الْتقَاربُ في ان قَرَآَهَا 
في أحَدهمًا فَإِذ كاد ما في الآخَرٍ مل ما رأى أ َف بطل الحا وذ كا كوه 
فَهُوَ عَلى الخيّا لكن إذَا رَدَ رَدّ الكل لكلا تتَفَرَقَ الصّفقة وإذا اذ شترَى شاة فَإمَا أن 
َكُونَ للحم أ للقئية أي ادر كاتني الأزد لا بد من و ابل لأن المقصوة إِلَمَا 
يُعْرَفُ به وفي الثاني لا بد من رُؤْيّة الضّرْعء وفي اللتود كا بكي الدزق لك 
لعفن المتموه. 
(قَال وإن رآى صحن الدارٍ فلا خِيارَ له وإن لم يُشاهد بِيُوتَهَا) وَكذَّلك إذا رأى 


خَارجَ الدارٍ أو رآَى أشجارَ البُسَانِ من خَارحٍ. وَعِندَ زَُرَ لا بد من دُحُول دَاخل البيُوتء 


5 


والأصح أَنْ جواب الكتّاب على وفَاقٍ عَادتِهم فِي الأبنِيّتٍ فَإِنْ دُورَهُم لم تكن مُتَمَاوتمٌ 
يُومَئِنء هما اليوم هلا بد من الدخول فِي داخل الدارٍ للتّفاوت, وَالنّظَرٌ إلى الظاهر لا 
يُوقع العلم بالدّاخل. 

الشرح: 

(قال: وَمَنْ رأى صّحْنَ الدّار فلا عيَّارَ لك ؤي صَّحْن الدَارٍ أو خَارِجَهَا 
وروي أشجار اسان من اع تستقط خمّارَ الرؤية. 

لأنْ كل جْرْء من أجرَائها 0 ل كما ئَحْتَ السُرّر وَيِيْنَ الحيطان من 
الجذوع وَالأسْطُوانات وَحِيتكذ سقط شَرْط رُؤْيّة الكل فَأَقَمْنَا روْيةَ مَا هُوَ الْقَصُودُ من 
الدّار سس رؤيّة الكل إِذا كان في الدَارٍ بَيْتَانَ شتو 3 تيان صِيّفيان , يرط 50 
الكل كما ا حْن الثَارٍ ولا ترط ةلوازمل اللو إلا في تلد 
دكؤن الثلق موقا كنا في رف 


لون 


العنايين شرح الهدايي 
قال رُهْرُ رَحِمَهُ الله: وَهْوَ قَوْلَ ابن أبي ليلى: لا بد من دول ذاخل الييُوت 
وَالأصَح أن جَوَابَ الكتّاب: أي القدُوريٌ عَلى وفاق عَادَتَهمْ بالكوقة أَوْ بَعْدَادَ في 
الأب ًا نلف بالمئيي والسلتةء وفيما وراءً َك يَكُون عَصفْقَة واحدة» وهنا 
نصبرٌ مَكلومًا بالقطر إل جثئراتها من حتاريج» 1515 الوم رذ به ديارقم فلا أذ عن 
الدّعُو ل في داخل الدَارٍ تاوت في مَاليّة الدُور بقلة مَرَافقهًا وَكثْرَتهَاء فَالنَظَرْ إلى 
طاول ونه انام بلاطي رهن كه زر 
قال (ونَظرٌ الوكيل كتظر المُْشترِي حَنّى لا يَرُدُهُ إلا من عيبء ولا يَكُونُ نَظرٌ 
الرْسُول كنَظَر المشتّريء وَهَدَا عند أبي حَنِيمَمَ رَحِمَهُ الله وقالا هما سوا وله آن يَرده) 
قال معناه الوكيل بالقبض؛ هَأَمًا الوكيل بالشراء فَرَؤْيَتُهُ تُسقِطُ الخيّارٌ بالإجماءء لهما 
نوكل بابض دُونَ إسقاط اليهلا يللدم لم يتوَكل به صر حَحِيَارٍ اليب 
والشرط والإسنّاط قصدا. وله أن افيض تمان تام وَهُوَ أن يَعِبِضَه وَهُوَيرَاهُ وتَاقِص 
وَهُوَ آن يقِضَةٌ مَستُورًا وَهن)؛ أن تَمَامَهُ تَمَام الصَففَةٍ ولا َم مع بَقَاءِ خِيّارٍ ري 
والموكل ملكه بتوعيه؛ فَكَدا الوؤكيل. وَمَتَى قِبَض الْموَكُلْ وهو يَرَاهُ سقط الخيّارُ فَكَد) 
الؤكيل لإطلاق التّوكيل. وإذَا قَبَضْهُ مُستُورًا انتّهى التّوكيل بالنّاقص منهُ فلا يُملك 
إسقَاطهُ قصدا بَعدَ ذلك بخلاف خَيارٍ العيب؛ لأنَهُ لا يَمنَعٌ تَمَامُ الصفقة فَيْتِمْ القبض 


م 


ار 
١‏ 


مع بقائه وخيارٌ التثرط على هدًا الخلاف. ولو سلم فَاُوَكَل لا يمك النّامّ منة فَإِنّهُ لا 
يسقّط بقبضه؛ لأنْ الاختيار وَهُو المقصودُ بالخيار يَكُونْ بعده؛ فَكدًا لا يَملكّهُ وَكيلْف 
وبخلاف الرسول؛ لأنّهُ لا ملك شيئًا وَإِنّمَا إليه تَبليعٌ الرّسالتٍ ولهذًا لا يَملكَ القبض» 
والتّسليم إِذَا كان رَسُولا في البيع. 

الشرح: 

َال (وئظر الؤكيل كُنَطرٍ الترِي) قيل صُورةٌ الركيل أن يَقُول الْتتري لعيْرِه 
3 ركيلا عَنّي في قَبْضٍ ابيع أَوْ وَكَلتُك بذَلك. وَصُورَة الإرْسّال أن يَقُول كن 
رَسُوَلا على أن رسك أر أمرثك ينيط 

وقيل لا فرق بَيْنَ الؤكيل وَالرسُول فيمًا إذَا قَال أمرئك بِقَبْضه إِذَا نظَرَ الؤكيل 


و 


اقيض إلى الَبيع وَقبْْهُ يُسْقط حار التي فلا يَردهُ إلا ِب عَلمَهُ الؤكيل أو لم 


الجزء الثالث 5 


يعْلم. وقَال الفقيهُ بو جَعْمَر: إِذَا كَان عي ينا يَعْلمُهُ الوكيل يَحِبْ أن يَنْطّل خيّارٌ اليب 
بالقئْض إِليْهء ذا نظَرَ الرسُول وق قبْضَهُ لا يَسْقَطُ خيّارٌ المشتري فَلهُ أن يَرْدهُ عند أبي 
حنيفة وقالاة كظر الى سول لا يَسْقَطُ بالاتقاق» لع ار كل ره 017 سَوَاء في 
عَدَم قوط عيّارٍ الْشتري وله 2 وَنَا كَانَت رِوَيةُ الجامع الصّغير مُطْلقَة في 
لوكيل والوكيل بالراء ليس حُكْمُهُ كَذَلكَ كس الصف بقؤله مَعْناهُ الوكيل بالقبض. 
نوكيل بالراء مؤي شق لخر بالإشتاع لأ قوق اعفد مرجع إل 
م ل أي قبْل الوكالة (بالقبئض دُون إسقاط الخيّار) وما يتوكل به لا 
َلك الصف فيه َكَل نلا يَلك) قا لحار ريا م يتوكل به 
فَصَارَ كحَمَْ اشترَى سينا كم كل كيلا بقبضه فَقَيَضَ الوكيل معيبا رَائيَا يه لم 
يق حيار العَيْب للموكل وَكَمَنْ اشرَى بخيّارٍ النشْط ووكل بِقَْضه فَقبْصضَةُ | 
فط خيّارٌ المشراط للجُوكل وَكَمّا إِذَا وكل بقَبْضٍ المبيع َقَبَضَهُ مَستُورًا 4 م رَآهُ 
الؤكيل فق اليَارَ قدا لا يفط يار اموكل. كلل أبي حَيقة حم اله من 
عَلى مُقَدّمَة هي (أن القَبْضَ عَلى توْعَيْن: َم َه أن يَقبِضَهُ وَهُوَ يَرَاهُ وتاقص وَهُوَ 
0000 مَسمُورٌ) (قَولهُ وَهَذَم) إشَارَةٌ إلى كتوعه بالنوْعِيْنِ وبَائَُ أن تمَام اقيض 
ِنَمَام الصّفقة ولا عم الصفقة (مَعْ يققاء حيار الرؤيّة) لأن تَمَامّهًا تناهيهًا في اللرُوم 
سين 3:9 إل برعة ل اك وا ةوشر يتقان عئ له وَإِذا ظَهَرَ 
هَذَا قلنَا: الَْكَلَ مَلكَ العَبْض بتوْعيْهء وَكُل مَنْ مَلكَهُ رع عَيْهِ مَلكَهُ وكيلهُ كَذَلكَ عنْد 
إطلاق لتَؤكيل عملا بإطلاقه. إن قيل: 00 َنَ الوكيل ذا قَبَضَّهُ قيضا 
اقسا نم رام أسقط لخر ندا يط ولو لو عل ذلك يع اليا فَليِسَ 
الوكيل كَالوَكل في القيْضٍ الناقص لا مَحَال. 
أجَاب الْصَنّفُ رَحمَهُ الله أن الوّكيل ذا قيَضَهُ مَسَعُورًا التَهّى التُوكيل بِالمَبْضٍ 
لقص قبتي أب لا َلك إمنقاطة» وفي هذا لواب تعض إلى رد قيَاسهمًا عَلى 
الإسقاط القصدي» وإلى رَدَ َوهمًا دُونَ إسقاط الخيّار. وتَرِيرَة له م يتَرَكل بإسشقاط 
الحيّارٍ . قصدًا أو ضمُنا وَالأَوّل مسَلم كن قاط يِف القض لكام يش ت للوكيل 
في من الكل به وَهوَ افيض حتى لو رأى قبل القْضي م سقط به الا يلاف 


لكو 


العنايى شرح الهدايين 
اموكل» دك من شيء ينبت ضما ولا ينبت قَصذا. والثاني 0 فَِنْ مَنْ توكل 
بشيء توكل بمَا يُتمهُ لأن نا لايم الواحب إلا ب فهْوَ واب وقول (خلاف خيَار 
ار ال كَحيَّارٍ العَيْب فَإنهُ لا يمْنَعُ تمَام الصّفقَة حَيْت لا يركةُ 
به إلا برضًا أَوْ قضَاءء وما لم يَسَْعْ تمَامَ الصّفقَة لا يَمَْعُ مَامّ القبْضٍ وَهَذَا مَلكَ رَدَ 
عيب نا ةق لطعي 13 بقل عثر ,نا اللمطفة لاا كزين للدم قال ايها 
ممتَنعٌ) 0 | يع اتا دل أنه كانت تامف وق من لتحا ذلك أن خيّارَ 
العَيْب توت 0 امُطَالية بالحزء الفائت ولق كلذو كن 15 ملك رْ التُؤكيل عيض 
لإشقاطه ولا زمه قلا يله لوكي 
وَخيَارُ الرْط لا يَصلَحُ مَقِيسا عَلِِ له على هذا الخلاف ذَكْرَ القّدُو ري أن 
َنْ اشترى شيا على أله بالخيار فوَكل وكيلا بِقيضه بَغْدمَا 1 فَهْرَ على هنا 
الات و سم َقاءَ الحيَارٍ فَاموَكُلٌ لا يَمْلكُ القَبْضّ اام لأن تمَامَهُ يتَمَامٍ الصفقة 
م الصفقة مَعّ يقاء خيّارٍ الشّرط» وَالخيَارٌ 1 قيْضْه لأن الاختيّارَ وَهُوَ 
ا بالخيّار لا 1 إلا بَعْدَ اقيض فَكَذَا وكيلة وكيد بالنَام أن الْوَكل يمْلكُ 
التاق فإ افيض مع بَءِ لحار اقص| ما أل قل الرؤيّة اقصٌ» وَالرسُولَ لِيْسَ 
كلوكيل وإ إثقام ما اسل يه لبس يه وكا بلي تتليغ لاله ارول بالتقد ذإ 
لا يَمْلكُ القيْضَ وَالتُسْلِيم. 
قال (وبيع الأعمى وشراؤُه جائزٌ وله الخيَارٌإِدًا اشترى) لأَنّهُ اشتّرى ما لم يَرَهُ وقد 
قررتاه من قبل (ثُم يُسقّط خياره بجسه المبيع إِذًا كَانَ يعرف بالجس, وَيَشُمهُ إِذَا كان 
يعرف بالشم؛ ويدُوقُهُ إذَا كان يعرف بالدوق) كما فِي البصير (ولا يَسقّطُ خَيَارَه في 
العقَارٍ حنّى يُوصف له) لأن الؤصف يُقَامُ مَمَامْ الرؤيَتٍ كما في السلم. وعن أبِي يُوسُف 
رحمةه الله أَنّهُ إذًا وقف فِي مكان لو كان يصيرا لرآه وقال: قد رَضيت سقط خَيَارُهُ, لأنّ 
التَشَبَهَ يهام مَقَامُ الحَقَيقَيٍ في موضع العَّجِزْ كَتّحرِيك الشفَتَينَ يُقَامْ مام القراءة في 
حق الأخرس فِي الصلاة؛ وإجراء الموسى مَقَامْ الحلق فِي حَقَّ من لا شعر له فِي الحج. 
وَقال الحَسَنْ؛ يُوَكَلُ كيلا بفَبِضبه وَهُوَ يرَاهُ وَهَذَا أشبّه بقول آبي حَنِيمَمَ أن رويد 
الوّكيل كَرُؤيةٍاموَكل على ما مرّآنِفً. 


الجزء الثالث اماه 


الشرح: 

3 هك ووم مي مك عي هر عف عم ركف لعن سك سي اقعى لى زم لاك 

قال (وَبَيْعْ الأعْمَى وَشْرَاؤٌَة جَائرٌ) بَبِع الأعْمَى وشراؤٌه جائز عندنا (وله الخيار) 
وَقَال التتافعي رَحَمَهُ للهُ: إن كَانَ بصيرًا فَعَميّ فَكَذَا الحَوَابُ» وَإِنْ كَانَ أَكْمّهَ فلا 
بكرا تنا وراد كلذ ركبلا عدم لهُ بالألوان وَالصّمَات, وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِمُعَامَلة 
النّاسِ العُمْيّان من غَيْرِ تكبر وَبأَنَ من أله أن مَنْ لا يَمْلكُ الشرَاء بنفسه لا يَمْلكُ 
الأمْرَ به لعَيْره فَإِذًا احْتَاجَ لأَعْمَى إلى ما يَأكُلُ ولا يَتَمَكَنْ من شرّاء حول ولا 
لتيل يوامااخرعا ريه و امنا لا رضي 

ولتا (أنهُ اشثرَ تَرّى ما وي ارت كنا )به له فل الخيّار رٌ بالحديث وَقَدْ 
ركاه من قَبْلَ) وفيه نظَرٌ لأن قو له المكلدة وَالسَّلامُ " ا وَهُوّ يَعَنَضي 
تصَور الاب وَهْوَ لما يكُونُ في لصي والأؤلى أذ مدل على َلك ما درا من 
1 ل بمنزلة ااضي ل 
خحيارة بِمَبَاشَرَة ما سَبَبُ العلم بالمقصُود» فإن كَانَ لخ َعْلم يمَسه بِمَسّه فخيَاره 
بط 0 إن اي 3 وما 5 كان 


بص #ه وعم 


عن لد على اق اولان إن بسارة لا يط ع لووك لان الوضن 
يُقَامُ مَقَامَ الرؤيّة كما في السّلم. 

وَقَال بَعْضْ أئمّة بلحي: يمس الخائط وَالأشجَارَ فإذا يَاشَرَ سيب العلم 5 
وُصف لهُ أؤْ وْصف ومس وَقال رَضيت سقط الخيَارٌ. وَرُوِي عَنْ أبي يَوَسْف آله إذا 
وَقَفَ في مَكَان لو كان الاقف يَصيرًا لرَآهُ وَقَدْ قال رضيت سقط حيار لأن النَسْيّه 
وم َم الحة في مضع القعثر ترك القن ولا الوسى في حَقّ الب 
والأصلع» وَإِطْلاقُ الروايّة يَدلَ عَلى أله يقُولَ ذلك من غَيْرٍ ا شترّاط الوّصف. 

قال مُحَمّدٌ في التامع الصّغير: انار شد فى لات شري الشَياء م 
رهُ يول قَدْ رَضيت قال: له أن يده وَِنْ كَانَ في مَكَان لو كَانَ يُصيرًا لرَآكُ تم قَال 
قد رضيته ةن 4 وَقال الفقيهٌ: قال بَعضهُم: يُوقَفُ في مَكَان لو كان 
يصيرًا لرَآهُ وَمَع ذلك يُوصّفْ له وَهَذا ار قال: وبه كد ونال للد 
يُوَكُل وكيلا يَفْبِضُهُ وَهُوَ يَرآهُ. 


إفرن 


العنايج شرح الهدايتّ 

وَهَذَا أَشبَهُ بقؤل أبي حَنيفَة لأنَ رُوْيةَ الؤكيل بالقَئْضٍ كَرُويَة الموكل كما َقَدَمَ. 
وَلوْ وُصف لهُ قال رَضيت ثم أنْصرَ قلا خيّارٌ له لأنّ اعفد د تم وَسَقَطَ الخبَارُ فلا 
يَعُودُ. ولو اشترَى تَصيرا 7 عَمِيَ التقل الخيَارٌ ل الصفة أن اناقل للخيّارٍ من لنَطر 
إلى ضنفة العَجزء وَقَدْ استوى في ذلك كؤئة أعْمَى وَقْت العقد. وَصِيْرُورَيةُ أَعْمَى بَعْدَ 
العقد قَبْل الرية. 

قال (ومن رأى أحد التو بين فاشتّراهما كُم رآى الآخر جار له أن يَرَدُهُمَا) لأن رَؤيَتَ 
أَحَدِهِمًا لا تَكُونُ رُيمَ الآحَر للتَمَاوْت في الثَيّاب بَمَيْ الخيّارٌ فيمًا لم ير كم لا يده 
وَحده بل رهما كحي لا يَكُونَ تمرِيقًا للصّففَجٍ قبل التمَام وها لأنْ الصففَةَ لا تتم مع 
خيّارٍالرّويٍّ قبل القّبض وَبَعدَة ولهَدَ يتمَكنُ من الرّدٌ شير قضَاءٍ ولا رضًا ويَكُونُ ضَسحًا 
من الأصل. 

الشرح: 

قال زوتر راق اعد القوتين فَاشْترَاهُمَا) فد تَقَدَمَ أن في الجَمْع ْيْنَ الأشيّاء 
الْتََاوئَة الآحَاد في ابيع رقي بَعْضْهًا لا يُعَرُفْ الباقي بل لا بد من رويَة كل وَاحد 
منْهّاء وَعَلى هَذَا إِذَا رأى أَحَدَ الثويين قَاسْترَاهُمَا ثم رَأى الآخَرَ قَلهُ الحيَان لكن لا 
يرْدُ الذي رَآهُ وَحْدَهُ بل يَرُدُهُمَا إن شَاءَ كَيْ لا يَرَمَ تفريقٌ الصّفْقَة قبْل التّمَام وَقَدُ 
َقَدَمَ لنَا مَعْنَى تَمَام الصفقة لها ل تدم مع خيّار الرؤيّة َب القَبْضٍ وَبَعْدَه وَلكنهًا 
َيْرَ تام تمك الشترِي من لد بميْرٍ قَضَاء ولا رضنا 71-6 الردُ فا من الأضّل 
ارد ات لسر ع 

قن ريق العكفنة مَنْهِيّ عَنْهُ لا جَاء في الحديث «نْهَى الْبِي عَليْه الصّلاة 
وَالسَّلامُ عَنْ تفريق الصفقة» قيل: تَفْرِيقٌ الصفقة منْهِيّ عَنْهُ وَهُوَ يَقَقَضي رَدَهُمَا جَميعًا 
إن شّاء وَكَوْله يل «مَنْ اشْترى شيْنًا ل يَرَهُ» الحديث يدل على أن لهُ أن يَرْدٌ الذي لم 
نا وَجْهُ ترحيح حَديث النّهْي عَلى الّجيرٍ؟ وَأحيب بأن مُوجب انمي 
مُطْرِدٌ في جَمِيع صُوَرِه ومُوجب الْجِيزٍ ليس كَذَلكَ فَإِنهُ لا يَمْلكُ ارد إِذَا تعيب أ 
أَعْبَقّ أَحَدَ العَْدَيْنِ الا وَللْطر دُ راحم ونه ل رَاجحٌ عَلى المبييج» ا 

هُ مُتَأَعْرٌ عَنْ المييح للا يَلرمَ تكرِيرٌ الَمْخ وَبأنَ الرَدّ كَمَا كَانَ غَيْرَ مُمكن؟ لأنّ رد 


يفيك 


الجزء الثالث 
أحَد القويين لا يَكُونَ رَدًا لأنَهُ اشترى نَوْيَيْنِ لا أَحَدَهُمَاء وَالرَُ نما يَصِح أن لو كان 
ذَلكَ الددُودُ على الخَالة الأول قَبْل النَهي عَنْ تَفرِيقها مُطْلقاء وقد َيّدثُمْ بما قَبْل الّمَام 
فيكون مَبْرُوكَ الظاهر وَمثلهُ مَرْجُوح. وَابْحَوَابُ أن النّهَىَ ا 
ما قبل النّمَام بالقيّاسِ على ابتدّاء الصّفقة نه إذا أُوْحَبْ البيع في شي شين لا يَجْلك 
اير الول في أحدهقا :نا نه ون لافار بالبَائ لع خرَيّان عا ًايناث 

بِضّم الرّديء إلى ايد 0 ل اليد فإذا 3 أن ص من رَُ أحَدهمًا ريق 
المتدمة قال امام يندم ما .' 2 بالاسْتحقّاق, فَإِنْ مَنْ اه شترى تُويْيْنِ فامشحق 
أَحَدُهُمًا لا يَرْدُ الباقي» د ا ا أن 
جل بدو ليله موي نار القند يإ قار لكالا قا تايان 
الرؤية. 

وفي فصل الامنتسشقَاق عرق عَلى التي قَبْل النّمَام يل تمَّتْ فيمًا كَانَ ملك 
لبائع غير مَعيب بِعَذْب المركة» حّى لو كَان الي عدا وَاحدًا فامشحق بَْضة كان لد 
َه لباقي كما في حيار ال وَالترْط لأنَ لمركة في الأعيان الجتنمغة علب ًِ عَنْبْ وَللْشترٍي 
أ راض به لكر في لورة اماق ل لاقي لهف تر َم للحتو ف 
شاء رَضي ون ضَاء رد وفي َارٍالرؤية عليِْ رد الآرٍ لدفع ضر َم البائع. 

وَمَن مات وَلهُ عيّارٌ الرّؤيّة بطل حَيَّارمُ) لأَنَهُ لا يجري فيه الإرث عندكاء وقد 
ذَكَرئَاهُ في خيَّارٍ الّرط (وَمَن رأى شْيئًا ثم اشتراهُ بَعدَ مده فإ كَانَ عَلى الصّفة التي 
َآهُ فلا خيّارَ لهُ) لأَنْ العلمّ بأوصّافه حَاصل له بالرّؤيّة الستابقة» وبفواته يْبْتُ الما إلا 
إذَا كَانَ لا يَعلمهُ مَريْيُهُ لعَدَم الرضًا به (وإن وَحَذَهُ مََيْرًا و ل ايان أن تلك لوي م 
6 و ٍََ 3 سر 2 ري 7 عبد 
ار فكانة يَرَهَ وإن اقلا في اير فقول للبائع أن التَغِيرَ حَادث 
0 اللرُوم ظَاهرٌ إلا إذَا بَعُدَت الَدَةَ عَلى ما قَالُوا لأن الظّاهرَ شَاهدٌ للمُشتّري 
بخلاف ما إذَا اخملا في الرُوْيّة للها أمرٌّ حَادت وَالْشمَرِي يُنكرةُ فيَكُون القول قولهُ. 

الشرح: 

َال (وَمنْ مات وله خيَاُ الرؤية بطل حارم د تعدمَ أن حيار ارط لا َيل 
الالتقال لألهُ مَشِيئَة وَهُوَ عَرْضُ وَالعرْضْ لا يقل والإرّث فيمًا يققل» فَكَذَا حيار 


لاون 


العناين شرح الهدايتّ 
لرؤية» وَقَدْ ذَكَرْئا البَحْثْ في حيار الشرْط مُسْمَوْفى قلا يُحْتَاج إلى إعَادَته. 

قال (وَمَنْ رَأى شِيًّْا ثم اشكر ترأة بَغْدَ مُدّة؛ إن كَانَ عَلى تلك الصّفة التي رَآهُ) 
عَليْهَا سَقَط الخيَارُ لأن الع بأُوْصّافه حَاصل لهُ بتلك الرؤْيّة السّابقةء وات العلم 
بالأؤصّاف ي يشت ؛ لحار 0 العلم بالأوؤصّاف و - بوت الحيار مُتَافاةٌ ينبت أ 


د قاع كو 


الاين وَهُوَ العم شاك ول اجا مقر ددر وَهُوَ تبُوتُ اليّار إلا إِذَا كَانَ 
ا م شترى أن ملو انآ من قل وول تام 
أن الى ذلك ارك يفن له الحارَ حبتئذ لعَدمٍ الرضنا به وَإِْمَا استَى هذه الصورة 
لدفع مَا عَسَى أل. يتوه أن علة التفاء وت الحيّار هُوَ العلمُ بالأؤْصّاف» وَهَاهُنَا لا 
كان المبيع مي من قل ليها كان العلم بها حتاصلا فلا يكُونّ لهُ الخيّارُ وَذْلكَ 
أن الم ون كَانَ كَذَلكَ لكنٌّ هه شرْطَةُ الرضًا به وَحَيْث لم يُحلمْ أله مَرئيُةُ ل يَرْض به 
فَكَانَ لهُ الحيّارٌ وإن وَحَدَهُ مرا قله الحيَار رُ لأن تلك الرؤية م َقَعْ مُعَلمَة يأؤْصافه 
فَكألَهُ م يَرَه وذ اعلا في الت فلل َل ابائع مع تمه أن الَيْرَ حَادث لله 
إِنّمَا يَكُون عيب أو تيَدُل هيئة وَكُلَ منْهمًا عرض وَالْشتَري يَدّعيه والبَائعٌ مذكرٌ 
وَممسَملكَ بالأصئل» لأنا سب روم العفد وهو روه جر من الْقُود عل وقيل هو 
لوي السسّابقة) وقبل هُوَ الببْعُ الباث الخال عَنْ الشروط المفسدة ظَاهرٌء والأصل لَرُو 1 
العقّدء وَالقول قَولَ المذكرٍ مَعْ يمينه وَاليينَهُ ينه مُدَعي القاريطن ول لدان دك الك 
على ما َو أ تأرو امنتاء من قله فلل َل بقع إِنّهُ حيتكذ يَكُون القؤل 
فول التتري لأن الظَاهرَ يَْنْهَدُ له إن الشّيء يتَغيْرٌ بطُول لمان وَمَنْ يَشهَدُ 
الظَاهرُ اقول مأ 0 وَإليْهِ مَال شم الأئة الس رخسي وقال: أرأيّْت لؤ كَانتْ جره 
شَابةَ رَآهَا فَاسَْرَاهَا بَعْدَ ذَلكَ بعظرين سََة وَرَعَمَْ البَائعٌ أله ل تتَيّرْ كَانَ يِصّدَ مدق 
عَلى ذَّلكَ. 

قرلة (بخلاف ما إذَا اخْمَلمًا في الرؤيّة) متُصل بقوله فَالقَول قَوْلَ البائع: يَحنِي 
ذا الف البَائع َالْشكري في رؤية ال شري فَالقَوْل قَول المْسْترِي لأنْ البائع يَدَعي 
ل ا وَللْسْتري م: كرٌ فَكَّانَ القول قَوْ لهُ مَعّ اليَمين. 


قال (ومن اشتّرى عدل زُطٌّي ولم يره فباع منه تويًا أو وهبه وسلمه لم يرد شيثًا 


عا 


عوك 


الجزء الثالث 


مس م 


منهًا إلا من عيب وَكَدَّلكَ خِيّارٌ الشرط)؛ لأنّهُ تَعَدّرٌ الرّدُ فيمًا خَرَيَ عن ملكه؛ وَفِي رد 
مَا بْقِي تَمريق الصّفْقَتٍ قبل التّمَام؛ لأنّ خِيّارَ الرؤيّةٍ والشّرط يَمنَعان تَمَامَها: بخلافر 
خجيَار اليب لأنّ الصّفْقَدَ تتم مَعّ خيّارِ اليب بعد الققبض وإن كَانَت لا تتم قبلهُ وفيه 
وَضعٌ الَسألت. فلو عَادَ إليه بسَبّب هُوَ فَسَمٌ فَهُوَ على خِيَارٍ الرُويِهِ كَذَا ذَكَرَهُ شّمس 
الأئمج الْسّرّخسِي. وعن أبِي يُوسُف أَنّهُ لا يَعُودُ بعد سّقوطه كخيار الشرط؛ وعليه 


- 


- 
35 


اعتَمدَ القدوري. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشترَى عل رُطْي) العذل بالكّسْرٍ المثل» وَمنْهُ عذل الماع . ا 
جيل من الحند يُنْسَبْ إِليِهمْ الِيَابُ الرّطية. وَمَنْ اشترّى عذل رُطَيّ وَل يَرَهُ وَقَبَضَهُ 


قبَاعَ منْهُ قباد كَذَا لفط الجَامع الصّغير. رده 
علقم هل اله حم عم 0 50 


لع وك د اطق الوا روما روس 


ا 


37 
من القيّاب الرّطيّة إلا من عَيْب. 
ذَكْرَ الضّميرٌ في قله 0 يَرهُ وَعَيْرِه نظَرًا إلى العذل» ونث في قَؤْله منْهَا نظا 
إلى الشيّاب» َه إِذَا يَاعَ منه ا ل يَبْقَ عذلا بل ثِيَابَا من العدل» وَكذَا ذا اشْترّى 
عذل رُطَيّ بيار النرط فَقبْضهُ وَبَاعَ تَوْبَا منة أو وَهَب وَدَلك لآل ال تَعَذرَ فا 
ع نت ينكد وق رذ يني تنرين العافقة ذل اللكام بأ كباجعا ناته 
كام : 
وما حار اليب فإهُ لا يمع ماما بذ القضء وفيه رطع تحكر ردج َم 
لو كَانَ قَبْل القَبْضٍ للا جَارَ التَصَرُفُ فيه (قَلو غَادَ) الثوابُ الذي بَاعَهُ (إلى النتري 
تبر من :35 للشقري الذدى بالفظيه بالتتاء ازا رع في لد قو أي 
الفتري لول أَوْ الواهبُ على خيّاره» فَجَارٌ أن يَردَ الكل بخيّار الله لاما 0 
من الأصل وَهُوَ تميق الصّفقَة (كَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الأئمّة السسرّسي. وَعَنْ أبي يُوسُف 
أن ار لباو يق شرل أن المكاقط لا يَكُوة (كخيّار الترط وَعَليْه اعَتَمّدَ 
القَدُورِي). 


فد العنايّ شرح الهدايتّ 


(وإِذَا اطّلع | شتَري على عيب في المبيع) فَهُوَ بالخيار: إن شاء أَحَدَهُ بجميع الثّمَن 
وإن شاء رَدهُ لأنّ مطلق العقد يَقتَضِي وصف السَّلامَتِء فعند فوته يَتَحَيّرٌ كي لا يَتَضْرَرٌَ 
ِلْرُوم ما لا يَُرضى به وليس له أن يُمسكه وَيَأخُدَ النّقصان؛ لأن الأوصاف لا يُعَابنُهًا 
شيء من التّمَنِ فِي مَجِرَدِ العقد؛ وَلْأنّهُ لم يُرض بزّوَاله عن ملكه بأقل من المسَمّى 
فيتضرر به؛ ودفع الضْررٍ عن ن المشة رِي ممكن بالردٌ بدون تضرره وَاخُرَادُ عيب كان عند 
البائع ولم يَرَهُ المشّرِي عند البّيع ولا عند القبض؛ لأنْ ذلك رضا به. 

الشرح: 

زاب عجان اعبت عر خيّارَ العَيٍب امام م ارو بَعْدَ النَمَام وَإضَاقَة الحيَار 
إلى اليب من قبيل إضَاقة الشّيْء إلى سسببه. إذَا اطْلعَ ال نتري على عَيْب في ابيع فَهُوَ 
الخيَارٍ إن شَاء أَحَدَهُ بجميع النَمَنِء وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ لأنَ مُطْلقَ ل يفضي وف 
السسّلامّة: أي سَّلامّة قود عَلِيْهِ عَنْ العَيْب لا روي «أن رَسُول الله و اشتّرَى من 
عقاو كاله وق بززةة 2 ركب وي اؤنرد بعد نا انرق اتخذة يلون الما د 
العَدَاء بْنِ عالد بن هَوْذة عا لا داء ولا غائلة ولا خيقة يع ئلم من الئل وكفُسيرٌ 
الدّاء ذ فيه فيمًا رَوَآهٌ الحْسَن عَنْ أبي ييه لكر في الحوذف وَالكيد وَالرئة إن امرض 3 
و في سّائر البَدَن ندا 0 2 الحوف والكبد وَالرئة. وَفيمًا رُوِي عَنْ أل 
وسقت أله فال :الكاء اضر و القائلة ما تكن من قبيل الأفْعَال كَالإباق وَالسَرِقة 
وَالبعةَ هي الاسنتحقاق» وقبل هي الْنُون» وفي هَذَا تنُصيصٌ على أن اليم يَقمَضي 
سَلامَة البيع عَنْ العَيّب» وَوَضْفُ السّلامّة يَفُورتٌ بوُجُود العتِبء فَعَنْدَ قواته يتحر أن 
الرّضًا دَاخل في + قيقة حَقيقة الَيْع؛ وَعِنْدَ قوّاته نتفي ي الرّضًا يضر 00 مَا لا يرْضّى إله. 
فإن قيل: تَقَرِيرُ : كَلامه عَلى الوه الْذكور ا انتقاء الع أن مُطْلقَ العقد إذَا 
اقتَضَى وَصْف السّلامّة كَانَ مُسَْازِمًا له فَإِذا فات اللازمٌ اثتفى الملزُوم. 

َالحَوَاب أن المطلق ينص ينُصرف إلى الكَامل و رَهُوَ العَقَدُ اللازم» ومن النفائه لا يرم 
التقَاء العَقّد (وَلئِسَ لهُ أن ل وَيَأخْد لضان 'لأن العافت وعلف» إد العن إكا 


-ه و 2 ع« 
أن يكوك ينا اوعد ات جزء المي اكه حَيّث الظاهرٌ كالعم والعور 
0 فو كل 00 , : 


فرك 


الجزء الثالث 
وَالشلل وَالرّمَانة : وَالأصبْع النّاقصّة وَالسّنَّ السّؤدَاء وَالمسّنّ السّاقطة وَإمّا أن كرون بما 
وج انمتا من الاطتورة كالشقال القدم وا اع اليْض في ونائه وال وال 
وَالبَحَرِ في امخَارِيّة وَفي ذَلكَ كله فوَاتُ وَضْفٍ وَالأَرْصافُ لا يُقَابلا شَياء من الدْمّن» 
لأن الكْمَنَ إِمّا أن يُقابل الصف والأصل أو بالأوّل دُونَ الثاني أو بالعَكْس» لا سَبيل 
ادل الثاني كلا يُوَديّ إلى مُرَاحَمّة م الأعثل تين الثالث (ِقَولَهُ في مُجَرد 
العَقد) احترَارٌ هك ]ذا كانكا الأرمتاف مقطوةة لئاول كما عدم زقؤلة بولآلة م 
4 يرَوَالم) ديل آخَرٌ على عَدَمْ جَوَازٍ إمُسّاكه بأخذ التْقَصّان ف قيمته ا أَرْشه. 

تقريره م أن التايع ل يض بروال الع عَنْ ملكه بأقل من الستى؛ وفي إنُسّاكه وأعْذ 
التقصّان رَوَالَهُ بالأقل فلم يَكْنْ مَرْضِيّةُ وَعَدَمُ رضًا البائع برَوَال ابيع مُتاف لوجُود 
بع يحون اا على البئع بلا لا يوقي من العئرر ما لا يَشقَى وري وإذا كا 
مر بالعيب أَيْضًا لكن يُمكن تدَاركة برد د المبيع بدُون مَضَرَة ة قلا ضَرُورَة في أخذ 
الّْان. قيل: | َع ذا باع ميا ذا هو سيم ليع يت كا ا ااه أله تقص 1 
لوعن اط قا نيبا ول سار لهُ. وَعَلى هَذَا قَالوَاحبُْ إمّا شمُولَ اليَارٍ هُمًا أو 
4 

ل ا" 
بمنداداك الا كر ل كيار وصور بلاطي . وأمًا ميري مَا رأى البيع» فلؤ 
ألما اعفد مع اليب تضرْرٌ من عير علم حَصّل له م ل 
الُوجب للخيًا لحار عب كاد ااهع وم َه لتر علة الع ولا علد لضي آن 
ذلك: 2 وي العَيْب عند إِحْدَى الحاليْن رضًا بالعَيّب دَلالة 

قال (وَكُلَ ما أوجب تُقصان الثّمَّن في عادة التّجَارٍ هَهُوَ عيب)؛ لأنّ التّضررٌ 
بتُّقصان اَْاليّتِ ولك بانتقاص القِيمٍَ وَاَرجِعٌ فِي مَعرِفْتِه عرف أهله. 

الشرح:: 

قال (وَكُلٌ مَا أوْجَب تُقَصَانَ النَمَِ) العَيْبُ مَا يَحْلُو عَنْهُ أصْل الفطرّة الملد 
وذَكر الصف رحن ال طابطة ل ثم يا الو اربق لجر عن ول 
الإِجْمّال َثَال (وكل مَا أوجب تُقَصانَ القْمَنِ في عَادَة تجار فَهُوَ عَيْبْ لأن النَصَرّرَ 


ولزن 


ا 
بنْقَصّان اليه وَنُقَصَان مايه (بالتقاص القيمّة فَالنّقَصُ بالتقاص القيمّة و َالرْجعٌ 
مَعْرِفته عرف أهله). 

(والإياق والبول فِي الفِراش وَالسَرِقٌَ في الصغير عيب ما لم يَبلُغْ؛ َإِذَا بلغ فيس 
ذلك بعيب حتّى يُعَاوِدَه بعد البُلُوغْ) معنا إذَا ظَهَرت عند البائع فِي صعَرهِ كُم حَدَّقَت 
عند المُشد رِي فِي صغره قله أن يَرَدهُ؛ لأنهُ عن ذّلك؛ وإن حَدّقَت بعد بَلُوعهِ لم يرَدَه؛ لأنّه 
غيره: وهذ؛ لأن سبَب هذه ه الأشياءٍ يَخْتَلفُ بالصفر والكبَر فَالبول في الفراش في 
الصفّر لضعف الَتَانَتِ وَبَعدَ الكبر لداء فِي باطنه؛ والإباق فِي الصفمّر لحب اللعب 
00 وما بعد العبر تظبها في الباطر. 1 يمك 

ما الذي لا يُعقل فَهُوَ ضال لاآبق فَلا يَتَحَفَقَ عيبًا. 

الشرح: 

قال (وَالإيَاقَ وقول في الفراش وَالسَرِقَة عَيْبْ في الصّغير) الذي يقل إِذَا 
أْقَ من ملا ما دُونَ لمر من المصر إلى القَْيّ أ بالعكفس» ذلك 1 0 وت 
امنا فم على الول وَالْسُفرٌ وما دوك فيه 17 فلو أبقت لجَارِيَة من 5-0 إلى 
اها فَلِِسَ بإَاق؛ وَإن نش مل وَمْ تزجع إلى مَوْلاهَا عَالَة بِمَئْزِله و درك على 
اه ليه فهو عَيْبُ إن فات أَحَدُهُمًا فَلِيْسَ عيب وإذا بَال في الفراش وَهُوَ مميرٌ 
يكل وَحْدَهُ وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ فَكَذَلك» وَإِذَا سَرقَ قن من مَؤْلاهُ أو من غَيْرِه فَكَذَّلكَ 
لإخلاها باْقصود لَه لا يأمْنُّ عَلى ماله و 7 عَايه , حفظ ماله عَلى الدوام وتقطع يده 
في سَرِقة مَال غَيْرِه فيَكُونَ يا بلا تفرقة ,ا 3 0 وَغيْرِه إلا في الأكُولات لاذكل؛ 
فإن سَرَقَهًا من مَُوَلاهًا ليسّت عيب ) فإذا وجدّت هذْهِ اليا من م الصغير عنْد ند البائع 
وَالْشتَرِي في حال صكره فَهُوَ عَيْبْ يِرَدُ به وَإذا وُجدَت عنْدَهُمًا في ع كبْرِه 
فكذلك. .وأا ذا اقلف فك عد البائع في صغره وحفة المتري في كبره لا مر ب» 
لأنْ سَبَبّ هذه الأشيّاء مُخْتَلفٌ بالصّغْر وَالكبّرٍ على ما قال في الكتّاب. 

قال (وَالجَنُونُ ِي الصَفرٍ عيب أب) ومعتاه: إذَا جن فِي الصفّر في يد البائع كُم 
عاودة فِي يد المشتّرِي فيه أو فِي الكبر يَرْدُه؛ لأنّهُ عين الأول» إذ السب في الحالين مُتّحِدٌ 


وم > م > ” بردهوور 


وهو فساد الباطن؛ وليس معتاه أَنّهُ لا يشْتَرِط المعاودة في يد المشتّرِي؛ لأن الله تعالى قَادِرٌ 


0 


الجزء الثالث 
على إرّالته وَإن كَانَ قَلما يَزُولْ فلا بد من امعاودَة للرد. 

الشرح: 

قال (وَاججُُونَ في الصّعر عَيْبّ أَبَدَا) مَعْنَاهُ: أن التُونَ فارَق العُيُوب الذكورة 
في عَدَمٍ اشترَاط انّحَاد الحالتَيْنِ؛ لأن السّبَبّ في التي وَاحدٌ وَهُوَ فسا اطي فإِذا 


نف يد الائع في صبكره ما أ سناعة نم حاو عد المتري في كتره ل به 
وَلكِنْنَ ما أن العاودة في يد الخري بشرط كَمَا مال إِليّه شَمْسُ الأئمّة الحلواني 
وَشَيْخْ الإسّلام) روه العم َِء عَلى أن الراا ري كن في حَمَاليٍ 
َبْيِْ لأنْ الله َعَالى قَادرٌ عَلى إزالته بحَيْث لا يَبْقَى من أنه شي وَالأصْل في العقد 
و اد ب يت ولاية الود إلا ماود 6 وَهُوَ الَذَكُورٌ في الأضصل وَالجَامِع الكبير. 

(قال: والبَخْرٌ والذفرٌ رٌ عيب في الجَارِيّةِ)؛ لأنّ الٌقصود قد يكو الاستفراش وَطَّلب 
الولد وهما يُخلان به وليس بعيب في الغُلام؛ لأنّ المقصود الاستخدام ولا يُخلان به إلا 
أن يَكُونَ من ذاء؛ لأنٌّ الداء عيب (وَالزّنَا وود الزّنَا عيب في الجارِيج دُونَ العُلام)؛ لأنّهُ 
يُخْل بالمقصود في الجَارِيتٍ وهو الاستفراش وَطَلبُ الولد؛ ولا يُخْل بالمقصود في العُلام 
وَهوالاستخدام, إلا أن يَكُون الزِّنًا رن عَادَةَ لهُ على ما قَانُوا؛ لأنَّ انّبَاعَهَنَ يحل بالخدمت. 

الشرح: 

قال (وَالدَفَوُ وَالبَخَرُ عَيبْ ف في الجارِيّة) الذَفرٌُ: رائحة مُوذيَة تُجيء من ) الإبط 


اي 


وَالذيه بالذال المْجَمّة: شَدة الرائسة مي ا و كَرِيهَة: ومنه مسلكٌ دفر وإبط 
0 الفقهاء من توم الدَمَرُ عَبْبّ في الحَارِيّة كناف ارزؤقة: ا 


َنْنَ رائحّة القَب كُلَ منْها 7 عي في اَي للإطلال يما عَسَى يكون قود وهو 
1-0 ين نه لا يُخل بالخلامة مّة الْقَصُودَة م مبْهُ إلا أن يَكُونَ 


3 عر تكو . دَاء ده ء فس 0 عيبا ولرنا وله | 2 عَيْبّ في 


بي امس في 


0 مه 200 00 في التشرد من الفلام ركد الخدم إلا 3 ل 
عل جا قال المشَايحُ ل عاد وَيُحْتَاجٌ إلى اناهن وَهُوَ مُخل , بالخامّة. 


0 


العنابيين شرح الهدايي 
قال (والكُفرٌ عيب فيهما فيهما)؛ لأنّ طبع المسلم يَنفِرٌ عن صحبته؛ ولأنّهُ يَمتَنِعٌ صرقه 


فِي بَعض الكقارات هَتَحَتَلُ الرّغيتُ هلو اشبَرَاءُ على أنه كافر فوجده مسلما لا يردة؛ 
نه زوال العيب. وعند الشافعي يرده؛ ده؛ لأن الكافر يُستَعمل فيما لا يُستَّعمَل فيه المسلم, 


وََوَاتُالشترط من اله 
الشر. ج: 


قَال (وَالكفْرُ عَيْبّ فيهمًا) الكْفرُ عَيْبْ في الَارِيّة وَالفلام أن طَنعَ طلم يَثفر 
عَنْ صحبته) الم الصّحْيّة ُودي إلى قلة الرَغبّة هي 3 في ُقصّان امن 
يَكُونْ عَيْناه لاله كع مانا ع كار لفقل بالائفاق» وَعَنْ كَفارئي اليّمين َالظهَار 
عنْدَ بَعْض فَبُحَل بِالرغْبَة) إن ارا على أله ئلم فوَحَدهُ كا قلا بِهة في اليك 
فإن اشْمرَاه عَلى أله كافرٌ فَوَجَدَهُ مُسْلمًا يُرَدّ عندكا لأَنهُ زَوَالَ لعب وال الشَيء لا 
يَكُونُ اه كما إِذَا اتترى مما ذهو ليم فََلى هَذَا ذَكَرَ لكر فيا التراهُ على 
ل كا ليا َنْب اخرلا للشاط بذ بوبه فب هذا لوصف الخ لا َال 

وال الشافعي: يُرَدُ به لأنَهُ فَاتَ شَرْطٌ مَرْعُوبْ» لأن الأول ايلم أن يَستَعيدَ 
الكافرَ ركان للق 0-0-7 العُلوج. وَالنَوَابُ أن هَذَا أَمْرُ رَاحِمٌ إلى الديّائة ولا 
عبر به في الَْامّلات. 

(قال: فلو كائت الجارِيدٌ بالعَيّ لا تحيض أو هي مستحاضةٌ فَهُوَ عيب)؛ لأن 
ارتفاع الدم واستمراره علامي الداء ويُعتَبِرٌ فِي الارتفاع أقصى عايج البلوغ وهو سبع 
عشرة سدَنّ فيها عند أبي حنيفة رحمه الله ويُعرف ذلك بقول الأمَجٍ فَتُرَدُ إِذَا انضم إليه 
كول البائع قبل القبض وبعده وهو الصحيح. 

الشرح: 

ل ل 0 
سَبْعَ عَشْرَةَ سّنة فيهًا عَنْ أبي حَنيَة وَادَعَى التي بَعْدَ َّلانّة أظهر منْ وفت الشراء 
فيمًا رُوِي عَنْ أبي يُوسْف أو أربعة أظهر وَعَشْرٍ فيمَا روِيّ عَنْ مُحَمّد أو سين فيمًا 
إريا ع أو جين وز بجوم لهانم ل تحض' بل بها أ لداءِ كَانَ ذلك عَيبًا 
و به وَالَرْجِعٌ في الخَبَل قَوْلَ النّسّاء, 


الو القالاية ٠‏ سم ب يي 1 941 

وَيُكتَفَى بقل امْرأة وَاحدة في حَقَّ سّمَاعَ و مه وَفي الدّاء فول الأطبّاء 
يقل فيه قَوْل عَدليْنِ. وال أَبُو المعين: يَكفي قَوْل عَدْل وَاحد منهُم. كيدا بأذا تَكُونَ 
ار بَعْدَ اده الْذَكُورة أنه إِذَا ادعَى في مده قصيرة لا يلم القاضي الإمتماء إلى 
ذلك وَبأن و دَعوَاة مُشكملة على انْضْمام ا إلى القطاع الحيْضِ) 9 على 
الْضمّام الداء يِه لأنْ الارُتقاعَ بدُون هَذَيْنِ الأمْريْنِ لا يُعَدُ يمك وَكَذَا إِذَا بَلعَت لد 
اذكو رَةَ وَحَاضَتْ وَل يَنقَطِعْ كَانَ ذلك عَيْيا أن ارتقاع لدم وَاسْتَمْرَارَهُ عَلامََ الداع 
أن العاذة : في التي 000 على الستّلامّة الح : في أوانه وَالْعَاودةٌ على وَجَه لا يَدُوم 
ات ا القدذ ور نت خطر ستول ل أذ حا ولع كن 
ذلك لذاء في بَطَنهًا اذاه يي ترق بالل أن الارتماع وَالاسْتمُرَارٌ بقؤل الم 
ا بحُجَّة) ولا يُقيل فيه قَوْل ) الأمَة وَحْدَهَا حلفا 
لبا فَإن نكل ثرَدُ عَليْهِ كول سوم كا لالض أ بد في طاهر ارو وهو 
المسّحِيحٌ لأن 00 انام يا لا بطل لله لكان متولة ن لوده الخساورة ميا 

وَعَنْ أبي يُوسُف أَنَها برد قبل القبْض بقَوْل الأمَة وبشَهَادة الشّسَاء لأنَ العَقَد قبل 
القّْض ل يتأَكَدْ فَجَارَ أن يُفْسّحَ بِشَهَادتهِنَ 

(قال: وإذا حدث عند المشتري عيب فَاطّْلع على عيب كان عند البائع فَلهُ أن 
يرجع بالتُقصان ولا يَرْدُ المبيع)؛ لأ فِي الرّدُ إضرارا بالبائع؛ لأنّهُ خَرَجّ عن ملكه سا 
وَيَعُودُ معيبًا شَامِتَتَع ولا بد من دفع الضرر عنه شَتَعيّنَ الرجوع بالنّقصان إلا آن يَرضَى 
لبَئُِآن يَأحُدَهُ يبه لأنّهُ رضي بالضرّر. 

الشرح: 

(قال: وَإِذَا حَدَثْ عنْدَ المشتري عَْبْ) إِذَا حَدَثْ عند المشتقري ع بآقة 
سَمَاوِيّة أو عَيْرِهَا * م اطَلعَ على عَيْب كَانَ عند البائع فل أن لقان الدب 
بأ يلتنب القدم وميا به هما كن يها من حر أ شن أ 
سدس أو غَيْرٍ ذلك يَرْحعٌ به عَليْه (وَلا يرد د المبيع أن في الرَّدٌ إِضْرَارًَا بالبائع) بخروع 
الع يناكم سَلِيمًا من العَيّب الحادث وَعَوْده إليْه معنا ةم 

من ذَفع الضْرَرِ عَنْهُ) أي عَنْ البائع» وَيَجُورُ أن يَعُودَ إلى الختري أله أيِضًا يَتَصْرَرٌ 


6:3 


العناية شرح الهدايتّ 


بالمعيب» لأن مُطْلقَ العقد يه يَقتَضي السّلامّة وَاليُحُوعٌ طَرِيقٌ صا للدّفع 5 فَتَعيّنَ مدعا 


إلا أن يَرْضَى البَائع أن 0 َيِه الحادث لأنّهُ رضي بالضّررء والذهنا إتقاط للقه 


ماس 
إن 


ان للمُشمرِي أن من أذ باحتار » اشع إن قيل: لك الال 
ايل شيء من الثمَن. 

أحيب أنه إذَا صَارتْ مَقَصُودَةَ بالتتَاول حيينة أ كا كان نا حصّة م 
لمن ركاقكا كذاللت كناد 

قال (ومَن اشتَرَى كوبا فقطعة هَوَجَدَ به عيبًا رَجَعْ بالعيب)؛ لأنّهُ امتّئع الرّدُ 
بالقطع فَإِنَهُ ميب حَادِت (فَإِن قال البَائِم: آنا أَقبَلهُ كَدّكَ كَانَ له ذنكَ)؛ أن الامتنام 
لحمّه وقد رَضِي به (فَِن بَاعَهُ الْشتّرِي لم يُرجع بشيء)؛ لأن الردٌ غير مُمتَنِعٍ برضا البائع 
َيصيرُ هو بالبَيعٍ حَابِسًا للمبيع فلا يَرجِعْ بالتّقصان (فَإن قطعٌ الثوب وَخَاطهُ أو صبَقة 
حمس أوالنا استهتق يتقو اام اط علن شيم رك بلقسافه) #امخلزوالة يي 
الزيّادَة لأنّهُ لا جه إلى الفسخ فِي الأصل بدونها؛ لأنّهَا لا تَنفّك عنه؛ ولا وجه إليه 
مَعَهَا؛ لأنّ الزيَادَةَ ليست بمَبِيعَةٍ فَامِتَّنَعَ أصلا (وليس لبائع أن يَحْدَهُ)؛ لأنّ الامتنّاع 
لحق الشرع لا لحقّه (فَإن بَاعَهُ المُشتّرِي بعدما رأى العيب رجع مع بالنُقصان) أن الرد 

1 الشرح: 

َال (وَمَنْ اشْترى نويا مَمَطَعَهُ) وَمَنْ اشترى ثُوبًا فَمَطْعَهُ (فْوَجَدَهُ مَعِيبًا رَحَعَ 
اليب لامتتاع ار بالقطّع) الذي هُوَّ عيب حَادث. لا يقَالَ: لام يضر رده مَعيبا 
التي بعَدَمٍ رَدّهه فَكَانَ الوَاحبُ تَرْحِيحَ جانب الكري في ذَفع الضّرّرٍ 8 البَائع 
عر عَدْليسِ العيب. 

لذن ول الخْصية لإا عله الال كَالعٌاصب إذا صَبّعْ الْفْصُوبَ فَكَانَ في 
شرع الرجوع , بالعيب يا وفي إِلرَام ار بالعيب الحادث إِضْرَارٌ للبائع لا لفل 
يَاشْرَهُء وَفي عَدَمٍ الرّدّ ون كَانَ را بالنتري لكن لعَجْرِه بمًا ماك 
فاعثيرَ ال ما إلا إذا قال البائعٌ أنا أَقبَلَهُ كَدَللكَ إن لهُ ذَلكَ لأن الامتنَاع عَنْ 
الوّدٌ كَانَ لخَقَهِ وَقَدْ رَضيّ به فَكَانَ إِسْقَاطًا لخَقَه. فَإِنْ قيل: ما القَرْقٌ بَيْنَّ هَذْه السثألة 


الجزء الثالث 
وَييْنَ ما ذا ان شترى بَعيرًا فَنَحَرَةُ فَلمّا شق بَطْنَهُ وَجَدَ أ أَمْعَاءَةُ فَاسد سدة فَإنّهُ لا يَرْحَعٌ فيه 
ف لمم 

أن اللَحْرَ إفْسَادٌ للمَاليّة لصيْرُورَة البَعير به عُرْضّة للْنِ وَالفسّادء وَهَذَا لا 
نا رو مرف محش يم م ل بد لول 
5-3 ممتنعًا برضن 7 إن 007 3 0 ولا رُجُوعَ م بالتقصّان إِذ 
ذَاكَ لإمْكان ؛ َه ليع وَأعنذ الشمَن لؤلا البيُْ وَلوْ قَطَمَ الوب وَخَاطَة أو صِبَعْهُ أَحْمَرَ أو 
لت السسّويق بسَمْن للح علي نهر رقع بلمقاق لق لان ازنك فاك مم 
الادَة» لأنَ الفمخ ما أن يَردَ على الأصمل بون الريّادة أو عَليْه مَعْهًا ولا سيل إلى 


شَيء من ذلك . 
أن الأول فلاَنَهًا لا نفك عَنْهُ. وما الثاني ادن الريَادَةَ لِبْمنَتْ بمَبيعة وَالفَسُحٌ لا 


ل ا 


لي وي عن اشع الكره ربا فلئيس لماي 
أن ينول آنا أده كه ين الرحُوعٌ بِالعَيّب ذَفعًا للضّرّر. ولا يكل بالريادة امتُصلة 
الُْوَلدَةَ من البَيْع كَالِسّمَنِ وَامجَمَال لها : 5 ارد بالعيب لأن فلع العَقّد في 
الريَادَة ف كن تبَعَا للأصل لأن الر ياه كنا كمة مخض تيا صل باعْتَارٍ المولّد. بخلاف 
تبغ واخياطة. 0 
غلم أن الريادة إن منّصلة أَوْ مُنْمَصِلة وَكُلَ مهما ما مُتوَلدَة من المبيع أو غير 
مَتوَلدَة. فامتُصلة محوَلدةٌ م ) المبييع كاحمال وَالحسن لا تمْنَعْ الرّدّ في ظاهر الروَايّة» 
وَغَيْرُ المتوَلدَة ة كلصي وَالخيّاطة تَمْنَعْ عَنْهُ بالاثقاق» والمّفصلة الْتَوَلدََ كالولد وَالئمرٍ 
تمْنَعْ منهُ لا مَرَ من التَعْليل) وقد القرّلتة كالكت الانهنا لكنّ طَرِيقَ ذَلكَ أن 
بدح القن فى لايل دُونَ الريَادَة وَتُسّلم اليَادَة للمُشَْرِي مَجَّائا بخلاف الولد. 
لق يهم أن السب لس بيع بخال م لاله ولد من افع وَاكََافعُ غير 
الأغيّان وَخَذَا كَانتْ مَنَافعُ الحرّة مَالاء وَإِن لم يَكَنْ الرٌ مَالا وَالوَلدُ مُتَوَلدٌ من ابيع 
يكن ا لا يو أذ لم ل مجن ا فه من اراهن باع اتري 
الوب الُخيط أؤْ الشوؤب الْصبُوعٌ بالحثرة أو السويق المثُوت بالسّمْنِ بَعْدَ ما رأى 


045 العناية شرح الهدايتّ 
العَيْب رَجَعَّ بالنّقصّان أن الرَدٌّ كَانَ مُمَْنًا قَبْل البيْع فلا يكُون المشّري بالَيْع حَابسًا 
بالبيع» وَلَوْ كَانَ الي قبل الخيّاطة كان حَابِسَاء والاضل في ذلك أن كل مُوْضِعْ يكن 
اليم فَئمًا فيه عَلى ملك المشتري ويمكلة ال برضا البائع» فَإن والح يجان 
يرجم ب مّقَصّان العيب» كل مَوْضِع ون لمبيع قائمًا فيه على ملك النتري ويمكنه 
اد وَإن ا فإن ال ل مر يِب 

وعن هذا (قلناه إن من اشترى تُويًا فَقَطعَهُ لباسا لولده الصغير وخاطه ثُم اطّلع 
على عيب لا يُرجعٌ بالنٌقصان ولو كان الولد كَبِيرَا يُرجعْ؛ لأنّ التَّملِيك حصل فِي 
الأوّل قبل الحِيّاطت وَفِي الَاِي بدا بالتٌسليم إليم). 


(وَعَنْ هَذَام أي عَم قانًا | اَي متَى كَانَ حَابسًا للمبيع لا يرجم بنَْصّان 
الجا ردي م يكن حَابسًا يَرْجَعٌ (قلنَا: إن مَنْ اشترَى تَوبا فقَطَعَهُ لبَاسًا لولده الصّغيرٍ 
وَخَاطَهُ * م اطع عَلى عَيْب م يَرْجعْ بِالنَقصّان) لأن الكَمْليِكَ حَصل قَبْل الخيّاطَة 3 
نا قَطَعَهُ لياس لهُ لهُ كَانَ واه له وََابصًا لله قد الهس الإيجَاب وَقَامَت يده مقا 
يد الصغير. 

فالقَطْمُ عَبْبْ حَادتُ وللمُتّري الرّجُوعٌ باتقَصّان وللتائع أن يُقول أنا د 
كدلك؛ لكن باعْبَارٍ أ الل ولد المتدي رحد تكلياة مرح اي م 
الرجحُوعٌ بالعَيّب» وَهَذه ُظيرٌ ما إذا بَاعَ بَعْدَ القع قَبْل الحيّاطة وعلى هَذَا كر لاط في 
هذه الْمألة لِيِسَ بمُحْتَاجٍ إل إلا أنهُ ذَكَرَهَا بمُعَابَلة الصّورة الغائيّة (وَلوْ كَانَ الولد كيرا 
ع صا 0 0 اَل نب ّ ا فللمُشَْرِي الرّجُوعٌ بالعَيْب وَبالخيّاطة امتنَمَ 
لاستاع الرَدٌ قَبْلهٌ ام بَاعَهُ يَعْدَ الحيَاطة وَالصّبْغْ واللت. 

قال (وَسَن اشَرى بدا هعم و مات عند م اطلع على عب رج بُقصانه) 
آما اُوتْ؛ فَلأَنْ الملك ينتّهِي به والامتتاع حكمي لا يَفَعلُهُ وآما الإعتّاق فَالقيّاس فيه أن لا 
يُرجع؛ لأنْ الامتتاع بفعله فصارٌ كالقتل؛ وَفِي الاستحسان: يَرجع؛ لأن العتق إنهاء 
الملك؛ لأن الآدمِي ما خُلق فِي الأصل محلا للملكء وإِنّمَا يَثبّت الملك فيه مَوقُنًا إلى 


هئ 


الجرزء الثالث 
الإعتّاق فَكَانَ إِنهَاءٌ فَصارَّت كالّوتء وَهَدَا؛ لأنّ الشَّيء يُتَعَرَرُ بانتهمائه فَيُجِعَلَ كأن الملك 
باق وَالرّدٌ مُتَعَدَرْ وَالتّدبِيرٌ والاستيلادُ بمنزلته؛ لأنَهُ تعَدْرَ النّقل مع بَقَاءِ المحل بالأمرٍ 
الحكمِي (وَِن أَعتَقَهُ على مال لم يُرجع بشيء) لأنّهُ حبس بَّدَلهُ وحبس البدل كحبس 
المبدّل. ون آبِي حَنِيفةَ رَحِمَهُ للك أَنّهُ يرجم لأنُّ نا للملك وإن كَانَ بعوؤض. 

الشرح: 

قَال: وَمَنْ اشْترَى عَبْدَا فَأَعْنَقَهُ) اشْتَرى عَبْدَا فَأَعْتَقَُ (أوْ مَاتَ مده ؛ ثم ان 
عَلى عَيْب يَرْحمٌ , بالتّقصّان أمّا اللّوْتُ فلن الملك يَنْتهي ينهي به) أَيْ يتم) ا 
زم ع ار حيتئذ» وفيه إِضْرارٌ رٌ للمشتري ما مس بفعله وَهُوّ المت 0 
بالتّقصّان دَفعًا العترر. فإن قبل: وله لقاع حُكمي لا ع يدل عن أن 
الامْتَاعَ إِذَا كان بفغله لا يَرْحعٌ , مُ بالتْمَصّان 90 بمًا إذا اصن افون اخ ل 
ا له بفغله ونوج الرّجُوعَ بالعيب. 

أحيب بأن اسْمَاعَ ارد هُنَاكَ بسب وجُود 00 في المبيع بسّبّب ذَلكَ الفغل 
فَكَانَ لاما ع لخَقّ الشّع وَهْوَ شِيهَةٌ ابا وَرْدُ به حيتكذ يحب أن يُقول: وَالاسْمَاعٌ 
حُكمي د قله الذي لا يُوجب الرَيَادةء 2 أن يُقَال في الْحَوَاب عَم الرّدّ في 
الصبغْ , بمًا حَصّل منْ فثله من وجُود الرَيَادَةِ في ابيع لا بفغله» وَأْما الإْمَاقّ فالقيّاسٌ 
فيه أن لا بجع لأن الامتتاع بفغله وَدَلك يمع البجُوع؛ شق ولي عدر 
الرّدّ كان حَايسا بشكمًا دكا 0 يده يَحْبِسُهُ وَيُرِيدُ لخو فصّارَ كالقئل وفي 
الاستحسان: جم لأن العئق إنهَاء الك أن 0 ما حَلفَ في الأصل مَحَلا 
للملكء وَإنمَا يت ينبت الملكُ فيه مُوَقنا إلى وقت التاق وَالْوَقَتُ إلى وَقت يوي بالتهائه, 
فَكَان التاق لها كَالْوْت (قوله وَهَذَا) أَيْ جواز د الرّجُوع بتُقصّان العيب عند 
الانتهاء إن الشّيء يَتَقررٌُ يانتهّائه متجمل كأن الملك باق وَالرَدُ 52 حَابِسَاء ألا رَى 
أن الولاءً يَْبْتْ بالعتق والولاء ثْرّ من آنَارٍ املك َه كَبَقَاء أصّل املك (وَالتدْبيرٌ 
0 بمنرلة الإعْتاق) لأن التقل إلى ملك البَائع 9 ارد بالأمرٍ كي مع ميقا 


و غ2 


َِنْ قيل: كي يكركان ا عَتَاق و اه مله دُوتهِمًا فَالحَوَابُ أن الإلهَاء يَحْتَاجُ 


045 العنايج شرح الهدايت 
ليه لتَقرير الملك بجَغْل ما م يكن كَائنَ وَهَاهُنَا متقررٌ قلا حَاجَة إِلْهِ ون أعَقَهُ عَلى 


مَالِ) أو كا كَائَيَهُ 

اوه ريباوط لام رع ور 
رحمه الله آما القتل فَاَدْكُورٌ ظاهِر الرَوَايَةٍ وعن أبي يُوسُف رَحِمَهُ الله آَنْهُ يَرَجِعٌ) لأنّ 
قتل المولى عبد لا َلاق به حُكم دُنِيَاوِيّ فصر كَامُوت حتف أنفه فَيَكُونُ إنهاء. ووه 
الظاهر أَنْ القتل لا يُوجِدْ إلا مَضمونًا. وَإِنّمَا يسقّطُ الضّمان هَاهْنًا باعتبار الملك فَيَصِيرٌ 
كامستفِيد به عوضاء بخلاف الإعنَّاق؛ لأنهُ لا يُوَجِبْ الضّمَانَ لا مَحَالِنَ حَإِعِنَاق المعسر 
عبدا مشتر كا وأا الأكل فَعَلى الخلافء فَعندَهُما يَرَجِعٌ وعندَهُ لا يَرَجِعٌ استحسانًا 
وعلى هذا الخلاف إِذَا لبس التُوب حَتّى تَخَرّقَ لها أنّهُ صَنّعٌ فِي ابيع ما يُقِصّد بشرائه 
ويُعتَادُ فعلهُ فيه فأشبه الإعتّاق. وَلهُ أنْهُ تَعَدَرَ الرّدُ بفعل مَضمُون منه فِي المبيع فَأشبّه 
البيع والقتل؛ ولا مَعتَبّر بكونه مُقصودا؛ آلا يَرَى أَنّ البيع مما يُقصدٌ بالشراء كُمْ هو يَمِنَعْ 
اتن لزان بعد فلحا قل عدم لحري دكت يوت ولد أي يد ركه ال 
لأن الطّعام كشيء واحد فصارٌ كبيع البعض» وعندهما أَنّهُ يُرجعٌ بتُقصان العيب فِي 
الكل؛ وعنهما أنه 

الشرح: 

0 جع بشيء) أنه حَبْسَ يَدَلهُ وَحَبْسْ البَدَل كحبْس امبدَل. وَعَنْ أبي حنيفة 
ا نه يَرْجعْ أن الإعْمَاقَ إلا الملك ون كَانَ بعوض أن اكال فيه ليس بأمر أصلي بل 
من الوارض وا اللا به» وإ قل لمشتري القند امع كم الع على عنب 
م يَرْجعْ نْقصّان لعب في ظاهر الروَايّة» وَعَنْ أبي يُوسُف أله 3 5 
لايع قو ك1 مُعه أن قثل الَو عَبْدَهُ لا يَتعَلقَ به حُكْمْ ذُلْيوِي يُفيدُ دا 
كَالقصّاص وَالديّة َصَارَ كات برض على فراش وقة قم حكلة. 

وَجْهُ الظاهر أن القثل لا يُوجَدُ إلا مَضْمُوًا لقؤله يخ «لئْس في الإسلام دَمٌ مُفَرجْ» 
أي مبطلء وَسُقَوطُ القصّاص وَالديّة عَنْ الَْلى في قَيْل عَبْده ِنمَا هو بغار الملك قَصّارَ 
كَافُستفيد بالملك عوّضّاء بخلاف الإغتاق ف َهُ لس بمُوجب للصّمَان في غَيْرٍ املك مُطَلا 


و نصة امت انا 


لعدم فوذه) قن أله التريكي را كان خقين حذ نحلية عَنْ الضّمَان فلم يَصرْ به 


0 0 0 


يرد ما بْقِي) لأنَهُ لا يْضْرهُ التبعيض. 


الجرء الثالث يدك 


و 


مُسَقَضيًا يَمنَعُ الرجُوع) وَإِذَا كان ابيع طْعَامًا فأكله أء ثريا فلس حَنَّى تَحَرّقَ لا يَرْحعْ 
عنْدَ أبي حَنيفَة اسْتحْسَانَاء وَعنْدَهُمَا َدْحِعٌ لَلهُ فعل بالبيع ما يُقَصّدُ بشرائه وَيُحَادُ فعْلهُ فيه 
َه العَاق. ولأبي حَنيفَةَ رَحَمَهُ لله أن الود تعَذّرَ بفغل مَصْمُون من الجتتري في الَبيع 
كَمَا إِذَا يَاعَ أ قكَلء وَذَلكَ لأن الأكل ولي مُوحبٌ للضّمّان في ملك العَيْرِء وَباعْبَارٍ 
ملكه امستفَادَ البَرَاءةَ فذَلكَ بمئزلة عوّض سّلمٌ لهُ. 

وَابحَوَابُ عَنْ قَوْهمًا إِلهُ لا مُعتبرَ يكونه منود لأن ليع مما يَقْصّدُ بالشراء ثم 
هُوَ يَمْنَعُ جوع بالأنماق َإِن أكل بَعْضهُ ثم عَم بالعيب» فَكَذَا اللحَوَابُ عنْدَ أ 
حَنيفة أن الطَعَامَ كَشَيْء وَاحد َصَارَ كبيْع البَعْضٍ. وَعَنْ أبي يُوسُّفَ وَمُحَمِّد رَحَمَهُمًا 
له رواينان: في روَلنة بجع بان الِب في الكل لأن العام في كم شئيء واد 
قلا يُرَدُبَحْضُهُ بالعَيْب وَأَكْلٌ الكل عَنْدَهُمَا لا يَسَْعُ الرّجُوعَ اليب فأَكْلُ البَعْضٍ أؤلى. 
وّفي رواية: يرد ما بي لله لا يَْرُهُ تعيض فَهُوَ قادرٌ عَلى الردٌ في البَْض كُمَا قبْصَة 
وَيَرْحِعٌ بنْقَصّان العَيْب فيمًا أَكَلهُ. 

في يي لض عَلهُمَاروَان: في إحداهُا لايم بشتئء كما هُوَ َل أي 
حَنيفَة وَهُوَ الَدَكُورٌ هَاهْنَا لأنْ الطَّعَامَ شَيء وَاحدٌ فَْيْمُ البَغضٍ فيه كبيْع الكل. وَفي 
الأخْرَى يُرَدُ مَا بق لأنهُ لا يْضْرَهُ عيض وَلكن لا يَرْجمٌ فصان العيْب فيمًا بَاعَ 
ارا للبغضٍ بالكل 

(قال: ومن اشتَرَّى بّيضًا أو بطّيحًا آو قَنَاءً آو خيّارًا أو جورًا فَكسره فَوَجِدَهُ فاسدا 
إن لم ينتفع به رج لمن كله) لأنهُ ليس بمَالٍ كان ليمالا ولا يعبر في 
الجوزٍ صلاحٌ قشره على ما قيل لأن مالي بامتَارٍ الب (وإن كان يع ب مع اده 
لم يَردمُ) لأنّ الكَسرَ عَيبٌ حَادِثٌ (و) لكنّهُ (يَرجِعٌ بتّقصان المّيب) دما للضَرَرٍ بقَدرٍ 
الإمكان. وَقَال الشافعي رَحمهُ الله: يرد أن الكسرّ بِتَسِلِيطِهِ. شُلنَاه التُسلِيطٌ على الكسرٍ 
فِي ملك المُشتّرِي لا في ملكه فَصَارَ كما إذَا كَانَ تَوبًا فَقَطَعَهُ ولو وَجَدّ البعض فاسدا 
وَمُوَقَليلٌ جَارَ ابيع استحسائه يِأنْهُ لا يَحلُو عَن قليل فَاسدٍ وَالظَليلٌ ما لا يحل عنه 
الجورُعَادَةٌ كَالواحِدٍ والادئين في لانت وَإن كَانَ الفَاسدُ كَثِيرا لا يَجُورُوَيرجِعْ بكل 
التّمن؛ لأنَهُ جمع بِينَ امال وَغيرِه فَصارٌ كالجمع بِينَ الحر والعبد. 


6: 


العنايّ شرح الهدايسّ 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشْترَى يَيْضًا أو بطْيعًا) ذا اشرى بَيْضًا أ بطيخًا قنَاء أو 
جَوْرًا) أ شين من القواكه (فكسَرة) غَيْرَ عَالمٍ به بعيْبهِ (فَوَجَدَ الكل فاسدا) بأن كَانَ 
ْنَا أو مرا أو اليا بحَيث الا يملح لأكل الئاس 3 لعلف الدَوَابٌ وَل يَََاوَل 3 
شِيًا بَعْدَما ذَاقَهُ قله 9 يرع اشم كلهم لألهُ تين بالكسثر أ 1 ُ ليْسَ يمال ِذْ اكَال ما 
ينتفع به إِمّا في الخال َم في اكّآل وللدكوة لِيِسَ كَذَلك كط من القيود 
ِأضْدَادهَاء فَإِنهُ إِذَا كَسَرَهُ عَانَا ِعَيْبه صر راضيًا. 1 1 

وَإِذا صّلحَ لأكل , بَعْضٍ قاش أو الذؤاية ارا بوجةة كليل للج كار لفرت 
لا من الفسّاد وذ اول مل ميا اذَه صا راضياء وَإِذَا يَكنْ مالا لا يَكُونُ 
َحَلا لي فيكو باطلا. قن قبل: الَعْليلٌ صَحيحٌ ذ في الييضٍ لأنّ قر لا يمه لك 
وما اموز فد فَرَيّمًا ايكون فشر ف في وضع شل اننشمال الطب لوه و 1 
أن يَكُونَ العَقْدُ صّحيحًا ال جه ااي الل رايخ ل بي 


ع ل يز مين 


العم كه له لعش تابنا لحان ا بقوله ولا يُثَرُ في لحز صَلاحُ 


رو علي 00 أن مايه الجر بْل الكسْرٍ باغتبَار للب دُونَ القنشٍ وَإِذا كَانَ 
الا يفيه ايت تن | وذ محل الف اعلا مر القع وتاج كل ل 
وَعَلى هَذَا إذا كَانَ ابيع يَيْض النَعَامّة فَوَجَدَهَا بالكسر مَذْرَة ذكر بَعْضُ المشايخ أله 
يَرْحَعٌ بنْقصّان العَيّب» وَهَذَا القصل يحب أن يَكُونَ بلا حلاف لأن مايه ييْضٍ النَعَامَة 
قل الكسلن باطمار القغثر وما فيه ميك وذ كا مما َع به في الخحئلة يرد 


ا ل 


لمعيه بالكسشْر الحادث لكنّهُ يَرْحعْ م يُقصّان لعب دَفْعًا للضّرّر بقذر الإمكان من 


جاب 


2 2 


وال الشافعي رَحمَهُ الله: يَرَدُ لأن الكسْرٌ وإن كَانَ ع ييا حَادنًا لكنّهُ بتسليطه. َلنَا: 
اللي على الك في ملك المي لا في ملك ا ع لأن بالبيع لاد ند يكن 
اللسثليط إلا في ملك التي وَدذَلكَ هَدَر عَم ولايته عل مَصَارَ كما بَاعَ نويا فَقطْعَهُ 
م وَحَدمُ ميا قله يرْجعْ بالتُقصّان ؛ بالإجشماع وَإِنْ حَصّل التَسْليط منْهُ لكَؤنه هَدَرَاء ولو 
3 لض ناي فَالفاسد إِمّا أن يَكُونَ قَليلا كَاثيْنِ في المائة ا عير كبا توك نين 


الجزء الثالث ه60 


الأول جَارَ البيْعُ اسْتحسَانا وَلبْمْن له أن يُحَاصِمّ البائَ لأخله لآ عند الإقُدَام عَلى العقد 
الظّاهر من حَاله الرّضًا بالمعّاد وَابحَوْرُ في العَادَة لا يلو عَنْ هَذَا. 

وَفي الثاني لا يَجُورُ وَيَرْجِعٌ بكل الثم لأنهُ جَمْعٌ ين امال وَغَيْرِهه وَذَلكَ مفسدٌ 
للعقّد كَاجَمْع م وَالقن. 

(قال: ومن َع عبد َبامَهُ شري هم رد عليه بيب هن قيل بقَضاءِ القاضيي 
بإقرارٍ أو بِيْتَجٍ أو يإباءِ يمِين له أن يَرُدُهُ على بائعه)؛ لأَنّهُ فَسخٌ من الأصل فَجعل البيع 
كن لم يَكُن عَايَهُ الأمر أَنّهُ نكر قِيَامٌ اليب لكِنّهُ صا ُكَدبا شَرعًا بالقَضاكِ وَمَعنَى 
القضاء بالإقرارٍ أَنّهُ أنكر الإقرار فأثبت بِالبَينَتِ وَهَدًا بخلاف الوكيل بالبيع إذَا رْدُ عليه 
بعيب بِالبَيّيَجِ حيث يَكُونُ رَدًا على المْوَكَل؛ لأنْ البيع هُنَاكَ واحد وَالمُوجودُ هَاهنًا بيعان, 
يسح الثاني وَالأولُ لا يَنَفّسِحُ (وإن قبل بير قَضَاءِ القَاضبي ليس له أن يَرُدم)؛ أنه بع 
جديد في حق كَالث وإن كان فَسحًا في حَقْهِمَا الأول مَالتُهُمًا (وَفِي الجامع الصغير: 
وإن رُدٌ ليه بإقراره بغَيرٍ قضاء عيب لا يَحدْثُ مثلهُ لم يكن لهُ أن يُخَاصِم الذي بَاعمٌ) 
وَبهَدَا يَتبَيّنُ أن الجوَاب فيما يَحدثُ مثله وَفِيما لا يَحدث سواء. وفي بعض روايّات البيوع: 
إن كَانَ يم لا يَحدُ مث يَجعْ بلتقصان لين بقِيام اليب عند البَائع الأؤل. 

الشرح: 

قال (وّمَنْ بَاعَ عَبْدا ماع التتري) ومن بَاع عَبْدا قَبَاعَهُ شري (لْم رد عليه 


بإقرَار وَمَعْنَى القضاء في هذه الصُّورَة أن الْخِصْمّ اذَّعَى عَلى المشتّري الإقرَارَ بالعيب 


رار لا يَكُونْ الرُ مُحْتَابجًا إلى القضَاء بل ير عَليِْ براه الِب وحيئئذ ليس له 
أن يَرْدَهُ عَلى بائعه لَنَهُ إقالة َم أن يكون (يهيئّة أو بِإياءِ يَمِين) وفي كل ذَلكَ له أن 
يرَدّهُ على بائعه (لأآلَهُ فلح م الأصْل فُجُعل اليبع الثاني كَالْعْدُوم) وَالببع الأول قائمٌ 
َلهُالخُصُومَة وَالهُ الِب (ِقَولهُ خاي الأمْرِ) إِشَارَة إلى جَوَاب دفر عَمّا قال: إذا جح 
لغرب يضر له أن يَدّعي عَلى البائع الأوّل أن به عيبا لكوْن كلامه متناقضًا. 

وَوَجْهُهُ أن غَََ أ التي إِلكَارْهُ قَامَ الميْبء لكنَّهُ لا صر مُكَذْيا ضرعا 


00٠ 


العناييّ شرح الهدايي 
بقضاء القاضي ارتفعَت الْمناقضّة وَصارَ كَمَنْ اشترى سينا وأقرٌ أن لمكم اع ملك نفسه 
جا لواحف الي لحف في الوح على انع بالنمَنِ (قَوْلهُ وَهَدَا 
بخلاف الوكيل) إِشَارَةٌ إلى الحَوَاب عَم يُقَال إذا رََ المبيعٌ بعيِب عيب على الوكيل بالبيّة 
َال را على لكل ونان فب ال على المترى را على لاع 
رع وو 4 7 روعة ا له ا 2 2 م ريه 
وَوَجْهَهُ أن اليم في صُورَة الؤكيل بَيْمُ وَاحدٌ فَرَدُهُ عَلى الوكيل رَدٌ على الْموَكل) 
ربا ا د ار ريات او كا الى امد لقان با 
لنَهُ إقَالة وَهي يَبْعٌّ جَديدٌ في حَقّ نالث ٠‏ وَالَائعُ الأوّل التهُمًا هَذَا إذا رَدّ المشتّري الثاني 
على الأول بَعْد اقيض أمًا إذَا كَانَ فيل القئض فلا فرق بِيْنَ ما ذا كان الرَدُ بقضَاء أو 
بغَيرِه) أن الود 0-0 الِب فسخ من الأصثل في حَقَ الكل قصارَ كاه خا 
الشترط 1 بحيارٍ الرؤيّة» وص صَرَّحّ بذكر وَضْع الجامع | لصغير لِتيّنَ أن لجار في عيب 
ور و اه 6ه يس مس ع 0 2ف 2 2 م 
لا يحدث مله كَالأْصيْع الزائدة أو الناقصةق وفي عيب يحدث مثله كالقروح 


ه ور عا سا ور و٠‏ مادسمر بيه 


وَالأمْرَاضٍ 0 َِنْ كان قَد يُعَوَهَمْ أن العيِب ذا كَانَ مما لا يَحْدْتُ وقد رده يقير 
قا فَلهُ أذ َه عَلى العه ليش وده في يد التائع وهو الذي كر في بض 
روَايات ١‏ نوع الأصلء وَالصّحيح رواية الجامع الصّغير لأن ارد غير قضاء إَالةَ تَعقمدُ 
الرَاضِي فيكو بملرلة بلع حَديدٍ في حَق عيرهمَا وهو اليا الأكل قاد يثوة املك 
القدة اج نم الأول يَخَاصمَه . 

(قال: وَمَنْ اشترَى عَبْدَا ْيصَهُ فادُعَى عَيْنَا لم يُْمرْ على دقع المنٍ حَنّى يَخْلفَ 
املع أز ايم الخري قم 109كر زخو ذل التو حر لكر كت كل ااطوعة 
العَيب» ٠‏ وفع الم ألا لعي حم بإزَاء تعن البيع؛ لاله لو قضِي ال باه لور 
اليب تقض الَضَاء فلا َقْضِي به صوا لقَضّائه (فإن قال التتري شهودي الحم 
الف البائعغ وَدَفعَ الشمّنَ) يَعْني إذا حَلفّ ولا يُنْتَظرٌ حُصْورٌ الشهُود؛ أن في 
الاننظار ضَررًا بالبائع» وَلِيْسَ في الدقع كير ضَرَرٍ ابه لِأَنّهُ على حَججته) أمّا إذا تكل 
ألم العَيْب؛ أنّهُ حجَّة فيه. 

الشرح: 

ار اخرى عله قرط تاذعي ينا 2 على ادل اتن حي رطق 
البائع أو الختري البيئّة) َإِنْ حَلف البَائعُ دَفَعَ ليه امن وَإن أقامَ ري لبي 


الك 


الجزء الثالث 
فَهُوَ إِنْ شَاء يَدَْعُ امن أو البيعَ. 
واستشكل هذه العيارَة لأنَهُ جَعَل غَايَة عَدَمٍ | جار إَِا يَمِنَ البائع أذ ينه 


0 


الَتتّري» وَذَلكَ السية إلى الأولى صَحيحٌ لأنّ باليّمين يَعَوَجَهُ الإجَْار وبالْسيّة إلى 

وَأَجَابُوا بأَوْحُه: باك ل ا عتم ينا معام َارِدا 7 هما ارد 
وَبأَنْ يُجْعَل الكَلامُ ع للفظ عَامٌ م يرج كنا العَايئَان يقال ل يُجْبْرْ عَلى دقع 
لشم حَنَّى يَظْهْرَ وَجْهُ الحكم: أ حُكم الإجْبَار أ و حُكْمٍ عَدَمٍ الإجْبَارٍ لأن كل واج 
من الل وإقاَة ليه هم من اكب هذا مل قل من قال في قو علذتها بت 
ألَهُ بمَحْتَى أَطعَمْتهَاك فَإنّهُ يُسْتَعْمَلَ سمل في المي كما يتغل : في الطَّعْمٍ في مَعْنَى الشرب» 
ال تقال جوَع ههه وق) [لبرة :9 ]١‏ أي وَمَنْ | يشريه ويأن الاننظارَ 
معازم 1 الإجبار وَذْكرٌ اللازم وَإِرَادَه الارُوم كتاية. وَالحَقَ أن الامتتتكال إِنمَا هُوَ 
بالنظَرِ إلى مَهُوٍ العَاية 5 وَهْوَ ليس يلار وله لله لكر وُحُوب دَفع القمَِ) تَعليل لعَدَم 
0 أن المشتري 200 دنع للم لأَهُ لكر تعيّنَ حَقه بدَعْوَى العَتب» 

كاك تب عي اق الكار علة وُجُوب ذَفْعِ الْمَنِء اوترون الت مين رلا 
ا الل ل نجه الع كرض رر الب ةلي لصي 
قد ألكْرَ علة وُحُوب اق اكد دلا الي إلكَارٍ العلة انلكا الخلول لقعت حي 
ولا بْدٌ حيتكذ من حُجّة وَهي إما يَيّة أو يمي البائع. 


2 


إن قيل: : في هَذَا التَعْليل فِسَادُ اوضع لأن صفَة الإلكَارٍ تُقتضي إسَْادَ اليّمِين إليّه 


2 


لا إقامّة 3 الييئَة بالحديث. فَالْحَوَابُ الاعتبَارٌ ِالمعنى لا بالصُورة) وَهُوَّ فيه فيه مدع يدعي م 
يُو جب ف لمن أوّلا وَإِنْ كَانَ في الصورة مْكرًا (قَوْلَهُ ولك ل قَضَى بالدّفع) ) ذَليل 
آخرُ يَكضَمَّنُ جَوَابَ ما قَبْل الوجب للجَبرٍ 6 ابيع مَعّ ابض مُتَحَقَقٌ وَمَا ادعَاهُ 
الي من العيب مَوْهُومٌ وَالَوْهُومُ لا يُعَارضُ التَحَقَقَ. وتَقَرِيرَه أن ما ادَعَاه النترئ 
وَإِن كان قرا لك يجب عَلى القاضي اغتبَارة صّونا لقَضَائه عَنْ النَقَضِء نه إذَا 
قَضَى بالدفع فَلعَلهُ يَظْهَرُ ل فيعض القَضَاء. 

قال (َإِنْ قال المشتري شهُودي بالتتام) ذا طَلب من التي إقَامَة الّيّئَة على ما 


- 


5-5 العنايّ شرح الهدايتّ 
اذَّعَاهُ فقَال شهُودي بالشّام ع مك اببائع) إن حَلفَ ذُفعَ ليه لشم أن في 
الاثنظار ضَررًا بالبائع. إن قيل: في إِلرَام الخرئ دَفعَ لشم مله لعجاي 
انف وله (ول في ذفع لمن كب طترّر به لله على حم يغبي هو سيل من 
إقامَة اليه عند حُصُورٍ شهُوده. وفيه بَحْث مِنْ وَجْهيْنِ: الأول مَا قبل في بَقَاءِ الُستري 
على حُجتَه بُطلان قَضاء القاضي وََد تقَدَمَ بُطَلائُ. والثاني أن الالتظارَ وإقَامَةَ الحَجة 
بَعْدَ الدع مُوَقَان بِحُضْور الشهود فَكَيْفَ كَانَ أَحَدُهُمَا ضَرَرًا وَالآخَرُ دُوئه؟ وَاحَوَابُ 
ع الأول أن القاضيّ هَاهُنًا قَدْ قضى بأدَاء الشمّنِ إلى حين حُضُور الشهود لا مُطْلقًا قلا 
يَلرَم البُطلان. وَغَرْ الثاني نه في دَعْوَى غَبيّة الشهود متهم حوازٍ أن يكن ذلك 
مُمَاطَلةَ فلا يُسْمَعُ قَولَهُ في حَقّ غَيْرِه؛ وَِذا طلب المتترِي يَمِينَ البائع َكَل أُلزمَ العيْبْ 
أن التكُول حُجّة في بوت م 

قبل هُوَ احتر عَن الول في الخدُود والقصّاص بالإشْمَاع وَعََ اكول في 
الأشيّاء السنّة عنْد أبي حَنيَة. 


(قال: ومن اشترى عبدا فَادْعَى إبَاقَا لم يُحلف البائعٌ حَتّى يُقِيم المشتّرِي البينَمَ أنه 
بق عنده) وَائْرَادُ التُحلِيفُ على أَنّهُ لم يَابَّقَ عندَة؛ أن القول وإن كان وله وَلكِنٌ كاه 
نما يُعتَبِرٌ بعد قيام العيب به فِي يد المشتَرِي وَمَعرفَته بالحّجَةٍ (فَإِداأقَامَها حَلف بألله 
لد بَاعَهُ وَسَلمَهُ إليه وَمَا أَبَقَ عندهُ قط) كَدَا قَال فِي الكِتّابء وإن شاءً حَلفَهُ بألله ما له 
حَقْ الرّدٌ عليك من الوّجه الذي يدعي أو بآلله ما أَبَقَ عندك قط ما لا يُحَلشُهُ بألله لقّد 
بَاعَهُ وما به هذا العيبُ ولا بلله لقد بَاعَهُ وسَلمَهُ وَمَا به هذا العّيب؛ لأنّ فيه ترك الّظَرِ 
للمُشْتَّرِي؛ لأنّ اليب قد يَحِدتُ بَعدَ البّيع قبل التُسليم وَهُوٌ مُوجِبّ للرّكٌ وَالأَوْلُ ذُهُولٌ 
عَنهُ وَالثاني يُوهِمْ تَعَلَُهُ بالشرطين فَيَتََونُهُ فِي اليّمِين عند قِيَامِهِ قت التّسليمِ دُونَ 
البيع؛ ولو لم يُجد المُشتَرِي بِيَنَيَّ على قِيَام العيب عنده وَأَرَاد تَحليف البائع ما يعلم أَنْهُ 
أَبّقَ عندهُ يُحَلفْ على قولهِمًا. 

وَاختّلف الَشَايِخُ على قول آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله لهُمَا أن الدّعوى مُعتَبَرَةٌ حَتّى 


يَتَرَئّبّ عليهًا البيئَمُ فكَدَا يكرك التُحليف. وله على ما قَالهُ البَعضُ أن الحلف يُتَرَئبُ 


32 ا 42 1 - ل 8 3 34 4 0 3 5 م 3 
على دعوى صحيحت؛ وليست تصح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام 


امه 


الجزء الثالث 
العيب. وإِذَا تكل عن اليّمِين عندهما يُحلف ثَانِيًا للد على الوجه الذي قدمتاه. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ اشترَى عَبّْدَا فَاذّعَى إِبَاقَ/ إِذَا اذَعَى الْتثتري إِبَاقَ العَبّْد الْمشتَرَى 
وَكَذَيَهُ البَائعٌ فالقاضي لا يَسْمَعُ دَعْوَى التي حَنَّى يَنبْتَ وُجُودُ العَيب عَنْدَه فَإِن 
أقامَ ييه أنُّ أبْقَ عنْدَهُ يَسْمَعُ دَعْوَاهُ وَقَال البَائُ هَل كَانَ عنْدَك هَدَا العَيْبُ في الخالة 
التي كانت عنْدَ المثتري فَإِنْ قال عَم رَدهُ علي إن لم يدع الرّضًا أو الإبرَاء» وَإِن لكر 


75 
002 ن 


وُجُودَُ عنْدَهُ أو ادَّعَى الخْتلاف الخَالة قال القاضي للمُشْتّري ألك بَينَة إن أَقَامَهًا عَليْه 
رَدَهُ عَلِ وَإِن يكن له ينه وَطَلِي اليَمنَ يُستخلف أله ل يأب عنْدَه وَإِنّمَا م 
يَحْلفْ قَبْل إقامّة المشتَري اليينَهَ لأنْ القؤل وَإِنْ كَانَ قَوْل الائع لكونه مُنكرًا لكنّ 
إلْكَارَه إِنّمَا يُختيَرُ يَحْدَ قيَام العَئْب به في يد الْشّري؛ لأَنْ السسّلامّة أُصل وَالعَيْب عَارضٌ 
َمَعْرِضهُ نما لا تَكُونْ بالحجّق وَفيه بَحْتْ من وَحْهيْن: أحَدُهُمَا أن ايه نما تقل من 
لقعي ولالتري أن خاو الصرزة يبر جو بل يا إ1ا لاض التاباني بد نايع 

والثاني أن ادق الذّمَم عَنْ الدَيْن 1 وَالتشّغْل به عَارٍ ص كما أن الكلامة 
عَنْ العبّب أل وَالَيْب عَارِض» فَأَيُ فَرْق بيْنَ مَا نْسْنْ فيه وبيْنَ ما ذا ادْعَى عَلى 
آخَرَ دَيْنَا فَألْكَرَ المدَعَى علي ذلك» إن القاضيّ ع دَعْوَاهُ وَيَأمُرُ الحصم بابخواب» 
وإ لم يت قيامُ الدْنِ في الخال وأجيب عَنْ الأول أن ِقَامَة هذه الي من كتمة إقَامَة 
ليه عَلى أن العَيْبُ كَانَ عنْدَ البائع لعَدَم مَكنه من تلك إلا هذه فَكَانْتَْ من لدعي 
هذا الاعْتيَا وَعَنْ الثاني بأن قَِامَ الدَيْنِ في نكال لو كان قبطا لامستمّاع الْخصُومّة / 
يَتوَسّل الدّعي إلى إِحْيَاء حَقَه أنه ريما لا يَكُونْ له ين أو كانت له يي لك لا يَقَدرُ 
عَلى إِفَامَهَا لَوْت أَوْ غَيْيَق بخلاف ما نَْنْ فيه لأنَّ تَوَسُل شري إلى إِحْبَاء حَقه 
تدك لأن العينا إذا كان هما لكان تقاف انك إثاثة بالتّعرُف عَنْ آثَّارِه وَإِن لم 
يُعْرَفْ بالآثارٍ أمْكَنَ التَعَرُفْ عَنْهُ بالرُجُوع إلى الأطبّاء والقوَابل» وَإِذا ظَهَرَ هَذَا فإذا أَقام 
المي الييَْة حَلف البَائعُ عَلى اليئّات بالله لقَد بَاعَهُ وَسَلمَهُ إِلْهِ ومَا أب عنْدة 0 
كراد في للتسوظ: 

وقبل الْرَادُ بالكتاب هَاهْنَا احَامعٌ الصّغيرٌ ون شَاء حَلفَهُ بالله ما له حَقْ ارد 


55 العنايج شرح الهدايت 
قاين الوكة الدع تشقن أذ باللدكا أبن عندك قط زلا يكلم باه لمذ باعة وكانيه 
مذ لغيه أن هَذَا العيِب قَدْ يَكُونْ بَعْدَ الييِع قَبْل التَسْليمٍ وَهْوَ مُوحبْ للرّتٌ وَفي 
ذلك عَمَلة عَنْ هَذَا الَختى» وبه يَتَصرَرُ الشتري: وَكَذَلكَ لا يَحْلفُ بالله لقَدْ يَاعَهُ 
وَسَلمَهُ وَمَا به هَدَا العَيْبُ لأكه يُوهم تعلق بِالسرطيْنِ جَميعَاء وَبخَوَازِ أن يَحْدْتَ العَيْبْ 


ند الخ قل اليم ويكون عر القع عدم شود لقب في الخال حريقاء ني 
وُجُوده في أحَدهمًا يَكُونْ بارا لأنّ الكل يتفي بالتفاء جحزئه وبه يَمَضرّرُ المشنّري. وإلَم 
قال يوهم تعلق ِالشرْطَينٍ جَمِيعًا إِشَارَةٌ ال أن اويل البائع ذلك في - 0 
بصّحيح وَلكنّهُ يتوَهُمْ لذلك يما 5 أن شَمْسَ الأئمّة ذَكَرَ هذه العبَارَةَ في النُخْلِيف 
وقال: إلا أَنْهُم قَالُوا: النَظَرُ للمُشْمَرِي يَنْعَدمٌ إِذَا استَحلفَهُ بهذه الصفة. 

ردك الوه اكذ كور نه قال: وَالأْصّحٌ عنْدي الأول لأنَ البَائمَ يني العَنْبَ عند 
ليع وَالتسْليِمٍ قلا يَكون بارا في يمينه إِذَا | يَكُنْ العَيْبْ مُنْتَفِيًا في الخَاليْنِ جَمِيعَاء 
وَعَلى هَذَا َلقائل أن يُقول في عبّارَة الْصَنّف تَسَامُحٌ لألهُ َال (أمّا لا يُحَلفهُ بألله لقَد 
باع وَسلمَهُ ونا به هذا لعيب) وعللة (بأله بُوهم تعلق بلطن وله وقوه نا 
َال بُوهمُ لأنَ ذلك التأويل لبس بصّحيح فَإدَا ل يَكُْ اويل صّحِيحًا كان اليف 
به جَائرًا. وَهُوَ يُناقض َوْلهُ لا يُحَلفَهُ إلا إذا حمل الشفي على الوَّجْه الأخوّط يسيم . 

إن قيل: الإياقَ فل الغيْر وَاتَسْلِيفُ على فغل العَيْرِ ما كو علي العلم دُونَ 
البنّات. فَالجَوَابُ أن الاسنتخلاف على فغل 5 المعتى .وهو ليم العْقود عَليْ 
سَّليمًا كما التَرْمَهُ. 

وَقيل النَخْلِيفُ عَلى فل العَيْر إِنّمَا يَكُونَ عَلى العلم إِذَا اذّعَى الذي يَحْلفْ أله لا 
علمَ لهُ 3 أمّا إذَا 2 ل علبًا بذلك فيَحْلفُ عل الات لادحَائه العلم بذلك» 
إن جه الشري ايه عق قاو اليب علق وزنة خلنت فاق باللاما يلم أله أ 
عِنْدَ المشتّري هَل لهُ ذَلكَ أ لا قبل لهُ ذَّلكَ عَلى قَوْهمًا. وَاعْمَلف الَشَايخُ عَلى قَؤْل 
أبي حَيفَة وَهْرَ الَدَكُورُ في اللوَادرٍ ذَكَرَهُ الطَحَاوِيُ وَهُوَ مُخْمَارٌ الْصنّفِء وقيل لا 
1 في هذه الْمثألة لما أن لتقو 2 هلين ركل ما 


7 2 02 ا سدس ساف 2 0 2 .م 
يتَرتَبُ عَليْه الييئَة (تَرتَبْ) عَليْه (الََحْلِيفْ) بالاسنتقراء ولأبي حنيفة عَلى قل مَنْ يُقول 


- 


الجزء الثالث وده 


لا ليف عَلى مَذَهَبهِ أن للف يتَرئَبُ عَلى دَعْوَى صّحيحَة) وَلا تصحٌ الدَعْوَى إلا 
من حصي ولا يُصيرُ لدعي وَهُوَ التي هَاهْنَا ْم إلا بَعْدَ قيامٍ العَيْب بالحجّة 
المَرعيّة َه عَجَرَ عنْهَاه ولا نسَلمْ أن كل ما بكرتب عله الي يركب علي ْيف 
إن دَعْوَى الوكالة يَتَرتَبُ عَليْهَا الييّئة دُونَ التُخْليفء وَالبينَة لا تستتلزمٌ الدُغْوَى فلا 
عَنْ صحّتهًا بل قَذْ تَقَومُ على ما لا دَعْوَى فيه ألا كما في الحدُودء بخلاف 
التحليف. 


َه 


والفرقة أن اتَخْلِيفَ شرع لقطع الخصومّة فَكَانَ مُقَتَضِيًا سَابِقَةَ الخصم وأن 
بع 7 0 5 م اهس 2 70 - 1 - رم 7 1 ءءء 
يَكُونَ المشيّري هُنَا محَصْمًا إلا بَعْدَ إثْبَات قيَام العَيب في يده وَل يَنْبْتْ كما تَقَدّمَ وَأمّا 


َه هَاهُنَا فَمَشْرُوعَة لإنْبات كونه حَضْمًا قلا تَسْتَلرَمُ كوه محَصْمًا (وَإِذًا نكل عَنْ 


ين 


اليَمين عنْدَهُمًا يَخْلفُ نَانيا ليه عَلى البَتّات (ِعَلى الوَجْه الذي قَدَّسَاهُ) عَلى ما تَقَدَمَ. 

قال #5: إذًا كانت الدّعوى في إباق الكبير يُحلف ما بق منت بلغ مبلغٌ الرّجال؛ 
أن الإياقَ فِي الصَمَرٍ لا يُوحِب رد بعد البلوم. 

الشرح: 

-< 00 3 8 2 هسم ٠.‏ لامو 2 م اه ف و و ا 5 

قال المصّنّفُ (إذا كائت الدَّعْوَى في إبّاق الكبير يَحُلفْ مَا أبَقَ مُنْذ بلغ مبلغ 
2# 6 2 0 2000008 و ا امن ايا ب ل 
الرجال لأن الإباق في الصعْر لا يوجحب رده بعد البلوغ) لما تعدم) فلو حلف مطلقا 
كَانَ تَرْكُ النَظّر في حَقّ البائع» لأنْهُ إذَا أبَقَ في يد المثتقري بَعْدَ البلوغ وَقَد كان أب 
عند البائع في حال المرٍ وم هذا لإا غَيُْ وجب لله امت الَاععَنْ لين 
حَذَرًا عَنْ اليّمين الكاذيّة فيُقَضَى عَليْهِ بالردٌ لذكوله وَيِتَضَرَرٌ به. 

(قَال: وَمَن اشتّرَى جَارِيّوَتََابضَا فَوَجَد بها عيبا فال البَئِع؛ بعتّك هَدهِ وَأخرى 
معها وقال المُشْتَرٍ ي: بعتنيها وحدها فَالقول قول المشترٍ ي)؛ لأنّ الاختلاف في مقدارٍ 
المقبٍوض فَيَكُونْ القولٌ للقابض كما في الغصب (وَكدَا إذَا انَمَقَا على مقدارٍ المبيع 
واختلفًا في المقبُوض) لا بِيْنًا. 

الشرح: 

َال (ومَْ امترى جَارَِة وتقَاَِا) وَمَْ اطرى جارِية تعاض الحبَايَان اشن 
نا بعس أي ص دصر سه بسر ع هبه 0 كر مك م 
والمبيع (فوَجَد) المشتري (بهَا عيبا) فأرَادَ البائع نُخْصِيص الئمَن على تُقديرٍ الرد (فقال 


كمه 


العنايي شرح الهدايسّ 
باع بك هذه وأَعرَى مَعَها وقَال لشي بعتا وَحْدَهَا فقول قل الي أن 
الااثتلاف في مقدار ىوض الول فيه قَوْل 00 لأنَهُ أَعْرَفُ بمًا فض كما في 
القلب) وله إِذَا اْتَلف الغاصب وَالَفْصُوبُ من فقَال الَفصُوب منه عَصَبْت مني 
غْلاميْن وَقَال القاصب غلامًا وراحدا اقول 0 الغاصب لأنهُ القابض (وكذا إذَا افق 
عَلى مقدار البيع وَاسْتَلمًا في المقبُوض) في مقدَاره بأن كان ابيع ارين ” ثم اختلفا 
فثَال البائع ع قَبَضْتهِمًا وكال الْمكَرِي ما 7 قبّضّت إلا إِحْدَاهُمَا امول فول ميري 1 
ينا أن في اااتري مقدار الميُوض 20 القابض» بل هَاهُنَا أوْلى أن كن 
ابيع شين أُمَارَة ظاهرة عَلى أن الْقبُوَضَ كَذَلكَ لأن العَقَدَ عَليْهِمَا سَبَبّ مُطْلقًا 
قبْضِهمًاء وَمَعَ ذلك كَانَ القؤل قَوْل القابض فَهَاهُا أوْلى. 
قال (ومن اشترى عبدين صفْقَمّ واحدة فَقبْض أحدهما ووجد بالآخر عيبا فَإنّهُ 
يَأحُدُّهُما أو يدعهما)؛ لأن الصفقت تتم بقبضهما فَيَكُونَ تَمْرِيمّها قبل التّمَامٍ وقد 
ذَكرنَاه وهدًا؛ لأنَ القبض له شبهُ بالعقد فَالتَمرِيقَ فيه كالتّفريق فِي العقد. ولو وجد 


و ددهو > رقر 


بالمقبّوض عييًا اختلفوا فيد. ويروى عن أبي يُوسّف رحمه الله أنه يرده خاصت والأصح 


أنه يَأحْدهُما أو يردهما؛ لأن تَمَام الصفقيٍ تعلق بقبض المبيع وهو اسم للكل فصار 
كَحَبِسٍ المبيع كا تعلق ونه باستيفاء الكمن ل يرول دُونَ فض جَمِيعه (وَلو قبَضَهُمَا كم 
وجد) بأحدهما عيبا يَرْدْهُ خَاصٌيٌ خلاهًا لزفر. هو يقول: فيه تفريق الصفقتٍ ولا يُعرى 
عن ضرر؛ لأنّ العادة جرت بضم الجيّدٍ إلى الرّدِيءِ فأشبه ما قبل القبض وخيار الرؤية 
والشرط. ب ل ا د 1 101 
وَفِي خَيَارٍ الرَؤيةٍ والشرط لا تتم به على ما مر ولهدَا لوأستّحق أحدهُما ليس له أن يَرْدٌ 
الآخر.. 

الشرح: 

قال ومن أت شترَى عَبْدَيْنِ صفق وَاحدة) رَجُلِ قال 5 ام 0 


٠ 
ل ع بير مس ال م رم‎ 


بألف درهم قبل (وَقبَضَ أَحَدَهُمَ) وَهُوَ سَليمٌ (فَوَجَدَ بالآخْرٍ 0 ليس له أن يرد 
ا معيب خَامُه ول تأشدهما أُوْ يَدَعْهُمَا) جَميعًا (لأن الصّفقَة تتم بِقَيْضِهِمًا) 1 أن 


ويه لخي فاليم اتل رتتس الااتعن لعف تناد سردو كد رونا ل لا 


الجزء الثالث اده 


الصفْفَةُ لا تنم بض بَغضه لتوقفه على قَبْضٍ الكل إِذ ذَاك» فَلتعْرِيَ قبْل قَْضْهمًا تفريق 
(قبْل النمَام) وَهْوَ لا يَجُورُ (كَا ذَكَرئا) يَْنِي ييل باب خيَّارٍ العَيْب بقؤله لأن الصفقة 
َم مَعّ خيّار العيب بَعْدَ القيْضٍ ون كانت لا تنم قَبْلهُ (وَهَدَ) أي التَمَرِيق في القبْضٍ لا 
يَجُورُ (لأنْ للقيض شبَها بالعقْد من حَيْتْ إن القيْضَ يقبت ملك التُصَرُف وَمللك اليد 
كَمَا أن العَقَدَ يُنْبِتْ ملك الركقبَة» وَالعَرَضّ من ملك الرَقبّة ملكٌ التُصَرف ومللك اليّد 
اي في افش حي في اعد ولا لنت ملك كشي التي قل تلت 

قال (وَلوْ وَحَدَ بِالميُوض عَيْيَا احملُوا فيم) إِذَا وَجَدَ المششتري بِالَقبُوض عَيْبّه 
فَانُوا في شُرُوح الجامع الصّغير: الف الَشَايخّ فيه وَكَلامُ الْصَنْف يُشيرٌ إلى أن 
الاعختلاف يَيْنَ العُلمَاء فَإلُ َال (ويروى عَنْ أبي يُوسُف أله يَرْدهُ خاصّة). وَوَحْهُهُ أن 
الصفمة تامةٌ في حَقّ الَفيُوضٍ فَبالَطرِ إل لا يَلَمُ في الصّفقة (وَالأصحٌ آلة) ليس له 
ذلك (لأنْ تَمَامَ الصّفقَة بعَيْضٍ الْبيع وَهُوَ امم للكل فَهُوَ كَحَبْس الببع) لأخل لثمن 
َلهُ لا يَرُول بض بَعْض ال تعلق بالكل اعمارًا لحَد البَدليْنٍ بالآعرٍ (وَلوْ قْضَهمَا 


3 وسو اس مهار لدة ا م 
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م وَجَدَ بأحَدهمًا عيبا لهُ أن يَرُدّهُ نخَاصّة) وقال رُفرٌ: لا فرق بِنَهُ وَييْنَ مَا تَقدّمٌ لأن فيه 


َفْرِيقَ الصّفقة (وَلا يَعْرَى عَنْ ضَرَر إِذْ العَادة جرت بِضّمٌ الجَيّد إلى الرّديء فَأشبَة ما 
بل القنْض) بجامع ذَفْع الصضرَرٍ (وَأسْبَة عار الرؤيّة والترط) ولنَا ألَهُ إذا قَبَضَهُمًا 
جَمِيعًا فَقَدْ تمت الصَفْفَة وَلتَْرِيقُ بَعْدَهُ غَيْرُ ضَائر بحلاف حيَّارٍ الرؤيّة وَالشرْط فَإِنَ 
لططئقة لاجم بالقاض افيهما على ما ءز في عبار لون أ المدقة لايم امع حار 
ال ل لضي بش وحار ليب لا يسم مم الصفقة لود ام انا من 
المشثيّري عنْدَ المَبْض عَلى صفة السَّلامّة كَمَا أَوْجَبَهُ العَقَدُ. 

وَالأصُلٌ صِفَةٌ السّلامّة فَكَانَتْ الصّفْمَةٌ ام بظَاهر العَقَد وَتَصَرْرٌ البائع إِنمَا زم 
من تدليسه قَلا يَلرَمُ الْيري. لا يُقَالَ: لؤ كَانَ كَذَلكَ لزمَ التَمَكُنْ من رَدٌ العيب قَبْل 
قَيِضِهمًا أَيْضًا لوْجُود انديس مئْه لأنَهُ يَستَلزمٌ النَمْرِيقَ قبل النمَامِ وََنَهُ لا يَجُورُ. قيل 
هَذَا الاعتلاف في شَيكين يكن إِفرَادُ أحَدهمًا بالائتفاع كَالعَبْدَيْنِ. وَأمّا إذا لا يمك 


0. 


ّء ها ماه 9 اوأاضا سه ووم 3 ل اراس ورم ٠.‏ 00 0 مكاج م وهممة 
كَرَوْجَيْ الخف وَمصراعَي البَاب فَإِنّهُ يَرُدُهُمَا أو يُمْسكهُمَاء حَتّى لو كان المبيع تورَيْنٍ 
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العنايج شرح الهدايت 
قد ألف أَحَدُهُمًا بالآحر بِحَيث لا يَعْمَلَ بدُونه لا يُمْكنْ رَدُ العيب خَاصّة (قَوْلُهُ وَهَذَا) 
أي اولان ملم كم بد العيضن ولاك كله ولو انشبوئ الخد الجدني) بنه مهتا 
ليس للمُشتري أن يرد د الآخر) بل العَقَدُ قَدْ لزم فيه أله تَفرِيقٌ بَعْدَ النمَام. 

(قال: ومن اشترى شيئًا مما يكال أو يُورْنْ فَوجِد ببعضه عيبًا رَدهُ كله أو أَحَدَهُ 
كله) ومراده بعد القتبض؛ لأنّ المكيل إذَا كان من جنس واحد فهو كششيء واحد؛ آلا 
يُرَى أَنّهُ يُسَمّى باسم واحد وهو الكر وَتَحَوَهُ. وقيل هَدًا إذَا كَانَ فِي وعاءٍ واحب فَإِذًا كَانَ 
فِي وعاءين فهو بمنزِلجٍ عبدين حنّى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الآخر. (ولو 
أستحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي) لأنّهُ لا يَضْرَهُ التبعيض» والاستحقاق لا يمِنَعْ 
تَمَام الصفقت؛ لأن تَمَامها برضا العاقد لا برضا المالك» وهذًا إذًا كان بعد القبضء أما لو 
كان قبل القبض فَله أن يَرْدُ ما بقِي لتَمَرّق الصففَةٍ قبل التَّمَام. قال (وإن كان نويا َلهُ 
الخِيار)؛ لأن التُشقيص فيه عيب وقد كان وقت البيع حيثُ ظهرٌ الاستحقاق؛ بخلاف 
المكيل والموزُون. 

الشرح: 

(قال: وَمَنْ ا* شترّى شَيمًا مما يُكَال أ وْ يُورَن) تفريق الصّفقة لا يَجُورُ إذَا كَانَ 
بل القَيْضٍ في سَائرٍ الأغيّانء وَبَْدَهُ يَجُورُ في غَيْرٍ الكيل وَالَوْرُونء وَأما فيهمًا فلا 
يَجُورُ إذا كان لجنس وَاحدًا متواء “كان في وعَاء واحد أو في وِعَاءيِنِ على اختيّار 
المشايخ. وقيل إذَا كان في وعَاءَيْنِ فَهُوَ بمئزلة عبْدَيْنِ 0 رد العيب خَاصِة لله 8 
عَلى الوَجْه الذي حرج منْ ضّمَّان البَائع. وَوَجْهُ الأظهر أَنْهُ إذا كان من جِنْسٍ واحد 
فَهُوَ 0 وَاحد اينما و مكنا 

ما الأول َلنهُ يُسَمَّى بامْمٍ واحد كك وقفيز وكحوهمّاء وَأما الثاني فَلأنَ 

ةو 20 فيهمًا عار الاجْتمًاع؛ لأَن اليه بالفرَادهًا ليِسّس لا صفة التَقَوْم وَهَذَا 
لا يَجُورُ يِعُهَا وَجَعْل رُؤْيّة بَعْضهًا كَرَؤْيّة كُلهًا كَالَوْب الواحد» وفي الثُوْبِ الواحد 
إذالو عد يقظة عيبا ليس لهُ إلا رَدُ الكل أو اناك لان 5 الحزء اليب فيه يسْتَزمُ 


شَرِكَة البائع وَالْشْكَرٍي ب وه في الأغيَان المتتمئة باه در لعب خَاطَة دبعب 
زائد وَلِيْسَ لهُ ذللك. فَإِنَ قيل: لو كان كَذَلكَ وجب أن يَكُونَ لهُ رَدُ ابباقي ذا أسشحق 


اللعك 


الجزء الثالث 
القع عد القببض كما في الب الواحد وَهُوَ باطل بالإجمّاع. قابكواب” أله على 
إِحُدى الرَوَايَيْن عَنْ أبي حَنيقَة سّاقطء وَعَلى الأعخرى ِنمَا لم العَقَدُ في البَاقي 3 
لهُ عيّارٌ الردّ فيه لأنْهُ لا يَضْرَهُ الَبعيض» لأن اسَْحْقَاق البَعْض لا يُوجب عَيْما في 
المستكسحو” وَغَيْره لأنّهُمَا في اكَليّة سَوَاى والالتفقاعٌ بالبَاقي مُمْكنٌّ وَمَا لا يُوجب عيبا 
في اكَاليّة وَالالتقاع لا يُوحبُ ضَرّرًا بعلاف ما لو وَجَدَ بِالبَْضٍ ان 
تَمْييرَ لمعيب من غَيْرِ لمعيب يُوجبُ زيَادَةَ عَيْبِء بخلاف الثواب الواحد إن تعيض 
1 وَالشركة عَيْبّ فيه رَائدٌ فلم يَبْقَ إلا َك الكل أو إِمْسَاكهُ (قَولَهُ وَالاسْحقاق) 
يَجُورُ أن يَكُونَ جَوَابَ سوال. 

َقَرِيرهُ التمَاءَ الخبَارٍ في رَدَّ ما بَقي يَسْئلزِمُ تفْرِيقَ الصّفْقة قَبْل التّمَام أن تَمَامَهًا 
بارضا وامستحق 0 رَاضِيًا وتوْجيهُة أن الاسْتَحُقاقَ لا يَسْنَعُ تمَامّ الصّفْقة لأن 
تمَامَّهَا برضا العَاقد لا برضا اكالك» أن العَقَدَ حَقُ العَاقد فَتَمَامُةُ يَسْتَدْعي تَمَامَ رِضاه 
وَبالاستحقاق لا يَنْعَدم ذَلكَء وَهَذَا قَلنا في الصّرف وَالسلمٍ إذَا أُجَارَ ا مستحق م 
فرق بَقَي العَقَدُ صّحيحاء فَعُلمَ أن تَمَامٌ العَقَد يَسْتَدْعي تَمَامَ رضًا العٌاقد لا امالك 
(وَهذا) آي كن الاستحقاق لا يُوحبُ عيَّارَ الود إِذَا كَانَ بَعْدَ العَبْضِء وَأمّا إذا كات 
َبْلهُ فلهُ أن يَرُدّ البَاقي عق الصّفقة قبْل التّمَام وَهَذَا يُرْشْدُك إلى أن تْمَامَ الصفقة 
يَحْتَاج إلى رضًا العاقد وَقَبْضٍ الْبيع» وَالتَفَاء أحَدهمًا يُوجبُ عَدَمَّ َمَامِها وَإِنْ كان 
ليع ْنا وَاحدًا وَقَد قَبَصَهُ ا مشتري ثم أسشحق بَعْضْ الثوب فَللمُئرِي الخيَارٌ في رَدَ 
ما بي ) أن التسْقيص 5 الب عم بان تير 2 مَاليته والالتفاع به. فإن قيل: 
حَدَ بالاسنتطقاق عدب حَدِيدٌ في بد شري وَمثلة يمع ال بالطب . 

يكاب العف بقؤْله («وَقَد كَانَ وَفْت البيِع) يَعْنِي أله لِيْسَ بحادث في يده يل 
كَانَ في يد البائم حَي ظَهَرَ الاسَْمَاق قلا يَكُون مانم بحلاف الكيل وَالْورُود 
الاستحقاق مين قل القضٍ في ميم الصور: أطي فيما يكال أو يون أ َيْهمًا. 
أمّا العَيْبْ فَظَاهرٌ وَأما الاسْتَحْتاق فَلقَوله أمَّا إِذَا كَانَ ذَلكَ قبل القَبْض ليس لهُ أن يَرْدَ 
البَاقي لتَفرّق الصفقة قَبْل امام وَتَجدُ 2 الَبْضِ كَدَلكَ إلا في الكل 


اله ال حت العتايمَّ شرح الهدايمّ 
وَالوْرُون لألهُ ذكرٌ في العَْديْنِ وَهَذَا لؤ أستحقّ أَحَدُهُمَا يس لهُ أن يَرْدّ الآحَرَء وقال 
في الكيل وَاللْوْرُون ركه كله أذ عدم وَمُرَادُهُ بَعْدَ القنض. له فالة : ولو اسمحق البَعْضُ 
لا خيار له في رد ما بقي. 

(قال: ومن اشترى جارِيمٌ فوجد بها فرحا هَداوَاهُ أو كانت دَابْيٌ فركبها فِي حاجت 
فَهُو رضا)؛ لأن ذلك دليل قصده الاستبقاء بخلاف خيارٍ الشرط؛ لأن الخيار هناك 
للاختبار وأَنّهُ بالاستعمال فلا يَكُونُ الركوب مسقطًا (وإن ركبها ليَرَدّها على بائعها أو 
ليَسِقيًّا أو لِيَشتَرِي لها علمًا هَلِيسَ يرضا) ما الرّكُوبْ للرَد هَلأَنَهُ سَبّبُ الرّدٌ والجواب 
فِي السقي واشتراء العلف محمول على ما إِذَا كان لا يَحِدْ بدا منه؛ إما لصعويتها أو 
لعَجِزِهِ أو لكون العلف في عدل واحب وما إِذّا كان يَحِدْ بدا منهُ لانعدام ما ذَكَرتَاهُ 
يكُون رضا. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ اشتَرَى جَاريَة فَوَجَدَ بها قرحا فَدَاوَاهُ امتتري) جرح احاريّة 
الْْترَاة وَرُكُوبُ الدَبّة في حَاجتَه عُدَ رضًا بالعَيْب لأنْ ذَلكَ ذليل قد الامنتقاء 3 
امْدَاوَاةٌ إزَالة لعب هي تلع ل و قِيضّهُ وَهُوَ قيَامُ اليب شراط تكن من ل 
فَكَانَتْ دَليل قصّد قصد الإمْسَّاكء وَدَلِيلَ الشّيء في الور الباطئة ة يوم عقاف قل يق ل من 
مك ولك ذلك ماكر بأن اها رالا تقار وهاه بره 

وَكَذَلِك اكوب انه بخلاف عير الراطه لنهُ للاتبَار وَالاعتبَارٌ 
اكوب فلك يكو رطا رون ركبا يدها عَلى بائعها تله زمري ها 
عَلا فَليِسَ َلك برضاء نا اكوب لد لا مزق فيه ْنَأ يَكُونَ ل مثه مد أ لا 
أن في الركوب صَبْط الدَابّة وَهُوَ أُحْمَظ لا من حُدُوث عَيْب آحخَرَ وَأما للسقي 
لقب لمخيود على ك1ازنا. ٠‏ كع بز ةا اشر ال كا شَمُوساء أو لعَجْره 
و أو كبر أو لكوْن الف في علل وَاحدء أمّا إذا 0 

ُعدَام الأوّليْنِ أو لكَوّن الَلف في عدْليْنِ وَرَكبّ كَانَ الرركوبُ رضاء لأنْ حَمْلهُ 
ودرا الر كوب . 


قال (وَمَن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فَمْطِعَ عند الْمشتَّرِي له أن يرده 


الجرء الثالث اكه 


من برام 


وَيََحُّدَ الكّمّنَ عند أبي حَنِيفّنَ رَحِمَهُ الله وقالا: يَرجِعٌ ما بِينَ قيمته سارقًا إلى غير 
سارق) وَعلى هذا الخلاف إِذَا قتل بسبب وجد في يد البائع. والحاصل أَنّهُ بمنزلج 
الاستحقاق عنده وبِمنزلج العيب عندهما. لهم أن المُوجُودَ في يد البائع سَبَبُ القطع 
والقتل وَأَنّهُ لا يُنَافِي اَاليّنَ هَنَفْدَ العقد فيه لكنّه متعيب مُتَعيّبٌ فَيَرجِعٌ بنُقصانه عند تَعَدّرٍ رده 
وصارَ كما إِذَا اشتّرَى جَارِيَنٌ حَاملا فَمَانَتَ فِي يده بالولادة فَإِنهُ يرجعٌ بفضل ما بين 
يمتها حاملا إلى غَيرٍ حامِل. وله أن سَبَب الوجُوب فِي يد البائع والوجوب يُفضي إلى 
الوْجُود فَيَكُونُ الوْجودُ مُضافًا إلى السبّب السابق؛ وصارٌ كما إذَا قتل الَغصُوبُ أو قطع 

الشرح: 

قآل لوقت ترَى عَبْدَا هذ رق وَل يَْمْ به لخ رَجْل اشترَى عَبْدَا قد سَرّق 
َم يَْلم به الشتري لا وَقت العَفد ولا وَْتَ اقيض فَقَطعَ عندة َل فلك أن 50 واد 
الْمَنَ كله ولهُ أن يُمْسكَهُ وَيَرْجِعَ بنضف الْمَنِ عنْدَ أبي حَنيقَة وقالا: ِل يُقَومُ ارقا 
وَغَيْرَ سّارِق فَيَرْجعٌ بفضل انو ا اف رع الات ار د 
في يد الَائع من القثْل العَمْد أو الرّدة: هُمَا أن الَوْجُودَ في يد البَائع سَبْبْ القطع أو 
و اتات ألا رَى ألَهُ لو مَات تَقرَرَ الدمَنُ عَلى الْشمَرِي وتصرفةُ فيه 
افذٌ نَكُونْ لكايه يَاقَةَ فينَْْ العقَدُ فيه لله يَعتَمِدُ ها لكنّهُ مُتَعَيّبْ لأنَ مُبَاحَ اليّد أؤْ الدّم 
١‏ ماري كالسا م لله سه من لض الذي هَُ َنْب بالإجشماعء ولع المي عفد 
تَعَذ عَذَرِ ار ار وَعَامنًا قد عدر | الرّد. نا لي موده القثل فَظَاهنٌ وَأمّا 
في صورة ة القطع فاون الاسنتيقاء وَقَعّ في داري وهو غير الؤؤجوب فَكَانَ كَعَيْب 
حَدَثْ في يده ومثله مَانِعٌ منْ ارد عيب ٠‏ سَابق كما َقَدّم قيرح ب بالنقصّان» كما إذا 
اشترّى جَاريّة حاملا و يَعَلم 0-7 33 الشرّاء وَالقَبْضِ قَمَاكَث في يد ري 
ارلا له ين سل ماين يها حملا وا يغ حاب ولأ سي 
الوجُوب في يد البائع وَسَبَبُ الوْجُوب يُقْضي إلى الوجُوب وَالوُحُوبُ يُفضي إلى 
الود فَيَكُونَ الوجُو 5 مسا إلى السب السنابي قَصَارَ حَالْستحََ» واأستحقئ لا تتاو 
لعن تقض الت أن الأمثل لفذماتماقنه النقد محل و هُ بَاعَ مَقَطُوعَ اليّد 


؟'كه 


العنايّ شرح الهدايت 
فيرع بجميع لشم إن رد كما لو استشحق بَحْضُ العَبّد فرَدهُ وَضّارَ كما إِذَا غْصَبّ 
عَبْدا فقَكل العبْدُ عند القاصب رَجُلا عَمْدَا فَرَدَهُ على الَولى فاص منْهُ في يده إن 
العقاصب يَظْمَنُ قِيمَتَهُ كما لو قَتّل في يد القاصب. وَابتَوَابُ عَنْ مَسئألة الخَمْل أَكهًا 
مَمتُوعَةَ فَإِنَ ذَلكَ قَوْلهًا. 

َأمًا على قَوْل أبي حَيفَةَ فَالْْمرِي يَرْجِمٌ على البائع بكل القَمَنِ إذَا مَانْتْ من 
الولادة كما هُوَ مَدَهَبُهُ فيمًا إذَا أققُصٌ من العَبد المشترى» ول تلكا فقول 13 سيا 
الت هوَ الرَض للف وَهْوَ حَصّل عند الْتري» وَعَنْ قَْهمًا سبْبُ القثل لا ياي 
اللا بأنَهُ كَذَلكَ لكنّ اسنتحقاق النَفْس بسبب القثل وَالقَثْل ملف للمَاليّة في هَذَا 


الْحَل لأنهُ يَسَْلرمُهُ فَكَانَ بِمَعْنّى علة العلة وهي بُقَامُ مُعَامَ العلة في الحَكُمء فَمنْ هَذَا 


الوَجه سارت اكَاليّة كلها هئ المسْتَحَفَة وما إِذَا مَاتَ فى يد المشتّري فَتَقَوٌرَ القَمر 
مره 1 ص 5ع هم 2 1 وم 8 1 3 2 1 8 7 3 
عَلِيْهِ لأَنَهُ م يتم الاستحقاق في حكم الاستيفاء فلهَدًا هَلكَ في ضّمَّان المثتّري. وَإِذَا 


رول و 


قتل فقلا تم الامنتحقاق» ولا يَبعُدُ أن يَظْهَرَ الاسْتَحْمَاقُ في حُكْمٍ الاستيفَاء دُونَ غَيْره 
كماك من له القصّاص في كشي مَنْ عله القصّاصُ لا بطر إلا في حُكم الاميقَاءء 
حَبّى لو قتل مَنْ عَلَيّهِ القصّاص خخَطَأ كانت الديةٌ لوَركّته مُونَ مَنْ لهُ القصّاص”. 

ولو سرق فِي يد البائع ثم فِي يد المشتّرِي فَصْطعٌ بهِما عِندَهُما يَرجِعٌ بالتّقصّان 
كما ذَكَرنًا. وَعِندَهُ لا يَردُهُ بدُون رضا البَائِع للعّيب الحادث ويَرجِمٌ برع التْمَنِ وَإن 
قبله البائع فبثَلاتَجٍ الأربَاء؛ لأنّ اليد من الآدَمِي نِصمّهُ وقد تَلمّت بِالحِنَايتَينِ وَفِي 
إحداهما رجوع فَيتَنَصف؛ ولو تداولته الأيدي كم قطع في يد الأخير رجع الباعي بعضهم 
على بُعض عِندهُ كما فِي الاستحقاق؛ وعندَهُمًا يَرجعٌ الأخيرٌ على بَائِعِهِ ولا يَرجِعْ 
بَائعُهُ على بائعه؛ لأنّهُ بمنزلج العيب. وَقَونُهُ (فِي الكتّاب ولم يَعلم المُشتّرِي) يُفِيدُ على 
مَدهِبهِم؛ لأنّ العلم بالعيب رضًا بهء ولا يُمِيدُ على قوله فِي الصّحيد؛ لأنّ العلم 
بالاستحقاق لا يَمنَعٌ الرجوع. 

الشرح: 

قال (وَلوْ سَرَقَ في يد البائع َم في يد التي إل إذَا كان اعد ابيع رق 
في بد البائع ثم رق في يد المشتري فَقطعْ بهما عندَهُمًا بحم فصان كنا 


الجزء الثالث جه 


دكَثماء آنفًا. وعئد أب حُنيِقَةَ لا يندم إلا برضا البائع بالمَيْب الحادث وَهُوَ القَطم 
نعاء وكيك الي حم يرده إلا بر كلع ب ب لخادت ومو 
بالسكرقة الحَادنّة عند تم الأمرُ لا يَخْلُو من أنْ يَقَْلهُ ابام كَذَلكَ وَأَنْ لا يَقيّلء فَإِنْ لم 
بل بجع اأشتري على المائع برع النمن للها طقسا بين مرجع يما مقا 
نصْف اليد وَإِنْ قبل يَرْحمٌ بلانّة أرباع لثمن أن اليَدَ نصْفُ الآدَميّ وكلفت 
سمه م 00 ا 0 مي مك دي مي عيه ا دم 20 لك هري 
ِالحَائيْنِ» وفي إِحَدَاهُمًا الرّجُوعغٌ عَلى البّائع فَيْقسَمْ النُصفُ عَليْهِمَا بنصفين والنصف 
الآحترُ يَرْجعٌ فيه عَلى البائع قَيرده ايد عَليْه. فإنْ قيل: إذا حَدَتَ عند اْمترِي عَيْبْ ثم 
اطَلعَ عَلى عَيْب كَانَ عنْدَ البائع فَمَبلهُ البَائعٌ كَذَلكَ رَجَمّ المرِي عَليْه بج بجميء الشمّن 
لم م يَكُنْ هُنا كَذَلكَ؟ أجيب بأنّ هَذَا على قَوْل أبي حَِمَةَ ظرًا إلى جَريّانه مَجْرَى 
الامتحقّاق» وَمَا ذَكَرْتَمْ لا يُتَصَوَرُ فيه. فَإِنْ قيل: ألا تَذكُرُونَ مَا تَقَدّمَ أن حُكْمَ العيْب 
َالاستَحْقَاق يَستويَان قبل القَيْضٍ وبَعدهُ في غَيْرٍ اككيل وَالَوْرُونِ فَمَا الذي أُوْحَبَ 
.اا سس سس” ارس سوس ل ل 2 ها اه الع سسارن الم ا اع ا ا ب سر 1 رو 
الاختلاف هَاهُنَا يَيْنَهُمَا؟ قلنَا: بلى لكن ليْسَ كلاما الآن فيهمًا بل فيمًا يكون بمنْزلة 
م 50 هه ره" ما ص ه م 000 7 - م 
الاستحقاق والمعيب» وما يرل مُنزلة المشيء لا يلرَمْ أن يسَاويَهُ في بجميع الأحكام 
26 7 ا 00 8 ١‏ 9 1 00 08 0 و 1 
فَعَسَى يكفي شْبّهًا بَيْنَ مَا نَحْنْ فيه والاستحقاق كؤن العقد غير متتاول لينتقض 
لقَبْضُ من الأصْل لا مَرَ آنقا. قَال: وَلو تَدَاوَتْهُ الأيدي: يَعْني بَعْدَ وجُود السرقة من 


02 3 7 2 24 5 5557 2 ا 2 عه داقر 
ال لامرلا لور امار ل ا قي الا تي 


ون 


ا ريعز > #٠‏ دنم 047 سرعم ور ا اي وم 2 2 .. 


إن 1 2 مه هاس م مه ع 0 7 - مه 51 و3 2 
الاستحقاق لأنّهُ بمئزلته» وَعنْدَهُمًا يَرْجِعْ الأخير على بائعه وَلا يَرّجع بَائعْه عَلى بائعه 
0 90 0 0 / 0 0 0 ع 2 ٠.‏ 8 7 2 :مده 
كما في العَيْب لأنّهُ بمنزلته» وَهَذا لآن المشتري الأخيرٌ لم يِصر حابسا حيث م يبعه) 


وَلا كَذَلكَ الآخَرُون فَإِنْ اليَيْعَ يَسْمَعْ اليّحُوعَ ُقْصّان العَيْب لا تقَدَمَ (ؤلهُ وَقولَهُ في 
الكتاب) أ قَوْلَ مُحَمِّد في الحَامِع الصّغيرٍ (وَل يَعْلم الَمرِي يُفِيدُ عَلى مَذَهَِهمَا لأن) 
هَذَا يَجْرِي مَجْرَى العَيْب عَنْدَهُمَا والعلمٌ بالَيْب رضًا به وَلا يُِيدُ عَلى مَذَهَبٍ أبي 
حَنيَةَ في الصّحيح لَلَهُ بمَِلة الاْتحقاق والعلمٌ به لا يَسْنَعُ الرحُوع. 

وَقَولُهُ (في الصّحيح) احترارٌ حَمّا روي عَنْ أبي حَنيفة أله لا يَرْجَعْ لأن حل الدّم 
من لوخ كَالاستشقاق وين وه كلتب الى لا يم مبنة القع كلتتبه 
التاق كنا عند الل به جع يجميع لقم ولشبهه بلعب فلن لا يَرِْْ عد 


6615 


العنايت شرح الهدايت 
العلم بشي ء) ل نما عل هَذَا كَالاسَحُْقاق لدفع الضّرّر عَنْ المشتري وَقَدْ ادقع 


اط سمس 


ودار عبرا دوربر 


حينَ عَلمّ به وَاشْتَرَاةُ. وقال سمس الأئمّة: إذا اشْترَاهُ وَهْوَ يَعْلمُ بحل دمه ففي أَصّحّ 
الروَايْنِ عَنْ أبي حَنيفَة يَرْجَعْ بالمن بن إِذا قتل عنْدَهُ لأن هَذَا مر له الاستحماق. 
وال فَحْرٌ الإسثلام: الصّحيحٌ أن اجَهْل والعلم سَوَاءَ لأنهُ من قبيل الاسنتحقاق» والعلم 
بالاسنتحقاق لا يَمْنَعُ الرجُوع. 

قيل فيه نظ لأنا سَلمْنَا أن العلم بالاسْتحْقّاق لا يمت الرجُوع) لكن لا تسم 
أن العلم بِالعَيّب لا يَمَْعْ الرّجُوعَ» وَهَدَا عَبْبْ لألَهُ موب لنُقْصَان الشمَنِء ولكنّه 


ره اس 6س إن 27 | مه - - و 6 - نُ _ مه ص6 
أجري مجرى الاستحقاق 0 مَنْرْلتَهُ لا حَقيقتَهُ لأن في حقيقته يَبِطُلَ اليَيْعُ ويرْجعْ 
بجميع اللْمَنِ في قَوْهُمْ جَميعًا سَوَاء كَانَ عَانَا بدَلكَ أو جاهلا قَبْل القَئِض أو يَعْدَهُْ 


وَهْنَا لا يَنْطِلُ لبيْ. وابحواب أن كُئهًا أُصّحّ أو صّحيحًا يَجُورُ أن يَكُونَ من حَيْثْ 
صحّة النّقْل وَسْهْرَئةُ فلا يُرَدُ السؤالء وَيَجُورُ أن يَكُونَ من حَيْتْ الدليل. 

وَقَولهُ في انر وَهَدَا عَْبْ مَمنُوعٌ لأَلهُمْ صَرّحُوا أله بمَنْزِلة اليب أوا آله عَيِبٌ 
من وَجْه وَإذَا كَانَ كَذَلكَ قلا يَلرَمٌ أن يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ العيْب من كل وَْهء وَقَذ 
رجح جَانبُ الاسنتحقاق بالدلائل الْتقَدّمَة فَأَجْري مَجْرَاه 

(قال: ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يَرَدهُ بعيب وإن لم 
يسم العيُوب بعددها) وقال الشافعي: لا تصح البراءةٌ بنَاءَ على مذهبه أن الإبراء عن 
الحموق المجهولت لا يصح. هُو يَقُول: إن فِي الإبراء مُعنى التّمليك حَنَّى يِرتَد بالرّدٌ 
وتمليك المجهول لا يُصح. ولنًا أَنْ الجهالنَ فِي الإسقاط لا تُفضي إلى اْتَازَعَةٍ وإن كان 
فِي ضمنه التَّملِيِكَ لعدم الحاجة إلى التَّسليمٍ فلا تَكُونْ مفسدة؛ وَيَدخُل في هذه البراءة 
اليب اللَوجُودُ وَالحَادثُ قبل القبض فِي قول أبي يُوسُّف. وَقَال مُحَمدَ رَحِمّهُ الله: لا يَدَخُلُ 
فيه الحَادثُ وَهُوَ قَولَ زُهَرَ رَحِمهُ الله لأنٌ البَرَاءَةَ تَََاوَلُ الابت. ولأبي يُوسُّف أن الفَرْضّ 
إلرَامُ العقد بإسقاط حمّه عن صفةٍ السلامجٍ وذّلك بالبراءة عن الموجود والحادث. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ باع عَبْدَا وَسَرَطَ البَرَاءةَ من كل عَيْب) البُِ بشتْط البراءة عَنْ كل 
عَيْب صّحيح سمَّى العُيُوب وَعَدَدَهَا أوْ لا عَلمَهُ البَائعُ أو يعْمْهُ قف علي المتتري 


وكهة 


الجرء الثالث 
ا“ ليقف أَشَارَ إِلْهِ أو لا مَوْجُودًا كَانَ عند اعفد وَالقَئضٍ أُؤ حَدَتْ بَعْدَ العتقد قبل 
3 ل لم 2 حي ا 2 ا 

6 ا 000 7 و 008 لل ا د قوعت لق 7 
0 ا 22 م لكك ل ست مهو رصق وف و 22 ال ا و ا 
زفر والشافعي ومالك. وقال زكر : إذا كان مجهولا صح البيع وفسد الشرط (وَقال 
الشافعي: لا تصح البَرَاءة من كل عَيْب) ما م يقل من عيب كذا ومن عيب كذا. 
اي 0 ادا و9 د 2 00 0 مه ساس إوض هاس َه 2 
وكان ابن أبي ليُلى يُقول: لا نصح البَرَاءة من العيب مع التسمية ما ل يرّهِ المشتتري. 

وَقَدْ جرت هذه السثألة يَينَهُ وييْنَ أبي حَنيفَةَ في مَجُلس أبي جَعْفر الدوَانيقي» 
0 و عمو م مه ماعو ل + ص 7 1 1 ع م 08 ل 0 و م 7ع 
فقال له أبو حنيفة: رَأَيْت لو بَاعَ جَارِيّة في المأتي منْهًا عيب أكان يُجب على البائع 
أن يري المثتري ذَلك المؤضع منهًا؟ أرأيْت لو أن بَعْضَ حَرَم أمير المؤمنينَ بَاعَ عَبْدَا 
2 2 قار زوو 11 20 2 ا 00 8 #؟ لعو ساس 52 
برأس ذكره بَرَصٌّ أَكَانَ يَلرَمُهُ أن يري المثتّري ذلك؟ وَمَا زَال حَنّى أفحَمّهُ وَضّحكَ 
الخليفة مما صَنّعّ به. الشافعي يَقُولَ: إِذَا بَاعَ بشررط البرَاءَة من كل عيب فَالبَيِعُ فاسدٌ 
وَفي قَوْل آخخرَ لهُ: البَنْعُ صّحِيحٌ وَالكرْط بَاطل بناءً عَلى مَذْهَبِه أن الإبرَاء عَنْ الحقوق 
الَجْهُولة لا تتصح أن فى الإثرَاء مَعْنَى اتيك وَهَذَا لو أبراً الديون عَنْ دَيْنه فرَدَ 

000 ُ 2 مع ه و ثم ورور - 2 
158 5 وس ت” 6 3 ٠‏ آىئ و َه جه و مه ٠.‏ 1 3 2 
وَلنَا أن الإبْرَا إسْقَاطٌ لا ليك لأَنَهُ لا يَصح تَمْليك العيْنِ هذه اللفظة ويصح 
2 9 058 ين - وءع كك و سار هم و اك و - 6 7 
الإبراء با سقطت عَنْكَ دَيْنِيء وَلأنهُ يهم بلا قبول وال لتمليك لا يتم بدونه» والإسقاط لا 
فضي الجَهَالة فيه إلى للمْتَارّعة لأنْ الحَهَالةَ نما أَبطّلت التَمَليِكَات لفوات التَّسْليم 
الواجب بالعَقّد وَهُوَ لا يُتَصَوَرُ فى الإمقاط فلا يَكُونْ مُبْطلا له وَهَذَا جَارَ طَلاقٌ 


2 05000 2 للم ماه 000 و ا 0 ٠.‏ ص 
نسّائه وَإِعْتَاقّ غبيده وَهُوَ لا يَدْري عَدَدَهُمَ. وَقولهُ (وَإن كان في ضمنه الَمَلِيِك) 


ِشَارَةٌ إلى الحَوَاب عَنْ قَؤْله يرد بالرّد. وتَقْريرَهُ أن ذَلكَ ا فيه من مَعْنَى اميك 
تُقَوْتْ التسْلِيمٌ كَمَا إذا بَاعَ قفيرًا من صبْرَة فلان لذ يط الإسقاط الذي فيه مَعْنَى 
لكئليكء وَالْسْقطُ كلاش لا يَحْمَاجُ إلى السام أؤْل. وَوَُْ فول مُحَمّد إن الراءة 
َاوَلُ النَابتَ حَال البرَاءَة لأنَّ ما يُحْبَسُ مَجْهُولٌ لا يُعْلمْ أَيَحْدُث أمْ لا وي مقَدَارٍ 
يَحْدُثْ والقابت ِيْسَ كَذَلكَ فلا يَنَاولهُ. وأبو يُوسُفْ يُقول: العَرَضُ من الإثرَاء إِلرَامُ 


الن 


العنايّ شرح الهدايسّ 
اعفد بإمنقاط حَق نري عَنْ صقة السسلامة ليقدرَ على الم الواجب بالعَقد وَذَلكَ 
باليرَاءة عَنْ الْؤْجُود نادت قن قيل: لو نص بالحادث فقَال ؛ بعت بشرط البرَاءة عَنْ 
كل عيب و د فَالبيْعُ فاسدٌ 6000" ل الذي م تَنْصِيِصةُ 0 
َل ني متي الا الاسام الماع إل كر في الأيرة أله صم ع أب 
52 خلانا تند ملكاة ولك الناق أن امه لففلة -كاهكا اول 00 
ْؤُودة نميل فيا ما يَْْث فيل ابض تند وقد يحل في النَصَرّف مَيَعَا ما 

أن كن مَقصُودًا. وَالحَوَابُ عَنْ قله إن مَا يَحْدتْ مَجْهُولٌ ا 
1 د مَانع في الإسشقاط كما تقد رقولة وول في هذه لبرّاءة) احترَارٌ عَمَّا لو قَال 
نفك هذا العند على الى يرق هر كل عتينيه تله انرا عر لتاذث بالإجْمّاع 

باب البيع القاسد 


0 
بع 
6 
بح 
8 
بماد 


ناب اتيم الفاسي): تأخير ير المح ير لصي اما امماي ع إلى بيه 
ولي انان بالفاسد وَإن كان مُسْتَملا عَليْهِ وَعَلى لبَاطل لكثرَة وُقوعه تعد أسبابه. 
لاط هو ما لا يون مي ألا ونا َالَاسد هو ما لا يَصِح وصلفاء 8 
نا ور حلا في رن المع فهر مُْطل» ومن أؤرئة في بره كَاْسليم والْسلم 
الواخا و والاخا اتروع وذ الإطلطق ع حرطا تاوزن الل فهر 
مُفْسِدٌ وَعَلى هَذَا تُفصّل الَسَائل الَذَكُورَة في الكتاب فَيُقَال: البْحُ اميه لَعَة وَهُوَ 
الذي مَاتَ حَنْفَ أثفه وَالدّمُ و باطل لالعدّام لحن وهو اذَه اكَال بالكال 

الّرَاضي) أن هذه اليا لاه مالا علد أحَد مم له دن سماوِيئ. 
وَإِنّمَا قيّدنا بقؤلا ل ترج المتتوقة وَأمبَالَهًا كَالْجْرُوحَة بالمذبُوحَة في غير 


ه مدر ه لم مهدار ه -ه 


الْذبْح إن ذلك عَنْدَهُمْ بمَْزلة الذييحَة عنْدَئاء وَهَذَا إذَا بَاعُوا ذَلكَ فيمًا يَيْنَهُمْ جَارَ. 
ذَكرَهُ الْصنْفْ في اللُجنيس ون كَان مَيَة عندناء بخللاف اميق نظف اله إن يي يما 


مايه ان ين وَعَلى هَذَا يَكُونَ وله فليم اد قَاللام 
الاسْتغْراق عَلى عُمُومه في بنَاعَات الممسلمينَ وَغَيْرهمْ وَالبَيْعْ بالْجَمْر وَالخئزير فَاسدٌ 


الجزء الثالث اده 


وي لاعن 


ا را هُ أي اذكو من الحَسْرٍ والحترير عل ملو 
عل يعض بَعْض أَهْل الكفر. 

نما أوكَا بدك لله مَالٌّ عنْدئا بلا حلاف لكنهُ ليس ؛ بمَقَرم؛ لأن الشّرْعَ 
أل تنه ني حو لين قل ُو نا ل ف الو يافرّادهًَا في حَقّ 
المكيل وَالْوْرُونء و لو أَرَادَ بقَوْله عنّْدَ بَعْض الْمسْلمِينَ م يَحَجْ إلى أُوِيلٍ لكنّهُ حلاف 
الظاهر. 

2 م التركمر 0 كلاهما 0 ابيع ٠‏ فَاسِد 00 الي وام 


ا ا ا 00 


مُه 


وفيها 00 تُبِيْنُهُ إن شاء الله تعالى فَتَقُول: ا اميت د والدم بَاطِل وَكَذَا بالحرٌ 
لانعدام ركن البيع وهو مبَادليٌ الال بالمال؛ فَإِنْ هذه الأشياء لا تُعد مالا عند أحد والبيع 
بالخمر وَالخنزير فَاسِدٌ لوَجُودِ حَقِيقَةٍ البَيع وهو مُبَادَلمٌ الال امال فَإنّهُ مال عند البعض 
وَالبَاطِل لا يُمِيدُ ملك التُصرف. 

الشرح: 

وَوْلهُ (وَالبَاطلَ لا يُفِيدُ ملك التُصَرُف) كأنهُ إسَارَة إلى القَرْق بَيْنَّ البَاطل 
وَالقَاسد ل 0 
فَالبَاطل لا يَفِيدٌ ملك الرقبَة 

ولو هلك ابيع فِي يد أشي فيه يكُون مادم عند عض امايخ أن القد غير 
مُعتَبْرِ شَبْقِي القبض بإذن انالك وعند الببعض يَكُونْ مضموئًا لأنّهُ لا يَكُونُ أدنَى حالا من 
المِبُوض على سوم الشراء. وقيل الأول قَولَ آبِي حَنِيقَنَ رّحمة اللهُ والثّاني قولُهُمَا كما فِي 
بيع أمُ الولد وامدَبّرِ على ما تُبَيْتُهُ إن شاء الله تَعالى؛ والفَاسد يُمِيدُ الملك عند اتُصال القبض به 
ويَكون المبيع مضمونًا في يد المشتري فيه. وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وَسَتْبِينُهُ بعد هذا. 
وَكَذَا بَيِعٌ اميتَد والدّم وَالحُرٌبَاطِلْ لأنهَا ليست أموالا فلا تَكُونْ محلا للبيع. 

الشرح: 

وَل هَلكَ امبيعٌ في يد الْشكري في الباطل يَكُون أمَائة عد بَْض الْسَايح) أي 
أَحْمّدَ حْمَدَ الطُواويسي وَهُوَ رواية الحْسَن عَنْ أبي حَنِيمَة نص عَلى ذلك في السَير الكبير 
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قَلهُ أبو المعين في 6 الجامع الكبير (لأنْ العَقَد) ياطل الباطل (غَيُ مير وَالقيْضَ 
بإذن الَالك تكون :أمالة (وعد | بَعْضٍ آخر) شَمْسٍ الأئمّة ة المسّرّعْسي وَهُوَ رولية بن 
سا محمد أل كوف تعنمو لهل ل يود أذكى خالا من الْفُوض على سسؤم 
الشرَاء) لوجُود صْورَة العلة هَاهُنَا دون المقبُوض عَلى سوم الشرّاء وفيه القيمّة فَكَذَلكَ 
هَاهُنًا؛ وَالمقَبُوضُ عَلى سَوْمٍ الشراء هُوَ أن يُسَمّيَ التمَنَ فيَقول اذْهَبْ هذا إن رَضيته 


ما إذَا م يُسَمْ القمَنَ فَدَهَبَّ به فَهَلكَ عنْدَهُ لا يَضْمَنُ نص عليه الفقيةُ أبو 
ليث في العُيُون. قيل وَعَليْه الفتّوّى. وَقال مُحَمِّدُ بْنُّ سّلمّة الببلحي لول ول أبي 
حَنيفة الثاني ليما كما في ب يع ام الولد وَالْدبّر على أمَا يه إن شاء الله تقال 
وَلعَائية لفية الاك علة اتعبال القبْض 4 أي إذَا كان ذَلك القَبْضُ بإذن امالك باثّفاق 


4 7 


الرُوَاياتء وَأمًا إذَا قبِضَهُ بَعْدَ بَعْدَ الافتراق عَنْ الَجْلسِ عير إِذن البَا ع ذكرٌ في الأدُون أنه 
لا يَمْلكُ. قَالُوا: ذلك مَحمُول عَلى ما با كان اَن شيا لا كه لالم لض 
كَالخَمْرٍ وَالحرِيرء وأمًا إذَا كَانَ شيا يَمْلكهُ فَقيْضَ النَمَنِ م مه يَكُونْ ْنَا بالقبْض. 

إن قيل: لو أفادَ ذلك املك بِخَارَ زَ للشنتتري وَطء جَاريّة ارام شرَاء قَاسِدًا 
وكا اكد الشية ة للشفيع في الدّار الْمْْعرَاة بشرّاء فاسد ويحل كل طُعَام اشتّرَاه 
كَدَِكَ لِأنَّ الملل مُطقٌ له لهُ لكن لِيْسَ لهُ ذلك. فَابَوَابُ أن مَا م يّحل وَطُوُهًا وَأَكُلَهُ م 
تيت الشفعة فيمًا كريد لأن في الاشتعال بالوطء والأكل إِغْرَاضًا عَنْ الرّىٌ وفي 
القَضَاء بالشفعة ؟ ري الفسطاة ونا عبن فلا يخود . 

وَاغْلمٌ أن الَشَايحَ اختلفوا في مَبتَى جَوَازِ التَصَرّف للمُشتري في المْشترى 
بشراء قاسد: َذَهَب العرَافيُونَ إلى أله م عَلى تليط البئع على دلت لا على ملك 
لعي وَامَدلوا بالمسائل الْذَكورَة. قَالُوا لو مَلكَ العَيْنَ َلك الأَمُورَ الَدَكُورَة وَل 
كه 

ودعب تتايخ الخني ال أن جَوَاَ التُصرُفٍ نا على ملك العنٍ. وَاسَدلُوا ما 
إِذَا اشَرَى دارا بشراء فاسد وَقيْضَهَا قَبيع بجليهًا دَارٌ أعخرى فَللمُترِي أن عاك 
بالشفعة لنفسه. راد ارق حار يتاه قامه وتوا ركه ل باح رخن فج 


الجزء الثالث 654 


مو م 


الاسْترَاء وَل بَاعَ الأب أَوْ الوّصي عَبْدَ ينيم بيع فاسدًا وَقَبَضَهُ المثلتري ثم أعتَقَة 
جَارَ عفْقَة) وَلوْ كَانَ عق عَلى وَجْه السْليط ا جار لأنَّ عنما أو تسليطَهُما عَلى 
العنّق لا يَجُورُ فَعُلمَ بهَذه الأحكام أنه يَمْاكُ العَيْنَ. 

وَأَجَابُوا عَنْ للَسَائل الَذْكُورَة بمَا ذَكَرَا قَبْلَ وَهْرَ الأصّحُّ. وَإِذَا كَانَ مُفِيدا 
للملك عند انال القَْضي به كا ليع مطئُونا في يد الْشْمرِي فيه: أي في المَيْع 
الفاسد» وفيه حلاف الشافعي وَسَْيُُ بَعْدَ هَذَا في أُوّل الفَصل الذي يلي هَذَا الاب 
ول 1 يَيْعْ الينّة) يَعْنِي كما أن البَبْعَ هذه الأشيّاء بَاطل فَكَذَ يَيْعُ هذه الأشيّاء 
ها ليست أنوالا فلا تكو مسَلا للم وما بقع القت وللترير قلا يلوا أن 
كود بِالدَيْنٍ كَالدَ م وَالدتانير أَوْ بالعيْن» إن كان الأول فاليم ببْعُ بباطل لا يُِيدُ ملك 


خم ولاه ما يُقَابا إن كَانَ الثا: َابيْدُ اسه لا يُفِيدُ ملك 1١‏ * ميُفيدُ ملك مَا 
ر ف 0 ري 3 0 ل 


ليا من البَدَل القيُض. 
وَوَجْهُ الفرْق يَيْنَ الصُوركئين أن الخَيْرَ مال وَكَذَا الحنزِيرٌ عند أهل الذمّة إلا أنه 


و وس يه كور وات 


غير متَقَوم: : أي غير مُعرَرٍ يبن ند أن الترْعَ أُمَرَ بإهَائته 4 إغْرَازِهء وَمَا مر 
ارح ترك إِعرَازِه لا يكون عزون لذ كوه متلوثاء وف تكد بالتقد لقص وةاة 
أي يَجْعَلَهُ مَبيعًا إِغْرَارا لهُ وَهْوَ حلاف الَأمُورٍ به. 
اله 5210 بقؤله وَهَذَا لأنهُ م ا بالدٌ راهم وَالدكائير فَالدَرَاهم غيرٌ 

مفْصُوقة ْنَا وسيلة ل ها تحب في الذمة وما لمصُوة الخ وي َل َذَاكَ 
خلاف الَأمُورٍ به مط الََوُمْ ألا للا يقْضِيَ إلى خلاف الْأمُورٍ به . وَحِيتكذ يَكُون 
0 ترى الب بالخ لأن معي لواب يع ما نا 

َمَلّكَ اللُوب بوّسيلة الخَسْرِ وَفبه إِعْرَارٌ للُؤب دُونَ الخَسْرٍ قَلمْ يكن ذكْرُهَا 
تبه ل لقره و في ذل فقاولا حلاف ما قر ب لا يو اد 
وَفسَدَتْ النَسْميةُ وَوَجَبْتْ قيمّة الثؤب دُونَ لمر وَكَذَا إذا بَاعَ الْخمْرَ بالثوؤب يون 
البيْمُ فاسداء وهم لحر عالق ما دول التائع نماض وها كل 
من العوَضيْن يَكُونْ نَمنَا وَمتمناء فلم كَانَ في الخَْرٍ جهة الفمَيّة ربح جَانبُ الفسّاد 
عي حاف الزن واوا تمر عن الات نكر راتكن 
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وَأمّا بَيْعْ الحمْرٍ وَالختزيرٍ إن كَانَ قوبل بِالدَيْنٍ كَالدَرَاهمٍ وَالدّكانير فَاليَيعُ يناطل» 
إن كان وبل بين فاليم اد حّى يمك ما يُقَابِلهُ وَإِنْ كَانَ لا يَمْلكُ 0 عَيْنَ الخمرٍ 
وامخترير. ووججه الفررق أن اكور هال وكذا الحخنريرٌ مال عنْدَ أهْل الذمّة لابه متم 
مُتَقَوم ا أن 0 أو بإهَائته وكرك ِعْرَازِه وفي تملك بالققد مَقَصُودًا إِغْرَارٌ له 
وَهذا ٠‏ لأنهُ مَنَى شْتَرَاهُمًا بالتزاهم قالتراق 2د منود لكزيها وسيل ا أكها ند 
قٍ لدم نما المعو لق لتقا الوم أصلاء بخلاف م ما إِذّا اْتَرَى الثُواب 
بالمخمر 3 المدجري للب إِنّمَا يقصدُ تملك الثواب بالخمر. وفيه إِعْرَارٌ د للب دُون 
لحر مي دك الخ ميا في تَلّك الوب لا في حَقّ كذ لخر حل فسا 
التّمسْميَة الع قم الثواب دُونَ الح وَكَذَا إِذَا بَاعَ الخطرَ بالؤب مم 
5-7 شر كمي 

قال (وبيع أم الولد والمدَبْر والمكاتب فَاسد) ومعنَاهُ باطل لأنْ استحقاق العتق قد 
داك الراه تقول علي سا1 والسييا6 وكيا امقر وس واسرب قد في ادر 
في الحال لبُطلان الأ هليج 
المولى؛ ولو ثَبّت الملك بالبيع لبَطّل ذلك كُلّهُ فلا يُجُونُ ولو رضي الْكَاتَبْ بالبّيع شَفِيهِ 
روايتان؛ والأظهر الجوانُ ولْرَادُ ادير المطلق دُونَ المعَيّدِء وَفِي المطلق خلاف الشافعي 
رَحِمهُ الله وقد دَكَرِنَاهُ في العتّاق. ا 

الشرح: 

قال (وَبَيعُ أم الولد وَاُْدبّرٍ والمكاكب قاسدٌ) أي يَاطل» َنم فسرَهُ بذَلكَ لقلا 
ينوَهّمَ أنه يُِيدُ الملكَ بانّصّال افيض وَالأمْر بخلافه» وَالدليل عَلى ذلك ما ذَكرَهُ بقوله 
لأن مساق العثّق قَد بت إل وتحقيقة نك اسْتحقّاق العثقي وكيُوت الملك بِالبيْع 
مُناقَاةَ لأن اسسْتَحْعَاقَُ عبَارة 5 عَنْ جهّة خْريّة لا يَدْعْلَ عَلئِها لطا وت الملك 
يمطلهُمَاء ا الاين وَهْوَ الاستحقاق تَابِتْ لقؤله 4 «أَعْتَقَهًا وَلدُهَا» في 
الآخر. لا يُقَال: وَهُوَ مَتْرُولكُ الظاهر لك يُوحبُ حَقيقة العثق وأ كُمْ تَحْمِلُوئهُ عَلى حَقه 
فلا يَصْلَحُ َليلا لأنَّ الَجَارَ مُرَادُ بالإشماع. 

وَكذلك الافاة َايئَة 0 العقاد سيب ٠‏ الحرية في حَقََ ادير في الخال وبين 


هليج بعد الموت» وَاْكَاتبُ استحق قّ يدا على تفسه لازِميّ فِي حَق 


الجزء الثالث الاه 
يوت الملك بالتيع لثتاني اللوازم أن الملك مَعَ الحريّة لا يَحْتَمعَانَ َكَذَاكَ سَبَبْ الحريّة 
وَالَع وَأَحَدُ الاين ع الحريية ابت في الحال» لاك يَكَنْ نَابنَا في الخال 
لَكَانَ إِمَا غَيْرَ نابت مُطْلقَا أو نبا بَعْدَ الموْت» والأوّل 0 3 يلم إهْمَال لفظ 
التَكَلِمٍ العاقل لبالغ وَالإعْمَال ل وَكَذَلكَ الثاني لأن ما بَعْدَ الَوْت حَال لان 
الأهليّة. 

ا اه المت احْتَجْنَا إلى يقاء الأهْليَّ وَللَوْتُ ص 
ا 1 الول بالعقاد لدبي سينا في الخال كاعد 26 إلى ما 
المؤْت. وَكَذَلك يَيْنَ اماق لكب دا عَلى نفسه لازمة في حَقَ المولى وَييْنَ 0 
الملك ا : مان اليد اللازمّة في حو الل ابم أنه لا يَمْلكُ سمح | الكتابة 


ون رصا الكائب قيفي الآحر رلك جد وله نو اذل ك2 لازن في 
اي ل تيا 1 


إن قيل: لو بطل يع ؤلاء لكان كَبيع الح وَحيكذ بطل َع ال الْضلمُوم 
إلبْهمْ في ليع كَالَضْمُومٍ إلى لحر وَالأمْرٌ بخلافه. 

فَابحَوَابُ أن بَيْعَ لحر باطل ابتدَاء وَبْقَاء لعَدَمٍ مَحَليّه ة اع أصْلا بثبُوت حَقيقة 
الحرية: وَييِعٌ هَؤُلاء بَاطل يقاء حَقّ الحريّة لا ابْتدَاء لعَدَم حَقِيقتها والفرق يَينَهُمَا بسن 
وَهَذَا جَارَ َيْعُ أمّ الولد وَاْديّرٍ وَالْكَائب من ألفسهم وَلوْ قَضّى القاضبي بذَلكَ كفذ 
قَضَاؤٌة) وَإِذا كَانَ كَذَلكَ دَحَلُوا : في ابيع ابتدَاء لكونهم مَحَلا لهُ في ده حَرَجُوا 
ذه تع هم فقي القن بحصيته من ْم وام بالحعّة يا حا بعلاف ال 
نه نا لم يَدْحْل لعَدم الَحَليّة لم البَبْعُ بالخصّة ابتداء وله باطل عَلى ما يَجيء. قال 
(وَلوْ رَضي الْكَائَبُ بام تنه وتان وَالأطة احَوَارُ إل لأنَّ عَدَمَهُ كَانَ لق قَلمًا 
أسْقَطَ حَقَهُ بِرِضَاةُ الفَسَحَسْ الكقابة وَجَارَ اليع. 

وَرُوِي في النوَادرِ أله 00 وَاكْرَاُ من من المدبر هُوَ ا لق دُونَ الَْيّد بالتّفْسيرٍ 
مار في التّدْبيٍ وفي المطلق حلاف الشافعي. َكَل تقَدّمَ فيه 

قال (وإن ماقت تاه الود أو التتؤاي بكري قد حلتان فليو هن اب عنينة 


رو ” 


وقالا: عليه قيمثهما) وهو رِوايَمٌ عنه لهما أَنهُ مقبوض بجهت البيع فَيكُونْ مضموًا عليه 


"لاه 


العنايي شرح الهدايي 
كََائِرٍ الأموال, وَهَدَا لأن امبر وام الولد يَدَخْلان تحت البَيع حت يَملك ما يضم 
إليهما فِي البيع؛ بخلاف المكاتب لأنّهُ فِي يد تفسه فلا يُتَحَمَقَ في حفّه القبض وهدًا 
الضمان به وله أن جِهحّ البيع إِنّمَا تلحق بحقيقتٍ فِي محل يقبَل الحقيقَةّ وهما لا 
يقبلان حقَيقَرَ البّيعٍ فصارًا كاْكَاتب؛ وليس دُحُونُهُمَا فِي البيع فِي حَق أَنفسهماء وَِنْما 
ذلك لِيَِبْتَ كم لبي فِيما ضنمٌ الهم فَصارَ كَمال ثري لا يدخ فِي حُكم عق 
بانفراده؛ وَإِنّما يَتبْتَ حكم الدخول فيما ضمّهُ إليه. كذَا هذا. 

الشرح: 

لمتكم راد لاجر ويد لحري اماد اللا اويا 
وقالا: يجب عَليْه قِيمُهُمَا وَهْوَ رِوَية عَنْ أبي حنيفة. وَهَذَا ليِسَ عَلى ظاهره يل 
الإواا عل في ار : 

رو د عن 5 حَنيفة أنّهُ يَضْمَنُ قيمّة لكر ا يَضْمّنُ بالَصطب» 
و في 0 م الولد فاتّفقت الرُوَايَاتُ عَنْ أي حنيفة نهنا لا العم نَضمنْ بِالبَيْع وَالعَصّب 
لها لا تقوم كَاليْنهًا. 

ولق لأبي حيغة ين مان القصطب في ادر وَسمَانِ تنعه في غير روانة 
على أن ضّمَانَ البَْع وَِنْ أشي ضَمَانَ الَصْب من حَيْتْ الدّحُول في ضّمَانه بالمَْض» 
لكن لا بد من اغْتيَارٍ + جهة الع لأن املك إِلَمَا يْبْتُ بهذا الاغتمارء ذا م يكُنْ مَحَلا 
ا هذه ٠‏ اله قي قيضا ين الَالك قلا يَحبْ الضّمَان. 

أله أ كُل واحد منْهُمَا من المدير وم الرلد ود بيه ا ؛ لأن ادير 

ا ادن ا يتل هن ب نكن اه ونا 
الدّخول تحت البيْع للك ا مَا يُضَمْ إل مُوجِبّا للضّمَان لكان في المكائب كذلك. 
لت 
العَمَانَ بالقْض و الحقيقة أن الَدَارَ هُوَ القَبْضُ لا الدّحُول في العَقّد تملك الْعلمُوم. 

ولأبي 0 أن جهّة 0 نما تُو جب لمان في الأَمُوّال افا بحقيقته 5 


م مم 


كرا اط رق أي آم الولد وَالَدَيّرُ لا يقبّلان حيقة اي كلا للد ديه 


الجزء الثالث 
بِهًا قصارًا كَالْكَائُب في كؤنه غَيرَ قبل للحقيقة (قوله وَلنِسَ دُحُولْهُمَ) جَوَابٌ عَنْ 
قَوْهمًا يَدْحُلانَ ئخت اليد وما أن فَائدَةَ الدّحول لا َنْحَصرٌ في نفس الدَاخل لوز 
أذ َكُونَ عد إلى َيِه ُو كفم الفا مم لما ولس ذلك تيقد ل 
الحق ل قرس راي ماك لاو لد رين ل فيارك ا 
على يهم أ ثري علد اباقع بحصله من الم فص ال في حَق عند 


وك 


قال (ولا يَجُورُ بيع السمك قبل أن يُصطَاد) لأنّهُ باع مالا يَملكّهُ (ولا في حظيرة 
إذًا كان لا يُؤْحَدُ إلا بصيد) لأنّهُ غَيِرٌ مُقدُور التُسليمء ومعتَاهُ إذَا أَحَدهُ كم أَلقَاهُ فيها لو 


كان يُوْحَدُ من غير حيلة جَان إلا إِذّا اجتّمُعت فيها بأنفسها ولم يَسَدّ عليه المدخَل لعدم 


الشرح: 
قال (وَلا يَجُورُ بَيْعْ السّمَك في الماء قَبْل أن يَصْطَادَةُ) بَبِعْ السّمّك قَبْل الاصطيّاد 
يع ما لا يَنلكة بالغ لا يجوز وذ امنطذة تم اله في الخطيرة لا يو ما أ 


رار أو كبيرة لا يُمْكن الأعْدٌ مئْهًا إلا بتَكلف وَاحَْال إن كَانتْ كَبِيرَةَ لا 


ا 


31 


إن 


يَجُورُ لأنهُ له غير مَقَدُورٍ لايم وَإِنْ كَانَتْ صغيرة جَارَ لكه باع مَقَدُورَ التَسْلِيٍِ وَإذا 
لها إلى التري ؟ َلُ ها ؤي وإ رآهَا في الَءِ أن امَك يفاو حارج الاء 
فصارَ كانه اذ شترَى ما ل يَرَهُ (قولهُ إلا إذَا الْتَمَعَت) استثناء من قَؤْله جَارَ: يَعْنِي الحظيرة 
ذا كانت صَغيرة مذ من غيْرٍ حيلة جارَ إلا ذا المع فيه بألفسهًا وم يُسَه علي 
الَدْحَلٌ نه لا يجورٌ لعَدَم الملك» وهو : اتتاء مقط لكؤنه غير مُلتتئى من الأأخوذ 
الى في الحطوة ولمع به ليس يدا فيه وفيه مار إلى لله لا سد تاحب؟ 
لكر ليها ملكهاء أن لتر الاطتها ني ملكة للد كنا ]1و بار لسر ان أرط 
إنْسّان أ فرّحَت فَإنَهُ لا يَمْلكُ لعَدَمٍ الإخرَاز. لا يُشكل بمًا إِذَا عسل النّحْل في أرْضه 
ليل شد اماه بملكه من غير أذ يُخررة امه ل موضماء أن العَسّل إِذْ 
ذَاكَ قَائمٌ بأَرْضْه عَلى وَجْه القَرَارِ فَصّارَ كَالمتَجَرٍ النَابت فيهّاء بخلاف يَيْضٍ الطَيْر 
لها ولتتك الك نه تاها من مها على رت لماز 


؟/اهة 


العنايّ شرح الهدايّ 
قال (ولا بيع الطّير في الهواء) لأنّهُ غير مَملُوك قبل الأخذ وَكَذدَا لو أَرسَلهُ من 
يده لأنه غير مقدور التُسليم. 


الشرح: 
قال (ولا) يور (بيِع الطَيرٍ في الهوّاء) بسع اطي على ثَلانة َوه : الأول يه يبِعَهُ 


عه سار 


في اوَاء قبْل أن يَصْطَادَه وَهْوَ لا يَجُورُ عدم الملك. ني ايه أده وارسلة 

را اننا ارد لأآنهُ غيْرُ مَقَدُور التَّسْلِيمٍ. ثالث يي يذهب وبَجِيء 
كَالحَمَام وَهُوَ أيْضًا لا يَجُورُ في الظاهر. وَذْكرٌ في فَتَاوَى قاضي سان وَإِنْ يَاعَ طَيْرًا لهُ 
يَطيرٌ في الموّاء إن كَانَ دَاجِنًا يَعُْودُ إلى ينه ويّقدرٌ عَلى أععذه من غَيْرِ كلف جار ببعة 
إلا فلا 

قال (ولا ب الحمل ونا النَاح) «لتهي التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام عن بيع الحبل 
وَحَبّل الحبّلت”' وَلأنّ فيه عَرَرَا. 

الشرح: 

(ولا) يَجُورُ (ينِعُ الْمْل) أي اجنين (وّلا ناج الخَمْل) وَهُوَ 0 ل وقد 
«نهَى البي عَنْ بيع لحل وَحَبَل الحبل». وَالتنَاجُ في الأصْل مَصْدَرُ تَنَحَتْ النَاقَة 
بالضُمٌ ولكن أَرِيدَ به الموج هَاهُنًا. 

وَالحَيّلَ مَصْدَرٌ حبلت ار حَبَلا فَهِيَ حُبْلى فَسُميَ به الَحْمُولَ كَمَا سمي 
بِالحمْل؛ وَإنمَا دَخَلتَ عَليْهِ الا إِعَارَا لَخْنَى اللو نه فيه. قيل مَعْنَاهُ: أن يَِيعَ ما سف 
يَحْملَهُ اجنو إن كَانَ ألتَى: وَكانوا في الجاهليّة كارن ذلك فَأَبْطَلهُ رَسُول لله لد 
لأ فيه عراشو طري عنك حلجة قال الْْربُ في الخحَديث: «نهى عَن بيع 
العَرَرِ» : وَهُوَ الخطَر الذي لا يَدْرِي ون َم لا كينع السّمّك في لماع وَالطَيْرٍ في 
الحواء: 

(ولا اللبن في الضرع للغرر) فُعساه انتفاحً؛ ولأنّهُ يُنَارْعٌ في كيفيةٍ الحلب؛ وَرَيّما 
يَرْدَادُ فَيَختَلِطُ المبيع بغيره. 


)١(‏ ذكره الحيئمي في مجمع الزوائد (5/4 )٠١‏ وعزاه للطبراني في الكبير والبزار. 


هلاه 


الحرّء الثالث 


الشرح: 

قال (ولا ان في الصتْع للعرَرٍ لخ وَبيْعْ الب في الصرع لا يَجُورُ لوحو 
لان للعرَرٍ: وار أن يَكُونَ الضرعٌ مُنْتَفحًا يُظَنُ نا وَالعررُ مَنْهِيّ عَنْهُ وللترَاعَ في 
وَلَِنَهُ يَرْدَادُ ساعَة فَسَاعَة وَالَيْمُ لم اول الرَيَادةَ لعَدَمهًا عِنْدَه 1 اليم عير 
واختلاط ابيع با لس بيع من ملك البائع على وح يعر تير منطل لتنع. 

قال (ولا الصوف على ظَهِرٍ العَنّمِ) لأَنْهُ من أوصاف الحيوان, وَلأنّهُ يَنبْتْ من 
أسفل فَيَحتَلِطُ ابيع بِعيرِه؛ بخلاف القَوائم؛ لأنهَا تَزِيدُ من أعلى؛ وبخلاف القصيل لأَنّهُ 
عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ تَهَى عن بَيعٍ الصوف على ظهرٍ العَنَمِ وَعَن لبّنِ فِي ضرع وَعن 
سّمن فِي لبَن»' ' وَهُوَ حُجمٌ عَلى آبِي يُوسّف رَحِمهُ الله فِي هَدَا الصُوف حَيثُ جِوَرَبَيعَه 

الشرح: 

بيْعٌ لصوف على ظَهْرٍ القتم لا يَجُورُ لوَجْهَين لألهُ من باب أؤصّاف ليان 

ن ما هُوَ متّصل بِاليّوَان فَهْوَ وف مَحْضٌ بخلاف ما يَكُونَ مصلا بالشّحر َل 

عَيْنْ مَل مَقَصُود من وجثه يور ينع ولأنهُ ثبت من أسلقل فبَختَلطُ المِيعْ يِه َو 
مبْطل كَمَا م 

فإن قيل: القَوَائم منّصلة بالتتّجرٍ يا 

أَجَاب بِأئهًا تَرِيدُ من أغلاهًا قلا يَلرمّ الاختلاط حَنَّى لو رطت خَيْطًا في 
أعْلاهَا وتُركت لَيّاما يَْقَّى المَبْط أسْقل مما في رأسهًا الآنء وَالأغْلى ملك امم ي» 
وَمَا وَقَعَ من الزّيَادَة وَقَعَ في ملكه. أُمّا المصُوف إن ُمُوَهُ من أسْفله» فَإِنْ حَضّب 
الصّوف عَلى ظَهْرٍ الشّاة ثم رك حَتّى كما فَالَحْضُوبْ يَبْقَى عَلى رأسه لا في أضله. 


قإِنْ قيل: القصيل كَالصُوف وَجَارَ يَيعهُ. أجَاب أن القصيل وَإِن أَمْكَنَ وُقُوعٌ التّتاع 


.)1٠١817( والبيهقي في السئن الكبرى‎ ))5 ١( رقم‎ )١5/7( أخرجه الدارقطي‎ )١( 


كلاة 


العنايّ شرح الهداييّ 
8 واو تو جوة وو > وا موه ات" صو وق مو ل ماله ا جل .2 
ل ع ل ا 
فَمَعيّنْ إذ لم يُعْهَدْ فيه القلعٌ: أ أي اللنْف فَبَعْدَ ذلك يَمَعُ الَتَارُعٌ في مَوْضِع القطعء وَقَدْ 

مم " أن الي 6 «نهَى عَنْ بع الضّوف عَلى ظَهْرٍ العم وَعَنْ لمن في ضرع وَعَن 
د رش خا قر لي لشم وكا رمش حر واد ل 
ظَهْرٍ العَنّم. 

قال (وجنع في سقف وذَراءٍ من كوب ذَكَرَا القطعٌ أو لم يَدْكَراهُ) لأنّهُ لا يُمكِن 
للك ااا ا و و 0 
وي لج رو او د 10 
في الثمر أو البَّدرَ ِي البطيخ حَيثُ لا يَكُونُ صّحِيحًا. وإن شَفْهُمَا وَآخرج ابي أن في 
وجودهما احتمالاء أَما الجذع فَعِينَ موجود. 

الشرح: 

قال (وجذع في سّقف) إِذَا بَاعَ جذعًا في سقف أو ذرَاعًا منْ ثؤب: يعني 
ا ره تعيض كَالفميصٍ لا الكرباس فاليم لا يجو در لقطمَ أ لا نه لا 
بنك اكيم إلا بِضَرّر لم يُوحبْه العَقَدُ؛ وَملهُ لا يُكُون لازمًا فيتَمَكُنُ من الرجوع 
وتَتَحَققُ المتارّعة بخلاف مَا ل يكن في التْعِض مطرَة كبَيع عَشَرَ مار 
فطة وذراع من كربا اناي جا لانتقاء العلة (وَلوْ لم يَكْنْ الجذع م مَعَيَئًا لا يجوز 
للَرُوم الصّرّرٍ وللجهّالة أيِضًا. 

ولو قَطَمَ لاع الذراع أن قلع الاح قبل أن فسخ مح التي عاد ابيع مَحِيحًا 
لرَوَال الْفُسد) وَهْرَ الصّرَرُ (وَلوْ بَاعَ النوَى في الكَمْرِ أؤْ الب في البطيخ اد 
َفَهُمَا ورج اليم لأنّ في وُجُودهمًا احْتمّالا) أ هُرَ شيء مُعْيْبْ وَهْوَ في غلا اد 
00 إن قل تسن د 


ا أن جَوَارَه 25270 امم ليع عَليْ وَعَلى ما يَنصِل بده إن 
الحئطة إذا ؛ بيعت في سئبلها إِنَّمَا يُقَال ؛ بعت هَذْه الحئطة فَالْذَكُورُ صَرِيًا هُوَ الحقُوةُ 


الجزء الثالث /الاه 


علي قصّحّ العف إعْمَالا لتصحيح لقظهء وما بزْرُ البطيخ وكوى اَمْرٍ وَحَبُ القطن 
قَامُ البيع وَهُوَ ار وَالتوَى وَالحَبُ لا ينطق عل إذْ لا يُقَال هَذَا رْرُ وى وَحَبْ 
بل يُقَالُ هَذَا بيخ وتمرٌ وطن فلم يكن الي مَذكُورَاء ومَا هُوَ الكو فَليْسَ بمبي؛ 
وَهَذَا على قَوْل مَنْ يَرَى تغنصيص العلة وَاضِحٌ وَطَرِيقُ مَنْ لا يَرَى ذلك عْرِفَ في 
امل الققه: 

وكَولَهُ (أمَا الجذع فَعَيْن مَوْحُودةٌ) إِشَارَة إلى إِنْمَامٍ القَْق بِيْنَ البزْرٍ وَالنوَى 
وَاللجذّع العيّنُ في السسّقف بِأَنْ الجدع مُعَيّنْ مَوْجُودٌ إذْ الفرْضُ فيه وَالبزْرٌ وَالنوَى ليس 
كَذَلكَ. فَإِنْ قبل: إِذا بَاعَ جلد الثّاة المعيبّة قَبْل الذَبْح لا يَجُورٌُ ولو ذَبْحَّ الشّاة 
وَسَلح جلدهًا وَسَلمَهُ لا يَنْقَلبُ الَيْعُ جَائرًا وَإِنْ كَانَ الحلدُ عَيْنَا مَوْجُودًا كالجذع في 
الستّقف» وكذا َي كرشها وأكارعها. 

أحيب بِأنَ الِيعَ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فيه لكنّهُ مُكل بِمَيْرِه انُصّال ححلقة فَكَانَ تابعًا 
لك فَكَانَ العَجْرُ عَنْ التسْليم هناك مَمْنَى أَمْليًا لا ألَهُ أعميرَ عَاجرًا حُكْما لا فيه من 


- 


3:8. 


إفْسّاد شيء غَيْر مُسْتَحَقّ بالعقّد, وما الحذعٌ فَإِنّهُ عَيْنُ مَال في كفسه وإِنّمَا يمت 
0 00 08 8 2 كط 0 سه 8 3 10 5 .0 

الالال ينه ون عتر رارض فلل الساد والقار حر سايم يي كا وين 
:م 7 0 لام 5 2 3 1 3 
إِفسّاد بنَاء غير مستّحق بالعقد» فإذا قلعَ وَالتَرَمَ الضّرَرٌ رَال المانع فِيَحُورُ وحيتئذ يجب 
تنخْصيصٌ العلة وطريق منْ لا يَرَى به كما تَقَدُمَ. 

قال (وضربَتٍ القانص) وَهُوما يحرج من الصّيد بضرب الشبكت مَرَةٌ لأنْهُ مجهول 
ولأنَ فيه غررًا. 

الشرح: 

2 م را "عدت - شُ 0 2 00 

قال (وَضَربّة القانص) القانص الصائد» يقال قنَصّ إذا صَاد. وَضَرَبّة القانص ما 

2 عا ل 009 هه« 0 

يَخْرُجٌ من الصّيّْد بضَرب الشبكّة. يُقَال صرب الشَبَكة عَلى الطائر ألقاهّاء وَمنْهُ نَهَى 
شاه 0 م 0 ا 0 ا ع أل مه مض 1 يتم 0 
عَنْ ضربه. وفي تهذيب الأزَّهْرِي عَن ضَربّة العغائص وهو العغواص على اللالئ وهو أن 
0 2 4 0 ان 6 وسماه 2 راي ل عام 5 35 م له سل جح عل 
يقول للنّاحر أغوصُ لك غؤصة فما أَحْرّجت فهو لك بكذاء والمعنى فيهما واحذ وهو 
نهُ مَجْهُول وَأنْ فيه عَرَرًا لأنَهُ يَجُورٌ أن لا يَدْحْل في الشبكة شَيْء من الصّيّد وأن لا 


0ه لسسس سسب ب العتايتّ شرح الهدايتّ 

قال (وبيع المرَابنَتِ وهو بِيعٌ الثّمْرٍ على التُخِيل بتّمر مَجِدُوذ مثل كيله خرصا) 
«يأنّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ تَّهَى عن لمْرَابدَتِوامُحَاقَدت فَامرَبََمُمَا دَكَرنا والمحَافَلمُ بيع 
تَجُورُ بطّريق الخرص كما إذَا كانَا موضوعين على الأرضء؛ وكذَا العنّب بِالزّبِيب 
على هذًا. 

وقَال الشَافِصِيُ رَحِمَهُ لله يَجُورُ فِيمَا دُونَ حَمسَحٍ أَوسّق «لأنهُ عليه الصّلاة 
والسلام تَهى عن المرَابَنَجٍِ ورخص في العرايا وهو آن يُبَاعَ بخرصها تمرًا فيما دون حَمِسَتٍ 
أوسق». قُلنًا: العريي: العطيم لُعَبٌّ وَتَأويلُه أن يَبِيع المعرى له ما على التُّخيل من ا معري 
بتّمر مجدونف وَهُو بيع مُجارًا لأنّهُ لم يُملكه فَيَكُونَ برا مبتدا. 

الشرح: 

َال (وَبيعُ المرَايتةم الرَهُمْ فيه وَاخَرُ وَالرفْعُ فيمَا تدم جائنٌ ولمْرَابئَةَ وَهْوَ َنِم 
الثمّر بالثاء الا على النَخْل بتَمْر بالثّاء اماه مَجْذُودَة مل كَيْلٍ ما على النّخْل من 
الدمَرِ حَْرًا وَظَنا لا حَقيقياء لأنُْ لو كَانَ مثْلهُ كَبْلا حقيقيًا يَيْقَ مَا عَلى الرأس ثَمَرا 
إل انج مبتدونا كالذي يَُابلهُ م الَجْذُوذ لان لبي و «لهى عَنْ َع 
امرَابة وَالْحَائَلة» قله يَبْعُ الحطّة في سَملهًا بحنْطة مثل كَيْلهًا حرْصاء وَلأنَُ يَاعَ 
مكيلا بمكيل من جنسه قلا يَجُورُ خرصا لأنَّ فيه شُبْهَة الربًا الملحَمَةَ بالحقيقة في 
لتَحْرِعم كما ال كان مَوْضُوعَيْنِ عَلى الأرْض وَبَاعَ أَحَدُهُمًا بالآخر خرصاء وبَبْعٌ 
العتب بالرييب عَلى هَذَا. وال الشتافعي: يَجُورُ فيمًا دُونَ حمس أَؤْسْق ولا يَجُورُ فيمًا 
زَادَ على حَمْسَّة َوْسُق وَلهُ في مقدار حَمْسّة سق قَؤلان امتدّل بأن لبي ب نهَى 
عَنْ بع المرَابئَة وَرَخّصّ في العَرَايَه وَقَسَرَهَا أن يَُاعَ الشمرُ الذي على رأس التْل 
ميات و وود اجا ارو راض الصارو اي للد وروا لي اسيم 
القمَرَة. قُلنَا بالقوّل بالُوجب وَهُوَ أنْ يُقُول: سَلمْنًا أن رَسُول الله يخ رص في العَرَايَا 
فَإِنّ في الأحَاديث الدالة على ذَلكَ كَْرَةَ لا يُمْكنُ مَنْعُهَا لكن ليْسَ حَقِيقَة مَعْنَاهَا مَا 
ذَكَرْتُمْ بل مَعْنَاهَا العطيّة 1 ٠‏ 

تويلا أن يَهَبَ الرَجْلَ تَمَرَةَ نخلة من بُستانه لرَُلٍ نم يَسْقّ عَلى الْْرِي 


9/اه 


الجزء الثالث 


دول الى له في بُستتانه كل يَوْمٍ كن أله في البسئان ولا يَْضَى من نفسه ملف 
الوَغْد وَالرّجُوعَ في المبّة فبعْطِيه مَكَانَ ذلك كرا مجدوةا احرص ليقع ضَرَرَهُ عَنْ 
ا انكر مظنا ري 00د الحقرية 1 ديك لسارو 1 
دَامّ منصلا يملك الواهبء فَمّا يُْطيه من الثَمْرِ لا يَكُونُ عوضًا بل هيّة متدَة» وَيُسَمَّى 
ًا مح لله في المُورة وض يفطي لحي عَنْ لف الوط واتو أن الت كد 
ا ل هَذَا قل كَمَا وة قع 


. وفيه بَحْثْ من وَْهَيْن: الأول أله جاءَ في حَديث زيْد بن 00 


2 


له ا 


و 


اله يله «هى عَنْ نع الجر بام وَرَخصّ في العَرَايَا» فسيّاقة ل عَلى أن المرَادَ 
لعي سٍِ مر بشمر. 

وَالثاني أنْهُ جَاءَ في حَديث جابر رضي الله عنه بلفظ الاستشاء إلا العَرَايَا 
وَالأممْلٌ حَمْلَّ الامنتثنّاء عَلى الحَقيقة» وَالاستثتاء من اليَبْع حَقيقَة بيْع لؤجُوب دُعُوله 

في الْستثتى منْهُ. وَالَوَابُ عَنْ الأول أن القرَانَ في النَظْمٍ لا يُوحبُ القرَان في الْحَكُم. 

0 الثاني أنهُ عَلى ذلك قدي يُكافي َل عَليْه الصّلاةٌ وَالسَلامُ الَشْهُورَ «الكَمْرُ 
لحري سر مم 

قال (ولا يجوز البيعٌ بِإِلقَاءِ الحجر واملامست والْتَابِدَة). وهذه بُيُوعَ كانتت فِي 
الجاهليتٍ وَمُوَ آن يَكَرََوَضَ الرجُلان على ميلعت آي يَتسَوَمَانِ فد هسه لسري أو 
َبَدَهَا إليه البَائعُ أو وَضّعٌالمشتّرِي عليهًا حَصَاة لم ابيع فَالأوْلُ بيع امس وَالداني 
المنَابِدَهُ والثّالتُ إلقَاءٌ الحجر ؛ «وقد تَهَى عليه الصلاةٌ والسئلام عن بيع الملامست 
وَامَْابَدَّة''' وَلأنّ فيه تَعلِيعًا بالحَطّر. 

الشرح: 

قال زولا يجو ز البيع ب بإلقاء 0 سام البَائعٌ السّلعة: أي عَرَضَهَا وَذْكَرَ تمَتَهَا 
وسامها مرفي بِمعْنَى استامها. , يْعُ الملامسّة هو أن يَتَسَاومْ الرّجُلان في السلعة 
قيَلمسُهًا سمي يِيّده فَيَكُونْ ذَلكَ ابيع ها رضي اليا بذلك ارا ف 


.)" ومسلم في البيوع (حديث‎ ))58١0( البحاري‎ )١( 


ره لملسشسس سس لح العناييٌ شرح الهدايضّ 
اَذ هُوَ أن يَتَرَاوََض الرّجُلان عَلى السّلعَة فبُحَبُ مَالكُهَا إلرَامَ مساوم لهُ عليهَا إِياهَا 
يدها إليْهِ فيَلرَمُهُ بذَلكَ ولا يَكُونَ لهُ رَدُهَا عَليْه. 

وَبَيُْ إلقَاء الحَجَرٍ هُوَ أن يَعَسَاوَم الرّجُلان عَلى السسّلعَة فَإِذَا وَضَعَّ الطَالبُ لشرّائهًا 
حَصَاةً عَليِهَا تم الي فيهًا عَلى صَاحبهًا وَل يَكّنْ لصّاحيهًا ارْتجَاعٌ فيهًا. وَهَذه كَانَتْ 
ييُوعًا في امدَاهليّة فى عَنْهَا رَسُولُ الله خ. وعبَارَةُ الكقاب شير إلى أن النهِيَ عَنْهُ نع 
املامَسَة ابد وََيْعُ إلقَاء الخْجَرِ مُلحَقْ بهِمَا لألهُ في مَعَْاهُمَاء وَلأَنْ فيه تغليقًا 
بالخطر وَاكَْليكًا لا تكمل أَائَ إلى مَعْنَى القمّار ل بمتزلة أن كول البَائعٌ 
المدري» ا ل 0 


2 
اماما 


وب بَذته إلي فَقَدْ اشتريته 
قال (ولا يَجَوزُ بيع توب من َوبِين) لجهالت المبيع؛ ولوقال: على أَنّهُ بالخيارٍ في آن 


يَأَحُدَ أيهم شَاءٌ جَازَ البّيعُ استحساناء وَقَد ذكَرِنَاهُ بشُروعه. 


الشرح: 
من مام و مةق ّيه 6ن مله 0 1 ل حي اه 
(وَلا يجوز بيع ثوب من ثوبين) لجهالة المبيع» إلا أن يُقول على أنك بالخيّارٍ أن 


0 


ع1 د عه 5 مم هع هم وج 
تأخخدك أيهما 24 شكت فَإنّهُ يَجَورَ استحساناء وقد تعدم الكلام فيه. 


قان وا وو بن ترام وان نا با) الْمرادُ الكل ما البيع فَلأَنّهُ ورد على ما لا 
يملكهُ لاشتراك النّاسِ فيه بالحديث, وأما الإجارةٌ فَلأنّهًا عقدّت على استهلاك عين 
مَبَاح ولوعقد على استهلاك عين مملُوك بأن استأجر بَقَرَةَ ليتشرب لبها لا يجوز هذا 
أولى. 
الشرح: 
قال (وّلا يَجُورُ ببْعْ الرَاعي وَلا إِجَارتُهَ) وَالْرَادُ به الكَاذْ وَهُوَ ما ليِْسَ لهُ سَاقٌ 
من الحشيش» كَذَا رُوِي عَنْ مُحَمّد وقيل مَا لس لهُ سَاقّ وَمَا لهُ ساق فَهُرَ كلا 
3 سر الراعيّ بذَلكَ لأنَ لقْظ الرْعى يُقَعْ عَلى مضع الرَعي وَهُوَ الأرْضُ وَعَلى 
الك وَعَلى مَصْدَرٍ رَعَىء ولو ل يُفَسرْ بذَلكَ لوَهُمَ أن يَيِمَ الأرض وَإِجَارَتَهًا لا يَجُونُ 
وَعْوَغَيُْ مح لذ يْعَ الأراضي وخا تا عسي عرد كان هوا الكذ أ ا 
أَمّا عَدَمُ جَوَازٍ يَيْعِ الكَلو غَيْرٍ المحرَرٍ فَلَْهُ غَيْرُ مَمُلُوك لاشترّاك النّاسِ فيه بالححديث» 


الجزء الثالث امه 


وَهُوَ قَْلهُ يك «النّاسُ شركاء في ثلاث: اللاءء وَالكُلاء وَالنّارِ» وَمَا هُوَ غَيْرُ مَمْلُوك لا 
يَجُورُ يَبْعْهُ. وَمَعْنَى شركتهمْ فيهًا أن لمم الالتفاع بضّؤئهًا والاصطلاء بها وَالشرب 
0 س0 - 0 2 35 5 ِ 3 2 2 1 إن 020 

وَسّقَيَّ الدَوَابٌ وَالاسْتقَاء منْ الآبَار وَالحيّاضٍ المُلوكة وَالأنْهَارٍ المتلوكة من الأرّاضي 


لْملُوكَة وَالاحْتشَاشَ من الأراضي المملوكة» وَلكن له أن يَمْتَعّ من الدُحُول في أَرْضه 
ان رع اد الول له ىسنان قينا أن لز متي إلى لبقتي أذ 
تَحْدَتهُ فَتَدْفَعَهُ لي 1 ُدَعَني ا كَترْب لرَجُلٍ وَقَعَ في ذَارٍ إِنْسّان هَذَا إِذًا يَبَتَ 
ظاهرًاء وأمّا إذَا أَْبتَهُ صَاحَبُ الأرض بالسّقى ففيه اعثتلاف الروَايّة. 

ود ككف الشظ: والدضرة كارن أن ماحها يمك وين لأحد ان ياخد 
يكل ]ده فحاز يفك ركو النذووف اناا تخرة كف اكد الك كد في الكل ناي 


تسم 


بلقّص» وِإنْمَا تنقطعْ بالحّازة وَسَوْقُ للءِ إلى أرْضه لنْسَ بحيّارَة للكلا فقي عَلى 
المتّركة فلا يَجُورٌ يَبعْهُ وَأَمّا عَدم جَوَازٍ الإجارة فَلمَْتيْنِ: أَحَدُهُمَا وقوعٌ الإجَارَة في 

الثاني العقَادُهَا عَلى امنتؤلاك عَيْنِ مُبَاح وَالعقَادُهَا عَلى امنتهلاك عَيْنٍ ممْلُوكَة 
أن اسأر يَقَرةَ ليرب لها لا يَصِحُ» فعَلى الاك عَيْنٍ مُبَاح أؤْل» وَذَلكَ لأن 
مكحو بعقَد الإجَارَّة عَلى الآجر الْنَافعُ لا الأعيّانُ إلا إِذَا كَانَتْ الأغيّان آله إقَامَة 
العمل اللْستَسَق بالإجارة تَالصيْغْ في امنْْجَارٍ الماع واللينٍ في انحا رالظثرٍ لكونه 
آله للحَضائة وَالظورة» وَل يَذْكْْ أن إِجَارَةَ الكَلأ وَقَعَتْ فَاسدَةً أن بَاطلة» وَذكرٌ في 
ارب أنه فَاسدَةٌ حنّى يَمْلكَ الآجرُ الأَجرَةٌ بالقِض ويَنُْدَ عثقهُ فيها. 

قال (ولا يَجُورُ بيُْ النّخل) وَهَدَا عند أبي حَِيفَة رَحمَهُ الله وَأبِي يُوسْف رَحَمَةُ 


2 ع اع ب “فل ويك ا ١‏ موالاام الو تي الو ب ١‏ لاد ل 6 
الله وثال كفك رمه الله يكز إذا كان مر را وهو كول التكافى جه اللا لكة 


- 


لس سه لص عم -5 2 اي 8 2 م 0 5 و 7 ها 3 و 0 - 
حَيُوَان منتفع به حقيقة وَشَرعَا فيجوز يَبِعه ون كان لا يؤكل كالبغل والحمار. 


رام دمو م 


وَلهُما آَنْهُمَا من الهوام فلا يَجُورُ بَيعْهُ كَالرْنَابِيرٍ والانتفاع بما يحرج منه لا بعينه 
5 2 4 امون - الى 5 ص م 7 57 . - مهو - 5 د 7 8 ير ل 
فَلا يَكُونُ مُنتَمَعَا به قبل الخُرُوجء حَتّى لو باع كُوَارَةَ فيهًا عسل بم فيهًا من النّحل يَجُورُ 
تَبَعَا له كَذَا ذَكَرَهُ الكرخي رَحِمَه الله 


0 العنايج شرح الهداينّ 


الشرح: 
7 سبل شم يع با دهة4 )تاه 3 عو كع شعو ابي بلاس شاي ب سشوهىم بس اه 
قال (وَلا يجوز بَيْع التخل) قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز بيع النخل. 


جرم 7 وماك 


وقال محكد تو إذا كان كك را أقا لمعا قر فول الّافعي لألهُ حَيوَانَ مُنَْقَعٌ 
به حَقيقَة باسْتيفَاء ما يَحْدْتْ منُْ وَشَرْعَا لعََم ما يَمَْعُ َنُ شَرْعَاء وَكُلَ ما هر كَذَللكَ 
يَجُورُ يه وَكَوُ غَيرَ مَأكُول الحم لا يُنَافبهِ كَالبَْل والحمارٍ. وَهُمَا ألهُ من لام 
وَهي الَحُوفَةٌ من الأحتاش لا يَجُورُ يَنِعُهًا. قال في الخامع الصّغير: رايت إن وَجَدَ بها 
ينا بكمْ يَرُدْهَاء وفيه إِشَارَةٌ إلى أن النّحْل لا قيمة لا ولا رَعَبَةَ في عَيْنهَا (قوله 
والاخطل نامض ج01 ران عن قله خراه تقد وواايزي الا سل اتوم ب 
بعيْنهء بل الالتفَاعٌ يما 0 من وَذّلكَ مَعْدُومٌ في الخَال. قيل كَولَهُ لا بعيْنه احترَارٌ 


و« 
صم 


عَنْ المهْر والجخش فإِنْهُمَا وإن كانا لا يتْتَفُعٌ بهمًا في الحال لكن يِنْتَفَعٌ هما في المآل 
وه 7 5-8 وى در 9 هر ع وماد مداه 0 208 0 
بأشَانها؛ ويه غ3 وها يول يرج ملق وذ كا الفاغ بم تئج قل 


خوج لالتكوه متناو ست راكاد وذ قا نازع من بأ بلح كزارة يضم 
الكاف وَكَسرقا وي عسل النثل إن وي من لين فيا عسل يما يها من الل 
لكر بلط الما لل 7 0 

وَقَال القَدُورِيُ في شَرْحه َذَا الْْتَصَرِ: وَأمًا إذَا بَاعَ العَسّل مَعّ النَحْل فَالعَقدُ 
يقَعُ على العَسّل وَيَدْحْلُ النَحْل عَلى طريق الع ون لم يَجرْ فاده باليْع كَالسرب 
والطريق. ب قَال: وَقَدْ حكي عَنْ أبي الحْسَنِ الكرحي آلهُ كَانَ يُنْكرُ هذه الطرِيقة 
وقول إِنمَا يَدحْلَ في ابيع عَلى طرِيق الي ما هُوَ من حُموق الَييع وأثباعه وَالنَحْل 
يْسَ مَنْ حقوق العْسّلء إلا أله ذَكَرٌ في جتامعه هَنَا التُخليل بعينه عن أبي يوشف. 

(ولا يَجُوُ بم ود اوعد آبي حَنيقة) نه من لوم عند أبي يُوسف رَحِمَة 
اله يَجُورُ دا ظهَرَ فيه المَرُ قبا له وعِندَ مُحَمد رَحِمَهُ اله يَجُورُ حَيمَما كَانَ لكَوته 
ممما به (ولا يَجُورُ بَمُ بَيضَتٍ عند آبِي حَنِيمَةَ رَحِمهُ الله وعِندهُمَا يَجُون) لكان 
الضرورة. وقيل أبُو يُوسف مع أبِي حَنِيفَيَ رحمه الله كما في دود القرّ والحمام إِذَا علم 


ص ص مم 


عددها وآمكن تسليمها جاز بيعها لأنّه مال مقدورٌ التُسليم. 


الجوع اتكاقاة ا ا ا ف 1 8/17 


الشرح: 

2 0 - م 8 ِو و سمس . 34 رمد 9 . 2 

قال (وَلا يَجُورُ بَيْعْ دُود القرّ وَبَيْضه) وَهُوَ البرْرُ الذي يكون منْهُ الدودُ لا 
- م 2 3 2 0070 7 وم ” مه 55 5 مداه 7 00 
يَجُورُ عند أبي حَنيفة لأَنْهُ من اطْوَامٌ وَيَيِضْهُ مما لا ينْتَفمْ به بعيْنه بل بمّا سَيَحْدُث منْهُ 


برام سمهي 


وَهُوَ مَعْدُومٌ في الخال. 

وَجَارَ عند مُحَمَّد لكؤنه مما به وَلْكَان الضُرُورة في ينعد قيل وَعَليِْ الفنوى» 
اد أو سما مع ود ال إن هر فيه لقثي ل كت الئل مع التمْل و 
ييضه مله لَكَان الضّرورة» وثقل عَنْهُ ألّهُ مَعَ أبي حَنيفَة كما في دُودهء وَهَذْهِ لعمارة 
به إلى أن أبا حَنيفَة لما ل( يجوز ينْعه باْفراده» َأما إِذَا كَان تَبَعَا فِيَجُورُ وَالحَمَامُ إذَا 
عُلمَ عَدَدُهَا وَأَمْكّنَ تَسْلِيِمُهَا جَارَ اليَيِمُ لألهُ مَالَ مَقَدُورُ ليم وَكَانَ مَوْضعٌ ذكره عند 
قله وَلا يبع الطَيْر في الْحوَاء؛ َنم وماق كا 1 1 الصّدرُ الشّهِيدُ في شَرْح 
شامع الضغير لألةُ وَضفَه جه كذللف. 

(وَلا يَجُورُ ببْعُ الآبق) لني الي عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ عَنْهُ وَلَأنُْ لا يَقْدرُ على 
تسثليمه (إلا أن يَعَهُ من رَجُلٍ َعَم أنه عنْدُ) أن النْهِيَ عنْهُ يْعُ آبق مُطْلق وَهُوَ أن 
يكون أبن في حَقّ المتَعَاقدَيْن وَهَذَا غير آبق في حَق الشري» واآلة إذ1 كان خيد 
المنتري الى العَجْرُ عَنْ التّسْليمٍ وَهُوَ الَانع» َ لا يَصيرٌ َابضنًا بمُجَرد العقَد إِذَا كَانَ 
في يده وَكان هد عَنْدَه الخد لكه امال عِنْدَهُ 00 الأمَائة 200 عَنْ قَبْضٍ البيع؛ 
وَلَوْ كَانَ لم يُشْهِدْ يجب أن يُصيرٌ قابضًا لألهُ فَنْضُ غَصْبء لو قال هُوَ عند فلان فَبِْهُ 
مني فَبَاعَهُ لا يَجُورُ لأنهُ آبقّ في حَقّ الْتَعَاقديْن وَلأنَهُ لا يَقَدرُ على تسليمه. 

ولوباع الآبق كُمْ عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد؛ لأنّهُ وَقَعْ بَاطلا لانعدام المحليّج 
كبيع الطير في الهوَاءِ وَصَن بي حَنِيمَةَ رَحِمه الله أَنهُ يتم العمَدُ إِذَا لم يُفْسَخ لأنْ العقد 
انعمّد لقيام الماليْجٍ والمانع قد ارتفع وهو العجزٌ عن التُسليم؛ كما إذَا أبّق بعد البيع, 
وهكذا يُروى عن محمد رحمه الله. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ بَيْعُ الآبق) بَيِعُ الآبق المطلق لا يَجُورُ لا ذَكْرَ مُحَمَّدٌ في الأصّل 


ف ين 


3 20084 #2 ا ساس تخي م سه م ها سه 00 مه د 1 06 
بقوله «بَلعَنَا عَنْ رَسُول الله و أَلهُ هَى عَنْ بَيْع العَرَرِ وَعَنْ بَيْع العبّد الآبق» وَلْأَنّهُ غير 


كن 


العنايي شرح الهدايي 
مَقَدُور التّسْلِيِمِ وَالآبقُ الذي لا يَكُونْ مُطْلَا وَهُوَ الذي لا يَكُونُ آبقَا في حَقّ أحَد 
امَُْاقدَيْنِ جَازَ يَِعُهُ كَمَْ يَاعَهُ من رجُلٍ يَرْحُمْ أََهُ عند أن الْنْهِيً عَنْهُ بيْعُ المطلق من 
وَهَذَا غَيْرُ آبق في حَقّ الْشَرِي قيفي العَجْرُ عَنْ التسْليمٍ الَانع من الحواز ثم هَل يَصيرٌ 
ارا يذ القن أذ :ل3. إن كان قبضة لتقسه يعن .قابقكًا عقب العاراء بالالفاق؟ 
ود قعنةترئةة أرنا أذ كوه على ذلك ]0 رذ كان لاون لابه ايا لكل 
ماه عنْدَهُ حتّى لو هَلك قَبْل الوْصُول إلى الول هَلكَ من مال الَوْلى (وَكْضُ الأمَائة لا 
كوب عَنْ قَْضٍ اليْ) أن قَْضَ العكمَان أفْوَى لتأكده بالَرُوم والملك» أما الوم فاون 
الأكالة. :وأكا الزلك فاذن المكتان أي للك هن الحا ع ماهو الأمل . تخلاف 

وَإِنْ كَانَ الثاني يَحِبْ أن يَصيرَ قَابضًا أنه قنْضُ عَصب وَهُوَ قبْضُ ضَمَان وَهُوَ 
0 أبي حَنيَةَ وَمُحَمّد. وَذَكَرَ الما لشمُركاشَي أَنّهُ لا يصِير فَابصًا عنْدَ أبي يُوسُّف» 
نول المتف سد أن يس قايننا كال إشارة اذل أله كلرم آنا يو سفت المول. مكواله 
قابضًا نَظَرًا إلى القاعدة. ولو قال ميري هُوَ عنّدَ فلان فَبِعْهُ منّي فَبَاعَهُ لور لكرةه 
كاري بحن لعفني رغ مشاور شيإ اقلوع /ا لمر علي لشي ما لاس بي 
جاوز بام ىن الاير لوطل ع الله المتذ از ات ليد كريد 
قفي ظَاهرٍ واي وبه أحدَ مَمَْايحُ بلحي أن ذَلك العَقْدَ لا يم وَيَحْتَاجُ إلى عفد جديد 
لوقُوعه باطلاء فَإِنّ جرْءَ الحَل القَدرَةٌ عَلى اليم وَكَدْ قَاتَ وَقْتْ العَقْد فانم الكل 
قَصارَ كما إِذَا يَاعَ لع في اهَوَاء م أَحَدَهُ وَسَّلمَهُ في الجْلس. وَعُورِضَ بأن الإعْمَاقَ 
يَجُوُ. ولو قَات الَحَلَّ لا جَارَ. وأجيب بن الإغتاق إِنطَالٌ الملك وَهُوَ ُلائمُ الَوَى 
ال را ا 


وَرُوي عَنْ أبي حَنيمَة أن العَقَدَ ينم إذا لم يُمْسَحْء وَالبَائمُ إن امتَنَمَ عَنْ تُسُليمه 
0 م 0 34 و 8 0 اي _-ه ا 2 2« 
وَالمُشيّري عَنْ قَبْضِه أجبرَ عَلى ذَلكَ لأن العَقَدَ قَدْ الْعَقَدَ لقيّام الاليّة لأن مَال المؤلى لا 
و اك 


2 7 - 07 ع سد ا 000 ع3 ماه م اه هم ٠.‏ 2 
يَرُول بالإباق ولمذا جار إِعَتاقة وَتَدْبيرَه» والمانع وَهُوَ العَجْرٌ عَن التَسَلِيمِ قد ارئفع 
َه 0 7 0020 ل م ره قر ل و ع اسه ل لس رهم 

فتَحَقَقَ المقتَضى واتفى المانع فيجوز وصار كما إذا ابق العبد بعد البيع) وَهَكذا يروى 


6م26 


الجزء الثالث 


عَنْ مُحَمَّد وَبه أَحَذَ الكزعي وَجَمَاعَة من مَشَايخنًا. َأمًا إِذَا رَفَعَهُ المشتري إلى القاضي 


50 م 2 2 ه ع ص صاصم يم 0 م عم م مره لع 2 101 رهم وي بهو م هوم و 
00 نك 


قال (ولا بيع لبّن امرأة في قدَح) وقَال الشافعي رَحمه الله يَجِورٌ بيعه لأنّهُ 
مَشروب طَامِرٌ ولنا أَنْهُ جَزْءْ الآدمي وَهُو بجميعٍ أجرّائه مَكَرّمْ مّصُونٌ عن الابتذال 
بالبيعء ولا فرق فِي ظامِرٍ الروايّةٍ بِينَ لبن الحرة وَالأمَتٍ. وعن آبي يُوسْفْ رحمه الله أَنّهُ 
يُجِوزٌ بيع لبن الأمج لأنّهُ يَجُورُ إيرادُ العقد على تفسها فَكَدَا على جزئها. قُلنًا: الرّقّ قد 


حل تَفسهاء فَأما اللبّنُ فلا رق فيه لأَنّهُ يَختَصُ بمحل يت يُتَحَقّقَ فيه القُوّةُ التي هي ضده 
رم > قا م 0 - 
وهوالحي ولا حياة في اللبن. 

الشرح: 

7 نك اكه د مم ا ا م ا ا ل 6ق وو ل 216 

قال (وَلا لبن امْرَأة في قدّح) فيد بقؤله في قدّح لدفع ما عسى أن يتوهم ان 
يبْعَهُ في الضرع لا يَجُورُ كَسَائرِ ألبَان الحيَوَانَات) وَفي القدّح يَجُورٌ فقال: إِنّهُ لا يَجُورٌ 
0 م سكع كاد عقيف يموع شدوع م كن م سسةاع وى سه سس )م 5 
000 0 8 - و6اسمب »سه ماه 5 8 وام ه : 5 0-0 سَِ 2 م #0 27 
وَعَقَّبَّ بقّوله طَاهرًا احْترَارًا عَنْ الخَمْر فَإنّهَا لبِسَتْ بطاهرة. وَلنا أَنهُ جُرْء الآدّميّ لأن 
000 ع 5 2 م 0 2 2 2 2 2 32 
الشرع ابت حرمّة الرضاع لمعنى البَعْضيّة وجزء الادمي ليس مال لان الناس لا 
يتَمولُوَُ وَمَا لس يمال لا يَجُورُ يَعُ. وَعُورض بِأنَُ لو كان جُرْءِ الآدَمِي لكان 
مَصْمُوئًا بالإؤلاف كبقيّة أَجْرَاء الآدّمي. 

0 ص 3 ا 9 . 5 َه 0 7 93 ٠‏ 

أجيب نا لا نُسَلمُ أن الأَجْرَاء تُضْمَنُ بالإئلاف بل الْمضمُون ما التَقصّ من 

700 و 36 اش رك عمسم اه‎ 5 4 2 7 00 500 8 2 ٠ 

الأصْلء ألا ترَى أن اجرح إذَا أنَصّل به البَرْء يسْقط الضّمَان وَكَذا السّنْ إذا تقَت (قولة 
0 إن حش 0 هس 20 م 2 00 ع2 ا 
وَهُوَ) أ الآدَمي بجميع أَجْرَائه مَكرمٌ يَجُورُ أن يكون ذَليلا آخرٌ وتَقَرِيرَهُ أن الآدّمي 
بجميع أَجْرَائه مُكرّمٌ مَصُون عَنْ الابتذال» وَمَا يَرِدُ عَليْه البيْعُ لِيْسَ بمُكرّمٍ ولا مَضُون 


عهام 


عَنْ الابْتدَالء وَلا مَرْقَ في ظاهر الرُوَايّة بيْنَ لبْن الحرّة والأمّة. وَعَنْ أبي يُوسف أله 

مي قاعم مل اي ل ب » عم رمه 0س ا 2 ا وه 

يجوز يبع لبن الآامة أنه يَجُورُ إيرَادُ البَْع عَلى تفسها فيَجُورٌ على جزئهَا اغتبارا للجزء 
ًُ م عله علد 7 00 ا ا 2 

بالكل. واللواق أله اعتبار مَعْ وجود الفارق فلا يَحورٌ. وتيَائه أن الرق حل تفسها وما 


حَل فيه الرّقهُ جَانَ يَْعْهُ وَأمَا الليَنُ قلا رق فيه لأنَّ ارق يَحْقَصُ بِمَحَل القَوّة التي هي 


6413 


العنايشي شرح الهدابي 
ضدٌ الرّق: يَعْني العنق» وهو أ 03 هُوَ الحي) وَمَعْنَاهُ أنْهُمًا صفتان يتعاقبَان 5 
0 وَاحد فَهُمًا صِدَان» وَإِذ الع 0 في في اللنٍ لا يرد د عليه لق ولا العق لالتفاء 
المؤضوع. ولواب عَنْ قؤله مَْْرُوبٌ 000 أن الْرَادَ إبه 00 مَترُوبًا مُطْلقَا أو في 
حَال الضَرُورَة الأول مَمُوعٌ. فَإنهُ إذَا استغتى عَنْهُ 1 ل وَالثاني مُسَلمٌ لأله 
غذَاء في تَرْيَة الصّعَارٍ لأخل ا فإِنْهُمْ لا يتَرَبُونَ إلا بلبْن امس عَادَه وَلكن لا 
يدل ذلك عَلى كُونه مالا كاي كر علارطلة العو يي ليست تا يمال يَجُور يع 

قال (ولا يجوز بِيعٌ شعر الخنزير) لأنّهُ تتجس العين فَلا يجوز بِيعْه [هَانّنَ له 
وَيَجُورُ الانتماعٌ به للخرز للضّرورة فَإِنَ ذلك العمل لا يَتَأنَى بدُونه؛ وَيُوجَدْ مُبّامَ الأصل 
فلا ضرورة إلى البيع ولو وقعَ فِي الماء القليل أفسدهُ عند أَبِي يُوسّف. وعند مُحَمدٍ رّحمه 
الله لا يفسده لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ولأبي يُوسّف رحمه الله أن الإطلاق 
للضرورة فلا يظهَرٌ إلا فِي حالتٍ الاستعمال وحاليٌ الوقوع تُغَايِرُهًا. 

الشرح: 

قال (ولا يَجُوُ بَيْعُ شغر الختزير لأله تح العَيْنِ) ولج العيْنٍ لا يَجُورٌ ينه 
إهَانه لك ويكوة لع به للحَرْزٍ للضَرورة لأن غَيْرَهُ لا ْمَل عَمَله. فإن قيل: إِذَا 
كان كُذلك وتكن أن ار أجَاب بألهُ يُوجَدُ مُبَاحَ الأصل قلا ضَرُورَةٌ إلى لى يَبُعه 
وَعَلى هَذَا قيل: إِذَا كان لا يُوجَدُ إلا عرق عام سر شور وقال 
بو الليْث: إِنْ كانت الأسّاكفة لا يَجِدُونَ شر الحتزير إلا بالشراء ينبي أن َحُورَ هم 
الشراءء ولو وقعَ في الماع أَفْسَّدَهُ عند أي يُوسُّفَ لأن الإطلاقَ للضرورة ولا ضَرُورَة إلا 
في حَالة الاسْتعْمّال رخال و عر حَالة الاسْتعْمّال. 

وان ك1 مُحَمد: لا يُفسذَهُ 5 إطلاقَ ا به ليل طَهَارَته ووقوعٌ الطّاهرٍ 
في الماع لا يَنَحْسَهُ وكان اكد اعْتَارَ قل قل أبي اه قيل: هَذَا إذا 
كَانَ موقا وما امور فطَاهرٌ كَذَا في لشّمُرتَاشي وَقاضي كان . 

(ولا يَجُورُ بَيعُ شمُورٍ الإنسان ولا الانتفَاعٌ بها) لأنّ الآدَمِيٌ مُكَرُمٌ لا مبتَدَلَ لا 


يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانًا ومَبتدَلا وقد قال: عليه الصلاةٌ والسلام «لعن الله 


الجزء الثالث اه 


هات ورم هم .2 


م - ١‏ 3 2 - 2« 000 / 
الواصلحّ وَالمستوصلت» 7 ' الحديث وَإِنّمَا يُرَخُصْ فيما يُتَّحَدُ من الويَرٍ فَيزِيدُ في قُرُون 
النّساءِ وذَوَائيِهن. 
الشرح: 
قال (وَلا يَحُورُ بَيِعٌ شعُور الإلسان إلخ) يبع شعور الآدَمِيّينَ والانتفاعٌ بها لا 
- سام اه اه - .2 3 2 0 ا 20 000 
يجوز وَعَنْ مُحَمّد أَنْهُ يَجُورُ الانتفاعٌ بها اسُتدلالا بمَا روي «أن الَبِيَ يع حينَ حَلقَ 
مخ مهاج لم مولع له دع 6د و عرد كس 2 >" كان م )ا ا فَعَلهُ :9 0 
رأسه قسم شعره بين اصحابه نوا يتبركون به» ولو ن تجسسا لما » إذ التنجس 
لا يتبَرّكُ به. وَحْهُ الظاهر أن الآدّمى مُكَرَمٌْ غَيْرُ مُبْتَذَلء وَمَا هُوَ كَذَلِكَ لا يَجُورُ أن 
رك > رمك مود 2 0 7 وو كن 6 ل "ول عقو 2د 0ل عن 
يكون شيء من أجزائه مبت زلا مَهَانا وفى البيّع والائتفاع ذلك» وَيؤيدٌ ذلك قله و: 
_-000 3 1 0 5 0 2 و 2 27 2 
«لْعَنَ الله الوّاصلة والمستوصلة» والواصلة من تصل الشعر» والمستؤصلة مَنْ يُفعّل بها 


0 2 23300 بره » جز ال 9 

ذلك. فإن قيل: جَعَل المصَنْفْ رَحمَهُ الله يَيِمَ شعْر الخنزير إِعْرَارًا فيمًا تَقدّمَ وَجَعَل شَعْرٌ 
و 56 ً 2 يًّ كه 2 11 - 30 5 5 0 - 23 

الآدَمِيّ إِهَانة لهُ وَالبيْعُ حقيقة وَاحذة فَكَبْف يَجُورُ أن يكون مُوجبًا لأمْرَيْن مُتنَافيَينِ. 


وأحيب بأنَ اليم مُبَادلةَ قلا بُدَ فيه من الَبيع فإِنْ كَانَ مما حَفَرَهُ التزْع يع 
وَمُبَادَقُ بمَا ل يُحَمَرُْ ِغْرَارٌ له فلا يَجُورُ لإفضّائه إلى إِعْرَازٍ ما حَفَرَُ الرعٌ» وَإِنَ كان 
مَا عَظْمَهُ الرْعٌ فَلئِسَ ذَّلكَ من البَبْعِ في شَيْءء نما هُوَ من وَضف الْحَل شَرْعَاء ثم 
إن عَدَمَ جوَازِهمًا ليْسَ للنّجَاسّة عَلى الصّحيح لأنَّ شَكْرَ غَيْرٍ الإْسَان لا يَنْجْسُ بِالمرَيلة 


سوقو دقده 


َشَعْرهُ وَهُوَ طَاهرٌ أؤْلى» وَلأَنْ في تنَائْرِ الور ضَرُورَة وهي ثنافي النجَاسَة. 

وقَال الشافعي: نجس لحرْمّة الالتقاع به» وَهُوَ مَحْجُوجٌ بالضّرُورة» ولا بأس 
بانْحَاذ الراميل وَهي ما يتح من الور لزيد في فرُون النّسَاء: أ في أصُول شغْرهنَ 
انكر وَفي ذَوَائبِنَ بالتُطويل. 

قال (ولا بيع جِنُود الميتَّجِ قبل أن تُدبغ) لأنه غير متتقع به؛ قال عليه الصلاة 
والسّلامٌ «لا تَنتَِمُوا من اليد يإهاب»'" وَهُوَ اسم لعَيرٍ الَدبُومْ على ما مرف فِي تاب 
الصّلاة (وَلَا باس بِبَيعِهًا والاتتماع يها بَعدَ الدبَّغْ) أنهَا قد طَهرَت بِالدَبَا وقد ذَكَربَاه 
)١(‏ أخخرجه البخاري (55737)» ومسلم في اللباس والزينة (حديث .)١١5‏ 
() سبق تخريجه. 


لله لس سسم هسل سب العنتاييّ شرح الهدايتّ 
بي كاب الصلاة (ولا باس بيع عظام َي وها ووه يها تعره ووَيرم 
والانتفاع بذلك كله)؛ لأنها طاهرة 0 يُحِلها الموت؛ لعدم الحياة وقد قَرَّرِنَاهُ من قبل. 
والفيلٌ كالخنزِيرٍ تَحِسْ العين عند مُحَمَدٍ رَحِمَهُ الله وَعندَهُما مزلت السبَاعٍ حتى يبع 
عظمه وينتضع به. 

الشرح: 

ولا يحو بَنْعْ جلود اليه قبل أن فاق لآله عد غَيْرُ مُتمَعٍ بها لنَجَاستهًا. قال ع4 
«لا تنتفغوا من اليه يإقاب» وَهُوَ اسل لير النابوغ» كَذَا روي عَنْ الخليل وقد مر في 
كاب الصّلاة. فإن قبن محايسها مكاون كنبال ال وناو در للق و14 
59 ب النْجس. 

5 نا خَلفيّة فَمَا لم يُرَائل بالتماغ فَهِيّ كَعَيْن الحلد» بخلاف نُجَاسّة 


0 مه 


الذوؤب. إن قيل: 07 يد لا تنتفعوا) وهو يُقتضي المرُوعية فمن أَيْنَ اللاجوا؟ 
فَالحَوَابٌ ئنهن عن الأفعال الحسيّة وَهُو يُفِيدُة ف التمرِيرَ تَطْلعُ علي ول بام 
عا والانتقاع بها بَعْدَ تباغ ها يه تا يهم لأنْ تأثيرَهٌ في إزالة الرّطُويات 
كَالدّكَاة والحلد يَطْهُرُ بها فيَطْهرُ بالدباغ. وَلا أن ب عقا اميه وَعَصبها وَصُوفَهًا 
وَقَرْهًا وَشَعْرِها وَوَبَرِهَا والانتفاع بذلك كله نما طَاهرَة لا يحلا الَوْتْ لعَدَم 
لياق وَقَدْ تَقَدَمَ في كتّاب الصّلاة (والفيل كَالتْزِير نجس 0 عنْدَ مُحَمِّد) اعْتبَارا 
به في خُرْمّة الحم وََيْرها. 
0 قال لا عَم َل لكا وَإِذا ذُبعغ جلدُهُ ] يَطهر. وَعنْدَهُمًا بمنزلة ة السباع ييا 
عطنة لأله عع به بالتُوب والخئل ور للك فلم يَكنْ تجسن العين بل كاد 
كالكلب وَسَائر السباع. قَالوا: عطي إلنا بكو إذا كن عَليْه د وم 
كانت فَهُوَ تحسٌ فلا يَجُورُ يَبعُهُ. 

قَال (وَإِذَا كَانَ السّمَل لرَجُل وَعُلُوُهُ لآخَرَ فسَقطا أو سقط العَلُوُ وَحَدهُ شَبَاعَ 
صاحب العَلُو عَلُوَهُ لم يَجرْ) لأنْ حَقّ التّعلي ليس بمّال لأنّ اكّال ما يُمكن إحرازه والمَال هو 
لمحل للبيع, بخيلاف الشرب حيث يَجُورُ بيع تَبّعَا للأرض بِانمَاق الروايات. 

وَمُفرَدًا في رِوَايّتٍ وَهُوَ اختِيَارٌ مَشَايخ بَلخِي رَحِمَهُمْ الله لأنهُ حَظّ من امَاءِ وَلهَدَ 
يُضْمَنُ بالإتلاف وَلهُ قِسطّ من الثّمَنْ عَلى ما نَدكرهُ في كتّاب الشرب. 


الجرء التالث 
الشرح: 
قال (وَإِذًا كَانَ السٌقل لرَجُل وَعْلوهُ لآخَرَ فَسَقَطًا أو سّقط العُلوْ وَحْدَهُ فبَاعَ 
صَاحبُ العُلو عُلوَهُ ل( يَجْ) أن حَقَ التَعَلي يْسَ بمّال لعَدَم إِمْكَان إحْرازه (واكَال هُوَ 
لبجل للبنع) فإن قيل: الوب حَنّ الأرض وهذا قال. فى كتّاب التترئب: إِذا اشْتَرَى 


3 و 5 0 م و 
أَرْضًا م يكن لهُ شرب فيْبَغي أن لا يَجُورَ. أجَابْ بقؤله بخلاف الشرب حَيْث يجوز 
يَيْعْهُ تبَعَا للأرْض باتمَاق الرّوَايَات. وَمُفرَدًا في روايّة وَهُوَ اخْتيَارٌُ مَشَايخْ بلحي لألَهُ 


ان زر خرن انتما ثبالك الاقم فزن مر فى رض لفينة وما عه قر 
ولأن لا حلام الشمن ذَكرَهُ في كتاب اللتتب. قال في شَاهدَينٍ شَهد اخدهيًا بشراء 
ل ل ل 
نَم الأرض لأن بَْض القن ُقَايلُ الشزب» وَإِنمَا لم يَْرْ بيُْ الب وَحْدَةٌ في ظاهر 
الروَايَة للجهّالة لا باغتبّار أهُ لِيْسَ بمّال» بخلاف بيْعه مَعَهَا تبَعَا لرَوَاهَا باغتبار التبعيّة. 
قال (وَبَيعٌ الطّريق وَهِبَتُهُ جائزٌ وَبَيعٌ مسيل اَاء وهبَتُه بَاطِل) والمسأليٌ تحتمل 
وجمين: بيع رَقَبّجٍ الطّرِيق واخَسيلء وَبَيعٌ حق المرُورٍ وَالتُسييل. فَإن كان الأول فوجهٌ 
القرق بَينَ الَسألتّين أن الطريق مَعَلُومَ لأنّ لهُ طولا وَعَرضًا معَنُومَا وآ اسيل 
فَمَجِهُولَ يأنهُ لا يُدرَى قَدرُ ما يعَلَهُ من اماءِ وَإن كَانَ الاي شَفِي بيع حَقَ المرُورٍ 
ِوايَتَان وَوَجهُ الفرق على إحداهما بَينَهُ وَبِينَ حَق التُسييل أَنْ حق امرُورٍ معلُومْ لتَعَلّقِهِ 
محل معلُوم وَهُوَ الطّريق» أَما َسيل على السطح فَهُوَ نَظِيرٌ حق التعلي وعلى الأرضٍ 
مَحِهُولَ لجهَالتٍ محله. وَوَجِهُ الفرق بين حق المرُورٍ وَحق التُعلي على إحدى الروايتَينِ أن 


ح» ىهم كت كل ىك ع كنت وخ و مكو كت كف ا مي م ا 
حق التّعلي يَتَعلقَ بعين لا تبقى وهو البتاء فَأَسْبهُ المتافع؛ أما حق الْمرُورٍ يتعلق بعين تبقى 
ورم 


وهوالأرض فأشبه الأعيان. 
الشرح: 
9 ردم و 1 َ ا على 000 همق امممن 5 سا سيره سرعم ١‏ ردقه مًّ 
قال (وبيع لطريق وهبته جائزة) ببع رقبة الطريق وهبته جَائْرٌ لكونه ملو 

1 رمه + عه م كعنم اام لآ مم اس اه 2 3 : 

بطوله وعررضة إن سْ ذلك وَهُوَّ ظاهرء وإلا قدر بعرض باب الذار العظمى» وهو 

1 هار 
مُشَاهَدٌ مَحْسُوسُ لا يَقبّل التْرَاعَ. 


و 


له هل ليمي ١)‏ ماعم اك برم مس ف رواق ات كور و شرم ةم 0 
وَييِعْ رقبَة المسيل من حيْث هو مُسيل وهبته إذا لم يبن الطول والعرض لا جور 


به 


العنايي شرح الهدايي 
ا ما م يلهال وَالقْدُ الأول لإطراج تنع رقن من حي 
إِنّهُ َهْرٌ نه أرقر مساو كه عار مها 05 2 شَمْس الأئمّة السرخسي. والثاني لإغْراج 
عه من حي ريذن دوه وتوضعة َه جا نضا ذَكْرَهُ فاضي نمّان. 

وَهَذَا أَحَدُ مُحتَمَليْ المتألق وَييِعُ حَقّ المرُور وَهُوَ حَقٌ التَطَدُق دون رقبة به الأرْضٍ 
جار في روَلية ان سماعَة» وجل في كثاب القسشمة لخي الور ملا من الم حت 
قال: ان رجن فيها طرق لجل آحر لس له مَنْعُهُمَا من القملمة بوك للطريق 
مِقَدَارَ باب الدَار اله ْ لأنْهُ لا حَقَ له في غَيْرِ الطّريق» إن بَاعُوا الدَارَ وَالطْرِيقَ 
بِرِضَاهُمْ 2 صاحبُ الأصل بلي نّمَنِ لطريق حا الْمَرّ كلكا - أن 
صاحب الدّار انان وَصَاحب ْم وَاحدٌء وَقملمَة الطريق تكو على عَدَه ا أن 
صّاحب القليل ُساوِي صاحب الكثير في الالتقّاع» فَقَدْ جَعل لحَقّ الْرُورٍ قمنطًا من 
نوعو مما دل على وار التيع» وي زرا الزياذات: لا يَجونٌ وَصّحَّحَهُ الفقيه 
أو الى لال تعن من ارق 38 م الحقوق بالالفراد لا يَجُورٌ. وتَنع للُسْييل وَهْوَ حق 
المسيل ١‏ يحون وعد ب ا ال وَإِذا غرف هذاه فإن كان اراد لحكل 
الكل َالفرْقّ هما بالعلم بهل كَمَا م آنقاء وَإذْ كَانَ الم الثاني فَعَلى رواية 
الرّيّادَات لا يَحْتَاج إلى الفرق لشمُول عَدَمٍ الجواز. ْ 

وَأما على رواية ابن سمّاعَة فَالمَرْقٌ يِْنَهُمَا أن حَقَ الور مَعْلُوم لتَعلّقه ِمَحَل 
مَعْلُوم | إِمّا بالبيّان 9 لتُقَدِير كم 7 وَهُوَّ الطّرِيق» وام العبيل ما أن يكن عَلن 
السّطح أوْ عَلى الأررض» َالأوْلُ حَقُ الفقلي وَهُوَ ليس بمّال ولا معَلنَ به مع كوانه 
مَجهُولا لانتلاف التسييل بقلة للا وَكْرَته الثاني مَجْهُولٌ فعا إلى لمق في 
الْحَتَمّل الأوّل. 

وَهَذه لرَوَاية: : أغني روايّة ابن مناغ في حزاز كم بخن الزور للبري إلى الفرق 
يَهُوتَْنَ لعي والفرق يهم مَا ذَكَرَهُ بقؤله إن يه 
البناء َه التافع وعَفَد اليم لا ره ليا ًا حَقُالُْورٍ متاق بين ع 
الأرْضْ فَأَسْبَهَ الأغيَان وَالبَيْعُ َرِدُ عَليِْهَاه فَظَهَرَ من هَذَا انحل مَحَل ابيع ا 5 التي 
هي أموال أو حَق يَتعلقَ بها. وَفيه َظرّ لأنّ الى من الدَرٍ معلا حَقّ يلق بين تبْقَى 
ذو فال ول وذ ببعة 


641 


الجزء الثالث 

قال (وسَ بََ َارِيةٌ فد هوَعْلام) فلا َع نمه بخلاف م إدا َع كبشا فم 
هُوَنَعَجَنٌ حَيتُ يُنعقد البيع وَيَتَحَيّر والفّرق ينبني على الأصل الذي ذَكَرتَاهُ فِي التكاح 
محمد رحمه الله وهو أن الإشارة مع التّسمِيَةٍ إذَا اجتّمعنًا هَفِي مُختَلفِي الجنس يتَعلقَ 
العقد بِامُسمى وَيَبِطُّل لانعدامه واي ي متُحدي الجنس يتَعلق بِالُشَار إليه وينعقد لوجوده 
وَيَتَخَيْرٌ لفوات الوصف كمن اشترى عبدا على أَنّهُ حبار فَإِذَا هو كاتب؛ وفي مسألتنا 
الذّكَرٌ والأنتى من بِنِي آدمم جنسان للتّمَاوْت فِي الأغراض؛ وَفِي الحيواتات جنس واحد 
للتقَارب فيها وهو الْمعتَبَّرٌ في هذا دُونَ الأصل كالخل والدّبس جنسان. وَالوذَاري 
والزندنيجي على ما قَانُوا جنسان مع انّحَادِ أصلهما. 

الشرح: 

قال (وَمَن بَاعَ جَارِية فإذا هو غلامٌ) اعلم أن الدكه وَالألتَى قَدُ * يَكُوئان جِنْسين 
لفخش التْفاوْت يسِنَهُمَاء و 1 جِنْسًا وَاحدًا لقلته» فَالعُلامُ وَاخَاِيَة جِنْسّان لأن 
العُلامٌ يَصلمُ لخمّة حارج البَيت كَاجَارَة و و غير يُرِهمًا و لجار ب لخدمّة دَاخل 
ابذك كَالاسنتفراش والانتيلاد اللدَيْن م يَصلّحْ هُمَا العلام لكيه وار قفي 

جنْسُ وَاحدٌ أن العَرَضَ الكليَ من الَيوَاَات الأكل وَالركو 3 لفل والذك والألين 

في ذلك سَوَاءء فَالْتبرُ في الثتلاف المئس وَانْحَاده تقاوؤت الأغرّاض دُونَ الأصل 
كال وَالدْبْس فإِنْهُمَا جنْسَان مَعَ انّحَاد أصْلهِمًا لعظم التقَاوْت. 

وَالوذاري 8 الواو وَقنْحهًا: وب مَنسُوبٌ إلى وَذَارَ قري بِسَمَرْقئْكَ 
والزندنيجي مسوفة إن رندية: 2 ببِخَارَى جِنْسّان مُختَلان على ما قال 
الَشَايحُ في شُرُوح الجَامِع الصّغيرٍ. وَإذَا عرف هَذَا َإِذَا وَقَعَتْ الإشّارة ا مَبيع 5 
تَسسْميّة» فَإِن كَانَ ذَلكَ مما يَكُونْ الذَكَرُ وَالألتَى فيه جِيْسَيْن كني آدَمْ فَالعَقَُ يَتعَلقَ 
بالسنى يطل ؛ بالعدامه. وَإِذَا قال بعك هذه الحارية فإذا هي غلامٌ بَطَل البَبْعُ لفوات 
النّسْمِيّة م 5007 التَعْريف من الإشَارة) إن المي يان الماهيّة يعني ونا 
بصفة» وَالإشَارة لتعريف الذات , يعني تعاب يل صفة) لبخ في اريف أقَوَى» 
إن كَانَ مما يَكُوئان جِنْسًا وَاحدًا فَالعَقَدُ يَتَعَلقٌ امار إلبه وَينْعَقَدُ ينْعَقَدُ لوؤجوده لأن 
اعرذ ذَاكَ للإشارة ل ا 00 


فك 


العنايي شرح الهدايي 
مَعَضًا لسار يِه وقد 0 كما ذَلكَ في كاب التّكّاح في تَعْليم مُحَمَّد 0 
الله: إِذَا 5 فإِذَا هُوَ و العذاسه الخ كل بح لوت الصف ا إن 
ذا رج عن نه مقا عل لثرنفيب حَذَا عن الإلقاء قار من ار ى عَبْدَا 
عَلى أَنَهُ 5ن خر كاب فير البار. 

د يُِرٌ كلام الصف إلى بوت عار الْترِي عند قات الوضف من غَيْرٍ تُقييد 
بكونه أنقص) أن الظاهرَ أن صفة احبر لا ربو على الكتابة. وَقَدْ دك صاحب الْحيط 
وَالعنّابِي كَذَلك. وقال فر الإسلام وخر ه صّدْرٌ الإسلام وَالصّدرٌ الشَّهِيدٌ: إن تفرد إن 
صم من الْرُوط الفائت كَانَ له لحان وإ كَانَ زائا فَهُوَ للمُشّري. 

نص الكرحي على ذَلكَ في مُحْمَصرِهء ولكل وَاحد مِنْهُمًا وَبْة. ما الأول 

ادن 0 شري 1 : يون مُحتَاجًا إلى عمّازِ رام الكاتب را ْنم منْهُ الراضًا. 

وما الثاني لما تَقَدَمَ أن لطر اويح لوت ع عَشْرَةٌ تسلعة 11 وَحَد 
ل 

م رى جارِيَيّ بآلف درهم حالرٌ أو تَسِيدَمَ فَقَبضها كُم بَاعها من البائع 

قٍَ قبل أن ينقد التّمنَ الأول لا يَجَورُ البيع النّاني) وَقَال الشافعي رحمه الله: 

و ا ع ا لي د وخر 
باع بمثل التّمنٍ الأول أو بِالزّيَادَةِ أو بالعرض. ولا قول عائشنّ رضي الله عنها: لتلك المرآة 
وقد باعت بِستَماَتٍ بعدما اشتّرت بتّمانمائت: بئسما شريت واشتَّرَيت» أبلغي ريد بن أرقم 
أل الله كان ابعال ععتئة جود م رطوق للد كاذ إن ل نشبا ©؛ وَلأنٌ التّمّنَ لم يَدَخُل 
فِي ضمانه فَإِذَا وصل إليه المبيع ووقعت الْمقَاصّدٌ بِقِي لهُ فضل حَمِسمائَجِ ودّلك بلا 
عِوّض بخلاف ما إِذَا با امرض لأنٌ الفّضل نّم يَظهَرُ عند الُجافَسَتِ. 

الشرح: 

قال 2 شترى جَارِيَة بألف درهَم) من اشتر رَى شِيْئًا بألف درهم (خَالة أو 
نسيئة فَقبْضَة كم بَاعَهُ من البائع بخخمسماة قبْل تقد الْقم) فاليم لاني قاد علانا 
للشافعي. شو يقول: املك قَدْ م فيه بِالمَيْضٍ والتَصَرُفُ فيه جائرٌ مَعَّ غَيْر البائع فَكَذَا 


.)١٠١195( أخرجه الدارقطن (57/5) رقم (511)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الجرء الثالث 


مَعَُه وَصّارَ كما لو بَاعَ بمثل التْمَّن الأول أو بِالريَادَة على لثمن الأوّل أو بالعرض 
شوو 6م 6 8 5 ا ا م ا 2 9 2-6 
وَقبِميهُ أل من الألف. وَحَاصل ذلك أن شرَاءً ما بَاعَ لا يَخْلُو من أُوْجْه: إِمّا أن يكون 


للختي لوطه أ برسطه متختصن آجر. 

الثاني جَائرٌ بالأثَاق مُطْلقَا: أغني سَوَاءِ اشترى بالثمَن الأوّل أو بأتقص أو 
أكْثْرَ أوْ بالعَرض. وَالْأَوَل إِمّا أن يَكُونَ بأقل أو بعَيْر والثاني بأقُسَامه جَائرٌ بالاثفاق. 
الأول شو مكلت فيه. فالشافعي كحم الجر وا شال الأقسَام لباقي وما إِذَا 
لع بن عر تع فيه حا نا باالفاقءولش ل لخر بالآئروالشترل. 


32 2 2 ا ا 22 جان عسوم 
ما الأثر هما قال محية: حدما أبو حيفة رافقة إلى اغاقشه رضي الله عنياء أن 


9 


اك ل ام ل 0 و مهاه اعطأٌوم م مس 1 0 2 07 28 
امرأة سَألتْهًا فقالت: إني اشتريت من زَيْد بن أرقم جَاريّة بثمانمائة درهّم إلى العغطاء ثم 


عي عر ب ابيا اه 


وَعْسمَا اتريْت» أْلغي رَيْدَ بن رم أن اله أل حَّهُ وَحهَاده مع رَسُول الله يك إن 
م يب فَأنَاها رَيْدُ بْنْ أرْقمَ متدرا فَلت عَلِيِْ قله تَعَالى « فَمَن جَاءَهد مَوَعِظَة من 
َيه فَانتَهَئ فَلَهُد مَا سَلَفَ »4 [البقرة: 076؟] وَوَجْهُ الاسنتذلال الا ملك ترا 
مبَاشَرَة هَذَا العقَد يُطْلانَ الحَجّ والجهّاد مَعّ رَسُول الله 4 وَأَجْزيّة الأفال لا تُعْلمُ 
بالرأي فَكَانَ مَسْمُوعًا منْ رَسُول الله يلد وَالعَقَدُ المّحِيحٌ لا يُجَارَى بذلك فَكَانَ 
قاسداء وَأن رَئِدَا اعْتَذَرَ إِلبِهَا وَهُوَ دَلِيلُ عَلى كوْنه مَسسْمُوعَا لأن في الْجَتَهّدَات كَانَ 
بعضهم يَخَالف بَعْضًا وما كان أَحَدُهُمًا يَعْتَذْرٌ إلى صاحبه. وفيه 0 لحواز أن يُقَال: 
ِخَاقُ الوعيد لكو البْعِ إلى العَطَاء وَهُوَ أجل مَجهُول. 

وَاَوَاب أنّهُ نبت من مَذَْهَا جَوَارُ الي إلى العَطَاء وَهُوَ مَذَهَبُ عَلي رَضِي الله 
عَنْهُ قلا يَكُونْ كَذَلكَ ونا كَرِهَتْ العم الثاني كال بفْسَّ ما شَرَيْت مع 
عَرَائْه عَنْ هَذَا الَعنَىء فلا يَكُونْ لذّلكَ يل لأَنَهُمًا تَطَرَكًا به إلى الثاني . إن قيل: اعيضر 
«ساكور ني الطزيت كنك أن كرون لوعية لللماد ف الي كل الهيها جين 
بن تلاوتها آية الرّبًا دَليلٌ عَلى أنَهُ للربًا لا لعَدَم القَيُض. فَإِنْ قيل: الوَعِيدُ قد لا يُسْتَلمُ 
اَل كمَا في تفريق الولد عَنْ الوالد باتع قله حائرٌ مع وُخُود الوعيد. أجيب يأن 
الوعيد لس للميْع نمه بل لنفس التّريق» حَنَّى لو فرق بدُون لبيْع كَانَ الوَعيدُ لاحقًا. 
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وَأمّا الثاني فَهُوَ ما قَال إن المَنَ م يَدْخُل في ضّمَان البائع لعَدَم القَبْضِء فَإذَا 
وَصّل إِليْه ابيع وَوقَعَت المقَاصة يَْ اللْمئيْنِ قي 3 ل خسن بلا موضي وي 
فلا يَجُورُ بخلاف ما إِذَا بَاعَهُ من غَيْرِهِ لأن الرببح ملا يَْصل للب ٠‏ وبخلاف ما إِذَا 
اشْترَاةُ البَائعُ بواسطة مر آخرَ لأنهُ ل يَعْد إل المسْتَقَادُ من جههته 3 0 
الأمسبّاب بِمئْزِلة اختلاف الأعْيَان وبخلاف ما إِذَا اشترَى الثم الأول لعَدَم 
وبخلاف ما إِذا اذ شترَى بأكثر فإن لبح هك يَسْيْلٌ شري لي ل قعل فى 
ضَمَانه م ِذَا 3 العروض لأن الفضل إِنمَا يَظْهَرُ عند المْجَانسّة وَبخلاف 
ما إذَا تعيّب ليع عند المشتري 0 ترا البائعٌ بأل من ؛ امن الأوّل لأن التْقَصَانَ 
تل فه في ماله ا الفائت ت الذي احَتَبسَ عنْدَ الخرئ؛: وبخلاف ما إِذا اسْتَرَى 
كاي مله أن د التق ارال اجا راك تون ل كن را النسط فتكي بين 
الدَرَاهمٍ وَالدّئانرٍ وَفي الاسْتحْسَان لا يَجُورُ لأَنهُمَا من حَيْث التمَنيةَ كَالشيْء الواحد 
ينبْتْ فيه شبهَة الربح. 

قال (وَمّن اشتّرى جَارِيَنَ بِحَمِسمائَتٍ كم بَاعَها وأخرى مَعَهًا من البائع قبل أن 
يَنمّد التّمَن بِحَمسمائَجَ فَالبيعٌ جائزٌ في التي لم يشدَ جرع ون 1 وطن ون لخدي 
نْهُ لا بد أن يجعل بعض التَّمنِ بِمَقَابَلتَ التي لم يَشتَر ها منه فيكُون مَشتَرِيًا للأخرى 
باقن مك نام لحو ققبية متكا وم ميد هذا للم ل امتانو يزيا ولا لضع كتاذ يأك 
ضعيف فيها لكونه محِتَهِدا فيه أو؛ لأنّهُ باعتبارٍ شبِهَجٍ الريًاء أو لأنهُ طارِئٌ؛ لأنّهُ يَظهَرٌ 
بانقسام الثّمَنِ أو امْقَاصّتٍ فلا يُسرِي إلى غيرِهًا. 

الشرح: 

قال (وَمَن اه شترى جَارِيَة بخئسمائة) هذه من فرُوع السنألة لتقم لأها مئية 
عَلى شرّاء ما بَاعَ بأقل مما بَاعَ قبل تقد الْمَنء وَهَدَا لم يَجْرْ المَيْمُ في التي ال قاين 
البائع» وَييانهُ لك ما كَل لأ لا يد أن يَحْعَل بَعْض الم بمُقَابلة التي م يَشبَرِهَا منهُ فيَكُون 
مُشْتَريًا لأخرى بأقل مما بَاعَ وَكَدْ تَقَدّمَ فَسَادُهُ. ولوقض يما ذا ياعم بألف 
ولنهيانة كان انيه 


عي ع أ عر 
2 


ذكرها في جامعهمًا العلمَان © في الإثقان شّمس الأئمّة ور الإسلام» ولو كَانَ 


هذه 


الجزء الثالث 
الفَسَادُ في الممثألة الموؤضُوعة في الكتّاب 6 ارم ا فيل 3 أن 7 عند القسمّة 
بصيبا كل واحد مهما كر من حنسماة فلا يي فيه الأثلالذحُور. أ أحيب بأن 
المساء لدو واف 1 
َال ا( كا لو جَعَلنَاةُ ِإِرَاء ما بَاعَهَا ألا جَالَ و! إذ عنقا افدوكة يكاز وهل 
رت كدي بلقل عله أَؤْلى من بَعْضٍ فَامْتَتَعَ الحوَارُ» وفيه نظن لأن إضَافة 
الفسّاد إلى َعَدّد جهّات الجواز يبه الفْسّادَ قٍِ اوضع قلا 24 صّحِيحَة) عَلى أنه 
كرشن ران اتخكل الكارية انه 1 ها منه في مُقَالة مائة ومائئين وثّلائماثة أو أقل 
أو أكثرَ فتَتَعَدَُ هات الجواز. وَلئْسَ البَعْضُ أؤلى» وَبأَنْ كل جهّة تلح أن ؛ نَكونَ علة 
للجواز. فَاعْتبَارٌ الجهّات في مُقَابَلة جهّة الجواز مُرْبحَة 2 ينا بكثرَة الأدلة وَهُوَ 
لا يَجُورُ عَلى ما عُرف. وَأَوْل أن يُقال: جهّات الحواز كف فيه الفسّاد 
تققّضيه» وَالتَرْحِيحٌ هُنَا للمُفسد تَرْحيحٌ ا ولا يَسْرِي لماه مها إلى غَيْرٍ 
امتراة لأن السجاة التق انها الأثرر: إِمّا لأنَهُ مُجْتَهَدٌ ُحْتهَدٌ فيه يخلاف الشافعي الْتَقَدّم 
وفيه 95 أمّا أوَلا فَلدّنَ كوه مهدا فيه إن كَانَ لخلاف ابافبي فا يَكَادُ يَصحٌ لأن 
حلاف لاف كن بد ونع الله مكيف وضع السنال ا على شياع . م يَقَعْ 
وان أيَا حنيفة رَحمَّهُ الله أبُطل إِسْلامٌ القوهيّة في القوهيّة وَاكرْويّة مَعَ أن فسَّادَ 
اعفد سب الحذسيّة مُحتهَد فيه فَإِلهُ لو ئلم فوهيًا في قوهي جار عند النثافعي» ومع 
ذلك تَعَدّى فَسَادُ ذْلكَ إلى ارون به وَهُوَ إسلام القوهيً في الَرْوِيَ» وَإِمّا أن الفسَادَ 
في الْشْعرَاة باعتبَارٍ شبهَة الرّباء فلو اعَتَبرئاهًا في التي ضُمَّتْ إِلِيْهَا كان ذلك اعتبارا 
لشبهة الشبهة وهي غَيْرُ مُخْيرَةه وييائه أن في الشترَاة شبْهَة ارا أن في الَسثألة الأول 
3 م نصح شرا ما باع بأقل مما باع قل تقد الس لشلهة اله لأ لألف وإ 
3 وجب للبائع بِالعفّد الأول لكنّهًا على شرف السُقوط لاحْتمّال أن يَجدَ الْتمري بها 
نا ع شه طن ا لترى ونع بي ب أ عط اخ بل 
الثاني مُشر ميا ألقا د الوَجه؛ والسيهد ملكدة بالحقيقة في باب الرباء 


وَإِمًا. أن القسّادَ طَارِئ لوَجْهينِ: 
أَحَدُهُمَا: أَنَهُ ابل ف برقن وَهي مُقَابَلةَ صّحِيحَة» إذْ لم يُشترَط فيهًا أن 
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كوه ءانا ياه أذ عن الخ الأوله رك بده ذلك المس الفط على افوا 


- 


فَصَارَ البَعْضْ بإزَاء ما بَاعَ وَالبَعْضُ بِإرَاء ما ع َفَسَّدَ البَيْعُ فيمًا يَاعَ. 


- 


ولا شلك في كن طَارئا قلا يَتَعَدَى إلى الأخرّى. ولا يُشذكل ما إِذَا جَمَعَ ين 
لد ونه :افق رهس واعيذة فزن لدي تتارن أن كول 2 يما 1 لصيثة 
العَقد في الآخر وَالعَقَدُ جَائْرٌ في العَبّْد لأنْ شَمْس الأئمّة قَدْ قَال البَْعُ في الْمدبرٍ غير 
فاسد, وََذَا لو أُجَارَ القاضي يَبْعَهُ جَانَ وَلكنّهُ غَيْرُ ئافذ حَقَّ ادير وَذَّلكَ لَمْنَى فيه لا 
في العقد فلهَذًا لا يَتَعَدَى إلى الآخر. 

والثاني: للْقَاصّة مَإِنهُ لا بَاعَهَا يألف نم اشترَاهًا قَبْل تقد القمن بخمْسمائة 
قتَقَاضًا حَمْسمائة بحَمْسمائة مثْلها بَقيّ للبائع حَمْسُمائة أخْرَى مَعَ الحَارِيَة» وَالْقاصّة 
عت ووب ال على اع لد الاي عه ذلك لا شل فى 
طَرْده قلا يَسْرِي إلى غَيْرِهًا. 

قال (وَمّن اشترى زَينًا على أن يَزِنَهُ بظرفه فَيَطرّحَ عنهُ مَكَانَ كل ظرف 
حَمسِينَ رطلا فَهُوَ فَاسِد ولواشترَى على أن يَطرح عنهُ يوزن الظّرف جارَ)؛ لأنّ الشرط 
الأول لا يقتضيه العقد والئّاني يُقتضيه. قال (ومن اشتّرى سمثًا فِي زق هَرَدُ الظّرفٌ 
وهو عشرةٌ أرطال) فَمَال البَائعٌ الزّق غيرٌ هذا وَهُوَ حَمِسَمٌّ أرطال فَالقَولَ قَولُ المشتّرِي) 
أنّهُ إن أعثيرٌ اختلاهًا فِي تعن الرّقَ الَبُوض فَالقَولٌ قَولُ القابض ضّمِيًا كَانَ أو 
أمِيناه وإن أعثيرَ اختلاهًا فِي السّمن فَهُوٌ فِي الحَقِيفَتٍ اختلافّ فِي التْمَنِ فَيَكُونُ القول 
قول المشتَرِي؛ أنه يُنْكِرٌ اياده 

الشرح: 

قال (وَمَْ اشترَى رَيَْا عَلى أن يَرئهُ بطرفه إل) اشترى ذَلعًا على أن يَزئة 
وَيَطْرَحَ عَنْهُ مَكَاَ كل طرف حَمْسينَ رطلا فَهُوَ فَاسِد هَلَهُ رط ما لا يَقَْضيه 
العَقَدُ فإن مُقْنَضَاهُ أن يُطْرَحَ عَنْهُ دُونَ الظرْف ما يُوجَدُ وَعَسَى يُكُون وله أل مث 
ذلك أذ اكد ققاط مقدَارٍ مُعيّنِ مُخَالفْ لْفعَضَاهُ وَإِنْ اشترَى عَلَى أن يَزِنَ وَيُطْرَحَ 
ع بوَرّن الظرف جَارَ لكوانه مُوَافقا لان :قال (وَمَنَ اشترَى سما في زف !ع وَمَن 
اشترَى سَمْنَا في زقاً 2 فوْزن فَجَاء عَشَرَةٌ أَرْطَال فَعَال البَائعُ الرق غَيْرٌ هَذَا 


/اوه 


الجزء الثالث 
وهر مه أَرْطَال اقول ول للفتري» لأن هَذَا الاختلاف إِمّا أن يحبر في تُعْيين 
الرقّ الممبُوض أو في مقدار السمن) فإد كان الكؤل فالششري تايض ووالقول فول 
القَابض صَمِينَا) كَانَ كَالعَاصب (أوْ أُمين) كَالُودع» وَإِنْ كَانَ الثاني فَهُوَ في الحَيقَة 
الختلافٌ في لمن ركون القؤل للمُتمّري لأله يذكرٌ الرّيَادَة) والقؤل قؤل المذكر مَعْ 
يُمينه. فَإِنْ قيل: الاعتتلافُ فى الثمّن يُوحبُ التْحَالْفَ قَمَا وَحْهُ العُدُول إلى الخلف؟ 
أجيب بِأنّهُ يُوجِبُهُ إذَا كَانَ قَصْدًا وَهَذَا ضمني لوقوعه في ضمْن الاعثتلاف في الزّق. 

0 فيه أن الاختلاف الابتدائي ف في اللْمن ِنَم يوجب 2 1 
كل واحد 0 مدع عَتَدًا آخر. وأما الاثتلاف عا عَلى اختلافهمًا في الرّقَ فلا 


رس سم 


يُوجَبُ اعثتلافهُمًا فى العقد قلا يُوجيه. 


فى 
م 


قال: (وإِدَا آَمَرَ المسلم تَصرائيًا بيع حَمرٍ أو شرائها فمعل جازٌ عند آبِي حنيفم 
رحمه الله وقالا لا يَجِوزٌ: على الُسلم) وعلى هذا الخلاف الخنزين وعلى هذا توكيل 
المحرم غيرهُ ببيع صيده. لهم أَنْ الموَكل لا يليه فلا يُوليه غيره؛ ولأنَ ما يَبْتْ للوكيل 
يَنتَقِلُ إلى امكل فَصار كأَنّهُ باشره بتفسه قلا يَجِونْ ولأبي حنيفة رحمه الله أن 
العاقد هُوَ الوّكيل بأهليّته وولايته وَانتقَالَ الملك إلى الآمرٍ مر حكمي فلا يَمتَنِعٌ بسبب 
الإسلام كما إذا ورثهماء كم إن كان حَمرا يُخَللُها وَإن كان خنزيرا يسيبه. 

الشرح: 

َال (وَإذًا أَمَرَ ال لمرانا بع خثر أو شرائها فشكل كار عله أي ره 
لاا هما وَحْكمْ التَؤكيل في الحنْزِيرٍ وتؤكيل الِْْم حَلالا بسبِع صيده عَلى هَذَا 
الخلاف قالا: الموكل لا 8 التَصَرُفْ فلا يُوَلي غير كتوكيل لال مَجُوسيًا 
بروج مجوسية. 

وَلأَنْ ما يَْمْتْ للوكيل يقل إلى لُكل قَصَارَ كَلهُ يَاشرَهُ يتفسهء ولو يَاشَرَهُ 
بنّفسه يخ كنا الوكيل به" وال أبو حَنيعَة: امير في هَذَا لبان َهْليتَان: أَهْية 
الؤكيل وَأَهية الوك الأول أَهَاية العاقد وهي أَدْية النُصرُف في الأمُورِ إبه 
وَلنٌصرَانِيّ ذَلك» وَالثائيَة أْلية بوت الحكْم لهُ وَللمُوَكل ذَلكَ حُكْمًا للعَقّد للا يَلرَمَ 
الفكاكُ الدرُوم عَنْ اللازم» ألا ترَى إلى صِحّة 0 بُوت ملك الخ سمت إِذَا ألم 


ا 
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مُوَرهُ الَصرَاني وَمَاتَ عن حمر وخترير. 

له يقال : الوارئٌة ى حر 1 ابيَارِي فأنّى يتَشَابَهَانَ لأن رت 
الحكم: أغني الملك للموكل بَعْدَ تُحَقق قي العلة: أَعني مُبَاشَرَةَ الوكيل جَبْرِيّ كَذَلكَ تبت 
يذون:الخياره كما في الوات» ألا ئزى أن الود له اران إذَا اشتَرَى مرا يَثبْت 
املك فيهًا لَوْلاه النثلم بالأثفاق, وَإذَا تْنَتْ الأهليَّان لم يَمْتَعْ العَقَدُ يسبب الإسملام 
له الب لا سل نوكل ب إذ كا خثرا هاه نكاد عثرر سيب لكن 
قَالوا : هذه الوكالة مَكْرُوهَة أَسَدُ كرَاهَة: وكَوْلهُمَا الوَكَلُ لا يليه فلا يُوَليه غيْرهُ منْفُوضٌ 
بالركيل بشراء عَبْد بعيْنه إذا وَكَل آخَرَ بشرائه لنفسه هَإِنهُ ينه يعبت الملك للوكيل الأوّل 


عاسم املسم 


َهرَ بنفسه لا يلي التراء لنفسه تبه وبااي إِا م دمن ع حخثر أ خطزير حلفة ذن 
آخَرٌ وَهُوَ لا يلي التصَردُف ينّفسه) وَبِالدمّيٌ إذا أوْصّى للم رهد تركهما إن الوصي 
َكل ذم بلع والقسشمة وهو ل يلي ذلك بنفسه. 

وَالقيّاسَ على ' روبج لكوي مَدْفُوعٌ إن حُقَوقَ العَقّد ٠‏ في النَكَاح تَرْجعٌ إلى 
ا مكل والوكيل سَفيرٌ لا غير 

قال (ومّن عه طر اك قتف اشر أو يُدبْره أو يكاتبه أو أَمَيّ على أن 
يستولدها فَالبِيعٌ فَاسِد)؛ لأن هذا بِيعٌ وشرط ١‏ وقد تَمَى النبي كَل عن بيع وشترطوا". كم - 
جملدٌ المذهب فيه أن يُقَال: كل شرط يَعَتَضِيه العقدُ كشرط الملك للمُشتّرِي لا يُفسِد 
العقد لتبُوتِ بدُون الشرطه وَكْلُ شترطر لا يعَكَضِيه المَقَد وَفِيه نَم أحَد التَمَاقِدَين 
آو للمعمود عليه وَهُوَ من أهل الاستحقاق يُفِسِدُهُ كشرط أن لا يَبِيعَ المُشتّرِي العبد 
المبيع؛ لأنَ فيه زيَادَة عارِيمٌ عن العوض فَيُوّدي إلى الرياء أو؛ لأنّهُ يقَعْ بسببه المتازعي 
فَيَعرى العقد عن مقصوده إلا أن يَكُونَ مُتَعَارَقا؛ أن الغرف قاض على القيّاسء ولو 
كان لا يُقتَضيه العقد ولا مَنمَعنَ فيه لأحد لا يُفسده وَهُوَ الظاهرٌ من المذهّب كشرط 


- 
- 
5 


أن لا يَبِيعَ المشتّري الدَابّحَ المبِيعيَ لأنّهُ انعدّمت المطالبّة فَلا يُوَّدي إلى الريًاا ولا إلى 
الْممَازْعَتِ إذَا هَبْتَ هذا فَتَقُولَ: إن هذه الشروط لا يَقتَضيهًا العمَدٌ؛ لأنّ قَضِيتَهُ الإطلاقٌ 
فِي التُصرف وَالتَّحَيِيرٌ لا الإلرَّامُ حتماء والشرط يَقَتَضْي ذَلكَ وفيه منفَعَنّ للمعمود 


.)١574( والنسائي (4715)» والترمذي‎ »)* 4٠ 54( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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عليه والشافعي رَحمهُ الله وإن كان يُحَالضْنَا في العتق ويقيسه على بيع العبد تَسَممّ 
فانشجة عليه ما اكرتاة وتسيير ابيع شلمة آن نياع فسن يجلم أثه تمتك لا أن 
يُشتّرط فيه؛ فلو أَعتَقَهُ الممشتّري بعدما اشترا تَرَاهُ بشرط العتق صحٌ البَيع حَنَّى يُحِب عليه 
التّمّنُ عند أبي حَنِيفَنَ رحمة الله وقالا: يَبِقَى فاسدا حنَّى يَجِبّ عليه القيمَيٌ؛ لأن البيع 
قد وقع فَاسدا فَلا يَنَقَلبُ جائرًا كما إِذَا تلف بوجه آخر. ولأبي حنيفر رَحمه الله أن 
شرط العتق من حيث ذَاته لا يُلائِمْ العقد على ما ذَكَرنَاه ولكن من حيث حكمه 
يُلائِمَهُ؛ لأنّهُ منه للملك وَالشَّيء بانتهائه يَتَمَرّرٌ وَلهدًا لا يُمنَعُ العتق الرجوع بتُقصان 
العيب» فَإِدًا تلف من وجه آخْرَ لم تَتَحَّق الملاءمي فَيَتَقَرَرُ الفساد؛ وإِذَا وجد العتق 
تَحَقّقَ- لتقت العائمة متر يك جاددة الجواز فَكَانَ الحال قبل ذلك مُوقُوهًا. قال (وَكَدَّلكَ لو باع 
عبدا على أن يَستَخدمَه البائع شهرا أو دارا على أن يَسكْنَهَا أو على أن يُقرضة المُشتَرِي 
درهما أو على أن يهدي له هديّمً)؛ لأنْهُ شرط لا يقتّضيه العقد وفيه منفعنٌ لأحد 
المتَعَاقدين؛ ولأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ تهى عن بيع وسلف وَلأنَهُ لو كان الخدمي 
والسكتّى يُقَابلُهُمَا شيء من التّمّنِ يَكُونْ إجارَةٌ في بيعء ولو كان لا يُقَابلُهُما يَكُون إعارة 
في بيع. «وقد تَهَى النّبى عليه الصلاةٌ والسلام عن صِفْفَتَينِ في صفقتي. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا على أن يُعقَهُ المشكري) ضًَََ في يان الفسّاد د الؤاقع في 
اعد يسبب المشْط وَدكَرَ أمثلا اما لمُرُوح أمنحَايتَ. وتَقريرة أن الشرط يَنْقَسمْ 0 
إلى مَا يُقتضيه العَقَدُ وَهُوَ الذي يُفيدُ ما يت بمُطلق العَقْد كَسَئْط للك للمُتتري 
ا إلى ما لا يَقنضِيه وَهُوَ ما كان بخلاف ذلك وَهَذَا 

نْقَسمُ إلى ما كَانَ مُتَعَارََا وإلى نا ل َلك هايم إلى ما فيه ملم لأحد 
ادن إلى ما ليس فيه َلك وَهَنَا ل ينْقَسمٌ إلى ما فيه مَنْفَعَة للمَعْقُود عَليْه وَهْوَ من 
أفل الاسحفاق وى ما هو بخلافه» ِي القسنم الأول جار لم ولط بيده وَكَاة. 

لا يقَالَ: نَهَى اللي وَل عن يع وشرط وَهُوَ بإطلاقه يَققَضي عَدَمَّ جوَازه لأنْهُ في 
الحقيقة لِيْسَ شراط حك أناذ ما اناده اليد الطلو ٠‏ دفي ا م الثاني َعم 
كَانَ مُتعَارا بعالل مع تراط اتَثْريك كذلك» أن القابتَ العف ؛ قاض عَلى القيّاس. 

لا يُقَال: ساد اليَيع شط نابت بالحَديث وَالشافة 0 بقاض عَليِ لأنهُ 
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العنايّ شرح الهداييّ 

ول بوقوع النرَاع الْخْرج للعقد عَنْ القَصُود به وَهُوَ قَطْعٌ المارَعَة وَالعرف يُنْفي 
الْرَاعَ فَكَانَ مُوَافقَا لَحَى الحَديثء فَلمْ يَيْقَ من الَوَانع إلا القيَاسُ عَلى ما لا عرف فيه 
بجامع كوه شَرْطاء وَالعُرْفُ قاض عَليْه وفيا إذَا ل يَكْنْ مُتَعَاركًا وفيه مَْفَعَةَ لأحَد 
الممعَاقَدَيْن كبَيِع عَبْد بشرْط استخدام البائع د يكوه ال فاسدًا لوَجْهَيْنِ لأن فيه 
يانه خاريد ع العوطي اليم لا قدا قبل بيْنَ ابيع ا - 
العوضٍ ور الا ل 0 0 0 
0 
عُرِف في ينان أُسْبَاب الشرائع وفيمًا إذَا كَانَ فيه مْفَعَة للمَعْقُود عَليِهِ كَشَرْط أن لا 
يع المشتري العَبْدَ ابيع إن العبْد يُعْحِبْهُ أن لا تََدَاوَلهُ الأيدي وَتَمَامُ العقد 00 
له حتى ل زعم أله حش كان الي باطلا قا تراط منقتته كاشتراط ما مَنْفْعَة أحَد 
الَْعَاقدَينٍ 67 فاسدٌ بالوجهين» وفيمًا إِذَا َ 5 فبه 37 لأحَد فَالييُعٌ صّحيحٌ 
ال يَاطل» شراط أن لا يبي الدَايّة المييعَة كلا مُطَالبَ لهُ بهذا ارط د 
يودي إلى الرَبًا وَلا إلى الممَارَعَة فكان 0 لعْوًا وَهُوَّ ظاهِرٌ الذَهَب. 

ون رت ا يطل الت به ص عَلِ في آخر المْرَارعَة لتر 
المشتري به من حَيث إِنَهُ 2 التُصَرُُفُ فى ملكه والمشرئط الذي فيه ه ضَرَرٌ 
كَالترْط الذي فيه مَْفَعَةَ لأحَد الْتاقدئن. وتوا أن الف اهمه 0 مقر 
بالنقَعَة في المشراط دُونَ الصرّر. وَإِدًا تَبَتَ هَذَا طَهَرَ أن يَيْعَ المند يشرط أن ينمه 
التي ات أو أمَة عَلى أن يَسَْولدَهًا ري قاس لذنهًا 1 
يَمَتَضِيهًا العَقَدُ وَفيهًا 1 مع للمَقُود َل لأنّ قصيَُْ الإطلاق في الصف وَالكَحيد لا 
الإلرَامُ وَالمتّرْط يَقَمَضي ي الإلرَامَ حَمْمّاء وَالَْافاة يينَهُمَا ظَاهِرَةٌ وَليِْسَ أَحَدُهُمَا من العَقَد 
وَالشرظ أو العمل من الآخر فَعمَننا وكا دنا الكنامية والنامة ها كو ماوعا 
٠‏ 5 0 0307 200 00 و ب اد واه “له اسه 
باصله غير مشروع اوضق فبالتظر إلى وجود دركن العقد كان مشروعاء وَبالئْظر إلى 
رُوض انط كاعد نوع فكَانَ فا 

ولا خلاف في هذه الجملة ,: ْنَا وَييْنَ الشنافعي إلا في البَيْ بشرط العثق في 


التشوع الكالة حببححج تت تت ٠‏ 1 
إن يُجَوَرُهُ وَيَقِيسهُ عَلى بيع العبْد نَسَمَة وَفْسرَهُ في البْسُوط باليْيع يشرط العئق» 
0 َ الل يشرط فيه» فإن كَانَ تَفسيرُه عند 
النتّافعي' مَا ذَكَرَهُ الْصنْفْ صحّ وله قط لكين رن دمن كلق أكيهنا عن 
الآ إل طهر امم وإذاحدَ حلت ما در في الدُوط قلا 8 يقس 
كال العتيي يق سه يَلحَقَهُ بدَلالة النَصّ لقلا يَلرَمَ قي س التتيء عَلى نفسه. 
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وان :| الا ل رركي ب ريت ريرق 
إذ جاءظ إل عَاْشَة رضى 1 عَنْهَا تستَعيُهًا في المُكَائبَة فَقَالتْ: إن شكت عَدَدْهَا 
لأهلك متك 5-85 بذَلكَ فَاشتَرَاهًا وَأُعْتَقَهًا. نما اشرئها ل الع وَقَدْ 
ل 
للْصنْفُ عَنْ الدّلالة لياس لألها ند النتافع' قِيَاسَ بلي عَلى مَا عرف في الأمثولء 
وليه عليه ما ما ذكرثاة من الحديث وقول فَالْحَدِيث «نهَى لبي يي عن بيع 
وَشرْط». رَوَاهُ أبو حَنيفة عَنْ عَمْرِو بْنٍ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَه عَنْ اللي ي. 

وَالْعْقَُولَ مَا ذَكَرَْاهُ من وُقُوع الْتارعَة بسَيّب ذَلكَ الترْط وَكَوْنه مُحَالقا 
لمتدى التقده ولطواب 2 يي أ تفسيرَ النْسّمَّة ما ذَكَرَْاهُ وَليْسَ فيه 
اششتراطً العثق في العَقد. وَعَائْشَة رضي و دا ذا تطكا ووقدك ان 
لخنها اام ,للك إن يه الاكقية لامكرة يدون رام لنّسَمَةَ من كسيم الرّيح» 
وَسمْيْتْ بها النفس) وَانْتصّابُ قله نُسّمّة عَلى الخال عَلى مَْنَى مُعَرَضًا للعئق. 

لْمَا صخ هذا لأ ا صر را في اب العلق ححُصصُوصًا في قل َل المثلاة 
وَالسّلام «فك رَقَبَة وأغتقّ كسمَة» صَارَت كأنْهًا اسْمٌ لَا هُوَّ بعرْض العثق َعُوملت 
معاملة الأسناء ء الْمضَمّئّة لَمْنَى الأفعَال. كَذَا في الْغْرب. فإن وَفْى بالتترط وَأعْمَقَ بَعْدَمَا 
اشْتَرَاهُ محال وبحب الْمَنُ عند أبي حيفة. وَقالا: تح فاسااكنا كان يك 2 
عَليِْ القيمّة لأنَ اليَيْعَ قَد وَقَعّ فاسدا قلا يَنْقَلبُ جَائرًا. كما إذا ثلف يوي آحرٌ كالقثل 
وَالَوْت وَالبيْ وَكَمَا إِذَا باع يشرط ادر والاستيلاد والكثانة وَقَدْ وفى 0 
اك | يف فَإلهُ مون بالقيمّة اعْتبَارًا لحَقيقَة الحريّة كن الفاروا حي 
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حتة الله أن رط لعي من يت كله لا لان قفد عَلى ما دحك مر تقييد 


“نه 
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١,‏ لللسسسس ‏ ل ل د العنايتّ شرح الهدايّ 
النَصَرّف به الاير للإطلاق (وَلكن من حَيْتْ حْكْمُهُ يُلائمهُ لأنهُ مه للملك وَالْنْهِي 
ره العثق لا يمع اليُوع , بنُقْصّان العَئٍب) انظ إل الحهتين 
ترقنيق الخال ين َقَائَه فاسدًا كما كان وين أن فلك جَائرًا بوجود الشرط (فإذا 
9 1ت : الام يرجح خَانَب اللؤارة: عملا بالذلبلئن: رامل حو اكامل 
ُخْلْصُ من وَرْطة شبهَة تكَادُ تفلء يان هَدَا ارد في لفسبه ما أذ يَكُونَ 
فاسدًا أُوْ لا فَإِن كَانَ الأول فيه يُقَرّرْ الفَسَادَ لكلا يَلرَمَ فَسَادُ الوَضنع؛ وَإِنْ كَانَ 
الثاني كَانَ العَقَدُ به في الابتداء - راك وَذْلكَ لأهُ فاسدٌ م حك الذايتة والورة 
لعَدَم الملاءمَة جَائرٌ من 0 ل 58 بالفسّاد د في الابنتاء عملا بالذّات وَالصُورَة. 

وَاَوَازٍ عند الوقاء عَمَلا بِالحكْم والْمَى» وم تفكسن لأكا لم تجذ جائرًا يقب 
فاسنا وَوَجَدنا اسن 3 جَائرَا كَاليْع بالك بخلاف ما ذا تله بوبئه آعترَ ف لم 
ينُقلبْ جاء لقم يت تُحَقَق الشرط َالكَلامُ فيه قر لفسا وبخلاف ار والاميلاد 
وَالكتابة. إن الملك لا تي بها بين لاحتمّال القضّاء ء القاضي بجوازٍ بيع الْدير م الولدء 
00 في الإجَارَةء الها نما يَتَحَقَقُ إذَا وقَعَ ا عَنْ الرّوَال منْ ملك 
ري إلى ملك غَيْرِه كما في الإعتاق وَالَوْت. قَال (وَكَذَلكَ إِذَا بَاعَ عدا ”7 أن 
بخكمة لبائع 7 إل أل 1 الوط فَاسِتٌ لأنهًا شُرُوط لا يقتَضيهًا العَقَدُ وفيه 
مْفََةٌ لأحَد لعَافدئن» وَل يُسكدَل بالحّديث أن نا لذ كورٌ. ْ 

2 قال عَلى أن يقر ضُ لتر ّ درْهَمً | دن م إذا قال بنك هذه الدّارَ عَلى 
أن يُقرضني فلان الأحنبي لف دهم قله امشتري مبَح ليع كم م تَلرَم الأجني لا 
ضّمَانًا عَنْ الُشترري ها لست في ذمته متحملهَاالككفيل» ولا زِيَادةَ في القْمَنِ لألَُ ل يقل 
على أَنْي ضَامِنٌ بخلاف اشتراط الإقراض عَلى التي ' لأن الي يي «نهَى عَنْ تيع 
وَسّلف» وَأيضًا ان تراط الخمة والمسّكقٌى يُسقلزم فقي صَفقَيْنٍ في صفقة”" كما ذكرَةٌ في الن. 

قال (ومن باع عينًا على أن لا يُسَلمَهُ إلى راس الشهر فَالبِيع فَاسد)؛ لأن الأجل فِي 
المبيع العين بَاطل فَيَكُونُ شرطًا فاسدا؛ وَهَذَا؛ لأن الأجل شرع ترفيها فَيَليق بالديون دون 
الأعيان. 


(1) أخرجه أحمد (03058/1)» وانظر نصب الراية (45/5). 


الجزء الثالث سن 


الشرح: 

َال (وَمَنْ بَاعَ عيْنَا على أن لا يُسلمَهَا إلى رأ الشهر إل الأجَل في ابيع 
اا را شير عو الوق اوارت ا 
فإِذَا كَانَ لبي أَْ الشمَنُ حَاصلا كَانَ الأجَل لتَحْصيل الخاصلء وِإِنّمَا قيّد العيْنٍ احترارًا 

قال (ومّن اشتَّرَى جَارِيَمٌ إلا حملها فَالبِيعٌ فَاسِد) والأصل أَنّ ما لا يصح إفراده 
بالعقد لا يُصح استثنَاؤُهُ من العقد؛ والحمل من هذا القبيل؛ وهذًا؛ لأنّهُ بِمَنَزِلةٍ أطراف 


ص سير بر م 


الحيّوان لاتّصاله به خلفَةٌ وَبَِيعٌ الأصل يتَتَاوَنُهُمَا فَالاستثتَاءُ يَكُونُ على خلاف الْموجب فَلا 
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يصح فَيَصيرٌ شرطًا فاسداء والبيع يَبِطُّل به والكتَابِيّ والإجارة والرّهن بمَنزِلت البيع؛ لأنّها 
وَالصّدَقمٌ وَالتّاح وَالَخْلعٌ وَالصّلحٌ عن دم العمد لا تَبِطُل باستِثنَاءِ الحمل» بل يَبِطّل 
الاستثتاء؛ لأنْ هذه العْمُود لا تُبطل الشروط الفاسدة؛ وكذا الوصيبٌ لا تَبطل به لكن 
يصح الاستثناء حتّى يكُون الحمل ميرانًا والجارِيثٌ وصيّبٌ لأن الوصيّمَ أخت الميراث 
واميراث يجري فِيمًا في اليَطن» بخلاف مذ استَثنّى خدمَتَهه أن الميراث لا يَجرِي فيها. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ اظْمرَى جَارِيَةَ إلا حَمْلهَا إل. ذَكَرَ في هَذَا الَوْضع العَقْدَ الْستئتى 
من كاله أقسَام: الأولى مَا قَسَّدَ فيه العَقَدُ والامنتثتاء وَالثاني ما صّحَّ فيه العَقَدُ 
َبَطَل الامنتثتاء. والثالث ما صّحّ فيه كلاهُمًا. 

ما الأول فَكَالبيْع وَالإِجَارَة والكتابة وَالرْنِء فَإِذا بَاعَ جَاريَة إلا حَمْلهًا أوْ آجَرَ 
دَاره عَلى جَارِيّة إلا حَمْلهًا أَوْ رَهَنَ جَارِيّة إلا حَمْلَهًا أَوْ كَانَبَّ عَبْدَهُ عَلى جَارِيّة إلا 
مله تدة اعفد لكلا عُقَودٌ تبْطْل بالتشرُوط الفاسدّة» لأن َيْرَ الَيْع في مَعْنَاهُ من 
حَيْث إِنّهَا مُعَاوَضَة وَاليَيْعُ يَيْطْلَ بالشُرُوط الفاسدة لا تَقَدَمَ فَكَذَا مَا في مَعْنَاهُ 
والامتاء يَضِيرٌ شرطا فاسذًا قنِهًا ميُفُسدُمَاء وَذللكَ ا ذَكَرَهُ من الأضل افيه أن مابلا 
يِصحٌ إِفْرَادُهُ بالعَفْد لا يَصح اناوه من العَقْدء وَالحَمْل من هَذَا القبيل وَقَدْ تَقَدَمَ في 
الال رن ارا كلل حرو لدت وار المي كل تابور 
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العنايّ شرح الهداييّ 
قرَارِه وبَيْْ الأصل يَتنَاولَُ. فَالاسْتناء يَكُونْ عَلى حلاف الْوجب لدلالته عَلى أن 
الى مَقْصُودٌ وَدَلالة العَقّد عَلى أن الحَمْل تابمٌ فُيصيرٌ ذكُرُهُ شرْطًا فَاسدًا (قَولهُ غير 
أن مسد في الكتابّة) استثتاء من قله لأنهًا تبُطل بالشُروط القاسدة» وَككاة أن الفط 
القَاسدَ في الكتّابة ِنَم يَكُونْ مُفْسدًا هَا ذا كَانَ مُتَمَكْنَا في صلب اعد منْهًا كَالكتَابة 
على الْخَْرِ والحنزير أُؤْ عَلى قيمّته حَيْتْ دَحَل في البَّدَل. 

وَأمّا إذَا م يَكْنْ في صُلبه كما ذا شرّط عَلَى المكائب أن لا يَخرْجَ من الكوفة 
فَلهُ أن يحرج وَالعَقَدُ صّحيحٌ أن الكتابة تبه الييِم الهاء لهَنَهُ مَال ق 0101-7 : 


نصح إلا بل مَْلُومٍ وتحقمل الفح عدا ويه الاح من حت لله لس بال في 
حو له ولا ل للع بش تام فود اخ بع في شراط تكن فى 
صلب العقّد وَبالتكاح فيمًا ك1 فيه. وَأمَا الثاني َكَاهَة وَالصدة وَالنَكَاح والخلع 
والصلح عَنْ دم العَمْد فَإِنَهَا لا بطل بالشُرُوط القاسدة لأنْ الفسّادَ باغْتبَارٍ إفضّائه إلى 
الرّباء وَذَلكَ لا يَتَسَفّقْ إلا في المَاوَضَاتء وَهَذه تَرعَاتٌ وَإِسْقَاطَاتٌ وَاهيّة وإِنْ كَانَتْ 
من قَبيل اَمْليِكَات لكا عَرَفْنَا بالنّصّ أن الشرْط الفاسد لا يُفِسَدُهَاء فإنهُ يل أجَارَ 
الشُرى وأنطل شَرْطَة للمْعَمُرٍ حتّى يَصيرٌ لوه الَوهُوب له لا لورئّة الم إدَا رط 
عَوْدهُ نصح لقث وطن الامنتثناء. 

وَأمّا الثالث فَكَالوصيّة إِذَا أُوْصّى بجاريته لرَحُْلٍ وامتى خيلهًا نه يَصحٌ 
وَابخَار 3 وصيّة اتدل ميرّاث. أمّا عَدَمْ بُطلان الوّصيّة فَلدَنْهَا لبْسَنْ منْ الَْاوَضات 
حَنّى تبْطّل بالنترئط الفاسد. وَأمّا صِحَةٌ الامنتثناء قلمًا ذكرّ أن الوصيّة أت الميراث 
والميرَاث يَجْري فيمًا في البَطْن لأَنَهُ عَيْن. بخلاف ما إِذَا استثتى متها أن الميرّاث لا 
يَجْرِي فيهًا للها لسن بِعيْنِ» وَذَكْرَ ضتميرٌ الخمة على تأويل الَذَكُورٍ وَاعُرِض عَلى 
َوْله الأصل فيه أن ما لا يَصحٌ إفْرَادُُ بالعقّد لا يَصحّ امنْتْاوهُ من العَقّد أنه يَارم من 
ذَلكَ أن مَا يَصح إفْرَادُهُ بالعقد يْصِح اسطتاؤةُ. وَالخَمَة في الوصيّة مما يَصحٌ إفْرَادُ 
بالعَفّد بن قال أُوْصيْت بحدمّة هذه الخَارِيَة لفلان وجب أن يَصحّ امنتثتاة. وأجحيب 
بأن هَذَا العكس غير لازم؛ ولئن سُلمَ لا تسم أن الوصيّة ع ألا ترى أَنْهُ يصح 
بول الُوصّى له بَعْدَ مَوْت اُوصِي وَيَدْْلَ الُوصّى به في ملك وَرَنّة الْوصّى له يون 


الجزع الكالك ا اك 
القبول بأن مََاتَ 5 له كل الول فلا وله لف عفد مُطلاء ولقائل أن 50 
ترك الوصيّة دده وك الأضل الذكرة في الوصيّة بالحارية ع الحثل 
حَيَثْ ا الاسستشتاء ذ في الحثل صّحيحًا لصحّة إفرَاده بالعقد و , تعتبروا ذلك في 
الوصيّة بالحاريّة يق واسشقاة الخدمّة مَعْ صحّة إفراده بالعقد قمًا الاق 2 يما دوا 
ا و ونم 5 وق 5207 0 مَصلْحِيح ع الامنتثتاء 
يَقَنَضِي بَقَاء الى لوارث الوطين: فمًا صّلحَ أن كوو ونه الال تسيا صَحَساء 
77 0 مشا 

قال (ومن اشترى تُويَا على أن يَقَطّعهُ البائع وَيَخِيطّهُ قميصا أو قبَاء فَالبِيعٌ 
فاسد)؛ لأنّه دروا كي المع وفيه منفعنٌ لأحد المتَعاقدين؛ ولأنّهُ يَصيرٌ صفْقَمّ 
في صفقَتَ على ما مر (وَمَن اشترى تَعلا على أن يَحَدُوَها البائع قال أو يُشَرّكها فَالبِيعٌ 
فَاسد) قال رضي الله عنه: ما ذكرهُ جواب القياس؛ ووجهه ما بِيّنا وفي الاستحسان: 
يَجُوزُ للتّعَامُل فيه فصار كصبغ التُوب؛ وللتّعامل جوزنًا الاستصتاع. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ اشترى وبا عَلى أن يَقَطْعَهُ البَائع إلخ) ف تَقَدّمَ وَجْهُ ذلك فلا تُعيدُة 
ا ل ل ا 
ل ا مَا مر وقيل قال هُنَاكَ صَفْقئيْنِ أن فيه احْتمّال الإبجَارَة» وَالعَارِيةُ هَاهْنَا صَففَة 
0000 العارية 

قال (ومن اشتَرَى تعلا) حذًا التّعل بالمتّال قطّعها به فَهِي تَسمِيَمٌ الشيءٍ باسم ما 
يثُول إليه إذ الصّرم هوالذي يُقطّع بالمثّال: وشرّك التّعل وضع عليها الشراك وهو سيرها 
الذي على ظهر القدّم؛ فَمَن اشترى صرما واشترط أن يُحَدُوَهُ أو نعلا على أن يُشَركها 
البائع فَالبِيعٌ فَاسِد في القيّاس. ووجهه ما بِينَاهِ أَنْهُ شرط لا يقتّضيه العقد وفيه منفعيٌ 
لأحد المتَعاقدين. بر 

وي الاستحسان: يَجُورُ َال وَالتَامُلُ قاض على القِيّاس لعَونِه إجمَاعًا علي 
كصبغ النُوب» َإِنْ القياس لا يُجِوزُ استئجارٌ الصباغْ لصبغ الثوب لأنْ الإجارة عقد على 
المتافع لا الأعيّان وفيه عقد على العين وَهُو الصّبعٌ لا الصبعٌ وحده لكن جِوزٌ للتُعامل 
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جوازٌ الاستصتاع. 

قال (والبيعٌ إلى التَرُوزْ والمهرجان وصوم التّصَارَى وفطر اليهود إذَا لم يُعرف 
امتََايمَان ذلك فَاسِدّ لجَهَالمٍ الأجل) وَهِي مُفُضبيّمٌ إلى الْتَارَمَجٍ فِي البّيع لابتئَائهًا على 
المماكسةّ إلا إذَا كانا يعرفانه لكونه معلُومًا عندهماء أو كان التأجيل إلى فطر 
النّصارى بعدما شرعوا في صومهم؛ لأن مده صومهم مَعلُومَنٌ بالأيّام قلا جهالة فيه. 

الشرح: 

(وَالبَيْعُ إلى النَيرُوزِ) مُعَربْ تَؤْرُورَ أَوّلَ يَوْمٍ من الربيع (وَالمهْرجَان) مُعَرُبُ 
مه ركان يَوْمٌ في طَرّف الخَريف (وَصّوْمُ النُصَارَى وَفطَرٌ اليَهُود) وَمَعْتَاهُ تأجيل القْمّنِ إلى 
هَذه الأَيَامٍ فاسدٌ إِذا ل يَعْرفْ الْتبَايعَان مِقَدَارَ ذَلكَ الرّمَان (لجَهالة الأجل) المفضيّة 
راع لابتاء الْبَايعَة عَلى الْممَاكّسّة أ المْجَادَلة في القَصّان. وَالْمَاكْسَة مَوْجُودَة في 
امْمَايعَة إلى هَذَا الأجل فَنَكُونْ الحَهَالةَ فيه مُفْضيّة إلى الْتَاع وملا يُفْسِدُ البيْعَ (وإن كانا 
يعْرَِان ذَلكَ لكونه مَعلُومًا عنْدَهُمَا أُؤْ كَانَ لتَأحِيل إلى فطر النصَّارَى بَعْدَمَا شَرَعُوا في 
صَُوْمَهمْ) جَارَ (لأنَ مُدَةَ صَوْمهمْ بِالأيّام مَعْلُومَةً) وَهيّ حَمْسُونَ يَوْمَا قلا جَهَالة. 
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قال (ولا يجوز البَيعٌ إلى قدوم الحاج)؛ وَكدّلك إلى الحصاد والدياس والقطاف 
والجرَان لأنّهَا تَتَقَدَمُ وَتَتَآَخْر ولو كفل إلى هذه الأوقات جانَ لأن الجهالمّ اليسيرة 
مُتَحَمَلسٌ في الكفالت وهذه الجهالبٌ يُسِيرَةٌ مُستَّدرَكَنٌ لاختلاف الصحابَت رضي الله 
تعالى عنهم فيها وَلأنّهُ معلُوم الأصل؛ آلا يرَى أَنّهَا تَحتَملَ الجهالتّ في أصل الدّين بأن 
تُكفل بما ذَابْ على قُلان فَفِي الصف أولى؛ بخلاف البيع فَإِنّهُ لا يُحتَمِلُها فِي أصل 
التّمَنِء فَكَدَا في وصفه؛ بخلاف ما إذَا بَاعَ مطلقا ّم أجل الثَّمَنَ إلى هذه الأوقات حيث 
جازٌ؛ لأن هذا تأجيل في الدين وهذه الجهاليٌ فيه مَتَحَملمٌ يمنز لب الكفالتٍ ولا كذلك 
اشتراطّه في أصل العقد؛ لأنَّهُ يَبِطّل بالشرط الفاسد. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ البَيْعْ إلى قُدُوم الخَاجَ للم الحَصَادُ بقبْح الحَاءِ وَكسْرِهَا قَطْمْ 
الرُرُوع» وَالدَيَاسُ أن يُوطأ الَحْصُودُ بقَوَائمٍ الدَوَابٌ من الدّوْس وَهُوَ شدّة وَطءِ الشَّّء 
القَدمٍء وَالقطّافُ بكر القاف قَطْمْ العتب من الكرْم وَالقيْحُ فيه لََدَه وَارَارُ قَطْعْ 


الجزء الثاللث ------------ ب الفا 
الصُوف والنَخْل وَالرّرْع وَالشّعْرِ وَاليَيْع إلى وَفْت قَدُوم الحَاجّ وإلى هذه الأؤقات غَيرُ 
ل ل ل ل لي 0 
الأقات جَائرَةٌ (لأنَ الجهالة اليِسيرَة مُتَحَمّلة في الكفالة ألا ترَى أهًا تحتمل اجَهَالة 

في أل الدَيْن أن يقل يد بم ذَابّ عَلى فلان ففي وَضُفه أؤلى) لكَْن الأصل أَقْوَى من 
الولف (وَهَذْه لوال ل لاتلاف انحا رضي ) الله عنهُمْ فيها) فعَائْشَة رضي 
الله عَنَهه كاتنت ؛ ُجيزُ امم إلى العَطّاء وَإِن احْتَمّل ادام وَالنَأَعحْرَ لكَوْنهًا يَسيرَة) و 
عَبّاسٍ رضي له نيما متعة ولك أهدنا يقؤله وَهَذَا قَد يشير إل أن لشيالة اليسيرة 
مَا كَانتَ في اللَقَدُم وَاتَأَخْرِ وَالقَاحشّة ما كَانَ في الوجُود كَهُبُوبٍ الرّيح منْلاء وَالبيِعُ 

نا ل يَكُنْ مُحْتَملا للجهّالة ذ في أضل النْمَنِ م يكن مُْتَملا نا في وصلفه. وَرْدَ بألهُ لا 
يرم منْ عَدَم تَحَمّل أصّل لقم عَدَمْ تَحَمّل وَضفه أن الأضل أُقْوَى إِذْ هُوَ يُوجَدُ 
بدُون 0 الخاصّ دُونَ عَكْسه. 

وأحيب بأن لانم من خثل أضل الثم الها جَهَالة هُوَ إفضَاوُهَا إلى التْرَاعَ وَهُوَ 
مَوْحُودٌ في جهَالة لوضف فَيَمْتعْهُ. وَإِذا بَاعَ مُطْلقَا ْم أجل التْمَنَ إلى هذه الأؤقات 

مح صّحّ لكوانه تأجيل الديْنٍ 7 الجهالة يله فيه بمنْزلة الكفالة) لِعَدَمْ ابتتائه على 
الْمَاكْسّق وَلَا كَذَلك اشتراطة في أضل العَقّد (ِلأنَهُ يَفسْدُ بالشترئط الفقاسد) 

ل باع إلى هذه ار كُم تراضيًا بإسقاط الأجل قبل أن يأخْدْ الئاس في 
الحصاد والديّاس وقبل قدوم الحاج جار البيع أيضا. وقال زُهْر رحمه الله: لا يَجِونُ لأنّه 
وقع فاسدا فلا يُنقلب جائزًا وصارٌ كإسقاط الأجل في التكاح إلى أجل) ولنًا أن الفساد 
إسقاطة؛ بخلاف ما إذَا باع الدرهم بالدرهّمين كُمّ أَسقَطًا الدرهم الزائد؛ لأن الفساد في 
صلب العقد, وبخلاف النكاح إلى أجل لأنّهُ متعنّ وهو عقد غير عقد التّكاح, وَقَولُهُ فِي 
الكتاب كم تراضيًا خَرَجَ وَفَاقَا؛ لأن من له الأجل يَستَّيد بإسقاطه؛ لأنَّهُ خالص حه. 

الشرح: 

(وَلوْ بَاعَ إلى هذه الآجال) أغني النَيُرُوزَ اهران إلى آخر ما ذكرئا من 
القطاف وَالْجوَازِ 1 اضيا بإسشقاط الأجَل قبل تحقق ُحَقَقٍ هَذه الأؤقات الْعلت ابيع 


0 ا دبلددشدسشسشس سل د العنايق شرح الهدايت 
جَائرَا خلاقا لرقَرَ رَحِمَهُ الله. 

وهو تقول مده فاسدًا فلا يَنْقَلبُْ جَائرا كَإِسْقَاط الأجَل في التكاح: يَعْنِي 
عَلى أُصْلكُم. وَأمًا عَلى قَْل كر فَلنكَاحُ إلى أجل جَائرٌ ولط يَاطل كما تقمَ في 
لَكَاحٍ وَهُوَ امتذلال من جَانب زُقرَ بمَا م يقل به وَليْسَ عَلى ما يتبغي» وَقَذ فون 
في القَرير وَقُلنَا الفسَادُ للمَارَعَة وَامارَعَة إِنَمَا تتَحَقَقُ عند حُلُول الأجلء فَإِذًا أَسْقَطَهُ 
ارتفع المفسد قبل تقرره فَيَُودُ جَائرًا. فإِنْ قيل: المَهَالةَ تقرّرَتْ في ابْتدَاء العقّد قلا يُفِيدُ 
امنرطها” كما بإذا بَاعَ الدّرْهَمَ الدَرْهَمَيْنِ 2 أسْقطًا الدَرْهُمَ الزّائد. بخان أن هَذْه 
الخهالة في شرط زائد وَهُوَ الأجَل لا في ملح العيد يُمْكن قاط بخلاف ما 
ذكرات إن الغيياة فيه في ضُلب العَقد. وَاغثُرضَ أنه إِذَا كح بير شهود نَم أشهد 
1 النَكَاح َإِلهُ لا يقلت جَائرًا ولي الفستاة في صلب العقد. 

إِذَ بَاعَ إلى أن يهب الرّيحَ ثم أمنقط الأجل لا يَنْقَلبُ جائرًا. وأحيب عَنْ الأول 
بن المَسَادَ فيه لِعَدَم الشرْط فَهُوَ قويّ كما لو كَانَ في صلب العَقد ألا ترّى أن مَنْ 
صَلى بعر طَهَارَة كم طهر لم لب صلا جَائرَ وَعَنْ الثاني أن هبُوب البح لِيْسَ 
أجل لأن الأجل ما يكون مقطا واموب قد يكون. ممصلا بكلامه قولة وبخلاف 
الكاح) جَوَابُ عَنْ قياس زُفْرَ عَلى التكاح. وََقَرِيرَه كا فد فنا إن العقة الفاسد قَدْ 
ا جَائرا بل تقرير المقسد وَمْ تقل إن عَقَدَا ينْقَلبُ عَقَدَا آخَرَ وَالنَكَاعٌ إلى 5 
مْعَةَ وَهي عََدَ عَيْرُ عَقَد النَكَاح فلا يَنْقَلبُ نكَاحًا (قَولُهُ في الكتّاب) أي القدوري ثم 
رَاضييَا حرج وَانَا أن مَنْ لهُ الأجَلْ يبد بإسنقاطه لأنّهُ خمَالصُ حَقه. 
أبِي حَنِيفَنَ رحمه الله وَقَال أَبُو يُوسف وَمُحَمَدْ رَحِمَهُمًا الله: إن سَّمّى لكل واحد منهما 
كَمَنَا جار فِي العبد والشاة الدكيّجٍ (وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره 
صح البِيعٌ في العبد بحصته من الثّمَنِ) عند عَلمَائِنَا النّلاَت وقَال زُهَرْ رَحمه الله: فسد 
فيهمء وَمَترُوكُ التُسمِيّجٍ عَامِدا كَاَيدٍَوامْكَانَبُ وم الول كَاهْدَبّرِ لهُ الاعتار بالفقصل 
الأول إذ محليمٌ البيع منتفِيَيٌ بالإضافج إلى الكل ولهما أن الفساد بِقَدرٍ المفسد فلا 


يَتَعَدَى إلى القِنْ؛ كَمَن جمع بين الأجِتَبيٍّ وأخته في النّكَاح بخلاف ما إذا لم يُسَمْ ثمن 


كل واحد مِنهُم؛ لأْهُ مجِهُولَ وكأبِي حَنِيفََ َحِمهُ الله وو ارق بين القصلين أن 
الحر لا يَدَخُلَ تَحتَ العقد أصلا؛ لأنّهُ ليس مال وَالبَيعٌ صفْمَيّ واحدةٌ فَكَانَ القبول فِي 
الحرٌ شّرطًا للبيع فِي العبد وهدًا شّرط فَاسِدء بخلاف التكاح؛ لأنّهُ لا يَبِطّلَ بالشروط 
الفاسدة؛ وما البِيعٌ في هؤلاء موقوف وقد دَخَلُوا تحت العقد لقيام المَاليّجَ ولهذًا ينمُدُ في 
عبد الغَيرٍ بإجازته وفي الْمكاتب بر ضاهُ في الأصح؛ وفي الْمدَبرٍ بقَضاءِ القاضيء وكذًا فِي 
أم الؤلد عند أبي حَنِيمَنَ وآبي يُوسُف رَحمه الله إلا أَنّ امالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء 
باستحقاقهم أَنفُسهم رَدُوا البيع فَكَانَ هَذَا إِشَارَةَ إلى البَقَاىِء كما إِذَا اشْتَرى عبدين 
وهلك أحَدَهُما قبل القبض؛ وَهَدَا لا يَكُونُ شّرط القَبُّول فِي غير المبيع ولا بَيعًا بالحصة 
ابتداء ولهدًا لا يُشْتَرَطُ بِيَانْ كَمْنِ كل واحد فيه. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حر وَعَبْد أو شاة ذكيّة وَميَة إل إذا جَمَعَ في الببْعِ بين 
حُرٌ وَعَبْد أو شاة ذكيّة وَمَيئة بَطَل اليْمُ فيهمًا مُطْلقَا أغني حَوَاء قصل الكمن أو 1 
يُفَصّل عند أبي حَنيَة رَحمَهُ الله. وقَال أبُو يُوسُفِ وَمُحَمّدُ: إن سَمّى لكل واحد تمن 
مثل أن يُقول اشَْرَيْتهِمًا بألف درْهَمٍ كَُ واحد مِنْهُمًا حَمْسُّمانّة جَارَ العَقَدُ في اليد 


ع ع 0 0 6 وين 6 يان نولت شه مة م مه ا مه 0 اهس 0 ٠.‏ 0 
ل ل ا ل لل لاه 

٠ 32‏ 0 و٠‏ م#ر اه 2 27 00 ذخ ل ع ها 0 برق 2 
ل ا ا ا 


وله ام دعوو 7 اه فى © 2 2 1ه ا 4 3 مه 5 
الجمعين جميعا (ومتروك التسمية عامدا ‏ كالميتة والمكائب وم الولد كالمدبر)» فإن قيل: 
0ن 1 0 هس ل وه 5 28 م 3 1 1 مره 2 ا 
مَتْرُوكُ النّسْميّة مُجْتَهَدٌ فيه فصار كالمدَبرَة فيَجبْ جوَارٌ بيعه مع المذكى كبيع امن مَعْ 


الْدجّر. أجحيب بالهُ لِيْسَّ بمُجْتَهّد فيه بل خَطأ بين لمخالفة الدّليل الظاهر وَهُّوٌ قوله تعَالى 


( فكوا مما ذْكِر سم آَلَّهِ عليه 4 [الأنعام: ]١1١8‏ حتَّى أن القاضي إِذَا قَضَى بحله لا 
ينقد القضّاء فَكَانَ مزل مَنْ جَمَعَ بيْنَ الحروَالمَنْد في ابيع (لوفرَ الاعتبَارُ بالفطل) 
الل تي ين الم وعد امع الا الح ني حي المع 

ولأبي روشق :وتسكده إذا تك لكل نينا أن النساة فلن مسي زد فلكم 
5 عكر ذيله والقسة ني اذ كر تين يكزا القع وهو نخد هد كود ال قلا 


ع ع ل له 2 34 شماص مهام من 00 7 7 م . 3 - 8 "لظ عم 
يتَعَدَاهُ كما إذا جَمعَ بَيْنَ الأحتبيّة وأته في عَقد التكاح؛ بخلاف ما إذا لم يسم 1 


2 


5 


العنايّ شرح الهدايسّ 
كل واحد لأن ؛ نّمَنَ العبّد مَجْهُول. وَلأَبِي حَنيقَة رَحمَهُ الله وَهُوَ القرْقُ بيْنَ فصل ار 
وار مع القن أن الخ لا يَدعْل ؛ حت العقد أصلا لألهُ ليس بِمَال وَالبَيْعُ صَفقة وَاحدة 
بتليل أن الْشمَري لا يَمْلكُ قَول العَفْد في أَحَدهمًا دُونَ الآرء وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ كَانَ 
بُول العَقْد فيمًا لا يَصحٌ فيه العَقَدُ شَرْطا لصحّة العَقّد فيمًا يَصحّ فيه فَكَانَ شَرْطًا 
فاسداء َيه كظر. أمَّا أُوَلا فَلأنَهُ ذا ييّنَ نّمَنَ كل واحد منْهُمًا كَانَتْ العيفة 1 
وَحيكذ لا يَكُونُ لالد في الخ شرطا ليع في القيد. 

وَأمّا نَانيّا فَلأن المترْط الفاسد هُوَ مَا يَكُونَ فيه مَْفَعَةَ لأحد لدان 8 
ُو حل حّى كود في ” متى ارا ولس في قُول العد في الخ ملم لأحدهمًا 
وَلا للمَْقود عَليْهِ قلا يَكُونْ شَرْطًا فاسدا. وَأمًا ثَالئَا فلن قيُول العَفْد في الخرٌ ما 
كرك قاط تقول العقد في العَبْد ا الإيجَابُ فيهمًا لثلا يَتَصَرَّرَ البَائعٌ بقبُول 
العَقد في أحَدهمًا ُو الآَرِ وإ يوذ نما شن فب صار اع ْنَل واد 
وأحيب عَنْ الأول بن الصفقة مُتَحَدَدَة في مثله إِذَا ل يُكْرْ الييِعْ أو الشراءء وَقَدْ تَقدَمَ 
في أل الوع. 

وَعَنْ الثاني بن في قبُول العَقّد في الخ ملم ب ة للبائع» فَإنهُ ةُ ذا بَاعَهُما بألف 
لاد ليبن بعال يله كد بَدَلُ فَكَانَهُ نّهُ قال بعْت هَذَا العَبّْدَ بحَمْسمائة عَلى أن يُسَلمّ إلي 
حَمْسُمائة أنرى مْتمعْ بفضل ال عَنْ العوض في الع وَهوَ الا وَعَنْ الثالث يأن 
ل ار ا ا 
هَذَا ظَهَرَ الَرْقُ ييْنَ المَصليْنٍ وَتَّمّ جَوَابُ رُقْرَ عَنْ التَسُويّة يْنهُمَا (قولة 
التكاح) جَوَابُْ عن قيَاسهمًا على الاح بأن النَكَاحَ لا يَنَطْلَ بالشرط 3 
بعلا التع. 

وقول أمّا البيْعُ في هَؤُلاء متّصل يقؤله أن لخر لا يَدْخْلَ تخت العَقد وَأَرَادَ 
هَؤُلاء ادير وَالمْكَائب وَأَمَّ الولد وَعَبْدَ المي فَِنَهُمْ دَحَلُوا تحت العَفّد لقيّام اكَاليّة نا 
عار الرق تقوم وَهُمَا مَْجُودان (قولهُ وَهَذا نْد) يَجُورُ أن يَكُونَ تؤضييحًا لقوله 
0 إن لع في عَنْد عَيُْ مَؤقُوف على إجَارَته وفي لكاتب على رضاهٌ في 


200 زا امه. *# 
أُصّحّ ا وفي مدير على قضّاء القاضي» وَكذَا إِذَا قَضّى القاضي بجواز بيع أ 
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الجزء الثالث 
الولد تَعَدَ عِنْدَ أبي حَنيفَةَ وَ أبي يُوسّف رَحَمَهُمًا الله خلافا لَحَمِّد بنَاءِ عَلى أن 
الإِجْمَاعَ اللاحق يَْكَمُ الاحمتلاف السّابقَ عنْدَهُ فيَكُونُ القَضَاءِ عَلى خلاف الإجْمّاع قلا 
ينقد وَعنْدَهُمَا لا يُرْقعُ فكو القَضاء في فصل مُجْتَهد فيه ينقد قد عُرِفَ ذَلكَ في 
أُصُول الفقه. ' 

فإن 10 كنف يح قل موقو وَهَد قال في أل الاب وبنِع م الولد ولد 
اللكانب بَاطل؟ اباب ل يَاطل إِذَا ل ؛ يُجز ' الكانب وم يَقَضٍ القاضي بجواز ينع 
ادير وم الولد 0 عَلى ذلك َمَامُ كلامه هُنَاكَ وَيَجُورُ أن يَكُونَ تؤضيحًا لقيّام 
المليّه فَِنّ الإِجَارَةَ وَقَضَاء القاضي لا يَنْفذٌ في غَيْرِ مَحَلهء وَإِذا تََدَ هَاهْنَا عَرَقنَا الَحَليه 

فِيهًا ولا مَحَل تيع إلا يقيّام اكَاليّه َعَرَفْنَا أَنْهُمْ دَحَلُوا في اعفد فَكَانَ الواحبْ أن لا 
1 العَقَدُ فيهم م فاسداء إلا أن الك باستحقاقه قه ابيع َهَؤلاء باستحقاقهم لي 
رَدُوا البيِع. وَهَذَا أي الوَدُ بالاستحقاق لا 0 إلا في لبقا فَكَانَ كما إِذا اشترّى 
بين ولك أحَدُهُمَا قبل لقْضٍ بتي افد في لباقي بحصيته مرا الشمن بقَاء فلم يَمْتَْ 
من الصّحّة وَهَذَا أئا احَمُْ ين القن وح الذَكُورِينَ لا يكون رطا للقبول في غير 
23 وَلا بَيْعَا بالحصّة ابدَاء بَعْدَما بت دُحُولهُمْ في البيع» وَخُذَا لا يُشْترَط حالة العقَد 
بَيَانَ ؛ كل رانسو هر لقال لتر يده أي فيمًا إذا جَمَعَ يَينَ القن وَالدَثر 
فصل فِي أحكامه 

(وَإِذا قَبّض المشتري المبيع فِي البيع الفاسد بأمر البائع وَفِي العقد عوّضان كل 
واحد منهما مال ملك المبيع ولزمتهُ قيمتهُ) وقال الشافعي رحمه الله: لا يَمِلكُهُ وإن 
قبضه؛ لأنّهُ محظور فَلا يَنَالَ به نعم الملك؛ ولأنْ النّهمي نس للمشرُوعيّةٍ للتّضادء ولهدًا 
لا يُفِيدهُ قبض القبض» وصار كما إِذَا بَاعَ باليتَجَ آو بَاعَ الخمر بالدراهم. ولنَا أن رركن 
البيع صدَر من أهله. مُضافًا إلى محله فَوَجِب القول بانعقاده؛ ولا حَمَاء في الأهلين 
وَادحَليّتٍ وَرنْهُ ماد اال بامال وفِيه العلامُ والتهئ يُقَرْرُ الشرُوعِيّة عِندن 
لاقتضائه التٌصَوْرَ طََفْسُ البيع مَشرُوعٌ؛ ويه ثُنَالُ ِعمَحُالملك وَإِمَا اللحظورٌ ما يُجَاوره 
كما في البيع وقت النّدا وإِنّمَا لا يَتبْتَ الملك قبل القبض كي لا يودي إلى تقرير 
الفُساد الُجَاورٍ إذ هُوَ واجب الرّفع بالاسترداد فَبالامتتَاع عن امُطَّالبَجٍ أولى؛ ولأنٌ السبب 
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العنايي شرح الهدايي 
قد ضعف لكان اقترانه بالقبيح فَيُشْتَرَطُ اعتضاده بالقبض في إِفَادَةِ الحكم بمَنزلج 
اله وَاهَيتَتٍ ليست بمَال نمدم الرْكنُ وَلو كَانَ الحَمرُ متنا فَقَد خَرَجنَاهُ ويم 
آخَرُ وَُوَنٌ في الحَمر الواجب هُوَ القِيمَةُوَهِيَ تَصلْحٌ هَمَا لا مكنا كم شَرّط أن يُكُونَ 
٠‏ القبض بإذن البائع وَهُوَ الظّاهِر إلا أَنْهُ يَكتَفِي به دلاليَ كما إذَا قَبِضْهُ فِي مجلس العقد 
استحسائاء وَهُوَّ الصّحِيح؛ أن البَيعَ قسليطظ مِنهٌ على الظّبضء فَإِدَافَْضَهُ بحَضرَتِه قبل 
الافتراق ولم يَنهَهُ كَانَ بحُكم التُسليط السابق؛ وَكَذَا القَضْ فِي الهِبّدٍ فِي مجلس 
العقد يَصح استحساناء وَشَرَطُ أن يَكُونَ فِي العقد عوضان كل واحد منهما مال 
لِيتَحَقّقَ ركن البيع وهو مبادلةٌ امال فيُخرج عليه البيع بِالَيتَجِ والدم والحر والريح 
وَالبَيع مع تفي الكْمَنء وقَونُهُ لزمته قِيمِتُك فِي ذَوَات القيّم هَأمًا فِي ذَوَاتَ الأمثّال 
يَلرّمهُ المثل) لأنهُ مَضمُونٌ بنّفسه بالقّبض طَشَابَهُ الّصبء وَهَد)؛ لأنّ المثل صُورة وَمَعنّى 
أَعدّلُ من المثل مَعنّى. 

الشرح: 

(قصل في أَحَكامه) وَإِذا فض الُشتَري ابيع ا كَانَ حُكْمْ الشّياء لكوانه ثرا 
اليا د كار وى لماح رارح اط لي ار را لان 
صّحيح وَفَاسد وَبَاطل وَمَوقُوفء وَعِنْدَ النتافعيّ إلى صّحيح وَبَاطل لا غَيْرُ (وَِذَا قبَضَ 
لسري الى لي الح القمد الر ياي يي ااذه رزفي المت عر ال لان 
مَلكَ ليع وَلِميُهُ القيمّة) ذَكَرَ القَيْضّ لَركُبٍ الأَحْكَام عَليْف وَذَكْرَ اليَيْمَ الفاسد لأن 
لباطل لا يُفِيدُ سينا وَِنْ انُصّل به القَبْضُ وَأمْرُ البائع» يَعْنِي به: الإذْن في القَبْضٍ أُعَمْ 
من كوه صركًا أ ذلالة):والشى بدلالة الاذن: هو أن يَقبِضَه عَقَيْن العقد: تحضرة 
يَكُونَ في العَقد عوّضان مَالان لفائدة سَتَذَكرُهَا. 

وكرلة مَلكَ المبيعَ هن فول عَامّة المشتايخ سوّى أل العرّاق َإِنْهُم و0 لمبيع 
في ابيع الفانيند محلوك التهر فت لا امتلوة العيْن وَقَدْ تَقَدمَ الكَلامُ فيه (وَقَال الشافعي 
رم اذ المَيْضُ في البَيْع التاونة لك ينو اللللك: كله متخطر ولو المحتفاو لوللا تال جه 
نعْمَة الملك) أن المخامية رن الأسيّاب وَاللْسَبّات لا بد مها وَلَأنْ النّهْيَّ تسح 
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5 زعي (للتضاا) بين النهي والمشروعية إذ النهي يعتضى القبح والمشروعية نُقَنَضي 


الحسْنَ هما مُناقَاة وخ الْسْرُوعية لا يُفِيدُ حُكْما شرْعيًا (وَهَدَا لا يده قبل 
الَئْضٍ وَصَارَ كَمًا ذا بَاعَ الحَسْرَ بالدرَاهم) أو التكانير أو بامبّة وَقبْضَهَا لسري فَإنّهُ لا 
يفِيدُ الملك. وَلنا أن اليَيْحَ القاسد مَمْرُوعٌ بأصْله أن رُكْنَ البَيْ وَهُوَ مياد الال ياكَال 
بطرِيق الاكتسساب بلئراضِي صدَرَ من أهله. 

إِذْ الكَلامُ في أن لا خلل في العَاقديْنِ مُضَافًا إلى مَحَله ذلك وكل يْيْعِ كَانَ 
كَذَلكَ يُفِيدُ املك فَهَذَا البْعُ يفِيدهُ. لال قد يكون النَهِيُ مَانعًا عَنْ ذلك لأنَ النَهِىَ 
إقك لون يك لاسو الزن يكرد افو كتاكت تر لطا رهق ور 
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أن يترك باحتياره فيئاب وبين أن يأتي به فيعاقب عليه. فتفس الع مشروع وبه ثتال 


نه الك. لكر ل / ف م في فى ل فح ني وصنف شخاورا كنا فى 
ليع وَقَتَ النَدَاء عَمّلا بالوَجْهين» وَكَدْ قرَرَا هَذَا في التعَرِيرٍ على وَجْه َنم 

وَاغثرضَ بأن ادن رَ في البيْع وَقْت الندَاءِ مُجَاورٌ وما في تار فيه فَهُوَ من 
قييل مَا أنُصّل به وَصْمًا فلا يَكُونْ قَولهُ كَمَا في اليْع وت النّدَاء صّحِيحَاء لضا تدك 
هْنَاكَ الكرَاهَة وَفي الْتتَارَع فيه الفَسَادُ. وأجيب أن عرض الْصَنْفِ من ذكْرٍ الْجَاوَرَة يََان 


أن الخطور اشن كتى .فى عزن امه رغث كُمَا وَحَمَه الخصير . وَالْجَاور مما والتضل 
وَصْمًا سيان في ذلك وَبأنْ عَرَضَْهُ أن حُكْمَ الممْهِيّ عَنْهُ لبس البُطْلانَ كَمَا يَدَعِيه الْخْصم 


وَالكرَاهَة وَالفَسَادُ يَشتَركَان في عَدَم البُطّلان. طَالع الَقَريرَ تَطَّلمُ عَلى ذلكَ. 
(قولهُ ونم لا يت الملكُ قبل القبْض كَئْ لا وذ إلى تعرير الفسات وان 
عَنْ قوله وََذَا لا يفِيدُ قبل القبض» وتقريرٌ ذلك أَنَهُ لؤ تبت الملكُ قبل القَبْض لوجحوب 


تلع :المي وَوَحَبّ عَلى البائع تسْلِيمْ ليع لوكا مز عراسي العفن افد( الفيتاة 
وَهْوَ لا يَجُورُ لأنَهُ وَاحبْ الرفْع بالاسترداد» وَكُل ما هُرَ وَاجبُ الرّفعِ بالاسْتردَاد لا 


يَجُورُ تَقرِيرَهُ وَإِذَا كَانَ وَاجبُ الرّفع الاسْتردَاد: يَعْنِي إذَا كان الَبِيعْ مَقبُوضًا فَلأن 
يَكُونَ وَاجب الرّفْ بالاستتاع عَنْ مُطَالبَة أُحَد الْتعَاديْنِ أؤلى لكونه أسْهّل لسّلامته عَنْ 
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المطالبّة وَالِإِحْضَارٍ وَالتّسْليمٍ وَالتّسَلْم. ثم الرّفعٌ بالاستزداد. وَعُورِض بِأنّهُ لو لم يُفذ 
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املك قَبْل القْض لم يده يده لأنْ كل مَا يمعْ عن كيبوت الملك باليِم قبل القئض 


يمع يَعْدَه كَخيَار الترطء يانه لك افا يقة اله ض كَانَ تقر الله للفسّاد. 

وَالْحَوَابُ عَنْ الأوّل ألْهُ مَمْنُوعٌ وإلا لزم أن يُكون الشيء مَعْ غَيْره كَالشَياء لا 
مَعَ عَيْره وَهُوَ مُحَال وَّارٌ التررط إِنْمَا اسْتوى فيه القَيْضُ وَعَدَمُهُ لأ تُبُوتَ الملك فيه 
مُعَلقٌّ بسُقوط الحيّار مَعْنَى لأنْهُ تقول عَلى أَنّْي بالحيّار. وَالعَلقَ بالشّرْط مَعْدُومٌ قبل 
وو قدو ٠.‏ 5 - 0 وه ام 
وجوده. وَتَعَلقَهُ بالشرط ل يَخْتَلف يَيْنَ وحُود القَبْض وَعَدَم فلم يَرَمْ أن يكون 
الشّيء مَعَ غَيْرِهِ كَالِسَيْء لا مع غيْرِه لأن التترْط أَهْدَرَ العَيْر: أغني القبْض. وَعَنْ الثاني 
أن تقرير الفمتاة يقد القيضن ريت فى فين المانء فإن الفيضن يويح السمان فإن 
يتتتقل الملكُ من الَضْمُون لهُ إلى الضامن لاجْتَمّعَ البَدَلان في ملك شَخخْص واحد وَهُوَ 
لا يَجُورُ. وَالضّمْيِّاتْ لا مُعْبْرَ بها (قولهُ وَلأنْ السسبب) ذليل آخَرٌ عَلى إفَادَة ابيع 
الفاسد الملك بَعْدَ القبض. 
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وَوَجَهَهُ أن السبب: يعني ابيع الفاسدَ (قدْ ضَّعَف لمكان اقترانه بالقبيح فيشْترط 


اعْتمَادُهُ بِالقَئْض في إِفَادَةَ الحُكْم) لأنْ للقْض شبًَّا بالإيجّاب قَصَارَ كَأَنَ يجاب ليع 
القاسد ازّدَادَ وَةٌ في تفْسه فَهُوَ كَابّة في احْتيّاجه إلى مَا يُعَضّدهُ العَقَدُ من القبْض 


م - 


(َولهُ اليه لدِسَتا بمَال) جَوَابٌ عَنْ قباس الخَصْم الْتارَعٍ فيه عَلى البيْع باميقة. 
وَِْيرهُ أن اه لست بِمَالِ وما ليْسَ يمال لا يَجُورُ فيه البَيْمُ لقَوّات ركنه» ولو كان 
الخمر مثمنًا وَهُوَ ما إذا الى الح بالرَاهم فق َرَجْنَاهُ: يَعْني في أوائل البَيْع 
القاسد وَأرَادَ به ما اله وأما يَيْعُ الحم وَالحتزير إن كان بالدَيْنٍ كَالدَرَاهِمٍ وَالدُتائير 
فَالبيْمْبَاطل وَلا يْلرَمٌ من بُطْلان البيْعٍ فيمًا إِذَا كَانَ الحَمِيُ مُتَمنَا يُطْلان اليْع في المتتارّع 
فيه وّفي شيْء آخَرَ: أي ذَليل آخَرَ سوى ما ذَكَرئا هَُاكَ وَهُوَ أن العَقَدَ الوَاقع عَلى 
الخَثْر يُوحَبْ القيمة لا عَيْنَ الْحَمْرِ لأن الْسْلمَ مَسنُوعٌ عَنْ تمثليم الخَمرِ وتَسَلْمهاء فلو 
قَلنا بالعقاد البيْم في الصُورة مذ كورة حعَلنَا القيمّة مُتَمنَا لأن كل عَيْنٍ َال الدَرّاهم 


و حقو ار له مع ع ف هس نك 30 ا كن ل امه ممه 
أو الذتانير في البيع هو مثمن لتَعْينِ الذراهم والدثانير للثمنية خلقة وشرعا. 


ولا عَهْد لنا ذلك في صُورة مَنْ صَرَرَ الياعَات فَالقَوْلُ به تغيرٌ للمشرُوع 
فَحَكَمْا بيُطلانه (قولهُ ثُمّ شرط أن يَكُونَ القَبْضُ بإِذن البَائع) إِشَارَة إلى صحّة الإذن 


بالدّلالة» كما إِذَا قَبَضَهُ بمَجلس العَقد بحَضئرته قَبْل الافتراق وَل يَنْهَهُ فَإِنْهُ يُصح 
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اسْتحْسَانًا (قؤلهُ وَهْوَ الصّحيحٌ) احَترَارٌ عَمّا ذَكَرَهُ صَّاحبُ الإيضّاح وسُمَاة الرواية 


المتهورة قال ونا نه بكر إذن الاقم فين الب النايلة حيو 16 لط وق 
ر و ل ل ال لق ال ا ل بعبمل د 


الاي هي ال وَْهُ المّحيح 58 لَب تسثليطٌ منْهُ على القَبْضء فَإِذَا قَبَضَهُ 
بحَضرته قَبْل الافتراق وَل يَنْهَهُ كَانَ بِحُكُم التّسْليط السابق فَُكْتَقَى به وَعَلى هَذَا 
القئْض في الْبّة في مَجْلس العقد يَصِحّ اسْتحْسَاناء وَعَلى روَايّة صّاحب الإيضّاح 


يَحتَاجٌ إلى القرق بِيْنَ المّة وَالبيْع القاسد, وَذَلِكَ بأَنْ العَقَدَ إِذَا وَقمّ فَاسدًا لم يَمَضَمّنْ 
تبط على العتطي أن اقتليد 50 2ه الك ييف ممعاة 122 والناتية يعد 
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ِعْدَامُهُ فلم يَيْبْتْ الممَتَضَى وَهُوَ الستليطٌ على القئْض) بحلاف ما إذا وَهَبْ فَإه يكُون 
تَسسْليطًا عَلى القبْضِ اسْتحْسَانًا ما دَامَ في المجلس» أن صرف وقعْ صّحيحًا فجَارٌ أن 
كرون تايط بمُقتَضَاهُ وإِنّمَا يتَوَقَفُْ على الَجلس لأنْ القبْض رُكُنّ في باب البّة وله 
0 من القبُول في حَقٌ الحكي فكما أن الول رقف عَلى الَجْلسِ ا 
على القَيْضٍ يََوقَفْ عَليْ وَشرط أن يَكُونَ في العقّد عوّضان كل واحد مْهُمًا مَالَ 
ليتَحَفَقَ رك ليع وَهُوَ مُبَادَلة الال بالّالء يرج عَنْ هَذَا الاطتراط البَْعُ باكيَة وَالدم 
وَالخرٌ والرّيح التي تَهُبُ وَاليْعُ مَعَ في القّمِ وَيُجْعَلُ الكل باطلا لعَدَمِ اكَاليّة في هذه 
الأعاء موا كانت نَمَنَا أو مُْمنَاء لكن ذَكَرَ جهة الأَنْمَان لُعْلمْ أنَهًا إِذَا كَانَتْ مبيعَة 
كَانَ الببْعُ أؤلى بالبُطلان. فول أ فول القدذوري رِمنهُ قِيميُُ: مَعْنَاهُ ذا كَانَ ايع من 
ذَوَاتَ القيّمٍ كَاحَيوَان وَالعَدَديّات المتقاو ئة» فَأَمّا في ذَرَات الأستَال كالكيلات 
وَالمورُوئات والعتديّات: الثقارية” بحب الثل 'لألة مَضمون بنفسه #القبض. “فشابة 
العٌصب2 وَالحكم في العٌصٌب كَذَلِكَ بناء على أن المثل صُورَة وَمَعْنى أَعْدَلَ منْ المثل 
مَعْنى قلا يُعْدَلَ عَنْهُ إلا إذا تَعذْرَ. 
قال (ولكل واحد من المتَعَاقدين فسخه) رفعا للفساد, وهذًا قبل القبض ظاهر؛ 
نّهُ لم يُفد حكمه فَيَكُونَ الفسحٌ امتناعا منه؛ وكذا بعد القبض إِذَا كان الفساد في 
صلب العقد لقُوتهء وإن كان الفساد بشرط زائد فَلمن له الشترط ذلك دون من عليه 
لفوة العقدء إلا أَنّهُ لم تتَحمّق الُْرَاضاةٌ في حق من له الشّرط. قال (فَإن باعه المشتري 
تَفَد بيعه)؛ لأنّهُ ملكه هملك التّصرف فيه وسقّط حق الاسترداد لتعلّق حَق العبد بالئّاني 


5 الس _لسسن للعئايض شرح الهدايين 
وَنقِض الول لحقّ التتر وَحَقّ ابد معدم حَاجَتهِ ولأ الأول مشرُوعٌ بأصله دُونَ 
وصفه؛ والثّاني مشروع بأصله ووصفه فلا يُعَارِضهُ مجرد الوصف؛ ولأنه حصل 
بتسليط من جهت البّائع؛ بخلاف تَصرف المُشتَرِي فِي الدارٍ المشفوعت لأنْ كل واحد 
الشرح: 

قَال (وَلكُل واحد من دين فَسْحُهُ رَفْعًا للمَسّاد إلغ) لكل واحد من 
مُتَعَاقَدَيْ لب الفاسد لهُ لك تسل ابيع ونا للفسّاد 15 ول اطاط وقد أمّا إذَا 
كان قَبْل القيّض فلمًا تَقدَمَ ألَهُ لم يه ادك نكن الفَسْحُ اَْاعًا من أن يُفيدَ الحَكُم 
كنا كا َه لا يوا أن يحون اَسَادُ في عثلب العقد: أيئ َمْتَى في أحد 
لين كييع درم بِدرْهَمَينِ ويَيِعٍ توب بحَمْر أَوْ لشَرْط فاسد زائد كاشتراط ما يَنْتَفْعْ 


_ٍ 


وار 
به جد 00 وَالبَْع إلى النبْرُوزٍ وَالمهْرَجَان وَئَحْو ذَلكَء فإن كَانَ الأول كَانَ لكل 
مهما ة فسسْخةُ بحَضرة ما وا م ا الله لقو الفسّاد. وَعَنْدَ 


ص مه 


5 يوسف بحضرته وغيبته. وَإِن كاد الثاني َكل مهما ذلك إِذَا كان يل القئضيء 
وَأمّا إذَا كان يَعْدَهُ فللذي لك الماط أن بسعة مَحْحَهُ بحَضْرَة صاحبه إِذا كان البِيعٌ في يد 
متي عَلى حَاله ل يَزِدُ وَل يُنقص. 

وَأمّا إذَا يَكَنْ كَذَلكَ قفيه تفصيل يُطْلبْ في شَرْح الطّحَاوِي» قيل الْذَكُورٌ 
في الكتاب قَوْلْ مُحَمّد. وَوَجْهَةُ مَا ذَكَرَه أن العَفْدَ قَوِيّ فَكَانَ ا 
اكد شهدي يلق القع لك ان يَتَحَقَقْ في حَّ مَنْ لهُ الكاط قلهُ 
ل ل لل 
قّ 0 لله مس مسح حَقَا لزع فَاْتفى اروم عَنْ العَقدء وَفي العقد العيْرٍ اللازم 
يكمَكّنُ كل وَاحد من الْححاقديْنِ من فسلخه كَذَا في الذخيرة [لإنضاح وَالكاِي؛ فإن 
يَاعَ الددري اللْقبُوضّ الشرَاء الفاسد تَقَدَ يَبْعْهُ لأَنهُ مَلَكَهُ بالقئض» قله 
اقيض شيك يَمُلكُ العف فيه) 0 كان ذا لا َمِل النّمَضَ كَالإِعْتَاقَ 
وقد أؤ يَحْتَملَهُ كَالبَيْع وَاهيّة. ورد أن اليم لو كَانَ مَأكولا لم يحل أكُلَك ولو 
كانت جَاريَةَ لم يحل وَطُوُهَا ذَكَرَهُ في شَرْح الطْحَاوِي» فلم يَمْلكْ التُصرْفَ مُطْلقًا. 


الحزء الثالك صسسستتتبببببب يت 7 ا ااي 
ل 
إن مُحَمَّدَا نَصّ في كتّاب الامْتحْسّان عَلى حل تَنَاوله قال لأنْ البَائع سَلطَهُ 

ل دك م الأئمّة الحلواني: يك الوطء وله يتم كللذ كوه في شَرْح 
الطَّحَاوِي يُحْمَلُ عَلى عَدَمٍ الطَيّب» ول سلمَ فَالوَطءِ مما لا يُسْتبَاحُ بصّريح التسْليط 
فبدلالته أُؤل» وَجَوَارُ اصرف بِاغْتبَارٍ أل الملك وَهُوَ ينك عَنْ صفة الحل. وَإِذَا كان 
لبَبِعُ افذًا مط ارْتداد البائع تعلق حَقَّ العبْد؟ وَهُوَ المنكري الثاني بالبيْع الثاني 
37 ليع الأول حدق الشرع. وَإِذا اجنَمَعٌ حَق التترع 0 العَيد يِقَدمُ حَقّ اليد 
لحَاجته وى الشّْع» وفيه بَحْثْ لأن التَصَرّف إِنْ كَانَ إجَارَةٌ أو ترويجا عن 
اسْتردّاده» وَكَذَا إِذَا مَاتَ دري وَوَرثْ وَارثهُ المشرى إن لق بذّلك ُ العَيْد 
فَكَانَ ذللك كتكمًا. وأحيب الأول بأن الإِجَارَة 1 ضَعيفٌ يُفْسَحُ الأعْذَار 
وَقَسَادُ الشراء عُذْرٌ في فَسمْحها كما يأنّي» وَل يَذكُرْ مُحَمَدَ مَنْ يَفْسَحُهًا. 

وَذكرٌ في الوَادرِ أن القاضي يَفْسَحُهَك وَلتَرْوِيجٌ تبه الإجارَة لورُوده عَلى التمعَهَ 
ليم ره على ملك الرَة الس كَذَلكَ فَنعَلقْ حَق ارج بالتمَعَة لا يَسَعْ المح على 
الرقبّة وَالنَكَاحٌ عَلى حَاله قَائم. و الثاني بأن ملك الوارث في كم ص ما كَانَ 
للمَؤرُوث وَهََا يُردُ بالعيْب وَيرةُ علِ وَذلكَ الل كَانَ مُسْتَحَقَ النَضٍ فَالتقل إلى 
الوارث كَذَلكَه حَتّى لو مات ابا كَانَ لوارئه أن يَسْمَردٌ البيعَ من الختري بِحُكُم 
الفسّادء وَهَذَا بخلاف مَا إِذَا أوْصى المشتّري بالمشترَى لشخص م 590 اك 
لبائع حَقُّ الاسترْداد من الوص له لأن الوص لهُ بمرلة المي الثاني في وت ملك 
مُتَجَدَّد لهُ سَبَبْ احتيَارِي ليْسَ في حُكم عَيْنِ مَا كَانَ للمُوصي وََذَا لا يُرَدُ بالعيْب. 

كن ل رليم ذا اكع اطتاذ لعش بتر الع منتومة ينانا كان ف د 
اما اح ا تك رده و ارارم ل الج ا 
الوواحب فيه الجمعٌ 0 الحقيْن لإمكانه 2 بالإرْسّال في مَوْضِع لا يَضْيعُ ملك لا 
ريح فإِّهُإِنمَا يُصَارٌ ليه ا تع ابجع (قولهُ وَلأنَ الأوّل) ديل آعم عَلى قوط 
حَقّ اسْترداد البائع. وَوحهة أن ْم الأوّل مَترُوعٌ بأضله دُونَ وَضّفه لا تَقَدَمَ من 


مف تاهيه القايد عنْدَاء وَاليَيمُ الثاني مَتْرُوعٌ بأمئله ووصفه إذ له خخلل فيه له فى 


م ساس دس 


1١ 


0 


ين العنايج شرح الهدايتّ 


وم عير داسو 


كنه ولا في عَوَارِضه فلا يُعَارِضُهُ مجرد الوّصف. 
حال أن لاس لا يُمَارضْ المحيح (قَوة وله حل بقليط من حهة 
البائع) ليل آخَرُ عَلى ذَلك» وَمَعْنَاهُ أن الييِع الثاني حَصّل يتستليط البائع الأول حت 
كَانَ الْقَبْضٌ بإذنه فَاسترْدَادُهُ تقض مَا تَمّ من جهته ولك ناطل. وتُوقض باستردّاده 
قل وجُود الع لاني فل تق ا ل مله .. وولوانا الارا طلم امام ليف إن 
كلا من ادن يمك الح كاين الما ذا بَاعَ المشترِي فَقَد التَهَّى ملك وَهَذَا لا 
يَمْلكُ الفَسْخ وَالْنْهِيُ مُقَرَرٌ. وإذا ١‏ قر فَقَذ م وَل يكن ذلك إلا منهُ ابتداء فيَكُونُ 
الاستزاةُ نقضًا لا كم من جهته (قولَُ بحلاف تصَرّف المثلتري) واب عَمّا يُقَالُ لو 
كَانَ تعلق حَقّ العَيْر بامْشكَري مَانعًا عَنْ كن فض اليف ينْقَضْ تَصرقات ري في 
دار الشوعة من الع وام ياوها لت َه يها لكن ليع أن ينه 
وتُوجية الجواب ما قال إن 5 وَاحد م عق امشتري وَالشّفيع ف العبد وَيُسْتويَان 
في الْتشروعيّة فيَجُورُ تقض أَحَدهمًا للآحترٍ ديل يقتضيه. 
وَحَاصِلَهُ أن تعلَقَ حَقّ امير إِنمَا يسَْعْ النَفْضَ إِذَا كَانَ في مُعَاباتهِ م 0 
مَرْحُوحٌ عنْدَهُ وَأما إذا كان مَا هو رَاححٌ قلا يَمنَعْ وَحَقَ الشفيع راح لألة علد محّة 
الأْذ تَحَوّل الصَفمَة له فتقَى تَصَرّقَاتْ للستي بلا سند مْقَضُ) 0 
0 جهة الشّفيم ليون نقْصٌهُ نقضًا ا كم من جهته» وَهَذَا لأن المشليط لما 
بت بالإذد أو بات املك المطلق لصوف وَل يُوجَد منْ الشفيع شيم من ذَللكَ 


قال (ومن اشتّرى عبدا بخمر أو خنزير فَمَبِضه وأعتقه آو باعه أو وهبه ه وسلمهة 
فَهُوَ جائرٌ وَعَليه القِيمٌَ) كا دَكَرنًا نْهُ مَعَهُ بالقبض فَتَنِمْدُ تَصَرْفَائكُ وبالإعتاق قد 
هلك تومه القِيمثٌُ وبالبيع والوبةٍ انطع الاسترداد على ما ملكتب ارهن ني 
البيع؛ لأنّهُمَا لازمان. إلا أنّهُ يعودُ حق الاسترداد بعجز الْمكَاتب وَشَكٌ الرّهن لزوال المانع. 
وَهَنَا بخلاف الإجَارَة لأتَا تسح بالأعدار, وَرَهعٌ الضََادِ عدر ولتق شَيقًا شين 


يي را 


فَيَكُونْ الرّدُ امتتاعا. 
الشرح: 
قال ووس ا شتَرَى عَبْدَا بحَمْرٍ أَوْ حتزير فَقَبَصَهُ إل) وَمَنْ اظترى عَبْدَا بِحَمْرٍ أو 


الجزء الثالث 11 


3 000 00 لع هدم و أ هس مقا مهع 2 ان ل ا 1 وس عع # ؟ نوراه 
خئزير فَقبَضَهُ بإذن البائع وَأَعَتَقهُ أو بَاعَهُ يَْعَا صّحَيحًا وأَعَادَ لفظ الببْعِ كراهة أن يعبر 
لفظ مُحَمّدَ رَحمَه الله لو كركة (أو وَهَبَهُ وَسَلمَهُ فهو) أ ما فعل من هذَه اللَصَرَفَاتَ 


2 ”0 مه 20 0 3 0 
(جَائرٌ وَعَلِيُه القيمّة) أمّا جَوَارُهُ ف (لا ذَكرْئًا أنْهُ مَلَكَهُ بالقَبّض) والملكُ مُطْلقٌ التَصَرّف 
فينْفل وأمّا وُحُوبْ القيمّة فلمًا تَقَدّمَّ أنَهُ مَضْمُون بنفسه بالقَنْض فَشَابَهُ العَصْب 


(وَبالعتاق قد هَلك) قَصَارَ كَمَعْصُوبِ هَلكَ وَفيه القيمَة (وبالمي وَالتسْليمٍ (والتيع 
القَطَعَ حَقُّ الاْترْداد عَلى مَا مر) آنقًا من قَوله لتَعلّق حَقّ العَيّد بالقّاني (والكتاية 
والرهن نَظيرٌ ليع لأَنَهُمًا لازِمّان) إن اليَهْنَ إِذْ انصّل بابض صَارَ لازمًا ُ عق 
لراهن كَالكتابَة في حَقّ الَولى (إلا أن حَقّ الاسترداد يَعُودُ بعَجْز المكائب وَقَكّ الرهْن 
لرَوَال الكانع) وَهُوَ تعلق حَقّ العيّد. 

وروا تتعيية بروعر لحرو مياه ويد رلا ارا بي سين 
الصّوّرٍ إذا تقض التُصَرّقات. حَنَّى لو رُدَّ ابيع عيب بْل القضَاء بالقيمّة أو رَحَمَ 
لراك وي ف عاذ لزي را رود ال لمر قدي بلك زليه لم عرف كن اراد 
في جميع الصّوّر إِنّمَا يَكُونْ إذَا لم يَقْضٍ عَلى التي بالقيمّة» وَأمًا إذَا كَانَ بَعْد 
القضّاء بذَّلك فْقَدْ تَحَوّل الحقٌ إلى القيمّة قلا يَعُودُ إلى العَيّْن كما إِذَا قضَّى عَلى العٌائب 
بقيمّة الَقُصُوب الآبق ُمَّ عَادَ (قولهُ وَهَذَام أي الْقطَاعٌ الامنترداد بالتُصرّفات المذكورة 
(بخلاف الإجارَة) فَإِنّ حَقَّ الاسنترداد فيا لا يَنقَطعْ لا ذَكَرا الها ُفْسَحْ بالأعْذَار 
وَرَفْعُ الفّسّاد من أقوَى الأَعْذَارِ وَلَْهَا تنَْقُ شَيًْا فيا فيَكُونْ الردُ اسْتناعَا) وَلعل في 
الحوَائيْنِ إِشَارَة إلى الَذَهََيْنِ فيها. 

قال (وليس للبائع في البّيعٍ الَاسدٍ آن ياخْدَ لبي حت يود الكَنَ)؛ لأنّالمبيع 
مُقَابَلٌ به فَيَصِيرٌ مَحبُوسًا به كَالرهن (وإن مات البائعٌ فَامُْشتّرِي أحق به حَنّى يَستَوفِي 


الكّمَّ) لأنّهُ يَُدمُ عليه في حيّاته؛ فَكَدَا على وَرَقَته وَهُرَمَائه بعد وَهَاته كَالرَاهِن كُمْ إن 


كَانَت دَرَاهِمُ لمن فائِمَتٌ َخْدهَا بمَينهه أن تين في البّيع القاسب وَهُوَ الأصحً؛ 
كذ مزق التعيف رن اكت دز يلك قد مكها كا ك1 
الشرح: 
اناف اا أ ٠‏ “لجل اق ىا كوول ناو ري خرف - مواق ةنك 
قال (وَلييس للبائع في الْبَيّع الفاسد أن يَأْحْد المبيع حَتَى يرد الغمن) قال في 


07 لب بلسسس ل ب سح العناييٌ شرح الهدايتّ 
الهاي : أي القيمَة التي أَحَدَهَا من التتري وَلِيْسَ بواضح» بل المرَادُ به ما أَحَدَهُ البَائع 
في مُقَابلة ليع عَرضًا كان أو ثقذا نما كان ا" قيمّة. وَهَذَا الحكم نابت في الإجَارَة 
الفاسدة أَيْضًا وَغيْرِهَا (فيصير الَبِيعُ مَحْبُوسًا بالمقبُوض) فَكَانَ لهُ ولاية أن لا يَدْفَعَ بيع 
إلى أن يَأَحْدَ لمن من البائع كما في ارهن لكنّهُ يَُارِفَهُ من وَبْه آخَرَ وَهُوَ أن القن 
مَضْمُونُ بِقَدْرِ الدين لا غَي وَعَاهُا ليع مَضْمُونُ بجميع قيمته كما في العَصنب (وَإِن 
5 لبَائعُ فَامْشْمرِي أَحَقُّ به حي اتوي النَمَنَ لأنَهُ يُقَدمُ عَايِْ حَال حَيّاته) كا تَقدَم 
من أن للمُشتري حَقّ منْع البائع من ابيع إلى أن يَأَحْذَ ما أذّى ليه وَكُل مَنْ يُقَدَمُ َل 
خال ختاته تعد على عرماله وورنه قد وفانه كال كه فإن الرَاهن إذا ماك وله ورئة 


2 
2 


ا 0 ل َه ٠.‏ مع سس م هماه. سم مه م 538 0 2 ٠‏ 
وَعْرَمَاء فالمرئهن أحَق بالرهن من الورئة وَالعْرَمَاء حَتّى يُستَوفِي الدينَ (ثم إن كانتت 
0 2 - اي 9 م 00 م اق 55 2 
دَرَاهمْ المّن قائمّة يَأَخُذْهَا بِعيْنَهًا لأنْهَا) فيه (متعيّنُ) بِالنّْين عَلى روايّة أبي سَلئِمَانَ 
سوه برعم ع شر سه 2 ب عه ف سرسةل # كا سس يسن # حب م 
(وهو الاصح) وعلى رواية ابي حفص لا تتعين» والقبض الفاسد وهو ذراهم بدراهم 
"2 7 6 1 8 م سس وو على 2 5 مدر 0 
إلى أحَلٍ في تين المقبوضٍ للرد على الروايتين» وَجَه روآيّة أبي حفص الاعتبار بالبيع 
75 - م و 2 كَ 
الصّحيح. وَوَجْهُ روايّة أبي سُلِيْمَانَ مَا ذَكْرَهُ المصنّفْ أن الثمنَ في يد البائع بمنْزلة 
1 و 1 0 مكمه ,له 7 داه شام 
5 5 لي ون و بقع لقاع 1 تعن ودعك يع ررس د د مهام 
وَقيل في حكم النّقضٍ وَالاسْترداد وَالدَرَاهم المغصوية تَتَعيّنْ للرّدٌ يجب رد عيْنهًا 
إِذَا كَانَتْ قائمّة (وَإِنْ كَانَت مُسْتَهْلكة أَحَذَ مثلهًا لَا ينَا) أنَهُ بمئزلة لصوب والحكم 
2 35 2 00 1 2 5 َه د و و - 7 0 © 3 لو 
فيه كَذَلكَ. وَدَكَرَ في الفوائد الظهيريّة أن البيعَ يُمَاعٌ لحق المشتّري. فإن فضّل شيء 
صرف إلى العْرَمَاءِ كما في بِيْعْ الرّهْنٍ بالدين. 
قال (ومن باع دارا بَيعًا فَاسدًا هَبَنَاهَا المشتّري فعليه قيمتُها) عند أبي حنيفن 
رحمه الله وَرواهُ يَعقُوب عنهُ فِي الجامع الصغير كم شك بَعدّ ذلك فِي الروايتٍ. (وقالا: 
يُنقّض البنَاء وَتُرَدُ الدّارُ) والغٌرس على هذا الاختلاف. لهُما أَنْ حق الشفيع أضعف من 
حق البائع حَتّى يَحتَاجٌ فيه إلى القضاء وَيَبِطُل بالتآخير, بخلاف حق البَائِعء ْم أضعف 
الحقّين لا يَبِطُل بالبتاء فَأَقَوَاهُمَا آولى؛ وله أن البتاء والغرس مما يُقصد به الدوام وقد 
حَصل بتسليط من جهّةٍ البائع فَيَنقطعْ حق الاسترداد كالبيع؛ بخلاف حق الشفيع؛ 


أنّهُ لم يُوجَد منه التّسلِيطٌ وَلهدَا لا يبِطُلُ بهبَّجِ المُشتّرِي وَبَيعه فَكدَا ببنَائهِ وَشَكٌ يَععُوبُ 


ع 


الجزء الثاللتث ااا مم فق 
فِي حفظ الروايَةٍ عن أَبِي حَنِيفمَ رَحِمهُ الله وقد نَص محمد على الاختلاف في كتاب 
الشفعت فإِنَ حق الشفعت مَبِنِي على انقطّا حق البائع بالبناءِ وكُبُوتِهِ على الاختلاف. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ بَاعَ دَارَا بَيْعَا فَاسدًا قَبَنَاهَا المششقري عليه قيمتُهَا عند أبي حنيفة. 
وال او وسق ويا نض بتاور لد وَكَذَا ا اترى أرضًا عرس فيه 

وَذْكرَ في الإيضّاح أن فول 2 قد عن وله الأول ورلة آخرًا مع 5 
حَنيفَة (مًا أن الحو أَضْعْف من حَق باع لأنَهُ يَحْتَاج فيه إلى القضاء) أ الرّضًا 
نط بالتأخير) ول يورك (بخلاف حَقَ البائع) َإِنُّ لا 0 إلى ذلك» وَقَدْ تقد 
أن البائع بيع فاسدًا إذا مَاتَ كان لورئته الاسْترقاده والأحسف ذا ' يطلل بشيء 
فَالأَقَوَى لا يَنَطْل به وَهُوَ يديهي)» وَحَق الشتّفيع لا يطل البَاءِ وَالعَرسَ فحق البائع 
ذلك (ولأبي حَيمه أن لباه والغن صل للمتتري بششليط من جهة ابائع) وكل 
مَا هُوَ كَذَلكَ (ِينْقَطمْ به حَق الاسنترداد د كَلَيه الخاصل من الْشَرِي (بخلاف التفيع 
إِذْ الُممايط ليوح من وَهَذَا لو وَميْهًا لمكي يطل حَق التفيمء وَكَذَا لو بَاعَهَا 
من آآخرَ فَإلّهُ يَأَعحْدُ بالشفعة ابيع لاني بالشمَن أو بالأوّل بالقيمّة وَإِن كَانَ لا شفعَة في 
لقم الفاسد أن حَقَ البائع قد الْقَطَعٌ هَاهُنَاء وَعَلى هَذَا صَارَ حَق ا لعَدَم التّسْايط 
منهُ أقوّى من حَقّ م لؤجُوده منْهُ وَهَذَا ذا لتعَرِير يتيك ) أن قَوْلهُ مما عه لتر 
1 مَدَخَل له في الحجّة. قيل: ونم أَدْحَلهُ فيا إِشَارَةَ إلى الا تراز عَنَ بكار إن 
البناء وَالعَرْسَ بِالإجَارَ لالة بهمًا الدَوَامُ وَلعَلهُ ذَكْرَهُ لأن يَلحَمَهُ بالبَيْ في كؤنه 
رقة ل لا د به الام أثنة الب كان لها للملك مقط به حت 
الاسترداد د كالييْع وَإِذا هذا كَانَ للشفيع أن يَأ بالشفعة لطاع عن لايع في 
الاسترداد بالبتاء لصيرورته حيتئذ ا البيع لمتحيح 0 الشفيع يناء امْكَرِي. 
وَاغْتْرِض بِأهُ ذا وَجَبْ تقض البناء ل ال تقرِيرُ العقَد الفاسد وب تَقَضهُ 
ل لبائع بالطريق الأول لأن فيه إِعْدَامَ الفاسد. ذا تُؤْمّل ما ع فَلِيِسَ دار لذ إِذ 
ا ولا اد و التي ا نين مشذول فة لطمد اقنن 


و 


الأولويّة وَبَطّلت الملازمة 


نفث 


العنايي شرح الهدابي 

وَاغرض مض بأكهُ إذا تقض البّاء 0 الشّفيع وَحَبْ عَوْدُ حَق البائع في 

الاسْترداد لوؤجُود المْفمْضي وهو عند الفاسدٌ والتقاء المانع وَهُوَ البَاء» كما إِذَا يَاعَ 
متي شرّاء قاسدًا ييا صّحيحًا وَرْدَ عليه البِيعٌ بمَا هُوَ فَسْح. 

وأحيب بود مانم آعثر نانع من الاسقاد إِلمَا تي يد بوت الماك 

شفيع وَل انع آخَرٌ من الاسْترَْاد ع ع ا ا ا ل 


الشفيع فصر النقَضْ مُعَعَصٍ صحّة التَسْليِمٍ إلى الشفيع فَلمْ يَجْرْ أن يبت المقتَضي عَلى 


3 ل مر 5 8 0 2 5 

وَجه يطل به الممَتَضَى وهو التَسَلِيمْ إلى الشفيع. روي وجُوبُ القيمّة في هذه الممثألة 
28 ا 7 ام 2 1 329 1 3 1 ار ع ا 3 3 1 
عن ابي حنيفة ويعقوب رحمهما الله» ثم شك بعد ذلك في حفظ الرواية عن أبي 


22 0 ال وف 2 ا ١‏ ل ب وماق 007 اماه 7 دك عور 1 وحن 
حنيفة لا فى مذهبه. والذليل على أن مَذْهبَةُ ذلك تنصيص مَحَمّد رحمة الله على 
ا ل اه 

الاختللاف فى كاب الشفعة أن عن أبي حنيفة للشفيع الشفعة في هذه الدار التي 


اشْيَرَاهًَا شري شراء فاسدًا وَينَى فيه أَوْ غُرَسَ وَعَنْدَهُمَا لا شَفَعَةَ للشتفيع فيهًا وَحَقُ 
متناف القعسد مني على القطاج سحن لاقع في الاسطفاد بالاو والغرئن .وول 
عله فيه فم قال بوت كال بائقطاع حَقَ النائع؛ وَمَنَ قال بالتقاله قال يعدم 
القطاع ع الببائع و الممزُوم بدُون لازمه محال وَعْلِى هذا قمر حَفظ ع 


أبي حَنيفة في توت الشفعة لا يك في مَذَهَبِه في القطّاع حَقّ البائع في الاسترداد 


5 


8 امه اعد 139 5 يا نيه مه 0 6 اه 4 0 102 31 هم ه 2 
فلم يَبْقَ الشك إلا في روايته عنْهُ لمحَمّد رَحَمَهُمْ الله. قال شَمْسُ الأئمّة الس رحسي : 
را ل 0 دي ل و ا و 0 

هذه المسألة هي المسنألة الثالثة التي جَرَت المحَاوَرَة فيها يَيْنَ أبي يُوسُّف وَمُحَمّد قال أبُو 


ل عر ره #6 م 1077 و" و ل متونة 1 لقاع مره ف 202 
يُوسُّف: ما رَوَيْت عَنْ أبي حنيفة ألَهُ يذ قيمَتَهَاء وَإِنَمَا رَوَيْت لك أن يُنْقَض البناء. 
0 1 1 000 9 


4 و م 0 هه 
وقال مُحَمَّدٌ: بل رَوَيْت لي عَنْهُ أَنَهُ يَأخذ يمتها وَهَذَا كما تَرَى يُشِيرُ إلى أن 
َه 50 57 8 و ا 0 لص مام 55 م« 
انلك كان في الروَايّة حَيْثْ لم يقل مَذْهَبُ أبي حنيفة كذاء وَإِنّمَا قال ما رَوَيْت وفيه 
اه كت ]هل مع عد مره عه 6م | عل اي قل ا يمري» عه ان 
تأمل. وما كان هدا الموضع محتاجا إلى وكيد كرر المصنف قوله (وشك يعموب في 
- له ل 54 
الرُوَايّة وفي كلامه نَوْعٌ الغلاق لأنَهُ قال: رَوَاهُ يَعْقوبُ عَنْهُ في الجامع الصّغير 
2 0 0 و 2 وو 2 00 ً 2 24 
وَالراوي في الجامع الصّغير عَنْهُ مُحَمَّدٌ لألَهُ تصنيفة» إلا إذا أرِيدَ بالجامع الصغير المسّائل 
0000 0 م ه - 2 3 
التي رَوَاهَا يَعْقَوبُ عَنْ أبي حَنيقة لمحَمّد 


قال (ومن اشترى جارِيمَ بَيعًا فاسدا وتَقَايضا فَبَاعها وربح فيها تصدق بالربح 


يفنا 


الجزء الثالث 
وَيَطِيبْ للبائع ما رَبحَ فِي التّمَنِ) والفرق أن الجارِية مما يتين فَيَتَعلقَ العقد بها 
فَيَتَمَكٌنْ الحُبث فِي الربح» والدراهم وَالدَتَانِيرٌ لا يَتَعَيّئَان على العقُود فلم يَتَعلق العقد 
الئّاني بعينهًا فلم يَتَمَكَن الحُبتُ فلا يحب التّصدق» وَهدًا في الخُبث الذي سيبه فسادُ 
الملك» ما الحُبثُ لعَدّم الملك فعند آبِي حَنِيمَنَ وَمُحَمَدِ يُشَمَل النُوعين لتَعَلّقَ العقد فيما 
يَتَعِينْ يقت وفيما لا يتين طبه من حيبت نه يتلق ب سلامةٌ لأبيع أو تقدير 
الكْمّنِء وعند هَسَادِ الملك تَنقَلبْ الحَقَيفَمٌ شبِهَيَّ والشبهَمٌ تَنزِل إلى شبهجَ الشبهت» والشبهم 
هي المعتيرةٌ دون النّازِل عنها. قال (وَكَدَنكَ إذَا اذعى على آخر مالا فقَضاه إيَاه؛ كم 
تصادقا أَنّهُ لم يَكْن عليه شيء وقد ربح عي في الدرايم يَطيبْ له الرّبح)؛ لأنّ الحُبثُ 
لفساد الملك هاهنا؛ لأن الدين وجب بالتَّسمِيجَ كُمْ أستحق بِالتّصادُق») وَبِدلُ ا مستّحق 
مَملُوك فلا يعمل فيما لا يتعين. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ اشْتَرى جَارِيَةَ بَيْعَا فاسدًا وَتقَابَضَام اغلمْ أن الأمْوال عَلى لوْعَين: 
نوع لا يتين في العقد كَالدَرَاهمٍ كاين تن انوا وانقيت الما غلن 
وْعيْن: حَبَثْ لفسّاد الملك, وَعَيَتُ لعَدَمٍ الملك. فَأمّا الأ الأول فَإِنُّ يور فيما يتين دُونَ ما 
لا يَيّن. والثاني يوَثْرُ فيهمًا جَمِيعًا. 

وَإِذَا ظَهَرَ هَذَا فَمَنْ اه ترى بارا ادا تفاضا اها ورب فا ص مَدَّقَ 
بالرئح وَإن اه ترَى البَائ ع بشن شيا وريم فيه طاب له الرئح أن الجاريّة مما يتعِيْنُ 
بين فل اعفد بها وي لخت في الح وال رَاهمْ وَالدَكانيرٌ لا يَتعيَانَ فلم يُتَعَلقَ 
العَقَدُ الثاني عَينهَا فلم يويد الحبَث فيه لأنّهُ لفسّاد املك لا لعَدَمه وَمَعْنَى عَدَمٍ لعي 
فيا أله لو أشار :لبها وقال سريت مك هذا اليد هذه ال رَاهمٍ كَانَ لهُ أن يَتْرَكَهَا 
ْنَم إلى التائع غَيْرَهَا كا أن امن يَحبُ في ذمّة الي لا يلق بعَيْنٍ تلك الراهم 
امار إِلْهَا في الييّاعَات» وَهَذًا نما يسَْقِيمُ عَلى الروَايّة الصّحِيحَة وهي أَنْهَا لا تين 
لاغلى الأمتح وه اي قم اتن في الع الفاسد لألها ها بره اموي 

وَمَنْ غصّب جَاريّة وباعها يَعْدَ ضّمَان قيمَتهًا ربح فيهًا أو غصّبّ دَرَاهمْ وَأدذّى 
ضمائها وام شترَى بها شَيًْا وَبَاعَهُ وَرَبحَ فيه تَصدّقَ بالرّبح في المَصليْنِ عند أبي حنيفة 


0 


4 العنايّ شرح الهدايسّ 
وَمُحَمَّد. أن الحَبّث كا لا كان الذي للك زر ينما ساق وفيما لاانسن. ال 
يوسف: يُطيب له الربح لأن شاط اليب امعان وال ف و يوق رهما اد العدة 
تكن ين م شين للد يسور الالتشدال: زوكينا لاقت كنها ون عر ملم 
ليع أ تدر لمن) ويل أله ذا تَرَى بها فلا يَخْلُو إِمّا أن أَشَارٌ َ لبها وكَقدَ منْهًا أو 
أَشَارَ إِليْهًا وقد من غَيْرهَاء إن كَانَ الأول فَمَدْ تَعَلقَ به سَّلامَة ابيع لألهُ هوَ الؤاقم 
0 وَإِن كان الثاني فَفَد تعلق به به من حَيْث تَقدير ا اا ل عر 
سلك القثْر من كل وبخه. وفي افاي تسل إل مال لقث لأن بياذ حفس لمن 
وَقَذْرِه ووصفه أَمرْ لا بْدَ منْهُ بخَوَازِ الَقد وَذَللكَ حَصّل بِمّال العَيْرِ فُيَجبْ النَصَدُقَ 
الح في الخَقيقة والئهة حميعاء وَإِذَا كَانَ الحبَثُ لمَسَاد الملك القَلب حَقِيقَةَ الحَيَثْ 
وَهِي التي ُو فا يتن إل شنهته» لأنّ حول الرئح م يَكنْ با هو مالك القر 
من كل ونه بل با له فيه شَائةٌ ملك تر ويه الث وَهي التي تكو فيا لا 
يكين إلى شبْهَة الشبْهّة أن تعلق سّلامة 3 ابيع أو تَقدِيرَ لشم اللذَينٍ كانا شبْهة حب 
لسكا ع باكوره رت علد ب لهُ فيه سَائةُ ملك وَالشيهَةٌ حي 
المعيرَةٌ لا التَازل عَنْها. 

قيل بالحديث وَهُوَ مَا روي «أن النبِّ يك تهَى عَنْ الربًا وَالرّيّة» وَالرييَة هي 
الشبهّة وهو ديل عَلى أن الكنمة قي ٠‏ وَإِما أن شَبْهَة الشيهة 1 غَيرُ مُعْتبرَةَ فليْسَ فيه 
دَلالة عَلى ذَلكَ عَلى تقدير الصا الرّييّة بالشبهّة لا غير وَأمّا إذا كَانَ شبهَة الشبهة 
صا داحلة ف الي يت به ملافا التي وى + في ذلك أن شْهَةَ الشهة ل 
غمرت لاعثبرَ ما ذُوئهًا انمتا دنا لحك لكن لا يعي اشتازة .لقلا ةا بان 
النَجَارَة إِذْ قَلمَا يَحْلُو عَنْ شي .؛ شُبْهة الشبْهّة فم دُوئَهًا. قال (وَكَذَلِكَ إِذا اذَعَى 1 
َل ال لخ في غلك ألفا ورم فضا اها نم صافقا لا | ين له هي 
وقد تصرّف فيا المئعجي (ورَيحَ طَاب 3 لي ولا تحبا المتك ب 6ن الخ 
لفسّاد الملك ال يق بلنَّسْميّة بدَعْوَى لدعي وَأدَاء المدَعَى عَليْهِ وَملك ما قَبِضَهُ 
دلا عنهُ فَكَانَ صرف مُصادًا لملكه؛ لكن ا مصاهقا كله 00 الْبْدَل 


مس 


وَاسْتَحْمَاقٌ الَبْدَل لا يُخْرجُ البَدَل عَنْ الملك لأنْ بَدَلِ الْسْتَحَقّ مَمْلُولكٌ به إِذَا كَانَ عَبْنا 


نان 


الجرء الثالث 
تعن كما إِذَا ا« شترَى عَبْدَا بجَاريّة وأعَقَهُ َاستُحفَت اخَاريّة فإن لعي تافذٌ لو لم 


-ه 


َكُنْ بَدَلُ الْسمَحَقٌ ممُوكا ما تقد لاتتاعه في غَيْرٍ الملك باص فَإذاكَانَ ما لا يكين 


خن حي الي 


أؤلى» لكنّهُ يُفْسِدُ الملكُ إِذْ الاْتَحْمَاقّ قَصْدًا في مُقَابله لا فيه» فَلوْ كَانَ فيه كان باطلا 
ونيد لفكاء املف لوقتل نيمالا دا 
قال (وَتَهَى رَسُول الله يه عن التُّجش) وَهُوَ أن يَزِيدَ في الثّمَنِ ولا يُرِيدُ الشراء 
ليُرَعْبَ غَيرَهُ وقَال «لا تَنَاجَشُواء ". قال (وَعَن السوم على سوم غيرِه) قال عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامُ:«لا يَستّمٍ الرّجُل على سوم آخيه وَلا يَخطّب على خطبَةٍ أَخِيه' '"؛ وَلأنٌ في ذلك 
إيحاشا وإضراراء وَهدًا إِذَا تراضى امْتَعَاقِدَان على مبلغ كَمَنَا في الْسَاومٌَت فَأَما إذَا لم 
يَركَن أَحَدَهُمًا إلى الآخَر فَهُوَ بِيعٌ من يزيد ولا باس به على ما تَدْكَرَه؛ وَما ذُكَرنَاه 
محمل التّمي في التكَاح أيضا. قال (وَعَن تَلمّي الجلب) وَهَدَا إِذَا كَانَ يْضْرّ بأهل البلد 
إن كَانَ لا يصو لا باس به إلا ذا لبس السّعر على الوَاردِينَ فَحِتَئٍِ َه ا فيه من 
العُررٍ والضرر. 
الشرح: 
(فصل فيمًا ُكرة): قيل اللْكْرُوهُ أذنى دَرَجَة منْ الفاسد, ولكن هُوَ نوَ شعْية فَلذَاكَ 
ألحق به وَأَعرَ عله وَلعَل تَحُقيقَ ذَلكَ ما ذكرَ ذ في مول الله أذ الح انر 
مُجَاوِرٍ كان مكروما وَإِذا كان م صل كان فاسدًا وَقَلَ قَرَّرناهُ ذ في في التّمَرِير 
(ونَهَى رَسُول الله يد عن النخش) بتلحن (وَهُوَ أن يزيد : الرّجُل في الدمَنِ 3 يريد 
الشتراء 1 غَيْرَهُ) وَيُجَرِي في التُكاح وَغَيْره ست قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا 
َاجَشُوا» أي لا تَفَعَلُوا َلك وَسَبَبْ ذَلكَ إِيقَاعٌ رَحُلٍ فيه بأْيدَ من القَمَنِ وَهُوَ حداعٌ 
م لين جاور ل م 1 فَكَانَ 0 طهر 39 فد 0 ل 9 السّلعة إذا 


عقومل لابين لجا وخيها 


7و4 م 4 


9 يو 5 انا الختاع (هى عن لمم عَلى سوم غيره) قال عليه الصّلاةٌ 


وق ارت البحارق نف اللبومانات #اكدرمولى انوع حلديف وا 
)١(‏ أخرجه الباري ))5١55(‏ ومسلم في البيوع (حديث 7). 


ف 


العناية شرح الهدايتّ 
وَالسّلام «لا يَسْتَامْ الرَجُل عَلى سوم أخيه ولا ل عَلى خطبّة أخيه» وَهْوّ في 

وَصُورئةُ أن يَتسَاوَمَ لان عَلى السّلمَة وَالبَائَعُ وَالّْمَرِي رّضيًا يدل وَل 
قدا عد اليم حَتّى دحل آخرُ عَلى سَؤمه فَنهُ يَحُونُ لكنّةُ يكْرَهُ لاتماله عَلى 
الإيخاشٍ وَالإضْرَار وَهُمَا يحَان ينكان عَنْ البَيع فَكَانَ مَكْرُوهًا إِذًا جَنَحَ البائعُ إلى 
ليْع بمَا طَلبّ به الأوّل 25 الشمَن) وَكَذَلكَ في النَكَاح. أمّا إدَا لم يَجْنَمْ قلا يَأ 
بذَلك لألهُ يَيعُ مَنْ يزِيدُ. َقَدْ رَوَى أَنْسْ رضي الله عَنْهُ «أن الي ول بَاعَ قَدَحَا وَحلسًا 


و 


ْعَ مَنْ يَزِيدُ». قَال: وَعَنْ لقي الخلب: أي وَهَى عَليِْ الصّلاةُ وَالسّلامُ عَنْ تلفي 
الجلب: أي ل 

وَصُورَتُهُ المصر 7 أخخبر بمَجيء قافلة بميرة تَلقَاهُمْ وَاشتَرَى الجميع وَأَدْخَلهُ المصرٌ 
ليبيعَهُ عَلى ما أَادَ فَذَلكَ لا يَحلُو ما أن يَضيرٌ بأل البلد أو لا والثَاني لا يَخْلُو من أن 
يُلمْسَ السّغْرٌ عَلى الوَاردِينَ أو لاء فَإِنْ كَانَ الأول بأن كَانَ أهل لمر في قَحْط وَضيق 
فَهُرَ مَكْرُوةٌ باعتبار قبح التَضيبي المجَاورٍ لَك وَإِنْ كَانَ الثاني فَمَد لبْسَ السَعرَ على 
الواردينَ فَقَد عر وَضرّ وَهُوَ قبِيحٌ قبكْرَةُ» وإلا فلا يَأْسَ بذَلكَ. 

قال (وعن بيع الحاضر للبادي) فَمَد قال عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «يبع الحَاضرٌ 
للبادي» وهذا إذا كان أهل البلد فِي قحط وعوزء وَهُوَ آن يَبِيعَ من أهل البَّدوٍ طّمعًا في 
الثم الغالي نا فيه من الإضرار بهم آم إذَا لم يَكْن كَدَلكَ فلا باس به لاتعدام الضرر. 
قال: (والبيع عند أَذَانِ الجُمَعَتٍ) قال الله تعالى 9 وَذْرُوأ الْبَيعَ 4 [الجمعت:؛! كُم فيه إخلالٌ 
بواجب السعي على بعض الوجوه؛ وقد ذَكَرنًا الأذانَ المعتَبَرَ فيه في كتَاب الصّلاة. قال 
(وَكلَ دك يُكرَهُ) ا دَكَرنه ولا يمس به البَّيع؛ أن ساد فِي مَعنّى حارج رَائِدٍ لاي 
صلب اعد ولا في شرائِط الصّحّتٍ قال (ولا باس بيع من يزِيدُ) وتَضِيرُةُ ما دكَرنًا 


هر ب ير 


4 - ماه 02 لالط من #ا ورم ممم مام 2 3 64 600 2 
وقد صح «أَنْ التي عليه الصّلاةٌ والسّلامُ بَاعَ قَدَحَا وحلسا ببَيعٍ من يزيد" “؛ ولأنّهُ بيع 


0 


الفُقراء والحاجي مَاسَيٌ إلى توعٍ منه. 


.)١7١48( وابن ماجه (194١5؟)» والترمذدي‎ ».)١5151( أخرجه أبو داود‎ )١( 


الجزء الثالث ذه 


الشرح: 
قال وَبَيْع الخاضر للبّادي) أي وَهّى عليه الصّلاةٌ وَالسَلامُ عَنْ ينع الخاضر 
لنبادي َال عل اللا السلا «لا تبي اضر للبادي» وطورئة لجل لهُ طُعَاءٌ لا 
يْهُ لهل المصر وَتَبِيعُهُ من أهل البَاديّة بعمَنِ غَالِء فلا يَخْلُو ما أن يَكُونَ أَهْل المصر 
ليه بذّلك أو في فَخط يَتَصَرَرُون إن كَانَ الثاني فَهُوَ مَكْرُوة وَإن 
كَانَ الأول فلا يَأ يذّلك. وَعَلى هَذَا َكُونْ الام لليّادي بِمَعْتَى م من. وقيل في صورته 
نَظْرًا إلى اللام أن يَتَوَلى المصطري ابيع لأهْل البَادية يُعَاني في لقيمّة. قال (وَالبِيع عند 
أذان لجُمعَة) أي وََهّى عَلَيِْ الصّلاة وَالِسَّلامُ عَنْ عَنْ اليَيْع عنْدَ أُذَان اُمُعَق) قال الله تَعالى 
(وَذُوا بيع 4 وميك مهيا امار مناه لا بار الصتبعة رقرله نم فيهم ان للق 
الْجَاور إن اليم قد قَدْ يُخل يواجب السّغْي إِذْ قَعَدَا أُوْ وَكَمَا يتبَايعَانَء وَأُمّا إذا تَبَايَعَا 
َنشيان قلا إخلال فَْصِح بلا كراقة. وه قحم في كتابٍ الصّلاة أن الْخبرَ في ذل 
هُوَ الأَذَانُ الأول إِذَا كَانَ بَعْدَ الروَال (وَكُلّ ذَّلك) أي الذَكُورٍ من أُوّل القصل إلى هُنا 
مَكْرُوةٌ لا دنا لا فاسدء أن المَسّادَ: أيئ المح لأثر حارج زائد: أي مُجَاورٍ لئس 
في صلب العقَد د ولا في شرائط الصّحّة وتُفْسَرُ بيع مَنْ يزيد وَرَوَى أَنْسُ رضي ) الله 
عله ف مر آنا ولاح مئة) أ هذا الذي يرع فيه لو من الع المكروه. 
َال (وَمَنْ مَلكَ مَمْلُوكَيْنٍ صَغريْنِ أَحَدُهُمَا ذو رَحم مَحْرْمٍ من الآخَرٍ م 
ا وَكَدَلكَ إن كَانَ أَحَدُهُمَا كير والأصطل فيه قَولَهُ 6 «مَنْ فرق بين 
ولاه وَوَلدهًا فرق الله يَيْنَهُ وَبَيْنَ أحبّته يذ م القيّامَة»” وو الب يي لعَلي رضي 
للهُ تَعَالى عَنْهُ عُلامَيْن وين صَغيرين نه قَال له: ما فَعَل الٌلامان؟ فَقَال: بعت 
أَحَدَهُمّء فقال: أذرك أذرك وَيرْوَى: رُدَهُ رُ5ة20؛ ولأن الصّغيرٌ يسك : نس بالصّغيرٍ 
0 وَالكبيرٌ 6 كان في بيع أخدهما قَطْع الامتقايء َكنم من اام فيه 
لالط قلق الققفارة ركذ أرغه مله : الم مَعُول بالقَرائة رمه لاح حتَى 
لا يَدْعُل فيه مَحْرَمٌ َيْرُ قريب ولا قَرِيبٌ غَيْرُ مَحْرمٍ ولا دعل فيه الروْجَان حَنّى جَارَ 


.17 أخرجه الترمذي في البيوع باب 51) والسير باب‎ )١( 
.)560( (؟) أخرجه الترمذي (85/؟5١)» وابن ماجه (59؟5)» والدارقطين (750/7) رقم‎ 


0 العنايّ شرح الهدايت 


لتْمرِيقَ يِنَهُمَاِ لأن الْنْصّ وَرَدَ. بخلاف القيّاس مِيقَتَصرٌ عَلى مُورد ولا بد مر' 

رن حواء 5 0 1 ه سن 6 دو 2 مه د مرب م ريه راس 

اجتمّاعهمًا في ملكه لما ذكركاء حَنّى لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيه لا بأس 

بَيْعِ واحد منْهُمّاء ولو كان التَمْرِيقٌ بحَقّ مُسْتَحق لا بَأْسَّ به كدفع أحَدهمًا بالحتايّة 
وتيْعه بالديْنٍوَرَدّه بالعئِب؛ لأن المُظور ليه دع الضّرَرٍ عَنْ غَيْرِ لا الإضرَارٌ به. 
2 00 مروت ام سين رسك 00-0 لح و 2 

قال (فإن فرَّقَ كرة لهُ ذلك وَجَارَ العَقَدُ) وَعَنْ أبى يُوسُفْ رَحمَهُ الله أنه لا 


يَجُورٌ في قَرَاَة الولاد وَيَجُورٌ في غَيْرِهًا. وَعَنْهُألَهُ لا يَجُورُ في جميع ذَلكَ كَا رَوَيْناء 
إن الأَمْرَ بالإذرَاك والرة ايكون إلا في البَيْع الفاسد. 

هما أن رحن ابيع صَدَرَ من أهله فِي مُحِله ونا الكَراهَة لَعى مجَاورٍ اب 
كَرَامَدَ الاستيّام (وإن كَانًا كبِيرَين فلا باس بالتٌفريق بَينَّهُمَ) لأنّهُ ليس في معنَى ما 
وَرَد به النْص وقد صّح دأَنهُ ليه الصّلاةٌ والسّلامٌ شَرَقَ بين مَارِيَدَ وَسِيرِينَ وَكَائَنَ 


رم واس 0 -. مه َه ال_-_-# رس اص 2 ل قود ٌ 32 م وهم 027 2 
وَمَن مَلكَ صغيريْنِ أو صغيرًا وكبيرا أَحَدَهُمَا ذر رحم مَحَرَمٍ من الآخَر كره 
كن له 2 و “” 2 2 2 
لهُ أن يرق يَيْنَهُمَا قبل البلوغ لقؤله يي «مَن فرق بَيْنَ وَالدّة وَوَلدهَا فرق الله بَيْتهُ 

سم هم مر م وس هوس ماهم 0 0 2 ٠.‏ وه ا 2 8 2 7 
وَبَيْنَ أحبّته يوم القيّامة» قؤلهُ وَوَهَب) مَعْطُوفُ عَلى قؤله عَليِهِ الصّلاة وَالسَّلامُ من 
حا 0 58 - - 0 2 ره ره َ نص ص ام 2 
حَيْث المغْتّى» لأن تقريرَةُ والأصل فيه ما قال عَليْه الصّلاةَ وَالسَّلامُ «وَوَهَب الل و 
2 دن ذه ادناه ا ا مه 6 امو ل ع 22 
لعي غَلاميْنٍ أَحَويْنٍ صَغْيريْنٍ ثم قال له: ما فعَل العُلامَان؟ فَقَال: بعت أَحَدَهُمَاء ققَال: 
أذرك أذرك. 

َ 2 6 3 0 . رام وار هاه 3 

وَيَرْوَى: اردُذ اردذ». وَوَّحهُ الاستدلال بالأوّل هو الوعيدٌ» وبالثاني تَكْرَارٌ 

الأمْر بالإذرَاك وَالوقٌ وَالوَعيدُ ا شمر يق وَالأَمر بالإذرَاك عَلى يَبْع أحَدهمًا وم 
تفريق و يتَعَرّض للبيْعِء فقلنا بكرَامّة البَيْ لإفضائه إلى التّرِيق وَهُوَ مُجَاورٌ ينفك عَنْهُ 
حزان ادا بع للع الويز وللقي الزاة وي ذلك القلس المعو بالصجير تمن 
وَتَعَاهُدُ الكبير للصّغير وَفي يَيْ أحَدهمًا قَطْعٌ الاستئئاس وَاكَنُْ م نافد وفيه ترك 
الرْحَمّة عَلى الصّعَارِ 4 و35 أوعة ابي عَلى ذَلكَ بقؤله يد «مَن فرق يْنَ وَالدَة 


2 


00 سن لهسم 3 0008 سوا م 2 00 3 
وَوَلدهَا فرق الله بَيِنَهُ وَبَيْنَ أحبّته يَوْمَ القيّامّة» إن كان المرَادُ ترك الْرْحَمّة تَرَكَهَا 


الجزء الثالث 4 


بالتّمرِيق» وَيَجُورُ أن يكون الْرَادُ في قَطّْم الاسقئاس وَالْنْع من التَعَاهُد ورك امْْحَمّة 
وَذْلكَ متَوَعَدٌ ْله عَليِْ الصّلاة وَالسّلام «من ل احم صغرل» ثم الم عن التفري 
نما هُوَّ ياعتبَارٍ استقئاس وعاهد هُد يَحْصْل بالقرَابَة المحَرمَة للتكاح بأن يكون أَحَدهما ذا 
رَحمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الآخرٍ كما اق مار اكد لا قن الول أَوْ الصّغير قَصْدًا 
لا بعل محم عي قريب ولا رمب َي م ولام لا مطزيئة مه يَبْنَهُمًا أصلاء حَنَّى 


ل بر اراس 


لو كَانَ أَحَدُهُمَا أنًا رضاعيًا للآخر ا لم انها راغا آو كان احدهمًا 


ولد عَم أ حال أو كان أحثهنا زَوْجَّ الآحّر جَارَ الترِيقَ ينهم لأن النّضّ الثافِيَ وَرَدَ 
بخلاف القياس») أن القياس يَقَضي خواز اميق بوجود الملك المطلق للقَصَرّف من 
الجمع ريق كَمَا في الكبرين؛ وَكُلَ ما وَرَدَ من النَصّ ؛ بخلاف القيّاس يَممصِرُ َل 
مَوْرِده وَمَورِدُه الوالدَة وَوَلدُهَا وَالأخوّان. قيل: في كلام الصف كالح اه لل 
بقَوله وَلأَنَ الصّغيرٌ يَستَأْنسُ بالصّغيرِ وقال: الغ مول بالقرنة امه كاج م 

قال: لأنْ النَصّ وَرَدَ بخلاف القيّاس» وما كان كذلك لا يكون مازلا فَجَاءَ المتاقض. 
ولوف نا له في تفسير كلامه أن مَنَاط كم امع عَنْ التمْريقٍ إِنمَا هو 
استقئاس ا بالقرَايَة الحمة للتُكاح بون ضَرَرٍ ا الصّغير قصدًا 


عله ام 


5000 يَجُورُ به إلحاقٌ العير بالدّلالة إذا ساواة لا ييَانُ الوّوصف الجامع يَيْنَ 
النيين والأقيش لخن ذلا تامض لان ال 1 لتّفسيرٍ ويِيْنَ قوله ورد 


بخلاف القيّاس. ذا ظَهرَ هَذَا تين أله ليس في القَرَاة وَالَحْرَمِيّة ولا مَا فيه تررم 
ل ادام اده قيل في 


0 


هذه 57 0 سب وضع وإ كان أحَدُهُمَا صغيرًا 206 الع و 


ذه 22 


وَلزم ترام القؤل بتَخْصيص العلل الفاسدة عنْدَ عامّة الْشَايخْ. 


اس ام 


والأول من المراضع السبعة م ما إذَا دار أَحَدُهُمًا فى ملكه إلى حَال لا يمكنه يبعة ببِعَهُ 


ا اه 


كما ذا كَيرَهُ أو اسولدَهُ إن كانت أُمةَ فإ لهُ لا يَأسَ بِيَيْ الآخرٍ َِنْ حصّل التفرِيق. 
والثاني إذا جَتى أَحَدُهُمَا جنَايّة ئفس أ مال إن للمؤلى أن دق فيه تفريق مع آل 


فيك وا "ادنم والقذات :وله نولذية المع عر الب بأدَاء القيمّة. الثالت إذَا كَانَ امالك 
بين 0 ل 5 


1 


العنايّ شرح الهدايت 
حَرْييًا جَارَ للم شراء أحَدهمًاء وما يُكْره ريق باتنع بكر ه بالشراء. 

وَالرَابعُ إذا مَلكَ صغيرًا وَكبيرين جَارَ ينِمُ أحَد الكبيرين اسْتَحْسَانًا ون لم 
لتّمريق. وَالخامسُ إذَا اشْتَرَاهُمًا وَوَجَدَ بأحَدهمًا عَيْيَا كَانَ لهُ رَدُ المعيب في لامر 
الروَايّة وَلزِم التْمرِيق وَالسَّاسَ جَارَ إِعْتَاقَُ أحَدهمًا على مَال أو غيْرِه وَهُوَ تفريق. 
وَالسّابعٌ إِذَا كَانَ الصّغيرٌ مُرَاهقا رد وَرضًا 0 0 الغريق .وذ املق 
ما ما مُه لك آنا ظَهرَ لك عَم ورُودهَا نما خلا الأخيرين يمتقمل على العكرر, ما 
الأ أن ب أحدهما لا التع لََى شري لو ملع عن تيع الآخرٍ تعر الول 
والمنظورٌ إليّه 3 م الضرَرٍ عَنْ غيْرِه لا الإضْرَارٌ به. 

لا يُقَالَ: اَن عَنْ تصرُف ريق مع وجُود املك المطلق لهُ أَضْرَارٌ فَكَئِفَ 
ُحْمَل لأنهُ لو لم يَتَحَمّل ذلك زم إِهْمَالٌ الحديث. وَأما الثاني فاه لو ألم المؤلى 
الفدّاء بدون اختيّاره تر وام لالت فاون ميم ريق لقع الرْرٍ عَنْ الصّغرٍ ول 

مع الْمْلم من شرائه 2 الصّغيرٌ قَصْدًا وَعَادَ على مُوضوعه لض إن الحربي . 
لتعلينا دَارٌ الحرب فينْشَآن فيهاء وَضَرَرُ ذلك ظاهرٌ ذ في الديًا لعَرْضِيّة الأمثر وَالقئل 
دفي الآخرة» لأن طفاس لكداون سترن لقي 0 0 عَلى دينهم. َأمّا الرابع 
ادن ملع ينع أحد الكبريْنٍ مَعّ دَفْع ضَرَرٍ الصّغير بالآخَر إِضْرَارٌ للمَؤلى. وما الخامس 
فجَوَارٌ التمرِيقٍ فيه مَمنُوعٌ على مَا روي عَنْ أبي / يُوسُف. وَعَلِى ظاهر الرّوَايّة إِنّمَا جَارَ 
أن رد امال عَنْ الب حَرَامٌ من كل ونه وفي إِلرَام م ا لمعيب إِطْرَارٌ للمُشتري صتعيّنْ 
رَدّهُ دَفْعًا للإضرار عَنْهُ. وَأمّا في السسّادس لذن الإعتا مو عبن انع بأكمّل الوؤجُوهء 
لأن التق أو المكَاكبَّ صَار أَحَقَّ يتفسه فَيَدُورُ هُوَ حَيْكمَا دَارَ أَُوةُ عاق ور كن 
ما أَرَا3َ وَلا اغتبار بخُرٌوجه عَنْ ملكه بَعْدَمَا حَصّل الْعْنَى الموحبُ في إِبْقَائهِمًا جَميعًا 
جز ومتواوضي إتتقاة ميه. 

َأَنّا في السابع فَلونُ الع عَنْ الَمرِيقٍ للاخترَازٍ عَنْ الضَرَرٍ هما فَلمّا رض 
يي ادقع الصرّن فَفِيمَا عَذَا الأحيرين صر فلا يَكُونُ في مَعْتى ما لا ضر فيه مر 
كل وَجْه فيْحَق به. 

وأا ادس اقلا فين ونهروأكا قري قن قبل اسقط الي أ د 


- 


الجزء الثالث > 


ل بر برس امه 


اجْتمّاعهمًا في ملك شَخخْصٍ واحد حَنَّى لو كَانَ أَحَدُهُمَا له وَالآرٌ لقره لا َأ بيع 
أحَدهمًا أن لتمرِيقَ لا يعحقََ فيه وَدَكَرَ لير مُطَلقَا ليتتال كل من كان غير 0 
كَانَ اله ْنَا صَغيرًا لهُ أو كبيرًا وَهُمَا في مُؤْكته أولا وَسَواء كَانَ رَوْجَتَهُ أو مَكَائبته 
14 ع نهنا من أخد زلا حي بل لول لذ بل 
وَلوْ كان التّرِيقٌ بحَقّ مُسْتَحَق) َقَدَم تقْرِيرهُ في أَنناء الأسقلة وَجَوَابهًا. وَرُوِي عَنْ أبي 
حَنِيقَةَ رَحمهُ الله ألُْ قال: انك اكد اله بقح عدن الا محرو لذبن 
أو يدي بي فَكَانَ الفلذاء ا 

قال (فإن قَرّقَ كر ذلك وحار اعفد إلخ) فإن رق كرة ذلك وَِطَلاقٌ المْرِيقٍ 
لق دك را كان بالبيع 5 القمّمّة في الميراث 1 و العَتائم أو الهيّة ا 
ذلك وَالبَيعُ جَائرٌ. وَعَنْ أبي يُوسْف أَنهُ لا يَجُورُ في قرَايّة الولاد وها وَضّعْف غَيْرِهًا. 

وَعَلَُ لا يَجُوْ في جميع ذلك لا رَوَينَا من «قوْه علي الملا وَالسلامُ لعلي 
أذ ذرك أذرك وَلرَيد بن حَارِنّة أرْدُذ أَزْدذ» فإن الأهْرَ بالإذراك وَالوّدٌ لا 124 0 في 
ليع الفاسد. وفنا نكن البيْعِ صّدَرَ من ) أهله ماقا إلى مَحَله وَالكَرَاهَة لَعْنَى 
ور الوَّحْشَة الخاصلة بالنمرِيقٍ فَكَانَ ا قت النْدَاء 0 مَكْرُوةٌ لا فاسدٌ 
كَالاسستَام. 

وَابحَوَابُ عَنْ الحديث أَنْهُ مَحْمُو ل عَلى طلب الإقالة أو يَيْع الآحرٍ ممّنْ بَاعَ مه 
اختقنا وترلة ونا كان قرول لبان بطري يتهمَ) لآل لس في معت ما ره * 
انض يُشَير إلى أ مُرَادَهُ فيمًا تَقَدَمَ الإلْحَاقُ بدلالة لَص كَمَا ركاه وَقَدْ صَحّ «أن 
0 بيْنَّ مَارِيّة وسيرين وَكَاًا مين أَختيْن» روي «أنّ أميرٌ القبْط أهْدَى إلى 
رَسُول الله و جَارِيتينِ تين ويَفلةه فكان بكي اليقلة بالمديئة رع إِحَدَى 
شوتر سي فول له اهم وهي مَارِية» ووهب لخن انث ركان 
اسْمُهًا سيرين» بالسّين الْهُمّلة ذَكرَهُ ا ا الاستيععاب) وَهَذَا كله إِذا 
كان الماللك سلما حرا كان أو ماتيا أذ مَأدُون له وَأما إِذَا كَانَ كافرًا قلا يُكْرَهُ 


اتمْرِيقَ لأنَ ما فيه من الكُفرٍ أَعْظمْ والكفارٌ غَيْرُ مُحْحَاطَبِينَ بالشرائع. 


فته 


العنايّ شرح الهدايت 
باب الإقَالجٍ 
(الإقالمٌ جائزة فِي البيع بمثل الثّمنِ الأوّل) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «مّن قال 


4 ل 0 


ادم بيعتَهُ قال الله عثرَتَهُ يوم القيّامَّي”2 وين العقد حمّهُمًا فَيُملكان رفعَه دَفعًا 


دم رك 


لحاجتهما (فَإِن شَرّطا أَكثَّرٌ منهُ أو أقَل فالشرط بَاطِل وَيَرْدُ مثل التّمَن الأوّل). 
والأصل أن الإقالد فسخ فِي حَق دين بيع جَدِيد في حَق غَيرهِمَا إلا أن لا يُمكِنَ 


جِعلُهُ فسحًا فتَبِطل وَهَدا عند آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله وعند آبي يُوسُفّ رَحِمَهُ الله وبي 
إلا أن لا يُمِكِنَ جعلّه بِيعًا فَيُجِعَلٌ فسحًا إلا آن لا يُمِكِنَ فَتَبطُل عند مُحَمَّدٍ رَحمَهُ اله هُوَ 
فسحٌ إلا إذًا تَعَدّرَ جِعلُهُ فَسحًا فَيُجِعل بيعًا إلا آن لا يُمِكِنَ فَتَبِطْلُ مُحَمَّد رَحِمَّهُ الله أن 
اللفظ للفسخ والرّفع. ومنه يُعَالَ: أقلني عَثّرَاتِي هَتُوَهْرٌ عليه قَضِيّتَه. وَإِذا تعَدّرٌ يُحمَلٌ 
على مُحتَمَله وَهُو البَيع؛ آلا تَرى أَنْهُ بَيعٌ في حَقّ الثّالث: ولأبي يُوسُف رَحمَهُ الله أنه 
مبَادَلمٌ الخال بالمال بِالتّرَاضِي. وهدًا هُوَ حَدُ البيع وَلهَدَا يَبِطْلُ يهلاك السَلعَتٍ وَيُرَدُ بالعّيب 
وَتَتْبَت به الشفعٌَ وهذه أحكام البيع. ولأبي حَنِيمَنَ رَحمهُ اللّهُ أن اللفظ ينبن عن الرّفع 
والفسخ كما قُلنا؛ والأصل إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقيّت ولا يُحتَملَ ابتداء 


6م مه 


العقد ليُحمل عليه عند تَعدْره؛ لأَنّهُ ضدهُ واللفظ لا يحتَّملُ ضده فَتَعيّنَ البُطلان 
وكونَهُ بَيعًا فِي حَق الئالث أمرٌ ضرُورِي؛ لأنّهُ يَتِبْتْ به مثل حُكم حكم البيع وهو الملك لا 
مقتضى الصيغتٍ إذ لا ولايَي لهما على غيرِهماء إذَا قبت هذا تَقُول: إِذَا شَرّط الأكثّرٌ 
فالإقاليٌ على الثّمّنْ الأول لتَعَدّرٍ الفسخ على الزّيَادَةَ إذ رَفعٌ ما لم يَكّن كَابَِ مُحَالٌ 
فَيَبطلٌُ الشرط؛ لأن الإقالمَ لا تبطل بالشرُوط الفاسدّة, بخيلافي البَيع؛ أن الزٌيَادَة 
يمكن إثباثها فِي العقد فَيَتَحَمَقَ الربًا أو لا يُمكِنُ إثبَاتهًا فِي الرّفع؛ وَكَدَا إِذا شَرَّط الأقل 
نا بِيْنَاهُ إلا آن يَحدّث فِي المبيع عيب فَحِينَئِدٍ جَارَّت الإقَالمٌ بالأقل؛ لأنّ الحط يُجِعَلْ بإرَاء 
ما فَات بالعيب» وعندهمًا في شرط الزّيَادَة يَكُونْ بِيعا؛ لأن الأصل هو البِيعٌ عند آبي يُوسُفٌ 
رحمه الله وعند محمد رَحمه الله جعله بِيعًا مُمكِنْ فَإِذَا راد كان قاصدا بِهِدَا ابتداء البيعء 


ابر مس 


وكذا في شرط الأقل عند أبي يوسف رحمه الله؛ لأنّه هو الأصلٌ عندة» وعند محمد 


)١(‏ أخرجه أبر داود (7570)) وابن ماجه (5145)» وأحمد (5907/1). وانظر نصب الراية 
(65177/5). 


الجرء التالث وضاة 


رَحمَه الله هو فَسح بالئّمْن الأوّل لا سكوت عن بعض التَّمَنِ الأول؛ ولو سكت عن الكل 
وآقَال يَكُونُ فَسحًا فَهدًا أولى؛ بخلاف ما إِذَا راد وإِذا دَخَلهُ عيب فَهُوَ فَسحٌ بالأقل لا بِيْنّاه 

الشرح: 

(بَاب الإقالة) : الإقَالقم الخلاصٌ عن حَبْثْ البيع الفاسد وَالمْكروه. نا كَانَ 
بالفَسْخ كَانَ للإقالة تعلق حاص بهمًا تأعْقَبّ ذَكْرَهَا إِيَاهْمَاء وَهيّ من القيل لا من 
القَوْلء وَاشَمْرَةَ للملب كما ذَهَبْ إليْه بض بدليل قُلت ابَيْعَ َكَسْر القاف وهي 
جَائرَة لقؤله يلد «من ؛ أقال كَادمًا بد ببِعَتَهُ بْعمَهُ أقال الله عَتْركَهُ يوم م القيَامَة» تدب عل لديا بِمًا 
يوجبا الشخريض عَلهًا م لواب خا أ ادغ وكلاهُمًا لا يَكُونَْ إلا رو 
ولاك افق حتوة نوك قاط حلهقا ينلكات" زنقا دالختيناك انها آنا لكر 
بالتمَن الأول (فإن شرطا أكْتْرَ مئه أو أقَل فَالشرط ل د سل الْمَنِ الأول 
وَالأمئلُ في ذَلكَ أن الإقالة فلح في حَقّ الْتََاقديْن) وَهُذَا بطل ما ئطّقا به من الرَيَادَة 
على الثمَنِ الأول وَالنْقَصّان منه 

َل باع الباهم ليم من المتري قبل أذ يستترطة ملة جار ولو نْب 
ع الي ل ل 


- 
#2 


يَاعَ دَارَا فسَلم الشفعة لشفعة ار اوور ا 
غَيْرِهمًا ل يَكنْ لهُ ذلك وَشرْط التَقَابْضٍ إِذَا كَانَ البيِعُ صَرْها فَكَانَتْ في + حَقَ الشريعة 
يبعا جَديدًا. 


ل لأن لفظها ين عَنْ اله لفسلخ 1 وَمَعْنَاهَا يُنِىُ عَنْ البَيْع لكَونهًا 
0 ادل للم بال برضي ء َه و ًا اد عا مقط 0 2 0 


7 لل 00 


ولت ابد القْضي ولد إن لاد الصلةً تملع فلح العقد حقا للع . وَهَذَا 
عد أبي حََة وعفد أبي يُوسُفَ هئ بيع إلا أن يتعَذرَ حَعْلهَا بم كما ذا تايلا في 
الْتقُول قَبْل القَبْص ي فَِجْعَلُ فَسمًْا إلا إن تعَذَرَ جَمْلهَا فَممْحًا قبطل كَمَا ذا تايلا في 
العرُوضٍ الَبية بالرَاهم بَعْدَ هَلاكهَا عند مُحَمّد هُوَ سح إلا إِذَا عدر ذلك كا ذا 


5 


العنايّ شرح الهدايت 
يلا بأكثرَ من الثم الأول ميُجمَل ًا إلا إذا عدر َلك تبط كَمَا في صورة بيع 
العررْضٍ بالدَّرَاهم بَعْدَ هلاكه. اسْتَدل مُحَمَدُ الى لوي فَقَال: إن اللفظ للفسلخ 
والدّفع: يعني أن حَقيقة ذلك بعال في الدّعَاء أقلني عَثْرتِي ‏ وَِذا انك التكل بالحقيقة 
لا يصَارٌ إلى الَجَازٍ عمل بها وا عدر ْمَل عَلى مُحْتمَله وَهُوَ الع لله بيْمْ في 
حَقّ نَالث. 

وَاسْتَدَل أبو يُوسُف بِمَعْناهُ لَه مُبَادَلة الال باكّال بالتّرَاضي وَليْسَ المَيْمْ إلا ذلك 
اص بوت أَحكَامٍ الت من بُطلانها يلاك السلمة ولد يلعب كيبوت الشفقة. 
وَعُورِض بِأنَهُ لو كَانت بَيْعًا أو مُحْتَمَلةَ له لالعَقَدَ الييعُ بلفظ الإقالة وَلِبْسَ كَذَلكَ. 
أب بهم لان اللازم على الوأ عَنْ نض الشايخء وبلق فد اليم بال 
إذا قال ابتذاء أقلك العَقَدَ في هَذَا اليد بألف درْهمٍ وَل يكن يَنَهُمَا عَفَدٌ أصلا تَعَذْرَ 
تَْحِيِحُهَا ينعا لأنَ الإَالةَ إِنمَا ضيفت إلى مَا لا وُجُودَ له قبطل في مَْرَجهَاء وما 
نَحْنُ فيه لئْسَ كَذَلكَ لأنهًا أَضِيمَت إلى ما لهُ وُجُودٌ: أغني به سَابقَةَ العَقّد فَبْلهَا فلم 
يَلرَمْ من إرَادَة الَجَازٍ من الفظ في مَوْضِع لوحُود الدّلالة عَلى ما أرَادَ من الَجَازٍ إِرَادَةٌ 
الحجَازِ في سَائرِ الصُوّر عند عَدَمٍ لالة الدّليل على المَجَازِ وافيه ”7 من وَجْهَين: 
أَحَدْهُمَا ألَهُ يِفْهُمُ منْهُ أن ا وسقي يكل الإقالة ينعا مَجَارًا وَذَلكَ مصيرٌ إلى المْجَازِ مع 
إمْكَان العَمَل بالحقيقة وَهُوَ لا يَجُورٌ. 

والثاني أن قَوْلهُ أققك العَقَدَ في هَذَا العبْد مَعْنَاهُ عَلى ذَلكَ الّقَدِير بك هَذَا 
المي وَذْلكَ يَققَضي تفي سَابقة العقد. وامكدل أب حَنيفة رَحمّهُ الله أن اللفظً ثئ ضُْ 
الخ وَالرفُع اليا في يق فيه وَالأصل إِعْمَالَ الألفاظ في حَقَائقَهَا إن 07 
ذَلكَ صيرٌ إلى الَجَازِ إن أَمكَنَ ولا بَطلاء وَهَاهْنًا يُمْكن أن يُجْعَل مَجَارًا عَنْ ابتداء 
العقّد لأَُ لا يَحِتَملَهُ كنا ضدّة وَاسْتعَارةٌ أحَد الصّدَيْنٍ للآخر لا تَجُورُ كَمَا عرف 

إن قيل: الإقالة يَيْعٌ جَديدٌ في حَقّ الثالث ولو ل يُحتَمَل الييْعُ لم يَكُنْ ذَلكَ. 
جاب العف أن ذلك ليس بطريق الجاتة إذ الثايت بالجاد نابت بقضيّة الصيعة 
وَهَذَا ليِسَ كَذَلكَ إِذْ لا ولايّة لههُمَا عَلى غَيْرِهمًا ليَكُونَ لفظّهُمًا عَاملا في حَقَه بل هُوَ 


الشرع لكات لآ 2ت الات 


أمْرٌ ضَرُوري» ل ل 0 
ثالث دُوهُمًا لاستتاع م تبوت الصدَيْنٍ في 0 واحدء وتقَريرة بوجه البّسّْط أن ابيع 
وضع 00 الملك مدا وروا الملك من ضَرُورَاته وَالإقالة وْضعْت لازال الملك 
رطالا ويُوس ؛ املك «البائع بن غترووه م فين الث لكل واد ينها فيا كان 
لصمّاحيه كَمَا يت لع فى الجايتت فار تحن المليقة ووبكر تقهز لأن هما وله 
عَلى الفسهمًا تين عار الحم في ار 0 
أن المدَعَى أن كول الإقالة يبعا جَديدًا في 1 ثالث دن متي 
ةلا ها ًا افا لا حا َو اذك لوم انع بن لتق 
لخر وَهْوَ مُحَالَ وَالحَوَابُ لأبي حَنيقَة رَحمَهُ الله عَمّا اتدل به أَبو يُوسُفَ من 
بُوت الأَحْكَامٍ ما قيل: الشرعغ يدل الأَحْكَاَ قلا يض لحقاقَ فإِنَهُ رج دَمَ 
الاستحّاضة ضّة عَنْ كؤانه دنا وقنباة الإقالة عنْدَ هلاك لخ وتبُوت حَق الشفعة من 
الأحْكَام فَجَارَ أن يُكيْرَ وَيَبْتَ في ضْمْن الإقالة» وَأُمّا الإقالة فَمنْ الحقائق ي قلا يها 
عَنْ حَقيقتهًا التي هي افلخ ِذَا كا أي ما ذكرٌ من الأصّل عو إِذَا شرط 
الك الال على لمن الأول لتَعَدُ لتشم على لتك لأن فلح العقد عَبَارَةٌ عَنْ 
رَفعه عَلى الوَصف الذي كَانَ ْله والفسلخ عَلى عَلى الرُيَادَة ة ليِسَ كَذَلكَ لأن فيه رَفْمَ مَا لم 
َكُنْ نَبنَا وَهُوَ مُحَالَ فيبطّلَ المترْط لا الإقالة لأنهَا لا بطل بالتشرُوط القاسدة» لأن 
ا لآ في نذتا لحن التتافدن وتو بتر يعمد" القارمةة ال عَنْ 
ا وَالإقَالة شه 5 من 3 المعْنَى فَكَانَ التراط الفاسدٌ فيها 5 سه شبهَة اليهة فلا 
و في صحًة اقل حا ل وَلرُ في صحّة الي بحلاف التيع إن لزيا فيه نات 
مَا لم يَكنْ بالعقد ف تحن الرناء وَلأن في المرط شنهة ارا هي مُختيرة؛ وَكذَا إذا 
شَرَط الأقل من الدْمَّن الأول كا ينا من أن رَفْعَ مَا لم يَكُنْ نَابنَا مُحَالَء وَالتقَصَان : 
0 ًا فرَ رقف يكو تخالا إلا أن يَحدف في المبيع عَيِبٌ فجَارَت الإقالة بالأقل أن 
ا اا 
وصور هذه الَسَائل اثلاث: ما إِذَا اشترَى َارِية بألف درْهَمٍ وَتقَايلا يألف 
درْهَمٍ صّحَّتْ ١‏ لاله وَإن تَقَايَلا بأل سمماة 6 ؛ بالألف ولا 2 لبَاقي» 


شام م 


لفن 


العنايّ شرح الهدايتّ 
إن تايلا بألف إلا مائة» فَإِن ل يَدْعْلهًا عئِبٌ صّحِّتْ بألف وَلعًا النقَصُ وَوَحَبّ عَلى 
البائع رَدُ الألف عَلى المشتريء وَإنْ دَخَلَهَا عَيْبْ صّحَّتْ الإقَالةُ بمَا شرط وَيَصِيرٌ 
الَحْطُوط بِإِزَاء تُقْصّان العَيْبء لأنَهُ لا احْتَبْسَ عند المنتّري جُرْء من ابيع جَارَ أن 
يَحْتبسَ عند البائع 0 م شمن وَجَوَابُ الكتاب للق 2 أن يكو اط بمقدار 
خصه الغرك أو كر يمقدان ذا يكاين كاير شبد أو لان 

وَقَال بَحْضُ الْشَايخ: تَأُوِيلُ الْسثألة ذلك هَذَا عند أبي حَنيمَةَ رَحمهُ الله وَعَنْدَهُمَا 
في شرْط الرَيَادَة يَكُونَ يَِعَا لأنْ الأصل هُوَ اليَيِمُ عنْدَ أبي يُوسُف وَعِنْدَ مُحَمِّد ون 
كانت فَسْحَاء لكنّهُ في الرَيّادَة غَيْرُ مُمكن وَجَعْلهَا ينعا مُمْكنٌ فَإِذَا رَادَ تعَذّرَ العمل 
بالحقيقة فَيِصّارٌ إلى المَجَازٍ صّوْنا لكَلام العْقَلاء عَنْ الإلعّاء. 

ولا فَرْقَ في الريَادَة وَالتُقصّان عنْدَ أبي يُوسُف لأنْ الأصل عَنْدَهُ هُوَ البيْمُ وَعندَ 
مُحَمّد القممْحُ مُمْكنٌ في فَضْل النْقْصَان لأنَهُ لوْ سَكْتَ عَنْ جميع النْمّنٍ وأقال كَانَ 
لاا أله اشرق ان كه ديكا رارق هن كن امي نا دكين 
عَلى مَذْهَبه خَاصّة أَوْ عَلى الاتقَاقء وَالأَوَلَ رد املف على المختٌلف» والثاني غير 
تاهض لأنّ أبَا يُوسُف إِلَمَا يَْعَلَهُ فَْحًا لاستنَاع جَغْله ينعا لائتقاء ذكْر القْمّنِء بخلاف 
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الل ,"عتم 


صُورَة التُقَصّان. فَإِنَ فيهًا ما يَصْلحٌ نَمَنَا. فَإِذَا دَخَلهُ عَبْبْ فَهُوَ سح بالأقل: يَعنِي 
بالألمات» ذا كا أن لط تحكل بإراء ما كانه بالعتيت: 

ولو قال بِعَيرٍ جنس التّمَنِ الأوّل فَهُوَ فسمٌ بِالئّمَنٍ الأوّل عند أَبِي حنيفم رحمه 
الله ويَجِعَلٌ التّسمِيَتَ لغوا عندَهُما بَيعٌ لا بين ولو ولدت الَبِيعَثٌ ولد كم تَقَايلا هَالإقَالهُ 
بَاطلة عند لأنْ الوَلدَ مَانِعٌ من الفسخ, وَعندَهُما تَكُونُ بَيعا والإقاليٌ قبل القبض في 
المنقولء وَعَيرِه فسحٌ عند أَبِي حَتِيمَنَ رَحِمَهُ الله وَمُحَمدٍ رَحِمَهُ الَهُ كَدَا عند أَبِي يُوسُف 
رَحِمهُ اللهُ فِي الَنشول لتَعَدُرِ البّيع؛ وفي العَفَارٍ يَكُونُ بَيعًا عندَهُ لإمكان البَّيعء فَإِنَ بيع 
العَقَارٍ قبل القّبض جِائِرٌ عنده. 

الشرح: 

وَلوْ أقَال بِعيْرٍ جئس الثمّن الأول فَهُوَ فَسْحٌ بِالنَمَنِ الأول عنْدَ أبي حَنيقة 
وجْعَلَ التسْميةُ لخواء وَعنْدَهُمَا بيع لا يناه من وَجْه كل واحد منْهُمًا في فَصْل الرَّيَادَة. 


الجزء الثالث ف 


وَلوْ وُلدَتْ ابيع ثم تقايَلا بَطَلتْ الإقالة عنْدَه أن الولد مَانعٌ من الفَممْحْء هَذَا إذا 
ولدت بعد 3 أَمّا إِذَا وَلدَت قَبْلهُ فَالإقَالة صّحيحة عنْده. 

وَحَاصِلَهُ ما ذَكَرَهُ في الذعيرة أن الجارية إذا ازْدَادَتْ ثم تقَايّلاء فإن كَانَ قَبْل 
القبْضٍ صّحَّتْ الإقالة كا كانه الرراد :تفيل كلسم وَالجَمّال أ مُنَصلة كَالولد 
وَالأرْش وَالعْقْرِ لأن الريَادةَ قبل القَيْضٍ لا كملع نَع اللخ مُنْقَصلة كَانَتْ أَوْ متّصِلة» إن 
كانت الرْيَادةُ بَعْدَ القَبْضِء إِنْ كانت مُنْفَصلة فَالإقَالة بَاطلة عِنْدَ أبي حَنيقَة لأنّهُ لا 
اتكنه و دعا قو عن لدم وذ كانتا مْصلة فَهِيّ صَحِيحةٌ عد 
لأَنهَا لا تمع المَسْحَ برضًا مَنْ له الحَقُ في الريادَة بيطلان حَقَه فيهّاء وَاقَقَايْلُ ديل 
الرّضًا فَأَمْكْنَ تَصْحَيحُهًا فَنْحَاء والإقَالة في اقول قبْل القَبْض فَسْحٌ بالاتفاق لامتتاع 
لبْعِه وأا في غَيْرِه كَالعفَارِ فَِهُ فُنْحٌ عنْدَ أبي حَنيفَة وَمُحَمّد رَحمَهُمَا الله» وَأمّا عنْد 
أبي يُوسُف فَييِعٌ لحواز العم قن قبْل القَبْضٍ عَنْدَهُ. 

(قَال وهلاك التّمّن لا يَمنَعٌ صحّنّ الإقالج وهلاك الَبِيعٍ يَمِنَعْ منها) لأن رفع 
ابيع يُستَّدمِي قِيَامَهُ وَهُوَ قَائِم بابيع مُونَ الكمَنِ (هَِن هَلكَ بَعضّ المبيع جَارّت الإقادةُ 
فِي البّاقِي)؛ لقيّام البّيع فيه؛ ون تَمَايَضًا تَجُورُ الإقاليُ بَعدَ هّلاك أَحَدِهِمَا ولا تَبطل 
بلا حَدِهِمًا أن كل وَاحدٍ مِنهمً مي علي بيه وله أعلم بالصواب 

الشرح: 

َال (وَهَلاكُ لثمن لا يَمَْعُ صِحَةَ الإقالة إل) مَلاكُ النْمَنِ لا يَمْنَعُ صحة 
الإقالة. وَهَلاكُ ابيع يَمْنَعٌ منهًا لأن رَفعَ البيْ يُسْمَدْعي يام التي إن رفع الْعْدُوم 
مُحَالُ وَقيَامُ الَيّع بالبيع دُونَ النْمَنِ لأن الأمثل هو ابيع وغ شط ل عد البيْع؛ 
بخلاف النْمَنِ لأَنْهُ بمَزلة لوصف وََذَا جَارَ العَقَدُ وَإِنْ م يَكُنْ مَوْجُودًا كَمَا عْرفَ 
في الأصُول. ولو هَلك بَعْضُ المبيع ارت الإقالة في لباقي لقيّام الْبيعٍ فيه» ولو مقايضًا 
حار الإقالة بَعْدَ لاك أحَدهمًا: أي أحَد العَرَضِيْن ابتداء بأن باتعا عَبْدَا بجَاريّة 
فهَلكَ اعد في يد بائع امجَارية نم أقَالا ال في الحاريّة 5 قيمّة العَبّد 5 
دل بهَلاك أحَدهمًا بَعَدَ وجودهمًا أن 5 وَاحد يه بيع فَكَانَ البيع قائمّا أمّا 
إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا هَالكَا وَقتَ الإقالة وَالآحَرٌ قائمًا ا الإقالة هَلِكَ القائم قبل 


50 العنايي شرح الهدابيي 
ارد فَقَد بَطَلتْ الإقَالة ولا يُشكل بِالَْايَضَة فَإنهَا لا تبْقَى إذَا هَلكَ أَحَدُ العوَضيْن قَبْل 
القيْضٍ أُوْ كَانَ أُحَدُهُمَا هَالكًا وَقت الَبّع فَإنهَا لا مصح» مَعَ أن كل واحد منْهُمًا في 
مََْى الآخَرٍ لأن الإقَالة وَإِنْ كَانَ هَا حْكُمْ الي لكنهَا لِسَت بيع عَلى الخَقيقة فكَجُورُ 
َم لاك العوطين» بحلاف الْاصة وها بنع على المِيقَة ولك واحد من العوطئين 
جهة تون ميا لق الع من كل وَحخهء وهلا للم م كل ونه مطل للتقد إذ 
كَانَ قَبْل القبْضء وَإِنّمَا قيّدَ بهّلاك أحَدهمًا لأن مَلاكَهُمَا جميعًا مُبْطل للإقالق 
عدت اقعارد مه انه حرا رود باو اللي دا رايد 
الإقالة بِأغيَانهِمَا لو كَانا فَائمَيْنِ بل رَدُ المقُوض وَرَدُ مثْله سيّانء قَصَارٌَ هَلاكُهُما 
علي ير الإقالة عليه وَاغْلم أن الإقالة نصح بلفظين: احَدهمًا يعبر به ع لمكتل تكد 
أن يَقول أقلني فَيقُول الآرُ أقلت عند أبي حَنيفَة وأبي يُوسّف. 

وفال فد لا نصح إلا بلفظَين يُعبْرٌ بهمًا عَنْ الَاضي مثْل أن يُقول أقلت ابيع 
ول له قبلت اعْتبَارًا الي . مهما أن الإقالة” لذ تكرن إلا يقد عطر وتام لذ 
يَكُونَ قَولهُ أقلني مُسَاوَمةَ بل كَانَ تحقيقًا للتُصَرُف كما في النَكَاح وبه فَارَقَ المَيَِ. 

باب ربح لوي 

قال (المرابحيّ تقل ما ملكه بالعقد الأول بالتّمنِ الأول مع زيّادة ربح والتُولِيمٌ 
نَمل ما ملكهُ بالعقد الأول بِالتّمَن الأوّل من عَيرٍ زِيَادة ربح) والبيعان جائِرَان؛ لاستجماع 
شرائط الجوازء والحاجيٌ ماسر إلى هذا النّوعٍ من البيع؛ لأنْ الغبِي الذي لا يَهِنَدِي فِي 
التّجَارَة يَحتَاجٌ إلى أن يَعتَّمِدَ فعل الدّكِي المتّدِي وَتَطِيبْ نَفْسَهُ بمثل ما اشترى وبزيادة 
ربح فَوَجَبّ القول بجوَازِهماء وَلهَدَا كان مَبِنَاهُمَا على الأمانَجٍ والاحتراز عن الخيائج 


وَعَن شبهتهاء وقد صَّح دن النبِيَ ين آرَادَ الهجرة ابتَّعَ أَبُو بَكرٍ رَضِي الله عَنهُ بَعيرَين 
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فقَال له التّبي يِل ولني أحدهماء فَقَال: هو لك بغير شيءء فَقَال عليه الصلاةٌ والسلام: 


5 ل مص الس ١‏ 
آما بغير ثمن فى . 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (57/4): غريب» وأخرجه البخاري (505©) عن عائشة رضي 


الجزء الثالث ذفن 


الشرح: 

(َابُ الْرابَحَة وَالتوليَة: نا مرَعَ مما يَتَعَلقَ بالأصل وَهُوَ اليم من الييُوع 
اللازمّة وَغَيْرِ اللازمّة وَمَا يَرْقَعّهُمَا شَرَعَ في يبان الألوَاع التي تمَعَلقٌ بالدمَن من الرابحَة 
وَالنّوْليَة وعَيْرهمَاء وَقَدْ ذكرئا في أُوّل البيُوع وَوَعَدْنَا تفصيلهًا وَهَذَا مُوْضِعْهُ. وَعَرفَ 
الا بَحَةَ بتقل م مَلكَهُبالفّد الأول بلقم الأول مَعْ زيادة رئح. امرض َل اله ع 
مُطْرد 0 

نا الأول ادن مَنْ اشترى ذكائير بالترَاهم مُرَابَحَةَ لا يَجُورُ يَيْعْ الدكانير 

مُرَابْحَة مَعَ صلاق التُْريف عَليِِ. وما الثاني فاون العْصُوب الآبق إِذا عَادَ يَعْدَ القضّاء 
بالقِيمّة على العٌاصب جار يَيْعْهُ منْ الٌاصب رب وَلتعْريف ليس بصّادق عَلْهِ لله 
لا عفد ف وبل تمل على إِنهَامٍ يحب عله لو التغريف» ذلك أن َل لمن 
الأول إِمًا أن يراد به عيْنُ امن الأول أن مل لا سيل إلى الأول لل َيْنَ الم الأول 
7 ملكا للبائع الأول فلا يكُون عَيْنهُ مُرَادًا في ابيع لثاني؛ ولاك الثاني نه لا 
0 9 أن 17 الثل من حَيث ؛ الحنْس و لقان ولول ا شراط كا 5 
الإيضاح والْحيط ند إذًا بعد مرَايدة فإن كان ما اصْيَرَاهُ به ل 5 ار را 0 


لاه لس 


ا ل ا 
العَكْس إِذَا كَانَ مَعْلُومًا يَجُو ا 0 

والثاني يَعْمضِي أن لا يْضَمّ إلى رأ الل التمار ورلقام وَالطرَارٍ وَغيْر ها 
كه بسنا من في افد الل خلى الم ل بط : في الرئحَة أمثلاء كاله 0 
تلك أو زوه ل رسك لتو ل باق مزايقة عن لت القينه حاقا والد اله يا ارط 
قيل: فَعَلى هَذَا الأؤلى أن يُقَال تقل مَا مَلكَهُ من السسلع ما قَامَ عْدهُ. 

وَاحَوّابُ عَنْ الأول ألا لا نُسّلمْ صدق التّعْريف عَليْ فَإِنَهُ إذَا لم يُجرُ الَيْمَ لا 
يَصْدُق عليه النَْل. وَعَنْ الثاني أن اراد بالعقّد َعَم من أنْ يَكنُونَ التداء أ انتهاء» وَإذا 
قَضَى القاضي بالقيمّة عَادَ ذلك عَقَدَا حَنَّى لا يُقدرَ الَالكُ عَلى رد القيمّة وأذ 


الله عنها وفيه: أن أبا بكر قال للبي يلِ: حذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - إحدى راحلي 


514 العنايسن شرح الهدايي 
الَقُصُوبء وَالْرَادُ بالمثل هُوَ المثل في المقَدَار وَالعَادةَ جَرَتْ بإلحَاق ما يَزِيدُ في الَبيع أو 
قيمته إلى رأس اكَال فَكَانَ من جُمُْلة امن الأول عَادَه وَإذَا م يَكَنْ الشمَنْ تفسسُةُ مُرَادا 
يُْعل مَجَارًا عَما قم عنْدمُ من َي خّائة دل فيه سسنألة الوط وَإِنّمَا عَبّرَ عنْهُ 
بالَمَنِ لكَوّنه العَادَةَ العالبَة في الْرَبَحَات َيَكُونُ من باب ترْك الحَقيقة للعَادَة (قوله 
وَالكَوْلِيَة قل ما ما مَلكَهُ بالعقّد الأول لمن الأول من غيْرِ زِيَادَة ة ربح) يرد عليه ما 
كَانَ يَردُ عَلى الْرَابحَة 0 حك لفط القند والكة الأولم زر اكوان ووالثفان جتاتزانة 
لاسْتجمّاع شرائط الحواز. ْ 

وَلتعَامُل النّاسِ من غير لكان و سات الحاجة لأن لعي الذي لا يهْنَدي في النَجَارَة 
وَلمْفةٌ كَاشمَةٌ يَحَاج إلى أن يعمد على فل الذكي للتدي وتطيب تَفْسهٌ بمثل ما 
اشترآه وياد ربْح) د 232 اقرايه من الي ل كما ذَكَرَهُ في الكتّاب را 
بجَوَازهمًا لوُجُود افمَضي واثتفاء انع (وَهَذَام أي للاحْتيّاجٍ إلى الاغتمّاد كَانَ مَبْنَى 
البيعين: أ يأ تاهما عَلى الأَمَائَة وَالاخترّاز عَنْ الحيّائة وَشْبَهِهَا وأكَدَ بقؤله والاحترَاز عَنْ 
الخيائة وَأُصّاب لاقتضّاء العام ذلك وَعَن هَدَا 7 ُصحٌ امرَابْحَة وَالكوليَة يما إِذَا كَانَ 0 
َو م ذَوَات الي أن معاد وَالْمَائَلة في دَوّات اقيم سوه زر وَالظنٌ فَكَانَ 
فيه شه عَدَمٍ امَائلة بشبهة الخيائة كما , تَجر المجارقة في الأمْوّال الربويّة لذلك؛ وك 
0 م افيه أن سلرمة ما يتقاط افيه 

قال (وَلا تصح المرَابَحَمُ وَالتُوليَمُ حَتّى يَكُونَ العوض مما له مثل)؛ لأنّهُ إذَا لم يكن 
لهُ مثلّ لو ملكهُ ملكَهُ بالقيمتٍ وهي مجِهُولٌ (ولو كان الُشتَري باعه مرابحيّ مِمُن 
يَملكُ ذلك البّدّل وقد بَاعَهُ بربح درهم أو بشيء من الككيل مَوصوف جارً) لأنّهُ يقر على 
لوقا بم ارم (وإن بَاعَهُ بربح الإل يازده ل يَجُور) أنه بَامَهُ برس اال وَببَعض قِيمَتها 
لأَنّهُ ليس من ذّوَات الأمثال؛ (ويَجوزٌ أن يُضيف إلى رَأس الال أجرة القصارٍ والطراز 
وَالصّبغ والقّتل وأجرة حمل الطْمَام) أن الصف جار بإلحاق هَدِِ الأشيَاء برآس اال ضِي 
عَادَة الّجَار؛ ون كل ما يَزِيدُ فِي ابيع أو فِي قِيمَتِه يَلَحَقْ به هَدَا هُوّ الأصل؛ وَمَا 
عددتاه بهذه 0 لأنّ الصبغ وآحواته يزيد فِي العين والحمل يَِزِيدُ في القيمة إذ 
القيمَيٌ تَحتَلفُ باختلاف المكان (وَيَقُولَ قَام علي بكذًا ولم يقل اشتريته بكذا) كي لا 
يُكُونَ كاذيًا وسوق العتّم بمنزا لج الحمل؛ بخلاف أجرة الراعي وكراء بيت الحفظ؛ لأنّهُ 


الجزء الثالث لذن 
لا يزيد في العين وََنَى؛ وبخلاف أجرة التعليم أن كبو اليا لمت فيه وه 
الشرح: 


قال (ولا تصح الْرَبحَة وَلتَوْليَةَ حتّى يَكُونَ العرضُ مما له مثل إلخ) لا تصح 
الْرَابحَةَ وَالتوْيَةٌ في ذَوَات القيّمِ لَا ذَكَرئا آنًا أن مَبْنَاهُمَا عَلى الاحترازٍ عَنْ الخيّائة 
وَشْبَهِهَا وَالاحْترَارُ عَنْ الخيّائة في القيّمِيّات إن أمكن وَقَدْ لا يُمْكنُ عَنْ شْبَهِهًا لأن 
المي لا يَسْتَرِي اليم إلا بقيمّة مَا وكَعَ فيه من الدمَنِء إِذْ لا يأ كلوط | 
يَمْلَكْهُ ولا دف مله لاض عه ا اهمهي مول افا لخر وطن 
فيَمَكٌن فيه يي الخيّائة» إلا إذا كان قري ا مم نْ مَلكَ ذَلكَ البَدَل من 
البائع الأول بسب من الأساب كله نشتربه مُرَابحة برح مَعلُوم من دراه أ مي من 
المكيل وَالْوْرُون المُوْصُوف لاقنداره عَلى الوقاء ما المَرَم. 

وما إِذَا تراه برئح ده يازده مثّلا: أي بربْح مقدَارٍ درْهَمٍ على عَشَرَة دَرَاهم» فإن 
كان لشم الأول عشرِين دَرَهما كَانَ الرببح درَهَمَيْنِ وَإِن كَانَ ثَلائِينَ كَانَ تلان دَرَاهم 
َهُ لا يَجُوُ لله اذه شرا برأس انار طق فح ار من ؛ ذَوَات الأمتَال فَصَّارَ 
البائع بَا ع لعا ليع بذك لمن لقي كاب علا أ جخزءِ ما | أَحَدَ عَشَرَ جُرْءا من 
الب واكك الحَادي عَشَرَ لا يعْرَفُ إلا بالقيمّة وهي مَجْهُولة قلا يَجُونُ ‏ م ادم الأول 
إن كان ته التلد ليصف إلله ون كان برها يحو م أن يُطَلق الع أ 
ينُب إلى رأس اكَال» فَإِنْ كَانَ الأوّل كما إذَا َال بعك بالعَشرة وَرِبْح درْهَمٍ فالرئح من 
عد البلدء وَإِنْ كَانَ الثاني كَمَؤله بعك بربح العَشَرَة أَوْ ده يازده 0 جنْس الثم 
الأول َك عَرَقَهُ بانسب إِلْه نكن عن عع وَيَجُورُ أن يُضيفَ : إلى رَأس اثال أخرة 
القصار وَالصيْْ وَالطرَازٍ الئل وَأَجْرَةَ حَمْل الطُعَام لأن العُرْفَ جَارٍ يلاق هذه الأشياء 
والووانان في عدة اقخزيا 0 كر ما بريه في المع لز في 2 الحو بي 

هَذَا هُوَ الأصل وَهَذْه الأشياء َزِيدُ في ذلك» َالصبْغْ واوا يَزِيدُ في العَيْنٍ 
وَاخَئُْ يَِيُ في القيمة للها قلف بالتلاف الكَان مَل به وبقُول قم م عَليَّ بكذا 
ل ميته بَكَذَا كَيْ لا يَكُونَ كَاذبَا أن القيَمَ عليه عبارة عَنْ الحصول يما غَرمَ 
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العنايج شرح الهداينّ 
ركذ عرم فيه العذر المسنس. وإذا كلم عالرقع: تقول بوحكة كذ :تان أريقة رابك وق 
القنم مله الحئل» يلاف أجرة اراي وكرَاء يت الحفظ لأ لا يزيد في لمن ولا 
في القيمّة» وبخلاف أَجرَة التَْليم فَذا لفق عَلى عَبْده في َنم عَمَلٍ من الأغْمّال 
دَرَاهم لْ يلحقَهًا برأس امال أن اليا الخاصلة في اليه باعْتبَار مَعْنّى في المتعَلم 8 
الحذق وَالذّكَاءِ لا بمَا ألفقَ عَلى للم وكل فده ار الأييب والداكقن والتطار 
وَخْْل الآبى وَلكَكام ولكان: 

(فَإن اطّلعٌ المُتّرِي على خِيّاتَةٍ فِي اْرابَحَتٍ هَهوَبالخِيّارٍ عند آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ 
لله إن شاءً آحَدَهُ بجمِيع التّمَنِ وإن شاء تَرَّكَهُ وَإن اطع على خِيّاتَةٍ في التُوليَجٍ 
أسقطهًا من التّمَنِ وقال أَبُو يُوسُف رَحِمهُ الله يَحْط فِيهِما وقَال مُحَمّدَ رَحِمَهُ المه: 
يُخَيّرُ فيهما) محمد رَحِمه الله آنّ الاعتبارَ للتّسِمِيَت لكونه مَعلُوماء وَالتُولِيَيٌ وَالرَابَحِنٌ 
ترويج وترغيب فَيَكُونَ وَصمًا مَرعْويًا فيه كوّصف السلامتٍ فِيَتَحَيّر بفواته؛ ولأبي 
يُوسُّف رَحِمَهُ الله أن الأصل فيه كونُهُ توليَيَ ومرَابْحَمَّ وَلهَدًا ينعد بقوله وليتُك بِالتْمّن 
الأول أو بعك مُرَابَحَمّ عَلى الكّمَنِ الأوّل إذَا كَانَ دك مَعلُومَا فلا بد من البنَاءِ عَلى 
الأوّل وَدَلكَ بالحط غَيرَ آنه بُحَطْ فِي التّوليّةٍ قَدرُ الحِيّاَةٍ من راس الال وَفِي الرابَحَجٍ 


ها 7 وفعي اليف .2 ”7 ك إل و وى م سام ممصم مر 
منه ومن الرّبح, ولأبي حنِيمَنَ رَحمَه الله أَنْهُ لولم يَحُط فِي التّوليَتٍ لا تَبِقَى توليَن لأنّهُ 


7 7 0 ته م لهو مقرم َي “هاه 8 -. 52 00 217 - 
يزيد على الثّمن الأول فَيَتَعَيّرٌ التّصرّف فَتَعِيّنَ الحط وفي الْرَابحَت لو لم يُحَط تَبقَى 


مرابحةٌ وإن كان يتَمَاوتَ الربح فلا يُتَغَيْرُ النّصَرّفْ فَأمِكَنَ القولْ بالتّخْبِيرِ فَلو هلك 
قبل آن يَرُدهُ أوحَدَث فيه ما يَمنّعُ المَسحٌ يَلرَمُهُ جَمِيعٌ الكمَن فِي الرُوَايَات الظاهِرة لأنهُ 
مُجَرّدُ خيّارٍ لا يَُابلُهُ شَيء من التّمّنْ كخيارٍ الرّؤيَتٍ والشُرطء بخلافي خيَارٍ العيب؛ 
الشرح: 
قن اطلع الْمشمَري عَلى خيّائة في الْرَابَحَة) إِمّا بالييّثة أو بقار التائع أو يتُكُوله 
عَنْ اليَمين (فَهُوَ لحار عنْدَ أبي حَنيفة إن شَاء أححَدَهُ بجميع النَمَنِ وَإِنْ شَاء تَرَكَهُ وإن 
الع على خيالة في الثؤلية أسنقَطها من الم . قال أبو وف يح فم أا في 


ع 6 2 2 ع لاض 32 يق 7 50000 90 
المرابحة وَالتّوليَة (وقال محمد: ع فيهما) لمحمد أن الاعتبار للتسمية لأن الثمن 


هم م 


الجزء الثالث رذن 
يحب أن يكُونَ معُومًا ولا يلم لا بللمية. 

وَإذَا كان الاعْتبَارٌ ا يَعَعَاقُ العَقدُ بلحس (وَالتوْليَةُ وَاكْرَائْحَة ترغيبٌ روبج 
فِيَكُونْ وَضْفًا مَرْعُويًا فيه كوّضْف السّلامَة) وَقوَائَهُ يُوجبْ لتَخْبيرَ (ولأبي يُوسُّفْ أن 
الأصْل في هَذَا العقد 1 مُرَابَحَة وَؤليّة) لا النّسْمِيّة وَهَذَا لو قال وَلْنْك بالشْمّن 
الأول أو بك مُرَابسَة عَلى لثمن الأول رخال لد 3 فصر على اللسلميّة صخ 
العَقَدُ) وَالنّسْمِيّة كَالتفَسِيرِ فَإِذَا ظَهَرَتْ المتيالة بَطَلتْ صّلاحينها لذلك فبَقي 5 
امْرَابحَة اولي قلا , بد من يناء العقَد الثاني على اذل ميا الحائة في الفصلين 
يما أل يح في الول فر الخيلة من رأ امال َه عا وف الرئبحة ما 
رَنْسِ اكَال وَالرببح جميعًا. 

كما إِذَا اة شترى ثُوبًا بعشرَة على رِبْح حَمْسَة خَدْسَّة ثُمُّ ظهَرَ القمَنُ الأَوّل كَمَائيَة 
عر ميال ب الل وغ مان وي من اورقا يأ الب بائتي 
عَشْرَ درهَمًا (ولأبي حَنيفَة أَُ لو لم يُحَط في التوْيَة لا تَبْقَى ولي لأنها تكون بالقمن 
الأول هن دن كلت لك لا تخرث أذ ل طق كز د تر شاد يتين 
الل وفي المرابحَة لؤ لم يُحَطتَبْقَى مُرَابَحَة كَمَا كَانَتْ من 2 لثر لطلرفة 1ن 
يكَفاوَت الربح فيِتَحَيْرُ بذلك لفوّات الرّضاء فلو هلك المبيعٌ قَبْل أن يَرُدَهُ أو اسْتَج 
أَرْ حَدثَ فيه ما يَمَْعُ اسح في بع المرَابحَة؛ فَمْدْ قال بالط كَانَ ل الخ (ومَن 
قال بالفسئخ لرِمَهُ ج جَمِيعُ لمن في الروَات الظاهرَة أله مجرة يار لا يُقابله شيء من 
الدمَنِ كَخيّارٍ ارط والرقة) وذ تدر ال بافّلاك أَوْ غَيْرِه فَيِسْقَط عيَارُه بخلاف 

عار اعد كي را عاستا لع اج نكناد 
لي و ا ل ما يُقَابلَهُ عنْدَ العَجْزٍ عَنْ 
تُسْليمه وقل بالروَايّات الظاهرَة احْترَارًا عَمّا رُوِي عَنْ مُحَمِّد في غيْرٍ رِوَايّة الأو 
آله يسع القع حال القسلة إن كاتنا انريم الم ذلا لسر خن النتري. 


قال (وَمَن اشترى تُوبًا هَبَاعَهُ بربح ثم اشتّراه؛ فإن باعه مراحم طرح عنهُ كل 


ربح كَانَ قبل دك فإن كَانَ استّفرّق الكمَنَ لم يَبِعهُ مرَابَحَمَه وَهَدَا عند آبي حَنِيفَة 
وعدم مادم 


رحمه الله وقالا: : يبيعه مُرابحيّ على التَّمَنِ الأخيرٍ). صورته: ذا اشترى كُويًا بعشرة وباعه 


5 


العناية شرح الهدايّ 
بخمستّ عشر كم اشتراه بعشرة فَإِنّهُ يبيعه مرابحنّ بخمست ويقول قام علي بخمستٍ 
ولوافارة بتر وباوة ورين عرا قم تراه د ا برق رابع ا 
وعندهما يبيعهُ مَرَابَحَيَ على العشّرة فِي القصلين؛ لهما أن العقد الثاني عقد متَجِد 
منقطع الأحكام عن الأول فَيَجوزُ بناء ا مرابحَتٍ عليه كما إذَا تَخلل ثَالت» 00 
رحمه الله أن شبهنّ حصول الربح بالعقد الثاني تَابِتَرٌ بِدَرٌّ لأنّهُ يتَأكد به بعدما كان على 
شرف السقوط بالظّهُورٍ على عيب الشُبهةٍ كَالحقِيقَتٍ فِي بيع المرَابَحَتٍ احتيّاطا وَلهدَا لم 
تَجِز المرَابَحَيٌ فيما أخدّ بالصلح لشبهجٍ الحطِيطة فَيَصِيرٌ كأَنّهُ اشترى خمسمٌ وُويًا 


متحدة 


بعَشرةٍ فيُطرَح عنهُ حَمسَةٌ بخلاف مذ تَخَلل كَالث) أن الايد حَصَل بشيره. 
الشرح: 


اير اس 


قال (وَمَنْ اشْترى تَوْبًا فَبَاعَهُ برنح) الكَلامُ في وضع هذه المثألة وه 
ظاهرٌ نّم اكلام ذ في ذَليلها (قالا: العقدُ الثاني عَتَدُ مُتَجَددٌ ل الأحْكام عَنْ 
الأوّل) و هُوٌ ظَاهرٌ 1 ما هُوَ كذلك يحور نَاء لَه عل كما ذا 0 
بأن اشترَى من مُشْترِي مُشْتَرِيه (وقال أو خنيعة شبهَة حُصُول الرّبح) الخاصل بالعقد 
الأول بع (بالعقد الثاني ل كَانَ عَلى شَرْط السُقوط) أن يرد عَلْهِ عيِبِ» فَإِذَا 
5 تراه من قري تكد مَا كَانَ عَلى شط السقوط. 0 ال 

وَلتأكيد في بخ بَْض الْوَاضِع حُكُمْ الإيَاب كَمَا لو لوْ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بالطّلاق 
بل الول نم رَجَعُوا ضَمِنُوا نطف المهر تكد ما كَانَ على شرف السقوط» وَإِذا 
كانت يه اول ثَابئَة صَارَ كَأَنَهُ اذ شترى بالعقد الاي ويا وَححَمْسَة دَرَاهم يعَشَرَة» 
فَالْخْمْسَة بِإزَاء الخمْسّة وَالتُوبُ بحَمْسَّة فييعْهُ مُرَ مرَائْحَة عَلى َحَمْسّة احْترَارًا عَنْ شبْهَة 
الخائة وها كَسَعِيستهَا ااا في تيع الْرائحَة) وناك 06 تكرح ادر عض 
دَرَاهمَ قَصَالحَهُ منْهًا عَلى توب لا تَبيعُ الوب مُرَابَحَةَ عَلى العَشَرَةِ لأنْ الصّلحَ مبنَاهُ على 
النَجَوّر والخطيطة. 

وَل وُجدَ الخَطُ حَقيقة حَقيقَة ما جَارَ اليَيْعُ مُرَابَحَة فَكَذَا إِذَا َمَكُنَتْ الشبهة. وَعُورضٌ 
باه را كان كذللك كاذ 2 عَشْرة فيمًا ذا بَاعَهُ بعش رين لأنْهُ يَصيرٌ في الشترّاء الثاني 


قم 


2 وه ا اك د ال .مه و 2 
كَانْهُ اشترَى نَوْبَا وَعَشَرَة بِعَشَرَة فَكَان فيه شبْهة الربًا وَهُوَ حُصُول الثؤب بلا عوض. 


الجزء الثالث ه" 


وأحيب بأن لتأكيد 0 الإيجَاب في حَقَّ العبّاد احْترَارًا عَْ الخيّائة عَلى ما ذكرًا لا 
قٍُ 1 الشرع) وَشْرعِينه ع المرأبحَة لَعْنَى رَاجع إلى العبّاد 0 لتَأَكيدُ 5 الْرَابحَة. 
وَأمّا جَوَارُ البيع وَعَدَمُهُ ف شبهَة الربًا فحق الشرع قلا يَكُونَ للتأكيد فيه شْيْهَة الإيجّاب» 
كَذَا قل من قَوائد العَلامّة حُمَيْد الدّينِء بخلاف ما إذَا تخلل تالت لأنَ التأكيد حَصّل 
بغيْره ول قد ربح الأوّل بالشراء الثاني ايفن الشرهة. 

قال (وإِدًا اشترى العبد الَادُونُْ له فِي التّجارة تَويَا بعشرة وعليه دين يُحيط 
برقبّته هَبَاعَهُ من المولى بخمسد عشر فَإِنّهُ يبيعهُ مرابَحَيٌ على عشرة؛ وَكَدَّلكَ إن كان 
المولى اشتراهُ هَبَاعَهُ من العبد) لأنّ في هذا العقد شبهنَّ العدم بجوازه مَعْ المُنَافِي فَاعَتُبِرَ 
عدم فِي حكم امُرَابَحَمَ يقي الاعتبَارٌ للأول فَيَصِيرٌ كان العبد اشْتَراهُ للمولى بعشرة 
في الفقصل الأول؛ وَكَأَنَهُ يَبِيعٌهُ للمولى في الفصل الثاني فَيَعتَدِرَ التّمنْ الأول. 

الشرح: 

قال (وَإذا اشْترَى العبْدُ الَأَدُونُ) وَإِذَا اشكرى العَبْدُ الأَذُونُ (لهُ في التجَارَة نَوْبَا 
بعَشرَة) وَاخَال أله مَدَيُونَ بديْن بُحيط برقبَته قبَاعَهُ من الؤلى بِحَمْسَة عَشَرَ من المؤلى 
تنه مرابكة اغل. عقرة وركذا إن كأن اكذل :افتراة أ وباعة مره العيد لآن ف :هذا 
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العقد) أي بَبْع العبد من المولى وعكسه شبّهّة العَدَم لجوازه مَعْ المنافي وهو تُعَلقَ حَق 
الى بمّال العَبْدء وَقَبْل كَوْن العَبْد ملكا للمَؤلى وَهَذَا كَانَ لهُ أن يقضى الدَينَ وَيَتَفرة 
يكلب عبد َصَارَ كَلياع من سه فَاطْثير حدمي حم اراب ووب الاختراز 
فِيهًا عَنْ شُبْهّة الحَيَاقَ وَإِذَا عُدمَ الييِعُ الثانى لك ييه ترائحة عل للحن المذكور. فيه 
داعا نيف على العمى: الم عون فى الاو ل والما نفلة والش ان ا لحيط برقبْته لأنْهُ لو لم 

ست , جور 


ِكُنْ عَلى العنْد دين مبَاعَ من مَؤْلامُ شيا لم يَصمّ لنهُ لا يُِيدُ للمؤلى شيا لم يَكنْ له 


بل المع املك الأقئة وال مللة التك فد ك اكد تشكة رجية الهش الأمان 
افيه الإملام وَالصَّدْرٌ الشَهِيدُ وَقاضي حَانء وَل يُقيّدهُ الطْحَاوٍ يُ وَالعنابِيَ» كلو 


مهدع 1 إساّ مم 
قَيّدَهُ لما ذكرنا. 
قال زو كرحت مك الشارك عدار تله تميق فاهترى كو :1 و راو قد دق 

ووه 


م لس ام 3 4 211 ِ د < 0 0# ل ل - 
رب الال بِحَمسَتَ عشر فَإِنّه يبيعه مرابَحةٌ باثي عشر ونصف) لأن هذا البيع وإن قضي 


2-آ 


56 السسسش م سسب اس د العناييّ شرح الهدايتّ 
جوَازهِ ندا عند عدم الي خلاها زرحم المع َه اهتَرى مال ماه ا فيه من 
استفادة ولايٍّ الكُصَرّف وَهُوَ مُقصُود والانعقاد يَتَبَّعُالفَائدة فَفِيه شبهَمٌ العدم؛ آلا تَرَى 
أنه وَكِيلٌ عَنه في البَيع الأول من وجه شَاعثُرَالبَيمٌ الاي عَدَما فِي حَقّ نصف الرّبح. 
الشرح: 
قال (وَإن كَانَ مَعْ اْضَارِ ب ع دَرَاهمَ بالنُصنف) إِذَا كان مَعْ الْضَارِ ب 
عََْرَةَ درَاهمَ بالنْصف (ِفَاسْتَرَى لَوبَا بسر وَبَاعَهُ من رب اال بحس عَشَر فإِلهُ 


اا م اك 


يببعه مرابحة بائنَي عَشَر ونصف) أن مَبْنَى هَذَا ابيع على الاحتراز عن الحيّائة وَشَبَهها 
وَفي يَِعه مُرَابحَةَ عَلى حَسْسَةَ عَشَرَ شبْهَة حيّاتة (لأنَ هذا الي أئ يَيْمَ لتب من رب 
الال وَإِنْ حُكم بجَوَازه عنْدئا عنْدَ عَدَمٍ الرّبح خلاقًا لكر فيه شبْهة العَدَم. وَحجْهُ قَوْل 
زكر أن اليم مبَادَلةَ اال باكال؛ وَهُوَ إِنّمَا يَتحَقَقُ يمال غَيْرِهِ لا يمال نفسه قلا يُكُون 
ليْمُ مَوْجُودًا وَوَجْهُ الْحَوَازِ عدا استمالهُ على القَائدَة إن فيه اسْفَادَة ولايّة النُصَرُف 
أن اليم إلى المضَارب الْقَطَعَتْ ولايَةَ رب الال عَنْ مَاله في الصف فيهء فَبالشرَاء 
م المغتارب يكم له ولاه اا ف وهو مقصوة 

وَإِذَا كَانَ مُكْثَملا عَلى الفائدة يَنْعَقَدُ لأن الالعقاد يَتبَمُ القائدة» ألا تَرَى أَلهُ إذَا 


في # 2 ين 2 كن امه 38 َ 000 2 - 0 سرس اوسه 4# ., 2 م مه لم . 
جَمَعْ بين عبده وعبد غيره فاشتراهما صفقة واحدة جار البيع فيهما ودخل عبده في 


- 


عَقَده لقائدة القسّام الثمّن. وَأمًا أن فيه شْبْهَةَ العَدَم فلمًا ذكرئا من تغليل رُفْرَ وَقَدْ 
سِتَوْضحَهُ الم بقوله: ألا تَرَى أنَهُ يَعْنِي المضَارِبَ وَكيل عَنّ وب الال ف الع 
الأول مِنْ وَجْه وَعَلى هَذَا وَحَبّْ أن لا يَجُورَ البَُِ يَنَهُمَا كما لا يَجُورٌ الب يَيْنَ 
الموكل ووَكيله فيمًا وَكَلَهُ فيه وَإِذَا كَانَ فيه شي العَدمٍ كَانَ البيْعُ الثاني كَالَعْدُومٍ في 
حَقَّ نصف الربح للف حي وي الما فلكي عَنْ الثمّن احْترَارًا عَنْ شُبْهّة الخيّائة 


7 ل« ا م 


وَلا به في أل النمنٍ وَهُوَ عَسَرَةٌ ولا في نصيب الَْارب قبع مُربحَة عَلى ذللك. 
قال (وَمَنْ اشترى جَاريَة َاغوَرتَ أذ وَطنهًا وَهي لَيْبا مها مُرَابحَة ولا 
ييّْ) لأ ل يَحْتبِس عنْدَهُ شيا يُقَابلهُ التَمَنُ؛ لأَنّ الأوْصاف تابعَة لا يُعَابلهَا الشمنْ) 
وَهَذَا لو قائت قَبْل التسْليمٍ لا يسْقط شيء من المَن. 
وكدًا متافع البُضع لا يُقَابِنُهَا الثّمَن وَالَسأَلمٌ فيما إِذَا لم ينقصها الوطء؛ وعن 


/ا5 


الحزء الثالث 
بي يُوسف رحمه الله في الفصل الأول أَنّهُ لا يبيعٌ من غير بان كما إذَا احتبس بفعله 
وَهُوَ قَولُ الشتافعىٌ رَحِمهُ اللهُ (هَآم ذا فَمَا عَينَهًا بتفسه أو هَعَأهَا أَجنَبِيٌ فأَحَدَ رشا لم 
يَبِعها مُرَابَحَجَ حت يَُيّنَ) لأنّهُ صر مصُودًا بالإتلاف فَيُقَابِنَُا شَيءٌ من الكْمنِ وَكَنَا 
إذَا وطئها وهي بكر لأن العذرة جزء من العين يُعَابلُهَا التّمن وقد حبسها. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشْعَرَى جَارِيَةَ سَلِيمَة فَاغْوَرٌت عند امشتري) بآقة فة سَمَاوِيُة أو بفغل 
الجاريّة كفسهًا أو وَطئهًا وهي ِب و ينها الوطء جار لهُ أن يبيع مُرَابْحَة ولا 
يجب عَلْه الَبان) لعَدَمٍ احتبَاسٍ ما يُقَابلهُ النَمَنْ لا تقَدَمَ أن الأؤصاف لا يُعَابلُهَا شيء 

7 َل وَهُذَم تُوضيح لقؤله أنه م يَحْتبِسْ عنْدَهُ شي يَُابلهُ الدمَنُ وَهَذَا لذ 

نينا للحن قال كلهم إل الظري الااقتلة حرا مذ التو كان اهم لعن 
ذا م ينْقَصْهَا الوطء لا يُعَابُهَا شَيء من النَمَنِ. وَعُورِض بأنَّ مَنَافعَ لضع يمئُزلة الجحزء 
بدليل أن المشتري إِذَا وها ثم وَجَد بها عبن ل تسكن من ال ذا كا يه وم 
ذلك إلا باعتبّارٍ أن المستواقى من ) الوطاء بمئزلة احتيئاس جر من ؛ ابيع عند الختري: 
وأحيب أن عَدَمّ جَوَازِ ارد باغتبارٍ أله إن رَدّهَاء ما أن قا مع ار أذ بون ل 
سَبيل إلى الأول لآن لع عملم اليد م يَرِدُ عَلى عَلى الريادَة 
فَالفَسُحُ لا يَردُ عَليِهَه ولا إلى الثاني لآنهَا تَعُودُ إلى قديم ملك البَائع ويسم الوط 
ل ل ا ل ل 
ليع وو أى يشت آلثالا ميخ في :الفطل :لاقل أنا في متوزة الاغورار زف غثر 
يَان) كَمَا إِذَا حبس بفغله وَهُوَ قَوْلَ الششافعي بناءِ عَلى مَذَهَبه أن للأؤْصّاف حصّة من 
الم بعر مرا مَا كَانَ الَعيّبْ بآفة سَمَاويّة ة أو بصن العبّاد (وَأمَا إذا فقأ 
عَيْنَهَا) رَاجمٌ إلى أُوّل الْمألة. 

رفي بَعْضٍ التُسخ قلا فيَكُونْ جَوَايًا لقَوْل أبي يُوسف وَالنّافِي رَحمَهُمَا اللّه: 
يَْنِي إذَا فَمَا المشّري عَيْنهَا (بتفسه أو فَقَأَهَا أَحتبِيُ) سَوَاء كان بأمْرٍ الْشتري أو بره 
ون ليان عِنْدَ الي مُرَابَحَة لأنَهُ صّارَ مَقْصُودًا بالإثلاف» أُمّا إِذَا كَانَ بأمْرٍ الخري 
َلُ كَفْل لمشي يتفسه وأ ذا كَانَ قير أثره داك حال لوجي مان تمان 


ل 


40 للس سسا ل سس العتايتّ شرح الهدايي 
عليه فيَكُون الْمشرِي حَابسًا بَدَل جُرْءِ من التْقَود عَليْهِ مم امرَيَسَة يدون الباد. 
وما امف ذل بالتقصييص على أذ رِْهَا وهو الكو في لفظ مُحَمد في أل 
الجامع الصّغير. وَقَال في النهَايْة: 5 ذكْرَ الأرْش وَقَمّ اتَعَاقَ لأنْهُ لا َأ الأحتبي 
وَجَب عَليْهِ ضَمَانْ الأرْشٍ وَوْجُوبُ ضّمَان الأررش سَبَبْ لأعخذ الأرض فَأَحَذَ حْكْمَه ثم 
قال: وَالدَلِيل عَلى هَذَا إِطْلاقّ مَا ذَكْرَهُ في المبُسُوط من غير عرض أذ الأرْش» 
وَدَكَرَ ثقل البِسمُوط كَذَلكَ (وَكَدَا إن وَطْنهًا هي بكر لا يها مرابحَة إلا بالييّا 
إلآن القذرة جره من العين يقابلا الثم وَقَدْ حَبْسَهَا) فلا بد من البيّان. 

(ولواشترى كَوبًا فأصابهُ قرض فار أوحرق نَارِيبِيعَهُ مرابْحَمٌ من غير بيان, ولو 

الشرح: 

(وَلِوْ اشرى قَوْبًا فَأصَابَهُ فَرْضَ فَأرِ) بالقاف من فَرَضَ التوْب بالمقراض: إذا قَطَعَهُ 
وص أبُو البِسْرٍ عَلى أَلهُ بالقَاء (أْ حَرْقُ تار) جَارَ أن (ييعه مُرَابَحَة من غَيْرٍ ييَان) لأن 
الأوْصّاف تابعة لا يَُابهَا لم (وَلِوْ َكسر) الوب (ينغثره وَطيه لا يع مرابْحَة) بلا يان 
لَنهُ صَارَ مَقَصُودًا بالإثلاف. وقولة (وَالْسَى ما ينّاهُ) إشارة إلى هَذَيْنَ الذليلين. 

قال (وَمّن اشتّرى عْلاما بألف درهم تَسِيدَيَّ فبَاعهُ بربح مائَحٍ ولم يبين فعلم 
الْمْشْتَرِيء, إن شاء رذة؛ وإن شاء قبل)؛ لأن للأجل شبها بالمبيع؛ آلا يُرى أَنّهُ يُزَادُ في الثّمن 
لأجل الأجلء وَالشبِهَةٌ فِي هذا مُلحَمَمٌّ بالحَقَيفَجَ فَصارٌ كَأَنُهُ اشتّرى شيدّين وبع 
أحدهما مرابَحنّ بِتَمَنِهِمَا والإقدام على الْرَابَحَتٍ يُوجِبْ السلامنَ عن مثل هذه الخيادت 
َإِدَا ظهَرَت يُحَيّرُ كما فِي العيب (وإن استَّهلكَهُ كُم علم لزِمَهُ بألف وَمادَّتِ)؛ لأنُ الأجل لا 
يُعَابِئُهُ شيءً من التّمنِء قَال: (هَإن كان ولاه إيّاهُ ولم يِبِيّن رده إن) شاء؛ لأنْ الخيَادَم في 
التُولِيَجٍ مثلها في الْمرَابْحَت لأنّهُ بِنَاءَ على النّمّنِ الأول (وإن كان استهلكه كُم علم لزمه 
بانع حانة) كا ذكرناة وعن آبي موطف رَجَمَةُ لذ أله ير القومة ويسترة مكل القمره 
وهو تَظِيرٌ ما إذا استّوفى الزّيُوف مكان الجيادٍ وعلم بعد الاتّماق» وسياتيك من بعد إن 
شاءً الله تعالى؛ وقيل يُقَومُ بِثّمَنِ حَال وَبتَّمّنِ مُؤَجَل فَيَرجِعٌ بفضل ما بِينَهُماء ولولم يَكُن 


3 ار ارت تس اسه ل ا 
8 - 


الأجل مشرّوطًا في العقد ولكنّه متَجم معتَادٌ قيل لا بد من بيّانه؛ لأن المعروف 


54 


الجزء الثالث 


و دلو 


كانَشْرُوط؛ وقيل يَبِيعه ولا يبَينه؛ لأن التّمَنْ حال. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ اشكرَى غلامًا بألف دهم لسيئة فاع برح م مائة و يُبّنْ) ذلك 
للمُشْتري (فَعَلمَ الْمتتري» فَإن شا ركه وَإِن شَاءَ قبل لأن أجل شبهًا بالبيع) نه 
يُرَادُ في الشْمنِ لجل الأَجَل» وَالشبْهٌَ في هَذَا البَاب مُلِحَمَةَ بالحقيقة فصر كألَهُ اشْرَى 
شين وبا أَحَدَهُما مُرَابْحَة يكمَنهمًا. 1 00 

ا يُوجب ؛ الاخترارٌ عن مثل هَذْهُ اليانة. ووقض بأن العُلامَ لعليم 
الأعْضاء يُرَادُ في نّمّنه لأخل سّلامّة الأعْضاء اله 500 وَإِذَ قَانَتْ سّلامَة 
الأعْضاء لم يجب لان على البائع وى ورور العين. وَأحِيبَ أن الريَادةٌ 
هُنَاكَ ليسّت م مَنْصُوصًا عَليْهَا لها ذ في مُمَائلة السلامةه وما نحن فيه هو أن يقول إذ 
0 مده كَذَا فَكَمنُهُ يَكُونْ كَذَا ا مقْدار قت زيَادَة لمن في الأجل بالتشرط» 

يْتُ ذَلكَ في سّلامَة الأعْضاء, لي إلى هَذَا بقؤله ولو يَكُنْ الأحل 
روط ف ل و ل ليم ا َوْلكَهُ نّم لم لزمَةُ بألف وَمائّة» لأ الأجل 
لا يُقَابلَهُ شَيْء من القْمَن: يني في المتقيقق ولكن في ظبهَة الَْائل فاطْتَارٍ طبهَة 
الخيائة ئة كَانَ له القَسْخ إن كَانَ ابيع قائمّا َإِما أن يُسْقط شيء من الثمَن بَعْدَ الاك 
أل وإلا كما تا له حت ولك لف باط" 

قال (وَإن كان وَلاهُ إِيَاهُ) يعني أن الَوْليةَ كَالرَابْحَة فيمًا إِذّا عَم لمر 
كان اشَْرَاهُ بأْجَلٍ وَبَاعَهُ عَهُ إِيّاهُ من غَيْرِ يَيَانَ فكان للمُشتري الحيّارٌ أن اتوي في 
ووب الالخترا عَنْ شيهة الخيلة كَالرَة لون يا على عَلى الم الأول بلا زياد ولا 
نُقصّان (وَإن) كَانَ (استهْلكهُ ثُمّ عَلمَ) بالحيّالة 2 بألف حَالة كا ذَكرْنا) أن الأجل لا 
اا ا اكد عد رون اى لشت لين اشر قرة كن التي وقر 
تظير ما إِذّا استوفى الرّيُوف مَكَانَ الحيّاد وَعَلمْ بَعْدَ الاتثفاق وَسَيَأتيِك من بعل في 
مُسّائل) متْنُورة قبل كاب الصرّف. 

1 وَقَال الفقية أبو الليث: رُوِي عَنْ مُحَمّد أنهُ قال: للمُثتري أن يَرْدّ قِيمنَهُ 


ع 
5 


وَيَسَْرِدٌ الشمَنَ لأن القيمة قَامَتَْ مَقَامَك وَهَذَا عَلى أله في التُحَالْف مُسْتْقِيم فَإِلهُ أقام 


3 
له 


2 


6 الل 
القيمّة مَعَامَهُ وقيل هُوَ هُوَ قَوْل أبي جَعْفر البلخي (ِيُقَومُ مُ من حَال وَيعْمنِ مُوَجَلِ» فير 
00 كن الكل مرو ني التذد اك )ما تغادة تخ 
البلاد يون يقد وَبسَلمُون النمن بَغد هر ما مله أو مجم قبل لا د من يناه 
أن الَعرُوفَ كَالْشْرُوط وَقيل لا يَحبْ يانه أن التمرة خال. 

قال (وَمَن ولى رجلا شَيثًا بمَا قَامْ عليه ولم يُعلم المشتّرِي بكم قَامْ عليه هَالبَيع 
فامي) لجهَادةٍ لمن (قان أعلمه البائع َعنِي في الجلس هو ليا إن ا َه إن 
شاء تَرَكة) لأن الفُسادَ لم يَتَعَرر ها حصل العلم فِي الجلس جُعل كَابتِدَاءٍ العقد 
وصارٌ كتأخير القَبُول إلى آخر المجلس وبعد الافتراق قد تَمَرَر فلا يُقبّل الإصلاح؛ 
ونظيرَه بِيعٌ الشّيءٍ برقمه إذَا عل فِي المجلس. وإِنّمَا يتَحَيّر لأن الرّضًا لم يتم قبلهُ عدم 
العلم فَيَتَحَيرُ كما فِي يار الرؤيتٍ 

الشرح: 7 

لو و َلك هذا بما قَامَ علي بريد 

به ما ابن كراة بد م من امن كَالصيغ والقل وَعَيٍ ذلك وَل َم قري بكم 
م عليه (َاليم فاسدٌ ها الشمَنِ) إن َغْلمَهُ البائعٌ ذ في الْجلس) صحّ اليبع ويخير 
ممتي (إن اع إن شاء تَرَكهُ) 9 اله فاون الفساَ يتَقَرّرْ بَعْدُ فَكَانَ فسَادًا 
يَحتَمل الصّحّة فَإِذَا حَصّل العلمٌ في الَجْلسِ جُعل كَالْدَاء العقّد 0 سّاعَات الَجْلسِ 
كساعَة وَاحدّة) 00 كأخير اقول إل آخر الْجْلس 1 الافتراق كف 

ولع لمحو ل الإسادع وكظيرة. ابيع بالرقم في صححته بالبَيَان في 
المجلس وَتَقرَرَ فَسَادُةُ بعَدَمه فيه. وَأمّا خيّارُ التي قللخلل ذ في الرّضًا لأَنْهُ لا يَتَحَقَقُ 
قل مغر مقر انما يتلق قل ؤي للخل بلمنات فكاَ ي تق 
خيَارٍ الرؤيّة َألحق به. 


- 5 
فصل 
ير مر مم ير 


ومن اشترى شنا ما يقل يحول لم يج له يه حت تيضم نَّهُ عليه الصلاةٌ 
والسلام نَّهَى عن بيع ما لم يُقبّض” "ون فيه عَرَرَانفِسَاءْ العقدٍ على اعتبّارٍ الهلاك. 


.)4١ والحاكم في المستدرك (؟/‎ »)١51/5( أخرجه أبو داود (499*)» وأحمد‎ )١( 
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الجزء الثالث 


الشرح: 

(فقصلّ): وَجْهُ إيراد المَصْل ظَاهرٌ لأنْ الْسّائل الْذَكُورَة فيه لِْسَنْ من بَاب 
الْربحَة. وومنةُ را في تاب لبه الاستطرآد يتما كفيدها بيد زائد عَلى التنع 
الجَر عَنْ الأؤْصّاف كَائربحَة وَالتوْلية. قَال (وَمَْ امترى شيا مما يُنْقل) قلا حسيا 
(9) هُوَ اْرَادُ بقوله 00 فَسرَهُ بذَلكَ قلا يُتَوَهَمَ أنْهُ احْترَارٌ عَنْ مدير ١ل‏ يَجْرْ لهُ أن 
يعَهُ حنّى يَفِْصه لله ا (نهَى عَنْ بَْع ما م يُقْبَض) وَهْوَ بإطلاقه حُجة عَلى مَالك 
رَحمَهُ الله في تخخصيص ذلك بالطَّعام ولا تمك له يما رُوِي عَنْ ابن عَمّاسٍ رضي الله 
عَنْهُمَا أَنْهُ ييه قال «إن اشترّى أَحَدكُمْ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حَتَى َقِِضَة» وفي رواية «حَتّى 
يَسْعَوفيَةُ» إن تُخخْصِيص الطََّام يذل على أن ادكه فيمًا عَدَاةُ بخلافه أن ابن عبّاسِ 
قافر حي 5ل شي مثل الطَعامٍ. وَذَلكَ دَلِيلٌ عَلى أن لتخْصِيصَ ' ةا 
وَكَانَ ذلك مَعْرُوفا َيْنَ الصحابة: 

حَدََثْ الطّحَاوِي في شَرْح الآثار مُسَْدَا إلى ابْن عُمَرَ رضي الله عنما أله فال: 
ابتَعت زَيئًا في السّوق» قلمًا سمو فيته لقيني 1 فأعْطاني به رِبحا حَسَناء فَأرَدْتَ أن 
َضْربَ عَلى يده فاحل وجل من حلفي بذراعي» فَالئََت فَإذَا رَيْدُ بن نابت قَثَال: لا 
به حَيْتْ ابتغنه حَتّى تَحُورَهُ إلى رَخْلكء فَإِنْ «رَسُول الله و نهَى عَنَ بتاع السلع 
حَبْتْ بتاع حََّى تَحُورَهَا التُجَّارٌ إلى رِحَاهمْ» وَإنمَا فيد بالتئع وَل يقل لم يَجْرْ له 
التنَصَرّفُ لِيْقَعَ عَلى الانقاق» إن لَه وَالصدَقَة جَائرَة عنْدَ مُحَمّد َإن كَانَ قبل القبْضِ 
فقَبَضَهُ لأن تَمَامَ هَذَا العقد لا يَكون إلا بالقبضٍ وَاكَانُ زائل عند ذلك. 

بحلاف اببْع وَالِإجَارَة فإِلُّ يلم بنفسه. وَبحوَابُ أن الييِمَ أممرَعٌ تقَادًا منْ اليّة يدليل 
أن الشيُوعَ فيما يَحْتَملّ القمْمَة يَمَْْ مام الميّة دُونَ ايع ثم الْعْ في ابيع قبل القبْضٍ لا 
يَجُورُ لَهُ تملك العيْنِ ما مَلَكَهُ في حَال قيَام العرَرِ في ملكه فَاليَة وى (قولهُ وَلَأنّ فيه غرَرَ 
959 شظ1 
عَلى تقدير هَلاك ابيع في يد البائع» وَالعرَرُ غيرُ جَائ «لأله وَل نهَى عَنْ بيْع الغررِ». 


لمم ا 1 2 مه عه 222 8 7 
وَالعَرَرُ: ما طوي عَنْك علمةُ وَقَدْ تَقَدَمَ. وَاعْتُرضَ بأن غرّرَ الالفسّاخ يَعْدَ 
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العنايّ شرح الهدايت 
القلض أيْضًا موه عَلى تقديرٍ طهُورٍ الاسنتشقاق ولي بمانع. ولا يدقع بن عدم 
وو ر الاسْتحقاق أل لأنْ عَدَمْ امَلاك كَذَلكَ فَاسيَوَيًا. وأجيب بان عَدَمَ جوازه فَبْل 
لض بت باص على حلاف القياس لوت الملك الت ترف المطلتي يقوله على 
« وَأَحَلَ الله الْبَيِعَ » وَليَمْنّ :ما بعد لقبْض في ماه أن فيه غْرَرَ الاْفسّاخ بالملاك 
لكاي ريك يه لماه بالامسوتان كاف عياض به 


د اذل 


(وَيَجُورُ بِيعٌ العَقَارٍ قبل القّبض عند أبِي حَنِيمَة وآبِي يُوسُّفْ رَحِمَهُ الله وقَال 
محمد رحمه الله: لا يَجَورُ) رُجُوعًا إلى إطلاق الحديث واعتبَارًا بالمَنقُول وَصارٌ 
كالإجارة؛ ولهُما أن ركن البيع صدّرٌ من أهله فِي مَحله ولا غَرَرَ فيه؛ لأنْ الهلاكَ ضِي 
العمَارٍ نَادِن بخلاف المنقولء وَالعَرَرٌ المنهي عنهُ عَرَرٌ انفساخ اعقب والحديث مَعلُولٌ به 
عملا بدلائل الجوازٍ والإجارَةء قيل على هذا الخلاف؛ ولو سلم فَامَعشُودُ عليه فِي الإجارة 

الشرح: 

وَيَجُوزُ بَبِعْ العَقَارِ قَبْل القبْضٍ عند أبي حَنِيقة وَأبِي وما ونال لل 
يَجُورُ رُجُوعًا إلى إطلاق الحَديث وَغْبَارَا بالتقول بجامع عَدَمٍ القَيْضٍ فيهمًا وار 
كَالإجَارَة ها في العَقَارٍ لا مود قل القئْضٍ وَلخَامِع اْتمَالّهُمًا على ريح ما م 
يفلم إن المقصوة من الييْع اربخ وَربْح يعدن مهي عَنْهُ شرْعَاء وَالنَهِيٌ 
الإجارة وكتاأن وك الييْع صّدَرٌ من أهله) لكُونه بَالعًا عاقلا غَيْرَ مَحْجُورِ عَليْهِ (في 
مَحَله) لأهُ مَحَلَ محلو لك وَدَلكَ يَعقَضي الخَوَاَ وَاكَانعُ وَهْوَ العرَرُ مَعْدُومٌ فيه لله 
اعبار امَلاك وَهْوَ في العقَارٍ كادرٌ فيه قَصَح المَفدُ لؤجُود مضي وَالتمَاء امانهه 
بخلاف عل إن مان فيه مَوْجُوقٌ وَمَنْعُ اتقاء الّانع في العَقَار له 17 الاْفسَاخ» 
يدن بار بالعَيِب. 

وأحيب بألهُ لا يَصِحٌ لِأنهُ ذا جَارَ اليْعُ فيه قَبْل القَبْضٍ صّارَ ملكًا للمُشيري» 
وَحيتكذ لا يَمْاكُ قري الأول لد وفيه نظَرٌ لَنَهُ إن رد عَليْه بقضَاء القاضي عَادَ له 


ال الأول أن يُقال: كَلامنَا في عَرَرِ الالفستاخ وما كرمع غَرَدُ القسمح» بدا كَانَّ 


الحرء الثالث و 


ل ان 


امَلاكُ في العَقَارِ ادر كَانَ غَرَرُ الفسّاخ العف الَنْهِيّ عَنْهُ مُنتَيًا. وَالحَديث مَعلُول به 
قَلمْ يَدْعْل فيه العَقَارُ فَجَارَ ييْعُهُ قل القئْضٍ عَمَّلا بدليل الموَازٍ من الكتاب والسّة 
وَالإجْمّاع» وَاَيْرِض بألهُ َعْليل في مضع النَصّ وَهْوَ ما رُوِي «انْهُ عَليْهِ الصّلاة 
وَالسَّلامُ نَهَى عَن بيع م يُقَبَضْ» وهو عَامٌ. 

وَالَعْليلٌ في مَوْضع النّصّ غَيرُ مَقيُول. وأحيب ألَهُ عَامّ دَحَلهُ الخصُوصٌ لِإجْمَاعنا 


عَلى جَوَازِ النُصرُف في لمن وَالصّداق قَبْل القَبْضِء وَمثل هَذَا العَام يَجُورُ تَخْصِيصهُ 
بالقيّاس فَتَحْمِلُهُ عَلى الَتُقَول» كَذَا في الْبْسُوط» وفيه بَحْتْ لأنْ اللْرَادَ بالحديث الهِي 


سم ها مه 6ع سنن 
5 


عَنْ بَيْعِ مبيع لم يُقبْضْ بدليل حَديث حَكيم بْنٍ حرام «إذا ابْتعغت شِيْئا فلا تبغة حَنّى 
فبض» سلا أل تَى عن نع ما ميض من ملكه الذي نت" يسبب من الأسَاب؛ 
لكنّ الإجْمّاعَ لا يَصْلَّحُ تخصيصاء سلما صلاحيّتَهُ للك لكر الَخْصِيص لييَان أله م 
يَدْخْل في العام بَْدَ احتمَاله تنَاوْلُ وَإذَا كَانَ الحَدِيث مَعْنُولا بعَرَرٍ الاْفسّاخ لا يَحْتَمل 
اول ما ليس فيه ذلك إذْ الشيء لا يَحتمل تَنَاوّل مَا يَُافِيه تاولا فَرْديًا وَاغْلم أَني 
مو 0 52-0 0 0 3 2 
أذكرُ لك ما سنح لي في هَذَا المؤضع بتوفيق الله تعَالى على وَْه يَنْدَفْعُ به جَمِيعٌ ذلك 
سعد مك قم 4 2 0 0 رس 7 04 8 00 ٠.‏ 
وَهُوَ أن يُقَال: الأصل أن يكون يَبْعُ القول وَغَيْر المتقول قَبْل المَبْض جَائرًا لعُمُوم قؤله 
راع م ص يرو ار م 09 2 .م 3 52 وم 4 0 ما 527 
على « وَأحَل ألَّهُ آلْبَِيعَ 4 لكنّهُ حص منْهُ الربًا بدليل مسقل مُقارِن وَهُوَ قؤله تعالى 
ديش ل وس ؟ موعيك 1 هع وشلاعم مياه وى 22 0 روم شن بير اش وهو 
وَحرّم الرَبِوا 4 والعام المتخصوص يَجور تخصيصه بخبر الواحد» وهو ما روي «انه 
ْهَى عَنْ ييْع مَا م يُقبض»» نم لا يَخْلو إِمّا أن يَكُونَ مَْلُولا بعرَرِ الالفسّاخ أو لاء فإن 
كَانَ فَمَدْ تبت الَطْلُوبُ حَيْتْ لا يتنَاوَلَ العَقَارَ. 

ال 2 صع ا ىم , و عهاةر لدرهاد2 شم) ير ا مه وسا سم ع 2 م ه 

وإن لم يكن وقع التَعارض يَنَه وَبيْنَ ما روي في السئّن مُسندًا إلى الأعرّج عن 
03 وعولي 6 5 الت 7 00 عه 2 عدهد هل مله م ير وي 0 5م سكن سا ع هن في 
بي هْرَيْرَة أن الي يد «نهَى عَنْ يَبْع الَرَرِ» ونه وَيْبّنَ أدلة الحواز وذلك يُسْتَلزمُ 
الله وكئلة مغو لا يذللك إعمال لثوت اثافيق حقة والاعمّال متك له مكالة: 
وَكْمَا / يَتنَاوَلَ العَقَارَ م يَتنَاوَل الصَّدَاقَ وَبَدَل الخلم» ويكون مُخْتَضًا بعقد ينْفْسحْ 
6 ارين ذال ادن 

هَذَا والله أَغْلمُ بالصّواب (ِقَوْلَهُ وَالإجَارَةٌ) جَوَابٌ عَنْ قياس مُحَمِّد صُورَةً الترَاع 
عَلى الإجَارَة وتَقَرِيرَة اد لا تصلحٌ مقن ميدن 116 لذنها عَلى الاعتلاف. قال 
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العناية شرح الهداييّ 
الإيضّاح: ما لا يَجُورْ َِعْهُ قبل القبْضٍ لا تجوز إِجَارَنهُ لأن صِحّة الإَارَةِ يبلك 
اركب فإذا مَلكَ التَصَدّفَ في الأصل ومو الرقيَة مَلكَ في التّابع وقيل: لا يَجُورُ بلا 
حلاف وَهُوَ المّحيح» لأن افع بمنزلة تقول وَالإجَارَة كمْليك التافع فََمِتَنعُ 
جَوَارُهَا كَيْبْعِ القول. 

قال (ومن اشتَرى مكيلا مكَايليَ أو موزُونًا موَارََيَ فاكتاله أو انَرْنَهُ كُم باعهُ 
مُكَايْكٌأو ارده لم جز للمُشَرَى منه آن يَبِيعَهُ ولا أن َكل حتى يُِيد اليل والوَز) 
«لأن التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام تَهَى عن بيع الطّعام حَنّى يَجِرِي فيه صاعان: صاعٌ 
بانع وَصاعٌامشسريء!” ونه يُحتَملُ أن يريد على المشرُوط وَدَلك للبائع والٌصَرف 
في مال الغير حرام فَيَحِب التّحَررٌ عنهُ بخلاف ما إذَا بَاعَهُ مُجَارْفَن لأن الزّيَادَةَ لك 
وبخلاف ما إذَا باع التُوب مذَارَعةٌ؛ لأن الزّيَادَةَ له إذ الذّرعٌ صف في التُوب؛ بخلاف 
القدرٍء ولا مَعتَبَّر بكيل البائع قبل البّيع وإن كَانَ بحضرة الْمشتّري؛ لأنّهُ ليس صاع 
البائع وامشتّري وَمُوَ ترط ولا ييله بَعد البَيع بعَيبّةٍالمشتّري؛ لأن الكيل مين باب 
التُسليم؛ لأنْ به يُصير المبيع معلومًا ولا تَسليم إلا بحضرته؛ ولو كاله البائعٌ بعد البيع 
بحضرة متي فَقَد قيل لايكتمى به لظاور الحِيث هن أعثيرَصاعَينٍ وَالحِيحٌأَنهُ 


اجتماعٌ الصّفْقَتَين على ما تُبَيّنُ في باب السّلم إن شا اللهُ تعَالى؛ ولو اشتَرَى العدُودَ عدا 
7 م د عي 2 01 ره 02 - 2 - 1 5 م جر 4 ع 
فهو كامذروع فيما يُروى عنهما لأنّهُ ليس بمال الرباء وكالموزون فيما يروى عن أبي 
حَنِيمَةَ رَحِمَهُاللهُ َأنَهُ لا تَحِل له الريَادَةُ على المشروط. 

الشرح: 

ا وو عه ناه و و فاع مو كر د ادال ا 

قال (ِوَمَنْ اشترّى مكيلا مكايلة أو مُوَرُوئا مُوَارَئَة إلخ) إذا اشترَى المكيل 
وَالْوْرُونَ كالحنْطّة والتعير وَالسمْن وَالخَديد وَأرَادَ التَصَرُف فَذَلكَ عَلى أربعة 
أُقسّام: اشتَرَى مُكَايْلة وَبَاعَ مُكايّلة» أو اشْتَرَى مُجَارَقة وَبَاعَ كَذَلكَء أو اشْترَى 

000 سسءة مه ااسسم 0 :د مه ير م 

مكايّلة وباع مُجَارَّفة و بالعكس من ذلك. قفي الأَوّل م يَجَرْ للمشتّري من المشتّري 

ا 5 3 و 58 ام ذلره ده 5 مه 
الأول أن يَبِيعَهُ حَتّى يُعيدَ الكيْل لتفسه كما كَانَ الحكمْ في حَقَّ المثتّري الأوّل كَذَلكَ 


.)8/9( والدارقطئ‎ »)١517/7( أخرجه ابن ماجه (5774)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
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الحزء الثالث 
لأن اللي ل «هّى عَنْ بَْع الطَّعَام حَنَّى يَجْرِيّ به صاعَان ضاعٌ البَائع» وَضاعٌ 
ل تو و ع و ا 4 ره لطا 0 م مرورين وام - مش #8 . 3 0 
المشّري» وَلِأَنَهُ يَحْتَمل أن يَزِيدَ على المشروط وذلك للبائع. وَالتُصَرُفُ في مَال الغير 


حَرَامٌ َبَحِبُ التَحَرُرُ عَنْهُ وَهُوَ برك النُصَرُفء وَهَذه العلة مَوْجُودَة في الَوْرُون فَكَانَ 
مثلهُ. وَفي الثاني لا يَحْتَاج إلى الكبْل لعَدَمٍ الافْتقَارٍ إلى تَعيِين المقدَار. 

وَفي الثالث لا يَحمَاج المتمرِي الثاني إلى كبْلٍ أنه نا اشْترَاهُ مُجَارَقَة مَلكَ جَمِيعَ 
مَا كَانَ مُشَارًا إِليْه فَكَانَ مُتَصَرّفا في ملك فسه. قال الْصكْفُ (لأن الرَيَادَةَ له) 
وَاغيْرِض بان الريَادةَ لا تُمَصَوّرُ في المجَارّفة. وأجيب بأنّ من المَائرٍ ألهُ اشترى مكيلا 
مُكَايْلةَ فَاكمَالهُ عَلى أله عَشْرَةٌ فر 207 بَاعَهُ مُجَارَقَة فَإذَا هُوَ اننا عَشَرَ في الوّاقع 
كن ِيَادَة عَلى الكيل الذي اشْتَرَاه المشتري الأول وَفيه من اللّمَحُل ما تَرّى. وقيل 
اّْرَادُ اراد التي كَانَتْ في ذهْن البائع» وَذَلكَ بِأنْ بَاعَ مُجَارَقَةَ وفي ذهنه ألَهُ ماَة قفي 
فَإِذَا هُوَ رَائدٌ على ما ظَنَّهُ فَالرَائدُ للمُشتّري. 

وَيَجُورُ أن يُجْعَل من بَاب العْرّضء وَمَعْنَاهُ أن انع من النَصرُف هُوَ احْتمَال 
رياد وَلوْ رض في المجَارَقة زياد كانت للمُتترِي حَيْتْ ل يَقَعْ العَقَدُ مُكَايْلة هذا 
انع عَلى تْديرٍ وجُوده م يَمْنَعْ النُصَرُفَ على تَقَدِيرٍ علمه أؤى» وَيَجُور فرْضُ امال 
إذَا تَعَلقَ به عَرَضٌ كَقَؤله تعالى « إن تَدَعُوهَرٌ لَا يَسَمَعُوأ دٌغَآء5 وَلَوْ سَيِعُوا مَا 
أَسَعَجَابُوأ لكر [فاطر: 4 ]١‏ وفي الرابع يَحتَاجُ إلى كَبْلٍ وَاحدء إِمّا كل التي أو 
كيل البائع بحضرته لأن الكل شيط حَوَازِ النُصَرّف فيمًا يبع مُكَايْلة لكان الحاجّة إلى 
ين المقَدَار الواقع مَبِيعَاء وام المجارقة قلا يَحَْاج إليْه نا ذكرا. إن قيل: انمي عَنْ 


يع الطَعَام إلى العَايّة المذكورة يَتتَاوَلَ الأقسَامٌ الأربعة فَمَا وَجْهُ تخصيصه يما في 


صاصم ام 


5 نل 


الكتّاب؟ لان الك اول باحتمّال الرَيّادَة على الْترُوط وَذَلكَ يما يَُصوَرٌ إذَا يبع 
مُكَايْلة فلم يتتَاوَل ما عَذَاهُ. 

وَرُدٌ بأل رق 0 وأحيب أن التَقَصّيّ عَنْ عُهْدَة ذَّلكَ بأن يُقَال: قله 
تعالى « وأَحَلَّ الله آلْبَيْعَ 4 يفضي جَوَارَهُ مُطْلقَا وَهْوَ مَنْصُوصٌ بآية الا فَجَارَ 
تخصيطلة يبر الراحد» وَفيه كر ران الصَاطه ول ذلك إلا ين القدار 


0 “2 م و ٠‏ وع مك عي اغدى معك مه 1 2 8 
وعدن المقدَار نما يُحتَاج إِلْه عند نَوَهُمٍ زِيَادَة أو تُقصّان فَكَانَ في النَصّ ما يدل عَلى 


- 


0 العنايّ شرح الهدايسّ 


أله مَعلُولٌ بذَلكَ وَهُوَ في الْجَارَفَة مَعْدُوم فَكَانَ جَائرًا بلا كَبْل ّم في قَوْله اشترى 
م 1 زَ لقَصَيُفُ فيه َل الكل باليع 
يي وحكم 1 تع النونب مُذَارََة حُكُمٌ المحارقة في 
مكيل لأنَ الريَادةَ لك إِذْ الذْرْعٌ وَضْفٌ في الثَوْبٍ فَلمْ يَكُنْ هُنَاكَ احْتمَال الريادة فلم 
كن في مع ما ورد ب نص لتَلحَقَ بهء بخلاف افر َل يع لا وف ولامتتر 
كَل البائع وَهُوَ الري الأو قبل الع ون كان , حَضْرَةٌ بحَضئرَة المشيرٍي الثاني أن التراط 
ضاعٌ البائع والشتري وَهَذَا لِيْسَ كَذَلكَ ولا بكبله بَعْدَ ا يب عي المشتري أن الكيل 
م نات اشخا را الي بصرة بن مون واكك إلا يدنه 

وار كله امن يكال ِ بِحَطلرَة الْشرِي فَفَدْ قيل لا يُكتَفَى به لظاهر الحَّديث فَإلهُ 
غير صاعِيْن وا جح ايكيا ات ور اونا كزر راعرو صر مم 
اتَّسْلِيمٍ والتفى احتمّال اياده نل الحديث اجْتمَاعٌ الصَفقئَيْنِ عَلى ًا ميتي في باب 
للم أن من ألم في كفا حل الحلا شترَى الم إِليِهِ من رَجُلٍ كرًا أَوْ أَمَرَ رب 
ال سر اد ل يقِضَهُ لتفسه فاكَالهُ لهُ ثُمّ اكمالُ 
لنفسه جَارَ 0ه حي عكر هيد لكل 0 من الكل مركين. 

وَاغْلمُ أن في كلام الصف رعنة الله ربهاة تقض وَدْلكَ لأهُ وَضَّمَ المسشألة 
أوَلا فيمًا إِذَا كان العَقَدَان يشرط الكيل. وَاسْتَدَل على وُحُوب جَرَيَان الصَاعَيْنٍ 
لديم َم دَكَرَ في آخر المسثألة أن الصّحيح أن يُكتَفى بالكل الرائحد وَهُوَ يفضي 
9 1 وَضْعُ المسنألة فيمًا يَكُونْ عَقَدَا وَاحدًا بشرط الكيْلء لا أن الاكتمَاء بالكل 
اوعد في الصحيع ين الرواير إِنّمَا هُوَ في العَقّد الوّاحد بشرط الكيل. وَأمّا إذا وُحدَ 
اعفد برط الكل فلاح بلكل الزاحد فيهما لبن بصحيح من الوا ل 
حاب فيه عَلى الصّحيح من الروَايَة وُحُوبُ الكَيْلْنِ. وَدَفعَهُ بأن يَكُونَ الْرَادُ بالتائع 
في قَؤله ولو كَالهُ الَائعُ التي الأول بكري هُوَ الثاني ا خا 00 
ا أن التي إذَا 0 مُكَايْلة وَكالهُ , بحضرة مشتّريه يُكُتَفَى بذلك ا ذكرنا من 
الذفل» وَيذل على للك , َمل الحديث اجنعماع الصفقيين فل َل على أذ في 
د لكر ا لصي بكرو اودكا مزل مسري ابر علي 


لاعس ب سج يوان 


الجزء الثالث اه 


وُحُوب الصاعَيْن فيمًا ذا اجْتَمَعَتْ الصّفقئَان كَمَا في أوّل الْسثألة وَمَا سَيأتي في باب 
الستّلم. وَأمّا فيمًا نحن فيه قلا. 

هَذَا وَإِذّا تَظَئئا إلى التُغليل وَهُوَ وله وَلأَنْهُ يَحْتَمل أن يَزِيدَ عَلى الْسْرُوط وَذْلكَ 

بائع يَقتَضي أن يُكْتَقَى بِالكَيْل الواحد في أَوّل الْسألة أيْضًا كَمَا ذَكَرنا. ولؤ نبت أن 


وُجُوب الكَيْلينٍ عَرِمَة وَالاكْتفَاءَ بالكل الواحد رخص أَؤْ قياس أو اسسْتَحْسَانٌ لَكَانَ 
ذَلكَ مَذْفْعَا جَاريًا عَلى القوَانين لكن ل أَظَفَرْ بذَلك. وَلوْ اشتَرَى الْعْدُودَ عدا فْهُوَ 


٠ 1‏ اس لاوس ره م و واد لقا داتس ف ع عام رلدة:ء يم ا 0 0 
كالمذروع فيمًا يروى عن أبي يوناته: ومحيد وهو روايّة عن أبي حنيفة لأله ليس 
بِمَال الرباء وَهَذَا جَارَ يَيْعْ الواحد بالاتين فكَانَ كَالْدَرُوع. وَحْكْمُهُ كذ مَرَّ أَهُ لا 


يَحْتَاج إلى إِعَادَةَ الذرْع إِذَا يَاعَ مرَارَعَة. وَكَالَوْرُون فيمًا يُرْوَى عَنْ أبي حَنيقة وَهُوَ 


َوْلُ الكرْحي لنَهُ لا ئحل ليده ألا رى أن مَنْ اشترّى جَرًا عَلى أَنّهَا ألف فَوَجَدَهَا 
أكترَ م سملم له اياده وَلوْ وَجَدَهَا أقل يَسْترِدُ حصّة النقْصّان كَالَوْرُون قلا بد لحوَاٍ 
صف من اله لور في الوُون. 

قال (وَالتّصَرف في الثَّمَنِ قبل القبض جائِرٌ) لقيام المطلق وهو الملك وليس فيه 
عَرَّرُ الانفِساخ بالهلاك لعَدّم تَعَيْنِهَا بِالتّعيِينِ بخلاف المبيعء قال (وَيَجُورُ للمُشترِي أن 
يزِيدَ بع في الم ويَجُورُلدبايع أن يزيد لسري في ابيعء ويُّووُآن يَحْط بن 
التّمّن وَيتعلقَ الاستحقاق بجميع ذَلك) فَالزّيَادَةُ والحط يَلتّحِقَان بأصل العقد عندناء 
وعند زُهَرَ والشافعي رَحِمَهُ اللهُ لا يَصِحان على اعتبار الالتحاقء بل على اعتبارٍ ابتداء 
بأصل العقد؛ وَكَذَا الحط؛ لأنّ كل الثّمَنِ صارٌ مُقَابَلا بكُل المبيع فلا يُمِكِنْ إخراجة 
َصارَ با مدا ونا هما بلح ولي يران العقد من وصف مَشرُوٍ إلى وصف 
مشروع وهو كونهُ رابحا أو حَاسِرًا أو عدلا ولهما ولايَمٌ الرّفع فأولى أن يكونَ لهما 
لايم التّغَيِْ وصارٌ كما إذَا أسقطًا الخيارَ آو شَرَطَاهُ بعد العقد, كُمْ إِذَا صم يُلتَحق 
بأصل العقد أن وَصف الشيء يوم به لا بتفيه؛ بخلاف حَع الكل اهيل لأصله 
لا تغييرٌ لوصفه فلا يَلتَحق به؛ وعلى اعتبار الالتحاق لا تَكُونْ الزيَادَةٌ عوضا عن ملكه 


2-0 


0 ا 5 0 2 0 84 عير 2< 32 ا 5 4 خا دصو 2 
ويظهر حكم الالتحاق في التُّولِيمٍ والمرابحيٍ حتّى يُجِوزَ على الكل في الزيادة ويباشر 


0 للدسسسسسسسل سل مح العنتَاييَ شرح الهدايتّ 
على الباقي فِي الحط وفِي الشفعت حتّى يَأحْدَ بما بقِي فِي الحط؛ وَإِنّمَا كان للشفيع 
أن يَأْحْدَ بدون الزيّادة نا في الزّيَادَةَ من إبطال حَقّه النابت هَل يُملكانه؛ ثم الّيَادَةٌ لا 
نصح بعد هلاه ابيع على ظَاهِرٍ الرواي لأن ابيع لم ببق على حَالقٍ يصح الامتياض 


عنه والشيء يثبت كُم يُسِتَنَ بخلاف الحطُ لأنّهُ بحال يُمكن إخراج البدل عما يُقَابِلُهُ 
فَيَلتّحق بأصل العقد استتاذا. 
الشرح: 


قال (وَالتَصَرُفُ في الْمَنِ قَبْل القَبِضٍ جَائرٌ) سَوَاء كَانَ مما لا يَتعيّنُ كَالتُّقود 
أَوْ مما يَتَعيّنْ كا مكيل والمؤرُونء حَنّى لو بَاعَ إبلا 0 أو بكر من الحئطة جَارَ أن 
يَأَخْذَ بده هنا أخر. ذال اذ عر رمي ال حنهما: «كنًا تبيعُ الإبل ذ في البقيع قتأَخد 
مَكَانَ الدَرَاهِمٍ الدثانيرَ وَمَكَانَ الدكانير الدَرَاهم وكا كر سول لله 4 ولأن 
امُطْلقَ للتُصرّف وَهُوَ الملكُ قائمٌ وَاَانعَ وَهُوَ غَرَرُ الالفسّاخ الاك متف عدم ينها 
بين أي في اقُود بحلاف البيم. 

قال (وَيَجُورُ للمُتّري أن يريد البَا ع في الشمن) ذا ان شترى عَيْنَا بماة ثم وَا 
عَسَرَةٌ مكلا أو بَاع عَيْنَا بماقة كم ا َادَ عَلى على المي كينا أ لخط. ننس الدع نخارء 
والاستحقاق ينه يتعَلقَ بكُل ذلك فَيَمْلكُ البائع حٍ ٍ حَبْس المبيع حَنَّى يستوفي الأصل وَالرَيَادَة 
ا 

سح التي مُطَلبَ ليع كله يسيم ما يَِي بعد الح ويَعلقُ ااسنتشقاق 

2 ذلك , يعني الأمثل والريادة. فإذا استحق المبيع يرج التي عَلَى البائع ب بهِمّاء 
وَإِذا جَارَ ذلك فالياةة 1 يلتَحقَان بأُصْل العقد عندًا. وَعِنْدَ 0 والشافبي لا 
يُصِحّان عَلى اعْتبَارٍ الالتحّاق 00 5 اعْتبَارِ ابتنداء الصّلة أي الليّة ابْدَاء لا 0 إلا 
بالسْليم. لماك لااللك با تصنحيح ةتنا أذ هذا الملحيح ص ِ 
ملكه الأ التي 'مللك ابيع بالتقد الْسَعى تمقا. َالرُيَادةٌ ف 0 
ملك تفسبه وَهُوَ الي وَدلكَ لا يَجُوُ في الخط القن كله مَُائل ؛ بكل المبيع فلا 
يُمْكنٌ إِْرَاجُهُ عَنْ ذلك فصَارَ برا مبتَداً. وَلنَا أن البائع والْتري ؛ ا وَالريادَة غيرُ 
العَقّد بَِرَاضيهمًا من وَطف مَتْرُوعٍ إلى وَضف مَتْرُوعء لأنَ اليَيِمَ الَشرُوعَ خحَاسرٌ 


الفار ع الظاقة سس سس تح ا متت رةه 
وراب رياد في لشم 0-3 الخَاسرَ عَدْلا وَالعَدْل رَابحَاء لط شل 
لرّابحَ عَدْلا وَالعَدْل محَاسرًا وَذَلكَ الرَيَادةٌ في الْبيع» وَهُمًا و لاي القُصريُف برقع 3 
العَقّد بالإقالة» فَأَوْلى أن يَكُونَ شما ولاية البرٍ من وَضف إلى وَضْف لأن التُصَرُفَ في 
صفة الشيء أَهْوَنُ م التُصرُف في أصله وَعبَان كما إن كَانَ لأحَد العَاقدَيْنٍ م 
حيار التترط فأسْقطًا أو شَرَطَاهُ يَعْدَ العقد قْصّمَّ إلحاقٌ الرّيَادَة يَعْدَ تَمَام العَقد وَإِذَا 
صّحّ يَلتَحِقٌ بأصْل العقَد أن الريَادَة في شمن كَالوَصْف له وَوَصْفُ الشيء 3 
بذَلكَ الشياء لا بنفسه فَالرَيَادةٌ تَقُومُ بالشْمّن لا ينفسهًا. 

قَإِنْ قيل: لو كَانَ حَط البَمْض صّحيمًا لكَانَ حَط الكل كَذَلكَ اغتبارًا للكّل 
انض أ كان العف ولتق متكلة معدت لعا لكل كله لوول مله لان 
بوطفه) لأنْ عَمَّل لط في إِخرَاج القذر المَخْطُوط من أن بكرن ا الل فيه قيَام 
النمّنِ وَذَلكَ في حَط البَعْضٍ لوْجُود ما يَصْلُحُ تَمنا. ونا حَط الجميع كَبْدِيلٌ للعَقّد 
أنْهُ ما أن يَبْقَى بيع بَاطلا لعَدَم النْمّنِ حيككذ وَقَدْ عَلمْت أَهُمَا يتقصدا ذَلكَ أو يَصيرَ 
فا وك كان العلذ قبت تقار في المع ذون 201 قلا لقي بأمل القفد لوشرد 
اانه ولا يَلرَمٌ من عَدَمٍ الالتحّاق كَانع عَدَمُهُ لا انع فيلتَحِقَ 1 البَعْضٍ بأضْل العَقّدء 
وَعَلى اعْتبَارِ الالتحّاق لا تَكُون الرَيَادَة عوضًا عَنْ ملكه. 

وَيَظْهَرُ حُكْمْ الالتحّاق في التُوْليَة وَاغْرَائحَة كدر عل الكل في الرُيَادَةء 
وَعَلى البّاقي في الخَط فَإِنَ البَائعَ إِذَا حَطَ بَعْض النْمَنِ عَنْ شري وَالْشْمرِي قَال لآير 
َلك هَذَا السّيءَ وَمَعَ عَفَدُ اولي على مَا بق من الم بَعْدَ الحط فَكَانَ الحط بَعْدَ 
العَقَد مُاتَحقَا بأصل العَقد كَانَ الثْمَرثُ في التداء العَقَد هُّوّ ذلك دار وَكَدَلكَ في 
لريّادَة ويَظْهَرٌ حُكْمهُ أيِضًا في الشفعة حتَّى يَأَحُذَ الشَمِيعُ بمَا بق في ألخط (قؤلهُ 
َنم كان للشفيع) جَوَابُ سُوَال مُقَدَر َقَديرَه لو افع الزيافة مُلتَحقَة بأصّل العقد 
لأَحَدَ المتّفِيعٌ بالريَادَة ل كاننا في ابْتدَاء العَقد. 

وَتَقرِيرٌ الحَوَاب: إِنّمَا كَانَ للشّفيع أن يَأَحْذَ بدُون الرُيَادَة نّ حََهُ تعلق بالعقّد 
الأول وَفي الرّيَادَة إنطَالٌ لك وَليْسَ هما ولايةَ عَلى إِبَطّال حَقّ امير يترَاضيهِمًا وَهَذَا 
كل ذا كان ليع قائمًا. وَأما بَعْدَ هلاكه قلا نصح الريَادةٌ 3 لقم عَلى ظَاهر الروَايّة 


5 العنايي شرح الهداييّ 
أن لبي م إِذْ الاعتيَاضُ نما يَكُون في مَوْجُود 
والحياء يبن لم فسقلة ول كن بت الرَيَادَة مَا يُقَابِلهُ قلا تسد عدف اك 
بحَال يمكن إخراج التذل عم يَُايلهُ 0 إِسْقَاطًا وَالإسقاط لا يَستَلزِمُ 1 م 
ابه نت اللَعدُ في الخَال وَيَلتَحق بأصْل العقد اسْتَتادًا. 

رد الحَسَنُ بن زياد أبي حَنيفة 1 ع ِيَادَة الم بَعْدَ هلاك اللبيع. 
وَوَجْهُهُ أن يَجْعَل الْْقَودَ عَليِه قَائمًا تقديرًا وتُجْعَل الريَادَة تغييرًا كما جُعل قَائمًا إذا 
الع ري على عَيْب كا ل الاك حَنْت يرع فصان العيبء وَهَذَا أن قيَام 
العقَد بالعاقدينِ لا امحل وَاشتراط المحَل لإثبات الملك 1 إِبْعَائه بطريق التَجَدّد 0 
00 لإينقاء العقد فى حقه فاده َأما فيمًا وَرَاء ذَلكَ ففيه قَائدة تبْقَى وَالرَيَادَة 


ابيع جَائرَةٌ لآ 7 0 
هَلَكت قَبْل المَبْضٍ سقط بحصتهًا شيء من الثمن. 
قال (ومن باع بِتَمَنِ حال كُم أَجَلهُ جلا مَعلُومًا صارٌ مُوّجلا)؛ ؛لأن التّمنَ حَقهُ فَلهُ 


م ا«دمماا 2 2و > 


أن يُوَخْرَهُ تيسيرًا على من عليه آلا ترى أَنّهُ يُملك إبراءه مطلقًا فكدا مَؤْقْنَاء ولو أجله 
إلى أجل مجهول إن كاتت الجهاليٌ متفاحشتٌ كهبوب الريح لا يحون وإن كانت 


وميم ام 


مُتَقَارِبَةَ كَالحَصاد وَالدَياسُ يَجُونُ لأنهُ بِمنَزلةٍ العَفَالجٍ وَقَد ذَكَرنَاهُ من قَبل. قال 


(وكل دين حال إذا أَجلهُ صاحبه صار مؤَّجَلا)؛ ا ذَكرنا (إلا القرض) فَإِن تأجيله لا 
يصح؛ لأنّه إعارة وصلنٌّ في الابتداء حنّى يْصح بلفظّت الإعارة, ولا يملكّهُ من لا يُملك 
التَبَرِعَ كالوصي والصبي ومعاوَضةٌ في الانتهاءء فَعلى اعتبار الابتداء لا يَلِرّمُ التأجيل 
فيه كما في الإعارة: إذ لا جبر في التَبَرِعٍ, وعلى اعتبَار الانتهاء لا يُصح؛ لأنّهُ يَصِيرٌ بيع 
الدراهم بالدراهم تَسِيدَنَ وهو رباء وهدًا بخلاف ما إِذَا أوصى أن يُقرض من ماله ألف 
درهم فُلانًا إلى سند حيث يلم الوردَنَ من تُلْثه آن يُقرضوه ولا يُطَالبُوهُ قبل الْمدّة؛ 
وَصبِيّة بوم مزلت الوصيدٍ بالخِدمَةٍ وَالسُكتى فَيَلرّم حا للُوصبي. وألله الى أعلم 

الشرح: 

َال (وَمَنْ يَاعَ قم حَال) ” أله أجل مَعُْوم ذا باع شين بم حال كم أَجَلهُ لا 
يَخْلو من أن يَكُونَ الأجَل مَعْلُومًا أو مَجْهُولاء فَإِنْ كَانَ الأول صمح وَصَارَ مُوَحلا. وَقَال 


العدرع لكائه عمسيو حب لح ب سم ب صم - كه 
قر لا يَحَقْ الأجل بالعقّد وبه قَال النافعي لأْهُديْنٌ قلا يحل كَالقرْض. 

وكا أن اللكن بحنة فكار أن يتق اف اليد نالك ا جيل فنا عت عله ان اقاغيل 
ات يَرَاءَة مُوَقْنَة إلى حُلول الأجَلء وَهُوَ يَمْلكُ البرَاءَ المطْلقَة بالإراء عَنْ القَمَنِ فَادُنْ 
ملك البراعة الوق أوى» وَإنْ كَانَ الثاني .قلا يَلُو ما أن تَكُونَ اها َاحشة ا 
يَسيرَة فَإِنْ كَانَ الأول كَمَا إِذَا أجّلهُ إلى هُبُوب الرّيح وترُول الَطْرِ لا يَجُونُ وإِنْ كَانَ 
الثاني كَالحَصّاد وَالدَيّاسٍ جَارَ كَالكَمَالة لأنّ الأجل لم يُسْتَرَط في عَفْد الحَاوَضَة صم 
انا لوده يمادق الو نزول كرا بر ف الي اي لودل الذي العا 
ذلك رركن كن حال 10 أ خ مسةان رمم كل كوهان تاس ناس ين 
كل [11211] التق لك داك لأنطة بالف 

وَهَذَا لأنَ القرْضّ في الابنداء صلة وَإِعَارَةٌ َهُوَ بهذا الاعْمَارٍ من البرعَاتء وَهَنَا 
ْصحْ بلفظ_الإغارة (ولا يَملكُهُ م لا يلك ابرح كَلوَصبي' والصبي» ومَُاَضَةٌ ني 
الاننهاع لأن الواجب بالقَرْضٍ رد المثل لا رَدُ العيْنِ (فعَلى اَتبَارٍ الاتداء لا يَصحٌ) أي لا 
يلرَم اتَأَجِيل فيه كما في الإعَارَة إِذْ لا جَيْرَ وَعَلى اعْتَارِ الانتهّاء لا يَصح لأنهُ يَصيرُ ْم 
الدرّاهم بالدَرّاهم سيئة وَهُرَ ري وَهَذَا يَْنَضي فَسّادَ الفَرْضِ لكن كدب السرْعٌ إليِه 
وَأَجْمَعَ الأمّه عَلى جَوَازِه فَاعَْمَدنا على الابتداء وَُلنَا بجوازه بلا لَرُو م (ونوقض يما إذا 
أوْصى أن يُعَرضَ من ماله ألفّ درهَمٍ فُلانًا إلى سئة) فإلُ فَرْضُ مُوَبجلَ وأجلَهُ لازم. 

(حَيْتْ يَلرَمُ من ثُلنه أن يُفَرِضُوهُ ولا يُطَالبوم إلى سئة. وأجيب بن ذلك من 
ار ع ار اراي زكرتي ريق رمات ااام 


و 
ماعحه ا سم 1 اه 


وَيْلرَمُ في الوصيّة ما لا يَلرمُ في عيْرِهَاء ألا رى أَنّهُ لو أُوْصّى بِْمرَة بُسَْانه لفلان صّحّ 
وَلزِمّ ون كَانَت مَعْدُومَة وَقْتَ الوّصيّة فَكَذَاكَ يلم لتحيل في القَرْضٍ حَنَّى لا يَجُورَ 
رن مُطَالبَة الْوصّى له بالاسترداد قبل السّئة حَقَا للُوصيء والله أغْلم. 
باب الريا 
قال الربا مُحَرّمٌ فِي كل مكيل أو موزُون إذَا بيع بجنسه مُتَفَاضْلا فَالعليٌ عندنًا 
الكيل مع الجنس والوزن مع الجنس. قال رضي الله عنه: وَيعَالَ القدرٌ مع الجنس وهو 
أشمل. والأصل فيه الحديث المشهور وهو قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسَلامٌ «الحنطّةٌ بالحنطّج 


507 لللللسدسسل همل سل د العتايتّ شرح الهدايتّ 
مثلا بمثل يدا بِيِّ وَالفَضل رباه!' وَعَدٌ الأشيَاءً السّّدَّ الحنطّةً وَالشعِيرَ وَالتّمرَ والملحَ 
والدذهب والفضنّ على هذا المثّال. ويروى بروايتّين بالرّفع مثل وَبالنُصب مثلا. ومعتى 
الأول بيع الَّمرِ ومعنى الثاني بيعوا التّمرَ والحكم معلوم بإجماء القائسين لكن العليّ 
عندنًا ما دَكَرتَاهُ. وعند الشافعِي رَحِمهُ اللهُ: الطّعم في الَطعُومات وَالتْمَنِيُِ فِي الأثمّان, 
وَالجِنسِيّمٌ شرط وَامُسَاوَاةُ مُخَلص. والأصل هُوٌ الحُرمَمُ عندَهُ لأنهُ نَصّ على شَرطّين 
التّقَابْض وامْمَائَلةٍ وكل ذلك يُشعرٌ بالعزّة وَالخَطّر كاشتراط الشهادة في النّكَاج 
فيعلل بعلت تُنَاسِبْ إظهار الخطر والعزّة وهو الطّعم لبَقَاءِ الإنسان به والتّمنيبٌ لبقاء 
الأموال التي هي مَنَاطُ الَصَالح بهاء ولا أَكَرَ للجنسيِةٍ فِي ذلك فَجَعَلنَاهُ رطا وَالحُكم قد 
يَدُورٌ مّعّ الشتّرط. ولنَا آَنّهُ َوجب الْمَاَنَ شّرطًا في البَيع وَهُوَ المَقصُودُ بسوقِه تَحقَيقًَا 
لَعنَى البيعء إذ هو ينبن عن التَّمَابُل وَذّلك بِالتَّمَائُل أو صِيادَيٌ لأموال النّاسِ عن التّوى» أو 
تتمِيمًا للفائِدّة بانّصال التسليم به كُم يَلرّمُ عند فَوتِهِ حرمَدٌ الريًا والممَائَلمٌ بِينَ الشيتين 
باعتبار الصورة واَعنّى؛ والمعيَارٌ يُسوى الدَات: والجنسيّبٌ تسوى الَعنَى فَيَظهَرٌ الفضل 
على ذلك فَيَتَحَفَّقَ الرياء لأن الريًا هُوَ الفضل المستّحَق لأحد المتَعَاقِدينٍ في المعاوضت 
الخالي عن عوّض شرط فيه ولا يُعتَبّرُ الؤصف لأنّهُ لا يُعَدُ تَمَاوْتَا عرفا أو أن فِي 
اعتبَاره سَّدّ باب البياعات» أو لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «جيدها ورديثها سواء» والطّعم 
وَالتْمَنِيَمٌ من أعظم وجوه المنَافِعِ, والسبيل فِي مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة 
الاحتياج إليها دون التّضيِيق فيه فلا معتبر يما ذكره. 

الشرح: 

1 ات زاكر ابوب الاراي التي أمر لظام وماضريها مول 
تعالى ل وَآَبَتَعُوأ مِن فَضلٍ أله 4 [الجمعة: ]٠١‏ شُرَعَ في يَبَانَ أنواع ييُوع نهّى الشارِعٌ 


شاه نس سىس م 2د كوم ص رو ودع د مم وص رداوك ور > وم رمة 
عن مباشريها شؤله تعان « ناكا الزن :اموا لا تاكلُوا ليوا أضعنا مُضعْفدٌ 4 


[آل عمران: ]١٠١‏ فَإِنَ النّهّيّ يَحْقبْ الأمْرَ وَهَذَا لأن الَقصُودَ من كاب الببُوع يَيَان 
” 5 وعالومل 0 ل اك لوس ل و كال ا 0 اف كب قز سافان وز ١‏ وك 
الحلال الذي هو بيع شرعا وَالحرام الذي هو الرباء ولذا لما قيل لمحمد ألا تصنف شيئا 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة (حديث :»)8١‏ وأبر داود »)©85٠0(‏ والترمذي .)١5140(‏ وانظر 
نصب الراية (85/ 775). 


الجرء الثالث رذ 


في الزّهْد؟ قال قَدْ صنّفت كاب البيُوعء وَمُرَادُهُ نت فيه ما يحل ال 
اليُهْدُ إلا الاجتتاب من الَرَام وَالرَعية في الحلال. 

وَالرًا في الغ هُوَ اياده من ربا 1 أي راد وَيُنْسَبْ فيُقَالَ روي 0-8 
الرّاءء وَمنه الأشيّاء ا ونح الرّاء عد خط ذَكَرَهُ ذ في الّغْرب. ٠‏ وفي الامنطلاح: م : 
الفَضْل الخَالي عَنْ العّض الَشْرُوط في البيْع. ا م 7 مكيل أ 
مَورُون) أي َآُ الوبًا وَهُوَ حَرْمَة لفل وَالنّسِيئة جار في كل ما أو يُورَن إِذَا 
ب لمكيل أو مَوْزُونَ من جنسه (قالعلة) أي لؤجحُوب َال هُوَ 7 0 
الوزن مع الجنس) َال الصيوة يقال القدْرٌ مع الجنُس وهو سمل 0" 
ويس كُل واحد منْهُما باثفراده تتاو الآخر 

(والأمطل فيه الحَدي الَسْهُور) الذي تلقث الُلمَاءْ بلقئول (وَهوَ قولة: 8 
«الحنطة بالحئطة مثلا بمثل يََا بيد وَالفضل باه وَعَدَ الأشياءَ السسنةَ الحئطة وَالشعير 
شمر وَاللحَ الدع وَالفضّة طق هَذَا المثال) وَمَدَارُهُ على عمَرَ بن الخَطَاب وَعْبَادةٌ 

بْنِ الصّامت ٠‏ وأبي سعيد الخُدرِي وَمُعَاوية : نأي يجان رَضِي ) اله عَنهُمْ. 

وَرُوِي بروائتَين ن القع 0 بمثلٍ " وَبِانَمْبٍ " مثلا بمثل " وَمَعْتّى الأول يَنِعُ 
الحنطة حُذف الْضَافُ قم الْضّافُ لاه ارب يإغرَابه ومثل خبرة) ومَعْنَى 2 
ينوا شمر مثلا بره وَاَرَادُ الئل الَْهُ من حَيتْ الكل بتليل ما روي " كيلا يكيل 
١‏ وَكذلك في المورُون "ون بورّن فيزن باذ ينا يذخ تدك الكزل ولو لاما 
عق حل الم الحلطة» إن بح حه من حلطة بحيّة منها لا يَُورُ لدم لتقم َع صلاق 


رم قير ار وير 


الاسم عليه ويحرُج مله الئل من حك كوو وللرقابة بدليل حَدِيتْ عُبَادَة بْنِ الصّامت 


رفو رده رردوةام 


«جيدها وَرَديئها سوَاء»» وَكلامٌ رَسُول الله يع يمسر بَحْضَهُ بَعْضًا. 

إن قيل: تَقدِيرٌ يعوا يوجب ؛ ليع 00 اح جيب بأن الؤجحوب مَصِرُوفٌُ إلى 
الصّفة كقؤلك من وألت شَهِيدٌ وَلِيْسَ الْرَادُ الأمْرَ بالّؤت ولكن بالكو عَلى صفة 
الشهداء إِذَا مَاتَء وَكَذَلكَ الْرَادُ الأ مر يكن لت على صفة المَانلة (قَولهُ: يد يذ بيد 
الْرَادُ به عنْدنا عَيْنٌ بعيْنِ. وَعئْد لحي قيْضْ بِقَبْضٍ (قَولُ: وَالفضل ريا القضل من 


00 


حَيْثْ الكيْل حَرَامٌ عدا وَعِنْدَه مضل ذات أحَدهمًا عَلى الآخَر حَرَامٌ (والحكم مَعْلُول 


4ه سس سس سح العتاييَ شرح الهدايصّ 
بإجْمّاع القائسين) احْترَارٌ عَنْ قَوْل ذَاوْد من الْتَأَخْرِ بن وَعُثْمَانَ البنّيّ من الْتعَدَمِينَ إن 
الحَكُمَ مَقَصُورٌ عَلى الأشيَاء اسه وَالنْصُ غَيْرُ معْلُولٍ (لكنّ العلة عثدئا مَا دَكرتَا) من 
القَدْرِ وَالجئس (وَعِنْدَ الثّافعي الطُعْمُ في الْطَدن مات وَالشمَنيّة في الأنّمَان وَاللحدسيّة 


داط) عمل العلة عملا حى :لا كشدّل الغلة المذكورة عَنْدَةُ إلا عند وجود الحنسيةة 
5 57 رو د 5 0 0 52 2 02 26 - 2 الع 
وَحيتئذ لا يُكون ا أَثْرٌ في تخريم النسَاءء فلو أُسْلمَ هَرَوَيًا في هَرَويّ جَارَ عِنْدَهُ 


ر اهيبا "أ قرو رقو نا حر و ع ا ريع ع 1 1 بو و نا “او ص “لمان 
وعندثا لم يَجِرَ لوجود أحد وصفي العلة» وسياتي (والمساواة مخلص ( يتَخَلص بها عن 
الحمَة لأنَهُ: أي التّارعَ ص عَلى سَرْطَيْن التقَابْضِ وَالْمَائَلة لأنْهُ قال «يّدًا بيد مثلا 
بمثل» مَنْصُوبَانَ عَلِى الخَال وَالأحوال شُرُوطٌ هَذَا في رِوآيّة النَصْبء وفي روَلية الرّفع 
و كع هر او د 8 و م 0 
يقال مَعْنَاهُ عَلى النَصُب إلا أنّهُ عَدَلَ إلى الرّفع للدّلالة عَلى الثبوت. 

5 0 واظ 3 هه إه ,وه ور ع 2 خا يو لد سر 

(وكل ذلك) اي كل من الشرطين (يشعر بالعزة والخطر كالشهادة شي النكاح) 
0 مي ع2 و7 وو 0 م 2 2 ع لمن 004 
فإذا كان عزيرًا خطيرًا (يُعَلل بعلة تُتَاسبْ إظهَارَ الخطر والعرّة وَهُوَ الطعم) في 
0 2 7 ص ِ 3 6 .0 0 20 ار ام 
الَطْعُومَات (ِلبََاءِ الإنسّان بهه والقمية في الأنْمَان لبَقَاء الأْوَال التي هي مَنَاط الَصَالح 
بهَا وَلا أَثْرَ للجنسيّة في ذَلك) أي في إِظْهَار الخَطرٍ وَالعرّة (فَجَعَلنَاهُ شَرْطا/ والحاصل 
أن العلة نما تغرف بالتَأٍ وَللطَعم وَالنمَيّة أرٌ كما ذْكْرْئَاهُ وَليْسَ للجنسيّة أَئْرٌ لكنّ 
العلة لا تَككْمُل إلا عند وُجُود لجنس فَكَانَ شَرْطًا لأن الحكمٌ يَدُورُ مَعّ الترْط وُجُودًا 
عنْدَه ولا وجويا به. 

(وَلنَا أن الحديث ع الممَائَلةَ شَرطًا في البَبع) بقؤله مثلا بمثل مام أله 
حَالَ بِمَعْتى مُمَائلاء وَالأحْوَال شُرُوط «() وُجُوب الْمَائّلة (هُوَ الْقَصُودُ سوق 
الحديث) لأحَد مَعَان ثّلانّة (لتحقيق مَعْنَى البَيْع فإنّهُ ينْبِئَ عَنْ التَقَابْل) وَهُوَ ظاهِر لكونه 
تاذل الئل صل باققاتل :كه لذ كا أحذهنا التض عن الآخر ل تحمل 
التَعقَابْل من كل وَجْه 5 صيّائة لأَمُوال النّاس عَنْ النّوّى) لأن أَحَدَ البَدَيِنِ إِذَا كَانَ 
أَنْقصّ من الآخر كَانَ التَبَادْلَ مُصِيّعا لفضل ما فيه الفضل (أَوْ تشم تميمًا للفائدة بانصال 


هرا عام 


هه 6 1 مه 0 مه 2 عد تف 1 33 م ه 
اتيم به) أ بالممائل: يَعْنِي أن في القديْنِ لكوْنهمًا لا يَتَعيْنَان التي شرطت 


ا ا 0 1 ياه وبع 1 ١‏ ويا ا 

الممَائلة قبْضًا بَعْدَ مُمَائْلة كل منْهُمًا للآحر لتَنْمِيم فائدة العَقد وَهُوَ توت الملك» وفيه 
يكفه سَ وه له لى ٠‏ ِ له 00 00 2 مه م 38 ا 
َظَرٌ لأَنْهُ حَارجٌ عَنْ المقصودء إذ المقصُودُ بَيَانَ وجوب الممائلة بَيْنَ العوضيّن قدرًا لا 


الجزء الثالث > 


مان لمانا من حَيْث القبِض. لديل أن الل | يكن أحَد د العوضين مُمَائْلا 
للآخر لم تتم الفائدة بالقئْض؛ لأَنّهُ إِذَا كَانَ 2 قمر يكوه انعا في حو أحد 
ارايو وَضَرَرًا في حَقَ الآخرء وَإِذا م كز سا لويجينا تكن 
القائدة أنمّ يعْدَ القيْضٍ لكَوْنه فعا في و حمِيمًا. وَلعَائلٍ أن يُقُول: هذه الأوؤجه 
لاد 270 لاتراط التّمَائْل مما يجب تَحَققَهُ في سَائر البيّاعَات 2 
عَنْ التقَابْل وَصيّائة سوال النّاس ء ع الى وتثْمِيم القائدة مما ع دمر 
في التميع لثلا تتخلف العلة عَنْ الخلول. َب أذ مُوحيها في التاتقر اللض 
َوُه كور حكْمُهُ لا عه لُعَصَوْرٌ لنُحَلْف. 
وإذا : تبت اث تراط المَانلة زم عنْدَ فواته 1 الربًا أن مشر و ط يفي عنْدَ 
اتنفاء شرْطه. لقال أن يقول: ما ل حرم الا علد قات رط الحل إذ و 
الواسطة ييْنَ الحل وَالخرمَة وَهْوَ ممنُوعٌ لأن الكرَاهَة واسطة > يْنَّ الحل وَالحرمّة. ويمكن 
أن يجاب عَنْهُ بأن ا الحرْمَة مَا هو حَرَامٌ لغيه وهو بمَعَنَى الكرَاهَة فَعنْدَ التقاء 
الحل ينبت 7 لعيْره وَقَذَ قَرَرئاهُ ذ في في التّقَرِير على وَجْه 0 َيُطْلبْ 2 وله 
وَالْمَائَلة ييْنَ السَييْنِ) مان قله لس رامين رخزي المَائلة يَيْنَ الشَيقين وَذْلكَ أن 
لاله ين لين (اعْتَارٍ الصُورة وَالْعْنَى) وَهُوَ وَاضحٌ (وَالمْيَار يَسْوَى الذّات) أئ 
الصّورَة (وَاحنْسيّة 2 تنوى العتى) إن لا من ير يساوي كيلا من ذم حت لق 
والصورة لا من حك انتىء وَكَذْلكَ قفيرُ حنطة بقفيز شعير يَتَسَاوَيَان صُورَة لا 
مَحنَى. وَلقَائلٍ أن يُقُول: قَذْ تييّنَ أن الْمَائَلدَ سَرْطٌ جَوَازٍ البَيْع في الرْبويّات» 
وَعَلُمُوهَا بالقَدْرِ وَالجئس فَكَانَ ذلك تَغليلا لإثبّات الشّرْط وَذَلكَ يَاطل. وَابَوَابُ أن 
انَعليل للتترط لا يَجُورُ لإنبَاته ابتتداء. 
أن بطريق لنَعَديَة من صل فَيَجُورُ عند جُمْهُورٍ الأصوليِينَ وَهُوَ اْتتيّارٌ الإمّام 
الْحَقَق فَْر الإسلام وَصّاحب الميرّان ؛ وَمَائَحْنُ فيه كَذَاكَ؛ لأن اقفر وحن المائلة 
في الأشيّاء السكّة رطا فَنتَاهُ في غَيْرِها تَعَدَيّةَ فَكَانَ جَائرا ذا يت ووب الْمَانلة 
شط وي بالكل والمنس (نطر اَل على ذلك فيَسفن اله ال 
المسْتَحَوقُ لأحَد المتحَاقدَيْن 2 العاوضتة الخالي عَنَ عض شرط فيه) أي في العقد قال 


ك1 


العناية شرح الهدايسّ 
زولة 2 الوصق) يجوز أن يكن جَوَابُ سُوَال تَْرِيرهُ أن الممَائلة كما كَكُوْن بالقذر 
لجنس ون بالوصف . 
وََقرِيرٌ الحواب: ولا يُعَْبَرُ الوطف لأنَهُ لالنة كارا عُرْفاء فإن اموت الذائان 
0 وَمَعَنّى نَسَاوَيَا في اَاليّقَ وَالفَضْل من حَيث 1 ماقط قط العبرّة في الكيلات 
أن النأسن دون ذلك إلا من باب اليسير» وفيه نظ َك لو كان كَذَلكَ كا 
تَفاضّلا في القيمّة في العُرف (أُوْ لأنّ في اعْتبَارِه سد باب البيّاعَات) لأنْ الحنْطّة لا 
كن مثلا للحنطّة من كل وَجْه وَالْرَادُالَاعَاتُ في الربُوِيّات لا مُطْلقَ البيّاعَات؛ 0 
بئان الخردة وي الزاولاك ع من ياب ططاق الإباعات أز تراد 1 وم 
وَرَدِيئها سَوَاء» قال (وَالطُعْمُ واي جَوَابٌ عَنْ جَعْله الطَعُمَ وَالتمَنيّة علة للحرمّة) 
وكتريئه أن ذلك فالنة الأكهما يديا يُقَتَضِيّانَ خلاف ذا افيف ينه لوق 1 انا من 
أعْظم وُحُوه المّافع كان اسيل فيه الإطلاق لشدّة الحاجحة دُونَ ليق ألا ترَى أن 
الحَاجَةَ إِذَا اشْمَدَت أَثْرَتْ في إِبَاحَة الخرَام حَالةَ الاطنطرار فَكَيْف تُوثْرُ حُرْمَةُ امباح» بل 
سك الله جَرَتْ في النَوْسِيع فيمًا 5-5 إليْهِ الاحتبَاج كاهوَاء وَالَاء وَعلف الدَوَابُ وَغَيرِ 
َلك وَعَلى هَذَا فَالأَصل في هذه الأمْوَال جَوَارُ البَيْع يشرط المْسَاوَاة وَالفَسّاد لوؤجُود 
المفسدء قلا تَكُون السَاوَاةٌ مُخَلصًا عَنْ الحَرْمّة. 
إِذَا نت هَذَا تقول إذا: َيْعُ المكيل أَوْ المؤرُون بجئسه مثلا بمثل جَازَ البيْعْ فيه 
لوُجُوب شَرْط الخَوَالِ وَهُوَ اللْمَانَلةَ في الميّار؛ ألا ترَى إلى مَا يُرْوَى مَكَانَ قله مثلا 
بمثل عَبْلا َيِل وَفِي اذهب بالذهب ونا بن (وَِن تمَاضَلا لم يَجُن) لتحي الرنا 
ولا يَجُورُ (بَيْعُ الجيّد بالرّديء مما فيه الربًا إلا مثلا بمثل) لإهْدَارٍ التَاوْت في 
الوضّف (وتخوذ تنغ الحَفئَة فين وَالفاحَة بلقا حََيْنِ) أن الممتاواة بالمغيّارٍ و 
يوجَد فلم عد ١‏ الفضدل. 
ولهدًا كان مَضمونًا بالقيمتٍ عند الإتلاف. وعند الشافعي رَحمه الله العلنّ هي الطّعم 
ولا مُخَل ص وَهْوَافْسَاوَاةٌ يحم وَمَاكُونَ نصف الصنّاء فَموَفِي حُكم الحَقدَةٍ ياهلا قير فِي 
الشرع بما دوته؛ ولو تبَايعا مكيلا أو موزُونًا غير مُطعوم بجنسه مَتفَاضلا كالجص والحديد 


لا يجُورعِندَنً لوْجُودِالقدرٍ والجنس. وَصندهُ يَجُورٌ لدم العم المي 


56 


الجزء الثالث 


الشرح: 

(وإذا لك 15 دك اهن ترب الأطل م الخانيئن تكول: إداتبيع المكيل أ 
0001 اه : 7 َه 2ن سه ئه 9 0 0 1 م 
المؤزون بجنسه مثلا بمثل) أي كيلا بكيْل أَوْ وزنا بوَزن (جَارَ الييْمٌ) لؤجود المقتضي 
وَهُوَ ادل الَْهُودَةُ في العُقَود مَعَّ وُجُود شرطه وَهُوَ المَائَلةَ في المعيَارٍ كما وَرَدَ في 
35 و د رن 2 - َه 2 7 يو بير مور 
المروي» وإن تفاضّلا لم يَجْرْ لتَحَقق الربًا بالتفاء الشّرط» والحؤدّة سّاقطة فلا يجوز بيع 
لجَيّد بالرّديء إلا مُتمائلا. قال (وَيَجُور يَيْْ الحقئة بالحفيْنِ) أي وَممًا يتَرئْبُ عَلى 
الأصل الْذكو ر جَوَارُ بيع الحَفَئَة بِالحَفئتيْن وَالتْفَاحَة بِالتُفَاحَمَيْنَ؛؛ لأنْ عَدَمَّ الجواز 
ان 0 فى - 6 7 ا و َء 9 0 
بتَحَقق الفضل وَتَحَقَقُ الفضل يَظهَرٌ بِعَدَم وجود المساواة وَالمسّاوَاة بالكيل» ولا كيل 
1 0 007 أل أ قن .تمر 3 2 2 3 7 8 9 7 27 
في الحفئّة والحفتتين فتَْتفي الممّائلة فيَنتفي تَحَقَقْ الفضلء وَاستَوْضّحَ ذلك بقوله (وهذا) 
أي ولأن الحفئة وَالحفتين تدعُل تَحْتَ المغيّارٍ الشرعي وَهَذَا (كان مَطْمُوئًا بالقيمة 
6م 3 94 2 8 8 - سد إن - 7 إن ور 7 2 3 5 37 
عنْدَ الإثلاف) لا مثلهاء فلو بَقِيَتْ مكيلة أو مَوْرُوئة لوَجَبّ مثلهًا فإن المكيلات 
0 1 2 00 2 ٍَ < م وهس 3 َس 5 73 3 1 
وَالْوْرُوئات كلها منْ ذوّات الأمتَال دُونَ القيّم وَعنْدَ الشّافعي رضي الله عَنْهُ لا يَجُورُ؛ 

َه - و كك م و و و 9 32 

أن علة الحرْمّة وَهْوَ الهم وَقَدْ وُحَدَت وَالْخَلصُ المسّاوَاة وَل وج وَعَلى هَذَا لا 
يَجُورُ عنْدَهُ يي حَفْنّة بحَفئّة وتفاحة يتفاحَة لوُجُود الطَّعْمٍ وَعَدَمٍ الْسَوْيء وَمَا دُونَ 
نصف اع فهُوَ في حُكْم الحَفئَة؛ فلو بَاعَ حَمْس حَفْئَات من الحئطة بست حَفْئَات 
مها وَهُمَا م يَبْلعَا حَدَ نف الصّاع جَارَ اليَيْمْ عندنا؛ لأنَهُ لا تقديرَ في الشّْع يما 
دُوهُ. وَأمّا إذا كان أَحَدُ البَدَليْنِ بل حَدَ نف الضّاع وَالآخرٌُ لم يَبْلَْهُ فلا يَجُورُ كَذَا 
في الَنِسُوط» وَمنْ ذَلكَ مَا (إذَا تََايَعَا مكيلا أَوْ مَوْرُوئا غَيْرَ مَطْعُوم بجئسه مُتَفَاضلا 
كاطع والقديم كله زا يقر علدا لذ خرة التذر رطان بوفتةة بكر عدم لطن 
وَالشَميّة. 

قال (وإذا عدم الوصفان الجنس وَالَعنّى المُضمُوم إليه حل التَمَاضْل وَالنّساء) لعدم 
العلج امُحَرّمَجٍ والأصل فيه الإبَاحَي. وَإِذَا وجدا. حَرّمَ التَّمَاضْل وَالنَّسَاءُ لؤجود العلتٍ. وَإِذًا 
ود حَنحُمًا وم لخر كل التمَاضل وَحَرُم الْساء ميقل أن يُسلم هرون فى هَرَوِي' أو 
حنطّةٌ في شعير, فَحُرمَةُ ربا الفقضل بالوصفين وَحُرمَحُ النّسَّءِ بأَحَدِهم. وَقَال الشافعي؛ 


الجنس بانفراده لا يحرم النّساء لأنّ بِالتَّمَديْسَ وعدمها لا يثبت إلا شبهبٌ الفضل؛ 


0 لددشس سح العنتايتَ شرح الهدايتّ 
وَحَِيقَمُ القضل غَيرٌ مانعٍ فيه حَتى يَجُورَبيعُ لاجد بالائئين فَالشبهَمٌ أولى. ونا أنه 
مال الرّيًا من وجه نَظرا إلى القدرٍ أو الجنس وَالتّقَدِيّيٌ أوجبّت فضلا في اَاليّجٍ فتَتَحقّق 
شبهنٌ الرَبًا وهي مانعَنٌ كَالحَفَيقَتٍ إلا أَنّهُ إذَا أسلم النُقُودُ في الرُعفران وتحوه يحون 
وإن جمَعهُمَا الوزن لأْهُمَ لا يتان في صمَيٍ الوزن هن اران يُورَنْبالأمناء وَهُوَ 
مُتَمَنَّ يَعَيّنْ بالتّعيينء وَالتّقُودُ تون بالسّنّجَات وَهُوَ هَمَنَّ لا يتَعَيّنُ بالتعيين. ولو باع 
بالود َنم فضا صّح اصرف فيا قبل الوزن وَفِي الؤعمَران وأشباه لا يجُون 
فإِذًا اختّلمًا فيه صورة ومَعنَى وحكما لم يَحِمَعَهُمًا القدرٌ مِن كل وجه هَتَنْزِلَ الشبهي 
فيه إلى شبهة الشبهتٍ وهِي غيرٌ معتَبرةٍ. 


الشرح: 


لذ الى 


يَعْدَمَا أو يُوجَدَ أُحَدُهُمَا دُونَ الآحر» فَالأَوَلَ ما تَقَدَمَ والثاني يَظْهَرُ عنْده حل التْعَاضُل 
وَالنْسَاءِ لعَدَم العلة الْحَرٌمَة وَتَحْقِيقَةُ مَا أَشَارَ إِليّه بقؤله (والأضل فيه الإباحة) يَعْنِي إِذَا 
كَانَت أَضْلا وَقَد تُرِكّتْ لوجُود العلة التي هي القَدْرُ انس يَظْهَرُ عنْدَ عَدَمَهمًا لا أن 
العَدمَ يقت شيا فَِذَا جد أَحَدُهُمَا وَعَدمَّ الآخرٌ حَل التْفَاضُلَ وَحَوُمَ النسَاء (مثل أن 
ُسْلمٌ هرَويًا في هَرَوِيْ أ حنطَة في شعير» فَحْرْمَةَ الفضل بِالوَصْفَيْنٍ وَحُْمَة النسَاء 
أُحَدهمًا) حَنَّى لؤ بَاعَ عَبْدَا بعد إلى أَجَلٍ لا يَجُورُ لؤجود الجلسيّة وَعنْدَة يَجُورْ 
(وقال الثتافعيّ رَحمَهُ الله: لئس بالفراده لا يُحَرُمْ النّسَاء؛ِ لأنْ بِالنّقديّة وَعَدَمَهًا لا 
نْبْتْ إلا شْبْهَةٌ المَضْل) بالانقَاق (وَحَقِيقَة المَضل غَيْرُ مَانع) من المَوَازٍ في المنس حَنَّى 
جَارَ بَيُِ اطَرَوِي باَروييْنٍ وَالعبْد بلعبْدينٍ (ِقَالشْبْهَةُ أؤى) قبل لِيْسَ في تخصيص 
لمش لخر في عَم قرع الس ا د 

إن القَدْرٌ عنْدَهُ كَذَلك» فَإنّهُ يَجُورُ إِسْلامُ الْودُوات في الْوْرُوئات كالخديد 
وَالرُصّاص. وَيُمْكنٌ أنْ يُقَال: إِنّمَا حَصَّهُ بالذّكْر؛ لأن الحَكُمَ وَهْوَ حُرْمَة النَسَاء إِنَمَا لم 
يُوجَدْ عنْدَهُ في صُورة الحنْس» وما في صُورَة القذر فد يوق نه لا يجوز بَبِعْ 
اذهب بالفضّة كسيئة وَكَذَا بَيْعُ الحئطّة بالششعير» َإِنْ كَانَ علة ذلك عنْدهُ غَيْرَ القدرٍ 


90 ا 5 320-02 رمه 2 وسار علس 0 2 راق بزلا 
وَهُوَ أن التَعَابْضَ شرْط في الصف وَيَيْعِ الطْعام عنْدَهُ. وَلنَا ما قال الُصّنْفُ رَحمَّةُ الله 


لحز لكا يح 113 


عو 7 ار ها اماه 8 3 2 0 مه 2 7 ل ع خا 
وا انار ب بوك ويد م رجاو في اباد رسكيه و1 ان لي 


10 ا ال ا ا 0 00 0 وعد و 56 
ذلك وَالشبهّة إذا الْفَرَدَت عَنْ الحقيقة تَحْتَاج إلى مَحَل وعلة كالحقيقة) أن 
0-6 ل مَحَلّهَا وَعلَُا مَحَل الخَقيقة وعلتهاء وإلا لكَانت حَقيقة أو مُقَارَِة للا وَهُوَ 
حلاف المَرْض قَلا بُدَ من شبْهَة مَحَلَ وَشْبّهَة علة, وما يَجْرِي فيه الربَا النّسيعَة مَال 
لبا مِنْ وَجمْه نْظَرَا إلى أن القَدرَ يَْمعُهُمَا كما في الخئطة ع اكير الذي 


الا وام ويه 


كاهْرَوِي مع م المروي إِذَا كَانَ أَحَدُهُمًا تدا وَالآخَرٌ نسيكة 1 علة دان وصمين 


00 


ل ا 
شبهة 0000 0 يه تحت شدهَة ماي مَحَلّ صا بعلة 


و هام ومه 


00 6ه سس داه 


احدهما ا ل إ كو من مال لا من وح شه وك ادل أذ 
فَضلا شيهّة فصارَ .” شبهَة الشبْهَة وَالشبهَة هي الْختيرة دُون الال عَنْهَا. وَالثاني أن 


كن ث الا اخ ين أن يون مط أ في محل التي وال مشو 
الثاني مُسَلم لكلا كانت جَائرَ فيما َحن فيه فيَجِبْ أن تَكُون الشبِهة كَذَلكَ. 


وطوام عن الأرل أن الشتهة الأرق في لحل ولاه في الحكم. َنم شه 
أَخْرَى وَهي التي في العلة وَشْبْهَة العلة وَالَحَل تيت ها .: شَبْهَة الحكم لا شبهة الشبهة. 
وَعَنْ الثاني ١‏ لست عد خفن ب ننه جزعا ى طقل الشور ارط 201 
كَمَا أن الحَقِيقَة مَانعَةَ في مّحَلهَا ذا ويدف الخلة يكماهاء فإن فيل ذا يال الْصنّف 
رَحمَّهُ الله م يَستَدل للجَانييْن بالأحَادِيث التي كَدُل على كل وَاحد منْهُمَا كما امتَدّل 
بَعْضُ النارحين بمَا رُوِي عَنْ بد الله بن عَسْرِو بْنٍ القاص «أن الي 5 جَهرَ جا 
َأمَرّنِي أن أذ شتَرِي بعيرا يبَعيِرَينِ إلى أَجَلِ» للافمي رَحمَهُ الله وَبمَا رَوَى أَبُو داود في 
لسن عَن الب يك «هقى عن بيع ليان يوان لسيئة» لنا. 

ترات أن جكهالة التاريخ وتَطرّقَ الاحتمّالات لتأويل مَتَعَاهُ عَنْ ذلك. فإن 
قيل: إِحْمَاعٌ الصّحَابَة عَلى حُرْمّة النّسَّاءِ نَكَانَ الاستذلال به :أو من ؛. الذكور في 
الكتّاب. فَالْحَوَابُ أن لصم إن سم الإِجْمّاعَ ل توالا له أجْمَعُوا عَلى النّسّاء 
في كمال العلة لا في شُبْهَتهًا. وَقَولهُ: (إلا أنه ذا ألم اسنتثتاء 2 قوله فإذا وُحدَ 


.ا بعاد رع الهداية 
أَحَدُهُمَا وَعَدمَ اللحاعتاه اقب ود ءالتما إن ذلك يَقَنَضي عَدَمّ لام التُقود 
في اران لبود الوزن حسام الَديد في الصف قاس مني الرَعْفَرَانْ وَنَحوْةُ كَالقَطن 

ديك لله وَإِن حَمَعَهُمَا الوزن كم يا في ف الزن وَمَعْنَاهُ وَحُكُمه. 9 
الأول فلن الرَعْمرَانَ يُورّن بالأسّاء وَالتْقَودُ بالصّتجَات وَهي مُعَرَيَةُ سنك ترون . 

وثقل عَنْ القرَاء أن السّينَ أَفصّحُ» تقل عَنْ ابْن السّكيت الصّنَجَاتْ ولا يُقال 

0# 3 لس ان ا ٠6‏ 2 2ل م كت ل كه 

َأ اقلت َوه ويا بالتّقود مُوَازئَة أذ يول ار عَرَيْتَ هَذَا الرَعْمَ عََرَانَ بهذا تقد 
امْشَار إِلِيْه على أَهُ عَشَرَةٌ دكانيرَ معلا فَقبَضَهُ الب لع صم الصف فيه قل الوزان. و 
بَاعَ الرَعْفَرَانَ ؛ برط أل متوان ههلا وقبله امشتري لس له لهُ أن يَمَصَرف فيه حَنّى يُعيدَ 
الوذ (وإذا جلما ني الراد 0 وَمَعْنّى كما ل يَجْمَعْهُمًا القّدْرُ من كل وَجْه 

ل الشبهّة فيه إلى شُبْهَة الشبهة) فَإن الورُوئِيْنٍ إذا انعا نا فاع للشيهة, َإِذا | ين 
كَانَ ذَلكَ لشبهة الوَرّن وَالْوَرنَ وَحَذهُ 1 فَكَانَ ذلك شبهَة الشبهة (وهي ع 
5 لا يُقال: م يَحْرجَا بذّلك عَنْ كوْنهمًا مُورُونينٍ فد جمنيما الور ون 

قّ الورّن عَليْهِمًا حيتئذ للاشتراك اللفظي لِيْسَ إلاء وهو لا يُفِيدٌ الاتّحَادَ بَِنَهُمًا 
100 ا 0 وفي عبّارَة الَصَنّفِ رَحَمَه الله تَسَامُمٌ فَإنهُ قال: 
ذا اْتَلقَا صُورَةَ وَل يَخْتَلقَا صُورَة» وَخَذَا قال شَمْسْ الأئمّة: بل تقول انْفاقَهُمًا في 
الوزن صُورَةَ لا مَحْنَى وَحْكْمَاء إلا إذَا حمل قَولَُ: 

عر ا ماس ا له 
زَائدٌ عَلى مَا ذَكرَهُ سمس ش بجنا كاله العاكوه ني ركد للك نما جَارَ؛ لأن التّرْعَ 
0 يجَوَرْ لوُجُود أحَد الوَصْفِينٍ 
لا نَسْدُ بَابَ الستّلمٍ في الْورُوئات عَلى ما هُوَ الأصل وَالعَالبُ» فَأثْرَ شَرْعٌ الرّخْصّة في 
الجويرء وَهَذَا ظاهرٌ من الفرق. قال شَمْسُ الأئمّة ولكن هَذَا كلام من يجوز 
تَخخْصيص العلل وَلسْنًا تقول به. 

قال (وَكُل شيء نَصْ رَسُول الله يلْدٌ على تحريم التّمَاضل فيه كيلا فهو مكيل 
بدا وإِنّ ترك النّاس الكيل فيه مثل الحنطّة وَالشَعِيرٍ وَالثّمرٍ والملح وَكل ما نص على 


الجزء الثالث ا" 


تحريم التمَاضل فيه وزنا فَهُوَ مَورُونَ أبدا وإن ترك الئاس الوزن فيه مثل الدّهّب 
والفضّة) لأنّ النّص أقوى من العُرف والأقوى لا يُترّكُ بالأدتى (وَما لم ينص عليه فَهُو 
مَحمُولٌ على عادَات الئّاس) لأنهًا دَلالي وَعَن أبي يُوسُف أَنّهُ يُعتَبَرُ العُرفُ على خلاف 
اللنصوص عليه أيضا لأن النّص على ذَلك لكان العادة فَكَانَتَ هي الُنظُور إليها وقد 
تبدلت» فعلى هذا لوباع الحنطّنّ بجنسها مُتَسَاوِيًا زناه أوَالدهْبَ بجنسه مُتَمَاثلا كيلا 
لا يُجورُ عندهماء وإن تَعارَقُوا ذَّلك لوهم الفضل على ما هو المعيّارٌ فيه كما إذَا باع 
مَجَارَفَن إلا أنْهُ يجوز الإسلام فِي الحنطّ وَتَحوِها وَزْنَا لوجُودِ الإسلام فِي مَعَلُوم. قال 
(وكل ما يُنسب إلى الرّطل فَهُو وَزَنِي) معنَاُ ما يُبَاعٌ بالأوَاقي لأنهَا قدّرَت بطَرِيق الوزن 
حَتّى يُحعَّسَب ما يا بها وَزْناه بخلاف سَائِرٍامكَاييل وَِذَا كَانَ مَورُوًا فلو بيع بمكيال لا 
يُعرَف ورَنهُ بمكيّال مثله لا يجوز لتَوهُمِ الفّضل فِي الوزن بمتزلت المجَارَّفَتٍ. 
الشرح: 
قال وَكْل شياء نص رَسُولُ الله يك عَلى تخرم اتفال فيه كبام كا مئطة 
اشر وَالَسْرٍ واللح فَهْوَ مكيل بدا ون ترك لاس الكل فيه وَكُل مَا ص على 
للَحْم فيه وَرنا) كَالذَهَب وَالفضّة (فَهُوَ مَوْرُونَ أبَدا)؛ لأنَ النْصّ أفوَى من العف 
ون حْجة عَلى مَْ تارف وَعَلى من ل تار والعُزف ليس بحْجّة إلا على مَنْ 


َالأقوَى لا بُْرَكُ بالأذئى (ومَا لم ينص عَيِْ فهْوَ مَحْمُولَ عَلى غَادَات النّاس؛ 
لأنهًا) أي عَادَاتَ النّاس (لالة) عَلى جوَاز الحكم فنمًا وفك عليه لقؤله عَليْ الصّلاةٌ 
وَالسَّلامُ «مًا رَآهُ الممتلمون حَسَنا فِهُوَ عنْد الله حَسَنٌْ» (وعَن 9 يوسفَ رَحَمَهُ الله 
اعْبَارٌ العف عَلى حلاف الَنْصُوص عَليْه أنْضَاء لأنَ النَصّ عَلى ذَّلك) أي على الكل 
في المكيل وَالوَْن في الَورُونَ في ذَلكَ الوقت إِنْمَا كَانَ للعَادَة فيه» فَكَانَ النْظُورٌ اليه 
هُوَ العَادَة في ذَلكَ القت وَقَذ تيَدلتْ فَيَجبُْ أن يعت الحكم عَلى وفاق ذلك (ِوَعَلى 
ذلك لو بَاعَ حئْطَةٌ بجنسها مُتَسَاويًا وَزئا أ ذَهَا بجئسه مُكمَائلا ككيْلا) جَارَ ده إِذَا 


لور ادس 


2 كن ها يع م ا ذه الهس »# 2 7 0 1" ل حر ا “ع انرمق 
تعارفوا ذلك» ولا يجور عند أبى حنيعة ومحمد رحمهما الله وإن تعارفوه لتَوهم 
الفضل عَلى ما هُوَ المغيَارٌ فيه كما إِذَا يَاعَ مُجَارَفة لكن يَجُورُ الإسلامُ في الحئطة 


ف 


العنايج شرح الهدايتّ 
وَتَحوهًا ونا على ما اختارة الطحَاوي لوؤجود الإسلام في مَعْلومٍ. 
إن الْمَائلدَ لئِسَتْ بِمُعْتيرَة فيه إِتَمَا 0 هُوَ الإغلامٌ على وَجْه يني الْتَارَعَة 


في اليم ولك كا بسر ال يَحْصّل بذكْر الورّن» وَذَكرَ في النّمّة ألَّهُ ذكرَ 
في المجَرّد عَنْ أُصْحَابًا أَنَهُ لا يَجُورُ فَكَانَ في المسألة روَايئَان. 
كال مضنت و 4 و در العرْفُ على اعختلاف النُصُوص عَليْه 
أَيْضاء لأ أن النصّ عَلى ذَلكَ لكان العَادَة وَكَانتَْ هي الْنُظُورٌ 95 كد تتذلت) 0 


ساسم سه قر 


استق راض الدَرَاهُمٍ عددا وبع الدّقيق ره على 9 هو قارف في رَمَاننا يَنْبَغي أن 
يكون مين عَلى هَذْهُ الروايّة. قال كل ما يسني إل الرطل فهو وَزني) الرطل 
بالكسشر والقئح : نصف مَن) را اك جَمْعٌ أوقيّة كَانْفيّة وَإنّاف. قيل هي وَرْنْ سبعة 
متاقيل: امام و0 قا وَالظاهِد أَنَهَا تَخَتَلفْ بالرّمَان لكان 
وَكُل مَا يُمَاعٌ بالأواقي فهو وذني؛ هاه قَدَّرَتْ ؛ بطريق الوزن إذ تَعْديلها نما يَكُونْ 
بالوّزن وَهَذَا يُحْتَسَبْ مَا يُنَاعٌ بالأواقي ورا يخلاف سَائرٍ الَكاييل مُكٌصل بِقَوله؛ لآنهًا 
ا : يَخني أن ؛ سَائرَ الَكَاييل ل تُقَدّرُ بالوّْن فلا يَكُونْ للورن فيه اغْتبَانٌ وَعَلى هَدَا 
بيخ الووف كال لاف ف وَزْنهُ بمكيّال مثله لا يَجُو رُ لتَوَهُمٍ الفضل في الوَرْن 


بمنزلة الْجَارَفَ' وَلَوْ كَانَ ابيع مكيلا جَارَ. وَإْنمَا يد بقؤله بمكيّال لا يعرف وزئة؛ 
لله ذا عرف وَربهُ جار 


ف 0 2 


قال في الَبْسُوط: وَكُل شَيء + ومع عل كيل الرطل فَهُوَ مَزُونء م قال: يُرِيدُ 
بف الأذهان وتحوهاة أن الرطل ل بالوزن إلا أنه يشو يِشْقّ عَلَيهِمْ 0 الدّهْنِ 


08 


بلأسَاء ا في كل وَقْت؛ لَه لا يسْتَمْسك إلا في وعاء وفي وَرْن كل وِعَاء 


اع لورفا 


حش فأنُخدٌ 0 في ذلك 0 فَعَرَفنَا أن 05 الرُطّل بع ورين فجازٌ بع 


قال َع امثره م وى نس لانن ف قي عسي يه في 
ا ا الى س2 لان | اس ا اا 


المجلس) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «والفضثٌ بالفضت هَاء وهات © مهتا يدا بيد 


سبرمامن ا يي 


وَسنَُبِيّنْ الفقه في الصرف إن شاء الله تعالى. قال (وما سواه مما فيه الربا يُعتَبرٌ فيه 


(١)أخرجه‏ البخاري في البيوع باب 4 25 ومسلم في المساقاة حديث 517. 


رفن 


الجزء الثالث 


التّعيينَ ولا يُعتَبَرٌ فيه التَّمَابْضْ خلاهًا حا ا الوك ع 


يب كن 


001 


والسلام في الحديث المعروف «يدًا بيه( © وَلأنّهُ إذا لم يُقببض فِي المجلس فيتعاقب 
القبض وللتقد مزِيمٌ فتثبت شبهمٌ الريا. ولا أَنّهُ مبيع مَتَعَيّنَ فلا يُشْتَرَطُ فيه القتبض 
كالتوب: وهذا أن الفائدة اللَطلُوينَ إِنّما هو التَّمَكُنُ من التّصرّف ويَتَرتٌبْ ذلك على 
التّعيِينِ؛ بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعيّنَ به؛ ومعنّى قوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«يدا بيد» عينًا بعين؛ وكذا ا رواة عبادةٌ بن الصّامت رضي الله عنه وتعافب القبض لا 
تبر اونا في َال مره بخلاف التّقد وَلمؤّجّل. 

الشرح: 

قال ا 0 0 م على 
ان لقؤله عفد الماف؛ وى بعد بحب لَه «الفعلة بالفعثة قاء, رفك مَعنَاهُ 
يَدَا بيد ود تَقَدَمَ دَلالتهُ عَلى الوؤجحُوب. 

9 14 و 1 ايه 2 3 . 00000 لآ 1 

وَهَاءِ مَمَدُودٌ على وَزن هَاعَ ومعتاه حذ: أي كل وإبحد من المتعاقدين يقول 

لصاحية جماء فتَعَايَضَانء وفسرة بقؤله يَدَا بيد جَرًا إلى إفَادَة مَعْنَى التَعيين كما تين (ومًا 


008 


سوى جئْس الأثمّان) من روات يعت فيه التي ذو لض حلا للشافمي فينع 
الطعام) أي في كل مَطَعُومٍ سواء بيع بجنسه كينع كر كر حلطة بكر حئطة أ بِغَيْرٍ جنسه 
كَكَردٌ حنطة بشعير أو كنل َل إذا ارا لا عن قَيْضٍ فس العَقّدُ دده ادل على ذلك 
بقؤله يك في الحديث الَعْرُوف «يّدا بيده وللْرَادُ به المْض؛ لأن القئض يَستلمها انها 
اله له في كلك ويال1إ ينعن في خلس ينتاف قتع وقد مرية. قبت شبهّة 
الا كَاخَال وللْوجل (ولنا أله مي متين)؛ له يَتَعيّنْ بالتّيين. 

كر ل ترط فيه لض كَالقُوْب والعَنْد والدَاُة يها وهنا 
أي عَدَم ا« ل ا ل من 
النُصَرّف وَذَلك يَتَرَتْبْ عَلى انين قلا يَحْتَاجُ إلى القبْض. فَإِنْ قيل: لؤْ كَانَ كَذَلكَ لَا 
رحب لض في المرفه. ا 00 


.)8١ أخرجه مسلم في المساقاة (حديث‎ )١( 


34 


العنايت شرح الهدايّ 

حاب بقؤله بخلاف الصّرْفء فَإِنّ القَيْض فيه يَتَعيِنُ به فَإن لود لا تتعيّنُ في 
العُقود. قَولَه: (وَمَعْنَى قَوْل عَلنِهِ الضّلاة وَالسَّلام جَوَابٌ عَنْ امنتذلال الخصم 
با حديث, فَإِنَهُ إِذَا كَانَ مَعْنَاهُ عيْنا 5-6 يَيْنَ دليلا لهُ على القَبْضء وَالدَليل على ذَلكَ 
مَا رَوَآهُ عاد ب لقانت رضي الله عَنْهُ «عَينًا بعين». وَوَجَهُ الدّلالة أن اشتراط التَعْيين 
وَالمَبْضِ جَمِيعًا الَدُلول عَليْهِمَا الاين متف ٠‏ بالإجماع مركب ما عندا فَاّنْ 
التكرط هُوَ لين دُون لض وَأما عِنْدَه بالعَكُس قلا بد بد من حَمْل أحَدهمًا عَلى 
الآخرء وَقوَلَهُ: يدا بيد حون إن 3 اراد جل العرض ؛ لك آلْهُ كَمَا تَقَدَمَ وأن 
يَكُونَ التَخينَ؛ لما يكو بالإشَارَة باليّد وقول عَيْنًا بعيِنِ) مُحْكمُ لا يَحتَمل 
غَيْرهُ يُسْمَلٌ الْحْمَمَلَ عَلى الْحْكَم وَلا عل رِمَكُمْ العمل بِعمُوم امقر أو الجمعٌ 
بن التق والحار» اللكم طقف ذا يك نت القلض في الصلات وش تَى العَيْنِ في 
بيْعِ الطَعَام؛ نا تقول جَعَلَاهُ في الصف يمعتى القيضيءٍ أن النَِينَ فيه لا يَكُونْ إلا 
اقيض فَهُوَ في مَعْنَى العيْنِ في الَحَال كلها 0 ين كل شياء بحَسبه. 

رقص .الةالو كان , معد تتى اين ل رط انض في إناء قب يم إن مله 
علا يَلرَمَ ين الْعيّنِ؛ إن الإناء يكين باقفيين عندكه كن القْض شراط. وأحيب أنه 
وَإِنْ تَعيّنَ لكنّهُ نا كَانَ ثَمنَا حلقَة كَانَ فيه شُبْهَة عَدَمٍ النّيين وَالشبهُة في 59 
كالحقيقة قاذ شتُرط القَبْضْ دَفعًا َا. 0 00 

امرض أن ما دَكَرْتمْ ِنَم هُرَ عَلى طَرِيقَتَكُمْ في أن الأنْمَانَ لا تتَعيّنْ وما 
الافمي لس بقَائلٍ به فلا يكُون ملم والخواب اله 2 بطري الْبَادي هَاهْنا لثُوته 
بالدلائل الملزمّة عَلى ما عْرِفَ في مَوْضعه (قَولَهُ: وتعَاقبُ القَنْضٍ) جَوَابٌ عَنْ قؤله 
وَلأَنَهُ إذَا م يُقبَضْ في الَجْلس. ووخية الاح عانن يد عرو في لاله عقا كما ري 
قد وَالْوَجّلء وَمَا ذَكَرتمْ لئس كَذَلكَ؛ لأنَ الجّارَ لا يَفصلُونَ في اليه بيْنَ الْبُوض 
في الَجْلس وَغَيْرِه بَعْدَ أن يَكُونَ حَالا مُعينا. 

قال (وَيَجُورُ بَنِعُ البَيضّة بِالبيْصْكَيْنٍ وَالكَمْرَة بِالَمْركَيْنٍ وَاخَوْرَة بالحؤذكين) 
لالعتام امميار فَلا يحم الربَا. وَالنَافِ يُحَالنا فيه لوجُود الطّْم على ما م” 

قال (وَيَجُورُ بَيعُ اماس بالفّلسين بآعيّاتِهما) عند آبِي حَنِيفَدَ وآبِي يُوسُفْ وَقَال 


نكن 


الجزء الثالث 


ل ” هن م الا ا 


محمّد: لا يجوز لأن التمَنِيّيََبْتُْ باصطلاح الكل فلا تَبِطُلْ باصطلاحهما؛ وَإذَا بْقِيَت 
أَثْمانًا لا تَتَعيّنْ فَصارٌ كما إِذَا كانًا بغيرٍ أعيّانِهما وَكبَيعٍ الدّرهم بِالدّرهّمَين. وَلهُما أن 
التْمنِيمَ فِي حقّهما ثبت باصطلاحهما إذ لا ولايّرَ للعَيرٍ عليهما فَتَِطُلَ باصطلاحهما 
وإذَا بطّلت التُمِنِيَبٌ تتعين بالتّعيين ولا يعود وزنيًا لبَقَاءِ الاصطلاح على العَد إذ في 
خلقَيٌ وبخلاف ما إذَا كانا بغيرٍ أعيانهما لأنّهُ كاليٌ بالكالىٌ وقد تّهِي عنه ويخلاف ما 
ذا كان أحَدُهُما غير مَينه لأنّ الجنس بانفراده يُحَرُمُ النّساءٌ 

الشرح: 

قال (ويَحُورُ بنع اله بالنستتين 1 بَنِْ ادي الْتقَارب بجنسه متَقَاضلا 
جَائرٌ إن كَانا مَوْجُودَيْنِ لاتعدام المعيّار وَإن كان أحَدُمما نُسيكة لذ بجو لأن ميدس 
بالفراده يُحَرُمٌ النسَاءَ. فإن قيل: الحَوْرُ وَالييْضُ وَاكَمْرُ جُعلت أُمْثَالا في ضمَّان 
الْمسْتَهْلَكَات فَكَيْفْ يَجُورُ بَيْمُ الراحد بِالاتتيْنِ؟ أجيب بأنْ اللَمَائُل في ذَلك إِنْمَا هُوَ 
باصّطلاح اناس عَلى ِهْدَارِ التْفاوت 0 بذّلك في حَتَهمْ وهو يمان العغدذوان. 2 
وكبرًا. وََالفنَا النّافعي فيه لؤجُود الطَّعْمٍ عَلى ما مر قَال (وَيَجُورُ ييْعْ القلس 
لسن ينها إل تن قلس بجذسه متقاضلا على أؤخه أزتقة: بنع فس يقير 
ما الأول فلذن الفلو الرائجة مال مُعَسَاويَة قَطْعَا لامنطلاح النَّاسَ عَلى إِهْدَارٍ قيمَة 
الحودة منْهًا كرون ا الفلسيْنٍ فَضْلا اليا عَنْ العوض ويلا في العقد وهر الوا 
وَأمّا الثاني لَه لوْ جَارَ أمْسَكَ البَائعُ القلس المعيّنَ وَطَلب الآخَرَ وَهُوَ فضل خَال عَنْ 

َأمّا الثالث فَاْلَهُ لو جَارَ قَبْضُ البائع للمَلسيْنٍ وَرَدَ إليْهِ أَحَدْهُمَا مَكَانَ ما 


2 
و ه عشر ٠‏ سس لعي 


8 5 2 0 قاقر م ع8 مدو رسا وي دع عو ا ا 
استوجبه في ذمته فنيفى 'الاخخر له يالا:عواض: وأما الوجه الرابع فجوزه أبو حنيفة وأبو 
يُوسُف رَحَمَّهُمًا الله. وقال مُحَمِدْ رَحمَّهُ الله: لا يَجُورُ؛ لأن الثمَييّة في القلس كيت 


كاك العنايين شرح الهدايي 


باصطلاح الكلء وَمَا يه ينبت باصّطلاح الكل لا يَْطّلَ باصمطلاحهمًا لعَدَم ولايتهمًا على 
غَيْرِهمًا فََقِيَتْ أَنْمَانا وَهيّ لا تتَعيّنْ بالانّقاق قلا فرق يَينَهُ وبَيْنَ ما إذَا كانا بعيْرٍ 
عْيَانهِمًا وَصَارَ كم لدعم بِالدَرْهَمَيْنِ. 

بهذا يتيّنْ أن الفلوس الرائجة مَا دَامَتْ رائجَة لا تتعيُّ لني حَبّى لؤ قويلت 
بحلاف حنسهًا كما ذا اشترى فوا فوس معيئة كسا قبل التسند ,م يطل 
العَقَدُ كَالذْمَبِ لمر ا أن الشميّة ف حَتهِمًا 7 تست تبت باصطلاحهمًا إذلا ولاية 
ها عله وما يت بامنطلاحهنًا في حََهمَا يل بامنطلاحهما ذلك 
عرض َل يها ذا كَسَدَتْ باتَّاق الكل لا تَكُونْ ثَّمَنا باصطلاح الْمعَاقديْنِ فَيَجِبْ 
أن لا تكون عروه اهنا باصطلاحهمًا إِذَا كان الكل كما على تَمنيْتَهًا متها سوَاهُمًا. 
ورأجيب بن الأصل في الفلُوس أن تكُونَ عُرُوضاء َامْطلاحُهنا فل لمم بَعْدَ 
الكّسّاد عَلى خلاف الأصلء قلا يَجُورُ أن تَكُونَ ثَّمنَا باصطلاحهمًا لوُوعه 5 
خلاف الأصل. 

َأمّا إذا اصْطَلحًا على كَوْنهمًا عُرُوضًا كَانَ ذَلكَ عَلى وقاق الأصل فكان 
جَائرًا وذ كا مَنْ سواهما فقن على للم وفبه نَظَرٌ؛ لألهُ يُنافي قله إن الشميّة 
في حَقَهِمًا تبس ست بامنطلاحهبًا إِذْ لا ولايةَ للعْر عَليْهمَا. ويك ان لال أن 
كمي ل الكسَاد * تبت باصطلاحهماء أو يشرط أن يَكُونَ مَنْ سوَاهُمًا مُتّفقِينَ عَلى 
انميق ذا بطل امه فَلعَوْدهَا عرُوضًا تَتَعِيّنْ بِالتّحِبين. إن قيل: إذا عَادَتْ عَرْضًا 
عَادَتْ وَريّةُ فَكَانَ بيع فلس بفلسئين ومن َنِم قطعة صقر يقطعتن وَذْلكَ لا بَحُود. 
لحان الم رَحمَهُ الله بقؤله ولا يَعُودُ وَرْيّا؛ لأَنهُمًا بالإقدام عَلى هَذَا العقد وَمُقايَلة 
الوراحد يالاثئيْنٍ عْرَضَا عَنْ اغْتمَارِ الممنيّة دُونَ العَدٌ حَيْت ْ يَرْجِعًا إلى الورْن وَلْ يَكنْ 
العَدُ مَلرُومَ الدمَييّة حَتّى ينمي بالتقائهًا قبي مَعْدُودَا وَاسْتَدَل على بْقَاءِ الاصطلاح في 
3 مالم لول ردج لعي َعْنِي الاصطلاح في حَقّ العَدّ قَسَادَ التق وفيه كظرٌ؛ أله 
مدع عى الخَصْمٍ وَلوْ ضدُمٌ إلى ذلك والأمئل حَنْلهُ عَلى الّحّة كَانَ له أن 1 
ل أَوْ في غَيْرِ الربُويّات) وَالأَوَل مَمتُوعٌ والثاني لا يفيك (قولةُ: 
َصّارَ كَاخَوْرَةِ بلمَوْرَئيْنِ) يان لالفكاك العَددية عَنْ اللْمَمّ. وقولةُ: (بخلاف التُقود) 


الجزء الثالث 1 
جَوَابُ عَنْ قؤله كبيْعْ الدَّرْهَمٍ بِالدَرْهَميْنِ؛ لأنْهَا للقميّة حلقة لا اصْطلاحًا قَلا بطل 


باصطلاحهما. 


- - 


َقولهُ: (وبخلاف) جَوَابُ عَمًا يُقَالُ كَمَا إِذْ كَانَ بعيْرٍ أََْانهمًا فَإِنْ ذَلكَ لم 
يَجُرْ لكنه كَالنَا بكَالى: أي تسيئة بسيئة وَهُوَ مَنْهي عَنْهُ (قولهُ: وَبخلاف ما إِذَا كَانَ 
أحَذهما يك عتين واب عر" الفستم التاقثن؛ لآن عَدَه ابكؤار نيد باطيان أن انين 
باْفرّاده يَحَرمٌ النسَاء. 

قال (ولا يجوز بِيعٌ الحنطّت بالدقيق ولا بالسويق) لأن المجانّسمّ بَاقِيَمٌ من وجه 
أنّهُمَا من أجزاءٍ الحنطّت والمعيَارٌ فيهما الكيل؛ لكِنّ الكيل غير مسو بِينَهما وَبِينَ الحنطّتٍ 
لاكتَازْهِمَا فيه وَتَخََُل حبّات الحنطّةٍ فلا يَجُورُوَإن كَانَ كيلا بكيل. 

الشرح: 

قال (ولا يَُورُ بْعْ الحئطة بالذقيق) يب المنطة بالثقيي أن لوبي لا يَحُورُ 
شري ول متناضاة لشتهه الريك لكلا مكلف «والكائسة بانة هر تكن لأليما أن 
الدّقِبقَ وَالسنويقَ من أَجْرَاء الحئطة؛ لأن الطدن ' 1 إلا في تُفريق الأخْرَاى وَالْجتَمعُ 
لا يُصير بِالتّمر يق شَيكًا آحر زائلة من وَجه؛ 3 اعتلاف لجنس باعثتلاف الاسم 
وَالصُورَة َاكَعَاني كَمَا يَيْنَ الحطّة والششّعير وَقَدْ رَال الاملم وَهُوَ ظَاهرٌ ذلك العرر 
وَاخْمَلمَت الْعَاني إن ما يبتَغي من الحئطة لا ينغي من الدقيقء فَإِنها صلم تاذ 
الكثلك وَالريسّة وَغَيْرِهمًا دون الدقيق والسويق. 

وَربًا الفضْل بَيْنَ الحئطة وَالحنْطّة كَانَ تَابنَا قبل الطحْن وَبصيْرُورته دقيقا رَالتْ 
المجَائْسَة من وَجْه دُون وَجْه فوَقَعَ الك في زَوَاله وَاليْقَينُ ل بالشّك. فإن قيل: 
ل يتلى ما أن يكو الدّقيق حنْطة أُوْ لا» والثّاني يُوجبْ الخَوَارَ معَسَاوِيًا وَمُتَقَاضالا لا 
مكلف الول توس دوا ]ذا كان مكتاويا كذللك : اجا بأن الماواة إكما تكن 
بالكل وَالكَيْل عَيْرُ مسر يَْتَهُمَا وبيْنَ الحنطة لاكتَازِهمًا فيه وتَحَلحُل حبّات المنطة 
قَصَارَ كَالْجَارَفة في احْتمّال الزيَادَة (قلا يَجُورُ وَإِنْ كَانَ كَبْلا بكبْل) قبل حُرْمّة الربا 
حُرْمَة تتَنَاهَى امسَاوَاة في الأصلء وَعَلى ما ذَكَرتم في هَذَا الَرْع 0 
تنَاهَى فَصَارَ مثل ظهّار الدمّى عَلى ما عُرف. وأجيب بان حُرْمَةَ الرّبا تَتمَاهَى بالمسَاوَاة 


03 


العنايي شرح الهدايي 
5 و 00 0 ور 20 ع الام 47 0 7 34 
في الحنطة أو في الشبهة) والثاني ممنوع فإن حرمّة النساء لا تتناهى بالمساواة) والأوّل 
عي عر عه ا 0 0 لد بي وعم؟يى. 00 0 وم ٠‏ 
مسَلم لكن ما نَحَنْ فيه من الثانى. وَيَجُورٌ أن يُقال: الحرمّة تَتَنَاهَى بالمساواة فلا بذ من 
2 23 0 - 3 2 1 
تَحَمَقَهَاء وفيما نحن فيه لا كد تَحَفَق. 
م بر برد ما بير م وما م داس - ممص 
(ويجوزٌ بيع الدقيق بالدقيق مُتَسَاوِيًا كيلا) لتَحَقق الثرط 
الشرح: 
شاع وا دلوق ل عون ابر سن ص سمه 0 اي 339 سوقم دقر 
ويجور بيع الدقيق بالدقيق مدساويا كيلا بكبلٍ لتحقق الشرط وهو وجحود 
+ رم ل 0 5 8 00 1 2 . 2 
المسَوّي وَمُنَسَاوِيًا وَكَيْلا كيل قيل حَالان مُتَدَاحَلان؛ لأن العامل في الأول يَنِعْ وَفي 
م ا ور ل الي 4 اي بو ل أر" جس ا 707 
الثاني مُتَسَاوِيَك وَيَجُورٌ أن يكوا مُتَرَادقيْنٍ. وقائدَة ذكر الثانيّة تفي تَوَهُمٍ جوز المسَاوَاة 
هم م اماه 2 3 ءًِ ناس 42 ٠.‏ 5 م 32 كاده ابروا 3 
وَزْنا حكي عن الشبْخ الإمَام أبي بكر مُحَمّد بن الفضل رَحمهُ الله أن بَيِعَّ الدذقيق 
بالدَقيق إذَا تَسَاوَيًا كيلا إِنّمَا يَجُورُ إذَا كانا مكبوسين. 
(وَبِيعٌ الدّقيق بالسُويق لا يَجُورُ عند أَبِي حَنِيمَنَ مُتَمَاضْلاء ولا مُتَسَاوِي) لأنْهُ لا 
من وجه. وَعِندَهُمًا يَجُورُ لأنهُمَا جنسان مُحْتَلفَان لاختلاف الَقصود. قلنً مُعظَم 
المقصود وهو التّعَدي يشمِلُّهُمًا فلا يُيَالى بفوات البعض كائَمَليّةٍ مع غير المقليَيٍ والعلكت 
بالمسوست 
الشرح: 
7 ىق و دعوم 200 سن .ع بي لك بعس اسن حم اس ” ع7 
ولا يجوز بيع الدقيق بالسويق عند ابي حنيفة متساويا ولا متفاضلا؟ لان 
م 2 05 0 2 0 02 2 2 0 5 2 
الدّقيقَ أَجْرَاء حنئطة غَيْرُ مَقَليّة وَالسّويق أَحْرَاؤُهَا مَقليّة فَكُمًا لا يجوز يَيِعْ أَجْرَاء بَعْض 
0 0 9 نموي وس مه * وسرامه 0 3 
مه ٠.‏ وه وه 
رَعنْدَهُمَا يَجُورٌ؛ لِأنَهُمَا جنْسّان لاختلاف المقصود إذ هُوَ بالدّقيق انْحَاذ لبر 
و يجور إذ هو بالدقيق اتخاذ الخبر 
جا > جع 01 ادو 4 را و ا 2 0 03 ا" , 0 ءٌّ. 1-6 
والعصائد ولا يحصل شيء من ذلك بالسويق بل المقصود به أن يلت بالسمن أو العسل 
أذ يُقْرب باخاه وَكَذَلكَ الآته «دوإذا اكلفن ابلثسان .فيقوا كنف هكم بنذ أن 
ل 0 8 ا 2 
يكون يدا ييَد». وَالحوّاب أن مُعْظُمَ المقصود وَهُوَ النَعَذي يَتْمَلَهُمًا وَفْوَات البَعْضِ لا 
7 ارو مسي رن 2 0 مه 00 0 1 00 2 اا ا 
يَضْرٌ كالْقليّة بير المقليَّة (وَالعلكة بالمسَوسّة) التى أكلهًا السوس والقليّة هئ المشويّة من 
5 ان ٍَ 20 7 00 2 0 6 7 
ل قلي إذ لسر تجو ملو ول قلا بقلو 


الجزء الثالث > 

َالعلكّة هي اليه التي َكُونْ كالعلك من صلابتهًا تمَدُ من غَيْرٍ | القطاع» 
السو الف وَهي دُودَة تفع في الصُوف وَاليّاب وَالطَّعَاِ وَمنْهُ حنْطة مُسَوسَة 
بكر الواف الو 

قال (وَيُجِوزٌ بِيعٌ اللحم بالحيّوان) عند أبِي حَنيفَنَ وأبِي يُوسف. وقال محمد إِذَا 
بَاعَهُ بلحم من جنسيه لا يَجُورُ إلا إِذَا كَانَ اللحمٌ اممرَرُ َكثَرٌ ليَكُونَ الحم بِمُقَابَاتٍ م 
فيه من اللحم والباقي بِمَقَابَلةٍ السقط؛ إذ لو لم يكن كَدَلَك يَتَحَفقَ الريًا من حَيثُ 
زِيَادَةٌ السقط أو من حيث زِيادَةُ اللحم فصارَ كالخل بالسمسم. ولهما أَنَّهُ باع المُوزُونَ يما 
ليس بِمَورُونِ لأن الحيوان لا يُوزَنْ عَادَة ولا يُمِكِنْ مَعَرِفَمٌ ثقّله بالوزن نه يخقئف 


مر ”سس 


تقلله مزه بسلة رت وينذن لشو بنعلاف نه لالد كن الزرن دن لطن ليف قد 


الدذهن إذَا مِيز بَينَهُ وَبّينَ النّجِيرِ وَيُوّنُ الدُجير. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ يَيِمُ الم بالحيوَان) بَيْعْ اللْم بالَيوَان عَلى وُجُوه: منْهًا مَا إِذَا 
بَاعَهُ بحَيّوان من غَيْرٍ جئسه كَمَا ذا اع حم لبَق بالثاة مثلا وَهُوَ جَائرٌ بالاثقاق م 
غَيْرٍ اعتبارٍ القلة وَالكثرة كَمَا في اللّحْمَان الحملفَة على ما 0 


وَمنْهًا ما إذا بَاعَهُ الحيَوَان م جئسه كما إذا 5 0 الثّاة بالشّاة لكنهًا 


اللو لسر ة عَنْ السّقطء وهو 3 بالاتقاق إن كنا ين ره وإلا 


هس 


فلا. وَمنَّا ما ذا بَعَهُ بجئسه مَدبُوسًا غير مَفْصُول عَنْ السقط وهو لا يجو إلا أن 
يَكُون الحم المفصول أكثْرَ وَهُوَ أَيْضنًا بالاتّفاق . وَمنْهًا ما إذا بَاعَهُ بجنسه حيّا وَهُوَ 


ل الكتّاب وَهُوَ جائرٌ عنْدَ مُحَمّد (لا إذَا كَانَ اللحم المفرَرُ أَكْثْرَ لِيَكُونَ الحم 
بقَائلة م فيه من اللشم الاي باب قط ذل لو لم يكن كَذَلِكَ لتَحَقَقَ الربا) إِمّا 


١ن‏ يت رياه 1 السّقط الاي حي زبانه اللخمع 0 الحنسيّة ار 


-200 أن الث مون له لا مَحَالقَ له لا يُورَنُ عاد 0 نكن مث عق َه تقل 
وحفته بالوزان؛ اه مقف نفسنة مر يقل أخرى عرب قو فيه قلا يدر أن الما 


دوع 


خنية بها أ قله بخلاف مسأل الخل بالسسّمْسم؛ لون في الحل يعرف 


5/1 


العناي شرح الهدايتّ 
َدْرُ الدّهْنٍ إِذا مير يَهُ وييْنَ النجير يُورَنْ الفجيرٌ وَهُوَ قل وَهَذَا في الحَقيقة جَوَابْ 
عَم يُقَالَ إِنَّ السّمْسمٌ لا يُورَنْ عَادَةَ كَالحَيُوَان فَقَال لكن يُمْكنْ مَعْرُهُ بالون ولا 
كذلك الحَيوات] 

وآلذي 1 2 ذلك أن الوَرْن يَتْمَل الكل وَالسّمْسم عند الَمْييزِ بين الدّهْن 
والنجير لا يمل الحم وَالَيَوَانَ بحا وَهَذَاهٍ لأنْ الخَل وَالسّمْسم يُوزئان 1 
النجير 0 يُعْرَفْ قَدْرٌ الل ص السّمْسمٍ كران لا يون في الابتداء حَنَّى إذا 
دب وَوُزْنَ اسقط وَهْوَ مَا لا يُطْلقُ عَليْهِ امم الحم كالجلد وَالكرش وَالأمْعَاء وَغَيْرِهَا 
ف به قر لخي فك الخو به بتع مَورُون ما ل بمواُون. 

وفي ذَلكَ اعختلاف الحنسين 6" إن اللحم غير حَساسِ ان ا 
مُتَسَركٌ بالإرادَة وَالبَيِعٌ فيه جَائرٌ مُتَفَاضِلا بَعْدٌَ أن يُكون يدا ييد. إن قيل: إِذَا اعمتَلفَ 
الكشتانة و يَتمَلهُمَا الوزن حار الله كسينة وبين كذلك. أجحببة: بأن اللسيكة إن 
كانت في الثّاة الحيّة فَهُوَ سَلمٌ في الحَيوَانء وَإِنَ كَانَتْ في البَدَل الآخرٍ فَهُوَ سّلمٌ في 
اللحم وكلاهُمًا لا يجوز. 

قال (وَيَجورُ بِيعٌ الرّطّب بِالثّمرٍ مثلا بمثل عند أَبِي حنيفة) وقالاه لا يجوز 
«لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ حين سُئل عَنهُ أو يفص إذَا جَف؟ فقيل َعَم طَفَال عليه 
الصلاة والسلام: لا 01 وله أن الرّطّب تمر «لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدى 
إليه رطب أوَكل تمر حَيبَرَ هَكَنَا!") سماه تمرا. بيع الثّمرِ بمثله جائزٌ لا رويتاء ولأنه 
لو كان تَمرًا جارَ البِيعٌ بأل الحديث؛ وإن كان غير تمر فبآخره؛ وهو قَولُهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسلامُ إذَا اختّلف النّوعَان فَبِيعوا كيف شئئم ومداز ما روياه على زَيدٍ بن 

ش الشرح: 

الو لا ل واكك لاطا ار 
ا علا ا ل ا سن اد 
)١(‏ أخرجه أبو داود (855)» والترمذي في البيوع باب 5 2١‏ والنسائي (2)4775 47710). 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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الجزء الثالث 
سَعْد بن أبي اص حي «ميل عَنْ بيع الطب الم وال ممص بإذاف؟ 0 
نعم م قال: لا إذا» أي لا يَجُورٌ عَلى تقدير التُّقصّان بالحقاف. وفيه إِشَارَةٌ إلى اشتر 
ماله في أَعْدَل الأحْوَال وَهُوَ ما بَعْدَ الحقاف وليل في الخَال لا ملم للك 1 
قَال عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ) هُوَ الدليل. 

وَلأبِي حَنيقة لُقَو وَالْعْقَول. أمّا الأول فَلأَنْهُ يي سَمَّى الرطْب كمْرًا حينَ 
أفدي رطَبا فقَال: أوَكُلُ كثر حير هَكَذَا؟ وَيَيِمُ الَمْرٍ بمثله جَائرٌ ا رَوَيْنَا م الحَديث 
لتُور» وأا الول فنا روي أن ها حَيقة رمه لل كا دحل بفتاة طكل عن هده 
المنألة وكَانُوا أَتاءَ عَيِْ حالف لخر فَاحْجٌ بن “اط له يخاو إن أن كول عدا 
أَؤْ لا فإن ' كَانَ كنا خَان العقة بأو الحديث: يَعني ي قله لاسرم وَإن يكن 
حَارَ بقوله «إذا اختلف النوْعَان يعوا كيف 48 شئتم» ورد علي 1 ميد ققال: 
ها الحُديث ذارَ على يد : ن عياض وَهُوَ ضعيفُ في الكقلة. ' 

ابسن أفل لخدية مث بقة الطَّعنَ. سَلمْنًا قَوَهُ في الحَديث لكنّهُ حير 


م 


ال مه ان 


زالحه لا لاع د لللتزور. وَاعثّرض بأن التَردِيد الْذَكُورَ يَقَْضِي جَوَار بيع اليه 
عير لقي لأن القليّة إمّا أن اكور سلطا كر بأُوّل الحديث أو لا فَتَجُورُ بآحره. 
لهم من قال ذلك حلم حَسَنٌ ف الناطرة نفع شقب الخصمء وَالخَمَة لايم ب تل 
ما ينا من إطلاق اسثم التَْرٍ َل قبت أن التْر الم لمر مَارِجَة من الل من 
حَيْث تنْعقدُ صُورهَا إلى أن تُذْرِكَ وَالرَطْبْ اسم ا وَغيْرِه وَيَجُورُ أن 
يقال ارا فيَجُورُ بأوّل الحديث) قَلنَا: لمانا د انلو لك الممائلة هما 
كيْلاه ولا تيت لا قبل إن الوط ليون قَصَارٌَ كَمَنْ يَاعَ قَفيرًا 
بقفيز وَدِرْهَمٍ 

ْ لا يُقَالَ ذلك رَاج جمٌ إلى الَمَاوْت في الصّفَة وَهُوَ سّاقطٌ كَاحَوْدَة؛ أن التمَاوْتَ 
ارا جع إلى ملئع اله ساق بالحديث. وَأما اليا جع إلى صلم العيّاد فمعترٌ بدليل اعتباره 
0 

ها وَالحئطة بالدٌقيق» 1 تقَاوْت خلقي فَهُوَ سَاقط العبرة ة كما في الرُطْب وَالشّمْرِ 
2 


لذ انا 


لذ 


العنايي شرح الهدابي 

قال (وَكََا العِنّبُ بالربيب) يَعَنِي على الخلاف وَالوّجه ما بَينادْ وقيل لا يَجُورُ 
بالاتّمَاق اعتبَارًا بالحنطّةٍ الْمقليّجٍ بِعَيرٍالمعليّتِ وَالرْطَبُ بالرّطَب يَجُورُ متَمَاثئلا كَيلا 
عندتا لأنّهُ بيع التّمرِ بِالتّمرِ وكذدًا بِيعٌ الحنطْة الرّطبَح أَوَ البِنُولج بمثلها أو بِاليَابِسّتٍ أو 
الثّمرُ أو الزّبِيب المنقع بالمنقع منهما مُتَمَائلا عند أبي حَنِيفَةّ وأبِي يُوسُف رَحمهما الله 
وقال محمد رحمه الله لا يَجورُ جميع ذلك لأنّهُ يُعتَبْرٌ المُسَاوَاةٌ في أعدّل الأحوال وهو 
المال» وأبو حنيفيَ رحمه الله يعتَبِرُهُ في الحال؛ كذ أَبُو يُوسف رَحِمَه اللهُ عملا بإطلاق 
الحديث إلا أَنهُ ترك هَدًا الأصل فِي بيع الرّطَب بِالتَّمر لا رَوَينَاهُ لهما. 

ووجه الفرق مُحَمَدٍ رّحمه الله بِينَ هذه الفُصول وبَينَ الرّطّب بالرّطّب أن التّمَاوتَ 
بَعَاء أَحدِهِمَ على للد فيكو تون في ين الحقُود عليه وي الطب بالطب التعاوت 
بعد زُوَال ذلك الاسم هلم يكن تَمَاوَنًا فِي المعمُود عليه فلا يُعتَبَرِ 

الشرح: 

وَالعتَبُ بالرّييب على هَذَا الخلاف بالوَجه الْذَكُونِ وَلعَلهُ عير بالخلاف دُونَ 
الاختلاف إِشَارَة إلى 2 دَليل َ حنيفة رَحمَهُ الله (وقيل لا وز اعا اانا 
بالحئطة الْقَليّة بعيْرهَا) وَهذه الرّوَليّة ُقَوْي قل مَنْ قال الحجّة نما تم بإطلاق امم 
التَمْر عليه إن النَصّ نا وَرَدَ بإطلاق اسم الَمْرِ على الرّطب 0 وَاحدًا فَجَانَ 
لي ملا مثيه ول تر بإطلاق انم العتب على اليب فَاطثير فيه لمات المتني 
مسد كما في الْقَايّة بعَيْرهَاء وَالرُطبُ بالرّطب يَجُورُ مُتَمَائْلا كيْلا: أي د 
الكل عنْدكا خلافا للشافعي رَحمَهُ لله له بوي يَتَفَاوَتُ في أَعْدَل الأحوال: أغني 
نْدَ الحَقَاف فلا يَجُورُ كالحئطة بالدقيق. زلا آله نه الكَمْرِ بِالكَمْرِ مُعَسَاويًا 7 
َكدَاك بَيعْ ا خنطة الرّطْبّة بالحئطة ١‏ طب أ الحنطّة اللو بالزلولا أ الحنطة الطب 
بالبلُولة أو اليَاسَة 0 الثَمْر - ل أو الزّبيب 3 0 ٠‏ من أله ْقَع إذا لقي في 


الخابية يبل وتُخَرج منه الحَلاوَةٌ جَائرٌ عن 5 يق وأبي يوسف» ل محولا 


0 


00 في نين ذلك هو يعبر لاما في ميل الأخوال وهو حال الجفاف» 


لع كم وو 


ومفرعة حَديث سعد و5 ينه يَعَِرهَا في ا حال عَمَّلا بإطلاق الْشهُورء وَكَدْلكَ 


الجزء الثالث ىد 


أبُو يُوسُف إلا أنه ترك هَذَا الأصْل في بَيْعِ الرُطَب بِالكَمْرٍ حَدِيث سَعْد رَضي الله عنُْ 
وَاحَْاجَ مُحَمّد إلى القرْق يْنَ هذه الفصول: يَِْي ْم الحئطة الرَطيَة وَالينُولة إلى 
آخر ها وَييْنَ بيع الطب الأطي حت عقر المشاواة فيهًا في أُعْدَل الأحْوّال وفيه في 
الخال وَوَجْهُ ذلك ما ذَكَرَهُ فى الكتّاب. 

وَحَاصِلَهُ أن التْقَاوت إذَا ظَهرَ مَعَ بَقَءِ البَدَيْنِ أو أحَدهمًا على الاسم الذي عُقدَ 
عل العتذ فور شنسة لكؤيه في الخترد علو وإذا طون بذ وال الاش ادي اعفد 
َل العَقَدُ عَنْ البَدلينٍ فَلئِسَ بمفسد إِذَا لم يَكُنْ تَمَاوًا في الْحْقود عَلِيِْ قلا يَكُونُ 

ولقائل ول هَذَا إِنّمَا يَسْتَقِيمُ إِذَا كَانَ العَقَدُ وَارِدًا على البَدَليْنِ بِالَسْميَةَ 
وما إذَا كَانَ بالإشَارة إلى الثقود عَليْهِ قلا؛ لأن الَمقود عَليّْه هو الذّات الفا إِليهًا 
رَهي لا تعبَدّل. 

ولو بع لسر باثمر ماضلا لا يجو نالسر تمن بخلاف الى حيطا 
يَجُوزُ بيعُهُ ما شاءً من التّمرٍ اثّان بواحد لأَنّهُ ليس بتَمرِء فَإِنْ هذا الاسم له من أَوّل ما 


--_-1 00 000004 ا 0 8 0 42 2 6 - مهم 
تنعقد صورته لا قبله» والكفرى عددي متفاوت» حتى لو باع الثمر به نسيئي لا يجوز 


الشرح: 

قال (وَلوْ بَاعَ الَمثْرَ بالثّمْر إلخ) بَيِعْ البمْر بالنمْ مُتَقاضلا لا يَجُورٌ؛ لأَهُ تمد لَا 
ينا أن التَمْرَ امم لقمَرَة اليل من أوّل مَا تنْعَقدٌ صُورئهُ وينعهُ به مُتسَاويا من ع 
الكل يَدَا بيد جائرٌ بالإحْمّاع, وَبَبْعُ الكفرَى بِضمٌ الكّاف وفتح الفا ودين ارا 
دق ب 6 اي ل جع ل مرع ا لم 7 6 2 
7 3 ىم 3 5 5 25 7 > وذو اذى 
متا الأده اكد عن انين : شمن كود ديل العناد لصوو بوك4 و الكت قدي 
ا لز سإ عرس عه ل طن وح ماس وام قاط كشن قار ل له ا 2 2 
مُتَفاوت) قبل: هُوَ حَوَابْ سوال تقرِيرهُ لؤ لم يكن ترا خَارَ إسْلامُ الكَمْرِ في الكُفرّى 
لكيه لم يج ودر الخوات ألَهُ عَدَدِيّ مُتَفَاوتُ بالصّكر والكبر, وتتَفَاوَتُ آحَادُهُ فى 
الاليّة فلا يَجُورٌ الإسْلامٌ فيه للجهّالة. 

قال (ولا يجُوُ بع اليو باليت والستمميم بالشيرج حتى يكُون اريت والطيرج 


5381 


العنايج شرح الهدايت 
أَكثَرَ مما فِي الزيكُون والسمسم فَيَكُونَ الدّهنُ بمثله وَالزّيَادَةُ ِالنّجِيرٍ) لأنّ عند ذلك 
يَعرى عن الرّبًا إذ ما فيه من الدهن مُورُونٌ وَهَدَا أن ما فيه لو كان أَكثَّرَ أو مُساويًا 
له فَالتُجِيرٌ وببعض الدهن أو التَّجِيرٌ وَحدَهُ فَضل؛ ولو لم يُعلم مقدارٌ ما فيه لا يَجُورُ 
لاحتمال الربًاء وَالشَبِهيٌ فيه كالحَقيقتٍ والجوزٌ بدهنه واللبّن بسّمنه وَالعتب بعصيره 
والتّمرُ يدبسه على هذا الاعتبار. وَاختَّلمُوا فِي القّطن بِعَزْلهء والكرياس بالقّطن يجوز 
كيفما كان بالإجماء 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ ب اليقُون بالرّيت إل) الرُونْ ما يُحَذَ من اريْتُ وَالشيرَج 
الدُهْنُ الأبييض؛ ويُقَالَ للعصير بل أن يَتكيّرَ سَيْرَجٌ وَهُوَ تغريبُ شَيْرَة وَالْرَادُ به هَاهُنا 
ميحد من الكتسع: وال أن المجائسلة يون اين تكو قار باطثار الث وأعترئ 


ص 


- 0 58 2 0 0 ةمي 014 لكت ماص مهي ضنو 320 
باغتبَارٍ ما في الم مَنِ. وَلا يُعْتَبْرٌ الثاني مع وجود الآول» وهذا جَارَ بَبِعْ قفيز حنطة 


5 1 ع لف دمص و امه 0 ا 0 راي كأ امه 76 مره 3 1 
علكّة بقفيزٍ مُسَوّسَة من غَيْرٍ اغتبَارٍ ما في الضّمْنٍ» وإذا م يُوجَد الأول يُعْرَ الثاني» 


قا لز الف 


وَهَدَا ل يَجُرْ يَيْعُ الحنطّة بالدقيق وَالرَيْت مَعَّ الرَيقُون من هَذَا النَوْع. فإِذا بيع أَحَدُهُمَا 
بالآخر قَلا يَخْلّو إمًا أن تُعْلمَ كَمَيّة مَا يُمْمَْرَجٌ من الرَينُون أو لا. 
الثاني لا يَجُورُ لنَوَهُم المَضْل الذي هُوَ كَالْسَقَق في هَذَا البّاب» وَالأوّل ما 


أن يَكُونَ لقصل أكثرَ أو لا. والثاني لا يَجُورُ لتَحَقق المَمْل وَهْرَ بَعْضُ ليت 
والشجير إل لخت امتقصل ُ لكرج من الرّيت والنجير كن اك سواه نان 
قدي أن كو الشجيرٌ ذا قيمّة) وَأمَّا إذَا | يَكَنْ 0 في الرّيْد بَعْدَ راج اسمن إِذَا 
كَانَ المنّمْنُ الخالصُ مثل ما في الرّبْد من السّمُن َإِنهُ يحول وهو الْرْوِي عَنْ أبي 
َه ولول حاير لوجُود الْفضِي والتقاء الكانع والسيرَج بالسلنسم والْحوذ بشفنه 
وَاللبَنْ بسَمْنه وَالعتبُ بعصيره وَالكَمْدُ بديْسه عَلى هَذَا الاغتمار. ولقَائل أن يُقول مَثّلا: 
سنس يعمل على الشتيرَج والفْجمِء فم أن يكُوَ الَضمُوع مَلطُورً إليه من حلت 
هُوَ كَدَاكَ فَيَجبُ جَوَارُ يع الشيْرّج بالمسّمْسم مُطْلقَا؛ لأنْ الشيْرج وَرْني وَالسّمْسِمَ 
َيِل أو من حَيْتْ الإفرَانٌ فَجُورُ َْعُ السسّمْسم بالسسّمْسم مُتفَاضلا ضرا لكل وَاحد 


م الدُهْن وَالنُجير إلى حلاف جئْسه كما إِذَا بَاعَ كر حئطة وكرٌ شعير بثلاثة أكْرار 


الحجزء الثالث م51 
00 سو - ممه بي 5 ع دقوي هه مه وليه 5 عم ا ل 5 اا 
حنطة وكر شعير أَوْ يُكون أَحَدُهُمًا إِمّا اهن أو التجيرٌ مَنْظُورًا إِليّهِ فقط» والثاني 
مكف غادة» والأول يوحت أن لا يقابل التجير بس من الذهن وَلئِدْنَ كدللك. 
7 را مر وميه ار 3 3 لعد ف " عون ام و امال دام 
والجواب أن المنظور إليه هو المجموع من سحيث الإفراد) ولا يلرم جواز ببع 


المتحليي بالسد لتفاطيلا: 


2 


وله رقا لكل وَاحد مر الكذن والتجير إل حلاف جلسة. قلنا؛ ذاه إذا كنا 
منْمَصليْن خلقة كما في مَسألة الإقرار لظَهُور كَمَال الحنْسيّة حيكذ وَالدّهْنُ والتجيرٌ 


يسا كَذَلكَ. وَاْتَلفُوا في جَوَاز بَيْع الْقَطْن بقزله مُتَسَاويًا فقيل لا يجُورُ) لأَنْ القَطْنَ 
لض بالعَزل ف نظيرٌ الحنطة بالدٌقيق» وقيل تحر لأن الهم وَاحدٌ فكلاهُمًا 
مَوْرُونَ» ون حرجا عَنْ الوزن أن مرج أَحَدُهُمًا من الورن لا يَأسَ بيع واحد بِائيْنِ؛ 
كَذَا في قَنَاوَى قَاضي نَحَانْ. وَبَيْعْ الل بالثوؤاب جَائرٌ وَالكرباس بالقُطن جَائرٌ كَبِقَما 
كَانَ بالإجْمّاع» وَهَدَا ُحَالفُ مَا رُوِي عَنْ مُحَمّد أن بنع قطن بالؤب 0 

قال (ويجورٌ بيع اللحمان اْمُخْتَلفجٍ بعضها يبعض مُتفاضلا) ومراده لحم الإبل 
وَالبَقرٍ والعْنّم؛ هَأمًا البقَر والجواميس جنس واحد؛ وكذا المعزٌ مع الضّان وكذا العراب 
مَعْ البَحَاتِي. قال (وَكَدْلكَ أَلبَان البّمَرِ وَالعَتّم) وعن الشافعي رَحَمهُ الله لا يُجِورُ لأنهَا 
جنس واحد لاتّحاد المقصود. ولنَا أَنْ الأصول مختلفنٌ حتّى لا يكمل نصاب أحدهما 
بِالآخَرٍ في الزّكاة: فكذا أَجِرَاؤُها إذَا لم تَتَبَدّل بالصنعت. قال (وَكدًا خل الدّقل بحل 
العتب) للاختلاف بين أصليهماء فَكدًا بِينَ مَاءَيهِمَا ولهدًا كان عصيراهما جنسين. وشعرٌ 
ا معز وَصوف العْتّم جنسان لاختلاف المقٍاصد. 

الشرح: 

(قال: ويَحُورُ بنع اللّحمَانِ إخ» كل ما يَكْمْلَ به ناب الآعترٍ من الوا ني 
الرّكاة لا يُوصّفُ باعختلاف الجنس كَالبََر وَابحوَاميس مُتفاضلا. قله اله له يجو 
والعراب وَالبَحَائَيُ وَالَعْرُ وَالصَأنْ قلا يَجُورُ بَيْعْ لحم أحَدهمًا بالآخر مُتَمَاضْلاء 6 
١‏ خا و عا لاحر نوسن الاتحلات كاله ولخدي لبخرر تن م 
أحَدهمًا بالآحر مُتَمَاضْلا وَكَذَلكَ الألبان. 


لس سد العنايّ شرح الهدايّ 


سس © 


وَعَنْ الشافعي رَحمَهُ الله أن متم دَ من اللخم 2 وَاحدٌ وهر الققذي وَالتقْوئ 
فَكَانَ لجنس متّحدًا. وَلنَا أنه فُرُوعٌ أُصُول مُْتَلقَة ا ذَكَرئاء وَاعتلافُ الأصل يُوجبُ 
اعختلافَ الفرْع 0 كَالْأَدهَان 57 4 م اناد في نعي مَذَلكَ اعْتيَارٌ المعنَى 
العَام كَالطْهْمٍ في الطمو: مات وَالتَفَكه في الفوّاكه» سم الانّحَادُ في المعنَى الخَاص 
ولا مكل لور َنب لخم بْضها خض منفَاضلا يور مع لاد الحاس؛ لآن 
ذَاكَ باغتبار أَنَهُ لا يُورَنْ عَادَةَ فَلئْسَ بوني ولا كَيْليّ فَلمْ يَتَاوَلهُ ادر الشرعي» وفي 
مثله يَجُورُ يَبِعُ بَحْضه ببَعْضٍ مُتَفَاصْلا (َولهُ: إذَا م تتبَدّل بالصّلْعَة) قيل مُرَادُهُ أن انْحَادَ 
الأصُول يُوجبُ الكاة الفرُوع وَالأجْرَاء ِذَا ل تَتبدّل بالصّنْعة فإذا ِيَدَلِث الأجراء 
بالصنعة تَكُون مختلفة: ون كان الأضل متحذًا كَافَرَوِيٌ وَاْرْوِي» وفيه َغ*؛ لأن 
كَلامَهُ في اعمتلاف الأول لا في انُحَادهَا ول اعنتلاف الأصُول يُو جب 


ور 


التلاف الأَجْرَاء إذَا ل يدل بالصّئعة» وَأما إذَا َبَدَلتْ فلا وجية وَإِنْمَا وجب 
الانحَادَ فَإِنّ الصنعَة كَمَا يُوَثْرُ في عير الئاس مَعّ انّحَاد الأصل كَاهَرَوِيّ مَعَ الَْوِي 
مع انْحَادهمًا 7 الأصل وهو الفط دل و في انُحَادهَا مع اخُتلاف الأصّل 
كَالدَرَاهمٍ الَمْشُوشَة المَخْتلقَة الغض مثل الحُديد وَاليُصّاصٍ إذَا كَانَتْ الفضّة غَالبَة فنا 
مُتحَدة في الحكم بالصّئعة مع اُتلاف الأول قال ووكذا ككل الدّقل بحل العتب 
إلخ) الذقل هُوَ أَرْدا النَسِ وَبَيْعُ خله بخَل العتب مُتَفاضلا جَائرٌ يَدَا بد وَكَذَا حكم 
سَائرِ الشمُورٍ. 

ولاكانوا يحكلون الخل من الدّقل غَالبًا أخْرَّجَ الكلامَ عَلى مَجْرَى العَادَة وَإنَمَا 
جَارَ التَقَاضُلَ للاختلاف يَيْنَ أُضْليِهِمَا وَهَذَا كَانَ عَصِررَاهُمًا: يَعْنِي الذّقل وَالعتبّ 
حلا ررق ل رسرية ا ار تلات مايا0 
أحَدهمًا بالآخر مُتَفَاصْلاء وَهَذَا يُشيرُ إلى أن اعمتلاف الْقَصُود كَالَبَدّل بالصّلعة في 


عو 


خخ 3 0 لاص ف اس ٠‏ ا - 0 000 0 

كشيد: الأعراء مع انُحَاد الأصّلء فإن المقصودَ هُوَ المقصودُ فالختلافة يوجب التَغْبيرَ 
س0 5 7 6 م - 1 و 007 2 
وَاعتتلافُ الَقْصُود فيهمًا ظَاهِنٌ فَإِنْ الشْرَ يُتَحَذْ منْهُ الحبال الصّليّة وَالمسُوح» وَالصوف 


٠ .ِ‏ -" هه 8 2 . - 7# 3*6ين 0 ٠.‏ 5 َ ع ساصهة 
جد مث الوه واللقافة. لا بعال : لو اعتّلف الحنْسُ باختلاف المقصود لا جَارَ بَيِعْ لبن 
البَقَر بلبّن القَتم مُتَفَاضِلاءٍ لأنَ الْقُصُودَ منْهُمَا مُتّحدٌ فَكَانَ الحنْسُ مُتّحدَا؛ لأنَا لا نُسَلم 


5 


الجزء الثالث 
ا # ع 7 ا 2 .دم 2 - ب 2 51 208 5 _/ 3 3 0 مه م 0 ع5 
ذَلك» فَإن لبَنَ البَقر قَدْ يَضْرٌ حينَ لا يَضْرٌ لبَنْ الَنمِ فلا يَنَحدُ القصْد إِليْهِمًا. والأؤلى أن 
2 وو 2 مه - ٠‏ 
يُقال: قلنَا إن اختلاف المقصود قد يُوجبْ احتلاف الجنس غنة لخاد لص ل و 
وو 01-8 3 38 0 17 1 ب 5 3 و 5 
تقل لاه المقصوه يوني الاكتاة علد حلاف الأصوق» تالأضل أن يفي اخدلافة 
٠ 0‏ . 0 8 2 4 1 1 76 2 ع - 3 1 
الأصُول اعمْتلاف الأَجْرَاء وَالفرُوع اعد اتدل بالصتعة وأن. يرجي الكاذ الأصول 
1 5-0 0 0 ىو 4ه م 2 ٠‏ 0 
نُْحَادَ الفرُوع إلا عنْدَ انَبَدُّل بالصّلعة أو اعثتلاف الَقصود بالفرُوع وَل يَظْهَرْ عَليِه 
ين الاعف “ا هد نا زرده اهز تبر لوكي تر عر 5 0 و ري موق 
نقض») ومن هذا يَتَييَنُ أنَهُ مَانعٌ رَاححّ فلا يُعَارضُهُ اتْحَادُ الأصل» ويسقط ما قيل شعر 
034 0000 م 1 ١‏ 6 3 ار 0ص 0 وسرى اسعسمهسى 
المعر وصوف العَنمٍ بالنظر إلى الأآصل جنس واحد وبالنظر إلى المقصود جنسان» وينبغي 
2 32 - 9و 2 جياه مه يه 2 1 2 0 سام اه 
أن لا يَجُورَ التَفاضّل بَيَْهُمَا في ابيع تَرْحِيحًا الحانب الحرمّة لأن المقصّود راجح. 

قال (وَيَجُورُ بَيعٌ الحُبز بالحنطّت والدّقيق مُتَفَاضلا) لأن الحُبٌ صار عدديًا أو 
موزونا فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه والحنطمٌ مكيلة. وعن أَبِي حنيفة رحمة 
الله أَنّهُ لا خيرَ فيه والفتوى على الأول؛ وهدًا إذَا كانًا نَقدين؛ فَإن كاتت الحنطبٌ 
تَسِيدَمَ جازَ أيضاء وإن كان الخَبزٌ تَسِيدَمّ يجوز عند أبِي يُوسف رحمه الله وعليه الفتوى, 
وكذا السلم في الخبز جائزٌ في الصحيح. ولا خَير في استقراضه عددا أو وَزْنًا عند أبي 


سام اسم هو ممم - بر ماس 


حَنِيفَنَ رحمه الله لأنّهُ يَتَمَاوتٌ بالحُبز والحبّاز والتّثُور والتّقدم والتآخر. وعند محمد 
رَحِمَهُ اله يجُورُ هما للتعامل, وَعِندَ آبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اله يَجُورُوزنَا ولا يَجُورُ عدن 
للتّفاوت في آحاده. 
الشرح: 
37 لم #ي #ي ‏ ان #ري 3 6 أن له ور 5 م ع 6ق ا 2 م 
2 5 ا 7 5 20 0 5 - 3 2 عر 3 7 أ و 0 5 
كولهمًا تقدين أو تحال كوق ادها نذا والاخن بسيعة: فإن "كان الأول جارك كله 
000 0 ل م 0 0 ع 1 2 2 - 2 - 00 و - 
صار عدديا أو مورونا فخَرَّجَ عَنْ كونه مُكيلا من كل وَجه والحئطة مُكيلة فاخْتَلفَ 
ل لك ا 9 ل اف 2 06 لوم ال ه 
ا كه و ا 7 32 5 1 0 0 لد مر ين 
يَجُونُ والتّركيب للمبالعٌة في النّهِي؛ 1 كرَةَ في سيّاق النّفَي فتَعُم تفي جميع 
م 50 ل 0 3 0 3 2 ف ا 5 0 و 
جهّات الخيّرء ون كَانَ الثاني قلا يَخْلُو إِمّا أن تكون الحئطة وَالدَقِيقٌ كسيئة أَوْ احبر 
٠‏ 0 2 6 عا مه ام _-ه إن و 3 7 0 2م 0 
فإن كان الأول جَارَ؛ لأنُّ ألم مَوْرُوًا في مكيل يُمْكنُ ضَبْط صفته وَمَعْرفة مقداره. 
وَإن كان الثاني جَارَ عنْدَ أبي يُوسُّفَ رَحَمَّهُ الله؛ لأنهُ ألم في مَوْرُون وَلا يَجُورٌ 


">84 


العنايي شرح الهدايتّ 
عنْدَهُمًا لا تذَكْرُ. قَال للْصنْفْ (وَالفتْوَى عَلَى قَوْل أبي يُوسُف) وَهَذَا يُغْنِي عَنْ قله وَكَذَا 
السّلمُ في اخ جار في الصّحيح: ترك الى ملحا ولق كان مسو على ذال 
خا امي لك يَجبأذا اا وف لض حلى يفيض من لحني الذي سسئى لا 
يَصِير اسسْتبدَالا الْسْلمٍ فيه قبل القيض» ولا خب في امتقراضه علد أبى,حيفَة ع6 0 
وَرئا؛ لأنْهُ يَتَفَاوَتُ امن حت الأول وَالْعَرْض وَالغاظ وَالرقة وَبِاخيار باعتبّار حذقه 


وَعَدَمَه رباتشور في كته حَديدًا فبنجيء حبزة جِيدًا ا عَتيقا ون بخلافه» لدم 
قر يله في أوَّل او لا ييء مثل ماه في آخره) وككاخو للنن عن حوار السّلم 
عنْدَهُمًا. وَعَنْدَ مُحَمّد يحور استق راض عَدَدَا ووم ترك قياس السّلمٍ ف فيه + لتَعَامُل وَعِنْدَ 
ا و ا وَلا يَجُورُ عَدَدًا لتّقَاوْت في آحَاده. 

قال (ولا ربا بين المولى وعبده) لأنّ العبد وما فِي يدِهِ ملك خَولاهُ فلا يَتَحَفَقْ الربًاء 


عام 


وَهَذا إذَا كَانَ مَأدُونًا لهُ ولم يكن عليه دَينٌ؛ فَإن كَانَ عليه دين لا يَجُورُ أن ما في يده 


تعد عاق تلزن كنا از طبظ لحن قله نطق بل بو و انار سناد 
كالاجتبي فَيَتَحمَّق الرَبا كما يَتَحَمَقَ بِينَهُ وَبَينَ مكاتبه. 

الشرح: 

قال (وَلا ربا ييْنَ الَؤلى وَعَبْدم) لا ربًا بَيْنَ المؤلى و عَبْده الأذون الذي لا ذَيْنَ 
عَليّْه مُحِيط 0 أن العَبْدَ وَمَا في يده مللكٌ ولاه فلا يَتَحَقَقُ اليم ولا يَتَحَقَقَ 
اليا فَعَدَمُ تَحَقق نَحَقَقٍ الربًا بَعْدَ وود د المي :. بحقيقته في دَارٍ ادم مُشتَملا عَلى شرائط 
ارما ِل على عدم وار ل حَقَوَ - يات لخر 
العُرَمَاء صَارَ تي ف يتحر ” الا كما قحف ا كت ولاه 

قال (ولا بين المسلم والحربي فِي دار 18 خلاهًا لأبي يوسف والشافعي 
رحمهما الله. لهما الاعتبَارٌ بِامٌُسِتَامن منهم في دارنا. ولنًا قونهُ عليه الصّلاةٌ والسلام «لا 
ربا بين المسلم والحربي فِي دار الحرب» ولأن مالهم مباح فِي دارهم فَبأي طَرِيقٍ أَحَدَهُ 
امُسلم أحَدَ مالا مباحا إذَا لم يكن فيه عَدرٌ بخلاف المستامن منهم لأنّ مَالهُ صارَ 


محظورا بع بعقد الأمان. 


5/04 


الجزء الثالث 
الشرح: 
قال (وَلا يَيْنَ الم والحربي في ذَارٍ عر لا ربا بين ين الطلم والحربي في ذَارٍ 
الحرب عنْدَ أبي حَنيقَةَ وَمُحَمَّد رَحَمَهُمًا الله خلافا لأبي يُوسّفَ والشّافعي رَحمَهُمًا 
اله .هما الاغتبا لقان اافن. الحرب في ذَارِئَاء نه إِذَا دَخَل ١‏ غربي دَارَنًا نا بِأمَان 
وَبَاعَ درْهَمَينٍ بدرهم نه لا يَحُورُ فكذَا إذا دَخَل ل دَارَ الحرب وَفعَل ذَللكَ ل 
و جاع تح الفئل الخال عَنْ العوض الستتحق يتفد النع. وَلأبي حَنيفة 
َم ما رو مَكْحُول عَنْ اللبي وَل أله هُ قال «لا ربا بَينَ الممئلم وَاخَربِي في ذَارٍ 
الحرب» ذَكْرَهُ مُحَمَّدُ بْنْ الحَسّن؛ وَلَأَنْ مَال هل الحَرْب في دَارِهمْ مُبَاحّ بالإباحة 
الأصايّة نومأم إلا مع من أخذء قفد انحن لا يز العَدْرُ فإذَا يَدَل 
الحربي مَالهُ برضا زَال العتى الذي حُظرَ لأجله (قَولهُ: بخلاف المستَأمَِ) حوان 2 
قيّاس. وري أنّ الْستأمن منْهُم في ذا لايل لأحد أن مال ار ونا 
يقد الأمان وَهُذَا لا يحل ناوه بَعْدَ اقضَاء المدّة. 
بَابُ الحُقُوق 
(ومن اشتَرى منزلا فُوقهُ منزل قيس له الأعلى إلا أن ب يَشْتَّرِيَهُ بكل حق هو له أو 
بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه. ومن اشتّرى بَينَا فَوقَهُ بيت بكُل حق لم يكن 


0-0 


ره 


لهُ الأعلى؛ ومن اشتَرَى دَارًا بحدودها فَلهُ العلو والكنيف) جمع بين المنزل والبيت والدانٍ 


قاسم الدَارٍ يُنتّظم العَلُولأنهُ اسم نا أديرٌ عليه الحدود؛ والعلو من توايع الأصل وآجزائه 
فَيَدخُل فيه. وَالبَيت اسم َا يُيَاتَ فيه؛ والعلُو مثله؛ والشّيء لا يكون تَبَعًا لمثله فلا يَدخل 
فيه إلا بالتّنصيص عليه وَالَنزِلَ بَينَ الدَارٍ والبّيت أنه يتَأَنَى فيه مرافق السكتى مع 
ضرب قُصور إذ لا يكُون فيه منزِل الدواب» فلشبهه بِالدَارٍ يُدخُل العلو فيه تَبَّعا عند ذكر 
التّوابع ولشبّهه بالبّيت لا يَدَخُلَ فيه بدُونه. وقيل فِي عُرفِنَا يَدَخْلْ العو فِي جميع ذلك 
لأ كل مَسكَن يُسَمّى بالمَارِسِيٍّ حَائَهُ ولا يَخلُو عَن علو وَكَمَا يَدخْلَ الع فِي اسم 
الدّارٍ يَدَخُلَ الكنيف لأَنّهُ من توَابعه ولا تَدخُلَ الظلدٌ إلا بذكر ما ذَكَرنَا عند أبي 
حَنِيمَنَ رَحمه الله لأنَهُ مَبِنِيّ على هواء الطّريق فَأَحَدَ حكمه. وعندهما إن كان مفتحة 


في الدَارِيَدَخُْلُ من غَيرذكر شَيءِ مما دَكَرئًا لأنّهُ من توابعه شَشَابَهُ الكنيف. 


و العنايت شرح الهدايتّ 


الشرح: 

25 الحقوق) قيل: كان من حَقَّ مُسَائل هَذَا البّاب أن بُذَكْرَ في الفصّل امتُصل 
بأوّل كتّاب ٠‏ لمن إلا أن الصف الَرَمَ رتيب الجامع 5 ارتب با في دار 
وَمُنَاكَ هَكَذَا وق وَكَذَا هَاهْناك وَلَأنْ الحقُوقَ واب يق ذكْرُهَا بَعْدَ ذكْرٍ مَسّائل 
التبوع. قال (وَمَنَ اشترَى مَنْرلا َوْقَهُ مْزِلَ) ذَكْرَ ثَلانَة أملْمَاء: الل وَالبْبتْ وَالدّانُ 
0 ما يب على كل امنم منها من اتاج إلى تصرهح ما وَل على ارا 
لدّخوها وَعَدَمَهِ. قال: الدَارٌ اسم 1 دير عليه لخدوة والبيت اسم لا ينات فيه» وَالترِل 
َيْنَ الت وَالدَار؛ لك اكاك جد راون الشكي م ضاف فور لفقم امل على 
مَنِْل الدواب. ا 0 0000 

وك اداه نز جر ابززلا لولة ارل و يان الأضلى وي الغقر 1ن 
يَسْتَريَهُ) وَيِصرح بذكْرٍ إحدى هذَه العبّارّات الثلاث بأن ل بكل حَقّ ار ل 
بمرافقه) أ يكل لل وك هو فيد أو مله (ونْ اتترى بي وه يَن) وَذَكْرَ إِحْدى 
العبّارَات الثلاث (4 يَدْعْل الأغلى. وَمَنْ اشترَى دارا بِحُدُودهَا) : ا م 
ذَلكَ (دَّعَل فيه العلّوُ وَالكَنِيف) وَهَذَاء لأنَّ الدَارَ لا كَانَ اسلمًا ا أديرَ عَليْه 0 د 
والعل لش خارج نابو لقا و مد تزاية الأصل وَأَجْرَائه دََل فيه وافت ايل 
يْنَاتُ فيه وَالعُلوُ مثْلهُ قلا يَدْخُلَ فيه إلا بالتّنصيص بذكْره» وإلا لَكَانَ الشّيْء تابعًا لله 
وَهُوَ لا يجوز. وَلا يُشكل بالمستعير» إن أن ير مالا يلف باطفلاف الستتغمل 
وَالْكاتب» إن لهُ أن يُكَاتب؛ أن المرَادَ بالتبَعيّة هَاهُنَا أن يَكُونَ اللفظ المؤطُوع لشيء 
يْبَعْهُ ما ما همه في الشُحُول تحمت الثلالة لال لِيْسَ يلظ عَم يَاوَلَ الأَفْرَادَ إِذ فض 
المثألة في مَعلُوم ولا من لوازمه» وَليْسَ في الإعارَة والكتابة ذلك إن لفظ المعير 
يك م يتتَاوَل عَارِيّة المستعير أصْلا لا تيا ولا أصالةء وَإِنمّا مَللكَ الإغَارَة؛ كا 
تمْلِيكُ اَتافع. 

وَمَنْ مَلكَ شيا جَارَ أن يُمَلكَهُ لغرب وإ نَمَا لا يَمْلكُ فيمًا يَخْتَلفْ باحتلاف 
الْستغمل دن من قوع غير , به 00 1 أخمّصً ا كَانَ أَحَقَّ صرف 

ما يُوصلةُ إلى مَفُصُوده وَفِي كتابة عبد سيب إلى ما يُوصلَة إلى ذلك فَكَانتا جاه 


الجزء الثالث ل 


وأا الل كلما كَانَ يها بك مهما أ حَطَا من الخَائيْن مله بالا يال 
علد ذ ل بالييّت لا يل يثونه. (وَقيل في عرفا يدل 
العو في جميع ذَلك) أي الدَارٍ وَالييت وَاكَِل؛ 5 يت يُسمّى جاه ولا بخان 
0 وفيه نظ لأن اللو وعدَيهُ 1 لبر يقال مناه أن 
لت في عرفا لا يعو عن علو وك يدل في عقن َكَاَ اليل الال من حي 
اله عَلى عَدَمٍ الدُحُول مَتْرُوكًا بالعرّف كم ل ل في أسْم الدّار ل 
كيف وَهُوَ الْسئرا ح؛ لاله من توابعه» ولا مدعل الل وَهْوَ اباط الذي يكن أحَة 
طرَقَيْه عَلى الذَار المبيعة وَالطَّرَفُ ال على أرى أو على الأنوانات في السك 
وَمفتَحْهُ في الذَار كَذَا في الخامع الغ لقاضبي حَان وي لغرب . و لمواراطة 
الدَارِ يُرِيدُونَ السّدَة التي فؤقا لباب إلا بذكر ما ذكركا وهو وله بكل حَقّ هُوَّ له 
عند أي خيعة) لق ا على قاد الفاري َحَدَ حُكْمَهُ. وَعِنْدَهُمًا إن كَانَ مفتَحُهُ 
في لذ نئل مغر كر شار مذ يَعْنِي من العبّارّات الذكورَة؛ أله من 
يد وَكَوْلهُ: ِنْ كَانَ مفْتَحُهُ في الدَارٍ يُضْعفُ قَوْل قاضي ان في 
ل الظلة؛ أنه جعل جَعَل المفتتح في الذّار. 

قال: ومن اشترى بين في دار أو مزلا أو مَسعَنًا لم يكن له الطريق إلا آن يَعْتَِيَه 
بكُل حَقّ هُوَ لهُ أو بِمَرَافِقِه أو بكل قليل وَكثيرِ (وَكَدَا الشرب والمبية أنه خارٍج 
الحدود إلا أَنّهُ من التوابع فَيَدخُل بذدكر التُوابع» بخلاف الإجارة لأنهَا تُعقَدُ للانتفاع 
فلا يَتَحَفّقَ إلا به إذ امُستاجرٌ لا يَشْتَّرِي الطّريق عَادَةٌ ولا يَستَآجِرَهُ فَيَدَخْل تحصيلا 
لهَائِدة الَطُويّجٍ منه آم اانا ابيع مُمكِنٌ دوه لأنّ امشتَرِي مَادَة ريه وقد 
يَتُجِرٌ فيه فَيْبِيعْهُ من غَيرِهِ فَحصلت الفائدةٌ؛ والله تعالى أعلم. 

الشرح: 

قال (َمَنْ اشترّى ييا في ذارٍ أو مَنْزلا أو مَسكنا | يكن له الطَريق) إلا أن 
5 إِحْدَى العبّارات الثلاث (وَكَذَا اشرب وَالكَُسيل)؛ الجا خَارِجَ الْحدُود لكنّهُ من 
الوا فلم يذل فيه ترا إلى الأول ودحَل بكر لايع : أي بقوله كل حو نظا إلى 
الثاني (بخلاف الإجَارَة) إن الطرِيقَ تُدخل استئجارٌ الدُور وَالُسيل وَالشرب في 


العنايج شرح الهدايت 
اسْتمْجَارٍ الأراضي وَإن ا وَالْرَافق؛ أن الإجَارَة تنعَقدُ لتَمُليك لاف 
هذا لا تخ فيا لا بت به في الخال كالأرض السشبخة وار الصّغٍ وبالاتقاع 
بالَارٍ بون الطرِيق وَبالأرض بدُون اشرب والسيل لا يَتحَفَّ إِذْ الْستأجر لا يمري 
الطَريقَ عَادَةَ ولا يَسْتَأْحرَةٌ قلا بْدّ مر الدُعُول تَحْصيلا للفائدة الَطْلوية منه. 

وَأمًا الييْمُ فَلتَمْليِك العَيْن 1 القع زلذا 00 لا ينتفع به قٍِ الخال 
كالأزض الستبخة وَل والاتقاع بالبيم سكن بشونه؛ لأنا متي بتري الطريق 
وَالُرْب والَسيل عَادَم وَوَحَّدَ الضّميرَ لكل وَاحد أو ينأو 0 ر وَقَد يَستأَجرُهًا 
تاوق تكردا متماوفة لكانة نور عززه حقلت ولغالف الطلرية. 

باب الاستحقاق 
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(وَمَن اشر جارِية لدت عندهفَاستَحََهارَجْلَّ َي نه ادها وها وإن 
أََر بها لرَجُل لم يتبَعَا وَلدهَا) وَوَجهُ المَرق أن البَيددَ حُجُمّ مُطلقَمٌ فَإِئهَا كَاسمِها 
بي ََظهَرُ بها مِلعُهُ من الأصل والولدُ كَانَ منصلا بها يون له آم الإقرارٌ حب 
قاصرة يثبت الملك فِي المخبرٍ به ضَرُورَةٌ صحجٍ الإخبار وقد اتدّعت بإثباته بعد 
الانفصال فلا يَكُون الولد له. كُمْ قيل: يَدَخُْل الولدٌ في القضاء بالأم تَبعَاء وقيل يُشتَرَطُ 
القضاء بالولد وإليه شير المَسَائل؛ إن القَاضبي إذَا لم يَعلم بالزٌوَائد. قال محمد رَحِمَهُ 
اللهُ: لا تَدَخُل الزُوائد في الحكم فَكَدَا الولد إذَا كان فِي يد غَيرِهِ لا يَدَخُلْ تَحتَ الحكم 


لى ال ل 
5-5 


الشرح: 

(َابُ الاستحقاق): ذَكَرَ هَذَا البَابْ عَقِيبَ باب الحقوق للمُنَاسَبّة التي يَيْنَهُمَا 
لفظًا وَمَمنَى. قَال (وَمَنْ اشترى جَارِيَة فوَلدتَ عنْدة) لا بامنتيلاده (فَاستحَقهَا رَجُلْ 
يي إل يَأحْذَهَا وَوَلدَهَ) وإ أقَرٌ المشري بها لرَجُلٍ ل ًا وَلدهَا. وَوَْهُ ارق 


مَا ذَكَرَهُ أن البَيْنَةَ حُجَة مُطْلقَةَ فى حَقٌّ النّاس كَافَةَ وَهَذَا إذَا أقَامَهًا وَل يَجُرْ الي 
مه َه 26 2 25 ا7اع ك4 َه ا >6 1 ل 97 
يَرْجِعْ المشمّرِي بالئمّن عَلى البائع وَترْدُ جَمِيعْ المَاعَة بَعْضْهُمْ على بَعْض فيظهرُ بها ملكة 
3 ه. ىن سارل 0 2 7 00 رهام ل 7 ا 2 وه 37 و 9 
من الأصل وَالوَلدُ كَانَ منصلا بها وَيَتَفرَعٌ عَنْهَا هي مَملوكة فيكون لهُ. وما الإقرَارٌ 
فَحُجَّةَ قَاصرةٌ لالعدام الولايّة عَلى العَبْر يَنْبْتُّ الملكُ فى اللْمخْبّر به صرُورَة صحّة 


1 


الجزء الثالث 


0 ع ا 2 وم او 5 8 00 0 عر ع عميّات 
الإحْبَارِ؛ لأن الإقرَارَ إِخبَارٌ وَالإحْبّارٌ لا بد لهُ من محر به) والثابت بالضرورَة يتَعَدَّرُ 


بقَدْر العرّرورة وه تَنْدَفعْ بإثيّاتهِ يَعْدَ الالفصال فَيُعَمَصَرٌ على الخال فلا يَظهَرٌ ملك 


الممستحقٌ من الأصل» وَهَذَا لا يَرْحِعُ الي عَلى البائع بالشمن وله الباعة يتفم على 
بَعْضٍِ قلا يَكُون الولدُ لهُ: يعني إِذَا يدع الْمَدُ لهُ الوّلد» أَما إِذَا اذَّعَى الوّلدَ كان لهُ؛ 
لأنّ الظَاهرَ لَه ل كَذَا في النَهَايَة تقلا عَنْ الشمُراشي. 0 قُضيَ بالأم للمُسْتحق 
بالبيَّة هل يَدْحْلٌَ الوَلدٌ في القَضَاء بالأمٌ تبَعًا أُمْ لا؟ قيل يَدْعْلَ لتبَعينه هَاء وق 
فاط التطناء بالوّلد عَلى حدة؛ لألْهُ يَوْمَ القضَاء مُنْمَصل عَنْ الم فَكَانَ مُسْتبدًا قلا بُدَ 
ص الحكم به قيل وَهُوَ الأصح) أن الممتاال اشير إلى ذَلك. قال مُحَمّدُ رَحمَهُ الله: إِذًا 
قَضَى القاضي بالأصل و يَعِْفْ الروَائد م دحل لروَائِدُ ئَحْتَ الحكم وَكَذَا الوّلدُ إذا 
كان في يد رَجُلٍِ غَائب فَالقَضَاءْ بالأم لا يَكُونْ قَضَاء بالولد. 

قال (وَمَن اشْتَّرَى عبد فَإِدَا هُوَ حُرٌ وقد قال العبد للمُشتَّرِي اشتّرِنِي فَإِنّي عبد 
له)؛ فَإن كان البائعٌ حاضرا أو غائبًا غَيبَيَ مَعرُوفَنَ لم يكن على العبد شيء, وإن كان 
البائِعٌ لا يُدرَى أَينَ هُوَرَجِع المشتّرِي على العبد وَرَجَعَ هُوَ على البائع 

الشرح: 

َال (وَمَنْ اشترَى عَبْدَا فَِذَا هُوَ حر إل رَجُل قال لآخترَ امنترني فَإنّي عبد 


:لهسم 0 0 2 2 ََ رد م ل ا حال 2 35 اوه 2 2 8 
فَاشَْرَُ قدا هْرَ حُدٌ قلا يَخْلُو إِمًا أن يَكُونَ البَائعُ حَاضْرًا أ غَائبا غَييَة مَعْرُوفة (وَإِمّا أن 


3 
0 


يَكُونَ غَائبًا غيَْةَ مُنقَطعَةٌ لا يدْرَى أَيْنَ هَُ) فَإِنْ كَانَ الأوّل فَلئِسَ لهُ عَلى العَبْد شيء» 
َإِنْ كَانَ الثاني رَحَعَّ التي عَلى اعد وَالعَيْدُ عَلى البائئع» َإن ١‏ يكل ال عند اسن 
على لتددفي: في لذ 

وإ ارهن بدا ما ايديم مسد حرا فم يَرجِع عليه مَل كل بحال. وَعن 
أبي يُوسُف رَحمة الله أَنْهُ لا يَرجِعٌ فيهما لأنّ الرجوع بِامْعَاوَضت أو بالكفال والموجود 
ليس إلا الإخبّارٌ كَاذْبًا فَصارٌ كما إِذَا قال الأجِتَبِي ذَلكَ أو قال العبد ارتَهِني فَإِنّي عبد 
وهي المسآلمٌ التّانِيم. ولهما أن المشتَرٍ ي شرع في الشراءِ مُعتَّمِدا على ما أمرهُ وإقراره أَنْي 
عبن إذ القَولُ لهُ فِي الحُريّدٍ فَيُجِعَلُ العبدُ بالأمر بالشرَاء ضامنًا لثمن له عند تَعَدّرٍ 


رُجُوعه على البّائع دَفعًا للهُرُورٍ والضررء ولا تَعَدُرَ إلا فيما لا يُعرَفْ مكائّه؛ والبيع عقد 
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العنايي شرح الهداينّ 
مُعَاوَضَتٍ فَأمكَنَ آن يُجعل الآمِرٌ به ضامئًا للسّلامَتٍ كَمَا هُوٌمُوجِبهُ بخلاف الرّهن لأنهُ 
ليس بمعاوضت بل هو وَثِيقَيٌ لاستيقاء عين حمَّهِ حتى يَجُورَ الرّهنْ بِبَدل الصّرف 
والمسلم فيه مع حرمت الاستبدال فلا يُجِعَلْ الأمر به ضمانًا للسّلامَتٍ وبخلاف الأجتّبي 
هلا يُعبأ يقوله هلا يتمق الشرُور. ونَظِيرٌ مُسألتًا ول الُولى بَايعُوا عبدي هذا ني 
قد أذنت له كم ظهرٌ الاستحقاق فَإِنّهُم يَرجعون عليه بقيمته؛ كُم فِي وضع المُسألتٍ ضرب 
إشكال على قول آبِي حَنِيمَنَ رَحِمهُ الله لأنّ الدّعوى شَرطٌ فِي حُريّةٍ العبد عنده 
والتّتّاض يُفسد الدّعوى. وقيل إِذَا كَانَ الوضعٌ في حَرَيِّدٍ الأصل فَالدٌعوى فيهًا ليس 
بشرط عنده لتَضّمَنِه تحريم فرج الأم. وقيل هُوَ شّرط لكِنْ التَنَاقُض غير مان لحَفَاء 
العثوق وإن كان الوضع فِي الإعتّاق فَالتَنَاقُضُْ لا يَمنَعُ لاستبداد المولى به فَصارٌ 
كامختلع: تُقيم البِيْتَمَ على الطّلقّات الثلاث قبل الخُلع وَمُكَائَبِ يُقِيمُهَا على الإعّاق 
الشرح: 

وَإِنْ قال ارهئي فَإنَى عَبْدُ فَوَجَدَهُ حُرًا لم يرْجع ارهن عَلى العَبْد بحَال: أي 

سَوَاء كَانَ اراهن حَاضرًا أو غَائَِا أيه عيَة كَانت. وَعَنْ أبي يُوسُف أنهُ لا يَرْجِعُ على 
العبد في الببْع وَالرهْنِ؛ ال ع في هَذَا العقد إما إن كرون امْحَاوَضَة ا بالكفالة 
وَليِسَ شيء منْهُمًا بمَوْجُود وَإِلْمَا الَوْجُودُ هَُ الإخْبَارٌ كَاذبَا قَصّارَ كما إِذَا قَال 
الأحتبي ذلك أو قال ارتهئي فَإنّي عَبْدَ هي السثألة الثائّة. وَلهُمًا أن الُشتري اعْتَمَدَ في 
حل علي امه كرا افر رار ةاعر تأ يك إزذ.القرن ولا بي 
الاارو تي ان لاود له من شري عاك والقمة على راو يئر العر 
واقباره ارو ون هته والقارن في القاؤساك تي لاتضي انتلامة ابوس لفقل 
سيا للضّمَان دَفْعًا للعُرُور بِقَدْر الإمْكان كَمَا في الَوْلى إذَا قَال لأهل السُوق هَذَا 
هده 


2 دوه عو 5 عل و 22 2 د زمه 00 0 
عَبِدي وقد أذلت لهُ في التجارة فَبَايَعُوهُ فبَايَعُوهُ ولحقتهُ دُيُون ثم ظهر ألَهُ حر فإنّهُم 


3 
- 


و ام 36 ا ا ا 9 و فد لم و اف حاب از .ل 9 
لوحتو على الأول بوي العلا الخ تك الخارر بوذا خرور وله في عفر 


- 


ع ع و و . .2 
عن د دك سومج قر 0000 ا 00 52 ع 2-0 ,2 2 ايم 2 


-. 


7 7 2 7 2 7 
على البائع دَفعًا للضرر ولا تَعَذْرَ إلا فيما لا يعرف مكانة. 


الجزء الثالث هود 


(قوله: وَاليَيِعُ عَقَدُ مُعَاوَضَة) م صرح به مع كوأنه تتاونا من قله إن المثتري 
شَرَعَ في الشراء تَمْهِيدًا للجَوّاب عَنْ الرّهْن وَاهْتَمّامًا بِبَيَان اختصاص موجبيّة الغُرُور 
للضّمّان بالمعَاوضَات وَهَذَا قَالُوا: إِنْ الرَّجُل إِذَا سَأل غَيْرَةُ عَنْ أُمْن الطّريق قَقَال 
املك هذا الطريق فَإلهُ آمَنْ فَسَلكَهُ فَإذَا فيه لْصُوصُ سَلبُوا أَمْوَالهُ لم يَضْمَنْ المخير 
ينا ا ألهُ غْرُورٌ فيمًا لِيْسَ بِمُعَاوَضَة وَكَذَلكَ لو قَال: كل هَذَا الطُعَامَ فَإِلَهُ غَيْرُ 


3 0 02 هه 9 9 0 - 
مَسَمُوم فأكل فمّات فظهرَ بخلافه لكونه تغْريرًا فى غير المعاوضّةء وإذا غرف هَذا 


- - ا الو ل # 00 
ظهَرٌ الفرق بَبْنَ البَيع وَالرّهْن فإنَهُ ليس بمَعَاوَضّة بل هُوَ وثيقة لاسنتيفاء عَيّنِ حَقه ولهذا 


ار ال ييَدَلٍ الصرف وَالْمْلمٍ فيه. وَإِذا هَلكَ يقع فيه الاسنتيقاء» كو كان امغاوة 
لكان اسْتبْدَالا برأس مال السلم أو الم فيه وَهُوَ حَرَامُ وَإِذا ' اا : 
ُجْعَل الأمْرُ به ضّمَانًا للسّلامّة» وبحلاف الأَحْتبي فَنَهُ لا مُحبْرَ بقوله فلا يَتَحَقَقُ 
العرورٌ. 

م في وَظْنْع اللْمنألة ضَرْبُ إشكَالٍ على قَوْل أبي حَيفَةَ رَحمَهُ الله وَهُوَ أن 
الدّعْوَى شط في حُرية اليد عنْده وَالبَاقَضُِ يُفْسدُ الدّعْوَىء وَالعَيْدُ بَعْدَمَا قال اشمّرني 
َإنّي عَبْدْ إِمّا أن يَدَعيَ اليه أذ لاه والأول تناقطة والثاني يتفي به 2 الحرية. 
وَاحَوَابُ أن قَوْل مُحَمّد فَذَا العيدُ حر يَحَْمل حُرية الأصل وَالرَية بعمَاق عَارض» فَإِنَ 
أرَادَ الأول قله وَجْهَان: أحَرهما: ما قاله عام الَشَايخ إن الدَعْوَى ليست بشرط فيهًا 
عنْدَهُ لتَضَمُنه تُحْرِمَ فرج الم لأن الشّهُود في شَهَادَتَهمْ ون إلى تين الم وَفي 
لك تَحرِمُهَا وترم أحواتها تاها فَإِنهُ ذا كَانَ حر الل كَانَ رج الم على 
رق المَرْج من حُقوق الله تعالى» وَالدَعْوَى ليست يشرط كَمَا في عثْق 
الأمَّ وَإذَا لْ تَكَنْ الدَعْوَى شَرطًا لم يَكُنْ الَنَاقَضُ مَانعا. 

والثاني مَا قَالهُ بَعْضُ الَشَايخ: إن الدُعْوَّى َإن كَانَتْ شط في خُريّة الأصل 
أَيْضًا عِنْدَهُ لكن يُعْذَرُ في تقض حْمَاء حال الكلوق» 1 مَا كَانَ مَبَْاهُ عَلى المَاء 
فَلتَناقْضُ فيه مَعْفْوٌّ كما تَذْكْرُ وَإِنْ أرَادَ الثاني فَلُ الوَجْهُ الثاني وَهُوَ أن يقال التَنَاقَضُ 
لا يمع صحَّة الدَعْرَى في العثق لئائه عَلى الَمَاء إذ الوْلى يَستَندُ به ريما لا يَعْلَمْ 


و 


العيْدُ إِعْتَاقَهُ نم يَعْلمُ بَعْدَ ذَلكَ كَالمْتتْلعَة تُقِيمْ الييئَةَ على الطّلقات القلاث قَبْل الخلع 


5 
2 


55 


ْ العناييضّ شرح الهدايى 
ها قبل منها؛ لأَنْ الرّوْجَ يَتمَرِدُ بالطّلاق فَريُمَا لم كن عَالَةَ عند الخلع ثم عَلمَت. 
وما يد بالثلاث؛ نهُ فيمًا دُوءَهُ أمْكَنَ أنْ يُقيمَ ارج يبه أَهُ د روجا بعْدَ الطلاق 
الذي أبتنهُ اكرآة متها قَبْل يوم أو يَوْمَيْن» وما في اثلاث فلا يُمْكن ذَلكَ» وَكَذَا 
المكتَبْ يُقِيمُهًا عَلى الإعمّاق قَبْل الكتاتة. ثم اكه وَالْكَاتَبُْ يَسْتَرِدَان يَدَلَ الخلع 
وَالكتابة بَعْدَ إقامّة البيّة عَلى ما اذّعَيَاةُ. 

قال (وَمن اذّعَى حَفًا فِي دَارِ) مَعنَاهُ حَمًا مَجِهولا (فَصالحَهُ الذي فِي يدِهِ على ماقت 
درم فَاسِتْحِفَت الدارُ إلا ذرَاعًا منها لم يَرجع بِشَيء) أن للمُدّعِي أن يول دَعوَاي ضِي 
هذا الباقِي. قال (وَإن ادعَاهَا كُلهًا فَصَالِحَهُ على مادج دِرهّم فَاسِتُحِقّ منهًا شَيءٌ رَجَعَ 
بحسابه) لأنّ التُوفيقَ غَيرُ مُمكن فَوَجَبَ الرجوع بِبَدّله عند وات سلامة المبدل؛ ودلت 
المَسآليٌ على أن الصلح عن المجهول على معلُومِ جائِرٌ أن الجهالن فيما يَسقّطُ لا ثفضي 
إلى امتَازَعْتِ وآئله تَعَالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ ادّعَى حَقَا في دَار) مَنْ اذُعَى حَمَا مَجْهُولا في دَارٍ يد رَجُلٍ قَصَالحَهُ 
الذي في يده عَلى مانة درم فَاسحَنَ ادر إلا ذراعا مها ل تج بشيء؛ لآن 
للمدّعي أن يقول دَعْوَايَ في هَذَا اليَاقي» وَإِنْ اذَعَى كُلها قَصّاخَهُ عَلى مائّة فَاسْشْحقَ 
منهًا شيْء رَجَعَ بحسابه إِذ التَوْفيق غَيْرُ مُمكن» والماَة كانت بَدَلا عَنْ كل الدَارٍ وَل 
تُسَلمْ مُقسَمْ المائة؛ لأن البَدَل يُقْسَمْ عَلى أَجْرَاء لمبْدَلَ (وَدَلت الْسْألة عَلى أن الصّلحَ 
عَنْ الَجْهُول عَلى اْعْلُومٍ جائرٌ؛ِ لأنْ الجَهَالةَ فيمًا يَْقْطُ لا ثقضي إلى الْتارّعة) قَالُوا: 
وَدَلتْ أَيْضًا عَلى أن صحَّةَ الدَعْوَى ليست بشرْط لصحّة الصّلح؛ أن دَعْوَى الحَقّ في 
الدار لا تصح للجَهّالة, وَمَدَا لا تقبَلٌ البيَهُ على ذَلكَ إلا إذا ادعَى إقْرَارَ المدَعَى عليه 
باتع تع ردلا 


قال (ومَن بَاعَ ملك غيره بعَيرٍ آمره فَائَائكُ بالخيّارٍ إن شاءً أجازَ البَيع؛ ون شا 


1 لذ 


فَسَحَ) وَقَال الشافعي رَحمَهُ الله: لا يعمد لأنهُ لم يَصدّر عن ولايّتٍ شَرعيةٍ لها بالملك أو 


بإذن امالك وقد فُمَدا ولا انعقَادَ إلا بالمّدرَة الشرعيّت” ولنا أَنَهُ صرف تَمليك وقد صدر 
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ين أغلة وى املد وجب التو اتاد [1 شر ونه لماز م يقرو ل 1 
تفعهُ حيث يكفي مَوْدَيٌ طّلب ٠‏ المُشتّري وَقَرَارٌ النّمنٍ وغيره, وفيه نَمْعٌ العاقد لصون 
كلامِه عن الإلقاءء وفيه نَمْعٌ المشتّرِي هَتَبَتَ للشّدرَةِ الشرعيّةٍ تحصيلا لهذه الوجوه, 
كيف وَإِنَّ الإذنَ مَابِتَ دَلالمّ لأنَّ العاقل يََذّنْ فِي التُصَرّف الئافع؛ قَال (وَلهُ الإجَازَةُ إذَا 
كان امَعمُودُ عليه بَاقِيًا وامتعَاقدَان بحالهما) لأن الإجارّة تصَرّف فِي العقد فلا بد من 
يِه وَدلك َم اين ولعو علي 

الشرح: 

ا هَدَا الفصل لباب الاستحقاق ظَاهِرَةٌ؛ أن بَيْعَ الفُضولي ا من 
صوَرٍ الامتحقاق؛ أن المستحق إِنّما يُسْتّحق 1 عنْدَ الري هَذَا ملكي ومن رَمَنَ 
بَاعك نما بَاعَك بير إذني فَهُوَ عَيْنْ بيع الفضولي. لفون بضم م القاء لا غير 
وَالفَضْل الرَيَادَه وَقَدْ غلب جَنْعْهُ على مَا لا عَيْرَ فيه ل 1 عفدن ملاع 
ُضُول» وَهُرَ في اصمطلاح الفمَهَاء مَنْ ليْسَ يوكيل وََمْحُ القَاء خطأً. 

قال (وَمَْ باع مللك غير بر أثر الك بالخارٍ إل وم باح ملك غَيره بر ًَ 
إذنه فَامَالكُ بالخيار إن شّاءِ 1 اك إن شّاءِ فْسَّحْ) وهو ل ؛ مالك وَأحَمد في 
روايّة. وَقَال المتافعي في الحديد وَهُوَ رولة عَنْ أَحْمّد: ل يَنْعقذ؛ أنه 0 9 
ولاية شرّعيّة؛ لها املك أو يذ اكالك و قَدْ فقداء وَمَا لم يَصْدُرْ عَنْ ولايّة شرْعيّة لا 
ينْعَقَدٌ؛ لأن الالعقاد ايكون إلا بالولاية الشرعيّة. 

ولنا أله يعرف تَمَلِيك) وَقَدْ صَدرَ من أهله وَوَقعَ في مَحَله فَوَحَبَ القؤل 
بالعقّاده» أَمَا ا تنليك من قل إضائ العَامّ إلى الخاص كَعلمٍ الفقه قلا نرَاعَ 
في ذَلكَء وَِنمَا قَال تصَرُفُ كمليك وَل يقل تَمليلكٌ؛ لأن الَمْلِيكَ من غَيْرٍ الَالك لا 
يمَصُوَرُ. فَإِنْ قبل: تَصرّفْ التَمْلِيك شرع لجل اميك فَإِن للْرَادَ بالأسيّاب التشرعيّة 
أحْكَامُهَاء فَإِذا م يُهَدْ التَصَرُفُ التَمِْيكَ كَانَ لعْوًا. 

ِالمواب أن الحكم يت بقذر دَليله وَهَذَا الصف نا كَانَ مَوقوفًا 0 


جه 2 # * 


أفَادَ حُكْمًا مَوقوفًا كمَا أن السّيّب البَاتّ قاد حُكُْمًا بَانَا أو أن السب إِنمَا يكون لعْوًا 


وو وو . 


إذَا حلا عَنْ اكب ما | ذا تَأَّرَ قلا كما في البَيْع يشرط اليا وأما هدو د 


لي 


العنايج شرح الهدايت 

الأهْل فَادُنَ أَمايّة النُصَرُف بالَقل ليلو 2 وكا 1 إن مَحَل ليع هُوَ امال تقوم 
وَبائْعدامٍ املك للعٌاقد في الَحَل لا تنْعَدمُ الي وَالنَقَوُم ألا ترَى أَلهُ إِذَا بَاعَهُ إن الَالك 
جَانَ وَالإذن لا يَجْعَلَ غَيْرَ الَحَل مَحَلا. وَأمّا وُجُوبُ القؤل بالعقّاده فَاؤُنَ الحَكُمَ عند 
تُحَقق مضي لا يمع إلا انع وَالَانعُ مُثَف؛ لأن الكانعَ هوَ الَررُ ولا ضَرّرَ في ذَلكَ 
لأحَد من انالك وَالعَاقديْنِء أما اكَالكُ فَلاَلهُ مُخَيرٌ يْنَ الإجارة وَالفَسسْخ, وَلهُ فيه ع 
0 يكْفي و طَلب النترئ وَقََارٍ الشمَن» 8 الفضولي فَاذّنُ فيه صّونَ كلامه عَنْ 
الإلقاءء وَأمَا ار ي فَظَاهرٌ فنبنَتْ القَدْرَةٌ امشرعيّة تَحصيلا ذه المتافع. فَإِنْ قيل: 
ادر بالملك أَوْ بالإذن وَلمْ يُوجَدَا. أجَاب عَنْ ذَلكَ مُنكرًا بقؤله كف وأن لإذْنَ 
نَابتٌ دَلالة؛ أن العاقل يدن في التنُصَرّف النّافع. 

إن قل: سَلمنا وُحُود فضي لكن لان ليس يمُحَصر في الع بل عتم 
الملك مَانِعٌّ شَرْعًا لقؤله ل لحكيم بْنِ حرام «لا تبغ ما لِيْسَ عندك» وَكَذَلكَ العَجرُ 
عَنْ اللي ألا ترَى أن َيْعَ الآبق وَالطَيْر في اهَوَاء لا يَجُورُ مّعّ وُجُود الملك فيهمًا؟ 
كواب أن وله لا تب ني عَنْ ابيع الْطْلي وَالْطْلقٌ يَنْصَرِفُ إلى الكامل» وَالكامل 
هُرَ اليَيعُ البَاتُ قَلا انُصّال لهُ بمَوْضع التّراع» وَالعُدرة عَلى الَسْليمٍ بَعْدَ الإجَارة ابة. 

وَالدَليلٌ عَلِى ذَلكَ ما رَوَى الكرخحي في أوّل كاب الوكالة قال: حَدَنَنَا إمراهيمُ 
ال مُحَمّدُ بن مَيِمُون حاط قال يكنا فيان عَنْ شبيب بْن عَرْقَدَة. قَال: 
أخثيرا الحَسَنْ «عَن عْرْوَةَ البَارقي أن الئِيَ يل أعْطَاهُ ديئارا ليَسَْرِيَ ضحد فَاشْترَى 
شَائَيْنِ قبَاعَ إِحْدَاهُمًا بديكار وَجحَاءِ بشاة وديتا قَدَعَا لبي لد في يبْعه البَركَة فَكَانَ 
ل اشترى ثُرَابًا ربح فيه» لا يُقَال: ا الَارِ 1 كان وكيلا مُطْلعَا البيْع والششراء؛ لأله 
دَعْوَى بلا ليل إِذْ لا يُمكن إِنبَائهُ بير تقل» وَالتقول ألَهُ عَايِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ أمَرَهُ أن 
يري له أضحية َلوْ كَانَ قل عَلى سسبيل الَدْح له. 

إن قيل: هَل يَجُورُ شراء الفضولي كيْعه أو ل أحيبَ بأن فيه تفصيلاء وَهُوَ أن 
الفضوي إن قال بع هَذَا العيّْنَ لفلان فَقَال اال بغت قَقَال الفُضُولي اشكَرَيُت لأجله 
أ قَال امالك ابْتداء بغت هَذَا الينَ لقُلان وقَال القُضُولّ قبلت لأجْله نَهوَ على هذا 
الخلاف. وَإِنْ قَال اريت مك هَذَا المَيْنَ أجل لان مَقَال اكالكُ بعت أن قال اكاللك 
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وها لجن بأخل قلان فعال»»: شترَيْت لا يتوَقُفُ على إِجَارَة فلان؛ لألهُ وَجَدَ 
تقَاذا عَلى التقري حَيْثْ أضيف إِليْهِ ظَاهرًا فلا حَاجَةَ إلى الإيقاف عَلى رضا الغيرٍ. 
وَقَولهُ: لأخل فلان يَحَمل لأخل رضَاهُ وَسْفَاعَتهِ وَغَيْرِ ذلك بخلاف البَبْع فَإنهُ لم يَجَذ 
قَاًا عَلى غَيْرٍ الك وَل يَنْفْدَ عَلى اكَالك فَاحْتيجَ بع إل الايقاف على رضنا القين»وإلى 
هَذَا الوَّجْه أخار الس بَ قو ولا لا يوق على الإجازة. 

له ولهُ) أي للمّالك (الإجَازة). غلم أن اله لفضول إِمّا أن يَيعَ الَيْنَ بسمَنِ دَيْنٍ 
كالدرَاهم والدتانير والفلوس وَلكيل وَالوَرني الَؤْصوف بِيْرٍ عَيُنهء وما أن يع يشمن 
َيْنِ» فإن كَانَ الأول قللمالك الإجَارَة ذا كَانَ الَعْقُودُ علي قا وَاْتعَاقدَان بِحَاهمء فَإِن 
أجَاتَ حَال ام الأربَعة جَارَ اير أن الإجَارَة مرف في العقد فلا ب من فاه 
وَذْللكَ بقيّام العَاقَدَينٍ وَالعْقُود عَليْهِ وَكَانَتْ الإجَارة اللاحقة كالوكالة السابقة ة فيَكُون الَائعٌ 
سل الوك وان مول لمك نال في بد الوق وإ كان ماج إلى قي 
حمْسَة أشياء: 1 ا من مور لأبَعة يام ذَلكَ العرّض أَيضًا. 

وَالإِجَارة اللاحقَةٌ إِجَارَة تقد بأن ينْقدَ البَائعُ ما بَاعَ ثَمَنَا لا مَلكَهُ بالَقد لا 
حا فده لذ اله لاز على السو اررض لفن ملو له وَعَليْه مل ابيع 
إن كان مثا وقيمتُه إن كان قيَميا؛ أن النَمَنَ إذا كان رقا ضار البائع من وَحَه 
مُسْتَرِيا شرام ذا وَجَد ادا على العاقد لا يتوق على الإجَارَّة؛ كما أن لد 
ل َكَدَا لكل من الفُضُوي وَلْشترِي؛ لأنّ حُقُوقَ العَقْد ترْجعْ إلى الفضولي قله 
يَتَحَورَ عَنْ الترّام العهدّة) بخلاف البصون 7 الاح إن كه ل الإجَارّة ل 
أن ُو لا مجع إل وهو فيه م ذا ع التهى قَصَارَ هو بمثرلة الأتيئ. 
رز تعن للراء ا 0 


ل ع ل ع لع سه 


اللاحقي 5 الوكالت السابقت وللفضولي أن يفسخ قبل ل الجا دفعا للحقوق عن 


نفسه؛ بخلاف المُضولي في التكاح لأَنّهُ معبّرٌ محض؛ هذا إذَا كان النَّمَنْ دينًا؛ فَإن كان 
لا لياس هم 


عرضا مُعَينًا إِنّمَا تَصحٌ الإجازَةٌ إذَا كان العرض باقيًا أيضا. كُم الإجازَةٌ إجازّةٌ تقد لا إجازة 
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عقد حَتّى يَكُونَ العرض التّمَنْ مملُوكا للفُضولي) وعليه مثل المبيع إن كان مثليا أو قيمته 


2 العنايج شرح الهدايتّ 


إن لم يكن مثليا لأنّهُ شيراءٌ من وجه والشراءُ لا يتقف على الإجارّة. 

(ولو هلك االك) لا يَنمّدُ بِإجَازّة الؤارث فِي المصلين لأنّهُ تَوقف على إجازَّة المورث 
لتفسه فلا يجوز بإجازَّة غيرِه. ولو أَجازّ المالك في حياته ولا يعلم حال المبيع جازَ البيع 
في قول أبي يُوسف رحمه الله أولاء وهو قول محمد رَحِمَه الله لأن الأصل بِقَاؤُه ثم رجع 
بو يُوسُّف رَحِمَهُ الله وَقَال: لا يَصِحّ حَتى يعم قيَامَهُ عند الإجارّة ين الشك وََعَ فِي 
شرط الإجازة فلا يثبت مع الشّك. 

الشرح: 

وَل هَلكَ اكَالكُ لا يَنْفدُ بإِجَازَة الوارث في الفصلين: أي فيمًا إِذَا كَانَ الشَمَنُ 
دين 3 عَرَضا؛؛ لأنْهُ تَوَقَفَ عَلى إجَارَة الموررث لتفْسه قلا يَجُورُ لِإجَارَة غَيْره. 
ما دوجن أمَة برَجُلٍ قَذ رَطنها مؤلاها بعر إذنه قَمَات اكؤلى قبل 
الإجازة وَوَرِنْهًا ابه إن النَكَاحَ تَوَقَفَ على حار الابْنِ» فإن أجَارَ صحّ إلا قلاء 
فَهَذْه ا يا عَلى إِجَارَة الوارث. أحيب أن 1 لوقف لطرَيّان الحل 
ايان علي ندل الْوقُوف؛ يطل وَهَاهَُا لم يَطْرَاً للوارث حل بات لكَْنها 
مَوطوءة ةَ الأب ة يتَوَقَفْ فعا امغر عن الوارث إِذ هو قائم م مَقَامَ اورثع حَنَّى لو ' 
نَكُنْ مَوْطُوءَةَ الأب بطل نَكَاحُهَا 

(وَلو أجَار الاك في 5 وَْ يَعْلمْ حَال البيع) من حَيث وجو وَالعَدمٌ (جَارَ 
اليبْعُ في قَول أبي يُوسُفَ ولا وهو عَوْل مُحَمَّد؛ أن الأصل بَقَاوُهُ ” 3 رَجَعْ أبو 
يُوسُّفَ وقال: لا يْصحٌ حَنَّى يَعْلمّ قيَامَهُ عند الإجارَة؛ لأن التّكّ وَقَعَّ في شَرط 
الإجَارَة وَهُوَ قيَامُ المبيع فلا : ُ يت مم الثلك. إن قيل: امّلك هُوَ ما نه 
َهَاهَُا طَرَفْ الَقَاءِ را جم إذْ أصثل البقَاءِ ما ل يُتْقَنْ بالمزيل وَهَاهَْا 1 لق أحيب 3 


0 


لان قوت املك في الود 
عَليْه َنْ وَقَعَ لهُ الشراء فلا يَصلَحُ فيه حُْجَةٌ 0 
قال (وَمن غصب عبدا فباعه وأعتّقَه المشتّري كم أجازٌ المولى البيع فالعتق جائِرٌ) 


> رار 
٠‏ 


استحساناء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. . وقال محمد رحمهم الله: : لا يجوز ته لا 
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عتق بدُون الملكء قال عليه الصلاةٌوَالسسّلامُ «لا عتق فيا لا يَملك ابن آدم)!'' وَالُوقُوف لا 
يُفِيدٌ الملكه ولو قَبَتَ في الآخرة يَتْبْت مُستَندا وَهُوّ فَابتَ من وجه دُونَ وجه؛ والمصحح 
للإعتَاق الملك الكامل لا رَوَيناء وَلهدا لا يصح أن يُعتق الغاصب كُم يودي الضمانء ولا أن 
يُعتق المشتَرِي وَالخيّارُ للبائع كُمْ يُحِيرُ البائع كه وَكَذَا لا يُصح بَيعٌ المشتّري من 
العَاصب فيما تَحنٌ فيه مع أَنّهُ أسرع تَمَاذًا حَنّى نَمْدَ من العّاصب إذَا أَدّى الضمان وَكذًا 
لا يّصح إِعَنَاقَّ المُشتّرِي من الغاصب إذَا آَدّى القاصب الضّمّان. 

وَلهُمَا أن الملك قَبَتَ مُوقُوهًا بتَصَرّفٍ مُطلق موضوع لإقادَة الملك» ولا ضرر فيه 
على ما مر هَتَوَقَفَ الإعنَاق مُرَتَبًا عليه وَيَنِمُدُ بِنَقَاذِهِ فَصارٌ كإِعتاق المُشتّرِي من الرّاهِن 
وَكَإِعِنَاق الوارث عبدًا من التَّرَكَتَ وَهِي مُستَغْرِقَرٌ بالديُون يْصح؛ وَيَنِمُدُ إذَا قَضّى 
الديُون بعد ذَّلك؛ يخيلافي إعتّاق الغاصب بتفسه لأن القصب غير موضوع لإقادة الملكه 
وبخلافي ما إِذَا كَانَ في البيع خِيَّارٌ البائع لأنّهُ ليس بمُطلق» وقرانٌ الشرطر به يُمنْع 
انعقَادَهُ فِي حق الحكم أصلاء؛ وَيخلافي بيع الممتّري من الغاصب إذَا باع لأنَ بالإجازة 
يثبت للبائع ملك بان هَإِذَا طرا على ملك مَوقُوف لغَير ه أبطلة؛ وما إِذَا أَدّى العٌاصب 
الضمان ينقد إعتَاق المشتَرٍ ي منه كَذَا ذَكَرَهُ هلال رحمه الله وهو الأصح. 

الشرح: 

قال (وَمَنَ ع عَبدًا فَبّاعَهُ وََعَتَقهُ ري قيل جرت هذه ا في 


و عل عبر عد 


هذه المسألة يَيْنَ أبي سف محمد رَحَهُمًا اله حين عَرضَ عل هذا الكتاب. قال 
أبُو يُوسُف: : ما رَوَيْت لك عَنْ أبي حَنيَة أن العثّقَ جَائرٌ وَإِنمَا رَوَيْت أن العق ناطل. 
وقال مُحَمَّدُ: بل رويت أن العق جَائرٌ. وَصُورتُها مَا ذكَرَهُ في الكتّاب (وَمَنْ غصّب 
عَبْدَا فَبَاعَهُ وأغتقةُ اْمشْقري 8 أَجَارَ المولى البِيعَ وَالعتّىَ جَارَ استحساناء وَهَذَا عند 
أو شيفة راي يُوسُفَ. وقال مُحَمَّدُ: لا يَجُورُ؛ لأْهُ لا عثقَ يدُون املك لقوله عليه 
الصّلاةٌ وام «لا عتق فيما لا يَمْلك ابْنْ آدََ») : ملك هَاهنًا. 

أن (الوؤقوف لا يُفِيدُ الملك) في الخَال وَمَا يت في الآخرة فَهُوَ متنك وَهْوَ 
نابت من وه وَذْلكَ غَيْرُ مُصّحَّمٍ للإعقاق 0 لمحم له لهُ هُوَ الملكُ الكَامل) المذلول 
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نف 


العنايي شرح الهدايي 
عَليْه يإطلاق ما رَوَينَاك ولا يُشكل بالمكائب إن إِعْمَاقَهُ جَائرٌ وَلئِسَ الملكُ فيه كَاملا؛ 
ار ره للم رن حالصل رَحَة ال بفرُوع 
نس ذلك وهو قولهُ: (وَهَدَا لا يَصحٌ أن يُحْتَقَ القاصب ” ميدي الصّمَانَ) وَهْوَ رَاجِمٌ 
إلى قؤله؛ لأنّهُ لا عب بدُون الملك. 

وَقولهُ: (ولا أن يُعْقَ المشتري والخيار لماع ثم بُح ليايع) وَهْوَ رَاجعٌ إلى قؤله 
وَللَوقُوفُ لا يفيدُ الملك. وكَوْلهُ: (وَكَذَا لا يّصح عع الشري من "الفاسيه يُعني أن 
شري من القاصب إِذَا اع من ل انم أجَارَ الَالكُ البيْعَ الأول لا يصح هذا الَبِعُ 
الثاني» فَكَذَا إِذًا أعتق ل تبشن أن 0 كذَلك مَعْ أن لبي سرع تعَاذًا من العقق؛ ألا 
ا 00 
تفل ما هُوَ أسْرَعٌ ُفوذًا َلأن لا يَنْدَ عَيرهُ أؤلى (قَولةُ: وَكَذَا لا يَصحٌ إِعتاق المشمري 

من العٌاصب إذا أَذّى العغاصب الضّمَّان. 

وَهُمًا أن الملك) فيه 3-0 مَوقُوفا) وَالإِعَْاقَ يَجُورُ أن يَثبْتَ مَوْقُوفًا على الملك 
الْوقُوف 7 يتقاذه» أي أ بت فلوؤجُود فضي وَهُوَ التَصَدُفُْ الطْلقٌ الوطوع 
لإفادة الملك ولائتفاء ء الكانع اك فلم تَقَدّمَء وما أ 07 
يَجُورُ أن يوق عَلى ذلك فبالقيّاسِ عَلى إِعْتَاق لسري من الرّاهن كت ا إِعْتَاقا 
في تع موقوف بالقيّاس على تاق الوارث عَبْدَا من التركة وَ و مر متَغْرَقَة مُسْتَغرقَةٌ بالديُون 
نه يَصح 0 إِذَا قَضّى الديون بَعْدَ ذلك يجامع كوانه إِعْتَاقا مَوقُوكًا في ملك 
مُوقُوف» وَهَذا أَبِعَدُ من الأول ذَكَرَهُ انف رَحَمَهُ الله للامْتظهَارٍ به وَاحتَرَرٌ 0 
مطل عن البيع بشرط لبا وبقؤله 0 لإفادَة الملك عن العٌصب فإِنّهُ ليس 
بِموْضُوع لإفلدة الملك» وَعَلى هَذَا يَخْرُجٌ جَوَابُ مُحَمِّد عَنْ الَسَائل الذكورة» فَإِن 
ِعْمَاقَ العٌاصب إِنّمَا لم يََْذَ يَعْدَ ضَمَان القيمّة؛ لأنْ ال ع درم لإَِادَة الملك. 

قال في النّهَاية: بها القغليل لا يه ما اذَعَاهُ فإِنَهُ يَرِدُ عَليْهِ أن يُقَال: ام 
مَوضُوع لإفادة الملك وَحَبّ أن بنذ جلا امنا عنه يعارز الَالك كَمَا لا يَنْفذْ عثقة 
عِنْدَ إجَارَة الَالك لا أن كلا من جَوَازِ ابيع وَجَوَازِ العثني مساج إلى الملك املك هنا 


بالإحارة) ولكن وه تَمَام م التَعليل فيما ذَكرَمُ ذ في الَيْسُوط وقال: وَهَذَا بخلاف 
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الا ا لأن تند به حم املك لا حقيقة حَقيقَة الملك» دا 


000 - 


تمسق اوقد التمصلة وحكم الك يَكُفي ُفوذ ذ البيع دون ا كَحْكمٍ ملك 
الكسون كد وعانها ثيك للتجري من زات العدد حَقِيقَةَ الملك وَخَذَا استَحَقَ 
الروائد امتٌصلة وَالْنْمَصلة ولو قُدّرَ في كَلام الْصَنّف مُضَافُ: 0 لإفادة 
حَقيقة الملك لتَسَاوَى الكَلامان على أله لِيِسَ يوارد؛ أن لبي لا يَحْنَاج إلى ملك بل 
: يه حُكُُ املك والقصب يفيذة. 

َولة: بحلاف ما إِذَا كان في البْيع خيّارٌ ع جَوَابٌ عَنْ المسثألة الثانية يه كن 
اليم بالحيَار ليِْسَ بمُطلق فَالسبِبْ فيه خَيْرُ تام فَإِنْ قَوْلهُ عَلى أنّي بالحيَار معَرُونَ بالعقد 
ضّاء وَقرَان الشرط بالعقد يَمْتَعْ كوه سيا قبل وُحُود الرط فَينْعَقهُ به أصل التقد 
وك كرد يسن للك الم بالشرط لمان بدامكرة قئلة ووه وَبخلاف 
يع التي من القاصب) حَوَاب عَنْ الثالقة. وَوَجَهَهُ ما ما ك4 أن بالإجارة , يش 2 ينبت للبائع 
ملك با َإِذا م على ملك مُوقُوف لغيه أَبْطَلهُ عدم 0 رِ اجتمّاع الملك البَات 
وَالوقُوفُ عَلى مَحَلُ وَاحد. 


وَفيه بَحْتْ من وَجْهيْنِ: الأَوّلُ أن القاصب إِذَا بَاعَ ثُمّ أدَى الضّمَانَ قب تيغ 
العغاصب جَائرًا وَإن طَرَأُ الملك الذي نبت للعاصب يأداء لمان عَلى ملك المَشتَرِي 
الذي اشترى منْهُ وَهُوَ مَوْقُوف. الثاني أن طُرُوء الملك البَاتُ على الَوؤقوف لو كَانَ 
بطلا له لكَانَ مَانعًا عَنْ الموقوف؛ أن الف أسْهَل من الف لكله ليس بمائعٍ يتليل 
ا 7 يْع الفضولي قن ملت امالك با فَكَاَ يحب أن يسع بنع الفُطولي ولس 
كَذَلكَ. ا ُبُوتَ املك للقاصب ل ة الصّمّان قلا يَتَعَدَى إلى 
إنطَال حَقّ المشتري وَعَنْ الثاني أن اليَيْمَ المؤقوف غَيْرُ مَوْجحُود في حَقّ اكالك بل 0 
: من الفضولي» وَالْنْعُ نما كود بعل الؤجود» أمّا اَالك إذا أَجَارَ بَبِعَ بيْعَ الفضولي فَقَدْ 
2 بَتا للمشتري ملل ب تْ فأبطل وفوف 55711 أن الملكَ البَاتَ والرفوق :ا 

يَجتَمعَان في مَحَلَ واحد» وفيه كظرٌ أن ما يَكُونَ بَغد الؤحود رَفْعٌ لا ملع وَفي 
5 هو : مُغَالِطة إن كَلامَنَا في أن طَرُوءٌ الملك البَات يُبْطِل الموقوف وَلِيِسَ ملك 


و 


الالك طَارٍ 9 حبّى يتوه السؤال. 


العناية شرح الهدايتّ 
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وَكَوْلهُ: (أمًا إذا أَدّى العَاصب الصّمَانَ) بَوَابُ عَنْ الرابعة. وتقريرة: 
العَاصبُْ الضّمَانَ فلا نُسَلمُ أن إِعْتَاق انيري منْهُ لا يَنْفْذُ يل يَنْفْفٌ كَذَا ذَكَرَهُ هلال 
في كات الوقف فتال: ينقد وففة َل طريقة الأستحيّان فالكى أولى؛ قال الصئفة: 
وَهْوَ الأصّح وَلعن سّلمَ فتقول: هَُاكَ التي يَمْلكُهُ مْ جهّة العٌاصب وَحَقِيقَةُ الملك 
لا تستقنة القاهيب كما تددء ككف تقد لحن تملكة :من حوكه فلودا لا ينقد علق 
وَهَاهْنَا إِنمَا يَسْتَدُ الملكُ لهُ إلى وت العَقّد من جهّة الْجيزِ وَالْجِيرُ كَانَ مَالكّا له 
حَقيقّة فيُمْكن إِنّمَاتُ حَقيقة الملك للمُثتّري من وَقْت العَقّد. 

قال (فَإن فطعت يد العبد فَأَحَدَ آرشها كُمْ جار الولى البَّيع فالأرش للمُشتّري) 
لأن الملك قد تم له من وقت الشراءء فَتَبِيّنَ أن القطعٌ حصل على ملكه وَهذه حَجَرَّ على 
محم والعذرٌ له أَنْ الملك من وجه يَكفي لاستحقاق الأرش كائْكَاتَبٍ إذا قُطعت يدَهُ 
وَآَحَدَ الأرش ثم رد في الرق يَكُونَ الأرش للمولى؛ فَكَدَا إذَا قُطعت يد الْمشتّرّى في يد 
المشتري والخيَارٌ للبائع ثُمْ أجيز البِيعٌ هالأرش للمُشتَرِي؛ بخلاف الإعتّاق على ما مر 
(ويتصدق بما زَاد على نصف النّمَن) لأنّهُ لم يَدخُل في ضمانه أو فيه شبهَيٌ عدم الملك. 
قال: فإن باعه المشتّري من آخر ثم أجازالمولى البيع الأول لم يَجِرْالبيع الثاني ا ذَكَرنَا 
ولأن فيه غرر الانفساغ على اعتبارٍ عدم الإجازّةٍ في البيع الأول والبيعٌ يس به يخلاف 
الإعتاق عندهما لأنّهُ لا يؤر فيه الغرر. 

الشرح: 

قال (قإن قطعت يَدُ العيْد إلخ) إِذَا طعت يَدُ العيْد في يد شري من القاصب 
وَأَحَدَ المشتري أَرْسَهًا نه أَجَارَ امالك اليَيْمَ فَالأَرْشُ للمُشتري؛ لأن الملك بالإجارّة قَذْ 
تم للمُئَرِي من وَقت الرّاء؛ لأن سَْب الملك هُوَ العقَدُ وَكَانَ تَامّا في كفسهء وَلكن 
نَم تبُوتُ الملك له لكان وَهْوَ حَقُ لَقُصُوب منْهُ فإِذَا ارمع بالإجازة نبت الملكُ من 
وح لشي تزف تار فى الهاو كااا يازا على ملي أن لقاع فين عي 
ملكه..تيكون الأردة له وعلن “هذا كل ما «حدت للجارية حند التتري من ولد 
وَكسمب فإن م يُسَلمْ امالك ليع أَحَدَ جَمِيعٌ ذلك مَعَها؛ لأن ملكهُ بقي مُمَفَررا فيه 


م 
68 


وَالكَسْبُ وَالأَرْشنُ وَالوَلدُ لا مُسْلكُ إلا بملك الأصل. وَاعمرِضَ يما ذا عَصَبْ عَبْدا 


هلا 


الجزء الثالث 
َقَطعَت يده وَضمته هُ القاصب فَإِنَّهُ لا يَمْلكُ الأرش وَإن مَلكَ الَضمُون. 


3 


انون إِذَا قال لامرأة | مْرُك بدك َطَلقَت تفسهًا 2 م بَلغ الخبّرُ الروْجَ 
أَجَارَ صّحَّ النمُوِيضُ دُونَ التُطليق وَإِنْ تعَتْ الَالكيّة لا من حين التّفُويضِ حُكْمًا 
للإجازة. وَأحيب عَنْ الأوّل أن املك في الْعْصُوب نَبْتَ صَرُورَة عَلى ما عرف وَهي 
دف يبوت من وَقْت الأذاء فلا يلك الأرضَ لعَدَم حُصُوله في ملكه. وَعَنْ الثاني بأن 
الأصل أن كل تَصرّف تَوَقفَ حُكْمُهُ عَلى شيء يجب أن يُجْعَل مُعَلقَا بالط لا سيا 
من وَقْت وُجُوده لقلا يتَحَلف الحَكْمْ عَنْ السسّبّب إلا فيمًا لا يَحْتَمِلُ اللَْليقَ بالتشئط 
كَالبع ووه فل يت سا من وقْت وحُوده مرا مه إلى وَقت الإججَارَة 
فَعنْدَهُمًا يْْتُ الملكُ من وقت عفد وافويض مما يحتملة فل الؤخوة من 
لول" معلا بالإجارة فعنْدَهَا يَصِيرٌ كَأَنْهُ جد الآن قلا ب د د ا ردن 
لإبجارَة وَهَدَه أي كَوْنْ الأرش سي نا فل ستو د اخوير الإعتاق 
في الملك قوف كَا أله وا المي اط لوا ارو 
لجار كما في القطب حَيْث لا يَكُونْ له ذلك علد أدَاء الضّمّان ادو دراي 
لهُ عَنْ هذه الحجّة أن املك منْ وَجْه كاف لاستحقاق الأرْشٍ كَالْكائب إذَا قطعت يِه 
وأحد ا رقيقا إن الأرْضشّ للمؤل» وكما ذا طق يد الْشتري في يد 
المشلقري وَاخَيَارٌ للبَائع ثم أَجَارَ ابيع فإن ؛ الأرْش للمُشتّري لوت الملك من وجه 
بحلاف الإعاق: يعني لا يَنَْذَ إِعَْاقَ الْْتَرِي فيمًا ذا كَانَ الخيّارٌ للبائع على ما ًَّ 
وهو قله وَبخلاف ما إِذَا كَانَ في لَب خيّارٌ للبَا لع؛ أله ليس بمُطلني وقرَان ارط 
© ل ادل اكذا فى 1451. .وول يلاف لياق قلق بعرله إن اللت وين ارنة 
5 لاستحقاق الأرْش: يعني أن إِعْمَاقَ التي من العٌاصب بَعْدَ الإجَارَة د 
علد محمد أن اسح للإطاق ق هُوَ الملكُ الكَاملَ لا الملكُ مِنْ وَنجْهِ دُونَ وَجْه. 
وَولهُ: (عَلى ما مََ) إِشَارَة إلى قوله وَالْصَّحّحٌ للإعّْاق هُوَ املك الكامل وَهَذَا 
قرب وَيَقَصّدَّقُ بمًا زَادَ على نصف اللْمَن؛ لألَهُ لل ع تان لأن أرْشَ اليد 
الواحدة في الخرٌ نطف الذية. وفي العبّد نف القيمّة» وآلذي وَل في صّمّانهِ هُوَ ما 
كَانَ بِمُقَابَلة التَمَنء ة ا ان منت اتين كرت و ما ل يصْْمَنْ أو فيه شبهَة 


العنايّ شرح الهدايسّ 
عَم املك لأن اللك يس يَوْم َع البد مسلتندا إلى وت التي وهو ات من وه 
دُونَ وَجْه قلا يَطِبُ الرَبم الَاصل به. وفي الكافي: إن لم يكن البِيعُ مَقَيُوضًا وَأعثذ 
الأرْشٍ يَكُونَ الرَائدُ عَلى نف النْمَن ربح ما م يُضْمَنْ؛ لأنَ العبدَ مَبْل الَئْض لم يَدْحْل 
في ضمّانه؛ ولو كَانَ عند الأرْش بَعْدَ الَيْض قفيه شْبْهَةٌ عَدَم الملك؛ أنه غَيْرُ مُوْجُود 


ككل 


حقيفة وق القطعء وَإِنمَا يَبْتْ فيه الملكُ بطريق الاستئاد فَكَانَ ثَابنَا من وَجْه دُونَ 
وَجْه وَهَذا كما تَرّى تُوزيع الوجهين في الكتّاب على الاعتبارين. 

قال (فإن بَاعَهُ المشتري من آخحرَ إل يَعْني إِنْ بَاعَ المشلقري من القاصب مر 
.5 ا 00 0 كر 1 01 هار 29 1 و :2 مه 
شخص آخرَ ثم أَجَارٌ المولى الْبَيَعَ الأول لم يجر البيع الثاني لما ذكرنا أن بالإجارة 
يثبْتُ للبَائع مللكٌ باس والملكٌ البَاتُ إِذَا طَرَأ عَلى ملك مَوقُوف لعيْره أبطَلهُ؛ وَلأنَ فيه 
00١ 2‏ - 0 0 ا 0 ًَ 0 2 2 َ 
غرَرٌ الاْفسّاخ عَلى اعْبَارٍ عَدَمٍ الإِجَارَّة في ابيع الأول وَالَبعْ يَفسّدُ به. قيل هَذَا التَعْليا 
شَامل بيع الغاصب من مشتريه وَيَيْعِ الفضولي أَيْضا لأنهُ يَحتَملٌ أن يُجِيرَ اكَالك 
006 بج 3 1 7 00 2 2 هه وه 2 3 9 0 4 د 2 5 
َيِعَهُما وأن لا يجين ومع ذلك اتعَقَدَ ببِعْ الغقاصب وَالفضولي موقوفا. واجيب بأن 
م ا 50 3 ٠.‏ - يملسم سج 0 9 7 م د 5 1 1 
غرَرٌ الالفسّاخ في بَيْعهِمًا عَارَضَهُ النفع الذي يَحَصّل للمّالك المذكور فيمًا تَقدّم؛ 
000 - 0 و - 7 0 جر بسن قد بس لم را بور 2 ا 2 3 
فبالنظر إلى العَرَرِ يَفْسَدٌ وَبالئظر إلى النفع وعدم الضرر يجوز فقلنا بالجواز الموقوف 
عَمَلا بهمًا. لا يُقال: العْرَّرُ مُحَرَمْ فتَرَحَّمَ؛ لأنْ الصّحّةَ في العُقود أصْلّ فَعَارَضئْهُ عَلى 
أن اغْتَيّارَ العَرّر مُطْلتًا يَسْتَلزِمٌ اعتيَارَ الروك إِجْمَاعَاء وَهُوَ أن لا يَصمّ َنِم أصْلا لا 
سيّمًا في الَنقولات لاحتمال الفَسسْخ بَعْدَ الالعقّاد بهّلاك ابيع قبْل القَبْض» وَأمًا غَرَرُ 
الاْفسّاخ فيمًا نَحْنُ فيه فَسَامْ عَم يُعَارِضُهُ إِذْ الَشترِي الأول م يَمْلكْ حَنّى يَطْلْبَ 
مسرا آخخَرَ فتَجَرة البَِع الثاني عْرْضّة لعَرَرٍ الاْفسّاخ فلم يَْعَقَدْ بحلاف الإعْتَاق عند 
أبي حَنيفة وأبي يُوسُف رَحمَّهُمًَا الله؛ لألهُ لا يَُثّرُ فيه العَرَرُِ ألا ترى أن البَيْعَ قَبْل 

قال (هَِن لم يَبِعهُ المشتّري هَمَاتَ فِي يده أوفتل ُم أَجَارٌ البّيعَ لم يجا نا دَكَرنًا 
أن الإجازة من شَروطها قيَامْ المَعمُود عليه وقد فَات بالموت وكذًا بالقتل؛ إذ لا يُمكِن 
ِيجَابْ البَدّل للمُشْتَرِي بالقتل حَتّى يعد بَاقِيا ببَقَاءِ البَدّل لأنّهُ لا ملك للمُشتّري عند 


م 


القتل ملكا يُقَايْلَ بالبدل فَتََحَفَّقَ الفوات, بخلاف البيع الصحيح لأنّ ملك الْمشتّرِي مَابِتَ 


يف 


الجزء الثالث 
معن يجاب البدّل له فَيَكُونُ اَي فَائِما بقِيام حَلفِهٍ 

الشرح: 

ال وذ بتري قتا في يده أل أعا ذل النتري من 
القاصب قَمَاتَ في يده أو قتل هم أجَارَ اكالك اَي أي بَيْمَ القاصب (ل يَجْن) 
بالاتمَاق كا كرما أن الإجَارَةَ من شَرْطها قيَامُ الَْقُود عَلئِهِ وَقَدْ قات بالّؤْت وَالقثل 
لاْتَاع إيجَاب البَدَل للمُْمَرِي بالقثل» قلا يُعَدُ يَاقيَا َعَاء البَدَل؛ لأَنهُ لا ملك للمُشْمرٍي 
عنْدَ القثْل ملكا يَُاَلُ بالبَدَل؛ لأنّ ملكَهُ ملك مَؤْقُوفٌ وَهُوَ لا يَصْلَحُ أن يَكُونَ مُقَابَلا 
ادل (بحلاف لتم المحيح) فَلُ ذا قعل لبي قبل لض لا ينس (؛ لأن ملك 
التي َابتْ بَاتّ فَأمْكَنَ إِجَابْ ادل فَيَكُونَ الي قائمًا بقيَّامٍ ملفه) وَهُرَ القيمة 
وَالُشمرِي لحار فَإِنْ اعقارَ ابل كَانَ لبَدَلَ للسُتثتري. 

قال (وَمَن بَاعَ عبد عَيره بِغَيرٍ آمره وَآقام المُشتَّرِي البَيئَنَ على إقرارٍ البائع أو رب 
العبد أَنّهُ لم يمره بالبيع وراد رَدٌ المبيع لم تُقبّل بِيْنَتّهُ) للتّنَاقُضِ في الدّعوىء إذ الإقدام 
على الشراءِ إقرَارٌ منه بصحته وَالبَيْنَمُ مَبنِيٌّ على صِحَةٍ الدّعوى (وإن أَقَرٌ البائع بدّلك 
عند القاضي) بَطّل البّيعٌ إن طَّلبّ الُشتّرٍي دّلك؛ لأن التّتافض لا يَمنَعَ صحنّ الإقرانٍ 
وَللمُشْتَرِي أن يُسَاعِدَهُ على ذلك فَيَتَحَققَ الاثفاق بِينَهماء هَلهَدًا شَرَّط طَلب المشتري. 
قال رَحمه الله: وَدَكَر في الزيَادات أن المشترٍ ي إِذَا صدق مدعيه كم أقام البَيْئَمَ على إقرارٍ 
البائع أَنْهُ للمُستّحِق تُقبل. وَفَرَّقُوا أن العبد فِي هذه الُسألت في يد المشتّري. وَفِي تلك 
الَسألي في يد غيره وَهُوَ امستّحق؛ وشرط الرجوع بِالتُّمَنٍِ أن لا يَكُونْ العين سائًا 
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قال (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَ غيْره بِيْرٍ أمْرِه) رَجْل باع عَبْدَ غيْره بير أمْرِه فقال 
اليينَة) أن رب العبّد أو البَائ أكرَ أنه ل يَأْمْ الَائعَ ينه وله تفيل 10 لآنها تق على 


صحّة الدَّعْوّى فإن صَّحَّتْ الدّعْوّى صَّحَّتْ اليَيَّة وَإلا فلا وَهَاهْا بَطْلت الدَّعْوَّى 


(لتّتاقُض)؛ لأَنَ إِقْدَامَ المشتري دَلِيلٌ عَلى صحَّة الراء ون البَائعَ يَمْلكُ البيِعَ تم َعْوَاة 


4 العناية شرح الهدايتّ 
بَعْدَ ذلك أنّهُ بَاعَ بِعيْرٍ أُمْرِ صاحبه ذليل عَلى عَدَمٍ صحّة الشراء وأن البَائعَ لم يَمْلكْ 
لبي فحَصل التّناقضٌ المبُطل للدَعْوَى المسْتلزمّة صِحَمُهًا لقبول البينّة. 

(وإن أقرَ البائعُ بذلك) أي بأهُ بَاعَهُ بغر أمْره (بطل اليبعْ) إن طلت الفقرئ 
2008 ع 0 2 000 0 7 00000 2 اه 
ذلك؛ لأن التَنَاقض لا يَمَْعُ صِحّة الإقرَار (ألا تَرَى أن مَنْ ألكر شيّئا ثم أقرّ به صّحّ 
قرَارُهُ إلا أن الإقْرَارَ حُجَّة قاصرَةٌ لا يَنْفْذْ فى حَقّ المَيْرِ فَإِذَا سَاعَدَهُ المشيّري عَلى 
ذلك تحتو القناف كيجا كان أن لتقم كرد كر لفق رَحَمَهُ لل شكال التياذاك 
نقضًا عَلى مَسألة الجامع الصّغيرٍ. وتَصْوِيرُهَا ما قيل: رَجُلَ اذّعَى عَلى المششتّري بأن 
كأ اأسقء 0 50100000 0 2 مم 4> م ل 
دلت العدد له ردن الخاري في ذلك ثم أقام البِيئة على البائع أَنّهُ أقرٌ بأن المبيع 
لهذا المستحق تُقبل البيَة وإن تناقض في دَعْوَاهُ. 

قال (وفرقو) أي الَشَايحُ يْنَ روايتي الجامع الصّغير وَالريَادَات (بأن الَيّدَ في 
هذه السثألة) أي في مَسئألة الجامع الصّغير (في يد اْشيّري) فَيَكُون الع سانا لهُ قلا 
ينبت لهُ حَقْ الرجُوع بالْمَنِ مَعَّ سّلامّة ليع لهُ؛ لأنْ شَرْط الرّجُوع بِالقْمَنِ عدم سّلامَة 
- 1 3 0 7 د 9 و َو م 3 
ليع (وّفي تلت) أي مسئألة الريادَات العَبْدُ للبِيعُ في يد المسْتَحق فَلا يَكُونُ الَبِيعٌ سانا 


لمشي ينبت لهُ حَقّ الرحُوع لؤّجْدَان شرْطه. قيل في هَذَا ارق 4 أن وضع 
المسثألة في الريادَات أَيْضًا في أن العَبْدَ في يد المشتّري» ون سَلَمْنا أَنُّ في يد المستحقٌ 
قلا يَلرَم بول الييئة لبَقَاء التنَاقَض المبطل للدّعْوَى. 

والأكل أن بقال:: إن النتري ام اليه على إقَرَارٍ البائع قَبْل البيْعِ في مَسئألة 
اجام الصّغير فلم تقبّل اللَنَاقَضْ. وَفي مَسنألة الريادَات أُقَامَ اليه عَلى الإقرَارِ بَحْدَ المي 
قلا يَلرَمُ النَافَض فَقبلت اانه قال صَاحبُ النهَايّة: وَل ينضح لي فيه 0 سوّى هَذَا 
بَعْدَ أن تأَمّلت فيه برهة من الدَهْرء وفيه تظَرٌ؛ أن لوفيقَ في وضع التامع الصّغير 
مُمْكنٌ بخواز أذ يكون المشتري أَقدَمَ عَلى التترَاى و يَعْلم بإقرَار البائع بعَدَم الأمْر ثم 
ظَهَرَ لهُ ذَّلكَ يأن قال عُدُول: سَمعْنَاه قبل ايع أ بلك وَيَتْهَدُونَ به وَمثل ذلك 
ليس يمَانع كَمَا تَقَدَمَ وَالواضحٌ في المَرْق ما ذَكَرَةٌ الْصِْفُ على ما قررئاة. 

َمَا قيل إن الناقْضَ المبطل للخوى باق يُجَابْ عَنْهُ بن ممتي غَيْرُ مُتنَاقضٍ 
من كُل وَنْه؛ لألهُ لا يُذكرٌ العَقْد أمئلا ولا ملك الم للبَائع» فَإِنَ بَيْعَ مَال لعي 


+ 


0 


الجزء الثالث 4ن 


مُنْعَقلٌ وول لمكو مُكلوك وَنّمَا يُكرٌ وف العقد كك فته والرو بق 
الإقرار به من حَيْثْ الظّاهرٌ فَكَانَ متنَاقضًا من وَجَه دُونَ وَجَه فَجدَلنَاة متنَاقضًا في 
دجا الفدر لل لا يفي َائدة الشجُوع بالدمَن لسّلامة ليع له إذْ هر في يده 
وم َجْعَلهُ مُمَْاقضًا في الفَصّل الثاني؛ لأنهُ يُفِيدُ قائدة 0 امن لعَدَم سّلامته 
كود في يق خزرو ركان لاعفلا التشهان حدر لكان لص إليّه 


قال (ومن باع دارا لرجل وَأَدَخَلهًا المشتّري فِي بتائِه 7 يضمن البائع) عند أبِي 
حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله وَهُوَ قل آبي يُوسُف رَحِمهُ الله آخيرًاء وَكَانَ يَقُولَ أولا: يضمن البائع؛ 
وَهُوَ قول محمد رَحمهُ الله وَهِي مسأل عَصب العقار وَسَتْبَيئُهُ إن شاءً الله تعالى؛ والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ بَاعَ دارا لرَجْلِ) قيل مَمْناهُ: بَاعَ عَرْصَةَ غَيْرِه بغيْرٍ أَمْرِه وذخا 
00 في بتّائه) قيل يعْني قَبَضَهًا وَإِنّما يد بالإدْحَال في البناء نمَاقَا (1 يَضْمَنْ 


بَائعٌ) أي قيمّة الدَّار (عنْدَ أ حَنيَة وَهُوَ قَوْل أي يُو سف لود وَكَانَ يقول ولا 


برج وورص ابقل بع الا ام 


ل مسأل عَصْب العَمَارِ) عَلى ما سيأ 
بَابُ السّلم 

السلم عقد مشروع ع بالكتّاب وَهُوَآيَمٌ الْمدَايَنَتِ فَقَد قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أشهد أن الله تعالى آحل السلف المضمون وأنزّل فيها أطول آييِ في كتابه» وتلا قوله 
تعلق اليا النيرت مادا ِذَا دايع يتنو إق أجل كد مسن فَأَكتْبُوهُ 4 [البقرة: 1181. 
وَبالسنت وهو ما رُوي «أَنَهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ نَهَى عن بيع ما ليس عند الإنسان 
وَرَخْصَّ فِي السلم”" وَالقِيَاسُ وإن كَل يَأبَاهُ ولكنا تَرَكنَاهُ بم رياه ووه القيّاس 
أَنّهُ بيع المعدوم إذ المبيع هو المسلم فيه. 

الشرح: 

َابْ السّلم: لا فَرَعَ من أنواع ليُوع التي لا يشرط فيهًا بض العوضين أ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (85/5): غريب هذا اللفظ. 


ا 


العناية شرح الهدايسّ 
أحَدهمًا شرع في يبان مَا » يُستَرَط فيه ذَلكَ» رفخ الكل على الصارفه لكون التترْط فيه 
قيض أحد العوضين فهو بمكزة ارد من لكب وَهُوَ في الغ مَارةٌ عن اع ينع مُعََلٍ 
فيه لعمَنُ. وفي امنطلاح الفْقهاء هو أ عَاجِل بآجل. قيل فَهْوَ بالحَى اموي إلا أن في 
التتْع اقتَرئت بها يو شرائط. وَرُةَ بأن الستلعَة إذا يعت شمن مُوَجَّلٍ وُجَدَ فيه هَذَا الى 
وَليِسَ بسّلء ولو قبل يَيْعُ آجل بعَاجل لا دقع ذَللكَ. وَرْكْنهُ لتاب وَالقبُول بن يول 
رب الم لآَرَ أسنلمت الك عضر دراه في 21 حلط أز املك فول الاح فاته 
ىد ؛ للم وَالآحرُ الم إل وَالحطة للم فيه. 

وَلدْ صّدرَ الاب من المسثلم إليِه والقبول من َب السسُلم صم شط 
جَوَازِه يدك في أثَاءِ كلا إن شَاء الله تعَالى. قال (المتلم ام عد برو , بالكتّاب 
إل السلم عَقَدُ ل مشروع دل عَلى ذلك الكتَابُ اليك ما الكتّاب ل تعَالى 
ياي يرت #امثوا ايم ينفو لك أجل كك انك امك انق إذا تَعَامَتُم بِدَيْنٍ 
مُوَحَّلٍ فَاكتيُوة وَقَائدة قؤْله م مُسَمّى الإغلامُ بأن سن حَ الأخل ان بكرن مقومة 
2 الاستدلال (ما روي عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا أَشْهَدُ أن الله أحَل الستّلفَ 
امون والرل فيهًا) أَيْ في المسّلف على ويل امّدَايئة (أطوّل آي في كتّاب للهء وتلا 
تؤله تغال يانه ال َامعُوَا ادام 4). 

إن قيل: هَذَا استذلال بخصوص السَبّب ولا مُعْثَبْرَ به. قلنَا: : عُمُومٌ اللفظ يناو 
فَكَان الاسنتذلال به (قولة: الْضْمُون) صِفة مُقَررةٌ للسّلف كما في قوالة تُعَالل «حكي)ا 
الليورت الذين أسَلمُوا 4 [المائدة: 4 4] وَمَعْنَاهُ الواحبُ في الدّمّة. وما السة ونيا 
روي عَنْ رسول الله يد «أله لس عن عم لمن عند الإنْسّان رخص في السّلم» 
وَالقيّاس ا حَوَارَةُ) لأنَهُ بيْعُ المخدُومء إذ المبيعٌ هُوَ الم ة فيه لكنا تر كاه بالئّص. 

قال (وَهُوَ جائِزٌ في الكيلات وَالَورُونَات) لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامُ «من أسلم 
مِنكُم فَليُسلم فِي كيل معلُوم ووزن مَعَلُومٍ إلى أجل مَعنُو”"2 

وَاخُرَادُ بالمورُونَات غَيرٍ الدراهم والدتازير لأنَهُما أَثمَان والمسلم فيه لا بد آن يَكُون 
مُتَمنَا فلا يصح السلم فِيهِما كُمْ قيل يَكُونْ بالا وقيل ينعد بَيعَا بِتَمَنِ مُؤَجّلٍ تحصيلا 


.1748 211710 لا ومسلم في المساقاة حديث‎ 25 0١ أخرجه البخاري في السلم باب‎ )١( 


الجزء الثالث ل 


لقصود المتعاقدين بحسب الإمكان, والعبرةٌ فِي العقود للمعاني والأوّل أصح أن 
التُصحيح إِنَّمَا يَحِبْ في محل أوجيًا العقد فيه ولا يُمكن ذَلك. قال (وَكدًا في 
الَدرُوعَات) لأنُّ يمن تبطُهًا بدكر الدر وَالصَمَتٍ والصّمَتٍ ولا بد منها لتَرتفع 
الجهالن فَيتَحَقّقَ شرط صحت السلمء وَكذًا في المعدودات التي لا تَتَمَاوَتَ كالجوز 
والبيض» أن العَدَدِي امُتَقَاربِ مَعلُومُ القدرٍ مَضبُوط الوصف مَقَدُورٌ التُسليم فَيُجُورُ 
السلم فيه؛ والصغيرٌ والكبيرٌ فيه سواء لاصطلاح النّاس على إهدار التَّمَاوْت: بخلاف 
البطيخ وَالرٌمَانٌ لأنّهُ يَتَمَاوَتُ آحَادُهُ تَمَاوَا فَاحشاء وَبِتَمَاوْت الآحاد فِي اْاليّدٍ يُعرْفْ 


:ة ا «ع«لظةة ل 


ل يل ص مدير 
0 


العَدَدِي لَب وَعَن أبي حَنِيمَمَ رَحِمَهُ اله أنّهُ لا يَجُورُ في بيض اللَعَامَةٍ أنه تاو 
قاذ هن الاليوتقة َم يَجُوة التل فيا عدا مدو كاك رقاق زط رقينة فلك د 
يَجَورٌ كيلا لأنّهُ عددي وليس بمكيل. وعنه أنه لا يجوز عددا أيضا للتّفاوت. ولنا أن 
المقدار مره يُعَرّفُ بالعَدَدِ وثَارٌَ بالكيلء وما صر مَعَدودا بالاصطلاح فَيَصيرٌ مكيلا 
باسطلايهما كان الشلوس عنك وهيل هذا عكد أبن حتيظة واي توبل رده 
الل وعند مُحَمَّدِ رَحِمَهُ اللهُ لا يَجُورُ لأنَّا مان وَلهُمَا أن الكْمَتِيّحَ فِي حَقَهِم 
باصطلاحهما فَتَبِطلُ باصطلاحهما ولا تَعُودُ ونا وقد دَكَرِنَاهُ من قبل. 
الشرح: : 

قال (َهْوَ جَائرٌ في المكيلات وَالْوْرُوَات) السّلمْ جَائرُ في المكيلات 
وَالّؤرُوئات (لقوله يي «من أمثلم منْكُم فَليْسْلمْ في كَيْل مَعلُومِوَوَرْن مَعلُومِ إلى أَجَلٍ 
مَعْلوم» وَالوْجُوب يَنْصَرِفُ إلى كَوْنه مَعْلُومًا وَهُوَ يضمن وار لا مَحَالة. قن قيل: 
من أسْلم شرْطيّة وَهُوَ لا يفضي وار كَمَا في قَوْله تعالى « قل إن كن للحن ولد َك 
ُوّلُ ألْعَسِدِينَ 4 [الزحرف: ]6١‏ فَالْحَوَابُ أن الدّليل قَدْ دَل عَلى وُجُود السسّلمٍ في 
الشترعء وإِنمَا الحَديث يمقدل به على جَوَازِه في المكيلات وَلْورُوئات (وَالْرَادُ بالمؤوئات 
َيْرُ الدرَاهم والدئانير؛ لأنْهُمَا أنْمَانَ؛ وَالْسْلمُ فيه لا يَكُونَ تَمَنًا بل يكون مثمنًا قلا يَصح 
الم وونان ا ير اعرد انمويل يكذ ينا كي كر 1 قرزا بانعاوة 
التعَاقديْن بِقَدْرِ الإمْكَان وَالاعْتبَارٌ في العُقود للمعاني) وَالأَوّلَ فول عيسى بن أَبَانَ 
وَالثاني ول أ بكر الأَعْمَشٍ رَحمَهُمًا الله. وَهَذَا الاْتلافُ فيمًا إِذَا أُمْلمَ حنطة 0 
غيْرَهَا من العُرُوض في الدَرَاهمٍ وَالدكائير ليمْكن أن يَجْعل َنِم حنطة بدرَاهمّ مُوَجَلة 


ذف العنايي شرح الهدايي 
نَاء على أَنّهُمَا قصذا مُيَادَلة الحئطة بالدّرَاهمء وَأمّا إذا كان كلاهُمًا من ؛ الأنْمَان يأن 
سْلمَ عَشَرَةٌ في عَشَرَة درَاهم ,أ في ذلائيرفإلهُ لا يَحُورٌ بالإبماع» وما ذكرة عيسى 


أْصّحٌ) 1 لمي ا لعا 3 للف نه رنن الا كن ا 


عام 


وَهُوَ إذَا كان من الأنْمَان لا يصِح تصلحية! لها لا تكون مُتمنَا وَتَصْحِيحُهُ في 
الخلطة تَصْحِيمٌ في غَيْرٍ ما أَوْجباهُ فيه قلا يون صّحيحًا. 

قال (وكذا في المدَرُوعَات؛ أنه يمكن صَبْطُّه) أ وَكجوَازٍ السّلم في 
المكيلات والْورُوئات جَوَارُهُ في الذْرُوعَات لكوْنهَا كامكيلات وَالَوْرُوئات في مُنَاط 
0 هو إشكان بط الصّفة وَمَعْرِقَة المقدَار لارتقاع لجهَالة فَجَارٌ إَِاقَهًا بهمًا. 
وَعَلى هَذَا النمرِير سقط ما قبل الشّيْء إِنمَا يُلحَقّ بيه لاله إِذَا نُسَاويًا من جَمِيع 
ووه وَل لذو مع الكيل أو الزؤون حَذَكَ وتم فا هو أغطم وجوه 
لتَاوْت وهو كن ا قيَميّ وَهُمًا مثليّان؛ أن اكتاط هُوَ ما ذكرئاء إِذْ الجَهّالة 
المفضيّة إلى التراع ث اق بذاك لون وميا أو مثايًا. 

إن قيل: اللالة لا تشمل إذ عَارَضَها عبار وقد عا ها كول «لا تبغ ما ليس 
عندك» نه عبَارَة أخخْصت منْهُ كُ الكيلات رونا بقؤله «من 0 مكو 
لحَدِيث قبقِي ما وَرَاءِهُمَا 11 قله لا تبع. ,. فَالحَوَاب إِنَا لا نُسَلمُ صّلاحيّة ما ذَكرْت 
لخصيص؛ لأنَ القرَان شَرْط. لهُ وَهْوَ لِيْسَ بمَوْجُودء سَلمْنَاةُ لكنّهُ عَامْ محقوض وه 
دُون القيّاسِ قلا يَكُونْ مُعَا رضنا للدّلالة (وَكَذَا في الْحدُودَات العَاريةه وَهي التي لا 
تتفاوّت) آحَادُهَا (كاجورٍ وَاليَيْضِ؛ أن العَدَدِيّ التقَاربَ مكلو مصتوط الوضّف 
مَقَدُورٌ النّسْليم) فَكَانَ مَنَاطُ الحَكم مَوْجُودًا كما في الدَرُوعَات 

(فجَارٌَ السّلم فيه لحان بالمكيل وَالْوْرُونَء وَالكبيرٌ وَالصّغيرٌ سَواء لاصطلاح 
النّاسِ عَلى إِهْدَارٍ التّمَاوْت) فَإَهُ قلمًا يُيَاعٌ جؤرٌ بفلس وَآخخَرُ بقلسيْنِ» وَكذا اليَيض 
(بخلاف ؛ البطيخ وَالرمان؛ نهُ يتَفَاوَتْ آحَادُهُ تفاونًا َاحننا) فَصَارَ الابعة في معْرقة 


مثكًا 
ف 


العَدَدي الْتَقَارِب عن ] ماوت تَفَاوتَ الأحاد في الماليّة دُون الأنواع» وَهَذَا 7 ري 
عن أي يو سلف رَحمة يويد ذلك ما روي عن أي حَيَة رمه له أن لم ل 
َجُورُ في بَيْضٍ الُعَامَة ع ان نم كُمَا يَجُورُ السّلمْ فيهًا: أَيئْ 


في الْعْدُودَات تقار عَدَهًا يجو كيْلا. وقال رفرُ: لا يَجُورْ؛ لأنَهُ عَدَدِيّ لا كيلي. 


الجرء الثالث بوذا 


و 
مود تحصو 0 5 ده قلوعهة 


وَعَنْهُ ألَهُ لا يَجُورُ عَدَدٌ أيِضًا لوؤجود تاوت في الآحَّاد. وَلتا أن المقدَارَ مر يعرف 
بالعَدّد تر بالكيل فَأمْكنَ اقبط ا عدون جَائرًا وكرة مَعْدُودًا باصطلاحهمًا 
ا الامنطلاح عَلى كَوْنه كي 

(قَولهُ: وَكَذَا في الفُلُوس عَدَدَ) ذَكَرَهُ في اجام الصّغيرٍ مُطَلقَا من غَيْرٍ ذكرٍ 
خلاف لأحَد. دل ع عه أى كي واي بوشن" وأا عند مُحَمَّدِ فلا يَجُورُ: أَيْ 
5 1 اس في الفلوس؛ اذنها الكان وَالسّلمُ في الأثمَان لا 0 وَهَما أن 
العمَنيّة في حقَّ ) الَحَاقدَيْنٍ نايع باصّطلاحهمًا 7 ولاية لعي عَليْهِنَ فَلهُمًا إبَطَالِهمًا 
باضطلاحهمًاء قإذًا لك الي صَارَتْ 2 تين بالتّين فَجَارَ السّلم وقد ذكركاة 
وكا لتاقي منكاله تو لسري لمن 

ومن ] اللَشَايخ مَنْ قال: جَوَارٌ السّلمٍ في الفلوس 1 الكل وَهَذَا القائل يَحَتَاجّ 
إلى براح ف لطر وَهُوَ أن كَونَ ؛ الْْلم فيه معنا من ضَرُورة جوَازِ 
السّلى َإِقَدَامُهُمَ عَلى السّلم , مَمن تعنم إنطال يي حَنَهِمًا فَعَا متمنًاء وَلِيْسَ 
من ضرُورَة جوَازٍ ابيع كَوْنْ البيع مما إن بَْعَ الأنمان بَحْضهمًا ببَعْضٍ جَائنُ 
الم عَلى الع ل ينس نال الامنطلاح في حَقَهِما بْقِيّ نَمنَا كَمَا كَانَ» وَفْسّدَ 
يبْعْ الوواحد بالائتين. 


20 
وعم ” و 


(ولا ا فِي الحيوان) وقَال الشافعي رحمه الله: يُجِوز لأنّهُ يَصيرٌ معلوما 
بِبَيّان الجنس والسن وَالنُوعٍ والصفت. وَالتّمَاوْتْ بعد ذلك يُسِير فَأشبّه الثيّاب. وَلنَا أَنّهُ بعد 
ذكر ما ذَكَرَ يَبِقَى فيه تَمَاوْتَ فاحش في اَاليّدٍ باعتبَارٍ المعاني البَاطِنَةٍ فيفضي إلى 
المُتَارّمَِ بخلاف التَيّابٍ لأنْهُ مصنُوعٌ العباد فَمَلمَا يُتَمَاوتَ النُوبان إِذَا نُسِجًا على منوال 
واحد. وقد صّعّ دن التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ تَمَى عن السّلم فِي الحَيّوان»" ' وَيَدَحْلُ 
فيه جمِيعٌ أجئّاسه حَتّى العصافيرٌ قال (وَلا في أطرافه كَالرْءُوس وَالأكارِع) للتّمَاوؤت 
فيها إذ هو عددي مَتَفاوت لا مُقَدرٌ لها. قال (وَلا في الجلود عدّدًا ولا في الحطب حزما 
ولا في الرّطبَّجٍ جُرَرًا) للتّمَاوت فيهاء إلا ذا عْرِفّ ذَلك بآن بَينَ له طول ما يَشد به 


الحُرْمَةَ أَنَهُ شب رٌ أو ذرامٌ فَحِيئَئِدِ يُجُورُ دا كَانَ على وجه لا يَتَفَاوَنُ. 


:)558( رقم‎ )/١/9( أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ه)» والدارمي‎ )١( 


71 العنايج شرح الهدايسّ 


الشرح: 

ل وه الكلع في اخيرات لك تان رما أن لكر لخر 
مَوْصُوفاء الول لا يَجُورُ بلا حلاف الثاني لا يَجُورُ عنْدنا خخلافا للشّافجي رَحَمّهُ 
الله هو يقول يمُكن 1 1 الس كالإبل» و كاجذع لشي انوع 
كالبحْت والغرانك والصفة لسن ومالك 0 سَاقط لقلته فَأشيَة 
الثيّاب وََدْ تَبَتَ «أن الي أَمَرَ عَمْرَو ؛ بنَ العاصٍ أن يَسْترٍي بعيرًا ببُعيرينٍ في 

تجهيز اليش إلى أجل. وَألَهُ عَلِيْه الصّلاة وَالسَّلامُ استَفْرضَ 0 وَقَضَاهُ رَبَاعيا» 
وَالسلم أَقَرَبُ إلى الخواز من الاستقراض. 

ونا أن قد ذكر الأرْصّاف التي اشْترَطَهُ الْخَصمْ :: يبقَى تَفَاوْتُ فاحشّ في اَاليّة 
باعتبَارٍ لحني اليَاطئة» فَقَدْ يَكُونَ فَرَسّان اويا في الأوؤصاف المْذكُورَة ويزِيدُ تّمَنْ 
إِحْدَاهُمًَا زه يا فاحشّة للمَعاني اليَاطئَة ة يفضي إلى المْتَادََ عَة اَافية لوطع الأستاب؛ 
بخلاف الثيّاب؛ ل مَصنُوعْ م العتاد» فَقَلما َتََاوُ اوكا فاسا بنذ ذكر لصاف 
شر الب بجوي كا يل زول آنه الما أ كان فِي ذا الحرُب ولا را بين لحري 
وَالْسْلمٍ فبهّاك وكجهيرُ ير اليش إن كَانَ في دار الإسلام قَنَقَلْ الآلات كَانَ من دار 
الحرب لعرّتهًا في دار الإسْلام يَوْمئذ 1 04 القرض ثابنَا في ذمّة رَسُول الله وَل 
بدليل أنْهُ قَضَاهُ من إبل الصّدقةء وَالصّدقة حَرَامٌ عليه فَكيفَ ران يَفْعَل ذَّلكَ. 

(قولهُ: وقد صّحّ) يَجُورٌ أن يَكُونَ إِشَارَة إلى جَوَاب ما يُقَالَ: التَمَاوْتُ الفَاحشُ 
5 ا 50000 8 0 0 00 إلى 6 د ذم 
في المعَاني البَاطّة لا يُوجَدُ في العٌصافيرٍ وَالحمَامَات التي تؤكل» وأن السّلمّ فيهًا لا 
ا وََقرِيرهُ أن عَدَمَّ جوَاز السّلم في الحَيوَان لِيْسَ لكونه غَيرَ 
مَضْبُوط فإلَهُ له َجُورٌُ في الاج ذُونَ العَصَافيرِء وَلعّل ضَبْط العَصَافيرٍ بالوَضف أَهْوَنَ من 
ضبط ل الديئاج بل هو نابت بالسنّة. لا يُقَالَ: النهي عن عَنْ الحيَوَان المطْلقَ ء عَنْ الوَصّف 
َالتَارَعٌ فيه هَُ الَوْصُوفُ نه فلا قصل بَحَل التراع؛ و و 
ول كات المشتارية أن ابْنَّ مَسمعُود د 5 دَفَعَ مَالا مُضَارَبَة إلى رَيْد بْن ََلدَةً فَأمْلمَهَا 
يد إلى عثْريس بن غُرقُوب في قلائص مَعلُومة ققَال ان مسعُود: رمد مَا لنَا لا سملم 


أَمْوَالَا. وَهُوَ دَليلٌ عَلى أن انع 1 يك لكر طلقا لأن لتاقم كانت تاوق 


الجزء الثالث م 


َكَانَ لكَوْنهِ حَيوَاًا. لا يُقَالَ: في كلام الْصّف تَسَامُحٌ؛ أن اللي الَذَكُورَ بقؤله وَلنا 
مَنْقَوضٌ بالعَصَافير؛ لأن ذكْرَ ذَلكَ يَكُنْ من حَيِثْ الامتنذلال عَلى الطلوب بل من 
مر الخصم أن الثليل عَلى ذَلك فهو ا 

قال (وّلا في أطرافه كَالرععوس والأكارع) وَالكرَاعٌ مَا دُونَ الركبة من الدوَابٌ» 
والأكارِعٌ جَدْعْةُ؛ لألَهُ عَدَديُ مََُاوِتْ لا مُقَدَرَ لهُ ولا في جُلُوده؛ لأا بَاعٌ عَدَدَا وَهي 
ديفا امغر وَل فضي اسل فيه إلى ار ايوق الل ترز وزيا للنده 
عَدَدَا؛ لأنَ مَعناهُألّهُ عَدَدي فَحَيْثْ يَجْرْ عد جوزتا بطريق الأول؛ لألهُ لا يُورَن 
ا ة. وَذَكَرَ في الذّخيرة ل إن يْيّنَ للجلود ضربًا ةا يجوز وَذلكَ لاثتفاء المتاّعَة 
جيذ (زلا ني علب حزم كه مهولا من حت عأ و ولط فإ طرف 
ذَلكَ جَانٌ كنا في الاستوطة وَلا في الرّطبَة جَررًا بض بِضّم الحيم بَعْدَهَا رء ملوحة زا 
هي الضة من القت وخوه لقاوت» إلا ذا رف ذلك بان طول ما فش ابه طرق 


لَهُ شير أوْ ذرَاعٌ فَإِلَهُ يَجُورُ ذا كَانَ عَلى وَحْه لا يتفاوّت. 

قال (ولا يجُورُ السّلم حتّى يَكُونَ المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين 
ا محل؛ حَنّى لو كان مُنقطعًا عند العقد موجودًا عند المحل أو على العكس أو منقطعا 
فيما بْينَ ذلك لا يَجُورُ) وقال الشافعي رَحمَه الله: يجورُ إذَا كان موجودًا وقت المحل 
لوجود القّدرَة على التّسلِيمٍ حال وجويه. 


١ -” -‏ 
ولثا قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «لا تُسلمُوا فِي التّمَارٍ حنّى مدو لي ١‏ 


ولأن 


سم مهسا م 


القّدرَة على التُسليم بالتّحصيل فَلا يد من استمرار الوجود في مّدّة الأجل ليتمكن من 


التُحصيل. 

الشرح: 

قال (وَلا يجوز السلم حي يكون المسلم فيه مَوْجُودًا) 0 المسطلم فيه من 
ا ول الأجل شرط جَوَازٍ السلم عدت وَهَذَا »أ قم إل سل أفنام: 


قسْمَةٌ عَفَليُةَ حَاصِرَة؛ وَذلكَ؛ لحا إِمَّا أن 0 مرك ملق حون الع إلى 0 0 
ا بمُوجود أصلا» أو مواجُودًا عند العقد دُونَ المحَل أ بالعكس» أو مَوْجُودًا فيمًا 


(01) أخرجه أبو داود (4519 209 وابن ماجه (7/814؟). 


ا لمتكت العنايي شرح الهدايي 


يَنهُمّا أو مَعْدُومًا فيما يَِنَهُمَا. وَالأَوَلُ جَائرٌ بالاتّقَاقء والثاني فاسدٌ بالاتقَاقء والثالث 
كَذَلكَ» وَالرَابعٌ فاسدٌ عنْدَنًا خلاا للشّافعي» وَالخَامسُ فاسدٌ بالاثقاق» وَالسّادسُ فاسدٌ 
عنْدَنا لاا الك وَالشافعي. لهُ عَلى الرابع وَهُوَ دَليلَهُمَا عَلن السادس وود القدرّة 
على التّسْلِيمٍ حَال وجُوبه. وَلنا قَولهُ: عَليْه الصّلاةٌ وَالسلامُ «لا تُسْلفُوا في الثمَارٍ حَنّى 
يَبْدْوَ صَلاحُهَا» وَهْوَ حُْجَّة عَلى الشافعيٌ فَِنّهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ شرّط لصحّة وجُود 
الْمْلمٍ فيه حَال العَقْد؛ٍ وَلأَنَ القذرَة عَلى الُسْلِيمٍ إنَمَا تَكُونْ بالتّمْصيل قلا بُدَ من 
اسْتَمْرَار الوجُود في مُدَة الأجَل لَتَمَكٌنَ من التَخصيلء وَالْنْقَعْ وَهُوَ مَا لا يُوجَدُ في 
ردكي اي رودي البرك ك2 متتو طلا بالخ تارقن 
عَليْهِمًا. وَاغتُرِض بِألهُ إذَا كَانَ عِنْدَ العَقد مَوْجُودًا كقى مُْنةَ الحديثء وَإِذَا وُجَدَ عنْدَ 
الْحَل كَانَ مُقَدُورَ التَسْليمٍ قلا مَانع عَنْ الخواز. 

واتحيت يان القدرة إلما تكون مو جودة إذا كان العاقة يَانيًا إل ذللف الوفمة 
حَنَّى لو مَاتَ كَانَ وَقْتُ وُجُوب اليم عَقيبَهُ في ذَلكَ شَلكُ. وَرُدٌ أن الحيَاة تابه 
بقَى. وأجيب بأن عَدَمّ القُدْرَّة عَلى ذَلكَ التّفُدير نَابِتْ فَيَيْقَى. فَإِنْ قيل: يَقَاء الكَمّال 
0 فام ا مه(  .‏ كور ا اج ةل اق قو ل صر ا ل ايح»” 
في النْصّاب ليس بشرط في أثناء الحؤل فليْكن وَجودُ المسلم فيه كذلك. أجيب بأن 
وُبْمودة كَالنْضَاب وجْوْدة لا كَكَمَالهه ووجُودة شراط فَوْحُودُ الممثله فيه كذللك: 


(وَلو انقطّع بَعدَ ا لمحل هَرَبْ السّلم بالخيارِ إن شاء هَسَحّ السلم؛ وإن شاء انتظّر 


وجوده) لأن السّلم قد صح والعجرٌ الطّارِئُ على شرف الزوال فصار كإباق المبيع قبل 


الشرح: 

(َرلةُ: وَلوْ افطع بَمْد الَحَل) يَْني ألم في مَوْجُود حَال العَقْد وَالَحَل ثم 
القطعَ فَالمئّلمٌ صّحِيحٌ عَلى حَاله وَرَبةُ تلم اليا إن َاءَ قُسَحَ العقد ون شاء 
الَظرَ وُجُودَهُ (لأنَ المسّلمَ قَدْ صّحَ وَالِعَجْرُ عَنْ التَسْليمٍ طَارِئٌ عَلى شَرّف الرّوَال فَصّارَ 
المسّلم هُوَ الدَيْنُ القَابتْ في الذمّة وَهُوَ باق بَِقَائهًا كَالعَيْد الآبق. وفي قله وَالعَجِرُ 
الى عَلى شرف اليوَال إسارةٌ إلى جَوَاب ذُثَرَ عَنْ اسه الْارَعَ فيه عَلى خَلاك 


الجرء الثالث // 


رام ورور 


البيع في العَجْرٍ عَنْ اليم وفي ذَلك ينل لم فَكدَلكَ هَاهنا. وَوَْهه أن الجر عَنْ 
1 م إِذَا كان عَلى شرف الزّوَال لا يَكون كال بالملاك؛ ِأَنّهُ ع ممكن الزّوَال 
عَادَةَ فَكَانَ القيّاسُ فاسدًا. 


بسم الله الرّحمّن الرّحِيم 
قال (وَيَجِوزٌ السلم في السمك الالح وزنًا معلوما وضريا معلوما) لأنّه معلوم 
القدرٍ مُضبُوط الوصف مقدورٌ التَّسِلِيمٍ إذ هُوَ غَيرُ مُنقطِعٍ (ولا يَجِورٌ السلم فيه 72 
للتّمَاوت. قال (ولا خَيرَ فِي السلم فِي السك الطرِيّ إلا فِي حينه وَزنًا معلُومًا وَضربًا 


ف اك 


معلُوم) لأنْهُ يَنَقَطِعٌ فِي زَمان الشنَاءِ حَتّى لوكانَ في بَلدٍ لا يَنَقَطِعٌ يح مور مُطلها: 
وإِنّما يجوز وزنًا لا عَددًا ا دَكرتًا. م شين مجه به اله اوركف 
الكيَارٍ منها وَهِي التي تُقَطعٌ اعتبارًا بالسّلم فِي الحم عند بي حَنِيفَتٌِ 

الشرح: 

قال (وَيَجُورٌ | ملم في السّمّك 0 ع الكل في السملك ا بكر علدا 
طَرِيا كَانَ أُوْ ملا تاوت وكا بن أن يكون في الالح 1" الي قَإِن كَانَ في 
الالح جَارَ في صرب مَعْلُومٍ وَوَرْن مَعلُومٍ لكوانه مَضبُوط القَدْرٍ وَالوضّف مَقدُورَ اليم 
لِعَدَمٍ | القطاعه. *. وَإِنْ كَانَ في الطَرِي إن كَانَ في حينه جار كَذَلكَ إن كان في غير 
حينه ميجر لكوانه غير مَقدُورِ المْلِمٍ حتّى لو كان في ّلد لا يَنْمَطعٌ جار وَرُوِي عَنْ 
بي حَيمَة أله لا يَجُورُ في لخم الكبار التي تُقَطْمٌ اعْتبَارًا بالسّلم في اللحْمٍ في 
الاخختلاف اسم وازّال. 
1-0 الروَايّة الأعْرَى أن السّمنَ وَلغرَال ليس بطَاهرٍ فيه فَصَارَ كَالصّعَارٍ. قيل 


2 


يقال ملك ميخ وَمَُوح ولا يقال مَل إلا في له ردي َو الْقَدُ الذي فيه ملح 
وَلا مُعتيْرَ بقوؤل الراجز: بَصِرِيّة روحت بْصرِيًا يُطَعمُهَا الالح وَالطْريا لأنَهُ مُوَلدٌ لا 
يحل بلقته. قال الإمَامُ الرّرنوجي: كَمَى بذَلكَ حُجَة للَْهَاء. 

قال (ولا خَيرَ فِي السّلمٍ في اللحم عند أَبِي حَنِيفَنَ رَحمهُ الله. وقالا: إذًا وَصّفّ من 
اللحم موضعا مَعلُومًا بِصِمَتٍ مَعلُومَةٍ جَارّ) لأنَهُ مُورُونَ مُضبُوط الوصف وَلهَدَا يَضْمَنُ 
بالمثل. وَيَجُورُ استِعَرَاضة وَزنًا وَيُجِرِي فيه ربًا الفقضل, بخلافي لحم الطيُِور لأنْهُ لا 
يُمكن وصفْ موضع منه. وله أَنّهُ مجهول للتَّمَاوْت في قلت العظم وكثرته أو فِي سمنه 
وَهُرّاله على اختلاف فُصُول الست وَهَِه الجهالحٌ مُفْضِيّمٌ إلى المتَارَعَدِ وَضِي مَخلوع 
العظم لا يُجَورٌ على الوجه الثاني وَهُوٌ الأصح؛ والتّضْمينٌ بالمثل ممنُوع. وَكَذًا 


ا ا 


الاستقراضء؛ وبعد التَّسلِيمٍ فالمثل أعدل من القيمت: ولأن القبض يعاين فَيُعرفْ مثل 


: العنايج شرح الهداينّ 


المقبّوض به في وقته؛ أَما الوصف فلا يُكتّمَى به. 

الشرح: 

قال (وّلا خَيْرَ في السّلم في اللخم) حيْرٌ ئكرة وَقَعَتْ في سيّاق النْفِي فُفِيدُ 
في ألواع لخَيْرِ بحُمُومه وَمَعْنَاهُ لا يَجُورُ على وَجْه المالعة. َال بو حَيقة: لا يَجُورُ 
جو 14 25 و مض و و 
السنّلمُ في اللَحْمء وقالا: إذا وَصّف منْهُ مُوْضْعًا مَعْلومًا بصفة مَعْلومّة جَارَ لكونه مَورُونا 
1 7 2 3 0 3 م ير ا و 9 9 
مَعْلومًا كسائر الموْرُوئات ولهذا يَجورٌ ضَمَائَهُ بالمثل وَاستقراضة وَرْنًا وَيَجَرِي فيه ربا 
ان 0 كك 0 ا 7 5 
وَصف مَوْضِع منْهُ وَهَذَا د إل أن عَدَمَ الجوَاز فيه مُتّمْقٌ عَليْه وفى تُغليله 1 ل 
إن م يُمكن وَصْفُ مَوْضع منهُ فَوَصْفَةُ مُمْكنٌ أن يُسْلمَ في لحم الدَجَاجٍ متلا ييا 
شم وف الرو سل ومعدارة. 

ومن الَشايخ مَنْ حَمَل الْذَكُورَ من لم الطيور عَلى طبور لا تُقتنّى ولا تُحبس 
تلد مَكُونْ البُطلان بسب أله أسلم في انطع وَالسسّلمُ في مله غَيْرُ جائز عنْدَهُمْ اناق 


8آآ303ذآجظغ 
2 - علس ا م 


6 ملم واوا اب اقزر 0 رو و 3 2 
وَإِنْ ذكر الوزن ما فيمَا يُعتنَى ويُحِبس للتوَالْد فِيَجُورُ عِنْدَ الكل؛ لأن ما يَقَعُ من 


ات في الثم يتب التطم في الور َل ل ير ان تتتطم المشتك وله 
مَال شبح الإسللام» وَهَذا يقوي وَجْهَ التأمل. ولأبي حنيفة طريقان: أَحَدُهُمَا أن الهم 
يَشْثَملُ عَلى ما هُرَ مَقَصُودٌ وَعَلى مَا ليس بمَقصود وَهُوَ العَظم تاوت مَا هو الْقصُوة 
تاوت لي بِمَقَصُود) أل تر آله ري له يْنَّ البائع وَالْشترئ في ذلك 
بالقّدليس والترَاع كان التعرة اتتتوولا جهالة ُقضي إلى امتارّعَة ولا ترتفع بِييّان اوضع 
وَالوَزن» وَهَذَا يَقنَضِي جَوَارَهُ في مَنْرُوع العَظْم وَهْوَ مُْمَارٌ مُحَمّد بْنِ شجاع. والثاني أن 
اللحْم 0 على السّمّن وَاغْرّالء وَمَقَاصدُ النّاسِ في ذَلكَ مُخختلفة. 

وَذَلكَ يَحْتَلفُ باعثتلاف فصول السئة وبقلة الكَلا وكثْرَته وَالسسّلم لا يَكُون إلا 
مُوَجّلا ولا يُدْرَى أَنهُ عند الَحَل عَلى أي صفّة يَكُونُ. وَهَدِهِ امَهَالة مُفضيّة إلى الََاع 
وَلا ترئفعٌ بالووطف. وَهَذَا يَقََضي عَدَمَ جَوَازِه في مَخُلُوع العَظّم وَهَذَا هُوَ الأصح 
(قوَه: وَالنَضْمِينْ بلمثل) جَوَاب عَنْ قَوْهمَا وَخَذَا يُضْمَنْ بلمثل بالملع» وَبَعْدَ الل 
فَالئْلٌ أَغْدَلَ من القيمّة؛ لأنّْ فيه رعَايَة الصُورة وَالْحْنَىء وَالقِبْضُ يُعَاينُ: يَعْني 


2 
أن 


/ا 


الجرء الرايع 
الاسْتقراض حَالَ فيُخْرَفُ حَالَ مثل القبُوضء ولا يفضي الجهَالة به إلى الْارَعَةء وَالْْلمُ 

قال (ولا يَجوزُ السلم إلا مُؤّجِلا) وقَال الشافعي رَحِمهُ الله: يَجُورُ حالا لإطلاق 
الحديث وَرَخْصَ فِي السّلم. وَلنَا قونهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ «إلى أَجَلٍ معنو" فيما 
َوَينَاه وَلأنهُ شرع رخصة دَفمًا لحَاجِتِ الَقَاليس فلا بد من الأجل ليّقدِرَ على التُحصيل 
فيه فَيُسَلم وَلوكَانَ قاور على التّسلِيمٍ لم يُوجد امُرَخْصّ فبّقِي على الثافِي. 

الشرح: 

َال (ولا يجُورُ السَّلمٌ إلا مَُجَلا) السّلمْ الخال لا يَجُورُ عثدنا حلاثًا للافعي 
رَحمّهُ اله بان مكل بإطلاق رخص في السّلم. لا يقَالَ: مُطْلقٌ مَبحْمَلُ عَلى اليد 
وهو َولهُ: عليه الصّلامٌ وَالسّلامُ «إلى أَجَلٍ مَعْلُو 3 3 ا وَلنا َولَهُ: عليه الصّلاةٌ 
السام «من ألم منكُمْ فَليِسلمْ في كيل مَعلوم وَوَْن مَعْلُوم إلى أجل مَغلُوم» 
شرَط وار السّلمٍ إِعْلام الأحَل كما شَرَط إِعْلامَ القذر. فَإِنْ قيل: مَعْنَاُ مَنْ أَرَادَ سّلمًا 
مُوَجَلا فَلسْلمْ إلى أجل مَعْلُومٍ وبه تقول وَالحَرٌ مَمتُوعٌ وَحيتئذ | يَيْقَ معدا مَحْمَل 

وَالدليل عَلى ذلك َولَهُ: «في كيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْدَ مَعْلُوم» نه لا يَجورٌ احتمّاعٌ 
الكل وَالون في شَيْء واحد فَكَانَ في كَيْلٍمَعلُومٍ إن كَانَ كَيًْا وَوَْن مَعْلُومٍ إن كان 
ويه مقَدرُ إلى أجل مَعلُوم إن كَانَ مُوجلا. فَبََابُ أن ضيه العقّل كفت مؤت 
النَمييزِ قلا حَاجَة إلى التقَدِير؛ لأنَهُ حلاف الأصل. سَلسَاهُ ولكن لا يَلرَمُ من تحَمّل 
الَحْذّورٍ لضرورة حمُلهُ لا لضرورة» ولا ضَرُورةَ في التفْديرٍ في الأجل. 

لا يُقَال: العمل بالدليلين طترُورة تحمل للقديرْ لأجله؛ لأ ول رخص في 
السلم يدل عَلى واه بطريقٍ الرُحخصة وه إِنْمَا َكُونُ لضترُورة ولا مرو في السّلم 
الخال عَلى أن سَؤْقَ الكّلامٍ ليان روط السسّلم لا ليبا الأجَل مَليتَامل؛ وَلأنَّ اسم 
شرع رُخْصّة لدف حَاجَة الَْاييس. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


العنايت شرح الهدايّ 


وهس ليك 


د وَأن 


إِذْ القيّاس عَدَمّ جَوّاز اع ما ليس عند الإنسَان وَمَا شْرِعَ لذلكَ لا بد 
حا على وخ ينع به حا لالس إلا | دكن مه يدانا شرع له وَالسلم اَل 
يِسَ كَذَلِكَ؛ لأَنّ دَفْمَ الجَاجَة يَعْتَمدُ الحَاجَةَ وَالْسْلمْ ِل فيه إن أن يَكونَ قَادرًا عَلى 
اتَنْليمٍ في الخال أو لا عاذ لول لا حاجحة كلا فكلا مص قبي على 
النّافي» إن كَانَ الثاني فلا بد من الأجل ليَمْضّل فلم وَإلا أدى إلى الراع المطرج 
للمُفلس وَعَادَ عَلى مَوْضُوعه 0 إن قيل: لو كان شَرْعيّة السسّلمٍ كما ذَكَرْثُمٌ لا 
جَارَ ممّنْ عنْدَ عنْدَهُ أكرَارٌ حنْطة. أحيب بأن للم لا يوذ إلا بأذى لمن وَهُوَ ليل 
عَلى العَدَم وَحَقِيقتُهُ 0 يَاطْن لا تطلغ عَليْه قم السب الظَاهرٌ الال عَليْه معام 
وبي عَليْهِ هذه الرعْصَةٌ كما في رُخخصة اماف 

قال (ولا يُجُورُ إلا بأجل مَعلُوم) ا رويتاء وَلأنّ الجهالنّ فيه مُفضيمٌ إلى المتَاْعجَ 
كما في البَيع؛ والأجل أَدنَاهُ شَهرٌ وقيل ثَلاتَمْ أَيَامٍ وقيل أَكثَرٌ من تصف يوم. والأول 


الشرح: 
قال (وّلا يَجُورُ إلا أجل مَعْلُومٍ) إذَا تبت اا شتراط الأجل في السّلم لا يد مِنْ 
كانه له َو با روي وبالُول وَهوَ أن َال مفضية إل التارعَة حا ني لت ٠‏ فَهَذَا 


بطَائ بمُدّة قرِيمَة وَذْلكَ يُؤديه في بعيدها. وَاختلف في أذئى الأجَل فقيل أَذْنَاهُ شهر 


ص ام 


ةلال بجمنألة كتاب الأَئْمَان. خَلف ِيَفضينَ 3 دَيْنَهُ عَاجلا فقضًا فَقَضَاهُ قَبْل تمَام الشهر بر 
في ييه ذا كانم هون اشير في حُكَم التاجل كد اشر امَو في كم 


الآجل» وَقيل تّلانَة يام وشو فا ند كر 6 احهد بن أي عمْران البَعْدَادي أُسْيَاذْ الطّحَاوِيّ 
عَنْ أُنْحَانَا اعْتيَارًا بخيّارٍ الشرْط وَلِيْسَ بصّحيح؛ أن التلانَة نَم يان أقصّى اْدة. 
ل م أن الْعَجْلٍ ما كان و 
في الَجْلس وَالْوَجل مَا يت يَتَأَحْرُ قَبْضهُ ء عَنْ الَجْلس ولا يَْقَى المجلس يَيْنهُمَا في العَادَة 
ا ل وه قال 85 وَالأَوّلَ أصَحْ لكوؤنه مُدَةَ يكن تخصيل 
الْسْلم فيه فيهًا وَكَا ذَكَرْئا من كتاب الأئْمَان. 


عا م 


ا 


(ولا يَجُورُ السّلم بمكيّال رَجُل بعّينِهِ ولا بذراع رَجُلٍ بعينه) معنا إذَا لم يُعرف 


الجرء الرايع 94 


مِقدَارهُ أنه َأخْرَ فيه التّسليم هريما يَضِيعٌ يدي إلى اعت وقد رمن قل ولا بد 
أن يَكُونَ الال مما لا ينفيض ولا يبد كَالقِصءٍ متلا إن كَانَ م يعس 
بالكبس كالرّتبيل والجراب لا يجوز للمَتَازّعٍَ إلا في شُرب الماء للتّعَامُل فيه كذا روي 
عن آبِي يُوسْف رَحِمهُ الله. قال (ولا فِي طعام قَريّجٍ بعينها) أو مَّمَرَة تَخْلةٍ بعينها لأنّهُ قد 
يعتريه آهَنّ فلا يَقَدِرٌ على التّسلِيمٍ ا والسلام حيث قال «أرآيت لو 
أذهب اللهُ تعالى الثّمّرَ يم يَستّحِلُ أَحَدُكُم مال آخِيه4' ' ولو كانت النُسبَمُ إلى قَريّجٍ 
لبيان الصفتٍ لا بأس به على ما قَانُوَا كالخشمراني بِيُِخَارَى وَالبسَاخِي بفَرعَائَتَ 

الشرح: 

قأل “زولا بجو اله م بمكيّال رَجُلٍ بعيّنهم لا: يَصِح السسّلمُ يمكال رَجُل بعينه 


سا املس 


ولا 3 رَحُلٍ ينه ذا م يلم مقدَارة؛ أن اشلليم : في السّلم مُتَأَخحر فرَيّمًا يَضيعٌ 
ميال 0 الذرَاعٌ كيه فيفضي إل امْتَارَعَة) وَيُعْلمُ من هَذا أن الكيّال إِذَا كان او القذر 
وَالذَرَاعَ كَذَلكَ أ" اع بذَلك الإناء المجهُول ادر يدا بيد 0 بدَلك 0 
الأمْنِ من المارَعَة وَقَدْ مرُ: ني في أول البوع أن الع بدا بد بمكيال لا ؛ يعرف 
مقَدَارُهُ يَحُورُ؛ لأن القَيْض يتَعَجّل فيه فيه فيندْرُ اخَلاكُ لكن لا ؛ كان يكو لجال ما مما لا 


ةم © 


ار ل لك 
ًا ذا كَانَ مما ينكس بالك كَالرئييل بكسثر الراي؛ أن ميلا بقح القاء 
يذ أن لاما وو و لا يَجُورُ لإفضائه إلى المارّعَة إلا أن أبَا 
يُوسُف رَحمَهُ الله اسْتَحْسَنَ في قرب الَاء ء وَهُوَ أن يَشتَرِي من سقاء كَذَا كَذَا قربة يذه 
القرئة من مَاء لتكائل 0000 
قال (وَلا في طَعَام َرْيَة ِعيْنهَا أو تُمَرَه ة ئخلة بِعَيْنهَا)؛ لأن القطاعهُ عَنْ أَيْدي 


اناس بعرو ض آفة مَوَهُومٌ (فتنتفي اذه على السطليم) أَشَارَ إلى ذُلكَ َولَهُ: كد «حين 
مكل عَنْ السّلم في كَمَرِ لان ما من قمر خائط فلان قلاء أت لو أذهب الله الَمر 


)١(‏ أخرجه البخاري (6715/8 5708)» ومسلم في المساقاة (حديث )١5 21١5‏ من حديث أنس 
أن البي يليك همى عن بيع ثمر النخل حى يزهوء فقلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر, 
أرأيتك إن منع الله الثمرة» بم تستحل مال أحيك؟. 


١ 


العنايّ شرح الهدايسّ 
بم سحل أُحَدكُمْ مَال أخيه؟» وَلا ختفاء في كونه منْهُ عَليِ الصّلاة وَالسَّلام ينانا 
بطريق اليل عدم الوا في تَمَرة ريه ينها 
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وَقولهُ: مال أحيه أرَادَ به رأس امّال: أي ل لم خضل الثمرة فبأيّ طرِيق يحل 
أ لقال للشئلم إل ولو كَانَ الستةُ إلى قري يْة بِعينهَا ليان الصفة: أ أئا لان أن ضنة 
تلك الحئطّة التي ه هي الْسْلم فيه د مل مضه لله رلك لزي النة كا تعران ماري 
وَالبْسَاحي بمرغَائة جَارَ لعفت إن ِيينَ المنشمرَاني لتر باعتبّارٍ أن 5-6 الحنطّة منْهُ 
جنخ إلى ب باققار أذ عنية لالط قل مث ضنه حللة الشمرارة 

وَعَلى هَذَا ظَهَرَ الفرْق يَيْنَ ما ذا أُسْلمَ في حئطة من حنْطة هَرَاةَ وَيْنَ ما إِذا 
ألم في تب هرَوِي في جَوَاز القاني دُونَ الأوّلء من نسبة الوؤب إلى هَرَة ليان جنس 
الّمْلمٍ فيه لا لَْيين الَكَانه فَِنَ الوب الخرَوِي مَا سج حَلى صفة مَعْلُومَة فسَوَاء لبح 
عق تللت على لعلف يورا أز بقرها لسك هوري بوذا اتن الستلة إلئه كت تسم عَلن 
تلك الصّفة في غَيْرِ هَراةَ أَجْيرَ رب المتّلم على القبُول» ؛ بخلاف الحئطة فَإِنَ حنْطَة هَراةَ ما 
بَكَت قت بأررض هْراة وَاثات في خَبْرهَا لا سب ليها ون كَان بلك الصف َكَانَ ثغيئا 
لكان َه هوم الالقطاع حى لو كان لين الصف خا َال . 

ما او 0 


كقولنا خِنطة أو شعير رَ (وتوع معلوم) كقولتا سَقَيةٌ أو سه (وصفيٌ معلومةٌ) 
حَمَولنَا جيّد أو رَدِيءَ (ومقدارٌ مَعلُوم) كَقَولنَا كَذَا كيلا بمكيّال مُعروف وكذا وزنا 
(وآجل معلوم). 


والأصل فيه ما رَوَينَا والفقهُ فيه ما بَينَا (وَمَعرِفَيٌ مقدارٍ راس الال إذَا كان 
يُتَعلقَ العقدُ على مقداره) كائكيل والموزون وَامَعدُود (وَتَسمِيَمٌ المكان الذي يُوفيه فيه إذا 
كَانَ له حَمل وَمُؤْنَمٌ) وَقَالا: لا يَحَتَّاج إلى تَسمِيّةٍ راس امال إذا كان مَعَيّنَا ولا إلى مكان 
التُسليم وَيُسَلمهُ فِي موضع العقدء فََانَانَ مُسأَلتَان. وَلهُمًا في الأولى أن المقصود يحصل 
بالإشارة فَأشبّه الّمَنَ والأجرة وصارٌ كَالنُوب. ولأبي حنيفة أنّهُ ريما يُوجد بعضها 
زُيُوهًا ولا يَستَبِدِلُ في المجلسء فلو لم يُعلم قَدرَهُ لا يَدرِي فِي كم بَقِي أو رَبّمًا لا يقر 
على تَحصيل المسلم فيه فَيحتَاجٌ إلى رَدّ رّآس امال وَالَوهُومُ في هذا العقدٍ كاْتَحَمَقٍ 


الجزء الرابع ل ١‏ 
لشرعه مع امنَافِي؛ بخيلافي ما إذَا كَانَ راس المَال قَوبّا لأنّ الدرِعَ وَصف فيه لا يَتَعَلقَ 
العقد على مقداره. 

الشرح: 


قال وَل ر الثم عإذاى كنت إلا لع مراك عبطا للم توقوة” 
على وجُود سبع شرائط علد أبي حَيمَة رَحمَه اله اي 0 
عله هو أذ كود في جنس مثو جنطة لا قا دواع مثلوم ست أذ عضرة 
وَالبَحْسِي حلاف السقي مأ 49 سوب إلى البس» َه الأْضُ التي تسلقها السّماء؛ 5 
مَبْحُوسَة الحَظ من الماء. وصفة مَعْلُومَة جَيدَة أو رديئة» وَمقدار مَعْلُوم عشرين كر 
بمكيّال مَعْرُوف أو عشرينَ رطلاء وَأجَلٍ 3 الأمئل في ذل من لول م مَا رَوَيْنَا 
بن وه 5 «قن ألم متكي 3 وَمنْ الَعنَى الفقهي ما ينا أن الجهَالة فيه مفضيّة 
إلى الترَاع. فم الْحْمَلفُ فيه (َمَْرِفةٌ مقدار رَأْسِ اكَال إن 000 
كَاككيل وَالَورُون وَالعْدُود) وكسئمية لكان الذي يُرقيه فيه ًا كان له ل حَمْل بقح الحاء 


- 
00 


وَمؤنة وَمَعنَاهُ مَا له مَل يَحْتَاجٌ في حَمْله إلى ظَهْرِ أ أجْرة حَمَّال فَهَدَان شَرطان 
ان َالو عن ان مر رضي اله لما خلا م 

قالا في السنألة الأولى: إِنّ الْقْصُودَ يَسْصُل بالإشارة فَأَشْبة الَمَنَ وَالأَجرة: ب؛: 
ذا بعل لمكيل أذ لون سن ابيع أو أجثرة في الإارة وأشور 0م 
يُعْرَفْ مقدَارَهُمّاء فَكَذَا ينغي في أنا يكتتى بالإشارة في رلسٍ امال بجامع كته دلا 
وَصَارَ كما إِذَا كَانَ مر كال َوْبَا قن الإشَارة فيه كفي اتَقَاقَاء ون م يُعْرَفْ ذرْعَانهُ. 
لبي حَيقَة رَحمَهُ الله أله رهما موحد بَعْضْهًا بُيُونا ولا يدل في الجْلس» فلو لم 
غلم فد لا بذرى في كم تقىي» تيه أن جهالة قر رأ امال تسم جها 
تللم فيه؛ أن 0 يِه ينف رأس اكَال سَيْها فَشَيكاء وَربّمَا يَجَدُ بَعْضَ ذلك رُيُوًا 
ولا يده في مَجْلسٍ ما ا لك بقذر م 7 فإذا راس نال 
ونا لا لم في حَمْ نش الم أذ ني حم بت وجل لس فيه مسد 
بالاثقاق فَكَذَا مَا مَا يَستَلرِمُهَا. 


وَقوْلَهُ: 0 لقسّاده وهو أن العللم ليه (قد يَعْجِرْ ع تَخْص| 


بذ 


العناي شرح الهداية 
مجلم فيه وَليْسَ لرَبّ المتلمٍ حيئكذ إلا رَأْسُ مَاله) وَإِذَا كَانَ مَجْهُول المقدَار تَعَذْرَ للف 
فإن قيل: ذلك أَمرٌ مَوْهُومٌ لا 50000 الأعفن. اكاب المتن رَحمّهُ الله 
بأن (الَوْهُومَ في هَذَا العَقَد كَامتْحَقق) لشرزعه مَعَ المنَافي) د لياس يخالفة الاكرئ 
لَه ل أسْلمٌ بمككْيّال رَجُلٍ بعيْنه لم يَجْرْ لوهم هَلاك ذلك امال وَعَوْده إلى الجهالة لا 
سيّمًا عَلى قَوْل مَنْ اغْتيْرَ أذى الأجَل أكثرَ من نصف يوم. إن قيل: في هَذَا اعَتبَارٌ 
للقازل عَنْ الشبهّة؛ لأنْ وُجُودَ بَعْضٍ رأس اكَال رُيُوفا فيه حيد لاحتجال ان لأ يكون 
كَذَلكَ وَبَعْدَ الوحُود اليد مُكْتَمَل فَقَدْ لا يرد وَبَعْدَ الود تلك الاستبدال في مَجْلسِ 
الكدٌّ أيِضًا محتمل» وَالْخْتيرُ هي دُونَ النّازل عَنْهَا دوا ما عَقَدمَ أن الخ م 
الْوْهُوم هُوَ ذَاكَ وقيل بل هذه شِبْهَة وَاحدةٌ؛ أن كلا منْهُمًا مَبِْيّ عَلى وُجُوده رَيْفَاء 
والأول أطي 

(قَوله: بخخلااف الؤب) جَوَابْ عن قانناة عليه م القوؤاب . وتَقريرة أن الوب لا 
يتَعَلقٌ العَقْدُ عَلى مقَدَار : 9 لأن الذّرْع) في الب اين (صفة) وَهَذَا لوْ وَجَدَهُ زَائدا 
عَلى الْسَمَّى سَلمَ لهُ الرَيَادَةَ مَجَانَاء وَلوْ وَجَدَهُ ثاقصًا يَحٌْ شَيْمًا من الكْمَنِ وَقَدْ 
تَقَدّم وَلَيْسَ كَلامُنَا في ذَلكَ» لما هُوَ فيمًا يََعَاقُ العَقَدُ عَلى مقَدَارِه فَكَانَ قيّاسًا مَعَ 
القارق» وَل يَجِبْ عَنْ القَمَنِ وَالأجْرَة؛ أن دليله تَضَمَنَ ذَلك» فَإِنْ البَيْمَ وَالإجَارَةَ لا 
يَنْفُسححَان 7 شمن وَالأجرَة كرك الاستبدال 8 مَجُلسِ الرد. 

ومن فُُوعٍ الاثلاف في مَغرفة مقدارٍ رأس اال ما ذا أمئلم مان في كر 
حئطة وَكْرٌ شعيرٍ وَل يُيْيْنْ رس مال كل وَاحد منْهُما فَإِلَهُ لا يَجُورُ عند أبي خنيفة 
د الله لأن المائة تنْقَسمُ عَلى الحئطّة وَالشعير باعتا القيمّة وَطْرٍ يق مَعْرِ فته الْحَرْرُ فلا 
6 9-7 5 مال 5 0 539 20000 1 أن الإشّارَة إل 
لين كفي مِخَوَازِ العَقّد وَقَدْ دا أَوْ ألم دَرَاهمَ وَدَْانِيرَ في 0 حنطّة وَقَدْ عَلمَ 
وَرْنَ أحَدهمًا دُونَ الآخر فَإِنَهُ لا يَجُورُ عنْدَهُ؛ لأن مقَدَارَ أحَدهمًا إِذَا كان مَجْهُولا 
الستفة أ هال حطة الآر وهم يَُودٌ لؤجُود الإضارة. 


ومن شُرُوعه إِذَا أسلم في جنسين ولم يُبَيّن رأس مال كل واحد منهما؛ أو أسلم 


الجزء الرابع ل 


جنسين ولم يبيّن مقدار أحدهما. ولهما في الثاني أن مَكَانَ العقد يتعين لوجود العقد 
الموجب للتّسليم ولأنّه لا يُرَاحمَهُ مَكَانٌ آخَرَ فيه فَيَصِيرٌ نَظير أوّل أوقات الإمكان فِي 
الأوامر فصارٌ كالقرض والقصب. ولأبي حَنَيمَنَّ رحمه الله أن التّسليم غَيرٌ واجب في 
الحال فلا يُتَعَيّنْ بخلافي القرض والغقصبء وإِذَا لم يَتَعيّن هَالجِهَالِيٌ فيه تُفضي إلى 
المتَازَعتيء لأن قيم الأشيّاء تختّلفُ باختلاف المكان هَلا بد من البيّان وصارٌ كَجَهَالدَ 


الصفَت وعن هذا قال من قَال من المشايخ رَحمَهُم الله إن الاختّلاف فيه عندهُ يُوجب 
التّخَائَفَ كما فِي الصف وقيل على عكسه لأن تَعَيّن الَكَان قَضِيّمٌ العقد عندَهُماء وَعلى 
هذا الخلافي التّمَنْ والأجرةٌ والقسمبٌه وَصورتُهَا إِذَا اقتَّسما دارا وجعلا مع تَصيب 
أَحَدِهِمًا شيئًا لهُ حمل وَمُؤْتَّي ووقيل لا يُشتَرط ذلك فِي الكْمّن. وَالصّحيح أَنْهُ يُشتَرَط إذَا 
كان موَجلا: وهو اختِيّاز شمس الأثِمي السرخسبي رَحمه الله. وعندهما يُتَعَيّنْ مَكَانْ 
الدّارٍ ومكان تَسليمٍ الدابج للإيفاء. قال (ومَا لم يكن له حمل وَمَؤْنَيٌ لا يَحتَاجٌ فيه إلى 
بيان مكان الإِيمَاء بالإجماء) لأنْهُ لا تختلفْ قيمَتُهُ (وَيُوفِيه في المَكَان الذي أسلم فيه) 
قال 4#: وهذه رِوَايَمٌ الجامع الصغير والبُيُوعٍ. وَذّكَرَ فِي الإجارات أَنّهُ يُوفيه فِي أي 
مكان شاء؛ وَهُوٌ الأصح لأنّ الأماكن كلها سواء؛ ولا وجُوب في الحال. ولو عَيّنَا مَكَانًا؛ 
قيل لا يَتَعيّنْ لأنهُ لا يُفِي وقيل يَتَعَيّنُ لأنّهُ يُِيدُ سُقوط خَطْرٍ الطريق؛ ولوعَيّنَ المصرٌ 
فيما له حمل وموْنَيَ يُكتذ يُكتّمَى به لأنّهُ مع تَبَّايْنِ أطرافه كَبّقَعَةٍ وَاحِدَةٍ فيما دَكَرنًا. 

الشرح: 

وَقَالا في المسألة الثانيّة: إن مَكَانَ العقد يَتَعَيّنُ للإيفاء؛ لأنْ العَقْدَ الموحب 
شيم وجة مه ما كاذك ين كا فى تنم حنطة عه م اليم بيجا 
ال وَلأَنَهُ لا يُرَاحمُهُ مَكَانَ آعر عَم مَا يُوجيْةُ وَمَا هُوٌ كَذَلكَ يَتَعيّنُ 
كول أؤْقات الإمْكان في الوا إن 0 ادل يتَعين للسببيّة لِعَدْمٍ ما يَرَاحمَهُ وَقَدُ 
عُرِفَ في مَوْضعه وَصَارَ كالقرض وَالعٌَصب في عي مَكَانهِمًا لقنم وُوقض يما إذا 
بَاعَ طَعَامًا وَهُوَ في السسوّاد فَإنهُ ا الله أن الذتري إن يه 
َكَانَ الطّعامٍ قلا حيار لك وَإن ل يَْلمْ قله اليا را وَلو تعيّنَ مَكَانَ البيْع للتّْلِيمٍ كَا كَانَ 
له الخيَارٌ. 


#8 لعشس ا لل ملل العتاييٌ شرح الهدايتّ 
وَعُورِضِ بِأنّ مَكَانَ العقد لو لو تعيّنَ لبَطّل العَقَدُ يان مَكَان آخرَ كما في بيع 
0 شِترَى كُرٌ حنطة وَسَرَط عَلى البائع الخَمْل إلى مَنْزِله يَفْسّدُ عَقَدُهُ 
مع ا ا 0 وَابحَوَابُ عَنْ النَقَضٍ أن مَكَانَ 


52 


56 ين للتَّسْلِيمٍ إذَا كان ابيع حَاضْرًا وَالَِيعٌ في السسّلمٍ حَاضْرٌ؛ لأنَهُ فى ذمّة الخلع 
اي ا 0 
م يُذْكَرْ في اليل وَمْلهُ يُعَدُ القطاعًا. و الْحَارَضمَة بأن لنعِينَ بالدّلالة» فَإِذَا جَاء 


بصرِيح يُحَالفها يطلا وما فَسَدَ في تيع العيْن؛ لله َل القن بامبيع وَالخَمل فنص 


صفقة في صفقة. ولأبي حَنيفَة رَحمَهُ الله أن الم تسئليمه غَيْرٌ وَاججب في الخال 
لذ شترّاط الأجّل بالاثفاق» ركرك ع طلقا عرز وال لي اساللاالعتن اد 


عند نه لاقني أذ موس م الالترام إِنمَا يََعيّنُ لتَسْليمٍ يسبب يَمسْتَحق فيه التسْلِيم 
الام لود الم با على طن سبه؛ والسل لا تسق شل بس 
الالترام لكنه مُوَبجلاء بخلاف القَرْض وَالعَصْب وَالاسستهلاك إن 0 
نفس الالتزام فين مواضحة. 

قال أبو حَنيفة: ريت لو عَقَدَا عفد لسّلمٍ في السّفيئة في جه البَرٍ كان يتين 
رع الغدد لكنايم عابتال الأجَلء هَذَا مما لا يقوله عَاقل. وَإِذَا نبت أن مَكَانَ 
اعفد يتَعيّنْ للإيقاء بق مَكَانْ الإبْقَاء مَجْهُولا جهَالة فضي إلى التارّعَة؛ لأن قَيم 
لاتارتكه حون اماد رزو الكلو بطل في الوتي لك بد الم 
اسم يه يلم في. حلاف ذلك مَصَارَ كجهالة الف في اعتتلاف التي بامثتلانها 
فلا بد من البَيّان. ْ 

(وَعَنْ هَذَام أي عَم ذَكَرْا أن جَهَالةَ الَكَان كَجَهَالة الوَصّف (قال: مَنْ قال من 
الَشتايخ إن الاختلاف في المكان يُوجبُ التَحَالفَ) عِنْدَهُ كالاختلاف في الحدة 


وَالرَدَاءَةَ فى أحَد البَّدَلِيْن (وقيل عَلى عكسه) أي لا يو عب الال عنْدَهُ بل الول 


0 يوجية؛ 3 007 كد قضيّة التقد: 3 5 ا م فَكَانَ 


1١ه‎ 


الجرء الرايع 
بمتزلة الأجل؛ والاختلاف فيه لد يوجب انالف وَعَلى هَذَا الخلاف التَمبُ ل 
وَالقسلمة. وَصُورة الشْمن: اشترى شيا 0 أَوْ مَوْرُون مَوْصُوف في الذمّة ‏ ترط 
ان مَكَان رشاع عنْدَه) وَعنْدَهُمًا لا يشرط وين كان القد. وقيل نه لا بش 
بالاثّماق» وَالأَوّل أصح. 

(وَهُوَ اَْتيّارٌ شَمْس الأئمّة)؛ لأن الشمَنَ مث الأجثرة وَهي مُنْصُوص عَلَيْهَا في 
كتّاب الإجَارَات. وصورة 0 : اسْتأجَرَ دارا أو ذَابّة بمكيل أو مَوْرُون مَوْصوف 


2 2 


في الدَّمة ل يان مَكَانَ الإيقّاء عنْدَهُ خلافا لما وَيََعيِنْ بخان الذار تكالة 2 


بر ار م 


وفي الدَاية ُسَلم في مَكَان تُسْليمها. و القسلمّة: اقَعَسّمًا دَارَا وَأَحَدَ أَحَدُهُمًَا 
كر من تصيبه ولتم في فقا الزائد مكيلا أ مَؤرونا موقا في اذم ترط 
عنْدَهُ 2 مَكَان الإيفاء خلانًا شما كان القسلْمّة. 

قال (ِوَمًا 0 لذ حَدْن ؤت لا يتشا هن إل يان مَكَان الإيقاء إل) وَقَد 
قم يان ما لهُ حَمْل وَمُْتة ْم من ذَلكَ ما لم يَكُنْ كنل ونوا ريل 6 ليك 
الما وم ور ل ل 

ما يُمْكنٌ رَفْعٌهُ بيد وَاحذة. تفقوا إن كان َكَان الإيقاء فيه ليس بشرط 
ل مَكَانُ عفد للإيقاء؟ فيه روَليَان 


لا 


0 لع هو 


(في رِوَايّة الجامع الصّغيرٍ وَيُيُوعٌ الأصل) يَعيّنْ؛ لأنهُ مُوْضع م فورح عَلى غَيْره 
وذْكْرٌَ 3 الإجارات (يُوَفيه في أي مَكان شَاءِ وهو الأصح؛ أن الأمَاكنَ كك 01 
إِذْ الماليّة لا تَْتَلفُ باعختلاف الأماكن فيه. 


0 


عع سه مه 


(قوله : ولا رضي ندال دان م ينال لخو أن شن كو افده 
ضَرُورَة وُحُوب اليم قال اليم في الال لْسَ يواجب ليتينَ باختيّاره: فاو عي 
مَكَانَا قبل لا يََعيّن؛ أَنَهُ لا يُفِيدُ حَيْث لا يَلرَم يتقله مُوْنهَ ولا تحتل مَالينُهُ باعئتلاف 
الأمكتة: وقيل ينعن وَهْوَ الأصّح؛ لأنْهُ يُيدُ رب السسّلم سُقُوط محَطَرٍ الطريق» ولو عَيّنَ 
المصر فيما له حَئْل وُه يكْتََى به؛ لأن للصر مم تبن أطرافه كبقمَة وَاحدة فيا 


ذكرنا من أَنَهُ لا تَحتَلفْ قِيميُهُ باتلاف الَحَلة. وَقيل فيمًا ذكرنا من الَسّائل وَهيّ 
السّلم ولحي 0 وَالقسلمَة. 


0 ملسي سح جح جم شحت: |العتايي شرح الهدانت 

وقبل هَذَا إِذَا لم يَكُنْ المضرٌ عَظيمًاء » َل كا ْنَ تواحيه مل فَرْسَخٍ و لين 
ناحيّة مه يج أن فيه هال مُفضيّة إلى المارّعَة. 

قال (وَلا يصح السلم حتّى يُقبض رأس الال قبل أن يُمَارِقَه فيه) أما إذَا كان مِن 
التّقُود فَلأَنهُ افتراق عن دين بدين» وقد «تّهى النّبِي يد عن الكَالئُ بالكالئْ وإن كان 
عينَاه فَلآنٌ السّلم آخدُ عَاجِل بآجل؛ إذ الإسلامُ والإسلاف يُنبئَان عن التُمجيل فلا بد 
من قبض أحد العوضين لِيتَحَقّقَ مَعنَى الاسم ولأنّهُ لا يد من تَسليمٍ راس امال ليَتَقَلب 
المسلم اليه فيه فيْقدِرٌ على التُسليم. وَلهَدًا قُلنَاه لا يَصح السلم إذا كَانَ فيه خِيَارٌ الشرطى 

لهما آو لأحدهما لأنّهُ يَمِنَعْ تَمَام القتبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم؛ وَكذًا 

لا يَثبْتْ فيه خِيَارٌ الرَؤْيَتٍ لأنّهُ غيرُ مُفِيبِ يبخلاف خِيارٍ العيب لأنَّهُ لا يَمنّعٌ مام القبضٍ 

الشرح: 

قال (وّلا يَصحّ السسّلم حتّى يفيض رَأُسَ الَال) مَعْنَاهُ أن السسّلمّ لا يَبْقَى صّحيحًا 
بن ووعه على الصنّمة َال يفيض رأ الال في مكان العقد قبل أذ فاق كل 
وَاحد من الَْعَاقدينٍ صَاحبَه حبّهُ بَدئا لا مَكَانَاء حَنَّى لو مَشَيَا فُرْسخًا قبل القنْض / يُفْسَحْ 
مَا ل يرقا عَنْ غَيْرِ قَنْضٍ» فَإذَا افْتَرَهَا كَدَكَ فَسَدَء أمّا إِذَا كَانَ رأ الال من التُقود 
َلدلهُ اراق عَنْ دَيْن بديْنء وَقَدْ «تهى الي عَليْهِ الصّلاة ولام عَنْ الكَالى 
بالكالع» : أَيْ البين بالنُّسِيئة إن كَانَ عينا؛ فاون اسم عمل عاجل باجل» إِذ 
الإسّلام وَالإسلاف يُنيئَان عن اقول 

0 آجل فَوَجَبَّ أن يكرت راي الال 0 0 ل تَابنَا على ما 
يَقتَضيه دام عه كالصّرف والكفالة وَالحوالة فَإِنّهَا عقو د تَبَنَتْ ا بمُمَئَضيَات 
أسْمائها ل وَهَذَا وَجْهُ الاسْتحْسانء وَالقِيّاسُ وا لأن الشروط ‏ ا ار 
فتَرْكُ شرْط التَعْجيل ' يُوَدٌ إلى بَيْع الدَيْن بالدَيْنِء بخلاف الدَرَاهم؛ 0 / 
تسْليم رأُس اكَال ليَتَقلب: أي ليعَصَرّف الم اليه فيه قيَقَدرُ على التسْليم ونم أئْ 
ولاشتراط القبْض. 

نا لا يصمح ١‏ . م إذَا كَانَ فيه خيَارٌ الششرْط هما أ لأحَدهما؛ لأن عار 
اليك عع احفر عرو كرد الاح يع لمكي رار أو باد 


2 م 


الجزء الرابع / 
اقيض عبني عَلِِ ومَا كان مانا من الب عله فهو مَانٌِ عن الي وَكَذَا لا يش 


2 


في السّلم خيَّارٌ الريّة لكونه غَيْرَ مُفيد؛ لأن فائدئه المح عنْدَ الرؤيّة وَالواجب بعَقَد 

الم الدَيْنَ وما د 0 الود عَادٌ إلى ما في ذمته فت حبار فيمًا 
ا ا دام . 

ام م 0 
7 فيه لا سيل إلى الأوّل؛ لأن خيّارَ الريّة نابت في ل الال صَرَّحَّ به في 

شحْمَة وقال: ا به السّلم 2 إلى الثاني لاثتقاء التَّرِيب؛ لألُ في يان تراط 
قَبْضٍ 9 الال قبل الافتراق: 5 ؛ الخيّار في الْمْلمٍ : فيه وَعَدَمُهُ لا ين 7 في 
ذلك فَكَان تيع جني ٠‏ الثاني أن لمبيع في الامنتصتاع ذَيْنْ وى ذلك للمُسْتَصنع خيّارٌ 
الرؤيّة. 

وَالْحَوَابْ عَنْ الأول بر الشكلم فداوداكره استط رادا وَلكُول أن يكوه إلا 
ات وَهُوَ إن كَانَ ديا في اله يَسَلسَل ولا يفِيدٌ) وَإِن كَانَ عَيْنا وَجَبّ أن لا 

يُِيدَ لإفضائه إلى التّهْمَة. وعن الثاني أن لا نُسَلم 9 الشقوة د عليه في الاستصتاع دين 
ل هد عي خلى ما سبي ؛ ء في الاستصتاع» بخلاف خيّار العييب؛ لأنْهُ لا يَمْنَعُ تَمَام 
القَبْضِ؛ أن تتام با ِتَمَام الصّفقة وَتَمَامُهَا نمام الرضًا وَهُوَ مَوْجُودٌ قت العقد. 

ولوأسقيط خبيارٌ الشّرط قبل الافتراق وَرَاس الال قَائِم جَازٌَ خلاها لزُهَر وقد مَرٌ 
ير 

الشرح: 

(وَلوْ أسشقط) رب السّلمٍ (خيّارَ المرْط قَبْل الافتراق) قلا يَخْلُو إِمّا أن يَكُونَ 
َس اال قائمًا أَوْ لاء فَِنْ كَانَ الثاني لم يَصحّ العَقَدُ بالإمنقاط؛ لأنَ اْتدَاءهُ برَأس مال 
0 فَكَذَا إِْمَائهُ بإسقاط الخيار وفيه نظَرٌ فإن البَقَاء هل من الابتداء. 
وَالحواب أَنّهُ اثفاقي اششكيك فه غَيرُ لوم إن كان الأول خا خخلانا فر وَقَدْ 
مر ُظيرة وَهُوَ ما إذا باع إلى أجل مَعْ مَجْهُول نُمّ أمنقط الأجل قَبل الخلُول َه يقب 

َائرَا عنْدََا خلافا لزكر 
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العناين شرح الهدايتّ 

(وَجُمليٌ الشروط جِمَعُوهًا فِي قَولوم إعلامُ راس اال وَتَعجِينُهُ وإعلام الُسلم فيه 
وَتَاحِينُهُ وبَيّانُ مكَان الإيفَاءِ وَالقّدرَةُ على تحصيله فَإِن أسلم مائّتِي دهم فِي كر 
حينطة مادم منها دين على المسلم إليه وَمائَمّ تقد فَالسّلمْ في حِصّتٍ الدّين بَاطِلٌ لفوات 
القبض وَيَجَورُ فِي حصّةٍ التّقد) لاستجماع شَرَائِطهِ 

ولا يَشِيعٌ الفَسَادٌ لأنَ الفَسَاد طارييٌ إذ السّلم وَقَعٌ صّحيحاء وَلهَدَا لو نَقَدَ راس امال 
قبل الافتراق صح إلا أَنَهُ يَبطلٌ بالافتراق كا بِينًاء وهدًا لأن الدين لا يَتَعَيّنْ في البيع؛ آلا 
تَرَى أَنهُمَا لو تَبَايعَا عَينَا بدَينِ كُمْ تَصَادَقَا آن لا دَينَ لا يَبِطْلْ البَيعٌ هر فينعقدٌ صحيحا. 

الشرح: 

قال (وَجْمْلة الشُرُوط جَمَعُوهَا) جَمَعَ جَمَعَ اَي جُْلةَ شرُوط السّلم في إغلام 
رأس اال وَهُوَ مُشتمل على يَيَان جنسه وتوعه وَكَدْرِه وصفته وفي تُعجيله» وَالْرَاُ به 
اليم قل الاشراق كما تدم وفي إغلام الم فيه وهو يِل على ينان الحاس 
وَالنوْع وَالصّفة وَالقَدْرٍ وفي تأجيله: يعي إلى أجل 0 ب وَقَدْ تَقَدَمَ يََانْ مقداره 
وَفي بَيّان مَكَان الإيفاء كما مر وفي القذرة عَلى تمصيله وَهُوَ أن لا ينطع كما ينا 
(فإن ألم مائتي درْهم في كر حنطة ماةٌ منهًا دَيْنٌ على الممطلم إليه وَمائة تقذ نَقَدٌ 
فَالسّلم في حصّة الدينٍ يَاطل) 7 أطْلَقَ المائتين ادا أو أضاف العَقدَ في إِحَدَاهُمًا 
إلى الدَينٍ لفوّات القنض. ويَجور في حصّة الَيْد لمم شرائطه» ولا ب 
الفْسّادٌ؛ لأن الفسَّادَ طَارِىٌ إذ السلم وَقَعَ م صّحيحا؛ ما إِذَا أطلقَ 3 جعلا المائة من رَأْسِ 
الال قصّاصًا بِالدَيْنٍ فلا إشكال في طرُوٌّهء كما لو بَاعَ عَبْدَيْنِ ثم ذبن أخذهنا لل 
القَبْضٍ كان البّاقِي مَبيعًا بالحصّة الطارئّة» وَأمًا إِذَا ضاف إلى الدَيْن الْتدَاءً فَكَذَلكَ وَهَذَا 
: تقد 7 اال قَبْل الافتراق صّحّ وَهَذا؛ لأن التّقَودَ لا تعن في العُقود إذَا كانت 

عيْنًا فَكَذَا إذا كَانَتْ دَيْنَا فَصَارَ الإطلاقٌ وَالتميدُ وتام لكر ةلز كتائعا كنا بد بدَيْنٍ 

تنا تَصَادَقًا أ أن لا مين لا يطل الم حي لكالا لك ون 
بالافتراق كا نينا أن اللي كل «نهى عَنْ تيع الكَالِئ بِالكَالَئ». 

وَقَيّدَ يقؤله (مانة مهنا َُ مها دين على املع إِليه)؛ لأن الدّيْنَ عَلى غَيْرِهِ يُوحبْ شيُوعَ 
الفسّاد؛ لذنَهَا سمرت 0 في حَقَهِمًا. 


19 


الجزء الرايع 

قال (ولا يُجُورُ التََصرّفْ فِي رأس مال السّلم واُسلم فيه قبل القبض) أما الأول 
لما فيه من تفويت القبِض اْستَحَق بالمقد. وما لكاي هَلأنْ لأسلم فيه مَبِيم 
وَالتَصرفْ فِي المبيع قبل القبض لا يَجِورُ. 

الشرح: 

قال (ولا يعو القصَرّف في رَأس الال الملم فيه إلح) لا يَجُورُ النَصَرُفُ في 
رَأس الال قبْل القَبْض؛ لاه شراط صحّة الستّلمٍ احْترَارًا عَنْ ؛ الكَالئ بالكالئ» ل ا 
الصف 232 
لتاع المشحق العقد ولي اللسلم يد كلوه لاله ايخ واللضرفة في ارق فل 
القَئْضٍ لا يَجُونٌ ولا يَأسَ به بَعْدَهُ؛ أن الْفمُوضَ يقد السسّلم كَالعَيْنِ الشْترَى» فرأمر” 


اال إن كَانَ ميا جار أن تيع مُرَاَة وِنْ كَانَ: قيَميّا لا يَجُورُ إلا ممّنْ عِنْدَهُ الدمَن. 


(ولا تجوز الشْرِكةٌ وَالتُولِيَمٌ في المسلم فيه) ) أنه تَصَرُفٌ فيه . 

الشرح: 

(ولا تجوز 0 َهْرَ أن يَشمَرِكَ شخخص آخَرْ في الْسْلم فيه (و) لا 
لوي صو ركه ظاهرَة؛ وإ الي يما بالذكْر من 00 الْعْمُوم؛ كيم 7 
دوعا م المرَابحَة 000 وَقيل احْترَارٌ عَنْ فول البَعْضِ إن الوْليَة جَائرَة؛ نه 
إقَامَة مَعْرُوف فَإِنهُ يولي غَيْرَُ مَا تولى . 

(فإِن تَقَايَلا السّلم لم يكن لهُ أن يَشْتَرِي من الُسلم إليه براس الال شيئًا حتّى 
يََبِضَهُ كُلهُ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌُ «لا تحن إلا سَلمّك أو راس مالك" أي عند 
الفس. وَلْأنّهُ آحَدَ شبًّا بال مبيع فلا يَحِلْ التَُصَرّفْ فيه قبل قبضه وَهَدَا لأنّ الإقالمَ بَيعٌ 
جدِيدٌ في حَقّ قالث؛ ولا يُمِكِنُ جعل المُسلم فيه مَبِيعًا لسّقَوطِهِ فَجَعَل رأس الال مَدِيعًا 
لأنُّ دين مثله إلا أنْهُ لا يَحِبُ فَبِضّهُ في الجلس لأنّهُ ليس فِي حكم الابتداء من كل 
وجه؛ وفيه خلاف زُفَرَ رَحمَه الله؛ والحجِنٌ عليه ما ذَكرتاه. 

الشرح: 

إن تقَايّلا السّلم م يَكْنْ لرَبّ السّلم أن يَشتري من الْمْلم إليْه يرأس الال 
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العناين شرح الهدايت 
شيًْا حتّى يَقِْصَهُ كَل لقَؤله يك «لا تأحْذ إلا سَلمَك أَوْ رأسَ مَالك») يَعْنِي حَالة 
لبقا وَعنْدَ الفسخء وَهَذَا صن في ذَلكَ (وَلَُ أُحَذَ شَبَهًا بالبيع) (؛ لأنْ الإقالة يَيُْ 
حديد في حا ألث) وَهْوَ الشزع؛ وال يَْقضِي وُمُوة قود حل للم فيد لا 
صلم لذللك ولمنقوطه) بالإقلة. 

(ف) لا بد من (جَغْل رأس اكَال مَبِيعَا) ليرد عَليْه العَقَدَ وإلا لكَانَ مَا فَرَضَاه 
3 م يَكْنْ يَنِعَا هَذَا لف بَاطلَّ وَهُوَ صا لذَلكَ لكونه دَيْنَا مكل الْسْلمٍ في َإِذَا 
أمْكَنَ أن يَكُونَ الدَيْنُ مَعْقُودا عَليْهِ تدا فيمَا هُوَ يَيْعٌ من كُل وَجْه وَهُوَ عَفْدُ السّلم 
قَادنْ يُمْكن ذَلكَ التهّاء فِيمًا هُوَ يَيْمّ من وَجْه دُونَ وَجْه كَانَ أؤلى» وَإِذَا بت شَهَهُ 
بامبيع» وَللبيعٌ لا يتصرف فيه قبل القبْضٍ فَكذَا مَا أَشيَههُ. 

فإن قيل: إذا كَانَ كَذَلكَ وَجَبْ قَبْضُ رس الال في الَجْلس اعْتبَارًا للانتهاء 
بالاتداء: أجَاب بِقَؤْله ( أنه أي؛ لأن عَفْدَ الإقالة (ليْسَ في حُككْمٍ الابتداء منْ 5 
وحم أله في حَقّ الكل وَالإقالة ع في حَقّ ثالث لا غيْرُ وَلِيْسَ من ضَرُورَة اشنتراط 
لض في الأول اشتراطة في الثاني بالضرُورة إن بت بالتييه وهو أن اترَاط القَبْضٍ 
في الابْتداء كَانَ للاحترَازٍ عَنْ الكَالىْ يالكَالى ولس فيه سَقَط بالإقالة قلا يَتَحَقَقُ فيه 
ذَلكَ قلا يُسْتَرَط العَبْض. 

وَالتَأْمُلٌ يني عن هذا السوال؛ لأن راي امال إذا عتان متقوما عَليْهِ سَقَطَ 
اشترَاط قْضْه فَالسُوال بوجوب قَبْضْه لا يرد لكنّ الْصَنُْفْ ذَفَعَ وَهْم مَنْ عَسَى يَتَوَهّمْ 
َظْرًا إلى كَوْنَه رس الال وُجُوب قْضهء ول أَْرَرَ ذلك في مَبْرَرٍ الذليل عَلى القلابه 


صاصم 


عه رض 


رد اله ,وو 


مَعْقُودًا عَلِيه م لا يجوز قبضه. 

ولو بِْي رأُسُ المال لوجب كَانَ دَق عَلى طرِيقة وله في أو الكتاب وَيَجُورْ 
بأ لان كا وى المَارسية وه طَرِيقَ َؤله: ولا عيب فيوم َي أن يفم بهن 
فلول من قراع الكتائب قَولَهُ: وفيه) أَيْ في جَعْل رَأسِ الال يَعْدَ الإقالة عا (خلافُ 
و هو يفول َأْسُ كال بَعْدَ الإقالة صَارَ دَيْنَا في ذمّة تلم ليه فَكمَا جَارَ الاستبْدَال 
يسائر الديُون جَارٌ بِهَذَا الدين واه عَليْهِ ما ذَكَرَْاةُ) من الحديث والشترل: 

قال (ومن أَسلم فِي كر حنطة فَلمًا حل الأجلْ اشْتَرَى المسلم إليه من رَجُل كرا 


- 


الجزء الرابع 
وآمر رب السلم بقبضه قضاء لم يَكُن قضاء؛ وإن أمره أن يقبضه له ثُمْ يقبضه لتفسه 
فاكتاله له ثُم اكتاله لنفسه جاز) لأنَّهُ اجتّمعت الصفقتان يشرط الكيل فَلا بد من 
الكيل مَركِينَ لتّهي التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ عن بيع الطعَام حَتّى يَجِرِي فيه صاعان, 
وهذا كو تجوز الحو علي دا عر والطع ون ركان اننا تين فيضن الطلا او ليق 


ول ان 


وأَنّهُ بمنزلتٍ ابتداء البيع لأن العين غير الدين < حقيقي. وإن جعل عينّهُ في حق حكم 
خَاص وَهُوَ حُرمَمٌ الاستبدال فَيتحدقُ ابي بعد الششراو. وإن لم يكن سلما وكان قرضا 
فأمره بقبض الكرٌ جار أن القرض إعارةٌ ولهذًا ينعد بلفظ الإعارة فكان المَردُودُ عين 
المْأحُوذِ مُطلقًا حكما فلا تَحِتَّمِعٌ الصفقَتان. 

الشرح: 

قال روت ألم في كر ذلا حل الأعل [غارخل الم لفي. كرامن اخلط 

هُوَ ستُونَ قَفيرًا (قلمًا حَل الأَجَل اشْترَى الْمسلمُ له من رَجُلٍ كرًا وَأمَرَ رب 
له ا ل ل 
من مال الْسْلمٍ إلِيْهِ (وَإن أمَرَهُ أن يَِْصَهُ لأجل الْْلم م 


لنفسه جَارَ؛ له ا جْتَمَعَتْ صَفْقئان بشررط الكبل) الأول صَفقة الممللم ليه مع , 
لثانيّة صَفقكهُ عر الم 

للقي ال لكل مركن «لنفي الب © عَن بنع الطقام حى يخرا فيه 
صاعَان»» وَهَذَا هُوَ مَحْمَل الحديث عَلى ما مَنَّ في الفصل المتُصل بِنَاب امرَابحَة 
وَالتوليّة قال فيه: وَمَحْمَلُ الححديث انماع الصَفْقَئَيْنِ عَلى ما يَتيْنْ. رلك لكل وَإن 
كان سَابقا) واب عمَا يقال بم الم ليه مع رب الستلم كان ايا عَلى شراء 
الثلر ليه من بائعه قلا يَكُونْ الْسْلم إلِيْهِ بائعًا بَعْدَ الشراء قلا تتَحَفَْ الصفقة الثانية 
ل تخت الثفي» وتفْرره لل وجب العلة. 

سلما ذَلكَ (لكنّ فَنْضَ الْسْلمٍ فيه لاحق) وَقَبْضُ الْسْلمٍ فيه (بمئزلة اتداء اليبع)؛ 
أن الم فيه دن ني ذه وَالمُوض' عبن هودن حقِبَة وإ عل عن في سخق 
حك حاص ْو ْم ادال طترورة هلا يدى فى فا ورا كلع يتَحَقَقُ الييِعُ 
بَعْدَ الشرّاء بشررْط الكيل ققد احم جْتَمَعَتْ الصّفقتّان فلا يُدَ : من تَكرَار الكبل. 
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() إن (كَانَ) الك (قرْضًا فَأَمَ) المستَفْرِض المْرض (بقَبْضٍ الك فَفَعَل (جَار 
لأن رض إغارة وَهَذَا يَنعَقدُ بلفظ الإعَارَة) ولو 1 يكن إِعَارَةَ لم تَمْلِيكُ اليء 
ببجنسه نُسيئة وَهُوَ ربا وَهُذَا لا 0 اليل في القررْض؛ لأن لتأحيل في العَوَاري غير 
لازم 018 المْرْدُودُ عَيْنَ المقبىوض (مُطْلقَا حُكُْما قلا تجِتَمعْ مُ الصّفْقئَان) وَكَذَا لذ 
استَْرَضَ الم إليْه من رَجلٍ وَأمرَ رب الستلم بقَيْضْه يَْى فيه كَل واحد 

قال (وَمَن أسلم في كر فَأَمرَ رَبْ السلم أن يَكيله المسلم إليه فِي عَرَائِرٍ رب السّلم 
ففعل وهو عَائِبٌ لم يكن قضاء) لأنْ الأمر بالكيل لم يَّصح لأنّهُ لم يُصادف ملك الآمرء 
1 لأن ] حه في الدين دُونَ العين فصار المسلم إليه مستعيرًا للقرائر منه وقد جعّل ملك 
نّفسه فيها فَصارٌ كما لوك ا ابص د يلال نم 
يُصر قايضا. ولو كانت الحجنطة م مشتراةٌ والمسأليٌ بحالها صار قابضا لأنْ الأمرقد صح 
حَيثُ صادَف مله لأنَهُ ملك العين بالبّيع آلا تَرى أَنّهُ لو أَمَرَهُ بالطحن كان الطّحِينُ 
في السّلم للمُسلم إليه وفي الشراءِ للمُشتَّرِي لصحي الأمر وَكَذَا إذا أمرهُ أن يَصْبَّهُ في 
البْحرٍ فِي السلم يهلكُ من مال المسلم إليه وَفِي الشراء من مال المشتّرِيء وَيَتَعَرَرُ التثّمن 
عليه ا قُلنَاء ولهذًا يُكتَّفى بلك الكيل في الشراء في الصّحيح لأنّهُ نَائب عنه في الكيل 
والقبض بالوقُوع فِي غَرَائِرٍ الْمشتّرِيء ولو أَمَرهُ فِي الشراء أن يكيله في غرائِر البائع فَمعل 
لم يصر قابضا لأنّهُ استعار غرائره ولم يقبضها فلا تصير الغرائرٌ في يده فكدًا ما يقع 
فيها؛ وَصارٌَ كما لوأَمَرَهُ أن يكيله وَيَعَزِلهُ في تَاحِيَّدَ من بيت البّائع لأنْ البَيتَ بتواحيه 
فِي يده فلم يصر المشتري قايضا. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ ألم في كر فَمَرَ ربا الم إل رَجُلٌ ألم في كر فَأمرَ وب 
السّلم أن يكيلة الممْلم إلِيْه في غرَائرٍ رَبْ السّلم ففعل وَهُوَ) أي رَبْ السّلم (غائبٌ 
م يَكْنْ) لهُ في غَرَائرِه طَعَامٌ فِنّهُ لا يَكُونْ (قضّاء) قَلوْ هَلكَ هَلِكَ من مال للم إل 
(؟ لأن الأمْرَ بالكل ) يُصَادفْ ملك الآمر ع في الدَيْنِ لا في العَيّْنِ فلا (يصحٌ) 
الأمرُ (وَصَارَ الْمْلمٌ إِلْهِ مُسْتَعيرًا للعرائر من رب السسّلم وَقَدْ جَعَلٍ ملكّهُ فيهّاء فار 
كما لو كان عَلَيْهِ دَرَاهِمْ دَيْنِ فَدََمَ إلِيْه كيسًا لِيرِئَها الَديُونُ فيه حَيْثْ م يَصرٌ قابضًا) 


الجزء الرابع ف 


وَلوْ اشْمَرى من رَجُلٍ حنطة بِعَيّنهًا وَدَفعَ غرائرَةُ إلى البَائع وقال له اجعلهَا فيهًا ففعل 
رَالُشْتَري غَائبْ صَارَ فَابضًا؛ لأَهُ مَلكَهُ بالشراء لا مَحَالةَ قَصّحَّ الأمْرْ لْصَّادَفته الملك» 
وَإِذَا صّحَّ صَارَ البَائعُ كيلا عَنْهُ في إِسْسمّاك العرَائر قبَقِيَتَ العرَائرُ في يد انمي حُكْمًا 
نا وها ار في بد اأقري. 


(قولهُ: ألا ترى) تَوْضيح تملكه بالييع (َإنهُ إذا أَمَرَهُ بالطَّحْن في السّلم كَانَ 
الطّحِينُ للمّسْلم إِلبْهِ في السراء للمُشّري) وَإِذَا أَمرَهُ أن يَصْبّهُ في البَحْر في السسّلم 
فمَعَل هَلكَ من مال الْمْلم إِليْه (وفي الشراء من مَال الْئري) وَلِيْسَ ذَلكَ إلا ياغتَار 
صحّة الأسْر وَعَدَمِها وَصحَية ولوق على الملك» فلولا أله مَلَكَهُ ا صّحّ أَرُةُ؛ وَيَجُورْ 
أن يَكُونَ تَوْضِيحًا لقَؤْله؛ لأنَ الأمرَ قد صَّح. 

(وَهَدَم أي وَلأن الأمْرَ قد صّحّ (يُكْتَفى بِذَلكَ الكيْل في الترَاء في الصّحيح؛ 
بقل (وَالقيْضُ بالوقوع) أي وَتحَقق القيْضٍ بالوقوع (في عَرَائرٍ الْترِي) قلا يَكُونُ 
0 نما قال في الصّحيح احترَارًا عَمّا قيل لا يُكتْفَى يكَبْلٍ وَاحد تُمَسّكا 
بظاهرٍ مَا روي عَنْ اللي َك «أنهُ تهّى عَنْ يَنْعِ الطْعَام حَنّى يَجْرِيَ فيه صاعَان صَاعْ 
الا وَضّاعٌ ل ي» وقد مَرّ قبْل ياب الريًا. 

(وَلوْ أمرَ الُمرِي البَائعَ أن َكيلهُ في غَرَائر البائع فَفَعَل لم يَصن) التي (قَابضًا؛ 
نُْ استعَارَ غرَائرَة وم يَعبضْهًا قَلمْ تصرٌ العْرائرُ في يّده)؛ أن الاسستعارة تيرّعٌ قلا تم بون 
القبْض» فكذَا مَا وكَعّ فيهَا وَصَارَ كما لو أَمَرَهُ أن يكيلة ويعِْلهُ في تاحيّة من بَيْت البائع؛ 
لأن اليس بتواحيه في يده ْم بعر المتتري قَايضًا؛ لآل ست | يقوض. 

ولواجتمع الدين والعين والغرائرٌ للمشتَّرِي؛ إن بدا بالعين صار قابضاء أَما العين 
فلصحجٍ الأمر فيه وآما الدّينْ فَلاتّصاله بملكه ويمثله يَصيرٌ قابيضاء كَمَن استقرّض 


حينطة وأمرهُ أن يزرَعها في أرضه؛ وكمن دَفَعَ إلى صائغ حَائَمَا وأمره أن يزِيده من 
مده قصف ويتان: وان زد1 بالكين قم اين فابسته انا الاين دام صيحة الأمرة وأا 
العين فَلأَنَهُ خَلطهُ بملكه قبل التُسليم فَصارٌ مُستَّهلكًا عند أبي حَنيفَنَ رَحمه الله 


عق م2 0 ير اص مس 7 ال اع - 3 1 ََ 0 2 ا 
فينتقض البيع؛ وهدًا الخلط عَيرْ مرضي به من جهته لجواز أن يكُون مرادهُ البداءة 


4 العناية شرح الهدايسّ 
بالعين وعندهُما هُوَ بالخيارٍ إن شام تَقَض البَيعَ وَإن شاءَ شَارَكَهُ في المخلوط لأنّ 
الخلط ليس باستهلاك عندهُما. 

الشرح: 

(قَوْلهُ: ور اشح الدَيْنُ وَالعَيْنُ) صُوريُهُ رَجُل ألم في كر حئطة فلمًا حَل 
الأَجَلٌ اشكر ترَى من الْمْلم إليْه آخَرَ بعيْنه 0 َرَائرَةُ إِليْه ليَجْعَل الدَيْنَ: أي 
الْسْلم فيه وَالينَ وَهوَ ا شري فيهها لا يَلُو ابام من أن يَجْعَل فيا أوَلا الدَيْنَ أو 
العبنَ) فإن كان الثاني (صار) العقري قابضًا هما جَمِيعًاء ما العين فلصحة مر فيه فيه 


- - مام 


لْصَادَفته املك تكن فل الأثون كمدل الام عن بأَهُ لا يَصْلحُ ائًا عَنْ المقتري 
في القَبْضٍ كما لو وَكلهُ كَذَكَ ئضًا. 

وأجحيب باه يبت ضما وَإِنْ ل يَبْتْ قَصنْدًا. وَأمّا الدَيْنُ مَلانْصّاله بملكه برضا 
وَالاتصَال بالملك بالرّضًا يعبت القَيْضّ (كَمَنْ اسْتَفرضَ حنطّة َأمَرَهُ أن يَرْرَعَهَا في 
أرضه وَكَمَنْ دقع إلى ا خاتمًا وَأُمَرَهُ أن يَزِيدَةُ من عنده نف ديتار) ولا 
يُشكل بالصبْغ إن الصبعَ واليَ صلا ملك السكأجرء وَلم صن قايضاء أن المْقُوة 
َل ني الإجَارة لفل ل امن الئل ل حاون اقاعل فلم يم مصلا ؤب فلا 
يَكُونَ قَابضّاء وَإِنْ كَانَ الأول لم يَصِرْ قَابضًا. أن الدَيْنُ فَلعَدَمٍ صحّة الأمر لعَدَم 
مُصادَقته الملك؛ ركد كن في القزن لا في التان رقنا عا افكاد مائو بِجَعْله في 
العَرائر اانا ا با ود يل ارون مره 

(وَأمّا العَيْنُ فَلأَنَهُ خَلطَهُ بملكه قَبْل الَْليمٍ وَهُوَ اسْتهْلاكٌ عند أبي حنيفة 
عَلى هَذَا الوه ما مَا حَصّل بِإِذْن التي يل الخلطُ عَلى وَجْه يَصيرٌ به الآمرٌ قَابضًا هُوَ 
الذي كان مَأدُونا به وفي عبارة الصف تسَامحَ؛ ادق ركرق اخلط ير مرضي 
به جَرْمَاء وَاسْتَدل بقؤله (لواز أن ون مُرَادُهُ البُدَاءة بالعيْن) يكن الدليل أَعَمَ 
الك ولا دلالة العم عَلى الأخص. 

وَيَجُورُ أن يُقَال كَلامُهُ في قو الممَائعَة فَكَأنَهُ قَال ولا نُسَلمُ أن هَذَا الخلط غَيرُ 
مَرْضي به (قَول: لخَوَاز) سََدُ الَنْع فَاستََام اكلام (وَعنْدَهُمَا التي بالخيّار إن شَاءً 
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الجزء الرابع 
فَسَّحَ اليَيِعَ وَِنْ شَاءَ شَارَكَهُ في الَخْلُوط؛ لأنْ اخلط ليْسَ باستهلاك عنْدَهُمَا). 

قال (وَمَن آسلم جَارِيةٌ ِي كر نطة وَقبَهاالأسلم إليه كم تايلا منت في 
يد المشتّرِي فعليه قيمتها يوم قبضهاء ولو تَقَايَلا بعد هلاك الجارِيةٍ جازً) لأنْ صحنّ 
الإقالجٍ تَعتَمِدْ بِقَاء العقد وذّلك بقيام المعمّود عليه؛ وَفِي السلم المعمُود عليه إِنّمَا هو 
المسلم فيه فَصّحت الإقاليٌ حال بَقَائِهِ وَإِذَا جازّ ابتداء فأولى أن يَبِقى انتهاء لأنّ البقاء 
أسهلء وإِذَا انسح العَقَدُ فِي اُسلم فيه انفْسَّح فِي الجارِيّتٍ تَبَعَا فَيَحِبْ عليه رَدُهًا وقد 
عَجِرٌ فَيَحِبْ عليه رَدْ قيمتها (ولو اشترَى جارِيَنَ بآلف درهّم ثم تَعَايَلا هَمَانَتَ فِي يد 
امْشتّرِي بَطلت الإقاليٌ ولو تَمَايَلا بعد مَوتِها فَالإِقَالمٌ بَاطِلة) لأن الَعقُودَ عليه فِي البّيع 
إِنّما هو الجارِييٌ فلا يَبِقَى العقد بعد هلاكها فلا تصح الإقاليٌ ابتداء ولا تَبِقَى انتهاء 
لانعدام محله؛ وهذًا بخلافي بيع المْمَايْضَْتٍ حيث تصح الإقالثٌ وتبقى بعد هلاك أحد 
العوضين لأنْ كل واحد منهما مبيعٌ فيه. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ ألم جَاريَةَ في كُرٌ حنطة إل رَجُلُ أُسْلمَ جَارِيَةَ في كر حئطة 

يوم قبَضَهًا وَل تبْطّل الإقَالة بهّلاكها؛ لألهُمَا لو تَقَايّلا بَعْدَ هَلاك الَاريّة كَانَتْ الإقالة 
ا فيه قصّحَّنْ الإقالة حَال بقَائه وَإِذَا صَّحّ ابْتداءً صّحّ التهاء؛ أن البَقَاء 
اهل م الاعداء 

وَإِذَا الفسّح العَقَدُ في الم فيه الفَسّحَ في الخَارية َبِعَا فَيَحِبُ رَدُهَا وَقَدْ عَجَرَ 
فَيَجَبْ عَلِيْه رذ قيمتهًا وَقَامَتَ مَقَامَ الجاريّة» فكَأن أَحَدَ العوّضيّن كَانَ قائمًا قلا يَردُ ما 
قبل إن الخارِية قد هلكس وللْسللم فيه سقط بالإقالة قَصّارَ حَهَلاكِ المرضينٍ في 
لمعا نئة وَهُوَ يَسْنعُ الإقَالهَ وَقَدْ تَقَدّمَ في الإقالة 1 َه وَبِيْنَ ببْع الَْارِيّة 
الأراهي نت تطلد الإقالة في ال جلة ولاكها بكاء والبذات وكا بي الاب لامر 
لا يَحَتَاج إلى شرح. 

قال (ومن أسلم إلى رَجل دَرَاهِمْ في كر حنطة فَفَال المسلم إليه شَرّطت رَدِينًا 
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العنايّ شرح الهداييّ 
- - قم هه 2 ا ا 92 كَ وجي الى 
وقال رَبْ السلم لم تشترط شيئًا فَالقول قول المسلم إليه) لأن رب السلم متعئت فِي 
إنكاره الصّحُنَّ لأنّ المسلم فيه يُرَبُو على راس اال في العادة: وفي عكسه قانُوا: يُحِبْ آن 
يَكُونَ القول لرب السّلم عند أبي حَنيفَنَ رّحمه الله لأنّهُ يدعي الصحدّ وإن كان صاحبه 
منكرا. وعندهما القول للمُسلم إليه لأنّهُ مُنكِرٌ وإن أنكر الصحت وَسَتُمَرَرَه من بعد إن 
شاء الله تعالى 

الشرح: 

قال (وَمَنَ أَطْلم إلى رَجْلٍ دَرَاهم في 8 حنطة خخ إِذَا اختلف لقان ٠‏ في 
صحّة السّلم فَمَنْ كان مُتَعننَا وَهُوَ الذي يُنْكرٌ ما 5 ينْمَعْهُ كَانَ كَلامُهُ باطلا وَهَذَا 
بالاتّفاق» ومن 1ن مُخَاصمًا وَهُوَّ الذي ينْكرٌ ما ما د 0 كان القول قَوْلهُ إن اذُعَى 
الخد وذ عى عفد واحد وإاكَدَ خخ الك عل إى حبق وقأ 
سه الول فول المذكرٍ وَإن أكَرَ الصّحَّة» وَعَلى هَذَا إذا ام ركل في 
كْرٌ حنطة ثم الها قَقَال الممْلم إليْه شَرَطْت رَدِيئًا وَقَال َب السسّلم ل كثكرٍ ط شِيْنًا 
فلخل لول الل إلْ؛ لأنَ رب السّلم مُث تعس في إِلكَارِهِ صخ السّلو؛ ا 
ربو على ري لقال عَاهةٌ كان الل أن شه لهُ الظَاهر فإنُْمَا لا انمَقَا عَلى عَقَد 
واحد وَاْمَلَا فيمًا لا يَصحٌ العَقَدُ بدُونه وهو ان الوّصف وَالظّاهرٍ منْ حَاهِمًا ا 
العقد على وَضّف الصّحَّة دُون السّاد كَانَ الظاهرٌ شَاهدًا للمُسْلم إليْهِ وقول مَنْ شَهِدَ 
لهُ الظّاهرُ أقرَ ب إلى الصّدْق 

وفيه بَحْتْ؛ لأنا لا نُسَلمُ أن المسلمَ فيه يَرْبُو عَلى رَأْسٍ الال بل الأسْر بالعكس 
قَإِنْ القَدَ القليل خَيْرٌ من النّسيئة وَإِنْ كانت كثيرة. سَلمَْاهُ لكنّهُ يريو عَليّه إذا كان 
جَيّدَا. وَأمًا إِذا كَانَ رَديًا فَمَسْنُوعٌ. سَلمَْاهُ لكنّهُ مُحَالفٌ للحَديث الَشَهُورِ وَهُوَ قَْلَهُ: 
عَلِيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ «البيئةَ عَلِى الْمدّعي وَاليَمِينُ عَلى من ألْكر» وَمْوَ بإطلاقه يَقَنَضي 
أن يكون الْقَول ول المتكر وإن الك الصحة: 

00 و م2 0 2 و4 ٠‏ من مهن ادك هو اماه 0 23 ام 
وَكثرَة رَعْبتهِمْ في النّجَارَة ريق تيون على عَلى السَّلم مع اما ع التق يدق 


00 


الخالة الراهئّة» وَذْلكَ نْرَى دليل عَلى ربًا المسْلم فيه وَإِنَ كَانَ رَديئًا وَالاتبَارٌ للمَعَاني 


يف 


الجزء الرايع |( 
ذو الصؤورة): فمتكر «صنحة الصورة :ون كان مُنكرا لكنهُ مُدَعِ في الْعْنَى قلا يَكُون 
الول فول كالمو دع إِذَا اذْعَى رَدّ الوديعة وَإِنْ الْعَكَسَت المسثألة وَهْوَ أن يدعي رَبُ 
السسّلم الوضف» وَألْكَرَهُ الْممْلم ليه دك مُحَمِّدٌ في الجامع الصّغير . وَلْتَأخرو ن من 
المشايخ. 

(قالوا: يجب أن يكو القول لرَبٌ السسّلم عند أبي ةا أله يدعي افيد 
َإِن كَانَ صَاحبّهُ مُنْكرا) وَعَنْدَهُمَا القَوْل للشُئلم ليه لأ مُنكرٌ وَإِنْ ألكرَ المنّحّة 
(َولُ: وَسََُررُهُ من بَعْدُ) يُرِيدٌ به ما يَذكْره بَْدَمُ بخطُوط القَوْل رب المتلم عندَهمَاء 
وفي عبّارته تَسَامُحٌ؛ لألهًا تُستَعْمَلٌ للبعيد وَالُطابق وتُقَررُةُ. 

(ولوقال المسلم إليه لم يكن له أجل وقال رب السّلم بل كَانَ له أجل فَالقَولَ ول 
رب السلم) أن المسلم إليه مَتَعَنّتَ فِي إنكاره حَمًَا له وَهُوّ الأجل» وَالفَسادُ لعدم الأجل غيرٌ 
متهن لكان الاجتهاد فلا يُعتَيْرُ النّمْعُ فِي رد راس الخال بخلاف عدم الوّصفه وَفِي عكمبه 
اقول لرّب الم عِندَهُما لأنهُ يُكِرٌ حمًا لهُ عليه شيَكُوُ الشَول قَونْهُ وإن أَنكَرَ الصّحَ 
كرب اثّال إذا قال للمضارب شرطت لك نصف الرّبح إلا عشرة وقال المُضارِب لا بل 
شَرّطت لي نصف الربح فَالقَولَ لربُ المال لأنّهُ يُنكر استحقاق الرّبح وإن أنكر الصحن 
وعِند آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اله القولُ للمُسلم إليه لأنّهُ يدعي الحم وقد ْنَا على عقب 
واحد فَكانًا مَتّفْقِينَ على الصّحةٍ ظاهرً: يخلافي مُسألت المضارَيَتٍ أنه ليس بلازم قلا 
يُعتبِرٌ الاختّلاف فيه فَيبقَى مُجِرَدُ دعوى استحقاق الربح» أما الستلم فلازم فقصار الأصل 
أن من خَرَيّ كَلامُهُ تعن فقول لصاحبه بالاتّماق؛ ون خَرَجَ خْصُومَة وَوَقمَ الاتفَاقَ على 
عَقدٍ وَاَحِدٍفَالقَول عي الصّحُجٍ عند وَعِندَهُما للمتكر وإن نكر لصحم 

الشرح: 

وَل قال الم | إلبه م يكن لهُ أجَلٌ وَقَال وَبُ المسّلم بل كَانَ له أَجَل فَالعَوْل 
0 رب السّلم؛ لأن الم إل متَعَنّتْ في إلكَاره؛ لأَنَهُ يُذكر ما يَنْمعْهُ وَهْوَ الأجل. 
فإ قيل: لا نسّلم أنه مُتعنْتُ بإلْكَاره يدعي فَسسَادَ العَقد وَسلامَةَ الْمسْلمٍ فيه لهُ وهو يربو 
عَلى رس الكَال في العَادة فَيَكُونْ الول للمُسْلمٍ إِلْهِ وَهُوَالقيَا. 

جات الصنفة وبأن الفسَادٌ بِعَدَم الأجل غَيْرُ مُتيَقن عَنْ كَانَ الاجْتهَادُ) فَإِنْ 


>34 


العنايّ شرح الهدايسّ 
السسّلمّ الخال جَائرٌ عد الشّافعي» وَإِذَا ل يَكْنْ معنا بعَدَمه لم يَلرَمْ من إلكارِه رَدُ رأس 
امال قلا يكون النْفع راس الال تقر يغلت عت لوعف رفو الالة الأول 
فَإِنّ المَسَادَ بعَدمه ميقن وَفيه تظَرٌ؛ لأنْ بنَاءَ المئلة عَلى خلاف مُخَالف لم يُوَجَدْ عنْدَ 
وَضْعهًا غَيْرُ صّحيح. الأول أن يُثَال: إِنْ الاتلاف كَانَ تَابنًا يَيْنَ الصّحَابَة إن ثَبَتَ 
ذَلكَ ليِسَ بمُطابق لا ذَكَرَهُ صاحب النْهَايَةَ وَغِيْره. 
وَفي عَكْسه وَهُرَ أن يَدْعيَ الم إِيِْ لجل وَرَبُ السلم ينكره الول لرَب 
000 2 ّ 0 0 3 جك" 2 وثو وس َّ 
اللم عنْدَهُمَا؛ أَهُ نكر حَقا عَليْه َكل مَنْ هُوَ كذلك فالقؤل قؤلة: إن ألكر | لعي 
كَرَبّ الال إذَا قال للمُضَارب شْرَطت لك نصف الرئح إلا عَسَرَةَ وقال المضَاربُ لا بل 
شَرَطْت لي : نصف الربْح فإن القوؤل لَب اكَال؛ لألهُ نكر استحقاق الرئح إن لكر 
الصّحّة. وَعنْدَ أبي حَنيفَة القَوْلَ قَوْلَ الْسْلم يِه لألهُ يَدَعي الصّحَة وَقَد تمَقَا عَلى عَقَد 
72 0 6 إن 78 2 7 2 5 
وَاحد؛ أن السسّلمَ عَفَدْ وَاحدٌء إِذْ المسّلمٌ الخال فاسدٌ ليْسَ بعقد آخخر. 
وَاعْمَلمَا في جَوَازِهِ وَقَسَّاده وكَانَا متُْقِينٍ عَلى الصّحّة ظاهرًا لوَجْهَيْن: أَحَدُهُمًا 
أن الظّاهرَ من حَاهمًا مُبَاشَرَة العَقْد بصمّة الصّحّة. الثاني أن الإقَدَامَ عَلى العَقد الترَامٌ 


لشرائطه؛ وَالأجَلّ من شرائط السسّلم فَكَانَ اتَمَقَاهُمَا عَلى العَقّد إقرَارَا بالصّحّة فَالمكرُ 
ا 35 1 7 1 و2 را و 1 1 2 1 


فَإنَّهُمًا ذا متلا فيها تَتَوّعَ مَحَل الاعنتلاف فَإنّهًا إِذَا فَسَّدَتْ كانت إِجَارَة وإذا 
و ام اد م مه 2 0 2 0# 8 
صحت كانت شركة, فإذا احتلفا فالمذعى للصحة مُدَعِ لعقد) وَالمدّعي للفساد مُدّعِ 


بعدذه ساع في تقض ما كم به وَإِلْكَارَهُ لكان بعد الإقرار وهو مردود بخلاف المضاربة 
2 


لعل 1د خلافة. 

وَوَحْدَةَ العَقّد عنْدَ الاحتلاف فى الحواز وَالفسّاد تستَلزمُ اغْتبَارَ الاعختلاف 
م 1 “ا ل ا ا : 
الموجب للَّاقض المرْدُود لوحدة المحل» وَعَدَمْ وحدته تيزم عدم اعتبار الاختلااف 
لا:ختلاف المْحَل. وَنَا كَانَ السّلمُ عَقَدَا وَاحدًا كَانَ الاعختلاف فيه إلْكَارَا بَعْدَ الإقرَار 
ا لعو كد به 0ن ًّ عم 4 2-7 ١‏ 
وَهُوَ تتاقض فلم يُعَْبَر الإنكارٌء وَأمّا المضاريّة فهي ليِسَّتْ بعقد واحد عَنْدَ الاعتلاف 


ع سام 
سرس دام 


5 2 ف 2 3 العامة انه 0 003 7 
فَكَانَ الَحَل مُْتَلمًا ولا تََاقضَ في ذَلكَ فلم يَكُنْ الاعختلاف مُعْبَرَا فكأن المضَارِبَ 
25 هوهي سم م هام # 0 ل ات سل الإ سر ليه 0 

يَدّعي اسْتَحْقاقَ شَيء في مَال رب المال وَهُوَ منْكرٌ والقؤل قؤل المذكر. 

1 016 1 00 0 - 4 ه هس 2و 0 206 0 36 
وَعَيّرَ الْصَنْفُ رَحَمَهُ الله عَنْ الوّحْدَة باللرُوم؛ لأنْهُ بالفسّاد لا يَنْقَلبُ عَتَدَا آحَرَ 


>34 


الجزء الرابع 
وَعَنْ غَيْرهَا بير اللرُوم لالقلايه عدا آخرَ عد الانقلاف. إن قيل: : هَذَا العُذّرُ الذي 
ذَكَركُمٌ في المضَاربة يُشلكل , بمًا لو قال شرَطت لك نطف الريْحٍ ورا َه عَشَرَة وقال 
لغتارمة لا بل طرّطْت لي نطف الرئح إِنْ القَوْل للمُضَارِبء وَكَانَ الوَاجبْ أنْ لا 
ير الاطثلاف وَيَكُودَ اَل رب َال رهما الل 
أن العُذَرَ الََكُورَ كَانَ ميا عَلى التقاء ورُود في الاصال لسر وار 
د ورد عل لأنْ رب الكال كذ ثبت له بقَوله شرطت لك نطف الرييم أما يُدعيه 
يدعي بقوله وَزِيَادَة عَشَرَة فَسَادَ العقَد وَذلك إِنْكَارٌ بَعْدَ بَعْدَ الإقرَار ؛ لأن 0 و 
الَخَطُوف عَليْهِ : ش 

كما ذا شهدَ أَحد الشاهدَينٍ بألف وَالآخر بألف اخمسغيالة عَلى م سَيأني 


2 


كن انمي وَالإمَات وَرَدَا على 1 وَاحد وَهُوَّ اطل فيكون القول لمجي الصّحّة 
وهو لْضَارِبُ كما في السّلى وَهَذَا امحل متتتمرة ِهذَا الكتّاب وَجَهَدُ ُ المقل دموعة. 

قال (وَيَجُورُ السّلم فِي التّيّاب إذَا بين طولا وَعَرضًا وَرُقمجٌ) لأنْهُ أسلم فِي معلوم 
مَقدُورٍ التّسليم على ما ذَكَراه وإن كَانَ كوب حَريرٍ لا بد من بان وَزِه آيضا له 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ السّلمُ في الثيّاب إل السّلم في تياب جَائرٌ إذا 2 الطول 
والعرضن وَالقعة, َال رفعَةٌ هذا لوب جَيّدةٌ راد خلظة ومَحَائ؛ مثلم في ملو 
3 فور الششلييء ونا كانتب حير وَهوَالحَدُ من اسم الو لا من ينا 
وَرنه أَيْضاءٍ لأن قيمة الحرير تَخْتَلف باختلاف الوزن» ار اطول وَالعَرضٍ ليس 
كاف ولا دك الوزن كد لأن ل إليْهِ ريما يأني وق خلول الأحل بقطع 
حَرِيرٍ بدك الوَرْن وَليِسَ ذلك بمُرَاد لا مَحَالَه وما في الاب قالوَرئن لِيْسَ بشرط. 
ود سي الأكة ة السرّعخسي رَحمّهُ الله تراط الوْن في الوَدَارِي وما يَخْتَلفْ 
بالثقل والنفة. 

(ولا يُجِورُ السلم فِي الجواهر ولا فِي الخرز) لأنْ آحَادَهًا مُتَمَاوٍتَيَّ تَفَاوْنَا فَاحشًا 
وَضِي صبقا ران التي تبون يجو السلم لأنهُ مم يلم بالوزن 


العنايج شرح الهدايةّ 


الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ السّلمُ في الجوَاهر إخ) العَدَديُ الذي تَتَمَاوَتْ آحَادُهُ في الماليّة 
0 م مه ع و 2-7 6 - 0 . 
كالجواهر واللآلئ والرمان والبطيخ لا يَجَورٌ السّلم فيه لإفضائه إلى النرّاع. وفي الذي 

6 0 و ب 0 ' 7 5 7 ١‏ 7 ّ 

لا تتفاوت آحَادُهُ كالجؤز وَالَبَيّض جَارَ إذا كان من جنس واحدء وفي صَعار اللؤلو 
التي باع وَزنا يَجُورُ السسّلم فيه؛ له مما يُعْلمُ بالوّزن فلا تَعَاوْتَ في اكَايّة. 

(ولا ياس بالسّلم في اللين وَالآجِرٌ إذَا سَمى مَلبَنَا مَعلُومَا) لأنّهُ عددِي مَتَعَارِبُ لا 
يما ذا سمي اين 

الشرح: 

دولا َأ با للم في اللبّن وَالآجَُ) إِذّا اشترَط فيه مانا قمر رفاف كله إدا سمي 
اك لم كر #ور عه ص لس 227 2 7 1 0 20 : 00 
الَبَنَ صَارَ التّعَاوْتْ يَيْنَ لبن وَلبَن يُسيرًا فيَكُون ساقط الاغتبارٍ فَيْلحَقْ بِالعَدَدي 

قال (وَكُلُ ما أمكن ضبط صفته ومَعرفَةُ مقداره جَازَّ السّلم فيه) لأنّهُ لا يُفْضِي 
إلى امْتَارَعَدِ (وَمَا لا يُضْبَطُ صِفَتُهُ ولا يُعرْفُ مقدارُهُ لا يَجُورُ السّمْ فيه) لأنّهُ دين 
وَبدُون الصف يَبِقَى مجهولا جهالنَ تُفضي إلى اْْتَازْعَجَ 

الشرح: 

25 و ث َه و 3 على ااه 0 3 ا 2 

قال (وكل ما أَمْكَنَ ضبْط صفته وَمَعْرفة مقدَاره جَارَ السّلم فيه إلخ) هذه قاعدة 
ل 00 ل دمت 0000 00 00 0 
لكي نال رمال لفط ماقة و ترف شار له بكرز الكل قد 
7 56 ون وهم 7 يم مر 0 ف 0 5 اه 2 
ولا يمك فَوثنَا كل إنْسّان حَيْوَانْ إلى كل ما لِيْسَ بإِنسّان ليس بِحَيوَان. والثاني أنه 
دك الفاغدة يقد كر الفرُوع» وَالأصْل ذكرُ القاعدة أَوَلا حّ تَفرِيعٌ الفروع علي 

وَبحَوَابُ عَنْ الأول أن جَوَارَ الستّلم يتلم إمْكَانَ ضَبْط الصفة وَمَعْرفة المقدارٍ 
59 7 00 و 2 ا و 2 25 ام ٠.‏ م 
لقؤله يلع «مَن ألم منكم فليْسْلمْ في كيل مَعْلوم» الحديث» وحيتئذ كان مثل قولنا 
وق 3 2 7 ق ١‏ 7 2 5 . 
كُل إِنْسّان ناطق وَهُوَ يَنْمَكسُ إلى قَوْلنَا كل مَا ليس بإِنْسّان لِيْسَ يناطي. وَعَنْ الثاني أن 
تَقْدم القاعدة عَلى الفرُوع َليِق يوضع امول التنف توانا ون «القعه والمفصوة مدرفة 
الْسّائل الجزئيّة فتْقَدَمْ الفروعٌ ثم يذكَرُ ما هْوَ الأصل الْحَامعْ للفرُوع لق 


الجزء الرابع ١‏ 


(ولا باس بالسّلم فِي مطّستو أو فمشْمَمٍ أو حْمَينِ أو تَحوَّ ذلك دا كَانَ يُعرّف) 
لاستجماع شَرَائِط السلم (وإن كان لا يُعرفُ فلا خَيرَ فيه) لأنهُ دين مَجِهُول. قال (وإن 
استصتع شيئًا من ذلك بغير العا تالجم النّابيت بالتٌعامل. وفي القيّاس لا 
يجِورُ لأنّهُ بِيعٌ امحدوم؛ والصّحيح أَنّهُ يح يجوز بِيعا لا عدة؛ والمعدوم قد يُعتَبَرٌ مُوجودًا حكما: 
وَالَعظُودُ عليه العين دُونَ العمل, حَتّى لوجاءً به مَمْرُوعًا لامن صنعته أو من صنعته قبل 
العقد فأَحَدَهُ جَانٌ ولا يَتَعَيّنُ إلا بالاختَيان حتّى لو باعه الصانع قبل أن يَرَاهُ المسمتصنع 
جان وهذًا كله هو الصحيح. قال (وهُوَبالخيارٍ إذَا رآة إن شاء أَحَدَمُ وإن شاء تَرَكَه) لأنّه 
اشترى شيا لم يرَهُ ولا خيّارٌ للصانع؛ كَذَا ذَكَرَهُ في المبسوط وهو الاأصح لأنّهُ باع ما لم 
يره. وعن أبي حنيفْت رّحمه الله أن له الخيّارٌ رَ أيضا لأنّهُ لا يُمِكنّهُ تَسليم المعمُود عليه إلا 
بضرر وَهُوَقطعٌ الصّرم وَغَيرِه. وَعن أبي يُوسُفأَنهُ لا خِيّارَ لهُمَا. أَمّا الصّانمٌ فَلمًا ذكَرنا. 
وأا الُستصنع فلن في إثبّات الخيَارٍ له إضرارا بالصانع لأنّهُ رَبّما لا يُشتّريه غيرُهُ بمثله 
ولا يَجَورُ فِيمًا لا تَعامل فيه لئاس كَالئَيَاب لعَدم المجوز وفِيمًا فيه تَعَامُلَ إنمَا يَجُورُإذَا 
أمكن إعلامه بالوصف ليُمكن التّسلِيم وَإِنّمًا قال بغير أجل لأنّهُ لوضرب الأجل فيما فيه 
تعامل يُصِيرٌ سلما عند أَبِي حَنِيمَنَ خلافا لهماء ولو ضربَه فيما لا تَعَامُل فيه يَصيرٌ سلما 
بالاثفاق. لهم أن اللفظ حَقَيقَنٌ حقَيقيٌ للاستصناع فَيُحَافَظُ على قضيّته وَيُحمَلُ الأجَلْ على 
الُعجيل؛ بخيلاف ما لا تَعَامُل فيه لأنّهُ استصنَاع فَاسِدُ فَيُحمَلُ على السلمٍ الصّحيح. ولأبي 
حَنِيمة أن ين يُحتَِلُ الم وجوَاذ السلم يإجما لا نهم فيه وي تَعَامهم الاستصدام 
وم بج شَكَانَ الحم ل على السّلم آولى؛ وآلهُ أعلم. 

الشرح: 

(دلا َأ للم في طملت أو فُمَقم أو حفَيٍْ أذ دخو ذلك إذا انمع فا 
شترائط الساي وإلا قلا ير فيه) أي لا يَجُورُ؛ لأن الخَوَارَ حير يتفي . ٠‏ قال (وإن 
استصئع سكا من ذلك غير كر الأجَل جَار نَإلخ) الاستصتاعٌ هُوٌ أن يَحِيء إِنْسَان إلى 
صانع فقول اصع لي شيا صورية كذا وفدزة كز بكذا درَهَمًا ويسلم إليّه جميع 

التراهم أو بَعْضَهًا أو لا يسم وو الا بحلل نا أن 00 ا 
بقؤله شيا من ذلك: أي مما تَقَدمَ من طأسلت وَقُحقُم وَعْفين أ لا 


بف العنايج شرح الهدايتّ 

الثاني لا يَجُورُ قيَاسًا وَامْتحْسَانًا كَمَا سَبَحِيء والأوّل ُو اسْتحسّانا 
وَالقيّاسُ يَقَضي عَدَمَ جَوَازه؛ لأنَهُ يَيِعُ الَعْدُومٍ وق نهى كَل عَنْ بَيْعْ ما 7 عند 
الإنْسّان وَرَخْصَ في المسّلم وَهَذَا لِيِسَ بسلم؛ لأكة | يُضْرَبْ ك أجَل | 1 شَارَ قولَه: 

39 الاسْتحسّان الإختام القابت بِلتَعَامُل إن النّاسَ في سّائر الأعْصارٍ تَعَارفُوا 
الامنتصناح فيمًا فيه تَعَامُلٌ من غَيْرٍ 5 وَالقيّاسُ يتْرَكُ بمثله كَدُحُول احَناب وَلا 
يُششكل بامرَارعَة إن فيهَا للنّاسِ تَعَامُلاء هي فَاسِدةٌ عند أبي حَنيفة رَحِمَهُ الله؛ لأن 
الخلاف فيها كَانَ تابنا في الصّدر الأول دُون الاستصتاع. 


يري مه فى 


َاعْلُوا في واه هل هو ينع أ عدة والمحيح لهي لا عدَةٌ وك مده 
عَامّة مَشمَايحمَا وَكَان الحاكم الششهيد 2 يكُوَلَ :هو مُوَاعَدَة ينعفد العقد بالتعَاطي إِذَا جَاءِ 
ام يوام ود يت لكل وَاحد مهما الحارُ. وَحْهُ الغا أله سمَاُ في الكقاب ييا 
نيت فيه خيّارَ الؤية» وَذَكَرَ الَاسَ وَالاسْتحْسَانَ وَأ يَجُورٌ فيمًا فيه فيه َعَامُلُ لا فيمًا 


ساس م 2 


لا تعمل فيه» كما ا طَلب من الحانك أن ينسح ل ها يال من علدو أ امياط أذ 


2 


يخبط لهُ قميصًا بكرباسَ من عنّْده» وَالْوَاعَدَةٌ تَجُورُ في الكُل» و انا رِ لكل 
منْهُمًا لا يدل عَلى الْوَاعدَةه ألا ترى أنَهُمَا إذا تَبَايَعَا عَرَضَا ا راد 
مهماما ترا إن لكل وأحد مهما روبع مض لا محال 
إِنْ قبل: كيف يَجُورُ أن يَكُونَ بْمَاوَالْعْدُومُ لا يلح أن يَكُونَ ميعًا. بات 

(بأن الوه ا كالئّاسي للنّسْميّة عند الدَبْح إن لنَّسْميّة 
جعلت 1 عدر الْنسْيّان» وَالطْهَارَة للمستَحَاضّة 50 1 لعُذر جَوَازٍ 
الصّلوات قلا تتَضَاعَف الوَاجبّات» فَكَذَلكَ اليه 56 عل موود كما 
للتَعَامل. فإن قيل: نما يْصحّ ذلك أن لو كان الَحْقَودُ عَليْه هو العْنَ اْستقصكع وَالْمْقُو 
عليه عَليْهِ هُوَ الصنّع. أَجَاب (بأنَ المقُودَ عَليِْ مو العَيْنُ ذُونَ العَمَلء حَتّى لو جَاء يه مَْرُوعَا 
م د 
له يقول: لوه لهو العمل لأنَالامتتاح طب المتنع وهو الل. 

وَعُورض بِألهُ لو كَانَ بَيْعَا ا بطل بمَوْت أحَد التعَاقد ْن لكنّهُ يَبْطْلَ بمَوت 


بف 


أحَدهمّاء ذَكَرَهُ في جامع قَاضي خَان. وأحيب أن للاسستضتاع شْبَها بالإجارة من 
و ل حي ا ا 
حَيْث إن فيه طلب الصنْع وَهُوَ العَمّلء وَشْبْهًا بالبَنع من حَيْث إن الْقْصُودَ منْه العَيْنُ 


أجْريًْا فيه القيّاسَ وَالاسسْتحْسَان وَأْيننَا حيار الرؤيّة وَل وجب تْجيل العم في مَجْلسٍ 
العقد كما في اليَيْع. 

فإن قيل: أي فرق بَيْنَ هَذَا 0 الصبّاغ» إن في | لصّبة العمل وَالعَيْنَ كما في 
الامنتصًاع» وذللك إجارة معي : أن أن الصّبْعْ صل وا لصب آلّهُ فَكَانَ الْقَصُودُ 

3 ب َه 3 1 و 

فيه العَمَل وَدَلكَ إِجَارَة وَرَدَتْ عَلى العَمَّل في عَيْنِ الْستأجَر ٠»‏ وَعَاهْنَا الأصل هُوَ العيْنُ 
ول 0 رهق دور 2 3 و و 
المسْتصْتَعٌ الممُلُوكُ للصّانع فيكون يَيْعَاء وَنَا لم يَكْنْ لهُ وُحُودٌ من حَيْتْ وَصْفَُ إلا 
بِالعَمّل أَشْبَةَ الإجَارَةَ في حُكُم واحد لا غَيْرُ. 
1 ا 2 م و : 0 7 وم هم 42 ها عرس 3 359 0 

(وَلا يَتَعيّنْ) المسْتَصتَعٌ (إلا باعتتيّار) المستتصنع (حَنَّى لو بَاعَهُ الصّانع قبل أن يَرَاه 
و 75 و 2 5 75 5 52 
المسْمَضْعٌ جَارَ وَهَذَا كُلَهُ) أي كَونْهُ ينعا لا عدة وكون قود َيِه هُوَ العَيْنَ دُونَ 
2 مدر واولة 20 سج 6 مالا لل عد اف لخ ا ل ل نز 
العَمَّلء وَعَدَمٌ تعينه إلا ياْتيّاره (هُوَ الصّحيح) وَهُوَ احْترَارٌ عَمّا قيل في كل منْهًا على 
حلاف ذَلك. 

قال (وَهُوَ بالخيّار إن شاء أَحَذَهُ وَإِنْ شاءً تَرَكَهُ إلخ) أي المستصنعٌ بَعْدَ الرؤية 
بانكيان إن شاء اعد وإن قاد َرَكَةٌ؛ لأنّهُ اشترَى ما ل يَرَهُ وَمَنْ هُوَ كَذَلكَ فَلهُ الخيَارُ 
م ك1 مم هه من سم 5 00 001 ع مسو سم م 0 
كما تَقذم ولا خيّارٌ للصانع» كذا ذكرة في المبُسُوطء فيِجْبَرُ عَلى العَمّل؛ أنه بَائعٌ باع 
8 م يرَهُ وَمَنْ هُوَ كذَلك لا خيَّارَ لك وَهُوَ الأصّحّ با عَلى جَعْله يَنْعَا لا عدة. وَعَنْ 
أي .تحنيفة أن له الجبار أَيْضمًا إن شاء فَعَلْ وإ نعاء تزه دَفما المكزر حلم أله لذ نشكلة 
سيم الحقَود عَيْهِ إلا بضرَرٍ وَهُوَ قَطْمُ الصّْم وإثلافُ الخيْط. 

عه و ع تحهو 06 7 0 خا لي ل 52 1 

وَعَنْ أبي يُوسّف أَنْهُ لا خيَارَ لمَا. أنّا الصّانمُ قَلمَا ذَكَرْئا أوَلاء وأما الْمتنع 
فاون الصّانعَ لف مَالهُ بطع الصّرْم وَغَيْرِه ليِصل إلى بَدَلهء فلو تبت له الخيّارٌ مَضرّرَ 
الصّانم؛ لأن َيرَهُ لا يشريه بمثله» ألا ترَى أن الواعظ إِذَا اسْتَصتَعَ مثيرًا وَل يَأَخْذَهُ 
00 7 ال ٠‏ ا َ - 217 1 1 
فالعَامّيّ لا يَشْمَرِيهِ أصلا. فإن قيل: الضَرَّرٌ حص بِرِضَاهُ فلا يَكُون مَعتَبرًا . 

1 | لمكم ارك “ا مل حر و 2 اس 84 2 

أحيب بجواز أن يُكون الرّضًا على ظَنّ أن المسسْتصنع مَجَيُورٌ عَلى القبُول قلمًا 


انا 


العنايج شرح الهدايت 
عَلمٌ ايارم عَدَمّ رضاهُ. فَإِنْ قبل: ذلك بجَهْلٍ منْهُ وَهُوَ لا يَصِلّحُ عُذَرًا في ذَارٍ الإسلام. 
أجيب بأد حار الممتطيع اعنتاُ بغض اتن من أمسْحَايا وَل يجب على كل 
وَاحد مِنْ الْنلمِينَ في دا الإسئلام علم وال جميع الْحتودِين» وما لهل ليس 
ل ل ل ا 
جَمِيع الْجِتَهِدِينَ وفيه تظَرْ؛ لأنَ غَيْرَ الأب وَاحَدٌ ذا رَوَجَّ الصّغيرة بحر بلفة إن 
ا حيار البلوغ, فإن سكت لَْهّلهًا بأن ها الحيّارَ بطل َارُهَا؛ لأن اليل في دَارٍ 
انار لبد شري 1لا قر و القراض ات 3/17 زانة لقيو وتوا بولا رز 
الاسْتصناعٌ فيمًا لا تَعَامُل فيه كُمَا ذكرئا من الثيّاب وَالقَمْصّان إبقَاءِ لهُ عَلى القيّاس 
السّالم عَنْ مُعَارَضَّة الاستحسّان بالإجمّاع. 
وَكَولهُ: بعيْرِ أجل في أوّل الَسثألة احترارٌ عَمّا إذا ضُرِب 06 فيمًا فيه عامل 
نه حيتكذ يَكُون سلما عنْدَ أبي حَنيقة رَحمّهُ لله خلانًا شُمًا. وأا إِذَا ضُرب الأجَل 
فيمًا لا تعَامُل فيه فَإِنهُ يَصيرٌ سّلمًا بالاتقَاقء وَالْرَادُ بضَرْب الأجل ما ذَكْرَهُ عَلى سَييل 
الانتئهال» نا الور عَلى سبيل الاستشجال بن قال على أذ يَفرُعٌ غَذا أو بعد غَد 
يُصيرهُ سلما لأن ذكْرَهُ حيكذ للفراغ لا لتأخير الْطَالبَة بِالتّسليمٍ وَيُحْكَى عَنْ 
لمنْدُوَاني أن ذكْرَ اده إن كَانَ من قبل الْسممصْنع فَهُوَ للاسْتعجَال فلا يَصيرٌ يه سَلمًا. 
وَإن كَانَ من قبل الصّانع فَهُوَ سَلمٌ؛ لأْهُ يَذْكْرُهُ على سَبيل الامنْتمهّال» وَفيمًا ذا 
صَارَ سَلمًا يُمْرُ شرَائطُ السسلمٍ الْذَكُورَة حا في الخلاقيّة أن اللفْظ حََيقَةَ في 
الاْتصاع» وتَقَريرَهُ أن ذكْرَ الامنتصتاع يَقََضِي أن لا يَكُونَ سلما أن اللفظّ حَقيقة 
فيه وَهُوَ مُمْكنُ العَمَلء وَذْكْرُ الأجل يَقْمَضِي أَنْ يَكُونَ سَلمًا لكنّهُ ليْسَ بمُحَكُمٍ فيه بل 


ام م 


نكن أذ ركرن اقشع ون كان كندله تمد القع لحك راكد حير 
لاني عَلى الأوّل (بخعلاف م لا تَعَامُل فيه فَإِنّهُ اسْتصْنَاعٌ فاسدٌ حمل عَلى السّلم 
لحو رديه وكة ال آله دن مكل الشلم) 

وتقْرِيرةُ: لا نسم أن اللفظّ مُحَكُمْ في الاستصتاع» إن ذكْرَ الأجل أَدْخَلهُ في 
حير الاحتمّال) وَإِذا كَانَ مُحْتَملا للأمرَيْنٍ ان ا عَلى المّلم 41 لان تازه 
بالإشماع بلا شْنْهَة فيه (وَفي تُعَامْلهمْ الانتصتاح نوع نهة) يريد به أن في فل 


عاو 


الجزء الرابع 
٠ -- 00‏ . 2 0 4 7 ِ 3 3 2 
الصّحَابّة في تَعَامُلهِمٌ الاسسْتصْناعٌ شُيْهَة؛ ولأن السّلم نابت بآيّة المدَايَة والسنّة دُونَ 
الاستصتاع 
0 - 2 4 ورا 
مسائل منثورة 
اهبيع اللي وَانطهد واسيء للدم ور لطم فى :الف موا ون آي 
يُوسف أَنّهُ لا يُجورُ بيع الكلب العمور لْأنّهُ غير منتمّع به. وقال الشافعي: لا يجوز بيع 
- - م 5 - 2 3 - - - ص ص م - ١‏ 7< 5 
الكلب؛ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «إنّ من السحت مهرَ البّغي وَتَمَنَ الكلب»!' وَلْأنهُ 
تَحِسُ العين وَالنْجَاسٌَ شمر يهان المَحَل وَجِوَازُ ابيع يُشعِرُ بإعرازه فَكَانَ َيه ونا 
«أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام نَهَى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشيت ولأنّهُ منتفعٌ به 
حراسيّ وَاصطيادًا فكان ما لا يَجِورُ بيعه؛ بخلاف الهوامُ المؤذيت؛ لأنّهُ لا يُنتّمْعْ بهاء 
والحديث محمول على الابتداء قلعا لهُم عن الاقتناء ولا تُسلم تَجَاسَنَ العين؛ ولو سلم 
قي قن ولع الاي ب الو الي ل الج ات ا افو ع ع امف ته 10 
فيحرم التتاول دون البيع. وقال (ولا يجوز بيع الخمر والخنزير) لقوله عليه الصلاة 
يمسي بك 8 0 سم سم سس سم سس مس م 59 لم 0 م اسم 5 24 
والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل تَمَنِهَا' ' ولأنّهُ ليس بمال فِي حقْناء وقد 
ذكرتاه. 
الشرح: 
م مب عن على كره مه 101 ٠.‏ _- اال راع واس و يوس سن 54 ويءاسّه 
(مسائل منثوره): أي هذه مسائل من كتاب البيوع شرت عن ابوابها وم كر 
2 6 ضراه ره اس م 00 2 مار ولا موور 3 مره 5 اهل سه قل م 
دض 8 7 نوهد الوط اع مسر الك ود وض لاع 1 لمي ابرع ى ‏ # 0 
وكل ذي تاب من السبّاع جَائرٌ مُعَلمًا كان أَوْ غيْرَ مُعَلمٍ في رِوَليّة الأضْل» أمّا الكلب 
و 7 حرا # ا مد من مه و 2 يي ني ام ا ير مه الجا 
المعلم فلا شّك في جواز بيعه؛ لأنه آلة الحراسّة والاصطيّاد فيَكون مَحَلا للبيع؛ لأله 
ا 58 ان 0 21 52 52 7 2 
منتفع به حقيقة وَشَرعا فيُكون مالا. 
ءً 58 7 57 سًَ ل ه 58 2 9 نا |4 50 97 0 
وَأمّا غير المعلم فلأنهُ يُمْكن أن يِنْتَفعَ به بعيْر الاصْطيّادء فإن كل كلب يَحْفَظ 
ينْتَ صاحبه وَيَمْنَمُ الأحَانب عَنْ الدُعُول في بنته وَيخِْرٌ عَنْ الجائي بتُبَاحه فَسَاوَى 


001 


لمعم في الاتتفاع به (وَعَنْ أبي يُوسّف أن يَيْعّ الكلب العَقور) أي الخارح (لا يَجُورُ؛ 
أنه عبْرُ تفع به) وَلأنهُ و ته حَنْ إمساكه وَأمَرَ بقئْله. قلنا: كَانَ قبل وُرُود الرُعخصّة 


.)١١7/85( أخخرجه البحاري (5175317)) ومسلم ف المساقاة (حديث 59). وانظر نصب الراية‎ )١١( 
.)85 أخرجه مسلم في المساقاة (حديث‎ )١( 


ا العناييّ شرح الهداييّ 
في اقتنَاء الكلب للصّيْد أو للمّاشيّة 0 للرّرْع (وقال الشافعي: لا يَجُورُ يَيِمُ | : لكلب؛ 
لله و «إنّ من السسّخت مَهْرَ بغي وكَمَنَ الكلب») المنّحْتُ: : هُوَ الحرام. 

وَالبغي: الرَايَة قعيل بِمَعْتَى فاعلٍ وَترْكُ النّاء إلحاقا بفعيل مع مَفعُول كَقَوْهُمْ 
ملحَفة جَديدٌ. (وَلَِنهُ نجس العيْنِ) بدلالة تخاقة سؤر كلك متولة من اللشم: وَمَا كَانَ 
كَذَلكَ كر ين أن امه ُشعرٌ بهَوَان المحَل) وَجَوَارُ الي بإعْرَازه فَكَانا 
متَنَافِييٌن ولاه َابئَةٌ فَكَانَ البيع منتفيًا. 

(وَلنَا أن الب يي «نهَى بع الكلب إلا كلب صِيْد أو مَاشِيّة») وه التي 
تحرس الوَاشي #واشرض بأن الدّليل حص م ف الع إن المدَعَى وان الكلاب 
لقا ان يال عن ران لم كن مت وَالَاشيَّة لا غيرٌ. وأحيب بأن ذكرَة 
لإبُطَال شمُول العَدَم الذي هُوَ مُدَعَى الخصمء وَأنا نات المدَعَى نابت بحَديث وك 
في الأسرار براي عَبْد الله بْن عَمْرو بْن العَاص 45 أنْهُ قال: «قضّى رَسُول الله لك في 


وَفيه تظَرْ؛ لأنّ الطّحَاوِيّ حَدَثَ في شرح الآنَارٍ عَنْ يُونْسَ عَنْ ابن وَطب عَنْ 
أن رج نعطو أن طعب عن أيه عن مو علد اله أن عرو «ألة فى فى 
كت صيد َتَلهُ 1 بأربَعينَ درهَمًا» وَهَذَا مُخْصو ص لوك ما رق وقبل 
الامتنثلال 0 جَوَازِ بَيْعِ الكلب العم غير العم سوّى العَقَور وَالحَدِيث يذل 
عَلى الأول والثَاني مُلحَقْ به لاله (وَلالة تفع نَعْ به حراس وَاصْطيَادًا) لف وكثرٌ (فكان 
مالا فِيَجُورُ يبْعُْ) . 

وَاعثْرض بوجهين: أَخَلحيًا أن الانتتفاع بِمتافعٍ الكلب لا بِعينه وُدللك انيدل 
عَلى مَاليّة عَيْنه كالآدّمي ينتفع ؛ بمتافعه بالإجَارَة وَهُوَ ليس بمّال. الثاني م 
الخثزير يَنتهَعُ به الأساكقة و بجال: اذل بأن الالتقاع مقع الكلب 
بنع نيعا الك الع لا قصلد ندا | في افع ألا يرع أله يورت وَالنفة وَحَْهَا لا ُورث 
فجَرّى بد ا بمتافع اليد وَالمَة وحَمِيع ما ل يكل للخئة. . َع الثاني ؛ بأن 
الختّزيرَ رم رم العيِنٍ شَرْعَا َننَتْ الحرْمَة في كل جْرْءِ وَسُقط تقوم وَالإباحَة 1 
الخَرَرٍ لا تَدلَ عَلى رَفْع الحُرْمَة فيمًا عَدَاهَا كَإِبَاحٌة الحمه حَالة الَُخْمَصّة وَإِذَا نبت أن 


الجزء الرابع 5 
ا الحَكْم الانتفاعٌ تبت في الفهد وَالنّمر وَالذنُب» بخلاف اْوَام المؤذية كَالحَيّات 
وَالعقارب والرَتابير؛ لأهَا لا يتمع بهًا. 

(قَولهُ: وَالْحَدِيث 00 جَوَابٌ عن استدلال الشافعي بالحديث امرروِي» 


كفريرة ماوعا عن إراهيم أله قال: روي عن الي 8 «أله رَننْصٌ في لمن كلب 
الصّيّد» وَذَلكَ ذليل عَلى تَقَدُم نه هي الشسخ» فَإِنّهُمْ كَانُوا ألفوا اقنَاء الكلاب» وَكَانَتْ 
ذي الضيفان ١‏ َال هُوا عن ااه فسن ذلك حلم ُو بقل الكلاب ونهوا 
عَنْ ينها تخقيقا للرّجْرٍ عَنْ العادة الألوفة» كم رخص لم بد ذلك في ' مَنِ ما يَكُونْ 
فق به من الكلاب. فَالحَديث الذي رَوَاهُ 7 : الذي كان في الابتداعء ويَجوز أن 


00 


يال الحدية مُتْتَرَكُ الإلرّام؛ لأنْهُ قال ثُمَنْ الكلب وَلقْمَنُ في الحَقيقَة لا يَكُونُ إلا في 


١‏ فول وَلا نُسَلمْ ئجّاسّة العَيْنِ) جَوَابُ عَنْ استذلاله الول بالمعه إن تَمْليكَه 
في حالة الالتيّارٍ يَجورٌ بالهيّة وَالوصيّة وَليْسَ نجس العَيْنٍ كَذَلكَ ولو سَلم فَيَحْرْمُ 
اول دُونَ ابيع كَالسسرْقين ناكل باش 

قال (وَلا عر وَالخترير إخ) بَيْعُ الْحمْرٍ والخنزير للمُمئلم غَيْرُ جائر: 
يَْني أَلهُبَاطلُ» وََقَدَمْ وُقوعْهُما مَبِيعًا تمن ما َنب عَلى ذلك في الُوع. وَاسَدَل 
بقَوله ي «إنّ الذي حَرُمَ شربَهًا حَرّمَ بَبِعَهَا وأكل تَمَنِهاه قال مُحَمَّدُ في كتّاب 
الآثار: أخثيركا أَبو حنيفة قال: حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ قيس «أن رَجُلا من تقر 0 
عَامِرٍ كان يُهُْدي لرَسُول لله وليه كل عَام راويَة من ححَمْر أت إل َي الما الذي 
30 رَاوِيّة كما كان يُهُديء فقال 2 يد يا ابا عَامرٍ إِنَ الله تَعَالى قَدْ حَرُمَ الخَمْرَ 
ل فَحُذهًَا يَا رَسُول الله فبعْهَا وَاسْتَعنْ بِمَنهًا عَلى حَاجَتك) 

ل له الى خ: يا أبَا عَامِرٍ إن الذي حَوُمْ شربَهًا حَرَم بيْعهَا وأكل تَمنهَا». 

قال (وآهل الدِّمتَ في البياعات كااُسلمين) لقوله عليه الصلاة 0 
الحَديث «فَأعلمهُم أن لهم ما للمُسلمِينَ وَعليهم ما على المسلمِين” © وَلأنّهُم 


مكلفور 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية :)٠١5/4(‏ لا نعرفه ولم يتقدم في هذا المين إلا حديث معاذ وهو 
ف كتاب الركاة, وحديث بريدة) وهو قٍ كتاب السير» وليس فيهما ذلك. 


324 


العناية شرح الهدايضّ 
مُحتَاجُونَ كَاُسلمِينَ. قال (إلا فِي الحَمرٍ والخنزيرٍ خَاصة) فَإِن عَمَدَهُم على الخمرٍ 
كعمد المسلم على المّصير, وَعَقَدُهُم على الخنزير كعقد الُسلم على الشاة؛ لأنهَا أموال 
فِي اعتقادهم؛ وَتَحنٌ أمِرنًا بأن تَترْحَهُم وما يَعتَّقَدُون. دل عليه قول عمر: ولُوهُم بيعها 
وَحْدُوا العشر من أثمانها. 

الشرح: 

قال (وَأهْل الذْمّة م في البيّاءات كَالْسْلمِينَ) قال مُحَمَّدٌ في الأصّل: لا يَجُورُ 
يْنَ أْل الذمّة الربًا ل ليون ا نُسيئة) ولا يجوز اليه في توا 
وَالدَرْهَمٍ با لدْرْهَمَيْنِ يدا بيد وَلا ار ف ولا الذَّهَبُ بالذهَب إلا مثلا 
بمثل يَدا ند وكا كينا ما يُكَالُ 0 إِذَا كان صقا وَاحداء هُمْ في 00 بمزلة 
هل الإسلام. ادل امكف رَحمّهُ الله عَلى ذَلكَ بقؤله يد في ذلك الحديث 
0 أن هُمْ ما للمُسْلمِينَ وَعَليْهِمْ مَا عَلى الْسْلمينَ». 

ب هُمْ مُكَلفُونَ يعني بالْعَامَلات بالأتقاق مُحْتَاجُونَ إلى ما تْقى به فوس 
0 لفقي الألشن إلا بالطقام ولتراب والاكدارة لتك و نمل قله 
لباه إلا يمْبَاشرَة الأسباب الْسروعة» ومنها اليم يكن روا في حَفهُمْ كما في 
حَقَّ الْملمِينَ» إلا 1 وَالتِْيرَ فَإِن ل عَايهِمَا كَالعَفْد عَلى الَصير وَالثكّاة في 


كَوْنهمًا نوالا ممق مّة في اغتقادهم وحن أمرتا أن كه وما يَعْتَقدُونَ) دل عَلى 
ذَلكَ قَوْل عُمَرَ ضه لعْماله حينَ حَصَرُوا إِليْه وقال لهم: ازا 2 لخي لك 


عا دوق في احزيّة المي وللترير وَالحَمْىَ فقال بلال: أجل إِنْهُمْ يفعلو يَفْعَلُونَ ذَلكَ» فقال: 
فلا تفعنُوا ذلك ولكن لم 1 ثم خُذَوا الَمَنَ منْهُم. 

قال (وَمَن قال لغيرِه بع عبدك من قلان بألف دِرهُم على أَنَي ضامِنَ لك 
حَمِسماتَةٍ من الثّمن سوى الألف فَمَعَل فَهُوَ جائِزٌ وَيَاخُدُْ الألف من الُشتَرِي 
وَالحَمسَمِاتَةٍ من الضامِن؛ وإن كَانَ لم يَقل من التْمَنٍ جازَ البيعٌ بألف ولا شيء على 
الضّمين) وأصله أَنْ الزّيَادَةَ فِي التّمَن وَالْمتَمّن جائزٌ عندتاء وَتَلتّحِقٌ بأصل العقد خلافا 
لزُفَرَ والشافعي لأنهُ تَغيِيرٌ للعقد من وصف مشرٌوع إلى وصف مشروع وَهُوَ كونُه عدلا 
أو خَاميرًا أو رابحا هم قد لا يُستَفِيدُ لسري بها شيا بآن رد فِي الكمَن وَهُوَ يْسَوِي 


الخَرّء الزائة تتح بح حي ب ب تت لج د ما 
المبيعَ بدُونًا فَيَصِحٌ اشتِراطهًا على الأجنَبِيّ كَبَّدّل الخلع لكن من شَرطها المقَابَلمُ 
تَسمِيّمٌ وَصُورَة فَِدَا قال من التّمّنِ ود شرطها فَيّصح وَإذَا لم يكل لم يُوجَد هلم يّصح. 

الشرح: 

(قولة: ومن قال عير بع عَبْدك من فلان) مور أن يَطْلب إِلْسَانْ من آخَرَ 
شرَاء عبد بألف دهم وَهُوَ لا بيع إلا بألف َحَمْسمانة وري لا برغب فيه إلا 
بألف ٠‏ فيَجيء آخر وقول لماح الترع للك ارام 
5 لك حَمْسّمائة من امن سوى الألف فَهُوَ جَائرٌ اد الألفّ من النتري 
واستكا وى العا زلا رمق أن جاز يك بالسدراطة على الا 
وَالفرْق يَبْنَهُمَا مَا ذَكَرَهُ بنَاء على الأصل اكَارٌ أن الزيادَةَ في لمن وَالتمِّ 20 ندا 
وَتُلتَحَقَ بأصل العَقَد خلافا لزُْرَ وَالشنافعي رَحمَهُمًا اللّه؟ لكت أي الإلحاق. 

ع رك ؛ مَرُوعٍ إلى ولف مَترُوع وَهُوَ كه عَدْلا أو حَاسرًا 
أ ابسانم ذا لا يَستفيد الثكري يعلك الريَادة هيا بأ زا في الشمَنِ وَهُوَ يُسَاوِي 
ليع بدُونها) قَصَارَ الل في ذلك صَبَدَل الخلع في كَْنه لا يدل في ملك اله في 
مُقَاَانه شيْء فَجَارَ اسْترَاطهُ عَلى الأحتبي كَهُنَ لكن لا بد من تسلميّة الريَادةَ لتتحقق 
لَه صُوة وَإن فكت معنى ليحرح عن حير الحم م قال من لمن وج زط 
يِصِح» وإ وَإِذَا دآ ل يقل صَارَ ذكْرٌ حسْسماة من الصامنٍ رِوةٌ مله عَلى الع بمَا سميا من 
الال لوي حَرَامٌ لا ترم ؛ بِالضّمّان. 

اقرط اق لازن د قد قر وا لش كلو عن فرك 
شيْء من الَحُقود عَليْ. الثاني لو كَانَ حَمْسمائة نَمنَالتَوَجحّهَتْ الْطَالبَةٌ بها عَلى التي 
َعَحَكَلُ عله العام وَل رجه عَلْه بالاثفاق. الثالت أن أمثل امن لا يود أن 
يجب عَلى الأحتبي ١‏ © وام تقار تكدرره ريا لفك الصّائب في أمثل هذه اناه 
يُغْنِي عَنْ هَذه الأسئلة وَابحَوَاب عَنْهَ ولا يَأْسَ بِتَكْرَارٍ ذلك للتّحْقيق» فَإِن ورُوة 
الستّوال ذ ا المئوض خ نل الكل عو رازه ولك أنا قَد كنا أن فُضُول 
لمن قد مني عَنْ أن تقال بامال ُْءا مرا َجَارَ أن يَكُونَ بض العم مالا 
عَمَا يُعَابلهُ الل كالرَيَادَة في الشمَن إذَا كان المبيعٌ يساوي لمن بلا زِيَادَة فتَكُون 


37 
الريَادَةٌ على الْمتتيّري تَابَة بلا بَدَل. 

مَل ذلك بقرة أن وت عل الأشر" عدن الكل وإذاس ذلك نال كن 

اقامة لا عي وَاللئرمُ فيمًا نَحْنْ فيه الأجتبي فلا يَتَوَجَّهُ الطّلبُ عَلى قري وَظَهَرَ 


العنايّ شرح الهدايتّ 


1 مع 


الفرق يَْنَهُ وَيْنَ أصْل القْمَنْء فَِن أصل الثْمَن لا بد وأنْ يُقَابلهُ شيء من الال فلا يَكُون 
كالرُيَادَةء وَحيتئذ لا يَلرَمُ من عَدَمٍ جَوَازٍ وجُويه عَلى العَيْرٍ عَم جَوَازٍ ما لا يَلرَمْ 
كوبا تيوني لقال وق بي لكاي ناتف بالألف واللدم فى السافو شود 
لضاف إليه» وقيل لا حلاف في امتتاعه وال 1 عضتو بَعضُ الككات ب 
ذَلكَ وَهُوَ قَلِيلٌ جداء وقبل إِذَا وَرَدَ مل هَذَا ينبي أن لا يُْتَقَدَ إضَاقَة الخمْسّة بل لبر 
في الغئات الله عن حدق نضافة ائ المي متيال 

قال (ومَن اشتّرى جارِيَمٌ ولم يَقبضها حَتّى رَوْجَهَا فَوَطِتَهَا الرُوجٌ فَالنْكَاحٌ جائِزٌ) 
لوجود سبب الولايتء وهو الملك فِي الرقبَجٍ على الكمال وعليه المهر. (وهدًا قبض) لأن 
وَطءً الزُوجٍ حصل بتسليط من جهّته فَصارَ فعلُهُ كفعله (إن ثم يَطأهَا هَلِيس بقّبض) 
والقياس أن يَصير قابضا؛ لأنْهُ تعيب حكمي فَيُعتَبِرْ بالتُعييب الحقيقي. وجه 
الاستحسان أَنْ فِي الحقيقي استيلاء على امحل وبه يُصِيرٌ قَابضًا ولا كَدَلَكَ الحكمي 


ص لس صم م 
مه 


فافترقا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيّة وَل يَقِبضْهًا حَنّى رَوَحَهَا إل) رَجُل اشُترَى جَارِيَة وَم 
مه .هن 92 مكهنت ‏ 24| وزوسنانيت 1ه م عب اح لالد 00 ادس 
يََبِضْهًا حَتَى رَوَجَهَا برَجُلٍ فوطئهًا الزوْج جَارَ التكاح (لؤجُود سَبّب الولايّة) للذكاح 
وَهْوَ املك في الرّقبّة عَلى الكَمّال) وَما نَم مانم عَنْ الحوّاز؛ لأن الَنْمَ عَنْ النُصَرُف في 
البيع قَبْل القَيْضٍ إِنّمَا يَكُون عَنْ تصرّف يَنْفَسحْ بهلاك ليع قبْل القَبَْضٍ كما تدم 
وَالنَكَاحُ ليْسَ كَذَلكَ. وَهَذَا التَرُويجُ يَكُونْ قَبْضَاءٍ لأنْ الوَطءِ لا كَانَ تَسْليط من جهة 
٠ 00 21‏ 0 2 هاور 8 9 هى و ممعم 01 .2 
المشتري كان فعله كفعله (وإد / يَطأهًا) الزروج (فليس) أي مجرد الترويج (قبضا) 
استحسانًا. 

وفي القيّاس هُوَ قيض وَهُوَ روَاية عَنْ أبي يُوسّْف» حَنّى إن هلك بَعْدَ ذلك 
هَلكتْ من مَال المتري؛ لأن الّرُوِيجَ عَيْبْ حُكمي» حَتَّى لو وَجَدَهَا المثثتّري ذَاتَ 


0 
م2 


1.3 


الجزء الرابع 
زَوْجٍ كان لهُ أن يَدَهَاء والعتري إذا ع الشدوة عَلِيْهِ صّارَ قابضًا فصّارَ كَالإِعْتَاقَ 
وَالتدْبير وَالتَعِيبُ الحقيقي كَقَطْع البد#وخواء لقي ويه الاسماة أن في النحيب 
الحقيقي' اسثيلاء على لحل بأئصال فثل مله إليه وَبد يصب قابضاء ولِسَ للك في 
و 0 ذ ا 2< - هسر لد سارت ه ير روزن .عن 01 2 ال ل 
الحكمي فلا يُصير قابضاء وَالإِعْمَاق وَالتَدبيرٌ إثلاف للمالية وَإِنْهَاء للملك وهذا يثبت له 
الولاء ومن ضَرُورته أن يُصيرَ قَابضًا. 
قال (ومّن اشتَرَى عبد هَعَاب فَأقَامْ البائع البَيْتَمَ نه َاعَهًا ياه إن كَانّت عَيبَتُهُ 
معروفَة لم يبع في دين البائع) لأنّهُ يُمِكِنُ إيصال البائع إلى حَمَّه بدُون البيع؛ وفيه 
ابطَالُ حق متي (وإن لم يدري هو بيع امد وَأوشى الكمّن) أن ملك المشتّرِي ظهَرٌ 
بإقراره فَيَظهَِرٌ على الوجه الذي أَقَرٌ به مشغولا بحقّه: وإذا تَعدَّرَ استِيفّاؤُه من ا شتّري 
يَبِيِعْهُ القاضي فيه كالراهن إذَا مات وَالمُشْتَرِي إذَا مات مفلسا والمبِيعٌ لم يُقيّض؛ يخيلافي 
ما بعد القّبض؛ لأن حَطَه م بق متلق ب م إن فضل سَيء مسد لدمُشكري اهيدل 
حقه وإن تقص يتبعٌ هُوَ أيضًا. قال (فإن كان المُشتَّرِي اثتين هَعَاب أَحَدُهُما َللحَاضر أن 
يده الكمّنَ كله وض وَإِذَا ضر الآخرُ لم يَاخْد تَصيبَهُ حت يد ركه لمن 
كله وَهوَ قَول بي حَنِيفَةَ وَمُحَمَِ وَقَال بو يُوسُف إذا دع الحَاضيرٌ امن كله لم 
يقبض إلا تصيبَهُ وَكَانَ مُتَطومًا يما أَدَى عن صاحبه) لأنّهُ قضى دَينَ غَيرِه بِغَيرٍ مره 
فلا يرجع عليه وَهُوَ أَجِتَبِي عن تصيب صاحبه فَلا يُقبضه. وَلَهُما أَنَهُ مُضطرٌ فيه لأنّهُ لا 
يُمكنهُ الانتفاع بتصيبه إلا بأداء جَمِيع الثّمّن؛ لأنّ البيع صَفْقَيٌ واحدةٌ؛ ولهُ حق الحبس 
ما بَقِيّ شَيءٌ منه؛ والمضطْرٌ يَرجِعٌ كَمُعِيرٍ الرُهنء وَإذَا كَانَ لهُ أن يَرَجِعَ عليه كَانَ له 
حق الحبس عنه إلى أن يَسِتَّوفِي حَقنَهُ كَالوّكيل بالشراء إذَا قَضى التَمنَّ من مال تفسه. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ اشترَى عَبْدَا هعاب المْتري إل) رَحُلْ اشترى مَنقُولا قاب 
المشتري قَبْل قَبْضٍ البيع وَإْ ينقد الَمنَ وَطَلب البَائعُ من القاضي بيع العبْد ينه لم 
يفت إلى ذلك حَتّى يُقيم الي دَفعَا لشّهْمَة فَإذًا أَقَامَهَا فلا يَخْلُو إِمَا أنْ تَكُونَ العيَةُ 
مدر وفة كلع إن كَانَ الأول يَبِعُْ في الدَيْن؛ لأن وُصُول البائع إلى حَقَه بون ليع 


مُمْكِنٌ وَفي البيْع إنطّال حَق المشتّري. 


بف 


العنايخ شرح الهدايّ 

وَإِن كان الثاني باع العَبْدَ وَأدَى التَمّنَ؛ أن ملك الي ير إقرَآر البائع 
طهر عَلى الوَجثه الذي أقر عاوقة اد بواخترلا ينك فض كاللت رهن أن 
العَبِدَ في يده وَالقَوُل: ف الإنْسّان فيمًا في يده فلو اذُعَى الملك كان مُسموعاء ولو 
أ به لقره كاملا ص بكم اليد كَكَذَا ذأ به ماقا تقولا بحفه ويا يبت الملك 
لهُ ئاقصًا عَلى وَْه يَقَنَضي الاستيفاء وقد عدر يع القاضبي فيه» كالراهن إذا مَاتَ 
إن اهن أحَقٌ بالرْهُون يَاعْ في دَْنه إن تعَدّرَ الاسنتيقاء. 

َالْشْئَرِي إذَا مَاتَ قَبْل قَبْضِ ب البيع مُفُلا فَإِن اليم يناع في لُمَ بخلاف ما 
ص المتري البيم إن يع البئع لم ثقيل؛ لآن حم لمملا به ل هونن 
ل لين لإثيَات الدَيْنٍ وَالإنَْاتُ عَلى العقائب تب مُمتَنعُ عندنا. ٠‏ وفيه 


ن إِقَامَة الييَّة عَلى العٌائب لا تَجُورٌ؛ لأنْهًا تَعْتَمِدُ ُ إِنكَارَ الخصُم وَذَلكَ 


الثالث: أن ذَلكَ يفضي إلى القضاء عَلى القائب , برَوَال الملك وَهُوَ لا يجوز 
وَفي ذَلكَ لا فَرْقَ ييْنَ ونه مَقبُوضًا وَغيْرَ مَعيُوضٍ فَالتُفْرقَة ها 20 وَالحواب عَنْ 
أل أن امه الي كما كرما لذي الشهْمَة لا للقَاءء وما القاضي يقي يمُوحب 
إقَرَارِ ار م 
َك بن قري لسن له بيط ترك شح فك شل كاد ع اع 


بأن ذَلكَ حَقّ البائع وَقَدُ اخ يتأخيره. ٠‏ وَالقاني أن ليع هَاهُنَا غَيْرٌ مَقصُود) ونم 
لس المَظَر للبائع ا َف وَابيُْ يَحْصل ضئناء كران اس 1 
ينبت قَصدًا. عَنْ الث مَا كرا أن هذا لس قضاءً على اغالب ْنَا خو فوا 


عَلى الحاضر بِالإقرَار بمّا في يده وَذَلكَ إِنَمَا يَكُون إِذَا لم يَقَبِضهُ النقرية َأَما إِذَا 


الجرء الرايع و 


اووس 1 ل م بطري امرض موا بو فد رك ار 
قبِضْهُ فلا يُكون ذلك» وَحيئكذ ظهَرَ الفرق وَانْدَفعَ النَحَكم. 

و - 00 ل و و 20 

(نمْ إذا بَاعَهُ فإن فضل شيء يُسَْكُ للمُشترِي؛ لأنّهُ يَدَل حق وإن تقص يُبَْ 
وع ار عه و عي و بو حاترم ير هه كن الا وعم اك و 0000 
هو أي يتبع البائع المشتري» فإن كان المشتّري انين فعَاب أحدهما فالحاضر لا يُملك 


مع را ا ل م ا ل ال ٍ 2 مه 
بض تصيبه حَتَّى يَنْقدَ جَمِيعَ الئمّن» فإذا تقد أجبرَ البَائعُ عَلى قبُول تصيب الغَائب وَتُسْليم 


تصيب العائب من العَيّد إلى الحاضرء وَإذَا حَضَرَ العَائبُ فللحَاضر أن يَرْجِمَ عَليِْ بم تفده 
لأخله ولهُ أن يَحبْسَ تصيه حتَّى يتفي ما قَدهُ عد أبي حَنيفَة وَمُحَمّد رَحَمَهُما الله. 
َال أبو يُوسُّف: لا يُجْمَرُ البَائُِ على قَبُول تصيب الغائب من النمّنِ. 

لذ قبل لا مير على تسنليم تصييه من العَنْد اضر ل فض إلا تعيئة مها 
لا غيب فإِذَا بض الحَاضرُ افيد م يَدْجَعْ على العائب إِذَا حَضَرٌ بمًا تَقَدهُ لأخله. 7 
لهُ حَقَ الحبس عَلى ذَلكَ (وَكَان مُتَطّوُعًا بمًا أَذى عَنْ صاحبه)؛ لألْهُ قَضى وَلْنَهُ عير 
أثره ولا رُجُوعَ في ذلك (وَهُوَ أتبي عَنْ تصيب صاحبه) فَليِسَ له اقيض وَهُمَا أله 
مُضْطرٌ فيه؛ لله لا يُمْكنهُ الانتقاعٌ يتصيبه إلا بأدَاء جميع الشْمَنِ لانحَاد الصّفقَة, 
ولكون لتائع له حَن الس مَا يقي شياء مله ولط يع مير ارضن) كن من 
َعَارَ شَيْئا رَجُلا لِيرْهتَهُ فَرَهَتَهُ ثم أفلس الرَاهنٌ وَهُوَ الْستَعي أو غَابْ فَافَْكّهُ المعمث 
له يَرْجَعْ عَلى الراهن بمّا أَذّى وَإِنْ كان ذلك قضاء دَيْنِ العَيْرِ بير أمْرِهِ لاضنطراره في 
القضّاء. 

وَهَذَا مما لا يُنْكَرُ إن للصّرُورات أَحْكَامًا. فَإِنْ قيل: لز كَانَ الَعْلِيلٌ بالاضتطرار 
متحيسًا لا اقل لحك نْنَ حالة حُُورٍ الريك وَعَي ف لا يدر عَلى الالتقاع 
بتصيبه إلا بَعْدَ تقد صاحبه. فَابحَوَابُ أن الاضنطرارَ في حَالة حُضُوره مَفْقُودٌ لإمْكان أن 
يُحَاصِمَه إلى الحاكم لد نصيةُ من لشم يكن هُوَ من قيض تصييه من العئد 
بخلاف حال غيبته. 

وعلى هذا طهر العراف تن ها تحن فيه وو ما إذا كا 111 فقالنة حدق 
يل تقد الأخرة لصّاحب اَار قنَقَدَ الحَاضْرٌُ كل الأَجْرَة فإِنّهُ يَكُونُ برعا بالإجْمّاع 
اكؤنه غير مُطنطء في قد تعيب متاحيه من الأثرة إِذْ ليس للآحر حَبُِ الثار 


لاستيقاء الأخرة. كَذَا ذَكَرَُ الإمَامُ الشمُراشيُ (وَإذَا بت لهُ حَقْ الرجوع كَانَ له حَق 
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العنايت شرح الهدايّ 
الحيْسِ حَتّى يَسْتَوْفِيّ حَقَهُ كَالوكيل بالشرَاء ذا َضَى الثْمَنَ مِنْ مَال تفسه) عَلى ما 
سَيَجِيءْ إن شَاءَ الله تعَالى. 

قال (وَمَن اشتَرَى جارِيّمٌ بآلف مثقال ذَهَب وَفْضّدٍ هَهُمَا نصفان) لأنّهُ أضاف المثقال 
إليهما على السواءِ فَيَحِبُ مِن كل واحد منهمًا حَمِسُمِانَةٍ مثقال عدم الأولويّتِ ويمِثله لو 
اشتّرَى جَارِيَمٌ بألف من الدّهّب والفضّتٍ يَحِبُ من الذهب مَتَاقِيلَ ومن الفِضّحٍ دراهم وزن 
سَبعَتٍ لأنهُ ضاف الألف إليهما فَيَنصَرِفُ إلى الوزن الَعهُود في كل واحد منهمً. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ اشترى جَاريةَ بألف ممْقَال ذَهَبٍ وَفضّة إلخ) رَجُلَ اشترى جَاريَة 
قال اسْتريتها بألف مثقّال ذهب وفطة صّحّ ويَحبُْ عَليِْ من كُل واحد منْهما 
حَسْسُمائّة مثْفّال (ِلأنْهُ أضَاف المثقَال إِليْهِمَا عَلى السّوَامم؛ لألْه عَطْفٌ عَلى لضاف 


اس اس 


0 درم م أل ب سم 0 ع ا اد لد ب و 2 "ل ىن » صر سرهم رع مام 
إلبه» وهو مَعّ الافتقار وَالعَطفْ مع الافتقار يُوجب الشركة: وَلِيِس لأحَدهمًا 
و يم 60 


أولوية عل الآخر فَيَجبُ التسّاوي. قبل وَكَانَ الوَاحب أن يُقيّدَ الْصنفُ بالجؤْدة أو 
القاعة أو !لوست أن الئاس لا يَتبَايَعُونَ بالتّشن ولا بد من بَيَان الصّفة قَطْعًا للمتازّعَة 
وَهَذَا قيّدَهُ مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله بها في لامع الصّغير وييُوع الأمل دوجو أن يقال 
َرَكَهُ لكنه ا من أُوّل كتّاب البيُوع أن ذَلكَ لا بد منْهُ. 

وَل قال اشْترَيْت مئك هذه اجَارَيَةَ بألف من الذهَب وَالفضّة وَحَبّْ امشاركة 
كا ف الأول للعَطّفء إلا أَهُ يَجبُ من الذَّهَب مَتَاقِيل حَمْسُمائّة مثقال وَمنْ الفضّة 
دَرَاهم حَمْسُمائة درْهَمٍ كل عَشْرَة وَرْن سبْعة؛ لهُ هُوَ الْتَعَارَفُ في ون الدَرَاهم. 
ولقائل أن يُثُولة التَعلن إل المتعار ف يَقَتَضي أن مرف إل تاهو التكارف في البلد 
الذي وَقَعَ فيه الععدُ: 

َال (وَمَْ له عَلى آخَرَ عَشَرَةدرَاهمّ جيّاد فَقَضَاهُ زيُوفًا وَهُوَ لا يَعْلم فَلمَقها أو 
هَلكّن فَهْرَ قَضَاءْ عنْدَ أبي حَنيقَة وَمُحَمَّد رَحمَهُمَا لله. وال أبو يُوسّف: يرد مثل 


يُوفه ويرْحِعُ بترَاهمه) أن حَقَهُ في الوَضف مَرْعِي كَهُوَ في الأصل» ولا يُمْكن ران 
2 هه هك 52 و 
يليكاب ضّمّانَ الوَصْف لنْهُ لا قِيمَة لهُ عند المَابلة بجئسه فَوَجَبّ للَصيرٌ إلى ما قلنًا. 


> رت كور 


وَلهُمَا أَنّهُ من جنس حَه. حت لو تحور بِهِ فيما لا يَجُورُ الاستبدَال جَازَ فيه به 


3 


الجزء الرابع 
الاستِيفاءُ ولا يَبقَى حَهُ إلا فِي الجودة ولا يكن تَدَاركُهَا بإيجَاب ضْمانهًا ا ذُكَرناء 
وَكَدَا بإيجاب ضمّان الأصل لأنّهُ يجاب له عليه ولا نَظِيرَ له 

الشرح: 

قال (وَمَنْ لهُ عَلى آعرَ عَسَرَةُ دَرَاهمَ جيّا إل رَجُلَ له على رَجُلٍ عَشَرَة 
َرَاهمَ جيَادُ (فَقَضَاهُ رُيُوفَا وَالقَايضُ لم يَغلمْ فََلمََهَا أو هَلكْس فَهْوَ قضَاءْ عنْدَ أبي 
حَنيقَة وَمُحَمَّدِ رَحمَهُما لله. وال بو يُوسُف: يَردُ مثل ريُوفه وَبَرْحعْ علي بالحياد؛ لأن 
حَمَهُ في الولف مَرْعيٌ) من حَيْتْ الحَوْدَة كَمَا أن حَمَهُ مَرْعيّ في الأصّل من حَيْثْ 
لقَدنُ فَلوْ نص عَنْ كميّة حَقَه رَجَمَ عَليْه بمقْداره فَكَذَا ذا نقَصّ في يفيه ولا 


يُمْكنْ رعَاَتُهُ بإيجّاب ضَمَان الوَصف مُتْفَردًا لِعَدَم اتفكاكه وَهَدَره عنْدَ امْقابلة بجنّسه 
رقي للد ا نا وَلأبي حَنيفة وَمُحَمّد أن المفُوضّ من جئس حَقَه بدليل أله 
لو تَجَورٌ به فيمًا لا يَجُورُ الاسْتْدَالٌ كَالصٌرْف وَالسّلمٍ جَازَ فَكَانَ الامتيقاء من حَيْتْ 
الأصل المقبُوض حاصلاء فلم 0 إلافي لْحودة وكا كينا مُْمَردَة بإيجَاب ضّمَانهَا 
يِرُ مُمْكن شَرْعًا ا كرا أنْها عند المقابلة بالحئس هَدَرٌ ولا عَقْلا لعَدَم نَصر 
الالفكاك» وَلا بإيجَاب ضَمَّان الأصل؛ لأن الَضْمُونَ حيكذ ول وَالفَرْض أنّهُ من 
0 الأصل مستواف فإِيجَابْ الضَّمَّان باغْتبّاره إِيجَابْ عليه له ولا نظيرَ ل في الشرع. 


7 ا ا ا لت 
٠‏ 


وَاعتُرِضِ بِوَحْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن يجاب الضّمّان على الرّجُل لنفْسه لا يَجُورُ إِذَا م 
نفد وقاهنا ينيك فمتان ككيتت الأذوة: له المديون قالة مضتمون على الول :وان كان 
ملكا لهُ حَنَّى لو اشترى صّحّ. والثاني أن الْقَصُودَ الأمليّ هُرَ إِحيَاء حَقّ صَاحبه 
وَوُجُوبْ الضّمّان لهُ عَلِيْه ضمْني قلا يعر وَالْحَوَابْ عَنْ الأوّل أن القَائدةَ نَم إنَمَا هي 
للعُرَمَاءِ فَكَانَ تَضْمينَ التتّخص لعَيْرِه بخلاف ما ئَحْنْ فيه. وَعَنْ الثاني أن الضف تَابعٌ 
فلا يَجُورُ أن يَكُونَ الأصل تَابعًا لهُ. 

قال (وَإِذا أفرَحٌ طيرٌ فِي أرض رَجُل فَهُوَكَن آَحَدَهُ) وَكَذَا إذا بَّاض فيهًا (وَكَدا إذَا 
تكنّس فيها ظبي) لأنّهُ مباح سبقت يدْهُ إليه وَلأنّهُ صيد وإن كان يُوْخَدُ عير حيلة 
وَالصيد كن أحَدَهُ وَكَذَا البيض؛ لأنّهُ أصل الصيد ولهذًا يُحِبْ الجرَاء على المحرٍ م بكسره 
أو شيّه» وصاحب الأرض لم يعد أرضه فَصارٌ كتصب شبَكَتٍ للجفاف وَكدًا إِذَا دَخَل 


5 العناية شرح الهدايسّ 
الصيد دَاره أو وقعَ ما تُثرَ من السكر والدّراهم في ثيابه ما لم يَكْفَهُ أو كان مستعدًا له 
بخيلاف ما إذَا عسل التّحل في أرضه لأَنّهُ عد من أنزاله فَيَملكُهُ تَبعًا لأرضه كالشّجر 
النّابت فيها وَالترَاب الْمُجِتَّمِع فِي أرضه بجريَان الماء؛ والله أعلم. 

الشرح: 

7 5 2 2 01 5 عه ا ير ؟: . أ 301 ٠.‏ 0 0 06 

قال (وَإِذا أفرَخَ طيّرٌ في أرْض رَجْلٍ إلخ) إذا أفرّخَ طيْرٌ في أَرْض رَجلٍ وم 
يُعدُهَا لذَلكَ ل يَمْلكْهُ (فْهُوَ لَنْ أَحَدَهُ وَكَذَا إِذا يَاضَ فيهًا أو تَكنّس فيها ظَبِيَ) وفي 
بَعْضٍ التُسخ: تَكسرٌ فيها طَِيّ (لأهُ مُبَاحٌ سبق يََهُ لهم فيَسْلكَهُ (ولألةُ حيتكذ صِيْدُ 
وَالصيّدُ أَنْ أَحَدَهُ) بالحَديث» وَكونهُ يُوحَذ بعيْرِ حيلة لا يُْْرِجُهُ عَنْ الصيّديّة كَصِيّْد 
الْكَسَرَ وجلهُ بأرْض إنْسَان فَإِنَهُ للآحذ دُونَ صَاحب الأرض وَالنَكْنْس: التُسَترُ وَمَعْنَاهُ 
1 , 0 ” 0 1 ع2 0 ريه 1 2 7 6ل وس لم اسهد 
في الأصل دخل في الكتاس وهو موضع الظبي) ومعنى سر الْكْسَرَ رجله وقيد 
1 3 _, م سه لعو لع ك رم بىر امه 0# وم ٠.‏ 0 3 
بذَلكَ حَتّى لو كسَرَهُ أَحَدّ فَهُوَ لهُ (وَالبَئْضُ في مَعْنَى الصَّيْد؛ لأنَهُ أصلهُ وَهُذَا يَجبْ 
ا و ه اليه سلا 
الجرّاء على المحرم بكسره أو شيه). 

1008 10 1 6 ء, ع عر لخ ري م ره 6م سس رمم #6 * 

(قوْلهُ: وَصَّاحبُْ الأرْض لم يُعدَ أَرْضَهُ لذلك) إشَارَة إلى أَهُ لو أعَدَهَا لذلك بأن 


حَفَرَهَا لِقَعَ فيهًا أو بِعيْر ذَلكَ مما يُصَادُ به كَانَ لهُ فَأمّا إِذَا لم يَعْدَهَا فَهِيَ كشبَكة 
ُصبّت للجقاف فَتَعَقَل بها صِيْدٌ فَهُوَ للآحذ, وَكَذَا إِذَا دَحَل الصِيْدُ داره أو وَقعَ مَا كثرَ 


من السّكر والدّرَاهم في ثيَابه مَا لم يَكفةُ أي يَضْمهُ إلى ئفسه (أو كان مُستَعدًا له 
بخلاف ما إِذَا عَسَّل النَحْل فى أَرْضه) فَإِنْ العَسّل لصاحبها (لأنَهُ عْدَ من أَنْرَاله) أي من 
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أرَال الأرض بتأويل الَكَان؛ جَمْمُ نزّل: وَهُوَ الرَيَادةُ وَالفَضْلُ منْه» وَالمَرْق بَينَهُمَا أن 
العَسّل صَارَ قَائمًا بأَرْضِه عَلِى وَجْه القرّار قَصّارَ تابعًا لما وكَالشُجَر الثابت فيه وَالتَرَّاب 
الُجتمع بِجَرَيّان الاء) بخلاف الصّيْدء والله سبْحَائَُ وتعالى أغلم. 


/ع4 


الجرزء الرايع 
كتاب الصرف 

قال (الصرف هُو البيع إِذَا كَانَ كل واحد من عوضيه مِن جنس الأثمان) سمي 

به للحاجت إلى التّقل فِي بَدليه من يد إلى يد والصرف هو التّقل وَالرّدُ ثُعَنَّ أونأئة 0 

يُطلبُ منه إلا الزّيّادَة إذ لا َع عي والصّرف لراروة ل قَالهُ الخليلُ 


ل لي ا 


ومنه سميّت العبادةٌ النافليٌ صرها. قال (فَإِن باع فضي بفضت أو ذَهّبًا يدهب لا يجوز إلا 
مثلا بمثل وإن اختلفًا في الجودة والصيَاغَة) 2 ل الصلاةٌ والسلام «الذهب 
ادهب مثلا بمثل وَزنا ون يدا بيد وَالفَضل رب الحَبِيث. وال عليه الصلاة وَالسَلام 
«جيدها وَرَدِيتُهَا سواء» وقد ذَكَرنَاُ في البيُوع.. 

الشرح: 

الماد و خم وبر َهُرَ الذي يَكُونُ كُل واحد من العوَضيْنٍ من جنس 
الأنْمَانَ وك تفن مانيدل عَلى تأخيره على السّلمٍ في أُوّل اسل وَسْمّيَّ هَذَا العَقَدُ 
صا جد الي : والعاخة إل اقل في يتلئد من كز إل د 

وَالصّرف مالل وال لَه وما ل لأنَُ لا يُطْلبُ به إلا اليا ده يني لا يطلب 
58 العقَد إلا ِيَادَة 0 فيمًا يَُابلهُمَا م الحوقة وَالصِيّاعة ِذْ التُقَودُ دُ لا ينتفع 
بعينها 0 ينْتَْعُ بِعَيْرِهَا مما يَُابلها من الَطْعُوم وَالَلمُوسِ وَاكَركُوب» فلو : 00 به 
الريَادَة ولعي حَاصلة في يده ما كَانَ فيه فَائدة أضّلا قلا يَكُون مَشْرُوعَاء وَقَدُ 0 
مَرُوعِيّته قؤْله تعَالى (َأحَ لله البنعَ» [البقرة: ©1237 وَكُولَهُ: عليه الصّلاة وعدم 
«الذّهَبُ بالذهب» الحديثء وَإِذا كان الَطلوب , به الزيادَة وال وه هو الريَادَةٌ لَعْدَ 
كَذَا قَالهُ الخليل) ا يُسَمّى ضرفا (ومئة) آي من كن الصّرف هُوَ الزيَادَةَ لع 
(سُمُيتْ العبَادةٌ الثّافلةَ صَرْفًا) قال يي «مَن التمى إلى غير أبيه لا يَقبَل الله منهُ صّرفًا 
وَلا عَدْلا» وَالعَدْل هُوَ الفرض» سمي به لكونه أدَاءَ الحَقّ إلى المستحق. 

وَشُرُوطهُ عَلى الإجَمّال: التَقَاء بض قبل الافترّاق دنا وان لا يَكُونَ ذ فيه خيّارٌ ولا 
تأجيل. وَأَقَسَامُهُ َه نع م الذهَب بالذَهَبء وَيَيْعُ الفضّة بالفضّة ا انكدهنًا 


عي “هي دعم 


لا ام 


ا ل 0 
يَجَورٌ َجُورُ إلا مثلا بمثل» وَإِنْ اعمْلقَا في احَوْدَة والصيّاعَة بأن يَكُونَ أُحَدُهُمًا أَجْوَد من 


4 ا سس سس د العتايت شرح الهدايت 
الآخر ا مر ضياع لقوله عط 2 بالذهَب مشلا بمثل» مدو ل به 
اللْمَائَلة 1 القذْر سي الصّفة لقؤله ظلِيهِ «جَيّدُهَا وَرَديئهًا سوا وَقَدْ ذَكَرَ ذلك 5 
كاب البيُوع في باب الرما. 

حَدَثْ مُحَمَّدُ رَحمَّهُ اله في ول كاب الصّرف في الأصْل عَنْ أبي حَنِيقة 6 
وليك أل فتريع عن أن إن كاللرقال: أي غم بن لقاب روه رقاء كبر وإلى قن 
أحْكَمْت صَيَاغَتَكُ فبَعتْنِي به لأييعَة فأغطيت به وَرئهُ وَزيّادَةَ فَذَكرْت ذَلك لعُمَرَ فقال: 
كا رياف لد ْ 

قال (ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) لا رَوَينَاه ولقول عمرٌ 445: وإن 
استّنظرَك أن يَدَخْل بَيتَهُ فلا تُنظِرَهُ؛ وَلأنهُ لا بُدُ مِن قبض أَحَدِهِمًا ليَخْرُجَ العقدُ عن 


الكالئٌ بالكالئ كُمّ لا بُنّ من قبض الآخر تَحقيقًا للمساواة هلا يتَحَمَّقَ الرباء ولأن 


3 
- 
م 


9 
أ 


م م ورم 


أَحَدَهُمًا ليس بأولى من الآخْرٍ فَوَجَب قبضهما سواء كانا يُتَعيّتان كالمصوع أو لا 
يتَعيَانِ كَاَضرُوب أو يَتَعَيّنُ حَدُهُمَا ولا يتين الآخَرُ لإطلاق ما رَوَينَاهوََأنْهُ إن كَانَ 


ميل ا 00 


يَتعَيّنُ فيه شبهنٌ عدم التعيين لكونه هَمَنَا خلقة فَيُشْتَرَطُ قَبِضهُ اعتبَارًا للشَبهجٍ فِي 
الرباء وراد منه الافتراق بالأبدان» حَنّى لو ذهبًا عن المجلس يُمشيان معَا في جِهَّتٍ واحدة 
أونَامَا ِي الَجلس أو أَمِي عَليهمَا لا يبط الصّرف لول ابن عُمَرٌ 4# وإن وَكَبّ من 
سطح فَثب معه؛ وَكذًا المعتبرٌ ما ذَكرتَاهُ في قبض رأس مال السلم؛ يخلاف خِيَّارٍ 
المحَيرَةٍ أنه يَبطل بالإعراض فيه. 

الشرح: 

ال زلا من قضي لبن قل الوق قن عوض اليف قل ارا 
بالأَبدَان وَاحبٌ بِالنقُول وَهْوَ (مَا رَوَينَا من قَوْله «ِيّدَا بيده وَكَوْلَ عْمَرَ 2ه وإن 
اسنتنظرَك أن يَدْعْل يَيتَهُ فلا تنْظرة) وَهُوَ في الدّلالة عَلى وُجُوب القَبْضٍ كما تُرَى. 
ونالتتول قو واكة لبد د عبض الكدهما لك اا للعند عن الكاليم بالكاله وذللك 
يسام فنْضَ الآتر حْقيقًا للمُساواة فيا لتحَفي الربَ. 

(َلُ: في الكتاب فلا يكحَفَقْ لرّبَا) قبل هو مَنْصُوبُ بجَواب التفِي وهو قولة: 
م لا بْد (َولةُ: وَلأَنْ أحَدَهُمَا) ليل آعر وتقرِيرَهُ أن أَحَدَ العوَضيْن ليْس أؤْلى بالقض 


الجزء الرافة تب يبي 7 3 4 
الاح كي اتوك امنا رولا دن في داك لكان يتَعينَان كالْصُوغ أزأ لا 


0 ه لالش بي ل بربرم 


يتَعينَانَ كَالْضرُوب أو يعن ألكُدْهنَا دُونَ الآخر لإطلاق ما رَويكا) وهو قله َيِه 
الصّلاةٌ وَالسّلام «الذّهَبُ بالذهَب» المدوك زمر اول صوغ ل 5 
ذا كا تّْ إل واب عَم قال ب اروب بالمطرُوب بلا قيض لا بصحُ؛ نه 
كَالئ بكالي» وَبَيْعُ الملوع بالصوع ليس كذاك لتعينه بالتعين. 0 الُصُوغ 
إن كَانَ يَتعيّنُ ففيه سُبْهَةَ عَدَم التخِين لكؤنه نَمَنَا حلقة فَيُشْتَرَطُ قَْصُهُ اغتبَارًا للشبهة 
في الريا. 

فإن ؛ قيل: على هذا اَم يلم في بيع الصلرُوب بالصُو ع لسيقة طبهَة اليهَة؛ 
لأن في د بيْعِ الْضرُوب بِالْضْرُوب تسيئة شُبْهَة الفضلء إِذا بيع مَضرُوبٌ بعر 
لسوت كل بالط ال ره شل نا طهة غدم اير ولك شه 
الات الأولى وَالشبِهة هي اليه ذُونَ النَازِل عَنْها. أحيب أن عَدَمَ الجَوَار 

في الَضرٌوب كسيئة بقؤله «يّدًا بيده لا بالشبهة؛ أن الهم في مضع اع مطاف 

ليه لا إلى العلة فتكون ارم في هَذْه الصورة ياعتبًا ر الشبهة َوَاكبَاد بالافترّاق ما 
كن بلأبتان حتى لو ما ما إلى جهة واجذة أ ناما في الجخلس أو همي يهنا 
لا يطل الصف لقَوّل ابْنٍ عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا: إن ونب من سَطْح هنبأ مَعَهُ) 
وَقصمّهُ مَا روي عَنْ أبي جبّلة. 

قال: سألت عَبْدَ الله بن عُمرَ رَضِي الله عنما قلت: نا َقدَمُ أرْض السام وَمَعَنَا 
الورق الثقّال الَف وَعَنْدَهُم الورق الكَاسِدَة فتبتَاعٌ وَرقَهُم 1 بتسعة ونصف» 
فقال: لا تفعلء ا بع / وَرِقك ذهب واشتّر رهم بالذّهَبء وَلا تُفارقة حَنَى 
الت ران رسع فك عن الل زا 
عدا بان ان يا الذي از الخال اتيز مع النَحَررْ عَنْ الخَرَام وَلا 
يَكون ذلك سما هو مَدْمُومٌ من تغليم الحل. ويد مَشْيهُمًا بجهّة وَاحدَة؛ أنه لو مَشَيًا 
إلى حهْتَيْنِ يُوحب تفرق الأبدَان» وَهَذَا الْذَكُورٌ من التُقرّق هُوَ ال في نض لس 
مَال السّلم (قولة: بحلاف حيار لحر يجح إلى قوله 11 يطل الصف يُرِيدُ أن مَئَي 
المحيرَة مَعّ رَوْجهًا ون كَانَ إلى جهّة واحذة يُيْطل عيّارَهَا؛ يطل بالإغراض. 


5ه 


العنايّ شرح الهدايتّ 


وإ 0 الدّهَبّ القت 0 لعدّم الْجَاقّسَةٍ 0 ل لقوله 


اسم ص م م 


قحل نأا شونا ال ادن لسرت ار ترات ود لتقا عرمة 
الخيّارٍ فيه ولا الأجل أن بأحدحما لا يَبِقَى القَبض مُسِتّحَمًا وَالتانِي يَُوتُ ابض 
المستَحَق) إلا إذَا أسقط الخبيارٌ في المُجلس فَيَعُودُ إلى الجواز لارتفاعه قبل تَقَرَرِهِ وفيه 
خلاف زُفَرَ رحمه الله. 

الشرح: 

(وَإِنْ بَاعَ الذَهَبْ بالفضّة جَارَ النَمَاضصُلْ لعَدَم المجَانسّة وَوَحَب التقَابْضُ لقؤله 
يلد «الذّهَبُ بالورق ربا إلا هَاء وهاء») عَلى وَرْن هَاعَ بِمَعْنَى 1 وَمنْهُ قوله. تالخ 
١‏ هَاوُمُ أفَرَءُوأ كتَبِيَهَ 4 [الحاقة: ]١5‏ (قَوَلَهُ: فإن افتَرَكَا في الصرّف) متَعَلقٌّ بقؤله ولا 
بد من قيض العوطبين: يَعْنِي لبقاء اعد قن افترقا قل قْض العوصين أ أ أحَدهمًا يَطَل 
العَقَدُ لات شَرْط البَقَاءِ وَهَدَا صّحيحٌ بخلاف قَوْل مَنْ يَقُولَ إن القَنِضّ شرط 
الصّحَّة إن زط الشيء ميق والقع كتقاط و بعد العقد. 

وما أحيب يه بأن .شراط الحوّاز ما ارط مانا لاله عق إلا أن اسستراط 


لس اس 


و 


القيْضٍ مُقَا ذد اسوي جك مدنا لويم طار تزالش الاير نات 
ا عل مال لير بعيْرٍ رضَاُ فَعَلقََا لجاز بِقَبْض يُوجَدُ في الْجْلس؛ لأن لَجْلس 
اعد حُكْمْ حَالة اعفد كما في الإيجاب والقبُول» قَضَارَ اقيض الوْجُودُ بَمْد العقد في 
مَجْلسه كَالَوْجُود وَقْتَ اعفد حْكْماء وَلوْ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ العَفْد من حَيْث الحقيقة 
كَانَ شَرْطٌ الَوَازء فَكَذَا إِذَا كَانَ مَوْجُودًا حُكُْمًا فَعَلى ما ترَى فيه منْ النمَخْل مَعْ 
حُصُول الْقصٌود بِجَعْله شَرْط البقاء (وَهَذَ) أي وَلأن الافتراقَ بلا قَنْضٍ مُبْطل (لا يَصح 
شَرْط الخيّار في الصٌرف وَلا الأجَل) أن يَقول اشترَيْت هَذَا الديتارَ رَ بهذه اناكم 
على أَنِي بِالخيّارٍ ثلاثة ام أو قال إلى شَهْر (؛ أن بالحيًا رلا يَنْقَى القَنْضُ مُسْمَحَقا) 
أ للك زر ]ككل يترد انهه لتقن لازن ين لمان أن اق انيار يتََخْرٌ 
0 رَمَان سُقُوطه فلم يَكُنْ في الخَال مُسْمْسَقَا في الأكل تك في العندتقا 
في القَبْض) وَذكْرٌ مكاي الشّيء مُفورتْ له كذَا قيل» وَكنَهُ رَاجعٌ إلى أن في الأوّل 
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استحقاق القَبْض فائت. 

وَفي الثاني القَيْضْ الْسْتَحَقٌ شَرْعًا قَائت (قولهُ: إلا إِذا أسشقط في الَجلس) يَعْني 
منْهُمًا إِنْ كَانَ الحبَار هما أذ مم ل ذللت و يَعُودُ إلى الحَوَاز لارتقاعه قبل تَقَرّره) 
اسْتحْسانا لاا زكر رَحمّهُ الله وَهُوَ القيّا؛ وَإِنْ أسْقط الأجَل فَكَدَلك َإِن مقط 
أحَدُمُم ذلك في طاهرٍ ارو 

وَعَنْ أبي يُوسُفَ أن صَاحبُ أجل إذَا أسْقَط الأجل | يْصحّ حَنَّى يُرْضَى 
صَاحبّهُ وَالفرق يعرف في شرح القَدُورِيَ لْحْقَصر الكرخي» وَقِيّدَ بشرط الخيّار؛ لأن 
حار الب وَل يا في الماف عم في سار لقو إلا أذ ار الؤية لا 
يت إلا في العَيْنِ لا الدَينِ فَإنّهُ لا فائدة في رَدّه بالحيّار إِذْ العَقْدُ لا ينسح بره وَإكَمَا 
يَرْجعٌ بمثله» 0 وض مثل الود أذ قو قلا ييه لك فاه 

قال (ولا يجُوزُ التُصرف فِي ثم كَمَن الصّرف قبل قبضه؛ حنَّى لو باع ديئارًا بعشرة 
دراهم ولم يقبض العشرة حتّى اشْتَرَى بها تَويًا فَالبِيعٌ في الثُوب فَاسِد) لأنْ القبض 
متحي (التقا جنا للد تقاناوقى تجويزه قولة وكتان ينيقي أن يور الققد في 
الثُوب كما تقل عن زُهْر لأن الدّراهِم لا تَتَعيّنَ فيُنصرف العقدٌ إلى مُطلقهاء ولكنًا 
تكن اللا بان اشرق مك بارال اند ينه زافق ار لان 1 
كل واحدٍ مِنهُما ميم لدم الأولويٍّ وبَيعُ المبيع قبل القبض لا يَجُونُ وليسَ من 
ضرورة كونه مبيعا آن يَكُونَ مِتَعَينَا كَمَا في المُسلم فيه. 

الشرح: 

تالو زولا تجرد لنَصرْفُ في نّمّنِ الصّرْف قَبْل قنْضه إل) النُصَرْفُ في نُمَنِ 
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الصرّف قبل قيْضْه لا يَجَونُ َإِذا باع ديتارا بِعَشَرة دَرَاهُم و يض العشرة حتى 
اشتَرَى بها نبا فسَدَ اليَيْعُ في الثُؤْب لفُوّات القَبْضٍ المستحقٌ بالعقد 1 لله ل ١‏ 
لاا نا لله وال مشي وار كما ل أن التراوم لا تتَعين 

عَيْنَا كائت أؤ' 2 فينْصَرِ ف العَقَدُ إلى مُطلق الدَرّاهمء إذ الإطلاق َالإضَاقَة إلى دل 
الصف إذ ذَاكَ سواءء وَإنمَا قَال عَنْ زر لأن الظّاهرَ من مَذَهَبِه كَمَدْهَبِ العُلمَاء 
القلانّة» ولكمًا تقول: الْمَنُ في ياب الصرّف م لا تلطه رام 


إن 


العنايج شرح الهدايةّ 
0 ص 75 7 2 
وَمَا نَمَّهَ سوى الْمَينِ وَلِيْسَ أُحَدُهُمَا أوْلى بكؤنه مَبِيعًا فيُجْعَلُ كل واحد منْهُمًا مَبِيعًا 


من وَجَه وَنْمَنَا من وجه وإِن كانا تَمَنيْن حلقة» وَبَيْعٌ المبيع قبل القبّض لا يَجَورٌ كما 
فَعَلنَا فى المقَايِضَّةء وَاعَتَبرئا كل واحد منْهُمًا تَّمَنَا من وَجْه مَبِيعًا من وَجْه ضَرُورَة الُعقاد 

و لفسا و 3 5 0 د 0 جود 
البيع وَإن كان كل واحد مُبِيعًا حَقيقة. 


قيل لا نُسَلمُ عَدَمَ الأؤلويّة فَإِنْ ما دََلهُ البَاء أولى بالتمَيّة. وأجيب بأنْ ذَلكَ في 
لمان الحَعايّة كالْكيلات لق ات التي هي 0 الدَرَاهمٍ وَالدانير إِذَا كَانَت ذَيْنًا 
يال لاف انان الف 

َال (وَلئِسَ من ضَرُورة كَوْنم جَوَابٌ عَما يقَالَ لو كَانَ يدل الصف ميا 
ل ا فقَال كَونْهُ مَِيعًا لا يَسْعلزِمٌ الحِينَ إن الْسْلم فيه مَبِيعٌ 
بالاثفاق وَلبنن بمتعين . 

وَعُورِضَ بن كل واحد منهُمًا لو كَانَ ميا لا يرط قم املك فيهمًا وَقْتَ 
لعقد وَلِيِسَ كَذَلكَ فَإِنْهُ لو بَاعَ ديتارًا بدرْهم وَليْسَا في ملكهمًا فَاستفْرَضًا في 
الَجْلس وَافْعرَقَا عن قَبْضٍ 1 وأحيب أن الدَرَاهمَ وَالدَائيرَ حَالةَ العَفْد نَمَنْ من 5 
وَجْهء وإِنّمَا عير مُتمَا بَعْدَ العَقد لضَرُورة العقد مجْعَل كُنمنا يكذة ثمنا ميل كله 


ب 


١ و6"‎ 


0# 2 


يشترط وجوه قبله. 

قال (وَيَجُورُ بيع الدّمّب بالفضّةٍ مُجَازََمَ) لأنْ المساواة عَيرُ مَشْرُوطةَ فيه ولكن 
يُشْتَرَط القبض في المجلس نا ذَكَرنًاء بخلاف بيعه بجنسه مُجَازْفَنَ لا فيه من احتمال 
الريا. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ بَيِعْ الذهّب بالفصّة مُجَارَفَة) إِذَا كان الصّرْف بِعَيْر لجنس صم 
وا سامةة 2 و ا ا ٠.‏ ل 
مُجَارَفَة؛ لأن المساوَاة فيه غير مَْْرُوطة لكن القَبض شَرط؛ لقوله يَيُ «الذهّب بالورق 


ربًا إلا هَاء وهاء» وَهْوَ وَالْعُقول المتَقَدُمُ مُرَادٌ بقؤله لا ذَكَرئاء بخلاف يبعه بجئسه 


ا 00 


و ف ل العو لاف ا ا ا 1 ب ل ا جا 9 


0 2 00 3 7 # لاه 3 
الواقع؛ لأن العلم بِتَسَاوِيهِمًا حالة العقد شرط صحته؛ لآن الفضل د موهوم 


وَالَوْهُومُ في هَذَا لباب كَامتْحَقَق وَالِيّ يل ل يُرذ اُمَائَلةَ في علم الله؛ تسيل 
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إلى ذَلك» وَإِنّمَا أَرَادَ الْمَائَةَ في علم العَاقديْنٍ وَل تُوجَذ؛ وَإِن 5-8 إن كَانَا وَرَنا 
2 0 عل في الْجْلس تَسَاوِيْهُمًا كان القيّاس أن لا يجكوة لوفوع عدن د فاسدًا 
فلا يكقلب) جَانر| كته اكوا جوارة؛ لأن سّاعَات الَجْلسٍ كْسَاعَة واحدة. 

وَقال زُفرٌ رَحمّهُ الله: إذَا عُرِف النَّسَاوِي بالوؤن 1000 كَانَ في المجلس أو 
َعْدَهُ؛ لأنّ الشّرْط هُوَ الْمَائَلة وَالمَرْضُ وُجُودُهَا في الواقع. وَاحَوَابُ ما قلنَا إن اراد 
اما هر ني علممًا. 

قال (وَس اي يها أله منقال عدج وي عليه مو فض فيمئه آلا 
مثقال بألفي مثقال فض وَنَعَدَ من التّمَّنِ آلف مثقال د كُم افترقا فَالذي تَعَدَ كمن 
الفِضّةٍ) لأنّ قبضّ حصّةٍ الطّوقٍ وَاجبّ فِي الَجلس لكَونه بَدّل الصّرفء وَالظاهِرٌ منه 
الإتيان بالواجب (وَكَدَا لو اشتراها بألمي مثقّال آلف تَسِيدَمٌ وآلف تقدا فَالنّقَد كَمَنْ 
الطوق) لأن الأجل بَاطِلٌ في الصّرف جائرٌ في بيع الجارِيّتٍ والمباشرةٌ على وجه الجواز 
وهو الظاهرٌ منهما (وكدَّلك إن باع سَيفًا مُحلى بِمَاتَج ددِرهم وحليته حَمسُونَ فَدَفَعَ من 
التّمُنِ حَمسِينَ جاز البِيعٌ وَكان المقبوض حصة الفْضّدٍ وإن لم يُبَيّن ذلك لا بِيْناء 
وَكدَلك إن قال: حُن هذه الخمسِين من كَمَتهِمَ) لأنّ الاثئين قد يُرَادُ بذكرهما الواح 
قال الله تَعَالى « تحرج مِنيهًا اللؤلوٌ وَلْمَرَجَار “4 [الرحمن: والخراد أحدهما فَيَحمل 
عليه لظاهرٍ حاله (فَِن لم يَتَقَابَضًا حنّى افْتَرَكَا بَطل العقد في الحليّةٍ) لأنَهُ صرف فيه 
(وكذا فِي السيف إن كان لا يَتَخَلصُْ إلا بضرر) لأنّهُ لا يُمكِنْ تَسليمَهُ بون الضرر 
وَلَذَا لا يَجُورُإفرادهُ بابي كَالجِدءٍ فِي السقف (وإن كَانَ يتحص بقيرٍ ضَرَرٍ جاوَ 
البّيعٌ في السيف وَيَطّل فِي الحليّة) لأنّهُ أمكَنَ إفرَادُهُ بالبيع فَصارَ كالطوق وَالجَارِيّتٍ 
وَهَذًا إِذا كانت الفِضيٌ المفردةٌ أزيْدَ مما فيه فَإن كات مثله أو أَقَل منهُ أو لا يدرِي لا 
يجُورُ ابي للرّبًا أو لاحتماله وَحِهَدُ الصّحَدٍ من وجه وحم الَسَاد من وَجهَين 

الضيع: ْ 

قال (وَمَنْ بَاعَ جَارِية يمتها ألف منقال فصّة إل المَمْعْ بيْنَ الُقود وَعَيْرهَا في 
لَبْ لا يُخْرِجٌ الود عَنْ كَوْنهًا صَرْفا ما يُعَابلُهَا من الثَمَنِ بَاعَ جَارِيَةَ قيمثُهًا ألف 
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العنايّ شرح الهداييّ 
مثقال فضّة وَفِي عُنقهًا طَوقُ فضّة فيه ألفُ مثقال بألقئ مقا وقد من القمنٍ ألف 
متقَال ثم افْرَهَا فألذي قد > . نْمَنَ الفضّة؛ لأنَ فَنْضَّ حصّة الطّؤق في الَجْلس وَاحِبْ حَنَا 
للشرع لكوم بل المتراف» وَقيْض لمن ابخارية ليس يواحب ولا مُعَار 00 
وَغيْرِه وَالظاهرٌ من حَال ايلم ليان بالواجب تَفْرِيعًا للدمّةء كما إِذا تَرَّكَ سَّجْدَة 
صَلايةٌ وَسهَا أَيْضًا ثم أتى بسجدتي ١‏ لسّهْو وَسَلمّ صرف إِحُدَى سجدئي لسر إلى 
الصّلائيّة إن م ينوا ليَكُونَ الا بها على وه الصّحّة وَكَذَا لو اشْبَرَاهًا بألفي 
مثقال ألف تسيئة وألف تَقَدَا فَالنُقَدُ نَمَنْ ْمَنُ الطؤق؛ لأن الأجَل يَاطل في الصّرْف جَائرٌ 
في بيع اَارية وَالظاهرُ من حَاهمًا امنَاشَرَةٌ عَلى وَجْه الجواز 5-2 لو بَاعَ سَيفا 
ل 1 ال ا 

جَارَ البيع وَكَانَ المقبُوضْ حصّة الحليّة 16 57 ينا أن الظّاهرَ الإثيَان بالواجب» إن صرح 
بذكرهمًا فَكَذَلِكَ؛ لأن الانتين قَدْ يُرَادُ بذكرهمًا الوَاحدُ) قال الله تعَالى «عَرجُ 0 


0 


اللؤلو وَآلمَرَجَاُْ » [الرحمن: ؟1] وَإِنّمَا يَخْرُجَان من أحَدهمًا فَبُحْمَلَ عَليِْ بقَر 


1 الخال إن قال عَنْ 0 تمن الحلية خَاصّة قلا كلام في َإن لالح لحو لت نماصة 
وقال الآحرٌ انعم 7 ١‏ سق على ذلك امعط تقض الببع في الحليّة؛ لأن 0 
مي م رك ل 
مراف فيه 

وَأَمّا في السيف فإن كَانَ لا يَتَحَلصُ إلا بضرَرٍ فَكَذَلِكَ لعَدَمٍ إِمْكَان التسْليم 
بدو وَهَذَا لا يَجُورُ إفرَادُهُ بلعم كالجذع في السّقف وَإِنْ كَانَ يَتَحَلصُ بلا ضَرَرٍ 
جَارَ في السّيف وَبَطَل في الحليّة؛ لأه أنكنَ إفْرَادُهُ بالبيئع قصَارَ كالطوق والحارية 
(قوْلَهُ: وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الفضمة رف د يعني الثْمَنَ أ يَدَ مما فيه) أَيْ المبييع تَعْمِيمٌ 
للكلام؛ أن فض المسثألة أن اطلة مون ا مائة نَكَانَ 0 مستغئى عَنْهُ عَنْهُ لكنه 
لاس م وسسمه عامى 6ه 

عَمَّمَ الكّلامَ لبيان الأقسّام الأخر وهي ريع الأول أن ون و الفضّة ارد أزيد 
تن ون الفدثة الى مح عيرق وَهَْ جَائر أن مقدَارَها يُعَابلهًا والرائد يقابل لير قلا 


- 


يُقْضي إلى الربًا. والثاني أن يَكُونَ وَرْنْ المفردَة مثل النْضَمّة وَهُوَ غَيْرُ جَائرِ؛ لألهُ ريا 


الجزء الرايع دك 
أن القضل ربا سَوَاء كَانَ من جِنْسها أَوْ منْ غَيْرِ جنْسهًا. 

وَالقَالث أن تكون الْفرَدَةٌ أقل وَهُوَ أُوْضَحْ ربع أل تدر امقدار ها ومو 
قَاسِدّ لعَدَمٍ العلم بالْسَاوَة عَنْدَ العَقد وتَوَهُمٍ الفَضْل خلافا لزْفرَ فإن الأصل واه 
والسة حو لضن يقال ع الفرين إن يُعْلم ب و 0 
يُذْرَى يجوز في الواقع أن يَكُون مثلا وأن يَكُونَ أل وَأنْ يَكُونَ زَائدَاء فإن كَانَ زائدًا 
جَارَ وإلا فَسّدَ قتَعَدَدَتْ جهة الفسّاد قرحت عع ا 
للقَسّاد قلا تَصلَحُ للترْجيح. وَأَجَابَ شَمْسُ الأئمّة الكَرْديُ رَحمَهُ الله أن مُرَادَُ ألَهُ إذَا 
كَانَ أَحَدُهُمَا يَكْفي للحُكُم فَمَا ظنّك بهمًا لا الترْحِيحٌ م ا حقيقي إِذْ لا تُعَارْضُ يَيْنَ 
الُسد وَالُصّحّح فيمًا يلحَقُ الشبهّة فيه بالحقيقة. 

ارات ب إن ف ذم اشر إقد كر يك الحو بحلل الب لا 
يُقبّض وَصح فيما قيض وكان الإنَاء مشتر كا بَينَهُمَا) لأنَهُ صرف كُلَّهُ هصح فيما 
وُجِدَ شَرطَه وَبَطّل فيمًا لم يُوجد والصَادُ طارعأ لأنّهُ يَصح كم يطل بالافتراق فلا 
يَشيعٌ. قال (وَلو أستُحق بَعض الإناءِ فَاُشتّرِي بالخيّارٍ إن شاء أَخَدَ البَاقِي بحصته وإن 
َءرَده) أن الشركة عَيبّ فِي الإاءِ (ومَن بَاعَ قطعّة تَُرَةٍ م أسشحق بَعضنها أَخَدَ ما 


> عرشم 


بقي بحصتها ولا خِيَارَ له) لأنّهُ لا يِْضرهُ التّبعيض. 


قيض بَغض القن دون بَغضٍ وَارهًا بطل الي ما لم فيضن 
وَاشْبَرَكَا في الإنَاء؛ 6 د جد شراط ب لد في خضي دون بَعْض 
َصَح: أئ يقي صَحِيحًا في بض وتطل في آخرَ» وَهَذَا ِنَاء على أن المنْضَ في 
الَجْلس شَرْط البَقَاءِ ء عَلى الخَوَاز فيَكُونْ الفَسَّادُ طَارئًا قلا يَشْيع. لا يُقَالَ: عَلى هَذَا يَرَمُ 
تَفرِيقٌ الصّفقَة وَذَلِكَ فَاسِدٌ؛ أن تعْرِيقَ الصّفقة قَبْل تمَامهًا لا يَجُونُ وَهَاهْنَا الصفقة 
امه قلا يَكُونُ مَانعًا وَقَد تدم مَحنَى تَمَامٍ الصّفقَة. قَال (وّلو استَحَقّ بَعْضَ الإناء إلغ) 
أي ولو اسْتَحَقّ بَعْضّ الإناء في هَدَهِ الَسألة فَالُْمرِي بالحيَارٍ إن ضَاءَ أُحَدَ الباقي 
سند داه ون نار كل قي رم ورا د مااي الأغيّان المجتمعة 


ام 000 


ان 


العنايخ شرح الهدايتّ 
تعد عي الاققاصها بالنبَعِيض» وكات ذلك بكر عه ب بخلاف صورَة الافترّاق 
إن لعب حَدَثَ بصنْع منهُ وَهُوَ الافترَاق لا عَنْ قَبْض. 

قال (وَإن بَاعَ قطْعَة تُقرّة إخ) الرَادُ بالتُقرة قطْعَةٌ فضّة مُذَابَةُ. فَإِضَافَة القطعّة إلى 


مكمه اهمس 2 ل يض وك لطي لف حافف م اممو الاو يك 2 4 
النقرّة من باب إضافة العَامٌ إلى الخاص. وإذا بَاع قطعة ثقرة بذهب أو فضّة ثم اسْتحَقّ 
مه - 1 0 0 - 1 ماسم أ ّ 6 ِ ١‏ 7 3 م 8 0 1 , . 0 52 
بَعْضَّهًا أَحَد ما بَقيّ بحصّتها وَلا حيار لهُ؛ لأن الشركة فيهًا لِيْسَتْ بِعَيْب؛ لأن الَبْعيضَ 
م وو 200 1 َ 1 1 1 


ره يو 

قال (وَمَن باع دِرهَمَينٍ ودِيارا بدِرهَم وَدِيَارَينٍ جازَ لبَيمُ وَجُعِل كل جنس 
بخلافه) وال هر لشاف رَحِمَهُمَا الهلا جور وَعَلى هد الخلاف إا َع كْرُ شير 
وك جنطة بكري سير وَكْري حنطةٍ ومن في الصف إلى خلاف الجن تغهير 
تَصَرُفِه أنّهُ قَابَل الجُملدَ بالجُملتِ ومن فَصِيته الانقِسامُ على الشيُوعٍ لا على التّعيين؛ 


و 
0 
- 


وَالتّغييرٌ لا يَجُورُ وإن كَانَ فيه تَصحيحٌ التّصَرُّفِ كما إذَا اشتّرى قلبًا بعشرَة وَكَويا 
بعشرة كم بَاعهما مَرَابْحَمَ لا يَجَورٌُ 

وإن أمكنَ صرف الربح إلى الثُوبء وَكَذَا إذَا اشتَرَّى عبد بألف درهم كُم بَاعَهُ قبل 
تقد التّمَنِ من البائع مع عبد آخَرَ آلف وَحَمِسِمِاتَةٍ لا يُجُورُ فِي المشْتّرَى بألف وإن أمكَنَ 
يجوز وإن أمكنَ تَصحِيحه بصّرفه إلى عبدِه. وَكَذَا إذا بَاعَ درهما وَتَوبًا برهم وكوب 
وَافْتَرَقَا من عَيرٍ قبض فَسّدَ العقدٌ فِي الدرهّمَين ولا يُصرَّفُ الهم إلى الوب مَا دَكَرنا. 
وَلنا أن امْعَابَامَ المطلقة تَحتَمِلُ مُقَابَادَ الفَرد بالفَردِ كُما فِي مُعَابَادٍ الجنس بالجنس, 


9 ب 3 >" " وير 4 2 5 8 شق 10 5 72 
وَأَنّهُ طريق مَتَعَيِّنْ لتصحيحه فَيّحمل عليه تصحيحا لتّصرفه؛ وفيه تَغييرٌ وَصفه لا 


أصله لأنّهُ يَبقى موجبهُ الأصلي وهو كُبُوتُ الملك في الكل بِمُقَابَلةٍ الكل؛ وَصارٌ هذا كما 
إذا باع نصف عبد مُشتَرَك بَيَهُ وبين عيرِهِ يتصرف إلى تَصيبه تَصحِيحا لتَصَرّفِه 
بخلافي ما عد من المسائل. آما مُسألمٌ المرَابَحَتٍ هَلأنَهُ يَصِيرٌ تُوليّيٌ في القلب بصرف الربح 
كله إلى الثُوب. وَالطرِيقٌ في المَسألج التَانِيٍّ غَيرُ مُتََيٍّ أنه يُمكِنْ صرف الزيَادَةِ على 
الألف إلى المشتّري. وَفِي التَالدّدِ أضيف البَيعٌ إلى الْتَكّرِ وْهُوٌ ليس بِمَحَلْ للبيع والمعَيّن 
ضده. وَفِي الأخِيرةٍ العَقَدُ انعفد صّحيحا وَالفَسَادُ في حال البَقَاءِ وَكَلامُنَا في الابتداء. 


/اهة 


الجزء الرايع 
الشرح: 
قال (ومَنْ باع درْهمَيْنٍ وَدِيتاًا يدهم ودار جا ليغ لخ رَجْل باع 
درْهميْنٍ وَدِيارًا درم وَدارينٍ جَارَ الع وجُعل كل جنس بخلافه» وقَال ذه 
00 رَحمَهُمًا الله: لا يَجحُورٌ وَعَلى هَذَا إذا لغ كد شير وك حلطة ريا 
شعير وكوي حنطة والأضل أن الأمْوال لربُويّة الْحْتَلفَة اللحنس إذا اشْثَمّل عَلَيْهَا 
متك وك مرك لجنس إلى لجنس ساد الَادلة يدرف كُل جنْس منْها 1 
خلاف جنسها عنة لعَءِ لاه ححا للققد خلامًا ما قال إن في الصّرْف إلى 


ا ان 


حلاف لجنس تَعَير ' تصرفه؛ نه قابل الْجَمْلة بالجملق وَمنْ قضيّة التقائْل الانقسّام م على 
الشبوع لأ على انين وَتتى الشبوع هو أن كو لكل واحد من انح من 
00 وَالدَليلٌ عَلى ذَلكَ ل إِذا اشبرَى قلبًا: أي سوارًا ِعَشَرَة َنْبا 
بعشرة ” نم بَاعَهُمَا را لا يَحونٌ وإن امك ف الربئح إلى الثواب» وَكَذَا إِذَا 
اشر ري غلا أل م بان ع د اخ قل تقد ل م ال اف شق ل 
ل د ركذا إناابحت ين 
عَبْده عبد ير فقال بك أَحََهُمَا لا يَحُورُ وإذ انك امديةة تُصحيحة بصرفه إلى عبده) 
وَكذَا إذا بَاعَ درَهَمًا وتَوْبا بِدرْهَمٍ ونب رمن رض سه الم ني الم 
ولا يَصرّف إلى الثوب» ولت للك كلك ل 1ض أن قَضيّةَ هذه امْقَايلة الانْقسَام 
السو دون انين فَلنَخِينْ تغييرٌ وَالتَثِيرُ لا يجوز 

وَلَنَا أن المقابلة الْطْلقَةَ تحتمل مُقَابَل الفرْد بالفرد فَكَانَ جَائرَ الإرَادَة ينغي أن 
كو ةا اه جَائرٌ الإرَادَة فلن كل مُطانٍ يَسقمل اَي لا مَحَالهَ وَلذا إِذَا باع 
3 حنطة بكْريْا َسَّدَ؛ٍ لأن الكرّ قاب الكْرّ وَفضّل الآعر. وَأمًا ووب أن يَكُونَ 
مادا فاك طريقٌ تين لتصحيح العَقّد فَيَجبْ مسُلوكة ولدن مُنعَ م تَعينة عيُهُ لذلك بإمكان 
أن يدون درَهَمٌ من الدَرْهَمَيْنِ ؛ نمقايلة ة درَهَمٍ وَالدَرَهَمْ الآْحَرٌ ا دار من ارين 
وَالدَيئَاٌ بمُقايّلة الدّيئا ر الآخر. قلنَا: هَذَا غَلطً؛ِ لأا م مَا أَرَدنا م كي إلا الصف إلى 


م 
ار اعم اهادي هوام 


كن أن م21 . ات راونا كَل تغيرًا مبعين. وَابحوَابُ عَنْ فوشا 


01 العنايّ شرح الهدايتّ 
إن في الصرف إلى خلاف الجنس تغيير تصرفه أن يُقال فيه غير وف النُصَرّف أو 
أله الأول تكلم ولا 00 هُ مَانعٌ عَنْ احوَاز وَالثاني مَمْنُوعٌ؛ لأن مُوحبَهُ الأصلي 
وَهُوَ تبُوتُ الملك في الكل بمُقَابلة الكل باق عَلى حَاله يتَيِرْ وَصّارَ هَذَا كما إِذَا بَاعَ 


لومل ير لم 


نطف عبد مُشترك يه ون غيِْهِ صرف إلى نصيبه حيس لتَصرّفه» ون كان في 
٠ 5‏ القَصَرّف من التيُوع إلى مُعَيّنِ لا كَانَ أصْل التَصَردُف و 
الملك في النَضّف اك اعاما من المول الشدهد بها 

أمّا الأولى : أغني مسأل لْرابَحَة قله لأهُ يَصيرٌ ؤي في القلب بصّرف الربح 


كله إلى الثواب» ولا يَخْلُو من أن يود ذي الاصل أو غَيْرُ ذلك؛ فإن 


كا لاني َم ينك وإ كد الأول 1 مَمنُوعٌ لا تَقَدُمَ في باب زيّادة الدمَن وَالْنْمِّ 
أن الائتقال م من الزّيّادَة إلى لصن تَعْيْرٌ العقد من وَضّف مدو إلى وّصّف ٠‏ مَشرُوع) 


وَلعَلهُ يجورٌ ْ يُقَال إن ذَلكَ 9 الْسَاوَمَة» ما إِذا صَرَحَا دك ا فَالتّبيرٌ إل 
التُوْيّة في أصّل العقَد لا في وَضفه» وما الثانية فبقؤله وَالطرِيقٌ ٍَ الْسنألة الائية 0 
متَعيّن ؛ م يُمْكنُ صَرْفُ الرَيَادَة عَلى الألفى. للمُشتري» رق فقا هَذْه الله في 
شرا ما بَاعَ بأقل مما بَاعَ قبل تقد لمن وما الثالئّة فَلدَكَهُ أضيفَ ا الى المذكر 
ررقي ندر 3 مان ذه ولش 1 لذ عون عله 

َأمّا في الأخيرة إن العَقَدَ قد انعَقَدَ صّحيحًا وَقَسَدَ حَالة البَقَاء بالافتراق بلا 
قبْضٍ» وَكَلاينا في الابتداء: يُعنى يعني أن الصف إلى خلاف انس لصحّة العقد ابتداء 
وخر في لذن وسح 

قال (وَمَن باع آحَدَ عَشَرَ دِرهما بعَشَرَة درَاهِمَ وَدِيئَارٍ جازَ البَيعُ وتَكُونُ العشّرة 
يمثلها وَالدّينَارٌ بدرهم) لأنّ شرط البّيع فِي الدّراهم التَمَاكُل على ما رَوَيناه فالظاهر أَنّهُ 
أَرَاد به ذّنكَ هَبَقِي الدّرهم بِالدّينَارٍ وَهُمَا جنسان ولا يُعتَبّرُ التسَاوِي فيهما. 

الشرح: 

قال (وَمَنَ باع أحَدَ عَشَرَ درْهمًا بعشرة دَرَاهم وديتار إل المنأ له المتَقَدّمَة 
كَانَ البدلان فيها جِنْسَيْنِ من الأوَال الربويّة وفي هَذْه أَحَدُهُمًَا عي صّحِيحَة 


سه لله 


كَاهُولء وَتَكُونُ لعَشَرَةٌ بمثْلهًا وَالدّيئَارٌ يالدرْهَم؛ أن شط الصرف التمَائلُ ا رَوَيْنا 


64 


الجرء الرابع 


من الحديث المشهُور وَهُوَ مَوْجُودٌ ظاهرَاء إِذ الظَاهرٌ من حَال اناكم اذه هن الع من 
لمقَايلة حَمّْلا على الصّلاح وَهُوَ الإْدَامُ عَلى اعفد لخَائرِ دون القاسد. 

(ولو تبايعا فضدّ بفضد أو ذَهبًا بدَهب وأحدهما قل ومع أقلهما شيءِ آخَرْ تبلغ 
قِيمتُهُ باقي الفضدَّ جازَ البِيعٌ من غيرٍ كَرَاهِيْتِ وإن لم تَبنُغ فَمَعَ الكراهتء وإن لم يكن 
لهُ قيمرٌ كالتراب لا يُجُورُ البيغ) لتَحَمّق الريا إذ الزيَادَةُ لا يَُابنُهًا عض فَيَكُونُ ريًا. 

الشرح: 

اراد ةا فد مس نع راو اع شر اراق ريطا بن شد عور 
درْهَماء فم أن يَكُونَ له قيمَة أو لا وَالأوّل إمًا أن تَبْلّعَ قِيمنهُ الفضمّة أو لا فإن كَانَ 
2007 لهُ كَالثُرَاب مكلا لا يَحُو زُ البَيْم؛ لأن الرَيَادة يُعَابلهًا عض فتَحَقَقَ ار 
َإِن كَانَتْ قِيمُهُ يميه تبلْمْ الفضّة كوب يُسَاوِي ححَمْسَة جَازَ يلا كَرَاهَ) وإن 0 

ئرّ مَعّ الكراقة ككف من زيب أو جَوْزة أ يَنْضّة. راق إن ما؛ لأنَهُ احَتيَال 

ُوط ل صم تع الم في أخذ ل د بالحيلة» ما 0 00 
اين وستتقيارا ذل فيما لا مخرر. إن قيل: َالَسألة التَقدمة مُششملة على ما 
د فيهًا الكرَامَة. أحيب أنه نما | يدها لأنهُ وَضّعَ الله فيمًا إذَا كَانَ 
الديئَارٌ الرائد بمُقايلة الدَرّهَمٍ رك الديار بلع قيمّة رمم ولا ريد وَعَلى هَذَا 
يُكزن الذي 7 الما مر هو نما تكن يمه عَشَرَةَ دَرَاهم. 3 أن السُوّال 
ساقط؛ لأن الكرَامَة نما هي للاحتيّال لمتقوط با الفضّل وَهُوَ لا يَتَسَقَقُْ في الْمثألة 
لدم لأن فيها الظاهر مر خَاهمًا إرَادَة بالق بخلاف هذه الْستألق إن إِرَادَةٌ 
ادل بين حَفئَة من زيب والفطة الائدة لسن يظاهرة 

قال (ومن كان له على آحَرَ عشرةٌ دراهم فَبَاعَهُ الذي عليه العشرةٌ ديئارا بعشرة 
دراهم ودفع الدينَارَ وتقاصا العشرة بالعشرة فَهُو جِائرٌ) وَمَعنَى المسألج إِذَا باع بعشّرة 
مُطلقة. ووجهة أَنّهُ يَحِبْ بِهِدَا العقد كَمَنّ يُحِبْ عليه تَعبِينُهُ بالقتبض ا ذَكَرنًاء والدين 
ليس بهذه الصفت فلا و تَمَع المقاصيٌّ بتّفس المبيع لعدم الْمجَانّسَيِء فَإِذَا تقاصا يَتَضْمَنْ ذلك 
فح الأول وَالإضافَةَ إلى الّينء إذ لولا لك يَكُوُ استبدالا يدل الصّرف» وي الإضَافٍ 
إلى الدّين تَمَعْ المْقَاصّمٌ بتفس العقد على ما تُبَيْنُهُ والفسحٌ قد يَتبْتَ بطريق الاقتضاءِ 


15 


العنايج شرح الهدايتّ 
كما إِذا تَبَايَعَا بألف كُمْ بآلف وَحَمِسمِانَةٍ وَُهَرُ يُخَالفْنًا فيه لأنّهُ لا يَقُولَ بالاقتضاءء 
وَهَذا ذا كَانَ الدينُ سَابقًاء هن كَانَ لاحم فَكَدَلكَ في أَصّحٌ الروَايتَينَ لتَضَمُنِه انفِساحَ 


الأول وَالإِضَافَتَ إلى دين قائم وَقتَ تَحويل العقد فَكَمَى ذَّلكَ للجواز. 


يي كن 4 2 مه 0 0 5 7 - 7 سمه لو موار 9 
(قوله: ومن كان له على آخر عشره دراهم إخ) مسالة يتبين بها يبع النقد 
بالدَين وَهُوَ عَلى ثَّلانَة أَقْسَام: لأنَهُ إِمّا أن يَكُونَ سَابقًا أن مُقَارئَا أُوْ لاحقاء فَإِنَ كَانَ 
سَابقًا وَقَد أَضَاف إِلِيْه العَقَّدَ كما إِذَا كَانَ لهُ عَلى آخَرَ عَشَِرَةَ دَرَاهمَ فَبَاعَهُ الذي عَلَيْه 
العَشَرَة ديئارًا بالعَشَرَة الذي عَليْه فَإَِهُ يَجُورُ بلا خلاف وَسَقطَت العَشْرَةَ عَنْ ذمّة مَنْ 


هُوَ عَايْه؛ لأنَهُ مَلكَهًا بَدَلا عَنْ الدّيئار. عَايَة ما في البَّاب أن هَذَا عَقَدُ صَرْف وَفي 

القكاف ينوط قنس؟ نخد العوطيين ارا راعخ الكاليء بالكاليع: 

ولشخرط: فصر الآخر احترَارًا عُُ اليبًا وَذَلكَ؛ لأن بقيْضٍ أحَد لبَدَلينِ حَصّل 

لأمْنُ عَنْ خَطَرٍ الاك فَلوْ م يَفِض الآخَرٌ كان فيه 'حَطَرُ املاك؛ لأن الدَيْنَ في مَعْنَى 
0 2 


2 ده عدص سي ا قاد قل ٠,‏ د أ" بعر لعب 1 ا 6 ع لو عد عر ا 2 3 
التَأدّي ميَلرَمُ الربّاء وَهَذَا مَعْدُومٌ فيمًا ئَحْنْ فيه؛ لأن الدّيَارَ تَقدٌ وَبَدَلَهُ وَهُوَ العشّرّة سقط 
عَنْ بائع الدّيئار حَيْث سَلمَ لهُ فلم يَبْقَ له محَطْرٌ الحلاك. وَكَاضَلة أن كثين أنه ودين 


سوم َه م .م م ه 2 1-0 5 4 6 مَك َو د يَقَعْ 
بَعْدَ القيْض الآحَرٍ للاختراز عَنْ الربَاء ولا ربَا في دَيْنِ يُسُقط وإِنّمَا هُوَ في ذَيْنِ يُقع 
خط في َاقيته؛ وَإِنْ كَانَ مُقَارنَا بأن أَطْلقَ العَقَدَ وَل يُضفْ إلى العَشَرَة التي عَليْهِ وَقَعَ 


الدَينارُ َم أن يَتَعَابَضًا أو لاء فَإِنْ كَانَ الثاني ل تَمَمْ المْقَاصّةَ مَا لم يَتقَاضًا بالإجْمّاع) 
َإِنْ كَانَ الأول جَارَ وَوَقَعَتَ الْقَاصةُ امتحْسَانا وَالقيَاسُ يثفيه» ويه قَال رُكرٌ رَحمَهُ الله؛ 
دل لالض أقواوطو لا يكو كا ل اعد يدل العاف عرض 

وَوَحَهُ الااسشان اك بج بهذا العكد نز واج شين بالتتمن كا 
من وحُوب َبْضٍ العوّضيِنٍ 0 الافترّاق بقؤله عليه الصّلاة وَالسّلام «يّدًا بيد» وَالدَين 
لنْسَ بهذه الصّفة فلا تقَعْ المقامية بكفيين. العقد لَعَدم امجَانْسّة ْيْنَ العَيْنِ وَالديْن؛ أن 
بَدَل الف .وابحَب اقنيق التتطن الك فذاوتن تكويف كتياه ]19 اندم على 
الْقاصةَ مَُضَمِنَة لفسخ الأوّلء وَالإِضَاقَة إلى الدَيّْن الذي كَانَ عَليّه ضَرُورَة إذْ لؤلا ذَلكَ 


م 


11 


الجرء الرابع 
كَانَ استبْدالا بِيَدَل الصف وَهُوَ لا يَجُورٌ وَعَلى هَذَا كان الفسُحٌ نَابنا بالاقتضاى 
وَخْما ذَلكَ؛ أن خا تلع أمثل الع كا تير وصلف العفد مع با أله 


بالطريق الأولى» وَهْوَ تظيرٌ ما إذا نايعا بألف : َم بألف ييا ا 


2 


عه عا 


وه الأول أن عَدَمَ المجَانسَة يْنَ العينٍ بلول لو مَنَعَ الْقَاصةَ لا وَقَعَتْ إِذَا أضيفَ 
العَقَدُ إلى الدَيْن المكابق. 

الثاني أ اقبت بالاقنضاء يجب أن , يت عَلى وَجْه لا يطل ؛ به المفقضي» وإِذَا 
يت الفسلخ فضي بعل الفَضَى وَهُوَ الْقَاصَدُ لاك يني فيا العشرة : الثابئة بالعقْد 
وَقَدْ فَاتَ القَسْحْ. الثّالث أن العَقَدَ لوْ فسخ للمُقاصّة وجب قَبْضُ الدَيئارٍ عَلى البائع 
حك الإقَالة؛ أن لإقالة الصَرف 0 الصررف. 2 عنُ الأول ما أضان 0 


ا رحمة الله بقؤله (وفي الإضّافة إلى الدَيْنِ) يعني الْعْهُودَ ١‏ كَة قَعْ المقَاصة نفس 
العَقَد عَلى ا واي بأ لف دي فاه ات وغ توق فنا 
بطلا عَقَدَ الصف صا 0 عَقَدَا 0 جَديدا نصح الْقاصةٌبه. 

وَعَنْ الثالث أن الإَالهَ ضمْيّة 9 نس في ضِمُن الْقاصة َجَارَ أن لا سمخل 


هذه ده الإقالة حُكُمْ البَيع؛ و ا يقل بالاقتضاء | يُوَافقَهُمْ في الْمنألة 
فعيّنَ له وَجْهُ القيّاسء فَإِنْ قبل: ترك الْصَنْفُ رَحمَه الله الاستتذلال بحَديث اين عُمَرَ 
رَضيّ الله عَنْهُمَا وَهُوَ مَا روي ألَهُ َال لرَسُول الله ل «اة ي أكري إولا بالتقيع إلى مك 
بالدراهم فآحُذ مَكَائَهًا دَنَانِينَ أو قال بالعكس» قال ي: لا بَأسَ بذلك إذَا افْتَوَقَجُمَا 
رلنس يكنا غنل» 

فَبِحَوَابْ أَهُ يَدْل عَلى المقاصّةء وَلَيْسَ فيه دَلالةَ على أنّهُمَا كَانَا يُضِيمَان العَقْد 
إلى الديْنٍ الأول أذ إل مُطْلقه فلم نط حَنَّى يََرِمَُ زف ون كَانَ لاحقا بأن 
اشترّى ديتارًا بعشرة رام وَقَبَضَ الدَينَارَ ثم إن مُشْتَري الديتار بَاعَ َوْبًا من بائع 
الديتار بِعشَرَة دَرَاهِمَ ثم أرَادَ أن يَتَقَاصًا ففيه روايئَان. 

في روايّة أبي سُلِيْمَانَ وَهيّ التي احارها فر الإثلام. وقال الصنف: الذي أصّحٌ 
الاين ع المقاصة وَفي روايّة ة أبي حفص وَاخارهَا شَمْسُ الأئمّة وَقَاضِي حَان: لا 


00 


َقَعُ المقَاصّةِ لأن الدَيْنَ لاحق وَالنِي يي جوز المقَاصةَ في دَيْنٍ سَّابق بحَديث ابْنٍ عُمَرَ 


1" العنايسّ شرح الهدايتّ 
رضي ) الله عَنْهُمًا. وَوَجْهُ اصح أن فَصْدَهُمَ هُمًا اللْقَاصة يَقَضَّمّنُ الالفه" خ الأول ا 
إلى دين قائم وَقَتَ خويل الععد مكرة الذرة حيتئذ سَابقا علي امقَاصة هَذَا 
الْوْعُودٌ من من لواب عَنْ السّوَال الأول مر ل باقع كنا تَرَى إلا إذا أضيفَ : 
القيّاس يُقَضي أن لا تَقَع القاضية بين الدَينٍ وَالعينٍ أصلا عَدَمِ الْجَانْسَة, إلا أله 
أَسمُحْسن ذلك بِالأئرِ ويُقَوّي هَذَا ١‏ اوج أن لين لا ين بين كما تق فَامْطْلقٌ 
وَاْمَيُ اوفك كه 1 النافكة "إذا أُضِيفَ إلى الدَيْنٍ السابق بالاثقاق فكذَا 
باللاحتي يذه مخ القذد الأوّل» وإلا لكَانَ لكان قر انين ذلك لو ؛ أن يُقَالٌ 
الرَادُ بِعَدَم المجَانْسّة عَدَمُ م كَوْنهِمًا مُوجبي عَقد وَاحد) َإِذا أُضيفَ إلى الدَيْنٍ السّابق 


تَجَانْسَاء وَإِذا أضيفَ إلى دين مُقارن عَدْمْ لحا 0 العين وَالدَيْنٍ السّابق نما 


- 0 


0 


لكيه حيتئذ هما وس 8 الدين الْقَارن وَهَذَا أوضح. 


قال الس بيع درهمٍ صحيح ودرهمي عَلتٍ بدِرهمّين صحيحين ودرهم غلةٍ) 


وَالعَلنٌ ما يَردُهُ بيت اكَال وَيَأْحُدُهُ التّجارٌ. ووجهه تَحََُّقَ المساواة في الوزن وما عرف من 
سسُقوط اعتبَارٍ الجودة. 
الشرح: 


قال (وَيَجُورُ يَبْعٌ درْهَمٍ صّحِيح وَدرْهَمَيُ غلة خ) العّلة من الدّرَاهمٍ هي ) المقطعة 
اي في القطعة مها راط أ سوج أذ حب ورا بت الال ل لها َل كته 
3 وَيَأحَُهَا اللُجَارُ وبَيِعْ درْهَم صحيح وَدِرْهَمَيْ غلة بِدِرْهَمَيْنِ صّحيحَيْنِ وَدرْهَم 
جَائرٌ لوؤحُود لضي واتتفاء 0 ما الأول فَلصّدُوره عَنْ أَهْله في مَحَلهِ مَعَ 
5 شرئطه قو تجار د انا الثاني فلن المانع أن تُصّوّرٌ هَاهُنَا في الجوؤْدة وهي 
سَاقطَة العيْرة عند القَايلة بالجئس. 
قال (وَإِذَا كان الغالبُ على الدّراهم الف فَهِي فضت وإذا كان الغالب على 
ادَتانِيرٍ الدَمَب هَّهِيَ ذهب ويُتَبرُ فيهما من تحريم التَفَاضْل ما يُعتَبّرُ في الجيّاد حَتّى 
لا يُجُورَ بم الحَالصّة بها وَلا يع بَعضِها ببَعض إلا سُتَسَوِيً فِي الوزن. وَكَذَا لا يَجُوْ 
الاستقراض بها إلا وَزَْا) لأنّ التَنُودَ لا تخلو عن قليل غش عَادَةَ لأنهَا لا تنطيعٌ إلا مَعْ 
الغش» وقد يَكُونُ الغشُ خيلقييًا كما فِي الرّديء منه فَيلحَقْ القليل بالرداءة: والجيد 


ا 


الجزء الرايع 
والرديء سواءً (وإن كَانَ الغالب عليهما الفِش هَلِيسًا في حكم الدَرَاهِمٍ وَالدَّانِيرٍ) اعتبارا 
للغالب: فَإِن اشتّرى بها فضّنٌ خَالصّة فَمُوَعَلى الوَجُوه التي دَكَرنَاهَا في حليّخ السّيف. 

الشرح: 

قال (وإن كَانَ العَالبْ عَلى الدَرَاهمٍ الفضّة فَهِيّ دَرَاهمْ 43 الأصل أن قود لا 

حلر يغ فيل غش حلقة َو غَادَة؛ِ فَالأَوَلَ كما في لديم واثاني 0 للانطتاع 
ئها بذونه فت وَإذَا كان كَذَلكَ يُثَيرُ الَالبُ؛ 2 لكلو في مُقابَلة العغالب 
كَالْستَهْلك إِذَا كَانَ العَالبُ على الدَّرَ اهم و الدتانير الفضّة وَالذَهَب كَانا في 0 الفكة 
وَالذهب , يعر فيهمًا من تَحْرِْمم التفاضل ما يُغتَرا تبر في امياد قلا يحور بيع الخالص بها 
بِعْ بَغضهًا يعض ولا الاستق راض بها إلا مُتَسَاوِيًا في لون (وإن كَانَ الغَالبُ 7 
الغش ليسا في 2 الدَرَاهم وَالدكائير) فإن اشترى بها إِنْسَانٌ فضّة خَالصّة فإن 
كان الف لالص مثل تلك الفعلة التي في التراهم الوه ذاكل اونا بخ تم 
فاسد ون كانت كت صم وهي الوجُوةُ الَذَكورَةٌ في حليّة السييف. 

(وإن بيعت بجنسها مُتَفَاضِلا جَازَ صرفًا للجنس إلى خلاف الجنس) فَهِيّ في 
حكم شيين صر و مرح ُو اقيض في أجل لالط 
0 هَِذًا شرط القَبضْ فِي الفضْح يُشكَرَ: ط فِي المفر لأنّهُ لا يَتَمَيرُ يُتَمِيّرْ عند إلا 
بضرر. قال 45 45: وَمَشَايِحُنًا رحمهم اللهُ لم يُمتُوا بجوازِ ّنك في العدَالى وَالمَطَارِفَة انا 
عر الأموال فِي ديارِناه فلو أبيح التَمَاضْلْ فيه يُنمّتحٌ بَابْ الربّه كم إن كانت تَرُوءُ 
بالوزن فَالتَبايعٌ والاستقراض فيها بالوزن؛ وإن كانت تَرُوجٌ بالعد شَبالعد, وإن كانت 
روج بهِما َكل واحد منهُما لأنّ المعتَبّرَ هو المعنَادُ فيهما ذا لم يكن فِيهِمًا نّصّ كم هِي 
ما دامت تَرُويٌ تَكُونْ أَثْمَانًا لا تتعيّن بالتّعيين وإِذَا كَانّت لا تَرُوجٌ هَهِيَ ملعي تَتَعَيّنُ 
انوك ور عشو يدها بعد بور مسح عر ا روف ل لس اق ار 
بل بجنسها يها إن كان الام يعم بحالها لتَحَق الرضًا منة وبجنسها من الجيَاد إن 
كان لا يعلم لعدم الرّضا منه. 

الشرح: 

(وَِنَ بيعت بجنسهًا مُتَفَاضلا بجا جَارَ صَرْفا للجنس إلى حلاف الجنّس وهي في 


55 


العنايّ شرح الهداييّ 
حُكُمٍ فضّة وَصْفرِ) (قَوْلهُ: ولكنّه صَرْفٌ) جَوَابٌ عَمّا يُقَالَ إذَا ضرف الجئس إلى 
خلاف الجحْس فلا يَكُونُ مركا لا ينقَى تعاض تزطا. 

ووجة هُ ذلك أن صرف الجنس إلى حلاف جنْسه ضَرُورَةَ صِحّة العقدء والثابيت 
بالضّرُورة لا يَتَعَدَى فبَقي العقة فيمًا ورا ذلك عقا اط القَئْضٍ في المجلس 
لؤْجُود الفضّة من المحانيين. وَإِذَا 00 القَبْضَّ في الفضّة 5-6 5 الصفر؛ أنه لا 
تكد علد إل بصَرر) وَهَذَا يُشِيرٌ إلى أن الاستهلاة نما يعَحَفَقُ علد عَدم مير قال 
اعدف رَّحَمهُ لله (وَمَشَايِحْنَا) يريد ب به لما اه لنَهْر )0 يُفثُوا بجوازٍ ذلك) 

يَعنِي التْفَاضّل (في العَدَالى وَالعَطارقة) 7 الدرّاهمٍ الغطريفيّة وهي 1 إلى غطريف 
غطاء اكد أم خرَاسَانَ أَيّامَ الرشِيد ار هَارُونَ الرّشيد (لانهًا مه 
الأموال في كيلم وَل بح اللَمَاضْلٌ فيه) نام أفتي بِإبَاحته َدَرَّحُوا إلى الفضّة 
وَالذَهَبِ بالقيّاس) _ مر في امحَامّلات بها المعْتَادُ (فإن 2 تَروجُ م بالورن كَانَ 
لتاب وَالاستق راض فيهًا بالورّن. 

وَإِن كَانَتْ دج جالعك فهما فيه بالعَدٌ إن كَائَتْ تَروج بهم َكل وَاحد 
/ مركا ك1 كن َنْصُوصًا علا م هي ما اما توج كو لمانا لا ين 
انين فد لكت قبل اليم لا ينل العف يتما وبحب عله مله (وإذا كانت 
لا ترُوج فَهِيَ سلعة تين بالتّعيْنِ) كَالرصّاصٍ والستُوقة وَيَبْطْل العَقَدُ بهلاكهًا قبل 
ل م إِذَا عل التَعاقان حَال الدَّرَاهمٍ ويَْلمُ كل واحد منْهُما أن صَاحَ بَهُ يعلم) 
ا م يَعْلمُ أَحَدُهُمَا أ عَلمًا ولكن يلم كل مهما أن اح يلم ل 
يَعَلقَ بالدّرَاهم الرّائجّة في ذلك البلد الذي عَلَيْهَا مُعَامَلات الئاس دُونَ الْشَارِ إليه (وَإن 
كانت يبلا بص كود ابض فى ُو الا َل اله بها ل بجلسها 
لوقا إن عَلم البائع اع لكل رضي بجنس الزيوف» إن يَعْلم تعلق العَقَدُ 
بجنسهًا من اليا لعَدَمٍ الرضًا مه بالزُوف. 

(وَإذَا اشتّرى بها سلعة فكسدت وَتَرَكَ النّاس الُعَامَلنَ بها بَطل البَيعٌ عند أبي 
حنيفت. وقال َبُو يُوسُّف رَحمَهُمَا اللهُ: عليه قِيمَتُهَا يوم البَيع. وقال مُحَمََ رحمة الله: 
يمتها آخِرٌ ما تَعَامَل النّاس بهًا) لهُما أن العقد قد صّحٌ إلا أَنّهُ تعَدّرَ التُسليم بالكساد وأنّه 


إن 
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الجزء الرابع 
لا يُوجِبْ الفسادَ كما إذَا اشْتَرَى بالرطب فانقطعٌ أوائّه. وإِذًا بقي العقد وجبّت القيمي 
لكن عند أَبِي يُوسُّف رَحِمَهُ الله وَقتَ البَيع لأنْهُ مُضمونٌ به وعندٌ مُحَمَدِ رَحِمهُ الله يُومَ 
الانققطاع لأنّهُ أَوَانُ الانتقال إلى القيمّةٍ. ولأبي حَنِيفَنَ رَحمه اللهُ أن الثْمَنَ يَهلكُ 
بالكساد؛ لأن التْمَنِيّمَ بالاصطلاح وما بَقِي فَيَبِقَى بَيعًا بلا كَمَن فَيَبِطْلُ وذ بَطّل البَيع 
يحب رَدُ المبيع إن كان قَائِما وَقِيمَتُهُ إن كان هالكًا كما فِي البّيع الفاسد. 

الشرح: 

(وإذا اذ شترَى بها سلعة نَم كُسَدَ ت قبْل التقد ة َرَكَ النّاسْ امْعَامَلةَ بها بَطَل 
العَقَدُ عند أبي حَنيقَة. وكال انو وس وخ | يطل وَعَليْه يمتها : ] عند أبي 


2 


و وو مدهو 


يوسف قيمَتَهُ يَوْمَ ال وتعلد مخكد اندز ما اتقائل الكا بهل والينققة حدر الككساد 
رك النَاس العامة بهَاء وَل يَْكْرْ أنْهُ في كُل البلاد أ في البلد الذي وَكَمَ فيه العَقدُ. 

تقل عن عون سال أنا عدم الواح ما يُوجب' فسَاة الع ذا كان لا وج 
في جميع البلدَان؛ لأَنهُ حيتكذ يَصيرٌ هَالكًا وَيَبْقَى البَبِعُ بلا" نْمَنِء وأمّا إذا كَانَ لا يَرُوجُ 
في هه البلدة وَبرُوجُ في غَيْهَا لا َس يَفْسُدُ اليَيِم؛ لان | يلك لكثة عيب تعيب فَكَانَ للبائع 
الخيَارٌ إن شَاء قال أغط مثل التّقّد الذي وَقَعَ عَلِهِ البيُْ ون شَاء أححَذَ قيمّة ذَلكَ دانير 
راونا 2 في العُيُونَ يَسْتَقِيم م عَلى قَوْل مُحَمَّد وَأمّا عَلى قَوْهمًا قلا يَستَقِيم 
7 ني أنا يكتنى بالكساد في تل النلة ما على اخلافوم في بنع لس بالفلسين. 


- 


- 
.عر ين عدار وعرم 3 الب ال ا د دج 


عنْدهمًا يجوز اعتبارَا 0 بَعْضٍ النّاس) وَعِنْدَ محَمّد لا يجوز اعتبَارًا لاصطلاح 
الكل فَالكَسَادُ يجب أن يَكُونَ على هَذَا القيّاس أَيْضًا لما أن العَقدَ قَدْ صّحَّ) لوجُود 
ني تلد رت فزي ا ار شي بلقنا و لاخر 
يوم البيع؛ 0 ان ا وَقال حمل لكك يا يوم الالقطاع: أَيْ الكسَاد؛ 5 
التقل الحَق منْهُ إلى القيمّة في ذَلكَ اليوم. 

وَلأبي حَنيقة أن النَمَّنَّ يَهْلكُ بالكّسّاد؛ لأَن الدرَاهمَ التي غلب عَشُهَا نما 
جُعلت تَّمنَا بالا بالامنطلاح إِذَا تَرَكَ الناسُ الحَامَلة بها بطل وَإِذَا بَطَل النْمّهُ قي ييا 
اد ل ان العقة ‏ كارل يا قو باق ناكسا وهو متاو 
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العنايق شرح الهدايّ 
اللي ول إن عفد تتَاوَهًا يصفة اميه لها ما ما ات رائجة في تن بت دَيْنًا 
في الذمّةء وَبالكسّاد يَنْعَدمُ منها صفة الدمَيّة: وصفة الشْمئيّة في الفلوس وَالدَرَاهمٍ 
الُْوشّة التي علب غشّهًا كصفة الَاليّة في الأغيان؛ و العدَمَتْ اكَايه بهلاك ابيع 
قل ايض أ حمر القصر فس ال كذ هذ 

وَالْحَوَابُ عَنْ الرُطب اي ال في العام الثاني غَالبًا فلم يَكُنْ 
هَالكًا من كُل وَبْه فَلمْ يطل لكنّه ب عر نين الفبلخ ولعب إلى أن يحصل: 

أمّا الكَسَادُ في الدَرَاهُمٍ المشوشة التي غلب عَليْهًا غشّهًا فهّلاكُ لشمَيّة عَلى 
وَحْه الول إلى تمتها في نَانِي الخَال؛ أن الكّسَادَ أصْليٌ وَالشَيْء إِذَا رَجَعَ 
إلى مله كلما يقل عَنْهُ وَإِذَا بَطل البَيْعُ إن لم يَكْنْ الَبِيعُ مَعبُوضًا قلا حُكُمَ ذا ليع 
أصلاء وَإِنْ كَانَ مَقَيُوضًا فَإِن كان قائمًا وَحَبَّ 0 بعينه» وَإنْ كَانَ هَالكَا أو 
تلك وذ كمي وجب مله ونا كان وجب َه قبت كما في الع 
الفاسدء هَذَا 0 الكسّاد وَحْكُمُ الاتقطاع 2 عَنْ يدي النّاسِ كَذَلكَ وَإِليّه أَغَادٌ 
الْصنْفُ رَحمهُ الله بقؤله وَعنَ مُحَمِّد يوم الالقطاع وَإِنْ كَانَ صَدَرَ البَحْت بِالكسّاد. 
وَأمّا إذَا عَلبْتْ بِازْديّاد القيمّة أذ تصن القيعة. بالرّخْص قلا مُعْتبَرَ ذلك َالبيْعُ عَلى 
حَاله وَيُطَالبُهُ بالدّرَاهم بذلك العيّار الذي كَانَ وَقَتَ الع . 

قال (وَيَجُورُ البَيعُ بالمُنُوس) لأنّهَا مَالَ مَعلُوم هَإن كانت نَافِقَمٌ جار البيع بها 
ون لم تَتَميّن أنه أَمَانَ بالاصطلاح وإن كَانَتَ كَامِدَةٌ لم يَجُزالبيع بها حثى يُعينها 
نا ميلع فلا بد من تَعبِينِها (وَإِذ باع بالفُُوس التَافِفَتٍ كُمَ كَسَّدَت بطل البيع عند أبِي 
حَنِيعَمَ رَحِمَهُ الله خلافا لهُمَا) وَهُوَ تَظِيرٌ الاختلاف الذي بَيْنّاهُ 

الشرح: 

قال (ويَجُورُ اليم باللُوسٍ إل الع بلفُوسٍ جَائره لله مَل مَتْلومٌ: أي مَعلُوم 
0 وَوَصْفَةُ وَِنّمّا قال كَذَلكَ إِشَارَةَ إلى وُجُوب بَيَان المقدَارٍ وَالوصف أو الإشارَة 
ليه 0 م إِنّها كا أن تكون ثافقة أو كاسَدة خالة 5 فإن كان الدول جَارَ البييع إن 
0 لها مان بالامنطلاح فَالشرِي بها لا مجر عَلى دفي مَا نَل هو معي 
ْنَع ذلك وف مثله ون هلك ذلك ل بخ الث وذ كان ااي فلا يوار 


« 


الجزء الرابع 1 


بع بها من اي الها سلغ. 

اع لماو للد تان ووو على ولاق لزي كان زو مسار 
الدَرّاهم الَدْسُوشّة قَبْل تَقْدمَا عند أبي حَنيفَة بَطَل اليَيِعُ لاا شما قال الشتّارِحُون: 
هَذَا الذي ذَكَرَهُ القَدُورِيُ من الاعئتلاف مُْخَالنًا نا في الَبْسُوط وَالأسْرَارٍ وَشَرْح 
الطَحَاوِي حَيْتْ ذَكَرَ بُطْلانَ البيْع عند كُسّاد الفلوس في هَذه الكتب من غَيْرِ حلاف 
يي أمكاكا الللاة ...ود كر وا تقل :الكتب الدكورة ولس فيفسورئ المسكوت عن يان 
الاعتلاف إلا مَا قل عَنْ الأسْرَار وَهُوَ ما قيل فيه: إِذَا اشترى شيا فلوس في الدّمّة 
َكَسَدَت قَبْل القَبْض بطل الثرَاء عندئاء وقال رُفَرٌ لا يَْطُلَ؛ لألَهُ لِيْسَّ ئَحْت الكسّاد 
إلا العَجْرُ عَنْ تمثليمه» وَالعَفَدُ لا يطل بِالعَجْرٍ عَنْ تيم البَدَل كما لو أب اليد وكا 
لو أملمٌ في رطب فَائْقَطَعْ أوانهُ, وَهَذَا بظاهر قله عند َإِن دَل على الانّمَاق» لكن 
الدليل الَذكو َلزْفَرَ وَحَمَهُ الله يمَْعْهُ؛ لأنَ دَليلهُمَا في كُسَاد الدَرَاهمٍ الْخُشُوشة 0 
قالا: الكَسَادُ لا يُوحبُ العياة فحكله مُفْسدًا هَاهُنًا يُفْضي إلى لنَحَكُم إلا إِذَا ظَهَرٌ 
نتى فتهي انل عله في الاق تهنا و أطقن بطلل 

لو استعرض َف قدت عند بي حي رمه اله يب به له 
لأنّهُ إعارة؛ وَمُوجِبَهُ رَدُ العين معنَى وَالتّمَنِيّجِ فَضلّ فيه إذ القرض لا يَختّص به. 
وعسهنا تهنا فيمكها باكة 4 يتل رصتنا اللتترح تمر رَثهَا يكنا قرشل شرع 5ه 
قيمتِهًاه كما إذَا استّقرّض مثليًا فانقطع؛ لكن عند أبي يُوسُف رَحمَهُ اللهُ يُومْ القبض» 
وعند محمد رحمه الله يوم الكساد على ما مر من قبل؛ وأصل الاختلاف فيمن غصب 
مثليًا فانقطع؛ وقول مُحَمَدٍ رَحِمَهُ الله أنظرٌ للجانبين» وقول أبِي يُوسُف أيسر. 

الشرح: 

قال رخمة :الولو استفرض فلويًا فكتدة) إذا استقرض فلويا فكت 


7 ننه هك كان و2 ع م لود به 3 0 55 
يجب عَليْه رَدٌ مثلهًا عنّْدَ أبي حَنيفة رَحمّهُ الله (؛ لأنّهُ) أي اسْتقراض المثلي (إِغَارَة) 


ٍَ 2 00 َه 5 ا 0 رس امه وم 000-077 2 5 0 
كما أن إِعَارَهُ رض (ومُوجب اسنتقراض المثلي رد عيْنه مَعْنّى) وَبالئّظر إلى كونه عَاريّة 
2 مه - 0 23 52 0 9و > -ه فاه 7 5 7 0 
يجب رد عينه حَقيقة» لكن لما كان قرْضًا والانتفاع به إِنّمَا ييكون بإثلاف عيّنه فات 
ا 3 در 0 


رَدٌ عَيْنه حَقِيقَة قبَجبُ رد عيْنه مَعْنَى وَهُوَ المثل وَيُجْعَلَ بِمَعْنّى العيّْن حَقيقَةَ؛ لله لؤ ل 
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يُجْعَل كَذَلكَ لزمَ مُبَادَلة الصء بجئسه تسيئّة وَهُوَ لا يَجُورُ فإن قيل: كيف يَكُون 
لمثلي بِمَعْنَى العَيْن وَقَدْ فَاتْ وَصْف التْمَيّة وَإِنَمَا كَانَ بِمَْنَى العيْن أن لو رُدَّ مثْلهُ حَال 


ساس اسم 


ع سس الس -ه 


كوانه تافقا اف ل رَحمّهُ الله (بأن المنيّة فَضْل) فيه أي في اررض إذ المَرضُ 
لا يُبَصُ به: أ بِمَعْتى الثمَيّة وَمَعْاهُ أن اللْمَيّه ليِسَت عَيْنَ الفَرْض وَهُوَ ظَاهِرٌ ولا 
لازمًا من لوازمه فَجَارَ أن يَنْقَكَ المرْض عَنْ المي وَيْجْعَل الاسْتقراضُ من حَيْث كوالة 
من ذَوَات الأسَال؛ ألا ترَى أن الاستفراض جائرٌ في كل مكيل وَمَوْرُونَ أ عَدَدِيُ 
عقارب وَبالكْسَاد م يَخْرُج عَنْ كُونه من ذَوَات الأَّال بخلاف الييْع؛ أن دُحُومًا 


ام 


.6 - كك 0 - - م 
في العقد فيه بصفة الثمنيّة وقد فات ذلك بالكساد. 


0 2 8 2 مه كي 2 02 ا م وصا ام 

وَتَحْقِيقهُ أن المثل المجَرّد عن الثمنيّة أقرَبْ إلى العيّن من القيمّة فلا يُصَّارٌ ليها ما 
دَامَ مُمْكنًا (وَعِنْدَهُمًا تحب قِيميّهَا؛ لأنَهُ للا بَطّل وَصْف الثمنيّة تَعَذْرَ رَدُهَا كما قَبَض) 

57 5 13 تكرور 5 + اوسا م 3 و 0 2 8 ا 2 

وليس المثل المجرد عنها في مَعنَاهَا (فييجب رَدْ قيمتها كما إذا استقرض مثليا 
2-1 6 ودع ا ل ل 7 رد وه هرا مهش مو 27 2 م مه 3 
فالقطع» لكن عند أبي يُوسف يَوْمَ القض وَعنْدَ مُحَمَّد يَوْمَ الكساد على ما مَرّ من 
24-2 00 0030 000 ره م # و واد دقاية ا ا ل 
قبل؛ وأصل الاختلاف) يعني بَبِنَ أبي يوسف ومحمد رَحمَّهمًا الله (فيمن غصب مثليا 
1 2 فين ترد قاين اه م هاس ل م ل 54 0 
فالقطع) فعئدَ أبي يُوسُّفَ جب القيمّة يَوْمَ العَصّب» وَعنْدَ محمد رَحمه الله يوم 
00 7 1 1 22 0 رع اله واي 30 ١‏ 000 0 2 2 
الانقطاع و سيجيء (وقول محمد رحمه الله أنظر) للمقرض وللمستقرض؛ لأن على 
6ق م عو ور والك ب مسمس بع م وه ا 0 000 ٠.‏ 
قول أبي حنيفة رحمه الله يجب رَدْ المثل وهو كاسدٌ وفيه ضرر بالمقرض» وَعَلى قول 

2 لفاس تق عي يرقا ل اه او اللو “سق الاك مواد 
أبي يُوسُفْ جب القيمّة يَوْمَ القنْض» ولا شك أن قيمة يوم القبض أكثرٌ من قيمّة يوم 
كر ل "لتقام وبا هد ا فاولة ل 2س لاف و دهن فوا سا ف رو 7 42 16204 فد اقيم 
الاتقطاع وهو ضرر بالمستقرض فكان قول محمد أنظرَ للجانيين (وقول أبي يوسف 
عه لور 5 مده م وم 0 3 5 و 1 0 0 8 > باع 2 ٍ. ا 
ايسر)؛ لان قيمته يوم القبضٍ معلومة للمقرض وا مستقرض وسائر الناس») وكدمة بوم 
دا ل ا ا ل ل 0 
الاقطاع تست عَلى الئاس وَيَخْتَلفون فيهًا فكان قوله أَيْسَرَ. 

قال (ومن اشترى شيئًا بنصف درهم فُلُوس جاز وعليه ما يباع بنصف درهم من 
00 - رده 20 0 - 0000 7 ا ل 7م عي 
الفلوس) وكذا إذا قال بدائق فُنُوس أو بِقِيرَاطٍ فُنُوسِ جاز. وقال زفر: لا يجوز في 
جميع ذلك نه شترى بالطو آنه تدر اعد لا بالدائق والدّرهَم فلا بد مِن بان 
صَلَدِهَه ون كوك ما يام بالكدق وُتصف الاثرهم من الملوس ملو عند انكاض 


هم الى ا ا م - - ٍ- 1 - 0-410 27 2 56 
والكلام فيه فأغنى عن بيان العدد. ولو قال بدرهم فُنُوس أو بدرهمي فُنُوس فكذا عند 
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بي يُوسُف رحمّه الله لأنَ ما يْبَاعٌ بالدّرهم من الفُلُوس مَعلُومْ وَهُوَالمرَادُ لا وزنْ الدّرهم 
من الشُلُوس. ومن مُحَمّد رَحِمّهُ الله أَنّهُ لا يجُورٌ بالدرهَم وَيَجُورٌ فِيمًا دون الدُرهَمٍ لأنّ 
في العادة اْبَايَعَنَ بِالمُنُوس فيما دون الدرهّم فصر مَعلُومًا بحكم العادة, ولا كذلك 
الدرْهَم قالوا: وقول آين يُوسف رَحِمَهُ هله أصحٌ ايها في ديَاركد 

الشرح: 

َال (وَمَنْ اترَى شَيًْا بنصف دَرْهَم فُنُوسِ جَارَ إل رَجُلَّ قال مريت هَذَا 
بنضف درّهم فُلُوس: يَعْني أن ذَلكَ الْنَضْف من الدّراهم فُلوسُ لا تُقرَة وَذَلكَ مَعلُومٌ 
عند النّاسِ وقت الفقد جار وبحب عله الوفاء بذللك العدن من الملوس» وكذا إذَا قال 
بذانق فلوس وَهُوَ سنس الدرْهمٍ حَارَ أو يقيراط فلوس. 

وقال :لا يَجُورُ؛ لأهُ اشترَى بالفلُوس وهي مَْدُودة نف رهم دائقي وقبراط 
منهُ مؤرُوئة» وَذكْرهَا لا يُِْي عَنْ يان العَدَد فقي النمَنْ مَجْهُولا وَهُوَ مَانعٌعَنْ الْوَا. 

وَقَلنَا: َرْض السنألة فيمًا إذَا كَانَ ما يناع بنصف درْهَمٍ من الفلوس مَعْلُومًا من 
حَيْت العَدّ فَكَانَ مُْنيًا عَنْ ذكْر العَدَّد وَإِذَا رَادَ على الدّرْهَم جَورَهُ أبو يُوسْف بنَاء 
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على كونه مَعْلوماء وَفصّل مُحَمَّدٌ رَحمة الله بَيْنَ ما دُون الدَّرْهَم وما فوقة» فجوّرٌ فيمًا 
و + 2 2 لي" 0 0 د وو 2 ع 27 40 و 7 
دُونَ الدَّرْهَم خَاصّة؛ لأن في العَادَة البَايعَة بالفلوس فيمًا دُونَ الدَّرْهَم فكَان مَعْلُومَا 


بحكم العَادَهَ ولا كذلك الدرّهم. قالوا: والأصح قول أبي يوسف لا سيمًا في دَيَارِنًا 
عَلى عَدَمِ المتازّعَة لكونه مَعْلُومًا وَلاضْترَاكَ العُراف. 

قال (وَمّن أعطى صِيرَفيًا درهُمًا وقال أعطني بنصفه فُلُوسَا وينصفه تصمًا إلا 
حي جار البّيعٌ في الفُلُوس وَبَطل فيما بَقِيّ عندهُما) لأنّ بيع نصف درهّم بِالقُلُوس 
جائرٌ وَبِيعٌ الصف بنصف إلا حبَّمّ ربا فلا يُجُورُ (وعلى قياس قول أبِي حنيفت رحمة الله 
بطل فِي الكل) أن الصَفقَدَ مُتْحِدَة وَالفَسَادُ فَوِيٌ فيَشِيعٌ وقد مر نَظِيرَه؛ ولو كَوّرٌ لفظد 
الإعطاء كان جِوَابُهُ حَحِوَابِهِمَا هُوَ الصّحيح لأَنّهُمَا بَيعَان (وَلو قَال أَعطنِي نصفٌ 
درهم فُلُوسًا ونصفا إلا حبَّمَ جاز) لأنّهُ قايل الدرهم بما يُبَاعٌ من المُلُوس بنصف درهم 
وينصف درهم إلا حبّيّ فَيَكُونُ نصف درهم إلا حبَّمّ بمثله وما وراءه بإزَاء الفُُوس. قال 
ف وَفِي أَكثَرٍ نُسَعْ المخقصر ذَكَرَ الَسألدَ التانِيتَ وله تَعَالى أعلمْ بالصواب. 


7. 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

َال رَحمَهُ الله (وَمَنْ أَعْطَى صِيْرَيًا درهَمًا إل هذه ثلاث مسّائل: الأولى أن 
يُعْطيّ درْهَمًا كيرا وَيَقُول أغطني بنصضفه فُلُوسًا وبنصفه نصفًا: أي درْهَمًا صَغبرًا وله 
نف درْهَمٍ كبر إلا حب جار اليُْ في الفلُوس وبل فيما َي عندهُما؛ له كَابل 
نصف الدَرْهَمٍ بالفلوس ولا مَانع فيه عَنْ الخَوَازِ وكَابْل النَصْفَ بنضف إلا حَبّة وَهُوَ ريا 
الا بك و روعي جا وان قل أي حرف رين له زرفي الكل الاو الور 
وو الفّسَاد لكَوْنَه مُجْمًَا َيِه شيم كما ذا جَمَع بْنَ خرٌ وَعَبْدِ وبَاعَهُمَا صَفقَة صَفْقَة 
وَاحدةٌ» وَعبَارةٌ الككاب تَدُلَ عَلى له لا نص عَنْ أبي حَنيَةَ رَحِمَهُ الله. 

وَالثائية إن َكَرّرَ لفْظ الإغطّاء وَالْسألة بحَاهًا فَالحكم أن اعفد في حصّة الفلوس 
حا ئر بالإجمّاع؛ جا عَقَدَان. وَفْسَادُ أحَدهمًا لا يُوجب فمبَاة الآخر كما لو قال بغني 
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بنصلف هذه الألف عَبْدَا وَبنصفها ذلا من اَم قن ْم في اميد صَحِيحٌ وفي 
الخئر فاسدٌ و يُشع الفَسَادُ لتفرقة الصفقة. و في عن اليه ابن حت اللاررى 
والفقيه لمظَمرِ بن اكيّان وَالشيْخ الإمام شيخ الإسثلام أن العَقَدَ لا يَصِحّ هَاهْنا أيْضًا وإن 
كَرَدٌ لفْظ الإِعْطَاء لانّحَاد الصّفقَة. فَإِنّ قَوْلهُ أغطني مُسَوَمة وبتَكْرَارِهَا لا يتَكَررُ اليم 
وَهَذَا؛ أن بوكر السَاومة مه ل يقد اليم قن مَْ قال بغني فَقَال بعك لا يق 1 البيع 
ما ل 2 اكت ذا كَانَ لا ينقد يذكْرٍ الْسلومة َكيف يَتَكررُبَكْرَرِه؟ 
قبل وَالأوْلَ هوَ الصّحِبحٌ وَهوَ تيار انف رَحمَه لله. 

وَالثالئَة أن يقول ل: أغطني نصف دَرْهَمٍ فلوس. وَفي بَْض اسح فلوسا يدلا عَنْ 
نطف ونصًا إلا حب جاه وَالمرق ينها ون الأولى كلة ل د نار 
ارم بِمًا يُبَاعٌ من الفلوس وَبنصطف دَرْهَمٍ وبنطف دَرْهَمٍ إلا حَبّةَ فَيَكُونْ نطف 
درّهَمٍ إلا 2د له رليات بإزَاء الفلومن» كال الصف رَحَمَهُ الله (َفي 0 سخ 
الْمحقَصّر ذَكْرُ الَسشألة الثائيّة) راد كَل أغطبي نصنف درم فلوس وتنا الاح وو 
الثالئة فيمًا ذَكرناء يريد يذلك أن الممثألة الأول ليسّت مذ كورة في أكثر نُسّخ 
الْتِصّر. قال أبو نر الأقطَعٌ في شرّحه للمختصر: رعو عاط من النّاسخ و 
سبحائة وَنّعَاا ل غلم : 


الا 


الجزء الرابع 
كتَابُ الكَفَالةّ 

الكفالي: مجه سين لوقن 
هي ضْم الدَّممٍ إلى الدّمّجَ في المطا لبَةِ وقيل فِي الدين؛ والأول أصح 

الشرح: 

ركاب الكقالة): عَقَب اليو 2 بذكر الكَمَالة؛ لأنهًا تَكُونْ في البيّاعَات غالبا 
وها إذا كان بأمر كَانَ فيهًا م مَعْنَى الْحَاوَضَة التهّاء قَنَاسّبّ كرا قيب الُوع التي 
ي مُماْض وَالكَلُ ني للك هي الضم. َال الله َعَالى ط وَكَفْلَهارَكريًا4» أئ صما 
إلى نفْسه وقرى ب تَشُديد القاء وتصب رَكَرِيًا: أ جَعَلهُ كفلا للا وَضَامًا لَصَاللها 
(وفي الشتريعَة : 8 ذمّة إلى ذمّة في امَطَالبَة وقبل في الينء وَالأَول أْصّحٌ)؛ أن 
الكفالة كما صح ياكّال مصح 8 ولا دَيْنَ نمّةَ وَكمًا صحٌ بالديْن تصح , بالأعيان 
و3 لها كما سحي و لذ يت ال في ذم اليل وَل ينرأ لصيل 
صار الذي الواحدٌ دَينيْنِ) وَعْو رض بما إِذَا وَهَبْ رب ؛ الدين دَيْتَهُ للكفيل فإنهُ يُصح 
وت ب اكور عن اليل رد ل يَصرٌ الي عل لا مَللكَ كما قبل الكمَالة؛ أن 
ليك الدْنٍ من عير من عل الي لا يَحجُورٌ. 

وأحيب بأن رب الدين 1 رب للكول مت كدان لتر طلسن يل لعاروورة 
التجيع الطادع ركلقة فى حلى قر َأمّا بل ذَلكَ قلا ضَرُورَة فلا يُجْعَلَ في 

قال (الكفاليٌ ضربان: كفالرٌ بالئّْْسء وَكمَالنَّ بالمال. فَالكفالدٌ بالنّمْس جائِرَة 
والمضمون بها إحضارٌ المكمول به) وقَال الشافعي رحمة الله: لا يَجُورُ لأنْهُ كفل بما لا 
يقدِرٌ على تسليمه؛ إذ لا قدرة لهُ على نفس المكفول بهء بخلاف الكَفالتٍ بامال لأنّ له 
ولايّمّ على مال نَفسه. وَلنّا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «الزّعيم عَارِم' ' وهَذًا يُفِيد 
مَشرُوعِيةَ الَمَالجٍ بنُوَيهء ونه يَدِرُ على تَسليمِه بريه بأن يلم الطاب مكَاَهُ 
َيخَلي بَينهُ وَبَينَُ أو يَستَعِينَ بأعوان القَاضبي في ذلك وَالحَاجءٌ ماسم إليه؛ وقد آمكَنَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (57©» والترمذي في البيوع باب 238 وأحمد (ه/35107. 197). وانظر 

نصب الراية (84/ .)١١8‏ 


ف العنايت شرح الهدايسّ 


الشرح: 
قال (الكَمَالة ضَريان 4 الكَفَالة ضَريان: كَعَالة بالنس وَكَمَالة باكالء 
فَالكَفَالة بالنفس جَائرة علدنا والفمون بها خوتاز كار به. وَقال الشافعي: لا 
4 خرن كداكن رن لا يندز على النترينه ا ةرق َ مث لا يفاد له لهُ لِيْسَلمَهُ؛ وَلأَهُ 
لا قَدْرَة لهُ عَلى اد الو 4 7 أمّا إذا كان غير أَمْرِه فظَاهنٌ وَأَمّا إِذَا كان 
بره فَانَ أَمْرَهُ بالكفالة لا يثْبْتْ خ لهُ عل عل تولانة وي الثبيد ملق كن آنا أمرة : بالكقَالة 
بال لا يبت لهُ عَليْه ولاية 00 الال منْ الَكُفول عَنْهُ بخلاف الكفالة باكال؛ 3 
لهُ ولاية على مال نفسه وَلنا كَولَهُ: طله «الرَعيم غَارِة) أي لكي ضَامن. وَوَجَهُ 
الاستذلال آل بإطلاقه يفي ُ مَشرُوعيّة الكفالة يتوعيها. 
لا يُقَالَ: هر مرك الإلرَام؛ له لالصلا والملامٌ حُكمٌ فيه يصِحة الكقالة 
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التي لم فا الم على الككفيل. وَالكَِيلُ بالئفس لا َم مياه لأن الهزم يتن عَنْ 
روم مَا يَضْرٌ وَهُوَ مَوْجُودٌ في الكفالة بالنفْس؛ يلم الكل الإخوَو يتخ 
به (قولة: وَلأْهُ يَقْدرُ عَلى تسسليمه) جَوَاب عَمًا قَال الحَصْمْ كفل بِمًا لا يَقَدِرُ على 


وتقريرهٌ آنا لا نُسَلم أله لا يقد على تسليمه (قولة: إذْ لا قَدْرَةَ لهُ عَلى كفس 
الَكفول به مَمتُوعٌ فإن رةَ كل شي بِحَسهه وَهُوَ يقر أن غلم الب مكل 
ويخلي يبه أذ يَستَعِينَ يأعوّان القاضي» عَلى أن “قله لا قَدْرَةَ له على نفس 
الَكُفول به شَرْعًا ميك عَلى عَدَمٍ جَوَازٍ الكفالة قلا يَصلحُ دَليلا لهُ (قوله: لقا 
ماس الوا مَنْع الدليل وَذَلكَ؛ لأن مَعْنّى الكفالة وَ رَهُوَ الضّم في امطَالبَة قد َ 
تَحَقَقَ ذ فيه ه وَالَانمُ متف ا كرما 07 وهي اكه حُقَوق العباد ا فلم ببق بق 
الول - الجواز إلا ميا ْنَا وَعمَادًا. 

قال (وتَنعَقد إذَا قال تَكفّلت بتفس قُلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو برآميه 
صم يدنه وَبوِْهه) عن هده الألماظ يميد ها عن البَّدن ما حَقِيْشَةَ أو ضرا عل م 


مر في الطلاق؛ كد إذَا قال بنصفه أو بِتُلّئه أو بِجزْءٍ منهُ لأنّ النّفس الواحدة فِي حَق 


الجزء الرا ابع رف 


الكفالجٍ لا تَتَجِرَاُ فَكَانَ ذكر بعضها شائعًا كذكر كلها بخلاف ما إِذَا قال تَكَقْلتَ بِيّد 


”هر 


قلان أو برجله أنه لا يعبر يدا عن لبن حتى لا تح رضافه الطلاق إليهما وفيما 
عض تصح (وَكدًا إذا قال ضمنته) لأنّهُ تَصريح بمُوجبه (أو قال) هُوَ(عَلي) لأنهُ صِيعَةٌ 
الالترام (أو قال إلي) لأنّهُ في 00 ا المقَام. قال عليه الصلاةٌ والسلام («ومن 
ترك مالا فَلوَرَقّته ومن تَرَكَ كلا أو عيالا فَإدي*") (وكذا إذَا قال أَنَا زُعيم به أو قبيل 
به) لأن الزُعَامَجَ هي الكفالم وقد رَوَينًا فيه. والقبيل هو الكفيل؛ وَلهَدًا سمي الصّلك قَبَاليٌ 
بخلافي ما ذا قال أنَا ضامِنٌ لَعرِفَته لأنّهُ التَرم اَعرهَدَ دُونَ المطالبَةٍ 

الشرح: 

قال: (وتتعَقدُ إذَا قال تكَقلت نفس فلان إخ) ا فَرَعْ من 3 الكقالة شَرَّعَ 
في ذكْرٍ الألَاظ الْستَمْملة فيهاء رقن شن الاك على اق : قملمٌ يُعَّرُ به عَنْ البَدَن 
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حَقِيقة كَفَوله تَكَقْلت بنَفْس فُلان أَوْ بجَسّده أو يدنه وقسلمٌ يُعبْرُ عَنْهُ عرفا كقؤله 
كبلك وني زرانه وريه 

إن كلا منْهًا مَعْصُوصُ بِعْضْوِ ماص فَلا يَْمَلُ الكل حَقِيقَةَ لكلةُ يَسْمَله 
بطريق العُرْف» وكذَا إِذَا عبْرَ بِجُرْءِ شا م اش أذ اذ لش الواح فى 
اللا حرأ دَكَانَ ذكر فضا سَائعا حدر لها كما مر في الطألاق من صحة 
إضَافته إِليْه بعلاف ما إِذَا قال ككفلت بيد فلان أ برجله؛ لأنهُ لا يعر بهمًا عَنْ 
البَدَنْ حَتّى لا تصح إضَافة الطّلاق لبماك وَكذا تنْعَقدُ إِذَا قال صَمئته؛ لأله ربح 
لحي مده وَكذا إذا قال عَلي؛ لَه يع الالترام؛ وَكَذَا إذَا قال إلي؛ لَه 
في مَعْنَى عَلِي في هَذا الام قال يي «مَنْ تَرَكَ مَالا فلورتتهء وَمَنْ رّكَ كلا أَرْ عيّالا 
فإلي» والكل: اليم وَالعيّال: مَنْ يعُول: أي يُثْفئ عَلْه وَيَجُورُ أن ل 
فيكو الَْادُ بهمًا العّال) وَكَذَا إِذَا قال أنا زُعيم به؛ لأن الرَعَامَة هي الكَفَالة وَقَدْ 
رَوَيْنَا فيه أو قبيل؛ لأن القبيل هُوَ الكفيل وَهَذَا م بال بحلاف ما إذا 5 
ا ضَامنٌ لك كغرقة قلان لله الم ارق دون الطَالبة. وَذكرَ ف ف القت أل قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (*7095)» ومسلم في الفرائض (حديث »)١7‏ وانظر نصب الراية 
(0107/5). 


7 العناية شرح الهدايسّ 
أنا ضَامِنٌ لك لَعْرِفَة فلان فَهُوَ كمَالة على قَوْل أبي يُوسُف» وَعَلى هَذَا مُعَامَلة النّاس. 
قال (فَإن شَرَّط فِي العَمَالجٍ بالنّفس تسليم المكمول به فِي وقت بعينه لزِمَهُ 
إحضارةُ إذَا طالبَهُ فِي ذلك الوقت) وَفَاء ما التَرّمَّهُ فَإن أحضره وإلا حبسة الحاكم 
لامتتاعه عن ِيَاءِ حَقّ مُستَحِقّ عليه وَلكِن لا يَحيِسهُ ول مرَةِ لهل ما َرَى َه يَدِْي. 
ولو عَابَ اكثُولٌ بنَفْسه أَمهلهُ الحَاكمٌ مدَةَ ذَهَابِه وَمَحِيئِه هَإن مضت ولم يُحطيرة 
يحبِسُهُ لتَحَقّقَ امتتّاعه عن إيفاءِ الحق. قال (وكدًا إذَا ارتَد والعيّادُ بآلله ولحق بدارٍ 
الحرب) وَهدًا لأنَهُ عاجرٌ في المُدّةِ فَيُنظَرٌ كالذي أعسر؛ ولو سلمه قبل ذلك بَرِئّ أن 
الأجل < حَُهُ فَيَملكُ إسقاطه كما في الدّين المؤَجِل. قال (وإذًا أحضره وسلمه في مكان 
يقَدِرُ امكمُول لهُ أن يُخَاصِمَهُ فيه مثل أن يَكُونَ فِي مصر بَرِىّ الكفيل من الكمّالة) لأنّهُ 
أَتَى بما التَرّمَهُ وَحصل المقصودُ به؛ وَهَدًا لَأنّهُ ما التَرّم التُسليم إلا مَرَة. قال (وَإِذَا كفل 
على أن يُسَلمَهُ في مجلس القَاضي فَسَلمَهُ فِي السوق بَرٌِ) لحصول المقصود؛ وقيل في 
رَمَاننَاه لا يبرا لأنّ الظاهر الُْعَاوَدَمٌ على الامتناع لا على الإحضار فَكَانَ التّميِيد مُفيدا 
(وإن سَلمَهُ فِي بَرَيّجٍ لم يَبرَا) لأنْهُ لا يَقدِرٌ على الْمخَاصّمَةٍ فيهًا فلم يَحصل القصُود 
وَكَذَا إذَا سَلمهُ فِي سَوادٍ لعدّم قاض يُفصل الحكم فيهء ولو سلم فِي مصر آخَرَ غيرٍ 
المصر الذي كَمَل فيه بَرِئّ عند آبِي حَنِيفَنَ للشرَة على الْمحَاصَمَة فيه وَعِندَهُمَا لا يَبرأ 
أنَهُ قد تَكُونُ تهُودُهُ فيمًا عَينَد ولو سَلمَهُ في السسّجن وقد حَبّسَهُ غَيرُ الطالب لا يرا 
نَهُ لا يَقدرُ على المخَاصَمَةٍ فيه. 
الشرح: 
فل ران خط فى الكذالة للقي تدم الخنول »لوقتا به لمر 
إحضاره إِذَا طَالَبَهُ في ذَلكَ الوّقت واد ما الْتَرَمَهُ فإن ا يكت ذَمَتهُ إن 
ْضرة تفل في حخنسه لعل ما رَى ا يئعي) فإ لم ذلك واستتع» كا أن 
م َدْرَةء فْإِنْ كَانَ الثاني حَبْسَهُ احاكم» وإِن كان ١‏ الأول مما أن يلم 
مَكَاَهُ أوْ لا» فإن كان الأول مهل أنْهَلهُ الحاكم مُدَةَ ذَهَابهِ وَمَجِيئه َإِنْ مَضت المدّة وم 
يُخْضْرةُ حَبْسَهُ حَبَسَهُ لتَحَقق امتتاعه عَنْ إيقَاء الحَقّ وإن كَانَ الثاني الطب ما أن يُوَافقَهُ 
عَلى ذلك . لا ِنْ كَانَ الأول سَقَطَت الَطَالَةٌ عَنْ الكفيل للحّال حتّى يعرف م كانه 
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و 


الجرء الرابع 
لتصَادُقهمًا عَلى العَجْرٍ عَنْ التَّسْليمٍ للحال» وَإِنْ كَانَ الثاني فَقَال الكفيل لا غرف 
مَكَائهُ وقَال الطَالبُ تَعْرة فَإِنْ كانت له حُرْحة مَعْرُوفَةٌ يرج مََها إلى مضع مَعْلُوم 
لنْجَارَة في كل وَقت الل فل الطَالب وَيُوْمَرٌ الكفيل بِالذَهَاب إلى ذَلكَ الوْضع؛ 
لأنَ الظَاهرَ سَاهدٌ له إن 541 للك اقناونا من فالمرل” 27 الكفيل؛ ؛ لأنهُ مُتَمَسسكٌ 
بالأضئل ومو دول بللكان ن وَمنْكرٌ لَرُومَ المطالبة إِيَاه. 

وقال بَعْضْهُم: لاقت إل فول التكفيل وا يَحْبسسُهُ الحاكم إلى أن يَظْهَرَ عَجْرْهُ 
ا 01 


امل 


الطالب يي ألَهُ في مَوْضع كذَا أَمَرَ الكفيل ب بالذّمَاب إِليْهِ وَإِحْضَارِه اغتبارًا للثابت بالبيكة 
بالابت مُعَاَة. قال (وَإذًا أحْصْرَهُ وَسَلمَهُ في مَكَان 5 إِذَا أَحْضَرَ خْضرَ الكفيل الَكُفُول 
! سه وَسَلمَهُ في كان َف در الككفول ل أن يُحاصِمه مفل أذ يكو في مر بريء 
لكل أن القصوة بالكقَااة نفس هو اليا كمه عنْدَ القاضي؛ َإِذا سَلمهُ في مثل 
ذَلكَ لكان ل ال فى الكفيل؛ ؛ له ما ا ليم له سس ة وَاحدة وَقَدُ 
حص َلك با نا وإ َل عَلى أذ مَل في سلس القاضِي قَسََُ في امشو 
برها حول الْقصود وَهُوَ القذرَةٌ عَلى المْحَاكَمَة. 
وَقال شَمْسُ الأئمّة السرّحْسي ون من مشَايخمًا الوا هَذَا نَاء عَلى 
مه م 


عَادَتَهِم ف في ذَلك الوقت. نا في زم ذا رط اليم في ملس القعتاء لا نر 
بِالتَسْلِيم في غير ذلك الجلس؛ لأن الظاهر الحاوكة عَلى الامْمَاع لعَلبّة أل الفسق 


ِ 
أ 


لاد لا على الإخصار واتيهُ خلس القاضي في وذ لم في بر را 
عَدَمٍ التصُود وَهُوَ القَدرَةٌ عَلى المحَاكمَة وَكذَا إِذَا سَلمّ في سّوَاد عَم قاض يُفُصل 
م ا ار 

لمزززاسن اسه ويقا وللطتما ول كر َدْ يَكُون شُهُودُهُ فيما عَيَنهُ فَاَسْلِيمُ 
لا يُِيدُ الْقِصُود. واعخوات أن شهُودهُ كُمَا يُنَوَهُمْ أن يكو ذيما عي يتوه أن يَكُونَ 
فيمًا سَلمَهُ فيه 4 فَعَارضَ الْهُومَان وبي اليم متَحَقََا م الكفيل عَلى الوَينه الذي 
اقزمذ يترا وَهَذَاءِ لأن لحر تمكلة من أن يُحْصْرهُ مَجْلسَ القاضي إِما ليت الحَق 
عَلِهِ أو يَأحْدَ منْهُ كفيلا وَقَدْ حَصّل. ش ش 


كلا 


العنايّ شرح الهدايضّ 

وقبل هَذَا اثتلافُ عَصْرِ وأوَان» إن نَ أبَا حَنيفَةَ رَحمَهُ الله كَانَ في القَرْنَ الثاني 
َقَدْ شَهد رَسُول اله و لأشله بالق فَكَانَتْ العَليّة لأهل الصّلاح لطا ل 
يَرْعْبُونَ إلى الرشوة» َعَاملٌ كل مصثر مثا لأمْرِ الخليقة قلا يَقَعٌ التفاوْتُ التَسْليمٍ ليه 
ذل الصثر أذ في مر آحن َم الخال بد لل في من أبي موطف ومحمد 
رَحمّهُمًا الله فَظَهَرَ المسَادُ وَامبْل مر ع القضّاة إلى أذ د الرُوَةء فيد التَسلِيم بالمصر الذي 
كفل ل .فذقا للعرّرِحن الطالب. ولو سَلمَةُ في لسن َإِنْ كان الاين هو 
الطّالب برك وَإِن كَانَ غَيْرَهُ 00 لأكهُ ا 7 ف 
الواقعات: رَجْلَّ كَل بس رَجُلٍ وَهْوَ مَحبوس فلم يَقدز أن يأنيّ به الكفيل لا 
يُحْبَسُ الكفيل؛ ؛ لأله ع عَجَرَ عَنْ إِحْضَارِه وَلَوْ كفل به وَهُوَ مُطْلقَّ ثُمّ حبس حبس 
الكفِيلٌ حتّى أي به؛ لأنَهُ حَالَ ما كَفَل قَادرٌ عَلى الإثيَان به. 
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قال (وإِذَا مات المكفول به بر الكفيل بالنّفْس من الكفالت) لأنّهُ عجز عن 
إحضاره وَلأَنَهُ سقط الحضور عن من الأصيل فِيَسقطٌ الإحضارٌ عن الكفيل؛ وَكَدًا إِذَا مات 
الكفيل لأنّهُ لم يَبِقَ قَادِرًا على تسليم اكول بتفسه ومانه لا يَصلّح لإيماء هذا الواجب 
بخلافي الكفيل بائّال. ولو مات الْكفُولَ له هَلَلوَصِي أن يُطَالبَ الكفيل؛ فَإِن لم يكن 
َلوارِثه لقيامه مقام الميت. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا مَاتَ الْكْفُولٌ به بَرِئّ الكفيل من الكقالة بالنْفْس) بَقَاء الككمَالة 
بالنْس يْقاء ين والمكفول به َمَوثهمًا أو مَوْتْ أحَدهمًا ع شا أما إذا مَاتَ 
الَكمُولٌ به فَادّنَ الكفيل 0 إحْضاره وَلأنَهُ ار عَنْ الأصيل فَيَسْقط 
الإِحْضَارٌ عَنْ الكفيل» وما ذا مَاتَ الكفيل لاله عَجَرَ عَجَرَ عَنْ ُسلَم اكول بنفسه لا 
مَحَالة. فإن قيل: 2 الذينَ من ماله أَجَابَ 5 مَالَهُ لا يَصلَحُ لإيفاء هَدَا لواحب 
وَهُوَ إِحْضَارٌ الَكْفول به وَتسْليمُهُ إلى الْكْفُول لهُ لا أصّالة وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لأله | يرم 
اكّال» ولا نيَابَة؛ لأَنَهُ لا ينُوبُ عَنْ النَفْسِء بخلاف الكفيل بالمال إن الكَفَالةَ لا يطل 
بمؤته؛ لأنْ مَالهُ يَصلّحُ نائياء مره إن عد امون لهُ باكَال وَعَال الكفيل صا 


2 


للك مَيوْحَدُ من ركد َم جع 2 بدَلكَ على الَكْمُول ء: عَنْهُ إذَا كَانَتْ الكَمَالة 


لاا 


الجزء الرابع 
بأثْرِه كَمّا في حَّالة الحيّاة. وَإذَا مَاتَ الْكْفُولَ لهُ فللوَصي أنْ يُطَالبَ الكفيل إِنْ كَانَ له 
وص وَإِنْ ل يَكُنْ فُلوارته أن يَفْعَل ذَلكَ لقيّامِ كل منْهُما مُقَامَ ايت 

قال (ومّن كفل بتفس آحَرَ ولم يكل إِذَا دعت إليك فَأنَا بريء ه فَدَفَعَه إليه فهو 
بَرِيءً) لأنْهُ مُوجِبُ التٌصَرّف فَيَئبْتُ بدُون التنصيص عليه ولا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الطالب 
التّسليم كما في قضاءِ الدّين؛ ولو سلم الَكفُولُ به نَمْسَّهُ من كَمَالته صحٌ لأنّهُ مُطالبٌ 
بِالخْصُومَة فَكَانَ لهُ ولايّمُ الدّفع؛ وَكَذا إذَا سَلَمهُ إليه وَكيل الكفيل أو رَسُونُهُ لقِيَامِهما 


اس ضير 


مقامد. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كَمَل بِنفْس آعر إخ) وَمَنْ كَمَل بنفس آخترَ بالإضناقة وَل يَقَل فإ 
دَفْعْت إِليِْك فنا برياء فَدَفَعَهُ ليه 3 أنْهُ يَعني البرَاعة وَذْكرَةُ لتذكير احبر 59 
الوحب» وَمَعنَاه الكَفَالة نفس مُو 7 لد الَسْلِيمٍ فر وُحَدَ وَالتُنُْصِيص على 
الموحب عند جص حول وجب لسن شراط توت الللك بالراء 00 يشت بلا شرْط؛ 
لأنْهُ مُوجب ؛ الَصررُف وكحل الاسْتمتّاع نه ينبت بالنَكاح المت لكوانه مُوحِبّه 
وَكَذَا في سَائر الموجيّات. 

قال في الها لأنَهُ وجب التُصَرُف: أي؛ أن دَفْعَ الَكْفُول به إلى الكُفول له 
مُوجب تَصرّف الكفالة النْفْسِ» وَللْوجبَاتُ ثم ست بت بِالنُصَرف بدون ذكْرِهَا صَرِيحا 
ويس بشيء؛ أن الكَلامَ في أن براي صل بون التلصيص لا قم ُو به إلى 
اكول ل 

قال الفقيُ بو الليّث في شَرْح الجامع الصّغير: نما أَوْرَدَ هَذَا النَفيُ الاتباة؛ لأن 
سيم النَفْسِ مُحْتَاج ليه وفنا بعْد وقت حَتّى يصل إِليْهِ حَقَهُ فَلعل الطَالب يَقُولَ ما لم 
أستتؤف حَقي من الَطلُوب لا ير الكفيل» وَلكن يقال له له قد أُوْحَب عَلى تفسه التّمْلِيم 
و يَذْكر النّكْرَارَ إذَا ود التُسليم) رط فول الطالب لنَسْليِمَ كما في قَضَاءِ 
اليْن؛ لأ الكعبل 72 شه بإيماء عبن ا اقرع فلا عونق على فول اسه إل 
وف لرَيمًا اشغ عن ذلك إِبْقَاءِ لحَقّ ئفسه فِيقَضَرّرُ به الكفيل وَالضَرَرٌ مفو بقذر 
الإنْكَانء وَلوْ سّلمّ الأصيل فْسةُ عَنْ كَفالته: أي كَفَالة الكفيل وَقَال دَفَعْت إِلِيِك 


0 لس سس سس سل د العتايت شرح الهدايت 
نفسي من كَقَالة فلان بَرِئ الكفيل وصّارَ كتَسْليمه الكفيل؛ لأنَّ الْكْمُول به مُطَالبْ 
بالخماريز روي يلي اللسهابالمطرر ون جيه الكقال إذا طولب ع قزرا لق 
عَنْ ذلك هذا اتيم لكنْ إِذَا قال دَقَعْت كفسي من كمال فلان؛ لأن تسْليم النْمْسِ 
على الْكُْول به واحب من حهتين: من جهة تفسد ومن جهة الكفيل» فلم صرح 
قَوْلهِ من كَفَالة فلان م َقَعْ لتَسْلِيمُ من جهة الكفيل قلا يَْرَأ وَعَلى هَذَا قَمَا ذَكَرَ في 
النْهَايَّة من قَوله؛ لله مُطالب بالخصومَةة أيْ؛ أن الَكُفول 4 فطالن بالحُضُور قلا 
يَكُونْ تَسْليمُ ئفسه إلى الطّالب مُتَْرعًا فيه نر احد لا َم من الثتفاء التبرّع را 
الكفيل :ليرا به لأن نَحدَ جهة أرق كنا 6 ولقة ره أن يرا الكفيل ون ' 
يقل عَنْ كَمَالة لان وَهْرَ حلاف ما في البْسُوط والشامل وَغَيْرهمَاه وتسئليم وكيل 
الكفيل وَرَسُوله لقيّامهِمًا مَقَامَهُ ككسْليمه. 

قال (فَإِن تَكفّل بتفسه على أَنّهُ إن لم يُواف به إلى وقت كذَا فَهُوَ ضامن ا عليه 
وَهُوَآلفّ فلم يُحضره إلى ذلك الوقت لَزْمَهُ ضمان امَال) لأنّ الكَفَالمّ بامّال مُعَلقَمٌ يشرط 
عَدّم الموَاهَاة وَهَدَا التّعلِيقَ صّحِيح: فَإِذَا وُجِدَ الشرط نزْمهُ اغَالُ (وَلا يبرا عن الكَفَالجٍ 
بالنّفس) لأن وُجُوب امال عليه بِالكَمَالتٍ لا يُنَافِي الكفاليَ بنفسه إذ كل واحد منهما 
لوق وَقال الشافِعِي لا تَصِحٌمَدهِ الكَفَالجٌلنهُ تعلِيقٌ سَببٍ وُجُوب الال الحَطرٍ فأشبّه 
البَيع. وَلنَا أَنْهُ يُشبه البيع ويُشبه النّدْرٌ من حيث إِنَّهُ التام. فَمُلنَاه لا يصح تَعليقّهُ بمُطلق 
الشرط كهُبُوب الريح وتحوه. وَيْصح بشرطر متَعارفِ عملا بالشبهين والتعليق بعدم 
. الموَاَاة مُتَعَارَفَ 

الشرح: 

َال (وَإِنْ تَكَمّل بنفْسه عَلى أله إن لم يُوَاف به إلى وَفْت كَذَا إلخ) رَجُلَ قال إن 
| أواف يعُلان إلى شهر فهو صَامِنَ ا عل وَهْرَألف فلم يرم في الوقت اكور 
ضَمنَ الال وَاقَاهُ: أي آاهُ من لوقا وكيد وله ا عَلِ وَهْوَ ميد لآل إن لم يَقَلهُ لم 
يْرَمْ الكفيل ا عِنْدَ عَدَم المواقاة على قول مُحَمَّد لاا ا ويقؤله وَهُوَ ألف وَهُوَ 
َي مُفيد؛ لله إِذَا َال فعلى مَالك عَليِهِ وَلْيْسَم الكَمِيّة جار لأنّ جَهَالة الَكمُول به 
لا تَمْنَعُ صحّة الكقالة لابتتائهًا عَلى التَوَسّعِ وَهَذَا لو قال كفلت لك بمًا أذركك في 
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الجزء الرابع 
هَذه اجارِيّة التي اشْتَريهًا من ذَلكَ صّحَّناء وَكَذَكَ الكَمَالة 0 
أنه ملم هل تيل اللفْسَ أ لا. م الحكُمٌ في هذه الْسنألة شيان: أَحَدُهُمَا صحّة 
الكقالة فيه حلاف التافعي رَحمَهُ الله. ا 0 

وَلثئِي عد بُطلان الكفالة بالنفسِ عند أدَاء ما تكفل به من لان بَعْدَ وجُود 
المتّرْط. وَالدّليل على الأول قَولهُ: لأ الكمَالة باكَال: يَعْني في هذه الصورة مُعَلقة 
يشرط عَدَمٍ مواقا وَهُوَ ظَاهرٌ 6 0 كَلمّة التتررطء وَهَذَا اللي يريد به 


تَعلِيقَ الكقالة بامال بِعَدَمٍ الُوَافاة صحيح؛ بك 7 مَتَعَارَف. رك أن تليق 
الكفالة , بشرط مُتعَارف صّحيحٌ) فإِذَا صّحّ الَعْيقَ وَوُجَدَ اللتراط 4 المال. وَعَلى 


وو م2 


الثاني لهب لأنّ وُحُوب الال عَليْهِ بالكفالة لا يُنّافِي الكفالة بتفسهء وَتقَريرَهُ أن 
الكمَالة بالنّفْسٍ ا تَحَقَقَت حَنّا للمَجُيول له لا يطل إلا ما ايها مرا السليم أو راد 


ليسي «الكفالة بال ناف ف لاجْتمّاعهمًا؛ وَلأنْ كلا 7 توت قلا 
بطلْهًا وَكَيْف تْطلْهًا وَكَذ لهُ عَليْهِ مُطَالبَاتْ أخرى وَإِنْطَالْهَا يُقضي إلى لمر 
بالكُفول له وَهُوَ تع و ٠‏ وَعْورض بأن الكمَالة باكال كته بدلا عن الك بالنفسِء 
ووحوف البَدَل ينافي حوب ادل مله كما ني نحصّال الكفارَة. وأحيب أن يد بَدَلتَهًا 
مَمنُوعَة) إن كل واحد منْهُمَا مَتْرُوعٌ لوق كما مَرّ ككفالة الس كه نه وان 
الكناقها متحي والرقاء بوذا | ذَاكَ وَاحبٌ» يلاف عمال الكَمَارَة على الصّحيح. 
وَقَال الشافعي: هذه الكَمَالَ: أ الَْلقَُ بالنترئط لا تصحٌ؛ لألهُ أي َعليقَ الكمَالة تغليق 
سَبَب وُجُوب اكَال بطر فَأَشَْة البَيْعَ في لُرُومٍ الال بالعوض 00 إِذَا 
كان بِأمْرِه وََعلِيقٌ سَبّب وُحُوب الال بالمخطر ة في الب لا يَجُورُ رُ فكذَا هَاهُنَا. الحَوَابُ 
ا 21 اكّال بالخطر؛ لأنْ الكَمَالةَ عنْدا الترَامُ للْطَالبَة لا 
الترَام المال. 0 ْ ا ا 00 ْ 

سَلمَاف ولكن أثبة اليم مُطْلقَا أو من وَجْهء وَالأرّل مَسُوعٌ والثاني فيد 
الطَلوب؛ ل ب الم من وَجنه حم موي ار من حت لالم فت الع 
يََقَضي أن لا يَجُورَ الَعْلِيقٌ بالشروط سه النَدَرِ يَقََضي وار :ذللق وَِعْمَال 


ل اسمس لح العنايتّ شرح الهدايتّ 
السْبَهِينٍ أؤلى» فَقلنًا: لا يَصحٌ تَعْليقهُ بشرط غَيْرٍ مُتعَارَف كَهُبُوب الريح ووه وَيْصح 
شراط مُتَعَارَف عَمَّلا هما وَالتَعْلِيقٌ بعَدَم 5 افا مَتَعَارَفٌ إن 0 0 | تغليق 
الكقَالة بالمال بِعَدَم المواقاة بالنفسِ ورعقهة في ذلك اكه ص رَعبَتهم ف مُجَرّد 
الكمَالة بالئفس. 

قال (ومن كفل بتفس رجِل وقال إن لم يُواف به غَدَا عليه امال فَإِن مات المكقول 
عنهُ ضمن المَال) لتَحَقّقِ الشرط وهو عدم المواهاة. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ كَمل تقس رَحُلٍ إخ) وَمَنْ كفل بتفس رَجْلٍ وال إن لم يُواف به 
غدًا فعَليْه الَال؛ إن ماك الكقرل عَنْهُ ضَّمنَ الال لتَحَققٍ التترْط وَهُوَ عَدَمْ لوقاف 
وَهذْهُ ماله الجامع الصّغير» ٠‏ في َإِن وَافْقَتْ مسألة القَدُورِيّ ١‏ في في أن كلا 
منْهِما وَحَبُ عَليْه اكَال بِعَدَم مواقا بالشرط لكنه عَدمّهًا هَاهْنًا بالمؤت وَفيمًا تَقَدَّمَتَ 
ل انين لعَدمٍ التْرِقة تن عَم الوا بالّؤت وَبعيْره 2 
أن الكَمَالةَ بِالنمْسِ إذامتقطع ونا أن لفط لاقن الو اهز الكمالة اماق 
و كاقا كيد ها قتعا متطرةة. 00 

1 وَهُذَا إذَا وَافَى بالنْفس م يَلرَمْهُ كال قد شنطيت إذا:قتطف الأول بِالإِيراء 
حو م ادام لأنْ الأولى سَقطّت بالّْت لَا تدم أن الكفيل بالنّفْسِ 
0 بِمَوْت المكفول به إلا زم أن يكون ما فرفهَاة تأكيدًا للعيْرٍ مَقَصُودًا بالذّات وَذْلكَ 
خَلفٌ ياطل. وات الإمَامُ ظَهِيرٌ الذين 2 الله في فوائده أن الإبرَاء وضع 0 


7 


الكفالة لوت م يُوضّعْ له فبالإيرَاء نْفْسح م الكفالة كل وَجْه وبا مؤت تنفسح ا 
يما يح إلى الْطَالبَة ا د 
الكفالة؛ لأن اسح , ور رخو ا رار ا ع بل للد اي 
ولواخرورة إل القؤل بالفسّاحهًا في حَق الكفالة بالَال؛ أن عَدَمْ الْوَافَاة مع 
العَجْرٍ عَنْ تَسْلِيمٍ النفْسِ يَتَحَفَق هَذا ما ذَكَرَهُ وَلا يَلرَمُ ور التأكيد مَقْصُودًا؛ لأن 
الوك م يسقط بالنّسسبَة إِليِه فَهُوَ تأكيدٌ كَمَا كَانَ فَإِنْ قيل: دن يك الكفيل وَهُوَ 


' مَدْفُوعٌ. قلنا: الالترَامُ منْهُ عيِرٌ مَدْفُوع) وقد قر حك تمن باشتمال مويق وم 


الجرء الرابع 4 
يَستَنٍ. فَإِنْ قيل: تَرَكَ الامنتئناء ظنًا منْهُ أن بالّْت تنسح الكمالة بالنفس فكَذَا مَا 


تركب عَلَيْهًا. قلنَا: دَعْوَى مله عَلى حلاف إطلاق لقظه في إن م يُوَّاف قلا يُفِيدُهُ في 


7 


إِضْرَارٍ غيْره. 

قال (وَمَن ادّعى على آخَرَ مانم ديار بِينَهَا أو لم يُبِيّنها حتّى تَكفّل بتفمبه رجل 
على أَنّهُ إن لم يُواف به عدا عليه مادم هلم يُواف به هد فَعليه لانم عند بي حنيفة وبي 
يُوسف رَحمهما الله وقال محمد رَحمه الله: إن لم يُبيْنها حتى تكفّل به رجل ثم اذعى 
بعد ذلك لم يُتَمَت إلى دعواً) لأنَهُ علق مالا مُطلقا بِخَطَرِ آلا ير أَنهُ لم ينسّبهُ إلى ما 
عليه؛ ولا تَصِحٌ الكَمَالمٌ على هذا الوجه ون بَيْنَهَا وَلأنهُ لم نصح الدّعوى من غَيرٍ بَيّان 

يَحِبُ إحضارٌ النّفْسء وَإذَا لم يَجِب لا تَصِحُ الكَمَالمٌ بالنّمْس فَلا تَصِح باخَال لأنّهُ بنَاء 

عليه؛ يخلافي ما إِذَا بِيّن. ولهما أن الال ذُكر مَعرَهًا فينصرف إلى ما عليه؛ والعادةٌ جرت 
بالإجمال فِي الدعاوى فَتصح الدّعوى على اعتبَارٍ البيّان, فَإِذَا بَيّنْ التَحَق البيّانْ بأصل 
الدعوى فَتَبِيْنَ صحدٌ الكفالت الأولى فَيَتَرئُبَ عليها التّانِيمٌ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اذّعَى عَلى آخرَ مائة ديار إل) وَمَنْ اذَعَى عَلى آخرَ مائة ديتار 


"” 


1 


ينها الها جيّدة أو دين هذدية أ م منرة لا ف ها حلى لكل ند ل حل 
ألَهُ إن لم يُوَاف به غَدَا فعَليهِ الماكة د مَطَلبهُ وَمْ يُوَاف به غَدَا فَعَليْهِ الماّة عنْدَ أبي حَنيقَة 
وَأبِي يُوسُف آخخرًا. 
وقال محجد: ذم ينها حتّى تكفل ‏ به نم اذَعَى بَعْدَ الكفالة مائة مَوْصُوقة 
ا لدعي على مُطالبة الكفيل بالكفالة 0 
ها أن كفل عَلقَ في كفا مَالا مطل عن الدسنة حَيْث لم يني إلى ما 
بأمر مُتَرَدّد قد يكون وَقَدُْ لا يَكُونَ وَهُوَ عَدَمُ الْوَاقَاة بالدُعَى عَيِهِ غَدَاء وَلا ع 
الكَمَالة عَلى هَذَا الوه وَإنْ يَيَهَا لاحتمّال أَلهُ لم يَئَرِمْ امال الذي هُرَ عَلى المدَعَى 
؛ بل الْمَرَمْ مَا الَرّمَهُ على وَجْه الرّوَة يرك اللْدَعَى عَليْهِ في الخال وَهَذَا الوَجهُ 
مَنْسُوبٌ إلى التتيّخ الإمَام أي مَنْصُورٍ الماتريدي» وَهُوَ كَمَا ترَى يَقَتَضي أن لا ئصحّ 
الكقَالة وَإِنْ بِيّنَ الَال وَبه صرَّحَ الُصَنْفُ. والثاني أنْ الدَعْوَى بلا ييا غَيْرُ صّحيحّة 


إذذا 


العنايّ شرح الهدايّ 
لم يجب إِحْضارٌ نفس وَحيتكذ لا تخ الكمَالة بالنفس فلا يصِحٌ ما يني علا 
وَهَذَا مَنْسُوبٌ إلى التمَيْخْ الإمَام أبي الحسّن الكرخحي» وَهُوَ يَقََضي الصّحَةَ إِذَا كَانَ الال 
تكليكا عنه الذطر: 

وما أن الال 22 مدق لآل قال: علي اماه فينْصَرِفُ إلى ما عَلئِهِ و 
السب 0 ة فرج عَنْ كُؤنه رشوة فكان اكَال 5 ولوق صّحِيحّة فيك 
الكَمَالة الس وَالكمَالة باكّال لكَوْنهًا مه على الأولى. وَهَذه الدُكتَة في مُقَابلة الدُكَة 
الأول متمق وقو 14 والعاذة جردت 0 ثقائلةالنانية. وكفر و2 أن الال إذا 1 00 
ا بدَلكَ؛ لأنْ العَادَةَ جرت الما في الدَعَاوَى في غَيْرِ مَجْلس القضَاء 
دَفْعَا لحيّل الخصُوم وَالبيَانْ عنْدَ الحَاجَة في تلن الفطثاء ققصح الدَعْوَى عَلى اعْتبَار 
لبَيّانء فإذا يبن الشْحق ليان بأُصّل الخو كاله أرَادَ بالمائة الْطَلقَة في الابْتدَاء المائة 
التي يَدعِيها وَيَينَهَا في الآخرة» وَعَلى هنا متكت الكمالة بلنقّس وَاكَال 0 
الول قَوْلهُ في هَدَا لَيَان؛ لأنهُ يدعي صحّة م الكفالة. 

قال (وَلا تَجُورُ لاله بلتّفس في دود والقِصّاص عند آبي حَتِيعَةَرَحِمَهُللة) 
مَعنَاكُ لا يُجِبَرٌ عَليهًا عندة وَقَالا: يُجبّرُ في د القّذف لأنّ فيه حَقّ المبد وَفِي 
القصاص لأنَّهُ خَالصُ حق العبد 0 بهما الاستيئّاق كما في التُّعَزِيل بخلاف 
الحدود الخالصة لله تعالى. ولأبي حيفة حنيفجَ رحمه الله قونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «لا 
حَمَادنَ فِي حَدّ من غَيرٍ فَصل»' "وي مر الكل على ناترم بيه مه اقبي اتاو 
بخلاف سار الحمُوق أنه لا ترما ليهات يي بها الاستئاقٌ كَمَا في التعزير 
(ولوسمحت نَفْسهُ به يُصح بالإجماء) لأنّهُ أمكن ترتيب مُوجبه عليه لأنّ تُسليم النْفس 
فيا وَاجبْ فِيُطالبُ به الكفيل فَيَتَحَمقَ الضم. قال (ولا يُحبْسَ فيها حَتّى يُشهَدٌ شاهدان 
مَستُوران أو شَاهِدٌ عَدلٌ يَعرهْهُ القَاضبي) لأنّ الحبس للتُّهمَت هَاهْناه وَالتّهمَمُ تبت بأد 
شطري الشهادة: إما العَدَدُ أو العداليٌٍ يخلاف الحبس فِي باب الأموال لأنّهُ أقصى عَمُويتٍ 
فيه فلا يتب إلا بِحْجَّةٍ كَامِلتٍ وَدَكَرٌَ في كتَاب أدب القّاضي أن على فَولهِمَا لا 
يُحبس في الحَدُود والقصاص بشهادَة الواحد لحصول الاستيتّاق بالكفالي. 


.)١١9 /8( وانظر نصب الراية‎ »)١١5117( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الشرح: 

قال (وَلا تَجُورٌ الكفالة بالنّفس إ) مَنْ توج عَليْهِ الحَدُ أُوْ القصّاصٌ ذا طالب 
إن 38 7 0 كو 5 2 57 0 5 3 2 2 اهس 00 مزه م )ورمام 
منْهُ كفيل بتفسه بأن يُحْصِرَهُ في مَجُْلس القضاء لإنبّات ما يدعي المدعى عَليْهِ فامتئع 
عَنْ إِغْطائه لا يُجْبَرُ عَليْهِ عنْدَ أبي حَنيفة رَحمَّهُ الله وَعَلى هَذَا يُكون مَعْنَى قؤله ولا 
تَجُورُ الكفالة لا يَجُورُ إِجَْارٌ الكقَالة بحَذّف لضاف وَإِسّاد الجَوَازِ إلى الكفالة مَجَارٌ. 

2 وق ال دعت ع اعم ف ابل لال ل 2 7 3 5 . 0 

وقال أبُو يُوسّف وَمُحَمَّدٌ رَحمَهُمًا الله: يُجْبْرُ في حَدٌ القذف؛ لأن فيه حَقَّ العْد 
بع عبر سروم 2 2 ا وه ا و امه 2 0 ع ه 5 
فيَجرُ عَليْهَا كَمَا في سَائر حُقوقهمْ وَفي القصّاص؛ لَنَهُ حالص حَقّ العيّد: أيْ؛ لأن 
اما دف “اه 4 ل 2 ا 2 000 
المعَلبّ فيه حَقَ العَبْد على الخلوص لا عرف أن القصّاص مُكتّمل على الحقين وَحق 
عبد غَالبٌ وَليْسَ تفسيرٌ احبر هَاهْنَا الحَبْسَ بل الأمْرُ بالملارّمَة بأن يَدُورَ الطالبُ مَعْ 
المطّلوب أيْتَمَا دَارَ كي لا يَتَعيّبَْ2 فَإِذَا التَهّى إلى باب ذاره وَأرَادَ الدّعُول يَسَتَاْذنهُ 
9 3 ه - ا الم 1 م ٠.‏ 0 0 
الطالبُ في الدُحُول فإن أذن لهُ يَدْحْل مَعَهُ وَيَسْكنُ حَيْث سَكُنَ إن لم يَأذَن له 

1 إن - 15 8 م هم 0 3 7 17 - ب 2 
بالدّعُول يٍُ يُجْلسُهُ على ياب ذَارِه ود يمْنعْهُ م الدّعْول» بخلاف الحدُود الخالصّة لله كَحَدٌ 
7 98 7 2 و ا ل ٠‏ #2 لىئ 0 
الرّنًا وَشُرْب الخمر حَيْث لا جور الكفالة بها وَإن طَابَتَ فس الكفيل به سّواء أَعْطَاهُ 
قبْل إقامَة البيئّة أو بَعْدَهَا. 


زيم 
0 


أن قبل إقامتها ذلآن 10<1 1 مقط عل حون اتناس الك سسب 
الدَعْوّى؛ خا لا : نُسمَع دَعوّى أحّد فى الرّنا وَشرب يق فَهّذَا م يكنا ع وَاجب 
عَلى الأصمل؛ وَبَعْدَ إقَامَة الييّئة قبل النَْديل يُحْبَسُ وبه يَحْصْلْ الاسْتيفاق فلا حَاجَة إلى 
أعحذ | لكفيا (وَلأبي د رَحمّهُ الله قَولهُ: 2 له كَفَالة في حل من ع فصل) 
0 سه ع سن “اسم ع ثُ يومه طدة لد ع ايها ” مد نا ان ا م 000 
يني يبن ما هُوَ حَق اليد منْهُ وين ما هُوَ تالص حَقَ الله قيل هَذا من كلام شُرَيْح لا 

ذكرَهُ الخصّافُ في أدب القاضي عَنْ شُرَيْح. وَقَال الصَّدْرٌ الشَّهِيدُ في أدب 
2 7 ا و 3 9 رو 2 ا 
القاضي: روي هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله ولع (ولآن مُبْتَى الحدود وَالقصّاصٍ 
عَلى الدَرْء قلا يُجبُ فيهًا الاستيئاق بالتّكفيل) فَإِنْ قيل: حبس بإِقَامَة شاهد عَدْل 
وَمَعْنَى الاستيئاق في الحَبْس أمّ من أذ الكفيل. أجيب بن الحَبْسَ لُهْمّة على مَا 
يُذْكَرٌ لا للاستيئاق (بخلاف سائر الحقوق؛ لأنَهًا لا تندَرئ بالشْبّهّات فَيَّليِقٌ بها 


4م العنايّ شرح الهدايتّ 
الامنتيئَاقٌ كَمَا في التَعْزِيِ) فَإِلَهُ مَحْضُ حَقّ العَيْد يَسْقْط بإسقاطه ويد يت مَعّ الشبهات 
بالشهّادة على الشّهَادة ويَْلفُ فيه فَُجيرٌالعُوبُ على إِغطَاء الكفيل فيه كما في 
الأخوال. (وَلو سمحت 0 أي اولي الى َيه يإغطاء الكفيل للطَالب م 
غَيْرِ جَبْرِ عَليْه في القصّاص (وَحَدُ القذف صخ بالإشماع؛ ؛ لكل كن رتيب مُوجبه 
عَليه؛ 3 ُسْليم النفْسِ فيهمًا واحب مَطَالبُ به الكفيل ويَتَحَقَقْ مَْنَى الكفالة وَهُوَ 
العكهم َأخنَ لمم الوح السرة َه لقف على الدتنن. 


َال (وَلا يُحْبْسُ فيهًا حَنّى يَْهَدَ شاهدان إخ) لا يَحْبِسُ الحَاكمٌ في الحَدُودِ مَنْ 
وَحَبَتْ عليه ذل ار لح بو أي في حَدٌ القذف والقصّاص حَتّى يَشهَد 
شاهدَان مَسْمُورَان أو شَاهدٌ عَدْلُ يَعْرفَهُ: أ يَعْرفُ الحاكم كي قدلا أن إطيية 
هَامَُا لّهْمّة: أي شهْمّة الَّسّاد لا لِإنبّات الْدَعَى؛ لألَهُ يَحَاج إلى حُجّة كاملة وَاُهْمَةُ 
تنْبْتْ بأحَد سَطْرَيْ الشّهّادة إمَا العدَدُ أَوْ العَدالق؛ لأنْ الخَبْسَ للتّهْمَة من باب ذَفع 
لفسا 57 من باب الدييائنات وَالدَيَاناتُ تعبت 1 شَطرَيْهًا. وَقَدْ رُوِي «ِأن رَسُول 
الله د حَبْسَ رَجُلا بِالهْمَة» بحلاف اليس في باب الأمْوّال؛ لأة أ أقصّى عُقَوبّة فيه 
لا يكت تْ إلا يشكه كاملة. 

مر فرق 528 مَا كَانَ الحَبْسُ فيه أقصّى عُقَوبّة كما في الأمْوَال إِذَا نقَتْ 
0 مُوجِيّات الستقوط وَامتَئعٌ عن الإيفاء لا يُحَبّسّ فيه إلا بحجة كاملة وما كان 

قصى العُقَويّة فيه غَيْرَ اليس كَالدُود وَالقصّاص فإن الأقْصّى فيهًا الئل 1 لتلح أو 
5 ولقَائلٍ أن يقول: لبس لهْمَة قبل توت الْدعَى 
بالحجّة يُتافي الدَرْءَ بالشمّهَات» وَالدَرْءُ تَابِتٌ بِقَوْله يله «اذْرءوا الخُدُودَ بالشبّهات» 
وَبَالإِجْمَاع عَلى ذَلك فَيتَفِي الحَبْسُ للقٌْمَة» ويُمْكن أن يُجَاب عَْهُ 200 
لشّهْمّة عَلى أن الْرَادَ به انهَامُ الحاكم نضا بالنّهَاون فيه وَبيائَهُ أن الدَرْءِ مَأْمُورٌ به 
وَالتَرْكَ وَالتَهَاوْنَ حَرَامٌ لإفضّائه إلى قسّاد العام الذي شر عَ الحدود 0 ذا وُجدَ 
أحَدُ شَطْرَي الشهَادة وم يَحِسهُ الحاكم أَنهمَ أنه مُتَهَاونَ في ذلك وَهُوَ قادح في 
عَدَالتفِ وَالإيقاء من ماله مَأمُورٌ به فَيُحْبَسُ بأحَد سَطَرَيْ الشتّهّاد إِذَا انّهَمَ الدَعَى عَليْه 
بالفّسّاد دَفَعًا للتّهْمّة 0 الاك ا من 2 ع في ذلك و رَقَعَ قم تَعليمًا للجواز 


86م 


الجزء الرابع 
حَيْت ل يَكْنْ الي يل ممّن ينهم بذَلكَ» تم إِذَا سّمعَ الحَجّة الكَاملةَ تُحيل للَدَرَءء والله 
أعْلمُ بالصّواب. وَذَكَرَ في كتّاب أدب القاضي لا يُحْبَسُ في الحَدُود والقصّاص بِشَهَادَة 


_- نل 00 ع © يم .وم 0 7 طاو دل دار م هد 0016 ام وت وا نت هس هل هه 
الوّاحد عنذهما؛ لآن أحذ الكفيل لما جَارَ عنْدَهُمًا جاز أن يستوئق به فيستعنى عن 
الجمس. ش 


وقيل معت كلامه أن في الس في الخثود والقصاص حَْهُمَا روائتين: في روالة 
يُحبْسُ ولا يُكْفَلُ وفي روايّة أخرَى عَكْئهُ خُصُول الاسْينَاق بأحَدهم وفي ولالة 
كَلامه عَلى ذَلكَ َحَمَاء لا مَحَالة. 

قال (وَالرّهنْ وَالكَفَالٌِ جائِرّان فِي الخراج) لأنّهُ دين مُطالبٌ به مُمِكِنْ الاستيقاء 
فَيُمكِن ترتيب مُوجب العقد عليه فيهما. 

الشرح: 

َال (وَالرَهنُ وَالكَمَالةَ جائرَان في الخَرَاجٍ إل) أُوْرَدَ هذه الْسألة هَامُنًا دَفْعَا ا 
عَسَى يُنَوَهّمْ أن أَخَدَ الكفيل عَنْ الَرَاجٍ لا يَصحٌ لكونه في حُكْمٍ الصّلاة دُونَ الديون 
الْطلقَة إن صحّة الكالة تقَقَضي دَيْنَا مُطَالبًا به مُطْلقَا والخَرَاجُ كَذَلكَ» ألا تَرَى أنَهُ يُحْبَسُ 
به وَيْسَعْ وُجُوبُ الرّكَاة وَيْلارَمُ مَْ عَلِهِ لأثله فَصّحَّت الكمَالة عَنْهُ وَإِنمَا قبل مُطْلقَا 
يعني في الحيّاة وَللَمَات احْترَارٌ عَنْ الركاة فَإنَها يُطَالبُ بها أمّا في الأموال الظاهرَة 
فَالْطَالبُ هُوٌ الإمَامُ وما في البَاطنة فَمُلاكَهًا لكونهم واب الإمَام وَالكَمَالة بها لا تجوز؛ 
آنه عَيْرُ مُطَالب بها بَعْدَالّت» وَلَا كَانَ الرْْ وتيا كَالكقَالة اسَطرَدَ بذكره في ياب 


ل ل يض 


0 1 واعم بم و 5 00 3 ب مم 7 5 2 
الكفالة فقوله: له دين مطالب به) إِشَارَة إلى صحة الكفالة) فإن كل ذين صحيح تصح 
الَطَالبَة به في الحيَاة» وَللَمَات نصح الكفالة به بالاسنتقراء وَلوجُود ما شرِعَ الكفالة لأخله 
95 وو وه > 0 َه 184 0 5 7 
فيه. وَقوّله: (مُسْكنْ الاستتيفاء) إِشَارَة إلى صحّة الرّهن فإِنّهًا تَعتَمدٌ إمكان الاستيفاء لكونه 
يتا بجّانب الاسنتيفاء تنب مُوحبُ العقّد في الرهْنٍ والكفالة عَلِْ. قيل في كلام 
6 عي بوعل له م ىق 3 3 
١‏ لصف لف ونشر مشوش ولا بِعْدَ في قصده ذلك. 

قال (وَمّن آحَدَ من رَجُل كَميلا بتفسه كُمْ ذَهُبْ فَأحَدَ منهُ كفيلا آخَرَّ فَهُما 
كفيلان) لأنّ مُوجِبَهُ الترَام المطالبّة وهي مِتَعَدَدَةٌ والقصودُ التُودُقء وبالتانِيتٍ يراد 


ل عم 


التّوحُق فلا يُتَتَافَيَان . 


0 العنايج شرح الهدايت 


الشرح: 

قال (وَمَْ أَحَذَ من رَجُلٍ كفيلا بنقسه إل َعَدُهُ الكقلاء عَنْ شخْص واحد 
صحيح كَفلُوا جْمْلة أْ عَلى الَعَاقْب؛ أن مُوجب عَقَد الكفالة الترَّامُ المطَالَة: أي أن 
يرم الكفيل صم ذمّته إلى ذمّة الأصيل في الْطَالبَة بأن 0 مَطْنُونا فر رن 
عله كنا كاري بالحضور ينه هذا قلا إن إزرك الكفيل لا ب رده لرجُوعه 
إلى إلزام مَنْ لهُ الطّلبُ عَلى الطذّاب وهر خلف ناطل» ولصو شرع الكقالة اس 
وَبالقانية يَرْدَادُ و وما يراد ؛ به 4 الي لا يُنافيه ألبئّة فَكَانَ الْقْضِي لحوازه رودا 
وَاكَانعُ تيا فالتول بامتتاعه 17 بلا دَليلِ وَإِذا ميك ؛ القائية | يرأ لول كالما 
مشاه يداد لتو فلو بر الأول ما راد إلا ما قَصَ هَمَا فر ِيَادةٌ لم يَكُنْ 
زَيَادَةٌ هَذَا خُلفٌ يَاطل. 

وَقال ابْنْ أبي ليلى: يرا الكفيل الأَوّل؛ لأن 0 1 وجب عَلى الثاني قَل 
بَقّيّ وَاجبًا عَلى الأوّل كَانَ وَاحمًا في مَوْضْعَيْنٍ وَهُوَ نا عَلى أضله أن الكفيل إذا 
كفل بالدر بْنِ بر 2001 فَكَذَلِكَ هَاهْنًا. 1000 3 ذَلكَ يُخَالفُ الحقيقة للعو 
وَالأصلُ 2 وَيُفضي إلى عَدَمٍ التْمرِقة قة يبن الكفالة وَالحوّالة إن فيها 2 لمحيل 
وَذْللكَ يَاطل» م ذا أمْلم أَحَدُ لكين فس الأصيل إلى الطاب" بَرِىّ دُون صاحبه. 

(وآما الكفاليٌ بالمال هَجائرَةٌ معلُومًا كان المكفول به أو مجهولا إذَا كَانَ دَينًا 
صَحِيحا مث أن يول تَعََت َنهُ بألف آو بمَا نك عليه أو بم يرك فِي هد لبيع) 
لأن مبتى الكفالتٍ على التوسع فَيُتَحَمَلَ فيها الجهالتَ: وَعلى العَفَالةٍ بالدّرّك إجماعٌ 
وكفى به حَجَنّ وَصارٌ كما إِذَا كفل نشَّجَدٍ صّحت العَمَالمٌ وإن أحتّمِلت السَرايمٌ 
والاقتصار؛ وشَرّط أن يكون دينًا صحيحا ومَرادُهُ آن لا يَكُونَ بِدّل الكِتَابَت وَسيّأتيك في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

َال (وَأمّا الكَفَالةَ باكال فَجَائرَة إل لا مَرَعَّ من الككقَالة بالنّْسِ شرع في يبان 
الكفالة ياكال» وَهي جَارةٌ 5 كَانَ ةا كقؤله تَكفقلت عَنْهُ بألف» أو مَجْهُولا 
عَقَوله تكقلت عنُْ ما لك عَلِْ أ يما مُدْرِكّك في هَذَا البيم: كر الوب بَعْدَ 


/ا/ 


الحرء الرابع 
أن كَانَ دَيْنَا صّحيِحًا؛ لأنْ مَبتّى الكفالة على اللوَسّ فَإِلَهَا يرع التنداء تحمل فيهًا 
جَهَالة الَكُفول به يَسيرَةٌ وغَيْرَهَا بَعْدَ أن كَانَتْ مُتعَارَقة. 

قله (وَعلى الكَقالة بالدّرَك) بقح الرّاء وَسُكُونهَا وَهُوَ التِعةَ دلي على 
جَوَازِهَا بالَجْهُول» وفيه إشَارَة إلى تفي قَؤْل مَنْ يَقَول إن الصضّمَانَ بالَجْهُول لا يَصح؛ 
لأنْهُ ترام مال فلا يَصح مَجْهُولا كَالنْمَنِ في الَيْع. وتنا الكدان بالدّرك صّحيحٌ 
بالإجْمّاع وَهُوَ ضّمَانْ بالَجْهُول, وَضَارَ الكَفَالةٌ بمَال مَجهُول كَالكَفَالة بشجة أي 
شك كا إذا كالف خبطا فاليا موجحة رون كاذ يتتتيول الاشمال الانة 
وَالاقتصّار. 

وَإْنّمّا قبل شنا ألما إن عانق نوق :كا :و كاتف المح ماله شارحة 
ئها وجب القصّاص وَالكَمَالةَ به لا ئصح. وَنَا مَرّ ذلكَ في كلامه يَحْتَجْ إلى لتقِييد 
به (وَشرط أن يَكُونَ الْكْفُولٌ به ديْنَا صّحِيحًا) وَكَسرَهُ بن لا يَكُونَ بَدَل الكثابة؛ لأله 
ليْسَ بديْنِ صّحيح إِذْ الدَيْنُ المّحِيحُ هُرَ الذي لهُ مُطَالبٌ منْ جهّة العبّاد حَقَا لنفْسه 
وَالَطْلُوبْ لا يُقْدرُ عَلى إسقاطه من ذمّته إلا بالإيقاء» وَبَدَلَُ الكتابة لِيْسَ كَذَلكَ لاقتدار 
المكائب أن يُسْقط البَدَل بَِعْجيزِه نفْسَهُ. وقيل لأَنْ الَوْلى لا يَجبُ لهُ عَلى عَبْده شيء 
فيِطَالبَهُ به. 

قال (وَالْكفُولَ لهُ بالخيّارٍ إن شاءً طالب الذي عليه الأصل وإن شاءً طالب 
كفيله) لأنّ الكَمَالنَ ضم الدَّمّجٍ إلى الدَّمِّ في المطالبَّة وَذَلكَ يَقتّضي قيَامٌ الأول لا 
البَرَاءة عنة؛ إلا إِذَا شَرَطُ فيه البّراءة فَحِيدَئِن تَنعقَد حولم اعتبارًا للمعئّى: كما أَنْ 
الحوالةَ يشرط أن لا يبرا بها المحيل تَكُونُ كَمَالنَ (وَلو طالب أَحَدَهُمَا لهُ أن يُطالبٌَ 
الآخَرَ وَلهُ أن يُطالبَهُمَا) لأنّ مُقتّضاهُ الضم»؛ بخلافي امالك إِذَا اختَارٌ تَضمِين أَحَد 
الغاصبين لأنْ اختِيَارَه أحدهما يُتَضْمن التّمليك منه فلا يُمِكِنّهُ التّمليكُ من الثّاني؛ أما 
المطالبّة بالكَمَالج لا تَكَضَّمَنُ التَّملِيِكَ فَوضّحٌ الفُرقّ 

الشرح: 

َال (واككفول له بِالحيَارٍ إلخ) الكفول له مُخيرٌ يْنَ أن يُطَالب الذي عليه 


ل 


1 5 2 0 35 نام رط روا قا ورا 2 5 
الأصل: أي الدَيْنُ وَيُسَمّى الدَيْنْ أصلا؛ لأن المطالَة مبْمّة عليه فإن مُطَالبَة الدَين بعيْر 


44 


العناين شرح الهدايّ 
دَيْنِ غَيْر مُتَصّوّرٍ فَكَائَت الْطَاليَة قَْعَا وَهَذَا التَخْيرُ بنَاءِ على ما قَدَمَ أن الكَمَالة ص 
ذمّة إلى ذمّة في الْطَالبة وَذْلكَ : عضي قيَامَ الأول لا البَرَاءةَ عَنْها إلا إذا شرِطت اده 
فتَصيرٌ حَوَالة اغتبارًا لمش كما أن الدوالة., بشرط أن لا يبرا المحيل كوه كمال 
فعلى هَذَا لهُ أن يُطَاليَهُمَا جَمِيعًا ل 52-0 بخلاف المالك إذا امْمَارَ أحَدَ 


العَاصبين: أي العغاصب وَعاصبٍ العغاصب» نه إذا احتارَ , نُضْمِينَ أحَدهمًا لا يقَدرٌ على 


مد - ضر 


تَضْمِن الآخر؛ لِأن الختياره أدهي + 1_0 يَتَضْمرم التمليك ِذا ١‏ نس القاضى بذَلكَ قلا 


- ةا 70 


َه 


يتم م من اميك من الثاني. ما المطَالبَةَ بالكقالة لا تنَضَمّنُ بع التمليك: 

قال (وَيَجورُ تعليق الكَمالتٍ بالشروط) مثل أن يَقُول ما بَايَعت هُلانًا فَعَلي أو ما 
ذَاب لك عليه فَعلي أو ما عَصبّك فَعَلي. والأصل فيه قوله تَعَالى ( وَلِمَن جَاءْ بو حمل 
عير واناً به زَعِيمٌ » ايوسف: 71] والأحماع متعود على يط كتمان الدّرك؛ كُم الأصل 


59 
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أنهُ يَصِحٌ تَعلِيفًُا يشرط ملائِمٍ لها مثل أن يَكُونَ شَرطًا لوُجُوب الحَقّ كَفَوله ذا استّحَقّ 
المبيع» أو لإمكان الاستيفاء مثل قوله إِذَا قدم ريد وهو مكفول عنه؛ آو لتَعَدّرٍ الاستيفاء 
مثل قوله إذًا غَابَ عن البلدَة؛ وَمَا ذَكَرٌ من الشُرُوط فِي معنَى ما دَكَرِنَاهُ فَأما لايَصِمُ 
التُعليق بِمُجَرٌّد الشُرط كَقَوله إن هَبّت الريحٌ أوجاءً المطرٌ وَكَذَا إذا جعل وَاحِد منهما 
أجلاء إلا أَنَهُ نصح الكَمَاليٌ وَيَحِبْ الال حَالا لأنّ الكَمَالنَ نا صّحّ تَعليّهًا بالشرطٍ لا تَبطلُ 
بالشَرُوط القَاسِدّة كالطلاق والعَتاق. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ تَعْليقٌ الكفالة بالشروط إل يَجُورُ تَعْلِيقٌ الكفالة يشرط مُلائم 
مثل أن يَكُونَ شَرْطًا ووب الخ َوه ذا اَي لبي أو لإمكان الاستفء مل أن 
عوك" ذا قدمَ بد وهو المكفول عله ]د التعد لتَعَذْرِ الاسْتيمَاء مثل قَؤله ذا غَابّ عَنْ اليلد 
ا 0 0 

مُجَرَدِ عَنْ الملاعمّة كَفَوْله إن هَيِّتْ الريحُ أو جَاءَ الَطَر وَقيّدَ يكؤن َيْد مكفولا عَنْهُ نه 

لأنّهُ إِذَا كان َحْتَيّا كان التَعْلِِقَ به كما في هُيُوب ٠‏ الريح. 

وَاسْمَدل بقؤله تعالى « وَلِمَن جَاءَ به حمل بَعمرِ وَأ يه رَعِيمٌ 4 فَإِن 
يُوسُّفَ عَليْه السّلامُ عَلقَ الالترَّامً بالكمالة يسبب ووب الال هُوَ الَجيء بصّواع 
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الملك» وكان ندَاؤْهُ بأمْرِ يُوسُف عَليْهِ السلا وَشَرِيعَة مَنْ قبْلنَا شَريعة لا إذَا قصَّهًا الله 


10 من ' غير إنكار. 


يه لجا ان أَحَدُهُمَا ما قال بَعْضْ الشافعيّة عه إن قله ايه محمولة 
عَلى يَيّان العمّالة َنْ يأتي به لا ليان الكمالة فَهْرَ كول مَنْ بق عَبدُةُ مَنْ جَاءَ به قَلهُ 


- 
5 


عَشَرَةٌ فلا يَكُونْ كَمَالة؛ أن الكال نما ون إذ لم عن َيه وعانا وذ قن عن 
نفْسه. والثاني أن الآية متْرُوكَةٌ الظاهر؛ لأا تَشتَملٌ على جَهَالة الَكْفُول لهُ وَهي تبْطل 
الكفَالة. 
َالوَابُ عَنْ الأول أن اليم حَقيقَة في الكقَالة العمل بها مَهْمَا نك وَاحب 
فكان مكاة الله أَعْلمُ أن يُقول امكادي لليرٍ: إن الك يَقُولٌ « وَلِمّن جَآءَ يه حمل بَعمرٍ 
وأتأ بف رَعِيةٌ 4 [يوسف: ف ذلك مكُونُ ضام عَْ املك لا عن سه مَحفقْ 
حَقِيقَةٌ الكقالة. وَعَنْ الثاني بِأن في الآية أمريْن: ذَكْرٌ الكقالة مَعَ جهالة اكول له 
وَإِضَافتُهَا رت وَعَدَمُ جَوَازٍ أحَدهمًا بتليل لا يسم عدم جَوَاز الآخر. 
إن قلت: ما الفرْق يَيْنَ جهَالة الَكُفُول به وَجَهالة اكول عله وَجَهَالة الَكفُول 
لك فإِنَ الأول لا تمْنَعْ الخَوَارَ أمثلاء وَلَائيَُ تمْعهُ إِذَا كَانَتْ الكَمَالة مُضَافَةَ كقؤله 
تكَفْلت بمًا بَاتِعْت أَحَدَا من النّاسء وَاَلئَهُ تمْعْهُ مُطْلقَا.؟ فَاحَوَابُ أن الأولى 
مَنْصُوصّ على سَوَازها؛ لأنهُ قال تعَالى حمل تبر وَهْوَ غَيْرُ مَعلُوم؛ نه يَخْتَلف 
باعتلاف البَعير فلم تُمنَع مُطْلقَاء وَالانية نما تَمْتَعْهُ لأجل الإضّافة لا للجهالة إن 
الكَمَالة المضَاقَة إلى الْستفيْل يَأبَى القِيّاسُ جَوَارَهَا عَلِى مَا يأتي» وَإِنمَا جورت اسْتحسَانا 
عامل واقعائل هما إذا كان المكمول ننه تلوف والمتهرل ثاف عل امكل الفتاس. 
والثالئَة نما تَمَْعْهُ مُطْلقًا؛ ا ل ا 
ناحو الول الات زفي ست الوب يمرل الاق والتتاف سي قط بر لخر 
قبُوله كَمَا يَصحٌ الطّلاقٌ وَالعمَاقُ من غَيْرٍ بول ألا وَإذَا كَانَ بمئزلة البيْع في حَق 
الطّالب كَانَتَْ جَهَالة الطَالب مَانعَةَ جَوَارَهَا كَمَا أن جَهَالةَ التي مَانعَةَ من ابيع 
بحلاف جانب الطُلوب فَإن َهَلَهُ لا تت كما أن هال الي لا تمع وار العتيء 
وَهَذا هُوَ الْوعُودُ بقؤلنا على ما يأتي (قو لهُ: وَكَذَا إذَا عل كُلَّ وَاحد منْهُمًا أجلا) أَيئْ 


بو سس سب العناي شرح الهداي 
كما لا صِحٌ تغليق الكقالة بهبُوب الرّبح وَمَجيء الْطَرِ كَذَا لا يَصحٌ حَْلهُمًا ألا 
للكفَالة وفي كلامه َظرٌ من أَؤبه: الأول أن نَ فَوْلهُ لا يَصحٌ علق يَتَمضي تفي جَوَازٍ 
التّعْايقَ لا تفي جوز الكَمَالة مَعَ أن الكَمَالةَ لا جور الي أن قولةٌ كذ ذا جَعلَ 
نوف عَلى قله ما اصح فيكو تقديرة وَكَذَا لا يصمح إِذَا جَعَل. 

ويه بكاو ركا أن يكن قاعل : يَصحّ هُوَ التَعْلِيقَ أ الكَمالة إِذَا يدك تالا 
ا د بت ل رح حي الل ا ل 
أجلا. والثاني كَذَلِكَ لقؤله 1 عي الكتالة. وَالثَالثُ أ الثليل 7 بابق 
المدلول؛ لأن المدلول بُطْلان الأحَل مَعَ صحّة الكفالة ل صحَةُ تَعْليقهًا بالترْط 
وَعَدَمُ بَطَلانها بالشُرروط الفاسدة. وَمَع الك فايس بلقي 51 رط بالشرط 
الْخضٍ رق اول المسألة. وَيُمْكنُ أن يُجَابْ عَنْ 1 بأن 1 الكلام تفي جواز 
الكمَالة املق بهمَاء الوم تبي بار كس 

لا بعال م في الكفالة اموَجّلة كفي الْعلقَة وَلا تتفي الكَمَالةَ بالتقاء الأجل؛ لأن 
الإيجَاب 0 إِذ ين يرح العلة عن الع كما غرف في مؤضعه وَالأجَل 
ارد كه لطر ول مارم ا 3 فَائَه التقاء مَعْرُوضْه وَقَدُ الع و لدت" مَا يُقَاربه 
إن كَانَ عَلى ذكر مئك. وَعَنْ الثاني بأن 120 وتقديرة: كما 
ليمت انين لا بسطة الاخل عل كل وَاحد منْهُمًا أجَلا. وَعَنْ اثالث أن الرَادَ 
اميق بالشرْط الأحَل مَجَارًا بقريئة وله (وَيُجِبْ ؛ الال حالا) وقديرَة؛ أن الكَمَالةَ ا 
2 صّحّ تأجيلهًا بأحَلٍ مُتعَارَف ل بالآجَال الفاسدة كَالطلاق وَالعتّاق» وَيجَورٌ 
الّجَارُعَدَمَ ابُوت في الخَال في كل وَاحد منْهُمًا. 

(فَإِن قال تكفّلت بما لك عليه فَقَامت البَيْتَمٌُ بألف عليه ضمنَهُ الكفيل) لأنْ الثّابت 
بِالبَيّئَجِ كالئابت مَعَايدَرَ فَيْتَحَفَقَ ما عليه فَيّصحٌ الضمانْ به (وإن لم تَمُّم البينَيّ فَالقول 
قو الكذيل َع يِه في متدار م ير به) َه مر لوا إن عرق الكثون 
عَنهُ بأكثَرٌ من ذلك لم يُصَدّق عَلى كَفِيله) لأنهُ إقرارٌ على المَيرٍ ولا ولايّمَ لهُ عليه 
(ويُصدّق في حق تفسه) لولايته عليها. 


43 


الجزء الرابع 
الشرح: 
لكت ا دعن بل ا ؛ لأن الثاببت 
بالييئَة كَالئابت اول عَاينَ ما عَلِيْهِ وكفل عَنْهُ لزمّهُ ما عليه فَكَذَلكَ إذا تَبَتَ 
بالثند فم المشتان به ارون 1 اد تل قبل عع سه فى بق 


يرف به؛ لأنَهُ مُنْكرٌ للريّادة) وَإِنَمَا اكاب الفول فولة4 ونه امال مخيول زمه 0 
صر كما ذأ شي مَْهول وإَِا كاد مع ينه لآن 2 يل الوك تله نننا ذ 
كَانَ هُوَ حَصْمًا فيه وَالشّيْءِ مما ْصح بَدلَُ كَاَ اقول قوْلُ مع يَمينه كَاْدعى عله 
بالَال وَإليِهِ أسَار بقؤله: لألهُ مُنكرٌ لزيا إن اعرف الكفول عنْهُ يأكترَ مما أََرّ به 
مْ يُصَدَْ عَلى كفيله؛ إؤَر على القثر ولا واي ل عل 0 بع في حي نه 
لولايته عله كَائْرِيض إذا أَقََ في مَرَضٍ الموات يَصح إفْرَارُهُ في حَقّ ئفسه ولا يَصح 
في حَقَ غُرَمَءِ دُيُون الصحّة حَيْث يَُدَمُونَ على ال لهُ في خَالة الَرضٍ. 

قال (وَتَجُورُ الكفَالمٌ بأمر المكمول عنه وَبِغَيرٍ آمره) لإطلاق ما رَوَينا وَلَأنهُ الترّام 
المطالبَةٍ وَهُوَتَصَرُفَ فِي حَقّ تفسبه وفيه تمع للطّالب ولا ضَرّرَ فيه على المطلوب بتُبُوت 
الرجوع إذ هُوَ عند مره وَقَد رضي به (فَإن كَمَل بأمره رَجَعَ بما آدَى مَليه) أنه قَضَى 
ديَهُ بأمره (وإن كفل بغي رٍ أمره لم يَرجع بما يُؤديه) لأنهُ متبَرْعْ بأدَائِهِ وَقونهُ رَجَعْ بما 
دى مَعنَاهُ ذا آدَى ما ضمِنَهُ آم إِذَ آدَى حلاف رَجَعْ بم ضَمِن لأنهُ ملك الدّين بالأداء 
شَتَزّلَ مَنزلتَ الطالبه كما إذا مَلعَهُ بالهبَةٍ أو بالإرث, وَكَمَا إذَا مَلكَهُ المحتَالٌ عليه بم 
َكَرً في الحوالي بخلافر الَامُورِبقَضاءِ ادن حي يرع بماد نه لم يحب عليه 
شَيءَ حتّى يُملك الدّينْ بالأداءء وَبخلاف ما إذَا صالحّ الكَفيلٌ الطالبّ عن الألف على 
حَمميماتَة لأَنّهُ إسقاطٌ فَصارٌَ كما إِذَا آبراً الكفيل. 

الشرح: 

فال كيجو الكمالة َم المكفول 12 عير أمْرِه 4 الكمَالة بأمْرِ الَكُفُول عنْهُ 
عو أن ينول ابر مي أو تكفل عَنَّي بير 0 سيان في الحواز؛ ؛ بن الدّليل الدّال 
عَلى جَوَازِهَا وَهُوَ قَولهُ: يد «الرّعيم غارةٌ» ماله لا يُفُصل من كونهًا بره أو 
بعَيره؛ وَلأن الكَمَالة الترّام أذ مطالي بِمًا على العَيْرِ وَدلِكَ صرف في 0 نفسه 
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عا لك 02 تلم بي ري اعم سمه توق 0 وو د اعرف وس برس 

وَكُلَ ما هو صرف في اللّفْسِ فَهُوَ لازم ذا م يتضرر به غيره» وغير المتصرف هنا هو 
الطَالب وَالَطْلُوبُ فْقَط وَالطَالبْ غَيْرُ مُمَصَرَرِ يل مُنتَفَعٌ لا مَحَالهَ والطرمة نوه 


لس لس ص و 


َنم يكضرّرُ بالرُجُوع عَليْه وَدَلكَ لا يَكُونَ إلا عند الأسْرِء فَمَا يم يعَصْرّر وإن 


وَالضَرَرٌ امرض غير ضائرٍ تين أن الكفالة بِتَوْعَيْهَا مما يَقنَضِيهًا ضيه المفمَضي مع 
اثتفاء ء اكانع وَكُل ما هو كَذَلكَ هَالمَول بجَوازه وَاحب. إذ َل بره رَجَعَّ ما 
أَدَى عَليْه؛ لأنهُ قضى دَيْنَ غَيْره بأمْرِه وَمَنْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِه بأمْرِه يَرْجعٌ عَليْه ولا 
ل ل 
ذا أدى لا يَرْجَمُْ عَلى الصَّبي أضْلا ولا عَلى العَبْد ما دَامَ رَِيَا؛ لأ الْرَادَ بالا مْرِ مَا هُوَ 
عي مرا ونا َم ل ذلك ولا با ذا قال لقره أذ علي وكة + مالي أو 
أطْعم عي عشئرَة مساكين ففعل فق أدى دَْنَ عير بأثره ولا يرْحِع عله 007 
الآم عَلى أَنّي ضَامِنٌ؛ لأنْ المْرَادَ بالدَيْنٍ هُوَ الديْنُ الصّحيحٌ وَمَا ذَكَرْمْ ليْسَ كَذَاكَ 
عَلى مَا تَقَدَّمَ ون كفل بغْيْر أمْرِه يَرْحمْ؛ لله متبرُعّ بأائه وَالْترَعُ لا يَْجِع. وقال 
مَالكُ: الكفيل إِذَا أدى رَجَعَ سوَاء مَل بأمرء اانا أن الطّالب بالاسْتيقَاء 
مَلكَ الخال من الكفيل أو أقَامَهُ مُقَامَ تنفسه في استيفاء الال منْ الأصيل. ولواب أن 
ليك الديْن من غير مَنْ َل اين لا يجو وذَا كقل بأثره فبتفس الكفالة؛ كما 
يعن الال للطّالب عَلى الكفيل يجب للكفيل عَلى الأصيل 5 يُوَخَّرُ إلى أدَائه 
رَهَذَا لا يَكُونُ عند كَمَالته بير أثره (ولهُ: رَجَعَ بمَا أُدّى) الم أن الكفيل يلك 
الَكُفُول به في فصول: مها الأدَاء إلى صّاحب الدَيْنِء وَمنْها هينه إِيَاكُ وَمنْهًا للك 
لها عثلة إيه على :دآع انا الفمثل الأول فعلى وين : أَحَدُهُمَا أن يَكُونَ 
أذّى ما ضَمِنَ وفيه الرّجُوعٌ ما أَدَى؛ لَه أذّى مثل ما ضَمن. والثاني أن رك أذَى 
حلاف ما ضَّمنَ كَمَا إذَا أذى زُيُوفا بَدَلَ مَا ضَمِنَ من الجيّاد وَيَجُورُ لهُ ذلك أَوْ 
كلس من ذلك فيه الْحُوعْ با طن لا يما أى. 
قال اميق لأنّهُ مَلكَ الدَيْنَ بالأدّاء فر مَنْزِلة الطالب) وَالطَالبُ ل يَكنْ لهُ 
أن طَالَُ إلا بمًا في ذمته فَكَذَا مَْ برل مَنَِك وقَاسَ ذَلكَ عَلى فصل ابه وَهَُ أن 
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4 يَهَبّ الَكُفُول لهُ الدَيْنَ الذي في ذمّة الَكْفُول اكول كيل ا 
ل د يَمُوتَ الْكُفول له وَيرتُهُ الكفيل 


م ومه 


عليه 5 إِذْ الكَقالة 0 ذمّة إلى ذمّة في لالب 2 في لئن. َاقَني أن لهي 


راث الَمْلَوكَ وَاحدٌ ا تعد فيه مَهُوَ ما ضمن) َأمّا في الأدَاءِ بيخلااف ما ضمن 


َع الث ولا يلم من البموع يما من ماين الربخوع به فا تلة: أي 
ما أَذَّى وما ضّمن. وَالحَوّاب عَنْ الأوّل بو 


م همه 


جْهيْنِ: أَحَدُهُمَا أن تمْليك الديْنٍ من غَيْرٍ مَنْ 
َه ال تصةً اشنا إن وَهنه وأذن ل فى القنض مقط رذ أن ذلك نما 
لا يَصح؛ لألهُ تمْلِيكُ ما لا يَقَدرٌ عَلى تسْليمه. 

وَإِذَا أذن لهُ بالْضٍ صَارَ كلْهُ أَحرَحجَهُ من الكَمالة وَوَكَلهُ بالقنض فََبْضْهُ ا 
ا 
ضع ذم إلى :ذمة في الكطالية إذا :ل يكن حتالة عرورة وأما إذا كان مجو أن يتن 
في الدَيْنٍ وَهَاهُنا قَدْ وُحَدَت الضّرُورَة؛ لأنَ اليد مَوْضُوعَة للملك وَمنْ ضَرُورَة ذلك أن 
ل ما عليْهِ لا ما مَا على غَيْرِه وَأمْكنَ ذلك لآن له 

لايّة تقل الدَيْنٍ إليْه بإحَالة الدين كلك نانك اننكل بُجْعَل ذَلكَ مُقََضَى تَصَرفهِمّاء وَهَذَا 
إل لق لز ل عه ل في أذ لزه ل ةب وا رك به 
إن الإبرَاء إِسْقَاطً مَحْضّ كَالعتَاق ل بوجوب الَطَاليَة وَذْلكَ 
مؤكوة للؤتركة باكرلل كاد تمليكا اه قنَضَتْ ملكا مَقَدُورَ 0 
غيْرِ مَنْ عَليِْ الَيْنُ غَيْرُ مُمَصوَّر فَمَمسّتْ الحَاجَة إلى تقل الدَيْنِ لِيَصِمَّ اميك ك وَالتَمُليك 
يرد يارد فكمًا لو وهب الدَيْنُ من الأصيل صم الك كذ م الكفيل. . 

وعَنْ الثاني أن ةنما هو في ول الككفيل مله اعالب ذلك موْجُود ني 
الجميع ” ْم إذا نزّل مَنْزِلتهُ وَالطّالبُ لِيْسَ له أن يَطْلْبَ إلا ما ضّمنَ لك فكذا م3 نل 
7 مَِتَُ وَقاسَ ذلك على صُورَة الحوالة وَهُوَ أن يُحيل الَيُونَ صَالبَهُ عَلى رَجْلٍ ليس له 
َيِه دَيْنٌ وَأدّى المُحَالَ عَليْهِ ذلك بخلاف ما صَمنَ فَإِن الْحَال عَليِْ يَْجمُ على 
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الْحيل بمًا ضّمِنَ لا بمًا أدّى؛ لأنَهُ مَلكَ الدَيْنَ بالأدَاء فترّل ميْلةَ الطّالب. 

َوْلَهُ: بمَا ذَكرنا في الحوالة) قيل يُرِيدُ به خوالة كفاية المتهَى (قَولَهُ: بخلاف 
المُوِ بِقضَاءِ اليْن) جَوَابُ مَل تقرير: الفيل لا يَرْجعْ إلا إذَا أدى يشر امكُفول 
عَنْهُ وَحيتكذ لا فرق يينَهُ وبين الأْمُورِ بقضَاء الديون وَاكَْمُورُ يَرْحَعُ بمَا أدّى فَكَدَلكَ 
الكل وتَوْجيهة أن يقال الأمُوُ بعَاءِ ليون ل يجبا له على الآمرٍ شيء حَيْت م 
يُلرَمْ بالكقَالة قلا يُمْاكُ الدَيْنُ بالأدَاء حتّى يرل مَنِْلةَ الطّالب فَيَرْحعٌ بمَا ضَمِن» وَإِنّمَا 
الرجُوعٌ بحكم الأمْر بالأدَاء قلا بْدّ من اعْتيَارِهمَا قل أَذّى الريُوفَ عَلى الحيّاد وَيَجُورُ 
لهُ ذلك رَجَعَّ بها دُونَ الحيّاد؛ لأنَ أدَاء الأْمُورِ به يُوجَد وَإِن عَكَسَّ فَكَذَلِكَ؛ لأن 
الأيْرَ لم يُوجَدْ في حَقّ الرَيَادَة فَكَانَ مُيرُعَا بها وَعَلى هَذَا فَقَولهُ: رَجَعَ ما أدٌى 
بإطلاقه فيه تسَامُحٌ وَأمّا إِذَا صَال الكفيل رب الدين َهُوَ عَلى نَوْعَين: أَحَدُهَا أن 
يُصَحَهُ على أقل من الدَيْنِ كما إِذَا صاخ عَنْ الألف على حَمُسمائة وفيه يَرْحِعٌّ يما 
أَذى لا يما ضَمن؛ لأنهُ إسْقَاط فَكَانَ إِيْرَاء فيمًا وَرَاءِ يَدَل الضّلح» وفيه لا يَرْحِعْ الكفيل 
عَلى الْكفول عَنْهُ عَلى ما يذ كرة. 

الثاني أن يُصَالحَهُ على نس لخر وَفيه تملك الدين فَيرْحِمْ بمَا صن وَسيأتي 

قال (وليس للكفيل أن يُطالب المكفول عَنهُ بامّال قبل أن يُوَّدَيَ عنه) لأنّهُ لا يَملكهُ 
قبل الأدَاى بخلافي الوكيل بالشراء حَيثُ يَرجعْ قبل الأداء لأنّهُ انعقّد بيتهما مبادلي 
حكمِيّمٌ قال (فَِن ُوزِمٌ باَال كَانَ له أن يُلازم المكثول عَنهُ حَتّى يُخَلِصَّهُ) وَكَذَا ذا 

الشرح: 

قال (وَلئِسَ للكفيل أن يُطَالب الْكْمول عَنْهُ باَال) الكفيل بالّال لِيْسَ لهُ أن 
يُطَالب الْكُفول به عَنْهُ قَبْل أن يُوَدّيَ عَنْهُهِ لأنَ الموجب للمُطالبَة هُوَ اكَمْليكُ وَهْوَ لا 
يَمْلكُهُ قل الأداء فَالتقَى الموجبُ» بخلاف الوكيل بالشّراء حَيْتْ يَرْجِمٌ قَبْل الأدَاءِ؛ِ لأن 


لوعي كذ ومدق حند حت المع تشهما: أن نين الذكل:والواكيل اثقائلة احكيئة 


2 النَحَائْفُ إِذَا اعمَلقًا في مقدار الثمَن؛ وللوكيل .و لاية حتيضن المترق عن 
الْوَكُل لأجل النَمَنِ كَالبَائم» وَاْبَادلهَ وجب الملك الُوجب لخَوَازِ الطَالبَة. قَال (فَإن 
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لوم امال إخ) ذا لونم كيل له أن يلازمَ اكول عله ذا ل يَكُنْ للمكقول عله مل 
الديْنِ في ذمّة الكفيل؛ 2 هُمَ الذي وقد في هذه الورْطة فعَليِه حلاص وَكَذَا إِذَا 
حَبْسَهُ كان لهُ أن يَحْبِسَهُ إِذَا كَانَت الكفالة بأمره. وَقَال النتّافعيٌ رَحمَهُ الله: لِيْسَ له 
ذلك؛ لأنَهُ لا يتَعَلقَّ لهُ حَقٌّ عَلى الأصيل قبل الأدَاء. وكلنا عو مور 1 عليه الخلاص. ش 

(وَِذًا أبراً الطالبٌ المكقول عنه أو استوفى منه بر الكفيل) لأن براءة الأصيل 
تُوحجِبُ براه الكَفيل لأنّ الدينَ عليه فِي الصّحيح (وإن أبراً الكفيل لم يبرا الأصيل عَنه) 
أنه تَبَع وَلأنْ عليه المطالبة وَبَقَاءَ الدّين على الأصيل بدُونه جَائِرٌ (وَكَدا ذا آحْرَ 
الطالبٌ عن الأصيل فَهُوَ تآخِيرٌ عن الكفيل؛ ولو أَخرٌ عن الكفيل لم يكن تأخيرًا عَن 
الذي عليه الأصل) لأنّ التّاخير إبراء مُوَقْتَ فَيُعتَيَرُ بالإبراء الوب يخخلافي ما إذَا كَفَل 
بامال الحال مجلا إلى شهر فَإِنهُ يَتَآجَلُ عن الأصيل لأنّهُ لا حَقّ له إلا الدينُ حال وجُود 
الكفالي فَصارٌ الأجل دَاخلا فيه: ما هَاهُنًا فيِخِلافِِ 

الشرح: 

ذا أبراً الطالب المكفول عَنْهُ أو امنتواقى دَينَهُ يَرىّ الكَفيلٌ؛ ل أبرأ الأصيل» 
برا الأصيل يُسمَلزِمُ إرَاءَ الكفيل؛ لأنّْ الْطَالبَة بوْجُود الدَيْنٍ وَقَدْ سقط بالإثراء فلم 
بْقَ المطَالبةَ عَلى الأصيل وَهُرَ ظَاهرٌ وَلا عَلى الكفيل؛ لأنَ الدَينَ يَكُنْ عَليْه في 
السّحيح وَل يَكْنْ عَليْهِ إلا المطالبة وَقَدُ لهت بالتهّاء علتهًا. 

َقوْة: في الصتجيح احلا عن ول فض لايع بوب أمثل الثثن في ثة 
الكفيل أَيْضًا عَلى ما قَدمَ. ولا يُتوَهُمْ أن عَلى ذَلكَ القَوْل يَرَاَةَ الأصيل لا وجب 
يَرَاءَة الكفيل» فَإِنَ ذَلكَ بالإجْمّاع. وَيُعَللُ أن الكَمالةَ لا تَكُونْ إلا فيمَا هُوَ مَضْمُونٌ 
على الأصيل؛ وَقَدْ سَقَط الضّمَانُ عَنْ الأصيل بالأداء أو الإثراء فَيَسْقْطُ عَنْ الكفيل 
أنضَاء لأنْ وُجُوب الضّمّان عَلى الكفيل فَرْعٌ وجُوبه على الأصيل وَل يَيْقَ ذَلكَ قَلا 
يَبْقَى هَذًا. 

إن قيل: وهم را الأصيل وجب برَاءة الكفيل و بمًا إِذَا شرط 0 
الأصبيل في ابتداء الكعَالة فَإن َرَاءةَ الأصيل فيه وود ول وجب يَرَاءَةَ الكفيل. قلنَا: 
ل تع في ذَلكَ مَإِنا قلنا إن يرا الأصيل وجب يَرَاءَةَ الكفيل» وَإِذًا شرط ا 
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مه 0 ل اه مهام قد . ار 
الأصيل في ابْتداء الكفالة ل يَْقَ هناك كفيلء بَل البّاقي إذ ذاكَ مُحَال عليه وَل تقل 
بأد رراءة الأصيل وجب يَرَاءَةَ الْمحَال عَليّْهِ (وَإِنْ أَبْراً الطّالبْ الكفيا 2 الأصيل)؛ 
لأن عَلى | لفيا المظَاليَة دُونَ أصل الدَيْنِ 1 المطَالبَة عَنْهُّ لا ثُوجب تقول أل 
الدَيْن؛ أن قا الذي عَلى الأصيل بدُون | لطاب ا بدُون | لكفي| جَائرٌ؛ ألا ترّى أنه لوا 
مات الكفيل ما سقط الدَيْنُ عَنْ الأصيل (وإن د الطالي عن الأصيل فهر تأعو عن 
تله وإن أعراعة كقيلة لا يكو اير ع الأضليلة أن التأخيرٌ إِبرَاء مُوَقَتُ) 
لإسقاط المطَالبَة إلى غَايَة (يعتبَرُ بالإبرَاء لويد و أن هَذَا اغتبَارٌ مَعَ عَدَم النّسَاوِي 
َهْرَ َاطلُء ألا ترَى أن الكفيل ل رد الإبرَءَ الْوَبّدَ لم يرد بل بل يعت الإنراء 
وتسشقط عَنْهُ الَطَالبَة» ولو رَدَ الإبْرَاء موقت ارْتدَ بالردٌ وَوَجَبَ عَليِْ أدَاء ما ضّمنَةُ حَالا. 
وَاخَوَابُ أن اغْتبَارَ شئء بير لا يَسعَِمُ التَسَاوِي يَيْنَهُمَا من كل وَجْه وإلا لا يَْقَى 
الاعتبارٌ. 
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نعم يَحْتَاجُ إلى ذكْر فارق عنْدَ مَنْ يَقُولَ بجَوازه بَيْنَ قُول أحَدهمًا الرَدٌ دُونَ 
الآخرء وَهُوَ مَا ذَكَرُوهُ أن الإبرَاء المؤَبّدَ إسقاط مََحْضُ في حَقّ الكفيل لا تَمْلِيِكَ فيه 
حَيْتُ لم يَكْنْ عَليْهِ إلا مُجَرّدُ مُطَالبَة وَالِإمْقَاطُ الَحْضْ لا يَقْبَلَ الرَدّ كَإسْقَاط الخيَاره 
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2 0 و واي و م ام ها ماه اي 0 و مهم 2 110 
وَأما الإبرَاء اللوَقتْ فَهُوَ تأحيرٌ مُطَالبَة لِيْسَ فيه إسقاط وَهَذَا يَعُودُ بَعْدَ الأجلء وَالَأَخيرٌ 


أن التأخيرٌ عَنْ الكفيل لا يَكُونْ تأخيرًا عَنْ الأصيلء فَإِنْ الكفيل إِذَا كفل بامال الخال 
مُوَجّلا إلى شهر فَإِنَهُ يَكُونْ تأخيرًا عَنْ الأصيل. 

وَوَُْ ذلك أله ليْسَ يتأخير عَنْ الككفيل بل هُوَ تأخيرٌ لأمثل الدَيْنِ؛ لله نا رط 
التأحيل في ابتداء الكفالة و يَكنْ حيتكذ حَقٌّ للطّالب سوى الدَيْنِ؛ أن المطالبَة 
الخَاصلةَ بالكَمَالة لم تبت بَعْدَ تعيّنٍ تأخيره وَإِذا كَانَ تأخيرٌ أل الدَيْنٍ وَهْرَ في ذمّة 
الأصيل تَأخْرّ عَنْهُ وَعَنْ الكفيل جَميعًا. ما هَاهْنَا) أي فيمًا إذَا حَل يَعْدَ الكفالة نّم 
كَانَ لتأخير الطَالبَة ال حاصلة بالكمالة ولا يَلرَمُ من ذَلكَ تأخيرٌ أل الدَيْنٍ. 

قال (فَِن صَالحَ الكَفِيلُ رَبّ اال من الألف على حَمسِماتَةٍ فَضَد بَرَِ الكفيل 
وآلذي عليه الأصل) لأنّهُ أَضَافّ الصّلحّ إلى الألف الدّين وَهِي على الأصيل فَبَرِىُ عن 
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حَمِسِماتَةٍ لأنّهُ إسقاط وَبَراءَتُهُ وجب بَرَاءَةَ الكفيل؛ كُمُ بَرِنَا جَمِيعًا عن حَمِسمِاتَةِ بأَدَاء 
الكفيل؛ وَيرجع الكفيل على الأصيل بِحَمِسمِانَةٍ إن كانت الكفاليٌّ بأمره؛ يخيلافي ما إذَا 
صالح على جنس آحَرٌَ أنه مبادليٌ حكمينٌ فملكهُ فَيَرجِعٌ بجميع الألف؛ ولو كان 
صالحة عما استوجب بالكفالت لا يبرأ الأصيل؛ لأن هذا إبراء الكفيل عن المطالبة. 
الشرح: 
قال (فَإِن صاخ الكفيل رب اال 3 مُصَّالحَة الكفيل رب الال عَلَيٍ أقل م 


+7 عش ورى 


قدر الا يراع على ردم أَوْجه: هُوٌ أن 2 يشترط يراءنهمًا جَمِيعًا أو يرا الوب 
ا ا الكفيل حخَاصّة أو لم يشرط لي رن وَالثاني يرما 
جَميعًاء وفِي اثالث بَرِىّ الكفيل عَنْ حَمْسمائة لا غَيْرُ وَالألفُ بحَاله عَلى الأصيل 
وَالطَلب بالحيّارٍ إن ثناء اند جَمِيع دنه من ل إن شَاء أخر حَمْسَمائة من 
الكفيل وت" حسما من العبيل وبرج اليل على الأصبيل ما أذ د كان لس 
وَالكَفَالة بأمْره. وفي الرابع وفوا منتالة الكتّاب؛ فَإِنْ قال الكفيل للطّالب صَاخْتُك 
عَنْ الألف عَلى خَمْسمائّة وَل يَزِد على فلي كللة ا خيقاض خندشافة» أذ إمثانة 
الصّلح إلى الألف إِضَافَة إلى ما عَلى الأصيل حَيْتْ يكن على الكو ترق الطازة 
يبرا الأصيل من ذلكَ. 

او 0 لر ااكرر 
وَيَرْحِعُ الكَِيلُ على الأصيل بما أتّى؛ لأنَهُ أُوْقَى هَذَا القَدْرَ بأمْرى ون قَال صَالتُك 
عَم ار بالكفالة كَانَ فسْحًا للكفالة لا إسْقاطًا لأصّل الذَّيْنِ فيَأحُدٌ الطَّالبُ 


حَيسّمائة نالك إن شاء والباقي من الأصيل وَيرجع الكفيل على الأصيل , بما أذَى 


لين 


وَمْصَاخَتهُ إَِاهُ بحلاف لجنس تَمْلِيكٌ لأصل الدَيْنٍ منهُ بامَادلة :مدع بيع الألف. 
وَاعتُرض ب 1 يَلرَم تمْليك الدَيْنٍ من غيْرٍ مَنْ عَليْه الدَيْنُ وَذلكَ لا يَجُورٌ. وأحيب 
بألُ حل لين في دن الكفيل لقصير انا مدلا من القن ويك ن تمُليك الدَيْنِ ممّنْ 
عَليِْ الدين وتكون الزراءة مق ولد للكفيل فَيَرْجِعٌ عَلى الأصيل؛ ا الككفيل لا 
000 الأصيل» بخلاف ما إِذَا صاخ عَلى عسي عه لانن أذ كو 
حَمْسُمائة بدا عن الألى الكزه را فيَْقَى الدَيْنُ في ذمّة الأصيل وَالبَرَاءَةَ مَترُوطَةٌ له 
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وراعة وجب ا الكفيل فيبْرَآن عن حَمُسمائة ويرجع م الكفيل على الأصيل 
بحَمْسمائة إذا كفل بأمْرِه كما ذكرا. 


قال (ومّن قال لكفيل ضمن له مالا قد برئت إلى من امال رَجعَ الكفيل على 
المكفول عنه) معنّاه يما ضمن له بأمره لأنّ البراءة التي ابتداؤهًا من المطلوب وانتهاؤُها 
إلى الطالب لا تَكُونُ إلا بالإيمَاءء فَيَكُونُ هَدَا إقرارًا بِالأداءِ فَيّرجِعْ (وَإن قَال أبراتك لم 
يَرجع الكفيل على المكمول عنه) لأنهُ بَرَاءَةٌ لا تَنتّهِي إلى غَيرِهِ وَذَّلكَ بالإسقاط فَلم يكُن 
إقرارًا بالإيفاء. ولو قال بُرئت قال محمد رَحِمَه الله هُوَ مثل الثّانِي لأنّهُ يَحتَّمل البراءة 
بالأداء إليه والإبراء فَيَتبُتْ الأدتى إذ لا يُرجع الكفيل بالشك. وقال أبو يُوسف رحمه الله: 
هُوَ مثل الأول لأنهُ أَقرٌ بِيَرَاءةِ ابتداوُهًا من المطلوب وإليه الإِيمَاءُ دُونَ الإبراء. وَقيل ضِي 
جمِيع ما ذَكَرئًا إِدَا كَانَ الطالبُ حاضرا يَرجِعٌ فِي البَيّان إليه لأنهُ هو المجمل. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال الكفيل طني كالاات 2 عاق لاد مايل عبار 
بالإبراء: إِحَدَاهَا ما ذكرٌ فيه ابتلَاء البرَاءة من : الَطلوب وَاتهَاؤُهَا إلى الطالب» وَالثئية 
أن يَذَكَرَ ابتدَاؤُهَا من ' الطالبء وَالثَالتَة بالعكس. الأول أن يَقول لكفيل ضَمن ) له 
بأمْره مَالا قَلْ , و نت إليّ من اكَال» وَفيهًا يَرْجِعُ الكفيل عَلى الأصيل ا - أن البْراءة 
التي يَكُونُ 55 من الطلوب: أ الكفيل وَانتَهَاؤُهَا إلى الطّالب كن إل 
بالإيفا, فَكَانَ يمنزلة كف 1 المال أو قم قبضته مك وَهُوَ إِقَرَادٌ " بالقيْضٍ فلا 
يَكُونُ لرَب لدي مُطَالَةٌ من الكفيل ولا من الأصبيل حم الكَفيل عَلى الأصيل 

وَالثائية أن يُقول برك وَفِيهًا لا رُجُوعَ للكفيل عَلى الأصيل ونين 3 الدَينٍ 
اك مَالهُ من الأصيل؛ لأن ما دل عَليْ اللفظ بَرَاَة لا تي إلى َيه وَذلكَ 
بالإسْقاط فلا 24 إِقَرَارًا بالإيفاء وَهَائَان بالاثفاق . وَالثَالتة أن و 5 وَلا يزيد 
َي َقَُ أعقُلف فيه. قال مكلك سه ال هُوَ مثل أن ول افيه ل يمل 
البراءة بالأداء وَالبراءة بالإبرَاءء ةناها بت (قولهُ: وَلا يرجح م الكفيل بالتتل) 
يحور أن 5 دليلا آحَيٌ 0 يُقَال تيْعَنّا بحْصُول البرَاءَة بأيّ الأمرَيْنِ كان 
8 في الرجحُوع؛ لأن البَرَاءةَ إن كانت بالأدّاء 5 الكفيل» وَإِنْ كَانَتْ بالإبرَاء 
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وَقَال أبُو يُوسّف: هُوَ مثل أن يُقول بَرئْت إلي؛ لأنهُ قر برَاءة الندَاؤها من 
اللُوبء فَإلُْذَكَرَ حرف الخطاب وَهُوَ الَاُ َك إِنْمَا يَكُونُ بفمل يضاف إل على 
الوص كما إذا قزل توك وكات مالا وخر قينا لخن ف اينالا لهُ يَضّعٌ الال 
ِيْنَ يَدَيْ الطالب وَيُخَلي ينه وبيْنَ اال فتقعُ البَرَاءة وَإِن لم يُوجَد من الطالب صُنْمٌ؛ 
ا بالإرَاء قُممّا لا يُوجَدُ بفغل الكفيل لا مَحَالة. وقيل أبُو حَنيقَة مَعَّ أبي 
يُوسُّفَ رَحمَهُمَا الله في هذه الَسالة' كان المتلة انار تأخرة وهو ادن 
الاحْتمَالين فَالْصيرٌ يِه ول وقبل في جميع مَااذ ك5 كا إذا كان الطالية حَاضْرًا يَرْحعُ 
في اليَيّان إليه؛ لأَنَهُ هُوَ الْجمل» وآما اذا كان غَائا قَالاستذلال عَلى الوجُوه اَذ كورة. 
وَاعْكُرضَ يوَحْهيْن: أَحَدهما هو أن الكئن جا لا بتكن العمل به إلا بان الُّخمل» وق 

الثاني أن ار لوقف قبل لبان وَمَاهُنا كد ندا عَلى العَمّل في 
لوخ الأول اطي بالثنات: ولثتى فكي يكرد تطملااح العاء لازم واجيدا 
بأن قَولهُ نت إلي ون كان مزل الريح في حَنّ لقا للككفيل وقيض الطالب من 
عاك المالال 51 ويد يسريم و بلغو اي مكار ايعان ولت إل 
لأني برك وَإن كان بَعِيدًا عَنّْ الاسْتعْمّال. وا كوه في تايل الأوؤحُه الثلانّة 
امنثلالي لا صَرِيح في الإيَاء وَغيرٍ لإِيقَء مَكَاَ العمل به عثة العٍَْ عنْ العمل 
بالنص» قلمًا أَمْكَنَ العَمَلُ بصّريح البيّان منْ الطَّالب في ذَلكَ سَقَط العَمَّلُ بالامتذلال 
ون كَانَ وَاضحًا في دلالته عَلى لاد وكقة د صَرِيح في الإيفَاء وَالإْرَاء هر الذي 
سرغ اعمال لفظ الُجْمَل» وَالرُحُوعٌ إلى يان الطَالب صرِيمًا وَقْتَ حُضُورِه ليَكُونَ 
العَمَلْ به عَمَلا بدليل لا شه فيه وَهَذَا تَطْوِيلٌ لا طائل تَحْتَهُ إن كَانَ الْرَادُ بالمجْمّل 
لودل الامتطلاحي» وَإِن كَانَ المرَادٌ به الل لعي وَهُوَ ما كَانَ فيه إبْهَاءٌ فَالْحَطْبُ 
ذا ون ونا 

قال (ولا يَجَورُ تعليق البَرَاءة مِن الكفالجٍ بالشرط) ا فيه مِن معنَى التُّمليك كما 


فِي سائر البراءات. ويُروى أَنّهُ يَصِحٌ لأنّ عليه المطالبّة دُونَ الدّين في الصحيح فَكَانَ 


ا 
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إسقَاطًا مَحضًا كالطلاق» وَلهدًا لا يَرِتَدُ الإبرَاءُ عن الكفيل بِالرّدُ بخخلاف إبراء الأصيل. 
الشرح: 
فال زولك بحوة تليق البرّاءة من ؛ الكفالة بالشرط إل تَجْلى البرَاءة من ؛ الكفالة 
بالتشرْط مثل أن يُقول إِذَا جَاءَ عَدَ فَأنتَ بَرِيء من الكقَالة لا يَجُو 3 ( لها يسنا 
بإسقاط مَحْضٍ لما فيه من م مَْنى اليك كما في سَائر الترَاءات» وَالْليقَ نما يَصِح م في 
الإسشقاط المخض. ورد يما لو لو كفل بامال وَبالئفس و قال إن وَافَيئك به غَدَا فنا 0 
من ؛ اال فَوَاقَاهُ من : القد فَهُوَ بريء من اكال فقَد جُوَرَ تَعْليق البرَاءة ع الكفالة بامال 
بِمُوَاَاة الَحُفُول به وَالَالة في الإيضّاح. أل 0 لها مقاط . مض 
كَالطلاق؛ أن عَلى الكفيل الْطَالبَةَ دون الدينِ عَلى الصّحيح» د لا يرد الإبرَاء عَنْ 


الكفيل بالردٌ بحلاف إِبرَاء الأصيل وَالإسْقَاط المخض يْصح تعْليقهُ 
وَقيل في وَبْه اختلاف الروَايْنِ إن عَدَمَ لجاز | 53 9 إِذَا كَانَ الشرئط شنط 
مَحْضًا لا ميْفعَة للطالب فيه املا كنول ذا جاء غد وطة لأنهُ غيْرُ مُتعَارَفٌ فيمًا 


ين الناسِ» كما لا يَجُورْ كغليق الكفالة ؛ بشرْط لِيْسّ للنّاس فيه تعَامُل؛ َأمّا إِذَا كَانَ 
بشرط فيه 2 م للطّالب وَّلهُ تعمل 5 لرَاءة به وم ادر النقولة من 


0 


0 


الإياح إن للب له فيه تفع ف من إنرء نض وَاسنَء فضي مل عامل أ 
زع أن صاحباً الدَيْن إذا َال عَجل حَمْسمائة على أي أَبرأنك من البّاقي كَانَ 
متحيسًا ون علق ارم َلى النغض بْجيل النغض قروا حدم الوا مول على 
مَاإِذًا كان الشاط شط مَحْضا خَيْر متعَامَل وَروَآية حَوَاز على مَا يُقَابلهُ. 

قال (وَكَل حق لا يُمكِنْ استيفاؤُهُ من الكفيل لا تصح الكفَاليٌ به كالحدود 
والقصاص) معنَاهُ بتّفس الحد لا بّفس من عليه الحد لأنّه يَتَعَدَّرَ إيجابه عليه؛ وهنا 
لأ العمُويَيَ لا تَجري فيها التَيَابِي. 

الشرح: 

َال (وَكُلٌ حَقّ لا يُمْكنٌ اسْنيفَاوهُ من الكفيل لا نصح الكَمَالةٌ به إل ذَكَرَ 
ضَابطًا نَا لا قصح الكَفَالةٌ به. وَمَعْنَى قله لا يُمْكن لا يَصحٌ؛ لأن إِمْكَانَ الضّرب أو 
حَرٌ الرقيّة ة لس مكف لا مَحَالةَ لكلة لا يَصِح شرْعَاء وَعبْرَ عن عدم الإمْكان مالع 


الملا 
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3 5 2 ل 010 عد رون سه زه 
لس اله ذا كقل رَجْلَ عن آخر بما عَليِْ من الخَدّ والقصّاص ئصح 
كَمَالُهُ حيث حَيث لا يْصِح الامنتيقاء منة؛ أن ال م رار 00 إذ 
0 عليه ما أن تكون أضالة والدضة خلافة أو نيَابَةَ وَهيَ لا ري في 
العتويات: 

قَالُوا:؛ لأن الْقَصُودَ هُوَ الرَجْرٌ وَهْوَ بالإقامَة عَلى الّائب لا يَحْصُل وفيه 
تشكيك, وَهْوَ أن الرَّجْرَ إِمَا أن يَكُونَ للجاني 0 إلا مل ماافكل أذ ارو 
فإن كان الأول فته لا يمل لقصو كما رت ينض ) هتكن يَعُودُونَ إلى الحنّاية 
وَإِنْ كَانَ الثاني فَقَدْ يَحْصُل الَقَصُودُ بالإقَامّة عَلى النّائب هَذَا فى الخُدُود وَأمّا فى 
القصّاص فَالأَوَلٌ مُنْنَفِ قَطْعًا لعَدَمٍ تَصَوّره بَعْدَ الت أَضصْلا لا مَحَالةَ. والثاني كَمَا في 
الحد وَلعَل الاسشذلال عَلى ذلك بالإشمّاع أله إل | م عن أحَد م أهله خلافٌ 
في جَرَيَانهَا ذ في العُقوبّات ون الُتشكيك حيتكذ تُشْكيكا في لمات ا 

قال (وَإِذَا تكمّل عن امُشْتَّرِي بِالئْمّن جارً) لأنْهُ دين كَسَائِرٍ الديُون (وإن تَكَمْلَ عن 
انبا بالمبيع لم قصح) لأنَهُ عن مُضمُون بعيره وهو الكمَنُ والكمَالمٌ بالأعيان الَضْمُوثٍَ 
وإن كانت تَصِحٌ عندَنًا خلافا للشافعي رحمه الله؛ لكن بالأعيان المضموتج بتَفسهًا 
0 ا القارار ار 0 
اك رلوك كت انس فلن لحيس أوا ستل الور مس الوزن 
الراهِن أو بتسليم الستَآجِر إلى المستأجر جازَّ لأنّهُ تّرم فعلا واجبًا. 

الشرح: 

قال (وَإذَا تكَفْل عَنْ التي بِالنَمَنِ جَارَ إلخ) الكَمَالهُ باللَمَنِ عَنْ 0 

يلا حلاف؟ لَه دين 0 كسائر الديُون» وعلى هَذَا د ذكرُهُ تَمْهِيد ّ 
07 الكمَالة ليع وَالأغْيّان امد كورَة 0 ٠‏ وَاغلم أن الأغَيَانَ بالنّسْبّة إلى وار 
الكفالة بها تَنْقسمْ بالقسْمّة لآ إلى ماهو أمائة 3 يصقي لوواءة وَالْستَعَارِ 


ولام 7 الْضَارة الشركة وإلى ما هُوَّ مَضْمُون. 


دنا 


العنايي شرح الهدايي 

نُمّ الَضْمُونْ يَنْقَسمْ إلى مَا هُرَ مَضْمُونَ ير كاليع لفون وإلى ما هُوَ 
مَطْمُون سه كَالبيع يَنْعَا اذا وَالْفْبُوضُ عَلى سم الشثراء وَالُْصُوب ؛ وَالكمَالة بها 
كُلهًا إِما أن تَكُونَ بِذَوَاتهًا أو يتَسْليمهَاء َِنْ كَانَ الأول لم ئصحٌ الكمَالُ يما يَكُون 


6ه سيمع 


ا 
الله فعَلى هذا لا تحور الكَفَالةٌ ابيع عن الاتع , ن يتُول الكفيل للمشتّري إن هَلكَ 
ابيع علي يَذَله؛ لألَهُ غَيْرُ مَضْمُون بِعَيْرهِ وَهُوَ : القمنُ؛ وَلا بِالمرْهُون؛ 3 مَْمُونٌ 
بالدَيْنِء ولا الوديعة وَالْستَعَار وَالْستَأَجَر؛ ؛ لها أمَانة. وَتَجُورُ في لمبييع بيع فاسدًا 
وَالْفْمُوضُ على سّوْم الشراء وَالَقْصُوب. وَيَجبْ عَلى الككفيل تُسْليمٌ الَيْنِ مادام قائماء 
وَتَسَليم قيمته قيمّته عنْدَ الهلاك؛ اها عاد توا قو ريض ذلك اذ فو فننها 


ماس داس 


00 


مه مه 


م ل ل 
حمَهُ الله الكَفَالة بالأغيّان مُطْلقا َاء عَلى أضّله أن مُوجب الكفالة ترام عل الديْنٍ 
8 الدّمّة ا ما الديُونَ دُونَ الأغيّانء أن شَرْط صِحّتَهًا 52 الكفيل عَلى 
الإيفاء 7 عنّده وَذَلكَ يُعَصّوَرٌ في الديُون دُون الأغيان. وَقَلنا نَاء عَلى أضلنًا إن 
الكَمَالة صم ذمّة إلى ذمّة في َلبَق وَالْطالَُ عضي أن بكرن الطلوية ترا على 
الأصيل لا مَحَالة وَالأمَائات لبِسَتْ كذّلك» وَاطُونُ بغيْره ا الَضْمُون بالشمن» 
والرقون امون ؛ بالديْنٍ وَالقيمّة غَيْرٌ مَظْمُون عَلى الأصيل حَنَّى لو هَلكَ الْبِيعُ في يد 
لبائع سقط اَن اسح لد وَل هلك الزن في يد ارون صار مستي فيا لديْنه 
وَلا تَلرَمُهُ مُطَالِيُهُ فلا حَصّوَرُ الكمالق وَإن كان العاني: أَعْني الكفالة يسيم الأغيّان 
الْدَكُورَة قَمَا كَانَ مَضْمُوا يرم كَاليع ذا كَمل يتسليمه قبل قَِضه يَعْدَ تقد الدمٍَ؛ 
َاكَرْهُونَ ذا كَل عَنْ ارهن بتَسئليمه إلى الراهن بَعْدَ اسْتيقاء ارهن الدَئْنَ جار 
وَذَكَرَ في الذخيرة أذ كَل عن ارون لاهن لا تبح سوا حَصّلس الك 
بعَيْنِ الرّهْن أو رده حَنَّى قضى الدَيْنَ» وَلعل مَحْمَلهُ اخختلاف الروَاييِنِ) فإن هلك البيع 
فلا شي على عَلى الكفيل؛ أن اعفد قد اسح وَوَحَبَ على البائع َه الشمنء َالكَفِيلُ لا 
1 م الحم وَإنْ هَلكَ الرّهْنُ عنْدَ ارهن فَكَذَلكَ؛ أن عَيْنَ الرّهْنِ إن كَانَ بمقدَار 
لين أ زائذا عله ولا حل من ماه ان َال في هد ارون ولا مان فها. 


1 
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وما كان آمائة فإن كان غَيْرَ وَاجب التَّسْليِمٍ كَالوَديعَة وَكَال المضَاريُة الشركة 
فإن لواحب فيهًا عَدَم انع عنْدَ الطّلب لا اتيم ولا تَجُورٌ الكَمَالةَ يسمه لعَدَم 
وُجُوبه كما لا تَجُورٌ بِعَيْنهَاه وَإِنْ كَانَ وَاجب السْليم كَالْستأَحرٍ بمَنْحِ الحيم إِذَا 
ضَمِنَ جل تثليمة إلى الستتأجر كَمَنْ اسأر داَةٌ وجل الأر وَل يَفبضنها ركفل 
له بذلك كفيل مس الكمَالةوالَفِل ماح يلها ما امت حي إن هلكتا 
فَليْسَ عَلى 0 شَيء؛ لأن لجار القسّحَت وَحَرَجَ الأصيل عَنْ كنه مُطَالبا 
يتَسليمهاء وَإِنْمَا عَليِهِ رَُ الأجر والكفيل ما كفل:به؛ ا رَحنَة الله - 
الْمتعار كما رك ذكرَ الوديعة إشّارَة إلى عَدَمٍ جوازه» وَأَظُهُ ابّعَ شَمْسَ الأئمّة 
0 5 ذلك فَإِنُ قال: الكَفَالةُ بتَسْليم العَارية يَاطلة» قيل وَهَذَا ليْسَ يصّوَاب» 
قد صن محمد رَحمه ل في المع أذ اكليم العا محيحة وفيه ط 
أن شن الأئمّة ليْسَ مم | يطل على النَامع بل لل كذ اطلعَ َلى روائة أقوَى من 
ذَلكَ فَامَارَهَا (قولهُ: لأنهُ الَرمّ فْلا وَاجيّا) 0 نا ذكْرَه وفيه إِشَارَةٌ إلى لتّمرقة يَينَ 
ما يَكُونُ واجب التسْليمٍ وما لا يَكُون. كما قصّلنًا 

قال (ومن استاجر دَابّيَ نلحمل عليهاء فَإن كانت بعينِها لا تَصح الكَفَالدٌ بالحمل) 
نَهُ عَاجِرٌ عَنهُ (وإن كَانَت بمَرٍ مَينِهًا جارّت الكَمَالح) تأنه يُمكنهُ لحمل على داب نّفسِه 
والحمل هو المستّحق (وَكَدَا من استاجر عبدًا للخدمة فَكَمَل له رَجُلَّ يخِدمتِه فَهُوَ 


> مث 


بَاطِل) لما بِينًا. 

الشرح: 

(قَوْلهُ: وَمَنْ اسْتَأَجَرَ دَايّة للحَمْل) عُلمَ أن مَنْ اسْتأَجَرَ دَابَةَ مُعيَةَ لحمل فكَقَل 
بتسنليمها رَجْل مسن ا عدم آنقء ون استأجر غير معي للحئل فَكَقل رَجل 
بالحمْل فَكَذَلكَ؛ لأن المسْتَحَقَّ هُوَ الحَمْلٌ وَهُوَ قادرٌ عَليْهِ بالجمل عَلى دَابْةَ ئفسه؛ وَإِن 
كاله ع لق در بالحمل ل يصمح قال الْصِنّفُْ (لأله) أي الكفيل (عَاجِرٌ 
عَنْهُ) أي عَنْ الَمْل على الدَابّة اليك أن الدَابة ال ليْسَتْ في ملكهء وَلَكَمْل عل 
دي سه لِيْسَ بحَلٍ على تلك الدَيْق وَفبه تطل؛ لأن عَدَمَ القذرّة من حَيث كاله 
ملك اير لو متم صِحَتها ا صَحت بالأغيّان مُطْلقًا كما ذهب إِليه الشافمية رَحمة 


يل 


العنايّ شرح الهدايّ 
الله وَاسَتدل ؛ به على عَدَمْ ا هَا في الأغيّان طلقا وما - في الإيضاح جَوَابا 
لشفي رَحمة ال وَهُوَ قَوْلَهُ: سيم ما ممصو في الأخين المنموئة في ابخئة 

فصّحّ الترامُة؛ أن نا تلرمة بعقَده يعبر ف فيه ه النَصَوْرُ غَيْرَ دَافع؛ لأن تَسَلِيمَ ما ام 


م رام مه اس 


متَصُورٌ في الجمُلة فَكَانَ ا صِحُتَهًا 3 ا فيه أَيْضًا (ِوَكَذَا إِذا اسْتأجَرَ عَبّدًا 
ينه للخماقة فَكفل له وَجُلّ بخلقته م صم ينم احم قل به. 

قال ( ولا تح الكَفَالً إلا ؛ بعتو المَقُول له في الْجْلس) وَهَذَا عنْدَ أبي حنيفة 
0 - لله. وَقَال بو يُوسُّف رَحَمَهُ الله آخرا: ونا بلقة 0 0 
2 عض اللخ الإجازة والخلاف في الكفالة بالنسِ وَاكَال جَمِيعًا. 
م" وَهَذَا وَجْهُ هذه الرواية عَنْهُ. 

وَوَجِهُ التّوكُف ما ذَكَرنَاهُ في الفُضولي في التكاح. وَلهُما أن فيه مَعنى الثّمليك 
وَهُوّ تَملِيكُ المطالبّة منه فَيَقُومُ بهم جَمِيعا وَالَوجُودُ شَطرَهُ فلا يَتَوَقَفْ على ما وراء 
المجلس (إلا فِي مَسألتٍ وَاحدة وَهِي أن يَقُول لَرِيضُ لوَارِثِهِ تَكمّل عني ما علي مِن 
الدين فَعَمَل به مّعَ غَيبَةٍ الهْرَمَاءِ جَارَ) لأنّ ذلك وَصِيّدٌ فِي الحَقِيقَتٍ وَلهَدَا نصح وإن لم 
يُسَمُ المكقول لهم وَلهدَا َانُوه نما نَصِحٌ إذَا كَانَ له مال آو يُغَالُإِنّهُ قَائِمَ مَقَامّ الطّالب 


ىا م م 


تع اليو ابزية ذا زود تدع العاف فار يتنا ذا ده فيك ونيا يشيع 


بِهِدًا اللفظء ولا يُشتَرَطُ القَبُولُ لأَنّهُ يُرَادُ به التّحقيق دُونَ امُسَاوَمجٍ ظاهِرًا في هذه 
الحائج فَصَارَ كالامر بِالنكَاح ولوقال الَرِيضُ ذلك لأجنَبِيّ اختلف المشَايحٌ فيه. 
الشرح: 


قال زولا ئصح الكَمَالة إلا بول الَكْمُول لهُ في الَجْلس إخ) لا ئصح الكمَالة 
لي 
رخن أزلهه :وال آحرًا: اذا أجَارَ حين بَلعَهُ وَل يَشكر في في بَعْضٍ النُسّخْ 
الإجَارَة. قيل: أي انع كيال البِسُوط. وفيه كنوية ع 0 م تتَعَدَذ 
نما هي سحَة ُسلححة وَاحدَة َالرْجُودُ في بَعْضهًا دون بض يَدُلَ عَلى تركه في يَْض أ 
زِيادته في أخخر) وَذكرٌ في الإيضاح. . وَقال أبو يُوسّف: يَجُورُ نم قال: وَذْكرَ قَوْلهُ في 


ع ير مي 


الأصل في مَوْضْعَيْنِء فرط الإجَارَةَ في أحَدهمًا دُون الآخر) وعلى كدر يكو أن 


1.6 


الجزء الرابع 

كود تقدير حلام في فض مواضع لست الأسُوطل وَهذًا الخلافا بيت متهم في 
الكمَالة بلس وَاكَال جَمِيعًا. لأأبي يُوسُف رَحمَه الله في وَْه الروَايَة التي لم تقرط 
الإجادة فيهًا نَهُ صرف الترّام وَهُوَ ظَاهٌِ كل ما هُّوَ كذَلكَ يُسْتيلٌ به امقر م كَالإقرَارِ 
وَالندَرِ َهذَا يَسبدُ به الْمرِمُ وَمْنمَ كوه الترَامًا فَقَطء بن الإْرَارَ إخمَارٌ عَنْ وَاجب 
سَابق وَالإخْمَارٌ يتم بالْخير وَالنَذْرُ من العبّادات» وَمَن لهُ العبّادات لا ترط قَبُولهُ لعَدَم 


العلم به. 


عت لم 


اا مه 


وَلهُ في وَجْه رِوَايَة لتقف على الإجَارّة ما ذَكَْئا في الفضُول في النَكَاح وَهُوَ 
أن يُجْعَل كلام الواحد كَلعَقَد الام قتَوَقَفْ عَلى ما وَرَاءَ الَجلس؛ لأنَهُ لا ضَرَرَ في 
هَذَا لوقف على أُحَده وَمَنْمُ عَدَمٍ الضررٍ بجَوازٍ رَفْع لأس إلى قَاضٍ يَرَى بَرَاةَ الأصبيل 
عَنْ حَقّ الطّالب» كما هُوَ مَذَهَبْ بَعْض العُلمَاء في أن الكفالة إِذَا صّحَّتْ بَرِىّ الأصيل 
وَفي ذلك ضرّرٌ عَلى الطّالب. وَهُمًا أن في عَفْد الكَالة مَْنَى التَمْليك؛ لأنَّ فيه ميك 
الْطَالبَة من الطالب قَلا ين بَعَْ اليماب إلا بالقبول» وَالَوْجُود سَطرٌ العقّد فلا يتقف 
عَلى ما وَرَاءَ الَجْلِسٍِ وَعَلى هَذَا لو قَبلهُ عَنْ الطَالب قُضُولِ توَقف عَلى إِجَارَته لوْجُود 

قال. (إلا في صسئألة واحذة إل امنا من فول لا ممح الكقَالة إلا يقبول 
الْكْفول لهُ فَكَاهُ قال: لا يْصح ذل عنْدَهُمًا إلا في مَسثألة وَاحدّة اسْتحْسانًا. وَالقياس 
1 0 الطَالب غَيْرُ حَاضر قَلا ينم الضّمَان إلا يقبُوله» وَلأَنْ الصّحيح لو قَال 
ذلك لوَرَنتهِ أؤ لأجتبِي لم يَصمّ فَكَذَا ريض وَللاسْتحْسَان وَجْهّان: أَحَدُهُمَا أن يُقَال 
ذا قَال الَرِيض لوارئه تكفل عَنّي بمًا عَليّ من الديْنٍ فَكَأنَهُ قال أؤف عن دَيني 
وَذَلكَ وصيّة في الحقيقة وَهَدَا يَصحٌ وإِنْ لم يسم اللمَكُقول شم وَكَْ تَقَدَمَ أن جَهَالة 
المكفر لله تفسة الكفالة, 

هذا قال الَشَايحْ: ما نصح هَذْه الكَمَالةَ إذَا كَانَ لهُ مَالُ عند الّوْت تصْحِيحًا 
حْنَى الوصيّةء وَإِذَا كَانَ في مُعْنَاهَا لا يَكُونْ القبول في الَجْلس شَرْطًا. قبل في كلام 
انف تسَامُحٌ؛ لِأنّهُ في مَعْنَى الوصيّة لا أُْ وَصِيةٌ من كُل وَبْه؛ لأَهُ لو كان كَذَكَ 
ا اعختَلفَ الحَكُمْ بيْنَ حَالة الصّحّة وَالَرضٍ. وَقَد ذَكَرَ في الَيْسُوط أن هَذَا لا يَصحٌ في 


3 العنايج شرح الهدايت 
حَالة الصّحّة وَلَيْسَ كَذَلكَ؛ لأنهُ قَال: لأنْ ذَلكَ وَصيّة في الحَقيقَةَ وَمثل هذه العيَارَة 
ُسمَعْمَلٌ عنْدَ الْحَصّلينَ فيمًا ذا دل لفظ بظاهره عَلى مَعْنَى وَإذَا نظ في مَعْنَاُ يول إلى 
مَعْنَى آحر وحيتئذ لا فَرْقَ بَيْنَ أن يَقُول في مَعْنَى الوصيّة أَوْ وَصية في الحَقيقَة. والثاني 
أن يقال إن الَريض قَائمٌ مَقَامَ الطّالب خّاجته إِليْه: أي إلى قيامه مُقَامَهُ لؤجُود ما يََمضيه 


ماسم 


من تفع المريضٍ بتَفرِيغْ ذمّته واثتفاء المانع بوجود ما يتافيه من تفع الطالب قَصّارَ كأن 


الطّالب قَدْ حَضَرَ بنفسه وَقَال للوارث كفل عَنْ أييك لي. فَإِنْ قيل: قَيَامُهُ مَقَامَ الطّالب 
وَحُصُورُهُ بنفسه ليْسَ مَحَل التُرَاع وَإنّمَا هُرَ اشتراط القَيُول وَهُوَ ليْسَ بشررط هَاهُنا. 


ال الع .اي 


حابي التو بقوله (وَإنما يَصح ِهَدَا اللفظ ولك ترط العبول »كه يرَادُ به 
لتَحْقيق) أي الْريضُ يُرِيدُ بقَوله تَكَمْل عَني تَحْقِيقَ الكفالة له لاون تر إل ظاهر 
حالته التي هُوَ عَنْهَا قَصَارٌَ كَالأَمْرٍ بالنَكَاح كَقَوْل الرّجُل لامرة زوُجيني تفسّك 
فالتا وَوَجْت فَإِنَ ذلك بمنزلة قَْههما زوجت وقبلت» وَظَاهرٌ قله ولا ترط صرِيح 
لول يَدُلَ عَلى سُقُوطه في هذه الضُورة وَهُوَ النَاسِبُ للاسطاي كنيل بالأمر 
الاح يَدْلَ على قَبام لظ واحد مََامَهُمَه ويَجُورْ أن يكو ملكي في هذه السثالة. 
قَال (ِوَلِو قال ايض ذلك لأحنبي املف الَشَايحُ إلخ) إِذَا قال الْريض لأجتبي تكفْل 
ذَلكَ؛ لأن الأحتبي غَيْرُ مُطَالب بِقَضَاء دَيْنه لا في الحيّاة ولا بَعْدَ مه يدون الالتزام 
فَكَانَ الْرِيضُ وَالصّحِيحُ في حَقَه سَوَاء وَلوْ قال الصّحيحٌ ذَلكَ لأجتبي أو لوارئه لم 
يَصحّ يدون ول اكول له فَكَذَا الأريض. 

وَمنْهُمْ مَنْ صَّحَّحَهُ؛ لأن الْريض قَصّدَ به النَطَرَ لنفْسه وَالأَجِْيُ إِذَا قَضَى ذَيْنَهُ بأمْرِه 
جع في تر فْصِحْ هذا من امويض عَلى أذ يمل كما م الطالب لتضيبق الخال َل 
رن الَوْت كَمَا تَقدّمه وَمثْلَ َلك لا يُوجَدُ من الصّحيح فَرَكْناهُ عَلى القيّاس أ عَلى أله 
بطرِيق الوصيّة كما هُوَ الوَّجْهُ الآحرٌ من الاسْتحسّانء وَهَذَا جَارَ مَعَ جَهَالة الكفول له 
وَحُوَادُ ذلك في الْرَضٍ للضرورة لا يَسْتَلزمُ الجواة ص الصّحيح لعَدَمها. 

قال (وإِذَا مَاتَ الرّجل وعليه دُيُونْ ولم يَترّك شيئًا فَتَكَفّل عنه رجل للغرماء لم 


هرد م صا م 
٠‏ 


الجزء الرابع حت ا 0 0 ا ا اا 15ت 010 ليا 
الطالبه ولم يُوجد المسقط ولهدا يق فِي حَقّ أحعَام الآخرق ولو برع به إنسانٌ يَصُِ 
وكذا يبقى إِذَا كان به كَمِيلٌ أو مَال. وله أَنْهُ كفل بدين ساقِطر لأنْ الدينَ هو الفعل 
حقَِيقَيّ ولهدا يُوصف بالوجوب. لكنّهُ فِي الحكم مال لأنّهُ يثُول إليه فِي المآل وقد عجر 
بتّفسيه وَبِخَلفِهِ هَمَاتَ عاقِبَمُ الاستيفاءِ فيَسقط ضرورة وَالتبَرعٌ لا يَعتَّمِدُ قيَام الين, 
وَإِذَا كَانَ به كَفِيلَ أو لهُ مال فخَلمَهُ أو الإفضًاءُ إلى الأداء اء باق. 

الشرح: 

قال (وَإِذا مَاتَ الرَجُل وَعَليَه 0 !خخ إذا "مالك المتيون معلا و يك عَنْهُ 
كَفيل فَكقَل عَنْهُ بدَيْنه إِنْسَانَ وَارنًا كَانَ أ أَجْتيًا لم صم الكَمَالة عنْدَ أبي حنيفة 
رَحمهُ الله وَقَالا: هي صّحيحَة وَهُوَ قَوْل الأئمّة الثلانّة. وما إن الكفيل قَدْ كفل بِدَيْنٍ 
متحبح نابت في ذم الأصيل» َكل كال هذا هلها فى متحيمَة بلاثقاق فهَذه 
صحيحة . نما قلنَا كَل بديْنِ صّحيح نَابت؛ أن كَوَْهُ ْنَا صّحِيسحًا هُوَ الْفُرُوض» 
ركه نا أن كود بالتّسنبّة إلى الدّئيًا أو الآخرة. 

لا كلام في ونه زعا في حَقَ أحْكام الآخرة» َأمّا في حَقَّ أحكام الديًا فهو 
ما له وجب خقَ الطالب يلا حلاف» وَما وجب لا يَِي إلا بإنراء مَنْ لة 
الحق أو يأدَاء مَنْ عَليْهِ أو بفسلخ ب اكوب َالُْرُوضُ عَدَمُ ذلك كله فَدَعْوَّى 
سُقوطه دَعوّى 2 عن الخبلء 3 يدل على ته في حق أحكام الدُنيًا أنه لو 
برع به إلسان صَحّ وَلوْ بَرِئ افلس بالّوؤت عَنْ الدَينٍ لا حل لصاحبه الأعذ من 


00 


2 7 


لبر وذا كَانَ به كفي أذ لهُ مَال فَإنَ الديْنَ يَاق بالاتقاق» قدَل عَلى أن الّوْتَ لا 
ييرٌ وَضْف الثبُوت» وما يَدُلَ عَلى ذَلكَ أنّ شري لوا مَاتَ مُفْلسًا قَبْل أذاء القَمَنِ 
[ يطل العفة؛ ولو هلك انم الذي هو ين َل بتوته مها لنطل العف كم 
اشترى بفلوس في الذمّة فَكسَدتَ قَبْل الم نش بطل اعفد بهَلاك الشمَِء وا لم يطل 
هَاهُنَا عُلمّ أن الدَينَ اق عله في أخكام الذيا. 0-0 الله أن الدَيْنَ 


ب 


ساقطٌ؛ لأنَ الدَيْنَ هُوَ الفغل حَقِيقَةَ وَكُل فثل يه يفضي القذرة؛ وَالقُدرةٌ إِنَمَا تَكُونُ 


بنّفسه د بخلفه 7 لفت بالتقائهما َالتَفى الكئيك . 0 وَمَعْنَى قله الذي هو 
افثر لسلس حقييَة أن المتمروة الفائدة الخاصلةٌ منْهُ هو فل الأناء وَالدَلِيلَ عَلى ذَلكَ وَصْفَهُ 


4 


العناية شرح الهدايق 
ل يقال دَيْنٌ وَاحب كَمَا يُقَالَ الصّلاةٌ وَاجبَة وَالوَضْفُ بالوجُوب حَقيقة ما 
في الأنكال: 


ويد 


فإن قلت: م حيئئذ فَيامٌ عض بالعرَضٍ وَهُوَ عير حائٍ باثقاق مُتَكَلمِي أل 


ٌّ 


المسّة فلي بمًا ذَكَرْئا من الَوَاب في التّْرِيرِ في باب صفّة الحَسْن للمََمُورٍ به وإن 
فلت فَقَد يقال الال وَاجب كات 2 بقؤله (لكنّه) أَيْ الدَيْنَ (في لحك مَال)؛ 
أن محَقَقّ ذَلكَ الفغل في الخَارجٍ ليْسَ إلا يتَمْلِيك طائفة من اكَالء فَوَضُفُ الال 
بالؤجُوب؛ أن الأداء الموْصُوف به يول إِليْهِ في امال فَكَانَ وَضْمًا مَجَازيّ فَإِنْ قلت: 
الجر به وله يدل على عدر ابه مله ذلك لا يتستلوم إلا التن في 
نفسه كَمَنْ كفل عَنْ عَبْد مَحْجُورٍ قر بديْن مها نصح وإن َعَذَرَ الْطَالبَةَ في حَالة 
الرق. 

َلنَا: حلي بعد ركد اذكه يانه ار كرت الى عله تلفت الزن وين 
ذمّة خَرِبَت بالمؤت و تَبْقَ أهلا للؤُجُوب عَليْهَاه وَهَذَا التمَرِيرٌ كَمَا ترَى يُشِيرٌ إلى أن 
الْصنْف ذَكَرَ ليل أبي حَنِمَة ريق الْعَارَضَة ولو أَعْرَّحَةُ إلى ستبيل:الْمَائعَة ؛ أن 1 
لا نُسَلمُ أن الدَيْنَ نبت بل هُوَ سَاقطٌء وَسيَذْكُرٌ السئدَ بقَوْله من اليْنَ هُوَ الفغل كَانَ 
أحَدَقَ في وُجُوه النَظَرِ عَلى ما لا يَحْفَى عَلى الْحَصَّلِنَ وتنب ذه الكتة وَاستَعْنٍ عَنْ 
ِعَادَتَهًا فيمًا هُوَ نَظيرَهُ فيمًا سَيأتي . 

(قولهُ: وَلتبمُعٌ لا يَعْتَمدُ قبَامَ الديْنِ) جَوَابٌ عَما فالا ولو ترح به إِنْسَان صّحّ 
يني أذ الع لا يتمد فَم ال إن م قال لقلا علي ألا دم وأنا كفيل به 
- صّحَّتْ الكَمَالة وَعَليْه َوُه وإن ل يوجَدْ الدَّيْنُ أضّلا؛ وَلأن بطْلانَ الى 
حَن ايت لا الأستحق؛ لأ الست ُعطرج مَنْ َم به عن لحل ود اياي حف 
الْسْتحقٌ حَل له له أن يَأحْدَ يدنه ما تيدع به الي وَعَلى هَذَا لا يطل اليم بموات 
الي مُفْلا لقَائهِ في حَقّ التائع» فإِنَ المتقوط في حَق الت لضترُورة فوت لحل 
قلا يَتعَدَى إلى غَيْرِهء بخلاف الفنُوس إِذَا كَسَدَتْ فَإِنْ املك 5 َدْ بطل في حَقّ النتَري 
ذلك اقم ففض العقَد وقول : ذا كال به كَفيل) جَوَاب ع قَوْهمًا وَكذا يَيقى إذَا كان 
فيد أو له مَالّ. وَيَائهُ أن القدْرَةَ شَرْط الفثل إِما بنَفْس القَادرٍ أُوْ بحَلفه. وَإِذَا كان 


--ه - 


الجزء الرابع 4 
به كفيل أو لهُ مال إن التَقَى القَادرٌ فَخَلفهُ وَهُوَ الؤكيل أَوْ الال في حَقّ بَقَاء الديْن 


0 


باق (قولة. و 0 0 0 لواحن ع وله 0 -- وله 000 قال 
إذَا عَدمَا 1 93 كن في 000 لف 05-3 0 فُخَلفهُ 0 6 3 
الإضَاء إلى ما يُفضي إل الأداء وهو لال باق وَعَلى هذا يُشترَط في القثرَة؛ 0 
القَادر أوا خَلفُهُ أ مَا بم يُْضي إلى الأداء» وَقَدْ :وق في فض الشسخ إِذْ الإفضَاء على وَنْه 
لتَعْليا لقؤله ملم 8 هَذَا 0 ن قدي الكلام حاف باق عد لدلالة اذكو ر 
عَليْهِ كما في قَوْ له: تن ًا عذدنا وألت بمَا عْدك راضرء وَالرأيُ مُطقلف وَمَعاهُ كل 
واسادن الكل الال سلف للمَيّت؛ لأنّ رَجَاءَ الأدَاء مْهُمًا باق» فَإِنْ الخَلفَ ما به 
0 كفاية أمْرٍ الأصْل عِنْدَ عَدَمِهِ وَهُمَا كَذَلكَ فَكَانَا حَلمَيْنِ وفيه مَا تَرَى من 
لتُكلف م مع العنْيّة عَنْهُ عَم عَنْهُ بالأول . 

7 قيل: إن اسْتَدّل ١‏ لخصم بإطلاق قوله يه «الرّعيم غارمٌ» إل ل يفضل يي 
ار 000 7 ا 1 ار سا اس سيره 
الحي وَالَيّتء وبما روي «أنَهُ عَليْهِ الصّلاة والسلام أنّي بجتارّة أُلصّارِي ليصلي عليه 
قَقَال عَليِْ الصّلاة وَالستّلامُ: هَل على صَاحِكُمْ ير َقَالُوا: نعَمْ درْهَمَان أوْ ديتارَان؛ 
فامْتََعَ من الصّلاة عليه عَلِيْه وقال: صَلُوا على صَاحَبِكُم فَقَامّ عَلِي أو أبو قَنَادَةٌ رضي الله 
عَنْهُما عَلى الختلاف لوكين وكال هُمًا علي يا رَسُول لله فصل 0 لله ك» 

وَل لصح الكفاله عن الت املس كا صَلى خَليه با كما امتَنَمّ قبْلهًا فمّاذا 
وس ل ب رهد ل ا ا لل ا 0 7 يمو 3 7 8 
يُكون جَواب أي حنيفة عن ذلك؟ فالجواب أن قوله «الزّعيم غارة» يَدُل على أن 
اكل بر ما عل بن وَالكَلامٌ في كفيل ايت افلس هل هوَ زيم أذ ل وما 
حَدِيث الأنصّارِي نه 0 أن 0 ذلك من علي 0 ين َنَادَة إِقَرَارًا 1 
سَابقة إن لفط الا قرَارٍ وَالإنْشَاء فيهمًا ا ولا عمومٌ لحكاية الحال. يكير أن 
50 الع ونشن تقول بحواره بدليل مارو «الة عله العلاة ولام حَانَ 
يُقول لعَلى: ما فَعل الدَيَارَان؟ حَنَّى قال يَوْمًا قَضِيّتهمًا فقال: الآن بَرَدَسْ عليه 
جلدثة» وم يُجبِرْهُ عَلِى الأدَاء ولو كَانَ كَفَالة لأَجْيْرَهُ على ذلك. وق د قال 
أن الكفالة ضم ذمّة إلى ذمّة زمه القَوْل بمُطْلان الكفالة عَنْ الَيّت المفلس لعَدَمٍ ما 


1 


العناين شرح الهدايسّ 
يْضَمٌ ليه وَجَاحَدُهُ مُكسَاهِلٌ حَيْتْ لم يَْْتْ من الشّْع جَعْلَ الذّمّة الْعْدُومَة مَوْجُودَة 
وله أغلم. 

قال (وَمّن كَمَل عَن رَجُل بألف عليه بأمره فَعَضاهُ الألف قبل أن يُعطِيَةُ صاحِب 
امال فليس له أن يَرجع فيها) لأنّهُ تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدّين فلا 
يَجُورُ المطالبّة ما بَقَي هذا الاحتمّال كَمَن عَجَل رَكَاتَهُ وَدَفَعَهَا إلى الساعيء وَلْأنّهُ 
مَلكَهُ بالقتبض على ما نَدْكُرٌ بخلافي ما إِذَا كان الدّفعٌ على وجه الرّسالت لأنّهُ تَمَحَض 
أَمَانَيَ فِي يده (وإن ربح الكفيل فيه فَهُوَ لا يَتَصَدّق به) لأنّهُ مَلَهُ حين قبضه أما إذا 
قضى الدين فَظَاهِرٌ وَكَدَا إِذّا قضى المطلوب بتّفسه وَقَبَتَ له حَقْ الاسترداد لأنّهُ وجب 
لهُ على اكمُول عنهُ مثل ما وَجَبّْ للطالب عليه إلا أنْهُ أخرَت المطالبّة إلى وقت الأداء 
فتَزّل مئلز لم الدين اوج وَلهَدَا لو آبراً الكفيلٌ المطلوب قبل أَدَائِهِ يَصِح) فَكذًَا إذَا قبضه 
يله إلا أن فيه توم شُبث بين قلا يعمل م مع الملك فيما لا يتَعيّنُ وقد قَرَرِنَاهُ في البيوع 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كَمَل عَنْ رَجْلٍ بألف إل رَجْلَ كَمَل عَنْ رَحْلٍ بره بألف عله 
َقَضَّى الأصيل الكفيل الألف قبل أن يُغطي الكَفِيل الألفَ صّاحبٌّ اكَالء قلا يَخْلُو إِمًا 
أن يَكُونَ قَضَاهُ عَلى وَجْه الاقتضاء بن دَقَمَ اكال إليِْ وقَال إِنّي لا آمَنُ من أن يَأْعْدَ 
الطّالبُ مك َه مدا قل أن توق انتيده لاعن اذكه الرقاله وهر أن برل 
الأصيل للكفيل حُذْ هَذَا الال وَاذْقَمْ إلى الطّالب» فَإِن كَانَ الأول فَلئِسَ للأصيل أن 
0 فيهًا: أي في الألف الّذفوع. وَلْنهُ باغْتَارٍ الدّرَاهم؛ لأنَهُ تَعَلقَ به حَق القايض» 
َهُوَ الكفيل عَلى احْتمّال قَضَائهِ الدَيْنَ 1 م يطل هَذَا الاحتمّال بأدَاء الأميل ١‏ بنفسه 
5 الطّالب لِيِسّ لهُ أن ار أن الدّفعَ إذا كان عرض لا 0 الاستردَادٌ ف فيه ما 
دام يَاقِيا ثلا يَكُونَ سَعْيًا في تقض مَا أوْجَبَه وَهَذَا كَمَنْ عَجَّل الزكاة 0 إلى 
لسّاعي؛ لله لس له أن يسا ؛ لأن الدَفْعَ كَانَ لعَرَضٍ وَهُوَ أن يَصيرَ د 
الحؤل» فمًا 0 الاحتمّال اق ِيْسَ لهُ الرجُوع؛ وَلْأَنْ الكفيل مَلكهُ ا عَلى ما 
0 إن كان الثاني ل له أن يَستَرِدهُ انك كله تعلق بالْوَكَى ع الطّالب 


م وو 


والشوية وار نلك باستاده قلا يقد عَليِْ لكل يَمْلكْه؛ ده 


الجزء الرابع 
أَمَائْقَ فإن تَصرف الكفيل فيمًا قَبَضَهُ على وَجْه الاقتضّاء وَرَبِحَ فيه فالرئح له لا 
يَحبُ عَلْه اللَصَدُقْ به؛ لاله مَلكَة ع لمان رار اجام ص مده ملكه طَيْبّ لهُ لا 
مَحَالة. 

نما قلنَا | نهُ مَلَكَهُ حين قَبَضَهُ؛ لأن قضَاءَ الديْن إِمّا أن يَحْصُل من الكفيل أو 
من الأصيل» فَِنْ كَانَ الأول َظَامر) لأنُْ قبَضّ مَا وَحَبْ لهُ فيَمْلكَهُ من حين قَبْضَهُ 
كنن قغن الذي الموكل مُعَجّلاء وَإِنْ كَانَ الثاني فَلوْنْهُ وَحَبّ للكفيل عَلى الْكْقُول 
عَنْهُ مثل ما وَجَبّ للطالب عَلى الكفيل. قَال في الهَايَة: وَذَلكَ؛ لأنَّ الكَمَالةَ ُوجبُ 
يينِ: دَيًْا للطالب على الكعيل وَديئا للكفيل عَلى الكنول عق لحن دين الطّالب 
ا الكفيل 00 إلى وَقت الأدَاء من حَيْثْ أَخيرٌ مُطَالبَته بمَا وَجَبّ لهُ عَلى 
المكثؤل عله إل اق الوا نوَْنَا لوا أحد الكتيل دن لايل رَهْنَا بِهَدَا الال صّحّ 
مَل مَا لو أحدَ رَهْنًا بديْنِ مُوَجَّلِه ولو أَبْرأ الكفيل الأصيل قبل الأداء إلى الطّالب 
من الدين أن وَهَبَُ من يَجُون حبّى ل' لذ 451 كيل إلى الطالب بش كلك 1 تحط آنه 
عَلى الأصيل. 

وَقال: كذَا ذَكْرَُ الإمَامُ قاضي نَحَان وَالإمَامُ الَحبُوبِيَ» وَهَذَا مُوَافقَ لبَعْضٍ عبّارَة 
الكتّاب ظاهرًاء وَالسَّائل الْستَْهَد بها ولكن لا يُوَافقَ ما قَدَم من أن الصحيح أن 
الكفالة ضم ذمّة إلى ذمّة في الْطَالبَة فَإنَهُ على هذ اقندير الكثالة وجل للكفن علن 
الأصيل من الْطَالبَة مثل مَا رك للطالب عَلى الأصيل من الْطَالبَ إلا أن مُطَاليَة 
الطالب خالة وَمُطَاليَة الكفيل َرَت إلى وَقت الأداءء قَنْرّل ما وَجَبْ للكفيل عَلى 
الأصيل مر الُطَالبَة مَِْلةَ اين الْوَحّلء وَهَذَا: أي و ازلا ميزلتَهُ لو برأ الكفيل 
الُطْلُوب قَبْل أذائَه صَمَّ 5 ذا أَحَدَ رَهْنًا أو وَهَبَهُ من تك هذا دعق خط 
الشارِحينَ وَجَعَل صَميرَ عَليْه للمكفول عَنْهُ وَيَجُورُ أن كط للكفيل وال بيكالد: 
أي الكفالة وجب للكفيل عَلى الأصيل من الْطَاليَة مثل ما بُوجبُ للطّالب عَلى الكفيل 
٠.‏ 2 - ا 02 هر مه 51000 له و 2 3 م 
من المطاليّة» وفيه من التّمَحَا مَا ترَى من تنزيل المطاليّة مَنِلة الدَيْنِ الموَجل وَمَلَكهُ مَا 
قيض بمُجَرّد ما له من اللطَلَة من أن الْطَلبَةَ لا تستلم المللك كالوَكيل بالخُصُومّة أ 
القَبْض فَإِنَ لهُ امُطَالبَة ولا يَمْلكُ ما قَبْض. 


- 


دل العناين شرح الهدايتّ 
وَلعَل الصّوَاب أنْ يَكُونَ جيه كَلامه؛ لأنُْ وَجَبّ للكفيل عَلى الْكُفول عَنْهُ 
اوور فااريد ب لان كني الكترن لاغلى الكلء كذ ل ةي 
وَييْنَ مَا تَقَدَمَ أن الكَمَالةَ ضَمٌ ذمّة إلى ذمّة في اللَطَالبَة؛ لأنَ بالتَسبّة إلى الطّالب لِيْسَ 
عَلى الكفيل إلا الْطَالبةء ل ات ا 
قلا يكافي ذلك فَيَكُونْ الواجبْ عنْدَ الكَمَالة دَيْيْنِ وتات مُطَاليَات: ور وقطالة 
حَاليْنِ للطّالب على الأصيل» َُطالَة َقَطا لك على الككفيل نَاءً عَلى أن الكقالةً مذ 
إلى ذمّة في الْطَالبَقء ودر ومطَاقة للكفيل عَلى الأصيل؛ إلا أن للطاية متأشرة إلى 
وَقت لأداء فيَكُون دَيْنُ الكفيل مُوَجّلاء وَهَذَا لِيْسَ له أن يُطَالبَهُ قبل الأداء كما تَقَدَم. 
فِْنْ قيل: فَمّا مَعْنَى قَؤْله قترّل ممْزلة لين الْوَجَل وَهُوَ مُوَجّل؟ فلنا: مناه كل هذا 
ادر الول مَتْزلة دَيْنِ مُوَجُلٍ م يَكنْ بالكفالة وفي ذلك إِذَا قَبَضَهُ مُعَجَّلا مَلَكَهُ 
فَكَذَا هنك هَذَا ما سَّتَحّ لي» 3 أغلم بالمتراب إلا أن فيه: أي في الربح الخاصل 
للكفيل يمَصَرّفه في امْبُوضٍ عَلى وَجْه الاقتضّاء وَقَدْ أدّى:الأصيل الدَيْنَ نوع ميث 
على مذقب أبي حية يه في صنل اولواحي لا َمل مع الك فنا ل 
يتعيّْنْ؛ وَقَدْ قرَراهُ في الببُوع في آخر فَضْل أُحْكَامٍ م الَيْع الفاسد. وَأمّا إِذَا قَضَاهُ الكفيل 
قلا حُبْث فيه أضلا في قَوْهُمْ جَميعًا. ذه على ونه اسل َي لا بطي ل 


رلر ا ماس 


في قَوْل أبي حَنيقَة وَمحَمّد رَحمَهُمًا لله افرع بن أمل بغي وَفي قَوْل 39 
يوسف يُطيبُ؛ أن الخرّاج بالضّمّان أله المودَعٌ إذا صرف في الوديعّة وَرَبحَ نه 
على الاختلاف. 

(ولو كائّت الكفاليٌ بكر جنطة فَفَبَضَهًا الكفيل فَبَاعَهَا وربح فيها شَالرَيحَ له في 
الحكم) ا بِينًا آَنْهُ ملكه (قال: وآحب إلي أن يَرٌدْهُ على الذي قضاه الكُر ولا يجب عليه في 
الحكم) وهدًا عند أبي حنيفن رحمه الله في روايي الجامع الصغيرء وقال يو يوسف 
ومحمد رحمهما الله: هوله ولا يَرْدْهُ على الذي قضاه وهو واي عنه؛ وعنه أنه ب يتصدق 
به. لهُمَا أَنْهُ ربح في ملكه على الوّجه الذي بَينَاهُ فَيسَلمْ له. وله أَنّهُ تَمَكّنَ الخبثُ مع 
الملك: إما لأنهُ بسبيل من الاسترداد بأن يَقضيهُ بتّفسه: أو لأنّهُ رضي به على اعتبار قضاء 


ا 4 ع انا 


الكفيل؛ فَإِذَا قَضاهُ بتّفسه لم يَكُن رَاضيًا به وَهّدًا الخبث يُعمَلٌ فِيما ب يتعين فيكون سبيله 


الجرء الرابع 0 وال 
00 
الشرح: 


قال (ِوَلو كَانَتْ الكَمَالة بكرٌ حنطّة إلخ) ما مر كان في حُكُم البح فيمًا لا 
يتَعيّنُ أمّا إِذَا كَانَت الكفَالةٌ فيمَا يَتَعَيّنْ كك من حنطة قَبَضَهًا الكفيل من الأصيل 
قبل أن يودي إلى الطالب وكصرف فيها وَرَبح فلي لهُ في القَضَاء كا ينا له مَلكَة. 
قال أبُو حَنيفَة: وَأَحَبْ إلي أن يَرْدهُ على الذي قضَاهُ: يعني الَكُفُول عَنْهُ ولا يحب ذَلكَ 
ف الدكي وها رونا سان اسيرع ا لتر الله 

وّفي روآيّة كاب البيوع عَنْهُ: رع لهُ لا يَمَصّدّقْ به ولا يده عَلَى الأصيل» “به 
اك الو وس سك رَحمّهُمًا الله وفي روآيّة كاب الكفالة عَنْهُ أَنَهُ لا يَطِيبُ له 
ْدق به وه رواة كتاب ليوح وَهو نّم له ْحْ في ملكه عَلى الو الذي 
ينام وَمَنْ ربح في ملكه يُسَلم له الرببح. وَوَجْهُ روايّة كتّاب الكفالة أنه كد 
مع الملك لأَحَد الوَحهين : إما؛ لأن الأصيل يستيل من الانشر اواو على تددر أن يَقضي 
الك ْسهء ون كاد ذلك كا ليح حَاصلا في ملك معد ين أن يقر وذ ل 
يقرا ومثل ذَلكَ مللث قَاصرٌ وَل عَدمَ الملل أمثلا كَانَ ناه فَإِذَا كان َاصرًا تمَكنَ 
فيه شبْهة الخيث. ونا لله َي به أذ يكو الوم ملا للكفيل على امار قسَائ 
ذا ناه الأصيل بنفسه | يكن رَاضيًا به فكَمَكنَ فيه الث وَهذا الخرف: أيْ الذي 
عردت ا ولو رار ل أذلدالكلاه وار دق ال 1 
اللك وَكْلَ ليث تمن مع املك يَعْملٌ فيما يَْْْ اقم في البوع» فَهَدَا لخدن 
يعمل ة في الكر؛ لله ماين ولخت سي مدق يَصَدَقا به. ووينة روا لاع 
الصّغير أن الث لحقة: أي لحقَ الذي فَطْبَاة) فإذا ََ ذ إلبه وصل الح إلى مُستحقه) 
وَهَذَا أصّح؛ أن الدَىّ للمَكمول عَهُ لكنه اباب دك ناو عد إن كان 
لي د 

قال الإمَامُ + فَخْرٌ الإسلام: والأشبَهُ أن يَطيب له؛ لأنَهُ نما رُدّ عَليْه ياغتار أنه 
َف هذا ذا فصَهُ على ونه الاختضّاء وإذَا تضَُ على ونه الرسَالة على ما قم مخ 


لل العنايّ شرح الهدايتّ 
الاختلاف فيمًا لا يَتَعِيّنُ عند أبي حَنيفة وَمحَمّد لا يطبم ا للكفيل؛ وَعَنْدَ أبي 


قال (وَمّن كَمَل عن رَجُل بألف عليه بأمره فَأَمَرَهُ الأصيل أن يَتَعَيّنَ عليه حريرا 
فَمَعَل فَالشْرَاءْ للكفيل والربحٌ الذي رَبِحَه البائعٌ فَهُوَ عليه) ومَعنَاهُ الأمرّ ببيع العيتج 
مِثل آن يَستَمَرِضُ من تَاجِرٍ عَشَرَة فيب عليه ويَِيعَ منه تُوبَا يسوي عَشَرَةٌ بخمسّه 
عشر متلا رَعْبَيٌ في تيل الزِيادَةِ ليبيعه المستقرض بعشرة وَيَتَحَمّل عليه خَمسَة! سمي 
به ما فيه من الإعراض عن الدّين إلى العين؛ وَهُو مكروة ا فيه من الإعراض عن مبرة 
الإقراض مُطَاوَعَة خَدْمُومٍ البُخل. كم قيل: هذا ضْمَانٌ نا يَخْسَرٌ المشسَّرِي نَظَرا إلى قولهِ 
ع وهو قاين ولب يتوكمل أوقيق مو وكين قانية عا لحرو طي قفون وكا 
التّمنْ غير متعين لجهَالٍ ما زَادَ على الدين؛ وَكَيفَمًا كان فَالشرَاءْ للمُشتَري وهو 
الكفيل والربح: أي الزّيَادَةٌ عليه لأنّهُ العاقد. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كَل عَنْ رَجُلٍ بألف إل إِذَا أمَرَ الأصيل الكل أن يُعَامل إِنْسّانا 
بطريق العيئة» وَفسَرَهُ الْصَنّفْ بأن يَستَفْرِضَ من كاجر عَشَرَة فيتبَى عليه وتبيعٌ هنة 
ا أساري عَشرة بحشة عشر علا ري في ليل الإمدة ليما اأشتري 
المسمَفْرض بعشّرة وَيَتحَمّلُ حَمْسَةٌ ففَعَل الكفيلٌ ذلك فَالشرَاءُ واف لهُ وَالربْحُ الذي 
َبِحَهُ البَا ا 

2 هَذَا الع ينه اا نان الإطراض عن الذلن إلى العين» وَهْوَ مَكْرُوةٌ؛ لأن 
فيه الإغراض عَن مَبرَة الإقراض مُطَاوّعَة للخل الذي هُوَ مَْمُومٌ وكأن الكرة 0 

عالشروع: قن الإعْرّاض عَنْ الإقراضٍ يس يمكروه وَالبْخْلَ الحّاصل منْ طَلب 

ربح في الشُجَارَات كَذَلكَ وإلا كانت المْرَائحَة حَة كرو وإلا لزع الي ليل قوف 
الأصيل؛ لأنُْ ما كَمَالةَ فَاسِدَةٌ عَلى اقل )إلى فول عل فل تلن مشا 6 
فاسدٌ؛ أن الكَمَالة وَالصّمَانَ إِنّمَا يَصحٌ , باكر افون عَلى الأصيل ا 
مَطْمُون على أَحَدٍ فلا يَصِحَ ضما لك كرَجُل قال لآخرَ بع مَتَاعَك في هذا الوق 
عَلى أن كل وَضيْعَة وَحُسْران يُصيبُك فَأنا ضَامنٌ به لك فَلَهُ عَيْرٌ صحيج وأا وَكَالة 


١6 


الجرزء الرابع 
فاسدة را إلى قوله تَعيّنَ: يَعْنِي اشكّر عر لي حَريرا يعي لم بغة بلفّد بأقل منه وَافضٍ 
دَيْني) وَفْسَادُهًا اعْتَارٍ أن ريرغ مقعين: أي غَيْرُ مَعْلُوم المقدَارِ وَالدمَنُ كَذَلك. 

إن قيل: الدَيْنُ مَعْلومٌ وَالْْمُورٌ به هُوَ مقدَارَهُ َكيف يَكُون امن مَجْهُو 
أَجَابَ بِقؤله الجَهالة مَا زَادَ على الدين 7 داخل في الم , ذا قَسَدَتْ ا 
الوَكالة كَانَ المششترَى للمُشْترِي وَهُوَ فيل و أي الرَيَادةَ 6 عَلى الدَيْن عَليْه؛ لَه 
هُوَ العاقدٌ. ومن النّاسِ مَنْ صّوَرٌ للعيئة صُورَة أخْرَى وَهُوَ أن ؛ يَجْعَل امرض رض ُ 
نما َالنا في الصُورة التي دَكَرَهَا في الكتاب فيح صّاحبٌ القواب القاب بتي عَسَرَ مر 
من المستتقرض ثم إن المنتفر ض يَييمهُ من القالث بعَشرة وَيُسلمُ الاب إليه نم بيغ 
الثالث الوب من امرض سدق را كد من عد 1 يله إل المستترض دقع 
حَاجَتُةُ وما 1 يثالث اخترانا عن شراء ما 3 بأقل مما 3 قبل تقد الكمن. 
مهم مَنْ صر بغر ذلك وَهوَمَدمُومٌ اتترعة أكَلهُ لبد وقد نهم رَسُول اله 6 
بذّلك فقال «إذا تَبَايَعْحُمُ َعم بالعيْنِ وا البعتم بَعْكُم أذاب البَقر ذَلاشم وَظَهَرَ عَلِيْكُمْ عَدُ 00 
وقل: 2 والية َه لين 

قال (وَمّن كَفْل عَن رَجُلٍ بم داب لهُ عليه آو يما قَضَى له عليه فَقَاب للَكمُول عنه 
فَأقام المدْعِي البَيْدَدَ على الكفيل بأنْ لهُ على المكفول عنهُ آلف درهّم لم تُقبل بَيتَتُهُ) ين 
المكمول به مال مقضبي به وَهَدا في لفظةٍ القضاءِ ظاهِرٌ وَكَدَا في الأخرى لأنْ مَعنّى 
ذَاب تقرر وهو بالقضاء أو مال يُقضى به وَهَدَا ماض أرِيد به المستَانَفْ كَقَوله: أطال الله 
بقَاءك فالدعوى مُطلق عن ذلك فلا تصح. 

الشرح: 

ناروح عل ع جر رقا حاب لعل روسل اتدل بشن زربا دام 
َلهأ يما فضي له عله قاب ْول عله فم أي الي على الكفيل أن ل 

عَلى الكفول عَنْهُ ألفّ درهَم تيل اليل حتى ‏ د امول عَيْهُ؛ لأن قبُوهَا يَعْتَمدُ ا 
صحّة الدَعْوّى)» وَدَعَوَاةُ هذَه عٍُ رٌ صّحيحَة لعَدَمِ مُطَابقَتهًا بالمكفول , به ه وَذْلكَ؛ أن اال 
الَكْمُول به إِمّا َال مَفْضِيٌ به على الأصيل لتلالة ما قضَى بصتراحة عبارته ودلالة ما 
ذَابَ بامنتلرامه عَلى ذَلكَ فَإِنّ مَعْنَى ذَاب تقر وَاتَقرُرُ نما هو بالقضَاء وَالدَعْوَى 


عل العنايّ شرح الهدايتّ 
مُطْلقَ عَنْ ذلك لا مُطَبِقَهَ هماه وَإِمَا مال يُقَضّى به يُجْمَلَ لفط للضي بمَعنى 
الْمستَقيّل كَمَوْله: أطال الله يَقَاءكَ فَهُوَ وإن كَانَ ضعيفا؛ لأن إزاذة نشت المتقبل 5 
لفْظ الّاضي خلافُ الظّاهر لا يُصّارُ إِليِْ إلا دك تعلق بعلم البلاعَة غَيْرُ مُطَابق لدَغْوَاة 
لإطلاقهًا وتُفيدُ الَكُمُول به حّى قبل إن ادع على الكَفيلٌ أن قَاضِي بَلد كذَا قَضَى 
له على الأصيل بد عفد 3 عَقد الكفالة بألف درم وَأقَامَ على ذَلك ينه ف لحي ري 
المطابقة ة حيكذ) ارون ذَهَبُوا في تَعْليل هَذْه الممثالة إلى أن كنول بف مال قضي 
أو يُقْضى يد يمد الكفالة ولمعي يعي ألما د نعي أن يكره كل د التكفاله بده ذل 
يَدْعْلُ ئَحْت الكفالة بالشّك. 

ليْسَ في لفْظ الْصَنُف ما يَدْلُ عَلى ذَلكَ ألا كَمَا ترى» وَالَعْلِيلُ بدُون َلك 
صّحيمٌ؛ لأنّ الَكفول به إِمَا سم سن 

١ل‏ مئان عل دن سن وهنا َيل نامر هيع به 
على الكفيل وَعَلى الكفول عنهُ؛ وَإن كانت الكفاليٌ بغَيرٍ مره يُقضى على الكفيل 
خَاصَّة) وَإِنَمَا تُقبَلُ لأنٌ المكمول به مال مُطلق بخيلافي ما تَقَدَم وإِنّمَا يَخْتَلفٌ بالأمرٍ 
وَعدّمه لأنّْهُمَا يَتَعَايَرَانِ لأنّ الكَفَالمَ بأمر تبرعٌ ابتداء ومعاوضمٌ انتهاءء وبغير أمر تبرع 
ابتداءِ وانتهاءء فبدعواه أحدهما لا يُقضى له بِالآخَلٍ وإِذَا قُضي بها بالأمرٍ كبت أمره؛ وهو 
يتَضَمُنُ الإقرارَ بامَال فَيَصِيرٌ مَقضيًا عليه وَالكَمَاليُ بغي رٍ أمره لا تَمَس جانبَه لأنهُ تَعتَمِد 
صحَتها قِيام اين في وعم الفيل فلا يت إليد؛ وَفِيالعمالجٍ بأمره يرع لعفي 
بم أَدّى على الآمر. وقال زُفَرُ رَحِمَهُ اللهُ: لا يُرجِع؛ لأنّهُ ا أنكرٌ فَقَد ظلم فِي زَّعَمِه فلا 
يَظلم غَيرَهُ وَتَحنّْ تَقُولُ صارٌ مُكَدّبًا شَرعًا فبَطل ما زَعَمَه. 

الشرح: 

وَمَنْ ام البيّة أن لهُ عَلى فلان لف درْهَي ون هذا كيل عله بأ قي به 
على الخحَاضر وَالعَائب جَمِيعَا فاك الكل يت ان فين , به عَلى الخَاضرٍ ناص 
وَهَاهْنَا يُحَتَاجَ إلى ثلاثّة فَرُوق ل منْهًا لين : أَحَدُهُمَا أن البَينَة قبلت هَاهُنًا 


دون ا تعوم الات الَكْمُول به هَاهْنَا مَالُ مُطْلقٌ عَنْ التوْصيف لكونه مَقْضِيَ 0 


الجزء الرابع إل 


0 ل 0 7-0 03 مده 7 اه 
يقَضَى به فكائتت الدّعوّى مطابقة للمدَعَى به فصحت وقبلت البِيئَة لابتتائها على 


دَعْوَى صّحيحَة بخلاف ما تَقَدَّمَ كَمَا مر 

وَمِنْ الفرّق يتَهُمَا أن هناك لو مَيَدَقَهُ فقال قذ كقلك: لك يما ذَابّ لك عَله: 
000 00 - ل ان 2 ره :كا د دوق رلا م لم اام 0 
أي بمًا قضي لك عليه و كر ليس لك عليه شيء م يلزمه شيء من المال) وَهاهنًا لو 
7 0 روعي ل .م .و ره سه 2 3 ل إن إن ا ةد 
قال كفلت لك عنْهَ بألف درَهم لكن ليْسَ لك شيء لم يلتفت إِليْه. والثانى الفرق يَبنَ 
الكفالة بأمر وَالكفالة بكيْر أمر مَعَ أن القضَاءً عَلى العَائب لا يَجُورٌ فَكَانَ الوَاجبُ عَدَمَ 
006 :. ا 2 026 رف © معاي لمر م هرسك م 
التفرقة في أن لا يُكون الكفيل محَصمًا عَنْ الأصيل بَيْنَ أن يكون بِأَمر وَبَيْنَ أن يكون 
بعيْره. وَوَجْهُ ذلك مَا ذَكرَهُ بقؤله؛ لأَنْهُمَا يَتَكَايَرَانَ؛ لأن الكفالة بأمره ا ابتذاء 
8 2 ةاعر انه 5 1 4 2 نواه ع د 0 10 5 8 
ومعاوضة انتهاء و بغير أَمْرِه تبررع ابتداء وانتهاى كل ما كانًا كذلك فهما غيرَان لا 
مَحَالة» وَإِذَا تبت ذلك فَبِدَعْوَاهُ أُحَدَهُمَا لا يُقَضَى لهُ بالآخر؛ لأنَ الحَاكم إِنّمَا يَقَضْ 
با ليب الذي يَدَعيه المدّعي ؛ ألا ترّى أنه لو اذَّعَى الملك بالشرّاء تجو له القضاء 


بالهيّة ون كان حُكْمُهُمَا وَاحدًا وَهُوَ المللكُ» فَإِذَا اذَعَى الُدَعي الكَمَالة بالأمر وَقَضَى 


بالكفالة بالأمر بيه نبت أَمرُهُ بِحُجَّة كاملة» وَالأَسْرٌُ بالكقَالة يَعَضَمّنُ الإقْرَارَ باكال 
قَيصيرٌ مَقضيًا 00 ا َع ذَلكَ لا ع بل إقامّة البيّّة عليه إِذَا 
اذعَاهَا بير أمْرِه فَإنهَا لا تمس جَانب العَائب» إِذْ لِيْسَ من ضَرُورَة وُجُوب الال على 
الكفيل وُجُويْهُ على الأصيل؛ لأنَهُ: أي الكأنَ أن هه الكمَالة بير أمر تََمدُ قيَام الدَيْنٍ 
في رَعْمٍ الكّفيل» حَنّى لو قَال لقلان على قلان ألف درهَمٍ وأنا به كفيل وجب اكَال 
عَليْهِ وَإِن : يَجِبْ عَلى الأصيل شيْء قلا يتَعَدَى الدَيْنُ عَنْ الكفيل إلى الأصيل. 
وَالفَرْقّ الثالث ييْنَ ما نَحْنُ فيه من الْسألة وَبِيْنَ ما إذَا أَنْهَمْ فَادُعَى على رَجُل 
أله كَقَل له عَنْ لان بكل مال له قَبْلهُ وَل يقس وَأقَامَ على ذلك يَينَةَ أن لهُ على 
القائب ألف درْهَمٍ كانتا له قَبْل الكقالة ف يقضَى بها عَلى الكفيل والأصيل سوا 
كالمل ,أثر ارا كرون ووه إن لخاد لقا مين تلك د لكاب 1 
يكن تبات ما يدعي على الخاضر إلا ات 8 يدعي عَلى العائب» وَالكَمَالة إِذَا 
كك بمَعلُومٍ 541 التفاء عَليْهِ بدُون القضاء عَلى الأصيل؛ لأنهُ مَعْلُومٌ وَمَعْرُوفٌ 
بذاته وَإِذا كانت بِمَجْهُول لا تصحْ ما لم يَكُنْ عَلى الأصيل؛ لأنّ الَجْهُول يَحْتَاج إلى 


ع جر 
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العناين شرح الهدايّ 
لتُْريفء وَالنَعْرِيفْ نما يَحْصُل بمًا كَانَ عَلِى الأصيل فَيَصِيرٌ كَأَنهُ قال إِنْ كَانَ لك 
عَلى قلان مَالَ فنا كيل فَأتنَُ المدعي» وَسَيأنِي تمَامُ ذلك 

(قولةُ: وفي الكَمَالة بأمر) بجوف أن يكو وان كر ور مانإذا أفام الية 0 
الكفالة َم وَيَيْنَ ما إِذا أقَامَ عَليْهًا بعيْرِه إن الثابتَ بالييئّة كالثابيت عبان ولا كنت 
الكَعَالة بالأثر عيّانًا رَجَعٌ الكفيل ؛ بمَا أدٌى عَلى الأصيل مَكَدَا ِذَا نَبَنَتْ كت بالبيئّة وال رف 
ل لكر الكل الال قد َعَم أن الت عليه والطارة لا لل ار 

وَكَلنَا: لا قَضَى القاضي عليه 150 8 عا قبطل ما رَعَمَهُ؛ِ كَمَنْ اشترّى 

ينا وهأ اا ناخ ملل لفمه فم جد إلا تق ةلا تع ده ى 
الرّجُوع بِالييئة عَلى البَائع بالشمن؛ أن الشرع كَذْبَهُ في زَعْمه. وتُوقض يما قال مُحَّ 1 
يمن ؛ اشْتَرَى عَبْدَا فَبَاعَهُ وَرُدَ عَليّه بعلب بالبَيئَة بَعْدَمَا أُلكرَ العَيْبَ به 4 أَرَادَ أن 
رذ على بالعه 96 له ذلك عنْدَ مُحَمّد رَحمَُ اله خلانا 5200 ' 
يطل َعْمُهُ مع أن القاضي ا فى علذ بازلا لعزب كذ في طب واحبية اله ِنَمَا 
م يَكَنْ لهُ أن يَرْدهُ على بَائعه؛ لأنْ قَولهُ لا عَيْبَ فيه تفي للعَيْب في الخال وَالَاضِي 
وَالقَاضي إِنْمَا كَدَبَُ ي قا امنب علد التيع الثاني دُونَ الأوّل؛ أن قيَامَ العَتِب عد 
يبع الأول ليس , بشرط لليدٌ على الثاني فَافركا. 

قال (وَمّن بَاعَ دارًا وَكَمْل رَجُِلْ عنه بالدرك فَهُوَ تسليم) لأنْ الكفالنَ لو كانت 
مَشَرُوطَةَ فِي البَيع فَتَمَامُهُ قَبُوله كم بالدعوى يَسعَى فِي تقض ما تم من جهّتِهء وإن لم 
تكن مَشْرُوطّة فيه فَائْرَادُ بها أحكَامُ البّيع وَتَرَعِيبْ المشتّري فيه إذ لا يَرِعَبْ فيه دُون 
الكفالتٍ هَنَزّْل منزِلنَ الإقرارٍ يملك البالع. قال (ولو شود وَحَتَمَ ولم يكقّل لم يكن تَسليما 
وهو على دعواه) لأن الشهادة لا تَكُونَ مشرو, طة فِي البَيع ولا هي بإقرار بالملك لأن البيع 
الو رو سي ا دي 
فهو رق ل ل ا 5 000 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ بَاعَ دَارَا وَكَمَل عَنْهُ رَجُل بالدّرّك إل وَمَنْ يَاعَ دار وكفل ريل 


الجزء الرابع إل 


عَنْهُ يالدّرّك وَهُوَ الشّْعَة عَلى ما مي ل 5 الشمّنِ عَنْدَ اسسْتحقاق ٠‏ المبيع فَهُوَ فَهُوَ 
2 أي ديق من الكفيل بأن دار مللث الباق فلو الى لكان د َلك لنفسه 
عَلى التي لا لمم قغواة؛ 4“لأن الكمالة ما أن تكُونَ مَرُوطَة في الي أذ لاء إن 
كان 0 وَهُوَ شاط مُلائَمٌ للعقد إِذْ الدرّكُ يبت بلا شرط كَقالة والشراط يده 

ده فتَمَام ليع لخاد يكون 9 الكفيل ال 3 فَالدَعْوَى بَعْدَ 
ذلك مه منهُ سَعيُ في تقض ما تم من جهته وَهُوَ يَاطل» لذ رذ كاد الكتيل ينا 
طن نه وبُطْلان السّي في فض ما كم من حهته من سُسَمَات هَذَا ال لا يبل 
لتننكيك بالإقالة وها ًا صَحِيحَة» ون كَانَ طَلهَا سيا في /ة نقض ما تم من 
جهّة الطالب عَلى أن اراد بِالنْقَضِ ايكون قرفا شق ورقلة ع قدرن 
فَهِيّ فسخ لا تقض. 

وَإِن كَانَ الثاني فَاخرَاهُ بالكقَالة أَحْكَامٌ البيْ وتْغيب التي لاحْتمّال أن لا 
بتري في شراء ليع مَحافَةٌ التاق كفل نكي لقلب مار َه َال 
اشر هذا الدَارَ ولا تيال فإِنهَا ملك البائع» فإن أذرَكك ذَرَكٌُ فأنا ضَامن) وَذْلكَ 
إقرَارٌ بملك التائع» ومن أ بلك البائع لا تصحٌ وه ند ذلت؛ وَنمَا قال فَتُرّل 
مَنِْلة الإقرَارِ؛ لأنهُ يثول يِه في الَْْى. قال (وَلوْ شَهدَ وَعَكَمَ إلخ) لو شَهدَ التاهد 
على بَنِعِ الذارٍ وخقم شهادئة بنذ كب امنمة في الل َجَعل اسْمَةُ خت رَصّاصٍ 
مَكمُوبَا وَوَضّعٌ عَلْه تقش خائمه حَتَّى لا يَجْرِي عليه التروِيرُ وَالتْدِيل» كَذَا وَكَرَه 
ف اك عو ري ل سْليمًا وَهْوَ على دَعْوَاهُ قبل قؤله وَحَتَمْ 
َقعَ انَّاقا باعْتَارٍ عرف كَانَ في رَمَانِهِمْ وَل يَيْقَ في رَمَانناء قن الحُكْم لا يَتََاوَتْ يَينَ 
أذ يَكُونَ فب حم أو لا إن الى سه المع ووه وليل هال لقث أبن أن 
الشهَادَة لا حون مسْرُوطة في الع عَم الملامة ولا هي بإفرار بالملك؛ لأن الع ثارة 
يوجَد من بن اللك وأعرى من بره فالشهَاذه دَهَ على أنه باع لا تون إمرارا أله يَاعَ 
ملكة وَلعَلهُ نما كَنَبَ الشّهَادةَ ليَحْفَظ الحَادنَهَ بخلاف ما تَقَدَمَ من ضّمّان الدرك فَإلهُ 
راك د بالملك لا تَقَدَمَ. ا 0 ْ ْ 1 

قال مَمَْايحُنَا: مَا مَا ذكرَّ أن الّهَادةَ عَلى الييْع لا تَكُونْ تسئليمًا مَحْمُولٌَ عَلى مَا 


ل العنايّ شرح الهدايتّ 
ذا ل يكب في الصثّلك ما يُوحبهُ صِحُة ال وتَفاذهُ مثل أن يحون اكوب فيه باع 

- ا اا و د 5 س2 ا 2 اماه انه م -26ي 
أَوْ جَرَى البيُْ بين لان وفلان فَسَهِدَ عَلى ذَلك» وَكَتبَ سهد فلان الم أو جَرَى البع 
بمشهدي» وَأما ذا كَنَبّ فيه ما يُوجبُ صِحُتَهُ وَتعَادهُ مثل أن ل بَاعَ فلان كد 
َو يمك وَتْب التّاهدُ شهد بلك فَإَهُ ليم فلا تصح دَعْوَاةُ إلا أن ينهد على 
فار امور فإِنّهُ ليس ليْسَ يتَسْليمٍ وإن كَانَ الْكتُوبُ في في الدكلة ما ذل علي الصّحّة 


فصل فِي الضمان 

قال (ومّن بَاعَ لرَجُل توب وَضَمِنَ لهُ الّمَنْ آو مُضَارِبٌ ضمن كَمَنَ مَتَاءٍ رب المال 
فَالْضَمَانُ بَاطِلٌ) لأنّ الكَمَالنَّ الترّامُ المطالبَةٍ بَةِ وَهِي إليهما فَيَصيرٌ كَل واحد منهما ضامثًا 
لتّفسه. ولأن امال أَمَادَنٌ في أيديهما وَالضمان تغيِيرٌ لحكم الشّرع فير دُ عليه كَاشْيِرَاطِهِ 
على المودع وَالْستَعِيرٍ (وَكَدَا رَجلان بَامَا عبدا صَفْقَنّ واحدة وَضمِن أَحَدْهُمًا لصاحبه 
حِصتَهُ من الكْمنِ) لأنْهُ لوصح الضّمَانُ مع الشركة يَصِيرٌ ضامئًا لنّفهء ولو صح فِي 
تَصيب صاحبه خَاصَة يُوَدي إلى قسمّة الدّين قبل قبضه ولا يَجُورُ ذلك بخلافي ما إذَا 
بَاعَا بِصّفْقَتَين لأنْهُ لا شَرِكَتَ؛ آلا تَرَى أن للمُشتَرِي أن يَقبّل تَصِيب أحدهما ويقيض إذا 

الشرح: 

(فصل في الضّمّان): (وَمَن باع لرَجُلٍ ” و نا إلخ) الضّمّان وَالكفَالة في هَذَا البّاب 
بمَعْنّى واحدء وَنَا كان مَسَائل الحايخ الصّغيرٍ وَرَدَت بلفظ الضَّمّا م لتَعَاير في 
اللفظ. وَغْمْ أن كل من رَجَعَ إل ُو قد لا يَصِح منة اتام مع عا 0 
من كل جلا بع ب قل وَصَمن ل لمن اماد باطل» كذ ارب ذا 
بَاعَ من التَاعٍ شيًْا وَضَِمِنَ لرَبّ اكَال؛ لأن الكفَالة الترامُ الُطَالبَةَ وَهُوَ ظاهرٌ مما عدم 
وَالْطَلبَة إِليْهِمًا: أي إلى الوكيل وَالْضَارِب؛ لأن حَقَّ ابض للؤكيل بجهّة الأصّالة في 
ليع يَاء على تاه لعل اذ ختون امتسرق بن الكل حت نّى لو حَلف المشثتري 
ما للمُوكُل عَلِيْهِ شَيْءْ كَانَ بارا في يمينه» ولو حَلفَ مَا للؤكيل عَليِهِ شَيْء كَانَ َائناء 
وَكَذَا المضَارِبُ» وَإِذَ كَانَ كَذَلكَ فلو صّحّ الضّمَان زم أن يَكُونَ التتخصُ ضامنًا 


الجزء الرابع جد 11٠١‏ 


لنفسه وَفْسَادُهُ لا يَحْمَى) ولا لُتوَهّمْ النَصْحِيحٌ باعمتلاف اللمهّة نه أ اعْتبَارِيُ لا 
يَظْهَرُ عند الحُصُومّة؛ وَلأن كال أمَاَة في أَيُدي الوكيل وَالْضَّارِ ب وَهْوَ ظَاهرٌ فلو صّحّ 
ضّمَائهُمًا لكَانًا ضمِئيْنٍ فَمَا فَرَضتاُ أميئا ل يَكُنْ أميئاء وَذَلكَ حُلفْ بَاطل فَيَكُونْ 
الصّْمَان كم يرا ْم الع وَلِسَ للد َك لتْعه إلى الشركة في الربُويّة وَقَد ة قَررنًا 
بُطلانَ ذَلكَ ذ في التّقرير تقريرًا تامًا. 

ير ؛ علي كَاشتراط الضّمَان عَلى 0 وَالْستَعيرِ فَإنّهُمَا لو ضما الوديقة 
وَالعَارِية للمُودع لخر بك لذالة وَلقَائلٍ أن يقو ل :"الو كالة بالفرَادهًا مَشْرُوعَة 


2 6ه 


وَالكَفَالة كذلك دل لا يجوز أن يكون اكال آمالة أيدِيهِمًا إذَا ل يَضْمَنَا آي إِذَا ضّمنًا 
قبَكُونْ ذَلكَ رقا للأمّائة إلى العان ولغوا من شك رمي إلى حُكْمٍ شرعي فصّارَ 
كما إِذَا يَاعَ بألف 2 بألف وَحَمْسمائة. وَالْحَوَابُ أن رَفْعَ ع لماه ايكون 
يُطْلان الوكالة للا يكَخَلف التُولَ عر فى وتطألالها بحففل لما يكوه عور يلد 
الكَمَالة» وَالكَمَالة هَامُنا ا يمنزلة الع للوكالة؛ لله مل يما وَحَب بالوكال فلا يجو 
أن تُصّسّحَ َلى وجنه يطل به أله بحلاف مسنألة ليع إن لاني ليس فز عا للأوّل. 

وَكَذَلك إذا بَاعَ رجلا عَبْدَا صَفَقَةَ رَاحدة وَضّمنَ أَحَدُهُمًَا لصاحبه حصتَةُ 
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من الشمن 1 : تصع؛ لآل إن نح قدا اا بحص من الم اا ار طامنا سه 


م يي لا 


ووذ تك ناف وذ إن صّحّ في تصيبه مُفْررًا أذّى إلى قسْمّة الدَيْنٍ قبْل قَبْضْهء وَذَلاكَ لا 
يَجُورُ؛ لأن القسْمة إفْرَارٌ وَذَلكَ إِمّا أن يَكُونَ حدما أو وف مُمَيّرِ وَكلاهُمًا فيمًا في 


عر 
.هر ارم ساس 
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الذمة من الذين غير متصور. 

وَذَكَرَ في الفوائد الظُهيريّة في تغليله؛ لأن ما يُستَحَو بتَصِيب أحَدهمًا فَللآحَر 
أن يُشارِكَُ فيه إِذَا كَانَ مالا يدليل أن أحَدَهُمًا لو ان شترى يتصيبه مه يا كان للآعتر 


زليه ارك وَلوْ صّحّ الضّمَانَ قَمَا يُوَديه الضّامن 0 المضْمُون لهُ فَكَان 
له أن يَرْحِعّ بنصفه عَلى التتّريك؛ فَإِذَا ذا رَجعَ بطل حُكُمْ الأثاء في مقدار ما وَقَعَ فيه 
الرحُوعٌ ويصير كانه مَا أذ إلا لباقي فَكَانَ للضّامن أن يَرْجَع بنصّف الباقي و 
إلى أن لا يَْقَى شيء؛ فَهَذَا مَعْنَى قَوْل مَشَايختًا إن في تجويز هَذَا الضّمّان ابُتدَاء بَطَالهُ 


انتهّاء فَقلنَا مُطلائه تدا ولا مَعنَى ا قبل في تغليل هذه السَائل لو صم المكمَان | إِما 


فل العناييّ شرح الهداييّ 
ألا يصع ينف شائع أ بنصطف هْوَ تيب تريكه؛ لأن العا يُضَافُ إلى تصيب 
شريكه فَكَيْفَ يَصِحٌ شائعًا. 

وََولَة: ولا وَجْة إلى الثاني لا فيه من قسلمّة اين قبل القْض لا مَعْنَى هَذَا أَيْضًا 
لالعقاد الإجْمّاع عَلى أن أَحَدَهُمَا لو اا شترَى بتصيبه من الدَيْنٍ يَجُورٌ وَليِس فيه مَعْتَى 
القممّة» فَكَذَا إذَا ضَمِنَ أحَدُ حَدُهُمَا بتصيب صاحبهء وَلكن التّعْوِيل على ما ذَكرنًا تَقَلهُ 
صاحب النْهَايّة وَغيرة) وفيه ع أن قَوْلهُ فإذا او بطل شك الأداء ف عدار ما 
َقَع فيه جوع ما يصب ؛ أ ل كا لحو بغار تقض ما أذى وَطْوَ موع» بل 
هو من حَيْت إِلْهُ اسنتيقاء لا , يَستَحقهُ عَليِه وم يَقَ لحرية ا لاومو 


- 


يَرْجعٌ فيه. . وَقَوَلَهُ: أن مما يعافا إلى تعيب طردكه كيف بص ع شائعًا. 

يُجَابْ عَليْه بأن نَصيب : اللتتّريك وَهُْوَ النَصْفُ مثلا لهُ نيران اغْتَبَارٌ نف 

ع في كل جَرْء من أَجْرَاء لمن وَاعْتََارٌ نطف مُفَرِزٍ في بَعْضٍ دانم ا علق له 
بالباقي م : اراد وَلا خحَفاء في اعثتلافهمًا وََعَايْرِهمًا تَرْكُ ذَلكَ قصْ ة في التُعَقَل 
وكَولهُ: لا مَْنَى لَذَا أيضًا لالعمّاد الإجْمَاع إلخ. يُجَابْ عَنْهُ أنه نما تَلرَم عليه فيه؛ 
أن مَا اشترَى أَحَدُهُمَا بتصيبه وقعّ عَلى الشركة فنا كاه للآعر أن يشا 37 
بحلاف ما إذ بها صفْفين ب سم كل واحد لافنا لنفسه َم من أحَدهمَا 
الار تيه لكان مح لاخر لقيح كل 24 من عَنْ نصيب الآخَر؛ لأنّهُ لا 
شركة ” كه انها حون بانُحَاد الصّفقَة وَالفَرْضٌ حلافة. وَاستَوْضّحَ بقؤله الخر ف أن 
للمُشتّري أذ يكبل فيب لخدهما 2 الآخر. 

وَلَهُ- أن بض نُصِيب أحَدهمًا إذا تَقَدَ من حصّته ون كان ة َبْل الكل ولو 

نَحَدَتْ الصّفقة ل يَكَنْ لهُ ذلك 

قال (وَمّن ضمِنَ عن آحَرٌَ حَرَاجَهُ وَتَوَائِيَهُ وَقسمَتَهُ هَهُوَ جائِزُ آَمّا الخرَاجٌ فقَد 
دَكَرنَاهُ وَهُوَ) يُخَالفْ الرّكَادَ لأنها مُجَردُ فعل ولهدَا لا تُؤدَى بعد موته مِن تَركته إلا 
ِوَصِيّتٍِ وآ النوائِبُ هن أرِيد بها ما يَكُونُ بحَق ككري الثّهِرٍ المشترك وآجرٍ الحارس 
وَالمُوَظّف لتَجِهِيزٍ الجيش وفداء الأسارى وغير, ها جارّت الكفاليٌ بها على الاتّمَاق» وإن 
أرِيدَ يها ما ليس بِحَقّ كَالحِبَايّات فِي زَمَانَِا فَفِيه اختلافٌ المشتايخ رَحِمَهُم الله وَمِمّن 


الجزء الرايع يفل 


يميل إلى الصّحتٍ الإمام علي البزدوي؛ وآما القسميٌّ فَقَد قيل: هي النُوَائُبُ بعَينِهًا أو 
حِصّةٌ منها وَالروَاية بأو وَقيل حي التَائِيةالمَطَدُ الراتِيثُ وراد بلتوَائِب ما نويه غير 
راتب والحكم ما بِيْنّاه. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ آخر حراج وئوائية سم فَهُرَ جَائرٌ إل الّمَانُ عَنْ 
ا خراج والوائب والقسئمة جار أ اراح فق قم في وله من لاضن واكم 
حَائرَان في الخراج. قبل وَاْرَادُ به الْوَطْفُْ وَهُوَ الوَاجبُ في الدَمة بأن 2 لإمَامُ في 
5 سّنة عَلِى مال على مَا يراه دُونَ المقَاسَمَة وم هي التي يسم الإمَام ما يَخْرجَ من 
الأرْض؛ لأنّهُ ليْسَ في مَعْنَى الدَيْنٍ لعَدَمٍ وُجُوبه في الذمّة؛ وَقَد تقَدَمَ في هَذَا التترْح ما 
يرق به ين اراح والركة. 
لجر لدان يه مه الله هرقا آخرَ بقوله وَهُوَ يُخَالفُ الرَكَاة؛ لأنهَا مُجَردُ فئل» 
إذ الوواحب فيهًا ك” كلت لمن ران ون بَدَلا عن شيء) وَاكَالَ آلثّهُ وَهَذَا لا 
يُوَدّى بَعْدَ مه إلا بالؤصية: وَأمّا الوَائَبْ 113 باكر بكرن بدن وكا 81 
يس بحَق» الأول ككزي الأنهار اممتركة وَأَجْرٍ الخارس للمّحَلة وَ مَا وَظَْف امام 
لتَجْهِيرٍ الحيْشٍ وَفدَاء الأسّارَى, بأن اخْتَاج إلى تجهيز اليش لقال الث رِكِينَ أو إلى 
فذاء أَسْرَى الْسلمينَ وَل يَكُنْ في بَنْت اكَال مَالَّ فَوَظْفَ ١‏ مَالا على النّاسِ لذَّلك» 
َالكَمَانُ فيه جَائرٌ بالاثفاق لوّجحُوب دَائه ه عَلى كل ملم ال جَبَهُ الإمَامُ عَليْهِ لوُحُوب 
عافد فنا بحب امقر للشطلمية: 
1 الثاني كَاجَايّات 0 وَهي 0 يَأَخُذْهًَا الظّلمّة في رَمَاننا ظُلمًا كَالقْحرٍ 
قفيه اعُتلاف الْشَايخ. قال بَعْضهُم بَعْضهُمْ: لا يَصح السيمان بها أن الكفالة شرِعَت لالترام 
نعل اطي لأس خرن ا اح ين شَرْعَاء وقال بَعْضْهُمَ: 0 
يميل ليه الإمَام لبَْدَوِي يُرِيدُ فر الإسلام رَحَمَهُ الله؛ لأن صّدْرَ الإسلام ممّنْ مَال إلى 


قال فَخْرٌ الإسئلام: وَأمّا التوَائبُ 3 هي ما يَلحَقَهُ من جهّة السلطّان منْ ور 


52 
0 


انال اع در مك تنه د كمال بها لأَنْهَا دُيونَ في حُكْم نوه الممطالبَة 


ين 


العنايج شرح الهدايتّ 
بهًا. وَالعبْرَة في الكقالة للمُطَالبَة؛ لأنْهَا شْرِعَتْ لالترامهاء وَهَذَا قلَا: إن مَنْ ام بتَوْزِيع 
هَذه النوَائب عَلى الْمْلمينَ بالقمئط وَالعَدَالة كَانَ مَأْجُورًا وَإِنْ كَانَ منْ جهّة الذي 
1 باطلاء وَهَذَا قلنا: 0 يَرْحعٌ به عَليْهِ من غَيْرٍ شرْط 
الرجُوع اسْتحْسَانًا بمنّزلة ثَمَنِ المبيع. قال شَمْسُ الأئمّة: هَذَا ذا أَمَرَهُ به لا عَنْ إكْرَاه 
أن كران ى اام لزني 0 


كا لهو قسلئئة فق ذُكرَ ع أبي بكْرٍ إن سعيد أله اله وقع هذا امراف 
1 ان ودقف.ه 0 ُُ ل م لي 
غَلطا؛ لأن القسْمّة مَصْدَرٌ وَالَصَُرٌ فثل وَهدَا الفغل غَيْرٌ مَضمُون. وَأجيب بأن القسْمّة 


عي صه 


قَدُ تُجيء بِمَعْنَى النَصيب» قال الله َعَاى « وَنَبَعَجُمْ أن الْمَآهوَسَمَة يتئم » [القمر: 
8؟] وَلكَرَادُ النٌصِيب. وَكَان الفقيه أبو جَعْفَر الندُوَاني كول مناه أن نخد الشريكين 
ذا طلب القسمّة من صَاحبه امت الآخر عَنّ ذلك قَضَمنَ لمان ليَقُومَ ادي 
القممّة جَارَ ذَلك؛ لأنْ القسْمَةَ وَاجيَةٌ عل وقَال بَعْضْهُمٌ: مَعْنَاهُ إِذَا سما م من 
َه عد الع قسْمّ صّاحبه نَكُونْ الرُوَايةَ عَلى هَذَا قَسَمَهُ بالصضّمير لا بالنّاء وَقَدْ 
لمت أن القسْمَة بال حي يمعنى القمنم يلاما 

وال بَحْضُهُمْ: هي النَوائبْ بعيْنهاء وَقَدْ ذَكْرَ تفسيرٌ الثُوَائب بحَق وَبغيْرِهِ وَعَلى 
هَذَا فذَكرٌةُ بالواو ليان من ياب العف للتفْسيرٍ أَوْ حصتُهُ منْهًا: أي من الثُوَائب: 
يعني إذَا قَسَمّ الإمَامُ ما ينُب العامة َو مؤكة كي النَهْرٍ امرك قَأَصَاب وَاحدًا 
شَيْءٌ من ذلك فيَحَبُ أداة فَكَفَل به رَجُلٌّ صَحْن لكا بالإشمّاع. قبل قيل: ولكن 
كَانَ ينغي أن يَذَكْرَ الروَايَة على هَدَا افير وقسلطكة بالواو 0 


العَامّ كَمَا في قَوْله تَعَالى ( من كانَ عَدُوا لَه وَمَلبِكَيَه وَرُسْلِه وَحِبْرِيل وَِيكلل » 
[البقرة: 35/8] فَأَشَارَ لصتف رَحمَهُ الله إلى أن 1 1 عَلى تقدير أن تكو القمئمة 


86 إن 0 


حدئة مز وان آذ الفئقة ذا كالب حص مها فور مكل أن وم ما ذا 1 -' هىَ 
0 
الثوائب نب بعَيْنهًا فهو مَحَل الوَاو لا مَرّ: 

وَقيل هي الائة الموطفة ارات وَالْرَادُ من ؛ التَوَائب اي رَاتب. قيل: 
وَممَّنْ قال بهذا اقول الإمَامُ فخْرٌ الإسْلام» وفك نا مَا ييناهُ: يعني جَوَارَ الكمَالة فيمًا 
كَانَ بِحَقّ بالاتقاق» وَاحتلاف الَشَايخَ فيما كان بِْيْرِ حق. 


لما 


الجزء الرابع يل 


(ومن قال لآخَرَ لك علي ماقم إلى شهر وقال المْفَرُ لهُ هِيّ حَالمّ)؛ فَالقَولَ قول 
امدعي؛ ومن قال ضّمنت لك عن فلان مام إلى شَهَرٍ وقال امقر لهُ هِي حَالمَّ هالول فول 
الضّامن. ووجه القرق أن المِرَ آَقَرٌ بالدين. كُمَ اذعَى حَفًَا لتّفسه وَهُوَتَاخِيرٌ المطّالبّةٍ إلى 
أَجَلٍ وَفِي العَمَالةٍ ما أَقَرٌ بالدين لأنّهُ لا دِينَ عليه فِي الصّحيح وَإِنّمَا قر بِمُجِرَدِ 
المطالبَةٍ بعد الشهر وَلأنّ الأجل فِي الديُون عرض حَتّى لا يَتِيْتَ إلا يشرط هَكَانَ القّولٌ 
قول من نكر الشرط كما فِي اليا أَما الأجل في الكمَالجٍ هنوع منها حَتّى يَثِبْتَ من 
عير شرطو بأن كان مُؤّجَلا على الأصيل؛ والشافعي رَحمهُ اللهُ ألحق الثاني بالأول. وَآَبُو 
يُوسُّف رَحِمَهُ اللهُ فيما يُرِوَى عَنهُ ألحق الأوّل بالثّاني وَالمَرقّ قد أُوضّحتَاهُ 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال لآحرَ لك علي مان إلى شَهْرٍ إل وَمَْ قَال لآخر لك علي ماله 
إلى شهْر فَقَال المقَّهُ لهُ هي حَالةٌ فَالقَوْلَ قَوْلَ المدّعي لكَوْنهًا حَالة؛ وَإِنْ قال صَمِنْت 
لك عَنْ فلان مان إلى شَهرٍ وال امقر له هي حَالة فَالمَوْلَ قوْلُ الصّامن. وَرُوِي عَنْ أبي 
يُوسُف إبْرَاهيمْ إن يُوسُفْ أن القَوْل فيهمًا للمُمرُ لهُ. قال التتافعي: القَوْل فيهمًا 
للمُقر. له أن الديْنَ توعَان: حَالَ وَمُوَجَلَ فَإِذًا أ بالوَيّل قََ أ بأحَد لوعي فَالَولَ 
قَولهُ: اعْتبَارًا بالكقَالة. وَأُجِيب بِفْسّاد الاعتبَار؛ لأن الأجل في الدَيْنٍ عَارِضٌّ كما 


ط در والر ب نل رو ا ار م ار عو 1 4ه هل #ععوومه 52074 2 
سياتي . ولابي يو سف ليما تصادقا على وجوب المال لم ادعى احدهما الأجل على 
صاحبه فلا يُصَدَقُ فيه إلا بحُجّة اعْتبَارًا بالإقرَار بالدين. 


4 رز 5 شاي وس ٠.‏ روم امه 26 ٠‏ س0 م 
وَأحيب بمّا أَجَابْ به الشافعي. وَوَجْهَ الفرق يِْنهُمَا أن المقرَ أقَرٌ بالديْن مُدَعيًا 
ل ل 
حَقا لتفسه وَهُوَ تأخيرٌ المطاليّة إلى أجل فكان نَم إرَارٌ على فسه وَدَعْوَى على غَيْرِهء 
لا ب وس ور هوميل 0 ماس امه 51 2 اه ٍ_. 
وَالأوّل مُقبول والثاني يَحْمَاج إلى برْهَانَ فإذا عَجَرَ عَنْهَ كان القؤل للمنكر. وفي 
الكفالة مَا أَقَرَ بالدَيْن؛ لأنُّ لِنْسَ عَليْهِ ديْنّ في الصّحيح كَمَا تَقَدَم وإلما اقر احكرة 
ا 0 2 08 100 0 1 1 1 
المطالبة بعد الشهر فوَضح الفرق بَينَهُمًا. 

ا 6 4 29 ل مقع عه كيه اكه م #ع مه كيت لس يل عه مه 

ولقائل أن يُقول: هَب أله لا دين عَليْه فيقر به اليس أَنّهُ قد أقرّ بالمطالبّة فللخصم أن 
و 00 2 2 0 8 0 ممه 8 3 . 7 
يقول: أَقَرُ بالمطالبّة مُدَعِيًا حَقَا لتفسه وَهُوَ تَأَخيرُهَا إلى أجل فَكَانَ نَمّة إقرَارٌ على كفسه إلى 
و ا ا و ا بو ل ا م همه 
آخر ما ذكركم فلا يتم الفرق» وَعَلى تقدير تَمَامه فَهُوَ مُعَارَضٌ أن يُقَال: الكَفَالة نا كانت 


تهنا 


الويه كر قاد 
ترام لَب في الخال وي آنل بت الأجل عند دوا الكفيل»؛ لنَهُ إِذَا نت بَطْلت 
الكَمَالة وفيه من الَناقضِ مالا يض + وابدواي أن الصتف ذكر الفرق 0 قتاع 
3 لتقم الخصلم في الَخلسء 2 الثاني كَنْ لهُ زياد اسْبْصَار في الاستقصاء على ما 
لك أن الكمَالة ترام المطالبة عَم من كُوْنهًا في الخال أوْ في الْستقبل. 

وَالثاني مَوْجُودٌ فيمًا نَحَنْ فيه قلا م (قَولهُ: وَلَأَنْ الأجَل في الديُون عَارِضْ) 

َال اناي وما على أذ ما لا ِْيْتْ بشء إلا بشرط كان من عَوَارِضْهء وَمَا 
يت له بدُونه كان ذَايًا له وو َس ل لوقا لد عن وود ارط ل يبت 
لهُ ذَلكَ فَكَانَ ا ارد بهُذه الَْابَة؛ لأن نّمَنَ البياععات وَالْهُور ويم 
الات حَالةَ لا يبت الأجَل فيهًا إلا بالشرط وَفي الكَمَالة لنِسَ كَذَلكَ فَإنَهُ يشت 
مُوَجلا من غير شراط إذَا كَانَ مُوَحّلا عَلى الأصيل فَكَانَ أجل ان لبغض الكقالة 

مُتَوَعَا لهُ كَالناطقٍ ا لبَعْضٍ الحيوَان. 

وَهَذَا 1 يعَصُوَّرُ في الفقه من الدّقة في إِظْهَارٍ الأحَذ وَإذا كَانَ الأجَل في 
الديُون عَارضًا لا يبت إلا بشراط كَان اقول قل 00 3 مع يمن كما في شراط 
0 رذ كن نالفل دي عن إِقَرَاكُ ل اقول 

له. وَوَقَعَ في مدن وَالشتافعي ألحق الثاني بالأوّل» وَأبُو يُوسُْفَ فيمًا يُرْوَى عَنْهُ ألحقّ 
5 بالثاني» وَالعَكْسُ هُوَ الَشْهُورٌ من مَذَهَبِهِمًا. فمن ارسق مَنْ حَمَلهُ عَلى 
الروَايْيْنِ عَنْ كل واحد منْهُمَاء وَمنْهُمْ مَنْ حَمّلهُ عَلى العٌلط من التّاسخ وَلَعَلهُ أظهَرٌ 

قال (وَمَّن اشتَّرّى جارِيَنَ فَكَمْل لهُ رَجِلّ بالدّرك فاستحقّت ستَّحمّت لم يَأَخُدْ الكفيل حنّى 
يُقضّى له بِالئّمَن على البَائع) لأنْ بِمُجَرّدِ الاستحقاق لا يَنتَقِض البَيعٌ على ظاهِرٍ 
الرُوَايَةٍ ما لم يُّقض له بِالّمَنِ على البّائعٍ فلم يجب لهُ على الأصيل رَدْ التّمّنِ فلا يجب 
البائع والكيل. وَعَن آبي يُوسْفَ أن َمل ابيع بالاستٍحقَاقٍ؛ ََلى قِيّاسٍ قوله يج 
بِمُجَرَّد الاستحقاق وَموضعه أوائل الزَّيَادَاتَ في ترتيب الأصل. 

الشرح: 

(ولَ: وَمَنْ اشترى جَاريَةَ وَكَفَل له رَجُلّْ بالدرك ِل وَمَنْ اشترى جَاريَة 


الجزء الرابع فل 


ركتلة وجل ركذل ؛ تقَدَمَ مَعْنَاهُ فَاسبْحَقَت الخارية | بهذ امتري الكفيل 
الْمْنِ حَنّى يفضي لهُ عَلى البَائع برد النْمَ؛ أن احتمّال الإجَارّة من الْستحقّ ابت 
فخ أذ باذ ب ار يست قساء الاي يوت الامتشفاق 
للمُستحق لا يتَقَضْ اليَيْعُ في ظاهر الروَايَْة مَا لم يُقَضَّ ) له يرَدٌ الشمَنِ عَليْه فَلوْ كَانَ 
ْم نا ةلم ابخارة ته كم لقني للشتجق لد افوا | تقر 
م يَجب النمَنُ عَلى الأصيل؛ وَإذَا لم يَجب عَلى الأصيل لم يُجب على الكفيل» وَإئْما 
قال على ظَاهرٍ الروَايّة احترَارًا عَما قَال أو يُوسُف في الأمَالي لهُ أنْ يَأَحْدَ الكفيل قَبْل 
ا لأ متلا فا نويه على القع ووب لزي مطل 


فَكَذَلكَ عَلى الكفيل. فَإِنْ قيل: فَإِذَا قَضّى الحَاكمْ بالحريّة فَِمُجَرد القضّاء يها 
يت تترى نوع فنا ارك نا وين لاسا 


وات المت لط 
رج المي عَلى الَائع وكفيله إِنْ شَاءَ وَمَوْضعُهُ أائل الريَادَات في ," تيب الأصل» 
أ يئيب الأمثل ثيب مُحَكد وه لقم كاب الزبقات يب لحان 
تريب لوكي كاين ار اولوقي إن ففقة اح مالكل 1 ار 


يوسف يَابًا با يابا الوه النادر ره ع برا ريع و اليك لاا كان أل 


الكتتاب من تُصنِيف أبي يوسف وَزِيَادَانه من تُصنيف مُحَمّد ولذلك سكاة كناب 
الات وَكَانَ بتدَاء إثلاء أ يُوسُفَ في هذا لكاب ص ب الأَذُون و ع عير 
, مُحَعَدُ تيا لرَعْمَرَانِي على هَذَا التّرتِيب الذي هي عل اليَؤم. 

(ومَن اشتَرى عبدًا فَضْمِن له رجل بالعهدة هَالِصمانْ بَاطِل) لأنَ هذه اللفظّبّ 
مشتبهيٌ قد تَمَعْ على الصّكٌ القديم وَهُوَ ملك البّائع فلا يَصِحٌ ضْمائُهُ وقد تَفَعْ على 
العّقد وَعَلى حُقُوقهِ وَعَلى الدّرّك وَعَلى الحيَانٍ وَلكل ذَلكَ وجة شَتََدرَ العمل بهاء 
يخيلافي الدرك لأنّهُ أستُعمل فِي ضمان الاستحقاق عرفا ولو ضمِنْ الخلاص لا يَصحٌ 
عند أَبِي حنيفَةَ رَحِمهُ الله لأنّهُ عبارَةَ عن تخليص المبيع وَتَسلِيمِه لا محَالدَ وَهُوَ غَيرٌ 
ادليه وَعِندهُمامَُِمَتَِدةٍ ادر وَمُوَتَسليم ابيع أوقِيمته قَصحْ 


18 


العناية شرح الهدايسّ 

الشرح: 

(وَمَنْ اشْترَى عَبْدَا فَضَمِنَ 0 بِالعُهدَة قَالضمَانُ بَاطل) ذَكَرَ هَاهُنَا نّلاث 
مُسائل: الأولى ان العهدة ا بَاطل َم يَمْكِ خلانا. َالقائية ضَمَانُ الدّرّك 
هو هو صّحيح م بالاثفاق. ا ضّمَانُ الخلاص. وق اعتتلفوا فيه َم بطلذن الأول 
الحم شت د تراك ركم في اماه اَم على الصلك اقم الذي 
ل ارم عد تو له وا نود حل اأمل لالم 
الكَفَالة به وقد تع عَلى العقد؛ لأَنهًا مَأَحُودَة من العَهْد والشيد للد وَاحدٌ» وَقَذ 

َقَعُ عَلى حُقَوق العَقَد؛ لأنهَا منْ ثُمَرَات العَقّد وَقَدْ تَقَعُ عَلى الدّرَك وَهُوَ اليُحُوع 
بم عَلى ابائع علد الاستقاقي. 1 حيار لكا اجا في الحديك «عُهْدَةٌ 
الرّقيق له يام أ يار الشرط فيب لكل ذلك وَجة يجو اَل به عله صَار 
مُبْهَمًا تَعَذَرَ العَمَل به. 0 

وَأما جَوَارٌ الثاني : أي ان الدّرّك إن العرْفَ فيه اسْتعْمَالهُ في ضّمَان 
الاستحقاق ال العمل به. وما الت فأبُو حَنيفة رَحمّهُ الله قال: هُوَ 
عَارة ع تتخليض الريع وكنتليمه الااكالة: 0 
ل 0 كه إن هر مُستتحمًا ما لا مُسَاعدهُ امتح أو خُرًا قلا يَقدرٌ 
00 وَالترَام ما لا يقد على الوفاء به بَاطل؛ وَهُمّا جَعَلاهُ بمنْزلة الدَّرّك تصحيحًا 
ادنم بع تزع أن إذ تحر واد 
صحيح. . وأحيب بأن فَرَاغْ الّمّة صل قلا تتقغل باللك وَالاحتمّال؛ ذَكرَ أبُو رَيْد 
شروطه أن ]ا نصينة ونا 0 رَحَمّهُمًا الله كَانا يكيان في الشروط: فم 0 
لان بن لان فَعَلى ملان خَلاصُةُ أو رَدُ النْمَنِ 1 أن بُطْلانَ الضَّمّان إِنَما 
كان با خلاص مُنْفْرِدَا أمّا إذا الْضَم إليِه رد 00 

قل وَعَلى هذا فنِي كلام لف نط لأنّ الواحب عند العَخْر عَنْ تسليم البيع 
نما هُوَ الثم لا القِيمَة: وَهُوَّ مَدْفُوعٌ , بأن الرَادَ به اقم مكار شور ة أَمْرِه 0 
0 الت كيب بامسجشمال المكاة فيمًا لا يتبسن مضل هَدَا ما ل عليه كَلامُ 
الْصَنف . 2 ال التهِيدُ في اذيك لاق لصاف أن تفسيرٌ ا حلاص وَالدّرَك 


الجزء الرابع عل 


0 لم 0 و وال لعقادلاة و 32 5 2 م 
والعهدة واحدة عند أبي يو سف ومكمان وهو بفخدير الذّرّك وَهذا يَدُل على أن 
الخلاف ة ا لفن ثابت. 6 في القوائد الظُهيرية: عا يا العْهْدَة فَثَدُ 
كر ا: أي في الخامع الصف أل يطل ول َك لا وَذَكَرَ بَعْضُ مَشَايخنًا أن 


و 


عند أبي دنه ان العهدة ضما الك رك وهو خلاف ما ذَكرَهُ ا 56 


اق علق مالي القاقع لمعيو وك مطل بره عل ذكر اصلوفة وال لله أغلم 


بَبُ َفَادتٍالرّجُلِين 
(وإذا كان الدّين على اثئين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما إذَا 
اشتَريًا مدا بآلف دِرهَمٍ وَكَفَل كل وَاحدٍ مِنهُمًا من صاحِبه هَمَ دى أَحَدُهُمَا لم يَرجع 
على سَرِيكه حَتى يريدم ييه َلى الصف فَيّرجع بالزياة) لآ كل وأحدٍ مِنهُمًا في 
النُصف آصبيل وَفِي التُصف الْآحَرٍ كَفِيل: ولا سرض بين ما عليه بح الأصّالةٍ 
وَبِحَقّ الكفالت لأنْ الأول دين وَالثّاني مُطالبَة كُمَ هُو تَابِعٌ للأوّل فَيَفَعْ عن الأوّل؛ وفي 
الزيَادة لا معارضة فَيْقَعْ عن الكفالتٍ ولأنّهُ لووقَعْ في النّصف عن صاحبه فَيَرجِعْ عليه 
فلصاحبه أن يرجع لأن أذاء ثائبه كأدَائِه فَيُؤدي إلى الدّور 
الشرح: 
(بَابُ كَمَالة الرُّلين): لا فَرَعٌ من ذكر كفالة الواحد ذَكْرَ كَفَالة الاثتيْن ا أن 
الاين بَعْدَ اعد ا وَْعًا لاسب الوَضْعٌ الطَْعَ. قَال (وَإذًا كَانَ الدَيْنُ عَلى 
لين كل واحد منهمًا كفل عَنْ صاحبه إخ) إذا اشترَى الرّجلان عَبدَا بألف قَالئَمَنُ 
دين عَللهنا لا تخالةء ِنْ كَل كل وَاحد مهما عَنْ صاحبه هَمَا أى أَحَنُهَْا ' 
يَرْجَعْ عَلى شريكه حَنَّى ره الو عي معنت تك رياد أن كل واحد من 
الشريكيْنِ في النُصف أصيل وفي التصلف الآخر فيل وَكُلَ مَنْ كَانَ في الْنُصنْف 
أصيلا وفي الصف الآحر كفيلا فمًا أدّى إلى تَمَام الصف كان عَم عَليْهِ بحق الأصالة 
صقا إلى أقوَى ما عَلِْ؛ِ كَمَا لوْ اشْترَى تُوْبًا وَعَشَرَةَ دَرَاهُمَ بعششرينَ درهمًا قَتَقَدَ في 
المخلس عَشَرَة جَعَل لوف عد الصرف؛ أن الواحب به ؛ أقوَى لحاجحته إلى القيْضٍ في 
المجلس) وما عَليهبَِقّ الأصالة أقوى؛ لك وم ف ص * الكمَالة مُطَاليَة للا قي 


ثب« لللللسسسسسمس بسب ل سح العنتايت شرح الهدايتّ 
َه ثابعة للت لائقائها على الدئن» من الال بالثْن يون الذي عَم ممَصورة قلا 
يُعَارِضُ» بل يترَجّحُ لدي عَلْهَا وينْصَرِفُ المصْرُوف اليه إلى مام النَصْفِء وفي الرَيادة 
عَليْهِ لا مُعَارضَةَ إن لم يكَنْ عَليِْ فيهًا بحَقّ الأصالة شَيء فَالتمَى الْعَارَضَة بالتقاء أحَد 
ال و المت 5 لازنا لكر اعروما ممالا اانه 
(قَولهُ: وَلألَهُ) ديل آآحَرٌ عَلى ذَلك أَوْرَدَهُ بقيّاسِ الخلف فَإِنّهُ جَعَل تقيض المْدعَى 
وَهْوَ الرجُوعٌ عَلى صاحبه مُسْتلزِمًا كُحَال وَهْوَ رُجُوعٌ صاحبه عَلْهِ الْسعَلِمُ لور فَإِلهُ 
لصّاحبه أن يَرْحِمَ عَلْ؛ِ لأنَهُ يُوَدّي إلى الدّوْرِ فلم يُقَمْ في النَضْف عَنْ صّاحبه ليَرْحَعَ 
عل وَقولهة ولآن آذاء تائيه كاذا يتان للد قة وكتري أن ساحن المؤمئ يفول 
لهُ ألت أَدَيَْه عنّي بأمْرِي فَيَكُونْ ذَلكَ كَأدائي» ولو أَدَيْت بنفسي كَانَ لي أن أجْعَل 
الْوَدَى عَنْكء فَإِنْ رَجَعْس علي ونا كَفيلٌ عَنْكِ قَأنا أَجْعَلّهُ نك فَأَرْجِمٌ عَلئِك؛ لأن 
ذَلكَ الذي أَدَيْنه عَنّي فَهُوَ أدائي في التقَدِي فلو أَدَيْتَ حَقيقة رَجَعْت عَلِيِك قفي تَقْريرٍ 
2 ارت ا د اوقا اوقا ا ل ل لل 1 مك م6 ا 9 ترص وا 0 
أدَائي كذلك» وَالشرِيك الآحرٌ يَقول مثل ما قال فَأَدَى إلى الدّوْرٍ وَل يَكَنْ في الرجُوع 
َائدةٌ فَجَعَلنَا الْوَدَى عَنْ تصيبه حَاصّة إلى مام النْضْف ليَنْقَطعَ الدوْنُ بخلاف الرُيَادَة 
على اللصطف» فَُْ لو رَجعَ على شريكه يذللك ل يكن لتريكه أن يرجم عليه إذ ليس 
عَلى التّريك بِحُكم الأصّالة إلا النَصْفْ فَيقيّدُ الرُجُوعٌ. 
(وإِذًا كفل رجلان عن رَجُلٍ بمال على أن كل واحد منهما كَمِيل عن صاحبه 
فَكُلُ شيء أَدَاهُ أحدهما رَجعَ على شريكه بنصفه قليلا كان أو كثيرا) وَمَعتى المسألج 
فِي الصحيح أن تَكُونَ الكَمَالمٌ بالكل عَن اللأصيل وَبالكل عن الشريك والمطالبَة متَعَدَدةٌ 
فَتَجِتَّمِعٌْ الكَمَالتّان على ما مر وَمُوجِبُّهَا الترَام المطالبَةٍ فَتَصِحٌ الكَمَالمٌ عن الكَفيل كما 
تَصح الكَفائيٌ عن الأصيل وَكمًا تّصح الحواليٌ من المحتّال عليه. وإِذَا عرف هذا هما أده 
أَحَدُهُمَا وَقَعَ شَائمًا عَنهُمَا إذ الكل كَمَالمَّ فلا تَرجِيحّ للبَعض على البَعض يخيلافي ما 


ع سس اعم 
إلى ' 


تَقَدم فَيَرجِعَ على شريكه بنصفه ولا يُؤَدي إلى الدور لأن قضيته الاستواءء وقد حصل 


بِرُجُوعٍ حدما بنصف ما آدّى هلا ينمض بِرُجُوعِ الآخَرِ عَلي يخلاف ما تَقَدّمّ كم 


الى الى ا ام م سم 


يَرَجِعَان على الأصبيل لأنْهُما ديا عنهُ أَحَدُهُمَا بتفسه وَالْآخَرُ بَائِبه (وإن شاءَ رَجَعْ 


ضن 


الجزء الرابع 
بالجميع على المكفول عنه) لأنّهُ كَمْل بِجَمِيع الال عنهُ بأمره. قال (وإذَا أبراً رب المَال 
أَحَدَهُمًا أآحَدَ الآخَرٌ بالجميع لأنّ إبراء الكفيل لا يُوَجِبْ) بَرَاءَةَ الأصيل فَبَقِي امال كُلَّهُ 
عَلى الأصيل وَالآخَرٌ كَمِيلٌ عَندُ بكُله على ما بَينّاهُ وَهَدَايَأخُدْهُ به. 

الشرح: 

(وَإذا كَقَل رَجُلان عَنْ رَجُلٍ بمَال على أن كل وَاحد مهما كفيل عن 
صاحبه) بكل الَال وَعَنْ الأصيل كَذَلكَ» فَاجْتَمَعَ عَلى كل وَاحد من الكَفيلْنِ كَمَالئَان 
ماله عَنْ الأصيل وَكَمَالةً عَنْ الكفيل وَتَعدَدَت الْطَلبَة لكل واحد منْهُمَا مُطَابَة له 
عَلى الأصيل وأعزرى عَلى الكفيل 3 الكَمَالةَ عَنْ الكفيل؛ لأن 0 الكفَالة الترَامُ 
امُطَالبَة وَعَلى الكفيل مُطَالَتهُ فمَصِحٌ الكَمَالةَ عَنْ الكفيل كما ئصحٌ عَنْ الأصيلء وَكَمَا 
تصحٌ حَوَالة الحْتَال عَليْه با التَرّمَ عَلى آخَرَ وَهُوَ مَعْنى قَوْله وَمعْتَى الْسألة في الصّحيح 
(وَكُلَ شيء أَدَاهُ أُحَدُهْمَا رَجَعَّ على شريكه بنضفه قَليلا كَانَ الْوَدَى أؤْ كَثر/؛ لأنّ ما 
أدّى أَحَدُهُمًا وكَمَ َائعًا نهم إِذْ الكل كمَالةَ فلا رجح للبَمْضٍ على البَخْضِه بخلاف 


اله 


َم إن الأصّالةَ في النُملف رَاحِحَة بَعْدَ صُورة الْمارَضَة يَنَهَاويْنَ الال وإذا 


وَقَعَ شَائعًا رَجَعَ عَلى شريكه بنصفه ولا يُوَدّي إلى الدّوْرِ؛ لأَنّ قَضيْعَهُ الامتواء وَقَدْ 
ل ل 
تقَدم؛ لأن كل وَاحد منْهُمًا لم يَرمْ جَمِيعَ الال بِحُكْمٍ الككقَالة» بل التََمَ نضف اكَال 
بشرائه بنفْسه وَنصْفَةُ يكَالته عَنْ شريكه وَجَعَل الْوَدّى عَنْ الكَمَالة يُوَدّي إلى الدّوْرٍ 


له ص صاصم م م 


لس كح 


لاسر را ال لمعي لال لمر ا قل ار و للب ار 
على الأصيل؛ لألهُمَا أَدَا عَنْهُ أحَدُهُمَا بنفسه والآعرُ بكائيم ولو لم يَكُنْ كُلَّ منْهُما 
كفيلا عَنْ الأصيل كَانَ الرّجُوعٌ عَليْه كَنْ كَمَل عَنْهُ لا لشُمًا. 

قال (وَن ضّاء) يَعْني مَنْ أدّى منْهُمَا شيا (رَجَّ بالجَميع عَلى الكفول عَله؛ 
لأنّهُ كَمَل عَنْهُ بجميع الال يأمْرِه) وَلوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كفيلا عَنْ الكفيل فقط م يكن لهُ 
رُجُوعٌ عَلى الأصيل. وَقَال (وَإِذَا برأ رب المال أَحَدَهُمًا أَحَذَ الآخرَ بالجميع؛ دن اراء 
الكفيل لا يُوحبُ بَرَاءَةَ الأصيل» فَبقَيّ اكَالَ كلَهُ عَلى الأصيل وَالآخَرٌ كَفِيلٌ عَنْهُ بكله 
ضك 0 1 قله أن تَكُونَ الكَمَالة بالكل عَنْ الأصيل ود أَخْذَهُ به وَهْوَ ظَاهرٌ. 


ضن 


العناين شرح الهدايت 
قال (وإِذَا افتَرق المُتَمَاوضان فَلأًصحاب الديون أن يَأحَدُوا أَيّهُمَا شاءوا بجميع 
الدّين) لأنْ كل واحد منهما كَفِيلَ عن صاحبه على ما عرف في الشركة (ولا يُرجع 


وروا م 


و 


7 6 5 ا 6 - 2 0 قو . ءِ ار ٠.‏ م 2 7 له 
قال (وَإذا افترَقَ المتمَاوِضان فَلأصْحَاب الدّيون أن يَأخْذُوا أَيّهِمَا شاءوا بجميع 
درق إخ) إذَا افْتَرَقَ المتفاوضان وَعَلَيْهِمَا دَيْنٌ فلأصحابه أن يَأَحُذوا أَيّهِمَا شّاءوا بجَمِيع 


- 


ًِ 
أ 


ل بعر مس 


ذلك إن أُدّى أَحَدُهُمَا شيك يَرْجعْ عَلى شتريكه بشيء حَّى يزيد الْوَدّى عَلى النَضْف 
ْم بلرّيادَة؛ لِأنهَا تْعَقدُ عَلى الكقالة بمًا كَانَ من ضَمَان التُجَارَة وَحيككذ كَانَ للعرّمَاء 
أن يُطَالبُوا أيهم شَاعوا بجميع الدَيْنِ؛ لأنْ الكَمَالَ بْتْ بعقْد الْمَاوَضّة قبْل الافتراق قلا 
بطل بالافتراق» فَإِذَا طَلبُوا أحَدَهُمَا وَأحَذُوا الدَينَ منهُ لئس لهُ أن يَرْحِعَ على صاحبه حَنّى 
يُوَدي أكثر من النُصْف لا مَرّ من الوَجْهيْنٍ في كفالة الرّجْليْنِ. 

قال (وإدَا كُوتِب العبدان كَتَابَم واحدة وَكُلْ واحد منهما كَمِيلٌ عن صاحبه 


جف هم + - برام سس ل ل ل ٍ- م - 2 ١#‏ فر صما ل 0 
فكُل شيء أآذاه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه) ووجهه أن هذا العقد جائزٌ استحساناء 


مم عم 


وَطَرِيقَهُ آن يُجِعَل كُلْ واحد مهما أصيلا فِي حَقّ وُجُوب الألف عليه فَيَكُونُ عِتمّهُمَا 
معلا بأدائه ويُجعل كفيلا بالألف في حق صاحبه وَسنَدْكَرَهُ في الْمكاتب إن شاء الله 
تعالى, وَإِذَا عرف ذَلك هما أَدَاهُ أَحَدْهُما رَجِعَ بنصفه على صاحبه لاستوائهما ولو رجع 
بالكل لا تَتَحقَّق المساواةً. قال (ولو لم يُؤْدْيَا شيا حتّى أعتّق المولى أحدهما جازَ العتق) 
ُصادفته ملكه وَبَرِئّ عن النُصف لأنّهُ ما رضي بالتزام المال إلا ليكُون الال وسيليّ إلى 
العتق وَما بْقِي وَسِيليٌ فيُسقط وَيَبِقَى النَّصفْ على الآخَرِ؛ لأنْ الال فِي الحَقيقَت مُقَابْلَ 


برقبتهما. وإِنّما جعل على كل واحد منهما احتيّالا لتّصحيح الضمان؛ وإذَا جاء العتق 
استَفتّى عند هاعر مُقَابَلا رَقبتِهِمَا فَاهَدَا يتنَصّف وَللمولى آن يَآحُدَ بحص الذي لم 
يُعتق أَيّهِمَا شاءَ امُعتَقَ بالكفالج وَصاحبَّهُ بالأصالت وإن أَحَدَ الذي أعتّق رَجَعَ على 
صاحبه بما يُؤَدّي لأنهُ مود مَنهُ بأمره وإن أَحَدَ الآخَرٌ لم يرجع على المعتّق بِشَيءٍ أنه 
أَدى عن تفسه واللهُ أعلم. 


يفيل 


الجزء الرابع 
الشرح: 
قال (وَإِذَا كوتب العَبْدَان كيَابَة وَاحدة إخ) وَإِذَا كوتب العَبْدَان كعَابَة وَاحدة 

ا ل 5 55 ب 

بأن قال المؤلى كاتبتكمًا على ألف إلى كذا وكل راحد منْهمًا كَفيلٌ عَنْ صَاحبه) 

صّحَّ ذلك اسْتحْسَانًا وَالقيّاسُ بخلافه؛ أنه شط فيه كَفَالة لكاتب وَالكَفَالة ِيَدَل 


21 


الكتابة وَكل وَاحد منْهما عَلى /! راد باط مع ااخبتاع أزلى أن يَكُونَ ياطلا. ما 
بُطْلان كقالة امكائب فَادّنْ 0 رع وَللْككب لا يَملكه وما بطلا الكفالة 

يدل الكثلة َلمَا م من أله م قتَضي ينا صّحيحًا وَبَدَلَ الكقابة ليِسَ كَذَلكَ. وَوَبمْهُ 
الامْتحْسّان له وَاحد مثا امزلا قن 0 2 الألف عله ويكون 
عتْقَهُمَا م بأدائه: أي أ كل وَاحد منْهُمَا كاله ال لكُل واحد هنا إن ديت 
الال فال ا وَهذَا أذ يقل كل واحد مهما تلا بألف عَنْ مناحيه كما 


00 


0 في لكاتب وََذا ‏ لما 00 إذا كانت الكتاية ل اك د بها وما 


وعم 


020 
وَإِذَا عرف ذَّلكَ عرف اسْتوَاؤُهُمَا في الوُحُوب عَلَيْهِما لاستوائهمًا في العلة: 
8 ل 7 7 0 1 و 1 3 0 0 7 
ني الكفالة فكان كل البَدَل مَصْْمُوئَا عَلى كل واحد منْهُمًا وَهُذَا لا يَعَْق وَاحِدٌ 


مع 2 دل وروم 


ما لم يود جميع م البدل» 5 اداه أاحدهما 0 بنصفه على صاحبه لاستوائهماء 


00 


رع بالل أ ة لان ونا طقاس أ ل 
كم صَّحّ الع لْصّادَفة العْقٍ ملكه وبر الْحمَقُ عَنْ النَصْف؛ لأنَهُ مَا رَضىّ بالمال 


ل الصف على الآخَر؛ 
أن الال في الحقيقة مُقَابلَ يرقبَتهمَا حتّى يَكُونَ مُوَرُعًا مُنْقسمًا عَليْهِمَا وَِنّمَا جُعل 
ل ل 
وَإذا عق استَختى عَنْهُ وَالتَفَى الضرورة فَاغثيرَ مُقايلا يرقبتهمًا وَهَذَا يَتَصّفْ. وَعورض 
لإ تا ملا بهما كا خلى كل واحد مهما بخة فبْحبا أذا لا يصع الخو 
ما لم ِذ الْوَدّى على النصضْف لكلا يَلرَمَ الور َكَمَا مر 

َأحِيب أن الوح بنصئف ما أدى إنمَا هو تحير ع تفريق افق على 


منهمًا م 


الس هبد العتايتّ شرح الهدايصّ 
28 لأن 2 اق باه > اناه ا 7 و رع 5 وم لم مه أن 
المولى؛ لأن المؤدى لو وقع عن المؤّدي على الخصوص برئىً بأذائه عن تصيبه وعتَق؛ لآن 
ا م 2 0 3 .6 
المكائب إِذَا أُذى ما عَلِيْه من بَدَل الكتابة عَتَقَ والمؤلى شَرَّط عَليّْهِمَا أن يُوَدٌيَا جَميعًا 
م د ٠2‏ برسم 5 0 0 له 5 0 م 0011 0 
وَيَعتَقا جَمِيعًا فكان في الشخصيص إِضصْرَارٌ للمَؤلى بتفريق الصفقة فأوقعنًا الموَدى عَنْهُمَا 
يو الل . مل كر عقي للح ال ا ا جع اماه ف 8و2 ا ف 1 
جَميعَاء وَإِذَا بق النْضْفْ عَلى الآخر فللمَؤلى أن يَأَحْدَ به أَيهمَا شاءء وما المحمّق 
م 2 7 4 - 8 2 2 0 0008 
قبالكفالة» وَأمّا صَاحبّهُ فبالأصالة: قيل أَحْذ التق بالكفالة تَصْحيحٌ للكفالة يدل 
ل ك و م 02 
الكتَابَّة وَهيّ بَاطلة. وَأَجَابُوا بأن كل واحد منْهُمًا كَانَ مُطَالبًا بجَمِيع الألف وَاليَاقي 
٠. 2 2 00 - 2 3 08 2 2 1‏ 9 اه 6 32 9 
بَعْضُ ذلك فَيبْقى عَلى تلك الصّفة؛ لأن البقاء يكون عَلى وفق الثُوت» فإن أُععَذ الذي 
عْتَقَهُ رَجَعَّ على صاحبه ما أَدى؛ لألَهُ أداُ حَنْهُ بأمره وَإِنْ أححَذَ صَّاحبُّ لم يَرْحَمْ عَليْه 
بشي ء؟ لَنْهُ أذّى عَنْ نفسه 
- و 2 م - اس 5 
باب كفالت العبد وعنه 

7 0 93 6 ٍ- - - - 8 0 ودام ب ام م مإ 2و2 

(ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حنّى يعتق ولم يُسم حالا ولا غيره فهو 
حَال) لأنّ اال حال عليه لوجود السبب وقبُول الدَّمّتِ إلا أَنَهُ لا يُطالب لعسرته؛ إذ جميع 
ما فِي يده ملك الول ولم يَرَض به به والعفِيلٌ غير مُعميرء فَصَارَ كماد كَفَل عن 


غَائِبٍ أو مُفلسء بخيلافي الدّين الموج لأنّهُ مُتَآَخْرٌ موحل كم إذَا أَدّى رَجَعْ على العبد 
بَعدَ العتق لأنّ الطالب لا يَرجِعٌ عليه إلا بعد العتقء فَكَدَاالكَفِيلُ لقِيَامِه مَقَامِه. 

الشرح: 

َبَابُ كَمَالة العبد وَعَنُ): حَقُ هَذَا البَاب التَأَخيرُ؛ لأَنْ العبْدَ مُتَأَعمدٌ عَنْ الح ما 
لشرفه وما أن الأصل في بَني آدَمَ هو الحريّة وَوَضْعُ ترتيبه يَقْمَضي تَقَدمْ كَمَالة العيْد 
الكل را الو الور لجن امار ره فل وما ا 
عَبْد مَالِا لا يحب عَلِيْهِ إِغ) قَولهُ: لا يجب عَليْه صفَة كَالا. وَجَوَابُ اكسثألة فَولَهُ: فَهُوَ 
َال وعَدَل عَنْ عبار محمد رَحمَهُ اله في الَامع الصّخر وه قو مُحَمد عن 
َُوبَ عَنْ أبي حَيَة في لد الذي يستهلك امال الذي لا بحب عله حلى يي 
َصْمئَهُ رَجُلّ وَْ يُسَمٌ حَالا وَلا غَيْرَ حَالَ إلى عبّارته في الكتاب؛ لأنّ عبَارَةَ مُحَمّد 
تَحَاج إلى أُوِيل قَإِنُ العَيّدَ إِذّا امتَهُلكَ اكَال عيّانا يُوَْدُ به في الخال. قال فخرٌ 


> مم 


الإملام: مُرَادُهُ ذا أَقَرّ بالاستهلاك وَكَذَبَهُ الوْلى. وَقَال بَعْضُهُم: مُرَادُهُ العَبْدُ المخجور 


الجزء الرابع ل 


علي البَالغ إِذَا أو دع مالا فَاستَهلكَةه فَنْهُ لا يوَاحَدُ به في الخال بل بَعْدَ الإعقاق عَنْ 

وأا عبَارُُ في الكتاب وَهْوَ قَولَة: وَمَنْ ضّمِنَ عَنْ عبد مَالا لا يَجبُ عَلِهِ حنّى 
يَعْنقَ وت حَالا وَلا غَيْرَهُ فلا يَحْتَاج إلى شي لتَنَاوُهَا ما إِذَا قر لعبْدُ بامنتؤلاكه 
للحَال» وَكَذْبَُ وى أو أقْرَصَه إِنْسَان أ بَاعَهُ وَهْوَ مَحْجُورٌ أ وَطى امرة بشلهة بعر 
إذن الوك أو ووه إثيان . تايلك قله :ل رؤاحد يلف كله شال أن حيدة 
6ن ف الحو ار ار انالا كر يكال توادزة هري الأقول اتترر اللسيي لكين 
ققصحٌ كَمَا في سَائرِ الديُون قواء كاك في ذمّة الليء ا المقلس» وك كا 
فَلذَنْ الال عَلى العَبْد 00 0 لؤجُود السّبّب ول المّة؛ لكن لا يَُطَالبُ 
لوجُود انع عَنْ الَْالَة وَهَْ ارك إذْ جميعُ ما في يده مللك الول وَل يَْضَ بعل 


0330 00 و6 ا على اه ام 2و مور ره 2 0 
الدَيْنِ بملكه. وَهَذا المانع غيْرُ متَحَقق في حَقْ الكفيل؛ لألهُ غيْرُ مُعْسر فَيَجبُ العَمَل 


بالمفمّضي وَصَارٌ كالكقالة صَُ غائب ع ل به الكفيل حَالا وَإن عجر الطالي 
في الخال» وَإِن كَانَ في حَقّ الأصيل ال ليسرَة. فإن قيل: إِذَا لم يُوْحَدَ م 
العبّد إلا يَعْدَ العقي فلم م يُجْعَل هَذَا بمئزلة َيْنِ مُوَجَلٍ حَتّى لا يُوْحَذَ الكفيل أَيْضًا إلا 
بَعْدَ الأجَل؟. لا ا 

حاف بقَؤْله بخلاف الدين الْوَجَّل؛ لأَنَهُ ماحد مور يعني أن الكرن لك 
اميل ورا با ترج الاح ور لقال لا ل يقد ادر 
المطَاليَة بَعْدَ وحُوبه حَالاء وَقَدْ التَرَمَ الكفيل ذَلكَ فَلزَمَةُ مُوَجَلا ِ إِذَا أُدى الكفيل 
رَجَعّ على العَيْد بَعْدَ العثق؛ أن الطَالب لا يَرْحِعٌ عَلِهِ إلا بَعْدَ العثي» فَكذَا الكفيل 
لقيامه مَقَامَهُ. 

(ومن اذّعى على عبد مالا وَكَفّل له رَجُلْ بتّفسه هَمَاتَ العبدُ بَرِىّ الكفيل) لبراءة 
الأصيل كما إِذَا كان اكفول عنه بئفسه حرا. 

الشرح: 

قَال (وَمَنْ اذَعَى عَلى عَبْد مَالا إلخ) الكمالة بالنفْسَ لا عَفَاوَتُ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ 


فيل العنايت شرح الهدايسّ 
الكدول له 2 عزنا فق يكوك ١‏ الكنين اراد الأصيل: كما لو كان حرا 
دك ذه تيد للب شتا وين لفق يتم 

قال (فَإِن اذُعَى رقَبَنَ العبد فَكَمَل به رَجْلَ فَمَاتَ العبدٌ فَأَقَام المدّعي البِيْنَدَ أنهُ كان 
لهُ ضمِنٌ الكَفيل قِيمَتَهُ) لأنّ على الى رَدهَا على وَجه يَحلفْهًا قِيمتُاه وقد التّرَمُ الكفيل 
ذلك ويعد الوت تَبِقَى القيممٌ واجبَّدٌ على الأصيل فَكَدًا على الكفيل؛ بخخلافي الأول. 

الشرح: 

(َإِنْ اذَعَى رَقَبَةَ العبْد على ذي اليد فَكَمَل به رَجُلّ قَمَات العَبْدُ فَأقَامَ المدّعي 
ليث أن العبْدَ كَانَ لهُ ضَمِنَ الكفيلٌ قيمّهُ؛ لأنْ عَلى الَوْلى رد الرقبّة عَلى وَْه يُحْلفَهًا 
القِيمة عند انهاه وإذا واكب كيان القينه على الأصيل رعب أغان 
الكفيل؛ لَنهُ التَرَمَ المطَالبَة بمَا عَلى الأصيل» وقد التمل 'العكمان في حَقّ الأصيل إلى 
القيمّة فَكَذَا في حَقّ الكفيل» بخلاف الأوّل: أي الضّمَّان الأوّل؛ لأن مَحَل ما التَرَمَهُ 
وَهْوَ العَبْدُ قَدْ فَاتَ وَسَقَط عَنْ العَبْد تَسْلِيمٌ ئفسه فَكَذَا عَنْ كفيلك وَإِلمَا فيد بإقامَة 


2 


اه 


طلا 000 507 002 إن و ر إن 
اليه احْترَارًا عَمّا إذا نبت الملك لهُ بإقرَارٍ ذي اليد أو ينكوله عَنْ اليَمِين حَيْثْ تقضي 


5 


بقيمّة العَبّد الَيّت عَلى الْدَعَى عَليْف وَلا يَلرَمُ الكفيل؛ لأنْ الإقْرَارَ حُجَة قَاصرَةٌ إلا إِذَا 
أ الكفير” بم أت به الأصيلٌ. 

قال (وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره فعتق فَأداهُ أو كان الكولى كفل عنه فَأداهُ 
بَعدَ العتق لم يُرجع وَاحدّ منهُمًا على صاحبه) وقال زُهَرْ: يرجع؛ وَمعنى الوجه الأول أن 
لا يَكُونَ على العبد دين حَتّى تَصعٌ كَمَالئُهُ بامال عن المولى إذَا كان بأمره؛ آأما كفالثه 
عن العبد قَتَصِحٌ على كل حال. له أَنّهُ تَحَقّقَ الموجب للرجوع وَهُو الكفاليٌّ بأمره والمانع 
وَهُو الرّقّ قد رَال. وَلنَا نما وَقَعَت غَيرَ مُوجِبّتٍ للرّجُوعِ لأنّ المولى لا يَستَوجِبْ على عبده 


دنا وَكَدَا العَبدُ على مولام فلا تَنقَلبُ مُوجِبَّجَ آبَدَ كَمّن كَفَل عن غَيره بِغَيرٍ أمرِه 


١ 


سم 
م م 


فأجازه. 
الشرح: 
قال (َاذًا كَقَل العَيْدُ ع مَولاة بأمْره إل) إِذَا كفل العَبْدُ عَنْ مَوْلاهُ بأمره 
رو عن مولاة يامره 21) 1 عن مولاه بامره 
فَالخَالُ لا يَخْلُو ما أنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنّ مُسْتَْرقٌ أ لاء فَإن كَانَ الأوّل لم نصح كَفالتُهُ 


يضن 


الجزء الرابيع 
2 0 وَِنْ كَانَ بإِذْن اللَوْلى وَإِنْ كَانَ الثاني صَحَّتْ إن كانت بأمْرِه؛ لأنْ مَالتَهُ 
لَوْلاهُ فلهُ أن يَجْعَلها بالدَيْنِ بالرّهن وَالإقرَارٌ بالدَيْنِ» وَإِذَا كفل الى عَنْ عَبّْده فَهِي 
متشحة موا كله واللفين أو الال كديرا كان العتة اع اميرك فإذا ةا 
الكَمَالةٌ َأَدّى العَيْدُ مَا كَمَل به بَعْدَ عثّقه أَؤْ أَدّى الَو ذلك بَعْدَ عق عَبْده لم يَرْحَعْ 


وَاحدٌ منْهُمًا عَلى صاحبه. وَقال زكر يرجع؛ لأن الّوحب الرجُوع وَهُوَ الكقالُ بالامر 
َحَقَقَ وَالَانعُ وَهُوَ الرّق قَدْ زَال وَقَلنَا: هَذْه الكفَالة قَدُ قَذ العَقَدَت غَيْرَ مُوحبّة للرجُوع؛ 
أن العَيْدَ لا يَسْتَوْحبْ عَلى مَوْلاهُ دَيْنا إِذا 5 مُستَعْرق» وَكَذَا الَولى لا 
مسحب على بده ذا يخالء وح قله عق غَن مُوجتة للك ل قل توه 
أذ كم كقل عر عيره يقر الحم بار كر الاباك ل رز في 
الأصيل بشيء لذلك. وتُوقض بأن اراهن إِذَا عق العَبْدَ المَرْهُون وَهُوَ مغسرٌ وَسعَى 
ا | 
مَوْلاهُ. وأجيب بِأنّهُ مُعَالطَة فَإنَ لاما في أن العَيْدَ لا يَستَوْحَبُ عَلى مَوْلاهُ دَيْنَا فين 
دكت 1 5-7 دَيَْاءِ لأن اسْتيجَاب الدَيْنِ عَليْه إِنَمَا هُوَ بَعْدَ العثق لكوانه غَيْرَ 
مُطَالب به قبل العثق فلا يَكُونُ مما سن فيه 

(ولا تجوز التقالة يمال ايتاذ حر تكقل به أو عبد) له نين فت مع التاق قلا 
يظهر في حقّ صحت الكفالت, وَلَأنّهُ لو عجر تَفْسَهُ سّقطء ولا يُمِكِنْ إثبَاتهُ على هذا 
الوجه في ذمّتٍ الكفيل؛ وَإحبَاتهُ مُطلقا يُنَافِي معنّى الضم لأن من شَرطِهٍ الاتّحاد؛ وبدل 
السَعايَّةٍ كمال الكتَابْجَ في قول أبي حنيمَرّ لأنّهُ كَامْكَاتبِ عنده. 

الشرح: 

وَلا تَجُوبٌ الْكَفَالةٌ لا و امار 
يمال بالكتاّة دون بَدَلَ الكمّابة اول الدل: ركل دين يكون للمؤل عَليْه أيِضًا غيْرَ 
يدل الكقايةه نا في يدل الكثابة لاله دين عي مُستتقر” لُوته َم ااي وَهرَ الك إن 
المكانب عبد عَبْدّ مَا قي عَليْهِ درْهَمٌ فَكَانَ القيّاسُ أن لا يَصِمّ إيجَابُ يدل الكتّاية عَليْهِ نا 
0 جب على عَبْده سينا من اكَال لكن برك القيَاسُ بقؤله تعالى 
نكاوس إن عَلِمَفَه في خوًا4 الوه +0] وكل ما سداق الكاني كان 2ر: 


م 
6 نفسةه 
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العناية شرح الهدايت 
مُستَقر: أي نَابنَا منْ وَجْهِ دُونَ وَْه فَلا يَظْهَرُ في حَقّ صحّة الكَفالة لاقتضّائهًا دَيْنا 
كاتني الاقف ورا كان بعد اند جار أن ينمط كار اعتكان«الطالت 
فلم ييْقَ للكفالة فائدةٌ» بل قد تَكُون هُرُوَا وَلعيًا. 
(قَولة: ون دَليلٌ آخَرٌ عَلى عَدَمٍ اسْتقْرَار فَإِنَُ د : 
ولد لد القت 10ل تفط إلا وا دا أذ الأ راي وله مرو تكن لاقف ذلين 
آخَرُ عَلى الْدَعَى وَهْوَ عَدَمُ صحّة الكَفَالة ببَدَلَ الكتَابّة» وتقْريرَهُ أن الكَمَالة إن صَحّتْ 
به قلا يَحلُو إِمَا أن يَكُونَ تُونهُ عَلى الكفيل عَلى وَجْه تيُوته عَلى الأصيل وَهُوَ أن 
يَسْقْط بِمَْجِيزٍ الكفيل َفْسَهُ كما يَسفَطُيعمْجيرٍ الأصبيل نفْسَهُ أ مُطْلقَا ولا سَبيل إلى 
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كل واحد منْهُما 


آم الأول ماع لأن الأصيل كتحير نفسه يرد رقيعا كولاة كما كان والكنيل 
ِبْسَ كَذَلكَ. وَأُمًا الثاني فَلمَوَات شط القّمٌ الذي هُوَ رَكْنٌ الكالة؛ لأن من شرطه 


الأنّحَادَ في صمّة الواجب بِالكَمَالة تَحُقيقا َعْنَى الضّمٌ وكفيًا للريّادة عَلى اخَْرِم؛ ألا 
عن أن الدَيْنَ لؤْ كَانَ على الأصيل مُوَجّلا كَانَ عَلى الكفيل كَذَلكَ في الكقالة 
المطلقة, وَل كَانَ جَيّدَا أو رَيْقَا عَلى الأصيل كان عَلى الكفيل كَذَلكَء وَالَطلقٌ غَيْهُ 
متّحد مَعَ الْيّ قَلوْ ألَسَاُ مُطلَا لزِمَ رام اليا على ما امم وَهْوَ غَيُْ جار وأا 
في غير يدل الكتابة فَلالهُ إِذَا عجر كفسَةُ يَسْقط عَنْهُ مسح الكتابة قوط كنا لانتتائها 
عَلِهاه إذْ لؤلامًا م يَستَوْحب الَوْلى عله سيا (وبدَل السعايَة كَمَال الكتائة) في عَدَم 
جَوَازٍ الكقايّة به للمَؤلى (عَلى قَوْل أبي حَنمَة رَحمَهُ الله لكنه ديْنَا غير مُستقر لثبوته 
مَعَ المنافي) لا أن أحْكَامْ المستسعى أَحْكَامٌ العَبّد عنْدَهٌ من عَدَم قبُول الشتّهّادة وتَرَوُج 
لين وتنُصيف الحُدُود وَغَيْرهمًا. وَعَلى قَوْهِمَا نصحٌ؛ لأن بَدَلَ الكتابة يكن 
مُستقًا لسقوطه بالتُمْجيز وَهُوَ في السّعايَة لا يتَحَقَقُّ فَكَانَ كال لَديُون وله شكال 
وَتَعَالى أعلم بالصّواب. 


كيل 


الجرء الرايع 
كتَاب الحوالة 

الشرح: 

(كتاب الخوَالة): الحَوَالة تَاسبْ الكفالة م يت إن فيهًا الترّامًا بمًا عَلى 
الأصيل 5 في الكقالةه 3 ع استعَارَة 1 منْهُمًا للآخر إِذَا اه رط مُوجب 
إِحْدَاهُمًا الأعرى عند ذكْر الأرى» لكنّهُ أَرَ الحوَالة؛ للها تضم براءة االأميرة 
لال ع الكقَالة فَكَذَا مَا يَتَصضَعييَ راشئاك في اللغّة ة هي القل و كيْقَمًا 
كيك قارت عن من قل وَالرَوَال: قي فخ الها نويل الدَيْن من ذمّة 
الأصيل إلى ذمّة الْحْتَال عليه على سيل الوق به. وم قطي 05-8 في أثناء 
الكلام ين لقي 

قال (وهي جائِرَةٌ بالديُون) قال عليه الصّلاةٌ والسلامُ «مّن أحيل على مليءِ 
فَليتبع(© وَلَأنهُ التَرَم ما يَقَدِرُ على تسليمه فَتَصِح كَالعَمَالتِ وَإِنمَا اختّصّت بالديُون 
لأنّهَا تن عن التّقل وَالتُحويلء وَالتّحوِيل فِي الدّين لا فِي العين. 

الشرح: 

قال (وَهي جَائرَةَ بالديون إ الخَوَالة جَائرَةٌ بالديُون دُونَ الأغيّانء أمَا الجَوَارُ 
يدل َي لتقل وَالعَمّل. ما الأول قَمَا رَوَى أو دَاوْد في السدن وكالة كي لقعي 
عن مالك عن أب الكاد عن الأطرح عن أبي هري أن رَسُول الله يك قَال «قطل القت 
ظَلمّ ؛ وَإِذا أنبع أ حَدُكُمْ عَلى مَليء فَلتبَْ» وقَال التَرْمذيُ في جامعه بَعْدَ ما رَوَى 
اديت بإنتاده إلى أبي هْرَرَة: حَدِيثُ أبي هري حَدِيث حَسَنُ صَحيحٌ» وََْناة: ذا 
أحيل أُحَدُكُمْ عَلى مَليء فَلِستل. 

أمَرَ يالاتبّاع وَالاتبَاعٌ بسب ليس بمَشْرُوع ولا يَكُونْ مَأَمُورَا به من الشّارع 
قدَل عَلى جَوَازِهًا. وَأمّا الثاني اده قَادرٌ عَلى إيقاء مَا ارم وَهُوَ ظَاهرٌ وَذَلكَ 
يُوجبُ الخوازَ كالكفالة وما 00 بالديُو ن ادها ثبي نبئ عَنْ النّحْوِيل لا ذكرتاء 
وَانَحْوِيل في الدَيْنٍ لا في العَيْنِ. وتفْرِيرهُ الخوَالةٌ ويل ل وَالتَحْويل الشرعي 


ل ررد 8 


؟ ده كيّورو 0 
نا يتس في ستول عو وك ال َه وَصْفْ شعي في الذمّة يَظهَرُ أيرهُ عند 


.)١78 /5( أخرجه البخاري (57/107؟)» ومسلم في المساقاة (84). وانظر نصب الراية‎ )١( 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


الكازة شر أن بقزرة الشرع في جل سكس حر باررامة. 

ما المي ذا كَانَ في مَحَل مَحْسُوسًا فلا يُمْكنٌ أن يُمْبَرَ في مَحَلَ آخرَ ليْسَ 
هُوَ فيه؛ أن الحس يُكَذَبهُ قلا يَتَحَقَقُ فيه إلا النَقَلَ الحسسّي وَليْسَ ذَلكَ مما نَحْنُّ فيه. 

قال (وتصح الحواليٌ برضا المحيل واُحتّال وامُحتّال عليه) أَما المُحتَالَ فَلأَنَ الدين 
حَنّهُ وَهُوَ الذي يَنْتَقِلُ بهَا وَالدّمَمْ مُتَمَاوتَمّ فلا بد من رضاُ وآما الُحثّال عليه أنه 
يَرْمْهُ الدّينُ ولا نرُوم بدُون التزامه؛ وآمًا المحيلٌ فَالحوَالجٌ تَصِحُ بدون رضاهُ ذَكَرَهُ في 
الزيَادَات لأنْ الترّام الدّين من المحتّال عليه تصرف فِي حق تفسيه وهو لا يَتَصررٌ به بل 
فيه نَمعَهُ تأنه لا يَرجِعٌ عليه إَِا لم يكن بأمره. 

الشرح: 

قال (وئصحٌ برضا الْحيل الال لكان َل إلخ) شط صِحّة الخوَالة رضًا 
الْحَال؛ لأنْ الديْنَ حَقَهُ وَهْرَ أ الدَيْنُ يقل بالحوالة وَالدَمَمْ متَعَاوئَةَ فلا بد من 
رِضَام ولا حلاف في ذَلكَ لأحَد من أل العلم» وَأمّا رضًا الْحتَال علي ع 
عنْدنا. وَكَال الشتافعي: إِنْ كَانَ للمُحيل دَيْنٌ عَليْه قلا يُسْتَرَط وه قال مَالكُ وَأَحْمَدُ؛ 
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لأهُ مَحَلَّ التُصَرُف قلا يُشتَرَطُ رِضاهُ كما لو بَاعَ عَبْدا فإِلَهُ لا يُسَْرَطُ رضاهُ؛ لأن 
الحَنَ لمحيل عَليْهِ قله أن يَسْتَفيَةُ بنفسه وَبِعيْرِه كَمَا لوْ وَكُل في الاسنتيقاىء وأمًا إِذَا لم 
0 للمُحيل دَيْنْ علي يُسْتَرط رضَاهُ بالإجمّاع) ونا إِنّهُ إِلرَامُ الدينٍ وَلا لَرُومَ بدون 
الالترام. لا يُقال: إلرَامُ الحَاكم بالييئَة على المذكرٍ إِلرَامٌ بون الالترام؛ لأنَ الحم إظْهَارٌ 
للالترام لا إِلرَامٌ وما رضًا المُحيل فَمَدْ سَرَطهُ القُدُورِيُ وَعَسَى يُعَلل أن ذَوِي المرُوآت 
اذ يأنفون مخثل رهم ما علوم بن الثين فلا ]3 من راشم" 

وَذَكْرَ في الريادَات أن الخَوَالةَ نصح يدون ر ضَاهُ؛ أن الترَامَ الدَيْن من الْحَال 
عَليْهِ تَصَرّفٌ في حَقّ فسهء وَالْحيل لا يَعَصَرّرُ به بل فيه تَفعْة؛ أن الّحَال عَليْم لا 
يَرْحَعٌ عَليْ إِذَا ل يَكُنْ بأمْره قبل وَعَلى هَذَا تَكُون فائدة اشتراطه الرّجُوعَ عَليْه ذا 
كانت بأمْرِه. وقبل: لعل مَوْضُوعَ مَا ذكرَ في القَدُورِي أن يَكُونَ للمُحيل عَلى الْحْتَال 
عليه كن عدر ما تقل الخوالةفانها حيككذ تَكُون إِسْقَاطًا لُطَالبَة لمحيل عن الخال 
عليه قلا نصح إلا برضّاةُ. 


الجزء الرابع 1 


وَالطاشر أن اطوالة فد يكون اكتامعاسن الح ركه يكو بي لقال عله 
الأول إحَالة وَهْرَ فل امَْارِي لا يُقصَوَّرُ يدون الإرَادَة وَالرضَاء وَهُوَ وَجْهُ روَاية 
القَدُورِي» والثاني احْتيَالُ يم بدُون إرَادَة المحيل بإرَادَة الْحْتَال عَليْه وَرِضَاهُ. وَهُوَ وَجْهُ 
رواية الرَيّادَاتء وَعَلى هَذَا اشترَاطَهُ مُطْلقَا كَمَا ذَهَبّ إِليْهِ الأئمّة الثلانّة بنَاءِ عَلى أن 


َه الح حَقَه فَلُ إِيَاُ من حلت َاءً من غَيْرٍ قم َل بين بَعْضٍ اليهات أز 
عَدَم اشتراطه مُطْلقَا كَمَا ذَهَب إليّهِ بَعْضُ الشارحين بِنَاءِ على روَيّة الرّيّادَات ليْسَ عَلى 
مَا ينْبَخي. 
قال (وَإِذَا تمت الحوالمٌ بَرِىٌّ المحيل من الدين بالقبول) وقَال زُهَرْ: لا يُبرأ اعتبارا 
بالكفالت إذ كُل واحد منهما عقد تَوشّق» وَلنا أَنْ الحوالةّ للتّقل تُغَيٌ ومنه حواليٌ الغراس 
والدّين مَتَى انتقل عن الدَّمّجٍ لا يَبقَى فيها. آم الكفاليٌ فَللضم والأحكام الشرعيّتٍ على 
وفَاق الَعاني اللّعُوِيّتٍ وَالتّوثُّق باختِيَارٍ الأملإ والأحسن فِي القضاء وَإِنّمَا يُحِبْرٌ على 
القَبول إذَا تَعَدَ المحيل لأنّهُ يَحتَمِلُ عُودُ المطالبَةٍ إليه بِالتّوى فَلم يَكُن مُتَبَرُعا. 
الشرح: 
قال 56 ككف الخؤالة برك امُحيل من الدين بِالمبُول إخ) إِذَا كحت الخوَالةُ 
رْكْنهًا وَسَرْطهًا كَانَ حُْكْمُهَا يَرَاءةَ الْحيل من الدَيْنء وََولهُ: بالقبُول مُتعَلقٌ بقَؤْله ذا 
مت الخَوالة وَالْرَادُ به رضًا مَنْ رِضَاةٌ شَرْطٌ فيهًا عَلى ما تَقَدَم وكَؤلةُ: من الديْن 
اخْتيارٌ منْهُ لا هُرَ الصّحِيحٌ مما القلف فيه مَسَايصْاء فإ منْهُمْ مَنْ ذَهَبّ إلى أنْهَا 
ُوجب يَراءَةَ ذمّة اللُحيل عَنْ الْطَالبَة وَالديْنِ جَمِيعًاء وَمنْهُمْ مَنْ ذَهَبْ إلى أْهَا ُوجب 
ننه 8 الطايةة وقلها للق 22 هه نه إل الشكاما تل عَلى القولين» 
فممًا يَدُلَ عَلى الأول ما قَال: إن الْخْتَال إذا وهب الدَيْنَ من المحيل أو أَبْوَأَهُ من 
الديْن بَعْدَ الخَوَالة لا تصحٌ هَنهُ ولا إِبْرَاؤةُ وَلوْ بَقِيّ الدَيْنُ في ذسّهِ وب أن نصح 
وَلوْ برا المسَالَ عَليْهِ أؤْ وَهَب الدَيْنَ منهُ صم وَهَذَا يَُمَضِي تحَوّل الدَيْنٍ إلى ذمّة 
)امال عه 


20 َ 


و 5 2 3 ابر : 
المحال عليه وبراءة الا عَنهُ. وممًا يدل على الثاني أن المحتال إذا أ 
صَحَّ وَلا يَرتدٌ بالرَدٌ كَإبْرَاء الكفيل. 
مره 8 0 7 - 00 احا ع مد 0 # 1 2-7 
ولو اقل أعل القن إن الجال هله وض أد كد يزذي كما لو |[ الخيل فيل 


قل العنايّ شرح الهدايت 


الحوالة والأصيل في الكَمَالةء إن ليرا حيتكذ ون تَمْلِيك الدَيْن ممَّنْ عَليْهِ الدَيْنُ 
وَاقمْليك ييه بارد. وَمنْها أن لحيل إذًا قد ما لنتكان 1 كال على المبول ول 
التقل الدَينُ بالحوّالة 0 الْحيل ترا في تقد الال كَالأَحْبِي» والأحتبي إذَا تَبررَعَ بقضّاء 
الَْنٍ لا يُجبرٌ َب الَال لا تصح لبرَاَته بالحوَالة» وَعنْدَ مُحَمّد على قبُوله. قَالُوا: وَالأوّل 
هُوَ الصّحيحٌ) نه صرف في تَحويل الدَيْن وَيَجبُ تخويلة. وَقيل الأول قَوْل أبي م 
وَالثاني 1 مُحَمَّدا والقائدة تَظْهَن فَالرَاهنُ إِذَا أحَال لمكن بالديْنِ هَل يُسْترَدٌ؛ فعنْد 
أبي يُوسْف يَسْترِدُهُ كما لو أبرأ عَنْ الدَيْن وَعِنْدَ مُحَمّد لا يُستَرِدُهُ كَما ل أجل الدَيْنَ بَعْدَ 
الرهْنِء وفيمًا إِذَا أَبْراً الطّالبُ الْحيل بَعْدَ الحوالة عند أبي و نصح لبقا الدَيْنِ في 
سه إذ المتخول يها حر المطالية له 22 

ل ل دل تروك البع وك وراد ب ادن دون 
الْطَالبَة حَيث م يَتعَرَضْ لذَكْرِهَا؛ لأن التقال الديْنٍ بلا مُطَالبَة يَستَلِمُ وُجُود الَلرُومٍ بلا 
لازم وَهْوَّ ممتَنعٌ فاكفي بذكر الدَيْنٍ عَنْ المطَاليَة لاستلرّامها ياه قال فد رَحمّةُ الله: 
لا يَبْراً؛ لأنْ الحَوَالة كَالكَمَالة؛ أن كل وَاحد منْهُمًا عَفَدُ وق وَفي الكَمَالة لاير 
2 5 ٍ 9 2 00 
فكذا في الحوالة. وقال ابْنْ أبي ليُلى: ونقل ذلك عَنْ مالك رَحمّهمًا الله: الكفالة 
كا حوالة لا ذكرئاء وفي الحوالة 0 فكَذَا في الكفالة» وَجَوَابهُمَا وَاحدٌ وَهُوَ أن الحَكُم 
غَيرُ مُضّاف إلى مَا ذَكَرمْ من امرك يل إلى القَارق وَهُوَ امخْتصّاصُ كل واحد منْهُمًا 
بمَفهُوم خلاف مَفَهُومٍ الآخر لع إن الحَوَالةَ للتّقل لَعَةَ ونه خوالة الغرّاس» وَإِذَا 
حَصّل تقل الدَينٍ عَنْ الذمّة لا يَبْقَى فيهًا. أما الكمَالهَ للضم وَهُوَ عضي بِنَاءَ مَا يُضَمْ 
لبه والأصل موافقَة الأحكام التترعيّة للمَعاني اللعويّة, ابرض با حوالة بير مر 
لحيل فََا حَوَالة صَحِيحَةٌ كَمَا مب ولا تقل فيهًا ولا تخويل وَهرَ فض إِحْمَايي. 
وَابحَوَاب أَنّا لا تُسَلمْ أن لا تقل فيا فَإِنََّا بَْدَ أدَاء الديْنِ ظَاهِرٌ التّحْقِيق وَهَذَا لا يَبْقَى 
عَلى المُحيل شيء 

(قولُ: وَاتونّقُ بايا الأثلاء) جاب لُق وتقْرِيرهُ سلما أن كل واحد منْهُما 
1 وي كن يراه الُحيل لا ثنافيه؛ أن توق يتَحَفَّقْ مَعَهَا باحتيّارٍ الأثلاء: أ 


200 دق 


الأقدّر عل الإيقاء لبسوطة معة ذَات اليد والأحسن قطناء بآن يُوقيّة بالأجوة يله 


الجزء الرابع دل 


مُمَاطُلة ة وَهُوَ في الحقيقة كر في الجواب بالقؤل بالموجب. وَكَولةُ: 5 نما يِجَبْرٌ على 
لقبول) واب َقَضٍ يرد ذ علي قله والأحكام الششرحيّة عَلى وفاق 5 اللعُوية, 
تقْرِيرُهُ لؤْ صّمَّ ذَلكَ لالقّل الدَيْنْ من اللْحيل وَصَارَ أَْتييّا من فَإذَا تقَدَهُ كَانَ 
اج أن ليج الخال عل القول: ول مَنْلة لقابض إذا وميم لان 
ييْنَ الْحْتَال وللتَقُود لكّوْن لحيل إِذْ ذَاكَ متَبرُعًَا لاسي وَبأداء الأحتبي 0 لا 
3 الطَّالبُ على الفتول: وتَرِيرٌ لجاب م أن الحيل ترح 5 للد و 
يَكُونْ مُتيْرعَا كَالأجْتبِي إن لؤ لم يُحتمل عَرْدَ الْطَالبَة إِلْه بالتوَى وَهُوَ 12 3 
2 متَبرعا . 

قال (ولا يَرجِعٌ الْمُحتَّالُ على المحيل إلا أن يُتوى حَقَّهُ) وقال الشافعي رَحمه الله: لا 


0 ل 0 


يَرجعٌ وإن توي لأنْ البَرَاءَةَ حصلت مُطلقة فَلا تَعُودُ إلا بسَبّب جديد. ولنا أَنْهَا مقَيّدة 


ا 0 


بسَلامّجٍ حَه لهُ إذ هُوَ القصود آو تنضيحٌ الحواليٌ لفوَاته لأنَهُ قَابلٌ للفسخ فَصَارٌ 
كوصف السلامتٍ في المبيع. قال (والتّوى عند أبِي حَنِيفَمَ رَّحمَه الله أحد الأمرين: إما أن 
يجحد الحوالت ويحلف ولا بِيْدَّنَ لهُ عليه؛ أو يَمُوتَ مفلسا) لأنْ العجزّ عن الؤصول 
يَتَحَقَّقَ بكل واحد منهما وهو التّوى في الحقيقتٍ (وقالا هذان الوجهان. ووجة ثالث وهو 
نص بإفلاسه حال حياته) وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحفّق بحكم 
القاضي عنده خلافا لهماء لأن مال الله غاد ورائح. 

الشرح: 

قال تدج الْحَالُ عَلى الْحيل إلا أنْ يَنْوَى حَقهُ إ) عَطفٌ على قوله 
بر المحيل: أي إذا كه َم الخَوَالةَ بالقبُول بر المحيل وَل يَرْجَعْ لمحتال ؛ على لحيل 
بشيء إلا أذ يَثُوَى حَتَهُ عَلى ما يأتِي من مَعتى التوى. َال الّافعي رَحمَهُ الله لا 
يُرجع وَإن تَوَى؛ لأن بَرَاءة الْحيل حَصَلت مُطْلقَة: أي عَنْ شط المجرع على الْحِيل 
عنْدَ النَوَى؛ وَهْوَ ظَاهِرٌ حَيْث لم يَكُنْ نَم ما يَدُلُ على التَقييد وَكُلَ مَا كَانَ كَذَلاكَ لا 
يَعودُ د إلا بسب جديد كما في الإبراء. 


وكَأَيّدَ ما رُوِي عَنْ ابن السب أَنَهُ كَانَ لهُ عَلى علي #5 دَيْنّْ فأَحَالهُ به على 
آخمرٌ فَمَّاتَ الْحَْال َيِه فقَال ابن المشة: : اعتترات علا قال أَبْعَدَكَ الله فَأَبْعَدَهُ يمُجَرّد 


14 اليب العتايٌ شرح الهدايصّ 
ارورم در لهُ الرّحُوع. قلنَا: الى خملا تطفة لنطا أو مطلقاء والنزي مسوم 
ول مُسَلمٌ» لكن لا يُِيدْكُمْ لحَوَارِ أن كرون نه بدَلالة الخال أو العف أو العَادَة 
فول إلها مله ميد بسلامة حَمّ له وَإنْ كانت مُطَلَة لطا يدلالة الخَال؛ أن 
ار رم ا حوالة التَوَصل إلى اتيفاء الح من اَل الثاني لا تسن الوبُوب؛ 
أن الذّمَمَ لا َختلفُ في الوجُوب» وَإْنّما تختلف بالنّسْبّة إلى الإيقاء فُصارَتْ سَلامَة 
الح من الَحَل القاني كَالَشْرُوط في العَفّد الأول لكْنه هُوَ الَطْلُوب» فَإِذَا قَاتَ الششررط 
عَادَ الحَقٌّ إلى الَحَل الأول قَصَارَ وَضْفُ السّلامّة في حَقّ المحَال به كَوَضْف السلامة في 
ايع بأ اشترى سينا فهك قبل القبم وإ تخ العفة وتُوذ حم في المي وَإِن 
0 يشرط ذَلك لظا لا أن ولف السّلامة م مل مُستَحَقٌ للمُشتّري؛ وَهَذَا يُشيرُ إلى أن 
الما تنخ وتو ان وو مار خض الطايخ. 
وول : أو تنفسح الحوالة 0 أي لفوَات لقصو وَهُوَ السّلامّة؛ لأنَهُ قابل 
للفسخ 0 لو تَرَاضَيا عَلى ف فلخ الحوالة الفمتحك: 0 هُوَ قال له إِذَا فاتَ 
الْقَصُودُ منهُ ف ال 
اَن وإ : ترط ذلك في العتد لامر إهاره إلى عبارة آخرِين مهم وَهُوَ يُشير إلى 
أن الحوالة تنْفسح 1 الدَيْنُ عَلى الْحيل» فَالْصنْفُ رَحمَةُ لله تيم ين 3 
المشايخ رَحمَهُم الله وَاستَخَدَم قَوْلهُ فصّارَ كوف السّلامّة في الييع فيهما بمَعْتيينِ مَعَيَيير” 
مُختَلفِينِء وَيُوَيّدُ ما ذَهَبَْا إلئِه مَا رُوي عَنْ عُثْمَانَ 5 أَنّهُ قال: إِذَا تَوَى اكَالٌ عَلى 
الْحَال عَلِهِعَا ا الئن على لحل كما كان ولا تق على :مال ختتل. وال يفنا في 
ا 
وَعُو ررض يان الخال وَقْت الخوَالة مُحَيّرُ يْنَ أن يقي الخَوَالة يقل حَقَهُ إلى ذم 
الال عل ْنَأ بها ا َي ده الحيل» وك مين ين ذا اخقاز 
أَحَدَهُمَا عي عليه ولا يُعُودُ إلى الآخر كَالَفْصُوب منة إذا اخَْارَ تضمين أحَد 
العَاصبَيْن 2 توَى ما عَليّْه م يَرْجعْ عَلى الآخر بشي وَكالَولى إذا أَغتق 6 
الَديُونَ فَاخْتَارَ القرَمَاء امْتسْعَاء العَبد ثم توى عَليِهِمْ ذَللكَ | يَرْجمُوا عَلى الَوْلى 


ع 


مه م يمو ,> ملاع اس س0 رمس م سيره ع قوم 
بشيء. والحَوَابْ أن قَوْلهُ إذا 1177 أن يُرِيدَ به شَيئيْن: أَحَدُهُمَا 


الجرء الرابع ٌ»جتتت د 1ثت7ب7 75277ب فلي “71587 
2 ل عر عه عور و ين ا 0 ا 0 30 م وى 
أصلء وَالآخَرٌ خَلفْ عَنْهُ أوْ كل واحد منْهُمًا أصلء فَإِنَ كَانَ الثاني فَلِيْسَ مما نحن 


7 ع مره أ 0 9 ا ًِ 0 2 ل ع ار سن سل 
فيه فَقيَاسهُ عَلِيُه فاسدٌّ وَإن كان الأول فلا نُسلم أَنَهُ إذا امار أَحَدَهُمَا تَعيّنَء بل إذا 


اخْمَارَ الخَلف وَل يَحْصّل المقَصُودُ كَانَ لهُ اليحُوعٌ إلى الأصْل؛ لأن تيار الخلف وَتركَ 
الأصل م 0 لوق فَإضَافَة إثوَاء الح إلى وَضّفٍ يَقََضِي 1 قاسدة في الوضع. 

قال (وَالتَوَى عنْدَ أي حَنيفة رَحمَّهُ الله أَحَدُ الأمريْنٍ لخ تر الال إذا قلق 
وَهُوَ عند أبي حَنيفَة يكحو بأكل لأس إن إمًا أن بشجد المكال لي الَوَالةَ فيَخْلفْ 
ولا َه للمُحَال وَلا للمُحيل عَلى الّحَال عَلِهِ؛ لأنَهُ حيتكذ لا يدر عَلى مُطَالبَتهه وما 
أن يَمُوتَ مُفلسا؛ لأن العَجْرَ عَلى الوْصُول إلى الحَقَ وَهُوَ التَوَى في الحقيقة يََحَقََ 
بكل وَاحد منْهُمًا. أُنّا في الأول لما ذَكَرا. وَأمّا في الثاني لله ل يبْقَ ذمة يََعَلقٌ بها 
الخو فمتفظ عر المكالك َي وَتَبَتَ للمُخّال الرُجُوعٌ على المحيل؛ راع الْحيل 
كَانَت بَرَاءةَ قل وَاستيفَاء لا يَراءَةَ إسْقَاط قلمًا َعَذّرَ الاستيقَاءُ وَحَب اليُجُوع» وَقَالا: 
هَدَان وَوَحْهٌ ثالث وَهُوَ أن يَحَكُمَ الحاكم بإفلاسه بالشهُود حال حيّاته» وَهَذَا 
الاعختلاف نَاء عَلى أن الإفلاس فايس الححاكم عنْدَهُ لا يَتَحَفَوقُ خحلاقا ا 

قال: التّوَى هُوَ العَجْرُ عَنْ الوصُول إلى الحقّ وََدْ حَصّل هَاهْنا؛ لأَهُ عَجَرَ عَنْ 
اسْتِيفَاء حَقَه قَصَارَ كَمَوْت الْحَال عَليْه وقَال: عَجَرَ عَنْ ذَلكَ عَجْرَا يُتَوَهُمْ ارْتفَاءة 
بِحُدُوثْ اكّال؛ لأن مَال الله غَاد وَرَائْح وَقَد تَقَدَمَ مَعْنَاهُ في الكفاءة فلم 0 كالمؤت. 
وَلَوْ مَاتَ المْحَال عَليْهِ فَقَال المُحْتَالَ مات مُفْلسًا وال المحيل بخخلافه ذَكَرَ في الْبسُوط. 
وَعَنْ التتافعي أن القؤل فول الطّالب مَعّ يَمِينه عَلى علم؛ لأنّهُ مُتَمٌَّ بالأصل وَهْوَ 
الشرة» يقال افلس الكل إذا عكار :15 فلي قد أن كان ذا درْهَم وَديئار فَاسْيُمْمل 
مَكَانَ افتَقَىَ وَفَلسَّهُ القاضي: أي قَضَى بإفلاسه 000 له حَالَهُ كَذَا في للب 

قال (وَإِذا طالب المحمّالَ عليه المحيل بمثل مال الحوالةٍ فَقَال الُحِيل أحلت بدين 
لي عليك لك يُقبل قله وكان عليه مثل الدّين) لأنّ سبب الرجوع قد تحقّق وهو قضاء 
دينه بأمره إلا أن المحيل يدعي عليه دَينًا وهو يُنكرٌ والقول للمنكرء ولا تَكُونْ الحوالي 
إقرارا منه بالدين عليه لأنّهَا قد تكون بدونه. 


5 لدع سس سب سس سح الْعَتَايج شرح الهدايصّ 

الشرح: 

قال (وَإِذَا طالب الَحْتَال عَليْ الْحيل !ع إِذَا طَالبّ الْحْتَال عَليْ بمثل مال 
اخَوالة مُدَعِيّا قَضَاء دين من ماله فَقَال المحيل أحلت بديْن لي عَليِكِ ل تقول 
وَيَجبْ عَليْهِ مثل الدَيْن؛ لأَنْ سب المُجُوع وَهُوَ قَضَاء دَيْنه بأمرِه قَدْ تَحَقق بِإقرَارِه إلا 
ألهُ يدعي َيه ينا وَهُوَ يُْكرٌ وَالقول قَوْلَ المذكر وَالييئَةَ للمُحيل» فَإِنْ أَقَامَهَا بطل حق 
حال عله في الوم . 
إن ن قيل: )لآ يجوز أن تكون الشوالة إقرارا منْهُ بالدَيْن عَلِهمِ اف بقؤله؛ 

كول بدونه: أي الحوالة قد تكون بدُون لين الْحَال عَليْهِ ف و يَجُورُ الفكَاكَهًا 

نه 3 يكن التميدُ الدَيْنِ تقييدًا بلا دَليل. 

قال (وَإذَا طالب امحيل المحتّال بم أحَالهُ به فَقَال إِنَّمَا أَحَلدُك لتَّقِيِضَهُ لي وقال 
لمحتال لا بل أحلتنِي بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل) لأنْ المحتّال يَدْعِي عليه 
الدين وهو يُنكِرٌ ولفظمٌ الحوالجٍ مستعملرّ في الوكالة فَيَكُونَ القول قوله مع يمِينه. 

الشرح: 

(وَإِذا طالب الحيل الْختَال بم أَحَالَهُ به فقال إِمَا أَحَلتْك مَقبِضَهُ لي وكا 
الْحْمَالَ بل أحَلتني بد ْن لي لِك فَالقوْلَ 1 الْحيل) فَإِنْ قيل: الحَوَالة حَقِيقَة في 
تقل الدَيْنِ وَدَعْوَى 0 ألهُ أَحَالهُ لِيْعِِضَهُ لهُ حلاف الحقيقة بلا دَليلٍ أُجَاب بقؤله 
وَلفْظُ الخحوَالة ومَغْنهُ أن عو لك وى مَا ُو من مُحقملات لفظه وَهوَ كال ف 
لفْظَ الخَوَالة يُستعْمَلُ فيهًا مَجَارًا لَا في الوكّالة من تقل التنُصَرُف من الكل إلى 
الوَكيل» 9595 0 23 أن في ذَلكَ 
نوع مُخخَالقة للظاهر. 

قال (ومن أودع رجلا آلف درهّم وآحال بها عليه آخَرَ فَهُوَ جائزٌ لأنّهُ أقدرٌ على 
القضاءء فَإن هلكت بَرِى) لتَقَيْدِهَا بهاء فإِنّهُ ما التَرّم الأدَاء إلا منهاء بخلافي ما إِذَا كات 
مَفَيّدَةَ بالفصوب لأن الفوات إلى خُلفم كلا فَوات» وقد تكون الحوالم مقيّدة بالدين 
آيضاء وَحُكم المُقَيِّدةِ في هذه الجُملمَ أن لا يَملكَ المحيل مُطالبّة المحتّال عليه لأنّهُ تعلق قََ 
به حق المحتّال على مِثَّال الرّهن وإن كَانَ أسوةٌ للعُرَمَاءٍ بعد موت المحيل؛ وهذًا لأنّهُ لو 


م 


الخرع لزنه تع ع آذآ 1 141/7 
بَقِي لهُ مُطَالبَتُهُ فَيَاحُدُهُ منهُ لبَطلت الحوالٌ هي حَقّ المحتّال. بخلافي المطلقة لأنَهُ لا 
تَعَلّقَ لحَمه به بل بمّته فلا تَبطلٌ الحَوالةٌ بأد ما عليه أو عنده. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْدَعَ رَجُلا ألف درْهَمٍ إل اغلم أن الخَوَالةَ على َوعَين: ميدق 
ومللقة ف ا مه عن توعيق: احذهما أن عيذ اليل الحوالة بالعَيّن الذي لهُ في يّد 


المحَال عَليّه الوّديعة أو العٌصب. والثانى أن يُقَيّدَهَا بالديْن الذي له عَلى المحَال عَلَيْه. 


وَامطْلقة وهي أن يُرْسِلهَا إرْسَالا لا يُقيْدَهَا بدَيْن لهُ عَلى المْحَال عَليْهِ ولا بِعَيْن لهُ في 
يَدهِ ون كَانَ لهُ ذلك عَلِهِ أو في يده أَْ أن يُحيل عَلى رَجُل لئس له عَليْهِ ديْنٌ ولا له 
0 له س يه ,م اس 0 00 00 
في يده عين أيضا على نوعين حالة ومؤجلة. 

َاحَالة هي أنْ يُحيل الَدْيُونَ الطّالب عَلى رَجُل بألف حالة فَإنْهَا َكُونُ عَلى الْحَال 
ره ا 3 3 - 3 2 ٠‏ وه 0 5 ّ 2 
عَيْهِ كَذَلك؛ لأنْها لتَخويل الدَيْن من الأصيل فَيْتَحَوّلَ على الصّفّة الني على الأصيل 
وَالفَرْضُ أَنْهَا كَانَتْ عَلى الأصيل حَالةَ فَكَذَا على الّحَال عَليْه وَليْسَ للمُحَال عَليْه أن 
ككرر: 8 8 0 2 2 0 0 و و 
يَرْجِمٌ عَلى الأصيل قَبْل الأدَاء لكنّه يَفعَل به ما فعَل به كما تَقَدّمَ في الكمالة. والموجّلة هُوَ 
أل تكو الذي عل الأعي تتكاو كس ١‏ تافهن لدان عله للف لكك فإ لال 

دن مؤو 2 30 م 

يَكُونْ عَلى الّحَال عَليْهِ إلى ذَلكَ الأجَل؛ لَه مبْلهًا كَذَلكَ. إِذَا عْرفَ هَذَا. 

فقولة: وَمَنْ أَوْدَعَ رَجُلا ألف درْهَمٍ وأحَال بها عَليِه آخرَ فَهْرَ جَائِرٌ ليا 
وار الخوالة المتكدة .بالعين الى فى يد المكال عليه وديعة.وقولة12: آله أفدة على 
القضناء لال خزاره وذلك لوحويق : اخذهتنا أن الأذاء .مزه يدن مز عت نف 
المحيل وَحيئّئذ لا يَْعْبْ عَلِهِ الأدَاءِ فَكَانَ أقْدَرَ. وَالثاني أن الوديعة حَاصلة بعيْبهَا لا 
تَحْتَاجٌ إلى كَمنْب وَالدَيْنُ قَدْ يَحْتَاج ليه وَإِذَا كَانَ أقدَرَ عَلى القضاء كان أؤلى بالجواز 
فَكَانَتْ جَائرَة بالدَيْنء فَادَنْ تكُونَ جَائرَة بالعيْن أَجْدَرُ فَإِنْ هَلكت الوديعَة يَرئ المودَعٌ 
وُعو المشال عليه وَليْسَ للمُحَال شَيْء عَليْهِ لتَيّدهَا بها: أئ لَميْد الحوَالة الوديعة؛ لله 
مَا التَرَمَّ الأَدَاءَ إلا مئْهًا مَيتَعَلقٌ بها وَيَبْطْل بهّلاكهًا كَالرَكَاة المتعلقَة بنصّاب مُعيّن. 
قله بخلاف ما إذا: كانت مَقَكدَةٌ لصوب يأن كال الألفي متمو يا عند الحا 


12 


07 07 ا 00 مه 00 2 حي مه ساح اه 2 
عَلِيّه وَقَيْدُ الحوالة بها يَيَان للحوازهًا بالعين المصوية» وَأَنّهَا إِذَا هَلكَتْ لا يَبْرَا العَقاصبْ؛ 


لبر 2 سس ص العنانة شرح الهداية 
أن الملصُوب إذا هلك وَحَب على العغاضب مثله إن: كان مثا وَقِيمية إن كان قيَمبا 
فَكَانَ الفوَاتُ بهلاكه قَوَانًا إلى لف وَذَلكَ كلا فَوَات فَكَانَ بَاقيّا حُكْمًا. 

لوقه كرد قدوالة نم بالك الام قرعا نقد بالق تانر 
كَانَ لرَجُلٍ عَلى آخَرَ ألفُ درْهم وَللمَدْيُون عَلى آخَرَ كَذَلكَ, وأحَال الْدْيُونُ 
طالب دنه على ملئونه بألف على أن يود من الألف التي للمطلوب عليه مله 
جَائرَة) وَحْكُمُ ا حوالة اليّدَة في هذه الجُمّلة وهي الخوالة اله العَين وَديعة كانت 
أ عمتا والذين أن ل كتللة اسيل تاه المكال. علد يدنك العين أذ لكي الذي 
يدت الخَوالة به يَعْدَهَا؛ أنه تعلق به حَقّ الْحْتَال فَإنهُ [نْمَا رضي يِتَقْل حَقَه إلى الْحَال 
عَلْهِ بشرْط أو يُوَفي حَقَهُ مما للمُحيل عَلِِ أ بيده فَتعَلنَ به حَقُ امنتيقائه» وَأحدَ 
الْحيل َلك يَنْطْلُ هَذَا الحَقُ قلا يَتَمَكَنُ من أخذها. وَل دَفَعهًا المودَعٌ أ غَيْرَهَا إلى 
الْحيل ضَمنَ؛ لأنَهُ اتلك مَحَلا مَشْهُولا بِحَقّ العَيْرِ عَلى مال الرَهْنِء فَإِنّ الرَاهِنَ 
بَعْدَمَا رَهَنَ العَيْنَ ل يَيْقَ لهُ حَهُ الأعنذ من يد المرئهن لفلا يطل حَق المرئهن. 

وَقوْلَهُ: َإِن كان و للعُرَمَاء إقاذة إل كم آخْرَ يُخَالفُ حُكْمَ الحوَالة حُكُمْ 
الرّهْنٍ 00 في عَدَمٍ قا كم الأعخذ للمُحيل وَالراهنِ» وهو أن لوال إِذَا 
ا بالعيْنٍ أو الدين وَعَلَى اللحيل دُيون كير وَمَاتَ و يرك شيعا سوّى 
القن الذي. له يد المكال عليه أو الذي الذئ عله فالكال أسوة العْرَمَاء بَعْدَ موه 
خلافا لرُفرَ رَحمَهُ الله وَهُوَ اليّاسَ؛ لأَنَ دَيْنَ عَرَمَاء لمحيل تَعَلقَ ِمَال لحيل وَهُوَ صّارَ 
أَحْتيبا م هَذَا امال وَهَذَا لا يكون له أن يَأحْذة في حال حَيّاته فَكَذَا بَعْدَ وفاته؛ وُلأن 
امْحَال كَانَ سبق تَعلّقَا بهذا اال لتَعلّقه في صحَّته وَحَقُ العْرَمَاء | يتعَلْ في صحُته 
بَْدَمُ المُحَالُ عَلى غَيْرِه كالركهن. قُلَا: العَيْنُ الذي يد الْحَال عليه للمُحيل وَالديْنُ 
الذي لهُ عَليْهِ لل يَصِرْ مَمْنُوَكًا للمُحَال بعَقْد الخَوَالة لا يَدَا وَهُرَ ظَاهٌ ولا رَكَيَةَِ لأن 
الخوالة مَا وْضعَت للَمْلِيِك وَإِنّمَا وْضعَت لتقل فَتَكُون ين العُرّمَاء وَأمّا متهن نه 
مَلكَ الَْهُونَ يدَا وَحَبْسًا قبت لهُ تع اْقصّاص بِالرْهُون شَرْعًا م يبت لمَيْرهِ قلا 
يَكُونْ لعيْره أن يُشَارَكَهُ فيه. 


الجر الأرائة: تس جح 144 
دول بخلاف المطلقة بيَان الحوالة المطلقة وأنها لا 15 بأعخذ لحيل ما 
الخال مزه ور الل أ ف ولك أن الميرٌ للتآن لا تعنقَ َي الال به به: أي 
كاله لكان علئة أر عل ل تفلن سئة يذمه السكال حلنة بوني "اذكه نه سنا 
لهُ عنْدهُ أو عَلِهِ لا ينْطل الحَوالةه وَعَلى هَذَا لئس للمُودّع والقاصب أن يُوَدّي دَيْنَ 
المحَال من الوديعة وَالعَصُبء وللمُحيل أن يَأْحْدَهُمَا مَعَ يَقاء الحَوَالة كَمَا كَانَتْ. 

قال (ويُكره السفَاتِجُ وَهِيّ رض استَمَادَ به امرض سُقوط حَطْرٍ الطريق) وَهَنَا 
توع نفع أستُفيد به وقد «نَهى رسول الله يَكْدٌ عن قرض جر تَفعاء. 

الشرح: ظ 

قال و اسماخ !خخ لقان جَمْعٌ سَفتَجَة بض السين وَقَبْح الثَاء فارسي 
مُعر: أصطلة سفيه يقال لليء اللْحْكَم وَسْمَيّ هَذَا القرْضُ به لِإحْكَامٍ أمره. 
وَصْورَنُهَا أن يَدْقَعَ إلى تاجر مَالا قَرْضًا ليَدْقَعَهُ إلى صّديقه, وقبل هُرَ أن يُفْرِضّ إِنسّانا 
مَالا لِيَقضِيَةُ المستَفْرضُ في لد يري المْفْرضُ ونم َع على سيل القرض لا عَلى 
سَبيل لمان ة لِيِستَفِيدَ به سُقوط حَطر الطريق» وَهُوَ تع تفع فيد بالقَرض» وَقَدْ نْهَى 
0 لله د 2 رض ]| وقيل: هَذَا إِذَا كَانَتْ تفع مَك وظة4 وما إذا ا 
5 فلا يَأ بذلك. 2 قيل: إِنَمَا أُوْرَدَ هذه المثألة في هَذَا الْوْضع؛ للها مكاملة في 
الديُون كالكقالة وَالحوالة نه مقافلة اننا في الديُون» والله أغلم. 

كتاب أدب القاضي 


0 
ِ 


الشرح: 
(كتَابُ أدب القاضي): لا كَانَ أكترُ المارْعَات يَقَعُ في البياعَات وَالديُون عَمَيهَا ما 
يطعا وَهَْ قَاءُ القاضيء وَالقَاضِي يَحتَاجْ إلى خصال حميدة يَصلُحُ بها للقَضاء, 
وَهَذَا الاب يان ذلك. وَالأَدَبُ اشم يع على كل راض مَحْمُودَة لذلك يَتَحَرَّج بها 
لان في قضيلة من القضائل فَالهُ أو رد 200 أنه ملكَةَ صم مَنْ 
قَامَتْ به عَم يَشينه وَلا شَلكٌ أن القَضَاء باحق من أَقْوَى الفرائض وَأَشْرَ رف العبّادات 
الما بتعا أ لبه تل مزل حتى ختاقم الئل مُحَمدَا لوا اله َم 


كك ع رم 


أجْمَعِينَ قال الله تعالى « إنا أَوْلنا التوينة فنا عد وو كم يا الليورت 4 


5 


16 


العنايّ شرح الهداييّ 

© وأ ن أَحكُم بِينَنُم م يما نول هوا تيع أَهوَآءَهُم[الائدة: ]. 
قَال (وَلا نصح ولايّمُ القاضي حَتّى يَجِتَّمِعٌ في اُوَلى شَرَائِط الشهادة وَيَكُونَ من 
آهل الاجتهاد) أَمًا الأول هَلأنُ حكم القضاء يُسِتَقَى من حكم الشهادة لأنّ كل واحد 
منهُمًا من باب الولايّتٍ فَكُلْ مّن كَانَ أهلا للشّهادة يَكُونُ أهلا للقضاءِ وما يُشتَرَط 


2 


[المائدة: 4 4] وقال: 


لأهليّت الشهادة يُشْتَرَطُ لأهليّجَ القضاء(". 
الشر. ج: 


ل (زلا نع ولا الاي إن لا نح ولا لقي حلى تختيع فى 
الى بلفظ اسْم الْفعُول وَاْمَارَه عَلى ْوَل بلفظ اسم القاعل إِشَارَة إلى أن القَاضي 
َي أن يَكُونَ قَاضيًا يتَوليَة غيْرِه لا بطلبه الَوْليَةَ شَرَائط التهَادَة من الإسثلام وَالحريّة 
وَالعقل وَالبلُوغ» وَيَكُون: أئ وى م أظل الامشفاد ما الأول يَعْني اشتراط شرائط 
المتّهادَة فَاذّنَ حُكْمَ القَضَاء 2 يُستقى: أئإ يُستقادُ من حُكم الها ؛ لأنْ كل واحد من 
القضّاء وَالشَْهَادَة من باب الولايّة هي يذ القؤل ص لير ضَاءَ أو أل 1 
يُسْتفَادُ حْكْمُهُ من ؛ الولاية من حُكْمٍ التتهادة ميُشتَرَط لهُ شرائط التهادة؛ لأن ولاية 
القضّاء نا كانت أَعَمَّ أؤ كر سن أقلالة الهَادَة 2 سي عَلهًا كانت اول 
باتراطهاء وَرنمَا لوّحَ الْصَنْفْ بقَؤْله فَيُسْتَقَى اسْتعارَةَ للاستقادة إلى ذَلك» وَعَلى هَذَا 
كل مَا كَانَ مُتَاٌَلا شهَادة كَانَ أهلا للقَضَاء وَبالفكس فَلمَاسقُْ أهلٌ للَضَاء لأَهلنه 

هاده حَتّى لؤْ قلد جَالَ إلا أنهُ لا ينْبَغي أن يُقلد؛ٍ لأنهُ لا يُوْتَمَنْ في أُمْر الدّينٍ لقلة 
مُبالاته فيه كما ف كم الششّهادَة فإِنهُ لا يبَغي أن يقل القاضي شَهَادَئه. 

وَالفَاسقٌ أهلٌ للفّضاءِ حَكّى لو لد يَصِحُ إلا َنّهُ لا يبي أن يُقَلدَ كما في حكم 
الشهادة فَإنّهُ لا ينبَفِي آن يقل القاضي شَهَادَتَُ ولوقيل جَارٌ عندكا. 

الشرح: 

ولو قبل جَارَ عنّْدنا نَاء على أن العَدَالةَ ليمَتْ من شر ) شرائط الشْتّهَادَ ة نظا إلى 
أذل ذلك التمثر الذي هد هم ا رةه إلى طَاهِرٍ حال للم في غترهة. 


5. 


(1) أخرجه أبو داود (705)» وأحمد (1/ »)١59 2111١‏ والحاكم في المستدرك (97/4). وانظر 
نصب الراية .)١5/5(‏ 


حل 


الجزء الرايع 

ولو كَانَ القاضي عدلا فَفَسَقَ بأخن الرشوة أو غيرِه لا ينَعَزِلَ وَيَسِتَحِقَ العزل؛ 
وهذا هو ظاهرٌ المذهب وعليه مَشَايحُنًا رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله: الفاسق لا 
يَجُورُ َضَاؤُهُ كما لا تُقبلٌ شهادتُُ عندة. وَمَن عَلمَائِنا لاه رَحِمَهُُ الله في التوَادرأَنْهُ 
لا يَجُورُ قضاؤه. قال بعض المشايخ رَحمهم الله: إذَا لد الفاسق ابتداءً يصح؛ ولو قُلد 
وَهُوَعَدل يعزِلُ بالفسق أن اتلد اعتّمَد عَدَالتَهُ طلم يكن راضبيًا ليده دُوتَها. 

الشرح: 

وَلوْ كان عَدْلا فَمَسَقَ بأخذ الرّشوة بصم الراء وَكْرِهًا وه مَعْرُوقة أ يها 
مثل الزنا ورب لخر لا عل إذا ل ترط العْل عند التَقليد بتتاطي لحر 
وَيستحق العَزّل فيَعْْلهُ مَنْ لهُ الأمْرُء وَهَذا يَععَضي تُفُودٌ أحْكامه فيمًا ارئشى فيه وفي 
َيْرِهِ ما لم يُعْرَل وَإِليْهِ أشَارَ الإمَامُ البزدتوي. وَقَوله: وَهَذَا إشَارَةٌ إلى أن اسْتَحْقَاقَ 
العَزّل دُونَ العَل وَهُوَ ظَاهِرٌ الَذهَب. 

وَرُوِي عَنْ الكرْحي ألْهُ يَنعرِل بالفسنتي وَهْوَ احثيّارٌ الطْحَاوِيّ وَعَلي الرازِي 
صاحب أبي يُوسُف وَيَجُورُ أن يَكُونَ إِشَارَةَ إلى ذَلكَ وإلى ما تقَدَمَ من جَوازٍ تقليد 
الفاسق القَضاء فَإِنْ اَتيّارَ الطّحَاوي أن الاسق إِذَا قَلدَ القَضاءَ لا يَصِيرُ قَاضياء وَالأَوَلُ 
أَظْهرُ لقوله وَعَنْ عُلمَائنا الثلانة رَحمَهُمْ الله في النّوَادرِ الكل در فمناز 0 وف كول 
النّافعي فَإِنَهُ لا يَجُورُ قَضَاؤُهُ عنْدَهُ كَمَا لا تُقبَلَ شَهَادئُهُ عنْدَهُ) وقيل هَذَا بِنَاءَ على أن 
الإيمَان يَزِيدُ قط إن الأغمّال من الإيكَان عِنْدَهُ فإذا فِسَّق فَقَذ لقص إِمَانُهُ (وقال 
بَعْض الاي إِنّهُ ذا قُلدَ القاسق يَصحٌ» وَلو قلدَ وَهُوَ عَدْلَ فَفَسَقَ يَنْعَرِلٌ به؛ أن المقَلدَ 
اعْتَمَدَ عَدَالَهُ في تقايده فاق تكون. راضم ليده ذوكها) فكان التعلية متدروظا يتَقَاء 
القنالة نتعي بالمرهاء رضن بأن ول المتهاء ابعاء الول ب الى لتاقن تراز 
لتقايد مع الفسق ابْتدَاءء وَالعدل بالفسق الطّارِئ» الول نَابِتُ؛ لأنَهُ من مُسَلمّات هَدَا 


ع 


7 2 0ن ا ل ا 20 7 إوعر ع و عه 6 ع1 ع 
ا 0 رت كا صر ريا 
وَجَوَازِ الشيو اع في البّة بقاء لا ابتداع فينتفي الثاني وهو بوت القضاء بالف لفسق 


5 2 1 2 5 2 0 200 5 5 8 2 1 2 0 3 
ابنداء وَالعَرّل بالفسّق الطارئ. وَالحَوَابُ يُوحَدٌ من الدليل المذكور وَمُوَ أنْ التُقليد كَانَ 
مُعَلقَا بالشرط» فَإن تَعْلِيقَ القَضَاء وَالإمَارَة بالتترط جَائدٌ بدليل ما رُوي «أن رَسُّول الله 


حل 


العنايسّ شرح الهداييّ 
# بَعث جِيْشًا وَأمَّرَ عَليِهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارئّة تم قال: إن قتل رَيْدٌ فَجَعْفَرَ أميركم» ون 
8 روم عه وهر 2 سه 0 © من اث مين 8 5 4 0 عه 
قتل جَعَفرٌ فعَبد الله بن رَوَاحَة أميركم» وكذلك تغليق عَزْل القاضي بالشرط جَائرْ 
ذَكَرَهُ في باب مَوْت الخَليقَة من شَرْح أدب القاضيء وَالْعَلقُ بالتترْط يتفي باثتقائه. 


اس ساس 


وَالفرْقٌ َيْنَ القضّاء وَالإمَامَة وَالإمّارَة في أن الإمَامَ أو الأمير ِذَا كَانَ عَذُلا وَقتَ 
اليد ثم فَسَقَ لا يَخْرُج عَنْ الإمَامّة وَالإمَارَة أن مبْنَى الإمَارَة عَلى السّلطنة وَالقَهْرِ 
وَالعَاَّة؛ الاكرى: أن م لأمَرَاء 5 كذ خل وعار وا ظارن اشكامة والمككابة علدا 
الأعْمّال مئْهُ وَصلوًا حَلفةُ. وَأمًا مَبْنَى القَضاء فَإِنَهُ عَلى العَدَالة: وَالأمَائَة» وَإِذًا بَطَلتْ 
العدالة يطل العضناء ضرورة, 

هَل يلم القانيقٌ مُفتِيّاه قيل لا فأْهُ من أمُور الدين وَحَبَوة غير مُقبُول في 
الدّيّانَاتء وقيل يَصلْح لأنّهُ يَجِتَهِدُ كل الجهد في إصابَةٍ الحقّ حَدَارٍ النّسبّةٍ إلى الخطل 
وَآما الئاني فَالصّحِيح أن أهليّدَ الاجتهاد شَرط الأولويتٍ. 

الشرح: 

(وَالفاسقّ هَل يَصْلَمُ مُفتيًا؟ قيل لا؛ لأنهُ من 0 الدّين» والفاسق لا يؤئمن 
عَليْهه وقبل يَصلَمٌ؛ لألَهُ يْحَافْ أن يُنْسَب إلى الخَطأ فلا يَثْركُ الصّوّاب. وَأُمّا الثاني) 
يَعْنِي اشترَاط الاجتهاد للقضاء. فإن الف القدُوري ل ا صِحّة التوْليَة 
لورقوعه في سيّاق لا يَصح) وقد ذكَرَ مُحَمَّدٌ في الأصل أن الْقَلِدَ لا يَجُورُ أن. يكون 
قاضيّاء لكنّ (الصّحيح أن أمْيةَ الاتهّاد 0 الأؤلويّة) قال الخصّاف: القاضي يَقَضي 
باجتهّاده نفْسه إِذَا كَانَ لهُ رأ فَإن ل يكن لهُ رأَيّ وَسَأل فَقيهًا أذ بقؤله. 

هما تَقليدُ الجاهل فَصّحيحٌ عندَنًا خلافا للشافعي رَحَمَهُ الله وَهُوَّ يَقُولَ: إن 
الأمر بالقضاء يُستّدعي القّدرة عليه ولا قدرَة دون العلم. ولنَا أَنّهُ يُمكنّهُ أن يقضي 
يفتوى غيره؛ وَمَقصودُ القضاء يُحصل به وَهُوَ إيصال الحق إلى مَستّحِقه. 

الشرح: 

(قولهُ: فَأَمَا تَقْلِيدُ الجَاهل فَصّحيحٌ عنْدنا) يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ مُرَادُهُ بالجاهل 
المقلد؛ لأنه ذكرهُ في مَُابَلة المجتّهد وَسَمَّاهُ جَاهلا بِالنْسْبّة إلى الْجْتهد 1 ماسب 
لسيّاق الكلام وَيُحْتَمَل أن يَكُونَ الْرَادُ به مَنْ لا يَحْمَظ شِيْكًا من أقوَال الفَهَاء 1 
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الجزء الرابع 
النَاسبُ لسيّاق الكَلام وَهْرَ قَولهُ: (حلافًا للشافعي) فَإنَهُ علل له بقَزله (إن الأمرَ 
فاه متي لقره َيِه ولا فُدْرَةَ دُونَ لعلم 000 دُونَ الاجتهاد وَشْبَهه 
ا لإسَاناً ل صل إلى الود لحري غير بلاق َل صلى يقتري 
0 هُرَ الظَاهرٌ (وَلنَا ألَهُ يُمكة أن يُقْضيّ بقنْوَى غَيْره؛ أن الْقْصُودَ من 


ور بم " 


لو ل سي 


05 سراي وعلقه 


املد إِذا قَضَى , بفتوى غيره ويِؤيه م ذَكرَة أحْمَد بن حل رَحمَة اله في مده عَنْ 
علي يه قال «ألفذني 1 الله يلد إلى اليَمَنِ ون حَديثْ الس فقت تتفذني إل 
قوم يَكُونَ ينه أحْذات ولا علم لي بالقضاء؟ قَقَال: إن الله َعَاى سَيّهْدي لسّائنك 
5 ليك كما متكت في قا ين ين بد للت» َإِنهُ يدل على أن الاجتهادَ 
ليس بشترط الخَوَازِ؛ِ لأن عَلِيا حيتئذ يَكُنْ من أهل الاجتهّاد. 


0 


وينبغي للمقلد أن يكام هو الأقدرٌ والأولى لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام «مّن 


ا ا 


قلد إنسانًا عملا وفي رعيته من هو آولى منه فَقَد حَانَ الله ورسوله وحجِماعنَ 


امسلمين7". 

الشرح: 

نعَمْ يبي للمُقلد أن يَحْكارَ الأفدَر وَالأَرلى لمَزْله يخ " «مَن قد إْسانا عَمَلا 
في رَعيته مَنْ هُوَ أؤلى منة فقن خَانَ الله وَرَسُولهُ وَجَماعَة الممطلمين») وهو حَديث 
بت يتل الشذول» قلا يلصت إلى مَا قيل إِلَُ َرِج عَنْ الُتوكات» فَِهُ طَمْنٌ بلا ليل 
َلا يلد المقَلدُ عند وُجُود الجْتهد العَدْل. 

وفي حد الاجتهاد كلام عُرِفٌ في أصول الفقه. وَحَاصلَهُ أن يَكُونَ صاحب حَدِيثْ 
لهُ مَعرِفَرٌ بالفقه يعرف مَعَانِي الآثَارٍ أو صاحب فقه له مَعَرِفَنٌ بالحديث لثلا يُشتّغل 
--00606 لال 2 7 202207 


- 


الئاس لأنْ من الأحكام ما يَبِتَتِي عليها. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (47/4)» وابن عدي في الكامل (؟/707)» وانظر نصب الراية 
(184/5). 
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العناين شرح الهدايتّ 

الشرح: 

(قَولهُ: : وفي حَدُ الاجتهاد) إِشَارَةٌ إلى معنى الاجتهّاد إِحَمالاء إن ينا َه تفصيلا 
مَوْضْعُهُ أصُولُ الفقّه وَقَد كرا في اتَفْرِيرِ مُمَصّلا (وَحَاصل ذَلكَ أن يَكُونَ الْجْتَهدُ 
لس أ صاحب فه ل مر اديت 
للا يشْتَغْل بالقيّاس في الْنُصُوص عَليِه) وَالفرْق بِيْنَ العبَارئينِ كير (وقيل أن يَكُونَ مَعَ 
ذَلك) أي مَعْ ما ذكركا ا ا (صّاحب ريح أي طبيعة جَيدَة 000 
اتكيكات المكدّرَة يقل من الَطّالب إلى اَبَادئ2 وَمنْهًا إلى طالب 00 327 
لطلرب علي عل ما ا يكو ٠‏ هيا لهُ من عرف 00 بكرم 350 

قال (وَلا باس بِالدخُول في القضاءِ كن يَثق بنّفسه آن يودي فَرضَه) لأنْ الصّحَابَمَ 
رَضِي اللّهُ عنهُم تَقَلدُوهُ وَكَمَى بهم قُدوة وَلأنّهُ فُرض حَمَايَتٍ لكونه أمرا بالمعروف. 

الشرح: 

َال (ولا َس بالشعول في القضاء إل ولا بأ بالذخول في القضاء أن ين 
بنفسه أن إِذَا 0 وَقامَ بمًا 7 َريضة وهو الحو أن الْعَطْباءِ بالحق م ا به 
نياك قال الله تعَالى 2 إِنا جَعَلتَكَ حَليفَةٌ فى الأزض فاح بن لئاس بأخق» 
و 5] وقال ينا ع 4 إِنَا أنرَلَئآ إليك الكتب لحني كم ين آلثاس » 
[النساء: ه١٠١] ]١‏ َم ونقَ ؛ مضه أله يودي هذا بالفيطر فلل بام بالدّحُول فيه؛ لأن 
الصّحَابَةَ رضي الله عَنْهُمْ َقَلدُوة وَكَمَى بهم قذوَة؛ ولآلة رض كفايّة نا 
بامغرُوف وَنَهيًا عَنْ : لكر وَاعُْرِضَ بِأنّ الدُحُول في فرْض الكفايّة إن م يَكنْ وَاجبًا 
قلا أقل من الدب كما في صّلاة لتارة وَغيْرها. وأحِيب بهُ كَدَلكَ إلا أن فيه بَحَطَرَ 
توغ فيب الور ذكات و نان 

قال (وَيُكرَهُ الدَخُولُ فيه كن يَحَافُ العجرّ عَنهُ ولا بّآس على تفسه الحيف فيه) 
كي لا يَصيرٌ شرطا ْبَاشَرَته القَبِيح» وَكَرِهَ بَعضْهُم الداخول فيه مُحْتَارًا لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مّن جُعل على القَضاء فَكََئمَا ذُبحَ بغَيرٍ سكين" والصّحيح أن الدُخُول 


.)١7/5( وانظر نصب الراية‎ »)١775( أخرجه أبو داود (الاه 2 ؟الاه”7)» والترمذي‎ )١( 


١ع‎ 


الجزء الرابع 
فيه رُخصّة مما في امم مدل والتّرُ زيم مَل يُحِن ظَنهُ ولا يوق له ولا 
دعي يَعِينُهُ عليه غير ولا بد من الإعائج إلا إِذا كان هو أهلا للقضاء دُونَ غَيرِهِ فَحِيتَئِد 
7 ض عليه التَعَلّدُ صيَائَنَ لحَمُوق العباد وَإِخلاءٌ للعالم عن الفّساد. 
الشرح: 
كال (ويكة الدخول فيه لَنْ يَحَافُ العَجْرَ إلخ) مَنْ خَاف العَجْرَ عَنْ أذاء 
فَرْض الَضّاء وَلا َأمَنُ على نفْسه اليف وَهُوَ الجر فيه كر 0 
تعر الول فيه زع أي وسيلة إلى مَُاشرَة القييح وَهْوَ اليف في القَضَاءه وما 
عَبْرَ بلفظ التترط؛ أن اك مَا يْقعُ من الحيف إِنّمَا هُوَ اليل إلى 0 
ارا وفي الغالب يَكُونَ ذلك مَمْرُوطًا بمقْدار مُعيّنِ مثل أنْ يَقُول لي عَلى قلا ن أؤ لهُ 


هه 0 


عَليّ مُطَاليَةٌ كنا ذإنْ قَضَْت لي هلك كَذَاك وَكره يَْضُ المُلمَاء أ بَمْضُ السسّلف 
الدّحُول فيه مُحْمَارَا سَوَاء وثقوا أَلفْسَهُمْ أو َاُوا عَلبِهَك وَكْسَرَ مْرَ الكرَاهَة هَاهْنَا بِعَدّم 
الجواز. 0 

قال الصَّدْرٌ التتّهيدُ في أدب القاضي: وَمنْهُمْ مَنْ قال لا يَجُورُ الدّعُول فيه إلا 
ل ل 
في كَل مره ثُلانِينَ سَوْطاء قلمًا كَانَ في الْرّة الالقة قال: حَنَّى أستشيرٌ أُصْحَابِي» 
تانكهان ألا لوس زتحتة ا نتال لوبو سول وا تقلت لتقئت لان تر إليه بو 
َي تظر لتب وقال: أرأئت لو أمزت أذا أغيرَ ابر سباح أكلت أفدر عليه 
وَكأني بك قاضيّاء وَكَذَا دُعيّ مُحَمَّدٌ رَحمّهُ لله إلى القداء فا :تحت قد قِيّدَ وَحُْبس 
فَامنْطٌ كه كقلة تقلدَ وَاستدل الف على ذلك عله ف «من عل على القصّاء فَكاكمًا 
بح بعيْرٍ سكين» رَوَاهُ 3 ل رضي الله 2 

وَذْكرَ الصّدرٌ اليد في أدب القاضي وَجْهَ تشلبيه القضّاء لذي بير سكين 
قال:؛ لأن سكين توي في الظاهرٍ وَالباطن ميم وَالدَيْحُ , م بير سكين يُوَثْرُ في الباطن 
بإِزْهَاق ؛ الرُوح ولا يور في الظاهر قيال القضَاء لا يي في الظَاهرٍ إن ظَاهِرَهُ حَاةٌ 
وَعَظَمَةٌ لكنْ في بَاطنه هَلال. وكاناجتن الكرق لوي رتيل له درل لا بين 
لأحَد أن يَردَرِي هَذَا اللفظ كي لا يُصيبُّ مَا مات َك القَاضي» 2 حكي 5 قَاضيًا 


1١ 


ك1 


العنايج شرح الهدايق 
5 6 3 7 ا اهم 0 َه دك و ا ري 0000 000 م ه 2 
روي له هَذَا الحديث فَارْدَرَاهُ وَقال: كيف يكون هَذاء ثم دَعَا في مُجلسه بِمَنْ يُسَوي 


12 0001 كلعده هرمو ع ىن .هه ممه 2 رن م بع و ا ود ود 
ملق رفك دام ماق 6 2 ا 2 واععة ّم ء : ام 2 
رَأْسَهُ يَيْنَ يَدَيْه. نم قال المصنّفُ (وَالصّحيحٌ أن الدّحُول فيه رُعخصة طمَعًا في إقامّة 
العَدّل). 

0 زا رمك 2 و واد دو داش عتحوو ارد 18 ها د ون ا 7 

رَوَى الحسَن عَنْ أبى يوسف ومَحَمد أنَّهُ إذا قلدَ من غير مُسألة لا باس به وقال 
اد ا 0 0 2 0 2 ورك و 0 2 5 
الك عَرِعَة؛ لأنْهُ قد يُحْطئ ظَنّهُ) فيمًا اجَتَهّدَ (وَلا يُوَفْقُ له) إِذَا كَانَ مُجْتَهِدَا (أ لا 


و انرو سياه ورور م 


ُعينُُ عَليْه غيْرَه ولا بد من الإغَائَة) إن كان غيْرَ مُجْتهد. ونال شتت الأدة الترسيس 
في شرح أدب القاضي للختصّاف: دَحَل في القَضاء قَوْمٌ صَالحونَ وَاحْتيَهُ قوم 
صَالخُونَ؛ وترْكُ الدُحُول فيه أصْلحٌ وَأسْلمٌ لدينه؛ لله يَتَرِمُ أن يَقَضِيّ بِحَقّ ولا يَدْرِي 
أيَقدرٌ عَلى الوَقَاء به أُوْ لاء وَفي ترك الدّحُول صيّائة َفْسهء وَهَذَا إذَا كَانَ في البُلد 
غَيْرُهُ مَنْ يَصْلّحٌ للقضاء (ذَأمّا إذَا كَانَ هُوَ الأطل دُونَ غَيْرِهِ فحيئئذ يُفتْرَضُ عَليْه 
الدعُولٌ ميائة ُُوق العّاد) في حَمَهمْ (وإِخلا للعَام عن المَسَاد) في الود 
َالقصّاص» فَإذَا كَانَ في اليلد ع تمتذظرن اللمطتاد: امه :كل وَاحد منْهُمْ عَنْ 
الدّعُول فيه أنمُوا إن كَانَ السُلطَانُ بِحَيْثْ لا يتفصل يْنَهُمْ وَإلا قلاء وَلوْ امْتتعَ الكل 
حَتّى قُلدَ جَاهِلٌ استرَكُوا في الإنّم لأدَائَه إلى تييع أَحْكَام الله تعالى. 

قال (وَيُنبَفِي أن لا يَطلْب الولايّنَ ولا يَسأَلها) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «من 
طب القَضاءً وُكل إلى نَفسه وَمّن أجيرٌ عليه نر عليه ملك يُسَددُهُ!'“ ولأ من طَلبَه 

الشرح: 

َ بف ٠!‏ كان برها :2" اليا حل د أ كر يوه اوذيى سو كال و 

قال (وَيتبَغي أن لا يَطلَب الولايّة ولا يَسْأَهَا إلح) مَن صَّلحَ للقضاء يَنْبَغِي أن لا 
يَطْلْب الولاية بقَلبه ولا يَسأَهَا بلسّانه ا رَوَى أَنْسُ بن مَالك 5ه من قَوّله عَليْه الصّلاة 
وَالسسّلامُ «مَنْ طَلبّ القَضَاءَ وكل إلى تفسه وَمَنْ أَجْبرَ عَليْهِ رّل عَليْهِ مَك يُسَدَد» 


و 2ه ل 0 ران و شق را عواوو 0 2 20 
وكل بالتخفيف: أي فوض أُمْرَهُ إِليْهَاء وَمَنْ فوض أُمْرُهُ إلى ئفسه ل يَهَنّد إلى الصواب؛ 


009 أخر جه أبو داود (8/اه*)» والترمذي »)١85+(‏ وابن ماجه (17209). وانظر نصب الراية 
.)١51/5(‏ 


لا 


الجزء الرايع 
لذن القند أكارة «اللكوو ا ار من طلي «الفوقاء نتن عه ففية ووفقة ك1 
وأغجب فَيحْرمَ الؤفيق» وينئغي أن لا يتغل الَءْ بطلب ما لو ئال يَحْرُمٌ به وإِذا كر 
عَيِهِ قد اعْتَصّمَّ بِحَبْل الله مَكْسُورَ القلب بالإكراه على ما لا يُحبُهُ وَيَْضَاهُ وتوكل 
عَليْهِ ( ومن يَعَوَكلَ عل آله فهو حَسَبدْ4 [الطلاق:"] قيْلهمُ رد وَالتفيق. 

(كُمْ يَجُورُ التَّعَلْدُ من السلطان الجائِرٍ كما يَجُورُ من العادل) لأنّ الصّحَابَيَ 
َضِي الله عَنهم تَعَلدُوهُ من معاي 4ه وَالحَق كَانَ بيد على 445 في تبه وَالتابعين 
تقلدوه من الحجاج وكان جائرًا إلا إِذّا كَانَ لا يُمَكْنُهُ من القضاء بحقّ لأنّ القصٌودٌ لا 
يحصل بِالتَعَلَد بخلافي ما إِذَا كَانَ يُمِكِنهٌ 

الشرح: 

لقاع شا و ور 52 وام ١‏ انام ا التو امه وود لور ل لمان 

(قوله: ثم يجوز التقلذ) تفريع على مسألة القذوري يَتيْنْ ألْهُ لا فرق في جَوَاز 
التعَلّد لأفله بِيْنَ أن يَكُونَ الْوَل عَادلا أوْ جَائرَاء فَكَمَا جَارَ من السّلطَان العَادل جَارَ 
من الخَائرٍ وَهَذَاءِ لأن الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ تَقَلدُوا القضَاءَ من مُعَاوِيَة وَكَانَ الَُ 
مَعَ علي رَضِي الله عَنْهُمَا في نوبنه» دل عَلى ذَلكَ حَديث عَمّارِ بن يُاسر وَإِنْمَا وي 
بقوله (في نوته) اخترازا عمَا يول الروافض إن الخ مع حَلي له في لومة أبي بكر 
وَعْمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ» وَليْسَ الأمْرٌ كَمَا َانُوا َل أجْمَعَ الأمّةَ من 
أَهْل الحل وَالعَقَد عَلى صحّة خلاقة الخلقاء قَبْلهُ وَمَوْضِعْهُ يَابُ الإمَامَة فى أُصُول 
الكلام؛ وَعُلمَاء السسّلف وَانَابِعِينَ تقلدُوهُ من الحَجَّاجٍ وَجَوْرُهُ مَتْهُورٌ في الآفاق. 
كله > وزلة ذا كان نلا يمكلة هن التعكا امسماء ب كولةا كر لتقل هن الشلطات 
الجائر فَإِنهُ إِذَا كَانَ لا يُمَكْنَهُ من القضَاء (لا يَحْصُّل الَقْصُودُ القند قلا فَائدةَ لتَقَنّده 
(بخلاف ما إِذَا كَانَ يُمَكَنُم) 

قال (وَمَن قُلد القضاء يسم إليه دِيوَانُ القاضي الذي كان قبله) وَهُوَ الحَرَائِطُ 
التي فِيها السجلات وَعَيرَهَاء لأنهَا وْضِعت فيا لتَكُونَ حُجَمّ عند الحَاجِت هَتُجِعَلٌَ في يد 
من لهُ ولايّمُ القضاءٍ كُمُ إن كان البيّاضُ من بيت امال فَظَاهِرٌ وَكَدذا إدا كَانَ من مال 
الخصوم في الصحيح لأنّهُم وضعوها في يده لعمله وقد انتّصّل إلى المولى» وَكَدَا إذًا 


عدي“ 2 دشه 


كان من مال القاضي هُوّ الصّحيح أنه انَْحَدَهُ تَدَيْمًا لا تمولاء ويَبِعث أمِينّين ليقبضاها 


0 العناين شرح الهدايسّ 
بحضرة العزول أو أمينه ويسألانه شِينًا فَشَينَاه وَيَجِعَلان كُل نَوعٍ منها في خَرِيطةٍ 
كي لا يشتبه على المولى؛ وَهَدَا السؤال لكشف الحال لا للإلزام. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قُلدَ القَضَاءً يُسَلمَ إِلْهِ ديوَان الققاضي الذي كَانَ قَبْلهُ إل مَنْ تؤلى 
القَضاءَ بَعْدَ عَرْل آخَرَ تَسّلمّ ديوَانَ القَاضي الذي كان قكله» والديوان هُوَ الخرائط لبي 
فِيهًا السّجلات وَغَيِرُهَا من اللْحَاضرٍ وَالصّكوك وَكتّاب تَصطب الأؤصيّاء وتقَدير 
للَمَمَّات؛ لأكها: أي السّجلات وَغَيْرَهَا إِنَمَا وْضِعَتْ في الخرائط للَكُونَ حُجةَ عنْد 
لابه كَل في يد مَنْ له ولاه اقََاءِ ولا لا ثفيث: وها حم وإنا يَكنْ 
الكتَابُ مُتْمَرِدًا عَنْ ] التذكير ةا خكنة كلها كول للها بالنّذْكير. ثم الييّاض: أي 
الذي كب فيه الخَادئةُ وَرَهَا كَانَ أو رقًا لا يَخْلو َنْ أثور لالة: ع ن يَكُونَ من يت 
اكَال ام خا الخصوم» أَوْ من مال القاضي الأوّل؛ فَإن كَانَ الأول قَوَحْهُ تَسْليم 
القاضي ا ظَاهنٌ وَكَذَا إذَا كَانَ منْ مال الخصُوم ة في الصّحيح؛ لأَنهُمْ وَضَعُوهَا في 
يده لعَمّله و قد التقّل إلى الول وَكَذَا إِنْ كَانَ منْ مَال القّاضي هُرَ المنّحيح؛ لأنّهُ 


200006 ع ع كه 


0 
وله : في الصّحيح في الصُورئيْنٍ اخترارٌحَمَا َل بَْض الْسَابخْ إن لاض إذا كان 
لالطو أ ال لعي لامو على ذل أنه مَلكَهُ أَوْ وهب له وَلكن 
الصّحيح فيهِمًا ما ذكرٌ (قولهُ: ويَنعث أميتين) ا وهو أن يعت الحو 
رَجْليْنِ من ثقاته وهو 0 وَالوَاحدُ يُكفي (فيَقبِضَاهًَا , حَضِرَة بحَضرَة ازول 2 أمينه يسثألانه 
اولان كل لاع فى ترطة على جذة كي لا تطية على الول وذ لأن 

السّجلات وَغَيْرَهَا لا كَانَتْ مَوضُوعَة في الخرائط يد درول يما لا يشَبة عَليّه ما 
ياج ليه وَقتَ الطلبء وما الى فلم يَتَقَدم لذ عَهَةَ َلك كن ركنن مجتمكة كنتية 
عَلى الو فلا قصل إلى الَفْصُود وت الخَاجَة أو ينعم َل ذلك (وَهَدَا السّؤال) أي 
سوال الْعرُول (لكنظف الخال لا للإلرَام) انه الزل ألشحقَ يواحد من الرعَايَا فلا يَكُون 
ول يي وَمَتَى قبا ذَلكَ يمان عَلى َلك احترَارا عَنْ الرّيَاة. 

قيل َوْلهُ: وَهَذَا المكوَال لكف نكال يدل على أن السّوال بِمَعْنَى الاسنتغلام 


الجرء الرابع العا 


د تعد إل الْفعُول الثاني بعن وهنا لسن كذللة: وأحيب بأن الْفُعُول الثاني 
مَحْذُوفٌ د وَكقَديرة وَيَسألان المعْرُول عَنْ أُحْوال السّجلات وَغَيْرِهًا. وَقولهُ: شيعا سينا 
مَنَصون د بعَاملٍ مُصْمَرِ يَدُلَ عله كوه : ويُستألانه: أي يَستألان شِيًْا فَسِيكا عنم ولس 
بشيء؛ لأن الكَلامَ في الثاني كالكلام في الأول وَالأولى أن يُجْعَل حَالا بِمَحْنَى مُمَضّلا 
ا اك ت له حسابهُ يَابَا بابَا. 

قال (وَيَنظرٌ في حال الَحَبُوسِينَ) لأنّهُ نُصّبّ نَاظرا (هَمَن اعتّرّف بحقَأَلزّمَهُ إياهُ) 
لأن الإقرار ملزِمْ (ومَن أنكرٌ لم يَقبّل قول الَعزُول عليه إلا بِبَيْئَم) لأنْهُ بالمّزل التّحقّ 
بالرعاياء وشهادةٌ الفرد ليست د ري لكان عن بعر سفنل دم 
بَينَدّ لم يُعجل بِتَخَليّتِهِ حتّى يُنَادَى عليه وَيَنظرٌ فِي أمره) لأنّ فعل الققاضي العزُول حَقَّ 
ظاهِرٌ فلا يُعَجَلٌ كي لا يُؤَدي إلى إبطال حَقَّ الغير. 

الشرح: 

َال (وَيَنظرُالْوَلى في حَال الَحبُوسين) بأنا يَنْعَثَ إلى الحنْس مَنْ يُحخْصيهم ويأتيه 
أُسْمَائهمْ سنال امْحْبُو سين عَنْ سَبّب حَبْسهِمٌ (ِلأنّهُ نُصّبْ كاظرًا) 0 الُّسْلمِينَ 
وَل الول لسن شه ا َم لا د من متخ عَن أحوادح تمع تتم وت 
خخصومهم (فَمَنَ ضرت كن ارت إِيَاهُ) وَحَبْسَهُ حَبْسَهُ إذا طلبّ الخصم ذَلك؛ لأن الإِقرَارَ فَِِ 
الواجد يُحل عراضة وعقورئة: أي حَيسَهُ 5 ألكر) ما يُوجبْ الحبْسَ ( يُقيّل قوْل 
ا ل ل 0 
إِذَا كانت 9 فغل نفسه) فإن قَامَتْ البينة باحق والقاضي يَعْرِفُ عَذَالة الشهود رَدَهُمْ 
إلى الحبْس لقيّام الحجّة» وَإِن 0 ٌ عَنْ الشهُود هن عُنُوا َكَدَلكَ (وَإن 7 
يه أذ مينر مت وى البو أن لا حتصطم له وهو مون يحو وليل 
الحابية سني يتَادى عليه أيّامًا إذَا جَلس يَقول ادي إن القاضي سول ين كان يُطَالبُ 
ُلانَ بْنَ لان الْحْبُوسَ الفلاني حَصْمَهُ لال اليا ؛ فإن حَضرَ وإلا فَمَنْ رَأى القاضي أن 
يُطْلقَهُ فإن ا 2 حص أذ مئهُ فيلا سه وَأطْلقَة) أن فل الَعْرُول 
عام ارد كس ع ا ل ل ل 
تكو لا حلت خاي بقعي خلئد إذا د ولتران اي كينة ا وتوية الله في أذ 


1 


العنايّ شرح الهدايتّ 

الكفيل اهنا وَيَيْنَ مُسثآلة قنسمّة اقركة يَيْنَ الوَرئّةحيّت لا يَأَخْذَ متاك كفلا عَلى ما 
شق أن قن كاله الشئئة للق للزارتك كاضر نابت يتين وق توق لقره شلك فلا 
تخوذ تأحي لحل اأثر تؤقو. 

وما هَاهْنَا قن الحَقّ للعّائب نَابتْ ييّقين نْظَرًا إلى ظَاهر حَال الْعْرُول لكنّه 
مَجْهُولٌُ فلا تَكُونَُ الكَمَالةٌ لأثر مَوْهُوم وقيل أخنْذ الكفيل هَامُنَا أيْضًا عَلى الخلاف قلا 
ل وَدَكَرَ في اللحيط: المصّحيح أن أذ الكفيل هَاهْنا بالاتماق» فَالَرق 
الَذْكُورُ يَكُونُ مُحتَاجًا يِه وَإِنْ قَال: لا كَفيل لي أ لا أغطي كفيلاء فَِلَهُ لم يَجبْ 
عَلِيّ شَيْء تادى عَليْه شَهرًا تم خَلاهُ؛ لأن طَلب الكفيل كَانَ احْتَاطا ذا امْتنَعّ احتَاطٌ 
بوبه آحَرَ وَهْوَ يَحْصُل بالنّدَاء عَلْهِ شهرًا. 

(وَينظُرٌ في الودَائِع وَارتفاع الوقوف فَيَعمَلُ فيه على ما تَقُومْ به البَينَمٌ أو يَعتَرف 
به من هُوَّفي يّدِه) لأنّ كل ذلك حجن 

الشرح: 

ينظ الَلى في الوذائع وَارتقاع الوقُوف)؛ لأنْهُ صب ئاظرًا في أَمُورٍ الثاس 
(فيَعْمَلُ في اكور عَلى) حَسّب (ما تقوم به اليينَة أوْ باغتراف مَنْ هُوَّ ييّدم)؛ لأنّهُ لا 
يل ا خكةارر كل ذلك تجن 

(وَلا يَقبَلُ قول امَعزُول) لَا بَينَا (إلا آن يَعتَرِفَ الذي هو فِي يَّدِهِ آنَّ اممعزُول سلمها 
إليه فَيَقَبَلُ قوله فيها) لأنّهُ ثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضي فيصح إقرارٌ القاضي 
كَأَنْهُ في يدِهِ فِي الحال» إلا إذَ بدا بالإقرار لغيه كم َه بتَسلِيم القاضبي فَيْسَلمْ ما فِي 
يده إلى المُقَر لهُ الأوّل لسبق حَمّه وَيَضْمَنْ قِيمَتَهُ للقاضي بإِقرَاره الثّانِي وَيْسَلمْ إلى الْممَرْ 
له من جهن القاضي. 

الشرح: 

(ولا يقبْلُ قَوْل الغرُول فيه كا مر غَيْرَ مر إلا أن يعرف ذو اليد أن الَمْرُول 
مها ليه سبل فبهًا كول اكرول لك يإقرار ذي اليد بت أن اليد كانت للمعزول 
ينصح إقران عرق ل به 2 يده للحّال) وَل كان بيده عيَانًا صّحّ إِقَرَارةٌ به فَكَذَا إذَا 


3 


كَانَ يبد مُودّعه؛ لأنَ يَدَ المُودّع كيد المودع (إلا إِذَا بَدَْ ذُو اليد بالإقرار لعيْر مَنْ أقرّ له 


الجزء الرابع 3 


القاضي له يسم إلى ل لهُ الأول لسَبق حَقه نّم يَضْمَُ قِيمئهُ للقاضي بإقرَاره الثاني 
وَيُسلمُ إلى الْقَر لهُ من جهّة القاضي) 
لوده أن هذه ل ْسَة ة أَحه: 0 أن ص يه 0 ما _ 2 


عماس 


عر لاد ا ع و 


- 


أقرّ لهُ القاضي وَهُوَّ الور الكتّاب ولا بعليل وَإِما أن يقول: ذف القاضي لي ولا 
5 م مدير 


أي أن هو وَحْكْمُهُ كم الَدْكُورٍ ني الكتاب وَالتعليل كتَغْليله وَإمًا أن يقول دُفَعَهُ 
إلي القاضي الْعْرُول وَهُوَ لفلان غَيْرِ مَْ قر لهُ القاضي وشكمة عا تنم لبا بدا م 


- 2 عدم 


من القاضي قفد باد ل مسار كان ال في يده كا م نم أله لفلان وَهوَ لا يصح» 
وَإِمّا أن يتقول هُوَ لفلان عَيْرِ مَنْ أ لهُ القاضي وَدَفَعَهُ لي القاضي وَهُوَّ : الَدَكُورٌ في الكتّاب 
اح وفكن اننال يكم إل باذ ل 0 
اروم رن الي يد التي ا لتر مُه إن كَانَ قيَميّاه وَهَذَا؛ لأن 
ِقرَارهُ الأول لا صّحّ وجب تَسْلِيمُ اكَال إلى الَْرٌ لهُ. 

وَِذَا قال بَعْدَ ذلك دَفَعَهُ إلي القاضي وَهُوَ يقول لقلان آخَرَ فق 
كانت انه وَبِقرَارِه لعيْرِ مَنْ أقرّ لهُ القاضي أثلف المال على مَنْ قر لهُ القاضي 
فَكَانَ ضَاممًا للمثل أَوْ القيمّة. 

كذَا تقل صّاحب النّهَايَة وَغَيْرةُ عَنْ الصّْر المتّهيد وَغَيْرِه. وفيه نَظَرْ لأَن الإقرَارَ 
الأول إِما 0" وَعَلى كل وَاحد من التَفدِيرَيْنِ يَلرمُ ريه ينا 
بَدَاْ ذو اليّد د بالدّفع من القاضي وَييْنَ ما بدأ بالإقرَارٍ للعَيْرِ لشُمُول الضّمَّان أو لشمُول 
العَدَمِء وَل أرَ أحَدَا ذَكَرَ الضّمَانَ للمَقرٌ 4 كادي الوك اراق وَيُمْكن أن يَجَاب عَنْهُ 
بأن الإرَارَ الأول إن كان باليّد يَْتَارُ إِبُطَال ما بَعْدَهُ ولا فلاء وَذَّلكَ؛ لأن الإقرَارَ ممّنْ 
لا يد له لصُدُوره عَنْ الأجتبيٌ عَنْ ار به اس فَِذا قو بايد التتخص كُمَّ أ َعْدَهُ 
اللا لك 1 الول لسري حر الراك ار لو ااا رايا وي 
يده صّحّ رار ” م بالإقرَار باليّد لعيْرِهِ يُرِيدُ أن يُنطل الأُوّل وَليْسَ لهُ ذَلكَ لكؤنه إقرَارًا 
فحن عر ولكثة اينع في حن اردع الكو إنرارا عل لسسلة باللافف ستقه اذاه 


لللسس لل سب العنايت شرح الهدايّ 


قال (ويُجلس للحكم جِلُوسا ظاهِرا فِي المسجد) كي لا يشتبه مَكَانُهُ على الغرياء 
وبعض المقيمين» وَالَسجِد الجامعٌ أولى لأَنّهُ أشهر. وقال الشافعي رحمه الله: يكره 
الجِلُوس في المُسجد للقضاء لأنّهُ يَحضرهُ المشرك وهو تَجس بالنّصُ والحائض وهي 
ممتُوعرٌّ عن دُخُوله. ولنَا قونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام دإِنّمَا بُنِيّت امَسَاجدٌ لذكر الله تعالى 
والحكب. «وَكَانَ رَسُولُ الله يك فصل الخْصُومَة في مُعتَكَفِهِ وَكَذَا الخلماءٌ الراشدون 
كَانُوا يُجلسُونَ فِي الَسَاجِدٍ لفصل الحَصُومَاتِ وَلأنّ القَضاء عِبَادةٌ فَيَجُورُ قَامَتَُا فِي 
لسحِدٍ صَالصلاة. وََاسٌَ مشر في امتقادو لا في ظاِره فلا يَمنَّمْ بن ُحْوليه 
والحائض تُخبرٌ بحالها فيَخْرجٌ القاضي إليهًا أو إلى باب المُسجد أو يبعت من يُفصل 
بِينَهَا وبين خصمهًا كما إذًا كاتت الخصُومّة في الدَابّتِ ولوجلس فِي دَارِهِ لا باس به 
وَيَاذَنْ للئّاس بالدخُول فيهاء وَيَجِلس مَعَهُ من كَانَ يُجِلس قبل ذلك لأنْ في جِلُوسِهِ 
وحده تُهمن. 

الشرح: 

قال (وَيَجْلسُ للحكم لوا ظَاهرًا في المْجد إلخ) الخاكمْ يَجْلسْ للقضاء 
جُلُوسًا ظَاهرًا في الْسْجد كي لا يتس مكَائُ عَنْ العْرَاء وبَغض المقيمين. وَرُوي عَنْ 
أبي حَنيفة رَحمَّهُ الله أنَهُ قال: وَللَسْجِدُ الجامع أؤل؟ له أشهر وأرقق بالئّاس. قال 
الإِمَامُ عَليّ اليَرْدَوِي: هَذَا إِذَا كَانَ اجام في وَسّط اليَلدَةء وَأمّا إِذَا كَانَ في طرف منْهَا 
يَعكارُ مَسْحدًا في وَسَطهَا تك لا يلس بَْض الخُصُوم زا مَسَقَة بالذاب إليها. 
وَقال الشافعي رَحمَهُ الله: يُكْرَهُ لوس في امتح ةا لفمئل التمترمفة لاله بتحقيرة 
الْتْرِكُ وَهُوَ تجسن لقَؤْلهِ تعَالى « إِنَمَا آلْمُشْرِكُوَ َس » [التوبة: 18] وَيَحْضْرُه 
ا خائض وهي ممبُوعَة عَنْ الدُحُول في الَمسمْجد. وَقَصّل مالك يَيْنَ ما كَانَ الحَاكمْ في 
المسمجد فَيََقَدَم إِليِّْ الحَصْمّان وَبِيْنَ الذَّهَاب إِليْه لفصل الخْصُومَة؛ وَلْ يَكْرَهْ الأول وكرة 
الثاني. وَلنَا مَا روي أَنَهُ يك قَال «إِلْمَا بُبِيَت المسَاجِدُ لذكر الله تَعَاللى وَالحَكم» وَكَانَ 
1 لله يل يفصل اموق في مُمْتَكفه روكذ لفاء لرَاشدُونَ كَانُوا يَجْلسُونَ في 
الْسسّاجد لقصل الخصُومَات) ولأذ. العا بالحق 5 شرف العبّادات ور في 


الجرء الرابع وذ 


الَسّاجد كَالصّلاة (قولةُ: وجَاسة المثرك) جَوَابْ عَنْ ليل الشّافعي. 

وتَقريرة: حا ارك في اشفاده ل في طاهره فل نت أذ لبن 4 كاد 
ينِْلُ الوفود في الْسمْجد (قَلا يُمْتَعُ من دُعُولم) إِذْ لا يُصِيبُ الأررض مه شيء 
(والخائض تُخْبرٌ بحَاهًا فيَخرج القاضي لها اذ إلى باب الْمْجد افك انمي 


يَفصل ينها وَيَيْنَ محَصْمهًا) كما إِذَا كَانت الحْصُومَة في الدَاة. إن قيل: يَجُورُ أن 
نَكُونَ الخَائضُ ل لاتق م الول في امشحد يدن ا 

قلنا: الكقارٌ ليْسُوا بمُخَاطبِينَ بفرُوع الشرائع قلا يَأ ِدُعُوهًا (وَلوْ جَلس 
القاضي في ذاره لا بَأْسَ بذَلَ) قال الإمَام فَخْرُ الإملام: إذَا كانت ذَارُهُ في وَسّط 
لبد كَمَا تَقَدَمَ في الَسمْجدء فَإِذَا جَلس فيهًا يَأَدَنْ لئاس في الدّعُول إِليْهَا؛ أن لكل 
أحَد حَنا في مخلسه وَل َع من تكن ْنم ل ان ني السلجد حلى 
يَكُونَ أبْعَدَ من التهْمَة (إذ ذ في ادوس وَحْدَهُ هْمَة) الظّلم وأعثذ الرّظوة. 

قال (ولا يبل هَدِيّة إلا من ذي رَحمٍ محرم أو مِمن جرت عادثه قبل القضاء 
مهَاداتِه) أن الأول صبلةٌ الرّحِمٍوَالتنِيَ ليس للقَضَاءِ بل جرَى على العادة وفيا ورَء 
ذلك يُصِي رٌ آكلا بقضائه حَنّى لوكانّت للقريب حُصُومَة لا يبل هَدِيْتَه وَكَذا ذا رَاد 


سس ص صمي 


اهدي على المعتَاد آو كانت لهُ خْصُومَّة لأنّهُ لأجل القضاءِ فَيَتَحَامَاه. 

الشرح: 

قال (وَلا يقبل: هَديّة يّة إلا م ذي رَحِمٍ مَخَْمٍ مل إل الحَاكمٌ لا يَقبَلَ الشَديةَ إلا من 
فق ريع شط لذ أن مك رد لغاالة بالهاذاة قبْل القضاء. نا أله لا يبل اَديْة لاله 
منْ جوَالب القضاء إذَا لم يَكْنْ على صِفّة الْستئنّى وَهْوَ حرام وَالأصل في ذَلكَ ما رَوَى 
المُخَارِي بإستاده إل عروة ين ومع ا خم لطعي درطل ل ارافان 
رَجُلا من | الأثد مال 1 اليّه عَلى الصّّد مّدَقَة قلمًا 0 م قال: هَذَا لكَمْ وَهَذَا أفدي 
لي قال رَسُول الله 8: هلا جَلسَ في بَيْت أبيه أو :: يت أمه قيَنظ أيُودى له أ لا» 
وَاسْتَعْمّل عُمَرٌ 5ه أبَا هْرَيْرَةَ 5ه فقدمٌ يمال فقال: من أن لك ه93 قَقَال: تَنَائَجَت 
الول وتلاحقت الَدَايَاء فقَال: أي عَدُنَ الله هَلا فَعَدْت في يتك فَتنْظَرُ أيُهْدَى إليك 
أم لا؟ فأحَذ ذلك مْهُ وَجَعَلهُ في يَيْت المَال. 


1 العنايّ شرح الهداينّ 


فَعَرَفنًا أن قبُول الحديّة من الرظوة إِذَا كان بهذه الصفة. وَأما الول منْ ذي 
رَحم مَحَرمٍ ولا خْصُومَة لهُ فَإِنهُ من جَوَالب القرابة» وَهُوَ و المع ارم وفي 
ارد مع مَعْنَى القطيعة وهو را 7 الكتتاب عم من أذ يكرت هما موافاة كل 
القضّاء اه 0 وَعبَارَة |1 َيه تدلّ على أن الْهَادَاة َينَهُمًا قبل القضاء اط 
َبُوحَا كالأجتبي» وما القبُول ممّنْ جرت عَادَئهُ قبل القضاء بمُهَادَاته وَ) يذ له 
لس بأكل على القَاءِ َل هو مرَى على العَادَة حَيث ل يَرِدْ عَلى الْعنَاد وَليِسَ له 
حُصُومَةً. وَالخَاصل أن الْهْدي للقاضي ! إِمّا أن يَكُونَ ذا خْصومّة أو لاء وَالأوّل لا 


- 


يجو فول عذكه مطلفا أي متواء كَانَ قَريًا أَوْ مُهَاد ا َل القضناء أ لم يَكنْ. وَالاني 
كا أن يكو قرِيبًا أو ممّن حرف له العا بذَلك أو لا والثاني كَذَلكَ؛ لأنهُ أكل 


بالقضاء فَيتَحَامَاهُ والأول يحور فيوله إن يذ من له الا على الا 
وَقال الإمَامُ فخثر الإسثلام: إن رَادَ عَلى الْخْتَاد عنْدَمًا ازْدَادَ ما لا يَقدرٌ م ما راد في 
الال لا بأ بقبُوله» كم إن أَخذَ القَاضِي ما ليْسَ له أده َاذَا يَصمَعُ به؟ اعتقلف الَْايحُ 


يده روه 2 


ْحْضْهُمْ قَالوا: يَضَعْ في يلت اال وَعَامَيهُمْ قَالُوا: يَرُهَا على أَربَابهًا إن عَرَفَهُم وَإليِه 
أسَار : في السب الكو وذ ل يهم أ رُم إلا أن اله تعد لشدهم ينعا في تت 
الله ننه حك املد نما يَضَعُهَا في يت اثَال؛ لأنهُ نما أطدي إِليْهِ لعَمَله وَهُوَ 
في هَذَا العمل تاب عَنْ الْمْلمِينَ فَكَائت الَدَايَا مِنْ حَيْتْ العْنَى لم. 

ولا يَحضْرٌ دَعوَةٌ إلا أن تَكُونَ عَامِّمَ أن الخاصّة لأجل القضاء فَيْتّهُم بالإجابتٍ 
بخلاف العامتٍ وَيَدخُْلٌ في هذا الجواب قَرِيبه وهو قولهما. وعن محمد رحمه مه الله أنه 
يجيبه وإن كانت خَاصة كالهديّت» وَالخَاضَة مَا لو علم الُضيف أَنْ القاضي لا 

يحضرها لا يَتَخِدُهَا. 

الشرح: 

(وَلا يَْصرٌ القاضي ور إل أن لكو عَامه قبل وَهي ما تكون فَوْقَ العَشَرَة 
وَمَا دوه اص وقيل و العرس والختان عاك وما سوّى ولله مخاضة: وَذْكَرَ 
اعدف أن الذغوة انخاصة هي ما لو عَلمَ الُضِيفُ أن القاضي لا يَحَضِرّهَا لا يتُحَذهَاء 


وَهُوَ تيار شَمْسِ الأئمّة السترّحْسي رَحَمَهُ الله وَإطلاق لفظ القدُوري لا يَفصل بِيْنَ ُ 


الجر الراييع اد لل ب 116 
القريب وَغَيْره وَهُوَ قل أبي حَنيقة وأبي يُوسُف رَحَمَهُمًا لله. وَقَال مُحَمَّدٌ رحمهُ 
الله: إِنَهُ يُجِيب دَعْوَةٌ القريب إن كانت بعاية كَاهْدِيّةَ وَقبل في الفرق . ا 
الفقافة وامنية لت خرن درل لل و1 فرالك ا د عر تر أن 
ما قَالُوا في الضيّافة مَحْمُولٌ عَلى قريب 2-0-0 و مُهااة قبل القَضَاء 
َنم أحْدث بَعْدَهُ وَمَا ذَكَرُوا في الَديّة مَحْمُولٌ عَلى ما إِذَا كَانَ يَينَهُمَا مُهَاداةً قبل 
القَضَاءِ صلة لرّحم. وَذَكَرَ صّدْرُ الإسلام أَبُو اليْسْرِ: ذا كَانْتْ الدَعْوَةُ عَامهَ وَالْضِيفُ 
خصم 1 اله كيف القاضي دَعْوتَةُ وإن كانف غ143 لقة يوذ ل إيذاء 
الخصم الآخر ل وم 

قال (ويشهد الجِتَارَّة وَيَعودُ المريض) لأنّ ذلك من حمُوق المُسلمين: قال عليه 
الصلاة والسلام «للمسلم على المسلم سدم حمُوق» 2 

الشرح: 

فال (وَيَشهَة الحتازة ويعودُ امريض إخ) الخاكم يَسْهَدُ الختازة ويَُودُ الريض؛ 
أن ذَلكَ من حُقُوق السلم. قال لله «للمُسلم على ملم سئة حُفوق» رَوَى أَبُو 
الوق ذه قال معت :سول لله 2 0 «للمسسلم على الْمْلمٍ ست ؛ خصال 
وَاجِبَة إن رك سينا منها َقَد ترك د وَاجبًا عَليَه: إذَا دَعَاهُ أن يُحِيبَة وَإِذا مض 
أن يَعْودَهُ وإذا مَاتَ أن يَحْضْرَةُ وَإذا لفيّة أن يُسَّلم عَلِيّه وإذا اسْتَنْصّحَهُ أن 
يَنْصحَة ينْصّحَهُ وإذا عطس أن يُشَمُتَهُ» كذَا في تَنْبيه العَافلِينَ 

(ولا يضيف أحد الخصمّين دون خَصمِه) لأن التّبي يل تهى عن ذلك» ولأن فيه 
تُهمن. قال (وإذا حضرا سوى بِينَهُما في الجِلُوس والإقبال) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«إذا أبئلي أَحَدُكُم بالقضاء فَليُسَوَ بينَهُم في الجلس والإشارة وَالنّظَّنِ!') 

(وَلا يسار لحَدَهُما ولا يُشِيرُ إليه ولا يُشَنُهُ حُجَح) لشْهمَجٍ ون فيه مكسَرَةٌ نقّلب 
الآخر فَيَترَلك حََهُ (ولا يَصْحَلدُ فِي وجه أَحَدِهِمَ) لأنهُ يَجِتَِمُ على خصمه (ولا 
يُمَازْحُهُم ولا واحدا منهم) لأنّهُ يُذهب بِمَهَابَةَ القضاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري (٠14؟١١))‏ ومسلم في السلام (4» 5). وانظر نصب الراية (4/ 55 .)١‏ 
)١(‏ أخرج الطبران في الكبير كما أشار إلى ذلك الحيئمي في مجمع الزوائد (5/ .)١515‏ 


أ العنايّ شرح الهدايسّ 


الشرع: 

(ولا يْضيّف أ حَدَ الحَصْمَيْنِ؛ ؛ لأنُ عليه الصّلاة السام هَى عَنْ ذلك) روي 
عَنْ عَلِي له 200 : هنا شرل اه أذ علدا لقا ا كن عه 
مَعَهُ4 (وَلأن الضياقة والخلوة ؛ُورث التُهْمَهَ قال (وَإذا حَضَرَا سَوَى يَيْنَهُمَا إلخ) إذا 
ِ حَصَرَ الحَصْمَّان بَيْنَ يَدَيْ القاضي فَإِنَ كَانَ أَحَدُهُمَا مَنْ وَلاهُ وَالآحَرٌ فقيرًا أو كاتا أبَا 
أبن يسوي يما في لَجس فسان ينيد على الأرْض؛ له لو أَجْلسَهُمًَا في 
جَانب وَاحد كان أَحَدهيًا اهرت إل القَاضي فَتَفُوتُ لوه ولو خلس أحَدَهما عن 
يُمينه وَالآخرَ عَنْ يسَارِه فَكَذَلكَ لفضل اليُمين» إن خَاصم رَجُلَ المُّلطَّانَ إلى 
القَاضي فَجَلس السسْلطَانَ مَعَ القاضي في مَجْلسه وَالخْضْمْ عَلى الأْضٍ يقَوم القَاضي 
من مَكَانه ويج الحم فه وقد عَلى الأرض ثم يَْضِي يماك لا يود 
مُمَضّلا لأحَد الحصْمَيْنٍ عَلى الآخرِء فيه ليل عَلى أن القاضِي يَجُوُ له أن يمك على 
مَْ ولاك وَكَذَلكَ ُسَوي هما في الإقبال وَهوَ التّوُهُ وَالنَطر. والأصل فبه قَوله: و 
«إذًا أبثلي أَحَدَكُمْ بالقضاء فَليْسَوٌ بَنَهُمْ في المجْلس وَالإِشَارّة وَالنَظَرِ» قال (وَلا 
لواسيه وح را رد جد لماي اد لصوي واب ار لا بيده 
ولا برأسه ولا بحَاجبه (وَلا يُلقَنْهُ حُجَّةَ وَلا يَضْحَكُ في وَحْهه؛ أن في ذَلكَ كله 
ُهْمَّة) وَعَليْه الاخترَارٌ عَنْهَا (وَلأَنَ فيه مَكْسَرَة لقَلب الآخر مِيُنَحّْه عَنْ طَلب حَقَه 
00 وفيه اجترّاء مَنْ فَعل به ذَلكَ عَلى حَصْمه (وَلا يَمَازِْحَهم ولا وَاحدًا منْهُم؛ لألهُ 

هب بمهَاَة القضّاء) يني أن يُقيم بين يَدْهِ رَجُلا يَمَْعُ | ناس عن التَقدّم بَيْنَ يَدَيْه 
في غَيْرٍ وَقته و انهم عن إساء؟ الاي ويُقَالُ لهُ صَاحب الَجْلسٍ وَالشرّط وَالعَرِيفَ 
والجلوازٌ م و اللرردرم هي الع وَيَكُون مَعَهُ سَوْطٌ يَجْلسُ الحْصْمَيْنٍ بمقدار ذراعِينِ من 
القاضي وَيَمْنَعُ منْ رفع الصّوؤت في المجْلس. 

قال (ويكره تلقين ابا وَمَعنَاهُ آن يَقكُول له أتشهد بكذًا وكدَاء وهذا لأنّهُ إعاتيٌ 
لأحَد الخصمّين فيكره كتَلقِين الخصم. وَاستّحسته أَبُو يُوسُْفٌ رَحمّه الله في غيرٍ 
ل 0 
الإشخاص والتُكفيل. 


لا 


الجزء الرابع 
الشرح: 
قال وو بكر تَلقين التتاهد 4 تلقن التشاهد و َهْوَ أن يُقول القاضي م 
يتفي يه اناه علما ما لق بلشهَاة 0507 َشْهَدُ بِكَذَا وَكَذَا مَكروةٌ؛ 
0 عَاَة لأحَد الممطنان كر من لقعم وَهُوَ قَوْلَ أبي يُوسُف الأول» َم رَحَع 
سْتَحْسَ التَلقِينَ رُخخْصّة في غير لوطع النهْمَة؛ أن القضَاءً مَشْرُوعٌ لإحيّاء حُقوق 
0 م الشاهد عَنْ البَيّان َهَاَة مَجْلسِ القاضي فَكَانَ في لتّلقين ا 
للحُقوق بمَئْزلة الإشخاص وَالْكْفِيل» وَأْمّا في مَوْضْع التهْمّة مثْل إِنْ اذْعَى مدعي ألهَا 
وَحَمْسَمائة ئة وَامْدَعَى عَليْهِ يُنكرٌ حَمْسَمائَة وَسَهدَا النتاهدان بالألف ٠‏ فَالقاضي إن قَال 
يُحْتمَل أكَهُ ب من : المُسمائة 020 التاهد علما بذلك وَوُفْقَ في شَهَادَته كَمّا 
وق الاي هذا لا يَجُورُ بالاتَّاق. وتأخيرٌ 1 أبي يُوسُف يُشِيرٌ إلى اعثْتيّار الْصنْف 
رحمة اله وَالإشخَاص هُوَ إِرْسّالٌ الراجل لإِحْضَارِ الخصم 
فصل في الحبس 
قال (وإِدًا كَبَتَ الحق عند القاضي وَطلبّ صَاحِبُ الحَقّ حبس عَرِيمِه لم يُعَجَل 
بحبسه وَآَمَرهُ بدّفع ما عليه) لأنّ الحبس جِرَاءُ الممَاطلة فلا بد من ظُهُورهاء وَهَدَا إذَا 
تَبَتَ الحق بإقراره لأنهُ لم يعرف كونَهُ مُمَاطِلا فِي أَوّل الوهلة فَلعَلهُ طّمِعَ في الإمهال 
فلم يستصحب اَالء فَإِدَا امتتع بعد ذلك حَبْسّه لظهور مطل آما إذَا هَبَت بِالبَيّدَدِ حبسه 
كما قبت نظهورٍ المطل بإنكَارِه. قال (هَِن امد حَبسَهُ فِي كل دين لزِمه بدلا عن مال 
حصل فِي يدِهِ كَتَمَنْ المبيع أَو التَرّمَهُ بعقد كائهر وَالكَفَالةٍ) أنه إِذَا حصل الخال في يده 
قبت غتاه به وإقدامه على التزامه باخ ختِيارِهِ دليل يسارِه إذ هو لا يَلتَزْمُ إلا ما يقَدِرٌ على 
آدائه؛ وَاُرَادُ بالمهر مَعجِلهُ دون مؤّجله. قال (ولا يُحَبِسَهُ فيما سوى ذلك إذَا قال إِنّي هَقِيرٌ 
إلا أن يُثبت عَرِيمَه آنَّ له مالا فَيَحبِسَه) لأنّهُ لم تُوجد دلالي الِيّسارٍ فَيَكُونُ القولٌ قول من 
عليه الدين؛ وعلى المعِي إثبات غتاه؛ ويُروى أن القول كن عليه الدّينْ في جميع ذلك 
أن الأصل هُوَ المُسرَةٌ 
ويروى أَنّ القول له إلا فيما بِدَنُهُ مال. وفِي التّفْفَحٍ القول قول الزُوج إِنّهُ معسِنٌ 
وَفِي إعتّاق العبد المُشترّك القول للمُعتق وَالَسأَلتَان تُوَديّان القولين الأخيرين, 


لطس سلس سد العنتايت شرح الهدايّ 


وَالتّخْرِيجٌ على ما قال في الكتّاب أَنّهُ ليس بدين مُطلق بل هو صلدٌ حتّى تسقط التَفَقَيٌ 
اموت على الاتّفاق؛ وكدًا عند أبي حَنِيفَدَ رحمة الله ضمان الإعتاق؛ كُم فيما كان 
القول قول المْدّعِي إن لهُ مالاء أو ثَبّت ذلك بِالبِينَجَ فيما كان القول قول من عليه يحبسه 

32 رم ممه 


شهرين أو ثَلادَنَ كُمْ يَسأل عنه فالحبس لظهور ظلمه في الحال؛ وإِنّما يحبسه مدة 


مه بي 


عه وعف ات 


ليُظهر مانّهُ لو كان يُحْفِيهٍ فلا بْدّ من أن تَمِتَد امدّةُ ليُفيد هذه الفائدة فَمَدْرَهُ بما 
ذَكَره ويُروى غير ذلك من التّمدِيرٍ بشهر أو أَربعجٍ إلى سنت أشهر. والصحيح أن 
التّقدِيرٌ مُمَوَْضّْ إلى رأي القاضي لاختلافي أحوال الأشخاص فيه. قال (فَإِن لم يُظهر له 
مال خلي سَبِيلُه) يعني بعد مضي المدّة لأنّهُ استّحق النّظِرة إلى الميسرة فَيَكُونُ حبسه بعد 
ذلك ظلما؛. ولو قات البَيْنَمٌ على إفلاسه قبل المدّة تُقبَّل فِي روايتٍ ولا تُقبّل في روايَيٍ 
وعلى التانييٍ عامي المشايخ رحمهم اللهُ. قال في الكتّاب حلي سبيله ولا يحول بِينَّهُ وبين 
عُرَمائه؛ وَهَدًا كلام فِي الملارّمَمّ وَسَنَدْكرهُ في كتّاب الحجر إن شاء اللهُ تعالى. 

الشرح: 

(فصلّ في البس): لا كَانَ الَْيْسُ من أَحْكام القضاء وَََعَلقَ به أَحْكَامُ أفْرَدهُ 
في فَصْل على حدة وَهُوَ مَترُوعٌ بقؤله تَعَالى « أوَيمقَوَا م الْأرّض» [المائدة:” ] 
إن الْرَادَ به الحبْس» وبالسنّة وَهُوَ ما روي «أنْ رَسُول الله يع حبس رَجُلا بِالتهمّة» 
خلا أنه ل يَكُنْ في رَمَان الي 2# وَأبِي بَكْر وَعْمَرَ وَعْْمَانَ رَضِيّ الله عَنْهُمْ سجن 
وَكَانَ يُحْبْسُ في الْسمْجد أَْ الدَّهلير حَيْث أُمْكَنَ وَنَا كَانَ رَمَنْ علي 5ه أَحْدث 
السنّجْنَ يََاهُ منْ قَصّب وَسَمّاُ ثافعًا فنََُ اللْمُوصُ فَينَى سجْنًا من مَدَرِ فَسَمَاهُ مَحِيسًا؛ 
وَأَنْ القاضي صب لإيصال الحَقُوق إلى مُسسْتَحقيهًا فَإِنْ امْتََعَ الَطْلُوبُ من أَدَاءِ حَقّ 
الطَالب ل يَكُنْ للقاضي بُدّ منْ أن يُجبرَهُ عَلى الأدَاءء ولا حلاف أن لا جَبْرَ بالصضرب 
ِيَكُونْ بالحبس أؤلى. قَال (وَإِذَا تَبَتَ الخَقّ عنْدَ القاضي وَطَلبّ صَاحبُ لق حَبْسَ 
غَريمه إل إِذَا تَبَتَ الحَقُ عند القاضي وَطَلب صَاحَبُ الحَقّ حَبْسَ غَرمه فلا يَخْلُو ما 
أن يت بالإقرار أو باليَّق» فَإِنْ كَانَ الأول ل يُعَجّل بِالَبْس وَأُمرَهُ يدقع مَا عَلْههِ لأن 
الحبْسَ جَرَاء الممَاطَلة قلا بد من ظَهُورِهَاء وَإذَا نت الحَق يإقرَاره لم يَظْهَرْ كَونهُ مُمَاطلا 
في أوّل الأمر؛ لأنّ من حُجّته أن يَقُول نت أنّك تُمْهلي فلم أستصْحب الال فإن 


2 


الجزء الرابع 4 


الله عَكْس ذَلك. 

ووه أن اقيق إذا قن بره كان 2 ]ن عدر وول تاعلتف له دماعل” 
ذا عَلمْت الآن لا أوَاني في قَضَائ ولا يُمْكنهُ مثل هَذَا الاعْنذّار في مَصْل الإرَار» 
7 مُقَدر في حَقّ الخَيْسِ يُحْبْسُ في الدرْهَمٍ عا ار مَانعَ ذَلكَ ظاَ 
بجَارَى به وَالْحبُوسُ في الدَيْنٍ لا يرج للَجيء رَمَضَانَ والفطرٍ وَالأضْحَى وَالخمُعَة 
وصّلاة مَكتُوّة وَحَجة فيض وَحُضُورِه جنار بعْض أهله وَمَوْت والده وَلده إِذَا كَانَ 


الطّالب» بخلاف ما ذا 1 يَكُنْ ذَّلكَ؛ لأنَهُ لزمَ القيَامُ بحَقٌّ الوالدين. 
و ا ع ب ف دك ل د ع رف اي 
ور في هذا لا عر اتروع كر وار للعالتيو إن فرص وله اد لو 


يَخْرَجٌ لأنْهُ شرع لِيَضْجَرَ فَلبهُ فيتَسَارَعٌ إلى قَضَاء الدَيْن وَبارّض يَرْدَادُ الضجَنٌ ون لم 
7 و 1 : 1 1 7 7 عم م ِ - 
يك له حادة أخركوة؛ لألة إذا :1 يكن لمن يمضه ركنا يكوات اله وهر لين 


2 - 


001 روك ور و2 ور 7 51000 7 و 8 7 
ئمة من يكفئة ويُعْسَله؛ ل ا ا وفي الخروج تُفويت حَق 


قلي . د و 
بِمُستّحَق عليه ولو احْتَاجَ إلى الجمّاع دلت عليه وج أ جَارِيتُهُ فيَطْؤّهُمًا حَيْثْ لا 


يَطْلعُ عَليْه أَحَدُ؛ أنه غيْرُ مَمنُوعٍ عَنْ قضّاء شَهُوَة البَطن فَكَذَا شهوة الفرْج. 

وقبل الوطع ليس من امول الحوائج لبجو أن يمَنَعْ بحلاف الطَعَام ولا يِمَنَعْ 
من دول أله وجرانه عله لسَاورهُمْ في قَضَاءِ ادن وَبمْتعُونَ من طول الك 
عِنْدَهُ. قال (فإن امْتنع حَبّسّهُ في 5 دَيْن لزمّه بَدَلا إلخ) فإن امْتنَعّ العَرتم عَنْ أدَاء 0 
عَليْه حَبسَهُ إذا طَلبّ الخِصُمْ ذَلكَ كما ل يَسْأَلَهُ عَنْ غنَاهُ وَفمَره فإن اذعَى الإعْسَارَ 
والكره لدعي املف الشَايحُ في قبُول دَعْوَاهُ فقال بعضهم: 15 دَيْنِ لزمَه يقد 
كَالئمَنِ وَاكَهْرٍ وَالكَفَالة فَالْقَوْل فيه ول المدّعي» 0-0 القذوري هَذَا القَوْل بقؤله 
حبس في كل دين زمه تلا عن َال حصل في هده كس ايالمه يعد كاله 
وَالكَمَالة 0 المصنّفُ عَلى َلك يلف :لآة إذا معصل الال في يّده نَبْتَ تاه به 


1 م ه هل 2* 9 2 َم 7 ودراب يه 00 
وَرَدَالَه عَن الملك مُحَتَمّل والثابت لا يتْرَكُ بالمحتَمّل» وبقوله وإقدامه على التزامه 


عي راحم 


2 2 3 3 21 ا - 001 000 ه عي موس 
باخحتياره دَليل يسَاره إذ هُوَ لا يَلئَرْمُ إلا بمّا يَقدرٌ على أَدَائْه وَهَذا يوجب التسوية بين 


كن 


العناية شرح الهدايتّ 
ا | نكن وبَحرُج َلْهُ ما ْ يَكُنْ دَيْنَا مُطْلقَا كَالْمَقَة 
غَيْرهَا كَمَا سَتَذْكُر وَالَْادُ بالَهْرٍ مُعَجَلُهُ دُونَ مُوَجَلهه لأن العَادَةَ جرت يسيم 
ع فَكَانَ إِقَدَامُهُ م دَليلا عَلى قُدْرته. 0 
َال القدُورِي (وَلا يَحِْسْهُ فيمًا سوى ذلك) يَعْني ضَمَانَ العَصب وأَرْش 
نايت 3 قال إِنّي فَقيرٌ)؛ لأنَهُ م يُوجَ ذلالة اليِسَارِ فَيَكُونُ القَوْلَ قَوْل الدع عَليْ 
(إلا أن يُثبت شت المدّعي أن له مَالا بيه فَيَحْبِسُهُ. وروَى الخصّاف عَنْ أصْحَاينا رَحَمَهُم 
لأ اقول فول عله في مع ذل أو يما َل لاحن مالو | يكن 
ولأذ الأعل هو التسر) إِذْ الآدَمِي يُولِدُ ولا مال له وَالْدّعي يدعي عَارضاء لعل 
ا تنك لاما عي تور خلافة فكاد القَوْلَ قل ليون مع : يمينه (وَيُرْوَى 
أن القول قلة: إلا فيمًا يدَلهُ مَالُ) وَهْوَّ مَرُوِي عَنْ أبي حَنِيفَة أي 50 رَحمّهُمًا 
الله لله عَرَفّ ول شي في ملكه وَوَاله مَل فَكَانَ اقول للمُدّعي؛ وَمَا لم 
1 هُ مَالا كَاكَهْرٍ وَبَدَل قلع وما أشبة ذلك فَالقَوْلٌ فيه كول الَْعَى عَليْه؛ أنه م 
دعل في ملكه شيء وَل يَعْفْ ؛ ُدْرئهُ عَلى القَضَاء فبَقَيَ مُتَمَسكا بالأصل وَهُوَ هو 
العُسرةٌ فَدَلكَ ثَلانّة أقوَال. 
وفي الْسسألة فَوْلان آحرَان: أَحَدُهُمًَا أن كُل ما كَانَ سيل سَبيل البر وَالصّلة 
فَالقَول فيه قَوْل المدَعَى عَليْهِ كما في تفقة اللْحَارِم. وَالاد أن يُحَكُمّ ادي إن كَانَ 
ِي' لفعَرَاءِ كان القَوْلُ لك ون كان زِي الغا كَانَ قل مدعي إلا في أهل العلم 
والأشرَاف كالعَاويّة وَالعبّاسِيّة م فَِهُمْ يَكَلقُونَفي الي مع حَاتهمْ حتّى لا يذهب مَاء 
وَْهِهِمْ فلا يَكُونُ لز فيه اليل اليِسَارِ. وكَولهُ: (وفي التمَمَه) يان كا هُوَ الَحْفوظ 
: من الروايّة. ذكرٌ في كتّاب النَكَاح أن الَرَةَ إذا اذَعَسَْ عَلى زَوْجِهَا ألهُ مُوسِرٌ وَادَّعَسَْ 
َقَةَ اموسرينَ وَادّعى الروْجْ أله مُعْسر وَعَليه تَقَقَةُ مسرن فَالقَوْلَ قَوْلَ الروْج. 
وَفي كتّاب العْتّاق أن أَحَدَ الشرِيكينٍ ذا عْنَقَ تصيبَةُ من العَبْد وَرَعَمَ أَلُّ مُعْسرٌ 
كَانَ اقول ولك َهَائان مئان مَحْفوظتَان يُوَيْدَان القولين الأخيرين. ما أيبِدُهُمَا 
لذي كَانَ اَل فيه َنْ عله في جميع ذَلك َه َل القَْل قل ارج َالَو مع 
ألهُمَا بَاشْرًا عَفَدَ النَكّاح وَالإعتَاق» َيرْ كَانَ الصّحِيحٌ مَا ذكرٌ ولا كان القَول كول 


الجزء الرابع ١‏ 
المرأة وَالشّرِيك السسّاكت في دَعْوَى اليَسَّاٍ يلتم هُمًا للذي كَانَ القول َنْ عَلَيْه 


و 


0 
مَنْ عَليْه فعُلمَ أن الصّحيحَ هُوَ القؤلان الأخيران. 
وََوْلهُ: (وَالتَحْرِيِجُ عَلى ما قَال في الكتاب) يَعْنِي القَدُورِي جَوَابْ عَنْ الَسالئين 
ُصرَةٌ للمذكورٍ فيه وتقْرِيرة أله: ل ل 0 
مَعْنَى الصلة. دا قط بالموؤت ٠‏ بالإثفاق» وَقَد تقَدَمَ أن الور الصّحيح هُوَ ما 
ل 
ا ا ل 2 
عَنْ مَال أو التَرمَةُ قّد؛ لأ اراد بالتين هُوَ الْطلقَ مث إذْ به يَحْصُلُ الامتتثلال عَلى 
القذْرّة؛ لله عدم أله لا يَْصْل الللاص مه في حمَاته ودين جو إلا بالإيقاء 
وَأقدَمَ عَليْه دل عَلى أَنْهُ قَادرٌ عليه تم فيمًا كَانَ الل فيه قَوْل مدعي أن له مَالا )* 
. 


ا سل ال وم 


باقر ين بعر أمّا الَيْسُ فَلظُّهُورٍ ظلمه بالطل في 
5" وما تُوفيتُهُ ة له لِإظْهَارٍ ماله إن لي ا بد من مُدَّةِ ليُفِيدَ هذه الفائدة 


- 
فِيّمَا 


ن الإعْتاق مالا جُعل القَول قَوْل 


ا 


فَقَدَرَ بما ذكر ويُرْوَى غير قدي سْهرَيْنٍ أو 0 أشهر بشهر وَهُوَ اعتيارٌ 
العحَاوِي؛ لأَنَّ ما كوه عَاجل وَالسَهر آجل. قال ه مس الأكّة الحاواني: وَهُوَ 59 
لأقاويل في هَدَا البَاب. وَرَوَى لسن عَنْ أبي حَنيفة أربة أشهر إلى سئّة : أَشْهْر 
وَالصّحيح أن شيا من ذلك سس قدي لازم 1 هُوَّ مُفْوَضُ إلى أي القاضي 
لاختلاف أحْوَال الأنشخّاص فيه» فَمنْ : النّاسِ مَنْ يَطْْجَرٌ في السّجْنٍ في مد قليلة 
مهم م لا يتلحر كر ضخرٍ بمقدار للك الك ال لد ترذن ركم قن زايد 
أن هذا ارك بده" نْجَرٌ هذه امد وَيُظْهِرٌ الال إن كَانَ لهُ و يُظْهِرْ سأل عَنْ حاله بعد 
كه وذ سل عله فا على شسئرته أعرجة لقا من الس ولا يَحتاح في 
لييّّة إلى لفظة الّْهَادَة وَالعَدَدء بل ِذَا عبر ذلك ثقَةَ عمل بِقَوْله والاثتان خوط إذا 
م يَكُنْ حَال مُتازّعَةء أ ذا كات كا ذا ادع الْطْلُوبُ الإغْسَارَ وَالطَالب اليسَار 


فلا بْدَ من إقامَة الي إن شَهِدَ شاهدان أنَهُ مُعْسرٌ ححَلى سَبيلكُ وَليْسَ هَذَا شَهَادَةَ على 


هن 


تفي ؛ أن الإعْسَارَ بَعْدَ اليَسَار أَمْرٌ حَادث فَتَكُونْ الشّهَادَة بأمْر حَادث لا بالنُفي» وَإن 
امتخلف الَطْلُوبْ الطَالب عَلى أَلَهُ لا يَعْرفُ أَلَهُ مُعْدَمٌ حَلفَهُ القاضيء فَإِنْ تكل أَطلقَهُ 
وَإن حَلف أَبْدَ الحَبْسَ. وَقَال شَيْحُ الإسئلام: هَذَا السّوّال من القاضي عَنْ حَال المايون 
ددن خيية اشتاط) ول يواج لأن التهادة بالافسان شَهادة باللفى وض الس 
بِحُجّة قللقاضي أن يَعْمَل بريه ولكنْ لو سأ كَانَ أخوط. قيل مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله قبل 
20 2 7 رم و د 2 : وار # امدق 

لَه عَلى اليسّارِ وَهُوَ لا يَثْبْتْ إلا بالملك وَعَذَرٍ القضّاء به؛ لأن الشهود ل يَتْهَدُوا 
بمقداره وَل يَقبَل فيمًا إذا ألْكَرَ المشدّري جوَارَ السفيه وَأُلْكَرَ ملكهُ في الدَارِ التي بِيّده 
فى عب الدار المترَاة فَأقَامَ الشفيع ييه أن لهُ تصيبًا في هذه الدَارِ وَل يُيْنُوا مقدَارَ 
َِ 0 92 ي م م 6ل عه لام 4 9 9 ا 

نصيبه فَإِنْ القاضئ لا يَقضى بهذه اليَينّة فَمَا الفَرْق بِينَهُمًا؟ وأجيب بأن الشاهدَ عَلى 


مس اس 


انار كافة على تخقه عاك مداو لذ نب ولق غلله لما تكن بملك معَدَارٍ الدين 
ل هذه الّهّادَة قَدْرُ الملك لكَوْن قَدْرٍ الدين م في نفسه. ما التّاهدُ عَلى 
العيب ف شام على شي فولأ اليل والك فياشتقا الت وا 
فَوَضَمَ القرق يَينَهُمًا. 

َال هّن لم يَظْهَرْ لهُ مَالُ حَلى سيل إخ) فَإِنْ ل يَظْهَْ للمَحبُوس مَالَ بَعْدَ مُضي 
امد التي رَآهَا القاضي برأيه أَوْ بَعْدَ مُضيّ امد التي اْمَارَهَا بَعْضُ الَشَايخْ كَشْهرٍ 0 


- 


كورين أ أريقة أشهر على مآ تقدم على شيلة؛ لكلة اسقحن اللطرة إلى المبسرة لقؤله 


َعَالى « وَإن كارت ذو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إن مَيَسَرَةَ 4 [البقرة:80١]‏ فكان الحبْسُ بَعْدَه 
75 امن سه 2 لمر امورل مه سوم الى ا م 8 5 7 
ظلمًا. وَفي بَعْضٍ الشُروح جَعل قؤلهُ يَعْني بَعْدَ مُضي المدّة مُتَعَلَا يقؤله على سبيله 


ققال الَمَهُومُ من كَلامه أَلَهُ لا يُخَليهِ مَا نض اده وَلِيِسَ كَذَلكَ فَإِنَ أْحَابنا 
ذَكرُوا في سخ أدب القاضي وَقَالُوا: وَإِذا بك إعسارة أحرحة 5 الحمس» وَعَلى ما 
ذكركا لا يرد عَلْهِ شر من ذَللكَ (وَلوْ قَامَتْ اليّة عَلى إفلاسه قَيْل مضي المئّة) بأن 
أَخْيرَ وَاحدٌ ثُقَةٌ أو انان أو شَهدَ بذَلكَ شاهدان ألَهُ مُفْلسٌ مُعْدَمٌ لا تَعْلمْ لهُ مالا سوّى 
كمئوته التي عَليْهِ وَبَاب ْله وَكَدْ اتير أَمْرَهُ سرًا وَعَلانيََ فيه رِوَايئَان (تُقبل في 
رِوَاَة ولا تقل في روَاية وعَلِهاعَامَة الَسَايخ) 

إوَإِنْ كَانَ ذَّلكَ قَبْل المَبْس؛ فَعَنْ مُحَمّد فيه روايتَان: في روَايّة لا يَحْبِسّهُ وبه 


الجزء الرابع سس ا 
ل 0 7 دعر دض و دض و وو ّم 71 2 . اه إن ءًِ 


00 


حَيقَةَ رَحمَهُمٌ الله. وفي أُحخرَى وَعَلبِهَا عَامَّة مَشَايخْ مَا وَرَاءَ الهْرِ ألَهُ يَحْبِسْهُ ولا 
يلقت إلى هذه الييَة؛ لأنهَا على النَفّي فلا تُقيّل إلا ذا يدت بِمُوَيّد وَقبْل اليس ما 
يدت فَإِذَا حبس وَمَضَت مُدَهٌ فَقَد تَأَيَدَتْ به إِذْ الظَاهرُ أن القَادرَ عَلى خلاص فسه 
من مَرَارَةِ الحيْسٍ لا يتَحَمَلَّا(قال في الكتّاب) أ القَدُورِيُ (حلى سيل ولا يَُولَ 
ينه وييْنَ عرَمَائه وَهدَا الكَلام) يَخْني الَنْعَ عَنْ مُلازمة ليون بَعْدَ إخراجه من 
(في الْلارّمَة) هَل للطَالب ذَلك أَْ لا (وَسَذْكُرُهُ في باب الحَجْرٍ يسبب الدَيْن إن شَاء 
لله تَعَالى) . 


44-+ 


وفي الجامع الصغير: رجل أَقَر عند القاضي بدين فَإِنّهُ يحبسه كُمْ يسأل عن فَإِن 
كان موسر أَبّْد حبسة؛ وإن كان مُعسرا خَلى سبيلة؛ وَمُرَادُهُ إذًا آَقَرٌ عند غير القَاضي أو 
عندهُ مَرَةٌ وَظهَرت ممَاطْلتُهُ والحبس أولا ومدثه قد بِيْنّاهُ فلا تُعيده. 

الشرح: 

(وَذْكَرَ في الجامع الصّغير: رَجُل قر عند القاضي بدن فإِنّهُ يَحبِسَهُ ثم يأل 
عَنْهُ فإن كان موسرا أَبْدَ حَبْسَُ؛ وَإِنْ كَانَ مُعْسرًا حَلى سَبيله) وَهَذَا بظاهره يُنَاقضُ 


م 
ذَكَرَ في أُوّل الفصل أن الحَقَ إِذا تبت بالإقرار لا يَحْبسهُ أُوّل وَهلة فَيَحْتَاج إلى ويل 
فَلهدَا ذَكَرَ الْصَنْفْ تأويله بقؤله (وَُرَادمُ) أئ مُرَادُ مُحَمِّد (إذا أََرَ عند غَيْرٍ القّاضي أَوْ 
عنْدَهُ مَرةِ قَبْل ذلك فَظَهّرَتَ مُمَاطَلتُم وَهَذه الرُوَايَةَ تصلخ أن تكون مُعْتَمَدَ شَمْس 
الأئمّة السترّحْسيّ فيمًا قل عَنْهُ من العَكْس كما تدم في أُوّل الفَصْلء أَؤْ يُحْمَلَ عَلى 
اعتلاف الرَوَايْنِ لكنّ الظَاهرَ هُوَ اويل (قولهُ: وَالحَبْسَ أزّلا) يني أن الْذَكُورَ في 
الجامع الصّغيرٍ من الحَيْسٍ أوّلا وَمَُنْهُ على مَا ينا ليْسَ فيه مُحَالفَة لَا يناهُ بُحْتَاج إلى 
ذكره لا فلا تُعيدةُ. 

قال (ويُحبس الرّجل في تَفَقَمٍ رَوجته) لأنّهُ ظالم بالامتنَاع (ولا يُحبَسَ وال في 
دين ولده) لأنّهُ نوع عُمُوبّةٍ فلا يَسِتَحِمَهُ الؤلد على الوالد كَالحُدُود والقصّاص (إلا إذَا 


اتن من الإنفّاق عَليه) لأنّ فيه إحيَاءً لولدم ولأنهُ لا يُتَدَارَكُ لسُعُوطهًا مضي الزّمَان؛ 


فن 


العناين شرح الهدايضّ 
الشرح: 
َال (وَبُحْبْسُ الرّجُل في تَفَقة رَوْجته إل) إذَا فَرَضَّ القاضي عَلى رَجُلٍ َفقَة 
زَوْجَته أو اصْطَلحًا على مقَدَارٍ وَل يُنفق عَليْهَا وَرَفْحَتْ إل ا حاكم حَبسَهُ حَبسَهُ لظهورٍ ظُلِه 
بالامتتاع (ولا يُحْبّس وَالدٌ في دَيْن وَلده؛ لأنَهُ 0 عُقُويّة قلا يُستَحقَهُ الولد على 
والده كَالحَدٌ والقصّاص) قال الله تَعَالى وتلا تقل ا فول َه َهَرَهُمَا وَل لَّهُمَا قَوَلا 
كريمًا () وَآحْفِض لَهُمَا جكَاحَ ذل مِنَ أَلكَحْمَّة» [الإسراء: «5-7؟] (إلا إِذَا 


2 لم بير وى 


امتنعع من الإثفاق عَلِيه؛ لأن 1-0 ولدهم) وفي تركه سعي في هلاكه. ويجور أن 
يُحْبْسَ الوَالكُ لقَصْده إثلاف مال الولد (وَلِأنَ التمَقَةَ ” اسقط بسو لمات قلا يكن 
اها وَسَائرُ الديُون ل تملقط به فَافْترَقاء وَكَذَا لا يُحْبَسُ الى لعَبّده إِذَا 0 
عله ين م كا سن» لأ ذلك لخن ارما وََذا امن ول آل لا تسكؤجب ؛ 
عَليْه دينا وَكَذَا الدين م5 عَم نس ندل الكت لوو الا كد 


ل ل م ا ا 


سس 


لأخله وَكَذَا الْكَاتبُ لد بْنِ الكتابة لنَمَكنه منْ إسقاطه فلا يَكُونُ بانع ظَانًا ود ويحبس 
في غَيْره؛ لأله 0١‏ 0 بسب ذَلك الدَيْنِ وَهُوَ ظاهرٌ الرّوَايّة. وَقيل جب 
النّسُويّة يَيْنَهُمَا؛ لَه هُ مُتَمَكُنٌ م من تَعْجيزٍ ل به الدَيْنُ عَنْهُ كَدَيْن الكتاية» والله 
أعلم: 
باب كتاب القاضي إلى القاضي 

قال (ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحمُوق إذَا شهد به عندة) للحاجت 
على ما تُبِيْنْ (فَإن شهدوا على خَصم حاضر حكم بالشهادة) لوجود الحجَتٍ (وكتب 
بحكمه) وَهُوَ الَدمُوُ سجلا (وَإن شَهِدُوا به بِيرٍ حضرة الخصم لم يَحكُم) لأنّ القضاءً 
على الغائب لا يَجُورُ (وَكَتَبَ بالشهادة) ليّحكم المكتُوبْ إليه بها وهذَا هُوَ الكتّابُ الحكمي؛ 
وَهُوَّ تقل الشّهادة في الحقيقتٍ وَيَختَصْ بِشرَائِط نَدْكرُهَا إن شاء اللهُ تَعالى؛ وجوازه 
ساس الحاجت أن مدعي قد يُتَعَدّرٌ عليه الجمع بين شهوده وخصمِه فأشبه الشهادة 
على الشهادة. وقولَُهُ في الحموق يندرج تَحتهُ الدين والتَّكَاح والنّسب والمغصوب والأماتي 
المجِحُودَةٌ والمضاريثٌ المجحودَةٌ لأن كل ذَلك بمنزلةٍ الدين؛ وهو يُعرف بالوصف لا 


الخزع الرامع : متب ب سي 
يَحتاجَ فيه إلى الإشارة: ويُقبل في العقار أيضا لأنّ التّعريف فيه بالتُحديد. 
الشرح: 
ِبَابُ كتّاب القاضي إلى القاضي): أُوْرَدَ هَذَا البَابْ بَعْدَ فَصْل الحبْس؛ لأن هَذَا 
ا 1 2 1 +2 00 5006 -ه 3 0 26 4 مه 
0 ما مزاع اقل لال بسن ران و 2 00 اع ع 
الاثنين) وَالقيّاس يَأبَى جوارَ العمل به أنه لا يكون اقوى من عبارته) ولو حضر 
سه مَجْلسَ اكوب إِليه وَعبرَ بلسّانه عا في الكّاب م يَعْمَل به القاضي فَكَئيفَ 
ا - اذ و2 0 َ. كو 0 مر ل ِ 7 0 2 
بالكتاب وفيه شبهَة التّرْوِير إذ الخط يبه الخط والخائم الخاكم إلا أله جُوّرَ لحاجة النّاسِ 
رمث 2ك ده دو قن فق كوو و لياه 
لما روي أن عليا #5 حوره كذلك وعليه أجَمَعَ الفقهاء. 
قال (ِوَيُقبّل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إل) يُقبَّل كاب القاضي إلى 
القاضي في حُقوق تنبت بالشبهّات دُونَ ما يَنْدَرَئ بها إِذَا شهدَ به بضَمٌ الثين عنْدَ 
1 - 00 00 2 8 520000 8 00 05 
المكتُوب إِليْه للحَاجة» وَهُوَ تَوْعَان: المسَّمّى سجلاء وَالمسَمّى الكتَابُ الحكمي) وَذَلك؛ 


أن الهوة إما أن يَنْهَدُوا على حَصْم أو لاء وكثكيرهُ يُشيرٌ إلى أله ليس المدَعَى عله إذْ 
لو كان إِيّاهُ للا أحتيج إلى الكتّاب» وَالكتَابُ ابه نه عاد َقَع القَضاءِ عَلى العَائب» 
َالْرَادُ به كُل ما يُمْكنٌ أن يَكُونَ ححَصْماء فَإِنْ كَانَ الأول حَكَمَّ بالشهَادة لوجُود 
كارك كيه ودر يلها أن امستّجل لا يَكُونَُ إلا عنْدَالحُكُم. 

وَِنْ كَانَ الثاني لم يَحْكُمْ؛ لأنهُ قضاءً عَلى الغائب وَهُوَ عنْدنا لا يَجُونُ وَكَتْبّ 
بالشهَادَة لِيِحْكُمْ بها الكو ب إِلبْهِ وَهْوَ الكتَاب الحكوي: وَالَرْقّ بَيَْهُمَا أن الأول إذًا 


وَصّل إلى اكوب له لئس له إلا التنْفِيدَ وَاققَ رَأَيْهُ أوْ ححَالقَهُ لانصّال الحكم بهء وأما 
الثاني فإن وَافقَهُ تفده وَإلا قلا لعَدَم انُصَال الحكم به وَقَدْ يُشِيرٌ إلى ذلك قَولَهُ: وَهُوَ 


لور 
3-3 


تقل الشهَادَة في الحقيقة 00 بشرائط مها اللو سيق وهيّ أله تون م 
مَعْلُوم إلى مَعْلُوم في مَعْلُوم عُلُوم على علوم وَسَتَذْكْرُ ما عََهَا إن شَاء الله. 

(قولُ: وَحَوارُُ) هُوَ الوعُودُ بقؤله عَلى ما بين وَهُوَ مُشيرٌ إلى أن جوَارَهُ بت 
بِمُشَابَهَته للشهَادة عَلى الشهَادَة لانحَاد المناط وط 2 الجمع لي د والخصي 
فَكَمَا جُوُرَ التَهَادَة عَلى التَهّادَة لإحْيّاء حُفوق العبّاد فَكَذَا جُوّرَ الكتَابُ لذَلكَ؛ وَلا 
و3 القاتقا اهلق انك 0ه ايقايه "على" لذي ارراتكادر قن اط 


7 بد سس سس سب العتَايي شرح الهدايتّ 
الامْتحسان. (وَقَولةُ): يَعْني القَدُوريّ (في الحُقُوق يَنْدَرِجُ تحنَهُ الدَيْنُ وَالتّكَاحُ 
والشسن:والتعطوية) والأنائد التحردة ووالعانة التكودة لان كل ؤلنه بجارلة 
لدينِ) وَالدَيْنُ يَجُورُ فيه الكتَاب فَكَذَا فيمَا كَانَ في ملزلته (قولَة: وَهْوَ يُْرف) أ 
الديْنُ (يعْرَفُ بالوضف) يُشِيرٌ إلى ثَلانّة أُشياء: إلى أن الدَيْنَ إِنّمَا يَجُورُ فيه الكتابُ؛ 
هُ يُعْرَفُ بالوَصف لا يَحْمَاج إلى الإشّارَة» وإلى أن ما يُحْتَاج فيه إلى الإشّارّة لا يَجُورُ 

فيه الكتّاب» وَإلى أذ الامو الك كر بمئّزلة الدَيْنِ في نه يُعْرَفُ بالوَصضف لا تَحْتَاج 
إلى الإشَارَة. وَاعخْرِض بِأنَ ما سوى الدَيْنٍ يَسْتَاج إلا فَِنَ التاهد يَحْمَاجُ إلى الإشَارَة 
إلى الرّجُل واكرأة في دَعْوَى احاح ص انين وكدللة في البَاقي فَكَائَتْ بمَنزلة 
الثيّاب وَالخَيَوَانه وَكتَابُ القاضي إلى القاضي لا يَجُورُ فيهًا في ظَاهر الرّوَايْة. 

وأجيب بِأنّ الإَارَة إلى الحَصْم شَرْطٌ فيمًا ذَكَرْت وَهُوَ ليْسَ بمُدَعَى به ما هو 
َفْسْ التكَاح والأمائة وَغَيْرِ َلك مما هُوَ من الأفعَال؛ ألا رَى أن الإسَارَةَ إلى الدّائن 
والوة لا بد منها عند وى التمن_ وَلْسَ ذلك يماقم بالإبختاع (وبقئل كثاب 
القاضي إلى القاضي في العَقَار أَبْضًا؛ لأن النعْرِيفَ فيه بالنّخْديد) وَذْلكَ لا يَحَْاجٌ إلى 
الإشّارة. 

ولا يقبل في الأعيان المنقُولجٍ للحاجةٍ إلى الإشارة. وعن آبي يوسف رحمه الله أَنّهُ 
يُقبّلُ فِي العبد دُونَ الم لعَلبَمٍ الإباق فيه دُوتَهَا. وَعَنهُ أَنّهُ يُعبَلُ فيهما بشرَائِط تعرف 
فِي موضعها. وعن محمد رَحمه الله أَنّهُ يُقبل في جميع ما ينقل ويحول وعليه 

الشرح: 

(وَلا يُقْبَلَ في الأغيان المثقولة للحَابة لها عند أبي حَمَة وَمُحَمَّد رَحمَهُما 
الله وَخَذَا م يُجَوْرَاُ في العَبيد وَامتَوَارِي (وَاسْتَحْسَنَ أو يُوسُفَ في العَبيد دُونَ الإماء 
1ك اياف قي لعز قود الأمق فإ العله يكذ شار اغالا لقان على ل 
0 لكايه ان الكتتاب بخلاف الأمّة َه تَخْدُمٌ داخل اليَيّت غَالبًا (وَعَنْهُ) أي عَنْ 
5 ونف ارالك يدل فيهمًا يشرائط ُعْرَفُ في مَوْضعهًَا) يَعْني الكلق : البسوطة 
ا ط وَشرُوح أدب القاضي . 


0 


يهن 


الجزء الرابع 

وصفة ذلك بُحَارِي أبْقَ عَبْدٌ لهُ إلى سَمَرْقَئْدَ ملا فَأَحَذَهُ سَمَرْقَنْدِي وَشهود 
الول ببِخَارَى فطلب من قاضي بُخَارَى أن يَكَتُب بشَهَادَة شهوده عنْدَه يجيب إلى 
ذلك وَيكب: سهد عندي فلان وَفْلان أن الَنْدَ الذي من صفته كَنْتَ وَكَيْتَ مللك 
فلان لدعي وَهْوَ الب بسَمَرقنَدَ بيد فلان بعيِرٍ حَقَّ وَيْهِدُ على كتابه شَاهدَينٍ 
وَيعلمهمًا مَا فيه وَيُرْسِلهُمًا إلى سَمَرْقنْدَ فَإذَا التهَى إلى اكوب ا 
مَنْ هُوَ بيده يَشْهَدَا عنْدَهُ عليه بالكتاب وَبمَا فيه كفل شَهَادئهمَا ويققَمُ رد 
لد إلى لدعي ولا ُقْضَى له به؛ لأن شَهَادَة شاهدئ الملك ا مَضْرة اليد 
وعد كفيلا من الْدّعي نفس العئْد زيل في خلى القد عنانا و رمناص كي لا 
نهم مدعي بالسرقة َكب كتَابًا إلى قاضي بُخَارَى وَيُسنْهِدُ شَاهدَيْنِ عَلى كتابه 
وري ااي الحا فإذًا وَصّل إلى قاضي بكارم ونيا بالكتّاب وَخثمه أو 
مدعي بإِعَادَة شهوده لِيَشهَدُوا بالإشارة إلى العَبْد أنه حَقَهُ وَملكه فإذا شَهِدُوا بذلك 
قصى له بالعند وكتب إلى ذلك الاي ما تيت عذدة لير ف" 

وفي روايّة عَنْ أبي 0 قاضيّ بُحَارَى لا يُقضي للمُدّعي بِالعَيْد؛ أن 
طلم غاب : يكب كايا آختر إلى قَاضِي مد فيه ما جترَى علدة وبنهة 
اه ةئن على ككابه وعقمه ونا فيه يقت اعد إلى تقل حقى يفضي له ستطرة 
الْدُعَى عَليِِ فَإذَا وَصّل الكتَابُ إِلِيْهِ يَفْعَل ذلك ويَيراً الكفيل» وَصِفَةٌ الكتاب في 
حواري صَفتّهُ في العبيد غَيْرَ أن القاضي لا يَذْقَعْ لحَاريةَ إلى المدّعي وَلكنّهُ يِعَثْ بها 
مَعَهُ عَلى يد أمين لكلا بَطَأهَا قبل القَضَّاء بالملك رَاعمًا أَنَهَا ملكةُ. 

وَلكن أَبُو حَنيقة وَمُحَمّدٌ رَحمَهُمًا الله قَالا: هذا اسان فيه بَمْضْ قلح وله 
إذا دَفَعَ م له العيدَ يَسْتَحْدمُهُ قَهْرًا وَيُستَعْمله يكل من غلته قبل القضاء بالملك وَرَبّمَا 
ور ال لعَيرِه؛ لأن الحلية والصفة تَسْتَبِهَانَ إن المحَتَلفَيْن قَدْ قد يتقان في الحلي 
وَالصّمَات فَالأَخد بالقيّاسٍ أؤلى (وَعَنْ مُحَمَّد رَحمَهُ الله أله يُقَيلَ في جميع ما يقل 
وَيُحَوّل وَعَلِبه الْتَأَحْرُونَ) وَهُوَ مَذْهَبْ ؛ مالك ريه وَالشنّافعي في قؤل. 

قال (ولا يُعبَلَ الكِتَاب إلا بشهادّة رَجلين أو رَجُلِ وامرَآتَين) أن الكتّاب يُشبهُ 


ل ايه رم ا ا ل ل م 00 50 5 3 2 
الكتاب فلا يثبت إلا بحجت تامَي وهذا لأنّهُ ملزم فلا ين من الحجت: بخلافي كتَّاب 


0 


لللسس سلس لح العتايتّ شرح الهدايضّ 
الاستثئمان من أهل الحرب لأنّهُ ليس بِمَلزْم ويخلافم رَسُول القاضبي إلى المْرَكَى 
ورسوله إلى القاضي لأ الإلزام بالشهادة لا بالتُزكيتٍ. 

الشرح: 

قال رول يفيل الكتّاب إلا بشَهَادَة رَحلِينٍ إل لا يُقبَلُ كاب القاضي إلى 
القاضي إلا بحجّة تامّة شَهَادَة رَجْلنِ 3 رَجُلٍ َامْرَئين؛ ما اشترّاط 6 لَه 
مُلرِمٌ وَلا إلا 3 ون بو ل رَحُلٍ وَامْرأئيْنِ فَلاَنَهُ حَق 7 الها وَهُوَ 
مما يُطْلعُ عليه يبل : فيه د ياد النْسَاءِ مَعَ الرّجَال كما في سَائر الحقوق» وَكَانَ 
الشعبي ول بجوَازٍ كتّاب القاضي إلى القاضي بِغَيْر ل قيَاسّا على كتّاب أهْل 
اللا 

2 الفكية يقؤله بحلاف كتّاب الاسكمّان: : يَعْنِي إذا جَاء منْ ملك أفل 


و جد 


الاب في طلب الأمان فل مول بقثرٍ ين حلى لز أله الإمام مح؛ لس : 


بِمَلزِم» إن للإمّام رن في الأمَان وتركه) وبخلاف رَسول القاضي إلى لمكي 0 
إل يُعبَل بميْرٍ ييَة؛ لأنْ الإلرَامَ على ار ليْسَ بالتّرْكيّة يل هُوَ بالشّهادة» ألا ترَى أله 
1 قضّى بالشهّادَة بلا تزكيّة صم وَولهُ: وبخلاف رَسُول لضي إلى مركي قيل قد 
يُشيرٌ إلى أن رَسُول القاضي إلى القاضي غَيُْ مت صلا في حَقَّ لَرُومٍ القضّاء عَليْهِ بينة 
ها ولا يفضي احا تابه ورسُوله ف القُول كما في الع فل كما يلق 
بكتابه يَنْعَقدُ بِرَسُوله أ انحَادُهُمَا في عَدَمِه؛ لأنّ القيّاسَ لاحر شار ف يما 


ررم 


بوَجْهيْنِ: أَحَدُهُمَا وَرُودُ الأثْرِ في جَوَازِ الكتاب وَِجْمَاعٌ النَّابِعِينَ على الكتّاب دُون 
الرّسُول فبْقي على القيياس. 

وَالثاني أن الكتَاب كَالخطّاب وَالكتّاب وجد من مَوْضع القضّاء فَكَانَ كالخطّاب 
من مَوْضع القضَاء 1 كُونُْ حُْجَةَ وما الرّسُولَ فقَائمٌ مَقَامَ الْْسل» وَاْرْسل في هَذَا 
لاضع لس قاض وكَل لقي في شر وضع سا حول وأحد من ال 

قال (وَيَحِبُ آن يقرا الكِتَاب عَليهم ليَعرهُوا ما فيه أو يُلمهُم به) لأنَهُ لا شهادة 
بدون العلم (كُّمْ يَحْيمَهُ بحضرتهم وَيُسلمَهُ إليهم) كي لا يُتَوَهُم التّغيير وها عند أبِي 


سد موراسم 


حَنِيمَتَ وَمُحَمّبِ لأنّ علم ما فِي الكتّاب وَالختم بحضرتهم شّرطه وَكَدَا حفظ ما في 


غهن 


الجزء الرابع 


الكتاب عندهما ولهدًا يُدفع إليهم كتاب آخَر غير مَحِتُوم ليكون معهم معاوتي على 
حفظهم. وقال أيو يوسف رحمهة الله آخيرًا: شيء من ذلك ليس بشرط والشترط أن 
ُعَهِدَهُم أن ها كه وَحَتمْهُ وص آبي يُوسْفَ أن الحَتم ليس يشرط آيضا حسمل في 
ذلك نا أبتّليَ بالقضاء وليس الحَبَّرٌ كَامْعَايَئَنِ وَاختَارَ شّمس الأثمّجٍ السرّخميي رحمه 
اللّهُ قول أبِي يُوسفْ رحمة الله. قال (وَإِدَا وصل إلى القاضي لم يَقَبَلهُ إلا بحضرة 
الخصم) لأنّهُ بمنزلت أداء الشهادة فلا بد من حضوره؛ بخيلافي سماع القاضي الكاتب لأنّهُ 

قال (فَإَِا سلمه الشهودُ إليه نَظرّ إلى حَتمِهِ فَإِدَا شهدوا أَنْهُ كتاب لان القاضي 


سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرَأه علينا وَحَتَمَهُ فَتَحَهُ القاضي وَكَرَآَهُ على الخصم 
ا ا 


شهدوا أَنّهُ كتابَهُ وَحَائَمُهُ قبلهُ على ما مر ولم يُشْتَرَط فِي الكتّاب ظُهَورٌ العدالةٍ للفتح, 
والصّحيح أَنّهُ يَقُْض الكتَاب بَعدَ ثُبُوت العدالتٍ كَذًا ذَكَرَهُ الخصاف رَحمَه الله لأنّهُ 


ل ب م 


رَيّمًا يُحتَاجٌ إلى زيادة الشهود وإِنّما يُمكِنّهم أذاء الشهادة بعد قِيَام الختم ؛ وَإِنّمَا يَقبله 
المكثُوب إليه إذَا كان الكاتب على القضاءء حَنَّى لو مات أو عزل أو ثم يبق أهلا للقضاء 
قبل وصول الكتاب لا يَقَبِلُهُ لأنّهُ التتحق يواحد من الرعاياء ولهذًا لا يُقبّل إخبَاره قاضيًا 
آخَرَ فِي غَيرٍ عمله أو في غيرٍ عملهما وَكَذَا لومّات المكتُوبُ إليه إلا إذَا كَتَبَ إلى لان 
بن فلان قاضي بلدة كذا وإلى كل من يَصل إليه من قُضاة الُسلمين لأنّ غيره صار 
ا ل ل د 
مَشَايحْنًا رحمهم الله لأنّهُ ير معرّفء ولو كَانَ مَاتَ الخصم يتمد يتمد الكتّاب على وارثه 
لقيامه مقامه. 

الشرح: 

قال (ويّجب أن يَقَرَا الكتاب عَلئْهِمْ لِيعِْفوا ما فيه إلخ) شرَط أو حَنيفة 
وَمُحَمّدٌ رَحمَهُمًا الله علم تاف لكات إرسنطة لم1 قد لوو ا 
أن يَقْراً الكاتبُ كاه عَليْهِمْ ليعْرفُوا نا فيه أذ يُلمهُم يها اهم إن م يَعْلمُوا مّا فيه 
كَانَتْ شَهَادتهُم بلا علم وهي بَاطلة قال الله تَعَالى ا 3 من سَهِدَ ِآلْحَق وهم 
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العنايي شرح الهدايي 

يَعَلَّمُونَ 4 [الزخرف: 65] وَيَحْتَمُهُ بحَضْرَتهمْ وَيُسَلمُهُ إلى الشهود كي لا يتَوَهُمَ 
النَغيير إِذَا كَانَ غير حنم 1 يد الخصم ودار لح لايع اله ار و 21 يَدفَعُ 
الكتاب إلى الطّالب وَهُوَ لدعي وَيَدْفعٌ إِليْهِمْ كتَابًا آخَرَ غير مَخُْومٍ ليِكُونَ مَعَهُمْ 
مُعَاوََة عَلى حفظهِمٌ فإ فَاتَ ف لامر ل ةلا يُقََلَ الكتَابُ 00 

دقال ل ل آخرًا: قا من ذل لبو عاط ابل إذا أحهدفم لاضن أن 
هَذَا كتَابَهُ وَحَتَمَهُ فَشَهِدُوا عَلى الكتّاب ا القاضي المتُوب يِه كَانَ كافيًا. 
0 الَنُمَ ليس يشرط أَيْضًا سَهّل في ذَلكَ لا أثلي بالقَضّاء وَإنمَا قال آخرا؛ لأن 
َ ول الأول مل قل ل ولت تيا اوس سد حي 
قوْل أبي يُوسُّفَ تيْسيرًا عَلى النّاسِ. 

قال (وَِذَا وَصّل إلى القاضي | يَقَْلهُ إلا بحَطئرَة الحَصم إلخ) لا فَرَعّ من ييَان 
الأحْكَام الحتلَة بجانب القَاضي الكاتب شرع في يان الأحَكَامٍ للق بجَانب 
المكُوب إِليْه فَإذَا وَصّل الكتاب إِليْهِ م يَعَبَلهُ إلا بحَضْرَة الحَصْم؛ أن ذَلكَ بمزلة أدَاء 
الشّهّادَة وَدَلكَ لا يَكُونُ إلا بِمَحْضْرٍ الخَصْمٍء فَكَذَلكَ هَذَاء بخلاف سَمَاعِ القاضبي 
الكاتب فَإِنّهُ جَارَ بعييّة الخصلم؛ بأد مله ين للشكم بل لقتل فكان حابن نررذ 
د 

وَكَال في شرح الأقطع: وقَال أبُو يُوسُف: يَقبلَهُ من غَيْرٍ حُضُورٍ الخحَصْم؛ لأن 
الككاب يخ يَحْقَصٌ بِالَكيُوب إِليِه فَكَانَ لهُ أن يَقبَكُ وَالحَكُمُ بَعْدَ ذلك يَقَعُ بم عَلمَهُ منْ 
لكاب اه مشر خض حُضُورُ الحْصْم عند الحكم به. قال (قإذًا سلمَهُ الشهوة له إح) إذَا سدم 
الشهوة الكتاب إلى المكثوب إِليّْهِ نَظَرَ إلى حثمهء فَإِذَا شَهِدُوا أن هَذَا كتَابُ فلان 
القاضي سَّلمّهُ ْنَا في مَجْلسِ ١‏ وَقَرَأهُ عَليْنا عا ,ني نَحَهُ القاضي وق عن 
الم ابا فيه عله أبي حَيقةوشْحَمدرَحمَهُمَ اله 

وَقال أبو يُوسُّف: إِذَا شَهِدُوا أله كتَابُ فلان وَحَائَمُهُ قبِلهُ وَقْنَحَهُ لا مَرَ أنّهُ لم 

ترط ميقا من طللت» و1 ترط في اوري طهر العدالة للح نت لتقل م 
شَهِدُوا ودرا فال العف والمتّحبحٌ أله نض الكتّاب: أي يَفتَحُهُ يَعْدَ العَدَالة» كد 
ذَكْرَهُ الْحَصافْ؛ لأنّهُ إذا ' ليث العدالة رَبّمًا احَتَاج مدعي إلى أن يَزِيدَ في شهوده) 


ع 


السو الرام ‏ ذ حم 0 111 
لما يُمْكُهُمْ دا السّهّادَة بَعْدَ قيَام الحَمُم ليَشْهَدُوا أن هَذَا كتَابُ فلان القاضي 
َحَمْمكُ فأ إِذَا فك الحم فلا يُمكنهُمْ ذلك وَهَذا يرى أله دود طَاهنٌ فَإن الع 
نما يَحَْاجُ إلى زيَادَة الشهُود إِذَا كانت العَدَالة شَرْطًا وَل تَظْهَن فَأمًا إذَا ل تكن شط 
فَكَمَا أَذَوَا التَهّادَةَ جَارَ فَضُهًا قلا يُحتَاج إلى زِيَادة شهود. 

وَلحَوَابُ أنَا لا تُسَلمْ ألَهُ لا يُحْتَاجُ إلى زيَادَة شهُود بَعْدَ الفتْح بل يُحْتَاج ليها 
إذَا طَمَنَّ الْحْصمُ ولا بُدَ هُمْ من الشّهادة على الخنْم وَذَلكَ بَعْدَ الح غَيْرُ مُمْكنء وَقَذ 
اتدل عَلى ذَلكَ بأنَ فلك الخائم توْعٌ عَمَلٍ بالكقاب» وَالكتَاب لا يُعْمَلُ به مَا لم تظهَرْ 
عَدَالةُ الشّهُود عَلى الكتّاب» وفيه تظر) أن فَلكّ الخائم عَمَلُ للكتاب لا بهء وَلعّل 
الأْصّحَّ ما كاله كحي رَحمَهُ الله من تويز الفح عند شَهَادَة الشهُود بالكتاب َاخْتْم 
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غير تَعرُض لعَدَالة الشهُودء كَذَا تَقَلُ الصَّدْرُ الشهيدُ فى المثنى. وَالْكُْوبُ ليه إِنَمَا 


م 
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قبل الكتاب إذا كان الككاتبْ عَلى القضاء حَنَّى لو مات أ عُزِل أو حرج عَنْ أَهليّه 


ا 
© ص ه8 


القضّاء بجُنُون أو إِعمَاءِ أو فسنتي إذَا وى وَهُوَ عَدلَ ثم فَسَقَ على مَا مر من قل بَعْضٍ 
المشايخ قَبْل وُصُول الكتّاب أو يَعْدَ الؤْصّول قَبْل القراءة بَطَلل الكتتاب. 

وَقال 1 يُوسفَ في الأمَاني: 0 به وهو 1 الشتافعي رَحَمّهُمًا الله لأن 
كناب القاضي إل القاضي بمئلة التهَادَة على التّهادَة؛ له بكتابه يَنْقَلَ شهَادَة الذينَ 
نواد انو إل كرو مووي تدان لكاب بك بزل شورع شرم 
ذا مَانُوا يَعْدَ أدَاء الّهَادَة قبل القضَاء وَألَهُ لا يَمتَْ العَصناء: :ولك الول باو جب وَهُوَ 
أن الكاتب وَإِنْ كَانَ تاقلا إلا أن هَذَا النَقْل لهُ حُكْمْ القضَاء بدليل ألَهُ لا يَصحٌ إلا من 
القاضي وَل ترط فيه العْدد والفغلة المتّهٌادة» وَوَحَبْ عَلى الكاتب هَذَا اقل لسمّاع 
لبَق وما وَحَبّ عَلى القاضي بِسّمّاع انه ما لكنّهُ غير ئامٌ؛ لأن تَمَامَةُ بوجوب 


7” 


إِ 
عٍِ 


القَضَاء عَلى الْكْتُوب إِليْه وَلا يجب القَضَاءً عَلْهِ قبل وُصُوله اليه وبل قرَاَته علي 
بَطَل كما في سَائرٍ الأفضيّة إذَا مَاتَ القاضي قَبْل إِثُمَامهًا. 

اتدل املف بتؤلد كله فتن بواسد.من الرعَايًا وهنا لا يفيل انيار قاطن 
آخرَ في غَيْرِ عَمَلهِ أو في غيْرِ عَمَلهِمَا وَهَذَا ظاهرٌ فيمًا إذَا عُزِلء أَمّا في المت أُوْ في 


الخرُوج عَنْ الأهليّة فَلِيْسَ بظاهر؛ لأنَ اكيت وَالَجنُونَ لا يُتَحَقَان بواحد من الرّعَايَا 


بذ 


العناين شرح الهدايت 
وَيُمْكنْ أن يُقال: يُعْلمُ ذَلكَ بالأؤلى, وَذَلكَ؛ لأنْهُ ذا كَانَ حيّا وَعَلى أَهليّة القضَّاء لم 
ينْنَ كَلامُهُ حَجَّة فَاذّنْ لا يَبْقى بَعْدَ المت أُوْ الخرُوج عَنْ الأهْليّة أؤلى» وَكَذَا لؤْ مَاتَ 
اموب إِليْه بَطَل كتابهُ. وَقَال الافعي: يَعْمَلُ به مَنْ كَانَ قَائمًا مَقَامَهُ في القَضَاءِ كما 
لو قَال وإلى كل مَنْ يُصل إِليْه من قضَاة اممْلمِين. ولا أن القاضي الكّاتب اغْتَمَد على 
علم الأول وَُمَائتهء وَالقضاة يَتعَاوَئُونَ في أَدَاء الأمَائة» قَصَارُوا كَالأُمََاء في الأَمْوَال 
َهْنَاكَ قَدْ لا يُعَمَدُ عَلى كل أحَدء فَكَذَا هَاهُنَا إلا إِذَا صرح باعْتمّاده عَلى الكل بَعْدَ 
كزيف رحد ملهم َل إل فلان أن فلان قاضي لد ذا ويل كل من بصل إل من 
قضاة الْمْلمِين؛ لألَهُ أنّى بمَا هُوَ شَرْط وَهُوَ أن يَكُونَ من مَعْلُوم إلى مَعلومٍ نم ضير 
اد بخلاف ما إِذَا كتَبَ الْتدَاء من فلان بْنٍ فلان قَاضي بُلد كَذَا إلى كل مَنْ 


- 
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يَصل إِليّه من قضاة الممثلمين فإنهُ لا يْصح عند أبي حَنيفة. وقيل الظاهِرٌ أن مُحَمِّدَا مَعَهُ؛ 


لأنهُ من مَعْلُومٍ إلى مَجْهُول» والعلمُ فيه شَرْط كَمَا مر وَهُوَ رد لقَؤْل أبي يُوسُف في 
وار َه حي أل بلقّضَاء وسح كرا سنويلا الأثرٍعَلى الثاس (وَلو مَات الصم 
فل الكتاب عَلى وَرَتّته لقيامهمْ مَقَامَةُ) سَوَاء كَانَ ارِيحٌ الكتاب قَبْل مَوْت الَْطلُوب 
أو بعد 

(وَلا يُقبَلْ كتَّابْ القَاضي إلى القّاضي فِي الحدُود والقصّاص) لأنّ فيه شبهدّ 


البَدَلِيّجِ فَصَارٌَ َالشهَادَةِ على الشَهَادَةء أن مَبنَاهُمَا على الإسقاط وفي قَبُوله سَعيُ في 


الشرح: 

(وَلا يُقبَلُ كتَاب القاضي إلى القاضي في الحدُود والقصاص) وَقال الشّافعي 
في قؤل: 17 أن الاعغْتمّادَ على الشُهُود (وَلنَا أن فيه شُبْهَة البَدَلِيّة قَصّارَ كَالسهَادَة 
على الشهادة) وَهي غير مَقبُولة فيهمًا (وَلأنَ ماهم عَلى الإطقاط وَفِي قبوله سغيّ في 
باتهمًا). 


00 


باس 


2 © و 
فصل آخر 
(وَيَجِوزُ قضاء المرآة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص) اعتيارًا بشهادتها. 


وقد مر الوجه. 


اذيك 


الجزء الرابع 

الشرح: 

(قصلٌ آخخر): قال في النّهَايَة: قد ذَكَرْما أن كتّاب القاضي إِذَا كَانَ سجلا انَصّل 
به قَضَاؤهُ يَجبْ عَلى القاضي اكوب إِليْه إِمْضَاوُهُ إِذَا كَانَ في 8 مُجْتَهّد فيه 
بخلاف الكتاب الحَكْمِي فَإِنّ أي لهُ في التنْفيذ وَاليَقٌ فَلدَلكَ احْمَاجَ إلى بان تَعْدَاد 
مَخَل الاجتهاد بذكر أضل يَجْمْدَهَا وهنا الفضل كان للك عا كد بسترهدا يدن 
على أن الفعثل من تكد كات القاطى ]إلى القاضي» لكر قزل انر كاي رتاه لكل 
نف َلك البَاب قصل قَبْل هَذَا حَتّى يقول فصل آحَرُ. والأؤلى أن يَجْعَل هَذَ فصلا 
آخخرَ في أدب القاضي» إن ندم قصل الحيْسِ وَهَذَا فصل اع 

قال (وَيَجُورُ قَضَاء الأ في كل شيء إلا في الخُدُود والقصّاص إل) قَضَاء 
الأ حَاٌ عدا في كل شئاء إلا في الخدُود والقصاص اغْتَارا بشهاتهَا وذ 
الوذه آأئ في ول أدب القاضي أدىئ القضاء يُستَقَى من م المهّادَة؛ أن كل 
وَاحد منْهُمًا من باب الولايّة» فكل مَنْ كان من أهْل الستّهَادَة ييكون أَمْلا للقضّاء وهي 
اقل لهات بي خا تثرو والشام نوي اذل لاققباء في ساويتطا كول را3 انا 
م قَبْل نتخطوط مر" قوله؛ لأن فيه شْبَهَة البّدَيّة َإثّة يدل عَلى أن ما فنه. تشرهَة اليدَوة لا 
يعبرُ فيهمّاء وَشَهَادنُهَا كَذَلكَ كَمَا سَبّجيء وَقَضَاوُهَا مُسْتَفَادٌ من شَهَادتهًا. 

(وليس للقاضي أن يُستخلفَ على القضاءٍ إلا أن يُفُوْض إليه ذَلك) لأنّهُ قلد 
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القضاء دُونَ التٌُقليد به فَصار كتوكيل الوكيل؛ بخلاف امور بإِقَامَيٍ الجمعيّ حيث 
يَستَخلفُ لأَنّهُ على شرف الفوات لتَوَقُته فَكَانَ الأمرٌ به إذنا بالاستخلاف دَلالثَ ولا 
كَدَنكَ القضاءُ وَلو قَضّى الثاني بمَحضرٍ من الأول أو قَضَّى الثاني فَأَجَارَ الأول جَارَ 
كما فِي الوّكَالتٍ وَهَدَا لأنّهُ حَضرهُ راي الأول وَهُوَ الشرط؛ وإذَا فُوْضُ إليه يَملكُهُ 
فَيَصِيرْ الثّانِي نَائِيًا عن الأصيل حتّى لا يملك الأول عزلة إلا إذَا فُوْض إليه العزل هو 


الشرح: 

سوه اس 2 5 ب مع وق انوا ار م 2 3 يه * لي م اعم اه 

(وَلئْسَ للقاضي أن يَسْتَخْلف عَلى القضاء) بعُذر وَبِعَيْرهِ (إلا أن يُفوض اليه 
ذَلك؛ لأنْهُ قلد القضاء دُونَ التّقليد به) أي بالقضاء (قصَارَ كالوَكيل) لا يَجُورٌ لهُ 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


لتَؤكيل إلا إِذَا فوَضَ إليْهِ ذَلكَ (بخلاف الْأمُورٍ بإقامة اجمُعة حَيْث) يجو اله أن 
(يستخلف؛ لأن أَدَاءً 0 عَلى شرف القوّات 5 يوقت يَفُوتُ الأدَاء بالقضائه 
(فكَانَ الأَمْرُ به من ؛ الخليفة إِذْنا له بالامستخلاف دَلالة) لكن 3 يَجُورٌ إذا عن ل 
لير مسَمعٌ لطي لأَنهَا من شرائط م اجَمُعَة فلو افتَتَمَ الأول العكلاة ثم سمه 

ل اسقظلف 0 م هئم جَارَ؛ لأن المحلت بَان لا مفتح. 17 يمن 


أَفْسَدَ صَلاهُ * َم اقح بهم لمعه فَإِنهُ جائر ل وَهوَ مح في هذه الخال م يَشْهَد 
الخطية. وأحيب أَُ نا صّحَّ شُرُوعُْ في الجُمُعَة وَصَارَ حَليقَةَ للأوّل التْحقَ بِمَنْ شهدَ 
الخطية. واري أن ]كاف الك لسقر اخ عن نا الملدء أوْل قَتامّل. 

زقولة ولا كذلك الفعتاع أئ لبين المَضناء كَامُعَة؛ له غير موقت يوقت 


ُو بلئأحير عئة الذي هن أذ ةمع عله لل فيعض له عاض ينف 


من أائهًا في الوقت فْقَدْ رضي بالاسئنشلاف بخلاف القضاءِ (قلوْ) فَرَضنَا أله 
امتتخلف» وَ (قضى الثاني بِمَحْضْر من الأول أوْ قَضَى الثاني عنْدَ عَييّة الأوّل ا 
الأول جَارَ) إذا كَانَ من أهل القضاء (كَما في الوكالة) إن 1 ذا لم يُوْدَنْ لهُ 
بالتّوكيل فوَكل وَتَصَرّف بحَضرة َه الأول أو أخازة الأول جَارَ. 

وَقولُ: (لأنْهُ حَضَرَهُ رأي الأوّل) يَْلُحُ ليلا للمَسْايْنِ» أمّا في هذه الْسثألة 
فلن الخَليقَة رضي بقضَاء حَصْرَهُ رَأيُ القاضي وَقْتَ ُفوذه لاعْتمّاده على علمه وَعَمَك 
وَالحكُم الذي حَضْرَهُ ؛ لضي م 0 القاضي 26 رَاضيًا به 
وَأمّا في الوكالة فُسَبَجِيء في كتّاب 0 قبل لذن في الاتداء كَالإِجَارَة في 


0 


الانتهاء فلم اعتلفا في لجاز 3 وأحِيب 3 3 البَقَاء أُسْهّل من الابتداء وَأن 
الحكم الذي أذن له القاضي به في الابتدّاء ميا 1 راي القَاضِي وَكان رضًا 
الخايفة بتَوَليّة القاضي مُعَيدَا به. (قوْلَهُ: وإذا رف الله يشلك أي إِذَا قال اخَليعَةُ 
للقّاضي ول مَنْ شنّت كَانَ له أن يوَي غَيْرَهُ (تيْصيرٌ الثاني ائيّا عَنْ الأصيل حَتَّى لا 
يَمْلكَ الأول عَرْلةُ)؛ لَه صَارَ قَاضيًا من جهّة الخَليمَة قلا يُمْلكُ الأول عَرْلكُ إلا أن 


0 وَاسكئْدل مَنْ شفْت فَيمْلكُ الأول عَرْلكُ وَهَذَا بَاءً عَلى أن أَْرَ القاضي لا يَتَعَدَى 
إلى غَيْرِ مَا فوض إِليْه ذا قال الخَليقَة وَل مَنْ شت وَاقْنَصَرَ على ذلك كَانَ أَمْرًا لهُ 
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الجزء الرابع 
بالوليكوال ل افة وَِذَا أضّافَ إلى ذَلكَ وَاستبْدل مَنْ شت كَانَ أيْرًا لهُ بهم 
فَكَانًا له فَإِذَا قال اخَليفَةُ لرَجُل جَعَلتُك قاضي القضّاة كَانَ إِذْنا بالاستخلاف وَالعَرْل 
دَلالة؛ لأن قاضيّ القضّاة م الذي صرف في القَضَاة ُقليدًا وَعَزْلاء كَذَا في الذّخيرٌة 1 
والوصي يَسْلكُ التَفْويضِ إلى غَيْرِهِ تؤكيلا وَإيصّاء؟ وأجيب بان أَوَانَ وُجُوب الوصاة ما 
بَعْدَ المّؤت» وَقَدْ يَعْجِرُ الوصي عَنْ الثَرْي عَلى مُوجب الوصاية ولا يُنكئة اليُجُوعٌ إلى 
موصي لنكون الوق لهُ اضيا باسنتكاتته بعيْرِه» ولا كَدللك القضاء وقيل القاضي يَمْلكُ 
لتوكيل والإيصّاء ولا يَمْلكُ التقَليدء وَاتَعْيل اذكو رُ في الَقْلِيد يَجْرِي فيهمًا. وَأْحِيب 
أن القَلد يفعَلُ ما لا يَفَْلَُ الوكيل والوصي و القسّاد في القَضاء أكتر. 

قال (وإِذَا رفع إلى القّاضي حكم حاكم أمضاه إلا آن يُخَالفَ الكتَاب أو السنّدَ أو 
الإجمَاعٌ بآن يُكُونَ قولا لا دَليل عليه. وَفِي الجامع الصّغير: وما اختّلف فيه اللْعَهَاء 
فَقَضى به القاضي كُمْ جَاءَ قاض آخَرٌ يَرَى غير ذلك أمضاهُ) والأصل أن القضاءً مَتّى 
لاقى فصلا مُجِتَهَدا فيه يُنفِدُهُ ولا يده غَيرُهُ لأنْ اجتهَادَ الثاني كَاجتهَاد الأوّل وقد 
يُرَجِحٌ الأول بانُّصال القضاء به فلا يُنقّض بما هُوَدُوته. 

الشرح: 

قال (وَإِذا رفع إلى القاضي حْكْمْ حَاكم أَمْضَاهُ إلخ) إِذا تقَدّمَ رَجُلَ إلى قاض» 
وَقَال حَكُمْ عَليّ فلان القاضي بدا وَكَذَا د إن لم يَكْنْ مُخَالفًا للكتّاب كَالحَكْمٍ 
بحل مَبْرُوك التْميّة عَمْدَا فَإنّهُ مُخَالفُ لقوله تعالى « وَلَا تَأَكُلُوأ مما لَرَ يُذْك رآسَرْ 
له عليه 4 [الأنعام: ]15١‏ أو السسئّة: أ الَْهُورَة كَالحَكْمٍ بحل الُطَلقَة نَلانا للروْج 
الأول بمْجَرّد النَكَاح بدُون إصَابَة الرّوْج الثاني» إن اشترّاط الدُُول نابت بحَديث 
العُسَيْلةء وَقَدْ ذَكَرْاهُمَا في التَفرِيرِ عَلى ما يَتْبَِيه أو الإجْمّاع كَاحَُكْمٍ بيُطلان قَضَاء 
القاضي في الْمجْتهّد فيه أَوْ يَكُونْ قَوْلا لا ليل عَليِهِ قيل كما ذا مَضَى عَلى الديْن 
سنُونَ فَحَكَمَ بسُقوط الدَيْنِ عَمَّنْ عَليْهِ لتأخير المطالبَة فَإِنَهُ لا دليل شَرْعي يَدُلَ عَلى 
ذلك. وفي بَعْضِ النْسَخٍ بأن يَكُونَ وَهُوَ تَعْلِيلٌ للاسنتنتاء فَكَالْهُ يول عَدَمْ تثفيذه إذَا 
كَانَ مُخَالقَا للأدلة الَدَكُورَة بسب أن يَكُونَ قَوْلا بلا َليل. 


1 العنايت شرح الهدايسّ 

ل الاق عكر وَمَا الف فيه الفقهَاء فَقَضَّى به القاضي ثم جَاء قاض آخَرُ 

يَرَى غَيْرَ فلك أَمْضَاةُ. وفيه قائدئان: ِحْدَاهُمَا أنهُ فد ِالمقَهَاء إشَارَةَ إلى أن القاضي إذَا 
سه ه ه. ه 2 و 0 و 5 

يَعْلمّ بمَوْضع الاجُتهاد فَانّمْقَ قضَاؤُةُ بموضع الاجتهاد لا ينفده الرُوعٌ إِليْه على قَوْل 


العَامّة كَذَا فى الذخيرّة. ااه أله يد بقوله يَرَى غَيْرَ ذلك إِشَارَة إلى أن الحكم إذا لم 
يكذ يكالنا لاأدلة لذ كُورَة ا كان مُوَافقا لرأيه أ مكَالقَاء فاه إذا تهذه وه 


2 


مُحَالفُ لرأيه قفيمَا يُوَافقهُ ل وَرِوَايْة القدذوريّ سَاكقّة عَنْ القَائدئئيْنٍ جَميعًا. 

(والأعطل) في تنفيذ القاضي ما يُرْقَعُ ِلْهِ ذا لم يَكُّنْ مُحَالقَا للأدلة الَذَكُورة (أن 
القضاء متّى لاقى فصلا مُجْتَهَدَا فيه يَنْفَدُ رلا يذ عر أن اجتهّاد الثاني كَاجْتهّاد 
الأل) في أذأ لا مما يَحتمِل الخطأ وق تبح الأول بأنصّال القَضَاء به لا ينض 
بِمّا ذُوئَُ) دَرَجَة وَهُوَ ما م يمُصل القضَاء به. ولقائلٍ أن يُقُول: القضاء في الْجْتَهَد فيه 
قاع عازن لون كز بمتل ادع ارقا اسن 34 ا 
از لل زا له مز ل خزية اطق ولثاني مموع فإ 

أذ يكن مُرَبححًا لأصله من حَدٍ حَيْثْ بْقَاء الأصل عنْدَ وُجُود ما ما يَرْقعُهُ من أل بلا 

9 إِذ الشَىء الْسَاوِي للشياء ذ : في القوّة لا رفع ما يُسَّاويه فيها 3 شيع ء أن 
وَالأوّل مُسَلمٌ وَلئْسَ الكَلامُ فيه وَيوَيدُهُ مَا روي عَنْ عُمَرَ 5ه ألَهُ نا شَعَلهُ أشكال 
الْمْلمِينَ استعَانَ ريد : ن نايت رطب اله َلك فقصى ريد ين ْنِم لني عر له 
أحدُ حَدُ الْحَصْمَيْنِ فقال: إن ريَْا قَضّى علو يا أمير الؤْمنين فَقَال له ا 
لقَصَيْت لكء» فقال: ا ال ل لو كان 
هْنَا ؛ عر آخرُ لقَضَيْت لكء ولك هَاهنا رَأَيّ وَالرأي مُشيَرَ 

ل 
الله وَإن كَانَ عامدا فَفِيه رِوَايتَان) وَوَجِهُ التّمَاذِ آَنْهُ ليس بِحَطلْ بيقين؛ وَعِندَهُما لا ينقد 
م 1 11ل لوب ور ل َ 
مُحَائفًا نا دَكَرنًا. وَاخْرَادُ بالسنّج المشهورة منهًا وفيما اجِتّمعَ عليه الجمهور لا يُعَتَبِرْ 
مُخَالمَةٌ البَعض وَدذَّلكَ خلافٌ وليس باختلاف وَامُعتَبَرُ الاختّلافُ فِي الصّدرٍ الأوّل. 


الجزء الرابع 1 


الشرح: 
هم 2 2 3 4 1 مه 01 5-2 7 7 2 2 6 م 

(وَلوْ قضّى القاضي في المجْتَهّد فيه مُخَالفَا لرأيه ئاسيًا لمذهبه نفد عند أبي 
0 ا 500 6 َ 1 
حَنيفة رَحَمهُ الله» وَإِن كان عَامِدَا ففيه رِوَايئَان. وَوَجْهُ النّمَاذ) وَهُوَ ذليل ايان أَيِضًا 
51 5 52 00 م ره إلى 
بطريقي الأؤلى (ألَهُ ليْسَ بححطإ يقين) لكَؤْنه مُجْتَهَدَا فيه وَمَا هُوَ كَذَلكَ فَالحَكْمْ به َافذٌ 
كعَامّة المجتهّدَات. وَوَحْهُ عَدَمه أَلْهُ رَعَمْ فَسَادَ قضائه وَهُوَ مُوَاحَلُ برَعْمه (وَقال أبو 


فل لز ال فر “را نر 2 


يُوسُفَ وَمُْحَمَّدٌ رَحمَهُمَا الله: لا ينقد في الوَحْهَين؛ لأنْهُ قضَّى بمّا هُوَ خطأ عنْدَهُ) 
ْمَل به رمه قال الْصَنْفُ (وَعَليِْ القتْوَى) 

قال (نْمّ الْجْتَهَدُ فيه أن مَا لا يَكُونْ مُحَالقًا كا رمام لا ذَكَرَ أن حُكْمَ الحتَاكم 
في مَحَلَ مُجْتَهَد فيه مَاض أراد أن بيّنَ الْجتَهدَ فيه فَقَال كم الْجْتَهَدُ فيه لا يَكُونُ 
تغالنا لَا ذَكَرَْا من الكتاب والسئة الَشْهُورَة وَالإِجْمَاع فإذًا حَكَمَ حَاكمٌ بخلاف 
ذلك وَرْفعَ إلى آخر لم يُتََذَهُ َل يُنطلَهُ حتّى لو فدهت رفم إلى قَاضٍ نَالث ُقض؛ لأكه 
باطلّ وَضَلالَ» وَلبَاطلٌ لا يَجُوٌ عليِْ الاْتمَاك بحلاف الْجتهَد فيه َه ذا ف إلى 


- 


و 


الغاني نَفَدَه كَمَا م فَإِنَ نَقَضَهُ فَرُفِمَ إلى ثالث فَإِنُّ ينْذُ القَضَاءَ الأوّل وَيْمْطلُ الثاني 
لأن الأوّل كَانَ في مَحَل الاجْتهاد وَهَُ نافد بالإجْمّاع» والثاني مُحَالفٌ للإجْمّاع 
وَمُحَالفُ الإجْمّاع بَاطل لا يَنْفذ وَالْرَادُ من مُخَالقَة الكتاب مُخَالقَةٌ ص الكتّاب 
الذي م يَخْتَلفْ السسّلفْ في تأويله كَمَوْلهِ تعَالى <« وَل تَيكحُوأ ما نكم 5 ص 
م اليِسَآءِ 4 [النساء: ؟؟] فَإِنْ المتّلف انقَقّوا عَلى عَدَمٍ جَوَازِ بروج ارأة الأب 
وَجَارِيّته التي وَطبهًا الأَبْ» فلو حَكمْ حَاكمٌ بجوَاز ذَلكَ نَقَضَهُ مَنْ رفم إِليْهِ (وَالرَادُ 
بالبسكة اوور منْهًا) كَمَا ذَكَرنا (وَاْرَادُ بالمجْمّع عَلْهِ ما اجَْمَعَ عَليْهِ الحُنْهُورُ) أئ 
جل النّاسِ وأكترهُم (ومخالفة البَعْض غير مُعْتيْرَة؛ لأن ذلك حلاف لا اعختلافٌ) فعلى 
هَذَا إذَا حَكَمْ الحاكم على خلاف ما عَليْهِ الأكْثْرٌ كَانَ حُكْمُهُ عَلى خلاف الإجْمّاع 
قَضَهُ مَنْ رُفعَ إليْ وبي أن يُحْمَل كَلامُ لصتف هَذَا عَلى ما إِذَا كَانَ الوَاحدُ 
المخالف ممّن ل يُسَوغْ اجْتهَادهُ ذلك كَمَوْل ابْنٍ عباس في جَوَازٍ ربا الفضل فَإنَهُ لم 
يُسَوّعْ لهُ أَحَدٌ ذلك فلم يَبعْهُ وَألَكَرُوا عَليْ فَإِذَا حَكَمْ حَاكمٌ بجواز ذَّلكَ وَحَبّ 


27 6س ع الرإوسنى بو اس 2 2 5 0 8 5 
نْقَضْهُ؛ لأن الإجْمَّاعَ مُنْعَقَدٌ على الحرْمّة بدُونه فَأمّا إذَا سُوّغ له ذلك / يَنْعَقدْ الِإِجْمَاعٌ 
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العنايج شرح الهدايت 
بون فول ان عن رضي للها في اطاط خب الم من ا إلى اش 
بالجَمْع من الإخوة وفي إِعْطَائهَا ثلث الجبيع بَعْدَ فُرْضٍ أُحَد الرَوْجَيْنِ فَإِن حَكُمَ به 
حَاكم | يَكنْ مُخَالفَا للإجْمّاع» وَهَذَا هُوَ الْخْتَارٌ عنْدَ ن اكه لعل 5-5 
للْصَنّْف ولا تحمل عل كول بك وز أ شاو اقل غَيْدُ مانع لالعقاده؛ لله ليس 
ا العلمّاء. 

(قولهُ: وَالْخبَرُ الاعنتلاف في المتّدْرٍ الأوّل) مَعْنَاهُ أن الاعثتلاف الذي يَجْعَل 
الَحَل مُجْتَهَدَا فيه هُوَ الاختلاف الذي كان يَيْنَ الصّحَابّة وَانَابعينَ لا الذي يَقَعُ 
بَعْدَهُْ وَعَلى هَذَا إذا ذا حَكُمْ النّافعيم أَر الالكي برأيه بمَا بُخَالفْ رأي من كة َقَدَمَ عَليْه 
من الصّذرٍ الأول وَرْفَعَ ذلك إلى حاكم ل يَرَ ذَلكَ كَانَ لهُ أن لض 

قال (وَكُلْ شَيءٍ قَضى به القاضبي فِي الظاهر بِتَحرِيم فَهُوَ فِي البَاطن كذلك 
عند آبي حنيفج رّحمه الله) كذ إِذَا قضى بإحلال؛ وَهذًا إِذًا كائت الدعوى بسبب معيّن 
وَهِي مَسألنٌ قضاءِ القاضي في العٌمُود وَالفْسُوحْ بشهادة الزُورٍ وقد مرت فِي التّكاح. 

الشرح: 

قال 06 شَيء قَضَى به القاضبي في الظاهر بِتَحْرِممٍ إخ) كُل ما قَضَى 
القاضي بتخرمه في الظّاهر: أي فيما يَيْنَا فَهُوَ في البّاطن: أي عند الله حَرَامٌ 00 
قضَّى بإخلال لكن ؛ بشرط أن ١‏ كُونَ الى يستب مكاح أب أ لاق 
عاق لا في الأئلاك الْرْسَلة وَهيّ مَسئألة قَضَاء القاضي في العُقود : وَالفسُوخ بشهَادة 
ازور فم العقود ما إذا اذُعَى عَلى امرَأة نكَاحًا وَألكرَت فأقامَ عَليْهًا شاهدي زور 
َقضّى القاضي | بالنَكا ح يَعهُمَا حل لل وها رولا لنَمْكِينٌ منْهُ عَلى قل 
أبي حَنيفة وَهْوَ قَوْل أبن يُوسُفَ الأوّل خلافا لْحَمّد وَزفرَ وَانشّافعي وَهْوَ قَوْل أبي 
يُوسْف الآخرء وَكذا إذَا لعن غلن ركل لكر 

وَمنْهَا ما إذا قضى بالبيْع بشهَادة الور سَوَاء كَانَتْ الدَعْوَى منْ جهّة المنكري 
1 سا د مثل أن يُقول اتريْت مني هده 
الحارية فَإنهُ هُ يحل للمثشتّري وَطُوُهَا ة في الوَحَهين جَمِيعًا را كان القضاء بالتكاح 
هشو م ل هن ف ولعب يم اله أذ بقل منت ب ا 


ساس ام 


1. 


حي 


الجزء الرايع 

لا عند بعضٍ , الْشَاي؛ لأن السّهَادَةَ شَرْط لإنْشَاء ا قَصدًا وَالإنشّاء هَاهُه' يَثْبْتْ 
اقتضّاء قلا تُشترّط الشَهَادَةٌ وأَن البَبْعَ بعين فاحش تاكلة وهنا يتلكة العقذ للأذون له 
وَللْكَكب وَإِن - 0 فَكَانَ كسَائرِ المبادلات . 


وقال بَعْضْهُم لحطف ينبْتْ النَكَاحٌ واليبع إِذا كان القَضَاء بِمَحْضَرٍ من الشهود؛ 
ف سل ال ولغ ني سر أن القاضي يَصِيرٌ مُنْشئا َنم 


يَصيرٌ مُنْشئًا فيمًا له وليه الإثشاء ولس له ولا الع يقي فاحشر؛ لألّهُ تبرغ ٠‏ ومن 
الشتوخ ما إِذَا ادْعَى أَحَدُ حَدُ التعَاقديْن 0 العَقّد في الجاريّة وَأقَامَ شاهدي زور 
فسخ القاضي حَل لقاع وَطُوُهَا. وَمنْهًا ما إِذًا 5 عَلى رَوْجَهَا أكهُ طَلقَهًا ثلانا 
وَأقَامَتْ اهدي زور وَقضَى 0 بالفرقة وَتَرَوّجَت بروج آخَر بَعْدَ القضاء 
العدّة حل لدج الثاني وَطْوُهَا ظَاهرًا وَبَاطًا عُلمّ أن انع الأول م يُطَلقَهَا بأن كَانَ 
أحة اهتين أوْ لم يَعْلمْ بدَلكَ» وَقالا: إن كَانَ عَانَا بحَقيقة الخَال لا يحل له 
الوّطء؛ لأن الفراقة عِنْدَهُمَ | تق يَاطناء وَإن م يَعْلم 39 0 له ذلك وم 7 : 
الأول قلا يحل له الوطم عنْدَ أبي ؛ يُوسُّفَ آخيرًا وَإِنْ كَانتْ الفرْقة ة لم تَقَعْ بَاطنا؛ لأنَهُ لو 
مل ذلك كان رَائيَا عنْدَ النّاسِ فَيَحُدُوَهُ. ودر شيخ الإملام أن عَلى قَوْل أبي يُو سف 
الاخرَ يحل وَطُوُهَا ب وَعَلى قَول مُحَمَّد مُحَمّد يحل للذُوّل وَطُؤُهَا ما لم يَدْحْل بها الثاني» 
ذا دحل بها لا يَحلَ سوَاء عَلمّ الثاني بحقيقة الخَال أا م يَعْلم. 0 

قال (ولا يقضي القّاضي على عَائبٍ إلا أن يَحضرّ من يَقُومْ مَقَامَه) وقال الشافعى 
رَحِمَهُ ال يَجُورُ لوْجُودٍ احج وه البَيْدَّه فَظَهَرٌَ الحق. ون أن العمل بالشهادَة لقطع 
لممَارْعَتٍ ولا مُتَارَعَرَ دُونَ الإنكَارٍ وَلم يُوجَدء وَلأنّهُ يَحثَّمِلُ الإقرارٌ والإنكارٌ من الخصم 
فَيَشتَبِهُ جه القضاءٍ لأنّ أحكَامهما مُختَلفَة: ولو نكر كُم عَابَ فَكَدَنكَ لأنّ الشرط قيَام 
الإنكَار وَقت التقَضاءء وفيه خلافٌ آبي يُوسّف رَحِمَهُ الله ومن يَقُومُ مَعَامَهُ قد يَكُونُ نئي 
بإنابته كالوكيل أو بإِنَابْةٍ الشرع كالوصي من جهت القاضي؛ وقد يَكُونَ حكما بأن 
كان ما يدعي على الغائب سببًا نا يَدُعيه على الحاضر وهدا في غَيرٍ صورة في الكُتُب» 
ما إِدَا كَانَ شرطا لحَفَه فلا مُعتَبَرَ به في جعله خصمًا عن العَائِبٍ وقد مرف تَمَامُهُ في 


الجامع. 
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العنايّ شرح الهداينّ 

الشرح: 

قال (ولا يُقضي القاضي على غائب إلح) القضاء على القائب وله عنْدنًا لا 
يَجُورُ إلا إذا حَضْرَ مَنْ يَقومٌ مَقَامَهُ وقال الشافعي: إن غَابّ عَنْ اليلد أو عَنْ مَجْلم 
1 نا جرس - ا - 2 1 ف 3 26 :يها 
الحكم وَاسَرَ في البلد جَان وإلا لا يَصح في الأصّدّ؛ لأن في الاسْتثّار تَضَْيعًا 
للحُقٌوق دُونَ غَيْرهء وَاستَدَل بأنَ تمُوتَ القضاء يوُجُود الحجّة وَهي الي فَإِذَا وُجدَس 
2 مر ل 6 ا ا 50 2 6 5 م ه ” 2 
ظَهَرَ الحَنُ يحل للقاضي العَمَلْ بِمُقتَضَاهَاء وَلنا أن العَمَل بالشهّادَة لقطع المتَارّعَة؛ لأن 
المَهَادةَ بْرٌ يَحْتَمل الصّدق وَالكٌذب» ولا يَجُورُ يَاء الحكم عَلى الدّليل الْمحتَمّل إلا 
أن الترْع جَعَلهُ حجّة صرُورَة قطع لمارَعَة وَهَذَا إِذَا كَانَ لصم حَاضرًا وَأقَرٌ بالحق 
لا حَاجَة إِليْهَا وَلا مُتَارَعَة إلا بَعْدَ الإنكار وَل يُوجَدْء فَإِن قال قَدْ عَمِلكُمْ بِالشّهَادة 
بدُون كار إِذَا حَضَرّ الخصم كت 

1 ا الى ها ع #وسرر رام ه ه. 5 3 ا 6 و إن 500 

وأجيب بأن التّزْع أَنرَلهُ مُنكرًا حَمْلا لأْرِهِ عَلى الصّلاحء إذ الظاهرٌ من حَال 
و 7 0 57 و 7 0 رد 30 . و إن و 
الْسْلمٍ أن لا يَسسْكْت إن كان عَليْهِ دَيْنُ أَوْ رَفعًا لظلمه إن أرَادَ بسكوته تؤقيف حَال 
رو “2 ا عر م م م إن إن 2 ٠‏ 3 
المدّعي عَنْ سَمّاعَ اللجّة فكان الالكار مَوجُوَقًا'حَكمَّاء ون قال :سلما أن لذ متارعة 

5 7 لاق 9 و 3 اس 1 إن ٠‏ و 

إلا بالإئكار لكنّهُ مَوْجُودٌ ظَاهرًا فيمًا ئَحْنُ فيه فَإن الأصل عَدَمُ الإقرّار» إذ الأصّل في 
اليد الملك. 

قلنَا: مَمُْوعٌ فإن الظاهرَ من حَاله الإقرَارُ؛ لأن المدّعيّ صَادقّ ظَاهرٌ الؤجُود ما 
يَصْرفْةُ عَنْ الكذب من العقّل وَالدّين فَهُوَ لا يَْرُكُ الإْرَارَ لعقله ودينه أيِضًا. وَإِنْ قال لو 


مام 
ا 


نم غَابَ كَانَ الواحبُ سّمَاعَ الحَجّة وَلْسَّ كَذَلكَ. قُلنَا إِذّا كانت شَرْطا فَاكْلارْمَة 
مَتُوعةٌ؛ لأنّ وُجُودَ الشْط لا يتلم وُجُودَ الَسرُوط وَسَْأتِي لهُ جَوَابُ آخر. وإن 
قال وَقْفْ الحَكْم عَلى حُصُور الحَصْم عَيْرُ مُفيد بَحْدَ ظَهُورٍ الحَقَ بالييئة؛ كد إن حوره 
َأ لمت الدغوى ون لكر مكَذَلكَ. فَبموَاب بن لاع في طُهُورٍ الخَقّ بلي فل 
عند لا َظر بها إلا لزاع وبالة ميد لاختتال أذ يع في الود ويئة أذ يسم 
الدَعْوَى وَيَدَعيَّ الأدَاء يبتك أو يقر بل القعتاء بالرينة مينطل لمكم بالييَة» ووقوعٌ 
ذَللِك بَعْدَ الحكم مُمْكنٌ وفيه اتطالف رون الحكم 1 لبطلان م أجل الفوائد. 

(َولُ: وَلأنْهُ يُحتَمَلُ الإقرَارُ ِل دَلِيلٌ آحرٌ عَلى الَطلُوبء وَالضّميرٌ للتأنء 


الجرء الرايع لس] للللللللل لسللشسشسل- ه1١‏ 
ولحي أن يَتََارَعَان وَيَسْتَبِهَ في وَجْه القضّاء وأغمل الثاني؛ 0 أن الكأن يُحتَمل 
الإقرَارَ وَالإنْكَارَ 7 قر القضّاء يَحْتَملَهُمَا م لخم فم فَيَشْتَبِةُ على الحاكم 1 
القضَاء؛ أن أحَكاتع ما مختانة: إن حُكُمْ القَضَاء بالييئَة 57 الضّمّان على الشهود 
عنْدَ الرحُوع وَيَظْهَرٌ في الروائد امنُصلة وَالنمٌصلة وق َقَدّمَ في أَوّل باب الاستحقاق 
: من الع أن الرَخْل ذا اشترى جَارِيَةَ فَوَلدتَْ عئدةُ فَاسْتَحَقَهَا ل بالبيكة 7 
يَأَخْذْهًَا وَوَلدَهَاء وَإن ف الئل يَأَحْدَ لدعا لذن الي مه نيه 
من عن تمطو ملل شري ب الأطال يكون اولتقا ف خاريه كارك لشت 
وَهَذَا ترْجعُ البَاعَة بَعْضهُمْ سهُم على بعض» بحلاف الحكُم بالإقرار له حُجَةٌ قاصرة لالعدّام 
اولان على الغا وهدا لا يَرْحَعٌ الباعَة بَعْضْهُمْ عَلى بَعَْضٍ) فإن اسَتَدل الخصم بقؤله 
عَليْهِ الصّلاة وَالسلام «البينهُ على المدْعي» ل 1 6 الخصم حَاضْرًا 0 
اا أ يدي هلد يت فالتا دنا ول الله إن أن اَل ميخ لا مغطيني 


2 


ما يُكفيني ووَلدي» ققَال: خُذي من مَال أبي سُفَانَ مَا كفيك رولك با مغرُوف» 
مََى َل بق َو َائ أ عن الحَديت الأول أله يَدُلَ عَلى أن مَنْ اذّعَى 
شيك عله إقَامَة لبن وهو مع كونه مَتَرُوكَ الظَاهر؛ أن الخصم إِذَا 5 قر ليس على 
مدعي إِقامَة لييئَة انس يمحل للتْراع» ونم الترَاعٌ في أن القاضي هَل يحور له أن 
يَحْكُمّ عَلى القائب أَوْ لاء وَليْسَ فيه ما يَدلَ على تفي أ نات وَقَدْ قَامَ الدليل عَلى 
فيه وَهُوَ قولهُ: للي حي بَعنَهُ إلى اليَمَنِ «لا ثقض لأحد الخَصْمَيْنٍ بشيء حَتّى 34 
تَسمَعْ م كلام الآخرء فَإنّك إذَا سّمعْت كلام الآخر عَلمْتَ كيف تقضي» رواة 
لترُمذي وكَال: هَذَا حَدِيتُ 0 ْ ٠‏ 1 

ماحد يه وَالسّلامُ كَانَ عَانَا باسْتحقاق التَقَه عَلى أبي 
سُفيَان؛ ألا تَرى أَلْهَا لم قم اليه (قولة: لو أنكرَ نم غَاب فَكَذَلكَ) يَعْني لا يفضي 
القاضي في غَيْبته وإن تحد ينه الإتكان وَكَذَا إذَا ألكَرَ وَسُمعَت اله ثم غاب قَبْل 
القضّاء (؛ لأن الْرْط قيَامُ الإلكَارٍ وَفْتَ القَضَاء)؛ لأنْ اليه كما تصيرٌ حُجَ بالقَضَاء 
وَهُوَ الحواب و بقؤلنا سَيأتي (وفيه خلاف أبي يُوسُف) ل _ ل ارط 
الإِصْرَارٌ على الإنكار إلى وقت القضّاء ومو تابح يقد زه لامتحاب . 


000 


5 سس سس دب العنايت شرح الهدايت 

وَأحيب بأن الحم د رع للإثات. قال (وَمَنْ يَقَومُ مَقَامَهُ إلخ) 
نا ذَكَرَ أن القَضَاء عَلى العَائب لا ا م ا اف و ل وَاعْلمْ 
أن قيَامَ الخَاضر مقَامَ القائب إِمّا ل نَ بفغل فاعلٍ أو يَكُونَ حُكُْمًا شرعيًا. رانك 
ما أن يَكُونَ القَاعلٌ هُوَ العائب كما إِذَا وَكّل شَخْصًا وَهُوَ ظَاهرٌ أ القاضيّ كما ذا 
أوسا من هته الاي م أن يَكُونَ ما يدعي به عَلى الغائب سا لامالا يدعي 
به عَلى الخاضر أو شاطًا 1 فإن كَانَ سيبًا لازمًا راع كان للتعَى وَاحدًا كما إذا 
اذى دَارا في يد رَجُلٍ أنه ملكة 3 ذو اليد فَأقَام لدعي / ين أَنْ الدَارَ دَارُهُ اشْمَرَاهًَا 
من فلان الغائب وهو يَتْلَكها إن الْدَعَى 0 الدَّارٌ شيء وَاحدٌء وَمَا اذَّعَى عَلى 
العٌائب دعو انا نقذ ؛ لثبوت ما يَدّعي عَلى الحاضر؛ لأن الراء من المالك سَبَب 
للملك لاامخالة أ شين متَلفيْن» كما ذا هد شاهتان لرلٍ عَلى رَجل بحَقّ من 
الحقوق فَقَال الَْهُودُ عل هما عيْدَا فلان القائب فم لَْهُوةُ له هُ بين أن فلانًا العائب 3 
أعتعهمًا وهو اي" كّهُمَا تيل هذه الشّهادَة. 

وَالْدعَى شَيْئان: اكَال عَلى الحَاضر وَالعيْقٌ عَلى العائبء وَالّدَعي عَلى العائب 
27 لدي عَلى الخَاضرِ لا مَحَالة؛ِ أن ولايّة المّهّادة لا تنْقَلكُ عَنْ الع بحَال 
َالقَضَاءِ فيهمًا عَلى الخاضر قَضَاء عَلَى العٌائب؛) وَالْحَاضرٌ يَنَتَصِبُ حَصمًا عن القائب؛ 
لأن الممَعَى 0 وَاحدّ في الأول أو كشي واحد في الثاني لعَدَم الائفكاك» َإِذا 
حَضَرٌ العٌائب وَأنكرَ لا يُلتَفَتُ إلى إنْكَارِه ولا يَحَتَاجُ إلى إِعَادَة الييَة» وشم طَائدٌ في 
الككتب البْسُوطة وَالْصَنْفُ ل يتعَرْضْ إلا للسيييّة» وأمّا أن يَكُونَ المدَعَى شَيْنًا واحذا أو 
شين مُحْتَلفيْنِ هَلمْ يََرَضْ لهُ خُصُول الَفْصُود بالمكبب اللازمء فَإِنَّ الشّيء إِذَا تبت 


تبت بلوازمه دنا الس 'لتا لازمًا ا ا عَمًا إِذَا كَانَ سيا قت دُون 
ومة عار بق رما حزان في و 9و 


000 


8 


ع اس اي ا و ة وجل 
غائب إن رَوْجَك فلانا الغائبّ وَكُلني أن أخملك ليه فقالت: ! قَدْ طلقني 
ان 2 000 72 9 4 
تلام وَأَقَامَت ا ا 
بات الطّلاق عَلى القائيءم حي إذا تحضر والكر الطلاق تحن عَائها إغاذة البكة؛ لأن 


الجزء الرابع يذل 


الْحَعَى عَلى العغائبء وَهُوَ الطّلاقٌ ليس يسبب لازم توت ما يُدَعَى عَلى الْحَاضر وَهُوَ 
تع يده فإ الاق مق محف كذ لوحب قطر قصّرّ يد الوكيل بأن يَكُنْ وكيلا 
بالحثل قبل الطّلاق» وَقَدُ يو جب بأن كَانَ وكيلا بالحمل قبل الطّلاق فَكَانَ المدَعَى 
على العٌائب :نكا لوت الذى على لامر سن وت لاود ونه فلا: : يُقضي بقصرٍ 
اليد دون الطّلاق عَمَلا بهما. 

َإِنْ قبل: كَلامُ الصف اكت عَنْ هَذَا القَيْد فلت: اكْتَقَى بالإطلاق لصَرْف 
المطْلق إلى الكامل عَنْ التُقييد» ون كَانَ أغني ما يدعي به عَلى العائب شَرْطًا َقَه أَيْ 
لح المدُعي عَلى الخاضر كْمَنْ قال لامرأته إن طَلقَ فلان امْرَئهُ أت طالقّ فَادَّعَتْ 
امراة الخالف علي أن فلانًا طَلقَ امْرَأتَهُ وَأَقَامَتْ عَلى ذَلكَ ينَةَ قَال امف فلا مُعْتَبرَ 
به في ذل حصلما عَنْ اغالب وَهُو َل حم الََيخٍ؛ أن يها على مان العٌائب 
لا نُصح؛ هُ؛ لأن ذلك ابتدّاء القضّاء عَلى العائب. وَقال امام فَخْرٌ الإسملام وَشَمْسُ الأئمّة 
الأوجندي إن اله 0 0 الخَاضرٌ ححَصْمًا عَنْ الغائب كما في السبّب؛ 3 
َعْوَى اللي كَمَا كتوق 0 00م 

لايُقَالَ: اير هوَ السب اللازِمُ والتوَقفْ فيه أكْر لكونه من احَائييْنِ؛ لآ ار 

0 قف ما يُدَعَى عَلى الحاضر عَلى مَا يُدَعَى عَلى العٌائب وَهُوَ في الشترط مَوْجُودٌ. وأخرج 
مد اط ا ةلاض وغ نا موكلا حر لناب نب لِيُسْتمِع الخصومة 
عَليْهِ بقوله كالوصي من جهة القاضي؛ لأن كَلامَهُ يمن يَقَومُ مَقَامَ العغائب والتكة د 
و نام ذكَرَهُ في الذخيرة وَهُوَّإِحْدَى رامين فيه فكأئهُ اعثتارة. 

قال (ويُقرض القاضي أموال اليتامى وَيكتُبْ ذكر الحق) لأنْ فِي الإقرّاض 
مصلحتهم لبقَاء الأموال مَحَمُوظةٌ مَضمودَتٌ والقاضي يقَدِرٌ على الاستخراج والكتابي 
ليحفظة (وإن أقرض الوصي ضمن) لأنّهُ لا يَقدِرٌ على الاستّخراج؛ والأب بمنزلة 
الوصي فِي أصح الروايتّين لعجزه عن الاستّخراج. 

الشرح: 

قال (ويُقَرضُ القاضي أَمْوَال اليَتَامَى !خخ للقاضي أن يُقَرض أَمْوَال اليَكَامَى 
وَيَكْتُب الصّلك لأجل تذكرة اخَّقَّ وَهُوَ الإْراض»؛ لأن في إِفْرَاضٍ أَنْوَاهمْ مَصْلحَتَهُمْ 
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العنايي شرح الهدايّ 
لبَقائها و فإن 0 لكثرة أشعاله قذ ديفح عن الحفظ ع وَبالوديعة إن 
0 در دك قل كن توقة» راض تمر مشو 

نمُوئة فيفْرضُهَا. فإن قيل: َعَم هُوَ كَذَلكَ لكن | يُوْمَنْ التَوّئ لححُود المستفُرض» 
أجَاب بقؤله َالقَاضبي يَقدرٌ عَلى الاسْتخْراج لكونه مَعلُوما لهُ وبالكتاية يَحْصُلَ الحفظ 
يتفي التسْيَانُ؛ بخلاف الوصي فَإّهُ ليس لهُ أن يُقَرض» إن قعل ضَمِن؛ أن الحفظ 
وَالضّمَانَ وَإن كَانًا وود إبالإقرّاض 6 ماف التوّى بَاقِيّة لِعَدَم قذرته 9 
الامْتخْراج؛ لألهُ ل يس كل فَاضٍ يَعْدل ولا كل ييَة غدل آنا #لوس الي أي 
الروَايتيْن؛ 4 عر عن الامشتراع» وَهُوَ امار الإمَام فر الإسّلام وَالصَّدْر الشتهيد 
وَالعتّاِيء وفي روَاية: يخرو :له وتلق أن ولايّة الأب تَعُم الال وَالنْفْسَ كولاية 
القاضيء وَشْفْعَتهُ منَعْ من رَرْك النَظرِ له وَالظاهر أله رع مط أ جُحُودَه وإِن 
عن الأبا لعتا للنديه فالقراض تنشو ل 0 

باب التُحكيمٍ 


/ م سير سم مم م عم 


وَإِذَا حَكم رَجلان رجلا فحكم بِينَهُمًا ورضيًا بحكمه جاز) لأن لهما ولايّرٌ على 
أَنفُسهمًا فصحّ تحكيمهما وينمَدُ حكمه عليهماء وَهدًا إِذَا كان المُحَكُمْ بصفتّ الحاكم 
لأنّهُ بمنزلتٍ القاضي فيما دنهم فيُشترطل أهليّمٌ القضاءء ولا يجوز تَحكيم الكافرٍ 
والعبد والدّمي والمحدود فِي القذف والفاسق والصبي لانعدام أهليّتٍ القضاء اعتبارا 
بأهليّجٍ الشهادة والفاسق إذَا حَكَم يَحِبْ أن يَجُورَ عندَنًا كما مر فِي المولى (ولكل واحد 
من المحكّمين أن يُرجع ما لم يَحكُم عليهما) لأنّهُ مقلد من جهتهما فلا يحكم إلا 
برضاهُما ميا (وإ حكَم لزمهمَ) لصدُورٍ حكمه عن ولايٍ ليها (وإذ َه حكمة 
إلى القاضي فَوَافَقَ مَذهبَهُ أمضاه) لأنّهُ لا فَائدةَ في تقضه كُمْ في إبرامه على ذلك الوجه 
(وَإن خَالفَهُ أبطلة) لأن حكمَهُ لا يَلرَمُهُ لعدّم التُحكيمٍ منه. 

الشرح: 

اب التُحكيم): هَذَا يَابْ من فرُوع ا وتأَخيرهُ من حَيْث إن اللْحَكُمْ 
أذئى مَرئيَةَ من القاضي لاقتصارٍ حُكْمه عَلى مَنْ رضي بحُكمه وَعُمُومٍ ولايّة القاضي. 
وَهْوَ مَشْرُوعٌ بالكتاب وَالإِجْمَاع» أمّا الكتاب فَقولة: تعَالى فَابْعَُوا حَكَمًا من أهله 
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كا 

حَكّمًا من أَظْلهًا وَالصّحَابَةَ رَضي الله عَنْهُمْ كَاُوا مُجْتَمَعِينَ عَلى جَوَازٍ النَحْكيم (وَإِذا 
يس رَحُلان رَجُلا ليِحْكُمْ يْنَهُمَا وَرَضيًا كمه جَارَ؛ ؛ لأن شما ولاية عَلَى ألفسهما 
قيْصح تَحْكِيمُهُمًا وَإِذَا حَكمْ لزِمَهُمَا) لصّدُور حُكمه عَنْ ولايّة عَليِهِمًا (وَهَذَا إذَا كان 
لشي رفن ناك الول نه بمزله فِما يَنَهُمً) 

وَاتْرِض بأل له لو كان كذللك ماوق عت الفرقة ؛ ْم في حَقّ التق وَالإضافة 
إلى الْستَقيّل عَلى قَوْل 5 يُوسُّفَ لكنّها وَقعَتْ قَعَتْ فَإِنهُمَا جَائرَّانَ في القضّاء دُونَ 
الح 2 عنْدَه وجيب بن لتنكيم صلحَ مه حَيْث لا يَنْبْتُ إلا بتَراضي الحصمين 
َالْقَصُود به قط امتارعَة وَالصلحٌ لا يَُلقْ ولا يُضَافُ» بخلاف القضاء وَالإمَارَة؛ لَه 
فويض (وَإِذَا كَانَ الْحَكُمْ , بمنْلة الحاكم) أشثرط لك أده القضّاء (قلو حَكُمَا امْرأةٌ 
فيمًا يَنبْتُ بالشبّهّات جَادَ؛ لأكهًا مر أهْل الشهَادَة فيهًا). 
ْ َال (ولا , 8 يَجُورُ نكيم الكَافر وَالعبْد 3 قَدُ تَقَدُم أن ا 00 بأَهْليّة 
الهَادة فم لبس فيه َلك لا يَُلدُ حاكمًا ولا مُحَكمء قلا يَجُورُ تحكيم الكافر 
وَالعَبْد وَالدَمَيٌ إن حَكَمَهُ الْسْلمُونَ وَإِنْ حَكَمَهُ أهل الدَّمّة جَارَ؛ 209 ص أذ 
الهادة فنا يتا وتزاضيهما علدا فق حتهننا كيد لاشلطان 144 وتقليد الذني 
حَكُم ين ْنَ أفل ١ل‏ الذمّة 6 دون الإلام, فَكَذَا تحكيبك وَالَحْدُودُ في القَدف 
وَإِنْ تاب؛ لأنْهُ ليْسَ من أهل الشّهادَة عئدا كَمَا سَيأتي» لناب وَالصبِي لعَدَم أَهليّة 
المْتّهَادَة فيهمًا لكن ! إذا فى الفاسق 00 0 عنْدَنا ا مر في أوّل أُدَب 
القاضي أن القاسق لا يي أن يعلد القضّام قنش بولكن وعد لمكت 
أن يَرْجِعَّ قبْل أن يَحْكُمَ عَلِيْهمَا؛ لأنهُ مُقلدٌ من جهتهمًا) لانَاقَهمًا على ذَلكَ (فلا 
يَحْكُم إلا بِرِضَاهُمًا جَمِيعًا)؛ لأَنْ مَا كَانَ وُجُودُهُ من شين لا بد له من وجودهماء 
ك ئ 202000100910021 ما قبل 

يبي أن لا يَصِحّ الإخرَاج إلا باتماقهمًا أَيْضًا. 

إن قبل: إِخْرَاج أحَدهمًا سَعْي في تقض ما تم من جهته. قلنَا: مَا تم الأمرُ 


00 


وَإنمَا لنَمَامُ يَعْدَ الحكم ولا تقض حيككذ فَإنَّهُ لا رجوعَ لواحد منهمًا روم الحكم 


- 30 
1 2 


بِصُدُوره عَنْ ولايّة عَليْهِمَا كَالقَاضِي إِذَا قَضَى ثم عَرَلهُ السُلطَان ََِهُ لازم (وَِذا رفع 
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العناين شرح الهدايت 
0 إلى حَاكمٍ قَوَاقَقَ مَذَهَبَهُ أُمْضَاةُ؛ٍ لأهُ) إذَا نَقَضَهُ 1 ع إلا بذّلك ف إلا فائدة 
في نفضه م في إنرامه على ذَلتَ الَجثه) وقَائدَةٌ إثرامه ألهُ ل رفع إلى حاكم يالف 
مَذَهبَهُ ‏ يكَمَكْنْ من تقضه ولو لم يَمْض لتَمَكَنَ؛ لأنْ إِمْضَاءَ الأول بمَئزِلة حُكْم نفسه 
(وإن حَالفَهُ أَبَطَلهُ؛ لأن 0 الْحَكّم لا يْلرَم الخاكم عَم النَحْكيمٍ منْهُ) بخلاف كم 
الحاكم كما َقَدَمَ فَلانهُ لا يبْطلَهُ الثاني وَإِنْ حالف مَدَهَبَهُ لعُمُوم ولايته فَكَانَ قَضَاؤُهُ 
حُجَةَ في حَقّ الكل قلا يَجُورُ لقَاض آخَرَ أن 3 

(ولا يَجُورُ التّحكيم في الحدود والقصاص) أنه لا ولايي لهما على دمِهما ولهذًا 
لا يُملكان الإبَاحَنَّ فلا يُسِتَبَاحٌ برضاهما قَانُواه وتخصيص الحدود والقصاص يدل على 
جِوَازِ التّحكيم فِي سائر المُجتّهَدَات كالطلاق والتَّكَاح وَغَيرِهِمَاء وَهُوٌ صّحيح إلا أَنّهُ لا 
يُْتَّى به وَيُقَالُ يُحتَاجٌ إلى حكم المؤلى دَهْمًا لتَجَاسَرٍ العَوامٌ وَإن حَكَمَاهُ فِي دم حَصٍَ 
فَقضى بالديتٍ على العاقلي لم يُنفُن حكمه نّهُ لا ولايّرّ له عليهم إذ لا تحكيم من 
جهتهم. ولوحكم على القاِل بالدَيّجٍ فِي ماله رَدهُ القاضي وَيَقضي بالديةٍ على العاقلة 

نَهُ مُخَالفٌ لرأيه وَمَخَالفْ للنّص أيضا إلا إِذَا تَبْتَ القتل بإقراره لأنّ العاقلنّ لا تعقله 

(وَيجِوزُ آن يسمع البِيتم ويقضي بالدُكُول وكدًا بالإقرار) لأنّهُ حكم موافق للشرع؛ ولو 
أخبّرٌ بإقرار أحَد الخصمين أو بِعَدَالتَ الشهود وَهُمًا على تَحكيمهما يُعَبَلُ قَونْهُ لأنْ 
الولايَنَ قَائِمَمٌّ ولوأخبَّرٌ بالحكم لا يُعَبّلُ قَونُهُ لانقضاء الولايّجٍ كَفَول المولى بعد العزل. 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورْ النَحْكِيمْ في الحدُود والقصّاص إل لا يَجُورُ التَحْكِيم في 
الْحدُود الوَاجبّة حَقَا لله تعالى باتّمَاق الرُوَآيَات؛ أن الإمَامَ هُوَ الْمََيّنْ لاستيقائهّاء وَأمًا 
في 1 القذف والقصّاص ققد اعكلفة الَشَايحُ ال الأئمّة: ص أُصْحَانا سَُ 
قال النَحْكِيمٌ في حَدّ القدذف والقصّاص جائرٌ. وَذْكَرَ في الذخيرة عَنْ صلح الأصل أن 
التخكيم في القصّاص جَائرٌ؛ لأن الاسنتيفاء إليِهِمًا وَهُمًا م حُقوق العبّاد 0 
النَحْكيمْ كَمَا في الأمْوَال. وَذَكَرَ الخَصّافْ أن التَحْكيمّ لا يَجُورُ في الحدُود 
وَالقصّاصء وَاعْمَارَةٌ الْصَنفُ وَاسْتَدَل يقَؤله؛ لأنْهُ لا ولاية لهُمًا عَلى دَمهمًا وَخَذَا لا 
يَمْكَان الإبَاحَة وَهْوَ دليل القصّاص وَل يَذكْرْ دليل الحدُود. 


الجزء الرابع 4 


2 8 ل 2 وسوةمر 200 100 و - و أو _-ه 

وَقَالُوا في ذَلك:؛ لأن حُكُمَ المحكم ليْسَ بحُجَّة في حَقَ غَيْرٍ المتكمينَ فكانت 
فيه بشبهة والحدوة والققاض لا توفي بالكبهات». وهذا كما تر اهل ع تخليل 
الْصِنْف وله َقَالُو) أ قَال للْتَأعْرُونَ من مَشَْايخنًا (وتخخصيصٌ القَدُورِي ا 
وَالقصّاص يدل عَلى جَوَازِ النَحكيم في سّائر الْجتهَدَات) كالكتايّات في جَثْلهَا رجي جعي 
وَالطّلاق لضاف وَهُوَّ الظاهرٌ عَنَ ؛ أْصْحَايئا (وَهْوَ صّحيح) لكن المشَايخَ امَتَنَعوا عن 
الى ذلك قَال سن الأئحة الحَلواني: مَسنالة حُكْم المحَكم تُعْلمُ ولا يُفْتّى بها 
وَكَانَ يَقُولَ: ظَاهِرٌ الَذْهَب أَلهُ يَجُورُ إلا أن الإمَام الأستادَ أبا عَليَ النَسَفِيَ كَانَ يُقُول: 
يُكْتَمٌ هَذَا القضل ولا يُتّى به كي لا يَتَطَرَقَ الجهّال إلى ذَلك فَيوَديَ إلى هم مَذهَبنا. 
وَإِنْ حَكَمَاهُ في دم خط لا ينقد إلا في صُورَة؛ أنَهُ ما أن يَحْكُمْ بالدّيّة عَلى العَاقلة أَوْ 
في مَال القَاتل» فَإِنْ كَانَ الأول لم يَنْقدَ حُْكْمُةُ؛ لآلَهُ لا ولايةَ لهُ عَلئْهِمْ إِذْ لا تحكيمَ 
سْ جهتهم. وَحُكْمْ لمكم ل وَِنْ كَانَ الثاني رَدَهُ القَاضي 
يْقَضِي بالديّة عَلى العاقلة؛ لأنَهُ كالف انه ومكالف لق عدي تال اقلم ٌ' 
موا در "كما سأي في كثاب لتاقل إن شَاء الله تعالى. 


َوه إلا إذا تبت) اسنتثناء من قله رده القاضي: اه ٍ بالدّيّة في ماله 
إلا إِذَا تَبَتَ القل يإقراره؛ لأن العاقلة لا تَحقلة) ا ا إن كانت 
بِحَيْث لا تَتَحَمّلهَا العَاقلةٌ وتحبُ في مال لاني بأن كَانَ دُونَ أرْش الموضحة وَهُوَ 
0 درَهمٍ وت ؛ ذلك بالإمْرار وَالتُكُول أو كان عَمَذَا وَقضَى على الحاني جار 
لا لح ولد دري كله اقرز او كيد يلت 
تَحَمَلُهَا العاقلة بأن كانت حَمْسَمائة قَصَاعدًا وق كن ابلتاية بالييئة وكات خطا لا 
25 يَُورٌ قا بها أمنلا لل إذ صّى بها على خاي الف حم المشز, وَإِنْ قَضّى 
على العاقلة قَالعاقلة يَرْضَوًا بحكمه (قولة: وَيَجور أن يَسْمَع الييَة يعْنِي أنه نا صّارَ 
حَكَمًا عَليْهِمًا تَسْليطهمًا جَارَ أن يُسْمَعْ الييَة (وَيْقْضي بِالشكُول وَكَذَا بالإقرَار؛ لله 
الوتاك ع ورااع ف راح للممطور اه عرز أكري 
اغْتَرّفت عندي هَذَا بكذَا 
أ بعَدَالة هود مثل أن يُقُول قَامَتْ عندي عَلئِكَ ينَدَ هَذَا بكَذَا فَعُدُلُوا 


19 العنايّ شرح الهدايّ 
00 : ألرّمُك ذلك وَحَكَمْت به هَذَا عل فَألكَرَ الَقَضي عليه أن يَكُونَ أقََ عنْدهُ 
00 : قَامَتَ عليه ين بشيء لم يُلتََتَْ إلى قَؤْله وَقَضَى القاضي وكَمدَ؛ أن الْحَكُم 
للك | ِنْشَاءِ الحكم عَلَيْهِ بذلك (إذَا كان عَلى تخكيمهمًا) فِيَمْلكُ الإخخًا رَ كالقاضي 


- 


0و 


الْوَلى ذا قال في قَضائه لإنان قَضَيت عَليِكِ هنا رارك أن بيه قَامَتْ عندي عَلى 
ذلك (فإلهُ يُصَدَقُ في ذلت) ولا يُتمَتُ إلى إلكَارٍ الْقَضِي عَلِ فَكَذَا اهنا (وإن م 
بالحكم) مثل أن يقول الْحَكُمْ كنت حَكَنْت عَلتِك َذَا بكَذا وم يُصَدك)» لله إِذَا 
حَكمَ صَارَ مَعْرُولا ولا يُقيّل قَولةُ: ني حكنت بِكَذَا فاضي اذل ذا يقد عَزْله 
حَكمْت يكذا. 

(وحكم الحاكم لأبويه وَزّوجتِه وولده بَاطل وامولى والمحكم فيه سواء) وهذا لأنّهُ 


لا تُقبّل سَهَادثه لهؤلاءِ لكان التّهِمَجٍ شَكَدّلكَ لا يصح القضاء لهُم؛ بخلافي ما إِذَا حكم 
عليهم لأنّهُ تُقبل شهادتُه عليهم لانتفاء التُهمَجٍ فَكَذًا القضاء؛ ولو حكّما رَجِلين لا بد من 
اجتماعهما لأنّهُ آمرٌ يُحتَاجَ فيه إلى الرأي؛ وله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وَحُكُمْ الخاكم أَبويْه ووَلده وَرُوْجَته ناطل)؛ أن أَمْيَةَ الشّهَادَة شَرط 

للقضاء الها لمؤُلاء مق مَعبُولة فَكَذَلكَ الحكم (ولا فرق في للك ايز امول 
الك بحلاف ما إِذَا حَكمَ علنِهم؛ ؛ لأن التهَادَة ة عَلئِهِم مَقيُولة لعَدَم التَهْمََ 
مُكَذَلَكَ القضاء. وَإِذا حك رَجْليِنِ جَارَ ولا بْدَ منْ الجْتمّاعهمًا؛ لألهُ أمْرٌ يحْتَاجُ إلى 
لرّآي) فلو حَكُمَ أَحَدْهُمَا لا يَجُورُ؛ لأنّْهُمَا إِنمَا رَضيًا رهما وَرأَيْ ا 7 
كَرَأي اممنّى» وَلا يُصّدّقان 2 عَلى ذلك الحَكْم بَعْدَ القيّام من مَجْلسٍ الُكْمٍ حَنّى يَشهَدَ 
عَلى ذلك غَيْرُهُمًا؛ َهُما بَعْدَ القيّام | الْعرّلا فصارًا كسَائر الرَعَايَا قلا تُقبَل 0 
عَلى فغل يَاشَرَاه. 

قال (وَإِذا كَانَ علو لرَجُلٍ وَسُمَلّ #آخَرَطَلِيسَ لصاحب السفل أن يد فيه وت وَلا 
يُنقّب يُنَقُب فيه كَوَةَ عند آبِي حَنِيفَمَ رّحمه الله) معنَاهُ بغير رضا صاحب العلو (وقالا: يصنّع 
ما لا يَضْرٌ بالعلو) وعلى هدًا الخلاف إذَا أَرَادَ صاحب العلو أن يَبنِيِ على علوه. قيل ما 


ل 


الجزء الرابع 
حكي عنهما تَفسيرٌ لقول أبي حَنِيفََ رَحمهُ اللهُ فلا خلاف. وقيل الأصل عندهما الإباحث 
نّهُ صرف في ملكه والملك يقتّضي الإطلاق والحرمةٌّ بعارض الضرر فَإِذَا أشكل لم 
يَجَرْالمنع والأصل عنده الحظرٌ لأنّهُ صرف فِي محل تعلق به حق مُحتَرم للغيرٍ كحق 
المرتهن والمستأجر والإطلاقُ بعارض فَإِذَا أشكل لا يَزُولَ المنع على أَنّهُ لا يُعرّى عن توع 

الشرح: 

(مسَائل شُتَّى من كتاب القضاء): مَسَائل 5 شتّى: أي متفرقة من شَنِّت تُشلتينًا: 
إذا فرّقَ. ذَكْرَ فى آخر كناب أدب القاضي مَسّائل م مه كما هو أب ال أن 
كو في آخر الكتّاب تسائل تعلق بمّا قَبْلهَا اراك لا فَاتَ من الكتّاب 
ويكَرْحَمُوئَُ بمَسَّائل 5 او ا رق قبل وَعَلى هَذَا كَانَ القيّاس أن وها 
إلى آخر كتّاب القضّاء. ويمكر أن بحاي عَلَهُ أنه 5ك بَعْدها النضاء بالمواريث 
وَالرّحمٍ 0 0 بالأحير ل مَحَالةَ (وَإِذَا كان ع لرَجُلٍ بعل لاخر فار 
لصاحب السُفل أن يد فيه تدا وَلا أن يَْقَبْ فيه كوه ؛ َْرٍ رضًا صّاحب العُلُوٌ) ويس 
لصاحب العلوٌ أن بي على عُلُوه وَلا أن يَضَعَ عَلْه دعا ل يَكُنْ لهُ ولا يُخدث 
كني إلا برضًا صَاحب السُفل (عند أبي حَنيقَةَ رَحمَهُ الله. 
1 00 م 0 م 6م م ا وسا م . 0 5 4 ٠.‏ ع 

وقالا: جاو : لكل وَاحد منْهُمًا أن يَصْنَعَ مَا لا يَضْرٌ به» وقيل هَذَا تفسيرٌ لقؤل أبي 
حَنيقَة رَحمَهُ الله) يَْني أن أبَا حَنيمة نما مََعَ عَمّا منَعّ ذا كَانَ مُضْرًاء وَأما ذا يكن 
مُضرًا فلا يُمْنَعْ كما مو وهم كان جَواة امراك لكل واد مهما كما لا خضرة 
به الآحَرُ فصلا مُجْمَعًا عَليْههِ لأن التصَرُفَ حَصّل في ملكه فيُكون الَنْمْ بعلة الضّرّر 


000 


(وقيل) لئس ذلك بتفسير له ونم الأصل عَنْدَهُمَا الإباحَة؛ لَه مرت في 


2 


ملكه وَاملك يَعْقَضِي الإطلاق) قلا يمْتَع عنُْ إلا بعَارض الضرّر فَإِذا ل د ا 


عمس 


يُمْنَعْ (بالاتقاق» و) إِنَمّا ' طهر تمر الحلاف (إذا أشكل) قف للد كيم لأن 
الإطلاقَ بيقين وَاليْقِين للا 10 بالشّك والأ مل عنْدةُ الجكلة؛ لك تضرف في 1 


2-0 


اتري جو مر القع رذن واخن الخال انر عل ه وَهُذَا يُمْنَعُ من الحذم 


0 


العناي شو حَ الهداية 


ا 0 


- 


امالك عَنْ امراف م في ون 087 (وَالإطلاق 0 وَهُوَ 00 7 دُونَ عَم 
الصرَر 0 (فَإِذا أشكل لا يَرُولَ النَمُ) ا ذَكَرا 

و قولة: على ألهُ لا يَْرَى عَنْ تؤع صررٍ بلعو من تؤهين بتاء أ تقض ميت 
1 على على المنْع لإقَادَة مَا قبْلهُ ذْ ذلك. 

ل (وز كات [ايد شتتيزيدة نشدي مزه زيدة التنتدكيية ومن غير اه 
فليس لأهل الزَّائِفَجَ الأولى أن يَمْتَّحُوا بَابًا في الزَائِفَةٍ القّصوّى) لأنّ فتحة للمرور ولا 
حق لهم في المْرُورِ إذ هُوَ لأهلها خصوصا حَنّى لا يَكُونَ لأهل الأولى فيما بيع فيها حق 
الشفعت يخلاف النَافِدَة لأن المرُورَ يها حَق العَامّتٍِ قيل انع من المرُورٍ لا مِن فح البّاب 
لأنّهُ رشع بعض جداره. والأصح أن المنع من الفتح لأنّ بعد الفتح لا يُمكِنُهُ انع من المُرور 
فِي كل سعَبٍ ولأنْهُ عسَهُ يدْعِي الحَقّ فِي القُصوى بتركيب البَاب (وإن كانت 
مُستَدِيرَةٌ قد لزق طْرَّهاهًَا فلم أن يمتَحو) باب لأ لل واد مِنهُم حَقالْرُورٍفِي كلها 
إذهِي ساحن مُشْتَرَكَرٌ وَلهدًا يَشتَّرِكُونَ فِي الشفعة ذا بيعت دار منها. 

الشرح: 

قال (وإذا كانت 0ن شيل نان 2 ريل 1 اف الفا 0 4032 

يَسَارِهَا متلا عَلى هذه الصُورّة: لِيْسَ لأهل الزّائقة الأولى أن يَفتَحُوا بَابَا في 
الزّائغة القصوى؛ لأنَّ 5 فنَحَّ الباب ين وَلا حَقَّ لهم : في الْرُور؛ لأن المرُورَ فيها 
ار بمثلة ار ين َم لسن لأحد أذ يح نا بر انو 
فَكَذَا هَذَاهٍ ألا ترَى أنْهُ لؤْ بيع دَارٌ في تلك السّكة الفُصْرَى يِسَ لأهل السكة 
العُْظِمَى أن 0 بالشفعة؛ أن تلك السك لشُمْ حَاصةَ يخلاف اَافدّة؛ أن المرُورَ 
فيهًا حَقْ العَامّة. ل الغ من لورلا من قح الناب؛ لأ لقح رفع بض جدار. 

وَلهُ أن ب جَمِيعٌ جداره بالحم رفع بَعْضْه أؤلى» وَهَذَا لو فح ا ا 
للامنتضاءة دُونَ المرُورٍ م يُسنَع والأسح أله يس من م ؛ لأن َعْدَ الفح لا يُمكنهُ 
لمع من المرورٍ في كل سَاعَة؛ وَلأَنُْ إِذَا فعَل ذَلكَ وَتَقَادمَ العَهْدُ ريما يدعي اَن في 
القَصْوَى بتَركيب اليَاب وَيَكُونُ القَوْل قَؤْلهُ من هَذَا الوَجه قيمع وَكَلامُ الْصَنْفْ ليس 


الجزء الرابع ” 


ل أن ؛ الرَّئعةَ الأول غَيْرُ كافذة» وَقَدْ صرح بذَلكَ الإمَامُ الشمُركاشي والفقيه 
بو 5 إلا إذا جَعَلت الصَّميرَ مَوْضُوعًا مُوْضِعٌ اسم الإشارة حَنَّى 0 َقدِيرَه 
وَذلكَ غَيْرٌ تافذّة فيَجُورُ أن يَكُونَ حَالا من الرَائيْنِ جَمِيعًا؛ أن الإشّارةً ذلك إلى 
الينّى وَابدَمْعٍ صّحيحَة فَيَكُونْ من قبيل قَوْله تعَالى ( كل أرميقز إن أحَد آل سكم 
َأِص ركم وحمَ حل ويم من َه هال أي 6 [الأنعام: 47] أ بِذَلكَ عَلى 
أحَد الوجهين» وَإِن كانت الرّائكة الى مُسكَدِيرَ 0 طَرَفَاهًا: يَنِي سكة فيها 
اعْوِجَاجٌ حَنَّى بَلعْ اعْوجَاجُهَا رأ السكة وَالسّكّة غَيْرُ نافذّة فلك واحد منْهُمْ أن 
َح باه في أي مُوْضيع ضاءا ا و ل ام رت 
منْهُمْ حَقَ المرور في كلهَاء وَهَذَاَ يشْرِكُونَ في الشفعَة إِذَا بيعت دَارّ منْهًا بهذه الصّورة 

قال (ومن ادُعى فِي دَارٍ دعوى وآنكرها الذي هي في يده ثم صالحة منها فهو 
جائزٌ وَهِي مُسأَليٌ الصلح على الإنكارٍ) وَستَدْكَرَها في الصلح إن شاء اللهُ تعالى؛ ولعي 
وإن كان مَجِهُولا فَالصلحٌ على مَعلُوم عَن مَجِهُول جَائِرٌ عندنا لأنُّجهَالدٌ فِي السساقِط 


فلا ثُفضي إلى المْتَارَّعَجَ على ما مر 
الشرح: 


قال (وَمَنْ انع في دار دري وَأنْكرَهًا الذي هي في يده 4 دَارٌ بيد رَجَلٍ 
اذْعَى عَلِيْهِ آخَرُ أن له فيهًا حَقَا. كر ذو اليد كم صاخ منها جَادَ الصّلحُ وي 
ماله الصلح عَلى الإنْكَارء وَسَيأتِي اكلام فيه في الصّلح إن قا الله تال إن قبل 
كيف يَصِحْ الصلحٌ مع جهالة الدعى وَمَعْلُومِية مقْارِه سرد صحّة وى ألا يَرَى 
َه لو ادعَى عَلى إِلسّان شيك تصح دَعْوَاهُ. حاف بأن المدَعَى َإِن كان مَجْهُولا 
الاق على قرس موزل جَائرٌ عندا؛ له يال في اشام وَامجَهالة فيه لا 

ضبي إلى التارّعة وَاكَانمُ ًا ما أفضى إِلها. 

ولقائلٍ أن تون اجيالة الْدُعَى إكا أن امكو مَانعة صحّة الدَعْوَى أو لا فإن 
ال ل سس اس لو رك ان لهاي 
تاقلا عَنْ القوَائد الظَهيريّة وَإِنْ كَانَ الأول لا جَارَ الصّلحُ فيمًا نحن فيه جَهَالة المدَعَى 
لكنّهُ صّحيحٌ. وَالْحوَاب ياتتيار الشّق الأول ولا يَارَمُ عَدَمُ جَوَاز الصّلح فيمًا نَحْنّْ فيه؛ 


ذف 


العنايّ شرح الهدايةّ 
أن صحّة نه التطوئ ليِسَتْ بشرط لصحّة ة الصّلح؛ ؛ له القلّع اتنب وَالخصّام وَذْللكَ 
يَتَحَفَقُ بالباطل كما يَتَحَقَقْ تح بالق غَايةَ ما في الاب أن الحَاكمَ يطول للمُدّعي دَعْوَاك 
ات ا ف وَيمْكنةُ إرَالةَ الفَسّاد بإغلام مقَدَارِ مما يدعي فلا يَكُونْ 


5 و 


رده مفيدا. 
قال (ومن اذعى دارًا فِي يد رجل أَنّهُ وهبها لهُ في وقت كذَا فَسئل البَيْنَنَ فَقَال 
حاو فاته نوماي الى ار فيل الؤت ال يي فيه 
الهِبّنَّ لا تُقبل بَيتَتُهُ) لظهور التَنَاقُض إذ هو يَدّعِي الشراء بعد الهبجٍ وهم يشهدون به 
قبلهاء ولو شودوا به بعدها ثبل لوْضوح التَّوفِيقء ولو كان ادّعى الهِبَنَ م أَام البِيَمَ 
على الشراء قبلها ولم يقل جحدني الهِبَنَ فاشتريتها لم تُقبل أيضا ذكره في بعض 
2 لأنّ دعوى الهِبَجّ إقرار منه بالملك للواهب عندهاء ودعوى الشراء رجوع عنه فَعد 
قضاء بخلافي ما إِذَا ادُعى الشراء بعد الهبت لأنّهُ تَعَرّرَ ملكّه عندها. 
| الشرح: 
قال (وَمَنْ اذّعَى دَارًا في يد رَجُلٍ 45 إذَا اذَعَى ذَارًا في يد رَجُلٍ أنه وَهَبَهَا له 
ُنْدٌ شهرئن ملا وَسَلمَهًا إليّه َنم تلك بطريق لهبّة َاقسْليمٍ وَجَحَدَ دَعْوَاةُ ذو 
0 كن يه عن قطني أل 
قاضيطر نت إلى شرَائها منْهُ فَاشتَرَيْتهًا منْهُ وَأشهّدت عَليْه وَأقَامّ الييَهَ على الشرَاى فإن 
شَهِدَتْ عَلى الشرَاء قَبْل القت الذي يدعي فيه الب لا قبل لظُهُورٍ التَنافَضِ من 


هسمه 


و 7 9 2 وم س 
وَجْهينٍ: : أَحَدُهُمَا من 0 مدعي اذَّعى الشّراء بَعْدَ الهية حَيْث قال 0 الميّة 
فَاشتَرَيتهًا من 5507 لتّعْقيب والشهودُ شَهِدُوا بشراء قَبلهَا كانت التّهّادَةٌ مُخَا 


عن علا نك ا هه 


للدَّعْوّى. لقني من حي الى تشمها إن كبس وجب الششّهَادَة وهو تقدم وفت 
000 لأنهُ حيتئذ يَكُون قائلا وم هب لي هذه الدَارَ وَكَانَتْ ملكا لي 
لشتراء قَبْل اللبّة فكيف يد اك الل ياي ند وها بالشوي وإن شوذر] بالشراء بَعْدَ 


اماس 


و 


لوقت الذي ادّعَى فيه ايه قبلت شَهَادتُهُمْ لوؤضوح التُوفيق. 
ل لل كمه عمسم 3 
وَوَقَعَ في بَعْضٍ النْسخْ وَهْم يَتْهَدُونَ به قبْلهُ: أي قبل عَقد البّة أو وَقنَهاء وفي 
بَعْضَهًا قَبْلهَا: أ قَبْل الميّة» وَكَذَا في قله وَلوْ شَهِدُوا به بَعْدَهُ ولو كَانَ لدعي اذدّعَى 


٠ 00‏ 
ب تم أقَامَ بين على التراء قبل عَقَد الحّة أو وها و يَقل حَحَدَني الحيّة فَاشمرَيْتَهَا 
7 3 تقبل أنِضاء لأن َعْوَى البّة إقرَارٌ مه بالملك للواهب عند البّة عر 0 


0 
ل 


بْلهًا رُجُوعٌ منْهُ فَعُدَ مُناقضًا. وَأمّا إِذَا ادَعَى الرَاءً بَْد المّة قلت؛ لاله يقر 
الوّاهب عِنْدَهَا فَليْسَ بمُتاقض 

قبل بتي أذ ل يل في هذه المطورة ة أيْضَا؛ لأنّهُ ادُعَى شراء بَاطلا؛ لأنَُ اذَعَى 
شرَاء ما مَلكَهُ باية. د 
في حَقّ الممدعي على ضام فَإِذًا الس ا بذلك الفسخ فيمًا 
ما ذال امتجلة إهة مراصبوما انر كك ال يتلكة فكان تتحيما 

(ومن قال لَآخَرَ اشتريت مني هذه الجارِيَي فأنكر الآخرٌ إن اج البائع على 
ترك الخصُومَة وَسِعَهُ آن يَطَهَا) لأنّ امُشتّرِي لا جَحَدَهُ كَانَ هَسحًا من جهّته إذ 
الفْسحٌ يَتبْتْ به كما ذا تَجَاحَدا فَإِذَا عَرّمّ البَائِعٌ على ترك الحْصومة كُم الفسخ, 
وَبِمُجَرّدِ العزم إن كان لا يَتبْتَ الفسحُ فَقَد اقتَرَنَ بالفعل وَهُوَ مساك الجارِيّجَ وَتَمَلْها 
وما يُضَاهِيه وَلأنهُ ل تعَدرَاستِيفاء الكمَن مِن الُشتّرِي هات رضًا البائع فَيَستَِد فسخ 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ قال لآخَرَ اشْتَرَيْت مني هذَه الحارية إل رَجُلَ قال لَآخَرَ اشتَرَيْت 
مي هذه الجارِيَة فألكَرَةُ إن افق زد لمر أها عر بقلبه وقيل أن ينهد 
بلسّانه عَلى العَرْمٍ بالقلب أن لا يُحَاصِمٌ مُعَهُ وَسعَهُ: أي حل له أن يَطَأ الَاريَة؛ أن 
امشتري لا جَحد اعفد كاد لك فنا من حهه إذ اللخ /؛ يبت به؛ أن ُو 
نكاد للعقد من الأصلء وَالفَسُحٌ رَفعٌ له من الأضل فيتَلاقيَان كا فكاز أن بكو 
أَحَدُهُمَا مَقَامَ الآخر كما لو تَجَاحَدَا نه ته بعل فشكا ال مكالق فإذا عَرَمَّ البّائع عَلى 
ترك الخصُومّة م الفسلخ من ا قيل لو جَازَ قيَامُ ارد وَالعَرْمٍ على كرك 
الخصُومّة مَقَامَ القئخ لِخَارَ لامرأة َحَدَ رَوْحُهَا النَكَاحَ وَعَرَمَتْ على ترك الخْصُومّة أن 
تترَوَجَ يرَوْجٍ آخرَ إَِامَةَ هُمَا مَقَامَ المَسمْح» لكن ليْسَ هَا ذَللكَ. وأجيب بأن الشَيء يَقُومُ 
مَقَامَ غيْره إِذا احْمَمّل الَحَلَّ ذَّلكَ الَيْرَ بالضّرُورَة» وَالَكَاحُ لا يَحْتَملُ المَمسْحَ بَعْدَ اللْرُوم 
فَكيف يفَو عي معام بحلاف ٠‏ البيع. 


العناينّ شرح الهدايّ 
إن قبل: مُجَرَدُ العَرمُ فد لا ينبت ؛ به الحكم كَعَرْمٍ مَنْ لهُ شط الخيَارٍ عَلى 
الفسخ إن العَعد له ينسح بمُجَرده ااه في الحَوّاب ققَال: وَبمُجَرّد العَرْمٍ إن 
كَانَ لا يَنْبْتْ به الفسلحٌ فد اقثرَنَ العَرْم بالفغل وَهُوَ إِمْسَاكُ اخارِة وَتَقَلّهَا من مضع 
الْخصُومّة إلى بيته. وما يضَاهيه كَالاسْتخْدَام؛ لأن ذلك لا يحل 0 د تَحَقَقَ 
0 الفسلم هلهم ثلالة, وَبه يَنْدفعٌ ما قا ل رُكرُ إَِهُ لا يَحل له وَطُوُهَا؛ لأن 
مم مَتَى بَاعَهَا من الْمشكري بق بَِيَتْ على ملكه مَا ل يَبعْهَا أ يَكعَايَلا وَمْ يُوجَد ذَلك؛ 
0 التّقَايْل مَوجُودٌ د دَلالة. 
(قوله: وَلَهُ) ليل آرُ فَإِنّ التي لا جَحَدَ العقَدَ تعَذْرَ اسنتيقاء الهم م 
19 تَعَذّرَ قات رضًا البائع» 55 يُوجب الفسلح لفوات 5 البيْع يستقل بفسخه 
لخد عائة متحا عل 5210 العاف ون لكين أن الانْفسّاحَ كان في الأول 2 مُتَريي 
عَلى الفسخ من الَانيْنِ وَجَعَل جُحُودَهُ فمنْحًا من جَانبه وَالعَرْمُ عَلى تررك 07 
منْ جانب البائع» وفي الثاني , يركب عَلى الفسلخ من جانب البائع باسستبدَاده. 
قال: (وَمَن أَقَرٌ أنْهُ قبض من قلان عشرة دَرَاهِم كُم أدعى أَنّها زُيُوفَ صدق) وفِي 
عض التسَخْ اقتَضىء وَهوَعِيَارَة من ابض أيضّ ووَجِههُ أن اليُوف من جنس الرَاهِ 
إلا أنها اا 0 وَالسّلم جَانَ وَالقّبضُ لا يَختّص بالجِيّاد 
فيُصدّق لأَنّهُ أنكرٌ قبض حَمَّه يبخلافي ما إِذَا أقرَ أَنْهُ قيض الجياد أو حَقهُ أو التّمَن أو 
استوفى لإقراره بقبض الجياد صريحا أو دلالنّ فلا يُصدق والنبّهِرَجيٌ كالزيوف وفي 
السَتُوقةٍ لا يُصدّق لأنّهُ ليس من جنس الدّرَاهِم حنّى لو تَجِوَزٌ به فيما ذكَرنًا لا يجوز 
وليف ما ريه بيت َال وَالتبهِرَجَمُ ما يده لجار وَالتُوقممَا يلب عليه افش 
الشرح: 
قال (وَمَنْ أقَرَ أله قيض مِنْ فلان عَسَرَةَ دَرَاهم إل) وَمَنْ أَقرَ أله قبَضَ من فلان 
عَشَرَة دَرَاهمَ َرْضًا أَوْ ثُمَنَ سلعة له عِنْدَهُ أ غيْرَ ذلك كم قال 0 صَدّق 
وا كان تتمتولة أو ترا مول ول فلن ذلك لاله .+ ْم في الكتاب وَالتََصْرِيحٌ 
غيْره. وفي يلض نمم الجامع الصّغير وقعّ في وضع بض اقتَضَّى 3 هَاهُنًا 0 
وَالحَكُم فيهمًا سَوَاء. وَوَبْهُ ذَلكَ أن الريُوف من + جنس الدَرَاهم إلا أَنهَا مَعييَة بدليل 


نكا 


الجزء الرابع 
تور بف يعا لحيكرة لوال في بقل كالمطرف والكلم كار ولو ل يكن 
من جِنْسهًا كان النَجُوِيرُ استبدالا وَهُوَ فيهمًا لا يَجُورٌ كما تَقَدَمَ. فإن قيل: الإقرَارٌ 
بالقيْض يستَلِم الإقرَارَ بقبْضٍ الحَقَّ وَهُوَ الحيّادُ حَمْلا لخَالهِ على ما له لهُ حَقَ قَيْضْه لا ما 
سن لذ ذلك ول لضن حفه م اتى أله ؤنوفة م منغ مث كا ذا 

حاب الع له وَالقبْضُ لا بَخْتَصُ باللجياد وَهُوّ ملع للمَلازّمُة وقولة: 
حَمّْلا لخاله على ما 0 لخ قي لكل رن ينه وإكما 
الخو من القن اقاازرية على حنم اذا" ( يك الفتضن امتحمكا ايداف الالال يال 
يَسْتَلِمٌ الإْرَارَ بقَيْضٍ الحيّاد فبِدَعْوَاهُ الرُيُوف لم يَكنْ مُتناقضًا بل هُوَ منكرٌ قَبْضّ حَقه 
ولول و ل الذكر باليمِين» مره كَالرُيُوف ْنَا من حلس الدرَاهم ها تم 

وَعُلمّ من هذا ل أ بالحيّاد وَهْوَ حَمَهُ أو بحقه أو الشمَنِ أو بالاسنتيقّاء ثم 
اذَعَى كول المقبوض زُيُوفا أؤ تبَهْرجَة يُصَدَق لإقرَاره بقبْض الحيّاد صَرِيحًا في الأول 

0 

َدَلالةَ في البَاقي؛ لأن حَقَهُ في الحيّادء ولط جيّادٌ وَالاسستيقاء يَدْلَ على النّمَامِ وَلا 
مَامَ دُونَ الحق فكَانَ في َعْوَاهُ الريُوف متنَاقضًا. ومن هَذَا ظَهَرَ الفرق يَيْنَ هَذَا وَيَيْنَ 
ما إِذًا اذَّعَى عَيْبًا الوط ارا لل 
كرض حلّه؛ لأن لتر ي أ ينض حَقَه وَهُوَ لُقَو عله 1 م اذَعَى لنفسه حَقَ 
ارد على البائع وَهُوَ مُنكرٌ فَالقَول قَولَهُ: فَكَانَ من القبيل الثاني: ني الْقر بعيْضٍ الَقَ 
قلا يَردُ تقضًا على القبيل الأوّل. 

قال صَاحبُ النّهَايَة: جَمَعٌ ييْنَّ هذه مسال الأربَع في الحواب , ألهُ لا يُصَدْق 
وَليْسَ الحكمٌ فيهًا عَلى السّوائ فَإِنّهُ إِذَا أقرٌ أنه قَبْض الدَرَاهمَ الجيّادَ ثم ادّعَى أهًا 
اقرف وله لا بعلا للرعتط ل ولاار رفوا رونا بس لا ينانا لقطاو ل ولك 
يْصَدَّقْ مَوْصُولا. ا ا 
بِقيْض القذر وَالْحَوْدَة بلفظ واحد» فإِذا اسَئتى الحَودَة فَقَدْ استثنى البَعْضَ من المُلة 
ص كما لو َال لقلان علي ألفة إلا ماق َم قال قنضنت عَشرة جا قم 
نالور 3 يلظ عَلى جد ارد لديل على حدة فَإِذًا قال إلا انها ريوفٌ فْقَدْ استَثتى 
الكل من الكل في حَقَ الحودَة وَدَلكَ يَاطل» كَمَنْ قَال لفلان عَلِيَّ مائة درْهَمٍ وَديتارٌ 


7 العنايّ شرح الهدايتّ 


إلا ديئارًا كَانَ الاستثتاء باطلاء وَإِنْ ذَكْرَهُ مَوْصُولا كَذَا هَاهّنا. 
(قَولهُ: وَفي الستوقة لا يُصّدَقَ) يَعْنِي لو اذّعَاهَا بَعْدَ الإقْرَار بقَبْضٍ العَسَرّة لم 
ق؛ له ليْسَ من جنْس الدَرَاهمِه حَتَّى لوا تجَورَ به في الصّرْف والسّلمٍ م يَجْرْ 
فَكَانَ متنَاقضًا في دَعْوَاهُ. قَال صاحبُ النّهَايّة: ذَكَرَ هَذَا الحَكْمْ مُطْلقًا وَليْسَ كَذَلكَ. 
وتقل عَنْ المبسُوط في آخر كتّاب الإقرَار يدل عَلى أنه إن اذعَى الرصّاص بَعْدَ 
الإقرَار قَبْضٍ الدرَاهمء إن كَانَ مَقصولا ل يُسْمَمْ إن كَانَ مَوْصُولا لا يسمع. 
والمتوقة أرب إلى الدَرَاهم من الرّصّاصء فَإِذَا كَانَ الحَكُمُ في الرُصّاصٍ ذَلكَ قفي 
الستُوقة أؤلى وَكَأَنَ الاعْترَاضِيْنٍ وَقََا لذّهُول عَنْ التُذقيق في كلام الصف قن كَلامَهُ 
فيمًا إذَا قال مَمْصُولا بدلالة قله َّ ادعَى فَإِنهُ للتّرّاحيء ولا نرَاعَ في غَيْرٍ الريُوف 
وَالتمهرجَة أنَهُ إِذَا اذَعَاهُ لا تُقبَلٌ مَفُصُولاء وأمًا أنْهُ هَل يُقبّلَ مَوْصُولا أؤ لا لم يُصرّحْ 
بذكره اغْتمادًا عَلى أَنْهُ للا كَانَ يبَانَ غير وَهُوَ لا يُقبّلُ مَفصولا ويُقبْلٌ موْصُولاء وَذْكرُ 
أحَد الحانيين فم الحَانبَ الآخر. بقي الكلامُ فيمًا إذَا أَقَوُ بالدَرَاهمٍ الجمّاد وَاذْعَى لها 
يُوف فَإِنهُ لا يُقبَلُ مَمْصُولا ولا مَوْصُولا كَمَا تَقَدمَ. 
وَبْجَابُ عَنْ ذلك بأنَ الَنَْ َك عَنْ قبُول الَوْصُول إِلْمَا هر بغار عَارِضٍ وَهُوَ 
روم اسْْاءِ الكل من الكل كَمَا مر لا من حَيْتْ إِنَهُ ييَانْ بير إن ص ذلك عَنْ 
الأصْحّاب أو عَنْ الَشَايخ وذ سار امد نه مَا عَرَاهُ إلى شيء من الخ 
ا باستثتاء الدَيَار ا يَصح استثتاوة فَكَأنَهُ م 


و 4 


يصد 


اه 


يسن نه فر :ليوف بمَا زْيَمَهُ يَنْتْ الَال: أي رَدَهُ وَالْمَهْرَحَةَ بمَا يَرْدهُ لجان 
5 من الرّيْفء وَالسسوقة مَا يَعْلبْ عَليْهِ الغضُ» قيل هُوَ مُعَرٌبُ ستو وهي أَر 
م بي ل 

قال (ومن قال لآخَرَ لك علي آلف درهم فَقَال ليس لي عليك شيء كم قال فِي 
مكانه بل لي عليك آلف درهم هَليس عليه شَيءً) لأنّ إقرارهُ هُوَ الأول وقد ارتد برد الممَرْ 
له والثاني دعوى فلا بد من الحجِتٍ أو تصديق خَصمِبٍ بخلاف ما إِذَا قال لغَيرِه اشتّرّيت 
وَآنكرٌ الآخَرٌ له أن يُصَدَقَهُ لأنّ أحَد المتعاقدين لا يَتَمَردُ بالفسخ كما لا يَتَمَرّدُ بالعق 
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والمعتى أَنّهُ حقهما فَبقي العقد فَعمل التُّصديقء أما الْمْقَرٌ له يَتَمَرَدُ رد الإقرار فَافترقا. 


الجزء الرابع 7 


الشرح: 

لوو فلل لآحرَ لك علي ألف درم إلخ) اغلم أن الإرَارَ إِما أن يَكُونَ ما 
يَحْتَملَ الإبْطَال ع بمَا لا يَحتَملهُ فإن كان الأول ما أن يُستقل امقر ؛ إَّاته ته أو لاء 
وَالأَوَل ير له لهُ مُسقلا ذلك كما أن سل ناته لاني 0 إلى 
املد عقتمده تكن هذا دا قال 25 لك عَليّ ألف دز هم فقال لِيْسَ لي عَلِيْك 
لد ا جع اا ل أن امقر قر ما 
تعمل الإتطال وشو تفل رقيات نا أ دل محالة) وَقَد رَدَهُ الما لك يم عوك 
َل لي عَلئِك ألفْ درْهَم غَيْرُ مُفيد؛ أله وى فلا بدا من حُمئة: أيا ينه أو تصديق 
الخصْم حَنَّى لو صَّدَ صَدَقَهُ امقر َائَا لزِمَهُ اكَالَ اسْتحسَانًا. 1 ا ْ 


مه م 


َإذَا قال اشتَرَيْت مني هذا اليد دالكر له أن بعتدقة يقن ذلك الأن افا وَإن 
كان ما يَحْتَمل الإبُطَال لكن امقر ' يُستَقل بإثَّاته قلا يَتَمَيَدُ أَحَدُ العَاقدَيْنِ بالفسطخ 
2 2 0 5 00 0 - ل 
كما لا يَتَفرَدُ بالعقد: يَعْني امقر له لا يَتَفَرَُ بالك كَمَا أن امقر لا ير ناته وَالْعْنَى 
8 1 4 إن 0 3 2 
ألّهُ حَتَهُمًا فبّقي العَقَدُ فَعَمل النَصْدِيقٌ؛ بخلاف الأول فَإنْ أحَدَهُمًا ا بالإثبات 


فَيتَفَرَدُ الآخخَرٌ بالرَد. 
قلت: إن عَرْم امقر على رك الخْصُومّة وَجَبْ أَنْ لا يفي النَصْدِيقُ يَعْدَ الإنْكارٍ 
إن 0 َدْ َم وَهَذَا لو كَانَتْ جَارِيّة حَل وَطُوُهَا كَمَا تقد وَيَجُورُ أن يُقَال إن 
ف م قال في مَكَانه إشَارَة إلى الحَوَاب عَنْ ذلك فَإِنَ العم وَالنَقل كَانَا ليل الفسلخ» 
وَبه سقط ما قال في الكّافي ذَكَرَ في الهدليّة أن أَحَدَ العَاقديْنِ لا يََمَرهُ بالقسخ وَذْكَرَ 
بلهُ وَلألهُ نا َعَذّرَ اسنتيقاء النْمَنِ من الْمشَرَى قات رض البائع فيَسَْكُ بقسئخه وَالتوْفيق 
ييْنَ كَلامَيِْ صَعْبٌ وَذَلكَ؛ لأَهُ قَال لا تعَذَرَ امنتيقاء النْمَنِ يَسْتَبدُ وَهَاهُنَا لا قر 
اولي مَكَانَه بالشراء يََذَرْ الاتيقاء فلا َي 0 وَإِنْ كَانَ القاني» كما 
ذا قو بسب عَبْده من إلسّان فَكَذَيَُ بَهُ الْقَرُ لَه م م ادَعَاهُ لمر لنفسه فَإنَهُ لا يس نبت منْهُ 
السب عند أبي حَيمة مَل لأن الإقرَارَ رَ يالنّمسَبِ قار بمَا لا يمل الإنطال قلا 
1 بالرة وَإن وَاقْقَهُ امقر عَلى ذَلكَ. 
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قال (ومن ادّعى على آخَرَ مالا فَقَال ما كان لك علي شيء قط فَأَقَامْ ا مدعي 
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العنايي شرح الهدايي 
البِييَنَ على آلف وأَقام هو البَيّيَنَ على القضاء قبلت بِيْنَنهُ) وَكَدَلَكَ على الإبراءٍ وقَال 
ُهَرُ رَحِمهُ الله لا تُقبَلُ لأنّ القضاءً يتنو الوجُوبَ وقد أنكرةُ شَيَكُونُ مُنَاقضًا. وَلنَا أن 
التُوفيق مُمكِنٌ لأنّ غَيرَ الحَقّ قد يُقضى وَيَبراً من دَهعًا للخُصُومَة والشهب؛ آلا تَرَى أنه 
يقال قضى ببَاطل وقد يُصالحَ على شيء فَيَثبْت كُم يُقضى؛ وكذًا إِذَا قال ليس لك علي 
شَيءٌ قط لأنّ التُوِيقَ أَظهَرٌ (وَلو قال ما كَانَ لك علي شَيءٌ قط ولا أعرفك لم تُقبّل 
بَيْنَثْهُ على القضاء) وَكَذَا على الإبراء لتَعَدّرٍ التوفيق لأنّهُ لا يَكُونْ بَينَ اثئّين» آخدّ 
وإعطاءٌ وَقضاءً واقتضاءً وَمُعَامَلمّ بدُون الْعرِفَتٍٍ وَذَكَرَّ التدُوري رَحِمهُ اللهُ أَنْهُ تُقبَل 
آيضا لأنُ الْمحتّحِب أو الْمحَدَرَةَ قد يُؤْدَى بالشغب على بابه فَيَامرٌ بعض وُكلائِه يإرضائه 
ولا يعرفه ثُم يعرفه بعد ذلك فأمكن التوفيق. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اذَعَى عَلى آخَرَ مالا إلخ) إِذَا اذَعَى عَلى آخخَرَ مالا فَقَال ما كَانَ لك 
علي شي قصل وَمَعْنَاةُ في الوحُوب عَليِهِ في الماضي عَلى سَّبيل الاسْتغراق فَأَقامَ 
مدعي لَه عَلى ما اذْعَاهُ وَأقَامَ الْدَعَى عَلِِِ لَه أََهُ قضَاهُ أو عَلى الإبراء قبلت 1 
وال ُقُ: وَهْوَ فول ان أبي لثلى: إِنَا لا فيل لأنَ القضاء ُو الؤجوب» وَكَد لكر 
فَكَانَ مُاقضًا في واف رقيول الييئة يقي َعْوَى صّحيحّة. 

ولا أن اقوقيئ مشكة؛ الأن غير لذ قد يفط وييرا “مله دقع الخصومة 
والشّكب؛ ألا ترَى أنه يَُالُ قَضَى يَِاطلٍ كما يُعَالَ قُضي بِحَق» وَقَد يُصَاحُ عَلى شئء 
تم يُقَضَىء وَكَذَا إِذَا قال ليْسَ لك عَليَ شيء وَالْسْألة بحَاهَا لأنْ التَوفيقَ أَظْهَرُ؛ 
لون التي لتقي نكال ذا َقَامَ لدعي لين على المدَعَى به وَالْدَعَى عَليْه على القضَاء 
أو الإبرَاء قبل زَمَان الخال ' ُتَصوَر تَتَاقَضْ أصلا. 

قَالُوا: دلت السألة عَلى قبُول اليّنّة عنْدَ إِمْكَان التفيق من غَيْر دَعْوَاهُ وَاستَدل 
الخصّافُ لسألة الكتتاب بقضل دَعْوَى القصّاص والرّقّ فَقَال: ألا تَرَى أَنّهُ لو اذّعَى عَلى 
رَجُلِ دَمَ عَمْد قلمًا نَبَتَ عليه ام الدُعَى عَليْهِ بَيَنَة على الإيرَاء وَالعَُو أو الصّلح 
مَعَهُ عَلى مَال قبلت» وَكَدَا لوْ اْعَى رَكَبَةَ جَارية لكر وَأقَام اليه على رَقَبَهَا ثم 
أَقَامَتْ هي بَيْنَةَ على أله أَتَقََا أو كَاتبَهًا عَلى لف وأكَهًا أَدتْ الألف ليه قبلت؛ و 
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الجرء الرابع 
قال مَا كَانَ لك عَليَّ شَيْء قط ولا أغرفك أو مَا أب كَقَوله ولا ريك ولا جَرَى 
5 وله مجالظة والمتالة بحَاهًا م تُقبَل يَيُهُ على القضَاء وَكَذَا عَلى الإثراء لتَعَذْر 
التوفيق إِذ لا يكون ين ان انك وإغطاء وَضَاء واقتضاء 0 بلا مخلطّة ومَعْرقة. 

وك القذووئ غزة امتكاها اله ألقنا :قز ؛ لأن المساتيسن ارا الخدره قن إادى 
بالتعب عَلَى بَابه فَيَأمرُ بَعْضَّ وُكَلائه بِإِرْضائه ولا يَعْرفه َم يَْرِفَهُ بَعْدَ ذَلكَ فَكَانَ 
اقيق متكناء قالوا: :وغل هذ إذ1 كان اذم غتد مك كول الأعمال سهدلا 
1 يك وق تقل اله عَلى الإبرَاء في هَذَا الَضل ياتمَاق الرُوَآيَات؛ لاله يتح 
ا 

قال (ومن اذعى على آخْرَ أَنّهُ باعه جاريته فَقَال لم أبعها منك قط فَأَقَام المشتّري 
البِيْتَنَ على الشراء فَوَجِد بها أصبعا رَائدَةَ هَأَقَامْ البائع البَينَمَ أَنْهُ بْرِئّ إليه من كل عيب 
لم تُقبل بِيْنَمٌ البائع) وعن أَبِي يُوسّف رَحمَهُ الله أَنّهَا تُقبّل اعتبَارًا ما ذَكَرنًا. ووجه 
الظاهِر أن شرط البَرَاءة تَيِيرٌ للعقد من اقتضاء وَصف السّلامَةٍ إلى عَيرِه فَيَستَدعِي 
وجود البيع وقد أنكرهُ كان مُناقضاء بخلافي الدّين لأنّهُ قد يُقضى وَإن كان بَاطِلا على 
3 

الشرح: 

قال (وَمَنْ ادَعَى عَلى آخخر أَلهُ باعَهُ جَارِيَُ هَذه إخ) وَمَنْ ادعَى عَلى آخَرَ أله 
بَاعَهُ جَارِيَتَهُ هذه فقال المدُعَى عَليْ م أبغهًا منك قط فأقَامَ لدعي البيََةَ على الثرَاء 
َوَجَدَ بها عَيْبّا لم يَحْدثْ مثله في مثل تلك امد كَالأصيُع الرّائدَة وراد رَدُهَا على 
البائع فَأقَامَ ال على أله بَرِئّ إلئِه من كل عَيْبِ تقل يَيهُ. ذَكَرَهَا في لامع 
الصّغير وَل يَمْك خلافًا. وَالْحَصافْ أْنَهُ عَنْ أبي يُوسُف» وَأَشَارَ إِليْهِ الْصَنْفُ بقؤله 
وَعَنّ 5 ريق لها دارا اغتبَارًا ما ذَكَرْنًا من صُورَة الدّيْن» نه لو اكه أصْلا ثم 
أقَامّ الي عَلى القضَاء أو الإبْراء قبلت؛ لأن غَيْرَ الحَقّ هد يُقَضَى فَأمْكَنَ اتُوفيق 
يتقول: ل يَكُنْ يتنا ييْمْ لكنّهُ نا ادعَى عَليَّ المَيْمَ سألته أن 
يري من العَيب فَأبرأني. وَحجْهُ الظاهر أن شرْط البراءة غير للقد من اقتضّاء وَطف 


اللامة إلى غيره» وذلك يقتضى وَحُوة أل العقد؟ لأن الصنة يدون المامو ف 22 
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العناي شرح الهدايتّ 
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متصورَة وَهُوَ قد أَنْكَرَهُ فَكَان مُتاقضاء بخلاف مسألة الدَيْن؛ لأنَهُ قد يُمَضَى وَإن كان 


قال (ذكرٌ حَقّ كُتِبَّ في أسفله ومن قَامْ بِهَدَا الذّكرٍ الحق فَهُو ولي ما فيه إن 
اله تعَالى» أو كِب فِي شرَاءِ فمَلى هلان خَلاص ذلك وَتَسلِيمُهُ إن الله الى 
بَطل الدكرُ كله وَهَدَا عند آبي حَنِيمَةَ رمد اهلك وُقَالا: إن شَاءَ الله تَمَالنَ هُوَ عَلَى 
الخلاص وعَلى من قَام بذكر الحق) وَقَونُهُمَا استحسانٌ ذَكَرهُ في الإقرار) لأن 
الاستثناء ينصرف إلى ما يليه لأنْ الذّكرّ للاستيئّاق؛ وَكَذَا الأصل في الكلام الاستبداد 
وَلهُ أن الكل كَشَيءِ واحدٍ بحكم العَطف فَيُصرَّفُ إلى الكل كما فِي الكَلمّات المعطوقة 
مثل قوله عبده حر وامرآثه طالق وعليه المشي إلى بيت الله تَعَالى إن شاءً الله تعالى؛ ولو 
كَرَقَ كرجه قالو يلشعق به ويُصده ختاصل الستكوت, وله آغلة بالعتوؤب: 

الشرح: 

ًَ ماع دعاس م 0. تا وة” ا 6 اق بوط 22> وعد عر دض 1 لسر للد 

قال (ذكرٌ حَق كتّب في أسْفله إخ) إذا أقر على كفسه وكتّب صكا وكتّب في 
آخره: وَمَنْ قَامَ بِهَدَا الذَكْرٍ الحَقَ فَهُوَ وَل ما فيه وَأرَاد ذَلكَ مَنْ أعرَج هَذَا الصّلكَ 
وَطَلب مَا فيه من الحَقّ قَلهُ ولاية ذلك إن شَاء الله تعالى أو ُنْب في كاب شرّاء ما 
أَْرَكَ فيه قُلانَا من دَرَك فَعَلى قلان خلاصة وتَكلبية إن ضاء الله تعالى يطل الذكد كله 
د انيع حَنِيقَة رَحمَّهُ الله وقالا: الاستثناء يَنْصَرفُ إلى قَؤله عَلى فلان خَلاصٌةُ وإلى 
مَنْ قَامَ بذكر الخَقّ وَالسْرَاء صّحيحٌ وَاكَالَ الْقَوُ به لازءٌ؛ لأَهُ امنتثتا والاستثناء 
ينْصَرفُ إلى ما يَليه؛ لأَهُ للامنتياق والتوكيد وَصَرْقُ إلى الجميع مُبْطل» قَمَا رض 
للاستيئاق لم يَكُنْ له هَذَا خُلفٌ بَاطلُ» وَلأَنّ الأصْل في الكَلام الاسْتبْدَادُ قلا يَكُونْ مَا 
في الصّلكٌ بَعْضَُ مُرتْطًا ببعْضِ فَينْصَرِفُ الامنثناء إلى ما يليه وَهَذَا اسْتحْسّان. 

وَلحَوَابُ أن الذّكْرَ للاستيئاق مُطْلقَاء أ إِذَا لم يَكْْبْ في آحره إِنْ شَاءَ الله 
تعَالى» والثاني مُسَّلمٌ ولا كَلامَ فيه وَالأَوَلَ عَيْنُ التُراع وَالأصْل في الكّلام الاستهدّال 
إذَا لم يُوَجَدْ مَا يَدُلَ عَلى خلافه وَكَدْ وُجدَ ذَلكَ وَهُوَ العَطف» وَلأبِي حَنِيفَةَ رَحَمَهُ الله 
أن الكل فيمًا ئَحْنُ فيه كُشَيْء واحد بِحُكْم العَطف فَينْصَرِفُ إلى الكلء كما لو قال 
عَبِدُهُ حْرٌ وَامْرََتَهٌ طَالقٌ وَعَليْهِ لمشي إل تنك لله إن كاء الله اتعالى كاله تسريف إل 


لف 


الجرزء الرابع 
لحَميع» هَذَا إذَا ككْبَ الامسناء منصلا من غَيْرٍ فرج بِيّاضٍ لِيَصيرٌ بمئزلة الأنُصّال في 
الكلام» وَأمًا إذَا ترك فرحَة فيل قؤله وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الذكر فَقَدْ الوا لا يُلتَحَْ به وَيَصِيرٌ 
كفاصل الشكرف. 

وَقَائدةٌ كنبه وَمَنْ قَامَ بهذا الذَكْر في الشروط إِنَْاتُ الرّضًا من المقرٌ يتؤكيل مَنْ 
يُوَكلَه لمر له بالخْصُومَة مَعَهُ عَلى قَوْل أبي حَنيقَة» فَإِن التؤكيل بِالخْصُومَة عنْدَةُ من غَيْرِ 
و اح اح لاخر اا 
الإمنقاط» فَإِنّ للمُقرٌ أن لا يَرْضَى يتؤكيل الْقَرٌ له مَنْ يُنَاصمْ مَعَهُ لا يَحَقَهُ من زياد 
الضّرّرِ تاوت النّاسِ في الخْصٌومّة َإِذا رضي ققد اسقط قل وَإِسْقَاطً الحقّ مَعْ 
الجهّالة جَائرٌ كَمَا تَقدَمَ. وقيل هُوَ للاحتراز عَنْ قل ابن أبي ليُلى؛ لأنْهُ لا يَجُورُ 
لؤكيل بِالحصُوقة من غير رضا لصي إلا إِذَا رضي بركالة وكيل سَجْهول لاعن 
مَذْهَب أبي حَنيَة َإِنّ الرضًا بالوكالة الَجهُولة عندهُ لا يبت فَوْجُودةٌ كَعَدَمه. 

فصل فِي القضاء بالمواريث 

قال (وَإِدَا مات تصراني فَجَاءت امرآثه مُسلمَنّ وقالت أسلمت بعد موته وقالت 
الوردّيٌ أسلمت قبل موته فالقول قول الورَثّتٍ) وقال زُهَرْ رحمه الله: القول قَونُهَا لأن 
الإسلام حادث فَيْضاف إلى أقرب الأوقات. ولنا أن سبّب الحرمان تَابِتَ فِي الحال فَيَثبت 
فِيمًا مَضّى تَحكيما للحال كما فِي جِريّان مَاء الطاحوئّة وَهَدَا ظَاهِرٌ تَعتَيرُهُ للدّفع؛ 
وما تَكَرَه يَعتِرهُ للاستحااق؛ ولو مات المسلم وَلَهُ امرآءٌ تَصِرَانِيةٌ طَجَاءَت مُسلمةٌ بعد 
موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الوَرَدَّمٌ أسلمّت بعد موته فالقول قَونُهُم أيضاء ولا 
يُحَكّم الحال لأنْ الظاهر لا يُصلَّحّ حجن للاستحقاق وهي محَتَاجِرٌّ إليه؛ أما الوَرَمٌّ فَهُم 
الدافعون ويشهد لهم ظاهرٌ الحدوث أيضا. 

الشرح: 

(فصل في القضاء بِالوَاريث): قَدْ تقَدَمَ لنَا الكَلامُ فيمًا يُوجبْ تأخير هَذَا الفضل 
إلى هَذَا الَوْضع. قال (وَإِذَا مَاتَ النَصْرَاني فَجَاءت امْرائةُ مُملمّة إلخ) ذَكَرَ مَسألتيْنِ مما 
يلق إَائهُ باستحاب الخَال وَهْوَ الحكُمْ بُوت أثر في وَفْت ناه على ُبوته في 


نه يذ طاسقا جد نيا مود جك ولوس 016 قن شور وم م وا د ام 1 2ه 
وَقت آخَرَ. وَهُوَ على نُوْعَيْنِ: أحَدُهُمَا أن يُقَال كان تَابنَا في الماضي فيكون ثانا في 


ينف 


0 
الخال كحُيّاة امفقود. وَالاني أن يُقال هُوَ نابت في الخال نكم ب ببُوته في الماضي 


0 د 


لهم 


كَجَرَيّان َه الطّاحُوئة كما ار وَهُوَ حُجة دافعة 00 
ل الفقه فإذا مات النُصراني فَجَاءتَ امْرَأتَهُ مُسْلمّة وَقَالت ألمت بَعْدَ بَعْلَ مُوته 
َقَالت الورك أُسْلمَت قَبْل مؤته فَالقَول للورئّة 

وَقَال وق القوال لها أن الإسْلامٌ حَادثُ بالاتقاق» وَالحَادث ماف إل 
قرب ٠‏ الأؤقات لذلك. وَلنَا أن سَبَب الحرْمّان ابت في الخال لاعتلاف الدَيتيْنء 17 
كر كاي في لقان يكو ثانا نينا عت تحكيدا لهال أن باسميشاب ندال 
كما في جَرَيَانَ مَاء الطّاحُوئة إِذَا الف فيه للْتَعَاقدَان 00 َل يُحْكمُ في 
الخال فإن كَانَ اكاء جَارِيًا في الخال كان لعل للآجر وَهُوَ صّاحبُ الطاحُوئةه َإِن 
كَانَ قطنا كَانَ القَوْل ) للمُستأجر 

َولهُ: وَهَذَا) يعني نكيم الخال أو الخَال (ظَاهرٌ تعره لدَفع اسسْتحْفَاقهًا الميرّاث) 
وَهُوَ 0 (وَهُوَ) أغني زُفْرَ (يَعَرهُ للاستحقاق) وَهُوَ ليس م عِنْدَنَاء وفيه 
نر لأنَ زُكَرَ لم يَجْعَل اسْتَسْفَاقَهَا للميراث بالخَال بل بِأنّ الأصْل في الحادث الإضّاقة 
إلى أقرَب الأؤقات, وَيَجُورُ أن يُجَاب أن ذلك أَيْضًا ظَاهرٌ وَالظاهِرٌ اسْتَصْحَابًا كَانَ 
غير لا يق الاستحاق على آله بقار 2 ا 
مَّاتَ الثم 4 را نَصرائيّة فَجَاءَت مُسْلمَة َعْدَ مَواته وقالت ألمت قبل م 
وقالنت الورئة ملت َعْدَ مَته َالقَوْلٌ قَوْلَ الوَرنّة أَيْضًا وَلا يُحَكمْ التال)؛ 5 
را ال 0 ؛ الذي هي متاجة ليه وَهوَ لا يمل 
لذلك» بهذا القَرِينم التليل. و َولَهُ: رما الو َه فَهُمْ الدافون) إِشَارَة إلى مَعْنَى آعَن 
وَهُوَ أن في كل مسأل منْهًا اجْتَمَعَ نوا الاسْتصْحاب. أُمّا في الأولى فلن نَصْرانيّة 
امْرَأة النَصْرَانِي كَانتْ َب فيمًا مَضَى نّم جات مُسسْلمَةَ وَادّعَتْ إِسْلامًا حَادنا؛ قبالئطر 
إلى 6 كانت نينا عن امال فيد ال يتن اخو ان اقرع الأول وَبالئَظر إلى ما هُوَ 
مَوْجُودٌ في الخال. 

والأطل فيه أن يَكُونَ مَوْجُودًا فيمًا مَضَى هُوَ من النّوْع الثاني» لو اعْتَيَرْئَا الأوّل 
حَنَّى كان الول قَوْهًا كان لعن الحال ًا و رَهُوَ هُوَ ياطل فَابَيَرنا الثاني لون 


اينف 


الجرء الرابع 
دَافعًا فَكَانَ الَولَ قَوْله. وَأمّا في الَائيّة َلأَنْ نصرائيتهًا كَانَت نَبعَةَ وَالإسْلامُ حَادثْ 
فَالظرُ إلى النصْرَائة يَعقَضِي بَقَاءهَا إلى مَا بَعْدَ الَْتء وَالتَظَرٌ إلى الإسلام يَقعضِي أن 
5-6 نَابنَا قبل مووته» فَلو اغتيرمَاهُ لم أن يَكُونَ الخال مُثْنا وَهْوَ لا يَصْلّحُ فَاغتيرتنا 
الأول إبكون. دافا والورلة هُمْ الدافعون فيفِيدُهُم الامنتذلال به. 

وَقَولةُ: (وَيشهَد لم َيل آخرٌ وَهُوَ أن الإسلام حَادتُ وَالحَادث ضاف إلى 
قرب الأؤقات. فَإِنْ قيل: إن كَانَ ظَاهِرُ الحدوث مُعْيْرٌ في الدّلالة كَانَ ظَاهِرُ زر في 
المثألة الأو لى مُعَارِضًا للاسْتصحَاب وَيَحْتَاج إلى مُرجّح وَالأَصْل عَدَمُةُ. فَابحَوَابْ أله 
ُرٌ في افع لا في الإات» وُه ره للإثئات. وُوقض نض إِجْمَاي وَهْوَ أذ ما 
ذَكرْثُمْ على أن الاسْتصْحَاب لا يَصِلحُ للإثبات لؤ كَانَ صّحيحًا بجميع مُعَدَمَاته لا 
قُضيّ بالأخر عَلى المستأجر إِذَا كَانَ مَاءِ الطَّاحُوئّة جَاريًا عنْدَ الاعمتلاف؛ لله استذلال 
به بات ل 

وادواني” أله استذلال لدفع م يدعي المستأجرُ عَلى الآحر من بُوت لعب 
الوضي لستوط الأحي وأكا ,وم الك نالك العمه التاق المرسييه له فكو دَافعًا 
لا مُوجباء وَاغتّير هَذَا وَاسْتَعْن عَمّا في النهَايَة من التُطويل. 

قال (ومن مات وله فِي يد رجل أَربَعمٌ آلاف درهم ودِيعَمّ فَقَال المستودع هذا ابن 


- رودا م 


المَيْت لا وارث له غيرهُ فَإِنّهُ يَدفَعْ الال إليه) لأَنّهُ قر أَنْ ما في يده حق الوارث خلافة 


0 


١ 


#2 ور 4 


فصار كما إذا آقرٌ أنّهُ حق المورث وهو حي أصالبٌّ بخلاف ما إذا أقرٌ لرجل أَنّهُ وكيل 
المودع بالقبض أو أَنّهُ اشتّرَاهُ منه حيث لا يُؤْمَرٌ بالدّفع إليه لأنّهُ آقَرٌ بقيام حق المودع إذ هو 
حي فَيَكُونٌ إقرارا على مال الغيرٍ ولا كدّلك بعد موته: يخلاف ليون إذَا قر بتوكيل 


َ. 0 8 ل” 000 بل م ام 1 مور 2 
غيرِهِ بالقبض لأن الديون تُقضى بأمثالها فَيَكُونَ إقرارا على تفسه فَيُؤْمَرٌ بالدفع إليه 


00 


(فلوقال المودع لآخَرَ هذا ابن آيضا وقال الأول ليس له ابن غيري قضى باخّال للأوّل) لأنّه 
نا صح إقراره للآول انقطع يدْهُ عن اال فَيَكُونَ هذا إقرارا على الأول فَلا يح إقراره 
للئاني» كَمَا إذَا كَانَ الأول ابنًا مَعرُوفَاء وَلأنهُ حينٌ أَقَرَّ الأول لا مُكَذْبَ لهُ هصح وَحِين 


ال ل م 


أقَرٌ للثّاني له مكدب فلم يصح. 


نلف 


العناي شرح الهدايّ 
الشرح: 
قال (ِوَمَنْ مّاتَ وَلهُ في يد رَجُلٍ ريق آلاف دَرْهَمٍ وَديعة إل رَجُل مَات وَلَهُ 
في يد َل أَرَبَعَةُ آلاف دهم وديعَة َأَكَرُ الموغ لرَجلٍ أكَهُ ابن اميت لا وَارث لهُ 
غَيْرةُ يُقَمْ ني خا كنا وتحود إل لمق له اه هد أن ما في يده حَنُ الوارث وَملكة 
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خلاقة. رمألا سنك خط عننة وخ للة اوكا بدا لكر الا خن الورند وخ 
ات بخلاف ما إذَا أقرَ لرَجُل أله هُ وكيل المودع بالقنض أو أله تراه مه حَيِتْ 
لا يوم بالقم؛ 5 قر بقيّام حَنّ اودوع لكونه حيّا يون رار عن مال لعيْر. 
ولقائل أن يُقَولَءِ "كان الواجب 28 المسألة الأو أنه بالق حرا قيَام و 
ايت في الآل بِاعْتبَارِ مَا يُوحَبُ قيَامَهُ فيه حَاجَته إليْهِ كَالدَيْن وَغَيْره: فإ خلاقة 
الوارث مُتَأخْرَ عَنْ ذلك. 

وَلكوان أن اناق الارث نبت بإِقرَاره ييّقين» وَمَا يُوحبُ هُ قيَامَ حَقّ اكيت 
في اكآل 1 اليقِينُ به فَإِذَا امْتََعَ ذ و ار كريدكه لي 
9 قل يمن وقيل لا يعنتن» وكا تخي أذ يَلمن) لأن الع م وكيل امود 
في طبه حَلع من المودع وفي امع عل يعن فكدا من وكيله وإ سلما قل ل 
أن يَسْتَرِدهَا؟ 

مَل انل تلك لكلة تمده شاعنا في امن مَا تم من جهته» بخلاف المايُون 
إِذَا أمَه بتذكيل بره بلقلض حلت ؤم التق أله ليْسَ فيه إِفْرَارٌ على العَيْرِه بل 
الإقرَارٌ فيه عَلِى نُفسه؛ لأن الديون تُقَضى بِمتَامَاء وَل أكَرّ لودع بَعْدَ لإقرَارٍ الأول 
لرَجُلٍ آخر أنه أيْضًا ابن اميت 1 أن قال لِيْسَ ل عي فصني ,امال 
اؤزل: أله ]ا سخ إقرارة للأرلدفي ولك لا قرام م لهُ انْقَطَعَ يَدْهُ عَنْ اكَال» فَالإقرَارٌ 
لقني يَكُون را على الأرّل ملا يْصِحْ كما ذا كاد الول اا مغرُوما؛ وللة حيث أ 
لادّوّل | يكَدَهُ أحَد صم إفرَارهه وَحينَ أَقَرّ للثاني كَذَبَُ الأول قلا يَصح. وَاعتُرض 
أن ككُذيب غَيْرِهِ يبي أن لا يُوَثْرَ في إِفْرَارِه َيَجبُ عَليْه ضَمَانُ نف ما أدّى للأُوّل. 
0 ذلك إذا ا بلا َضَاء كالذي أقرّ بتَسْلِيِمٍ الوديعة من القاضي 


- 
عدا ماه ممه 


ماق غير من أقر له القاضي وقد تَقَدَمَ في أُدَب القاضي؛ وَأما إِذا كان الدفعُ 


نلف 


الجرء الرابع 
بقضّاء كان في لإقرَار الثاني مُكَذَبًا شَرْعًا قلا يَلرَمُهُ الإقرَارٌ به 

قال (وَإذَا سم الميرّاث بَينَ الهُرَمَاءِ والوَركَجٍ فَإِنهُ لا يُوْخَدُ مِنهُم كَمِيلٌَ ولا مِن 
وارث وَهَدا شيم احتاط به يَعضْ الفّضَة وَهُوَ ظلمُ) وَهَدً) عند أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الل 
وقالا: يُؤْخَدُ الكفيل؛ وَامَسأَلٌ فيما إذَا حَبْتَ الدّين والإر ث بالشهادة ولم يقل الشهودٌ لا 
تعلم لهُ وَارِنًا غَيرَه. هما أن القاضي نَاظرٌ للقيّبء والظاهِرٌ أن في التّرِكيّ وَارِنًا عَائِبا أو 
َرِيمًا عَائياه أن اوت قد يع بَْدَمٌ هَيُحتَاطُ بِالكَفَالتٍ كَمًا ذا دَهَعَ الآبق وَالقَطّة إلى 
صاحبه وأعطى امرأة القائب التّفَقَنَ من ماله. 

وَأبِي حَنِيفَةَ رَحِمَه اللهُ آنّ حَقّ الحاضر نَابتّ قَطمًاء أو ظَاهِرًا فلا يُؤَخرُ لحَقّ 
موهُوم إلى رَمَانِ التكفيل كَمَن َبتَالششراء من في يأو بت اين عَلى اعد حت 
بيع في دينه لا يكفل؛ ولأنْ المكفول لهُ مَجِهولَ فَصارٌ كما إِذَا كفل لأحد الغرماء 
بخلاف التّفَفَدٍ لأنّ حَقّ الرُوج نَابِتَ وَهُوَ معلُومْ. وما الآبق وَاللقَطَة هَمِيهِ روَايتَان, 
والأصحٌ أَنهُ على الخخلافي وَقيل إن دَهَعَ بعَلامَتٍ اللقَطّةٍ أو إقرار العَبد كفل بالإجماع 
أن الحق غير ابت وله كَانَ له أن يُمنّم. وََونهُ ظلم: أي ميل عن سوا السبيل» وهنا 
يُكشف عن مذهبه رَحِمَهُ اللهُ أن الْجِتَّهد يُخْطِنُ وَيُصِيبُ لا كما ظَنّهُ البعض. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا قَسّمّ الميراث بَيْنَّ العْرَمَاء 45 إِذَا حَضِرَ رَجُل وَاذُعَى دارا في يد 
آخَرَ أَنَهَا كانت لأبيه مات وَتَرَكَهًا ميراثًا لهُ؛ فَإمًا أن يُقرّ به ذُو اليّد أ لاء فَإن كَانَ 
الثاني وَأَقَامَ عَلى ذَلِكَ ينه فَهُرَ عَلى ثَّلانّة أَوْحه: أَحَدُهَا أَنْهُمْ الوا َركهًا ميرَانا لورته 
وَمْ يَعرُِوهُمْ ولا عَدَدَهُمْ َيه لا تفيل هاده وَلا يدهَعْ يِه شيء حتّى يُقيم ييه على 
عَدَد الوَرة؛ لأنَهُمْ مَا ل يَتْهَدُوا على ذلك م يُعْرَفْ تصيبُ هَذَا الواحد مِنْهُمْ 
والنمناء بالسوول معد وَالثاني ألْهُم اكيذنا أنه ك1 ونه له تقرف له ارثا عرف 
وَفيه يَقْضِي الخَاكمٌ بجميع التّركَة من غَيْرٍ تَلومٍ وَهَانَان بالاثفاق. وَالثالث أَلَهُمْ إذا 


9 2 0 7 0 8 7 م دورو 
شَهِدُوا أنْهُ ابْنُ فلان مالك هذه الدّار وَل يَشْهَدُوا عَلى عَدَد الورئة وَلم يُقولوا في 
شَهَادَتهِمٌ لا تغرف لهُ وَارنًا غيْرَهُ فإن القاضي يَتَلوُمُ زَمَانَا عَلى قَذْر ما يَرَى. 


22 ا 2 وهس 2 8 5 جزل عر ص امل 5 بتموو 2 ااه الى سن( سه كر ه 
وَقدْرَ الطحاوي مذة التلوم بالحول» فإن حَضْرَ وَارث غيرة قسمّت فيما يبنهم) 


كفا 


العنايج شرح الهدايتّ 
وَإِنْ ل يَحْضْرْ دَفَمَ م الدَارَ إليْه إن كَانَ الحاضرٌ ممِّنْ لا يُحْجَبْ حرْمَانًا كالأب وَالابْن) 


ذا من ينج بقث حَاجَدٌ ولاح له ل يدقع إل بن بحم ء 
تقضانًا كَالرُوجٍ وَالرّوْجَة يَذفَعُ إليه أَوفرَ النَصيبَين وهو الصف والربع 66 عِنْدَ مُحَمَّد 


رَحمَهُ الله» َاكّهُمَا وَهَْ الع وام عند أبي ؛ يو سف رَحمّهُ الله وول أي شيل 
نطب هذا كا مم لا يُْحَبُ ودف الله هل يد مله فيل با َم 
إليْه؟ قال أبُو حَنيفَةَ رَحَمَهُ الله: لا يعد وَنسّب القائل به إلى الظلم. قيل أَرَادَ به ابن 
أبي ليلى وقالا لهُ ذلك وَإِنْ كَانَ الأول يُوْحَدُ الكفيل بالاثّقاق لكَوْنَ الإقرَار حُجَة 
ا 
هما أن العام ضي ناظر لقب ولا عظر يمرك الاختيّاط في أعفذ الفا فِيَحْتَاط 
مهام 0 2 ع عو 
القاضي يأخذهء ىًََ إِذَا دَفْعَ م القاضي العبدٌ الآبق وَاللقَطَهَ إلى رَحُلٍ أَنبت ه أنه 
ناجيه وه يَأ مله كلاه كما لو أطلى ف ارأة لقاب إذا امتققت في شت 
وَلهُ عند إنْسّان ؛ وديعة يقر ها الوح وبقام لكَاح فإ يَْرض لا لتق وَيَأَحْذ مئْها 
كفيلا. ولأبي حَنيقة أن حَقَّ الخَاضر نابت قَطْعًا إن ل يَكُنْ له وَارث آخَرُ ييْقين» أو 
ظَاهرًا إن كَانَ لهُ وَارث آخْرُ في الواقع لم يَظْهَرْ عنْدَ ال تاكم فَإنّهُ ال ركلف مهار 
بل يما ظَهَرَ عنْدهُ من الحَجّة فَكَانَ العمل بالظاهرٍ وَاجبًا عَليِه وات قَطْمًا أ ظَاهر) 
لا يُوَحْرُ لموْهُومٍ كَمَنْ أنبْتْ التراء من ذي اليّد أ أنْيتَ نت الخ على لم1 حي بيع نيه 
يََْ الب إلى المقري وَالكينَ إلى المدعي من غير فيل وَإِنَ كَانَ حور مشر 
مم د 9 ِ- و له م ل 
آخَرَ قله وَغْريم آخر في حقّ اد تالاو حو الخاضر لخو قوم | إلى زَمان 


٠ 


نك 

(قَولَهُ: : ولأ الَكْفُول له) ليل آخرٌ عَلى عَدَمٍ وا أعذ الكفيل؛ وَذَلكَ ا تَقَدَمَ 
أن جهالة المكفول له تستَعُ صحّةَ الكقالة وَهَاهْنَا الَْمُول لهُ مَجْهُولٌَ فلا يَصحٌ كما لو 
كفل لأحد العُرَمَاء. فإن قيل: ذا 0 اليد يُوَْذْ ميْهُ كَفِيل بالاثّقَاق كما تَقَدُمَ 
وَذَلكَ كُمَالة لخيول جد كرا اباد به ملك ول يتا يت للجق” له 
بحْحة كاملة فَكَانَ مَطلةَ أن كح د مالا لا مَحَالكَ َكَل ذَلكَ ي ال ُو علوم 
كان لتكْفيلٌُ له. وَكقّل راشي فيه لاا كن 8 5" لا يقَال: الحاكم 


ل 


الجرء الرابع ذف 


َأعْدَ الكفيل لنفسه؛ ل ليس بعلم ولا للميّت؛ أن الكَمَالةَ لتؤثيق المطَالبَة كَمَا مر 
وهي من الميّت غير متصورة. وَعُورض ) أن القاضي يكلم في هذه الصّورة بالإجْمّاع 
على ما رك وي ذلك تأخير حَقنَابت قطنا أ ارا كما مق ووم دل 
على أن التأخيرَ جَائرٌ. ا 

وأحيب بأنَ التَلومَ ليِسَ للحَقّ الْوْهُومء بل إِنَمَا هُوَ أمْرّ يَفعلهُ القاضي للنفْسه 
احا في طلب زَادَة ما يل على تفي شرِيك للحَاضر في الاسْتِحمَاق بحَيْث يَقَومُ 
مَقَامَ قل الشّهُود لا وَارث له غَيْرهُ في الدّلالة على ذلك فَإِنَّ هَذه الرَيَادَةَ من الشهُود 
ليْسّتْ بِشهَادَة؛ لأن شا على الي طلا بل حمستس به على تفي الريك» 
2 ا ل ل ل ا 


ا 


إن 


السو نا سَألة اَم ادن يي لد 0 نياع تك مر الال 

من لود الروْج 1 لهُ وَهُوَ الروج مَعْلُومٌ اننا تستيكف الكيالة (وَأمًا الآبق 

لَه بي كل واحد منْهُمًا وان قال في رواة: لا أحب أن َأخْدٌ منة كني 
ل 

كال في رداة: / أحب أن كدي كلا 9 8 الجامع الصغير: وَالصّحيح 


2 


1 0 7 0 الي - إل لعي واللقطّة بإِخبّار لدعي عَنَ عَلامّة 
فيه يَكْفْل بالإجْمّاع) قال اللْصِّفُ (؛ أن الحقَ غَيْرُ ثإبت) وَهُذَا كَانَ ب رن 
وكَوله) أي قَوْلَ أبي حَنيقة (ظَلم: أي َيِل عَنْ سَوَاء الستييل) نما ذَكَرَهُ تَمْهِيدا لا ذَكَرَهُ 
بقؤله (وَهَذَا) أي إِطْلاق الم عَلى الْجتَهّد فيه (يَكْشفُ عَنْ مَذْهَبِ أبي حَنيقة رَحمّهُ 
اله أن الحتهد يُنطئ ويُصيب عبيب) وَيُعرُ أن مهب أصْحَانا عدن را عن مدهب 
أهْل الاعتزّال في 5 سُ مُجتّهد مُصيبٌ) وَادْعَائهِمْ أن ذَلكَ 207 أبي حَنيقة 
وَأصْحَابه رَحَمَهُمْ الله وكَد قرا ذَلكَ في التّْريرِ يون الله الى مُستر 

قال (وَإِذَا كانت الدَارٌ في يد رجل وأقام الآخر البيدَجَ أن آبُوهُ مات وتَرَكهًا ميرانًا 
00 لان الغائب قُضي لهُ بالنّصف وَتَرَكَ النّْصفّ الآخَرّ في يد الذي هي في 


يده ولا يُستو: ثق منه بكفيلء وهذا عند آبِي حنيفم. وقالا: إن كان الذي هي في يده 


1 العنايّ شرح الهدايةّ 


وإن لم يُجِحَد تُرِك في يدِه) لهُمَا أَنْ الجاحدٌ خَائِنْ فلا يُترَّك الال فِي يده 
بخلاف المُمَرٌ لأنّهُ أمين. وله أن القضاء وَقَعْ للمَيّت مَقصودًا وَاحتمَال كونه مُخْتَارَ اللَيْت 
َابِتَ فلا تُنَفَض يده كَمَا ذا كَانَ مقر وَجُحُودُهُ قد ارتَمَعٌ بقَضاءِ القاضيء وَالظاهِرٌ 
عدم الجحود في امُستقبّل لصيرورة الحادكي معلُومنَ له وللقاضي؛ ولو كانت الدعوى 
فِي منقُول هَمَد قيل يُوْحَدُ منه بالاتفاق لأنّهُ يُحنَّاج فيه إلى الحفظ والنَرِعٌ بلع فيه 
بخخلاف العقَار لأنْهَا محصدَيٌّ بنّفسها وَلهَدَا يَملكُ الوصي بيع المنمول على الكبير الغائب 
دُونَ العَمَارِ وَكَذَا حكم وَصِي الأمْ والأخ وَالعم على الصّغير. وقيل المَنشُول على الخلافي 
أيضاء وقول أَبِي حَنيفََ رَحمهُ الله فيه أظهرٌ لحاجته إلى الحفظ, وإِنّمَا لا يُؤْخَدُ الكفيل 
لأنْهُ إنشَاءٌ خْصُومَةِ والقاضي إِنَمَا خُصِب لقَطعهًا لا لإنشائهاء وَإِذَا حَضّرٌ العَائِبُ لا 
يُحنَّاجٌ إلى إعادة البِيْتّجٍ وَيُسَلم النَّصفْ إليه بدّلك القضاء لأنّ أحد الورَتَجٍ ينتصب 
خصما عن الباقِينَ فِيما يستَحِق لهُ وَعَليه دنا كَانَ أو عينًا لأ المقضِي له وَعَليه نما 
لنّفسه لأنّهُ عامل فيه لتفسه فَلا يَصِلَحٌ نَائبًا عن غير وَلهدًا لا يُسِتَوفِي إلا نَصيبهُ وصار 
كما إذَا قامت البِيَّمٌ بدين ميته إلا أَنّهُ نما يَثبْتَ استحقاق» الكل على أحد الوركَجٍ إذا 
كَانَ الكل في يدِه. ذَكَرَهُ في الجامع لأنهُ لا يَكُونُ خصمًا بدُون اليد فيَقّصِرُ القضاءُ 
على ما فِي يدو 

الشرح: 

َال (وَإدًا كَانَتَ الدّارٌ في يّد رَجُلٍ إلخ) ذَارٌ في يد رَجُلٍ أقَامَ آخَرُ البيَْةَ أن 
أَبَاهُ مَاتَ وتَرَكهَا ميرانًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخُوهُ فلأن العَائب قَصَى لهُ بِالنَصْف وَرَكَ الْنَصْفَ 
الآخرَ في يد ذي اليّد ولا يُوْمحَدُ من ذي اليد كَفيلٌ» وَهَدَا: أي ترك النَصْف الآمَرٍ في 
با ا ا ا لوا ل اك الكل تفي 
بالإجْمّاع: وَقَالا: مَنْ في يده الدَارُ إن كَانَ جَاحدًا أخدّ منْهُ النَصْفُ الآخر وَجُعل في 
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يد أمين وإلا برك في يَده؛ لأن الجاحد نحَائنٌ وَالْخَائنُ لا يْرَكُ مال العْيْر في يده وَالمقرَ 


ع 7 ا 00 7 ِ ا ال ا ا ا ا 
أمينٌ فَيَجُورُ أن يِثْرَكَ الال ييّده. ولأبي حنيفة أن القضاء وقع للميّت مُقصوذا تُقضّى 


امف 


الجزء الرايع 
ماكر رقا تارك لا اتاد اده نالفي يده كوة كارا له 


وَهُوَ نابت فيمًا نَحُنُ فيه قلا 57 _ تقض يَدهُ يبد مَنْ هُوَ غَيْرُ مُعَْارِ له ونا قال وَاحُتمَال 
كوأنه؛ وذ كرد الال ودش فونه باخار اميت ليس بقطعي» وَاحْتمّال ذلك يُفِيدُ 


المطلوب فاكفى به كما إذَا كَانَ مَنْ يده مُقرًا فَإِنهُ إِنمَا يرك البَاقي بيده كَذَلِكَ 


ةط ات سمه سم 


(قَوْلُ: وَجْحُودُه) جَوَابْ عَمّا ذَكَرَاه. 

وَوَجْهُهُ أن الحيّائَةَ بالجحود إِمّا أن تَكُونَ باغتبَار ما مَضَى أو ما سيأتي؛ وَالأَوَل 
قَدُ ارتقع بقضَاء القَاضي فَكَذَا لازِمُهُ. الثاني ظَامِرٌ العَدَم؛ لأنْ الخَادنةَ نا صَارَتْ 
مَْلُومَة للقاضي وَلَنْ بده ذلك وت في الخريطة الظَاهرٌ أن وا كار 
لل 

لا يُقال: مَوْتُ القاضي وَالشّهُود وَنسْيَائهُمَا للحَادئّة وَاحترَاقُ الخريطة أَمُورٌ 
مُحَمَلة فَكَانَ اللحَحُودُ مُْتَمَلا؛ لأنَ ذَلكَ تادرٌ وَالثَادرُ لا حُكْمَّ لهُ (وَلوْ كانت 
الدعْوَى في مَنقُول) وَاكَسألة بِحَاها فقَدْ قبل يُنْرَعٌ من يده) النْصْفُ الآعَرٌ (بالائفاق) 
وَالفرق يَبنَهُ وَييْنّ ل أن الول يَحْنَاج ذ فيه إلى الحفظء 7 يَحْنَاجٍ ذ فيه إلى الحفظ 
اع أبلغ فيد؛ ل يسا فيه إلى الحق فَاككه لسن ب باع الس ل ندال 
وحن سن ل ا ل وا ا هه 
من بيده ربيا يتصرف خيائته أَوْ لرَعْمه أله ملك وَإذَا ترَعَهُ ري 
أمين كان هُوَ عَدْلا طَاهرًا فَكَانَ الال به مَحْفُوظًا (بخلاف العَقار فَإنّها يها 


2 


وما يتلاك لومي و مزل على لحرو اللاي نون المسارة ركنا ومري ) الم والأخ 
العم عَلى الصّغير) وَإِنْمَا عو الذي لكلا لزن بق لذ اقرف ف وَُمْ ولاية 
الحفظ وَعَذَا من يابه. 

(وَمِنْ الَسَايحِ مَنْ قَال اقول أَيْضًا عَلى الخلاف وقول أبي حَنيقَةَ فيه طهر 
ا عَلى ما ذَكَرْنا مِنْ حَاجّته إلى الحقظء فَإذَا ثرِكَ في يده كَانَ مَطْمُوئا عَليِْ وَل 
أَحَدَ منْهُ لم يَكْنْ مَضْمُوئًا عَلى الذي يَضَعْهُ القاضي في يده فَكَانَ الك بلغ في الحقظ 
وَلَعل هَذَا هُوَ الظَاهرٌ؛ لأن ما قيل إِنّهُ لا جَحَدَ مَنْ في يده رَبّمَا يَقَصَرّفُ خّائته أو 


مام 


لرَعْمه أَنهُ مَلَكَهُ سَاقطًا لعبْرَة ظرًا إلى مَا تَقَدمَ من علم القَاضي وَطائقَة من النّاسٍ 


ف العنايّ شرح الهدايتّ 


5 00 ل 


سام 


3 الكَف إنشَا رم مه 9 مَنْ بيده 0 قن الا طم تشلة ا بإعطَائه والقاضي 


57 


بطل به نش الصومة وَالقاضي ل بصنب ب لإنشَائهًا بل لقَطعهًا. 

إن قبل: هَبْ أن القاضي لم ينص نمب لذلك فَليكنْ الحم هو الحاضر يُطَالبهُ 
بالكفيل والقاضي يَقطْعُهَا بحكمه بإغطائه. قلت: يُجْعَل ركيب الدليل هَكَذَا طَلبْ 
الكفيل هَاهُنا إِنشَاء خصومة هُوَ 2 هو مرو لقطع الخصُومّة وَرَفْعهًا قم فَرَضنَاه رَافعًا 
لشيء كان مُنْشْئا لهُ هَذَا حُلف. (قوا ل وَإِذَا حَضْرَ العَائبْ) املف الَشَايخُ في وُجُوب 


عَادَة الي ذا حي للق د نال ذلك عَلى قياس قؤل أبي حَنِيفَة في القصّاص إِذَا 
أقَامَ اذاه لَه عَلى أنه قل أبَاهُ عَمْدَ * نم حَضَرَ الغائب له يَحْتَاج إلى إِعَادَتَها 
ومنهم مَنْ فاه وَهُوَ امتتيَارٌ الصف . 

َال الإمَامُ فَخْرٌ الإملام: وَهُوَ الأصَحْ) (لأنْ أحَدَ الوّرئّة ينْقَصبُ حَصْمًا عَنْ 
البَاقِينَ فيما 1 3 تج لتقت لانا ركنن إن كان الكل يوه كما ملتيني رذ كا 
عَينا؛ أن الْْضِيَ لهُ وَعَليْهِ في الحَقيقة إِنَمَا هُوَ الَنْتْ) لا ذَكرا (وَواحدٌ من الورئة 
بسلا حَليقَة عَنْهُ في ذَلكَ) كَالوَكيلئن بالخصُومّة إِذَا غَابَ أُحَدُهُمَا كَانَ للآحَرٍ أن 
يُخَاصِم» وَهَذَا قلنَا: إِذَا ادَعَى رَجُلْ عَلى أَحَدهمْ دَيْئَا عَلى اميت وَأَقَامَ عَليْه البَينَة 
شت في حَقٌّ الكل» وَكَذَا إذا اذَعَى أَحَدُهُمْ َيْنَا لمت عَلى رَجُلٍ وَأقَامَ عَليْه اين 


39 قيل: لو صَلحَ أَحَدُهُمْ للخلافة لكان كَاميْتَ وَجَانَ لهُ اسستيقَاء التميع 
كات لكن لا يدع له وى تمييه بالإخماع. أبَاب َل ويعلاف الاتفاء 
لنسه؛ لأْهُ عامل فيه لنفسه قلا يَصلْحْ أن يَكُونَ نائنا عَنْ غَيْرِه) وَلقائلٍ أن يقول: 
وك لكان ى العيه وها عن قر هنا زان ولا تسر فيد مَعَوَابَةُ أن 
السّائل قال: لكن لا يَدْفَعُ ليه سوّى 0 بالإجْمّاع؛ وا كان كذللة ل يقبل 
التشكيك» وَكَوَلَهُ: (قطارت كما إذا قَامَت البينة بدَيْنٍ اليّت) أَيْ بِدَيْنٍ للميّت أو عَليِه 


5 


0ق كا لول وسقي زر ل كد ا ران اد 


قف 


الجزء الرابع 
أله امنتذناء من قؤله؛ أن أَحَدَ الوّرنّة يَقَصِبُ صما إلى قؤله له وَعَليْهِ: يَعْني أنهُ لو 
ان أَحَدّ عَلى أحَد الوَرَنّة دَيْنَا عَلى الَيّت يَكُونْ حَْمًا عَنْ جميع الدَيْنِ إِنْ كَانَ 

جَمِيعٌ التَرَكة بده 5 ذ في دابع وَإلا كان خصمًا عَمَا في يَذه؛ لا لا يكرن 
ل ررد اليد صر القضّاء عَلى ما في يَده. 

قال (ومن قال مالي فِي الُساكين صدقَمّ فَهُوَ على ما فيه الركَاةُ؛ وإن أوصى 
بِثُلُث ماله فَهُو على كل شيء) والقياس أن يِلَزّمَهُ التصدّق بالكل؛ وبه قال زُفَر رحمه 
الله لعموم اسم الال كما في الوصيّتٍ. وجه الاستحسان أَنْ إيجاب العبد مُعتَبّرٌ بإيجاب 
الله تعالى فَيَنصرف إيجابه إلى ما وجب الشارع فيه الصّدقَمَ من المال. 

ما الوصِيّيٌُ شَأَحْتُ الميراث أنه خلاقة حَهِي فَلا يَخْتَصُ بِمَالٍ دُونَ مَالِ؛ ولأن 
الظاهِرَ الترَامُ الصدَقَةٍ من فَاضل ماله وَهُوَ مال الرّكَادَ ما الوَصِيّةُ تََمُ في حال 
الاستِغتاءِ فَيَنصَرِفُ إلى الكل وَتَدخُلٌ فيه الأرضْ العُشريةُ عند آبي يُوسُّفَ رَحِمَهُ الله 
لأنّها سبب الصدقيٍ إذ جهيٌ الصدقتٍ في العشرِيةٍ راجحنٌّ عنده؛ وعند محمد رّحمه الله 

تَدخْل لأنهَا سَبَب المؤنَتِ إذ جمد المؤدَّجٍ رَاجِحَرٌ عندة؛ ولا تَدَخُلُ أرض الخرّاج بالإجماع 

أنه يَتمَحْضْ موب ولو قال ما أملكُهُ صَدَقَمٌّ في الَسَكِين فَقَّد قيل ينول كل مال 
لأنّهُ آعم من لفظ اَال. والمْقَيّدُ [ِيجَابْ الشترع وَهُوَ مُختَصْ بلفظ اكَّال فَلا مُخَصص فِي 
لفظ الملك هَبِقِي على العمومء والصّحيح أَنّهُمَا سواء لأن املتَزْم باللفظين الفاضل عن 
الحاجيّ على ما مر (ثّم إذا لم يكن له مال سوى ما دَخَل تحت الإيجاب يُمسِكُ من ذلك 
قُوتَهُ كم إِذَا صاب شينًا تَصَدَقَ بمثل ما آمسّك) لأنّ حَاجِتَُ هذه مُعَدْمَةٌ ولم يُقَدّر 
محمد بشيء لاختلافي أحوال الئّاس فيه. 

وقيل المحتّرفُ يُمميلك فوته يوم وَصَاحِبٌ لعل لشهر وَصحِبُالضياع سدق على 
حَسب التَّمَاوْت فِي مد وُصولهم إلى المَال؛ وَعَلى هذا صَاحِبُ التّجَارَةِ يُمْسِكُ بقَدرٍ ما 


يرجع إليه ماله. 


قال (ِوَمَنْ قال مالي في الْسّاكين صَّدَ مَدَقَةَ إل رَجُلَ قَال مَالمي في الْمسّاكين 
صَدَقَة وَحَبْ عَليْهِ أن يَنَصّهُ بجميع ما يَمْلكْهُ من أُجْناس الأسْوَال التي تحب فيهًا 


فق العنايي شرح الهداييّ 
الوَكَاةٌ كَالنُقَدَيْنِ وَالسوائم وَأعُوَال الشحَارة ة بلع اللعناب از 0 لآن لخر هو يعي مَأ 
الرّكَاة وَالقايل من وَهَذَا قَالُوا إِذَا َذَرَ أن يَتصَدّقَ بمَاله وَعَليَه در دَيْنّ يُحيط 9 زمه 


اكطذد و رد قش رد تق 110 سكن ار عند ملكي لآن امقر مار تس ما 


سس مه 


00 


جب فيه الرَكَادُ وَإِنْ لم تجب الرَكَاة وَلا يَحِبْ التَصَدُقْ بالأمْوَال التي لا تجبُ في 
جِنْسهًا الوّكاةٌ كَالعَقَارِ وَالرّقيق وَأَنَاثْ الْتَازِل و 5 البذلة وَغَيْرِ ذلك. 

(وَإِن أوصى ثلث مَاله فَهُوَ على كل شَيْء وَالقيّاسُ) في الأوّل أَيْضًا (أن َع 
على 5 شيء '» كما قال به )4 لأن اسم امال 1 يتََاوَلٌ الجميع. (وَجْهُ الاستحسّان 
أن إِيجَابَ العَيْد نكر هاب الل إِذْ ليْسَ للعَبّد ولايّة الإيجّاب مُستبدًا به للا يَنْرِعَ إلى 
الشركة وَإيجَاب الشرْع في كال ص الات مُضَافٌ ِل وال حاص فَكَذَا إِيجَابُ 
العيْدء ولا يَرِدُ الاعتَكّافُ حَيْثْ يُوحَبْ في الع من جلسه شيع وَهُوَ عير لله 
ليث في مسد جمَاعَة عا وهو من حلس الوقُوف بيعرقات؛ أو أله في مَخْتَى 
الصّلاة؛ لأنْهُ لاننظارٍ أؤقات الصّلاة وَهَذَا أخقصة بمَمْجد جَمَاعَة وَالْظرٌ للصّلاة 
كأنَهُ في الصّلاة ما الوصيّة فهِي أ الميرّاث؛ ها خلاقة كلوركم من حَيثْ هنا 
يتان لمك بعد المت (وَلا يَخْمَص الميراث بِمَال دُونَ مَال) في الشرع فَكَذَا الوصيّة 

َولَهُ: وان الظّاهر دَليل آخَرٌ: يَعْنِي أن الظاهرَ من حال انار (الترَامُ الصّدقة 

3 ماله وهو مال الرّكاة)؛ لأن الحيَاة مَظئّة الحاجة إلى ما تقوم , به حَوَائجُةُ 07 
تشر اكه يمّال ل 

ما الوصيّة نه تَقَعُ في حَال الاسْتغْتاء عَنْ )| الأثوال فتَنْصّرِفُ إلى بالكل 
رض العُشرِيّة ذل في النَذْر وَعِنّدَ أبن يُوسّفَ رَحمَهُ او الكل إِذ 
جهة الصّدقة عنْدَهُ رَاححَة) في العْثْر صرت الأرض العْسْريّة 5 جار مها 
رن التي تحب فيهَا | لصّدقة (وّلا َدْخُل عند مُحَمّد). 

وَذَكَرَ الإمَامُ التُمُراشي قَوْل أبي حَنيفة 3 كك ينا الو كن أن 
الأَرْضّ العُشريّة وَالكَذ كير لتذكير لبر 2 المؤكة ا المؤلة رَاححة عنْدة) 
نصارك مثل عَبْد الخمّة (وَأمًا ا المخرَاجيّة قلا تدحل بالإجشماع؛ لك كحض 
مُؤنة)؛ لأن 0-7 َال وَفيهم | الأغياء وَل قَال ما أَمْلكُ صَدَقَةَ في المساكين فَقَدْ 


يفف 


الجزء الرابع 
5 2 1 . - لس هك مه ودع لوده 6 و ا ره # 1 ل ل على 
قبل يُتَنَاوَل كل مَال) زكويا أو غيره وهو رواية أبي يُوسف عَنْ أبي حنيفة» ذكرهًا في 
الأتَالي؛ لأن ما أَمْلكُ أَعَمُ منْ مَل لأن الملكَ يُطْلقٌ عَلِى الال وَغَيْره يُقَالُ مللكُ 
اس ل 2 م اك 5 ا ص يه ص اس 0 
النكاح وملك القصاص وملك النفقة) والمال لا يطلق على مَا ليس بمال) وإذا 8 
َعم يَنْصَرِفُ إلى غَيْرٍ أمُوَال الرّكاة أيْضًا إِظْهَارًا لزيّاتة عُمُومه. فإن قيل: الصّدقة 
بالأموال مُمَيّدة في الترْع بأسْوَال الرّكَاة فَرِيَادة لنَّعْمِيمٍ خُرُوجٌ عَنْ الاعتبَارٍ الواجب 
الرّعايّة. 

اكات ريات اليد إِيجَابْ الترع وَهُوَ مُحْقَص بلفظّة الال ولا مُحَصِّصَ في لفظة 
الملك فِيبْقَى عَلى العُمُوع) وفيه طء؛ لآل حيكذ لا يَكُونُ حاب العَيْد مُسْيا بإيجماب 
التتْع (وَالصّحيحٌ أَنْهُمَ) أي لفظ مالي وَمَا أُمُلك (سَوَاء) فيمًا نحن فيه 7 فَيَخْتَصّان 
بالأمُوال الرٌكويّة» وَهْوَ اعْتيارٌ الإمَام شّمْس الأئمّة السرّحْسي (؟ لأنْ الْلتَرمَ باللفظي 
الفاضل عَنْ الحاجة). 

قال في النهَايّة: إن قوْلهُ (عَلى ما مَنَ) إِشَارَةٌ لل كر ركه الاسحدان 
بقؤله إن ِيجَاب اليد مُعْتبْرٌ بإيجَاب الله تعَالى وَليْسَ بواضح؛ لأنهُ أْطل ذلك الوجة 
ا 8 00 5 7 3 - - ك 
بقؤله وَالقَيدُ ِيجَابُ اشع وَهُوَ لفظ الكالء وَلعَلهُ إِشَارَة إلى قَؤلهِ وَلأن الظَاهرَ الترَام 
الصّدّقة من فاضل ماله وَكَدْ قررْاهُ من قبل قَارْجَعْ إِلْه نم إذا لم يَكَن له مَال سوى ما 
دَحَل بحُت الإيجَاب يُمْسِكُ من ذَلكَ قوئة؛ لأن حَاجِتَهُ هذه مُقَدَمَة) إِذْ لو لم يُمْسِكْ 

وه رع فلاهك 2 - 1 22 000 ل م م 1 3 امه 2 5 

لاحتاج أن يسأل الناس من يومد وفبيح أن يتصدق بماله ويسأل الناس من يومه رم إذا 
صاب شيا تَصدّقَ بمَا أَمْسَكَ وَل بِييّنْ مُحَمِّدْ) في الْبْسُوط (مقَدَارَ مَا يُمْسِكُ 
لاختلاف أحْوَال النّاس فيه) بكثرَة العيّال وقلتهًا (وقيل المحترف يُمْسَكُ قوت يَومه)؛ 
لأن يَدَهُ تصل إلى ما يُنْفق يَْمًا فَيوْمًا (وَصَاحبُ العّلة) وَهُوَ صَّاحبُ الذُورٍ وَالحوانيت 
وَاليُوت التي يُوَجُرُهَا الإلسَان (لشهْر) لأن يَدَهُ تصل إلى ما يُنْفق شهرًا فَسَهرا 


(صاحب الضّبّاع لسئّة)؛ لأن يَدَ الدّمْقان تصل إلى ما يِنْفَق سنَة فَسَنَة (وَصّاحبُ 


معي 3 5 سا امه إن 0 م ْ ماه .“9 3 
النَجَارَة يُمْسِكْ بقذر ما يَرْحِمٌ إِليْهِ مَالهُ) وفي إِيرَاد ممألة النّذْر فيمًا نحن فيه منْ فَصْل 


القضّاء في الموَار ين نَظَنٌ وَلعَلهُ ذَكَرَهَا باغْتيّار الفرّق يع و3 الووصيّة التي هي 


ل 


يف 


العناية شرح الهدايسّ 
قال (وَمَن أوصى إليه ولم يُعلم الوصِيِّنَ حَنّى بَاعَ شَيئًا من التّرَِةَ) فهو وصبي 
وَالبِيعٌ جائِنٌ ولا يجوز بِيعٌ الؤكيل حنَّى يعلم. وعن أبي يُوسّف رحمه الله أَنَهُ لا يجوز 
في الفصل الأول أيضا لأنّ الوصايّدَ إنَابَنّ بعد للُوت هَتُعسَبَرُ الإَابَجٍ قبلهُ وهي الوكالم. 
وَوَجِهُ الفّرق على الظاهر أن الوصايَّنَ خلاقة لإضافَتِهًا إلى زَمَان بُطلان الإنَابَجٍ فلا 
يَتَوَقُفْ على العلم كما في تَصَرّف الوارث. آمًا الوكاليٌ فَإِنَابَيٌ لقيام ولايد المثُوب عنه 
فِيتَوقف على العل وَهَذَا لأنَهُ لو تَوقف لا يَفُوتْ النَّظَرٌ لقدرة الموَكل؛ وَفِي الأول يفوت 
ل (وَمَن أَعلمهُ من النّاس بالوكالتٍ يَجَورُ تَصرفه) لأنّهُ إثبات حق لا إلزام 
آمر. قل (ولا يَكُونُ النّهَي عن الوّكالتٍ حتّى يَشهدٌ عندَهُ شاهدان أو رَجِلْ عدل) وهذًا عند 
أبِي حَنِيفَنَ رّحمه الله؛ وقالا: هو والأول سواءً لأنّهُ من المعاملات وبالواحد فيها كَفَايم. 
وَلهُ آنهُ حَبّرٌ مُلزِمٌ فيَكُونُ شهَادَةٌ من وجه فَيُشْتَرَطُ أَحَدْ شَطرَيهًا وَهُوَ العَدَدُ أو 
العدَاليٌ بخلافي الأوّل؛ وَبخلافي رَسُول الْموَكل لأن عبارته كعبارة المرسل للحاجت إلى 
الإرسال؛ وَعَلى هذا الخلاف إذَا أخيرٌ اُولى بِحِنَايَجٍ عَبدِهِ والشضيعٌ والبكرٌ وَاكُسلمْ الذي 
لم يُهُاجر إلينا. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ أُوْصّى إليْه و يَعْلمْ إل) وَجْهُ إيرَاد مَسألة الوكيل في فصل القضاء 
في الْوَاريث ما ذكَرئًا آنفا. وَمَنْ أوْصى إليّْه زم يكلم بالرصالة 00 من 
التركة فَهُوَ وص وَينِعْهُ جَائرٌ وإِذا وكل 5 يَعْلمّ بالوكالة حَتّى بَاعَ ل يَجْرْ يبع 
وَعن 5 يوسن اله اع الأول بالثاني؛ أن وصف ؛ الإنابة: أَيْ اليَابَة جَامعٌ) إن 
الوصاية 0 وَالوَكَالة إِنَابَدَ قبْلكُ وَكَمًا اه الوكين كيل الفلم 0 
جر تَصَرُفُ الووصي 
0 قق 0 عَلِى ظَاهرٍ الوا أن الو صَايَةَ خلاقة لا نيََة؛ لأنهًا مُضَافة 
إلى رما بُطلان الاي والخلاقة لا تتوَقفْ عَلى العلم في الصف كما إِذَا تَصَرّفَ 
الوارث بالبيْع و َعم 0 الموررّث نه صّحيحٌ؛ بخلاف الوكالة ها إنَابَة لقيَام 
ولايّة لكوي وَالإناَة تَتَوَقَفُ عَلى العلم؛ نا لو تَوقَقَتْ عَليْه يَفْتْ النَظَرُ لقذرة 


اودري الأو توفت قَفَتْ عَلى علمه فَاتَ لعَجْرٍ الموصي 


نانفا 


الجرء الرابع 

إِنْ قيل: إذَا قال لرَجُلٍ اشمرٍ عَبْدي من فلان وم يَعْلمْ بهذا القَوْل فُلانٌ وَبَاعَ 
عب صم من عب وف على علمه. أجيب أله على ليوو فرق على روانة 
الجَوَارٍ نه ضمُناء وَالكَلامُ في الوكالة ينبت قَصْدًاء وَهَذَا كَمَا إِذَا قال بَايعُوا عَبْدي 
وَْيَلم به اند مذ فيه وان في إختاهما مع كصرفة وإ ممعم بالإذن مويه 
ضمْناء فَإذًا نبت أن علمّ الوكيل بالوكالة شط صحّة النُصَرُف قلا بد منْ إعْلام 0 
أَغْلمَهُ من النّاس بذَّلكَ سَوَاءِ كَانَ بَالعًا مُسسْلمًا عَدْلا أ عَلِى أَضْْدَاد ذلك بَعْدَمَا كان 
مُمَيرًا جار تَصرَقَ؛ لأنهُ إْبَاتْ حَقّ لا إلرَامُ أثر : أ إطَلاقّ مَحْضّ لا يمل عَلى شيء 
من الإلرّام» ونا كان كذلك فقول الواحد فيه كاف 

َأما النَهْيُ عَنْ الوكالة قلا يْتْ حَنّى بهد عنْدَهُ شاهدان أَؤ رَجُلَّ عَدْلَ عنْدَ 
أبي حَنيقَة رَحَمَهُ الف وقالة: هو والاول سوام أله مخ جنْس امات وَجِْسُهَا 
سس بخيّر الواحد القاسق كَالوَكالة وَإِذْن العَبْد في التُجَارَة. ولأبي حَنيقة ا 
مُلزِمٌ أمًا أنّهُ حبر فاه كَلامُ يَحْتمل الكذبَ ع به الإعْلام وَأما أله مُلمٌ فَلالهُ 
يني جَوَارَ النُصَرُف بَعْدَمُ وما كان. كذلك فهو مَعتَى التتّهادة من وَجْه؛ أنه بالط 
إلى كَوْنه خبرًا كَالخبرٍ بالتّؤكيل والإذن وَعَيْرِمًا ليْسَ في مَعْتاهَاء وَبالئظرِ إلى ما فيه 
من نوع إِلرَام كَانَ في مَعْنَاهَا َيُْمَرَط أَحَدُ شَطْرَئ الشهّادَة وَهُوَ العَدَدُ أو العَدَالةَ عَمّلا 
بِالوَجْهَيْنِء بخلاف الأوّل لَه م يَكْنْ فيه إِلرَامٌ أصلا ل يكن في مَعْنَاهَا أصّلا فلم 
يُشترّط فيه شَيْء من ذَلكَ» وبخلاف رَسُول الْوَكُل فَإنّهُ لا يُشترط فيه أَيِضًا شيء من 
ذَلكَ؛ لأن عبَارتَهُ كَعَارَة المُسل للحَاحّة إلى الإرْسّالء إِذ ريما لا يكْفقَ لكل أحَد في 
كل وَقْت بَالع عَدلَ يُرْسلَهُ إلى وكيله (قولة: وَعلى هَدَا الخلاف) يَعِْي الذي ذَكَرَه ين 
أبي حَنيقَةَ وَصَاحيْيْهِ في اشتراط أحّد تتطريهًا فيمًا فيه إِلرَامٌ الَسَائل ادكو 

قال في النّهَايّة إنَهَا ست مَسّائل تلات منْهًا ذَكَرَهَا مُحَمَّدٌ في المبسُوط وَانتنَان 
ذَكَرَهُمًا في التُوَادرِ وَالسسّادسَة قَاسّهًا المشَايحُ مياه المت َرَكَ منْهًا 6 
الأولى فهي التي ذَكَرْنَاهَا منْ عَزْل الوكيل. وَالائيّة عَلى رتيب المبسُوط المد اماذوة 
إذَا أَخيرَهٌ وَاحدٌ بِالحَجْرٍ من تلقاء نفُسه دل د انان ال ا اع اام 


٠. ع‎ 
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كذب» وإن كان فاسقا وكلبَهُ نبت عنْدَهُمًا خحلافا لهُ وَقيّدَ بتلقاء ئفسه؛ لأن حكم 


ملل سس سد العنتايتّ شرح الهدايّ 
الرسُول حُكُم مُرْسله كما مر وَهَذه اْمثألة لم يَذَكْرْهَا اللْصْفُ هَاهُنًا. 

وَالثَالَةُ العبْدُ الجَاني إِذَا أَخبَرَ الوى بجتايته انان أو وَاحدٌ عَذْلَ قََصَرفَ فيه 
بَعْدَهُ بعثق أن َع كَانَ اعبيّارًا منْهُ للفداء» وَإِنْ أَيرَهُ فاسقٌّ وَصَدَقَهُ فَكَذَلكَ» وإلا 
فَعَلى الاختلاف عنْدَهُ لا يَكُونْ اعْتيارًا خلافا لُمّا. 

وأولى الوَادرٍ ا للم الذي ل يُهَاجِرْ ذَا أَخبَرةُ الثتان أو عَدْلَ بمَا عَليْه من 
القَرّائض لرِمَمهُ ويتركهَا يَحِبْ عليه القَضَاء وَإِنْ بره فَاسقّ وَكَدَيهُ على الاتلاف» 
وَشمْسُ الأئمّة السَرَعحْسي جَعَلهُ رَسُول رَسُول الله ول فَألرَمَهُ. 

نَانيهَا الشفِيعٌ إِذَا أَخبَرَةُ اثتان أَوْ عَذْلَ بِالبَيْع فِسَكْت سَقَطَتء وَإِنْ أَعيرَهُ 
فاسقٌ به وَكَذْبهُ فعَلى الاعنتلاف. وَالسّادسَة إِذَا بَلعَ البكْرٌَ تزويج الول فَسَكْقَت فَإِنْ 
أُخْبَرَهَا اننَان أو عَدْلَ كَانَ رضًا بلا حلاف, وَإِن أُخيْرَهَا فاسق فعَلى الاعمتلاف. 

قال (وَإِذَ بام القاضبي أو آَمِيتُهُ عبد للهْرَمَاءِ وآَحَدَ اال فَضَاعٌ وَاستحِق العَبدُ لم 
يَضْمن) أن آمِينّ القاضبي قَائِمّ معام القاضبي وَالقَاضِي مَقَامَ الإمام وَكْلُ وَاحدٍ منهُم لا 
يَلحَفَّهُ ضمان كي لا يَتَقَاعد عن قبُول هذه الأمائَت فَيُضيْعٌ الحفموق ويرجع المشتّرِي 
على العْرمَاءِ لأن البيع واقعٌ لهم فَيّرجِعٌ عليهم عند تَعَدْرٍ الررجوع على العاقد» كما إذَا 
نَمَف مَعَجُورًا َيه وَنهَمَ مَُامُ بحطليهم (وان مر القاضي الوص يمه فلَمرَمَاد 
ُمُ أستْحِقّ أو مات قبل القبض وَضَاع اكَالُ رَجَعْ الُشتّرِي عَلى الوَصِي) تأنه عَاقِدَ نابم 
عن المَيّتِ وَإن كَانَ بإَِامَجٍ القَاضي عَنهُ فَصَارٌَ كم ذا بَاعَهُ بتّفسيه. 

قال (وَرَجَعَ الوصي على العُرمَاءِ) لأنّهُ عامل لهم؛ وإن ظهرٌ للميّت مال يرجع 
ميم فيه بدينه. قالوا ويَجُودُآن يال يَرجعٌ بها التي هرسا آيضا مأ لحف في 
أمرالَيّتِ» والوارث إذَا بيع لهُ بمنزلتٍ الهَرِيم لأنّهُ ذا لم يَكُن فِي الترِكَجٍ دين كان العاقد 
عاملا له. 

الشرح: 

قال (وَإذا بَاعَ القاضي أو أميئه عَبْدَا للعرَمَاء) ذا بَّاعَ القاضي أو أميئهُ عَبْدَا للميّت 
لأَجْل أَصْحَاب الديُون (وَقيْض المَنَ قَضَاعَ الَمَنُ وَاسمحق العَيْدُ لم يَضْمَنْ) العَاقدُ و 
القاضي أو أميئهُ (؛ لأنّ أمينَ القاضي قَائمٌ مَقَامَ القَاضي وَالقَاضِي قَائمٌ مََامَ امام وَالإمَامُ 


١ ١ 


0-3 


يفف 


الجزء الرابع 
لا يَْمَنْ كي لا يَتقَاعَدَ عَنْ قبُول هذه الأمائة فنَضِيع الحقوقٌ وَيَرْجِعُ الَشمرِي عَلى 
العْرمَاء؛ لأنَ الييْمَ وَاقعٌلهُمْ وَهَذَا يبَاعٌ بطَلبِهم) وَمَنْ وَقَمَ له الِيِمُ يَرْحِمُ عَليْهِ التي إِذَا 
ع الرُجُوعٌ عَلى العَاقد (كما إذا كَانَ العَاقدٌ) صَين حورا أو عيذ (مستجورًا عَليم) 
هاه ف راوع على التاقد ا كرك ْم للشترى على الترماء: 
ظ (فإن أُمَرَ القاضي ا للعرمَاءِ ثم اتشحق أو مَاتَ قبل القبض 
0 الشَمَرُ رَجَعْ المعترئ عَلى الوّصي لَه عَاقَدٌ ابَة) فَإن أواصن إليّه اميت فظاهر 
َإِنْ أقَامَهُ القاضي فَكَذَلكَ لأن القاضي إِنّما أقَامَهُ ثائيًا عَنْ اكيت لا 9 نفسه وَعَقَدُ 
القائب كَعَقَد النُوب عَنْهُ (قصَارَ كما إِذَا بَاعَهُ) اكَنْتْ (ينفسه) في حَيّاته وفي ذَلكَ كان 
0 ري عَلِيْه فَهَا هنا يَرْجِعُ عَلى مَنْ قَامَ مَقَامَُ م يَرْحَعْ لوص عَلى العْرَمَاء 
له عامل َم وذ طهر يتما َع القع فيه بدن أ بأد دي من لل 
هل يع بعرم لومب في َلك اال فيه اعتلافة. 
(قَالُوا: يَجُورٌ أن يَرْجعٌ ؛ بدَلكَ أَيْضًا لأن هَذَا الضّمَانَ لحقَهُ في أُمْرِ اليّت) وقيل ليس 
ارك 1 إينا تين عن جتنن إن اقرز َع لق لاد و على عر 
وَالوَارث إِذَا يبع لهُ كَانَ بمَنرلة العريم أنه إِذَا في لتّركة دَيْنُ كَانَ العَاقدُ عَاملا لةُ). 
(وَإِذَا قال القاضي قد قضيت على هذا بالرّجم فَارَجُمِهُ أوبالقطع فاقطعة أو بالضرب 
فاضربه وسعك أن تفعل) وعن مُحمَدٍ رحمه الله أَنْهُ رَجَعَ عن هذا وقال: لا تأخُن بقوله حتى 
ُعَاينَ الحُجَنَ لأنّ قولهُ يُحتَّملُ القلط والخطأ وَالتّدَارّك غير ممكن؛ وعلى هذه الروايَتٍ لا 
يبل كتَابُه واستّحسن المشايحٌ هذه الروايّنَ لمساد حال أَكثَّر القّضاة فِي زُمَاننَا إلا في 
كتاب القاضي للحاجة إليه. وجه ظاهِر الروَايتٍ أَنّهُ أخيرٌ عن مر يلك ِنشَاءهُ يبل لخلوه 
عن التّهمتِ ولأ طاعة أوني الأمر واجبنّ وفي تصديقه طاعًة وقَال الإمام أبو منصور رحمة 
الله إن كَانَ عدلا ماما يُقبَلُ قَونُهُ لانعدام تمت الخطٍ وَالْخِيَّائَةِ وإن كَانَ عدلا جاهلا 
يتمسر إن أحسن اتير وجب تَصدِيقُهُ إلا لاه وإن كان جاهِلا اسع عا فاسِقَا لا 


يبل إلا أن يان سيب الحكم لهم الحَطٍَوَالخَِائٍ 


لق العنايج شرح الهدايت 
الشرح: 
8 0000 20000 ا 00 ل ير ع لسار 
(فصل آخر): جمع في هذا الفصل مسائل متفرقة يَجِمعهمًا أصل واحد يتعلق 


بكتاب القضَاء وَهُوَ أن قَوْل القاضي بالفراده قَبْل العزل وَبَعْدةُ مَفْبُولَ أولا. قَال 
(وَِذا كال القاضي كا قد قضيت ع إِذَا قال القاضي قَدْ فَدْ قَضَيّت على هذا بالرَجْم 
فَارْجُمْهُ أن للم فَافْطَعْهُ أ بالضرب فَاصْربْهُ وَسعك أن تقل ذلك وَهُوَ ظَاهرُ 
الرواية» وَعَنْ مُحَمَّد ألَهُ رَجَعَّ عَنْ هَذَا وقَال: لا أذ بقؤله 0 الَهَادَةٌ 
بحَضْرتك» وَهُوَ ا ابْنِ سمّاعة عَنْهُ لأن قَوْلهُ يَحْتَملَ القلط وَالتَدَارِكُ غير ممكن. 
اسن الاي هذه الول لاد حَال قُضّاة زَمَائَا ا 
أيضَاء إلا لهم ترَكُوهَا فيه للحَاحَة إليْه. وَجْهُ ظَاهرٍ روا أن الَاضِي عر حا يلك 
إِنشَاءَه؛ 2 مولي يَتَمَكنُ من إنشّاء القَضَاءء وَمَنْ يَكَمَكَنُ من الإنْشَاء عَما أَغيرَ يه لم 
َم في حتيره؛ فيه طن وو أله قن من ذلك بحجة أو بدُونها. 

الثاني َسُوءٌ وَالأوَلَ يَجُرٌ إلى غير ظَاهرٍ الرّوايَّة من مُعَايئَة الج ولأن 
القاضي من اول لأ وَطَاعَةَ أولي الأمْر وَاجبَة وفي 0 طَاعَيُهُ َب تَصديقَة 
وَظَاهرٌ واي يذل على وار الاعْتمّاد عَلى قَوله من غَيْرٍ اسْتفسّار وَكَلُوا به إِذَا كَانَ 
القاضي عَدْلا فقيها وَعَلى هذا ١‏ تتكّى الأَفْسَامُ العَقَليّه كَمَا قال لإمَام 1 مَنْصُور فَإن 
كَانَ عَذُلا عَانَا يقل قَولَهُ؛ لعَدَمٍ تُهْمّة الخطا لعلمه والخيا: لعَدَالته» وَهَذَا لدم لا 
يَحْتَاجٌ إلى الاسْتفْسَارٍ بالاثقاق» َإِن كان عَاثلا جاهلا : كفس عن قضَائه لبَقَاء ء نُهْمّة 
ال خطاء فإ أَحْسَنَ تفسيرٌ القضَاء أن فَسَرَ على وَجْه ااه لم مل أ ول د 
استفست الْقر بلا كما هو الَمْرُوف فيه وَحَكَمْت علي برجم وتيت عفدي بالححمة 
أله أحَدٌ نصابًا من حرز لا شْبهَة فيه وَأَُ تقل عَمْدَا بلا شيْهَة : 
قله ولا فلا؛ رما ين بسبّب جَهْله َيْرَ الذليل دليلا أو اله غير ارقة) َإن 
كان جاهلا فَاسمًا أو عَانَا فَاسمًا لا يُقْْلُ إلا أن يُعَاينَ سَبَب الحكم لتُهْمّة الخَطٍَ في 
لجل وَالميّائَة في الفسق. 

قال (وَإِذَا عُزِل القاضي هَمَال لرَّجُل أآَخَدْتُ منك ألما وَدَفّعتها إلى فلان قَضَّيت يما 
طُزك فال رجن لخدتو للها قلقو قول الكاتري: وككذا لوقا تيت يعطاع ييه في 


حق هذا إِذَا كان الذي قطِعت يَدْهُ وآلذي أخيتَ نَ منه امال معِرينِ أَنّهُ فعل دّنك وهو قاض) 


وجب تَصديقةُ وقول 


هف 


الجزء الرابع 
ووجهه أَنّهُمَا نا تَوافمَا أَنَهُ فَعل ذلك في قضائه كان الظاهرٌ شاهدا له. إذ القاضي لا يُققضي 
باجو لبر لايم عليو) عه بت عه في فضائه مادق لايم على القاطضبي. 

(وَلو أَقَرٌ القاطع وَالآخِدُ بم آَقَرٌ به القاضي لا يَضْمَنٌُ آيضا) لأنّهُ فَعَلهُ في حال 
الفَضَاءِ ودَْعٌ القَاضي صَّحِيعٌ كُمَا إِذَا كَانَ مُعَاينَا (ولو َعَم المقطُوعٌ يَدهُ أو المَاحُوةُ 
َانهُ أنّهُ فَمَل قبل التّقليد أو بَعدَ الّزل فَالقَولُ للقاضي أيضًا) هُوَ المنّحيحٌ لأنّهُ سند 
فعلهُ إلى حالتٍ مَعهُودَةٍ مُنَافِيّةٍ للضّمّان فَصَارٌَ كما إِذَا قال طلقت أو أَعتّقت وَأنَا مَجِنُونَ 
وَالجِنُونْ منه كان مَعهودًا (ولو آَقَرٌ القاطعٌ أو الآخِدُ في هَدَا الفقصل بم آَقَرٌَ به القّاضي 
بضمان) لأنّهُما أقرًا بسَبب الضمان؛ وقول القاضي مَقبُولٌ في دفع الضّمان عن نَفسه لا 
فِي إبطال سَبّب الضّمَان على غَيرِه بخلافي الأول لأنْهُ بت فعلهُ فِي قَضائِه بالتٌصّادُق 
(وَلوكَنَ اَالُ فِي يد الآخيد قائِمَا وقد آهرٌ ما أَقَرَ به القاضي وَامَاحُودُ منة َال دق 
القاضبي فِي أَنَهُ فَمَلهُ في قَضَائِه أوادْعَى أنه فَعَلهُ ِي غير قَضَائِه يُوْخَدُ منم) أنه قرأ 
اليد كانت له فلا يُصَدّق في دعوى تَملّكِه إلا بحجتٍ وقول المعزُول فيه ليس بحجتٍ. 

الشرح: 

قال روإذاعرل القامي هال لدخل يلا ف من يارد مالبطرر يه لاطي 
تاد اى زن رجور وي اذ اللا بعزلوا باذ ار اللاي لقعي 
عَليّهِ بَعْدَ العَزّل ما قَضَى وَأسْنَدَ إلى حَال ولايّته فلا يَخْلُو إِما أن يُصَّدَقَهُ فيمًا قَال فلا 
كَلامَ فيه أو يُكَدَبهُ في حَقيقته وَيُصدَقَهُ في كَونه في رَمَنِ الولاية أو يُكَذْبَهُ فيه فَإِنْ 
كَانَ الأول فَالقول للقاضي بلا لاف َإِن كَانَ الثاني فَكَذَلكَ في الصّحيح. 

َعلى هَذَا ذا قال لرَجُل أَخَذت مك ألقًا وَدَفَعْهَا إلى لان قَضَيْت بِهًا عَلِيِْك 
كال لآخَرَ قَضَيْت بقطع يدك في حَقّ فَقَال الوذ مئْهُ الال وَالْقَطُوعٌ يَدْهُ فَقلت 
ذَلكَ في حَال قَضائك ظُلمًا فَالعَولَ قَوْلَ القاضي؛ هُمَا نا توَاقَا أَهُ قعل ذَللكَ في 
قضَائه كَانَ الظاهرٌ شَاهدًا له إِذْ القاضي لا يَقْضي بِالبَوْرٍ ظَاهرًا وَالقَوْلَ لَنْ يَْهَدُ له 
الظَاهرٌ؛ لألهُ نبت فعلهُ في قَضائه بالتَصَادُقء ولا يَمِينَ على القاضي؛ لأَنْ ابا علي 
يُضِي إلى تغطيل أمُورٍ النّاس بامتتاع الدُمُول في القضّاء. 

وَفي هذه الصُورة لو أُقرّ القاطمٌ أو الآذٌ ما أقَمَ به القاضي لا يَضْْمَنُ أيْضا؛ 


كرف 


العنايّ شرح الهدايت 
لأن فعْلهُ في حَال القضاء وَدَفْمَ القاضي وَأمْرَهُ بالشّىاء صّحيحٌ كما إِذَا كَانَ دَفْعُهُ الَال 
إلى الآخذ مُعَاينَا في حَال القضاء فَإِنّهُ لا يَضْمَنُ الآحذ حيكذ فَكَذَلِكَ هَاهْنَاء وَكَذَا ذا 


3 
لاعس 


كان أمرةُ بالقطع مُعَاينًا في حَال القضّاء إن قال الأحُوذ مَالَهُ وَالْقَطُوعٌ يده فقلك 
َلك قبْل الايد أؤْ بَعْدَ العَزْل فَالقَوْل أَيْضًا للقّاضي في الصّحيح؛ لأنْ القَاضيّ أسْئد 
فعْلهُ إلى حَالة مُنَافِيّة للضّمَان لا مَرَ أن حَالة القضّاء تُنافِي الضّمَانَ فَالقاضي بِذَلكَ 
الإستاد ل للمذكر فصارَ إِسْنَادُ القاضي هَاهْنَا كإستاد مَنْ عُهِدَ منْهُ الكو 
إذاءقال طلقت: ار أطتقت وآنا مون إذا كان ذلك بمئة مكلومًا يل الا فإن القل 
قَولهُ: حَتَّى لا يَقَعَ الطّلاقٌ وَالعتَاقَ لإضّاقته إلى حالة مُنَافيّة للإيقاع» وَإِنْمَا قال هُوَ 
الصّحِيحٌ احْترارًا عَمّا قال شَمْسُ الأئمّة السترخسي إن الل لل لدعي في هذه 
الصُورة نَاء عَلى أنْ الْتارَعَةَ إذَا وَقعَسَْ في الّاضي حك الخال وَفي هذه الخال عله 
مُوحبُ للضّمَان عَليِ وَهُوَ بها الإستاد يدعي ما يُسقط الصّمَانَ عَنْهُّ وما في الأولى 
ند تعتادقا أله فل وهر قاض وذللة 32 :موجن للعكنان عله ظاهرًا؛ لآن الأصل أن 
يَكُونَ قَضَاؤَةٌ حَقَاء وَلكنْ في عَامّة نُسّخْ اجام الصّغير ما ذَكَرْنا أن الول للقاضي. 

كل القاطعٌ والآخل في هَذَا المَصْل ما َف به القاضي ضِمُنًا؛ هما قرا 
بسب الممانه وقَوْل القاضي مَقبُول في دع الطمَان عَنْ نفسه لا في إنطال سب 
الضّمّانَ عَلى َيِه بخلاف الأول4 «لكة تبي فغله في قَضَائه بِالنٌصّادُق) لا يقال: 
الآخحل وَالقاطعٌ في الصورة الشانية أَسنَدًا الفغل إلى حَالة مُنَافيّة للضّمّان فَكَان الواجب 
أن لا يَضْمَنَا كَالقَاضي؛ أن جهَة الفتمان راكد لأن إقرار ارخ علي نفسه يسيب 
الضّمّان 1 طعي وا القَاضي 1 ظَاهِرَةٌ وَالظَاهرٌ لا يُعَارِضُ القَطْعي وَهَذَا 
يقْنَضِي وُجُوب الصتّمّان عَلى القاضي أُيْضًا لكنّ ذَلكَ يُوَدّي إلى تضييع الحقوق 
بالامتتاع عَنْ الدّحُول في القضّاء ا الضّمّان. 

(وَلِو كَانَ الال يَاقِيًا في يد الآخذ وَأَقرَ ما أقرّ به القاضي أَحَذَ مه كال سوا 


لهو 


عر 211 9 .2 اكال ذ مَل اذ قَضًاء و2 كلذ 34 قَضنَاء ؛ لأن 
صدقه خود مه في أنه في هاو ادعى اانه في غير هر © 
نع ا اوري ار لوو مر وز 1ه لع هال عع كارن له م ملي#م . دواع 4 حعوف 5 
الآحذ أقَيّ أن اليَدَ كانت للمأحوذ مئْهُ فلا يصَدَّقْ في دَعْوَى تَمَلكه إلا بحجةق وقول 
العْرُول لِيْسَ بحُجَّة) فيه لكونه شَهَادَةَ فرد والله أغلم. 


الجرء الرابع ا تكتكتككتتكتكتمظ-3-|4 لأا 
كتاب الشهادات 

(قال: الشَهادَةٌ فُرض تَلزّمُ الشهود ولا يَسَعْهُم كتمائَُا إذَا طالبَهُم المذّعِي) لقوله 
تعَالى < وَلَا يأب الشبدآ إِذَا ما 00 4 [البقرة: 187 وقوله 1 ٍ وَلَا تَكثُمُوأ 
اليد وَمَن يَكئْمَهًا فهر َاثُم قلبهء 4 [البقرة: 87 وَإِنّما يُشتَر ط طلبْ الْمّعي 
لأنّهًا حفه امسق قن صقرن 

الشرح: 

(كتّاب التتّهّادّات): إِيرَادُ هَذَا الكتّاب عَمِيبَ كتّاب أدب القاضي ظَاهرٌ 


تاسبق إِذ القاضي في قَضَائه يَحْتَاجَ إلى شهاقة/ الشهُود عند كا ر الخصم. ومن 
مَحَاسن الشُهّادَة بالحق أنْهَا مَأْمُودٌ بها قال الله تَعَالى ١‏ كوثواة بيت لل مهدا 
بالْقمطٍ » [المائدة: 6] قلا بد د من حُمئنه. وَهي في الل عيَارة عَْ ؛ الإعمارٍ يصِحّة 
التي ء عَنْ مُشَاهَدَة وَعيّان» وَهَذَا قَالُوا 5 مكف م ' اْشَاهَدَة ة التي ' 0 عَنْ ؛ العا ١‏ 

ري امنطلاح أل الفله: عبَارَة عَنْ عبار صادق في مَجْلس الخُكْمٍ بلفظ 
الشّهَادَ د فَالإِخْمَارٌ كابس يَشْملهَا والأختار الكاذية. 

0 صَادقٌ يُخْرِج الكاذية وَقَولَهُ: : في مَجُلسِ الحكم بلفظ الشّهادة يُخْرِجُ 
0 الصادقة غَيْر المتهاتات . 

انك كاله كاد نا مَا يَتَحَمَلْهَا لهُ وَمُسَاهَدَائَُ بمَا يَحْمَصُ بِمُشَاهَدته من 
0 الميت عا والاإصار في امبْصرّات وَكَحْو ذلك. 

وَسَبَب أدَائهًا إِمّا طَلبُ المدّعي منْهُ الشّهَادَة» أ حوافُ فوت ع لدعي إِذَا ' 
يَعلم المدّعي كوك شاهدا. 

رَشَرطُهَا: لعفل الكامل وَالضَبْطُ والولايّة وَالقَدْرَة عَلى المييرِ بَيْنَ لدعي 
وَالْدَعَى عَلِيْه وَالإسْلام إن كَانَ المْدَعَى عليه ممسلمًا. 0 ْ 

ركه حوب الحُكمٍ على الحاكم بمُقتَضَاهَاء وات لا باتني ذلك 
لالكستالالكدجه: لك 1 قرط العقالة د جَانبُ الصّدق وَوَرَدَتْ النصوص 
بالاستتتتهاد ع ا وحة. قال (ِالشّهَادَةَ فَرْض تَلرَمُ الشهر 8 م أذاء الشتهادَة فَرْضّ 
يَلرَمُ الكووة بحَيْث لا يَسَعْهُمْ كثْمَائةُ أكَدَ الفرض بوَصفيْنٍ و اروم و سعة 
الكثْمّان دَلالةٌ على كد 0 لدعي تَحْقيقا لسبّب الأداء عَلى 0 


ضف العنايّ شرح الهدايتّ 
واسستدّل بقؤله تَعَالى: « وَل يأب الشبدآ إِذَا ما دعو » [البقرة: 287] أي لفندوا 
الّهَادةَ أو لِيَتَحَمَلُوهَاء وَسُمُوا شهدا ياعتبَارٍ مَا كول ليه ومو بظاهره يدل عَلى 
النهي 1 الإناء عند الدّعْوة وبقؤله تَعَالى « وَل نَكتُمُوا الديندة 0 
هد َاتٌ د » [البقرة: ار وَهُوَ بظاهره يدل على الي عَنْ كثْمَانِهًا عَلى وَحْه 
المْبَالعَةء دان عَنْ أحَد النّقيضينَ َهُوَ الكثمّان يسام بوت التقيض الآخر لقلا رفع 
للْقيضَان؛ فَإِذًا كَانَ الكتْمَانٌ مَنْهيّا عَنه عَنْهُ كان الإغلان ابن وَهُوَّ يُسَّاوِي الإِظْهَارَ 0 
تابنا وه بالأداء وما م يجب لا يت يك نكن اله" الأَاء وَاجبا. 

قال في النهَايَ: النَهيّ عَنْ الشيء له كرون خا بشيده إذا يَكُنْ له عبد واحد 
ما ذا كَانَ فَهُوَ أَمْرٌ به كاي عَنْ الكثمان عَم في الاسام فَلهُ أمْرٌ بده وَلئْسَ 
ورور ماب الفقه (وَإِنمَا يرط طَلبُ المدّعي؛ لها حَقَ ِ 
يتَوَقفُ عَلى طلبه كسَائرِ الحقوق) ونُوقض بمَا إذا عَلِمَ الشاهدٌ الشهادة َم تغلم يها 
7 ربتعم ااه ألة إل ميشه تيع حق له َب عله الها 6 ولا طلب نمه 

وابدوات آنه ألحق بالطلوب َلاق إن لوحب لَاء عنْدَ الطلب إِحيَاء الحو 7 
ما كم مؤجُوة مكَانَ في من لحن به. لا يُقَالَ: ذا نأا طلس الي متب 0 
لأداء الشّهادَة وَهْوَ حلاف ك5 لم بقؤله وَإلَمَا 4ب: قرط بطل لدعي فَإنَهُ ل 
ل ل شط َهوَ غَيْرُ السبب؛ أن منت كلامه وما 0 سب الأقاء 
َهْوَ طَلبُ الي فَلطَلبُ َب وَْجُودمُ رط قلا مالف حيكز. 

فإن قلت: أمَا تَجْعَلَهُ شَرْطًا وقَؤله تعالى < وَل أب أَلسبَدَآة إِذَا ما دُعْوأ » 
[البقرة: 67 1] « ولا تَكتُمُواآلّهَدَة) سَينًا. 

قُلت: نثم؛ لله حطاب وَضْع يَدُلَ عَلى سَييّة غيْرِهِ كَقَوْلهِ تعالى « أ الصّلَوة 
دلُو سمس » [الإسراء: 0 ]. 

(وَالشهادةٌ فِي الحدود يُحَيّرُ فيها الشاهد بين الستر والإظهار) لأنّهُ بين حسبتين 
إقَامَجَ الحد ولوقي عن الهتك (والسترٌ أفضل) لقوله يلد للذي شهد عنده «لو سكّرته 


م م 


بتوبك لكان خَيرًا نك” ' وَقَال عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «مّن سَثّرَ عَلى مُسلمٍ سَثَرَاللَهُ عليه 


.)١8/8 /5( أخرجه أبو داود (4710717)» والنسائي في الكبرى (7/7175)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الج زء اتراية يس ليم 
فِي الدّنيًا والآخرّق' ' وَفِيمًا قل من تَلقِين الدّرءِ عن التي عليه الصلاةُ والسلام 
وأصحابه رضي الله عنهم دلالمٌ ظاهرةٌ على أَفضليّمٍ الستر 0 (إلا أَنْهُ يَحِبُ أن يَشهدٌ 


بالمال فِي السَرقةٍ فَيَقُول: آحَدَ) إحياء لحق المسروق منه (ولا يَقُولُ سَرّق) مُحَافَظَدٌ على 
الستر, ولْأنّهُ لو ظهرت السرقيّ لوجب القطعٌ والضمان لا يجامع القطعٌ فلا يَحصل 


م ع امس 


إحياء حقه. 
الشرح: 
قال: (وَالشهَادَة في الُدُود يُخَيرُ فيهًا الشاهدُ بَيْنَ السّثر َالإظْهَارٍ ك6 


مل ره م 01 و لاه له سم 


الكافة في اذكو في ين أن يمقر أن يطو َهُ مُخيرٌ يْنَ أن يَسْهدَ حسلبة لله 
ونام قد لحت وير ا ا 
أمّا الأول عَولهُ: يك للذي سهد عنْدَهُ وهو وجل يقال له هرا الأطلمي: لو سكو 
بتؤبك وفي روايّة بردائك لكَانَ خَيْرًا لك» وكؤله: كة: سيم 
ال عليه في اليا والآخرة» وما روي من ثلقين الدء عن الب ف وأصحَايه َي 
لله عنهُمْ إن فيهًا دَلالةَ ظَاهرَةٌ عَلى أَقْضَايّة السّثر. 
قيل: لحار مما ار لإطّلاق الكتّاب وَإِعْمَالْهَا نُسَح م لإطلاقه» وَهُوَ لا يَجورٌ 
بخبّر الواحد وأحيب يأن الآية مَحْمُوله عَلى الْدَايئة لنُرُوَهًا فيهاء 0 أن الاْتبَارَ 
لمُوم الفط لا موص الكيب. 1 1 1 1 


2 


وَالحَقّ أن يُقَال: القَذْرٌ المشرَكُ فيمًا تقل عَنْ الي يي وَأصْحَابه في السّثر وَالدَرْءِ 
رفي الدى فجَارّت الرَر َادَةٌ به. 

وقيل إن الخبرَ الأوّل ور في ماع وَحكَلكهُ مر نات به وفيه نظ 
أن شهْرَةَ حكايّة مَاعز لا تَسْلِمٌ شهرَة لخر الوارد فيهًا بالسّير لني فلن السسثرَ 


وَالكثمَان 5 01 لخوف قوّات ع الاج إل الأشوال وال تعال ني عَنْ العَاينَ) 
وَليِسَ نمه ؤف قَوَات الحَقّ َي صيَائةَ عرض أخيه اللي ولا شك في فضل ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: (من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» 


الله ق عون العبد ما كان في عون أحيه)» وتقدم في الحدود. وانظر نصب الراية (84/ .)١514‏ 
و عو ع3 )» وتقدم ودياو 2 ( 
9؟) أخرجه أبو داؤد:(/55591)» والنسائي (5817/9). وانظر نصب الراية .)١50/5(‏ 


نارف 


العناية شير الفاد” 
زقولة؛ إله اله يح أن يشهم استثناء من قوله يُخير وَهُوَ منقطعٌ؛ ؛ لأن الشَهَادَةَ باكال 
سحا بتاحلة في الشهااة ني الخثود» وما َب ذلك لأن فيه حي لي الروق ل 


0 


ْول أَحَدَ ولا يَقُول سَرَق (مُحَافَطَةَ عَلى السر)؛ وَلأْهُْنَ أمْريْنٍ لا يَجتَمعَان القَطْمْ 
والعمان: وأَحَدُهُمًَا حَقُ الله تَعَالى وَالآخَرٌ حَقَ اعد وَالسَرٌ الكلي إطال عقا له بلي 
حَقَّ العَبْد فلا يَجُورُ. وَالإقْدَامُ على إِظْهَارٍ السرقة ترْجيح حَق الله العني عَلى حَقَ عق العبْد 
الاج وَهُوَ لا يَجُورُ تين مهاده على اكَال دُونَ السرقة. 

(وَالشَهَادَةٌ على مَراتب: منها الشهادَةٌ فِي الزِّنا يُعتَبَرُ فيها أبعم من الرّجال) لقوله 
النساء: ]٠١‏ وَلقّوله تَعَالى « تُ لَمْ يَأَُوأ أرْبَعَة سُبَدَآءَ 4 [النور:ة] (ولا تُقبّلُ فيه شَهَادَةُ 
النَّسَاءِ) لحديث الزُهرِي 445: مضت السدّمٌ من لدن رسول الله عليه الصلاةٌ والسلام 
وَالحَليمتَينِ من بَعِهِ آن لا هاده لشْءِ في الحُدُودٍ والقصّاص وكأنْ فيا بهة 
البَدَلِيّجٍ لقيامها مَهَامْ شهّادَة الرّجال فَلا تُقبّلُ فيما يَندَرِئٌ بالشبهات 

الشرح: 

قال: (َالشهَادةُ على مرَاتب) بها رع عَلى ما عَم فهًا من الحكمّة» فَمئْها 
الشَهادَةٌ بالزكا 0 فيهًا الو من ) لجال لقؤله تَعَالى « وَالّقى يقرت القتحفة مو 
شَابِكُمْ فآن سعَفودُوا عليونَ أب هٌ يكم ) ولقوله تعالى « ثم لز يَأتُوا بأزبعة 
سُبَدَآء 4 ولفظ أربعَة نص في العَدَد وَالذّكُورَة وما الإسلام القن وَالعَدَالة فَقَلْ تقَدَمَ 
اشتراطهًا. 

1 وما اذ تراط الأرْبَة فيه دُونَ القثل العمْد وََيِْ فَالظَاهِرُ مله أ أن الله تعالى يحب 
المثر عل عبَاده وَلا يَرَضّى بإشاعة الفاحشة (وَلا تُقبَلُ شَهَادةٌ النسّاءِ لحديث الزّهْر ري: 
«نضت الس من لذذ رَسُول اله ولخي : ني أب بكر مر رضي اله هما من 
بَعْده أن لا شَهَادَة للنْسَاء في الحدود ولتقاصض» وتخصيصهمًا بالذكْرٍ ا وَرَدَ في 
حَقَهمًا من ) قله يد «اقَْدُوا باللذيْن من بَعْدي أبي بَكْرِ وَعْمَرَ» (وَلأنُ في شَهَادتَهِنَ 
شَبهَة البَدَليّة لقيَامهًا مام شهَادَة الرّجَال) في غَيْرِ الحدُود» قَال الله تَعَالى ومن ليون 
َجُلَين فَرَجُلوَنأََانِ 4 عَلى سيّاق قَوْلهِ عالى ١‏ فَمَن لَمََدَ قَصِيَامُ تلن أيارِ» 


الجزء الرابع نارف 


[البقرة: ]١57‏ وَإِمَا قال شْبْهَة البَدليّة؛ لأنَ حَِيعتَهَا نما تَكُونَ فيمًا التنع | الكل 
بالبَدَل مَعَ إمْكَان الأصْل كالآية الثائيّة, ل شَهَادَئهُنَ كَذَلكَ فََِهَا حال مَعَ إنْكَان 
العَمّل بِشَهَادَة الرجُليْنِ 1 كَانَ فيهًا شي البَدَليّة قلا قبل فيمًا يَنْدَرِئُ بالشبهات). 

(ومنها الشهادةٌ بِبَقِيّةٍ الحدود والقصاص تُقبَلَ فيهًا شهادةٌ رَجَلين) لقوله تعالى 
« وَسْتَشْبِدُوأ ل صْ المت 4 [البقرة: 187] (ولا تُمبّلَ فيها شَهَادَةٌ النّسَاءِ) نا 
دُكَرنا 

الشرح: 

(وَمنْها الشهَادة َيّهَ الحدُود) كُحَدٌ اشرب وَالسسّرقَة وَحَدّ القَدذْف (وَالقِصّاصٌ 
قبل فيهًا شَهَاده 5 لله تَعَالى ولمخحوار دين ين رَجَلِكُمْ 4) هله 
0 يَاوَلٌ الوب 00 نا مر من عُمُوم اللفظء وَهْرَ نص في يَيّان لد 
والذكورة : لوغ كذ أن باج تم حرج بمّا لوا عد فبقي الماقي ارا (قَولهُ: 5 
يل شَهَادَة النْسّاء) يَجورُ أن 06 00 ع ل قَالآية هذه 5 ؛ بقؤله « فَإن 
َمْيكُونا جل ورج لوأ أنَانٍ» [لعر3 18 ] :رشقت لشهاضي يها متبولة. 

ويه أن القرَان في النّظْمٍ لا يُوجب القرّان في الحم ولئن له ب ف 
قبُوله لا ذكَرئا منْ حَديث البهرِي وَشْبْهَة البَدَليّة في شَهَادَهِنَ. 

إن قُلت: ما انلك اندي بين ١‏ هنا أخصيصن أم سنخ. قلت: صلل 
نه ملك آل شهَادة الا من هذه وَهْرَ م المعخصيصئ إذا كه نت المقَارئة أو النّسْحُ. 

وَقَوْل الزّهْري: مَضَتْ السنّة من لذن رَسُول الله يك وَالخَليميْنٍ يَدْلُ عَلى تلقية 

الصّدْرِ الأول بالقبُول فَكان مَقهو | كجوز اليا به. 

(قال: وما سوى ذلك من الحقوق يُعَبّل فيهًا ا شهَادة رجلين أو رجل وامرآتين سواء 
كان الحق مالا آو غير مال مثل التَّكَاحٍ) وَالطلاقٍ وَالعَثّاق وَالعدة والحوالجٍ والوقف 
والصلح (وَالوَكالِيَ والوصيّةٍ) والهبَتٍ والإقرارٍ والإبراء والولد والولاد وَالنّسّب وَتَحو 


- 


ذلك. 


وقال الشافعي رَحمه الله لا تُقبل شَهَادَةٌ النّسَاءِ مَعَ الرجال إلا في الأموال 
وتوابعهًا لأنْ الأصل فيها عدم القَبُول لتُقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولايج 


فين 


العنايي شرح الهدايي 
ئها لا تَصلُحُ للإمَارة وها ل تب في الحدُودء ولا تقب شهَادةُ الأريع نه وَحدَسْنَ 
إلا ها قبلت فِي الأموال ضَرُورَة الك آعظَمْ حَطْرًا وآقَلَوُومَا فلا يَلحَقَ با هوَ 
أدنّى خَطرًا وأكثَرٌ وجودا. 

وَلنَا أن الأصل فيه العَبُولٌ لوجُود ما يُبِتَنَى عليه أهليّحٌ الشّهادة وَهُوَ المشَاهدَةٌ 
وَالضبط وَالأدَاءُ إذ بالأوّل يَحصُلْ العلم للشاهدء وَبالئانِي يَبقَى؛ وَبالئالث يُحصل العلم 
للقاضبي ولهَدَا يُقبَلُ إخبَارُهًا فِي الأخبانٍ وَتْقصانْ الضّبط بزيادَة النّسيَانِ انجبر يضم 
الأخرَى إليها فلم يَبِقَ بَعدَ ذلك إلا الشبِهَمٌ فَلهَدَا لا تُمبَلُ فيمًا يَتدَرِئٌ بالشبهات: وَهذه 
الحقوق تَتْبّتَ مع الشبهات وَعَدمُ قبُول الأربع على خلافي القيّاس كي لا يكثر 
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قال: (وَمًا سوى ذلك من الحقوق إخ) وما سوّى المربتينِ من بقية الحقوق (مالا 
كَانَ أو غَيْرَهُ كَالنَكَاح والطّلاق وَالوَكَالة وَالوصيّة) أي الوصايّة؛ لألَهُ في تَعْدَاد غير 


الال (وئخو ذلك) يعني العمَاقَ قبل فيهًا شَهَادةٌ رَجُليْنِ أوْ رَحُلٍ وَامْرَئيْنِ بمًا تلونا 
(وقَال الشافعي رَحَمَهُ الله: لا قبل شَهَادةٌ النّسَّاء مَعَ الرّجَال إلا في الأمْوَال وتوابعها) 
كَالِعَارَة وَالإجَارَة والكفالة وَالأجَل وَشَرْط اليَارٍ. 

ادل بأن الأصل في شَهَادَتهِنَ عَدَمُ الول نْقَصّان العقّل وَاععْتلال الضّئط 
وَقُصُورٍ الولاية فَإِهَا لا مصلُحُ للإمارة (وَمَدَا) أ وَلِأنَ الأممل عَدَمُ القبول (لا تقل 
في الحدود وَلا ثعبل شَهَادَة الأربع منْهنَ وَحْدَهُنَ إلا أنه مُستقْاةٌ من ذَللكَ الأصّل في 
الأمُوال ضَرُورَة إِحيَاء حُقُوق العباد) لكثْرَة وُقوعهًا ودنو حَطْرِهَا فلا يُلْحَقَ بها مَا هُوَ 
خط خط وأقل وُجُودًا كَالَكَاح وَالطّلاق وَالرَجْعَة وَالإسْلام وَالردُة وَالبلُوغْ وَالوّلاء 
وَالعدّة واخرْح ولتَعْديل وَالَفْو عَنْ القصّاصٍ (وَلنا أن الأمئل فيها الول لوُحُود ما 
يْتنَى عَليْه أَهْليةُ التّهّادَة وَهُوَ الْشَاهَدَةُ) التي ل بها العم والقيط الذي يَبْقَى به 
العلم إلى وَقت الأدّاء وَالأَدَاء الذي حل به العلم للقاضي (وَهَذَ أي وَلكوْن القبُول 
ألا فيهًا (مَبْل إِخْمَارِهَا في الأخمَار) وَلقَائلٍ أن اقول مااد دع سنا نتن عي هلي 
الكتادة إا أن يكون علة ا شا للا سيل إلى الأوّل؛ لأن أَمْلتَهًا بالحريّة 
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والإسلام لوغ َالْشَاهَدة وَالضّبْط وَالأدَاء لست بعلة لدَلكَ لا حَمغًا ولا فرَادَى. 
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٠ و‎ 


وَالثاني كذَلكَ لعَدَم وها عَليْهَا كَذَلكَ لا جَمْعًا وَلا فرَادَى» عَلى ألَهُ لا يَلرَمٌ من 
وجوده وحود د المشروط. والخوات أن هليه الشهادة مَيْعةٌ شَرْعيّة خضل بِمَجْمُوع مَا 
ذكرٌ من الحريّة وَالإمئلام والبلوغ. 

زان اعافد والمتيط والاناه اليش مل .ها. الخو اه كن قار 
لو فرصنا وود هليه الشهَادة بالإسلام 0 َالحريّة وَالذّكُورَة أنضا :ونال بحن 
الأمُورٍ الذكورَة الْسَاهَدةٌ 1 العكيط أو الأَدَاء إِذَّا أَكَى عير لفظة الشَهَادَة ةم ل 
قيا: 

إن كانت علة استلرمَ وُحُودُهَا وُجُوة مَعُْوهَا وهو الُول» وَعَلى هَذَا در في 
كلام الْصِنْف 0 : أي أشية قبُول الشهادة (قولة وتفمان الضَّبْط) جَوَابُ عَنْ 
ول الافعي واعنتلال الضبط. 

وتوجيهه أن يُقَال: إن ذلك بَعْدَ التَسْليم انُجبَرَ بِضَمٌ الأخْرى إلبْهَا فلم يَبْقَ بَعْدَ 
ل لاه حك ون ها لشفا لين بش بن 

وَهَذه الحقوق الذَكُورَة من النَكَاح وَغَيْرِهِ مما يَنْبْتُ بهًا. أمَا النَكَاحُ وَالطْلاقٌ 
فَظَاهرٌ لثيوتهمًا مَعَ مَل وَأمًا الوكالة وَالإِيصاءِ وَ 0 قنهُ يَجْرِي فيهًا كتَابْ 
القاضبي إلى القاضي وَالشهَادَ ده عَلى الشّهَادَة, وَذَلكَ أمَارَة ثبو ها مع الشبهة فلذلك 
تبت يشَهّادَة النّسَاءِ مع الرّجَال 1 احوَاب عَنْ قَوْله لنقِصّان العقل» ولا عَنْ 
وله لقَصُورٍ الولاية. 

وتاي اول ) أنهُ لا نُقصانَ في عَفَلهِنَ فيمًا هُوَ مَنَاط التُكُليف. ان 
ذلك أن للنّفْس الإنسَائيّة أرْبَعَ مَرَاتب: 

الأولى: اسْتعدَادٌ العقل وي يْسَمّى العقل امَيُولاني وَهُوَ حَاصل لجميع أفْراد الإنْسّان 
في مب فطرتيم 0 

وَالعانيَة: --55 باستَعْمّال الحواس في الحزئيّات هَيتَهيَاً لامكتساب 
الفكْئّات بالفكر ويُسسى التقل اكه َو مناُ اكليف . 0 00 
ن خضل النَطرِيَاتُ الفرُوع عَنْهَا مَتَى شَاء من غَيْرٍافتَقَارِ إلى اكتسّاب 


ليف العنايي شرح الهدايّ 
وهو د 0 العقل 0 


وَالرَابعة: أن يستَحْضْرَهَا وَيَلتفَتَ لها مُشَاهَدَه وَيُسَمّى العقل المشات قي 
5 فيمًا هُوَ منَاطْ اكليف َو لفقل بألاكة:د يهن تُقَصَّانُ 00 
البديهيّات ت باسْتعمّال الحَوَاس ذ في الزئيّات وبالئييه إن تسيّتء فَإنْهُ لو كَانَ في ذَلكَ 
بنْصَانٌ لكَانَ و ون َكيف الرّجَال في 3 ركان وَئِسَ كَذَكَ كله : له «هر 
تاقصات عَقَلِ» الْرَادُ به العقل بالفغل وَلذَلكَ ' 0 للولاية والخلاقة وَالإمَارَة 
وَبِهَدَا طور للوات ع الثاني أَيْضًا فَأمّل (قولُ: وَعَدَمُ قبُول الأمبع) جَوَابٌ عَنْ قؤله 
وَلَا تفيل شَهَادَة الأرتع. وَوَجَههُ أن القيّاس يَقتَضي قبُول ذَلكَ أيِضًا لكنّهُ ترك ال 
لا يَكثْرَ رو جهن 
ل (وَتْعبَلُ فِي الولادة وَالبَكَارَةِ وَالمُبُوب بالنّسَاءٍ فِي مَوضع لا يَطّلعُ عليه 
الرجال شهادةٌ امرأة واحدة) لقوله عليه الصلاة والسلام «شهادةٌ النّسَاءِ جائرةٌ فيما لا 
يَستّطِيعٌ الرجال النّظرَ إليه» والجمع المحلى بالألف واللام يُرَادُ به الجنس فَيَتَتَاوَلَ 
الأقل. وَهُوَ حُجَمّ على الشافعئ رَحِمَهُ اللهُ في اشتِراط الأربع وَلَأنّهُ إنّمَا سقطت 
الدُكُورَةُ ليَخِْفّ النْظَرّ لأنّ نَظَرٌ الجنس إلى الجنس آَخَفُ فَكَدَا يَسقط اعتبارٌ العدد إلا 


- 


أن اُتَنَى وَالتّلاث أحوط ا فيه من مُعنّى الإلرّام (كُم حكمهًا في الولادة شَرَحنَاهُ في 
الطلاق) وَآمّا حُكم البَكَارَة فَإِن شَهِدن أَنهًا بكر يُوَجَلْ فِي العئّين سدم وَيُفَرّقَ بَعَدَهًا لأنَا 
تأيّدت بِمؤيّْدٍ إذ البكارَةٌ أصل؛ وكدًا في رد المبيعت إذَا اشتّراها بشّرط البكارة. 

فَإِن قلن: إِنّهَا َيْبٌّ يحلف البائع لينضم تُكُونُهُ إلى قولون والعيب يثبت بقولهن 
فَيُحلف البائع؛ وآما شهادتهنَ على استهلال الصبي لا تُقبل عند أبِي حنيفتَ رحمة الله 
في حق الإرث لأنّهُ مما يَطلعٌ عليه الرّجال إلا في حق الصلاة لأنّهَا من أُمُورٍ الدين. 
وعندهما تُقبل فِي حق الإرث أيضا لأنّهُ صوث عند الولادة ولا يُحضرها الرجال عادة 
فصارٌ كشهادتهن على تفس الولادة 

الشرح: 

قال (وَتقيَلُ في الولادة وَالبَكَارَة) أخقصٌ قَبُولَ ها ذو عاد واحده ولاه 
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0 َال لا تقل في غَيْرِهَا فَهُوَ 


- 
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التكوة الرآفة عسححت _ - آح ب تت ل 10147 
قط إفراد قَرُ لصوف عَلى الصّفة لا عَكُْهُ كما هم صَاحِبُ النّهَاَة. واعمُرض 
بقبُول شَهَادَة رَجُلٍ واحد فيه لقوله يك «شَهَادَة النّسَاء جَائرَة فيمًا لا يَسَْطيعٌ الرَجُل 
النَظَرَ إليْه». 00 ْ 

وَوَجْهُ الامئتذلال أن الألف واللامَ إذَا دَحَل الحَمْمُ وم يَكنْ نمه مَعْهُودٌ ينْصَرفْ 
إلى المنس فَيتنَاوَلَ الواحدة ل ل وهو جك علق 
الشّافعي في اشتراط الأربّع نَاءً على أن كل اترأئين َقَومّان مَقَامَ رَجُلٍ وَاحد في 
الشّهادةات. 

37 (وَلأنهُ) دَلِيلٌ مَْقَولَ لنا 

بقار لور عأ الا ليس ام أن نَظَرَ الس أحَف وَفي 
إسْقاط العَدَد تحفيف الْظَرٍ قيضا يُصَارٌ ال م 
الإلرَامٍ وَاغبْرضَ أن في هَذَا التّغْليل تع مُنَاقضّة؛ لأنّهُ لو كَانَ جَوَارُ الاكتقاء ء بطر 
الواحد لخ تطرها ا كان طم الاين وَالثْللاث 00 

واخراف أن يقال حفة النَظر ” وجب ؛ عَدَمْ وجُود اعتبَارٍ العَدَد وَمَعَنى الإلنام 
يَقَنَضي وُحُوبَهُ فعَملنًا يهمًا وَقلنَا ِعَدَمٍ الوْجُوب وَالْحوَاز احْتيَاطا 5 6 
حُكُمْ شهَادَة امرأة وَاحدّة في الولادة (شَرَحَْاهُ في الطّلاق) يخي في جاتب تيوت 
السب حَيْث قَال: ونوج لجلا جد بول لسك أشر قصاءة قح 
الزوْج الولادة شت الولادة بِشَهَادَة امرأة وَاحدّة) وَإن قال لامرأته إذا وَلذت فأنلت 
طَالقّ فَشَهِدَتَ امرأة ء على الولادّة م تطْلق عند أبي حَيقَةَ رَحمَهُ الله وقَالا: تطلق. 

وذ عاد ازج هذ أ بابل طلا من غَيٍسهادة علد بي حَيقة: يَعني 
ست الولادة بقؤل امرأته وَعِنْدَهُمَا يُسْتَرَط شَهَادَةَ القابلق» وَأمّا حُكْمْ البَكَارَة فَإِنّها 
سَوَاء كانت مَهيرَة أذ ميلا من فر الا ها لاحة إلى تمل الو 
يَْتَهُمَاء فإذا نظن إِليْهًا وَشَهِدْنَ فَإِمّا أن تََايّدَ شَهَادَتهُنَ يميد أو لا فإن كان الأول 
كانت مهاهئمنَ مُه وإ كاد الثاني لا 34 أذ ينسم الها تزفق فك ددرن 
شَهِدْنَ بِأنَهًا بكر فإِنْ كانت مَهِيرَة وَحَل في العلّين مك ويدف بجدة) لآن مهادت 
2 1 هُوَ البَكَارَة وَإِنْ كَانَت مَبيعَةَ بشترْط البَكَارَة قلا يَمِينَ عَلى البائع 


6 


خف 


العناين شرح الهدايتّ 
لذلكَ وَكْفْمَضَى الي وَهُوَ اللرُومُ وَإِنْ قُلنَ إِنهَا يبب يَحْلفُ البَائع لِينْضَمْ تكُولهُ إلى 
َوِْنَ؛ لأن القسلخ قَوِيّ وَسشَهَاائهُنَ حُْجّةُ صَعيفَة ‏ تتايّدُ بمُؤَيّد ميَحْلفُ بَعْدَ الَئْضٍ 
بألل لقذ سَلمتهَا بسكم التي وَعِي بكر وبل بألله لذ ها وَهِي يكن فَإِن لف لم 
الي ون كل رد َيِه 

فإن قيل: شَهَادَة َه النّسَاءِ حُجّة فيمًا لا يَطَّلعُ عَليِ الرّحَالَ فَيَحَبُْ بالرّدٌ بقَوْطنَ 
وَالتَحَلِيف تَرْكُ العمل بالحديث. ال اناك جر بش يعر شم 


الدَعْوَى وَاتسْليف فَإنَ المثتري إذَا اذَعَى عَيْمَا في ابيع لا بد ل من يات قبَامه به في 
الخال ليدبت له ولاية التَخْليف» وإلا كان القول ع تمَسّكه بالأصل. ذا قلت: إِنّهًا 
1 اا ني ارد درك ن نّم يَخْلفُ البائمُ عَلى ألَهُ لم يَكُنْ بها ذلك 
العبب ٍِ الوّقت الذي كَانَتْ في يده. 

وان خهااله عي امتؤلال العار فتن .سن اانا ذه ابي حينة رن انه 
غيْرُ مَعبُولة؛ لأن الاتؤلال صَْت الصّبِي عند الولادة وَهُوَ مما يَطلع عَليهِ الرّجَالَ فلا 
0 شهَادئْ هن فيه حُجة ع لكنّها في حو الصّلاة مَعبُولة؛ كه من أمُورِ اين وَشَهَادنهُنَ 
نه حك كذهات هن عَلى هلال رَمَضَان. #تتختاني دن ررد يمن متولة؟ رآله 
صَتُ عنْدَ الولادة َكل لا يَحْضرُهَا عَادَةَ فَصّارَ كشْهَاتهنٌ على : نفس الولادة. 

ولواب أن الْخيْرَ في ذلك إِمْكَانَ الاطلاع ولا شك في ذَلكَ قلا مُعْيرَ 
بِشَهَادَتَهِنَ وس الولادّة هُرَ اْفصّال الولد عَنْ الأمّ وَذَلكَ لا مُسَارِكُ الرّجَالَ فيه النْسَاءِ. 

قال (ولا بد في ذلك كله من العدالت ولفظتٍ الشهادة: فَإن لم يدذكر الشاهد 
لفظةَّ الشهادة وقال أعلم أو أَتَيْفْنُ لم تُقبّل سَهَادَتُهُ) ما العداليٌ فَلقوله تعالى « مِمن 
َرَصَوْنَ مِنَ آلشبَدَآءِ 4 وَلهوله َعَالى « وَأَمِْدُوأ ذَوَىَ عَذَّلٍ يِمَكُمْ) [الطلاق: ؟! وَلأنٌ 
العدَالثَ هي المُعِيدَي للصدقء لأنّ من يَتَعَاطى عَيرَ الكذب قد يَتَعَاطاهُ 

وَعَن آبي يُوسُّف رَحِمَهُ الله آنّ الفاسق د كَانَ وَحِيهًا في النّاس ذَا مرو ثبل 
شهادثه لأنّهُ لا يُستَآجِرٌ لوجاهته ويَمتَنعٌ عن الكذب خُرُوءته؛ والأوّل آصح؛ إلا أن القاضي 
لوقضى يشهادة الفاسق يصح عندنًا. 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يصح؛ والَسأَليّ معروفم. وآما لفظدٌ الشهادة فَلأَنْ 


الجزء الرابع 4 
التُصوض كطعت باشتِراطهًا إذ الأمرّ فيها بهذه اللفظّتٍ ولأنّ فيها زَيَادَةَ تَوحِيب فَإِنَّ قوله 
أشهدٌ من ألفاظ اليّمِين كقوله أَشهد بآلله فَكَانَ الامتتاعٌ عن الكذب بهذه اللفظة أشد. 


وَقونهُ في ذَلكَ كله إشَارَةٌ إلى جمِيع ما تَقَدُمٌ حتى يُشْتَرَطَ العَدالت ولفظَةٌ 
الشهادة في شهادة النّساء في الولادة وغيرها هو الصحيح لأنّهَا شهادةٌ لا فيه من مَعنَى 
الإنرام حتّى اختّصْ بمجلس القضاءٍ ولهدًا يُشْتَرَطُ فيه الحُرَيّمُ والإسلام (قال أَبُو 
حنيفيّ رحمة الله: يَقتَصِرٌ الحاكم على ظاهر العدالج فِي المُسلم ولا يُسأل عن حال 
الشهود حَتّى يَطعَنَ الخَصمُ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «الُسلمُونَ عُدُولَ بَعضهم على 
بَعض إلا مَحدُودًا فِي قاف وَمِثلٌ ذلك مَرويّ عن مُمَرَ رصي الله عه وَلأنَ الظاهِر هُوَ 
الانزجارٌ عما هُوَّمُحَرُمٌ دِينُه؛ وبالظاهِرٍ كمَايَدٌ إذ لا وُصول إلى القطع. 

الشرح: 

(قال وَلا يْدَّ في ذَلكَ كله من العَدَالة إِل) لا بد في الال وَغيْرِه مَعّ ما ذَكَرْنَا من 
شُرُوط الشّهَادة العَدَالةٌ وَهي كن حَسَنَات الرّجُل أكثرَ من سيكاته» وَهَذَا يَتتَاوَلٌ 
الاْتتاب عَنْ الكبائرٍ ورك الإمرار عَلى الصّغائر (وَلفَظهُ السَهّادَةم حَنَّى لو قَال 
النتاهدُ عنْدَ الشهّادة أغلم أو أَيْقَنُ 1 تل شهَادَهُ في تلك الخَادنّة في ذَلكَ القت 
(أمّا اشترّاط) العَدَالة فَلقَوْله تعَالى « مِمّن تَرَصُوَنَ مِنَ الشْهدَآءٍ » وَالفَاسق لا يَكُونُ 
مرَضيًا لقوله تعَالى « وَأَْهدُوا ذَوَىْ عَذَلٍ مَمَكْرْ) (وَلأنْ) السهَادةَ حُجة اعبار 


ِِ 7 0 و ب واو 3 < 5 ل + اهن 526 50 ولاس 2 2 1 
الصلدّق و (العَدَالة هي المعيَْة للصّدق) فهئ علة الحجيّة وَمَا سوَاهًا مُعَدَاتٌّ (؛ لأن مَنْ 
وَعَنْ أبي يُوسُفَ أن الفاسق إذا كان وَجِيهًا) أ ذَا قر وَشَرّف (في اناس ذا 


0 ع الوه مل دو 


مُرُوءة) أي إنْسَائيّة وَاهَمْرَة نديد الواو فيهًا لكان فُعَبّل) شَهَادئَةُ؛ لله لا يستأجت” 
لوَجاهته وَيَسَْعُ عَنْ الكٌذب لرُوعته (وَالأوَل) يَْنِي عَدمَّ بول شهَادة القاسي مُطَلقَا 
وَحيهًا ذا مُرُوءة كَانَ أ لا (أَصّحٌ)؛ لأنَ قَبُوهُمَا إكْرَام للقاسق وَنَسْنْ أمرئا بخلاف 
ذلك قال علد «إذا لقيت الفاسقّ فَالقَهُ بوجه مُكُْفهر» 97 بالفسق لا ل ل 
(لكنّ القاضي لوْ قَضَى بِشهَادَة القَاسق صّمّ عنْدئاء وأمًا لفظَةُ الشّهادَة فاون التُممُوص 
نَطْقت باظتراطهًا إذ الأمرُ فيها هذه اللقظة) قال الله تَعَالى: « وَأَقِِمُوأ آلشَّمَسَةَ يله : 
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ره وب ا 2 5 0-0 7 | 7 00 08 و 

« وَأَشَهِدُوَأ إِذَا تَبَايَعَثْرَ 4 [البقرة: ]١8١‏ « وَآسَتَشَهِدُوأ سَبِيدَينِ مِن رَجَالكمَ » 
وَكَال يل «إذًا عَلمْت مثل التمْس فَاشْهد وَإلا قَدَغ» (ولآن في لفظة الشّهَادَة زياد 
ؤكيد) لدلالتهًا على المُشَاهَدَةَ (وَلأَنْ قَوْلهُ أَشْهّدُ من ألفاظ اليّمين فَكَانَ الامْتنَاعٌ عَنْ 
الكذب بهذا اللفظ أسَدُ) وَموَ اَْصُودُ بحلاف لمظ اكير في الافاح فإلهُ للتغظيم 
ترا اوه عل الام ا جورم ا ل عه 0 ا ري 10 فاه 2 ٠‏ 
يحور وقيل ماهر ارج فو يد زثولة: في <للك كلد) بريد يم حا وق في المصصر بن 
٠.‏ - زثل * 5 د ره - مع همه 24 2 00 
قوله ولا بذ في ذلك: أي في ججميع ما نُقَدْمٌ حتى يشترّط العدالة. 

وَلفظة الشهّادة في شِهَادَة الَنّسَاء في الولادة وَغَيْرهَا هُرَ الصّحيحٌ؛ لأنَهُ شَهَادَة 
لَا تَقَدُمَ أن فيه مَعْنَّى الإلرّام حَتَّى اص بمَجلس القضاء واشتُرط فيه الحريّة وَالإسلام. 

و 8 5 ها عاب ا 0 220000 2 3 ا 2 

وقوله: هو الصحيح احترار عن قول العرَاقيِينَ فإنهم لا يَشْتّر طون فيها لفظة 
الستهّادة» فَإِذَا أَقَامَ الدُعى الشُهُودَ قلا يَخْلُو إِمَا أن يَطْعَنَ الْحَصْمْ أ لاء إن كَانَ الثاني 
٠. 1 2 7‏ 3 0 و 5 0 
قال أب حَنيقَة رَحمَهُ الله: يَقَمَصرٌ الحاكمٌ على ظاهر العَدالة في المسلم ولا يَسَأل عَنْ 

00 9 06 7 0-0 َ. 1 001 5 0 0 مه ى 

الشهود حتى يطعن الخصم لقوله ع «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
ه80 2 . ع 2 - 4 5 ٍ- اه لا ع د - 4 058 ع م 7 اير 
مَحَدُودًا في قذف» وَرُوي مثل ذلك عن عَمَرَ رضي الله عَنْهُ؛ وَلأن الظاهر هو 
للا عا هو متام فى ديد وبالطاهر كفالة. 

َِنْ قيل: الظّاهرٌ يَكْفي للدَفْع لا للامتحقاق, وَهَهْنَا يت للمُدّعي اسْتَحْفَاقَ 
الْدَعَى به بإقامّة الييئة. 

فَابحَوَابُ ما أشَارَ اليه بقؤله إِذْ لا وُصُول إلى القَطّعء وَيَائهُ ألَهُ لو ل يكف 
بالظَاهر لاحتيج إلى التركيّة بول قَؤْل الْرَكي في التَعْدِيل أَيِضًا عَمَل بالظاهر لا أن 
2 3 0 0 2 ا 000 2 َع قد ور ّ 7 
الظَاهرَ أن قَوْل المركي صق فَالكَلامُ فيه كَالأَوَل وَهَلَمّ جرَاء وَيَدُورٌ أؤ يَتَسَلسّل. 

وَيَجُورٌ أن يُقال: بالظاهر هَاهُنَا اعثُيرَ للرّفع لا للامل ستحقاق» وَيِيَانَ ذَلكَ أن 
دَعْوَى لدعي وَإِلْكَارَ الْحَصْم تَعَارَضَاء وَشَهَادَةٌ الشهود وَبرَاءَة الذمّة كَذَلِكَ وَبِظاهرٍ 
العَدَالة اندَقَعَ مُعَارَضَةٌ الذمّة فَكَانَ دَافعًا. 

(إلا في الحُدُود والقصاص فَإِنّهُ يَسأَلْ عن الشهود) لأنّهُ يَحثَّالُ لإسقاطهًا 
فَيُشْتَرَطُ الاستقصاءٌ فيه وَلأنٌ الشَبهّنَ فيها دَارِكَيٌ وإن طعَنَ الخصمٌُ فيهم سأل عنهم 


نه تَعَابَل الظاهران فَيَسألُ طلبًا للتّرجِيح (وَقَال أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّدَ رَحِمَهُمَا الله لا بد 
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أن يسأل عنهم في السر والعلانيت يج في سائر الحموق) لأن القضاء مبِنَاهُ على الحجتٍ 
وهي شهادةٌ العدول فَيَتَعَرّفْ عن العدالت وفيه صونْ قضائه عن البُطلان. وقيل هذا 
اختلافٌ مص وَزمَانِوَالَتوَى على فلم في هذا لمان 

الشرح: 

(قَولهُ: إلا في الود والقصّاص) استتاء من قله وَلا يمأل عَنْ الشهود حَنَّى 
يَطْعَنَ الْخَصْم إلا في الخُدُود وَالقصّاص َل سال عَنْ الشهود 8 يكال 1 
يشير ط الاسنتقصاء فيهًا؛ ؤُلأن انه ب يها دَاركة لها عَسَى يَطَلعٌ عَلى ما 
0 به ذلك وَإِن كَانَ الأول 28 عَنْهُم عَنْهُمْ بالاثفاق؛ لأن ظاهرَ حَال اكلم في 
الشهود معط بحَال الخصم إذا طَعَنَّ فيهم) إن الظَاهرَ أن ل لا يَكْذْبْ بالطْن 
عَلى مُسْلمٍ أخل حُطَامٍ اليا قبَحَْاج القاضي حيئكذ إلى الْجيح. ونال أن وي 
وَمُحَمّدٌ: لا بد أن ١‏ يأل عَم ف اللاي في بت جمِيع الحقوق؛ أن ميت القضّاء 
عَلى الحْجّة هي شَهَادَه العُدُول فلا بد من التُعيُف عَنْ العدَالقه وَفي السوّال صَوْنْ 
القضاء عَنْ البُطلان عَلى تَقْديرٍ ظُهُورٍ الود عَبيدَا أو كَمَارًا (وقيل هَذَا) الاختلاف 
(اتلافُ عَصْرٍ وَرّمَان)؛ لأن أبّا حَنيفَة أجَاب في زَمَانه وَكَانَ الَالبُ منْهُمْ عُدُو 
وَهُمًا أَجَابًا في رَمَانهِمًا 00 وَكَثْرَ الفَسَّادُ وَل شَاهَدَ ذَلكَ بو ُو حَنيفة 1 
بقؤهمًا. وَهَذَا قال (وَالفنوَى عَلى قَوْهمًا في هَذَا الرّمَان) 

قال (كُم التّرَكيَيٌ في السرّ أن يبعث المسئورة إلى المعدّل فيها النّسَبْ والحلي 
والمصلى وَيَرْدْهًا المعَدّل) كل ذلك في السرٌ كي لا يَظهّرٌ فَيّخْدعَ أو يُقِصد (وَفِي 
العلانيج لا بد آن يَجمع بين المعدّل والشاهد) لتَنتَفِي شبهَيٌ تعديل غيره وقد كائت 
العلانييٌ وحدها في الصدر الأولء ووَقَعَ الاكتمَاءً بالسّرٌ في زَمَاننَا تَحَرّرًا عن الفتتّتٍ. 


ويُروى عن مُحمدٍ رحمه الله تَرْكيمٌ العلانيّجٍ بلاءٌ وَفتدَم كم قيل: لا بد أن يَقُول 
ا معدل هو عدل جائزٌ الشهادة لأنّ العبد قد يُعدَل» وقيل يَتَفِي بقوله هُوَ عدل لأنّ 
الحريّمّ تَابِتَنٌ بِالدَارٍ وهدًا أصح. 

الشرح: 

قَال: هم ركه في السسرٌ خم اغلم أن التركيّة على لوعَيْن تراكيد في الس 
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وتركيّة في العلانيّة. الأول (أن ينْعَثَ القاضي الْسَمُورة وهي ال التي ا 


القَاضي وَيَْنهَا سرًا بد أمينه إلى الْرَكي سمت بهَا؛ لهاتست عَنْ نظَرٍ العام (إلى 
الدّل) كوم تإفها السب والخلى) بعتم لخاد كسرع مع حل الإنستان: صف 
وَمَا برَى منهُ من لؤن وَغيْرِ (وَالْصَلى) أي مَسمْجةٌ الَحلة حتّى يَْرفَهُالمحدل» ويثيي أن 
ليك يتن كارا جح لاعلا على تولك عا 1 لوي الا دير 
بهم يَعْفُ العَدْل من غَيْره ولا يَكُونْ طَمّاعًا ولا ققيرًا يَُوَهّمُ داع باكال» وَققِيهًا 
يَعْر اف اجرح وَالتَعْديل من جيرانه وَأهْل سُوقه قَمَنْ عَرَقَهُ بالعدَالة كن عدن 
انمه في كثاب القاضي إل َل جائرُالشهائق ومن عر بالفستي لا يكب هنا 
احْترَارًا عَنْ املك أوْ يقول: الله يَعْلمُ إلا إذَا عَدَلهُ غَيرُهُ وَحَاف أَلَهُ لو لم يُصَرّحْ بذَلكَ 
يَقْضِي القاضي بشهلاته فحيئكذ يُصرحُ بذلله ومن ل يَف بغدالة أ فسني يكب 
ئَحْت املمه مَسَقُورٌ وَيَردُهَا امحَدّلُ إلى الحاكم وَيَنيضي أن يكرد كل ذَلكَ سر كي لا 
يَظْهَرَ فيُحْدَعَ أ يَقْصِدَ الخداع. وَالقانية أن يَجْمَعَ الحاكم 4 للقدل وَالشاهد ول 
معدل هذا الذي عَدَلتهِ يُشِيرُ إلى الشاهد نتفي شه تعْديل غيْره) إن الشخصين قد 
يتقان في الاسم وَالنْسْبَة؛ وَقَدْ كَانَت التَرْكيّة بالعّلانيّة وَحْدَهَا في عَهْد الصّحَابة رضي 
الله عَنْهُمُ؛ لأنْ القَوْمَ كَأُوا صّلحَاء وَالْعَدّلَ مَا كان يُتَوَقَى عَنْ الجررْح لعَدَم مُعَاَلتهِمْ 
جَارِحَ بالأذى (وَوَقَعَ الاكتماء بالسّرٌ في رَمَاننَا)؛ أن العَلائيَةَ بلا وَثنة مُقَابلتهِمْ 
المَارِحَ بالأذى (يُرْوَى عَنْ مُحَمّد نَهُ قال: تركيّة العَلائيّة بَلاءِ وَفثنة. 

تم قيل: لا بد للمُعَدّل أن يقول هُوَ عَدْلَ جَائرُ الشّهّادَة؛ أن العك فد غدل 
وقيل يكتفى قله و عذل كا لأن إطرية خاقة بالدارم: 

قال الْصِنّفُ (وَهَدَا أُصّحٌ)؛ لأنْ في رَمَاننا كُل مَنْ نَشَأ في دار الإملام كَانَ 
الطافر مر تخاله الرة وهذا ل تال القاضي عَنْ إسلامه وَحريّته وَإنَمَا ا 
تاد فال ىر مخينه رجنة اله على طرقه تزله تكن الرااند ور امتري على فول 
مَنْ يَقْل بالسشؤال إذَا سأل لم يقي ول الْتعَى عَئِِ هُمْ عُدُولَ إلا أنْهُمْ أخنطتوا أو 
نَسُواء وَيُْيّلُ إذَا قال صَّدَقوا أَوْ هُمْ عُدُولُ صَدَقَة؛ٍ لأنَهُ اغتَرَفَ بالحق. 


قال (وَفِي قول من رَآى أن يُسأل عن الشهود لم يُقبّل قل الخصم إِنّهُ عدل) معنا 
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قن للف عليه وض أبن يونظفا وص وم قلة له يوه ترسطيكة, فين تنه 
مُحَمّدِ يَضُمْ تَرْكيّنَ الآخَر إلى تَرْكيته لأنّ العَدّدٌ عندهُ شرط. 

وود الظاهر أن فِي زَّعم المْعِي وَتُهُودِه أن الخصم كاذب فِي إتكاره مُبِطلّ في 
إصراره فَلا يُصِلُحٌ مُعَدَلا؛ وَمَوضُوعٌ المسألتٍ إذَا قال هُم عدُول إلا أَنّْهُم أخطئوا أو نَسُوا 
أما إِذَا قال صدقوا أوهم عدول صدقمٌ فَقَد اعترف بالحق. 

الشرح: 

(وَحَنْ أبي يُو سف وَمُحَمّد رَحمَهُمَا اله أله يَجُوُ كي لكن عند مُحَمَّد يَضْمْ 
ترْكيّة آخرَ إلى تذكيته؛ لأنْ العَدَدَ شَرْطٌ عندَهُ) هَذَا إِذَا كَانَ عَذْلا يَصْلَحُ مُرَكياء فإ 
كَانَ قَاسقَا أَوْ مَسْمُورَا وَسَكْتَ عَنْ جَوَاب الدّعي وَلْ يَجْحَدَهُ قَلمّا شَهدُوا عَليْه قال 
هُمْ عُدُولَ لا يَصحٌ هَذَا التَعْدِيلُ؛ لأنْ العَدَالة شَرْطٌ في المْرَكي عند الكل (وَوَجْهُ ظاهرٍ 
لززالة أذ في رغم لقو وشهوده أن الخمام كلزدة وي كار اال في اماو 4 
يَصلُحُ مُعَدَلا) لاشتراط العَدَالة فيه بالاتقاق. 

ولقَائل أن يُقول: تَعْديل الْخصْم إِقرَارٌ مئْهُ بثبُوت الخَقّ عَليْهِ فَكَانَ مَقَبُولا؛ لأن 
العَدَالةَ لبِسَتْ بشرط في المقرٌ بالاثفاق. 

وَلمَوَابُ أن المصيّفَ قال (ِوَمَوْضُوعٌ الْسنألة إِذْ قال هُمْ عُدُولَ إلا أنه أعنطيوا 
أو سُوا) ومثله ليْسَ بإقْرَار بالحَقّ وفيه تظَرٌء لأن هَذَا الكَلامَ مُشتَمل عَلى الإقرَارٍ 
وَغيْرِه فيْصدَقُ في الإقرَار عَلى تفسه وَيَرْدُ العَيْرَ للتّهُمة. وَاحَوَاب أَلْهُ لا إقرَارَ فيه 
بالنَسْبّة إلى مَا عَليْه؛ لأنّهُ َسَبَهُمْ في ذلك إلى الح وَالنّسيّان قألى يكون إقرارا: 

(وَِذَا كَانَ رَسُول القّاضي الذي يَسْأل عَنْ الششّهُود وَاحدًا جَارَ وَالائئَان 
أَفْضَل) وَهَذَا عند أبي حَنيقَة وَأبي يُوسُف. 

وقال محمد رَحمَه الله: لا يَجَورُ إلا اثتان: وَاُرَادُ منه المرَكي؛ وعلى هذا الخلاف 
رَسُولْ القاضي إلى المرََكَي وَامُتَرجِمْ عن الشاهد له أَنْ التّرْكينَ في معنّى الشهادة لأن 
ولايّمَ القضاء تَنبَتِي على ظهور العدالتٍ وَهُوَ بالتّرَكيَةٍ فَيُشْتَرَطُ فيه العَدّدُ كما 
تُشتَرَط العدالمٌ فيه وَتُشْتَرَطُ الدُكُورَةُ فِي المْرَكَي وَالحُدود والقصاص. ولهُما أَنَهُ 
ليس فِي مَعنّى الشهادة وَلهَدَا لا يُشتَرَطُ فيه لفظّمٌ الشهّادةِ وَمَجِلسُ القَضاء وَاشْتِرَاطُ 


ادن 


العنايّ شرح الهدايسّ 
العدد مر حكمي في الشهادة فلا يَتَعَداهَا 

الشرح: 

قال (وَإِذا اد ل القاضي الذي ال عَنْ الشهود) بلفظ لبي للمَفعُول 
(وَاحدًا جَارَ وَالاثئان أفْضَل عند 2 حَنيفة وأبي يوسف رَحَمهُمًا الله. 

وفال تحكة: ل بحو إلا انان دعر في 8 اجامع الصّغير أن المرَادَ بالرسُول 
هَاهُنًا هَُ المرَكي؛ ولا شلك في ذلك إِذا كان الفئل مب للمكول (وَعلن .هذا الخلاف 
سول القاضبي إلى لزي) وَرَسُولَ الْرَكِي إلى القاضي (وَالَْرْجِمْ عَنْ المتّاهد. مد 
رَحمَهُ الله أن التركيّة في مَعْنَى الشهَادَة؛ أن ولايّة القضّاء يتنّى عَلى ظهُو رِ اعحالة 1 العَدَالة 
باكيم فولايَُ القضاء تُتتّى على ظُهُور التركيّة, وَإذَا كانت في مَعْنَاهَا (يُشْترَطُ فيهَا 
شرَائطها من العدّد وَغيْره ك5 أشثرط العَدَالة ويُشترط الذّكُورَة ذ فيه في الحدود) ريع 
في تَركيّة شهود لآ 2 أله لبس ني مَثتى الثهادة وَلهَذا لا , يرط فيه لفظة الشهَادة 
وَمَجْلسُ القضاء) قلا ي: يرط فيه م 1ن جرد يها رسع ولك لك شراط القدد وي 
الشهَادَة مر ا ب بلص عَلى خلاف القيّاسِء أن لقيّاسَ لا يُقَمَضِي ذَلكَ لبقا 
احْتمّال الكذب فيهًا؛ لأن القطاعة ل 2 نْ بائواثر ا ِنّمّا هو بالعَدَالة لا 
العَدَد كَمَا 0 الإخمار فلم ب يبْتْ بالعدد الوط لا العلم وَلا العمل لكر يمنا ذلك 
ار الدّالة ة على العَدّد فلا يُتَعَدَّاهَا إلى افزكية. 00 ْ 
ْ َِن قيل: مُلحَقُ بها بالدّلالة وموافقة فقَةٌ القيّاس ليِسَتْ يشرط فيها. فالحواب أنه إِنما 
ألحق 1 كَانَ في مَعْنَاهُ من 06 وَحْه وليْسَ كَذَلكَ بالاتمّاق فتَعَذَرَ الإلحاق وَالتعَدَيَة جَميعًا. 

(وَلا يُشْتَرَطُ أهليَةٌ الشهادة في الْمرَكَي في تَركيجّ السر) حنّى صلّح العبد 
مزَكيًاء فَأَمًا في تَرزكيت العلانية فَهُوَ شرط»: وَكذَا العددُ بالإجماع على ما قَالهُ 
الخصاف رَحِمهُ اللَهُ لاختِصاصهًا بمُجلس القَضاء. قَانُواه يُشْتَرَط الأَربَعٌَ فِي تَرْكيد 
شهود الزِّنَا عند محمد رحمة الله. 

الشرح: 

(قال: ولا يُسْتَرَطُ أَهْلِيّةُ الشّهادة إلخ) تزكيّة السرٌ لا يُشْتَرَط في الْرَكّى فيهًا 
أَهْيةُ الشهّادَة قصلم العَبْدُ مُرَكيًا ولا 3 وَالوَالدُ لوّلده وَعَكْسهُ (فَأمًا ركية 


الجزء الرابع / 
ا وَكَذَلكَ العَدَدُ بالإجْمّاع عَلى ما قَالُ الْحَصّافْ) وَفيه بَحْتْ؛ لأن 

شراط العذه في ترحية العلائية ثناني عدم ١‏ تراط ذلك في تركئية السر؛ لأن مركي 
ل 

لوا أن الحصّافَ شرّط أن يَكُونَالمركحي في ع ارك العَلائيّة 
جور أن ون العَدَدُ شَرْطًا في أُحَدهمًا دُون الآعر وَإليْه أَشَارٌَ د 

َال في الخلاصّة: رط الْحَصّافُ أنْ يَكُونَ للرَكّي في العَلائية غير مركي في 
ال ما عنْدنا قألذي يُرَكْيهمْ في الس يُرَكْيهِمْ في العلانيّة 

فصل 


وما يَتَحَمَلُهُ الشاهد على ضربين: أحدهما ما ثبت حكمه بتفسه مثل البيع 


- 


والإقرا ار والغصب والقتل وحكم الحاكم فَإِذَا سمع ذَلكَ الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد 
به وإن لم يُشهد عليه (لأنّهُ علم ما هُوَّالموجب بنّفسه) وَهُو الرّكن فِي إطلاق الأداء. قال 
الله تعَالى « إلا مَن سبد بَِلْحَقٌ وَهَمَ يَعَلَمُونَ 4 [الزخرفه ؛ وَقَال التي عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامٌ «إذا علمت مثل الشّمس فَاشهد وإلا فدَع» قال (وَيَمُولَ أشهد أَنّهُ باع ولا يول 
امنيا أنُّ كدب ولوسمعٌ من ورَاء الحجاب لا يَجُورُلهُ أن يشهَد ولو شَسرَللقَاضبي 
يَبَلُهُ لأنّ النّغْمَنَ تُشبه النَّغمَنَ هلم يحصل العلم إلا ذا كان دَخَل البيت وعلم أَنّهُ 
ا 0 
الداخل ولا يَرَاهُ لهُ أن يُشهد لأَنّهُ حصل العلم في هذه الصورة. 
الشرح: 
(قصل): 1 فرَحْ من كر مَرَاتَب 0 0 في يَيَان دم ما ل 
الشّاهد. ولعل ع اكنافيا ا 1 م نفسه من عَيْرٍ أن يَحْمَاجَ إلى 
الإشهاد ١‏ مثل ابيع وَالإقرَار وَالعٌَصّب وَالقثل و كم الحاكيء فإذا 0 الشاهدٌ ما كَان 
من امسموعاة 2 وَالإقرَارِ وَحُكْمٍ الحاكم أو رأى ما كَانَ منْ ؛ للإصرات كَالعَمْبِ 
لق جار لهُ أن يَشْهَدَ به وإن ل يَشْهَد غلم لأنَهُ عَلمَ مَا ارح يه ور 
الحادنة بما يوجبه. 


11 العنايي شرح الهدايسّ 
وَكُل مَنْ عَلم ذلك جَارَ لهُ الأدَاء بوجُود مَا هُوَ الركن في جَوَازٍ الأدَاى قال الله 
الى ل« إلا نخد باحق َه يَعلمُونَ > وال يذ «إذا علنت مفل النشضس قاشهذ 
وإلا قدغ» قبل 1 العلم بالموجب ركنا في الأماء مُخَالفٌ للنصين 8 فإِنْهُمَا 
يَدُلان عَلى شَرطيّته لا عَلى ركتيته إِذْ الأحوّال شُرُوط وَإِذَا مَوْضُوعَة للشراط. وأحيب 
بأنّه أنه ماك 0 عَنْ التترطء وَإنّمَا عبر عَنْهُ يذلك إِشَارَةَ إلى شدّة ة احتيّاجٍ الأماء إلِيّه. قال 
ل هد أنه 3 إل إذا سَمعَ ]باع و هد عَليْهَ وَاحْتيج إلى التهَادة : 
يقول التشّاهدُ أَهَدُ إِنْهُ باع (ولا يَقُولَ أشهّدني؛ لاله كَذَب ولو سَمعَ الإقْرَارَ من 
وَرَاء حجّاب) يُحْجَبْ عَنْ رؤْيّة شخْص الْقرّ (لا يَجُورُ أن يَنهَد وَلوْ فَسّرَ للقاضي) 
أن قال أَشهَدُ بالمماع من وَرَاء الحجّاب (لا يَقبلّه؛ لأنَ النّعْمَه وَهْوَ الكّلامُ الخفي 
فخي 0-6 وَللْْتَبَهُ لا يفيل ابم فالتفى الْطْل للدَاء. 
له (إلام إِذَا كَانَ اسْتثناء من قَؤْله لا يَجُورُ لهُ أن ينهد إلا إِذَا كَانَ دَحَل 


الييت َلمَ أله لين فيه أحَد سواة ثم جل عَلى الناب وَلِسَ ليت صسللك غير 


ل صر ع اس اس ٠2م‏ 


ا 0 بها فلانة بنْتْ فلان جَارَ له لهُ أن يَشْهَدَ 
حيكذ» وَكَذَا إِذَا رأى ش شخص المقرٌ حَال لإمرار لرقة الحجاب. وَليِسَت 1 الوّجه 


0 لأَنَهُ حَصّل حَصّل العلمٌ في هذه الصورة. 

(ومنه ما لا يثبت الحكم فيه بتفسه مثل الشهادة على الشهادة: فَإِذَا سمع شاهدا 
يشهد بشيء لم يجِز له أن يَشهد على شهادته إلا أن يُشهد عليها) لأن الشهادة غير 
موجبت بتفسيها وإِنّما تصِيرٌ مُوجِبَمٌ بالتّقل إلى مجلس القّضاء فلا بد من الإنَابحٍ 
والتّحمِيل ولم يُوجد (وكذَا لو سمعه يُشهد الشاهد على شهادته لم يسع للسامع أن 
يشهد) لأنّهُ ما حمله وَإِنّمَا حمل غيره. 

الشرح: 

قال (وَمئُْ مَا لا يَبْتْ الحكُمٌ فيه ينفسه إخ) النّوْعّ الثاني من الشّهَادَة مَا لا يَْْتْ 
اي لور القيادة على لاد دّة مَنّهَا لا يبت بهًا لحُكْمُ ما يشْهَنْ 
فإذا سمِعَ شَاهدًا يَشْهَدُ بشيء م يَجْرْ له أن يَسنْهَدَ على شَهَادَته؛ لأن اهادم أي 
تياف الأعثر له رمويجة باقكل رق كلدل تضاح ول كر لتقل لذ بااماة.:. 


الجزء الرابع 4" 


وَالتحْميل. وَالأُوّل إِشَارَةٌ إلى مَذَهَبٍ مُحَمّد رَحمَهُ الله وُّ تقول بطريق التُؤكيل ولا 
توكيل إلا بأمْر الكل والثاني إشارة إلى مَذَهَب أبي حَنيفَة ور بي يُوسُفَ رَحمَهُمًا الله 
ًا يلاه بطريي لذكيل بل بطربي القخميل. 

قال الإمَامُ فَحْرٌ الإمملام: ما عَلى قَوْل أبي حَنيفَةَ وأبي يُوسُف فَإِنْ الحَكم 
عياف إلى الرُوع لكن تحملهُمْإِْمَا يصع بان ما هو ححَةه َالمتهَادَة في غَيْر 
ملس القاضي لإ به فْحِبُ الثقل إلى مَجْلسٍ القاضي لصي حْمُة يتيك أن 
لنَخْمِيل حَصّل بِمًا هُوَ حُجَة فلمًا ل يَكْنْ ؛ اذ من الكل ْ يكن بد من النُحْميل» وفيه 
مُطَاليَة؛ آنا سلما أن التَقْل لا بد من ولكنّ تَوقفَهُ على النَحْميل يَحتَاج إلى ينان فَلوْ 
سَلكْنًا فيه أن تقول ل الشهَادةٌ على الها تَميل؛ لأنّا لا تعني بها إلا ذلك» ولا 
تخميل فيمَا لا يَشهَد نّم اَن وَعَلى هذا إَِا سَمعَهُ يُهدُ الشّاهد عَلى شهادته لم 
يَسَعْ لهُ أن ن ينهد كله ما حَمَّلهُ وَإِكّمَا حَمّل غيرَه. 

ولا يحل شاد د رأى خط آن هد إلا آن يتَصْر ةلآ الخعل يديه 


رات م 


الخط هلم د يحصل العلم. قيل هذا على قول أَبِي حنيفَنَ رحمه الله. وعندهما يُحل له آن 
يشهد. وقيل هذا بالاتّفاق؛ وإِنّما الخلاف فيما إذا وَجَدَ القّاضي شَهَادَتَهُ في ديوانه أو 
قَصِيته لأنْ ما يكُونُ فِي قمطره هَهُوَ تحت حَتِمِه يُوْمَنْ عليه من الزْيَادَةِ وَالتّقصان 
فحصل له العلم بدّلك ولا كذّلك الشَهَادَةُ فِي الصلك لأنّهُ في يد غَيرِهء وَعَلى هذا إذَا 
تَدْكرَ الممجلس الذي كَانَ فيه الشَهَادَةٌ أو أخبَرَهُ قوم ممن يثق به أَنا شهدئا تحن وأنت. 

الشرح: 

قال (وَلا يحل للشّاهد إِذا رأى خَطَّهُ إلخ) الشاهدُ إذا رأى خَطَهُ في صَلكّ وَل 
يكَذَكَرْ الخَادنَةَ لا يحل لهُ أن يَتْْهَدَ (؟ لآنّ الخ ينثي لخَطٌ) وَالَْْهُ لا يفيك العلم 
كَمَا قم هيل: هَذَا عَلى قَوّل أبي حَنيقَةَ رَحمَهُ الله نَاء على أله لا يعمل بالط 
رط الحفظء وَهَُذَا قلت روث لاشتراطه في الروايّة الحفظ من قت ٠‏ السّمّاع إلى 
وقت الأدَاء 0 يحل له َلك 1 (وقيل هَذَا) أي عَدَمُ حل الشّهادَة 


(بالائماق) وإ ما الخلاف فيمًا إذا وَجَدَ القاضي شَهَادَة شهُود شَهِدُوا عنْدةُ وَاسكبة 
في قمطره أي خريطته وَجَاءَ الَْهُود له يَطلْبٌ الكُمْ وَل يَحْفَظه الخاكم (أو يك قَضِيّتَهُ) 


اناا 


العنايج شرح الهدايتّ 
1 جد حَكْمَهُ مَكُْوبًا في خَرِيطته كذَلك إن أبا حَنيفَةَ رَحمَهُ الله لا يَرَى جَوَارَ 
. بدَلكَ وَهُمَا و2 “أن القاضي لكَثرَة أشقاله يَعْجِرٌ عَنْ أن يَحْمَدٌ كل حَادنة 
وَهَدَا 2 ونم ل ا بالكتّاب إِذْ جَارَ لهُ له الاعْتمّادُ عَليْه عنْد النَسيّان 
الذي لس نكن لمر غلة وذ حا في قنطره عض قم فالطادر ال تصل ليه 
يد مره والقاضي مَأَمُورٌ باتماع الظَاهر (وَلا كَذَلكَ المْتّهَادَة في الصّلكٌ؛ لألَهُ في يَد 
غَيْرِه ه وَعَلى هَذَا) الاختلاف (إذَا ذَكْرَ الَجْلسَ الذي كانت فيه الشهاةة أو ار 2 
2 شن بهم آنا ناك ١‏ لت) فَإنَهُ هُ قيل لا يحل له ذلك بالاتقاق» وقيل لا يحل 
عد ب 2 خلافا لُمًا. 
قال (ولا يُجَورُ للشاهِد أن يشهد بشِيءٍ لم يُعاينهُ إلا النُسَبّ والمُوت والتكاح 
وَالدحُول وَوِلايّنَ القاضي فَإِنّهُ يَسَعْهُ آن يَشهدَ بهذه الأشياء ذا أخبَرَهُ بها من يُثق به) 
وهذًا استحسان. 
والقياس أن لا تَجُورَّ لأنَ الشهادة مشْتَقَّمّ من المشاهدة وذّلك بالعلم ولم يُحصل 
فَصارٌ كالبيع. وجه الاستعماة أن هذه أمُورٌ تختّص بِمعَايْئَةٍ آسبابهًا خَوَاصْ من 
الئّاس وَيتَعَلقَ بها أحكامُ تَبِقَى على انقضاء القُرُونء فلو لم تُقبل فِيها الشهادةٌ بِالتُسامُعٍ 
أدى إلى الحرج وتعطيل ا بخلاف البيع لأنّهُ يُسمعْهُ كل أحبب وَإِنّمًا يجوز 
للشاهد أن يُشْهدَ بالاشتهار وَذَلك بِالتَوَائر أو بإِخبَارٍ من يَثقَ به كما قال فِي الكتّاب. 
وَيُشْتَرَطُ أن يُخيرَهُ رَجُلان عدلان أو رَجُلَ وامرآتان ليَحصل له تَوعٌ علم. وقيل 


0 


فِي الموت يكتَفِي بإخبَّارٍ واحد أو واحدة لأنّهُ قلمَا يشاهد غير الواحد إذ الإنسان يهابه 
ويكرهه فَيَكُونَ في اشتِراط العدد بعض الحرج, ولا كذلك النّسب والتكاح؛ وينبغي أن 
يُطلق أَدَاء الشّهادة. أَما إذا هَسْرَ للقاضي أَنّهُ يُشهد بالتُسامُع لم ثُقبل شهادتُه كما أن 
مُعَايْئَنَ اليّد في الأملاك تُطلق الشهادة؛ كُم إذَا فَسَرَ لا تُقبل كذا هذا. 

ولو رأ إنسانًا لس مجلس القَضاءِ يَدخُلُ عليه الخُصُومُ حل لهُ آن يَشهَدَ على 
كُونِه قاضيًا وَكَذَا إذا رآى رجلا وامرآة يَسعْتَانِ بن وَيَنبَسِطُ كل واحد مِنهُمًا إلى 
الآخَرٍ انيسّاط الأزواج كما إِذَا رآى عَينًا فِي يد غَيرِه. 


مشتفدٌ 


وَمَن شهد أَنّهُ شهِد دفن لان آو صلى على جِتازْتِه فهو معَاينَيٌ حتّى لو فسر 


امنا 


الجرء الرابع 
للقاضبي قبله كم قَصّرٌ الاستثا فِي الكتاب على هَدِه الأّا الحَمسَة يفي امت 
التُسامُع فِي الولاء والوقف. 

وَعَن آبِي يُوسُف رَحِمَهُ الله آخرًا أَنهُ َجُورُ في الولاءِ لأنهُ منَزِلجٍ التْسّبٍ لقوله 
عليه الصلاةٌ وَالسّلامٌ «الولامُ نُحمّمٌ كَلحمَةٍ النّسّبه. وَعَن مُحَمَدٍ رَحِمَهُ الله أَنّهُ يَجُورُ 
في الوقف لأنّهُ يَبقَى على مر الأعصارء إلا أنا تقول الولاء يبِتَنَى على زوال الملك ولا بد 

وَآما الوقف فَالصّحِيحٌ أَنّهُ ثبل الشهَادةٌ بالتسَامُع فِي آصله دُونَ سَرَائِطِهه لأنّ 
أصلة هوالذي يَشتَّهن 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ للشتاهد أن يَشْهَدَ بشيء يُعَاينهُ إلخ) قَدْ تقَدَمَ أن العلم رط 
أدَاء الشّهّادَة (قلا يَجُورٌ أن َتنْهَدَ بشياء ل يُعَانهُ إلا السب وَالَوْت وَالنَكَاحَ وَالدّحُول 
وَولايّة القاضي فَإِنْهُ يَسَعْهُ أن يَسْهَدَ بهذه الأشيّاء إذا أَخيرَهُ بها مَنْ يَثْقّ به وَهُوَ 
امتسحسان. + والفيس أن لذأ يكوه لأن التهادة تتقمة هزة المشاهدة) التاق الكبير 
وقد تَقدَمَ مَعْنَاهُ في أُوَّل الكتّاب (وَدَلكَ بالعلم) أي المسَاهَدَة وَكَانَهُ من بَاب القلب؛ 
لأد الله يكوت بالشافةة ووكوة أن كرون مناه المشاهده تكن سير تيان 
العلم (وَلم يَحْصُْل قَصارَ كَالبَيع» فَإَِهُ لا يَجُورُ للنتاهد أن يَشْهَدَ به بالسّمّاع بل لا بد 
من المْشَاهَدَة (وَوَجْهُ الامْتحْسّان أن هذه الأمُورَ الحمْسَة لو م تيل فيها الشَهَادة 
بِالتَسَامُع أُدى إلى ارج وتغطيل الأَحْكَام؛ لأنهًا (أمُو رٌ تخقصُ بِمُعَايَة أُسبَابهًا حاص 
من الّاسي) لا يَطَلعُ عَليَْا إلا هُمْ (وَقَد يَعلقَ بها أحْكَام تبقَى عَلى القضّاء القُرُون) 
كَالِرثْ في النّسَب وَالَوْت والنْكاح وثبُوت الملك في قَضَاء القَاضِي وَكَمَال الَهر 
وَالعدَة 3 ت الإحْصان وَالنّسّب في الدُحُول (فلو م تُقبَل فيهًا الهَادَةٌ بالتسَامُع أَذّى 


ا اله ل وم 
إلى ذلك) وَهُوَّ يَاطل» بخلاف البيْع فَإنّهُ مما يَسْمَعْهُ كل أحَد. 
إن قيل: هَذَا الاسْتَحْسَانَ مُخَالفٌ للكتاب فَإِنَّ العم مَسْرُوطٌ في الكتاب ولا 
علمَ فيمًا نَحْنُ فيه. أُجَابْ بقؤله (وَإنّمَا يَجُورُ للتاهد) يَعْنِي لا نُسَلمْ أن لا علم فيمًا 


ل سل عابر عرو ده 00 


نَحْنّ فيه فَإنّهُ إِنّمَا يَجُورُ للشاهد أن يَْنْهَدَ بالاشتهّار وَدَلكَ التَوَائرُ أو بإخبار مَنْ يَثقٌ 


بك العنايج شرح الهدايّ 


2 5 7 دق ع 6 © ماص الى ام هاس وو الب و 52 2 م 
به كما قال في الكتّاب) وَيِيّنَ أن العَدَدَ فيمَنْ يَثْقُ به شرْط وَهْوَ (أن يُخْبرَهُ رَجُلان 


عَدْلان أ رَجْلَ وَامْرئان ليحْصْل له تَوْعٌ علم) وَهَدَا عَلى قَوْل أبي يُوسُف وَمُحَمّد 
رَحمَّهُمَا الله َأمّا على قَوْل أبي حَنيَة قلا تَجُورٌ الشَهَادَة مَا ل يَسْمَعْ ذلك من العَامّة 
بِحَيْث يقَعُ في لبه صق لبر وَذَا نقَتْ الشهرةٌ عِنْدَهُمَا بِحبرٍ عَدليْنٍ يُشترط أن 
يَكُونَ الإخْبَارٌ بلفظ الشّهَادَة على ما قَالُوا لأنهَا وجب زيَادَةَ علم شَرْعًا لا يُوجِبهَا 
لف الخيَرٍ (وقيل يُكْتقَى في الت بِإِتمَارٍ واحد أَوْ واحذة) فَرَقُوا جمِيعًا بيْنَ وات 
وَالأَسيّاء القّلانّة: أ النَكَاح والولادة وتقليد الإمَام لقَضَاء؛ أن العَالب فيهًا أن تكون 
يْنَّ الحَمَاعَقَ ما النَكَاحٌ فَإنّهُ لا يَنْعَقدُ إلا بشهّادَة انين ولو لاد فَإِنها ون د 
الجَمَاعَة في العالب» مكذالك علي الإمَام للقضاء. 

وما للَوْتْ (فإئة كلما قفد 2 الراحد إذ الأنمتان هاه وتكرقة فيكون فقن 
اشترَاط العَدَد بَعْض الحرَج) بحلاف اللَسّب وَالنَكاح وقول وَيَبَغي أن يُطْلقَ أَذَاءِ 
التهَادة) ييَانْ لكيفيّة لد وَيتبَغي أن يُطْلقَ ذلك فَيَقُول في النّسّب أَظِهَدُ أن فلانَ بن 
لان كما يَمْهَدُ أن أنا بكْرٍ وَعُمَرَ رَضي الله عَنْهُما ابا أبي فُحَافَةَ وَالخَطّاب وَل يُشَاهدْ 
شيا من ذَلك (فَأمًا ذا فَسرَ للقّاضي أله يَْهَدُ بالتّسَامُع م تقب كما أن مُعَايَةَ اليد في 
الأئلاك ُطْلقٌ التهَادَةٌ وَإِذَا فسلّر) باه إِنّمَا يَسْْهَدُ؛ لألةُ رَآهُ في يده (لا تُقبّلَ كَذَلكَ 
هَذَاء وَل رأى إنسّائا جَلس مَجْلسَ القضاء يَدْْلَ عَلِيْهِ اللخصُومٌ حَل لهُ أن يَشْهَدَ 
بكوانه قاضيًا) إن م يُعَاينْ تقْليدَ الإمَام إِيَاهُ (وَإذا رأى رَجُلا وَامْرَاَة يسان 7 


2 3 و3 إن و2 0 1 5 0 
ينبَسط كل منْهُمَا إلى الآخَر البسَاطً الأزواج) جَارَ لهُ أن يَمْْهَدَ ينها امرَائة فإن 
لعو ا 2 0 2 خ- 10 و2" بنعاروو ون قوع ييه 2 
سَألهُ القَام كنت حَاضِرا؟ عقَال ل تقب سَهادئةة لآلة يحل له أن ينهد بالشسام 

حي 2 , 6 
م ماودو م 5 - 6م ل هه ٠‏ 5 و6 7 و2 
كما يَتْهَدُ بأمّهَات المؤْمنينَ أَْوَاجٍ المي يل فعَلى الرؤيّة أؤلى. وقيل لا تُقبل؛ كه لما 
قال ل يُعَاِينَ العقْدَ ييّنَ للقاضي أنَهُ شَهِدَ به بالتسَامُعء وَلوْ قال أَشهَدُ؛ لأثي سَمِعْت لا 
قبل فَكَدَا هذا ومن شهد ألَهُ شهد دَفْنَ فلان أو صلى عَلى جتاذته فهو مُعَانَهَ حنّى 
لْ سر للقاضي َبْله)؛ لأنَهُ لا يُدْقَنُ إلا امَيّتْ ولا يُصَلى إلا عَليْ. ولو قالا تَتْهّدُ أن 
فلانا مات أَخيَرَئَا بذَلكَ مَنْ تق به جَارَتْ شَهَادتُهُمَا هُوَ الأصح. 

وَأما الشتهّادة عَلى الدُخُول با 4 لشهرة وَالتُسَامُع ه553 العاف أله يجوة 


اولنكا 


الجزء الرايع 
له أمْرٌ تتعَلقَ به أَحْكَامٌ مَشْهُورَةٌ كما ذَكركا ف ففي عَدَمٍ قَبُوهًا حَرَيجٌ م وتغطيل. و 
(نُمّ فصر الاستقَاء في الككئاب) يان أن الوا باشتائع قل هي تخطور : فينا 3 
في الكتّاب 1 لا ففي ظاهر الرّوَايّة ور اه 5 سف رَحَمَهُ لله آخرا أنه 
يَجَورٌ في الوّلاء؛ نه بمنّزلة النَسّبء قال وله «الولاء م كُلْحْمَة النسّب») 
00 دَة عَلى الدسّب ؛ بالتسامُع 0 مَرٌ فكذَا عَلى اللا ألا ترَى أن نَشهَدُ 
ن قَبَرًا مَؤلل علي وَعكرمَة مُولى ابن عَبّاسٍ رضي الله عَنهُمًا إن تذرك ذلك (وَعَنْ 
0" أله يق على مر الأعْصّار). 

َاخوَابُ عَنْ قل أبي يُوسُف أن الولاء يني عَلى إزّالة ملك اليمين ولا بد فيه فيه 
من المعَايئَة؛ ل بكلام تسْمعْهُ النّاْ وَلِيْسَ كالولادة فلا حَاجَة فيه إلى إقَامَة 
الَسَامُع مقَامَ البيّة. 

قال شَمْسُ الأئمّة المسرّععْسي التته دَُ على | عقي بِالتُسَامُع لا تفيل بالإشمّاع 
وَأمّا الوقف َدعَب بَعْضُ الشَايخ إلى أنه لا تحل بدواقتاك مُطْلقَاء يدن عليه 
عبار الكقاب. 

كل بَعْضُهُم: تُقبل في أصئله وَهُوَ اتيَارٌ شمْسٍ الأئمّة السَرَعْسي دُونَ 
شرائطه؛ ا 0 قف على 
هَذَا جد أو الَْْرَة أو مَا أيهَهُ حنّى لو لم يَذكرُوا ذَّلكَ في شَهَادَتهِمْ لا قبل كَذَا 
في الذخيرة. 
1 قال (وَمَنْ كان في يده شيء سوى العَبْد وَالأمَه وَسعك أن نهد أله له) أن 


اليَدَ أقصّى ما يُسعدَل به عَلى الملك إِذْ هي مَرْحمْ الكلالة في الأسبَاب كلها كتفي 


بها وَعَنْ أبي يُوسفّ رَحمَة الله أله تر 3 دمع للك أن َعَم في كليد كله اله الوا 
ويتكمل أن يكرن هذا تفُسيرًا لإطلاق مُحَمّد رَحمَهُ الله في الرّوَايَة فيَكُون شَرْطًا على 
الاتّفاق. 


وقال الشتّافعي 0 الله : 0 مع اصرف وبه قال بَعْضُ مشَايخنًا 
اس 9 0 0 
قلنًا: وَالقَصَُ ف يَتَتوعٌ أَيْضًا 1 


>»26 


العناي شرح الهدايّ 

كُمْ انَسألدٌ على وَجُوه: إن عَايّنَ امَالكُ الملك حل له أن يشهد؛ وكذًا إِذَا عايّنَ الملك 
بحدُوده دُونَ امالك استحسانًا لأنّ النِسَبْ يَتْبّتَ بِالتُسامع فَيُحصل معرفتة؛ وإن لم 
يُعَاينها أو عَايَنَ اذّالك دُونَ الملك لا يحل له. 

الشرح: 

8 م 8 عر 5 5 2 2 9 , كن ءءء روصم ه» َه ل ل اه عراس عر - 

(قال وَمَنْ كان في يده شيء إخ) رَجل رَأى عينا في يد آخر ثم راها في يد 
38 شع م * م مزه ساس اس ا 2 دك ع2 2 - 
غيره وَالأوّل يَدّعي عليه الملك وسعة أن يُشْهد بألهُ للمذعي؛ لآن اليَدَ أقصى ما 
ع 7 0 ا 2 و اله - 3 
يُسْتَدَل به عَلى الملك إِذْ هي مَرْجعٌ الدّلالة في الأمنبّاب كلهّاء فإن الإنْسَان وَإِن عَايْنَ 
جه م م مور 7 7 0 0 9 01 8 3 1 7 1 اه 1 رار 
ليم أو غَيْرَهُ من الأسْبّاب لا يَعْلم ملك الْمترِي إلا بملك البائع وَمللتُ البَائع لا يُعلم 

4 اه 2 ار 2 0 2 عام رام مض 3 
إلا اليد وَأَقصّى ما يُسْعَدَل به كاف في الدّلالة لثلا يَلرَمَ الْسدَادُ ياب الشّهَادَة المفموح 
بالإجمّاع, ئها إِذَا ل جر بحُكُم اليّد الْسَّدَ يَأبها. 
ا 2 مر ل 0 2 1 2 ع : ٠‏ 

وَعَنْ أبي يُوسُّفْ رَحمَهُ الله أَهُ يرط مَعَّ َلك أن يَقَعّ في قله أن لهُ أن الأضّل 
. م لي ص 3 8 2 
في الشهَادَة العلم بالئّص وَعنْدَ إِغْوَازِ ذلك يُصَارٌ إلى ما يَشْهَدُ به القلبُ (قالوا: 

.6 ور ام م وه - إن إن 

وَيَحتمل أن يَكون هَذَا) أي ما ذكرَ من شَهَادَةَ القلب (تفسيرٌ إطلاق مُحَمَّد في 
الروَايّة) وَهُوَ قَولهُ: وَسعَك أن تنهد أَنهُ لهُ: يَعْني إِذَا وَقَم في القلب. قيل لو كان ذلك 
كَافِيًا في المتّمّادَة لقبلهًا القاضي إذَا قَيّدَهَا الَاهدٌ بمّا اسْتَفَادَ العلمّ به من مُعَايئَة اليد 
وليس كذلك. واجيب نا جعلتا العيان مجورًا للشاهد أن يعدم على الشهادَة وذلك 
2 ابر . َه و 5 ع بير هه َه م 
نَابتُ كا قلاء وَأمَّا أن يَلرَمَ القاضئ العَمّل به فلم يَتَرَمُهُ وَهذا قلنَا: إن الرَّجْل إذا كان 
8 5 أشني ا و 7 7 و 0 0# 
في يده دَارٌ يتصرف فيهًا تَصَرّف الملاك بيعت ذَارٌ بحل بها وَأرَادَ ذو اليد أن يَأحْدَهَا 
بالشّفعّة فالقاضي لا يُقضي له عنْدَ إلْكَارٍ المتري أن تَكُون الدَارٌ ملك الشفيع؛ لأن 
العيَانَ لبْسَ سَيْمًا للؤجوب. 

(وَقَال الشافعي رَحمَّهُ الله: دَليل الملك اليَدُ مَعْ التَصَرّفء وبه قال بَعْضِ 
مَمْنَايخمَا) وَهُوَ الحَصّافُ (؛ لأَنْ اليَدَ مُتتَوّعَةَ إلى إِنَابَة وَملك) قلا تُفِيدُ العلم فلا بد من 
0 لش. وم 1 

وَالحَوَابُ أن التَصَرُف كَذَلكَ وَضّمٌ مُحْتَمَل إلى مُحْتَمَّل يَزِيدُ الاحتمّال فينتفٍ 


اه 2 ِ. َه 2 - مه .وم اه 
العلم (نْم) هذه (الثألة عَلى وُحُوه) أَريعَة بالقسمّة العقايّة:؛ أنه إِمّا أن يُعَاينَ املك 


هه" 


الجرء الرايع 
وَاكَالكء أو ل يُعَاينْهُمَاء أو عَايْنَ املك دُونَ اكَالك أو بالعكس من ذَلكَ. 

فإن كان الأول بآن عقن زكاللة يوخهه انيه سه عرق املك اتوك 
وَحُقوقه وَرَآهُ في يّده وَوَقَع في قَلبه أنّهُ لهُ حَل له أن يَْهَدَ لاله شَهَادَة عَنْ علم. 

وَإِنْ كَانَ الثاني وَسَمِعٌ من النّاسٍ أن لفلان بن لان صَيْعَةَ في يلد كَذَا حُدُودُهَا 
كذَا وكذا لا يَْهَدُ؛ لأنّهُ مُجَازفٌ فى الشهّادة. 

وَإِنْ كَانَ الثالث وَهْوَ إن عَايَنَ املك بحُدُوده يُنْسَبُ إلى فلان بْن فلان الفلاني 
وم يَُابِهُ يوه وَل يَعْرفهُ بسب فَالقِيّاسَ أن لا تحل لهُ الشَهَادة؛ لأنهَا شَهَادَةٌ بالملك 
للمّالك مع جَهَالة الََهُود لهُ وَجَهَالة الَشْهُود به تمْنَعُ جَوَارٌ الشّهادة فَكَذَا جَهَالة 
المشهُود لهُ. 

وَفي الاسْتحْسّان يَحل) أن الملكَ كلوه المي يه بالشهرة وَالتُسَامُع 
فَكَانتْ شَهَادةٌ بمَْلُوم َعلُومِ؛ ألا ترَى أن صّاحب الملك إِنْ كانت امرأة لا يرن ولا 
تجو ذللك: 

ما دالا عا كه قا عد بو و حالسل عي لقا أب ال 3 ب 204 اي ا 2 © 

وطورض بأ َس السهَادة بشسائع في الأنوال وه" باطلة. وليب بان 
ل ا 
النَسَب قَصدًا وَهُوَ مَقبول فيه كَمَا َقَدَم وَفي ضْمُن ذَلك يَْبْتْ اكَالَ وَالاغتبَار 
للمُتَضَمنِ. ون كَانَ الرَابعُ فَهْرَ كالثاني جهّالة الَشْهُود به. 

وآما العبد والأميٌ فإن كان يعرف أَنّهُمَا رقيقان فَكدّلك لأنْ الرّقيق لا يكُونْ في 
يد تفسه. وإن كان لا يُعرِف أَنْهُمًا رَقيقَان إلا أَنْهُمًا صغيران لا يُعبّرَان عن أَنضيهمًا 
فكذلك لأنّهُ لا يد لهماء وإن كَانًا كَبِيرَينِ شَدَّلكَ مَصرِف الاستثتاء لأنْ لَهُمَا يدا على 
أَنمسِهما فَيُدهَعٌ يد القير عنهما فانعدم دليل الملك. 

وعن أبِي حنيفةّ رَحمه الله أَنّهُ يحل له أن يشهد فيهما أيضا اعتبارًا بالتيّاب» 
والضرق ما بِيْنَاه وآلله أعلم. 

الشرح: 

قَوْلَُ: (وأمًا العيْدُ وَالأمَةُ) مَرْدُودٌ إلى قَوْله سوّى العبّد والأمة. وتقْريئة أن الوجل 


الل العنايّ شرح الهدايتّ 
إذا رأى عَبْدَا أ أز أمةُ في يد شخخص ملا يَخْلُو ما أن يَْرِف رِقَهُمَا أ لاء إن كان 
الأول حل أن هه اليا مراكم شك في ددا أن ليق لا يَكُون في مد نفسهء 
إن كَانَ الثاني فَإِم كان يكزا صَغيريْن لا يُعيرَان عَنْ ألفسهمًا أو كبيريْن فإن كان 
الأول فَكَدَلكَ؛ ل لا يد هما على اهما وإ كان لاني وهو م يع عن سه 
عاقلا غير مالغ كان أو الما َذَلكَ مَصْرفُ الاسنتثناء بقَوْله سوى العَبّْد وَالأمَة إن اليد 


في ذلك لا دل على الملك؛ لأكهُمَا في أبدي أَلْسهما ليقع د لير هما 


د 


مي 


حُكْمَاء حَنّى إِنّ الصِّيَّ الذي يَعْقل إن أَقَر بالق عَلى سه لعَيْره جَارَ وَيَصنَعُ به امقر 
5 
وَاغبُرِضَ بأن الاغتَارَ في الحريّة وَالرّقّ لو كنا لتَمِيرهمًا عَنْ الفسهمًا 0 


ميم سا مه 


يو ال جدومن ب م ل الا مقي نفك ان يا ]يا بغر 


- 


لوحا لور الا ل م 

وَعَنْ أبي حَنيقة رَحمّهُ لله أنه قال: يحل لهُ أن يَتْهَدَ فيهمًا أيِضًا اغتبارًا 
بالثيّاب» وَكَذَا رُوِي عَنْ أبي يُوسُّف وَمُحَمَّد رَحَمَهُمًا لله فَجَعَلُوا اليد دليلا عَلى 
الث في الكل ألا رى أن من الى عبد أ م في د َه وذو اليد يدعي لنفسه 
القرْلُ لذي ليده لأن الظَاهرَ شَاهدٌ لهُ لقيام يده كما في الثيّاب ولواب وَالفرق ما 
يي ا وطن وله لآن هنا ينا علق القشهمًا يعاد يها نه الفثر عنهُنا بخلاف الثيّاب» 
والله تعالى أغلم. 


ذلك 
يسك ٠.‏ 


ا يي ا 


باب من تُقبل شهادثه ومن لا تُقبل 
قال: ولا تُقبّلُ شَهادَةٌ الأعمى. وقال زَُرٌ رحمه الله وهو رِوايَمٌ عن آبِي حنيفر 
رّحمه اللهُ: تُمَبَلُ فيما يَجِرِي فيه التسامُعٌ لأنْ الحاجيّ فيه إلى السماع ولا خَلل فيه. 
وقال أَبُو يُوسُّفْ والشافعي رَحَمَهُمَا الله: يَجُورُ إذا كَانَ بُصيرا وَقتَ التُحمل 
لحُصُول العلم بِالْعَايَنَتِ وَالأدَاءُ يَختَّصْ بالقول ولسائهُ غير موف والتّعرِيفٌ يُحصل 
بِالنّسبَجِ كما في الشهادة على اليّت. وَلنَا أن الأداء يَْتَصِرٌ إلى التّمِيِيزٍ بالإشارة بين 
المشهود لهُ وَالَشهُود عليه ولا يُمَيّرُ الأعمى إلا بِالنّغمَيِ وفيه بهن يُمِكِنُ التُحَرْرُ عنها 


بجنس الشهود وَالنّسبّجٍ لتعريف القائب دُونَ الحاضر فَصارٌ كَالحَدُودٍ والقصاص. ولو 


الجزء الرايع 6 


عَمِيَ بَعدَ الأداء يَمتَنعُ القَضامٌ عند آبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ رَحِمَهُما اللكُ أن قيَامُ أهليّد 
الشهادة شَرط وَقت القَضاءِ لصِيرُورتًِا حُجَمٌ عندهُ وقد بَطَلت وصَارٌ كُما ذا خَرسَ أو 
جن أو هَسق, يخلافي ما إِذَا مَانُوا أو عَابُواه لأ الأهليّنَ بالّوت قد انتّهت وبِالقَيبَّجٍ ما بَطلته 

الشرح: 

(َابْ مَن تُقبَل شَهَادئهُ وَمَنْ لا تقبَلُ): لا فَرَغّ من بان ما ُسمَمُ فيه الشهَاده 
وما لا مع شرَعٌ في بان مَنْ تسْمَعْ مله المنهَادة ومَنْ لا تسنمَغ؛ وَقَدمَ ذلك على 
هذا لكل صجال التتهَادَة وللكال شُرُوط وَالشروط مُقَدَمَةَ على المشرُوط» وأصل رَدُ 
الهَادَة وَميْنَاهُ التجْمَقَ قال يلك «لا شَهَادَةَ نهم وَلأَنَهَا حَبْرٌ يَحتَمل الصَّدْقَ وَالكذَبَ 
وَحُْجَنْهُ تَرَجَّحُ جَانبُ الصّلق فيه وَباتهْمَة لا يرجح وهي قَذْ تَكُونْ لَمْنَى في الشتاهد 
كالفسنق» مَنْ ليحر عن غَيٍ اكب من مَحطُورَات اه 
أيْضًا فَكَانَ مُنّهَمّا بالكذب, وقد د نَكُونُ لنَى في امود له من قَرَابة يهم بها باينا 
ارول كن الور عي اولاق وق عو ل في أ انير كالم لضي 
إلى تُهْمّة العغلط فيهًا وَ كرون الح عا الع دليل صلقه كالْحْدُود في 
القذف قال الله تعَالى: « فَإِذْ لم يَأنُوا بآلشبتدآاء اولك عِندَ لَه هم الْكَدْبُونَ » 
[النور: 18]. 

قَال: (وَلا تُقَبَلُ شَهَادة الأعْمى إ) شَهَادَةَ الأَعْمَى إِمَا أن تَكُونَ في الحدود 
وَالقصّاص أُؤْ لاء فَإِنْ كَانَ الأول َلدِسَت بِمَقبُولة بالاتقاق وإِنْ كَانَ الثاني فَإِما أن 
كو ما يجري فيه السامع كسب وَالَوْت أو لاء فَإِنْ كَانَ 0 عنْد قر 
ْو واه أن جاع عَنْ أبي حي وإ كان الي ف كاد بَصيرًا و نت تحمل 
وَللَشْهُودِ به غير مَنقول فيلس عند أبي يُوسْفَ والشافعي» وَإِنَ انتفى أحَدهمًا تُقبَل 
بالاثفاق. ' 

َال" عند أبي يوسف : الإبِصّارٌ عنْدَ عنْدَ الَحَمُل؛ وَعِنْدَهُما استمرارة) حَتَى لو 
مي بغ الأاء قبل القعاء امتتع القضاء. 

أمّا عَدَمُ القبول في الحَدُود وَالقصّاصٍ 0 تنْدَرِئ بالشبهات وَالصّوت وَالنَعْمَة 
في حَقَّ الأَعْمَى يوم مَقَامَ امايق رودو ل تبت بمًا يَقَومُ مَقَامَ الَيْر. 


وم لللدشدشسسسس سس ب العتايت شرح الهدايت 

وَأَّا وَجْهُ قَوْل رُكرَ فَهُوَ أن الحَاجَةَ فيه إلى السّمَاع ولا لل فيه. وَالحَوَابُ أن 
م لاتقل شهائة فيه كاري هلاسا لاالقل وبناتسطي هو لله كلمي 
وَالَجتُون» وَسَيأتي جَوَابٌ آخخرٌ. 

1 د دول أبي يُوسُف وَالتافعي فَهُوَ أن العلم الح حَصّل عله الحَملء 
وَمَنْ حَصّل لهُ العلم امحَايئَة عنْدَ التُحَمُل لحكل لا فخالة» والأذاء كما يكون 
بالقول ولا محلل في القؤل؛ أن لسّائةُ غير موف فَكَانَ المْقضي لصحّةالتَحَمّل والأداء 
مَوْجُوًا لكان وهو عَم اريف متف لأن التَغره يف يَحْصّل بانسب قَصّارَ كَالششهَادَة 
عَلى الت إذَا شهدا على ايت بن لقلان عَليْهِ كَذَا من الدَيْنٍ فنا قل بالاتقَاق إذَا 
م 

وَلحوَابُ لأبي حَنِيمَةَ وَمُحَمّد رَحِمَهُمًا الله أنا اكرام حور 
الأداء بل الأذّاء مفية مُتَقرٌّ إلى التّمْيرِ بالإشّارة يْنَّ المشنهُود لهُ وَالَتْهُود عَليِ ولا يُمَيز 
الأَعْمَ عَمَى إلا بالمة» فيه أئ في النشمة بتأويل الات شه نكن افيد لها ينس 
الشّهُود» فَإِنّ بالشهود البصراء كَثرَةٌ وفيهم عَنْيَةَ عَنْ شَهَادَة الأَعْمَى» وَاْرَادُ المي 
بالإشّارة لمكن منْهُ لثلا يُنْمَقَضَ بالشّهّادَة على العَائب لأجل كتاب القاضي إلى 
القاضبي فَها فيل ولا سار نمه لمكم من ذلك عنْدَ الحَضُورِء بخلاف الأَعْمَى. 

وَفي قوله يكن التَحَررُ إشّارة إلى لواب عَنْ ليت فإن الاخترَازٌ عَنْهُ بجس 
الشهود غَيْرُ مُمْكن؛ لأنَ المدّعي وإِن استكترَ من الشهود يَحْتَاج إلى إقامّة 0 
وت مام اال عنْدَ مَْت المتتهُود عليه ا غيبته» وَل الحواب ع يُقَالَ كه 
تيرم النعْمَةَ مميزة للوعْمَى فيمًا هُوَ 3 ع حَطَرًا من ' الأموَال 3 ا زُوْججته 


0 نه ل بحبرهنا ع م إلا بِالنَعْمَة وَذَلق ناض وََقرِيرٌ : ذّلكَ أن 
الاخراز عَنها برها زد نكن مم نحَققٍ الضَرُورَات» بخلاف مَا ئَحْنْ فيه ولا نُسَّلم 


لتقا اماع إن الْتقَاءهُ بحُصُول التّعْيف 7 وَالتسية لتغريف العّائب دُونَ الحَاضْرء 
قن عار اننا إل الدوات عن ليت نمار كالقذود وَالقصّاص في كون اللّسبَة غير 
مُفيدَة للتعْريف. 

َأمّا وَجْهُ أبي حَنيفة وَمُْحَمَّد رَحمَهُمًا لله كنع القَضَاء بِالعَمَى الطّارئ َعْدَ الأدَاء 


الجزء الرابع 4 
َهْرَ أن شَرْطَ القضَاء قيَامُ أَهيّة الشّهّادَة وَقْتَ القضاء لصِيْرُورَة الشّهّادة حُجَّة عنْدَه 
ول تلفي متاو كما دا مين أو أ فشن حلي اخككرا عن أن 
الشتاهدَ إذا حرس أو جُنّ أو ازكدَ بَعْدَ الأداء قَبْل القضَاء لا يُقضي القاضي بِشَهَادَته 
وَالأَسْرٌ الكُليُ في َلك أن مَا يَمَعْ الأدَاء يَمْتَع القَضَاءِ؛ لأن الَقَصُودَ من أدَائها القغناء 
وَهَذْه الأسيّاء تمْتَعْ الأداء بالإجْمّاع فَتَمْتَعْ القَضاءَ وَالعَمّى الطَّارئُ بَعْدَ النَحَمُل يَمْتَُ 
الأَداءَ عنْدَهُمَا فيَمَعُ القَضَاءَ وَعنْدَ أبي يُوسُّفَ لا يَمْتَعُ الأدَاءَ قلا يَمْتَعْ القضاء (قَولةُ: 


.و 
لق 


بخلاف ما إذَا مَانُوا أَوْ غَابُوا) جَوَابٌ عَمّا يُقَالُ لا نسم أنْ قَيَامَ الأهليّة وَقْتَ القضّاء 
شَرْطٌء فَإِنّ التاهدَ إِذَا مَاتَ أو غَابْ قَبْل القَضّاء لا يُسَعْ القضَاءِ ولا أَهليّة عنْدهُ. 
وَوَحْهُ ذلك أن الْأَهليّةَ بالّؤت التهّت والش'ء يَتَقَررُ بالتهائه وَبالعيبَة مَا بَطَلت 

(قال ولا المَُمئُوك) لأنّ الشّهادّة من باب الولايّتٍ وَهُو لا يّلي نَمْسَهُ فأولى أن لا تنبت 
له الولاييٌ على غيره 

(قال وَلا الَمْلوك إ) لا قبل شهادَة الملوك؛ لأن الشّهَادَة ولاية متَعدَيَ 
ماله وليه قافر ف كأرل أن الا يكرن له والاية النملة 

(ولا المحدود في قدف وإن تَاب) لقوله تمان < ولا تقبلوأ ف سَكَدَةٌ د 4 [النور:؛] 
وَلْأنّهُ من تَمَامِ الحد لكونه مانعا فَيَبِقَى بعد التُويَدٍ كأصله بخلاف المحدود فِي غير القذف 
أن الرّدُ للفسق وقد ارمع بالتُويَتٍٍ وقَال الشافعي رَحِمَهُ الله قبل ذا تاب لقوله تَعَالى < إلا 
الذي تابوأ » [النور: ه! استَثتّى التّائب. قُلاه الاستثنَاء يُنصّرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى 
وَأوْلَِكَ هم الَْسِقُونَ 4 |النور: 4 أَوهُوٌاستثتَاء متَقَطِعْ بمَعنّى لكن. 

الشرح: 

ولا الَحْدُود في قَدْف وَإِنْ تاب لقَوله تعالى < ولا تََبلُوا لهُمّ سَبدَةً أبَدَا 4) 
وَوَحْهُ الاستذلال أن الله تَعَالى نص عَلى الأيد وَهُوَ ما لا نهَايّة ل وَالتَنْصِيصُ عَليْه 
يناي الول في وَقت ما وَأَنْ مَعْنَى قَؤْله هُمْ: أي للمَحْدُودِينَ في القَذف وَبالتّويّة لم 
يَخْرُجْ عَنْ كَونه مَحْدُودًا في قَذَف؛ وَلأنَهُ يعني رد الشهّادَة منْ مام الحَدّ لَكَوْنه مَانعًا 
ع التذف كاله ولد ومو الأصل لتقى يكن القوية لعدم: ستقوطه يها فكذا تبه 


كا 


العنايّ شرح الهدايتّ 
اعَْارَا لهُ بالأصل (قولهُ: بحلاف الَحْدُود في غَيْرٍ القَدذف) جَوَابٌ عَما يُقَالُ الَحْدُوةُ 
في القَذف قَاسقٌ بقَؤْله تعالى ( وأولنيك هم آلمَسِقُونَ 4 والقامق إذَا ثاب تقبل 
شَهَادَثةُ كَالسْدُود في غَيْرِ القذْفء ؤَوَجْهُ ذلك أن ره د الشّهادَة إن كَانَ للفسّق رَال 
بزواله بالتّويَة ققبلت كالحْدُود في غير القف» وَأما إِذَا ' كك كَذَلكَ كالْحْدُود في 
القذْف وَِنُْ م تمَام الخد كَمَا دَكَرتاء وَليْسَ للفسئت إِذْ الحَكُمْ لقاب له 0 بقؤله 
تعَالى « إن جَاءَكم قا ِوَأ 4 [الحجرات: 5] لا النَهَيْ عَنْ البو 

وَقال الشافعي رَحمّهُ لله: تُقبَلَّ شَهَادَمهُ إِذَا كاب لقوله 6 3 لدي تَابُو» 
اسيثنى النَائب والاستناء يَنْصَرِفُ إلى الشميع يكن تَقَديرَهُ: 1 98 اد نذا 
إلا الذيينَ او ورا 1 مُنْصَرِفٌ إلى ما يليه وَهُوَ 0 ات 
لفون وَهْوَ لس موف على ما قله لأنّ اج طبر ور ض 

فإن قلت: 0 
إِحَسَنًا » [النساء :]قلت ياباة صتمي الفضل إن 0 أحَد مدي في 
الآخرٍ وَهُوَ يُوَكَدُ الإخباريّة. سَلمْنَاة لكن رم 1 الكَلمّات عد ة كَالكَلمَة 
الواحدّة وَهُوَ حلاف الأصل» سَلمَْاهُ لكنّهُ كَانَ إِذْ ذَاكَ جَرَاء قلا 5 : 2 ار 
لد 0 الم ظاهرٌ. مَلَكاة لكك حَانُ نذا مجارا2 مده ِ مُتَطاولة رين 

سلمناة ل 5-1 

سس 00 دَفْعًا للمَحْذُورَات» وَتَمَامُ العُثور عَلى هَذَا البْحَثْ يَقنَضي مُطالعَة قر 
في ريا في الاستنثلالات الفاسدة. 

(وَلوحُدٌ الكافِرٌ في قَدف كُم أسلم تُبّلُ شَهَادَته) لأنّ للكافر شَهَادة شَكَانَ ردُهَا من 
تَمَامِ الحد؛ وبالإسلام حَدَّقَت لهُ شَهَادَةٌ آخرّى, بخلاف العبد إذَا حُدّ كُم أعتق لأنّهُ لا 
شهادَة للعبد أصلا هْتَمَام حده يرد شهادته بعد العتق. 

الشرح: 

َولَهُ: (وَلوْ حُدٌالكَافئ) يعي إِذَا حُدَ الكَافرُ في قف م تجن زُ شَهَادَنُهُ بَعْدَ ذلك 
عَلى الكقان قَإِذَا ألم جَارَتْ شَهَادتْهُ مُطْلقَا؛ِ لأنَ للكافر شَهَادَةَ عَلى مله ومن 
ذلك 0 القذف كان رَدُ شهَادته من كتمّة ع الل 31 له شَهَادَةٌ 


5 


الجزء الرابع 
تطلعة عي الأول فلو يكن الرَدُ من تمَامهاء وَالعَبْدُ إِذَا حُدٌ في القذف ثم أغتى 1 
قبل شام له ل يَكْنْ لهُ شَهَادةٌ إلا مَا كَانَ بَعْدَ العثق فَجُعل رَدُهَا من تَمَام حَدّه 
وَطُولب بالق يَينَ صلم زنَى في دارِ ارب فرج إلى ذارٍ الإمثلام وَينَ اعد ذا 
حُدَ في القذف حَيْثْ جُعل القَدْفُ قائمًا في حَمّه إلى حُصول أَهليّة الشّهادَة وَل يَجْكَل 
انا قَائمًا الول د الولايق» وَقَرّقَ يَيْنَهُمَا بأن لزنا ل يَنْعقدُ مُوجِيًا في ذَارٍ 
الحررْب لك لاقطاع الولايّة فلا يَنْقلبُ مُوجبّاء وَالقدق مُوحبُ في حَقّ الأصل 
وجني الوص عند اتكانة 

وَاعتْرضَ عَلى كلام الصف أنه لا فائدة في تقييد الحَدٌ بكَوْنه قبل الإعماق؛ لأ 
إذا حدُ بَعْدَ الإعتّاق تُرَد الشهادة أَيْضًا للاقاة الخد وَقْتَ قَبُول التهّادة فأَوْجَب الأدُ. 

َأمَا إِذَا قَدَفَ الكَافرُ مُسْلمًا ثم أُمْلمّ فَحُدَ في حال إسلام تُقَبل شَهَادَئكُ 
وَلوْ حُدَ قَبْل الإملام قبلت فَكَانَ ذكرٌ الحَدّ قَبْل الإمثلام مُفيدًا. وَحَوَابُ أن قائدئهُ 
لي أن في وض ما وض تف لضع زوع الف لوج لى اق 
وَأمًا أن الشَهَادَةَ لا تيل بَعْدَ الإعتّاق كَمَا لها لا تقل قَبْلهُ قلا متاق فيه. 

(قال ولا شهادَةٌ الوالد لولده وولد ولدهء ولا شَهَادَةٌ الولد لأبَويه وأجداده) والأصل 
فيه قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «لا تُقبل شهادةٌ الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة 
لزّوجها ولا لوج لامرآته ولا اعد سيد وَلا الُولى لعبده ولا الأجير كن استَاجرَئي) 
ولأن المتافع بين الأولاد والآباء مُتّصدّ ولهدا لا يجوز آداء الرَّكَاةَ إليهم فَتَكُونْ شهادة 

قال العبد الضعيف: وَاُرَادُ بالأجير على ما قَانُوا التََّمِيدُ الخاص الذي يَعْدُ ضررٌ 
1 1 1 ا 
للقَانِع بأهل البَيت»' ' وَقيل المرَادُ الأجير مُسَائَهَمٌ أو مُشَاهِرة أو مُيَاوَمَجَ فَيَسِتَوجِبُ الأجرٌ 


0 2 ل عم 1 - 2 + ل[ - 
بمتافعه عند أداء الشهادة فيَصِيرٌ كاُستاجر عليها. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١77/5(‏ غريب. 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)56٠(‏ وانظر نصب الراية (5/ .)١7/9‏ 


نذا 


العنايق شرح الهداييّ 

الشرح: 

َال (ولا تقل سَهَاَة الوالد لولده وَوَلد ولد ولا هَهَلاة الولد لأبَونه 
وَأَجْدَاده لقوله يك «لا تُقبَلَ شَهَادَة الولد لوالده وَلا الوَالد لولده ولا الّرَأة لرَوْجهًا 
ولا الؤرج لامرأته وَلا العَبّد لسَيّده ولا الى لعبده وَلا الأجير لَنْ اسْتأجَرَة») قيل: 
ما فَائدَةٌ ْله لدم كن اعد لا شهَاة ؛ له في حَقَ أحَد. وأجيب بألَُ ذَكَرَهُ عَلى 
سَبيل الاسنتطرادى نه عليه الصّلاةٌ وَالسَلامُ 1 عد مَوَاضْعَّ التّهمّة ذَكَرَ العَبْدَ مَعْ السيّد 
فَكَانَهُ قال: : لا تا مها لد في مؤضع من الواضع على سيل لاض ل ثيل في 
حَقّ سيّده؛ ون الَتَافعَ بين يْنَ الأؤلاد وَالآباء مُنصلة وَهُذَا لا يَجُورُ دَفعُ الك لبهم 
وها وجب أذ تكو الا السد ون از أذ كسك فد 1 

قال الْصَنّفُ رَحمَهُ الله (وَالْرَادُ بالأجير عَلى ما قال لنتايخ 1 يل حاف 


سو ,و 


يقد اقفر د موري ل حي ول التَلمِيدُ الحَاصُ هُوَ الذي يكل 
مَعَهُ في عيّاله وله اجر لخلوية وَهُوَ مَعْنَى قَوْله عَليْهِ الصّلاة وَالمّلامُ «لا شَهَادَة 
للقانع بأهل البينت» من التلوع؛ ١‏ َهُ بمَئزلة السسّائل يَطْلْبُ مَعَاسَهُ منْهُم. 

وَقيل الرَادُ 0 ة أوْ مُشَاهرَةء وَهُوَ الأجيرٌ الواحدُ فيُستؤجحب: أ فَإلَهُ 
إذا كان كذلك يستوجب مر بمتافعه) وآذاء الشهَادَة من جملتها فيَصيرٌ رٌ كَالْستأجَرٍ 
عَليِهَاء وهو استحْسَان برل ؛ به وَجْهُ القيّاس وَهُوَ قَبُولَها لكنهًا شهَادَة عَدَلِ لير من 0 
َه لسن له فيا هد فيه مللث ولا حَقن ولا مه شتا سب امصَال الكافع؛ وَهَذَا 
جَارَ شَهَادَةٌ الأستاذ له لهُ وَوَضْعٌ الرّكَاة فيه لكنّ الإجْمَاعَ التْعَقَدَ عَلى قَوْل واحد من 
الستلف رك به القيّا. نا شَهَادَةٌ الأجير المشترك مول لأن متافعةُ غَيرُ 
مَلُوكة لأستاذه» وَهََا لهُ أن يُوَجْرَ ئفْسَهُ من غَيْرِهِ في مده الإججارة. 

قال:(ولا تُقبل شهادةٌ أحد الزُوجيد للآخَرِ) وَقَال الشافعي رَحمة الله: تُقبل لأن 
الأملاك بَينَّهُمَا مَتَمِيّرَةٌ والأيدي متحي ولهدًا يجِرِي القصاص والحبس بالدّين 
تنيت ونا خدثررا تنااطية امن انع للبوقد هتنا كنا في الفريم 3 ع3 لنزرقد 
المفلس. ولنا ما روينًاء ولأنّ الاتتفاع مُتُصل عادَة وَهُوَ الَقصودُ فَيَصِيرٌ شاهدا لتفسه من 
وجه أو يَصِيرٌ متهم بخلاف شَهَادَةِ المَرِيم لأنهُ لا ولايد على الَشهُود به. 


الجزء الرابيع _7____ 18996199 
الشرح: 
قال (وَلا تُقبَل شَهَادَة أحَد الروْجَيْن للآخرء وقال: الشّافعي تُقبل؛ لأن الأملاكَ 
يتهمَا مُتَةٌ والأندي متحي أي هد كل وَاحد مهما شحقمتة يها عدم متذرقة 


1 


ل واس لل له هل 


ات امير ار إليه» وَهَذَا يُقضّى منْ أحَدهمًا للاخر وَيِحْبْس بدينه» 15 
مَنْ كَانَ كَذَلكَ تُقَبَل شَهَامه في حَقّ صاحبه كَالأَخوَيْنِ وأؤلاد العم 00 لا 
35 في قبُول شَهَادَة أحَدهمًا للآخر تفع للشاهد؛ لأن كل وَاحد منْهُمًا يَعُدُ تفع 
صاحبه نفع نفسه؛ كلك لشن بط تل حَصَل فى حخن الها ل تكو 
مُعْبيرًا. كرب الدَيْنٍ إذَا شهد لْنْ عَليْهِ ادن وَهُوَ مُفَلسْ فَِنَها 12 وَإن كَانَ لهُ فيه 
ف لحصُوله ضما (ولنا مَا رَوَينَا) منْ حَديث عائشّة رضي الله عَنْهَا كد يك قال 5 
تَجُورُ شَهَادَة الوالد لولده وَلا الولد ارده وَلا الرأة لرَوْجِهَا وَلا الورج لامرأته» 
(وَلأن 0 متُصل) وََذَا لو وطىّ جَارِيَة ائرأته وقَال ظَنَنت أَلهًا تحل لي 3 
(وَهُوَ) أي الانتفاع (هُوَ المقصوة) من الال (فيصيرٌ شاهدًا لنفسه من وَجْه أو يَصيرٌ 
مُنْهُمَا) في شهَادته بجرٌ النفعِ إلى نفسه 4 وَشهَادَة الهم مَرْدُودة له بخلاف شهادَة 
الَريم) جَوَابْ عَمّا ذَكْرَهُ الشافعي. 

وَوَْهُهُ أن العرجم لا ولايّة لهُ عَلى الَتْهُود به إِذْ هُوَ مَال الَدُيُون وَلا صرف لهُ 
َه بحلاف لجل َه لَه ا عله و لذي يتصرف في ماقا خا لا يقال: 
العم إذَا ظَفرَ بجنُس حَقَه يَأحْذَهُ؛ لأنْ الظَمَرَ أمْرٌ مَوْهُومٌ وَحَقُّ الأعخذ بناء عَليْهِ ولا 
كَذَلكَ الروْجَان. 

(ولا شهادةٌ المولى لعبده) لأنّهُ شهادةٌ لنّفسه من كل جهة إذَا لم يكن على العبد 
دين أومن وجه إن كان عليه دين لأن الحال موقوف مراعى (ولا لمكاتبه) ا قُلنًا. 

الشرح: 

ال: (ولا شهادة الؤلى لعنئده إل لا قبل سهَادُالمؤلى لعَنده لا رونا وَلأن 
شَهَادئهُ له شَهَادَة لنفسه من وَجمْه أذ من كل وه وَذْلكَ؛ لأنهُ لا يلو إن أن وذ 
عَلى العَبْد دَيْنّ أؤْ لاء فإن كان ؛ الأول كهِيَ لهُ من وَجْه؛ أن نكال موقوف عاط ين 


00 


عون :لق اللا قار يو لتقي لوديا رذ أ اقلق لشن عقا كا يات 


:78 اللتسسسش م سس ٠لس‏ لط سح العتايضي شرح الهدايي 
قضَاء دَيْنه وَإِنْ كَانَ الثاني فَهِيّ لهُ من كل وَحْه؛ لأنَ العيْدَ وَمَا يَمْلكُ كولاه (ولا) 
قبل سَهَادَةٌ المؤلى (لْكاتبه لا فانم من كَوْن الخال مَوْقَوفًا مُرَاعَى؛ لأنَهُ إِنْ أدّى بَدَل 
الكتّاّة صر أُجْتييّا وإن يوَدٌ عَادَ رَقِيقَا فَكَانْتْ شهَادَة لنفسه. 

(وَلا شَهَادةٌ الريك لشريكه فِيما هو من شَرِحَتِهِم) لأنّهُ شَهَادَةٌ لنفسه من وجه 
لاشترَاصهمًا؛ ولو شهد بم ليس من سَرِكتهما تب لانتفاءِ اهمد 

الشرح: 

(وَلا شَهَاَة الثثريك لشتريكه فيمًا هُوَ من ش ركتهمَ؛ لاله يَصيرٌ شاهدًا لنفسه 
في البَعْضِ وَذَلكَ باطل» وَإِذا بطل البَعْض بطل الكل لكَوْنهًا ع مُتَجَزة إذ هي شَهَادةٌ 
وَاحدةٌ (وَلوْ شهد بمَا لِيْسَ من شركتهمًا قبلت لالتقاء التهْمَه قيل: هَذَا ذا كانا 
شرِيكَيْ عنان. ما إِذَا كَانا مُتفَاوِضَيْنِ قلا تُقْلُ شَهَادةٌ أحَدهمًا لصّاحبه إلا في الحدود 
وَالقصّاص وَالنَكَاح؛؛ لأنْ مَا عَدَاهَا مُشْتَرَكٌ يَينّهُمَا فَكَانَتَْ شَهَادتُهُ لنفسه من وَه. 

(وتَعبَّلُ شَهَادَةُ الخ لأَخيه وَعَمّه) لانعدام الثمم أن الأملاك وَمنَافِما متََايئَة 
ولا بُسُوطَة لبُعضيهم فِي مال البعض. 

الشرح: 

قال (وَُقيَلُ شَهَادَة الأخ لأخيه إل تُقبل شَهَادةٌ الأخ لأخيه وَسَهَادَة الرّجْل 
لعَمّه وَلسائر الأقارب غير الولاد لالتفاء التهْمّة بِتبَايْنِ الألاك وَمَنَافعهَا. 

قال (وَلا تُقبَلُ شَهَادَةٌ المحَنّث) وَمُرَادُهُ الْممَدْتُ فِي الرّديء من الأفعال لأنّهُ فَاسِق) 
هما الذي فِي كلامه لين وَفِي أعضائه تكسر فهو مقبول الشهادة. 

الشرح: 

(وَلا قبل شَهَاذة مدت وَمْوَ في العف مَنْ عُرف بالرّديءٍ من الأفعال) أي 
للَمَكْنِ منْ اللواطة (مَأمًا الذي في كلامه لِينّ وَفي أَغضائه تكْسْرٌ فَهوَ مَعبُول الشتهّادة». 
(ولا تائحة ولا مَعَنَيَةِ) لأنّهُمَا يرتَكبان محرما فَإِنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام «تهى 


2 م6 م مو 2 ومومو 19 0 7 95 2 رام ام 
عن الصُوتّين الأحمقين النَائحَمٌ وَالْعَنّييُ ' (وَلا مُدمن الشُرب على اللهو) لأَنّهُ ارتكب 


.)١7/4 /4( وانظر نصب الراية‎ »)٠٠١5( أحرجه الترمذي‎ )١( 


الجزء الرابع لف 


رموه 2 م م مو ا مار ا ا 6ل ل يا ل 2 2 42 0# 
محرم دينه. (ولا من يلعب بالطيور) لأنّهُ يُورث عَفلنّ ولأنّه قد يّقفْ على عورات النّساء 


تك 


رمه 


بِطُعُودِِ على سَطحه ليُطَيْرَ طيرَهُ وَفِي بَعض التُسّخ: ولا من يلعب بالطنبُور وَُوَ 
مني (ولا من يي لثاس) أنه يحم الئاس على ارتب كبر (ولا من ياي َب 
من الكبائر التي يَتَعَلقَ بها الحد) للفسق. 

الشرج: 

(وَلا نائحّة ولا مُعنيّة لارْكَابهمَا السرم طَمَعَا في الَال. وَالدَلِيلٌ عَلى الحَرْمَة 


لون اللو كلق عر المريين الأحمتين التافخة:والفيه) ومكق المير رن بصدة ايف 


وَلْرَادُ بالنَائحَة التي تنُوحٌ في مُصييّة غَيْرِهَا وَنُحَدَتْ ذَلكَ مَكْسبًا. وَالنَنّي للهو مَعْصيَة 
في جمِيع الأذيّان. 

قال في الزيّادَات: إذَا أَوْصّى يما هُوَ مَعْصيَة عنْدَنا وَعنّْدَ أُهْل الكتاب وَدذَكْرَ مها 
الوصيّة لمعن وَالْيّيّات خْصُوصًا إذَا كَانَ الغا من امرأة فَِن َفْسَ رَفْع الصّؤت منْها 
حرام فطلا عَنْ صعب الغتاء ليه وَخَنَالم يمينا هنا وله للناس وكيد به فيما كرد 
هَذَا في غتَاء الرَجُل (وَلا مُدْمنٍ الشُرْب على اللهْو؛ لألهُ ارتكب مُحَرُمّ دينه) وال 
به كُلَ مَنْ أُذمَنَ عَلى شرب شيء من الأظرية المحرمَة ححَمرًا كانت أ غَيْرهَا مل 
السكر وتقيع الرّييب وَالْنْصّف . 

وَشَرَط الإدْمَانَ ليَظْهرَ ذَلكَ عند النّاسِء فَإِنَ التَهَم شرب المَمْر في يته مول 
السهَادة ون كَانَ كَبدرة (ولا من يَلعَبُ بالطبور لله يُورت عَفْلةَ لا يُوْمَُ بها عَلى 
الإفدام على الهَادة مَمّ نيان بَْض الخَادُ ثم هو مُصرٌ َلى مع لعب (ل4]9 فق 
قف على عورا الس يموده على طح لطيو طبرم وَذَلكَ لق 

ما إذا كان يَسَتَأْنس بِالحَمّام في يِيْته فَهُوَ عَدْلَ مَقَبُول الشتّهّادَة إلا إِذَا حرجت 

وَفي بض النسّخ: ولا م يَلعَبُ بِالطَّنبُورٍ وَهوَ الْعنّي فَهْوَ مُستَشْتَى عَنْهُ قله 
ولا مَنْ يُعْنّي للنّاس فَإنّهُ أعَمْ من أن يَكُونَ مَعَهُ آله هو أو لاء وَإلمًا لم يكف عَنْ ذكره 
بما ذَكرَ من الْميّة؛ للها كانت عَلى الإطلاق» وَهذَا مُعَيَدٌ بكنه للئاس حَتَّى لو كَانَ 
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غناوه لنْفسه لإزَالة وحشته لا 9 به عند عامّة ة الَشَايخ» وَهُوَّ اختيّارٌ شمُسٍ الأئمّة 


سس داس 


حكن وَاحتارة ك0 وعلل , أنهي يَجْمَعُ النّاسَ عَلى اركاب كبيرة. 
أل ذلك ما روي َنْ أن بن مالك أله َل على أخيه لتر نماك وهو 


ع مه نهار ه 


وك ب زكاد المططار روي لهم 


سه اسم 


ومن ] الَشَايخ مَنْ كَرِةَ جميعَ : للك وبه أعدتيخ الإطلام خوَاهَرٌ زَادَمَ وَحَمّل 
حَديثْ البَرَاء عَلى أله قير لباه التي فيهًا هارع والحكمة وَامْمْ الغتاء 
َك لط ل ل َال (زلا من يأني بَنا من الكبائٍ إل من أكى بشتيء من الكائر 
التي يتَعَلقٌ بِهًا الحل فسَقّ وَسَقَطَت عَدَالتُهُ وَهَذَا نَاء عَلى أن الكبيرةَ أَعَمٌ مما فيه حَدٌ 


وَقَال أَهْل الحجازٍ وَأَهْل الحديث: هي السبْعُ التي ول لله يله في 


الحديث المغرُوف وهي: : الإشرَاكُ بالله له وَالفرا من الرّحفء ل وار و 
0 وبههت الْؤْمن» و الرناء ل وقال بَعْضهم: ما كان حَرَامًا 

قال (ولا من يَدَخْلُ الحَمام من غيرٍ مئزر) لأنْ كشف العورة حرام. 

الشرح: 

(وَلا مَنْ يَدْحُل الَمَامَ بيْر إزَارِ؛ لأن كف العَْرَة حَرَامٌ). 

(أو ياكل الريًا أو يُقَامِرٌ بالئّرد وَالشطرنج). لأنّ كل ذلك من الكبائر وَكَذْلك 
مَن تَمُوتُهُ الصّلاةٌ للاشتغال بهماء فَأَمًا مُجِردُ اللعب ؛ بالشُطرَّنج فَليس بفسق مانع من 
الشهادة: أن للاجتهاد فيه مساغا. وشرد أشَرّط في الأصل أن يَكُونَ آكل الربًا مشهورا به لأن 


الإنسان قلما يَنجُو عن مبَاشَرة العُمُود الفاسدة وكل ذلك ربًا. 


الشرح: 
(وَلا من يكل الوَبًا؛ لأَنَهُ كبيرة ولا مَنْ يَلعَبُ بالرد أ ١‏ لشطرليح إذا لضم 


> رو غء 


إليه أَحَدُ أمور ثَلانّة: القَمَارٌ أو تُفويت الصّلاة بالاشتعال به 5 إكثاك الأيِمَان الكاذيّة؛ 
أن هَذْه الأشيّاء من الكبائر والعننة 1 يدك كله لأنَ الغَالب فيه الأولانء 0 


سر 7 0 


يفرق ا د وَالتطرئج في شَرْط أحَد الأمرين. تر اق تعره وَجَعَل اللعب 


الجزء لزاب سحببب ح ل تي 1 
بالئرْد مُمبْقطًا للعَدالة مُجَرَدًا لله عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ «مَلعُونْ مَنْ لعب بالترْد» 
وَالَلعُون لا يكون عَدْلاء وَيَجُورٌ أن يكون إفْرَادُ قؤله فَأما مُجَردُ اللعب بالشطرئج 


04 


فَليْسَ بفسئتي مانم من قَبُول الشّهَادة إشَارَةَ إلى ذَلكَ (ِقَولةُ:؛ لأنَّ للاجتهّاد فيه مَساغَا) 
قيل:؛ لأنَ مَالكَا وَالشّافعيَ يُقولان بحل اللعب بالشُطرئج» وَشَرَط أن يَكُونَ آكل الربا 


2 مامه و م 72 م 
مَتْنْهُورًا به؛ لأن الإلسَان قلمًا يَنْجُوَ عَنْ مُبَاشَرَةِ العُقود الفاسدة وكل ذَلكَ ريّاء فلو 
ردت شَهَادهُ إذَا ابثلى به 1 يَبْقَ أَحَدّ مَتبُول الشّهادة غَالبَاه وَهَدَا بعلاف أكْل مال 
اليتيم فَإِنهُ سقط العَدَالة إن لم يَسْتَهِرْ به لعَدَم عُمُوم الَلوَى. 


قال (ولا من مَل الأفمال المُستحفَرَةَ كالبو على الطريق والأكل على 
الطريق) لأنهُ تارك للمُرُوءة: وَإذَا كَانَ لا يَستّحي عَن مثل ذَلكَ لا يَمَتَنعُ عَن الكذب 


000 


الشرح: 

(وَلا مَنْ يَْعلُ الأَفْعَال الْستَحْقرَة) وفي تسلحة الْحْتََرَة وفي أعطرى المستقبْحَة 
في أحخْرَى المستَحَفَة وفي اترئن التحيد كلها عَلى اسْم الْفُعُول سوى المسَخفة 
بلفظ امم القاعل من اتسيف وَهُوَ اللسةٌ إلى السُعلف: رق لعفل من قَوْهمْ توب 
سَحِيفُ إِذَا كَانَ قليل العَزْلء وَصّسّمَ صّاحبُ الب هذه الأخيرة (كَاليَوْل والأكل 
عَلى الطرِيق؛ لأن فيه تَرْكَ الرُوءَة» وَِذَا كَانَ لا يَستَحي من مثل ذَلك) فَالظَاهرٌ أنَهُ إلا 

(ولا تثُقبل شهادةٌ من يُظهِرٌ سب السلف) لظهور فسقه بخلافي من يكثمه. 

الشرح: 

ولا تقل شهَادةَ من يُظْهرُ سب الملف) وَهُمْ الصّحَاة وَلدَبِمُونَ مهم أبو 
حَنيَةَ (لظّهُور فسلقه) ومَيّد بالإطهَار حَتَّى لو اعَتَقَدَ ذلك وَل يُظْهرْهُ فَهُوَ عَدْلَ. رَوَى 
ابْنُ سماعة عَنْ أبي يُوسُف أَنْهُ قال: لا أَقبَلَ شَهَادَةَ مَْ سَبّ أُصْحَاب رَسُول الله يلك 
َمل شهَادة مَنْ يثراً منْهُم. وَكَرَكُوا بن إظَهَارَ سبّه لا يأتي به إلا الأسنقاط الستحفة 
وَشهَادَةَ السّخيف لا تُقْبٌَء ولا كَذَكَ اليبرئ؛ لأنَهُ يَمْتَقَدُ ديئا'وَإِنْ كَانَ عَلى بَاطل 
وتو 
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(وَتُقَبَلُ شاد آهل الأهواء إلا الخطابيّة) وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: لا تُقبَلَ أنه 
أغلظ وجوه الفسق. وَلنَا أَنْهُ فسقّ من حَيت الاعتقادُ وما أوقعه فيه إلا تَدَيْئُهُ به وصارٌ 
كمن يشرب انث أو يأكل مترُوك التّسمِيتٍ عامدا مستبِيحا لدّلك: بخلافئ الفسق من 
حيث التَعَاطِي. آما الحطابيّة مم من غلا الروافض يَعتَقدُونَ الشهادة لكل من حلف 
عندهم. . وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبيّ بَمّ فَتَمَكُنَت التّهمَمُ في شهادتهم. 

الشرح: 

وبل سَهَادَةٌ أهل الأهواء إلا الخَطَيّمَ منْهُي وَاقَوَى مَيْلانَ النَفْسِ إلى ما 
1 به 0 التشتّهُوَات» وَإِنّما كوا به اينهم اللفييق وتعلنتيم السَيّة كَالخْوَارِجٍ 
وَالروَافض» فَإِنّ أُصُول الأطواء الْخَبْرُ وَالقَدْرُ وَالرفْضُ وَالخرُوج وَاتَيهُ وَالتطيل» نم 
كل واحد منهم فرق التي حر وق 

(وَقَال الشافعي رَحمَهُ الله: لا تُقبَلُ شَهَادمَهُ؛ لأنهُ أغلظ وُجُوه الفسي) إذ 
الفسلق من حَيْْ الاعتقادٌ شر مله من حَيث الاي (وَلن ألَهُ فملقٌ من حَيْثْ الاغتقاةٌ) 
وَمَا هُوَ كَذَلكَ فَهُوَ تَدَيْنٌ لا تدك تَديْنِ وَللَانعُ م من القيُول يالك مَا يَكُونَ ديئا فصّارَ 
كُحَنْفي شرب المثلث أ شافعي ' كَل مثرُوك للّمْميّة عَامدَا مُق مُعَْقدًا إبَاحَنه فَإَهُ لا يَصيرٌ 
به مَرْدُودَ الشهَادَة. 

وَالخَطَاييٌة قيل هُمْ غلاةٌ من الرّوَافض يُنْسَبُونَ إلى أبي الْخَطّاب رَحْلٍ كَانَ 
بالكوقة قتَلهُ عيسَى 1 بالكتائس؛ لأنَهُ كَانَ يَرْعُمْ أن عَليّا الإله. الأكبر 
وَجَعْمًَا الصّادقَ الإلُ الأصْكرٌ. وقيل هُمْ قوم يَحْتَقَدُونَ أن مَنْ اأْعَى منْهُمْ شيا عَلى 
بره يَحبْ أن يه له بَعبةُ شيعته ذلك وقيل لكل مَنْ حَلف عندَهُم ترد َهَائهُ؛ 
لَنهُمْ كَافرُونَ إن كَانُوا كما قيل أولاء وَلتمَكنٍ الّهْمّة في شَهَادَتهِمْ إِنْ كَانُوا كَمَا قيل 
َانيًا أو ثَالقَا. 

قال (وَتُبَلَ شَهَادَةٌ آهل الدَّمَّدِ بُعضهم على بعض).وإن اختلفت مللهم. (وقال 
مالك والشافعيٌ رَحِمَهُمًا الله لا تُقبَلُ لأنّهُ فَاسِق قال اللَهُ تَعَالَى « وَالْكَفِرونَ هم 
َلظّلِمُونَ 4 االبقرة: 204) فَيََحِبُ التوقْفْ فِي خَبَرِفِ وَلهَذَا لا تُقبلُ شَهَادَتُهُ على المُسلم 
فَصارَ كَائْرتد. وَلنَاما رُوِي أن التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أَجَازَ شَهَادَة النُصَارَى بَعضهُم 


الجزء الرابع لق 


على بَعض وَلأنّهُ من أهل الولايّدٍ على تفسه وآولاده الصَعَارٍ شَيَكُونُ من أهل الشُهادة 
عَلى جنسه والفسقّ من حَيثُ الاعتِقادُ هَيرٌ مَانع أنه يَجِتَنِب ما يَعتَّقِدُهُ مُحَرُمُ دينه 
والكذب محظورٌ الأديان, بخجلاف المرتد لأنّه لا لاير له؛ ويخيلافي شهادة الدّمي على 
المسلم أنه لا ولايَيّ له بالإضافة إليه ولأنه يَتَقَوَلَ عليه لأنّه يَغِيظه قهره إِيّاهُ؛ وملل 
الكفر وإن اختلفت فَلا قَهرَ فلا يَحمِلُّهُم القَيظٌ على التٌقَول. 

الشرح: 

قال (ويُقبّل شَهَادَةَ أ أفل الذمّة بَعْضْهِمْ عَلى بَعْضٍ إ) حياذ اترالذت حير 
على بَعْضٍ مَقَبُولة عدا وإن القت مللّهُمْ كَاهُودي مع لاني 

وَكَال ابْنْ أبي ليْلى: إن اققت مللَهُمْ قبل لقؤله عَليْ لط وَالمّلامٌ «لا 
شَهَاةَ لأفل ملة على أفل ملة أخرى إلا المثلمين فَسَهَاذئهمْ مق مَقبُولهَ على أل الملل 
كُلهَ» وَنَوَابُ أله مُحَالفُ لقوله تعَالى < وَالْذِينَ كفروأ : بَعْصُُم أوْلِيَاءُ بَعَض » 
[الأنفال: 7] وَالْرَادُ به الولاية دُون الّوَالاة قله مَعْطوفٌ عَلى قله ١م‏ 0 
وَل ين شئْو» [الأنفال: ”] وَالعَطْفْ رين يُرَاعَى به نَاسُبُ المعَاني (وَقال مَالكٌ 
الاي : لا قبل لَه فاسقٌ» قال الله تَعَالى ١‏ وَالكَورُونَ هم الطَُون 4 وَالظًا م 
فاسق (فَيَجبْ توف في حره) لقوله تَعَاللى <( إن حا كم فاب سق ِنب فعَبيئوَأ 4 وصَارَ 
كَالرَد ولا قبل شهادة امرك منسه ولخلاف جنسه (ولنامَا روي «أن ال ف جار 
شَهَادَةٌ اللصارى تنصهم علي لخدر») رَوَاه اا قرا واو قوسي 0 الذمّيَ 
م من أَهْل الولايّة على نفسه وأؤلاده الصّعَارِ) وَكُل من نهو كَذَللك وفله موه الشهَادَة 

إن قيل: المملم له أي عَلى جنسه وَعَلى خلاف حلسه دُونَ المي مطل 
القيّاسُ 2 أن القيَاسَ في الذميّ 536 لكنّ رك حلاف الجنس يقؤله تعالى 
( وَلن عل أله لفن على ألؤمنينَ سَيهلاً 4 [النساء: 14] وَاعمُرضَ بِأنَ الله 
َعَاى قال « مِمّن تَرَصّوَنَ ون الحيذا 5 وَالكافرٌ ليس بمرضي. وَالْحوَابُ َه له ليس 
بِمَرْضي بِالنّسْبَة إلى الشتّهادَة عَلينَا أو مُطَلقَا مُطْلقًا. وَالأَوَلٌ ميلم والمية بمَقبولة. الثاني 


2 500 


مشر رداق اشع وطانايت قياف بَعْضْهِمْ عَلى بَعْضٍ (قولهُ: والفسق من 


7 العنايّ شرح الهدايتّ 


حَيْث الاعَتقَادُ غَيْرُ مَانع) جَوَابْ عَنْ قؤله؛ لأنْهُ فاسق. ٠‏ وتقريرة: 6 الفسئق مَانعٌّ من حَيِثْ 
2 2 00 ع همه 2 ّي - 

اطي مُحَرّمٍ الدّين أو من حَيْث الاعتقا. والثاني مَمنوعٌ م والأوّل مُسَلم؛ لكن فسق 
لك لس" من ابه و لكا يحتنبا مُحَرَ ديه. 


عبض بأن الاجتتاب عن مَحْظُورٍ الدين يَعَبَبْرٌ ليلا على الاجتتاب عَنَ 
الكذب الذي ”7 من باب شَهَادَة الور وهم اكوا الكذب بإلكار الآيات مع 


علمهم بِحَقِيقَتهًاء قال الله تَعَال ( وَجَحَدُوأ ينا وَاسَتَِقَئتَهَآ سمي طلم وعْلوًا » 
[النمل: 4 ]١‏ وأحيب بأن الرَادَ به الإنبارٌ عَلى عَهْد رَسُول الله ك3 امَوَاطُونٌ عَلَى 
كتمَان يَننه وثبوته ولا شَهادةَ هُمْ علدنا وم بَْدهمْ على أن الخَنَ مَا هُمْ عَله 
فَالنَكْذِيبْ قم دهن وَمُطْبْقُونَ على كن الكّذب عَلى أحَد مَحْظُورِ إِذْ هُوَ مَحْظُورُ 
الأذيان كلها و قَوْلهُ: (بخخلاف ال 2 ٍْ وله فصّارَ 00 إِنهُ لا ولايّة له 
لا عَلى نفسه ولا عَلى أؤلاده وَهيّ رُكْنٌّ الّليل. 

وَكَولهُ (وبحلاف شهادة الذَمّيّ على الْسْلم) جَوَاب عَنْ قَْلهِ وَخَدَا لا قبل 
شَهَادنهُ عَلى الْمْلم وَعَمّا يُقَالُ لو اسْتَلرَمَت الولاية أَهليةَ التتّهادة لقبلت شَهَادَةٌ الذَمي 
عَلى الم لوُجُودهًا كَمَا ذَكَرم. 

وَوَجْهُهُ أن ولايئهُ بالإضاقة إلى الم مَعْدُومَةَ وَهْرَ كُمَا رَى مُنعَ لوحُود 
رو وقد مر لنَا جَوَابٌ آخَرٌ عَنْ هَذَا السّوال؛ َ لاه يَتقَوَلَ عَليْه جَوَابْ آخر. 
وكعريرة: : سلما أن علة قَبُول شَهَادته وَهُوَ الولاية مُتَحَقَقَة لكن اكائم حدق وهو عيظه 

بقَهْرٍ الْمْلم إياه فإِنّهُ يَحْملَهُ عَلى التَقَوّل عَلِيِْ بخلاف ملل الكفر ها وَإن إن اعْتلفت 
,ص بض في ذارٍ الإثلام فلا يَحْملهُمْ الب عَلى لتقَوُل. 

قال (وَلا تُقبَلُ شهَادَة الحربىٌ على الدّمّم) آرَادَ به وآللهُ أعلم الستَامَنُ 
ولايد لهُ عليه لأنّ المي من آهل دَارِنًا وَهُوَ أعلى حالا منه وتُقبَلُ شَهَادة المي عليه 
كشهادة المسلم عليه وعلى الدّمي (وتُقبل شهادةٌ المستامنين بعضهم على بعضٍ إِذا 
كانُوا من أهل دار واحدة فَإِن ا كالروم والثّرك لا تُقبَل) لأنّ اختلاف 
الدارين يُقطعٌ الولاين ولهذًا يَمنَّعْ التوَارْتَ بخلاف الدَّمي لأنّهُ من أهل دارِناء ولا 
كدّلك المستامن. 


الجزء الرابع 71/1 


الشرح: 

قال (وَلا تُقبَل سَهَادَة ابي على الذَمّيّ إل) لا تُقبّل شْهَادَةٌ الحَرْبيّ على 
الذمَي. قال المصيف وآراة باحر قُ المستأمَن) و ينما قال ذَلكَ؛ لأن شَهَادَة ا حربي الذي 
م يُستأمَنْ عَلى الذمَي َيْرُ مُمصَوَرة؛ للها تَكُون د القضاء وَمِنْ شط القضّاء 
المصرٌ في ذَارٍ الإسّلام. لا يقال: 1 أن يَدْعْل حَرْبِيّ دَارَ الإسلام بلا استكمّان 
/ فيَحْضَرُ مَجْلس القضاء وله عار يننا يَصِيرُ عَبْدَا ولا شَهَادَةَ للعَيْد لأحَد وا 
َي َنم م ثيل شهَادة الْستأمن على الذميُ؛ ؛ لأنْهُ لا ولايّة له على الي نه 
من أهْل دارا وَالْستَأمَنُ م أهل دَارٍ ارب واعغتلاف الدَارَيْنِ حُكْمًا يَقْطَمٌ الولاية, 
وقد ذكرناهُ في شَرْح رِسَالتنًا في القرائض» وُعَلى هَذَا قَوْلَهُ: وَهْوَ على حَالا منْهُ: أي 
أرب إلى الإسئلام من لكأن وَهَذَا يعمل الْسْلمْ بالذْمَيّ دُونَ السكأمَن امنا عَلى 
الاعختلاف م الدَليل بقؤله؛ لألَهُ من أل و ون ل ا العلة القطاعَ 
الولايّة فلا تُقبَلٌ شَهَادنُُ على 1 با الذي عَليه؛ لألهُ لكوانه عْلى خالا 
قرب إلى الإملام قَصَارَتْ شَهَادتُُ كَشَهَادَة ده الْمْلم 1 ظ الذميّ وَالْستَأمَنِ وفيه 
نَظَرٌ؛ِ لأن اعنتلاف الدَارَ وكيا علة منا1 : لا إِذَا كنا 
من ارين مُحتلفين ولا دارا سين فم ذلك إل للمثية في :: بَعْضٍ الصّوَر دُونَ 
بَعْضٍ الحكم وَالأَوَل هُوَ الظّاهرٌ 

إن قلت: أمَا يَجُورُ أن يَكُونَ علة لقبُول شَهَادَة المي عَلى المستَأمِ لا جُزْءًا 
لعلة القطاع الولايّة. قلت: بَلى لكنّ ركيب كَلامه لا يُسَاعَدُهُ هَأمّل. وَستَذْكرْ 
اْحَوَابَ عَنْ قبُول شَهَادة الذمي على امُستَأمَنِ مّعَ اثتلاف الدَارَيْنِ حُكْمًا على وَنجْه لا 
لم الله ْ 

َال (ثقبل شهادة المستأمبين بَْضِهم على بَغض إل الْسأُودَ في ذارئا لا 
ار كرا م دَارٍ وَاحدّة أو لا إن كَانَ الأول قبلت شَهَادَة بَعْضْهِم عَلى 
بَعْضٍ» و! وَإِنْ كَانَ الثاني كارك وَالرُوم شيل لأن اعختلاف الاين َع اولانة كم 
ولخدا ب يُمنَحْ التُوارث (قَولهُ: بخللاف ٠‏ الدمَي) جواب مئال اشح الذَارَئِنٍ لو 
رن ا لل لقا و 


لس هه سل ليب العتاييّ شرح الهدايتّ 


رم ورور بم 


وَوَجْهُهُ أن يُقَال الذي من أهْل دَارِئا وَمَنْ هُوَ كَذَلك فلهُ الولاية العامة لشرفهاء 
فَكَانَ الواحب قَبُول شَهَادَة الذي على الْستَمَِ لوجُوده لكنها قبلت. وَوَحْهَُ أن يُقَال 
الدمّيُ من أَهْل دارا وَمَنْ هُوَ كَذَلكَ فَلهُ الولايَة العَامهٌ لشرفها فَكَانَ الواحبُ قبُول 
شَهَادَة الدمّىّ عَلى للم كَعَكْسهء لكن تَرَكْنًا بالنّصّ كَمَا م وَلا نص في اسمن 
كُقبَلُ شَهَادَةُ الذي عَليْ وَلا كَذَلكَ الْستأمٌَ؛ لأنهُ لِْسَ من أَهْل ذارئاء وفيه إِشَارةٌ 
إلى أن أهل الذمّة إذا كَأنُوا من ارين مُختلفيْن قيلت شهَادٌَ بَعْضْهِمٌ عَلى بَعْض؛ لأنْهُمْ 

(وإن كانت الحستات أغلب من السيئات والرّجل ممن يَجِتَنِبْ الكبائر قبلت 
شهَادتُهُ وإن ألم بمُعصبيّة) هد هُوٌ الصّحِيحٌ فِي حَدّ العَدالةٍ العتَبرَة إذ لا بد من مَوَهي 
العَبَائِرٍ كُلَهًا وَبَعدَ ذلك يُعتَبّرُ الغالب كما ذكَرناء هما الإنَامُ بمَعصِيّةٍ لا تَنفَدِحٌ به 
العَدالجٌ المشرٌوطة فَلا تُرَدُ به الشَهَادَةٌ امشرُوعَمٌ أن في اعتبار اجتتّابه الكل سد بَابهِ وَهُوَ 
مفتُوح إحياء للحموق. 

الشرح: 

قال (وَإِنْ كَانَت الحَسَنَاتْ أَكْثَرَ من السيمّات إلخ) وَإِذَا كانت اَسَنَاتُ أكقرَ 
من السيّئات وَذَلك بَعْدَ أن يَكُونَ مما لا يَثْرُكُ الفَرْض وَيَجْتَسبْ الكْبَائرَ وَالإِصرَارٌ 
عَلى الصّغيرة كبيرة يبَر غَالبُ أحْوَاله في تعاطي الصّعَائر. فإن كَانَ إِثيَانَهُ بما هُوَ 
مَأَذُونَ في التترْع أَعْلبَ من إكَامه بالصّكَائرٍ جَارَتْ شَهَادَئُهُ وَلا تتقدخ عَدَاتُ بِِلَام 

قال (وَتُقبَلُ شَهَادَةُ الأقلف) لأنّهُ لا يّخِلٌ بالعَدَالجٍ إلا إذًا تَرَكَهُ استِخفافا بالدين 
َأنّهُ لم يبق بهذا الصنيع عدلا 

الشرح: 

(وتُقْيْلُ سَهَادَة الأقلف وَهُوَ مَنْ لم يُحتَنْ)؛ لأنْ الحتَانَ نه عنْدَ عُلمَائن وكرْك 
المسكّة لا يُخْل بالعَدَالة إلا إذًا ترَكَهًا امْتَحْفافًا بالدّين فَإنْهُ لا يَبْقَى حيكذ عَذْلا بل 


ماس 


2 3 لي ك2 9 د ٠‏ 2ه ا “عه م ٠‏ 
مُسْلمّاء وأبو حنيفة رَحمَهُ الله لم يُقدّرْ لهُ وَقنَا مُعيَّا إذ المقاديرٌ بالشّرْع وَل يَرِدْ في 


٠. 2‏ رمه 2 ار ه 


3 شاه 5 ها سن الو شرم م 0 3 0 7 7 
ذلك نص ولا إِجْمَاعٌ وَلمحَأحرون بَعْضْهُمْ قَدَرهُ من سبع سنن إلى عَشر) وبعضهم 


الجزء الرابع 1/١‏ 


اليَوْمَ السّابعَ منْ ولادته أَؤْ يَعْدَهُ للا رُوِيَ ا ل رضي الله عَنْهُمَا حُتنا 
اليم امار بد السّابع» لكنّهُ شاد 

(والخصرِي) لأنّ عُمَرَ 5 قبل شَهَادَةَ عَقَمّنَ الحَصِي وَلأَنهُ قطِعَ عُضوٌ منهُ ظلما 
فَصارٌ كما إِذَا قطِعت يده 

الشرح: 

(ت) تب شهَادة (الخصي) وَهوَمَْرُوعٌ الحصيية؛ لأن مر ذه قبل شَهَادة علقم 
ال حصي وَلأنْهَا قطعت ظُلمًا فَصّارَ كَمَنْ طعت يَدُهُ. 

(وولد الزِّنَا) لأنّ فسق الأبوين لا يُوجِبْ فسق الولد ككُفرهما وهو مسلم. وقال 
مالك رحمه الله: لا تُقبّل في الزِّنا لأنّهُ يَجِبْ أن يكون غيرَهُ كمثله فَيْنّهُم. قُلنَا: العدل لا 


يَخْتَارُ ذلك ولا يَستَّحبه والكلام في العدل. 

الشرح: 

(و) قبل شَهَادةُ (ولد الؤلم؛ لأن فسنق الأبوئن لا يَربُو على كُفْرِهمَا وَكْْرْهنَا 
7 ماع لشَهَادَة الاْن فَفِسْقَهُمَا أؤى (وَقَال مَالكُ لا قبل شَهَادنهُ في الزّكا؛ لأكهُ يَحِبْ 
أذ يحون َيْرهُ كمثل) وَالكَافُ زائدةٌ كَمَا في فَْله على « ليس كوئلهء تن « 
[الشورئ: ١]فيهتَه:‏ ة قلنَا: الكّلامُ في العَدْل خب ذلك يكليه ليس بقادجي» احاء كبام 
0 0 به سَلمَْاهُ لكن لا نُسَلم أن نَ العَدْل يَخْثَارٌ ذلك أو يَسْتَحبُةُ. 

قال (وَشَهَادَةٌ الخنكى جائزة) لأنّه رجل أوامراة وشَهادَةٌ الجنسين مقبُوليٌ بالئّص. 

الشرح: 

(ويُقبَلٌ سَهَادَة الحنتى؛ لأنْهُ رَجُلّ أ' امرأة وَشَهَاة الحنْسين ول بالئّص) قال 
لله تعَاى « وَآسَتَشَوِدُوأ سَبِيدَيْنٍ بن رِجالِكُم فإن ل يَكُونَا رَجْلينِ فَرَجُلوَأ انان » 
وَيَشْهَد مَعَ رَجلٍ وامرأة للاحتيّاط؛ ويتْبّغي أن لا تقل شهَادَئَهُ في الحدُود والقصاص 
كالنْسَاء لاختمّال أن 1 أمرأة. 

(وَشَهادَةٌ العُمّال جِائِرَةٌ) وَاخْرَادُ عمال السلطان عند عام المششايخ: لأنّ نفس 
العمل ئيس بفسق إلا إِذا كانُوا أعوانًا على الظّلم. وقيل العامل إذَا كان وجيهًا في 
الاق كا مُرُوءَة لجاز في كلام د قبل عَهاَكه كما مر عن آي متف رحمة الله 


#” السسسسم م ببح العناييَ شرح الهدايتّ 
فِي الفاسق لأنّهُ لوجاهته لا يَقَدمٌ على الكذب حفظاا للمروءة ولهابته لا يُستَآجَرٌ على 
الشهادة الكاذيي. 

الشرح: 

(قال وَشَهَادَة العُمّال جَائرَ ره قال فَخْرٌ الإسلام: ام الْشَايخْ رَحَمَهُمْ الله 
تى وله في اجخابع المتغر إل كاد يني أبا حَيمَة بُِرْ ها الغمال عا عُمّال 
السسلطّان الذينَ يُعينُونَُ في أذ الوق الوَاجبّة كَالخَرَاجٍ وَرْكَاة السنوائم؛ لأن نفس 
شار أن أجلاء لمتحا َي لهلهم الوا عملا ولام بم فل 
م يَقَدَحُ في العَدَالة إلا إِذَا كبوا أغوان السّلطان مُعينينَ عَلى الظَلم فإنهُ لا 08 


ساس مير فر ٠‏ 


شَهَادَئهُمْ (قولهُ: وَقبل العامل إذا كان رَجِيهًا في القامن ذا مُرُوءة لا يُجَاذِفُ في 
كلامه تفيل شهادة) مله يي به ذا كَانَ عونا له عَلى الظلم فَإنهُ ا 
7 ترط فيه ذلك وَيَدُلَ على د َّ َمْثيلهُ بمَا مر عَنْ أبي يُوسُْفَ في الفاسق (؛ أنه 
امه لا يُقَدمُ على الكذب حفظًا للمُروءة وَكْهَابته لا يتأ على الشَهَادَة الكَاذيَة) 
وقيل: أُرَادَ بالعُمّال كين يمون ِأَيْديهِمْ أو يُوَاجرُونَ لفق أن من النّاسِ مَنْ 
قال: لا تيل شَهَادتَهُمْ فيَكُون إيِرَادُ هذه المسألة رَذّا لقؤهم؛ لأن كَسْبَهُمْ أطيْب 
الأكسّابء قال ل «أفضّل الثاس عند الله مَن كر من ) كلب يَذه» فانّى يوجب 
جَرْحًا؟ قال. 

َال (وَإدًا شهدَ الرَجُلان أن أَبَاهُمًا أوْصى إلى فلان وَالوَصِيْ يدعي ذَلك فَهُوَ 

رٌّ اسْتحْسَانًاء وَإن ألكرَ المي | يَخْز وَفي القيّاس: لا يَجُورُ إن اذَعَى» وَعَلى هَذَا 
إذا هد الوم ل بذلك أَوْ عَرِتمَان لما عَلى الت َيْنٌ أؤْ للميّت عَلئِهِمَا دين أو 
شَهدَ الوصيّان أله أَوْصى إلى هَذَا الرَجُل مَعَهُمًا. 

وجهُ القيّاس أَنْهَا شهادَةٌ للشاهد لعود المنفعت إليه. وجه الاستحسان أَنْ للقاضي 
ولايّنَ تَصب الوّصِي إذَا كَانَ طالبًا وَاللَُوتُ معرُوف؛ فَيُكفي القَاضي بهذه الشهادة مَوْتَمَ 
التّعيين لا آن يَثْبْتَ بها شيء فَصارَ كَالفَرعجَ والوّصيان إذَا أقرًا أن معهما ثَالنًا يُملك 
القاضي تَصب تَالث مَعَهُمًا لعجزهما عن التّصَرّف باعترافهماء يخلافي ما إذَا أنكرا ولم 
يعرف الَوتَ لأنّهُ ليس لهُ ولايّمُ تَصب الوصي فَتَّكُونُ الشهادةٌ هي المُوجبَبُ» وَضِي الغَرِيمَينٍ 


نلف 


الجزء الرابع 
للميّت عليهما ين تقب الشهادة وإن لم يكن هون مَعرُوهَا نما يتان على أنشيهما 
فَيَتِبْتَ اموت باعترافهما في حَمَّهمَا (وإن شهدا أن أَبَاهُما الغائب وكله بقبض ذُيُونِه 
ِالكُوفَجٍ فَادُعَى الؤكيل أو أنكره لا تُقبّل شَهَادَتُهُمَا) لأن القاضي لا يَملكُ تصب الوكيل 
عن الغائبء هَلو تبت إِنّمَا يبت بشهادتهما وهِي غير مُوجِبَجٍ لكان التُهمَتٍٍ 

الشرح: 

(وذ. شَهِدَ الرّجُلان أن أبَاهُمًا أُوْصّى إلى فلان إل إِذَا شهد رَجُلان أن أَبَاهُمَا 
أوْصى إلى لان أ , سهد الأوصي ْم بذَلكَ أ شَهدَ غَرِعَان هما على الت بار 
هه غَيَا ليت عَلهِنا دن أ شهد وصيان أل َهُ أُوْصّى إلى ثالث مَعَهُمَا فَذَاكَ 
حَمْسُ مَسّائل) ا الَوْتْ مَعْرُوفا وَالووصيّ راضيًا ا يكن فإن 
كَانَ الثاني يَجْرْ في القيّاس وَالاسسْتسْسّان إلا في الرَابعة فَإن ليور الوك اود 
كما سَتَذْكَُهُ وَإِنْ كَانَ الأول جَازَ امْتحْسّانًا. 

وفي القيّاس لا يَجُورُ؛ لأنهَا شَهَاده مُنّهَمٍ لعؤد المتقعَة له نسب مَنْ يَقَومُ بإحيّاء 
حُقُوقه أو قراغ ذسّه ولا ا 

وَجْهُ الاسْتحسّان نا لنِسَتْ بِشَهَادَة حقيقة؛ لأَنهَا ما وجب عَلى القاضي ما لا 
مَك مل ونه وَعذِه لس َلك لشكه من تصنب الوص إذا َضِ الؤصبا 
00 06 حفظًا لأَمْوَال النّاس عَنْ عَنْ الضتباع لكن عَليْهِ أن يتَأمّل في صَّلاحيّة مَنْ 
صب وَأطْليته وَهَؤلاء بشهادتهم َوه مُؤْة لين وَل يُْوا بها شيا َصَارَ كَالمَرعَة 
ا يي 

َِنْ قبل ليس للقاضبي صلب وَعبي تَالث فَكَنت الها مُوحَة عل ما 0 
له اياي أن الوصيّين إِذَا اعترفا بِعَجْرَهمًا كان له صب ثالث وَشَهَادَنُهُمَا هَاهْنًا 
بثالث مَعَهُمَا لان ِعَجْزِهمًا عَنْ التُصَرُف 0 استقلامًا به فَكَانَ كما تَقدَمَ 
بعلافة ما إذا أ وم يَعْرفْ الَوْت؛ نّهُ ليس له كص نب ولامة الوبيإ ذا فكانت 

هي الموجبّة إلا في لين له عَليهِمًا دين ْنا 1 إن ل يَعْرف الاق اهنا 


ا 


ا راقن أنفسهمًا باكال فَيبْتْ الَوْتْ في حَقَهِمًا باعترافهمّاء وَإِنْ شهدا أنْ أَبُوهُمًا 
القائب وكل فلانا بِقَيْض ذُيُونه بالكوقة ل ا الوكيل ذلك أن 


7ل ل سس سس ب العتايِيَّ شرح الهدايّ 
ادّعَاهُ؛ِ لأن القاضي لا يَمْلكُ نَصْب الوكيل عَنْ العائب» لك مُوجيّة 
وَالنّهْمَة هد ذَلكَ. 

قال (وَلا يُسمَعُ القاضبي الشهادة على جرح ولا يّحكُمْ بذّلك) لأَنْ الفسق مِمًا لا 
يَدخُْلُ تحت الحكم لأن له الدفع بالتُوبج فلا يتحمّق الإلزام وَلأَنّهُ هتك السر والسترٌ 
واجب والإشاعمٌ حرام؛ وَإنّما يُرَخْصَ ضرورة إحياء الحقوق وَذَلكَ فيما يَدَخْلَ تحت 
الحكم (إلا إذَا شَهِدٌوا على إقرار الْدّعِي بِدَّلك تُقبَل) لأنْ الإقرارَ مما يَدَخْلُ تحت الحكم. 

الشرح: 

قال (وّلا يَسْمَعُ القاضي الشهَادَة عَلى جَرْحٍ إخ) اجرح إِمّا أن يكون مُجَرَدَا أ 
غَيْرَةُ؛ لأهُ لا يَخْلو إِمّا أن يَكُونَ مما يَدْخُْلٌ حت حُكْمٍ الحاكم أو لا. والثاني هُوَ 
الْْرَدُ لتَجرّده عَما يَدْعْل تحت الحَكْمء وَالأول هُوَ الثاني ولك أن تُسَميهُ مُرَكْباء فَإذا 
شهد شَهُودُ الْدْعي على القريم بشيء اَم القرم َه على ارح المفرد مثل إن 
قَالُوا هُمْ فسّقَة أ راةٌ أو آكلو ربا فَالقاضي لا يسْمَعُهًا. 

وامقذل ماقي يحوي كلمن ةا رن الف نك بن لحن 
لمكم لنتكن فضي ليه من رفعه بالثونة ورم الإلزا وَسَمَاعهَا لما هو للحم 
وَالإلرام. 

والقاني : قيل وَعَليْه الاعْتمَادُ 5 في البَرْح امقر هَنْكَ السرٌ وَهُوَ إِظْهَارٌ الفاحشّة 
وَهُوَ حَرَامٌ بالنَصّ فَكَانَ التاهدُ قاسقا هنك واجب السَيْرٍ وتعَاطي إظهَارِ الحرَام فلا 
يَسْمَعْهًا الحاكم. 

إن قيل: مَا يَالَهُمْ 4 يَجْعَلُوا مُعَدَلِينَ في العَلانيّة فيسْمَعٌ منْهُم اجرح المفرَة؟ 
أجيب بأنْ مَنْ شَرَط ذَلكَ في رَمَاننَا أن يقول لا أَعْلمُ من حَاله أَوْ يُعْلم القاضي يذَّلكَ 
سر إِذَا سَألهُ القاضي تقَاديا عَنْ النّعَادي وَاحْترَارًا عَنْ إظَهَارِ القاحشّة وَليْسَ فيمًا نُحْنُ 
فيه ذَلك» وَإنمَا قال ولا يَحْكُمْ بذَلكَ وَإِنْ كَانَ عَدَم السمّاع يُِيدُهُ بحَوَازٍ أن يَحْكُمَ 
بذَلكَ بعلمه فَقَال ولا يَحْكُمْ بعلمه أَيْضًا (قولَُ: إلا ألْهُ) اسنتثناء من قَؤْله؛ لأن الفسق 
وهو مُنقطع: أي لكن إذا شَهِدَ سروه للد عَلِيْهِ عَلى مدعي لد أ أن شهُودي 
0 نه قبل تلن الإقرَارَ ارده الحكم) وَمْ يُظْهِرُوا الَاحشّة وَإِمَ 


الجزء الرابيع 1/١‏ 


حَكُوْهَا عَنْ غَيْرِهمْ وَهُرَ الدَعي» وَالجَاكي لِإظْهَارهَا لئِسَ كَمُظْهرِهًا. وَكَذَا إذَا شهدُوا 
بأن لدعي اسَتَأجَرَ الشهُود يسما لأنَهُ جَرْحٌ مُجَرَدُ وَضّمٌ الاسنتفجار إِليهِ ليس 
بمُخْرٍج لهُ عَنْ ذلك؛ كرد العباد د فَيَحَاجُ إلى حَصمٍ ا دف ولا 
ع حَصُمٌ فيه لكؤنه أحْتينا جين عنَهُ. 

قال (ولو آقَام المدّعى عليه البِيتَنَ أن المعي استاجر الشهود لم تُقبل) لأنّهُ شهادة 
على جرح مُجِرَدء والاستئجارٌ وَإن كان أمرا زَائدًا عليه فلا خَصم فِي إثباته لأن المدعى 
عليه فِي ذلك أَجنَبِيّ عَنهء حَتّى لو أَقَام المدمَى عليه البَيّدمَ أن لمعي استَّاجَرَ الشهُود 
بعشرة دَرَاهم يدوا الشهَادَة وَأعَطَاهُم العَشَرَةٌ من مالي الذي كَانَ في يده قبل تأنه 
خَصمٌ في ذلك كم يتبث الجَرحٌ بنَاءً عُليه؛ وَكَد إِذَ هاما على أَنّي صالحت الشهُود على 
كد من المال. وَدَفَعتُهُ إليهم على أن لا يَشهَدُوا علي بِهَدَا البّاطل وقد شهدا وَطَالبَهُم 
برد ذلك المال؛ ولهذا قُلنَا إِنّهُ لو أَقَامْ البَيْئَمَ أن الشاهد عبد أو مَحدُودٌ في قف أو شارب 

الشرح: 

(حَنَى لو أَقَامَ البينَةَ أن لدعي اسْتَأَجَرَهُم بِعشَرَة دَرَاهم ِيُوَدُوا التهَادة 
وَأَعْطاهُمَ ١‏ قير الاين لير لت كلْهُ ححصم في ذلك) فكان 
رحا 6 فدَحَل تحت الحكم و نبت نبت الوح نَاء عليه (وكذا إذا َقَامَهًا عَلى ني 
المت الشؤوة على عدا من الال هلهم على أذ لا يشهذوا علي" بهذ 
0 وَكَدُ شِهدوا وَطَالبَهُمْ برد اكّال) كا قلناء بخلاف مَا إذَا قال ذَلكَ وَل يقل دَفَعْته 

| قَلَهُ جاح مُجَرَدُ غَيْرُ مَسلمُوع (َوْلَهُ: وَهَّدَا قيل) أي وَكَا قلا إِنّهُ لو أَقَامَ البَيْنَة 
على جاح فيه حَنَ من لقوق العا أ من قوق اشع ول ل 6 ف ال 
اولان القود ياسول اناه وَهُوَ يَعِيدٌ وَكَانَ ماسب أن يُقول 
وَلَذَلكَ وَعهَذَا أسهل: وَالْعْنَى إذَا أَقَامَ المدَعَى ء عَليْهِ الييئَةَ (أن الششاهد عَبْدُ أو مَحْدُودٌ 
في قذف أو شَارب حَمْرٍ أو سَارِقٌ أو ل 1 شَرِيك لمعي قيلت)؛ أنّهُ إِثْبَاتُ 
ع يدل تين الكو يون عر رحاعد ادعلا 

آنا تولةة ركه عند هلما اله ف الف وق ميلو + 


8 عّوء 


مي أثره في سلب الولاية 


لي العنايّ شرح الهدايسّ 


لالس اسم رمه عوءٌ و 


وَهُوَ حَقَّ الله على وَمَوْضْعُهُ أصُول الفقه. 

مقرل إنهُ مَحْدُودٌ في قَذْف فَلأنَهُ تعلق , به حُكمْ و هر إكيال الحدٌ برد 
شهَادَته وَهْوَ حَقَ الله وَكَذَلكَ حَدُ الاب د القذف 1 السرقة 
مإ ن قبل: في هذه الشتّهَادَة إِظْهَارٌ القاحشّة ىََ فيمًا تُقَدَمَ فَكَيِفَ سُمعَت؟ 
فاطواي أن شر لقا حشة إِذَا دعت ' إليه ور حا لوك لق روا الَاجرَ با 
فيه» وَقَنْ روك لإقامّة 000 يقال وقد 6 في اجرح جرد لم لدفع 


0 


الخْصُومّة شود غَيْرِمَرْضِيّة عَنْ لدع عَليْه للها تندَفُ بن يَقُول للقاضي سرًا ولا 
يُظْهِرَه 0 مَجْلس الحكُي) وَعَلى هَذَا في إِقَامّة البيّّة على ذَلكَ اعْتبَارَان: 

اعتقنا ان بكرن بجاح الهلا وَهْوَ عي مبُول. 

7 لإقامّة اد وهو ول وَمْ عَلامّاته عَدَمُ النَقَادُم. 0 الشركة 
ُو من قبيل الدع باشهْمّة كما إِذَ َم اليه أن الشاهة ال لتحي أ 

قال (ومن شهد ولم يبرح حتَّى قال أوهمت بُعض شهادتي؛ فإن كان 5 
شَهَادَتُهُ) وَمَعنَى قوله أوهمت أي أخطات بنسيّان ما كَانَ يَّحِقّ علي ذكرهُ أو بزيّاد 
كانت بَاطِلةٌ 


3-0 


ووجهه أن الشاهد قد يُبتلى بمثله لَهَابَتٍ مجلس القضاء فَكَانَ العذرٌ واضحا 
فتُقبل إذَا تداركه في أوانه وهو عدل؛ يخلافف ما إِذَا قَام ء عن المجلس ّم عاد وقال 
أوهمتء لأنّهُ يوهم الزيَادة من المدعي بتلبيس وَخِيَّانَةِ فَوَجَبّ الاحتيّاط: ولأنّ المجلس 
إذَا اتحد لحق الملحق بأصل الشهادّة فَصارٌ ككلام واحد؛ ولا كذلك إِذَا اختلف. وعلى 
هذًا إذَا وقع ململ في بعض الحدود أو في بُعض النّسب وهذا إِذَا كان موضع شبهت 
ما إذَا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام أصلا مثل أن يدع لفظمّ الشهادة وما يَجِرِي 
مجرى ذلك وإن قم عن المجلس بعد أن يَكُون عدلا. 

وعن أَبِي حنيفمّ وآبي يُوسف رحمهما الله أَنْهُ يُقبل قَونُهُ في غيرٍ المجلس إِذَا كان 
عدلاء والظاهرٌ ما ذَكرنَاهُ والله أعلم. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ سهد وإ يَْرَحْ إل وَمَنْ شهد ثم قال أَوْهَمْت بَعْض شهااتي. 


قال فَحْرُ الإمئلام: أي أخطأت بنسييّان ما يَحقّ على ذكرَهُ أو بزيادة كانت 
5 5 ِه. ع 5 - 02 ٠‏ 2 3 0 و 7 د ب 84 ركم 00 2 
باطلة: يَعْنى تركت ما يَجبْ عَلىَ أو أَتيْت بمًا لا يَحُورُ لي» فإما أن يُقول ذلك وَهُوَ 
1 5 10000 2 00 مه و 8 8 مه 3 ع و 3 
في مَجْلس القاضي أَوْ بَعْدَمَا قَامَ عَنْهُ ثم عَادَ ليه وَعَلى كل مر التَقَدِيريْن إِمّا أن يكون 
1 00 000 م 0 0 31 سارها و 2 7 ومه 
عَدْلا أو غيْرَهُ وَالْتَدَارَكُ إِمّا أن يكون مَوْضِعٌ شِبْهّة التلييس وَلنَغْرِيرٍ من أحَد الحَصمين ' 
أو لاء إن كَانَ غَيْرَ عَدْل رُدَّتْ شَهَادتَهُ مُطْلقَا: أي سّواء قَالهُ فى المجلس أو بَعْدَهُ فى 
6ه 0 38 1 5 _ 7 ماه - ف اليه > لقهء . 54 0 5-93 4 8 
موضع الشبهة أو غيره) وإن كان لوا اواك ا ري ل ات 
2 0 ع عع ماه م وسار 5 از 0 لوس م ره ء. 
يَدَعيَ لفظة الشَّهّادَة وَمَا يَجْري مَجْرَاهُ مثل أن يَثْرّكَ ذكر اسْم المدّعي والمدَعى عَليْهِ أؤ 
الإشَارَة إلى أحَدهمًا سَوَاء كَانَ في مَجْلس القضاء أَوْ في غَيْرِه وَتدَارُكُ ترك لفظ 
الشّهَادَة إِنّمَا يُتَصّوَرٌ قَبْل القضَاء؛ إِذْ من شرط القَضَاء أن يَتَكَلمْ الشّاهدُ بلفظ أَشهَدُ 
00 ا 0 1 1 1 اا 1 

0 ذا كَانَ في مَوْضِع شُبْهة النَِيسِ كما إِذَا شَهدَ بألف ثم قال غ غلطت بَل 
ع نه يي 2 إن هس 2 2 20 ٠.‏ 7 - ام مس 0 
هي حَمْسْمائة أَوْ بالعكس فنا تقيّل إِذَا قال في الَجْلس بجميع ما شَهِدَ أوّلا عند 


0 


روصا 


0000 


بَعْضٍ الَشَايخٍ؛ لأن الْْهُودَ لهُ استَحَقّ القَضَاءَ عَلى القَضاء بشهّادته وَوَحَبّ قَضَاؤَهُ 
قلا يَسسْقطُ ذَلكَ بقؤله أُوْهَمْت وَبِمَا بق أو رَادَ عنْدَ آخَرِينَ؛ لأنْ الحَادث بَعْدَ الشهَادَة 
منْ العَدْل في المَجْلس كَالَمرُون بأَصْلهًا وَإلِيْهِ مَال شّمْسْ الأئمّة السرَععْسي 
وَعَذَا اكَدَارُكُ يكن أن يُكون قَبْل القَضبَاءِ بتلك الشهَادَة وَبَعْدَهًا: 

قال الفنلق توو به أن الكاهد هذ لكل بره كيان تكن التحتاء فكان 
ار وَاضحًا قبل إذَا َدَارَكَهُ في أوّانه) وَهُوَ قَبْل البَراح من المَجْلسِ (وَهُوَ عَدْلُ ونا 
إِذَا كَانَ بَعْدَمَا قَامَ عَنْ الَجلس فَلمْ يُقبّل)؛ لأنَهُ يُوهمْ الريَادَةَ من الْدّعي بإطْمّاعه 
التتّاهدَ بحُطَام الدُيًا وَالتّقَصَانَ من الدَعَى عَليْه بمثل ذَلكَ (قَوَحَب الاحتيَاط) (قؤله: 
ولأن الْجْلسن إذا اقحة :ليل آحذ عن ذللة: وفيه شار إل كمال إليه سنس الأبمة 
ِنُّ ألحَقَ الملحَقَّ بأل الشتّهَادَة قَصّارَ كَكَلامٍ وَاحدء وَهَذَا يُوحَبُ العَمّل بِالمهَادَة 
الانية في الرَيَادَة وَالتُقصّان كما ذكرْئاةُ ووفك هن 3 عَلى اعْتبّارِ المجْلس في دَعْوَى 
توم (ذَا وَقَعَ القلط في بَعْضٍ الحدُود) َذَكْرَ الشرقي مَكَانَ الغربي أو بالعَكْسِ 


وس سس واماهه 2 020 


5 > 2 6 مطرل اوديط دم وضع ا وااد ام و ٠.‏ 
(أو في بعض النسب) كأن ذكر محمد بن أحمَد بن عمرٌ بَدَل محمد بن علي بن عمر 


ا 2 
رحمه الله 


نا 


العنايج شرح الهدايتّ 
متلا فإن تَدَارَكَهُ اوسن لاض ولت ولا فلا (وَعَنْ عن حَنيقة وَأبي يُوسُّفَ 
3-85 لله أله يقل َولَة:) في غَيْرٍ املس أ أَيْضًا في حي ل أن ل 
يني وهم اليس وَاتَغْرِيرِ (وَالظَاهرٌ مَا ذَكَرَئاهُ) أوَلا من تَقَيّد مَا فيه ٠‏ شبهَة التَعْرِير 
بالمخلس» وَالله أغلم. 
بَابْ الاختلاف في الشهادة 

قال (الشهادةٌ إذَا وافَقّت الدّعوى قبلت, وإن حالفتهًا لم تُقبل) لأن تَقَدْم الدّعوى 
في حُشُوق العباد رط قبُول الشهادة: وَهَد وُجدت فِيما يُوَافِقَُ وَانمدمَت فِيما يُخَالفُها. 

الشرح: 

(باب الاختلاف في السّهّادَة) : َأْخيرٌ اختلاف الشّهَادَة عن عَنْ اثّقاقهًا مما يَقَتَضيه 
الطَبْع لكَوْن الانَّاق أصلاء والاختلاف إِنّمَا هُوَ بعَارض الْحَهْل وَالكذب َع 9 
لتَنَاسُّب. قَال (الشّهَادَةٌ إذَا وَاقْقَسْ الدَعْوَى قبلت إل الشَهَادةُ إِدَا وَاقَقَتْ الدَعْوَى 
قبلتا» وَإِنْ خَالقَُهًا لم قبل وَقَد عَرَفْت مَعْنَى الشّهادَة فَاعْلمْ أن الدَعْوَى هي مُطَالبَ 
بِحَقّ في مَجْلس مَنْ لهُ الخلاص عند ُُوته وَمُوَافقتَا للشّهَادَة هُوَ أن ينّحدَا نوع وَكَمَا 
وَكَبَْا وَرَمَانا وَمَكَانَا وَفغْلا وَالفعَالا وَوَضْعًا وَملكًا وَنسبَة. 

فإنّهُ إذا اذَعَى عَلى آخَرَ عَشَرَةَ دكائيرَ وَسَهِدَ الشتاهدُ بعَشّرَة دَرَاهِمَ أو اذعَى 
عَشَرَة دَرَاهمّ وََهِدَ بغلاثين أَوْ اذَعَى سَرقة ثوب أَحْمَرَ وَشَهِدَ أَيِيَض» أو اذعَى أَلَهُ 
قكل وَليْهُ يَوْمَ اللشخر بالْكُوقة وَشَهِدَ بذلك يَوْمَ الفطر بِالبَصرَة) أو اذَعَى شق َقه 
0 م 0 َشَهة 0 عند ل ذتى 0 بالجانب التشرقي من ملك 

1 

وَلدثهُ لجار القُلاية وشهد بولادة غَيْرِها كن الها لها 3 واف للدعوق:؛ 

وَأمّا للوافقة فقة يَيْنَ لفظيْهمًا فَلئِسَتْ بشرط؛ أله تر أن مدعي يُقول اذَّعَى عَليّ 
غرِمي هَذَا وَالشاهِدُ يَقُولَ أَنْهَدُ بدَلك, وَاسْعَدَل المْصْفْ عَلى ذَلكَ بقؤله (لأن تَقَدُم 
الدَعْوَى في حُقَوق العبّاد شرط قبُول الشهادَة وَقَدْ وُحَدَتْ في ما يُوَافقَهًا وَالْعَدَمَتْ 
فيمًا يُخَالفَه) م أذ تَشيَهَا وها حراط لها فلن الما بي ب فصل الخصُومَات 
قلا بدَ منْهاء ولا تعني بِالخصُومّة إلا الدغوى:» وما وُحُودُمً عنْدَ الْوَاققَة ة فلعَدَمٍ ما 


541 


الجزء الرايع 
َيِدرُعا من التكذبين: ,وما عَدَمَهَا عند الحالنة دلرخُرى ذللق؟ لأن"الكياةة اندي 
الدَعْوّى. فَإِذَا نحَالفتْهَا فَقَدْ كَذْبْتْهَا قَصّارَ وُجُودُهَا وَعَدَمُهَا سَوَاء. 

وفيه بَحْث من وَحْهَيْن: 

أحَدُهُمَا أنَهُ قال: تَقَدُمُ الدُعْوَى شط قبُول التهَادَة وَقَدْ وٌحَدَت فيمًا يُوَافقَهَا 
وَهْوَ مُسَلمٌ؛ ولكنّ وْجُود اط لا يَسعَلِمُ وُجُوة الَشترُوط. 

والثاني : أنَهُ عند الْحَالقَة تَقَارَضَ كلام لدعي وَالشتاهد قَمَا الْرَحّحُ لصلاق 
الشاهد حَنَّى اغُبرَ دُونَ كلام الّدّعي؟ الْحَوَابُ عَنْ الأوّل: أن علةَ قَبُول الشهَادَة الترَامُ 
الحاكم سَمَاعَهًا عنْدَ صِحََّهًا وَتَقَدُم الدَعْوَى شَرْط ذلك فَإِذَا جد فَقَدْ التقَى اكَانمُ 
فوَجَبَ القبُول لوجُود العلة وَائتقاءِ كانه لا أن وُجُوَ الشْط اسقلرمَ وُجُودهُ. وَعَنْ 
الثاني بأن الأصْل في الود العَدَالةَ لا سيّمًا عَلى قَوْل أبي يُوسّفَ وَمُحَمّد رَحَمَّهُمًا 
الله ولا يُشْترَط عَدَالَ لدعي لصحّة دَعْوَاهُ فَرحَحْنا انب الشهُود عملا بالأصل. 

قال (وَيُعتَبْرُ اناق الشاهدين في اللفظ والْعنَى عند أبِي حَنِيمَتَ فَإن شهد 
أحدهما بألف وَالآخَرْ بآلفين لم تُقبل الشَهَادَةٌ عنده وعندهما تُقَبَلَ على الألف إِذَا كَانَ 
المدَعِي يدعي الألفين). وعلى هذا لمادَّمُ والمانَتَانِ وَالطلقة وَالطلقَتَان وَالطّلقَة والثلاث. 
لهُمَا آنْهُمَا انْمَقَا على الألف أو الطلقة وَتَمَرَدُ أَحَدهُمَا بالزْيَادَة فَيَِبُتُ ما اجِتّمَعَا عليه 
دُونَ ما ترد به أحَدُهُمَا فَصَارٌ كَالألف والألف وَالحَمِسِماةٍ 

ولأبي حنِيفَةَ رحمه الله أَنّهُمًا اختلفا لفظاء وَذَّلك يدل على اختلافي العنّى لأَنّهُ 
يُستفاد باللفظ؛ وهذا لأن الألف لا يُعبّرٌ به عن الألقين بل هما جملتان مُتَيَايِئَتَان 
فحصل على كل واحد منهما شاهدٌ واحدّ فَصارَ كما ذا اختّلفَ جنس المال. 

الشرح: 

قال (وَيُحْيد اتقَاقَ الشّاهدَيْن في اللفظ وَالْعْنَى عِنْدَ أبي حَنيقة إخ) الموافقة يَيْنَ 
شَهَادَة التتاهديْن شَرْط قَبُوخَا كَمَا كَانَتْ شَرطًا بَيْنَ الدَعْوَى وَالتهادة وَلكنَهُمٌ 
الختلفوا في ألما رط مر شيف اللفظ ولق أن مر محرت الخ خاصةة فأما الوافقة 

0 


ه امه و 2001 7 20 ٠‏ ماه 3 8 0 052 9 عا ه. قير 
من حَيّث المعْتى فلا بد : بلا حلاف واعختلاف اللفظ من حَيْث التَرَادُفْ لا يَمنَعْ 


- 


يت ا وا ا تر ا اي 2د سو راقو ف 7 باق 1 
بلا حلاف» ولهذا إذا شهد أَحَدُهُمًا بالحبة وَالآخَرٌ بالعطيّة فهي مُقبولة) 37 اختلافة 


1 العناين شرح الهدايت 
بحيْث يدل بَمْصْهُ عَلى مَدلُول البعْض الآخر باصم فَقَد عاهُ أبو حَيمَ وَجَوَرَاهُ (قإن 
شَهدَ أَحَدُهُمَا بألف وَالْآخَرُ بلقي تُقَيَل عنْدَهُ وقالا: تُقيَلَ عَلى الألف إِذَا كَانَ 
لدعي يدعي ألفيْنِ وَهْوَ دَيْنّ وَعَلى هَذَا المانَة وامائئَان وَالطْلقَةَ وَالطْلقمَان وَالطَلقَة 
والثلاث) لما أنَهُمَا اتمَمَّا عَلى الألف أو الطلقة وتَمردَ أَحَدُهُمَا بالرّيادة» وَكُل مَا هُوَ 
كذللة يقت فيه كفن عله دون ما كدكة بد أَحَدهَْاة كما إذا اذعن ألفا وَحَدْسَمَائة 
وَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بألف وَالآخَرُ يألف وَحمُسمائة عَلى ما سَيّحِيءِ (وَلأبِي حَنيفَة رَحمَهُ 
الله هما املا لقَظَا/؛ لأَنّ أَحَدَهُمَا مُفْرَدٌ وَالآخرَ تتنيَةَ وَاعحْتلافُ الألقاظ إِفرَادًا وكثنية 
0 عَلى اعختلاف العَانِي الدّالة هي عَليْها بالضّرورَة» ان 30 بالنيّة إن الألفَ لا 
يُعبُرُ به عَنْ الأَلقيْنِ لا حَقيقَة ولا مَجَارًا والألقَان لا يُعَبّرُ بهم عَنْ الألف كَذَكَ فَكَانَ 
كلام كل مهما كَلاما مايا لكَلام الآعرٍ (وَحَصّل عَلى كل واحد مهما شاهة 
وَاحدٌ) فلا ينبت شيء منْهُمًا وَضّارَ الختلافهُمًا هَذَا كَاخْتلافهمًا في جنْس اكَال. 

شَهِدَ حدقا 8 شعير وَالآخَرٌ 38 حنطة) قيل ذَكَرَ في المبسُوط إِذَا اذُعَى 
ليْنٍ وَسَهدَا بألف قبلت بالانمَاقء وَوُحُوبْ المواققة بيْنَ الى وَالسهَادة كَوْجُويها 
يَيْنَ الشاهدَيْن هما جَوَابُ أبى حَنيفَة عَنْ ذلك؟ وأجيب بأن اشتراط الافاق يَنَهُمًا 
ِيْسَ حَسَبّ اشْترَاطه يَيْنَّ المتّاهدَيْنء فَإنَهُ لوا اذعَى العَصْب وَشَهدَا بالإقْرَار به قبلت» 
وَلوْ هد أَحَدُ التاهديْنٍ بالقضب وَالآخَرٌ بالإقرار به لم تقبل. 

وَلقائل أن يفول قد تَقَدُمَ في تلقين الشاهد إِذَا كَانَ في مُوْضع الهُمّة بأن 
اذُعَى ألقًا وَحَمْسَمائَة وَأَلْكَرَ المدَعَى عَليْه خَمْسَمائّة وَسَهِدَ الناهدان بألف فَالقَاضي 
َتَول يحتمل آله أزرأة عر اكتسمائة وامكفاة الشَاهد علمًا بذلك ووفق في شتهادته 
كَمَا وَفْقَ القاضي أَلْهُ لا يَجُورٌ بالانّقاق وَيِيْنَ هَذه المسنألة وَمَا قلت من الْبْسُوط ما 
كرّى من التّنافي . 

فَالحَقُ في الحَوَاب لأبي َنيفَة أن يُحْمَل ما قل عَنْ الَبسُوط عَلى ما إذَا وَفقَ 
هاده بدعْوَى الإبرَاء أو الإيقا وَلا يَلرَمُ أبا حَنيقَة ما إذَا قَال لها رَوْجْهَا طلقي 
نفْسّك ثلانا فَطَلقْت وَاحَدَةَ كَانَ ذَّلكَ مئْهًا جَوَابًا فَوَقَعَتْ وَاحدة» ولا ما إِذَا قال ها 
ألت طَالقٌ ألا َه يَقَعُ َلانَاهِ لأن الأكْثْرٌ في ذلك نَابِت قَيِنَضَمّنُ الأقل» وَليْسَ فيمًا 


يننا 


الجرزء الرابع 
نَحْنْ فيه كَذَلِكَ؛ أن الأكثرَ يْهَدُ به وَاحدّ ولا يَعبْتْ به شيء. 

قال (وَإِذَا شهد أحدهما بالألف وَالآخَرٌ بآلف وَحَمسِمِائَةٍ وَالْدّعي يدعي آلفًا 
وَخَمِسمِانَةٍ قبلت الشهادَةٌ على الألف) لاثّفاق الشاهدين عليها لفظا وَمَعنّى؛ لأنّ الألف 
وَالخمِسَمِاثَةٍ جُملتَان عْطِفّ إحداهُمًا على الأخرى وَالعَطف يَُررُ الأول وَنَظِيرَهُ الطّاقة 
والطلقة والنّص ف ولِادَيٌ والمادَمٌ وَالحَمسُون بخلافي العشرة وَالحَمِسَةَ عَشرَ لأنّهُ ليس 
بيتهما حرف العطفي فهو نَظِيرٌ الألف والألفين (وإن قال لمعي لم يكن لي عليه إلا الألف 
فَشهادَةٌ الذي شهد بالألف وَحَمسِيمِاثَةٍ بَاطِلة) لأنهُ كدّبه المّعي في المشهود به؛ كذ إذا 
ست إلا عن دَعوى الألف أن التُكذِيب ظَاهِرَ فلا بد من التُوفيق» وَلو قال كان صل حَشّي 
ألفّوَحَمسْمائةولكنّي استّوقيت حَمسَمائةٍ أو براتهُعنهًا قيلت لتوفيقه. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا شَهِدَ أُحَدُهُمَ بألف وَالآخرٌ بألف وَحَمْسمائة ة إخ) وَنَا تَقَدّمَ أن انعَاقَ 
000 في اللفظ وَالعْنَى 1 القبّول (إذا شهد أَحَدُهُمًا بألف وَالآخَرٌ بألف 
وَخَمُسما سمائة الي يَدّعي الأكثْرَ قبلت الشَهَادَةٌ دَةَ على الألف لانقَاق الكاهتئ. ين عَليهَا 
لفظًا وَمَعنّى؛ لأن الألف وَالحَمْسَمائّة جُمْتَانَ عُطفَتْ ِحْدَاهُنّ عَلى الخ لاد 
يُعررُ الَخطُوف عَلِيِه) وكظيرهُ إِذَا شهد حَدُهُا بطَلقة وَالآخَرُ بطلقة ونضف أَرْ بمائة 


ساس م 


أو بمائة وَحَمْسينَ) بخلاف ما إذَا شهدَ أَحَدُهُمَا بعشرة ة وَالآحَرُ بحَمْسَةَ عش لذن 


ساسم م 


ليس يِيْنَهمًا حَرْ ف عطف قار مُتَبَاينيْنِ كالألف والألفين» هذا ذا كان المدّعي يدعي 
الأكثر وما إِذَا اذْعَى الكل وَقَال ( يَكنْ لي إلا الألفْ فَشَهَادَةُ مَنْ سهد بالأكتر 
بَاطلة) لكذييه لدعي في الَشْهُود به فَلمْ يَبْقَ لهُ إلا شَاهدٌ وَاحدٌ وبه لا يبت شيء. 
إن قيل: ل ؛ دب إلا في انض فَما مال الَاضِي لا يفضي عله ااي كَمَا 
نس الى لي امار ا كد امقر في بَحْضٍ ما أقر , به؟ أحيب بأن تكُذيب المتتاهد 


م 


2 


تُفسيقٌ له ولا شَهَادَةَ للفاسق» بخلاف الإمْرَار؛ لأنَ عَدَالَ امقر ليِسَح لس مقاط سيف 


لا يطل الإقْرَارَ (هوْلهُ: وَكَذَا إذَا سَكّت) يَعْني إذا د الأقل وك 2 عَنْ قو له 
يك إلا الألفْ وَالَسْألة بحَاهًا لا يُقَضَى له بشياء (لأن التَكُذِيبَ نابت 0 


تقل الشهاةة يدون التُوفيق؛ لأن النَصْرِيحَ بذكر التُوفيق فيمًا لا يمل لا بْدَ منهُ في 


5 


>22 


ال ا 
الأَصّمٌّء وَعَلِى هَذَا لو قَال: كَانَ أضل حَقَي ألفًا وَحَمْسَمائَة ولكن استَؤقيت 
عحين ار أناعيا بدالا و 0 

وَعُلمّ مما ذُكرّ أن أحْوَال مَنْ يدعي أقل الاين إِذَا اخْعَلقَت الشهَادَة لا تلو 
3 عَنْ ثُلانة: ما أن 0 الشاهد بالرّيّادَة أو يسكت عَنْ التُصْديق وَالتوْفِق ا 
رات ار بُطلان التهادَة وَالقضّاء دُونَ الآخر. 

قال (وَإِذَا شهدا بألف وقال أَحدهُما قضاه منها حَمِسمِانَةٍ قبلت شهادثهما 


3 


تُهُما بالألف) 


هم > م 


لاثفاقهما عليه (ولم يُسمع قونُهُ إِنَهُ قضاه) لأنّهُ شَهادَةٌ هرد (إلا أن يشهد معه آخَرَ) وعن 
بي يُوسْفْ رحمه الله أَنْهُ يقضي بِحَمسِمِاتَة لأنّ شاهد القضاء مَضمون شهادته أن لا 
دين إلا خَمِسمِانَة. وجوابه ما قُلنًا. 

قال (ويُنبّغي للشاهد) إِذَا علم ّلك (أن لا يشهد بآلف حَنَّى يقر ا مدعي أَنّهُ قببض 
حَمسَمائَة) كَي لا يُصيرَ مُعِينًا على الظّلم. 

(وفي الجامع الصغير: رَجلان شهدا على رجل بقَرضٍ آلف ؛ درهم فَشهد أحدهما 
أَنْهُ قد قضاهاء فَالسَهَادَةٌ جائِزَةٌ على القرض) لاتَمَاقِهمًا عليه» وتفرد أحدهما بالقضاء 
على ما بَينّد وَدَكَرَ الطحاوي عن أَصحابنًا أَنَهُ لا قبل وَهُوَ قَولَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللهُ يآن 
لمعي أكذب شاهد القضاء. قُلنا: هَدَا إكذاب في غير المشهود به الأول وهو القرض 
وَمِثلهُ لا يمن القبُول. 

الشرح: 

قال (ِوَإِذَا شهدا بألف وقال أَحَدُهُمَا قَضَاهُ منهًا حَمْسَمانة إِذَا اذَعَى ألفًا شهدا 
بألف وقال أحَذهُما قضاة مه حَمْسَمائُة (قبلت شَهَادتَهُمًا بالألف لانماقهمًا عَليْهِ و 
م - إِنّهُ قَضَاة؛ لأله شهَادَةٌ فرْد إلا أن يَشْهَدَ 00 

نل هام شهد بلقساءِ من قضّةٌ؛ لاه إِذَا قَضَاهُ حَسْسَمائَة لا يَكُون 
للمُدّعي عَلى المدَعَى عَلَيْهِ ألفّ َل حَسْسُمائَة لا غير أجيب بأن قضاءَ الديْنٍ إِنْمَا هُوَ 
مارم الامطة واللت بع لق كان لت الذي 11 212 كاه قولَهُ: قَضَاهُ منْهُمًا 
حَسْسَماَة شهَادةٌ عَلى المّعي بض ما هو ْم شهة ب ألا وهو انلمع 
مُتنَاقضًا (وَعن ا يُوسِف أن ع بحَمُسمائة؛ أن اشنَاهدَ القضَاء ون شَهَادَته 


شال دس 
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الجزء الرابع 
أن لا دَيْنَ إلا حمْسُمائة)؛ أن القهة بطريق الَمَلْك ا أؤحَبَ العسحان تطلجة معطا 
ا الت َيه عن حَسسماة؛ فلم يكن الم إلا شتماقة» صر كما ذا شهدَ 
أَحَدُهُمًا بألف وَالآحرُ بحَمُسمائة وَفي ذَلكَ يُقَضّى بالأقل كما قلنا في الألف 
وَالأَلمينء إلا أن مُحَكَا خالقةُ هنا أن ذلك فيمًا كرون الها ده بالأقل وَقَعَتْ ابتلدّاء 
وماق كذك اه. 

عراب كا فنا انيما كلما على ووب الألف وَانْمرَدَ أَحَدُهُمَا بالقضّاء والمقناء 
ارال توي اله محالة: ٠‏ وغورض بن الْدّعيَ كَذّبَ مَنْ شَهدَ بقَضَائه حَمْسَمائة وككذيهُ 
تفسيقٌ له وَكبْف يُقضّى بشهادته وَجَوابَهُ سَيأني (قوَلهُ: : وينبغي للشاهد) يَعْني 3 الّاهة 
با نسماقة ذا عَم بلك لا يي أذ لا ينهد بألف حتى يق امي آله مض 
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حَمْسمائة كي لا 1 يُصير مُعينا عَلى الظّلم بعلمه بدغوَاة بعْرٍ حَقّ . 
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(وَفي الجاع لصّغرٍ: رَجُلان شهدا على رَجُلٍ بقرض ألف درْهمٍ فشهد 
أحَدُهُمَا أله قَدْ قَضَاهًا فَالسَهَادَهٌ د جائرة على القرْضٍ لانعَاقهِمًا عَليْه وتَرّد أحَدهمًا 
بالقضاء) وَالفرْق يَيْنَ مَسنألة الخامع الور ا د ت قَبْلهَا أن في ممألة 5 
شَهِدَ أَحَدُ الشاهدَيْنٍ بقضاء الدَين كله وَفِيمًا قَبلَا شه يمضه (وَدَكَرَ الطْحَاوِي عَنْ 
أَصْحَاينا أله لا 1 وخو نول 1ن أن مدعي أكذَب شَاهدَ القضّاء) وَهُوَ ُفسيقٌ له 
(قلنَا: هَذَا إِكْدَابٌ في غَيْرِ الْشهُود به الأول وَهُوَ ُو القرض)؟ 3 أَكَذَيهُ فيمًا عَليِه شر 
القضَاءُ وَهوَ غير الأول لا مَحَالهه وم لِيْسَ بمَائع كنل سهد عَلْه لشخص آخَرَ 
قَبْل أن يَشْهَدَا لهُ تأكذيهم. وَحَاصِلَهُ أن 0 المدّعي 0 تفسيق 7 
احْتيارِيا وما إِكَذَابُ الْدْعَى علي فَلِيْسَ بتفسيق؛ أنه لضَرورة الدّفع عن نفسه. 

قال (وَإِذَا هد شاهدان أنه قتل زيدا يوم النّخْرٍ بِمَكُنَ وَشَهِدَ آخَرَان أَنهُ قَتَلهُ يوم 
النّْحرٍ بالكُوفت واجتمعوا عند الحاكم لم يبل السّهَادتين) لأنّ إحداهما كاذييٌ بِيْقِين 
وَليسّت إحداهُما بأولى من الأخرى (فَإِن سَبَقت إحداهُما وَقَضَى بها كم حَضّرّت الأخرَى 
لم ُقبل) لأ الأولى تَرَجّحَت بانّصال القضاء بها فلا تُنتّمَض بالتَانِيّتٍ 

الشرح: 

قال (وَإِذا شَهدَ شاهدان أَنَهُ قكل زَيْدَا يَوْمَ النّحْرٍ بِمَكة إل قَدْ ذكرنا 


1 العنايج شرح الهدايسّ 
اخعلاف الثاهديْنِ في المكان 2 يَسَْعْ القبّول» فإذا شَهِدَ شاهدان أكَهُ قل رَيْدَا يَوْمَ 
لخر بمَكَة وَآخْرَانَ بقثله ل الخر بالْكُوقة قبل أن يَقُضيّ القاضي بالأولى َ 
يَعيَلِهُمًا؛ لأن إِحْدَاهُمًا كاي يقين؛ إِذْ العَرْضُ الوّاحة: أغني القثل لا نكن أذ يون 
في مكاتن ولنشيت إحَدَاهمَا بأل من الأعْرَى (فإن سَبَقت إِحَدَاهُمًَا دشي بها . 
رت الأشزى ل تقل أن الأول رحست بانْصال القضاء بها قلا 2# تقض يما 
(وَِذَا شهدا على رَجُل أنّهُ سَرَقَ بَقَرَة وَاختَلمًا فِي لونها قَطِعٌ؛ ون قال أحَدُهُما 

بَغَرَةَ وقال الْآخَرٌ قور لم يُقطع) وَهَدَا عند آبي حَنِيمَنَ رَحِمهُ اللهُ (وَقالا: لا يُقطعٌ فِي 
الوجهين) ج جميعاء وقيل الاختلافٌ في لوتين يُتَشَابْهان كالسواد وَالحُمرَة لا في السواد 
والبيّاض» وَقيل هُوَ في جمِيع الألوان. لهم أن ارقم في الوا شيرُهَا فِي ليصا طلم 
يتم على كل فِعل نِصَابُ الشهادَة وَصارٌ كالقصب بل أولى لأنّ آمرّ الح أهَمْ وَصَارَ 
كَالدُكُورَةِ وَالْأَتُودَتٍ وَلهُ أن التوفيق مُمِكِنٌ لأنّ التّحَمُل فِي الليّالي من بَعِيدٍ واللوئان 
يَتشَابَهَان أو يَجِتَمِعَان في واحد فَيّكُونُ السوادُ من جانب وهَدَا يُبِصِره وَالبَيّاض من جانب 
آخَرَ وَهَدَا الآخَرٌ يُشَاهِدَهُ بخلافي القصب لأنْ التَّحَمل فيه بِالنَّهَارٍ على قرب من 
وَالدُكُورَةٌ وَالأنُودَمٌ لا يُحِتَمِعَان في واحدق وَكَذَا الوقُوفْ على ذَّلك بالقّرب منه فلا 
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الشرح: 

َال (وإدًا شهدا عَلى رَجُلِ أله سَرَق بَقرَة) ود كرا أن اعتلاتهُمًا في الكيف 
يُمنَع َمْنَمُ القبّول فإذا شهدا عَلى رَحَلٍ يسرقة َقَرَة ة (وَانتلفا في لونها قط مَوَاء كان 
اللوئان كشَابَهَان كَاجُمْرَة وَالسّوّاد أُوْ لا كالسواد وَالبَيَاضٍ عند أبن حَنيفة رَحمّهُ الله 
ا 

وقيل إن كانا يتَشَابهانَ قبلت وإلا قلاء وَإن الفا في الذكُورَة و نونة 
يُقَطَعْ وَقَالا لا يُقَطَعْ في الوَجْهَيْنٍ كه لان شرن يزرد حزن مره لاض فلم ريم 
عَلى كل واحد منْهمًا نصّاب اهادة ولا قطعْ بذونه قصّارَ كَمَا ل شهدا , بالعٌصب» 
والنثالة بكَاها فَإلما ل تقثل بالاثقّاق» بل هَذَا أؤلى؛ لأن أَمْرَ الحَدٌ أَهَمْ لكونه مما 


3-0 
0 
م‎ 
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رادت ا 
1 نْدَرِئُ بالشبهات وفيه إثُلاف نطف الآدمي فَصارَ كَالذَكُورَة والأنونّة في امعَايرَة. 
وَلأبِي حَنيقة رَحمَّهُ الله أن اتوْيقَ مُمْكن)؛ أن (التََحَمّل : في الليالي منْ بَعيد) لكَوْن 
السسّرقة فيها عَالبًا (واللؤتان يَتسَابَهَان) كَاخُسْرَة وَالصّفْرَة أو يَجتمعَان) بأن تَكُونَ يَلقَاء 
كد 0 أُسْوَدُ يِيْصِرُهُ أُحَدُهُمَا وَالآخرُ أَيْيضُ يُشَاهِدُةُ الآحرء وإذا كان التوفيق 
مكنا وجب التُول كما ذا اختلف شهُوذ الوا في يت واحلد. 

وفيه بَحث من وَحَهَيْن: أَحَدُهُمًَا: أن طَلب التَوفيق هَاهْنًا احَتيَال لإنبَات د 
وَهُوَ المَطْعْ وَالَدُ يُحْتَال لدرئه لا لإنيّاته. وَالثاني أن التُوفيقَ وإن كَانَ 8 يسن 
ا م لم يُصترٌح به يما يت بلهات كيف يق إشكال فيمًا يُدراً بهًا. 

ا 3 أن ذلك إِنمَّا كَانَ احيّالا لإثَّاته أن لو كَانَ في اعتلاف ما 
كُلنَا قله وَهْوَ من صلب المتهَادة كبيَانَ قيمّة الَسررُوق ق لُعْلمَ هل كَانَ نصايًا فُقَطَمُ به 
أؤْ لاء وَأمًا إِذّا كان في اعُتلاف ما لم يُكَلمَا تله كلؤْن ياب السّارق ماله نْبا 
التَوْفِقِ فيه ليْسَ احْتيالا لإنبّات الحدٌ لإمْكَان ُوته بدونه؛ ألا ترى أَنهُمَا لو سَكنَا عَنْ 
يان لون البَقرَة ما ما كلما لضي يلك َ ين أل لزنن من صلب الشّهَادَة وَل يُكَلقَا 
تَقَلهُ إلى مجلس مَجْلس الك بخلاف الذَكُورَة و ُونّة فإنُهُمَا يُكلفان التّقل بذلك؛ لأن 
ان تله باون فَكَانَ اعثتلافا في صلب الشتهَادَة. 

0 الثاني به جَوَابُ القيّاس؛ لأن القيّاسَ عار إنْكان لفق أو يُقَال 
لطر بالثوفيت يخي ما كا في ملب المهادة وإنكالة فيمًا م يكن فيه هَذَاء وله 
أغلم بالصّواب (قوله: بخلاف العٌغصب) جَوَابُ عن مَسألة العَصّب بأن التَحَمل فيه 
تار ا لقم ُو فيه َل على فاب مل. 

َولَهُ: الكو والأنوتة) جوَاب عم اذا به من الاتلاف بهما ون 

لا 5 في وَاحد وَكَذَا الوقوفُ عَلى ذَلكَ بالقرْب مئْهُ قلا يََْبِهُ لِيَحْنَاجَ إلى 
قال: (ومّن سهد لرجل أَنّهُ اشتّرى عبدا من قلان بآلف وَشَهِدَ آخَرٌ أَنْهُ اشتّراه 
بألف وَحَمسمِاتَةٍ هَالشهَادَةُ بَاطلة) أن المقصودٌ إثْبَات السب وَهُوٌ العَقدُ وَيَخْتَلفٌ 
باختلافي الثّمَنِ فاختلف الَشهُودُ به ولم يتِمّ العَدّدُ على كل واحدء وَلأن الْمدعي ) كدب 
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العنايي شرح الهدايي 
آحَدَ شاهديه وَكَدَّنكَ إذَا كَانَ الْمّعي هُوَ البَائِع ولا فرق بَينَ أن يَدّعِي المدّعِي أَقَل المالين 
أوأكترهما ا بِيَنا 

الشرح: 

ل شترَى عَبْدَ فُلان بألف اخ رَجْلِ ادْعَى على آخَرَ 
أكَهُ بَاعَهُ هذا العَبْدَ بألف أو بألف وَحَمْسمائة كر البائغ ذلك فشَهدَ شاهد , بألف 
وَآخَرٌ بألف وَحَمْسمالة َلتَهَادة بَاطلة؛ 1 المشهُود به مختلف؟؛ إِذ الو ل 
دَعْوَ خوك الم قي التسْليم يالك وقد 2 بااختلاف 52 إِذْ الشراء بألف 7 
بألف وَحَمْسمائة) وَاعختللاف المشهُود ب به 0 1 الشّهادَة. فإن قيل: لا 6 أن 
لفو تبات لخديل انر و1 2 وَهْوَ املك اديت وَسيلة إليّه. أحيب بأن 
َعْوَى السب ٍليل على أن جُوئةُ هو الَمْصُوةُ ايه كم عل وهر اللث؛ إِذْ 
لكان متصوةة برت املك لادَعَاهُ وَهُوَ لا يَحْتَاجٌ إلى سَبّب معيّنِ» إن التتّهّادَةَ على 
0 مَقْصُوة السب 

قيل: الْتَوفِيقَ ف مُمْكنٌ لوز أن يكو الل أذ ألا قَرَادَ ذ في النْمَنِ وَعَرَفَ به 
5-5 دون إن الآخر. أحيب بأن اسرد الشهِيدَ 5 القاسم الكمزقلدي ذَهَبَ إلى ذلك 
وقال: تُقْبل الشَهَادة بخلاف ما إذا شهدا بِجِنْسَيْنٍ كألف درَهَمٍ ومائة ديتار. 

وَوَجْهُ مَا في الككاب أن الشرَاءً بألف وَحَمْسمائة ِنّمَا 0 ذا > كَانْ الألفْ 

0 شترى بألف درم ثم اد حَْسَمائة لا يقل 
شترَى بألف وَحمْسمائة 57 د الشفِيعٌ يأل شمن (قَولَهُ: وَلأن لدعي 2 
أَحَدَ شَاهدَيم) دَليلٌ آخحَرُ على ذَلكَ (ِوَكَذَا إِذَا كان ا هُوَّ البَائعَ) 1 اذَّعَى البيْعَ 
بألف أو بألف ختوناكة ل وق يا انان لتر هر اليا ركد إذا 
كك الُعوىق في الكتايةه أَمّا إِذَا كان يَدَعِيها العَبْدُ قلا حفاء في كَوْن العقد 
مَفْصُودَاء وما إِذَا كَانَ هُوَ الَوْلى فَادّنَ العثقَ لا يبت قبْل الأداء فَكَانَ الْقَصُودُ إِنْبَاتَ 
العَقّد) 0 
ما الأوّلْ فَادَُهُ قال العثق لا يَثبْتْ قَبْل الأدَاى وَذَلكَ مُتْعرٌ بن مَقَصُودَ الَؤلى 
0 و 1ف تن لمطتوذة الال لبدلُ وَالسبَبُ هُوَ الكتائة. 
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الجزء الرابع م 


0 الثاني فَادّنَ الى إِذَا اذَعَى الكتَابَة وَالعبْدُ 0 فَالشَهَادَةٌ لا قبل لتَمَكنه 
من الفسلخ. والواية عر الأول أن 0 يدل العثق لا يه شت قبل الأداء راقو لا 

ينبت بدُون الكتابة فَكان االصرة. 8 هُوٌ الكمّابة. د يقال معنّاة أن مقضوة الى هُوَ 
العنق» وَالعيْق لا يَمَعٌ قبل الأدَاى وَالأَدَاء لا يعت بدُون الكتابَة فَكَانَتْ هي لصوت 

0 الثاني بأن َوْلهُ فَالسَهَادَةٌ لا بقل لنمَكّه من المَسْخ ليْسَ بصّحيح لِخَوَازِ أن 
لا يَخْتَارَ اسح وَيُخخَاصمَ لأذنى البَدَليِنِ 

(وكذلك الكتَابِمٌ) لأن المقصود هو العقد إن كان الدّعي هو العبد فَظاهر؛ وَكذًا 
إِذَا كان هو امُولى لأن العتق لا ثبت قبل الأداء فَكان المقصود إثبات السبب 

(وَكَدَا الخلعٌ وَالإمنَاقَ على مال وَالصّلحٌ عن دَمٍ العّمد إِذَا كَانَ لمعي هو اخَراة 
أو العبد أو القاتل) لأنْ المقصود إثبات العقد والحاجيٌ ماسم إليه؛ وإن كانت الدّعوى من 
جَانب آخْرَ هَهُوَبِمََزِدةٍ دَعوى الدّين فِيمًا ذَكَرنًا من الوْجُوه أنه َب العو والِتق 
وَالطلاقٌ باعتِراف صاحب الحق فَبَقِي الدُعوى فِي الدّينَ وَفِي الرّهنء إن كان المدعَى هُوٌ 
الرّهن لا يُقبل لأنّهُ لا حظّ لهُ فِي الرّهن فَعَرِيّت الشَهَادَةٌ عن الدّعوى؛ وإن كان المرتّهن 
فهو بمنزلٍ دعوى الدين. 

الشرح: 

(وَكَذَا الخلعٌ وَالإعْمَاقَ عَلى مال وَالصّلحُ عَنْ دَمٍ العَمْد) اما أن لدعي إِذَا كان 
هُوَ الرأةَ وَالعَبْدَ والقاتل قلا حَمَاء فى كن العَقّد مَقْصُودًا وَالخَاجَة مَاسّة إلى إِنْيَات 
العقّد لِيَْْتَ الطّلاقٌ وَالعَنَاقَ ولعو نَاء عَليْه وَإنْ كائت الدَعْوَى من جَانب الرّوْج 
بأن قال خَالعْتك 5-7 ألف و تمسنهانة و أذ ة دعي الألف, أو قال رلا العَبْد 


تق عَلى ألف وَخَمْسما رَحَمُسمائة ثة وَالعَبِد يد يدعي الألف» أو قال و القصاص صَاخْيُك 
بألف وَخَمْسمائة والقاتل 5 الألف فَهُوَ بمئزلة دَعْوَى الدَيْنٍ فيمًا ذَكرنًا من 
الؤّحُوه لد رَ 0 عَلى الألف إِذَا ع 8 وَحَمْسَمائة بالاثفاق» وَإِذا 
اذُعَى لين ل شب عند حلافا شما وَإن ام أقل الاين , بق التكرة الدلائة من 
التَوْفِقِ وَالتُكُذيب َالسّكُوت عَنْهُمًا ولك يبْتْ العفو والعنْق وَالطّلاقٌ باغترّاف 
صاحب الحق فتَبْقَى الدَعْوَى في الدَيْنِء وَفي الرّهْنِ إن كَانَ المدّعي هُوَ الرّاهنَ لا تُقيّلَ) 


ل 


العنايّ شرح الهدايت 
عَم الدَعْوَى؛ لأنَهُ لا ل يكن له أن يست الرّهْنَ قبل قضَاء الدَيْنٍ كَانَ دَعْوَاهُ غَيْرَ 
مُفيدَة وَكَانَتَ كَأنَ م نَكُنْء وَإِنْ كَانَ هُوَ الْرتهِنَ كَانَ بمئْلة الدَينٍ يَقْضِي يأل اكَالين 
إِجْمَاعًا قبْل عَقَد الرهن بألف غَيْرِهِ بألف وََمْسمائة فيَجِبْ أن لا قبل الي إن كَانَ 
لدعي م متهن لآ 29 ع شاهديه. ١‏ 


اه 
إن 
00 


وأحيب بأَنْ الرَهْنَ عَقْدَ غَيْرُ لازم في حَقّ المرئهن حَيْتْ كَانَ لهُ ولايّة الرّد مَنَى 
شَاءِ فَكَّانَ في حُكْمٍ العَدَم فَكَانَ الاعْتَارُ لدَعْوَى الدَيْن؛ لأنْ الرَهْنَ لا يَكُونْ إلا بدي. 
قبل لبيك كما في سَائر الديُون ينبت الرّهْنُ بالألف ضمنا وَتَبعا للدّين. 

وَفي الإجَارَة ين كا أن تون الدَعْوَى في أُوّل امد أو بَعْدَ مُضِيّهَاء فإن 
كَانَ الأَوَلَ م تُقيّل الشّهَادَةٌ كَمَا في الَيِم؛ لأنَ الَقْصُودَ إِنبَاتْ العَقْد وَقَدْ اعقلف 
باثتلاف البَدَل. وَإِنْ كَانَ الثاني» فَإِمًا أن يَكُونَ المدّعي هُوَ الآجرَ أو الْستأج إن 
كَانَ الآجرٌ فَهُرَ دَعْوَى الدَيْنِ يَقضي بأل اكَالينٍ إذَا اذَعَى الأكترَ؛ لأن الَدَةَ ذا القَضَتْ 


0 و 3 7 8 
كانت المتارّعَة في وُجُوب الأجر وَصَارَ كَمَنْ اذَّعَى عَلى آخَرَ ألفا وَحَمْسّمائة وَشَهِدَ 
أَحَدُهُمَا بألف وَالآآخَرٌ بألف وَحَمْسمائة جَارَتْ عَلى الألف؛ وَإِن شَهدَ أَحَدُهُمًا بألف 


م 3 2 .6ش سرد ا ل 4 ا ل ل وا يدي 
وَالآخر بألفين م تُقبّل عند أبي حنيفة كما تَقَدّمَ خلافا لهمّاء وَإن كان المستأجر. 
قال فى النْهَايَة: كَانَ ذْلكَ اغترَافًا مْهُ بمّال الإجَارَّة فيَجبُ عَليْهِ ما اغْتَرَفَ به 
في عر لإجاره فيجب عل عتر 
0 - 82 3 و 3 3 - 5 8 _ ف 
ولا حَاجَة إلى انقاق التاهدَيْن وَاخْتلافهُمَاء وَهَذَا؛ لأنَهُ إن 
”> ماا م لس و 0 
وَإن أَقَرٌ بالأقل فالآجر لا يَأحُذ مئهُ بيت سوّى ذلك. 


ع .0 42 3 5 قّ 5 2 هم إن 2 2 1 هم 9 
وفي بَعْض الشروح: فإن كان الدَعْوّى من المستأجر فهذا دَعْوَى العقد 


بالإجْمّاع وَهُوَ في مَعْنَى الأرّل؛ لأن الدَعْوَى إِذَا كَانَتْ في العَقَد بَطَلتْ الشهَادَة 
َي حَذ المستَأجرٌ باغْترافه. 


4 
2 ع هه 


عام 


ك 


رفي الإجَارَة إِنْ كَانَ ذَلكَ في أَوّل المَدّة فَهْرَ نظيرٌ البَيْع وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُضي 
امد وَامَدَعي هُوَ الآجر فَهُوَ دَعْوَى الدين. 

َال (قَأمًا النَكَاحُ فَإِنَهُ يَجُورُ بألف اسْتحْسَائاء وَقَالا: هَذَا بَاطل في النَكّاح 
أْضًا) وَذَكَرَ في الأمَالي ول أبي يُوسُّف مَعَ قَوْل أبي حَنيقَة رَحمَهُمًا الله. لحُمًا أن هَذَا 
اغنتلاف في العقدء لأنَ الَقَصُودَ من الخَائييْنِ السب فأشبة البيِع. 


2 
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وَلأبي حَنيقة رَحَمَهُ الله أن الال في النّكّاح تَابعٌ, بالطل فيه الحل وَالارْدوَاجٌ 
للك ولا اعتلاف في مَا هُوَ الأصل فَييتُ مم إِذَا وَقَعَ الاختلاف في البَع يقضي 
بالأقل لأنّمَاقهِمًا عليه وَيَسكَوي دَعْوَى أقل الاين أؤ أكترهمًا في الصّحيح. 

كُم قيل: لاختلافي فيما إِذًا كانت اخَرآَةٌ هي ادعِيَنَ وفيما إِذا كان المذعي هو 
الزوج إجماع على أَنّهُ لا تُقبل) لأنّ مقصودها قد يَكُونْ اال ومقصوده ليس إلا العقد. 
وقيل الاختلافٌ في الفصلين هذا أصح والوجه ما ذُكرنَاء وآلله أعلم. 

الشرح: 

قال (فَأمًا النَكَاحُ فَإِنّهُ يَجُورُ بألف اسْتحْسّانا) ِذَا اختلف الشهُودُ في النكاح 


نَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بألف وَالآخَرُ بألف وَحَمْسمائة قبل بألف عنْدَ أبي حَنيفَة وَهُوَ 
اسْتحْسَان. وَقَال 2 ل هَذَا ادل ف احاح نضا ودكر في الأمَالي 
َوْل أبي يُوسُف مَعَّ قل أبي حَنيقَة. أن هَذَا امتلافٌ في المسّبب؛ لأن التمرة 
من الحانيين فى الععة وَالاختلافُ في السب ينع قبُول الشهَادة 2 في البَبْع. ولأبي 
حَنِيفَةَ أن اال في النَكَاح تابعْ وَهَذَا يَصحٌ بلا تسميّة مَهْرِ وَيَمْكُ التَصرْفَ في النَكّاح 
من لا يَمْلكُ التُصَرُفَ في الال كَالعَمَ والأخ» والاختلافُ في اناب لا يُوحبْ 
الاختلاف في الأصل فَكَانَ تَبنَا (َْلهُ: وَالأصل فيه الحل وَالارْدوَاجُ) دَلِيل آخرٌ. 

وكقر يده الأصل في النَكَاح الحل وَالارْدوَاجٌ واملك؛ أن شرْعيتهُ لذلك» وَلَرُومُ 
المَهْر لصّؤن الَحَل الخطير عَنْ الابتذال بالتسَلْط عَلِيْهِ مَجَانَا كَمّا عُرف في موْضعه ولا 
اعختلاف للشاهدَيْنِ فيهًا ْبْتْ الأصلء لكن وَقَعَ الاختلافُ في البَع وَهُو أكَال فيِقَضَى 
بالأقل لاثّمَاقهمًا عَلِيْه. وَاعتُرض عَليْهِ بن فيه تَكْذيب أحَّد الشاهذين. 

وأحيب بِأنهُ فيمًا ليْسَ بمَقْصُودِ وَهُوَ َال وَالَكْذِيبُ فيه لا يُوحَبُ اللَكْذِيبَ في 
الأصل» وفيه اط إن مُرَادَ امرض لِيْسَ بُطْلانَ الأصل بل بُطْلانَ لنبَع وَمَعْنَى كلامه 
أذ يطل َال الَذكُورُ في الدعوى وَبَرَمٌ مَهْرُ الأل. وَاوَابُ الذَكُورٌ ليْسَ بدافع لذللك 

ولواب أن للال:'إذا ل يكن مَقَصُودًا كَانَ كَالدَيْنِ والاختلاف فيه بطريق 
لعلف لا يَمَْعُ القبُول بالاثقاق كما تَقَدَم فَاتّتْكيك فيه غَيِرُ مَسسْمُوع. 


41 العنايج شرح الهداية 
َال الْصنْفُ (وَيَسَئوِي دَعْوَى أقل اكَاليْنِ أ أكترهمًا) بكَلمّة أو وَالصُوابُ كَلمَة 
الواو بدلالة يَسْتوي. وَكَولَهُ: (في الصّحيح) احْترَارٌ عَمّا قال ا َه كا كان الذي 
وَجَب أن يَكُونَ الدَعْوى بِأكْثر الاين كَمَا في الدَيْن. وَإليِهِ ذَهَبَ شَمْسُ الأئمّة. 
وَوَجْهُ مَا في الكتاب أن الَنْطُورَ إِلِِ العَقَدُ وَهْوَ لا يحْقَلفُ باعثتلاف اليَدَل 


لكونه غَيْرَ مَقَصُود يَنبْتُ في ضمن العَقّد فلا يُرَاعَى فيه ما هُوَ شَرْط في الْقصُود: أغني 
0 : " 5 / 1 6 1 1 
الدينَ. 

40 و 8 00 7 5 20000 00 ل دى رء - 2 ام 2 

وَقال (نْمّ قيل الاتلاف فيمًا إِذَا كانت اَرأَةَ هي المدّعيّة فَأمّا إِذَا كان المدّعي 
و 5 2-7 00 00001 4 َ ود 1 
7 ؟ م عهيه سم ل مإنمم.و روم دمو 9 0 
فإن مَعَصُودَةُ ليس إلا العقد فيكو ن الاختلاف فيه وهو يَمْتَم اليو ل زوقنا .للف : 
إل مقصو | وهو يمنع رو في 
وله ٠.‏ - ه 2 32 3 0 2 7 
الفصليْن) يَعْني مَا إذَا كَانَتَ المرأة تدّعي وما ذا كَانَ الرّوْجُ يَدّعي (ِوَهَذَا أُصّمَّ)؛ لأن 
الكلامَ ليْسَ في أن الرَّوْجَ يَدَّعي العَقَدَ أَوْ الال أو المرأة دعي ذلك وَإِنّما الكّلامُ في 
أن الاعختلاف في الشّهادَة عَلى مقدَار الَهْر هَل يُوجِبْ خللا في كفس العقد أو لا. 
البو حنيفة: لا يُوجحبُ ذلك. وقالا يُوجِيْكُ وَقَد ذكرّ المصنْفْ ذليلهُمًا وَإليْه أَشَارَ 
.6 ع داقو ع ل و وز ع7 
بقله (وَالوَحهُ ما ذكركاة) والله أغلم. 

فصل في الشهادة على الإرث 


(ومن أقام بِينَيٌ على دار أَنّْهُا كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي هي في يد 


ه فَإِنّهُ 
يَاخُدُهَا ولا يُكَلفُ البَيتَنَ أَنَهُ مَاتَ وَتَرَحََا مِيرانًا له) وأصلّه أَنّهُ مَتَى قَبَتَ ملك المورث لا 
يَقضي به للوارث حَتّى يَشهَدَ الشهود أَنْهُ مات وَتَرَكَهًا مِيرانًا لهُ عند بي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ 
رَحِمَهُمَا اللهُ خلافا لأبِي يُوسُف رَّحِمَهُ الله. 

هُو يَقُولَ: إن ملك الوارث ملك المورث فصارت الشهادةٌ بالملك للمورث شهادة به 
للوارث . 

وَهُمَا يَقُولان: إن ملك الوارث مُتَجَدّدٌ فِي حَق العين حَتّى يحب عليه الاستبراء في 
الجارِيّتٍ الُورُودَتِ؛ ويَحِل للوارث العَتِي ما كان صَدقَمَّ على المورث المَقِيرٍ فلا بد من 
التّقل إلا أَنهُ يَكتَضِي بالشّهّادَة على قيّام ملك المورث وقت الّوت لتُبُوت الانتقال ضرُورَقٌ 
وَكَذَا على قِيَام يّدِهِ على ما تَدكُرُهُ وقد وُجدت الشَهّادَةٌ على اليد فِي مسأل الكتّاب 


الجزء الرابع يلكا 
نْ يد المستعيرٍ والمودع والمستاجر قائِمَيٌ مَمَام يَدهِ فَأغنّى ذلك عن الجر والتّقل (وإن 


شهدوا أَنْهَا كانت في يد فلان مات وهي في يده جارّت الشهادةٌ) لأنْ الأيدي عند الوت. 


ع وامعم 
0 


تَنقَلبُ يَدَ ملك بوَاسطة الضّمان وَالأَمَائَمٌ تَصِيرٌ مَضْمُودَنَ بالتُجهيل فَصارَ بمنزلةٍ 
الها على قِيَام ملكه وتوت 

(وإن قَانُوا لرَجُلٍ حي تَشهّدٌ أَنْهَا كانت فِي يد المدّعِي مُندُ شهر لم تُقبل) وَعن أبِي 
يُوسف رحمةه الله أَنّهَا تثُقبل لأن اليد مقصودةٌ كالملك؛ ولو شهدوا أَنْهَا كانت نت ملكه تُقبل 
فَكَدَا هذا صارٌ كما إِذَا شَّهِدُوا بالأخر من المدّعي. 

وجه الظاهر وهو قولُهُما أَنْ الشهادة قَامَت بمجهول لأنّ اليد منمَضِييٌ وهي 
مَتَتَوَعَمٌ إلى ملك وَآَمَائَجٍ وضمان شَتَعَدَر القضاء بإعادَة المجهول؛ يخيلاف الملك لأنّهُ مَعلُومْ 
َيرُ مُختلضي ويسلا الآخين لأمَّهُ مَلوم وَحَكمّة مَعلُوم وَهُوَ وُجُوبُ الك ونيد ذي 
اليد مُعَاينْ وَيَدْ الْمعِي مشهودٌ به وليس الخبَّرٌ كَامْعَايْئَتٍ (وإن أَقَرٌ بلك الممّعى عليه 
ذُفعت إلى المدعي) لأنّ الجهالمّ في الْممَرٌ به لا تَمنَعٌ صِحَرَ الإقرار (وإن شهد شاهدان أَنّهُ 
أقر أنْهَا كانت في يد لدعي دُفْعت إليد) لأنّ المشهود به هاهنا الإقرار وهو معلوم. 

الشرح: 

(فصل في الشّهَادَةَ عَلى ال ذَكْرَ أَحْكَامَ التّهَادَة المتَعَلقَة بايّت عَقيبَ 
الأحكام الْتَعَلَة بالأحيّاء , بحَسّب ٠‏ مُمَتَضَى الواقع. 

غلم أن العُلمَاءِ اعتكلفُوا في الشهَادة بالميراث» هَل تحْمَاحٌ إلى ادر وَالتّقل 
عو أن يفول الشّاهدُ عنْدَ الشّهّادَة هَذَا "ا لدعي وَارث اميت مات وتر كه ميرانا لهأ 
1 لوس رق لا بد منهُ) خلافا لأبي يُوسف. 

هو 10 إن ملك المورّث ملك الوارت لكوْن الورَانّة حلاقة عدا د اليب 
واد عله به وَإن كان كَذَلِكَ صَارَتْ الشهادَ ة بالملك للمورّث شَهَادَةٌ به للوارث. 

وَهُمًا يُقُولان ملك الؤارث مَتَجَدّدٌ في حَق ل وهذا تحن عله الامنتبرّاء في 
الجاريّة المورُونُة, وَيَحل الوارث العني ما كَانَ صَّدَقَة عَلى ونث الفقير؛ وَالْتَجَدَّدُ 
محتَاجٌ إلى التّقَل ليلا يَكُونَ اسْتَصْحَابْ الخال مُنِْنَا إلا ألَهُ يُكْتَقَى بالشتهادَة عَلى َم 
ملك الَورّث وَقْتْ الت ليُوت الالتقال حيكذ صِرُورَة وَكَذَا عَلى آم يَده؛ لأن 


“ادس سس سس سح العنايق شرح الهدايت 
الأندي عند الَوْت تَنْقَلبُ يد ملك بواسطة الصّمَان إذْ الظّاهرُ منْ حَال الْمْلمٍ في ذَلكَ 
الوقت أن يُسَوَي أسبَابَهُ ويييْنَ ما كَانَ بيده من الودَائع وَالعُصُوبء فَإِذا ( يَيْنْ فَالظاهرٌ 
ا ل 0 

لا يُقَالَ: قن تَكُونْ اليَدُ يَدَ أمَاَة ولا ضَمَانَ فيها لنْقَلبَ بواسطته يَدَ ملك؛ لأن 
لأمَائَةَ تصيرٌ مَْمُوَة بالتجهيل بأن يَحُوت ول ِنْ أكَها وديعَة فلان؛ لألْهُ حيئهذ ترك 
الحفظ وَهُوَ تَعَدُ يُوحبُ الضّمَانَ» وَإِذَا نَبَتَ هَذَا فَمَنْ أَقَامَ بَيْنَةَ عَلى دار أكهًا لهُ كانت 
لأبيه أَعَارَهَا أَوْ أُوْدَعَهَا الذي هي في يده فَإِلهُ يَأْحْذُهَا وَلا يُكَلفْ اليه أله مَاتَ 
وتركها مانا لله بالاتماف. 

أنّا عنْد أبي يُوسُف فَلَنهُ لا يُوجبْ احَرٌ في الشّهَادَة وَأمّا عنْدَهُمَا قَاذْنَ يام 
ليد عند الت يُغْني عَنْ ار وَكَدْ وُجِدَت؛ لأنْ يَدَ المستعير وامُودع يَدُ المعير وَالُودع» 
وَمَنْأقَامَ ال لها كَانَتَْ في يد فلان مَاتَ وَهيّ في يَدهء فَكَذَلكَ لا ذَكَرئا مِنْ 
القلاب الأيُدي عند الَوْت قصارَ كالَهُ أَقَامَهَا عَلى ألَهًا كَانت ملكهُ عنْد مَؤته وَمَنْ 
أَامَهَا أَكهًا كَانت لأبيه وَل يَقَولُوا مَاتَ وَترَكَهَا ميرَانًا لم تُقْبَل عنْدَهُمًا لعَدمِ الجر وَمَا 
قَامَ مَقَامَهُه وَل عند أبي يُوسُّفْ بِشَهَاَتهِمْ بملك المورّث. 

قَولهُ: وإن َالُوا لرَحُلٍ حَي) مسال أتّى بها اسْتطرَادًا إذْ هي ليْسَتْ منْ ياب 
لميراث» وَصُوريُهًا: إذَا كَانَت الدّارُ في يد رَجُل فَاذعَى آخَرُ أله له وَأَقَام بَيْنَةَ أكها 
كانت في يده لم تُقبل. وَعَنْ أبي يُوسُف ألَهَا تُقْبْل؛ لأن اليْدَ مَقَصُودة كالملك» ولو 
شَهِدُوا أنه كَانَتَْ ملكَهُ قبلت فَكَذَا هَذَا وَصَارَ كَمَا لو شهدا أن المدَعَى عَليِهِ أَحَدَهَا 
من المدّعي فَِنَا يل ورد الدارٌ إلى المئعي . 

وَْهُ الظَاهرٍ وَهُوَ قَولهُمَا: إن السَّهَادةَ َامَت بِمَجْهُول؛ أن اليد مُنْقَضيَة زول 
أماب الأوال فيكم ال بكتما كانه وكل ا كان كذللة فهو مشهول» والمعاء 
بالَجهُول متَعَذَرٌ. 

وكَولهُ: (وهي ممنوَعَة) دَلِيلٌ آرُ: أ اليَدُ مُتوْعَةَ إلى يد ملك وأمَائَة وَضَمَان 
وَكُلَ ما كَانَ كَذَلكَ فَهُوَ مَجْهُولَ وَالقَضَاء بإعَادَة الَجْهُول متَعَذَنٌ بخلاف الملك؛ 


2 - 2 
و 


هو لوث ص مه لك - ٠.‏ ه.. ع ري او أل عه 000000 
لَهُ مَعْلومٌ غير مُخْتَلفء ويخلاف الأخذ؛ له معلوم وحكمة معلوم وه وُحوب 


الجزء الرايع سس 888 
اليد وَلأَنْ يَدَ ذي اليد مُعَاينٌ ويد لدعي مَتَْهُودٌ به اماد ل ا به 
شكال رؤلله كلكا عاض كالعا لطتو 232 زواله :رولف ون ]0 لكف عليه 
يَْنِي إِذَا قال المدُعَى عَليْه هذه الدَاذُ ؟ نا في يد هَذَا المدّعي فعس إليْه؛ أن الجهّالة 
في ل به لا تمع صحّة لإقرَار َكَذَا إذَا شَهِدَ شاهدان إفْرَار الدَعَى َيِه بدَلكَ 
ذُفِعَت إليْه؛ أن اللشهود به هو الإقرَار وهر متلوة) والهالة في ار به وَذْلكَ لا يُمنَعْ 
القَضَاءَء كَمَا لو اذعَى عَشَرَةَ دَرَاهمَ فَشَهِدُوا عَلى إقْرَار الْمدَعَى عَليْه أن لهُ عَليْه سينا 
كات الشهادة ويُوْمرُ بالبيّان؛ والله كانه وتغال عله 
باب الشهادةٌ على الشهادة 

قال (الشْهَادَةُ على الشهادة جَائِرَةَ فِي كل حَقّ لا يُسقط بالشبهة) وَهَنَ 
استحسان لشدة الحاجتٍ إليهاء إذ شاهد الأصل قد يُعجِزٌ عن أداء الشهادة لبَعض 
العوارض» فلو لم تَجَز الشَهَادَةٌ على الشهادة أَدى إلى إتواء الحموق؛ لهذا جَوَزْنًا الشهادة 
على الشهادة وإن كثرت» إلا أن فيها شبهيّ من حيث البَدليَمٌ آو من حيث إن فيها زيّادة 
احتمال؛ وقد أمكن الاحترازٌ عنه بجنس الشهود فلا تُقبل فيما تَندرِئٌ بالشبهات 
كَالحُدُودِ والقصّاص. 

الشرح: 

بَابْ التتهادة عَلى التهّادة): الشَهَادَةٌ عَلى الشهّادة مَْعٌ شهَادَة الأصُول 
ا لخر في الذَكْرٍ ٠‏ وَجَوَارُهَا اسْتحْسَانَ» وَالقيَاُ لا يَعَقَضيه لأَنْ الأداء عبَادة 
دي لت الأسل لام سود ل تدم الإشار وال لا عخري في الات الي 
إلا أكهُمْ استَحْسَنُوا جَوَارَهَا في كل حي لا قط بالشبهة لشدّة الاحتيّاج إلهَاء لأن 


<< 0 و مه ع ه عن سن مه 0ه ّنه ؟ عد يديه م‎ ٠. 
الأصل قد يَعْجِرٌ عَنْ أدائهًا لبَعْض العَوَارض» فلو ل يَجُرْ لأدّى إلى إِنُوَاء الحقوق وَخَذَا‎ 
جُورَت وَإنْ كثرّت: أَغْنى الشّهَادَةَ عَلى الشهَادة وَإِنْ بَعْدَتْ (إلا أن فيهًا سْبْهَة أي لكن‎ 


يها شه البَدَيْةِ لأنَ البَدَل لا يْصَارُ إِليْهِ إلا عنْدَ العَجْرِ عَنْ الأصل وَهَذه كَذَلكَ. 
وَاعُرض بأنهُ لؤْ كَانَ فيهًامَعْنَى البَدَيّ لا جَارَ الحَمْمْ يَينْهُمْلعَدَمٍ جَوَازه 1 
لكن لو شَهدَ 1 المتاهدَينٍ معو صل وَآخترَان عَلى شهَادَة شاهد آخَرَ جَارَ: 

جيب أن لدي نا هي في الود به قن الهو به بشهادة راوع هو 


لحف 


العنايّ شرح الهدايت 
شَهَادَةٌ الأصُولء وَللَشْهُودُ به بشهَادة الأصُول هُوَ مَا عَاببُوهُ مما يَدّعيه المدّعي؛ وَإذَا كَانَ 
كَذَلكَ لم َكُنْ شَهَادة المرُوع بدلا عن شَهَادة لأُول فَلمْ يسع إِنمَامُ الأول بالفرروع» 
َِذَا ده فيهًا لا قبل فيمًا لط بالشبمات كُشَهَادَة النْسّاء مَعْ الرجَال. 

وَقَولَهُ (أَوْ من حَيْتْ إن فيها زياد احْتمّال مَعْطُوفٌ عَلى قَوْلهِ من حَيْث 
البَدَيّة: يَعْنِي أن فيهًا 0 ص 5 فيهًا ِيَادَة احْتمّال» إن في شَهَادَة الأصُول 
همه اذب لدم العصلمة» وي شهاذة الرُوع تلك الهمة مع زمَاة مه كيوم مع 


000 


.الس 


نكن تر يس الود ين يدوا في ده الأمُول عئة هادهم حثى إن تعر 
إقَامَةٌ شن قَام بها الياقون» قلا قبل فى الخثود وَالقْضاض: 

(وَتجورُ شَهَادةٌ شاهدين على شهادّة شاهدين). وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز 
إلا الأريعُ على كل أصل اثثّان لأنْ كل شَاهِدَين قَائِمَانَ مَقَامّ شَاهِدٍ وَاحِدٍ فَصارًا 
كَائْرآَتِينِ وَلنَا قول علي 45: لا يَجُورُ على شهادَة رَجِل إلا شَهَادَةُ رجلين؛ ولأن تقل 
شهادة الأصل من الحَمُوق فَهُما شهدا بحق كم شهدا بحق آحَرَ فَتُقبل. 

الشرح: 

قولُ: (وَيَجُورُ شهَادةُ شاهدزن) أ يَجُورُ أن يَشْهَدَ شاهدان على شهَادة كل 
وَاحد من الْأَضَليْن. وَقَال الشّافعيّ رَحمَهُ الله: لا يَجُورُ إلا أن يَتْنْهَدَ عَلى شهَادَة كل 


وَاحد منْهُمًا شاهدان غَيْر اللدَيْن شهدا عَلى شَهَادَة الآخر فَذَلِكَ أَربَعٌ عَلى كل أل 


اثنان؛ أن كل شاهدَين قَائمَان مَقَامَ واحد قَصارًا كاين نا اما مََامَ رَجلٍ واخد ل 
تتم حْجٌ القَضَاء بشْهَادتهمًا (وَلنا قَوْل علي ه: لا يَجُورُ عَلى شَهَادَة رَجُلٍ إلا 
شَهَادَة رَجُليْنِ) فَإِنهُ بإطلاقه يُفيدُ الاكتفاء بِائتيْنِ من غَيْرِ تقييد أن يَكُونَ بإزاء كل 
أصْل فَرْعَانَ (وَلأنَ تقل التشهادةم مَعْطُوفٌ عَلى قَوْله وَلنا قَوْلَ عَليَ مَعَْى» وَمَعْاهُ أن 
ذل فهادة الأمكل حو عن الوق قَِذَا شَهدَا بها فَقَدْ تم نصّابُ الشّهَادَة ذا 
شَهِدَا بِشَهَادَة الآخر شهدا بِحَقّ آحَرَ غَيْر الأوّلء بحلاف شَهَادَة الْرأئيْنِ فَإِن النَصَّاب 
م يُوجَدُ؛ لأَنّهُمَا بمتزلة رَجُلٍ واحد) ولا تقيّلُ شَهَادةُ وَاحد عَلى واحد خلاقا كَالك. 
قال: المَرْعٌ قائمٌ مَقَامَ الأصل مُعيْرٌ عَْهُ بمِْلة رَسُوله في إيصّال شَهَاَته إلى مَجْلسِ 


لومم 


القاضي» فَكَئَهُ حَصْرٌ وَشَهِدَ بتفسه وَاعْمبرَ هَذَا بروآيّة الِإخْمَارٍ فإن رِوَايّة الواحد عَنْ 


"/ 


الجرء الرابع 
الواحد مَقْبُولة. وَلنَا مَا رَوَيْنَا عَنْ عَلِيّ ف وَهْوَ ظَاهرٌ الدّلالة على اللْرَاد؛ وَلأنَهُ حَقّ من 
الحقوق فلا بد من نصّاب الشّهَادَة بحلاف روايّة الإعّار 

(ولا تُقبل شهادةٌ واحد على شهادة واحد) لا روينًا وهو حجن على مالك رَحمه 
الله وَأنّهُ حَقّ من الحُشُوق فَلا بد مِن نصاب الشهادة 

(وَصفَيٌّ الإشهاد أن يَقُول شَاهِد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي أَنّي 
أشهد أَنْ فلان بن قلان أَقَرٌ عندي بِكَدَا وآشهدَنِي على تَفسه) لأنّْ المَرع كَالئائِبِ عنه 
فلا بد من التُحمِيل والتّوكيل على ما مر ولا بد أن يَشهدٌ كما يَشهدُ عند القاضي 
لينقّلهُ إلى مجلس القّضاء (وإن لم يقل أشهدني على تفسه جارً) لأنّ من سمع إقرارٌ 
غيرِِ حل له الشهَادَةٌ ون لم يَمل له اشهّد (وَيَقُولُ شَاهِد الشَرع عند الأداءِ هد أن فُلانا 
أشهدني على شهادته أن ُلانًا أقَرٌ عنده بكدًا قال لي اشهد على شهادّتي بِدّلك) لأنّهُ لا 
بد من شهادته وذكر شهادة الأصل وَذْكر التُحميل؛ وَلهَا لفظ أطوَّلُ من هذا وَأقصرٌ 
منه وَخَيرٌ الأمُور أوسطها. 

الشرح: 

قال (وصفة الإشهّاد أل تقول شَاهدُ الأصل إلخ) لا فَرَغَ من ينان وه 
مَشرُوعِيتَهَا وَكميّة الشهود الفرُوع شرع في بَيَان كيْفيّة الإشهاد وَأدَاء الفرُوع فقال: 
وَصِمَةٌ الإشهاد أن يُقول: شَاهدُ الأمل لشاهد المع اشْهَد على شهَادتي أي أَشْهَدُ أن 
فلا بْدَ من النحَمّل وَالتُوؤكيل عَلى مَا مر وَإْنمَا قال كَالنَائبٍ عَنْهُ لَا مر أن الفرْعٌ ليس 
امرض لقال بي قياك رول الور وريه د الايد لاا ايج 
كَمَا يَسْهَدُْ الأصل عند القاضي لِنْقَلهُ مثل ما سَمعَةء وَيَجُورُ أن يَكُونَ مَْنَاهُ كَمَا 
يَهَدُ المَرْعٌ عند القاضيء وَالأوَلَ أُوْضَحٌ لقَوله لِينْقَلهُ إلى مَجْلس القَضَاءء وَإِنْ لم َل 


وو 


خاي جم 


الأصل عند التُحْميل أشهّدني نَفْسَهُ جَازَ؛ لأنْ مَنْ سَمع إِقْرَارَ غَيْره حَل له السَهَادَة وإ 
يقل له اتهذ. 

َال (ويقول شَاهدُ القرْع إِح) هَذَا يََانْ كَيْيّة أدَاء الفرُوع الشّهَادَة (يقول 
شَاهدُ المرْع عِنْدَ الأداء أَسْهَدُ أن فلان بْنَ فلان أَشهّدني على شهادته أن فلانا أقَرّ عندَهُ 


- 


ل العناية شرح الهدايّ 

يجار اا .هم هاس لفاس في - و ووم ٠‏ مس َه 2 ل 
بكَذَا وَقَال لي اشْهَد عَلى شَهَادَتي بذلك؛ لأنَهُ لا بُدَ من شهَادته: أغني الفرْعَ وذكرٌ 
شَهَادَةَ الأصل وَذَكَرَ النُخْميل) وَالعبَارَةٌ الَذَكُورَةٌ تفي بِذَلكَ كله وَهُوَ أوْسَط العبّارات 
(وَهَا) أي لشَهَادَة الفروع عنْدَ الأدَاء (لفظ اطول من هَذَا وَهُوَّ أن يقول الفرْعٌ عند 
القاضي أَشْهّدُ أن فلائا شهدَ عندي أن لفلان على فلان كَذَا من الال وَأُشهّدَني على 


شهَادته فَأَمَرَني أن أشهّدَ على شهادته وأا أَسْهَدُ على شهّادته بذلكَ الآن فَذَلكَ 
ا 0 9 32 8 و ع 2 ه. 0 و م 
نماي شيات وَالَذكورٌ أوّلا حَمْسُ شيئات (وَأْقصرٌ منُْ) وَهُوَ أن يُقول الفَرْعٌ عند 


لقاضي سهد على سشهادة فُلان بدا وَفيه شيئان» ولا باح إلى زَدة شيم وهو 
تيار الفقيه أبي اللييث وَأستاذه أبي جَعْفَر) وَهَكَذَا ذَكْرَهُ مُحَمَّدٌ في السير الكبير. 

(وَمَن قال أشهّدنِي: فُلانٌ على تّفسه لم يشهد السّامع على شهادته حَتّى يَقُول له 
اشهد على شهادتي) لأَنَهُ لا بُدٌ من التُحميل؛ وَهَذَا ظَاهِرٌ عند مُحَمدٍ رَحِمَهُ الله لأن 
القضاء عنده بشهادة المُروع والأصول جمِيعًا حَنّى اشْتَّرَكُوا فِي الضمان عند الرجوع, 
وَكَذَا عندهُمًا لأنْهُ لا بد من تقل شَهَادّة الأصول ليُصير حجن فَيَظهَرٌ تحميل ما هو 
57 

الشرح: 

ومن قَال أشْهدني قُلانُ على تفسه) لم يَْهَد السسامع عَلى شهادته حتّى يقول 
لهُ اشْهّدْ عَلى شَهَادتي؛ لألَهُ (لا بْدَ من التَحْميل) بالأثقاق. أما عنْدَ مُحَمِّد فَادنَ القضَاء 
عند يَقَعّبشَهَادَة الصو وَالفرُوع َنّى إِذَا رَجَعُوا جَميعًا اشك كوا في الضّمَّان: يعني 
يتخيرُ الَهُودُ عَلِْ ييْنَ تمي الأصُول وَالفْرُوع وَدَلكَ نما يَكُون بطري التؤكيل 
ولا تؤكيل إلا يأثره. 

آنا عنَْهُما فَالهُ ون لم يَكُنْ بطريتي التّؤكيل حَنّى لو أشهَدَ إلسائًا عَلى نفسه 
ُمٌ مََعَُ من الأدَاء يَصحّ مَنعُهُ وَجَارَ له أن يَْهَدَ عَلى شَهَادَته لكن لا بُدُ من تقل 
شَهَادَة الأصُول إلى مَجْلسٍ الحكْمِ لقصيرٌ الشّهَادة حّْةَ ها لِدِسَتا بِحُجّة في نفسهًا 
مَا لم تنقَلء وَلا بْدَ للتّقل من النحْميل. 

وَلقَائلٍ أن يَقُول: كَلامُ الْصنّف مُطَْطَربُ؛ لأنَهُ جَعَل الَطْلُوبَ في كلامه 


التَحْميلء وَاسْتَدَل عَليْهِ بقَوْله؛ لأنْهُ لا بُدَ منْ التَقْل ليَصيرَ حُجَّة وَعُطف عَليْه فيِظْهَرٌ 


- 


4 


الجرء الرايع 
بالنُصبء وَذَلكَ يَقمَضي أن يَكُونَ النَحْمِيلٌ مما يَحْصُلَ بَعْدَ اقل وَالتَقل لا يَكُونْ إلا 

ذَكْرَ في القوائد الظُهِيرية فَوْهُمْ في هَذَا الْوْضع؛ لأَنْ الشّهَادَةَ لا تكُون حُجَّةَ إلا 
في مَجْلِسٍ القاضي قلا يَحْصّل العلم للقاضي بقيَام 3 بمُجَرّد شَهَادَة الأصل مُرَيْفْ؛ 
لأن الفَرْعَ لا يَسَُهُ المتهَادةُ عَلى الشّهادة وَإِنْ كان الأصئلٌ شَهِدَ بالحَقٌّ عنْدَ القاضي 
في مَجلسه فلا بد من طرِيق آرَوَهُوَ أن هاده عَلى الشههادة لا َجُودُ إلا بالْميل 
واركيل. 

وَوَجْهُ ذَلكَ أن الأضل له مَْفَعَة في قل الفرْع شَهَادتَهُ من 0 وهو أن 
م ل نا م كثْمَانهًا مَتَى وُجدَ الطّلبُ ممّنْ 

لهُ الح كما لو كَانَ عَليْهِ دين دين 

وَل اذا اع اسان بقطناله غلة بخوة و يكن يمره باعْتبَار 
هَذَا لاي أت الأ لصطتهاء عَم أذ ها مط من حلت إهَا جه في بطلا ولاه 
9 تنفيذ قله على المشهُود عليه وَإِبْطَال ولايته بدون مره 1 في حَقَه؛ 0 

1 عل ان تان تكن له ولايذ في إنكاح الطتددرة ة إذا أنَكَحَهَا أحتبي بد تر أئره 

ل اا رقا عار 
المشَايخ فَهِيَ مُشكلة يْسَ فيهًا إِشْعَارٌ بالطلوب» َك تَقَدَمَ لنَا في هَذَا البَحْثْ كلام في 
ول الشهَادَات بوه آخَرَ مُفيد والله أغلم. 

قال (ولا تُقبل شهادةٌ شهود الفرع إلا أن يَمُوتَ شَهودُ الأصل أو يَعيبُوا مسيرة 
قَلاثيَ ب آَيّامٍ فصاعدا أو يُمرضوا مَرضًا لا يَستَطِيعُونَ معهُ حضورٌ مجلس الحاكم) لأنّ 
جوازها للحاجت: وَإِنّما مس عند عَجِزٍ الأصل وبهذه الأشياء يَتَحَقّقَ العجز. وإِنّما 
اعتبرنا السَمْر لأنّ المعجز بُعد الَسَافَتٍ وَمُدَّةُ السَمر بعِيدَةٌ حكما حَتّى أدير عليها عِدّةٌ من 
الأحكام فَكدًا سبيل هذا الحكم. 

وعن أبِي يُوسّف رَحمهُ الله أَنْهُ إن كان في مكان لوعَدا لأداء الشهادة لا يَسِتَطِيعٌ 
أن يبيت فِي آهله صح الإشهادُ إحيَاء لحُمُوقٍ الئاس قَانُواه الأول أحسَن وَالنّانِي أرق وبه 
أحَدَ الفقيهُ أَبُوالليث. 


لمأو 


العنايت شرح الهدايتّ 

الشرح: 

ال: (وَلا قبل سَهَادَةٌ شهود القَرْع إل كَذ تقَدمَ أن مُجَوْرَ التهاةة عَلى 
اللقياةة حابن الشالكة ولق تكو 8 ل يويغة وتلا لقال إلا أن ينوي الأول أذ يدوا 
مَسيرَة ثّلانّة يام َو يَمْرَضُوا مضا يَمْنَعُهُمْ الحضور إلى مَجْلس الحَكْم؛ لأنْ الحَاجَة 
فحتو بؤذه الأحتاة لخر الأصول عن إنامتها :رما عقي الحدةةالأن الكجر يدذ 
الَسَاقَة وَمُدَةَ السّفر بَعيدَةٌ حُكْمًا حَنَّى أديرَ عَلِيْهَا عدَه أَحْكَام كَمَصْر الصّلاة والفطر 
والذاد النشع وتم وحوت الأفطفئه والشئعة كمه شرو لزه يلا شرم أو زوج 

(وَحَنْ أبي يُوسُف أَنْهُ إِنْ كَانَ في مَكَان لو غَدَا لأدَاء الشَهّادَة لا يُستطيعٌ أن 
يبِيتَ في أُمْله صحَ لهُ الِإشْهادٌ) دَفعًا للحرج» و (إحيَاء دوق الئاس قَالوا: الأوّل) أي 
التعَديرُ بثلاثّة يام (َحْسَنْ)؛ لأنَ العَجْرَ شَرْعًا يَتَحَقَقْ به كَمَا في سَائرٍ الأَحْكَام التي 
عَدَدْنَاهَا فَكَانَ مُوَافقَا لحَكم الشرْع فَكَانَ أَحْسْنَ (وَالنَاني أَرقَق وبه أُحَذَ الفقيه أبو 

مقا رم مقع دع دهاع عق شه كوس > سب حك و 6 0 

وروي عن أبي يوس ومحمد أنها تقبل وإن كانوا في المصر؛ هم ينقلون 

قال (فَإن عَدّل شهُودَ الأصل شَهُودُ المَرع جارً) لأنّهُم من أهل التّركيدٍ (وكذا إذا 
شَهدَ شَاهِدَان هَمَدّل أَحَدُهُمَا الآخَرٌ صَح) ا فلن عَايَمُ الأمر أن فيه متفَعَم مِن حَيتُ 
القضاءِ بشهَادَتِه لكنٌ العّدل لا يُتْهُمْ بمثله كما لا ينهم فِي شهادة نفسهء كيف وأن 
قولهُ في حَق تّفسه وإن رُدْت شَهادَةٌ صاحبه فلا تُهِمَتَ قال (وإن سكتوا عن تعديلهم جار 
وَنَظَرَ القّاضي في حالهم) وَهَدَا عند أَبِي يُوسُف رحمة الله 

وقال مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللهُ: لا تُقبل لأنّهُ لا شهادة إلا بالعدالت هَإِذَا لم يَعرِفُوهًا لم 
يَنشُلُوا الشهَادة فلا يبل ولأبي يُوسُف رَحِمهُ المهُ أن احَاحُودٌ مَليهم التََّلُ دُونَ التُعديل؛ 

نهُ قد يَحْمَى عليهم وإِذَا تَقَُوا يتصرف القاضبي العَدَالَ كما ذا حَضرُوا بأَنضيهم 

وَشَهِدُوا. قال (وَإن نكر شُهُودُ الأصل الشَّهَادَة لم تُقبّل شَهَادَةٌ الشهود الفرع) لأنّ التُحمِيل 
لم يبت للتعَارضٍ بين الحبّرَينِ وَهُوشرط. 

الشرح: 

َِنْ عَدّل شُهُودُ الأصل شُهُودَ الفرُوع جَانَ) وَحَاصل ذَلكَ أن الفَرْعَينِ إذَا 


ا 


الجزء الرابع 
شهدا عَلى شَهَادَة أليْنٍ فَهْرَ عَلى وُحُوه أربَعَة: إمَا أن يَعْرَِهُمًا القاضي أو لا 
يَعْرَهُمَا أو عَرَفَ الأصُول دُونَ الفرُوع أو بالعكس» فَإن عَرَفَهُما بالعَدَالة قضّى 
بسَهَادَتهِمَاء ون لم يَعْرِفهُمَا يأل عَنْهُمَاك وَإِنْ عَرَفّ الأصُول دُونَ الفرُوع يَسسْأل عَنْ 
لفرُوع» وَإِنْ عرف الفرُوعَ يَسنأل عَنْ الأعثُولء فَإِنْ عَدَل الفُرُوعْ الأعثول تأي 
عَدَالهُمٌ بدّلكَ في ظَاهِرِ الروَايَة؛ لأنهُمْ من أهل التركيّة لكوْنهمْ عَلى صفة الشهادة. 


ا ا 00 0 قوم ين مات 7 اشر 2 00 م كمه 
(وكذا إذا شهدَ شاهدان فَعَدّل أَحَذَهُمَا الآخْرَ صّحَّ لا قلت إِنْهُ من أهْل 
.25207 و 2 إن - َ. 22 9 م2 5 امه 0 و 
التَركيّة» وَقولهُ: (غاية الأمر) رد لقؤل مَنْ يُقول من المَشَايخ لا يَصحٌ تَعديلةُ؛ لأنْهُ يُرِيدُ 


يا اله 


2000 000 كات 2 شرم دام - م ع نان 
تنفيذ شَهَادَةَ ئفسه بهذا التَعْديل فكان مُتّهَمّاء فَأَشَارَ إلى رده بقؤله غايّة الأمْر: أي غاية 


ا هر 5 مايه بقلل م "دعي و2 8 7 1 وماس عدم 
مَا يَرِدُ فيه من أُمْر الشبْهَة أن يُقال: يَتْبَغي أن لا يَصحّ تَعْديلة؛ لأنهُ منّهُمٌ بسنيب (أن في 


ام 
مه مم 


تَعْديله مَنْفَعَة) لهُ من حَيْت تنفيذَ القاضي قَوْلهُ عَلى مَا شَهِدَ به (لكنّ العَذل لا بنّهُمْ 
بمثله كما لا يْنهَمُ في شَهَادَة تفسه) فَإنّهُ يُحْتَمَلْ أن يُقَال: إِنَمَا شَهِدَ فيمًا شَهِدَ ليصير 
مَقبُول القَوْل فيمًا بَيْنَ لنّاسٍ عَنْدَ كنفيذ القاضي قَوْلهُ عَلى مُوجب ما شهد به وَإِن لم 
َكْنْ لهُ شَهَادَة فيه في الواقع (كَيْف) يَكُونٌ ذلك مَانعًا وله ليس له في الحقيقة قم 
دوت ترك التَعْدِيل (لأن قَوْلهُ في ئفسه مَقَبُولُ وَإن ردت شَهَادَةٌ صاحبه) حَنَّى إِذًا 


00 


الضَمٌ إليّه غَيْرُهُ من العُدُول حَكَمّ القاضي بِشَهَادَتهِمًا (قلا نُهْمَىَ وَإِنْ سَكتُوا عَن 
تَغديلهم) وَقَالُوا لا برك (جَارَت) شَهَادتَهُمْ (و) لكن (ِيَنْظٌْ القاضي في حَال 


عو اس هو 


الأصولة بأن يأل من الوكين 7 الفرُوع (عنْدَ أبي يُوسُفَ رَحَمهُ الله وَقَال مُحَمدُ: 
لا تُقيلٌ) شَهَادةٌ الفروع (لأنهُ لا شَهَادةَ إلا بالعدالة» فَإِذَا لم يَعْرِفُوهَا ل ينْقلُوا الشهَادة 

ولأبي وسق أن الأحودة عَليْهِم تقل الشتّهّادَة دُونَ تَعُديل الأصُول؛ لأن لتَعْدِيل 
قد يَحْفَى عَلَيْهِم َإِذا تقلوا) فَقَدْ أُقَامُوا مَا وَحَبْ عَليْهِمْ. 3 القاضي يَتَعَرَفْ العدَالة 
كا إذا حفر الأسول ألفسهم فَسَهِدُوا) وَإِذَا الوا لا تغرف أن الأمول عدول أ 
لا؟ قبل: ذلك وَقَولَهُم لا يرك سَواءه وَكَأَنهُ أشَارَ ليه بقؤله: فإِذَا ل يَعْرقُوهًا. وكَال 
شَمْس الأئمّة الحَلوَاني: لا يَرْدُ القاضي شهَادَة الفرُوع تال عل الأمول ع شما وقة 
الصّحيح؛ أن شَاهدَ الأصّل بَقَي مَسُورا إن أَلْكَرَ شهُودُ الأصُول الَْهَادَة أن قَالُوا 


سسسب العنايتّ شرح الهدايتّ 


2 


ما لنَا في هذه اخَادنّة شَهَادَةٌ ثُمّ جَاء الفرُوع يَننْهَدُونَ بشهادتهم ا ُقبل شَهَادةٌ 

وه د الفزْع؛ ؛ لأن ميل يَْبْت بالتعَارْضٍ بَيْنَ حبْرٍ الأصُول وَحَبَرٍ الفرُوع, وَهُو) 
أي النَحْمِيل (شرط) صحًّة شَهَادَة الفرُوع. 

(وإِذَا شَهدَ رَجُْلانِ على شهّادة رَجُلينِ على فُلادَرَ بنت فلان المُلانِيةٍ بألف درهم 
وقَالا آخبَرَانًا أَنْهُمَا يَعرِفَانِهًا فَجَاءَ بامرآة وَقالاه لا نَدرِي أَهِي هده آم لا فَإِنّهُ يُقَالُ 
للمدّعي هات شاهدين يشهدان أَنّهَا قلاذ نَمّ) لأنَ الشهادة على المعرِفةٍ بِالنّسبَتٍ قد تَحَمقَت 
وَانْدْعِي يَدعِي الحقّ على الحاضرة ولعلها عَيرْهًا هلا بد مِن تَعرِيفها بتلك النّسبْتٍ 
وتظير هذا إذَا تَحَملُوا الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها وَشهدوا على المْشْتَّرِي لا بد 
مِن آخَرَينِ يُشهدَان على أَنّ الَحدُودَ بها فِي يد ادمَى عليه وَكَدَا ذا كر لمدعَى عليه 
أَنْ الحدود المذكورة في الشهادة حدود ما في يده. 

الشرح: 

قال (وإذا شَهِدَ رَجُلان ا شَهَادَةِ رَجْليْنِ جُليْنِ إخ) إذَا شَهدَ َرْعَان عَلى شَهَادَة 
أَصْليْنِ (على فلائة بنت لان الفلانيّة بألف درهَم وَقَالا أخبّرانا) الأصلان (أكَهُمَا 
يعرقَانهًا فَجَاء المدّعي بامرأة وَقَالا) القَرْعَان (لا تغلم أهي هذه أَمْ لا 1 للمُدّعي 
هّات شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَان ها هي؛ لأن السّْهَادَةَ عَلى امعْرفة لباقي قن كنا َحَقَقَتْ وَالمدعي 
لي الحقَّ عَلى الحاضرٌة وَلعَلهَا دما قاد من كثريفها للك التمنية. ونظيرٌ هذا إذا 
مانا مهاد بيْع مَحْدُودَة بذكْرٍ حُدُودهَا وَسَهِدُوا عَلى الْشتري) بَعْدَمَا أُلكرَ أن 
0 الَحْدُودُ بها في يده (لا بد من) شَاهدَينٍ (آخَرَينِ) 0 بن الْمحْدُود يها في 
يَد الْدَعَى عليه وَكَذَا إِذَا قال الْدَعَى عَليِْ الذي في يدي غَيْرُ مَحْدُود ِهذه الحدُود. 

قال (وَكدَا) (كتَابْ القاضي إلى القاضي) لأنّهُ فِي مَعنَى الشهادة على الشهادة 
إلا أن القاضي لكمال ديّائته وَوَفُورٍ ولايّته يَنَمَرِدُ بالتّقل (ولو قَانُوا في هَدَين البابين 
التّمِيمِيّنُ لم يَجُزْ حَنّى يُنسَيُوهًا إلى فَخِدِهَا) وَهي القَبِيلتٌ الخَاصّة وَهَذَا لأنّ التُعرِيف 
لا بد منه في هداء ولا يُحصل بِالتَسبَتٍ إلى العامة وهِي عامّدٌّ إلى بِنِي تَمِيمِ لأنّهُم قوم لا 
يُحصون» وَيَحصْل بِالنَسبَجٍ إلى الفخين لأنّهَا خَاصّة 

وقيل المَرِعَانِيةٌ نسبَّدٌ عام والأوزجندية خَاصّة (وَقِيل السّمَرقَندِيت وَالبُحَارِيّة 


0 


الجرء الرايع 
عَاممّ) وقيل إلى السّكّةٍ الصغيرة خَاصَّة وإلى المَحَلجَ الكبيرة والمصر عَامٌم 

كم التّعرِيفْ وإن كان يتم بذكر الجد عند أَبِي حنيفَر وَمُحَمد رَحِمَهُمَا الله 
خلاقا لأبي يوسف رحمه الله على ظاهر الروايات» فذكر الفخين يَقُومُ مَقَام الجن لأنّهُ 
اسم الجد الأعلى َتَرَّل منزلمَ الجدّ الأدتى وآلله أعلم. 

الشرح: 

وَكَذَلكَ (إذًا كتب قاضي بَلد إلى آخَرَ) شاهدان شهدا علدي أن لفلان بن 
لان على فلان إن فلان كَذا فَفْضٍ عليه يلك فأخصر المئعي كُلانا في خلس 
القاضي اكوب إِليْه د م إليّه الكتَاب 1 القاطبي هات شَاهدَينِ يَشْهَدَان أن هَذَا 
الذي أَحْضَرْته هُوَ فلان له رٌ في هَذَا الكتتاب لمكن الإشَارَة إليْه في القضّاى لأَلَهُ) 
أَيْ كتَاب اكات إلى العام (في م مَعتَى الشّهادة عَلى التهّادَة (إلا أن القاضيّ 
كمال دائه ووو لاي يمر بالنفل) لا يمنا قيل تيل كتاب اقبي إلى 
0 د اتروع 1 ماسب 1 لد 0 0 الكتّاب؛ 2 دياه 


وباب كتَاب ب القَاضي رقلائة التَمِيميّة ا م و 00 حدما وهي 7 
الخّاصَّة) يه يعني التي لا نحاصّة ويه 

قال في دمع الفَحْذ آخَرُ القبائل المّت: أُوَلَا المتَحْبْ» ثم القبيلة ثم 
القصيلة 0 العمارة) ثم البَطْن» 0 المَحمذ وَقَال في غَيْرِه: إن الفصيلة بعد الفخذ؛ 
فَالشّعْبُ بف الشين يَجْمَعْ القبائل» وَالقبَائل تَجْمّعْ العَمَائٌْ وَالعمَارة يكسر لين 
تَجْمَعٌ البُطُون» ان اس ل وَالفسد بسكُون الخاء يَجْمّعْ الفصّائل (وَهَذَا) 
أي عدم الجواز (لأن التَعْرِيفَ لا بد نه ولااشتصل باللية العامة وَالشّميميّة عَامت 


0. 


3 


ساميهن 


م 


ره قر ه 0 
ا 


النْسبَة إلى ني تُمِيم؛ الل اح كرد لقن كذ لكان 
وأُسّامِي آبَائهنَّ (وَيَحْصُل بِالنسْبّة إلى القخذ؛ لأنَهَا حا صّة) نَم اللَعيف وَإِن كَانَ يتم 
بذكر الْحَد عند أبي حَنيمَة وَمُحَمّدِ رَحمهُمًا الله خخلاقا لأبي يُوسْف رَحَمَهُ الله عَلى 
ظاهر الرّوَاياتء فَذَكْرٌ الفحذ يُقومٌ مَقَامَ لْحَدِ لأنْ المَحْدَ اْمُ الْحَدٌ الأغلى قَنُرّل مَيْزْلة 
سالاد ف امنتة وقد أت الأ . 1 


ثانا 


العنايي شرح الهدايتّ 

(قَال أَبُو حَنِيعَةَ رَحِمهُ الله شَاهِدٌ الرُورٍأَشَهُرُهُ في السوق ولا أعَرْرْهُ. وَقالا: نُوجِعَهُ 
ضربًا وَتَحبِسّهُ) وَهُو قَول الشافعِي رَحِمهُ الله لهُما ما رُوِي عن عُمَرَ 45 أَنّهُ رب شاهد 
الزُور أَريَعِينَ سوط وَسَحَُمَ وَجهة وَلْأنّ هَذِهِ كَبِيرَةٌ يتَعَدَى ضَرَرُها إلى العبّاد وليس 
فيها حد مقدر فَيُعَرْرْ. وله أن شريحا كان يُشْهَرٌ ولا يضرب» ولأن الانزجار ييحصل 
بالتشهيرٍ فَيَكتَمِي به وَالضّرب وإن كان مُبَالعَمَ في الرّجِرٍ وَلكِنّهُ يَقَعْ مانِعًا عن الرجوع 
فَوَجِب التَّحْفِيفٌ نَظرا إلى هذا الوجه. 

وحديث عمر 445 محمولٌ على السيَاسّت بدلالة التبليغ إلى الأربّعين وَالنَسِخِيمٍ 
ثم تفسيرٌ التُشهيرٍ مَنقُول عن شريح رَحِمَهُ الله فَإنّهُ كان يبعَتُهُ إلى سوقه إن كان 
سُوقيًا وإلى قومه إن كان غير سوقِي بعد العصر أَجمعَ ما كانُوا؛ ويقُول: إن شريحا 
يُعرِثُكُم السّلامٌ وَيَقُول: إن وَجَدنًا هَدَا شَاهِدَ رُورٍ فَاحِدَرُوهُ وَحَذرُوا النّاسَ منه. وَدَكَرَ 
شمس الأَئِمّجَ السَرَحِسرِيٌ رَحِمَهُ الله أَنّهُ يُشَهُرُ عندَهُمًا أيضا. 

وَالتّعَزِيرٌ والحبس على قدرٍ ما يَرَاهُ القاضي عندهماء وَكيفِيّمٌ التُعزِيرٍ ذُكرتَاه 
فِي الحُدُود (وَفِي الجامع الصّغير: شاهدان أقرا أَنْهُما شهدا بزُورٍ لم يضربا وقالا يُعَزّرَان) 
وَهَائِدتُهُ أن شَاهِدَ الزُورٍ فِي حَقّ ما َكَرنًا مِن الحكم هُوَ امير على نَفسيه بدَلك هما لا 
طريق إلى إثبات ذلك بِالبَينَجٍ لأنّهُ نمي للشهادة والبيْتَاتَ للإثبات» والله أعلم. 

الشرح: 

(فصل): (قال بو حَنيمَة رَحمَهُ الله: شَاهدُ الزور أَشهُرُهُ في السُوق إل) شَاهدُ 
الزُورِ وَهُوَ الذي أَقرٌ عَلى ئفسه ألهُ شَهدَ بالزُورٍ أو سهد يقثل رَجُلٍ فجَاء حيا يعر 
وتَسهِيرَه تعزيرةُ عنْدَ أبي حَنِيفَة فعَولَه: وَلا أَعررهُ: يَْنِي لا أَضرِية وقالا: ُوجعة ضرا 
وَتَحْبِسُهُ وَهُوَ قَوْلَ الشتافعي وَمَالك. لهُمَا مَا روي عَنْ عُمَرَ ضف أنهُ صرب شاهدَ الزورٍ 
وَسَحّمَ وَجْهَهُ بالخاء الْعْجَمَة من السسحام: وَهُوَ سوَادُ القَدْرء أو بالخَاء الْهْمَلهَ من 
لأمنْحَمٍ وَمُوَ الأمْودُ. لا يُقَال: الاسنتثلال به غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ عَلى مَذَهَبِهِمَا؛ لأنهُمَا لا 
يَُولان بجَواز اللَسْحيم لكؤنه مكل وَهوَ غَيِرُ مَشرُوعء ولا يلع اير إلى أَربَعِينَ؛ لأن 
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كن 


الجزء الرابع 
الصكرب مَسْرُوعٌ في تْريرة: :وما وا على ذلك كان مُحْمُولة علق _السئاسةة قوله: 


- 


د سد ور 


(وَلِأنْ هذم) أ شَهَادة الرُورٍ (كبيرَةم نبت ذلك بالكقاب وَمُوَ قله الى « فَاحَعبُوا 
لجس ين الأوئ وَآجْتَِبُوا فول الزُور» [الحج: ]٠١‏ وَبالسئة وَهُوَ ما رَوَى بو 
َكرةَ عَنْ أيه أن الى و قَال «ألا أنَكُمْ كبر الكبائر؟ قُلنَا: بلى يا رَسُول الله 
قَال: الإشرَاك بالله؛ وَعْقُوقَ الوَالدَيْنء وَكَانَ متكا فَجَلسَ فَمَال: ألا وَقَوْل الزُورٍ 
َسَهَادَة الور فَمَا َال يَقولَهَا حَتّى قلت لا يَسككت» (وَتعَدَى ضَرَيُهَا إلى العبَاد) 
بثلاف أَنْوَاهم (وَليْسَ فيه حَدٌ مُفَدرُ ير 

وَلأبِي حَيقَة رَحمَهُ الله أن شْرَيْسًا رَحمَهُ الله كَانَ يُشَهُرُ ولا يَطْرِبْ) وَكَانَ 
ذلك في رَمٍَ عْمَرَ وَعَلي رَِي الله عَنْهُمَا وَالصّحَاَةُ تافر ومَا كَانَ يَْمَى ما يعمل 
عَليْهُمْ وَسَكَنُوا عَنهُ فَكَانَ كَالَرْوِيّ عَنْهُمَا وَحَل مَل الإجْمّاع (وَلأنَ الْقَصُوةَ هُوَ 
الالْرِجَارُوَهْرَ يَحْصْل باهر ميكتفَى به. 

وَالعمَرْبْ وَإِنْ كَانَ مُبَالعَة في الرّجْرِ لكنُّ هد يَقَعُ مَانعًا من الرّجُوع) فَإنّهُ ذا 
الوَجْه) وَذَلك برك الضرْب (وَحَدِيت عُمَرَ ضيه مَحْمُولَ عَلى السسياسّة بدلالة اللي إلى 
الأربَعِينَ) وَهُوَّ مهي عَنْهُ. قال وَل: «مَن بلغ حَدَا في غير حَدّ فَهُوَ من المعدين». 

(و) بدلالة (التسْحيم) هَذَا تأويلٌ شَمْس الأئمّة» وَأوَّلهُ سَيْحُ الإمثلام أن مرا 
بالتَسْحِيمٍ التَحْجِيل بالتفُضيح وَالتَتْهِيرٍ فَإِنّ الخجل يُسَمّى مُمْوَدًا مَجَازَاء َال الله تعالى 
(وَِذا ميِرأَحَدُهُم يالأضَ طَلّوَجَهُه مود ) [النحل: 158 (رَتفْسِرٌ هر ما 
ثقل عَنْ شرَيْحٍ رَحمَهُ الله ألَهُ كان ينْعَثْ إلى سُوقه إن كَانَ سُوقياء أو إلى قَوْمه إن م 
َكُنْ يَكُنْ وفيا بعد العَصرٍ أَجْمَعَ مَا كَانُو) أ مُجتَمَِينَ» أ إلى مضع يَكُون أكثر 
نما العام 

(ويَقول: إن شرَيْسًا يُعرِئكُمْ المنلامَ ويقول: إِنَا وَجَذنًا هَذَا شاهد رُورٍ فَاحدَرُوة 


و 
عير ضرا و 


وحدروه الناس. 

وذ كر سمس الأئمة أن عَتدَهما أيضًا جهن واليس والتخرير مقذازة مقوّض إلى 
0 5 5 00 و عم* ع إن . مماا.اى ه 20000 معي 2ه 
مَا يَرَآهُ القاضي) وَل يَذكرٌ الْمصّنْفْ أن هذا الاعختلاف فيمَن كان اتا أَوْ مُصرا أو 


م 
مدهو ل كثال. 

وذ قل إن عل ل لقو واقدي لا لعز ين عر عالافينه ورد نم 
ال كر لا ايض عار الات ردن كلم فطل لحلاف للا 
قلنا. نّم إِنّهُ إذَا اهل كنل حهادلة بنه ذلك أ لا؟ إن كَانَ فاسقًا تُقيّل؛ لأن 
امل له على الور ضنفة وقد زال بوت وس ُو لَه عند بنغضي الاي سئة 
أشهر وَعِنْدَ آخر 0 

“غنوه ؤستي اسل إل واي الفاستي وذ كان كور الكل املد 

وَكَذَا إن كَانَ عَدْلا عَلى روايّة بنثر عَنْ أبي يُوسُف؛ لأنْ الخامل لهُ عَلى ذَلكَ غَيرْ 
مَعْلُومٍ فَكَانَ الحَالَ قَْل الَوْبَة وبَعْدَهَا سَوَاء وَرَوَى أَبُو جَعْمَر ألهَا تقيّل. قَالُوا: وَعَليهِ 
المبْوّى. 

قال (وفي الشامع الصّغير ) وَذَكَرَ أن فَائدةَ ذكْرٍ روايته هي مَعْرِفَة شاهد الرُورٍ 
بأنهُ الذي أَقَرَ على تفسه بذلك» فَأمّا إِْبَاتْ ذلك بالييّة فَليِسَ بصحيح؛ له نفيّ 
للشّهادَة وَاليينَاتُ شُرِعَت للإثّات» وَل يَذْكْرْ الذي شَهِدَ بقثل شخخص وَظَهَرَ حيّا أو 
يترقة ركان ازا تاوزن كلثالة محس له أن يفول قدنف از علقت للك اذ 
سّمعْت ذلك فَشَهِدَت وَهُمًا بمَعتى كَذَبْت لإقرَاره بالهَادَة بِعَيْرٍ علم فَجُعل كَنْهُ قال 
الله وال اقل 


العنايج شرح الهداينّ 


نان 


الجزء الرا ابع 
كَتَابُالرجُوع عن الشهادة 

(قَال: إذَا رَجَعّ الشهُودُ عن شَهَادتهم قبل الحكم بها سَقطت) أن الحق إِنّمَا يتبْتْ 
بالقضاءِ والقاضي لا يقضبي بكلام مُتَتَاقض ولا ضمانَ عليهما لأنَهُمَا ما أتلما شيئًا لا 
على أدصي ولا على اَهُود َيه (هَن حَكَمَ بشتهادتهم كم رَجَمُوا لم يفخ الحكم) أن 
آخرٌ كلامهم يُنَاقض أوّلهُ فلا يُنقض الحكم بِالتَنَاقْض وَلأنّهُ في الدّلالجٍ على الصدق 
مِثل الأول وقد كَرّجّح الأول بانْصّال القَضاء به (وَعليهم ضَمَانُ ما أتلشوهُ بشهادتهم) 
لإقرارهم على أنفسيهم بسبّب الضمانء وَالتَنَاقُْض لا يُمِنَعٌ صِحرّ الإقرار وَسَنُمَرٍرَه من 
بعد إن شاءً الله تَعَالى (وَلا يصع الرّجُوعٌ إلا بحضرة الحاكم) لأنَهُ فح للشهادة 
فيَختَصُ بِما كختّصُ به الشهادَةٌ من المجلس وَهُو مجلس القَاضي أي قاض كان ولأن 
الرجوع تَويَمٌ وَالتُوبَمٌ على حسب الحِنَايِتِ فَالسّرٌ بالسّرٌ والإعلانُ بالإعلان. وإِذَا لم يَصحّ 
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الرجوع في غير مجلس القاضيء فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما لا 
يعلقات: وَكن لا ديز بيئك ليها عاك اقع تون تاطلى تكن :ب فا اق أل 


وس م ام 


رجع عند قاضي كدًا وَضْمَئَهُ الال تُقبل لأن السبّب صحيح. 

الشرح: 

(كتّاب الرّجُوع عَنْ التهَادَة): تَنَاسْبُ هَذَا الككاب لكتاب الشّهّادَاتء وتأخيرة 
لقنس وا رار طون 1 اتقو عراسف سد كريقا زه 
كونُهَا زُورًا وَهُوَ أَمْرْ مَسرُوعٌ مَرُغْونبٌ فيه ديائة؛ لأن فيه حَلاصًا من عقاب الكبيرة» 
فَإِذا رَجَعَ الشهُود عَنْ شَهَادَتهِم بأن قَالُوا في مَجْلس الُكْم رَجَعَْا عَما شهدا به أو 
شهدا بزور فيمَا شهداء فَِمّا أنْ يَكُونَ قَبْل الحَكْمٍ بها أؤ بَعْدَُ فَإِنْ كَانَ الأول 
قَطَتْ الشّهَادة عَنْ إِنْبَاتَ الحَقَّ بها عَلى العّرع؛ لأنْ الحَقَ ِنمَا يَْبْتْ بقَضاء القاضيء 
ولا قَضَاء هَامَْاه لأن القاضي لا يَقضي بِكَلام مُتّناقضء وَلا ضّمَانَ عَليْهمَا؛ِ لأن 
الصّمَانَ بالإثلاف» ولا إثلاف مَاهْناهٍ لأنهُمَا مَا أثْلمًا شيا لا عَلى لدعي وَلا عَلى 
الْدَعَى عَليْه أُمّا عَلِى الدَعَى عَليْهِ مَظَاهٌ وأما عَلِى ّدعي فَاونْ الَهَادَةَ إن كَانتْ 
حَنَا في الواقع وَرَجَعُوا عَنْهَا صَارُوا كَاتمينَ للنّهَادَة ولا ضّمَانَ عَلى مَنْ يَكتُمُهَاء وإن 
كَانَ الثاني لم يُفْسَخْ الحَكْمْ؛ لأنَ الكَلامَ الثاني يُتاقض الأّلء وَالكَلام امناقضُ ساقط 


- 


مس ددش د العنايتَ شرح الهداية 
العيرّة عَقَلا وَشَرْعًا قلا يُنْقَضُِ به ُ الحاكم ثلا يُوَديَ إلى انسل وَذَلكَ؛ لأنَهُ لا 
كان ميا خَازَ أن يَرْحعَ عَنْ ُجُوعه مَرةَ بَخْدَ أخخرى» وَليِسَ لبَْضٍ عَلى غَيْرِهِ تايح 
قينَسَلسَل 4 ْم وَقَسلحُهُ وَذْلكَ خَارِجٌ عَنْ مَوْضُوعَات الشرع؛ وَلَأنْ الكَلام الآخرَ في 
الدّلالة على الصّدق كالول وَكل ما كَانَ كَذَللكَ سوا وَاحْتيجَ فيه إلى الرْجِيح وقد 
َرَحَّحَ الأول بِانّصّال القَضاءِ به فَلا تقض بهء وَعَلْهِمْ ضَمَانَ مَا أتلفُوهُ بشَهَادَتهُم 
اهم على ألفسوم يسبب الصمان فُقضاء القَاضِي إن كَانَ علا للف لكلة 
الح من جهنه كاد انيب ملم تعدا ساف الك لهم كا في حت 

فِنْ قيل: كَلامُهُمْ متنَاقضّ وَذَلكَ سَاقط العبْرة فَعَلامَ الضّمَان؟ أَجَابَ بقؤله 
لاض لا يَمْنَعْ صِحّة الإفْرارٍ وَوَعَدَ تعره من بَمْدُ وَاكْتََى عَنْ ذكرٍ النْزِيرٍ في 
الفَصليْنِ بذَكَرِه في الفصل الْبَقَدُم. 

قال (وّلا يَصحّ الرّجُوعٌ إلا بحَصْْرَة الحاكم إِل) الرّجُوعٌ عَنْ الشّهّادَة لا يَصح 
إلا بحَضرّة حَاكم موا كَانَ هُوَ الأول أ لا؛ لأنهُ فَسنْح للشّهادة وَهُوَ مُخقص 
بِمَجْلسِ الحَكْم فَالرُجحُوعٌ مُخْقَصّ به وَهَذَا الدليل يدم إلا إذا ميك أن فَسْحَّ الشهادة 
يَخْمَصُ بمَا تخقصُ به الشّهَادَةٌ وَهُوَ مَسُوعٌ فَإِنْ الرّجُوعَ إِقْرَارٌ بضّمّان مَال الَشهُود 
عَليِْ عَلى نفسه بسب الإثلاف الَهَادَة الكَاذيَة وَالإقرَارُ ذلك لا يَخْتَصُ بِمَجْلسِ 
لمكي 

وَاحَوَابُ أن الاسْتَحُقاقَ لا يَرفحٌ مَا دَامَتْ الحة َاقيّة قلا بد من رَفْعهَاء 
َالُُوع في غير مخلس الحكم لسن برع للشجدا لذ لها في غير تطلس 


هماه ردت عي م سل سر ص عو اس مت سن تم هس 1 يم 
لِيِسَتْ بحجّة كما مر وَالإقرَارٌ بالضّمَان مرب على ارتفاعها أو ينبت في ضمنه فكان 
2 0 9 5 2 2 2 7 مس 


بر 0017 اي 5 ل وه - سم إن 
لا يقال: الب لبِسَتْ بحُجَّة في غير مَجلس ال حكم ايْتدَاء لا بقاء» وَيَجُورُ أن لا 

و 2 ار - 5 0 35 1 5 34 وه اه وره 
يَكونَ البَقاء مَتْرُوطًا بشرط الابتداء لكؤنه أُسْهّل منْهُ؛ لأا تقول: مَجْلسُ الحكم 
2 6 ام مه 37 1 رء 1 00 7ن ا 3 ١‏ 
مَحَلَهًا في الابتداء وما يَرْحِعْ إلى المحل فالابْتداء وَالبَقاء فيه سّوَاء كالمحرميّة في الذكاح 


وَوُجُود ايع في الييْع َإِنّهُ شَرْطٌ لصحّته وَصِحّة الفَمسْخ (وَلأَنَ الرجُوع توبة والتوية 


4 


الجزء الرابع 
عَلى حَسّب الحتاية فَالسسرٌ بالسس وَالإعْلانُ بالإغلان) وَشَهَادَةُ الرُورِ جناي في مَجْلسِ 
لحك فَاقويَُ عَْهًا كه به (وإذا | يصع جوع في غير ملس القاضبي فَلْ اعَى 
الَنْهُودُ عَليْهِ رُجُوعَهُمَا) وَأقَامَ عَلى ذَلكَ يينَة أَوْ عَجَرَ عَنْهَا وَأرَادَ أن يُحَلفَ التشاهديْن 
( يَقيّل القاضي يَينَة عَليْهِمَا ولا يُحَلفَهُمَ/؛ لأن اليه وَاليمِينَ يَتَرتّبَان على دَعْوَى 
صّحيحَة) وَدَعْوَى الرُجُوع في غَيْر مَجْلس الحكُم بَاطلة (حَتَّى لو أقَام الييئة أله رَجَعَ 
عنْدَ قَاضي كَذَا وَضَمَهُ اال ُقبّل) يَيهُ (لأنّ السب صّحيحٌ) وَالضّميرٌ المستكن في 
مك يسو ف أن يكن للقاضيء وَمَعْنَاهُ حَكَمّ عَليْهِ بالضّمّان لكنّه يط شيعا إلى 
اد و أن كول مدعي وَمَعْنَاهُ طَلبّ من القّاضي تَطَْمينَُ» والألفُ وَاللامٌ في 
قؤله؛ كن اسك ذل م ] لضاف ليه ول البية: الك بول اليبّة 
صّحيحٌ وَهُوَ دَعْوَى جوع في ير الحكب وقيل هو الما وا كن ين 
الها صّحيح : وهو الرشوع عنْدَ د الحاكمء ولس بصّحيح؛ أن الدَغْوّى حيتئذ لست 

بق للدّليل فَإِنها 1 لبيئّة و الضّمّان فتَأمّل. 

وإ شد شَاهدَان مال هَحَكَم الحَاكم به كم رجا من اال شود َليه) ين 
التُسبِيب على وجه التّعدي سَبّب الضمان كحافر البئر وقد سيا للإتلاف تعديًا. 

وَقَال الشافعِيُ رَحِمَهُ لله لا يَضمئَان لأنهُ لا عبرةَ للتّسِيب عند وَجُود اْبَاشّرَة. 
قلا: تَعَدَّرٌ إيجاب الضّمان على الْباشر وَهُو القاضي لأنّهُ كاملجإ إلى القضاءء وفي 
إيجابه صرف النّاسٍ عن تَعَنْدِهِ وَتَعَدْرُ استيفائه من امدحِي لأنّ الحكم مَاض فَامثيرَ 
التُسبِيب» وَإِنّمَا يُضمَتان إذَا قبَض الْمّعِي الال دينًا كان أو عينًاء لأنْ الإتلاف به يَتَحَفّق) 
وَْأنهُ لا مُمَاَدحَ بين آخد العين وَإِرَام الدين. 

قال (فَإن رَجَعَ آَحَدُهُما ضَمِنٌ النّصف) والأصل أن العتَبَرَ في هذا بَقَاءُ مَن بَقِي لا 
رَجوعٌ من رجع وقد بي من يبقى بشهادته نصف الحق. 

الشرح: 

(وَإِذا شَهِدَ شاهدان بِمَال فَحَكُمَ به الحاكم ثم 2 رَجَعَا ضَمنًا المال للمَشهُود 
علي هَذه الْسالةٌ قَذُ عُلمَد” من قؤله رده شان 14 للفو يشهااتيم إلا أنه 
ره ليان جلاف الشافهي ونا يبي من جوع تنض الود ون تغض. 
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العناي شرح الهدايسّ 

قال الشافعي: لا ضّمَانَ عَلَيْهِمَا؛ هما تسيا في الإثلاف» ولا مُعْتَيَرَ به عند 
وجُود المباشر. وَقَلنَا وجب عَليهِمًا له الم نُسَيّيَا للإثللاف على وَجَه التَعَذّي 
وَذْلكَ يوجب الصّمَانَ إذ | نكن إضَاففُهُ إلى يماشر 07 كَذَلكَ؛ لأن اشر هو 
القاضي» وَإِضَافَةَ الضّمّان يِه متَعذَرَة؛ لنهُ كَانَ كَائلجَاٍ إلى القضّاء بِشَهَادَتهم؛ لله 
كاعر لسو راش ينيم حَِية» الجأ حقيقة من اف على لفسه العو في 
اليا والقاضي لبْسَ كَذَلكَ؛ وَلأنْ في إِيجَابهِ عَليْهِ صَرْفَ اناس عَنْ علد لاد 
دلقم عا كشن العدرر اشام لأخله 0 اسْتِيفَاؤٌة م من المدعي با لأن 
الحَكُم 0 ليت 

قيل: مَا بال كُل منْكُمْ ومن الستافعي ترك أُصْلهُ المْهُودَ في الهادة بلقل 

0 0 إِنّهُ ذا شهدَ شاهدان عَلى أنه قَعَلهُ عَمْدَا فَافْقُصَّ مئهُ ثم رَجَعَا فَالدية 
ا ا ا 

و رطا ا تاي اسان جيل ال والماير” قلنَا: : فثل البَاشرٍ 
الاختياري قط النْسْبَةَ أو صَارَ شُبْهَة كَمَا سيجيء) والقازي جَعَلهُ مُبَاشْرًا يمًا وَرَدَ 
عَنْ عَليَّ ضف في شَاهِدَيْ السّرقة إذَا رَجَعَا: لو عَلمْت أ كنا تتتفنا قطنت يكنا 

وَحَوَابُ: ألْهُ كَانَ عَلى سبيل التّهُدِيد ا نبت سن مَذَهَبه 5 أن اليَدَيْنِ لا 
يُقطَعَان بيد وَاحدة) وَجَارَ أن يده الِإمَامُ يما لا يَتَحَقَقّ كَمَا قال عْمَرٌ ضلك: ولو 
نت في اله لُحنتء والةٌ لا وجب اليم بلاق وَإنّمَا يَضْمتَان ن: يَعْنِي أن 
الضَّمّانَ نما يحب على السَاهدئن إِذَا قْضَ التي ما مضي ل ب ينا كاد أذ عيناء 
وَهُوَ اتيَارٌ شمْس الأئمّة؛ لان العيان بالإثلاف» والإثلاف قو بالقٍض» وفي 
للك نلا متاولنة ين القن رقرب لالض لكان على التقهو تل ون ادر 
العَيْنِ وَإِلرَامٍ الدين. 

وَيَيَانَ ذلك أَنَهُمًا إِذَا ألما دَيْنَا ِشَهَادَتهِماء فَلوْ ضَمنًا قبل الأدَاء إلى مدعي كَانَ 
قدا اسنتؤفى منْهُمًا عَيْنا 7 ينا بحقائلة ين اوتا ولا ماله هما 

رن ل اس دن الحم وَالدَيْنِ فقال: إن كَانَ الْشهُوة به عينًا َيْنَا فللمَشهُود 
عَليْهِ أن يُضَمّنَ الشّاهدَ يَعْدَ الرُجُوع وَإِنْ يََبِضْهَا المدّعي» إن كَانَ دَيْنَا فلِيْسَ لهُ 


- 


لذن 


الجزء الرابع 
ذَلكَ حنَّى يَقَبِضَةٌ وَذَلكَ؛ لأنَهُ ضّمَان الإثلاف وَضّمَّان الإثلاف مُقَيّدٌ بالمثل» وَإِذَا كَانَ 


الَشْهُودُ به عَيْنَا فَالمتٌاهدَان بِشَهَادَتهمًا أرالاهُ عَنْ ملكه إِذَا انّصّل القَضاءِ يهاه وَهَذَا لا 
يَنْفْذٌ فيد صرف الممتهوود عَليِه بعد ذلك فَإَالة العيْن عن 'ملكينمًا بأد العكمّان لا 
قفي الْمَائلكَ وَإذَا كَانَ دَيْنَا فإزَالة العَيْنِ عَنْ ملكهمًا قَبْل القبْض كثتفي الْمَائَلة كَمَا 
ا 

وَحَوَابُ أن الملك وَإِنْ تبت للمقضيّ لهُ بالقَضَاء ولكنّ الَقْضي عَليْه يَرْعُمْ أن 
َلك بَاطل؛ لأنْ الال في يد ملكه فَلا يَكُونُ له أن يُضَمّنَ الاهدَينٍ شَينًا ما لم يَْرُجْ 
اكَال من يذه ا القاضي . 

قال (وَإذًا رَجَعَ أحَدُهُمَا ضَمنّ النُضْف إِل) احبر في باب الرّجُوع عَنْ التتهادَة 
َقَاء مَنْ قي ؛ أن تخوت ادن في الحقيقة بشَهَادَة الشاهدين وما راد فَهُوَ فصل في 
حقّ القطتاءة إلا أن الشووة إذا كارا اكرام الانون يضاف القضاء ووجُوي لخو إلى 

1 1 000 

الكل لاستواء حقوقهم. 

وَإِذا رَجَعَ وَاحدٌّ زَال الامنتواء وَظَهَرَ إضافةٌ القَضَاء إلى الى وَعَلى هَذَا ذا شَهدَ 
انان فَرَجَعَ أَحَدْهُمَا ضَّنَّ النُصْف؛ لألَهُ بَقيّ بِشهَادَة مَنْ قي نصْف الحَقّ. قيل لا 
نُسَلم ذّلك» فَإِنَ البَاقيَ فَرْدٌ لا يَصْلحُ لإثيَات شيء ابتداء فَكَذَا بَقَاء. وأجيب بأن البَقَاءَ 
أُسْهَل من الابتداء فَيَجُورُ أن يَصْلّحَ في البَقَاء للإثبَات مَا لا يَصْلّمُ في الابنداء لذَلك» 
الى المابر اارن إى لحا عراز كوه عم بي قار 
و 

(وإن شهد بامال ثَلادَنّ فَرَجِعْ أحدهم فلا ضمان عليه) لأنّهُ بْمِي من بِقِي بشهادته 
كْلْ الحق؛ وَهَدَا لأ الاستحفاق باق بِالحُجَّتٍ والمتلفُ مَتَى استَّحَقّ (سقط الضمانُ 


فأولى أن يَمتنع) فإن رَجِعَ الآخَرٌ ضمن (الراجعان نصف الال) لأنّ بِبِقَاءِ أحدهم يَبقى 


الشرح: 

2 ل و إمي ل لم حل ري ل ل ل لي ل بن 1 8 2 

(وَإذا شهد ثلاثة فَرَجَعَ وَاحدٌ قلا ضَمَانَ عَليِم؛ لألَهُ بقي مَنْ بقي بشهّادته كل 
ل 4 1 0ك دل 0 0 ا 
الحقّ (لأن استحقاق المدّعي للمَشُْهود به باق بالحجة) النَامّة وَاستحقاق المثلف يسقط 


000 


لضن 


العنايين شرح الهدابي 
00 فيمًا إذَا أثلف إِنْسَانَ مَال زَيْد فقضّى القاضي لهُ 1 الثلف بالضّمّان ل 
قح لكلف عو :و اكد العيمان من الثلف يفط الكان الثايت لزيد بقضَاء 

8 على املف فلن , يَمْنَعَهُ بطريق الأولى؛ لأن الدَّفْم أسهل م ) الرّفع (فإن رَجَعْ 
الأخر ض من لاا نطف الخ قل يحب أذ لا بحب اماد على الاج الأوّل 
أصلا؛ لأنَ 2200 مَنْ يقي» وَبَعْدَ رُجُوع الأوّل كَانَ نصّابُ الشتّهَادَة اق 7 رَحَعَ 
الثاني ف الذي نلف نصف لق فيصر الضّمَان عَليْه. 

وأجحيب بأن التمَانَ عَلى الأ؟ ل نابت بطريق اليس أَوْ الالقلاب» وَذَلكَ؛ لأن 
الاسْتقَاق كَانَ بشهادتيم جَمِيعا نه ذا رجحم الأول ظَهَرَ كي 0 كذبُ 
َيْرِه فإِذَا رَجَعْ الثاني تين أن الإثلاف من الابتداء كَانَ بشَهَائهِمًا أو؛ أن القضاءً 
كَانَ بالشهَادة وهي مَوْجُودَة منْهُمًا في حَالة واحدة» فعنْدَ و الأول وجدَ 
الإثلاف» وَلكنّ المان وهو قا النَصّاب مُنّعَ ع السمَان عَليْه فَإِذَا رَجَعّ الثاني 
5 الَانعُ وَوَجَبّ الضّمَانْ بالمفقضي. 

(وإن شهد رجل وامرآتان فَرَجِعْت امرآةٌ ضمئت رَبْعَ الحق) لبَقَاءِ حَلاَتٍ الأربَاع 
بِبَقَاءِ من يقني (وإن رَجِعَنَا صْمِتَنًا نصف الحق) لأنْ بشهادة الرّجل بِقِي نصف الحق (وإن 
شهِدَ رَجُلُ وَعشرةٌ نسوة كُمْ رَجّعَ قَمَانّ فلا ضمانَ عَليهنَ) لأنّهُ بَْقِيّ من يَبِقَى بشهادتِه 
كل الحق (فَإِن رَجَعّت أخرى كَانَّ عَليهِنٌ ربعٌ الحَقَ) لأنهُ بَقِي النّصفْ بشهادة الرّجُل 
والربع بشهادة الباقِيتٍ هَبْقِي ثَلاكَمٌ الأرباع (وإن رَجع الرجل وَالنَّساءُ فَعلى الرّجل سدس 
الحقّ وَعَلى النّسوَة حَمسّة أسداسه عند أبي حَتِيمّنَ رَحمه اللهُ وَعندهُما على الرّجُل 
الصف وعلى النّسوة النّصف) لأنهُنَ وإن كَثْرنَ يَقُّمنَ مََامْ رَجلٍ واحد ولهدًا لا تُقبل 
شهادثهن إلا بانضمام رجل واحد. 

وَأبِي حَنيفَةَرَحِمَهُ لله أن كل امرآكين قَامتَا معام رَجُلٍ واحدء قال عليه الصّلاة 
والسلام فِي تُقصان عقلون؛ «طدلت شَهادة اين مِنهُن بِشهادة رَجلٍ واحِب(" فَصَار 
كما إذَا شهد بذلك سِدَّدٌ رجال ثُم رجعوا (وإن رجع النسوةٌ العشرةٌ دُونَ الرّجل كان 


.)80( ر)91/1١55 أخرجه البخاري في الحيض باب 5 (704)) ومسلم في الإعان (حديث‎ )١( 


الجزء الرابع م 


الشرح: 

(وَإِنْ شَهدَ رَجُل وامْرأكان فَرَجَعَن جَعَسَْ اْرَأَة ضَمِئَت رُبْعَ الحَقّ لبَقَاءِ انه 3 الأراع 
قا من تق وإ رَجَعَنَا ضَمئنَا نطف الخَقَ)؛ لأنْ نصف الحَقّ باق لشهّادة الرّجُل 
نذا شهد رَجْل وَعَشرُ نسلوة أمْ جع قمان فلا مان عَلْهن؛ ل 
بعانو ترق فإن عن أعنرى كان علهِنَ ربغ الحَقَ؛ لأنهُ بتي النَصْفُ يشهَادة 
الرّجُل وَالربْع بشَهَادَة لَاقيّة َي ثلانَة الأرتاع ون رع لرَجُل وَالْسَاء ميا على 


الرّجل ا الحو وعلى النْسَاءِ حَمْسَة أسداسه عند أي 00 الله وعندهما 


رص ام 


عَلى الرّجُل الْنْصْفْ وَعَلى النْسَاء النْصف؛ تمن وإن م مد رَخُلِ وَاحد 
دالا نل سهان إلا مم َل واحد) ؟ حي لفان ولي لفك كلا بك ها 
الحَكُم بكثرة النسَاءء وَإذا نبت نطف الَقّ بشَهَادته صَمئَهُ عنْدَ الرّجُوع (وَلأبي حنيقة 
رَحمَهُ لله أن كل امْرَئْنٍ امنا مَقَامَ رَحْلٍ واحد) بالنَصّ قال يل في قصّان عَقَلونَ: 
«غدلت شَهَادَة اتْتتيْ نعيْنِ منهن م بشَهادَة رَجُلٍ واحد» وَإِذا كَائنًا كَرَحُلٍ صارَ كانه نه شَهِدَ 
بدك سنّةَ رجَال رسو وَفي وَجْه دلالة الحُديث عَلى ذَلكَ نظن وك لما كه أن لا 
قَال عَدَلتْ شَهَادَة كل الْيْنٍ منْهُنٌ بشهَادة رَجُل. 

وَالحوَاب أله أطلق 1 عيذ بأن ذلك في الابتداء أو مُكَرَرٌ فَكَانَ الإطلاق 
ككلمة كُ (وإن رَجَعَ السو العَثرٌ دُونَ الرّجُل كان عَليْهِنَ نطف الحق عنْدَهُمْ 
حيبق )ا فقم 01 امقر خو يها ف 3] لقن لين قي فقا دلق ندر 

(ولوشهد رجلان وامرآةٌ بمال ثُم رَجَعُوا فَالضّمَانْ عليهما دُونَ المَرةِ) لأنٌ الواحدة 
ليست بشاهدة بل هِي بعض الشاهِد فلا يضاف إليه الحكم. 

الشرح: 

(وَإِن شَهدَ رَجُلان وَامْرَأَةٌ بمَال ثم رَجَعُوا فَالضَّمَانُ عَليْهِمَا دُونَ اَرَ)؛ لأن 
اه الواحدّة شَطْرٌ العلة» ولا يَثْْتْ شي م الحكم فَكَانَّ القَضَاءُ مُضَافًا إلى شهّاد 
رَجُليْنِ دُوئَهًا فلا تَضْمَنْ عند نْدَ الرّجُوع شَيكا. 

(ولوشهد رجلان وامرآةٌ بمال ثُم رجعوا فَالِضمَانْ عليهما دُونَ امّرآة) لأنَ الواحدة 
ليست بشاِدة بل هي بْعض الاهد هلا يضاف إلي الحكم. 


لفن 


العنايض شرح الهدايي 

الشرح: 

(وَِنْ شَهدَ رَجُلانَ وَامْراة بِمَال 2 م رَجَُو | فَالصّمَانَ عَلَيْهُمَا دُونَ الْراَة)؛ لأن 
الرَة الوواحدة شَطْرٌ العلة» ولا يَثْبْتُ به ؛ شيء 32 ] الحكُم نَكَانَ القَمَاءُ مُضانًا إلى شهّاد 
رَجُليْنِ دُونَهًا فلا نَظمَنُ عند خا عوج شيًا. 

قال (وَإن شهدَ شاهِدان على امرآة بالتَّاح بمقدار مّهرٍ مثلها كم رَجعَا فلا ضّمَانَ 
عَليهِمه وَكَذَدَ ذا شهدا بأقل من مهرٍ مثلها) أن ماع البُضع غير متَصوْممٍ عند 
الإتلاف لأنّ التّضْمِينَ يَستَّدعِي الْممَائَلنَ على ما عُرف» وإِنّما تُضمن وَتُتَمَوُم بالتّملّك 
لأنهَا تَصِيرٌ متَعَومَنَ ضِرُورَة املك إِبَادَيَ لخطر امحل (وَكَدَا إِذا شهدا على رَجِل يُتَروجْ 
امرآةٌ بمقدارٍ مهرٍ مثلها) لأنّهُ إتلاف بعوض نا أن البُضع مُتَقَوُمَ حال الدُخُول في الملك 
والإتلاف بعوض كلا إتلاف؛ وهذًا لأنْ مبئى الضمان على الْمَائَلتٍ ولا مَمَائَلمَ بين 
الإتلاف بعوّض وبِينَهُ عير عض (وإن شهدا بأكثّر من مهر المثل ثُم رجعا ضمنا 
الزيَادهً) لأنهُمَا آتلفاها من غَيرٍ عوض. 

الشرح: 

قال (وَإِنَ شَهِدَ شاهدان عَلى امرأة ة بالنكَاح إخ) وَإِنْ شَهدَ عَلى امْرأة ة بالنكاح 
مر 3 جَعَا قلا ضمَانَ عَلهماء 6 الشهَادةٌ بمقدار مَهْرِ مثلها أو بأقل من ذلك؛ 
لأن المتلف هَاهْنَا منَافعٌ البْضْع وَمَنَافمُ البْضْعِ عدا غَيْرُ مَصْمُوئة بالإثلاف؛ 3 
الُعشمين بعصي الئل نص عَلى ما عرف» ولا َُائة بن لمن والنقعة (قول 

َنم تقوم واب عُما يُقَال لوا ٍ 15 النَافعُ مُتَقَومَة لكانت انملك كَذَلك؛ 5 

رع هو 0 اليل في الملك» فَمِنْ ضَرُورَة التّقَوْمٍ في إحْدَى الاين َقَوْمُهًا في 
الأُعرى يا متقوقة عَنْدَ 0 بالاثفاق . 

00 ذلك أكَهَا إِنَمَا تضم وتتَقكمُ م انملك إَِائَة لحَطَرٍ الَحَل؛ ل تحَطيرٌ 
لحصُول التسْل ب به وَهَذَا الك اند الود في ثخالة الإزالقه ألا تَرَى أَنَهُ تروط عند 
انملك بم 0 بِمَتْرُوط به عند الإرّالة كَالَْهُود وَالوَلي) ا الفقه» وقد 


ذَكركا َلك ذ ف اذ ب ترف مون الله بيده 


00 


لل ماس بير 


وَكَذَلكَ إن شهدا عَلى روج يتَرَوَجُ امْرأَةَ بمقدار مَهْر مثلهًا؛ لِأنَهُ إثثلاف بعوض 


الجزء الرابع لف 


نَا ذَكرنا أن البْضْمَ مُتَمَومٌ حَال الدّحُول في الملك وَالإثلافُ بعوض كلا إثُلاف» كمًا 
إوأقينا بشراء شي بمفل قيمته نّم را ل يمان (قوْلهُ: وَهَذَا؛ اك اعنام 
معْنَاهُ أن الإثلاف بمَيْرٍ عوض مَصْمُونْ بالنَصّ وَالإثلافُ بعوّض ليْسَ في مَعْنَاُ لعَدم 
الّمائلة يما فلا يُلقَحَقْ به به بطريقي الدّلالة (وإن شهنا باكر من مَهْرٍ الثلامة َم ا 
ضما للريّادَة؛ لأنهُمًا لاا من غَيْرٍ عوض) وَهْوَ يُوحبُ الضّمّان. 

قال (وإن شهدا بِبِيعٍ شيءٍ بمثل القيمةٍ أو أكثّر كُمْ رجعا لم يُضمنًا) لأنّهُ ليس 
بإتلاف معثى. تظرا إلى العوض (وإن كان بأقل من القيمجٍ ضمنًا النُقصان) لأَنّهُما 
أتلفًا هذا الجزء بلا عوض. ولا فرق بين أن يَكُونَ البيعٌ بانا أو فيه خيَارُ البائع, أن 
السبّب هوَّالبَّيعٌ السابق فَيُضافُ الحكم عند سُقوط | لخيّارإليه يضاف التُلفُ إليهم. 

الشرح: 0 

قال (وإن شَهِدَا ببِعِ شيء بمثل القيمّة إخ) شهدا بأله بَاعَ عَبْدَهُ بألف دزهم ثم 
رَجَعَاء فَإِنْ كَانَ ' الألف يمه أذ أكثر ينمتا ميا كا مر أن الإثلاف يعض كلا 
إثلاف» وَإِن كَانَ قِيميهُ قِيمهُ ألفين ضما 0 ألفا؛ لأَنَهُمَا أثلمًا هَذَا م الذي هُوَ في 
نالك الالتوورة محارت رن ولا فرق بيْنَ أن ُو اليم با أرْ فيه ار البايع 
بأن شَهِدَا بأقل من القيمّة كالصورة اكور وَبأن لبا بالحيّار ثُلاثّة أيّامَ فقضّى 
القّاضي بذلك وَمَضَت لح ار لبِعُ تم رَجَعَا فَإِنّهُمَا يَضّمئَان فضل ما 7 القيمّة 
وَالشْمَنِ لإثلافهمًا الرَائدَ بعيْرٍ عوض؛ لأن البيْعَ بالحيَارٍ وَإِن كا غير ميل للملك وَاليَائ 
كا مكنا من فع ال عَنْ تقسه يفخ الع في اله حت م يَفعل كَانَ رَاضيًا 
به به وَالرضًا سقط الضَّمّان لحن كته عياف إلى السبّب السّابق و رَهُوَ الييع اوور 
به وهذا ل الدري برَوَائْده والتائع نا كَانَ مك لأصْل ابيع يُمْكنْهُ أن 
يتصرف بحكم الحيَار إذ العاقل تحور عَنْ الانْتسّاب إلى الكذب حَسَّب طاقته فلو 
يا الَبْعَ في لد م يَضْمَنَا شَيئًا؛ لَه َال ملكهُ باعنتاره لم يكَحَفْ الإثلاف. 

(وَن شهدا على رَجُل أَنّهُ طلق امرأَتَهُ قبل الدخول بها كُم رَجَعَا ضّمِنًا نصف اَهرٍ) 
لأَنْهُما أَكَدَا ضمانًا على شرف السقوط» آلا ترَى أَنّهَا لو طاوَعّت ابن الرّوجٍ أو ارتدّت 
سقط اه رٌ صلا وَلأنٌ المُرقَدَ قبل الدّحُول فِي معنَى الفسخ فَيُوجِبُ سُقوط جميع الْهرٍ 
كما مر في النّكَاح كُمّ يَحِبْ نِصفُ اهر ابتداءً بطريق المتعَتّ فَكَانَ واجبًا بِشَهَادَتهِما. 


ورم 


آم العناية شرح الهدايسّ 


الشرح: 

إن شهذا على رَجلٍ كه طَلقَ افرأئة قبل الشخول بها م وجا مما نطف 
الْهْرِ؛ يما أكَدَا ما كَانَ عَلى شرف المسقوط) بالارتداد أَوْ مُطاوَعَة ابن الرّوْجء وَعَلى 
المؤّكد ما على الُوجب لبهَة به» ألا ترى أن المخرم إذَا أَحَدَ صَيْدَا فدْبَحَهُ شَخْصُ في 
د فإِنّهُ يجب ارا عَلى الْحْرِم وَيَرْحَعٌ به عَلى القاتل؛ لَنَهُ أكدَ مَا كَانَ على شرف 
الستقوط بِالَخْليَة؛ وَلَأنْ الفرقة قة قبل امول في مَعْنَى الفسلخ لعؤد الْْقُود عليه وَهُوَّ 
بنع إلى الأ كما الفح وجب سوط بيع يع الْهْر؛ الع كذ كا 
0 كان وض نصنف اله على لوج التثاء , بطأريق ان يسبب شَهَااتهمًا فيجبا 
العيّمَانَ الحو وَإنّما قال في مَعْنّى الفسلخ؛ لأن الَكَاحَ بَعْدَ زوم لا يفيل الفسلخ» 
لكن لا عَادَ كُلْ البَدَل إلى ملكهًا من غَيْرٍ صرف فيه أبَة القسلح. 

قال (وإن شهدا أَنّهُ أعتق عبدهُ كم رَجَعًا ضمنًا قيمِنَهُ) لأنّهِمَا آتلمًا ماليّيَ العبد 
عليه من غَيرٍ عوّض وآلوَلاءُ للمُعتِق لأنّ العتق لا يَتَحَوّلُ إليهما بهذا الضمان فلا يتحول 
الولاء . 

الشرح: 

ون شهدا أله أغتق عَبْدَة) فضي ذلك (ثُم رَجَعَا صما قيمََة؛ اننا 
مال العبد عليه من غير يَدَلْ) وَذْلكَ يوجب > العكمان وَالولاء للمعتق؛ أن العتق لا 
0 بهن بالضكمَان؛ فَكَذَلكَ الولاء؛ نه تابعٌ لهُ. 

قبل يتخي أن لا يَكُونَ اللا للزل؛ ل كلق وأحِيب باه مُكَدْبْ في 
ذلك شَرعًا بقضّاء القاضي الحجّة. وقيل لا شك الرلا” بت العوض فَئقَى العيمان, 
وا هاا عرض لاه ليس بمَال مُعقومٍ ثم لا قلف الضّمَان لسار 
وَالإضْسارٍ كن مان إثلاف وهلا يلف يذَلك. 

(وَإن شَهدُوا بقصّاص ثُمٌ رَجَعُوا بَعْدَ القثل ضَمنُوا الديّة وَلا يُقمَصُ منْهُم) 

وال الشافِِي' رَحِمَهُ لك يُمتَص مِنهّم لبود القتل مِنهم تصيدبا فأشبه امكره بل 
آولى؛ لأنّ اللي يُعَانُ وَاخُكره يُمِنَعْ. ولنَا أن القتل مُبَاشَرَةَ لم يُوجدء وَكَذَا تَسبِيبًا لآن 


التُّسبيب ما يُفضي إليه عَالبًاه وَهَاهْنًا لا يُفضي لأنْ العفو مندُوب» بخلاف المكره لأنّهُ 


كنض 


الجزء الرابع 
يُؤْثْر حَيَاتَهُ ظاهراء ولأن الفعل الاختِياري مما يَقطع النّسبَّبَ كُمْ لا أقل من الشبهج 
وهي دَارِقَّمٌ للقصاصء بخيلاف اال لأنّهُ يَتْبْتَ مع الشبهات والبّاقي يُعرّفُ في المختلفي 

الشرح: 

قال (وَإِذَا شَهدَا بقصّاص ثُمَّ رَجَعَا لم إذَا شهدا على رَجُلٍ بالقصّاصٍ 
فاص منهُ ثم رَجَعَا ضَمنًا الدّيّة في مهما (وَلا يُقَنَصّ منْهُمًا. وقال الشافعي: يُقَمَصُ 
منْهُمًا لؤجُود القثْل تَسْييًا فَأَسبَة المكْره) أ فَأسْبَه ميب هَاهنَا وَهُرَ الّاهدُ اللْكرَهُ إن 
كان اسْم فاعل» أَوْ فَأسْبَةَ القاضي المكْرَة؛ لَه كَالْلجَإ بشهَادتهمّاء حنّى لؤ 1 يَرَ 
الوجُوب كَفْرَ إن كان اسم مَفُعُول. وقيل أشبة اللي المككْرَة وَهُوَ لِيْسَ بشياء؛ لأَهُ ليْسَ 
ملحا إلى القثل. 

وقولة: تل أؤلى) أعئ لتيب هَاهَْا أوْلى من الإكراه؛ لأ التسْييبَ مُوجب من 
017 ا 000 5 8 فهر وام 1 2 3 2 
حَيّث الإفضاء والإفضاء هَاهْنَا أكثر؛ لأن المكرَة يُمْنَعْ عَنْ القَيْل ولا يُعَانَ عَليْه وَالوَلي 
ا ل مر ار 2 ا رم ا ا ير هيه لت و 
يَعَان على الاستيفاء فكان هذا كم إفضاء ومع ذلك يقَقَص من المكرّه للنسييت فمن 
التتاهد وى (وَلنَا أن القثْل مُبَاشَرَة ل يُوجَد) وَهُرَ ظَاهرٌ وَهْوَ مُسْتَمَْى عَنْهُ هَهُنَا؛ِ لله 
00 5 لف 2 ارد 32 جاور 9 
م يَخْتَلف فيه أَحَدُ وَليِسَ له تَعَلقٌ بمَا نحن فيه إلا أن يَكُونَ إِمَاء إلى أن المجَاشرَ للقثل 
0 © 20 "سمهو 2 ور ع ف 2و الام وس ا “ها 2 5 
وَهُوَ الوَلي ل ل يَلرَمْهُ القصّاص فكيْف يَلرَمُ غيْرَهُ وَهُوَ كلف بَعيدٌ وَكَذَا تسيا لأن 
اليب إلى النيء هُرَ ما يُفضي إِلْهِ غَالبَه وَمَا نحن فيه ليس كَذَلكَ؛ لأن العفو 
0 4ه 0 له د -- 7 000 1 1500 0 50 * 
مَنْدوبُ إلِيّه قال الله تَعَالى « وَأن تَعْفوَأ أَقَربُ للتّقوَىمل 4 [البقرة: 117؟] بخلاف 
مره فَإنَ الإكرَاة يُفضي إلى القَثْل غَالبَاِ لأَنْ المَكْرَه يُؤثْرُ حيّائَهُ ظَاهرا. وَلقَائلٍ أن 
2 م ظٍِ 3 7 2 0 او 
يتقول: ظَهُورٌ إيثار حيّاتهِ إِمّا أن يكون شَرْعًا أو طَبْعَا وَالأوّل مَسُوعٌ؛ لأن المسلم 
مَندُوبُ إلى الصبر عَلى القثل فصار كالعَفو عَنْ القصّاص» والثاني مُسَلمْ ولكن مُعَارَضّ 
3 - 8 0 ع مور 2 - - 3 2 عم 2 5 8 
بطبع ولي المقثول فإنّهُ يُؤثْرٌ النّشَفِيَ بالقصّاص ظاهرًا وَهَذَا تتَرّل فَقَال (وَلأن الفغل 
الاعتيَارِي) يَعْنِي سلما أن نمه تسيب وَلكنّ الفغل الاعتياري يَقَطَعْ نسب ذَللكَ الفغل 
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إلى عَِهء الل هَاهنًا وَهْوَ الل وجح من الو باتياره الصّحبح فَقَطَمْ نسليقة إلى 
الشهود. سَلمَنا أنْهُ لا يَقَطَمٌ نسنبئةُ إلى الشّهُود لكن لا أقَل أن يُورث شبْهّة يندرا بها 
القصّاص. 


- 


لفن العنايّ شرح الهدايّ 


إن قيل: ييه أله َل القصّاص. أجَابَ يقؤله 


- 


- 


0 الَال؛ لأنَهُ يبت بالشبهات) فلا يَلرَمٌ من سُقُوط ما مَا سقط بالشبّهَات ا 
بت بها 0 الدليل حاب عَنْ صُورة الإكرَاه إل م يحلل هْنَاكَ من 
الْبَاشَرَة فل اناري يَقَطَعْ النَسْبَةَ عَنْ الْكْرَه؛ٍ لأنّ تار قاد وَاَار الْكْره 
صّحيمٌ» وَالفَاسِدُ في مُقَابَلة الصّحيح في حُكْمٍ العَدَمٍ فَجُعل اكه كالآلة والفغل 
لوجر ة نملة 5 الاتظوو عر للك روا ترسيظة لول الفقنه رق افا ين بعت 
اَن َع اَي مهما أ جا انهو قله حا وَل الول الحَار ين تعلمين 
الشَاهدَينٍ وَتَضْمِين القاتل؛ لأن القاتل له وَالشاهدَينٍ شكما وَالإثلاف 
الحَكْميُ في حُكْمِ الضّمَان كَالحَقيقي» عدن امن َ يَرْجِعَعَلى الشّاهدين بشيء؛ 
لسن اح و حارو ون ست لادان يَرْجعَا عَلى الوَلي في 
فول أبي حَنيفة خلانا لممًا. قالا: كان عَاملِيْنِ للوَلي فيُرْجَعَانَ عَليْه وقال: 'صْمنًا 
ركذت اللتقرن طئد تكناء لقلا لاوج ينا بعت عدي على ختزو ونا 
َلك بمًا فيه وَعَلِيْه يُْرَفُ في المختلف تصنيف الققيه أبي الليْث لا نيف غَلاء 
الدّينٍ العا ل. 
قال (وإِذًا رَجعَ شهُودُ الفرع ضمتُوا) أن الشهادة فِي مجلس القضاء صدرت منهم 
فَكَانَ التّفْ مُضافًا إليهم (ولو رَجَعَ شهُودُ الأصل وَقَانُوا لم نُشهد شهود الفرع على 
شَهَادَتنَا فلا ضَمَانَ عَليهم) لأنّهُم آنكروا السب وَهُوَ الإشهّادُ فَلا يطل القَضاءٌ لأنهُ حَبَرٌ 
مُحتَمِلٌ فصر كَرّجُوعٍ الشاهِب, بخلاف ما قبل القَضاءِ (وَإن قَانُوا َشهَدنَاهُم وَعْلطْنًا 
وعندَ آبي حَنِيفَةَ وآبي يُوسُفْ رَحِمَهُمَا اللهُ لا ضمَانَ عَليهم) لأنّ القضاءً وَهَعَ 
بشَهادَة الشُرُوعٍ لأ القَاضبي يُقضبي بم يُمَاينُ مِن احج وَهِيّ شَهَادتهُم. وله آن الضرُوعٌ 
تَقَنُوا شهادّة الأصول فَصارٌ كأنُهُم حضروا 
الشرح: 
قال: (وَإِذَا رَجَعَ شهُودُ الف ضَمِنُوا بالاثّفاق)؛ أن الشّهادَةَ في مَجْلسِ 
الحكم صَدَرّت منهم “ فكان كلف مُطْنَانًا إليهم. ولو رَحَم الأعتوال ما أن 2 ل 


1 


الجرء الرابع 
نهذ الفرُوعَ على شَهَادتنَاء أو يَقَولُوا أُشْهَدتَاهُمْ غَالطينَ أو رَجَعْنَا عَنْ ذلك فَإِنْ كَانَ 
الأول قلا ضَّمَانَ عَلى الصو ل بالإجماع؛ لأَلهُمْ ألكرُوا سَبَب الإثلاف وَهُوَ الإشْهَاةُ 
على شَهَادَتهِمَاء ولا يطل القَضَاء؛ لأن إِلْكَارَهُمْ خرٌ مُحتَملَ للصّدق وَالكّذب قَصَارَ 
كما لو شَهِدَ الأول وَقَضَى بِشْهَادتهمْ تم رَجَعُواء وَإِنْ كَانَ الثاني فَكَذَلكَ عند أبي 
حَنيفة وَأبِي يُوسُفَ رَحمَهُمَا الله. 

قال مُحَمّدٌ رَحمَهُ الله: ضَمنُوا (هُمَا أن القَضَاءَ وَكَعّ بشهَادَة اموي لأن 
القاضي يُقضي يما يُعَاينُ من الحجّة) وَقَدْ عَايْنَ شَهَادئهُم وَالَوْجُودُ من الأصُول شَهَادَة 
في عر ملس القعّاءوَهيّ لسن به حلى تون سيا للإثلاف (ولة أذ لطن 
قامًا مَعَامَ الأصْليْن في تقل شَهَادَتهِمًا إلى مَجْلسِ القازبي) والقحتاء يكيل بشَهَادَة 
الأصليْن وََذَا تر غَدَاتَهما فصارا كانهما خف ] بألفسهمًا وَشَهِدَا َ رَجَعَاء وَفي 
ذلك ا فَكذَا هَهنًا. 

(ولورجع اللأصول والمُرُوعٌ جميعا يَحِبْ الضّمَانُ عندَهُمًا على الفُرُوع لا غير أن 
القضاء وقع بشهادتهم: وعند محمد رَحمه الله الشهودُ عليه بالخيًا لخِيان إن شاء ضمِن 
الأصول وإن شاء ضمن المُرُوع لأنّ القضاء وفع بشهادة ة الفُرُوعٍ من الوجه الذي ذَّكرا 
وبشهادة الأصول من الوجه الذي ذَّكَرَ فيَتَحَيْرُ بَينَّهُمَاه وَالحِهَتَان مُتَعَايرَكَانَ فلا يُجِمَعْ 
كعات اللحتييه (وإن قال شَهُودُ المَرِعٍ كَدَّبّ شهُودُ الأصل أو غلطوا فِي شَهادَتهِم لم 

يُلتَّفْت إلى ذَلك) لأن ما أمضي من القضاء لا يُنتَقَض بقولهم؛ ولا يَحِبْ الضمانُ عليهم 
7 ما رجعوا عن شهادتهم إِنّمَا شهدوا على عَيرهِم بالرجوع. 

الشرح: 

(وَلوْ رَجَعَ الأصول وَالفرُوعٌ جَمِيعًا) فَعنْدَهُمًا إيجبْ الصّمَانَ) عَلى الفرُوع لا 
ْنَا مر أن لقا مهاتوم (وعلد محمد الهو ذُ عليه مخير) يبن تَضمين 
الأول ع م2 عَمَّلا بالدَليلئْن» وَدَلكَ (لأن القضاء وَقَعَّ بِشَهَادَة ة لفرُوع من الوه 
الذي ذكرَ) أبو حنيفة وأبو يوسف (وَيِشهَادَة الأول من الوه الذي ذَكَرَهُ مُحَمَّد) 
1 بهمًا ”7 من ) همال أحَدهمًا. 
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َِذقبل: لم ل يمح ين اهتين حتى بطم كل ريق نطف القلف. أبجا 


- 


- 


2 
يسقفص 
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خض 


العنايّ شرح الهدايتّ 
بقوله (وَالجهّان مُتَعَايركان)؛ لأن هذ الأمول كاتة عَلى امل لخر وشهادة 
المرُوع على شَهَادَة الأصُول» ولا مُجَانْسَة يَينَهُمًا لبج ِيُجْعَل الكل في كم شَهَادَةِ وَاحدة 
ا يْقَ إلا أن يحون شما على ل فر لحن تر ولاح اتن فعيد 
في المسْألئيِنٍ يدل على اعخيّار الْصنْف. ل مُحمَّدٍ (َِ قال شهُود القع كدب 

شُهُودُ الأمثل أَرْ غَلطُوا في شَهَادتهم ل يتَقَت إلى فَوْهمْ) ولا يطل به القضَاء؛ ؛ لأنهُ 
حَبْرٌ مُحَملٌ ولا مان عَليِهِم؛؛ انهم ما رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتهم إل شَهِدُوا على 
يهم بالأغوع ولك لا يذ شيكا. 

قال (وإن رج المرَكُونَ عن التُزكيّة) (ضمثوا) وَهَدَا عند أبي حَِيعََ رَحِمَهُ الله 
وَقَالاه لا يَضْمَنُونَ لأَنّهُم أَثنّوا على الشهود خَيرًا فَصَارُوا كَشهود الإحصان. وله أن 
التّركيَّنَ إعمالٌ للشهادة؛ إذ القاضي لا يعمل بها إلا بالتّركيَةٍ فَصارت بمعنى علج 
العلتٍ بخلافي شهُودِ الإحصان لأنّهُ شرط مّحض. 

الشرح: 3 5 اله 

قال (وَإن رح م الرَكُونَ عَنْ التركيّة ضَمنُوا إلخ) إذا شهدوا بالرّئا فؤكوا 

َرْجِمَ الَتْهُودُ عَليْهِ ؛ ْم ظَهَرَ الشهُودُ عَبيدَا أ كُقَارَاء فَإِنْ نتُوا على التَرْكيّة فلا 
كان على لل 0 من إثلامو وَحْريهم ول ين َيه 
بم َخْبَرُوا من قؤْل اناس ْم أخرا سللئون ولا عَلى الشهود؛ لأنهُ م يتين كذبهُم 
و ثقبل سهَاائهم؛ إِذ لا شَهَادَةَ للعبيد وَالكْمَارِ عَلى الْمسْلمينَ وَالديةُ في يت الالء 
وَإن ُو عن ركهم وقُوا تنا موا علد أبي حَيفة رحن الله خلانا ل 
ا ما وا سب اإثلاف؛ لل الا وما توا لذ وما نوا على الود 
حيرا ولا ضَمَانَ على التي على الشهُود د كشهود الإحصان. 

وَلَهُ أن التّركيّة إِعْمَالَ للشهَادَة؛ إذ القاضي لا يَْمَلَ بالشهَادَة إلا بالتّركيّة 0 
ماهو كََك مهو بتئرلة عل العلة من يت الأ عله لعل كالعلة في إضافة الحم 


طب ررد ليد 


اونما َال مَْتَى علة العلة؛ أن هاده لس بعلة» وما ِي سب أضيف إل 
الحَكْمْ لتعذر الإضّاقة إلى العلة بخلافٍ شهُود الإحْصّان قَإِنّهُ شرط َحْض) 3 
التَهَادَةٌ على اونا بدُون الإحْصّان 0 للشترية وَشْهُودُ د الإحْصّان ما 000 


ال موجب موجبًا. 


الجزء الرابع فل 


(وَذَ شد شاهدان باليّمِين وتَاهدان بوْجُودٍ الشرطل كم رجَمُوا هَالضمَانُ على 
شنهُود اليّمِينِ خَاصَة) لأنَهُ هُوٌ السب والتّلفُ يُضافْ إلى مُثبتي السبّب دُونَ الشترط 
الّحض: آلا تَرَى أن القَاضي يطبي بشهّادَة اليّمِين دُونَ شهُود الشرط؛ ولو رَجَعْ شهُودُ 
الشرط وَحدّهّم اختلف المشَايحٌ فيه. وَمَعنَى الَُسلتٍ يَمِينُالعَتّاق وَالطلاق قبل الدخول. 

الشرح: 

قال (وَإذًا شَهِدَ شاهدان باليّمين إخ) إِذَا شهدا عَلى رَجُل أله َال لعَبْده إن 

دَخَلتَ هذه الدَارَ فأنت حُرٌ أو قال ذَلكَ لامرأته قبْل الدُغول بها وَشَهدَ آخرَان 
على دُخُوكا 0 موا جَمِيعا لكان على شهود اليمين خاضة وَقَوْلهُ: اص 0 
لول رد رَحمّهُ الله فإنهُ يقول: المتكان عَايْهِم؛ أن اكال كلف بشَهَادَتهِمًا. 

7ف ا اليمِينُ ل منثالة) وَاتَفُ يضاف إلى السب دُون التشرئط 
الَْحْض؛ لذن يي إذا صّلحّ لإضّافة الحم يِه لا يُصارٌ إلى الشرط كحَافرِ البثر مَع 
املقي فَإِنْ الضّمَانَ عَليْهِ دون لاف (قولهُ: ألا ترَى) وطيخ 0 إل السب نون 
الترئطء إن القاضي يمع الاق باليمين وَيُْكُمْ بها وإ لم ينهد الول (ول 
رَجَعّ شهُودُ 5 المشراط متك الف الْمشَايحُ فيه) وَمَّالَ ش شَمْسْ الأئمّة الترحيي إل 
عَدَمٍ وجحوب الضّمّان علين شهود الشرط» وَفِيمًا إِذَا كانت لمن ابه قرا الل 
وَرَحَعّ شُهُودُ الشرط طن بَحْم بَعْض الْشَايخ أَلهُمْ يَضمِنُو متُونَ؛ أن العلة لا تَصْلحُ لإضّاقة ا 
الشكم إننها قاخنا كلها ليست بتك مْسَافُ إل النشيط يلم عن الملة ويه يشفر 
البثر. قبل وَهُوَ غَلطْء يل لالط ب الذهي ان شهُودَ الترْط لا يَضْمنُون ن بحال نص 
عليه في الرّيّادّات؛ أن قولهُ نع 7 ا لإثلاف ملق وَعِنْدَ وجود مَبَاشَرَة 
الإثلاف يضاف الحكم إلى العلة دُون الشرط سُواء كان بطريق التُعدي أو لا بخلاف 
0 الحَفر إن العلة هناك قل الماشي» وَلبِسنَ ذلك من ممَاشرَة الإثلاف في شَيء 
َلدَلكَ جُعل الإثلاف مُضَافًا إلى الشرْط ( فول ومع المسثألة) يُرِيدُ به ه صُورَة المسثألة 
وَقَدْ قَدَمَاهَا في صَدْرٍ البَحْتْ وله سْبْحَائَةُ وتعالى أَعْلم. 


ببسب العناييّ شرح الهدايضّ 
كتاب الوكالت 
قال (كل عمد جازَ أن يَعَقِدَهُ الإنسانُ بنّفسه جار أن يُوَكَل به غيرَُ) لأنّ الإنسان 
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قد يعجزٌ عن المباشرة بنّفسه على اعتبار بعض الأحوال فَيْحتَاجٍ إلى أن يُوكل غيره 
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فَيَكُونَ بسبيل منه دَفعًا للحاجتٍ. وقد صح «أنْ النَبِي كيد وكل بالشراء حكيم بن حزام 


00 


الشرح: 


بالطَْع يَحتَاجُ في مَعَاشه إلى تُعَاضد وتَعَاوْض» وَالشّهَادَاتُ من الَعَاضّد وَالوَكَالةٌ مله 
وَقَدْ يَكُونْ فيها التَعاوْضُ أيْضًا فَصَارَت كَالْرَكّبِ من المْقرَد فَأُوثْرَ تأخيرهًا. 

َلوكَالُ كر الاو وقحهَا اسم التوكيل من وَكَلهُ كذ ذا فوْضَ إل كه 
َالوكيل هر القائمُ بما فُوْضَ له كاه فيل بمَعتى مَفْعُول؛ لله مَوْكُولَ إللِه الأمْرُ: أي 
مُمَرَضُ .في اصنطلاح الفقهَاءِ بار عَنْ إِقَامَة الإلسان َيه مََمَ نفسه في صرف 
َلُومٍ. وه عَفد َائرٌبالكتاب وَهُوَ قله تعالى « فَابعَفُوَا أُحَدَكُم يوَرِقِكمَ هدو 
إل آلمَدِينَةِ4 [الكهف: ]١5‏ وَل يَلحَقَهُ اللكير. 

وَالسنّة وَهُوَّ ما رو ي «أنهُ عليه الصّلاةٌ وَالْسَّلامُ وكل حَكيم بن حرَام بشراء 
لأمْحّة» وَبالإجمّاع. فَإنَ الم قد أجْمَمَ عَلى جوَازِهَا من لدُنْ رَسُول الله يك إلى 
يَوْمًا هَذَا. وَسَبيُهًا تعلق البقَاء الور بمَعَاطيهًا. وَوْكْنُهًا لفْظ وَكّلت وَأشبَاهةُ. 

رَوَى بثثرٌ عَنْ أبي يُوسُف: إِذَا قَال الوَجُل لعيْرِه أَحْبَت أن تبيعَ عَبْدي هذا أو 
هوبت أَوْ رَضيت أَرْ شئت أو أرَدت هَذَاكَ تؤكيل وآئْرٌ باليئع. وَشَرْطَهَا أن يَمْاكَ 
الموَكل النُصَوُف. وَيِلرَمُهُ الأَحْكَامٌ كمَا سد كرَةُ. رَصِفَتُهَا أنهًا عَفْدَّ جَائرْ كل 
من الْوَكل والوكيل العَرْل بدُون رضًا صاحبه. وَحُكْمُهَا جَوَارُ مُبَاشرَة الؤكيل ما فض 


دده لي 


- راك إن إن و . إن اله 
إِلِيِه. قال (كل عَقد جَارَ أن يَعْقَدَهُ الإِنْسّان بتفسه إلخ) هذه ضابطة يتين بها ما يَجُورٌ 
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رفض 


الجزء الرابع 
التوكيل به وَمَا لا يَجونٌ إن مَبِنَاه الاحتياج» فَقَدُ تق وهو عَاجِرٌ عَنَ ) المْاشرَة 
(فيحتَاجُ ل التَوكيل وَقَدْ صَّحّ «أن لبي يه وَكل بشراء الأضلحيّة حَكِيمْ بْنَ حرام 
قرو ل اك َه بها إياهُ عَليِْ الصّلاة والستلام». 

امرض عَلىَ المتابطة بألها غَيرُ مُطْردَة وَمنْمَكسّة. ما الأول فَادْنَ الِإنْسّانَ جَارَ 
لهُ أنْ يَستَفْرضَ بتفسهء وَالتوكيل به يَاطلٌ» والوكيل يَحْقَدُ بنفسهء وَإِذَا َكل غَيْرَةُ وَم 
يُؤْدَنْ ل في ذلك ل يون وَالدَمي 5 وَكل مكالةا في اشر م يَجُرْ وَجَارَ أن 
يقد المي بنفسه فيها. َأمّا الثاني فَاذُنْ الْمْلمَ لا يَجُورُ له عَفَدُ تيع احخثر. وشراها 
بنْفسه) وَل وك ذميًا بذَلكَ جَارَ عنْدَ أبي حَنيقَة. وَابحَوَابُ عَنْ الأوّل أن مَحَل العَقّد 
ً 000 لكَوْن الْحَال شرُوطًا كما عُرِفَ» وَلئْسَ بمَوْجُود في التوكيل بالاستقراض؛ 
أن 1 التي يُستَفْرضُهَا الؤكيل ملك امرض مالم ار في ملك الغَيْرِ 
يَاطل. رد بأ ل تر لض لا افيه وين لتَؤكيل بالشراء جَائرٌُ وما ذكرئم 58 
فيه 20 أنّهُ من ياب اتُخَلّف ٠‏ لان ويد عدم المائع في الأحكام الكليّة غَيْرُ لازم» 
ون مَحَل عَقَد لؤكال: في الشرّاء ل وَهْوَ ملك الموكل» وفي الاستقراض 
الترَاهمُ الْسعفْرَضَة ضّة وهي ليْسَتْ ملكة. 

لا يُقَالُ هلا عَم الَحَل فيه بَدخَاوَهُوَ ملك الْوكل؛ أن ذللكَ مَحَلَ الؤكيل 
بإيفاء القَرْضٍ لا بالاستقراض ورا 0 لان ينفسه هُوَ أذ تكن مُسْتَبدًا 
به والؤكيل لبن كدللة: وَالدَمَئ ا 1 لهُ تؤكيل ميلم وَالْمْتعُ توكل الْْلم عنْهُ 
ولس كَلامنَا في ذلك لوا د كر ص التؤكيل وقد ود 
الَانعُ وَهْوَ حُرْمَة اقترابه منْهًا وَعَنْ الثاني بن الَكْس غَيْرٌ لازم وَليْسَ بمَقصٌود. 

وَاغْتُرضَ عَلى 0 أن لإنْسَان قن يَعْجرُ أله دَلِيلٌ حص م دلول وخر 
جَوَارٌ الوكالة فَإنّهَا جَائرَ ا عه عبد ما صْلا. وأجيب بأنّ ذَلكَ يَيَانَ حكْمّة 
الحكم هي تُرَاعَى ف في اليس لا في الأفرَاده تحور أن يقال كر نخاض وآزاة 0 
وشو الابكة؛ :لأن الحَاجَة لل العامة وَهُوّ مَجَارٌ شائع» رسكل كن لايل 
لذاكة وق أركة لامك اا 


قال (وَتَجُورُ الوكالدٌ بالخصومةٍ في سائر الحَمُوق) ا قَدّمِنَا من الحاجتّ إذ ليس 


نض 


العنايىن شرح الهدايي 
كل آحَدٍ يدي إلى وٌجُوو الحُصُومَاتهِ وقد صّح أن علي وَكل عقيلاء ويَعدما آسَنُ 
وكل عبد الله بن جعفر 445 (وَكدًا بإيفائها واستيفائها إلا في الحدُودٍ والقصاص فَإِنْ 
الوكالنّ لا تصح باستيفائها مع عيبَةٍ المكل عن المجلس) لأنْها تَندَرِئٌ بالشبهات 
وشبهٌ العفو تَابِتَمٌ حال عَيبٍَ الموَكَل بل هو الظاهِرٌ للنّدب الشرعي؛ بخلافي غيبجٍ 
الشاهد لأن الظاهر عدم الرجوع؛ وَبخلافي حالت الحضرة لانتفاء هذه الشبهت؛ وليس 
كل أحَدِيُحمِنُ الاستيقاءٌ 

فلو منع عنه ينسد بَابْ الاستيفاء أصلاء وَهَدًا الذي ذَكَرنَاهُ قول أبي حنيفمَ 
َحِمَهُ اله (وقال آبُو يُوسْفْ رَحِمَهُ لله لا تَجُورُ الوَكَالمٌ بات الحَدُودِ وَالقِصّاصّ 
بإِقَامَتٍ الشهود أيضا) وَمحَمَدَ مع أبي حَنِيفَةَ وقيل مع أَبِي يُوسُف رَحمهم الله وقيل هذا 
الاختّلافٌ في غيبته دُونَ حضرته لأنْ كلام الوكيل ينتَقِلَ إلى 0 عند حضوره 
فصار كأئه متكلم بتفسه. له أَنْ التوكيل إتَابِيّ وشبهي التَيابجٍ يُتَحَرَرٌ عنها في هذا 
الباب (كما في الشهادة على الشهادة وكما في الاستيفاء) ولأبي حنيفَةَ رحمه الله أن 
الخصُومّة شَرطٌ مَحض لأنّ الوُجُوب مُضَافْ إلى الجِنَايّجِ وَالظَهُورٌ إلى الشّهّادّة فَيَجِرِي 

وعلى هذا الخلافي التّوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص. 
وَكَلامُ آبي حَنِيمَنَ رَحمّهُ اللهُ فيه أَظهّرُ أن الشبِهَّ لا تَمِنّعُ الدّفع؛ غَيرَ أن إقرارَ 
الوكيل غير مقبول عليه لما فيه من شبهرٍ عدم الأمر به 

الشرح: 

قال (وَتجُورٌ الوَكَالةٌ ِالخُصُومّة في سَائ ئر الحقوق إل الوَكالة جَائرَة في 2-0 

الحقوق ِالخْصُومّة وَكذَا بإيفائها وَاستيفائها. 0 بالخصومّة قلما قَدَمْنَا منْ تُحَققٍ 
الحَاجَة» إذ لئِسَ كُلَ أحَد يَهْنَدي إلى وُجُوه الحُصُومَاتء وَقَد اك أن عَلِّا ضيه قه وَكل 
لان ل حر عاد لحرايا وخدتا! عون حر فر حر انر 
بن جَعْفرء وأمًا بإيقائها وَاسْتيقَائهَا فَادنهُ جَارَ أن يُمَاشْرَ بتفْسه فَجَارٌ أن يُوَكل به إلا في 
الحَدُود وَالقصّاصء فَإِنَ الوَكالة يامنتيقَائهًا في غَيْبَة الكل عَنْ الَجْلس لا تَجُورٌ؛ لأن 
الحدُود تنْدَرئ بالشيَهَات بالائقّاق قلا تسنتؤقى بِمَنْ يَقُومٌ مَقَامَ العيْرِ ا في ذَلكَ من 


الجزء الرابع 0 
ضَرْب شُبْهَة كما في كتّاب القاضي إلى القاضي وَالشهَادَة عَلى الشّهَادة وَشَهَادَة النسَاء 
مَعَّ الرّجَال. 


كول (وَشبْهَة العَفو) ذليل على القصّاص؛ ؛ لأنَ الحدوة لا يُْفَى عَنها. وتَقرِيرةُ: 
القصّاص يَنْدَرِئ 0 وهي ا أن شَيهَة العَمُو َابئَة حَال غييّة الموكل 
جَوَازٍ أن يَكُونَ الكل قَدْ عَمَا وَل يُشْعرْ به الوكيل» بل الظَاهِرٌ هُوَ العَمْوُ للنّدب 
شرع ران ا لي رد عون لشي اراي 
خالص حَق اعد يستوقى بلوكيل ار وه فا لطر غن كفسه. 

قلنَا: 8 حُقوقه لا تَنْدَرئ الشياد) 0 غَييّة الشاهد: يعني يَستُوفي 
الحدُوة والقصاص عند غيبته؛ لأن الشَبهَة في حَقَه الرحُوعٌ لظام في حَقَه عَدَمُ 
الرحُوع إذ الأصل م هُوّ الصّدق لا سيّمًا في العُدُول» وَبخلاف ا ا المو كل 
لالتقاء هذه الشّنهّة: أ شُبهَة الع فإِنّهُ في حُضُورِه مما لا يَْفَى 

إن قيل: إذَا كَانَ الوكلٍ حَاضْرًا لم يَحْتَجْ إلى التؤكيل بالاسْتيقَاء إذ هُوَ يَستوفيه 
ينّفسه . اكاب كول وليْسَ كل أحَد يُحْسن الامنتيقاء: يعني لقلة هدايته أو؛ ؛ لأنْ َل 


ناص ام 


لا 0 ذلك فَيَجُورُ التؤكيل بالامنتيفاء عند حُضُوره اسْتحْسانًا لقلا , 
بافكه رانك لكك (قولهُ: وَهَذَا الذي ماو يَعْني جَوَارَ اليل بإثبّات 9 
والفسامر» وله ا قال ركرك بالوكالة برط في كع أشعرقي ولمدها 
وَاسْتيفَائهًا وَاسئنَى إِيفَاءَ الحدُود والقصّاص وَاسْتيفَاءَهُمَا قبي إَِْاتُ الحدُود وَالقصّاصٍ 
داخلة في قله الخصُومّة في سا ئر الحقوق فقال (هَذَا الذي ذكرناةُ قوْل أبي حنيفة. 

وقال أبو يوس رَحمة الله: لا تَجورٌ الوَكَالةُ يإثبّات الْحُدُود والتفتاس بإقامّة 
الشّهود وَقَوْل مُحَمِّد رَحمَهُ الله مُضْطرب. 

وقبل: هَذَا الاتلاف إذَا كَانَ الْوكلٌ غَائ) أمّا إِذَا حَضَرَ قلا الختلاف؛ لأن 
كلام الكيل 0 إلى الْوَكل عنّْدَ حُضُوره. لأبي وشت أن التُؤكيل إنَابَة وَالإنايَة 
ها شبهة لا محال وعدا الاب مما ير في ع الات كما في الشهادة على 
الشّهّادَة وَكمًا في الاستيفاء (ولأبي حَنيفة رَحمَهُ لله أن الخصرقة كيل مخض نان 
الوْجُوب مُضَافٌ إلى المتايّة وَالظَّهُورٌُ إلى المتّهَادة) وَالشرْطٌ الَحْضُ حَقٌّ من الحُقُوق 


٠‏ 5 نائة 


0 


دن 


العناير شرح الهداينّ 
ل كود الركل يذ لتر الحقوق لقيّام فعضي والتقاء ء المانع. 
لا يَقَالَ: لمان وق الشية مرحو د كما في الاستيقاء» وَالشهادة عَلى الشّهّادَة؛ لها 
في الشرط لا يَصلح مَانعًا لعَدَمِ تعلق بالؤجُوب والظهور والوؤجودء بخلاف الاستيفاء 
َل نهُ يتَعَلقٌ به الوْجودُء وبخلاف التهادة دَةَ عَلى الشّهَادَة نه يتَعَلقٌّ د ا لون وَعَلى 
هَدَا بقلذف د وَكُل الَطْلوب بالقصاص وكيلا كرات بدفع ما 
وَكَلامُ أبي حَنيمَة فيه أَظهَرٌ؛ لأنَ الشبْهة الذكورة على 0 7 0 
َمَْعُ ادم ألا َرَى أن الشَهَادَةَ عَلى الشهَادَة وَشَهَادَةَ النّسّاء مَعَ الرّجَّال في العفو 
صّحِيحَة» لكنّ هَذَا الؤكيل لو لأ في مجلس القضَاءِ ووب القصّاص على موك ' 
يَصحّ استحسانا وَالقيَاس صحتة لقيامه مَقَامَ امكل بعد صحّة اللوكيل كما فى 
الإقرَار بسّائر الحقوق. وَوَجْهُ الاسسْتحْسّان ما قال منْ شبّهَة عَدَمِ الأ 7 
(وقال ُو حَنيفَة رُحمَهُ هلك فا يُجُور التُوكيلٌ الَحُصُومَة إلا برضا الخصم إلا 
أن يَكُونَ اموَكَلْ مريضا أو غَائًِا مسيرة َلاكَمَ يام فصاعدا. وقالا: يَجُوزُ النّوكيل بِغيرٍ 
رضًا الخصم) وَهوَ قَول الشافعي رَحَمَهُ الله ولا خلاف فِي الجواز إِنّمَا الخلاف فِي 
اللُزُومِ. لهُمَا أَنْ التوكيل تَصَرّفٌ فِي حالص حمّه فلا يَتَوَقْفْ على رضا غيرِهِ 


كَالئُ كيل بِتَقَاضي سي 


وله أن الجواب م مُستّحقّ على الخصم ولهذا يستحضره» والتّاس مَتَماوئُون في 
الخصُومَةٍ فَلو قُلنا بِلُرُومِه يت يُتَضْرًرٌ به فَيَتَوْقَفْ على رضاهُ كالعبد الُشتّرك إذَا كاتبه 


6-6 


أحدهما يَتَخَيّرَ الآخَر بخلافي المريض واُسافْر لأن الجواب غيرٌ مُستَّحقْ عليهما هنالك» 
كُمْ كَمَا يَلرّمُ التّوكيل عندهُ من الْمُسافِر يَلزّمُ إذَا أَرادٌ السّفْرَ لتَحقّق الضرورة» ولو 
كانت ارآةُ مُخَدَرَة لم تج عَادَتُهًا بالبُرُوزِ وَحُضُورٍ مجلس الحُكم قال الرّازي رَحَمهُ 
الله: يَلزّمُ التوكيل لأنْهَا لوحضرت لا يُمكثُهًا أن تنطق بِحَقَّهَا لحيائها فَيّلِرَمُ تُوكيلها. 


ف 2 


قال: : وهدًا شيع استّحسته المتأخرون. 

الشرح: 

قال (وقال أبو حَنيفة: لا يجورٌ التُوكيل بالخصُومّة إلا برضًا الخصنم) اتَلفَ 
الشنهاء في جَوَازٍ التوكيل بِالخُصُومَة ة بذون رضًا الخصم. كال أو ةل 


الحو ] ترات معتيع بيس آ آت 0 
يَجُورُ التؤكيل بها إلا بِرضَاهُ سَوَاء كَانَ الموكل هُوَ الْمَعيّ أ الْتَعَى عَلِهِ إلا بالمّض أو 
السمرٍ (وقالا: يَجُورُ التّوكيل بها من غَيْرِ رضًا الْخصْم وَهُوَ قَوْلَ المافعي رَحمَهُ الّم). 

ال ار (وَلا حلاف في لجاز لما الخلافُ في اللْجُو 0 واه الك زد كل 
من غَيْرِ رضاهُ وَهَل يَرتدُ برَدّه أو لا؟ عنْدهُ يَرْدُ حلانا هُمْ فعَلى هَذَا يَكُونْ قَولهُ: لا 
َجُورُ التؤكيل بالخْصُومّة إلا بِرِضًا الخَصْمٍ مَجَارَا قله ولا يَلرَم ذكرُ اللََازٍ ورا 
اروم إن واه لازم روم 0 اللازم وَأرَادَ الملزُومَ. 

وَفبه نظرْ؛ لأنَا لا نسَلمْ أن الخَوَارَ لازم لْرُوم عرف ذَلكَ في أصول الفقه. 
سَلمَْاةُ لكنّ ذَلكَ ليس يمَجَازِ. واكو أذ وله ل ريق لتُوكيل بالخصومّة إلا برضًا 
الخصم في فو ونا الوكيل بالخصئومة غير لازم بل إذا رَضِي به الم صم وإلا قد 
حَاجَة إلى ْله ولا حلاف في اموا وى الَوْحيه بجَثله مَجَارَا شا أن كيل 
ف في تالص حَقَه)؛ أنه وَكَلهُ بالحوّاب 5 م لدفع الحصلم ضَُ نفسه وَذْلكَ 
حَقَهُ لا مَحَالةَ والتُصَرْفُ في حالص حَمَهِ لا يتوَقَفُ عَلى رضًا غَيْرِهِ كَاتُوكيل 
الاي : أيا بق الود ولَايها....._ اا 

وَلأبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله: نا لا تُسَلمُ أَنَهُ صرف في حالص حَقَه؛ إن احَوَابَ 
مُسْمَحَقٌ عَلى الخصم. وَهَذَا يَستَحْضْرهُ في مجلس القاضي» وَالْسْتَحقُ للمير لا يَكون 
خَالصًا لهُ. سَلمْنَا خُلُوصّهُ لهُ لكنّ تَصرّف الإنسّان في تالص حَقَه ما يَصحٌ إذَا ' 
يَعَصَرّرْ به غَيْرهُ وَهاهُنًا لنْسَ كَذَلكَ؛ لأن لنّاسَ مَُقَاوئُونَ في الخْصُومّة لو قَلنَا بلرومه 
ل ل ل 0 
الإمضاء والشَنع وولة: بحلاف الريضي) ياد ونه مُخالقة استتى للشتقى مثة؛ 
وذلك أن اللواب 1 سيك عَلئِهمَا فكان علض شك ورزاذ يدياع امول بأن 
وق لتر اللازم بض وَالسمَرٍ من قات لهأ وات أسَهُ من اللازم يقاو 
واب فَيُحْمَل الأسهّل» وَالْرَضْ الانع عَنّْ الُضُورٍ هُوَ الذي يَمْتَعُ عله مُطلا. وأ 


عم كه 


وو ف 5ه 2 - 7 2 5 ا“ ا .و ه 
اْمستطيعٌ بظَهْر الدَابّة أو الحَمَالَ فَإِذَا ادَادَ مَرَضَُ صّحّ التؤكيل وإِن لم يَرْدَدُ. 
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- 


قال 0 7 عَلى الخلاف» وَقال ل ك أن كل وخ 1 32 ٍ 2 


0 0 2 3 5 دك 2 
وإرادة السفر كالسّفر في صحة اتوكيل: لتحقق الضرورة لكن للا يِصَدَق ) مله دَعْوّى 
ذلك إلا بالنَظر إلى زيّه 1 سَفره أو بالسّوال عَنْ رُفقَائَه كما في 0 الإجَارَة (ولؤ 


كَانَ لصم امرأة مُخَدَرَةَ هي مَنْ 0 بالبْروز وَحْضُورٍ م مَجْلس الحَكُمٍ. قال 
أبو بكر الرّازي: يَلرَمُ التُوكيل؛ لآنها لو خطونا ١‏ ينكتها آنا كط بتاورو 
لم تؤكيلها. 


فال لشي وَهَذَا شيء ار وَأمّا ذ في الأصل نه لا فرق عند 
أبي حَنيفة يَيْنَ الرّجُل واكرأة ادر وَغيْرِهَا البكر اتيب في عَدَمٍ 00 الوكالة 37 
بالعذْريْنِ لذ كورين» وَعَنْدَهُمًا كذلك في جَوَازِهًا. لابن أبي ليلى: 0 من البككر 
دون الى التخل: 

(قال: : ومن شّرط الوكالجٍ أن يَكُونَ الْمْوَكَلَ ممن يُملك التُصرف وتَلزَّمهُ الأحكام) 
لأنّ الؤكيل يُملكُ التصَرَّفَ من جهت الموَكل فلا بد أن يكُون الكل مالعا لِيُمَلكَهُ من 

الشرح: 

ال (ومن شط الوكلة أن يَكُونَ الموكل ممّن يلك التصرف وَبَلمة 

الأَحْكَامٌ) قال صَّاحبْ الهاي إن هَذَا القيْدَ وَقعَ على قل أبي يُوسُف وَمُحَمّد. 

وما على َل أبي حَنيقة فَمِنْ شَرْطهًا أذ يكو الؤكيل هن يلك امكو 
لذ الل لا مطللك العاف في الكش :ولو وك به جار عند وتنا هَذَا الوَهُمٍ أن 
جَعْل اللام في قَوْله يَسْلكُ التُصَررُف للعَهد: أي يَمْلكُ التُصَرفَ الذي وكل به و أمّا إذا 
جُعلت للجنس حب يُكون مَعْنَاهُ يَمُلكُ جفْس التَصرْف احترَازًا عَنْ عَنْ الصبي وَالْجَنُون 
يَكُونْ عَلى مذْهَب الكل وَهُوَ الْرَُ يتليل تله مدن للك امراف اكيت يدل أن 
يَكُونَ الْوَكلَ يَمْلكُ التَصَرفَ فَإِنَ الأنسّب بِكلمّة من جِنْسُ التُصَرف هَل وَتَلزْمَه 
الأَحْكَامُ) يَحْتمل أُحْكَامَ ذَلكَ 0 وَجَنْسَ الأَحْكَام؛ فَالأوّلَ احْترَارٌ عَنْ الوّكيل 
إِذّا وكُل مله يَمْلكُ ذلك التَصَرفَ دُونَ التؤكيل؛ لأنَهُ لم تلرَمْهُ الأحْكَامُ وَعَلى هَذَا 
0 في الكلام شَرْطان. وَالثاني احترارٌ عَنْ الصّبي وَالَجتُون ويكون ملك القُصررُْف 
رو الأحكام شَرْطًا وَاحداء وَهَذَا أُْصَحٌ؛ لأن الوكيل إذا أذن لهُ بالتّؤكيل صّحّ 


الشزة الزافة يبب بس ل 7777 1011 
وَالْأَحْكَامُ لا تَلرَمُهُ. 

إن قلت: إذَا جَعَلتهِمًا شَرْطًا وَاحدًا لزِمَّك الوكيل فإنَهُ مسّنْ يَمْلكُ جنْس 
لقُصررُف ويَلرمهُ نس الأحْكَامٍ ولا يَجُورُ تكيلة. 

قلت: غَلطَ فإِنْ وُجُودَ الشّرْط لا يَسْئَلِمُ وُجُودَ الَشْرُوط لا سيّمًا مَعّ وُجُود 
كنع وَهُوَ فْوَاتُ رَأيه (قَولهُ: لأن الوكيل) ديل اشتراط ما شرطت به وَذْلكَ؛ لأن 
النُصَرُْف ومْليكٌ الَصَرُف ممَّنْ لا يَمْلكْهُ مُحَالَ. ولقائل أن يَقُول: الوكيلٌ يَمْلكُ. 
جِنْس النُصَرّف م جهّة الكل أو لتر ف الذي وكل فيه وَالثاني مُسلم وَيِنْتَقَضُ 
يؤكيل الْسْلم المي بع لخر الأول موع فَهُ َلك أيه وعدا ا تضرف 
لنفسه صّح. وَابْحَوَابُ أن الؤكيل من حَيْتْ هُوَ وكيل يَمْلكُ جنْس النُصَرّف منْ جهّة 
الْوَكل عَلى أن الملك يَثْبْتْ لهُ خلاقة عَنْ الوّكيل فيمًا تَصَرّفَ فيه بطريق الوكّالة 
صرف لتفسه ليْسَ بطري الوكالة ولا اكلام فيه. ولا يُنافيه نضا خوَارٍ موت شئء 
أمْرَيْنِ عَلى البَدَّل. 0 1 ١‏ 

وَالْحَاصل أن من شَرْط الوكالة أنْ يَكُونَ الْوَكُلٌ مَنْ يَمْلكُ جئس الصف 
َيَمْلكهُ الوكيل بحَيْث يَلرَمهُ أَحْكَام ا بَاشْرَهُ الوكيل أَهليُته في كل قد فد سَوَاء 
كَانَ الْوَكلَ يَمْلكْهُ أو لا لاض عَرَض في بَْضٍ ذَلكَ؛ أن مبْنَاهَا عَلى الوسّع. 

() يُشْتَرَطُ أن يَكُونَ (الؤكيل مِمّن يَعقل العَقدَ وَيقصلة) لأنّهُ يَقُومُ مُقَامَ 
الموَكَل في العبّارَّة فَيُشْتَرَطُ أن يَكُونَ من أهل العبارّة حَتّى لو كَانَ صبيًا لا يَعقِلْ أو 
مَجِنُونَا كان التوكيل بَاظلا. 

الشرح: 

وَيُشْترَط أن يَكُونَ الوكيل ممّنْ يَغْقل العَقَدَ أن البَيْعَ سالب وَالسرَاءً جَالبٌ 

وَيَعْرِفْ العيْنَ اليسيرَ وَالعَينَ القاحش» وَهْوَ احْترَارٌ عَنْ الصَّبِي الذي م يقل وَالْجُون) 
ويَقْصِدهُ بن لا يَكُونَ هَازِلا؛ لألَهُ يَقُومُ مَقَامَ الموكل في العارَة فلا بْدٌ ون يَكُونَ من 
أهْل العيّارّة وَهَذَا يُشِيرٌ إلى أن مَعْرقة العَيْنِ اليّسير من الفاحش ليْسّتْ بشررط في صحّة 
التؤكيل لكن ذكَرَ في الكتّاب أن ذللك افطياوهه مُششكل؛ هم مهو عَلى أن 


كرف 


العناين شرح الهدايت 
توكل ١‏ : 1 العاقل صحيح وَمَعْرقة أن ما زَادَ على «ده نيم» في ماع و «ده يازده» 
في الحيوَان وَ «ده دوازده» في العقار ا يكل حت قوم المْقَومينَ مما لا يَطْلعُ 
عَليْ د إلا بَعْدَ الاشتعال بعلم الفقه. 
(وَإِدًا وكل الحر العاقل البَالغٌ أو المَادُونُ مثلهما جارً) لأنْ المؤكل مالك للتّصَرّف 
والوكيل من أهل العبارة (وإن وَكلا صبيًا محجورا يعقَل البيع والشراء أو عبدًا 
محجورا جاز؛ ولا يتَعلقَ بهما الحموق وَيُتَعلقَ بِمُوَكَلهمَا) لأنّ الصبِي من أهل العبارة؛ 
آلا ترى أَنّهُ يمد تَصرَفَهُ بإذن وليه والعبد من أهل التصَرّف على نفسه مالك له وإِنْما 
لا يَملكُهُ فِي حق الولى؛ والتّوكيل ليس تَصرَّهًا في حمه إلا أَنّهُ لا يَصح منهما التِزام 
العهدة. أَما الصبي لقّصُورٍ أهليّته والعبد لحق سَيِّدِه فَتَلِرّمُ الموَكل. 
وعن أبي يوسف رحمه الله أن المشتري إذَا لم يُعلم بحال البائع كُمْ علم أَنْهُ صبي 
أو مَجِنُونٌ لهُ خِيَارٌ الفسخ لأنّهُ دَخَل فِي العقد على أن حُمُوقَهُ تَتَعَلقَ بالعاقبء فَإِذًا ظهَرٌ 
خلافة يَكَحَيّرُ كما إِذَا عَثّرَ على عيب. 
الشرح: 
دا َكل الخ البالغ أ الأذُونَ البَالغ مغْلهُمَا جَا) وَيِمْهَم جَوَارُ تؤكيل مَنْ 
كَانَ مَوْقَهُمَا بطريق الأؤلى؛ لأنْ المْوَكل مالك للتُصَمُف والوكيلٌ من أهل العبّارة. َكل 
زَكَالة كان الموكل مالك لقضوف والوكيل من هل العيَارَة فيهَا صَحِيِحَة كا تَقَدم وَإن 
له البَالغ صَبيًا مَحْجُورًا عَليّْه أَوْ عَبْدًَا مَحْجُورًا عَليْهِ أو فل الْأَذُونْ ذَلكَ 
جَارَ لالتقاء مَا يَسُْ ذلك أمّا من جانب الْوَكُل فَطَاهٌ وَأما من جانب الوكيل فَادُنَ 
الصّبي من أهْل العبّارَة وهذا يفك موه بإذْن َه وَالعبْدُ من أهل التُصَردُف على نفسه 
مَالكٌ له وَإِنْمَا لا يَمْلكُ في حَقّ الَولى وَالتّوْكيلٌ ليْسَ تَصَرًّا في حَقَه إلا ألَهُ لا يَصح 
منْهُمًا الترامٌ العُهدَة: الصبي لقصُور أَهْليته؛ وَالعَبْدُ حَقَّ سَيّده. 
وَيُعْلمُ من هَذَا الَعْليل أن اليد ذا عق زمه تيد أن المانع من لُرُومهًا خخ 
امول قد ال والصبي إِذَا يلغ م تَلرَمهُ؛ لأن المانم قصرٌ أَهليته 0 ا مُلرَما في 
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ا ال كم لاه 


حَقَّ فسه وفي هَذَا الوقت لهذا يَلرَمْهُ يَْدَ الملوغء وَإنمَا قيّدَ بقَوله مَحْجُورًا عَليْه 
٠.‏ # 298 وعد 6ه 58 علا ١‏ جرجاراهة 5 2 2 2 ع ال اا 
فيهمًا إِشَارَة إلى أنّهُمَا لو كانا مَأَذوئيْنِ تَعَلقَ الحقوق بهِمًا لكن بتفصيل وَهُوَ 


١ 


فرننا 


الجزء الرابع 
الَأَدُونَ إِذّا وكل بالبيْع قبَاعَ لر مه الود لمتواء "كان العم حَالا أو مُوَجَّلاء وَإِذا وكُل 
98 21 
بالنمَِ؛ لأَنْ مَا يَلرَمُهُ من العْهدَة لئِسَ مان نَمَنِ؛ لأنَ ضَمَانَ النَمَنِ لا يُفِيدُ الملك 
للضّامن في المشيرّى» وَليْسَ هَدَا كَذَلِكَ إِنَمَا نا له مَالا في ذمّته اواك مثل 
ذَلكَ عَلى مُوَكَله وَذَلكَ مَعْنَى الكقالة» وَالصبِي الَأَذُونُ يَلرَمُهُ ضَمَانُ الم ولا يَرَمُهُ 
ْتْمَانَ الكفَالة وأمًا إذا ل بالشراء بثمّن ال لفيا أن لذ يلومه الدهدة. 

وفي الاسسْتحْسَان يَلرَمُهُ؛ أن ما تزه َمَانُ نم حَيِثُ مَك قري من حَدث 
ادك له يتنا بلقن يسترقي يرا للر كل كب ل لاترى لتقيه م با مل والصري 
الَدُونُ م أهْل ذلك. وَالحَوَابٌُ في العَْد اذو ن يض عَلى هَذَا لتفصيل و أ و سف 
أن للستي إِذَا ْ يَعْلمْ بحَال البائع ثم عَلمَ ألَهُ صب أ عَبْد) وفي بَعْض الشسَخْ مَجَتُون 


وَالْرَادُ به مَنْ يُجَنْ ويُفِيقٌ (لهُ يار القسلخ)؛ لَه ما رَضىْ بالعَقّد إلا عَلى أن الحقوق تتَعَلقٌ 
بالعّاقد ذا ظَهرَ خحلافة يََخيّرُ كما ذا عر عَلى عَنْب يَرْضَ به. 

قال (والعقد الذي يَعِقِدهُ الؤّكلاءٌ على ضربَين): كل عقد يُضِيفه الؤكيل إلى 
نّفسه كَالبَيع والإجارّة فَحُمُوفُهُ َتَعَاقَ بالوّكيل دُونَ المؤكل. 

وقال الشافعي رحمه الله: تَتَعَلقَ بالموَكل؛ لأنّ الحقوق تَابِعَنٌ لحكم التُصرف, 
والحكم وهو الملك يُتَعلق بالموكلء فَكَدَا توابعه وَصارٌ كالرسول والوكيل بالتكاح. ولنا 
أن الؤكيل هوَالعاقِد حَمِيمَنَ) لأنَ العقدٌ يَقُومُ بالكلام؛ وصِحَمٌ عبارته لكونه آدَمِيًا وكذَا 
حكما؛ لأنّهُ يَستَغنِي عن إضافَح العقد إلى الموَكل؛ ولو كان سفيرًا عنه لا استَغنّى عن 
دنه كَالرسُول وَإذَا كَانَ كَدَلكَ كَانَ أصيلا في الحُفُوق هَتَتَعَلقَ به وَلهَدَا قال فِي 
الكتّاب (يُسَلم المبيع ويقيض النّمَنَ وَيُطالبُ بِالئّمَن إذَا اشترى؛ ويقبض المبيع وَيُخَاصمْ 
اعتبارًا للتوكيل السابق كَالعَبِدٍ يُتهُبُ وَيُصطادُ هو الصّحيح. قال العبد الضعيف: وفي 
مسألح العيب تفصيل تدكره إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

قال (وَالعَقَدُ الذي يَعْقَدُهُ الوَكَلاء عَلى صَرْيَيْن إل) اعقو 5 يَثْقَدُهًا الدكلاء 
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يضقن 


ظ العنايّ شرح الهداية 
عَلى ضريينٍ: صرب يتعَلقْ حُقُوفَُ بالؤكيل» وَآحرُ بالْوكل. مَضَابِطَة الأول كُل عَقْد 
يُضِيفهُ الوكيل إلى نفسه كَالبيع وَالإجَارَة فَحُمُوقه تعلق بالؤكيل. وقَال الشافعي: تعلق 
بالكل لأنَ المُقَوقَ تابه لكْم التصَرفء وَحُكْمْ لتُصَرْف هُوَ املك يملق بالكل 
فَكَذَا توَابعهُ» وَاعْتيَرهُ بالرّسُول وَبالوكيل في النَكّاح (وَلنَا أن الوّكيل هُوَ العَاقدُ في هَذَا 
الضرب حَقيقَة وَحْكْمَا) أَما حَقيقة فلن العقَد يَقُوم بالكّلامٍ وَصحَةٌ عبَارته لكونه آدَميَ 
له هق الإياب وَالاسيجَاب فَكَانَ اعفد الواقعٌ مله له ولعيرِه سواء. وأمًا حُكْما لاله 
يَستَغنِي عَنْ إضافة العَقْد إلى الْوَكّلء بخلاف الرسُول والوكيل بالتَكَاح فَإِنهُمَا لا 
يسنان عَنْ الإضّافة ليه وَإذَا كَانَ كَذَلكَ كَانَ الوّكيل أصيلا في الحُقُوق فَتتعَلقَ به 
َلهدَا َال القدُوريُ في الْحْقصر أوا قال مُحَمَّدٌ في الَبْسُوط: يُسَلمُ ابيع فض النمَنَ 
وَيُطَالبُ بالشمن إذَا امشترَى وَيَقْض الْبيعَ ويُخَاصمْ في العَيِب وَيَاصُمْ فيه لأن ذلك 
كُلهُ من حُقوق العَفّْد (قولهُ والملك يَنْبْتْ للمُوَكّل خلائَةم جَوَابْ عَما قَالهُ الشّافعي إن 
الحقوق تابعَةٌ لَكْم النُصَرّفء وَالحَكْمْ تعلق بالموكل فَكَذَا توابعهُ. وتقرِيرةُ أن الملك 
رك ابتداء» وَالسبْبُ العَقَدَ مُوجبّا حُكْمُهُ للؤكيل فَكَانَ قائمًا مَقَامَهُ في يوت الملك 
بالتُؤكيل السّابق» وَهَذَا طريقة أبي طاهر التَبّاس وَإليِهِ دَهَبَ جمَاعَة من أُصْحَاينًا. 

قال سحن الأنة: فول أبي طاهر أصلم. 

وَقال لكف هو الصّحيح. إن قيل: قَوْل 7 طاهر كتول الشافعي 2-4 
نصح حرا عله مَحَ التزام قوله فَإِلهُ يَقُول: الحَكُمْ وَهْرَ الللك يبت للموكل فَكَنَ 
لقوق فَلدِوَاي آل لشن كَذَلِك لخد تقول يثبُوت الملك لهُ خخلاقة والشافعي أضالة: 

وتنتيق لاله أن لتصاف الو كيل جوتان جه خطولة سا1 وله جاخ 
عَنْ الكل وَإْمَالّهُمَا ولو بوه أؤلى من إِهمَال أحَدهمًاء فلو ينا املك وَالحقُوقَ 
للؤكيل عَلى ما هُوَ مُمَْضَى القياس َخُصُوهمَا بعّارته هته بطل التؤكيل» وَل 
تاهما للمُوكل بطل عبَارمه ْنَا املك للموكل لألهُ العُرضُ من التؤكيل» وَإِليْه أشَارَ 
انف بقَؤْله (اعْتبَارٌللتّؤكيل السسابق) صُعَينُ الحقّوق للوكيل؛ وَيَجُورُ أن يت الحَكْمْ 
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عير مَنْ انْعَقَدَ له السَبَبْ كالعبّد يَقبل البّة وَالصّدقة وَيْصْطادٌ فإن مولاه يَقومٌُ مَقَامَهُ 


ارغرضا 


الجرزء الرابع 
يبْتْ للؤكيل لتحقيق السّبب من جهته ثم يقل إلى الؤكل؛ وَإِنّمَا كَانَ الأول هُوَ 
لصحي لأن اشرو إِذَا كَانَ مَنْكُوحَة الوؤكيل 2 ريه 0 ار وَلا يعتق 
عليه وَلوْ مَلكَ الشكري لكَانَ ذلك. وجيب بأن فود العئق يت يقمَضِي ملكا مُسَتقراً. 
كال في الزياذات يدن بروج مَة ثم حُرة على رَقَبَها جار الى صَارَت الأمه مها 
حر وم ل : الاح وَإِن مَلكهًا الروج لعَدَم استقرار الملك وَملك الؤكيل ٍُ 

تقر يقل في ني الخَال قلا ين عل 2 يُخَالفَُ إطلاق قله عَليْه 
اللا وَالْسَّلامُ «من ' مَلكَ ذا رحم 0 منهُ عتق عَليه» الحديث. وَقال لاي 9 
يد الؤكيل ائبْ في حَقّ الحكم أصيل في حَقّ الحقوق» إن المقوق تن له 
تقل إلى اموَكل من قبله» فوَافقَ أب الحسّن في حَقٌّ الحقوق وَأبَا طَاهرٍ في حق م 
قال الصّدْرٌ التتّهيدٌ: هَذَا حَسَنْ. 

قال الْصيْفُ (وَفي مَسألة العَبّب تفصيل ره وَأرَادَ به ما ذَكْرَهُ في باب 
الوكالة باليَيعِ وَالشرَاء يقؤله: وَإذَا اشم ري الوكيل ' ثم اطْلعَ عَلى عَيْب قله أن يَرْدَهُ 
بالعَيْب ما دَامْ ليع في يده فإن سَلمَهُ إلى الْوَكل م يَرُدهُ إلا بيإذنه. 

قال (وَكُل عمد يُضِيفَهُ إلى مُوَكُله كَالئكَاحٍ وَالخلع وَالصّلح عن دم العٌمدٍ فَإِنّ 
حَمُوقهُ تَتَعَلقَ بالكل دُونَ الؤكيل فلا يُطالبٌ كيل الزُوجٍ باهر ولا يَلرّمُ وكيل 
المرآة تسليمها)؛ لأنّ الؤكيل فيها سفيرٌ مُحض؛ ألا يُرى أَنّهُ لا يُستَعْنَى عن إضافَتٍ العقد 
إلى الموكل؛ ولو أضافّه إلى نفسه كان النَّكَاحٌ لهُ فَصارَ كالرسُول؛ وَهدً؛ أن م 
فيها لا يبل الفّصل عن السَبّب؛ لأنّهُ إسقاط فَيَتَلاسَى فلا يُتَصَوَرُ صدُورُهُ من شخص 
وثُبُوتَ حكمه لغيره فَكَانَ سفيرا. 

الشرح: 

َال (وكل عَفْد ضيه إلى مُكَل خم هذه سَابطة ارب لثاني: كَل عَقْد 
يُضيفَُ الوكيل إلى مو ركله كَالتَكَاح وَالخلع وَالصلح عَنْ دم العَمْد إن حُقوقًا تتَعَلقٌ 
بالكل دُونَ الَكيل فلا يُطَالبُ وكيلٌ الرّوْج بِالَهْر ولا وكيل الرأة بتَسْليمهًا لأن 
الوكيل فيه سَفيرٌ وَمُعيرٌ مَحْضُ لعَدَمٍ اسنتشتائه عَنْ إضَاقَته إلى الْوَكل. فَِنُّ إن أضَافَهُ إلى 
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نفسه كَانَ النَكَاحُ له فكان. كال سول وعبَارته عبَارة المرْسل كان العقد عتلة من 
0 صَّدَرٌَ منْهُ العَقدُ رَجَعَ إليِه |الحقوقم كَمَا في الصترْب لل 

قال اللْصْفْ (وَهَذَا لأنَ الحَكْمْ فيمًا لا يَقْبْلُ الفَصْل عَنْ السبب, لألّه) يعني أن 
السب في هده العُقود إسقاط فِيتَلاشَى» وَمَعْنَى الإسشقاط في غَيْرِ النَكَاحٍ ظاهِرٌ. وم 
فيه فَلأنَ الأصْل في مَحَل النَكّاح عَدَمْ وُرُود الملك عَلبِهِنَ لكَوْنهِنَ من ينات آَم 
كَالذَكُورِ, إلا أن ازع أَنْبتَ نوع ملك عل بذ احم 0 لنَْل وفي ذلك 
مقاط كَالكيّتهًا فينَلاشَى فلا يُعَصَوَرُ 00 من شخصٍ وتبُوتُ 4 لغيره. 

وَلقائلٍ أن يُقول: لسن الكلامْ في تقل الكُم بل هو في تقل الوق فا فد 
َوْله لأن الحَكْمَ فيهًا لا يَقيّلَ القضل عَنْ السَّب؟ وَابتَوَابُ نا قد كنا ني الصترْب الأول 
إن الحَكُم يقل إلى الموكل أو ينبت ٍِ لهُ خلاقة اعتبَارًا للتُؤكيل السّابق و وتَبْقَى الحقوقٌ 
مُتَعَلقَة بالوكيل اغَتبّارًا لعبارته» وَهَهَنًا قهنا الك لا 2 عَنْ العبّارة لا بالتأخير 0 
حار ولا شه لكَوْنهًا للإسقاطء فاك أن : تقَى لمكم للوكيل أن ثققل العّارةٌ | 
ا كل وَالأوّلَ بَاطل لأ يطل لتؤكيل رياني الإضّاقَة إلى الكل فَعيْنَ ثاني؛. 57 
أَشَارَ بقؤله فَكَانَ سَفيرًا وَلله دَرهُ على قضئله هه للطائف العيّارات» يراه الله عَنِ 
الطلبّة خيرًا. 

والضّرب الئّاني من أحَوَاتِهِ العتقّ على مال وَالكتَابَمٌ وَالصلحٌ على الإنكار. فَآما 
الصّلحٌ الذي هُوَ جار مَجرى البيع هَهُوَ من الضرب الأول؛ والؤكيل بالهبَجٍ وَالتّصداق 
والإعارة والإيداع وَالرّهن والإقراض سفِيرٌ أيضً؛ لأنْ الحكم فيما يَبْتُ بالقبض» وأنه 
يُلاقي محلا مملُوكا للقير فلا يُجِعَلَ أصيلا؛ وَكَذَا إذَا كان الوكيل من جانب 
المكّمسء وكذا الشُْرِكيٌ وَامُضَارَبَيٌ إلا أَنْ التوكيل بالاستقراض بَاطِل حتّى لا يثبت 
املك للمُوكل بخيلافي الرسالتٍ فيه. 

الشرح: 

قال (ِوَالِضَرْبٌ الثاني من ) أخحواته إخ) أَيْ ومن أَخحَوات الصرب الثاني العئق 

عَلَى مال والكتاية وَالصّلحُ على الإلكار فيُضيفْ إلى مُوَكُله وَالحقُوقٌ َرْجمٌ لبه لأنَهُ من 
الإِسْقَاطّات (وَأمًا الصّلحُ الذي هُوَ جَارٍ مَجْرَى اَي وَهُوَ الصّلحُ عَنْ إقْرَارٍ (فَهُوَ من 


نارفل 
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الصرْب الأوّل) لأَهُ مبادلة مَال يمال فكَانَ كاي علق حُقَوقَهُ بالوكيل. وإِذَا وكل 
بأن يَهَبْ عَبْدَهُ لفلان أو يَعَصِدّقَ بمَاله أو بُقرِضَة أو يُعيرَ دَابْتَهُ أ يودع مَتَاعَهُ أ 
يَرْهنَهُ فق َقِضَ الوكين وَل ما أَمرةُ به جَارَ عَلى الْوكل بإضناقته ليه مل أن يَقُول 
7 لك ملي أو قاوس للريل الرّجُوعٌ في الهبّة ولا أن يُقبض الوديعة 
وَالعَاريُة وَالرّهْنَ والقرضَ ممّن عَليْه . قال اللْصَنْفُ رَحمَهُ الله (لأن الحَكُم فيها) يُعني في 
الصوّر الْذَكُورَة (ِنبْتُْ بالقنض» ل يُلاقي محلا مَمْلُوكَا للعيْر) فَالحَكُمُ يُلاقي 
مَحَلا مَمْلُوَكًا للكيْر عله (فلا يُجْعَلُ أصيلا) مُقعَضًا مُفَعْضَاهُ أصيلا في الحَكْمٍ وَليْسَ الكَلامُ 
فيه . يدقع ذلك بن الك دا لاتى محلا مسوك لير الؤكيل كَانَ نينا ْله لحل 
وَالحُقُوو/ فِيمًا , يض يبت الحكُم بالعبّارة وَحَْدَهَا فيمًا لا 1 الحَكُم الالفصال عَنْهَا التقلت 
إلى الئل العتارة سفارَة قَفِيمًا 1 إلى القيْض أؤلى لضَعْفهًا في العليّة» وَكذا 
إِذَا كان الؤكيل م 2 اكمس مم ْو التوكيل بالاستعارَة أو الازتهان أو 
الاستيهّاب إن لحك وَالخُقُوقَ - إلى الموَكل دُون الوكيل. أمّا إذًا قبَضَ بض الموكل 
فلا إشكال» وأما إِذَا قَبَضّ الوكيل َالوَاجبْ أن ينبت الحَكْمْ للموكل ا انتوق 
بالوكيل لاجتما ع القؤل والقبض. 0-0 بك لله لهُ من إضّافة العقد إلى مُوَكُله وهي 
تَجْعّل المَيْض لهُ فَصَارَ كَمَا إذَا قَبَضَهُ 1 (وَكَذَام إذَا وَكل بعقد (الشركة أو 
المضَاربَة) كانت الحقوق رَاجَعَةَ إلى الو 0 للإضتائة َوه إلا أن الكو "كيل بالاستقراض 
َاطلُ) اسقاءٌ من قَْلهء وَكَذَا دا كَانَ الوكيلٌ من جانب املئَمس. وَاغْلْ أنْي أعيد للك 
هَاهْنًا ما ذَكرَيُهُ ذ في أُوّل كاب الوكالة واليفكفت 0 0 0-0 لكون 1 من 
مَعَارِك الآراعء 00 الل وآ قد اول تي وا 
امل ذُمُوعُهُ: لتُؤكيل بالاستقراض لا ب 2 أمر بالتَصَرُف في مَال العْيْرِ وَأَنَهُ لا 
يحون ورد بالتؤكيل بالشتراء فإنُّ أمرَ بم سا وأحِيب أن مَحَلهُ 
هُوَ الثمَنُ في ذمّة امكل وَهُوَ ملكةُ. و بالك مرك فكي ادن راض البَدَل 
يذه الوكل. 

وَأحِيب بن ذَلكَ مَحَلِ إِيمَاء القَرْضٍ لا الاسْتفْراض. وَأَوْرَدَ التُؤكيل بِالانمّاب 
وَالاستعَارَة فإِنهُ صّحيح» ولا مّحَل 1 بوى التتغار ري إذ يسن ليه يدل على 
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المستعير أو الؤْهُوبٍ لهُ فَيُجْعَل مَحَلا للتّؤكيل. وَالحَوَاب أن المستَعَارَ وَالْوْهُوب مَحَل 
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التؤكيل بِالإعَارَة والهبّة لا الاستعارة وَالاتّهَاب» وَإِنَّما مَحَلهُ فيهمًا عبَارَة الموكل فإنهُ 


يتصرف فيهًا بِجَعْلهًا مُوجِيَةَ للملك عند القَيْض بإقَامَة الْوَكُل مَقَامَ نفّسه في ذَلكَ. 

فإن قيل: ليك في الاستقراض كَذَلك. فَالَوَابْ نا اعْتََرْنَا العبّارّة مَحَلا 
للتّؤكيل في الاسْتعارة وَنَحُوِهَا عور مله العقد كلقا عَنْ يَدَل يَلرَمُ في الذمّة إذْ م 
0 فيا 8 في ادم قل* اعْتيرْئَاهًا مَحَلا له في الاستقراض وفيه ذلك للإيفاء 
في الذمّة لم امتماعٌ الأصل والخَلفِ في شخلص واحد مِنْ جهة عَقْد واحد وَهُوَ لا 
يَجُورُ هَذَاء والله أَعْلم بالصّوّاب. بخلاف الرّسّالة) فَإِنَهَا نصح في الاستقراض. 

ال في الإيستاح: لمكيل بالامتتراض لا تيح ولا يت املك ويا استفرض 


للآمر إلا إذَا بَلعَ عَلى سَبيل الرّسّالة فَيَقُولَ أَرْسَلني إِليْك لان وَيَسْتَفْرضْ منكء 
فحيئكذ يَنْبْتْ املك للمُستقرض: يَعْنِي المْسل. 


صممر 


قال (وَإِذَا طالب الوّكَلْ المُشتّري بِالكّمَنِ) (هَلهُ آن يَمنَعَهُ ِيَاهُ)؛ لأنّهُ أَجِنَبِيُ عن 
العقد وَحُفُوقِه لَا أن الحُمُوقَ إلى العَاقد (فَِن دَهَعَهُ إليه جَازَ ولم يكن للوكيل أن يُطَالبَهُ 
به مَانِيّ)؛ أن نفس الكَمَن المَقبُوض حَمهُ وقد وَصَل إليه. ولا هائِدَة فِي الأخذ منةُ كم 
الدّفع إليه؛ وَلهَدَا لوكانَ للمُشتّرِي على امكل دَيْنٌ يَفَعُ لمْقَاصُّ ولو كَانَ لهُ عَليهما 
مين َم لْقَاصئّةُ دين اُوَكل أيضا دُونَ دين الوّكيل وَيدّين الوّكيل إذَا كَانَ وَحدهُ 
إن كان يق الْقَاصّةُ عند آبي حَنِيفَتَ وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا الله نا أنْهُ يَمللكُ الإبرَاء عنهُ 
الشرح: 
قال (وَإِدًا طالب الْوَكُلَ المشتري بِالشمّن إل) إذَا طالب الْوَكل الْسْتَرِي 
بالمن فَلهُ أن يَمْنَعَهُ إِيّاهُ لأة أحنبي عن !اعفد وَحُقوقه لا تَقَدّمَ أن الحقوق تَرْجِعٌ إلى 
العاقد وَخَذَا إِذَا َهَاهُ الؤكيل عَنْ ذَلكَ صّحَّ وَإِن نَهَاهُ الْوَكلٌ لا يَصحٌ» فَإِذا كَانَ 
كَدَلاكَ لم يَجْرْ مُطَلبَةُ الكل إلا بإأنهء وَمَع ذلك لو دقع التري إلى الموكل ص وم 
يَكنْ للوكيل أن يُطَالبَ به نايا أن فس القَمَنِ حَقَهُ وَقَدْ وَصّل إِليْهِ قلا فَائدةَ في 
الاسْتردَاد منه 3 في الدفع يِه وَهَذَا في غَيْرِ الصّرف. 


ا 
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وَأمّا ذ في الصّرف فَقَبْضُ الوكن لا يْصح لأن. واه بالقْض فَكَانَ القَبْضُ فيه 
0 لإيجّاب وَالقبُول» ولو م بت للوكيل حَق القبول قبل الموكل | ين َكَذَا إِذا 
بت لهُ حَقُ القبض 2 وَهَدَ توْضيحٌ لقؤله 6 لشن البُوضٍ 1 نه لو 
كَانَ لمشي على الموكل دين وفعت الا ولو كان له عَلهمًا دين وكقت دين 
الموَكل دُونَ الؤكيل لكَوْن القْمَنِ حَقَه وَلأنَ الْقَاصّة را بعوض فَيعْتيرُ بالإيراء بير 
عوّض؛ وَلوْ أَبْرَآهُ جَمِيعًا بِعَيْرٍ عوّض وَخَرَجَ الكَلامَان مَعًا بَرِىّ لشي بإبْراء الموكل 
دون الوكيل حتّى لا بَرْجعَ الكل عَلى الوكيل بشيء فَكَذَكَ هَهنا. 

فَإِنْ قيل: امه لا دل عَلى كَوْن الم حَما مكل فَإِهَائة نَع بدَيْنِ الوؤكيل 
إِذا كَانَ لهُ عَليِهِ دَيْنْ وَحْدَهُ. أجَاب بمًا كدان القافة زرا بعوّض وَهُوَ مُعْتيَرٌ 


بالإبرّاء غير . للؤكيل عئة أي حبق ونح َتنا الله أن يبرا ) امعتتري بعر 
عض 0 بعوّض لكنّهُ 1 يَعتملة التو كر في الإبْرَاء وَالْقاصة) وَإْنّمَا كان لهُ ذلك 
عِنْدَهُمًا لأن الإبراء رخا بق انض َهْوَ حَق الوكيل» فَكَانَ بالإبراء مُسْقطًا حَقَ 
نفسه وفيه نضٌُ ْله ل كان كلك 1 اد زَ الإبراء من المْوَكل ولا تَضمِينُ الوكيل. 
لواب أن القكن حية ا اله إن لإبْرَاء من الوكيل هُوَ ذَلكَء فَإِذَا مر ست 

حَقَ القْض» وليس للمُوكل حَقّ اقيض فيَارَمٌ من ذلك سُقوط لشم ضَرُورَة» وَالْسّد 
على الورك كان الاستيفاء فلم الوكيل الصّمَانَء كالراهن يعد يعتق الرَّهَنَ له لَه يضمن 
مهن الدَيْنَ لسّدّه بَابّ الامنتيفاء من مَاليّة اعد عَليْه. 

رامقا اى لرطنا جنا لل كناد لمن ملك الْوَكل لا مَحَالهَ فَليْسَ لعَيْره 
أن يَتَصَرفَ فيه إلا بإذنه. 


ص مه مره 


وكوي قزل برضيب اقيق اذ لاطا بلراكل اذك اقرخ الال 
لا محالة وذ مقط ويس للموكل نه مقط لدم ضترُورةٌ نكما دكَرما آننًا. 

قيل: كَانَ الواحبُ أن لا تحور من لوكيل بلع ينع وجب مقامة لأن عرض 
امكل ول الشْمَن إلِيّه. وَأحِيب بأن 7 المقَاصة وُصْولا مُتَقَدُّمَا إن كانت بِدَينٍ 
الوَكل وَمَتَأخحرًا بالضّمّان إن كانت بِدَيْنِ الوّكيل فلا مَانعَ من الجواز. 


مم لس ل د العتايق شرح الهداية 
باب الوكالت في البيع والشراء 
فصل فِي الشراء 

(قال: ومّن وَكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تَسمِيّةٍ جنسه وَصِفتِه أو جنسه 
وَمبلغ كَمَِه) ليَصِيرَ الفعلٌ الموَكَلُ به مَعلُوم فَيُمكِنْهُ الائتِمانُ (إلا آن يُوَكُلهُ وَكَاددَ 
عَامّمَّ فَيَقُول: ابتّع لي ما رَآيت)؛ لأنّهُ فَوَض الأمرّ إلى رأيهء هَأَيْ شيء يشريه يُكُونْ 
مُمتّثلا. والأصل فيه أن الجهالنَّ اليَسِيرَة تَتَحَمَلُ في الوكالةٍ كَجَهَالةَ الصف 
استحساه لأنّ مَبِنَى التّوكيل على التَوسعَت؛ لأنّهُ استعَائَيٌ وَفِي اعتبارٍ هذا الشترط 
بعض الحرج وهو مدفُوع. 

الشرح: 

(باب الوكالة بالبَيْع والشراء) : (فصل في الشرّاء): دم م باب الوكالة مَا هُوَ 
أكْثْرُ وقُوعًا وََمَسُ حَاجَة وَهُوَ الوكالة بالييْع وَالسرَاء. َقََمَ فصل الشراء لله ينبئْ عَنْ 
مات املك وَالييمُ يب ع إزلته بعد الات قال (وَمَنْ وَكّل رجلا بشراء شئء لخ ذا 
وكُل رَجُلا بشراء شيء بير عَيْنه لا يْدٌ لصحُته من تسلميّة جنسه وصفته: أي عه أ 


8 
صاصم ا م عت عن اص اخراص 


جنسه وَمَبْلعْ مه وَاكْرَادُ باجنس وَالتّوْعٍ هَاهَْا غَيْرُ مَا اصْطَّلح عَلِ أَهْل النُطق» فَإن 
الم عتم مو للقول على ثري مُعتلفن با ختيقة في حواب م1 هو حَاحبوانه 
وذ تاتيل عن حر تر عه ني راي ولق ار را لا 
هُوَ النَوْعٌ اميد بقيْد عَرَضي' كَالتركي والندي» وَاْرَادُ هاما بالجس مَا يَشْمَلٌ أَصْنَافًا على 
اصُطلاح أواك» وَبالنُْع الصف فَمَنْ وكل رَجُلا بشراء شيء َإِمًا أن يَكُونَ معنا أو 


8 14 0 . 208 2 2 - ور ٠‏ 
لاء وَالأَوّلُ لا حَاجَة فيه إلى ذكر شئء» والثاني لا بد فيه منْ تسْميّة جنسه ووعه مثل أن 


و 


رع ل ل را را ا 
الفغل الْوَكل به 00 كه الاتتمَارٌ إن ذَكَرَ لجنس مُجَردًا عَنْ الوصف الم 
فيد مغرف ملا يكن الؤكيل من الإيان يما مر به. 

وَاعُْرِضَ عَلى قله ليِصررٌ الفثل الْوَكَلَ به مَعُْوما بن الفغل الكل به معْلُوما 
َهُوَ الشراء. 

وللواف أن الفغْل امكل به في هَذَا القمم لبد كو الشراء بل شرا تع من 


ضف 


الجزء الرابع 
حِنْس) وَإِذا م يَعْلمْ النُوْعَ لم يَعْلم الفغل امْضّافَ له بخلاف القسْم الآخَر وَهُوَ 
اتُوكيل الام مل أن يول ابْتَعْ لي مَا رَأَيْت فَإِنهُ فوَضَ الأمرَ إلى رأيه أي شء 
يَشْكرِي يكُون مُمتئلا وَيَقَعٌ عَنْ الآمر (والأمثل ) نَ الجَهَالة اليَسيرَةَ مُتَحَمّلةَ في باب 
الوَكالة اسان وَالقيّاسَ يباه أن التؤكيل بالبَيْع وَالشرَاء مُعْبْرٌ يتس ليع 
والشراء بأن يُجْعل الوكيل كَالْشمري لنفسه كه م كَالبَائع من الْوَكّلء وفي ذَلكَ امجهَالة 
تَمْنَعُ الصّحَّة فَكَذَلِكَ فيمًا اعتبْرَ به. 

وَوَْهُ الاسْتحْسّان 20 (لأن مبْتى التُؤكيل عَلى التُوْسعَة لأنْهُ امنتعائة وَفي 
اشترّاط عَدَمٍ الجهالة اليّسيرّة حَرَجٌ) فَلوْ اعتبَرَْاهُ لكَانَ ما فَرَضْنَاه لاست مي ورج 
وَدَلكَ عَلفً باط قلا بد من يبان المهَالة اليتسيرة وَغَيْرها تكد ما عبس الكالة فك 
لا يُفسدُهًا. 1 ا 0 1 

فتقول: ذا ين امكل به بجذسه ولؤعه ووضفه قَذَاك معْلُوم مت صخت الوَكَالة به 
ل ال م 0 ١‏ 

نصح الوَكَالة به لا مَحَالةَ. إن بين لجنس بأن َك لفط يدل على ألواع مُحْتَلفة, فإن 

0 ذكره كان النُوْعَ 28 لشم جَارَتْ وَإلا قلاء َإن ع الع وم بين الولف 
كالحؤدة وَغيْرِهَا فكذلك» وَعَلى هَذَا إِذَا قال لآخَرَ اشكر لي نْبا أو ذَابَةَ أ ذَارًا 
قَالوكالة بَاطلة يْنَّ امن أوْ لا للجَهّالة الفاحشّة إن الدَابّة في الحقيقة اسْمٌ لا يدب 
عَلى وَجْه ا . في العُرف يَنْطَلقَ على 0 والبعال والحمير فد جَمَعْ ناسنا 
كثيرَة وَكَذَا الوب هيتال افوس من الأطَلس إلى الكساءء وَهََا لا يَصِحٌ تملميئة 
مَهُرَاء وكذا الدّارُ تَثكمل عَلى مَا هُوَ في مَمْنَى الأجتاس لها تَحْعَلفُ اعثتلافا فاحشًا 
باعْتلاف الأغرّاض والجيران وَالْرَافق وَالَحَال وَالبُلدَان 2 الامتال» لأن بذلك 
لشم يُوجَدُ من كل جنس ولا يَدْرِي مُرَادَ الآمر لتَفاحُش الجهالة» وإلا إذا وَصّفْهًا 
نه جَازَت لارتفاع تَفَاحُشْهًا يذكر الصف وَلقْمَن. 

ذا قال اشر لي عدا أ جاريَة لا يَصح لأن ذلك يمل ألواعاء فإن ن قال عَبْدَا 
تُركيًا أَوْ حَيَشيًا أَوْ مُوَلدَا وَهْوَ الذي ولد في الإملام أُوْ قال جَاريَة هنديّة أو روميّة أو 
تت لأن بكر التَوْع تقل الجَهَالة وَكَذَا إِذا قال عَبّدًا بحَمْسمائة أو 


ع عر مر 


35 العنايّ شرح الهدايت 
جَارِيَة بألف صّحّس لأن يقير الدمَن يَصيرٌ النَوْحٌ مَْلُومًا عَادةَ فلا يَسْتنعْ الاتال. 

تن من هَذَا أنهُ إِذَا ذَكَرَ الَوْعَّ أو الشمّنَ بَعْدَ ذكْر الجس صَارَتْ الجَهَالة 
يَسيرَة وَإِنْ لم يَذْكْرْ الصّفَة: أي المَودَةَ وَالرَاءََ وَالسُلطّة. وَقائدة ذكْرٍ الجامع الصّغير 
يَانْ امال لفظه عَلى أجتاس مُكْتَلقة كَمَا أشَرا إليْه. 


كم إن كان اللفظ يَجمَعُ ناا أوما هو في معن الأجدَاس لايح التُوكيل 
وإن بين الكمّن) لآ بدَلكَ الكمَنٍ يُوجَدُ من كل جنس فَلا يُدرَى مُرَادُ الآمِر لتَفَاحُشٍ 
الجهالج (وإن كان جنسا يَجِمَعٌ أنواعًا لا يُصح إلا بِبَيّان التّمّنِ أو النُوعٍ)؛ لأنّهُ بتَعَدِيرٍ 
التّمْنِ يَصِيرٌالنُوعٌ معلُوماء وبدكر النُوعِ تقل الجهاليٌ فلا تَمنَعْ الامتثّال. 

مِثَانّه: ذا وَكلهُ بشراء عبد أو جَارِيّةٍ لا يَصِحُ أنه يمل أنواًا هن بَيْنَ انوع 
كَالتْصِيْ وَالحبَشِي أو الهندِي أو السندِي أو ولد ان وَكَذَا ذا بين امن نا 
ذَكَرِنَاهُ ولو بَيّنَ النّومَ أو التّمَنَ ولم يُبيّن الصفّةَ والجودة والردَاءة وَالسّطة جانَ أنه 
جهاليٌ مُستَّدرَكَنٌ وَمُرَادُهُ من الصفَمٍ الَدكُورَة في الكتّاب النُوعٌ 

(وفِي الجامع الصغيرٍ : ومن قال لآخَرَ اشتر لي تَويًا أو دَابّمَ آو دارًا فالوكالم 
بَاطلة) للجهالجٍ الفاحشّتٍ فَإِنّ الدَابّنَ فِي حَقِيفَةٍ الح اسم ا يدب على وجه الأرض. 
وَفِي الصُرفٍ يلق عَلى اليل وَالحمارٍ والبّغل فَمَد جَمَعَ أجتاساء وَكَدا الثوب؛ أنه 
يَتَتَاوَلُ ابوس من الأطلس إلى الكساء وَلهَدًا لا يْصح تَسمِيتُهُ مّهرًا وَكَذَا الدّار تشمل 
مَا هُوٌ فِي معنّى الأجنّاس؛ لأنْهَا تختلفُ اختّلافا فَاحشًا باختلافي الأغراض والجيران 
واف وافَحَال وَالبُدانِ َيتصَدرُ لامكال (قال: ون سَمّى قن ادا وَوَصّف نس الدارٍ 
والكوب جَارً) مَعنَاهُ تُوسُهُ وَكَدَا إِذَا سَمّى مُوم اديج بآن قال حمارًا أو تَحومٌ 

(قال: ومن دَهَعَ إلى آخَرٌَ دَرَاهِمَ وَقَال اشر لي بها طعامًا فَهُوَ على الحنطة 
ودقِيِها) استحسائً. والقِيّاسُ أن يَكُونَ على كل مَطْمُومٍ اعتبارًا للحَقِيفَةٍ كَمَا فِي 
اليّمِين على الأكل إذ الطعَامُ اسم ا يُطعَمْ. 

وجه الاستحسان أن العكرف أملك وهو على ما دَكرتاه إِذَا ذُكر مة مَقَرُونًا بالبيع 
والشراء ولا عرف في الأكل هَبَقِي على الوضع؛ وقيل إن كثرت الدّراهم فعلى 
الحنطّةٍ وَإن قلت فَعَلى الخبزء وإن كَانَ فيما بَينَ ذلك شَعَلى الدّقيق. 


دين 


الجزء الرابع 

الشرح: 

قال (وَمَنْ دَفْعَ إلى آخَرَ ذراهم وَقال اشمر لي بها طَعَامًا إلخ) وَمَنْ دَقَعَ إلى 
آحَرَّ ا وَقال اشئّر لي يها طعا يَقَعُْ عَلى المنطة وَدَقيقها استحْساناء وَالقياس أن 
َع على كل مَطمُوم تار للحتي ما د خلف لا تل طعا لطا اد 1 
يَطْعَم (وَجْهُ الاستحسّان أن العُرْف أمْلك) أ أَقْوَى وَأرْحَحٌ بالاغتبَار من القيّاس» 
ل ل ا 

َالُوا: هَذَا عرف أهْل الكُوفَة: إن سوق ١‏ لحنْطة وَدَقِيقهًا عِنْدَهُمْ يُسَمّى سوق 
طاو أ ني عرف عبرم صرف إلى كل مطقوم. 

قل بض مشخ ما ورا :اطق في غرف وتنا ما لمكن أكلة من غير 
إِدَامٍ كَاللحْم الطبوخ وَالَُويّ وَغَيْرٍ ذلك فَيَنْصَرِفْ التُؤكيل إليّه. وقيل إن كثْرت 
الدّرًا هم عَلى الحلطة» إن قلس فهر عَلى لخُيرء وَإنْ كَانَ من ذلك فعَلى القيق وَهَذَا 
بظاهره يدل عَلى أن ما مَا ذَكَرَةٌ أؤلا مطلق: أ سَوَاء كاك اهم قليلة أو كثيرة إِذَا 
ركُل بشراء الطُعَام يَنْصَرِفُ إلى شراء الحنطة وَدَقِيقهاء وَهَذَا الثاني ل 00 
ال لول م ول أبي جَعْمَرٍ المندُواني» ولكن ذَكَرَ في الهاي ألهُ لئس بق 
مُخَالف ؛ لول بل هو اح في الأؤّل. 

00 مات ور 00 
إن فلحا الراهم َل أن ري بها عا وذ كرت فلس له أن بتر 
أن ادّحَارَهُ َيْرُ مُمْكن» وَِنّمَا يمك الادّْحَارٌ في الحنطة. 

وأقول: : في تَحَقَيقٍ ذلك الف يُنْصَررف إطلاق اللفظ اول لكل مَطُْومٍ إلى 
الحنطة وَدَقيقهاء وَالدّرَاهم بقلتهًا وَكتْرتهًا وَسطتهًا تعس ثراو مَا عيّنَهُ العغررف. وقد 
يَعْرِض ما يََرَحُمُ حَلى ذلك وَيَطْرِفُ إلى خلاف. مَا حَمَل به عَليِ مثل الرّجُل احَذَ 
الوّليمَة وفع ذَرَاهمَ كثيرة يَشْتَرِي بها طَعَامًا فَاشْترَى بِهًا حُبْرًا وَقَعَ عَلى الوّكالة 
للعلم بأن الْرَادَ ذَللكَ. 1 

قال (وَإذَا اشترّى الؤكيل وَقِبَض كم اطلعٌ على عيب فَلهُ أن يَرُدهُ بالعيب ما دَامَ 


رمو 


المبيع في يّده)؛ لأنّهُ من حَمُوق العقد وهي كلها إليه (فَإِن سلمه إلى الموَكل لم يَرَدهُ إلا 


1 ددس سس العتاييَ شرح الهدايق 
بإذنه)؛ لأنْهُ انتّهَى حكم الوَكالتٍ ولأنّ فيه إبطال يده الحَقِيقِيّةٍ فلا يتَمَكّنْ منه إلا 
بإانة وها كان خسليا ثن نعي وى القتري تعوى بكالطويع وير قبل التسليم 
إلى الكل لا بعده. 

الشرح: 

قال (وَإذًا اشترى الوكيل ثم اطّلعَ عَلى عَيْب إل وَإذا اشترى الوكيل ما وُكل 
به وَقَبَضَهُ ثم اطَلعَ عَلى عَيْبء فَإِما أن يَكُونَ المشرَى بيده أؤ دنه إل الركن فإن 
أ كا ل أذ ئنة1 إل "لمعه يقن إذن الركن لأن اله بالعضي ون توق 
العقد وَهي 0 هه وَإِن كَانَ الثاني يَرْدهُ إلا بإذنه لانتهاء حُكْمٍ الوكالة. وَلَأنْ في 
لرَدّ إنطَال يده الحَقيقيّة قلا يَتَمَكٌنْ منْهُ إلا بإذنه (وَهَذَم أي وَلكَوْن الحقوق كُلهَا ليه 
(كَانَ حَصْمًا لَنْ يدعي في المشترَى دَعْوَى كَالشفِيع وَغَيْرِه) كَالْسْتَحَقَّ (قبْل التَسْليم 
إلى الْوَكل). 

قال (ويَجُورُ لتُوكِيل بعقد الصّرف والسّلم)؛ لأنَهُ قد يَلكهُ بتفميه هيمد 
التُوكيل به على ما من وَُرادُُ التُوكيلٌ بالإسلام دُونَ قبُول السلم' لأنّ ذلك لا يَجُون 
فَإِنّ الؤكيل يَبِيعٌ طعَامًا فِي ذَمته على أن يَكُونَ التّمّنُ لغيرِهء وَهذًا لا يُجولٌ 

الشرح: 

َال (وَيَجُورُ التُوْكيل بِعَفْد الصّرْف وَالسّلمٍ إل إِذَا َكل شخخصًا بأن يَغْقد 

عَفْدَ المكرف أ يُسْلمٌ في مكيل مَتلا فَفَعل جَارَ لألهُ عَفَدُ يَمْلَكُهُ اموكل بنفسه 
يَُورُ التوكيلٌ به عَلى ما مر في أُوّل كاب الوكّالةء وَلوْ َكَل بن يَيْل السلم لا 
يَجُورُ لأنّ الوكيل يَبيعُ طَعَامًا في ذمّته عَلى أن يَكُونَ التَمَنُ لكيْرِه وَذَلكَ لا يَجُورُ لأن 
مَْبَاعَ ملك نفسه العَيْنَ على أن يَككُونَ الشمَنْ لير لا يَجُورُ فَكَذَلكَ في الديون. 

وَاعمُرِضَ بأنّ قبُول السّلمٍ عَفَدُ يَمْلكَهُ الْوَكَل قالوَاجب أن يَمْلكَهُ الوركيل حفظًا 
للقاعدة الور عَنْ الائتقاض» وبَأ التُؤكيل بالشراء جَائرٌ ل محَالف وَالنْمنُ 3 
في ذمّة الُوَكَل وَالوكيل مُطَالبٌ به قُلمَ لا يَجُورُ أن يَكُونَ الال الْسْلمُ ليه وَالوكيل 
مُطَالبٌ بِعَسْليم التثلم فيه. وأحيب ف الأول بأن امكل يَمْلكُهُ ضَرُورَةَ دَفْعِ الحَاجَة 
ويالض على تخلات القباان. 


الجزء الرابيتع: --ا بيساي772ب لل _ م اش 74# 

والثابت بالضرُورة يَتََدَرُ يقَدْرِهَا قلا يَتعَدَى إلى جَوَازٍ التؤكيل به وَالقَابِتْ 
م 1 3 له ف املظ ُ يه عسم لسن شيا 78 
بالنص على خلاف لقان له على د النَص» والنص قد وَرَدَ بجواز قبوله فلا 
يتَعَدَّى إلى الآمر به. 


م مه 


وعن ؛ اثثانى بأنْ كَلامَنَا فيما إِذا كَانَ 0 فى ذمّة شخص وَآخَرٌ يَمُلكُ بدَلهُ 


وَمَا ذكرثم لِيْسَ كَذَلكَ إن الكل 5 الشَرَاء يَمْلكُ ادل وَيَلرْمُ البَدَلُ 5 ذمته. 
إن قيل: فَاجْعَل الْمسْلم فيه به في ذ ذمّة الْوَكُل وَاكَالَ لهُ كما في صُورَة الشراء. 
فاللوابة هو الكواي عن البتوال الأول اذكو آنقاء وَإِذا بطل التُؤكيل كان 
الركيل عَاقدَا لتفسه فَيَجِبْ الطَعَامُ في ذمّتهِ وَرَأُْ اكال مَمْنُوك له فَإذَا سَلمَهُ إلى 
الآمر عَلى وَْه النمْلِيك منْهُ كَانَ قَرْضًا عَليْه ولا فرْقَ في ذلك بَيْنَ أن يُضيف العقدَ 
إلى نفس أ إلى الآمر لإطلاق ما مَل على بطلائك» ولا به من يض يدل المثرف 
وَرَأْسِ مَال السسّلم في الّجْلسِء فإن قَبْضَ العَاقدُ وَهُوَ لوقيل بَدَلَ الصف صحّ قَنِطهُ 


له 


وع 


00 
قَيْضَهُ صّحيحٌ وَإِنْ لم يَكنْ لازمًا 

(فَإِن فَارَقَ الوّكيل صاحبَهُ قبل القبض بَطل العقدُ) لوجود الافتراق من غيرٍ 
قبض (ولا يُعتَبَرُ مُفَارَقمٌ المَكل)؛ لأنّهُ ليس بعاقد وَامُسِتّحِق بالعقد قبض العاقد وهو 
الؤكيل فيْصح قبِضه وإن كان لا يُتَعلقَ به الحقُوق كَالصبِي والعبد المحجور عليه 
بخلافي الرّسُول؛ لأنّ الرساليّ في العقد لا فِي القبض وَينْتَقِلُ كَلامهُ إلى المرسل فَصَارٌ 
قبض الرّسول قبض غيرٍ العاقد فلم يَصح 

الشرح: 

(فإن فَارَقَ صَّاحبَُ قبل القبْضٍ بَطّل العَقَدُ لوُحُود الافتراق من غَيْرٍ قَبْض) قَال 
شيخ ا هَذَا إذا كان امو كل غائبًا ء عن مجلم القد وَأمّا إذا كان حَاضْرًا فيه 
إن الموكل يَصِيرٌ كَالصارٍف وشم قلا يقن قتارقة َه الرؤكيل. قد ال ذه الوكيل 
أصيل في باب ابيع عقر الكل 111 الكدارا وشدارفة الوكل 116 مره راد ل 
بعَاقد وَالْستَحَق قَبْضُ العَاقد (قوْلَهُ بخلاف الرٌسُول) مُتَعَلقَ وله صم فته 

وَوَقَعَ في بَعْض النْسّحَ بخلاف الرَسُوليْنِ: أ الرّسُول في بَاب الصّرف 


لببسب بلمختست النتائة شوج المداية 
وَالرَسُول في باب السّلمِ وَليِسَ مَعْنَاهُ الرسُول من الخَائيْنِ في الصف وَالرَسُول من 
الْحَانييْن في في السَلم: أي من جَانب رب ؛ الم ومن جَانب للم ِل لأنهُ كما لا 
يِب َجُورُ الوَكَالةٌ من جَانب المسْلم إل لِيْهِ فَكَذَلكَ ول وَمَمْنَ أن سوق إذَا قَبَض لا 
نص افد يقنضه لان رسال في العْد لا في التْض) ولا لكَانَ افترَاقّ بلا َبْضِ» 
وَإِذَا كانت فيه يقل كَلامُُ إلى المرْسل فَكَانَ فض الرّسُول قَبْضَ غَيْرِ الَاقد قَلمْ يَصحّ 

قا وإ لوي بالشرَاء الدّمَنٌ من ماله وَقبَضَ ليع شَلهُ أن يَرجِعٌ به عَلَى 
الموكل)؛ لأنّهُ انعقدت بينهما مياد دَلجَّ حكميٌّ وَلهدَا إذَا اختّلفا فِي الثُمنْ يتَحَالفَان وَيَرْدُ 
الكل بالعيب على الوؤكيل بدك مسري للموكل من جهت الوكيل فيَرجعٌ عليه 
ولأن الحقوق لا كانت راجعيّ إليه وقد عَلمهُ الموكل يكُون راضيًا بدفعه من ماله (فَإن 
هلك ابيع في يده قبل حبسه هلك من مال الْموَكَل ولم يَسقط الثْمَنْ)؛ لأنّ يَدَهُ كيد 
مكل فد لم يحيسه يَصيرٌ مكل قايضا بيد 

الشرح: 

َال (وَإدًا دَفَعَ الوكيل 0 القمَنَ من مَاله) إِذَا َقَعَ الوؤكيل بالشرَاء القْمَنَ 

منْ ماله وَقيْض المبيع يَكْنْ مُتَيرعًا فلهُ أن جع ب على الموكل له التق ارق ينه 
مُبَادَلة حُكْمية: : أي صَارَ الوكيل كالبّائع من لحري لبُوت أمَارَتهَاء فإِنّهُمَا إذا اعختلفا 
في مقدَار لمن يتَحَالفان وَإِذا وج ل عَيْبًا بالمشترى رد على الوكيل وَذْلكَ 
ع خواضر التاذلقة ْ 

ِنْ قيل: ما ذَكرثُم فَرْعٌ عَلى الميَادلة فكق يكون دليلا عَليْهِ؟ قلنا: القَرْعٌ 
الْْتَصُ بأصْل وُحُوده يَدْلُ عَلِى وُجُود أصله قلا امْتنَاعَ في كَنه ليلاء وَإنمَا المع 
كَوْنَهُ علة لأصلهء وَإِذَا كَانَ وين لوكيل 2 قَدْ سَلمْ لهُ الْشترى من 
جهته يَرْجعٌ عَليِه (قوله وَلأن الكقوق) ,دلي ادر ولحنينة أن امرع | نما يَتَحَقَقُ إذَا 
كَانَ الدَفُمُ بعيْرٍ إِذن الموَكلء وَالإذْنْ تابنا هاما دَلالكَ لأنَّ الول نا عَلمّ أن الحقوقّ 
تَرْجعٌ إلى الوكيل وَمنْ جُمْتهًا الدّفمُ عَلمَ أَنَهُ مُطَالبُ بالدّفع لقيْض الَبيع وَكَانَ رَاضيًا 
ذلك آمرًا به دلالة. وَهَلاكُ ابيع في يد الوكيل قَبْل حَبْسه لا يُسْقط الرّجُوعَ لأن يَدَهُ 
2 الموكل» قَِذَا لم يَحْبِسْ صا لودل قابضًا ييّد الوكيل» فَاهَلاكُ في يد الوكيل 


الجزء الرابع ال 


كَافَلاك في يد الموكل فلا يطل الرُحُوع. 

وللوكيل أن يَحْبِسَهُ حَتى يُستؤفي النْمَنَ كا بين أ 2 رن 
باع حَُ حنس الهم لقي للم وَعَلى هنا لا قصل ين أذ يود اويل د 
امن إلى البائع أو لا. وَقَال رُم رَحمَهُ الله: ليْسَ لهُ ذَلكَ لأنَ امكل صَارَ قَابضًا بيد 
الؤكيل فصر كأْلَهُ سمه إليّه. 

وااو ال ري ا طرِيقان: أَحَدُهيًا أن يُثَال 
للدم الاختيّاري يُسْقاً - حَقَّ الحبس لأنْ الْبَادَلةَ تقققضي الرّضَاء وَهَذَا التسْليِمُ ليْسَ 
قله كن سر ولس ف كا ل ل 0 مام 
فيضن ولا من أذ يفيض على ونه لا صر الكل ًا لا يط حي الخْس. 
والغاني أن يُقَال إن م قَيْضَ الوكيل في الانتداء متردُدُ بيْنَ أن ون لتشميم مَفْصُود الكل 
ون 006 لإحيّاء حَقَه) وَإنمَا يتين أ أَحَدُهُمًا بحيْسه 5ك نَّ الآمرُ فيه مَوْقُوفًا في 
الابتداىء إن اا عَرَفنَا أنه كَانَ عَاملا امكل وَإنْ حَبْسَهُ كَانَ عَاملا لنّفسه 
َأ الكل ل[ يصر ايسا بْضه فإ سه فهك كا مَعمُوئا مان الِ. علد 
أ ولف يت لل من قدت ومن لقم فاه ل خش عط علا وم 
البيع عَشَرَة عر رَجَع الؤكيل عَلى الْوَكل بحمْسّة. 


7 أ وو هم 7 م ام م 
١ ١‏ 


بي حنيفة 1 سقط الثمم به قليلا كان 


6 


وَصَمَانَ ابيع عند مُحَمّد وَهُوَ قوْل 
كثيرًا. 


وَضَمَانْ المَصطب عند رُقرَ يجب مثلهُ أو قيمُهُ َال ار 
عق الكل إن كان نيه اك وَيَرْجِعٌ الْوَكلَ عَلى الوكيل إن كانت قِبمئهُ أكثثر. زكر 


يقول: مَْعْهُ حَقَهُ بعَيْرِ حَقّ لا ذكَرئا أن قَبْضَهُ قَبْضُ الكل وَلِيْسَ يل 
قصّارَ غَاصيًا. 


ينا 


(ولهُ أن يُحبسه حتّى يُستوفِي الثّمن) لا بَينَا آَنْهُ ِمَنزِلتٍ البائع من الموَكل. وقال 


هار 


قر عر له ذاكله دن مكل بتار ها بها مركالا عا 6 لبر تيه عو اكيت 
8ع 


قُلنَا: :هذا لا يُمِكِنْ التّحَرُرُ عَنهُ فَلا يَكُونُ راضيًا بسُقوط حَمّه حقه في الحبس؛ على أن 
قبضه موقوف فَيْمَعْ للموكل إن لم يُحبسه ولنّفسه عند حبسه (فَإِن حَبّسَهُ فَهَلِكَ كَانَ 


5-5 العناية شرح الهدايقّ 


مَضْمونًا ضمان الرّهن عند أبي يُوسف وَضْمان المبيع عند محمد) وهو قول أبِي حنيفي 


رَحِمه الله وَضمان الغٌصب عند زُفَرَ رَحمَهُ الله؛ لأنْهُ منع بغير حق؛ لهما أَنّهُ يمنزلتٍ البائع 
منهُ فَكَانَ حَبِسُهُ لاستيقاءِ التُمّنِ هيَسقطُ بهلاكه ولأبي يُوسُف أَنّهُ مَضْمُونٌ بالحبس 
للاستيفاء بَعدَ أن لم يكن وَهُوٌ الرَّهنُ بعينه بخلافي البِيع؛ لأنّ البَيعٌ ينضح بهلاكه 
وها هُنَا لا يَنَفْسيحٌ صل العقد. قُلناه يَنَفْسِعٌ في حق الوَكل والوكيل؛ كما إذا رده 
الول بيب وَرَضِي الوَكِيلُ بهد 

الشرح: 

0 أي 0 أن الوكيل بمنزلة ة البائع م من ال كم كما 
تَقَدم وَالبَائعٌ حَبْسَهُ إَِمَا هُوَ هُوٌ لاستيفاء الشمَنِ) فكلا رين لوكزل فستقة امن بهّلاك 
لمبيع. لا ال 0 أن البيعَ مَضْمُون 
عَلى التائع وَإنْ ل يَحبس. وأجيب باه إذَا حَبْس تَعيّنَ / لهُ اقيض كان عَاملا لنفسه 
فتَقَوى جهة ا َائعًا فلم اليناف رأناذ إذا ل يس فَقبْضهُ كان لوَكُله فَأَشبهَ 
الكل مهاه عن أعالة وا ئ بر نشدة اذ هُ مَضْمُونْ بالحبْس للاستيقاء عد أن يكن 
لاله م يكن مَضْمُوئا قَبْل قبْل الحبْسٍ كما تَقَدَمَ وَصَارَ مَضْمُوًا بَعْدَ الحبْسِ» وك ار 
7-2 1 
لإثبات مُدعَاةُ. 
وقول إيحلاف الي لتثي فَرْهما: يني أذ المنترى ليس كاي هامنا أن 
البيع ين ينفح بهَلاك ابيع وَهَهُنَا لا ينه نسح أصل البيع: يعني الذي بين الوكيل وبائعه. 

جاب انف َل لا يَسحْ في حَق الكل والوكيل وإ | ينفسخ في 
حَقَّ البائع» ومثلة لا يَمتيع كما لو لذ وَجَد َكل عَيْمَا بالمشترَى قَرَدهُ وَرَضِي به الؤكيل 
له يلم لوكيل وَيَنفَسِح العفد يه وييْنَ الوكل. 

قبل: وَهَذَا مُغَالطة عَلى أبي يُوسف» لأله يعر بَْنَ لاك البيع قبل قل القْض في 
يد البائع وتْنَ هلاكه في يد الؤكيل بَعْدَ اليْس» : ني الأول يُنفسح التغ» وَفي الثاني 
لاء وَالفسَاحٌ البَيْع بَيْنَ الوكيل وَالْوَكُل بالردٌ بالعيب يدل عَلى الْفسّاخه من 
الأفثل ,ذا غلك في يه الكل مرج الترام عن مرؤقع لزاع واه كما تزن فا" 


الجزء الرابع 4 


لأهُ ذا فض أن الؤكيل بَائَعٌ كَانَ الخَلاكُ في يده كَامَلاك في يد البائع ليْسَ بوكيل 
1 ل 
آذ يي ل 4 


مه 


0 


أَحَدَهُمًا. 

(قَال: وَإِذَا وَكَلهُ بشراء عَشَرَة أرطال لحم بدِرهّم فَاشْتَرَى عشرِين رطلا بِدِرهٌمٍ 
من لحم يبام نه صَمَرَُ آرطال برهم نزم الْوَكل مِنه عر بنصف يرهم عند أبي 
حَنِيفتَ وقالا يَلْمهُ العشرُون بدرهم) ودر فِي بَعض التْسَخ قول سُحَمَدٍ مع ول أبي 
حنيفي ا ا لأبي يُوسف أَنّهُ أمَرَهُ بصّرف الدّرهم فِي 
اللحم وَظن أَنْ سعرهُ عشِرَةُ أرطالء فَإِذَا اشكّر ى به عشرين فَقَد زَادهُ خَيرًَا وَصار كما 
إذَا وَكَلهُ ببيع عبده بألف فَبَاعه بألفين. ولأبي حنيفة أَنّهُ أمره بشراء عَشَرَة أرطال ولم 
يأمره بشراء الزٌيَادَة فيَنَمُدُ شراؤُها عليه وَشراءٌ العشرة على الموَكل يخلافي ما استّشهدٌ 
بد أن لزيد هناك يَدَلُ ملك الوَكْل فيو له بخلاض ما دا اشتَرَى مَا يُساوِي 
عشرين رطلا بدرهم حيث يصير مُشتَرِيًا لتفسه بالإجماء؛ لأنْ الآمر يَتَتَاوَلُ السسمِين 
وهذًا مَهزُولَ فلم يُحصل ممَصُودُ الآمر. 

الشرح: 

قال (وَإذًا وَكَلَهُ بشرَاء عَشَرَة أرْطّال لحم يِدرْهَمٍ إغ) وَكل رجلا بشرّاء 
عشرة َال خم بدزهم فاشترى عظرينَ رطلا برقم ب من أذ يكُونَ ذلك اللن 
يمَاعٌ منهُ عَشَرَة أَرْطَال بِدرهَم أَوْ مما يمَاعٌ مِنْهُ عشرون رِطْلا بِدرهَيٍ فإن كَانَ الأول 
لم الكل مئه عَسَرَةٌ بنطف درْهمٍ علد أبي حَيقَة: وقالا: بره اعون 

وَدْكْرَ في بَعْضٍ نُسّخ القدوري قَؤْل مُحَمِّد مَعَ أبي حَنِيفة وَمُحَمِّدُ لم يَذكر 
لحلاف في الأل: أئ في كال الوط في آخر باب الوكالة باتع والراء م 
قال فيه: لزِمَ الآمرّ عَشَرَة مها بنطف دَرْهَمٍ وَالباقي للمَأمُور. لأبي يُوسُف أن الموكل 
3 الؤكيل صرف الدرْهَمٍ في لك ور أن سعْرَة عَشْرَةٌ أرْطَالء والوؤكيل م يُخَالفَهُ 
فيما أمرَهُ وما جَاء ظَنّهُ مُخَالفَا للواقع» وَليْسَ عَلى الوكيل من ذلك شيْء لا مّمًا ذا 
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راد ترا وصَارَ كم ذا وكلة بع عَبْد يألف قَاعة بألفي. 

ولأبي حَنيقة أَهُ مَرَهُ بشراء حَشَرَة أُرْطَال وَل يَأمُرْهُ بشراء الَيَادَة ده فظن أن ذَّلكَ 
قار يُسَاوِي درُهمَا ود خَالفَهُفيما مره به فد شرَاوُها عليه وَشرَامُ اشر على 
اموكل لأنه يان بِالأْمُورٍ به. وفيه بَحْث من وَْهَيْن: الأول يَجبْ أن لا يَلرَمَ الآمرَ 
شَيْء من ذَلكَ أن اكثرة يا ضما للعشرين إلا قدا ود وَل بشراء عشرة 
قَصدَاء ومثل هَذَا لا يَجُورُ عَلى قَوْل أبي حَنيفَة. كَمَا إذَا قَال لرَجُل طلق امرأتي 
وَاحدة قَطَلقَهًا قلانا لا تَقَحُ وَاحدةٌ لهُوتهًا في ضدُن القلاث. وَالْنَضَمّنِ / يبت لعَدَم 
كيل به قلا يبس ما في ضمذنه أَيْضًا عا له. الثاني أله ذا أمَرَهُ أن يَشتري له نوا 
هَرَويا بعشرة فاشترى له هَرويَيْنٍ بعشرة كُل وَاحد منْهُمَا يُسَاوِي عَشَرَة. 

قال أبو حنيفة: لا يَجُودُ البيْمُ في كل وَاحد منهما: يعني لا يَلرَم الآمرّ منهمًا 
شي وَالْسثلةٌ كَالسألة حَذْوَ القذّة بالقذّة. 


والهة ير 


وأحانة عن ؛ الأول الِإمَامُ حميد الدّينٍ بأن في مسأل الطّلاق وقوعَ الواحدّة 
ضِنين» وم هوَ ذلك لاي إلا في ضبن م تعس وما قطئلة لم يصح لتم الأثر 


به فَكَذَا ما في ضمته وَأمًا فيمًا نحن فيه فَكُل قدي لأن أجراءً الم تتوَرُعٌ على 
أَجْرَاء ابيع فلا يَتَحَقَقُ الضّمْنُ في الشراء. 

وَعَنْ الثاني صَّاحبُ النْهَايَة ية يَجْعَلَ اللحْمّ من ذَوَات الأستّال ولا تقاوْت في 
قبت تكاس مِنْ لس واحد وصفّة واحدة وَكَلائ فيه وَحِيتكذ كان للؤكيل أن 
يكل للتوك أئأ عَشَرَة شَاء بحلاف الوب نه م ذوَّات اليم فالتوبَان وَإِنَ 
اويا في القيمة لكن يثرَفا ذلك بالحزر ولط 0 حَقَّ امكل قبت ثبت 


عه وام 


حَقَهُ مَجْهُولا فلا يَنُْدُ لي إلى هَذَا أشَارَ في التّتَمّة فَقَال: كي لا أذري يها أيه 

بحصته من العَشَرَة أذ انين لا رف إلا بار لطن وهنا ا تنش إلا على 
بهم عل اشم مثا وهو معاد متاحب الْحط» وأا عند عبر قاب 

تيل كد وَلعَل ذَاكَ أن يقال اللَحُمُ أيُضًا منْ ذوَات م لك اوت ب قل 


جا سن وا مَفْرُوض انَّسَّاوِي في القذر وَالقيمة وَقَدُ لاط بحنة بعصه: بعض» 
بخلاف الثوؤب إن في تَطرّق الخال في احتمّال الَّسَاوِي 5 1 0 وطرلة 
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وَعَرضًا وَرفعَة رعق وأحلة كه حاصلا بنع العيّاد محل السو وَالنُسيّان فلا يَلرَمُ 
حمل من َمل ما هو أل خلا (قولَُ بحلاف ما أمشنهد بهم واب عَنْ تطثيل أب 
5 التقازع فيه بتوكيل : يِْ العيد بألف و عه تعد يلقي ؛ أن لاذه هُنَاكَ يدل ملك 
الموَكل فَكُونْ لهُ. ورد بأن ارقم ملك الوك فتَكُونْ الرُيَادةٌ بَدَلُ ملكه فلا فَرْقَ 
تهنا سطع وتاي أن التيادة كه ميدن 007 دل كان القزقا طهر . 

الخال أن ذَلكَ قيَامنُ ؛ ليع على لمن وَهَ س3 ليود لقارق» وأ لل 
أن الألف الراك لا يَفْسْدُ يطول لخت بخلاف اللحْم وَيَجُورُ صَرْفُهًا إلى حَابجحّة أَخرَى 
َاجرَة هذيذل في لشم تيلف" 

وَإِنْ كَانَ الثاني؛ كَانَ المشيرى للؤكيل بالإجْمّاع لوجُود امُحَالفَةء أن الأسْرَ 
تَنَاوَل السّمينَ وَالْشترَى هَزِيل قلا يَحْصّل مَقْصُوةُ الأمر. 

قال (ولو وَكلهُ بشراء شيء بعَينِه ليس له آن يَتَرِيْهُ لتفسي) أنه يودي إلى 
تغرير الآمر حيث اعتّمدَ ع عليه ولأنْ فيه عزل تَضه ولا يُملعٌهُ على ما قيل إلا يمُحضرٍ 
من ا موكل؛ فلو كان التَّمّنْ مُسَمّى فَاشْتَّرَى بخيلافي جنسه أو لم يكن مُسَمَّى فَاسْتَرَى 
غير النُقُودِ أووكل وكيلا بشرائه فَاشْتَّرَى الثّانِي وَهُوّعَائِبَ ينبت المللكُ للوّكيل الأوّل 
فِي هده الوْجُوه؛ لأنّهُ خَالف آمرَ الآمر فَيَنَضُدُ عليه. ولو اشتّرى الثاني بحضرة الوؤكيل 
الأول تَفَد على الموَكل الأول؛ لأنّهُ حَضرهُ رَايّهُ فلم يَكُن مُحَالفًا. 

الشرح: 

قال (وَلو وَكَلهُ بشراء شيء ينه إل) ولو وَكَلُ بشراء شيء بعينه لا يْصِح لهُ 
ا نتن تنه ةذ إلى فر الملل ل تمد عله ولك لامو ولاه 
عَزْل تفسه عَنْ الوكالة وَهْوَ لا يَمْلكُ ذَلكَ ؛ ينه الكل عَلى ما قبل لاله فح عد لا 
يَصِح يدون علم صاحبه كسَائرٍ العُقُود؛ إن اتا لنفسه: والموكل غَائْبٌ و 0 
م 0 
الشمّنّ فَاشترَى بخلاف جَنْس أو م يُسَمٌ فاشترى بَِيْرِ التقُود أو وكل رَجُلا فاشتر 
وَهُوَ غائبٌ ا الملك في هذه الوْجُوه للوكيل لأنَهُ خَالف الآمر فِينفذٌ عَليْه. أمَّا إِذَا 

شري بحاؤل سد نا سل لاو وكا را شترى بيْرِ الود أن الْتعَارَف كه 


١١ 


لبد فَالأمُْ ينْصَرِفُ إليْه وَكَذَا ذا وَكل وكيلا لأنْهُ مَأ مُور بن يَحْضْرَ رأَيُْ و يَتَحَقَقَ 
ذَلكَ في حَال ينه 

قيل: مَا الفرق يِيْنَ هذا ونَيْنَ الوكيل بنكاح امرأة بِعيْهَا إذا أَنْكّحَهًا من 
بمثل الَهْرٍ الأَمُورٍ به فَإِنَُ َعَم م عَنْ الوؤكيل لا عَنْ الْوَكُل مَعَ أله ا 


وأحِيب بأن النَكَاحَ الموَكل به نكاح مُضَّافٌ إلى الموكل والوجوة منه 0 
بنعتاف يه حي ألكَحَهَا من سه ها الاح من لفسه هو أذ يول كزونك 
وَليِسَ ذَلكَ بمُضّاف إلى الْوَكل لا مَحَالةَ فَكَانتْ الْحَالفَةَ مَوْحُودَة فو حَنَ ) الؤكيل» 
ذا عرف ما به الْحَلفَةُهَمَاعََاهُ مُوَافقةُ مل أن ء بكتري باسك 2 من الس أ بالود 
فيمًا ذا لم يِسَمْ أ إذَا اذ شترى الوكيل الثاني بحَطرة الوكيل فَينْفدُ على الكل أنه 
إِذا حَضِرَهُ رَأيُْ لم يَكْنْ مُحَالفًا. 

قبل: ما القَرْقْ بَيْنَ التؤكيل باتع وَالشراء أو للكَاح وَالخُلع وَالكماَة إِذَا وَكل 
غَيْرَهُ ففْعَل الثاني بحَضْرَة الأول أ فعَل ذَلكَ أجتبي قبَلعْ الوكيل فَأَجَارَةُ جَارَ ين 
التوكيل بالطلاق وَالعتتاق) إن الو كيل الثاني إذا طَلقَ أو أَغْتقّ بحضرة الأول لا يع 
والروائة في الذخيرة وَالتَتمّة. وأحيب بأن العمل بحَقيقة الوكالة فيهما 00 أن 
التَؤكيل ” فويض الرّأي إلى الوكيل» كفويض الرّأي إل الؤكيل نما يََحَقَقُ فيمًا يُحَتَاج 
فيه إلى الرّأي» ولا حَاجَةَ فيهمًا إِذَا القَرَدَا عَنْ مَّالٍ إلى الرّأي فَجَعَلنَاهَا مَجَارًا للرّسَالة 
0 د الس و امم مه 3 +2 > عو و انحو مس 
لأَنَهَا تنَضَّمَنْ معْنَى الرسّالة وَالرُسُولَ يثقل عبَارَة المسل فكان المأمور مأمورا يتقل 
عبَارّة الآمر لا بشاء آحَرَ وتؤكيلٌ الآخر أُوْ الإجَارّة ليْسَ من التّقل في شَيْءٍ فلم 
يَمْلَكْهُ الؤكيل. 

وَأَمّا في ليع وَالشرَاء وَغَيْرِهمًا إن العَمّل بحَقيقة لل مُمْكنٌ لأنهًا يُحَاجْ 

7 لك وه اعامم دقري ّم 
فيها إلى الرَأي» فَاعْيرَ المأمُورٌ وَكيلا وَاْأمُورٌ 4 حَضُورٌ ريه وقد حضر بحضوره أو 
بإجازته. 

قال (وإن وَكلهُ يشيماء عبد بِغَيرٍ عينهه فَاشْتَرَى عبدا هَهُوَ للوّكيل إلا أن يقول 

تويت الشراء للموكل أو يشتّرد يَهُ يمال الموكل) 
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قال: هذه المسألي وجوه: إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر وهو 
المُرَادُ عندي بقوله أو يشتّرِيه يمال امكل دُونَ النّقد من ماله؛ لأنّ فيه تفصيلا وَخِلاهاء 
وهدًا بالإجماع 10 أضافَة إلى دراهم تفسه كان لنّفسه حملا لحاله على ما 


- 


يحل له شرعا أو يَفْعَلُهُ عادَةَ إذ الشراءُ لنّفسه بِإِضَافَتٍ العقد إلى دَرَاهِمٍ غَيرِهِ مُستتكرٌ 
شرعا وعرهًا. وإن أَضافَه إلى دَرَاهِم مُطلققٍ فإن نَوَاهًا للآمر فهو للآمرء وإن تَواهًا 
لنّفسه فَلنَفسه؛ لأن له أن يعمل لتّفسه ويَعمل للآمر فِي هدًا التُوكيل؛ وإن تَكَادََا في 
النِيْجٍ يُحكم التّقد بالإجماء؛ لأنّهُ دلاليّ ظاهرةٌ على ما ذّكرناء وإن تَوَافَهَا على أَنّهُ لم 
تحضره النيّنٌ قال محمد رحمة الله: هُوَ للعاقد؛ لأنّ الأصل أَنّ كل أحد يعمل لنّفسه إلا 
إذَا تبت جعله لغَيره ولم يَثبْت 

وعند أبِي يُوسُف رَحِمَهُ الله: يَحكُمْ النَّمد؛ لأنّ ما أَوَقَعَهُ مُطلقًا يُحتَّمِلُ الوجهين 
َيَبِقَى موقُوقًاء فَمِن آي االين تَصَدَ فَعَد فَعَل ذَّلكَ الْمحتّمل لصاحبه ولأنَ مع تَصَادْقِهما 
يحتَمِلَ النَيّرَ للآمِرِ؛ وَفِيما قُلنا حمل حاله على الصلاح كما فِي حَالحَ التَكَادُب. 
والتُوكيل بالإسلام فِي الطعَام على هَدِهِ الوْجُوهٍ 

الشرح: 

قال (وإن 1 بشراء عبد غير عينه إخ) إذَا وَكَلَهُ بشراء عبد 0 
ا شترى بدا مه للوكيل إل أن يول نوت الطراءً للموكل أ مشر ترد يمال الوكل. 
ولول وَهذَا محتمل يجو أن يكون ماده يقد من مال الموكل) ون تكون الإضًا 
له عند العقد و الْرَادُ عند انف وَذَلكَ لأن هَذْه الممثألة عَلى وحُوه؛ له ما أن 
يضيف القعد إل مال الكل أو إل مَال كفسه أو إلى هراهم مُطلقة. 

ا م در ل لهُ شَرْعَاء إِذْ الشرَاء 
لنفسه بإضّافة الَقّد إلى درام غير كر شرْعًا و عرفا ونه عَصبا لتراهم الآمر. 

وَإن كان الثاني كان للمَأمُورٍ حَمَّلا لفغله 0 ماعل النَاسُ عَادَةٌ حريَانها 
يوقو قوع الشرّاء لصّاحب الدَرَاهي كن وله حَمْلا اله عَلى ما ا لهُ 
رع أ َل عا دَليلا عَلى الوَجْه الأوّل؛ الثاني يُعْلمُ بالكلالة» فإِنهُ ا 
له أن , يري لنفسه وَيُضِيف العَقَدَ إلى غيْرِه شَرْعًا فَكَدَا لا يَحلَ لهُ أن يَشْتَرِي لَعْيْره 


١ 
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إلنانا العنايي شرح الهدايى 
وَيُضيفَةُ إلى دَرَاهمٍ كفسه وَالعَادَه مُشَْرَكَة لا مَحَالفَ وَالأَوَلَ أوْلى لأنْ بالأوّل يَصِيرٌ 
غَاصبًا دُونَ الثاني قلا امْنَاعَ فيه شَرْعًا. ٠‏ 

٠‏ وذ كَادَ اثالث فَأمً إن نَوَاهَا لآم فهِي لك أو لنفسه كَلفسه لآن له أن يَغْمَل 
لتّفسه نه لقره في هذا التؤكيل لله توكيل لشياء بقث َيه ناتلا قال الوكيل 
كور يْت لنفسي وَكَال الموكل لوت عن حك افا رشاع حر عالط لد النتن 

' 
200 4 لله لال طَاهرةٌ على َلك لَا مر من حَمْل حَاله عَلى ما يَحل له شرْعاء 
َإِنَ تَوَافقَا عَلى أله عقر نقذ فال تبتك هو للعاقد لأنَ الأصّل أ 00 
أحَد لَفسه إلا إذا نبت جَعْلهُ ره بالإضافة إلى ماله أو بالتيّة لهُ وَالفَرْض عَدَمُهُ. 


وقال ابر يوسي : يمك اشقْدُ أن ما , نوع لقا َمل لهي أن يَكُونَ 
له وَلعَيْره كن و فمن أي المالينٍ لو ل و اد الْحكَمَئنِ وَلأن مَعَ مع 
اهنا أل 8 2 وى الر ولية و ونا ع تي نكيم د 
كر حَالهِ على الصّلاح) أنه إذَا كَانَ النَقَدُ منْ مال الموكل وَالشرَاءِ لهُ كَانَ غَصْبًا 
كَمَا في حالة النَكَاذْب. 
وَإِذَا عَلمْت هذه الوّجُوه ظَهَرَ لك أن في النّقد م من مَال الْوَكل تقصيلا إذَا 
ا شترى باهم مُطلقة وَل بثو سه إذ تقد من قراهم الكل كان ارا ل وإ 
تام الك 10 و توه للموكل فلا مُعثرَ لد وحعلافا فيما إذا 
مادقا عَلى اله تَحْضرهُ الثيّة وق قْتَ الشراء أله يمع للؤكيل أ يَحْكُمْ النّقَدُ وَفي 
الإضّاقة إلى مال موكل مق بالإشتاع و شل لا مل ف كَل لدم 
القدُوري : أو يَتئرِيه بمّال اموَكل عَلى الإضّاقة ول 
وَهَذَا قال الْصَنُفُ: وَهُوَ الْرَادُ عندي. . بْقيّ الكَّلامُ في أن الإضَاَة إلى أي تقد 
كَانَ ينغي أن لا فيد شَيكًا لأنَ التُقَود لا لا تي بان وأجيب عَنْ ذلك بأنا لا تقول 
ل ْنا عَثُول الوكلة عيذ يهااغق ما متنس ء من أله 
تعس ة في الوكالات» لا ثرى أله لا هلك قل الطراء به مطل“ الوكَلُ وذ تتا 
بها 000 الْرَاءُ بَِيْرهَا من مُوجبَات الوكالة كول وَالتُوكيل بالإسلام عَلى هَذْهِ 
لؤبُوم) إمَا خصلة بالذَخْرٍ مع اتقاقة كيه من التؤكيل بالراء لفيا لول خض 


وم 


الجرء الرابع 
مَمَْايخاء فَإِنهُمْ قَالُوا في مسأل الشرَاء إذَا تصَادقًا ألَهُ لم تحضمرة اليه فَالعَقَدُ للوكيل 
إبجْمَاعًا ولا يَحْكُمْ القن كن الخلاف يَيْنَ أبي يُوسُف وَمُحَمّد في مُسألة اتؤكيل 
بالإسلام» وَهَذَا القائل 1 مسألة الششرَاء وَالسّلم عل فول 5 سق أن للتّقد 
ثرا في تنفيذ السّلمء فَإِنَ الْقَار بلا ند نل اسل ما ل من له امد يهان 
بالّقد بسن الششرَاء كَذَلكَ فَكَانَ العَقَدُ للعاقد عملا بَقَضة ند الأصل: 

قال (ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فَقَال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر 
اشتّريته لتفسك فَالقَول قول الآمر؛ فإن كان دفَع إليه الألف فالقول قول المْأمُور)؛ ؛ أن 
فِي الوجه الأول أخبّرَ عَم لا يَملكُ استئنَافَهُ وَهُوَ الرّجُوعٌ بِالتّمَن عَلى الآمر وَهُوَ يُنكِرٌ 
والقول للمنكر. 

وفِي الوجه الثاني هو أمين يريد الخرُويَ عن عّهدَة الأماتي فَيُقَبل قَونُهُ. ولوكان 
العبد حيّا حينَ اختلفا؛ إن كان الثّمَنُ مَنْقُودًا فَالقَولٌ للمامور؛ لأنّهُ آمِين؛ وإن لم يَكُن 
منقُودًا فَكذْلك عند آبي يُوسف ومُحمد رحمهما الله؛ لأنّهُ يَملكُ استثنّاف الشراء فلا 


ون 6 
ا 1 


رودم 


يُتهُم فِي الإخبَار عنه. 

وَعَن آبي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ الله القَولُ للآمر؛ لأنّهُ مَوضعٌ تُهمَجٍ بآن اشتَرَاهُ لنّفسه 
َإِذَا رآَى الصّفْمَنَ خَاميرَة أرما الآمر بخلاف ما إِذَا كَانَ الكّْمَنُ منقُودا؛ لأنّهُ أَمِينٌ فيه 
فيُقبل قَولُهُ تَبِعا لدّلك ولا كَمَنَ فِي يده هَاهْنًاه وإن كان أَمَرهُ بشراء عبد بعينه كُم 


مم 


اختلفا والعبد حي فالقول للمأمُور سواء كان التّمنَ منقُودًا أو غير منود وهذا 
بالإجماء؛ لأنْهُ أخبّرٌ عَم يَملكُ استئنَافَه؛ ولا تُهُمَمَ فيه؛ لأنّ الوّكيل بشراء شيءٍ بعينه 
لا يُملكُ شراءهُ لتفسه بمثل ذَلك الثّمَنِ فِي حال غَيبّته على ما مر يخخلاف غَيرٍ المعيّن 
على ما دَكَرنَاهُ لأبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُمَرَ رَجُلا بشراء عَبْد بألف إل وَمَنْ وكل رَجُلا بشراء عَبّْد بألف 
فقال قَدْ لذ قلت وألكرة الوك نا أذ كود ازيل سوفاد مق دعر 
الول سيّجيء) وَالثاني إمّا أن يَكُونَ العَبْدُ ميا عنْدَ الاختلاف ا سداد 


اا وم ا 2 
وعلى) كل من قدي ري فإمًا أن يكون لق ةا 0 فإن كان مَينًا 


- 


6ومالادطبمبمشسشسس سسسب ب سس سد العنايت شرح الهدايضّ 


9 و ل بي مدال دس 


ولق عا لتقو «الترال" لاقي أن الأو اج عكالة كلف حاف سد وير 

الرّجُوعٌ بالشمّن عَلى الآمرء فإن سَبَبّ الرجوع عَلى الآمر هُوَ العَقَدُ وَهُوَ لا يَقدرٌ عَلى 
0 2 _. 3 شرع م شم في 5 

اسعئافه» لأن العَبْدَ ميت وَهُوَ لِيْسَّ بمَحَل للعقد» فكان قؤل الوّكيل فعَلت وَمَاتَ 


00 2 


5 م 8 5 لي 000 و و سم بير .ام 
عندي لإرَادَة الرجُوع على الموكل وَهُوَ مُنْكرٌ فالقؤل قله فقوله (لا يَمْلكَ اسعتافة) 
كاه ملعاف اه عور قات باشدقة رنولة فهو رام إلى "كا" عن عماء .إن 
ام 3-8 ا 26 25 7 5 3 1 6 
كان اكد نوا فالفول فول المأمور اكه افير ترية روج ع غَهْدَة الأمائة فقا 
ولك وَإن ان حينَ احجلفاء إن كان الثم مَنْقُودًا فَالقوّل للمَأمُورٍ َه أمينٌ إن 
ل يَكْنْ مَنْقَودًا فَكَذَلكَ عنْدَ أبي يُوسُف وَمُحَمِّد لأهُ يَمْلكُ اسْطئاف الشراء لكوْن 
لمحل قابلا قلا يْنّهُمُ في الإِبَار عَنْهُ. 

6 عر 00 0 0000 و 5 لقي 2 7 ار 

فَإِنْ قيل: إن وَقَعَ السرَاء للوكيل كيف يَقَعٌ بَعْدَ ذَلكَ للموكل؟ أجيب بأن تَمَلكَ 
اسعئاف الشراء دَائرٌ مَعَ الُصَور. 


2 


بال اومن أو كو عي مد يلد ع عطي ا اي ع ام د 2 لت هد ارات أ إل مه 

و كن يَفْسَّحَ الوكيل العقدَ مم بائعه ثم يَسْتَرِيه للمؤوكل. 

2 0 موا فاو الى - 56 مام ل ا ع 

وَعِنْدَ أبي حَنيقة القؤل للآمر نهُ مَوْضع نُهْمَة بأن اشتَرَاهُ لتفسهء فإذا رأى 
مر 0002 ٠‏ - 5 اس © و 
الصّفقّة َاسرةٌ أَرَادَ أن يَلرّمَهًا الآمرُء بخلاف ما إِذَا كَانَ الثمَن مَنْقودًا لأنهُ أمينّ فيه 
وه 3 لو يده 72 ماه 1 0 مه م 0 0 اي ٠.‏ .ام 
يقب قله تبَعَا لذّلك: أي للحْرُوج من عُهْدَةِ الأمَائَة (وَلا نُمَنَ في يده هَهنَا) يَعْنِي فيمًا 
للك د با اه ان مم رت 9 ٍ- د 2 عل" 062 يده ىو م اه بره مدي لِأَمَانة ا 
حْنْ فيه حَتَّى يُكون الوكيل أميئا فيقبل قوله ‏ للخروج عن عهدة | مَائَة (وإن كان 
2ت ٠‏ 2 2 ِه م 18 ا لاومهة قي 911 رو 00 2 5ه 
٠. - 1‏ 2 هدم عدا ماه مو م 3 م 2 مام 2 
مَنْقودًا أُوْ لا بالإِجْمّاع لألَهُ بر عَم يَمْلكُ استئنافة) وَيْرِيدٌُ بذلك الرجوع عَلى الآمرٍ 
وَهُوَ مُبْكر فَالقَولُ قوَلَهُ. أمّا عنْدَهُمَا فَلأَنَهُ يَمْلكُ امْتافة؛ وما عنْدَ أبي حَنيفة فلانّهُ لا 
تُهْمَة فيه لأن الوكيل بشراء شَيء بعَيّنه لا يَمْلكُ شراءءُ لتفسه بمثل ذلك الثمّن في 
رون تمان لفاطمق نا ال ماصع ف ب عات ننه ا اف له 
حَال غَييَة المؤكل عَلى ما مر أن شراء ما وكل به بمثل ذلك الشمّن عَزْلَ لنفسه وَهُوَ 
نا مر 8 ف ملع 2 ٠‏ اليف اموي . اماو ره 
للا يملكة حال عيبته) بخلاف حضوره فإِنهُ لو فعل ذلك جار ووقع ا مشتررى له 

: 5 2 ةم 58 وات لس و اعد هري م 00 0 
بخلاف ما إذَا كَانَ العبدُ غيْرَ معي فَِنَ فيه التهْمَة الَذَكورَةَ من جَانب أبي حنيفة» وَإن 


2 
- 


كَانَ العَيْدُ هَالكًا وَالثْمَُ مَْقَودًا فَالقَوُل للمَأْمُور لأَنَهُ أمينٌ يُرِيدُ الخرُوج عَنْ عهْدَةَ 
الأمائف ون كان غير مَتْقؤة فالقول لآم 


و 


الجزء الرايع 

(ومّن قال لَآخَرَ بعني هذا العبد لقلان شَبَاعه ثم أنكر أن يَكُونَ فلان أمرهُ ثم جاء 
هلان وقال أَنَا أَمّرته بدّلك فَإِنْ فُلانًا يَأَحُدهُ)؛ لأن قوله السابق إقرارٌ منه بالوكالت عنه 
فلا يَنَفَعْهُ الإنكارٌ اللاحق. (فَإِن قال شُلانٌ لم آمْرهُ لم يكن لهُ)؛ لأنْ الإقرار يَرِتَد رده (إلا 
آن يُسَلمَهُ المشترى له فَيَكُونَ بَيعا عنهُ وعليه العهدة)؛ لأنّهُ صارٌ مشتَّرِيًا بالتٌعَاطي؛ 
كمن اث شترى لغَيره بِغَير مره حَتّى لزمّة كُمْ سَلمهُ | شتّرى له؛ ودلت المسأليٌ على أن 
التُسليم على وجه البيع يكفي للتَّعَاطِي وإن لم يُوجد نَمَد النّمَنِ؛ وهو يُتَحَمَّقَ فِي 
اتيس وَالخسييس لاستتمام الترَاضِي وَهُوَامُعتَيَرُ في البّابد 

الشرح: 

َال (وَمَنْ قَال لآخرَ بعتي هَذَا العَبْدَ لفلان إخ) رَجُلَ قال لآخَرَ بغني هَذَا 

العبْدَ لفلان: يني لأجله قَبَاعهُ منة فلم طَبَُ منة فلانّ أتى أن يكُونَ لان أمر 1 
بذلك إن لقان ولاية أعخذه أن قَوْلهُ السّابق: يُعني َوْلهُ لفلان راك مه يالو كالة 
عَنْهُ وَالإمرَا بالشييء لا يطل بالإئكار اللاحق قلا يَنْفَعُهُ الإلكَارٌ اللاحق. 

إن قيل: قَولهُ لفلان ليْسَ بص في الوكالة بل يَحتَمل أن يَكُونَ للشفَاعة 
كَالأَحِْيّ طَلبْ تَسْليمٍ الشفعّة من الشفيع فَقَال الشفيعٌ سَلمْتَهًا لك: أ لأجل 


٠‏ كلا : حلاف الظاهر لا يْصّارٌ ليه بلا قَرِيئَة» وَسُوَال السْليِمٍ من الأحتبي قريئة ة في 
افع ولس لقره ُو فنا شن فيه (وإن قال لان لم مر أنا كم نا له أ 
َأَحْذَهُ لم يَكنْ له أن يَأْعْدَهُ لأن لإقْرَارَ ارد بال إلا أن يُسَلمَهُ المشيّري له) أي إلا أن 


َه 
.8 


لنتلئة لسري له اليد الَترَى لأخله ليه ويَجُورٌ أن يَكُونَ معنا إلا ) أن يسلم يلؤنا 
العيْدَ الْتَرَى لأجله» وقاعل يُسَلمُ ضَميرٌ يَعُودُ إلى الي يناء عَلى الروَاين يكس الاء 
وقنْحهًا (مَيكُونَ يَيْعَا عليه العهْدَة) أئ عَلى فلان عُهْدَة الأعخذ يتَسْليم الم لأنّهُ ضّارَ 
مُشمرِيا اطي كَالفضُوي ذا اشترى لشخخص قم سَلمَُ امشترى لأخله. 

ولت الس عَلى أن اليم على وَْه اليم تفي للتَاطي وإ ار لذ 
الشمَنِ وَهُوَ يتَحَقَقُ في النّفيس وَالخْسيس لوجُود اللَرَاضِي الذي هُوَ رَكْنٌ في ياب 0 


قال (ومَن آمَرَ جلا أن يَكَرِي له عَبِدَين بأعيَانِهمَ وَلم يسم له متا اه شترى له 


لين 


العنايّ شرح الهدايتّ 
أحدهما جاز)؛ لأنْ التّوكيل مطلق؛ وقد لا يَتَّفْقَ الجمع بِينهما في البيع (إلا فيما لا 
يَتَعَابْنْ النّاس فيه)؛ لأنّهُ توكيل بالشراءء؛ وهدًا كَلَهُ بالإجماع (ولو آمره بآن يشتريهما 
ل ى أحدهما بحَمسيمِانَةٍ أو آقل 
جازَ وإن اشتَرَى بأكثَّر لم يَلزّم الآمر)؛ لأنّهُ قابل الألف بهما وقيمثهما سواء فيقَسم 
بِينَهُمًا 01 دلاليٌّ فكان آمرًا بشراء كل واحد منهما بِحَمسِمِانَةٍ كُم الشراء بها 
مُوَافَفَمَ وبأَقل منها مُخَالفَة إلى خَيرٍ وَالرَيَادَةُ إلى شَرٌ قلت الزّيَادةُ أو كَثْرَت فلا يَجُورُ 
(إلا أن مث يشترِي الباقي بد بِبْقَيّجٍ الألف قبل أن يَخْتَصِمًا استحسانًا)؛ لأن شراء الأول قائم 
الو و ا 
والصريح يَمُوقها. 
(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن اشترى أحدهما بأكثرٌ من نصف 
الألف بما يِتَعَابِنَ الئّاس فيه وقد بقي من الألف ما يُشْتَّرَى بمثله الباقي جاَ)؛ لأن 
التّوكيل مطلق لكنه يَتَقَيّد با متعارف وهو فيما قُلنَاه ولكن لا بد أن يَبِقَى من الألف 
بَاقِيَمٌ يُشْتّرى بمثلها الياقي ليُمِكِنَهُ تحصيل غُرّض الآمر. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ أمَرَ رَجُلا أن يَشتَرِي لهُ عَبْديْنِ بأغيانهِمًا إل وَمَنْ أْمَرَ رَجُلا أن 
يَشْمَرِي له عَبْديْنِ بأغيّانهمَا (وَلْ يْسَمٌ ثَمَنَا فَاشْترَى أَحَدَهُمَا جَارَ لأن التُؤكيل مُطْلقٌ) 
عن يد رهما متَفْركيْنِ أ مُجْتَمعَيْن (فقلذ لا ب" شن املع هما في لذ أئا الشترّاء 
(إلا فيمًا لا يتَعَايَنَ) اسنتثناء من قله ا ا شراء أحَدهمًا إلا فيمًا لا يَتَعَاينَ 
اناس فيه» نه لا يجوز لاله توكيل بالشرَاء وَهُوَ لا يَتَحَمّلٌ لعي الفا 00 
بخلاف يكيل الع إن أبا حنيفة يُجَوّرُ ابيع بْعَ عبن فاحش. ولو 7 أن َشْترِيَهُمًا 
بألف 52 57 
علد أبي حَيفَة إن انكزى أحَتَهُما يخنسماقة أذ بأقل ان وإ انقرى يأر( 
مالآلل الألف بهم وما سوك وَكل ما كانَكذَك د يقِسَمْ يَبنَهُمَا نصفيْن 
لؤقوع الث بذك دلالة فَكَادَ آمرا بشراء كل واحد بخمسماقة» " نَم الشراء بذَلكَ مواققة 


وَبأقل منْهُمَا مُخَالفة إلى حير وَبالريَادة مُخَالَة إلى شر قليلة كَانت أو كثيرَة قلا يَجُورْ إلا 


الجزء الرابع م 


أن يَسْتَرِيَ الباق يَقيّة الألف قَبْل أن يَخْتصمًا اسْتحسانًا. والقيّاسُ أن لا يَلرَمَ الآمرَ إِذَا 
اشترَى أَحَدَهُمًا بريد من حَمْسمائة وَإِنْ قلت الرَيَادَةَ وَاشترَى البَاقيَ بم بَقيّ من الألف 
0 الاعختصّام بيو تِ امْخالقَة. ووه الاستحسّان أن شراء الأول قائم ذا اشترَى البَاقي 
حَصّل غَرَطهُ اصرح به وهو خصيل ادن بألف والافقسامٌ بالسُوئه كَانَ ينا بطري 
الدّلالة» وَإذَا جَاء الصّر بح وَأمْكَنَ العمل به بطل الدلالة. 

وال بو يُوسُّف وَمُحَمّدٌ: إن اشترى أَحَدَهُمَا بأكثرَ من نضف الألف يما 
يتَعَاَنْ النّاسُ فيه وَقَد يقي من الألف ما يَشَْرِي بمثله الباق جَارَ لأن التُؤكيل وَإِن 
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حَصّل مطلقا لكنه يتَقَيْدُ بالمتَارَف وَهُوَ فيمًا يَتََابنَ فيه النّاسء لكن لا بد أن يَنقى من 
الألف ما يَسْتّري به البَاقيّ لتَخْصيل عرض الآمر ظ 


قال (ومن له على آخَرَ آلف در هم فأمره أن يشتَرٍ ي بها هذا العبد فَاشْتَراهُ جارَ)؛ 
لأنّ في تَعيين المبيع تَعبِينَ البائع؛ ولو عَيّنَ البائعَ يَجُورُ على ما َدْكُرَهُ إن شاءًاللهُ تَعَالى. 

قال (وَإن آَمَرَهُ آن يشْتَرِيَ بها عَبدَا بغَيرٍ ينه فَاشتَرَاهُ هَمَاتَ فِي يدِهِ قبل أن 
يقبِضّة الآمِرٌ مات من مال المشتّرِي, ون قَبَضَهُ الآمِرٌ هَهُوَ له) وَهَدا عند آبي حَنِيفَةَ 
رَحِمّهُ للهُ (وقالا: هُوَّلازم للآمر إذَا قبَضْه الَامُور) وَعلى هَدَا إذَ أَمرَهُ أن يُسَلمْ ما عليه أو 
يُصرِف ما عليه لهُمَا أن الدرَاهِم والدنَانِيرَ لا يَتعيَان ِي امْعَاوَضات دَينًا كَانت أو مين 
آلا يرى أنَّهُ لو تَبَايَعَا مَينَا بدي كم تَصادَقَا آن لا دَينَ لا يَبِطلُ العقد فصار الإطلاق 
وَالتّقيِيدُ فيه سواء فيصح التّوكيل وَيَلزّمُ الآمر؛ لأن يد الوكيل كيده. 

ولأبي حَنِيمَجَ رَحِمهُ الله أَنْهَا تَتَعَيُحُ في الوّكالات؛ آلا تَرَى أَنّهُ لو فيّدَ الوَكَالدَ 
بالعين منها أو بالدّين منها كُمّ استّهلك العَينَ أو أَسقَط الدّينَ بَطّلت الوكَالتُ وَإذا 
تَعَينَتِ كَانَ ها ليك الدّين من غَيرَ مَن عليه الدينُ من دُون أن يُوَكُلهُ بشَبِضِه وَدّلكَ 
لا يَجُونُ كُمَا إِذَا اشترّى بدّين على عيرٍ امُشتّرِي أو يَكُونُ آمرا بصرف ما لا يَملكُهُ إلا 
بالقبض قبلهُ وَذَّلكَ بَاطِلٌ كما إذَا قال أعطٍ مالي عليك من شئت؛ بخخلافي ما إذَا عبن 
البائع؛ لأنّهُ يُصِيرٌ وكيلا عنه في القبض ثم يَتَملكُهُ؛ وبخلاف ما إذا أَمَرَهُ بالتّصدق؛ 
أنه جعل اال لله وهو معلوم. وإِذَا لم يصح التُوكيل تَمَدَ الشراء على امامو فَيِهكُ من 
ماله إلا إذًا قيَضَهُ الآمِرٌ منه لانعقاد البيع تعَاطيًا. 


وم الشدشسشسشس سس د العنتايي شرح الهدايتّ 


الشرح: 
34 رمع هرخعر ‏ ا سه ل ع و هن 5 م له ع لع عٌرل بي 2 ادعو كل رهس ا 
قال (ومن له على آخَرَ ألف إخ) من لكل رانف ترق فائرة الا يسريم 


ره م رصم دعو مه بي 


بها عَْدًا ميا صم عَلى الآمِرٍ ولزمة ْله ون مات قَبْلُ عند الأمُورِ لأن في تغيين 


52 


المبيع تَْيينُ البائع» وَلوْ عَينَ البائعَ بدا كا 007 فَكَذَا إِذَا عَيّنَ المبيع بالائقاق» ون 
أمرة أن يشترى :يها عند يكن عئنهة فاشكراة إن يميه الأمن فهو له كذللة» ون مانت 
ند الكل قل أل طة هأ تا بذ ل لؤكل عل بي حي رست ل 

0 : هُوَ لازم للآمر إذا نه امور على هذا الخلاف إِذَا أَمَرَ مَنْ عَليْهِ ادن 
يلم ما عَليْهِ أوْ يَصْرِفَ مَاعَله؛ ف ين الم له ومن يقد به فد الصف ص 
بالاثّفاق» وَإلا فعَلى الاختلاف. وَإِنّمَا خَصَهُمًا بالذّكْر ل مَا عَسَى يِنَوَهُم أن 
التَؤكيل فيهمًا لا يحور لاشتراط قيض ذ في الَجْلسِ وشا أن الدَرّاهم 0 لا 
تيان في الَْاوَضَات وَيْنَا كَانَ أو عيَا؛ ألا ترَى ألْهُمَا لو قلعا عيا بدن يْن ثم كا 
ل 
التُؤكيل وَيَلرم الآم نَ يد الؤكيل كيده قَصّارَ كما ِوْ قال تصّدّق بما لي عَليِك 
عَلى المساكين. 

(وَلأبِي حَنيفة ريحم الله أنها تَِيّنْ في الوكالات؛ ألا ترَى أَنّهُ لو قَيّدَ الوكالة 
بِالعَيْنِ مها أو ري ثم استَهْلكَ العَيْنَ أو أسقط الدَيْنَ بَطَلت) وكقل ا 
الأصل أن الوكيل بالشرّاء إذا قَبَضّ الدكائيرٌ من الكل وَقَدْ أَمَرَهُ أن رَ يَْتَرِي بها 
طَعَامًا فَاشترَى بدكانيرٌ غَيْرِهَا م تقد ذائير الموكل فَالطْمَم للوكيل ماين لدكانير 
اموَكل. وَالْسْاُلتَان تدُلان عَلى أن التُقُودَ في الوكالة تَتعيّنُ لني لكنّ الْذَكُورَةَ في 
الكتاب لا تفصل بَيْنَ ما نا قل القع ويكده ا ولأنرى ذل على كهايفه للق 22 
وَهُوَ النَقُول في الكتُب. قال في الهاي ل 
الؤكيل؛ وَأما قَبْل التَْلِيمٍ إِليْهِ فلا تتَعيّنُ في في الوكالات أَيْضًا بالإجْمّاع لأنْهُ ذكرَ في 
الذّخيرٌة. 

وقال: قال مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله في الرَيَادَات: رَجُلَ قَال لقيْرِه اشكر رول كلو للدم 
درّهَم جَارِيَة وَأَرَاُ الدْرَاهم فلم يُسَلمْهًا إلى الوكيل حَتَى سْرِقت الدّرَاهم» ثم 
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اشتري الوكيل جارية بالف درهم لزع الموكل: 
نم قال: والأصل أن الدَرَاهمَ وَالدَكانيرَ لا يتَعينَان في الوكالات قَبْل التَسْلِيم بلا 
خلاف» أن الوكالة وَسيلة إلى الثشراء قُعْيرُ بنفس السترَاى وَالَرَاهمٌ وَالدَكانِيرٌ لا 
يَتعينَان في الشراء قبْل التَسْليِمِء فَكَذَا فيما هُوَ وسيلة إلى الشرَاء. وَأمّا بَعْدَ التُسْليم إلى 
الؤكيل هل تَتَعين؟ الختلف المَشَايحُ فيه قال بغضهم: تنَعيْنُ لما ذكرنا. وَعَامُتَهُمْ عَلى 
0 ع و 21 0 2 2 3 َ- ٠‏ ً< ءَ 7 2 
ع لا تتعيّنُ ثم قال: وَقائدَة التّقل وَالتَّسْليِمٍ على قل العَامّة َأَقَتْ بَقَاء الوكالة قا 
53 2 5 م 1 وير مه ندانتس ير 3 0 . 3 و 
الدّرَاهم المنُقودّة» وَهَذا قؤل منْهُم تتَعيّنْ بِالنِّين لأن المرَادَ به هُوَ التَوقت بِبَقَائهًا وقطع 
0 0 391 _ء 52 7< وذ 2 م م 2 1 57 1 1 
الرجوع عَلى الموكل فيمًا وَجَبّ للوكيل عليه. 
وَلقَائل أن يُقول: فَعَلى هَذَا في كلام الْصَنّف نظن لأنْهُ أَنْبت قل أبي حنيقة 
بقل بَعْض الْسَايخ الذين حَدنُوا بَْدَ أبي حَنقةَ بمائتّ' سئة. وَاخَوَابْ أن الصف لم 
يتَعررَضْ بأن ذلك قَوْل بَعْضٍ الَسَايخء فَلعل اعْتمّادَهُ في ذَلكَ كَانَ عَلى ما ثقل عَنْ 
مُحَمَّد عَلى ما قل عَنْهُ في الرّيَادَات من التُقييد بَعْدَ النَسْليم. ثم قال صّاحبُ النّهَايَة: 
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نما قيّدَ بالامتهؤلاك لأنْ بُطْلانَ الوكالة مَخْصُوصُ بهء وثقل عَنْ كل من الذخيرة 
5 5 3 - 2 2 
وَفتَاوَى قاضى نَان مَسئألة َدُل على ذلك. 
وَرْدَ بأنهُ مُحَالفٌ لا ذَكَرُوا في شرُوح التَامِع الصّغير في هَذَا المؤْضع حَيْثْ 
قَالوا: لؤ هَلكّت الدَرَاهمْ الْسَلمَة إلى الوكيل بالشرَاء بَطَلتْ الوَكَالةَ» بل إِنمَا فيد 
لصتف بذَلكَ للا يُتَوَهَمَ أن الوكالة لا َبْطُلَ إذَا اتلك الوكيل الدَرَاهمَ الْسَلمَة لي 
أنه يَْمَنُ الدرَاهمَ فقوم ملا مَقَامَهَا فمصيرٌ كَأَنَ ينها اقيق فَذَكَرَ الاسنتؤلاك لييَان 
َسَاوِيهِمًا في بُطْلان الوكالة بهمًا (قولهُ وَإذَا َعينَتْ) هُوَ تمّة الذليل. 
وتقريرة أنه تَعيّنْ في الوكالات» وَإِذًا تَعيّنَتْ كَانَ هَذَا تَمْلِيكُ الدَيْن من غير 
م هماه 0 وامه « ولسثاو 3 5-7 7 لاب بي وصاط 3 0 1 
مَنْ عليه الذين من غير أن يوكلة بالقبض» وذلك لا يجوز لعَدّم القدرة على التسليم» 
كما إِذَا اشترّى بدَيْن عَلى غَيْر المشتّري بأن كَانَ لَرَيْد عَلى عَمْرو دَيْنُّ مَقلا فاشْتَرَى 
َيْدٌ من آخَرَ سِيْئا بدَلكَ الدَيْنِ الذي لهُ على عَمْرِو فَإنهُ لا يَجُورُ لذلك (أو يَكون 
أمرًا بصافع أ بدفع وما لذ يَخْلكَةُ إللا بالقتض قبل القنضء:وذللك) لأن الديون تقض 
بأمَافَاء فَكَانَ مَا أُدّى الَذْيُونَ إلى البائع أو إلى رب الدَيْنِ ملك الَدْيُون ولا يَمْلكَهُ 
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ظ العناية شرح الهداية 
الدَائنُ قَبْل القَبْضِ» لض يدقع ما ليْسَ بملكه (ناطل) وَصَارَ كما إِذّا قال أغط مالي 
عَليِك مَنْ شئت) فَإنهُ َاطلّ لأَهُ أمَرَ بصَرْف ما لا يَمَْكُهُ الآمرُ إلا بالقيْضٍ إلى مَنْ 
يكار الدرون بنّفسه وله يخلاف ما إِذَا عيّنَ البائع) يعني بخلاف ما إِذا كان الموكل 
ين الب أ الم ليه إن الؤكيل متحي لازم للآمر (لأله يصين) الماع ألا كيلا 
عَنْهُ في القَبْضٍ ثُمَ يكمَلكُهُ) وَذَلكَ لئْسَ بتَمْليك الدَيْن من غَيْرِ مَنْ َيِه الديْنُ ولا أمرا 
يعرف ما ل يضن. 

وَاعْْرِض بِأنهُ لو اشترى شيا بدَيْنٍ عَلى آخرَ يني أن يَجُورَ أن يَجْعَلُ وكيلا 
بالتتعن أو لاالكوله مكتان واحين ,أن عن ابدوان كاهنا لكوة يلكا شاط وهو أداء 
لم على الميْرٍ (َولهُ وَبحلاف) جَوَابٌ عَنْ قيَاسهمًا عَلى الآمرٍ بالنصَدُق وَل يَذَكْْهُ 
في الكتّاب وَقَدمُنَاةُ في سيّاق ذَلِيلهِمًا وَذْلكَ ظاهرٌ. 

ولول (وَإِذًا لل يَصحّ التَوكيل) رُجُوعٌ إلى أل البَمْث: يَعْني لا تت بالّليل أن 
التُؤكيل بشراء عَبْد غَيْرِ مُعيّن لم يُعْلمْ بَائعُْ غَيِرٌ صّحيح تَفَدَ الشرَاء عَلى الَأمُور ذا 
هَلكَ عِنْدَهٌ هَلكَ من مَاله لكنْ إذَا قَبَضّهُ الآمرٌ عَنْهُ العَمَدَ يَْنَهُمَا يم بالتّعاطي) إن هَلكَ 
عنْدَهُ هَلكَ من مَاله. 

قال (ومن دَهَعَ إلى آخَرَ آلمًا وَآمَرَهُ أن يشتري بها جارِيّنٌ فَاشْتَرَاهًا فَقَال الآمِرٌ 
اشتَرَيتها بِحَمِسِمِانَة. وقال المأمُورٌ اشترَيتُهَا بألف فَالقَول قول المأمور) ومرادهُ إذا كات 
تُسَاوِي آلمًا؛ لأنهُ مين فيه وقد ادّعَى الخرّوج عن عُهدة الأَمَانَجٍ والآمِرٌ يَدعِي عليه 
ضمَانَ حَمسيماتَة وَهُوَ يكن هَإِن كَانَتَ تُسَوِي حَمِسَمائةٍ فَالقَولٌ فول الآمر؛ لأنهُ 
خَالفَ حَيثُ اشتّرى جارِيَةٌ تُسَوِي حَمِسَمائَة والأمرتَتَاوَل ما يُسَاوِي آلفًا فَيَضْمَن. 

قال (وإن لم يكن دَفَعَ إليه الألف فالقول قول الآمر) أما إذًا كانتت قيمثها 
حَمِسَمائَةٍ هَللمُخَائفَةٍ وَإن كَانَتَ قِيمَتُهَا ألا شمَعنَاهُ أنْهُمَا يُتَحَالفَان لأن الموَكل 
والوكيل في هذا يُنزلان منزلدّ البائع والمُشتّري وقد وقع الاختلاف في التّمن وموجبه 
التّحائّف. كُم يُفْسَحٌ العقدُ الذي جرى بينهما فَتَلِرَّمُ الجارِيئٌ المأمور. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ دَقَعَ إلى آخرَ ألقًا إلخ) رَجُلَّ دَقَعَ إلى آخَرَ ألفا وَأمَرَهُ أ 
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الهلا 


الجرء الرايع 
بها جَارِيَة فَاسْتَرَاهَا فَقَال الآمر اشتريتها بخَمُسمالة وَقَال الأَمُورُ ١‏ شتَرَيْتهًا بألف 
كر للمَأمُو وَمرَاذهُ إذا كانت نُسَاوِي لأف بكة أ مين فيه وَقَدْ اذّعَى وه ُ 
هدَة. الأمَائَقَ والآمر يدعي عليه مدان حَمُسمائة وهو ينْكرٌ امول فول اذك فإن 
كَانَتْ اجحارية تُسّاوِي َمْسماة اقول للآمر لأن الوؤكيل الف إلى شر حَيْت اشتَرّى 
جَارِيَة ُسَاوِي ححَمْسَمائة والآمر تتَاوّل ما يُسَاوِي ألا فْيَضْمَنُ فَإِنْ لم يَكُنْ دَقَعَ الألف 
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ليه ركنا :الول لآم ما إذَا كَانَتْ قيمهَا حَمْسَمائُة فَللمُحَالقَة إلى شر وَإِن 
الك ل م ل ل 
الجامع الصّغير أن الحارية إِذَا كانت ُسّاوِي ألما وجب أن يَلرْمْ الآمر ا قال الأَمُو 
اشْيَرَيْتهًا بألف ا بأقل منْهًا؛ لنهُ نا اسْبَرَاهًا بألف كَانَ مُوَافقا اللآم وَإن اشْيَرَاهًَا س 
كا محلا إلى خيرٍ َك َم لآم وَهذَ لما في هذا أئ في هذا القضل تلان 
متْزلة لم والشقري للمبّادلة الْحَكْميّة ما كذ وَقَعَ م الاغختلاف في الشَمَن وموجبة. 
لتُحَالُْف إذًا تَحَالقا فخ العقة لمكب يم تلم الجَاريّة ا رغ وفيه مُطَاليَة 
وهي أن الؤكيل إِذَا قَبَضّ الممَنَ وق الاعُتلاف ارت الْحَالقَة وَالأمَائفُ وَإِذَا م 
يَفِضْ عبر فيه الْحَالفَة وَامْبَادَلكُ فَمَا الحَكُمُ في ذَلك؟ وَالخَوَابُ أن في الأول سَبَقَتْ 
الأمَائَُ الْبادلةَ ا أُسْبَاب التَرْبِيح فَاعبِرَتْ فيه» بحلاف الثاني. 
قال (ولو أمره أن يَشتَرِي له هذا العبد ولم يسم له كَمَنَا فَاشْتَراهُ فَمَال الآمِرٌ 
تَرّيته بحَمسيمائة وَقال الَامُورُ بألف وَصَدَقَ البَائِمُ الامُورَ فقول قَول الَامُورٍ مع 
يَمِينه) قيل لا تَحَائْفَ هَهُنَة لأنْهُ ارتمَعٌ الخلافُ بتصديق البائع؛ إذ هُوٌَ حَاضِرٌ وفي 
المسآلت الأولى هُو غائب؛ فَاعتِرَ الاختلاف: وقيل يُتَحالفَان كما ذكرناء وقد ذَكَرَ 
معظم يَمين التّحَائْف وهو يمِينَ البائع والبائعٌ بعد استيفاء التّمَنِ أَجِنَبِيَ عنهما وقبله 
أجتبي عن الموكل إذ لم يجِرِ بِينهما بِيعٌ فلا يُصدّق عليه فَيبقَى الخلاف» وهدًا قول 
الإمام آبي منصور رحمه الله وهوَآَظهَرٌ والله أعلم بالصواب. 
الشرح: 
قال:زولو مره أن يَشْرِي لهُ هَذَا العَبْدَ إلخ) وَِذا أَمَرَهُ ُ بشراء عَبْد مُعيّنِ 
نعم لما فَاسْترَاةُ وَوَقَعَ الاختلافُ في لقم وَصَّدَقَ البائعٌ الوكيل الول للماتق 


نض 


العنايّ شرح الهداييّ 
مَعَ يُمينه. قيل لا تَحَالْفَ هَاهْنَا وَهْوَ قَوْل أبي جَعْمَرِ المندواني لأن تصديق البائع رقع 
الخلاف فَيُجْعَلُ تَصَادُقَهُمًَا بمدزلة إِنْشَاءِ العقدء ولو أنشأة لز الآمرّ فَكَذَا هَامْنَاء 
بخلاف الَسسألة الأولى فَإِنَ البَائعَ نَمّةَ غَائْبُ فَاغرَ الاتلاف لَعَدَمٍ مَا يَرْمعُهُ (وقيل 
يتَحَالفان كما ذَكَرنًا). 

فإن قيل: المذكور فيه فالقوؤل قول المأمور مع يمينه وَالتَحَالف يخالفه. 

أَجَاب بقَوله (وَقَدْ ذَكَرَ) يحي مُحَمَّدا (مُعْظَمّ يُمِين التَحَالَف وَهُوَ يَمِين البائع) 
أن البَائعَ وَهُوَ الوكيل مُدَعِ ولا يَمِينَ على المدعي إلا في صُورَة التَحَالُف. 

وما التي وَهُوَ الْوَكُلٌ فَمنْكرٌ وَعَلى المذكر اليَمِينُ فلمًا كَانَ يَمينُ الوؤكيل 
هُوَ الْخِتَص بالنَحَالُف كَانَتْ أَعْظَم اليَمينيْن فَإِذَا وَجَبَتْ عَلى مدعي عن الذكر أو 
وله وَالبَائعٌ بَعْدَ استيفاء الشمَنِ) جَوَابٌُ عَنْ قؤله اركفع الخلاف بتَصديق البائع بأن 
وك و عر وق قلق افالووو ع ١‏ لقي نع وح كن لا يق ا و 8 لاطا اود م 8 ون 6 م 
يكن كلامة مُعْتَبرًا فبَقيّ الخلاف والتحَالف. قال المصنْف (وَهَذا قؤل الإمَامٍ أبي منْصورٍ 
وَهُوَ أَظْهَرُ) قال في الكافي: وَهُوَ الصّحيح. 

فصل فِي التّؤكيل بشراء نفس العبد 

قال (وَإِذَا قال العبد لرَجل: اشتّرٍ لي تَفسبي من المُولى بألف ودَهَعَهَا إليه؛ فَإن قال 
الرّجُلُ للمولى: اشتّريته لنّفسه هَبَاعَهُ على هذا فهو حر والولاء للمولى)؛ لأنّ بيع نفس 
العبد منه إعنّاق وشراء العبد نَمْسهُ قَبُولَ الإعتاق يبدل واكامور سفيرٌ عنهُ إذ لا يرجع 
عليه الحُشُوقَ فَصَارٌَ كَأئهُ اشترَى بتّفسيه وَإذا كَانَ إِعتاهًا عقب الولاءً (وإن لم يُعيّن 
للمولى فَهُوَ عبد للمُشتّري) لأنّ اللفظ حَِيقَيٌ للمُعَاوَضّتٍ وآمكن العمل يها إذَا لم يُعيْن 
فَيُحَافظ عَليهًا. بخلاف شراءِ العبد نّفسة؛ لأن الُجَازَ فيه متَعيّن: وإذَا كان معاوضي 
يَبّتَ الملك لهُ (والألف للمولى)؛ لأنْهُ كسب عبده (وعلى المُشتَرِي آلف مثله) تَمِنَا للعبد 
َنُْ في دمت حَيثُ لم صم اده بخلاف الوّكيل بشراء المَبدِ بن غير حي لا 
يُسْتَرَطُ بَيَائهُ لأنْ العقدّين هُنَاكَ عَلى تَمَطر وَاحب وَفِي الحالين المطالبّة تَتَوجَهُ فَحوَ 
العاقبء آَم هَاهُنَا َأحَدُهُمَا إعنَاقّ سُعَطّبّ للوّلاءِ وَلا مُطَالبَةَ على الوّكيل وَاخَولى عَسَاهُ لا 


يَرضَاهُ ويَرِعَبُ في الْمَارَضَجَ الَحضح لا بد من البَيّان. 


الجوة الزائة عسعس ببح 77777 

الشرح: 

0 لهُ عَلى مال لم يَكْنْ من مَسّائل فصل 
التَؤكيل بالشراء لكنُّ شراء صُورَة فنَاسَب أن يَذكْرَةُ في فَصْلٍ عَلى حذة. وَالتّؤكيل 
بشراء نفس العْد من ملام عَلى وَجهيٍ: أذ يكل اعد رجلا ليشترية من ملا 
وَهُوَ الَسالةً الأول . 

وأن يُوكل العَبْدُ رَجْلا لِيسْترِي تفْسَهُ من مَوْلاه فَالعَيِدُ في الأول مُوَكل في 
الثاني وكيل؛ وَكَلامُ الْصيّف يِتنَاولهُمَا بجْل الألف واللام بَدَلا من الْضَاف إِليْه 
وَجَعْل الَصْدَر مُضَافًا إلى القاعل أؤ' الفُول وَذَكْرٌ أحَدهمًا ممْرُوكٌ مثل أن 0 
٠.‏ مهو مر عه 2 0 0 00 

٠‏ قال رودا قال مد لل ِل يِذ وك القند رلا بأ يَشثَرِي لهُ نَفْسَّهُ من 
مولاة بألف دَرْهَمٍ وَدَفَعَهَا إِليْهِ قلا يَخْلُو إِما أن يول الرَجُلَ للمؤلى استَريْته لنفسه أ 7 2 
يي فإ ين نَع الى على َلك فََْ حر والولا لمتؤل» أن أل حر كان 
العَّد من نفسه إِعتاق عَلى مَل وَالإِعمَاق على مَال يتقف عَلى وُجُود القبول من المعتتى 
وَقَدْ وُجدَ ذلك أن شراء 00 ل مئه للع دل وَاْْمُورٌ سَفيرٌ حَيْثْ 
أضافّ العَقدَ إلى مُوَكُله وَالحْقُوقٌ ل 6 لعي اشْترى نُفْسَهُ بئفسه 
وما أن الوّلاء للمَّؤل فَادُنَهُ إِذَا كَانَ إِغْتَانًا أَعْقَبّ الولاء للمُغنق» ون ل يُعينْهُ للمَؤلى 
هعد للمتري» لأ الف حَتيفةٌ لمعَاوّصَة وَالََِة يحب العمل بها مهما نكن 

كد أمْكَنَ إذَا م يُعيْنْ مبُحَافظٌ اللفظ عَلى الحقيقة. 

ل لي ل ل 
للوكيل أن : يشريه لنفسه. فالحوَاب سيأتي بخلاف شراء العَبّد نفسَه إن الحقيقة 
ا وَإذَا كان مُعَاوَضَة ينبت الملكُ لُ وَالألف” لوك يه كنب 
عبده وعلى المتتري ألف أرى نَمنَا للعَبّد فَإنهُ أَيْ الشمّنَ في ذمّة ميري أن الأَدَاءِ 
بصع 

قال في الْهَايَة: وَهَذَا ظَاهِرٌ فيمًا ذا وَقَعَ الثرّاء للمُسْتري» وَأمّا إذا وَقَعَ الترَاء 
للتد تفسنه حّى عب نَل يحب على اليد ألفة أخرى؟ قال الامام قاضي حان في 


و ملاو و 


م العنايتّ شرح الهدايّ 


0 وَفيمًا إِذَا ييّنَ الؤكيل للمَؤلى أن يَشْتريهُ للد هَل يَحجبُْ عَلى العَبْد ألفٌ 
أعثرى؟ لذي الكقاب وبريت أن يجب لاد الأول مال اكزل الام مدلادة 
0" 1 

قلت: إلى كلا اللطاي مَا يشير إليّهء فإِنهُ جَعَل شراء ئفسه قبُولهُ الإعمَاقَ 
يبدل فلو ' يجب ٠‏ عليه لف أخخرى كَانَ إِعَتَانَا بلا بَدَلء وَهَذَا (بخلاف 0 
بشراء علد من َي القند تغني آنا مؤكل أجتي يجيا بشراء اليد من مولا حَنِت 
لا يُشترط على 0 أن يُقول وقت المتترّاء اترينه وَكُلي لوقوع الشرَاء لشوكل: 
لأن العقْدَيْن: يَعْنِي الذي يَقَعْ لهُ وآلذي للمُوكل م 3 وَهُوَ عه وفي 
الخَالين: أ حال الإضانة إلى نفْسه والإضّاقة إلى مُوَكَله توه الْطَالبَُ ئحْرَ العاقد فلا 
يَحْتَاجْ إلى البيَانء ما ما مَا نحن فيه فَإِنْ أحدهما عاق يدن الولاء ولا َال فيه اط 
الوؤكيل لأله 1 وَالَوْلى عَسَاهُ لا يَرْضَاُ: أي لا يَرْضَى الإِعمَاقَ لألهُ 528 الولاء 
وَمُوجب الحتّايّة عَليِه حيتئذ وَرَبْمَا يَتَضَرَرٌ به وَالآخرُ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَة وَالْطَاليةَ على 
الوكيل الول عَسَاء عي في المعَاوَضَة الَضة قلا بد منْ اليا وه للقن 
عَسَّى بِكَادَ فَاستَعْمَلهُ اسْتعْمّالهُ. 0 1 

وَولهُ إوّلا مُطَالَةَ عَلى الّكيل) هُوَ روَايةٌ كتاب الوكَالة في باب الوَكالة بالعثق 
أن العَبْدَ يحتَقُ مكل عل امد فون ا 

وَذَكرَ في باب الوّكالة الأو نوكتب َب منْ كاب الوكالة أنْ العيْدَ يَعْتَقُ وَاكَال 
عَلى الوكيل. وَهَكَذَا ذكرّ في وَكَالة الجَامع الكبير. 
الْطَالب بِعَسْليمٍ البَدَل فكذا هَهُنًا. 

وَوَجْهُ الأول وَهْوَ الصّحيح أن الوكيل من جانب «الكداوى علق لير فإله نه لا 
يَستَِْي عَنْ إضّافة العَقّد إلى الآمرٍ وَلِسَ إليْه من قَبِضٍ الُْقود عَليِهِ شيء قلا يتوج 

(ومَن قال لعبد اشتَّرٍ لي تفسك من مولاك فَقَال ولاه بعني تَفسبي لفلان بكذًا 


م ابو اس 


فَفْعل د فَهُوَ للآمِر)؛ لأنَّ العبد يَصَلّح وكيلا عن غيره في شراء نفسه؛ لأنّهُ أجنَبِي عن 


الجزء الرايع + ب 8 
مَاليتهِ والبَيُ يُرَهُ عليه من حَيثُ إنَهُ مَالّ إلا أن َالِيتهُ في يده حت لا يلك البَائِع 
الحبس بعد البيع فَإِذَا أضافَه إلى الآمر صلح فعلّهُ امتثالا فَيَمَع. العقد للآمر. 

(ون عفد لتّهسيه َو حُرَ)» أنه إعتَاقَ وقد رضي به الُولى دون المَاوَضَتء الع 
وإن كان وكيلا بشراء شيءٍ معيّن ولكنّهُ أَتَى بجنس تَصرف آخَرَ وفِي مثله يتمد على 
الؤكيل (وَكَدَا لو قال بعني تفي ولم يكل لقلان فَهُوَ حُرٌ)؛ لأنّ المطلق يَحتَمِلَ 
الوجهين فَلا يمَعٌ امتتّالا بالشك فَيَبِقَى التَّصَرْف واقعا لنفسه. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال لعَبْد اشترٍ لي نفْسّك من مَؤْلاك إلخ) هذه هي السألة الثائية. 
ولا وك قار واو تلد نادشر رق ان قيلت العنة ركه ارال 
نفسه أو أطْلقَ» فإن إن أضَاَهُ إلى مُوكله أن قال بغني تفسي لفلان بِكَذَا فََعَل الؤلى 
ذلك فَالعَندُ ) اله الاين أن العبْدَ يَصْلَحُ كيلا عَنْ ره في شراء كفس لاله 
اخ ل قف كوا لاه نح رار بوانت مْ يَصحّ وله عبَارةٌ مُلزِمَة كَارٌ 
الي يد حَلْ من حَيث إِلهُ مال فكَانَ ١‏ توكيلة بشراكها كو كيله يقار مخ أثوال الول 
وكتوكيل أجتبي بشراء ئفسه (إلا أن مَالنَهُ) يَْنِي هُوَ أجْتبِي عَنْ مَاليّتهِ إلا الها د 
حَنّى ل أرَادَ الَوْلى أن يَحْبِسَهُ بَعْدَ الييعِ لاستيقاء الشمَن يكن له ذلك لكْنه كَالُود ع 
ذا لقره الوديقة زفي يخطري ارد لعزي حاتي لاطعار الفمي خزي 
مسَلمّة إليّه. 

قَِنْ قلت: الاحترَارٌ عَنْ ذلك ء ل با 0 حَقَّ اليس 
كما تااني تقض الوكبل إلة لزنن يقلض الوكل حلى :. ينبْتَ للوكيل حَقّ الحبْس عَنْدا 
لعَدَمٍ الاحتراز . أحيب بأن كَوْنَ مايه اد في يده أثرٌ حملي لا مَرَد له وَكون قيْضٍ 
كيل تن الور أ تارم . ا وفيه نَظنٌُ إن مَاليّة العبد أ ضر 
َتبَارِي وكونُهًا بيده كذَلك» وَقَيْضُ الوكيل أَمْرٌ حسّي لا مَرَدَ لهُ فَكَانَ 3 
0 

وَالصّوَابُ أن يُقال: القبضٌ أَمْرٌ حسّيٌ إِذَا قَامَ 000 ل شق غَيْره إلا 
بالاعْتبَال وَجَارَ تَرْكُ الاغتبَار إذَا اقعَضَاه 3 5 ارد ها لا تنقك عَنْ 


يام العنايّ شرح الهدايتّ 
نفسه فإذًا حرج نفسة عَنْ ملك البائع وَمَايِ لا تلقل سملن إليه ولا حَبْسَ بد 
سيم قَولهُ فإِذَا أُضَافةُ إلى الآمر) تيج الدّليل. وَقريرة: العبدُ يَصْلُمُ كيلا من غَيْره 
في راء له لاله مال وَل م يَصلحْ وكيلا عن غير في شراء مال إِذَا أضّافَ 
العَقَدَ إلى الآمر صَلحّ فعْلَهُ استعَالاء فَالعيْدُ إِذَا أَضَافَةُ إلى الآمر صلم فعلَهُ اسنعالا فيَقَعُ 
العَقَدُ لهُ قِيَاسًا على حر تَوَكُل بشيء وَقعَله. 

وقَولهُ (َمَعل فَهُرَ للآمر) يُشيرُ إلى أن العَفَدَ يتم بقَوْل الَو بعتء وَهُوَ يُحَالفُ 
ما ذَكْرَهُ في اامع من أن إضَافَة العقَد لل الوكن إِنَمَا تيده الملك إِذَا وُجَدَ الإيجَاب 
من الل ولول من العْده حنى لذ قال للقئد يغبي تفسي من فلان قَقَال بغت لا 
م الَفّدُ حَى يقول العلِدُ قلت يناء على أن الراحد لا يَوَلى ري" العقدء يلاف ما 
إِذَا اه شترَى لنفسه كما يأنِي فإ إِنّهُ إعْمَاقَ عَلى مَال مُقَدّرِ وَالوَاحد يَتوَلى طرَقَيْهِ فينم بقؤل 
الى بغت ستو بول القند ني بي . 

إن قلت إِذَا ضاف إلى الموكل فم اللْطالب بالشمَنِ؟ أحيب بِأنّهُ في ذمّة العبْد 
لكونه العَاقد. 

فإن قلت: قد يكون مَحْجورًا َل ومثلةُ لا ترج إليّه اللنوق. أحيب بأن 
و زَال بالعقد الذي يَاشْرَهُ مَعَّ مَوْلاهُ إن المَاشَرَة ستَدُعي مور سيط دز 

مُوَ إِذْنْ) وَإن أضَاقهُ إلى نفسه قَقَال بغني كفسي مي فَقَال الموؤلى بغت فَهُوَ م لك 
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َإِنْ قيل: العَئْدُ كيل بشراء شَيء بِعَيْنه فكيفَ بجَارَ لمان متي لنفسه؟ أبجَابَ 
بقوله لكنّهُ أنّى _بجئس تصرّف آحَرَ وَهْرَ الاق عَلى مَال فَكَانَ مُحَالًا يق ينْفْذٌ عَليه 
كَمَا قم ون أطلق فَقَال بشني تفسي ول يزه قر 
الوَجْهَيْنِ: الامتغال وَغَيْرَه فلا يُجْعَل اسَْالا بالشّك فبْقَى التُصَرُفْ وَاقعًا لنفسه لأن 
الأمئل في التُصكف أن يَقَعَ عَمَّنْ يَاشرَهُ 007 اللفظ حَقِيقَة للمُعَاوضّة كما 
تقد وَإذَا تَرَدَدَ اللفظ بَيْنَ أن يُحْمَل على حَقيقته وَعَلى مَجَازِه حُمل عَلى الحقيقة 


- 
2-0 مي 28 سام هي 


وَأُجِيب بأ اللقظّ للحَقيقة إذَا / تكن ّمه قَرِيئَة للمَجَازِ قد وجدّت فيما نحن 


الجزء الرابع ا 


فيه وَهي إَافة لد افد إلى سه فَإنَ حَقيقَة بال إل َي ممصوَرَة وَرَضِي المؤلى 
بذلك» وليه أَشَارَ بقوله وَقَدُ 0 5 الول دون لمحاوَضّة. لا يُقَالَ: 0 
1 َوْلْهُ لأن الطلق يكيل الرحيدس صّحيحًا. لأنا تقول: الاحتمّال إِنّمَا هو 

حَيتُ إطلاقٌ اللفّظ وَدَلكَ لا يَكملُ الإنْكَارَ 4" 


وَهِي خارجَة عَنْ مَفَهُومٍ اللفظ. 
قصل في انع 

قال (وَالوَكيل بالبيع والشراء لا يَجُورُ له آن يعمد مع بيه وَجَدَهِ ومن لا قبل 
شَهادئهُ لهُ عند آبِي حَنِيمَد. وَقالاه يَجُورُبَيعُهُ منهُم يمثل القِيمةٍ إلا من عَبدِه أو مُكاتبو) 
لأن التّوكيل مطلق ولا ثهمة إذ الأملاك مَتَبَايتَمٌ نَنّ وَاخَنَافعٌ مُنقطِعَة: ؛ بخخلافي العبد؛ لأنّهُ 
َع من مفسيدا كأ ما في يد ابد للولى و مول قي مكب لكاب ويناب 

حَقِيقَيٌ بالعجز. وله أن مواضع التّهمَجَ مُستَثنَاةٌ عن الوّكالات: وَهَذَا موضع التُهمة 

بدليل عَدّم قبُول الشهادَة ولأن الَنَافعَ بَينّهُم مُتْصِلةَّ فَصَارٌ بَيعًا من تفسه من وجه؛ 
والإجارَةُ وَالصّرف على هدًا الخلافي. 

الشرح: 

نا فرع من بَيَان أَحْكَام الششراء بألواعه ذَكَرَ أَحْكَامَ التّؤكيل بالبَيْع؛ وَمَا ذكرٌ 

َال (الوكيلٌ بالبيع وَالسرَاء لا يَجُورُ له أن يَحْقَدَ مَعَّ أبيه وَجَدَه إغ) إِذَا وكل 
شخصا بال أذ الشراء أ بهمَا لا يَُورٌ له أن يَعْقد مع مَنْ لا مل شَهَائه له إن 
لك ال 
يجوز بِبِعْهُ منهم منْهُمٌ بمثل القيمّة إلا من عبده أو مُكَائيه) وَعمَارة الكتّاب َدُل على أن ابيع 
منهم بعد َ رن ركز كرد بي شَرْح الطّحَاوِي. 

5 الذخيرة أن ذَلكَ يَجُورُ عبْدَهُمًا فَكَانَ العَبَنُ ليَسيرٌ على ذلك لدي 
مُلِحَقَا بمثل القيمّة» ولا بد من تقرير الأمْوَال قبل اللائل َتَقُولٌ: عَقَدُ الوكيل بالبَيْع 
لقا عن ل لفل فووا ل د عد اك ارا لك في لوال اي 
الشرَاء فَهُوَ جَائرٌ بلا لاف وَعَكْنُةُ ع غيْرٌ جائز كَذَلك» وَبِعَبْنِ يَسيرٍ كَذَلكَ عَلى ما 


لل العناية شرح الهدايتّ 


ذكرٌ في الكتاب وَشَرْح الطّحَاوِي» َعَلى ما ذَكْرَ في الذّخيرة جَائرٌ عنْدَهُمَاء وبمثل 
القيمّة عَنْدَهُمًا جَائرٌ اماق الروَايّات غٍُ جائز عند أن حَنِيفة في رواية الوَكالة 
والببيوع وَهُوَ اكذكور في الكتاب» وفي رواية المضَاريُة جَائر. 

إِذا عْرف هَذَا اليل عَلى الَذْكُورٍ في الكثاب في جَانبهما كوه أن التؤكيل 
مُطْلقٌ: أ عَن لتقييد يشحخص دود آخر اطق يمل بإطلاقه كان لضي موود 
وَللَانعُ مُكف لأن انع هر لتم ولا همه مهنا نا إِمّا أن تَكُونَ من حَيْت إيثَارٌ 
العَيْنٍ أو الماليّة وَليْسَ نتيء ملهُمًا بمؤجُود. 

ما 0 ادن الأثلاك مايه حَيْث يحل لابن وَطء جَارِيَة ُفسه ولو يكن 
ملك مايا عَنْ ملك أيه كانتا جَارِيكة مُسْترَكة وا خل له له وَطُوُهَا ولا يَحِل له 


اس م 


رط حار بيه َالَف منَْطعة فإ تَاينَ الأثلاك يُوجب القطاعَ عق 

وما الثاني فلن التَّديرَ بمثل القيمّة يَنْفِيهه وإِذا جد مضي وَالتَفى اكَانعُ 
حب لبوا كا فيال من الأحتبي» ونا 00 يثْنِي الذي لا 
دَيْنَ عَلِْهِ لأََهُ يَبْعُ من نفسه أن ما في يد العيْد لَوْلاهُ وَالبيْمُ من نفسه غَيْرُ جَائٍ أن 
الواحد إذَا ول طبه كاد سينا ُنتثقصا فَايضًا سلما مُحَاصمًا في العيِب» وفي 
ذلك من التّقَابْل الذي لا يَتَحَمَوْ يتَحَقَقْ قيَامٌ مُقَابليه بِمَحَل واحد في حالة واحدة وَكنا 
انول حي في أنضساب اكاب حتى لا ئصع تله ولا ويح علد وت حقيفة قيقة 
ِالعَجْرٍ فصر كَالعَيْد. وَلأبِي حَنيقة رَحمَهُ الله القول بالموجب: : يعني سَلمنا أن كيل 
مُطْلقٌ لكنّ مَوَاد ضع لمة شتف من لكات لها رضنا للإغالة دكن موطيع 
مَائْقء وهي مَوْجُودَةَ هَاهًُا بدليل عَدَمٍ قبُول الشتّهَادَة وَلَأنُ لاف يَْنَهُمْ مُصلة فَصّارَ 


يراض م 


ا ون لشسوية وجذ د تكان فيد ينه إكار العين. 
إن قيل: نا اطق لي ينه رجف ارون كشوي اق ارصع 16د 
بمثل القيمّة ظََر الح أ ل يَطْهَْ مم أن له قبل ظُهُورِه حُكْمَ الوكيل؟ أجيب بن 
الالال انام من الوكيل» قد يسك صرف على وَجله لا تملك َب الال 
َهِيّهُ كما إِذّا صَارَ لان رطق أن يَجُورَ صرف مَعَ هَؤلاءِ نظا إلى جهة 
استبُدَادم وَالِجَارَة وَالصّرف عَلى هَذَا الخلاف, وَإِنمَا حَصَّهُمًا حَصّهُمًا بالذكر أن الإجَارَة 


هئ 


الجزء الرابع 
شعت على خلاف القيَاسٍ وَالصّرْفُ مَتْرُوطٌ بترُوط عَرَى عَنْهَا بره فَكَانَ ما 
يُوهمٌ جَوَارَهُمَا مَعَ هَؤُلاء قييْنَ أن الحَكُمَ فيهمًا كَهُوَ فيمًا سوَاهُمًا كَذَا قبل. 

قال (والؤكيل بالبَيع يجوز بَيعْهُ بالقليل والكثيرٍ والعرض عند أَبِي حتيفة 


رَحِمَهُ الله وقَالاه لا يَجُورُ َيمْهُ بنّقصان لا يَتَعَابَنُ النّاسُ فيه ولا يَجُورُ إلا بالدّراهم 


0-0 


وَالدَنَانِيرِ)؛ لأنّ مُطلق الأمر يُتَمَيّدُ بامتمَارف؛ لأنّ الٌصَرّفَات لدفع الحاجات هَتَتََيُْ 
بمواقعها والمتَعَارفْ البَيعٌ بِتَمَنِ المثل وَبِالتّقُودِ ولهذًا يُتَمَيْدُ الوكيل بشراءِ الفّحم 
والجُمد والأضحيّخٍ بزّمَان الحاجت ولأنٌ البيعٌ بعَبن فَاحش بيع من وجد هِبَمَّ من وجهء 
وَكَذَا امَْايَضَةٌ بيع من وجه شراءٌ من وجه فلا يَتَتَاوَنهُمُطلقٌ اسم البيع لها لا يَلكُهُ 
الأب والوصبي. 

وَلهُ أن التوكيل بالبيع مُطلق فَيّجِرِي على إطلاقه فِي غيرٍ موضع التَّهِمتٍِ 
والبيعٌ بالعّبن أو بالعين مُتََارْفَ عند شِدّة الحَاجَتٍ إلى التْمَن وَالتَبَرْمٍ من العين والمَسَائِل 
مَمِتُوعَرٌَ على قول أَبِي حَنِيفْحَ رَحِمَهُ الله على ما هوَ المروي عنه وَأنّهُ بيع من كل وجد؛ 
5 


حَتّى أن مّن حَلف لا يَبِيعٌ يَحنّتُ به غَيرَ أن الأب وَالوّصي لا يَملكانه مَعَأَُّ يم أن 


ولايتهما تَظرِيدٌ ولا تَظر فيه وَالمفَايَضَيٌ شراء من كل وجه وبَِيعٌ من كل وجه لوجود 
الشرح: 

قال (والوكيل بالبيْع يَجُورُ يَِعُهُ بالقليل وَالكيرٍ وَالعَرْض) الوكيل بالبيْعٍ يَجُورُ 

اذاي خش قير وكير وبعاض علد ابي سيئةرحنة اله وقالاة لاد بشون بن 

تاحش ولا بِيْرٍ الُقُود لأنَ مُطَلقَ الأثر يَتيُّ تارف عَرْفاء إِذْ لتَصيقَاتُ لاقع 

الحَاجَات فقي بمَوَاقعهَاء 20 الببْعُ دمن امثل وبالتقو : وَهَذا يتمد الوركيل 

بشراء القَحْم يم الت وَبالجَمْد سكن الميم: ما جمد من الَاءِ لشدة البرْده تسمية 


إن 1 02-0 3 02 0001 اس هم 0 2 0 ٠‏ 53 
للامم بالمصدر بأيّام الصيّف, وبالأضحيّة بأيّام النّحْر أو قبْلهّك كل ذلك منْ تلك 


السئة» حَتَّى لو اشْتَرَى ذَلكَ في السئة الثاتيّة لم يلرَمْ الآم وَلأَنَ الييْمَ بعيّن فاحش بَبْعٌ 
إن 1 إن ب هة م ه كك اه 2 8 0 1 ٍ إن 1 - 1 و ُ 
من وَجْه هيّة من وَجْهء وَهَذَا لو حَصّل من الريض كان من الثلث وَالأبْ والوصي لا 


هرس سر 2 ل لا ا هو ام ه كه 0 رو 2 3 0 02 
يملكانه) وكذا المقايضة يبع من وجه وشراء من وجه تعن حيقة إن فيه حراج 


ا العنايج شرح الهدايتّ 
السّلعة منْ الملك يَبِمٌّ ومن حَيْث إن فيه تحصيل السسّلعة فى الملك شراء قلا يَتنَاولهُ 
مُطْلقُ املم ليع أن المطلقَ يَنُصَرفُ إلى الكامل. 
وَلأبي ل رَحَمَّهُ الله الل 52 أي 9 سلمنًا أن التوؤكيل بالبيع 9 مُطْلقٌ لكن 
رو ه 1 3 2 - 0 200 - 2 2 3 ور 
المطلق يَجْرِي عَلى إطلاقه في غَيرٍ مَوْضِع التهْمَة فيتنَاوَل كل ما يُطْلقَ عليه الِيعُ (قوله 
َال بلتّي) تثرل في لواب يني سلما أن المطلق يقي بلتَعَارفء لكنّ ال 
بالعبّن أو بالعَين: أ العَرْضٍ مُتَعَارَفٌ عنْدَ شدّة الخحَاجَة إلى لمن لتجَارّة رَابحَة 
عَيْرهَاء وَعِنْدَ الَبَرُم من العيْن وَعنْدَ ذَلكَ لا يُبَاى بقلة الثمَّن وكرت فَكَانَ العاف 
مُشتَركًا لا يَصِلْحٌ دليلا لأحَد الْحَصْمَيْن» يل الْْتَارَعٌ فيه يَكُونْ داحلا ئَحْت ما يَدُعِيه 
الْخَصْم فينْدَفعٌ نرَاعَهُ أو تَظهَر مُكَاَرَةُ. 
وَالَسَائل مذ كورة مَرْوية عَنْ أبي يُوسُف رَحمَهُ الله عَلى ذلك الوَجه. 
َم عنْدَ أبي حَنيقَةَ رَحمهُ الله فهِي عَلى إطلاقهًا وَالَيْعّ بالعيْن أو العَيْن َنِم من 
7 ماه 5# اه مرء ا م - 20 0 21 00 مه 3084 30 اياك امه كر 
كل وَجْهء حَنّى أن من حَلف لا يَبِيعٌ يَحْنَث بِالبيْع بالعنِ أو العَيْنِ فلم جَعَل هذا يبعا 
مُطْلقَا في اليّمين جَعَل في الوكالة كَذَلكَ. 
واعرض بآلة ل ملز من ترا الغراف في التدده في ترا جتزيانه تي انع بي 
ذَلكَ التّوْعء ألا ترّى ألْهُ لو حَلف لا يَأكل لما فَأكَل لما قَديدًا حَنث, وني 
3 7 :1 ال لح ل مدي ل او ل ب 27 2 37 
التؤكيل بشراء اللخم لو اشْترَى الوكيل لحمًا قديدًا وقعَ عَلى المتّري لا على الآمر. 
وأجيب بأنالتوكيل بشراء الدخم لما َم َلى للخم يام في الأسنواق. والقَدِية 
2 - 5 - 52 2 - و 
لا يمَاعٌ فيهًا عَادَةَ قلا يَقَمُ التَؤكيل عَليْ فَعُلمَ بِهَذَا أن العُرفَ قَدْ املف فى حَتَهِمًا 
فَاحمَلف الْحَوَابُ كَذَلكَ. َم الي اين قلا يَخْرُجٌ عَنْ كُنه ينعا حَقيقة وَعرفان أن 
26 700 ركع 02 رد بير 
إن قيل: لو كَانَ ذلك يَيِعَا من كل وَجْه لَلكَهُ الأب والوصي. جاب بقوله غَيْرَ 
أن الأب والوَصيّ لا يَمْلكَانهء وَمَعْنَاهُ أن كَلامَنَا في الْأَمْر 1 لَطْلق بِاليئِع وَهُمَا لئْسَا 
مَأمُورَيْن. سَلمنَا ذلك لكن لنْسَ أَمرهُما مُطْلقَا يل مُمَيَدْ يشرط الَظَرٍ ولا تر فيه ولا 
ا 2 ا مايه 0 000000 # ع # ا ع 2-0 .كه 6 رار ااه ُُ 
تسلم ان للقائضةة لقع فن وج واشراء من وخ إل فى ع عن كل وج وشراءمن كل 
7 0 2 2 8 7 
وَجْه لوجُود حَدّ كل منْهُمَا وَمْرَ مُبَادَلةَ اال باكّال عَلى وَْه رضي بطريق 


- 


فض 


الجرء الرابع 
الاكتسّاب كما تَقَدّمَ في أُوّل الميُوع. وَكُلَ ما صّدَقَ عَليْهِ هَدَا الحَدُ فَهُوَ بيْع من كل 
وَجْه وَشرَاء من كل وَجْه. 

ويَجُورُ أن يقَال: البيْعُ في الحقيقة عبار عَنْ ِراج ملكه مُتوَصّلا به إلى تتخصيل 


00 


ملك غَيْره له والشراء عبار عَنْ تخصيل ملك غَيْره مُتَوَضّلا إليْهِ راج ملكه 


وكلاهُمًا صَادقٌ عَلى الْمَايَضَة فَالَيُمُ وَالشرَاء يُطْلقَان عَلى عَقْد شرع يَرِدُ عَلى 
مَجْمُوع مَاليْنٍ باعْماريْنٍ يتين كُل منْهُمًا بإطلاق لفظ يَحْصّهُ عَللِ وبدَلكَ يتَميّرُ 


البَائعُ عَنْ المشتّري» والوكيل بالبيع عَْ الوكيل بالشراء» فَيسْقَطُ ما قيل إِذَا كَانَ يَيْعَا منْ 


كل وَجْه وَشراءً من كل وَجْه فيمًا إذا رجح بو حَنيقَة رَحِمَهُ الله انب البَيْع. 

وذ مق إذا كان عن كر قف كان الوكين بد كيلف الت اوقد لذ بكللة 
القتواء يقن اسك بالاققاقاء فكان الؤاعية أن له شوو امتايضة إلا إذا كان ما يقايله 
م القاضر لاني القينة أذ قل ملل هيو كما ززى الس عن أي :يدا نجه 
الك وَدَلكَ لأنَ الكل أُطُلقَ في تؤكيله اليِعَ فيُثيرُ ذلك وَيتْرجّحُ جَائيةُ وَيَجُورُ لهُ أن 
يع ما عَنَّ وَهَانَ وَلا يرم الوؤكيل بالصّرف إِنُّ لا يَجُورُ لهُ أن يِيمَ بالأقل أصلا أن 
ُوَكْلهُ لا يَمْلكُ ذَلكَ بالنُصٌّ فَكَذَا وكيلة» فَعَليِك بهذا وتطبيقه عَلى ما في الكتُب 
كالاخطا وي البصيرة ننه التصدئ فلقيقه إن جاء الله تقال 

قال (وَالوَكِيل بالشرَاءِ يجو عقدَهُ بمثل القِيمَجٍ وريد يتان اناس فِي مثلهاء 
ولا يَجُورُ بما لا يَتَعَاْنُ النَّسَ في مثله) لأنْ التُّهمَنَ فيه متَحَفَفَيٌ فلعله اشتراه لتفسه 
َه لم يُوَافَِهُ أَحَمَهُ بغيرِهِ عَلى مَا م حَتّى لو كان وَكيلا بشرَاء شَيءٍ بمَينه قَانُوا 
نشد على الآمر؛ لأنهُ لا يلك شِرَاءهُ لتّفسيه؛ وَكَذَا الوَكِيلٌ بالتقَاح إذا رَوْجَهُ امرآة 
بأَكَثَرٌَ من مَهرٍ مثلها جَارٌ عند لأنهُ لا بُدّ مِن الإضافَدٍ إلى الكل فِي العقدٍ هَلا 
تَتَمَكّنْ هذه التّهمَيٌ ولا كذلك الوكيل بالشراء؛ لأنّهُ يُطلق العقد. 

قال: (وألذي لا يتقان انّاسُ فيه ما لا يَدخْلَُ تحت تُقويم الَْومِنَ وَقيل ضِي 


العرو ض «ده نيم» وفي الحيواتات «ده يازده» وفي العقّارات «ده دوازده») أن التّصرّف 

ارم رم رم . م ا ؟. مود هخ“ م ا وك لاض 

يكثر وجوده في الأول ويقل في الأخير ويتوسط في الأوسط, وكثرة الغين لقلي 
00006 


النصرف. 


فض 


العنايج شرح الهداينّ 
الشرح: 
قال: (والوكيل بالشرَاء يَجُورُْ عَمَدُهُ لخ) الوكيل بالشراء يَجُورُ له أن يَشمَرِي 
. 5 1 7 و 7 - - 5 3 2 6 
بمثل القيمّة وَالعَيّنِ اليَسيرٍ دُون الفاحش» لأن التهْمَةَ فيه مُتَحَفَقَة فَلعَلهُ اشتراُ لنفسه 
فإذا يُوافقة أن قد وَحدمُ اسرا أَخَةُ بر على مام حل لو كَادَ وكيلا بشراء 


007 


شي ينه فوا على الم لالتاء ا يْمّة لأَنَهُ لا يَمْلكُ أن يَ؟ٍ َشَْرِيهُ لنفسه. وَأَرَادَ 


ا 


بقولة فالوا عام الْشَايخْ رَحَمَهُم الله إن لكف كاله رونل ليسي لا 


وَقال يَعْضُهُمْ: لا يتَحَمّل فيه اليسيرٌ أَيْضَاء وَكَذَا الوكيل بالتُكاح إِذًا زوج 
مُوَكَلهُ امرأة بكر من مَهْرٍ مثْلهَا جَارَ عنْدهُ هُ لا بد من الإضّافة إلى الْوَكل في 
ع ا ا َه طق العقد يك يقول 
شترَيْت ولا يُقول لفلان ن. نم بين العيْنَ اليسيرَ والقَاحش فَقَال (وَالذي لا يََُانُ فيه ما 
د : وين فكو تقابلك كا بقار فيه 
ل شي الإسثلام رَحمَهُ لله: هَذَا النَحْدِيدُ فيمًا يَكُنْ قِمة مَعُْومَة في التلد 
كالعبيد 0 َأَمّا ما لهُ ذَلكَ كابر نالك وَغَيْرهمًا فَرَادَ الوؤكيل 0 لا 
ُ على الأوكل» ون فلت لزيا كلس علا أن هذا ما لا مَل نت 
المْقَومِينَ إِذ الدّاحل ته مَا يحْتَاجٌ فيه إلى تقوعهم» ولا حَاججَة ل 
9 0 
وقيل العْبّنَ اليسير وَهُوَ الظاهرٌ. وقيل الفاحشء وَيُسَاعَدُةُ سَوْقُ الكلام في 
العو ضِِ «ده نيم» وفي الحيوائات «ده يازده» وفي العَقار «ده دوازده» فإِذًا كان 
لين إل كنا اشع كات يسنيرًا نر الآمرة :ون ولد علي قلت لوم الوكيل» واققدية عل 
لاو اح واراقد اوم واه جاتر لواقاد ررم 
النَْجَارَات وكثرته وَوْقَوعُهُ في القملم الأوّل كثيرٌ وفي الأخير ليل وَفي الأؤْسّط 
موفط ور دَرَاهمَ نصّابٌُ تَقَعٌ به يَدْ مُحْتَرَمَةَ فجُعل أضْلاء وَالدّرْهَمْ مَالَّ يُحْبْسُ 
لأجله ققد لا يُتَسَامَحُ به في الْماكُسة لم يت فيا كر وَقَوعُهُ تسا وَالنَصْفْ م 


لل 


النّصفة فَكَانَ يُسيرًا وضُوعف ذلك يتتني الرقوع فم كان أقل وقوعًا منْه أعْيرَ 


يفف 


لجرو نوات 
ضعْفة وَكَانَ أقل من الأقل ١‏ عثرَ ضعْفُ ضعفه» والله أغلم. 

قال (وَإِذًا وكلهُ ببيع عبد فَبَاعَ قف اعت ان لل ا ةا لأن اللفظ 
مطلدق عن قيد الافتراق والاجتماء؛ ألا تَرَّى أَنّهُ لو باع الكل تمن النصف :يجوز عنده 
َإِذَا بَاعَ النّصف به أولى (وقالا: لا يُجورُ)؛ لأنّهُ غير متعارف لا فيه من ضررٍ الشركتٍ 
(إلا أن يبيع النّصف الآخَرَ قبل أن يَخْتَصما))؛ لأنّ بيع النّصف قد يَمَعْ وسيلدّ إلى 
الامتقال بآن لا يَحدَ من يَشكَرِيه جُمدمٌ َيَحتَاحُ إلى آن يرق فَإذَ بع الباقي قبل شقضٍ 
البيع الأول تبين أَنّهُ وقع وسيلت وإذا لم يبع ظهر أَنَهُ لم يقع وسيم فلا يُجُونُ وَهَدًا 


ورم 


استحسان عندهما. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا وكَلُ بيع عَبْده باع نصطفةُ إل وَإِذَا وَكُلهُ ببيْع عَبْده قبع : نصْفَةُ 
جَارَ عند أبي حَنيفَةَ رَحمّهُ لله بن اللفظ مُطْلقٌ عَنْ قَيْد الافتراق ٠‏ والاجتمّاع فَيَجْرِي 
عن إلا واستوضح بقؤله: ألا ئرَى ألّهُ لو يَاعَ الكل بكَمَنِ النَضْف جَارَ عندة) َإِذا 
باع الصف به أؤلى. 

وَقالا: لايَجُود أن كيل به يْصَرف إلى التَعَاررَف وََيْعُ الصف غَيْرُ مُتَعَارَف 
كا في من مر الشركة إلا أن بيع التصلف الآعتر قل أذ يَقصمَاء لأن بَيِعَ الضف قَدْ 
يَقَعّ وَسيلة إلى الامتثال بأن لا يَحِدَ مَنْ يَسْترِيهِ جُمْلة فيحْتَاجُ إلى التْرِيق» َإِذًا يَاعَ 
لبقي بل فض اينع الأول ينوع َسيل إن يبع ظَهَرَ أله يق ويه د 


مارم 


يَجُونُ وَهَذَا اسْتحْسان عنْدَهُمَاء فَإِنْ وَكَلهُ بشراء عَبْد قاد شَرَى نطفةُ فَالشرَاء مَوْقُوفٌ 


بالاثّفاق 1 ذَكَرَ 0 الدّليل آنفا في التَوكيل بالبيع. 

لتقا ل ينه رح لل أن كويد : في الشراء مُتَحَقَقَةٌ على ما مَرّ منْ قَؤْله 
َلعَلهُ اشترَاهُ لنفسه إِلخ. 

وفردق أ أن الام 1 في البَيْع يُصَّادفُ ملكهُ فَيْصح فَيعْتَيَرُ فيه الإطلاق فَيَمْلكُ 
بْبْعَ العْد كله أو نضفهء ما الم بالشراء قَإلة عافق ملك القبر فلم تبح فلا إغمر 


و عرد هداور 


فيه الَّقَيبدُ وَالِإطْلاقٌ: أي إطْلاق الأمْر 2 يُْتيَرُ فيه العُرْف» وَالعْرْفُ فيه أن 


ع ل شتت ٠‏ | لقنا م شترخ الهداوي 

ولقائل أن يُقول: هذا النَعْايل يَقتّضي أن لا يْصحّ التَؤكيل بالشرَاء لأن التُؤكيل 
بالشراء أَمرٌ بالشراء. 

وَقَدْ قال الأمْرٌ بالشراء صَّادَفَ ملك العَيْرِ قم يَصح. ان لياس يَقَنَضِي 
ذلك وَلكنّه صحَ بحديث «حكيم بن حرَّام) إن الي ل وَكَلهُ بشراء الأضْحيّة» 
وَإِذَا صّحَّ فلا بُدَ لهُ من مَحَلَّ فَجَعَلنَُ الْمَنَ الذي في ذمّة الْوَكل لكونه ملك وَصَرَفنَاُ 
إلى المتَعَارف عَمَّلا بالدّلائل بِقَدْر الإمْكَانء ولو عَملنَا بإطلاقه كَانَ ذلك إِبُطَالا للقيّاس 
وَالعُرف من كل وَجْهوَالإْمَالَ وَلوْ يوَجْه أؤلى. 

(وإن وَكلهُ بشراء عبد فَاشْتَرَى نصفه فالشراء موقوف؛ فَإِن اشترى باقِيَهُ لزم 
الموكل)؛ لأن شراء الببعض قد يَقَعْ وسيلنٌ إلى الامتثّال بأن كان مورُونًا بِينَ جماعت 
فَيحتَاجٍ إلى شرائه شقصا شقصاه فَإِذَا اشترى الباقي قبل رد الآمر البيع تبين أنه وقع 
وسيليّ فَينمُدُ على الآمر, وهذا بالاتفاق. والفرق لأبي حنيفد أَنْ في الشراء تَتَحقّق 
التُّمَُ على ما مر وآحَرُآنّ الأمرٌ بالبّيع يُصَادِفْملعَهُ فَيّصِحٌ فَيُعتَيَرُ فيه إطلاقهُ والأمرٌ 
بالشراء صادف ديرم يصع لا يبري ليد والإطلاق. 

قال (ومن أَمَر رجلا بيع عبده فهَبَاعَه وقبض التَّمَنَ أو لم يَقبض فَرَدُهُ المشتّري 
عليه بعيب لا يَحدّث مِثْنهُ بقَضاءِ القاضي بِبَيْنَجٍ أو بِبَاءِ يَمِين أو بإقرار فَإِنّهُ يرِدْهُ على 
الآمر) لأنّ القاضي تَيَقْنَ بِحَدُوث العيب فِي يد البائع لم يَكُن قضاؤه مُستَنِدا إلى هذه 
الحجج. وَتأويل اسْيِرَاطهًا فِي الكتاب أن القاضي يعلم أَنّهُ لا يُحدث مثلهُ فِي مدةِ شهر 
متلا لكِنّهُ اشتبه عليه تَارِيحٌ البيع فَيّحَتَاجٍ إلى هذه الحجِج لظهور التّارِيخ؛ آو كان عيبا 
لا يَعرِهُهُ إلا النّسَاءُ أو الْأطِباء وَقَونْهُنٌ وقول الطبيب حُجَُمّ في تَوَجُه الخْصُومَة لافِي 
الرّدُ فَيَفْتَقَرٌ إليها في الرّكُ حَتّى لوكان القاضي عَاينَ البيع وَالعيبٌ ظاهر لا يُحتَاج إلى 
شَيء منها وَهُوَردٌ على الموكل فَلا يحَتَاجٍ الؤكيل إلى رد وَخْصُومَةٍ 

قال (وَكَدَّلك إن رَدهُ عليه بعيب يَحدث مثله بِبَيْنَمٍ أو بإباء يُمين)؛ لأن البِيدَيَ 
ا مبيع فَلزِم الآمر. 

قال (فَإِنَ كان ذلك بإقراره لزم المأمور)؛ أن الإقرار حجن قاصرة وهو غير 


الجزء الرابع ام 


مُضطْرْ إليه لإمكانه السّكُوت وَالتُكول؛ إلا أن لهُ آن يُحَاصِمَ الموكل فَيّازِمَهُ ببَيَْمٍ أو 
بتُكُوله. بخلاف ما ذا كَانَ الرَّدُ بيرٍ قضاءِ والعيبُ يَحدّتُ مثنُهُ حَيثُ لا يَكُونُ لهُ آن 
يُخَاصمَ بَائِعَه؛ لأنّهُ بيع جدِيدٌ فِي حَق كَالث والبَائِعٌ اهما والردُ بالقضاء فسحٌ لعمُوم 
ولايّجٍ القاضبيء غَيرَ أن الحم فَاصِرةٌ وَهِيّ الإقران هَمِن حَيثُ الفّسعٌ كَانَّ له أن 
يُخَاصِمَه وَمِن حيث المّصور لا يَلزّمُ امكل إلا بحجِدِء ولو كان العيب لا يحدث مثله 
وَالرّدُ بِعَيرٍ قضاءٍ بإقراره يلِزّمُ امكل من غَيرٍ خْصُومَةٍ في روايَتٍ؛ لأن الرد متعين وفي 
عَامٌةٍ الرُوايات ليس له أن يُخَاصِمَهُ نا دَكَرِنًا والحق في وُصف السلامة كُم يَنتَقِلُ إلى 
ارد كُم إلى الرّجُوعٍ بالتّقصان فلم يَتَعَيّن الرّكُ وقد بَينَاهُ فِي الكِمَايَجٍ بأطوّل من هدا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُمرَ رَجُلا 3 عَبْده إل وَمَنْ أُمَرَ رَجُلا أن يَبِيعَ عَبْدَهُ قبَاعَهُ 

وَقَبَض اله من أو م يَفبِصئه قر المشري على البائع بعيْبء فَإِما أن ن يَكُونَ ذلك بقضاء 
أ بعيره إن كَانَ الأوّل؛ فلا يلو إِمّا أن يَكُونَ بيب يَحْدث مثله أو كر 

إن لم يَكنْء فَإِما أن يَكُونَ العَيْبْ ظَاهرًا والقاضي عَايْنَ اليم أو لم يَكُنْ فَإن 
كَانَ الأول لا يَحْتَاجُ إلى الحجّة من ييّة أو كول أ إقرَار أن القاضي تَيعَنَ بحْنُوث 
لعب في يد البَائع وَعَايْنَ البَيْعَ فيعْلمُ النَارِيحُ وَالعَيِبُْ ا قلا يَحَاجٌ للرَدٌ إِلْهَاه وإن 
ل يكن لايد مها لا للقضاء بل لألهُ إِذَا ايتاك نابض يتبَُ تاريخة فَيَحْتَاج ليها 
لظّهُوره وق لأا يكون العين ظاهرًا كَالقَرْن في الفَرْج وَاخْرَضٍ الدّقّ فيحتَاجُ إلى 
النْسَاء أوْ الأطبّاء في توه الخصُومّة» وَالوَدُ لا يك يبت بقل النّسَاء أو الأَييب فيحتَاجُ إلى 
الحجّةء وَفي هَائَيْنِ الصّورئيْنٍ الرّدُ عَلى الوكيل رَدٌّ عَلى الْوَكل قلا يَحْتَاجُ إلى رَدٌ 
وَخْصُومَة أن الرّدٌ بالقضاء فُمنْحٌ لحُمُومٍ ولايّة القاضي. 

وَالفَسْحُ بالحَجّة الكاملة عَلى الوكيل ة 000 وَإِنْ كَانَ بِعيْبِ يَحْدْثْ 
ملك من ركه يكة أ يا يَمين فَكَذَاكَ لأ اليه .* خة تطلنة: أ كَاملة تعد . 


2 


والوؤكيل في التُكول مم" بُعْد العَيْب عَنْ علمه بِاغْتيَارِ عَدَمٍ مُمَارَسّته ابيع 


ص ام 


عل الله 


فلم الآم وإن رده رار زم الوكيل لأن الإقرَارَ حُجَة قَاصرَة وَهُوَ غير مضطر إليه 
آنه أمكتة التكوت أ* الإلكان حَنّى تُعْرَض عَليْه اليَمِينُ وَيُقَصَى بالكُول» لكن 17 


فض 


العناية شرح الهداييّ 
يُخخَاصمْ الكل فيَلرَمَهُ إينَة 1 يتُكُول الْوَكل لأنْ الود بالقضّاء فلح لعمُوم ولاية 
القاضيء غَيْرَ أن الحَجّة وَهي الإقْرَارُ قَاصرَةٌ قَمن حَيْتْ الفَمسْحُ كَانَ له أن يُخَاصمَهُ 
اح نر ارا وَهَذه قَائدَة الحاجة إلى القضاء مَعَّ الإقرَار سقط مَا قَال 
في النهَايَة ذا أقرَ الوؤكيل لوالا حا عي إلى قضَاء القاضي له يَيْلَهُ لا مَحَالة. 

َإِنْ كَانَ الثاني فَإِمّا أن يَكُونَ يتيب يَحْدْتُْ مله أو لاء فَنْ كَانَ الأول وَكَانَ 


2 


3 ِإقْرَار لم الوكيل لسن له أن يُخَاصمّ آمرَةُ وَعَبرَ عَنْهُ بالبَائع أن الِيعَ نا التقل 
إلى الؤكيل وتقرر عليه عله بأثر قا حصّل من جهته هبه يا ايع يه ني م 
ثالث حَيْث فسّح وَاسْترَدٌ برضَاهُ من غير قضَاء. وَالبَائعٌ : أي امكل نَالهُمًا. 

َإِنْ كَانَ الثاني وَالرّدُ فار لم للوكل يكار خْصُومّة في روَايّة يُبُوعٍ الأل لأن 
لد مين وَذَلكَ لأنهُمَا فعَلا عَيْنَ ما يَفعَلَُ القاضي إن رُفعَ الأُْ ليه فَإِنهُمَا لو رقا 
أ ال ف غلب لات بق ل بغر كد وق اش حى ل 
وَكَانَ ذّلكَ رَدَّا عَلى الموكل. 

وفي عَامّة الروايّات أنه لا يَلرَمٌ الآمرَ وَلِيْسَ للمَأمُورٍ أن يُخخَاصمَه اذ كرا أله 
بع حَديد في حََ ثالث. وقول الرّدُ متَعَيّنُ مَمُوعٌ أن حَقَ ميري في التزء الفائت 
ْم يقل إلى الرّدٌ م إلى الرجُوع بالتْقصّانء وَل يَذْكْرْ صُورةَ الرّدٌ بالييئة وَالشَكُول لعَدَم 
بيهم لدى عَدَمٍ القضّاء. 

قال (ومن قال لآخَرَ أمرتُك ببيع عبدي بتقد فبعته بِتَسِيدَتٍ وقال المأمُورٌ أمرتنِي 
ببّيعه ولم تَكّل شِينًا فَالقَولٌ قَولُ الآمر)؛ لأنّ الآمِرّ يُستَمَادُ مِن جهّته ولا دَلالنَ على 
الإطلاق. قال (وإن اختّلفّ في ذلك المضارب وَرَبْ اال فَالقَولٌ قَولٌ المضار ب) أن الأصل 
فِي المضارَبَةٍ الصُمُومُ آلا تَرَى أَنهُ يلك الصف بذكر لفظ الْضَارَبجٍ فَقَامّت دَلالُ 
الإطلاق بخيلافي ما إذَا ادُعى رَبْ الال المصارَيَنَ في تَوعِ والمُصَارِبُ فِي نَوءٍ آخَرَ حيث يكُون 
القول لرَب اخَال؛ لأنّهُ سقط الإللاه ِتَصَادُقِهمًا فَتَرّل إلى الوكالج المحضتٍ كم ماق 


الأمر بالبيع ينتَظمه تقدا وَتَسِيدَنَ إلى أي أجل كان عند أبي حنيفت: وعندهما يتَقَيد 
بأجل متعارف والوجه قد تقدم. 


بغرا 


الجزء الرابع 
الشرح: 

قال (وَمَنْ قال لآحرَ أمَرئك ببيْع عَبْدي ينقد إل إِذا انلف الآمر وَالأمُورُ في 

كلاق القضاف وتقينية فمال ال أتركك لم عدي منقد فيه تيل بوقال امور 
بل أمرتبي عه وَل تقل سينا فَلَوْلٌ للآمر لأنَ الم يُستعَاكُ من جهتهء وَمَْ يتما 
الام من جهته أغلمُ بِمَا قالهُ فَكَانَ هُوَ امب إلا إذَا كَانَ في العَقد ال ا 
ل للك مَوْجُود لأن عَقَدَ الوكالة مَيْنَاهُ على التّقْييد حَيْتْ لا يَنْبْتْ بدُون ليد 
َإِنّهُمَا لم يقل وَكَلئُك بيع هَذَا النشيء لا يَكُونُ وكيلا بيْعه؛ وَل قَال وَكلتُك بِمَالي 
أَوْ في مَالِي لا يَمْلكُ إلا الحفظ فَلئِسَ في العَقّد ما يدل عَلى خلاف مُدَعَاهُ من 
الإطلاق؛ وَلوْ الف الْضَارِبُ وَرَبُ الال في الإطلاق وَالتّقييد فَقَال رَبُ اال 
أمَرئك أن تغمّل في الب وال الُضَارِب دَقَْت إل المال مُضَارَيَة وَل تقل شيا فَالقَوْل 
للمُضَارِب) أن الأمْرَ وَإِن كَانَ مُسيّفَادًا من جهّة رب الال إلا أن في العقد هآ يشالف 
دَعْوَاةُ لأن الأعثل في المضَارَة العُمُومُ ألا تر أَلهُ يَمْلكُ الصف بذكْر لفظ الضَارََة 
فكاكتة “قلالة الإطلاق قَائمَة بخحلاف ما إِذَا اذَعَى رَبُ اكال الْضَارَيَة في تؤع 
رَاْضَارِ ب في تؤع أخر يك يكون الفزل لرَبّ اكَال لألَهُ سَقَط الإطلاق بِتصَادُقهمَا 
رَل إلى الوّكالة الَحْضّة وَفبهَا الول للآمرٍ كَمَا مر آنا ونم مُطْلقَ الأمْر بالييْع ينمه 
ا ونُسيئة إلى أي أجَلٍ كان) مُتعَارَف» عند لجار في تلك السّلعة 3 غير مُتَعَارَف 
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وواأكات إل بعتن رن وذ أ بطينة رجن لله. 

وَعنْدَهُمَا يتَيّدُ بأل متعَارَفِء (وَالوَجْة) من الخَئيْنِ (قَدم في سَسنألة الؤكيل 
باليْع ألهُ يَجُورٌ يَِعُهُ بالقليل وَالكِر وَالعَرْضٍ عنْدَهُ خلاًا شما 

قال (وَمن أَمَرَ رجلا بيع عبده هَبَاعَهُ وَآخَدَ بِالثّمّنِ رَّهنًا فَضاعَ فِي يده آوآحَدَ به 
كفيلا فَتَوِي امال عليه فلا ضمان عليه) لأنّ الوّكيل أصيل فِي الحُمُوق وقبض التّمن 
منها وَالكفالم تُوتَقَ به والارتِهان وثِيمَمّ لجانب الاستيقاء فَيَملكُهُما بخلافي الؤكيل 
بقّبض الدّين؛ لأنْهُ يَمعَلُ نِيّابّ وقد أََابَهُ في قبض الدّين دُونَ الكفالت وآخد الرّهن 


والوؤكيلٌ بالبَيع يَقِض أصالدٌَ وَلهَدَا لا يلك لوَكلُ حَجِرَهُ عند 


مم للشسشسس سد العتايقّ شرح الهدايصّ 

الشرح: 

ززئن مر وجلا بيع غئذه فباعة وعد بالنمن رطنا فمتاع في ينه أو أحذ به 

كفيلا فَْوَى اكَالَ عَلِهِ قلا ضَمَانَ عَليم) قيل اْرَادُ بالكَمَالة هَاهْنَا الخَوَالةَ لأنْ التَوَى لا 
يكَحَفَقٍُ في الكفالة أن الأصيل ا 

قل بل هي حلى حَقوتهَاء وَلتوَى فيها بن يموت الكفيل والأصيل مفلسين» 
وَقيل الى فيه هُوَ أن يَأحْدَ كيلا وَبَرْقمَ اأسْرَ إلى حَاكم يَرَى يرا الأبيل فَيَحْكُم 
على مَا يَرَاهُ وَيَمُوتْ الكفيل مُفْلساء وَإِلمًا لم يَكُنْ عَليْهِ ضَمَانْ لأنْ الؤكيل أصيل في 
الحقُوق» وَقَبْضْ الم منْها وَالكمَالةٌ ون به والارتهَان وَبْيقَة لخَانب الاستيقاءء ولو 
استوفى لمن وَهَلكَ عَنْدَه يَضْمَنْ فَكَذَا ذا قيض بَدَلهُ بحلاف الوكيل بِقَبْضٍ الدَيْنٍ 
إِذّا أَعحَذَ بالدَّيْن رَهْنَا أو كفيلا فإنَهُ لا يَجُورْ لأنَهُ يَتَصَرّفُ نيَابَة حَنّى إذا نَهَاهُ عَنْ القئنض 
صم نهيهُ وَقَدْ اسنابةُ في قَبْضٍ الدين دُونَ الكمَالة وَالرهْنِ وَالوَكيل بالبيْع يعض الشمَنَ 
أصّالة لا نيَابَةَ وَهَذَا لا يَمْلكُ الكل حَجْرَهُ عَنْ القْض. 

قال (وَإِدًا كل وكيلين فَليس لأحدهما أن يُتَصَرّف فيما كلا به دُونَ الآخَرِ) 
وَهَدًا في تَصَرّف يَحتَاجٌ فيه إلى الرّاي كَالبَيعٍ والخلع وَغَيرٍ ذلك لأنّ الموؤكل رضي 
برآيهمَا لا برآي أحدهماء وَالبَدّل إن كان مَقَدّرًا ولكنْ التّمَدِيرَ لا يَمنَعٌ استعمال الرّاي 
في الزّيَادَةِ وَاحْتِيَارٍ المشتّرِي. 

قال (إلا أن يُوَكَلَهُما بالخصُومة) لأنّ الاجتماعَ فيه مُتََدرٌ الإفضاءِ إلى الشّغب 
فِي مجلس القَضَاءِ والرَآي يَحتَاحٌ إليه سَبَِا لتََوِيمٍ الحْصُومَةٍ 

الشرح: 

(قصل): وَْهُ تأخير وَكَالة الاتيْنِ عَنْ وكَالة الواحد ظَاهرٌ طَبْعًا وَوَضْعًا (وَإذَا 
وَكل وكيلْنِ» فَإِنْ كَانَ ذَلكَ بِكَلاميْنِ كَانَ لكل وَاحد مِنْهُمًا أن يَنْمَرِدَ بالتصرّف) لألهُ 
ا وأء كل دين على لدان لت و قروجانط افا وإ كاد درواي 
وَهْوَ الّْرَادُ بمَا في الكتّاب فَلِيْسَ لأحَدهمًا أنْ يَتَصَرَفَ فيمًا وُكُلا به دُونَ الآخر سَوَاء 
لاسا باز كن ]افيد ا لاهن مسرن زمار ال كا 


جع 


- 


الجزء الرابيع ا 


يُحْتَاج فيه إلى الرأي ؛ كاتيع والخلع غير ذَلكَ إِذَا قال وَكَلُكُمًَا بيع كذَا أ بخلع 
كَذَا أن الموَكل رضي برأيهِمًا لا يرأي أحَدهمّاء ولو مَاتَ أَحَدُهْمَا أو ذهب عَفَلَهُ 
ليس للاخر أن يضف (قوْله لول ون كَانَ ا ف م يقال إِذَا قَدَرَ 
الْوَكلُ البَدَل فَقَدْ اسْتَْنى عَنْ الرّأي 0 أن يتصرف أَحَدُهُمًا. 

ووه ذَلكَ أن البَدَل وَإن كان معدا لكنّ التقَديرٌ لا يَسْنَعُ اسْتعْمَالةُ في الرَيَادَهَ 
ذا امم ريما أحقمل أن يد اشن اران مَنْ هو أَحْسْ أدء لمن . 

وَقَولّهُ (إلا أن يُوَكَلهُمَا بالخصُومّة) استئناء من قَؤْله فَليْسَ لأحدهمًا أن يُكَصَرّفَ 
قرزا زودذرا اللكلوقني آنأ عدا كل لا تسرف انراز كا بات فيه 
إلى الرّأي إلا في الْخُصُومَة» فَإِنَّ تكلْمَهُمَا فيها ليْسَ بشرْط لأنّ اجْتماعَهُمًا عَللَِا متَعَذرْ 
0 ل العب في مجلس القَضّاء. 

ول (والرأي يساح إليّهِ سَابقا) شنار إل لوراك الا واكم أن 

7 دُونَ صاحبه لأن الصُومة يُحْتَاج فيهًا إلى الرأي لودل رضي يرأيهمًا. 
وَوحد ذللك أن الْقَصُودَ وَهْوَ اجْتمَاعٌ الرَييْنِ يَحْصّل في تقوم الخصُومّة سَابقَا عَلئْها 
َيُكتَفَى يذلك. 

(قال: : أو بطلاق زوجته قير عوض) (أو بعتق عبده بغير عوض أو برد وديعت 
عنده أو قضَاءِ دين عَليه) لأ هَدِه الأشياء لا يُحنَاجٌ فِيها إلى الراي بل هو تير مُحض؛ 
وعبَارَةٌ المثثى والواحد سواءً. وَهَدَا بخلاف ما إذَا قال هما طلقاهًا إن شئتُما أو قال أَمرُهًا 
بِأَيدِيكُما لأنّهُ تتفويض إلى رآيهما؛ آلا ترى أَنّهُ تَمليك مُقتَّصر على المجلس. ولأنّه علق علق 


الطلاقّ بفعلهما فَاعتَبِرَهُ ِدُخُولهما. 
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وله َو يطلاق زوجته عير عوض) وَمَا بَعْدهُ مَعْطُوفٌ على الْستثتى. فإِذا 
وَكل 95 بطلاق امرأته بعيْرٍ عوّض فطلق أَحَدُهُمَا 3 الآخَرُ أن يُطَلقَ فَهُوَ 
جَائرٌ وكذا بالعثق الْفرّى) وَكَذَا إذَا وكلهُ بِرَدٌّ الوديعة أو بقضاء َيْنِ عَليْه أن هَذْه 
الأياءَ لا يحتَاجُ فيهًا إلى الرأي بل هُوَ تَغبِيرٌ مَخْضْ» وَعبَارَة من لاا ب 
وَلَوْ كانت بِقبْضٍ الوديعة فَقِبَضَ أحَدُهْمَ إدة ماع فين للد شَرَط اجْتمَاعَهُمًا 


انا العناين شرح الهدايي 
عَلى القَبْضٍ وَهُوَ مُمْكنْ وَللمُوَكل فيه فَائدَة لأن حفظ الْنيِنِ بن ألفع» فإِذا قيَضّ أحَدُهُمَا 
كَانَ قابضًا بِعَيْرِ إِذْن اكالك ف فَيَضْمَنُ الكل لأنَُ مَأْمُورٌ بقبْضٍ النُصْف إِذَا كان مَعْ 


صاحبه. . وأا رد نأو يلض واو مل 

قَولَهُ (وَهد) أي جود الْفرّاد أحَدهماء بخلاف ما إذَا قال ما طَلقَاهَا إن 
شما قال م رُهَا بِأيْدِيكُمَاء ريض 1 هما ألا تَرى أنَهُ تَْلِيكُ مُمَعَصرٌ 
على الخلدرم كني أوَرذ حا ليك سار ا ليخ متلوكا هنا قاذ وده حلفا 
ل قبل ينبي أنْ يَقْدرَ أَحَدُهُمَا عَلى إيقاع نطف تُطليقة. 
عا اد ا 

إن قيل: الإبْطَال ضمي قلا يُختير. أجيب بِأنهُ لا حَاجَةَ إلى ذَلكَ الإبْطال مَعْ 

متها على الاطتتاع (قَولهُ وَلأَنهُ) مُتَعَلقٌ بقله طَلقَاهًا إن شما إن الطّلاقَ فيه 
مُعلقَ يلما وَهُو التَطْليقَ فَيَكُونْ مُعْتبرَا بالطّلاق الْعَلق بدُحُوهمًا الدَانَ فَإِنَ يدُحُول 
ادها لا يَقَعُ م الطّلاقٌ» فَكَذَا ههُنًا. 

إن قيل: فَفِي قله طَلقَاهَا أيْضًا مَُلقَ يلما بقع بإيقاع أحَدهمَا. أحيب . 
0 فيه ما يَدُلُ عَلى ذَلكَ بخلاف اك فيه فإ فيه حاف الشاط وهو 

ل 


ام 


ِ ع 
| 


إن قيل: فَاجْعَلُ مثل قله أَْرهَا بِأيْديكُمَا مُمَوْضًا إلى رَأيهمًا. ين انه لون 
ماج إلى الرأي بحلاف الأثر اليد 

قال (وَئيس للوكيل أن يُوَكَل فيما وُكل به) لأَنهُ فُوْض إليه التّصرف دون 
التُوكيل به وَهَدَا لأنهُ رَضِي برآيه وَالنّاسُ مُتَمَاوكُونَ في الآرَاء. 

قال (إلا أن يَأذَنَ لهُ الْمْوَكل) لوجود الرّضا (أو يَقُول له اعمّل يرأيك) لإطلاق 
التّمَويض إلى ريه وَذَا جار في هذا الوّجه يكُونُ الئاني وَكيلا عن الموكل حتّى لا 
يَملكَ الأول عزلهُ ولا يَنعَزِلَ بموته وينعزلان بموت الأول وقد مر تَظيرهُ فِي أدب 


الشرح: 
0 ا ا أ 0 الل ا 00 
قال (وَلِيس للوكيل أن يوكل فيمًا وكل به إلخ) وليس للوكيل أن يوكل فيما 


نوكن 


الجرء الرابع 
وكل به أله وض إليهالمصرف فيا كل به وليل ل ب يعَصَرُف فيه (قوأ وَهَذَا 
جام 70 برأيه وَالنّاسَ مُتَمَاوُونَ في الآراع) وفيه تشكيلك وهو أن تَفَاوْتَ الآرَاء 
مُدْرَكٌ بيه يَقين وإلا كا جَارَ لتيل به فَجَارَ أن 0 الوكيل الثاني أَقَوَى يا من الأوّل. 

57 الرّضا برأي :الو كيل وَرَةٌ ؤكيله تنَاقَضٌِ لأن الؤكيل الثاني لؤ لم يكن 
أَقَوَى رأيًا أو ويه في رَأي الأول ا وكلك 53 ؤكيله مع الرّضًا برأيه مما لا 
يَجْتَمعَان ٠‏ ويمحن أن يُجَابَ عَنْهُ أن العبرةَ للق اراي ايكون و 1 

مامه 0 ها مه 17 ع و 5 5 0 5 
0 وَحَيْث اخمَارَهُ للتّوكيل من بَيْنِ مَنْ يَعْرفه اللي وَالنَصَرف في الأمُورِ و 

ذ لباقي ل الطافا من خله كلا قل إن إلا نط عر نوكه في بهذا العاف متو 
لكيه جز تاق لله لا َو ووه إلا أذ يَأذَنَ) اسنتئناء من قله وَليْسَ للوكيل 
أن 5 فإنهُ إن أذ له امكل أو يَقُول لهُ اعْمل برأيك فَقَدْ رضي برأي غَيْرِه 0 
لق افويض إلى رأيه؛ ولك َل على شساوبه مع شير في العف في له فحاز 
ُوكيلهُ كما جَانَ تُصَرّفة. 

01 ” دقار لد ده 7 ل # 5 و 

وَإِذًا جَارَ في هذا الوَّجْه يكون الثاني وكيلا عَنْ الموؤكل حَنَّى لا يَمْلكَ الأوّل 
عَزْلَهُ وَلا يَعَزل بموته وَيُنْعرلان بمَوْت الأوّل» وذ مر لطي في أب القاضي حَيْتْ 
قال: وَلِيْسَ للقاضي أن يَسْتَخخْلف عَلى القضاء إلا أن يُفَرْضَ إِليْهِ ذَلكَ إلى آخر ما 
ذَكرَ نَم فإِن وَكل الوكيل بِيْرِ إذن مُوَكُله فَعَقَدَ وكيلهُ بحَضرته جَارَ أن الَقَصُودَ 
شر انان و بن 

قبل أَحَدُ الوكيلين بالبيع ذا باع بير إذن صاحبه ل ينف بحُصُوره يل لابه 
من الإجَارّة صَرِيًا ذَكْرَهُ في الذخيرة» فَمَا ارق يينَهُمَا؟ 

وأجيب يِأنْ صّاحب الخيرة. 

قال: : مُحَمَّدُ رَحمّهُ الله قال في لامع الصّغير: إذا يَاعَ الوكيل الثاني بحَضرَة 
ار جَازٌ) و ترط للخار حا لكل الأول د وَهَكَذَا ار 
والركيل الأول حاص أن غاب فا لوكي جار 

حكي عَنْ الكرخي رَحمه الله أَنَهُ كَانَ يقول: لِيْسَ في الْسنألة رِوَايئَا؛ ولكن ما 


نكن 


و 
ذَكَرَ مُطْلقَا في بَعْضٍ المواضع ألهُ يَجُورُ إذَا بَاعَ بحَضرة الأول مول عل نا 
عا مشا ل تي د وى خذ ف د ذه لي يسك له 
وَهَذَا لأن تؤكيل الوكيل الأول نا لم يَصِم لعَدمٍ الإذن به صر كَالعَدَم وَعَادَ الوؤكيل 
الثاني 0 0 0 الإجازة لبَتّقَ 1 جَعَل في الممثألة ِوَاتيْنِ 
وَوَجْهُ عَدَمٍ اللجواز ل 

وَوَجْهُ الوا أن الَفْصُودَ حُضُورٌ الرأي وَهُوَ حَاصل عنْدَ ا إلى 
الإجَارَّة بحلاف العييّة» وَعَلى هَذَا أَحَدُ وكيلي البيِع» وفيه كظر ٠‏ أما فيمًا قل عن عَنْ 
لجان عن اند قَال: وَالوكيل الأول حاض أوغانية فانعار الؤكيل وَليِسَ ذلك 
نضا في انتراط الإجَارّة للحاضر سوا أن يَكُونَ قَولهُ جار معلا قله أو غَائِيْ 
لط َأ في تغليلهم َه عرض أن الَفصُوة وهو و الرّأي» لطم 525 

وكوحيه كوانه ولي في أحَد وكيل البَيْم ليس كوكيل الؤكيل لَه 0 من 
الْوَكل في الحئلة, بخلاف وكيل الوكيل؛ وَلعَل الصّوّاب أن الإجَارَةَ لنِسَتْ ليست بشرط 
لصحّة عَقَد وَكيل الوكيل عنْدَ حُضُورِه وَشَرْطٌ لصحّة عَقَد أحَد الوكيلين. لق 
يهم أن كيل الوكيل كا كَانَ صف بتوكيله وَرِضَاُ بالتص/ف كَانَ مُكُونهُ رضًا 
لا دل وما نخد الوكيلين فَليِسَ كذلك فلم 0 كر نهُ رضًا حَوَازٍ أن 0 

4 عَْطا من على اسنتئتادو برف مِن غير إن من صتاحبه. هَذَا ما سَّتحَ لي في 
هَذَا الوْضعء وَالله غلم بالصّوّاب. 

قال (فَإِن وكل بغيرٍ إذن مُوَكَله فَعَقَدَ وَكينَهُ بحضرته جارً) لأن المقصود 
حُضُورُ رَاي الأوّل وقد حَضِن وَتكَلمُوا فِي حُمُوقه. (وإن عمد فِي حال غيبته لم يَجَز) لأنّه 
فات رايه إلا آن يبلغه فَيَجِيرَه هُ (وَكَدَا لوباع غيرٌ الّكيل فَبَلعَهُ فَأَجَازه) لأنّهُ حضر رايه 
(ولو قَدَّرٌ الأول الكّمّنَ للئاني هَعَمَدَ بغيبته يَجُورُ) لأنَ الرّأي فيه يَحتَاجٌ إليه لتقَدِيرٍ 
الكّمّنْ ظَاهِرًا وقد حصلء وَهَدَا بخلاف ما إذَا وَكَل وكيلين وَقَدْرَ الثّمّنْ لأنّهُ لا فَوْض 
إليهما مع تَقدِير التّمّنِ ظَهَرَ أن غَرَضَهُ اجتِماعٌ رَآيهما فِي الزِيَادَةِ وَاختَيارٍ التي على 
ما بَيْنَاهُ آما إذَا لم يُقَدّر التّمّن وَهَوْض إلى الأول كَانَ غَرَضْه رَأيَهُ في معظم الأمر وهو 
التَّمَدِيرٌ فِي الثّمن. 


ينال 


الجزء الرابع 

الشرح: 

(قوْله وَتكَلمُوا في حُقوقه) ] يعني إِذَا بَاعَ يحَضرَة الأدل بك كار «الفيده 
عَلى من َكُون؟ 5ل رسفي الغا مر تكلم لايخ رَحنَهُمْ 
الله في ذَلك؛ فَمنْهُمْ مَنْ قال عَلى الأول لأنْ الموّكل إِنمَا رضي رُم العٌهْدَة علي لا 
الثاني . 

َسْهُمْ مَنْ قال عَلى الثاني ا وُحَدَ من ؛ الثاني دون الأول 
واي والثاني كَالوَكيل للمُوكل الأوّلء حَنَّى لؤ مات الْوَكَلَ الأول العرّل الوكيل 
الثاني بموته وَلا نَل يموت امكل الثاني (وَإِنَ عَقَدَ الثاني في غَيْبّة الأول يج من) 
لقوّات رأيه إلا أن يجيه كما لا باع 7 غيْرُ الوكيل قَبَلعَهُ فَأجَارَه 0 

ل الأول الشْمَنَ للثاني فَعَقَدَ يتنه جَازَ لأن الرّأي يَحْتَاج إلْه دير امن 

ظَاهرًا وَقَدْ حَصَل ادير وَهذه واي كتّاب الرّهْنٍ امَْارَهَا الصف رَحمَهُ الله وَعَلى 
رِوَايّة كتّاب الوكالة لا يَجُورُ لأنْ الأول لو بَاشرَ ريما بَاعَ بالرّيّادَة عَلى القَدْرِ المعيّن 
لذَكَائه وَهدَايته؛ وَإِنّمًا قال ظاهرًا احترَارًا عَم إِذَا وَكل وَكيلين وَقَدر اللَمن قإنَهُ لا 
اخدعنا بذَلك المقدَار 5 اش لوقا عم ندر الْمَنِ ظَهَرَ أن عْرَضَهُ 
تناع ريا في الزباةة: وار شري عَلى ما مر من وله نالفي لايق 
استعمّال الرّأي في الرَيَادَة واختيّارَ الفتر: 

وَأمّا إذَا معدن الم وَفَوْض إل الأول كان غرفة أيه في ا ور 
التقَدِير في الشمَنِ وَذْلكَ لأن المقصود من ) البيّاعات ٠‏ الاسترباح؛ والعاذة بحرت في 
الوّكالات أن يَُكل الأطدى في تخصيل الأربَاحء ولك نما يَكُون في لمكيل قدي 
نَمَنِ صّالح لزِيّادة البح وَقَدْ حَصَل ذلك بتَفْدِيرٍ الؤكيل الأوّل» فَبَمْد ذَكَ لا ياي ؛ بنيابة 
الآخر عَنْهُ في مُجَرَّد العبارة. 

قال (وإِذًا زُوَجَ المكَاتب أو العبد أو الدّمي ابِنَنّهُ وَهِي صغيرةٌ حرَةٌ مُسلمّدٌ أو باع أو 
اشترى لها لم يَجَرْ) معنَاهُ النّصَرْفْ فِي مالا أن الرّق وَالكُمْرَ يعَطْعَان الولايّتَ آلا يَرَى 
أن الَرقُوقَ لا يلك إنكاح ضيه فَكَيفَ يَمللكُ إتكام َيِه وَكَذا الكَافِر لا ولايَّ له على 


مس سمس 


المسلم حتّى لا ثُقبل شَهَاَتُهُ عليهء وَلأنّ مده ولايّمّ نَظَرِيّنٌ فلا بد من التُفويض إلى 


4 العنايّ شرح الهدايتّ 
الاير اأشوق لِيتَحَتقَ َعنَى لتر ولق يزيل الشدرة والُمرٌ يملع الَف َلى 

(قال أبُويُوسُف وحمت وار دا فل على رديه وَالحَربي' كَدلَ) لأ الحربي 
أَبِعدٌ من الدّمي فأولى بسلب الولايتٍ وَآما المرتَدُ هَتَصَرَّفُهُ فِي ماله وإن كان نَافِنًا 
نهم لك موَُوف على وَلدء وَمَال ولد بالإجمَام انها ولايد ريد ود بقاق 
الملج 2 رن 8 ورج الانققطّاع إذَا تل على الرّدّة هَيَبِطُلُ وبالإسلام يُجِعَلُ 


الت 
قال (وَإذًا رَوَّجَ الْكَائبْ أَوْ العَبْدُ أو الدَمّيُ ابتَهُ) إذَا وج المككابُ أ العبْدُ أ 


المي اث وي صغيرة مسلمة خرة أو ماع أو اثر ْتَرَى الها. يعني تَصّرّف في مَاهَا 
باتع أو الشراء ل يَجْرْ ذَلك» وَإِنمَا اماج إلى التَأُوِيل أن كَوْلهُ أ اشترى ها يُحتَمَل 
أن يُكُونَ مَعْنَاهُ ١ه‏ شترى َا من مَال تفْسهء وَذَلكَ جَائدٌ لا مَحَالةَ أن التُصَرقَات 
اراي بارا واوا لكر 

نا الف ادن اللرقُوقَ لا يَمْلكُ إِنْكَاحَ ئفسه فَكَيْفَ يَمْلكُ إِلْكَاحَ غَيْرِه وَهُوَ 
مح جور سن لصاف الل إلا بتكيل من رول شوو 

َم الكَافرٌ قلا ولايّة لهُ عَلى الم الر لقؤله على « وَلَنتجَعلَ الله للكفرينَ 
عَلَى لْؤِْيينَ سَيهلاً 4 [النساء: ]١ 4١‏ وَهََا لا مل سهائة عله ولا ولا تطرة 
وهي تَحَتَاج إلى َذْرَة وَشَمَقَه ليتَحَقَقَ مَحتَى اللَطَرِ وَالرق يزيل القَذرَةً. وَالكفر يَقَطع 
المَقَة على الْسْلم فلا وض إِليْهِمًا. قال بو يوشب ومحكة مُحَمّدٌ رَحِمَهُمَا الله: وقد إذا 
مات عَلى 0 والحربي كَذَلكَ 237 ا حربي بعك هن من النعي إن كَانَ مُسْتَأمنّاء لأن 


ص 5 


الدَمّيَّ صَارَ م ما دَارَا وإن | م َع منا ديا وقد حقو مل ما هو حل عن الإئلا! 
مه شق يمه 
ون الي ف سلس لايل فال أذل. 
وما ا فقَصفةُ في ماله إن كَانَ تافذًا عِنْدَهُمًا لكنّهُ مو 7 قوفٌ على ولده 
وَعَال ولد بالإبشماع إن سم جَارَ وإلا قلا لكا ولاية 3 َه وَدَلكَ أي الولاية 


عر مر مل 


التطرية تأويل المذكون أ بأن اسْتعْمّال ذلك مُشتَرَكٌ باثّقاق الملة؛ والملة ترود لكَوْنهًا 


الجر الرائع ‏ 2 حتت يت ار 
مَعْدُومَةٌ في الخال لكنّهًا مرْجْوَةٌ الوؤجُود لألهُ مَجْيُورٌ عَلِْهِ فيَجِبْ لوقف فَإِنْ تل 
ارت جهة الالقطاع فَِطُلَ عُقَودُه وَإِنْ ألم جُعل كَنْهُ لم يرل سلما فصَّحَّت. 
ركان ال توف كد ةا ا تَركا أصْلهُمًا في 3 تَصَرّقات الما 
خض وهم بالد كر شولة فال أو بو ونقتة ون كانك الثالة بالاتّفاق . 
بَابْ الوكالتٍ بالخصُومةٍ وَالقّبض 

قال (الوكيلٌ بالخصُومَة وَكِيل بالقبض) عندنًا خلافا لزُفَر مو يَقُولَ رَضِي 
ِحْصُومَيَهِ وَالقَبض غَيرٌ الحَصُومَةِ ولم يض به. وَلنَا أن مَن مَلكَ شَينًا ملك إتمامة 
وَإِنمَامُ الحصُومَة وانتَِاؤُهَا بالقّبضء والفتوى اليّوم عَلى قول زُهَرَ رَحِمَهُ الله لظُهُورٍ 
الخيّانَة في الوكلا وقد يُوْتَمَنُ على الخْصُومَةٍ من لا يُؤْتَمَنُ على المال؛ وَنَظِيرُهُ 
الؤكيل بالتّقاضي يُملك القبض على أصل الروايت لأنّهُ في معنَاهُ وضعاء إلا أن العرف 
بخلافِه وهوقاض على الوضع والفتوى على أن لا يَملك. 

' 0 

ل ل ل 
ل ل 0 
الأغلب 54 بمُطَالبَة البيع أ لشم أذ لها ميهرر: ديعا باشحدن لخر عَم 
يس بممجور. 

ال (الوكيل بالحصوقة كيل بالقنضي) الوكيل بالخصئومة وكيل بالقئض: أي 
بقيْضٍ الدَينٍ وَالعيِنٍ (خلافا لرفرَ رَحَمَهُ اللم). 

هُوَ يول رضي بالْخصُومّة وَليْسَ القْضُ بخْصُومَة) لأن الحُصُومَة ول تعمل 
وإنما ادر راسم زان حي إرقا الل لاه علاا حا اا ل 
مر به وقد أمربالحُصُومة والخُصُومة لاثم إلا بالقنض) لوهم الإلكارٍ بد ذلك وعد 
لات بعَارِضٍ من مَوْت القاضي أو غَيْرِهِ والكطل والإفلاس» وَمَا لا ينم الواحبُ إلا به 
َهُرَ وَاحبٌ (وَمَشَايخُ يلخي رَحمَهُمْ الله أَفَوا بقَوْل رُكَرَ رَحمَهُ الله لظّهُورٍ الخيّائة في 
الوكلا وَلأن التُؤكيل بالقيْض غَيْرُ هيت نضا ولا دلالة. 


27 2 2 نيد د يد ور ام و 25 
أمّا ئضًا فَظَاهيٌ وَأمّا دَلالة فلن الإنْسّان قد يُوكل غَيْرَهُ بالخصومّة وَالتَقَاضي 


1 العناين شرح الهدايسّ 
وَلا يَرْضَى أمَانته وَقبْضْه وبه أفتّى الصَّدرٌ ١‏ شه لشهِيدٌ رَحَمَهُ المع وفيه 86 فإن الدلالة قث 
وَقَعَتْ ما ذَكَرًا أن مَا لا يدم الوتاحبُ إلا به فَهُوَ راحب كظلي” هذا المكيا باققاد 
م - 3 فهو و 2 رو ٍ 90 صي 
ِلَهُ َناك يَمْلكُ القَبْضّ عَلى أضل الرّوَايّة لأَنَهُ في مَعْنَاهُ وضع يُقَال تَقاضِيّته ديْني وَبِدَيْني 


0 منْهُ حَقَي: أ أحَذته (إلا أن العُرْفَ بخلافه) لأَنْ النّاسَ يَفْهَمُونَ من 
فاضي الْطَالبَة لا القَبْضّ (وَالعُرفُ قاض عَلى الوَضّع) وفيه نَظٌ لأن الحقيقة مُسْبَعْمَلة 
َالَجَارُ مُتعَارَفْ وَهِي أؤلى مله عد أبي حَنيقة رَحمَه الله 

وَاحَوَابُ أن ذَلكَ وَجْةٌ لأصل الرّوَاية» ولا كلام فيه وَِنّمَا الكَلامُ في أن الفَنوَى 
عَلى أضْل الروَايّة أو عَلى العُرْف لظُهُورٍ الخيّائة في الؤكَلاء. فَالُوا على العف قلا 
يَكْلك لبط 

قال: (فَإِن كَانًا وكيلين بالْخصومَة لا يُقبضان إلا معا) لأنّهُ رَضِي بِآمَاَتِهما لا 
بأمَانَجأَحَدِهِمَا وَاجِتِمَاعُهُما مُمكِنّ بخلافي الخْصُومَةِ على ما مر 

قال (وَالوكيل بقبض الدّين يَكُونُ وَكيلا بالخصومة عند أبي حَنِيفَةَ رَحِمهُ 
اللهُ) حَتّى لوأقيمت عليه البِيْنَمٌ على استيفاء الكل أو إبرائه تُقَبَل عنده: وقالا: لا يكُون 
خصما وهو ويه الحَسَنٍ عن آبي حَبِيضةَ أن ابض غير الخصُومَة ويس كل من 
يُؤْتَمَنْ على المَال يَهِتّدِي في الخَصُوماتِ فَلم يكن الرّضًا بالقتبض رضا بهًا. ولأبي حزيفة” 


ال وه وهو 20 


مه لل اله وله املف لان النكون تن بأمقاتوا: 5 قريكن النادر تقار ا تور د 
إلا آنه نَهُ جَعَل استيقاء العين حَّهُ من وجهء فأشبهَ الؤكيل يأخن الث شمةٍ والرجوع في 
الهبج والوكيل بالشراء والقسمت والردُ بالعيب, وَهَذه أشبّهُ يآخن الشفعتٍ حَنّى يَكُونَ 
خصما قبل القبض كما يَكُونُ خَصمًا قبل الأخن هنانك 

والوكيل بالشراء لا يَكُون خصما قبل مباشرة الشراءء وهدًا لأن المبادلن تَقتَضِي 

الشرح: 

ون وكل وكيلين باممعتوقة لالبتيضان إلا نكا لل ري وأناتونا 01+10 

أحَدهمًا وَاجْتَمَاعْهِمًا ع عَلى القَبْضِ ممكن) بخلاف الخصُومّة) قن اجتماعَهمًا عَلَيهَا غير 


د 


اللشتزع ترام سس ل بح تبر 1/6117 
ممكن ولاامم أله به يفضي إلى الشّكب في مكلين القضاء وهر مدهي لجان كال 
(الوكيل يفيض الدئنيكُونُ وكيلا بالحصُومة إل الركيل بض اين يكو وكيا 
بِالْخْصُومّة عنْدَ أبي حَنيفَة رَحمَهُ الله فَإِذَا اقتَضَى القَبْض وَأقَامَ الْحَصْم يَيتَهُ عَلى اسنتيقاء 
الكل أو إرائه تُقَيلَ عَنْدَة وقَالا: لا يَكُونْ ححصم فلا قبل بيه الْحَصمء وَهُوَ رواية 
2 ه # ع ل ماطح اع 4 لهة رم هر ها 7 3 
الحسن عن أبي حنيفة رطبي الله عَْهُمَا أله وكيل بالقنض. 

واللصومة لتكت نيش فلو يكرن وكيلا بهَاء وَلَأَنْ الؤكيل بابض مُوْكمنٌ 
عَلى الال ئس عل م يمن على امال يَهْتَدي إلى نر ل يكن راب 

ولأبي حَنيبَة أنَهُ وَكَلهُ بافْمَلّك لأن الديُونَ تُقَضى بِأسَاهًا إِذ َبْضّ نفس الدَيْن 
ل سار ل م 
كه 5 022 ركلا تمتك 0 كياد بالانتقراض 5 لوكي ب بقبْضٍ 1 َال 
َكل لا ين ماله 0 م يكََاصكان؛ والتُوكيل بالاستفراض يَاطل؛ وَالوكيل تملك 
أصيلٌ في حُقوق العَقّد والأصيلُ فيهًا حَصُمّ فيهًا كَالْوَكل فَكَانَ كال و كيل يَأَْحُدَ 
بالشفعة إذَا قَامَتْ عَليْهِ اليه ليم الموكل الشفعة وها ُْبَلُ والشفعَة تنطل» 
والوكيل بالرجُوع في اب إذا أَقَامَ الْموْهُوبْ له الب على أخذ الوَاهب العوض 
ئها قبل والخ ل رلوك الغا وله ينظ لاي طترى لعل ىر لمق 
أن وكل أَحَدُ الشريكيْنٍ وكيلا بأن يُقاسم مع شربكه وَأقَامَ المثريل البنة عليه أن 
الموكل قيض نصيبَة فإكهًا 14 وَبِالرَدٌ بالعيْب عَلى البائع فَإِنهُ إذا قَامَ الييَةَ عَلِيْهِ بأن 
الموكل رَضي بالعيب تُقبل. 

قَالُوا فى شرُوح الجامع الصغير: وَهَذه أي مَسألة الوكيل بالقَيْض أشبَة بالؤكيل 
مذ الشّفعَة منْهًا بالوكيل بالشراء. لأنْ الوكيل في هذه يَكُونَ صما قَيْل المَبْض كما 
يَكونْ هَاهُنَا كَذَلكَ. وأمًا الوكيل بالشراء فَإَهُ لا يُكون حَصُمًا قبل مُبَاشْرَة الشراء 
(قولهُ وَعَذَا) إِشَارَةٌ إلى مَا أشرتا إليْه مما يتم به ليل أبي حَنيفَة رضي الله عَنه وَهْوَ أن 


2 8 وو 
الؤكيل املك أعبيل في الُوق. 


ع لغ لل مح العنتايتّ شرح الهدايّ 

قال (وَالوكيل بقَبض العَين لا يَكُونُ وكيلا بالخصُومَة) بِالاتَمَاق لأنَهُ أمِين 
محض وَالقَبضُ ليس بِمُبادلتٍ هَشبَهُ الرْسُول (حَتّى أن من وَكل وكيلا بشَبِض عبد له 
ام الذي هُوَفِي يده اَن امَك بَامَهُ ياه وَقَفَ الأمرٌ حَتى يَحضرَالعَائِب) وَهَنَا 
استحسانٌ والقيّاسٌ أن يدهع إلى الوكيل لأن البَيدّمَ َامّتَ لأعلى خصم فلم تُعتبّر 
وَجِهُ الاستحسان أَنّهُ خَصم فِي قصر يَدِهِ لقيامه مقام الموكل فِي القبض فْتَقِصر يده 
حنّى لو حضر البائع تُعاد البِيتَمٌ على البيع؛ فصار كما إذا أَقَامْ البيْيَنَ على أن الموَكَل 
عَرَلهُ عَن ذلك فنا تقب فِي قصر يدِهِ كذ هَدا. 

الشرح: 

قَال: (والؤكيل بِقَبْضٍ العيْنٍ لا يَكُونْ كيلا بِالخُصُومّة إل الوكيل بِقَئْضٍ 

العيْنِ لا يَكُونْ وَكيلا بالحْصُومّة بالاتمّاق لأَهُ أمينّ مَحْضٌ حَيْثْ لا مُبَادَلةَ َك لكوانه 
وكيلا بعنْضٍ عَيْنٍ حَقَ الوك من كُل ونه فَأبَة لَسُول» فَإذَا وكل بِقَيْضٍ عبد له 
َم مَنْ بيّده الع به أن الموَكل بَاعهُ إَِاُ م لَْدُ إلى الوكيل» وم يلتعت إلى بيه 
ذي اليّد في القيّاسٍ لأنهَا قَامَتَ لأعلى حَصْم. 

وَفي الاسسْتحسّان: وقف الأَمْرُ حنَّى يَحْضْرٌ الآمرُ لأنهُ لقيّامه مَقَامَّ الْوكل في 
القْض حَصْمٌ في قَصرٍ يّده فمُقْصَرُ حَنَّى لو حَضْرَ العَائبُ بُعَادُ الييَّة وَصّارَ كما ذا 
أقَامَهَا على ألَهُ عَرَلهُ عَنْ ذلك تُقَيّلَ في قَصْر يده فَكَذَا هَذَا. 

قال: (وَكَدَّلكَ العَتَّاقَ والطلاق وَغيرُ ذّلك) وَمَعنَاهُ إذَا أقامت اخرآةٌ البَيّدَنَ على 
الطّلاق وَالعَدُوَالأمَمُ على العَنَاقٍ على الوكيل بنَقلوم تُقبَل فِي قصر يه حَتّى يَحظرٌ 
العَائِبٌ استحسانًا دُونَ العتق والطلاق. 

الشرح: 

َكَذَكَ إِذاأَادَ الؤكيل يفل الرأة إلى رَوْجها؛ قله له وَالوكيل عبض العبد 

وَاججَارِيَةَ قبَضَهُمَا فَأَقَامَتَ الَرأةٌ البَيَةَ على أَنْ رَوْجَهَا طَلقَهًا وَالعبْدُ وَالأَمَةُ عَلى العمّاق از 
َنْ هما يد على الارتهان من الكل فَإَا لا ميل قَياسنا لتياهًا لأغلى عتطم. وي 
الامْتحسّان: تُقيّلُ في قَضْر يّد الؤكيل دُونَ القضَاء بالطّلاق وَالعْقٍ وَالرهنٍ لألهًا تمن 
َلاق والعئقَ وَالرّهْنَ» ومن ضَرُورة ذلك قَصْرٌ يد الؤكيل» والوكيل ليْسَ بححَصْمٍ في 


ل 


الجزء الرابع 
حَدهمًا وَهْرَ إَِاتُ الع على الؤْلى» ولكنهُ حصْمٌ في قَصْرٍ يده وليْسَ من ضترورة ف 
يده القضاء بالعق على العّائب فقبلنَاهَا في المَصر دُونَ غيره. 

قال (وَإذَا أَقَرٌ الؤكيل بالخصُومَةِ على مُوَكله عند القاضي جارَإقرَارُهُ عليه ولا 
يَجِوزُ عند عَيرٍ القاضي) عند أَبِي حَنِيفَنَ وُمُحَمّدٍ استحسانا إلا أَنْهُ يَخْرُّحٌ عن الوكالتٍ 

وقال أبو يُوسف: يَحِوزُ إقراره عليه وإن أَقَر فِي عَيرٍ مجلس القّضاء. وال زُهَرُ 
والشتافعي رَحِمَهُما اللهُ: لا يُجُورُ فِي الوجهين وَهُوَ قَول أَبِي يُوسُف رَحِمَهُ الله أولاء وَهُو 
القِياس لأنهُ مَامُورَ بالخصُومَة وَهِي مُنَارَعَدٌ والإقرارٌ يْضَادُهُ لأنَهُ مُسادَنٌ وَالأمرٌ بالشئيء 
لا يَتَتَاوَلَ ضده ولهدًا لا يَملكُ الصلح والإبراء وَيَصح إذَا استّثنّى الإقرار وَكَدَا لووَكلهُ 
بالجواب مُطلقا يَتَقِيّد بجواب هُوَ حُصُومّة لجريان العادة بذلك ولهذًا يَحْتَارُ فيها 
الأهدى فالأهدى. وَجِهُ الاستحسان أن التّوكيل صحيح قطعًا وَصحَتُهُ بتَتَاولهِ ما يَملكُهُ 


م 


قطعا وذّلك مطلق الجواب دُونَ أحدهما عينًا. وَطرِيق المجاز مَوجُودٌ على ما مُبَيّنُهُ إن شاءً 
الله تعالى فَيُصرْفْ إليه تَحَرَيًا للصّحتّ قطعا؛ ولو استّثتّى الإقرار فَعَن أبي يُوسُفٌ 
رحمه الله أَنْهُ لا يصح لأَنّهُ لا يَملكّه. 
7 ا 2 .2 1ع -” 8 01 0 2_6 2 تن بير اسم أذ« 
وعن محمد رحمه الله أَنّْهُ يصح لأن للتنصيص زيَادَة دلالت على ملكه إِياه؛ وعند 


الإطلاق يُحمل على الأولى. وعنه أَنّهُ فصل بَينَ الطالب والمطلوب ولم يُصَّحَحهُ في 


الاني لكونه مجبورًا عليه وَيُخَيّرُ الطالب فيه؛ فَبَعد ذَلكَ يَقُول أَبُو يُوسُّفْ رَحِمَهُ الله إن 


الوكيل قائم ممَام الموكل؛ وإقرارهُ لا يَختّص بمجلس القّضاءِ فَكَدَا إقراز نائبه. وَهُما 
يَثُولان: إن الوكيل ينول واب يُسَمَى حُصُومَةٌ حقِيعَة أو مجاه والإقرار في 
مجلس القضاءِ خُصُومّة مَجَارَاه ما لأنّهُ خَرَحَ في مُقَابَتٍ الخصُومَّةٍ أو لأنّهُ سَبّبّ له لأنّ 
الظاهر إتيائهُ با مستّحق وهو الجوابُ فِي مجلس القّضاءٍ فيَختَصُ به؛ لكن إذَا أقيمّت 
البِيدَنٌ على إقراره فِي غيرٍ مجلس القضاءِ يَخِرُّحٌ من الوكالجٍ حَنّى لا يُؤْمَرَ بدفع الال 
إليه لأنْهُ صر منَاقِضًا وَصارٌ كالاب أو الوَصبئ إذَا أَقَرٌ فِي مجلس القَضاءِ لا يَصِعٌ ولا 
يدهع الال إليهما. 
الشرح: 
قَال: (وَإِذًا أقَرٌ الؤكيل بِالخُصُومّة عَلى مُوَكله إل إذَا أقَرٌ الوكيل بِالخُصُومَة 


0 العناين شرح الهدايسّ 
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عَلى مُوكله سَواء كان مُوَكلَهُ المدّعي فَأَقَر باستيفاء الخَقَ أ المدّعى عَليْهِ فَأَقر بثبوته 


عليه فإِنْ كَانَ ذَلكَ عنْدَ القاضي جَانَ إلا قلا عنْدَ أبي حَنيفة وَمُحَمّد رَحمَهُمًا الله 
إلا أهُ إذا أَقَرٌ عنْدَ غَيْرِ القاضي حرج من الوكالة قلا يُذْفَعُ ليه الَال؛ ولو اذَّعَى بَعْدَ 
ذَلكَ الوكالة وَأقَامَ على ذَلك يَينَة لم تُسْمَحْ يَيهُ لأنّهُ رَحَمَ أنه مطل في دَعْوَاهُ. 

َال أَبُو يُوسّْفَ رَحَمَهُ الله: جَارَ إِقْرَارُهُ في الوَجْهَيْنٍ جَميعاء قال ز 
والشّافعي وَمْرَ قَوْلَ أبي يُوسْف أوّلاء لا يَجُورُ في الوَجْهَْنٍ جَميعًا. َالقيَاَ ما 
سول الحوان كما هو مدهب أبن ع الام دول العَدَم ع 
مَدُهْيْهُ وَالقصل يَيْنَ مَجْلس القَضَاء وَغَيْرِه اسْتحْسَان. 

مه التاق أن الوكيل بالتصرمه عائو بالمكازعة الها التصومف وَالإفْرَارُ ليس 
بمتارَعَة لألَهُ مُسَالَة وَالأَسْرُ بالشيء لا يتتَاوَل ضِدَهُ وَهَذَا لا يَمْلكُ الوكيل الْخْصُو م 
الصّلحَ وَالإبرَاء فِيْصحْ لتُؤكيل إِذَا استثتى لإقرَارَ بأن قال وَكَتّك بالخصُومّة غٍُ جَائرٍ 
الإقرَار» ولو كان الإقرَارٌ ص حُقوق التؤكيل بالخصُومّة لا صّمَّ استثتاؤة ماله 
اسِيئنّى الإلْكَانَ وَكَمَا لوْ وكل بالبيْع عَلى أن لا يفيض التمَنَ أو لا يُسَلمَ ابيع وَفيه 
نعلة كله لوك ل يتتاولة لا عنم الامنتثناء. كول :ركنا لذ وكلة الجَوَاب مطلقا 2 
بِجَوّاب هو خصومة) قال في النهَايَة: هي لك 0 خلافية ل يُوردْهَا عَلى وَجْه 
الامستتهّاد: يَعْنِي لو وَكَلهُ ِالجَوَاب مُظلعًا فَهُوَ أَيْضًا عَلى هَذَا الخلاف كذ في 
وَجْهُ الاستحْسّان أن هذا التَؤكيل صحيح ل من 5 وَحْه وَصحته بتتَاوله ما 
يَنْلكُهُ الْوَكلَ قَطماد لأنْ التؤكيل في غَيْرٍ للَلُوك صرف في غَيْرٍ ملكه وَهْوَ غَيْر 


وَذَلكَ أي ما يَمْلكَهُ الوكيل مَطْلق كواب دون أحدهما عينا لأن الْخصْم إِذَا كَانَ 
مُحنًا وَجَبّ عَلِيْهِ الإفْراُ وَإِنْ كَانَ مُبْطلا وَجَب عَليْهِ الإْكَارٌ لكنّ لفظ الخصومّة 
مَرْضُوع للمُقيّد يرف إلى اللي مَجَرًا على مَا سأي حَريَا للصحّة قَطمًا (َولَُ ول 
امثْنى الإفْرَارَ) جَوَابٌ عَنْ مُسكتهد رُقَرَ رَحمَهُ الله. 

وي لا نُسَلمُ صحَّة الاستئناء بل لا يَصِح عَلِى قول أبي يُوسف رَحمّهُ الله لآ 


التجزء الزافة جسع يمآ حي م 
لا يمْلكُ الاسَْاءَ» لأنّ ملك يَسعَِم بق الإكَارٍ يناه وقد لا يحل لهُ كما مَرّ آنقا. 

وقح عور لقي مح رجه ال لكل نا مح ليه على 
الامنتثناء وَالتُنْصِيص زِيَادَة دلالة عَلى تملكه إَِاهُ. وَيَيَانَ ذَلكَ ما قَلنَا إِنَهُ لا يَحل له 
الإنكاة حور أن يكو الخصم 0 َإِذا نص على اسْتناء الإقرَار دَل على أنه يَعْلم 
ييقين أن 7 ع كدر الم على المتلاح فين لكان وَعِنْدَ : الإطّلاق 
يُحْمَل عَلى الأول بحال الممْلم وَهُوَ مُطلق مُطْلقَ الجَواب. وعلة يفت آله نض ان وكل 
الطَالب ووكيل الَطلُوب وَل يُصَّحَّحْهُ في الَطلُوب ا 

قال في النّهَايّة: أي عَلى الإمرار أن لعي يت مَا اذَعَاهُ بالييئّة أو يَضصْطرٌ 
امع عَلئِهِ إلى الإغران سرض البمين حل يون َجُورا على الإثرار فَكَدَا وكيله إلا 
أن الوكيل عند وُه مين ييل المي على مُوَكَله أن اللا ُخرَى في اليا 
قلا يُفِيدُ اسْتثناء الإْرَارِ فائدئهُ. 

وَلقَائلِ أن ل لعي فد يمر عن إات قغراة . ليق وَقَدْ لا يَضْطرٌ المدعَى 
َل إلى الرَار عاض الي نه محم ُو الامتقاء فيد 

وَخَوَابُ أن الَطْلُوبْ مَجْبُورٌ عَلى الإمَْارٍ إذَا عَرَضَ اليَمِينَ وَهُوَ مُبْطلَ فَكَانَ 
مَجْبُورًا في الجملة فلم 16 استثتاؤة مُفِيدًا فيه بخحلاف الطّالب نه مخيرٌ في 5 
حَال فَكَانَ استثتاؤةُ مُفيدَاء يدك الْمئفة رَحمّهُ الله لواب 0 صُورَة الصّلح 
والإبراء. 

وأحيب بأله نما 1 : يْصحّ صُلحٌ الؤكيل بالخصومة لأنْ الْخْصُومَة مه ليست بسب 
0 إلى الصّلح أو إلى الإبرّاء فلم يُوجَد مُجَورُ المَجَانِ وفيه كني إن إفضَاءَمًا إل 
الصّلح 3 الإبرّاء | يكن أَمَد بن إفضائها إلى الإة رار فُهُوَ مثله لذ ميكالة , وانقنا 
للعو وَالصّلحٌ متقابلان, منْبَغي أن تَجُورَ الامنتعارة. 

وَالأوْلى أن يُقَال: التُؤكيل بِالْخْصّومّة يَنْصَرفُ إلى مُطْلق الحواب كا ذَكَرْنا وَمُطْلقَ 
حاب ما بلا أو بنَعَمْ. 0 0 

وَالصّلحٌ د آخرٌ يَحَتَاجَ إلى عبّارَة 2 حلاف ما وضع م للجوّاب وَكَذْلكَ 
الإبرَاء قلا يَتََاوَلُ الفط الوصو طق ابقواب لا احتيقة ولا مَجَارًا فلك ند ولق 


0 العنايج شرح الهدايت 
شروعٌ في بان أذ الاختلاف ؛ الواقع بين العلمّاء الثلانة: أي حدما نيت أن التؤكيل 
يَنْصَرِفُ إلى مُطلق لواب أ بَعْدمَا تت جَوَارُ إِْرَارِ الؤكيل بِالخْصُومّة عَلى مُوَكُله 
(يقُولَ بو بُوسّف) في الُوية ين ملس القَاضبِي وََيْرِِ (الؤكيل قَائم مم الموكل؛ 
وَإقرَارهُ الموَكل لا يَخَْصُ بِمَجْلس القَضَاء َكَذَا إِقرَارٌ تائبه» وَهُمًا يُقولان إن التؤكيل 
بالمخصُومّة اول عوابا تسق لوقه لشنيقة ]وأمها 0 210 إل يطرفة ل وقطان 
الحَوَاب» وَمُطْلقُ اللحوّاب مَجَارٌ عا يعارل بِعُمُومه الحقيقة وهي رمه لل 5 
الإقرَارٌ (وَالقرَارٌ لا يحون ا إلا في مجلس القَضَاء ما كا منْهٌ في غيْره 
فيس بخصومّة لا حَقيقة وَهُوَ د ظاهرٌ وَلا مَجَارَ)» إذ الإقرَارٌ حُصومَة 0 من حَيث 
ِنّهُ جَوَابٌ» ولا جَوَاب في غَيْر مَجْلس القضّاء قلا إقْرَارَ يَكُونْ حُصُومّة مَجَارًا في غَيْرِه 
قلا يَتتَاوَلَهُ الحَوّابُ الموكل , به (أمَا) آلَهُ حْصُومّة مَجَارًا ف (ِلأنَهُ حَرَجَ في مُقابلة 
الخملوطة) تكن حوره القضلا.. ركو شين لنوءة خا رما في التغرير آله يا تسل 
مُجَوَرًا شرْعيًا أو أن الخصٌومّة سَبَبْ الإقرَار) فَكَانَ امور 7 وَهُوَ مجورٌ شرعي 
اسل الصُوري في اللّْوِيّ كما عُرفَ. 

وَأمّا اخْتصّاصٌةُ بمَجْلس القضاء ف (لأن الظَاهرَ لبان بالمستحق و) المستَحوُ 
(هُوَ اللحوَابُ في مجْلس القضاء فَيَحْمَصُ به) ولو قال أن الواجب عَليِِإِيالُ ِالمستَحَق 
بَدَلَ لأنَ الظّاهِرَ كَانَ أؤفى تأديّة للمَقصود (قوْلَهُ لكن) اسنتدرَاكٌ منْ اك ايه 
وّفيه إِشَارَةٌ إلى دَفع مَا يُقَالَ إذَا كَانَ مرا في غَيْرٍ مَجْلسِ لقا ليْسَ بجَوَاب كَانَ 
الوواحبُ أن لتيكرن مرا ا ل وَمَْنَاهُ (إذا نبت أَنْهُ قر عند غيْرِ 


القاضي سرج منْ الوكَالة حَّى لا يُدْقَعَ اال يِه لأَنَهُ صر مُتاقصًا وَضّارَ كالاب + أذ 
الوّصي إِذَا أقرَ في تابي القضّاء) فإِنهُمًا إذا ا شيك للصّغير 2 المدَعَى عَليْه 
وَصَدَقَهُ الأب أو الوصي َّ عا يدعي اكال إن إِقَرَارَهُمًا إلا يَصح وَلا يُدْفَعٌ للا 1 


ليق اما شرق مر ال لاله والؤمنائة فى بو ذلك اكال ميقت الرانهنا بنااقا َالهُ 
قال: (وَمّن كفل بمال عن رَجل فَوَكَلهُ صاحب امال بقبضه عن الفَريم لم يكن 
وكيلا في ذَنِك آبَدَا) لأنّ الوؤكيل من يعمل لغيره ولو صَحَحتَاهًا صار عاملا لتفسه 


الحرء الرا ابع وذخا 
فِي إبراء ذمته فَانعدم الركن؛ ولأنّ قبُول قوله ملازمٌ للوكالة لكونه أمينًا ولو 
صّحَحنَاهًا لا يُقبَلٌ لكونه مَبَرَنًا نَفْسَهُ فَيْتعَدِمْ بانعدام لازمه؛ وَهوَ تَظيرٌ عبد مَديُون 


عتَفَهُ مُولاهُ حَتّى ضَمِن قِيمَتَهُ للهْرَمَاءِ وطالب العَبدُ بجَمِيع الدينء فلو وَكُلهُ الطاب 
بقبض الال عن العبد كان بَاطلا نا بِيناه. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ كفل بِمّال عَنْ رَجْلٍ إل وَمَنْ كَقَل بِمَال عَنْ رَجُلٍ فَوكَلهُ 
صاحبُ المال بِقَيْضْه عَنْ القريم لم يَكْنْ كيلا في ذَلك أَبَدَا لا بَعْدَ َرَاءة الكفيل وَلا 
بْلًاه أما بَعْدَ البرَاء فادها نا م تصحّ حَال التؤكيل كا سَيُذْكَرُ لم تنْقلبْ صحيحة 
كْمَنْ كفل لعائب فَأَجَارَهَا بَعْدَما بَلَنهُ فََهَا لا تَجُورُ لها لم صم ابْتداء لعَدمٍ القبُول 
فلا تلب صّحيحَة» وما َل البَرَاءة فلأنَ الوؤكيل مَنْ يَعْمَل لعيْره وَهْوَ ظَاهِرٌ والكفيل 
لِيْسَ مَْ يَعْمَل لعَيْرِه لكوْنه عَاملا لنْسه في إِيراء ذمّته كَالْحَال إِذَا كل المحيل بِقَبْضٍ 
الدَيْنِ من الْمحَال عَليْهِ مَل ل بصم ركيلا كا قلا 
وض بتوكيل الثوف برا سه حا َل من اين وك متحي وذ كد 
عَامِلا في ذَلكَ لتفسه وَدذَكَرَهُ في الجامع الصّغير. وأجيب بانع مُسْتندَا إلى مَا ذَكَرَهُ 
شيخ الإسلام رَحمَهُ الله أن للَديُونَ لا يَصْلحْ وكيلا عَنْ الطّالب بإثراء نفسه عَلى 
حلاف ما رفي الجامع. سَلمْنَاهُ لكنّ الإبْرَاء تمْلِيكٌُ بدليل أله يَرئدُ برد وَكَلامُنَا في 
لتُؤكيل بالقبُض. 
امرض بأن مَل الوكيل لنفسه ضبمني لون الكل أصيلا في نات الوكالة 
وَالصّسْيِّاتُ كذ لا تغتيرُ. وأحيب بك لا 2 ذَلكَ بل الأصل ا لتُصرف لنَفْس 
الفاعل. 1 
إن قيل فَلتَنْسَحمْهَا الوَكَالة» لطَريّانهًا عَلْهِمَا كَمَا لو تَأْرتْ الكَمَالة عَنْها فنا 
قال الْحْيُوبِيُ رَحَمَهُ الله في الجامع الصّغير: الوكيل بض الدَيْن إذَا ضمَمِنَ الال 
للمُوَكل يَصحٌ الضّمَانَ وَتبْطُلَ الوكالة. فَابحَوَابُ أن النَاسحَ يَجبْ أن يَكُون أقوَى من 
المنُسُوخ أو مثلة وَالو كالة دُونَ الكقالة أن الكَمَالةَ عند لازِمٌ لا يَتَمَكَنْ لكفيل ص 


لذن 


العنايج شرح الهدايت 
عَزْل ئفسه دُونَ الوكالة قلا يَجُورُ أن تَكُونَ الوكالة ئاسحة للكَقالة وَإِن جَارَ عَكْسْهُ 
وله وَلأَنْ قبُول قَؤْله) ليل آخر. 

وتقريرة أن الوكالة تستلزمٌ قبُول قله لكنه أميئاء ولو صَكحْنَا الوّكالة هَاهًْا 
الى اللازمٌ وَهُوَ قبُول قله لكونه مبْنا نفْسَة» وَالتقاء اللازم يكلم التقاء الْلرُوم قيَلرَم 
عَدَمُهُ حَال فرْض وُجُوده وما كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَعْدُومٌ ونظيرٌُ بُطْلان الوكالة فيمًا نحن 
فيه بُطْلانهًا في عَبْد مَدْيُون أَعَتََهُ مَوْلاهُ حنّى صن للعْرَمَاء قِيمَهُ ويُطالبُ العَبْدَ بجميع 
الذزيه فلو وكله الطالية بعتن ذثبةامرة العيْد كان اكر كيل باطلا كايا أن الوكيل مر* 
ل َيِه وَهَاهْنًا 1 كان المولى ضامئا لقيمته كَانَ في معَدَارِهًا عاملا لتفسه لَه 
يرع به مه كوف لكي باطلا. 

قال: (ومن ادّعى أَنّهُ كيل القائب في قبض دَينِهِ فَصَدّقَهُ الغريم أمِرٌ بِتَسليمٍ 
الدّين إليه) لأنّهُ إقرار على نفسه لأنّ ما يقضيه خَالص ماله (فَإن حضر القائب فقصدقه 
وإلا دهَعْ إليه الغريم الدّين ثَانيَا) لأنّهُ لم يَثبّت الاستيفاء حَيث أنكر الوكالة: والقول 
فِي ذلك قوله مع يمِينِه فَيفسد الأذاء (ويّرجع به على الوكيل إن كان باقيًا فِي يُدِه) 
لأنْ غْرَضهُ من الدفع بَرَاءَةٌ ذمّته ولم تحصل فَلهُ أن يُنقّض قبِضهُ (وإن كَان) ضاع (فِي 
يِه لم يُرجع طليد) أله بعَصدِيعِه امترف أنْهُ مق في القّيض وَهَُ مَظلومٌ في هنا 
الأخن. وَاِلَظلُومُ لا يَظلمُ غيرَهٌُ 

قال (إلا أن يَكُونَ ضمنَهُ عند الدّفع) لأن المأحُودَ مَانِيًا ممضمونٌ عليه فِي رَعمِهما 
وَهذهِ كَمَالرٌ أضيفت إلى حالم القبض هتصح يمنزلتٍ الكفَالتٍ بما داب له على قلان؛ 
ولوكان الغريم لم يُصدّقه على الوكالت وَدَفَعَهُ إليه على ادّعائه؛ فَإن رجع صاحب المال 
على الغَرِيم رَجع الغَريم على الوكيل لأنّهُ لم يُصَدّقهُ على الوكالت: وَإِنّمَا دفّعه إليه 
على رَجاءِ الإجارّة فَإِذَا انفَطّع رَجَاؤْهُ جع عَليه وَكَذا ذا دََمَهُ إليه على تكذيبه َه 
فِي الوكالت. 

وَهَدَا َظهَرٌ كا لَه وَفِي الوّجُوهِ كُلهَا ليس له آن يترد الْدهُوع حَتّى يَحَطرٌ 
الغائب لأنْ امُوَدَى صارٌ حا للغائب؛ إما ظاهرًا أو محتملا فَصارٌ كما إذَا دفعهُ إلى 
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فضولي على رجاء الإجازة لم يملك الاسترداد لاحتمال الإجازة؛ و ن من ياشر النصرف 


الجزء الرابع مم 
لعَرّض ليس له أن ينقّضه ما لم يَمّع اليأس عن غرضه. 
الشرح: 


و 


قَال: (وَمَنْ ادَعَى أله كيل العٌائب ب في قَبْض دنه إلخ) وَمَنْ اذى أَهُ وكيل 
فلان القائب في قَبْضٍ دين فَصَدقَهُ القرم | أب كليم التئن ليه له أ على كفبه؛ 
أن ما ينض التي نخَالصُ حَقَه لأن الديُون قْضَى بِأسْتَامَاء فَمَا أَدَاهُ الَديُونُ مثل مال 
رَبّ المال لا عينْهُ» وقد تَقَدُمَ فَكَانَ تصديقة إفْرَارَا عَلِى نفسهء َمَنْ أقَرَ عَلى نفسه 
بشيء أمرَ يتمليمه إلى امقر لدان خف العاف َصَدَقَهُ فيه إلا دَقَعَ العرمم اليه ايا 
لأنَهُ إذَا أْكَرَ الوكالة لم يَنْبْتْ الاستيقَاء أن القوؤل 7 َلك كَل أن الدَيْنَ كَانَ نَابنَا 
اديوه يدعي أَمْرًا عَارِضا و1 الدَيْنٍ أدَائه إلى الكيل وَالوَكَلَ يُتْكرٌ الوكالة 
والقول قَوْ إل الذكر مع ينه 


وَإِذَا 7 يكبت ١‏ الاستيقاء مَك الأدَاء وَهُوَّ وَاحبٌ على المذيُون 0 الدّفع ثانا 


وَيَرْحعُ به عَلى الوكيل إن كَانَ باقيّا في يده أن غَرَضَهُ من الدع 7 ذمّته وَل 
تَحْصّل له فَلهُ أن ينقض» وَإِنْ ضَاعَ في يده يَرْحِعْ عَليِْ لألَهُ يتصديقه اغْتَرَف أن 


الوؤكيل مُحَقٌّ في القَبْضٍ وَالْحِقٌ في المَبْضٍ لا رُجُوعَ علي وَلأَنْهُ تَصديقه اغترف أله 
مَظُلومٌ في هَذَا الأعنذ: , يعْنِي الأَْذَ الغاني» وَالَظْلُومُ ا 

ل: هذا الوه يقبي آنا ل اسع حل إذا كال الت في هده كن 
أيْضًا. فَالجَوَابُ أن العَيْنَ إِذَا كَانَتْ َاقيّة امك تقض ابض فيرع ينْقَضْهُ إذَا ' 
يَحْصُل عَرَضُْهُ من التّسْليمٍ. 

وَأمًا إِذَا هَلكَت فَلمْ يُمْكنْ تقض فلم يَرْحجِعْ عَلْه (قولهُ إلا أن يَكُونَ) استثناء من 
وله ل يَرْحْ عَلَيْهِ يعني إذَا ضَاعَ في يده وَل يَرْجِمْ عَلئْهِ إلا إِذَا كَانَ ضَمِّنَ الْديُون 
الوكيل عَلى روايّة النّْمْديد يأن قال لهُ | ظْمَنْ لي ما دَفْعْتَ لمع عا در 
أَحَدَ الطّالبُ منّي مَالُ أرْجمٌ عَائِكَ يما دَفَعْته إليِك أؤ ص ضَمنَ الوكيل للمَذيُون وال انا 
ضَامنٌ لك إن أُحَدَ مك الطَالب انيأر عَلِك ما قَضلته مك على رواية افيف 
قإِنُّ يَرْحَعُ على الوكيل حيئكذ» لأنْ الْأَحُودَ نَانيَا مَضْمُونْ عَلى رَبّ الدَيْنِ في رَعْمٍ 
الوكيل وَآَديُون لألهُ خَاصبٌ في حَقهِمًا فيما يِه ا فَكَاكَهُ قَال: أنا امن لك ما 


لكل 


العناين شرح الهدايت 
يَعبضُهُ مك فلان» وَهْرَ ضَمَان صحيحٌ لإضاقته إلى سبَب الوجُوب» وَهُوَ فض رب 
الديْنٍ بمئْزلة الكقالة بم داب عَلِْ: أي يَدُوبُ في كَوْن كُل واحد مِنْهُمًا كَمَالة 
ضيفت إلى حَال وُجُوب في الْستقيل عَلى الْكُفُول عَلْهُ (وَلوْ كَانَ العرم م يُصَدَفُهُ 
عَلى الوكالة) يَعْني وَل يُكذَيْهُ أنِضًا لأنَ فَرْعَ التَكُذيب سَيأتي قيب هَذَا (وَدقََهُ يه 
على اذْعَائَه فإن رَجَعَ صّاحبُ الَال عَلى العَرعم رَجَعَّ العَرِمُ على الوكيل أله لم يُصَدَفهُ 
عَلى الوكالة» وَإِنّمّا دَفعَ يِه على رَجَاء الإجَارَةء فإذا الْقَطَعَ رَجَاهُ رَجَعَ عَليْ وَكَذَا 
إذَا ذَفَعَهُ ليه ا لهُ في) دَعْوَى (الوكالة» وَهَذَا) أي جَوَارُ الرجُو ع في صورة 
لتكذيب (ظَهَر) منْهُ في الصُورئين الأُولِييْنٍ وَهْوَ النَصْديقَ مَعّ النُضْمين وَالسّكُوت» 
لأْهُ ذا كَذبَهُ صّارَ الؤكيل في حَقَه بمئْزلة القاصب وَللمَخْصُوب منْهُ حَقُ الرّجُوع عَلى 
الغٌاصب. 

قَولُ: (نا قُلن) إشارةٌ إلى قله وَإِْمَادَفَمَُ له على رَحَاءِ الإجازة» لكثة لل 
الرّجُوع لا ذليل الأظْهرِيّة (وفي الوجُوه كُلهَا) أ الأربعة الَذَكُورة دَقَعَهُ مَعَ النُصْديق 
تصديي ولا تكذيبء وَدَقْمَهُ مََ اكيب (ِليِس للقرم أن يَسترِدٌ امدفوع حَتّى يَحْرَ 
العَائبُ» 'لآن الؤذى مار جنا للعَائب» إِما ظاهر) وَهُوَ في حَالة النَصّديق أو مُحْتَمّلا) 
َه في حَلة اللكزيب. 

وقبل ظاهرًا إن كَانَ الؤكيل ظَاهِرَ العَدَالة أُْ مُحْتَمّلا إن كَانَ فاسقا أُوْ مَسُْورَ 
.الخال (فصارَ كما إِذَا دَفْعَهُ إلى فصول عَلى رَجَاءِ الإجَارّة) نه )0 يَمْلكُْ الاسْترْدَادَ 
لاحْتمَال الإجَارة وَلأنَ مَنَْاشرَ تصرّقا عرض ليِس له أن يَنقْضهُ ما لم يع الَأ عَنْ 
حُصُول غَرَضه) لأن سَغْيّ الإنسّان في تقض ما كم منْ جهته مَرْدُوقٌ وَقَد تَقَدَم. وَل 
يُذْكَرْ رَحَمَهُ الله أن العريم إذَا أَلَكَرَ الوكالة هل يَسَْحْلفُ أو لا. 

قال الحَضّافُ رَحَمَهُ الله: لا يَحْلفْ عَلى قَوْل أبي حَنيقَة رَحمَهُ الله وَيَحْلفُ عَلى 
ليما أنَهُ ادَعَى عَلَيْهِ ما لو أقرّ به لِمَهُ فإذَا ألكرَهُ يَخْلفْ لكنّهُ عَلى العلم أنه على 
فثل العيْرِِ وَلَهُ أن الامتتخلاف ينبي عَلى دَعْوَى صّحيحَة» وَمَا لم تنيت نيَابكهُ عَنْ الآمر 
تعن جطوا اقل لخاد ركنا( اانا إن ان بالزكالة رانك القرنة ولت 


1-5 


الجرء الرابع 


لكل 


عَلى عَكْسٍ ذَلك يُستَسْلفْ عنْدمُ خعلاقا لما ِاءِ عَلى أن الوكيل بقئْضٍ الدْنٍ يَسللُ 


الخُصُومَة عنْده وَقَ ثبت الوَكالة في حَقَه بإقراره. 
ومن قال إنئي كيل بقبض الودِيعت فَصدّقه المودع) لم يُؤْمر بالتّسلِيمٍ 


إليه 


الأنّه 


أقَرٌ له بمال الغيرء بخلافي الدين. ولو اذعى أَنّهُ مات أَيوهُ ويرك الوديعتّ ميرافًا له ولا 


وارث له غيره؛ وصدقه الْمودع أمر بالدفع إليه لأَنّهُ لا يَبِقَى مَانّهُ يعد موته؛ فَقَد اتّفْقَا على 
وار غير و ع آمر بالدهمع إليه يبقى د له 


أَنّهُ مال الوارث. 
الشرح: 


ين 


(وَمَنْ قال إني كيل بِقبْضِ الوديعة فَصَدَقَهُ لودع يوم بالدفع يِه 


- 


2 0 


لله 


قرا بعال الا َ بق الفنطي َإِنّهُ أقر ببقَاء 0 وَالإقرَان بمّال 


02 2 9 6 6 ف ا يكس 
0 إِقرَارةُ 5 عل 4 نفسه بحَقّ الالْقه فإن دَفعَهَا إليْهِ فَحَضَرٌ العَائب 


ب 


مَتَاهًا 


لكر 


الوَكالة وَحَلفَ عَلى ذَلكَ ومن انودع هَل للجُودع ادجو أذ لاء َه على الوه 


الذكُورة ذأ فعا له مُصَدقًا لا حم و دَق وصتمتة أو سكت أو 


كَذَيهُ فَدَفَعَها 


إلْهِ يَرْحِعٌ إن ل كن العيْنُ في يده بَاقيْة ون كانت بَاقيَة : أَحَذَهَا لأنَهُ مَلَكَها الضّمَان 


وَأما الاسْترْدَادٌُ قبل حُضُورِ العغائب فعَيْرٌ جائز نا مر (ول اذَّعَى أكَهُ مَات أَبُوهُ 


ل ماهم 


الوديعة ميرَاثا لهُ ولا وَارث له غَيْرةُ وَصَدَقَهُ اودع أمر بالدّفع إلبه أنه لا يبقى 


أن مَال الوديعة لا يَْقَى (مَال المودع بَعْدَ متم). 


000 م هام 2 ام هس 


0 


وَرَوَى صاحب النْهَايَة ة عَنْ خط شَيْخه رَحمَهُمًا لله صب ماله وَوَحَهَهُ ؛ 


2 


52 
.و 


حَالا كما في كَلممُهُ فاه إلى في: أي مُشَافها وَمَعْنَاهُ لا يَْقَى مَالَ الوديعّة مال المودع 
بَعْدَ موه ته مَنْسُوبًا ليه وَمَمُلُوكًا ارقف عزن عر الشارون راق ك1 مخليطفة أن 


ل 


يقال نجه للغايل» تكدقة يكز اام كُونَ مُعَيدَا بممسَافهَة: أي كلمية 


ارت نه وو تعفر 00 ليه فلي له 
: 


مَونه > تقال إل وكرت فَقَد أنمَمَا على أله مَالُ لرارث) ة فلا بد من الدّفع إليْه. 


مه 


رو ا سسسب سد العناييَ شرح الهدايتّ 


ولوادعى أَنّهُ اشترى الوديعةّ من صاحبها فقصدقه المُودَعَ لم يُؤْمَر بالدفع إليه لأنّه 
مادام حيًا كان إقرارًا بملك الغير لأنّهُ من آهله فلا يُصدقان في دعوى البيع عليه. 

الشرح: 

(وَلِوْ اذْعَى ألَهُ اشْتَرى الوَديعَةَ من صَاحبهًا َصدَقَهُ المودع لم يُوْمَرْ بالدّفع 

ليه أن المودعَ مَا دَامْ حا كان ل المودع) إقَرَارًا (بملك العير لكوأنه من ؛ أهْل الملك 
فلا يُصّدَقَان في دَعْوَى اليَبْع عَليِم) وَلقائلٍ أن يُقُول: قَنْ تَقَدَمَ هائان الَمنألتان في فصل 
القضاء بالموَاريث فَكَانَ ذكْرُهُمَا تَكرَارًا. 

وَيُمْكنٌ أن يُجَابْ عَنْهُ بِأنَهُ ذَكَرَهُمَا هَُالكَ بِاعْتبَارٍ القَضّاى وَمَاهَُا باعْتَارٍ 


- 


000 0 


الدَعْوّى» 0 صدرهما هَاهًا بقَوْله ولو اذّعَىء وَهُتَالكَ بقؤله وَمَنْ ا اند 
يدلو عن مَبَمْف لأن إيرَآدَهُمًا فى باب الوكالة بالخضوقة والمرض عه لاس 
قال: (فَإن وكل وكيلا يُقبض ماله فَادُعَى الغريم أَنْ صاحب الال قد استوفاه 


م كاي 


فَإِنَهُ يَدفَعٌ امال إليه) لأنْ الوكالنّ قد تبنت والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه فلا يُؤَخْر 


الحق. 
قال (ويتبع رب الال فَيَستَحلفَه) ِ عَايَيٌ لجانبه» ولا يَستَحلف الوكيل أنه تائب. 
الشرح: 


و مداه ىه 0 


قال (فإن وكل وكيلا بيْض دَيْنه) ذَكَرَ في الخامع الضعرٍ مُحَمد عَنْ يَْقَو 
أ ينه ني الكل له على الرخل مال لؤكل ركبلا ولت الال قم ارك 
الْبيْتَة عَليّه وَقال الذي عَليْه الال ة قل اسد سْتَوفَاهُ صَاحبَةُ انه 0" له لاقع الال * ثم نب 
رَبّ المال فَاسْتَخْلفهُ. 

قال للف (لأنْ الوكالة قَدْ نَيَتْ) يَْني بالبيّئة لأن وَصمْعَّ الَسألة كَذَلكَ 
اشنا اكد حبك قنوة ثلا نود بدن إن تطيى :ريه القن رق 


العْرِم رب الذي ل ِعَايَة لحانبه) إن حلف مَضَى الأداى وَإن تكل يتَبِعْ ع 
القابض فَيَستَرِدُ مَا قبَضّ 7 تلم الوكين لوقه بتري 7 
الأيْمَان. 


وَكَال رُكَرُ رَحمَهُ الله: أخْلفَهُ عَلى العلمء فَإِنْ كل رج عَنْ الوكالة وَالطّالبُ 


الجزء الرابع ا 
عَلى حُجَت لأ الوكيل لو مد َلك بَطَلت" وَكَاقهُ فجَارَ أن يَحْلف عله 

واخؤاياة أن ارم يدعي حَنَا عَلى الكل لا عَلى الوّكيل فَتَحْلِيفُ الوؤكيل 
094 َب وَهِيَّ لا نُجْرَى في الأَيْمَان بخلاف الوارث يَخْلفْ أنْ لا يَعْلم اتيقاء 
مُورَئه لأن الحَقَ بت للوارث فَالدَعْوَى عَليْهِ وَاليَمينُ بالأصّالة. 

قال: (وإن وَكَلهُ بعيب في جارِيَّةٍ فَادّعَى البائعٌ رضا المشتّرِي لم يرد عليه حتى 
يحلف المُشْتَّرِي) بخلافي مُسألتٍ الدين لأنْ التَدارُك مُمكِن هُنَالك باسترداد ما قَبْضهُ 
الوكيل إذَا ظَهّرٌ الخطأ عند تُكُولهء وَهَهُنَا غَيرٌ مُمكن أن القضاءً بالفسخ مَاضٍ على 
الصّحَةٍ وإن ظهرٌ الخطأ عند أبِي حَنِيفَةَ رَحِمهُ اللهُ كُمَا هو مدهب ولا يَستَحلفُ 


المْستّرِي عنده بعد ذلك لأنّهُ لا يُفيد وآمًا عندهما قَانُوا يَحِبْ أن يَتّحِدّ الجوَاب على هذا 
في الفصلين ولا يُوَخُن أن التّدارك مُمكِنْ عندهما لبُطلان القضاء. 

وقيل الأصح عند أَبي يُوسّفْ رَحمه اللهُ أن يُوْخْرَ في الفَصلين لأنَهُ يَعتَبِرُ النْظَر 
حَنّى يُستّحلف المُشتّرِي لوكانَ حاضرا من غَيرٍ دَعوى البائع فَيّنتَظِرٌ للنّظّر. 

الشرح: 

قال (وَإِنْ وَكَلهُ بعيْب في جَاريّة إلخ) إذَا كل برد جَارِيّة عيب قَادْعى البائع 

رضًا الْشترِي بِالعَيب عا تحرف انوي بخلاف ما 00 
لين لأن ادا رَكَ فيها ممْكنْ باسترداد ما قَبَضَهُ قبْضَهُ الؤكيل إذَا لَه الخَطأ عند تُكول 
الموكلء وَأمًا هَاهُنا فعَيِرٌ مُمُكن أن العقْد ع م بالقضّاى وَالقضَاء بالقسخ مَاضٍ على 
الصّحّة عنْدَ أبي حَنيقة أن القضّاء في العثوة د وَالفسُوخ 56 ظاهرًا وَبَاطنا إن ظَهر 
ا خط باشُكُول» وَعَلى هَذَا لا يلف الْشقري عندة بَْدَ ذلك لامي النسله زلا 
يَرْدُ باشُكول؛ يَْنَ في الامتتخلاف قَائدَة. 

وَاعثرض أن الوكيل إِذَا رَدّهَا عَلى البائع بالعَيّب 3 حَضْرَ المشتري وَاذّعَى 
الرّضًّا بالعَيب واس الجارية وَقَال البَائعُ لا 0 لك علدنا أن القاضي 7 ْقض البَِعَ 
نه لا يَقَفتُ فول البائع» ولو كان القَضَاءِ مَاضِيًا عَلى الصّحّة 5 الجاريّة عَلى 
المترَى. 

وأحيب بن ارد مَذْهَبْ مُحَمّدء فَأمّا على قَوْل أبي حَنيفَة قلا سيل للآمر عَلى 


2 د م ل 00 3 و 2 0 0 2 ٠.‏ 5 ال 5 دمن 
الجاريّة. سلما أن هَذَا قول الكلء لكنّ النَقَضّ هَاهُنَا لم يُوحِبْهُ دليل؛ وَإِنّمَا كان للجَهل 
5 و 5 و 0 2 1 00 - 3 ور 3 
باثليل اأمنقط للد وَهَُ را الآمر بالب كم طَهَرَ ايل بحلافه اهما في 
6 و .8 وير -ه و 2 م 
الآخرّة على وجُود الرّضًا من المشتّري» وفي مثله لا يَنْفذ القضاء بَاطْنا كما لو قضّى 
0 0 2 0 7 20 2 ا 
باجتهّاده في حَادنّة وَنّمّةَ نص بخلافه» وقَالوا هَذَا أْصّحّ فَأما عنْدَهُمًا فقَدْ قالوا يجب 
5 00 0 - 0 2 رد ونير 0 5 - 
أن يَتّحدَ لجاب عَلى هَدَا: أي عَلى هَذَا الأصل المذكور في الفصليّن فصل الحاريّة 
2 1 م 2 2 5 و 1 1 َ 0 
وَالدَيْنٍ يدقع الدَيْنُ كما تَقَدُمْ وثُرَدُ الخَاريّة» ولا يُوَرُ إلى تخليف المثثتر ي لأن عَدَمَ 
3 07 2 مه لم 2 1 2 
لتأخير إلى تحُليف رَبّ الدَيْنِ إِنمَا كَانَ لكَوْن التَدَارُكَ مُمْكنًا عنْدَ ظَهُور الخَطٍ وَذْلكَ 
مَوْجُودٌ في صُورَة الخاريّة لأن قَضَاءَ القاضي في مثل ذَلكَ كافذ ظاهرًا لا يَاطَاء فَإذَا 
2 ك4 5 0 هر 0 0 7 2 2 2 1 - 3 3 
ظهَرَ حَطأ القضاء عند كول المشتتري رُدَّتْ الجارية على المشتري فلا يُوَخَرٌ إلى 
© فى 568 م ع اث ود ةٌ و 6 هة و هله وي 00 7ع 
التخليف. وقيل الأصّح عنْدَ أبي يُوسُف أن يُوَرَ في المَضْليْن لأنهُ يُعبَرُ النَظَْ للبائع 
و ا 02 5 م م ا ا 
حَتّى يَسْتَحْلف المنَرِي إن كان حَاضْرًا من غَيْرٍ دَعْوَى البائع فيْقظَْ نر لهُ إن كان 
غائيًا. 
قال: (وَمّن دَهَع إلى رجل عشرة دراهم يُنفِقُهًا على أهله فأنفقَ عليهم عشرة من 
عنده فَالعَشَرةٌ بالعشرة) لأنّ الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ما ذَكَرنَاهُ 
وقد قَرَرِتَاهُ فَهِدَا كذّلكَ. وقيل هدًا استحسان وفي القياس ليس له ذلك ويُصير مَتَبَرُعًا. 
وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدّين لأنّهُ ليس بشراء فَأما الإنفاق يتضمن 
الشرح: 
سان اعم هماه 7 رعو اع ل د لاف ل و 110 لط ار م نط - 2 
قال: (وَمَنْ دَفعَ إلى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهمْ يثفقها إلم) وَمَنْ ذَفعَ إلى آخر عَشرَة 
و 001 4 5 و 0-08 
دَرَاهم يُنْفقَهًا عَنْ أهله فألفقَ عَليْهِمْ عَشَرَة من مَاله فَالعَشْرَة الذي أثفقهُ من مَاله 
- 32 و و 3 
مُقَابَلة العَشَرَة الذي أَحَدَهُ من امكل لا يَكُون مُتَيرُعًا فيما ألفق. 
00 0 9 عا م مرو ٍ- و _- 7 2 2 و 
قيل: هَذَا اسْتحْسّان. وَوَجْهُهُ أن الوكيل بالإثفاق وكيل بالشراءء والحكم فيه ما 
ور 3 نف و 0 -_-ه 000 - 2 1 0 م 00 00 1 
ذَكْرَئَاهُ من رُجُوع الوكيل عَلى الموكل يما أدّى من الثمَنِ» وَقَدْ قَرَرَْاهٌ: يَعْنِي في باب 
الوكالة بالبيْع وَالثراء عنْدَ قَوْله وَإِذَا دقع الؤكيل بالشَرَاء القَمَنَّ من ماله وَقبَض البيعَ 
و ري د بي تسق بم دام يك هدعا تور ا ف وضلا لظ ف 1 رام كد 1 
فَلهُ أن يَرْحعّ به عَلى المَكل لألهُ العَقَدتْ يَيْنهُمَا مُبَادَلة حُكْميّة وَهَذَا أي ما ئَحْنْ فيه 


6 
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الجزء الرابع 
من التّؤكيل بالإئفاق كَذَلكَ لأن الوكيل بشراء مَا يَحْتَاج إليْه الأهْل قَدْ يَضْطَءٌ إلى 
شراء شي يملح للفقهمْ وم َك مال الكل مَعَُ ني تلك الخال تاج إلى أن 
يودي نَمَنَهُ من مال تفسه؛ فَكَانَ في التّؤكيل بِذَلكَ تَجويرُ الاسْبْدال وفي الا 
يسن لهُ ذلك وَيَصبرٌ مُتيرُعًا فيمًا أنفقَ وَيَددُ تراه المأكموذة م 1 عليه وإن 
اس ها عن لآن تراه تت في الوكالات» حثى ل هلك قل الإثقاقي بَطلتا 
الوَكالة» فذاق م من مال نفسه فَقَدْ ألفق بعيْرِ أمْره فيَكُون مُمَيرعًا. 

وقيل: لعلين ولابششنان قي سسا الت وَهُوَ أن يَذقَعَ الَديُون إلى رَجُلٍ ألفا 
رس ا و ل ا 
تبرغ حَنَّى إذَا أرَادَ امور أن ؛ يَحْبِسَ الألف التي ذُفعَتْ إليْه لا يَكُون لهُ ذلك. وفي 
لمكا لهُ ذلك وَلِيْسَ شرع وَذَللك لأن قضاء الثن ص بشراء قلا يَكُونُ الآمر 
اضيا يثبُوت الدَيْن في ذمّة الوكيل» فَلوْ لم يُجْعَل مر ات 5 م يَرْض ابه 
فَجَعَلتَاهُ مَبرُعًا قيّاسًا. 

َأما الإلقاق ميَضَعَنْ ارا لأنهُ أَمْرٌ بالإثفاق وَهُوَ أَمْرٌ بشراء الطَّعَام وَالشرَاء لا 
علق بعَيْنِ الدرَاهم الَدتُوعة إيْه بل يمثْلهًا في الذَهم َم نبت لهُ حَقٌ الرحُوع عَلى 
الآمر فَكَانَ راضيًا بتبُوت الدَين قَلمْ يُجْعَل مُتيرعًا قيَاسًا أيْضّاء والله أغلم. 

باب عَزل الوؤكيل 

قال: (وللمُوَكل أن يعزِل الوؤكيل عن الوكالةٍ) لأن الوكالنَ حَمَّه فَلهُ أن 
يُبطِلهُ إلا إذًا تَعَلقَ به حَق الغَيرٍ بأن كَانَ وَكيلا بِالخْصُومّةِ يُطلبُ من جِهَّةٍ الطالب 
نا فيه من إبطال حقّ الفَيٍ وَصارٌ كَالوَكَالةٍ التي تَضمنَهًا عَقدُ الرُهن 

الشرح: 

بَابْ غزل الوكيل): وَجْهُ تأخير ياب العَرْل ظَاهرٌ لا يَحْتَاجُ إلى بَيَان. وَاعْلمْ 
أن الوكيل إن كَانَ للطالب فَعَرْلَهُ مَحِخ حَصَرَ الَطْلُوبُ أؤْ لا» أن الطَالب بِالعَزْل 
يطل حَمَهُ وَهْوَ لا يتَوَقفْ عَلى حُصُور غَيْرِه وَهُوَ الذَكورٌ ولا وَإِن كَانَ للمَطلوب» 
فإن ١‏ يطلب من جمد لطاب أ من يوم قاد م لاي فَكَذَلكَ. وَإن 


غ2 


ما إنْ عَلمّ الوّكيل بالوكالة أ لا: فإِنْ لم يَعلمْ فَكَدَلكَ لأنهُ هلا تماد للوكَالة ككل 


كان 


5 لدشسشسس سس سب العنايت شرح الهدايصّ 
علم الؤكيل فَكَانَ العَرلَ امْتنَاعًا وَهَذَا لم يَذْكْرْهُ الْصنْفْ» وَإِنْ عَلمّ وَل يَردهَا لم يَصحّ 
في غَْيّة الطالب لأن بافوكيل تت م داح اا ف محل اكور ا اله 
عَليف وَبالعرّْل حَال عَيْبته يطل ذَلكَ وَهُوَ الَذَكُورٌ في الكتاب مُسْتننى 1 
أن الى لا يطل لله إن كَانَ لا ينكل الحصُومة ما لخصومة مع 
الول وَينْكل طَلبهُ تعب وكيل آحتر مله وَل يَذكْرَْا ْمل لأ ن ذَليلهُ يلوح 0 
لأنهُ قال لا فيه من إِبُطَال حَقّ امير وَهَاهُتَا لا إُطال كما ذَكَرْئاةٌ ل(قَوْلهُ فصان أ 
فَصَارَ المؤكيل من جهّة الطلد ب إذَا كان بطلب من جهة الطّالب (كالوكالة التي 
نَضَمَئَهًا عَفَدُ الرَّهْنِ) بأن وَضَعْ الرّهْنَ عَلى يَدَيْ عَدْلِ ولشرظط في الرَهْن أن يكون 
الل مسلا على الت ؛ م أ لاهن ذا يغ لعل عن الع ليس لهُ ذلك لأن الييع 
صر حَنَا للمُرئهن وَبالعزل يَيْطْلَّ هَذَا الحَق. 

إن قيل: عَزْل اراهن العَدّْل عَْ الي لا يْصح وإن كَانَ بحَضرَة : ارهن مَا م 
يَرْضُ به بحلاف غؤل الكل وكيلة بالحصُومة َه صَحح كان يحتضرة لالب 
رَضي به أو لاء ولو كالنا مُتَشَابِهَتَينِ لا و قم فَعَتْ يَينَهُمًا هذه اللَْرقَة. أجيب بِأنّ مَدَارَ 
جَوَازٍ العَزل وَعَدَمِهِ عَلى بُطلان الحَقَّ وَعَدَمِهِ قدا بطل الحَقُّ بطل العَزل» في الوكيل 
بِالخصُومّة يطل الحَقّ بالعَرْل بحَضرته لا تَقَدَمّ فَكَانَ جَائرَاء وأمّا في مَسئألة الرهْنٍ 
راض لقن رصي العوى نعل كاد و اك اقلا د ان يلت انس 
- 

قال (فَإن لم يَبلُعْهُ العزل فَهُوَ على وكالته وَتَصَرفْه جَائِزٌ حتّى يعلم) أن فِي 
العزل إضرارا به من حَيث إبطال ولايّته أو من حَيث رَجِوعْ الحقمُوق إليه فَيَنَقّد من مال 
الكل ويُسلم المبيع فَيَضْمئه فِيَتَضْرَرٌ به ويستّوي الوؤكيل بالتّكاح وغيره للوجه الأول 
وَقَد دَكَرنًا اشتِرّاط العَدّد أو العدَالتٍ فِي المخير فَلا تُعيده. ٠‏ 

الشرح: 

قَال: (هِنْ لم يده المَرلَ فَهْرَ عَلى وَكَالته إل إذَا عَرَل الؤكيل وَل يلغ 
ْله فَهْوَ عَلى وكالته وتصرفة حا حتى يثلم لآ في عذله را به من وخطي: 
أَحَدُهُمَا من حَيْتْ بُطْلانُ ولايته لأنّ الوكيل يَتَصَرَفْ على اذّعَاءِ أن له ولايةَ ذلك 


+ 


الجزء الرابع 6 


وفي العزل هن غير عليه يكذيت له فيمًا اذَعَاه بُطلان ولايته) وَضَرَرُ نكيب ظَاهرٌ 
لا مَحَالة. والاني من حَيْتْ رُجُوعٌ الحقوق إليْه فَإِنهُ ينقد من عل لو كن :إن كان 
وَكيلا بالششراء وس ابيع إن كان وكيلا بِالبَيّع» فإذا كَانَ مَعْرُولا كَانَ التَصَرُفْ واقعًا 
لهُ بَعْدَ العزل فَيَضْميُهُ فيتَضْررُ به وَالوَكيل بالتكاح وَغْيْرِه سيان في الوَجْه الأوّل» وَقَدْ 
ذَكرْنًا اشتر تراط العدّد 0 عذال في لخر في فصل القضّاء بالمواريث في كتاب أذ 
القاضي واد يَحْتَاج إل الإعَادَة 
قَال: (وتَبطْلُ الوَكَالمٌ بمُوت الْوَكَل وَجنُونِه جِتُونَا مُطبقا وَلحَاقه بدارٍ الحرب 
مُرتَد) لأنّ الٌوكيل تَصَرَف غَيرُ لازم فَيَكُونُ لدوَامِه حُكمٌ ابتدائه فلا بد من قِيَام الأمر 
وَقَد بَطّل بِهَدِهِ العوارضء وَشَرطُ أن يَكُونَ الجِنُونُ مُطبقا لأنّ قَليلهُ بِمََزِلجٍ الما 


وَحَدّ المطبق شهرٌ عند أبي يُوسُف اعتبارًا بمًا يَسقط به الصّوم. وعنه أَكثَرٌ من يوم 


مس 


وليل لأنّهُ تسقط به الصّلوَاتٌ الخخمسُ فَصارٌَ كَالَيّت. 


وقَال محمد حول كَامِلٌ لأَنّهُ يتسقط به جَمِيعٌ العبادات فَقَدّرٌ به احتِياطا. 

قَانُوا: الحكم المذكورٌ في اللحاق قول أبي حنيفَمَ لأن تصرّفات المرتد مَوقُوفَرٌ 
عندهُ فَكَدَا وَكَالتُهُ هن أسلم تَمََ وَإن تل أو لحق بدَارٍ الحرب بَطلت الوَكالدٌ لي فَآمًا 
عندهما 3 تَصرَقَائَهُ نَافِدَةٌ فلا تبطل وَكَالتُهُ إلا أن يَمُوتَ أو يُقتّل على ردّته أو يُحكم 
بلحاقه وقد مر في السير. 

الشرح: 

َال (وتبْطُلَ الوكالةٌ بمَوْت الكل إل قد تَقَدَمَ أن من الوكالة ما يَجُورُ 
للُوكل فيه أن يَِل الوكيل من غَيْرِ قف على رضنا أحَدء ددر ناك 
فيه إلا برضًا الطّالب» ففي الأول بطل الوكالة موت اموكل وَجنونه جنونا مُطيقا 
َلاق بدَارٍ الحرب 05 أن لتُؤكيل تُصرّفٌ غَيْرُ لازم إذ اللرُومُ عبَارَةٌ عَمًا يََوَقُفْ 
ُو غلى انا من الاي وهنا ل ذل لأن نلا مهم برد في قسلحيهاء 
إن للؤكيل أن يَمَِعَ تفْسَهُ عَنْ الوكالة وللمُوكل أن يسم الوؤكيل عَنْهَا ع نُصرّف 
ير لازم 0 ُتدائه» ا لكك 


و 


نيك 


العنايّ شرح الهدايتّ 
بد في ذَلكَ من الأمرٍ فَكَذَا فيمًا هُوَ بمنْزلته وَقَدْ بَطِل الْأمرُ هذه العَوَارضٍ فلا تَبقَى 
الوَكَالةٌ من هَؤلاء كما لا تنعقدُ منهُم تداع وُوقض بِالبَيْع بالحبّار فإنهُ ٍُ لازم 
يقر بالْت. 

وأحيب بأن الأصل في البيْع لمرو وَعَدَمُهُ لعَارض الخبَار فَإِذَا مات بَطّل 

القارع1 ررك الأطالن» وق الثاني :لا تل علا تلطا في ,تون السلليط بط اذل على بنع 

الرهْنِء وَفيمًا إِذَا جَعَل أُمْرَ امرأته 555 أن التؤكيل في هَذَا النَوْعَ صر لازمًا تعلق 
حَنّ العْرٍ به قلا يون لنتوامه حك اندائه فلا يلم بََء لأر. 

وَكَلامُ الْصَنّف عَنْ ييّان لتّقسِيمٍ سّاكت وَهُوَ مما لا بُدٌ منْهُ. وَالنُون اطق 
بَكسْر البَاء هُوَ الدائمٌ» وَشَرَط الإطيَاقَ في اللتُون أن قليلهُ بمئْزلة الإعْمَاء قلا بطل به 
الوّكالة. 

وَحَدُ البق شَهْرٌ عند أبي يُوسُف. 

وَروَى ذلك ألو َكْرٍ لازي عَنْ أن حَنيفة اعتبَارًا يما 0 به الصوم» وعنْهُ 
كير ١‏ من يوم وليلة له 0 به الصّلوّات الث فصا كاليت وَهُوَّ روَاية عن 
0 

ال تكس : حول كَامِل لله سقط به جَمِيعٌ العياقات فَقَدْرَ به احناطا. 

قال لأشايخ: لحك الََكُورٌ في اللحاق قَوْلَ أبي حَنيقة رَحمَهُ اله لأن تصرّقات 
الْرئدٌ عنْدَهُ مَؤْقَوفة وَالوكالة من جُمَاتهَا فكون وفوف إن أمثلم تَقَدَسْء وَإِنَ قتل أو 
لق بذار تراك مالسا عانقا ع عِنْدَهُمًا فتَصَرَفاهُ جَائرَ قل نط وَكَاقه إلا أن يوت 
أو فل على ردته أو يكم بلحاقه حلى يسكت" أذ الحاق» وذ مر ني السيرٍ: أي 
كن ؛ صرف اكد مَوْقَوفًا أو نافذًا في باب أَحْكَام المرئدينَ. 

وإن كان الُوَكَل امرأةً فَارتَدت فالوكيل على وكالته حنّى تَمُوتَ أو تلحق بدا 
الحرب لأن رِدتها لا تُؤَثْرُ في عمُودها على ما عرف. 

الشرح: 

َإِنْ كَانَ امكل امرأة ار كدت قالوكيل كيل حَنَّى تمُوت أ تَلحَقَّ بدَار 
لزب أن دُئهًا لا َُثْرُ في عُقَودهًا لأنهَا لا تمل مَا خلا التوكيل بويج فَإِن 


العزء الراقع ا سس حل 777 تس ا 
دنه تُخْرِجٌ الوّكبل به من الوكّالة» لِأَنهَا حينَ كانت مَالكَة للعَقد وَقْت التوكيل تبت 
الوكالة في الخَال نَم يدها ترج من أنْ َكُونَ مالك للعَقّد فَيَكُونْ ذَلكَ عَرْلا منْها 
لوكيلهاء فبَعْدَما العَرَل لا يعُودُ وكيلا إلا بالنّجْديد. 

قال (وََِا َكَل لمْكَانَُ م عَجِرَآواَادُونُ له كم حُجِرَ عليه أو الشرِيكَان فَافترَقا؛ 
فَهِذْهِ الؤجوهُ بطل الوؤكالنَ على الوكيل؛ علم أو لم يعلم) نا ذَكَرنَا أن بَقَاء الوّكالم 
يَعتَّمِدُ قيَام الأمر وقد بطل بالحجر والعجز والافتراقء ولا فرق بَينَ العلم وَعَدّمِهِ أن 
هذا عزل حكمي فلا يَتَوَقُفْ على العلم كالوكيل بالبَيع إذَا بَاعَهُ الموكل. 

الشرح: 

قال: (وَإذًا وكل المْكَاتبُ ثم عَجَرَ إِل) وإذَا وكل لكاب ثم عَجَرَ أو العَبْد 

الأَذُونُ لهُ ثم حُجر عَلِيّه وَكان التُؤكيل بالبَيْع أو الشراء بَطَلت الوكالة) عَم ذلك 
الوؤكيل أو م يَْلمْ. وَإِذَا َكل أَحَدُ الرِيكينٍ نالا بيشيء مما لم يله ينفسه قافتا 
َكَذَلكَ لا ذَكرَنا أن بَقَاءَ الوكالة َعْتَمِدُ يام الم وَكَدْ بَطَل بالعَجْرْ وَالحَجْرٍ وَالافتراق» 
وَلا فَرْقَ يَيْنَ العلم وَعَدمِه لِأنهُ عَزْلُ حُكْمي فلا يَتَوَقَفْ عَلى العلمء كَالوَكيل بالبيْع إذا 
بَاعَهُ الْوَكُلُ وأمًا إِذا وَكّل المْكَانَبْ أو الأَذُونْ لهُ بقضَاء الدَيْن أو التقَاضي فَإِنَيَا لا 
بطل بِالعَجْرٍ وَالحَجْرٍ لأنْ العَيْدَ مُطَالبْ بإيقاء ما وَلِيَهُ وَلهُ ولايّة مُطَاليَة استيقاء مَا 
وَجَب له أن وُجُوبَهُ كَانَ بعَقدهء فَإذَا قي حَمَهُبَقيّ وكيله على الوكالة كما لو وَكَلهُ 
ابنداء بَعْدَ الحجر بَعْدَ العقاد العقّد بِمُبَاشْرَته. وَكَذَا إِذَا وكل أَحَدُ المتَقَاوضَيْن وكيلا 


إن 
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بشيء هو وَلِيْهُ ثم افْترقَا وَافْمَسَمَا وَأَشْهَدا أله لا شركة بَيَْهُمَا ثم أمْضَى الوكيل مَا 
وَكُل به وَهُوَ يَعْلمُ أو لا يَعْلمُ جَارَ ذلك عَليْهِمَاء لأنّ كيل أُحَدهمًا في حال بَقَاء 
ما وَكذَا في الْبسُوط. 

وَلقَائلٍ أن يقول: هَذَا لا يَفصل بِيْنَ مَا وَلبَهُ وَييْنَ ما لم يله قَمَا القَارق؟ 
ودراب أن اكد امَْاوضَيْنٍ إِذًا وَككل فيما وَلِيَهُ كان لتؤكيله جهتّان: جهة ماش ره 
وح ؤم ركه ذا لحا جه تنه ريك بشع الشركة ل عل الى 
وى تحد [إرك العارورو ارول لحري وها وليه مر وي يد 


كع 


العنايّ شرح الهداينّ 
وَإذَا وَكل فيمًا لم يله كَانَ لتؤكيله جه كؤنه شرِيكًا لا غَيْرُ وَقَدْ يَطَلتْ بفسسخ الشركة 
فتبُطل في حَقهِمًا جَميعًا وَإذا وكل أَحَدُ شَرِيكي العَتان وكيلا بَيْع شيء من 


فك و 


شرِكتهمًا جَارَ عَليْهِ وَعَلى صاحبه اسْتَحْسَانًا لأن كل واحد منْهُمًا في حَقّ صَاحبه 


عامقه 


كوكيل مَأَذُون بالتؤكيل لتحصيل ما هُوَ الَْصُودُ وَهْوَ الم َه قد لا يَحْصُل يتصرف 
واحد وَحُْصُولَهُ بانتيْنِ» وَكَلامُ اللْصَنّف ساكت عَنْ التفصيل في الْسَألئَيْن جَميعًا كَمَا 


وَقَدْ أو بَعْضْ المتارحينَ كَلامَ القدُوري في افتراق الشَرِيكيْن أن الْرَادَ به هُوَ 
الوكالة الني كَانَتَْ في ضمُن عَفَْد الشركة فَإنَهُمَا إذَا ارا بَطَلتْ الشركة الَضَمُنَة لا 
بطل ما كَانتْ في صْمْنهاء هَذَا عَلى تَقْدِير صحّته يَخْنَصٌ بمَمئألة الشركة لا غَيْرُ على 
أنَهُ مُخخَالف لعبارّة الكتّاب. 

قال: (وإِذًا مَاتَ الوّكيل أو جُنّ جُنُونًا مُطبقا بَطلت الوَكَالدٌ) لأنهُ لا يْصِحْ أمرهُ 
بعد جنُونه ومُوته. 

الشرح: 

قال (وَإذًا مَاتَ الوكيل أو عن كرا مُطْيقا إل لا فَرَعَ من العَوَارضٍ المببطلة 

للوكالة من جانب الموكل شرع فيهًا من جانب الوكيل؛ فَإذَا مَاتَ الؤكيل أو جُنّ 
جُنُوئا مُطْبقَا بَطَلت الوكالة لَه لا يَصح أَمْرَهُ بَعْدَ مَؤته وَجُتُونه وَالأَسْرٌ مَصْدَرٌ مُضّافٌ 
إلى المفغول» وَمَْنَاُ الأمْرُ الذي كان مَأْمُورًا به م يَيْقَ صّحيحاء وَإنمَا عبر عَلْهُ بلك لَا 
ذَكَرْا أن لدّوامه حُكْمَ الابتداء. 

(وإن لحق بدارٍ الحرب مرتدا) لم يَجَزْله التَصرف إلا أن يعود مُسلما قال: وهدًا 
عند محمد هَأما عند أبي يُوسُّف لا تَهُودُ الوكَالئُ 

كُحَمَدٍ آنّ الوَكَالنَ إطلاق لأنهُ رفع امَانع. ما الؤكيل يَتَصَرّفُ بمَعَان قَائِمَةٍ به 
وَإِنّمَا عجر بعارض اللحاق لتَبَايّنِ الدّارين فَإذَا َال العجرٌوالإطلاق باق عاد وكيلا. 


ولأبي يُوسّف أَنّهُ إحبّاتُ ولايّجٍ التّنفينء لأنٌّ ولايّدَ أصل التُصَرف بأهليّته وَولايّةُ 


التنفين بالملك وباللحاق لحق بالأموات وَيَطلت الولايَنٌ فلا تَعُودُ كملكه في أُمْ الولد 


والمدبر. 


الجزء الرابع 4 


الشرح: 

َإِنْ لحقَ بدار ارب مُركدًا م يَجْرْ أن يتصرف فيمًا وكل به إلا أن يَعُود 
مُسْلمًا كال الصكقة: وَهَذَا عند مُحَمِّد فَأَمّا عنْدَ أبي يُوسُّفَ فلا تعُودُ الؤكالة وإِن 
م لحم أن لتُؤكيل إطلاقٌ لاله رقع اانه 00 ١‏ الوّكيل كَانَّ مَمنُوعًا 
شرا أن يقصرف في شيا كله كذ وكلة رهم انهه و ما أن يَحْدثْ فيه أَهلية 
وَولاية ليس كَذَلك» فإنهُ له يتصرف بِمَعَان قافية نيد دهي العقل وَالقصدُ إل ذلك 


النُصدُْف وَالدَيةٌ الماح لك بالاطاذق ثاناحن جهة الوك يك عرورض هذا الغارض. 
وَإنّما عَجَرَ الوكيل عَنْ التُصَرّف بعَارض اللحّاق لَبَايْنِ الدَارَيْنِ فإِذَا َال العجرٌ 
وَالإطلاق يَاق عَادَ وكيلاء وَهَذَا , نْرِعٌ إلى تخصيص العلة وَمُخَلصُهُ مروف 

وَلأبي يُوسْف أَنهُ إِنْبَاتُ ولايّة التْفيذ وَمَعَْاهُ ًّ التَؤكيل تَمْلِيكُ ولاية 0 
إن 0 إِنْمَا يَمْلكُ تثفيذَ تصرفه على مُوَكله بالوكالة, دولا ١‏ بيذ بالملك: أي 


اص ص م 


تكب و َه ليذ مُلصَقٌ بالك لأن التَمليك بلا ملك عير 2 ا 
ل قَدْ بَطّل املك باللحاق لكك لحو لحن ب بالأثوات قار كسار 


8 


اذكه كىن ١‏ بعل للك بطليقة الولاية, وَإِذا عط الولاة بطل الموكيل لاد 252 
لعلة عَنْ الول وإذَا بطلتا لا توه كملكه في ادير وم الولدء وسار وله لين 


ل و م م 


بالأوّات ل أن فَرْضَ الْسْألة فيمًا ذا قَضّى القاضي يلحَاقه 8 ذا لم يض يذَلك 
نه لامجا يرن الذكالة طنط حَنيا: بي الكَلامُ في كَوْله أن رحد ال ار 
أله مَل بد لعي عَمًا اتدل به عله وله أله إِنبَاتُ ولايّة الَتُفِيذَ إلا أن 
يتَكَلفَ فَيُقَال الوكيل لهُ ولاياذ أل اللَصَرّف وَولاية التَْفِيلُ والأرل ايه له له 
قبل التُؤكيل وَبَعْده وَالَئَةُ م تكن تابه ناولع عق انظ ر[ هذا علس : 
سوى التّؤكيل فَكَانَت َابعَة به. 

ولوعاد الْوَكَلُ مُسلمًا وقد لحق بدا الحَرب سرثَدَ) لا تَُودُ الوَكَالث فِي الظاهر. 
وَعَن محمد آنا تَُوهُ كما قال فِي الوكيل. وَالمَرق له على الظاهر أن مبنَى الوكَاددٍ 
فِي حَق الموَكَل على املك وقد رَال وَفِي حَقْ الكل على مَعنّى فائِم به ولم يرل 
باللحاق. 


العناية شرح الهدايتّ 


الشرح: 
ولو عَادَ الموّكل مُسلما بَعْدَ بَعَْدَ القضاء بلحاقه بدار الحرب مُركدًا لا عو 


الوَكَالةَ في ظاهر الروايّة. وَعَنْ مُحَمّد أنهَا ” ترد كما في اللركيل أن الكل إِذَا عَادَ 
مسلمًا عاد 0 


ا 0 


عَلى وَكَلتِِ كَمَا لو وكل بيع عبده ثم َه امكل بتفسه ورد عليه عيب بِقَضَاء 
القاضي عَادَ الوؤكيل عَلى وكالته. 15 لهُ على الظاهر دع الوّكالة في حَق 
الْوَكل عَلى الملك وَقَدْ َال بردّته وَالقَضاء بلحَاقه» وفي حَقّ الؤكيل عَلى مَعْنَى قائم 6ه 
1 يرل باللحاق ا لوسف سوا في عَم العود بس يْنَّ الفصلين» ولعل را 0 
المسألة عنْدَ عغروضٍ العَوَارضٍ لذ كورة للمُوكل كَانَ )؟ نسّب» لكن ا ذَكَرَ الع 
جَرَدَ ذكْرَهَا في هَذَا اموضع. والله أل 

قال (وَمَنَ وَكَل آخَرَ بشيءٍ كُمْ تصرَّفَ بتّفسبه فِيمَا وَكل به بَطّلت الوَكَادمٌ) 
وهذًا اللفظ ينتظم وجوها: مثل أن يُوَكلهُ بإعتّاق عبده أو بكتابته فَأَعتقَهُ أو كاتبه 
الموكل بتفسه أو يُوَكَلهُ بتزويج امرأة أو بثيداء وف و ففعلة بده او يوكله بطلاق 
امرآته فطلقهًا الرُوجٌ تَلانًا أو وَاحدةٌ وانقضّت ت عِدَتُهًا أو بالخلع فَحَالعَهَاء بنّفسه نَّهُ عا 
تصرّف بتفسه تَعَدُّرَ على الوؤكيل التَّصرّف فبّطلت الوَكاليٌ حَنَّى لو تَرَوْجِهَا بنّفسه 
وآبائهًا لم يكْن للوكيل أن يُزُوْجِهَا منهُ لأن الحاجنّ قد انقضت, بخلافي ما إِذا تَُوَجِهَا 
الوكيل وآباتها له أن يروج الموكل ليقاء الحاجت, وكذا لو وَكلهُ ببيع عبده فباعه 
بتفسهه فَلو رد عليه بعيب بقضاء قاض؛ فَعن أَبِي يُوسَف رحمة الله أَنّهُ ئيس للوكيل أن 
يَبِيِعَهُ مَرّةٌ أخرى لأن بَيِعَهُ بّفسه منعٌ لهُ من التّصرّف فَصارٌ كالعزل. 

وقال محمد رحمه الله: له أن يَبِيعَهُ مرّة أخرّى لأن الوكالة بَاقيَنٌ لأنّهُ إطلاق 
وَالعَجرُ قد زَال بخلافي ما ذا وَكَلهُ الوب فَوَهَبّ نه كُمَ رَجَعَ لم يكن للوكيل أن 
يهب لأنّهُ مُختَارٌ في الرجوع فَكَانَ ذلك دليل عدم الحاجت. آم الرّدُ بقضاء بِغَيرٍ اختِيّارِهِ 
فلم يكن دليل زوال الحاجته فَإِذَا عاد إليه قدِيم ملكه كان له أن يبيعه؛ والله أعلم. 

الشرح: 0 3 

قال (وَمن وكل آخَرَ بنشيء ثم تصرّف بئفسه فيمًا وكل به إل وَمَنْ وَكَل 
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آخَرَ بشيء من الإثيَائتات ا الإسْقاطات م صرف ف فيه كنيف يطلك الوكالة َإِذا 
وَكلهُ بإغتاق ق عَبْده أ بكتابته فََعتَقَهُ 4 أو كَابَهُ بنفسه بَطَلس. وَكَذَا ل وَكلهُ يتويج 
امرَأة مُعيئَة ثم تَرَوّجَهَا بنفسه حنّى لو أَبائها ل يكن للؤكيل أن برها مه لالقتاء 
الشاحة يخلاف مَا لو تَرَوّجَهًا الوكيل انها إن له لك إن رو حها لوَكُله لبََاء الحَاجَة 
وكا لذ َكل بشراء شئء يتنه ات لنفسه حلى لو باطقا الأمُورٌ لآ لم 
يجن وَكَذَا لو وَكلهُ بطلاق امرأته فَطَلقَهَا بتفسه كلانا أو وَاحدّة وَالْقَضَت عدنُهًا 
لل ين لشائرر ان للها وَإلْمَا قيّدَ بقوله ثّلانَا أَوْ وَاحدَة وَالقَضَتْ عدتهًا 
له إذا وَكلهُ بالألاق َم طلقا يتفسه واحدةٌ أن تين بَائئَةَ كانت أ ريه إن له أن 
يُطَلقَهًا ما دَامَتْ في العدّة. ْ 
وَالأصل فيه أن مَا كَانَ الموكل فيه قَادرًا عَلى الطّلاق كَانَ وكيلهُ كَذَلكَ وَمَا لا 
قلاء وَكَذَا إِذَا وَكّل بالخلع مَخَالطهًا (قولهُ له نا تَصَرّف , بنفسه تعَذَرَ عَلى الوكيل 
التَصَرُْفْ ف فبَطَلت الوكالة) متلق بجميع مَا كر ومن القطّاء 5-8 وَكَذَا لو وَكَلهُ 
بيع عنده باه بنفسه بطسا فلار عل يقب لقا رن ا در 
للؤكيل أن يَيعَهُ لأن يَبعَهُ بنفسه مَنْمّ له من التُصَرّف فَصَارٌ كَالعَزل. وَكَيْدَ يقوله بقضّاء 
قاض لأن الكل لذ قبل بلعب بد لع بر افلس للؤكيل أن تي مه أطررى 
بالإِجْمّاع لأنْهُ كالعقد د الي في حَقّ غَيْرِ التعَاقدينٍ والوكيل َيْرهُمًا فكان في حَقَ 
الوكيل كَأن الموَكل اشتَرَ 52 اليتدَاء. 
وكال مكنة: له أذ ينه مر أخرى, لأن الوَكَالةَ باقية لأنَهُ إِطْلاقٌ وهر ياق؛ 
ل قد رَال) بخلاف ما إذَ وله بالية هب بتذسه كه 
عَم 


اص م 22 


جع | يَكَنْ للوكيل أن يهب أن اموكل مُعارٌ في الرُجُوع فَكَانَ ذلك َيل ء 
الحاجة: أمّا الود بقضَاء فَبعيْرٍ احتيّاره فَلمْ يَكْنْ دليل زَوَال الحاجة فإذا ا عَادَ إليْه 
ملكه كَانَ له أن يمك وله غلم 


العنايّ شرح الهدايتّ 


كتاب الدعوى 

قال (المدّعِي من لا يُجِبّرُ على الخَصُومَة إذَا تَرَحَهَا وَامْدَعَى عليه من يُجِبَرٌ على 
الخصومة) وَمَعرِفَمٌ الفرق بَينَهُمَا من أَهُم ما يُبتَنَى عليه مَسَائِلُ الدُعوى؛ وقد اختَلفَت 
عبار المشايع رَحَمَوم الله لفيق فمنهة مائقال ف اكات مود عام متهي 

وقيل المدّعِي من لا يَستَّحِقَ إلا بِحُجَّةٍ كالخارج. ولْدّعَى عليه من يكُون 
مُستّحِقًا بقوله من عَيرٍ حُجَتٍ كذي اليد وقيل الْمدِّي من يَتَمْسّكُ بغيرٍ الظاهِرٍ وَالْدَعَى 
عليه من يَكَمَكُ بالظاهر. 

وقال محمد رحمةه الله في الأصل: الُدّعى عليه هو المنكر؛ وهدًا صحيح لكن الشّان 
في مَعرفَتهوَالَرحِيحٌ بالفقه عند داق من أَصحَابنا رَحِمهُمُ الله أن الامتتّاز 
للمعاني دون الصور, فَإِنْ المودع إذَا قال رَددت الوديعتّ فالقول له مع اليّمِين وإن كان 
مدعيًا للردٌ صورة لأنّه يُنكرٌ الضمان معنا. 

الشرح: 

(كتابُ الدّعوّى): كا كَانَتْ الوَكَالة بالخصُومّة لأجل الدَعْوَى ذَكَرَ الدَعْوَى 
قيب الوكالة. وَهي في الله عبَارةٌ عَنْ قَوْل يَقْصِدُ به الإلسَانَ يجاب حَقّ عَلى غَيْرِه 
ا ا ل ل 
رَسَبيَهًا تعلو البقاء المقذر بتَعَاطي امعَامَاتء لأنْ المدَعَى به ما 
شاع أن الشح. ونش طها حدر( كفنمه تتاو للد + 5-7 5 َل 
حصي فَإِنْ اذى عَلى العٌائب لم تَسَعْ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمدعَى به مَجْهُولا لعََم إمْكَان 
القضاءء وَل اذَعَى أَلَهُ كيل هَذَا الحاضر وَهُوَ مُئْكرٌ فَكَذَلكَ لإمْكان عَزْله في الخال. 
وَحْكمْ الصّحيحة 2 حون لواب عَلى / ل للدت بالتفي أ الإثبَات. وَشْرَعِينُهَا 
لئِسَتْ لذَاتها يل من حَيْث القطاعهًا بالقَضاء دَفْعًا للمَسَاد للَظنُون ييَقائها وَفي ذلالة 
الكتاب وَالسنّة عَلى 57 كثرَة. 

قال: (لمْدّعي مَنْ لا يُجْبرُ عَلى الخْصُومّة إذا تَرَكّهَا وَالْدَعَى عَليْهِ مَنْ يُجْيْرُ على 
الحْصُومّة إلخ) الدَعْوّى لا تَحْضْلّ إلا من مدع عَلى مُدَعَى عَليْه؛ فَمَعْرفَة القرْق يَنْهُمَا 
من أَهَمَّ مَا يَيتي َل مَسَائل الدَعْوَىء فَإِنَ الِيَ ولك قال «البَبَُْ على الْمدّعي وَاليَمينُ 
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الْدَعي مَنْ لا يُجبَرُ على الخْصُومّة إِذَا تَرَكَهَاء وَاَعَى عَليْه مَنْ يُجْيرُ على الخْصومّة 
وَهْوَ حَدٌّ عَامٌ صّحيحٌ. وقبل: المدّعي مَنْ لا يَسْتَحقّ إلا بحُجّة: يَعْي اليه أو الإقرَارَ 
خاي والاش قن رن لكر مرتيفا بعراد ون تر كز كي الله رشو لسن 


بعَامٌ: أي جَامِع عَدَم تَاوؤله صُورَة اللو دع إِذَا ادْعَى رَدٌ الوتدية» وَلعَلُ غيْرُ صّحيح أن 

وقيل: لدعي مَنْ يَلتَمسُ غَيْرَ الظاهرِ وَالْدَعَى عَلئِهِ مَنْ يَتَمَسّكُ بالظّاض 
وَبمَعْنَاهُ ول ال: مدعي 0 مَنْ اذّعَى بَاطنًا ليُزِيل به ظاهرَاء وَالْدَعَى عَليِهِ مَنْ 
اذّعَى ظاهرًا 2 التتّيّء عَلى مَاهيته وَالظَاهرُ كن الأئلاك في يد الاك وَبرَاءة 
الذَمَ َالْدُعي هُوَ مَنْ يُرِيدُ إِزَالة الظّاهرٍ وَالْدَعَى عليه يُرِيدُ قَرَارَهُ على ما كان عليه 
َلعَلُ منْقوض بالمودع» فََهُ مُدعَى عليه وَليِسَ بمُمسَنّك بالظاهر إذ رد الوديعة ليس 
بظاهر أن الفَرَاغٌ لِيْسَ بأصلٍ بَعْدَ الاشتغال» وَهَذَا فلثاء :إذا :اذى المديون براءة ذمّته 
بدَفع الدين إل كيل رب :الال وهو ينك الذكالة فالقول لزاب المال+ لآن المديون 
يدعي برَاءة بعد الككل فكانت عَارضّة وَالشُغْل أصلاء ويَجُورُ أن يُورة بالعكس يله 

وال مُحَمِّدُ: في الأصل: المدّعَى عَليِْ هو لكر وَهَذَا صّحِيحٌ لا وَرَدَ من قَؤله 
2 «اليَمِينْ عَلى مَن ألكرَ» وَرُوِي «الْيَمِينُ عَلَيْ المدَعَى عَليه» لكن البتكأن في مَعْرقة 
مَنْ نكر وَالتّرْحِيحٌ بالفقه عند الحذّاق من أنْحَاينَا: يعني إذَا تعَارَضَ الحهتَان في صُورَة 
فَالئَرْحِيحٌ لِإحْدَاهُمَا عَلى الأخرى يكون بالفقه: أ باْتبَار الَحتَى دُونَ الصُورة إن 
الُودَعٌ إِذَا قال رَدَدْت الوّديعَةَ فَهوَ يدعي ارد صُورَة فلو أَقَامَ على ذَلكَ بيه بلس 


والقول قَولهُ مع يُمينه أيضًا فكان مُدَعَْى َيِه فإذا ام اليينَة اْتبْرَ الصورة» وإذا عَجَرَ 


سوام ع ١‏ ع عر 2 با 6 2 - بر ص ب بر بر 
عَنْهَا اعتَبر مَعْنَاهَاء نه 3 كر الضَّمّانَ والقوّل قول ال نكر مع يُمينه . 
قال (ولا تُقبل الدُعوى حَتّى يَدَكْرٌ شَينًا معلوما في جنسه وَقَدره) لأنّ فَائِدَة 


ص م ص ور 


العوى الإنرام بوَاسطَة إقَامَجٍ الحُجُبٍ والإلرام في اَجهُول لا يتطق 


دف 


العنايين شرح الهدايي 

(فإن كان عيئًا في يد المعى) عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى؛ وَكَدَا 
فِي الشَهَادَة والاستحلاف, لأنُ الإعلام بأقصى ما يُمكِنُ شرط وَذَلكَ بالإشارَة فِي المنقول 
لأن التّقل مُمكِن والإشارةٌ أبلعٌ في التُعريفء وَيَتَعَلقَ بالدعوى وجوب الحضور؛ وعلى 
هذا المٌضاةٌ من آخرهم فِي كل عصرء ووجوب الجواب إِذَا حضر ليفيد حضوره ونُرُوم 
إحضار العين ا مدعاة كا قُلنًا واليّمِين إذا أنكره؛ وستذكره إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

َال (وَلا قبل الدُغْوَى حتَّى يَذْكْرَ شَيْئًا مَعْلُومًا في جئسه وَقَدْرِه إِل) كذ 
ذَكَرنًا أذ موي المي به مر لصحة الشغوى فلا د من در ماب من ينا 
جنْسه كَالدَرَاهمٍ والدتائير وَالحنطة وَغَيْرِ ذَلكَ» وَقْرِه مثل كَذَا وَكذا درَهَمًا أ ديتارا 
أو كراء لأن فائدة الدَعْوَى الإلرَامُ بإقامّة الح وَالإلرَامُ في المجهول غير مُتَحَقَق فإن 
كَانَ اللدَعَى به ينا في فد الى عل كلف ضار إلى مَْلس الحم للإشارة 5 إلِيهًا 
في الدَعْوَى وَالشهَادَة وَالاسْتخلاف لأن الإعْلامَ بأقصى ما يُمْكنُ ع للحهالة: 
ذلك في الَْقُول بالإشارة لأ الل مُمْكنٌ وَالإضارةٌ 4 الَعْريف لكَوْنهًا بمَْزلة 
وَضّع اليد علي بخلاف كر الأوؤْصّاف إن ان شترَاكَ شخصين فيها ممكن) قَِذَا حَضَرٌ عضر 
تحص ع 00 وَكَال ل عَلى فلان كد درهَنا متلا ادو إلى أن الصحَابَة 
رضي اله عَنهُمْ لوا كذلك» فيَجبُ عَلى الَطْلُوب حُصُورُهُ في مَجْلس الحكُم؛ عَلى 
هَذَا القضاة من أَوَهُمْ إلى آخرهم: أي أَجْمَعُوا. 


َالأَمئلٌ فيه قله تال « وَإذَا ادُعْوَأ إلى اد له وَرَسُولِِ لِيَحَكم َيَتَحُمْ إِذّا فريق 


ميم مُعْرَضُونَ 4 [النور: ] إلى قله : ٍبَل وليك هم آلطْلِمُوت » [النور: 8 
سَمَاهُم ظَامينَ لِإِعْرَاضْهِمْ عَنْ الطّلبء فإذا حَضَرَ وَحَبْ عليه الجواب بالإقرَار أ 
الإلكار لنفيد حضورة) َم عل لخم لمر به ما قلا من الإشارَة إليِهَاء وَلزِم عليه 
ا إذا 54 وَعَجَرَ المدّعي عَنْ إقَامَة البيَة» د 7 وحُوب ؛ البمين عَليْهِ في 
آخر هَذَا الباب. 

قال (وإن لم تكن حاضرةً ذكر قيمَتهَا ليُصير المعى معلوما) لأن العين لا تُعرف 
بالوؤصفه وَالقِيمَيٌ تُعرَفْ به وقد تَعَدّرٌ مُشَاهَدةٌ العين. وقال المَقَيهُ أَبُو الليث: يُشتَرَطُ 


الجزء الرايع . لق 


مع بَيَان القيمي ذكر الدُكورة وَالأَنُوفَجٍ. 

الشرح: 

قال (وَإذًا لم تكن حَاضْرَة ِمَُ ذكْرٌ قيمتها) يَْنِي إِذَا وَقَعَ الدّعْوَى في عَيْنٍ 
غَائبَة لا يَدْرِي مَكَالَهَا لم المدّعي ذكرٌ قيمتهًا (ليصيرٌ الْدَعَى به مَعْلُومَ) وذكْرُ 
ارك ا كاف (لأن المي لا لا تُعْرَفُ بالوصطف) إن يُولغ فيه لإنكان الما 1 فيه 
كام د في ُعريفها عر مفيد (وَالقيمة) شي عرف به) العين فَذَكْرُهًا يَكُونُ 
مُيدًا» وكؤلة زوق 046 مكاهدة المينِ) 0 1-0 أن الع يا ترف 
ا يعني وَاْخَال أن المشَاهَدَةَ عدر وَإِغْلاقٌ ا لا يَخْفَى (وقال الفقيه د 
الليث: يُسْترَطٌ مَعَّ بان القيمة ذكْرُ الذّكُورَة وَالأُونّة) بنَاء عَلى أن القضَاءَ بقيمة 
ستاك نا على القَضَاء ء بملك الْسَهلك عنْدَ أبي حَنيفة) [» لأنّ حَقٌ الك قَائمٌ في 
المي الْستهلكة علدة؛ وله صّحْحَ المطل و امون مل قرا ] قيمّته فلؤ لم 
0 ين هلك ملكا له لا اَلَف الؤاحب حيكذ في ذثة الك قم 
لصوب وَهِي دين في الم املح عَلى عَلى أكثر من جنْس الدَيْنِ لا يَجُورُ وَإِذَا كان 
كلك لا بد من ان الْستهلك في الى وا ِشَهَادة َعم القاضي بِمّاذًا يَقْضِيء فلا 
بد من ذكْرٍ الذّكُورَة وَالأنونَة. 

ومن الَسَايخْ مَنْ أبَى ذلك لأن الَقَصُودَ في دَعْوَى الذَايّة المستَهْلكّة القيمَةٌء فلا 
حَاجَة إلى ذكْرٍ الذكُورَة وَالألونّة. 

قال (وإن ادْمَى عَقَارَا حَدَدُ وَدَكَرَأنْهُ في يد المدمَى عليه وَأَنْهُ يُطَاِبهُ به) تأنه 
عدر التّعرِيف بالإشارة لتَعدّر التّقل فَيْصارٌ إلى التُجِدِيد فَإِنَ العقار يُعرّفُ به ويَدَكَرٌ 
الحُدُودَ الأريَمَتَ وَيدْكْرُ أسمَاءٌ أصحاب الحُدود وَآَنسابهُم: ولا بد من ذكر الجَدّ أن 
مم الُعريف به عند آبي حَنِيمة على ما عرف هُوٌالمجبح) ولو كاد لجل شور 
يكتفِي بكردء إن دَكَرَ فاده من الحدُودِ يُكتَى بها عندنًا خلاها لز لوُجُود 
الأكثّر بخلاف ما إِذَا غلط في الرَابعَتٍ لأنّهُ يُختَلفُ به الْدعَى ولا كَدَلكَ بتّركهًا 
وَكَمَا يُشْتَرَطُ التّحدِيدُ فِي الدعوى يُسْتَرَطُ في الشّهّادَة. 


وَقونُهُ فِي الكتّاب وَذَكَرَ أَنّهُ في يد المدُعَى عليه لا بد منة لأَنَهُ إِنّمَا يَنَتَصب 


3 العنايّ شرح الهدايتّ 


خصما إِذَا كَانَ في يده وفِي العثَار لا يُكتّمَى بذكر مدعي وتَصديق المدّمَى عليه أنه 
فِي يده بل لا تبت اليّدُ فيه إلا بالبَيَت َوعلم القاضي هُوَ الصّحيح نيا لثمت المواضعت 


> رو 


إذ العَقَارٌ عَسَاهُ في يد غَيرهِماء يخخلافي امَنشُول أن اليد فيه مُشَاهَدَةٌ. وَقَونهُ وأنهُ يُطّالبُهُ 


به لأنّ المطالبّة حَقّهُ فَلا بد من طَليه وَلأنّهُ يَحتَّمِلُ أن يَكُونَ مَرِهُونًا في يده أو مَحبُوسا 
5 5 5 ي 7 رنيي ‏ افرايا .١ل‏ يق علد 5 200 اس مور دو 2 و و 
بِالئّمنِ فِي يده وبالمطالبَةٍ يَزُولَ هذا الاحتمال؛ وعن هذا قَانُوا في النمّول يحب أن يقُول 


0 02 
٠. 
.. 


فِي يده بغَيرٍ حق. 

الشرح: 

قال (وإن اذَعَى عَمَارًا حَدَدَهُ إلخ) إِذَا كَانَ الْدَعَى به عَقَارًا قلا بد من ثَلاثة 
أشيّاء: تخديدةُ» وَذكْرُ لمعي أَهُ في يد الدع عَليِه وله يُطَالبَةُ به. 

ما الأَوَلَ: فَالإعْلام بِأقْصّى ما يُمْكنُ فيهء وَذَلكَ إِنْمَا يَكُونْ يذكْر البلدذة» ثم 
اوضع الذي هُوَ فيه نم بذكْرٍ حُدُودهء لله ا عدر ْيف بالإشارة لتعَدرٍ لتقل صير 
إلى ذَلكَ للتعْريفء ولا بُدَ من كر أَسْمَاء أُصْحَاب الحدو د وَأنْسَابِهم إلا إِذَا كان 
روا مثل أبي حَيَة وان بي ليلى هَل يُستغتَى عن ذكرهماء ولا د من ذكر الح 
لأنّ تمَامَ التعْيف به عنْدَ أبي حَنيفَةَ على ما عَرَفَ هُوَ المّحيحٌ) إن ذكْرَ ثَلانّة من 
الحدُود يُكُتَفَى ها عنْدَاء حلاقا رْفرَ لوّجُود الأكتر ومن هَذَا يُعْلمُ أن ذكْرَ الاين لا 
يَكفي) بخملاف ما إِذا غَلط في الحَدُ رابع ا في الكتّاب بِاغْتَارٍ الحهة لَنَهُ يَخْتَلفُ 
به: أي بالغلط في الحَدّ الْدَعَىء ولا كَذَلكَ بتَركهاء كما لو شهدَ شاهدان بِالبَيْع 
قَِضٍ الثم وكركا ذكْرّ المَنٍ جار وَلوْ علطا في النمَنٍ لا تَجُورٌ شَهَائهُمَا لآله 
صَارَّ عََدَا آسخَرَ بالقلط» وَبِهَا الفرْق بطل قياس رُفَرُ التَرْكَ عَلى الغلطء ل 
النَحْدِيدُ في الدعوئ يشرط في الشتّهادة. 

وَأمًا الثاني : فلا بُدَ لأهُ إنمَا ينتَصبُ صما إِذَا كَانَ الْدَعَى به في يده وفي العَقَارِ 
لا يقى بذكطر لعي وتضديت للْعَى عل كله في يده بل لا يت اليد فيه إلا بايث أن 
يَسْهَدُوا أَنهُمْ عَاُوا لّهُ في يده كن لو قالوا سمْنا َلك ل تُقيّلء وَكَذَا في غَيْرٍ هَذه 
المثُورَة لا بْدَ في الشّهَادَة عَلى اليد من ذَلكَ أَوْ يَعْلمُ القاضي أَلهُ في يده فيا لتهُمَة 


ا 2 


2 بن 2 ا و و رم 1 - 58 _- ل ا سن سر سن ساس 5 م 0 000 مره 
الموَاضّعة لأن العَقَارَ قَدْ يَكون فى يد غيْرهمًا وَهُمًا تَوَاضَعًا عَلى أن يُصَدَّقَ الْدَّعى عَليْه 


الجزء الرابع 3 


الي بأن قر في يد الدع َل ليَحْكُمَ القاضي باليد للمُدَعى عَلِِ حنّى يتصرف فيه 
الى عل وَكانَ اعَاء يه قَاء اقرف في مَال لبر َلك يفضي إلى تقض القَضّاء 
عند ظُهُورِه في يّد تال بخخلاف النقُول من اليد فيه مَُاهَدةب 

وَأَمّا الثالث: لأ اع حنهُ ملا :ا م طلب حَفَه وي عتارته نافع لل 
يُول إلى تقدير قلا بد من طَلب الْطَابّة تمل و 0 م أن يُجَاب عَنْهُ بن الْطَالبَةَ مَصْدَرٌ 
ع نقى الول كا م اليا حلا لان ب طبه و ين 
يده اد سويت لمن في يده وَبالمطَليَة 0 هذه الاحتمّالات وَعَنْ هَذَا:ِ أ يا يسبب 
هَذَا الاحتمّال قال الْشَاِيُ في الُقُول: يُجبْ أن 0 وَهُوَ في يده بعيْر حَقَ» 0 اليد 
في يد ذي اليد في هَائنٍ الصُورئنٍ بحو إن كان الى به حا في لدم كر الي 
أنه يُطَالبهُ به لا قُلنَا: : يخي قله أن الَطَالبَةَ حَمَهُ قلا ؛ بد من طبه وَهََا لأ صاحب الذكة 
حر فلم يق إل لِك لكن لا د من تغريفه بلطف بأ قال هيا أؤ فك فإ 
كَانَ ول كَذَا كَذَا ديئارًا أو درْهَمًا 10 ا وَسَط إذَا كَانَ في البلد 
ُقَودٌ مُحملفَُ وما إذَا كَانَ في البلد تقد وَاحدٌ قلا حَاجةَ إلى ذَلك. وَبالجمُلة: لا بد في 
كل نس مِنْ الإغلام بأقْصّى مَا يمكن به التُريف. 

قال: (وإن كان حمًا في الدّمَّمَ ذُكر أَنَهُ يُطَالبّهُ به) نا قُلناه وَهَدا لأنْ صاحب 


24 


الدّمّتٍ قد حَضرٌ فلم يَبِقَ إلا المطالبَةٌ لكن لا بّدُ من تعريفه بالوصف لأنّهُ يعرف به 

قال: (وإِذًا صّحّت الدّعوى سأل المدَعَى عليه عنها) لينكشيف له وَجهُ الحكم (فَِن 
اعتّرف قضي عليه بها) لأنّ الإقرارَ مُوجب بتّفسه فَيَامُرُهُ بالخروج عَنهُ (وإن أنكرٌ سأل 
لمعي البِيْنَرَ) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام " آلك بِيْئَرِّ فَقَالَ لاء فَقَال: لك يمِيئُهُ 7 
سأل ورتب اليمين على فَمِد البَيْئَجٍ لا بْد من السؤال ليُمِكِنّهُ الاستحلاف. 

الشرح: 

قال: (وَإِذا ين قري 25 إذا صّحتأ الدَعْوّى بشروطها يال القاضي 
الْدَعى عَليْه عَنْهَا لَنْكَشْف لهُ و ا جْهُ الحكم ٠‏ فَإَهُ عَلى وَجْهين: ا ان ييكون اننا 
0 أ يع ما هر يية أذ تصي خط خط وَذَلكَ لأنّهُ إمًا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإبمان حديث (57)» وأبو داود (0645)» وانظر نصب الراية (1/4؟). 


لذ العنايّ شرح الهداييّ 
دراك ارق ور ورد قاد رول اشكم وا باد ير تا أ 
به لأن الإقرَارَ + : لي راد على نواه ماني لَكمَال ولاية اسان علي 
نفسه. فَكَانَ الحكم من من القاضبي م بالخرُوج عَلى مُوجب ما أَقَرّ بد 0 0 
إطلاق الحكم 0 إن كَانَ الثاني فَالحَكُمْ فيه أن يَجْعَل القاضي الَهَادة 
لت وب فى مي ب لب حنمت سيب حل 
العَمّل مُسْقطًا احْتمّال الكذب فيهاء َإذا لا مد من السوال ليلكشف له حَدٌ الوجهين؛ 
فإِذا مال فإن اغْتَرَفَ به أَمَرَهُ - عَنْهُ إن الك شال مدعي بين لقؤله ع 
«لك بنذ قال لئىء ققَال: لك يَمِيئُ» سأل ييه ورب اليَمِينَ عَلى ققد الييئّة. 

قال (فَإن ضرعا قد بها ) لانتماء التُّهِمَجٍ عنها (وإن عَجَرَّ عن ذَّلكَ وَطلبّ 


عصدووا ستطيقة (طليها) ف مويك ولاك من طبه لان الية تطف ألا يز إل 


كيف أضيف إليه يحرف اللام فلا بد من طلبهٍِ 

الشرح: 

قإِنْ أَحْضَرَهًا قَضَى بها لالتقاء اتهْمّة عَنْ الدَعْوَى لتَرَحُّحِ جانب الصّق عَلى 
الكذب» إن عجر عنهَا وَطَلب يمن خخصلمه اسعَْلقه لاا روي بريد به كَل د 
«لك يَمِينُهُ وَلا بد من طلبه الاسنتخلاف أن اليم حَنَهُ؛ ألا يَرَى أَلَهُ كيف أضيف 
إِليْهِ بحَرْف اللام في قله " لك يَمينْهُ ". ف نما جعَل يَمينَ الْذكرٍ حَقٌّ الماعي لآل 
يَرْعُمْ أن حَصْمَهُ أنْوَى حَقَهُ يإنْكَارِه فَالشرْعٌ جَعَلٍ لهُ حَقَّ اسنتخلافه» حَنّى إذَا كان 
المْرٌ كَمَا زَحَمَ فَاليَمِينُ العَمُوسُ مُهْلكَةَ لخصمه فيَكُون إثوَاء بمُقَابلة إِنْوَاء وَهُوَ مَتْرُوعٌ 
كَالقصّاص» إن كَانَ الأمْرُ بخلاف مَا رَعَمَ فَالْدَعَى عَليْه 1 50 بذكر امم الله 
َعَاللى صَادقَاء ثم نما ركب اليَمِينَ عَلى اليينَة لا عَلى الع 1 لن تفن اطق لت 
بمُوجبّة استحقاقَ لدعي 0 فيه اساءة اط بالآخر وَذْلكَ لا يَحُونٌ 
ويك" إقاقة اليه على مدعي لإثبات ٠‏ استحقاقه بها فيُطَالبَه نامي بذلك لا على 
وَجْهِ الإلرّام َل بل على وَبله الذكير له كَل دنا الي يَكُنْ فيه تظرٌ للم 
عَليْمِ إِذْ إِقَامةٌ الييئّة مَْْرُوعَة بَعْدَ اليَمِين» فَمنْ الحَائٍ إِقَامتُهًا بَعْدَهَاء وفي ذَلكَ 5 
اجو لكارية ازور عر 


5/ 


الجرء الرابع 
باب اليمين 
(وَِذَا قال المدْعِي لي بِيْئَيّ حَاضرةٌ وَطلبّ اليّمين لم يُستحلف) عند أبي حنيفي 
رَحِمَهُ للد معنَاهُحَاضِرَةٌ في المصر وقال أب يُوسّف يُستّحلفُ لأنْ اليَمِينَ حَمُهُ بالحديث 
امَعرُوف فَإِذَا طالب به يُحِيبّه. ولأبي حَنِيمَنَ رَحمه اللهُ أن كُبُوتَ الحق فِي العين مرَئب 
على العجز عن إقامح البيْئَجٍ نا رويئا قلا يكُونْ حفّه دوه كما إِذَا كاتت البِيْدَمٌ حاضرة 
فِي المجلس. 


ور م مس ص مم 


وَمُحَمَدَ مع أبي يُوسُفْ رَحِمَهُما الله فيما ذَكَرَهُ الخصافه ومع أبِي حَنِيفَنَ فيمًا 
ذَكَرَهُ الطحاوي. 

قال (ولا ترد اليّمين على المدّعي) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «البَيْتَنٌ على المدعي؛ 
وَاليّمِينُ على من أنكر»"'' قَسَمْ والقسمّمٌ ثُنَافِي الشَرِكَتَ وَجعل جنس الأيمان على 
المنكرين وليس وراء الجنس شيء؛ وفيه خلاف الشافعي رحمة الله. 

الشرح: 

(بَابُ اليمين): ا ذَكَرَ أن الخصْمٌ إذَا أْكَرَ الدَعوَى وَعَْجَرَ لدعي عَنْ إقَامَة 
الييّّة وَطلب اليَمينَ يَحِبْ عَليْه أن يَخْلفَ أراذ أن يِييْنَ الأَحْحَامَ المتعلقَة باليمين. َال 
روذاقاق التي ل 2د اه 43 ذا َال مدعي لي يَيَةٌ حَاضرَةٌ في المضر وَطَلبا 
يَمِينَ خَصْمه يستخلف عند أبي حَيفَة. وَقَال أبُو يُوسُّف: يَسْتَحْلفُ لأَن اليَمِينَ حَقَهُ 
بالحديث وف وَهُوَّ وله عليه الصّلامٌ وَالْسّلامُ «لك يَمِينةُ» فإذا الي د يجيبه . 
وَلأبِي حَنيفة أن بُوت اق في البمين مرب على العَخر عن إقاة اليهلا روا من 
«قرله عل الصّلاة وَالسَلامُ مدعي : ألك بَيْئة؟ ققال: لاء فقَال: لك يَمِيئهُ» فإلَّهُ عَليْه 
الصّلاةٌ ولسادم ذَكَرَ اليَمِينَ يَْدَمَا عَجَرَ لدعي عَنْ الييّة قلا يَكُونْ 2 إِذَا 
كانت المي حَاضْرَة في مَجْلسِ الحكب وَمُحَمَّدٌ مَعْ أ يُوسُّف فيمًا ذَكْرَهُ الخصّاف» 
وَمَعَ أت حنيفة فيمًا ذَكرَهُ الطّحَاوِي» وري اليَمِينُ على لدعي َم يي قِسّمْ قسم يبن 
لفن لحتل اله قل الي راون على امن لكيه واف 00 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)5١1537( :)٠١807(‏ (51194)) وانظر نصب الراية 
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0 للللدسسس سس سب العناييّ شرح الهدايتّ 
900 سمل إل ه 0 ١‏ 011 مم هام رهس سم 5 . .6 
لضي عدم الور والقملمة لمتطية إقوله وحتل سنس الليمان على المنكرين في قوله 
ره 000 2100 و سم أذ حمر ا ا 2 ٠.‏ 00 ل 
عَليْهِ الصّلاة والسلام «وَاليمِينْ عَلى ما ألكر» وليس وراء اجنس شيع) استدلال آخر 


عو دمر 


قال: (ولا تُقبل بِيْنَمٌ صاحب اليَّدِ فِي الملك المطلق» وَبَيْنَمُ الخارج أولى). وقَال 
الشافعي: يُقضَى بِبَينَجٍذِي اليّدِ لاعتِضادهًا باليّدِ فيَتَقَوَى الظهُورُ وَصارَ كَالئتاجٍ وَالتَّاح 
وَدَعوى الملك مع الإعتّاق والاستيلاد وَالتَّدبِيرٍ ولا أن بَْنَمَالحَارج أَكثَرُ إنبَّنا أو زظهارا 
لأنّ قدرما به اليّد لا يُثبتُهُ بَيئَمُ ذِي اليّبِ إذ الِيّدُ دليل مُطلق الملك» بخخلافي النّتَاحٍ لأنّ 
اليّدلا ندل عَليهء وَكَدَا على الإعتاق وََحْتَيهِ وَعَلى الوّلاء الثابت بها. 

الشرح: 

قال :ولا تُقبَلٌ 1-3 صاحب اليد 2 الملك المطلق إن ولا ل 2 ذي اليَد 
في املك الْطْلٍ لله مُدَعى عَلِه وَلِِسَ عَليِِ اليه لا رين وكيد بالملك المُطلقي اخترارا 
طُُ اميد بدَعوَى التَاج» وَعَنْ اليد بِمَا إِذَا ادّعَيَا كلقي الملك من واحد وَأُحَدُهُمَا 
ابض وَِمًا إِذَا ادعيَا ارا من نين وتاريخُ أحَدهمًا أُسْبَقٌ إن في هذه الصور دل 
ين ذي اليد بلإبشماع. ظ 

فَإِنْ قيل: أمَا التقض مُقْتَضَى القسمّة حَيْث قبلت يِينَةَ ذي اليد وَهُوَ مُدّعَى عَليْه. 
قلت: نَعَم لأن بُوهَا من ا مَا ادعَى من الريَادَة من اتاج وَالقَبْضٍ وَسَبْق التّارِيخ 

إن قلت: فَهّل يَحبْ عَلى الخَارِج اليِمِينُ لكَوْنه إِذْ ذَاكَ مُدَعَى عَليْهِ قلت لاء 
أن اليَمينَ إِنمَا تحب عنْدَ عَجْرٍ لدعي عَنْ البينة وَهَهُنَا ل يَعْجِن ذا َعارَضَت يي 
الاح وي ذي اليد في الملك. للقي هيه الخارج أؤلى عدم زمَاة يَصور بها ذو اليد 
مُدَعيًا. وَقَال الشّافعي: ل بي ذي اليد لها اعْمَضَّدَتْ باليّد وَالْكمد أفرى» فار 
كما إِذَا أقَامَاهَا عَلى ناج دَابَة وه في يد أُحَدهماء أو أَقَامَاهَا عَلى نكَاحٍ وَلَأَحَدهمًا 
د فَِلهُ ُقْضَى لذي اليد وَصَارَ كَدَمْرَى الملك مَعَ الإطتاق بأن يكو عند في يد 
رَجُل أُقَامَ الخَارجٌ اليبَة أنه عَبْدُهُ أعْتَقَُ وَقَامَ ذو اليد اليينَه أنَهُ أعتَقَهُ وَهُوَ يَمْلكُه فبيئة 


4 ايه على 14 - 3 3 ع ع هوم 3 سيت ه. 
ذي اليْد أولى من بين الخارج على العتق) وكذلك في دعوى الاستيلاد والتدبير. 


لحف 


الجزء الرابع 
وَلنَا أن ينه الخارج أَكثر إِنْيانَا: يَعْنِي في علم القاضي»؛ أو إِظْهَارًا: يعني في 


ين 
وو على 


الوراقع» ني هر ما كا نينا في الواقع أن َْرَ م أنتثة اليَدُ لا ثيئة يله ذي 

اليد لأن اليد 1 مُطْلق الملك فَييَعُهُ لا تنه قلا يَلرَمَ َحْصِيلٌ الخَاصل» بخلاف بين 

حارج ف ثبت الملك أو طَهرة ا هُوَ أكرُ ْنا في اينات دل رما 
0 


شرععت الا جه فيه. 


ب مت يار ار 
يَرَم تخصيل الخاصل. أجيب بها ليِسَتْ مُوجبّة بتفسهًا < حَنَّى زيل مَا نبت باليد 
لما تص" موجه عند انال القَضَاء بها ما قحم فب يكُونُ الك كا المع 
ع وَإنْبَاتْ ثبت لا بعصو فلا تون يي ممه بل موكَدة ملك تَابت؛ وَالَأْسِيسُ 
ل م التأكي بخلاف ؛٠‏ الاج وَالنَكَاح أن اليد لا مدل عَلى دك ا الي 
لا موْكدة؛ كانت كل واحدق ار 0 

إن قيل: كَانَ الواحب أن كون ب يله ارج ول لكَوْنها أَكثرَ انا لها ثبت 


سرد م س2 و2 


اليد وَالنتاج) وبيئة ذي اليد بت شع لا غير أحيب بأن بين الاج لا وجب إلا 
ولي 1 وَهُما نسَاوَيا في ذَلكَ وَيَتَرَحَمْ 3 اليد باليّد يْقَضَّى ل (قولة وكدااعن 
الإعتّا ثاق) أي اليد لا ندل على الإغتاق والاستيلاد اتير رض بن الحارج وذي 
اليد ” ثم ترححَت 3# ذي اليّد (قَوله وَعلى الوّلاء الثابت بها) أي بالإعتا ل 
ّ بير ٠‏ وَمَعْنَاهُ أن البيتيْنِ في الإغتاق وأَعتِه دُلان ل الوؤلاءء 1 لولاء حَاصل 
للعبد يِتَصَادُقهِمًا يها لذ استوافي ذلك ررق صّاحبُ ؛ اليد بحكم يده. 

قال: (وَإِدَا َكل المدُعى عليه عن اليمين قضي عليه بالتُكول وأَلرَّمَهُ ما اذُعى عليه) 
وقال الشافعي: لا يُقضى به بل يَرْدُ اليّمِينَ على المدّعِيء فَإِدًا حلف يقضي به لأنّ الُكول 
يَحتَّمل التَوَرِعَ عن اليّمِين الكَاذبَجٍ وَالتَّرَفُعَ عن الصّادِقَتٍ واشتبّاه الحال فلا يَنتَصِب حجر 
مَعَ الاحتمال؛ وَيَمِينَ الْمدْعِي دليل الظهور فَيْصَارٌ إليه. ولنا أن الول دل على كونه 
بَاذلا آو مقرًاء إذ لولا ذلك لأقدم على اليّمين ليّمِين إِقَامَيَّ للواجب ودفعا للضررٍ عن تفسه 
َتَرَجّحَهَدا الجَانِب ولا وّجد لَه اليّمِين على مدعي ما دناه 

الشرح: 

(قال: وَإِذَا ككل المدّعى عَليْهِ عَنْ اليمين إلخ) وَإِذَا َكل الْدَعَى عَلئْهِ عَنْ اليَمين 


ىف 


العنايّ شرح الهداية 
قَضّى ا كر بالشُكُول َأَلرَمَهُ ما اذَعَاهُ عَليْهِ وَقال الّافعي : لا يُقَضَى عَليْه يل ير 
اليَمِينُ عَلى لدعي فإن حَلف قَضَى به؛ وَإن مك الْقَطَعَت الْتَارَعَة لأن كول المدَعَى 
عليه يَحتمل القُورعَ عن عَنْ اليمِين الكافقة ورم عن الصّادقة ويَحتَمِل اشتبّاة الخالء وما 
كان كَذَلكَ لا يصب خط بخلاف يمِين الي وك َيل ارون ها ليه وَلنا 
أن اكول دل عَلى كانه يَاذلا إن كَانَ التُكُول بذلا كما هُوَ مَذْهَبُ أن حَنيفة 7 
مرا إن 0 رادا كما هو مَهيْمَا إِذ لؤلا ذَلكَ لأقد دم عَلى اليَمِين إقَامَة 2 
لها وَاجبّة جبَة َيِه لقوله عليه الصّلاةٌ وَالْسَّلامُ «البينةُ عَلى المدّعي وَاليَمِينُ عَلى مَنْ 
ألكر» وَكَلمَة على 0 وَدَفْعًا ان نفسه » فرح هَذَا الخانب: أئْ جَانب 
كونه يَاذلا إن تَرَفَعَ أو مُقرَا إن تَوَرعَ» لأن رفع أو 50 نما يحل ذا 1 فض إلى 
الضّرر بِالعيْر. 
وأعثْرض بأن الإلرَام بالشُكُول مُخَالفٌ للكتّاب وَالسنّة وَالقيّاس؛ أن الله تَعالى قال 
رده سَبِيِدَيِنِ ا فإن لم 0 رَجْلَيْنِ فَرَجُل وَآمرَنان ِمّن تَرَضْوْنَ 
1 421 [البقرة: ”18] فَالقَضَاء بالنُكُول يُخَالفهُ. وقال يه «البيَّةٌ على لدعي 
َاليَمينُ عَلى مَن ألْكَر» وَل يَذَك'ْ اكول وَاليمِينَ في جانب الى عَليِهِ في الابتداء 
كن الظاهر شَاهدًا له و شكولة: ضار الظاعة شَاهدًا للمُدّعي فتَعُودُ د اليَمِينْ إلى جَانب 
الْدَعي» وَخَذَا بَدأنَا في اللعَان ليما م 5 الرّوْجٍ لشَهَادَة الظاهر فَإن لإسّان لا 
يُلوّث فرَاشَهُ كَاذًا وَإِنْ كَانَ مُدَعيًا. وأجيب بأن الكتاب وَالسّة ليس فيهمًا ما يدل عَلى 
ني القضَاءِ كول لأنْ تعخميص الشيء بالذكر لا يدل عَلى تفي الحم عَم عد 
وَالإشماع يَدُلَ على جَوازه» فَهُ رُوِي إسْمَاعٌ الصّحََة على ذلك وما روي عَنْ علي 
ضله أنهُ حَلف لدعي بَعْدَ كول اللْدَعَى عَلئِِ فَقَدْ رُوِي عَنْهُ حلاف ذلكَ. 
روي عَنْ شرَيْحٍ أن انكر طَلب منْهُ رَدّ اليَمين عَلى الُدّعي» فَقَال: لِيْسَ لك إليه 
سييل» 0 ين ييا عَلي رضي الله عله فقال لهُ عَلِيُّ: قالون» وَهُو بلعة 
أهْل الرُوم أُصَبْت. وَإِذَا نَبَتَ الإجْمَاعٌ بَطَل القيَّاُ عَلى أن اللعَانَ عندئا شَهَادَاتٌ 
مُوَكَدَاتٌ بِالأيْمَان مَقَرُوَة باللعن قَائمَةَ مَقَامَ حَدٌ القذفء فَكَانَ مَعْنَى اليّمِين فيهَا غَيْرَ 
مَقَصُود) ولا يور أن يكؤن كول لاششتيّاه الخال لأن ذَلكَ يَققَضي الاستمهّال من 


الحرء الرايع 
ال ااا يار رَدّ اليِمين لا وَجْهَ لهُ لا قَدَمنَاهُ في قله وَلا 
ُ رد اليَِينُ على لدعي . 

قال (وينبغي للقاضي أن يقُول له إِنّي أعرض عليك اليمِين ثَلانَا إن حلفت وإلا 
قضيت عليك بم ادَعَاُ) وَهَدَا الإندَارٌ لإعلامه بالحُكم إذ هُوٌ مُوضعٌ الخفاء. 

الشرح: 

(قال: وَيتبَخي للقاضي أن يَقُول له إخ) ويَبغي للقاضي أن تقول للمُدَعى عَليْ 
ني أغْرِضْ عَليِك اليَمِينَ ثلاث مَرَات فَإِنْ حَلقْت وإلا قَضَيْت عَليِك بمَا اذَعَاهُ لأن 
الإذَارَ ا بكم إِذْ هُوَ مَوْضعٌ ا لعَدَمٍ دلالة نص عَلى ذَللكَ يجوز أن 
ينبس عَليْهِ مَا يلزمه بالشُكول, وَهَذَا أؤل من قَوهُمْ كانه مَجْتَهِدًا فيه) إن للششافعي 


2 اه 


خلافا ذ فيه 8 م غير مرة. 

قال (فَإِذًا كرّر العرض عليه ثلاث مَرَات قُضي عليه بالتُكول) وهَذَا التكرارٌ 
ذَكَرَهُ الخصافٌ رَحِمَهُ اللهُ زياد الاحتِيا حتِيّاط والْبَالعتٍ في إبلاء العذرء فم المذهب أَنّهُ لو 
قْضي بالتّكُول بعد العرض مَرَةٌ جَازَ نا قَدَمِنَاهُ هُوَ الصّحيح وَالأَوّلَ أولى. كُم التُكُولُ قد 


7 ور ل ىا ل 0 


يَكُون حقيقيًا كقوله لا أحلف؛ وقد يَكُونُ حكميًا بآن يسكت وحكمه حكم الأول إذَا علم 
أنهُ لا آهَنَ به من طرّش أو حَرّسِ ُو الصّحيح. 
الشرح: 
نّم العَرْض ثلاث رات أذل يس بشررط حَوَازْ القَضّاء بالُكُول, بل الَذَهَبُْ 
فيه ألُْ لو قضّى به بَعْدَ مره جَارَ للا قد نا أن اكول بَذْلٌّ أؤ فار وَل التكْرَاٌ شراط 
ا 
8 لصاف ذَكْرَهُ لزيّادَة الاحتيّاط وَامْبالعَة في إبْلاء الأغذار فصر كَإِمْهَال ركد 
ل له ذل وذ قل بر إنهال جا أن لك بيخ (وف َولُ هْوَ الصّحِيح) احترَارٌ 
3 قَصَى بالكول م مَرةَ واحدة لا يَنْفدُ لألَهُ أضْعَفْ ضْعَفُ من البَذْل وَالإْرَارِ ترط فيه 
00 0 ذلك أن يُقول القاضي اخلف بالل ما هَذَا عَلِكَ مَا يَدّعيه وَهُوَ كَذَا وَكَذَا 
و لت لك ثَانيَا: فإن ؛ تكل يَقُولُ له بيت القالقة كم م أقضي عَائِكْ 
إن لم تخلف» ثم يَقول له نَالا قن دكَل 5 


يفف 


العنايي شرح الهدايي 

قال (وإن كانت الدُعوى نكاحًا لم يُستّحلف المنكرٌ) عند أبِي حَنِيفَنَ رحمة الله ولا 
يُسِتَحلفُْ عندَهُ في النَكَاحٍ وَالرّجِعَتٍ والفيء فِي الإيلاء والرّق والاستيلاد وَالنُسب والولاء 
وَالحُدُودِ واللعان. وَقالا: يُستَحلفُ فِي ذلك كُله إلا في الحَدُودٍ واللعان. 

وَصورَةٌ الاستيلاد أن تَمُول الجارِيدٌ أَنَا م ولد كولاي وهدًا ابني منه وأنكر المولى؛ 
لأنّهُ لوادّمَى اكولى مَبَتَ الاستيلادُ بإقراره ولا يُلتَمْتْ إلى إنكارها. لهُما أن الُكول إقرَارٌ 

نّهُ يَدُلُ على كونه كاذبًا فِي الإنكار على ما قَدْمِنَاه إذ لولا ذلك لأقدم على اليمِين 

الصادقَجٍ إِقَامَمَّ للواجب فَكَانَ إقرارًا أو بدلا عنه» والإقرارٌ يَجِرِي فِي هذه الأشياءِ لكنّه 
إقرَارٌ فيه شبهبٌ وَالحُدُودُ تَندرِئُ بالشبهات؛ واللعان في معتى الحد. 

ولأبي حَنِيمَنَ رَحِمه الله تعَالى أَنّهُ بذل لأن معه لا تبقى اليَمِين واجبيّ لحصول 
الْقصودٍ ناه بالا أولى كي لا يَصيرٌ كِب فِي الإتقار؛ اَل لا يجري فِي هَدِِ 
الأشياء. وَفَائدَةُ الاستحلاف القضاءٌ بالتُكُول فلا يُستَحلفُ إلا أن هَدَا بَدْلٌ لدّفع الخصُومّة 
َيَملكُهُ انب والعبد الْأدُونُ بمتزلخ اضيا ليسي وَصِحَتهُ فِي الدّين بِناءُ على َعم 
لمعي وَهُوَما يقِبِضّهُ حَنًا لنتّفسهه وَالبَدلٌ مَعنَاهُ اهنا نَركُالمنع وآم رامال هَيّن. 

الشرح: 

(قال: وَإِذَا كَانَ الدَعْوَى نكَاحًا إل) اذعَى رَجُلُ عَلى امْرأة أله تَرَوّجَها 
َكَرَت أو بالعكسء أَؤ اذْعَى بَعْدَ الطّلاق والقضاء العدّة ألَهُ رَاجَعَهَا في العدّة 
وََنكَرْت أو بالعكْس, أَزا اذْعَى بَعْدَ القضّاء مُدّة الإيلاء ألَهُ قَاءَ إِليْهَا في المدة 
وألكرت أو بالعكس, أ اذْعَى عَلى مَجْهُول أله عَبْدُهُ أو اذَعَى الَجْهُول ذلك أو 
اخْقصّمًا عَلى هَذًا الوَجْه في ولاء العتاقة أو الرَالاةء أ ادْعَى عَلى رَجُلٍ أله وَلدهُ أو 


2 


وَالدُهُ أو اذّعَتْ عَلى مَوْلاهَا ألَهًا وَلدَتْ مئْه وَهَذَا لا يُتَحَقَىْ إلا من جَانب الأَمَقَ 
أن الَو إِذَا ادَّعَى ذَّلكَ تَبَتَ الاستيلادٌ بإقرّاره وَلا يُلتَمَتْ إلى إِنْكَارهَاء أو اذ 
اله عَلى رَوْجها له قَدَقَهَا ما يُوجب اللعَانَ وَأَلكرَ الزّْج» أذ ادْعَى عَلى رَجلٍ ما 
يُوجبا الخَدُ وأذكرَة َإِلهُ لا يُسْتَخْلفُ في هذه كلها عنْدَ أبي حَنيفَة. 

وقالا: يُسْتَخحْلفُ في ذَلكَ كله وَإِذَا كل يتش بافكول لذ فن الحدُود 


6 


م9 
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وَاللعَان. لما أن التُكول إِقَرَارٌ لأَنَهُ يَدُل على كونه كاذبًا في الإلكار السّابق لما قدّمنَاة: 


مه 


اللدرو كرا بجي ب 7 ا 
يَْنِي قَوْلُ إِذْ لؤلا ذلك لأَقْدَمَ على اليّمين إِقَامَةَ لواحب وَدَفْعًا للصرَرٍ عَنْ فسهء فَإِن 
نيه تخصيل الثواب بإخراء ذكْرٍ انم اله على لاه عمال وفع ؤمة كدب عَن 
نفسه وَإبْقَاءَ مَالهِ على ملكه فَلؤلا هُوَ كَاذبٌ في يمينه لا ترّكَ هذه القَوَائدَ الثلاث» 
وَالإفْرارُ يَجْرِي في هذه الأياء ميَعْمَلُ بلشُكُول فبهَا إلا أله إِفْارٌ فيه به لألَهُ في 


نفسه سكوت فكان حُجة فيمًا لا يُندَرئ بالشيهّات فلا يجري فى الحدود وَاللعَان فى 
مَعْنَى الحدُود فلا يَجْري فيه أَيِضّاء وَعَليْهِ قوضٌ إِجْمَاليّة الأوّل ما ذَكْرَهُ في الجامع: 


.ني اع ماس 


رَجُلَ اشتَرّى نضف عَبْد نم اسْتَرى الّضف البَاقيَ ثُمّ وَجَدَ به عَيَْا فَخَاصَمَهُ في 
الصف الأول فَألكَرَ بانع وكل عَنْ اليَمين فَرَّدُ َيِه خَاصّمَهُ في النُصطف البَاقي 
نكر 1 يَلرَمْهُ وَيَستَحْلف» ولو كَانَ التُكول إِقرَارًا لزِمَهُ النْصْفُ الآخرُ بتُكُوله في الْرّة 
الأول كما لو أقرَ في تلك الرّة. 

الثاني : الوكيل ليع إذَا ادع عَليْه عيبا في ابيع وَاسمُخلف فَتَكل لزمَ الْوَكلء 
وَل كَانَ إِْرَآرا لم الؤكيل. الثالث: ما ذَكَرَهُ في البِسُوط أن الرّجُل إِذَا قَال تَكَلفت لك 
با يُقرُ لك به فُلانٌ فادعى الْكْفُولَ له على قلان مَالا فَأَلَكَرَ وككل عَنْ اليّمِين فَقَضَى 
عَليْه بالُكول لا يُقِضَّى به عَلى الكفيل» ولو كَانَ اكول إقْرَارا لضي به. 

واطواب أن الشكول' ما إفرااذ أو اذل مله فراحة الاتران ما تمدام . 

وَوَحْهُ كَنه بَدَلِا أن المدّعيَ يَستَحق بِدَعْوَاهُ جَوَابًا يَفصل الخحْصُومَة وَذَلكَ 
لإا أن الأذكار كن ف ققد امسا وإنا الك ل تمطح إلا مين قدا ككل كا 
َدَلا عَنْ الإقْرَار بطع الخصومة فَالنْقُوض الْدَكُورَة إن وَرَدَتْ عَلى اعبار كَنه إِقرَارا 
اث على للدي و :لل مالو وال هذا الست فى عل لطر اق رياولا 
حَنيَة أن النكول بَذْلَ وَهُوَ قَطْمُ الْخْصُومّة بدَفْع مَا يَدّعيه الْحَصْمْ أن اليَمِينَ لا تبقى 
وَاجبَةَ مَعَ التُكُول» وَمَا كَانَ كَذَلكَ فَهُوَ إِما بَذْلَ أو إقْرَارٌ لحصُول الْقَصُود به لكنّ 
إلرلهُ َاذلا أل ع لا يَصيرّ حَابا في الإلكَارٍ اساي والتذل لا يري في هذه 

00 00 


الأشيّاى فَإنهُإِذَا قال مكلا أَا حر وَهَذَا الرّجُل يُؤذيني فَدَفَعْت إِلِيْه تفسي أن يُسترقني» 


3 
2 


و 
0 


٠ 6‏ 2 - ه خم ه 76 له 2 1 
أو قال أنا ابْنْ فلان ولكن أبحت لهذا أن يَدَعَى تسبى» أو قالت أنا لمئت بامراته لكن 
007 مام* ِ 7 ها مربت ص َ 208 7 د 4 7 َك : 


ث3 العناين شرح الهداييّ 
ا د أدّى يقضاء كما لو صالحّ عن إِلكارٍ وَاسمحَق بَدَل 
0 ' ا ا د الدَعْوّى. الثاني : لو كَانَ بذلا كان 


اقلت أن --0 0 على الحاكم باَكُول والدل لا يحب زه به الحَكُمٌ فلم 
يَكُنْ اكول بَذَلا. 


الرابع : أن العبْدَ الَأذُون لعف عليه بالتُكول» وَلَوْ كَانَ بَذْلا كا فضي يد 


3 
الخامس: يُقْضَى بالقصّاص في الأطرَاف بالُكُول وَلوْ كَانَ بَذْلا لا قضي لأن 
لبذ لا يُتَحَمّلُ فيهًا. 


ودراب عن الأول أن يدل الصّلح وَحَبّ بالق َإِذا ار سحقّ بطل العَقَدُ فَعَادَ 
الحكمٌ إلى الأضل وَهُرَ الدَعْوَى» فَأمّا هَهْنا لدعي 1 أن آذه هَذَا بإرَاء ما وَحَبُْ 


لي في ذمُته بالقضّاء فَإِذَا امتح رَجَعْت يما في الذمّة. 


وعن الثاني بأن عدم م الصّحّة ممنُوعٌ بل هُوَّ صّحِيح كما في الحَوَالات وسائر 
المذايتات. 

وَعَنْ الثالث بأن الحكم لا يجب بالبْدَل الصّريح) وَأمًا ما كان بزلا بحكم 
الث ال للا بوجئة ل هُوَ مويب فَطَما للتااعة. 

َعَنْ الرابع ا لا نُسَلمْ عَدَمَ صحّة الببذل من ] الأذُون بِمًا دَخَل تحت الإذن 
ل الأكؤل وَالإعَارَة وَالضيّافة اليتسيرّة وَتَحُوهًا. 
1 وَعَنْ الخامس آنا لا نُسَلمْ أن البَذْل فيها غَيْرُ عامل بل هُرَ عَاملَ إِذَا كَانَ مُفيدَاء 
حو أن تقول اقطَعْ يَدي ويا اكلة ل َنم تله وهنا نظ داكن ني يك 
يَحتَرَرٌ به عن اليمين) وَلُ واي الاخترازٍ عَنْاليَمنٍ. 

لا يُقَالَ: أبو حَنيفة تَرَكَ الحَديث الَحْهُورَ وَهُوَ قَولهُ عَليْه الصّلاة وَالسَلامُ 
«وَاليمِينُ على مَنْ ألكرَ» بالرّأي, وَهْوَ لا يَجُورُ لأن أبَا حنيفة م ينف وُجُوب اليَمِين 
فيهاء لكنَهُ يَقُولَ: لا لم يمد اليَمِينُ قَائدتهًا وَهُوَ القَضَاء بلشُكُول لكؤنه بدلا لا يَجْرِي 
8 نطف رط الوْحُوب عَنْ مَعْدُورٍ لا يَتَحَقَقُ منْهُ أدَاء الصّلاة لقَوَات المقصود 


نايف 


الجزء الرابع 
(قوله وَفائدة الاستخلاف) يني أن لبَذْل في هَذهِ الأشيّاء لا يَجْرِي ففات قَائدة 
الاستحلاف» أن قائدئهُ الققياء بالتُكول وَاقكول لد فيهًا لا يَجَرِي قلا 
اس مانم لقائدة. كول إلا أن. هذا يذل خَوَان سوال تََرِيرهُ لو كان بَذُلا 
املك لكاتب وال المَدُونْ لأن فيه مُعْنَى 3 وَهُما لا يَمْلكانه وَقَدْ ذكرنا 
وَجْهَهُ آنفا أنْهُمَا يَمْلَكَان ما لا بُدَ لهُ من التَجَارة لا لكوك مر بخدله لله 

لوصح في ال واب عَما مَل لله لو كا يذلا لا جَرَى في الدَيْنٍ 
لأنَهُ وَضْفٌُ في الذّمّة وَالبَدَلُ لا يَجْرِي فيهًا. 

رو اك لاي اي ل 

5 ِقِِضُهُ حَقَا لتفسه بنَاءُ عَلى رُعْمف 

301111 لهُ أن يَبْركَ المع. 

ال ولق لاض ل الوا كا للست ل ترط يا 
أجيب بن أمْرَ الال يجري فيه الإبَاحَة؛ بخلاف تلك الأشيّاء إن أَْرهَا ليس بين 
حَيْتْ لا ري فيهًا الإبَاحَة وَجَعْلهُ هَاهْنَا ذلك ال رفي قَوْله إلا أن هَذَا يَذّلَ لدقع 
الرارد لخر لل نش و لور اراي دكا ليتع ارول 
تُريفه وَهُوَ قونَا قَطُْ الحْصُومّة يدع ما يَدعِيه الحَصُمْ لعَلهُأؤْلى 

قال: (وَيُسِتَحلفُ السارق» فَإن تَكَل ضمِنَ ولم يُقطع) لأن المتُوط بفعله شيئان: 
الضمانُ وَيَعمَلَ فيه التُكُول. وَالقطعٌ ولا يَتْبِّتْ به فَصارَ كما إِذَا شهد عليها رجل 
وامرآتان. 

الشرح: 

قال: (وَيُسْتَخْلفْ السارِقٌ إل إِذَا كَانَ مُرَادُ المْرُوق منْهُ أعنذ المال يُمتخلف 
السّارق يألله مَا نا ل َلك هذا ال لله يس باليهات فحاز أنا يت ت باكول. 

وعد مكمد أله فال؛ القاضي 0 للمُدّعي مَاذًا تُريد؟ فإن قال ريد 0 
تو الساعي اتقارة ب3تقتكرت موا مقر لشي َإِنْ قال أرِيدُ اكَال 0 
دَعْ دَعْوَى السّرقة وَالبَعتْ عَلى دَعْوَى المال. قَال الصف (فَإِنْ ككل صّمِنَ وَل يَقَطَعْ 
أن اكتُوط بفثله) يُرِيدُ به الَكُول (شَيمَان): الضّمَانُ وَيَعْمَلَ الشُكول فيه وَالقَطْمٌ قلا 


كع 


العثايين شرح الهدايي 
يْتْ به قَصارَ كَمَا إِذَا شَهدَ عَلَيْهَا رَجُلُ وامْرأكان يُرِيدُ بذَلكَ استمّال الحجَّة عَلى 
الشيهة» وَيَجُورٌ أن يراد بقوله بقشله فكل السترقة: 

قال (وَإذَا دعت الخَرَةُ طّلاقا قبل الدّخُول أستُحلف الرّوجُ» فَإِن نَكَل ضّمِنَ نصف 
لمر في قولهم جمِيعًا) أن الاستحلاف يجري في الطلاق عندهُم لا سيّمًا إذا كَانَ 
المقصود هو المال؛ وَكدًا في النْكَاح إذَا اذّعَتَ هِي الصّداق لأن ذلك دَعوى اَال, كُمْ يَثبت 
امال بتكوله ولا يَثبت التكاح؛ وَكذًا فِي النّسَب إِذَا اذُعَى حَفًا كالإرث والحجر فِي 
اللقيطء والتّمْقَةٍ وامتتاع الرجوع في الهِبّتِ لأنَّ المقصود هذه الحموق,؛ وَإِنّمَا يُستَحلفٌ 
في النّسب المجرد عندهما إذا كان يثبَت بإقراره كالاب والابن في حق الرّجل والأب فِي 
حَقالمرآةء أن فِي دَعواها الاب تحميل التّسّب على الغَيرٍ وَالَولى الوح فِي حَفَهما. 

الشرح: 

(وَإِذا ادُعَتْ الكرأة طَلاقًا قَبْل الدُعُول بها أَسَجُخْلفَ الرّوْج؛ فإن نكل ضمنَ 
نصف الْهْر ذ في فَوْهمْ جَميعًا أن الامتتخلاف يجري في الطلاق عنتش لا يمإ 
كَانَ الْقَصُودُ هُوَّ اكَال) فإن قلت: هَل في تخصيص ذكر لطلاق فين ادحو قَائدة؟ 
قلت: هي غلم أذ قطوَى ال لا اوس ين أن نَكُونَ في 5 كل الور أواتقتفي» ذف 
نَظَرٌ لأن الإطلاق يعي عَنْ ذلك لئس 5-8 لتقييد بذَلكَ (وَكَذَا في لكا إِذَا 
ادّعَتْ الصَّدَاقَ لأنْ ذلك 00 امال نم يتْبْتْ اكال كول وَلا ينمت يبت النكاح). 


فإن قلت: وجب أن كت شق أبن 0 يت بالشبهَات ة البَذُل لا 


ل ذا الى حَنًا كالإرن) بأن اذُعَى رَجُلُ عَلى 
رَجُلٍ أَلَهُ أو المْدَعَى عَليْه مَاتَ أَبُوهُمَا هما ترك مالا في بد الى عليه أذ طلب' ما 


القاضبي فَرْض الم عَلى المتَعَى عَليِِ يسبب الأو مُوَة فإنّهُ يُسْتَخْلفْ يُسْتَحْلفُ عَلى النّسّبِ» فإن 
حَلفّ بر وإن نكل يُقَضّى باكال وَالتفقة دُون 2 9) كذ إِذا اذّعَى (الحجْرٌ في 


اللقيط) بأن كَانَ صِبيًا لا يُعبْرُ عَنْ نفسه نفسه في يد مُلتقط لاعت أشوقة حر ثري قطر 


يد اْلتقط لق حَضَالتها وَأرَادَتَ انتخلاقة َكَل ب يت لا الحجرٌ دُونَ النّسَّبء وكذا 
إذا وَهَبّ لإنْسّان عَيْنا ثم أ أَرَادَ الرّجُوعَ فيهًا فقال المؤهوب له أنث أخي يريد بذلك 
نال حَقّ جوع استسلف الواهب» فَإِذْ نكل كيس اماع الشجموع ولا تس الأ 


يفف 


الجزء الرابع 
َوْلهُ أن الْقَصُودَ هَذه لقوق ليل للمَجْمُوع: أ دُونَ النَسّب الْجَرّد فَإِن فيه 
تخبيلة عَلى لقث وهو لا نشول وَكَدَا إِنَمَا يَستَخْلفُ في النّسَّب الْجَرّد عنْدَهُمًا ذا 
كان به يت براه كالب والابن في حَق الرخل والأب في حَق الأ ا أن 
في 1 الابنَ تحميل النسسّب عَلَى العَيْر وما الول وَالروْجٌ إن دَعْوَاهُمًا نصح من : 
الرّجُل وَالَراة إذْ لئس فيه فيه تَخييلَ على د سكلف وَهَذَا ا 
بنارالا ْمل إلا في مضع يمل فيه الإ 

قال (ومَّن ادّعَى قصاصا على غيرهِ فَجَحَدَهُ أستُحلف) بالإجماء (ثُم إن تكل عن 
اليّمِين فيما دُونَ النّفْس يَلزَمُهُ القصاص» وإن نكل فِي النْفس حبس حتّى يُحلف أو 
يُقَ) وَهَدَا عند آبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ اللكُ وَقَالاه زمه الأرشُ فيهما أن التكُول إقرارٌ فيه 
شبهيٌ عندهُمًا فلا يَثيْتَ به القصّاص وَيَحِبُ به امال خُصُوصا إِذًا كان امتنَاعٌ القصّاص 
كَعئّى من جِهَّجٍ من عليه؛ كما إذَا آَقَر بالخط[ والولي يَدّعِي العمد. 

ولأبي حَنِيمَنَ رَحمَهُ الله أن الأطرَاف يُسلكُ بها مُسلك الأموال فَيَجِرِي فيها 
البَدْلُ» بخلافي الأنفس فَإِنَهُ نوقال اقطع يَدِي فقَطعَهًا لا يجب الضمان؛ وَهدًا إعمال 


0 


- 


للبّذل إلا أَنّهُ لا يُيَامٌ لعَدّم المَائدَة وَهَدا البَّدلُ مُفِيدٌ لاندِفاع الخصُومَةٍ به فَصارَ 
كقطع اليّد للآكلة وقلع السّن للوجع: وإذًا امتَّنّع القصاص فِي النّفس واليّمِين حق 

الشرح: 

قَال: (وَمَنْ اذَعَى قصّاصًا على غَيْرِهِ فَجَحَدَ إخ) وَمَنْ اذَعَى قصّاضًا على غَيْرِه 
فَجَحَدَهُ وَلِيْسَ للمُدَ عي يلف الى عله بالإشتاع سنواء كا وى في 
الس أو فيمًا دُوئهَاء ََ إن كل ء عَنْ اليمِين زمه فيمًا دُون نفس القصّاص» وفي 
النمْسِ لكف ل | لمعه إى اخلد وَقَالا: زمه الأَرُْ فهمًا لأن 
التكول إَِْارٌ فيه شبْهَة عنْدَهُما فلا يَنْبْتْ به القصّاصُ» يحب به الال إِذَا كان امتنَاعٌ 
القصّاص لَمْنّى من جهّة مَنْ عَلْهِ خحَاصة كما ذا قر بالخط ! وَالوي يدعي العَمَدَ) وفيمًا 


َس فيه كَدَلكَ لأ لم يُصرّح بالإفرارٍ فأ الخطأء وَأمًا إذا كان الاسنتاعٌ مِنْ جَانب 
0 له كَمَا إِذَا أقَامَ مُدّعي القصّاص رَجُلا وَامْرائيِنِ أ الشْتّهَادَةٌ على الشَهَادَة نه له 


ييف 


العنايج شرح الهدايتّ 


زر مه 2 ره ه 


يقْضَى بشياء لأن الحمّة قامس بالقصاص لكن تَعَذَرَ اياوه وَل يي الخطأ قلا يحب 
شي ولا تقاوت في هَذَا الى بين النَفْسٍ وما دُوئها. 

إن قيل: من أيْنَ َع ارق بين هَذَا والسرقة حَيث ينبْتْ اكَال فيهًا بَعْدَ التقاء 
الفعلع , بِشَهَادَة رَجلٍ وَامْرَئيْنِ كَمَا يَحبْ باككُول عقا ثبت يبْتْ بالكُول دون الشّهَادَة؟ 
أحيب بأن امال نه امل وكقذئ إل القَطّع» وَإِذا قصرٌ يعي الئل وا هُنا 
الأمنل ا به هُوَ القصّاص» تم يتَعَدَى إل الَال ذا وجدَ مراطه وهو أن يُكون 
مَشرُوعًا بطريق لمنّه للحَصْمَيْنِ للقاتل بسَلامة نفسه وَالَوُول بصيائة دمه عَنْ المَدَر و 
يُوجَد في صورة الحهادَة ده لعَدمٍ شيَهها بالخطًا. ولي تخينة أن ؛ الأطراف يسك بها 
مَممْلكَ الْأَمْوال لها علقت وفَاية للفْس كَالأَسْوَال فيَجْرِي فيهًا اذل ألا تَرَى أله لو 
قال اقْطَمْ يدي فُتَطْمَهَا لا يَجبْ الضّمَانَء وَلنِسَ ذَلكَ إلا من حَيْت إِعْمَالٌَ البذل 
ش بحلاف الألمي حي لا يري فيها لبذ قإِنهُ لو ل قال فلن فَقَعَلهُ يُؤْخَدُ بالقصّاص 
في روَايةوبالديّة في أثرى. 

إن قيل: لو كانت الأطرَاف يسك بها مَك الأمْوَال ا قط يده من غَيْرِ 
لم إِذ ا قال اقَطَعْ يَديء كما يُنَاحُ لهُ أحْدُ ماله إِذَا قال حُذ مَالي. جاب بقؤله إلا أنَهُ لا 


يماح لمم القالتق حلى لو كن لطم مُِدا تَلَطم للآكلة وقلع الس للوحع ل يانم 


ل 


بفعله, وما 0 فيه من ' البَذل: أي الذي بالَكول مفيدٌ لالدفاع لمرو به فيكون 


- 00 


أَحَدُهُمًا: أله مئاة قضٌ لا قال في السرقة ة إن القَطع لا يثبْتْ بالكو بالشُكول 
والثاني: أن لصوم تنْدَفْعٌ بالأرش وهو هون فَالَصِيرٌ يِه 0 يب ع 
الأول بأن الأطرّاف يُسْلكُ بها مَمنْلكَ الأمْوَال في حُقوق العَادء انهم الْحَاجُو 
إليْهَا تنبت بالشبهّات كالأئوال, وَالقط في السرقة خَالصُ حق الله ا لا يعبت 
بالشبهات. وَعَنْ ؛ الثاني بأن دَفْعَ م الخصومّة بالأرش إِنَمَا يصارٌ إليه بعْدَ عدر ما 7 
الأمثل َه القناص وَل يدلا يدل له طهر مما كا أن لل في الأطراف 
جَائرٌ يت القطمٌ به في الألفس لئس بجائز فَيَمْتَنُ نتعُ القصّاص» وَإذا امْتنَعَ وَاليمِينُ حَق 


متخا عل ريش وواتقاي سند للق «ا لكل هن رون نكر ن حَنّى 
وه 3 


لحف 


الجزء الرابع 

قال (وَإِذَا قال المدّعي لي بَيُتَمّ حاضرةٌ قيل: لخصمه أعطه كفيلا بتَفسك ثَلاكَنَ 
أيو) كَي لا يَغِيب تمه فيَضِيعٌ حَظْهُ العمل بالنّفس جائِرَةٌ عندن وَقَد مر مِن قبل 
وَأَحدُ الكفيل بمُّجَرد الدُعوى استحسانٌ عندنًا لأنّ فيه نَظَرًا للسُدعِي وَليسَ فيه كَثِيرُ 
ضرر بالْدعى عليه وهدًا لأن الحضور مُستَّحَق عليه بِمجِردِ الدُعوى حتّى يُعدى عليه 
وَيُحَال بَينَهُ وَبِينَ أشفاله فَصَّحّ التُكفيل بإحضاره وَالتّمَدِيرٌ بِتَلافَمٍ أّامِ مَروِي عن بي 
حَنِيفَنَ رَحِمهُ الله وَهُوَ الصّحيح؛ ولا فَرقَ في الظاهر بَينَ الخامل والوّجيه وَالْحَميرٍ من 
امال وَالخطِيرء كُمْ لا بد من قوله لي بَيْتَمّ حَاضرةٌ للتكفيل وَمَعنّاهُ فِي المصرء حَنّى لوقال 
لدعي لا بِيْتَمَ لي أو شهودي عيب لا يُكفل لعدّم الفائدة. 

قال (فَإِن فَعل وإلا أمِرَ بِمُلارَّمَتِه) كي لا يدهب حَمَهُ (إلا أن يَكُونَ عَرِيبًا فَيَلازِم 
مقدارٌ مجلس القَاضي) وَكَدَا لا يُكفَلْ إلا إلى آخير المجلس؛ فالاستثتاء منصرفّ إليهما 
لأنّ في آخن الكفيل وَامُلارّمَمَ زِيَادة على ذلك إضرارًا به بمنعه عن السَمَرٍ ولا ضرر فِي 
هذا المقدَارٍ ظاهرًاء وَكيمِيّمٌ الملارَّمَتِ نَدَْكُرْهًا في كتاب الحجر إن شاءَ اللهُ تعالى. 

الشرح: 

قال: (وَإدًا قال مدعي 0 حَاضْرة إخ) وَإذَا قَال لدعي لي بيه حَاضْرَة في 
المصر فَإمًا أن يَكُونَ الْدَعَى عَليْهِ مُقِيمًا أَوْ مُسَافرَاء فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا قيل له أغطه كفيلا 
عَنْ تفسك نَلانّة يام فَإِنْ عل وَإلا أمرّ بمُلاّمته. ما جَوَارٌُ الكفالة بالنّفْس عند فَقَدْ 
تَقَدَمَ. وَأمّا جَوَارُ التُكفيل فَهُوَ اسْتَحْسَان» وَالقيّاسُ باه يل إِقامّة الحجّة. وَوََحْهُ ذلك 
أن الحضُور بمُحَردِ الدَعْوَى سمحن عَلْه حتّى ل امتتعَ عَلْهُ يُْدَى عَلْهِ ويُحَال يه 
ين كاله فصع فيل بإختتاره را المي ور الى عليه به َس تحمل 
كَالإِعْدَاء وَالَيلُولة يِه وَيَيْنَ أشعَاله. 

َم النَقَدِيرٌ بقلاثّة يام فَمَرْوِيُ عَنْ أبي حَنيفة من غَيْرٍ فرْق بَيْنَ الوجيه والخامل 
والخطير من الال وَالخَقير منْهُ هُوَ الصّحيح. وَرُوِي عَنْ مُحَمَّد َه قال: ذا كَانَ مَعْرُوفا 
والظافر آلة "لا يش محطئة بذللة القثر :له يحور على ذلك وإن سَميحف تفسنه 
بدَلكَ يُوْحَدُء وَكَذَا إِذّا كَانَ الدَعَى به حَقيرًا لا يُحْفي الَْء نَفْسّهُ بذَلكَ لا يُجْيَرُ عَليْه 


ور 


كه 0 ارو أ لمق 2 2 .انلو 5 
وما الأمرٌ بالملارّمَة فلملا يَضِيمَ حَقَهُ فإن قال المدّعي لا بين لي أو شهُودي غَيّبْ لا 


0 ا ا شي “افا بد اك وك و 1 ا 0 20 5 
ل ا ًّ وق - 2 7 7 


لف 2 ةماه 200 2 لا« ا ا 4 ا 
محال» والعَائب كامالك من وَجهء إذ ليْسَ كل غائب يكوب» وإن كان مُسَافْرًا 


- 


فالكفالة وَاكْلارَمَة يُقَدَرَان بمقدار مَجُلس القاضيء إِذْ لِيْسَ فيه كبيرٌ ضَرَّرء وفي الرُيَادَة 
على ذَلكَ زِيَادةُ ضر لَنْعهِ عَنْ السّقرء وَكَبْفِيّةَ ا ملارّمَة سمُذْكَرُ في كتاب الجر إن 
شَاءَ الله معالى . 

قال (واليْمِينَ بألله عر وجل دُونَ غيرِهِ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام من كَانَ 
مِنكُم حالمًا فَليُحلف بآلله أو ليّدّرء''' وَقَال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مّن حَلف بِقَيرٍ الله 
قد أشرك» (وقد تُؤَكَدٌ بذكر أوصافه) وَهُوَ التٌغليظ؛ وَذَّكَ مثل قوله: قل والله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم؛ الذي يُعلم من السر ما يَعلم من 
العلانيت ما لقلان هذا عليك ولا قِبلك هذا امال الذي اذْعَاهُ وَهُوَ كَدًا وَكَذَا ولا شيء 
منه. وله أن يزِيدَ فِي التُغليظ على هذا وَلهُ أن يَنقّص منه إلا أَنْهُ يَحتَاطُ فيه كَي لا 
يتََرْرَ َيه اليَِين؛ لأنّ الُستَحَقّ يمِينْ وَاحدة والقاضبي بالخيّار إن شاءً هلظ وإن شا 
لم يغلظ فَيقُول: قل بآلله أو والله؛ وقيل: لا يُعَلظْ على المعرُوف بالصلاح وَيُقَلظُ على 
غيره؛ وقيل: يُعَلظُ في الخطيرٍ من امال دُونَ الحقير. 

الشرح: 

(فصل في كيف مين والامنعخلاف): ا فرح من ذكْرٍ فس اليمِين لاضع 


- 
7 


الواجبّة هي فبها ذَكَرَ صفْتَهاء لأن كَيْفيّة اليء وَهُوَ ما تمَعْ به الشَابَهَةَ واللامُشَابهة 
صفْتّه وَاليَمينُ بألله دُونَ غَيْرِه لقَوْله يي «مَن كَانَ منكُم حَالهًا فَليَخْلف بالله أَوْ ليَدَن 
وَكَلامُهُ فيه ظَاهِرٌ. ش 

قال (ولا يَستّحلفُ بالطلاق ولا بالعَتّاق) لا رَوَيناه وقيل فِي زَمَانَِا إَِا ألم الخصم 
سا للقاضي أن يُحلف ذلك نقلجٍ ابَالاة باليمِين بألله وَكثرة الامتِنَام يسبب الحلف 


لقوق 


الجزء الرابع 

الشرح: 

له (ولا يُستَحْلفُ بالطّلاق ولا بالعقاق) هُوَ ظَاهر الرّوايّة وَجَوَرَ ذَّلكَ بَعْضُهُمْ 
في رَمَانَا لقلة مُبَالاة الْدَعَى عَليْه باليّمين بألل لكنّهُم فَالُوا: إن نكل عَنْ اليَمِين لا يُقَضّى 
َيِه بالنُكُول لأنهُ تكل عَمًا هر منْهِّ عَنهُ شَرْعَاء وَل قَضَى به ل يتمذ قَضَاؤُ. وَابْنُ صُوريًا 
بالقصر املمٌ أَعْجَميٌ " رُوِي «األهُ عله الصّلاة وَالسّلام رأى قَوْما مَرُوا برَجُلٍ وامرأة سّحم 
وَحْهُهُمَا فَسَأل عَنْ حَاهما فَقَالُوا: إِنّهُمَا زئَا: فأمرَ بإحْضَار ابن صُوريًا وَهُوَ حَبرَهُمْ فقال: 
ألشدك بالله: أي أَحَلفُك بالله الذي أنْرَل التوراةَ عَلى مُوسى أن حُكُمْ الى في كتابكم 
هل9) 7" وَذَلكَ ليل عَلى جوَاز تخليف اليَهُودي بذَلكَ. 

قال: (ويُستحلف اليهودي بالله الذي أنزّل التّوراة على موسى عليه السلام, 
وَالنّصرانِي بل الذي أَنزّل الإنجيل على عِيسى عَليهِ السلام) «لقوله عليه الصّلاة 
والسّلامُ لابن صورِيً الأعوّر أنشدك بآلله الذي أنزل التّوراة على مُوسى أَنْ حكم الزّْنَا في 
09 ا 0 
فَيُعَلظُ على كل واحد منهمًا بذكر المتَزّل على نَبِيّه (و) يَستّحل ف (المَجُوسِي بآلله الذي 
خَلق الثّارً) وهكذا ذَكر محمد رحمه الله في الأصل. 

يُروَى عن أبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله فِي النوَادر أنه لا يَستّحل ف أَحَدَا إلا بأتله خائصا. 

وَدَكَرَّ الحَصافٌ رَحِمَهُ الله أَنهُ لا يَستَحلفْ غَيرَ اليَهُودِيّ وَالنّصِرانِيُ إلا بأكله 
وَهُوَ اختيارُ بعض مَسَْايِخِنًا أن في ذكر انار مع اسم الله تعالى تعظيما وما ينبي أن 
ُمَظُم بخلاف الكِتَبَينٍ يأنْ كنب الله مَُظَمَدٌ(وَالوَنِي لا يَحلف إلا أله أن عفر 
بأسرهم يَعتَقِدُونٌَ الله تَعَالىء قال اللهُ تعَالى « وَلَن سََلْمَّهُم مّنْ حَلَقَآَلسّمَوَتِ وَآلأَرَضَ 
وَسَحْرَآَلسَمْسس وَالْقَمَرَلَيَقُولُنَألَّهُ) [العنكيوت: 11١‏ 

قال: (ولا يَحلمُونَ في بُيُوت عبادتهم) لأنّ القاضي لا يحضرها بل هُو ممنُوعٌ عن 
ذلك قال (وَلا يَحِبُ تَغليظ اليّمِينِ على المسلم بِرّمَان ولا مَكَان) لأنّ الْقَصُودٌ تَعظِيم 
المقسم به وَهُوَ حاصل بدون ذلك وَفِي إيجاب ذلك حرج على القاضي حيث يكلف 


راي.ور مس ورم سم 
0 


حضورها وهو مدفوع. 


.١٠١ أخرجه مسلم في الحدود (58)) وأبو داود في الحدود باب 255 وابن ماجه في الحدود باب‎ )١( 


نف العنايّ شرح الهداينّ 


الشرح: 

ولا يَجبْ تغليظ اليمِين عَلى عَلى المسنلم بِرَمَان وَلَا مَكَانَء لأن الْقَصُودَ تُعْظيم 
اسم 23 رف حَاصل بون ذَلكَ وفي إيجابه حرج م على القاضي بحضوره وهو 
مَدْفُوعٌ) وَقال الشافعي: إذا كَانَتْ اليم في فسا 5 لعان أو ذ في مال عَظَِيمٍ إن كان 
بمَكة فييْنَ الركن وَالْقَام وَإِن كَانَ بالمديئة فَعنْدَ 5 الب 3 في بيت المقدس عند 
الصّخخْرة) وفي سَّائر البلاد 507 وَكَذَلكَ فق ترط يوم المجمعة وَبَعْدَ العَصرء وفيه 
وا م او 


سم موود م ام 


مر > رورمو 


0 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ اذَعَى أَلهُ ابْتَاعَ من هَذَا عَبْدَهُ بألف فَجَحَد بل هَذَا 01 آخَرٌ من 
كيفيّة اليَمِين و رَهُوَ الخلف عَلى الخاصل أو المدي. وَالضابط 5 ذلك أذ ال نا 
أن كَانَ مما تفع عراف أَوْ لا فإن كَانَ الثاني فَالتَحْلِيفٌ عَلى السَّبّب بالإجْمّاع) وَإن 
كَانَ الأول إن مَصرَرَ لدعي الذيت عَلى الخاصل فَكَدَلك وَإِنْ ل يَتَضَرّرْ يَخْلفْ 
عَلى الخَاصل عنْدَ أبي حَنيفة وَمُحَمّد وَعَلى السب عند أبي يُوسُف إلا إِذَا عَرَضَ 
الدع عل بع السب مئل أذ تقول عند قل القاضي أخلف بالله ما بعت أَيْهَا 
القاضي إن الإنْسَانَ قَدْ يِيعٌ شيا تم يقال فيه فحيتئذ يَلرَمُ القاضي الامْتحلافُ عَلى 
الخاصل» هَذَا هُوَ الظّاهرٌ. 

وقل عَنْ شمْسٍ الأئمّة الحلوَاني مَا عَبْرَ عَنْهُ بقؤله وقيل يُنْظَرُ في .إلكار الْدَعَى 
َل إن كر السب يَحْلفْ عل إن لكر الحُكْم يَسْلفُ عَلى الحاصلء فَعَلى الظاهر 
إِذَا ادع العبدُ الْمْلمُ | هثقَ على مَؤلاة وَجَحَدَ الى يَحْلفُ عَلى السب لعَدَم ره 
أنه إِنمَا يَكُون يِمَقَدِيرٍ وقُوع الامثتيلاء عليه بعْدَ الارتداد» وَهُوَ بالنَسْبَة إلى الممْلم يس 
و ل يقل بالارئداد. بخلاف العَيّد الكافرٍ وَالأمَة مُطْلفَاء إن لق : يتَكَرَرُ عليه 
: بتقض العَهْد واللحَاق وَعَليْهَا يالردٌة 57 وَإِذا ادَعْتْ الْبتُوتَةُ كفَقَة فَقَةَ وَالرُوْجُ ممّن 
5 317 أ ادْعَى شفَعَةَ الجوار َالْشكرِي لا يَرَاهَا يلف عَلى السّب» لأَنْهُ لؤْ حَلفَ 


فرق 


الجزء الرابع 


عَلى الحاصل لصَدّقَ في 1 : يَمينه في مُحْتَقَده فيتَضَررُ المدّعي . 
سفإن قيل: تدمع ا 1 عر الاي عزون را كرد ثد اقرع 


وَسَلم الشفعة أو سكت عن للب وَليِسَ بأَؤْلى بالضّرّر من ؛ المدّعي؟ أ جيب بأنهُ أؤلى 
بذلك أن 00 لا يَجِدُ بدا من إلحاق الضّرَرٍ بأحَدهمًا وَالْدّعي را هُوٌ أصل 


0-5 


لأن الشراء إذا تت يقت ادن له وستوطة كما رن بأَسْبَاب عَارِضَة َب 
مكلك بالأمثل. 12 فر الدليل عَلى العَارض) وَإِذا اذّعَى الطّلاقٌ أ الممب 1 
الكَاحَ أ ابيع يَْلف عندهُما على الحاصل الله مَا هي بَائن مك السّاعة وما يُسْتَحَقَ 
عَليْكَ رده وما كن اراق فقا دي الطرراد ويه كا تدان 
عليه يعَضرَرُ الْدعَى عَلْه وعنْد أبي يُوسُّف يَحْلفُ عَلِى السب . 


(ويستحلف في القصب بآلله ما يُستّحق عليك رَدهُ ولا يَحلفُ بألله ما َصبت) 


مذ" 


وه ”> 


تكد يفعي قم يسح بالهبجٍ والبيع (وفي التّكاح بآلله ما بَينَكُمَا نكاح قَائِمْ فِي الحال) 
نّهُ قد يَطراً عليه الخلعٌ م (وَفِي دَعوى الطلاق بالله مَاهِي بَائْنٌ منك الساعَنَّ يما ذَكَرت 
ولا يَستَحلفُ بألله ما طلقهًا) ا ا 
هذه الوجوه, لأَنّهُ لو حلف على السبب يِتَضْرًَر المدعى عليه؛ وهدًا قول أبي حنيفي 
ومحمد رحمهما الله 
ما على قول أبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللهُ يَُحلفْ فِي جميع ذَّلكَ على السبّب إلا إذًا 
عرض بمًا ذَكَرنَا فَحِينَئِذِ يُحلفُ على الحاصل. وقيل: ينظْرٌ إلى إنكارٍ المدمَى عليه إن 
أنكر السبب يُحلف عليه؛ وإن أنكر الحكم يَُحلفْ على الحَاصل. 
فالحاصل هُو الأصل عندهما إِذَا كَانَ سيبًا يرِتَفِعٌ إلا إِذَا كان فيه ترك النّظّر 


م 
مم 
مه امه 


في جانب المدّعي فَحيئَئن يَُحلفْ على السَبّب بالإجماع؛ وذّلك أن تَدعي مبكوتي تَفقم 
العدة والرّوج مِمّن لا يرَاهَاء أوادّمَى شفعيّ بالجوار والمشتَرِي لا يراه لأنّهُ لوحلف على 
الحاصل يصدق فِي يمينه فِي مَعتَفَدِه فَيَمُوتَ النّْظَرٌ في حق الممّعي؛ وإن كان سَبَبًا لا 
يرتفع برافع فَالتّحليفْ على السَيّب بالإجماع (كالعبد المُسلم إذَا ادُعَى العتق على 
مولا بخيلافي الأمٍ والعبد الكافر) لأنّهُ يَكَرًرٌ الرّق عليها بالرّدة واللحاق وعليه تقض 
العهد واللحاق ولا يُكَرّرٌ على العبد المسلم. 


1: 


قَال: (وَمَن ورث عبدا وَادْعَاهُ آخَرٌ يَسِتَحلفْ على علمه) لأنّهُ لا علم له ما صتّع 
المُوَرْتُ فلا يَحلفْ على البَتّات (وإن وهب لهُ أو اشتراهُ يحلف على البتّات) لوجود المطلق 


لليمين إذ الشراء سبب لتُبُوت الملك وضعا وكذا الهبي. 


قال (وَمَنْ وَرث عَيْدَا وَادُعَاهُ آخَرُ أسبُخْلفَ عَلى علمه إغ) وَهَذَا تع آخر 
من كيفيّة اليَمين وَهُوَّ اليَمِينُ على العلم 3 الاك السابط ف ذَلكَ أن الدَعْوَّى إذا 
وَمَعَتْ عَلى فل العَيْرٍ كَانَ الحلفْ عَلى العلم؛ إن وقَعَتْ عَلى فثل الدع عَليْهِ كَادَ 
عَلى البَنّات» وُوقض بالرّدٌ بالعئب» إن الْشترِي ِذَا اذَعَى أن العبدَ سَارِقَ أو آبقّ 
نبت ذلك في يد نفْسه واد عَاةُ في يد البائع وراد كخليف البَائع يَخْلفُ عَلى 
البتات بالله مَا أبقَ مَا سَرّقَ مع )ا نَهُ على فعل العَيْر وَبانُودَع إذَا اذى قَبْضَ صّاحب 


ام 


الوّديعة فإنهُ يَحْلفْ رع سا وم 
المشتري كم م أقوَ أن الموكُل قَبَضَ المَنَ وَأَلكَرَُ الْوَكُل يَحْلفُ الوكيل الله مَا 
لي هونن نا شق أذ اي ى ل فرت 
كر على العم ذا قال الى عل لا علم لي يلت» فا ذا قال لي علم يلك 
وفي صُوَر النَقَضٍ يدعي العلم فَكَّانَ الَف عَلى اليئّات؛ وَتَرِيجُهَا على الأوّل أن 
في ارد بالعَيب ضَمِن البائع كنا ليم ابيع سَليمًا عَنْ اليُوب» فالتحْليفُ يَرْحع إلى ما ضَمِنَ 
بنفسه وَفي اين الخَلفُ يح ُ إلى فل نفسه وَهُوَاللسْليمٌ لا إلى فغل عَيْرِِ وَهُوَ ايض 
ووذ ورت عَبْدَا وَادعَاهُ آحبرُ أسشخْلف على علمه» لألْهُ لا علم له با صَع اورت قلا 
يَف عَلى البّات» ون وهب له أذ اطتراة يلف على الات لوْجُود اطي لليمين» إذ 
الثراء سني ابوت الملك وَضْبْعًا وكذا اليّق) فإن قيل: الررث كَذَلك. أحيبَ بن مَعْنَى 
قو إلا نش نمؤت الك عن اغتيارنا قاد عليه فل ماطتق 0 
0 
جائِرً) وَهُوَ مَأثُورَ عن عُثمَانَ رَضِي الله عنه. (وليس له أن يُستَحلفَهُ على تلك اليمِين 


أَيَدَا) لأنّهُ أسقط حَمَّه وله أعلم. 


حاوف 


الجرّء الرابع 

الشرح: 

قال: وَمَنْ اْعَى عَلى آخَرَ مَالا رت العدى عن تمزنه أذ اح منها علي 
شيء مثل الال المدُعَى به أو أقل: جَان وهو حاو ع علمان ذه ولفط الكتّاب يُشِيرٌ 
إل اله كان مدع عليه وَذْكرَ في الفوائد الظَهيريّة أنُّ اذّعَى عَليْه 0 درْهَمًا 
فأعْطى شَيكًا وَافَدَى , 000 18 فقيل ألا تَحْلف وَأنتَ صادق؟ فقَال: حاف أن 
يُوَافقَ قَدْرَ حبني ال هذا 0 يُمينه الك 

ود 5 أن المقدَاد بْنَ الأسود اسْتَقرَض من عَثْمَانَ سَبْعَة آلاف دَرْهَمٍ نم قضَاهُ 
أرْبعَة آلاف قَتَرَافعَا إلى عُمَرَ طله في خلاقته فَقَال القَدَادُ: ليَحْلفْ يا أمير اللمْؤمنينَ أن 
الأمْرَ 5 1 وعد سَْعةَ آلاف مَقَال عد لعبَانَ أنُصّفك المقَدادُ احلف لها كما 
قوذ وَعِنْها قل يقلي تدان انلكا سرع تشقان طتعاة ا ا ا 
آلاف قال فمًا مَتَعَك أن تَخْلف وَقَدْ جَعَل ذَلكَ إِلنِك؟ لارو سد لبه الل 
يحون للش ع جوازٍ رد اليّمين عَلى المدّعي. 

وَاحوان أله كان يدعي 20 عْثْمَان. وَبه و 5 بطل 1 في 
الا املا الس ا ن يَسْتَحْلف بَعْدَ ذلك لأ أسنقط حَقَهُ بخلاف 
ما إِذَا اث شترى يَمِينهُ بِعَشْرَة دَرَاهمَ لم يُجْبَرْ وَكَانَ لهُ أن يَسْتَحْلفَهُ لأن الشراء عَقَدُ 
ميك المال بالمال وَاليَمِينْ لِيِسَتْ يمّال. 

باب تائف 

قال: (وإِدًا اختلف الْمْتَبَايِعَان في البيع فَادُعى أحدهما تَمَنَا وَادّعَى البائعٌ أَكثَرٌ منه 
أواعتّرف البائع بقدرٍ من المبيع وادّعى المُشتّري أَكثَّر منه فَأَقَامُ أَحَدَهُما البَيّنَدَ قَضى له 
بها) لأنْ فِي الجانب الآخَرٍ مُجَرّد الدعوى والبِيْنَيٌ أقوى منها (وإن أَقَام كل واحد منهمًا 
بَيْدَخَ كات ت البيْتَمٌ المبتَمٌ للزيَادَة أولى) لأن البَيْئَات للإثبات ولا تَعارْض في الزٌيَادَة (ولو 
كان الاختِلافٌ في الثّمن والمبيع جميعا هَبِيْئَمٌ البائع أولى في الثّمن وبِيْدَيٌ د المشتري 
أو لى فِي المبيع) تظرًا إلى زيّادة الإثبات. 

(وإن لم يكن لكل واحدٍ منهما بِيَْيّ قيل للمُشتَري إما أن تَرضى بِالئّْمَنِ الذي 
اذعاه البائع وإلا فَسّخنًا البيع, وقيل للبائع إما أن تُسلم ما اذعاه المشترٍي من المبيع وإلا 


ف العنايّ شرح الهدايتّ 


فُسَخنًا البّيع) لأن المقصود قطع المُتَارْمَتِ وهَذه جهن فيه لأنّهُ رَبّمًا لا يُرضيّان بالفسخ 
فَِذَا علما به يُتَرَاضَيّان به (فَإِن لم يُتَرَاضيًا استحلف الحاكم كل واحد منهمًا على 
دعوى الآخَرِ) وهذًا التَّحَائُفْ قبل القبض على وفَاق القياس» لأنّ البائع يَدْعِي زيادة 
لم والمشكَري يُنَكِرهُ وامْشتّرِي يَدِْي وُجُوب تُسليم ابيع بما تعد والبائِع يُنكِرهُ َكل 
واحد منهما مُنكرٌ فَيَحلف؛ فَأما بعد القّبض فَمُخَالفٌ للقيّاس لأن المشْتَّرِي لا يدعي 
شيئًا لأنّ المبيع سالم له فَبْقي دعوى البائع فِي زِيَادَةِ النّمُنٍ وَامُشتَرٍي ينكرها فيكتفى 
بحلفه؛ لكنًا عَرَفَتَاهُ بِالنَّصْ وَهُوَ قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «إذًا اختلف المتَبَايِعَان 


وَالسلعَيٌ قَائِمَجٌّ بعَينها تَحَالفَا وتَرَادو0. 

الشرح: 

باب التُحالف): ران الّرتِيبَ الطبيعيّ فَأَخرَ يَمِينَ الانين عَنْ يمِين الواحد 
لئاسب الوَضع الطبْعَ ذا املف الْتبَايعَانَ في البَيُع) فَادَعَى الُثتري أله اشْتَرَاهُ 
بمائة وَاذّعَى البَائعٌ أَهُ بَاعَهُ بمائة وَحَمْسينَ أ اغْتَرّف البَائعٌ بِأنْ المبيع كر من حئْطّة 


72 9 2 ل م 2 ٠‏ 5 00 - 520 - - 4 7 2 
وَقَال المشتري هُوَ كرّانء فَمَنْ أَقَامَ الييَهَ قضي لهُ بهّاء لأن في الجانب الآخر مُجَرَدَ 
وم 707 5 0 - ار 9 و 1 ا َه 
الدتغوى» واليينَة أَقْوَى منْهًا لأنَهًا تُوجب الحُكْمَّ عَلى القاضي وَمُجَردُ الدَعْوَى لا 
07 و2 0 د رز هاو , كَ 
يُوجِبّةُ وَإن أَقَامَ كل واحد مئْهُمًا يِنَةَ كَانت البيئة المثبيّة للرّيّادَة أؤلى» لأن الييتات 


للإثبات وَل تعَارْض بِيْنهُمَا في الرَيَادة فَمِيتهَا كان أكثر إِنْبَائاء وَلِوْ كَانَ الاعتلاف في 

. 2 د - - - 2 و 

لمن وَالَيعِ جَميعًا فقال البَائعٌ بعك هذه الجاريّة بمائة ديتار وَقال المشتري بغتنيهًا 

000 

وهذه معها بخمسين دينارا وأقام بيئة فبي: البائع أولى في الثمن وبينة المشتري أولى في 

ليع نَظَرًا إل رَيَادَة الإثيات وَهُْمَا جمبعًا للمككري جماثة ديئار: 

1 0 2 100 0 5-58 د 20 0 0 3 
وقيل هذا قول أبي حنيفة آخراء وكان تقول أولا وهو قل زفرَ: يقضي بهما 

للمُشتري بمائة وَحَمْسَّة وَعشرينَ ديئاراء وَإن كان الاعتلاف في جنّس الثمن كما لو 

5 0 3 9 2 1 0 50 5 و 8 5 3 3 ره 

قال البَائعٌ بتك هذه الجاريّة بعبّدك هذا وقال المشتري اشتَريّتهًا منك بمائة ديتار 


وََقَامَا البَينَةَ فهىَ كَنْ الاتَمَاقٌ على قَوْله وَهُوَ البَائعُ لأنْ حَقّ الَشيّري في الْخَاريّة نابت 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)8651١(‏ والترمذي »)١77٠0(‏ والنسائي (4787). وانظر نصب الراية 
(8/5؟5). 


وغرة 


الجرء الرابع 
ال نما الاعلافُ في حَقَ ايك على حَقَه أؤلى بالقبُول» وإِن ل يَكُنْ 
عه 0 الحاكم للمُشتّري ما ار فين لمن الذي يَدَّعيه البائعٌ وإلا فسَحْنًا 

2 01 بام ! إِمّا أن أن مُسَلمَ ما ما اذَّعَاهُ الخري من المبيع وَإلا فَسَخْنًا اليم لأن 
لفو فطع الممارَعَة وَهَذْه جهة فيه) اح يما لا يَرْضيّان بالفسخ فَإِذا علما . 
يََرَاضَيَان) فإن م يَترَاضًا استحلف كم كل وَاحد منْهُمًا عَلى دَعْوَى الآخَر» وَهَذَا 
التَحَالْفُ قَبْل القيْض عَلى و فاق القيّاس لأن البائع 0 ِيَادَة لشم والتقري : 
وَالْشتَري يدعي وجُوب تَسْليم لم المع بمَا تَقَدَ وَالبَائعُ يُكرة» فَكُل منهمًا منكرٌ عي 
عَلى مَنْ لكر بالحديث الْتهُور فيُخلقانء أمّا بَعْدَ لض فعَلى خلاف القيّاس لأن 
المي لا يدعي شيا أن لي سام لهُ في يده يي قطوى البئع في زَادة لمن 
وامشتري يُنْكرةُ فَكَانَ القيّاسُ الاكتماء بحَلفه لكنا 0 نص و َهُوَ قَولهُ عَايِه الصّلاة 
وَالسسَّلامُ «إذا اخْتَلف ايعان 71 َالمسّلعَةٌ قَائمَة بِعَينهَا تحالفا وكرَادًا» و لقائلٍ أن يقل 
هَذَا الحديث مخَالفٌ تيور إن , 1 مشهورًا فهو مرحو وَإن كَانَ فَكَذَلكَ 
عْمُومٍ الدوور أ يتََارَضَانَ ولا تريح 

(ويبِتدىٌ بِيمِين المتّرِي) وَهَدَا قول مُحَمَدٍ وبي يُوسُّفّآخيراء وَهُو رِوايَمٌ عن أبي 
حنيفي رحمه الله وهو الصّحيح لأن المشتَّرِي أَشدهُما إنكارًا لأنّهُ يُطالب أولا بِالثّمْنِ 
وَلأنّهُ يَتعَجَل فَائِدَة التُكول وَهُوَ لام التّمّنِء ولو بُدِىٌّ بيّمِين البائع تَتَآَخَّرٌ المطالبة 
بتسليم المبيع إلى زَمَان استيقاء النّمن. 

وكان أبو يُوسف رحمه الله يقول أولا: يبدأ بيمين البائع لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلام «إذًا اختلف المتبايعان فَالقول ما قاله البائع» خَصَّهُ بالدّكرء وَأَقَل فَائدته 
التٌقديم. (وإن كان بيع عين بعين أو كَمَن بِتَمَن بدا القاضي بِيّمِين أَيْهُمَا شاء) 

الشرح: 

يبدأ بيَمين المشتري وَهْوَ مول مُحَمّد وأبي يُوسُف آخرا وَروَاةٌ عَنْ أبي 
حيية وَهُوَ الصّحِيحٌ دُونَ ما قال اموت 36 ييَمين البَائع أن الْشترِي أَشَدُهُمًا 
نكا لكوانه أوَّل مَنّْ يطالب بالئمّن فم فَهُوَ البَادي 0 وَهَذَا بد عَلى تقَدِم 


لل العنايج شرح الهدايتّ 
الإلكّارٍ دُونَ شدّته وَلعَلهُ أرَادَ بالشّدة لقثم وَهُوَ الأنسّب بلقا لأنهُ نا تَقَدّمَ في 
الإنكًا تَقَدَم في الذي به علي وان فائدة اكول 0 بالبدَاءة به وهو لدم 
الْمَنِء وَلوْ بُدىئ ييّمِين البائع تَأخرَتْ الْطَالبَة كليم اليم إلى زَمَنِ اسنتيقاء الشمن. 


ارا 00 في المتقَى وأَبُو الددروني حابم 
ل رواية عَنْ أ حَنيفة وهو 0 رَ لقؤله عليه الصّلاةٌ والسلام «إذًا الف 
ايعان َالقول ها قال البائع» وَوَجْهُ الاستذلال آل عله الصّلاةٌ وَالسَّلامُ خصة 
بالذَكْر) 0 قَائدَته لنّقَدم: يني أَّهُ عَلِيْه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ 1 القَوْل قَوْلهُ وَذَلكَ 
بصي الاصْمًَ يمي لكن لا يكخنى بها قلا أل من امنا به ونا كَانَ العف 
َابَصَة أ صرْكًا يدا القاضي ابا عد وتوا 1 


(وَصمَّةٌ اليّمين أن يحلف البَائمٌ بآتله ما بَاعَهُ بألف ويُحلف المشكَّرِي بآلله ما 


اشتَرَاهُ بألفين) وقال في الزيَّادَاتَ: يُحلف بألله ما بَاعه بألف ولقد باعهُ بآلفين» يُحلف 
اهُ بألف يَضْمَنُ الإثبّات إلى النّفي تأكيدا: 
والأصح الاقتصارٌ على النّفي لأنّ الأيمانَ على ذَّنك وضعت:؛ دل عليه حديث القسامت 
«بألله ما متم وَلا عَلمِكُم نهُ قاتلا». 

قال (فَإن حَلها هسح القاضي البّيعَ بَينَهُمَا) وَهَدا يَدْلْ على أَنهُ لا يَنضيحٌ ينس 
التّحَائْف لأنّهُ لم يَبْت ما اذْعَاهُ كُلْ واحد منهُما فَيَبِقَى بَيعْ مُجهُول فِيَمْسَحُهُ القاضي 
قطعًا للمُتَارّعَتٍ أو يُقَالُ إذَا لم يَثبّت البَدل يَبِقَى بَيعًا بلا بَدَل وَهُوَ فَاسِدْ ولا بد من 
الفسخ فِي البَّيع القاسيد. 

قال: (وإن تَكل أَحَدُهُمَا عن اليّمِين لزِمَهُ دَعوى الآخر) لأهُ جل بَاذِلا فلم يبقَ 
دَعوَاهُ مُعَارضًا لدعوى الآخَر ظَلزْم الهَولَ بتبُوته. 

الشرح: 

قال (وَصفَة اليَمين إل ذَكَرَ في الأصّل صفة اليمين أن يَخْلف البَائعُ بالله مَا 
بَاعَهُ بألف, وَيَحْلف للقي باه م مَا اشتَرَاهُ بألفين. 

وَكَال في اليَادَات: يَحْلف” لبائْعُ ؛ بالله ما ما بَاعَهُ بألف وَلَقَدُ يَاعَهُ بأ بألفين يلف 


1 


اي بالله مَا اشْتَرَاة لين وَلقَدٌ شرا بألف» يْضُم الإنيَاتَ إل لي تأكيداء 


2122 


المتَّرِي بآلله ما اشتراهُ بألفين ولقد اشترا 


غوف 


الجزء الرايع 
وَالأصَح الامْصّارٌ عَلى َ عَلى التي أن الأيِمَانَ وُضعَس للدّفِي كَاليّنَات للإثبات» دل عَلى 
ذلك حَديث القسَامّة «بالله َعَالى ما قَتَلُمُ ولا عَلمتُم لهُ قاتلا» وفيه نظ لأن ذَلكَ لا 
يناي التأكية, فإن 58 فْسَّحْ القاضي ابيع اذ اطياك ار ملل اند مما أن 
0 ل 
يد من الفسلخ لألهُ لا لم ينبت مُدَءَ ع كل ملونااقي يَيًْا مَجْهُولا فََفْسَحْهُ الحاكم 
ًا المتارّعة ع أ يُقَالَ: إذَا ل يَْبْتْ بت البَدَل بقي ييا بلا بل وَهُوَ فاسدٌ وَسَييلهُ القَملْحُ 
قم يْفسَحْ كن قائمًا. 

7 ا حَل للمُشتري وطء جَارِيّة إِذَا كانت اَمَك وَإِنْ كل 
دفي ع التمان زمه دَعْوّى الآخر ل جعل باذلا لصحّة البَدذل في الأعْوّاض» وَإِذا 
كان بَاذلا ل تبْقَ دَعْوَاه مُعَارضَة لدَعْوَى الآخر فم الَو بثبُوته لعَدَم الحَارضٍ. 

قال: (وإن اختّلفا فِي الأجل أو في شرط اليا لخِيّار أو في استيفاء بعض التَّمُنِ فلا 
تحائف بيتهما) لأن هذا اختّلافٌ في غير المعمُود عليه والمَعمُود به فأشبه الاختِلافٌ في 
الحط والإبراءء وَهَدًا لأنّ بانعدامه لا يَحْتَلُ ما به قوَامُ العقب بخلاف الاختلاف في 
وصف التّمنِ وجنسه حيث يكُونْ بمنزلتٍ الاختلاف في القَدرٍ فِي جِرَيَان التٌحَائْف لأن 
ذلك يَرجع إلى نفس التّمن فَإِنَ التّمَنَ دين وهو يعرف بالؤصفء ولا كَدَّلك الأجل لأنّهُ 
ليس بوصف؛ ألا تَرَى أن التّمْنَ موجود بعد مُضيّه (والقول قَول من يُنكرٌ الخِيّارٌ والأجل 
مع يَمِينِه) لأنْهُمَا يَتبْتَانَ بعارض الشّرط وَالقول كُنكرٍ العوارض. 

الشرح: 

قال (وَإذًا اخْتَلقًا في الأجل إلخ) َإِذَا اخْمّلفا في الأجَل في أضله أو في قذره 
أذ في شط امَارٍ أ في امنيا بض القن دلا الف هما وقول ول البائع. 
وقال رق ر والشافعي: يَتَحَالَان أن الأحل جَار مَجْرَى الوَضّف» إن لمن يَرْدَادُ عنْدَ 
زِيَادَة الأحل؛ وَالاختلاف في وَصّف لمن 2-6 التَُحَالُفَ فَكَذَا هَذَا. وَلنَا أن هَذَا 
الاختلاف في غير الْْقُود عليه وَالعْقُود به والاختلاف في َيْرهمًا لا وجب 
التُحَالف وَهَذَا لأن اتحَالفَ وَرَدَ فيه النَصُ عند الاختلاف فيمًا يتم , به العقد والأجل 
ورا للق ترط اراي أذ اله يتدوم لا يشل قل يكن في مت التستوضن 


5 


العنايسم شرح الهدابيي 
لز للح ينعار كاللحاات في اط والإراو عر الإدوه ولاق لاا 
في وَضّف الشمن بالحودة وَالردَاءة وَجِنْسه كالدَرَاهمٍ وَالدكائير حيت كرون الاخختلاف 
فيهمًا كَالامتلاف في قَذره ه في جَرَيّان لنُحَالْف أن ذلك يَرْحعّ إلى نفس لمن 
لكونه دَيْنَا وَهْوَ يُعْرَفُ بالوَصّف» بخلاف الأجَل 48 0 بوَطف؛ ألا رّى أن التَمَنَ 
مَوجودٌ بعد مضه (الويات لا يُفارِقٌ المؤصوف فهو عل بنّفسه كته يك 4 ست يواسطة 
الشرطء وَإِذا ل 56 وَصْفيْنٍ ولا رَاجعين إليّه كَانَا عَارِضَينِ اسه المشرطء والقؤل 
لَنْ ينْكرٌ العَوَارض» وَالْحَكُمُ باسنتيقاء قر ان كَذَلكَ لأن باُعدامه لا يَْمَلَ مَا 
َم اعفد لا ما يَْصل من ولو اقلا ف اما عل اش شك كان لكك 
َ ا لكونه مَفْروغًا 42 باعتبار أنه صَارَ ذلك بمنْزلة سَائر الدَعَاوّى. وَإِذا اعمتلفا 
في مُضيّ الأجل فالتؤل للمُشتري» أن الأعل نوق نكر استيفاءة. 

قال: (فَإِن هلك البِيعْ كُم اختّلفا لم يَتَحالمًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
اللّهُ والقول قول المشتّرٍي. 

وقال محمد رحمه الله: يتحالفان وَيُفْسَحٌ البيعٌ على قيمَةٍ الهالك) وهو قَول الشافعي 
رحمه الله وعلى هذا إذَا خَرّجَ المبيع عن ملكه أو صار بحال لا يَقدِرٌ على رَدْهِ بالعيب. لهما أن 
كل واحد منهما يدعي غير العقد الذي يدّعيه صاحبه وَالآخَر ينكره وأنّهُ يُفِيدُ دفع زيادة 
الكّمَنِ فَيتَحَالمَان؛ كما إذَا اختّلفا فِي جنس التّمنْ بعد هلاك السلعتٍ 

ولأبي حنيفَة وأبي يُوسف رَحمَهُما اللهُ أن التّحَائْفْ بعد القبض على خلاف 
القيّاس كأنهُ سم للمُكَرِي ما يَدعِيه وقد وَرَدَ الشّرعٌ به شي حَال قيَامٍ السَلمٍّ 
وَالتّحَائُفُ فيه يُفضي إلى الفسخ. ولا كَدَّنِكَ بَعدَ هلاكها لارتفاع العقد فلم يَكُن في 
معناهُ وَلأنّهُ لا يُيّالي بالاختلاف فِي السبب بعد حصول المقصوده وَإِنّما يُراعى من 
الفائدة ما يُوجِبَهُ العقد وََائدَةٌ دفع زياد الثّمَنِ ليست من موجباته وَهدًا إِذَا كان 
التّمْنْ دين فَإن كان عَينًا يَتَحَالقَان لأنْ ابيع فِي أحد الجاتبين قَائِم فَتُوَظْرٌ هَائِدَهُ 
الفسخ كُم يَرْدُ مثل الهالك إن كان لهُ مثلّ أو قِيمَتَهُ إن لم يكن لهُ مثل. 

الشرح: 

قال: (فإنَ هَلكَ ابيع ” م احلا إعل) فَإِنْ هلك ابيع في يد المششري أو خَرّج عَنْ 
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ملكه أرْ ضار بحَال لا يقد على رَدّه اليب ثم اخقلا م يكَحَالمَا عنْد أبي حنيفة وبي 
اقول مول التري. وال محمد والشائفي: يكَحَالمَان يسح ال على قيمّة 
امالك لأن الدلائل الدَالةَ عَلَى لَحَالَفَ لا فصل يْنَّ كَوْن السّلعَة قَائمَة أوْ هَالكَة أمَا 
الكليل التقَليّ فَهُوَ قوله 4 «إذًا اخقلف ايعان تحَالا وكرَاذ» وَلا يُعَارِضُةُ مَا في 
الحديث الآحر من قؤله «وَالسّلعةٌ قَا قَائمَةُ» كد 0 على سَّييل التْييه: 3 حالما وَإِن 
كا ا قائمة» عند ذلك مير رَ الصّادق من الكت 2 5 0 في 
ادل :ونا العَقَلي فَمَا كر في الكتاب 5 منْهُمًا يدعي عَتَدَا ا َي لذي ده 
صَاحبْهُ والآخر ينكرة ُعَسَلفان كما في حال يام الستلعة. 1 

فإن قيل: هَذَا قِيَاسٌ فاسدٌ لَه حَال قيَامهًا يُفِيدُ الَرَادَ ولا فائدة لهُ بَعْدَ الخلاك. 
أجَابَ ل (فَإنّهُ) يعني اقُحَالْفَ (يُفِيدُ دَفعَ م ِيَادَة لقم يَعنِي أذ قحالت يدف عَنْ 
ار يي رز زياد امن التي يَدَعِيهًا البائع عليه بالشُكُو ل وإ 20-7 البَائعٌ الدَفْكَت المباذة 
الْدَعَاةٌ فَكَانَ مُفِيدًا كما إذا الها في جدْس لقم َعَْدَ هّلاك السلعة فَادَّعَى 
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أَحَدُهُمًا عفد بالدرَاهم وَالآخَرٌ الطرر جات ورم العتري رَُ ذ القيمّة. ولأبي حنيفة 
وَأبِي يُوسُف أن الدليل النّقَلىَّ وَالعقلىَ فصل يَينَهُمَا فِإِحَاقَ أَحَدهمًا اي 
أتزئن: كم ازغ بلقثريت يها ولك فسا الوطئم: 

نا الأول فلن َلهُ و «البينَة على المذعي وَاليَمينُ على مَنْ ألكر» يُوجبُ 
ليمي عَلى اللشري خافة أن لكر في هده الصّورة) بخلاف مَا قبل القبْضٍ كما 
تَقَدّمَ وَكَذَلكَ وله ع «وَالسَلعَة قائمَة» ولا مَعَنّى 11 قيل و ل سييل 
التْييه ل ليس بمَحَى مَقْصُود بل هُوَ كَاتأكيد: وَاتَأسِيسُ أؤْلى عَلى ألَهُ ما مَعْطُوفٌ 
على القزط اذ حال كرون مَذَكُورًا عَلى سَبيل الشّرْط. وَأمّا الثاني فَاؤَنَ النَحَالْفَ بَعْدَ 
القَبْض عَلى خلاف القيّاس لا سّلمّ للمُّثْتّري مَا يَدَّعيهء وَقَدْ وَرَدَ الشّرْعٌ به حَال قيَام 
السلعّة للا ذكرنا فلا يَتَعَدَّى إلى غيْره. 

َإِنْ قبل: فَليِكُنْ مُلِحَمَا بالدلالة. أَجَاب بقَؤله وَالتَحَالُفُ فيه: أ في حَال القيّام 
اعزيي إل الست مدع و المطرز عن كل واسجنهها قراس #الزريعة فرلا 


5 لعشس سس م م سب العنايتَّ شرح الهدايتّ 
كَذَلِكَ بَعْدَ ملاكها؛ ألا 3 كه لا ينفح بالإقالة وَالردٌ اليب فكذَا بالتُحَالْف الو 
في مَعْنَاهُ بَطَل الإلحَاقّ بالدلالة أَيْضًا قله وَلأنهُ لا يُيَال جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا إن كل 
واحد مْهُمًا يدعي َيْرَ اعفد الذي يديه صَاحبُّ وَهُوَ ول بمُوجَب العلة: أي سَلمْنا 
ذلك لك الا بصنا كما 31 نيه لأن اعخلاقة المسيه إِكَمَا يقن إذا انض :إلى 
تاك وَهَامُنا ليْسَ كَذَلكَ أن مَقْصُودَ التي وَهُوَ تَمَلَكُ ابيع قَدْ حَصل بِقَيْضْه 
ل 
وَايكالف مَوْحُودٌ لاختلاف السبّب. 

وعم عن الأول ته اقم علق تلاق لازو راض الثاني اله لين 
الاتلاف وَالذْكُورٍ في بَعْضٍ الكتب قَوْلَ مُحَمّد. وقولهُ (وَنمَا يُراعى) جَوَاب عَنْ 
وما وَألهُ يُفِيدُ دَفُمَ زيادَة الَمَنء وَمَعْنَاهُ أن لْرَاعَى منْ القَائدَة مَا يَكُونْ من مُوجيّات 
العَقّد وَمَا ذَكَركم ليْسَ منْهًا فَإِنهُ من مُوجيّات الدكول؛ والدكول من مُوجِيّات التُحَالف: 
وافحالف لبس نهر موعدياف العقد فلو شولك ناما شر هذ توعاه: 

وق ما ذَكَرنا من ملك ابيع وَقَبْضْه وفيه نظ لأنا قد اعتبْرا حَال قيام السّلعة 
اراد كاد لفالف وك احالف م خوضتات الققدة والحواي آل نت بالص 
عَلى نخلاف القيّاسِ (وَهَذَا) أي هَذَا الاعختلافُ (إِذَا كَانَ الثْمَنْ دَينَا) ابن في الدّمّة 
كَالدرَاهم والدكانير وَالُكيلات وَالَورُوئات الوؤصوفة الثابئّة في الذمّة (فَأمًا إذَا كَانَ 
عَينَا بأن كَانَ العَقَدُ مُقَايَضَةَ وَهَلكَ أَحَدُ العوَضيْن» فإِنّهُمَا (يَتَحَالفَان أن الَبيعَ في 
أحَد انين قَائم توف َائدة الفسلخ) وَهُوَ الَرَادُ ُُ 3 ل امهالك إن كَانَ متلا 3 
يمه إن لم يَكُنْ). 

قال (وَإن هلك أَحَدْ العبدين كُمْ اختلفا فِي التّمَنِ لم يُتَحَالًا عند أبِي حَنِيفَةَ إلا 
أن يَُرضى البائع أن يَترّك حصمّ الهالك من التَّمَنِ. وي الجامع الصغير: القول قول 
المُشتّري مع يَمِينه عند آبِي حنيفَة إلا أن يشاء البائعٌ أن يَأحُدَ العبد الحي ولا شيء له. 
وقال أَبُو يُوسف: يَتَحَالفَان فِي الحى وَيُفْسَحٌ العقد في الحيء والقول قول الُشتّرِي في 
قيمجٍ الهالك. 


الجزء الرابع و1 


وقال مُحَمد: يَتَحَالفَان عليهما وَيَرَد الحي وقِيمنَ الهالك) لأنّ هلاك كل السلعت 
لا يَمْنَعٌ التَّحَائْفَ عنده فَهَلاك البعض أولى. ولأبي يُوسف أن امتناع التَُحَانُفِ للهلاك 
فَيَتَعَدْرٌ بقدره. ولأبي حنيفة آنا التّحَانُفْ على خلاف القيّاس فِي حال قيام السلعتٍ وهي 
اسم لجميع أجزائِهًا فلا تبقى السلعنٌ بفوات بعضهاء وَلْأنّهُ لا يُمكِنْ التّحَانُفْ فِي القائم 
إلا على اعتبار حصته من التّْمّنِ فلا بد من القسمّتٍ وهِي تُعرف بالحدّر والظّن فَيُؤدي 
إلى التّحَانُّف مع الجهل وذّلك لا يُجِورٌ إلا أن يَرضى البائع أن يَترّك حصدّ الهالك أصلا 
أنه حيتئد يكُون التّمَنْ كلَهُ بِمَابَلتٍ القائم وَيَخْرُجٌ الهَالك عن العقد فَيَتَحَالفَان. 

هَدَا تخرِيجٌ بعض المشايخ وَيُصرَفْ الاستثنَاءُ عندّهُّم إلى التُحَائف كما ذَكَرنًا 
وقانُوا: إن المرَادَ من قوله فِي الجامع الصغير يَأحْدُ الحي ولا شيء له معنَاهُ: لا يَأَخُدُ من 
كَمَنِ الهالك شيئًا أصلا. 

وَقَال بَعض المشايخ: يَّاحُدُ من َمَنْ الهالك بقّدرٍ ما أَقَر به الُشتّرِيء وإِنّمَا لا يَاحُدُ 
الزيادة. وعلى قول هَؤُلاءٍ ينصّرف الاستثناء إلى يَمِين المُشْتَرِي لا إلى التَّحَائْف» لأنّهُ نا 
آحَدَ البائع بقول المُشتّرِي فَقَد صَدّقَهُ فلا يَحلف المشتّرٍ كُم تفسيرٌ التّحَائُف على قول 
محمد ما بِيِنَاهُ في القائم. وإذا حلفا ولم يُتّمْقَا على شَيءٍ فَادّمَى أَحَدهُمًا الفَسعٌ أو 
كلاهما يُمْسَّحٌ العقد بِينهما وَيَأمرٌ القاضي الْمشتَّرِي بِرَدٌ البّاقي وقِيمَتٍ الهالئه 

واخكلهو) في تفسيره على قول أبي يُوسف رحمه الله تعالى» والصحيح أَنَّهُ يحلف 
المشتري بالله ما اشتّريتُهما يما يَدّعيه البائع؛ فَإن تكل زمه دعوى البائع» وإن حلف 
يحلف البائع بألله ما بعثّهما بالئّمْنِ الذي يَدْعيه المشتّرِيء فَإن تكل لزِمه دعوى المشتّري» 
وإن حلف يَفْسّحَان العقدّ فِي القَائِمٍ وَتَسقط حصتُهُ من الثم وَيَلِرّمُ الممشتّري حص 
الهالك وَيُعتَبَرُ قِيمَتُهُمًا فِي الانقسام يوم القبض (وإن اختلفا فِي قِيمّتٍ الهالك يوم 
القبض فَالقول قول البائع؛ وأَيهُما أَقَام البِيدَنَ ُقبل بِيْسَّه. وإن أَقَامَاهًا فَبِيَْمٌ البائع أولى) 
وهو قياس ما ذُكر في بُيُوء الأصل (اشترى عبدين وقبضهما كُم رد أحدهما بالعيب 
وَهَلكَ الآخَرٌ عندَهُ يَجِبْ عليه كَمَنُّ ما هلك عندهُ ويَسقط عنه تَمَنْ ما رده ويُنقسم 
الثّمْنْ على قيمتهما. 

(فَإن اختلفا فِي قِيمّتٍ الهالك فَالقَولْ قَولْ البائع) لأنْ التّمَنَ قد وجب بِاتَّمَاقِهِمَا 
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العنايّ شرح الهدايضّ 
كُمْ المشتّرِي يدّعِي زِيّادَةَ السقوط بتقصان قِيمَجٍ الهالك والبَائِعٌ يُنْكِرَهُ وَالقَولٌ للمُنكر 
(وإن آقاما البِيدَمَ هَبِيْنَمٌ البائع أولى) لأنّهَا أكثّرٌ إثبانًا ظاهرا لإثباتها الزّيَادَةَ في قيمت 
الهالك وهذًا لفقه. وهو أن فِي الأيمان تُعتبرٌ الحقيقَم لأنّهَا تَتَوَجَهَ على أحد العاقدين 
وَهُما يُعرِفان حَمَيقَيَ الحال هَبْنِي الأمر عليها والبائعٌ منكرٌ حَقَِيقَنّ هَلدَا كان القول 
قوله؛ وَفِي البيّئات يُعتَبَرٌ الظاهِرٌ لأنّ الشاهدين لا يُعلمان حَقَيقَيَ الحال فَاعتُيِرَ الظاهِرٌ 
فِي حفّهما والبائع مدع ظاهرا فَلهدًا تُقبل بِيْتنُهُ أيضا وتَتَرَجح بِالزيَادَة الظاهِرة على ما 
مر وهذًا يُبِيْنْ لك معنى ما ذَكَرنَاهُ من قول أبِي يُوسف. 

الشرح: 

قال: (وَإِنَ هَلكَ أَحَدُ حَدُ العبْدَين ” م اعختلفا إلخم وَإِذا 32 الوَجُل عَبِدَيْن صَفْقَةٌ 
وَاحدة وَقَبَضِهُمَا )١‏ ثري فهَلكَ أَحَدُهُمَا ثُمَ اخختلفا في لثمن فقال لاع بغتهمًا 
منك بألفي دِرهم وَقَال المشتقرري اشتريت يتهمًا منك بألف دَرهَم ل يَتَحَالقَا عند ابي 
حَنيعَةَ إلا أن يَرْضَى البَائع أذ اق نككة :شالك (وَفي الخامع الصّغير: لول كول 
قري مع يميه عند أبي حَيمَة إلا أذ يََاء البالخ أذ بأد الي ولا شي ل 
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ذا لوقي ترد ادافين 5-5 0 وت اذل الا ملاع 
الالك من العقد كانه ل يكن وَصَارَ التكن كله بمُقابل 0 والاستثناء يَنْصَرِفُ إلى 
لنَحَالُف لاله الََكُورٌ في الكّلا! فَكَانَ تَقْدِيرُ كلامه | َال إلا إذَا رك البائعُ حصّة 
امالك فيتَحَالفان واد من قل في الخَامِعٍ الصّخر يَأَحْد اخ ولا شَيْء لهُ له مَعنَاهُ: لا 
يَأَحذٌ من نه نَمَنِ الخَالك شيا ألا وَعَلى هذا عَامنَهُمُ. وقال بَعْضْهُم: مَعْنَاهُ م يَتَحَالقَاء 
وَالقَوْل قول ري مع يُمينه إلا أن يَرْضَّى البائع أن يَأْحْدَ الح ولا يَأَحْدَ من نُمَنِ 
اخالك :هك اخ رافذا كلق 5/0 بد الشتري» وعل هذا تسرف الاسداء إل تين 
التمرِي لا إلى التحَالْفء لأنهُ نا أححَذَ البائع بقَؤل المشتري وَصَدَقَهُ لا يَخْلفُ المشتري» 
وَكَلامُ الصف يُشِيرٌ إلى أن عند الي يَكُنْ بطري المثلح كما قَلهُ صّاحِبُ الها 
عَنْ الفوائد الظُهيريّة ؛ بل بطريق تَصديق القرئ في قؤله ورك ما يَدّعيه عَليِهِ وَهُوَ 


الجزء الزائع ب سس 858 
أؤْلى لا قال شَبُْ الإمثلام إِنّهُ لو كَانَ بطريق الصّلح لكَانَ مُعَلقَا ِمَشيئتهًا. 

قيل: وَالصّحِيحٌ هُوَ الثاني لأنَ البائع لا يَْرّكُ من نّم اكيت شَينًا ممًا أقَرَ به 
الخثر ي» إِنْمَا يَترُكُ دَعْوَى الرّيَادَة (وَقَال أبُو يُوسُف: يَتَحَالقَان في لحي وَيُفْسَحٌ العَقَدُ 
في الي وَالقَوْل قل المتري في قهمة الَلك) وقول في تشرير اَذَهِب يَعَحَالَان ني 
الم لس بصحح على ما سيأني (رقال محم يالا حَلهمً) يسع اعفد ما 
و الحيّ وقِيمّة الحالك أن هَلاكَ 5 الستّلعة لا يُمنَعْ احالف عنْدَهُ فهّلاكُ البَعْضِ 
امل و اطرافة أن هَلاكَ البَعْضٍ مُحْوٍ ج إلى مَعْرِ ف القيمّة بالحزر زذلك تجول في 
الْْسم عَلِْ كلا يَحُورُ (ولأبي يُوسّف أن انماع احالف للهلاك فَتَرُ يقر 
لواف كو دوا (وَلأبي حَنيفة أن اتات" عَلى خلاف القيّاسِ في حَال قيَام 
السسّلعة وَهِيّ امم لجميع أجْرَائهًا) وَالتميعٌ لا ييْقَى بقوات البَعْضِ قلا يتَعَدَى إِليْه ولا 
يُْحَقُ به بالدلالة أنه ليس في مَعْنَاهُ من كل وَجنْه أن التَحَالنْفَ في القائم لا يُمْكنُ إلا 
على اغْتَارٍ حضّته من النمّنِء ولا بد من القسلمّة وه تغرف بالخَْرٍ وَالظَنَ مدي إلى 
لتَحَالْف مع الجهْل وَذَلكَ لا يَجُونُ وتقطن مما ان أَحَدَ الدَليلين اَذ كورين في 
لات فى ني التي وده شار لل امراب عن شت لإا إن 
القصّارَ مُثلا إذا أَقَامَ بَعْضَ العَمَل في الُوْب 0 اْتَلفًا في مقَدارٍ الأجْرَة ففي حصّة 
الكل القول 01 ادو ع مي وني طاو يي الخلتان ب الإبتتاع» لكان 
استيقَاء بَعْضٍ الْمَعَة كَهَلاك أحَد لعبديْن. وفيه احالف عند أبي حَنيفَة العا دون 
هَلاك أحَد العَبْديْنِ وان ذلك أن السلعة في الع وَاحدَة ذا 0 الفَسْحُ بالحلاك 
في البَعْضِ 2 في اليَاقي. 

ع الإجَارَة فَهِي عُقودٌ مُتَفرقَةَ تَجَدّدُ في كُل جُْءِ من العَمّل بمُلة مَعْقُود 
لوطل ده وتقار السلع فى بلسن لاخار بي المافي. 

َالثاني 5 الإلحَاقَ بالدلالة. وفيه عار ل لواب عن فول أبي 0 
وَمُحَمّد كماد د كةو تفسيرٌ التَحَالْف عَلى قَوْل مُحَمِّد ما يناه في القَائم) مهو قله 
مه لين ألا يلف الا به ما عه بألف إل وإَِا لم تخقلف: ميق تائف 
عند في ورين أن ملستل علدة لس شط الَف وذ[ يتا وحَلقَاكمّ 


ك1 
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اذَّعَى أَحَدُهُمَا أو كلاهُمًا المح يُفْسَحُ م القاضي ار ي برد البّاقي 
وَقيمّة الخَالك) درل في القيمّة 0 ار كن لبَائعَ يَدَعي عَليْهِ ز 28 قيمّة وَهُو يُنْكرٌ 
كما لو اعثملهًا في قيمّة الَخُصُوب (وَاخْتَلُوا في تفسيره عَلى قَول أبي يُوسُف) فَمنْهُمْ مَنْ 
َال يَتَحَالقَانَ عَلى القَائم لاسي لأن العََدَ يُفْسّحٌ في القَائم لا في افَالك» وَهَذَا ليْسَ 
5 صَادقاء وَكَذَا لو حَلف البَائعٌ يالله ما بعْت القَائمَ بحصّته من نَم الذي يدعي 
الَشترِي صُدّقَ قلا يُفِيدُ النُحَالْفَ (وَالصّحيح أنَهُ يَحْلفْ الْشَْرِي بالله ما اشتَرَيْتهِمًا يما 
الذي يدعي الترية إن كل لزمهُ دَعْوَى الْشّري» وَإِنْ حَلف يَفْسَّحَان العَقَدَ في 
الخدري: ولا يُلرَمَةُ قيمّة الحالك أن القيمّة جب إذَا القسَحَ العْعَد وَالعَقدٌ في الك 
يَنفَسخْ عنذه (وَيْتير قبمتهُمَا في الالقسامٍ يوم القْض) يَعْنِي ُقْسَمْ لمن الذي أُقَ به 
التي عَلى العَيد القائم وَافَالك عَلى قَدْرِ قِمتهمًا يوم القَْضٍ فَإِن ما أن قيمتَهُمَا يَوْمَ 
الفنضن' كائسا والحدة يسع على شري نعف النمن الذي انا بل التكري وتباقط عله 
نصف القْمَنِ» وَإن تَصَادََا أن قيمِبَهُمًا يَوْمَ المَئْض كَانَتْ عَلى التّمَاوْت» فإن تَصَّادَقَا على 
أن قيمَة امالك كَانَتَ عَلى النُصْف من قيمّة القائم يَحَبْ عَلى المشترِي تلت ما قر به من 
الثمّن (وَإنَ اْتلقَا) في ذَلِكَ فقَال التتري ل مد القائم يوْمّ القبْضٍ ألما وقيمة 
الك حَمْسَمائّة وال البَائعُ عَلى العَكْس (فَالقَوْل للبائع) لأن الْمَنَ قد وَحَبّ بانمَاقَهمًا 
هاري بَدْعِي اده لسُقُوط. مْْصَان قم لَك والبائع يلكرة» وطولب بوجثه عبن 
النَمَء دل عَلى ذَّلكَ مَسَائل الرّيّادات. 
وَقَال مُحَمّدَ: قيمة الأمٌ يَوْمَ العقدء وقيمّة الريَادَة يَوْمَ الريَادة وقيمَة الوؤلدا يو 
لطن لأن الأء مارت مَتْصودة بالفظد وَالجَادةٌ يلاد وَالولك بالفبض» وكل وانذ 
امن هنا ار مفو اعفد حب اتا هما َم اعد لام لقاضٍ. 
وَقَال ظَهِيرٌ الدّين: هَذَا إشكال هائل أُوْرَدْته عَلى كل رم نخْرير فلم يَهتَد أَحَدٌ 


- 


/اع 
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إل جوابت ثم قال + والذي تخَايل إلى بند علول التجنش أن فيما ذكر عر المائل 1 
ارد اجا لت ونا دل الا سي ونا د لد ا 
يو جب الفسْحَ فيمًا صَّارَ مفصوما بالعقد وهو اكتالفة أمّا في لحي مِنْهُمًا فَظاهرٌ 
وَكذَلك في اليّت منْهُمَاء لآ إن تعد لقنم من امالك لَكَان الخلاك لم يَعَعَذَرْ اعَتبَار 
فقوي لإإرمان تر إقالف ولو شان مسماية المنض أن افَالكَ مَعْمُونٌ 
ا ل ل ا و 00 
التري قيمّة المالك عَلى تقدير التَحَالف عنْدَهُ يحب إِعْمَال يي قيمّة 


اسه 


ةلو 


امالك 9 الَبْضِ فلهذًا تُعتبَ قِيمتُهُمًا يوم القبْض. هَذَا ما قالهُ صاحب الهَايَة وغيرة 
بن الخارحين. 

وَأقول: الأصْلُ فيمًا هَلكَ وَكَانَ مَقَصُودًا بالعَقّد أن تحبر قيميُُ يَوْمَ اعفد إلا إذَا 
وح مَا وجب فَسلعَ العفد يَهُ ُخر" يكذ فبملة يو القَيْضِ» اله ا اسح العف 


سوم معيو ع مه م 


وقد مولن على سنو الضكان 
الصفقة وَاحدّة وَانْفْسّحَ العَقَدُ في الها ئي دُون الحالك ضار الكقة عن كا في امالك 
نَظَرًا إلى انحَاد الصفقة ع شمو 75 إلى وُجُود الَانع وَهُوَ اخَلاكُ فَعَملنًا فيه 
بالوجهين» و روم الحصّة من الشمَن نَظَرًا إلى عَم الالفساخ وَبالقسامه على قله 
يوْمَ القيْضٍ نظا إلى الالفسّاخ (وَأيهُمًا أُقامْ اله قبل ييه لأنهُ ور دَعْوَاهُ بالحجّة 
(وَإنَ أقَامَاهَا َه البائع أؤلى) لأنهَا أكترُ انا لإنبَاتهًا اليَادَةَ في قيمّة امالك وَلا 
مر للعو التي زْبَاةَ في قيمَة القائم للها صني والانتلاف الْقَصُود ُو ما 
كَانَ في قيمّة الخَالك. ا 0 1 


00 


نم ذَكَرَ الْصَنّفُ ما فر على باح ور الأمال ولو ام اندرا مر 
لفق في أن الول هَاهُنًا قَوْلَ البَائع وَالييئَة أَيِضًا يَيهُ مع أن الْْهُودَ حلاف ذَلكَ» إذ 


اماه 


البَائعٌ إِما أن 5 مُدَعيًا أو مُدَعَى عليه إن كان الأول فعَليْهِ اليه إن كَانَ الثاني 
فعَليْهِ اليمِينُ إذا نكن تكن وبماب لكا وَذَلكَ أن كلا من اليّمين 


الي ينبني عَلى مر حَارَ أن يَجْتَمِعَ مع الآخر باغْتبَارَيْنِ فَجَارَ اجْتَمَاعْهُمًا كَذَلك 
عه م 


مب الأيِمَان ء حَقَيقَة حَقيقة الحال علا يَلرَمَ الإقدَامُ لي القسّم بجهَالة مدن اليْنّات 


عن ْنَا قيمته يم يْضهء وَقِمًا َْنُ فيه لا كانتا 
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عَلى الظاهر لأنَّ الشّاهد يُخْبِرُ عَنْ فثل غَيْرِهِ لا عَنْ فكل تفّسه فَجَارَ أن يَكُونَ الخال 
في الواقع عَلى خلاف ما ظَهَرَ عنْدَهُ بِهَرْل أو تلجئة أو غَيْرٍ ذلك. وَإِذَا ظَهَرَ هَذَا جَارَ 
أن يَكُونَ القَوْلَ للبَائع لأنَهُ مُنكرٌ حَقِيقَة إذْ هُوَ أَعْلمٌ بحَال تفسهء وأن تُقبل ينه لألة 
مدع في الظاهر. 

وَإِذَا اما ايه ترح بالريَادَة الظاهرة عَلى مَا مَيَّ في كَلامه نظ لأنهُ عَلل 


اعْتبَارَ الحقيقّة فى الأَيْمَان بقَوْله للها عوَجَّهُ عَلى أحَّد العَاقديْن وَهُمًا يَعْرفَان حَقيقَة. 


الخال فَهُوَ مُمَرّعٌ عَلى الدّعي» فَإِنَ تَوَجةَ اليَمِين عَلى أُحَد العَاقدَيْنٍ دُونَ الؤكيل 
وَالنّائب إِنَمَا هُوَ لأنْ الْخيْرَ في الأَيْمَانَ هُوَ الحقيقة. 

ولك أذ اكات عن اله :1ل لذ تتلا 1 العاف كر عند بالكطارن رفوه 
وَهَذَا) أي مَا ذَكَرَ في الأصْل (ِييّنُ مَعْنَى ما دَكَرئاهُ) من قَوْل أبي يُوسُف في التُحَالْف 
وتفْرِيعَاته التي ذكرّت في مَسئألة اجام الصّغبرٍ. 

قال (وَمَن اشتَّرَّى جارِيَم وَقبَضًَا كم تَمَايلا كُم اخلما فِي التْمَن فَإنْهُما 
يُتَحَالفَان وَيَعُودُ البَيعْ الأوّلْ) وَتَحنْ ما أثبّتنًا التّحَانْف فيه بِالنّص لأنّهُ ورد فِي البيع 
اممطلقي والإقالمٌ فَسعٌ فِي حَقَ التَمَاقِدَينٍ وَإِنْمَاأبََاهُ بالقياس لأن السألمّ مَفرُوضةٌ 
قبل القبض والقيّاس يُوَافِمُهُ عَلى ما مر وَلهدًا تقيس الإجارَة على البيع قبل القبضٍ 
وَالوارث على العاقد وَالقِيمَنَ على العين فيما إذَا استّهلكه فِي يد البائع غَيرٌ المشتري. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ اشرَى جَارِيَة لخ وَمَنْ اشعرى جَرِيَة وقد متا وقَبصَهَا ثم 
تايلا وَل يعض البَائع الْبِيعَ بَعْدَ الإقالة حَنّى اْمّلهًا في لثمن نهم يَتَحَالقَان وَيَعُودُ 
ليْمُ الأَوَلُ حَتّى يَكُونَ حَقُ البائع في النْمَنِ وَحَقُ المنثتّري في ابيع كَمَا كان قبل 
الإقالة, ولا بْدَ من القسسْخ سَاءَ فَسحَاهَا يَلفْسهِمًا أُوْ فسَحَهًا القَاضي لأنهًا كَابيْعِ لا 
م 

إن قيل: النَصّ ل يَتنَاوَل الإقالة فمَا وَجْهُ جَرَيان لنَحَالف فيهًا؟ أَجَاب بقؤله 
(وَكحْن ما أَنثنَا افحَالفَ بالئصّ لألَهُ وَرَدَ في البَيْع اللطلق وَالإقالة فسخ في حَقّ 
الََْاقديْن) قلا دل تَحْنَهُ وَإِنّمَا باه بالقيّاس أن مَا نحن فيه من مَستألة الإقالة 


م 


4 
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مَفْرُوضَة قَبْل القبْضء وَالقيَاسُ يُوافقهُ عَلى مَا مَرَ وَهَذَا قيس الإجَارَة) إذَا اعكلفَ الآجرٌ 
وَاللْستَأَجرُ قَبْل اسنتيفاء الَعْقود عَليِهِ في الأجة (على البيْع قَبْل القبْض والوَارث عَلى 
العَاقد) إِذَا امْتَلفًا في التْمّن قَيْل القَبْض (وَالقِيمَةَ عَلى العيْن فيمًا ذا استَهْلكَهُ في يد 
البائع غَيْر المثتّري) يَعْني استَهْلك غَيْرُ المشتري العَيْنَ المبيعة في يد البائع وَضَمِنَ القيمّة 
قَامَتْ القيمّة مَقَامَ العيْن الْمستَهْلكَة. فَإِنْ الف العَاقدَان في القيمّة قَبْل القيْض يَجْري 
النَحَالْفْ يَينَهُمَا بالقيّاس عَلى جَرَيَان التنُحَالْف عند بَقَاء العَيْنِ الْمشترَى لكَوْن النْصّ إذْ 
ذَاكَ مُُقول الْسْنّى. 

قال: (ولو قيض البائع المبيع بُعدَ الإقالي فلا تَحَالْفَ عند أَبِي حنيفَّ وآبِي يُوسف 
خِلافًا مُحَمّد) لأنَّهُيَرَى النّصٌ مُعلُولا بعد اقيض أيضًا. 

الشرح: 

(وَلِوْ قَبَض البَائعٌ الَبِيعَ بَعْدَ الإقّالة قلا تَحَالْفَ عند أبي حَنيفَة وأبي يُوسُف 

2 عر ل ريه 500 ,م 1 « وو 1 ب 

كل واحد من الْمبَايعيْنِ لما يَدَّعيه الآخَرَء وَهَذا المعتى لا يَتَاوَت بَيِنَ كون المبيع مَقَبُوضًا 

قال: (وَمَن أسلم عَثْرَة دَرَاهِمْ في كُرٌ حنطّة كم تَعَايّا م اخّلمًا فِي الكْمّن 
فالقول قول المسلم إليه ولا يعود السلم) لأن الإقالي في باب السلم لا تحتّمل النّقض 
لأنّهُ إسقاط فلا يَعُودُ السلم؛ بخخلافي الإقاليّ فِي البيع؛ آلا تَرى أن راس مال السّلم لو 
كَانَ عَرَضًا فَرَدهُ بالعيب وَهَلكَ قبل التُسليم إلى رب السّلم لا يُمُودُ السسّلمُ وَلوكَانٌ ذلك 
فِي بيع العين يعودُ البيعٌ دل على الفرق بِينَهُما. 

الشرح: 
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قال: (ومَن أسلم عشرة دَرَاهمْ إخ) وَمَنْ أسّلم عَشرَة دَرَاهم في كر حنطة ثم 
َقايّلا ثمّ اخْمَلهَا في الثمّن لا يَتَحَالمَان وَالقَول قَوْل المسلم إِليْهِ ولا يَعُودُ السلمُ لأن 
قَائدَةَ التَحَالْف الفَسْحٌ والإقالة في باب السّلم لا تَحتَملّهُ لكَنه فيه إِسْقَاطٌ المسلم فيه 


2 مامه 


وَهُوَ دَيْنّ وَالدَيْنْ السّاقط لا يَعُودُ بخلاف الإقالة في الييْع ها نحتما الفسخ فَيَعُودُ 


ليع لكونه عَيْنًا إلى المنتتّري بَعْدَ عَوّده إلى البائع؛ لتر أن راي يكال السلم لو كان 
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عَرْضًا فرَدهُ بالعَيْب يَعْني قضَّى القاضي بذَلكَ وَمَلكَ قَبْل اللَسْليمٍ إلى رَبّ السّلم لا 
رقع الإقالة وَلا يَعُودُ السلمُ» وَلو كَانَ ذلك في يَيْعِ العَيْنٍ عَادَ اليَيْع وَإنَمَا كَانَ القَول 
للمْلم إِلْهِ لأن رب السّلمٍ يَدّعي عَليْهِ زِيَادةَ من رس الال وَهُوَ ينك وَأمّا هُوَ فلا 
يدعي عَلى رب الستّلمٍ شِيًْا لأنَ المسْلمَ فيه قَدْ سقط بالإقالة. قَبْل الْعْقُود عَليْه قَدْ فَاتَ 
في إقَالة الستّلمٍ وَفيمًا إذَا هَلكَتْ السّلعَة تم اْتَلقَاء فم الفَرْقٌ لْحَمِّد في إِجْرَاء 
لنَحَالْف في صُورَة هّلاك السسّلعة دُونَ إقالة السّلم. وَأحِيب بأن لاله في السّلم َيل 
قر الا راطع رن كل وجو والخلت بز اقلا ااعر تر باتنع التي 


ضر 


قال (وَإدا اختّلف الرُوجَان فِي اَهرِفَادعَى الرُوج أنه ترجا آلف وَقالت مَروجَنِي 
بألمَين هَآيّهمَاأقامَالبَيْتمَ قبل بَيَنُْ) أنه ور معوَاُ بلجت (وإن أَقَامَ اليم فَالَيئَة 
بين ار لأا تبت ارده مَعنَاهُ ذا كَانَ مه مثلها أقل مِمًا ادْعَتهُ (وَإن لم يكن لهم 


بِيْتَنّ تحالفًا عند أَبِي حنيفة ولا يُمْسَّحٌ النّكَاعٌ) لأنْ أَكَرَ التّحَائْف في انعدام التّسمِيَي 


وَأَنّهُ لا يُخِلٌ بصحن التّكاح لأن المهر تابع فيه: بخلافي البيع لأنّ عدم التّسمِيجٍ يفسده 
على ما مر فِيّفِسَحٌ (ولكن يَحكُم مهرٌ المثل؛ فَإِن كان مثل ما اعتّرّف به الرّوجٌ أو أقَل 
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قَضى بما قال الرُوجٌ) لأنّ الظاهِرٌ شَاهِدٌ له (وّإن كان مثل ما ادَعْتهُ الَرأةُ أو أَكثَرٌ قَضَى 
ما ادْعَتهُ الَرأَكُ وإن كَانَ مَهرٌ المثل أكثّرٌ مما اعتّرّفَ به الرُوجُ وَأقَل مما ادَعَتهُ لخَرأةُ 
قَضَى لها بمهر المثل) لأنْهُمَا نا تَحَالمًا لم تَثبّت الريَادَُ على مهر المثل ولا الحط عنه. 

قال رَحِمهُ الله ذَكَرَ التَّحَانفَ ولا كُمْ التّحكيم, وَهَدًا قَولُ الكَرخِي رَحِمَّهُ الله لأنّ 
مَهِرّ المثل لا اعتبارَ له مع وجود التّسِمِيَةٍ وَسُقَوط اعتبَارِهًا بِالتّحَائْف وَلَهَدًا يُقَدُمُ في 
الوْجُوهِ كلهاء ويبدأ بِيّمِين الرُوجٍ عند آبِي حَنِيفَرَ وَمُحَمدٍ تَعجيلا لفَائِدَةِ الول كما 
فِي المشتّرِي؛ وَتَحرِيجٌ الرَازِيّ بخلاهِهِ وقد استقصيتَاهُ فِي النّكَاحٍ وَدَكَرنًا خلاف أبي 

الشرح: 

قال: (وَإِذا املف الرَّوْجَان في الَهْرِ إل إذَا اخْعلف الرّوْجَان في الَهْرِ فَادعَى 
الرّوْجٌ أله ترَوّجَهَا بألف وَقَالت تروّجني بألفيْنِ فَيْهُمَا أقَامْ لَه قبل يَثُ لله نور 


146 


الجرء الرابع 
دَعْوَاهُ بالحجّة. أمّا قبُول بين الرأة فَظَاهرٌ لها دعي الرْيَادةَ نما الإشْكَال في قَبُول 
ين الرّوْج هُ مُنْكرٌ للريَادَة فَكَانَ عَيْه اليَمين لا اليه ما قلت لألَهُ مدع في 
الصُورة وَهي كانه لقلوطها كما حكرنا زان قَامَا) قلا يَخْلُو: إِما أن يكون مَهْرُ لمثل 
قل ممًا ادَعَنْهُ أو لاء فَإِنْ كَانَ الأول (قالييَة للمرأة لأَنهًا ثشبت الريَادة) َإِن كَانَ الثاني 
فالييَةَ للرّؤْج لألَهًا ثبت الخط وَيِيشُهَا لا تبت شيا لوت ما ادَعنْهُ بشَهادة مَهْرٍ الثل 
(وَإن عَجَرَا عَنْهَا حَالَا عند أبي حَنيفَة ولا يُفْسَحُ النَكَاحُ لأن أَثْر التُحَالْف في العدام 
لَسْميّة وَلّهُ لا بحل بصحًة النكَاح لأنْ الْْرَ تابمٌ فيه» بخلاف البيْعِ لأنَ عَدمَ للسْميّة 

َِنْ قبل: الَحَالْفْ مَنرُوعٌ في ليع وَالنَكَاحُ ليْسَ في مَْنَاهُ سَلمَْاهُ لكنّ قائدئ 
فَسْحُ العقَد وَالنَكَاحٌ هَاهُنَا لا يُفْسَحْ. 


ل اس م ام 


ل 
إنْكَان اللَرْجِيح وَهُوَ هَاهُنَا مَوْجُودٌ فالحقَ به وَإِنُمَا لا يُفْسَحُ النَكَاحُ لا ذَكَرَ في 
الكتّاب. 

وَتُوْضيحُه أن الفَسْحَ في ابيع نما كان لبقا العقد بلا بَدَل وَالنَكَاحٌ لِيْسَ 
كَذَلكَ لأنَ لهُ مُوجبًا أضْليًا يْصَارُ إِليْهِ عنْدَ العدام التّسْميّة. هَذَا عَلى طريق تخخصيص 
العلل وَالْجَوَرُ محص وَمُحَلصُ عَيْره معْلومٌ وله وَلكنْ يُحَكَمْ مه المفل) اسنذرالة من 
قله وَلا يُفْسَحُ النَكَاحُ: أ لكن يُحَكُمْ مَهْرُ الثل لقطع الترَاع (فإن كَانَ مثل ما 
ترف به الروْجُ أو أقل قُضِي بِمَا َال الرّوْجُ لأن الظَاهِرَ شَاهدٌ له وَإِنْ كَانَ مثل ما 
ادَعَيْهُ اكرأة) أو أ قر قضي بم قَالتْ وَكَذَلكَ. وَإن كَانَ أكثرَ مما ترف به وأقل مما 
ادَعنَهُ فضي خَا بِمَهْرٍ امثل» لأَنَهُمَا نا تحَالمًا تت الَيَادةٌ على مَهْرِ الل ولا الخَطُ 
عَنْهُ (قال الْصنْفُ رَحمَهُ له: ذَكْرَ التَحَالَفَ أوّلا ثم لتَحْكيم وَهَذَا قَوْلَ الكرحي لأن 
مر الل لا اعثَار له مم جود المي لاله مُوحبُ نكا لا تسليية فيه (وسقوط 
اغتبَارِهَا) إِنْمَا هُوَ (باتّحَالُف لهذا يُقَدَمُ) النَحَانُفُ (في الوجُوه كُلَهَا) يَعْني فيمًا إِذَا 
كَانَ مَهْرٌ الكل مثل ما اغترّف به الرُوْج أو أقل من أو مثل مَا ادَعنْهُ ارة أو كر من 


هام 


فس لم علس كم امل اندع 
أو كان بينهماء فهي خمسة وجوه. 
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وأا في قَوْل الرازِي قلا تسَالْفَ إلا في وَجْه وَاحد وَهُوَ ما إِذَا ل يَكُنْ مَهْرُ 
المثل شَاهدًا لأحَدهمَاء وفيمًا عَذَاهُ فَالقَوْلَ قَوَلَهُ ييّمينه إِذّا كَانَ مَهْرُ المثل مثل ما يَقولَهُ 
أو أقلء وَقَوْلّهًا مَعٌ يَمِينها إذَا كَانَ مثل ما ادَعَنْهُ أو أَكثْر. 

قال في النْهَايَة: وَهَذَا هُوَ الأصّحٌ لأن تحكيم مَهْرٍ المثل لِيْسَ لإيجَاب مَهْرِ الثل 
بل لَعْرقَة مَنْ يَْهَدُ لهُ الظاهرٌء ثم الأصْلُ في الدَعَاوَى أن يَكُونَ القَوْلَ قَوّل مَنْ يه 
لهُ الظاهر مع يُمينه. 

وَذْكَرَ في بَعْضٍ الشروح قالوا: إن قَوْل الكرحي هُوَ الصّحِيحٌ نوعو 
لنسْمِيّة يَسنَعْ الّصيرٌ إلى مَهْرِ لمثل وهي و انّمَاقَهمًا. وأقول: إن أَرَادُوا بقَوهم 7 
الصّحيح أن غيْرَهُ يَجُورُ أن يَكُونَ أصّحّ قلا كَلامَ وَإِنْ أرَادُوا أن غَيْرَهُ فاسدٌ فَالخََُ ما 
لاحب الاق ل شئيتة كشع لصي إل مغر اذل لإا ونا اشكدمه كخرن 
مَنْ يَتْْهَدُ لهُ الظَاهِرٌ فَمَمْنُوعٌ. 

وَلقَائلٍ أن ل ما بَالهُُ لا يُحَكْمُونَ قيمَة لمبيع إذا املف امَْايعَانَ في لشم 
َعْرَِة مَنْ يَْهَدُ لهُ الظاهرٌ كَمَا في التكَّاح فَنْهُ لا مَحْظُورَ فيه. 

وَيمْكنٌ أن يُجَاب عَنْهُ بن مَهْرَ المثل مَعْنُوم نابت ييَقين فَجَارَ أن يَكُونَ حُكُْمًا. 
يلات التينة زإنها لقم ,زر ولط علو لقية الفا اد اكير حكن روايةا عون 
ار عدا يه ولحت بقعا بارت الكرنم د ال اليد عل ركم 
في الكدري وتخريج الرَازِي بخلافه) وَهُوَ النَحْكيم ولا ثم التَحْلِيفُ كما ذَكْرناة 
وَذَكنًا حلاف أي لخر أن التول في جمِيع ذَلكَ فول الرّوْج َب الطّلاق 
وَبَعْدَهُ إلا أن يَأتي بشيء مُستئْكر: يَعْنِي في باب الَهْرِ فلا ُعيدة. 

(ولو ادْعى الزُوج التّكاح على هذا العبد واخَرآَةٌ تَدّعيه على هذه الجارِيتٍ فَهُو 
كاتسأآلت الْمتَقَدْمَي إلا أن قيميَّ الجارِيّتٍ إذَا كاتت مثل مهر المثل يَكُونْ لها قيمثُها دُونَ 
عينها) لأن تَمَلُكَهَا لا يَكُونُ إلا بِالتّرّاضِي ولم يُوجد فَوَجَبّت القيمَبٌ 

الشرح: 

(وَلوْ اذَعَى الرّوْجٌّ النَكَاحَ عَلى هَذَا لعَبْد وَالكوأَة دّعيه عَلى هذه لجاريّة فَهوَ 
كَالّسألة التقَدّمَة يعني أله يُحَكمْ مَهُرُ المثل أولاء فَمَنْ شَهدَ له فَالقَوْلَ لهُ وَإِنْ كَانَ 
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هما يتَحَالفَان وليه مَال فَخْرُ الإسلام وَهْرَ تعخريج الرّازِي. وَأما عَلى تخريج 
الكرْحي فَيَتَحَالقَان ألا كما تَقَدَمَ وإلا أن قم لْحَارِيّة إذَا كَانَتْ مثل مَهْر لمثل كر 
نا قيميُهًا دُونَ عَيْنَهَا لأنَ ملكا كر الات في ور توك د عه القيمة. 

(وإن اخملا في الإجارة قبل استيفاءِ الَعمُودِ ملِيه تَحَالمَا وَتَرَادًا) مَعَاهُ اختلفا 
في البَدّل أو في المُبدل لأن التّحَائْف فِي البيع قبل القبض على وفَاق القيّاس على ما مر 
والإجارَةٌ قبل القبض المنفعمٌ تَظيرٌ البيع قبل قبض المبيع وكلامنًا قبل استيفاء المنفعت 
(فإن وقع الاختّلافٌ في الأجرة يبدأ بيمين المستاجر) لأنّهُ منكرٌ لوجوب الأجرة (وإن 
وقع فِي المنفعةٍ يبدأ بيمين الموجرِء وأَيهما تكل لزمهُ دعوى صاحبه؛ وآيهما أَقام البينَرَ 
قبلت» ولو أَقَامَاها هَبِيْئَم المؤَجِرٍ أولى إن كان الاختّلافُ في الأجرة؛ وإن كان فِي المنَافع 
َبَيَْمٌ المستاجرٍ أولى؛ وإن كان فيهمًا قيلت بِيْدَيٌ كل واحد منهما فيما يَدّعِيه من 


الفضل) تحو أن يَدّعِي هذا شهرًا بعشرة والمستاجرٌ شهرين بِحَمِسَةَ يقضي بشهرين 
بعشرة. 

قال (وإن اختلما بَعد الاستيفاء لم يَتَحَالفًَا وَكَانَ القَّولُ قول المستأجر) وَهَدًا عند 
أبي حنيفت وأبي يُوسّف ظاهر لأن هلاك الَعمُود عليه يَمِنْعٌ التّحَائْفَ عندهما؛ وكذا 
و ا ا و ل ل 
فيتّحالفان عليهاء ولو جرى التّحَائْف هَاهُنًا وَفْسحٌ العقد فَلا قِيمَمَ لأن المنَافْعَ لا تَتَهَوْمْ 
بتفسها بل بالعقد وتَبِيْن أَنّهُ لا عقد. 

وَإِذَا امتَنَعّ فَالقَولٌ للمُستاجر مع يَمِينه لأنَهُ هو المستّحق عليه (وإن اختلما بعد 
استيفَاءِ بُعض الَعَقُودِ عليه تَحَالمًا وشح العقدٌ فيما بّقِيّ وَكَانَ القَولُ فِي الَاضِي قول 
المستأجر) لأن العقد ينعقد ساعن فَساعَنّ فَيَصِيرٌ في كل جِزءٍ من المنفعت كأنّ ابتداء 
العقد عليها؛ بخلافي البيع لأن العقد فيه دَفْعَيّ واحدةٌ: فَإِذَا تَعَدّرَ فِي الببعض تَعَدّرٌ في 
الكل. 

الشرح: 

قال: (وَإن اْمَلقا في الإجارة إِلخ) إِذَا احمَلمًا في الإجَارّة في البَدَل: أي الأجرَة أو 


- إن 


اتدل كام أذ كو ان امتسوك النترو عقا اكبند دار ار جه اشن عه عي 


ليك 


العنايّ شرح الهدايتّ 
ار اليه قبت يه لأَهُ نور دَعْوَآهُ يد َإِن قَامَاهَاء فإن كَانَ الانتلاف في الأجثرة 
ين الجر أؤْلى ها يبت الْرَيّادَة إن كَانَ في التمَعة فيه الاجر كََكَ إن كان 
همالا يل واحد مهما فهنا َي من القطل ملل أن َي هذا هر يرهن 
وَذَاكَ شهرين بِعَشرَة ُقَضَى بشهِرَينٍ بعشرين» وَإِن عَجَرَا تَحَالا وَترَادًا في الأول لأن 
التَحَالَفَ في البَيْع 0 القبْضِ على وفاق لياس كما 22 والإجارة 0 اسنتيفاء المتمعَة نظيرٌ 
ليع قبْل قد تلض اليتق كفا ند لعارطة ملل فلي قن وك الالاف في الأجئرة 
دعا يمن الْستأجرٍ لاله ملك لوجُوب الريادة. 

فإن قيل: كَانَ الواحب أن يُبْدَا ييَمين الآحر لتَْجيل فائدة الشَكُول فَإِنّ تسليم 
قود عَليْهِ وَاحبٌ ولا على الآجر لم وََبَت اأحاق لساري اح بأن 
الأَجْر إن كك مَتْرُوطَة التَعْجيل نهو الأمتن الكازا هيدا بف إن اا 
َس الآحر من تمشليم العيْن الْستأجحرَة لأنّ ليم لا يتقف ع عا ئرة فبَقي 
إِلْكَارُ الُستأجر لزيا الأخرة يشلضا» ووم لاتلاف في الع بد يمن الآجر 
لرناك) روا ككل مَهُ دَعْوَى صاحبه وَل يتَحَالقَا في الثاني وَالقَوْلَ للمُسنتأجر. 

وَهَذَا عنْد أبي حَنيمَة وأبي يُوسُفْ ظَاهنٌ لأنْ هلاك الْعْقُود عليْهِ يَمْنَعُالنَحَالْفَ 
عَلى أَضْلهِمَاء وَكَذَا عَلى أصْل مُحَمِّد لأنَ فائدة احالف فسخ التقد يفضي وُجُوةَ 
الْعْقُود ء عَلِيْهِ وَمَا قامَ لال بن قد ولس شر هما بتراجود في الاحارة» وَأما 
الْعْقَُودُ د عله وَهْرَ اله له حَرَضنٌ لا يََى رَمَائين» وما ما يَُوم مَقَامَةُ ان الام لا 
حر يري ار كديا ا اعد جين لماي ب سال لباه 
يَكُونُ خا قيمَة يرد علا علا فسخ وَإذَا امْتتَعَ التَحَالُفْ فَالقَوْل للمستأجر مَعَّ يَمينه لله 
هُوَ الْسْتَحَقُ عَليْه قي اثالث يكحَالفَاه رش قله عا بع أن ارمند يليد ماغة 
فَسَاعَة قَيَصيرٌ في كل جُرْءِ من النقعَة كَأَنَ ابْتداء العقد عَليْهِمَ فَكَانَ الاعتلافُ 
بِالننيّة إلى ما بَقي قبْل استيفاء المّافع وفيه احالف وَأمّا الأاضي فَالقَوْل فيه قَوَل 
الْسْتأجر لأنْ التافعَ الَاضِيّة هَالكَة فَكَانَ الاعمتلاف بِالنّسْبَة ليها يَعْدَ الاستيقاءء ا 
تَحَالُفَ فيه وَالقَْلٌ قَوْلَ الْسْتَأحرٍ بالانقاق» بخلاف ايْع أن العَفْدَ يَنْعَقدُ فيه ذَفعَة 
وَاحَدَة فَإذَا عدر في البَعْضِ تعَذَرَ في الكّل. 


هه 
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قال: (وَإِذَا اختلف المولى وللمْكَاتَُ فِي مال الكتَابِةٍ لم يُتَحالهًَا عند أَبِي حنيقت. 


وقالا: يَتَحَالفَان وَتُفْسَحٌ الكتَابَمٌ) وَهُوَ قَولُ الشافعي لأنّهُ عَمَد مُعَاوْضّةٍ يبل الفسعّ 
فَأشبَه البيع؛ والجامع أن المولى يدعي بدلا زَائدًا يُنكره العبد والعبد يَدّعِي استحقاق 
العتق عليه عند أَذَاءِ القدرٍ الذي يدّعيه وَالولى يُنكِرٌهُ فَيَتَحَالفَانَ كما إِذَا اختلفا فِي 
الثّمَنِ. ولأبي حَنِيمَرَ أن البّدّل مُقَابَلَ مَك الحجر فِي حق اليّدِ وَالتّصَرّفٍ للحال وهو 
سَالمٌ للعبد وَإنمَا ينطب مابلا بالعتق عند الأداء هَعَبلهُ لا مُعَابَمَ َبّقِيّ اختلافا فِي قَدرٍ 
البدل لا غير فلا يَتَحَالمَان. 

الشرح: 

قال: (وَإذَا اختلف اكولى وَالْكَاكبْ في مال الكتابَة إلخ) إِذَا الف الول 
2 5 مَال الكتابة لم تَحَالمًا عنْدَ أي حَنِيفة وكَالا: يتَحَالقَان ا الكتابة؛ 
هد ول الاي ل د وت 0 تل امتح فاه اقم 020 ن الإلى 
يدعي بَدَلا زائدَا يذ َه العبد وَالععدُ يَدّعي اسْتَحْقَاقَ العثق عليه عنْدَ أدَاء النَدْرِ الذي 
يَدّعيه ولول كر فَكَانَ كَالبيْع الذي الف اد فيه في لشم يتحالفان. 
ولأبي حَنيفَةَ أن الكتّاَة عَقَدُ د مُعَاوَضّة وَحَبْ ؛ يدل على العبد ف في مُقَايَلة فك الحخر 
في يق اليد وَالتُصخْف في الخال وَهُوَ هو سام للد باتّقاقهمًا 5 بوت الكقاية: َنم 
يَنْقَلبُ مُقابلا للعق عند الأذاى وَهَذَا لأن البَدل لا بد له من من مُيْدَل وَلِيِسَ في العبد 
سوى اليد وَالرقبَة قبت فل كَانَ البَدَل مُقَابلا للرّقبَة به للحا لعتقَ عند مام العقّد كَمَا في 
بيع فَإِنّ الَْرِي يَمْلكُ رَقَبةَ ابيع عنْدَ مام ولت كدلة شين أن يكون الخال 
ابلا لليد كيلب مُقَابلا للع عند لآم مََُ لا مَُائَة ف اتلاقا في قر 
يدل لا َي لأن امد لا يدعي شيا يل هُوَ مُْكرٌ لا يَدّعيه اللَوْلى منْ الزياد 57 
ل للدكر 

قال (وإذًا اختّلف الرّوجان في مَتَاءٍ البيت هما يَصلَّحَ للرجال فَهُوَ للرجل 
كالعِمَامَ) لأنّ الظاهِر شاهد له (ومَا يَصلُح للنْساءِ فهو للمرأة كالوقايْتٍ) لشهادة 
الظاهِرٍ لها (وما يَصنُح لهما كالآنيجَ فَهُو للرّجل) لأن المرآة وما في يدها في يد الزُوج 
وَالقول فِي الدّعاوى لصاحب الي بخلافي ما يَختَّص بها لأنّهُ يُعَارِضَهُ ظاهِرٌ أقوى منه 


10 'العنايّ شرح الهدايتّ 
ولا فرق بين مادا كَانَ الاختلافٌ فِي حال قِيّام النّكَاح أو بَعدَمَا وَقَمّت الشرقة 

الشرح: 

قال (وَإِذًا املف الؤوَّوْجَان في مَمَاع البَيْت إلخ) إِذَا الف الرّوْجَانَ في مَنَاعَ 
لبت فم يَصْلمُ لوحال كَالعمَامّة والقوؤس وَالدَرْع وامنطقة فَهُرَ للرَجُلء لأن الظَاهرَ 
شَاهدٌ له وَمَا يَصْلُحُ سا كَالوقَاية وهي المْجرَة) وَهي كك لا عَلى اسُتذارة 
سه امسا سه ذلك لها تي اشت حلاخفة ف لما عع اند 
شْهَادَة الظاهر َا. 

قال الإِمَامُ الشُمُراشي إلا إِذا كان لجل صَائعًا وَلَهُ أَسَاوِرٌ وَحَوَاتِيمُ النْسَاء 
اللي وَالخَلخَال وَأمثَالَ ذلك فحيئكذ لا يَكُونَ مثل هذه الأشيّاء مَاء وَكَذَلكَ إِذَا 
كَانت الَرْةٌ تبيخ ثيَاب الرّجَال (وَمَا يلح لهُمَا كَالآيَ وَالذهَب والفضة والأسْتعة 
وَالعَقَار دير للتخل أو لا وَمَا في يدها في يد الروْجء امول في الدَعَاوَى 
لاحب اد بعلاف ذا يحت بها لض طهر الج بيد طهر أفزى بن 
وَهُوَ يَدُ الاختصّاص بِالاسْتعْمَال» فإن مَا هُوَ صاخ للرّجَال فَهُوَ مُستَعْمَلٌ للرّجَالء وَمَا 
هُرَ صاخ للنسَاء فَهُوَ مُسْتَْمَلٌ لّسَاءء فَإِذَا وَهَمَ الاشتباةُ يرجح بالاستعمّال. 

وَيَنْدَفعٌ بِهَذَا ما إِذّا اْتَلف الْعَطّادُ َالإسْكَاف في آلات الأسَاكفّة وَالعَطَارٍ سن 
زهي في الفيها بها تكو هما علي عند لقان زم إرجع بالالخطاص لان 
الرَادَ به مَا هُوَ بالاسْتغْمّال لا بالشبّه وَل تُشَاهن اسسْتعْمّال الأساكفّة وَالعَطارِينَ 
وَشَاهَدْنَا كن هذه الآلات في أَيْديهِمًا على السّواء فَجَعَلنَاهَا َيْنَهُمَا نصفَيْنٍ (وَلا فرق 
َيْنَ ما إِذَا كَانَ الاختلافُ في حَال قيّام احاح ا الفرقة). 


(فَإِن مات أحدهما واختلفت وَرََتُهُ مع الآخَرٍ هَمَا يَصَلُّحٌ للرّجال وَالنساءِ فَهُو 
للبّاقي منهما) لأنّ اليد للحي دُونَ المَيّت؛ وهذًا الذي ذَّكَرنَاهُ قول أبي حنيفن. 

وقال آبو يُوسف: يُدفَع إلى المرآة ما يُجِهُرٌ به مثلها: والبّاقي للزوج مع يمينه لأن 
الظاهرٌ أن اخَرَةَ تَأاتِي بالجهازٍ وَهَدَا أقوى فَيَبِطلُ به ظَاهِرٌ يد الزُوجء كم فِي البّاقِي لا 
معارض لظاهِر فَيُعتَيرُ (والطلاق وَاللُوت سَوَاءً) لقيّام الوَرَفَتٍ مَقَامُ مُوَرئْهِم (وَقَال مُحمَد: 
وما كَانَ للرجال فَهُو للرّجل؛ وما كان للنّساءِ فَهُو للمرأة؛ وما يَكُون لهما فَهُوَ للرّجل 


لاع 


الجزء الرابع 
أو لوَرّّته) نا قُلنَا لأبي حَنِيفَثَ (والطلاق وَالَوتَ سَواءً) لقِيام الوارث مَقَام الموَرْث (وإن 
كَانَ أحَدْهُمَا مَمنُوكَا فَالَتَامُ لدحُرٌ في حَالجٍ الحيّاة) أنْيَدَ الجر أَقوَى (وَللحَي بعد 
المَمَّات) لأنّهُ لا يَدَ للمَيّت فخّلت يد الحي عن امُعَارض (وهَدَا عند بي حنيفة رّحمة الله 


وقالاه العبد الَادُونُ له في التّجارَة والُكَاتبُ بمنزلت الجر) لأنّ لهما يدا معتَبرَةَ فِي 


الشرح: 

إن مات أَحَدُهُمَا وَاعْقلف وَرََعهُ مَعَ الآخر َمَاا يَصْلُحّ هُمَا فَهُوَ للباقي 
منْهُمًا) أَيْهُمًا كَانَ (لأن" اليد للحي دُونَ ْيّت؛ 518 الذي ذَكَرْنَاةُ) يعني من 0 
الجمْلة لا التمُصيل (قول أبي حَنِيفَةً أن اللذكور سْ 0 اتمُصيل ليْسَ بقؤله ا 
إن كَوْنَ مَا يَصْلُحُ للرّجَال فَهْرَ للرَجُل وما يَصْلَحْ للنْساء فَهُوَ للمرأة بالإجْمّاع قلا 
اختصّاص لهُ بذَلكَء وَعَلى هَذَا قَولهُ (وقال أبو يُوسُف: يُدْقَعْ إلى الأ مَا يُحَهرُ به 
مله مََْاهُ مما يَصلّحُ للا (والبَاقي للرّوْجٍ مَعَ يُمينه أن الظاهرَ أن اله تأتي بالحهازٍ 
وَهَذَا) ظاهرٌ (أقَوَى) حرَيّان العَادَة بذَلكَ فيطل به ظاهرٌ الرّوْجء وما في لباقي قلا 
مُعَارِضَ لظاهِرِه فَكَانَ مُحْتَْرَا (وَالطّلاقٌ وَالَوْتْ سَوَاء لقيّامٍ الوَرنة مَقَامَ مُورهم. 

وَقال مُحَمِّدَ: ما كان للرّحال فَهُوَ للرحل؛ وما كان للشّسّاء فَهُوَ للمرأة» وم 
يملح هما فهْرَللرجُل إن كَانَ حا أ لوَرتم إن كَانَ ميا ونا كُلَا لأبي حَيفَة) من 
الدليل وَهُوَ أن الْةَ وَمَا في يَدهَا في يّد الروْجٍ لصّاحب اليد وَهَدَا بالنّسيّة إلى الحا 
وَأنًا بالنّميّة إلى لمات مَعَولَةُ (والطلاق وَالَوتُْ سوا لقيَام الوّارث مَقَامَ المورّث» وَإِن 
كاد أحنعنا متلر كا فَالنَاعٌ لحر في حال الحيَاة أن ا أفوَى) لكَْن اليد يَدَ نفْسه 
من وَجْه وَيَدَ الوك عيرم من وَجْه وَهُوَ الؤلى وَالأفوى أؤلى. 

َهَذَا قُلنَا في الخُرَيْنِ: فَمَا يَصلحُ للرّجَال فَهُوَ للرَّجُل لقََة يده فيه وَمَا يَصْلْحْ 
للشّمَاء فَهُوَ للمرأة لذلك (وللحي) منْهُمًا (َعْدَ الْمّات) حْرًا كان أو تلو كاه 'فكذا 
وقَعّ في عَامّة نُسّخ شرُوح الجامع الصّغير. 

وَقَال الإمَامُ فَخْرُ الإمثلام وَشَمُْ الأئمّة وَللحُرٌ بَعْدَ للَمَاتَء ثُمَّ قال شَمْسُ 
الأئمّة: وَقَعَ في بَعْض النُسّحْ للحي منْهُمًا ل امار اتيَارَ العَامّةء 


40 العنايج شرح الهدايتّ 
وَاسْتَدَل بقوله ل 0 َهَدَا عند أبي حَنِيفَة 
وَقَالا: العبْد اكأذون لهُ في التجَارة والكائن بمنلة لان كار 20 في 
الخصُومَات) وَلذا لو اخْتَصم ح الله وَالْكَاتبُ في شيء في أَيْدِيهِمًا قضيّ به يَينَهُمًا 
ياي لين ولو كان في يد نال وَأقَامَا اليل اتنا فيه فككَا لا يريع ال 
بالحرية في سّائ الْخْصُومَات فَكَذَلكَ في 0 البييت. واخواب أن اليد على ماع 
البيت باعتبًا امك موود فى ادق 0 التلوة قلا ارصن هما 
فصل فيمن لا يَكُونْ خَصما 
(وإن قال الْمدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فُلانٌ الغائب أو رَهِنّهُ عندي أو عُصبتُه 


لم م ام 


منه وآقام بِيْنَيَ على ذلك فلا خُصومّة بيته وبين الماعي) وكذًا إذًا قال: آجرنيه وأقَام 
البيْدَنّ هُ أثبت بِبِيَتِهِ أن يْدهُ ليست بِيَّدِ حْصُومَةٍ وقال ابن شبرمت: لا تندفع 
الخصُومّة لأنهُ تَعَدَرَ إثبّاتُ الملك للقائب لِعَدّم الخصم عَنهُ ودع الخْصُومَةٍ بثاء عليه. 

قلناه مُقتّضى البَينَجٍ شَيئان ثُبُوتُ الملك للعّائب ولا خصم فيه فَلم يَبّت: ودَفع 
خُصُومَةٍ ادي وَهُوَ حَصم فيه فَيَتبْتُ وهو كَالوكيل بتقل الْرآة اميا اليد على 
الطلاق كما بَينَاهُ من قبل ولا تندفع بدون إقَامت البَيْئَجٍ كما قَالهُ ابن آبي ليلى لأنّهُ 
صار خَصمًا بظاهر يده فَهُو بإقراره يُرِيدُ أن يُحَوّل حا مُستّحًَا على نّفسه فلا يَصدّق 
إلا بالحجتٍ؛ كما إذَا اذعى تَحَوّل الدين من ذمُته إلى مم غيرِه. 

وقال أَبُو يُوسُفْ رَحِمهُ الله: إن كان الرّجُلْ صالحا فَالجِوَابُ كما قُلنَاُ وإن كَانَ 
مَعرُوهًا بالجيل لا تَندّفعٌ عنهُ الخصُومَة لأنّ المحتّال من الئاس قد يَدهَعُ مالهُ إلى مُسَافِرٍ 
يودعة إِيّاهُ ويشهد عليه الشهودُ فَيَحتَالَ لإبطال حقّ غَيرِهء هذا انّهَمَهُ الققاضي به لا يَقبلَه. 

(ولو قال الشهود: أودعه رَجُلٌ لا تعره لا تندفع عله الخصُومّة) لاحتمال أن 
يكون المودع هو هذا المدّعي؛ وَلأنّهُ ما آحاله إلى معين يُمكن للمدّعي اتبَاعَه؛ فلو اندفّعت 
اح به الم ولو قاو معرطة وجوه ولا عر باسهد وتَس الجواب فد 
محمد للوجه الثّاني» وعند أبي حَنِيفَنَ ف تندفع لأنّه أثبت ببيّتته أن العين وصل إليه من 
جهت غيرِه حيث عرقه الشهودُ بوجهه؛ بخلافي الفّصل الأول هلم تَكُن يده يد خُصُومَةٍ 
وَهُو الَقصوة؛ ودعي هُوٌ الذي أضرٌ بِتَفسه حَيتُ شي حَصمَةُ أو ضِرَهُ شَهُودهُ وهذه 


اميق 


الجزء الرابع 
الَسأدجٌ مُحَمِّسَةُ كتاب الدُعوى وقد دَكَرنَا الأقوال الحَمسّة 

الشرح: 

(َصل فيمّن لا يون خصما): أحرَ َكرَ مَنْ لا يَكُونْ عتما عَمّنْ يكُون 
حَصْمًا لأن مَعْرِفةَ اكات قَبْل مَعْرفَة الأغدام. فَإِن قيل: القصل مُسْْكَمل عَلى ذكرٍ مَنْ 
ون صما أنضاء قُلت: عم من حَْثُ لَُْ لا من حي اله الأصلي. قال (إذ 
َال اللْدَعَى عَليْهِ هَذَا الشيء أُوْدَعَنيه 4 إِذَا اذَعَى عَيْنَا في يد رَجُلٍ ئها ملكهُ فقال 


ا وو كه 


الل هن الشيء أَوْدَ 'دعنيه فلان القائب أ رَهتهُ عندي أن عَصَبْته مئة أو 
آجرنيه أ أغَارَنيه زأقمَ على َلك يلا حعطومة يت وين لي . 
وكالة ار شرم لا تَنْدَفعٌ وَإن أَقامَهًا. 


و و اداه 


وقال ابْنُ أبي ليُلى: تتفم يمُجَرد الإقرار. 
وَقَال أو يُوسّف: إِنْ كَانَ الرَجُل صَالخًا فَالجَوَابُ كما قلنَا من دَفْعِ الخْصُومّة 


وس مور 


إن كَانَ مُحتالا مَكمَا َال ابن طيرمَة: ثم ا شه اتير رك أن ١‏ يووا أوْعَُ فلان 
يَعْرِفوكهُ باسمه وَنْسَبه أؤ رَجْلُ مَجْهُولَ لا عرف أو رَجُلُ عرفة بوجهه ولا عرف 
باسمه ان لمر لأل نشل شهاقئهم وفي لثاني لا قبل بالاثقاق؛ وَالقَالث 
كاتني عند مُحَمّدِ كالول عند أبي حَنيفة) هذه حَنسَةُ وال فَلهَدَا ليت السألة 
لخمسة بمْحَمّسّة كاب الدّعْوَى) وقيل لقت يلك لوه الخنسّة الذكُورة تق آنفا 


- - 


وَحْهُ اظاكر واي كر الكو اول إن الْدَعَى عَلِيهِ نبت بين أن يذه السك يد 


حْصُومَة» وكُلَ مَنْ كَانَ كَذَلكَ فهو لِيْسَ بحصي 
وه فول ابْن شُبرْمَة أله نبت بِيَيَّة املك للعٌائب » وَإنْبَاتْ الملك للعٌائب بدون 


كم 


حص ا 0 لأحَد ولاية ذال شي في ملك غَيْرِهِ بِعيْرٍ رِضَاف وَدَفْعُ 
لمرو يَاُ على إثيّات املك ابت على متف متَعَذْرٌ 

وار أن ص مقنَضى هذه الييئّة شيكان: و ام 0 
لالفكاكه عَنْهُ كَالوكيل 0 إلى وها إذَا أقامت 00 الطّلاق فَإنّهًا تُقبَل 
لقصر يد الوكيل عَنْهًا وَل يُحْكُمْ بقوع الطلاق ما لم يَحْضَرْ العَائبُ كما مَرَ. 


2 


العنايي شرح الهدايين 
وَلشن م ا 3 ا عَليْهِ بإقامّة ا 0 نات الملك للعائب 


5 


00 


0006 ل ا 
ل 


51 


و #2 


ولواب آلش حا لخدا طهر د راف ار يُرِيدُ أن يُحَوّل حَنَا مُسْتَحَقَا على 
لنسه فهو نَم في إقراره فلا يُصَدْقهُ إلا سج كَما ذا لع تحَؤل الْن. 

من ذمّته إلى ذمّة غيّره با حوالة فَإِنّهُ لا يُصَدّقُ إلا بحجّة لا يُقَال: يَلرَمُ إنبَاتُ 
فار نفسه يه. وَهوَ غيم مود في الع لألها لات اليد الخافطة الي لكر 
مدعي لا لإنبّات ٠‏ الإقرَار. 

ووظة نول أي وف 1ذ انق الاي قن مواقي عفان 
مُسَافرِ يُودغةُ إِيَاهُ ويْهَدُ عَلِِهِ الشّهُودُ عَلانْة فيَحتَالَ لإبِطّال حَقّ غَيْرِه فَإذَا انهَمَهُ 
القاضي به لا يه يَقبلَهَا وأمًا وَجْهُ الصا الأول فَادَهُ شَهَادَةَ قَامَتْ مققارم لتلوم عان 
2 0 ا 
معو واد ارو . 

وَأمّا الفصل الثاني ف قَلهُ وَجْهَان: أُحَدُهُمَا احْتمَالَ أن يَكُونَ المودعٌ هُوَ هَذَا المدعي 
ع يَعْرفُوهُ. وَالثاني : أنه مَا أَحَالهُ إلى د للمدّعي اتبَاعْهُ فلو الدَفْحَتْ 
الخصومّة تَضَرَرَ المدعي . َأمّا الفَصْل الثالث قَوَْهُ قَوْل مُحَمِّد فيه هَذَا الوَجْهُ لثاني» 
0 ما أحَالهُ إلى مُعيّنِ إلى آخرهء فَصّارَ بمنزلة مَا لو قال أَوْدَغهُ رَحُلَّ لا تغرف 

هَذَا لأن الل باه انس , اا 0 
جر كف غرف قلانا؟ قال: َعَم عَال: هَل تغرف اسْمَهُ وتسبّة؟ ققال: لاء فَقَال: ! 
لا تغْرقة» 0 قَؤل أبي حَنيفَة أن الْدَعَى عَلئْه نبت ت يِينَة أن العيْنَ وَصَّلتْ إِلِيْه من 
جقة رو حَدث ع الو بوه لهل يق حك أذ لودع عي الت عله 
َِذا التتهادَ ة تُفِيدُ أن يَدَهُ ليِسَتْ بيد الخصومّة وَهُو اللقضوة وَالحَدِيث ذل على تفي 
لف لا ول على ذي اليد تغريف حَصم الي تغريا تنا إمًا عله أذ يت 
ألهُ ليس , بحَصُم وَقَد أَْبْتَ (قولة وَالْدَعي هُوَ الذي ضر بتفسه) واب عَنْ 0 
حمل 71 ادق" الصو 1 0 مدعي . 


الى 


الجزء الرابع 

وَوَجْهُُ أن الضّرَرَ اللاحق با مدعي نما لحقَهُ من نفسه ع نسي حَطْمَهُ) أو 
من جهّة شهود الْدَعَى عَلِيْهِ وَذْلكَ لا يَلرَمُهُ 0 الاختلاف الجا ايكون [ذا كلظ 
لعن قَائمَة في يد الْدَحَى عَليِه وَإِليْهِ أشَارَ يقَؤله هَذَا الشّيء أُْدعَنيه فَإِنَ الإشارة 
الحسيّة لا لكون إلا إلى مَوْجُود في الخارجء وما إِذَا هَلكْتْ فلا تنُدَفعُ الوم َإِن 
أقامَا اليه لها إذَا كَانَتَْ قائمَة قَذُو اليد ينتَصبُ صما بظاهر اليد لنَهُ ديل الملك إلا 
أل تحمل َيرَهُ فَنْدَفعُ عَنْهُ الخصُومّة 3 الدّالة عَلى الْحْتَمَّل وَأما إِذَا هَلكَتْ 
َالدّعْوَى ” عن ل وح لذت عه يقبا حملن للش بده و 


ساس ماس م 


امه 00 


َم الى عَليْه من اليه على أن العَْنَ كانتا في يده وديعة لا يََنُ أن ذمْنةُ كانت 
ره ة فلا تتحول عَنْهُ المخصومة. 

(وإن قال: ابتعثُهُ من الغائب فهو خصم) لأنّه لا زعم أن يده يد ملك اعترف 
بكونه خَصما (وإن قال ا ماعي: عَصبتهُ مني أو سرقته مني لا تند تَندَفعٌ الخصومّة وإن أَقَامَ 
دُو اليد البيدَمَ على الوديعة) لأنّهُ إنْمَا صارٌ خَصما بدعوى الفعل عليه لا بيده بخخلافي 
دَعوى الملك المطلق لأنْهُ خَصمْ فيه باعتِبَارٍ يِه حَتّى لا يَصِحٌ دَعواهُ على شيرٍ ذي اليد 
ويّصح دعوى الفعل. 

الشرح: 

قال: (إنْ قال الى لقا كد إخ وَإِذَا قال للْدعَى عَلِيْهِ اشتريته 
من فلان القائب فَهوَ نحطم لأله لا رحَمْ أن يد ره 
قال امدعي عَصَبْت هذا ان مني أ مزه مذي رقم ذو اليد البيئَةَ على الوديعة 
لا تَنْدفعٌ الخصومّة َل مار لما وى الفثل َل نحت الى عَلى 
غيْرٍ ذي اليد وَفخْلهُ لا يترَددُ بيْنَ أن يون لهُ وَلعَيْره حر حَتّى يُقال: إله أنتت بالبينة: أن 
فثلةُ فثل َيِل فشلة مَقَصُورٌ عَليْه ل ره 


اص سم 


٠‏ د ل ره م 


هل حي ظاهر” اليد 57 للا نصح الى على عير ذي اليد) وَيِذهُ مَتَرَددَةٌ يم أن 
تكون له فكرن هتما 19 أن يكو لقره قلا كرون تتصماة 
وبإناقة البيئة انيت أن يذه لكان فلة يكرن يا 


(وإن قال الْمدْعِي: سرق مثي وقال صاحب اليب أودعنيه فلان وآقام البيْدمَ لم 


لف العنايي شرح الهداييّ 
تَندفع الخصومة) وَهَذدَا قَولٌ آبِي حَنِيمَةَ وآبِي يُوسُف وَهُوٌ استحسان؛ وَقَال محمد 
تندفع لأنّهُ لم يَدْعٍ الفعل عليه فَصارٌ كما إِذَا قال: عُصب مني على ما لم يُسَّم فَاعِنُه. 
ولهما أَنْ ذكر الفعل يُستّدعِي الفاعل لا محالت والظاهر أَنَّهُ هُو الذي في يده إلا أَنّهُ لم 
يَعيّنهُ درءا للحد شَفْقَمٌ عليه وَإِقَامَيٌ لحسبَحٍ السّرّ فَصارٌ كما إذَا قال: سَرّقت: يخلافي 
القصب لأنّهُ لا حد فيه فلا يُحِتَرزُ عن كشفه. 
الشرح: 
َإِذْ قال لدعي سَرَقَ مني وَأَقَامَ ذو اليد الييَْةَ على أن فلانا أُودعَهُ لم تندفع 
الخصومّة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو استحسان. وال محمد 0 ل / يدع 
الفثل عليه مصَارَ كَمَا ل قال عْصب مني عَلى ما م يُسَمْ فَاعلَُ وَطْمًا أن ذكْرَ الفغل 
0 0 لبت وَالظاهرٌ له مو الذي في يده إلا أنه ل يُعيْنْهُ درا للحَدٌ عَنْهُ شفقة عَليْه. 
: إذَا لم تفع و ريما يُقَضّى بالعيْنٍ عَليْه في الك لله برها 
تاو ل كذ أ ,ا ه11 حل حش وه فلير ار 
إل مدعي إن ظَهرَ سَرٍقنُهُ بَعْدَ ذَلكَ ييقين م تقطم يده لظهُورٍ سَرِقته بَعْدَ وُصُول 
المسرُوق إلى المالك» ولو ١‏ الت رن الت لتطارعة ول بض بالمطن المي 
فَمَبّى ظَهَرَتْ ره بغ ذلك يتين طقسا يذه لظهُورها ل أذ تصل العْنُ إلى الالك؛ 


رمم " 


فكأن في جَعْله سَارِقا احْتيّالا للد بحلاف ما إِذَّا قال غصبّت لأنَهُ لا حَدَّ فيه قلا 


(وَإِن قال المعِي: ابتَعتُهُ من قُلان وَقَال صَاحِبُ الي أَودَعَنِيه قُلانُ ذلك أسقيطت 
الخصومَة بغَيرٍ بَيَّْدِ) لأنّهُمَا تَوَاَهَا على أن آصل الملك فيه لغَيرِه فَيَكُونُ وُصُولْهًا إلى يد 
ذي اليّد من جهته فلم تكن يده يد خُصومَةِ إلا أن يُقيم البِيْنَنَ أن فُلانًا وَكلهُ بقبضه 
نَهُ أذبت ببيئتته كونه أحق بإمساكهاء الله أعلم. 
الشرح: 
إن قال لمعي لمعته من ؛ فلان وَصَاحبُ اليد قال أُوْدعنيه قُلان ذلك أمقط 


علوم مقر يد ينّة لتَوَافقهًا على أن أل الملك فيه لغيه كرون وول إلى ذي اليد 


5 امه 


جف َل كن َه ب صطومة إلا أذ قم الي ايأ انا وله فض لال 


“ا 
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0 ع :انرز كك 


نبت ته أله سد حَق بإمساكه. 
ابم يدعِيه الرجلان 

قال و الت لقال كينا في بداخر 2 0 لواقم ل 
َي يتين لاستحالةٍ اجتماع لكين فِي الكل فِي حال واحدةٍ وقد تعدّر المييذٌ 
فَيَتَهَائَرَان أو صا اك القّرعتٍ «لأنْ التَّبَىّ عليه الصلاةٌ والسّلام أقرع فيه وقال: اللهم 
أن انحكة و10 ونا حَدِيتُ تَمِيمٍ بن طرفة «أنّ رَجُلِينِ اختّصمًا إلى رسول الله 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامْ في نَاقَتٍ وأقامم كل واحد منهما البَيَدَنَ فُقضى بها بِينَهُمًا نصفين». 

وَحَدِيثُ الشّرِعَتٍ كَانَ فِي الابتداء كُم نح وَلأن المطلق للشهادّة فِي حَقّ كُل 
واحد منهما مَحتَّمل الوجود يل يَعتَمِدُ أحدهما سبب الملك وَالْآخَرٌ اليد فصحت 
الشَّهَادتَان فَيَحِبُ العمل هما ما أمكن؛ وقد أمكن بالتّنصيف إذ امحل يقَبَلُه وَإِنّمَا يتَصف 
لاستوائهما فِي سبب الاستحقاق. 

الشرح: 

اب مَا يدعي الرجلان): نا قرَ من ذكْرٍ حُكْمٍ الواحد من لين شرع في 
يان حُكْم الاين لأنْ الواحد قَبْل الاتيْنِ (قال: وَإِنْ اذَعَى اثتان عَيْنَا في يَد ثالث كُ 
ل منْهُما يَرْعُمْ أكها له وَأقَامَ البيَةَ عَلى ذَلكَ قضي 2-7 وَقال الافعي في 
َوْل: تَهَائر) أي تُسَاقَطنًا من ] الحثر بكسْر الما شر البق منْ الكلام اخ فيه 
(وفي قؤل: يُقَرَعٌ ينما لأن إحدئ لبن كَاذيَة يقن | لاستعمالة ة اجتمّاع الملكين في 
1 العيْنِ وفي حَالة وَاحدة) وَالتّمييرْ متعََرٌ يع م العمل بكل وَاحد منْهُمّاء أو يُصَّارٌ 
إلى القرعة لَه يذ افرع فيه. 

وَرَوَى سَعيدُ بن اللسيّبٍ «أن رَجْليْنٍ تتَارَعَا في مه يَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله 86 
وَأقامًا الي افرع 1 اله ل يَِنَهُمًا فقال: اللهم نك تقَضي تقضي بَيْنَ بِيْنَ عبّادك بالق 
نم قَضَّى بها َنْ حرجت قَرَْنُه» ولنا رين لين نى مرق الا 2 «أن يرما 
في عَيْنٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله يل وَأقَامَا اليه فْقضَّى به رَسُول الله 3 يَنَهُمًا نصْقَين» 


)١(‏ أخرجه الطبران في الأوسط كما في المجمع (54/ ))٠١7‏ وانظر نصب الراية (85/ 55؟). 


له العنايتّ شرح الهدايسّ 
وَعَن أ الدرْدَاء 5ه «أن َجْلْنِ انخقصمًا ين يَذئا رَسُوَلَ الله يد في شيء وأقامًا 
الب قَقَال عَليِْ الصّلاة وَالسّلام: ما ا إلى سلسلة كسلسلة ,: بني إسرائيل» كَانَ 
ترد عليه الخاوم ذا جَلسَ لفطل القضَاءِ زلا سلسلة من المَاء كي الال كم 
قضّى به رَسُولنا عَليْهِ الصّلاة ولد يد ع رار له ران 
كَانَ في الابْتدَاء وَقْتَ إبَاحَة القمار ثم سح بحُرمّة الما لأن , عْيينَ الْمستَحَقّ بمزلة 
لامتشقاق في إتتاب ان رحا لك فنا نطق الاسششقاق بشروج الع 

قمارٌ فَكَذَلِكَ تَغينُ المستحق. 

ولا لم كَذَب أحَدهمًا يتين أن الْطْقَ للشهادة ة في حَقّ كل واحد منْهُمَا 
مُحْتَمَل الوجُود إن صِحّة أَدَاء الشّهَادَة لا تعمد وُجُودَ املك حَقيقَة لأنّْ ذلك غيب 
ا يع َل لعن فَجَارَ أذ يكُونَ حدما عمد سب الملك بأذا رآ بكري فَشهد 
عَلى ذلك» وَالآحَرٌ اغَْمّدَ اليَدَ فَشَهِدَ على ذلك فَكَانَتْ الشتَهادان صحِيحَيَدنٍ يجب 
َمل بهما ما نكن وقد أنكنَ بالتصيف يتما لك اَل قَابلا وتساوبهِمًا في 
سب الاستشقاق 


قال (فَإن اذُعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقَاما بِيْنَمَ لم يقض بواحدة من 
البَيتَتَين) لتَعَدْرٍ العمل بهم لأنٌ امحل لا يقب الاشتراك 

قال ويج إلى تصديق اقرأةٍ أحَدحِم) لأن التّعامَ مما يُحهَمْ بد بِتصادق 
الرُوجين؛ وهذا إذَا لم تُؤقْت البِيْتَتَان هما إذَا وَقَنَا فصاحب الوقت الأول أولى وإن أقَرّت 
لأحدهما قبل إِقَامَجٍ البَيْئَمٍ فَهِي امرآته) لتَصادُقِهِمَا (وإن أَقَامْ الخد لبي قضي بها) 
لأن البيْئج أقوى من الإقرار ولو تَمْرَد أحدهما بالدعوى والرأةٌ تجحد فَأَقَام البِينَيَ 
قسن بها القضبي د ملم حرفم اليد على متل لد لا يكم يه 6 
القضاء الأول قد صح فلا ينقض بما هو مثلهُ بل هو دُونَه (إلا أن يُؤَقَتَ شهودُ الئّاني 
سابقًا) لأنَهُ ظَهّرٌ الخطأ في الأول بيقين. وكذا إذا كانت المرآةٌ في يد الرّوج ونكاحة 


ع ملم 


ظاهِرٌ لا تُقبَلَ بَيْنَمُ الخارج إلا على وجه السبق. 
اشع 
(قال فإن اذّعَى كُِ وَاحد منْهُمًا نكاح امرأة إلخ) دَعْوَى 7 1 إلى 


رَجْلَيْنِ) ما أن تكون مُتعَاقبَة أو لا فإن كَانَ الثاني قلا بَِْةَ لهمًا. َاكرأة ما أن تدم 


16 
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لأحَدهمًا أو لا فإن أَقَرَتْ في ) ام أنه لمَصَادُقهِماء إن | قر | يض لواحا َإِن 
كان 1 0 3 الي في 0 وذ ارت 0 أن لي وى بن ؛ الإقرار 


0 الا لأن الصريح أو من الكلالق 0 21 كلك قر 
لنت واترن او قا لأنْ الثابت باليينة كَالئابت عيّاناء وَإِن يذَكْرْ اريخا ' 
يض بواحدة منْهُمًا لتَعذَرِ 0 بهِمًا لعَدم قبُول الْحَل للاشتراك» يحم إلى تعطديق 
الأ لأحَدهمّاء أيهم أَقَرتْ له أنه تَرَوَجَهَا قَبْل الآخر فم هي امأ لأن النَكَاحَ مما 
يُحَكُم , به ِتَصَادُق الروْجَيْنِ. 

ولقائل أن يقول: قَوَلَهُ فصّاحبُ الوّقت الأول ا ل بجلي لَِهُ إِنْمَا يَكُونْ 
أولى إِذَا كان الثاني بَعَدَهُ بِمُدَة لا تحتمل القضّاء العدّة فيهّاء أمّا إذا احْمَمَلتْ ذَلكَ 
يتَسَاوَيّانَ لحواز أن الأول طلقا روج بها الثاني. 

وَلَوَابُ أن ذَلكَ إِنْما يَُيَرُ إِذَا كَانَ دَعْوَى النكاح بعد طلاق الأول لسن 
الكلامُ في ذَلك» وَأَيْضًا قد أذ را آنقا أ الثابت بالييّئة كالئايت عيّائاء ولو عَاينا تَعَدُ قم 
الأول ا 1 بت بالييقة وَإن كَانَ الأول كذ ار 
ا ذ باك فى الا واه على مثل لل لا سكم با 
أن القَضَاء الأوّل قَدْ صَحّ ومضق_ قلا ايلقض يدوك إلا أن توق شهرة المدعي 
الثاني وَقنَا سَابقَا قيُقْضَى له لأنَهُ ظَهَرَ لطأ في الأول ين (قَوْلَهُ وَكَذَا إِذَا كَانَت اللرأة 
في يد الرّوج) مر بَيَانهُ. 

قال (ولو ادُعَى اثتان كل واحد منهما أَنّهُ اشتّرى منه هذا العبد) معتاه من 
صاحب اليد وََقَامَا بدن فَكُلُ واحد منهمًا بالخيار إن شاء آخَدَ نصف العبد بنصف النّْمُنٍ 
وإن شاءً تَرَّكَ) لأنّ القاضي يقضي بَينْهُمَا نصفين لاستوائهما فِي السب فصار 
كَالفُضْوليينَ إذَا بّعَ كل واحد منهُما من رَجُل وأجارَ امالك البَيعين يُخَيْرٌ كل واحد 

منهّما لأنْهُتقيَرمليه شَرط عقده؛ فَلمَل رَعْبَتهُ في تَمَدّكِ الكل فَيرْدهُويَخْدُ كل المن. 

فَإِن قضى القاضي به بِينَهُما فَقَال أحدهما: : لا آختَارٌ لم يكن للآخَرٍ آن يَاحُدَ 


جميعة) لأَنّهُ صارٌ مُقضيًا عليه في النُّصف فانفْسحٌ البَيعٌ فيه وهذًا لأنّهُ خَصّم فيه 


- 


ككع 


العناين شرح الهداين 
لظهور استحقاقه بِالبَيتَجٍ لولا بَيْئَدُ صاحبه بخلاف ما لو قال ذَّلكَ قبل تخييرٍ القاضي 
حيث يكُونٌ له أن يَآحُدَ الجميع لأنّهُ يدعي الكل ولم يَفسخ سببَه؛ وَالعودُ إلى النّصف 
المرَاحِمَةٍ لم تُوجده وَتَظِيرهُ ليم آَم الفِيمَين قبل القَضَاءٍ وير الأول تسليمُ 
بعد القضاءِ ولوذكر كل واحد منهُما اريخا فهو للأول منهما) لأنّهُ أثبت الشراء في 
زمَان لا يُنَازِعَهَ فيه أحد فاندقع الآخَرٌ به (ولو وَقَتّت إحداهما ولم توفت الأخرّى فَهُوَ 
لصاحب الوقت) لتُبُوت ملكه فِي ذلك الوقت وَاحتَّمل الآخَرٌ أن يَكُونَ قبله أو بعدَهُ فلا 
يقضبي له بالش (وَإن لم يكرا تاريهًا ومع أحَدحِمَا فض شَهُوَ أولى) وَمعنَه آله في 
يُدِهِ لأنّ تَمَكْنَهُ من قبضه يدل على سبق شرائه وَلَأنّهُما استَويًا فِي الإثبّات فَلا تقض 
اليد التَّابتَنٌ بالشّك؛ وَكدًا لوذّكَر الْآخَرِ وقنَا ا بَينا. إلا أن يُشهدوا أن شراءهُ كَانَ قبل 
شراء صاحب اليد لأنْ الصريح يَمُوق الدّلالت. 

الشرح: 

قال (ِوَلِوْ اذّعَى اثَان 05 وَاحد منْهُمًا أنه اشترَى منْهُ هَذَا العَبْدَ إلخ) عَبِدٌ في يّد 
رَجُل اذعَى اثتان كل وَاحد منْهُما أَلهُ اشترى منْهُ هَذَا العَبْدَ. قال الْصَنَّفْ (مَعْنَاةُ مرث 
صاحب اليّد) احْترَارٌ عَمّا سَيأتي بَعْدَ هَذه الَسثألة (وَقَامَ) عَلى ذَلكَ (ييئَة) من غَيْرٍ 


تَأقيت فَكُلَ والحد مدوم الحا إن عاد انل تعلق العتد يتستفن : الدكوم الذي 
شهدت به ينه وَرَجَعَّ على البائع بنضّف من إن كان :فك عقن لامنْتوّائهمًا في الدّعْوَى 
وَالحجّة كما لو كَانَ دَعْوَاهُما في الملك الطلق وَأقَامَا الي (وَإن شَاءَ ترَكَ) لأنْ رط 
العقد الذي يَدَعِيه وَهوَ انسَادُ الصّفْقة قد تير عليِهِ (َلمل رَغْيَُْ في تملك الكل) وَل 
رو اد و 

فإن قبل كذبة إنتدى اليتئن متيف لاشتخالة كوه المقدين على عَيْن وَاحَدة 
كَدُلا في وَقْتِ واحد» فيتِي أذ تلطل اليتقان أجيب يانم لم هوا كوْنهمًا في 


- 


-_ 


ه65ى ه 2 


وَقْت واحد بل شَهِدُوا بِنَفْسٍ اعفد فَجَارَ أن يَكُونَ كل منْهمْ اعتَمَدَ سما في وَقْت 
أطْلقَ له المْتهَادَةَ به قن قَصَى القاضي به يَينَهُمَا نصفَيْنِ فَقَال أحَدُهُمَا لا أَعكَارٌ ل يَكُنْ 
للآحر أن يَأَحْدَ جَمِيعَهُ لأنْهُ صَارَ مَقَضيًا عَليِْ بالنُصْف فَالْمَسّحَ العَقَدُ فيم) وَالعَفَدُ مَنَى 
الْفْسّحَ بقضاء القاضي لا يَعُودُ إلا بتَجَدّدِ ولا يُوجَد. 


لاع 


الجزء الرابع 
فإن قيل: هوَ مدع فكَئفَ يكون مقضيًا مَعْضيًا عَليْهِِ أجَاب بقَؤْله (وَهَذَا لأنهُ حَصْمْ 
فيه) أي في الْنُصْف الَقَضي به (لظّهُورٍ اسْتحمًا متاق بيولا 15 صاحبة) بحلاف ما 


عٍِ 


د قال ذلك قل تعثير القاضي) وهو القَضاءُ عله يت كاد له أن د الع لآ 
يدعي الكل وانكجة قَامَتْ به وَل يَفْسَحْ سَبيَهُ وَرَال لمان كه الآخر (قَولهُ 
حَيْت يَكُونْ لهُ أن يَأَحْدَ اللجمبع) يُشيرٌ إلى أن الخيَارَ باق . 
َك خض ارج نفلا عن نط متخ الإسلا! ْوَاهَرٌ زَادَهْ أنْهُ لا حيّارَ 
لهُ وَهْوَ الظّاهُ وَل ذَكَرَ كل وَاحد منْهمًا تارِيخًا فَهُوَ للأوَل منْهُمًا لألهُ نبت الشراء 
في زنار لا بارطة وه أعة فالس الأعر, به وَلو وَقَنَتْ ؛ إِحْدَاهُما دون الأعرى فَهُوَ 
لصّاحب الوّقَت لوت ملكه في َلك الت مع الحتمال الآعتر أن ايكون لزنه ايده 
َلا يُقَضَى لهُ بالشّكٌ ولو لم يكرا ارِينًا لكنّهُ في يد أحَدهمًا فَهُوَ أزلى لأ تمَكتةُ 
0د 
تحقيقٌ ذَلك يَتَوَكَفْ عَلى مُقَدَّمََيْنَ: إِحْدَاهُمَا: أن الحَادث يُضَافُ إلى أقرب 


ان 


لاد اي أ" ما ما ' مَعْ البعْد ب رَمَايّة َهُوَ بُعْدُ. إِذا 0 هَذَا فَقَبْضُّ 
القابضٍ وَشرَاء غَيْرِه حَادنّان يَضَافَان إل أرب الأرقّات ١‏ ثبُوتهِمًا في الخال 


رض القابض عبن على شرائد وتتأعر عله طاورا فا فد شرائدع وَل م ذلك 
أن يكين شراء غَيْر القابض بَعْدَ شراء القابض فَكَان ا دم ارياء وَقَدُ 0 
2 فال مه ول مه 
0 لقم أولى (وَلأهُمَا ارم في الإثبات) ل غير القابض قد ف تكو نيا : 
يعض ايدو قَدْ لا تَكُونْ لقلا ثنَقم تقض اليد التاببَةُ بالشّكٌ) وَطُولب بالفرق بَيْنَ هَذْه وبين 
ما إذَا ادَّعَيًا ارا من ان وام لَه وأَحَدهمَا فيض فإ الخارج مُنَاكَ أؤلى. 
وَالحوّاب أن كل واحد من دين ' مه ياج إلى بات املك لبائعه أوّلا. 
َامْمََ في حَقّ الاين بين الخارج وَذي اليّد فكَانَ ييه الخارج أولى وَهَاهْنًا ليس 
كَذَلِكَ (وَكَذَا إِذَا ذَكرَ الآحَ) يُعْني بسن الخارج (وَقمًا) 54 اليد أؤلى» لأن بذكر 
لوقت لا يرُولَ احتمال سبق في ذي اليد (3 ولك يم إضارةٌ إلى قوله لأ تمكلة من 


عت © عب مب 


قَيْضْه يدل على سبق شرائه (إلا أن يشهد 0 دُ الخارج أن شراءة كان قبل شراء 
صاحب اليد) فإِنَهُ د تقض بها اليد (لأن الصّريح 5 ) الدّلالة). 


54 


العنايّ شرح الهدايّ 

قال: (وإن ادُعى أحدهُما شراء وَالآخَرٌ هبن وقبضًا) مَعنَاهُ من واحد (وَآَقَامَا بَيتَمّ 
ولا تاريخ مَعَهُمَا فَالشَرَاءُ أولى) لأ الشراء أقوى لكونه معاوضةٌ من الجانيين, ولأنّهُ 
يُثبِتْ الملك بنّفسه والملك فِي الهِبَجٍ يَتَوَقَفْ على القبضء وَكَذَا الشراءً وَالصداقَيٌ مَعْ 

(والهبيٌ والقبض والصَدقمٌ مّعْ القبض سواءٌ حَتّى يَقضبي بَينَهُمَا) لاستوائهما فِي 
وجه التبرع, ولا تترجيح بِاللرُومِ لأنّهُ يَرجِعٌ إلى امآل وَالتّرجِيحٌ بِمَعنّى قَائِمٍ فِي الحال؛ 
وها فِيما لا يَحتَمِلُ القسمةٌ صَحِيحٌ وكيم يَحتَمِلَا عند البَعض أن اليو 
طارئ. وعند البعض لا يّصح لأنهُ تَنفِيدُ لهت فِي الشائع وَصارٌ كَإِقَامَجٍ البَينتَينِ على 
الارتهان وهدًا أصح. 

الشرح: 

(وَإذَا ادْعَى أَحَدُهُمًا شراء وَالآخرُ هبة وَقَبِضَام قال الْصنْفُ (مَمْنَاةُ مر واحد) 
احترارًا عَم إِذَا كَانَ ذلك من لين كما يجي ء (وَأَقَامَا بين وَلا تاريخ مَعَهُمَا فَالشرَاء 
أؤلى) لأنَهُ (لكؤنه مُعايئَة من المَانييْن) كَانَ أَقُوَىء وَلأنْ الشُرَاء يبت املك بنفسه وَابَُ 
لا تثبنهُ إلا بالقئض فَكَانَ الشراء والحبّة يتين مَعَاء وَالسْرَاءِ يُْبتُ الملكَ دُونَ لبه 
تَوَكفهًا عَلى القَبُض» وَكَذَا إذا اذّعَى أَحَدَُهُمَا الشراء وَالآخَرُ الصّدقة وَالقبْض. وقول 
(نَا ين إِشَارَةٌ إلى مَا ذكرٌ من الوَجْهيْنٍ في أن الشرَاء أقوَى (وَإِذَا اذَعَى أَحَدُهُمَا هبَة 


57 40 3 
سك الى ل اساصو هو .ىم 


وَقبِضًا وَالآخَرٌ صدقة وقيْضًا فهمًا سواء» وَيُقضى به يَنَهُما لاسستوائهمًا في وَجْه 
1 
التبرع). 

إن قيل: لا ُسّلمُ النسَاوِيَ فَإِنْ الصّدَقة لازم لا تقيّلُ الدُجُوعَ دُونَ الحبّة. أجَابَ 
م 1 0 1 2 
له ولا ميلو 

لاف ب اه دما ا ب ممه د م ١‏ 1 اجر كرهة اس أله كرمع . 

وتقريره أن الترجيح باللزوم ترجيح بمًا يَرّحِع إلى المآل: أي بمَا يظهر أثرهُ في 
0 7 ل 000 م رعو 1 ا “عن 8 ماما مه داور 
اني الحال» إذ اللزوم عبار عن عَدَمٍ صحة الرجُوع في الْمسْتَقبّل ولا تَرجيح يما يَرْجع 
إلى اكآل لأن التّرْحِيحَ إِنْمَا يكون بِمَعْنَى قائم في الخال (ِوَهَذَم أي الحَكُمُ بانُصيف 
ينَهُمَا (فيمًا لا يَحْتَملَ القممَة) كَالحَمَامٍ وَالرّحَى صَحيمٌ (وَكَذَا فيا يَحتَمنُهَ) كَالدَارٍ 
وَالبِسْمَان (عِنْدَ البَعْض) لأن كل واحد منْهُمًا أَنْبْتَ قَبْضّهُ في الكل» نم الشيوع بَعْدَ 


4 


الجزء الرابع 
ذَلكَ طارئٌ وَهَذَا لا يَمنَعْ صحّة المبّة فَالصّدقة (وَعنْدَ البَعْض لا يّصح) ولا يُقضّى هما 
بشيء (لألة تتفي الحبّة في الشتّائع قصَارَ كَإِقَامَة البَييّن على الارتهّان) قيل هذا قوْل 


اص ص # 
إن 


أبى حَنيفَة أمّا عنْدَ أبى يُوسُف وَمُحَمَّد فِيبَغي أن يُقَضَى لكل واحد منْهُمًا بالنْصف 
عَلى قِيّاسِ هبّة إيرَاد الدّار لرَج جلين. 
- كه وو 2 م مهام د م 6 م الهم 2 2 ومع مه 2ه 
وَالأصح أَنَهُ لا يْصحّ في فَوْهمٌ جَميعَاء لأنّا لو قَضِيْنَا لكل واحد منْهُمًا بالتتصف 
فَإِنّمَا تقضي لهُ بالعَقد الذي شَهِدَ به شُهُودُ وَعَنْ الختلاف العَقدَيْنِ لا تَجُورُ اللبّة 
ع 0 9 0 57 و 2 2 0 
رَجُليْن عنْدَهُمْ جَميعاء وَإِنّمَا يَثْبْتْ الملكُ بقضاء القاضي وكمكر. الشيوع فى الملك 
1 2 اده 2 
المستفاد بالحبة مُانع صحتها. 


قال (وَإِذَا اذُعَى أَحَدَهُمَا الشراء وادّعت امرآثه أَنَّهُ تَزوجها عليه فَهُما سواء) 
لاستوائهما في الفُوة فَإِن كل واحد منهما عقد معاوضت:يُثبت الملك بتفسه وهذًا عند 
-- مو م سوس كس م ”ل 5 3 4 ريم م مير 200 
وقال محمد: الشراء أولى ولها على الزوج القيميٌ لأنّهُ أمكن العمل بالبينتين 


مم قم 


5 لو ل ور ا 7 مو ولي كين قري قة تر كما 
بتقديم الشراءء إذ التزوج على عين مملوكت للغير صحيح وتجب قيمته عند تعدر 


-ٍ 
٠ 


وَقال: (وَإِذَا ادّعَى أَحَدّهُمَا الشَرَاءً إلخ) إِذَا اذَعَى أَحَدُهُمَا الشراء وَاذَّعَسَْ 

ا ل ل لف دو له مقس سقيس لل لي م ع ا عل د هس عام 

امراثة أله تَرَوجَهًا عَليْه وأقامًا البيتة و يُوَرْخَا أو أَرّخَا وتاريخهما على السواء يقَضّى 
و 0ن و ٠.‏ إن 

بالعبّد يَينهُمَا لاستوائهمًا في القرّة فإن كل واحد منْهُمَا عَقَدُ مُعَاوَضّة وَيُثبت الملك 

0 و ف 52 ا أ 

بتفسه. وللمرأة عَلى رَوْحهَا نصّف القيمّة» وَيَرْجعٌ المششتّري عليه بنصف الثمّن إذا كان 
ل ل 5 1 تا ل 0 

تقده إياه» وهذا عند أبي يوسف. 

د عاض فو 2 إن 7 20 #اسرل ع هاس وح ل 2 لئ ًّ 7 

وَقال مُحَمِّدٌ: الشراء أؤلى» لأن العمل بالييئات مَهُمَا أمْكنَ وَاجبُْ لكؤنهًا حجة 

. 0 ً 1 ار 0 0 7 2 را‎ 0 . 21 ٠ 

من حُجَجٍ التترعء فَإن قَدَمَْا النَكَاحَ بَطَل العَمّل بها لأن الشراء بَعْدَهُ يَبُطل إذا جز 


2 


الرأة» وَإِنْ قَدَسَا السرَاء صّحّ العَمَل بها لأن التّرُوِيج على ملك العَيْرٍ صّحيحٌ والنّسْميّة 


35 
2 


٠ط‏ اه 


-_ 


صّحيحَة وتجبُ القيمّة إن لم يُجرْ صَاحبهُ فتَعيّنَ تَقَدُمُهُ وَوَجَبّ لا على الرّوْج القيمة. 


وَذَكَرَ في الأسرار واب أبي يُوسُفَ عَمّا قَالهُ مُحَمَّدَ أن الْقَصُودَ من ذكر السب 


3 


العناي شرح الهدايةّ 
ملك العيّن وَالْنَكَاحٌ إذَا تأر لم يُوجبْ ملك الْْسَمّى كما إِذَا تأر الشراء فَهُمَا سَوَاءً 
ي حل ملك لق 

وإِذَا اذعى أحدهما رهنًا وقبضا وَالآخَر هبن وقبضا وأقَاما بَيّئَنّ فَالرٌهنْ أولى) وهَدًا 
استحسان؛ وفِي القيّاس الهِبَيٌّ أولى لأنهَا ثُثبت الملك والرّهن لا يثبته. وجه الاستحسان 
أن المقببوض بحكم الرّهن مضمون وبحكم الهِبَجٍ غير مضمون وَعَقَدُ الضمان أقوى. 
بخلافي الهِبَّتٍ يشرط العوض لأنّهُ بيع انتهاء والبيع أولى من الرّهن لأنّهُ عقد ضمان 
يُثبت الملك صورةً ومعتى؛ والرّهن لا يُتْبِتُهُ إلا عند الهلاك مَعنّى لا صورَة هَكَدَا الهِبَيٌ 

الشرح: 

(وَإِذَا اذَّعَى أَحَدُهُمَا رَهَْا وَقَبْضًا وَالآخَرُ هبَّةَ وَقَبْضًا وَأَقَامَاهَا فَالَهْنُ أولى» 
وَهَذَا استحسان. وفي القيّاس: الحيَةَ أؤلى لآلا يبت الملك وَالكَهْنُ لا يُثمْهُ) فَكَانَت ينه 
لحّة أكتَرَ ْنا فَهِيّ أؤلى (وَجْهُ الامتخسان) أن المَقيُوض بِحُكْم ارهن مَظْمُونٌ 
وَبِحُكُم المبّة غيْرُ مَضْمُونء وَعَقَْدُ الضّمّان أَقْوَى من عَقْد ابرع ولا ير اليَة شراط 
العوّض نه دل من الرّهْن لأنَهَا بنع اتهّاء وَالبيْعُ أؤْلى من الرهْن» أن الييِمَ عَقَدُ 


و 
3 مس 


ضّمَان يثبت الملك صورة وَمَعْنَى» وَالرَهْنْ لا يُثبئهُ إلا عند الملاك مَعْنَى لا صورة. 


5 


(وَن هام الحَارجَانِ البَيّدَدَ ملى الملك والتاريخ فَصَاحِبُ التاريخ الأقدم أونى) أنه 
آنبّت أَنّهُأولُاَاكَين فلا يَتلشَى الملك إلا من جهته ولم يَكَلقّالآحَرُ منة. 
الشرح: 
جه عم الم اه اسيم 2 ات .1 "د ا 
(وَإِن أقَامَ الْحارجَان اين على الملك الْمطّلقٍ وَالتّارِيخ فَصّاحبُ النّارِيخ الأقدّم 
٠‏ ا م 0 و وغ 0 5 ب 2 
أؤلى لأنهُ أنبت ألْهُ أوّل الَالكيْن) وَكل مَنْ هُوَ كَذَلكَ لا يُتَلقَى الملكُ إلا من جهته 
صو 2 2 :عدم ا 0 دعر ا ُ 7 
والفرض أن الآخر ل يُتَلقَ منْه» وَهَذَا قول أبي حنيفة وأبي يُوسُفْ آخررًا وقول مُحَمَّد 
َه 2 ع لدي و ا 2 00 8 . 0 9 4م ب ع لفقم 0 ً 
أولا. م قال محمد: يقضى بينهما ولا يكون للتاريخ عبرة) وإن ارخ احدهما دون 
الآخر ففي النُوَادر عَنْ أبي حنيفة أَلْهُ يه قَضى يِينَهُمَا لأنْهُ لا عبْرَةَ لتّارِيخ عنْدَهُ حَالة 
2 3 ا 0000 ل 0 ييه 4 ع 00 ٠.‏ 
الاْفراد في دَعْوَى الملك المطلق في أصّح الروايات. وَعلى قول أبي يوسف يقضى لن 
م مس ٠‏ مه هلام 2ه اأعء يف .ه 07 2 مع ع م عله 


ص 


الجزء الرابع 34 


إن غناء الله تقال 


قال: (وَلو ادّعَيًا الشرَاءَ من واحد) مَعنَاهُ من غَيرٍ صاحب اليد وأَقَاما البِينَنَ على 
تَارِيحَين فَالأُوٌلُ أولى) نا بَينا أَنهُ أَبتهُ في وقت لا مار لهُ فيه (وإن أَقَام كل واحد 
منهما البَيّدَمَ على الشراء من آخَرَ وَذكرا تَاردِ يخا) فَهُمَا سَوَاءً لأنّهُمَا يُثبتَان الملك 
لبَائِعيهمَا فَيَصِيرٌ حَأَْهُمًا حضرا كُم يُخَيّرُ كُلْ واحد منهُمًا كما ذَكَرنَا من قبل (ولو 
وقَتَّت إحدى البَيّتَتَينِ وَقنَا وَلم تُؤفّت الأخرَى قَضى بَينَهُمَا نصفين) لأنّ توقيت إحداهما 
لا يدل على تََدُمٍ الملك لجِوَازٍ آن يَكُونَ الآخَرُ آقدّم؛ بخيلافي ما إذَا كَانَ البَائِعٌ واحدا 
انيما انَّمَنَا عَلى أن الملك لا يُتَلقّى إلا من جهّته: هَذَا َبّتَ أَحَدْهُمَا تَارِيخًا يَحكُم به 


0 سم ل ص م 


حتى يتَبِيْنَ أَنْهُ تَقَدْمُه شراء غيره. 
الشرح: 
(وَلِوْ اذّعَيَا الشراء من واحد وَأَقَامَاهًا 7 يُوَدُخَا أو أَرَخَا وَتَارِيحَهُمَا عَلى 


> يمي" مه 


١‏ وا قُضِي به ًا وإ أ ارين فاون فَالأَوَلَ أؤلى لا ينا أله أنه في 
وَقْت لا مُازِعَ له لهُ فيه فَكَانَ اسْتَحفَاقه نابا من ذَلكَ الوقت ون الآعتر ان شرا من غَيْرٍ 
مَالك بَاطلا. قل لاقات فا دك ني الكثاب من لحك / يْنَ أن يَكُونَ البَائع وَاحدًا 
أ - نما النَمَاوْتُْ يَيْنهُمَا إذا فنا ِنحْدَاهُمَا دون الأحرئ غلن: ما ميد كز يعدد 

هَذَا. وَقَولهُ (مَعْنَاهُ مْ غَيْرِ صّاحب اليّد) ليْسَ فيه زيَادة فَائدَة» فَإِنَهُ لا قات في سَائر 
الأحكام بين أن يُكون ذَلكَ الواحدٌ ذا اليد أو غير َإِنْهُ كَانَ في الذخيرة: دَارّ في يد 
رَجْلٍ اأعَاهَا رَجُلان كل راحد مهما يدعي أله ألهُ اشْترَاهًا من صتاحب اليد بِكَذَا 
وَرَئُبّ عليه الَحْكَامَ (وإن ام كل واحد منهُمًا اليه عَلى الشرَاء من آغتر) كأن ام 
أَحَدُهُمَا عَلى الشَرَاء من رَيْد د مكلا وَآخَرٌ على المْرَاء من عَمْرو (وَذْكرَا اريخا وَاحدًا 
فَهُمَا سَوَاءِ لأنّهُمَا يُبنَان لمك لبَائعِيْهِمًا فَيَصيرٌ كَانْهُما حَضَرَ) وَادَعَيَا وَأرّنَا تاريما 
واحذا ونم حي كل واحد منهمًا كما كرا من )ناكل واحد نهم بالا إذ 


4 


شَاء أَحَدَ نضف العَبّد بنضف الم وَإن شَاءْ ترّكَ (وَلو أَنَتْ إِحْدَاهُمَا دُونَ الأخرى 


قُضِيّ ينهم نصفينٍ لأنْ تؤقيت إِحْدَاهْمَا لا يَدلَ عَلى َقَدُمٍ الملك َوازٍ أن ل 
الآحَرُ أَقَدم بخلاف ما إِذَا كان البَائْعُ وَاحدًا لكهُمًا اكَمَهَا عَلى أن الملكَ لا يُتَلقَى إلا 


ف العنايج شرح الهدايسّ 


ضبن ان احذمنا اريخا يُحْكَمْ بد لأن الثابت بالييئَة كالئابت عيَّانَاء ولو عاب 
بيده الملكَ حَكُمنا به. 

فَكَذَا إذا تت بالييئة إلا إذَا تين آله عدم عَليْه عَليْهِ شراء عر وَلقائل أن يقول: 
َال التق يتن سأيي ما دكن مرن فول لهم شن على أن الت لاتق إلا ره 


7 لباقي فَمُتْْتَرَكُ ْيْنَ الْسألتيْن» لك لا مَدْحَل لهُ في الفرق ناز أن يُقَال: 
مَنْ تبت لهُ الملكُ بالييَّة فَهُوَ كَمَنْ تبت له يان يكم به إلا إذا ين عَم شراء 
غير وللوات أن لذللك مدخلا في الفرق» 3 البائع إن كان وَاحذًا كَانَ النَعَاقَبُ 


صَرُورِي وَقَذ نبت لأحَدهمًا بالييّئَة ملك في وَقت وَملكُ غَيْره مَتْكُوكٌ إن تأر م 


تلع سا ور 


يض إن عَم ملك فاضا يبُح بالوفت . 

َأمّا إذا كَانَ مُتَعَدّدًا فَكَمَا جَارَ أن يَقَعَا متَعَاقِييْنٍ حار أن ينما مَعَاه وفي ذلك 
عَارُضُ أيْضًاء فَصَعْفُ قوّة القت عَنْ الترْجيح لمَضَاعُف التعَارْضٍ. 

ولوادعى أحدهما الشراء من رَجُلِ وَالآخَرُ الب وَالقّبض من غَيرِه والكالث الميرآت 
من أبيه والرايعٌ الصدقَيَ والقبض من آخَرَ قَضى بَينَّهُم أربَاعًا) لأنّهُم يَتَلقّونَ الملك من 
باعتهم فَيَجِعَل كأَنّهُم حضروا وَأَقَامُوا البَيّيَيَ على الملك المطلق. 

الشرح: 

(وَلوْ اذّعَى رَجُل الشراء من رَجُلٍ وَآخَرُ الهبةَ وَالقَبضَ من آخَرَ والثالث 
المرراث من أبيه وَالرَابعٌ م الصّدقة وَالقَبَْضَ من آخَرَ وََقَامُوا البيّئَة 9 ذلك قضي ١‏ به 
هم أرتاعه لي كلقن الملك من يَاعَتهم بجْمَل كاله حَضَرُوا وَأقامُوا البينَة عَلى 
الملك الْطْلقِ) وَلطلاق البَاعَة بطريقٍ انغلب لأن لبائعّ وَاحدٌ من ] الْمَلكَيْنِ فَكَانَ الْرَادُ 

قَال: (وإن أَقَام الخارج البِيئَنَ على ملك مؤَرْعْ وَصاحب اليد بَيْئَيَّ على ملك أقدم 
تَاريخا كان أولى) وهّدًا عند أَبِي حَنِيمََ وآبِي يُوسُف وَهُوَ رِوَايّمٌ عَن مُحَمٍَ وَعَنهُ آَنهُ لا 
تقبل بينم ذي اليد رَجّعٌ إليه لأنْ البِيّنئَين قَامَنَا على مُطلق الملك ولم يَتَعَرْضًا لجهت 


إوفية 


الجرء الرابع 


ةمدع 4ن قر ممم 


الملك فَكان التٌقدم وَالتآخر سواء. 

وَلهُمَا آَنَ البَيَّمَ مَع التاريخ مُتَضْمدَمٌ مُعنَى الدّفعء فَإِنّ املك إذَا تبت لشخص فِي 
وقت هَتُبوتُهُ هيه بَعدَهُ لا َكُونْ إلا تلفي من جهته وبَينَمُ ذي اليد على الدفع مقبولة 
وعلى هذا الخلاف لو كانت الدَّارٌ في آيديهما والمعنّى ما بَينّاه ولو أقام الخَارِجٌ وَدُو اليد 
البَيّدَحَ عَلى ملك مُطلق وَوُقْنّت إحداهُما دُونَ الأخرّى فَعَلى قل أبِي حَنِيمَنَ ومُحمَّدٍ 
الخارِج أولى. 

وقال بو يوسف وهو رواييٌ عن أبي حَنِيَتَه صاحب الوقت أولى لأنّهُ أقدم وصار 
كما في دعوى الشراءِ إذَا أرْخَت إحداهُمًا كَانَ صاحبُ التاريخ أولى. ولهما أن بيد ذي 
اليّد نما تُقبَلُ لتَضَمِنِهَا مَعنّى الدفع؛ ولا دف هَاهُنًا حَيث وَقَعَ الشّك في التَّلقّي من 
جهته؛ وعلى هذا إِذَا كانت الدّارٌ في أيديهمًا ولوكانَت في يد كالثء الَسأليّ بحالها فهما 

وَقَال أَبُو يُوسُّف: الذي وَقْت أولى. وَقَال مُحَمدّ: الذي أطلق أولى لأنّهُ ادعى أَوَليمَ 
الملك بدّليل استحقاق الرُوَائد وَرُجُوعِ البَاعَتٍ بُعضهم على البّعض. ولأبي يُوسف أن 
التّاريخَ يُوجِب الملك فِي ذلك الوقت بيّقِين. والإطلاق يَحَتَّملَ غير الأوليّت والتُّرجيح 
ِالتَيّفْن؛ كما لو ادْعيًا الشراء. ولأبي حنيفة أن التّارِيحٌ يُضَامُهُ احتمال عدم التَّقدم 


1١ 


وم كع #» 


فسّقط اعتبَارُهُ فَصارٌ كما لو أَقَامَا البَيتَمَ على ملك مُطلق؛ بخيلافي الشراء لأنّه أمر 


حَادِثُ فَيْضَافْ إلى أقرب الأوقات فَيُتَرَجَحَ جانبٌ صاحب التاريخ. 
الشرح: 
8 21 20 لاه له م اع 1 0 
قال (وإن أقامٌ الخارج الببئّة عَلى ملك مُوَرّخْ إلخ) وإن أقامّ الخارج البيتَة على 


ماي 


7ك ا زد د ات ع مه ده دوه هو الى كس ا الت 27 الثه فكقة 2 
يوسف» وهو رواية عن محمد. وعنهة أنه لا ثقبل بينة ذي : رجع إليه محمد :روى 


وى هو عب ١‏ :ميا سير : 


بِنُ سمّاعة عَنْهُ ألَهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا القول وَهُوَ أن بين ذي ليد إِذَا كانت أقدمَ َارِيخا 
ع هليه و على 7 2 2 هاء. - 0 2 مه 
كانت أؤلى من ينَة الخارج وقال: لا أقبل من ذي اليّد بَينّة عَلى تاريخ وَغيره إلا 
و ار ل يوا عر كيه لولري ل لقا > اليه رسيم شر ا 
للتَاجٍء لأن التنَاجَ دليل عَلى أُوَليّة املك دُونَ النّارِيخٍ لأن اليْنِ قَامتَا عَلى مُطلق 
الملك وَل يََعَرضَا لحهّة الملك فَكَانَ التَقَدُمُ وَالتَأْحْرُ سوا بخلاف ما إذا قامَتًا بالتّاريخ 


34 العنايج شرح الهدايتّ 


على الشراء وَإِحْدَاهُمَا أسبَق من الأخْرى, إن الأسبقَ أؤلى سَوَاء كَانَ الا وَاحدًا أ 
نين ووم أن البيقة مَعَ تاريخ متَضْمئَة مَعْنَى الدع فإن الملك إِذَا نت لشخص في 
5 ره "ااه تفز ررك م 7-6 و3 ا ا 01 ف 2 0 
وقت فثبوته لغيره بَعْدَهِ لا يكون إلا بالتّلِي من جهته وَبِيَة ذي اليد عَلى الدّفع مُقبُولة) 


2 و 9 7 5 
فإن مَنْ اذَعَى عَلى ذي اليد عيئا وأنكرَ ذو اليد ذلك وَأَقامَ اليَة أله اشترَاهُ منْهُ تنْدَفعُ 


_ٍ 


97 دك عو وداه ول - من مل ل راي ا ا عم 3 سا ادك مه 
الخصومة: وَقَذْ مَرَّ قبل هَذَا قبُول بَينّة ذي اليّد في أن العَيْنَ في يده وَديعَة حَنّى تنْدَفعَ 
-ه 21 ع 3 1 يه 1 9 1 1 
عَنْهُ دَعْوَى المذَّعَى عَنْهُ إقامة الييئة. 
2 و و 8 إن إن إن 
وَلَا قبلت ييئة ذي اليد عَلى الدّفع صَارَتْ هَامْنَا يَيَتُهُ بذكر الثّارِيخْ الأقدم 
و ير 


6 
ع 


تت ع يه لخارح على متى للها لا نصح إلا نئة ات قلقي من له كفل 
لكَوْنها للدّفع (وَعَلى هَذَا الخلاف لو كَانَتْ الدّارٌ في أَيْديهِمًا) كان صاحبُ الوّقت 
الأول أزلى في قَؤْل أبي حَنيفة وأبي يُوسُّف» وفي قَوْل مُحَمّد لا مُْرَ لوقت (كا 
يسا من الدّليل في الحانيين (وَلو أَقَامَ ارج وذو اليد البيئَةَ عَلى مُطْلق الملك 


ما 
م رصم يه وه 


وَوققت إِحْدَاهُمَا دُونَ الأُخْرَى فَعَلى قَوّل 5 حَنيقة وَمُحَمَّد حارج أولى. 

وَقال أبُو يُوسُف وَهُوَ رواية عَنْ أبي حَنيقَة: صَّاحبُ الوَقْت أؤلى لاه أقَمُ 
وَصَارَ َكَمّا في دَعْوَى الشرَاء إذا أُرعحَتْ ِحْدَاهُمَا كَانَ صّاحبُ التَارِيخْ أؤلى) وَقَدْ مر 
ركم أن ذي اليد الغا لتيل ذا لمت م الدفع لَا مَرّ (وّلا دَفمَ هَاهْنَا) لَه 
إِنمَا يَكُونُ إِذَا تعيّنَ التلقي من جهته وَهَاهنَا وَقَعَ الك في ذلك لأنّ بذكْر تاريخ 
إِحْدَاهُمَا م يَحْصُل اليَقِين بأن الأخر علقاة من جهته لإمْكان أن الأخْرَى لو وَقَنَتْ كَانَ 
أقدَمّ تاريخاء بحلاف اذا ها وَكَانَ تارِيحٌ ذي اليد أُدَمَ كما تَقَدَمَ (وَعلى هَذَا إِذا 
كَائَتْ الدَانُ أيْدِيهِمًا) فَأقَام أَحَدُهُمَا بين عَلى ملك مُوَرّخْ وَالآرُ عَلى مُطْلقٍ الملك 
إلمَا تيل لنَضَمُنه مَحى الدفْع لا يسيم لُحَمّد؛ لَه م يقل بذَلكَ وإلا لزِمَهُ المثآلة 
الأولى. 

وأحيب بان ذلك يَجُورُ أن يَكُونَ على قَْله الأول (وَلوْ كَانتْ) العَيْنُ (في يد 
ثالث وَالسألةُ بحَاهً) أئ وَقَقَس ين أحَد الخَارِجيْنِ في الملك المْطْلق دُونَ الأخرى 
(فَهُمَا سواء) يُقَصَى يْنّهُمَا نصفينٍ (عنْد أبي حَنيقَة). 


هع 


الجزء الرابع - 

َال أب يُوسُف: الذي وُقَتَ أؤلى. وَقَال مُحَمِّدُ: الذي أُطَلقَ أؤلى لأنْ الإطلاقَ 
َعْوَى أَوَليّة الملك بدليل اسْتحْقَاق الرّوائد امُصلة كَالِسّمْنِ والتقصلة لاكساب 
فَكَانَ ملكا للأصل؛ وَملكُ الأصل ‏ أوْلى من ؛ تاريخ ا يُوسّف أن القّارِيحَ يُوجبُ 
للك في ذَلكَ الوَْت يقي وَالإطلاق يَحْتملٌ غَيرَ الوه اتح باتيقن. ولأبي 
َيه أن النَارِيحَ يُضَامُةُ) 3 يُرَاحمَهُ (احْتمّال عَدْمْ تقش أن الذي 7 يرح م سابق 
على الورّع من حي إن وى للك الي قغرَى َوه اللك حُكْمَا ولا حَن من 
حَيْثُ إن دَعْوَى الملك الْطلق يَحكَملٌ التمَلّكَ من جهة الْدعَى عليه بَعْدَ تاريخ الْوَرّحْ؛ 
ولا كَانَ عير ارخ سَابقَا من وَْه لاحقا مِنْ وَْهِ كان ؛ الْوَرَعٌ أَيْضًا كَذَلكَ فَاسكويًا 

في اليتق وَالنُحُوق فَيِْعَلَ كَأكهُمَا ملكا ما وعد ذلك لا يكن اعْتَارْ مَغنَى التاريخ 

5 مَعْنَى قَوْلنَا إِنْ دَعْوَى ناريخ كالة الالفراد ساقط الاعتًا كول بخلاف الشترَاء) 
جَوَابُ عَنْ قؤل أ أبي يُوسُف» وَمَعْنَاهُ هما ذا ا على السراء اما عَلى الحُدُوث» وَلا 
بْدَ للحُدُوث من النَارِيخ َيْضَافُ إلى قرب الأؤقات وَيَتْرَجُّ جَانبُ صاحب التَارِيخٍ. 

قال: (وَإن أَقَام الخارٌِ وَصَاحبُ اليد كُلْ واحد منهما بَيّئَيّ على النْنَاجٍ قصاحب 
ار اوات) لأانينة قإنت على هلا قاو علي ساون ور جعت م ال لد الا 
فَيّقضي له وَهّدَا هُوَ الصّحِيحٌ خلافا لا يَعُو نهُ عيسى بن أَبَان إِنّهُ تتَهَائَر البيئَتَان ويترك 
فِي يده لا على طريق القضاء. 

الشرح: 

قال: (وَإِنَ أُقَامَ الخَارِج وَصَاحبُ اليد إلخ) ون أقَامَ كل وَاحد من الخارج 
وصّاحب لبد يي بلاج قَذُو اليد ل اسْتَحْسَان. وَفي القيّاس الخَارِج أؤلى» 
وَبه أَحَذ ابن آأبي ليلى لآن ينه حارج أكَبرُ انعحقانًا من يه ذي اليد لأن خرج 
ثبت بها و الملك بالتتاج» وَاسسْتَحْقَاقٌ الملك الثابت لذي اليّد بظاهر يده وذو اليد 
لالت بها إنتتقاق للك الاايس للخارع يوخ ما. 

ووجه الاستحْسّان أن يِه ذي اليّد قامَتْ عَلى ما لا تَدُلُ عليه اليَدُ وهو الأَوَلية 

لاج َي اخارج (فاوَا وحْصن َي ذي اليد بايد فى لهم سوا كاد لك 


- 


بل القضّاء بها للحَارِج أَوْ بَعْدهُ أن قبْلهُ َظَاهرٌ وأا بَعْدَهُفَاؤنْ ذا اليد ل يَصرْ مُقضيًا 


3 العناييّ شرح الهدايتّ 
ا ن ييَهُ في نفس الأ دافعة ينه ارج لأن الاج لا يتَكَرْرُ فَإذَا ظَهَرَتَ بِينة 
افعة فعة تينَ أن الحكم لم يَكُنْ مُستَدَا إلى حُّة فلا يكُونَ مُعْثًا. 

الم أن ةي اليد ألما تمرح على تنه الارج إذا ل دح الخاررج على ذي 
اليد فعغلا نَحْوَّ العٌَصّب 8 الوديعة الإجَارَة ا الرّهْنِء وَأمّا إِذَا اذّعَى ذلك فييئة 


م 0 


احرج أزل لأن ذا اليد يت ينه ماخر بطر ده من و َمل الاك 
وَالْخارِج يُثبِتُ الفغل وَهُوَ غير ابت أصلا فكان أَكيرَ اانا مي أؤل (قَولهُ وَعَدَم أئْ 
ما دكا من القََاء لذي اليد وهو امتجيح) وليه ذهب عا الَشَايخَ (خلاقًا لا يَقُولهُ 
عيسى بن بان إِلَهُ تتهَائرُ ايان وَيثْرَكُ في يد ذي اليد لا عَلى طريقٍ القَضَاء) لأن 
الاي يذب أحد اَي أن ماح ذالة مون ليخي ُتصور تخصثالة ُودة 
وَمَكة. 

وَوَحْهُ صحّة ذلك كنا ذكْرَ في خَارِجَيْنِ أَقَامًا لبج غلى التكَاجٍ أله 


هم لام ع1 سه 


يُقَضّى به يما نصفيْنٍ ولو كَانَ الطريق مَا قالُ يُْرَكُ في يد ذي اليّد. وَابحَوَابُ عَنْ 
قؤله: القاضي 06 يكاب أحَد الفريقيْنٍ ما ذَكَرنا في شَهَادَة الفريقين عَلى الملكيْن» 
أن كل وَاحد منْهُمًا اعْتَمَدَ سيا ظَاهرًا مُطْلقَا أمَاء المتهَادَة نَاء عَلِى أن الشّهَادَةَ على 
لماج لِيْسَتْ , بمُعَايئة للاتفصال من الأ بل برؤيّة القصيل ينبم الاق وَالمَائدة تَظْهَرُ في 
التَخايف؛ فَعنْدَ العامة د يلق ذو اليد للخَارج» وَعِنْدَهُ يُسْتَحْلف. 

ولو تلقى كل واحد مِنهُما الملك من رجل أَقَامْ لينم على التتَاع عِندة شو 
بمنزلت إقامتها على النْنَاحٍ فِي يد تفسه (ولو أَقَامَ أَحَدُهُما البَيّنَدَ على الملك وَالآخَرٌ على 
النتَاجٍ قصاحب النتَاحٍ آولى أَيْهُمًا كان) لأن بِيْتََهُ قامت على أوَليّةٍ الملك فلا يبت للآخَرٍ 
إلا بِالتّلقّي من جهته؛ وَكَدّلك إذَا كانت الدعوى بين حَارِجَين هَبِيْنَيُ النْتَاجٍ أولى ا 
ذَكرنا (ولوقضى بِالنَتَاٍ لصاحب اليد كُم أَقَامْ قات البَينَنَ على النتّاحٍ يُقضي له إلا أن 
يُعيدها ذُو اليد) لأن الئّالث لم يُصر مقضيًا عليه بتلك الفَضيّتِ وَكَدَا المقضي عليه 
بالملك المطلق إذا آقَام البيدَيَ على النَتَاجٍ تُقبل وينقض القضاء لأنّهُ بمَنزِلتٍ النّصْ والأول 
بمنزلت الاجتهاد. 

الشرح: 


الجزء الرابع 3 


75 و مق 7 عور بو “لع 
(لوْ تلقى كل واحد) من الخارج وذي اليّد (الملكَ من رَجُلِ) فكان هْتَاكَ 
بائعَان (وَأقَامَ البيَةَ على النْتَاجٍ عند مَنْ كلقى مه فَهُرَ بمَئلة إقَامَتهًا عَلى التنَاحٍ في يد 


2-5 


تفسية تتدى بدا لنق ايد كان التي فد حص ] وانانااحلى ذللك يلد كاله يضق 
نمه لصّاحب اليد كَذَلكَ هَاهُنَا (وَلوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا البينَهَ عَلى الملك وَالْآخَرُ عَلى 
الماح فَصّاحبُ النقَاجٍ أؤلى).محَارِجًا كَانَ أوْ ذا يَد (لأن يتَهُ قَامَتَ عَلى أوَليّة المللك 
لا يبْتْ للآحر إلا بلقي من جهته. وَكَذَا إذَا كانت الدغوى يَيْنَ خَارحينِ هين 
الاح أؤْلى لَا درن أَنّهَا دل عَلى أَوَيّ املك فلا يَْتْ للقي للآخر إلا من جهته 
(وَلوْ قضي بِالتنَاجٍ لذي اليد ثم أقَامَ الثالث اليه على الاج يُقَضَى لهُ إلا أنْ يُعدَهَا ُو 
لبد لأنَ الثالث لم يَصرْ مَقْضْيًّا علي بتلك القَضيّة) لأنَ الَقْضيّ به الملك وَتُبُوتَ الملك 
بالييّّة في حَقّ شخص لا يَققضي مُوَهُ في حَقّ آحر إن أعَادَ ذو اليد يتَهُ قضي له 
دعا كدي رود على كد الأارع في القاي رز يكذ اكش بها لذت 
(وَكَذَا الَقَضي عَليْهِ بالملك المُطلق إذَا أقَامَ اليه على الَاج تُقيل ويُنْقَضُ القَضاء لاله 
بمئزلة النَصَّ) في ذلالته عَلى الأوَيّة قَطْعًا فَكَانَ القَضَاءِ وَاقعًا عَلى خلافه كَالقَضَاءِ 
الؤاقع عَنْ خلاف النْص» وَهَذَا اسْتحْسَان» وفي القيّاس لا قبل يه لصيرورته مقضيًا 
عَليّهِ بالملك. 


2002 


خوايه أله 1 يضر منط | عليه لان اناق اليه علق الكالعر تر "أل الدنه انه 
رخو ا الو و ا 56 يد 
1 و اعفد لق دلو يم عو ا عا جل ل مي قا سيق ا 
المدّعى كان مَوْجُودًا وَالقضاءِ كان خَطأ فأنَى يكون مُقضيًا عَليْه. 
إن قيل: القضاء َه الخارج مع بيّّة ذي اليد عَلى الننَاجٍ مُجْتَهَدٌ فيه» فَإن ابن 


ع 6 عه عي ع سمل 600" ا 2007 
2 5 2 مم رع شق وح بول عا "ودف ٍِ 28 6 
الاجتهاد. أجيب بأن قضاءه نما يُكون عن اجتهّاد إذا كائت بين ذي اليد قائمّة عنذه 


وَفَتَ القضَاء كَيُرَجحٌ بالجتهاده ينه الخارج كانه وقذو اليه خا كانه قابية عذة 
حَال القضّاء فلم يَكُنْ عَنْ اجْتهاد بَل كَانَ لعَدَم مَا يَدْقَعْ ينه م ذي اليّدء فَذَا أكَامَا 
ما تُدْقَعٌ به التَقَضَ القضاء الأوّل. 

قال: (وَكَدَلكَ النّْسجُ في التَيّابِ التي لا تُنسّجٌ إلا مَرْه) كَفَزل القطن (وَكَدَنَكَ 
كل سَبَبٍ فِي الملك لا يتَكَرَر) لأنْهُ ِي مَعنّى الدَْمِ كَحَلب اللبّن وَاتّحَاذْ الجبن واللبّد 


34 العنايّ شرح الهداييّ 
وا مرعزّى وَجرٌ الصوف؛ وإن كان يُتَكَرَرُ فضي به للخارج بِمنزلت الملك المطلق وَهُوَ مثل 
١‏ لخر وَالبنَاء والغرس وزراعج الحنطة والحبوب» فإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة لأنهُم 
أعرف به فَإن أشكل عليهم قُضي به للخارج لأنْ القضاء ببيّتته هُوَ الأصل والعدول عنه 
بِحَبَرِ النتَاح فإِذَا لم يعلم يَرجِعٌ إلى الأصل. 

الشرح: 

قَال: (وَكَدَلك التسْحٌ في الاب التي لا تمْسَجٌ إلا مَرة إلخ) قد تَقَدمَ أن القيَاسَ 
مَا فَهَب إِليْه ابن أبي ليْلى أن يِه الخارج أؤلى في الاج من بَينَة ذي اليد وَمَا ذَهَبا 
إل اسْتحْسَانَ برك به القيَاسُ يما رَوَى جَايرٌ ذه «أنّ رَجُلا ادْعَى تاق في يد رَجُلٍ 


ع انقرف ون و كلد عد اي ماقم 3 إن لفك كوا ل 2 ل ال ل و ا 
وَأَقَامَ البينَةَ أنَها كاقعُهُ تَجَهًا وأَقَامَ ذو اليّد الْبَيَْةَ ها ناقَتّهُ تجهاء فْتَضَى رَسُول الله 


٠. 


بهًا للذي هي في يّده» فَلا يُلحَق بالمَاحٍ إلا مَا كَانَ في مَعْنَاهُ من كُل وَجْه قَمّا لا 
يتَكَرَرُ من أُسبَاب الملك إِذَا دَعَاهُ به كَانَ كَدَعْوَى النقَاجء كما إِذَا ادّعَتْ عَزْل قطن أله 
لها عله يدها كما إذا :اق ريت اويا آله ملكة لسلكة وخر فشا لذ ك1 
َسْجُة أ اذَعَى لِينا ألَهُ ملك حَلبَهُ من شاته. أو ادْعَى جبَْا أَلَهُ ملكهُ صَئَعَهُ؛ في ملكه. 


صم 


اليد أله صَنَعَهُ أو مَرْحَزِيًا وَهي كَالصُوف َحْت شَعْر الث نا مَجْرُوًا بأل 
ملكةُ جَرَهُ من شاته وَأقَامَ عَلى ذلك بِيْنةَ فَادّعَى ذو اليد مثل ذلك وَأَقَامَ عليه َه قله 
لتقي الاك لي لبد لألذ وي مدي الاح وين كل ريه كن 515لا النص. 

وَمَا تَكَرّرَ من ذلك قضي به للخَارج؛ فَالخَرٌ وَهْوَ امْمْ يم ايه 
اَذ من وَبرِه حرا قبل هُوَ يُنْسَجٌ فَإِذَا بَلي يُغْرَل م3 ادر وَيْنْسَجٌ» فَإِذَا ادْعَى نْبا 
ا 0 أو اذّعَى دَارًا أَنَهَا ملك بَنَاهًَا بمّالهء أو اذَّعَى عرييا أله فلك حرم 
أز اذى حنْطَة ألهَا ملكة رَرَعَهَا أو حبًا آخَرَ من البُوب وَأقَامَ على ذَلك َيه 
وَاذَعَى ذُو اليد مثل ذَلكَ َأقَامَ عَليْه بَيَْةَ فضي به للخارج لأنهًا لِنِسَتْ في مُعْنَى 


اه هس ع ل 7 ٠.‏ 10000 بر سد 0 جو عو د نت 
لاج لتَكَررِهَاء أمّا ار فلم قلنَاهُ وأمّا في البَاقِيّة فإن البنَاء يكون مَرَّة بَعْدَ أرَى 


ل 7 عه و سس قت وك اوها قل 1ه و ها لاس قن ملو مفو 1 كو "يلل فاجع وعد لور رد 2 
وكذلك العرس والحنطة والحبوب تررع ثم يعَربل التراب فتميز الحبوب ثم تررع ثانية) 
0 00 قاقر دير 5 مس م ا 0 

وَإذا لم يكن في مَعْنَاهُ لا يُلحَقُ به (فإن أشكل) شيء لا يَتَيَقَنُ بالتّكرَار وَعَدَمه فيه 


غ2 000 مايه عير الهم لسك انود 27 2 > الى ووه 
(يَرّجع إلى) العذول من (أهل الخبرة) ويبتى الحكم عَليْه. قال الله تعَالى «( فسَعَلَوَأ أهّل 


ع 


الجرء الرابع 
كر إن سر لا تَحُونَ 4 [النحل: 54] (فَإِنْ أشكل) على أهل الخثرة قضي به 
للخارج لأن القضاء بييئته هو الامل والبُدول (كَانَ بحر التاج) كَمَا رَوَيْنَا (وَإدًا لم 
بك بنع الال 

قال (وإن أَقَام الحَارِجٌ البَيّدمَ على الملك المطلق وَصَاحبْ اليّد البَيّئَنَ على الشراء 
منهُ كَانَ صاحب اليّد آولى) لأنْ الأوّل إن كان يدعي أَوَليّنَ الملك هَهَدَا تَلفّى منه؛ وفي 
هذا لا تثتافي فصار كما إذَا قر بالملك له كُم ادُعى الشراء منه. 

الشرح: 5 

رقال: (وَإِذَا أقَام الاج لَه عَلى الملك إل وَإِذَا أقَامَ الخَارِج لبي على 
الملك 3 اليد على الشرَاء م منه لد اليد كه أن الخارج إن كان يَدّعي ويه الملك 
ُو اليد تلقّى مث ولا تتاف في هذا قصارَ كما لو ف ذو اليد بالك للخارح كم 
اذّعَى الشراء منه. 

قال (وإن أَقَام كل واحد منهما البَيّئَنَ على الشراء من الآخَرٍ ولا تاريخ معهما 
تهاترت البِيْئَتَان وتترك الدارٌ في يد ذي اليد) قال: وهدًا عند أبِي حنيفن وأبي يوسف. 
وعلى قول محمد يُقضي بِالبَيْتَتَينِ ويَكُونُ للحَارِج لأنْ العمل بهما مُمكِن فَيَجِعَلَ كأَنهُ 
اشتَرى دُو اليد من الآخَرٍ وَقبْض كم باع الدار لأنّ القبض دلاليٌُ السبق على ما مر ولا 
يعكس الأمر لأنْ البيع قبل القبض لا يُجِوزُ وإن كان في العَمَارٍ عنده. 

ولهُما أن الإقدام على الشراءٍ إقرَارٌ منهُ بالملك للبائع فَصَارَ كأَنْهُمَا قَامنَا على 


زاف في ر انا 


الإقرارين وفيه التهائر بالإجمطع! - كذا هاهناء ولأن السبب يراد لحكمه وهو الملك ولا 


اذا 


يُمكنْ القضاءً لذي اليد إلا بملك مُستّحق فَبْقي القضاءً له بمُجَرٌّد السب وأَنَّهُ لا يُفيده. 
الشرح: 
(قال: وَإِنْ أَقامَ الْخَارِجٌ ابي أله اشْترَاهًا من ذي اليّد وَأقَامَهَا ذو اليد أله 
اشْتَرَاهَا من 2 وَلا اريخ مَعَهُمَا تَهَائرًا ركم الدَارُ في يّد ذي اليد قال 
لصتف (ِوَهَذَا عند أ حَنيفة وأبِي تونشق» ؤقال. محمد يد يقضى بهمًا لِإمْكَان العَمّل 
يناه ولك بأن يمخعل أن ذا ليد قذ ارا مز ارح وض لع اع و فض 
لأن القبْضَّ ذَلالةَ السب كمَا م ولا يُمْكَس) أئ لا يُجْعَلَ كَأنَّ الخارج اشترَاهًا من 


العنايق شرح الهدايت 
ذي اليّد أوّلا نَم بَاعَهُ إِيَاهُ (لأن) ذَلكَ يَسْمَلِمٌ (اليَيْعَ قبل القَبُض) وَذَلكَ (لا يَجُورُ) وإن 


وَهُمَا أن الإقْدَامَ عَلى الشرَاء إِْرَارٌ من الْشْمرِي بالملك للبائع قَصَارَ كَاَهُمَا قَامَنَا 
عَلى الإقرَارَيْنِ وَفيه التهَابرُ بالإجْمّاع كَذَا هَاهْنَاء (وَلأن السب يُرَادُ لحكمه و اط 
الملك) يَعني أن السسبّب إذَا كَانَ مُفِيدَا للحُكْمٍ كَانَ ميا ل 
بالذات (َ) هَامُنَا (لا يُمْكنْ القَضَاءِ لذي اليّد إلا بملك مُسْتَحَقَّ) للحَارج لآنا إذا 
با بي ذي اليد ما تقضبي ليرول ملك إلى الاج قل يكن السب مُفيدا لكب 
لَه إليِهِ (قبقي القضاء لهُ بمُجَرّد السبب) وَذَلكَ غيْرُ مُفيد. 

كُم لو شهدت البَيْنَدَانِ على دَ تقد الثّمَن فَالألف بالألف قصاص عندهما إِذَا استويًا 
لوؤجود قبض مُضمون من كل جانِب» وإن لم يَشْهَدُوا على تقد التّمْنِ هَالقصاص مدهب 
محمد للوجُوبٍ عنده. ولو سهد المَريمَان بالبَيع والّبض تهنا بالإجماع: لآن الجمع 
غير مُمكِن عند محمد لجواز كل واحد من البيعين بخلاف الأول. 

الشرح: 

5 لو شهدت ؛ البيئتان على لك الثمّن فالألفُ بالألف قصّاصٌ عنْدَهُمًا إِذَا 
اسْتوى النْمَان وود فض مَطلمُود مِنْ كل جانبء وَإِن | شهدا عَلى تقد الدمَن 
فالقصّاصُ 0 هَبْ مُحَمَّد للؤحُوب عندُ) إن لين 1 َنَا عنْدَهُ كَانَ كل وَاحد 
منْهِمًا موجبًا الدمَنَ عنْد مُشريه فيتَقَاصَ الوْجُوبُ بالؤجحُوب (وَلوْ شهد الفريقان ؛ بالبيع 
َالقَبْضِ ترما بالإبشماع) لكن عَلى اعختلاف التخْرِيج فَعَنْدَهُمًا باغتبَار أن دَعْوَاهُمًا 
مثل هَذَا ابيع 8 من 1 منهِمًا بالملك لصاحبه؛ وفي 5 الإقرَار تَهَائرُ الشهود 
ذلك هاما وعند محمد بار أذ بع كل واحد مهما حاير لود 0 
القَئْضٍ وَلئْسَ في اليْعَيْنِ ذكرُ التّاريخ ولا دلالة اربخ حتّى يُجْعَل أحَدُهُمَا سّابقا 
ولك الاعتاء وإنتيكار العاة 13 بك اعذقنا أزن عر الاخريي اموق نيزا 
لت عل علي أله كد ترط رق قد ورا للع اموي 
لأن امع عبَارة ة عَنْ إِمْكَان العَمّل بهمًا وَهَامُنا م يمكن. 


وإن وَقْنّت البِيتتَان في العَمَارٍ ولم تُثبنًا قبضا ووقت الخارج أسبق يُقضى لصاحب 


38 


الجزء الرابع 
اليد عِندَهُما فيجِعَلُ كَأَنْ الحَارجَ اشتَرَى أوَلا كم بام قبل القّيض من صاحب الي وَهُوَ 
جائِرٌ فِي العَقَارٍ عندَهُماء وَعِندَ مُحَمَّد يّقضِي للخَارج أنه لا يْصِحٌ له بيه قبل اقيض 
بتي على بلكه. إن بت قبا يقبي نصاحب اليّد أن لبون اَن على القولين. 
وَإن كان وَقَتْ صاحب اليد أسبق يُقضى للخَارج في الوجهين فَيجِعَل كأَنَّهُ اشتراها ذو 
اليد وقيِض كُم باع ولم يُسَلم أوسلم كُم وصل إليه بسبب آخَن 

الشرح: 

(وإن وققت يتان في العَقَارِ) وَقْتيْنِء فإ نا أن كن وق 8 أَسبّقَ أذ 
وَقْتُ ذي اليد وَكُل منْهُمَا على وَجْهيْن: إمَا أن يَشْهَدُوا بالقئض أو لاء فَإِنْ كَانَ 
قت الخَارج أَسبَقَ (قإن لم يَسْهَدُوا بالعيْضٍ قضي بها لذي اليد عند أبي حَنيفَة وأبي 
يُوسُفَ فبُجْعَلَ كَأَنْ الخَارج اشترَى أُوَلا نّم بَاعَ قبْل القَنْضٍ من صاحب اليد فَإِلَهُ جَارَ 
في العَمَارٍ عَنْدَهُمًا. 

احا على ب االلكارع الم ابن تل بل المَيْضٍ عِنْدَهُ فقي عَلى 
ملكه؛ وَإِن شَهِدُوا بالقيض ؛ يقضّى بها لصّاحب اليّد) بالإحمّاع هد لجكل كان الخارج 
17 من بائعهًا بَعْدمَا قيَضَّهَاء وَذَلكَ صّحيحٌ عَلى القَوليْنِ جَميعًا (وَإِنْ كَانَ وَقْتُ ذي 
اليد 5 عفن بالخارج في الوَجْهيْنِ) جميعاء يَعْني يوا شَهِدُوا بالقئْض أو م 
يدوا أمّا إذا شَهِدُوا به قلا إشكال» وَأما إذا م يََهَدُ يَسْهَدُوا جل كأن ذا اليد اشْتَرَاهَا 
فض َم باع من الحارج يؤر اسيم له وَالْصْفْ حن لوطو في زه اكد 
كأنهُ ا تراه ذو اليد وقَبض ثم اع وم يُسَلم» وَهَذَا باعتا عَدَمٍ إِنبّات القَبْضِء أواهلم 
0 م وَصّل إِلِيْهِ يسبب آخرَ من عَارِيّة 1 إِجَارَة باغتبَار بات القبْض. 

قال: (وإن قا أحد لين شاهدين وَالْآخَر أر, ا أن شهادة كل 
عر 

الشرح: 

قال (وَإِن أقَامَ أ 


ل 


5 الشتّاهدَينٍ علة نا 


حَدُ 


حَدُ المدُعيين سَاهدَيْنٍ والاخر أريعة حهنًا سولى لأن تهاذة 
كما في حالة الاتفراد وَالتّرحِيح لا يَقَع بكثرة العلل بل 2 


كي 


أقام ١‏ 
22 
كامة 


كك 


العنايّ شرح الهداييّ 
فِيهًا) ألا ترَى أن لبر الواحد لا يرح تبر آخَرَ ولا الآية بآية أخرَى لأن كل واحد 
منْهُمًا علة بنفسه؛ وَالْفْسَرُ يربج عَلى النّصّ وَالنَصّ عَلى الظاهر بِاعَْارٍ القرّة (كَمَا 
عُرفَ) في رك الفقه وَالمَهَادَةٌ العَادلة ريم على اممو بالعَدالة أنه صفة 
الشتّهَادَة» ولا تَرَجّحّ بكثْرَة العَدَد لألْهَا لبِسَتْ بصفة شهَادَة بل هي مثلَها وَشَهَاده 

قال (وإِدًا كَانّت دار فِي يد رَجُلٍ ادمَامَا اثنّان أحَدُهُمَا جمِيعَها وَالآخَرُ نِصفهًا 
وام اليد َلصاحِب الجميع مَلاكَةٌ اها ولصّاحب التُصف رُبِمَا عند أبي حَنيفة) 
اعتبّارًا بطريق الْتَارَمْتٍ فَإِنّ صاحب التُصف لا يُنَازِعٌ الآخَرَّ فِي النّصف فَسَلمْ له بلا 
تر وتوت مُتَارَعتهمَ فِي النُصف الآخر فَيُنَصفُ بَيَهُمَا (وقالاء حي بيهم أثلائا) 
فَاعمَبَرَا طريق العول وَامْضَارَيَتِ فَصَاحِبُ الجميع يَضرب بكُل حَه سّهمَين وَصَاحِب 
النُصف بِسّهمٍ واحد فَتُشَسُمُ آثلاته وَهَنِهِ السأدة تَظَائِرُ وَأضدادٌ لا يَحتَمُِهًا هنا 
المخكَصِرٌ وقد ذَّكَرنًا فِي الزٌيادَات. 

قال: (ولو كانت فِي أَيدِيهمَا سلم لصاحب الجميع نِصفهًا على وجه القضاء 
وتِصدها لاعلى وجه العّضاو) أنه حارج في الُصف فَيَضبي يبه واتُصف الذي في 
يديه صاحبه لا يدعيه لأن مدعاه النّصف وهو في يده سالم له؛ ولو لم يُنصرف إليه 
َعوَاهُ كَانَ ظانًا بإمساكه وَلا قضاءً بدُون الدعوى فَيْترك فِي يَدِه. 

الشرح: 

قال: (وَإِذا كال دَارٌ في يّد رَجُلٍ اذعَاهًا انان أَحَدُهُمًا جَمِيعَ الدَارٍ وَالآخْرٌ 
نصفَها وَأقَامًا البيَةَ فلصّاحب الَمِيع تلاح أَرْبَاعهًا وَلصّاحب النَضْف رُبْعُهَا عند أبي 


- 
- 


7 - 00 04 و 6 م «- 
حتيفة اعْتَيَارًا بطريق المتارّعَة) وَعنْدَهُمًَا هى يْنَهُمَا أثلاثًا اغتيارَا بطريق العَوْل 
ًّ و 2 7 م - 7 لو رد - ف يي ص 
والمضارية. 
5 و ل كوان 6 6 ده 2 2 قا من دو ا 
والأطل في ذلك أن عنْدَ أبي حَنيفة أن المذلي يسبب صحيح وَهُوَ ما تعلق به 
3 الا 1 1 1 2 5 5 2 2 
الاستحقاقُ من غَيْر الضمّام مَعْنَى آخرَ إليْهِ يُضرَبُ بجميع حَقه كَأْصْحَاب العَؤْل 
فار قر 10 دعرو را 0 0 ا 3 4 
والموصى له بالثلث فمًا دُوئَهُ وَعْرَمَاء ايت إِذَا ضاقت التّركة عَنْ ذُيُونه والمذلى بسَيَب 


2 ع ه. 


# 
7 و 0 3 7 0 
ير 2 ٍ يَضْرِب: أي 1 : ع2 1 كل .0 3 7 مًّ 1 مي ال المرَا حَمّة 


الجرّء الرابع ردك 
كَمَْالَا هذه وَالُوصى لهُ بكر من الثلث. 

وها أن لم لعن متى وحَمنا بسب حَق كاد ني ال كانتا اقلم 
عَلى طريق العَوّل كَاتَركة يَيْنَ الورئّة» وَمَتّى وَجَبَتْ لا يسبب حَقّ كان في العينٍ 
فَالقسْمَة عَلى طرِيق الَارَعَة؛ كَالفُضْولي إذَا باع عبد رَجُل بير أفره وَفُصُولي آخَرُ 
باع نصفة وَأَجَارَ الى البيعيْن فالقسلمة يبن المت رين ريق الارّعة اا على هذ 
أنْكنَ اماق ينَهُمْ على الول وَعَلى التارّعة والافتراق. وَممّا أنه تمَقَوا عَلى العو فيه 
لعإل قي اق كذ نعي امه قنادا للشب لا يشاح انم قرا وَأ على 
أمْلهمًا فلالهَا وَجَبتا يسبب حَقّ في العيْنِ لأن حَقّ الور يلق بين الُركة. 

مما أ موا عَليْه بطريق المتارّعَة بَيْعْ الفضُولي؛ أَمّا على أضله فَلولهُ ليس بسب 
يح لاتاجه إل الضمَام اإجازة يه وأا على أمثلهما نحن كل واحد ما 
الْْترِيْنٍ كَانَ في الم قحو بالشراء إلى الي وَممّا افْرَقُوا فيه مانا هذه فَعَلى 
أصّل أبي حَنيفة سيب امستحقاق كََ منهمًا هو السَهَادَمٌ دهي تَحَتَاج إلى اتُصّال 
اناق بها كققخ لذ ك1 نا :يخا نكالنا السك عق طاريق اتاد 
فقول مُدَعي النُصّف: لا دَعْوَى لهُ في النُضْف الآخَر فَالمَرَهَ به صّاحبُ بيع 
والنصف اللخ كل مهنا يليه وه أقَامًا عليه الينَة» ناوي في سَبّب الاستحقاق 
ولع لازي :نيه مكاناحه التطلف هن نشت فقت ساني قي الله 
أراع الدَارٍ وَلْدَعي النُضْف الرَبْع وَعَلى أَضلَهمًا حَقُّ كل واحد من المدعييْنِ في العيْنٍ 
على مغنى أن حَنَ كل مهما شالع فيا هما من ُءِ إلا وصاحب القليل براحم فيه 
صاحبّ الكثير بتصيبه» لهذا كانت القسمة فيه بطري العؤل» صرب كُل منْهُمًا 


ماسم 0000 


بججميع دَعْوَاهُ فَاحَتَجْنًا إلى عدّد ل نصف 0 1 نان فيَضرِبُْ ؛ بذلك صاحب 
المجميع وَبَطْربُ مُذْعِي النُضْف 20 اكه 

وهذة المسألة تظاق وأصكحاة لا تتحتمليا الحتقمة ان قال المسلف زوق دك اناما 

في الرّيَادَات) فَمن تظائر هَا: الو صّى لهُ بجميع الال وَبنصفه عنْدَ إِجَارَة الوَرئة. وَمِنْ 

ادها لعبْدُ اكأَذُونَْ له الْمشترَكُ إذَا أَدَالهُ أَحَدُ الْوْييْنٍ مان درهم أي مال 

يْنَّ الَوْلى اللّدينٍ الأحي عِنْدَ أبي حَنيقَة 3 


وامى مه م 


درهم 3 بيع + م بمائة درهم فالقسلمة , 


3 العناين شرح الهدايت 
العَوْل أنْلاناء وَعِنْدَهُمَا بطريق الْمَارّعة أَربَاعَاء فتَذَكَرُ الأصليْن المذكورين يُسَهُلٌ عَليْه 
الاستخراج. 

قال (وَلوْ كَانَتَ الدَارٌ في أَيْديهمًا إلخ) الأصْل في هذه السثألة أن دَعْوَى كل 
واحد من الْدعِييْنٍ تَنْصَرِفُ إلى ما في يده لكلا يَكُونَ في إِمْسّاكه ظَانًا حَمْلا لأمُورِ 
المْلمِينَ عَلى الصّحّةء ون ييه الخَارِجٍ أُؤلى من بين ذي اليد فَإِذَا كانت الدَارٌ في 
أنديهما ممعي النْمنْف لا يدعي عَلى الآحرٍ شيا ودعي الكل يدعي عَليِِ الصف 


هه سد اه 


وَهْوَ محَارِجٌ عَنْ النَضْف فَعَيْهِ إقَامَة اليّة» فإن قَامَهَا فلهُ جَمِيعٌ الدَارٍ نصْفُهًا على وَجْه 


- عد“ اد و - و 
القََاق وهو الذي كان يد ضاخيه كله اجْممَعَ فيه يَة الخارج وذي اليد وَيينَة 
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الخارج أولى فيقضّى له بذلك وَنصفها لا على وَجْه القضاء وَهُوَ الذي كان يده لأن 
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صاحبة م يَدّعه ولا قضاء بدّون الدعوى فيثْرَكُ في يده. 


لس ص ص م 


قال (وَإِذَا تََارَمَا فِي دَابجٍ وام كل وَاحِدٍ منهما بَيْدََ آنهَا تَتَجَت عندكُ وَدَكَرًا 


اريخا وَمنُ الاب يَُافِقَ حَد الرِيحَين طَهوٌ أولى) هأنّ الحال يَشهَد له هيتَرجُحُ (وإن 


صضامه 
ل 02 
ء - 
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أشكل ذلك كانت بيتهما) لأنّهُ سقط التّوقيت فصار كأَنَّهُمَا لم يذكرا تاريخا. وإن 
حَالفَ سن الدَايّةٍ الؤقتين بَطلت البَينَتَانِ كَذَا ذَكَرَهُ الحاكم رَحمَهُ الله لأنّهُ ظَهَّرٌ 
الشرح: 
2 و 2 
قَامَ كل واحد منْهُمًا 
0 2 2 1 5 
أحَدَ التاريحيْن فَهُوَ أؤلى» لأن 
202000 66 2 .ها لماه م مرممه 1 و سا ماو - ع لات شام اه 
عَلامَة صدق شهوده قد ظهرت بِشسَهَادَة الحال له فيترجحح» وإن أشكل ذلك كانت 
0 0000 2 20007 1 0 - 7 و م لع اس 
يَينّهُمَا نصفيْن لأنهُ سقط التْقِيت وصَارَ كأنَهُمَا أََامَاهَا ولا تاريخ لممّاء هَذَا إذَا كَانا 
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ينه أكَهًا تَقَجَت عنْدَهُ وذكرًا تاريخا وَسنْ الذابّة يُوَافْق 
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خَارجَيْنء وَإن كان أَحَدُهُمَا ذا اليد فإن وَافىَ سن الدَابَة تاريخة أو أشكل قضي بها 
لذي اليّدء إِمّا لظهور عَلامَة الصّدّق في شُهُوده أو سُقوط اعتبّار التَوْقيت بالإشكال» 


وَإِنْ كَانَ سن الدأيّة يَيْنَ وَفْت الخَارجٍ وَذي اليّد قال عَامّة الَسَايخ: تَهَائرَ ايان ومثْرَكُ 
الَابّة في يد ذي اليد قولُ وَإِنْ خَالف سن الدَابّة الؤقتينِ) يَعْنِي في الخَارجَيْنٍ (بَطَلتْ 


اليتَاَء كذا ذَكَرَهُ الحاكم) لأله ظَهَرٌ كَذَبْ الفريقيْنِ» وَذْلكَ مَانعٌ عَنْ قبُول الشّهَادَة 


1 


الجرء الرابع 


حَالة الاثفراد ف , 


حَالة الاجتمّاع أَيْضَاء ترك الذابة في يد مَنْ هيّ في يده قضاء 
تك كَأنّهُمَا لم يُقِيمَا البيئة. 

فالا في لمبْسُوط: الأصّحّ ما فَالهُ مُحَمَّدٌ عَنْ واب » وهر أن تكون الذانة توما 
في الفصلين: يعني فيمًا إِذَا كان مس الدَايّة مُتنكلاء وَفِيمًا إِذَا كَانَ على غير الوكين في 
دَعْوَى الخارجيّن. أمّا إذا كَانَ مُشكلا فلا شك فيه» وَكَذْلكَ إن كان عَلى غير الوكين 
نار ار لفت قف وي خذ لاضع بي اغتر ال حا فسن 


اعتبَارٌ ذكر الوقت أضلاء ويُنْظَمُ إلى مَقَصُودهَا وَهُوَ إِنْبَاتُ الملك في الدَابّة وَقَدْ استويًا 
ف ذلك فوج القضاء ينما تضمتن + وهذا لآلا لو اعبرتنا اتوقيت يطليك البيقان 


وثْرَكُ هي في يد ذي اليد وََد اتَمََ المَريقَان عَلى اسْتَحْمَاقهًا عَلى ذي اليد مكيف 
تركُ في يده مَعّ قيَام حُجَّة الاسمتحقاق. وَهَذه الروَايّة مُحَالمَة ا رَوَى أَبُو الليّث عَنْ 
مُحَمِّد أله قال: إذا كان سر الذاية متكلا بقصى. ينَهُمًا نضمين» :ون كان مالفا 
لعل هَذَا هُوَ الأصّح. وله ينظ إلى مَقصُودهمًا ليس بشئاء لأ مَقَصُود الْدعي ليس 
عبر في الدَعَاوَى بلا حُجَّة, وَاتْاقٌ الفريقيْنٍ عَلى اسسْتحْقاقها عَلى ذي اليد َيْرُ مُْتير 
هُ ليس بحُجّة مع وجُود المكذّب. 

قال (وَإدَا كَانَ عبد فِي يد رَجُل أَقَام رَجُلان عليه البَيّدَدَ أحَدُهُمًا بقصب وَالآخَرُ 
بوديعت فهو بِينهُما) لاستوائهما في الاستحقاق. 

الشرح: 

(وَإِذا كان عَبْدُ في يّد رَجُلٍ وَأَقَامَ رَجُلان عَليْهِ البَيَة أَحَدُهُمَا يقب وَالآخَرُ 
بوديعة فَهُمَا سَوَاء) لأن اودع كَا جَحَدَ صر غَاصِيًا وَالنّسَاوِي في سَبّب الاسسْتسْقّاق 
وجب اساي في كفس الاستعطقاق شيكُون ًا نصفي. 

فصل فِي التَتارْعٍ بالأيدبي 

قال: (وَإدَا تتَارَّا فِي دَابْجٍ أَحَدُهُمَا رَاكبَّْا وَالآخَرُ مُتَعَلقَّ بلجامِهًا فَالراَحِب 

أولى) لأنّ تَصَرَّفَهُ آظهرٌ فَإِنْهُ يَختَصُ بالملك (وَحَدَكَ إذا كَانَ أَحَدُهُمَا رَاكبًا في 


وات رورس 
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السرج وَالْآخَرْ رديمٌه فَالراكب أولى) بخلاف ما إذًا كانا راكبين حيث تَكُون بَينَهُمًا 


1 


العنايج شرح الهداية 
لاستِوائيهما فِي التُصرف (وَضَذَا إدا توا في بعِيرٍ وليه حمل لأحَدهِما فَصَاحِب 
الحمل أولى) لأنَهُ هُوَ التَصَرّفُ (وَكَدَا إذَا تَتَارََّا فِي قميص أحدهمًا لابسه وَالآخَرُ 
مُتعلق بِكُمه هاللابس أولى) لأنّهُ أظهَرَهُمًا تَصرهًا (ولو تَتَازَعَا فِي بساطر أحدهما جالس 
عليه وَالآحَرٍ مُتَعَلقَ به هَهُوَ بَينَهُمَا) معنَّاهُ لا على طريق القضاء لأنّ الفُعُودٌ ليس بِيدٍ 
عليه فَاستويًا. 

الشرح: 

(فصل في التقااع بالأيدي: ا َع من باونو الملك بال شرع في هذا 
الفصل بذكر يَيَان وقوعه بظاهر ليَد لا أن الأول أقوّىء وََذَا إِذَا قَامَتْ كه 
إلى اليد (قال: إِذَا تنَارَعَا في دَابّة ع إِذَا تَتَارّعَ اثثان في ذَابَة أَحَدُهُمَا ركبَهًا وَالآخَرٌ 
مُتَعَلقَّ بلجَامها فَالراكب أو لأن صرف أطهة لآن ال كوي يَحْحَصُ بالملك يَعْني 
غالبا (وَكَذَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَاكبًا في السرْج وَالآخرٌ رَديقه هُ فالراكب في 5-5 
أوْلى) لا ذَكَرا وكقل النَاطفي هذه الروَايْة من التَوَادرِِ وأمّا في ظَاهرٍ الرّوَاية في ينهم 
موف ل (ااعالارا رد فى انار مها يتما فول احا لامنتواكهما في 
النُصَرّفء وَكَذَا إِذا تنا ارَعَا في بعر وَلأَحَدهمًا عَليِْ حثْلٌ قَصَاحبُ الحئل أؤلى لاله هو 
المتَصَردفُ (وَإِذا تتَارْعَا في قميص أَحَدُهُمَا لابسة َالآخَرُ مَُعَلقَ بِكُمّه فَلابسهُ وى 7 
أَظْهَرُهُمًا تَصِرّفا) وَهُذَا يَصِيرٌ به غاصبًا (وَلوْ تَارَعَا في + بساط أَحَدُهُمَا جَالسُ عَليْه 
َالآحَر مُععلقَ به أو كَانا جَالسنٍ عَليْه ُو هما لا عَلى طرِيق القَضَام أن اليد 
عَلى البسّاط إِمّا بالتّقل وَالتَحُويل أو بكونه في ته وري عَليْهِ ليْسَ بشيء من ذلك 
قلا يَكُونْ يَدَا عَيْهِ فَلئِسَ بأَيْديهمًا لا في يد يرما وَهُمَا يانه عَلى السو ير 
في أَيْديهِمَاء وَبهَذَا فرق يَننَهُ وَيَيْنَ الدَارٍ إِذَا ادَعَاهَا سَاكتهًا حَيْث لم ب يقض بها ينهم لا 
بطريق اللَرْك ولا بعيرِه) د عم كد لتر فيه عرد تعلو اك كد 
بالاعتطاط له وال ذلك غير مَْلووٍ لها بَعْدَ أن كانت في مَكَانها الذي يثبت يَدَ 
ا له فيه عَلِها | تتحَول إلى مَحَلَ آخخَرٌ فَكَانَتْ يَدُهُ ا ها كم ليق 
القاضي» وَجَهَالة ذي اليد ل تك 3 الففتاء لغيْرِه؛ لأن شط جَوَازِه العلم بأن الْدُعَى 
لسن في بد بر الع وَل وجا. 


و ورم 


ام 


الجزء الرايع 

قال: (وَإِدًا كَانَ كوب فِي يد جل وَطَرَّفّ من في يد آخَرَطَهُوَ نّم يصمَان) أن 
الزّيَادَة من جنس الحجت فَلا ثُوجب زيَادَةَ في الاستحقاق. 

الشرح: 

(وَإذا كان الغؤب في يد رَجُلٍ وَطرَفْ منهُ في يد آخَر فهو بَْنَهُمًا نصفان» 
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لأن الرَيَادَةَ م جئس الحجة) فإن كل واحد مئْهُمًا مُسْتَمْسكٌُ باليّد إلا أن أَحَدَهُمَا 
أكثر اسْتمْساكاء ومثل ذلك لا يُوجَبُ الرجْحَانَء كما لو أَقَام أَحَدُهُمًَا شَاهدَيْن 
والاخر اريم وَفيه إشارَة إلى الفرق يَيْنَ هذا وَبَيْنَ مَسألة القميص» لأن الرُيادَة للِسسَتْ 
و اس و ل 3 ا 

من جئْس الحجّة فإن الحجّة هي اليَدُ وَالرَيَادَة هي الاستغمال. 

2 2 ع م 5 - و ور وملوو ا م 58 3 2 ل م اد ل 

قال: (وإذا كان صبي فِي يد رجل وهو يُعبْرٌ عن تفسه فَقَال: أنا حر فالقول قوله) 
لأنّهُ في يد نّفسه (ولوقال أَنَا عبد لقلان فهو عبد للذي هو فِي يَدِه) لأنّهُ قر بِأنّهُ لا يد 
حَيث كر بالرّق (وإن كَانَ ل يُمَبرُ عن تيه فَهُوَعَدٌ للذي هو في يَدِو) أنه لايد له 
على تفسه نا كان لا يعبر عنها وهو د يِمَنزِلةٍ امنا بخلافي ما إذَا كان يُعبْرٌ فلو كبر 
وَادْمَى الحُريَّ لا يَكُونُ الول قوله لأنهُ ظهَرٌالرّقّ عليه فِي حال صِفّره. 

الشرح: 

قو 4 ا لاله بي الو ع ف 0 الت وى عا ريل 7 م كم مه 
(وإذا كان صبي في يد رَجُل) يَدَعي رقة فلا يَخْلو إِمّا أن يكون الصبي ممن 


٠ 
الل سار اع وام 7 ول عور‎ 


عبر عَنْ نفسه أو لاء فإن كان الأول فَإِنَ ل يف فَهُوَ عَبْدُ ذي اليد وَإن تَمَاهُ فقال أنا 


و 
٠.‏ 
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حر فالقؤل فول لألَهُ ألكرَ توت اليّد عَليِه وتَأيّد بالظاهر فيكو في يد ئفسه (وَلوْ قال 
أنا عَبْدٌ لفلان) غيْر ذي اليد (فْهُوَ عَبْدُ ذي اليد لأَنهُ أقرَ أَنَهُ لا يَدَ لهُ عَلى فسه بإقراره 


بالرق) قيل: الإقَرَارٌ بالرّقً من الَضَارٌ لا مَحَالةَ وَأَقُوَالَهُ فيهًا غَيْرُ مُوجبّة كَالطّلاق 
وَالعتَاق واهيّة وَالإقرَارٍ بالدينٍ. 


واس الس م امس 2م 
نه إِيَاهُ 


5 3 ٠. ماهس‎ 5 2 ٠. 0 ع‎ 0 ِ 

وأحيب بأن الرّق م يَثبِت بإقرّاره بل بِدَعْوَى ذي اليّدء إلا أن عند مُعَارَضَتهِ | 
شوم 0 يسمه لاله سيره 0 000 6 و ارط ٍَ 7 59 مره . 3 
بدَعوى الحرية لا تُتقرر يَذَهُ عَليِه وَعنْدَ عَدَمِهَا تَتَقرَرٌ فيكون القول حيكذ قؤلهُ في رقه 
0-9 ير ام ام هاس سس 2 2 م 
كالذي لا يَعْقل إذا كان في يده وَإن كان الثاني فَهُوَ عَبْدٌ للذي في يده لأنَهُ لا كان 
العو ار ع هام 


ا كان كمَمَاعٍ لا يَدَ لهُ في كفسه. 


كه 


00 


ا 200 2 لم إن راف ا ده 3 ول 4 واوا ل 206 
وَاعتّرض با ملتتقط إذا اذَّعَى رق لقيط لا يعبر عَنْ ئفسه فإنَهُ لا يكون عَبْدَهُ وَبأن 
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الرّقّ من العَوَارض إِذْ الأصل الخريّة وَهُوَ يدْقَمُ الَارض» فَكَانَ الواحب أنْ لا يُصّدَ 


ذو اليد إلا بحجة. وأحيب عَنْ الأول بان رض الالتقاط مضع اليد أن مقط أمينٌ 


يْصِّدَّقَ 


في اللقيط وَيَدُ الأمين في الحم د َيِه كانتا تاب موجه وف وجل قلا يس ينبت بها 
الرق. وَعَن الثاني بأن الأمئل يرك بدليلٍ يدل عَلى حلافه وَالَيَدُ على من * ذلك أنه 
لكَوْنه بمئلة للتَاع ديل الملك فَيْرَكُ به ٠‏ الأمئلٌء قل 0 ا يه ١‏ 1 
لظْهُورٍ ارق عَليْهِ في حال صكره. 

قَال: (وَإِدَا كَانَ الحَائِط لرَجُل عليه جُدُوعٌ أو مُتّصِل بِبنَائهِ وَلآخَرَ عليه هَرَادِي 
. فَهْوَ لصاحب الجَدُوع وَالانّصالء وَالهَرَادِي ليست بشَيء) لأنّ صاحب الجُدُوعٍ صَاحِبْ 
استعمال وَالآخَرٌ صاحب تعلق فصار كدابجَ تَنَازَّعَا فيها ولأحدهما حمل عليها وَللآخَرِ 
كُورْ مُعَلقَ بهَاء وَامُرَادُ بالانّصال مُدَاخَلة لبن جداره فيه ولين هذا في جداره وقد يُسَمّى 
اتنَصال تربع وَهَذَا شَاهِدّ ظاهِرٌ لصاحبه لأنّ بَعض بنّائه على بَعض بِنَاءِ هذا الحائط. 
وَقونُهُ الهرَادِي' ليست بِشَيءٍ يدل على أنه لا اعتبارٌ للهرَادِي أصلاء وَكَذا البواري يأنّ 
الحَائِط لا تبن لها آصلا حَتّى لو تََارّمَا فِي حَائِط وَلَأحَدِهِمَا عليه هَرَادِيّ وِيسَ 


للآخَرٍ عليه شيء فهو د بيتهما. 
الشرح: 


قال (وَإِذَا كَانَ الخائط لرَجُلٍ إلخ) وَإِذا كان الخَائط لرَجُلٍ عَليْه جُدُوعٌ أو 
لسع صمو اد سه ٠‏ 


مُكُصل ببتائه لحر عل هرَادي دح رد روصي قصبّاتٌ نَم ملوية بطاقات من 


08 008 


الكوم 0 عَليِهَا يان الكرْم ذَكرَمُ ذ في في ادرب عن ) اللييث» يَثَال له ا 

رارك (فَهُو) أي الخائط (لصّاحب الجذوع وَالانُصّال وار ادي ليس بشيء) لأن 
وو 2 25 

صَاحب الجُذُوعِ صَاحبُ اسْعْمَال وَالآحَرٌ صَاحبْ تَعلقٍ به» قَصَارَ كَدَابّة تنَاَعَا فيها 

ولأعرعة انها ككل لاحر كول قلق يكاء ارا امعان لور في قَوله أ 

مُمُصل بينائه (مُدَاعَلة لين جداره فيه ولبن كذااني انارو وَقَلَ 2 تكن الفا تيه 


00 


000 


وتفصيل التي إِذَا كان الخائط من مَدَرِ 2151 أن يكو العاف لبن الخائط قارع 
فيه دَاحلة فى أنْصّاف لين غَيْرِ لاع فيه وَبالَخْس» وَإن كان هن تحَشب فَالتَربِيع أن 
َكُونَ سَاحَةٌ أحَدهمًا مُرَكْبَة في الأخْرىء وما إذَا نَعَبْ فَأَدْحَل فلا يكون تَرييعًا (وَهَذَا 


1/4 
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التصال. فا كوت الال تحار : وَمُلارّقة وَعنْدَ التَعَاررْضٍ الال الروعٍ ل وق 
وا رادي , ليست بشيء) عنقي قل مُحَمَّد في 2 الصّغير يدل 0 د لا 35 


52 


للهَرادي أصْلاء وَكَذَا اليَواري لأن لحا لا يبتَى لا :أصلا) لألَهُ إِنّما ينَى للتُسْقيف 
وَذْلكَ يوضع الجذوع لا الَرَاديَ 0 نما يوضَعَان للاسنتظلال وَالخَائطُ لا يبْتَى 
ل وى لو لتلاغا في خائط وَلْحَدِِمَا عليْهِ هادي وَليْسَ للآخر عليه شيء قضي 
يهم ومعنهُ إذا عرف َو في أبديهما ُضِي يتما قَاءَ ترك ونا م ثرا 
كر في الديومًا ركذ اذى كل واحدديلوما لذ + ملكهُ وَهْرَ في يده يُجْعَلَ في أَيْديهمًا 
كذ قن يلاله إن ونا 

(ولوكان لكل واحد منهما عليه جدُوع ثَلاتَمّ فَهُوَ بِينَهُمَا) لاستوائهما ولا مُعتَبّرَ 


بالأكثّر منها بعد التْلاثَةٍ وإن كان جِدُوع أحدهما أَقَل من ثَلاثَتٍ فَهُوَ لصاحب التُّلادَّجٍ 


لين 


لخر طرتع جنك و واد قيير و لز وبح صتوما الح تحت حَشْبَّتِهِ كم قيل 
ما بِينَ الخشب بَينَهُماء وقيل على قَدرٍ حَشَبِهِمَاء والقيّاس أن يَكُونَ بَينَهُمَا نصفين لأنّهُ 
لا معتبر بالكثرة فِي نفس الحجةٍ. 

وجه الثاني أَنّ الاستعمال من كل واحد بِقَدرٍ حَشْبَّتِهِ حَشَبَتِهِ ووَجه الأول أَنّ الحائط 
يُبتى لوضع كثيرٍ الجدُوع دُونَ الواحد وَاْتَنّى فَكَانَ الظاهِرٌ شاهدا لصاحب الكثير إلا 
ل قو له حو لضع ١‏ لخلاو كيد سنك قل اعفان تله 

الشرح: 

(وَلوْ كَانَ لكل واحد منْهُمًا جُذُوع ثَلانَة فَهْرَ هما لاتوائهمّاء ولا مُْير 
بالأكثر منهًا بَعْد اللانة لأن الريَادَةَ م جنْس الح إن ا خائط يُْنَى للجذوع القلانة 
كنا ل يتى لأكر مثها إلا كا ُو أحدهما أقل من 4لا : َهوَ لصّاحب الثلالة 
وللاخر مُوْضع جذعه في رواية) كتّاب الإقرَار 0 قال فيه : اخائط 15 عالت 
الأخذاع, وَلصّاحب القايل ما ئَحْتَ جذعه يُرِيدٌ ؛ به حَقَّ الوضع فَهُوَ م ميمي وَقَذ 
أَشَارَ إلبه الل (وفي رواية) كاب الكطتى كل واحد منْهمًا ما نحت حشبته) 
جك فال فيه:. إن الخائط يَيْنَهُمَا على قَدْرِ الأخذاع 0 لصّاحب الجذع مَوْضْعْ 


بو للح العتايتّ شرح الهدايتّ 
بادعراع أطل اخائط رصي هرو الررية قل ا سي كر كنا تاليا 


في ذَلكَ كَمَا في السّاحَة الشركة يَيْنَ صّاحب يت وَصّاحب أيَات 0 
(وقيل) يَكُونْ ذَلكَ (على قَدْرِ محَشْبِهِمَا) وَهَذَا مُوَافقَ لا ذكرّ في الذّخيرة. 

وَقال ذ في الَبْسُوط في يع القيل الأوّل: وَأكتْرهُم عَلى لَه يُقَضَى ْنَى به لصّاحب 

الكثير, أن حاط / يُبْنَى لعَشرٍ حَشْبَات انه 0 (قوْلهُ وَالقيّاس) رُجُوعٌ إلى 

قَوْله فَهُوَ 5-50 الثلاّة إلخ: يه ب للم اسْتَحْسَانُ» وَالقِيّاسُ (أنْ يَكُونَ) الخائط ين 
صاحب الجذّع وَالحذعَينٍ 0 لتر (نصْفيْنِ) لأَنهُمَا اسْتَوَيًا في أل 
الاسمتشمّال؛ وَالويَادَةٌ من جئس الحجّة وَالتّرْحِيحُ م لا بقع بها كما عدم و 
لقنو على الزوائئن الا خورئاق ررك ارون الائيّة) وَهُوَ قَولَهُ لكل واحد ينا 
ما نحت حَشبه أن الاستشمال من كل واحد منهمًا ِقَدْرٍ حَشْبته) وَالاسْتحقاق , بحَسّب 
الاسْتعْمّال 1 الأو أن الخائط يُبْنَى لوَضْع الكثير دُونَ الاحد ل فَكَانَ 
الظَاهرٌ شَاهدًا لصّاحب الكثير إلا أله يَنْقَى لهُ حَقُ الوضع لأن الظّاهرَ لِِسَ بحُجَّة في 
اسْتَحْقّاق يده) فلا يَسْتَحق به رَفْعَّ الْسَبّة للوْضُوعَة إِذ من الجائز أن بكرن امل 
الخائط لرَجُلٍ وَينبْتْ 5 تعر حو لفغ عله إن الفكمة لز وققس على هذا الخ 
كان جا ا 

0 أن كانه المت من جَغْل الجلعينٍ يأكجلاع واحد و ول بَحْضٍ 
اليم باغتبَار أن اتسيف هما تادر كَجذْعٍ وَاحد. وَقال بعضهم: : الخشيتان بمنزلة 
الثلاث لإِمْكَان التّسّقيف بهِمًا. 

(وَلوكَانَ لأحَدِهما جُدُوعٌ وَللآخَرِ انُصَالَ فَالأُوٌلَ آولى) وَيُروَى الثاني أولى. وَجهُ 


الأوّل أن لصاحب الجُدُوعِ التُصَرف ولصاحب الاتّصال اليّدُ وَالتّصَرُفْ أقوى. وج الثاني 


مه 


أن الحائيطين بالاتّصال يُصيران كَبِنَاء واحد من ضرورة القضاء له ببعضه القضاء بكُله 

يَبَقَى للآخَرِحق وضع جَدُوعه مَا قُلنَاء وَهَذه رِوَايّمٌ الطحاوي وَصّحّحها الجرجاني. 
الشرح: 

م ءءء 2 2 مر ين م 21# 01-8 م 2 2 

(لوْ كان لأحَدهمًا انُصال وَللآخَر جُذْوعٌ) وفي بَعْضٍ النسّخ: لأحَدهمًا 


م وى 


جُذُوعٌ وللآعر انْصَالَ وَعَلى الأولى وَقَعَ في الدّليل وَجْهُ الأول وَعَلى الثانيّة وَحْهُ 
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الثاني» وَمَعْنَاهُ: إذا تنَارَعَ صّاحبُ الجذوع اك ريع في أحَد طرفي الخائط 


التتارّع فيه الأول أؤْلى) 3 صاحب النُصَرف وَصَاحب الُصّال صاحب 5 


2000 5 ىه وَمَمّنْ رَجَّحَهُ شَمْسُ الأئمّة السترّعحسي. رن الثاني أو آن 
الحائطين بالانّصّال صّارًا كبنَاء واحد ومن ضرُورَة القضاء لهُ ببَعْضه القَضَاءِ بكُله لعَدَم 
القائل بالاششترَ ا د تت للآخر َو ونع خذُوعه ا نا إن لطر لسن بح ني 
الاسنتحقاق حَنَّى ولو نَبْتَ ذلك بالييئة أمْ يرفعهًا لكَوْنَهًا حُجَّة مُطْلقَة وَهَذَا رواية 
الطّحَاوِيَ م اك رجاني» ولو كان الاتمال طرفي الخائط امتتارّع فيه كان 
صَاحبُ الانّصّال أؤْلى على اْتبّارٍ عامَّة الَشَايخْ وَهَكَذَا روي عَنْ أبي يُوسُفَ في 
الأمَالي. 

قال: (وَإِدَا كَانَت دَارٌ منهًا فِي يد رَجُلٍ عَشرَة آبيّات وَفِي يد آخَرَ بيت فَالساحَمُ 
بِينَهُمَا نصفان) لاستوائهما في استعمالها وَهُوَالْمرُورٌ فيها 

الشرح: 

ولد كَانَ في يَد رَجُلٍ عَشَرَةُ أنيّات) من ذارٍ (وَي يد آعَرَ بين وَاحَدٌ 
قَالسّاحَة يَينَهُمًا نصفين لاستوائهمًا في الاستعمّال» و َهُوَ الور وَصَب الوضوء وَكسرٌ 
الحطب ووضع الأمتعة وَغَيْرَهَاء ولا مَعتيْرَ 00 أحدهمًا راجا ولاكا ذون الآخَر 
لُ ريح ما هو من جنس العلة» طولب بالق ْنَم ذا عا في قاب في قد 


و ورور 0 


أحَدهمًا جميع م الب وَفي يد الآخر هُدْبَةُ حَيْث يلعَى صّاحبُ لدت وَإِذا تَتَارَعًا 
مقر اناي ع لس لقو علق نار إلا اقل ار ماكر فين 
بعلت السّاحة يَينَهُمَا مُشتَرَكَة 
ااا اسع ل احرو ات للشو بساح الا ا 
أحَدهمًا وَالآخرُ كَالأجبي عَنْهُ عَنْهُ قألخي» وَالشربُ تنج إِليْهِ الأرَاضي دُونَ الأريّاب» 
2 ة الأراضي - شتا إلى التترب ل به عَلى ط حَقَ لهُ فيه َأمّا في 
السكّاحَة فَالاحتيَاجُ للأرْاب وَهُّمَا فيه سَوَاء فَاسمَوَيًا في الاسْتحْقّاق قَصَارَ هَذَا نظيرَ 
ريق نس لطيو روطو نك ندر توا عن اذ صاض بإب لقاب 
قال: (وإِذَا اذى رَجُلان آرضا) يَعنِي يَدْعِي كل واحد منهما (أَنْهَا فِي يدِهِ لم 


95 اللسسسسسسسسببم ل سب العناييّ شرح الهدايسّ 


يّقض أَنّهَا في يد واحد منهما حَتّى يُقِيمَا البَيّنَدَ أنَهَا فِي أَيدِيهِمَا) لأنّ اليد فيها غَيرْ 
مُشَاهدةٍ لتَمَدرِ إحضَارهًا وما غَاب عن علم القاضبي فَالبيدمُتتتُهُ ون أَقامَ أحَدُسُمَ 
جلت في يَبو) تنام الج بان ليحن متمئوة (وإن قم لبي جلت فى 
أييهمً) ذا َي فلا يَستَحِ حدما مين شير حُجٍ إن كا حدما قد لين في 
الأرض أو بِنِي أَوحَمَرٌ فَهِي فِي يدِه) لوجود التُّصرف والاستعمّال فيها. 

الشرح: 

. قال (إِذَا اذَعَى رَجُلان أَرْضًا إل) ذا اذَعَى رَجُلان أَرْضًا كل -وَاحد مهما 
اذى ئها في ده وَل يَْض الَاضِي أها في يد وَاحد نهم حتى يُقيما الي أله في 
يدها (لأنَ اليد حَنّ مَفْصُودٌ قلا يَجُورُ للقاضي أن يَحْكُمْ به مَا لم يَعْلمْ وَحِيث 


م اه 2 ع ني الك 21 - ا 5 2 7 
كانت (ِغَيْرَ مُشَاهَدَة لتَعذر إِحْضارهَا) لا بُدَ من البيئة لأَنَهًا تنبت ما غاب عن المشَاهَدَة 


6 م 6د وناو ابن > لل 2 > زور 2 9 20 
(وإن أقام احدهما البِيئة جعلت فى يده لقيام الحجة). 
1 9 35 5 07 5 0 إن 2 5 1 6 5 إن 2 5 0 > 7 0 و 0 
فإن قيل: البيئَة تُقَامُ عَلى حَصْم وَحَيْث لم يثبت أَنْهَا في يد الآخر فَلِيْسَ بخصم. 
ِ 2 6 20 عد هاعر لهم م ا در - 3 5 0 
أجيب بِلَهُ ححصم باغتبّار مُتَارّعَته في اليّد ومن كان خصما لعيره باعتبار مُتَارّعَته في 


م ولوق ده ةع ء؟ و 


شي شرْعًا كَانَت ييهُ مَقبُولة» وَقَدْ أَشَارَ إلى ذَلكَ بقؤله (لأن اليَدَ حَقْ مَقِصودٌ) يعني 
28 هرسك > وم لوا خا 2 ا امل ١و‏ . إن 1 0 
فِيَجُورٌ أن يكون مُدَّعيه نحَصْمًا (فإن أقامًا البيئَة جُعلت فى أُيْديهمًا) لقيّام الحجّة. فإن 
طَليَا القسمَة بَعْدَ ذلك لم يُقِسم يَيْنَهُمَا مَا لم يُقيمًا اليه عَلى الملك. 
3 سه ع ميم مر ل م ب 1 و 0 د عون 
قال بَعْض مُشَايحنًا: هَذا قؤل أبي حنيفة) وقالا: يُقسم بَينَهُمَا بتاء على مُسالة 
#دو سر ماس 0 2 يا قاطي اليد الا جارد ا قر ل 1 2 وك و . ل 00100 0 
أخْرَى ذكرهًا في كتّاب القسّمة) وهي ما إذا كانت الدَارٌ في يدي ورئة حَضور كبَارٍ 
ع م 3 - 2 0 ٠. 0 0 3 ٠‏ 4 2 0 
أقَرُوا عند القاضي أَنْها ميراث في أُيْديهِمْ من أبيهم وَالتَمَسُوا من القاضي أن يَقِسمَّهَا 
روم هر ه 9 2 5 1 0 7 0 ري 3 ره ع دع ره مه 9 0 0 3 
ييتهم» فالقاضي لا د , ينهم حتى يقيموا البيئة أن أباهم مات وتركها ميراثا لهم. 
22 عر او دقرا دو اهس لك قن لعمقة اله هو اعقده يو تحوو توس 2 ممم 
وقال ابو يوسف ومحمك: يقسمها بيينهم بإقرارهم. ويشهد أله إثما قسمها 


روم عر ه 


00 إن وعم ها م هام 0 - ل و2 7 5 ى هص عوع. 2 
ينهم بإقرارهم. ومنهم من قال: المذكور هَاهْنًا قوؤل الكل» لأن القسمة توعان: قسمة 
9# 1 سك 00-0 ا 7 2 ل . 0 0 ا 00 
بحَق الملك لتكمل المنفعة وَقسّمّة اليد جل الحفظ والصيائة بحق وا ر عير جح 
إلى الحفظ» فم لم يَبْتَ الملكُ لا يُقَسَمْ لأن العَقَارَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلى ذَلكَ» وَإِنْ طَلبُّ 

را 1ض 2 


5" رمه - ا - - 2# - مز مس 54 6م م - ااه 2 
ل ود ور ص ري ا صو صل را بو ار لي 


ام لمت لضن 


ولد 


الجزء الرابع 

م ه 25 هه و وةم 
صاحبه عَلى البنَّات» فَإِنْ حَلقَا يَقْضٍ هما بايد وبر كل واحد منْهما عَنْ دغْوَى 
صاحبه وتُوقف إِلِدَارُ إلى كر حَقيقّة الخال وَِنْ نَكَلا قُضي لكل واحد الصف 


ساس م 


اليا كد ماحد وإ نكل عفنا تفي علد كلها للكالف؟ تمننها الذي كان 


هه 


في يده ونصفها الذي كان ولا احية كول وَإذا ادْعَيَا أرْضًا صَحْرَاءِ أنَهًا أيْديهِمًا: 


0001 


00 عه لم 


تن باعي كل واد مله ذلك همان فيها أو تتى أذ حَذ هي في دده 
2 النُصرّف والاستعمّال) ومن ضرورة ذلك يات اليد كار كوب عَلى الدَّوَاب 
وَالليْسِ في الاب . 
باب دعوى التّسب 

(وإذَا باع جَارِيَنٌَ فَجاءت بولد فَادْعَاهُ البائع) فَإن جاءت به لأقل من سد أشهر 1 
يوم بع طَُوَابنُالبائع وآمُّ م ولد له (وَفِي القيّاس هو فول زُهرِ شافع رَحِمَهُمَ الله 
دَعَوَتُهُ بَاطِلة) لأنّ البيع اعتراف منه بِأَنّهُ عبد فَكَانَ فِي دعواه متاقضا ولا نسب بون 
الدعوى. 

وجهُ الاستحسان أن انُصال العلوق بملكه شهادةٌ ظاهرةٌ على كونه منه لأنْ 
الظاهر عدم الزّنا. وَمَبِنَى النُسَّب على الخفاء فَيُعفى فيه التّتّاقض؛ وَإِذَا حت الدعوى 
استتّدت إلى وقت العلُوق فَتَبِيّنَ أَنّهُ باع أم ولده فيّمِسَحٌ البيعٌ لأنْ بيع م الوؤلد لا يَجُورُ 
(وَيْرَدُ التمَن) لأنّهُ قبِضه بِعَيرٍ حَقْ (وإن ادْعَاهُ المشتّري مع دعوة البّائِع أو بَعدَهُ فَدَعوَةٌ 
البائع أولى) ) يانه أ أسبق لاستتادها إلى وقت العلوق وهذه دعوةٌ استيلاد (وإن جاءت به 
لأكثر من ستتّين من وقت البيع لم نصح دَعوَةٌ البائع) أنه لم يُوجد انُصال العلّوق 


7 كه ” يو مم 


بملكه تَيمَنًا وهو الشاهد وَالحجِدٌ ( (إلا إذَا صدّقه المشتري اقلت اللسبا ويصمل على 


وس صم 


> > هه 


الاستيلاد بالتّكاح: ولا مَنْظل البيع لأنَا تَيقَنًا أن العلوق لم يكن في ملكه 
حقيقرّ العتق ولا حقه؛ وهذه دعوةٌ هُ تحرير وَعَيرٌ امالك ليس من أهله. 
د جاءت به لأكثّرٌ من سِنَّتٍ أشهّر من وقت البيع ولأقل من سنْتَين لم تُقبّل 
دعوةٌ البائع فيه إلا أن يصدقه المشتّرِي) لأنّهُ احتمل أن لا يَكُونَ العلّوق في ملكه فَلم 


امام 


م مور لم 


ثوجد الحَجِمّ فلا بد من تصديقه؛ وإِذَا صدقه ب يَثبُ- يبت النّسَبُ ويبطل البَيعْ والولدٌ حر وَالمٌ 
أم ولد لهُ كما فِي اكَسألتّ الأولى لتَصَادُقَهِمَا واحتمال العُلُوق في ملكه. 


4 سسسب سب العناييَ شرح الهدايتّ 


(بَابْ ذعوى النُسّب): ا قَرَعَ من يان دَعْوَى الأْوال شَرَعَ في بان دَعْوَى 
الت ان الو كر قو غَا فَكَانَ أَهَمّ ذكرًا فَقَدَمَهُ قَال (وإذًا بَاعَ جَاريّة فَجَاءَتْ 
يلد إخ) اغلم أن البَائعَ إذَا ادْعَى وَل الجَارِيّة البيعَة أو الْشْمري» ما إن جَاءتْ به 
لأقل من سئّة هر من وقت ابيع أو لكر من سين أو لا ييْنَ المدكين. 

0-7 وَجْه على أربعة أُوْجُه: ما أن اذُعَى البَائعٌ كلا الشرن ون 
ادعَيَاهُ مَعَا أو عَلى التّعَاقُب. 

فإن جَاءتْ به لأقل من سمّة أظهْر وَقَدْ ادعَاهُ البَائعٌ وَحْدَهُ فَهُوَ ابْنُ البائع وأمة م 
ولدلة. 


و 


_ 


وَفي القيّاس وَهْوَ فول رُقْرَ والشافعي دَعَونُهُ بَاطلة أن الييْمَ اغترّافٌ منه بألهُ 
عَبْدٌ فَكَانَ دَعْوَاهُ مُتَاقضا فلا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَمَا لو قال كنت أَعَتَقتها أ دَبَرْهَا قبل أن 
يها وَإِذَا لْ كن الدُعْوَى صّحِيحَة ليذ لا نسب في الخَارِيّة يدون 
الدّعْوّى. 

وَوَبْهُ الاستنتسان آنا يفا بانضّال العُلوق فى ملكه: وَذَلكَ شْهَادَة ظاهرَة على 
كُونه مه أن الظاهرَ عَدَم الرّنا قزل ذَلكَ مَنْزِلة الييَة في إِبْطَّال حَقّ العَيْرِ عَنْهَا وَعَنْ 
ولدهًا وله وَمَبْنَى النّسّب عَلى الخَمَا جَوَابٌ عَنْ لتَنافَضِ» وَذَلكَ لأن الإنْسَانَ قَدْ لا 
َعْلمُ ابتداء بكَوْن العلّوق منهُ َم تييّنَ له ألَهُ منْهُ فيُحَْى فيه التنَاقص» وَلا كَذَلكَ العنق 
وَالنَدْبيرُ وَصَّارَ كَاكَرأة إذا أَقامَت اليه بَعْدَ الخلع عَلى أن الروْجّ كان طَلقَهًا َلاناء وَإِذا 
ميك الدمرة اع ال وَقت العُلو قٍ يبن أنَهُ بَاعَ َ ولده وَذَلكَ غير جَائٍ 
َيُفَسَحْ الييع ويه اللمرة إن كان امقر ذا لأله فرضه كين دق : 

وذ امغاة اشرق رتكنة نتف غود الأن ‏ فقركة قو تسرد والمعكري 
يَصح ننه لتر فكدا قطركة ناح الوله زل اقسب <لق اقيق وتست نا أيه 
الولد يإقرَاره 0 لا يَصح من البَائع دَعْوَئْهُ لأن الولدَ قَدُ امَتَغْتّى عَنْ الو ايت 
لود م عرو مه ع م 


إن 0 9 لير عام 2 و 0 5 ا د د و 
نسبه من المشتري» وإن اذَعَيَاهُ مَعًا مَا يثبت نَسَبَة من البائع عند لأن دعوئة أسبق 


308 7 5 و1 و ا عو ل © 
لاستئادهًا إلى وّقت العلوق حَيْث كان في ملكه دَعْوَى المشتّري دَعْوَى تُحرير» فإن 


6 


الجزء الرابع 
00 و2 8 إن 0 و 5 
أصل الغلوق ل يكن في ملكه. 

وَلا تَعَارْض بَيْنَ دَعْوَى التَحْرِيرِ وَدَعْوَى الاستيلاء لاقتصّارٍ الأولى عَلى الخال 
دُونَ الثانيّة فَكَانَ البَائعٌ أُؤلى (قَوْلَهُ وَهَذه دَعْوَى اسْتيلاد) جَوَابُ دَخَل تَقرِيرهُ كيف 
نصح الدَعْوَةَ والملك مَعْدُومٌ؟ وَوَجْهُهُ أَنَهَا َعْوَةَ استيلاد وه لا تفتَقرٌ إلى قيّامٍ الملك 
٠.‏ 1 عام م عور 2-2 . ع هس 2 و 3 
فى الخال لأنَهُ يَسْتَندُ إلى رَمَان الملك» بخلاف دَعْوَةَ احير على ما يُجيءء وَكذلك 
إِنْ اذَعَى لسري بَعْدَ البَائع لاسْغَاء الولد حيئكذ عَنْ النّسَب (وَإِن جَاءت به لأكثر من 


تين منْ وت اليَيّع» فَإِمّا أن يُصَّدُقَهُ المنتيّري أ لاء فإن كَانَ الثاني لا صح دَعْوَة 

البائع) أن الشّاهد عَلى كَوْن الولد مه انَصّالَ العُلُوق بملكه وَل يُوجَد يَقيناه إن كَانَ 

7 10010100 0 داس 6 . : 2 

الأول ينبت النّسَبْ وَيُحْمَل على الاسئتيلاد بالنَكّاح حَمْلا لأمْره عَلى الصّلاح لا يطل 
0 0 


الييْمْ لأنا ْنَا أن العُلوق م يَكَنْ في ملكه فلا نبت حَقيقة العئّى في حَقّ الولد وَلا 
3 0 2 و ّم 2 . 4 0 3 - 0 ٠‏ ا 5 5-0 
حَقَهُ قش الم فلا ا ولد وإذا ا الولد بقيت الدعوة في الولد دعوة 


ب 0 00 ه6 2ه ا واس ام 2 0 م ه 
تخرير» وَغَيْرُ امالك ليْسَ من أهْله وَالبَائعٌ ليْسَ بمّالك» وإن اذَّعَاهُ المثثتّري وَحَْدَهُ صّحّ 
1 ار ا ع ل ور اعم * لاسسهة وه ال اه 
دَعْونهُ وَإن ادَعَيَاهُ مَعَا أو مُتَعَاقبًا صّحَّ دَعْوَةَ المثثتّري لأن البَائمَ كَالأَجتبِيَ» وإن جَاءت 
002 م 208 ون تور 3 7 ؟. 00 5 38 ا 5 
به بين المدَكيْن فَإِمّا أن يُصَدَقَهُ المنثتري أو لاء فإن لم يصدقه لم قبل دَعْوَة البَائ فيه 
50 0 مك 3 0 : 200 5 س2 00 م2 م 6 
لاحْتمّال أن لا يكون العُلوقٌ في ملكه فلم تُوجَدْ الحجّة» وَإن صَدَقَهُ المشّري يثبت 
راو “ةلل موق عرسا 7 000 7 00 0007 ُ 2 م شاه 
النّسَبْ وَيَنْطل البَبْعُ وَالولدُ حْرٌ وَالأُمْ م الولد كما في الْمألة الأولى لتَصْديقهمًا 
ام ااه .0 1 ع هر م هاس اس اس همسا ا 5 2 
وَاحْتمّال الغلوق في الملك؛ وَإن اذَعَاهُ المشتّري وَحَدَهُ صح ذَعَوئَهُ لأن دَعْوَئَهُ صّحِيحَة 


2 
2 


خالة الاتفراد فيمًا لا تحمل العلوق فى: ملكة فَفيِمًا تتتثملة أولى» وتكون وله دعو 
امئتيلاد حَتَّى يَكُونَ الوّلدُ حر الأصلء ولا يَكُون لهُ وّلاء عَلى الولد لأن العُلوقَ في 
ملكه مُمْكنٌ» وَإِنْ ادَعَيَاهُ مَعَا أُوْ مُتَعَاقبًا فالمشتّري أؤلى لأن البَائعّ في هذه الحالة 


كَالأَحْتبِيَ هَذَا إِذَا كَانَت اده مَعْلُومَة» أما إِذَا لم يَعْلم ينها وَلدثهُ بَعْدَ الييْعِ لأقل من 


لون تالشتن 03ت رو اعزنها أذ كاله اننال على ايف ازج انما 
فدَعْوَةٌ البائع وَحْدَهُ لا مصحٌ بير كدي الْشثتري لعَدَمٍ تين العُلوق في ملك وَدَعْوَه 
ميري وَحْذَهُ صحر ع 

وَاحْتمَال كَوْن العُلّوق في ملك البائع» إن جَاءَتْ به لأقل امد لا يَمنَعْ دَعْوَة 


للف 


العناية شرح الهدايت 
و ٠.‏ إن و ام 
المشتّري؛ وَإن اذّعَيَاهُ مَعَا لم صم دَعْوَةَ وَاحد منْهُمًا وَكَانَ الوَلدٌ عَبْدَا للمُشّري» لأَنَهًا 
ا 7 0 ااا يو > 1>” ور ام 
إن جَاءتَ به لأقل المدّة كان النَسَبْ للبَائع» وَإِن جَاءَتْ به لأكثْرَ من أقل المدّة كَانَ 
النَسَبُْ للمُشتّري فَوَقَمَ الك في توت فلا يَْبْتُ به. 
1 كن 3 1 2 3" 
فإن قبل: في جانب المشتري يَْبْتْ في وَحَهِيْن وَفي جَانب البائع في وَجَه واحد 
ان 7 م 0 م / و 5 اله 2 1 1 5 7 1 03 8 : 
فكان المشتّري أوؤلى. قلنًا: هَذَا تَرْحِيح بمَا هُوَ منْ جنْس العلة فلا يكون مُعَْيرَا. ون 
سسالا 5 ٠‏ هه 2 0 2 0 0 2 1 
اذْعَيَاه مُتَعَاقبًا إن سَبَّقَ المشتري صّحَت دَعوتُهُ وإن سبق البائع ل نصح دَعْوَةَ واحد 
ا 2 و ل 0 9 5 57 1 3 ا 70 / 1 م 
منهمًا لوقوع الشك في تبوت النسّب من كل واحد منهمًا. 
قال: (فَإن مات الولد فَادْعَاهُ البائعٌ وقد جاءت به لأقل من سدَتٍ أشهر لم يَثْبْت 
الاستيلاد في الأم) لأنّهَا تابعيٌ للولد ولم يثبت تَسبَه بعد الموت لعدم حاجته إلى ذَّنك فلا 
1 8 1 عام 2 4 > ممم م وامم 0000 2 ىم م و رار 
يتبعه استيلاد الأم (وإن ماتت الأم فَادْعاهُ البائع وقد جاءت به لأقل من سدح أشهر يثبت 
النّسَبُ في الولد وَأَحَدَهُ البائع)؛ لأن الولد هُو الأصل في النّسَب فلا يضره فَوَات التّبَعء 
20 0م 7 ا ا اا 700 8 - م 1 7 لمكم تت 
وَإِنّما كان الولد أصلا لأنّهَا تضاف إليه يَقَالَ أم الولد» وتَستَفِيدُ الحريّرَ من جهته 


000 


لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «أعتقها ولدهاه والنّابت لها حق الحريّج وَلهُ حقيقئها, 
والأدتّى يُتبّعُ الأعلى (وَيرُهُ لمن كُلهُ في قول أبي حَنِيفَةَ. وَقَالاه يَرْدُ حص الولد ولا 
يَرّدُ حصلة الأم) لأنّهُ تبِيْن أَنّهُ باع أُم ولده؛ وَمَاليتهَا غير متَقَوْمُتٍ عندهُ في العقد والقٌقصب 

الشرح: 

قال: (قَإِنَ مَاتَ الوَلدُ فَادَعَاُ البَائعُ إلخ) الأصثل في هذه أنه إِذَا حَدَثَ في الوّلد مَا 
لا يلحَقَهُ الفح يَمْمَعُ فملْحَ الملك فيه بالدّغوة ويَثْفي بوت النّسّبء وَعَلى. هَذَا إن مات 
الول فَادَعَاهُ البَائعُ وَقَدْ جَاءَتْ به لأقَل من سنّة أظهر ل ينبت الاستيلادُ في الأمْ لها 
ابعة للولد وَل يَْبْتْ تَسبه بَعْدَ الّوْت لعَدَمٍ حَاجته إلى ذلك قلا يبه اسنتيلاد الأ (وإن 


الود اعدف لثم ور 


ال ار ًُ 3 قر هه واس ديه 2 0 مر ع ام مي -ه ع ومو 
مَانَتْ الأم فَاذّعَاهُ البائع وقد جَاءت به لأقل من سئّة أظهر) يَثْْتْ تسب الولد وأذهُ 

و عمد وى” 1 7 2 م 0 و تاريخ 7 لوه ٠.‏ - 5 9 
(لأنهُ أصل) لإضاقتهَا إِليْهِ حَيْث يُقَال م الولد وَاسْتفَادئهًا الحرية من جهته لقؤله 5 
دي أب لهم م 2 2 يي “.> جم عير ا 2-5 مم2 له 6 عر د ءًِ 
«أَعْتَقها وَلذها» قالهُ حينَ قيل له وقد وَلدَت مارية القبطيّة إِبْرَاهِيمَ من رَسُول الله يله ألا 
ع ا 2 4 عرو 0 00006 2 ا 0 
تعتقها: ولآن الثابت لما حق الحرية وله حقيقتهاء والادنى يتبع الأعلى» وإذا لم يكن في 


لا 


الجزء الرابع 
الأصل ما يَمْنَعْ الدّعْوَة يضر فَوَانْ الب وذ انس كلاني توك أبي حَيفَةه وَقَالا: يرد 


حصّة الولد ولا يَردُ 


ولي م 


حصّة الم وَهَذَا با على أن ماله م الولد عير مُتَقَومَة عنْدَهُ في العقد 
وَالعَصب قلا يَْمنُهَا لسري وَعِنْدهُمَا متَقومَة فيَطمَيهًا. 

وَذَكْرَ الْصنْفُ رواية 8 الصّغر إِعْلامَا أن حُكْمّ الإعْتّاق فيمًا نَحْنّ فيه 
حُكم الموت» فَإِذا أَغتقَ التي الأمَّوَادَ لاع اولك فَهُوَ اه مك عليه ه بحصته من 
امن ب مل على ف قيمّة الولد وَعَلى قيمّة الم قَمَا أُصّابَ الأم َلرمٌ الْشْمرِيَ» وَمَا 
صاب الولدَ سَقَط ع له عمْدَهَا. وَعنْدَهُ 7 ليه بكل الشمّن كم 0 ولو كان 
ادر ي أَعْتَقَ الوّلد دوي باطلة إن 1 يدق للك ي في دَعَوَادٌ وَذَكرٌ الفرْق 
المَظهاوًا فإلة كان رمام ممثالة اواك 

وَفِي الجامع الصغير: وإذًا حملت الجارِيَمٌ في ملك رَجَل فَبَاعهًا فولدت في يد 
امش ري اذى البائع الولد وقد أعدق ١‏ َّ ري الأم فَهَوَابُِه يُرّدُ عليه بحصته من الئمن. 
ولو كان المشتري إِنَّما أعتّق عق الولد شدغواه مَاظلة ووجه الفرق أن الأصل في هذا الباب 
الولد والأم تَابعنّ له على ما مر 

. وض الفصل الأؤل همل بن العوة والاستيلاد َم ليت في لتب وام 

يمتنع تُبُوتُهُ في الأصل وهو الولد: ليس من ضروراته. كما فِي ولد المغرور فَإِنّهُ 
حر 0 َم كُولاهاء كما في المستولدة بالتّكاح. 

وفي الفصل الثاني قام المانع بالأصل وهو الولد فَيَمتَنع تُبُوتُهُ فيه وفي التبع, 
وَإِنْمًا كان الإعنّاق مانعا لأنّهُ لا يَحَتَمِلَ النقض يعمد استلحاق النَسَب وَحَق الاستيلاد 
فاستويا من هذا الوجه؛ كم النّابتَ من الْمشتَري ح قَيقي حَقِيقَيٌ الإعتّاق وَالنّابتَ في الأم حق 
الحَريّتِ وَفِي الولد للبائع حق الدّعوة وَالحق لا را الحَقِيقت والتّدبِيرٌ بمنزلج 
الإعتّاق لأنّهُ لا يَحتَّمِل النّقض وقد تبت به بُعض آثَارٍ الحريّتٍ. وَقونُهُ في الفصل الأول 
يُرَدُ عليه بحصته من التّمن قَوُهُمَا وعندهُ يُرَدُ بكل التّمْنِ هُوّ الصّحيح كما دَكَرنًا في 
فصل الموت. 

الشرح: 

(وَالأصلٌ في هَذَا التاب) أَغني به تُبُوتَ حَقَّ العئّق للأمّ بطّريق الاسنتيلاد هُوَ 


9/4 العنايّ شرح الهداية 
بوت حَقيقة العثق للولد بالنسّب (وَالأمُ ابه لم في ذلك كَمَا مَرّ (وفي المَصل 
الأول) 0 فيما إِذَا ا المختري الم (قَامَ لانم وَهُوَ العنْق من الدّعْوَة والاستيلاد في 
التمَع وَهُوَ ال فلا 0-6 بُونُهُ في الأصل وَهُوَ الولدُ) فإن قبل إِذَا 1 م يَمْتَنمْ الدَعْوَة من 

الولد نبت العنّقٌ فيه وَالنّمَبْ كن رد مَقِين) لأن اكلام ينا إِذَا بت 


عرس مر 


الجَارِيَة في ملك لم ومن ؛ كم 2 بوت النّسّب للولد صيْرورَة مه 1 ولد لبائع 
كن ان ل يطل الببع وَإِعْنَاقَ الخري 

أَجَابَ بقؤله (وَليِْسَ من ضَرُورَاته) أ ليْسَ تُبُوت الامنتيلاد في حَقّ الأمّ من 
ضَرُورَات يوت العثْق وَالنّسّب للولد لالفكاكه عَنهُ كما في ولد لمغرُور) وَهُوَ ما إذا 
اطكرى الرَجُلٌ من رَجُل يزعم لها ملكة فَاسْتؤلدها سمحت فَإله لّهُ يعتق بالقيمّة وَهُو 
نابت النّسّب من أيبه وَلئْسَتْ مه أمّ ولد لأبيه (وَكُما في الْستَوْلدَة ة بالتتكاح) بأن يروج 
اع اواك للا بح ال وري الفمال اليم وَهُوَ ما إذَا تق المشتري 
الل تم ادعَاهُ البَائٌ أنْهُ وله (قامَ لانم بالأضل َه الولد ميمتنخ تبوثة) أي كوت م 
ناوضر التضزة وَالاسنتيلادٌُ (فيه في التبَع) وقول (وَإِنمًا 0 الإِعْمَاق ما 
َنعيّة عي الؤلد عَنْ تيوت السب بِدَغْوَة البائع» وَمَعْناُ أن الإغناق م يري كُحَقَ 
التاق اكنتب في الولد وحن ايلاد :في الأم قي أن كل لزاحد مهما لا يدل 
لض فَليْسَ لفغل أحَدِهمًا عَلى فغل الآخرٍ ريح من هَذَا الوجخه. 

وَرُدّ ما إذا بَاعَ جَارِيَة ُبلى فَوَلدت وَلدَيْنِ في بطي وَاحد لأقل من 
أشهّر فأغتق المشتري أَحَدَهُمَا ؟ ثم اذْعى البَائعٌ الوّلد الآخْرَ صَّحَّتْ حو فههمًا 
جَمِيعًا حَتّى يَْطل بق المثتري» ا ا 
حْكْمٍ ولد واحده فَمِنْ ضَرُورَة بوت تسب أحدهما وَالحَكُم بصيرُورته حر الأمثل 
بُوت النسّب للآخر. 

ولقائل أن يقل 3إذا كان كذلاف وقة تق العنّقّ في أحَدهمًا فمنْ ضرُورة 
بوت العئق في الآخخَر وإلا لم تَرْجِيح الدَّعْوَة عَلى العثق وَهْوَ الَطْلُوبُ وَالفَرضُ 
خلافة. تك أذ حاب ع 6 إن لق ف الأ لع تتلا دك ون 


جم | ضام 


ذَلكَ ضَرَرٌ زائدٌ فإن عورض بأنُ البَائعَ إِذًا اذّعَى الَنَمسَبْ فى الذي عنْدَهُ كَانَ ذَلكَ 


444 


أحيب به عَيْرُ مَقَصُود فلا مُعترَ به قَولهُ ثم الابت) يَيَان تريح الإعْتّاق عَلى 
اشاقن لزه اكت زو العتريا محينة الإنقاكا واقايت) الماع ولي الرل يسن 
الدَعوَة وفي الأمٌ حَقُ الخريّة وَالحَقُ لا يُعَارضُ الَقِيقَة) وتُوقض بالّالك القدم مَعَ 
الْشتري من العَدُوٌ فَإِنَ اكَالكَ القَدمَ يعد بالقيقة إن كان له حن الملك وَللمُشرِي 


وَأجيب باه ليس بَرْحِح بل هُوَ جَمْعْ يَنْهُمَاء وفيه نظَرٌ لأ الَرْض أن الحقيقة 
أؤى. فَاشَمْع يينَهُمَا تسْوية بين الرّاحح وَالْرْجُوح. وَيُمْكنٌ أن يُجَابَ بِأنْ هذه الحقيقة 
فيهًا شَبْهَة لأن مَيْنَاهًا على تملك أهل الحَرْب ما اسْتؤلوًا عَليْهِ من أمرالًا: حر را 
بدارهم وَهُوَ مُجْتَهَدٌ فيه فَالْحَطّتْ من دَرجَة الحَقَائقٍ فَقَلنَا يَأَعْذَهُ بالقيمّة جَمْعَا ينْهُما 
لتَدبيرُ بمَئزلة الإعتاق لأنَهُ لا يَحْتَملٌ النَقْضَ وَكَد نبت به بَعْضْ آنَارٍ الحريّة) وَهْوَ عَدَمُ 
جَوَازٍِ اقل من مالك إلى مالك (قَوْلهُ وعَولُهُ في الفَصل الأوّل) يُرِيدُ به أن ما قل عَنْ 


3 3 مه 007 ل 0 م 2ع لدت ره 3 2 مه 
الجامع الصّغير من قؤله وَكَدْ أَغتَىَ المنشمري الأمَ فَهوَ ابه يُرَدُ َيِه بحصّته من الئمّن هُوَ 


رليم وَعِنْدَهُ ير بكل لشم وَهْوَ الّحِيحٌ كما ذَكَرْئَا في فصل الوؤْت. 

لم الصّحيحٌ احترَارٌ عاد 5 سن الأئمّة في المبِسُوط وَقاضي حان 
الحو أله يرد يما يَخْصْ الولد من النَمِ بحلاف الَوْتء وفوا يَْهُمَا أن في 
الإعقاق 25 القاضي اليَائعَ فيمًا رَعَمَ أََهًا م ولده اا د لير ١‏ 
مُدَبرئهُ فلم يَْقَ لرعمه عبرة. َأمّا في فصل المؤت فبِموْتهَا ل يَجْرِ الحَكُمٌ بخلاف ما 
رَعَمْ البائُ قبي رَعْمُهُ مُْتيْرَا في حَقَه ير جَمِيعَ الشْمّنِء وألذي اخان لمك شر كا 
ذَكَرَهُ شَمْسُ الأئمّة في الجامع الصّغير بنَاء عَلَى أن اَم الولد لا قيمَة ا وَقَالُوا إِنَهُ 
مالف لروآية ار 0 النْمَنِ وَالبيْعُ 1 يطل في اخَارِيّة وَهَذَا لا 
يطل ِعْمَاقُ الّْْرِي؟ قيل الوَاحبْ أن لا يَكُونَ للولد حصّة من الم بِحُدُوثه بد 
قيض الْشتّري ولا حصّة للولد الحَادث بَعْدَ القيْض. وأجيب بن ذَلكَ من حَيْثْ 
المصُورَةٌ وأمّا من حَبّتْ المْنَى فَهْوَ كَحَادث قَبْل القَيْض وَمَا هُرَ كَذَلكَ فَلهُ حصّة من 
شمن إِذَا تولك البَائعُ وَقَدْ استَهْلكَهُ هُنَا بالتّغوة. 


ا 


لون 


له اس سسسصسس م سح العتايت شرح الهدايصّ 


قال (ومَن بَعَ عدا ولد عند وبَامَهُ امشترِي من آخَرَ هم ادعَاُ باع الأول 
ابنهُ وَيَبِطل البَّيعٌ) لأنّ ابيع يَحدَّمِلُ النّقض, وما لهُ من حَقّ الدّعوة لا يَحَّملُهُ فَيُنقَضُ 
البيع لأجله؛ وَكذا إذَا كاتب الولد أو رهته أو آجره أو كاتب الأم آو رهتها أو زوجها كُم 
كائت الدعوةٌ لأنّ هذه العوارض تَحَتَمِلُ النّقض فَيُنقَض ذَلك كَلّْهُ وتصح الدعوة 
بخلافي الإعتّاق وَالتّدبِيرٍ على ما من ويخيلافي ما إِذَا اذعاه المْشتّرٍ ي آولا كم ادعاه البائع 
حيث لا يَثبت النّسَبْ من البائع لأنْ النّسَبّ النَّابتَ من الُشتَّرِي لا يُحَتَّمِلُ النٌقض فَصار 
كإعتاقه. 

الشرح: 

قَال: (وَمَنْ بَاعَ عَبَْا ولد عنْدَهُ إخ) وَالأصْل في هَذَا أَلَهُ إِذَا حَدَثَ في الولد 
0 الفَسْحُ لا يمِنَع يَمْتَعُ الدّعُوة فيه) وَعَلى هَذَا إذًا بَاعَ عَبْدَا ولد عنْدَهُ يَعني كَانَ 
قال العُّوق في ملكه ' نم بَاعَهُ اي د ادّعَاهُ ع الأول فهو اه وَيَنْطُل 
الييْعُ لاحتمّاله الفَضَْ وَمَا انام من حَقّ الدّعوَة لا مدل ينقض لأجل وَكذَا إذا 
ره أ تق أن أ كا 3 0 ينها د كانبنا التغرة 
أن هذه العَوَارضَ تحتمل النَقَضّ هيُنْقَضٌُ لأجْل ما لا يَحْتَملَة بحلاف كا 
قير 1 تَقَدّم وبخلاف ما إذا اذَّعَاهُ ارق أ لا َ ادعَاءٌ البَائع حَيِتْ ات 
السب من البائع أن النُسَب القابت ص الي لا يَحتَمل النَقَصّ فصّارَ كإِعْتَاقه. 

وتقَائل أن الثابت بالإغَْاق حَقيقة الحريّة وَبالدَعْوَة 7 ى يكسَاويان. 
وأا لدعو م من التي ومن ل فمتَسَاويكان في أن الثابت بهِمًا حَقَ ) الحرية فَأَيْنَ 
ارجح ويمكر أن قاف عه بأن النَّسَاوِيَ يَيْنَ العثق (الشرة في 0 احتمّال 
لنّقصٍ وَذْلكَ ا ألبنّة. ا دَعْوَة ادر عَلى دَعْوَةَ البائع من حَيْث إن الوّلدَ 
قد ام سطتى بالأولى عند تبُوت السب في وت لا مُرَاحمَ له قلا حَاجَة إلى القائية. 

قال (ومن ادُعى تسب أحد التوآمين تبت تَسبهما منه) لأنْهُمَا من ماءِ واحبء فَمِن 
ضرورة ون تسب اعادية كُبُوتُ نسب الآخَر, وَهَدًا لأنْ التّوآّمين ولدان بين ولادتهما 
أَقَلَ من سِدَّةٍ أشهر فلا ب يُتَصوَرٌ علوق الئاني حادنًا لأنّهُ لا حَبّل لأقل من سنت أشهر. 


ل ل لس سس براسم 


وفي العاف الصغير: إِذَا كان في يده عُلامان توآمان ولدا عندة فباع أحدهما 


الله 


الجزء الرابع 
وَآعتَمَهُ لسري كُم ادّعَى البّائِعٌ الذي في يده هَهُمَا ابنَاهُ وَبَطل عتق الُشتَّرِي؛ لأنّهُ نا قَبَتَ 
نَسَبْ الولد الذي عندهُ مُصادَفَت العلوق والدّعوة ملكه إذ المسأليّ مفروضمٌ فيه كَبتَ به 
حُريّمٌ الأصل فيه فَيِبُتَ نَسَبْ الآخَلٍ وَحُرَيّمٌ الأصل فيه ضرورة لأنْهُمَا توآمان هَتَبِيْنَ 
أن عتق الْْشتَرٍ ي وشراءَهُ لاقى حُريِّنَ الأصل فبّطل؛ بخيلافي ما إِذَا كان الولدُ واحدا لأنّ 
الأصل فَافتَرقَا (ولو لم يكن صل العلُوق في ملكه تَبْتَ نَسَبْ الولد الذي عنده؛ ولا 
يتفض البَيعٌ فِيما بع لأ هَِهِ دوه تحرِير لانجدام شَاهِدٍ الانّصال فَيقتّصِرُ على محل 


الشرح: 
مه هوه ل 2 وله وس سام سلسم هقر لعسررنةدظ . 7 ال 
(وَمَن اذعى كسب أحَد التوامين بت تسبهما منه) وكلامة فيه ظاهر. وذكر 


ل ا ل ل 
عاق المشثّري» قال شَمْسُ الأئمّة السرّعحسي: يَجُورُ أن يقال عُلامَان بض ووأمَان. 
وله (وَبطل عثْقٌ لتر ي) إن كانت الرواية بَكَسْرٍ الرّاء فَالعئق بِمَعْنَى الإعتاق» َإن 
كَانَتْ بالفئح قلا حَاجَةَ إلى التأويل وَكَلامهُ ظَاهرٌ وَقَد تَقَدَمَ الكلامُ فيه سُوَالا وَجَوَايًا. 

قَوْلَهُ (بخلاف ما إذّا كَانَ الوَلدُ وَاحدًا لأن هُنَاكَ يَيْطْل العنقّ فيه مَقَصُودًا) يعني 
عَلى تَقَديرِ تُصحيح الدَعْوَة من البائع» َك تَقَدُمَ أن حَقَّ الدَعْوّة لا يُعَارِضُ الإعمَاقَ 
(وَهْن) أي في مَسنألة امن (يبْت) بُطْلان إغتاق المشترى في الى تا لحريّته فيه 
(حْرية الأصئل) لا حْرَية اتَحْرِيرٍفَالضّميرٌ في ريه َاحعٌ إلى الى بالقئح. 

وقول فيه يُتَعَلقَ بقؤله يبت الضميرٌ للمُشتَري كذللة.؛ وكولة: حل الأمل يدل 
من قَؤْله رين ا أبدل به إشَارَة إلى سَبْقها لين بذَلكَ أن اليبعَ لم يكن صحِيحًاء 
فَالإِعمَاقَ لم يُصّادفْ مله فكان كنا اليد وَالإبطَال (راو ل يكن صل العُلّوق في 
ملك المدّعي يُنبِتُ سب الوّلد الذي عَنْدَهُ ولا يض الييُْ فيمًا بَاع) لأنهُ نا لم يَكُنْ 
عل العُلّوق في ملكه العدامٌ شاهد الانصّال با مدّعي» فَكَانَ قَولَهُ هَدَا ابي مَجَارَا عَنْ 


00 2 2 وله 


قؤله هَذَا حر دَعْوَة تحير وَلوْ قال لأحَد التَوأمَيْنِ هَذَا حر كان تَحَريرًا مُقتَصرًا عَلى 
و 


مَحَل ولايته فكذا دَعْوَةَ النُحرير. 


1 


العناية شرح الهدايسّ 

ووقض بم إِذّا اشْتَرَى الرَجُلُ أَحَدَ التُوأمَين وَأَبُوهُ لاخر فَادّعَى أَحَدُهُمَا 
الذي في يّده أله انه يمْت نَسبْهُمَا منْهُ ويَعْتقَان جَميعاء و تَقْصْرْ دَعْوَةٌ النَحْرِيرٍ عَلى 
مَحَل ولايته مّعّ عْدَمٍ شاهد الانّصّال 5 الكلامُ فيه. 

وَأحيب بأن ذلك لَعْنَى آخخَرَ وَهُوَ أنَ المدعي إِذَا كَانَ هُرَ الأب فَالابْنُ قَدْ مَلكَ 
اه َس عَليْ وَإِنْ كَانَ هُوَ الابنَ فالأبْ مَلكَ حَافدَهُ فيح عَليِِْ وَلا يَكَادُ يَصحّ مَعْ 
دَعْوَةَ النحرير. 

قال (وإذا كان الصبِي فِي يد رَجُلٍ فَقَال: هُوَ ابن عبدي قلان القائب كُم قَال: هُوَ 
ابي لم يَكُن ابنّه بدا وإن جَحَدَ العبدُ آن يَكُونّ ابنَه) وَهَدا عند آبي حَنِيفَةَ (وَقالا: ذا 
جحد العبد فَهُو ابن الُولى) وعلى هذا الخلاف ذا قَال: هُوَ ابن لان ولد على فراشه كم 
اذعاه لتّفسه. لهما أن الإقرار ارتّد برد العبد فصار كأن لم يَكُن الإقرار؛ والإقرارٌ بالنّسْب 
يَرتَدٌ بالرّدُ إن كان لا يُحَتَمِل النّقض؛ آلا يرى أنه يعمل فيه الإكراه والهزل فَصارٌ 
كما إذا أَقَرَ المشترِي على البائع بإعتاق المشتّرَى فَعَدَّبَهُ البائِعٌ كُمْ قال أنَا أَعتَمَتُهُ يَتَحَوّلٌ 
الولاء إليه؛ يخخلافي ما إِذًَا صدقه لأنّهُ يَدْعِي بعد ذلك تَسبًا كَابِنًا من الغير ويخخلافي ما إذًا 
لم يُصَدقه ولم يُكَذبهُ أنه تََاقَ به حك اشر لهُ على اعتيَار تصديقه فَيَصِيرُ كُوَلد 
الملاعنّت فَإِنْهُ لا يثبت تَسبَهُ من غير ا ملاعن؛ لأن له أن يُكَدبَ نفسه. 

ولأبي حنيفة أن النّسَبّ مما لا يُحثَّمِلَ النّقض بعد تُبُوته والإقرارٌ بمثله لا يَرتَدُ 
بالردٌ فبِقِي فَتَمتَنِعٌ دعوثه؛ كَمَن شَهد على رَجْل بِنَسَّب صغير فَرُدّت شَهَادَتهُ لتّهمَةٍ كُمْ 
اذعاهُ لنفسه؛ وهذا لأنّهُ تعلق به حق الْمْقَرٌ لهُ على اعتبار تصديقه؛ حَتّى لو صدّقه بعد بعد 
التكذيب يثبت النّسَبْ منه» وكذا تعلق به حق الولد فلا يرت برد الْمغَر له. 

وَمُسأليٌ الؤلاء عَلى هّدَا الخلاف. ولو سَلم فَالوَلاءُ قد يَبِطْلُ باعتِراض الأقوَى 
كجر الولاء من جانب الم إلى قوم الأب. 

وقد اعتَّرّضُ على الولاءِ المُوقُوف ما هُو أقوى وَهُوّ دَعوى المُشتَّرِي فَيَبِطلُ به 
بخلافي النّسب على ما مر وهذًا يَصَلُحٌ مَخرَجًا على أصله فيمن يُبِيعٌ الولدَ وَيَحَافٌ 
عليه الدعوة بعد ذلك فيَقطعٌ دعواهُ إقراره بِالنّسَب لغيره. 


الجزء الرابع 

الشرح: 

قال (وَإِذَا كان لصي في يد رَجُلٍ إل) إِذَا كان الصّبي في يد رَجُلٍ أَقَرَ 

ابن عَبْدهِ لان أ ابن قُلان القائب ولد على فراشه كم ادعاهُ لنفسه ل تصحّ ‏ عوَنه 
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في وقت مِنْ الأوقَات لا حَالا ولا مُسستَقيلا. أمّا حَالا فَظَاهرٌ لوُجُود اكَانع وَهُوَ تَعَلقَ 

حَقّ الميْرِ وَأمّا امتقيَالا فاون العائب ل 
أو يسكت عن التمنْديت وَالَكذِيبٍ. 

ني الوح الأول لالت لا مصخ قطوئة ؛ بالاتمَاق لأنْهُ لم يتٌصل بإقْرَاره تكُذيبٌ 


و يكذبه 


0 بق إِفْرَارُهُ وَفي الوه الثاني ل ” نصح دَعْوَنهُ عند أبي حَنيفَة لاا 


لْمَاء وَقَالا: الإقرَان ا يرد بالق وَهَذَا ذا أَْرة عَلى الإقْرارٍ يتسّب عَبْد فق به 


هال به فَإذَا رَدَهُ العيْدُ كَانَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ عَلى حَدٌّ سَوَاء فصّارَ 

يُقرّ لأحَد وَادَعَاهُ لنفسه 15 ذا قر الُشمَرِي على البائع بإغّْاق 
المشقري فَكَزْبَهُ البَائعٌ ثم قَال الْشري ألا أعتفعه فَإن الزلاء يتحول ليه بخلاف ما 
إذا صَدَقَهُ اه 1 
يُصدقَهُ وَلم يُكذْ بْهُ لأنهُ تعلقَ به حَق الْمَر له لوا سس رمم 
فنْهُ لا يبْتْ نسبْهُ من غَيْرِ ا ملاعن لاحتمّال كذيبه نفْسه 

وَلأبي حَنيفة أن سنا من لمحيل افق نف رده وَهَذَا بالأثقاق» وما 
كَانَ كَذَلكَ فَالإمرَارٌُ به لا يرد بالرد لأنْ الإقْرَارَ به يَقَضَمن سكين : 7 
الرّجُوع فيمًا أَقَرّ به لعَدَم لاد 00 بالطلاق وَالعَتَاق) 1 
ف وتكديت النتد لاامتتال خرا 

آم 050770 
الخلوص بل فيه حَقْ الولد أَْضًا وَهُوَ لا يقر عَلى إنطاله. وَنظرَ الإمَامُ َرُ الإمئلام 
بِمَنْ شَهدَ عَلى رَجُلٍ نسب صغير فَرُدّتْ شَهَائهُ لشهْمَة من قرابَة أو فسلق ثم عه 
التاهدُ لنفسه فَإِنّهَا لا تح وَكَذَلكَ أُوْرَدَهَا الْصَنْف وَذَكَرَ الإسْييجَابِي أنه على 
لحلاف لا تقل عد أبي حَنيقة خحلاقا لما 

وله ووقمالة الوولاع) جَوَابٌ من اسْتتهَادهمًا بها بِأنهًا عَلى الخلاف فلا تنْهَضُ 


04 


العناي شرح الهداينّ 
شَاهدَة. سَلمَاهُ ولكنّ الولاء قد يَنَطُلَ باغْتراض الأقْوَى فْجَرّ الولاء من جانب اله إلى 
جانب الأب ر م وك ونم لا 0 1 و يتَقَوّرْ لأنهُ على عَرَضِيّة 
اتُصْديق ق يعد التُكُذيب فكان الول وق : اغترض عليه ما هُوَ أَقَوَى وَهُوَّ دَعْوَى 
نكري أن الملك له ثم في الخال فَكَانَ دَعوّى الؤلاء مُصّادفا لَحَلهِ لوؤجُود شرطه 
َهَْ قيَامُ الملك فَْطلُ؛ بعلانة القن قلي مَا مر أن السب مما لا يَحتَملَ النْقَض) 
وَهَذَا يلح مَحْرًا: أَيْ حيلة عَلى أل أبي حَنِيفَة فين بيع م الولد وَيَحَافُ المتّري 
عَليْهِ الدَعْوَة بَعْدَ ذلك فَيَقَطَمْ دَعْوَاه بإقرَاره بالنّمسّب عَيْره. 

قال: (وإِذًا كان الصبي في يد مسلم وتصراني فال النُّصراني: هو ابني وقال 
المسلم هو عبدِي شَهوَابنُ النصرَانِيَ وَُوَّحرَ) أن الإسلام مجح َيُستَدعِي تَعَارْضَا وَلا 
تعارض لأن نَظَر الصبي في هذا أُوفَرٌ أنه ينال شرف الحرّيّةٍ حالا وشَرّف الإسلام مآلاء 
إذ دلائل الوحدائيجٍ ظاهِرةٌ؛ وَفِي عكسه الحكم بالإسلام تَبَعَا وَحِرمَانُهُ عن الحُريّةٍ لأنّهُ 
ليس فِي وسعه اكتسَابُها (ولو كَانَت دَعوَتُهُمَا دَعوَة البنوة فَاكْسلمْ أولى) تَرجِيحًا 
للإسلام وهو وهر النُظرَين. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا كان الصبي في يد مُسْلمٍ وتضراني فقال النُصْرَانِيُ هُوَ ابني وَقَال 
المتلم هُوَّ عَبْدي فَهُوَ فهو ابْنُ التَصْرَانيَ» وُعْو بك لأن الإسْلام مُرَحَحْ أَيْنَمَا كان 
وَالتّرْحِيحٌ يَسْتَذعي التّعَارْضَ ولا تَعَارْضَ هَاهُنَا لأن النَطرَ لصي وَاحب وَنْظَرهُ فيمًا 
ذكرنا وق لَنَهُ ينال شرف دي حالا وشرّف الإسلام مآلاء إذ دلائل الوحناية 
ظَاهرَة» وَفي عَكْسه الحَكُْمْ بالإسئلام: أي ينال لك به تنا وَحرْمَائهُ عَنْ الحريّق إذْ 

, 


إن 


ليِسَ في عه اكتسَابُهًا) ولقائل ول 200 للكتاب وَهُوَ قؤله تَعالى 


4< ص اس 


( وعد ؤي حيرين مشر 4 [لبقرة: ١؟]‏ ودلائل اللاحيد وإذ كانتا طاهر 
لكن الإلفَ بالدينٍ 3 فَري؛ ان كف آبائه مَعْ ظَهُورِ دلائل 007 1 
كفي امسن أن الذكة انق يولدهًا الْمْلمٍ مَا يَثقل الأديَانَ ل أو قاف أن 
لالت ول جلك وَاحَتمّال الضرر بَعْدَه.. 

ويمكر م أن يُجَاب عَيْهُ بأن قله تَعَالى « أَدَعْوهم لِآَبَايِهِمَ 4 [الأحراب: ٠‏ 


لعلله 


الجزء الرابع 
يُوحبُ دَعْوَةَ الأؤلاد لآبائه وَمُدّعي السب أب لأنّ دَغوئهُ لا تَحتمل النَقَضَ 
فتَعَارَضََتْ الآينَان وّفي الأحَادِيث الدّالة عَلى الرْحَمّة بالصّبيّان نْظرَ 2 
أقْوَى من انع 0 الآباء جُحُودٌ والأصل عَدَمُهُ؛ ألا ئرَى إلى التشَارٍ الإسلام بَعْدَ 
الث في الآفاء ويرك الحضالة لا يلم فا ملم منهاء بحلاف رك السب افا 
إن الصير بَعْدَهُ إلى الرّقّ وَهُوَ ضَرَرٌ عَظَيمٌ لا مَحَال. هذا وله غلم بالصّواب. 

(وَلوْ كانت دََونهُمَا دعْوةَ الوه فَالْسْلمْ أؤلى تَرْحِيسًا للإسئلام وَهُوَ قر 
النظرَيْنِ) ونُوقض بعُلام نصراني بالغ اذُعَى عَلى نصراني وَنَصرَانيّة أنْهُ ابنْهُمًا وَاذّعَاهُ 
ل وتستلمد ]داوعا ونا كا وَاحد من الطَرَيْنٍ ييه ففَدْ تسوت الدَعُوَئان في 
لقو و يرجح جانب الإسلام. وأجيبة بأنا لقان ونا ناوا في إثيَات تسب 
التْمَعَة في النّسّب للولد وان الوالديْنء أن الولد يُعيْرُ بعَدم الأب 3 ف وَالوَالدان لا 
يُعيْرّان عدم الولت ودين لمك كنا سه أَوْلى» وَفيه نظرٌ أنه أضْعَفُ من الإسثلا 
في الّرْحِيح لامكال وابدوات آله تقو بقؤله ل «البَيئَةُ عَلى الدَعي» اله 
الع لكوْنه يجي حا لقفسه. 


0 


قال: (وَإِذَا اذّعت امرآةٌ صبيًا أَنّهُ ابنّهًا لم تَجز دَعواهًا حنّى تَشهدٌ امرأةٌ على 
الولادة) ومَعنّى المسألتٍ أن تَكُونَ المَرآةٌ ذَات زوج لأَنْهَا تَدْعِي تحميل النّسَبٍ على الغَيرٍ فلا 
تصدق إلا بحجِت بخلاف الرّجل لأنّهُ يُحَمل نفسه النّسب؛ كُمْ شهادةٌ القابلج كافِينَّ 
فِيها لأنْ الحاجيّ إلى تعيين الولد. آَم النْسَبْ هيبت بالفراش القَائِم وقد صح «أن التّبي 
عليه الصلاةٌ وَالسلامُ قبل شهادة القابلجٍ على الولادة» (ولو كانت مُعَتَدَةَ فلا بد من 
حُجُتٍ تَامّيِ) عند آبِي حَنِيمَمَ وَقَد مر في الطلاق» وإن لم تَكُن مَنكُوحَنَّ ولا مُعتَدَةٌ قَانُوا: 
يَبْتْ النْسَبُ منها بولا أن فيه إلرّاًا على تَفميهًا دُونَ غيرها. (وَإن كَانَ لها زوج 
وَرَعَمَت أَنهُ ابثّهُمًا منه وَصدقَهَا هَهُوَ ابنهُمَا ون لم تشهد امرَآةٌ) لأنهُ الترّمُ نَسَبّهُ فأَْنّى 
ذلك عن الحجتٍ. 

الشرح: 

قال (وَإذَا اذعَتْ الرأة صِيّا إلخ) إِذَا ادَعَسَْ الَأَة صَبيًا ألَهُ ابْنهًا فَإما أن تَكُونَ 


6 العناية شرح الهدايقّ 
ذَاتَ عه ولا 0 إن كَانتْ ذا وج وَصَدقهَا فنا 
رَعَمَ عَْمَتْ ألَهُ ابنهًا مه 7 اقش نيما الوق اجام إلى حُجَّة َإِنْ كَذْيْها ' 
نَجْرْ دَعْوَنُهَا حَتَّى نهد بالولادة امْرأة لأنهَا تدّعي تخحميل 2 عَلى العْيْرِ فلا 
7 إلا بالحجّة, وشهَادة القابلة كافيَة 5 لأن القن يكس وها ادر الحْتَاجُ يِه إِذ 
السب يت بالفراش القائم» وَقَدْ قد صّحَّ " أن اللي كله قبل شهَادة القابلة عَلى الولادة: 
ْنا م اانا إلى د هل علد أي خيفة إل إن كا قلخ 
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ظاهرٌ 7 عات ين دل اردع وَقَالا: تكني في البيع شَهَادَةٌ امرأة 0 ا 
في الألاق وَإن لم نكن ذَات روْج ولا مُه ُو يس سسا بَِوْهَا لأن فيه 
إِلرَامًا عَلى تفسهًا دُونَ غَيْرِهَاء وفي هَذَا لا فرْق بَيْنَ الرّجُل وَالْرأة. ل 
يُقيَل قَولهًا سوا كاتا ذَات روج أ لا. 

اناق كر أن الأمئل أن كُل مَنْ يدعي مرا لا يُمْكنْ إِنْائهُ بلييّئة كَانَ القؤل 
فيه قَوْلهُ من غَيْرٍ ين وَكُلَ مَنْ يدعي أنرا يْكثة إْبئُ بيه لا بعل قولُ فيه إلا 
بالبية» و يُمْكنهًا إِنْبَاتْ النّسّب بالييئة أن الفصّال الولد منْهًا مما يُشَاهَدُ فلا بُدَ 
ها من يبن 00 لا يمكثه إَامَة - على الإغلاق لتفاء : فيه فلا يَحتَاج إِليْهَا 
50 53 لقم شيل على أحد ههًا. 

(وإن كان الصّبي في أيديهما وزَّعُم الزوج أَنّهُ ابنُهُ من غيرها ورَعَمَت أَنّهُ ابثها 
من غَيرِهِ فَهُوَابتُهُمَا) لأنّ الظاهرٌ أن الولدَ منهما لقيام يديهم أو لقيام الفراش بِينهماء 


رم م 


ل 42 م مام 9 سام .م مهاه 
كم كل واحد منهما يُرِيدُ إبطال حق صاحبه فَلا يُصَدّق عليه وَهُو نَظِيرٌ تُوب فِي يد 


رام سوم 


رَجْلينِ يَقُولٌ كل واحد منهما هو بَينِي وبين رجل آخَرَ غير صاحبه يكُونْ الثوب بينهما 
إلا أن هُنَاكَ يَدخُلُ المْقَرُ لهُ في تَصيب الْمقرٌ لأنّ امحل يَحَتَّمِلُ الشركتَ وَهَاهُنَا لا يَدخُلُ 
لأن النُسَب لا يَحتَملُها. 
ار . 
(وَلوْ كان الصّبي في أَيْدِيهِمًا) أرَادَ صييًا لا يعبر عَنْ نفسه َأَمّا إذا عبر عَنْ 
3 حو انول له أيهُمًا صَدَقهُ نبت نُسَبْهُ سمه مه يتصديقه وباقي الكّلامٍ ظاهرٌ. 
قال (و 


تون ير فاك رن مدن اسه ير فى الأب قيمنّ الولد 


00 


4ه 


الجزء الرابع 
يُوميُخَاصيمُ) أنه ولد امَغرُورٍفَِنَ امَغرُورَ من يَطَأ امرآة مُعتمِدا على ملك يمِينِ أو نِكَاحٍ 
َتلدُ منه م تستَحَق) وول لَرُورٍ حر بالقِيمتٍ باجم الصحَابجٍ رضي اله نهم ون 
انر من الجانِبَين وَاجبّ شَيّجمَلُ ولد حر الأصل فِي حَقّ أبيه رَقِيتًا فِي حَقَ مُدّعِيه 
را هما كم ولد حَاميل في يده من غير ممه لا يَضْمِنهُ إلا بانع كَمَ فِي ولد 
للْفصِويت فَلهَدَا تُعتَيّرُ قِيمَمٌ الولد يوم الخصُومّة لأنهُ يُومُ المنع (وَلو مات الولدُ لا شيء 
على الأب) لانعدام انع وَكَذَا لوتَرَكَ مالا أن الإرث ليس بِيَدَل عنه وهال لأبيه لأنهُ 
حُرُ الأصل في حَهِ فيك (وَلو تله الأب يَغرَم قِيمتُ) لوجُودٍ انع وَكَذَا لو تله غير 
فَآَحَدَّ ديت لأن سَلامَنَ بَدَلهِ لهُ كسلامته: وَمنعْ بَدّله كمنعه فَيَغْرَمُ قِيمتَهُ كما إذَا 
كان حيًا (ويرجع بق بِقِيمّةٍ الولد على بائعه) لأنّهُ ضمن له سَلامَتهُ كما يُرجِعْ بتّمنِه؛ 
تاق تدر كلذ ارم ل تداع اهمها طن يرل بد يلقم وال افا انض راب 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشترَى جَاريّة فَوَلدَتْ وَلدَا إلخ) عتم ياب دَعْوَى النّسَب يمَمئألة 
ولد الَْرُونٍ وَالْغْرُورُ مَنْ وطئ 0 مُعْتَمدًا على ملك يَمين أو نكاح وَلدت 3 3 
ُستَحَقُ سْتَحَق الوَالدَةٌ وَولد المعرُورِ 0 ر بالقيمّة بالإجماع له لا لاف بس الصَّْرٍ الأول 
وْقَهَاء الأمْصّارٍ أن ولد رو ل ولا ا إلا أن 
الكل الوا ق كيفيّة ضّمّانه قال عُمَرُ بن الطاب 4 له: يفك العُلام بالعُلام 
وَابخَارِيَة بِالحَاريّة: يعني ذا كَانَ الوّلدُ غلامًا فَعَلى الأب غلامٌ مله َإِنْ كَانَ جَاريّة 
ََلِِ جارِيَة مثلهاء ل ا لي ذيه: عَليْه يمتها ذله ذم اكات 
فإنهُ - بت بالفُصُ أن الحيوَانَ لا يَكُونْ مَظمُو بل 

وكأويل الجلية: العلامُ بقيمة العُلام وَاحَارِيَة بقيمة الحارية 3 أن النَظَرَ من 
الاين وَاحبْ لما لطر هما ْمل الؤلك حش الأمئل في حَق أيه رَقيقا في حَقّ 
مُدّعيه حلا لحي مقا الع علي ل الول ا 9 


ل الع 0 
مَاتَ الوّلدٌُ لا يَضْمَنُ الأب قبمتَهُ لالعدام الَنْمِ وآلهُ لو ترك مَالا لا يَضْمَنُ أَيْضًا لأن 


06/1 ا 
لمن م يَتَحَقَىْ لا عَنْهُ ولا عَنْ يَدَله لأن الإرْث ليس يبدل عَنْهُ وَاكَالَ لأبيه لألهُ حر 
لأمل في كه ربكال : جعي أن يكوه نكال 0 0 
في حَقَ أبه رقي في حَق لدعي له حَلقَ حر الأمثل في حَق المي أِضًا وَهَدَا لا 
يَكُونَ الولاء لهُ وَِنّمَا قَدَرئَا ارق في حَقَهِ ضَرُورَةٌ الَضَاء بالقيمّة وَالقابت بالضَرُورة 
لافائل وواستوابوقلا ل كله اراب عقن ونا لخر اكت ركدلا قهز :1 ولخد 
ديه لأ سَلامة بَدله له كَسَلامَة سه وملع بَدله كَمَئع تفسه فَيمُ قيمَهُ كَمَا لو 
ل 0 له سَلامتَهُ لَه جزاء 
ل له بجميع أَجْرَائَه كُمَا يَرْحعٌ بثمنه: أي يشمن 
ليع وَهُوَ الأ لأن الكو ملي بحلاف ار ل ايحم يه لد لله رمه 
باستيفاء مَنافعهًا وهي لِسَتْ من أخراء البييع فلم يَكُنْ البَائعٌ ضَامنًا لسَلامّته والله 
كنا قال ل 


يسم الله الرحمن الرّحيمٍ 
كتاب الإقرارٍ 

الشرح: 

(كتّاب الإقرار): قال في النهَايْة: كر كتّاب الدُعْوّى مع 6 ما قفو من 
الب منْ الإقرَار وَالصلح وَالْضَارَية الوديعة ظَاهر عاسب وَذَلكَ أن دَغوَى المدُعي 
إِذَا توَجة على المدعَى عَليْه له ار ما أن يُقرّ أؤْ ينك وَإِلْكَارُهُ سَبَبْ 
للحُصومَة وَالخْصُومَة مُسْتَدْعِيَة عيّة للصّلح قال الله تعَالى 9 وَإن طَايِفَعَانِ مِنّ لْمُؤْيِينَ 
أفتَمَلوأ الخو كم [الحجرات: 4] وَبَعْدَمَا حَصّل له من الال إِما بالإقرَار 5 
بالصلح عَم صّاحب الال بمَاله لا يَحلُو ما أن تريح منة أ له إن اترئح مئة كلا 
كارا إِمّا أن يستربح | ينه أ" بعيره) وقد ذكرَ اسْتربَاحَةُ 0 العو 

للمًا للمناسّبّة التي ذَكَرْنَاهًَا نالك بمَا قَبْلهُ وَذْكَرَ هَاهُنًا استرباحَةُ 0 وهو اكضَارَية وَإِن 

' يتريح فلا يلو إِا ألا يَخقطة بتذسه أا بكيره» ول بذكن حفطة يتفسه لآله م 
يَتَعَلقَ به حُكْمْ في الْعَامَلات فَبَقيّ حفظَه بيه وَهُوَ الوديعة. 

قال: (وإِذًا أقَرٌ الحر البالغٌ العاقل بحق لزِمه إقراره مجهولا كان ما أَقَرٌ به آو 
مَعلُومَ) اعلم أن الإقرارٌ إخبَار عن كُبُوت الحقء وأَنّهُ مُلزِمُ لوفوعه دلالثٌ آلا تَرَى كيف 
َلرّم رَسُول الله يد مَاعرًا 445 الرّجم بإقراره وتلك الرآَةَ باعترافها. وهو حجر قاصرة 
لقُصُورٍ ولايّمٍ امقر من غير فيَعتَصِرٌ عَليه. وَشتَرطُ الحريجٍ ليْصِحٌ إقرَارهُ مُطلقاء هن 
العبد اَادُونَ له وإن كان مُلِحَمًا بِالحُرٌ فِي حَقْ الإقرار, لكِنّ المحجور عليه لا يُصح 
إقرارهُ باقال وَيْصِح بِالحُدُودٍ والقصّاص لأنّ إقَارَهُ عُهدَ مُوجِبًا لُق الدين يقبته 
وَهِي مال الولى فَلا يُصَدَّقْ عليه بخلافي الَادُون لأنّهُ مُسَلط عليه من جهته؛ وبخيلافم 
الحدٌ والدّم لأنّهُ مُبقَى على أصل الحَرَيِّةٍ فِي ذلك حَنّى لا يُصحّ إقرارٌ المولى على العبد 
فيه ولا بد من البلُوغ والعقل لأنْ إقرارَ الصبي والمجتُون غير لاز م لانعدام أهليّحٍ الالترام 
إلا إِذَا كَانَ الصبي مَاذُونًا لهُ لأنَهُ مُلحق بالبالغ بحكم الإذن؛ وَجهَالمٌ الممَرٌ به لا تمتعْ 
صِحُدّ الإقرار؛ أن الحق قد َل مَجِهُولا بأن أتلف مالا لا يَدرِي يم أو يُجرَ 
جِرَاحَةٌ لا يعم آرشها أو تَبِقَى عليه يَاقِيَمُ حساب لا يُحِيطُ به علمّه والإقرَارٌ إخبّارٌ عن 


را ير 


لون قشل شمن طن جلد ف سوال فى لدان جا الجزول لا نشل لفق 


5 بختتتتححو اداح 1100000 22 العناييئ شرح الهدايي 
(ويقال له: بين المجهول) لأنّ التُجهيل من جهته فَصارٌ كما إذَا أعتق ق أحد عبديه (فَإن لم 
يُبِيْن أَجِبْرَهُ القاضي على البيان) لأنّهُ لزمه الخرُوح عما لزمه بصحيح إقراره وذّلك 


قال: (وَإِذا ا البَالغ العَاقل) الوا مُشتق من القرار فَكَانَ في اللعة عبار 
عَنْ إِنْبَات ما كان مُتَرَلزلا. ٠‏ وفي في الشرِيعة عبّارَ عن الإخبار عَنْ بوت الح وشروطة 
مَذكَرٌ في أَننَاء الكلام وُحُكَهُ 6 َه مُلمٌ على المقرٌ ما قر به لووعه دَلالة عَلى المخير 
به إن الال م مَحبُوبٌ بالطَيع فلا ير َيه كاذب وَقَدْ اعْتَضّدَ هَذَا مقرل بقبُوله ك8 
لإقرَارَ وَالإلرام ؛ به 4 في باب الْحدُود «فَإنهُ عَلِيه الصّلاةٌ وَالسّلام رجحم مَاعرًا إِقرَاره 
وَالْعَامِديّة باغترافها» فَإنّهُ إذَا كَانَ لرنًا فا بنتزية بالشيّهات فَاذّن 0 مُلزْمًا في 
ير أذى» َو ع اصرةٌ أن خحّة هلما مي أله ملم وغ لحخة د ملز ونا 
قصُورُمُ فَلعَدَم ولايّة المقرٌّ على غيْرِه وتَحقيقة أن الإرَارَ حبر مُتَرَددٌ ييْنَ الصّدْق 
والكذب فَكَانَ مُحْتَمَلاء وَالْحَمَلَ لا يَصِلحُ حُجَة وَلكنْ ججعل مه ييح جانب 
الصّدق بالتقاء التهمّة فيما يُقرٌ به على نفسه وَالتهمَة يَاقية في الإقرَار على غيْره فبَقي 
عَلى ارد الاي لصّلاحيّة الحجيّة وَشررْط الح 0 م مُطْلقَاء فَِنّ العَبْدَ اكَذُونَ 
له وذ كان ملحا باحر في حَق ) الإقرار وَلكنّ الْحْجُورَ عَليْه لا يَصح م إِقرَارهُ بالمال 
وَيصح بالحدود والقصاص» وَكان هَذَا اعْتذَارٌ عَنْ قؤله إذا قر 4 وَلعَلهُ لا يَحَتَاجَ إليه 
لأَنَهُ قال: إذا أقَرٌ الحرٌ بحَقٌ لزِمَهُ وَهَدَا صّحيحٌ) واف أن ار إذا أقرّ زم أو ل 
تاكس عله لا ير َل شي ويَصح أن يقال: لئس بِمَعْذرَة وَإِنّمّا هُوَ ليان التّرقة 
يْنَ اليد في صحُّة أقَارِيرهمْ بالقصّاص وَالحَدُودِ وَحَجْرٍ الَحْجُور عن الإثرَارٍ بال 
دُونَ الْأذُونَ لهُ. 

وََولهُ (لأن إِقرَارَهُ إل دَلِيلَ ذَلكَ الَجْمُوعٌ» وَالضَّميرٌ في إِقَرَارِه للمَحْجُورٍ عَليْه: 
أي إِقَرَارُ شخ و اعتدغية ترج عاو انق ب كا وي ذال اكول قلا مذ داغانه 
لقصور الحجّة بخلاف أكون له لآلهُ مسلط عَلى الإقرَارٍ من جهة اللولى؛ لأن لذن 


ع مل 


وس بي مير 100 


بِالنُجَارَة إِذْنُ ما 2 وهو دين النّجَارَة ان ادر لا ينايعوئه إِذَا عَلمُوا أن إِقَرَارَهُ لا 


7 


الجزء الخامس 
م 2 0 0 2 وم 5 7 _20 00 همه 7 5 2 
يصح) إذ قد لا يتهيأ هم الِإِشْهَادُ في قل تجارة يعملوتها مَعَهُ) وبخللاف الحدود 
0 3 ره هر لانن - 9 00 1000 م 1 00 5 
والقصّاص لأن العَبْدَ فيهمًا مُبْقي عَلى أصل الحريّة حَنَّى لا يَصمّ إقرَارُ الَؤْلى عَايْه في 
32 2 و ل و ب - ص ل م 
ذلك» لأن وُجُوب العُقوبّة بتاء عَلى الحتايّة وَالحايّة بناء على كونه مكلفا وكوة مُكلفا 
ع ل ور ل ابا ل الو ل ل وح ا ا 
من حَوَاص الآدَميّة وَالآدَمِيّة لا ثُرَال بالرّق» ولا بد من البلوغ وَالعقل لأن إقرَارَ الصبي 
1 038 هه نل 2 0 7 ّ 5 
وَالَجْنُون غَيْرُ لازم لِعَدَم أَهْليّة الالترّام إلا إذا كَانَ الصّبي مَأَذْونًا له لأنْهُ بحكم الإذن 
0 0 0 مكركو قف هه روه م را 2 هه م6 ل 
مُلحَقُ بالبَالغينَ ولا يُتتَرَط كن المقرٌ به مَعْلُومَا فجَهالتُهُ لا تَمنَعْ صحَتهُ لأن الإقرَارَ 
إماى د وام رخ س لك م .ساسم سم وم ع وص ساس ماه لمق ادي عا د 
إخبار عن لزوم الحق والحق قد يرم مُجهولا بأن أثلف مالا لا يَدَرِي قيمته أو يجرح 
2 ب مه 27 عه 000 22 و 58 5 5 
جراحَة لا يَعْلمُ أَرْشَهًا أَوْ تَبْقى عَليْه بَقيّة حسّاب لا يُحيط به علمُهُ فَالإقرَارٌ قد يرم 
قرول 

”2 م 7 هع مم مس رعو 0 كن 0 و 2 

عورش بأن الشهاذة إعتار ع ثرت للق الحذف وادو قد يلزه للتجي لا 

وعورص ١‏ حبار عن بوت عي)؛ و م له مجهو 
- الل تم - 
فَالشّهَادَة قد تَلرَمٌ مَجهولة وَلِيِسَتْ , بصّحيحَة . 

72 5 7 م نويه ا 2 0000 اهم 00 

وأحيب بأن العلمّ بالْمنتهُود به شَرْط بالنّصٌ وَالْتفاؤهٌ يسْتَلِمُ التفاء المشرُوطء 

7” 2 2 7 2 0 8 ا‎ 0 7 0 2 5 - 0 ١ 
بخلاف جهالة المقرٌ لهُ فَإِنَهًا تَمَْعٌ صحَّة الإقرّار لأن الَجْهُول لا يَصْلَحٌ مُسْتَحَقاء‎ 
7 ا و ار و و هار 78 21 3 8 2 7 2 5 ا‎ 
وَكَذَلكَ جَهَالة المقرٌ مثل أن يُقول لك عَلى واحد من لف وَإِذَا قر بالمجْهُول يُقَال لهُ‎ 
00 2 و ه ئ 1 دور ا 0 2 0 سوامه ب وام‎ 
بيْنْ المجهول لأنَهُ المخمل فَإليْه اليّانء كما إذَا أعْتَقَ عَبْديْهِ فإن لم بيْنْ أَجْبرَهُ الحاكم‎ 
2 امن لسر اسه‎ 2 0 2 0 00 1 7 57 5 
عَلى اليّان لِأنّهُ لزِمهُ الحرُوج عَما لمَهُ بصّحبح إِقرَارِه باليَاءِ الحارّة. وفي بَعْضٍ اللسّح:‎ 
0 03 1 إن‎ - 2 2 8 
تَصريحٌ إقرّاره» وَذلكَ أي الخرُوجٌ إِنّمَا يَكون بالبَيَان.‎ 

(فإن قال: لقُلان علي شيء لزمه أن يُبِيْنَ ما له قيميّ لأنّهُ أخبَّر عن الؤجوب في 
ذمُته؛ وما لا قيمَيّ له لا يَحِبْ فيها)» فَإِذَا بِيْنَ غير ذلك يكُونْ رَجوعًا. قال (والقول قولهُ 
مع يُمينه إن اذْعى الْمقَر له أكثّرَ من ذلك) لأنّهُ هُوَالْنكرٌ فيه (وَكَدًا ذا قال لفلان علي 
حق) نا بيه وكدَا لو قال: عصبت منه شيئًا ويجب أن يُبِيّنَ ما هو مال يُجِرِي فيه 
التّمَائُعٌ تعويلا على العادة. 

الشرح: 

فإن قال لهُ عَليَّ شيء لزمة أن يِييْنَ مَا لهُ قيمّة لأنهُ أُخبَرَ عَنْ الوؤحُوب في ذمته 


م 0 75 71 ل 3 ه 2 ع اعم م داهم مه 
وَمَا لا قيمّة لهُ لا يَجبُ في الذمّة فيكون رُجُوعًا عَنْ الإقرار وذلك باطل» فإذا بين ما 


له 


عا 


العناين شرح الهدايتّ 
يدي شك بي الل باق كان ار برو أو عَدَديائَْوُ كر حلطة أو فلس كز 


جَوَرَهُ فإِمّا أن يُسَاعَدَهُ امقر لهُ أو لا. فإن ا ا فالقوّل فول امقر مع 


يُمينه» لأن المقر لهُ يدعي الريَادََ عَلئِهِ وَهْوَ مُنكنٌ وَكَذَلكَ إِذَا قال لفلان عَليّ حَقّ لا 
نا أَنْهُ أَخبيرَ عن الؤُوب» ذال قال عبت مله ميا حب َل أذ ْنَم و 
مَالء حتّى لؤ يبّنَ أن الَخْصُوبَ رَوْجَنهُ أَوْ وَلدهُ لا يَصِحٌ» وَهُوَ ييار مَشَايحْ مَا وَرَاء 
النّْرِ وقبل يَصحٌ وَهُرَ اْتيارٌُ مَشَايخْ العراق وَالأَوْلَ أصحٌ أن الَصب أَعد مال 
فَحُكْمُهُ لا يَجْرِي فيمًا لِيْسَ يمال ولايد أذ نَم يري فيه امالغ حتى لو يي 
في حَبّة حنطة أو في قَطَرَة مَاء لا يْصِحٌ لأنَ العَادَة جر كصب ذَلكَ فَكَانَتْ م 


- 


لهُ في يانه وَلو ييّنَّ في العَقَار أَوْ حَدْرٍ الّْلمٍ صم لألَُ مَالُ يَجْرِي فيه التّمَائُ. 


00 


فإن قيل: العَصبْ أذ مَال قوم مسرم بعر إن الاك على وَبْه يُزِيل يده 


ل اإعاة لاو داو عر لطم تررم نقض التُغريف أ عَم بُول اليا فيهمًا. 
َائكَوَاية أن ذللف حَقِيقَة) وَقَدْ تُثْرَكُ الحقيقة بدّلالة العَادة كما عرف في مُوْضعه) وَقَدْ 
أَرَ إل قله وتَويلا على العَادة6. 

(ولو قال: لقلان علي مال فامرجع إليه فِي بيانه لأنّهُ المجمل ويُقبل قَولُهُ في 
القليل والكثيرٍ) لأنَ كل ذلك مال فَإِنّهُ اسم لا يُتَمَوَلَ به (إلا أَنْهُ لا يُصدّق في أقل من 
درهّم) لأنّهُ لا يممالا مره (وَلو قال: مَل عَظِيمٌ لم يُصَدّق في أقل بن مالتّي درهم) 
لأنّهُ آقرٌ يمال مَوصوف فلا يجوز إلعَاء الصف والنَّصَابْ عظيم حتّى أعثيرٌ صاحبه عَنيًا 
به وَالعَنِي عظيم عند الئّاس. 

وعن أبي حنيفة أَنْهُ لا يُصدّق في أقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرقتٍ لأنّه 
عَظيم حَيثُ تُقطعٌ به اليد المحتَرمَيُ» وعنه مثل جواب الكتاب» وهدًا إذَا قال من الدراهم 
آما إذَا قال من الدّتَانِيرٍ هَالتَّمَدِيرٌ فيها بالعشرينء وَفِي الإيل بحَمس وعشرين لأنهُ أدنى 
نصاب يُحِبُ فيه مِن جنسه وَفِي عَيرٍ مال الزّاة بِقِيمتٍ النُصاب (ولو قال: أموال عظام 
فَالتعَِيرُبتلادةٍ نُصُبٍ من أي هَنّ سمَُ) اعتيارا لأدّى الجمع (وَلو قال: دَرَاهِمْ كَِيرَة 
لم يُصدّق فِي أقل من عشرة) وهدا عند آبي حنيفة (وعندهما لم يُصدّق فِي آقل من 


ماقت تَتّين) لأنّ صاحب النّصاب مكثر حتّى وجب عليه مَوَاسَاةٌ غيره؛ بخلافي ما دُوتَه. وله أن 


الجزء الخامس 4 


العشرة أقصى ما يَنتّهِي إليه اسم الجمع. يُقَالُ عشرة دراهم ثم يقال أحد عشر درهما 
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فَيكُونُ هُوَّالأكثَرٌ من حيث اللفظل فَيَنِصَرِفُ إليه (ولوقال دراهم فَمِي ثَلادَمٌ) لأنها أقل 
الجمع الصّحيح (إلا آن يُبَيّنَ أَكثَرٌ منها) لأنّ اللفظ يَحتَمِلُهُ وَيَنَصرِفُ إلى الوزن المعتَاد 


(ولوقال: كذًا كَذَا درهما لم يُصدّق في أقل من أحد عشر درهما) لأنّهُ ذكر عددين 


مبَهُمَين ليس بِينَهُمَا حَرفُ المطفب وَآَقَلُ ذلك من امسر أَحَدَ عَشَرٌ (ولو قَال: كَدَا 


مد م ام 000 مرد م 


وكذًا درهما لم يُصَدّق فِي أقل من أحد وعشرين) لأنّهُ ذَكر عددين مبهمين بيد 
حَرف العَطفي وَأَقَلَ ذَّلكَ من الْمْفَسّرِ أحَد وعشرون فَيُحملَ كل وجه على تظيره (ولو 
قال كَذا دِرهَما شَهُوَدِرهمَ) ينه تفسِيرٌ لمهم (وَلوكَلت كَدَا بغَيرِ واو َأحَدَ عَشَرَ) لأنّهُ 
لا تظير له سواه (وإن تَلث بالواو هَمَائَمٌ وآحد وعشرون:؛ وإن ربع يُزَادُ عليهًا آلف) لأن 
ذلك تَظيرهٌ 

الشرح: 

قال: (لو قال لقلان علي 0 إل إذَا قَال في إقرَاره لفلان عَليُ مَل َرَحَعَ 
اَن إلْه لكَْنه الممل» وَيُقل قوُ فيما بين إلا فيمًا دُونَ الدرْهي وَالقيَاس وله لآل 
مَال. وَوَجْهُ الاستحْسان تَرْكُ الحَقيقة بدلالة العَادَة. وَل قال مَالَ عَظيمٌ قال الشافعي: 


جيرا جما يك 


2 


هُوَ مثل الأول وَقلنَا فيه إِلعَاء لوَضف العظّم فلا يَجُورُ قلا بْد من البيّان يما يُعَدُ عَظيمًا 
عنْدَ الناس وَالعني عَظِيمٌ عنْدَ النّاس) وَالغنّى بِالْنْصّابٍ أن صَّاحبُّ يُعَدّ عن فلا بُدَ من 
ليان به إن ييّنَ بال الرَكوِي فلا بد من بان قل ما يَكُونْ نصّاباء قفِي الإبل محَسْن 
وَعشرون لَه أقل نصّاب 1 كا من جنْسهء وفي الدّيتار بعشرينَ مثقالاء 
وفِي الدَرَاهمٍ بمائتّي درْهَم. 


0 


20 و ع عبر لدي 


531213 كمد كول أبي حَنيفَةَ في الأصّل في هَذَا القصل. وَرُوِي عَنْهُ أله قال: لا 
مُصَدقُ في أقل من نصاب الْرقة لله حَظيمٌ فطع به اله المسترمة» ُو عله مثل 
قؤهمًا. قبل وَهُوَ الصّحيحٌ لَه 1 عَدَدَا يجب مُرَاعَاة اللفظ فيه فَأَوْجَبْنَا العَظيم 
من حَيْث الْعْنَى وَعو الال الذي جو فيه الركاة: 

قال في النَهَاّة: وَالأصّح عَلى قَؤْله أََهُ ينني على حَال الْقرّ في القَفْر وَالغتّى» فَإنَ 


٠‏ العنايج شرح الهدايتّ 


القليل عنْدَ الفَقير عَظِيمٌ وَأضمَافُ ذَلكَ عند الَنيّ لست بعَظيمّة (وَلْ قَال أَمْوَالٌ عظَامٌ 
ادو في ااانه غلب بح أي و2 كاه اهارا فأالي بدني وإذا قال كرام كوه :م 
بيكد لي ازمر ع علد ابي خدية روفي آل را مالو اق جا40) بوي لين 
ثلا عند الشّافعي لأن الكثرة أَمْرْ ضفي يَصْدُقُ بَعْدَ الواحد عَلى كل عَدَد وَالعُرْفُ فيهًا 
لكت نكر متك ع ا تبن لد لير رق الح كلك ارد مر 
بِالعَشرة وَبأقل من كَمَا في السرقة وَالَهْرِ عَلى مَذَهَيه وَبامئينٍ أخرى كَالرَكَاةَ وجُوا 
وما من دق وبأ من ذلك كالالاغة في الح ف الأماكن اعد َم نكن 
العَمَلَ بها أضلا فَيُعْمَلَ بقَوله دَرَاهم ويَنْصَرِفْ إلى ثَلانّق وقالا: أمْكَنَ العَمَلّ بها حُكْمًا 
أن في العتاب كر حكريه العمل يها أرليضن الألقاء: 


و لهسم عور 


وال أبُو حنيفة: الدَرَاهمْ مُمَيْرُ يْمَعْ به تَمْبيرُ اعد وأقصّى ما يَنْتَهِي إِليْه اس 
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الجمّع تَمَييرًا هُوَ العَشَرَة لأن.ها بعد مير بالفرو قال أنخن عبش ورهما ويائة وال 
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درْهم فتكون العَشْرَة هُوَ الأكثرٌ من حَيْث ذلالة اللفظ عَليْه فيِصْرَفْ إِليْه لأن العَمَّل 
ما دَل عَليّه اللفظ إذا كان ممْكنًا ولا مَانعَ من الصف إِليّهِ لا يَعْدَل إلى غيره (وَلو 


02 
قه 


2 2 م 2 5 
قال عَليَّ درْهَمٌ فَهِي نَلانَة بالاثقاق لأنهًا أقَل الحَمْعْ الصّحيح الذي لا حلاف فيه 


بخللاف الى إلا ا اك منهًا لاحتمّال اللفد كوه عليه قلا تُهْمَقَ وَيَنْصّرف 
إلى الوزن الْمتَاد وَهُوَ غَالِبُ تقد البلدء فَإِنْ لم يَكُنْ فيه تقْدّ مُتَعَارَفْ حُمل عَلى وَرْن 
لكو مرا ف الزع. 

قال (وَلوْ قال كذا كذا درْهَمًا) كذا كتّاية عَنْ العَدّد وَالأَصْل في اسْتعْمَاله 
اعْتبَارُهُ بالممْسَرء قَمَا له نظيرٌ في الأغذاذ القكرة حمل :على" أفل م1 يكوت فر :ذلك 
لنَوْعِ وما ليْسَ لهُ ذلك بَطل» فَإذا قال كذ درْهَمًا كَانَ كما إذَا قال لهُ علي درْهَم 
وَإِذَا قال كَذَا كَذَا درْهَمًا كَانَ أَحَدَ عَشَرَ وَإِنَ ثلث بغي واو م يَرِدُ عَلى ذَلكَ لعَدَم 
لنَظيرِء وَإِذَا قال كَذَا وَكَذَا كَانَ أَحَدَا وَعشرِينَ وَإِنْ ثلث بالوَاو كَانَ مائة وَأَحَدَا 
وَعشْرين» ون ربّعَ يُرَادُ ألف. 

قال: (وإن قال: له علي أو قبلي فَمّد أَقَرّ بالدين) لأن " علي " صِيغمٌ إيجاب؛ وقبلي 
ينبن عن الضمان على ما مر في الكفالتٍ. 


الشرح: 

ولو قال له علي أ قيلي فهو رار بين أن علي للإّاب؛ وقبْلي ُنْب عَنْ 
الضّمّان عَلى ما مَرّ في الكفاية» وَل وصل امقر فيهمًا بقؤله وَديعة صدّقَ وَيَكُون 
مَجَادًا لإيجاب حفظ الْضْمُون وال مَحلة لكلة تقيي” رٌ عَنْ وَضعه فيُصّدَّقَ مَوْصُولا لا 


مفصولا. 

(ولو قال المُقِرٌ هُوَ وَدِيعمٌ وَوَصّل صدّق) لأنّ اللفظ يحتَمِلُهُ مُجارًا حيث يَكُونَ 
المضمون عليه حفظة وَاَال محله فَيُصَدق موصولا لا مفصولا. 

قال رَحِمَهُ اللهُ: وَفِي تُسَحْ المختّصر في قوله قبّلي إِنّهُ إقرَارٌ بالأمَادَةٍ أن اللفظ 
يَنتَظِمُهُمَا حَتّى صَار قونُهُ: لا حَقّ لي قبّل قُلان إبرَاءَ عن الدّين وَالأمَادَةٍ جَمِيعاء وَالأمَادَمُ 
أقلُهُما والأول أصح. (وَلو قال عندي أو معِي أو في بَيتِي أو في كيسي أو فِي صندوقي 
فَهُوَ إقرَارٌ بِأَمَانَجٍ فِي يدِهِ) لأن كل ذَلك إقرارٌ بكون الشيء فِي يده وَذّلك يتَنَوْعْ إلى 
مُضمون وَآمَانَجٍ يبت أَهُما وَهُوَالأمَانَمُ 

الشرح: 

(قَال الْصَنْفُ: وفي سخ المختصر) يَْني مُْعَصَرَ القدُوري في قله قلي (إلهُ 

إقَارٌ بأمَائة أن اللفظ يَطمهم) حتّى صر َو لا حق لي قبل دلا إِبرَاء عَنْ الدين 

نّة جَميعًا. و اماه هما حمل عليه وكَانَ يان تزتيب وطلع السثألة أن 
اج اي 3 ري 5 0 كر في الأصل أن الهدايّة ترح مسّائل الجَامِع 


الكين والقدؤري »!| إلا أن نَ الْذَكُورَ في الأصل هُوَ الأصح ون ولو قال 
. م مس إن كسس لمي ل 
عندي أو معي أَرْ في يدي أ في / بييتي يي أو في كيسي أو صنْدُوقي فَهُوَ إِقرَارٌ بأمائة في 
5 أن كل لل إِفْرَارٌ بكَون المتّيء في يده وَاليَدُ تتوّعٌ إلى أمَاَة وَضَمَان فَيثِتْ 


وُوقض يما إذا قال لهُ قبَلى مائة درَهَمٍ دَيْنْ وديعة أو وديعة دَيْن فَإِنَهُ دَيْنٌ و 
ع هما ولأ اكه ٠‏ 
وجيب أنه ذَكْرَ لفظين أَحَدُهُمَا ؛ يواح ٠‏ الذينَ وَالآخَرٌ يوجب الوديعة وَالجمع 


يَيْنَهُمًا كه وَإِهْمَالَهُمَا لا يَجُونُ وَحَمْلَ الدَيْن عَلى الوّديعّة حَمْل للأغلى عَلى 


ذا 


العنايي شرح الهدايي 
الأذتى وَهُوَ لا يَجُونُ لأن الَيءَ لا يَكون تابعًا لا ذُوَهُ فتَعيّنَ العكس. 

(ولو قال له رجل: لي عليك آلف فَقَال اتّزِنها أو انتّقدها أو أَجَلنِي بها أو قد 
قضيككها فَهُو إقرار) لأنّ الهاء في الأول والثّاني كتَايَمٌ عن المذدكور في الدعوى؛ فكأئه 
قال: اتّزِن الألف التي لك علي؛ حتّى لو لم يدكر حرف الكنَايَيٍ لا يَكُونْ إقرارا لعدم 
انصرافه إلى المذكورء والتّأجيل إِنّمَا يَكُونُ في حق واجبء والقضاء يَتلُو الؤجوب ودَعوى 
الإبراء كَالقَضاءِ ا بين وَكَذَا دَعوى الصَدَقَ وَالهبَجِ لأنّ التملِيكَ يَعَتَضِي سَابفَةَ 
الؤجوب» وكدًا لوقال أَحلتُّك يها على لان لأنّهُ تتحويل الدين. 

الشرح: 

لو كال رَجُلٍ لي عَلِيِك ألفْ دَرْهَمٍ قال انلها أو الها أز أجلن بها أو 
قَدْ قَصِيْعكَهًَا كَانَ إِْرَارًا بالمدعَى» لأ مشر حرا إذا 1 يكن كَلامًا مُستَقلا كَانَ 
رَاجَعًا إلى اكور أولاء فَكَئهُ أَعَادَهُ بصريح لفظه» لما قَرَنَ كَلامَهُ في الأوَلين 
بالكمايّة رَجَعَ إلى لذ كُورٍ في الدَعْوّىء وَكَألَهُ قال: رن الألف التي لك عَليَّ كما لو 
أَجَاب يَِعَمْ لكَنه غَيْرَ مُستقل» حَتَّى لو لم يَذْكُرْ حَرْفَ الكتاّة لا يَكُونُ إِقَْارًا لعَدم 
انُصرّافه إلى اذكو رِ لكونه مُسْتقلاء كاله كال اند وَرَانَا للنّاس وَاكْتّبْ اكّال وَائرك 
الدَعْوَى البَاطل ف ناذا وال لئاس دَرَاهِمَهُمْ. وما في قَوْله جني فَادنَ التأجيل ما 
يَكُون في حَقّ وَاجب وما في قَضَدْكهَا فَإِنَ القضاء َتْلُو الؤجُوب» وَدَعْوَى الإبراء 
مَدَعْوَى القضَاء لله يَثلُو الوْجُوب» وَكَذَلكَ دَعْوَى الصَّدَقة وَلهيّة: يَعْنِي لو قال 
تَصّدّقت بها عَلِيُّ أو وَمَبْتَهًا لي كان إِقرَارَا لأنَهُ دَعْوَى المْليك وَذَلكَ يَقَنَضِي سَابقة 
الؤّجُوبء وَإِذَا قال لهُ علي ألف درْهَمٍ إلى سَنّة ونال امْقرٌ يل هي ال فالقول لمق له 
أن امقر أقرٌ عَلى تفْسه مَالا وَادّعَى حَمَا لنفْسه فيه فَلا يُصّدَقء كما إِذَا كر بعد في 
احرافره واقلي المت باتوق ير ا جاوفيا الام وا 
يمدق لان السواة صفة في الدّراهم قيَارَم عَلى الصّمّة التي أَقَرّ بها فاق المخالة 
في الكفالة كل لد لهُ عَلى إِنكَارٍ الأجل لأنَهُ منكرٌ وَاليَمينُ عَلى مَنْ ألكر. 

قال: (وَمن آَقَرٌ بدين مُؤَجَلٍ فَصَدُقهُ امَْرُلهُ فِي الدين وَحَدْبَهُ في التاجيل لزمه 
الدَين حالا) لأنْهُ آقرٌ على تفسه يمال وادّعى حا لنّفسه فيه فصارٌ كما إذا أَقَر بعبد في 


الجزء الخامس ١‏ 


يد وَادعَى الإجارَةه بخلافي الإقرار بالدَرَاهم الود لأنّهُ صِفَدٌ فيه وَقَد مرت الَسألثُ فِي 
الكَفاليٍٍ قال (ويستّحلف المْقَرٌَ لهُ على الأجل) لأنّهُ منكر حمًا عليه واليّمِين على المنكر. 

(وإن قال: له علي مادمٌ ودرهم لزمه كلها دراهم. ولوقال: مادم وقَوبَ لزِمهُ كوب 
واحد والدَرجِعٌ فِي تَفسير المانَحَ إليه) وَهُو القيّاس فِي الأول؛ وبه قال الشَافِعِي لأن الماقَمَ 
مبهَمَمٌّ والدرهم مُعطوف عليهًا بالواو العَاطفة لا تفسيرا لها هَبَقِيّت اماقم على إبهَامِهًا 
كما في القصل الثَّانِي. وَجهُ الاستحسان وهو الفرق أَنَّهُم استَثقَلُوا تكرارٌ الدّرهم في 
كل عَدَدٍ وَاكَتَمُوا بذكره عَقِيب العَدَدَين. وَهَذَا فيما يَكثْرٌ استِعمائه وَذلكَ عند كثرة 
الؤجوب بكثرة أسبابه وذَّلك في الدراهم والدَتَانِير والمكيل والمُورُونء أَما التيَاب وما لا 
يكال ولا يُوزْنَ فلا يكثر وجويها فَبَقِي على الحقيقت. 

(وَكدَا إذَا قال: مانم وَتَويَان) ا بَيَنًا (بخلاف ما إذَا قال: مادم وَثَلاكَمٌ آثواب) لأنّهُ 


ص صم م اسم 


ذَكَرَ عددين مبهمين وأعقبها تفسيرا إذ الأثواب لم تُذكرٌ بحرف العطفم فاتصرف 
إليهما لاستوائهما فِي الحَاجةٍ إلى التَّمْسِيرٍ فَكَانَتَ كلها ثيابًا. 

الشرح: 

َإِنْ قال لهُ عَليَ ما دهم زمَهُ 2 دَرَاهمْ» وَلوْ قال مائة وَنوْبْ أ مائة 
وَشَاةٌ زمه و وَاحدٌ وَشَاةٌ وَاحدة وَالْرْحمٌ في اواك إليّه لَه هو لحمل وهو 
اليا في 00 أيِضًا وَبه قال لفقي أن لمائة مُبْهَمَة وله يَحتَاج إلى التُفسير 
ولا تفسيرٌ له نا لأنْ الدّرْهَمَ للطرفة عليه بالراز القاطفة) وَذَلكَ لِيْسَ بتفسير 
لاقتضائه الْكَايرَةَ فْيَتْ المائّة عَلى إِبْهَامهًا كَمَا في المَصل الثاني. 

1 الاسْتحْسّان 07 الفرْق 1 المَصلن نهُمْ استتقلو ١‏ تَكْرَارَ الدرْهَم وَاكتَفوًا 
بذكره عَقِيب “ماقا وَالاستتقال فيمًا 6 استشمَالة وَكَثْرَةٌ الاسْتعْمّال عند كَثْرَة 
الؤوب بكثرة أُسْابه» وَذْلكَ فيمًا ‏ ينبت في الذمّة كَالدَرَاهمٍ كاير والكيل 
وَاللُورُون لثيُوتها في الذمّة في بيع امعَامّلات حَالة ول وَيَجُورٌ الاستقراضُ بها 
بخلاف يها إن ا لا يثبْتْ في الذمّة ا إلا لما الفا لا تت دَيْنَا فى 
اكه املا فلم 14 كارتها قن على التي أي عَلى الأصل» وهر أن يحون ينان 
0 اليل ل ا العَطف لتّفسير إلا عِنْدَ الضَرُورَة وَقَدْ الْعَدَمَتْء 
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العنايج شرح الهدايتّ 
َكَذَا إِذا قال ماه وتوبان يُرْجَمُ في بان المائّة إلى الُقر لا ييا أن ليّابَ ون لا يُكَالَ 
ولكلوره ليك وَجَوبهاء بخلاف ما إِذا َال مائة وله أنْوَّاب كن الكل 
ْيَابَا بالاتقاق لألَهُ ذَكْرَ فك ريد اين تفسيرًاء إذْ الأنْوَاب لم تُذَكْرْ بحَرُف 
العَطّف حَنَّى يدل على الَْايرَة اصرف إِليْهمَا جَميعًا لاستوّائهمًا في الحَاجَة إلى 
لتمسير. لا يُقَالَ: الَنْوَابُ جَمْعٌّ لا يَصْلحُ تَمْييرًا للمائة لها كا التركت بالقلا ضَارَ 


ل ص بر امل 


العَدَدُ وَاحدًا. 


قال (ومن أقرٌ تمر في قوصرة لزمه التّمرٌ والقوصرة) وَفَسرَهُ في الأصل بقوله: 
غصبت تَمرا في قوصرة. ووجهه أن القوصرّة وعاء له وَظرف له؛ وغصب الشيء وهو 
مَظرُوف لا يَتَحَقَقَ بدُون الظرف فَيَلرَمَانهِ وَكَذَا الطعَامُ في السَّمِينَجٍ والجنطة في 


الجوالق؛ بخيلافي ما إذَا قَال: عَصَبت تَمرًا مِن قَوصرَةِ لأنْ كلمن من للانتزاع فَيَكُونُ 


الإقرارٌ بقصب المنزُوع. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قر بَمْرِ في قَوْصَرَة لم الأصل في جنْس هذه السائل أن مَنْ أقَر 
شين أَحَدهما طرف للآخرٍ َم أن مكرما يكلم ير 8 


بن 


كان الأول كقؤله عصَبْت من فلان تمرًا في قوْصّرة: : وهي ) بالتَحْفِيف ٠‏ وَالنَشدِيد وعَاء 
التَمْرِ أو وبا في منديل أذ طَعَاَا في سفيئة أ حنطة في ولق لزمة؛ أن ع 
الشيء وَهُوَ ور لا يَتَحَقَقٌ بون الظرْف» وإن كان الثاني كقؤله نما من ؛ قوْصّرَة 
َنْبا من منديل وَطَعَامًا من سَفيئّة م يَلرَمْ إلا للَطْرُوف» لأن كَلمَةَ من للائتر تزاع فيكو 
إقَرَارًا بصب الْتْرُوع. 

قال: (وَمَن أَقَرّ بدَابّةٍ في إصطبل لزِمَهُ الدَابّحٌ خَاصّة) لأنّ الإصطبل غِيرٌ 
مضمون بالغصب عند أبي حَنِيفَجّ وآبي يُوسف وعلى قياس قول محمد يَضْمتُّهُمَا ومثله 
الطعَامُ في البّيت. 

الشرح: 

ومن قر سين م يكن كَدَلكَ كَمَولهِ عَصَبْت دَرهَمًا في دَرهَمٍ لم ير 
الثاني لأن القانيّ ا يَصْلحْ ظَرْنًا لؤرل لها آخرٌ كلامه. ٠‏ ومن : قر بقصب ذَابُة في 


الجرّء الخامس ه16 
إِصْطَبّل لزمَهُ الدَيّةُ حَاصة: يَحني أن القْرَارَ إِْرَارٌ بهمًا جَمِيعًاء لكنن لا يَلرَمُهُ إلا ضَمَان 
الدَابة - عِنْدَ أبي حَنيقَة وأبي يُوسُفْ وَكَذَا إِذَا قال عَصَبْت منْهُ طَعَاما في بَيْت 
أن الدَايةَ وَالطَعَامَ يَدْخُلان في ضّمَانه بالمصْب» والإصطبل وَالَيْتْ لا يَدْعْلان عِنْدَهُمَا 
أنْهُمَا عيْرُ َنقُولينِ وَالعَصْبُ الْوجبُ للضّمَان لا يَكُونَ إلا لتقل وَالتَحْوِيلء وعئد 
مُحَمَّد يَدْحُلان في فاه كردن في الإقرار لأَنَهُ يَرَى بعصطب العَقار. 

قال: (وَمَن قر مره بِحَاتمِ لزِمَهُ الحلقَمٌ والفص) لأن اسم الخائم يُشمَل الكل. 
(وَمَن أَقَرٌَ له بسّيف هَلهُ النّصل وَالجفن وَالحَمَائِلَ) لأنّ الاسم يَنطوي على الكل. (وَمّن 
قر بحجلة فَلهُ العيدانٌ والكسوةٌ) لانطلاق الاسم على الكل عرفًا. 

الشرح: 

لعن مكريةة امتقو وان زازبو تئر جتن لد كسار حاء 
وَهي عَلاقَة السّيف, وَالحَجْلة يَنْتْ يُرَيّنُ بالثيّاب والأسرّة» والعيدان برَفع الثُون جَمْمْ 
عُود سي وَبَقية كلامه يُعْلم 3 الأصّل الْذكور. 

(وإن قال عَصَبت كُويًا في منديل لزماهُ جَمِيعًا) لأنّهُ ظرف لأنْ التُوب يلف فيه. 


- راب مارر 


(وَكَدَا لوقال علي قوب فِي توب) لأنْهُ ظرف. بخلافي قوله: درهّم فِي درهم حيث يَلرَمَهُ 
وَاحد لأنّهُ ضرب لا ظّرف (وإن قال: توب في عشرة أثواب لم يَلزَّمهُ إلا توب واحد عند 
أبِي يُوسف. وقال محَمّدَ: لزِمهُ أَحَدَ عَشَرٌ كوبًا) لأنّ النّمِيس من الثَّيَاب قد يُلفْ في عشرة 
واب فَآمكَنَ حَمنُهُ على الظّرف. 

ولأبي يوسف أَنّ حرف " في " يُستَعمَل فِي البين وَالوسّطٍ أيضاء قال الله تعالى 
7 فَأَدَخلى فى عِبَدِى » [الفجر: 14] أي بِينَ عبادي؛ فَوَقَعَ الشّك والأصل بَرَاءَةٌ الدّممٍ 
على أن كل قوب مُوعى ويس بوماءِ فتَصَدْرَحَملُهُ على الظرف طَتعَين الأول مُحملا. 

الشرح: 

(قَْله لأنَ النّمِيسَ من الثيّاب قَدْ يُلفُ في عَسَرَة أنوَاب) قبل هُوَ مَنْقُوضّ عَلى 
أله بأنْ قَال عَصَبْت كربَاسًا في عَشَرَة أنُوَاب حَرير لزمهُ الكل عنْدَ مُحَمِّد مَعَ أن 
عَشَرَةَ أنوّاب حَرير لا يُجْعَلَ وِعَاء للكرباس غَادَةَ (قَوله عَلى أن كل تَوْب مُوعَى وَليْسَ 
بوعَاء) مَعْنَاهُ أن الجَميعَ ليس بوعَاء للواحد» بل كل واحد مها مُوعَى يما حَوَاهُ 
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العنايتّ شرح الهدايسّ 
وَالوِعَاء الذي هُوَ ليْسَ يمُوعَى هُوَ مَا كَانَ ظاهرا ذا صما ار 
لوب الواحد كان آخرٌ كلامه لِعُوًا و ارل كَلامه مَحَمّلا: يعني أن 00 

(وَلو قال: لقلان علي حَمِسَةٌ فِي حَمِسَةٍ يُرِيدُ الضرب والحساب لزمَهُ حَمِسَة) 
لأنّ الضرب لا يُكثرٌ امَال. وَقَال الحَسَن: يَلزْمُهُ خَمسَة وَعشرون وقد ذَكَرتَاهُ في الطلاق 
(ولوقال أردت حَمِسَة مع حَمِسَةٍ لزِمَهُ عَشَرَةٌ) لأنّ اللفظ يَحتَمِلُهُ 

الشرح: 

(قولهُ لأنّ الصتررب لا بكر ال) مَعْنَاهُ أن أُثْرَ العكرب في تكثير الْأَجْرَاء 

لإرّالة م لا في زِيَادَة لالطو ييه َرَاهم ورا وإن جَعَلته ألف جُرْءِ يِذ فيه 
وَرْنْ قبراطء وَبَاقي كلامه ظَاهِرٌ وَكَد تَقَدُمَ في كاب الطّلاق. 

اواوقك ا ع و ردم إلى عشرة أو قال ما بِينَ درهم إلى عشرة لزمه تسعد 
عند أبي حَنِيمَنَ فَيَلرّمُهُ الابتداءً وَمَا بَعدَهُ وتسقط العَايّيٌ وَقَالاه يَلرَّمّهُ العَشَّرَةُ كُلهَا) 
تدخ افيتان وان زُهَرٌ: يَلرَمُهُ كَمَانِيمٌ ولا تَدَخُل العَايتَان. 

(ولوقال له من دَارِي ما بِينَ هذا الحائط إلى هذا الحائط فَلهُ ما بِينَهُمَا وليس له 
من الحائطين شَيء) وَقَد مرت الدلائل فِي الطلاق. 

(ومن قال: لحمل فلاتنَ علي آلف درهم فَإِن قال أوصى له فُلان أو مات أيُوهُ 
فَوَرِثهُ فَالإقرارٌ صحيح) لأنّهُ قر بسبب صالح لتّيُوت الملك له (كّمْ إذَا جاءت به في مدة 
يُعلم أَنْهُ كان قَائِم وَقتَ الإقرارٍ زمه هن جاءت به مين فَادَالُ للُوصبي والُورْثِ حَتى 
يقسم بين وَرَتِه) لأنّهُ إقرارٌ ضِي الحقيقت لهماء وإِنّما يَنتَقِلُ إلى الجنين بعد الولادة ولم 
يَنتّقل (ولوجاءت يولدين حيّين فَاكَالَ بَينَهُمَاء ولو قال الْمقِرٌ باعني أو أقرضني لم ْم 
شيء) لأنّهُ بين مُستّحيلا. قال (وإن أبهم الإقرارٌ لم يُصح عند أبي يُوسفء وقال محمد 
يُصح) أن الإقرار م من الحجج فَيَجِبْ إعماثه وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح. 
ولأبي يُوسُفْ أَنْ الإقرارَ مُطَلقَهُ يَنصّرِفْ إلى الإقرار بِسَبّب التّجَارَةِ: وَلهَدَا حُمِل إقرارٌ 


العبد المَادُون له وآحد الْمتَفُاوضين عليه فَيَصِيرٌ كما إِذا صرح به. 


الشرح: 

(قصل): ا كَانَتْ مَسَائل الخَمْل مُعَايِرَةَ لميْرِهَا ذَكَرهَا في فَصْلٍ على حدة 
وَأخَقَ بها مَسألة لحار انعا للمَمْسُوط له أغلمُ. قال (وَمَنْ قَال خَمْل فلائة عَليّ 
ألف درْهم إل وَمَْ أق خَملِء فَإِما أن بين سيا أ لاه إن يَّنَ ًا أن يون سينا 
بن 11 0237 مانن مكل أن يفول ص له لان ا قات ابوه فونه فَالإِرَار 
قوذ لاق بان عق حكماي تكله دراه 

َم إِذا وُجد السَبَبُ الصاح قلا بْدَ من وُجُود الْقَرَ لهُ عنْدَ الإقْرَارٍ فإِنْ جَاءَتْ به 
ّ يُعْلمُ فيها أَنْهُ كَانَ قائمًا: أي مَوْحُودًا وَقْتَ القرار بأن وَلدَتْ لأقل من سنّة شه 


من وّقت الإقرَار لزمّه» وَإِنْ جَاءت به لأكثْرَ إلى سَئَيْن وَهى مُعْنَدَةَ فكَذلك» وأمّا إذا 


و 


جَاءت به لأكثرٌ من سئّة أظهر وَهي غَيْرُ مُعْمَدَة يَلرَمْهُ وَكَذَا إِنْ جَاءَتْ به مينَا قامَال 
للخوصي وللْورث يُفْسَمْ ين وركنهء الأنّ هذا الإثرَارَ في اتيم هُمَاء وما يتتقل إلى 
لجحنين بَعْدَ الولادة وَل يتتقل» وَإِنْ جَاءت بولدَيْن حييْنٍ فَامَالَ يَينَهُمَا نصمَيْنٍ إن كنا 
ذَكَرَيْنِ أؤ أليْنِء وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرَا وَالآخَرٌ الى قفي الوّصيّة كَذَلكَ وَفي 
الميراث للذَّكَرٍ 0 ك1 لين وَإن كَانَ السسبَبُ غَيْرَ صَالح 0 أن قال بَاعَني أو 


م 
- ام 


فْرضَنِي يَلَمَهُ شيء لأنّهُ يَيّنَ مُسْتَحيلا لعَدَمٍ تَصَوُرِهمَا من اللحنين لا حَقيقة وَهُوَ 
ظَاهرٌ ولا حُكُمًا لأنَهُ لا يُوَلى عَليْه. 

إن قيل: كَانَ ذَلكَ رُجُوعًا وَهُوَ في الإقرار لا يَصح. أحيب ينه ليْسَ برجُوع بل 
طهون كدي ونون كما لوا قال تطفك كد كلاويهككا أ خط ويه فلات متحت وها 


لس ص عر ص مر 
على جحي عر مل 


بخلاف ما إذَا أقرّ للرضيع وَيّنَ السسبب بِذَلكَ» لأنَهُ إن لم يُتَصّوَّرْ ذَلكَ منْهُ حقيقة فة 


إن 


تمك يري ارس مس عه سا 6ه عه علي | امات 0 50 
يتصور ذلك حكما بتائبه وهو القاضي أو من يأذن له القاضي» وإذا نصور بالنائب جار 
ال-3 2 2 واعا؟ © ريع ه سلس د ع ٠.‏ ؟ يعمسم 2 م هس 
للمقر إضافة الإقرار إليه وإن م ييين سبباء وهو المراد بقوله وإن أبهم الإقرار لم يٍصح عند 
أبي يُوسْف وَصّحسَهُ مُحَمَدَ لأن الإفْرارَ إِذَا صّدَرَ من أهله مُضَافا إلى مَحَلهِ كان حُجة 
ٍّ ا 1 5 0 لاا د 000000 و لك دسم م و 21 
يَجبُْ العَمّل بها وَلا نرَاعَ في صدُوره عَنْ أمْله لأَنَهُ هُوَ المفروض وَأمْكنَ إِضَافتُهُ إلى امحل 
١ 5‏ 1 0 1 - 7 0 0 2 2 5 3 

بِحَمْلهِ عَلى السسبّب الصّالح حَمْلا لكَلام العَاقل عَلى الصّحّةء كَالعبْد للأذُون إِذَا أقرّ بين 


إن إِقرَارَهُ وَإِنَ اّمل الفَسَادَ بكؤنه صَّدَاقا أو دَيْنَ كمالة وَالصّحة بكونه من التُجَارَة كان 
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العنايي شرح الهداييّ 
صّحِيحًا تَصْحِيحًا لكلا العاقل. وَلَأبِي يُوسُفِ أن مُطْلقَ الإة قرَار يَنْصرِفُ إلى لإقرَار يسبب 
النّجَارَة 17 حمل إِقَرَارُ اعد الأذُون ا الَْاو ضيْن عليه فَأَحَذٌ به اشر يك الآخرٌ 
وَالعَبْدُ في حال رقه ف مو بؤلالة لاف كاتف ري د 

قال (ومن أَقرٌ بحمل جارِيَةٍ وحمل شاةٍ لرّجل صح إقراره وَلزِمّه) لأن له وجا 

الشرح: 

وَمَنْ أقٌ بحَمْل جَاريّة أو حَمْل شاة لرَجُلٍ صّحّ الإقرَارٌ وَلزمَك لأن له وَجْهًا 
صّحِيسحًا أن الحارية 5325 اخ م 55 لرَجُلٍ وَمَاتَ وَالْقر وَارثهُ وَرث 
الحارية عَانًا يوصيّة موراته وَإذَا د ذَلكَ وجب 0 عليه ولا وجة هَ للميراث في 
هذه الصُورَة لأنْ مَنْ لهُ ميراث في الحَمْل لهُ ميراث في الخَامل أَيِضًا. 

قال (ومن أَقَرٌ بشرط الخيّارٍ بطل الترط) أن الخيّارٌ للفسخ والإخبَّارٌ لا 

يحتَمِلُهُ (ولزمه المال) لوجود الصيعَة الملزِمتٍ ولم تنعدم بهذا الشرط الباطلء والله أعلم. 

الشرح: 
را الو ارك يقرع على أله باختاز قري ارا زه لقلالة الام بالا حي 
يرم به ما قر به لوجُود الصيكة الم وَهي فَولُ علي وَنَسْوة» وَايَارُ يَاطل لأن الخبَار 
للفمئخ وَالإِخْبَارُ لا يَحتَملةا أن اطي "إن" كان صّادقًا بِمُطَابَقَته للواقع فلا مُخيَر 
باحتياره وعدم اخحتياره» وإن كان كاذيًا ا باحتياره وَعَدْمٍ احتياره) ونم نير 

الشقرة 1ق بورعيمة لامكل وك و متتس راتسا 
باب الاستثناء 4 معناه 

قال: (وَمَّن استّثتى متّصلا بإقراره صح الاستثتاء وَلزِمه الباقي) لأن الاستثتاء مع 
00 عبارَةٌ عن الباقي ولكن لا بد من الانّصال؛ (وَسواءً استّثتى الأقل أو الأكثر؛ فإن 

ستثتى الجميع لزمه َهُ الإقرارٌ وَبَطل الاستثتاء) لأنّهُ تكلم بالحاصل بعد الثّنيًا ولا حاصل 
بعده فَيَكُونَ رجوعاء وقد مر الوجهُ فِي الطلاق. 

الشرح: 

وطاقعار و نعو نا نري ارد ضكر جع بور 


الجزء الخامس 1 


مو ججحبه مَعَ امير وَهُوَّ الامنتثماء واي نقاة ف حزم مَغْيرًا وَهُوَ الشرط. والاستئتاء 
استفْعَالُ الذي وَهُوَّ الصرّف وَهُوَ منُصلء © وهو الإخراج وَاتُكلَمُ بالبّاقي» ومتفصل 
َهُوَ ما لا يَصح إراجة (قال: رمن املتتتى متصلا بافرازه شنح استتقاؤة ولرمَة الناقي) 
أمّا ل الباقي فَاوُنَ الاسناء مَعَ الجمُلة: أي الصّدْرٌ عبَارة عَنْ البَاقي. لأن مَعْنَى قؤله 
علي عَسَرَة إلا درْهَمًا مَعنَى قله عَليّ تسئعة لا عرف في الأعثول. وَأما اشير 0 
الانَصّال نه قَوْلَ عَامّة الكلماء ولول عن ان عنالن رمي اله عنما وار اتأخور ويه 
ال عه ىم 5 مر - ره م # 
عُرف ذَلك أَيْضًا فى الأصّولء ولا فصل يَبْنَ كن المستَئْتى أقل أو أكترَ وَهُوَ أَيِضًا 
050 ع م 
قول الأكثر. 

وَقال الفراء: استثتاء الأكثر لا يَجُورُ لأن العَرَبْ لم تَتَكَلمْ بذّلك» وَالدّليل عَلى 
ساي االو اد ا م و 1 ل ا 1 2 
جَوَازه قوله تَعَاى «( قم اليل إلا قليلا (©© نْصّفهء أو انقص منه قليلا © أو زد عليه » 

1 8 )- 0 رمه 56 5 2 

[الزمل: ؟-4] وَاستثتاء الكل بَاطل لما ذكرا أله م بالحاصل بَعْدَ الثثيّا ولا حَاصل 
1 وَالرَجُوعٌ عَنْ الإقرَار باطل مَوْصُولا كَانَ أو مَفْصُولاء إن 

ستثتى المجميع زمه الإقرَارٌ بط الاستثتاء» وَهَذَا إذا كان الاسنتثناء بعيْنِ ذَللكَ للف 
ا إذاكان بحر ذلك الفط كلا تمي 

َال المُصَنْفُ في البَاب الأوّل من أَئْمَان الرَّيَادَات: امنتثناء الكل من الكل نما لا 
يَصح إذا كان المستَنتى بِعَيّْنِ ذلك اللفظء ٠‏ أمّا | ذا كَانَ بر ذلك فَيْصِحٌ كما إذَا َال 
نسّائي طوالق إلا نسّائي لا يصح الاستثتاءء وَلَوْ قال إلا عَمْرَةَ وَرَيْنَبَ واه حت أن 
عَلى الكل صّحّ. قيل: وتْقيي ذلك أن الاسنتقاء ذا وَهعّ بي اللفظ الأوّل نك ار 
9 / 7 ا 1 
كلما با حاصل بَعْدَ بَندَ النياء. لألة إكمًا بسار كلذ ضور 7 ملكه فيمًا سواه لا لأَمْ 

جع إلى اللفظء فبالّظرِ إلى ذات اللفظ مكو أن اد بَعْضّ ما مَا يَتَتَاوَلَهُ 
0 لماع من خَارِجء ؛ بخلاف ما إذا كان بين ذلك اللفظ ِنهُ لا يُنكن جَعْلهُ 
اسل داكت 

إن قيل: هَذَا تَرْجِيحٌ جَانب اللقظ على الحنَى وَإِهْمَالَ الْختَى رأْسًا قَمَا وَجْهُ 
ذلك؟ أحيب بأن الاستئناء تَصَرّفٌ لفظيٌ ألا ترى أَنهُ إذَا قال أنت طَالقّ ست 


3 مره 


تطليقات إلا أَربَعًا صّحَّ الاستثناء وَوَقَمَ طَلقَئَانء وَإِنْ كَانَ المت لا صحَّة لها من ع 


”و العناي شرح الهدايّ 
لو لا و ا 0 50 5 ا و وي" سنهو جع كو ا 2 
الحكم لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث. ومع هَذا لا يجعل كأنهُ قال أنت طالقٌ ثلاثا 
إلا أَربعًا فَكَانَ اغتيَارة أؤلى. 
(ولو قال: له علي مادم درهم إلا دِيَارًا أوإلا قَفِيرٌ حجنطة لزِمَه مانم درهم إلا 
قِيمَمّ الديارٍ أو القفيز) وهذًا عند أبي حنيفَمّ وأبي يُوسفْ (ولو قال له علي مانم درهم 
> م 2 . اك 3 22 وامموه» - الى - 2 وم. #6 > م 2 
إلا ثوبا لم يصح الاستثناء وقال محمد: لا يصح فيهما) وقال الشافعي: يصح فيهما. 
وَمُْحمَد أَنْ الاستثتاء ما لولاهُ لدَخَل تحت اللفظء؛ وهذدًا لا يَتَحَقّقَ في خلافي الجنس. 


وللشافعي أَنْهُمَا انَحَدا جنسًا من حَيت الاي وَلهُمَا أن الْمجَانّسَّمَ في الأول تَابتَنٌ من حَيثتُ 
التّمَنِيّيٌ وَهَدا فِي الدَينَارٍ ظاهِر. والمكيل والُورُونَ أوصافها أَثمَان؛ أما الثُوبُ ليس بِتَمَنِ 
أصلا وَلهّدَا لا يِب بمُطلقٍ عَقد اْمَاوَضَةٍ وما يَكُونَُمَنَا صّلحَ مُقَدَْا بالدرَاهِم فَصَّارَ 
مُستَثنّى من الدراهمء وما لا يكون كَمَنَا لا يُصلّح مُقَدْرًا هَبْقِي المستّثتى من الدراهم 

الشرح: 

َل قَال له علي مان دهم إلا ديرا أ إلا كير حنطة مح عد أبي حَيقة 
وأبي يُوسُف وَلزِمَه مائة إلا قيمَة ادئار أو القفيز لاا لْحَمّد. وَلوْ قال لهُ عَلِيَ مائة 
إلا نويا ل يَصحّ ندا لافقا للشافعي. 

رك (فيهمًا) أي في قَوْل مُحَمِّد وَالمَافعِيً يَعُودُ إلى امعد وَغيْرها أن الكَلامَ 
المابق مل عَلى الدَيَارِ وَالقفيز وَذَلكَ مُقَدَرٌ وَعَلى الثوؤب وَهُوَ غَيرُ مُقَدرِ 1 

لُحَمّد أن الاسْتناءَ إِخْرَاجُ ما لؤلاهُ لدَحّل تحت اللفظ وَدَلكَ لا يَتَحَقَنُ في 
حلاف الجنس وَهَذَا هُوٌ القيّاسُ وللشافعي أن الشرط انْحَادُ لجنس وَهُوَ مَوْحُودٌ من 
حَيْت اكَاليّة فَالتَقَى اكَانمُ عد تحقق مضي وَهُوَ التَصَرْفُ اللفظي» وَكَلامُ المصنّف 
كما تَرّى يُشيرٌ إلى أن الْمجَائْسَّة يَْنَ الْستنَى وَالْستَْنَى مه شَرْطٌ عنْدَ الشافعي أَيْضًا 
وَهُوَ الحَقُ وَقَرّرَ المَتّارِحُونَ كَلامَهُ عَلى انها ليسسَتْ بشرط نَاء عَلَى أن الاستئاء عنْدَهُ 
يُعَارِضُ الصَّرٌ وَلئِسَ من شرْطه المجَانْسَةُ وَلبِسَ بصّحيح لأنْهُ يُقول بالإعخراج يَعْدَ 
الدُخُول بطريق المحَارَضمَةء ون الذول إن الامنتثتاء يان أن الصّدْرٌَ ل يَتَتَاوَل المستئتى 
قَهُوَ أَحْوَجٌ إلى بات ا مجَانْسَة لأجل الدُعُول منًا. 


لف 


الجزء الخامس 
ولأبي حَنَة وبي يُوسُف أن شَرْط الاسنتثناء المتُصل اْجَائْسّة وَهيّ في الْقَدرَات 
َايئَة . وتَحْقيقة أن عَدَمَ تتاوّل الدَرَاهم غَيْرَهَا لفظًا لا يراب فيه أحَدٌ) نما اكلام في 
نارق ياه اللخ ان قل ا سوا وخر ا زكر 
الف امعان والقتزي 1 الْمََاربُ 6 الدَنائير َظَاهرَة وَأما لد ان فلونها ألمان 
بأَوْصافِها فإِنهَا إذَا وُصفت تنبت في الذمّة حَالا أَوْ مُوَجّلا وَجَارَ الاستقراضٌ يهَاء 
وأا العدَدي الََارِبُ فاه كه 
دَحَل َحْت المسيدنى من اله رن الجَانُسّة هما باشتراكهمًا في 
الأوْصّاف قَصَارَ 0 ل مويل 
لا يحب بمُطْلق عَقد الْحاوَضّة َل ب يبت سلما أذ ما ما وى السّلم كاي بَاب 
مَوْصُوفة وما ليس يتم ل يملح 7 للدَرَاهمٍ لعَدَم امجَانُسّة فبقي ) الاسنتثئاء م 
الدَرَّاهمٍ مَجْهُولاء وَجَهَالة امت وجب جهَالة الْستّى مله فلا يَصم الاسقاء. 


وَلقَائلٍ أن يُقول: لس بشم لا يملح مُقَدْرَا من حَيْث اللفظ أ القبمة 
الأول مُسَلمٌ ولس 0 فيه) 75م ممنوع إن المْقَدّرَاتَ 4 قَدّرٌ الدرَاهم من حَيْثْ 
القيمّة. 

وَلوَان أن التَقَدِيرَ الاسنتثتائي يَقنَضي حَقيقة خرن ادير 78 مَعْنَاهُ بمّا ذَكرنا من 


ع أنحَص الأوْصّاف اسْتَحْسَانًا قلا ؛ بد من دي ا ثم لل إلى القيمّة وليس 
ذلك في غَيْرِ للْقَدرَات. 

قال: (ومن أَقَرٌ بحق وقَال إن شاء اللهُ مُتّصلا) بإقراره (لم يَرّمَهُ الإقرَارٌ) أن 
الاستثتاء بمشيئَ الله إما إبطالٌ آو تعليق؛ فَإن كان الأول فَقَد بَطل, وإن كان الثاني 
فكدّنك إما 57 الإقرارٌ لا يَحَتَمِل التّعليق بالشّرط أو لَأنّهُ شرط لا يُوقف عليه كما 
ذَكَرنًا فِي الطلاق بخلاف ما إذَا قال لقّلان علي مانم درهّم إذا مت أو إذا جَاءَ راس 
الشهر أو إذا أفطرّ الئاس أنه فِي مَعنَّى بَيّان المدّة فَيَكُونُ تأجيلا لا تعليقَا؛ حَتّى لو 
كدّبه المْمَرَ له في الأجل يَكُونٌ الال حالا. 

الشرح: 


7 
رد وعم سيط مم 


َال (وَمَْ أقََ بحق وال إن شاد اله لخ وَمَنْ قَال لقُلان علي ماله رهم 


ف العنايّ شرح الهدايّ 


شاء الله لم يَلرَمْهُ الإقْرَارٌ لأن الاسثاء بمَشيئة الله إمّا إبُطال كما هُوَ مَذَهَبْ أبي 


و 


يُوسْف أَوْ هُوَ تعلق كما هُوَ مَذَهَبْ مُحَمَّدِ وثّمرَةَ الخلاف تَظْهَرٌ فيمًا ذا قَدَمَ امشيئة 
َقَال إِنْ شَاء الله ألت طَالقّ. عنْدَ أبي يُوسُف لا يَقَمُ الطّلاق لأَنَهُ إيِطَال وَعِنْدَ مُحَمّد 
كللذ تكن يدا قالط وا هذك 1 ولق درل كه ران العألامانين عر 
زط عوج وَكَيمَا ان ل جلتنة الإثاء أله إن كان الأول ققد مله ون كان 
الثاني فَكَذَلكَ إِمّا لأن لإرَارَ لا يَحَملُ اللَعْليقَ بالشرئط لأن الإقرَارَ إِخمَارٌ عَمّا سَبَقَ 
وَاقَفلق لكا يكرث تيسق" لقم مينيمًا شاناة, :ورقتلالة عاط وابرقن عله 
وَاتَعْليِقُ به غَيْرُ صّحيح وَقَدْ تَقَدّمَ في الطلاق» بخلاف ما إِذَا قال لفلان عَلي مالة 
درم إذااعطة اذا بجاء را اشير أذ إن انعط لقال لاله قر كملق بل لخو يان 


0 رمد 2 ُ 5 3 2-07 - 5 ع وله مه 3 0 0 
المدّة فيكون ذَلك منْهُ دَعْوَى الأجل إلى الوقت المذكورء حَتَّى لو كدي المقرّ له في. 
الأجَل كان الال حَالا عنْدَئا كما تَقَدَم. 

قال: (ومن أَقَرٌ بدار واستثنّى بثاءها لتفسه فَللمَمَرٌَ لهُ الدار والبنّاء) لأنْ البناء 

: (ومن أقر بدارٍ واستثنى بناء به فللمقر ر والبناء) لان البناء 

دَاخِلٌ في هذا الإقرار مَعنّى لا لفظاء والاستثنَاءُ تَصَرّف في الَلفُوظ وَالفَّصْ في الخائم 
ا و 0 وعد مني ممم 4 2 
وَالئُخلة في البستان نَظيرٌ البنَاء في الدار لأنّهُ يَدَخُلَ فيه تبعا لا لفظاء بخلافي ما إذا 
قال إلا كُلُتَهَا أو إلا بِينَا منا لَأنّهُ دَاخِلٌ فيه لفظًا (ولو قال بنَاء هذا الدّار ني والعرصيٌ 
لقلان فَهُوَ كَمَا قَال) لأنّ العَرصّنّ عبَارَّةَ عن البُمَعَتٍ دُونَ البنَاىِ فَكأنّهُ قال بَيَاض هذه 
الأرض دُونَ البنَّاء لقُلان؛ بخلاف ما إدَا قال مَكَانُ العرصّةٍ أرضًا حيث يكُونْ البنَاءُ للمُهَرْ 
له أن الإقرَار بالأرض إقرارٌبالبّءِ كالإقرار بالدار. 

الشرح: 

3 1 رم 46م كه ا - 920 00 5 5 رع وا ٠ 9 000 ٠‏ 

قال: (وَمَنَ أقر بدَار وَاستنتى بتاءهًا لنفسه إلخ) وَمَنْ قال هذه الذَارٌ لفلان إلا 
2 210000 5 0 2 امه 6 ا اير 2 ٠.‏ 5 ل" 
نَاءهًا فَإِلَهُ لي فللمُقرٌ لهُ الدَارٌ وَالبَاء لأن البتاء لم يَتتَاوَلهُ لفظ الدّار مَقصُودَاء والاستثتاء 
ع 2 يرم 5 200 2 و 0 5 8 2 لات 0 2 7 
رط 5 و ورم 52 5# 5 200 رفو او ع د م 0 2 5 
يكون مُسْتئى» أُمّا أن لفظ الدَارٍ لم يَتنَاوَل البناء مَقصودًا فَلأنهُ يَدْحُل فيه تبَعَد وَلهذا لو 
7 مر َ 3 كن ا 7 0 ا 3 عد حك ل 11 
استُحقّ البناء قبل القبْض لا يَسقط شىء من الثمن بمقابلته بل يَتَخَير المشتّري. 

وما أن الاسَتئْاء ليان ذلك فَلَنَهُ تَصَرّفْ لفظيٌ وَقَدْ تَقَدّمَ ذَلكَ» وَالصّ في 


رف 


الحو الخامين 
الخائم وَالنَخخْلة في اسان نُظيرٌ البتاء في الدّار كي 0 فيه ال لملا ولو قال 
هذه الدَارُ لفلان إلا كلها أَوْ إلا ينا منها مَهْرَ كما قال أن ذلك دحل فيه لقْظًا 
وتَتْصُرو حَنّى ل اسْمحَقّ اليَيْتَ في بيع الدَارٍ سقط حصُهُ من انم 

وَلوْ قال هذه الدَارٌ لفلان وَهَذَا البَبْتْ لي كَانَ الكل ل 2 لأهُ أقر بكلهًا تم 
اذّعَى شَيًا مها ين ذلك فل يدكة ارال يه ولو فال ا هذه الدّار لي المي 
لفلان قَهُرَ كَما قال لأنَ العرْصَة عبَارةٌ عَنْ بُقْعَة لا بنَاءَ فيهًا فَكَانَهُ قَال: بِيَاضُ هذه 
الأَرْض دُوَنَ البتاء لقلان قاليتاء لذأ يتيتها؛ بخااف ما إذا قال يناء هذه الدّار لي وَالأَرْضٌ 
لفلان حَيْث كانًا للجُقرٌ لهُ لأنْ الإقرَارَ بالأرئض لأصالتهًا إقا” بالبناء كَالإقرَار بالدَار. 

وَجِنْسُ هذه الَسّائل يََْرُجُ عَلى أصليْن: أَحَدُهُمَا أن الإفْرَارَ بَعْدَ الدَعْوَى 
صّحِيحٌ دُونَ العككْس» وَالاني أن إِقرَارَ الإنسّان ليْسَ بِحُجّة عَلى غَيْرِه) قَإِذَا قر شين 
يتبعٌ أحَدُهُمَا الآحرَ كالأرض والبتاء فَإِن كَانَ لشخخص فَظَاهنٌ وَإِنْ كَانَ لشَخْصِين» 
إن قَدمَ التَاِع َال يناءْ هذه الأرْض لفلان رض لقلان فَكَمَا قَال لأنْ الإمْرَارَ الأول 
نا صَحّ م يَصْلَحْ عل البنَاء تابعًا انا لقلا يَلرَمَ الإفرَارٌ عَلى العَيْرِ وَإِن قَدَم المتموع 
فكلاهُمًا ا اا الإقرَارَ به يَستْبِع الاب قَالِقرَارٌ بالتّابع بَعْدَ ذَلكَ إِقرَارٌ عَلى 

وَإِذَا مر بأحَدهمّاء فَإِنْ كَانَ التبُوعٌ كَمَوْله الأرْض لفلان وَالبَاءِ لي كَانا مقر 
لهُ بالاستياع» وَإِنْ كَانَ التَاِعٌ كَمَوْله الأرْضُ لي وَالبَاء لفلان كَانَ كَمَا قَال لأن في 
الأول مغوؤى يقد الإقرَار قلا يَصح وَفي الثاني عَكْسنْهُ فصع 

(ولو قال له علي آلف درهم من تمن عبد اشتّريته منهُ ولم أقبضه؛ فَإِن ذَكَرَ 
عبدا بعينه قيل للمَمَرٌ له إن شئت فُسلم العبد وَحُن الألف وإلا قلا شيء لك). 

قال: وهدًا على وجوه: 

أحدها: هذا وهو أن يصدقه ويسلم العبد» وجوايه ما ذُكرء لأن النّابت بتصادقهما 
كالئابت معايتي. 

والتّاني: أن يعُول امقر له: العبد عبدك ما بعتكهُ وَإِنّمَا بعثك عبدا غير هذا وفيه 


المال لازم على المْمَرٌ لإقراره به عند سَلامَجّ العبد له وقد سَلم فَلا يُيَالى باختلاف السَبّب 
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بعد حصول المقصود. 

والثّالت: أن يفول العبد عبدي ما بعتّك. 

وَحُكمّهُ آن لا يَلرّمٌ امقر شيع لأنُّ ما أََرٌ بامَال إلا عضا عن العبد فَلا يَلرَمهُ 
دُونَّهُ؛ ولوقال مع ذلك إِنّمَا بعتّك غيرَهُ يَتَحَالمَان لأنَ المْقِرٌ يدعي تسليم من عيّتهُ والآخَر 
يُنكِرٌ وَاخْقَر لهُ يَدعِي عليه الألف ببَيع غَيرِهِ وَالآخَرَّيُنَكِرٌه) وَإذَا تَحَالمَا بَطل اخَال هذا إِذَا 
ذَكَرَ عبدًا بعَينه (وإن قال من تَمَنِ عبد اشْتَرَيتُهُ ولم يعيّنهُ لزه الألف ولا يصق في 
قوله ما قبّضت عند أبِي حَنِيفَتَ وَصل آم فَصل) لأنّهُ رُجُوعَ فَإِنْهُ أقر بوجوب المال رُجوعا 
إلى كلمج علي وَإِنكارهُ القبض في غَيرٍ امُعيّنِ يُنَافِي الوجُوب أصلا لأنّ الجهالة مَمَارِدَيٌ 
كانت أو طَارتَة بآن اشْتَّرى عبد ْم نَسِيَاهُ عند الاختلاط بأمثَاله ثُوجبْ هّلاك المبيع 
فَيمتَِعُ وجُوبُ تقد الثمّنِء وَإِذَا كَانَ َدَلِكَ كَانَ رُجُومًا فلا يَصِحٌ وإن كَانَ مُوصولا. 

وَقَال أَبُويُوسُف وَمُحَمد: إن وَصل صدّق ولم يَلِزّمهُ شيء؛ وإن فَصل لم يُصَدّق إذَا 
آنكرَ لمُمَرُ لهُ أن يَكُونَ ذلك من كَمَن عببء وَإن أقرٌ أَنْهُ بَاعَهُ منَّامًا هَالقَولَ قول المقر. ووجة 
ذلك أنه آَقَرٌ يوُجُوب الال عليه وبَيّنَ سبَبًا وَهُوَالبَيع هن وَاهَمَهُ الطالبُ فِي السبّب وبه لا 
يَتَأَكَدْ الوجُوبُ إلا بالقبضء وامُمِرٌ يُنكِرّهُ فَيَكُونُ القول له وإن كَدَبَهُ في السبب كان 
هذا من امقر بَيَانَا مُغَيّرًا لأنْ صّدرٌ كَلامِه للوْجُوب مُطلقا وَآخرّهُ يَحتَمِلْ انتفَاءهُ على 
اعتبّار عدم القبض واْغَيْرٌ يَصح مُوصولا لا ممفصولا. 

الشرح: 

قَال: (وَلوْ قَال لهُ عَليَّ ألف درْهَمٍ من نَمَنٍ عَبْد إل وَمَنْ قَال له عَليّ ألف 
درهم من لَمَن عَبْد اشترته وَل أفيضة فَإِمَا أنْ يَذْكُرَ عَبْدا بين أوْ لاء فَإِنْ كَانَ الأول 
فَهُوَ عَلى وُجُوه: أَحَدُهَا: أن يُصَدَقَهُ فيْقَالَ لهُ إن شئت فسَلمٌ المبّْدَ وَحْذْ الألفَ وإلا فلا 
شي لك لأنَهُمًا تصَادَفًا وَالتَابتُ بالتَّصَادُق كالثابت مُعَايئَةَ وفيه كظَرٌ لأَنَهُما إذَا 
يناذا تبت ليع يينَهُمَا بعر شرّط فَالحَكُمْ الأمْرُ يسيم الدمَنٍ عَلى امقر م يليم 
العدد: على لمر لك وَيقوَاب أن لله جك ما إذا لمعن الدد له كليم النمن تعلى: المور 
ورم كن فيه كدللك؛ فَإِنْ حَكَنا بِذَلَكَ كان حَكْما يما ل يَدَعِيه أَحْدّ وذلك 


بَاطل. 
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وَالثاني ول اله له العبدُ عبدُك ما مَا بشكة وَإِنْمَا بتك عَبْدا غيْرَهُ وَسَلمْته 
لك» فيه اكال لازم عَلى المقرٌ لإقرَارِه به عند سّلامّة العيْد لهُ وقد سّلم ولا يُيَالى 
باغتلاف السب بَعْدَ حُصُول المقصود. وَكمَا لو ل 
سما اله يْنَ أن يَكُونَ العَيْدُ في يد الْقرَ أو الْرٌ له. 
وَالثَالث: انكو له القة هه ما كه وفيه لا يلرَمُ امقر شيء لأن ارما 
ا لهُ العَبّدَ لا يُسَلمْ للمقرٌ لهُ بدَلهُه في هَذَا 
أنضًا لا تاوت بن كود العند في يد الأو يد ال له َه ذا كان في هد الت 
د ال قال مَعَ ذلك: أي مَعَّ إِلْكَارِ العبْد نما بعك غَيْرَهُ يَذّعي 0 0 
بع عبد آخخَرَ تحالفاء لأن امقر ننقي متك تامقة ركد يذكرة) ةله 
عند الما رع ره ل ا وإ شخ تل امن ل وق ال كن 


و ماسرو 


في يده ون كَانَ الثاني لِمَهُ الألف ولا إطذن في تلك ما بست كلذ إبي حينه 
وصّل م فصّل لأله رُجُوعٌ عَمَا قر , به إن إن رار صممٌ رُُوعًا إلى كلمّة علي؛ وَإلْكَارٌ 3 
القيْضَ في غَيْر لين يناي الزخرب اماف أذ جَهَالة البيع مُقَارئَة كانت عه 
حَالة العقَد 90 طارئة» كما إذا اشترى عبدًا وا اا د ماله وجب هَلاكَ 
البيع م القذرّة على تسثليم الْجهُول وَذْلكَ وجب ا وَل كلامه 


إقرَارٌ يوجب لمن وآخره يوجب سُقَوطَهُ وَذَلكَ رُحُوعٌ فلا يح وإن كان مَوْصُولا. 

وكان ابل وسفن وفكدة: زل ]كال اإسته فى لذ في ليتوه زلا فإن 
صَدَقهُ اَل للمُقرٌ في عدم القَبْضٍ كما سَيأتي؛ ون كَذَيَهُ امقر إِمّا أن وَصّل بقؤله 
قَِضهُ أو 00 فإن وَصّل فَالقَوْل ْله وَإن فصّل ' لدف أن أل كلامه 
و واعرة عير لله يَحَْملٌ التَاءهُ عَلى اعْمَارٍ عَدَ عَدَمٍ اقيض فَكَانَ تيان تثير 
له وَالْوْعُودُ هُوَ مَعْنَى قله وإن قر أنه باع مَنَاعًا إخ وَنّمَا عبر 
ل يالك اقلم إن الحَكُمَ في لاع حُكْمْ العيد 10 وب لا يتَأَكَدُ الوبحُوب) أي 
بِمُجَرد وُجُوب السب وَهُو اليَيْمُ لا يتأكَدُ وْجُوبُ القَمَنِ عَلى الُْشمرِي لأنّ الؤجُوب 
عَليِه قبل قنْضٍ لطر الو ىا ارت 4 رما يلك الي في يد التائع يستقط القن 
ص عَنْ المشتري لكل يتَاكَُ بالقيبض ودعي يدعي القِبْضّ وَالمقرٌ ينْكره مكون التول 


افا 
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قَوْلهُ؛ وفي عمّارته نر لأنْ قَولَهُ فإِنْ وَاقَ الطَالب في السكبب شَرْط قلا بْدّ من جَوَاب. 

وَقولَهُ وبه لا يتََكُدُ الوْجُوبُ لا يَصْلّحُ لذلك» وَكَذَلِكَ قَولهُ فِيَكُونَ لوُجُود القاء 
وَلعَدَم الربط فَإِنْك لو قَدَررْت كَلامَهُ فَإنْ وَاكَقَهُ الطّالبُ في السب فِيَكُونْ القَوْل لهُ ليس 
بصّحيح لأَنْهُ في يبان التَعليل وَلئِسَ فيه إِسْعَارٌ بذَلك. وَيُمْكنٌ أن يُقال: جَرَاؤهُ 
مَحْذُوفٌ وتَقديرَهُ فإن وَافَقَهُ الطَالبُ في السب وَاخَال ألَهُ بمُجَرّد الود اعد 
كد بك بالمض كان الطالية مقع للة فق ولق لكر فيكون القول اله 

(ولوقال ابتّعتْ منه بَيعَا إلا أَنّي لم أقبضه فَالقول قَونُهُ) بالإجماء لأنّهُ ليس من 
ضرورة البيع القبض؛ بخيلافف الإقرار بوَجُوب لتم قال (وَكدًَا لو قال مِن تمن خَمرٍ 
أو خينزير) وَمَعنَى امَسأَلتٍ إذَا قال لقلان علي آلف من تَمَّنِ حَمرٍ أو خينزِيرٍ (لزِمه الألف 
ولم يُقبّل تَمْسِيرُهُ عند أبي حَنِيفَدَ وَصل آم فَصَّل) لأنْهُ رُجُوعٌ أن قَمّنَ الخمر وَالخِنزِيرٍ 
لا يَكُونُ واجبًا وآَوّلْ كلامه للوؤجوب (وقالا: إذَا صل لا يَلزَّمَهُ شيء) لأنّهُ بَيّنْ بآخر 
كلامه أَنهُ ما أَرَادَ به الإيجاب وصار كما إِذَا قال في آخره إن شاء الله قلنَا: داك تعليق 
وَهَدَا إبطال. 

الشرح: 

فاك اتا يلا ول خط الم اللتكريلة قاد أن حيار واي لزي 
ينا (إلا ني م أَفبِضهُ فَالقَوْل قَولهُ بالإْمّاع لَه لنِسَ من ضَرُورَة البيْعِ القبّض) وَل 
يقر بوجحُوب اللْمَنِ خَوَازِ أن يُوجَدَ اليَيْمُ ولا يَجَبُْ الْمَنُ كما لوْ اظترَى بخّارٍ الشرْط» 
بغلاك» الاقراز يحوب القمق إن .من سترووئة القيْضئ هذا هوه كلام المصلف: 
وَفيه نَطَرٌ فَإنّهُ نما كَانَ كَذَلكَ أن لو وَجَبّ تَسْليمُ ابيع أوَّلا وَليِسَ كَذَلكَ كَمَا تَقدَم 
في البيوع. 

قال (وَكَدَا لؤْ قَال من نّمَنِ حَمْرٍ أَوْ ختزير إخ) وَلوْ قال لهُ علي ألفْ من ثمَن 
ختر از ين لشو ري از الألدا و لتل تعبط سه أي ينه ول ام تال إن 
لْ يُصَدَفْهُ الَْدُ له لاله رجو لألْهُ مر بوؤجُوب ألف ثُمَّ رَحَمَ ألَهُ ل يَكْنْ وَاجبًا علي 
لأن تَمَنَ الخَمْر لا يَحبْ على الْسْلمٍ فَكَانَ رُجُوغَاء وَقَالا: إذَا وَصّل ل يَلرَمْهُ شَيء لأله 
ين بآخر كلامه أَنَهُ ما أرَادَ به الإيجَابَ» كان يَجْرِي فيه اشح وَالصتة وقد 


صاصم 
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اغْنَادَ الفسقَة شرَاءهًا 0 مها ف الذي نان عَلى هذه العَادَة فَكَانَ آخر 
كلامه بََانا مُغيرا يِصح م مَوْصُولاء فصارٌَ كما إذا قال في آخره قا اله وأبكاق 
بأن ذَلكَ تَعْلِيقٌ لأن صِيعتَهُ وْضعَت لهُ وَالَعْليَ ييْنَ أهل اللسّان مُتَعَارَفٌ كَالإِرْسَّال 
كا ناب الت ووب الل حل من حكُم الإسال» قمع صيغة ليت لال 
حُكْمْ الإرْسّالء وَهَذَا إبطَالٌ وَالإبْطَال رُجُوعٌ وَاليُجُوعٌ بَعْدَ الإمرَارٍ غَيْرُ صّحيح 
مَوْصُولا وَمَفصُولا. 

(ولوقال له علي آلف من تمن منَاءٍ أو قال أَقرضنِي آلف درهم ثم قال هي زُيُوفَ 
أو تبرَجَمٌ وَقال ار له جيَاد لِمّهُ الجَادُ فِي قول آبِي حَنِيفَةَ وَقالاه إن قال مَوصُول 
يُصدق» وإن قال مفصولا لا يُصَدّق) وعلى هَّدًا الخلافي إِذَا قال هي سَتُوقَنَ أو رَصاص» 
وَعَلى هَدا ذا َال إلا نا يُوف» وَعلى هَدَا ذا قَال: للان علي آلف دهم رُيُوفٍ مِن كم 
مَتَاء. . لهما أَنّهُ بان مغَيْرٌ فْيَصح بشرط الوؤّصل كالشّرط والاستثتاء. وَهَذَا لأنّ اسم 
الدراهم يُحتمل الزّيُوفَ بحقيقته وَالسَتُوقَيٌ بمجازه, إلا أن مُطلقة يُنصرف إلى الجياد 
فكان بِيَانًا مُغيْرًا من هّدًا الوجه وصارٌَ كما إِذَا قال إلا أَنّهَا وَزنْ حَمِسَّد 

ولأبي حنيفة أن هذا رُجوعَ لأنّ مُطلق العقد يُقتَضي وَصف السّلامت عن العيب» 
وَالزيَاَمُ يب ودَعوى العَيب رُجُومٌ من بُعض مُوجبه وَصَارٌَ كم إِذَ قال بععه مَعِيب 
وقال المُشتَّرِي بعتّنيه سليما فَالقَول للمشتّرِي ا بَيناه وَالسّتُوقَيٌ ليست من الأثمّان 
والبيع يُرَدُ على التّمَنِ فَكَانَ رُجُوعًا. وَقَونُهُ إلا آنا ون حَمِسَةٍ يصع استثتّاء لأنَهُ مقدارٌ 
بخيلافي الجودة لأنْ استثتاء الصف لا يَجُورٌ كاستثناء البِنَاءِ في الدّالٍ بخلافي ما إذَا 
قال عل كر نط من مم َب لا ناديد أن لماو لا عيب هملق العتقد 
لا يقكضِي السَّلامَتَ عنها. وا حي اتررور افرع ادر أَنْهُ يصدق 
فِي الزّيُوف إِذَا وصل لأنّ القرض يُوجِبْ رد مثل المقبُوضء وقد يَكُونُ زَيقَا كَمَا في 
الققصب. 

ووه الظاهِر أَنّ التٌعَامل بالجيّاد فَانَصَرَف مُطلقَةُ إليها. (وَلو قال تلان علي 
آلف درهم زُيُوفِ ولم يُدذكر البَيعٌ والقرض قيل يُصَدّق) بالإجماع لأنّ اسم الدَراهِم 


00 > تور 


يَتَتَاونُهًا (وقيل لا يصدق) لأن مُطلقّ الإقرار ينصرف إلى العقود لتعينها مَشرُوعَةٌ لا 


ك1 العنايج شرح الهدايّ 


اتا 1 

(ولو قال اغتّصّبت منه آلمًا أو قال أودَعنِي كُمْ قال هِي زُيُوفَ أو نَبَهِرجَنٌ صدّق 
ا ا رد لس د لبا ل ل لط لا ف اليد 
وَلا تََامل فَيكُونُ بَانَ انوع فَيَصِحٌ ون فَصّلء وَلهَدَا لوجاءً را لصوب الودِيعت بلمَعِيب 
كان القول قوله. 

وَمَن أبي يُوسُف أنه لا يُصَّدّقْ فيه مَمصُولا اعتارًا بالفّرض إذ القَبضُ فِيهما هُوَ 
الموجبُ للضّمان. ولو قال هِي سَتُوقَمٌ أو رَصَاص بَعدَمَا آقَرٌ بالقّصب الوَدِيعةٍ وَوَصّل 
صدق» وإن فَصَل لم يُصَدق لأنّ السُوقة ليست من جنس الدرَاهم كن الاسم يو 
مَجَارًا شَكَانَ بَيَانَا مُغَيّرَا فلا ب من الوصل (وإن قال فِي هذا كله آلمًا كُم قال إلا أَنّهُ 
يَنقُْصْ كَدَا لم يُصَدّق وإن وَصل صدّق) لأن هذا استثنَاءً المقدارٍ والاستثنَاء يصح 
مَوصُولاء بخلاف الزّيَافَمَ لأنّهًا وَصف واستثْنَاء الأوصاف لا يصح؛ واللفظ يَتَنَاوَلُ المقدار 
دُونَ الصف وَهُوَّ تَصَرّفَ لفظي كما بَيئاه ولوكَانَ الفَصل ضِرُورَة انققطاع الكلام فَهُوَ 
واصل لعدّم إمكان الاحتراز عنه. 

الشرح: 

ول قال له علي ألف من من متاع أز أربي الا ونَ لها نوف أذ 
بَهْرّجَةٌ وَقَال الْقَهُ لهُ هي جيَادٌ لزِمَهُ الحيّادُ عند 5 حَنيفة وَقَالا: إن قال ذَلكَ 
0 صَدّقَ ولا قلا وَعَلى هَذَا الخلاف إذا قال هي ستُوقة أن رَصّاصُ لكن عَلى 
أحَد ول أي يوسف إن في روايّة عَنْهُ لا يصَدّق وَإن وَصّل» وَعلى هَذَا إِذَا قال لَهُ 
علي ألف درْهم إلا أكهَا رُيُوفْ بكَلمَة الاستشتاءء وَعَلى هَذَا إِذَا قال لهُ عَليَّ ألف 


لي 
و مس ىه 


دعم الوفا ين لمن كاع: لما أذ هينيد لأنَ ام الثراهم ذا أطلق يَنْصرفُ إلى 
لاد لكل يَْتملَ الرُّوف حقيقته حّى لوا ُو به في الصف وَالسلم كَانَ استيقاء 
لا اسْتبدالاء وَالمحوقة يِمَجَازِه للها سمي راضم اا نكن أن يوق صدر 
الكّلام عَلى عَجْرِه َإِذا ذَكْرَهَا آخرًا كان يان غير نصح م مُوْصولا كالشرط 
والاسنتَاء وار كما إِذَ قال إلا أنه وَرْنَ حَمْسة. 


ولأبي حَنمة أن هنَا رُجُوع لأنَ مُطْلقَ العقد يه ققَضي السسّلامَةَ عَنْ العَنّب وَالريَافة 


الجزء الخامس 1 


زم اك ل وا و دع 2ج 86م 2 َه هس 2 - 3 - ها امه 
عيب فلم يكن داخلا تَحْت العقد لكون دَعْوَاهُ يَيَانَا بل يكون رَُجُوعَا عن بَعْض 
32 2 - 3 3 و ام 32 و 5 
مُوجبه) وَصارَ كما إذا قال بعتك مَعيبًا قال ١‏ شري سّليمًا كان القؤل للمُثأئري ا 
نا أن مُطْلقَ العَقّد يَْمَضي السسّلامَة (وَالسحُوقَةٌ ليِسَتْ من جئْس الأَنْمَان وَاليَيْمُ يُرَدُ على 
2 - و ١‏ 3 إن مرضا ا سم 7 5 : م 1 ري 
التمَنِ) فلم يُكن من مُحْتَمّلات العقد (فكان) دَعْوَاهَا (رُجُوعًا) قال (وَقَولَهُ إلا أنَهًا 
0 570 00 001 2-2 1 ام ورور عو ةم ام #86 كه + أن 
وزن حمسة) جواب عما استشهد به. ووجهه أله ليس مما تحن فيه له يصح أل 
7 2 ع . 201 2000 0 به م 
يكون استئتاء لأْهُ مقدَانٌ بخلاف الحودَة فَإنّهَا وَضْفْ وَاسئناء الوضْف لا يَجُودُ 
كَاسْئَْاءِ البّاء في الدّار. فَإِنْ قيل: قَدْ يُسَْنَى الوَضْفْ كمَا إِذَا قال لهُ عَلو كر حنْطة 


0 ل يه لاوس تلم مس مم لس مه 
من تمن عَبْد إلا أنَهًا رَديئة لأن الردّاءة ضد الحؤدة فهمًا صفتان يَتَعَاقبَانَ عَلى مُوْضوع 


وَاحد. أَجَاب بقَؤله لأن الرَدَاءَةَ تع لا عَيْب. 

فإن قبل 'فابخوادة كَدَلَل 11 م أكونا :سكاف :دعا لفشكى أخنية: بأن الكذلدة 
في الحطة مُتوعَةَ لا عَيْبْ وفي الدّرَاهم عيب أن العَيْب ما يَْلُو عَنْهُ أُصْلُ الخلقة 
السَليمَة» والحنطة قد تَكُونُ ردي في أصْل الخلقّة وَإِنْ كان توا ل يَكُنْ مُفْْضَى مُطاق 
اعفد أنه لا دلالة له عَلى تع دُونَ تع وَهَدَا لا يَصح الشرَاء بالحئطّة مَا لم يَتييّنْ أن 
يد أو وَسَط أ ردي فيس في يانه تير مُوجب أ كَلامهء فص مَوْصُولا كاد أ 
مَفْصُولا. 

وَعَنْ أبي حنيفة في غَيْرٍ رِوَايّة الأصُول في القَرْض أَلهُ يُصّدَّقُ في الريوف إدَا 
وَصّل» لأن الْستفْرض إِلْمَا يَصيرُ مَصْمُوئًا على الْسفرِضٍ بالقئِض فَالفْضُ وجب ه؟ْ 
لمقبوضء وَالْقَيُوض قَذْ يَكُونْ رَيْفَا كَمَا في الَصب. وَْهُ الظّاهر أن التَعَامُل بالميّاد 
وَاليَادُ هي المَعَارَقة وَالْطْلقٌ يَنُصَرفُ إلى التعَارفء وَاغْرَادٌ بالأصّول انَامعَان وَالريَادَاُ 
ابوط وَيعيرُ عَنْهَا بظاهرٍ الروََق وَعَنْ الأمَالي وَالنوَادرٍ وَالريّاتَ والهارونيات 
والكيسانيات بِعيْرٍ ظَاهرٍ الرّوايَة (وَلوْ قال لقلان علي ألفُ درْهم زُيُوف وإ بين 
لجهَة) قال الفقيهُ أبو حَعْرِ: يُذَكَرْ هَذَا في العو فم الَسشَايخ مَنْ قال (ِيُصّدّقُ 
بالإشْمّاع إِذَا وَصّل لأنَ اسلمَ اهم يكناوله) وَل يذْكُرْ م يَصْرفَا إلى الميّاد. 


وال الكرحي: هُوَ على الاعتلاف (وقيل لا يُصَّدَق) عنْدَهُ مُطْلنًا لأنّ مُطْلقَ 
لإرَارٍ ينصَرِفُ إلى العُقود لتعييهَا مَسْرُوعَة لا إلى الامتهلاك حرم قَصّارَ هَذَا وما 


0 العنايّ شرح الهدايسّ 


35 
رهام وسس 


08 0 2 220 م ده مو يى” > م 2 7:5 


ُيُوف أو بَهْرَجَةٌ صُدّقَ لأَنْ الإنسّانَ يَعْصِبْ ما يَحِدُ وَيُودعٌ مَا يَمْلكُ قَلا مُمَتَضَى له 
في اليّاد ولا تعَامُل) في غَصْب امياد ولا في إبداعيها يلاف الاستفراض كن العا 
فيه بالحيّاد كَمَا مَرَّ (فيَكُونَ ينان لنّوْعِ قيْصح وإن كان منص لهم وَفيه كظر لألَهُ قد 
تَقَدُمٌ فى قَوّل أبي ينه ١‏ أن الريَافَة في الدَّرَاهم ع فمكرن 3ك اليف حرا قا 
يُقْبْلُ أصْلا قلا أقل من أن يَكُونَ ينانا ًا قلا يُقبْلُ مَفصُولا. ويُمْكن أن يُجَاب عَنْهُ 
53 كا اها حدة وللومتوف :بها كذ يكون كفنا يوا متكت الخلية فيكون 
متوّعًا ليس إلا كما في الحنطة» وَقَدْ لا يَكُونُ وَحيئئذ يَجُورُ أن يَكُونَ مُنوَعَا وَعَينا. 

وَالضّابطٌ فى ذَلكَ أن يُنْظَرَ فى الجهة الموجبّة خَا فَإِن اقْنَضَتْ السّلامّة كَانَتْ 
كاف عق ولك عائط ترقا وتذللت أله 1 تمتها قدت زهاء غلا سكن أن تكون 
الريافَة عا مها لبَايْنهِمَاء لكنّهًا تنافيهًا تنافِيَ النَضَادٌ فَكَانَتْ عَيْبَاء لأن ضدً السلامة 
0 وَإِذَا : َََضْهًا 5 عي لطلق الدرَاهمٍ لاحْتمّاله إِيَاهُمَا احْتمّال لجنس 
والأثواع هَذَاء والله أغلم بالصّواب. 

(قولهُ وَخَدَام أي وَلأجْل أن لا مُقَتَضَى لهُ في اليّاد لو جَاءَ راد الَخْصُوب الوديعة 
بالَعيب كَانَ الَرْلُ له فَإِنّ الامتلاف مُتَى وَقَعَ في صفة الَفيُوضٍ فَالقَرْلَ للقابض 
ضَمينا كان أو أمينًا. 00 7 يُوسُف أَنْهُ لا يُصّدَقُ فيه 00 اغْتيَارا بالقَرض» إِذ 
الْوحبُ لمان فيهمًا هُوَ القنْضُ وَهُرَ مَرْجُود فيهما. ول أَقَدْ بالقطب الوديقة لم 
قال هي سَتُوقَةٌ أَوْ رَصَاصْ مَوْصُولا صُدّقَ لأنْ سَتُوقَةَ لئِسَتْ من جئس الدَرَّاهِمٍ كما 
نَى لكنّ كَلامَهُ يَحتَملهُ مَجَارَا فَكَانَ يََانَا كيرا قلا بُدَ من الوّصل (وَلوْ قال في هَذَا 
كُله) يَعني الدكوة من البيع والقرض وَالعٌصب ألما إلا آ'َُ 0 كد فإن وصل 
مدق كه امتناء مقدَار) وَكَدْ تَقَدَمَ لو كان لمعل 1 ور القطاع الكلام فَهُوَ 


ُر . 26م 


وغ * لعلاس ا م 2 7 00-0 21 ا 200 واس 

كز أن يتكلم بجميع ذلك بئفس واحد فكان عَموًا لِعَدّمٍ الاحتراز عنه. 
مه م 4 - وس ساسم ام - مص :1 و هه # ذ - 2 ل 
(وَمَن أَقَرٌ بقصب كوب كُمْ جاء بكوب معيب فَالقَولَ له) لأنْ الغصب لا يُختّص 


بالسليم. 


86 


فا 


الجرء الخامس 

الشرح: 

قال روم أقَوَ بقصب تُوْب) هذَه تَقَدَمَ وَحْهُهًا أن الب لا يَْنَصُ بالسليم. 

(ومَن قال لآخرّ أَخَنت منك آلف رهم وَدِيعةٌ فلت فَقَال لا بل أخَد حَدتها غصبا 
فَهُوَ ضَامِن وإن قال أَعطَيئَنِيهَا وَدِيعَمَّ فَعَال لا بل عَصَبِتَنِيهًا لم يَضمن) والفرق أن في 
الفصل الأول أَقَرٌ بسَبَب الضّمان وَهُوٌ الأخدٌ كم اذْعَى ما يُبرِتُهُ وهو الإذن وَالآخَرٌ يُنكرة 
فَيكُون القول له مع اليمين. وي الثاني أضافً الفعل إلى غيرِه وَذَاك يدّعِي عليه سَبب 
الضمان وَهُو القصب فَكَانَ القول كُنكره مع اليمِين وَالقبض في هذا كالأخن والدفعٌ 
كالإعطاء. 

فَإن قال قائل: إعطاؤهُ والدفع إليه لا يكُونْ إلا بقبضه فَتَمُول: قد يَكُونُ بالتّخليّةٍ 
والوضع بين يَدّيه؛ ولو اقتضى ذلك فَامُمِتَضَى تَابِتَ ضرُورَةٌ فلا يَظهَرٌ في اتعقّاده سَبَّب 
الضّمانء وَهّدًا بخلافي ما إذَا قال: آحَدْتُهًا منك ودِيعَنَ وقال الآحَرٌ لا بل قرضًا حَيتُ 
يكُونْ القول للمُقِرٌ وَإن أَقَرٌ بالأخن لأنَّهُمَا تَوَاهَمَا نالك على أن الأخدّ كَانَ بالإذن إلا 
أن الممَرٌ له يَدْعِي سَبب الضمان وَهُوّالقَرض وَالآخَرُ يُنكِرٌ فَافترقا. 

الشرح: 

(قَولهُ وَمَنْ قال لِآخَرْ أخذت مئك ألف دزهم) لق إمّا أن يُتَكَلمَ بِمًا 1 
عَلى فل تفسه كَفَولهِ أحذت وَشَبهه أو عَلى فثل غير كأغطيِت» فإن كَانَ الأوّل 
وَأنّى يما لا؛ يوجب “الممان لدو أن ول أحَذذت وَديعة فإن صَدَقَهُ ل لهُ فذاك إن 
كدي 31 اذّعَى ما 0 بالأخذ كَالَْضٍ فَالقوْلَ للق معز 

وإن ا ف م نَم المقرٌ لأَنهُمًا هُمَا في الأولى توافهَا علق أن باز 
وك كُ يدعي ست 00 وَهُوَ القرضُ وَالآخر 7 » فَكَانَ القول قَوْلهُ له يخلاف 
الثاية. وَإِن كَانَ الثاني نحو أَنْ يُقول عْطَيتني وَديعَة وَاذعَى الآخخَرٌ عَصْبا ل 0 
وَالفق د في الأوّل قر يسبب الضّمّان وَادّعن ما يبركة وَأَنكْرَهُ الخصم فَكَانَ 
ول وَفي الثاني اذّعَى الخصم سَبَب الضّمّان. وَهُوَ الَصْبُ وَهُوَ منكرٌ 0 0 
فإن قيل: الإعْطَاء وَالدَفُعْ لا يَكُون إلا بِعَيْضه قُلنَا: مَمتُوعٌ قَدُ يَكُون بالنَخلية. سَلمْنَاة 
كن صَرورِيٌ فلا يَظو” في العقاده سيا للكمان» وكَلامة طاهٌ. 


ف العنايت شرح الهداييّ 
(وإن قال هَدِهِ الألف كَانَت وَدِيعَتَ لي عند لان فَأَحََئها فََال فُلانَ هِي لي فَنهُ 
يَاحْدُهَ) أنه قر بايد له وَادمى استحقاقها عليه وَمَُينِرٌ اقول للمنكر. 
(وَلوقال: آجرت دَابّتي هذه فُلانًا فَرََبَها وَرَدّها أو قال: آجرت تَوبِي هَدَا فُلانا 


و مقر 


فلبسه وردهُ وقَال فُلانٌ كَدَبتَ وَهُما لي فَالقَولُ قونُهُ) وَهَدًا عند آبِي حنيفت (وقال أبو 


م 


يُوسُّف وَمُحَمِدَ: القولُ قَولُ الذي أخِدّ منه الدَابّيٌ وَالنُوب) وَهُوَ القيّاس وعلى هذا 
الخلافي الإعار ةٌ والإسكان. 

الشرح: 

(قؤْلهُ القؤل قؤل الذي أذ منه كُ الدَابَةَ وَالئ؟ ب) بعني إِذَا ْ يك ِلك مَدْرونا 
للمُقرٌ نا إذَا كَانَ مَعْرُوها كَانَ القَوْلَ للمُقرٌ في 0 3 لأَنْ الملك فيه إِذّا كَانَ 
5 للمُقرٌ لا يَكُونَ مُجَرَدُ اليد فيه ليه سَبَبَ الاستحقاق عَليْه. 

(وَلوقال خَاطَ فُلانٌ قَوبِي هذا بنصف درهم كم قَبْضْئَهُ وقال فُلانٌ الثُوب وبي 
شَهُوَ على هذا الخلافي فِي الصحيح) وَجه القيّاس ما بِينّاهُ في الوديعتي. 

وَّجهُ الاستحسان وَهُو المَرق أن اليد فِي الإجارة والإعارة ضَرُورِيرٌ تنبت ضرورة 
استيفاء الَعمُود عليه وَهُوَ امَنَافِعُ فَيَكُونُ عَدّمَا فِيمًا وَرَاءَ الضرورَة فلا يَكُونُ إقرارا له 
باليّدٍ مُطلقاء بخلاف الوَدِيَت لأنّ اليد فيهًا مُقَصُودةٌ والإيداعٌ إثبَات اليد قصدا فَيَكُونُ 
الإقرار به اعتراهًا باليد للمودع. 

وَوَجِهٌ آخَرٌ آنّ فِي الإجارة وَالإمَارَةِ والإسكان أَقَرٌ بيد كَابتّمٍ من جهته فيكون 
القَولُ قولهُ في كَيفِيّته. ولا كَدَّلكَ في مسأل الوَدِيعت لأنّهُ قال فيها كانت وديعت 
وقد تَكُونُ من غَيرٍ صُنعه؛ حَتّى لو قال أودعتهًا كَانَ على هذا الخلاف؛ وليس مدار 
الَرق على ذكر الأخن فِي طَرَّف الوَدِيعَتٍ وَعَدَمِهِ فِي الطرفي الْآخَرٍ وَهُوَ الإجارة 
وَأَحْتَاهُ؛ لأنهُ دَكَرَ الخد في وضع الطرّف الآخَرِ فِي كتَاب الإقرار أيضاء وَهَدًا بخلافم 
ما إذَا قال اقتّضيت من فلان آلف دِرهّمٍ كاتنت نّت لي عليه أو أقرّضته آلمًا كُمَ أَحَدْتُهًا منه 
وَآنكّرَ امُقَرُ لهُ حَيتُ يَكُونُ القَولُ قَولهُ لأنّ الدّيُونَ تُقضى بأمتَالهاء وذّلك إِنْمَا يكُون 
0 َإِدًا لامي تي اموا صر عليه يما 


وك اك 


الح شاه بم ا ا ا ب ب رجن ٠‏ ما 


م سا مهس 


آم هَاهْنًا المقبوض عين ما ادّعى فيه الإجارة وما أشبهها فَافتَرَقاء لو أقَرٌ أن فلانًا 
زَرَعَ هذه الأرض أو بْنَى هذه الدَارَ أو عرس هذا الكرم وَدَّلكَ كله في يد المُقرٌ فَادْعَاهًا 
فُلانَ وقال الْمْقِرّ لا بل ذلك كُلَّهُ لي استّعنت بك فَفَعلت أو فَعَلتَهُ بأجر فَالقَولَ للمَقِرٌ 
أنَهُ ما آقَرٌ له باليد وإنّما أَهَرٌ بِمَجَرّدِ فعل منه؛ وقد يَكُون ذَّدكَ فِي ملك فِي يد امْقِرٌ 
وَصارَ كما إِذَا قال خَاطُ لي الحَيّاطٌ فَمِيصِي هذا بنصف دِرهّم ولم يقل قَيّضته منهُ لم 
يكن إقرار) باليّدِ وَكُوُ اقول لمق ا أنه قر بعل منه وقد َخِيِطُ كوبا فِي يدر . 
كذا هذا. 

الشرح: 

وقوه (في الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ قل بَعْضْهمٌ إن القول هَاهْنَا قَوْل مر 
000 ذلك دَليلا لأبي حنيفة. َو (وَحه القياس ما ياه في الوّديعّة) أ 

َوْلهُ لأنَهُ قر باليّد له وَادّعَى اسْتحْمَاقَهًا عَليِْ وَهُوَ ينك وَالقَوْل للمذكر. وََولَهُ 
ُكود لل و ف ع اا فى كن وت ادبا مر كله نال 
مَلكْت عَبْدي لك بألف درْهَم إلا آلي ل أفيض الث 3 ولي حي الخيْسِ كَانَ القؤل 
قَولهُ وَإن رَعَم الآرُ خلافة. 1 َد يَكُونُ من غَيْرٍ صئعه) كَاللقَطَة فنا دي بي 
د الألتقط وإ ل يَفَع لي صَاحيهَاء وَكَذَا َمْسا ايح وَألقَسا وما في ذار إ نسان. 

وكَوْلهُ: (وَليْسَ مَدَارُ القَرزْق) إِشَارَةٌ إلى ال عَلى الإمَام ا 0 الك 


وو عع 


ِنَم وجب في مَسنألة الوديعة اجا قال فيمًا أَحَدْمَا منه يجب جرَاوه ا الأخذ 
الرد وال في الإجارة وَأَييْهًا: أي الَارية لك رده علي فكان الافترَاقٌ 8 
الحكم للافتراق في الوضع. 

وَقَالُوا في شُروح الجامِع الصّغير: هَذَا المَْقُ ليْسَ بشيء» 0 5 
كتّاب الإقرَار 7 الأعذ في الإجَارَة وَأعييهًا أيْضا وَإِنّمَا الفَرْقٌ الصّحيحٌ ما في 
لكاب (وَهَذَا) أي الذي كر في الإجَارَة ايها (بختلاف ما إِذَا قال اقَمَضِيْت من 
لان ألف دهم كائنا لي عليه أز فته طلته ألفا ثم أَحَذَها منة مله رانك للق له يه 
يكون المول كول امقر لها أن الدرون فصن ماهم وَذَلكَ متو فإذا أقرَ باقتضّاء 
الدَيْن فَقَدْ َر بقبض مثل هَذَا الدَيْنء لأن الاقتضّاء لجا كول بقَبْضٍ مَال مَضْمُو 


اق العنايّ شرح الهدايّ 


2 35 7 57 ل َِ ان ١‏ - ف بن موه 2 
وَالإعرَارٌ بقتطن مال مضحموق إقرَارٌ يسبب" المكمان ثم ادعْن تملك ما أكر بقيْضه يما 


م 0 012 2 2 لاوح مير ون سار 31 عدن اللزاضي مه ب ضرا عي 0 
يَدّعيه من الديْن مُقاصّة وَالآخرٌ يُنكرّة أمّا هَاهْا: يَعْنِي في صُورة الإجَارَة وَأَختَيْهًا 


فَالمْبُوضُ عَيْنْ ما اذَعَى فيه الِإِجَارَةَ وَمَا أَشْبَهَهًا فَافتَرَقَء وَعَلِيِك بتطبيق مَا ذَكَرْنا بما 
في لين ليَظْهَرَ التَقدمُ وَالتَأُحيِرٌ الواقعٌ في كلام الْصَنْف بحس الدب إن أغاء الله تقال 
وباقي كلامه لا يَحْنَاجَ إلى شرح. 
باب إقرار المريمض 

قال: (وَإِذَا أَقَر الرّجُل فِي مَرَض موته بديون وعليه دُيُونُ في صحته ودُيُونَ لزمته 
فِي مَرَّضه بأسبَاب مَعلُومَتٍ هَدَينُ الصّحتٍ والدّينْ المعروف الأسباب مَقَدَمٌ) وقَال الشافعي 
رحمه الله: دين المرّض ودين الصحتة يُستويَان لاستواء سَبَبهما وهو الإقرار الصادرٌ عن 
عقل ودين» ومحل الوجوب الدَّمَيٌ القَابليٌ للحقوق فصارٌ كإنشاء التّصرّف مبايعَيّ 
وَمُتَاكَحَيَّ ولنَا أن الإقرار لا يُعتَبّرُ ليلا إِذَا كَانَ فيه إبطالٌ حَقَ الغَيرٍ وَفِي إقرَارٍ 
اّريض ذَلك لأنّ حَق عُرَمَاءٍ الصّحٍَ تَعَلقَ بِهَدَا امال استيفاءء وها مُنع مِن التبرع 
وَامُحابَاةَ إلا بقّدرٍ الثُلْثْ. بخلاف النْكَاحٍ لأنّهُ من الحوائج الأصليّتٍ وَهُو بمهر المثل» 
وَبخلاف اْبَايَعَجِ بمثل القَيمتٍ لأنّ حَق العُرماءِ تَعَلقَ بِاخَاليّدِ لا بالصورة؛ وفِي حالجٍ 
الصّحَةٍ لم يتلق باَال لشَدرّتِه على الاكتساب فَيَتَحََْقْ الثميرء وهذهِ حالم العجزٍ 
وَحَالتًا للَرَضٍ حالم وَاحِدَة لأنْهُ حَالمَ الحَجرِء بخلاف حَالتّي الصّحُةٍ وَللَرَضٍ؛ يأنّ 
الأولى حاليٌ إطلاق وهذه حالم عجز فَافْتَرَقا وَإِنَما تُمَدْمْ الديون المعروفيٌ الأسباب لأنه 
لا تمن فِي كُبُوتِهَا إذ العَايّنْ لا مَرَدْ له وَذَّلكَ مثل بَدّل مال ملكَهُ أو استهلكه وعلم 
وَجُوبُهُ بير إقراره أو تَرَوْجَ امرآةً بمَهرٍ مثلهاء وهذا الدين مثل دين الصحت لا يُقدّم 
أحدهما على الآخَرٍ نا ينه ولو قر بعين فِي يدِهِ لآخَرَ لم يَصحّ في حق عُرَمَاء الصحة 
لتََلُّقَ حَمهم بهء ولا يَجُورُ للمَريض أن يقي دين بَعض الشرَمَاء دُونَ البَعض؛ لأنّ فِي 
إِيثَارٍ الببتعض إبطال حق الباقين؛ وَعُرَمَاءُ الصحتٍ وَالمْرّضٍ فِي ذَّلك سواءء إلا إذَا قضى ما 
استّقرّض فِي مَرَضْه أو نَقَدَ كَمَنَ ما اشتّرى في مَرَضه وقد علم بِالبَيْدَيٍ 

قال (هَإِدًا قُضيّت) يعني الديون الْمعَدْمَنَ وفضل شيء (يُصرف إلى ما أَقَرّ به في 


حانج المَرّض) لأنْ الإقرارَ في دَاته صحيح: وإِنّما رد في حق غُرماء الصحةٍ فَإِذَا لم يبق 


الجزء الخامس و 


حَهُم ظمرت صِحْتُهُ قال (وإن لم يكن عليه مُيُون في صِحُتِهِ جَارَ إقرارةٌ) ينه لم 
يضمن إبطال حَقَ الغَيرِوَكَانَ المْقَرُ لهُ أولى من الوَرّكَمٍ لقول عُمَرٌَ 445: إذا أَهَرٌ الْرِيض 
بدين جار ذلك عليه في جميع ترِكته وَلْأنْ قضاءً الدين من الحوائج الأصليّةٍ وحق 
الوَرَدَّتٍ يَتَعَلقَ بِالتّركَتٍ بشّرط الفراغ ولهذا تُقَدمْ حاجنُهُ في التكفين. 

الشرح: 

وباب إقرار المريض): أَفرَدَ إِقَرَارَ المريض في ياب عَلى حدّة : لااختصاصه يكام 
الحد ليع وار لأن الرتن يه لمشو قال (وَإِذا أقَُ ارج في رض مته 
إل إِذَا مَرِض دون وَلزِمه 0 حَال مضه بأسْبَاب مَعْلُومّة مل يَدَل مال ملكه أ 
استهلكة أو مر مثل امرأة تَرَومّحَهَا وَعَلمْ مُعَايئَة أو : في مَرَضْه بديون غير مَعْلُومَة 
الأسبّاب فون الصّحّة وآلتي عُرِقَت أَسْبَابُهًا مُعَدَمَة َه على الديُون ا بها (وقَال 
الشافعي دين الصّحّة ودين الْرَضٍ) سواء كان سن ٠‏ مَعلُوم أو لا (يستويان 0 
سَبَبهِمًا وهو الإقرَارٌ الصّادرٌ عَنْ الأهل) إِذ عرض فيه العاف إلى مَحَله وهي الدكة 
القابلة للحُقوق» قَصَارٌ كإِنشَاء التُصَرُف ا مَُاكَحَق َنم تَعَرضَ لوضف العقل 
5 لأهُمًا المانعان ََ ؛ الكذب في الإبَار وَالإقرَارٌ إِخار عن الوابحب فقن ذم 


فق" © عته + عل 2 البو" فوخ 


ولا عَاوْتَ في ذلك يَيْنَّ صحّة لق" وَمرْضه (ولنا أن الإغرار َي تر ذا مسن الطال 
حَقّ العَيْرِ وَإقرَارُ ريض “رن حَقّ عْرَمَاء الصّحّة تعَلقَ بهذا َال استيقاء وَخَذَا 
مع من البرّع وَانْحَابَا) أصْلا إذَا أُحَاطَتْ الديُون بمَّاله وَبالريادَة عَلى الثنث ذا لم 
يكن َل دن وي هذا ضيح واب عم اعى لشاف ” اا ا حال 
الصّحّة وَالْرَضٍ. نه لو كائيًا مُتَسَاوِييينِ 1 لا مُنعَ من التبرّعَ ولحي في حَال امرض 
ل 
فإن قيل: الإقرَارٌ بالوارث في الَْرَض صَحيحٌ وَقَد تَضّمِّنَ إنطال حَقَّ يقي الورثّة 

أحيب أن اسْتحقاقَ الوارث الال بالنّمسّب 0 جَمِيعًاء َالاسْتحْقَاقٌ يضاف ِل 
اعرهكا ووز 16 لزت بخلاف الدين فَإِلهُ يَحبُ بالإقرَار لا بالمؤت (َوْلَهُ بحلاف 
لنَكَاح) رامذ به الافره م إناء ء النَكّاح وَامْبَايَعَة وَذَللكَ لأنَ النَكَاحَ 


3 


من الخوائج الأصليّة وَالَرْء غَيْرُ مَستُوع من الَوَائج الأصليّة وَإِنْ كَانَ نمةَ ديْنُ الصّحّة 


م) ها ملت العثايي شرح الهدايي 
كَالصٌرْف إلى نّمَنِ الأذويّة وَالأَعذيّة فَوْلَهُ وَهُوَ بمَهْر المثل) يَجُورُ أن يَكُونَ حَالا: يَغْني 
أن النَكَاحَ من رات الأصليّة حَال كونه بِمَهْر المثلء َأمّا الريّادَةَ على ذَلكَ باطلة 
وَالنَكَاحٌ جَائرٌ. 

ورا ا ررك عار وير بتكام إِلِهَا فلم يَكُنْ من 
الجوَائج الأصليّة. أجيب بأنَ النَكَاحَ في أضل الوَضع من مَصَاحح العيشّة وَالعيْرَة لأضّل 
لوطلع لا للحّال» فَإِنَ الخَال مما لا يُوقَفْ عَليْهَا (قولُ وبخلاف الْيايَعَة) يني أن 
اق ِعَهَ بمثل القيمّة لا تبنطل قََ حَقَ العْرَمَاء أنه يتَعلقَ باماليّة لا بالصّوّر وَاكَالية َاقِية. 

فإن قيل: مي العُرَمَاءِ مال المي ن 1 5 بالدَيْنِ حال ل لأن 


2 


ال 


الإقرَارَ : الََُنَ لإنطال حق لقي لس بعت كما م حا حل يلحك 
1 يتعَلقَ بالمال لقذرته على الاكتسّاب فيَتَحَقَقُ ) الشميرٌ) فلم يَححَجْ إلى تَعْلِيق العْرَمَاء 
ماله (وّهذه) أي حَالة الَرَضٍ (حَالة العَجِْ) عَنْ الاكْتسّاب فِيتَعَاقُ حَفَهُمْ به حَذَرًا عَنْ 
الَرى. عن قيل: سلما ذلك لكن إِذا أ ني للضي انا وجب أنا لا يصع للعَلي حق 
ليه الأول بماله كما لا 7 في 5000 الصكه لذللك: أحاب بقؤله (وَحَالنًا 
اللْرَضٍ حَالةٌ وَاحدةٌ) يخي أو َآخرة بَعْدَ انُصَال لوت به حَالة وَاحدةٌ (لأن حَالة 
الحخر) فَكَانًا بمنزلة َِرَارِ واحد كَحَالئَيْ الصحة فيَحَيرٌ الإمْرّارَان جَمِيعًا (بخلاف 
خاي المنكة والرصر لأ الأول حَاله لاق وَهذه َل عجرم يسع تعلق 
ْرَمَاء الصّحّة ماله عن إقرَاره في حَالة اَرَضٍ» وَلا يَسْنَع الإقرَارٌ في ول امرض عَنْ 
ل آخره) وَهَذَا الثليل أفادَ ترق ْيْنَ دَيْنِ الصّحّة وَدَيْنِ المرض. 
1 يقي الكلامٌ في تقدم الديُون الَعْرُوقَة الأسبّاب فقال (وَإِنمَا تُقَدَمْ لود 
ساد رك لو ا ل ل د 
مثل دَيْن الصّحّة (لا يُقَدَمْ أُحَدُهُمَا عَلى الآخخر كَا ينا أنَهُ من الحوَائج الأصليّة: يعني 
في اا عزولاثون في ريه في حزر. 

قال (ولؤ أُقَر بعيْنِ في يده لآخْرَ لم يَصِمّ) الإْرَارُ بالعَيْنِ في الْرَضٍ كَالإقرَارٍ 
اين فيه يه عَنْ ذلك تعلق حَقّ الرمء لين (ولا يود لممريض أذ يَفْضِي ين 


ماس 


بَعْضٍ العُرَمَاء دُون بَعْضٍ) واء كالرلة رقا الصّحَّة أَوْ الْرَضٍ أو مُخْتَلطينَ (لأن في 


الجزء الخامس يفنا 
ذلك إِبْطَال حَقّ البَاقِِنَ) فلا يَصحُ فإ ة فعَل ذلك ل يُسَلمْ الممبوضٌ للقابض بل يَكُون 


07 بيْنَ العْرَمَاء بالخصص عندنًا. 


- 


آل 


وَقال الشافعي ): سلم لهُ ذلك لأنْ المريض تاظرٌ لنفْسه فيمًا يَصَِْ 5 ريما يَقَضي 
والنقادة | الا سايظة باإرور كتانق امه والاء مسال د 
لنَظْر غيْرٌ مَرُدُود. 

ولواب : أن النَرَ لنفسه إِنّمَا يَصحٌ إذَا لم يَنطّل حَقُ غيْره (قَلُهُ إلا إذَا قَضَى ما 
استَفرض) امنثناء من قَؤله ولا يَجُورُ للمَريض» وَمَعْناهُ: إذَا قُضيّ في مَرَضْه ما 
اسْتَقرَضَهُ في مَرَضه أو تَقَدَ تَمَنَ ما اا ل ا ا 
وسلو اموق للقابض لا شار 1 غَيْرُهُ لأنهُ لم يُبطل حَقَّ العْرَمَاء وَإِنّمَا حَوَلهُ من 
مَحَلَ إلى مَحَلُ آخرَ يعد 

رت لو رد مَا استَقرّضة يتنه أو فَسَحَ البِعَ ورد اليم أكَانَ يَمتَم سلامئة 
للمرْدُود عَليْه لحَقَ غْرَمَا ء الصلّحَّة؟ لا فَكَدَاكَ دا رد يَدَلهُ أن كم البدل حُكُم مدل 
(فَإِذا قَضِيَت الديُون امقَدمَة) يتَوْعَيهَا (وَفضّل شيْء صرف إلا أ به في خالة ارس 
أن الإقرَارَ في ذَته صّحِيحٌ) أي مَحْمُول عَلى الصّاق ق في حَقَه حُجَّةَ عَليْهِ (وَإنمَا رد 
حَنَا لعْرَمَاءِ الصّحّة فَإذَا 4 عد طون ميت وذ يكن َي دُيُونُ في 
صِحَّته جَارَ إِقْرَارهُ وإِنْ كَانَ بكل الّال) لعَدَمٍ تَضّمُنه إيطّال حَقّ الكيْرٍ (وَكَانَ الْقَرُ له 
أؤل من الور لقول حمر يه: إذا قر ايض بدن جَارَ اللطعله فحني ار 

إن قيل: الترْعٌ قصرّ صرف الْريض عَلى الثلث ْله عَليِْ الصّلاة وَالسّلام 

لت ولت كيه ذلك أفزى من قول ختر. 

أحيب بأن ذلك في الوصيّة وَمَا في مَعْنَاهَاء وَالإقرَارٌ للأجْتبِي ليْسَ من ذَلكَ 
0 وله قضَاء الديْنٍ من الخَوَائج الأصايّة) 0 ا خائل يَبنَهُ وَييْنَ انه 
وَحَقَ الورنّة يَتَعَاقَ بالبركة بشرْط الفرّاغ عَنْ الْحَاجَة وَهَذَا ُقَدَمُ تَجْهِيرُهُ وككفينه. 

قال: (ولو أقَرٌ ريض لوارثه لا يّصح إلا أن يُصدقه فيه بَقَيّمٌ الوَرقَةٍ) وقال 
الشافعي في أحد قوليه: يصح لأنّهُ إظهارٌ حق تَابِتِ لتَرَجُحٍ جانب الصّدق فيه وَصَارٌ 


كالإقرار لأجتبي وبوارث آخَرَ وبوديعت مُستهلكتٍ للوارث. ولنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 


ليان 


العنايد شرح الهدايّ 
والسلامٌ «لا وَصِيّةَ لوارث ولا إقرارَ له بالدين»!" ولأنهُ تصلق حَق الورَكجٍ ماله شي 
مَرَضه وَلهَدَا يُمنّعُ مِن التَبَرْعٍ على الوارث أصلاء هَفِي تخصييص البّعض به إبطال حَق 
البّاقين» ولأنّ حَالمَ امرض حَالنَ الاستغتاء وَالقَرَابَجٍ سَبب التعلّق؛ إلا أن هذا التَعَلّقَ لم 
يُظهّر في حق الأجِتّبيَ لحاجته إلى الْعامَلت في الصحة:؛ لأنّهُ لو انحجر عن الإقرار 
بالمُرّض يمتَنعٌ الئاس عن المعاملتٍ معه؛ وقلما د تَقَعْ المُعَامَلمٌ مع الوارث ولم يُظهّر في حق 
الإقرارٍ بوارث آخَرَ لحاجته أيضاء كم هذًا التَعلّقَ حق بِقَيَّمَ الوركتّ, َإِدَا صدقوه فَقَد 
أَبطَنُوهُفيْصِحُ إقراره قال (وإد هر جني جار ون أحَاط بمَاله) ا ينه وَالِيَا سآن لا 
يَجُورَ إلا في الثُّْثِ لأنٌ الشرع قصرّ تَصَرَهَهُ عليه. إلا آنا تَقُولَ: نا صّح إقرارُهُ فِي الثُلّث 
كان له النُصَرّفْ في ذُنّث الباقي لأنْهُ التّّث بعد الدين كم وكُم حنّى يَأتِي على الكُل. 

الشرح: 

قال: (ولو أ اأريض لوارّة لا يَعبح) وَإفَْارُ امرض لوارئه باطل سسواء أت 
يا دين (إلا أن يصدقَهُ بقيّة الوّرنّة وَقَال التتّافعي في أحّد قَوْليْهِ يُصح أنه إظها” 
َ نابت ٠‏ لتَرَحُح جانب الصّدّق فيه). بدلالة الخال وَللَرِيضُ غٍُ مَمْنُوعٍ عَنْ ذلك 
لكَْنه سنا في فكاك رك قبت (قَصّارَ كَالإقرَارِ لأَحتبِي وبوارث آحرَ وبوديعة مُستَهلكة 
للوارث) كما إذا أ ودع لَه ألف رهم بمُعَايئَة الشهُود, فلمًا حَضِرَت الوَفَاة الأب 
قال استهلكتهًا وَمَات وَأَلكرَ بَقيّة بَقيّةٌ الورئة فإن فار صحيحٌ والألف من ترككته لانن 
الى له كامتة لأن تف ا 0 د للتهُمّة ولا تهُمَةَ عَاهْتا؛ ألا تر أنه إن 
لحان 3ف الفمان أيْضًا في تركته لأنَّهُ مَاتَ مُجْهلا (وَلنَا قله قله ردلا 
وْصِيّةَ لوارث وَلا إقْرَارَ لهُ بالديْن») وَهُوَ 7 في الباب. 

لكن شَّمْس شَمْس الأئمّة قال: هذه الريَادَة غَيِرُ مَشْهُورَة وَالْشْهُورٌ قؤْل ابن عَمَرَ 


- 


رضي الله عَنْهُمّا وَأَرَادَ به ما روي عنْهُ: إِذَا أَقَوَ الرّجُل في مَرضه بدين لرَجُلٍ غَيْرٍ 


وارث فَإنهُ جَائرٌ وإن أحَاط ذَلكَ يمّاله وإن قن لوارث فَهُوَ يَاطل إلا أن يُصِدَقَهُ 
لوَرنةُ. به أُحَدَ عُلمَاْئاء لأنَ قَوْل الوَاحد من فُمَهَاء الصّحَابَة عنْدَا مُعَدمٌّ على القيّاسِ 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ )١157/5(‏ رقم .)١7(‏ وانظر نصب الراية (5 //5؟). 


وح الل تلق اله في مضه رئب لاع على الور أصلاء ففي 
تخخصيص البَعْضٍ به إِبْطَالَ حَقّ البَاقينَ) وتَذَكْرِ ما أَوْرَدنا بالإقرَار بوَارث عت وما احا 
عَنْهُ (وَلَأَن حَالةَ للْرَضٍ حال الاستشتاءم عَنْ اكَال ظُهُورٍ أَمَارَات المت الموجحب 


لانتهاء الآمَال» َكل مَا هو كَذَلك فَالإراُ لنغض الورنه فيه يُورث 0 تخصيصه 


مس 


(وَالقركبَة) تَمنَعٌ عَنْ ذلك لأنهًا (سَبَبْ تعلق حَقّ الأقْرباء باكال) وتَعلَقّ حَفَهِمْ به يَمَْعُ 
خصيصض بَخضهم بنياء مله بلا مُحصُصٍ ولا أذ هذ اَنَل َه في حَق الأختي 
لحاجته إلى المحَامَلة في حَالة المسّحّق لأنهُ لو الْحَجَرٌ عَنْ الإقرار امرض لامتنَعَ النّاس 
عن الال َع 00 

إن قيل: فَالحَاجَةٌ مَوْجُودَةٌ في حَقّ الوارث أَيْضًا لأنّ النَاسَ كُمَا يُعَامَلُونَ مَعَ 
الج بي يَُامَلُونَ مع الارث أَجَاب بقؤله (وَقَلمَا تفع المحَامَلة مع الوارث) أن الييع 
للاسشرتاح ولا ارئاح ور ينا من المَاكَسَة مَعَهُ فلا يُحَصْل الرئح 
4 هَذَا (ل يَطْهَرْ في حَقَّ الإقرَار بوارث آخرَ لخَاجتنه نض لد اْذَكُورُ آنقا 
م هَذَا تعلق حَق بَقيّة الوَرئّة) ذا صَدَقُوهُ فق الوه 5 1 (وَإِذَا ف 
لأجَتبِي جَارَ إخ) وَإِذا قر الْريضٌ لخبي صحّ وإن أحَاط ماله لَا ينا أن قَضَاءً الدَيْنٍ 
من الوَائج الأصيّة وكات الْسألُ مَعْلُومَة مما عدم إلا ألّهُ ذَكْرَهَا مْهيدا لذكْرٍ 
القيّاسِ وَالاسسْتحْسَان» فإن 000 إلا بمقدار الثلث لأَنْ ازع صر 
صر َل كما م إلا ناكا كا َح رار في القت كاله الصف في اثلث 
البَاقي؛ أن الثلّت بَعْدَ الديْنٍ مَحَلَ الصف قَتَقَدَ لإفْرَارُ في الثلث له نذأت 
يني عَلى الككل. 

فإن قيل: للمَّريض حَقٌّ النُصَرّف في ثلث مَاله بدُون إِجَارَة الوَرنّه لما صّحّ 
تمرك في الح ماله عتم ل العاف في كلت الياقي لا أن جبيع خلله يثة اكللت 
رع كال كان فر ور لادلا صو أن كلذ ومن بي لزه الس او إل أن 
يأنَيّ على الكل. كواب أن اقلت بق الترون مدل اق ف للمريطي: فكلما أنه 
بدن لتقل مَحل اصرف إلى لت ما ا الت بئذ الوسية شرع شل 
تماق الريطن وميه بل اللح معلها لين إلا فافتركا. ش 


العناين شرح الهداييم 

00 (وَمَن أَقَرٌّ لأجتّبِي كم قال: هُوَ ابني َبَتَ تَسَبّهُ منهُ وبَطل إقراره؛ فَإِن أَقَرٌ 

جِتَبِيّةٍ م تَروْجَهَا لم يَبطل إقرارة لهَا) وَوَجِهُ الفَرق أن دَعوةَ النسَبِ تَستَئِدُ إلى وقت 

ال ا ا ا ل 
التّزوج هَبَقِي إقراره لأجتبيت. 


الشرح: 
قال (وَمَن أ لأحتي إل الْقَُ له إِمًا أن لا بَكُونَ وَارِنا للمَريض أو يحون 
وَاِناء والوارث نقد ]عن مداه ونان لير اد كو ورا كاله 


الإقرَار غَيْرَ وَارث ا بل 1 مير وَإِمّا أن يَكُونَ وَارِنًا حَالةَ الَْت غَيرَ 
د حَالة الإقرَار لحجب أو لعَيْره؛ وما لقره ناما أن يَكُونَ سَبَبُ الإرْث مما يَسْتَندُ 


إل وقت العلُوق أو لا وَإمّ أن 0 أغني غَيْرَ الْسكمرٌ وَارِنًا في الخَالينٍ غَيْرَ وَارث 
يتَهُمَاء فَذَلكَ تَمَائيَة أُوْجُه: قَفيمًا | يكن أمطلا صّحّ إِقرَارةُ بالإجشماع؛ وَفيمًا كَانَ 
الك اس ارام وَفِيمًا كان وارنا حَالة الإقرَ آ ر دُون المؤْت» إن كَانَ 
الاثتقاء لحَجْب كما إذَا أرَ لأخيه وَهُوَ وَارث 0 1 3 ملم الولدُ لكا : 
أعتقَ اقيق صّح ارا ' باقن مساب أن الورانّة نه بالّوؤْت» فإذا م يَكنْ عند 2 
وَارِنا كَانَ كَالأَجْتبِي» وَإِن كَانَ لعَيْره: أي لعَيْرٍ الحَجْب كما إذا َك وج 7 
مَرَضه ثلانا بأَمْرِهَا قد أ ها بدن فَلهَا الكل من اين واميراث لوجُود مهمه الإيقار 
بقيّام العدّة فلعَلهُ استقل ميرَائهًا. 
وَبَابُ الإقرَار للوارث مَمنْدُودٌ فأقدم عَلى الطلاق ليح الإقرَارٌ بزيَادَة عَلى 
ميرائهاء وَلا بُهْمّة في الأقل فَيْتُ» وَفيمًا إِذَا كَانَ وَارِنًا حَالة الَوْت دُونَ الإقرَارٍ فإن 
كَانَ لحَجْب كما ذا قر لأحيه وله ابْنّ ثُمّ مَاتَ الابْنْ يطل إِقَرَارُهُ خلافا كر اناا 
خَالة الإقرَ اشر رط لو رو م ب 
ا 
لا ار للوارث لا يُصح) وقد سًٍَ يموت الحاجحب انه بطل إِرَارُة) 
بخلاف الأحتييّة فَإنهَا تكن وان قل لوج وَإِن كَانَ ل وقد انقكن السب 


ا 


كنا أن اجر" في قرسة لم للقي لق يح انلة مطل رلاله إن (١‏ نين 


الجزء الخامس 1:3 
كما إذَا أَقَه لأجتبيّة تم تَرَوْجَهًا م ييطل. 

وَالمَرْقٌ أن بالمنتند تين كَوْنَ الإمْرارٍ للوارث» بلاف غَيْرِه وَفيمًا كان وَارنا 
في الخَاليْنِ دُونَ الوّسّط كَمَا ذا أقَرٌ لوجت ثُمَ أبَائهَا ثُمّ تَرَوَجَهَا بَعْدَ مُضيّ العدّة 


و عابر لاس 


00 2 00 " + رع مر ف ها م ل ب 
وَمَاات بطل الإقرار عند أبن يوسشفق)» وجاز عند مُسَمَِّدَ وَهُو القياس» لأنهنا كرت يسبب 
2# م هاس 11 ءِّ 9 ما - تراه 3 3 م 6ه 0 ' 
حَادث بَعْدَ الإقرار فلا يُوَئْرٌ فيمًا قبلهَ فيمًا لم يكن ليس بمستند. كما إذا أقرٌ لشخص 


اا ع ل 80 5 
لت و د 
اع .8 .6 و 3 39 5 م 3 50 
وَوَجْهُ قول أبى يُوسُف وَهُوَ الامنتحْسان أن الإقرَارَ للوَارث بَاطل تهْمّة الإيئار» فإذًا 
ف" اص قلع وا اط طرواق 2 2 م اه 20 5 5 م ا 2 2 2 5 5 1 
وٌحَدَ سَبَبُ الوّرئة عنْدَ الإقرَار وُجدّت الهْمَة وَالعَقدُ التَجَدَدُ قائمٌ مَعَامَ الأول في تقرير صفة 


م 
2 


الورانة عنْدَ الإقرَار» لأن الشهْمَة لم تكن مُقَرَرةَ لاحتمّال زوَال النَكَاح قَلمْ يَصحٌ الإقرَارٌ. 

قال (وَمّن طلق زُوجِتَهُ فِي مَرَضْه مَلامًا كم أَقَر لها دين فَلهَا الأقَل من الدين 
ومن ميرائها منه) لأنْهُمَا متْهُمَان فيه لقيام العدة: وَبَابْ الإقرارٍ مُسدٌودٌ للوارث فَلعلهُ 
أَقدّم على هذا الطّلاق ليّصعٌ إقرَارُهُ لها زياد على ميرائهًا ولا تمن فِي أَقَل الأمرين 


0 


فصل 

(ومن أَقَرٌ بعُلام يُولد مثلهُ لمثله وليس له نَسَبْ مُعروف أَنّهُ ابئّهُ وَصدّقَهُ القلام 
َبَتَ نَسَبّهُ مِنهُ وإن كَانَ مرِيضًا) لأنّ النّسَب مما يَلرَّمُهُ خَاصَّة فَيّصِحٌ إقرازه به وشرط 
أن يُولدَ مثلهُ مثله كي لا يَكُونَ مُكَدَبا في الظاهِرء وشَرط أن لا يَكُونَ لهُ نَسَبّ مَعرُوفٌ 
أنه يمن بوه من غيرهء ونم شر تَصدِيتِه أهُ في يد نميه إذ اسه فِي لام 
يُعَبرٌ عن تفسه؛ يخخلافي الصّغِيرٍ على ما مر من قبل ولا يُمتَنِعٌ بالمَرَض لأنْ النّسّبْ من 
الحوائج الأصليّحَ (وَيُشَارِك الوَرَمَنَ فِي الميراث) لأنّهُ نا شَبَتَ نَسَبّهُ منهُ صارٌ كالوارث 
المعروف فَيَشارِك وركته. 

الشرح: 

ذكَرَ الإقرَارَ بالنّسّب في فَصْل عَلى حدة بَعْدَ ذكر الإقرّار باكّال لقلته. وَلصحّة 
الإقرَارٍ بالوؤلد اث شرائط: أن يَكُونَ يُولدُ مثلهُ لمثله كَيْ لا يَكُونَ مُكَذَيَا في الظّاهرٍ. 
وأن لأ يكون الول نابت لنّمنَب) ِذْ لو كَانَ لامتئع يبوه م غيرِه. وأن يَصدُّقَ امقر 


5 لس همل ل لس سح العناييَ شرح الهدايتّ 
تراه لكات از عر لسر بكاوي ايد اتعسوة يفا الدقمرر الذي لا ار ين 
تمي على كا ع في انبا لاغرى ستيه ولا بتع الالرا ب بسنب رض الأن 
السب من الحوائج الأصليّة وَهُوَ يَلرَمُهُ خَاصّة ليْسَ فيه تَحْمِيلهُ على العَيْر فت وإِذَا 
َبَتَ كَانَ كالوارث المغرُوف فيُشَاركُ وَرَتَهُ. 

قال (وَيَجُورُ إقرارُ لجل بالوالدين والولد والرُوجَتٍ ولقَولى) اهآر بم يمه 

الشرح: 

قَال: (وَيَجُورٌ إِقْرَارُ الرَجُل بالوالدينٍ إخ) هذا يان مَا يَجُورٌ الإقرارٌ به وما لا 
يَجُورُ إقَْارُ الرّجل بالوَالديْنٍ والولد وَالرّوْجَة وَاَؤلى: يعني مَوْلى العتاقة سواء كَانَ 
أغلى أو أسفل جَائرٌ سَوَاء كَانَ إِقْرَارُهُ بهَؤُلاء في حَالة الصّحّة أو للرَضء لأنَهُ أَقَرّ بمًا 
يلمك وَليْسَ فيه تعخميل النّسّب عَلى العيْرِ فتحَقَقَ الْضَى وَالتقَى لمان فَوَجَب القول 
بجَوَازِء وَهَذَا ادلي كما ثرى يدل على صِحة إفْراره بال عَصِسّه بالأب وهو 


و هه و2 و ا و 
رِوَايّة تحفة الفقهاء وَروايّة شَرّح الفرائض للإمّام سراج الدّينٍ والمصئف. 
12 1 1 8 1 1 7 2 3 بي م 2 0 


دكا رُ في الَبْسُوط وَالإيضّاح وَالجَامع الصّغير للإمّام الَحَبُوبِي أن إقرَارَ الرّجُل 
يَصح بأربعة تقر بالأب والابن وَاكَرأة وَمَوْلى العتّاق. قال صَّاحَبُ النهَايّة: وله تعالى 
أغْلمُ بصحته؛ وَقَدْ عَرَفْت صِحَتَهُ بدَلالة الليل اللذكور. 

(وَيُقبَل إقرار المرآة بالوالدين والزّوج والمولى) ا بِيْنًا (ولا يُعَبَلَ بالولد) لأنْ فيه 
تَحميل النّسَب على الغيرٍ وهو الرُّوج لأنّ النّسَب منه (إلا أن يُصدقهَا الرّوجَ) لأن الحق له 
(أو تَشهّدَ بولادته قَابدمٌ) لأنّ قول القابلج فِي هذا مَمَبُولَ وقد مر في الطلاق؛ وقد 
دَكَرنًا فِي إقرار امرآةَ تُفصيلا في كتَاب الدّعوى؛ ولا بد من تصديق هؤُلاء ويصح 
التُصديق فِي النَسَب بَعدَ موت الْْقِرٌ لأنّ النَّسَبَ يبقَى بعد الموت» وكذًا تصديق الرُوجت 
أن حُكم التَّام باق وَكَدَا تَصدِيق الرُوحٍ بعد وها أن الإرث من أحكَامه. 

وَعندأبي حَنِيفة لا يْصِح أن الاح انشع بوت وله لا يحل له عله عنسئه 
ولا يِصح التُّصديق على اعتبار الإرث لأنّهُ معدوم حالتّ الإقرارء وَإِنّما يَتبْتَ بعد الموت 


والتُّصديق يَستَنِدُ إلى أَوّل الإقرار. 


الجزء الخامس 3 


الضر: 

وَيُقبَل إِقْرَارُ المأة بالوَالتين وَالوّْج وَالولى ا بين ًا أنّهُ أقَرّ بمَا يَلرَمُهُ إلح. وقال 
في الْسُوط: وَفَارٌ اْرأَة يح بثلاث كقر: بالأب وَالروْج وَمَْلى العتاقة وَالأمرُ في 
ذلك قا كاك ولا ينيل الولف أن هه كيل اقتن عن العزر وكر الروجة لأن 
الف ينه قال الله تَعالى « أَدَعُوَهُمَ لَدَبَآيهِجَ4 [الأحزاب: ه] وَعَليْه الإجْمَاعٌ إلا أن 
يَصدقَهًا 7 وج لأن الحَقَّ له أو هد القابلة بالولادة إِذْ الفَرْضُ أن الفراض قائمٌ فَيَحْتَاجُ 
إلى تَعْيِين الولد وَشَهَادتهَا في ذَلكَ ل وق با في الطلان (قَولهُ وَذَكرا في إقرَار 
الْرأة تتفصيلا في كتّاب الدَعْوّى) يُرِيدُ به أن إقَرَارَهَا بالولد وَإِنّمّا لا يَصح إِذَا كاك 
ذات رَوْج) وم إِذَا تَكُنْ منْكُوحَة ولا مُعْقَدَ مُعتَدَة فَالُوا يَْْتُ السب منْهًا يقَوهًا أن فيه 
ارقا ل تيدر عارما رد كذ ين فين لزاع ارا فوط بلك ديفا 
200000 26 0 ع نر و ع لل قا مو قوم د > ع ع الي 42 
خلوها عن زوج آخَرَ وعدته وأن لا تكون أَعهًا تخت المقر وَلا اربع سواها ريصح 
النَصّدِيقَ في النّسسّب بَعْدَ مَوْت امقر به مما 0 بَعَدَ المؤْت» وَكذَا تُصديق الرّوجَة 
بالرّوْجيّة يَعْدَ المت الرّوْجَ قر بالاتّمَاق» أن حُكْم العا باق وهل عه فانها 
وَاجيّة بَعْدَ الّوْت وَهيّ من آثَارٍ النَكاح» ألا ترَى ألا لقمئلة :25 ارات لقيّام 0 


وَكذا تصديق بَعْدَ الزوج مَوْنَهَا لأن الإررث م أحكام النَكاح وَهُوَّ مما يَبْقَى بَعْدَ 
الاح كَالعدّة» وَهَذَا عندَهُمًا. 

وَقَال أو حَنيفة: لا يَصح أن النَكَاحَ القطع بالمؤت 9 عد عَليْه - 
اغَْارِهاء لا يَصحُ ديق على اعتَارٍ الإرنث لَه 0 خالة الإغرَار وَإْمَا ينبت 
يَعَدَ المت وَالنّصديق يُستَند إل أل الإقرَ رار ان النَصديق بق هو الموحبُ لثبُوت 
الح ارد للإرث قلا يُمكنٌ أذ : 27 يت بالرث. 

وَلقَائلٍ أن يُعَارضَ فيتقول: لا يَصحٌ النَصْدِيقٌ عَلى اعَتبَارٍ العدّة ها مشدومة 
حَالة الإقرَار وَإنمَا يد الموْت» وَالقٌصديق سند إل اول لإقرَار 2 يما 
كر ان يُجَابْ عَنْهُ بن العدة زمه للقرات عن نكا ح بالإجْمّاع فَجَارَ أن 
يُعْتبَرَ النَكَاحُ الْعَيُ َائا 0 56 امقر به وما الث فَليِسَ يلازم لهُ حواز 


بي عي ١‏ مد أله 


أن أذ تكو اله كاي فلم يي َائما باغتبّاره. 


ع.ر "سوام 


34 


العنايجّ شرح الهدايسّ 

قال: (وَمن أَقَرٌ بِنَسَب من عير الوالدين والولد نحو الأخ والعم لا يبل إقرارهُ في 
النُسب) لأنّ فيه حمل النّسّبٍ على الغيرٍ (فَإن كان له وَارث مُعرُوف قَرِيبْ أو بَعِيدٌ هَهُوَ 
أولى بالميراث من الْمقَرٌ له) لأنّهُ نا لم يُثبت نَسَبْهُ منه لا يُزَاحم الوارث المعرُوف (وَإن لم 
يكن له وَارِثُ استّحق الْمقَرٌ لهُ ميرامّه) لأن له ولايّرَ النُصَرّف في مال تفسه عند عدم 
الوارث؛ ألا يُرى أن لهُ أن يُوصِي بجميعه فَيَستَحِقَ جميع امال وإن لم يَتبّت نَسَبّهُ منه ا 
فيه من حمل النّسبِ على الغيرِ وليسّت هَذِهِ وَصِيِّنَ حَقِيِقَنٌَ حَتّى أن من أَقَرٌ بآخ ثم 
أوصى لآخَرَ بِجَمِيعٍ ماله كَانَ للمُوصّى له كُنْثُ جمِيع الخال خَاصّة ولو كَانَ الأول 
وَصِيّنٌ لاشتركا نصفين لكنَّهُ بمنزلته؛ حتّى لو أقرٌ في مَرَضه باخ وَصَدَقَه مقرل ثم 
نكر الْقِرُ وراَتَهُ كم أَوصّى بماله كله لإنسان كَانَ مَالهُ للمُوصّى لها ولو لم يُوصٍ 
لأحَد كان لبَّيت المَال؛ لأن رُجُوعَهُ صحيحٌ لأنّ النَّسَب لم يَثبُت فبّطل إقراره. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قر نسب من غَيْرٍ الوالدئنٍ لخ وَمَنْ أقَرٌ بأخ أو عَم م يُقْيْل في 
النّسَب لأن فيه حَمْلُ عَلى العيْرِ. وما في الإرْثء إما أن يكون أله وَارث مَتروق 
كَانَ فَهُوَ أوْلى بالميراث من الْقَرّ له وَهَذَا لأنَهُ لا ل يعت نسب م يُرَاحمْ الوارث 
اروف وَإنْ ل يَكَنْ اسْتَحَق امم لهُ ميرائة لله أقر شين بالنّسّب وَباسسْتحْقاق مَاله 
بَعْدَُء وَالأوَل إقْرَارٌ عَلى غَيْرِه وَهْوَ غيْرٌ مَسْمُوع» الثاني عَلى كفْسه وَهُوَ مَسْمُوعٌ لأن 
له النَصَرُفَ في مال تفْسه عند عَدَمٍ الْريم والوَارث؛ حَتَّى لو أُوْصّى بجميعه اسَتَحَقَه 
ا موصي له وَبَفيّة كلامه لا تَحْتَاجُ إلى يَيّان. 

قال (وَمَن مات أَبُوهُ فهر باخ لم يَتِبْت تسب آخيه) لَا بَينَا (وَيْشَارِكُهُ في الإرث) 
:لأن إقراره تَضمن شيئين: حمل النَّسَبِ على الغير ولا ولايّرَ لهُ عليه؛ والاشتراك في الال 
وله فيه ولايد فيئبت كائُشتّري وإذَا آقرٌ على البائع بالعتق لم يُقبل إقراره حنّى لا 


:0 


الجزء الخامس 


او يا بد امد ودر ودر 
المشهُورٌ عَنْ أبي حَنيفَة وَإِن كان الْقَدُ أ حَدَ بين يمْتْ النّسَبْ نضا وَالْمَرُّ له 
يُشَارِكُ ار في الإرّث بِنَاءَ عَلى ما مَرّ من الأضل (لأنَ إقرَارَُ تمن دوه حول 
النَسَّب على العيْر والاه تراك في ماله ولا ولاية ذ في الأوّل فلم ي: يْبْسْء وَلهُ ذلك في 
لان ني فِييت). 

قال أبُو حَنيقَة: إذَا أقَوَ أَحَدُ الاتتين بأخ الث وَكَدْبَُ وَأَحُوةُ الْعْرُوفُ فيه 
أعْطَاةٌ الْقَرٌ نصف مَا في يده. ذال ان بي للى: ُخطيه تت ما في بده أن المقرّ قر 
ع في النْصْفَيْنِ فنَقَدَ في حصّته وبَطّل في حصّة الآخر. وَلأبِي حَنيفة أن 
0 0 أنه يُسَاويه في الاسْتحقاق ل ظَام فُجْعَل ما في يّد المذكر كمالك 

كُونَ البَاة قي بَِنَهُمَا بالسُويّة. 

قال (وَسَن مات وكرَكد ينوه على آخَر ماقم يرهم فاق رهما أن بوه فض 
منها خَمسبِينَ لا شيء للممَرٌ وَللآخَرِ خَمِسُونَ) لأنّ هذا إقرار بالدين على المت أن 
الاستيفاء ء إِنّما يكُون بقبض”' مضمون» فَإِدَا كديه أَحُوهُ امار ارين م تصيبه به كما هو 
المذهب عندثاء عَايَمَ الأمراً أَنْهُما تصادقًا على كون المقبوض مشتركا بِينَهُمَاء لكن الْمقِرٌ 
لورجع على القابض بشيءٍ لرجع القابض على الغَرِيم ورجع 9000 
إلى الدور. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ مَاتَ وَترَكَ اببيْنِ إل) وَمَنْ مَاتْ وئرّك ابْتيْنِ وَلهُ على آخَرَ ماق 
درْهم فَأكَرَ أحَدُهُمَا أنْ أَبُوهُ قبَضَّ منهًا حَمْسينَ لا شَيء للمُقرٌ وَللآعرٍ حَسْمُونَ نا 
عَلى ما ذكرنا من الإقرَار عَلى لفسه وَعَلى يه وهو الأخ وَالينا يح على كه 
وَلا يَصحّ عَليْهمَا يَف الأخ بألله ما يلم أن أبامُ يض مِنه اماه وفيض الْحَمْسِينَ 
من الغَرع» أن هَذَا إَِرَارٌ بالديْنٍ عَلى الَيّتَ لأن الاسْتيقَاء ين بقئْض مَصضْمُون 


على مامه أذ الوق تفضى يأشفاء وإفراٌلزارث بِالدَيْنِ على الَيّت يُوحبُ القضاء 
عَليْهِ من حصّته خخَاصّة فَإِنْ أَكُذَبَهُ أو امنتغر 3 قَ الدَيْنُ تصيبَةُ كُمَا هُوَ الَدَهَبُ عند 


لاا لابن أبي ليْلى كما ذَكَرْا آنفًا. 


6د العنتايتّ شرح الهدايتّ 


وَعُو رض بأن صرف إقراره إلى تصيبه نخاصة يَسِتَلوْمُ قسلمّة الدَيْن قبل الم لقبض 
هي لا خو. 
لواب أن قملْمّة الديْنٍ إِنمَا تَكُون بَعْدَ وُجُود الدَيْنء وَإِذَا أمَرّ امقر بقَيِضٍ 
قبل الوراثّة يقل عَلى زمه من الذي إلا الود فلم حفن ق القسمة. 
قبل ز ل عم المقرّيُعَارِضُةُ ص َعم ادك إن في رَعْمه أن للمبُوض عَلى الترِكة 
كَمَا في رَعْمٍ الْقرّ وَامْْكرُ يَدُعي زيَادَةَ عَلى الْْبُوضٍ فَتَصَادَقَا على كَوْن المفبوض 
مركا يما هما لجح لَْمٍ ال على زعم المذكرٍ حتٌى الصرّف اله به إلى تصيب 
امقر خامه و1 يكن النروط ا هركا يَنَهُمًا؟ أجَاب بقؤله: غاية 3 الأمر هما تَصَادَقًا 
عَلى تون الفُوض مُشركا بَتَهُمَاء لكن امقر ل رَحَمَ: ينِي أن الَْحِعَ هو أن اعْثار 
رَعْمٍ انكر يودي إلى عَدَمٍ الفائدة ة زوم الدَوِْ وَذْلكَ لألَهُ لو رَحَعَ امقر على القابض 
بش لجع اقيض َلى الغرع لضمد أذ أل م يفيض شيا وله مام سين يسبب 
سايق قبل القْضٍ وَقَدْ الْتَقضّ القَبْضُ في هَذَا لار واخم ِتَمَامٍ حَقَهِ وَرَجَعَّ المع 
عَلى اق لإفْرارِه بديْنٍ عَلى الت مُقَدمْعَلى الميراث فَيَدّي إلى الور 
وَلقَائلٍ أن يقول: إذَا كَانَ من رَعْم الملكر أن أَبَاهُ لم يَقِْضْ شيعا كَانَ من رَعْمه 
أن أ في قرا َوه ضبن يقبطة أغوة مطلوم لا على اقرع بشئء لآن 
الَظْلُومَ لا يَظْلمُ غَيرَهُ. ولكواب أن الَظْلُومٌ لا يَظْلمُ غيْرَهُ وَلكنهُ في رَعْمه لِيْسَ في 
الرّجُوع بظًالم بل طَالب لنَمَامٍ حَقَه والله أغلم. 


كتاب الصلح 

قَال: (الصّلح على فَلاَجٍ أضرب: صلحٌ معٌ إقرار؛ وَصلح مع سكوتء وهو آن لا يُقِرْ 
الْمدْعى عليه ولا ينكر وصلح مع إنكار وَكَلْ ذّنكَ جائِرٌ) لإطلاق قوله تعالى «والصلح 
خَينٌ ولقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «كُل صلح جَائِزٌ فيما بينَ المسلمين إلا صلحا أحل 
حَرَامًا أَوحَرّمْ حلالا"''' وقال الشافعي: لا يُجُورُمّعٌ إنكار أو سكُوت نَا رَويناء وَهَدا بهذه 
الصفت لأن البَدّل كان حلالا على الذافع حرام على الآخِن فَيَنْقَلبٍ الأمرء ولأنّ المدعى 
عليه يَدهَعْ امال لقطع الخَصُومَة وَهَذَا رشوةٌ. وَلنَا ما تَلونًا وَآوْلْ ما رَوَينًا وَتَاوِيلُ آخيره 
أحل حرام لعينِه كَالحَمرٍ أو حَرّمٌ حلالا لعينه كَالصحٍ عَلى أن لا يَطأْ الضّرة ولأن 
هذا صل بَعدَ دَعوّى صحيحت فَيُقضى بجوازهِ لأن الْمدّعِي يَأحُدُهُ عوضا عن حه فِي 
زَعمه وَهَدًا مَشرُوعٌ وَالْمعَى عليه يَدشَعُهُ لدّفع الخَصُومَةٍ عن تفسه وَهَدَا مُشرُوعٌ أيضًا 
إذ امال وقَايَمٌ الأنفُس ودّفعٌ الرّشوة لدفع الظلم أَمرْ جائز. 

الشرح: 

(كتَاب الصلح): قَدُ ذكرئا وَجْهَ الَاسَبَة في أُوَّل لإقرَار قلا بعد وَهُوَ اسم 
للمّصّاحَة خلاف المخَاصّمة. 

رفي اصمطلاح لفقَهَاء: عَقَدٌ وْضع لرفع المنَاصبة. ا البَقاء المقدَرِ 
لتَعَاطيه وَقَدْ يَيناهُ في التِّْيرٍ. وَشَرْطة: كَوْنْ الْصَالح عَنْهُ مما يَجُورُ عَنْهُ الاعْتيّاض 


وَسيّأتي تَفصيلٌ له. وَرْكْنه: الإيجَابُ مُطَلقَا وَالعبُولَ فيما يَتعيّنْ بِلتعيُن. وَأمًا إِذَا ركع 
الدَعوَى في الدّرَاهم والتكانير وَطَلبَ الصّلحَ عَلى ذَلكَ الجئس فَفَدْ تم الصّلحٌ بقل 
2 0 - 2 0 8 014 ره و 3 0 مه 7 ل رص عام 
المدّعي قبلت ولا يَحْتَاج فيه إلى قبُول المدَعى عَليْهِ لأنُّ إسقاط لبَعْضٍ الحق وَهُوَ يتم 
بالْسْقطء بخلاف الأول لأنْهُ طلب اليَيْمَ مْ غَيْرِه فَقَال ذلك العَيرُ بغت لا يتم اليَيْع ما 


1 ار 2 له مضع ست ان كه واو انها ىق ١‏ عوك اولد ارلاه 
وَحْكْمُ تَمَلَكُ المدَعى المصالح عَليْهِ مُنكرًا كَانَ الخصم أ مُقرًا. وَوْقوعٌهُ للمُدّعى 
عَليْهِ في الْصَال عَنْهُ إن كَانَ مما يَحتمل اتَمْليِكَ وَالبَرَاءةَ لهُ في غَيْرِه إن كان مُقرَاء وإن 


كَانَ منْكرًا فَحُكُْمُهُ قوع البرَاءَة عَنْ دَعْوَى المدَعَى احْتَمَل الصا عَنْهُ الكَمْليكَ أ لا. 


.)551 /5( أخرجه أبو داود (855915)» وأحمد (857/9)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


27 العنايت شرح الهدايّ 


الاق بحَسّب أَحْوَال المدَعَى َيِه الكو في الكتاب وَبحَسّب البَدليْنِ 
عَلى القسئمّة العَقَلية ا وَجَوَارُهُ نبت بالكتاب وَالسنّة قَال الصّلحُ عَلى 
ثلاثة أضرُب) و عَلى هذه الألواع ضرُورٍ 2 لأن الْخصْم وَقْت الدَعْوى إمّا أن 
يسكت أؤ يتكلم محا وَهْوَ لا ُو عَنْ اللي وَالإنبات. 

لا يُقَالَ: قد يتَكَلمْ ما لا يتٌصل بمَحَل ايراع َه سَقَط بَِولَا مُِيمًا وَكُلَ ذلك 
جَائرٌ لله تعالى : ١‏ وَالصّلحُ حَيرٌ) [النساء: 8؟1] فَإِنُّ بإطلاقه يتتَاولَها إن مُنعَ 
إلا لؤقوعه في ميّاق ملح ارين في قله عالى طقلا جاح علهِمأن يُضلِحَا 

اع بان الأسان لكوم الفط لا مركن وان دقر لفكيره الا 
جُنَاحَ عَليْهِمَ أن اتنا أن د عر فكان عاك وك وَقَعَ وله ا 
في سيّاق التترط فَكَانَ مُسْتَقيّلاء وقؤله تعالى: « وَآَلصّلحٌ حَيرٌ)4 كَانَ في الخال فَلمْ 

فإن قيل: سَلمْنَاهُ ولكن صَرْقَهُ إلى الكل مُتَعَذدٌ لأن الصّلحَ بَعْدَ اليمين وَضلحَ 
اودع وَضّلحَ مَنْ اذّعَى قدا على آخَرٌَ و ُلحُ مَنْ ادَعَى عَلى امْرأة نكَاحًا فَألكرتْ لا 
يَجُورُ فيَصْرَفْ إلى الأذئى وَهْوَ الصّلحٌ عَنْ إقرَار. 

أجِيب بِأن ترك العمل بالإطألاق في بغضي الواضيع انع لا يَسلوِم تك عفد 
عَدَمهِ ولقَوله يك «كل لح جَائرٌ بَيْنَ الْمسْلمينَ إلا ضّلحًا أَحَل حَرَامًا أو حَرَمَ 
حلالا». 

قال النتافعي (لا يَجُورُ مَعَ إلكارٍ أو سكُوت) لأنّهُ لح أحَل حَرَامًا أو حرم 


6م ساهو 


حَلالا وَذْلكَ حَرَامٌ غير مَشْروع بالحَديث الْرْوِيَ (وَلأن الّمَعَى عَليْه يَدْقَعُ اال لدع 


الحصُومة وَهَذِه رِْوَة) هي حَرَامٌ (ولنًا ما تلؤت0 من قَوْله تالى « وَآلصّلحُ حو 
(وأَوَلَ ما وين من الحُديث وَهْوَ فول يخ «كل ضصُلح جَائَ ين المسئلمين» (وتأويل 
آخبره أخَل حَرَامًا لَيْنهِ كَالحَمْرٍ أَوْ حَيُمَ حَلالا عبن كَالصُلح على أن لا يَطَأ امم أ 
أن لا يعسَرّى وَالحَمْل عَلى ذلك وَاجبُ لقلا يطل العمل به ألا وَدَلكَ لأنهُ لو حُمل 
عَلى الصّلح على الإقرَار افيه لكان كَالصّلح عَلى غَيْرِه أن المّلحَ في العَادةَ لا 


خرن الشكامسن لسعم حت سب ري ل ٠‏ 147 
يَكُونْ إلا على بَعْضٍ الحَقَ فَمَا رَادَ على الأَحُوذ إلى تمَام الحَقَّ كَانَ حَلالا للمُدّعى قَبْل 
املع وش بالعطلم: وكان تكركا كن الخ عزن مقا قله وك يئذة قرفا ا 


-2 م 2 0 وو 900 اق 2 3 6 سس يمه" 
كالصلح مَعَّ الإرَارٍ (فيْقضّى بجَوازه) لوجُود المقتضي واثتفاء المانع» لأن الانعَ إِمّا أن 
سُ 5 ٠ 3 - 4 ٠ 7 0 ٠.‏ 0 و ا 0 03 0 2 
يَكون من جهة الدافع أُوْ منْ جهّة الآخذ وليس شىء منهما بموجود. أما الثاني (فلان 
المدّعيّ يَأَعْذَهُ في زَعْمه عوّضًا عَنْ حَقَه وَذَلكَ مَشْرُوعٌ» وَأمّا الأوّل فَلوْنْ المدَعى عَليْه 


و .0 و 5 5 مك و حم ا و 0 2 
يَدْقعُهُ لدفع | لخصومة عر كفمة + وهذا انما و0 إذ اكال وقَاية الألفين وَدَفعُ الظلم 


مَنْ نفسه بالرظوة , جَائر) لا يُقَال: ا لقؤله «لعَنَ الله الرّاشي 


والمرّتي» وَمْوَ عَامٌ له مَسْمُولٌ على ما ذا كان على صّاحب الحَقّ ضَررْ مَحنْضّ في 
أس غَيْرِ 1 ع كما إِذا دع الرّشُوَة حَتَّى أعْرَج الوالي أَحَدَ الورنّة عَنْ الإرْث وما 
دَفْعُ الرششوة لدفع ار نفسه فجَائة للدافع» وَتَمَامُهُ في أَحْكَام القرّآن للزازي: 

فإن قبل: فَعَلى هَذَا ذا اذعَى عَلى آخَرَ ألف درْهَم وَهُوَ مُنْكرٌ وَتصالحًا عَلى 
دانيرَ مُسَمّاة ثم ارا قبل القَئْض ينبي أن يَجُورَ لأنْ هَذَا الصّلحَ في رَحْمٍ الْدَعَى عَليْه 
لدفع الخصُومّة عَنْ سه لا للمُعَاوَضَة وَمَعَ هَذَا لا يَجُورٌ. 

اي ان عَدَمَ المتواز بناء على زعم المدَعَى) إذ في ركنه اله صرف آله 
صَاَهُ عَنْ الدرَاهم عَلى الذكانير وَالقَبْضُ شراط فيه في الَجْلس. 

قال: (فَإِن وقع الصلح عن إقرار أُعتَبِرَ فيه ما يُعتَيْرٌ في البيّاعات إن وقَع عن مال 
بمال) لوجود معتى البَيع وهو مبَادَلمٌ امال بالمال في حق المتَعَاقدينِ بتراضيهما (فَنُجِرِي 
فيه الشفعَيّ إذا كان عقاراء ويُردُ بالعيب» ويثبّتَ فيه خِيّار الرؤيت والشرط؛ ويفسده 
جهالمٌ البَدَل) لأنّهَا هِي المفضِيّمٌ إلى الْتَارَعَدِ دُونَ جِهَالجٍ الصالح عنهُ لأنّهُ يَتسقط 
وَيُشكرَط القّدرةُ على تسليم البدل (وإن وقع عن مال بمتافع يُعتَيّر بالإجارات) لوجود 
مَعنّى الإجارة وَهُو تملك النَافِعٍ بِمَال والاعتبارٌ فِي العمُود لَمَانِيهَا فَيُشْتَرَطُ التُوقِيت 
فيه وَل المح موت أحَدهمًا في 5-1 لأمّهُ إجارة (والضلحْ عن لكوت والإتكار في 
حَقَّ الى عليه لافتداءِ اليّمِين وقطع الحُصُومَة وَفِي حَق الى بمَعنَى الْعَاوَضة) جا 


يت م ير 


بِينًا (ويجوزُ أن يَخْتَلفَ حكم العقد في حفَّهما كما يَخْتَلفٌ حكم الإقالت في حق 


المتعاقدين وَعيرِهِما) وَهدًا في الإنكارٍ ظاهر؛ وَكَذَا في السكوت لأنَّهُ يَحتَّملَ الإقرار 
والجحود فلا يَثْبْتَ كونُهُ عوضا في حّه بالشّك. 

الشرح: 

ل إل إِذَا وَقَعَ الّلح عَنْ إقوَارٍ وَكَان عن مَالٍ 
عَلى مال عير د فيه ما يعتَيرٌ يعبرٌ في البيّاعات لوجود مَعْنَى البَيْع وَهُوَّ مُبَادَلةَ اال بالال 
تَرَاضْيهِمًا في حو الاين فتَجْرِي ذ فيه ٠‏ الشفعة في 1 ولد بالعَيّب وت فيه 
حيار ارط وَالرَقية: وَيفسِدُةُ ال الما عَليهِ هلها : يق ل الْارْعَة و0 2 
الالح عله ا ا 
أن الصّلحَ بتار يدي على أرتقة أْيحه: 

ما أن يَكُونَ مَعْلُومًا عَلى مَعْلُوم وَهُوَ جائرٌ لا مَحَالةَ. وَإِمّا أن يكو 5 
تجهُول على مَْهول» َل يخ فيه إلى المليم اسم مل أذ يدعي حا في قار 
رَجُلِ وَاذَعَى الْدَعَى عَليْهِ حَمَا في أُرْض يد لدعي وَاصْطَلسًا عَلى ررْك الدَعْوَى جار 
وذ بج ليه وق امنطَلحا على أن يدق أحَهمَا مالا وَل َه على أذ فرك الآ 
دَعْوَاهُ أو عَلى أن يِسَلم ليه مَا ادعَاهُ يجرش 

َم أذ يَكُونَ عَنْ مَجهُول على مَعلُومٍ وقد يج فيه إلى اللسنليم؛ اك 
ادعَى حا في َارٍ في يد رَجْلٍ وم يسمه طحا على أن يُْطية لعي مالا علوم 
للم الدع عَليْهِ إلى لدعي مَا اذَعَاُ وَهُوَ لا يَجُونُ وَإِن لم يَحْنَجّ فيه إلى التّسلِيمٍ 
كما إذَا اصْطَّلحًا في هذه الصصُورَة عَلى أن يَنْوّكَ المدّعي دَعْوَاةُ جَارَ: 

ًا أن يَكُونٌ عَنْ مَعْلُومٍ عَلى مَجْهُول وَقَدْ أْتيج فيه إلى التَسْليِمٍ لا يَجُور وإن 
ل يَحْتَجْ لبه جَارَ. ١‏ ّ 

لعل في ذَلكَ كله أن الجْهَالة الْْضيّةَ إلى الْتَارَعَة الكانة عَنْ السْلِيم وَلقْسَلم 
هي المفْسدَة اجا حك قش وق اننا رجا ند م يَجْرْ مَعّ الجهالة 
له ري ل 
يعبر عتبَرٌ بالإجَارَات لوجود مَعْنَى الإجَارَة وَهُوّ تَمَلِيك 0 بمّال) 8 متفعة يجوز 
سقف بعقد الإجارة يجوز اسْتحْفَاقهَا يقد الصّلحء فإذا صا على 9 بيت 


بعينه إلى مد مّة جَازٌ. 
وَإِن قال أبذا ار حت يموتة لذ يحون فإن ١‏ الاغَارَ في العقُود للمَعَانِي كاهيّة 
بشرط العوّضٍ ها يبع مَعَنّى ) وَالكَمَالة بشرط َرَاءة الأصيل ل والخوالة بشرط 
مُطَالبَة الأصيل كَمَالة ترط التَوقيت فيهًا يطل الصّلحُ بمَوْت أحَدهمًا في الْد) 
كَالجَارَة (وَإِذا وق الصّلحُ عَنْ السكوت وَالإلكار كَاَ في حنَّ الى عل لانناء 
اليَمِين وقطع لْحصُومّة» وفي حَقّ الْدّعي بمَْنّى الحا وَضمَة ا يي أن المدّعي يذه 
عوضًا في زَعْمه. 
إن قيل: العَّْدُ نا انَصَف بصفّة كَيْف يَنَصِفْ بأرى تُقَابلُهَ؟ جاب يقَوْله 
(وََجُوُ أذ يَحقلف حُكُمُ عفد في حَفهِما كَمَا يَعَلفُ حُكْمْالإقالة) ها فح في 
حَقَ التَعَاقدَيْنِ بيع دي في حَقّ لش وعد لاح و كمه امل في حق ارد 
وَاَحِْمُ الوَبّدُ في حَقّ أُمّهَا (وَهَذَم أي كَئَهُ لافتداء اليّمين أو قط الخصومّة (في 
الإنكًا رِ ظَاهِنٌ أن في لكوت مَل يحل الفرر واشُوة لا ين كَوْنَهُ عَرْضًا 


في حَفَه بالل) مَمَ أن أن حَمْلهُ عَلى الإنْكَارٍ أو لأنهُ فيه دَعْوَى تفرِيغ الذمّة وَهُوَ 


لي 


الأصل. 


قال: (وإِدًا صالحَ عن دار لم يُجب فيها الشفعة) معتاه إِذَا كان عن إنكار أو سكُوت 
لأنَهُ يَخُدُهَا على أصل حمّه ويدفع اكّال دَفْعًا لخصُومة المدّعي وَرَّعم المدّعي لا يلزَمُفُ 
بخلاف ما إذَا صالح عَلى دَارٍ حَيثُ يُجِبْ فيهًا الشفعَمٌ لأن المدعِي يَاحْدُهَا عوضا عن الال 
َكَانَ مُعَاوَضَةٌ فِي حََه طتََمُهُالْفعَةُ بإقراره وَإن كان الْدعى عليه يَُذبهُ 

الشرح: 

قال: (وَإِذا صَاحَ عَنْ دا ر اخ إِذَا صَاح عَنَ ذَارٍ عن ) إلكارٍ أو سُكُوت لا 
0 يَأَحْذَهَا: : أي الى عل َس ادر على ملك لا آلا 

يها ويدف امال بلق اللطرقة علي قد وال يوَاعحَدُ يما في زَعْمَهِ ولا يلزمة 

5 غيْره الخلا ما إِذَا كان عَلى دَارِ) أن لدعي يَأْحُذُهَا عوضًا عَنْ الال فَكَانَ 
عاض في حََه فَتَلرَمهُ التفعة بإقرَاره وَإن كان المْدعَى عليه يُكذَيُهُ فصارٌ َك قال 


اسْتَريْتَهًا من التي وهو ينكر. 


0 العنايّ شرح الهداينّ 


2 -2 ام 2 براسم - 32 م سام ل دم ام راس سمس سم م.م 2 
قال (وإذًا كان الصلح عن إقرار واستحق بعض المصالح عنه رَجع المدُعى عليه 
بحصت ذلك من العوض) لأنّهُ مُعَاوَضِيٌ مُطلقة كَالبَيعٍ وحكم الاستحقاق في البَيع 


م 


هذا. 


الشرح: 
(«َإِذا ا عَنْ إِقرَار واستحق بَعْض الصاح عَنْهُ رَجَع المْدَعَى عَليِم) عَلى 
ممعي (بحصّة اللْستَحَقَ من العوض) لألهُ لكؤنه عَنْ إقرَارٍ مُعَاوَضَةٌ مُطْلقَة كَاَيْع 
َحْكُمْ اماق في التيع ذللك. 
(وإن وفع الصّلحُ عن سكُوت أو إنكار فَاستَحَقَ تار فيه رَجَعَ معي بالحْصُومَةٍ 
ورد العوض) لأن ا مدذعى عليه ما يدل العوّض إلا ليدفع خُصومَتهُ عن نّفسه فَإِذًا ظهَرٌ 
الاستحقاق تين آن لا حُصُومَة له فيَبقى العِوّض في يِه غير مُشتّمل على غَرَضِد 
َيُستَردهُ ون استّحَق بَعضّذَلكَ رَدُ حِصتَهُ وَرَجَعَ بالخْصُومَةٍ فيه أنه خَلا العوّضُ في 
هذا القدرٍ عن الفَرض. ولو استَحَق الْمصَالحَ عليه عَن إقرارٍ رَجّعَ بكُل المصّالح عنه أنه 


مع م ممه 


مبادلي وإن استّحق بعضه رَجِعٌَ بحصته. 

وإن كان الصلح عن إنكارٍ أو سكُوت رَجَعْ إلى الدّعوى فِي كله أو بِقَدر المستّحَقّ 
إذا استحق بعضه لأنّ المبدل فيه هو الدعوى, وَهَدًا يخيلافي ما إذا باع منه على الإنكار 
شيئًا حيث يَرجع بالمداعى لأن الإقدام على البَيع إقرارٌ مِنهُ بالحقّ له ولا كدّنك الصلح 
لأنّهُ قد يَقَعٌ لدفع الخْصُومّة ولوهلك يدل الصّلح قبل التسليم هَالجِوَابُ فيه كَالِجَوَاب 
فِي الاستحقاق فِي الفصلين. 


00 


الشرح: 
وَإِذَا لاعن عَنْ سُكُوت أو إلكَارٍ فَاسْتَحَقٌ لاع فيه رَجَع الذي الخُصُومَة 
على ١‏ مح ” لقيامه مَقَام المدَعَى عَليْهِ وَرَدَ العوض» أن المدَعَى عَليْه م يذل امور 


ا 
52 


لا لتق المصُومة عن فس ذا طهر الاسطقا 1 فى في يد 

غَيْرِهِ مُتتَمل على غَرَضٍ الدَعَى عَليْهِ فيَستَرِدُه كَالَكْفول عَنْهُ إِذَا دَقَمَ الال إلى الكفيل 
على راض ذف إلى ان ميته قل أذ كفل فل ترق لقم 
اشتمّاله على غرضه. 


الجزء الخامس يوك 
و قض بم إِذَا اذَّعَى ذَارًا وَأَنْكْرَ الْدَعَى عَليْه 1 المدّعي إلى ذي اليد شيعا 


0 2 


ا ل سم 1ه 
بظْهُور الاسنتحقاق أن لال في يده غَيْرُ مُشْتَمل عَلى عَرَضٍ الدّافع وَهُوَ قط 
الخصومّة. 

وجيب بن الع عليه مطلطر ذ نل تا ع شل اموت في شيف 
الي الع الموجية لذلك لاثنفاء الحُصُومّة فيرْجعٌ) وما المدَعَى فهو في خيّرّة في 
دَعْوَاةُ وَكَانَ ذَلكَ الدَفعُ باحتيّاره و 0 عَدَمُ الاختبار بظهُور الاستحقاق فلا 
يسْترِدُة) وَإِن اسبحق بَعْض الْصَالح عَنْهٌ رد لدعي حصّة المستحقّ رح ار 
عَلى المستحق فيه : أي في أضل الدّعْوّى» أَما جوع عله َه قَامَّ مَقَامَ المْدَعَى عَليْه 
في كَوْن البَعْضٍ الْسْتَحق في يده وَأمّا رَدُ الحصّة فَِخُلْرٌ العرّض في هَذَا القَدْرٍ عَنْ 
رض امش عله ولو امتح امتاخ حليه في :اللخ عن إقرار رسع يكل امتاخ 
عَنْه) أل ما ترك التعوَى سدم مسي سر ا د 
(وَإِن اسمَحَقّ بَعْضَهُ رَجَعّ بحصّته) اعَتبَارًا للبَعْضٍ بالكل (وَإِن كلس در 
سُكُوت رَجَعَ 1 الدَعْوَى في كله أو بَعْضْه بحَسّب الامْتحقاق أن ادل فيه هو 
الدَعْوّى) هَذَا إِذَا | بخر لظ الببع في الصلح آنا إذا كان اجر عن كما إذا اذّعَى دَارًا 
وألكر 0 عَليْهِ ” 0 3 هذَه المتري على عبد قال بعك هذا العَيد بهذه 


عن ململ 


و 70 


ّ هَ 


بالغوَى: 5 إقَدَامَ مين عليه 3" ع و مْهُ بالحق لعي | إذ الِإنْسَان لا 

ننتري ملك نفس فَكَدَ كط حك الو ولا حَذَكَ الطلخ له فد يع لاقع 

اللتصوتة (وَلوَ هَلكَ يَدَلُ الصّلح قبل التَسَليم) إلى لدعي (فَاللحَوَابٌ فيه كابواب 

الاستحقاق في الفطْلْن) أي فصل الإقرَار وَالإنكار فإن كان عَنْ إِقَرَارِ رَجَعَّ بَعْدَ 
المخلاك إلى مدعي وَإن كان عَنْ إلْكَارٍ 0 م بالدَعْوَى. 

قال (وإن اذعى حمًا في دار ولم يبينه بد يُبِيْنهُ فصولح من ذلك كُّم استّحق بعض الدارٍ لم 

يَرْدٌ شينًا من العوض لأن دعواه يَجِورٌ آن يكُون فيما بقِي) يخخلاف ما إِذَا استحق كله 


وو عمس 


لأنّهُ يعرى العوض عند ذلك عن شيء يَُابِنُهُ فَيَرجِعٌ بكُله على ما قَدَّمِنَاهُ في البيوع. ولو 


0 العنايّ شرح الهداينّ 


اذعى دارًا فصالحه على قِطعَةٍ منهًا لم يصح الصلح لأن ما قَبَضهُ من عين حَقَه وهوعلى 
دعواه في الباقي. 

والوجه فيه أحد آمرين: إما أن يَزِيدَ درهما فِي بدّل الصلح فَيُصِيرٌ ذلك عِوّضا عن 
حّه فيما بقي» أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الياقي. 

الشرح: 

7 فاق 8 3 م 5 

قَال:(وَإِنْ ادّعَى حَقَا في دار إلخ) هذه الَمنألة قَد تَقَدّمَتْ في ياب الاستحقاق 
من كاب الع مدقا (وَلدْ اذّعى دارا فصا عَلى قطَعَة مها : منْها/ كيت ره 

- و 00 3 فر و 

ين لم يِصِمّ لأن ما فنص بْض حَقَه وَهُوَ على دَعْواهُ في الباقي (وتقيل ينه ينه لأَنّهُ 


امس 


استوافى بَعْضّ حَقَه) مض عَنْ البّاقي؛ الإبراء عن العَينٍ بَاطل فكان وجوذة وقنامة 
ا زكر ف الإنلام ا را وَذْكْرَ صاحب النّهَايّة أله ظَاهِرٌ الروايّة. 
ويه أن الإبرَاء لاقى عَيْنَا وَدَعْوَى» وَالإبْرَاء عَنْ الدَعْوَى صّحيحٌ) فَإِن مَنْ قَال عيْره 
أنرألك عَنْ دَطْوَى هذا لمن صحٌ» ااا لا يِصح وَلم تُسمّع. وَقيّدَ يقؤله 
على قطعّة منْهًا لأن الصّلحَ إذَا و فَعَ على يَنْت يت مَعْلُومٍ من ذارٍ أنرى صخ لَه حيكذ 
عا وَكذًا لو كان على سكتى بيت مع مُعيّنِ من غَيْرِهَا لكونه إِجَارَةَ حَنّى يَكرط كان 
للد مَعْلُومَة ولو أرَادَ لدعي أن 2 لعي ل يكُنْ له ذَلكَ لوْصّول ل إل 
بتار َل عي أ ملقعة. 

لالد روز في ان الله سبع لفق رن كان على لتر بي 
(أحَدُ أَثْرينٍ أن يزيد رهما في يدل الصّلح لِيِصيرٌ عوضنًا عَنْ حَقَه فِيما َي أ أو يلحق 
0 البَرَاءَةِ عَنْ دَعْوَى البَاقي) مثل أن يقول بَرِئْت من دَعْوَايَ في هَذْه ا 
يَصِح ع لْصَّادقَة البرَاءة الدَعْوّى وهو صحيح) حَنّى لو ادَّعَى بعد ذلك و جام ريقة 


وَفي كر لفظ البَرَاءَة دُونَ الإبرَاء إِشَارَةٌ إلى أنْهُ لو قال أبرأك عَنْ دَعْوَايَ أ 
عُصُومِي في هذه الذارٍ كا ياطلا وَلهُ أن يخَاصِمَهُ فيها يَعْدَ شك ذللك .و الغر ف ينتعا أن 
6ه معي 


ارالك ها بكرن إلراء هر الماك ل يز اعرف وقول كك براه ع التغرئ» 
كَذَا قالو | وكقلهُ صَّاحبُْ الْهَايّة عَنّْ الذحيرة. وكقل بَعْضُ الشارحينَ عَنْ الواقعّات في 


الحزء الخامس هه 
تَعْليل هَذه الْسثألة لأن ن قله نأك عَنْ حْصُومي في هذه الذَار حطَاب للواحد فل 
يُخَاصمٌ غَيْرَهُ في ذَلك» بخلاف قؤله , ع كله أضاقة البراءة دك ا 
هُوَّ بَريًا. ويُعْلمُ من هَذَا الَعليل أن قَوْل صاحب الذخيرة: وَلهُ أن يُخَاصم فيها بَعْدَ 
ذلك مَعْنَاهُ عَلى غَيْرِ الححَاطّب وَهُوَ ظَاهرٌ والله ) ل 
فصل 

(وَالصّلحٌ جائِزٌ عن دَعوى الأموال) لأنّهُ في معنَى البّيع على ما مر قال (وَالَنَافعْ 
لأنهَا تملك بعقد الإجارّة شَكَدَا بالصلح) والأصل فيه أن الصلح يَحِبْ حَمِلَُهُ على أقرب 
العمُود إليه وآشبهها به احتيالا لتّصحيح تَصرف العاقد ما أمكن. 

الشرح: 

(فصل): ا فَرَعَ من ذَكْرٍ مُقَدّمَات الصّلح وشرَائطه ومن ذكرٍ ألواعه شَرَعَ في 
يان ما يَجُورُ عَنْهُ الصّلحٌ وَمَا لا يَجُورُ. قال (وَالصّلحُ جَائرٌ عَنْ دَعْوَى الأَمْوَال) 
الل في هَذَا الَصل أن الصّلحَ يجب حَمْلّهُ عَلى أرب العُقُود إِليْهِ وَأَشبَههَا به 
احْبيَالا لَصحيح تَصَرّف العَاقل بِقَدْرٍ الإمْكَانء فَإِذَا كَانَ عَنْ مال بمّال كَانَ في مَعْنَى 
لَب كَمَا مر وَِذَا كَانَ عَنْ لاع ؛ بمَال كما إِذَا أُوْصّى بسكتى دَارِه وَمَاتَ فَادّعَى 
الموصى لهُ السكتى فصا الوّرئة عَنْ شيء كَانَ في مَْنَى الإِجَارَة» لأن للنَافمَ تملك 
بعقد الإجَارَة فَكَذَا بالصّلح. 

قال (ويْصح عَنْ جئاية العَمْد وَاخَطَا) أمَا الأوَلَ فَلقَوْلهِ تعَالى: ه قَمَنْ عفى لَه 
مِنْ أَحِيهِ سَىءٌ فَايِبَاع » [البقرة: 1378] الآيةَ َال أن عباس رضي الله د نا 
ا ل ل حَنّى أن ما صَلحَّ مس مُسّمى فيه صَّلحَ 
هَاهُنًا إد كل واد علطا اول الال بكيْر اكَال إلا أن عند فسّاد النَّسْمِيّة ها يُصَارٌ إلى 
الديّة لأَنَهَا مُوجَبْ الدّم. وَلِوْ صاخ عَلى خَمْرٍ لا يَجبْ شيء لألَهُ لا يَجِبُ بمُطلقٍ 
العَفُو. وفي النَكَاح يجب مَهْرُ الثل في المَصليْن لأنَهُ الْوجَبُ الأصْلي» وَيَجبْ مع 
السكوت عَنْهُ حُكَمَا حل ف إطلاق: واب الككاب ابكناية في نمس وَمَا دُوتَهاء 
وَهَذَا بحلاف الصّلح ء عَنْ حَقّ القع على مال حَبْتْ لا يَصِحٌ لألهُ حَقُ اَمَك ولا 
حَقَ في الَحَل قَبْل التمَللك. 


امن 


العنايّ شرح الهداينّ 

َه فيد . للها م 20 7 9 7ن 2 2 وسىل ا فل اعوخع ا سه 0 3 
: 2 وى يه 7 الام مه 35 ع سه ا غ3 س5 مه إن 8 
الصلح بطل الشفعة لني بطل بالإعراض والسكوت» والكفالة بالنفس بمنزلة حق 
الشفعة حَتّى لا يجب الال بالصّلح عَنْهُ غَيْرَ أن في بُطْلان الكفالة روَايتيْن عَلى ما 

وَأَمّا الثاني وَهُوَ جنَايّة الْخَطّأ فلن مُوجِبَهًا اكَال ف قيْصيرٌ بمئزلة البيْع؛ إلا كه لا 
نصح الرّيَادَةَ عَلى قَذر الدّيّة لأنَهُ مُقَدَرٌ سَرْعًا فَلا يَجُورُ إِبَطَالَهُ رَهُ الرُيَادَةُ بخلاف 
الصلح عَنْ القصّاص حَيْث تَجُورٌ الرّيَادةَ على قَدْر الدّيّة لأن القصّاص ليْسّ بمّال وَإنَمَا 


5 


عط 


تقوم بالعقد وَهَذَا إِذَا صاخ عَلى أحَد مَقادير الديّة, ما إِذَا صّاغّ عَلى غير ذَلكَ جَاتَ 
كه مبَادلة بها إلا أله يكل العلضن فى الكليين 5 لأ يكون افر فاع درو د 

ولو فى القاضبي بأد ماده فَصَالح على جنس آخرَ منها بالؤَْادةٍجَوَ به 
تَعَيّنَ الحق بالقضاء فَكَانَ مَبَادَليَ بخلاف الصلح ابتداء لأ تَرَاضِيهُما على بُعض الَقَادِيرٍ 
بمنزلة القضاء فِي حق التّعيين فلا تَجُورُ الزيَادَةٌ على ما تَعيّن. 

الشرح: 

وَإِذَا صَال عَنْ جتايّة العَمْد 0 الخَطَ صَّحّ. كا الأول فلقؤله َعَا ى « فَمَنْ حْفىَ 
د مِنْ أَحِيهِ سَْءٌ فَآيبَاٌ 4 وَوَجْهُ الامتذلال على أحَد مَمْْه وَهْوَ قَوْلُ ابن عباس 
رصني الله عَنْهُمًا وَالحَسَنِ وَالضّحَاك: فَمَنْ أُعْطّى لهُ في سُهُولة من أخيه المقثُول شسَيًْا 
من الال بطريق الصّلح فائبَاعٌ: أي فَلوَلي القتيل اتبَاعٌ الصاح ندل الصّلح بالمَغرُوف: 
أ عَلى مُجَامَلة وَحُسْنٍ مُعَامَلة وَأداء: أي وَعَلى الْصَالح أَدَاءَ ذَللكَ إلى وَل القتيل 
بإِحْسَّان في الأداى وَهَذَا ظَاهرٌ في الدّلالة عَلى جَوَازِ الصّلح عَنْ جنَايّة القثل العَمّْد. 

وأا الَْى الآحرُ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ ان عُمَرَ وائن عَنّاسٍ رضي الله عَنْهُمْ َمَنْ 
عُفَيَ عَنْهُ وَهُوَ القاتل من أيه في الدَيْنِ وَهُوَ الَفَتُولَ شَيْء من القصّاص بِأَنْ كَانَ 
للقتيل أَولَاء فَعَما بَمْضُهُمْ فَقَدْ صر صب البَاقِينَ مَالا وَهُوَ الديةُ على قَدْرِ حصّصهم 
بالغرُوف: أي بِقَدرِ حُقوقهم من غَيْرِ زيَادة عَيِه وَأذاء إليْهِ يإحسّان: أ وَليوَهُ القاتل 
إلى غَيْرٍ الاي ا افيا غَيْرَاقص فَليْسَ فيه ديل عَلى الوب ظَاهرا فَلِهّدَا قال ابر 


الجزء الخامس اه 


عَبّاٌ نا نرت في الح (قَولةُ وَهُوَ بمئْزلة الَكَاح) إِشَارةٌ إلى أفْرَبِ عَفْد يُسْمَل 
عَليِْ الصّلحٌ عَنْ دم العَمْد فَإِنْهُ في مَعْنَى النَكَاحٍ من حَيْت إِنّ كل واحد منْهُمًا مُبَاَلة 
اال عير اال وك حه إن كز و اسدنيا لا يَخَمل الفسْح بِالترَاضيء وَإِذا كان 
في مُعْنَاهُ ما صَلحَ أن يَكُونَ مُسَمَّى في النَكَاحَ صَلمَ هَاهنَاء فَلوْ صَالخَهُ على سُكْنَى 
ا ا ل ا ا ف 0000 فَكَذَا بدلا في الصّلح 
وَإِنْ صاخ عَلى ذَلك أَيَدَا لم يَجْرْ لأنَهُ ل يَصْلَحْ صَداًا لجَهالته فَكَذَا يدَلاء ولا يُتَوَهّم 
رُومٌ العكس فَإنهُ عَيْرُ لازم ولا هُوَ مُلتَِم ألا ترَى أن الصّلمَ عَنْ القَثْل العَمْد عَلى كل 
من عَشْرَةَ صّحيحٌ وَإِن لم يَصْلّحْ صَداقاء وَأنْهُ إِذَا صا عَلى أن يَْفْوَ مَنْ عَليْهِ عَنْ 


قصّاص له على آخخَرَ جَارَ وَإِن م يلح العفو عَنْ القصّاص ذاقنا أن كران الصّدَاق 
مالا مَنْصُوصُ عَليْهِ يقله تَعالى « أن تَبَتَعُوأ بأمُوالكم » |السواهة ؟] ويدل الصّلح في 
ل ل 
الال عوضا عَنْهُ فَبَجُورُ أن يَقَعَ عوضًا عَنْ قصّاص آخَرَ وَقَوْلهُ إلا أن عند قَسّاد التسْميّة 
انا من قله إن ما صَلحَ مُسَمّى فيه لح هَاهْنَا بمتتى لكن: أئ لكن إذَا فَسَدَسْ 
النَسْميَةَ بجَهَالة فاحشة أو يِتَسْمبّة ما ليس مال مُتَقَوُم فَرْققّ ينما فإِنْ كَانَ الأول كَمَا 
إذا صا على اب 0 ا كِ الي لنُ الول ما رضي بسُقوط حَقَه 
فار لك لل ان ان 8 ادي في مال القاتل أن لبَدَلَ الصّلحٌ لا 
تحمل لوحُويه بعْقدة إن كَانَالذَاِي كما لو صا عَلى حر فل لا يَحبُ عل شي 
كه نا م يُسَمَّ مالا متََوْمًا صَارَ ذكرَهُ والسكوت عَنْهُ سيينٍ» ولو سكت لبقي العفو 
مطلقاء ونه لا يَحبُ شئء فَكَذَا في ذكر لمر (فِي الكَاح يحب مهد الخل في 
المَصليْن) أيئْ في فصل تسْميّة الال الَجْهُول وَقَصل الخَمْرٍ (ِلأنه الموحب الأصلي) في 
لنَكَاحٍ (وَيَجِبُ مَعّ السّكوت عَنْهُ حُكْمَا) قال الله تعَالى («١‏ قَدَ عَلِمَا مَافَرَضْنَا عَلَيهِمَفىَ 
أَزْوجِهِمْ 4 [الأحزاب:.2] وَمَوْضِعْهُ أُصُول الفقه. وتحقيقة أن لهْرَ من ضَرُورَات 
عَقد النَكَاح فَإنّهُ مَا شرع إلا بلمَال» فَإذَا لم يَكُنْ المْسَمّى صَاحًا صَارَّ كما لو لم يُسَمَ 
1 م يْسَمّ مَهْرَا وجب مَهُرُ المثل فَكَذَا هَاهْنا. 

وَأمَا الصلحٌ فَلِيْسَ من ضرُوراته وُحُوبُ المال) فإِنّهُ لو عَمَا بلا تُسْميّة شيء م 


مه يه 
يجب شَيء) » وفيه نَظَرّ لأن الوا لتك بجلخاتر خراية ان الصّلح عَلى 
يَصْلّحُ يدلا عَفْوٌ ممّنْ ل تك فسَح أن وُجوبَهُ ليس من ضَروراته 000 
جَوَاب الكتّاب) وَهُوَ وله وَيَصحٌ عَنْ جنَايّة العَمْد (الحتايّة في النفْسِ وَمَا دُوئهَا وَهَذَا) 
أ المثلحُ عَنْ نَاية عمد (بعلاف المثلح عَنْ حَقَّ الشفّعَة على مال َل َه لا يَصح 
لأنّ حَقَ الشفعَة حُقَّ أن يُمكَلك وَدَلكَ لئْسَ بِحَقّ في الَحَل قَبْل التَمَلّك) فَأَْدُ البَدَل 
أَخْذٌ مال في مُعَابَلة مالس بشيء نابت في الَحَل ولك رطوَةٌ حَرام. 

ال ارا ل ار ع وي ار 
العوّض عَمّا هُوَ نَّابتْ لهُ في الَحَل فَكَانَ صّحيحًا (وَإذَا لم يصمح الصّلحُ يطل حَق 
الشفعة لأا مطل براض وَالسّكُوت) ويد قله حو الشفعة عَلى مال اخترارا عن 
الملح على أغذ يَنْت بِعيْنه من الدَارٍ بعَمَنِ مُعيّنِه فَإِنْ الصّلحَ مَعّ الشّفيع فيه جَائرٌ 0 


في" رم عر عر 


سا م © 


وَعَنْ المصُلح عَلى يَيْت بعَينه من الدَارٍ بحصّته من النِْ فَإِنهُ لا يح لأن حصتة 
مَجْهُولةَ لكن لا تيْطْل الشفعة أله يُوجَد منهُ الإغراضُ عَنْ الأعذ بالشّفعة بهذا 
الصّلح وَالكَمَالة بالنمسِ بمئزلة حَقّ الشفعة) يعني إذَا كَفَل عَنْ ئفس رَجُلٍ فجاء 
ُو وصَاغٌ الكفيل عَلى شي من امال على أن يده اكول لهُ وَيَحْرّج الكفيل 

عَنْ الكَقَالة لا يَصِحّ الصّلحْ (ولا يجب الَال» َيْرَ أن في بُطلان الكفالة رِوَالتينِ) في 
روايّة كتّاب الشفعة وَالحوالة وَالكَمَالة مطل وهو رواية أبي حفص وبه يُفتي أن 
المقوط لا يَتَوَقَفُ على العوّض» وَإِذَا سَقَطَتْ لا تَعُودُ وفي الصلح من روايّة أبي 
سَليّمَان ألا ل 9 لكتل اثني و د تَكُونْ مُوصلة إلى الال فأَحَدَتْ حُكْمَةُ من 
هَذَا الوَجهء فَإِذَا رضي أن يفط حَقَهُ بعوض م يَسْقط مَجَّانًا (وأمًا الثاني وف جناية 
الع من موجتها الال صر بمئلة الع ثم المتلع فيه ما أ ل اكد 
مَقَادِيرٍ الديّة 5خ الول ليا أن ايكون مُنْمَرِدًا أو مُنْضّما إلى الصّلح عَنْ العَمْد فإن 
كَانَ مُنْمَرِدًا وَهُوَ اذكو في الكتاب لا يَصح بالرياة على قر الديّة لألهُ مُقَدرٌ مرا 
وَالْقَدَرُ الشرعي لا ينطل كرد الريَادهُ بخلاف ١‏ الملح عَنْ القصاص حَيِتُ تجو اليد 
عَلى قَدْرِ الديّةء إِذْ ليس فيه كقديرٌ شرع كاك الرياقة إبُطَالا له بل القصّاص ليس 
بمَال فَكَان 3 أن لا يُقابلهُ 517 وَلكنّهُ أشيّة النَكَاحَ في تُقومه بالعقد فَجَارٌ يأي 


00 
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مقدار ترَاضَيًا علي ا في النَكَاحء وَإِنْ كَانَ مُنْضَّمّا إلى العَمّْد كان كما إذا ققل 
عَمّدَا 0 نم صاخ أولِيَاءَهُمَا عَلى أكثرَ من دَيتيْنِ فالصلحٌ جائرٌ وَلصّاحب 
الع الما بي لتاب العَند نعل لجل مأل دار ولآعر ألف درق 
فَصَاحَهُمًا عَلى نُلانّة آلاف دَرْهَمٍ فلصّاحب الألف الألفُ وَالبَاقي لصّاحب الدكاير. 

والثاني كما إِذَا صاخ عَلى 0 1 ول جَادَتَْ الرَيَادَةَ على ة له 
مُبَادَلةَ» إلا أله يُشَْرَطُ الَبْضُ في الَجْلس كَيْ لا يَكُونَ افتراقًا عَنْ دَيْنِ الديّة بديْنِ يدل 


َو 


الصّلح (وَلوْ قَضّى القاضي ب بد مار الث ملأل قنى باق من ال كم عا 


ل ل 


له - 


تا ا 


أوْليَاء القعيل على أكثْرَ من مائتي بَقَرَّة عار أن لدو كذ بع عيّنَ بالقضّاء ذ في الإبل) 
وص دا ا رد راجا بهن لل رمكلا مالل سي ري كر 
صّحيحًا (بخلاف الصّلح) بالرّيّادَة عَليْه الام لأن ترَاضِيَهُمًا عَلى بَعْضٍ قار بمَئلة 
القَضَاء في حَقّ النعبين) وَلوْ قَضَى القاضي بأحَد الْمَاديرِ زِيَادةَ عَلى مقَدَارٍ الديّة ل 
يجن فَكَنَا هَذَا. 

قال (وَلا يَجُورُ عن دعوى حد) لأنّهُ حق الله تعالى لا حم ولا يجوز الاعتياض 
عن حق غير وَلهدًا لا يَجُورُ الاعتيّاض إِذَا ادّعَت الَرأةٌ نَسَبْ ولدها لأنّهُ حق الولد لا 
حَُّهَا وَكَذَا لا يَجُورُ الصلح عم أشرعه إلى طريق العام لأنّهُ حق العامّةٍ فلا يَجُورُآن 
يُصالح واحد على الانفراد عنه؛ وَيَدَخْلُ فِي إطلاق الجواب حد القدف لأن المُعَلب فيه 
حق الشرع. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ عَنْ دَعْوَى حَدٌ) الأصْل في هَذَا أن الاعْتيّاض عَنْ حَقّ العَيْرٍ لا 
يَجُونُ فَإذَا أُحَدَ رَجُل زَائيا أو سّارِقا أَرْ شَارِب حَمْرٍ وَأرَادَ أن يَرْفَعَهُ إلى الحاكم 
نملانة باأخرد عل كيال يرك ذلك فَالصّلحٌ باطل. وَلهُ أذ جع َلاق إذه ما 
الال لأنْ الحَدَ حَقّ الله تعالى» وَالاعْتيَاضُ عَنْ حَقّ العَْرِ لا يَجُونُ وَهُوَ الصّلحُ عَلى 
تَحْريم الخلال اس خوك وَإِذَا ادّعَتْ امرأة عَلى رَجُلٍ صَينّا هَُ يدها أََهُ ابُّ منها 
رن وم تدّع لَه النَكَاحَ وَقَالت إِنّهُ طَلقَهَا وبَانت منْهُ وَصَّدَقَهَا في الطّلاق 
صاخ من اللّسّب عَلى مائّة درْهَمٍ فَالصّلحُ يَاطل لون تس ل 


5 لس سس لس لس ب بيب بلح العثايي شرح الهدايي 
الاغتيّاض عنْهُ. 

(وَإذًا أشْرّع رَجُلَ إلى طَرِيقٍ العَامّة قَصّاخ وَاحدٌ من العَامّة عَلى مال لا يَجُورُ 

ل العَامّة ل و الْرَادُ واحد منهم م بذلك) وق بقؤله إلى طريق العامة لأن 
الظّلة إِذَا كانت عَلى طرِيق ير َافذَة قَصَاحَهُ رَجُلٌ من أل الطّريق جا لي ل لأن 
الطَرِيق مَمْلُوكَةٌ لأهْلهًا فَيَظْهَرٌ في حَقّ الأْراد وَالضّلحُ مَعَهُ مُفِيدٌ لا يُسْقط حَمَهُ 
ويتَوَصل , به إلى تحصيل رضنا البَاقِينَ؛ وكيد بقؤله وَاحدٌ على الالفرّاد لأن صاحبّ الظّلة 
لو صَاح الما على دَرَاهمَ لِيَتَوْكَ الظلةَ جَارَ ذا كان في ذَلِكَ صّلاح ين 

وَيَضَعْها في يَْت الَال» لأنَ الاعْتيّاض للإمام عَنْ الشركة العَامّة جَائنٌ وَهَدَا لو يَاعَ 
شيا من يَنْت الال صّحّ (وَحَدُ القَدذف دَالٌ في جَوَاب الْحدُود أن الْكَلبَ فيه حَقُ 
المّرْع) وَهَذَا لا يَجُورُ عَفَوُهُ ولا يُورَثْ» بخلاف القصّاص. 

قال: (وإِذَا اذعى رَجِلَ على امرأة تكاحا وهِي تَحِحَدٌ فصالحته على مال بَدّلته 
حَشى يرك ادعو جَازَ وَكَانَ فِي مَعنّى الخلع) أنه مك قَصحِيحُةُ خلمًا فِي جانيه 
بنَاءٌ على رَّعمِه وَفي جَانبهَا بدلا للمّال لدّفع الخصُومَةٍ قَائُواه ولا يَحِل لهُ آن يَحُدَ فيما 
بِينَهُ وَبِينَ الله تَعالى إِذَّا كان مُبطلا في دعواه. 

الشرح: 

قال (وَإِذا اذَعَى رَجُلُ على امْرَأَة نكَاحًا إلخ) هَذَا نَاء عَلِى الأصل اكَارٌ أن 
الصّلحّ يجب ان أرب العُقُود يِه شه وَإِذا جَحَدَتْ النَكَاحَ فصالحيهُ عَلى مال 
1 حه منحية لما في اهبا على عه وبلا لال لت المصومة وقلع 
الشعٌب وَالوّطء رم في جَانبِهًاء إن أقَامَ عَلى التَرْويج ييه بَعْدَ الصلح قبل أن ما 
جَرَى كَانَ عُلعًا في رمه وَلا فاده في إقَامتََا يَْنَهُ َإِنْ كَانَ مُبْطلا في دَعْوَاهُ ' 
يحل لهُ ما أحذهُ يَنهُ وبين لله تعَالىء وَهَذَا عَامٌّ في جَميع أنواع الصّلح إلا أن تلمة 
لبط اب كرد ليك لي طروي 41 

قال (وإِذًا اذّعت امرأةٌ على رَجَلٍ نِكاحًا فَصالحها على مال يِدَّلهُ لها جَارً) قال 4#5: 
مَكَدَا ذُكرٌ في بَعض نُسَخْ المختّصلِ وفِي بَعضها قَال: لم يَجُن وَجهُ الأوّل أن يَجعل 
زِيَادَةَ في مر ها. وجه الثاني أَنّهُ بِدْل لها المال لتترك الدّعوى فَإن جعل ثرا ك الدعوى 
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منها شرق فَالرُوجَ لا يُعطِي العوض فِي المُرقَت وإن لم يُجِعَّل فَالِحَالُ عُلى من كَانَ 

الشرح: 

وفي عَكْسٍ هذه الَسألة وَهي ما إذَا اذَعَنَْ امْرأةٌ على رَجُلٍ نكَاحًا فَصَاطَهًا 
على مال يلهلا الف لسغ المحتصرٍ في ذلك قوق في بضها جَان في نفضها 
ليج وه الأول أن يكل كأن لرّوْج بإِعْطَاء يَدَل الصّلح رَادَ على مَهْرِهَا ثم 4 
طلمها ورين الثاني نّهُ بَدَل لا لتَتْك 3 إن جَعّل رك 0 
عوّض عَلى الرّوْجٍ في الفرقة كما إِذَا مَكُنَتْ ابْنَ رَوْجهَاء وَإِن لم يُجْعَل فرق فَالحَال 
سرس م لأن الفرقة كا | لوكلا كان 5 وها على جما بعاد 

لنَكَاحٍ في رَعْمِهَا فلم يَكُنْ نمه شّيء يُقَابلهُ العوض ) فَككَانَ رظوة. 

قال (وإن اذُعى على رجل أَنهُ عبدهُ فَصَالحَهُ على مال أعطاهُ جَازَ وَكَانَ فِي حَقّ 
المدْعِي بِمَنزِلةٍ الإعتاق على مال) لِأنّهُ أمكَنَ تَصحِيحُهُ على هذا الوّجه فِي حَمَّه لزّعمه 
وَلهِدا يَصح على حَيَوَانِ فِي الدّمّتٍ إلى أجل وَفِي حَق المدمى عليه يَكُونُ لدفع الخصُومّة 
لأنهُ يزعم أَنْهُ حر فَجَارَ إِلا أَنْهُ لا ولاء لهُ لإنكّار العبد إلا أن يُقيم البَيّدَنَ َنب وَيَثِبتَ 
الولاء. 

الشرح: 

(وَإن اذى عَلى رَجلِ) مَجْهُول الخال (أكَهُ عَبْذُهُ فَصَاحَهُ على مَال أَعْطَاهُ إِيَاهُ 
فر الود إل شنا امن على ما تل مك لكا للحي على هذ 
الوجه في زَعمه) وَهذا يَصح على حَيْوَان إلى 5 في الذمّة) ولا يُصح م ذلك إلا 
يمُقايلة ما لِيْسَ يمال :كالتعاع وَالديّات وََذَا لا يَصح م السسّلمُ في الحيوَان 6 يُجْعَل 
(في 50 عَليُه 00 الخصومة 3 يَرْعُمْ أَنَهُ حر الأصل فَجَارَ إلا أَنَهُ لا ينبت 
الوّلاء لإلكَارِ العبّد إلا أن يُقِيمَ اليئَة قبل وَيَْبْتْ الولاء) لأله هُ صَالحهُ بَعْدَ كونه عَبْدَا له 
فَكَانَ صّلحُهُ بمئزلة الإعْتَاق. عَلى مال وَفيه الولاء. 

قال (وَإِذا قت ابد للادُونُ له رجلا عَمدًا لم يَجََلهُ آن يُصَالحَ عن تفسهء وإن 
قت عبد له رَجُلا مدا فَصَالحَهُ جار) وَوَجِهُ المرق أن رَقبَتَهُ ليست من تجارّته وها ا 


4 العنايّ شرح الهدايتّ 


يَملكُ التُصَرُفَ فيه بيع فَكَدَا استخلاصًا مال اُولى وَصَارٌ كَالاْجتَبِي ما عَبدهُ فَمِن 


تجارته وَتَصَرَّهُهُ فيه نافد بِيعًا فَكذَا استخلاصاء وَهَدًا أن اممستّحَقّ كالزائل عن ملكه 
وهذًا شراؤه فَيَملكُه 

الشرح: 

(وَإدًا قعل العَبْدُ الََذُونْ له رَجُلا عَمْدا قَصّاح عن لفْسه 1 سا كان 
عَليْهِ دَيْنٌ أَوْ لا (وَإنّ ققَل عَبْدْ لهم أئ للعَْد الأدُون لهُ (رَجُلا عَمْدَا فَصّاح عَنْهُ جَانََ 
عا زد نين الا رن اد رك ل ةب اكد را لاب 
لَصَرُفَ فيه ييا وَإِن كار لكارة كله كود أن أن مستخخلص ر قبَْهُ مال الَؤللى وََّارَ 
كَلَحني) أ عار اليد كالأجبي في ع تند أن لتكةمال الول وَالأَحتبي إذا 
صاخ عَنْ مَال مُولاة بون ذه لآ يحور فكذا اهنا أما عَبْدهُ فمن تجارته وَكسُْبه 
صرف فيه نافد ييا فكَذَا استخلاصًا () يق (هَذَا أن ؛ الستَحَقَّ كَالرائل عَنْ ملكه) 
قَصَارَ كَاَنَهُ مَحْلُوكٌ للمّلى وَهَذَا كَانَ لهُ أن يِتْلفَهُ (وَهَدَا) أي الصّلح (كأنَهُ شرَاؤةُ وَهُوَ 
يَمْلكُ ذَلكَ) بخلاف تفسه فَإِنهُ إذَا زَال عَنْ ملك الَؤْلى لا يَمْلكُ شرَاءهُ فَكَذَا لا 
يَمْلكُ الصّلحَ» وَطُولب بالفرق ينه ون لكاتب 1 لو قكل عَمْدَا فصا عَنْ نُفسه 


1 


وجيب بأن المكافنة حر يذ وَاكتسَابَه له بخلاف الأذُون لهُ فَإنّهُ عَبْدٌ هن كل 


ام 


به وَكَسمةُ ولاه ثُمّ صل اليد الأو له ون يصع لكن ليس لول القيل أذ 
يَقثُلهُ يَقثلهُ بَعْدَ الصّلح» » لله نا صَالحَهُ فد عَمَا عَلَهُ يدل قَصّحّ العفو وَلمْ يَحبْ البَدَل في 
حَقَّ الَوْل قَتَأَخرَ إلى ما ما بعد العثق لأن صُلحَهُ عَنْ نفْسه مصَحيحٌ لكنه مُكَلفَا وإ ل 
يصع في حَق ال قصَارَ َأ اله على بَدلٍ مول يواد به بد العني» ولو فل 
ذلك جَارَ الصّلحُ وَل يَكُنْ لهُ أن يَعْثُل وَلا أن يتبِعَهُ بشيء ما لم يَعْتء فكذَا هَذا. 

قا (ومَن حَميب قوب يودي يمك مون لباقح قاستهلعة فسنائامة متها عل ماكذ 
درهّم جار عند أبِي حنيفة. َ. وقال أيو يوسف ومحمد: يَبَطلُ الفقضل على قيمته بما لا 
يَتَعَابَنُ النَّاسُ فيه) لأنّ الواجب هي القَيمَمٌ وَهِي مُعَدَرَةٌ هَالزيَادَةُ عليه تَكُونْ رباء بخيلافر 
ما إذَا صَالحَ على عَرّضٍ لأنّ الزََادةَ لا تَظهرُ عند اختلافي الجنس وَبخلاف ما يتابن 


الجزء الخامس اه 


الئّاس فيه لأنّهُ يَدخُلُ تحت تقويم الْمْقَوٌمِينَ فلا تَظهَرُ الزِيَادةُ. ولأبي حَنِيفَمَ أن حَقَّهُ في 
الهالك باق حتّى لو كان عبدا وَتَرَكَ آخدّ القيمَةٍ يَكُونُ الكمَنُ عليه أو حَتّهُ في مثله 
صورة ومعنّى؛ لأنّ ضمان العدوان بالمثل؛ وإِنَّمَا يَنتَقَلَ إلى القيمّتٍ بالقضاء فَعَبِلهُ إذَا 
تراضيًا على الأكثَّرٍ كَانَ اعتياضا فلا يُكُونُ ربا بخلاف الصلح بَعدَ القضاءِ لأنّ الحقّ 
قد انتّقل إلى القيمت. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ غصب ثوبًا يَهُوديًا غ يَهُودٌ قوم من أهل الكتاب يُنْسَبْ إِليهم 
التوي تال نوب يَهُودي الل رغار إلى كونه 30 القسئة َكل قن 
مَعْلُومُ القيمّة حُكْمُهُ كَذَاكَ فَعَلى هَذَا مَنْ غَصّبّ قيَميّا مَعْلُوم القيمّة فَاملت ؛ فاح 
من القن على أكرٌ مها من الود جز عله بي حي ولاه يطل الفص عر 
قيمّته بمًا لا يَتَعَابَنُ فيه النّاسُ» وَقيّدَ بالقصلب لأنَهُ الما ج إلى الصّلح غالبا وكيد 
بالقيّمي احْترَارًا عَنْ عَنْ اللي إن لمث ص ا حنطة 5 َرَاهِم ا دانير جَائرٌ 
بالإخماع وا كانتا أكترٌ من قيمته أو لاء ولكنّ اقيض شط إن كَائَا انهم 
لقلا يَرَمَ بْعُ الكالى بالكَالئ وَقَيّدَ قله معو القيمّة ليَظْهَرَ العبّنْ الفاحش الَانعٌ من 
روم الزيّادَة عِنْدَهْماء وكيد بالاستهلاك لأن لصوت إذا: كان قائمًا جار زَ الصلحٌ عَلى 
كر من قبمه بالإبشمَاع. وكيد بقؤله م من التُقود له ل صاخ على طَمَام مَوْصُوف في 
الذمّة حَالا وق وَقْضَهُ قل الافتراق جَارَ الإشتاع. 

والأصل في هَذَا أن الدرَاهم تمع في مُعايَلة عي الخُصوب حَقيقة ل كان قائمّاء 
وتقديرا إن يكن ء عنْدَ أبي حَيقة» وَعنَْهُمًا يقابل قيمة ةلصوب قلا إن الراعب 8د 
القيمَة وهي ل بالتراهم وَالدئانير فَالرَيَادَةٌ عَليْهِمَا بمًا لا يَتَعََنْ فيه النّاس كَانَ يا 
بخلاف ما إِذا صا عَلى عَرْضٍ لأن لاد لا َه عند اعنتلاف 5 00 
تن الث فيه لله يطل كت تقوم للقن ذلا طهر فيه اليا وَلأبِي حَنيفَة طَرِيقَان: 

0 كو 

أَحَدُهُمَا: أن النخصوب بَعْدَ الملاك باق عَلى ملك المالك ما يعور حَقَةُ في 
ضَّمَّان القيمّة» حَتَّى لو كان عَبّدَا وَامْْمَارَ 37 التَضْمِين كان لع هَالكًا عَلى ملكه 
حَتََى كان الكَفنٌ عَليْ وَلوْ كَانَ آبقا فعَادَ من إَاقه كَانَ رك له وإذا كَانَ كَذَلِكَ 
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العناييّ شرح الهدايض 
َالَالُ الذي وَقَعَ علي الملحُ يَكُونُ عوّضًا عَنْ ملكه في الثؤب أوْ اليد ولا ربا بن 
العبد وَالدرَاهم كما لو كان العَبْدُ قائمًا. 

٠‏ َالاني: أن الواجب عَلى لحافيف رَدُ العَين امول يه واليد م عدت حت 
ده َمْوَ الأصْلُ في العٌصبء وَإِنمَا تحب القيمّة ء عند تعَذّرِ رد العيْنِ تقوم القيمَة مَقَام 
العَيْنِء وَكَانَ ذلك صَرُورِيًا لا يصَارُ يه إلا عند العَجِْ فَإِدَا صاخ على شَيإء كَانَ 
ادل عوَضًا عَنْ الَْنٍ وَهْوَ لاف الجنس فلا يَظْهَرُ مضل ليَكُون رئاء وفي كلام 
الْصَنّف تَسَامْحٌ لأنَهُ وَضَعّ الَسألة في القيّمِيَ» وَدَكَرَ في التليل ملي فَِنْ وجُوب المثل 
تور رمش إلا هر في النقات» ولائيساء يها إل القيمة إلا ذا القطع الشلن تكد 
يِصَارٌ إِليَهًا. 

وَيُمْكنُ أن يُجَاب عَنْهُ يانه عل ذَلكَ إِشَارَة إلى أن المثلي إِذَا الْمَطْعَ حَكُمهُ 
كَالقَمِيّ لا يقل فيه إلى القيمّة إلا بالقضّاى فَقبْلهُ إذا ترَاضَيا عَلى الأكثر كَانْ اعَتيَاضًا 
قلا يَكُونْ ربا بخلاف ؛ لصلح بَعْدَ لقضَاء لأن الح قد التقل إلى القيمّة. وُوقض يما 
ماله على طم مْصُوف في الم إلى أجل فل لا يون ولو كان مدلا عا 
الَخْصُوب جَارَ لأنَ الطَعامَ الَوْصُوف ار او م وَبمَا 
لوْ ضاخ من الديّة على أكثْرٌ منْ عَشْرَةِ آلاف درْهَمٍ يجش وأحِيب بأن الفْصُوب 
الْسْتَهْلكَ لا يُوقَفْ عَلى أثْرِهِ فَكَانَ كَالدَيْنِ ولك بلقل ل رد تمن 
ذَلكَ حَالا جَارَ وَبأَنَ البَدَلَ جُعل في مُقَابَلة الديّة لِآنَهُ لا وَجْهَ لحمْله عَلى الاغتيّاضِ عَنْ 
لك وعورض ديل الي لشيمة بكة لجاع عت اللعطوب بئذ لدلاك ]ر الامشولاك 
من الغقاصب ين لكا بمثزلة الهم كما خا وأجيب أن المي يُقَمَضِي فيا 
مَال 1 لكوانه تَمَلِيكَ ِ تقوم بِمَال مُتَقُومٍ وَاهَالكُ يس بمَال. وَأما الصّلحُ 


كن 


قال (وإِذًا كان العبد بين كين 1 أعتّقه أحدهما ار ريه فصالحه الآخَرَ على 
أكثّر من تصف قيمته فالفضل ) بَاظِلُ) وهدًا بالاثفاق» وآما عندهما ما فلما بِينا. والفرق 
لأبي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ الله أن القِيمّنَ في العتق مَنصُوص عليهًا وَتَقَدِيرٌ الشرع لا يكُونُ دُون 


تَقدِير القاضي فَلا يَجُورُ الزيَادَةُ عليه وَيِخِلاف ما تَقَدْمَ لأنّهَا غير متصوص عليها (وإن 


الجزء الخامسيس .ا اسببببببب ب سس 5 
صالحه على عرّوض جازٌ) ما بِيْنَا آَنّهُ لا ييظهرٌ الفضلء والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(قولهُ وذ كَانَ العَبْدُ ين رَجلينِ إلخ) ظَاهرٌ وَاْرَادُ بالنَصّ مَا مر في العئّاق منْ 
قله ل «وم' أغقق شفْصًا من عبد يََهُ وبين شريكه فوم عله تصيبُ شريكه يمن 
إن كَانَ مُوسرًا أو يُسْعَى العَبّد». 

باب التبرع بالصلح والتوكيل به 

(وَمّن وَكل رَجُلا بالضّح عَنهُ فَصَالمَ لم يَلرّم الوّكيل ما صالح عَنهُ إلا أن 
يَضْمَنَه؛ وَامَالُ لازم للموكل) وَتأويل هده المسألت إذًا كَانَ الصّلح عن دم العّمد أوكَانَ 
الك روود و لوج ا ارج 
وَمُعبرا قلا ضمَانَ عليه كَالوّكيل بالتكاحٍ إلا أن يَضْمَنَهُ لأنْهُ حِيدَئذ هُوَ مُوَاحَدُ فُ 
عاك اريك مدل نر ل الس ل ا يلال ل را ري 
الحُقُوقَ إلى الوكيل فَيّكُونُ المطّالبُ بامال هُوَالوَكيل دُونَ الموَكل. 

الشرح: 

باب التبَرع بالصلح والتوكيل به): كان كمد ف ال لنّفسه أصلا قَدَمَ 
عَلى التُصَرّف لعَيْره وَهُوَ الْرَادُ بارع بالصّلح أن الإنْسّانَ في العَمَل لعَيْرِه متَبرع. 
َال (وَمَنْ وَكَل رَجُلا 3 عَنْهُ إلخ) وَمَنْ وَكل رَجُلا بالصّلح عَنْهُ فَالضّلحٌ ل يَلرَم 
الوكيل ماطح عله أي عَمِّنْ وَكُل في روايّة الْصَنّف. وَرَوَى غَيْرُهُ مَا صا عَليْه 
وَهُوَ الصاح علي إلا أن يفتكقة الال لازم للمُوكل: أي عَلى الكل كم في 0" 
تَعَاى <وَإِن أُسَأَتُم قَلّهَا »4 [الأسراءة ]١‏ أ عله وهذا كما تردق 1 بظاهره على 
أن الؤكيل لا يَلرَمُهُ مَا صاخ عَلِيْه مُطْلَا إلا إذَا ضَمئَهُ قإِنْهُ يحب عَليْهِ من حَيْث 
العحمان .لا الوكالة. قال امكو (وتأويل هذه الّمثألة إِذَا كَانَ المّلحُ عَنْ دم العَمْد أؤ 
كان الصلحٌ عَنْ بَعْضٍ ما يَدّعيه من الدَيْن 300 مَحْضٌ فَكَانَ الوكيل فيه سيا 
وَمُعيْرًا فلا ضَمَانَ عَليْهِ إلا أن يَضْمَنَهُ له حيكذ اَعَد الما لا يعد المثلح 


2 


أمّا إِذَا كَانَ الصّلحُ عَنْ مال مال فهو بمنْزلة البيْع فَرْجِعْ عق إلى الوؤكيل يكن 
الْطَابُ بالَال هُوَ الوكيل دون الْوكل) وَدَكَرَ في شرح الطَّاوِي وَافُْمَة على إطلاق 


3 لل لحت العناييّ شرح الهدايتّ 
جَوَاب المْْمَصَر. وتأل صّاحب النَهَايّة ما ما مَعْنَاهُ: إِنَّهُ لا بك لتأويل المسسألة من قَيْد آَر 
ون أن يكرن الصاح في لمعاو ضيات عَلى 0 فإن كَانَ لا يجب ؛ على الوّكيل 
شَيء. وَإِنْ كَانَ فيهًا لأنْ الصّلمَ على الإلْكَارٍ مُعَاوَضَةٌ بإسقاط الَقّ فَيَكُونَ بمَئْزلة 
الطّلاق بجغلٍ وَذْلكَ جَائرٌ مَعْ الأجتبي 1 مع مَعّ الخصم. 

قال (وإن صالح رَجَل عنه بغيرٍ أمره فهو على أربعتٍ أوجه: إن صالح بمال وضمته تم 
الصلح) لأنّ الحاصل للمَدّعى عليه ليس إلا البراءة وفي حقنها هو والأجتبي سواءً فصلح 
أصيلا فيه إِذّا ضمته. كالفضولي بالخلع إِذَا ضمن البدل ويكون متبرعا على الْمدعى عليه 
كما لوتَبَرْع بقضاء الدّينِ بخلافي ما إِذَا كان بأمره ولا يَكُونْ لهدًا المصالح شيء من المدعى؛ 
وَِنمَا ذلك للذي فِي يدِهِ لأن تَصحِيحَهُ بطريق الإسقاطء ولا فَرق فِي هذا بِينَ ما إذَا كان 
مُقرًا أو مُنكرًا (وَكَدَّنكَ إن قال صالحتّك على آلفي هذه أو على عبدي هدًا صحّ الصلح 
وَلزِمَهُ تَسليمُها) لأنّهُ نا أضافَهُ إلى مال تفسه فَقَد التَرْم تَسلِيمهُ فَصحٌ الصلح (وَكَدَّلك لو 
قال علي آلف وَسَلمها) لأنْ التّسليمْ إليه يُوَجِبْ سَلامنَّ العوض له فَيْتِمْ العقد لحصول 
مقصوده (ولو قال صالحتثك على لف فالعقد مُوقوف» فَإن أَجَازَه المدعى عليه جاز ولزمه 
الألف» وإن لم يُحَرْهُ بَطّل) لأنّ الأصل في العقد إِنّمَا هُوَانْدّمَى عليه لأنّ دَفعٌ الخصٌومة 
حاصيل له إلا أن الفُضُولي يَصِيرٌ أصيلا بوَاسِطة إضَافَجٍ الضّمَان إلى نَفْسهء فَإِذَا لم يْضْفْهُ 
بتي عَاقِدا من جه المطلوب فَيَتوظْف على إجازتهِ 

قال العبد الضعيف عصمه الله: ووجة آخَرَ وهوآن يَقُول صالحتك على هذه الألف أو 
على هذا العبد ولم يَسبَهُ إلى تفسه لَأنْهُ نا عيتَهُ للتٌسليم صارَ شارطا سَلامَتَهُ له فَيْتِم 
بقوله. ولواستحق العبد أو وجد به عيبا فَرَدُهُ فلا سبيل له على المصالح لأَنَّهُ التَرْمْ الإيفاء من 
مَل بيه ولم يم ينا موا إن سلم لحل له ثم الصلح وإن لم يسلم له لم يرجع 
عليه بشيء بخلافي ما إذَا صالح على دراهم مسماة وضمتها ودفعها كم أستّحقت أو وجدها 
ارق شت بع عليه كله لجال تمه اشيرة و حل السلمن ولوك جد شن انفشام 
َإِذَا لم يُسَلم لهُ ما سَلمهُ يُرجعْ عليه يبَدلهء وله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

قال (وَإِنْ صاخ عَنْهُ رَجُلُ بِعيْر أْرِه إخ) وَإِنْ صاخ عَنْهُ رَجُل بعَيْرٍ أمْره فَهُوَ 


الجزء الخامس / 
على أَرْبعَة أَوْجُه: وَوَجْهُ ذلك أن التطرل جه لمكرى علي 1110 إن قَرَنَ بذكر اكال 
ضَّمَّانَ ئفسه ولا فَالأوّل هُوّ الوَجه الأول وَالثّاني أن إن ضاف كال إل نفسه أولا 
فَالأوٌل هُوَ الوَجْهُ الثاني» والثَاني ما أن يُسّلمّ الال الَذْكُورَ أؤ لا فَالأول هُوَ الوَحَهُ 
الثالث الثاني هُوَ الرابع. وَلكنْ يَرِدُ وَْهَانَ آخران» وغ أن بكرن الال الذكو ان 
عَنْ الإضّاقة إِما مُعَرَكَا أ م را وكُلَ مْهُمًا ما أن قَرنَ به اللَسْليمْ أو لم يُقرَنْ وَقَدْ 
َك وَبنْهَا حُكْم لكر يقي وَجنْهَا حُكُم اعرف ولكن عرف وَجْهُ حُكْم العف 
الْسَلم ل يا بقؤله 
قال العَبْدُ الضّعيف وَوَجْة كه آخْخرٌ 

وَأمّا وَجْهُ الوه الأول 35 ِذَا صا ون كع امل أن الحاصل للمُدَعَى 
َيِه ليس إلا را 5 الإشقاطء وَفي حَقّ البرَاءة الأحتبي وَالخصم نثواء 
أن الساقط يَعَلاضَى» وَمثلةُ لا ينص ُ بأد فَصلحَ ذا يَكُونَ أصيلا في هذا لمان 
أضَافَهُ إلى ئفْسه كَالفْضُول بالخلع من جانب اللرأة إِذَا ضَّمنَّ الال ويكون مررعا علق 
لوطه بارا عن حر كار در ا لساوالةن. بخلاف ما إِذَا كَانَ بأَمْره 
َه جع ولا يَكُونَ ذا المصَالح شاء من المعى : مالا ف لذن لمك ملت 
للمصَاح وإِنْ كَانَ الْعَى عليه مُقراء وَِنّما يَكُونَ ذَلكَ الذي في يّده: يَعْنِي في ذمُته 


لو لس ل 0 


عو لع ف 


أن تصْحِيحة بطريقٍ الإطقاط كَمَا مر لا بطريق ادل فَإِذَا سقط م يق شيء فأ 
شيء ينبت ا أي في أن الصاح لا يَمْلكُ الدَيْنَ المَعَى به 
اا مسن ا ل له 
ل ل ل يبي أن يَصيرٌ 
الصاح م ريا ما في ذشته بها أى» إلا أذ شراء الي مث َي من عل ال كخليكة 


5-5 


عيْرٍ مَنْ عل ال وَهْوَ لا يَجُونُ وَهَذَا بعلاف ما إذَا كَانَ الع به ينا 
ولا رن ا الصا بور فئرع عر راكاد رت انزو لإا واه ارم 
من مَاله صَحيح وَإِنْ كان في يد غيْره. 

وَوَجَهُ الؤجوه الباقية قي مَذْكُورٌ ذ في الَيْنِ وَهْوَ ظَاهرٌ خلا أنْ قَوْلهُ فَالعَقْدُ مَوقوفٌ 
اعقان يتن الشاح : ركان لتفلى : هُوٌ بميّلة قَوْله صَالحني عَلى ألفي يَنْفْدٌ عَلى 
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العناين شرح الهدايت 
1 0 2 و2 0 7 
امْصَال وَالتَوَقفُ فيمًا إِذَا قال صَالحْ فلانا على ألف درْهَم من دَغْوَاكَ عَلى قُلان فَإِلَهُ فيه 


و 


يُقفُ عَنْ إِجَارَة التَعَى عَليِ فَإِنْ أُجَارَ وَإِنْ رد يَطّلء وَهَذَا وَجْدٌ آحرُ غَيْرُ مَا ذكرَ في 
الكتاب. ذَكَرَهُ في الدّخيرَة وبَاقي كلامه ظَاهرٌ لا يَحتَاجُ إلى شرح والله أغلم. 
باب الصلح # الدين 

(وَظلا فيك وق طَيْه الملنة ومو متمق مقن لماز لم يُصَملَ طن 
اوضق وإ لما حمل على آله اسستوق يعض حئه وامنقط يفيه حم له عل اآخرٌ 
آلف درهم فصالحة على حَمِسِماتَةٍ وَكَمَن له على آخَرَ آلف جِيَادٌ فصالحه على 
تمدبعاقة وُيُو جا وَكَائهُ أبرآة عن يَمْض نُحَقَه) وََدَا ا تصدف العاف يتحر 
تَصحِيحَة ما معن ولا وه لتَصحِيحِهِ مُمَاوَضَة لإفضَائه إلى الربا فَجْعِل إسقَاط 
للبعض فِي المَسأَلتٍ الأولى وللببعض والصفْةٍ فِي النَانِيَةٍ (ولو صالح على ألف مَؤَجَلةٍ جار 
وَكأنّهُ أجل نفس الحق) لأنّهُ لا يُمكِن جعله معاوضيّ لأن بيع الدّراهم بمثلها نَسِيدَنَ لا 
يَجُورُ فَحَمَلنَاهُ على التّأخِيرٍ (وَلو صالحة على دَتَانِير إلى شهر لم يَجِرْ) لأنّ الدَتَانِيرَ غَيرٌ 
مَستَحمتٍ بعقد المدَايَْجٍ قلا يُمكن حَمِلُهُ على التأخير؛ ولا وجه لهُ سوى المعاوضت وبيع 
الدّراهم بِالدّتانيرٍ نَسِيدَنٌ لا يَجُورُ فلم يْصِحّ الصلح (ولو كانت له آلف مُؤَجِدٌ فَصالحة 
على حَمسيمائة اث لم يَجُ) أن لجل خيرٌ من الَْجُل وَمُوَ غير مُستّحَقْ بالعقد 
يكو بإَاءِ ما حَطَهُ عنه. َلك عياض عن الأجل وَهوَ حَرَامٌ (وإن كَانَ له آلف سود 
فصالحة على حَمِسماتَةٍ بيض لم يَجَ) لأنّ البيض غِيرٌ مُستَحَقَةٍ بعقد الْممَايْتَةٍ وهِي 
زَائَدةٌ وصمًا فيكون معاوضة الألف بِحَمسِمِانَةٍ وزيادة وصف وهو ربًاء يبخلافي ما إذَا 
صالحَ عن الألف البيض على حَمسمِاتَةٍ سُودٍ حَيتُ يُجُورُ لأنّهُ إسقاط كُلّْهُ قَدرا 
ووّصفاء وَيخلافي ما إِذَا صالح على قَدرٍ الدين وهو أَجودُ لأنّهُ مُعاوَضمٌ المثل بالمثل» ولا 
مُعتَبَرَ بِالصفَت إلا أنَهُ يُشتَرَط القبض فِي المجلس؛ ولو كان عليه أَلفْ درهم ومَادَيٌ 
ديتار فصالحة على مانَّدٍ درهم حالتٍ أو إلى شهر صح الصلح لأنّهُ أمكن أن يُجعل 


بور برام سمس 


إسقاطا للدّتانير كلها والدّراهم إلا مادم وتأجيلا للبّاقي فلا يُحِعَلْ مُعَاوَضدَ تصحيحًا 


َه 
- 


للعقد أو لأنّ مَعنّى الإسقاط فيه أَلزّم. 
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الشرح: 

بَابْ الصّلح في الذين): ا دَكرَ كم الصّلح عَنْ عُمُومٍ الدَعَاوَى ذَكَرَ في 
هَذَا لاب حُكُمّ الخاص وَهُوَ دَْوَى الدَيْنِء أن اللضوض أنذا يكو بَْدَ العمُوم. قال 
(وكُلَ شي وَقَم عل املح بَدَل الملح إِذَا كان من نس ما يَمتحفة المي على 
لْدَعَى عَليِهِ (بعقد الّدَاية | يُسْتل) الصّلحُ (عَلى امُّحَاوَضَة يل عَلى اسنتيَاء بَعْضِ الحقَ 
وإسقاط لبَاقي) وَقَيّدَ يعَقَد امْدَايئَة وَإِن كَانَ حَكُم العَصب كَذَلِكَ حَمْلا لأمْر ل 
عَلى الصاح (كَمَنْ له عَلى آختر لف درهي) جيّادٌ حَالةٌ من لمن َمَنِ ماع بَاعَهُ (قَصَّاحَُ 
عَلى حَمْسمائة» وَكَمَّنْ لهُ على آخَرَ : ألف درْهَمٍ جِيّادٌ فَصَاخَهُ على حَمُسمائة ُيُوف 
امقر ون يزان الئل تطكي بخان ما أَمْكَنَ ولا وَحْهَ لتصْحيحه مُعَاوَضَة 
لإفضّائه إلى الربًا فَجُعل إِسْقَاطًا للبَعْضٍ في الَسْألة الأولى؛ وَللْبَعَضِ وَالصّمَة في الثائية 
اسح سواط الح اتركل ضح لخن حل الاجر العا ااي دار 
لأن في جَمْله مُعَاوَضَة يَيْمَ الدّراهم بمثْلهَا تسيئة وَهْوَ ريا إن يَكْنْ حَمَلهُ عَلى 
إسْقاط ل الباقي؛ كما إِذَا صا عَنْهَا على دََانيرَ مُؤَجَلة بطل الصّلحٌ أت الدَتانيرَ غٍُ 
2 مُسْتْحَقة عفد للْدَائَة مُحْمَلُ عَلى التأخير واصوده اا ون 
في سسائل الصلح لا يرج عن أحَد هدي لهي وفي ذلك يَيْعُ الدّرّاهم بالدتائير 


02 0 


تسيئة قلا يَجُورُ (وَكَذَا إِذَا كَانَ له ألف مُوَجَلةٌ فَصَاخَهُ عَلى حَمُسمائة 1200 


سام م 


نكن حَنْلُ على الإمنقاط (لأنَ الَْجل) يكن شلقهن بالعتداش يكرد اننال 
استيفاء لبَحْضٍ حَقَه وَهُوَ (حَِر ير من اللّسِيئَة) لا مَحَالة فيَكُون حَسْسَمانة في مُقَابة 
حمْسمائة مثله من الديْنٍ () صفة (التمْجيل في مُقَاَلة البَاقي وَذَلكَ اعْتِيَاضٌ 5 عَنْ الأجل 


الس ل اننا 


ل را ع ع صا يحو 


وهو حرام). 

وي أن رَجُلا سَأل ابن عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا قنّهَاهُ عَنْ ذلك ثم سَألهُ َقَال: 
إن هذا يريد أن أَطعمه الا وهذا لأ حت نمة ربا قباد اتن لذ نشرية ياد لكان 
بالأجلء ذا ل رن رلك ززكل ذا أو ود قاذ على سبوا يده 


م 1 


عه 


| يَحْ وَلوْ كانت بالعكس جَار) والأصل أن المستوقى إذا كان أَدُوَنَ من حَقه فَهُوَ 
إِسْقَاطٌ كَمَا في العَكْسء وَإِنْ كان انيد قذي أذ رصنا فقو فاون ولأ اتاو جه 


1 العناية شرح الهدايسّ 
2 له قلا 6 ل ا (فيَكُون 0 الألف بخمسمائة وَزْيَادة وَصف 
ربا). 

إن قيل: إذَا كَانَ حََهُ ألف درهَمٍ تبهرَحَة قَصَالحَهُ على ألف دَرْهَمٍ بَخْيّة تقد 
يَيْت الكَال فَهُوَ أَجْوَُ من الَْرّجَة وَجَارَ الصّلحٌ وَالريَادُ موْجُودة. 

أَجَاب بِقَوْله (وبخلاف ما إِذَا صَّاحّ عَلى قَدرٍ الديْنِ وَهْوَ جود لَه مُعَاوَضَة 
المثل بالمثل وَلا مُعَْيَرَ بالصفة إلا أنه يُعْتَبْرُ القبضُ فى لجل وخامية أن الحودَة إذَا 
وقَعَتَْ في مُقَابلة مَال كَانَ ربا كَاكَسْألة الأولى فَإِنهَا ُوبلت بحَمْسمائة من السنُود وَهُوَ 


5 


و 


با وَأمّا إِذَا لم يَقَعْ ذلك عر ف ولت وال دقع فيه وا يدا بيد (وَلوْ كان عَليْه 
ألفْ درْهَمٍ وَمائة ديار فَصَّاحَهُ عَلى مائة درْهَمٍ حَالة أوْ مُوَجلة صّحَ للَُ أنْكَنَ جَعْلهُ 
إِسْقَاطًا للدانير كُلهًا وَالدّرَاهم إلا مائة) إِنْ كَانَتْ حَالةَ وَإِسْقَاطا لذَلكَ (وكأجيلا 
للبَاقي) إِنْ كَانت مُوَجَلةَ وتَصحيحًا للعَقّد أو لأنَ مَْنَى الإسئقاط فيه ألرّمُ) لأن مَبْتَى 
الملح عَلى الخطيطة وَالخَط هَاهْنَا أَكْثرُقبَكُونُ الإمثقاط ألم من مَعْنَى المحاوَضَة. 

قال (وَمَن له على آخَرٌَ آلف رهم فَقَال أدٌ إل عدا منهًا حَمسَماكَةٍ عَلى أنّك 
بَرِيءٌ بن القضل هَمَعل فَهَُبّرِييّ هن لم يدهع إليه الحَمسَائةِ غَدَا عاد عليه الأنفا 
وَهُوَ قول آبِي حَنِيمَنَ وَمُحَمد. وقال أَبُو يُوسّف: لا يَعُودُ عليه) لأنّهُ إبراء مُطلق؛ آلا ترى 


أنَهُ جَمل أَدَاءَ الحَمسِمِائَةٍ عوَضًا حَيِثُ ذَكَرَهُ بعَلمَةِ على وَهِي للمُعَاوَضْتٍ وَالأدامٌ لا 


ضر 


يَصِحٌ عوضًا لكونه مُستّحَمًا عليه فَجَرى وُجُودُهُ مَجرَى عَدَمه هَبَّقِيِ الإبراء مُطلقا فَلا 
يُعودُ كما إذا بدأ بالإبراء. وَلهُما أن هد إبراءً مقَيّدٌ بالشرط فَيمُوت بفواته لأنّهُ بدا بآداء 
الحَمسماتة في العّد وَأَنّهُ يَصلُحٌ غَرَضًا حدَار إفلاسه وتَوَسلا إلى تجارة أربّح من 
وَكَلمَمٌ على إن كانت للمُعَاوَضّت فَهِي مُحَتَّمِلنٌ للشرط لوجود معتى الْمقَابلتٍ فيه 
فَيُحمَلَ عليه عند تَعدّرٍ الحمل على الْعَاوَضَةٍ تصحيحا لتصرفه أو لأنّه متعارف: 
وَالإبراء مما يَتَعَيّدُ بالشّرط وإن كَانَ لا يَتَعَلقَ به كما فِي الحوالت وَسَتخرج البُداءةُ 
بالإبراء إن شاء الله تعالى. 


قال العبد الضعيف: وهذه المَسألي على وجوه: 
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والتّاني: إذَا قال صالحتُك من الألف على حَمسِمِانَةٍ تَدهَعُهًا إلي غدَا وَأنتَ بَرِيء 
من الفضل على أنّك إن لم تدقعها إلي عدا فَالأئفْ عليك على حاله. وَجِوَابُهُ أن الأمرّ 
على ما قال لأنّهُ أَتَى بصريح التٌقييد فَيُعمَل به. 

والثالث: إذَا قال براك من حَمسِمِانَةٍ من الألف على أن تُعطِيَنِي الحَمسَماتَةٍ 
عَدَا وَالإبرَاءُ فيه واقعٌ أعطى الحَمسَماتَةٍ أو لم يُعط لأنّهُ أطلق الإبراء أولاء وَأَدَاءُ 
الحممماتَةٍ لا يَصلُحُ عِوضا مُطلقا وَلكِنّهُ يَصنُحُ شَرطا فَوهعَ الشّلك فِي تَمبيدِهِ بالشُرط 
فلا يتَمَيّدُ به بخلاف ما إِذَا بدا بأداءِ حَمِسِمِاتَةٍ لأنَ الإبرَاء حصل مَمَرُونًا به َمِن حيثُ 
الإطلاق بالشّك فَافتَرقا. 

والرابع: إذَا قال أذ إلى حَمسمِانَةٍ على أَنْك بَرِيءٌ من الفضل ولم يوقت للأداء 
وقنا. وجوابه أَنْهُ يَصح الإبراء ولا يعُودُ الدينْ لأنّ هذا إبراءٌ مُطلق» 0-١‏ لاداء 
وَقنًا لا يكُونْ الأدَاء عُرضًا صّحيحا لأنّهُ واجب عليه فِي مُطلقٍ الأزمان فلم يَتَعَيّد يَتَقَيّد بل 
يُحمل على المعاوَضت ولا يَصَلُحٌ عوضاء بخلاف ما تَقَدّمَ لأنّ الأدَاء في العّد غَرَضُ 

والخاميس: إذا قال إن أَديت إلى حَمِسَمِانَةٍ أو قَال إذَا ديت أو متّى أَدّيت. فَالِجَوَابٌ 
فيه أَنْهُ لا يَصِحٌ الإبراء لأنْهُ عَلفَهُ بالشئرط صريحا) وتَعليق البّرَاءئات بالشروط بَاطِلٌ نا 
فيا من معن الُمليك حت يرد برك بخيلافي ما َعَم أنه م أنّى بصريح الشترط 
فحمِل على التقَِيد به. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ لهُ عَلى آخَرَ ألفُ درهَمٍ إخ) وَمَنْ لَهُ عَلى آخَرَ لف درهم حَالةٌ 
ل يي َه عَلى أكك بَرِيء من الفضل فَفْعَل فَهُوَ بريء. قبل 
مَعَنَاهُ فقبل فهو بريء في الخال أن يون مَعْنَاهُ: فَأدّى ليه ذَلكَ غَدًا فَهُوَ 
أبعم تيه فإن م يَدْقَعْ ليه غَدَا حَمْسَمائُة عَادَ الألفْ كما كَانَ في قَوْل أبي 


ا لا يَعُودُ عَاِهِ لآنهُ إبرَاء مُطْلقٌ إِذْ ليْسَ فيه مَا لذ الا درى 


ف العنايّ شرح الهدايسّ 


أْهُ جَعل أدَاء الخمسمائة عوضًا حَيْث ذَكَرَهُ بكلمّة المعَاوَضَّة وهى عَلىء والأداء لا 


أفن اضير “٠.‏ بعتن 


يَصْلْحُ عوضاء أن حَدَ الَْاوَضَة أن يَستَفيد 5 وَاحد مَا ل يَكنْ قَْلهَا وَالأدَاء مُسعْحَقٌ 
عَليِهِ ل يُستَفَد به شيء لم يَكْنْ فَجَرَى وُجُودُهُ: أي وُجُودُ جَغْل الأدّاء عوّضًا مَجْرَى 
عَدَمِه قبْق الإثرَاء مُطْلقَا وَهُوَ لا يَعُودُ كما إذَا بَدَأْ بالإبرَاء بأن قَال أبرأئك عَنْ 
حمُسمائة مز الألف عَلى أن يودي غذًا حَمْسمائة. 

مف 


ار 2 0 يي 13 مس 0 7 
وَهْمًا أن هذا إززاء معد بالفرط والمفيد يشرط تفوت بقوائمة: أي عند افوائفة 


إن التَمَاء الترط ليس علة لالتقاء المشْرُوط عنّدَئا لكنّهُ عنْدَ التقائه فات لبّقَائه عَلى 


م ٠‏ شماه 4 1 0 مه 2 9 رم 20 م 2 
عدم الأصلى وَمَوْضْعْةُ أصُول الفقه. وَإِنْمَا قلنَا إِنَهُ مُقَيّدَ بالتشّرط لأ يَأ بأداء 
حمْسمائة في العّد وَألَهُ يَصْلَحُ غَرَضًا حَذَار إفلاسه أؤ تَوَسّلا إلى تجارة ربع فَصّلحَ أن 


يَكُونَ شرا من حَيثُ العتى؛ وَكَلمة على وذ كانتا للمعاوضة لكن تحقمل مع 
الشررط لوجُود مَعْنَى المْقَابَلة فيه فَإِنَْ فيه مُقَابَلةَ الشرط باجحَرَاء كَمَا كَانَ ييْنَ العوضَيْن» 
ركذ لخدو الكل بِمَعْنَى الْعَاوَضَة فَتَحَتَمل عَلى الترْط تَصْحيحًا لمَصَرفه وَكَاَنَهُ منْهُمًا 
قَوْل بمُوجب العلة: أ سلما أنه لا يصحٌ أن يَكُونَ مُقيّدَا بالعوض لكن لا ينافي أن 
يَكُونَ مُقيّدَا بوَجْه آخَرَ وَهُوَ الشرط. 

َوه أ لأنهُ مُتَارَف) مَعْطُوفْ عَلى قَوله لوجُود الْقابلة: يَْنِي أن حَمْل كَلمَة 
عَلى عَلى الشرْط لأحَد مَعْتييْنِ: إِمّا لؤحُود امْقَايلة َم أن مثل هَذَا الْترْط في الصّلح 
مُتَعَارَفٌ يأن يحون تَعْجيل البَعض مُتيّدَا لِإبْرَاء البَاقي ؛ وَالَمْرُوفُ عُرْفا كَالَشْرُوط شرطًا 
قَصَارَ كما لو قال: إن ل تنْقَدْ غَدَا قلا صلح يبنا (قوله وَالإبرَاء مما يَتَمَيّدُ بالشّرْط وإلا 
كَانَ لا يَحتَملٌ الَعْليقَ به) جَوَابٌ عَمّا يُقَالََعْليقَ الإبْرَاء بالشرْط مثل أن يُقول لعْرم 
أو كَفيل إذَا ديت أ متى أَدَيْت أو إن أدَيْت إل عسْسمائة فَأنْتَ بَرِيء من اليَاقي 


بَاطلّ بالاتّقّاق» وَاتّقْيدُ بالتترئط هُوَ التَعْليقُ به فَكَيْفَ كَانَ جائرًا؟ وَوَجْهُهُ أنْهُمَا 


ام 


مب س ع م وم ل 2 .6 _-- 3 2 
مُتَعَايرَآان لفظا وَمَعْنّى. أمّا لفظا فهُوَ أن التَقييدَ بالترط لا يُسْتَعْمَل فيه لفظ الشرط 
0 0 0 0 تام امع 5 5 1 000 ور 2 د هه 
صَرِيحًا وَالَعْليِقْ به يُستَعْمَل فيه ذَلك. وأمّا مَعْنَى فلأن في التّقيبد به الحكم ثاب في 


5 م لهس 0 0 © 2 4 5 َه ره 90 2 
الخال على عَرْضْيّة أن يَرُول إن لم يُوجَدْ الشّرط» وفي التَعْليق به الحكم غير ثابت في 


3 لور امه 45 00 - 2 َه 0 7 ل كك 
الخال وَهُوَ بعرضيّة أن يبت عنْدَ وُحُود الترْط» والفقهٌ فى ذلك أن في الإبرَاء مَعْنَى 


الجرزء الخامس وف 
الإسقاط وَاتَّمْلِيِك. 

ما الأوّل: فَاهْنَهُ لا تتوَقفْ صِحَيّهُ عَلى القَبُول كَمَا في الطّلاق وَالعتّاق وَالعمُو 
عن التقياص» 

وَأَمًا الثاني : فاه يرد باليّدٌ كَمَا في سَائر النَمْليكَّاتء وتَعْليق الإسشقاط الَحْضٍ 
جا كلبق الطلاى ولقاءر بالكاط» اطي االلباد بون لا قرز خاي وافنة افيه 
شهة افر امام الا ل نه هما لوحب الل له بقث لإا 

فقلنَا: لا يُحْتَمَلُ التَعلِيقٌ بالتترط عَمَلا بشبّه الكَمْليك» وَذَلكَ إِذَا كَانَ بحَرْف 
المترطء وَيَسْتَملٌ التَقيدَ به عَمَلا بشَبّه الإمنقاط وَدَلكَ إن لم يَكُنْ نَم حَرْفُ شرْط» 
ان قينا كر فيه جر فا قرطل مكان مككذا يدر قل والكة جه يدوو علة دوا كما 


ا في الحوالة) مُتَعَلقٌّ بقؤله وف بفواته: يَعنِي الك كان ذا شط 
يفوت نفؤاقة: كان كاطوالة» إن امه الحيل ' مده متدط الكلاقة نكن لمات 
الخال حله ملبا خا الدرن إلى :ؤمه الل : 

وكَولهُ (وَسَتَخْرجُ البدَاءة بالإبراء) وَعْدّ بِلجَوَاب عَمّا َال أبُو يُوسُفَ كما إِذَا يدا 
بالإبرّاء. 

وَإِذَا تأمّلت ما ذَكَرْت لك فى هَذَا الوَجْه ظَهّرَ لك وَْهَ الوّجُوه البَاقيّة. قال 
صاحب النهّاية قن حَصر الوجوه عَلى حمْسّة: إن رض الديض في تَعليق الإبرَاء بأَدَاءِ 
البخْض لآ يَخلى إكا أن بذ بالأذاء از لك مان بدا ف كلد يحل ورما أن يذكر فعه بقاء 
لباقي عَلى الَديُون صَرِيحًا عند عَدَم الوَقاء بالط أَؤْ لاء فإن يُذكره فَهُوَ الوَحْهُ 
الأول وَإِنْ ذَكْرَهُ فَهُوَ الوَجهُ الثاني» وَإِنْ / يَبْدَأْ بالأداء فلا يَحْلُو إِمًا أن بدأ بالإبرَاء أو 
لاء فَإِنْ بدأ به فَهُوَ الوَحْهُ الثالث» وَإِنْ لم يَنْدَأ بالإثراء قلا يَحْلُو إِمّا أن بدا حرف 
ارط ل فإن يَيْدَأْ فَالوَجْهُ الرَابع 7 الخَامس. ما :الويقة الأول ققد 
ذكزناف والوجة الثاني َو مم تَقَدّمَ والقالث وَهُوَ الْوْعُودُ باستخراج لحَوَّاب متي 
عَلى أن الثابت ل بالك َإِذَا قَدّمَ الإبرَاء حَصل مُطْلقَا تم بذكْر ما بَعْدهُ 
وَقَعَ الكّلكٌ َل إن كان عوضًا في يَاطل 1 َقَدَمَ فلم يرل . الإطّلاق» إن كان 
2 به وَرَال الإطلاق» َإِذا وَقَعَ الك م يطل به الثابت أولاء وَفي عَكْسهًا 


>72 


العناية شرح الهداينّ 
عَكْسُ ذلك. وَالرابعٌ وَجْهْهُ أنهُ إذا لم يُوَقَتَْ للأدَاء وكا علي أن أدَاءٌ البَعْضِ | يَكُنْ 
ل لا ا 
لتَِييدُ فلم ييْقَ إلا جهّة العوض» وَهْوَ غَيْرُ صَالح لذَلكَ كَمَا تَقَدَم. وَالَامِنُ تغليقّ وقد 
تَقَدَمَ أن الإبْرَاء لا يَْتَملهُ فلا يَكُونُ صّحيسًا. 

قال (ومن قال لآخَرَ لا أقرٌ لك بمالك حنّى تُؤَحْرَ: َهُ عَنّي أو تحط عَنّي فَمَعَل جار 
عليه) لأنّهُ ليس بمكره؛ ومعتى المسآلت إِذَا قال ذلك سرًاء آم إِذَا قال علانييَ يُوْحَدٌ به. 

الشرح: 

وَمَنْ قَال لآخَرَ لا أقرُ لك بمًا لك علي حَنّى تُوَخْرَةُ عنّي أو خط عَني بَعْضَهُ 
ففَعل) أ أخْرَ أو حَط (جَارَ عَليْه أي َفَدَ هَذَا التُصَدُفُ على رَبّ الديّن قلا يَتَمَكنُ 
من المُطَالبَة في الخَال إِنْ أَخّرَ وأبدَا إن حَطٌ (لأهُ ليس بمكره) لتمكنه سن إقامَة الي أو 
التَخليف. لا يُقَال: هُوّ مُضطد لا ا 0 تصتفة اط" 
كَتَصرّف غَيْره د من باح ينا بطر يكل ُوع هذ أحنعأءٌ به ان يه ناف 
(وَمَعْنَى المتألة إِذَا قال ذَلكَ سرّاء أُمّا إذَا قال عَلانيَةَ يوْحَذ) امقر (بجميع اكال) في 
الحال. 

فصل لي الدين ال مشترك 

قال (وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من تَصيبه على كوب فَشْرِيكه 

بالخيّار إن شاء انَبّعّ الذي عليه الدّينْ بِصمَبِء ون شاء أحَدَ نصف التُوب إلا أن يضمن له 
شريكه ربع الدين) وأصل هذا أن الدين المشتّرك بَينَ اثئين إِذَا قبض أحدهما شيئًا منه 

فلصاحبه أن يُشاركه في المقبوض لأنّهُ ازداد بالقبضء إذ ماليّمٌ الدّين باعتبارٍ عاقبجٍ 
القبضء وهذه الزّيَادَةُ رَاجعنٌ إلى أصل الحق فَتَصِيرٌ كزيادة الولد وَالثّمَرَة ولهُ حق 
المشاركت؛ ولكنّهُ قبل المشاركت باق على مالك القابضء لأنْ العين غيرٌ الدين حَقيقيٌ 
وقد فيه يدلا من َه هيمد حل يَنطة تزه به يمن تريكه جمئتة 
والدين الُشدّ رك يَكُونْ واجبًا بسبب متّحِدِ كثَمن المبيع إِذَا كَانَ 35 صَفْفَيّ واحدة وكَمَنٍ 
المال المشتّرك والموروث بيتهما وقيمَت المستّهاك المشتّرك. 

إذا عرفتا هذا فَتَقُول في مسأل الكتاب: له أن يتبَع الذي عليه الأصل لأن تصيبه 


07 


الجزء الخامس 
باق فِي ذَمتِه لأنّ القابض قَيْضْ تَصِِيَهُ لكِنٌ لهُ حَق اشَارَكَت ون شاءً أَخَدَ نصف 
التُوب لأنْ له حق المشاركتة إلا آن يضمن له شريكه ربع الدّين لأنَ حمّهُ في ذَلك. قال 
(وَلواستوفّى نصف تصيبه من الدّين كَانَ لشريكه أن يُشَارِكَهُ فيما قبَّض) ا قلا (كُم 
يَرَجِعَان على الغَرِيم بالبَاقِي) لأنهُمَا ا اشتّركًا فِي المْقبُوض لا بد آن يبِقَى الباقي على 


الشرح: 

(فصل في الثآين المُشترَك): أَخرَ ييَانَ حُكْم الدين امرك عَنْ الَيْنِ المقرّد لأن 
اركب يَتْلّو المفرَّد. قال (وَإِذا كان الي ِيْنَ الشريكين إخم إِذَا كان الدَيْنُ بين 
التشريكيْن فصّالح أَحَدْهُمَا من تصيبه عَلى ثوب ٠‏ فَشْرِيكه بالخيّار إن شاء اتبَع 7 
عَليْهِ الدَيْنَّ بنصفه» داق اكد سية إازي و شوق إلا أن يَضْمَنَ له شريكة 
َبْعَ الدَيْن ل لا 0 لكر في اتْبَاع العريم أو شريكه القابض» وَاصيل هذا أن 
ا 07 الو نكيم عنقا ملسا امياد يَاركهُ في الووض 
ور الدَرَاهُم 5 لقا أو غَيْرُهْمَاء لأن الدَيْنَ ازدَاد حيرا بالقَيْض» اك الدَيْنٍ 
باعمار عَاقيَة لض وَهَذه الا راحمة إلى أل ال فصي كَرِيَاة 0 
0 الْمشَارَكة في ذلك فإن قله لو كات 58 الدَيْنِ بالقبْضٍ 00 لتمَرّة وَالولد 
ل ا ا 
وَالشمَرَة بير إذْنَ الآخر. 

أجَاب بقؤله لكنّه: أي الْقيُوض قَبْل أن يَحْمَارَ الريك مُشَارَكة القابض فيه باق 
على ملك القابض» لأنْ العَينَ غَيرُ الدينِ حَقِيقَة وكَدْ قَبْضَهُ بدلا عَنْ حَقَه فَيمْلكُهُ وُذ 
تعترفة تمت لشريكه يحطقةه حرق لكر الفدرلة باه الذي يكن وَاحبا يسبب 
منْحدٍ كَنمٍَ مبيعٍ صفق واحدةً بأنذ كَانَ لكل مهما عن على بعك اغا علذق 


0-0 


وَاحدّة م شْترك . 


فيد لصّفقة بالوَحْدة احترازًا عَمًا إذا كان عبد نين 0 بَاعَ أُحَدُهُمًا نَصيبَه 
ل بألف 


سام اص شع ص 


درق لم ل طفق امن إن بكر الاحز آذ رشا ركذ هه زان يبنا كل رانيد 


7 العنايي شرح الهدايتّ 


منْهُما وَجَبّ عَلى الَطَلُوب بسبّب آخَرَ قلا كل تبْت الترَكَة يَينَهُمَا بأنّحَاد الصّكُّ. قال 
حب :يي أذ لا يخ وله ذا مف وا ملكي أن يُرَادَ 
على هذا ويقال: إِذَا كان 1 وَاحدة بشرط أ يَنَسَاويًا في قذر لمن وصفته 


2 


الحا كر و َاعَاهُ صَفقَة وَاحدةً عَلى أن ُصيب فلان منْهُ مانَةٌ وتصيب قُلان حَسْسمائة كم 


م 


ل ل 0 


عبن فرق الصفقة) 3 بدليل أن للمثئّري أن يم قبل البَيِعَ في نُصيب أحَدهمّاء 
ل ترط أَحَدُهُمَا أن , وداه د بها وعد الخ قد 1 
الوا كر[ لاض" أن تقزر كه وكا مقيك لأ باليذهه اتدافظا لمر لضي 
الع رمم لعل الصف إِلَمَا رك ذكرَهُ أنه شَرَّط الاذ شترَاكَ وَهُوَ في 


بَيَانَ حقيقته 


َ 7 منْ يَيَان الأصل قَال (إذَا عَرَفَْا هَذَم وَترّل عَلْهِ مله الكتاب هَذَا ذا 
كَانَ صا عَلى شي وَلوْ استؤقى نطف تصيبه من الدَيْنٍ كَانَ ل م 
ما قْضَ لا كنا من الأمثل تم َْحمان بالباقي عَلى القري» اهما كا اطثر كا في 
ارا ل نوسي راكد وكرت 

قال (ولواشتّرى أَحَدهُما بتصيبه من الدّين سلعيّ كَانَ لشريكه أن يُضمئهُ رُبُعٌ 
الدين) لأنّهُ صار قابضا حه بِالْمْقَاصّتٍ كاملا لأن مبنّى البيع على الْممَاكسَةٍ بخلافي 
الصلحٍ لأنّ مه على الإغماض وَالحَطِيطّةٍ فَلو آَلرّمِناهُ دَفع ربع انين يَتَضَررُ به 
شِيَتَخَيّرُ الفَابِضُ كما ذَكَرنًاء ولا سبيل للشّرِيك على الوب فِي البَيع لأنّهُ مَلعَهُ بعقده 
والاستيفاء باصت بين كَمنِهِ وبين الدثين. 

وللشريك أن د ل لحر 0 
القابيض استوفى تَصيبه < حقيقَيّ لكن لهُ حق المشاركتة فَلهُ أن لا يُشاركة: فلو سلم له ما 
فيس كم وى ما على القريم فد أن يرف القايض واكة رخ والكسديم ملم نة ما هن 
مم الهَرِيم ولم يُسَلمء وَلو وَقمَت القَاصّهُ بدَينٍ كَانَ عليه من قَبلُ لم يَرجِع عليه 
الشريك لأنْهُ قاض بنتصيبه لا مُقتّضء ولو أَبِرَآهُ عن تصيبه فَكدَّلك لأَنّهُ إتلاف وليس 
بقبضء ولو أَبِرآهُ عن البّتعض كانت نَت قسميٌ البّاقي على ما بَقِي من السهام؛ ولو آخْرَ 
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أَحَدَهُمَا عن تصيبه صَعٌ عند أبِي يُوسُّف اعتبارا بالإبراء المطلقء ولا يْصِحٌ عندَهُمًا لأنَهُ 
يودي إلى قسمتٍ الدين قبل القبضء ولو عَصَبّ أحدهما عينا منه أو اشتراها شراء فاسيدا 
وَهَلكَ فِي يِه فَهُوَ بض والاستئجارٌ نَصِيبه قبض؛ وَكَدا الإحراق عند مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ 
اللهُ خلاا لأبِي يُوسُف رَحِمَهُ الله وَالتروْجٌ به إتلافّ فِي ظاهِرٍ الرٌوَايّتٍ وَكَدَا الصّلح 

الشرح: 

قال (ؤْلو اشترى أحَدَهُمَا بتصيبه إلخ) ولو اث 
وبا كَانَ لشريكه أن يُصْمْلَهُ رَبْعَ الديْن وَلِيْسَ الشرِيك مُخيرًا يَيْنَ دَفع ربع الدين 
ونطف الوب كما كَانَ في ضُورة الممّلح؛ لأنهُ استؤقى صييَةُ بامقَاصّة بين مَا زمه 
بشراء الؤب وما كَانَ لهُ عَلى العم كَمَلا: أي من غَيْرِ حطيطة وَِعْمَّاضِ) أن مبتى 
البَبْع عَلى الممَاكسة ومثله لا يتوَهّم منه وس وَالخَطِيطَة بحلاف ٠‏ الصّلح لأن باه 


وق م 


شترى أَحَدُهُمَا بتصيبه من الدَيْنٍ 


على ذلك» فلو ا الصلح تَضْمِينَ تصلمين ربع الذئن به تعر مي القايض كما 
ذكرئا من قله إلا أن اعقو لل شر كه بودن الك يك عن اباد عور اير 
سيل لأَهُ مَلَكَهُ بعقّده. 


إن قيل: هَبْ أَنَهُ مَلكَهُ بعقده أمّا كان بَعْض ذَيْنِ مُشْتَرَك وَذَلكَ يُقتضي 
الاشثتراك في الْفبُوض؟ 

خا ل ا ل 
بمَا هو مشر ترك بل بمَا يَخْصَهُ من النْمَنِ بطريق المقَاصّة» إذْ ابيع يَقمَضِي قوت التدن في 
ذمّة الْْمرِي» وَالإضَافة إلى مَا على اليم منْ تصيبه عند الَفْد إن فقت لا ثثافي ذلك 
لأن التّقَودَ عَينَا كانت أو' دَيْنَا لا تَعيّنُ في العُقُود. وَإِذَا ظَهَرت الْقَاصة الدَفَعَ مَا يُتَوَهّمُ من 
سم قسلمة اين قبل القئض لألها لمت في ضْمُن الْحَاقَدة فلا مر بهَاء وما الصلحٌ فَليِسَ 
لالط ا مُ الْقاصة به 5 تَعيّنَ أن يَكُونَ الْأَحُودَ من الدَينٍ المشترك 
شر سيل من الشركة ذه ليك أ افع في بيع م ج02 م 
امح سن تقو على ويع والايناء اموي تود وجراو املد وا لا مسا رين 
ذمّة العَرِم ياق» لأنْ القابض استؤقى تصيبَةُ حَقيقة لكن لهُ حَقّ المشَارَكَة فَلهُ أن لا 


دلدللسمسللس لح العتايتّ شرح الهدايصّ 
ا رِكَه) للا يلب مََهُ ع له لف يَاطل (قلوْ لم الساكت للقابض ما فض َم 
تَوَى ما عَلى العَرمم لُ أن يُشَارِكَ القابض) في الفصّول الثلانّة. 
(لأنْهُ رَضي بِالتْليمِ ليِسَلم سيا ار 
َمْسا فإ الخال يَرْجمُ على لمحيل لذللت» وإذا كان عَلى أحَد السرمكين هين ين 
للعرم قبْل الدَين المترك فََقَرٌ ذلك لم عل ال ل فاضي بيه ل مض 
نَاءِ على أن آخرٌ الدَيْئيْنِ قَضَاء عَنْ أُوَهمّاء إذ العَكْس يَسْتَلزِمُ القضّاء قبل الوْجحُوب 
فضا وتلق وول انزاف ع نميه مالك لأنّهُ إثلاف وَليْسَ بقبض» ولو أثرأهُ عَنْ 
لبَْضٍ كانت قسْمةٌ لباقي عَلى ما بقيّ من السنهام) حتّى لوا كَانَ هما على الْبُون 
عشْرُونٌ دَرْهَمًا قَأبْرَاً أَحَدُ الشَرِيكَيْن عَنْ نطف تصيبه كانت الْطَالبََ له لهُ بالخمْسّة 
وللسّاكت بالعَشَرَة (ولوْ أَعرَ أُحَدُهُمًا عَنْ تصيبه صّحَّ عند أبي يُوسّفْ) خلاقًا شُمًا. 
قال صَاحبُ النّهَايّة: مَا ذَكَرَهُ من صفة الاعتلاف مُخَالفٌ كا ذكرٌ في عَامّة 
الب حَيْتْ ذُكرَ قَوْلْ مُحَمّد مَعَّ قل أبي يُوسُّف» وَذَلكَ سَهْل بخوَازٍ أن يَكُونَ 
ا ا ا 
مُوََنا بالإبراء املق وقالا: يَلرَمُ قسم تلع اللا قل فنص لامَتيّاز أحَد النّصيَيْنِ عن سن 
الآخر يانصّاف أحَدهمًا بالحلول والآعخر بالتأحيل» وة ل اط ا ا ار 
و شرعي فيلخ ذلك لابن تشاع بنض: وَلقَائل أن يُقول 
تأحمر النغضي قل ييح لصن عن الت أ لا ف بطل قولحم ولك ل 
مضه عن ننضر» وإذا م يمي بطل فَولكُم لايار أحد الي عَنْ الآعر بك 
وَكذا. وانكوافب عن أن ل 1 الَّمَبِيرَ بذَكْرٍ مَا يُوحِبْهُ فيمًا يستحيل 
7 فيه فَمَْنَى قَوْله لامْبيَازٍ أحَد النَصيَيْنٍ لاسْتلرّام التأخير الامتيّارٌ. فإن قيل: فَقَدْ 
ا ل جر رار وي اح ازر عوطم لم بَعَْضَهُ 
أحيب بأن القملمَة تقتضي وُجُودَ النْصيييْنِ وَليْسَ ذَلكَ في صُورَة الإثراء 
بمؤجُوة- قلا فملمة. لا يعَالُ: وا كَانَ القسئمة أثرا وجُوديًا لم ما كيم وَإِلْما هي 
َف الاتراك أَوْ الانّحَاد أُوْ ما شع شئت فَسّمه وَدَلكَ عَدَمِيَ» قلا تُسَلمْ أَْها تُقتّضي وُجُودَ 
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النَصيَيْنِ. لأا تقول: القملمة إِفْرَارُ أحد النَصِييْن لتكُميل الْتمَعَة ما لا يُشَارِكهُ ذ 
الآحنُ وَذَلكَ يَقَقَضي 000 لا مَحَالةَ وَارْتفاعٌ الشركة من لوازمه وَالاغتَارٌ 
للمَوْضُوعَات الأمليّة (ولو صب أَحَدُهُمًا عيْنَا من أْ اشتَرَاةُ شراء فاسدًا فَهَلكَ في 


يده فَهُوَ قَبْضْ) ن ضَمَانَ الخالك قصّاصٌ بقذره من الدَيْن وَهُوَ آخر ارين عير 
نس لذو 055 ]] قاطن ون الم فيط داز ركه ناراة شَرِيكَه اتبَاعَهُ كَانَ 
لهُ ذلك لأَنّهُ صر مُقَمَضيًا نصيبَُ وَقَدْ قَبَضّ ند كك اراي كير حي اران انهه 
مَنَافع البْضْع من المنافع جُعل مَالا من كل وَجْه عنْدَ وُرُود العَقْد عَليْهَا (وَكَدَا الإحْرَاق 
عنْد مُحَمّد خلافا لأبي يُوسف). 

وَصُورنُهُ: ما إذَا رَمَى النّارَ عَلى تَوْب الَدْيُون فَأَحْرَقَهُ وَهُوَ يُسَاوِي تصيب 
المخرّق» و11 عد او لم أحرقةُ إن للشريك السّاكت أن يتبِع الْحْرقَ 
بالإجمّاع. لْحَمّد رَحمَّهُ الله أن الإِحرّاقَ إثلافٌ َال مَظلْمُون فَكَانَ كالعَصْب» 
وَللَدِيُون صَارَ قاضيًا لتصيبه بطريق الْقَاضصَّة فبُجْعَلَ الْحْرِقُ مُقَتَضِيك ولأبي يُوسُفَ 
رَحَمَُ الله ١‏ أن نلف تصيية نا ع ل ايض لأنَ الإخراق إثلافة كان هذا طم 


الحتايّة» فَإنهُ لوْ جَنَى عَلى كفس الَديُون حَنَّى سَقَط تصيهُ من الديْن لم يَكُنْ للآخرٍ أن 
يَرْجِمَ عَليْهِ بشيْء» فَكَذَا ذا جَنَى بالإحراق» وإِذا يروج يتصيبه من الديْنِ لم يَرْجِعْ عَليِ 
الريك في طاهر الرواية لأله م يفيض من حطته سينا مَطلمُوئا يقل الشركة َه 
يَمْلكُ به البُضع وَإنَهُ ليس بمّال م مُتَقَوُمٍ ولا مَضْمُون عَلى أحَد فَكَانَ كالحنايّة وَرَوَى 
مد عا أي شد لل تزجع لأا ارح ول جا ,اليب لظا و يله متنى 
بكرن َيْنُ الْهْرٍ الواجب للمَرأة آخر اين قيَصِيرٌ قضَاء للأُوّل فَيتَحَقَقُ القضاء 
والاقتضاءء وَالصّلحٌ عَلى تصيبه بجتّايّة العَمْد إثلاف كالترَوْجٍ به به لأنْهُ ل يقبض شَينا 
قابلا للشركة بل أُثلف نصيبَهُ. 

قبل وَإِنَمَا فيد بقؤله عَمْدَا لأنْهُ في اط يَرْجعٌ عَليْدِ وَأَطْلقَ في الإيضّاح ققال: 
ولا م ُوضحة قالح على حعطته ل َم الريك شي أن املح عن الوضحة 
بمنزلة النَكَاحء وَأرَى أَنْهُ قيّدَهُ ذلك لأنْ الأرْش قد يَلرَمُ العَاقلةَ فَلمْ يَكُنْ مُمَتَضِيًا 
لشي ء. 


دم 


3 


العنايت شرح الهدايت 

قال (وإِذًا كان السلم بِينَ شريكين فصالح أَحَدَهُمًا من تصيبه على رأس اال لم 
جز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أَيو يُوسُف رحمةه اللهُ يُجُورُ الصّلح) 
اعتبارًا بسائر الديون؛ ويم إذَا اشتّريًا عبد فَأقَال أحدهُما في تصيبه. وَلهُما أَنَهُ لوجازٌ 
فِي نَصِيبه خَاصّة يَكُونُ قسمّمُ الدّينٍ فِي الدَّمّتِ ولو جار فِي نَصِيبهمًا لا بد من إجازَة 
الآخَرِ بخلاف شراء العين؛ هذا لأنْ المسلم فيه صار واجبًا بالعقد والعقدٌ قَامْ بهِما فلا 
ينفْرِدُ أحدهما برفعه؛ ولأنّهُ لو جازّ لشارّكه في المقبُوضء فَإِذَا شَارَكَهُ فيه رجع 
الْمُصّالحٌ على من عليه بِدَّلكَ فَيُوَدي إلى عود السّلم بَعدَ سُقوطه. قَانُوا: مدا إِذّا خَلطًا 
رأس اال فَإِن لم يَكُونَا قد خَلطَاهُ هَعَلى الوجه الأوّل هُوٌ على الخلاف وعلى الوجه 
الثاني هُو على الاتفاق. 

الشرح: 

قال (وَإِذا كان الملم ين شيك بن إل إذَا ألم رَجُلان رَجُلا في كر حنطة 
قصال أحَدُ حَدُهُمَا مع الم إليِه على أنا يعد نصية من رأس الال وتَفْسح عفد 
المسّلمٍ في تصيبه م يَجُرْ عند أو م إلا بإجَازَّة الآخرء إن ار 
وَكانَ الْقبوض من رَأْس الال مُشتركا بَنهُمَا وَمَا بْقيّ من السسلمٍ م ترك وما وذ نم 
يجزه فَالصّلحٌ يَاطل . وقال أبو يُوسُف: جَارَ اعتبَارًا يسائر الديُون» إن أَحَدَ الدّائئَينٍ 


خين 


8م سار ار عت ص مه م 


إذا صاخ الَديُونَ عن نصييه على يدل حار كان الآ مُخيرا ين أذ اكه في 
المبُوضٍ وحن أن باجم على الايوق. تسد كدلاك هَاهْنًا وَبِمًا إِذَا اشَرَيًا عَبْدَا فأقال 


أَحَدُهُمًَا في تُصيبه) بجامع أن هَذَا الصّلحَ إقَالة وَفَسلحٌ لعقّد د السّلم. 


مص م 


ولأبي حَنيفة وَمُحَمّد وَجْهَان: أَحَدُهُمًا أنَهُ لؤْ جَارَ فَإِمًا أن حار في لمنبية 
نخَاصة أو في النّضف من النّصبيين» قِنْ كَانَ الأول لولس لشن قل اط أن 
خُصّوصيّة تصيبه لا تَظْهَرُ إلا اميل وَلا تَمَِيرَ إلا بالقسمة وَقَدْ تَقَدّمَ بُطْلانها َإِن 
كن اناي قلا كي يكاز كر ساوله يقش لضي 

َقولَهُ بحلاف شراء العيْنِ جَوَابْ عَنْ قياس أبي يُوسُف المَنَاِعَ عَلى شراء العَيْد 
وقريره» يخعلاف شراء العيْنٍفَإِنا ذا اعتترنا فيه اق الأول من الُرديد يلم احور 
لَذَكُورَ فيه في السسّلم وَهُوَ قسْمَةٌ الدَيْن في الذَمّة. وَاستَظْهرَ الْصِنّفُ بقوله وَهَذَا لأن 
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للم فيه يَعْنِي أن الم فيه في ذمّة المْلم إِليْهإِنَمَا صّارَ وَاجبّا عفد الستلم وَالعَقَدُ 


عه اح 


و اع د ووم 


ا بان دز لقنا لد ل 
رَأْسِ اكَال لأن الصّفْقَة وَاحدة وَهي / مُشْترَكة يَنهُمَاء وَإِذَا شارَكَهُ فيه يرب جعٌ الْصَّاخُ عَلى 
7 عله بلقا الذي ي قَبْضَهُ الريك حَيْثْ الباق لل كلك الفذن ركذ كان افا 
بالصلح ” نم عَادَ َعْدَ سُقوطه. 

وَاعثْرض بأن هَذَا المعتى ركز ني الا الخررك إذا استوفى أَحَدُهُمَا نف 
َإِذا شَارَكَهُ صَاحبُهُ في النُصطف رَجَعَ الصاح بذّلك عَلى الم وفيه عَوُْ التي بذ 
سقوطه. وجيب يِألهُ أُحَدَ بَدَلَ الدَيْن وده يُؤْدنْ يتقْريرِ اْبْدل لا بسقوطه» يل 
يَتَقَاصان كنكل وعد ب اذل صّاحبه) أن الديُونَ تُقضى بِأَستَاهًا في 
للم يكُون نا الوح لا ُو بون تخديد الستبب. 

(قَالُو) أي اتأَعرُونَ من يخا هدم الاختلاف بِيْنَ علمَائا إِنّمَا هُوَ (إذَا حَلطًا 
رَأْسَ الّال) وَعَقَدَا عَقَدَ السّلب وَأمًا إذَا لم تخ قال كد 0000 عَلى هَذَا الاعثتلاف 
ل ا ا 
رق في هكين يكوه ئلآل مما أ ره قال ُو هو على الاي في 
الحواز وَهَؤُلاء نَظرُوا إلى الوَجه الثاني وو وله ليذ يا لشاكة في الْقبوضٍ أن ذلك 
باعتا شركتهمًا في القيوض ولا مارك جه ا وا بج يا ا بر اران 
اال 2-0 اختلاف الْتَأحْرِينَ في أن اختلاف الْتقَدمِينَ في صورة ة خلط ل لال 3 
عَلى الإطلاق أن مُحَمِدَا ذَكَرَ الاعتلاف في البو مع ذكرٍ الخلطء 00 في كتّاب 
املح مم تمرح حدم الخلط أن الآسر لا يشَارَكُة فيا فض الصاح فى فول أي وف 
وَمْ يَذَكْرْ قل أبي حَنيفَة وَمْحَمّد فَطَن َْضُهُمْ أن َك الذكْر لأجْل الاثفاق. وقيل وَلِيْسَ 
يسديد: : لأن الموجب للشركة في الْفبُوض هُوَ الشركة في دَيْنِ السسّلم بأنّحَاد العَقّد وَهْوَ لا 
يَخْتَلفْ فيمًا حَلطَا أو لم يَخْلطًا. 

فصل 4# التخارج 

(وَإِذًا كانت الشْرِكمٌ بين وَرَكَيٍ فأخرجوا أَحَدَهُم منها يمال أعطوة إِيّاهُ 

وَالشّرِكَيٌ عَقَارٌ أو عرُوض جازّ قليلا كَانَ ما أعطوهُ إِيّاهُ أو كثيرًا) لأنَهُ أمكن 


للد 


العنايّ شرح الهدايتّ 
تصحيحة بيعا. وفيه أََرُ عثمانء فَإِنْهُ صالح تَمَاضْر الأشجعيّرَ امرآة عبد الرّحمن بن 

قال (وإن كانت التْرِكَمٌ فضّدٌ فَأمطوةُ دَمَبًا أو كن دَهَبًا فَأمطُوهُ فِضّدٌ فَهُوَ 
كذّلك) لأنّهُ بيع الجنس بخلاف الجنس فلا يُعتَبْرٌ النّسَاوي وَيُعتَبرٌ التّقَابْض فِي 
المجلس لأنّهُ صرف غَيرَ أن الذي فِي يَدِهِ بَقِيهُ التْرْحةٍ إن كان جاحدا يكتَفِي بذّلك 
القبض لأنّهُ بض ضمان فَيَنُوبُ عن قيض الصلح وإن كان مُقِرًا لا بد من تَجِدِيدٍ 
القِّض لأنْهُ فض أَماَةٍ فلا ينُب من قبض الصّلح (وَإن كانت التُرِكَُ دبا وَفِضّدٌ 
وَغَيرَ ذلك فَصَّالحُوهُ عَلى ذَهَّبٍ أو فضت فلا بد آن يَكُونَ ما أعطوهُ أكثّر من تصيبه من 
ارب ولا بد من التَقَابْضٍ فيما يَُابِلُ نَصِيبَهُ من الدُهَب وَالفِضةٍ لأنْهُ صرف فِي هَدَا 
القَدرِ ولوكَانَ بَدّلَ الصلح مَرّضًا جَازٌَ مُطلقا لعَدّم الربّاه وُلوكَانَ فِي التّرِكََ دَرَاهِمْ 
وَدَتَانِيرٌ وَبَدَلُ الصلح دَرَاهِمْ وَدَنَانِيرٌ أيضا جار الصلح كيفما كانَ صرفًا للجنس إلى 
خلاف الجنس كما فِي البّيعٍ لكن يُشْتَرَط التَّقَابْضُْ للصّرف. 

الشرح: 

رفصل في التَحَارُج: التَحَارْجَمَاعْلُ من الخُرُوجء وَهُوَ أن يَصْطَلحَ الورنّة على 
شاع توم من الات بعال تطلوم. ووينة توه قله تعد :إل فلا ين 91 أن 
يحرج من لين بخثر امتيفاء حَقه. َه طلب الخارج من الور ذلك عند رضا ره به 
وَلَهُ شروط تُذَكَرٌ في أنْنَاء الكلام» وصور الْسثألة ذَكرَئاُ في مُحخْمَصَرٍ الضّؤء وَالرّسّالة. 

قال (وَإِذًا كَائت ارك يْنَ ونه فأَعْرَجُوا أَحَدَهُمْ إل) وَإِذَا كَائنا المَرِكَة بن 
وَرنَة فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ منْهًا بمَال أَعْطََّةُ إِيَاهُ حال كن الثّر كة عَقَارَا أؤ عْرُوضًا 
جَارَ قل ما أَعْطَؤهُ أَوْ كر وكيد بذَلكَ لأنهًا لو كَانت من التقَود كَانَ هَْاكَ شرط 
سَتَذْكرة وَهَذَا لأنهُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُة عا وَالبيْعْ يَصحٌ بالقليل وَالكثير من انم وَْ 
يْصحّ جَعْلُهُ إْرَاءٌ أن الإبْرَاءَ من الأغيّان غَيْرِ الَضْمُوئَة لا يَصح. فَإِنْ قبل: لو كَانَ ييا 
5-0 مَعْرقَة مقَدَارٍ حصّته من التَرِكة لأن جَهَالتَُ تُقسِدُ لبَيْ. أحيب بأن المجهّالة 


لز ذفن 


.)559/85( أخرجه ابن سعد ف الطبقات (41/7)» وانظر نصب الراية‎ )1١( 


الجزء الخامس از" 


الأفضية إل الع نحي بع اام عن اشيم الوواحب بِمُقتضَى 8 القع وَهَذَا لا 
يَحَاجْ إلى تشليم فلا يفضي إلى التاعة مصَارَ كم أ أله عَصَبّ من هلان ينا 
َاشْرَاهُ من الْقَرلُ جَارَ وإ ل يَعْلمًا مقدَارَه. ١‏ 
وَفي جَوَازِ ترق جهلة اصرح 2 11 نكاد » وهو ا 
لسن عَمَّنْ حَدَنهُ عَنْ عَمْرو بْنِ ديار أن نخد نسّاء عَبْد الرّحْمَنِ بن عوف طه 
ا 
في مَرَضْه فَاطْمَلقَتْ الصّحَابةٌ في ميراهًا نه نم صالحوهًا على المٌطر وَكَانَت لهُ أَرْبعُ 
نسوة وَأؤلادٌ َحَظهَا ” ربع ع شمن جُزء من انين وثَّلانينَ جُرْءًا فَصَالحُوهًا عَلى 0 
ذلك وَهُوَ جُرْء من أربعَة وَسَيَّينَ جُرْءا وَأَحَدَتْ هذا الحسّاب انه وَتَمَانِينَ ألفا و 


يُفَسَرْ ذلك فى الكتّاب. 

وذكرٌ في كيب الحديث تلان وَنَمَانِينَ ألف ديار وَإن كانت اليّرِكَة فضّة فضّة 
لأغطرزة ذهب أو بالعكس جار آله يزع انس يدف ات و 2 اقباري لكا 
يُْتيَرُ الَئْضُّ في الَجْلس لكْنه صرًا غَيْرَ أن الوارث الذي في يده بَقيّة اتّركة إِنْ كَانَ 
جَاحدًا كنا في يده َف ذلك الفبطرية ام الع ضٍِ السابق لال صر مان 
كوم 2 نض | لصّلح وَالأصْل في ذَلك أَنْهُ مَتَى تَجَائْسَ المَبْضَان أن يَكون قيض 


4 سداه 


أمَانة عط ضّمّان كاب أَحَدُهُمَا ماب الآخر ما إذا كلف فاممتكون رتغ 


ويم ه 


أو لفك أن را كان لاس لدو بها نز وله وابةاين شدي الع 
وَهْوَ الانتهاء إلى مَكَان يَتَمَكّنُ من قَبْضه لله قنْضُ أمَانَة قلا ينُب عَنْ َب قبْضٍ الصّلح. 
ون كانت التركَةُ ذَهَبَا وَفْةٌ وَغَيْرَ ذلك قَصَاخُوةُ على أحَد التقدَيْن قلا ب 
ل 
بقية بقيّة النَركَة) فإن كان مُسَاويًا لتصيبه أو أقل أو لا يَعْلم مقدَارَ صيبه يطل الصّلحُ 


006 


0 الرَبّاء م إِذَا كان مُسَاويًا زياد دَةَ العروض وَإِذا كان أقل فلزيَادَة العروض 


وَبَعْضٍ الدَّرَاهم وَإن كان نزوو نب كلها ذلك عار تَصْحِِحُهُ بطريق المحَاوَضَة 


ل ات 


ولا يَصحٌ بطريق الإثراء أَيْضًا كا مر ولا بْدَ من التََامْضٍ فيمًا يقابل حصَةُ من الذهَب 
وَالفضّة لأنْهُ صَرْفُ في هَذَا القدذر. 


8م 


العناين شرح الهدايةّ 
وقيل بُطْلان الصّلح عَلى مثل تصيبه أو أقل من الدَّرَاهم حَالةَ التََصَادُقء أَمّا إذا 


عام 


ادّعْتْ ميرّاث رَوْجَهَا وَألْكَرَ الوَرنةُ الرَوْجيّة فَصَالحجُوهَا عَلى أقَل منْ نصيبهًا من الَهْرِ 
وَاميرّاث جَانَ لأنَ الَذفو عَ إلْهَا حيكذ لقطع المتارّعَة وَلافْتدَاء اليّمين وَلِيْسَ ذلك ربا 
وول كان يدل الصّلح عَرْضًا جَارَ مُطْلقَا) قل أ كير وُجد التَعَائْضُ في الَجْلسِ أو لاء 
وَلَوْ كَانَت التَرِكَةَ دَرَاهمَ وَدَتانِيِرَ وَبَدَلُ الصُلح كَذَلكَ جَارَ كَيْقَمَا كَانَ صَرْقًا للجئس 
علد كنا في لبتي لك 41 ور لالض بي التخلتى لكايه صرنا. 

قال (وَإذَا كَانَ فِي التّرِحَةٍ دين على النّاس فَأَدَخَلُوهُ فِي الصّلح على أن يُخْرِجُوا 
المصالح عن وَيَكُونَ الدّينُ لهُ فَالصّلحٌ بَاطِلُ) لأنّ فيه تمليك الدّين من غَيرٍ من عليه وَهُو 
حِصّمٌ المصّالح (وإن شَرَطُوا أن يبرا الهُرَمَاءُ من ولا يَرَجِعْ عليهم بتَصيب المصالح 
فَالصلحٌ جَائِرً) لأنّهُ إسقاط وَهُوَ تَملِيِكُ الدين مِمّن عليه الدّينُ وَهُوَ جائِنٌ وهَدْهِ حيلثٌ 
الجَوانٍ وأخرّى أن يُعَجَلُوا قضاءَ تصيبه مُتَبَرّعِينَ وَفِي الوجهين ضررٌ ببْقِيّةٍ الوَركَتٍ 
الوه أن يُعْرِضُوا صالخ مقدار تصيبة وِيْصَالِسُوا عم وَراءُ الثين. ويُجِيلهُم على 
استيفاء تصيبه من العُرَماء ولو لم يكن فِي التّرِكتٍ دين وأعيّائها غير مَعلُومّةٍ والصلح 
على المكيل والموزُون» قيل لا يجوز لاحتمال الرباء وقيل يُجِورُ لأنّهُ شبهيٌ الشبهت؛ ولو 
كائت التّرِكَنٌّ غير المكيل واُوزُون لكنّها أعيان غير مَعلُومَةٍ قيل لا يَجِوزٌ لكونه بَيعا إذ 
المصالح عنه عين والأصح أَنّهُ يَجِورُ لأنْهَا لا تُفضي إلى الْتَارَّعَةٍ لقيّام المصالح عنهُ في يد 
البَقِيِّدٍ من الوَرَت وإن كان على اميت دين مُستغرق لا يجوز الصلح ولا القسمنٌ أن 
التّرِكمَّ لم يَتَمُلكها الوارث؛ وإن لم يكن مستغرقًا لا ينبغي أن يُصالحوا ما لم يقضوا 
دَينَهُ هَتُقَدُمُ حَاجِمٌ المَيْتء ولو هَعَلُوا قَانُوا يَجُورُ وَدَكَرَ الكرخي رَحِمَهُ اللهُ في القسمت 
نا لا َجُورُ استحسانًا وَتَجُورُ قيّاسً. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا كَانَ في التّرِكة دَيْن عَلى النَّاسِ إل وَإِذَا كان في التّركة ذَيْن على 
الئاس قَأَدْخَلُوهُ في الصلح عَلى أن يُخْرِجُوا مَنْ صَال عَنْ الدَيْنٍ وَيَكُونْ الدَيْنُ هم 
و ملل في لاضن والت شيخ أثاني الكل علآن ود تكيلة لتقو بين ررقن 
عَليْهِ الدَيْنُ وَهْوَ حصّة للْصَال وَأمّا في العَيْنِ فَلانْسَاد الصّفقة. والحيلة في الحَوَازٍ أن 


الحزء الخامس 
يَشتَرِطُوا عَلى أنا يبرا العْرَمَاءِ منْهُ ولا ترْجمٌ الور عَليْهُمْ بتصيب الْصّالح فإ 
أَوْ تمْليك الدَيْنٍ ممّنْ عَليْه الدَيْنُ وَهُوَ جائرٌ (وأخرى أن يُعَجَلُوا قضَاءَ نصيبه من الدين 
مُتترَعِينَ» وفي الوَجْهيْنٍ ضرَرٌ بق الورئّة) أما في الوجه الأول فَلدْنَ بَقيّهَ الوّرئّة لا 
نكنم لوغ عَلى الْرتا وَفي الومنه لاي رُم ال عَلهِمْبمُقَابلة ال الذي 
3 نُسيئة وَالنّقَدُ حير من النّسيئة. 

(وَالأُوْجَهُ أن يُقَرِضُوا الصاح مقدَارَ تصيبه وَيْصَاحُوا عَما وَرَاءَ الدين ويحيل 
الوه على امنتيَاء نصيبه من الغْرمَاء ولو لم يكن في الرِكَة دين يها غير مْلُومَة 
َالصّلحٌ على الكيل وَالَوْرُونَ قيل لا يَجُورُ لاحتمّال الرَب) وَهُوَ قَوْلَ الشَبْخ الإمَام 
ظَهِيرٍ الدين الرْغِينَاني بأن كان في التَرِكة مكيل أو و وََصيبْهُ من ذلك مثل يَدَل 
املح أز أقل (رقيل يَجُورُ) وَهرَ قل الققيه أبي جَغْمرٍ لاحتمال أن لا يَكُودَ في 
التَركة من ذلك الحئس» وَإِنْ كَانَ َيُحكَمَل أن يَكُونَ تصيبُةُ من ذلك أَكْثْرَ مما أححدَ أو 

(وَلو كنت امرك غير لمكيل َالَورُون لكثها ميانغ مومه َصَاُوا على 
مكيل أو مَؤرُون أ غَيْرٍ َلك (قيل لا يَجُورُ لكؤنه بيع إِذْ لا يصِحٌ أن يَكُونَ إثراء 
(لأنَ اللْصّاح عَنْهُ عَيْن) َالإبرَاء عَنْ العَيْنِ لا يَجُونُ وَإِذَا كَانَ بَيعَا كانت الجَهَالة مَاعَة 
(وُقبل يَجُورُ وَهُوَ الأصّحّ لها لبْسَتْ يمُفضيّة إلى الترَاع لقيّام الالح عَنْهُ في يد يفيه 
الوَرنّة) فمَا نمه احبَاجٌ إلى التسْليِمٍ حتّى يُقضي إلى راع حت لوا كان بض الرِكَه 
في يد الْصَال ولا يَعْلمُونَ مَدَارَه لم يَجُرْ لاحتيّاجه إلى ذَللك» وَإِنْ كَانَ عَلى الت دين 
ما أن يَكُونَ مُسجَعْرِقا أو غَيْرَةُ؛ قفي الأوّل لا يَجُورٌ الصّلمٌ ولا القسمّة لأن الوارث لم 
تَمَاكْ التّرِكَة وفي الثاني لا يبي أن يُصَاحُوا ما ل يَقَضُوا َيْنهُ لَقدُم حَاجَة الت 
وَل فَعلوا قَالُوا يَجُورُ. وأمّا القملْمَة فَقَدْ قَال الكررْحي إِنهَا لا تَجُورُ امنتحسَانًا وتجوذ 
قيَاسًا. وَبْهُ الامنتحسسّان أن الدَيْنَ يَمْنَعُ تمَلّك الورّاث. إِذْ مَا من جُرْء إلا وَهُوَ مَْكُولَ 
بالدَيْنِ فلا تحور القسْمّة قَبْل قضائه وَوَجْهُ القيّاس أن لَركَة لا تلو عر قليل الدَين 


فُقَسَمْ تفيّا للضّرّر عَنْ الورئّة» والله أغْلم. 


اله 


العنايج شرح الهدايتّ 
كتاب المضاريتة 

الْمُضَارَيَيٌ مشتَقّرٌ من الضرب فِي الأرض؛ سمي بها لأنْ المضارب يُستّحق الربح 
سيد وعلي: وم مرو تتحاجة ريه قرا الثاين بين حي بلغال عب عن 
التصرّف فيه وبين مهِتَّدِ فِي التّصَرّف صغر اليد عنه؛ فَمْسّت الحاجةٌ إلى شرع هذا 
النُوءٍ من التّصرّف لينتظم مصلحمٌ الغبِي والدُكي والفقَيرٍ والغني. وبُعث التّبي عه 
وَالنّاس يُبَاشرُونَهُ فَمَرَرَهُم عليه وَتَعَامَلت به الصّحاببٌ كُمْ المدفوع إلى المضارب أَمَادَرَّ في 
يِه أنه بْضَُ بأمر ماله لا على وجه ابل والوَدِيَتٍ وَهُوَوَصِيلَ يو يمه يتصرف 
فيه بأمر مالكه؛ وإِذَا رَبِحَ فَهُوَ شَرِيِكٌ فيه لتَّمَلُكه جُرْءًا مِن الال بعملهء فَإِذًا فَسَدت ظهرت 
الإجارة حَتَّى استوجب العامل جر مثله؛ وإذًا خَالفَ كَانَ غاصيًا لوجود التّعدي منه 
على مال غيرِه. 

قال (المضارَيٌ عقد على الشُرِكتٍ بمال من أحد الجانبين) وَمَرَادُهُ الشُرِكَدٌ فِي 
الرّبح وَهُوَ يُسِتّحَقْ بامَال من أَحَد الجانبين (وَالعمل من الجانب الْآخَرِ) ولا مضارية 
بدونها؛ آلا تَرى أن الربح لو شرط كَلَهُ نرب الال كان بضاعت ولو شرط جميعه 
للمُضارب كان قرضا. 

قال (وَلا نصح إلا بادَال انّذِي تصح به الشركة) وقد تَعَدّم بِيَائُهُ من قبل؛ ولو 
ََعَ إليه عَرضًا وَقَال بعه واعمل مُصَارَبةٌ في فَمِِ جَازَ له أن يي الإضَافةَ من حَيثُ 
إِنّهُ توكيل وإجارة فلا مانع من الصّحتٍء وَكذَا إِذَا قال لهُ اقبض ما لي على لان 
وَاعمل به مُضَارَبَّنَ جازَّ نا قُلنَاه بخلافي ما إِذَا قال لهُ اعمل بالدين الذي في ذمتِك حيث 
لا تصح المُضَارَبَيٌ لأنّ عند آبِي حَنِيمّنَّ رَحِمَهُ اللّهُ لا يصح هذًا التّوكيل على ما مر فِي 
البُيوعٍ. وعِندَهُما يُصح لكن يَمَعٌالملكُ فِي الْشتَرَى للآمر فَيِصِيرْ مُضاربَيٌ بالعرض. 

الشرح: 

(كتاب الْضَارََة) : 1 ويه النَاسبَة في وَل الإقرَارٍ فلا يَحَاجٌ إلى 
الإعَادَة (وَالْضَارَبَة مُستَقَة من العتراب في الأرْض)؛ وَسّمِّيَّ هَذَا العَقَدُ بها أن الُضَارِبَ 
يَسيِرٌ في الأرْض غَالبَا طَليا للرّبح قَال اللَهُ تَعَالى « وَءَاحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض 


م ةد لدم د وي 


يَبَكَعُونَ مِن فَضْلٍ آللَهِ 4 وَفي الاصطلاح: دَفْعُ المال إلى مَنْ يَعَصَرفُ فيه ليكون الرئح 


/ا/ 


الجزء الخامس 
2 0 027 عم وير الها سم عن مج افا ا كليو خرن بزو أ 7 و > #ااعمه 
ينما على ما شرطا (ومشروعيتها للحاجة إِليْهُا فإن النّاس بِيْنَ غني بالمال غبي عن 
النُصَرّف فيه وبَيْنَ مُهْتَد في التَصرُف صفر اليد أي الي اليّد عَنْ اكَال فَكَانَ فى 
عور ل ل 0 ا ل ل ك2 7 
ا ل ل 0 
اصر وين خوط عقوت ,هد عر 20 000 0 د 6 ل وسو 4 


و 
لين 


لقا عدن كلى :للك مر + فقت ذلك د امال تارف از مقائظة اومقايلة ايد 

هَذَا اكَال أَوْ اعْمّل به على أن ما رَرَقَ اللَّهُ فَكَذَا. وَشْرُوطْهَا توْعَان: صّحيحَةٌ وه مَا 

يطل العقة بقوَاته» وَقَاسِدَة في نفْسهًا تسن امه صّحِيحًا كَمَا سأي 0 ذلك. 
وَحْكْمُهًا الوكالةٌ عِنْدَ الدّفع الشركة بَعْد الح (قَولهُ وَبُعث الي يل يان أن 


«العيّاسَ بن عَبْد للب كَانَ إذَا دَفمَ مُضَاربَةَ شَرَط على الُضَارب أنْ لا يَسْلّكَ به 
راو أن له يلون بناواديا ولا عرق يد دالت كيك رت إن فَعَل ذَلكَ صَمِنَ) قَبَلعَ 
0 الله ول فَاستَحْسَنَُ». تير اللي كل مرا يعَايئهُ من أقسَام السنّة عَلى ما عُلم 
وأ كلك بد لعشا دم عر الكو كان 2 

قال (ِنمّ الَدْفُو ع إلى امْضَارِ ب أَمَائةٌ في يده إل الدفوعٌ إلى الْضَّارِ ب من الال 
مان في يده لأنَهُ قََضَهُ بأمر مَالكه لا على وَجْه البَدَل كَالْقَيُوض عَلَى سم التتراى 
وَلا عَلى وَْه الوثيقَة كَالرطنِ» َكل مَقيُوضٍ كَذَلك فَهْوَ ماله ومَعَ ذلك فَهُوَ كيل 
فيه لألهُ يَعَصرفُ فيه بِأَمْرٍ مالكهء فَإذَا ربحَ فَهُوَ سَرِيلك فيه لتَملّكه جُرْءا من اكَال بعَمّله 


وَهُوَ شَائعٌ يخ رِكُهُ) وَإِذَا فَسَدَتْ ظَهرَتْ الإجَارَة أن الْضَارِبَ عر لرَبّ الال في 
مَاله فَِصِيرٌ ما شرّط من الرئح كَالأَجْرَة عَلى عَمَله فَلهَدَا يَظْهَرُ مَعْنَى الإجارَة إِذَا 
و وَيَجبْ دو المثلء وَذلك إنما: يكون في الإجَارَات» وَإِذا حالف كان عَاصبًا 
لوُجُود التَعَدّي مئه على مال غيره. 

قال (المضَارية عَفْدّ عَلى الشركة إل) هَذَا َفُسيرٌ الْضَاربة عَلى الاممطلاح؛ 
وَكَانَ فيه توح حََاء لأنهُ قال: عَفْدْ عَلى الشركة وَل يُعْلمْ أن التْترِكَة فيمًا ذ1؟ فَفَسَرَه 
الع بقوله وَمُرَادُهُ الس 5 في البح لا في رأ اال مَعْ الرببح: ا لذن راد لمان 
رَبّ اال وَالربُ يُسْمحَقُ بامال من جانب رب الَال وَالعَمَل منْ جانب الُضَارب» ولا 


م لللشسشسس سس سل العنايت شرح الهدايتّ 
مفتاررة يذوفية :2 نون الكركة إقارة :إل العقاء العقه بالتفائها أن امضارية علد 
على لتر كد ول مضارَية بذوت الشركةه أله تزئ أن رثع لز شرط كله لزي انان 
كَانَ بضَاعَة وَلوْ شرط للمُضَاربٍ كَانَ مَرْضَاء وَلا صم الْضَارَيةٌ إلا باال الذي كصح 
به الشرِكَةُ وَهُوَ أن يَكُونَ رأسْ اكَال درام أ دكانيرَ عند أبي حَنيمَة وبي يُوسُف» أو 
فلوسا رَائجّة عند مُحَمّد وَبمًا سواهًا لا َجُونُ وَقَدْ تَقَدُم في كتّاب الشركة. 

َل ذَفَعَ يِه عَرْضًا وَقَال بعْهُ وَاغْمّل مُضَارَبَة في تَمَنه جَانَ لأنَ عَقَدَ الُصَارَيّة 
يُقْبْلَ الإضّافة من حَيْت إِنّهُ تؤكيل وَإِجَارَةٌ: يعني ألهُ مُتْقَملٌ عَلى التؤكيل» وَالإجَارَة 
بالراء وَالِإِجَارَةُ بالرّاي» وَكُل منْهُمًا قبل الإضافة إلى رَمَان في الْستَقيل فَيَجِبْ أن 
يكن 1 امضَاريُة كَذَلكَ للا يُحَالفَ الكل الخراءً فلا مَانعَ منْ الصّحّةء وَكَذَا إِذَا قال 


٠‏ ار 


للمُضَّارب اقيض ما ا فلان وَاعْمّل به مُضَارَيَة جَارَ لا قلا إنّهُ يَقيَلَ الإضَافَفَ 
بخلاف ما إذَا قال اعْمّل بالدَيْن اندي في ذمّتك فَإنّهُ لا تَجُورُ المضَارَية بالاتّماق لكن 
مَعّ اغلتلاف التَحْرِيجء أُمّا عند أبي حَنيمَةَ فَاؤْنْ هَذَا التُؤكيل لا يْصحٌ عَلى ما مر في 
البُوع: أ في باب الوَكالة في البيْع وَالمْثرَاء من كاب الوكالة عي الوم ل 
على آخخَرَ ألفُ درْهَمٍ َأمَرَهُ أن يَسْترِي بها هَذَا العَْدَ إل وَإِذَا لم يَصحّ كَانَ المعقري 
للمُشْمَرِي وَالدَيْنُ بحاله» وَإِذَا كَانَ المُشْترَى للمُشْتَري كَانَ رَأسْ مَال المضَارَيّة من مال 
المُضَارب وَهْوَ لا يَصحٌ وَأمّا عنْدَهُمًا فَلأَنَ التَؤكيل يَصح وَلكن يَقَعُ الملكُ في المشيرَى 


و 


عي 


للآمر فَيَصِيرٌ مضارَية بالعرض وَذْلكَ لا يَجُور. 

قال (ومِن شَرطهًا أن يَكُونَ الربح بَينَهُمًا مُشامًا لا يَستَحِق أَحَدهُما دراهِم 
مُسَمَاةً) من الرّبح لأنّ شرط ذَّلكَ يَقطعٌ الشرِكَرَ بَينَهُمَا ولا بد منهًا كَمَا في عقد 
الشُركت. قال (فَإِن شَرّط زِيَادَة عشّرة فَلهُ آجِرٌ مثله) لفَسادِه فَلعَلّهُ لا يَربْح إلا هذا 
القدرٌ فَتَنقَطِعٌ الشّرِكَدُ فِي الرّبح وَهَذَا لأنهُابتَعَى عن متافعه عِوّضًا وَلم يتل لفَسَادِه 
وَالرّبحُ رب اكَال لأنّهُ نَمَاءُ ملكه؛ وَهَدَا هُوٌ الحُكمٌ فِي كُلّ مُوضع لم تَصِحٌ لاريم ولا 
تُجَاوِرُ بالأجر القدرٌ المشرُوط عند أَبِي يُوسُفَ خلافا لُحَمَّدٍ كما بَينَا فِي الشُرِحَتٍ 
وَيحِبُ الأجرٌ وإن لم يربح فِي روي الأصل أن جر الأجير يَحِبُ بتُسليم نافع أو 
العمل وقد وجد. وعن آبي يُوسُفْأَنْهُ لا يجب اعتبارا بالمُصَارَبّةٍ الصّحيحت مع أنهَا فَوقَهَ 


الجزء الخامسس ا ا / 
وَاغَالُ في الْمُصَارَبَتٍ الفاسدة غير مضمون بالهّلاك اعتبارًا بالصّحيحتٍ وَلْأنّهُ عين 
مستاجرةٌ فِي يده وكل شرطر يُوجِبْ جهالي في الربح يُفسدهُ لاختّلال مقصوده؛ وغيرٌ 
ذَنكَ من الشرُوط الفاسدة لا يُفسدهاء وَيَبِطْلٌ الشرط كاشْتِرَاط الوضيعَةٍ عَلى 
المضارب. 

الشرح: 

قال (وَمن شَرْطهَا أن يَكُونَ الرنِحُ ينَهُمَا مُشَاعًا إِلخ) ومن شرط الْمضَاربَة أن 
يَكُونَ البح بَينَهُمَا مُشَاعَاء وَمَعَْاهُ أن لا يَسْتَحقَ أَحَدُهُمَا دَرَاهمْ من الربْح مُسَمّاة لأن 
شط ذلك يناي الشركة مشر وطَة حوَازِهَاء وَامنَافي لشرط جَوَاز الشيء ماف له 
وَإذَا مق اكد كتاف التفى الآخرٌ كما إِذَا تبت الوُجُودُ التفى العَدَمُ 0 فَسَّرَ ذلك 
بقؤله (فإن شرَط زيَاَةَ عَشْرَة دَرَاهمْ قله أَجْرُ مثله لفسّاده لأنَهُ ريما لا يربح إلا هَذَا 
لقَدرَ ْمَطعْ التتركة وَهَدَا) أئ وُحُوبُ أخْر الل (لألّه عمل لرّب اكَال بالعقد و 
(تلى ب عن مناه عا َي لالد ولا من عض مناع لا تقد 
6 لبن ذللك في الرئح (لكنه ري الال لأنهُ كمّاء ملكه) قمر المثل» وَهَذَا 
التَعليلٌ يُو جب ذلك في 5 مُوْضع 1 (وَلا تُجَاوِرُ بالأجر العَدر المشروط 
عِنْدَ 9 يُوسُّفْ) قيل: ولذاذ بالفدر لكر ط 000 العَشرَة شرو طَة أن ذَلكَ 
غير المتترُوع كان وجوده كَعَدَمه 

(وقال مُحَمِّدٌ يَجبْ) بَالعًا ما بلع (كمَا ينا في الشركة وَيَجبْ الأجرٌ ون | يربح 
في روليّة الأصّل لأنهُ أجيرٌ ا الأجير تجب بِتَسْليمٍ اكنافع) كَمَا في أجير الوخد إن 
في تسْليمٍ نفسه تسْليمَ مَنافعه (أَوْ) بتَسْليمٍ (العَمّل) كَمَا في الأجير الْشترك (وَقَدْ وُجد) 
َلك (وَعَنْ أبي يُوسُف لا يَجبْ) لهُ شَيْء إِذَا لم يَربَحْ (اغْتَارًا بامضَاربّة الصّحبحة) فَإلّهُ 
فيا إِذا / يَرْبَحْ لا يَسْتَحقٌ شيا (مَعَ نا فوْقَ الفَاسدة) قَفِي القاسدة أؤلى. 

إن قيل: ما جَوَابُ وَجْه ظاهر الروَايّة عَنْ هَذَا للَعْيل فَإنّهُ قَوي إن العْقَدَ 
الفاسد يُؤْحَد حْكْمُهُ من الصّحيح منْ جئْسه كما في الي القاسد» جيب أن الفاسد 
حم بالجائر إِذَا كان العقادُ الفاسدّة مثل العقاد الجائز كَاليَيْم) وعاقا الساره 


3 7 جل و 2 - م ا 2 مد 2 سي عا ولس ل ص 3 
الصحيحة تَنْعَقَدٌ شركة لا إِجَارَة والفاسدة تَنْعَقَدُ إجَارَة فُعْتَبْرٌ بالإجَارَة الصّحيحَة فى 


دع 


بو انشششسسشسشسس ‏ سس سب العتايت شرح الهدايتّ 
الشعاق الأجر غنة إيفاء :العمل ون كلف كال !فى يده كله اجر مئله نما عمل 
الال .لي الختاريه العابيةة حر تطتكوة باشو لوحو 

أخذفتا الكنار بالفتسيعةدوانان أن رلن الال عت امعوسر العتازية 
ْمَل به هُوَ لا غير ولا يَْمَنْ كَأَجيرٍ الود وَهَدَا لتيل ُشيرٌ إلى أن مارب 
بمئزلة أجير الوخد من حَيْث إِنَهُ أجيرٌ لا يُمْكنْ لهُ أن يُوَجْرَ فْسَهُ في ذَلِكَ الوقت 
عه لأن الكت الوابحة لا فور أن بكون تسا كر سا رو في الوّقت الواحد 
كما لا يمكن أجير الوّاحد أن يُوَجَرَ نَفسّة لمستَاجرَيْن في الوّقت الواحد؛ وَهَذا قؤل 
أن حَعْفْرِ المندواني. 

9 اللذكور هَاهنا قل أبي حَنيمَة وَعِنْدَهُمَا هُرَ ضَامنٌ إِذَا هَلكَ في يده يما 
لتك اكد أغلف .وهدا دول الطكاوي حوهذ ماء على أن المطتارية تكله الأ جور 
النكزةه لأن 2 أن بأغة كال نهذا الطريق مر خش واتؤف والأجر المطلترلة ا يليم 
في شَرْح الكافي: وَالأْصّحَ أَنْهُ لا ضّمَّانَ عَلى قؤْل الكل له أحَدَ الال بحُكم الضَارَيَة 
ولكال في بالفازت حتفف أذ نف امالك آله ا قمية أن يكرن “الال علد 
تقار تسد كمة أن كود انك و شولك كله اما 

َنَا كَانَ من الشرُوط ما يُفْسِدُ العَقْدَ وَمنْهًا مَا يطل في كفسه وتبقَى الْضَاريَ 
صَحِيحَة أراد أ يُشير إلى ذلك مر حملي فقَال (وَكل شط يُوجب َهَالة في الربج) 
كما إِذَا قال لك نصف الربح أ تُلنهُ وَسْرَطَا أن يَدْقَعَ لسارت قاوة إل و ذال اكه 
أ أَرْضَهُ سَئهً لَرْرَعهَا (ِهُ يُْسدُ العَقّْدَ لاتلال مَقْصُوده) وَهُوَ البح وفي الصوركين 
الْدَكُورئيْنِ جَعل الَشرُوط من الرئح في مُقَابلة العَمَل وَأَجْرَة الدَار والأرض وَكَانتْ حصّة 
العَمّل مَجْهُولة (وَغَيْرُ ذَلكَ من الشروط الفاسدة لآ يُفسدها وَيُفسدُ التترط كاشتراط 
الوضيعة عَلى رَبّ اكَال) أو عَليْهِمًا. وَالوضيعة ا لحز هَالك من الَال» ولا يَجُورُ أن 
يَرَم غير ري الالة اونا م يُوجب اجَهَالةَ في الربئح ل تعد الغارة: 

قيل شَرْط العَمّل عَلى رب اال لا يُوحبُ جَهَالةَ في الربْح ولا يَنَطّل في كفسه 
بل تسد المضارية كما سيجحيء يكن القَاعدَةٌ مُطَرِدة. ولواب أنه غاله و ذللت 


الجزء الخامس 9 
من الشروط القاسدة لا يُفْسِدُهَا: أي الُضَاريةَ وَِذَا شَرَط العَمّل عَلى رب الال فَليِسَ 
ذلك بمُضَارَة: وَسَلبْ اليء عَنْ الَهْدُومٍ صّحيحٌ يَجُورُ أن يُقَال زِيد الْخْدُومٌ ليس 
يمُصير» وكولهُ بَعْدَ هَذَا بخطُوط: وَشرْطُ العَمّل عَلى رب الال مُفْسدٌ للعقّد مَعْنَاهُ مَانٌ 


2 


00 


قال (ولا بد أن يكون الال مَسلَما إلى المضارب ولا يد لرب الخال فيه) لأن المال 
أَمَائٌَ في يَدِهِ فلا بد من التّسليم إليه: هذا بخلافي الشركة لأن الال في امُصارَيَتٍ من 
أحَدٍ الجانبين وَالعَمل من الجَاذِب الآخَرِء هلا بد مين أن يَخلّص لهال للعامل يَتمَكُنَ مبن 

أمّا العَمَلُ فِي الشركة من الجانبين فلو شَرَطَ خُلوصٌ اليد لأحَدِهما لم تَنعَقِد 
الششْرِكَتُ وَشرط العمل على رَبْ امال مُفْسِدّ للعقد لأنّهُ نه د يَمَنَعٌ خُلوص يد امُضَارب فلا 
يُتَمَكُنُ من التّصرّف فلا يُتَحَقّق المقصودٌ سواء كان امالك عاقدًا أو غير عاق كالصغير 
يا يذ لكلف ركه م له؛ وَبِقَاءَ يْدِهِ يُمنَعْ التُسليم إلى المضارب» وكذًا أحد الْمتّفاوضين 
وَأَحَد شريكي العتان إذَا دَهَعْ امال مُضَارَيَةَ وَشَرَط عمل صاحبه لقِيام الملك له وَإِن لم 
يَكُن عاقدًاء وَاشْيِرَاط العمل على العاقد مَعّالمَُارب وَهُوٌ شَيرٌ مالك يُفْسِدُهُ إن لم يَكُن 
من أهل الْضَارَبٍ فيه كَادَادُونِ بخلاف الأب وَالوّصِي أنهُمَا من أهل أن يَاخُدًا مال 
الصّغيرٍ مُضَارَيٌََ بأَنفُسِهِمًا شَكَدَا اشْيِرَاطهُ عَلِيهمًا بِجُرْءِ مِن امَال. 

الشرح: 

قال (ولا بْدَ أن يَكُونَ رأ الال مُسَلْمًا إلى الْمضَارِب إل لا بد أن يَكُونَ 
راف كالما إن مضَّارِب ولا يَدَ لرَبّ الال فيه يمصَرف أو عَمَلِ؛ أن الال أَمَانَة 
في يده فلا بَدَ من ) الّسلِيم إليه كالوديعة 7 0 الشركة أن اكال في امضَاريّة 
م ل مله وي ماي له ناد انَحَلصٍ للعَمّل ليَنَمَكَنَ من التُصَرّف فيه 
ويد يه يم للخلص. 

وأكا الت كه فالعمل فبها مر الحاكن كلذ قرط تارم القن لأحدهما الى 
الشركة وَشَرْط العَمَل عَلى رب امال مُفَسِدٌ لله يع الخأّوص فلا يمحن ارب من 
لصف فيه قلا يَتَحَقَقُ الْقَصُوُ وقواء كاد زف الال عَاقَدًا أَوْ غَيْرَ عَاقد كالصّغيرٍ 


3 العنايّ شرح الهداييّ 
إِذَا 3 010 1 وَصيّهُ مَالهُ مُضَاريَة وَشرَطَ عَمَل الصغير قَإنْهُ لا يَجُونُ لأنْ يد الك 
َابعَة له ا يده ه يَمنَعُ اسيم إلى امْضَّارب» وكذا لخد التْفَاوضَيِنٍ وَأخَدْ ف 
انان إِذَا ذَفَعَ الال مار 0 فسَدَتْ ؛ ليام ملكه وَإِن م يَكُنْ عَاقدَاء 
ذا شرط العا ال لك عمل مع تارب نا أن يكون مذ أطل المارتة في 
ذلك اكال أو لاء فإن كَانَ الأوّل كالأب والوصي / 


٠ 


2 1 دَفَعَا مال الصّغيرِ مطتارية قرط 
العَمّل مَعْ م الُضَارب جارك الهم من أهْل أن يَأَخْذًا خال الصغيرٍ مار كان 
كَالأَجْتِيَ» فَكَانَ اشتراط العَمّل عَلْهِن بِجُرْء من اكَال جَائرَاه وَإِنْ كَانَ الثاني 
كَاكَادُون يدقع المال مارب فَسَّدَتْ) لأنهُ إن 1 مَالكًا ولكن يد تُصرفه َايئَة 
َل مل الك فيما يَرْحِعُ إلى الترئف فَكَانَ قِيامُ يده انما عَنْ صِحّة ضار 
وَاللّهُ أغلم. 

قال (وَإِدَا صّحْت الْضَاريَمُ مُطلفَةٌ جَازّ للمُضَارِب أن بيع ويَشترِي وَيُوَكْل 
ويسافر ويبضع ويُودع) لإطلاق العقد وَامُقصودٌ منه الاسترياح ولا يَتَحصّل إلا بِالتّجَارَة) 
فَيَنتَظِمْ العقد صنُوف التّجَارَةِ وَمَاهُوَمِن صنِيع التّجَارٍ والتّوكيل مِن صنِيعهم؛ وَكذَا 
الإبضاعٌ والإيداع والْسَاهَرَُ آلا تَرَى أن امود له آن يُسَافِرَ فامُضَارِبُ أولى؛ كيف وآ 
اللُفظ دليل عليه لأنّهَا مُشْتَفّمٌ من الضرب في الأرض وهو السير. وعن أبي يُوسف 
رحمه الله أَنّهُ ليس له أن يسافر. وعنه وعن أبي حنيفج رحمهما اللّه أَنّهُ إن دَفَعَ في بلده 
ليس له أن يَافِرَ أنه تعيض على الهلا من غير ضَرُورةٍ ون َع فيغر َو ل آن 
يُسافر إلى بلده لأنَّهُ هو الرَادُ في الغالب» وَالظاهِرٌ ما ذُكر في الكتّاب. 

قال (ولا يُضَارِب إلا آن يَأذَنَ له رب المال أو يقُول له اعمل برأيك) لأنّ الشيء لا 
تضم م مثله لتَسَاوِيهِمَا فِي الشُوّة فلا بد من التٌنصيص عليه أو التّمُويض المطلق إليه 
وَكان كالتّوكيل؛ فَإِنّ الوكيل لا يُملك أن يُوَكل غَيرَهُ إلا إذا قيل له اعمل برأيك» 
بخيلافي الإيداع والإبضاع لأنّهُ دُونَهُ هَيتَصْمَئُه؛ وبخلافي الإقراض حيث لا يَملكُه. وإن 
قيل لهُ اعمل برآيك لأن المرَاد منه التّعميم فِيما هُو من صنيع النّجَارٍ وليس الإقرار من 
وهو تَبَرَعَ كالهِبَةٍ والصدقج فلا يُحصل به القرض ' وهو الزيخ لأنّه لا تَجُوزُ الزيادةٌ 
عليه آم الدّفعٌ مُضَارَبَمٌ فَمِنَ صنيعهم؛ وَكَذَا الشُرِكَدٌ والخلط بمّال نَّفسه فِيَّدَخُلُ 


الجزء الخامس 0 
تحت هذا القول. 

الشرح: 

2 0 :2ه ب 1 7 ٠.‏ ا وه 7 ا 2 عن 

قال (وإذا صحت المضاريّة مطلقة إلخ) المرَادُ بالمطلق ما لا يكون مَقيِّدَا برَمَان 

85 5 و م له 0 و 0 ل 2 
ولا مكان تنو أن يقول ذَفعْت إِليِك هذا المال مُضَارَيَة وَل يَرْدُ عَلى ذلك» فِيَجُورُ 
007 م 21 04 57 0 فق“ اعون عزون عي ةم 00 5 0 5 3 
للمضّارِب أن يَِيعْ نُقدًا وتسيئة وَيَشْتَرِيّ ما بَدَا له من سّائر التَّجَارَات لأن المقصوة هْوَ 

و ع ٠‏ ن 

الاسترباح وَهُوَ لا يَحْصّل إلا بِالّجَارَة فالعَقدُ بإطلاقه يَنْنَظمْ جَمِيع صِنُوفِهَا وَيَصِنَعٌ ما 
ود دعوم إك تم هق فك؟ى» 6 اسك 4 مؤوة ب 8 .رز 222 وام 3 
هو صلع النَجَارٍ لكونه مُفضيًا إلى المقصود فيوكل وَينْضِعْ ويُودعٌ لأنَهَا من صَنيعهم 
ا ا تخ 0# ال كن 2 إن ا م 2 ٠.‏ 1 5 . 
وَيُسَافرُ لأن المسَافرَة أَيْضًا من صنيعهم» وَلفظ المضَاربة مُشْبَقٌ من الصترب في الأرئض 
كذ تددم الكل يع عر ذلك وعر أن لوق آله لين ل3 أن كاف وعلة رطا 

و او جد جل بترتو ترات و 6 رو وي د 3 
أبي حنيفة أَنَهُ إن دُفعَ إِليْه في بلد المضَارب ليْسَ لهُ أنْ يُسَافرَ لأَلَُ تَعْريضٌ عَلى المَلاك 


7 مه طق جم و ع لاق واه امود لو خم و #6 ا لط 9 قاع‎ ٠ 
من غير ضَرورَة» وإن دُفعَ إِليْهِ في غيْر بلده له أن يُسَافْرَ إلى بلده لأنهُ هُوَ ارَادُ في‎ 
0 و 1 1 2 7 2 2 و 1 3 َّ - َ م‎ 2 ّ 1 3 
العَالب؛ إذ الإنْسّان لا يَسْتَلمُ العْرَبَة مَعَ إنُكان الرجوع قلمًا أَعْطَاهُ عَاًا بعربُته كان‎ 
9 ا 26 0 0 9و‎ 32 2 
دليل الرّضًا بالمسَافرَة عنْدَ رُجُوعه إلى وَطنه فَظَاهِرٌ الروَايّة ما ذكرّ في الكتّاب يُرِيدُ‎ 


اوبره يَْنِي لها من صنْع الشجّار. 

(وَلا يَجُورُ للمُضَارب أن يُضَارب إلا أن يَأذّنَ لهُ رَبُ الال أو يُقول لهُ اعْمَل 
وآيلتة لأن الت لا سكن مثلم ولةنر 5 يوان إذن الاذون لعنده وحار الكائة 
للمكائب والإجارة للشتتأحر وَالإعارَةِ للشستعر فيما لم يكلف بانقلاف الْستضملين 
ًا ال ا يُجَانسهَا وكَد تَضَكنت أَمَاهَا لأ المطارية تضتككت الأمالة ألا والوجالة 
نيا وَليْسَ للمُودع والوكيل الإبتاغ وَالتٌؤكيل فَكَذَا الْضَارِبُ لا يُصَارِبُ غَيْرُهُ 
ولواب عَنْ البَوَاقي سَيَجيء في مَوَاضعهًا. 

عات راكع وار املا روط لما او را 
يمْلكُ به وَإِن قبل لهُ اغْمّل برَأيك لأن اللْرَادَ منهُ التَعْمِيمٌ فيمًا هُرَ من صنيع التّجّارِ 
وَليْسَ الإقراض مه لكْنه برعا كَاهيَة وَالصّدَقة قلا يَحْصْلَ مَا هُوَ الصو وَهْوَ اربخ 
لأْهُ لا تَجُورُ الريَادةَ عَلى المَرْضء وَأما الدقُمُ مُضَاربَةَ وَالسرِكَةُ وَالخَلطُ بمّال فْسه 
فمن صَنيعهمْ فَيَجُورُ أن يَدْعْل نحت هَذَا القؤل) يعني قَوْلهُ اعْمَل برأيك. 


4 


العنايج شرح الهدايت 
إِنْ قيل: إِذَا كَانَت الْضَاريَة من صَنيعهم | وَالْقَصُودُ وَهْرَ البح يَحْصّل بها 
شرت جو زان نكن أن يولك على جيه قر أحيب بِأنّ كلا من جهتي 
اخحَوَازِ وَالعَدَمٍ صاخ للعلّة قلا يعَرَجَحُ غَْرهَا بها كَما عُرِفَ 
قال (وَإن خَص لهُ رَبْ امال التَُصَرّفَ في بَلد بعينه أو في سلعَتٍ بعينها لم يَجَزْلهُ 


- 


ص لص م 


أن يَتَجَاوَرَّها) لأنَهُ توكيل. وفي التُخصيص فَائِدَة 00 وكذًا ليس له أن 
يدفَعَهُ بضاعدٌ إلى من يُخرِجِهًا من تلك البلدة ة أنه يُملك الإخرَاجَ بتفسه فلا يُملك 
تفويضة إلى غيره. 

قال (فَإِن خَريَ إلى غَيرٍ ذلك البلد فَاشتَرَى ضمِن) وَكانَ ذلك له وله ربحه لأنّهُ 
قصَرّف بهي رٍآمره ون لم يشر حتى رده إلى الُوهتٍ وي التِي ميته بر من الضّمَان 
كَانُودَءٍ ذا خَالفَ في الوديعة كم ترك ورَجع الال مَضاريَمٌ على حاله لبَقائه في يده 
بالعقد السابق؛ وكذا إذا رد بعضه واشكر: رَى ببّعضه في المصرٍ كان الْمَردُودُ وَالمشترى فِي 
المصر على المُضَارَيٍَ نا قُلناء كم رط الشراء بها هاهنًا وهو رِوَايَمٌ الجامع الصغير؛ وفي 
كتاب المُصَارَبَةٍ ضمنهُ بتفس الإخراج. 

وَالصّحيح أن بالشراء يَتَعَرٌرُ الضمَانُ لزّوال احتمال الرّدٌ إلى المصر الذي عيّنَه آما 
الضمانُ فَوْجُويُهُ بتّفس الإخراج. وإِنّمَا شَرّط الشراءَ للتّقَرّرٍ لا لأصل الوجوب؛ وهذا 
بخلاف ما إِذَا قال عَلى أن يَشتَرِي فِي سوق الكُوفَتٍ حَيث لا يُصح التَّمَيِيدٌ لأنْ المصر مع 
تَبّايْنِ أطرَاهِه كَبْمَعَتٍ واحدة فلا يُفِيد التّقِيِيتٌ إلا إذا صرح بالتّهي بأن قال اعمل في 
السُوق ولا تَعمّل فِي عَيرٍ السُوق لأَنْهُ صرح بالحجر وَالوِلايَبٌ إليه وَمَعنَى الشُخصيص أن 
يَقُول لهُ على أن تعمل كَدَا آو في مكان كداء كذ إذَا قال خُن هذا المال تعمل نه فِي 
الكُوفَت لأنَهُ تفسيرٌ له آو قَال فَاعمل به في الكُوفَتٍ لأنّ المَاءَ للوّصل أو قال خُذهُ 
بالتّصف بِالكُوفَتٍ أن البَّهَ للإلصّاق. 

آم إِذَا قال خُن هذا امال وَاعمل به بِالكُوفَتٍ هَلهُ أن يعمل فيها وَفِي غَيرها لأنْ الواو 
للطفي فَيُصِيرُ بمَنَزِجٍ الُورَةِ؛ ولو قال عَلى آن تَشْتَرِيَ من هلان وتَبِيع منهُ صح 
التّميِيدُ لأنَهُ مُفِيدٌ لزِيّادَة التّفَجٍ به فِي الْعَامتِ بخلاف ما إِذَا قال على أن تَشْتَرِي بها مِن 


م م 


أهل الكوفت آو دَفَعَ في الصّرف على أن يشتَرِي به من الصيارفت وببيع منهم فباع 


الجزء الخامس ٠‏ 


بِالكُوفَ من غير أهلها أو من غيرٍ الصِيَارِفَحٍ جار لأن فائدة الأول التّمَيِيدُ بامكان» وَفَائِدة 


الثاني التَّمَيِيدَ بِالنُوع؛ وهذًا هو المراد عرهًا لا فيما وراء ذّلك. 

الشرح: 

(وَِن حص لهُ َب اكَال 2١‏ مرف في يلد بعيْنه أو سلعة بعيْنها يَجْرْ لهُ أن 
يتَجَاوَرَهَا لألَهُ تؤكيل) والتؤكيل في شء مُعيّنِ يَْقَصُّ به (وَفي التُخخصيص) في يلد 
عه ,زنائةه مر تحت عالة المال 2 خطر الطريق ومياله المتازيه كنات الأنقان 
باعخلاف البلذاذ» في عدم اتحقاق اله في مال مارت إ15 م يسا يجبا 
ِعَاينُهَا تؤفيرًا لا هُوَ المَقصُودُ وَهُوَ البح (وَلئِسَ له أن يُنْضع مَنْ يُخْرِجُهَا من تلك 
ارقت / لخالنا سراح عت را لك ارس إل مره ورد هرج يو إلى ير 
ذلك البلد فَاسْترى صَمِنَ وَكَانُ ميري ولخد له لآألة تصن فيه بخلاف أمْرِه) 
فصر غَاصبًا (وَإِنَ لم يَثْثرِ وََدَهُ إلى البَلد الذي عَينَهُ سقط الضّمَانْ كَانُودَع الْخَالف 
إذَا ترك المحَالقة وَرَجَعَ امال مُضَارَية عَلى حَاله لبقَائَه في يده بالَقّد السّابق). 

ِنْ قبل: قله وَرَجَعَ اال مُضَاربَة يدُلَ عَلى أَنَا زائلةه وَإَِا زَال العَقْدُ لا يَرْحِعْ 
إلا بالنّخديد. أحيب بِأنهُ عَلى هذه الرواية وَهي رِوَايةُ الجامع الصّغير م يَرْلء لأن 
الخلاف إِنمَا يتَحَقَقَ بالشراء وَالمرْضُ خلافة وَإِنّمَا قال رَجَعَ بَِاءَ على ألَهُ صّارَ عَلى 
شرف الرّوال. وَأمّا عَلى روَليّة سوط فَإنّهَا زات زَوَالا مَوْقُوفًا حَيْثْ صمئَهُ نفس 
ا وروا لسعو اناري ل وار ال ا ار 
رَدهُ إلى الذي عَيْنَهُ كَانَ اللرْدُودُ وَاللْشتَرَى في المصر عَلى المُضَاريّة لا قُلنَا) من البَقَاء في 
يده بالعقد السّابق» وَأمّا إذا اشترى بَعْضه فيه وَيبَعْض آخرَ في غَيْره فَهْوَ ضَامنٌ لَا 
اشْتَرَاهٌ في وول وف وي لحان الخلاف منْهُ في ذلك القذر والبَاقي 
على الْضَاربَة إذ ليِسَ من ضرُورة صَبْرُورَته ضَامنا لبَمْضٍ اكَال التقَاءٌ حُكْمٍ المضارة 
فيمًا بَقي» وفيه نَظَرٌ لأن الصّفقَةَ مُتْحدَةٌ وفي ذَلكَ تغريفهًا. وَاحَوَابُ أن الحم مغر 
بالكل» وَتفْرِيقُ الصّفقَة مَوْضُوعٌ إذَا اسعلرمَ ضَرَرَاء ولا ضرَرَ عند الَكّمَانه وقد أشنا 
إلى الاف رواية لامع امغر والسُوط. 

قال الْصَنْفُ (وَالصّحِيحٌ أن بالشراء يتقَرّرُ الَمَانُ لرَوَال احْتمّال الرّدٌ إلى المطر 
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العنايّ شرح الهدايسّ 
أْذي ع أ السيان تو نفس الإرّاج» ونم رط الشرلى يَعْني في الجامع 
الصّغير وللتّقَرر لا لأصل الؤحُوب» وَهَذَا بحلاف ما إِذَا قال عَلى أن يَشْتَرِي في سُوق 
الكو يت لا يح اليد لأ الصنر مع تا أطرافه بع وَاحدة فلا يُِيهُ لي 
إلا إذَا صرح بلي فَقَال امل في السنوق ولا تغّل في َيه لألةُ صرح بالحجر 
ل ل ل 
َم يعد مُحَالَا وَحَوَابهُ مب عَلى أصْل وَهْوَ أن ليد افيد من كل وه موحي 
كَذَلاكَ لفو ايد من وَجْه دون وه م عد الي الصريح ولغ عفة السكُوت 
الول كَالتَخْصِيص يِيّلد وَسلعة 7 وَالثاني كَصُورَة النَقَضِ إن لببْع قدا 
ِكَمَنِ كَانَ نَمَنْ النّسيئَة حير ليْسَ إلا فَكَانَ التقِييدُ مُضْرًا. 

َأمًا الالث فَكَانهي عَنْ السُّوق فَإنُّ مُفِيدٌ من وَجْه من حَيْتْ إن البَلدَ ذَاتْ 
أمَاكنَ مُحْمَلفَة حَقيقَة وَهُوَ ظَاهرٌ وَحْكْمًا فَإنهُ إذَا شرط الحقظ عَلى الُودَعِ في مَحَله 
ِيْسَ لهُ أن يَحْمَظَ في غَيْرِهَا وَقَدْ تَخْتلف الأَسْعَارٌ أَيْضًا باعثتلاف أمَاكنه» وَغيْرُ ميد 
من وَبْه كر أن المصْرٌ مَعَ اين أَطرّافه جُعل كما كَانَ وَاحدّ كَمَا إِذَا شَرَط الإيفاء في 
السّلم بأنْ يَكُونَ في المصر وَل يُييِنْ الَحَلْةَ فَاعتيرئاة حَالةَ النَصْرِيح بالنَهْي لولاية الْحَجْرٍ 
وَمْ يبَر عنْدَ السكوت عَنْهُ واللهُ أغلم. 

قال (وَمَعْتَى الُخْصِيصِ إل ذَكَرَ ألقَاظًا دل عَلى الُخْصِيص: وتَقرِيرٌ كلامه: 
ا الشخصيص يَحْصل بأن يَقُول كَذَا وَكَدَا: أ بهّذه الألفاظ وَالعْرَضُ من ذكره 
قينا يذل نيا على الخصيض ونا لا ذل وحَخْلة ذلك كحاية :اسئة منها 
قِيدُ التَخْصيص واثنَان منْهًا تُعبَرُ مَشُورَة وَالضّابط لتَمييز مَا يُفِيدُ التخْصِيصٌ عَمّا لا 
يُيدُهُ هُوَ أن ونه اال إذا َعْقَبْ لفظ المضَارَبة كَلامًا لا يَصحٌ الاتنداء به وَيَصحٌ تعلق 
بمَا تَقَدّمَ عل ممَعَلَقَا به لقلا يَلغُوَ وإذا أعَْبَةُ مَا يَصِحٌ الانتداء به لْ يُجْعَل مُتَعلّقَا ما 
تَقَدَمَ لاثتقّاء الصّرُورة» وَعَلى هَذَا إِذَا قال د هَذَا الال على أن تَعْمّل كذا أو في 
مَكَانَ كَذَاء أو قال خُذَهُ ْمَل به في الكوفة مَجْرُومًا فوع 

وَكَلامُ الْصيّف يَحْتَملَهُمَاء أُوْ قال فَاعْمّل به في الكُوفة أُوْ قال حُذَهُ بالنُصف 
بالكُوئّة أ َال لتَعْمَل به بالكُوقّة» وَل يَذْكْرْهُ الْصنفْ لأن قَوْلهُ تعمل به بالرفع يُغطي 


الجزء الخامس /ا4 
ناه ققد عقب لقْظَ الْضَارَبة مَا لا يَصِحٌ الاثنداء به حَيْث لا يح أن ينقد بقوله 
على أنْ تَعْمَل كَذَا أو بقوله تعْمَلَ بالكوفة أو بعيْرِهمًا وَهُوَ وَاضحٌ م لكنّهُ يَصح جَعْلهُ 
لاا َم مَل كول على أن تمل شرا واف مله معي هذا يفي ميال 
مر ل 0 

كله فَاعْمَل به في الكُوقّة في مَْنَاُ لأنْ المَاءَ فيا للوصل وَالعْمِيب وَالْتَصِل 
الْتعَنّبْ للمُبْهُمٍ تفسيرٌ له وَكَذَا قَولّهُ حْذْهُ بالنّصْف بالكُوقّة لأنَ الَاءَ للإلصّاق» 
ويَعنَضي الإلصّاقّ مُوحَبْ كَلامه وَهُوَ العَمَلَ بامَال مُلصَّا بالكوقة وهو أن ايكون 
العَمَل فيهاء وَإذَا قال دَفَعْت إِليِك هَذَا اكَال مُضَاربَةَ بالنْضْف اغْمّل بالكوقة بعيْرٍ واو أو 


ا 


00 2 يْصحّ الابتتداء ؛ به ما بعَير الواو َوَاضحٌ آم بالواو فَلالَهُ مما يجور 


كه 


و م 


الابْتدَاء به فَاعمرَ كَلامَا كد تخ كاله نال إن فَعَلت كَذَا كَانَ أنفع. 

َنْقبل: فَلم لا تختل الواوَ للحال كَمَا في فول أ إلي ألا ولت خم أجيب 
بعَدَم صّلاحيّته لذَلك هَاهْناء أن العمل نما يَكُون بَعْدَ الأعمْذ لا حَال الأعثذ, وَلوْ قال 
ذه مسار على أذ ؛ شري من فلان وتبيع ” مله مح اليد كن يدا لريلدة ال 
به في الَْامَلة لتَعَاوُت لنّاسِ في الْعَامَلاتَ َضَاءً وَاقتضّاء وَمتاَةُ في الحسّاب وار 
عَنْ الشبهّات» بخلاف ما ذا قال عَلى أن ” شري بها من أل الكُوقّة أو دَقُمَ في 
الصراف على أذ ريا به من الصتارقة وت مهم باع بلكو من غبٍ أله أ من 
َيْر الصيّارفة حار لأن فائدَة الأوّل: : يعني من من أَهْل الكوقة ليد بالمكان وَهُوَ الكوفة 
ذا ا ترى بها د ود َلك وذ كا من عبر َل كُوفي. وَكَائدة الثاني اتبيه 
بتع وَهْرَ الصف وا حصّل ذَلكَ لا مر بره (قَولةُ وَهدَا هوَ اراد عقا لا فيمًا. 
وَرَاءَ ذَلكَ) يَعْنِي غَيْرَ الَكَان في الأُوّلء وَالنْوْعٌ في الثاني ليل على اليد ع 
لوو عا بدن إن الف عدون ذن التق انعط فر كن مُعَعَضَى لفظ الأوّل أن لون 
سروه من كوف لا من غَيْرِه سَوَاءِ كَانَ بالكوفة أ بعَيرِهَا. 

وريه أن متستى لط كذ كر بدلالة العف الفا فى دل لمنْعُ عَنْ 
الخرُوج من الكُوقة صيّاة كاله و معدن 1 3 يخْصّ الحَامَلةَ في الصّرف 
لشخخص بِعَيْنه مَ تَقَاوْت الأشخَاص ذَلَ عَلى أن اراد به وْعٌ الصف وَقَدْ حَصّل ذَلكَ. 


ال ماس 
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قال (وكذلك إن وقت للمضاربت وقنًا بعينه يَبطل العقد يمُضيّه) لأنّهُ تَوكيل 


يتوت بم وقْتَُ ولوقي مِيدَ ونه تيد لمان فَصارَ كَالتٌقِيد بالنُوع وَاهَكَانِ 

الشرح: 

وَكَوْلُهُ (وَكَذَلكَ إِنْ وَقَتَ للمضَاربّة) معنا مَتيَاةُ أن الرقيلة : بالرّمَان مُفِيدٌ د فَكَانَ 
كالتقييد يالتّوْع وَالَكَانء وَاللّهُ أغلم. 

قَال (وليس لمّضَارِب أن يَشتَرِيّ مَن يُعتَقْ على رَب امال لشَرَابّةٍ أو غَيرِهَ) أن 
العقد وضع لتّحصيل الرّبح وَدَّلكَ بِالتّصَرّف مره بعد أخرّى, ولا يُتَحَفّقَ فيه لعتقه 
ولهدَا لا يَدَخُلْ فِي المُضَارَبَتٍ شراء ما لا يُملكُ بالقبض كشراءٍ الخمر والشراء بِاميتَتٍ 
بخلافي البيع الفاسد لأنّهُ يُمكِنهُ بيعه بعد قبضه فَيَتَحَمَقَ المقصود. قال (وَلو فَعَل صارٌَ 
مشتريًا لتفسه دون الْمضاريت) لأنّ الشراء مَتَى وَجِدّ تَمَاذًا على المشتّري تَمَن عليه 
كالوكيل بالشراء إِذَا خَالف. 

قال (فإن كان فِي لثال ربح لم يجز له أن يشتري من يُعتَقَ عليه) لأثة يُعبق يعت 
عليه تصيبه ويفسد تَصيب رب الال أو تمتو عن الاختلاف لتعثوف قرم اماه 
فلا يحصل المقصودُ (وإن اشتراهم ضمن مال المضاريت ) لأنّهُ يصير مشتريًا العبد لنّفسه 
فيضمن بالتّقد من مال المضاربَةٍ وإن لم يكن فِي الال ربح جار آن يَشتَرِيهم لأنّهُ لا مانع 

من التّصرفء إذ لا شَرِكنَ لهُ فيه ليُعتَقَ عليه (فَإِن رادت قيمتُهُم بعد الشراء عتّق 

امبرل نوم ) ادعو يض ريه زه شمن قر لقان :هيك ث1 لا تنه فلن اده قز 


ضر ” كينل 


زيَادَة اليمج ولا في ملكه الزِيَادَةَ لأن هذا شيءٌ يَبْتَ من طريق الحكم فَصارٌ كما إذَا 


/. 


مو مما م سور سس 


ورثه مع غيره (ويسعى العبد فِي قيمج تصيبه منه) لأنّهُ أحتٌسبت ماليْتُهُ عنده فيَسعى 
فيه كما في الورثي 

قال (فإن كان مع المضارب آلف بالنُصف فَاسْتَر ى بها جَارِيَثَ قيمَتُها آلف فوَطِئَهَا 
فَجاءت بولد يُساوي آلا فَادّعَاهُ كُمْ بلقت قِيمَيٌّ الفُلام أَلمًا وَحَمسمِائَةَ ولمعي مُوسِنٌ 
فَإن شاء رب المال استسعى العُلام فِي آلف وَمائَتَين وَحَمِسِينَ وإن شاء أعتق) ووجه ذلك 
أن الدعوَة صَحِيحَمٌّ فِي الظاهِر حملا عَلى فراش التَُامٍ لكِنّهُ لم ينهد لفَقد شَرطِه وَهُوَ 
الملك عدم ظهورٍ الرّبح لأنّ كل واحد منهما: أعني الأمّ والوّلد مُستَّحَقّ برس الال 


التقزء الكافسن 44 
مان الطاريع إن ضارأ عنافا كلل مين متها ناوي وان لقال لا نطو ازيم نض هن 
فَإِذَا رادت قيمَمٌ الفلام الآن ظهَرٌ الرّبح فَتَمَدّت الدّعوةٌ السَابِقَتٌ بخلاف ما إذَا أعتق الولد 


كُمْ ازدّادت القِيمّيٌ. لأنّ ّنك إنشاءُ العتق؛ فَِذَا بَطل لعدم الملك لا يمد بَعدَ ذَّلكَ بحدوث 
الملك, أَما ها فإِخبَارٌ فَجَازَ آن يَنمّدَ عند حَدُوث الملك كما إذَا قر بحَرَيّجَ عبد ره كم 
اشتراه؛ وإِذَا صحت الدعوة وَحَبّتَ النّسب عتّق الولد لقيام ملكه في بعضه؛ ولا يضمن 
لربْ الال شَينًا من قِيمجَ الولد لأنّ عتقهُ هَبّتَ بالنّسَب والملك والملك آخرهما فيضاف إليه 
ولا صنع له فيه؛ وهدًا ضمان إعتّاق فلا بد من التّعدي ولم يُوجد. 

(وَلهُ آن يَسكَسعيّ الطلام) لأنّهُ أحتُبست مَاليتهُ عندة وَلهُ أن يَحتِقَ لأن المستّسعَى 
كَالْكَائبِ عند آبي حَنِيفَتَ وَيَستّسعِيه في ألف وَمائَتّين وَحَمسبِين لأنّ الألف مُستَحَقٌ 
براس الخال وَالَحَمِسَمِانَةِ ربح وَالرّبحَ بَينَهُمَا فَلهَدَا يَسعَى له فِي هذا المقدارٍ. كُم إذَا بض 
رب امال الألف له أن يضمن المعي نصف قيمت الأم أن الألف المأخُودٌ نا أستّحِق برأس 


امال لكونه مَقَدّمًا في الاستيفاء ظهّر أن الجَارِيّجَ كلها ربح فيكون بينهماء وقد تَقَدمَت 


- »0-7 


دعوةٌ صحيحرٌّ لاحتمال الفراش الثّابت د بالتّكاح وتوف تَمَادُهَا لفقد الملك» فَإِدًا ظهر 


الملك تَفْدّت تلك الدّعوة وصارت الجارِيي د أ ولد له ويُضمن تَصيب رب اال لأنَ هذا 


ما و 


ضمان تَمَلّكِ وَضْمَانُ التّمَلّك لا يُستّدعي صنعا كما إِذَا استولد جَارِيَنَ بالتكاح ثم ملكها 


هو وَعَيرهُ ورادَيٌ يضمن تَصيب شريكه كد هدً؛ بخلافي ضمان الولد على ما مر 
الشرح: 
قال (وَليِسَ للمُصَارب أن يَشتَرِي مَنْ يَعَْقَ عَلى رَبّ الال إل) ويس 
للمُضّارب أن يَشْمَرِي مَنْ يَعْتق عَلى رب المال لقَرَاَة أو غيْرِهَا كلتلوق بعتّقه) أن 


ع ص سمل 


لد وضع لفخيل الرئح ذلك يَحقق بلقصترئف ربد أخرى» ولك لا يتحقق 
في شرَاء القريب لعثقه فَالعَقَدُ لا تسق حَقَقُ فيه. 


وفي هَذَا إِشَارَةٌ إلى الفرق 0 وَالوَكالة إن الوكيل بشراء عَبْد مُطْلقا 
إن اه شترى مَنْ يش على مُوَكَلد ل يَكُنْ مخالقاء ودَك لأذ البح ال ل ار 
ل 


النَصَرّف ليْسَ بِمَقصُود في الوكالة حَتّى لؤْ كان لقصو د الكل وَقيّدَ بقؤله اشر لي 
عَبْدَا أيه فَاشْترَى مَنْ يعتق قَّ عَليِهِ كان مالفا وََذا أَيْ وَلكَْن هذا العقَد وضع 


1 


العناية شرح الهدايتّ 
لصيل الربْحٍ لا يُدْحل في الْضَارَيَة شرَاء مَا لا يُمْلكُ بِالقبْضٍ كَا حر وَالشُرَاء باليكة 
لانتقاء التُصَرُف فيه وتحخصيل البح بخخلاف البَبْع الفاسد لأن يَْعَهُ بَعْدَ القَنْضٍ مُمْكنٌ 
َف الَقصُود وَل قعل أي اشترى مَنْ يَعْقّ عَلى رب امال صَارَ مُشتريًا لنفسه 
دون العارة لأنَ الشراء مَتَى وَجَدَ تمَاذًا على الْْشتري تَقَدَ عَليْهِ كَالوَكيل بالشرّاء إِذَا 
ال 

وقولة نوخد ََاذًا احْترَارٌ عَنْ الصِّي وَالعبْد للَحْجُورَينِ فإِنْ شرَاءَهُمًا يَقوَقَْ 
0 ال فلولا لماز كااكقة انمو مر مال امار تع ري الال 
أن سر وض من لاع وج الب على الاب ونين أذا يضمن ارب مل 
ذلك لأنهُ قَضّى بمّال المضَارَية دَيْنَا عَليِ وَأمًا شراء مَنْ يَعْنِق عَلى امُضَارب قفيه 


تفصيل: رثا اد كرك في اراد رق الات ا 1 11 يشريه لأله يشو 


وو لد" بورع 


عله لصئة ويه ليبا را لل لالت حوَاز تع لكَنِِ شتنقى علد أبي خيفة 
أو يَعْتق الكل عِنْدَهُمَا عَلى الاعثتلاف الْعْرُوف في تَجَرُوْ الإغْتّاق فَيَمْنمُ التُصَررُفْ 
المفَصوة إن ترام ضِْنَ مال الْضَارَة ل اله ممه ا ا 
5 


عوو هو مهة دم 


5007 لحا بت الله وح هد ملك تكد خفن قري و 


عنمل .لوب الال كينا أن ازْديّادَ القيمّة وتملكةُ الرُيَادَة: أ عام انعا 
حُكْمي لا ل ملع له في َلك مار حم ذو مع ثرو حار انر ل وجا 
فَمَانَت وَرَكْت ًا وأا عَتَقَ صيبُ الرَّوْج ولا يَضْمَنُ لأحيهًا شَيًْا لعَدمٍ الصنْع منه 

وَيسْعَى العَبْدُ في قِيمّة تصيب رَبّ امال من العبْد وَهُوَ رأسٌ الال وَحصّة رب الال من 
رتح لآل تس مَايةُ اعد عند القند فى اعد فيد كما في الورائة ه. قال (فإن 
كَانَ مَعّ الُضَارب لف بِالنَصّف 4 َِنْ كَانَ مَعَ الْضَارِب لف بالنصف فَاشْترى 
بها جا ينها أ كَوَطتها جات يلد ُسَاري ألا قلغا م بلقت ؟ قيم قِيمَةٌ الُلام 


نم نه 


ألا وَحَدْ جح ارال مُوسرٌ فَإِنْ شَاءَ َب اكَال اسَملعى العُلامَ في ألى ومائئين 


,هم نير 


وَحَمْسينَ) وَإِن شَاءِ أَحْتَقَهُ 20300 شيئا» وما قيّدَ بقؤله ودعي موسر 


الجزء الخامس 
لنفي شبهَة هي أن الضّمَان إِنّمَا هُوَ سيب دَعْوَة الضَارب وخر مون كاذ فيد 
الولدء وَضَمان الإعْتَاق يَخْتَلف ِاليْسَارٍ وَالإِعْسَارٍ فَكَانَ الواجب أن يَْمَن الْضَارِبُ 


ام وقر 


إِذًا كَانَ مُوسراء ومع م ذلك لا يَضْمِنُ» وَوَجْةُ ذَلكَ أن الدَعْوَّةٌ صَحِيحَة في الظَاهرٍ 
لصّدُورهًا من أَمْلهًا في مُحَلْهَا حَمْلا عَلى الفرَاش حر أن توا ل 11 
َاعَهَا من فَوَطنَها علقت مه لكلة: أ الاعاء ل يد لد شرطه وهو للك لدم 
و البح أن كل وَاحد من ا وَالعُلام مُسْتَحَقٌَّ برأس الخال كمّال المْضَاريَة إِذَا 
صَارَ أَغيانَا كل وَاحد منْهًا يُسَاوِي رَأْسَ الَالء كما لو اشترَى بألف الْضَارََة عَبْدَيْنٍ 
كن واحد مهنا يساوي ألا فل لا طهر الزنع» وذ ا يَكنْ 
ا ار ينبت الاستيلاذ. وَاعتْرِض بوَجْهين: 
حدفهة أن الحارية كانت متَعيّة متَعيئَة لرأس اكَال قَبْل الولد َبْقَّى كَذَلكَ وتعيّنَ أن 

15 ولد كُلْهُ رِبْحًا. والثاني أن غارب إذَا اشترَى بألف الضَارَيَة فَرَسَيْنٍ 1 
وَاحد مِنْهُمًا يُسَاوِي ألفا كَانَ 4 رهما حّى لا وب ذلك لرَمْل وَسَلََُ ملح 
لح لايل أن ْنَا كَانَ لدم مراحم لا لأنّهَا رن الال إن رس اكال هُوَ 
الدَرَاهمْ وَبَعْدَ الوؤلد تَحَققت مَقَقَت الْرَاحَمَةَ فَدَهَبَ مها وَل يَكْنْ أحَدُهُمَا أؤلى بذَلكَ من 
الآخَر فَاشتَعَلا برَأس اكال. 

وَعَنْ الثاني أن اللْرَادَ بقوله أغيَانا أَجْنَاس مُخْتلقَة وَالمَرَسَانَ جسن وَاحدٌ 
يُقَسَّمَان جُمْلة وَاحدة وَإِذا أغثيرا جُئلة حَصّل البعْض ريا بخلاف العَْدَيْنِ فَإِنهُمًا 
لا يُقْسَمَان جُمْلةَ بل كل واحد يَكُونُ ينها على حَاله لَكُونَ اقيق انا مُعكَافَةُ 
عنْدَ أبي حَنيفة قَؤْلا وَاحدًا. 

وَعِنْدَهُمًا أَيْضًا في روايّة كتّاب امضَارَيُة: َإِذا اتتفة القبئمة م يَظْهَرْ الربح 
فَكَانَ كُل واحد منْهُمًا مَتكُولا ؛ دأ الال فإن “رقف شن القرقه فلل امقدان 7 
ال ققد ع 5 0 لتو | لاه 0 سكا كَانَ مؤنخوة را فا 
بخلاف ما إذا أعتق للك 2001 أن ذَللكَ 2 الع ا ارقا 
محَلهُ عَم املك فَكَانَ يَاطلاء وَإذَا بطل لعَدَمٍ الملك لا يَف يَغْدَ َلك حُدُوث الملك. 


يحل 


العنايّ شرح الهداينّ 
َأمّا مَا نحن فيه فَإِخيَارٌ فَجَارَ رَ أن يَنْفَدَ عنْدَ حُدُوْهِ كَمَا إذَا َك بحريّة عَبّد غيْرِه 


ثم | شرا فإِنّهُ يَعْنَقٌ عَليْدِ وَإذَا صّحَّتْ الدّعْوة وكقدّت تَبَتَ النّسَبُ وَعِمَقَ الوّلد لقيّام 
لي روات ع ااا لك رار عل نَ عثْقَهُ تبت بالنّسَب 


جهوابا بأ- جن . ب الطيي/97 


0 املك رالملك ا م 2 إليّهء أن 4 م إذ * بت بعلة ذا يضاف | 
و و 2 ٠‏ وَصفيْنٍ 


اعره ا ل الفيئة وَالقدّح المممكر ولا 3 صنْعَ له فيه قلا يَكُون 
و ع لدم ل ضر 


متعدياء ان الإعتّاق يَعْتَمدُ ول ون التنفى المكيان 1 بقي أَحَدُ 1 ِنِ الآخرين من 
الاستسعاء وَالإعتاق» فإن شاءِ استسعاة لاحتباس مَاليته عند نفس وَإن شاء أَعْبّقَ 


سم اسم 


كانه قابلا للعئق» إن ا كَالْكَائبِ عند 5 حَنِيفة ويُسِتّسّعيه في ألى 
وَمائييْنِ وَحَمْسِينَ أن الألف مُسْتَحَقّ برأس الال وَحَمْسَمائة رح وليك نينا لون 
يسعى لهُ في هَذَا المقدَار. 

قيل ]لا ممختل الخَارية ر] سَ اكال والولة كل نْح؟ وجيب بأ ما يجب على 
الولد بالسّعَايّة من جنْس رأس امال و َاحارية لنِسَتْ من ذلك» فَكَانَ تعْيِينُ الألف ص 
السّعَايّة لأس اكَال نسب ب قحاس وفيه نظ آنا إذَا جَعَلنَا الحَاريّة رس اكَال و 
عَتَقَسْ بالاستيلاد و فطنها على اللضارت وهي من جنْس رأُسٍ اكَال» ثم إذَا بض 
رب اال الألف لهُ أن يُضَمنَ المّعي نصْف قيمّة الأَمّ لأن الألف الود م لله 
أسشحق برس الال لكنه مُقَدَمَا في الاستيقاء عَلى الربح ظَهَرَ أن اخَارية كله ربح 
فَكون يتما وََد َمَلَكَ المدّعي تصيب رب الال منْها بجَعْلها م ولد الدّْوَة السسابقة 
فَيَضْمَنُ وَضَمَانُ الَملّك لا يُستَدعي ي ْنَا بل يَعْقَمدُ المَلكَ وقد 000 


استوؤلد جَارِيّة بالنَكًا ا ران فإِنهُ يَضْمَنُ لشريكه نْصِيبَة) كالأخ 


عه علس 


يف8 عي عيرم 


روج بجاريّة ة أحيه فَاسْتَؤْلدَهَا قَمَاتَ الْرَوّجّ ورك الخَارِيَة ميرانًا ين يْنَ الرّوْجٍ وأخ آحَرَ 
فَمَلكَهَا الروَج غير صنْعه وَيَضْمِن تُصِيبَ شريكه بخلاف ضمَّان الولد فإِنهُ فيان 
إِعْنَا تاق وَهُوَ إثلاف فلا بد من لمعي وَهُوَ لا يكحََق بدُون متلعه. 

وكَوْلهُ كَمَا مَرّ إشَارَةٌ إلى قؤله لأن عَقهُ باللّمسَب والملك والملك آخرهمًا ولا صِنْع له 


اماه 2 5 - 0 2 
فده وم يذك لصتف الخقر مدو مر المطتارية لله يدل افع قَصّارَ كَالكَسمْب. 
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باب المضارب يضارب 

قال (وإِذَا دع المضارِب المال إلى غيره مُضارَيَنَ ولم يأدّن له رب امال لم يضمن 
بالدّفع ولا يَتصرّف المضارب الئاني حتّى يربّحء فَإِذَا ربح ضمن الأول لرَبُ المَال) وَهَدَا 
زوادة الحم من أن تحنيقة. وقاق انق موسق وسكت (ذااعمل يضمن ريه آوام 
يربح: وهذًا ظاهر الروايت. وقال زُهَرٌ رحمه اللّه: يضمن بالدّفع عمل أو لم يعمل؛ وهو 
روَايّةٌ عن بي يُوسُّف رَحِمَهُ اللّهُ أن الَمنُوك لهُ الدّفعٌ على وجه الإيداع؛ وَهَدَا الدع على 
وجه المضاربت. ولهما أن الدفع إيداع حَقِيقَيَ وَإِنّمَا يَتَقَرّرُ كُونُهُ للمضاريةٍ بالعمل فَكَانَ 
الحال مراعى قبله. ولأبي حَنِيمَمَ أن الدّفع قبل العمل إيداع وبعدهُ إبضاع؛ والفعلان 
يَملكْهُمًا امُضَارِبُ فلا يَضْمنُ هماه إلا أنّهُ إذا ربح فَفَد ثبت لهُ شَرِكَةَّ في اال فَيَضْمَنُ 
كَمَا لو خَلطَهُ بَِيرِه وَهَدَا إذَا كَانّت المُصَارَيَمٌ صّحِيحَتّ فَإن كَانّت فَاسِدَة لا يَضْمِنُهُ 
الأول وإن عمل الثاني أنه أَجِيرٌ فيه ولهُ جر مثله فَلا تَبْتُ الشَرِكَةٌ به. كم ذَكَرٌ في 
الكِتّاب يَضْمَن الأول ولم يُدذكر الثّاني. 

وقيل يبي أن لا يضم الاي عند آبي حَِيمَةَ َحِمَهُ الل وعِندَهُما يضمن با 
على اختِلافهم في مودع المُود. وقيل رب المَال بالخِيّارٍ إن شاءٌ ضمن الأول وإن شاء 
ضّمّنَ الثاني بالإجماع وَهُوَ اَشَهُونُ وَهَذَا عندَهُمَا ظاهِرٌ وَكَذَا عندة؛ وَوَجِهُ القَرق له 
بين هذه وبين مودع المودع أن المودع الثاني يُقبضه لَنمعتٍ الأول فَلا يَكُون ضامناء أَما 
الْمُضارِب الثاني يعمل فيه لتفع تّفسه فَجازَ أن يَكُونَ ضامنًا. 

كُم إن ضمن الأول صحت المضارَيَمٌ بين الأول وَبَينَ الئّاني وَكان الربح بَينهما 
على ما شَرَطا لأنَهُ ظَهّر أَنّهُ مَلِكَهُ بِالضّمّان من حين خَالف بالدفع إلى عيرِهِ لا على 
الوّجه اندي رَضِي به فَصَارَ كما إِذَا دَهَعَ مَال تَفسيه؛ وإن ضّمِن الثاني رَجَعَّ على الأول 
بالعقد لأنّهُ عامل لهُ كما فِي المودع ولأنّهُ مغرورٌ من جهته فِي ضمن العقد. وتّصح 
المُصارَبِيٌ والربح بِينَهُمَا على ما شَرّطا لأنْ قَرَارَ الضّمان على الأول فَكَأَنّهُ ضّمِنَهُ ابتداء 
وَيَطِيبُ الرّبح للثئاني ولا يَطِيبُ للأعلى لأنّ الأسفل يُسِتَحِقهُ بعمله ولا حُبثَ في 
العمل والأعلى يَسِتَّحِفّهُ بملكه المستَند بأداء الضمان ولا يُعَرَّى عن نوع حبش 

الشرح: 

زناف الصازني تارب مضارية امار تكش أن فك مدرو كلف 


5 العناية شرح الهدايسّ 


و 


عُلمَاوْنَا في مُوجب الضّمّان على الُْضَارِب إذا دَقَعَ الال إلى غَيْره مُضَارَبَة و يَأذَنْ له 


م اهاب هه 
03 


َب المال؛ فْرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيقة أله 1 يدن بالدّفع 1 بِتَصَرُف الُضَارب 
لاني حت يربح فَالُوجبْ هْرَ حْصُول الرّبحء فإ ربح الثاني ضَمِنَ الأوّل لب اكال. 

وال أبُو يُوسُف وَمُحَمّدٌ وَهْرَ ظَاهرُ الروَاّة: ًا عمل به ضمِنَ ربح أذ لل يَربْخْ؛ 
نم رَجَعَ أب يُوسُف وقال: ضّمِنَ بالدّفم» وبه قال رَُرُ لأن مَا يَمْلكْهُ المُضَارِبُ هُوَ 
الدَقُمُ على سَبيل الإيداع لعَدَم الإذن بعيْرهء وَدَهُمُ الُضَارِب مُضَاريَة لئِسَ عَلى وَجْه 
الإيتاع قلا يَملَكَهُ وَهْما أن دَفْعَهُ إيدَاغٌ حَقيقة» وإنَمَا يكَقَرَرُ كَْلهُ للمُضَاريّة بالعَمّل 
فَكَانَ الْخَالَ قَبْلهُ مُرَاعَى: أي مَوْقَوفًا إن عمل ضمِنَ وَإلا قلا. ولأبي حنيفة أن الدّفعَ 
قبل العمل إيداغٌ» وَبَعْدهُ إنضَاعٌء والفغلان يَمْلكُهُمَا الَْارِبُ فلا يَضْمَنُ بهمًا لعَدم 
المُخَالقَة بهِمّاء إلا أنهُ إذَا ربح ا شَرِكَة في اكال حغتارا جخالنا لاشثتراك الغيْر 
في ربح الي الال وَفي ذَلكَ إثلافُ فيوجبْ العتمان كاز خَلطَهُ بعيْره وَهَذَا 
أي وُجُوبُ الضَّمّان عَلى الأوّل أو ليما بالرئح أُوْ العَمَل عَلى ما ذَكَرْنَا إذَا كانت 
امعتارية متسيحة: وأطلق النول: لكاو ل كلا عنما فإن« الأول :إذا كاقتا فابيدة أ 
الثانيةَ أو كلتيِهِمًا جَميعًا يَضْمَنْ الأول أن الثاني أجبرَ فيه وَلهُ أثْرٌ مله فَلمْ تنيت 
الشركة المُوجبّة للضّمّان. فَإِنْ قيل: إِذَا كَانَتْ الأولى فاسدةً لم يُتَصَوَرْ جَوَارُ الثانيّة لأن 
مَبْنَاهًا على الأولى قلا يَستَقِيمُ التفسي. أجيب بأن الرَادَ بجواز الثانية حيكذ مَا يكون 
جَائرًا بحَسّب الصّورة بأن كن روط للثاني من الربئح ونا لخو القارية 
في الجَمْلة بأن كان الوط للذول نف الربح ومالة مكلا وللثاني نصفة. 

(فولهُ نم ذَكرَ في كتّاب) يَعْني القَّدُورِي (يَضْمَنُ الأوّل وَل يذَكْْ الثاني وقيل) 
اعتيّارًا منْهُ لقَوْل مَنْ قال من الَسَايخْ (يبَغي أن لا يَصْمَنَ الثاني عند أبي حَنيَة) 
دهم يلم يا على اختلافهم في مُودع لودع وَمنْهُمْ مَنْ تقول رَبُ لقال 
لحار بَينَ تطنمون الأول والقني) في ذه السنألة ابخمَاع) أمنْحَايًا و) هذا القول 
(هُوَ الْمشهُور) من الْذهَب (وَهَذَا عندَهُمًا ظاهة وَكذا عنْدة) لكن لا بد من ييا فرق 
يْنَّ هذه الَسنألة وَمَسألة مُودَع الْودّع (وَوَجْههُ أن المودّعَ الثاني يَقِضُهُ لنَْعَة الأوّل قلا 
يط وَالَْارِبُ الثاني يمل فيه لمعه فْسه) من حذْث ركه في الرّح (فجَار أن 
يَكونَ ضَامئًاء 0 إن ضَمِنَ الأول متمد الطائية لاني (لأنَهُ مََكَهُ بالضّمَان من 
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وَقْت الْحَالقَة بالدفم عَلى وَجْه ل يَرْض به رب اكّال قَصَّارَ كما إذَا دَفَعَّ مَال تفسهء 
وَإِنْ ضّمِنَ الثاني رَجَعّ عَلى الأوّل بالعقد) أي بسَيّيه (لأنُّ عامل له) أي للمُضَارب 
الأوّل (كمًا في المودّع) وَاعْتُرضَ بأن كَلامَهُ متنَاقضّ لأ كال فيل هذا يعمل فيه لَُفعَة 
نفسهه وَهَاهُنَا قال لأَنَهُ عَاملَّ للمُضَارب الأوّل. 

يب باشلاف الجهة: يمني أن الَْارِ الثاني عامل لنفسه بسنب طركته 


في الربح وعامل لعْيْرِه من حَيث إِنّهُ في الابتدّاء مُودَعٌ وَعَمَّل المودّع وهو الحفظ 
للمُودع» وَالظَاهرٌ من كَلامه عَدَمْهُ لِأنَهُ قَال قَبْل هَذَا يَعْمَل فيه لَنْمعَة ئفسه وَل يقل 
عَامل لنفسه؛ وَيَجُورُ أن يَكُونَ التتّخْصٌ عاملا لغيْره لنْقعَة ئفسه فلا تتاقض يَينَهُمَا 
3 1 موود مس 3 9 1 له 2 عع 8 لاك مسا م ير 
حيتئذ (وَلأنْهُ مَغْرورٌ من جهته في ضْمن العقد) فإن الأول قد غره والثاني اعة قوله 
. ,0 ع ا ل االو وه 0 له “مامه _-- 5-8 2 2 
35 عمن عفد المضارية والمغرور في ضمن العقد يرجع على العّار (وتصح المضاربة) 
0 2 إن لهم ال م - 2 1 2 - - لس عار اه 1 
الثائيّة (وَالرَبْحُ يَيْنَهُمَا على ما شَرَطاء لأن قَرَارَ الصّمَّان عَلى الأول فَكانَهُ ضّمَهُ ابتدّاى 
9 5 كَ 3000 5 الس م - 5 0 و 
وَيَطيبُ الربْحُ لثاني ولا يَطيبُ للدرّل لأنَ الغَانيَ يَسْمحقه بعمَله ولا حُبْتَ فيه وَالأَوَل 


2 مه 201 همل لس مهم م هامه إن 2 4 6ةوام ه 
يستَحقةُ بملكه الْسْتند بأَاءِ الصّمَان ولا يَغْرَى عَنْ تؤع عيْث) لألهُ ابن من وَجْه 


كول رجه وسيلة تمدق 

قال (فَإِدَا دَهَعَ رَبُ امال مُضَارَيّمَ بالنّصف وَآذِنَ لهُ بآن يَدفَعَهُ إلى غيره هَدَفَعَهُ 
ِالتُيُْث وقد تَصَرَّف الثاني وَرَبِحَ فَإن كان رَبْ المال قال له على أَنْ ما رَرَّق اللّهُ فهو ينا 
نِصمّان فَلرَبُ امال النْصفْ وللمضارب الثاني التُدْتْ وللمضارٍ ب الأول السدس) لأن 
الدّفع إلى الثاني مُضارَبَةٌَ قد صّح لوجود الأمر به من جهّتٍ امالك وَرَبُ امال شَرّط لنّفسه 


نصف جميع ما رَرَّقَ اللّهُ تعَالى هَل يَبْقَ للأوّل إلا النّصف فَيَتَصَرفْ تَصَرفهُ إلى تَصيبه 
وَقدجَعَل من ذَلك بِقَدرِكُنُث الجميع للتانِي فَيَكُونُ لهُ لم يبق إلا السدس.؛ وَيَطِيبُ لهما 
ذلك لأنّ فعل النَانِي واقعٌ للأوّل كَمَن أستُؤجر على خِيًاطة كوب بدرهم واستأجر غيره 

(وإن كَانَ قال لهُ على أن ما ررك النّهُ هونا نِصمَان فَللمُضَارِب الثاني التّنتُ 
وَالبّاقي بينَ المضارب الأول ورب امال نصقان) لأنّهُ هَوْض إليه التٌصرف وجعل لتّفسه 


هر ممه 


5 رم الل 2 اا ا ال ا عار دع اله وه 2 ال 7 5 8 . ٍ 5 
نصف ما رزق الأول وقد رزِق التُنْتّينِ شَيَكُون بيتهماء بخلاف الأول لأنّهُ جعل لنفسه 


دل 


العناييّ شرح الهدايسّ 
نصف جميع الرَبح فَافتَركَا (ولو كان قال له هَمَا رَبحت من شيء فَبَينِي وَبَينّك تَصمّان 
وقد دَهَعَ إلى عَيرِهِ بالنّصف هَلئَانِي النُصفْ والبَاقِي بَينَ الأول وَرَب المَال) لأنّ الأوّل 
شَرّط للثّاني نصف الرَبح وَذَّلكَ مُمَوْضْ إليه من جِهَةٍ رب امال فَيَسِتَحِقه. وقد جعل رب 
امال لتفسه نصف ما ربح الأول ولم يربح إلا الصف فَيَكُونْ بِينَهُمَا (ولو كان قال له 
على أن ما رَزّق اللّهُ تعالى هَلي نصمّهُ أو قال هَمَا كَانَ من فَضل هَبَينِي وبين نصفان 
وقد دفع إلى آخَرَ مُضارَيَمَ بالنُصف هَلرَب امال النّصفْ وللمُضارب الثاني النّصفْ ولا 
شَيءً للمُضَارِب الأوّل) لأنّهُ جعل لنّفسه نصف مُطلق الفّضل فَيَنِصَرِفْ شرط الأوّل 
النّصف للثاني إلى جميع نَصيبه فَيَكُونُ للناني بالشرط وَيَخْرْجٌ الأول بِغَيرٍ شيءٍء كَمَن 
أستُؤجرٌ ليّخِيط كُويً بدرهم فاستاجر عيرَهُ ليَخِيطهُ بمثله (وإن شَرّط للمضارب 
ا النّصفْ وللمضارب النّاني النْصف ؛ يضمن المُضارب الأول 
للثّاني سدس الرّبح فِي ماله) لأنْهُ شَرّط للئاني شيئًا هُوَ مُستَّحَقّ لَب امال فلم ينقد في 
وال وق حي اود" ازع لووقا واوا قا حي حون الققد او 
الرجوع فلهدًا يُرجع عليه وَهُوَ تَظِيرٌ من أسكؤ. جر لخِيّاطة ثوب بدِرهمٍ فَدَفَعَهُ إلى من 
يَخِيطهُ بدِرهم ونصف. 

الشرح: 

قال (فإن دَفْعَ إليه َب الال مُضَارَبَة َه بالتُصنف إخ) هَذْه الْسَائل إلى آخرهًا 
ظَاهرَة لا يَحَْاج فيهًا إلى شرح وإِنَمَا 7 2 2 ذلك: أي للمُضَارِب الأول 
َي الث ولسئ لأ الأول وإ ذم يمل بتفسه سيا قار عفنيه الخكدى 
0 انَضية المال مَعّ غيْرِه أو أَبْضَعَهُ رب الال حَتّى رَبحَ كان تصيبُ الْضَارب من 
الرببح طينا 9 لهُ وإن يَعْمَل بنّفسه وَْنّمّا قال عَرَهُ في ضمُن العقد لأن الْغْرُورَ إِذَا ل 
يَكُنْ في ضمُنه لا يوب الصّمَانَ كما إِذَا قال الآغر هذا الطّرِيق آمنٌّ فَاسلَكْه و 
يَكنْ آمنًا فَسَلَكَهُ فَقَطِمَ عَليُه الطريقٌ وَأحد مَالَهُ قلا ضَمَانَ عَليْه. 
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الجزء الخامس 
فصل 

(وَإِذَا شَرّط المُصَارِبُ لرَب امال كُنْثَ الربح ولعبد رب امال كُنْتْ الرّبح على أن يَعمل 
َعَهُ وَلنَمْسه كنت البح فهو جائر) لأنْ لبد يا مُعتبرَة خْصُوصًا ذا كَانَ مأدُونَا له 
وَاشِْرَاطٌ العمل إذنّ له؛ وَلهّدَا لا يَكُونُ للمولى ولايّمٌ آخد ما أَودَعَهُ العبدُ وإن كَانَ 
محجورًا عليه ولهدًا يَجُورُ بيع المُولى من عبده اَادُون له وَإِذَا كان كدَّلك لم يكن 
مَانِعًا من التّسليمٍ وَالتّخليّة بَينَ امال وَامُضَارِبِ بخلاف اشيِرَاط العمل على رَبْ امال 
أنه انع بن التّسليم على ما من وذ صّحّت اُضارَبَة يَكُونُ اللّتُ للمُضَارِب بالشترط 
وَالتَنئَّان للمولى؛ لأنّ كسب العبد للمولى إذَا لم يكن عليه دِين؛ وإن كان عليه دين فهو 


م مس ام 


للقُرَمَاءِ. هذا إِذَا كان العاقد هُو المولى: ولو عَمَدَ العبد الَأدُونُ عقد الْمُضارَييٍ مع أجتبي 
وَشمَرَط العمل على اللُولى لا يَصحٌ إن لم يكن عليه دين لأنّ هذا اشترّاط العمل على 
المالك: وإن كان على العبد دين صح عند أبي حَنيمَنَ أن المولى بمنزلة الأجتبي عنده 
على ما عرفء وآللّهُ أعلم. 
الشرح: 
9 ىه - 5 - م ها م 0 9 را إن 2 ا ْ 03 
(فصل): لا كَانَ للمُضَارب بَعْدَ إِدْحَال عَمَد المضَاريّة أو رَبْ المال حُكم غير ما 
ذكر ذكرهُ في فصل عَلى حدة فقال (وإذا شَرّط المضَارِب لرّب المال ثلث الربئح 
وَلعَبْد رَبْ الال ثلتَهُ على أن يَعْمّل العَبْدُ مَعَهُ ولتفسه ثلث فَهُوَ جائر) فَقَولهُ وَلعَبْد 
رَبّ الال في مُقابَلته شيئان: عَبْدُ المضَاربء وَالأَجْتبِيَ» وَلِيْسَ ذلك باختراز عَنْ الأول 
أن حُكْم عد اتاب فبما تن فيه حُكُمْ عند رب الال يود أن ار 
3 الثاني؛ ل إِذَا 1 2 0 على أن ا 3 الْضَارِب صّحّ الشرط 
000 4 ع سه 0 28 ثم اللاي 
0 ش52 
عَنْهُ َيَكُونَ لرَبّ الال لأن البح إِنَمَا يُسْتَحَو يسْتَحَقٌ برأس الال أو بِالعَمّل أ بِضّمَان العَمَل 
ا 
َوْلَهُ عَلى أن يَعْمَّل العبْدُ مَعَهُ احْترَارٌ عَمّا إِذَا لم ي: يشترط ذَلكَ فَإِنْ فيه تفصيلاء 
إِمّا أن ا 1 لا فإن 0 مواء كان العَبدٌ عَبْدَ 


4 العنايىن شرح الهداييم 
المضَارب أو عبد رن لكالة لا 
من التقاء ما يُوحبُ اسْتحقَاقَ الربْحٍ في حَقه َل شَرْطًا في حَقّ ماه أن ماه 


شَرْط للعَيد شَرْط لَوْلاهُ إذَا و ا 
الْضَارِبٍ فَعَلى ول أبي حَنيفَةَ لا يَصح النترط وامَشرُوطٌ كَالْسسْكُوت عَنْهُ فيَكُونُ 
رب اكال كله يَعذر سي هَذَا الشرط للعَبْد وتَعَذرَ تُصْحِيحُهُ لساري لَه لا 
َلك كَسْب عنده عند أبي حَيَة ذا كان على الد ين وَعندهمَا يَصِح الشاط 
وَييجب لوقا به وَإِن كان عَيْدَ رب الال ل لوف كال بلا حلاف» وَأمّا إذا 
شَرَطًا أن يَعْمل العة د وَهُوَّ هو الَذَكُورٌ في الكتاب صَرِيحا فَهُوَ جائرٌ على م شرع ا 
كان عَلى العبْد دين أو 507 رو اراح بخائة وامينما ا كان عادر نا لهُ 
واشتراط العَمّل إِذْنْ له وَهَدَام أي وَلأن للعد يَذَا مُعْتَيَرَةَ إلا يَكُون للمَؤل و ايه أ أعخذ 
م ا 23 العبدُ وَإِن كَانَ مَحْجُورًا عَليْهِ مقن أي وَلكوْن اليد موه ذا 
كان :عدون لهُ (يَجُورُ يَيْعُ الَؤْلى من عَبْده الَأذُون لهُ) يَعْني إِذَا كَانَ مَدْيُوئا عَلى ما 
سبَحِيءِ (وِذا كان له يَد شتير 05 تراط عَمَله مَانعَا من اليم وَلتَخليَة بين 
الال وَاْضَارب بخلاف اد تراط العمل على رب اكّال لأنهُ ب ون لالج عيين 
ص وَإِذا يك ضار ”مك (يَكُون الثلث للمضّارب بالشتررط وَالثلَان للمُولى» 
لأن كَممْب العَبْد للمَؤلى إِذَا يَكُنْ عَليْه دين وَإِذَا كَانَ عَليْه ديْنٌ فَهوَ للعرَمَاى هَذَا ذا 
كَانَ العَاقدُ هُوَ وى وَلوْعَنَد دون له إل ظَاهرٌ. 
فصل # العزل والقسمي 

قال (وَإِذًا مَاتَ رَبْ الخال أو المُصَارِبُ بَطلت المضار يٌَ) لأنّهُ َوكيل على ما تدم 
وَمُوت ا موكل يُبطل الؤكالت: وكذا موت الؤكيل ولا تورث الوكاليٌ وقد مر من قبل. 

الشرح: 

(فْصل في العَرّل وَالقسْمة): لا قَرَغّ من يبان حْكْمٍ المضَارَبَة والربْح آل الأمر 
إلى 5 الحَكم الذي لوه كد وقول المُضَارب فشك كال الضارة 5 هَذَا 
الفضل. قال (وَإذًا مَاتَ َب المال أو المضَارِبُْ طلس المائية ل إِذَا مر الال 
أَوْ الُضَارِبُ بَطَلت اضرب لأَهُ تؤكيل عَلى ما تقَدَم وَبمَوْت الموكل يْطُّل الوكالة. 
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ورد بِأنهُ لو كان تؤكيلا لا رَجَعْ امْضَارِبُ على ا ل يقت امت إذاتقللة 
اشم عند امْضَارب بَعْدَمَا اشْترَى شَيْئاء كالركيل إِذَا دَفعَ م إليه المّنَّ قبل الشرّاء له 
هلك في يده َو َع به على الكل اوش بلس ل ا عد 
ل م وَبائة لو كان توؤكيلا لانعرّل إِذَا عَرَلَهُ رَبُ اكال بَعْدَمًا ان شتَرَى يمال 
امْضَارََة عُرُوضًا كَمَا في الوكيل إذَا عَلمَ به وَبأنَهُ لوْ كان تؤكيلا لا عَادَ الْضَارِبْ 
على ماري إذا فق رب الال عدار لكك 07 عَادَ مُمْلمًا كالوَكيل؛ وَالْحْوَابُ 
(وإن ارد رَبْ الخال عن الإسلام) والعيّادٌُ بآللّه (وَلحق بِدَار الحرب) (بَطّلت 
امُضَارَبَيٌ) لأن اللُحوق بمنزلة الموت؛ آلا ترى أنه يقسم ماله بين ورثته وقبل تحوقه 


00 مم و 70 مو مم م 


يتوقف تصبرف مصاريه عند أب حزيكد رخمه الله نَهُ يَتَصَرَّفْ له فَصار كتصرفه 
بتفسه (ولو كان المُضارِب هو مرت فَامُصَاربِيٌ 
وقد فقن مقاط رك لقال حلويت المقارية 

الشرح: 

ا ارئدٌ رَبُ المال عَنْ الإسّلام وَالعيَاذ الله وَلحقَ بدار الحراب بَطَلتْ 
المضَاريّة): يَعْني إِذَا لم يَعْدْ مُسْلم أمّا إِذَا 120 0 القضّاء 0 بَعْدَهُ فَكَانت 
اناري حك كات أ قَبْل القضاء فاه بمنزلة العيبة وهي لا ُو جب بطلان 
امضَاربّة» وما بَعْدَهُ فَلحَقّ المُضَارِب كَمَا لو مات حَقيقَة وما قبل لوقه فَوَقَفْ 
صرف امُضَارِب عنْدَ أبي حَنِيقَة لأن المضَارِب يَتَصَرفُ لرَبْ الال فَكَانَ كتصرف رب 


على حالها) لأن له عبارة صحيحت ولا 


هم مس .بي 


امال ينه سه وتصرفة وفوف علدة فكذا قصراضا من يقصركفا له. 
وَلوْ كَانَ المُصَارِبْ هُوَ ارد فَالْضَارَيَةُ عَلى حَاهَا في قَوْهِمْ جَمِيعًا حَتّى لو 
اترى وماع وبح أ َع نمل على رته أذ مات أ لحي بتار الخرْب كن حم 
ما فل من ذلك جَائرٌ لوط عل ما ريا أن له عبَارة ة صّحِيحَة) أن 
صِحّتهًا بالآدَميّة واللمير ولا حَلل في ذلك وَالعبَارة الصّحِيحَة مَبْنَى صحّة الوكالة 
ارق تتام للق ماق بع الزارت واولا ترقت في لك راي لال لق اتاروم يه 
يت المضَارَية خلا أن مَا يَسَقَهُ في العُهْدَة فيما باع واد شترّى يَكُونْ عَلى رب الال 


ل العنايّ شرح الهدايّ 
في قَوْل أبي حَنيفَقَ لأن حُكْمّ العُهدة يَتَوقْفْ بردتم لألَهُ ل لِمئْهُ لضي من ماله ولا 
2 لهُ فيه فَكَانَ كالصبي الْمَحْجُورٍ إِذًا توَكل عَنْ غَيْرِه البيِع وَالشراء. وفي قَوْل 
اوأر ولخو ماري مرب تقار وكوي و بجها مالكل ودج 
عن ريا امال 

قال (فَإِن عَزّل رب الال المضارب ولم يُعلم بعزله حتّى اشترى وبَاعَ شَتَصرفهُ 
جائِرً) لأنّهُ وَكيل من جهته وَعَلَ الكيل قصدا يُتَوقَفُ على علمه (وإن علم بعزله 
وامَال عروض فَلهُ أن يبيعها ولا يَمِنَعْهُ العزل من ذَلك) لأن حمَهُ قد هَبَتَ فِي الربج 
وإِنّما يظهرٌ بالقسمت وهِي تُبِتَتَى على رأس المال؛ وإِنّمَا يُنقض بالبيع. 

قال (كُم لا يَجورُ أن يَشتَرِي بِتَمَنِهَا شيئًا آخَرَ) لأنّ العزل إِنَّمَا لم يعمل ضرورة 
معرِفتٍ راس امال وقد اتدفعت حيثُ صار تقدا فَيَعملَ العزل (فَإِن عَزّْلهُ راس الال 
دراهم أو دَنَانِيرٌ وقد نَضّت لم يَجُزْلهُ أن يَتَصَرّف فيها) لأنَهُ ليس فِي إعمال عَزله إبطالٌ 
حْه في الرّبح فلا ضرّورة. قال: وَهّدَا انّذي ذَكَرَهُ إِذَا كَانَ من جنس راس الخال فَإِن لم 
يكن بآن كَانَ دَرَاهِمْ ورا المَال دَنَانِيرُ أو على القلب لهُ أن يَبِيعهًا بجنس رأس اال 
استحسانًا لأنَ الربح لا يَُظهرٌ إلا به وصارٌ كالعروضء وعلى هذا موت رب المال وَنُحوقه 
عد ارد في بيع الْرُوض وَتحوه. 

قال (وَإِذَاافَرََاوَضِي امال دُيُونَ وقد ربح الُضَاربُ فيه أَجبّرَهُ الحاكمُ على اقتضاء 
الديون) لأنّهُ بمنزل الأجير والربح كالأجر له (وإن لم يكن له ربح لم يَلِزّمهُ الاقتضاء) 

نْهُ وكيل محض وامْتَبِرعْ لا يُجِبْرٌ على إِيفَاء ما تَبِرَع به (وَيْقَال لهُ وَكل رب الال فِي 

الاقتِضاء) أن حُقُوقَالعقدٍتَرجِعٌ إلى العَادء فلا بد من توكِيله توه َي لا يضبيع 
حقه. وقال في الجامع الصغير: يُقَالَ له أجل مكان قوله وكلء وَاخْرَادُ منه الوكالي 
وعلى هذا سائرٌ الوكالات والبيّاعٌ والسمسارٌ يُحِبَرَان على التّقَاضِي لأنْهُمَا يَعملان بأجر 


عادة. 


الشرح: 

ال (فإن عق ري امال المضَارِ ب إِل) إِذَا عَرّل رب المال المضَارب وم يَعْلمْ 
مال 1 3 قدا عع م د 2و 0 8 ٠.‏ 5 00 ع 2 ام 
بِعَزْله حَنَّى لو اشْتَرَى وَبَاعَ جَارَ تَصَرّفهُ لأنَهُ وكيل من جهّته» وَعَرْل الوكيل قصدًا 


2 


1 


الجرء الخامس 
يتقف عَلى علمه» وإذا عَم بعزْله َال عُرُوضُ فَلهُ أذ يها ولا يَمَْعْهُ الل عَنْ 
ذلك كَقَدًا أَوْ تسيئة حَنّى لو نَهَاهُ عَنْ الب نسيعة يَعْمل بنهْيه لأن حَقَهُ قَذ نبت في 
لرئح يمُفْقضَى صحة العفْدء والرئحٌ للم طهر بالقملمة والقملةة تثتني على رأس امال 
يزه وَرَأُسُ امال إِنمَا ينض أ بير ويَسْصّل بالييع» ثم ذا باع شيا لا يَجُورُ أن 
يَشْترِي بالنمَنٍ شيا آخرء لأنَ العَزْل إِنمَا ل يَعْمَل ضَرُورة مغْرقة رأس الال وَقَد 
الدَفَعَت حَبْثْ صَارَ تَقَدَا قَبَعْمَلَ» وَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسُ الال ذَرَاهِمْ أؤْ دكانيرُ فَقَدْ نض 
َلمْ يَجْرْ لهُ أن يَمصرّف فيهًا لألَهُ ليْسَ في إِعْمّال عَرْله إبِطَالَ حَقَه في الربح لظُهُوره 
ور في رك الأعْمّال. 

قال: هَذَا الذي ذَكَرَهُ إِنْ كَانَ من جنس رأس اكال» فإن 1 يَكُنْ أن كَانَ دَرَاهم 
0 الال دكائيرَ أوْ عَلِى القلب لهُ أن يَِيعَهُ بجئس رأس اكَال اسنتحسّانا لأن البح لا 
يَظْهَرُ إلا به وصَارَ كَالعُرُوضٍ (قوله على هَذَا مَوْتُ رَبّ الَال) يُرِيدُ به أن :لعل 
كي لبها فى حق الارب. 

في كَل مضع ل يَصم العَرْل القَصدي ل يَصح الحَكْمِي) ون عَدَء خْتَل العزّل 
1 فيه من إبَطَال حَقّ المضَارب» ولا تفاوّت في ذلك ين العَْلين (وَإِذا افْتَرََا وَفي الال 
وقد ربح الْضَارِبُ فيه لمي الحاكم عَلى اقتضّاء الديُون لكونه بمئلة الأحير 
أَخْرَهُ الربَحُ إن لم يَريَحْ ل يُجبرْ عَلى ذلك لألهُ وكيل مَحْض) حيتكذ والوكيل 
برع (وَالترع لا يُجمرُ عَلى إيقَاء ما يرع به) فَإِن قيل: رَدٌ رأس الال عَلى الوه 
الذي قَْضَهُ وَاجبْ عَللِك وَدَلكَ لا يتم إلا بالقئْضء وَمَا لا ينم الواحبُ إلا به فَهُوَ 
وَاجب. أجيب بان ل أن اليد وَاجب» وَإِنمَا الواحب عليه رع يَده كَالُودع. 

ابعال لهو كل ري الال في الاقتضّاء) ذا قعل ذلك فَقَنْ رَالت يده ولا بد له 
م ذَلكَ (لأن حُقوقَ العقد تَرْحعٌ إليْه) فإن يوكل يَضِيّعْ حَقَّ رب الال (وَفي الجامع 
الصغير يقال له أحل مكان قله وكل وَالَاذُ به الوَكالة) فَكَانَ في الكلام اسْتعَارَة: 
وَمْحَورُهَا مَْرُوف وَهْوَ امْتمَالهَا على التقْلء وما فَسرهُ للك لأن أجل ريما يُوهم 
اد ام لكان دَيْنٌّ في ذمّة المضَارب وَلِيْسَ كَذَلكَ (وَعلى هَذَا سَائرٌ الوكالات) يَعنِي 
الوكيلٌ إِذَا بَاعَ وَانعرَل يُقَالُ لهُ وَكل الْوَكُلَ بالامنضَاء (و) أما (اليّاعٌ وَالمسّمْسَارُ) وَهُوَ 


دنا 


العناي شرح الهدايت 
الذي يَعْمَلُ للعيْر يَِعَا أو شراء فَإِنهُمَا (يُجبرَان عَلى الَقَاضِي لأنْهُمًا يَعْمَلان بالأثر 
عَادَة وَِذَا وَصّل إِلبْهِ أَجرهُ أجبرَ على تَمَامِ عَمَلهِ وَاسْعْجَارَهُ قَلمَا يَخْلُو عَنْ قَسَاد أله 
ذا أستؤجرَ عَلى شرَاء شي فَقَدْ أسؤْجرَ عَلى ما لا يَستقل به» لأنّ الشَرَاءَ لا يتم إلا 
بشساعدة البئع على يع وذ لا سناع وقد يكلم وقد لا يم بعر تلات 
كا فيه زع هَل 

وَالأَحْسَنُ في ذَلك أن يَأمْرَ بالييْع والشراء وَلمْ يَشتَرط أجرًا فَيَكُون وكيلا مُعيْنَا 
لك ثم إذ رح من َمَله عُوْض بأجثرٍ امقل» هذا روي عَنْ أبي يُوسف وَمُحَمّد. 

قال (وما هلك من مال الْمُضارَيتٍ هَهُوَ من الربح دون راس اَال) لأن الربح تابع 
وصرف الهلاك إلى ما هْوَالتَبَعٌ أولى كما يُصرف الهلاك إلى العفو فِي الزّكاة (فَإِن زَادَ 
الهالك على الرّبح فلا ضمان على المضارب) لأنّهُ أمِين (وإن كانًا يَقَتَسِمَان الربح 
وَامُصَاربيٌ بحالها ثُمْ هلك امال بَعضه أو كله ترَادًا البح حَنّى يَسِتَّوفِي رب امال راس 
امَال) أن قِسمَمَ الرّبح لا تَصِحٌ قبل استِيفاء راس امال لأنهُ هو الأصل وَهَدَا ِنَاءٌ عليه 
وَتبّعٌ له هَإِدَا هلك ما فِي يد المضَارب آَمَائَمَ تََيّنَ آَنْ ما استوفَيَاهُ من راس الخال فَيَضْمَن 
المُصَارِب ما اسَتَوفَاهُ لأنهُ آحَدَهُ لنّفسه وما آَحَدَهُ رَبْ امال مَحسُوبُ من راس ماله (وَإذَا 
استَوفى راس المالء هن فَضّل شيءٌ كان بيهم أنه ربح وإن تَقَصّ فلا ضمَانَ على 
المضارب) ا بِيْنًا 

الشرح: 

َال (وَمَا هلك من مَال المضَاربَة فَهُوَ من الربْح لخ الأصْل في هَذَا أن الرّح 
لا يتين قبل وُصمُول رأس اكَال إلى رس الَال. قَال الي يخ «مَلُ امن كَمَكَل التٌاجر 
لا يْسَلُمُ لهُ رِبْحْهُ حَتّى يُسَلْمَ لهُ رأس مَاله» فَكَذَا الْؤْمنُ لا يُسَلْمُ لهُ وافلة حتّى تُسَلّم 
لهُ عَرَائمُة أو قال فَرَائضة وَلِأنْ رَأْسَ الال أل والربِحٌ تبِمْ ولا مُعْبْرَ باليَع قبل 
حُصُول الأصل» فَمبَى هَلكَ منْهُ شيء اسشكْمل من التبَع فَإِذَا رَاد المَلاكُ على الرّبح قلا 
ضَمَانَ عَلِهِ لنهُ أمينّ» وَإِنْ اقتَسَمَاهُ رادا لأنّ القسلمّة فيد ملكا مَوقوفا إِنْ يقي مَا أعدَ 
إلى رأْسٍ اكَال إلى وَقْت الفَمنْح كَانَ ما أَحَدَهُ كُلَ منْهُ ملكًا له وَإِنْ هلك بَطَلتْ 
الفمتنة ونون أن الستوة زر نال 


ون 


الجزء الخامس 

(وَلواقتّسَمَا الرّبح وَفْسَخَا المُضَارَيَنَ كُمْ عَقَدَاهَا هملك اخَالَ لم يَتَرَادًا الرّبحّ الأوّل) 
لأن الْمضَارَبَمَ الأولى قد انتهت والتانينَ عقدّ جديد؛ وهلاك الال في الثاني لا يُوجِبُ 
انتقاض الأول كما إِذَا دَفَع إليه مالا آخَنَ 

فصل فيما يفعله المضارب 

0 للمُضَّارِب أن تيع بالنّقد وَالنُّسِيئَة) لأن كل ذلك من صني النْجَارِ 
يْعَظِمُهُ لاق العَفْد إلا إذَا باع إلى أجل لا ييعُ الشُجَارُ ليه آذ له لان العاء تروف 
داكا ولد كان لك أن لكر ذا لل كوه وليك 1 أن تر م 
للركوب» وله أن يستَكْرِيَهَا اعْتبَارًا لَعَادَة التجان» وله أن يأذن لعيد المضَارَُة في التّجَارَة 
في الروَلية المشهورَة اجا من صنبع الشجَارٍ. وَلوْ بَاعَ بالقد 2 أَخرَ القْمَنَ جَادَ 
بالإجْمّاع, أمّا عنْدَهُمَا فَاذّنْ الوّكيل يَمْلكُ ذَلكَ فَاخْضَاربُ أؤلى» إلا أن امْضَارِبَ : 
يَضْمَنُ لأن له أن يُقايل ثم ييِمَ تسيئة» ولا كَذَلكَ الوكيل لأنَهُ لا يَمْلكُ ذَلكَ. وَأمَا 
عند 9 وسقت كاله يَسْلكُ الإقالة 2 البَيْعَ بلنّسَاء. بحلاف الوّكيل لله ل يتلاك 
الإقالة. وَلوْ احْتّال بالشمّن عَلى الأَيْسّر أو الأغْسّر جَارَ لأنْ الخَوَالةَ من غَادَةَ لجان 
خلا الوضي بحتال .يمال التقيم :نعلت يشر فيه «الألطة» أن تشررقة فيد باط 
النَظرِء وَالأصل أن ما يَفْعَلهُ امُضَاربُ ذَلانَهُ ألواع: وْعٌ يَسْلَكُهُ بمُطلقٍ المضَاربَة وَهُوَ ما 
ون من ياب المضَارية وَتوابعهًا وَهْوَ مَا ذَكَرئاء ومن جُمْلته التُوكيل ليع والششراء 
للحّاجة إِليْهِ وَالرّهْنُ والارتهان ا وَاسْتِيقَاء وَالِجَارَة وَالاسْعْجَارٌ وَالإيداعٌ 
وَالإبْضاعٌ الا عَلى مَا ذَكَرَْاةُ من 1 

وْعٌ لا يسْلكُُ بمُطْلتي العقد وَيَمْلكة ذا قبل له اغسّل يرأيك» وَهُوَ ما يَحَْمل 
أن يَلحَقَ به فيَحَقَ عند وُجُود الدّلالة» وَذَلكَ مثل َف اكَال مُضَاربَة أو شَرِكَة إلى غَيْره 
قل قل لسار ل زو عرس لبي الح لكر لا ةطرو 
وَهْوَ أْرٌ عَارِضُ لا يََوَقَفْ عَلِيِْ النّجَارَةُ قلا يَدْخْل تمت مُطَلق العَفّد وَلكنهُ جهة في 
المي فَمنْ هَذَا الوجه يُوَافقَهُ فيَدْحُْلٌ فيه عنْدَ وُجُود الثلالة وَقَولَهُ اعْمّل برأيك لاله 
عَلى ذلك. 


ونَوعَ لا يملكّه بمُطلق العقد ولا بقوله اعمّل برآيك إلا أن يَنُصّ عليه رب الخال 


11 


العنايج شرح الهدايت 
وَهوَالاستِدانتُ وَهُوَ أن يَشتَرِي بالدرَاهم وَالدتَاِيرٍ بَعدما اشتَرَى برا امَال السَلعَمَ وما 
أشيهَ ذلك لأنّهُ يُصير الال رَائدا على ما انعقّد عليه المضاربيٌ ولا يرضى به ولا يشقل 
َمْتَهُ بالدّين» ولو أَذْنَ لهُ رَبُ الخال بالاستدائج صارً المشتَرَى بَينَهُمَا نَصمّين بِمَنزِلجٍ 


شَركت الوّجوه وَأَحَدَّ السفَاتجَ لأنّهُ وم من الاستدائتٍ وَكَدَا إمَطَاؤُها لأنّهُ إقراضٌ 
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والعتق بمال وبغيرٍ مال والكتابَيٌ لأنّهُ ليس بتجارة والإقراض والهِبَدٌ والصدقم لأنّه تبرع 


الشرح: 

(فَصْلُ فيمًا يَفْعَلهُ الْضَاربُ إل): ذَكْرَ في هَذَا الَصْل مَا لم يَذْكْرْهُ في ول 
اريف بر" أفكال: الشارتة زياكة اللؤناذة ونوا علو موده أنقال المتانية 
بالإعَادَة. قال (وَيَجُورُ للمُضّارب إل ما كَانَ من صَنيع التجَارِ يََنَاولهُ إطلاق العقد 
فَجَارَ أن يَفعَلهُ الْضَارِبُ وما لا قلاء فَجَارَ للمُضَارِب أن يَبِيعَ بالنّقد وَالنّسِيئة لألهُ منْ 


٠ 


ذَلكَ» إلا إِذا باع إلى أحَلٍ لا يع التْجّارٌ إِلّه. قال في النّهَايَة: يأن بَاعَ إلى عَشْْرٍ سنين 
َك 


3 ما.ء. إن : 2 0 0 0 ل عبن 4 مره 7 50 
لرُوجه حيئئذ من صنيع النْجّارِ وَهَذَا كان لهُ أن يَتْْتَرِي به للركوب وَلِيْسَ له أن 
د “اما ل امه اك ًِ ل دن 
يري سَفيَة للركوب. قيل هذا في مُضَارب حَاصُ كالطعَامٍ مثلاء وَأمّا إذا لم يخص 
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أن ذَلكَ إِذَا كَانَ للرُكوب لا يَجُورُ وَإِذَا كَانَ للحَمْل فَهُوَ ساكت عَنْهُ وَلهُ أن 
2 يَستَكْرِيها: أي السفيئة وَالدّوَابَ مُطْلقَا اغتبَارًا لعَادَة الجا فَإلَهُ إِذَا اشترَى طعَامًا لا 
- 3 6 رع 0 عي أ عت مر الا ل اع نيا 2 00 5 8 4 
يَحِدُ بدا من ذَلكَ فَهُوَ من توابع التّجَارَة فى الطّعَامء وَلهُ أن يَأذَنَ لعَبْد المضارَيّة في 
النَجَارَة فى الرٌوَايّة المشهُورَة لكونه من صنيعهم. 
وكيد بالَشهُورة لأنْ ابْنَّ رُسهُمَ رَوَى عَنْ مُحَمِّد أَلهُ لا يَمْكْ الإذن في التَجَارة 
عه ا 56 2 سإ هيقل سه ررم : 22 7 - 9 ا .0 موه 
ل بمنزلة الدفع مضارية. والفرق أن المأذون لا ب يَصياً شريكا في الربح» ولو 
ِ لام كك مل اه 2 6م اوس ع :م علا مها ا 5 اد 
باع كقدًا ثم آخر الشمن جَازَ بالإجماع. أما عنْدَ أبي حنيفة ومحمد فلآن الوكيل 
مه د 20 إن مع يقير 6 - 1 02 عه امهة رضن لزراه 
يَمْلكُ ذَلك» فَالمضَارِب أُؤْلى لعُمُومِ ولايته لكؤنه شريكا في الرّبْح أو بِعَرْضِيّة ذلك» إلا 


4 ٠ 


2 م فضت الا اجر لعزن ال ل ا الا و ا كم مكمه دوهع ماع 3 
أن الوكيل يَضْمَّن كما تَقدمٌ وَالمضَارب لا يَضْمَن لآن له أن يقابل العقد ثم يببع نسيئة 


ين 


الجزّء الخامسن ‏ ل سسصسصسكم ‏ 118 
من 1١|‏ ا انور لَهُ لا يَمْلكُ الإقَالة وَالمَيْم تسيقة بَعْدَمَا يَاعَ مَره لالتهاء وكالته. 

وَأما عند أبي يُوسُف فَلأَنّ الْضَارِب يَمْلكُ الإقالة وَالبَيْمَ تسيقة كَمَا قَالاه وإن 
كَانَ الوكيل لا يَمْلكُْ ذَلكَ ولو قيل الْضَارِبُ بالحوالة جَارَ سَوَاءٌ كَانَ أَيْسَرَ من 
ميري أُوْ أَعْسَرَ مه كا ذَكَرئا لهُ لو أقال العَقَدَ مَعَ الأوّل تم َاعَهُ بمثله عَلى الْحتَال 
عَليْه جَانَ فكذَا إِذَا قبل الحوالة وَلأنهُ من صَنيعهِمْ» بخلاف الوص ال مال اليتيم 
قن تصَرُقةُ َظرِيٌ قلا بد ون يَكُونَ الخال عَلْه أَيْسر. نّم ذَكَرَ الأصل فيمًا يَفعلهُ 
ضار بألواعه الثلائف ومو ظاهة. 

قال (ولا يُرُوجْ عبدا ولا آَمَمّ من مال المضارَيَجٍ) وَعَن أبي يُوسّف أنه يُرَوْجْ الأممَ 
أنْهُ من بَابِ الاكتساب؛ آلا تَرَى أَنّهُ يَستّفِيدُ به لمر وسُقنُوط التفَقَتٍ وَلهُمَا أنهُ ئيس 
بتجارة والعقد لا يَتَضَمَنْ إلا التّوكيل بالتّجارَة وَصارٌ كَالكِتَابَةٍ وَالإِعتّاق على مال 
َإِنهُ اكتِساب» ولكن ما لم يكن تِجَارَةٌ لا يَدَخُلٌ تحت المضَاربَةٍ فَكَذَاهَذا. 

الشرح: 

َم َال (وَلا يروج عَبْدَا ولا أمَةَ من مَال الْضَاربَة) أن ريج ليس بتجَارة 
وَالعَقَدُ لا يَتَضَمِّنْ إلا التُوكيل بها (وَجَوَّرَ أبُو يُوسْفْ بويج الأمة لأهُ جَعَلهُ من 
الاكتسّاب) بِلْرُوم الْهْرِ وسُقوط لّفقة. وابحوَاب أَنّهُ ليس بتجارة وَإِنْ كَانَ فيه كَْبْ 
فَصّارَ كَالِِعْمَاق عَلى مال لا يَدْعُْل تحت الُضَاريّة» واللّهُ أغلم. 

قال (فَإن دَفَعَ شيئًا من مال الْمُضارَبَجٍ إلى رب الال بضاعمٌّ فَاسْتَرَى رب الال وبَاعٌ 
فَهُو على الْمُضاربتٍ) وقال زُهَر: تفسد الْمضارَبِمٌ لأن رب المال مُتَصرّفْ فِي مال نّفسه فلا 
يَصلُحَ وكيلا فيه فَيَصِير مُستَردًا وَلهدًا لا تصحٌ إذَا شَرّط العمل عليه ابتداء. وَلنَا آنْ 
التّخليّة فيه قد تَمْتَ وَصارٌ التَصَرّفْ حَنًا للمُضَارِب فَيَصلُحُ رَبُ الال وَكيلا عنه فِي 
التصرّف والإبضاعٌ توكيل منه فلا يَكُونُ استردادا. بخلاف شرط العمل عليه في 
الابتداءٍ لأنَهُ يَمنَعْ التُخليّة: وَبِخْلاف ما إِذَا دَهَعَ المّال إلى رَبّ امال مُضارَبَمٌ حيث لا يُصح 
لأن الْمُضَارَبَيَ تنعقد شَرِكبّ على مال رب المَال وَعَمل المضارب ولا مال هَاهُناء فلو جِوَزتَاهُ 
يودي إلى قلب المُوضوعء وإِذَا لم قَصحٌ بْقِيّ عَمَلْ رَبّ امال بآمر الْمضّارِب فلا بطل به 
المضاربيٌ الأولى. 


لذأ 


العناين شرح الهدايي 
الشرح: 
َال (َإِنْ دَفَعَ شيا من مَال الضَارَبَة إلى رب الال إخ) إن قم إلى وف امال 
شيعا من مَال الْضَارَيَة بضاعة قا شقرى به رد لال وبا ل تل لمارف حلا لك 
إن رب اال صرف في مال فْسه بعر كيل إِذَا لم صرح به فيو مسرا للمال؛ 
وَهذَا لا تميح ا تراط العَمّل عَلَيْهِ اإتداء وا أن الؤاحب هُوَ الله وَكَد تيتا فَضَارَ 


2 


الل وعدا لساري 

له أ 1ك 200 الَال صاخ ذلك وَالإبْضَاعٌ تؤكيل لألهُ امتعالة» وَلَا صّحّ 
استعائة المُضَارب التي فَرَبُ الال أؤلى لكوانه أَشْفَىَ عَلى اكَال قلا يَكُونْ اسْتردَادَا 
بلاف شط العمل عَليِْ انداء هُ يَمنَعْ التَحليّة. فإن قيل: رب اال لا يَصِلّحُ كيلا 
أن الوكيل من مل في مال غَبْرِه ور امال لا مضل في مال غير ل في مَاله. 

أحيب بأن وه التَخْليَة صَانَ كالأجتبِي عن “الال نحا توكيلة فإن 
قبل: لو كان كذّلك ” ص المَارَة مع 2 الّال. أجَاب بقؤله (وبخلاف ما إذا دَفَعَ 
الال إلى رَبّ الال مُضَارَيَة حَيْتْ لا يْصِحٌ لأَنَ امُصَارَبَة تقد شرِكَة عَلى مال رَبّ 
اال وَعَمّل امُضَارب وَلا مَال هَاهْنَاء فلو جَوَرْنَاهُ لآدَمي إلى قلب اللوضوع) ولقائل أن 
يتول: رب الخال إمًا أن يَصيرٌ و بالتَحلية كالأجتبي تبي أو لاء فإن كَانَ الأول جَارَتْ 
امضَارية» وَإِنْ كَانَ الثاني 1 لصاح ل شمُول الَوَازٍ وَعَدَمهُ. وَابحَوَابُ 
الك ا كالاً حتبي. َولَهُ جَازَت المضارية. قلنا: مَمُوعٌ م لأن الضَارَيّة تقتضى اال 
للدافع وَليْسَ بِمَوْحُودء بحلاف البضاغة فَِنْهَا توكيل عَلى مَا مك وَلْسَ َال مرا 
لوازمه, إن الوكيل قَدْ 5 قدي أن يُوكل 2 اكَال لهُ (وإذًا ل تصح) القتارية الاي 
(نقي عَمَلّ رب اكَال بسر الَضَارِب قلا تبِطّل به المضَارَبة الأول). 

وَكَلامُ الْصَنْف يُوهم الختصّاص الإبْضّاع ببَعْضٍ الال حَيْث قَال شيا من مال 
الْضَارَبَة وَلِيْسَ كَذَلكَ فَإِنّ اليل لم فصل يَبْنَ كَنه بَعْضًا أو كُلاء وبه صَرَّحَ في 
الذحبرة وَالَبِسُوطء وَقيّدَ يدَفع المُضَارَبَة أن رَبّ الال إذَا أُحَدَ مَال الْضَارَيَة من مَنْزِل 
المضَارب عيْرِه أمْر وبَاعّ وَاشترَى فإن كان ول كال :قا فقة تنش المعتارية! إد 
الاستتعائة ص ارت و ل َفُعَ مه فَكَانَ رب الال عَاملا لنفسه ومن 


الجزء الخامس يل 
ضَرُورَة ذلك الْنقاض المضَاربّة» وإِنْ صّارَ رأ الكَال عَرْضًا لا يَكُونْ قْضًا لأنَ النّقضّ 
الصرِيحَ إذَا كَانَ رس المَال عَرْضًا م يَعْمَل فيها فَهَذَا أؤلى. 

قال (وَإِدَا عمل المُضَارِب فِي المصر هَلِيسّت تَمََتُهُ فِي الال وإن سَافَرٌ فطعَامٌهُ 


م 1 


بإزَاء الاحتباس كَتَفْقَتٍ القاضي وَتَمَقَتٍ المرأة والمضَارِبُ في المصر سَاكنٌْ بالسكتّى 
الأصلي” وَإذَا سَافَرٌ صر مَحبُوسا بالْمضَارَيَجٍ فَيَسِتَحِق التَّمَفَمَ فيه وَهَدَا بخيلافي الأجير 
نَهُ يَستّحِق البّدّل لا مَحَالِمَ فلا يَتَضْرّرُ بالإنمّاق من ماله آم الُصَارِبُ هَلِيسَ لهُ إلا 
الربح وَهُوَفِي حير التّرددِ فَلوأَنمَّقَ من ماله يَتَضَرّرُ به وبخيلاف المُضَارَبَتٍ الفَاسِدة لأنَهُ 

أجير ويخلافي البضاعد لأنّه متبرع. 
قال (فَإِن بِقِي شيء فِي يده بعدما قَدِمْ مصرهُ رده فِي الْمضاربت) لانتهاء 


7 : قَاق؛ ولو كَانَ 1 جَهُ دون ا ١‏ فَإن كان د ميث يغدو كُم يَرُوح فَيَبِيتَ بأهله 


- 
َهُوَ بمنزلجٍ السُوقِي فِي المصرء ون كَانَ بِحَيثُ لا يَبِيتُ بآهله فَتَمَقَتُ فِي مال الْمضَارَيحٍ 
لأنّ خُرُوجَهُ للمُصَارَبْتٍ وَالنّمَقَمُ حِي ما يُصرَفُ إلى الحَاجج الراتبَةٍ وَهُوَّما دَكَرنًاء ومن 
ذلك غسل ثيابه وأجرةٌ أَجير يَحدمَهُ وَعَلفدَابّتِ يبه وَالدُهن فِي موضع يَحتَّاجٌ إليه 
عادة كالحجان وإِنّمَا يُطلق فِي جميع ذلك بالمعرُوف حنّى يضمن الفَضل إن جَاوَزَهُ 
اعتبارا للمتعارف بين التُجَارٍ . قال (وآمًا الدواء هَفِي ماله) فِي ظاهر الروايت. وعن أبي 
حنيفة رحمة اللّهُ أَنْهُ يَدخْلَ في التّفْقَتَ لأنّهُ لإصلاح بدنه ولا يَتَمَكْنَ من التّجَارَة إلا به 
فصار كَالتمْقَيِ وجهُ الظّاهِر أَنْ الحاج إلى التَفْقَتٍ معلُومَيٌّ الؤقوع وإلى الدواء بعارض 
المرض» ولهدًا كاتت تَفَقَمٌ المرآة على الزٌوج وَدَوَاؤُهَا في مالها. 
قال (وإِذًا ريح أحَدَ رب المال ما أنفّق من راس المال, فَإن باع المتَاع مرابحةٌ حسب ما 
فق على اتام من الحملان وتّحوه؛ ولا يَحتِبُ ما نمق على تَفسيه) أن الصف جَارٍ 
بإلحاق الأول دُون الثاني ولأن الأوّل يُوجِب زيادة في الماليّجٍ بزيادة القيمت والثاني لا 
يوجبها. قال (فإن كان معه آلف فَاشْتَرى بها ثيايًا فقصرها أو حملها بماتّج من عنده 
وقد قيل لهُ اعمل برآيك فهَهُوَ مُتَطوَعٌ) لأنّهُ استدائّمٌ على رَبْ المَال فلا يَنتَظمهُ هذا المَقَالٌ 


على ما مر (وإن صبَعَها أحمر فَهُوَ شَرِيك يما زَادَ الصبعٌ فيه ولا يَضْمن) لأنّهُ عينُ مال 


ل العنايّ شرح الهدايّ 
2 َ 4 - 2 2 ل 7 42 .2 9 305 0 من 5 5 
قائِم به حتّى إذَا بيع كان له حصةٌ الصبغ وحصةٌ الثوب | بيض على امضاريت بخلافي 
القصارة والحمل لأَنَّهُ ليس بعين مال قائم به ولهدًا إذَا فَعلهُ القاصب ضاع ولا يضيع إذا 


سَعٌ اأفصوب» وإِذًا صارٌ شريكا بالصبغ انتَظّمه قَونُهُ اعمل برأيك انتظامه الخلطة فلا 
صبغ المغصوبء وإذا صار شريكا بالصب برأيك اند 


الشرح: 

ل وو غمل اتاب في العثر إ فق ين حال الخضر لسر فى 
وُحُوب التّفقة في مال المْضَارَيُة بمَا ذَكَرَ منْ الاحتياس في السّفر دون الحضّر وَذلكَ 
وَاضحٌ. وَالقِيّاسُ أن لا يُسْتَوْجب التََقََ في مَال الضَاربَة ولا عَلى رب اال لأنُّ بمئزِلة 
لكل والمتفع تابر لجر اتروة از بريه كاعري لسري للع راد 
يَسْتَحق أُحَدُ هَُلاء التق في الال الذي يَعْمَلُ به» إلا أن تَرَكْنَاهُ فيمًا إذَا سَافَرَ باال 
أجل اغراف وفوا يمه ون التنضيع بألة ترد بعمله لثرِءِ وييْنَ الأجبر بأ َال 
له يدل مطلمُون في ذئة الْستأجرء ذلك يَحْصْل له ييقين فلا يترد بالإلقاق من 
ماله 9 الْمَاربٌ فَلِيِْسَ لهُ إلا الربح وَهُوَ في حيرٍ ترد 3 ل ود م 
إرالريي ندم و 

وَحُكُمْ المضَاريّة الَاسدّة حُكُْمْ الإجَارَة» وَإذَا أَحَذ شيا للنّمقَة وَهُوَ مُسَافرٌ فقدمَ 


ام 2 


كر عله قرا منُْ رَدهُ في المضَارَيَة لالتهّاء الاستحقاق كَالحَجّ عَنْ امير ذا قَضّل مَعَهُ 
0 من امه َعْدَ الرّجُوع؛ وَجُعل الخَدُ القاصل َيْنَّ الحَضَرِ وَالسّمَر ما إذَا كَانَ 
فتَفَمَنُُ فى مال العارية أن ركه ب إذ ذاه كا و اففقة تسرف إل الطابكة الرائية 
كَلطّعَامٍ وَالسرَاب وكمئوته ورْكُوبه شرا أذ كراءً كل ذَلك بالخرُوف. وألحق ذلك 
ما كان مر كدان تكد تسبي المال ككيل الماك وَأجْرّة الحَمّام وَالخادم وَالحلاق 
وَعَلف الدَابّة وَالدُهْنِ في مُوْضِع يَحْتَاجُ فيه ليه كَالحجَازِ إن التتّخْص إِذَا كَانَ طّويل 
الشّغر وسح الثيّاب مَاشيًا في حوائجه يُعَذُ من الصّعَاليك ل ا فمماز ايه 
كير الرَعْبَاتُ فى الْعَامَلة مَعَهُ من جُمّلة التَققَة وَالدوَاءِ يَدْعْلُ في ذَّلكَ في غَيْر ظاهر 
الرّوَايّة لم لإصّلاح البدن. 


الجزء الخامس امل 

وَوضه الظاهر مَا ذكْرَهُ في الكتاب. قال (وَإِذًا ربح أَحَدَ رَبُ كال إخ) يُرِيدُ أن 
المضّارب إذا أثفق من مَال المضاربّة فرَبحَ يَأَْذْ رب الال رَأْسَ مَاله كاملا فتَكون التمَقة 
وقة إلى الرببح دُونَ رأس اكال فَإِذا استَوْقَاهُ كَانَ ما بق يَينَهُمَا عَلى ما شَرَطاء إن 
0 المضَارِب التَاعَ بَعْدَمَا أثفق فق مابس ب عن على لاع سن ) الحملان وَنَحُوه 
6 حَرة 5"السديات الفا وَالقصّار ولا يحسب ل على نفسه ا في 
الكتّاب من الوجهين» فَإنْ كَانَ مَعَ الْضَّارب ألف” مان شتَرَى بها 5 َقَصدهَا أو مله 


- دس 


امن عثقها وقد فيل له ليل بزأياك هو مَُطَوعٌ لأَُ اسنتدائةً على رب اَال؛ 0 
الَقَالُ لا يَتَظمُهُ كَمَا مي وَنّما ذَكرَها بَعْدَمًا مَرّ تمْهِيدَا لقوله ون صِبَعْهًا أَحْمَرَ فَهُوَ 
شَرِيكٌ ما زَادَ الصبّغ فيه» وَسَائرٌ الألان كَا حر إلا السنّواد عند أبي حَنِيفة لأن 
الصبغ عَيْنٌ قا نم باوب فَكَانَ شريكا بخلط اله يمال الضاز: َة 

وق أ أطمل يريك بتقططة وَذا بم لوب" كا المشارب حعطة الملغ يذ 
من لواب معتبوعًا على يمت مصنوعًا غير تدوع هما يتما حص المتلغ إذ باه 
او إن بَاعَهُ مُرَائْحَة قسّمّ النَمَنَ هَذَا عَلى لمن الذي اشترى الضَارِبُ الوب 
به وتلق قبخة لمكي فنا اتنا سنلة المتة والباي حلى مايا بخلاف القَصَارَة 
نح القاف وَالخَمْل فَإِنهُ لس بين مَال قَائمٍ بالثواب وَل يِذ به شيا وَهَذَا ذا قعل 
العغاصبْ فَازْدَادَ القيمّة به ضَاعَ فعْلَهُ وَكَانَ للمّالك أن يَأَحْذَ نَوْبَهُ مانا وَإِذَا صَبَعْ 
الصو ( منغ بل يخي وب الاب ين أن يط ما زا الخ فيد يو الخصُومّة لا 
يَوْمَ الانُصّال بتؤبه وين : أن يُصَمةُ ميم قيمة النواب, ل يُومَ صبغه وتَرّكَ الثواب 
عَلِيْه وَإِذا كَانَ القاصب كَذَلكَ فَالضَاربُ لا يَكُون كَل حَالا من 

قل لسرب ل يكن له ولمة الصبنغ به ملا اميا جب ألا طمن 
كَالعَاصب بلا تَقَاوت يهن أجيب بأن الكّلامَ في مُضَارِبٍ قبل لهُ اعْمّل يريك وَدَلكَ 


وَل اخلط بايغ ا لما مَل بمال ارب فَصَار شريكا لم يكن ايا قلا َعم 
بهذا لدم ما قبل الْصَارِب | كا أن يدون ادو بهذا الفثل أن غَيْرَ مَأذُون فَإِنْ كَانَمَأدُونا 
وَقَعَ على الْضَارئة» ون | يكن ين اْارِب كالقاصب كا ين أله حترج عن كوه 
عَاصبًا لكنهُ لم يَقَْ على المضَاربَة أن فيه امئندائة على اكَالك وَلِيْسَ لهُ ولاية ذللك. 


06 لاس سس لل لح العتايي شرح الهداييص 
بل 1 

قال (فَإن كان معهُ ألفْ بالصف فَاشتر ى بها بِزًا هَبَاعَهَ بألفين كُمْ اشترى 
بالألفين عبدا فلم ينمّدهما حتّى ضاعا يغرم رب المال ألما وَحَمِسَمِانَةٍ والمُضارب 
حَمِسَمِانَةٍ ويكُون ربع العبد للمُضارب وَثَلاتَمٌ أربّاعه على المُضَاريت). 

قال: هَدًا الذي ذَكره حاصل الجوابء لأنْ التّمَنَ كلَّهُ على امضارب إذ هو العاقك 
إلا أن له حق الرجوع على رَبْ امال بآلف وَحَمِسِمِانَةٍ على ما تُبِينْ فَيَكُونُ عليه فِي 
الأجرة. 

وَوَجهَه أَنهُ نا نض َال ظَهرَ ارب وَلهُ من وَهُوَ حَمسْماكةٍ هذ اشتَرَى بالألفين 
بدا صر ريا عه تبه كلاه باه مويل حب انام الألقين وإ 
ضاعت الألفان وجب عليه الثّمن ا بِيْنَاه وله الرجوع بِتَلاتَّةٍ أرباع الثّمَنِ على رب الال 
أنه كيل من جهته فيد وَيَخرُحُ صرب تارب وهال من الْاريٍَ لاله مضمُون 
عليه ومال المُضاريج آمَادَيّ وبيتهما متَافَاةٌ ويبقى مَلاتٌمٌ أرباع العبد على الْمُضارَيتٍ لأنّهُ 
ديس فيه ما ياي الَْارَة يو اس لآل نون وَحَمسَماتة) ماله َع آنا 
وَمرَة آلفًا وخمسماثة (ولا يبيعه مرايحةٌ إلا على ألفين) لأنّه اشتراه اه بألفين» ويظهرٌ 
ذلك فيما إِذَا بيع العبد بأربعت آلاف فحصم المضاريتٍ تَلاتَيٌ آلاف يرفع رأس المال ويَبقى 
حَمسمانَة و ربح بيتهما. 

قال (وإن كان معهُ آلف فَاسْتَرى رب الال عبدا يِحَمِسِمِاثَةٍ وباعه إِياهُ هُ بآلف َإنّهُ 
يَبِيعهُ مرابَحَيٌ على حَمسِمِانَةِ) لأن هذا البيع مُقضي بِحِوازِهِ لتَعَايْرٍ المقاصد دفعا 
للحاجةٍ وإن كان بيع ملكُهُ بملكه إلا أن فيه شبهت العدم؛ ومبنَى المرابحتٍ على الأمائت 
والاحتراز عن شبهت الخِيانَةِ فَاعثُيرَ أَقَل التّمَنَينِ ولواشترى المضارب عبدا بألف وباعه 
من رب اال بألف وَمائتين بَامَهُ مُرابَحَدَ بألف وَمِائةٍ لأْهُأعثيرَ عدا في حَق ينصف 
الربح وهو تصيب رب المال وقد مر فِي البيوع. 

الشرح: 

(فَصْل آخر): هَذه مَسَائل مُتمَره تعلق بسَسائل امْضَاربَة َدَكَرَهَا في فَضْلٍ على 
حدة. قَال (فإِنْ كَانَ مَعَهُ ألف) مَا ذَكَرَهُ الْصَنفُ وَاضحٌ» وَمَيناهُ عَلى أل وَهُوَ عَلى أن 


فنا 


الجزء الخامس 
ضّمَانَ رب الال للبائع يسبب هَلاك مَال المضَاريُة ير مَانع نَاء فَالَضْمُونْ على اللُضَارية 
البح يَنهُمَا على ما شَرَطاء وَضَمَان الْضَارب للبَائع بسبّب هلاكه مَانعٌ عَنْها. 

حت ما كر ف للم رَحتة اله في لقع إلى وجل أفة قم 
مَضَارَيَة فَاسْتَرى بها برا مَهُوَ مُضَاريَة إِذَا بَاعَهُ بألمَيْنِ ظَهَرَتْ حصّة الْضَارِ ب وَهيّ 
حَمْسْمائُة؛ ذا اشترَى جَارِ ي بأَلفيْنِ وَقَعَّ ربَعْهَا للمُضّارب لأن ربع لشم لهُ وَكَلامَة 
أربَاعهًا لال َإِذا هَلكَ الثْمَّنُ صَارَ ع الرع عَلى الْضَارِ ب وَهْوَ حَمْسمائة 
وَالبَاقِي عَلى رب اكال» وَإِذَا غَرمَ الُضَاربُ رُبْعَ الشمن مَلكَ رَيْمّ اَاريّة لا مَحَالقَ وَإذَا 

١‏ 5 3 و 0 3 و 1 م هاو 2 7 3 و و 
مَلكَ رَبِعَهَا حرج ذلك من المضَاريّة لأن مبتى المضَارَيّة عَلى أن المضَارِبَ أمينٌ فيُكون 
الصّمَانُ مُنافيا ها وَل أبْعيَْا نصييَهُ عَلى الضَاريّة لأبطَلنَا مَا غَرِمَ لأنهُ لا يَصلُحْ أن 
ل ران اال فيَصيرٌ مُضَارِا لنفسه وَهُوٌَ لا يَصلح. 

2 لو بَاعَ الخَارِيَة بأرْبعَة آلاف ضار بْعُ لمن للمُضَاربٍ خَاصّةٌ وَدَلكَ لف 
بيت ثلانة آلاف قَذَاكَ على الُضَارَيَة» أن ضَمَانَ رب الال يُلائمُ المطمارية وَلا يَضْيعٌ 
مآ يمن إل لحو برأ اكَال» وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ رَأسُ الال في ذلك لين 
وَحَمْسَمائّة وَالحَمْسْمائّة ربح ينَهُمَا نصفين (قوله وَِنْ كَانَ مَعَهُ ألفْ) مَعْنَاُ وَاضحٌ) 
وقول (لتَعَايْر المقاصد) لقصو رن الال مول ل الألف مع قا العَقّد 
1 الْضَارِب استقادة لبد عَلى العَبْد. وَقَوْلّهُ إلا أن فيه شي العَدّم) أي عَدَم 
حَوَاِِ لله يَرْل به عَنْ ملك رب الَال عَبْدٌ كَانَ في ملكه وَل يَسْتَفَد به ألقا 0 
في ملكه وَالِشْبْهَةَ مُلحَقَةٌ بالحَقيقّة في ااي فَاغمرَ أقل لمن :وهر كوتيانة كقو 
ب كل ونا لكر البتاي] رجواكوة وخر انكر إن أن يع عله اله 

قال (فَإن كان معة آلف بالنُصف فَاسْتَرى بها عبدا قيمته ألفان فَقَكَل العبد 
رَجُلا خَطَّأً َتَلاتَمٌ رباع الفداء على رب الال وَريِعُهُ على المضَارب) لأنّ الفداء مُوْنَمُ الملك 
فَيْتَعَدْرٌ بقدر املك وقد كان الملك بَينَهُمَا أربّاعًاء لأنّهُ نا صار اَالُ عَينًا واحدًا ظَهَّرَ الرّبح 
وهو آلف بِينَّهُما وآلفْ لرَب الال برأس ماله لأن قيمتهُ ألفان؛ وإِذًا فَديا خَريمَ العبد عن 
المضاريَتء أَما تصيب المضارب هلما بَيْنَاه وآمًا تصيب رب الخال هَلقَضاءٍ القّاضي بانقسام 


را ممه 


الفداء عليهما ل أَنّهُ يُتَضْمَنْ قسممّ العبد بَينَّهُمَا وَالمُصَارَيَمٌ تنتّهي بالقسمّتِء بخلاف ما 


فل العناين شرح الهدايتّ 


> شام 


2 هام 2 21 2 22 0. تك مامه [ 2 24 مه 
تَقَدْم لأنّ جميع التّمّنِ فيه على المضارب وإن كان له حق الرجوع فلا حاجة إلى 
لقِسمَتٍ وَلَأنُ اعد كَالرائِل عَن ملهما بالحِتَيت وده الفداء كَابتاء ارام فيكو 
العبد بَينَهُمَا آرباعًا لا على الْمُصَاريتٍ يَحْدُمُ المضارب يوما ورب الال ثَلادَنَ أَيّام بخخلاف ما 


لقدام. 
الشرح: 
(قوْلهُ فإن كَانَ مَعَهُ ألفُ بِالنْصْف فَاشْتَرَى بها عَبْدَا قِيِمَتُهُ ألقان فَقكل العَبْدُ 


رَجُلا خَطَأ) كَانَ الدَفَعْ وَالفداء إِلبْهِمَاء إن دَفَعَاهُ بَطَلت المضَاريّة لحلاك مال المضَاريّة 
وَِنْ فَديَاهُ (فعلانّة أربَاع الفداء عَلى رب الال وَرُيْعُهُ عَلى المضَارب» لأن الفداء مُؤئة 
املك فَيتقدرُ عدر وَكَانَ الملل يما أرْبَاعَاء لأن رَأسَ الال لا صَارَ عَيْنَا وَاحدَا ظَهرَ 
د ماقو دم 2 ءءء وق قوع لدو ا ل 4 سا ا أ 5 ا 11 
الربح وَهُوَ ألف بَيْنَهُمَا) ولهذا عَتَّقَ الربع إن كان العبْدٌ قرية (وألف هو رس المال) 
وكيد العَيّنَ بالوحْدّة احترَارًا عَم إِذَا كان 0 إن م الرّبحٌ لعَدَم الأولويّة كما 
اتسين العتاري كلما كنال الد كاز 
وررخا و ا 5-0 ل لع ا ري الك ا ىر 106 3 دكي 
مَضْمُوئًا عَليّهِ فلا يُكون أُمَائَة وَمَال المضاريّة أَمَانَة. 
(وَأما تصيب رَبٌ اكّال فلقضّاء القاضى بائقسّام الفداء عَلِيْهِمَا فَإنْهُ يَتَضَمن 


3 0 5-0 سام ام 00 ماه 2 همل عًِ 
تَقَدّمَ (فإذا فدَيَاهُ حَرّج العَبْدٌ عَنْ المضاريّة, | 


0 36 لوم ار م هاه 8 2 32 « 00 1 9 
الْقسّامٌ العبّد يَينَهُمَ لاستخلاص كل منْهُمًا بالفداء مَا يَحْصّهُ (والمضاريّة تَنتَّهِي 
بالقمْمّة بخلاف ما تَقَدَمَ) يَعْنى به ما إِذَا ضَاعَ الألقان في الْسألة الْتَقَدّمَة حَيث 


مهي اْضَاريَةٌ هُنَاكَ (لأنّ حَميعَ القْمّنِ فيه عَلى المضَارِب) لكَوْنهِ العَاقده وَالدَهمُ 
وَالفداء ليْسَ بِالعَفْد حَتّى يَكُونَ عَليْه. وَقولُهُ (وَلأنْ العبْدَ كَالرائل) لألْهُ امشحقّ بالجئاية 
وَللْمتحو بها بمترلة المالك الشتارية تتَهِي بالملاك (قدَفعٌ الفداء كَابْتدَاء الشرّاء 
َيَكُونُ العبْدُ ينهم أرْبَاعًا حَارِجًا عَنْ اُضَاربَة يَحْدمُ مارب يَوْمًا ورب الَال ثلا 
يام بخلاف ما تَقَدَمَ) يُريدُ به مَا تَقَدَمَ في الْسألة المَقَدَمَ وَهِيّ مَا إذَا ضّاعَ الألقان 
فَإِنْ العَيْدَ فيهًا عَلى المضاريّة 


ع 
َه 


قال (هَإنَ كَانَ مَعَهُ آلف فَاشْتَرَى بها عبدًا هلم ينها حَتّى هَلكَت يدهع رب َال 
دك لتم راس اال جسِيعٌ ما يدهع الي رب اال) أن امال مانم في يد ولا يصِير 


عام وس م ام 


مُستوفيه والاستيفاء إِنمَا يَكُونُ بفّبض مَضْمُون وَحُكمُ الأمَادّمَ يُنافِيه فَيَرجِعٌ مَرَةٌ بعد 


الجزء الخامس يفل 
أخرى. بخلاف الوكيل إِذَا كان التّمَنْ مدفُوعَا إليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء حيث 
لا يَرجِعٌ إلا مَرَةَ لأنهُ أمكَنَ جِعلّهُ مُسِتوفيًاه لأن الوّكالمَ تُجَامِعٌ الضمانَ كالقَاصب إذَا 


توكل ببيع المغصوب. ثم فِي الوكالجٍ فِي هذه الصورة يرجعٌ مَرَةَ؛ وَفِيمًا إِذَا اشْتَرَّى كُم 
دفع المُوَكل إليه المال فَهَلكَ لا يرجع لأنّهُ قَبَتَ له حق الرجوع بنّفس الشراء فَجُعِل 
مستوفيًا بالقبض بعده؛ آم المدقوعٌ إليه قبل الشراء أَمَاَنٌ في يده وَهْوَقَائِمْ على الْأمَائّدٍ 
بعده فلم يصر مُستَوفيًاء فَإِذَا هلك رَجع عليه مر رَهَ كم لا يرجع لوقوع الاستيفاء على ما 
مر 

الشرح: 

(فإن كان مَعَهُ ألفُ فاشترَى بها عَبْدَا وَهَلكَ -0-0 إلى البائع رَجَعْ 
ري لق كان بذلك لشم 0 ا الال جَمِيعٌ ما 90 0 في 
يده أُمَائه وَكَدْ هلك وَقَْ قي قي عله اَن ينا َه امل لب اك الال فَيستَوْحِبُ عَليْ 
مثل ما وَجَبّ عَايْه من الى 4 لض نيا إلا يَصيرُ) الْصَارِبُ (مُسْتَفيًا لأن 
الاسنتيفاء 00 عبض مَضْمُون) وَقَبْضُ ١‏ شار ليْسَ بِمَضْمُون بل هُوَ أمَائة 
وييئهمًا ماقا قلا يَجْتَمعَان؛ وإِذا 0 56 فيا كَانَ لهُ أن يَرْجَعَ عَلى رب ا 
بذ عدن إلى ااإشطاعا انول بوصول لمن إلى البائع (بخلاف ات 
لمن مَدْفُوعًَا عَا إِليْهِ قبل الشترّاء وَهَلكَ بَعْدَ المراءم) فَإِنهُ لا يَرْجِعْ إلا مَرهَ وَاحدَةً (لأله 
سكن أن يُجْعَل 2-7 لأن الوَكالة ل الا كالثافيي إِذَا وكلُ الَخْصُوبْ مه 
ع المفصُوب) فَإنهُ يصيرٌ وكيلا ولا يرا عَنْ الصضّمّان بمُجَرّد الوكالة» حَنّى لو هَلكَ 
127 وح العمَانَ ابا فيه وفبه نَظَر لأن الصّمّانَ هُنَاكَ باْتبَارٍ سب 
وكا زذائقة] علق تلد الانلة قكرر آلا تخت ايحييكة لباقت ذه مهيا 
سوى القَبْضِ بطرِيقٍ الوكالة ولا تُسَلْمُ صّلاحِتَهُ إثبّات حْكْمِيْنٍ مُتنَافْينِء ولو عَصَبّ 
ألما قفاري الممْمُوبْ منْهُ العقاصب 0 7 اكَال الْخْصُوب كان. كصور ة الوكالة 
لبن في الوا تثفيه, وَعَلى تُقدير يُوتها يحتَاجُ إلى دق دَْعًا لتْحَكُبٍ وَلأن 
المطلوب 6 ا وليل نكاد ذَلكَ وَالإمْكان لا يِسْتَلرم لقا 0 أن 
يجاب عَنْهُ بأن مضو الْصنْف دَفعُ م استحالة اجتمّاعهمًاء وا كه 6ك فيا فناب 


فل العنايّ شرح الهدايتّ 
0 ا 2 اك 1018 وى ؟ ولا هد وم هدمل 0007 اك ا ع عن عبراي “مه 
بدفع الضرر عَنْ المؤكلء فإِنّه لو لم يجعل مستوفيا لبَطل حَق الموكل إذا رَجَعْ عليه 
بألف أَخْرَى أضْلاء فَأَمّا هَاهْنَا فَحَقٌّ رَبّ الال لا يَضِيعْ لألَهُ يلَحَقْ برأس الخال وَيُسْتوفيه 
من الرّنح» وَحَمْلُهُ على الامثتيقاء يَضْرٌ المضَارِب فَاعركا أَهُوَنَ الأمْرَيْنِء بخلاف 


الوكيل الجا بمنّزلة البائع 0 بهّلاك الثمَن لا يُوجب الرُجُوعَ عَلى المشتّري. وَقَوْلَهُ 
ره 5 32 دغ 5 يمر 8ع و إن 2 36 وم ا مل 6 7 1 لس 
وَلوْ غْصّب ألفا إل لم تبت فيه رِويّة تُحْوجٌ إلى الفرق يَْنهُمًا. وقول (نمّ في الوكالة) 


م مه 


للفرق يَيْنَ ما إذا ذَفَعَ الال ثم اشيرى الوكيل» وين مَا إِذَا اطترى ثم دَقَمَ نه يرجح 
في الأول ويْصيرٌ به مُسْمَوْفي وَفي الثاني لا يَرْحِعٌ ألا وَكَلامُُ فيه واضحٌ» واللهُ 
3 
فصل 4 الاختلاف 

قال (وَإن كَانَ مع المُضَارِب لفان فَمَال دَفَعت إلي ألما وَرَبحت ألما وَقَال رب اخَال 
لا بّل دهعت إليك آلفّين فَالقَول قَولٌ المضارب) وَكَانْ أَبُو حنيف: يَقُولَ أولا القول قول 
رَبّ امال وَهُوَ قَولَ زُهَنَ لأنْ المضَارِب يَدّعِي عليه الشُركنّ فِي الربح وهو يُنكر والقول 
قَولُ المنكر كُمّ رَجَعَ إلى ما ذَكَرَ في الكِتّاب لأنّ الاختلاف فِي الحقِيقيٍ فِي مقدارٍ 
المقبّوض وفي مثله القتول قَول القابض ضميئًا كَانَ أو أميئًا لأنّهُ أعرّف بمقدارٍ 
امْقبُوضء ولو اخثلفا مع ذّنكَ فِي مقدار الرّبح فَالقَولُ فيه لرَبٌ امال لأن الربح يُستَحَق 
بالشرط وَهُوَ يُستَمَادُ من جهته وأَيُهُمَا أَقامْ البِيّئَنَ على ما اذُعى مِن فَضل قبلت لأن 
البِينَاتَ للإثبات. 

(وَمَن كان مَعَهُ لف درهم فَمَال هِي مُصاريَمٌ لقلان بالنُصف وقد ربح ألما وقال 
لان هي بِضَامَدٌ فَاقَولٌ قَولُ رَبّ امَال) لأنُ المضَارب يَدَعِي عليه تَقوِيم عَمَله أو شّرطًا 
من جهته أو يَدْعِي الشرِكرَ وَهُوَ يُنكِر؛ ولو قال المُضَارِب أقرضتني وقال رَبْ الال هو 
بضاعَمٌّ أو وَدِيعَمٌ فَالِقَولَ لرب الال وَالبيْنَمُ بَيْئَمُ المضارب» لأن المضارب يدعي عليه 
التمَلّكَ وهو ينكر. 

ولو ادّعَى رَبْ امال المُضَارَبَنَ في نوع وقال الآخَرْ ما سمّيت لي تجارَةٌ بعينها 
اقول للمْصَارِب لأنْ الأصل فيه العُمُوم والإطلاق وَالتُخصِيص يُعَارِضُ الشرطه 
بخلافي الوّكَالتٍ لأنّ الأصل فيه الخصوص. ولو ادّعَى كُلْ واحد منهُمًا نَوعًا فَالقول 


الجرء الخامس مالقا 


لرَب الال لأنّهما انّمَقَا على التُخصِيص» والإذن يُستَمَادُ من جهته؛ والبِينَم بَيْئَمُ امضارب 
لحاجته إلى تفي الضّمان وعدم حاجت الآخَرِ إلى البيتت ولو وَقْتَّت البَيْتَتَان وقتا 
فَصاحبُ الوّقت الأخير أولى لأنْآخرٌ الشرطين يتفض الأوّل. 

الشرح: 

(فصل في الاعثتلاف): أَغّرَ هَذَا الفضل عَم ْله لأنْهُ في الاعثتلاف وَمُرَ في 
الرثبة 3 الاثقاق ل الممثلمين. قال (وَإن كان مَعْ م الُضَارب ألفان إل 
اختلاف زب اكال َانْضَارب إِذَا كَانَ في مقدار رَأْسِ امال مل أن و 2 
َعَم ألفان دَفَعْتَ إلى ألما وَربحت 1ك اذّال لا يل دَفَعْت إِلِبِك ألفينٍ ار 
لسوت وَكَانَ أبو حَنيفَةَ يقول رك ؛ لقال وَمُوَ قل ' قَرَ لأن 
الُضَارِبَ يدعي الشركة وَهْوَ ينْكرٌ وَالقَوْلَ فول امذكر, : رَجَعْ 0 القَوؤل 
للمُضَارِبء أن المح اك يسار العروطن وَالقوْل في ذلك قَوْل القابض 
صّمينًا كَانَ كَالعٌاصب أو هيما ينا كالُودع لكونه أَعْرّفّ بمقدار المبُوض» وَإِذا كَانَ في 


ار الح مع لك ات الاخلاض بي لي اليل أن ل اك أن 
الال ألفان وار و1 كلت الربئح وَقال امْضَارِبُ 1 المال ألفّ الوط مين 

اَل فيه: : أي في الرّبْح لرَبّ الكال: يشي وفي رأ اكال للمضارب كما كان نا في 
رأ لال فلمًا م م الذليل» وأا في الرح فلن الح متحي بالط وَهُوَ يُستَفادُ 
من جهته) ولو ألكرَ أل الشررط يأن قال كان الال بيده بضماعة كان 1 له فكذا 
إذا انكر الهادة »ويفا أقاة اليد خلن نا ما اتُعى من فصل قيلت ينه رب الال عَلى ما 
َى من امل في رأ امال وَيْعَُ الاب على م الى من لفطل في الح لآن 
البينات للإنبَات» » وَإِذا كان في صفة رأ امال كما إِذَا َال مَْ معَهُ لف درم هي 
مُضَارََة لقان الصف وَقَدْ رَبحَتْ ألما وال فُلانُ هي يضَاعَةٌ فَالقَوْلٌ لرَبّ اال أن 
اح ا ا 
الشركة فيه وَهُوَ بأ كر ولو قَال اضرب رضي وَقَال رب اال هي بضاعَة ديعة 
لفل لَب الال ويه مارب لله يني عله للك الرْح 0 


مُضَارِبًا وإن انما على عَدَمِه لاحتمّال أن 0 مُضَارًِا في الأول 0 ولو أَقامَ 


م لدان 


هل العناية شرح الهدايّ 


رد 7 ع2 5 اوه 2 
الب فاليينة للمُضارب لأنها نت التمليك: 
وه - مه 2 ا ا ا 5 00 ا 
ولو اذَّعَى وب المال القرّض وَالمضَارب المضاريَة فالقوؤل للمضارب لاثفاقهمًا 
ض ف 5 ع 4 أ 1ه َ 3 ا 
عَلى الأخْذ بالإذن ورب الال يَدَعى عَلى المضَارب الضّمَان وَهُوَ ينكر والببئَة لب 


8 
2 


المال وَإِنْ أَقَامَاهَا لأنّهَا تبت الضَّمَانَء وَإِذَا كان في العُمُوم وَالخصّوصء فَإِنْ كَانَ قبل 
التَصدُف فَالمول لدي اال عا إذا لكر الخصُوْض فَطَافدٌ لأن العموم هُوَ الأصْلّ كما 
يدك وَكذًَا إذَا انكر العُمُومَ لأنهُ يَجْعَلْ إِنْكَارَهُ ذلك نَهيًا لهُ عَنْ العُمُوم. وله أن يو 
عَنْهُ قَبْل قَصدف إذَا تبت مبْهُ العُمُومٌ صا فَهَاهْنَا أؤلىء وَإِن كَانَ بَعْدَهُ وَرَبْ الال 
يدعي العُمُومَ فَالقَول قَوله قياس وَاسْتحْسَانًا َإِن كَانَ امضَارِبُ يَدّعيه فَالعر ل قولة مع 
فنة الحسانا لأن الأضل فيه العَحُوم والخصيصة بالترل بذليل آله لز قال عد هذا 
كاك القاراة بالنَصطْف صّمّ وَمَلكَ به جَمِيمٌ الّجَارَات» قلوْ 1 يَكْنْ مُقَنَضَى العَقّد 
العْمُومَ ل يَصحّ العَّقَدُ إلا بالتنصيص عَلى ما يُوحِبُ التخْصِيص كَالوَكَالة وَإِذَ كَانَ 
كَذَلِكَ كان مُدّعي العُمُوم 1 بالأصّل كان" اقول لك ولو دعن 1 وَاحد 
منْهُمًا ئرعًا فَالقَوْلُ لرَبّ اكال لاتّماقهمًا عَلى التخخصيص والإذْنْ مُسْتَمَادٌ من جهته 
وليه 1 المطاربة 

َال الْصَنّفُ (َِاجَتهِ إلى تفي الصّمّان وَعَدَمٍ حَاحَة الآخرٍ إلى الييَة) وَاععُرِضَ 
عَايِِ بأن لين لالإثات لا للفي» وَبأن الآحَرَ يَدّعي الضْمَانَ فَكَيْفَ لا يَحْتَاجُ إلى المينّة. 
وَأحِيب بأن إقَامّة لييئَة على صحّة تُصَرافه وَيَلرَمهًا كفي الضّمّان فأَقامَ ل اللازمَ 
مَعَامَ الَرُوم كنَاية, وَبأن ما يَدّعيه منْ المْخَالقَة وَهُوَ سَبَبُ الضّمّان نَابِتٌ قرا الآخر 
ولا يَحمَاجُ إلى ينه (وَلوْ وققَت ايان وَقنَا مَصَّاحَبُ القت الأخيرٍ أؤلى لأن آخرّ 
لطن يَنْفْضُ الأَوّل) ون ل بوتا أو وقتنَا عَلى المواء أو وققت ِحْدَاهُمًا دون 
الأنرى فَالييَةٌ لرَبٌ الال لأنَهُ تَعَذّرَ القَضَاءُ بهمًا مَعَا للاتحالة وَعَلى التعَاقْبِ لعَدَم 
الكهادة على ذلك وإذا تعدو القطتاء هما كقمل يذ ري المال 'لألها تبت كا ليس 
بكابت» وَاللَهُ أغلم. 


ص م عو 


د لها 


الجزء الخامس وذذ 


كتاب الوديعي 

قال (الوديعيٌ أَمَائَمّ في يد اودع إِذَا هلكّت لم يَضْمَنهًا) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
«ليس على الْستَّعِيرٍ غَيرٍ فل ضمَانٌ ولا على امستَودعٍ غير لفل ضَمَانٌ”' أن بالئّاس 
حاجةٌ إلى الاستيداع؛ فَلوضْمِتَاهُ يَمِتَنِعٌ الئاس عن قبُول الودائع فَسَتَعَطلٌ مصالحهم. 

الشرح: 

(كتَابُ الوديعة): وَْهُ مُنَاسَبّة هَذَا الكتاب بمًا تَقَدَمَ قَدْ مَرَ في وَل الإقْرَاٍ نم 
دك بَعْدَهُ العاريّة وَاليّة وَالإِجَارَ ؛ لقاب بتكي م ؛ الأذنى إلى الأغلى لأن الوديعة 
أمَانَة لا تمْليكُ بشيء. في العَاِيّة ليك نَع بلا عوض» وني اف تكليلك العين بدا 
عوّضء وفي الإجَارَة تَمْليك المْتنْفعَة بعوض» وهي أغلى من الهبّة لألَهُ عَمَدٌ لازِمٌ واللازم 


ل 


أقَوَى وأغلى مما ليس بلازم. ومن مَحَاسِنهًا اسْتمَالهًا عَلى 0 0 بَدَنه وَمَاله فى 


0 


إعَائَة عبّاد ال تَعَالى وَاستيجابه الأجْرَ وَالثنَاء على ذللة: وسيها 66 لبقا الْقَدُورٍ 


جل ع اير 
70 


بتَعَاطِيهًا من حَِ الا وَقَدْ مَرّ مرارًا. وَمَْرُوعِيتَهًا يقؤله الى و إن الله 07 
تَوُدُوأ الأْمَمَت إِلّ أَهَلهًا » [النساء: 05 بإطلاقه. وكفسيرهًا سك 
الوديعة بها لها رك يد أن 

وفي الامنطلاح التستليط على حفظ اكال. وَركنُهًا: أُوْدَعْتُك هَذَا اكَال أو ما قَامَ 
لا ا لا ول م اروم حت له وأ خط طة 1 و 
رَحْلٍ وقال هَذَا وديعة عنْدَك وَذهَبَ صَاحبُ لواب 7 عاق اللخ ويرك لون كمد 
فضَاعَ كان ضَامنَاء لأن هَذَا 0 للوديعة عُرهًا. وَشَرْطُهًا: كن اال قابلا لإبّات اليد 
عليه أن الإبتاع عَقَدُ إمتفاظ وحفظ الشيء بدذون ات اليد غٍُ مُمُصَور يداع 
لط في الوا واد لني عي يح وَحْكْنهَا: كن الال أمَاَه عند. 

قال (الوّديعة مان في يد د الوقع) ة قَدْ ذَكَرْنًا أن الوديعة في ادكداد حيزي 
لتَسِْيطُ على الحفظ وَذَلكَ 06 بالعقد َالأمَائهُ أعَمُ من ذلك فَْنهَا ف ا 
قدر كا إ1ا بقعا الي بي اب فق في نت غيِهه وا كا كذكَ جار َل 


الأعم عَلى الأخص الوديعة 20 في يد د الُودَع (إذا ملكت م يَضْمَنْهًا لقؤله ع 


3 أخرعة الدارقطي في السنن (41/5)» وانظر نصب الراية 88/4 ؟). 


1 العنايج شرح الهدايتّ 
«ليس عَلى المسمَعيرِ غيْرِ الغل عمال ) وَلا على اودع غيْرِ المغل ضَمَانُ»). 
وَالُلُولٌ وَالإغْلال: ااه إلا أن الغُلُول في الحْنَمٍ خَاصّةَ وَالإغْلال عَامّ قيل فيه 
نط لله دك في عرب الحديث آله َل ريح لذ بمحديث مرفوع. وأجيب بأل 
د عَنْ عَبْد الله بْنٍ عُمَرَ عَنْ الي يك (وَلأنَ سرْعيّتهًالخَاجَة النّاسِ إِلْهَاء فلو ضهنا 
المودَعَ امْتَنَعَ النّاسُ عَنْ قيُوخَاء وَفي ذلك تغطيل لَصَاح التلمن. 
قا (ولُوع آن يفطا تبه وين ف عيَاهم) أن الظامره يم يفطة 
مال غَيرِه على الوّجه انّذِي يَحفَظُ مال تفسيه وَلأنهُ لا يَحِدْ بدا من الدفع إلى عياله لأنّه 


لا يُمكنّهُ مُلارَّمَيٌ بيته ولا استصحاب الوديعة في خُْرُوجِهٍ فَكَانَ امالك راضيًا به (فَإِن 
حَفظها بِقَيرهم أو أودَعَهًا غيرَهُم ضَمِنَ) لأنْ امالك رضي بيده لا بيد غيرهء والأيدي 
تَختَلفُ في الأمَانَتِ وَلَأنّ الشدّيءٌ لا يَتَضَمَّنُ مثلهُ كالوكيل لا يُوَكَلْ غَيره؛ والوضع 
فِي حرز غيرِه إيداءٌ؛ إلا إذًا استَاجرٌ الحررٌ فَيَكُونُ حَافظًا بحرز تَفسه. قال (إلا أن يَمَعْ فِي 
دَارِه حَرِيق فَيُسلّمَهَا إلى جارِه أو يَكُونَ في سَمِيئَتٍ هَحَافَ العَرَق فَيْلقِيهًا إلى سَفِيتَمٍ 
أخرّى) لأنهُ تَعَيّنَ طَرِيقًا للحفظ فِي هَذِهِ الحالٍ فَيَرتَضِيه امالك ولا يُصَدّقَ على ذلك 
إلا بِبَيّدَجٍ لأنّهُ يَدّعِيِ ضرُورَةٌ مُسقِطّة للضمّان بَعدَ تَحَظْقَ السب فَصَارٌ كما إِذَا اذْعَى 
الإذن فِي الإيداع. 

الشرح: 

َال (وَللمُوة ع أن يَحْمَظَهَا بتفسه وَبِمَنْ في عيّال) قَالُوا الْرادُ به مَنْ يُسَاكئه 
لا الذي يَكُونْ في تفقَة المودّع َحَسْبُ» فَإِنَ اله إِذَا أودعَ عنْدَهَا شيء جَازَ لا أن 
دقع إلى رَوْجهاء وَاْنُ الودّع الكبيرُ ذا كَانَ يُسَاكقُُ وَل يَكُنْ في تمَقتَه وترَكَه الأب 
في تيت فيه الوَديمة م بعلم لكن يشرط أن لا يَْمْ بن في عياله لاله إن لم 
ذَلكَ وَحَفظ بِهِمْ ضَمن) وَهَذَا إذَا لم ين عَنْ الدّفع إِليْهمْ (لأن الظّاهرَ أله َم حفظ 
َال عي على الوَينه الذي يَحْفَط مَال كفسه) وهو ما يَْمَط مالهُ بِمَْ في عا 
يَجُورُ أن يَدقَمَ إِليْهِمْ الوديعة. 

وَعَنْ هَذَا قبل العيّال ليْسَ بشترطك فَإنّهُ رُوِي عَنْ مُحَمِّد أن الْودَعَ إِذَا دَقَعَ 
الوَديعةَ إلى وكيله وَهُوَ ليْسَ في عيّاله أ دَقَمَ إلى أمين من أُمَنائه ممّنْ يَثق به في ماله 


رن 


الجزء الخامس كل 
مره ب . - عو وشاع عبرو 2 ع كم 5 م 02 يي 5 32 
وَلِيْسَ في عيّاله آلَهُ لا يَضْمَنْ لأنَهُ لا كَانَ مَْنُوقا به في ماله كَانَ في الوديعة كَذَلِكَ 
َوْلهُ وَلأنَهُ) دليل آخَرٌ عَلى ذلك وَهْوَ أنْهُ: أي المودعَ (لا يَجِدُ بدا من الدّفع إلى عيّاله 
لأنُّ لا يُنكلهُ مُلازمَة يتم لا مَحَالة (ولا اسنْتصْحَاب الوديعة عند خرُوجه) وَهَذَا 
مَعْلومٌ للمودّع (فيكون رَاضيًا به فإن حَفظها بِعَيْرهم) بأن تَرَكَ يَينَا فيه الوّديعة وََرّجَّ 
-. 20 6 م 6 وس مم و َ. 2 : 28 لع لمم وم امه 0 ل 3 
وفيه غير عياله (آو أودعها غيرهم) بان نقلها من ببته وأودعها عند غيرهم (ضمن») لأن 
امالك رَضي بِيّده لا ييّد غَبْرهِ وَ) الخال أن (الأَيْدي تخْتَلف في الأمَائَة) قيل هَذَا ينَاقضُ 
َوْلهُ لأن الظاهر أن يلتَرِمَ حفظ مال غَيْرِهِ على الوَجْه الذي يَحْمَظ مَال تفسه لأن 


الود ايكتوزالة أن يَسْتَوْدعَ مَالهُ عنْدَ غَيْرِهِ ينبي أن يَمْلكَ إِيدَاعَ الوديعة أيِضاء 
وََطَوْهُ ظَاهِرٌ لأنَ فَْلهُ الظَاهرٌ أنْ يَثَرِمَ حفْظ مَال غَيْرِهِ لا يَدْلُ عَلى جَوَازٍ الإيداع, 
أن الإيداع امْتحْمَاظٌ ل حفظ. 

قولهُ وَلَأنَ الَياء لا يَعَصَمنْ مثْلة) قد تَقدَمَ ما يَرْدُ عَليِهِ من النَقْضٍ بالمستّعير 
وَالعيْد الأدُون وَالْكائب إن 2 ولايةَ فغل مَا فعل بهم وَالوَعْدُ بِالحَوَاب في مَظَانَها 
وَلا بَأسَ بِذَكْرِه هَاهُنَا إِحْمَالاء وَهُوَ أنْ المستَعيرَ مَالكُّ للميْفعة وَالَأذُونُ يَمَصَرفُ بحكم 
للك وَكَدَلكَ الْكَاَبْ فََمْلكَ كُلْ مهما اليك (وَالوَضْعْ في حرر الَيْرٍ إيتاع) 
كَالَسْلِيمٍ إِليْه يُوجب الصّْمَانَ (إلا إذَا استَأجَرَهُ فَيَكُونْ حَافظًا بحرز تفسه) (ِقوله إلا 
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أن بقع في دار حَرِيق) استناء من وله إن حَفطها برهم عَمِن» فَإِذَاوقَعَ ذلك تعن 
التَْليمٌ إلى جَارِه أ الإلقاء إلى سَفيئة عق طَرِيقَا للحفظ 0 مَرْضِي الَالك 
وَينتفي الفكتان» لكنّهُ منّهَمّ في دَعْوَى ذَلك لادّعَائهِ ضَرُورَة مُسْقَطَةَ للضّمَان بَعْدَ 
تُحَقق السب وَهُوَ التَسْلِيم والإلقَاء فَصارَ كَدَعْوَى الإذن بالإيداع فلا بد من إقَامَة 
اليبنّة. وَقالَ في المتَقَى: إذَا عَلم احتراق ييته قبل فول يَْنِي بلا ييئة. 

قال (فَإِن طلبَهًا صاحبها فَحَبّسَهَا وَهُوَ يّقَدِرٌ على تَسِلِيمِهًا ضمتَها) لأنَهُ مُتَعَدُ 
با منع» وَهَدَا لأنّهُ نا طالبَهُ لم يكن راضيًا بإمساحه بعدهُ فَيَصْمتُهُ بحبسه عنه. 

الشرح: 

قال (فإن طَليَهَا صّاحبُهًا فَحَبْسَهَا وَهْوَ يَقْدرُ عَلى تسليمهًا صَمنَها إغ) إذَا 


- 
إن 


طَلب المودعٌ الوديعة وَحَبسَهًَا المودَعٌ وَهُوَ قاد على التُسْليم ضَمنّ لأنَهُ مُتَعَدٌ إذ 


ول العنايّ شرح الهداييّ 


٠ 


تررم 2 إن و 3 ام 514 وه 
الممَعَدّي هُوَ الذي يفعَل الوديعة ما لا يَرْضَى به المودّغ فإذا طَلبَّهُ لم يَرْضُ بَعْدَ ذلك 
اناك ود يه نعار شان 


قال (وإن خَلطَها اودع بمَاله حَتّى لا تَتَمَيّرَ ضَمِنَهَا كُمْ لا سّبيل للمودع عليها 
عند أبي حَنِيمَنَ وقالاه إذَا خَلطَّهًا بجنسها شَرِكَهُ إن شاءً) مثل آن يُخلط الدّراهم 
البيض بالبيض والسُودٌ بالود وَالجنطة بالحنطة والشعيرٌ بالشعير. لهُما أَنّهُ لا يُمِكِنهُ 
الوْصُول إلى عين حَقّه صورة وأمكنّهُ معنّى بالقسمتٍ فَكَانَ استهلاكا من وجه دون وجه 
فَيمِيل إلى أَيْهِما شاء. وَلهُ أَنّهُ استهلاك من كل وجه لأنّهُ فعل يَتَعَدّرٌ معهُ الؤصول إلى 
عين حَه ولا مُعتَيْرَ بِالقسمَةٍ لأنّهَا مِن مُوجبات الشركة فلا تَصلّح مُوجِبَيٌ لهاء ولو 
آبراً الخالط لا سبيل لهُ على المخلوط عند أبِي حَنِيمَمَ لأنّهُ لا حق له إلا في الدّين وقد 
سقط وعِندَهُمًا بالإيراء تَسقّطُ خيرَةٌ الضّمان فَيَتعيّنُ الشركة فِي الَخلوط وَخَلطُ 
الخَلّ بالزيت وَكُلّ مائع بِغَيرٍ جنسه يُوحِبُ انققطاعٌ حَق امالك إلى الضّمّانء وَهَذا 
بالإجماع لأنّهُ استهلاك صورةٌ وَكَدَا مَعنّى لتَعَدْرٍ القسمجّ باعتبارٍ اختلاف الجنس؛ 
ومن هذا القبيل خَلطُ الحينطة بالشعيرٍ فِي الصحيح لأنْ أَحَدَهُما لا يَخلُو عن حَبّات 
الآخَرٍ فَتَعَدّرٌ التّميِيزٌ والقسمت. ولو خَلط المائع بجنسه فَعندَ أبي حَنِيفَنَ يَنقطِعٌ حق 
امالك إلى ضمان نا ذَكَرنَاء وعند أبي يُوسف يُجِعل الأقل تَابِعًا للأَكثَرٍ اعتبارًا للغالب 
أَجراء وَعِند مُحَمَّدِ شَرِكَهُ بِكُلٌ حَال لأنّ الجنس لا يلب الجنس عندَهُ على ما مر فِي 
الرّضَاء وَنَظِيرُهُ خَلط الدَرَاهِمٍ بمثلها إدَابَيَ لأنهُ يَصِير مائِعا بالإِدَابَجٍ 

الشرح: 

والخلط النّافي مير عد َيُوجِبُ الضّمَانَ وَيَقَطَْ التتركَة عنْدَ أبي حَنيقة. 
وَقَالا: إِنْ مخَلط بالجئس شَرَكَهُ إن شَاءَ مثل أن يخْلط الدَرَاهمّ البيض بمثلها وَالسُود 
بملهًا وَالحنطَة بالحئطة والتشعير بالشّعيرٍ وَإلا تعَذْرَ الول إلى حَقَه صمورة وأنكلة 
مجن بالقفنتةة. وكل تاهو ذلك فَهَوَ انتؤلالة من ويك دون ونه فميل إلى أبهما 
ضَاءَ. ولأبي حَنيفَة ألَهُ اسنتؤلاك من كُلّ وَبْه لتعَذّر الوُصُول مَعَهُ إلى عَيْنٍ حَقه وَهَذَا 


ر 
0 


قولة :وأمكلة متى ) غدة صّحيح نه بالة لقسْمّة وَهي من أَحْكَام الشركة قلا 


فين 


الجزْء الخامس 
تملح مُوجية َم للا يَنقَلب الَعلول علّة (وَلوْ أبرأ) اَالكُ (الخَالطَ سقط حَقَهُ عَنْ ذمة 
لوقع عند لأنَهُ لا حَقَّ له إلا في الديْن وَقَد أسشقط وَعِنْدَهُمَا تسْقَطُ عيرَةٌ الضّمّان 
اتن لمتاف الإناء ليه فى الشركة في التأوط و إن لط الع بتر 
الجنس لد (خلط الل ِالَءالْمَلة وَهُوَ دهن امسّسْسم (يريْت الرقُون) صَارَ مَدهبهُمَا 
لصح اوح ع وبا ع حو لدو اماد واكم 
اسْتهلاكٌ صُورَة) وَهْوَ ظَاهرٌ. 

(ومَعْنَى لتَعَدْرِ القسمة باعتبار اختللاف الجننس) ا حَقيقة القملمّة بالإفرَ از 
وذللة إلها يكو عند انّحَاد امس 7 0 القبيل) أئ م 26 اقطّاع حَقّ المالك 
الإخمام (حَلطُ الحئطّة بالشّعير في الصّحيح) وَكَوْلهُ في الصّحيح احْترَارٌ مول 
اخمنوم إن الوق في ذلك كَاحوّاب في خَلط الحطة بالحنطة فَكَانَ عَلى الاختلاف 
الْذكور (لأن أحَدَهُمَا لا يلو عَن حَبّات الآخر تعر التمْييرُ) صُورَة وَمَعْنّى (وَإِن 
اط المائعَ بجنسه ا العيمان عنْدهُ 11 ذكرنا) من ) الاستهلاك (وَعِنْدَ ني يوسفَ 
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عل الكل ابعَا للأكتر) يون اللو م لصّاحب الكثير وَيَضْمَنْ م لصّاحب القليل 
(اغتبارَا للغالت: اجتراء وَعنْدَ مُحَمَّد شرِكهُ بكل حَال) أ سواء كان اللشلط بالقليل 3 
ره أن الخ لا تلب لمشن عند لا م في الرتاع) إذا مع ين لمن ارين 
والاع وميا في حاو رمق بل ْبْتْ الرضَاعٌ مّْهُمًا جَميعًا عند مُحَمّد (ونظيرهُ خلط 
الدرَاهمٍ بمثلهًا إِذَابَة لصيرورته مَائعًا بالإذايّة 
قال: (وإن اختلطت بماله من غَيرٍ فعله فهو رياد لصاحيه) َم إِذا انق 

الكيسان فاختلطا لأنْهُ لا يَضْمَنُهًا لعَدّم الصنع منهُ فَيَشْتَرِكَان وَهَدًا بالاتّمَاق. قال (فَإِن 
أنفّق المُودَعْ ببعضها كم رد مثله فَخَلطهًا بالبّاقي ضمِنَ الجميع) لأنّهُ خَلط مال غَيرِهِ 
بماله فيكُونْ استهلاكا على الوجه الذي تقدم. 

الشرح: 

(وإن اخْتَلطّت بمَال 0 من غَيْرِ فغله كا لو التق الكيسّان فَاخْبَلطًا 
صارًا شريكين لأكْهُ لم يَصنَحْ شيعا يُوحب لمان وَهَذَا بالاتّفاق) فإن هَلكَ البَعْضٌّ 
كَانَ من مَاهُمًا جَميعًا إِذْ الأصل في اكَال الراك أن 5 الخَالكُ من مهما وَالبَاقي 


يفن 


العنايةّ شرح الهدايسّ 
على الشركة وه أل الوح تنه هر مل لباقي طتين )لضن 
بالاسئتهلاك اتَعَانَا وَالبَعْضَ به خخَلطًا. لا يُقَال: فَاجْعَل الرّدٌ قَضَاءَ لا نخَلطًا لعَدَم تقرده 
بام ل ا ولو م يرد ما 
منْهًا لبقا الحفظ فيه وَيمًا أنفقَ ]يعيب البَاقي» إن هَذَا مما لا يَضْرهُ الَبْعيِضْ إذ 
الكلامٌ فيه وَإِن أَحَذَ وَل يُفق ثم يدا لهُ رده إلى مَوْضعه فَهَلكتْ فلا ضّمَانَ عَليْمِ أن 


و داس 


أَعحذةُ م ياف الحفظء وَبِمْجَرّد الثيّة لا يَصيرٌ ضَامئًاء كما لو توَى أن يَخْصب مال 
سان وَل يَفعَل. 

قال (وَإِذَا تَعَدّى الْمودعٌ فِي الوديعة بآن كانت دَابّنٌ فَركبها آو تَويًا فَلبِسَّهُ أوعبدا 
فاستخدمة أو أَودَعَهَا غَيرَهُ كُمْ آرَال التّعَدَيَ شَرَدُهًا إلى يده رّال الضمانْ) وقال الشافعي: 
لا يبرأ عن الضمان لأنّ عقد الوديعة ارتفع حين صارٌ ضامنًا للمئاقَاة فلا يبرا إلا بالردٌ 


ما أَنقَقَ كَانَ ضَامنًا لا لفق دُونَ مَا بَقي 


على اخّالك ولنَا أن الأمر باق لإطلاقِه وارتفاع حكم العقد ضرورة كُبُوت تقِيضهه فَإذَا 
ارتفع عاد حكم العقد» كما إذَا استاجره للحفظ شهرا فَتَّرْكَ الحفظ في بعضه كم 
حفظ في الباقي فَحصل الرَّدُ إلى نَائب الالك. 

قال (فَإِن طلبهًا صاحبْهًا فَجَحَدَهَا ضمتها) أنَهُ نا طالبّه بالرّدٌ فَقَد عَزّلهُ عن 
الحفظ فَبَعدَ ذَلك هُوّ بالإمساك غاصب مانع فَيَضْمِئُهَا هن عاد إلى الاعتراف لم يبرا 
عن الضّمان لارتِفاع اعقب إذ امُطَالبَةٌ برد هع من جهته وَالجُحُودُ َس من جه 
ا مود كَجُحُودٍ الوّكيل الوكالنَ وَجُحُودِ أَحَد المتعَاقِدَين البَّيعٌ هَتّمّ الرّفع؛ أو لأنْ المودع 
ينْفَردُ بعل تَفسبه بِمَحضَرٍ مِن الْستودمٍ كَالوكِيل يمك عَزْل نفس بحضرة امكل 
ذا ارتمَعَ لا يَعُودُ إلا بالتّجِدِيدٍ هَل يُوجَد الرّدُ إلى نَائِب المّالك: بخيلاف الخلاف ثم 
العود إلى الوشَاق وَلو جَحَدَهَا عند غَيرٍ صاحبها لا يَضْمَتُهًا عند أَبِي يُوسّفَ خلافا لزُهَرَ 
لأنّ الجحود عند عَيرِهِ من باب الحفظ لأنّ فيه قطعّ طمّع الطامِعِين وَلأَنّهُ لا يُملكُ 
عَزل نَّفسِه بِعَيرٍ مُحضر منه أوطليه هَبَقِيِ الأمربخِلافي مدا كَانَ بحضرته. 

الشرح: 

قال (وَإِذا تَعَدذَى المودعٌ ف في الوديعة إن وَإِذا تَعَدّى لودع ف في الوديعة يعَة فَرَ 
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الدَابَةَ أ و لبس الوب أ استخدم العبْد أ أَودعَهَا عند غَيره ؛ َال 4١‏ 0 


ال مس 72سسس 01 زيول 
إلى يده زَال الضّمَان. وَقَال الشافعي رَحمَهُ اللَهُ: لا يَثراً عَنْ الضّمَان أن عَفْدَ الوديعة 
ارتفع حين ضار ضَامناء أن الوديعة ا اما 7 تَافي الضَّمَانَ) وَإِذا ست لمات 
الْتمَى المثافي الآخبرُ 2 الوديعة قَلا يرا إلا بالردٌ عَلى اكالك. ولا أن الأمْرَ باق 
لإطلاقه عَنْ التّقييد يوقت قَيُوجب بَقَاءً امور , به وَهُرَ الحقظ عَلى وَجْه الأمَائق 
و رتفا َم اعفد و الحقط لدو رو وت نقيضه وَهُوَ الأَمَانة بالْحَالقَة, 
وَالثايت بالضَرورة يتَقدَرٌ بقذر الضَرُورة هي تنْدَفعْ بِإنبَاته ما داعف الخالفة َاقيّة مد 
يتَعَلَى إلى ما بَعْدَ ارتفاعه, فإِذًا الات رات ادر 

وعورس بان الات اق فيكون 0 بدوَام الحفظء وَمَا هَذَا أنه فالمحَالفَة فيه 
رَُ للأمْر من الأصّل كَالجَحُود قلا يرا عن ' الكمّان 3 الُخَالقَة كَالاغْترَاف بَعْدَ 
الححود. وأجيب بأنا لا نسَلَمْ أن المَالفَةَ فيه رَدٌ له له من الأمل أن بُطْلانَ اليا إِنّمَا 
يَكُونْ يما هُوَ 2 لإنطّاله أو ما يَُافيه وَاُحَالقَة الاسْتعْمّال لئِسَتْ بمؤضوعة 
لإبطَال الإيتاع ولا ثنافيه؛ الى أن الأ لحت ال يي ل بأن 
يول للقاصب أزةطك وهو معفم بخلاف الحُحُود فَِلَهُ ة فول موطوع لله َو 
أن يَكُونَ رَدًا لول مثله؛ اليك أذ لخر في أوائو اشع رك.ها ذا ود واللخالفة 
بَرْك صّلاة أو صَؤْم مَأْمُورٌ به لئِسَت برَدٌ وَهَذَا لا يَكْفرُ بها (قولهُ كَمَا إذَا استأجرهُ) 
َنْظيرٌ لسنألة الوديعة بالامتجار إن المحَالمة َرْكُ الحفظ في بَحْضٍ أؤقات كُوْنهًا وَديعة) 
نار كمه رن له-1 العاط حورا قزل الختيد فى نتية لم له إن شيط في 


حير 


0000 


2210 امعط وى تت الأرقاك روا يق لامر اكول اميا 


رص اسم 


وَاثْرض بأن هَذَا التَنْظيرٌ ير ضٍُ غير مُسْتقِيم) لأن بقَاء كوه د باعتبار أن عقة 


ل 


ا وي 2 ل م مومسم 


الإجَارَة عد لازم قلا يَرتَدٌ رده بخلاف ما نَحَنْ فيه. وأحِيب أن العَقْدَ اللازمَ وَغيْرَ 
لاز في اضر عدم تسْليم الْْقُود عَليْه سَوَاءِ بالاتقاق كَالإِجَارَة 5 وَالَاّة وَالبَيْع 
وَاهيَة تقض ِعَدَمٍ تُسَليم الحْقَود َيِه ' لم 5 الاستجَارٍ 07 العَقَدُ عَلى منْفعَة مَنْمَحَة الحافظ 
في ال وَالَعَةُ تخددث عيا فيا رك الفط في بغض الله نل اعد في َلك 
ادر ود ن يقي لبقا الْعُقود َيِه فَكَذَا للد رادل 

كله وحَصّل الرَدُ إلى ثائب المالك) جَوَابٌ عَنْ قله فلا يا إلا باد على 


ا سس ا 559579777 العئايين شرح الهدابي 
اكَالك. ان دع ثائبْ الكّالكء فَإِذَا ارْتفَعَت الْخَالفَة وَعَادَ مُودَعًا حَصّل الرَدُ 
إلى ثائب الالك. وَقَوْلهُ (َنَ طَلَهَا صَاحيهًا إلخ) ظَاهرٌ. وكَولهُ (وَلؤْ حَحَدَهَا عند غير 
ماطيا) كان كال اريت كا تال وت نه قال لئِسَ لهُ عدي وكيم لزلا 
يَضْمَتُهًا عنْدَ أبي يُوسُّف) وَكَذَا لو جَحَدَهَا عنْدَ صاحبِهَا من غَيْرٍ طَلب منْهُ مثل أن 
يقول: مّا حَال وَديعتي عنْدَك؟ فقال لِيْسَ لك عندي وديعة (خلاقا لزقر) وَإنمَا ذكْرَ 
خلافهُمًا إن كان عَدَمُ كحو المككان درل الكلماء الداحة: 

قبل أن هَذَا الفصل ار في المتسُوظ» :وإلمًا ذكر في امتلاف رُفَنَ 
وفقو ف فك اكذللة ونهة قول ل أن لكر تك للمناة شراء كا عقة إذالك 
أو لا كالإثلاف حَقيقة. وَوَجْهُ فول أبي يُوسُف ما ذَكرَهُ ألّهُ م بَاب الحفظ لأن فيه 
طتع الاين 

قال (وَللمودع أن يُسَافِرٌ الوديعةٍ وإن كان لها حمل ومؤْنَنٌّ عند أَبِي حَنِيفَن وقالا: 
ليس له ذلك إذَا كان لها حمل وَمَؤْتَمٌ) وقال الشافعي: ليس له ذلك في الوجهين» لأبي 
حَنِيقَنَ رَحِمَّهُ اللّهُ إطلاق الأمر, وَلَمَارَّةِ مَحَلّ للحفظ إذَا كَانَ الطرِيق آمِنًا وَلهّدًا يَملكُ 
الأب والوصى في مال الصبي. ولهما أَنّهُ تَلزّمَهُ مُوْنَمٌ الرّدُ فيما له حمل ومَؤْدَتٌ وَالظاهِرٌ 
نْهُ لا يَرَضَى به فَيَتَعَيك والشافعِي يُعَيدهُ بالحفظ الْتعَارَفِ وَهُوٌ الحفظ فِي الأمصارٍ 
وصارٌ كالاستحفاظ بأجر. قلا مُؤْنَمٌ الرّدُ تَلرّمَهُ في ملكه ضرورة امتثال أمره فلا 
يُبالي به وَامُعتَادُ كونُهُم في المصر لا حفظهم؛ ومن يَكُونُ في الْمَازَّةِ يَحمْظُ ماله فيهاء 
بخلاف الاستحفّاظ بأجر لأنهُ عمد مُعَاوَضَةٍ فَيََتَضِي التُسليم في مَكَان العقد (وَإِا 
َهَاهُ المودعٌ آن يحرج الوَدِيعَجٍ فَخَرّيَ بها ضْمِن) لأنْ التَمَيِيدَ مُفِيدٌ إذ الحفظ في المصرٍ 

الشرح: 

قال (وَللمُودَع أن يُسَافرَ الوديعة إ وَللمُودع أن يُسَافرَ الوديعة وَإِن كان ا 
حَمْل وَمُؤكةٌ قَالُوا إِذّا كَانَ الطّرِيقٌ آمئّاء فإِن كَانَ مَخُوفًا ضَّمِنّ بالاثّماق» وَإِذَا كَانَ آمنًا 
وَلهُ بْدٌ من السفر فَكَذَلكَه وَإنْ لم يَكُنْ وَسَافَرَ بأهله لا يَضْمَنٌ» وَإِنْ سَافرَ بنفسه ضَمِن 


- 
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نهُ أَمْكُنَهُ ترْكهًا فى أَهْلهء وَلا فرق بَيْنَ السّفر الطويل والقصيرء وقالا: لِيْسَ لهُ ذلك 


رن 


الجرء الخامس 
ذا كَانَ هَا حَمْلُ وَمُؤتَة وَقَذ تَقَدَمَ مَعْتَى الحمل والؤئة» لك قيل عند أبي يُوسُّف إِذَا 
كان بَعيداء وَعَنْد مُحَمّد قريًا كان أؤ بَعيدًا. وَقَال الشافعي: ليس له ذلك في 
الوَجْهيْن: أي سَوَاء كَانَ خا حَمْلٌ ومؤئة أ لا. لأبي حَنيفَةَ إِطَلاق الأمر لأن الآمرَ 
أَمَرَهُ بالحفظ مُطْلتَا فلا يتَقَيّدُ بمَكَان كَمَا لا يتَقَيَدُ برَمَان. 


فإن قيل: مَلْمْنا أن إطْلاقَ الأمْر يَقَنَضي وا لك انع رن 
الكارة لير مكلو للعيطل أحاية نشوا ل للتحفظ إذ1 كان الطريق من 
وَهَذَا: أي وَلكَوْن الَمَارَةِ مَحَلا للحفظ يَمْلكُ الأب والوصي ار بمَال الصّبِي» فَلْ 
كاقلن ممت جار لا ذلك قبل انر الأب ري بمَال الصّبِيّ للنّجَارَة 
وَانَّاسُ يُخَاطرُونَ بِالنَجَارَةِ لطْمَع الرنح وَلئِسَ للمُودع حَنْ التُصَرّف والاستترئاح في 
الوديعة فلا يَكُون الاسنتذلال به على الود ع صّحِيسًا. وأجيب بِانهُ ضيح للاستذلال, 
وَعنْ كَانَ اسنتثلالا فَهُوَ صّحِيحٌ لأن وِلاتهُمًا على مَال الصّي نَظرية. 

أل وُجُوه الَطرٍ رعَيُهُ عَنْ مََاضِع لتّلفء فَلوْكَانَ في السّمَرِ وَهْمْ الف َا 
ا جَاَ بالاثقّاق التقّى وَهْمْ اللف. وَُمَا أنه تلرَمُُ موه ارد أن لودع يَجُورُ 
أن يَمُوتَ في بَعْضٍ الطرِيق فلم الك مؤؤة ارد وَالظاهر أنْهُ لا يَرْضَى به فيعَقِيدُ به لكنّ 
آنا يوسف حم السفر القريب حرا قِيّاسًا عَلى العَبّن اليسير في التّجَارَات) وَالشافعي ل 
بالحفظ الُْعَارَف 07 الحفظ في الأمْصّارٍ مله كَالاستحْمَاظ بالأجر ؛ إل لاسا 
رَجُلا شَهرًا بدرْهَم ليَحْمَظ مَالهُ َِنهُ لا يَسْلكُ السّفرَ ذَلكَ َال وَإِن سَافْرَ ضَمِنَ (قوله 
كأقاامئؤنة ارم واب عن فوهك وتقريرة تلكا أن الوانة كلكن امالك لكلة لين لشن اه 
قبل لودع بل من حَيْث صَرُورَةٌ استال المودع أَمْرَه ِنّهُ أمرَهُمُطْلقَا وَهُوَ لا يَتقَيَدُ بمَكَان 
فَهُوَ لمنَى رَاجع إلى الالك قلا ياي به. 

وَقوْلَهُ (وَالْحْمَادُ كونهُم في المضر تراب عن فقول الشافعي: يَعنِي أن المسَادَ 
0 المودعينَ وفيت الإيتاع في المصْر (لا حَفَظّهُم إن من كان في الْمَارَة نا ماله 
فيهًا) ول يذاه إلى الأَمْصّار (بخلاف الاسْتَحْتَاظ بالأخر لألَهُ عَقَدُ مَُاوَضَة مضي 
ايلم ف مَكَان العَقّد وَإِذَا نَهَاهُ امالك أن يَخْرّجَ الوديعّة فَحَرّجّ بها ضَمنَ أن 
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قال (وَإِذَا أودع رَجلان عند رَجُل وَدِيعَيّ فَحَضرٌ أَحَدُهُمًا وَطلبّ تَصِييَهُ منها لم 
يدفع إليه حنّى يحضر الآخَرْ عند أَبِي حنيفت: وقالا: يُدفْعْ إليه تصيبه) وفِي الجامع 
الصغِير: فَلادَنٌ استّودمُوا رَجُلا آلمًا شَمَابَ اثتّان فَلِيسَ للحاضير آن يَاحُدَ نَصِبِيهُ عند 
وَقَالا: لهُ ذلك وَالخلافُ فِي الككيل واكّورُونء وَهُوَ لُرَادُ بالدكُورٍ فِي المختّصر. لهم أَنَهُ 
طالبَهُ بدفع تصيبه فَيُؤْمَرُ بالدفع إليه كَمَا فِي الدّين المشتّرَك؛ وَهَدَا لأنْهُ يُطالبهُ 
بتَسليم ما سلّم ليه وهو النُصفه وهدًا كان له أن يَاحُدَهُ فكدًا يُؤمَرٌ هُو بالدفع إليه. 
ولأبي حَنِيمةَ أَنهُ طَالبهُ بدفع تصيب القائب أنه يُطَالبهُ بامفرز وَحَمّه فِي المشَا 
وَامْمرزٌ المعيّن يَشتّمل على الحقين» ولا يَتَمَيْرُ حمّهُ إلا بالقسمّتٍ وليس للمودع ولايم 
القسمت وَلهدًا لا يَقَعٌ دَفعُهُ قسمنَّ بالإجماءء بخلافي الدّين امُشترَك لأنهُ يُطالبّهُ بتَسلِيمٍ 
حَقه لأنّ الديُونَ تُقضى بأمثَالها. قَونْهُ لهُ آن يَاحْدَهُ ُلنَاه ليس من ضرورته أن يُجيّرَ 
الود على الدّفع كما إذا كَانَ لهُ آلف دِرهم وَدِيعَمَ عند إنسان وَعَلِيهِ آلف لشيره 
فلغريمه أن يَاحُدَهُ إذا ظَفر به؛ ليس للمودع أن يَدهَعَهُ إليه. 

الشرح: 

قال (وَإًِا أودَعَ رَجُلان عنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَة إِل) إذَا تَعَدّدَ المودع وَطَلب بَعْضْهُمْ 
نصيبَُ منهًا في عَيْبّة البَاقِينَ م ُجْيَرْ المْودَعٌ عَلى الدّفع إليْهِ حَتّى يَحْضْرَ اليَاقي. وَقَالا: 
يَدْقَعُ إلئِه نصيبَةُ ولا يَكُونْ ذَلكَ قسئمّة على العائب» حَتَّى أنْ البَاقي إِنْ هَلكَ في يد 
المودّع كَانَ للعقائب أن يُشَارِكَ القَابض فيمًا قَبَض. وَذَكَرَ روَاية اامع الصّير ليَدُل 
بوَضعه عَلى أن الْرَادَ بموْضع الخلاف الَذْكُور في مُْقَصَرٍ القدُوريّ من قَوْله وديعة 
امكبل وَالَوْرُون أن الَذَكُورَ فيه الألفُ وَهْوَ مَوْرُونْ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ الخلاف فيمًا يُقَسَمْ 
وما لا وتسم 

قال في الفوائد الظهير يد إن الأول هُوَ الصّحيحٌ حَنّى إذا كانت الوديعة م 
الثيّاب وَالدّوَابٌ وَالعَبيد لم يَكنْ لهُ أنْ يَأَعقَ يبه بالإجْمّاع» وَحَكَايَة الحَمامِيّ في 
الّثألة مَسْْهُورةٌ: لحُمَا أَنَهُ طَالبَهُ يدع تصيبه فيُوْمَرُ بالدفع ليه كَمَا في الدَيْنِ المشترَك 
وَهَذَا له يُطَالبهُ تَسْليمٍ مَا سَلُمَ إِلْهِ وَهْوَ النُصْفُْ وَمَنْ طلب ما سَلّمّ لم يُمْتَعْ من 


م 
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وَلذًا كان له أن ياحذة وَإن كَانَ في يد المودّع بالاتفاق. 


يذرن 


الكريز ماين 
أي حَنيفة لا سل له طَلُ ليم تصيبه بل يذفع تصيب القائب لألة نه يُطَالبةٌ 


افر وَحَقَهُ ليس فيه لأنْ الْفرَرَ العيّنَ يَشملٌ عَلى الَمَيْنِ ولا يكَميّرُ حَقَهُ إلا 
بالقممّة» وَليْسَ للمُودع ولاه القمئمّة لأنهُ لِيِسَ يكيل في ذَلكَء وَهَذَا لا يَمَعْ دقع 
قسْمّة بالإجْمّاع» بخلاف الدَيْنِ الْشترَك أنه يُطَالبُُ بتَسْلِيمٍ حقه: أي حَقّ الَديُون» لأن 
لون فى با ملا يكُونُ هذا تصترنًا في حَقَ العَيْرِ يل اللَدْيُونْ يَعصَرّفُ في مال 
نفسه فَيَجُون وفيه اط أن الإنسَان لا يوْمَرٌ الوق ماله بالدّفع إلى من ؛ لا يجب 
لهُ عَليِهِ ذلك. َال أذ امير في َه لمشريك لا لبون كما وم في الشرلوج, 
وُمَماة أن التتّريك يُطَالبُ المديون حسم حَقه: أي بقضّاء حَقَه) 1 من حَيِثْ 
القضاء ليس بمُشترك منفْع الأن الديون قضى َأسَافَاء وَالثل كال الَديُون لِيْسَ 
: بمشترك 5 وَالقَضَاءُ إِنمَا يَقَعْ م بالمقاصّة. وكولفرلة أن باعدم جوامة ع َوْهمًا 
0000 ل وََقريرَة حرا الأحد لا يلوم أن مير اودع على الشقمء إِذ 
اجر لِيْسَ من مرُورَات الحوار: يَعْنِي من لوازمه لالفكاكه عَنْهُ كما إِذَا كانت لهُ ألفْ 
درَهَمٍ وديعَة عَنْدَ إنسّان وعليه لف لغيه فلعركه: أي لعْرِءم المودع بالكسئر أن يَأَحْذَهُ 
ذا فر يه 5 أن يدقع إلئه. 
قال (وإن أودع رَجَِلَ عند رجلين شيئًا مما يقسم لم يَجِز أن يدفعه أحدهما إلى 
الآخَرِ ولكنّهما يَقتَسِمَانِه فَيَحفْظ كل واحد منهما نصفه؛ وإن كان مما لا يُقسم جار 
أن يحفظ أحدهما بإذن الآخَرِ) وهدًا عند أبي حنيفن» وكذلك الجواب عنده في 
المرتَهنَين والوكيلين بالشراء إذَا سلّم أحدهُما إلى الآخَرٍ. وقالا: لأحدهما أن يحفظ بإذن 
الآخَرٍ فِي الوجهين. لهُما أَنّهُ رَضِي بِأَمَانَتِهِمَا فَكَانَ لكل واحد منهما أن يُسَلّمْ إلى الآخَرٍ 
ولا يَضمنّهُ كما فيما لا يقسم. وله أَنْهُ رضي بحفظهما ولم يَرض بحفظ أحدهما 
كله لأنْ الفعل مَتَى أضيف إلى ما يَقبل الوصف بِالتّجَزّي تتاول البعض دون الكل فوقع 
التّسليم إلى الْآخَرٍ مِن غيرٍ رضا امالك فَيَضْمَِنْ الدافع ولا يضمن القابض لأن مودع 
المودع عنده لا يضمن وهدًا بخلاف ما لا يه يقسم لأنّه نا أودعهما ولا يمكثهما الاجتماع 
عليه آنَاء الثّيل وَالنّهَارٍ وأمكتهما الهاي كان المالك راضيًا بدفع الكل إلى أحَدهما في 


بعض الأحوال. 


يكنا 


العنايج شرح الهدايت 

الشرح: 

وله (وَنْ أُوْدَعَ رَجُل عند رَجْليْنٍ سينا مما يُقَسَمْ) ما ُقَسمْ هُوَ الذي لا 
يتَعِيّنُ بلتّرِيقٍ الحسٌي كالْكيل لوو وَمَا لا يُقِسّمْ هُوَ مَا 2 به كالعَبد وَالدَايَة 
وَالقُوْب الوَاحد وَالطبق» وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وَقال في الْبُسُوط: ل أبي حَنيفَة قيس أن 
رِضَاهُ بأمَاَة ايْن لا 0 رضًا بِأمَائَة واحدء ذا كَانَ ؛ الحذظ مما يتائى ى منْهُمًا عَادَةَ لا 
يَصِيرٌ ا بحفظ أحَدهمًا لكل 

قال (وَإِذَا قال صاحب الوديعت للمودع لا تُسَلّمَهُ إلى زُوجِتك فَسلّمَهًا إليها لا 
يضمن. وَفِي الجامع الصغير: إذَا نَهَاهُ أن يَدفَعَها إلى أحد من عياله هَدفَعَهَا إلى من لا بد 
له منه لا يَضْمَنْ) كما إِذَا كانت الودِيعَمٌ دَابنّ هَنَهَاهُ عن الدّفع إلى غُلامه؛ وكما إذا 
كائت شيئًا يُحفَظ في يد النّسَاءِ هَنَهَاهُ عن الدفع إلى امرآته وهو محمل الأول لأنّهُ لا 
يُمكِنْ إقَامَيٌ العمل مع مراعاة هذا الشُّرط» وإن كَانَ مُفِيدًا فَيَلهُو (وإن كان له منه بد 
ضّمِن) لأنّ الشرط مُفيدٌ لأنّ من العيّال من لا يُؤْتَمَنُ على الخال وقد أمكنَ العمل به مع 
مراعاة هذا الشرط فَاعسَرَ (وإن قال احفّظها في هذا البيت فَحَفْظَهًا فِي بيت آخَرَ من 
الدارٍ لم يَضْمن) لأنّ الشرط غَيرُ ميب فَإِنْ البَيتَين فِي دارٍ واحدة لا يَتَمَاوَتَانِ في الحرزٍ 
(وإن حَفْظهًا فِي دَارٍ أخرّى ضّمِن) لأنّ الدَارَينِ يَتََاوَتَانَ فِي الحرز شَكَانَ مُفِيدًا فَيَصِحْ 
التَّمَيِيتُ ولوكان التَّفَاوَت بين البَيتّين ظاهرا بأن كانت الدار انتي فيها البيتَان عظيممّ 
والبيت انَّذِي تهاهُ عن الحفظ فيه عَورَةٌ ظاهِرَةٌ صّحٌ الشرط. 

الشرع 

(وَإِذا قال صاحب الود يه للمودع لا تسَلْمهَا إلى رَوْجَتك قَسَلَمَهَا إِليِهَا لا 
يَضْمَنٌ) مُعْنَاهُ: إذا 1 من التَسْلِيمٍ إليْهًا بد عُلمَ ذلك من روايّة الجامع الصّغيرِ 
حي قال انها أن يما إلى أحد من عيَاله مها إلى من لاب له منْهُ لا يَضْمِنء 
كما إذَا كَانت الوّديعة دَايةَ قَنَهَاهُ عَنْ ) القع إلى غلامه أو كَانتْ شيا يُحْمَظ عَلى 
أدي النّسَاء فنَهَاهُ عَنْ ) القع إلى 0 وَهَذَا مَْنَى قله (وَهُو 0 الأول وَالأصل 
فيه أن الشرئط إِذَا كَانَ مُفِيدًا َالعيل به ممكنا وَحَبْ مراعاته وَالُحَالفَة فيه ُوجب 
لمان وَإِذا | يكن يدا أذ كَانَ وَل نكن العمل به كما فا شن فيه يلقو 


م اماه 


وعلى هذا إِذا نهِي عن الدفع إلى ام رأته وَّلهُ مرا رف أمِيئة) أو عَنْ الحفظ في الدّار 


الجزء الخامس خرن 
بخلفه اولك سي رداول رن اللاي عر دار فطل في ره 
وَليِسَ في الذي هي عَنْهُ عَوْرَة ظاهرة أ نهَى عَنْ الدّفع إلى امرأته وَليْسَ لهُ سوَاها أو 
8 الحفظ في ار لِيْسَ له غَيْرُهَا فَخَالفَ لم يَضْمَنْ لأن الأوّل ير مُفيد وَالثاني 0 
00 العمل به. 

قال (وَمن أَودع رجلا وَدِيعَمّ فَأودعها آخَرَ فَهَلكت هَلهُ أن يضمن الأول وليس له 


أن يُضَمّنَ الثاني وَهَدا عند أبِي حَنِيفَتَ وَقالا: لهُ أن يُضَمِّنَ أَيهُمَا شاك إن من الآخَرٌ 


رَجَعَ على الأوّل) هما أنُّ َيَضَ اال من يد ضمين فَيُضَمِتُهُ كَمُودمٍ القاصبء وَهَذا لأنّ 
امالك لم يَرض بِأْمَائَمٍ غَيرِه فَيَكُونٌ الأول متَعَديًا بالتسليمٍ والثّاني بالقبض فَيُخَيْرْ 


مور م صا سم 
8 
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بَينّهُمَاه شير آنهُ إن ضَمّنَ الأوّل لم يُرجع على الدَانِي لأنّهُ َلعَهُ بالضّمان فَظَهَرَ أنه ودع 
ملك تقسبهء إن ضَْمنَ لكي جع على الأول ممه عامل له فيرع عليه بم لحِفَة من 
العّهدَة وله أنه بض اال من يد أمِين أنه بالدفع لا يَضْمَنُ ما لم يُمَارِقهُ لحُضُورٍ ريه 
فلا تَعَدَيَ منهما فَإِدَا فَارَقَهُ فَصَد تَرّكَ الحفظ الْلتَرَمَ فَيَضْمنُهُ َك وآمًا الثاني 
فَمُستَمِرٌ على الحالةٍ الأولى ولم يُوجد منه صنع فلا يَضْمَتُهُ كالريح إذَا لقت في 
حجره توب غيرِه. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْدَعَ رَجْلا وَديعَة لخ إِذَا أُوْدعَ المودَعٌ الوديعَة ضَمِنَ دُونَ الثاني 
عنْدَ أبي حنيفة وَيُحَيرُ رب اال في تَضمين أَيْهِمًا شَاءِ عنْدَهُمًا أنّهُ فض من ضَمين» 
أن اكَالكَ رض بغَيْره فَكَان الأول مَيَعَديًا ِالّسْليِمٍ ل الثاني» وَالثّاني قَدْ قَبَضَ من 
وَالقَايضُ من الضّمين ضَمِينٌ كَمُودَع القاصب غَيْرَ أَُْ إن ضَمِنَ الأول لم يَرْجعْ عَلى 
الثاني لأنّهُ مَلكَهُ بالضّمّان فَظَهَرَ أَنهُ أوْدَعَ ملك نفسه) َإِن ضَمنَ الثاني يَرْجَعُ عَلى 
الاك عامل ل مرجع نا ةم المؤة. 

ولأبي حَنيفة أَنْهُ قبَضّ الال منْ يد أمين لأنْهُ بالدّفع لا يَضْمَنْ مَا يُمَارقهُ 
ادنار التعتر اير كراد ودار رار ولد ور الور فط امار و 
دقع إلى من يَسْمَطةُ بحَطرته كما فهك عنتة م يَعلْمَنْ بالائقاق قدا م يكن 
الدع ضَامنًا يَكُنْ قَبَضّ الثاني منْ ضّمين فَلمْ يُوجَذ تَعَدٌ منهُمَا ذا قَارَقهُ فَقَد ترك 
الحفظ الْلترمَ قَيَضْمبُهُ. وأمّا الثاني فَمُسْتَمرٌ عَلِى ا خالة الأولى وَهُوَ ابض من أمين إِذْ ل 


امد 


1 


العناية شرح الهدايتّ 
يُوجَذ مْهُ بَعْدَ ذلك صّنْمٌ فلا يَضْمَنُهُ كالريح إذا ألقَتْ في حجره نُوْب غَيْره 
قال (ومن كان في يده آلف فَادْعَاهُ رجلان كل واحد منهما أَنّهَا له أودعها إِيّاه 
وآبَى آن يُحلف نهمَا فالألف بَينَهُمَا وَعَليهِ آلف أخرّى بَيتَهُم) وتَرِحُ َلك أن حََوَى كل 
واحد صّحِيحَيٌ لاحتمالها الصدق فَيَسِتّحِقَ الحلف على الُنكر بالحديث ويُحلف لكل واحد 
منهما على الانفراد لتَعَايْرٍ الحقّين: وَبأيهما بْدَاً القاضي جار لتَعَدّر , الجمع بينهما وعدم 
الأولويّت. ولو تشاحا أقرع بِيتهما تطييبًا لقليهما وَتَفيًا لتّهمَجٍ الميل؛ كم إن حلفّ لأحدهما 
يَحلف للتانِيء هن حَلف فلا شَيء لهم ّدم الحُجّبٍ ون نَل أعني للتانِي يُقضبي له لوجُود 
الحجتِه وإن تكل للأوّل يُحلف للثاني ولا يُقضي بالتُكُول؛ بخلافي ما إِذَا أَقَرّ لأحدهما لأن 
الإقرار حجر موجبنٌ بنتفسه فيقضي به أَما التُكول نما يَصِيرٌ حُجَنّ عند القضاء فَجَارَ أن 
يُوَخْرَهُ ليحلف للثانِي فيُنكشف وجه القضاءء ولوتكل للثاني أيضا يُقضي بها بَينَهُمًا نصفين 
على ما ذُكر فِي الكتّاب لاستوائهما فِي الحجيّ كما إذا أقاما البَيّدّنَ ويَغْرَم ألما أخرّى 
بِينهما أنه أوجب الحق لكل واحد منهما ببذله أو بإقراره وَذّلك حجن فِي حقه؛ وبالصرف 
البهما صر قاضيًا نصف حَقّ كل واحدٍ بنصف حقّ الآخْرٍ فَيَغرَمهُ فلو قَضَى القَاضي 
للأول حين تكل ذَّكرَ الإمام علي البّزدوي في شرح الجامع الصغير أَنّهُ يُحلفْ للثّاني وإذَا 
تكل يقضي يها بِينَّهمَا لأن القضاء للأول لا يُبطل حق الثاني لأنّه يقدمه إما بتفسه أو 
بالفّرعيّ وكل ذلك لا يُبِطِل حق الثاني. 
وَذَكَرَ الخصّاف أَنْهُ يَنمُدٌ قضاؤه للأول؛ ووضع المسألة في العبد وَإِنّما نَفَدّ 
نْصادفته محل الاجتهاد لأنّ من العلماء من قال يُقضي للأول ولا يَنتَظرٌ لكونه إقرار 


© رار 


دلاليٍ ثُم لا يحلف للثاني ما هذا العبد لي لأن تُكوله لا يفيد بعدما صار للأول؛ وهل 
تحلكة بالل مالهذا ايك هذ العيد ول فيمتة وهو كنا كد ولا اقل ينه قال: ينبغي 
أن يُحَلّفَه عند محمد رحمه النّهُ خلافا لأبي يوسف بتاء على أن اودع إذَا قر الوديعن 
َم بالقضاءِ إلى غَيرِهِ يَضْمَئُهُ عند محم خلاها له وَهَِهِ ريع تلد اَسأدةٍ وقد وهم 
فيه بعض الإطتَاب وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

(وَإِذا كان في يد رَجُلٍ ألفٌ فَادَّعَى رَجُلان كُل واحد مهما أنَهًا لهأ وَدَعَهًا 
إخ) ظاهرٌ سوّى ألفاظ تذكرها قَوَلَهُ هُ لتَعَايْر لين لأن كل واحد منْهُمًا يَدّعي ألمًا. 


14 


الجزء الخامس 
وله إن تكل: ع الثاني : أي بَعْدَ مَا حَلف الأَوَل. قَوْلهُ ولا يُقَضَى بالشكول: يَعْني 
للأوّل “لأن لني ل إِنّمَا ككل لك لأنك بّدَأت بالاستخلاف قلا قط 
الخطومة هما رقولة جتكفق وين جْهُ القضّاء) بأن يُقَضَى بالألف دول أو للثاني ا 
شما جَمِيعًاء خ ثبي ل عر 4 والألف كَل لايل ولو كل لقاني) 
أَيْضًا كَانَ الألف تهنا (هذلك يَكَوَ يتَوَقف عَنْ القضّاء) حي عي وَجَهَه 3 ل نه أي 
أن 0 لكر ره جب الحَقَّ لكل واحد منْهُمًا بيذم عنْدَ أبي حَنيقة (ويإفرَاره» 
ْدَهُمَا (وَلوْ قَصَى للأُوّل حينّ نكل قَال الإمَامُ علي البَرْدَوِيُ في شَرْح الخَامع الصّغير: 
500 ذا ككل ينص مهما أن القمَاء اول لا بلطل حل الثانية أن 
القاضيّ ار أ بالقرعة وَكُلّ ذَلكَ لا يُمْطل حَقّ الثاني) وَل يَذْكْْ أنه إِذا 
ار 000 

وقال أعوهُ في شَرْح الخابع الصّغير: إن حَلف يُقَضَى بتُكُوله للأوّل. و 
(لكَونه إِقرَارَا) أ لكَوْن التُكُول إِقرَارًا (دلالة) وَقوْلهُ (مَا هَذَا العَبْدُ لي) يَعْني لا يَمَمَصرٌ 
عَلى لفظ العَبْد ا ولااقيقظة. لاله 1 أقكايذ الأول وقنت بحن الأول لا 
يفِيدُ ار به #لقارق نه ك5 دَفْعُهُ إلى الثاني ند له 

وول (َاء) أ قَال الخصّاف يُحَلَفَهُ عنْد مُحَمّد بنَاء (على أن الموع إِذَا أ 
الوذيلة وَدَفْعَ , بالقضتاء إل غَيْره يمتها عنْدَ مُحَمِّد لان لأبي وسنت كما إذا قر 
الوديعة لإنْسّان 23 ال : أخطأت بل م :هر كان َل أن يُدفعهًا إلى الأول لأن 
ا 27 صحيح وَرُجُوعْهُ بَعْدَ ذلك ناطل» وَيَضْمَن للآعر قيمتها لإقرَاره أنه للثاني» 
وَألَهُ صر مُستَهْلكًا عَلى الثاني لإقرَارِه بها للزُوّل فبَكُونْ ضَامئًا له قيمّهَاء وَهَذَا ذا 
ما إل الأول كار تطكلى فإن َعَم بِقَضَاء فَكَذَلكَ في قَوْل مُحَمَّد خلاا أي 
يُوسُفَ لأن بمُجَرد فاه لم يقوس عَلى أحَد شيا وَإِنْمَا المَوَات بالدَفع إلى الأول 
وَقَدْ كَانَ ذَلكَ بِقَضَاء فلا يَضْمَنُ. وَلْحَمِّد أَهُ سَلْط القاضئ عَلى القَضَاء بهًا للذُوّل 
لإقرَاره» وقد تك أل مُودعٌ للثاني؛ لوس إِذَا سَلْط عَلن الركيقة ا 
ولا تفرِيعَاتٌ ذكرٌ تا في ع لات؛ والله انه وتقال أله 1 
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العناييّ شر جح الهدابين 
كتاب العاريي 

قال: (العَارِيَيٌّ جَائِرَةٌ): لأنّهَا نوع إحسان " وقد «استعار التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام 
روا من صَفوان"”" (وَهِي ثمليك التافع مير عِوّض) وَكَانَ ارخ رَحِمهُ الله يعو 
هُوَِبَاحَيٌّ الانتفاع بملك الغَيرِ لأنّها تَنعَقِدُ بلفظة الإبّاحَت ولا يُشْتَرَطُ فيهًا ضرب امدق 
ومع الجهالت لا يصح التّملِيِك ولدّلك يعمل فيها النّميِ ولا يُملكُ الإجارة من غيره؛ 
نحن تَُول: نه ينم من التّمليكء هن العَارِيةَ من امريد وَهِيَ عطي ولهدا تمت 
بلفظ التّمليكء وَامَنَافِعٌ قَابنٌ نلملك كالأعيان. وَالتّملِيك توعان: بعوض ٠‏ وبغيرٍ عوض. 
كم الأعيان تَقبل النُوعينء فَكَدَا المتافع؛ والجامع دفع الحاجت ولفظمٌ الإباحتٍ أستُعيرت 
للثّمليك؛ كما فِي الإجارة: فَإِنَا تَنعَقِدُ بلفظة الإبَاحتِ وهِي تمليك. والجهالةٌ لا 
تُفضي إلى الْتَارَعَتِ لعدم اللّرُوم فَلا تَكُونُ ضائرة. ولأ الملك يَتْبْتَ بالقبض وهو 
الانتفاع. وعند ذَّلكَ لا جهالت: وَالنّهِي مَنَعَ عن التّحصيل فلا يَتَحَصَل المافع على ملكه. 
ولا يُملك الإجارة لدفع زِيَادَةِ الضررٍ على ما تَذكرَهُ إن شاء اللّهُ تعالى. 

قال (وتصح بقوله أعرثك)؛ لأنهُ صرد يح فيه (وأطعمثك هذه الأرض)) لأنّهُ 
مستعمل فيه (ومتحتك هذا التُوب وَحمَلدّك على هذه الدَابةٍ إذَا لم يرد به الهبَجَ)؛ لأنّهما 
لتمليك العين؛ وعند عدم إرادته الهبَنَ حمل على تمليك المتافع تَجَوَرًا. قال (وأخدمتك 
هذا العبد)؛ لأنّهُ أذن له في استّخدَامِه (ودَارٍ ي لك سكتى))؛ لأن معتاه سكتاهًا لك (ودار ي 
لك عمرى سكتى)؛ لأنّهُ جعل سكناه له مدة عمره. وجعل قَونُهُ سكتى تفسيرا لقوله لك؛ 

نهيَحتَِلُ تمليئه نافع فَحُِل طليه بدلال آخيره 

الشرح: 

(كتّاب العَاريّة): قَدْ ذكركا وَجْهَ مُتَاسَيّة هذا الكتّاب لَا قَبْلهُ. ومن محَاستهًا 
دَفْعٌ حَاجَة المحْتَاج: قيل هي مُشْمقَةَ من التَعَاوْرٍ وَهْوَ التََاوْبُ فكَانُ جَعَل لعي كوب 


- 


في الالتقاع بملكه إلى أن تَعُود النّْبَة إِليّْهِ بالاسْترداد مَتَى شاء. وَاعمُلف في تَعْريفه 


00 


اصْطلاحًا فقال عَامّة العُلمَاءِ (هي تملك المتافع بعَيْرِ عوض. وَكَانَ الكرحي يُقول: هي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (557*). والنسائي في الكبرى (051/7/5)» وانظر نصب الراية (90/84؟). 


اوقل 


الجرء الخاميس 
إيَاحَة الالتفّاع بملك العَيْر) قبل وَهُوَ قَوْلَ الشّافعي. قَال (لأنهَا تَنْعَقدٌ بلفظ الإبَاحَة) 
ولا ترط فيهًا ربا اله لني يَْمَلُ فيد ولا يلك الإحارة من غبره) وك ما 
ذلك يَدُلَ على لها إبَاحَة. 

نا الأول فَادُنَ انمْلِيِكَ لا يَنْعَقَدُ بلفظ الإبَاحّة. وَأمّا الثاني فَلوَنَ التَمْلِيِكَ يَقْمَضي 
أن تكون لاف مومه أن تاباك امول ل ولا يُعْلمّ إلا بضَرب مد 8 
ليْسَ بشرط فَكَانَ تَمْليكًا للمَجْهُول. وأا الثالث فَاذّنْ المعيرَ يَمْلكُ النَهِيَّ عَنْ 
الاسْتغْمّال» وَلوْ كَانَ تَمْليكَا لا مَلَكَهُ كَالأجير لا يَمْلكُ نه المسنتأجر عَنْ الالتفاع. 
َأمّا الرَّابعُ فَلأنَ المستتأجرَ يَجُورُ أن يُوَجْرَ المستأجَرَ لتملكه النافم» قو كَانتْ الإغَارة 


تَمْلِيكا لحار لهُ ذلك كما فى الإججَارَة وَاهيّة (وقال غَامّة العُلمّاء: نه تتبرع عَنْ التَمْلِيِك: 
فإن العَاريَّة من العريّة وَهي العَطيّة) وَهي إِنَمَا تكون تَمْليكا (ِوَهَذَا تنْعَقَدُ بلفظ 


و2 
05 


التّمْاِيك) مثل أن يقول مَلكْتّك مَبْفَعَةَ داري هذه شَهْرًا وما يَنْعَقَدُ بلفظ انَمْلِيِك فَهُوَ 
7ه 0 

لاتكامو الم نا توم عد وى و يفقم افاي لم يس ال اه 0 

فإن قيل: المتاذ اعراض لا تبقى فلا تُقبل التمليك. أاجاب بقوله (والمتافع قابلة 

ا 204 - 8 م ّمه مرت ه 2 م م يه م 6 53 
للملك كالأعيّان) وَبَنَى عَلى ذلك قؤله (ِوَالتَّمَلِيِكُ توعان بعوّض وبِغْيْر عوّض) وَذلك 
ظَاهرٌ لا نرّاعَ فيه (نُمّ الأغيّان تقبّل التَوْعيْن فَكَذَا اناف والجاممٌ دَفُمٌ الحاجة) وفيه 
بَحْثْ من أُجُه: الأول أَنْهُ اسنتذلال في الّعْرِيقَات وَهي لا تَقبْلهُ؛ لأن المعررْفُ إِذَا عرف 
8 3 8 3 9 5 م 0 إن 2 7 ٍ - 0 36 2 0 2 م 0 7 
شيئا بالجامع والمانع» فإن سلم من النقض فذاكَ) وإ اتقضص بكونه غيْرَ جامع أو ماخ 
ل قن 8 وس م َه هوه ل 2 ا 
يُجَابُ عَنْ النّقَضٍ إن أمكن. وَأَمّا الاستذلال فإنّما يكون في التَصّديقات. 

والثاني أَنّهُ يا في الْوْضُوعَات وَهُوَ غير صّحيح, لأن منْ شُرُوط القيّاس تَعْدية 
2 ره # ل #امه 08 رع ىرع عون ا اهاء عا فرق عا الى 
له ماه نس يمه # ا علهيو ورور ع ا” ىن * 
ليِسَتْ بحكم شرعي ومَوْضْوعَهُ أصول الفقه. 

والثالث أن من شط القيّاس أن يكون الحكُمْ الشرعي مُتَعَدَيَا إلى فرع هُوَ 
نَظيرُُ وَالَنَافعُ لنِسَتْ تير الأغيّان. وَيمْكنُ أن يُجَاب عَنْهَا بأن هذا التَعْرِيفَ إِمّا لفظي 
أو رَسْمي فإن كَانَ الأوّل فَما ذكرّ في يانه يُجْعَل لبَيّان النَاسَبّة لا استذلالا عَلى 
ذلك ون كان الثاتى.جعل :انا دواضة كرفت بها العارية) .ولو جعلنا امد كور فين 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
الكتّاب حك العَارِية وَعَرَفنَاهَا يأكهًا عَقَدُ عَلى المنافع غير عض كَانَ سانا من 
الشكُوك: وَلِيْسَ في كلام امْصنّف ما ما يُنَافيه ظاهرا اقول عَليْ اذل رقولة ولتسة 
الإباحَة) واب عَنْ قؤّل الكرخحي لها كفك باط اوناع 60 أن ذلك ماد كما 
أن الإجَارَة تتْعَقدُ بلفظ الإبَاحَةء ولا نرَاعَ في كَونهَا تَمليكا وله والطهالة) جر 2 
قؤله وَمَعَ الْجهَالة لا يَصحٌ الَمْليِكُ. 

وَوَجْهُُ أن الحَهَالةَ اللفضية إلى الَرَاعٍ هي الَانعَة وَهَذه ليِسَتْ كَذَلكَ لعَدَم 
ه 2 1 : 
اللزوم. وَوَجْةٌ آخَرٌ أن الملك في العَارِيّة يشت بالقبض وَهُوَ الالتفاعٌ وَعنْدَ ذلك لا 
جَهَالة. كله (وَالئمِيُ 0 جَوَابُ عَنْ قله وَكَذَلكَ يَعْمَلَ المي فيه 
وَحْهه أن عمل الي لس بطتارٍ أل ليس في العَارّة يلك بل : من حي لله قفي 
يُمْنَحُ المستَعيرٌ عَنْ تُحصيل تخصيل ْنَا الي يتَمَلْكْهَا بَعْدُ وَلهُ ذلك وها عدا غير لازم 
فَكَانَ لهُ الرُخُوع على ملك الْستمر: أي قت شَاء كما في البّة. 

وقوه رفك اران جَوَابُ عَنْ قله وَلا قاور من غَيْرِهِ وَذَلكَ 
لذفع زا الور عَلى ما سَيَجِيء» هَذَا انان متها أل ا َشَرْطَُا ابي 
ال للاتاع بها مم ا وها ام مانا من التاطد احاح إل الدب 
بالطبّع ٠‏ وهي عََدٌ جَائرٌ 2 لأله نوع إِحْسّان» 7 «اسْتَعَارَالِي يل درُوعًا من صَفْوَانَ» 
امي الَو على تفسيوها لشذة تع الفقه ه. قال (وتصح بقؤله أعرئك إلخ) 
هَذَا ينان الألفاظ التي 6 تَنْعَقدُ بها العَارِيّة وتصح بقؤله أعرئك لأَنهُ صَرِيحٌ فيه: أ 
حَقيقة في عََد العَارِية ةوقك هذه الأَرْض لاله مُستْمَلٌ فيه. 

قبل أي مَجَارٌ فيه َفي عَارَته نر لأله ذا َو كن لقلا الفا ل 
متريخ لله محا ماف وَللجَر التعَارَفُ صّرِيحٌ كما عرف في الأصُولء فَلا فَْقَ 
ذا يَيْنَ العبَاركين. والحواب: كلاهُمًا صرِيحٌ لكنّ أَحَدَهُمَا حَقِيقَة وَالآخَرَ مَجَارٌ فَأَشَارَ 
إلى الثاني شه تفتلا ا 2: أي 
اليك لجرو كاه كا أ امنا يي لجل الرجل ليرب من لبَنهَا نم يدها 
أذ كل د حلى فل فى لعز أل حا .تق على ل 
الدَايّة إذا م يرد ابه: أي وله هَذَا الحبَة لأا ليك العَيْنِ عُرْفَاء وَعنْدَ عَدَم إرَادَنه اهيّة 


الجزء الخامس 111 ذا 1 
ل على تملك المّافع يك العُرْفُ العَامٌ وَأَحْدَمتُك هذا العَبْدَ لأنَهُ أذن 
لهُ في الامتخدام وَهي العَاريّة وَدَارِي سُكْنَى لأنْ مَعْنَاهُ سَكنَاهَا لك وهي العَارِ يق 
ودَاري لك عُمرى سكتى لأنّهُ جَعّل سْكْنَاهَا له مده عْمْرِه وَجَعَل قَولهُ سكتى تفسيرًا 
لفل للق الألة كموي فل لير قله للق أن قَوْلهُ لك يَحَتَمل تمُليك العيْن 
لد المنْفعَة) َإِذا 0 في النْفعَة فَحُمل الكلام عَليْه: أَئْ عَلى تَمْايك المّافع 
بذلالة آخرة حمل المقمل على لحك 

قال: (وللمعيرٍ أن يَرجعَ فِي العاريّةٍ مَتَى شاء) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
المنحيٌّ مَرِدُودَةٌ وَالعَارِيّمُ مُؤَدَاة'' وَلأنٌ المتافع تملك شِينًا هَثَينًا على حَسَّب حُدُوتِهَا 
َالتّمليك فِيما لم يُوجَد لم يَتُصِل به القبض فَيِّصِحٌ الرجوع عته. 

الشرح: 

وَللمُعيرٍ أن يَرْجِعّ في العَارِيّة مَتَى شَاءً لقَوله ك2 «المنحَة مَرْدُودَةٌ َالعَارِيَة 
مُوَدَاة» وَوَْهُ الائتذلال ظاهرٌ وفيه تعْميمٌ بَعْدَ الخْصيص ا عَرَفْت أن النّحَةَ عَارِية 
حاص وفيه زيَادةُ ُبالمَة في أن العَارِيةَ مُسمَحَقُ اليد ون الَافعَ نملك شيا ميا 


م ام 
إن 
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عَلى حَسّب خحُدُونْهًا فَانَّمْلِيِكُ فيمًا لم يُوجَدْ منْهًا لم يتُصل به القَبْضُ وَلا يَمْلكُ إلا به 
2ه 4ع عور 1 1 0 1 

#2 3 - مه 5 0 00 ل 5 0 ما كه م م ام 

قال: (والعارِييٌ أمائيٌ إن هلكت من غير تعد لم يُضمن) وقال الشافعي: يُضمن؛ 
نّهُ قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق فَيَضْمَئُهُ والإذن كَبَتَ ضرٌورة الانتفاع فلا 
يَظهَرٌ يما وَرَاءَهُ وَلهدًا كَانَ واجب الرّدٌ وَصَارَ كَالَقبُوضٍ على سوم الشراءِ ولنَا أن 
الُفظ لا يُنبِنُ عن التزام الضمان؛ لأنّهُ لتَمليك المنَافِع بغَيرٍ عوض أو لإباحتهاء والقبض 
لم يَمَع تَعديًا لكونه مآدُونًا فيه والإذن وإن تَبَتَ لأجل الانتفاع فهو ما قبضه إلا للانتفاع 
فلم يمع تعدياء وَإِنّمَا وجب الرّد مُؤْنَيّ كَتَفَفَجٍ المستعار فَإِنْهَا على المستعير لا لنّقض 
القبض. 


وأحمد (ه/17ك5 9") عن أبي أمامة» وانظر نصب الراية (918/4؟). 


7 سس سخ حت نحت ٠‏ الغتاين شرج الهداين 

الشرح: 

قال (وَالعَارِيّة ماه إن هَلكّتْ من غَيْرِ اه ْ يَعْمَنْ إل إِنْ هَلكّت العَارِية 
إن كَانَ بَِعَدُ كَحَمْل الدَابة اا وله مله أو الشخنط مدال لا تقل مننها 
من : الدَوَاب حب الضَّمّانَ بالإجمّاع؛ وَإن كان عير ل وال الشافعي: 
تنك ك1" مع كال خرء العية عر التاق يحت وله تمه تار عن 
الوّديَة» لقص اأوقع فيه أجل للووع لاقت كفسه. 

وَقولهُ لا عَنْ اسْتحقَاق: أي لا عَنْ اسنتيجاب قَبْضٍ بِحَيْث لا ينْقَضْهُ الآخرُ بدُون 

رضَاه احترارٌ عَنَ الإجارة) إن الْستَأَجرَ يَقِبضّ الا حو له لبر للمَالك ّمض 0 
مضي ال بدّون رضاه. قن قيل: هُوَ قَبْضٌ بإذنه وَمئلهُ لا يُوجبْ الضّمَان. كات شُ 
وَالإِذن تبت ضرُورَة الالتفاع, وَالثايت بالضَرورَة يتَقدَرٌ بقدرها هَا وَالضَرُورَةٌ حَا 
الاسْتعْمّال» فإن هَلكْتْ فيهًا فلا ضّمَانَ وَإِنْ هَلَكْتْ في غَيْرِهَا ا 
وَرَاء الضّرُورَة» وَهَذَا أي ولكون الإذن ضَرُوريًا كَانَ وَاجب الردٌ: يني مُؤنة ارد وَاجية 
على المستعير كما في العَصب» وَضّارَ كَالْقَُوضِ عَلى سوم الشرّاء نه َإن كَانَ بإذْن 
كج كان تن مال تزه لذريه لااغق انتستقاى ذا اهلك شير مكنانهنا. ّْ 

َلنا أن لط لا ليم ع عَنْ الترَام الضّمّان: يني أن الصمَانَ ما أن يحب بالعقد 
ا بابض 1 بالإذن» ومن شَيء من ذلك بمُوجب له. ما العَقَدُ فَادّن اللفظ الذي 
ةين كاري دن عَنْ الترّام الضّمّان لأنهُ لتْليك المَتافع بعيْرٍ عوّض أُؤ لإبَاحَتهًا 
على اعثتلاف القولينٍ» وَمَا وضيعَ لتمليك لاع لا يََعرْضُ للعيْنٍ حَتّى يُوجب الضّمان 
عِنْدَ هَلاكه. وَأمّا القَيْضُ فَإِنّمَا يُوحبْ الضّمَانَ إِذا وَقَعَ تَعَدَيًا وَلئْسَ كَذَلكَ لكؤنه 
مَأَذُونًا فيه» وَأمًا الإذْنْ فادٌنَ إِضَاقَة الضَّمّان إِليِْ قَسَادٌ في الوَضمْعء أن إِذْنَ اكَالك في 
قيض الشيْء يَنْفي الضّمَّان فكيف يضاف إِليّه (قَولهُ وَالإذْن) جَوَابُ عَنْ قؤله وَالإذن 
بت ضَرُورَةَ الالتقاع فلا يَظْهَرٌ فيمَا وَرَاءهُ: يَْنِي أنه ل يَتَاوَل العَينَ فإِلَهُ وَرَدَ على 
النمَعَة تضّا وَل يَتَعَدَ إلى العيْن. 

وَتَقريرَهُ القؤل بالُوجب: ا سلما أن الإذن لم يكنْ إلا لضَرورة الاتتقاع» 


لكنّ القَبْض أَيْضًا يَكُنْ إلا للانتماع فلم يكن كم 


لم تُعَدُ ولا ضَيَان دونه (قَولهُ وَِنّمَا 


كن زر مولس كاف قر ةلدا كان واهها الرف تعره نقيت 5 
ذل ل د 0 كي لوه لاض الكامل سكي كتنمه الشعان الها 
عَلى الْستَعير) الت لين لل عو 1ن نض لا 12 الشطا اقرع 
الضَّمَانَء بخلاف العميت إن ارد فيه وَاحبُ فَنْقَضَ القَبْض لكؤنه بلا إذنء َإِذَا َ 
يُوجب ارد وَجَبّ الضّمَان. 

وَالْقبُوضٌ عَلى سَؤْم الشرَاء مون بالعقد؛ لأن الأدَ في العقد له 0 
ل 1 قال زفق لللسير إن يُوَاجرَ ما اسْمَعَارَُ؛ فإن 

جَرَهُ فقطب ضّمنَ)؛ أن لإعَارَةَ دُونَ الإجَارَة وَالَيء لا يَنَضَمِّنْ مَا رن وََنا 
شه سإ لازمًا؛ أنهُ حيئكذ يَكُونُ يعَسْليط من المعير وفي وُقُوعه لازمًا 
يَادة ضَرَرٍ بالمعير لسّدّ ياب الاسترداد ا مد الإجارة فأنْطلئاة وَضّمئَهُ حين 
1 إِذَا ا العَارِيّة كَانَ غَصباه وإن شَاء ا مساج لك مع 
عير إن الك لنفسهء َم إن من لتر لا يَرْجِع على المأ دك 1 الاير 
ملك نفسه وَإِن ضَمِنَ الْستَأجرٌ يَرْحمٌ عَلى الْوَاجر إذَا ا 2 
َفعًا لضَرَرٍ العُرُوِ بخلاف ما إِذَا عَلم. 

َال (وَلهُ أن يعيره إذا كان مما لا يَخْمَلف باختلاف الْستْمل) وقال الشافعي: 
ِيْسَ له أن يُعيرة؛ لله إبَاحَة افع عَلى ما ما ينا ينا من قبل وَالْبَاحُ ابه 
وَهَذَاءٍ لأن الكَافع غير ابلة للملك كنا ا وما جَعَلَاهَا مَوْجُودَة في الإجَارَة 
للضرورة. وك الدفدت بالإباحة هَاهنًا. ولكن تقول: 0 
َيَمْلكُ الإعَارَة 0 1 بالخدمّة) وَالنَافعُ عبرت قابلة للملك في الإجارة مُجْعل 
كَذَلكَ في الإغارَة فعا للحَابة, كنا لاج َجُورُ فيمًا يَحْتَلفُ باعثتلاف انتمل دَفعًا 
وهال ع العيرة كله لضي تفال ا بانسش ال 


قال العبد الضعيف: وهدًا إذا صدرت الإعارة مُطلفَة. وهي على أربعت أوجه: 


- 


- 


أحدهاء: : أن تَكُونَ مُطلقنة في الوقت والانتفاع وَللمَستَعِيرٍ فيه أن يَنتَمْع به آي نّوعِ شاء في 
أي وقت شاء عملا بالإطلاق. والتّاني: آن تَكُونَ مَمَيّدَةَ فيهما وليس له أن يُجَاورَ فيه ما 


> هاور 


سَمَاهُ عَمَلا بالتٌقييد إلا إذَا كَانَ خلافًا إلى مثل ذَلكَ أو إلى خَيرٍ منهُ وَالجنطة مثل 
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العنايج شرح الهداينّ 
الحنطة وَالشّعيرٌ خَيرٌ من الحنطة إذَا كَانَ كيلا. والثالث: أن تَكُونَ مقَيّدَةَ في حَق 
الوؤقت مُطلققَة فِي حَق الانتفاع. والرابع: عَكسّة وليس له أن يتَصَدّى ما سما فَلواستَعَارَ 
وع قسع نذا لك أن وول وتخزد خيرة للجتدل كان الول لا رتاوت وله أن 
يركب وَيُركب غيرَهُ وإن كَانَ الرُكُوبُ مُحْتَلفا! لأنهُ 6 أطلق فيه فَلهُ آن يُعينَء حَتّى 
لورَكب بنّفسه ليس له آن يُرِكِب غير أنه تين يُكُوبهُ ولو ركب غيرَهٌ ليس له 
أن يَرَكبَهُ حتى لو فَعلهُ ضمئه؛ لأنْهُ تَعيّنَ الإركاب. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (وَالْيُوضُ عَلى سَوْمٍ لسرا جَوَابْ عَنْ قَؤْله وَضَارَ كَالْفيُوضِ عَلى 
سَوْمٍ الشتراء. وتَقريرة أل ليِسَ بِمَضْمُون ن بِالقَيْضٍ يل بالعَقد لأن الأحُود بالعقد لهُ 
حُكْمْ العقد فصر كَالأحُوذ الجد رح وجي المكنان. إن قيل: سلا أن الأعذ في 
لل حك لكيه ردك را عق مرقنا: 

أحيب بأن العَقَدَ وَإِن كان مَعْدُومًا حَقِيقة جعل مَوْجُودًا تقديرا صيانّة "لوال 
النّاسِ عَنْ الضباع. إذ اكالك م يَرْضَ تدع ملكه محاناء ولأن الميُوضَ عَلى سوم 
الشرّاء وسيلة إليْه فَأقِيِمَت مَقَامَ الحقيقة نظا لك إلا أن الأصْل في ضما العُقَود هُوَ 
لقيمَة لكَوَنهَا مفلا كاملاء ونم ل لشم عنْدَ وُجُود العقد حَقيقة وَإِذَ يُوجَدْ 
مشر إل الأصئل». وقولة.وظلى نما عرف قن 'توضعه) قبل كريط يه تبش طريقة يقة الحلاف» 
وقيل كتّاب الإجَارَات من المبسُوط. 

قال (وَليِسَ للمُستعير أن يُوَاجِرَ ما استَعَارَةُ إل وَليْسَ للمُستعير أن يُوَاجِرَ 
الْسمَعَان فَِنْ آجَرَهُ فَتطب صم لوَجْهَيْن: أحَدُهُمَا أن العَارَةَ دُونَ الإجارة وَالشَيْء 
لا يَعَضَمَّنُ ما هُوَ فَوقَُ. والثاني أنَا لو صّحٌَحْتَاهُ فَإِمًا أن يَكُونَ لازِمًا أو غَيْرَ لازم ولا 
سَبيل إلى شيء )ع من ذَلكَ. أما الثاني فَلأَنهُ 206 مُقَتَضَى الإجارة نه عَقَدٌ لازم 
َالعقادهُ غَيرَ لاز كس الْوضُوع. وما الأول فَاهَكَهُ حيتكذ 5-6 سيط المعير َس 
ميات عَقد العَارِيّة قلا يَقدرٌ عَلى الاسْترْداد إلى لقعّاء مد الإجارَة ون عَقَدُ 
الإعارة لاما وَهُوَّ نطما حلاف مُوضوع الشرع, فيه ياد ضرر بالمعير فَأَبَطَلتَاهَاء 
وَإِذَا كَانَتْ بَاطلة كَانَ اَم غَاصًا طمن حين سم وال الحا إن قاد م 
ا لد مضه له الله د دن للق وإن شتاء بق اسه 5 القافس: 


الجزء الخامس حل 


َم إن صَمّنَ المتعير م يرْحِعْ على اسأر أَنَهُ ظَهرَ أنهُ آججرَ ملك تفسه وإن 
تق لاض على للؤاجر إذا .| يكلم كرنه خارية في ابدوأدفها لطر العُرور) 
بخلاف ما إِذَا عَلم. وَللمُسمَعير أن يُعيرَ المستعَارَ إذا كَانَ مما لا يَخْتَلفُ باعتلاف 


المستَعْمّل كَالخَمْل والاستخدام وَالسكتى وَالرّرَاعَة. وَقَال المشّافي: 1 لك أن 2 

لها إِبَاحَةٌ الت على مَا م وَالْبَاحُ لهُ لا يَمْلكُ الإبَاحَة. وَهَذَا أئ كَوْن الإِعَارَة 

إيَاحَةَ لأن النافع ع قابلة للملك لكونهًا دو وَإِنّمَا جُعلت و3 في الإجَارَة 
2 


للصرورة» وقد الرفمه في الإعارة بالإباحة قلا يَصَارٌ إن التّمَليك. ولنا انها تَملِيِكُ 


5 


لاقع علوي م ممطْممُ مله كَالُوصَى له باللدتة جار أنا يعور لتملكه النمعة وقوه 


وَاََافعُ أعمبرتْ قَابلة) جَوَاب عَنْ قوله وَالَافعٌعيْرٌ قابلة للملك. 

وتَقرِيرُهُ لا نُسَلْمْ أنه غير قابلة للملك فَإنهَا ُلك بالعمد كما في الإجَارة 
نجْعَلَ في الإِعَارَة كَذَلكَ دَفْعَا للحَاجّة وَقَد مر لنَا الكّلامُ فيه. إن قيل: حاتت" 
لِك النمعَة لا تَعَاوَتَ الحَكْم في الصّحّة َيْنَ مَا يَْتَلفُ باعنتلاف الْمتغْمل وَبَيْنَ ما 
لا يَحْتَلفُ كالّالك. 

اعد رلور ل ير وا كي اطق انا ارج ل رع 
المعير لأنَهُ رضي بِاسْتعْمَاله لا باسْتعْمّال غَيْرِ وقَال هَذَ) أي مَا ذُكرّ منْ ولايّة الإَارَة 
للمُسْتعير (إذَا 50 الإعَارة مُطلقة) فَوَحَبْ أن يِييْنَ أَقسَامَها َقَال (وهي عَلى أربْعَة 
زه وَهِي قسلمة قلي (أحََُا أن تَكُون مُطَلقَة في القت واللتقاع. وَالثاني أن تَكُونَ 
مُقَيّدةَ فيهمًا. والثالث أن ُونَ مُقيّدَةَ في حَقّ القت مُطْلقَةَ في حَقّ الالتقاع. وَالرابع 
بتي شتير ي الأول أأ نت » ها لاج د بي أ ولت اد لا والإطاان. 
وَفي الثاني ليس لهُ أن يُجَاورٌ فيه ما سمه مِنْ الوقت وَالْتْمعَة لا إذا كان خحلافا إلى مثل 
ال ريه ة ليخمل عَليْهَا قفيرًا من هذه الحنطة فَحَمَلهَا يا من حئطة 
أخْرَى (أؤ إلى ير مله كما إِذَ حَمل مل ذلك شعيرًا اسْتحْسّانًا. 

وفي القيّاس يَضْمَّنُ لأنّهُ مُخَالف» فَإِن عل اعتلاف المنس لا تُختيْرُ المتقعَة 
وَالعرك آل تق أن الوكيل بِالبَيْع , بألف دز هم إذا 23 بألف ديتار ا وه 
الاستحسّان نه لا فائدَة للمالك فى تَعِبِين ال إِذ موف دَفعُ زِيَادَة الضّرَر عَنَ 


و 


.م للشسس ‏ سس سس العتايق شرح الهدايت 
دنه وَمثل 05 الحنطة من التتعير أَحَفُ على الذائة وَالتّقييد إنّمَا يُعْتَبَرُ إذَا كان مدا 
(وَفي الثالث وَالرابع تله أن يتَعَدَى ما سَّمّاهُ من الوّقت وَالنَوْع) وَعَلى هَذَا (قلو 
اسْتَعَارَ دَابْةَ وَل يسم شَيْمًا لهُ أن يُحْمَل وَيُعيرَ غَيْرَهُ للحَمْل لأنْ الَمْل لا يَعَفَاوَت. وَلهُ 
أن يكن يكب غَيرَةٌ وإن كان الأكوبة ملفا وله 1 أطلق كان له الّنينُ حّى 
لأ ركب يِنفْسه نَعيّنَ اكوب فَليْسَ له أن يُركب غَيْرهُ وبالعكس كَذَلكَ فلو عل 
صن نعي الرركوب في الأول وَالإرْكَاب في الثاني) وَهَذَا لذي ذَكَرَهُ اعتتيّار فَخْرِ 
الإثلام. وقال: غَيْرُه: له أن يركب بَعْدَ اركاب وَبَرْكَب بَعْدَ الركوب» وَهوَ اتا 
سس الأئمّة السسرّخْسي رَحمّهُ الله وَشَيْخْ الإسلام. 

قال: (وعارِيّيٌ الدراهم والدّتَانِيرٍ والككيل والموزون والمعدود قرض)؛ أن الإعارة 
تَمليك اناف ولا يُمِكِنْ الانتفاعٌ بها إلا باستهلاك عَينِها فَاقتضَى تَمليكُ العين ضَرُورة 
ذلك بالوبةٍ أو بالقّرض والقَّرضٌ أَدنَاُمَا يبت أو؛ أن من فيج الإمارّة الانتفاع وه 
الععين فَأقيم رَدُ المثل مَمَامَهُ. قَانُواه هذا إذَا أطلق الإعارة. 

الشرح: 

قال (وَعَارِية الدرَاهم والدثانيرٍ والكيل وَالورُون وَالَعْدُودِ فَرْض إل إِذَا اسنتعار 
الدرَاهمَ فَقَال لهُ أعرئك ذَرَاهمي هذه كَانَ بمثرلة أن يَقُول أَهْرَضئُكء وَكَذَلكَ كل 
مكيل وَمَؤْرُون وَمَعْدُود أن الإعَارَةَ تَمْلِيكُ النْمَعَة ولا يُمْكنٌ الالتفاعٌ يها إلا 
بامتهلاك عَيْنَهَاء فَكَانَ ذَلكَ تَمليكًا للعيْن اقتضاءء وتمْليكٌ العيّْن إِمّا بالبّة أو القَرض» 
وَالمَرْض أذثاهمًا لكوته متيقكًا به قيل :لكل قل مرا عل المغطي لآهُ يُوحَبُ رَدٌ المثل) 
ا قل م الثابت ييا وَلَأَنْ م قضيّة الإعَارَة الالتفاع وَرَدّ العَينٍ وَقَدْ 
عَجَرَ عَنْ رده قم رَدُ المثل مَقَامَهُ. قال الََايحُ: هَذَا إذَا أطلقَ الإعَارَةَ. 

وم ديلج بن استعار رام لاير باذك أو يي بها اها لم 
يكن قرضا ولم يكن له إلا المنفعم المسماةٌ» وصار كما إذا استعار آنينّ يَتَجَمَل بها أو سيفًا 

الشرح: 

َأمًا إِذَا عيّنَ الجهة بأن اسْتعَارَ دَرَاهمّ ليعَايرَ بها ميرَانًا أو يُريّنَ بها دُكَانا لم 


الجزء الخامس ١‏ 
يَكَنْ قَرْضًا وَل يكن له إلا المْمَعَة الْسَمَّاةُ فَصّارَ كما ذا اسْتَعَارَ آنيّة ليَتَجَمًا بهَا أو 
الو و وا ا 7 5 

سَيفا مُحلى يُتقلدَة) يقال عَايَرْت المكاييل 7 الموَازِينَ إذا قَايَستهّاء رد المعيَارٌ الذي 


لمر عورادات 


يقاس , به غيره ويسوى 

قال (وإِذًا استعار أرضا ليبني فيها أو ليغرس فيه جار وَللمُعِيرٍ أن يرجع فيها 
ويكلفه قلع البناء والقرس) آم الرجوع فَلمَا بِيّنَاه وآما الجوازٌ فَلأَنّهَا مَنمَعَنّ مَعلُومَمٌ 
تُملك بالإجارة فكذًا بالإعارة. وإذًا صح الرجوع بقي الْمستَعِيرٌ شاغلا أرض المعير فيكلّف 
تَمْرِيعهاء كُمْ إن لم يكن وَقْتَ العَارِيّدَ فلا ضمَانَ عليه أن الْمستَعِيرٌ مُغتّرٌ غَيرٌ مَعَرُورٍ 
حيث اعتّمد إطلاقّ العقد من عَيرٍ أن يُسبق منه الوعد وإن كان وَقت العارِيةَ وَرَجَعَ قبل 
الوقت صح رجوعه نا دَكَرنَاه ولكنّهُ يُكرَهُ نا فيه من خُلف الوعد (وَضَّمِنَ المعيرٌ ما تَقَصُ 
البناء والّرس بالقلع)؛ لأنّهُ مغرُورٌ من جهته حيث وَقَتَ له؛ والظاهِرٌ هُوَ الوَفَاءٌ بالعهد 
ويرجع عليه دفعًا للضررٍ عن تفسه. كذَا ذكره القدوري في المختّصر. وذكر 
الحاكم الشهيد أَنّهُ يضمن رب الأرض للمُستعير قمر غرسه وَبِنَائِه وَيَكُونَان له إلا أن 
يشَاء الْمستعيرٌ أن يَرَهْعَهُمَا ولا يُضَمنَهُ قيمَتَّهُمَا فَيَكُونَ لهُ ذّنك؛ لأنَهُ ملكٌه. قَانُوا: إِذَا كَانَ 
في القلع ضّررٌ بالأرض فالخِيَارُ إلى رب ا لأنْهُ صاحب أصل وامُستعيرٌ صاحب 
تبع والتّرجيح بالأصل؛ ولو استَعَارَهًا ليَزْرَعَهَا لم تُؤْخَد منه حتى يَحصد الرّرعَ وَقَْتَ أو 
لم يُوقت؛ لأن له نهاييٌ معلومَت وفي الثّرك مراعاءٌ الحقّين؛ بخلافي القرس؛ لأنّهُ ليس 
له نهايمٌ مَعَلُومَيٌ فَيُملعٌ دفعًا للضرَرٍ عن المَالك. 

الشرح: 

وَإذَا اسْتَعَارَ أَرضًا للبتاء وَالَرس جَارَ وَللمُعير الرّجُوعٌ فيهًا وَتَكلِيفْ قلع البنَاء 
وَالعٌرْس. أمّا الحوارٌ فلن هَذْه اليه نوه تُمْلكُ بالإجَارّة فَكَذَا بالإعَارَة دَفْعَا 
للحاجة. وأا اليُجُوعٌ فلمًا 1 يعني به قوْلهُ وللمعير أن 5 العَارِية مَنَى شَاءِ 
لقزله يك «لمئحةٌ مَرْدُودَةٌ وَالعَارِيَةٌ مُوَدَاقُ وما التَكْليفُ فَلأَنَ الدُعُوعَ إِذَا كَانَ 
صّحِيحًا بقي عور شاغلا أَرْضٌ ا معير مكلف تفرِيعهَاء ' ك1 الْيرَ كا نوكي 
العَارِيّة أ م يُوَقَستْ» فَإِنْ يونت فلا تمان بطل الأنا بعرو 30" حر رون من 
حَانب الْعيرٍ حَْت اطتمَدَ إطلاق العفد وطن أله يَْركُهَا في يده مده طَويلةٌ من غير أن 


5 ل العنايت شرح الهدايّ 
دين وه لوطه وإن كان ركنا القارأة فاجع قثل الوقت صخ كا دكرلها ولك بكر 
فيه من نلف الود وَضَمِنَ امُيرُ ما نقَصَ الباء وَالعَرْسُ بالقلع لأنَهُ مَعْرُورٌ من جهته 


ماس 


0 الظاهرُ الوَقَاء بالعَهُد وَالَعْرُورُ يَرْحعْ عَلى الغَارٌ دَفعَا للصضرَرٍ عَنْ 


قن قيل: ل 0 
وَالإعَارَة لِبِسَتْ كَذَلكَ. أجيب بِأنَ التَوقيت من المعير الترَامٌ منْهُ لقيمّة الباء وَالعرْس إن 
أرَادَ إِخْرَاجَهُ قَبْل ذَلكَ الوقت مَمْنَى. وتَقْريرٌ كلامه ابن في هذه الأرْض بتفسك على 
أن أثرعهَا في يدك إلى مد كَنَاه إن 1 ركه نا امن لك يقريئة حالم ولك لأنّ 
كلام العاقل ا الفائدَة 51 وميد كاك الإعَارَة بدُون التَؤقيت 
ستيه عا لايد من فد لطر لوقت وذلل مانا 0 
لك إن ينظ ركم ون قيمّة البَاء وَالعَرْسِ إِذَا بَقّي إلى اله الَضْرُويّة يَصْمن ثم 
نُقصّ من قيمته: يني إذا كانتا 0 قِيمّة البتاء إلى امد المضرُويّة عَشْرَة دانير مثلاء وَإِذا 
قلع في الخال كُون يمه لقص ارين داحم بهماء كَذَا ذَكَرَهُ القَدُوريُ رَحمَهُ الله 
يُرِيدُ به ضَمَانَ ما تقص. 

وَذْكرَ الحاكم المتّهيذ أن المعير يُضَمنُ المستعيرَ قيمَةَ غُرْسه وَينَائه ا لك إلا 
أن ١‏ يا ات أذ يما ولا معئة مستا لالد لاله ملكة. قالوا: يَعْنى 
المتايخ إذَا كان بالأرض صرَرٌ ع فَاليّارٌُ إلى رَبّ الأرْض لأنْهُ صَاحبْ 8 
الست صَّاحِب نع وَالَرْجِي بالأصل. ف تلات هَدَا أن ما قَال القدُوري إن 
العر يمن من نُقصّانَ البناء وَالعَرْسُ مَحْمُولَ عَلى ما ذا لم يَلحَقْ الأرْض بالقلع صَرَنٌ 
أمّا إذَا لحق فَالبَارُ في الإبقَاء بالقيمة مَفَلُوعَا وكليف القلع وَضَمَان ا إلى 
صاحب لض وَهْوَ ظَاهرٌ وَيَجُورُ و الحاكم الشهيد: وَمَعْنَاُ أ أن المستعير 
إِنّمَا يَكَمَكَنْ من القلع وَترْك الضّمّان إذَا ل تَتَضَرّرْ لض بالقلعء وَأمّا إذا مَضَرَّرَتْ 
فَالخيَارٌ لرَبّ الأرْضٍ وَهُوَ الأظهَرٌ. 

ولو إسشتارها رمه | وح مله حَنى يمْصد لزع بل ثثرلة في مده بطريق 
الإجَارَة بأَجْرٍ المثل وَقت أو لم يُوَقَسْء لأنْ الرَرْعَ لهُ نهاية مَعلُومَةٌ وَفي التَرْكَ مُرَاعَاة 


الجزء الخامس اوفنل 
الحقينِ) له 1 بأخْرٍ تت مفَعَةَ أرْضه مَجَانَا ولا رَرْعٌ الآعر بخلاف 
عرس لألهُ ليس لهُ نهاية علوم عل حلا لكر عن للك : 

قال (وأجرَة رد لعاريٍّ على المستَمِير)؛ ؛ لأن الردٌ واجب عليه ا أنه قبضه نفعت 
نفسه والأجرة مَوْدَمٌ الردٌ فْتَكُونَ عليه (وأجرةٌ رد العين المستاجرة على الْمْوجِرِ) لأن 
الواجب على المستاجر التّمكِين وَالتّخليّة دون الرّدُ فَِنَّ مَنفَعَمَ قبضه سَاذَمٌ للمُوَجر 
معتى فلا يَكُون عليه مَؤْتَمّ رده (وأجرةٌ رَد العين الَصُويّةٍ على القاصب)؛ لأنّ الواجب 
عليه الرّدُ والإعادةٌ إلى يد المالك دفعا للضّرر عنه شَتَكُونَ مُوْنَتُهُ عليه. 

القنمٍ 

كال ودار الاي عَلى المستعير إل أَجْرَةٌ 30 العَارِيّة على امسْمَعيرٍ ار 
07 العَينِ امسج عَلى الْوَجر) وَذَللك لأن الاجر قوئة الرذه قمة ) وَحَبّ عليه الو 
وَحَب أَجْرهُ َال في العَاريّة وَاحبٌ على المستعير أنه قبْضَهُ لنفعَة فسهء وله بإزَاء 
الغلْم قي الإجَارَة ليْسَ الرَدُ واجبًا عَلى الْستأَحرِء وَإنمَا الوَاجبُ عَلئْه التَمْكِينُ 
وَالَخْليَة أن َه قّضه سَالة الور متى مكُون َل مُه ركه ا درن ولا 
يَعَارَضُ بأن تأر قن افع يمتافع اين المستأجَرَة أن مقع الآجر عن وَمَبْفعَة 
الْستأجر معة ولي لكنه متبُوعًا أؤلى م التْفعةء وغل هذ كان اجر 5 
الَخْسُوب عَلى العٌاصب أن الواجب عَليِهِ ارد دَفْعًا 0 عَنْ اكالك تتَكُون الماكة 


- 


قال: (وَإِدَا استعار دَابُمَ هَرَدُهَا إلى إصطبل مالكها فَهَلكَت لم يَضمن) وَهَدَا 
استحسانُ وَفِي القيّاس يَضْمَنْ؛ أنّهُ ما رَدّها إلى مالا بَل ضَيَّها. وَجهُ الاستحسان أَنَهُ 
أتي بالتّسليم الْمتَعارف؛ لأن رد العواري إلى دار الاك معتّاد كاآلت البيت» ولو رَدها إلى 
امالك فَاخَالكُ يَرُدُهَا إلى المريط. 

الشرح: 

وَمَنْ اسْتعَارَ داب وَرَدَهَا إلى إِصطبّل مَالكهًا فَهَلكّتْ م يَضْمَنْ وفي لثعا 
هُوَ ضَامنٌ لأنَّهُ تييع م لا رَدٌ وَصَارَ كَرَدٌ الَخُصُوب أ الوّديعّة إلى دَارٍ الَالك ا 
تسْليم اليه أن الواجب عَلى العٌاصب فَمْحٌ فثله وَذَلكَ بالرّدٌ إلى اكالك دُونَ 5 


16 


العئابيي شرح الهدادبي 
وَعَلى الُودَع الردُ إلى الَالك لا إلى ذارِه وَمَنْ في عيّاله لأنُْ لو ارْضى بالرّةٌ إلى عيّاله 
ا أُوْدَعَهَا إَِاهُ. وَجْهُ الاستحسّان أن في العَاريّة عُركًا ليِسَ في غَيْرِهَاء وَهْوَ أن رَدَ 
العَوَاريّ إلى دار اخلاك مُعْتَادٌ كآلة البَيْتء فَإِنَهُ لو رَدّهَا إلى امالك لرَدَّهَا اكَالكُ إلى 
لمر 

(وإن استَعَارٌ عبدا هَرَدّهُ إلى دار امالك ولم يُسَلّمِهُ إليه لم يَضمن) ا بِيْا (ولو رد 
لصوب أو الوَدِيعَةَ إلى دار امالك ولم يُسَلّمَهُ إليه ضّمِنَ)؛ لأنُ الواجب على القّاصب فسحٌ 
فعله؛ وَذَّلكَ بالرّدٌ إلى المّالك دُونَ غَيرِه اوديعي لا يَرضى امالك بِردّها إلى الدَارٍ ولا إلى 
يد مّن فِي العيّال؛ لأنهُ لوارتّضاهُ لا أَودَعها ياه بخلاف العواري؛ لأن فيها عُرهًاء حتّى لو 
كانت العارِيَيٌ عقد جوهر لم يَرَدُها إلا إلى المعير؛ لعدّم ما ذَكَرنَاهُ من العرف فيه. 

الشرح: 

وَعَلى هَدَا إِذَا اسار عَبدَا قَرَدُُ إلى دار اكَالك وَل يسمه يِه ل يمن ولو 
اسلتعاة عقد ولو يَرْدَهُ إلا إلى الُعير للعُرف في الأول وَعَدَمِه في الثاني . 

قال: (وَمَن استَعَارَ دَابّيّ هَرّدهَا مع بده أو أجيره لم يَضْمّن) والمرَادُ بالأجيرٍ أن 
يَكُونَ مُسَائَهَمٌ أو مُشَاهَرَة؛ نا أمَانَي وَلهُ آن يحفَظَهًا بيّد من فِي عيّاله كما فِي 
الوديعت بخلافي الأجير مَيَاوَمَنَ لأنّهُ ليس في عيّاله. (وَكدًا إذَا ردُهًا مع عبد رب الدابّج 
أو أجيره)؛ أن امالك يَرَضى به آلا تَرى أَنّهُ لوردهُ إليه فهو يرد إلى عبده؛ وقيل هذا في 
العبد انّذي يَقُومُ على الدواب» وقيل فيه وفي غيرهِ وَهُو الأصح؛ لأنّهَ إن كان لا يُدفَعْ 
إليه دَائما يُدهَعُ إليه أحيَانًا (وَإن رَدَها مع أَجِتَِيُ ضَمِن) ودَنّت الَسألمٌ على أن الُستَعِيرٌلا 
يَملكُ الإياعً قصدا كما قَالهُ بَعض المَشَايخ؛ وَقَال بَعضْهم: يَملكْهُ لأنهُ دُونَ الإمارَة 
وأونُوا هذه المسألنّ بإنهاء الإعارة لانقضاء المدة. 

الشرح: 

وَمَنْ اسْتعَارَ دَابَةَ فَرَدُهَا مَعَ مَنْ في عيّالهِ كَعَبْده وأجيره مُسَائَهَةٌ أو مُشَاهَرَةٌ 
َهُوَ صّحِيحٌ لها مَالَةَ وَلهُ حفظُهًا عَلى يَدهِمْ َكَمَا في الوّديعة» وَكَذَا إذا رَدَهَا مَعَ عبد 
ري الكاثة أو احير لو حوط الوضيَا بقاهرة اكاللك؛ الا تي آله لو ردهَا إليه مهو يردم إلى 
عَبّده. وَاتَافُوا في اشنتراط كَوْن هَذَا العَيْد ممّنْ يُقومُ عَلى الدَوَابٌ فقيل به وقيل هُوَ 
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الجزء الخامس 
ل الأصح يو د الدّفع ليه في الجمُلة إن رَدّهَا مع أَحْتبِي صَمن» 
واكك هذه الممشالة عَلى أن اتير لا يَمُلكُ الإبداع فص قَصدًا كَمّا قال بَعْضُ م المشَايخ وهو 
وَمَنْ قَال بِأنَهُ يَمْاكُ الإيتاع وَهُوَ مَشَايحٌ العراق أُوَلُوا هذه الْسألةَ بالتهاء 
الإعارَة لانقضاء مُدَنهَا فَكَان إِذْ ذَاكَ مُودَعًا وَلِيْسَ لهُ أن يودع غَيْرَةٌ د أودَعَهُ وَفَارَقَهُ 
ضّمنّ بالانّقاق كما تَقَدَمَ وَبّاقي كلامه ظاهرٌ لا يَحْتَاج إلى شَرّح. 
قال: (وَمن أعار أرضا بّيضاءً للزْرَاءَتِ يتب إنّك أطعّمتنِي عند أبِي حَنِيفَةَ رَحِمهُ 
اللّهُ وقالا: يكتُب إِنّك أعرتني)؛ لأن لفظمّ الإعارة موضوعدٌ له والكتابي بالّوضوع له أولى 
ا ل ا 


وغيرها كالبتاء وتَحوهٍ فكاتت الكتَابَمٌ بها أولى؛ بخيلافي الدار؛ لأنّها لا تُعَارٌ إلا 


للسكتى, وأَللّهُ أعلم بالصواب. 


كما 


العنايج شرح الهدايت 
كتاب الهبير 

الهج عقد مَشروعٌ لقوله عليه الصّلاٌ وَالسلامُ «تَهَادُوا تَحَابُو0!'' وَعلى ذَلكَ 
انعَمّدَ الإجماع (وتَصح بالإيجاب والقَبُول والقّبض) آم الإيجاب وَالقَبُولَ فَلأَنَهُ عقن 
والعقد ينعقدٌ بالإيجاب؛ والقبول؛ والقبض لا بد منه لتُبوت الملك. وقال مالك: يثبت الملك 
فيه قبل القّيض اعتبَارًا بالبّي وَعَلى هذا الخلاف الصّدَقَمٌ وَلنَا قَونهُ عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامٌ «لا تَجُورُ الهبَيٌ إلا مَقبُوضت» ' واخْرَادُ تفي الملكه لأ الجوارَ بدونه تَابِتَ: وَلأنّهُ 
عفد تَبَرْعِء وَفِي إثبات الملك قبل القبض إِلرَام المتَبَرْعٍ شيئًا لم يتَبَرعِ به؛ وهو التُسليم فلا 
يّصح؛ يخلافي الوّصِيّتِ؛ لأ أَوانَ كُبُوت الملك فيهًا بعد اموت ولا إلزام على امْتبَرْءٍ؛ لعدم 
أهليّجٍ الّرُوم وَحَقْ الوارث مُتَأَخُرّعَن الوصِيِّةٍ فلم يُملكها. 

الشرح: 

(كتَاب الهبّة): قَدْ ذَكَرْنا وَبْهَ النَاسَبَة في الوديعّة وَمنْ مَحَاسِتهَا جَلبُْ الَحبّة. 
رَهيّ في اللّغَة عبَارةٌ عَنْ إيصّال الشّيْء إلى العيْرٍ يما ينْمَعكُ َال اللَهُ تعَالى « فَهسَلِى من 
لَدُنلك وَلِيّا 4 [مرم: 5] وَفي الشريعة تَمْليكُ الال بلا عض (وَهْوَ عَقَدٌ مَترُوعٌ 
لقؤله <«تَهَادَوًا تحَابُوا» وَعَلى هَذَا الْعَمَدَ الإجْمَاعٌ. وتصح بالإيجّاب وَالقبُول 
وَالقَبْضِ) وَهَذَا بحلاف البَبِعِ من جهّة العَاقدَيْنِء أمّا منْ جهّة الواهب فاون الإيجَاب 
كَاف, وََذَا لو حَلف عَلى أله يَهَبْ عَبْدَهُ لفلان فَوَهَب وَلْ يَقَبَل بَرّ في يمينه 
بخلاف اليَيْم وَأمّا مِنْ جهة الَؤْمُوب له فَادنْ املك لا يَثْيْتْ بالقبُول بدون القبْضٍ 
بحلاف الم (رقال ماللك: يت املك ها قئل القئض اغتارا اليه وَعَلى هذا 
الخلاف الصّدقة. وَلنَا فَولَهُ يله «لا تجو الهبَةُ إلا مَقَبُوضَةَ» أي لا يت حك الحبة 
وَهْوَ الملكُ إذْالحوَارُ نابت قبْل القَيْضٍ) بالانقاق (وَلانهُ عََدُ تترّع) وَعَقَدُ الرّع لم يرم 
به شي ل يرغ به (وفي إثنات الملك قبل القْضٍ ذلك إِذْ فيه العام السليع). 

1 أن ابرع بالشيء َدْيَلرَمُهُ ما ل يبَرَعْ به إِذَا كَانَ من تَمَامِهِ ضرورَة 
)١1١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (5915)» والبيهقي في الشعب (894175) عن أبي هريرة» 


وانظر نصب الراية (91//4؟). 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (95/4؟): غريب. 
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تصحيحه» كَمَنْ نَذَرَ أن يُصَلَيَ وَهْوَّ مُحْدتْ زمه الوصو وَمَنْ شرع في مسوم أ 
صّلاة لزْمَهُ الإثمَامُ. وأحيب بِأََهُ مُعَالطَة فَإِنْ مَا لا ينم المّىء إلا به قَهُوَ وَاجحبْ إذَا 
كَانَ ذلك الشيء واجبًا كما ذَكررْت من الصُور فَِنُ يَحَبْ بالنَذرِ أو الشرُوعء وما لا 
َّ الواحبُ إلا به فَهْوَ وَاجبٌ. وَاهيَة ف رع ابتداء وَانْتهَاء إن لو وهب وَسَلمَ 
جا له الزجوع فكيف قبل اليم ذلا يَجب اَم به (بخلاف لوعي قن املك 
1 بها بدُون القَيْضٍ لأنهُ لا إِلرَامَ نّم زِيَادَةَ على ما تيَرَعَ وَذَلكَ (ِلأن أُوَانَ يوت 
الملك فيها بَعْدَ المت وَحيتئذ لا يُتَصوَّرٌ الإلرَّامُ عَلى ابرع لعَدَم أَهْليّة الوم وَهَذَا 
مُوَافقٌ لروَليّة الإيضاح. وقال في الوط : وَلَأنْ هَذَا عََدُ برع فلا يشت املك فيه 
بمُجَرّد القبول كالوصيّة لق الي بالوصيّة. 

و ذلك أن عَفَدَ الّة لا كَانَ تبرْعَا كَانَ ضَعيمًا في كفسه غَيْرَ لازم وَاللكُ 
الأب للوهب َها و لا َو السب اليف حت يم إل م ان ب و 
في امه اليم وني الوصيّة موس اللوصبي لعن الت يناي الَلكية َصّحْ للحا 
(َولهُ وَحَقُ الوارث مُتأَحرٌ) جَوَابْ عَم يُقَالُ الؤارث يلف الموصي في ملكه فَوَحَبُّ 
أن يَتَوقَفَ ملك الُوصّى له عَلى تسْليم الوَارث إِليِه. وتفِْيرهُ أن حَقَّ الوارث ماسر عَنْ 
الوصيّة قَلمْ يكن َليقَة لهُ فيها َم مَقَامَ اكيت قلا مُعْثرَ ميمه لَه لم يَمْلكْهًا ولا 
قامٌ مَقَامَ اكَالك فيها. 

قال: (فَإِن قبضها الَوهُوبُ لهُ فِي المجلس بِغَيرٍ آمرٍ الواهب جارً) استحسانًا (وإن 
قبض بعد الافتراق لم يَجِرْ إلا أن يدن نه الواهب فِي القبض) والقيّاس أن لا يَجُورَ في 
الوجهين وَهُوَ قول الشافعي؛ لأ القبض تَصَرّفَ فِي ملك الواهبء إذ ملكُهُ قبل القّبض 
باق هلا يصح بِدُون إذنه؛ ولنا أن القبض بِمِنْزِلتٍ القَبول فِي الهبّتٍ من حَيِت نهُ يَتوَكُفْ 
عليه كُبُوتَ حكمه وهو الملك وَالمَقِصُودُ منه إثبّات الملك فَيّكُونُ الإيجَابُ منهُ تسليطا على 


القبض» بخلافف ما إذا قبض بعد الافتراق؛ لأنَا إِنّمَا أَثبَتَنَا التُسليطٌ فيه إلحَاقًا لهُ 
بالقبول؛ والقبول يُتَقَيّد بالمجلس, فَكَدَا ما يُلِحَقْ يه بخلافي ما إِذا تهَاهُ عن القّبض في 
امُجلس؛ لأن الدلالة لا تعمل فِي مُعَابَلةٍ الصّريح. 


6 العناية شرح الهدايتّ 


الشرح: 3 3 

(فإن قَبَضَهًا الْؤَْهُوبُ ا الوّاهب جَارَ استحساناء وَإِن 
بض بَعْدَ الافتراق يَجَر إلا أن يَأَذَنَ نه ف اماع والتئرة أن 5 
الوَجْهيْن وَهُوَ 0 الشّافعي» لأن 'العلطة قو في ملك لواهب أن ملكهُ قبل 
المَبْضِ باق) بالاثثفاق (وَالتُصرفَ في ملك العيْرِ بدُون الإذن غير صّحيح. وَلنَا) و 
0 الاستسمْسّان في الأول أن القَيْضَ في البّة بمنّزلة :لجرل في الع (من حَيْثْ إن 
الحَكُمَ وَهْوَ بوث الملك لا يَعوقَفْ عَلِِم) فيه كما قف عَلى القبُول فيه فَقَولَهُ في 
لمبّة مُتعَلَقٌ بقَؤْله " أن القَيْضَ " لا بق اله " القبول ". وَالْقْصُودُ منُْ) أي مَعَصُودُ 
الؤاهب من عَقاد المي (إنْبَاتُ الملك) 55 له وَإِذا كَانَ كَذَلكَ (فَيَكُون الإيجاب 

ملك ككل عَلى القبْض) تحْصيلا لْقصُوده فَكَانَ إِذْنا دلالة (وّلا كَذَلِكَ لفبْضم بَمْدَ 

اراق لأنا نما نا تلط فيه إِحَاًا للميْضٍ بالقبول وَالقبُولَ ييه بالَجلسٍ فَكَنَا 
ما قَامَ مَقَامَُ). 

إن قيل: يلم عَلى هَدَا ما ذا ته عَنْ القئْضٍ فَإِنَ الئليط مَوْجُودٌ وَل يَجْرْ له له 
الَبْضُ. أجَابَ بقؤله (بخلاف مَا إذَا نَهَاهُ) يَْنِي صَرِيحًا (في الْجْلس أن الدلالة لا 
َعْمَلُ في مُقَابَلة الصّريح) وفيه بَحُتَان: الأول أَنُّ لو كَانَ القَيْض بِمَئزِلة القبُول لا صّحّ 
لأس بالقْض بَعْدَ الَجلس كالبيع. 

والثاني أن مَقَصُودَ الب نع من ليع ُو الملك للمُنمريء ثم ذا كم الاب واليُول 
وَاليْ حَاضْرٌ لم يُْعل إتمَابُ البائع ليطأ عَلى الفنْضء حّى لو َه الْشتري يثون إذنه 
جَارَ له أن يَستَرده وَيَحْبِسَهُ للشمّن. وأجيب عَنْ الأوّل بأن الإيجَاب من البائع شط القد 
وَلا يَتَوَقَفُ عَلى ما وَرَاء الَجْلسء وفي ابّة ود عن وَهُوَ يَتوَقَفْ عَلى ما وَرَاءهُ. 
َحَنْ الثاني بن لا تسل أن مَفْصُوة البائع من عَفْد الع تبُوتُ للك للمُشمري بل مَفْصُودة 
ا ا 

قال: (وتنعقد الهِبَمٌ بقوله وَهَبت وَتَحلت وأعطيت)؛ أن الأوّل صنريح فيه والثاني 


مستعمل فيه. قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «أَكُلَّ أولادك تَحَلتَ مثل هَدَان7'' وَكَدَلكَ 


.)80-0/5( أخرجه البخاري في الهبة باب 217 ومسلم في الحبات (4» )» وانظر نصب الراية‎ )١( 
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الحزء الخامس 
التّالث يُقَالَ: أعطاك اللّهُ وَوَهَبّك اللّهُ بِمعنّى واحد (وَكَدَا تَنعَقدُ بقوله أطعّمتك هد 
الطعَامَ وجعلت هذا التُوب لك وأعمرتُك هذا الشيء وَحَمَلتّك على هذه الدَابّمٍ إِذَا تَوَى 
بالحملان الهِبَبَ) آما الأول هَلأَنَ الإطعامٌ إذا أضيف إلى ما يطعم عيئهُ يُرَادُ به تَمليك 
العين يخخلافي ما إذَا قال: آطعمتك هذه الأرض حيث تَكُونْ عَارِيّت لأنّ عينَها لا نطعم 
فَيَكُونَ المرادُ أكل عَلّتها. 

وآما الثاني فَلأَنْ حرف اللام للتّمليك. وآما الثالث شَلقَوله عليه الصّلاةٌ والسلام: 
«هَمَن أَمَمَرٌ عُمرى فَهِي للمعَمر له وَلوَرّقته من بعده»' '' وَكَذَا إذَا قال جعلت هذه الدارّلك 
عُمرى مَا قلنا. وأا الرَابعٌ فَلآنَّالحمل هُوَالإركَابُ حَقِيقَةَّ فَيَكُونُ عَارِيَنَ لكنهُ يحتَمِلْ الهبَبَ 
لحمل الأميرُلانًا على هرس وياد به تملك فَيُحمَلُ هليه عند نيته. 

الشرح: 

قال (وَتنْعَقَدُ اليَة بقؤله وَهَبت وَتَحَلت ع عدا يان الألفاظ لعي تتعقل تَنْعقَدُ 
لهب وَقَد تعَدمَ لنا نا القَول في قَوْله لأنَ الأول صرح : فيه وَالثاني مُستَعمَل فيه) 0 
واف بإقَادَة الَطْلُو ب سوّى ألفاظ نَذَكَرُهًا (قَولهُ ص أو 'لادك حلت 15 هَذَا) رَوَى 
اتاد بن نشم رضي ا اا «تُحَلني أبي غَلامَا وأا ابن سَبْع سنين» فَأَبَتْ 
مي إلا أن ايا على لان طول للد لحتني أو على انيه إلى رَسول الله و 
فأَخْيرَهُ بذَلكَ فقال: ألك وَلدٌ سوّاة؟ قَقَال نَع فقَال: أكل وَلدك حلت مثل هَذَا؟ 
فقال لاء فقَال هَذَا جَوز» وقول عليه الصّلامٌ وَالْسَّلامُ (وَلورنته من بَعْده) أي ولررة 
الْْمَرِ له من بد اشر له: يني تمت به امه وَيَطلٌ ما اناه من شط الشبجوع» 
وَكَذَا لو شرط الوح صِرِيًا ينل شرطة. 

وَقَولهُ (لَا قَلنَا) إِشَارةٌ إلى قؤله فلن حَرْف اللام للشّمْليك وَقَولَهُ (فلؤن الحَمْل 
هرَ الإركابُ حَقيقة) : له يقول صّاحبُ 
الدَايّة أرذت الي أن اللَفْظَ قا قد يذَكَرُ لتَّمْليك لتَّمْلِيكء فإذا وى مُحْتَمَل لفظه فيمًا فيه 
ديد عَليْهِ عملت ينه ٠.‏ لا يُقَال: هذ تاضرمم نراق لقره ف ره انين 
لتَمْليك العَيْنِء وَعنْدَ ع إرَادَته الحيَة كن عه تكلك ٠‏ المتافع جار املا اشنا يِه 


.)8.01/4( أخرجه مسلم في الحبات (251 57 وانظر نصب الراية‎ )١( 


الول 


العنايي شرح الهداينّ 

مُتَالكَ أن قَولهُ لأكهُمًا لتَمليك العَيْن: يني في الغرف فَاسْتعْمَالَُ في الََافعِ مَجَارٌ رفي 
كو قَلَهُ هَامُنَا لأنْ الحَمْل هُوَّ الإرَكَابُ حَقيقة: يعني في الله فَاسْتعْمَالةُ في 
الحقيقة العُرفيّة مَجَارٌ لْموي. 

(ولوقال كَسُوتُك هذا التُوب يَكُونْ هبَّتَ)؛ لأنّهُ يُرَادُ به التُمليك قال اللَّهُ تعالى: 
« أَوَ كَسَوَتهُمَ » المائدة: 89] وَيُقَالُ كسا الأميرٌ هُلانًا فَوبًاه آي مَلّكَهُ منه (وَلو قال 
متَحدّك هذه الجارِيّنَ كانت عَارِيُمً) لا رَوَينَا من قبل. 

الشرح: 

َل َال متحقك هذه الَْاريَة كات" عارئَة لا رويْنَا من قَبْل) َي ما قم في 
كتّاب ٠‏ العاريّة من وله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «امنْحة مَردُودَة» : 

(وَلو قال دَارِي لك هبن سُكتى أو سكتى هبن فَهِي عَارِيّرٌ)؛ لأنَ العارِيّرَ محكم في 
تمليك الْنفَعَجٍ والهِبّمٌ تَحَتَمِلُهَا وَتَحتَّمِلُ تمليك العين فَيحمَل المحتَمل على المحكم 
وَكَذَا إذَا قال عُمرَى سَكنّى أو تَحلي سَكنّى أو سكنّى صدقمّ أو صدقمّ عَارِيمّ أو عارِيم 
هبَدنَا قَدَمِنَاهُ. (ولوقال هبج تَسِكُنُها هَهِي هبَدّ)؛ لأنّ قوله تَسكُنُهَا مشورة وليس بتّفسيرٍ 
له وَهُوَ َيه عَلى الَقَصُودء يلاف قوله وبي سكى؛ أنه تير له. 

الشرح: 

وكَولهُ (وَلوْ قَال دَارِي لك هبَهُ سكتى أ أؤ سُكتى هيّة) إِنمَا هو يتصلب هبّة في 
الْوْضعَيْنِ إِمّا على الْحَال أَوْ التّمِيرِ لا في قَولهِ دَارِي لك من الإبْهَام. وَقولَهُ (لأن العَارِيّة 
مُحَكُمْ في تئليك التافق كَانَ الواجب أن يَقُول: لأن م 
إد هو الدكوة في كلانه .ويجوة أن عثال» سكن لا يحتَمل إلا العَاريّة فعَيرَ عَنْهُ 
العارة ول قال هئ تكله هي همة لأنا قل تكله مَشورة ولس بسر ل4 و َهُوَ 
يي على الفُصُود) أله مَلَكَدُ الدارَ عُمْرَهُ لسكا وَهْوَ مَْلُوم ون 4 د 1 
0 التَمُليك بمثولة قله هَذَا الطَعَامُ لك تَاكلهُ وَهَذَا الثوبُ لك تَلبِسُةُ فإن شَاء قبل 
مُورئة وََعل ما قَال» وَإنّ ضَاءَ م ييل (بخلاف قَوله حب سُكْتى لآل : تفسيرٌ لهُ) وَالفرْق 
ا أذ وله ككى امم فج أن يترا لانم آحز بحلاف قله كلها لَه 
فثلاء وَقيل لأنّ قَوْلهُ َسكْنها فل امُحَاطَبِ فلا يَصلُحُ تفْسيرًا لقؤل الْتَكلْم. 


نا 


التجرع التحامسن 

قَال: (وَلا جور الب فيما يُقسسّمْ إلا مَحُورَةٌ مَفَسُومة وَهبَةُ الْمَاعٍ فيمًا لا 
ع حَائرَة) وَقَال التتّافعي: َجُورٌ في الوَجْهَين؛ لَه عفد ليك فِيْصِحٌ في المشاع 
وَغيْرِه كَالببع بأئواعه, وَهَذَاهِ لأن الْشَاعَ قابل كمه وَهُوَ الملك َيَكُونَ مَحَلا ل 
كوه تبرُعًا لا ينْطلةُ البو كَالقرْضٍ والوصيّة. ولا أن التَض مَنْصُوصٌ عَلِهِ في 
الحبة 2ط ال وَلْشَاعٌ لا يَعلّهُ إلا يضم غَيْره ليه وذلك غير موهوت» وَلَأن في 
تَجويزه إِلرَامَهُ شيا م يَلتَرِمه مل القممّة» وَهَذَا امَتَعَ جَوَارُهُ قَبْل القَبْضٍ لثلا 
يَلرَمَهُ اليم بخلاف مَا لا يُقَسّمُ؛ لأن الَيْضّ القَاصرَ هُوَ الْمْكنُ ُكْتَفَى به؛ وَلأنَهُ 
ا القسلْمّة. ليا تلرَمهُ فيمًا لم برع به ع الع واهبّة ال 
والوصيّة ليْسَ من شَرْطهًا ابض وكذَا لببْعُ المّحِيحٌ» وما اليبِعُ الفَاسدُ وَالْعكرق0 
وَالسّلمْ فَالقَيْضْ فيها غَيرُ مُنْصُوص عليه وَلأنْهَا عُقَودُ صما كَعنَاسبْ لَرُومَ مُؤؤئة 
القسْمّة» وَالقَرْضٌُ تبرغ من وَجْه ع ضّمَان من وج فَشَرّطنًا القَبْضَ القاصرٌ فيه 
دُونَ القسلمّة عَمَلا َيِه عَلى أن اقيض غَيْرُ منْصُوصٍ عليه فيه. ولو وَهَبّ من 
شريكه لير ؛ لأن الحَكُم يُدَارُ على نفس الشتبوع. 

قال (ومن وهب شقصا مشاعا فَالهبَمٌ فَاسِدةٌ) نا ذُكَرنا (فَإِن قَسَمهُ وَسَلّمهُ جارَ)؛ 
لأن تمامه بالقبض وعنده لا شيوع. قال: (ولو وهب دقيقًا في حجنطة أوذهئًا فِي سمسيمٍ 
فَالهِبَنٌ فَاسِدَةٌ؛ فَإن طحن وَسَلُم لم يَجُا وَكَذا السّمنُ فِي اللّبْنِ؛ لأنّ المُومُوب معدو 
ولهذا لواستّخرَّجَِه القاصب بملكه وَاَعدُومْ ليس بِمَحَلُ للملك فَوَقَعٌ العَقَدُ بَاطِلا: فلا 
يعمد إلا بِالتَّجِدِيبِ بخلافي ما تَهَدَّم) لأنْ الماع مّحَلْ للتّمليك؛ وَهبَّمُ اللْبّنِ فِي الضّرع 
والصوف على ظهر العَنَمِ وَالزّرِعٍ وَالتّخل فِي الأرض والتّمرٍ في التّخِيل بمنزلت المشاع؛ 
لأن امتنّاع الجواز للاتّصال وذّلك يَمِنَعٌ القتبض كالشائع. 

الشرح: 

قال (ولا تجوز الم فِيمَا يُقَسَم إلا مَحُورَةَ مقَسُومَة لخ الْوْهُوب ما أن يَحتمل 
القممَة أو لا. وَضَابط ذلك أن كل شء يضر ابض وبحب تقصانا فى مالنه: لا 
يَحتَمل القسْمّة وَمَا لا يُوحبْ ذلك فَهُوَ يَحتَملّها قالثاني كَالعَيد وَالْحَيوَان وَالييْت الصّغي 
وَالأُوَل كَالدَارٍ وَالَيْت الكبسٍ ولا تَجُورٌ هيه فيمَا يُقْسَمْ إلا مَحُورَةٌ مَفَسُومَة وَالأَول 


كل العناية شرح الهدايتّ 


احْترَانٌ عَما إِذَا وهب الكَمْرَ عَلى النُخيل دُونَ التخيل أو الرّرْع في الأأرْضٍ ذُوئهَاء إن 
الْوْهُوب ليس بمَحُوزٍ: أي ليس بِمقبُوض» والقاني عَنْ الشَاع. فَإِّهُ إذَا جو وقبضَ التمْر 
الْؤْهُوب على النُخيل وَلكنّ ذلك التَمْرَ تئر ييه وَييْنَ غيْرِهِ لا يَجُورُ أِضًا لألهُ عير 
مَفسُوم وَمَعى قَوْله لا يَجُورُ لا يَبْتْ الملل فيه إلا مَحُورَة مَفَسُومَة لأن ال في كفسها 
يما يُقْسَمْ تقَعْ جَائرَة ولكن غَيْرَ مُِبئَة للملك قَبْل تسثليمه مُفرَرَا َنهُ ذا وهب مُسَاعًا 


0 
ل #لمى ساي 


يما يُقْسَمُ ُهُ أفْرَرَهُ وَسَلْمَ صَحّتْ وَوَقَعَتَ مُمْعَةَ للملكء فَعُلمَ بهذا أن هبّةَ الْشَاع فيمًا 


مم 1 تن عه ل عن مه و ا ل اد 5س سات 5 
يَقِسّمْ وقعت جائرَة في تفسهاء ولكن ُوقف إِنبَانْهَا الممَلك على الإفراز وَالَسَليِمٍ والعقد 


7 4 و اوسا 2 عم سبةه ه و ون ف ”عر يد عة مه 5 
المتوقف بوت حكمه عَلى الإفراز وال تَسليم لا يوصّف عدم الحواز كالبيع بشرط الخيار 
وَهبَةُ المشتاع فيمًا لا يُقسَمُ جَائرَة وَمَعْنَاهُ هبَة ماع لا تحتمل القسلمّة جَائرَق لأن 
المشَاعَ غير مه مسوم فيكُون مَعْنَاهُ ظَاهرَاء وَهبّة النَصِيب لعَْرِ الَقسسُوم فيمًا هو غير مه مَقسنُوم 
ل كي 2 مهم لم ه 00 7 
جَائْرَة» وذلك ليس على ما ينبغي وتصحيحه بمّا ذكر. 

َال الافعي: هبه المْسَاع جَائرَةٌ في الوَجْهَبْنِ جَمِيعًا مَعْنَاهُ مُه للملك 
2-6 8 4 5-0 0 0 56 1 و 6 
الْوْمُوبٍ له لأنَهُ عَفْدُ تمليك وَهُوَ ظَاهنٌ وَعَقَدُ اميك يْصحّ في المشاع وَغَيْره 
كَالبيْم بألواعه: يَعْني الصّحيحَ وَالقاسد وَالصرْف وَالسسّلم فَإِنَ الشيوعَ لا يَسَْْ تمَام 
له ”9 م 2 و 
القبْض فى هذه العقود بِالإجمّاع؛ فإذا باع وَخلى بِبنَهُ وَبَينَ المشئري رج عن ضّمَان 
51 26 5 7 1 - 1 َو يه 52 : 0 6 ا 2 0 
البائع وَدَخَل في ضصّمَان الْْتَري وَمَلكَهُ المتّري» وَإِنْ كان البَيْعٌ فاسدًا وَالمخرُوج عَنْ 
ا 7 1 1 2 ره # اس 38 ا ا و 2 
ضّمّان البَائع وَالدّحُول في ضّمَان الأشتري مَبْنيّ عَلى القَبْض وَكَذَا يَصْلَحٌ المشَاعٌ أن 
2ك 6 00772 32 0 96 َه و ل - عا تر ه عا م 8م 6م 
يكون رأس مال السّلم وَبَدَل الصّرفء والقبضْ شرّط فيهمّاء وَهَذا: أي جوازه باعتبار 
يوه رار #امه أ مى ره 60 5 ل 57 5 37 ره در 
أن المشاع قابل لحكمه: أي لحكم عَقد الهبّة وَهُوَ الملك كما في البيع والإرث» وكل ما 
ال ف« يره ب 0 ع لد ا 0 2 رمو 5 7 5 5 ٠‏ 
هُوَ قَابِلٌ لحم عَنْد يَصِلُحُ أن يَكُونَ مَحَلا له لأن الَحَيةَ عَبْنْ القابيّة أو لازم من 
ضِ رم 2 رلور 7 و ا م 2 4 00000 
لوَازمهًا فَكَانَ العَقدُ صَادرًا من أهله مُضافا إلى مَحَله ولا مَانعَ نمّةَ فكان جَائرًا. 

5 00 >عع مكعديدة داع اع ب و ف تر ا قر 

َِنْ قيل: لا تلم المَاءً اكانع َإِنُّ عَفْدُ برع قم لا يَجُورُ أن يَكُونَ الشيوعٌ مُبطلا. 
جاب بقوله وَكَومهُ ييُعًا: يَعْنى ل يُْهَدْ ذلك مبْطلا في البرّعَات كَالقَرْضٍ والوصيّة بأن 
دَقْمَ ألفَ درْهَمٍ إلى رَجْلٍ عَلى أن يون نصفة قَرْضًا عَليْهِ ويَعْمَل في الضف الآخمر 


بش ركنه وَبِأنْ أُوْصى لرَجُلِيْن بألف دَرْهم فَإِنْ ذَلكَ صّحيحٌ) فدَل عَلى أن الشيوع لا يُنطل 


الرّحَ حت يون مانا وَلنا أن الميْضَ في اهيَة منْصُوْصٌ عَليِِ لا رويْنا من قله عليه 
الصّلاةٌ وَالسلام: «لا قصح لحبَة إلا مَقَبُوضّة» وَالتصوض عَلِيُه ترط كَمَالَهُ لأن 
التتصيص عَله يدل على الاطتا يوجُودو وض لاع كاقصن لله ل يل إلا بم ره 
لله: أي يضم ير الوب إلى الوب أن بالفطر» فإ كلام يَحتملهمَا مرخ 
مَوهُوب وَعَيْرُ مُمَازِ عَنْ الهُوب. فَكُلُ جءِ فَرَطلته َمل عَلى ما يحب َِضُه وما لا 


0 َّ# ها ماه عه حا 27 اه اه م 2 
يَجُورُ قبضة فكان مَقبِوضًا من وجه ذون وَجه وفيه شبهة العَدَّم النَافيَّة للاعتئاء بشانه, ولآن 


ص سمس 


مر عار ع بير 


2 إن 5" 2 
في تجويزه إِلرَامَ الواهب شَيْئًا لم يَتَرَمَهُ وَهُوَ مؤة القسلمة وتجويرٌ ذلك لا يَحُورٌ لزيّادة 
“دا 7 2 3 0 0 7 ذه 7 8 - - 5 - 8 0 -ه 
الضّرّر. فإن قيل هَدَا ضَرَرٌ مَرْضي» لأن إقدَامَهُ على هيّة المشَاع يدل عَلى الترامه ضَرَرَ 
فقت ا إن إن 2 م 2 
القسمة ولص من الصررٍ ما ل يكن مرضي 
ِ 3 5 30 3 3 0 0 لو - وا و 3 ا .رس ل 0 
ايت بان رصي" هله لسن الفيتمة ولا ما رمه بلوان أن يكون اضيا 
7 7 0 4 0 مه 1 2 1 7 7 
بالملك المشّاع وَهُوَ لِيْسَ بقملمّة وَلا يَسْتَزِمُها وَهَذَا: أي ولأن في تَجُويزٍ هذا العقد 
عد أ 1 عه ا ا ا 07 57 7 0 َ 0 
إِلرَامَ مَا لم يَلَرِمْ امتََع جَوَارُهُ قبل القبض لقلا يَلرَمَهُ التَسْلِيِمْ وَهُوَ لا يَتَحَقَقَ بدُون مؤكة 
٠.‏ جاور هك 3 2 
القمْمّة» بخلاف مَا لا يَُسَمْ لأن لمكن فيه هُوَ القَبْضُ القاصر فيُكْتَفَى به ضَرُورَة 
6 م 2 1 7 8 - ل 2 و 7 ب مدي 8 
وَلأنهُ لا يَلرَمُهُ مؤئة القسْمّة. فَإِنْ قيل: لزمَهُ الهاي وَفي إِجَابهَا إِلرَامُ مَا لم يَلرَمْ 
بِالعُقَدَةء وَمَعَ ذلك العَقّدُ جائرٌ َلتَكُنْ مُْةَ القسْمّة كَذَلكَ. أَجَاب بقَؤله وَالْهَايَة تلرَمهُ 
2 و 2 0 وم 2 ا 7 9 
فيمًا / يتبَرَعٌ به وَهُوَ المنفعة وَالمتبَرحٌ به هُوَ العيْنْ. ولقائل أن يُقول: إن إِلرَامَ مَا م يَلمَرم 
الوَاهبُ يعَقد المبّة إن كَانَ مَانعًا عَنْ جَوَازِهَا فَقَدْ وُجده وَإِن حَصّصحُمْ يعؤده إلى مَا 
2 في 2 
تبَرّعَ به كَانَ تَحَكمًا. 
0 لاه عع ما انه 9 8 
وَالجوَابُ بتخصيصه بذلك. وَيُدْفَعٌ النَحَكمْ بأن في عَوْده إلى ذلك إِلرَامَ زِيَادَة 
0 #0 2 1 6 0 0 56 م .2 1 0 59 موه جا 358 3 1 
عين هى أاجرة القسّمّة عَلى العيّن الموْهُوبّة بإخْرَاجهَا عَنّ ملكه, وليس فى غيره ذلك 
أن الْهَايََةَ لا يَحَاجُ إليْهَاء وَلا يَلرَمُ مَا إِذَا أثلف الواهبُ الَوْهُوب بَعْدَ التُسْليم فَإنّهُ 
يَضْمَنُ قيِمتَهُ للمَوْهُوب له وفي ذَلكَ إِلرَامُ زيَادَة عَيْن عَلى ما تيَرَعَ به لأن ذلك 
9 0 ا ا وم - 4 اي :: 8 2 8 له 0 00 و 
بالإثلاف لا بعقد الَبَرّعِ (قَولَُ والوصيّة) جَوَاب عَنْ قله كالقرض والوصيّة وتقريرة 
ج23 مو طاو قد دو دم صر 0 8211 2 6 يمه 2 1 2 ام 2 ف ب 9 
أن الشيوع مَانِعٌ فيمًا يكون القبضُ من شرطه لعَدَمِ تَحَقَقه في المشاع والوصية لِيسَت 
كدَلكء وَكَذَلِكَ البَيْعٌ الصّحيحٌ» وأا البَيْعُ الفاسدٌ وَالصَّرْف وَالسّلمُ وَإن كان القبض 


1 


العنايي شرح الهدايي 

عَلِيْهِ فلا يَصِح كفيهُ. 
العم ل ل 3 وج وار ال بخ و ل 211 0 

أجحيب بأن كَلامنَا فيمًا يَكُون القَبْضُّ مَنْصُوصًا عَليْهِ لثيُوت الملك ابْتدَاء وفي 
َه 2 0 ا 500-06 5 70 3 و ا 
الصرف لبّقائه في ملكه فَليِسَ مما ئَحْنْ فيه» وَلَنَهَا عقود ضْمَان فيناسب لزومٌ مؤلة 
القسمّة بخلاف اطبة. 

َِنْ قبل: إذَا كَانَتْ من الثتّريك ل تَلرَمْ القممَة وَمَا جَارَتَ فَابحَوَابُ سيأتي» 
مب 6 ه يداك س ا 5 عو - 2 ٠‏ سَ #8 سرمه 0 يحمي هو اسماه 
والقرض برع من وجه بدليل أنه لا يصح من ١‏ لصبي والعبد) وعقد ضمان من وجه 
إن امرض مَصْْمُونْ بالمثل» فلشبهه بالتبرُع سَرَطْنًا القَيْضَ فيه ولشبهه بعَقد الضّمَان لم 
تشترط فيه القسئْمّة عَمّلا بالسَبْهَيْن عَلى أن القَيْضّ فيه ليْسَ مَنْصُوصًا عَليْه قيرَاعَى عَلى 
7 0 6 - 0 0 5 ا هم 20 2 اماي 
الكمّال (وَلوْ وَهَبّ من شريكه م يَجز) وَإن م يَلئَرْمْ فيه مُؤنَة القسلمّة (لأن الحكم 
يُدَارُ عَلى كفس الشيوع) فَإنَهُ مَانعٌّ عَنْ كَمَال القَبْضٍ فيمًا يَجَبْ القَبْضُ فيه عَلى 
الكَمَال» فَكَاَنهُ إِشَارَةٌ إلى الوَجْه الأوّلء وَعَلى ذَلكَ قيل الوَّجْهُ الثاني غَيْرُ مُتَمَشّ في 
2 2 52 عر 7 32 - لعورم اه 5 و 1 0 #0 2 م ه آم 
صمي الصور ولا يكون صحيحاء وهو غلط احا علة النوعية لإثبات لوع الحكم؛ 
رك و 0 8 3 َس 2< 39 52 . رم © 0200 0 8 و 1 0 3 7 01 1 ب 1 
وَذْلكَ لا يُسْتَلِمُ الاطرَاد في كل شخْص (وَمَنْ وَهَبّ شقصًا مُتناعًا فَاهّة فاسدة) أي 
ليقت للك عل ها تددم نهر تيه قله ولا كور الطيد فنِمًا يقس إلا محورة) 
2 1 كم 2< 2 2“ َِ 2 0 5 0 إن 2 7 0 0 و م م 
وقوله إلا ذكرتا) إِشَارَة إلى ما ذكر من الوجهين فكانتت مَعْلومَّة من ذلك» لكن أَعَادَهَا 
َنْهِيدًا لقؤله (فإِنَ قَسَمَهُ وسَلحه عاد أن تَمَامَهُ بالقئْض وَعَنْدَهُ لا شيُوع) وبه تين أن 
امانع من الشيوع ما كَانَ عنْدَ القَبُضء حَنَّى لو وَهَبّ نطف ذاره لرَجُل وَلم يُسَلمْ 
حَتَّى وَهَبّ له النْصْف البّاقي وَسَلّمَهَا جُمْلةَ جَارَت. 

قال (ِوَلوْ وَهَبْ دَقيقًا في حنْطّة إلخ) بَني كَلامَهُ هَاهُنَا عَلى أن الَحَلَّ إِذَا كَانَ 
مَعْدُومًا حَالة العقد ل يَنْعَقَدْ إلا بالتّجْديدء بخلاف ما إِذَا كَانَ مُشَاعًا فَإنهُ بَعْدَ الإفراز 
لا يَحْتَاجُ إلى التجْدِيد وَذْلكَ واضحٌّ امادمة الماع للمشلة دُونَ الَعْدُومء وَهَذَا مما 


2 


5 000 55-5 رغ بر ار ار 2 2 ص ور َه 
يُرْشْدُكَ أن مُرَادَ المصنّف بقؤله لا تَجُورٌ هيّة المشَاع وَقَولَهُ فالميّة فاسدة. وَقَولَهُ لأن 


اماع الحَوَاز للانّصّال هُوَ عَدَمُإقَادَة ثيُوت الملكء فلا يُنَوَهُمْ أَلَّهُ اخْمَارَ قوْل مَنْ ذَهَبّ 
2 7 حب لد عه 3 0 3 ٠ ٠.‏ و 
إلى عَدَم الحواز لأنهُ لو كان غَيْرَ جائز لاحَْاجَ إلى تجديد العقد عنْدَ الإفرَاز في المشتاع 


16 


الجزء الخامس 
كما في لدوم َنم جُعل الرّهْنُ في السّمُسم وَالدقيق وَالحئطّة مدوم آله ليم 
بسَؤْجُود بالفغل» وَإِنّمَا يَحْدْث بِالعَصرٍ وَالطَحْنِ» ولا عر ونه مَوْجُودًا بالقوة لأن 
عَائدٌ الككتانت كذللة و و 

قال: (وَإِذَا كائت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبةٍ وإن لم يُجَدد فيها قبضا)؛ 
لأن العينَ في قبضه والقَبِض هُوٌ الشرط؛ بخلافي ما إِذَا بَاعَهُ منة؛ لأنّ القَبض فِي البيع 
مَضمون فلا يَنُوبَ عنهُ قبض الأمانَتٍ ما قبض الهبَجٍ فَغِيرٌ مضمون فَيَتُوبَ عنه. 

الشرح: 

وَإِذَا كان العَيْنُ في يد الْؤْفُوب لهُ لا يَحَاجٌ إلى قبْضٍ جَديد لاثنقاء انع 0 
عَدَمُ التّضء فإذا ود العَبِضٌ آمَائة يجار أن يوب عن قَيْض البق بخلاف ما إذا بَاعَهُ 


من أن القَبْضَ في ابيع مَصيْمُوَن قاد ينُوبُ عَنْهُ بض الأمائَةء العمل في ذَّلكَ أن 
تحلين المتساق” بطو تفانة” تنسكا كن للخو رقا فنا تكو قانة الأذلن ةا 
الأذتى دُونَ العكسء فَإِذَا كَانَ الثيء وَدِيعَةَ في يد شخخص أو عَارِيّةَ فَوَهَبَهُ ياه لا 
يَحْتَاجٌ إلى تجُديد فَبْض» أن كلا القَبِصَيْنِ ليْسَ قَبْضَ صّمَان فَكَانا مُتَجَانِسَيْنِ) 0 
كان بيده مَعْصُوبًا أو بببْعِ اد فَوَهبَهُ ِيَّاهُ لم يَحَجْ إلى تخديدهء لأن الأول أَفْوَى 
يُنُوبُ عَنْ الضّعيف, وَلوْ كانت وديعَة فَبَاعَهُ مْهُ فَإَِهُ يَحمَاجُ إليْه أن قَبْضَ الأمائة 
ديد نار عفدو الصمار» رمحي ترود المص احكوق اباتع 
لين وَيَْضي وق تمن فيه من فضا 
قال: (وإذًا وهب الأب لابنه الصغير هبي ملكها الابن بالعقد)؛ لأنّهُ في قبض الأب 
فَينُوب عن قبض الهِبَتٍ ولا فرق بِين ما إِذَا كَانَ فِي يده أو في يد مُودعه؛ لأن يَدَهُ 
كيده يخلافي ما إِذَا كان مرهونًا أو مغصويًا أو مبيعا بَيعًا فَاسِد)؛ لأنّهُ في يد غَيرِهِ أو 
فِي ملك غيره؛ والصدقيٌ في هذا مثل الهبت وكذا إذَا وهبت له أمه وهو في عيالها والأب 
ميت ولا وصي له؛ وَكَدّلك كل من يعوثه. (وإن وهب له أَجِنَبِي هِب تّمت بقبض الأب)؛ 
نّهُ يملكُ عليه الدّائرٌ بين التّافع والضائر فأولى أن يَملك المتافع. قال (وإِذًا وهب لليتيم 
هِبمّ فَمَبْضها له وليه وهو وصي الأب أو جد اليّتيم أو وَصِيّهُ جارّ)؛ لآ لهؤُلاء ولايد عليه 


لقيامهم مقام الأب (وإن كان فِي حجر أمه فَمَبِضَهًا لهُ جَائِرٌ)؛ لأن لها الولايّدَ فيما 


2. 
-ٍ 
- 


* ع ل ل ٠.‏ الَعَتانَت شرح الهدايي 
يرجع إلى حفظه وحفظ ماله. 

وَهدا من بَابِه؛ لأنّهُ لا يَبقى إلا بالمال فلا بد من ولايّيٍ التّحصيل (وكذا إِذَا كان 
فِي حجر أجتبي يُرَبِيه)؛ لأن له عليه يدا معتبرة. آلا ترى أَنْهُ لا يَتَمكْنْ أجتبي آخَرْ أن 
معنا إذّا كان عاقلا؛ لأنّهُ تافع في حفّه وهُومن أهله. وفيما وهب للصغيرة يُجورُ قبض 
زوجِها لها بعد الزّفَاف لتفويض الأب أمورها إليه دلاليّ يخلافي ما قبل الزّفَاف ويَملكُهُ 
مع حضرة الأب بخلاف الأم وكل من يعوا غيرِهًا حيث لا يَملكُونَهُ إلا بعد موت الأب 
أو عَيبته غَيبَيَ مُنقطِعّة فِي الصّحيح لأنّ تَصَرُّفَ هَؤُلاءِ للضّرورة لا بتّفويض الأب» 
وَمَم حوره لاضَرُورة 

الشرح: 

(وَإِذا وَهَبْ الأب لابنه الصغير هبّة 3 هبّة مَلَكَهَا الاب بالعقد) وَالْقَبْضُ فيه بإغلام ما 


7 


وَهَبَهُ له وَلِيْسَ الإشهاذ بشرط إلا أن فيه احْتيَاطًا للتّحَرّرِ عَنْ جُحُود ار در 


0 جحَوده بعل إِذْرَاك الولد كم ) أي أن الَوْهُوبَ (في كنض الأب فنُوبُ عَنْ قبِضٍ 
البّة) وَيَدُ مُودّعه كيّده (بخلاف ما إِذَا كَانَ مَرَهُوئا أو مَعْصُوبًا أو ميا ينعا فاسذا لألّهُ 


في يد عثره) بي في الأوَلن وأ في ملك غَثرم) بشني في الأحير ولق ي هذا 
كاهيّة, وَكَذَا إِذا وَهَبَتْ الأَمُ لولدهًا الصّغير وَهْوَ في ِيّاهًا والنب مَيْنْ ولا وصي 
لهُ) و بقؤله وَهُوٌَ في يالا ليَكُونَ ها عَليِه ع ولانث وكيد يموت الأب وعدم 
الوصي عله 20 لقنو :ا ولاية عبض (وَكَذَا كل مَنْ يَعُولَهُ) نَحْوٌ الأخ 
وَالعَمَ 0 0 لهُ قبْضْ اليه لأجل اليتيم. 
12 2 له هم م َه # مه 
قبل: أطلقَ جَوَارَ قيض هَؤُلاء ولكن ذكر في الإيضاح ومختضبر. الكرخحي أن 
ولايّة القَئْض َؤُلاء إذَا ل يُوجَدْ وَاحدّ من الأربَعة وَهُوَ الأب وَوَصِيْهُ وَالحَدٌَ أبو الأب 
خدالاك روما ما مَعَ وُحُود وَاحد مِنْهُمٌ فلاء 2 كن انا وتنا امرض 
أو لم يَكنْء وَسَوَاء كَانَ ذَا اعم كام مله أذ لقنا لألَهُ ليس خَؤُلاء ولايّة التُصَرُْف 
في مَاله» فَقَيامُ ولاية مَنْ يَْلكُ التُصَرّف في اَال يمع تبونت حَقّ القْض له ذا يق 
.له 03 


َاحدٌ مِنْهُم جَارَ كان الع ف عتاله لوت كز عاولاية له عيقةه الاترئ 
- منهم َبْضُ مَنْ 9 في عياال ل ا 5 


م ماسم 


1 


الحزء الخامس 
لَه يُوَدْبهُ الاي امو لل هد لكر يلق حَنَ لض للهئّة لكَوْنَه من َاب 
نفع تراه م يُطْلقَ وَلكنّهُ اق فصر في التّقييد وَذَلكَ لأنْهُ قال: 00 
يعُولك وَهُوَ مَعْطُوفٌ على قَوله وَكَذَلكَ إِذَا وَهَبَت له أمّهُ وَهُوَ مَُيّدٌ بقؤله وَالأبْ ميت 
وَلا وَصيّ له فَيَكُونَ ذلك في الَخطُوف أَيْضّاء لكنّهُ اله ل رار 
بأن الج الصّحِيحَ مثل الأب في أكثْر 00 رم الام 


(وَإِنْ وهب للصّغير أَجْتبيّ هبَةَ تمّتا ؛ عبض الأب لله يَسْللت) الأ (الذائر بين 
الك اع فَائَعُعُ الَحْضُ أؤلى بذَلك) قال (وَإِذَا وهب لليتيم هبة ل إذَا وهب 
2 00 


ليم مَال فاعض ل قاف في غاله ور ركه الأب 3 جد اليتيم أو 


م شو 5 2 
وطمف لأن مَؤُلاء ولايةَ عَلى ا 
أي في كنفها وَتَرييتهًا فَقَبْضْهًا لهُ جا را تَقَدَمَ أن هَا الولاية» وَكَذَا إذَا كَانَ في حجر 


مم # ورف 
أ 


حا له 9 1 يها مر ألا تزى أذ أحيئًا خ ل يكن من لزعه مذ ده 
لك ا تون 1 فعا في حَقَه لكنْ بشرط أن لا يُوجَدَ وَاحدٌ من الأربعة الْذَكُورَة 
وإن بع اراي ب رف ارا ا ب وا ا ا 
أهل مُيَاشْرَةَ مَا يَتَضَمِّنُّ فعًا لهُ. إن قيل: عَفَدُ الصبِيّ إِما أن يَكُونَ مُعْيرًا أو لاء فَإن 


وعم 


كَانَ الثاني وَجَب أنْ لا يَصحّ قَبِضْهُ وَإِنْ كَانَ الأول وَجَب أن لا يَجُورَ اعتبار الخلف 
عع جود أنك. 

فَابحَوَابُ أن عَفَلهُ فيمَا نَسْنْ فيه من تخصيل ما هُوَّ تفع مَحْضُ مير لتؤفر 
التفعَة عليه وفي اعتبَارٍ الحلف تَوفيرهًا أَْصا لألَهُ يَنْفتحُ به يَابْ آعَرُ لتَحصيلهًا فكان 

ازا تغلنا لك وعدا + يت عَدَلهُ نامرد ين لدم وَالصئ سكا لجاب المنرةة علد 
أن عَفلهُ قل البلُوع ناقص فلا َنم به النَمٌ في عواقب الأمُورٍ فلا بد من جتثره يري 
الوَّلي» وَإذَا وهب للصّغير هبَةٌ وَهَا رَوْجّ قا إِنْ رُفْت إِلبِهِ أْ لاء فَإِنْ كَانَ الأول جَارَ 
قيْضْ رَوْحها مَا لأن الأب قد فوّض أمُورَهَا ليه هي حين را ليه صغيرة وَأقَامَ مام 
نفسه في حفظهًا وَحفظ مَاهَاء وَقبْضُ الميّة م من حفظ اكَال لكن لا يَْطْلَ بذَلكَ ولاية 


الأب حَلى لذ سنا ان وَكَذَا ل عست تسيا وأطق المسلف عن هايا 


ا العنايج شر. : الهدايتّ 


وَمنْهُمْ مَنْ قال: إذا كانتا حم لذ يتاي لا بصخ قلصن الدج + ها وَحَضُورٌ 
الأب لاحن عن ذلك َإِنهُ يَمْلكُهُ وإن سرت الس وَهْوَ احْترَارٌ عَم 
ذكرَ في الإيضّاح أن قَيِضّ الرّوْج ا ِنمَا يَجُورُ إذَا لم يَكُنْ الأب حي بخلاف الم 
ل 
أن تَصرُف هَؤُلاء للضرُورة لا بتَفُويض الأب ولا ضَرُورَة مَعَ الحضُور. وقوه 
الصّحيح ممَعلقٌ بقوله يَمْلكُهُ مَعَ حَْرَة الأب كما ذَكَرًا. 

قال صّاحبُ النّهَايّة: وَإنمَا قلت هَذَا أن في قله بخلاف الأمّ وكل مَنْ يَعُولّا 

يها حي لا ينلكولة إلا نش قات الأب أن َب َي ةسنا روف أزرى 

حت يَقَعْ فَوله في الصّحيح اخترَازًا عَنْهَا فإن كَانَ الثاني فلا مُعتَبرَ قيض الرّوْجٍ ها 
آذ ذلك يخ آله بكرلها أذ 2 هزه ينا عه مُسْتَحَقة وَذَلكَ لا يُوجَدُ قبل الرّقاف. 

قال: (وَإِدًا وهب اثتان من واحد دارا جازَ)؛ لأنّهُمَا سَلّمَاهَا جملةّ وهو قد قبضها 
جملنّ فَلا شيُوع (وإن وهبها وَاحدّ من اثئين لا يَجُورُ عند أَبِي حنيفة وقالا يصح)؛ لأن 
هذه هبي الجُملتٍ منهماء إذ التّملِيك واحد فَلا يَتَحَفَقَ الشيوع كما إذَا رَهَنَ من رجلين. 
وله أن هذه هبي النُصف من كل واحد منهماء ولهذًا لو كانت فيما لا يُقسم فَقبل 
أحدهما صحٌ ولأنّ الملك يثبتَ لكل واحد منهما في النُصف فَيَكُونُ التّملِيكَ كَدَّنَك؛ لأنّه 
حكمة؛ وعلى هذا الاعتبارٍ يَتَحَمَقَ الشيوع؛ بخلافي الرهن؛ لأن حكمه الحبس» ويثبت لكل 
واحد منهمًا كاملا إذ لا تضايف فيه فَلا شَيُوع ولهذًا لو قضى دين أحدهما لا يَُستَرِدُ 
شيئًا من الرهن (وفي الجامع الصغير: إذَا تصدّق على محتاجين بعشرة دراهم أو وهبها 
لهما جاز ولو تصدّق بها على عَنيّين أو وهبها لهما لم يَجِن وقالا: يَجِوزُ للغنيّين أيضا) 
جعل كَل واحد منهما مَجَازَا عن الْآخَرِ وَالصّلاحِيّمٌ َابتَنِ لأنْ كل واحد منهما تمليك 
َي رٍ دل وَهَرق بين ادق والهبَدٍ ضِي الحكم.وَِي الأصل سَوّى بهم فاه وَكَدَلكَ 
الصّدقَة؛ لأنّ الشيّوع مانعٌ فِي الفصلين لتَوَقْفهمًا على القبض. وَوَجِهُ الفَرق على هذه 
ارين الصدَقةَ يراد به وَجهُ الله تَعَالى وَهُوَولحِد ويم يراد با جه المي" وهم 
اثثان. وقيل هذا هو الصحيح وَامُرَادُ بالذكور فِي الأصل الصدقَيٌّ على عنيِين. 


الجزء الخامس ل 


الشرح: 

قال (وَإِذَا وَهَبّ اثتان من واحد ذَارًا جَارَ إلخ) وَإِذَا وَهَبَّ اتْنَانَ دَارَا منْ وَاحد 
جَارَ لالتقاء الشيوع, لأنَ الشيُوعَ إمَا أن يَكُونَ بِالتّْليمٍ أو القيْضٍ وَهُمًا سَلْمَاهَا جُمْلة 
وهو اقول وله كذ مبْضَهَا خئلة فلا سبُوع, إن كانت بالعكْس لا تجوز عند أبي حنيفةه 
وَقالا: َجُورُ لأَنْ هذه هبه الحُمْلة ينَهُمَا لانْحَاد النَمْلِيك ولا شيُوعَ في هيّة الجُمْلة كَمَا 


ا“رره 


إذا رَهَنَ منْ رَجُليْنِ بل أُؤْلى لأن تأثيرَ الشبوع في الرّضن أكترٌ مل في اله حتّى لا 
يَجُورَ الرّْنُ في مُشَاعٍ لا يَحتَمل القملمّة دُونٌ الحيّق» نم له لو رَهَنَ من رَجَلَيْنِ جَارَ 
اي أو . 

1 وَلأبِي حَنيفَة أن هذه هبَة النُصْف من كُل وَاحد منْهُمَاء وَهَذَا لو كانت فيمًا لا 


لس ام 


يُقِسّم فقبل أَحَدُهُمَا صّمَّ قَصّارَ كما لو وَهَبْ هَب النَضْفْ لكل واحد منْهُمًا بعَقّد على 
حدة) وَهَذَا الاستذلال من جانب الّمِّيِك ون الملكَ يَْبْتْ لكل واحد منْهُمًا في 


عي ١‏ جه 


1 م ٠‏ وَهُوَ غيرُ مُمْمَازِ فَكَانَ الشيُوعٌ لاد على سبل الكمّال» وَلِيس مع 
احبر حرواة إلا لذلك وَإِذَا نت المللك ساعًا وَهُوَ حَكْمْ اللمليك ليت ت التَمْلِيِكُ 
كذللة إذ الك ب بِقَدرِ دليله» وَهَذَا امنتذلال م جَانب الملك. 

وفيه ار إل يداب عَنَا َال ارخ | لما إذا وُحدَ في الطَركَيْنِ جَمِيعَا 
انان حل اوقا 0 ا ماه انر رفو لع 


ل و 


ارارم شَائعًا. وَوكة ذللت أن ا إن سلما أن الشيوع إِنمَا يُوَثْرُ إذا وُحدَ في 
ارين فهو مك5 و في الطَرقيْنِ وَأمّا الَانعٌ هُوَ إلحاق ضّمَانَ القسْمّة بالمتترّع فقَدْ 
تعد ف َلك ولس امن محرا فيه بل الحكُم يذو عَلى نفس الشيُوع لامتتاع القَبْضٍ 
به (قوله بخلاف اللخ جَوَابٌ عَما اسَتَشهدَا به. ووجهه أن حُكُمَ ارهن الحَبْسُ ولا 
شبوع فيه بل يت يت لكل واحد مهما كَمَلاء وَغَذَا لو قضِي دَيْن أحَدهمًا لا ير 
شيا من الرّهن» وَذَكرٌ روَليّة الجامع الصغير لبَيَانَ ما وَقع من الاختلاف بَينَهَا وبين 
رِوَايّة الأصلء وَذْلكَ لأن روَاية اجَامِع الصّغير تَدلَ عَلى أن لمجو في الصّدَكة لا يمع 
الجوّارٌ عنْدَهُ كما كان يَمَْعُ عَنْ جوز الي ورِوايَة لمن كذ عل كك ور 
الميّة وَالصّدَكَة في + قر اشر اقهنا عن دوز لا ا 


عن 


العنايي شرح الهدايسّ 
وَكَذَلِكَ الصّدقة َهُ لتَوقفهمًا عَلى القْضء وَالسيُوع يم اقيض عَلى سَبيل الكَمَال. 

وميم َه يُرَادُ بها وَْهُ الله وَهُوَ وَاحدٌ 
لا شرِيك له فيه جَميع المي لله تعالى عَلى الوص فلا شبُوعَ فيهاء وما الم كيرا 
ل ل وقيل هَذَا هُوَ الصّحيح» وتأويل ما ذكرّ في الأصّل 
الصّدقة عَلى ين فَكُونَ مَجَارَا للهّة» وَيَجُورُ الَجَارْ عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتاب أن 
كل واحد منْهُمًا تمْلِيكٌ تَمليك بي بَيْرِ بَدَل. 

و اخ وى باحك لقا لاوط كلا ل لكر اير 
وآبي يُوسف. وقال محمده يجوز ولو قال لأحدهما نصفها وَلِلآخَرِ نصفها عن أبي 
يُوسف فيه روايتان: فَأَبُو حَنِيفَيَ مر على أصله؛ وَكذا مُحمد. والفرق لأبي يُوسف أن 
بالتٌنصيص على الأبعاض يظهرٌ أن قصده كُبُوتْ الملك فِي البعض فَيتَحَفّق الشيوع, 
ولهذا لا يَجِوزْإِدَا رهن من رجلين وَنَصْ على الأبعاض. 

الشرح: 

قال (وَلو وم هَبْ لرَجليْنِ دَارًا اغلم أن التمصيل في الة كان يَكُونَ ابتذاء 
ا بَعْدَ الإِجْمّال إن كَانَ الأول يَجُز بلا حلاف موا كان التقصيل باتّفضيل 
كقؤله وَهَبْت لك تُليْه الشخص وَوَهَيْت لك ثُلنَهُ الآخرَ أو بِالنّسَاوِي كَمَوْلله لشخص 
وَهَبْت لك نطفةُ ولآرَ كذَلك وَمْ يَذَكْرْهُ في الكتابء وَإِنْ كَانَ الثاني ل يَجْرْ عند 
أبي حَنيقةَ مُطْلمًا: أي سَوَاء كَانَ متفَاضْلا أَوْ مُتَسَاوِيًا مر عَلى أضْله؛ وَجَارَ عند مُحَمّد 
مُطْلقَا مَرّ عَلى أضلهء وَرّقَ أبُو يُوسُف بِيْنَ السَاوَاة وَالْمَاضَلة» قفي المفَاضّلة لم يُجَوَدْ 
في المسَاوَاة جَورَ في رِوَاية عَلى مَا هُوَ الََكُورٌ في الكتاب شوله ومن أو لون فة 
رِوَايتَان» هذا الذي يدل عل طهر كلام المصَنّف وَصَاحبُ النْهَايّة جَعَل قَوْلهُ وَلوْ قال 
لأحَدهمًا نصْفْهًا وللآخر نصفها عَنْ أبي يُوسُّف فيه روَايئَان تفصيلا ابتدائيّاه ولقل عَنْ 
عَامّ الّمْحِ من الدّخيرّة والإيضّاح وَغَيْرِهمًا ألَُ لم يَجْرْ يلا حلاف وَليِسَ بظاهر لأن 


1 ل ذال عَلى اَم 1 1 الإجْمّال لظا 7 3 بَتدائيًا. وَالفَرْقُ 
7 5 04 23 


لأبي يُوسُفْ ما ذَكْرَهُ في الكتّاب أن باد لتنصيص عل عاض بط أن قَصْدُ بوت 
ال مف تقد دن عن د ل رما د الي ل و 2ه م د 
الملك في البعض فيتحقق الشيوع) وهو دليل على صورة التفصيل بالتفضيل وعلى 
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الجزء الخامس 
صُورته بِالنّسَاوٍ ري عَلى روَآية عَدَم الجواز. 

وما رواية الخواز فلكونهًا غيْرَ ير مه مَعْدُولة ص ) أصْله وَهُوَ أل مُحَمَّد فلئِسَتْ 
معد ان ير قح بر كر مأل إن في تزه إن بالتصيض علق 
الأنقاض طهر أ فده ثبو الملك في البغض لع إطلال حَيْثُ لا يثلم با كر 
مَوْضِع خلافه من الأنْعَاضء وما ليِسَ فيه خلافة من الأبْعاض؛ فَإنّهُ لؤْ نص عَلى 
لأبْعَاضٍ بالتَنُصيف بَعْدَ الإجْمّال كما في قؤله رَهَبْت لكُمَا هذه الدَّارَ لك نصفهًا 
زفد نصْفها جَانَ وَإنمّا لا يحور عِنْدَه الَنْصِيصُ عَلى الأبْعَاض بالتُنْصيف إِذَا لم 
يَتَقَدّمْهُ نْهُ الإِجْمّال وَذْلِكَ لأَنهُ يُسْبَدَ لقان ع لا غدل ممع الل ودعي لكان 
دعل 

ور َه الحوَازٍ فَليِسَتْ بمُحْتَاجَة إلى الدّليل مَرََانًا عَلى أَضله وَوَضَحّ دلالة 
ريص على الأنقاض على تُسَف الُوع فى اي باأقصيص عَلى الأبتاض في ال 
فقال: وَهَذَا لا يَجُورُ إذا رَهَن من | رَحلينِ وئُص 0 الأَبْعَاضِ) حَلا أله يَسْتَوِي فيه 
الْسَاوَاةُ وَللْمَاضَلةَ ينَاءً عَلى أضْلٍ يَصحٌ أن يَكُونَ مَبْنَى الَوَازٍ وَعَدَمه في البّة أيْضَاء 
وَهُوَ أن التفصيل إذَا ٠‏ يحالين نشت الإكيال كان لوا كَمَا في اللتصيف في ايه 
أن مُوجب العَقّد عنْدَ الإِجْمّال تَمَلَكْ كُلَّ وَاحد منْهُمًا النُصْف» وَل يَزِدْ التفصيل عَلى 
ذلك 5 كاد 1 0 حَالفَهُ حم ا 1 1 مُعْبَيرًا في تتريق ا العقد, 


وو مو م - 


3 


كا ف انف َال لصيل فيه محال لوخت ا : عند امال شت 
حَقُ الحيْسٍ لكل واحد منْهُمًا : في الكل وَعند التفُصيل لا يبت 
باب الرجوع 2 الهبة 

قال: (وَإِذَا وَهَبّ هِب لأجتّبي هَلهُ الرّجوعٌ فيها) وَقَال الشافعي: ا لقوله 

عليه الصلاةٌ والسلام: «لا يرجع لواب في هبّته إلا الوَالدُ فيما يهب لولدم" وَلأن 


ار مر 


الرجوع يُضَادُ التُملِيك» وَالعَقد لا يَقتّضي ما يُضَادُه بخلافي هب الوالد لولده على أصله؛ 


(1) أخرجه أبو داود (2589©)» والترمذي (51+85)» والنسائي في الكبرى (5511: 35518)) 
وأحمد (؟//5)» وانظر نصب الراية (905/5). 


قل العناية شرح الهداييّ 
نه لم يتم التّمليك؛ لكونه جزءًا له. ولنّا قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام: «الواهب أحق بهبته 
مالم يتب منهاء''' أي ما لم يُعَوْض؛ وَلِأن الممقصّود بالعقد هُوَ التّعويضُ للعَادَة؛ فَتَِبْتَ له 
ولايّمٌ الفسخ عند فَوَاته إذ العقد يقَبَلُه؛ والمرَادُ بما روي تفي استبداد والرجوع وإثباثه 
للوالد؛ لأنّهُ يَتَمَلَّكُهُ للحاجتٍ وذّلك يُسَمَى رُجوعًا. وَقَونُهُ في الكتّاب هَلهُ الرجوع لبيان 
الحكم أَمَا الكراهمٌ فَلازِمَيٌ لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام: «العائِدُ فِي هبته كالعائد فِي 
قيئه» وَهَدًا لاستقباحه. 
الشرح: 
َابُ الرجُوع في ا: كد ذَكَرئا أن حُكُم اليه بوت الماك للمواوب لهُ غير 
لازم فَكَانَ الرحُوعٌ صّحيحًاء وَقَدُ يَمنَعْ عَنْ ذلك مَانعٌ فِيَحْتَاجُ إلى كر ذلك وَهَذَا 
لباب لييانه (َدًا وهب هبه لأجتبي فَلهُ الرجُوع فيها) وَاْرَادُ بالأجتي' هَاهْنا مَنْ لم 
َك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ملةُ. فَخَرَج مه مَنْ كَانَ ذا رَحِم وَليْسَ بمَحَْمٍ كبِي الأعْمّام 
والأخرال ون كَانَ مَحْرَمًا لِسَ بذي رَحمٍ كالخ الرضاعي. وَعَرَجٍ بالتذكير في قله 
وهب وَأَجْتَبِي الرّوْجَان ولا بد من قَبْدَيْنِ آخرين ا ليه وَالثاني و 
يرن رق الرّحُوع 0 حَال عَقَد اللبّة وَلعلة ترَكَهنًا اعْتَمَادًا عَلى أله يُفَهُم 
(وَقال الشافعي: لا رُحُوع فا لقولد و «لا تر لزاه من إل الوَالكُ 
يَهَبْ لولدم») 0 ابن عمَرَ وابن نْ عباس رضي الله عَنْهُم زفلأة الرّحُوعَ يُضَاةٌ 
كنيلك وَالعَقَو لا يَقنَضي ما يناده اإقوالة بخلاف هبّة الوَالد لوّلده) جَوَابُ عَم 
يثال فهذه العلة وذ فن )مب لوال للولد فيه أكا الا نسل ذلك أن الَمْلِيِكَ م 
يكم لكوانه ًا له ول عَلى أمئله) أئ على النافعيٌ فَإِنْ م أله أن للب حَقٌ 
ال ابنه له جرؤة أو كسبة فَادّمْلِيِكُ ل اا 
قله يلك: «الواهب أحَقُ قُ بهبته ما ل يتب منها» أي ما م يُعَوَ 
يَكُونَ المرَادُ به قبل اليم قلا يَكُونْ حُجَّة لأنْ ذَّلكَ لا يَصِحّ لأن ١خ‏ َل على 
أن لعيْرِه فيهًا حَنَا ولا حَقّ لعيْرِه قبل بل التَّسْليم وَلأنّهُ لو لو كَانَ كَذَلكَ لخلا قَوْلَهُ مَا لم يكب 


فمَا بد 


وا ىه مع" 


.)805/8( عن أبي هريرة» وانظر نصب الراية‎ )5١87( أخرجه ابن ماجه‎ )١١ 


ايفن 


الجزء الخامس 
منهًا عَنْ الفائدة إِذ هُوَ أَحَقُ وَإِن شَرَط العوض ل 

(وَلَأَنَ لقصو في اي 1 هُوَ التَحْوِيض للعَادَة) أن العَادَةَ الظاهرَة أن الإنْسّان 
يُهُدَى إلى مَنْ فوقة ليَصُوئه بجاهه وإلى مَنْ دُوئَهُ ليَخْدْمَه وإلى مَنْ يُسَاويه ل 
وَإِذا طرق الخلل فيمًا هُوَ ْو الَفصُوة من لد يمك العاف من المع كَالْشتري إِذَا 
وَحَدَ ات (فتبتُ له ولاية الفملخ عنْدَ فوّات المقصُود إذ المع 0 وَاكْرَادُ يما 
روي لفي' سداد الرمجُوع) يَْنِي لا يست الواهب خرن في عدولا ينفْرِدُ به من 
غَيْرٍ قَضَاء أَوْ رضًا إلا الوَالدُ فَِنَ لهُ ذَلكَ إِذَا َع إِليْهِ لحاجته» وَسْمِيّ ذلك رُجُوعًا 
باعْتبَارٍ الظَاهرٍ وَإِن لم يَكنْ رُجُوعًا في الحكُم (وَقَوْلهُ في الكتاب) أي القدُوري (قَلهُ 
و لبَيَان ٠‏ المحككمء أمّا الكَرَاهَة فَلازمَة لقؤله و: «العَائدُ في هبّته كالعَائد في قَيْئه» 
كد لامتتقماحه) لا لتحريمه بدليل قوله يلك في حَدِيتثْ آخَرَ «العَائد في هبّته كالكلب 
يْقيء لم يخوذ» حَنْت شبهَة بتؤد الكلب في فده وفثلَهُ لا يُوصّف بالحرمُة. 

كُمْ للرجوع موانعٌ ذَكَرَ بعضها فَقَال (إلا أن يُعَوْضَهُ عنهًا) لحصول القصود (آو 
تَزِيدَ زيادة مَتَصِلمّ)؛ لأنّهُ لا وجه إلى الرجوع فيها دُونَ الزٌيَادَة؛ لعدّم الإمكان ولا مع . 
الزيَادَة لعَدّم مُحُولها تحت العقد. قَال: (أو يَمُوتَ أَحَد اتَعَاقدينِ)؛ لأنّ يموت الَوهُوب له 
ينتقل الملك إلى الوَرتّج فصارٌ كما إذَا انتّقّل في حال حياته» وإذَا مات الواهب فَوَارِتُهُ 
َجِنّبِي عن العقد إذ هُوَ ما أوجبّه. قال (أو تخرُجٌ الهبّمٌ عن ملك الَوهُوب له)؛ لأنّهُ حصّل 

الشرح: 

5 ليجع مَوَانع ذكَرَ بَعْضَهَا) يعني القّدُورِي؛ َقَدْحَمََها القائل في قوله: 
مان ا في فصل اليه يَا صّاحبي حرُوف 0 حرق فالدال الريادةء والميم مو موت 
الؤاهب أ الوْهُوب له وَالعَيْنُ العوض» وَاللنَاء خُرُوجٌ الهيّة عَنْ ملك الْوْهُوب له 
وَالرّايُ الروجِيّة: وَالقَافُ القرَابََ وَاهَاء هَلاكُ الَوهُوب. 

در امصفة فال إلا أدا مترتة عنهاخُصُول الود ) أو تَزِيدَ زيَادةَ متُصلة) 
وَلا بد من قيْد آآخرَ وَهُوَ أن يُقَال: تورث رئادة في أفيقة اشرب أت:! شتراط الريَادَة 
فَلذّنَ التّقَصَانَ لا يمع الرّحُوعَ وما ا تراط الانٌصّال فلذن المقصلة 2 تمَنَعْ) إن 


تيل العنايت شرح الهدايّ 
الجَاريَة الوْهُوبَة إذا وَلدّت كان للؤاهب الرُحُوعٌ نّم م مَنَعَتَْ المنّصلة (لأنهُ لا وَحْهَ 
8 فيا دون الرُيَادَة َه لِعَدَم ِمْكَان الفصل» ولا مَعَهَا لِعَدَم ووه اح العَقد) 
وَأمّا اذ تراط كانه اي ان القيمّة فَلانهَا لو م تكن كَذَلكَ علدت دَتْ نقصائاء 
رب كاد ور كارظا ُقصّانا في الْخنَى كالإصتيع الزائدة متلا وَطُولب بالقرق بيْنَ 
الرّدّ بالعَئِب ٠‏ وَالرّجُوع في الهبّة في أن الَيَادَةٌ هَ المتقصلة تمَْعٌ الرّدٌ اليب دُونَ الرُحُوع 
في الهبّة وَالْنُصلة بالعكس. 

0 الرّدٌ في المنقصلة إِمًا أن يَردَ عَلى الأصل وَالرّيَادَة جَميعَاء أو عَلى 
الأضْل وَحْدَهُ لا سّبيل إلى الأوّل» لأن لاد عا أن تكن مَمصُودة بال أ بالتبَعيّةء 
وَالأَوّلٌ لا يَصِحٌ لأنَ العقَد م يرد عَلَا وسح يَرُِ عَلى مَوْرِد العَقّد َكَذَلكَ الثاني 
أن الوّلد بَعْدَ الالفصّال لا يَيبَعُ الأمّ لا مَحَالةَ» ولا إلى الثاني لله تقى لباه في يد 
كرك امغر بعاد رار راكد ار ازا لوك ايا قرس 
لهُ مَجَانَا 1 /: تُفض إلى الرباء وأا في التّصلة فَلآن الوَدّ بالعبت إِنّمَا هُوَ ممّنْ حَصّلتْ 


شرم داس 


على ملك فكَادَ يه سقط حفَه برضاه كلا َكُون الما ائعة عل بجلاف الرجُوع 
في البّة إن الرحُوعَ ليس برضًا ذلك ولا باحتيّاره فَكَانَتْ مَانعَة (وَإِذا مَاتَ أَحَدُ 
ماين بْن بَطّل الرّجُوعٌ أَيْضاء لأنَهُ إن مَاتَ الَوْهُوبْ لهُ فَقَد التَقل الملك إلى الورئة 
وَحرَج عَنْ ملك قَصَار كما إذا التتقل في حَال حَيّاته» وَإِذَا مَاتَ الوَاهب فوَارثه نه تبي 
عَنْ العقد إذ شر عا حي َكَذَلكَ إِذَا خَرَج اليه من ملك الؤْهُوب له أله بتصّل 
يتَسليطه وَلأنهُ نَجَدَ َجَدَدَ الملكُ بِتَجَدُّد سَبَه) وَمُوَ الكَمْلِيكُ وتَيَدّلَ الملك كمبَدّل العَيْنِء وَفي 
يدل العيْن لم يَكنْ لهُ الرّجُوعٌ فَكَذَا في تبَدّل السسّبب. 

قال: (فَإن وهب لَآخَرٌ آرضا بيضاء فََنبَتَ فِي نَاحِيَتٍ منها تخلا أو بَتَى بِيتا أو 
دُكَانًا أوآرِيا وَكَانَ ذَلكَ زياد فيهًا فَلِيسَ له آن يَرجِعٌ في شَيءٍ منها)؛ لأنّ هه زِيَادةٌ 
مُتّصدد. وَقَونُهُ وَكَانَ ذَّلك زِيَادَة فيها؛ لأ الدْكانَ قد يَكُونْ صغيرًا حقيرا لا يعد زياد 
أصلاء وقد تَكُونُ الأرض عَظَيمَّنَ يُعَد ذلك زَيَادة فِي قِطعَةٍ منها فلا يُمتَنِعْ الرجوع فِي 
غَيرِهَا. قَال: (هَن بَاعَ نتصفَها عير مُعسُوم رَجَعَّ في البَاقِي) لأنّ الامتنَاعَ بقَدرٍ انع (وإن 
لم يبع شنا منها لهُ أن يَرجِعٌ في نِصفها)؛ لأنّ له آن يَرجِعَ في كلها هع فِي يِصفيا 


الجزء الخامس 1 


بالطريقٍ الأولى. قَال (وإن وَهَبّ هيم لذي رَحِمِ محر من فلا رُجُوعَ فيهًا) لقوله عليه 
الصّلاةٌ والسلام: «إذا كَانَت الهبَدُ لذي رَّحِم مُحرّمِ منهُ لم يَرجع فيهاء! ون اللقصود 
فيها صلم الرّحم وقد حصل (وَكدّلك ما وهب أحد الرُوجِين للآخَرِ)؛ لأنّ المقصود فيها 
الصّليٌ كما في القرابتٍ وَإِنَّمَا يُنَظَرْ إلى هذا المقصود وَقت العقد؛ حَنَّى لو تَزُوَجها بعدما 
وهب لها هَلهُ الرجوع؛ ولو أَبَانَهَا بعدما وهب فلا رجوع. 

الشرح: 

قال (فَإِنْ وَهَب لآخرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ إل) هَذَا و من الريَادة امتُصلة كان ديا 
التَقَدمَ. والآري هُوَ الَعْلفْ عَنْدَ العَامّة وَهُوَ الْرَادُ عنّدَ الفقهاء. 1 العَرّب الآري: 
الأحيّة وَهى عُرْوَةٌ حَبْل ند إِلبْهًا الدَابةٌ في مَحْبسهَاء فَاعُولٌ من تأرى باككان: إذَا 
َقَامَ فيه» وقيّدَ يقَوله (وَكانَ ذَلكَ رِيَادَة فيها) وَالوَاوُ للحَال لأَنْ ما لا يَكُونُ كَذَاكَ أو 
ل ابر كاد الاراا بررط ووالائص التو إرالتعا ل 
واضح. 


قال: (وإِذَا قال الموهوب لهُ للواهب حن هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في 
عابت هَمَبَضَهُ الواهِب سقط الرُجُومُ) لمُصُول المقصوبٍ وَهَِءِ العِبَارَان كدي مَعنّى 
واد (وإن عَوْضه جنب عن المَوهُوب له مُتَبرَُا طبض الواِب المِوّض بَطّل الرُجُوع) 
لأنّ العوض لإسقاط الحق فَيصح من الأجنَبِي كَبَدّل الخلع والصلح: قال: (وإِذًا 
استّحق نصف الهِبَتٍ رَجِع بنصف العوض)؛ لأنّهُ لم يُسَلّم له ما يُقَابِلَ نصفه (وإن استّحق 
نصف العوّض لم يُرجع في الهبَتٍ إلا أن يرد ما بقي كم يَرجِع) وقال زُهَرٌ يَرجِعٌ بالنصف 
اعتبارا بالعوض الآحَرِ ولنا أَنَهُ يَصلُّحَ عوضا للكُل من الابتداءء وبالاستحقاق ظهر أنه لا 
عوّض إلا هو إلا أَنّهُ يَتَحَيّر لأنَهُ ما أسقط حَّهُ فِي الرّجُوع إلا ليَسلم لهُ كُلْ العوّض 
ولم يسلم قله أن يرده. 

قال (وإن وهب دَارًا فَعَوْضْهُ من نصفها) رَجَعَ الوَاهِبُ في النُصف الذي لم يُعوْض؛ 
لأنّ المانع خَص التّصف. قال (ولا يصح الرّجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم) لأنّهُ 
)١(‏ أرجه البيهقي في الكبرى (0/5٠.0)؛‏ والحاكم (07/5)» والدارقطئ (/44)؛ وانظر نصب 

الراية (5//ا١").‏ 


07ل للسسسسسس سب العتايت شرح الهدايت 
مُختَلف بَينَ العلماءء وفي أصله وَهَاءٌ وفي حُصُول المقصود وعدّمه حَمَاءٌ فلا بد من 
الفصل بالرضا أو بالقضاءء حنّى لو كانت لهب عبدا فَأَعتَمَهُ قبل القضاء تَفْذ ولومتعه 
فهلك لم يُضمن؛ لقيام ملكّه فيه؛ وكذًا إِذَا هلك في يدِهِ بعد القضاء؛ لأنْ أَوّل القبض 
غَيرٌ ممضمونء وهذًا دام عليه إلا أن يَمِنَعَهُ بَعد طليه؛ لأنّهُ تَعدّىء وإذَا رجع بالقضاءٍ أو 
ِالتراضِي يَكُونُ فسحًا من الأصل حَنَّى لا يشت يَشْكَرِطُ قَبض الواهب وَيّصحٌ فِي الشائع؛ ؛ لأأن 
العقد و جائرًا مُوجِبا حقَ الفّسخٍ شَكَانَ بالّسخ مُستَوفيًا َك ابن لهُفيَظهَرُ على 
الإطلاق؛ بخلافي الرّدٌ بالعيب بعد القبض؛ لأنّ الحق هناك فِي وصف السلامَتٍ لا فِي 
الفسخ فَافتَرَقا. 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَإِذَا َال الَوْهُوبُ له للواهب) بِيَان الألقاظ التي يُسْتَحْمَلَ في العوّض عَنْ 
اليّة 0 الْذفوعٌ م إلى الواهب عوّضًا 0 به الرُجُوعٌ» وَأما إذا رَهَبّ من الواهب 
سينا و | يلم الواهبا أله عض هبه َكل واحد نهم أذ جم في هيت ولس من 
شررْط العوّض أن يُسَاوِيَ الَوْهُوب بل القليل وَالكيرُ لجنس وحلافة سَرَاء للها لشن 
بِمُعَاوَضَة مَحْضّة فلا يََحَقَقُ فيها ارب ولا أن يُنْحَصِرٌ العوّضٌ عَلى اموب له» بل لو 
عَوَضَهُ عَنْهُ أحنبي مَتَبرُعَ صّحّ (وَإِذَا قبْضَهُ الاهب بطل الرَّحُوعٌ أن العوض لإسْقاط 
لصح من الت دل الخلع والمثلح) لكثة ترط فيه شرائط ابه من انض 
وَالإفرَاز ل برخ و يرط أن لا يحون العوض ا ع ا لنترت ران رتو ارقو 
دَارًا 2 منْها أو لوفو الغا والعرضرة درهَمٌ منها نه لا يقطع ؛ 0 
الرّجُوع لأنا غلم ب يعن أن مص الواهب من هينه م بَكْ لك فلا يَحْصلُ به خلا 
و7 نه قال: 0 ذلك بسائر أَمْوَاله وبالقايل من ماله يَنْقَطعٌ الرّحُوعُ فكذا بِهَذا. 
وَابحَوَابُ أن الرّجُوعَ فيه قَبْل العوض صَّحيحٌ دُونَ سَائر أَسَْاله فلم يَلتَحق به. فإن قيل: 
هَل في قَوْله مُتََرعَا فائدةٌ أو ذَكَرَهُاَعَاقا؟ أجيب بِأنَهُ من إثبَات الحكم بطريق الأولى» 
ذلك لأنّ لشبخوعلَا تل ريض الترْع كان يتخويض المأمور ذلك من الاقوب لا 
0 أن يطل أن 2 لهُ يودي إلى امرض ا به ظَاهرا فصَارَ كنعو يضه 


6 ا 
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أث؛ لأ اص عن لا عط با و نا الث أذ ف بير أمْرِه ما لم 
تمر الهو له صّرِيحًا. م إذا كان بغْيْرٍ أمْرِه َظَاهرٌ وام إذا كان مره فاون 
لتَْوِيضَ نا كَانَ غير مس َيِرَ مُسْتَحَقَّ على الَوْهُوب لهُ كان ا بذَلك ا بارع بمَال 


وي سله 


نفسه عَلى غَيْرِهِ وَذَلكَ لا يُوحَبْ عَليْهِ الّمَانَ مَا م يَضْمَنْ (وَإِذا اسْتَحَقّ نطف اليّة 
يك ع رطق ال ما يقابل تعنة بوإن انقحق تعلف العرض ل 
يحم في الحبّة إلا أن يرد مَا ببق تم يَْجع) عَنْدَ عُلمَائنَا الثلانة. 


عي قاف مهد و 4 0 امد 0000 2 2 
(وقال زفر: يَرجع بنصف العوّض) قاس أَحَدَ العوّضين على الآخرء لآن كل 
واحد مهما مَل الآ كا في بع العاض بالقرزضي» فلإ اح بغ أحدهنا 


يَكُونَ لمح عل أن يَرْجعَ عَلى صّاحيه بم يَُابُ لا أن اَي يَصْلح أن يكو 


هه 


عوضًا عَنْ الكل من الالتتداءم وَمَا يَصلَحُ أن يَكون عوَضًا عَنْ الكل من الابتداء يَصْلَحُ 
أن يَكُونَ عوّضًا عَنْهُ في البَقَاء لأنّ لبَق أسْهلٌ من الابتتدا وَلأَنَ ما يَصلَحُ أن يَكُونَ 
عوضًا عَنْ الكل في الابتداء يَصْلّحُ أن يَكُونَ عضا عله في البْقاء بالاستحقاق» إِذ به 
ظَهرَ أله لا عوّض من الابتداء إلا هُوَ. وَعُورض بأن الفرض أنه عوض وَأَجْرَاء 7 
تَنْقسمْ عَلى أَجْرَاء المحروْضٍ» فَإِذَا كان الكل في الابْتداء عوّضًا عَنْ الكل كَانَ النممْفْ 
في مُقَابلة النَصصْف فَكَانَ عوّضًا عَنْ النَصْف ابْتدَاء. 

وأجيب بأَنْ ذلك في المْبَادلات تَحْقيقَا طَاء وَمَا ئَْنْ فيه لئِسَ كَذَلكَ فَليْسَ له 
اللخرم في عراراي الو لتيل امراش كرا ' من الدليل» بخلاف 
ما إذا كان العوض فر وهلا نا تم مُبادلة مور اتدل على اتدل ا 
قاس زُكَرَ أن امرض يَمْلكُ الوَاهبْ العوّض في مُعَابَلة الَوْهُوبٍ قَطًْا فَاغتْرَ المقَايْلة 
وَالاْقسَاءَ وما الواهب فَيْمْلكُ اهيّة ابتداء من غَيْر أن يُقابلهُ شيع كم أغخذ العرّض 
علة لسقوط حَقَّ الرُوع والعلة لا ئنْقَسمْ عَلى أخراء الحكم. 

وله إلا أنَهُ) أي إلا أن الواهب (ِيَتَحيّر) يبن أن يرد ما يقي من العوض ويَرّجع 
في ابه وين أن يُمْسكَهُ وَل َرْجَعْ بشتئء (ِلأنهُ مَا أسطقط حَقَهُ في اليُجُوع إلا ليُسَلَم 
الله ل و لور وز رقب ارا لجر رن 
نصفها رَحَع ب النَصّف لذي م يُعَوَضْ لأن المانع خم الصف اه ما في البّاب َل 
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زم ل اليو لكنة مرا فلا يع ًا لوا رب في الصلفي بلا عوضي. 

َإِذْ قبل: قد تدم أن العّض لإسنقاط الحَيّ َوَجَبْ أن يَعْمَل في الكل للا يل 
َجَرّوُ الإمنقاط كما في الطّلاق. أجيب بِألهُ لئس بإسقَاط من كل وَْه لا تَقدُمْ أن فيه 
مَعتى الْقَابلة مبجُورُ التَحَرُوُ باغبَارِه بخلاف الطّلاق. قال (ولا يَصِحٌ الرُجُوعٌ إلا 
تَراضيِهِمًا إلخ) لا يَصِحّ الرْجُوغٌ في اابّة إلا بالرّضًا أَوْ القضاء لأنْهُ مُخْمَلفُ فيه يَيْنَ 
العُلمّاء. قيل لأنَ لهُ الرّجُوعَ عنْدَا خلافا للسّافعي» وَإذَا كَانَ كَذَلكَ كَانَ صَعيفًا قَلمْ 
يمل بنفسه في إيجَاب كمه وَهْوَ المح ما لم يَنْصمٌ إل َي ليتَقَرَى بها كالب 
َإنّهَا لا صَعْفَت لكْنها تبرُعًا لم يَنْقَدَ حُكْمُهَا مَا لم يَنْضَم إِلَْا القَْضِ» وفيه ظَرٌ تقَدَم 
غبْرَ مره وَللْخَلْصُ حَدْلهُ عَلى اعثتلاف الصّحَابَة إن تَبْتَ (َولهُ في أله وَهَامم أي 
ق أُصّل الرجُوع ضَعْف لألَهُ نت بخلاف القياس لكنه تُصرها في ملك العْيْرِء وَهَذَا 

قال في المغرب: الوَهَاءِ بللَدّ خطأء وإِّمَا هُوَ الوَهي» وَهُوَ خط لأن مد الَفَصُورِ 
لماعي ليْسَ ببخطأء وتعلطقة ما لس خط خط (قولهُ وني حُصُول الْقَصُود وَعَدَمِه 
حَفَاء لأنّ مَقْصُودَهُ مها إن كَانَ القوَابُ فَقَدْ حَصّلء وَإِنْ كَانَ العرّض لم يَحْصّل (مإذا 
رذ لايد من الفصطل» بالضنًا آرت القطتلف كن ل كاقت الية عبن فأختفة قبن 
القضاء تَمَذَ (وَلو مَنَعَهُ فهَلك) قَبِلهُ (/ يَضْمَْ لقيّامٍ ملكه فيه وَكَذَا إِذَا هَلكَ في يده 
َعْدَهُ لأن أُوّل القَيْضٍ غَيْرٌ مَضْمُونء وَهَذَا دوَامٌ عَلى ذَلكَ إلا أن يَمْنَعَهُ بَعْدَ الطّلب لله 
عدي وَإِذَا رَجَعَْ بالقضاء أَوْ بالرّضًا كَانَ فسمْحًا من الأصل). 

وَحَالف ُفْرَ في الرّجحُوع بالتّراضي وَجَعَلهُ بمتلة الهيّة امب أن الملك عَادَ يِه 
كَرَاضيهِما فأشيه الود بالعتي» فإلهُ إذا كان بالقضاء كان فيكا وإذا كان بارضا فهو 
كَاليْع ابد . وَابحَوَابَُ أن لتَرَاضِيّ على سيب مُوجب للملك أَوْ عَلى رفع سَبّب لازم 
106 العَقَدَ ابْتدائيّه وَهَاهَْا يرَاضَيًا على رقع سَبّب غَيْر لازم وَذَلكَ لا يُوحبُ ملكا 
كذ بل يكن تنما م الأصطل (كى لا منترط قيض الواهب وَيْصحّ في الشتائع) 
كَمَا إِذَا وَهَب الدَارَ ثُمّ رَجَعَ في نصفهاء وَل كَانَ الرُجُوعٌ بير القضَاء هيه مبَْدَأَة لا 
صخ فيما يَحْتَمل القممّة كَمَا في الابنداى قَصِحْتهُ ديل عَلى بَقَاءِ القد في الَف 


هن 


الجزء الخامس 
الآخر وَالسبُوعٌ طارئئ لا أثْرَ لهُ فيه (مولهُ لأ العف هُوَ الثليل عَلى الطلوب. 
وتَقرِيره أن هَذَا العَقْدَ جَائرُ المَمسْحَ ما تَقَدَمَ من توت حَقّ الرجُوعء وَمَا هُوَ جائر 
الفَسخ يَقْنَضي جَوَارَ اسنتيقاء حَقّ نابت له ولا فرق في ذَلكَ بَيْنَ الرضًا والقضاء 
هما يَفْعَلان بلتراضي قا للقن الناميؤقة النطم طون على ارإطلاف قلتشمن 
ص وَالقضّاء. 
قَولَهُ (بخلاف اليد جَوَابْ عَنْ قياس فر وتفْرِيرهُ أن الرّدٌ اليب بَعْدَ القْضٍ 

لما كان في صُورَة القضّاء خاعة أن ند هُنَاكَ في وَضّف الستلامة: حون لوال 
الِب قبل رد البيع بطل اله لسّلامة حقه له لا في القسلخ؛ أن لعب لا ممع ما 
العَقد فإذَا كان العَقِد كام يَعَنَضِ الفسلح» م على ما 1 * 00 
رفعه كَانَ ذَلكَ كَابْتدَاء عَقَد منْهُمَاء وَأمّا القاضي فَإِنّمَا يَقضي أزلا بمَا ي يقت ضيه العَقدُ 
ب عاك كلقن اهدر رمو دي اسوك 1 ما بت بالتّرّاضي كين ما 
بت بالقضاء ارقا ألما يد بعل يمد اقيض لأن ال تب قل لضي فلخ ب 
الأصّل اه كَانَ بالقضّاء أو بالرضاء ا هَذَا أَنَهُ لو وَهَبّ لإنسّان فَوَهَبّ 
الْوْهُوب له لآخَرَ ثُمّ رَجَعَ الثاني في هبته كَانَ للدُوّل أنْ يَرْجعَ سَوَاء رَََّ الثاني 
بقضَاء القاضي أُوْ بِعَيْرِه خلافا لرُكْرَ في غَيْره ذأ َ ليع ب بعَيْبِ على البائع قَبْل 
القَيْض فلبَائع أن يَرْدَهُ عَلى بائعه كَذَلكَ وَبَعْدَ القَبْض إن كَانَ يقَضَاء فَكَذَلكَ وَإن 
كان بِعيْرِه فلس له ذلك 

قال: (وَإِذَا تلفت العين الموهويي 0 ووب له لم يرجع 
على الواهب بشيء)؛ لأنّهُ عقد تَبَرعٍ قلا يَسدَ يَستّحق فيه السلامت؛ وهو غير عامل له والغرور 
ف يمن ص نالعاو سيلاوك لالفى تقيره 

الشرح: 

قال (وَإِذا لقت العَيْنُّ الْوْهُوبَةَ إلخ) وَإِذَا كلف الْوْهُوبْ فَاستحقّ فَصّمنَ 
الَؤْهُوبْ له ال ل ا رقو لا ينتقي الطلانه 
وَهْوَ غير عامل له أي للواهب ؛ احْترَارٌ عَنْ المودع فإ إن . 
إألة ادل المروع فى للك التتطن تمتظهاالأجله إن قله عَرَهُ بإيجَابه الملكَ له في 


1 


العنايّ شرح الهداييّ 
الَحَلَ وَإخْبَاره بأهُ ملك وَالعُرور , يوجب العمان ع إِذَا الشي: ياب بأن 
العُرورَ في ضمُن عَقَد الَْاوَضَة سبب ؛ الرجُوع للا مُطْلقَا وقد تَقَدَم. وذكر في الذُخيرَة 
أن الؤاهب لو ضّمنَ سَلامَةَ الَوْهُوب للمَؤْهوب لهُ ئضّاء فإِن ضَمِنّ بَعْدَ الاسْتحقاق 
رَجَعٌ عَلى الواهب وَل يَذْكَرْهُ الْصِنّفُ فَكَانَ سيب الشجُوع. أ ما العُرُورُ في ضْمُن عَقَد 
مويه اعنام 

قال: (وإِذَا وَهَبّ بشرطر العوض أُعثُيرَ التّقَابْضْ فِي العوّضين, وَتَبِطلْ بالشيُوعٍ» 
لأنّهُ هم ابتداء (فَإن تَقَابِضًا صح العقد وَصارٌ في حكم البيع يُرَدُ بالعيب وَخيارٍ الرّؤية 
وَتُستّحَق فيه الشفعمٌ)؛ لأنّه بيع انتهاء. وقال زُهَرٌ والشافعي رَحمهما اللّه: هو بِيعٌ ابتداء 
وانتهاء؛ لأن فيه معتى البيع وهو التَّملِيك بعوض» والعبرةٌ في العمُود للمعاني؛ ولهذا 
كان بيع العبد من نَفسه إعتاقًا. ولنا أَنْهُ اشَتّمّل على جِهتين فَيجِمعٌ بَينَهُمَا ما أمكن 
عملا بالشبهين؛ وقد أمكن؛ لأنّ الهِبّنَ من حكمها تَأَخُْرٌ الملك إلى القّبضء وقد يَتَرَاخَى 


ضاص صم ام 


عن البيع الفاسد والبيع من حكمه اللّزوم, وقد تنقلب الهبي لازميٌ بالتّعويض فجمعنا 


بيتهماء ؛ يخيلافي بيع نفس العبد من تفسه؛ لأنّهُ لا يُمِكِنْ اعتبارٌ البيع فيه إذ هُو لا يُصلحٌ 
مَالكا لنفسه. 


الشرح: 

ذا وهب بشتزط العوض مثل أن يَقول وَهَيْ هَذَا اد عَلى أن هب لي هذا 
اميد لا أن ينول بالياء فَإِنهُ يَكُونْ بِعَا ابتداءً انها بالإجْمّاع» أمّا إِذا كَانَ بلفظ عَليَ 
َه يون هاندا مر لاض في العوصين وَل سا الث لاجد منهمًا بذون 
ابض وطل بالشيُوع» فإن تَقَابَضًا صّحَّ العقَدُ وَصّارَ في كم البيْع يرد بالعيّب 
وَخَيَارٍ ؤي او الشف فيه لله بيع التهاء. وَقال الشّافعي وَرفر: هُوَ يي اثنداء 
والتقاء لأد د تق الع وك اقتياك بعري :ولط 2 في العُقَود للمَعانيء وَشَذَا كَانَ 
ل ا ا 
وَجهّة البيع مدي وَأمْكْنَ المع ينَهُمَاك وكل ما اشْتَمَ جهِتِنِ أمْكنَ المع 
0 ِعْمَالُمَا لأن إِعْمَال هين ولو يوَحمه ره 56 


0 


لهُ مُتتثّمل عَلى اهتين فَطَاهرٌ وَأمًا إِنْكًا انبتكم فلا ذَكَرَة يقوله لأن اهب 


الجزء الخامس ١‏ 


من حُكْمها تأَخْرُ الملك إلى القْض» وَقَدْ يُوجَدُ ذَلكَ في الَبْع كما في اليَيْعِ الفاسد, 
وَالبيْعُ من حُكمه الو وقد يود ذللف في الحيّة كما إِذًا قَبَضّ العووض» وَإِذا فى 
اْنَاَاةٌ أمْكَنَ الحَمْعْ لا مَحَالةَه فَعَملَا بهمًا وَاعْتبَرْنا 5 بلفظهًا وَهُوَ لفظ ليّة والتهاء 
بمَعنَاهَا وَهُوَ مَعْنَى البَيْعِ وَهُوَ المْلِيكُ بعوّض» كَالبَة في رض فَإِنهَا برع في الخَال 
منُورَة ووَصيّة متى» فيَُْ ندل بلفطه حتّى ينل لعدمٍ القنْضٍء ولا يَتمْ بالتتبوع 
فيمًا يُحْتَمل القسْمّة وَالتهَاؤهُ بِمَعْنَاه بحن يُكون م اثلث بَعْدَ الدَيْنء وَهَذَا لأن 
الألقاظ قَوَالبْ الَعَاني فلا يَجُورُ إِلعَاء الفظ وَإِنْ وَحَب اعْتبَارُ الى إلا إذَا لم يُمكن 
المع يَنْهُمَاء كما إذا بَاعَ الى عَبْدَهُ من فسه لأنَهُ لا يُمْكنْ اعتَارٌ البيْع فيه إِذْ هو لا 
يَصْلُحُ أن يَكُونَ مَالكَا لننفسه. 


فصل 

قال: (ومن وهب جارِيَئٌ إلا حملها صّحَت الهِبَّمٌ وَتَطل الاستثتَاء)؛ لأنّ الاستثنَاء لا 
يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد؛ وَالهِبَمٌ لا تَعملُ في الحمل لكونه وَصمًا على ما بَينَاه 
فِي البيُوعٍ فَانَقَلبَ شرطًا فَاسداء والهبّدٌ لا بطل بالشرُوط الفاسدة: وَهَدَا هُوَ الحُكم فِي 
التُكاح وَالخلع والصلح عن دم العمد؛ لأنّها لا بطل بِالشَرُوط الفاسدة؛ بخلاف البيع 
والإجارة والرّهن؛ لأنهَا تبطل بها. 

الشرح: 

(قَصْل) نا كَانَتْ الَسَائل الدكورة في هَدَا الفَصْل مَل باطيّة بتَوْع من تعلق 
ذَكَرَهَا في فَضْل عَلى حدة. قَال (وَمَنْ وَهَبّ جَارِيٌَ إلا حَمْلهًا إِخ) اغلم أن اسنتثقاء 
الحَمْل عَلى ثّلانة أقْسَامٍ: قسْمٌ منْها ما يَجُورُ فيه أصْلّ اعفد وَيَبْطُلَ الامنتقناء. وَقسْم 
رهاطلا وو حيطا ووس وهاءنا سان وونتيدا. لالأؤر م لخ ور و 
الحيّة ومن التَكاح والخلع وَالصّلح عَنْ َم العَمْد نه إِذَا وَهَبّ الجارية إلا حَمّلهَا صَّحَّتْ 
اليّة وطن الاسنتشناء» أن الاستثناء لا يَعْمَلَ إلا في ب فيه العَقَنُ وَاهيّة لا 
تعمل في الخَمْل لكَْنه وََْا وَالمَقَدُ لا يرد عَلى الأوْصّاف مَفْصُوداك حَنّى لو وَهَبَ 
لحتل لابلا يَصحٌ) فَكَذَا إذَا استثتى عَلى ما مر في اليبُوع» فَإذا يك الاستئتاء 
عَاملا القَلبّ شَرْطًا قَاسدًا أن امم الجحارية يتَتَاوَلٌ لحمل تَبَعَا لكوانه | منْهّاء فلم 


لس سس سس سب العتايت شرح الهدايّ 
أمثثني َمل كان الامتلناء مخالفا لض العقد وَهُو مَثْتى الشرط الفاسد» وليه لا 
ْطلَ بالسشرُوط القَاسِدَة عَلى مَا سَبَحِيء» وَطُولب بالفْق بَيْنَ الحَمْل وَييْنَ المُوف 
عَلى الظَهْر وَاللمَن في لضع نه إِذَا وَهَبّ الصُوف عَلى الظَهْرِ وَأَمَرَهُ بجَره أ 
اللَّيّنَ في المع وَحَلبَهُ وَقَبَضَ الْهُوب له فَإِنَهُ جائرٌ اسْتحْسّانا دُونَ الحمّل. 

وَأحيب بِأنَ ما في البَطْن ليس مال أضْلا ولا يُعْلمُ لهُ وُجُودٌ حَقيقَة بحلاف 
الصّوف وَاللمِنِ) وَبأن إِخْرَاجَ الولد من البَطن ليس إليِه فلا يُمْكن أن يُجْكَل في ذَّلكَ 
ًا عَنْ الواهب» بخخلاف الحرَازٍ في الصُوف وَاخَلبِ في اللبٍْ (قولهُ وَهَذَ) أئ صحّة 
عل العقد وبطلان الاسنتثتاء (هُوَ الحكم في احاح والخلع وَالصّلح عَنْ دم العَمْد لَنهًا 
لا بطل بالشرُوط القَاسدة) لوه بحلاف ابيع وَالإجَارَةِ وَالرهْنٍ) إِشَارَةٌ إلى القسلم 
الثاني (ِلأنهَا نط بها) أي بالشرُوط القاسدة وَل يَذكْرْ القملم القالت وَهُوَ في الوصيّة 
1 فيهًا. 

ولو أعتّق ما في بَطبْها كُم وَهِبّها جا لأنّهُ لم يبق الجنين على ملكه فآشبّه 
الاستثتاء؛ ولو دبّرَ ما في بَطيِهَا كم وهبها لم يَجِزْ؛ لأنّ الحمل بقي على ملكه فلم يَكُن 
شبيه الاستثناءء ولا يُمِكِنْ تَنَفِيُ الهبَجٍ فيه لكان التَّدبِيرٍ هبَْقِي هِب المشاع أو هب شيء هو 
مشكُول بملك المالك. قال: (فَإِن وهبها له على أن يردُهَا عليه أو على أن يعتقها أو أن 
يَتّخِدَهَا أم ولد آو وهب دارًا أو تصدّق عليه بدار على أن يَرَدُ عليه شيئًا منها أو يعوضه 
شيئًا منها فَالهِبَمٌ جائزَةٌ والشترط بَاطِلٌ). لأنّ هذه الشرُوطُ تُخَالفُ مُقتَضَى العقد 
َكَانَتَ فَاسِدَةٌ وَالهبَجُ لا بطل بهاء آلا تَرَى دأَنّْ التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أَجَازَ العُمرى 
وأبطل شرط المعمِر'' بخلاف البَيع؛ لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسّلامٌ «تَهَى عن بيع 
وشترط' " وَلأنْ الشرط المَامد فِي مَعنَى اليا وَهُوَ يمل فِيالَاوضات دُونَالتبرْصَاتِ. 

الشرح: 

(وَلْ أعْتَقَ مَا في بَطْنهَا ثم وَهَبَهَا جَارَت اله لألَهُ لم يَْقَ انين على ملك 
)١(‏ أحرجه البخاري ف الحبات باب 285 ومسلم في الحبات (5؟) عن جابر بلفظ: «العمرى لمن 


وهبت له». 


(5) سبق تخريجه. 


لاعت اتوي ع بالإضاق فلم جك ونه مرج كرد جارد رناضة لضام بي 
إنْكَان تجويز الحّة (ولو دَبرَ مَا في بَطُنها تم وَهَبَهَا لم َجْرْ ايه أن الحَمْل باق على 
ملكه فَلم يُْب الاسستشاء) في التّجويز لأنَ الَوَارَ في الاسستثناء كَانَ بإيُطاله وَجُعل 
لحمل موهُوًا (وَهَاهًا الدب يسع عَْ َلك قبقي هبه الْضَاع) هي لا تو كَإِن 
بل كبا كلها جه شتا لكلها ما لا يحقيل التدنئة ومن سايرة. 

أجيب بأنْ عَرْضيّةَ الاتفصّال في نَاني الخال تَابَة لا مَحَالةَ فَأزِل مُنْفَصلا في 
الخال مَعَ أن لحَينَ لم يَخْرُجْ عَنْ ملك الواهب فَكَانَ في حُكْمٍ مُشَاع يَحْتَملُ القسمَة 
وَكَأَن الصف لا انكر هَذَا السُوال أَردفَهُ بعَوله (أَوْ هب شيء هُوَ مَشْعُول بملك 
لوَاهب) فَهُوَ كما إِذَا وَهَبْ الْحَوَالقَ فيه طَعَامٌ الواهب» وَذَلكَ لا يَصحْ كَهبة شاع 


افيه 


الحقيقي. 

قَإِنْ قيل: هَل يَصِح أن بُجْعل مَسسأّلة التُذبير مُشَابِهَة بالاستئْناء وَمَسْألة الإعتّاق 
0 مُشَابهُة؟ قلت: عَم إذا أريد بالاسنتثتاء لُكل باليَاقي لقا إن الاسنتثناء هذا 
التفسير يُورث الشيُوغ: وَمَسالة لتَدبيرِ كَذَلكَ كَمَا مَرّ فَكَائئَا مُتَسَابِهئَيْنِ ولاق لا 
50 ذَلكَ فلم نشابهة): والصتف آزاد بالاشكاء امقاء لحكل وَمَسْألةَ الإعْئّاق 
ُشَابهُهُ في جوز البّة وَالتدْبيرٌ يُشَابهَهُ كَمَا تَقَدَمَ (فإن وَهَبَهَا لهُ عَلى أن يَرُدهَا عَليْه 
أو عَلى أن يُعْتقَهًا أو أن يَتَحََهَا أُمّ ولد أَزْ وَهَبّ ذَارًا أَوْ تَصَدّق عَليْه بدار على أن 
يرد عَليْهِ شيْنًا منهَا أ يُعَوضَةُ شينًا منهًا فَاميَة جَائرة والشّرْط بَاطل) ولا ينهم 
للَكْرَارُ في فَوْله عَلى أن يَْدَ عليه ْنَا منها أ يُعَوْصَهُ لأنَ ال عليه لا يَسلرِمُ كوكة 
عوضاء فَإِنْ كركة عوضًا إِنّمَا هُوَ بألقاظ تَقَدُمَ ذَكْرهَاء وَإِنّمَا بَطّل الشروط لأهًا فاسدة 
لخالفها تتتدن المقد' لأن. مقتضناة وض المللف طلقا تبلا تقيض قإذا شرط عليه 
الرَدُ أو الإعْتَاقّ أو غَيْرْ ذلك فَمُقَيّدٌ بهّاء وهب لا تبِطّل بالشُروط الفاسدة. 

ول ذَلكَ ما رو ات سول الله يد أجَارَ الغمرى وابْطل شراط المغمر في 
رُجُوعهَا إِليّهِ بَعْدَ مَوْت حمر لهُ وَجَعَلهًا ميرانًا لورئّة حمر ل بخلاف الييْع فَإلهُ 
يَنْطّل بالشرُوط القاسدة «لأنهُ عليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ تهّى عَنْ يَيْعٍ وَشرْط» وَلأن الشط 


الفاسدَ في مَعْنَى الرَبًا وَهُوَ يَعْمَل في المعَاوَضَات وَاهبّة لبِسَتْ منْهًا. 


الوا م 


16 


العناين شرح الهدايت 

قال: (وَمّن له على آخَرَ آلف رهم فَقَال ذا جاء الهَّدُ فَهِيَ لك أو نت منها بَرِيءٌ 
أو قال: إذَا أَديت إلي النّصف فَلكَ تصمّه أو آنت بَرِيءَ من النُصف البَاقِي فَهُوبَاطِل)؛ لأن 
الإبراء تَملِيكَ من وجه إسقاط من وجه؛ وَهِبَجُ الدّين مِمّن عليه إبرَاء وَهَد)؛ أن الدّين 
مال من وجه ومن هذا الؤجه كان تَمليكا؛ ووصفا من وجه وَمِن هذا الوؤجه كَانَ 
إسقاطاء وَلهَدا قُلناه إنّهُ يَرتَدُ بالركٌ ولا يَتَوَفْفُ على القَبُول. وَالتّعلِيقَ بالشرُوطٍ يَختَص 
بالإسقَاطاتِ الَحصدٍ التي يُحلف بها كَالطّلاق وَالعتاق فلا يتَصَدَاه. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ لهُ عَلى آخَرَ ألفُ در هَم إل) وَمَنْ له على أ أل درْهَم فَقَال إذا 
اَعَد هي لك أو ألت منها بَرِيء أو قال إذا ديت إلى الصف فَلكَ نصفَة أذ أت 2 
بَرِيء من الْنْصف الباقي فَهُوَ ياطل» أن الإبرَاء تَمَلِيِكٌُ من وه ا يارد اك 


هة اماه 


سَِ وَْه لأنهُ لا يَتوَقَفْ عَلى القَبُول» وه الدَيْنٍ مسَّنْ عله إرَاءِ لألهُ يرد بالرّة لا 
يتوق قف على الول فَكَانَ تَمْلِيكًا من وَجَه إمقاعلا من وجه. وَالتَعليقَ بالشرروط بخص 
5 المخْضّة لي يحلف يها كَالطّلاق وَالعتّاق قلا يتَعَدَاهَا إلى ما فيه تَمْلِيكُ. 
إن قيل: َرلهُمْ هبه ادن ممُن عليه اين لا توق على القبول تُوض بدن 
الك وَالسَلمفَِنَ َب ادن ذا رأ الَيُونَ من أ وَهبَهُ لهُ توقف على كبُوله. أجيب 
و على ل لاب م لعل ب خنع حيا ساح ات 
بفوات ابض مكحو بعقد الصرّف» 7 كاير لا ينْمْرِدُ بفسلخه فلهُذا نو تُوقف 
عَلىٍِ القبّول 0 له قَلنا 1 37 بار يُفِيدُ بإطلاقه أن عَمَل ا في لكا وَغَيْرِه 
سَوَاء وَهُوَ الَرْويُ عَنْ السّلف. قال تخطهم: بحبا أذ في خلس الارا ول 
وَكَوْله (بالإسْقاطات المخضّة التي يَحَلف بهَا) هَذَا إِشَارَة إلى أن من ؛ الإسشقاطّات 
الل يدت اد انال يعي التَْلِيقَ بالشرْط كَلحَجْرٍ عَلى الْأدُون وَعَزْل 
الؤكيل وَالِإبْرَاء عَنْ الديْنٍ منهًا. وَمنْهًا مَا يُخْلفُ بها (كَالطّلاق وَالعتّاق) وَغَيْرِهمًا. 
قال: (والغمرى جائزةٌ للمعَمّرٍ له حال حياته ولوركته من بعده) لا رويتا. ومعتاه 
أن يجِعَل دارو له عمرهُ. وَإِذَا مات تُرَدُ عليه فَيَصِحٌ التّملِيك وَيَبِطلُ الشرط ا رَوَينًا وقد 
بَيّنا آنّ الهبّنَ لا بطل بِالشَرُوطٍ الفاسدة (وَالرٌقبَى بَاطلة عند أبي حَنِيفَنَ وَمُحَمَّدٍ 
رَحِمَهُما اللّه. وَقَال أَبُو يُوسّف: جِائِرَة)؛ لأنّ قولهُ دَارِي لك تمليك. وَقَونُهُ رُقبَى شرط 
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فَاسدّ كالعُمرى. ولهُما «أَنّهُ عليه الصلاءٌ وَالسّلامُ أجازَ الغمرى وَرَدٌ الرّقبى»' 2 ولأن 


مَعنَى الرقبى عندهُما إن مت قبلك فَهُوَ لك وَالتٌفظ من الْرَاقَبَدٍ كَأَنهُ يُرَاقبْ مَوتَهُ وَهدًا 


تعليق التّمليك بالخطر فبّطل. وإِذَا لم نصح تَكُون عَارِينَ عندَهُم نه يتَضْمنْ إطلاق 
الانتفا به. 
الشرح: 


ووالكم اوه أن يَجْعل ذاه لشخص عُمْرَهُ قَإِذَا مَاتَ ترد عَليْه (جَائرَة 
للمُعَمّر لهُ في حال حيّاته ولورتته من بَعْده لَا 0 وله 202 اننا الشترى» 
(والشرئط) ا ذا 3 5 عليه (باطل لقم والقدعاتة اكاك وَالسَّلامُ 
بطل شَرْط الْحْمرِ»» وأطألطة لا يو في بطلا التقد 6 , 8 ين أن ابه لا تنطل 
0 الفاسدة فَيَكُون قَولَهُ دَارِي لك م فيه ووالرق) وهو أن يقول الكل لعَيْرِه 
ال م وَإِنّما يَكُونَ غَاريّة 


عد 


ير ور هاس 


يَجُورُ للمعَمّر أن جع فيه ويه في أي وقت شّاء له تضم إطلاقَ الالتفاع وعم 
أبي يُو سف جَائِر ؛ لأن فَولهُ داري لك هه ووه فى شط َاسة) لله تغليق بالط 
إن كَانَ الرقبَى مَأَُوذًا م اراق ون كَانَ مَأَعُوذًا من الإزقاب فَكَاَُ قَال: ركب داري 
للق ففار كالعدر ىق 000 الخي عَنْ شرَيح («أن لي 5 أجَار العمّرّى 
وَرَدَ الرقى» ولأن مَعنى الرقَى عندَهُمًا أن يو ل: إن مت قبلك فهو لك أخدّتا من 
المراقبَة كاه َهُ يُرَاقبُ مَوْتَهُ وَهَذا تَعليقٌ بالخطر فيَكُون باطلا) وَقولهُ لأن مَعْنَى الرقتى 
عنافما يق إل أن أن سس قال دجرار هَا لا بهذا الفسير. 

إل عصسر اندر ردق أذ كلها من اراي كَمَا ذكرا. وقيل عَليْهِ أن امنتقاق 
الرقبَى من الركبَة مما | يقل به أحَت وإ داع المٌيء في الغ بَعْدَ امقر تقار ها لأبثل ما 
عله طنوخة لبس يشتحسن. إن ن قيل: نَمَا جَوَابهُمًا عَنْ حَديث جَابرٍ اه مله هه «أن الي 
ينيد أحَات : الشرى والربى؟» أجيب بأل مَحْمُولٌ على أل ل عن الف انرا 
بوه وَاضح صّحِيحٍ فأحَابَ بجوازه» وَأللَّهُ على أَعْلم. 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (11/5*): غريب. 
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العناية شرح الهداينّ 
فصل 4# الصدقيّ 

قال: (وَالصدقَيٌ كَالهِبَتٍ لا نصح إلا بالقبض) لأنهُ تَبَرْع كالهِبَمٍ (فلا تَجوزُ في 
مُشَاع يَحتَمِلَ القسمّد) لا بَيّنَا في الهبَّتٍ (ولا رُجُوع في الصدقت)؛ لأنّ المقصود هو الواب 
وقد حَصّل. وَكَذَا ذا تَصَدّقَ على عَنيءٌ استحسنًا؛ أنهُ قد يَقصِدٌ بِالصّدَقَةٍ على العَنِيّ 
التواب. وَكذًا إِذَا وهب الفقير؛ لأن المقصود التواب وقد حصل. 

الشرح: 

(فَصْلُ في الصّدقة): لا كانت الصّدفَةَ تُشَارِك لَه في الشروط وتحَالفهَا في 
الحكُم ذَكَرَهَا في كثاب اهيّة وَجَمَل للا فطلا َال (َالصدََه ؛ َي امف لائتم إلا 
و1 ؛ لها تر كه قلا تو فا َمل القسئمة ماع ا , ينا في الهيّة أن 
الشيُوعٌ يَمْنَعْ تَمَامَ القبض المتشرُوط» ولا رحو فيهًا لان النصوة هو اللوات ونذ 
حَصّل فصارَت كهبّة عض عَنْهَا وفيه تمل إن حُصُول القوَاب في الآخرّة قَضْل من 
الله تعَالى لِيْسَ يوَاجب قلا يُقَطَعٌ بحُصوله. 0 أن يُقَال: اللْرَادُ به حُصُولَ الوغد 
بالوَاب فَإِذَا تَصَدّقَ عَلى غَنيّ بَطّل الرُجُو جوع #اشدانا 

0 القيّاسِ له اليجُوعٌ أن ال كه 1 العووض . وَوَجَه الاسْتحسّان أن 

قَهَ على العَنِيّ قَدْ يُرَادُ بها لواب وَإِذَا وَهَبّ لفقير فَكَذَلكَ لأَنْ الْقَصودَ الثوّابُ 
ل ة على العَنيّ سَوَاء في 
جَوَازِ الرّجُوع» كما أَنّهُمَا سَوَاء في حَقَّ الققير في عَدَمه؛ ولكن العَامّةَ كَالُوا: في ذكره 
لفْظَ الصدَقّة دَلالهٌ عَلى أَنهُ لم يَقْصد العرّض» وَالنَصَدُُ عَلى العني لا يُنافِي القربَة. 

(ومَن نَدَرٌ أن يُتَصَدّق بماله يُتَصَدّقَ بجنس ما يَحِبْ فيه الرَّكاةٌ ومن نَذْر أن 
يَتَصَدّقَ بملكه لزِمه أن يَتَصَدّق بالجميع) ويروى أَنّهُ والأول سواء؛ وقد ذكرنا الفرق. 
وَوَجِهُ الرُوايَتَين فِي مسائل القضاء (وَيُقَالَ له أمسك ما تُنفِقّه على نفيك وعيالك إلى 
أن تكتّسِبء فَإِذَا اكتّسب مالا يَتَصَدّق بمثل ما أنفق) وقد ذَكَرتَاهُ من قبل. 

الشرح: 

(ولهُ وَمَنْ ذَرَ أن يَعَصَدَقَ بمَاله إخ) ذَكَرنا هذه السألة مَعَ وُجُوههَا في مُسَائل 
القضّاء قلا يُحتَاجُ إلى الإعَادَة اهن واللَهُ سبْحَالهُ وتعَالى أغْلمٌ بالصّواب وَإليْهِ المْجع وللآب. 


لام 


الحزء الخامس 
كتاب الإجارات 

(الإجارةُ عَقدّ على انا بعِوّض) لأنّ الإجارَة فِي النُّمَتٍ بيع الام والقِياسُ 
يَابَى جِوَارَّهُ لأنّ الَعقُودَ عليه َعَم وَهِيَ مَعدُومَتٌ وَإضافٌَ التمليك إلى ما سَيُوجَدُ لا 
يَصِحٌ إلا آنا جَوَزِنَاهُ لحَاجَ الئاس إليه؛ وقد شهدت بِصِحَتِا الآَارُ وهُوَ َوُهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام: «أعطوا الأجير أجرَهُ قبل أن يَحِفْ عَرَكُهُ)"'' وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
وانتذ ف يش سكاع اجن لتتئمة لعزن" © رمق اعم قاف عاو بض وت 
المنفعتٍ وَالدَارٌ أقيمت مَمَام اَْنمَعَتَ في حَق إِضَاهَتَ العقد إليها لِيّرتَبِطٌ الإيجاب بِالقَبُول؛ 
كُم عمله يظهرٌ في حق المنفعتٍ ملكا واستحقاقًا حال وجود المنفعت. 

الشرح: 

كاب الإجَارّات): نا فرغ من يَيَان أَحْكَام تَمْليك الأغيّان عير عض وَهُوَ 
الب شَرَعَ في بيَان أحْكَامٍ تمليك التَافع بعوّض وَهُوَ الإجَارَة وَقََمَ الأول عَلى ااي 
أن الأعيانَ مُفَدَمةُ عَلى التايع. وَستَذْكُرٌ مَعْنَى الإجارة لَعَةَ وَسَرِيعة» وَإِنمَا جَمَعَها 
فاو ل الا حَقيقة ذَات راد فإن 1 َوْعَيْن: نوع يَرِدُ عَلى مُتافع الأغيّان 
كَاسْمْجَارِ الور وَالأراضي وَالدَوّاب. 

و لان صر رو كار الا بوكر ل ب ا 
وََحوهمًا. وَمنْ مَحَاسِنهًا دَفْعُالحَاجَة بقَليلٍ من لبَدَل فَإِن كَل أَحَد لا يَقَدرُ عَلى دار 
يها وَحَمَا يِل فيا ويل تحمل لقال إلى بلد يكن يه إلا يمشقة الس. 
وَسَبَيِهَا مَا مر غيرَ مره من ؛ تعلق لبََاء الَْدُور بتَعَاطِيهًا. وما شَرْطُهًا فَمَعْلُوميّة البدَلِينِ. 
وأا وكْنهًا فَالِإجَابُ والقول بلفظيْن مَاضيَيْنِ من الألقاظ الْوْضُوعَة لعقد الإجَارَة. وَأما 
حُكُْمُهَا وَدليل شَرْعيّتها فَسَيْذْكَرٌ إن شا لله َعَالى. قَال (الإجَارَة عن عَلى الَنافع 
بعوّض إل بيْنَ الَفهُومٍ لعي قَبْل اللعُوِي لأنَ اللعُويّ هُوَ الشرعي بلا مُحَالقَة وَهْوَ 
في بيّان سرْعِيتهَاء فالشترعي أؤلى بالتقدم. 

)١١(‏ أخرجه ابن ماجه (47 54 ؟)عن ابن عمر» والحديث يروى عن عدة من الصحابة» وانظر نصب 


الراية (311/5"). 
)١١‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنف (585/8))» وانظر نصب الراية 5/49 91). 
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العنايج شرح الهدايتّ 

ولاكاتة عبَارةَ عَنْ تمْليك الَنَافع وَهي غَيْرُ مُوْجُودَة في الخال لم يَقَعَضٍ القيّاسٌ 
جَوَارَهَاء إلا أَنْهَا جُوَّرَتَْ عَلى خلاف القيّاس بالأثّر لحاجة النّاس فَكَانَ اسْتحْسانًا 
بالأثرِء ومن الآَارٍ الدالّة عَلى صِحََّهًا ما ذَكَرَهُ في الكثاب وَهُرَ وله : «أَغْطُوا 
الأجيرَ أَجْرَهُ قَبْل أن يَجف عَرَقَهُ إن الأمْرَ بِإعْطَاء الأخر دَلِيلٌ عَلى صحّة العقّد. 
وقول َي الصّلاةٌ وَالسسّلامٌُ: «مَنْ اسْتَأَجَرَ أجيرًا فَليُعْلمْهُ أَجْرَُ» فيه وَزيَادَه ينان أن 
مَعْلُوميَةَ الأخر شَرْطٌ جَوَازَهًا (وَكتْعَقَدُ الإجَارَةٌ ساعَةَ فُسَاعَةَ عَلى حَسّب خُدُوتْ 
المتافع) لي هي المفل دُ عَليِمِ للك في البَدَليْنِ يْضًا يَقَعُ اعد فباعة لأن الكاوضة 
6 النّسَاوِيَ» والملكُ في الْتْمَعَة يَقَعْ سّاعَة فَساعَةَ عَلى حَسّب خُدُونْهَا فَكَذَا في 


2 


5 و 
دوهن الجر 
2 0 7 م لم سي د ٠.‏ اس و - 3 
فإن قبل: إِذَا كَانَ كَذَلكَ وَحَبَ أن يَصِحّ رُجُوعٌ المستأجر في السّاعة الثانيّة قبل 


كعمد 5 .> 2142 مغ لم وس #0 2 إن -ه ا 2 9 د 9 
أن يَْعَقَدَ العَمَدُ فيهّاء وَإِذَا اسَتَأجَرَ شَهرًا مَثلا لِيْسَ له أن يَمْتَنِعَ بلا عُذْر. أجَابَ بقؤله 


00 اا 1ه ار 5 - 00 0 7 - 1 رام 5-2 
(وَالدَارٌ أقِيمَت مَقامٌ الملفعة في حَقَّ إضافة العقد ليَرتبط الإيجَابُ بالقبول) إِلرَاما للعقد 
. 60 و 0 َو ان وو 1 2 00 3 1 7 وسة و امن : 
في المقدَار المعين» ثم يَظِهَرٌ عَمَل العقد وَأئْرَهُ في حَق المنفعة) يَعْني يَتَرَاحَى حكم اللفظ 
إلى حين وجود المجْفعة (ملتكا واس مستحقاقا) يعني يتان مَعَا (حَال وحجود المتْفعَة) بخخللاف 
00 0 4 ه 0 31 00 7 ل سك 9 ٠‏ 6 00 . 0 00000 
بيع العين) فإن الملكَ في المبيع ينبت في ال حال وَيَتَأَحَرٌ الاستحقاق إلى تقد الثمن» وَجَارَ 
أن ينفصل حُكُمْ العقد عَنْهُ كما في البَيْع بشررْط الخيّار. 

- 2 8 م سُ 5 2001 0 0 - مءءٌ را م 3 0-0 0 

(وَلا تصح حَتَى تكون المتافع مُعلومّة2» والاجرة معلومة) لما رويناء ولآن 
3 0 000 ل 2007 إن را لز من 6 ل 
الجهّالة في المعقود عَليْهِ وَبَدَله فضي إلى المتارّعَة كجهالة الثمن والمثمن في البَيع (وما 
م 21 دي مدر روف ال ل ف لني لفو ل لد سه 
جَارَ أن يكون ثُمنا في البَيْع جَارَ أن يكون أجْرَة في الإجَارة)؛ لأن الأجرة تمن المتفعة) 
مي 25 ِ 9 2 3 و ك2 ع 7 م 20 0 ب 5-5 مل ع 2 2 
فُْبرُ بدمَن المبيع. وَمَا لا يَصْلَحُ تَمَنَا يَصْلحٌ أَجْرَةَ أيِضًا كالأغيان. فهَذا اللفظ لا يفي 
م 0 مه ًِ 4 5 2702 5000008 و د 1 5 2 
متلاحة غيره ل أله عوّضٌ مال (وَالممَافع ثارَةَ تصيرٌ مَعْلُومّة بالمدّة كاسمجار الذور 
للسّكتى وَالأَرْضينَ للرّرَاءَة فِيَصِحّ العَقدُ عَلى مُدَة مَعْلومّة أي مُدَة كَانت)؛ لأن المدة 
8 وم 7 92 0 0 57 قز 0 # ٍُُِ م رق ٍ_- - 0 
إذَا كَانَت مَعْلومَة كان قَذَرْ المتفعَة فيها مَعْلُومًا إِذَا كانت المتُفعَة لا تتفاوَت. وقوله أي 
اع ل و ل و م ل 37 2 ا 0 37 
مده كانت إِشَارَة إلى أله يَجُورٌ طالت المذة أو قصرّت لكونها مغلومّة ولتحَقق الحاجة 
2 ام 0 - . 2 و 000 2 9 ء. -ه -ه 7 2 1 و 
ِلبْهَا عَسَىء إلا أن فى الأؤقاف لا تَجُورُ الإجَارَة الطويلة كئ لا يَذَّعى المسْتَأجِرُ ملكهًا 


الجزء الخامس 11 
وَهي مَا زَادَ على ثلاث سنين هُوَ الْمخمَارٌ. 

قال (وتَرَة َصِيرُمَعلُومَم تفده كَمَن استَاجَرَ رجلا عَلى صَبغْ توه أو خمًاطَيهِ أو 
استأجر دَابْتٌ؛ ليُحمل عليهًا مقدارًا مَعلُوما أو يَركَبَهًا مَُسَافَنَ سَمّاها)؛ أنّهُ إذَا بِيّنَ الوب 
وَلونّ الصبغ وَقَدرَهُ وجنس الخيّاطة وَالقَدرَ الَحمُول وَجنسة وَالْسَافدَ صارت الَنمعة 
معلُومَنٌ فيصح العقد ريما يَُال: الإجارَةٌ قد تَكُونَْ عدا على العمل كَاستِئجَارٍ القَصّارٍ 
وَالخيّاط ولا بد آن يَكُونَ العَمَلْ مَعلُوما وَدَلكَ فِي الأجير الُشتّرّكء وقد تَكُونُ عمقدا على 
المنفعت كما فِي أجيرٍ الوحد ولا بد من بيّان الوؤقت. قال: (وتَارَة تَصيرٌ انفَعَمٌ مَعلُومَةٌ 
بالتّعيين والإشارة كمن استأجر رجلا ليَتمّل له هذا الطعَامٌ إلى موضع معلُوم)؛ لأنّه إذا 
آراه ما ينَقُلُهُ والموضع اندي يَحمِلْ إليه كانت النمَعَيٌ مَعلُومَيٌَ فَيَصحٌ العقد. 

الشرح: 

(وَلا تصحٌ الإجَارَةُ حَتّى كَكُونَ النافُ مَعْلُومَة والأخرة مَعْلُومَة كا روَيْنَا) من 
قله كلِدِ: «من تأر أجيرًا فليُعْلمْهُ أَجْرَمُ» نه 1 بعبارته على كن ري 
لأْرة رطا يدل يدلالته عَلى انتراط 00 لاف إن الَْقُودَ عليه في الإجَارَة 
7 لاف وهو الأصل اعقو به 0 ل كَالئيَع ا في ل َإِذا كَانَ 
مَعلوميّة لقم شرئطًا كان مَعلو ميّة الأصّل أو بذلك (وَلأَنْ الجهالة ذ في الفثرة لز 
وَبدَله فضي إلى المْتازْعة كجَهَالة 0 الم في البَيْع) وَهُوَ 3 وَمَا صَلَحَ أن 
يون َمنَا ني ليم صلم أن تكو الات ال نَمَنُ افع تحير ؛ 2 بمَنِ المبيع 
كل مَا يَصْلَحُ تَمنَا لا يَصلحُ أجْرَة أن بض ما لا يَلح تنا لمان التي 
ص ليست من ذَوَات الأمتال كيان وَاليَاب مكلا إِذَا كانت مُعيئَة صَلحّ أن 
رم كما إِذَا اسَتَأَجَرَ ذَارًا باب مَعَيْنٍ ون كان لا يَصْلمُ له ؛ وفيه نظ إن 
اناه نع وس فيه إلا الع من اليه قل | تملح اينما كا ينما ل 
نُمَنِ وَهُوَ اطل. ويمكن أن يات هزه بأن انر عَلى امقال لِْسَ مِنْ أب المنَاظرِينَ» 
ًا كَانَ الأْل صّحِيحًا جَارَ أن يُمثل مال آخرَ فَيْمَمل بِالتمعَة فَإنَا تلم 000 
الف لس النافع» مانت جر سكت ذار ركوب ذَابة كر مل لكا أعناذ. 

(قولهُ فَهَذَا اللفظ) يُرِيدُ به قَؤلهُ وَمَا جَارَ أن كود أبن فى اقم ل رلا بلقن 


0 
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العنايي شرح الهدايي 
صّلاحيّة غَيْرِه) كَمَا ذَكَرنَا (لألّهُ عض مالي) قبشيذ وُجُود الَال وَالأَعيَانَ وَكْنَافُ 
وال فَجَارَ أن تقع أثرة. وَلقائلٍ أن ول رعرع قال إل وَيُمْكنُ أن يُجَاب 
عن عَنْهُ بأن النَمَنَ مَشْرّوط بكونه مما يَحبُ في الذمّة فََحْقَصُ ذلك كالتُقود وَالْقَدّرَات 
الْوْصُوفة ل تُجب في الذمّة بخلاف الأخرة. 

قال لاف ا ار المدة رط نمدم أن التقفة لا بذ وآن عكر 
مَعْلُومّة في الإجَارَة قلا بد من يبان مَا تكو : 1 م مَعْلُومَةَ َارَة تُصيرٌ ا بامدة 
كَاسْئْجَارِ الدُور للسّكتى والأرّاضي للرّرَاعَة ف متلوتة وَكَائئَة مَا كَانَتْ؛ ون اكذة 
إذا كانت ل كَانَ مقدارٌ نَع فيهًا ا نصح إِذَا كاك 6 اوه بان 


ا 


مَا يَرْرَعٌ فيها. إن ما ا فإذا يعدن أَفْضَى إلى لاع المفسد 
له وقصيرها علدنا ذا نايت يعيش إل لقان 
لأن الحَاجَةَ التي جورت الإجَارَة ها قد تمس إلى ذلك وهي 0 مَهَ يعْلم بها 
نتن تقد مكاتق متتقيعة > لأخل في الى و ذا كانتا بحَيّث لا يعيش إِليهَا 
أَحَدُ الَُْاقَديْنٍ فَمََعَهُ بعْضُهُمْ لأن الظَنّ في َلك عَدَمُالبَقَاء إلى تلك اَذَه وَالظَنُ مثل 
ات في حَقّ الأحْكام قَصَارَت الإَارةُ ميد ممتى اليد ينُطلهًا. 
وَجَوَّرَهُ آخَرُونَ منْهُمْ الخصّاف لأن العبْرَةَ في هَدَا لتاب يصيئٌة كلام امََْاقدَيْنِ 
وَأنهُ يَقتضي النّْقيت» ولا مُعْبْرَ يموت امَْحَاقدينِ أو أحَدهمًا قَبْل التهاء امد 7 
تفن في مد يعض إلا الإسَانُ غَاَا وَل يحي كَمَا إِذَا وج امْرةٌ إلى ماقّة سسكة 
فإِنهُ مئعة م 0 ون كَانَ لا يعض إلى هذه للد َب 
ويل ذلك نكَاحًا م موقن اغْتبَارَا للصيعّة (قوْلهُ إلا أن 2 الأؤقاف) لكر ا كود 
استثناء منْ قؤله: أي مَدَة كانت وَِنّمَا لا تَجُورُ في الأقاف الإِجَارَة إلى مد طُويلة 
هي ما اتا على قلا ستبن هر الحا “َي لا يد اسأر مله هذا إذا | 
يشرط الواقف أن لا يواجر أكْثرَ من سئة» وَأمًا ذا شَرط فَلِيْسَ للمتولي أن -- 
لك فَإنْ الا مله الوقف تتقضي ذلك مق مُ إلى الحَاكم حتَّى يَحْكُمْ بِجَوَ 
د موقط أواذس ع لخد ا اجر ولا على 
صَبّغْ تبه وَيَبّنَ الوْب وَلوْنَ الصّبْْ وَقَدْرِهء أو استَأجَر حيّاطًا عَلى خيّاطة لوه وين 


الجزء الخامس أجل 
الوب وَجنْس الخيّاطة أ اسْتَأَجَرَ دَابَةَ للحَمل أزا الرركوب وس جنس ام تَمُول 
وقذّره والمسافة وكارة ضير مشلواقة بِالنعيِين وَالِإشَارَة كما رقي الكتّاب. 
باب الأجر متى يستحق 
قال: (الأجرةٌ لا تَحِبْ بالعقد وَتُستّحَق بأحد معان ثلا إما بشرط التُعجيل؛ أو 
بالتُعجيل من غير شّرط؛ أو باستيفاء العمُود عليه) وقال الشافعي: ثُملك بتفس العقد؛ 


و 5 ع 


لان المتافع المعدومن صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد فَيثبت الحكم فيما 


يُعَابلُهُ من البدل. ولنا أن العقد ينعقد شيئًا فَشَينًا على حَسب حَدُوث المتافع على ما بَيْنّا 
والعقد معاوضدٌ ومِن قَضيّتِهًا امساواة فَمِن ضرُورَة التَّرَاخِي فِي جانب الْنفَعَمٍ التراخِي 
في البدل الآخَرِ. وإذًا استوفى المنفعيَ يه يبت الملك في الأجر لتَحَمّق التَّسوِيَتٍ وكذا إذا 
شَرّط التُعجيل أو عَجَل؛ لأ المسَاواة ثثبت ثُشت حمًا له وقد أبطلة. 

الشرح: 

(باب الجر مَنَى يُستحق): نا كَانت الإجَارَة ُخَالفُْ غَيْرَهًا في تُخَلْف الملك 
عَنْ اعفد بلا حيَارٍ شَرْط وَحَب إِفْرَادُهَا ياب عَلى حدة ليان وَقْت التّمَنّك وما علق 
000 قال ولأ لأ بلس قال 20 الَهَايّة: لخر لا تحبا 
بالعقد؛ مَعْنَاهُ لا يَجبْ تَسْليمُهَا وَأَدَاؤُهَا بمُجرد عق لسن بواضح أن تفي ووب 
00 2 ني شتلك لل وله تنه امتري بمُجَرّد العقد وَلا يجب 

0 أن يُقال: مَعْنَاهُ لا تُمْلكُ لأن مُحَمِّدًا ذَكْرَ في الحامِع أن ار ا 
تملك وما لا يُمْلكُ لا يحب إيفاؤة. إن قلت: ذا م يَسَْلزِمْ تفي الؤُوب كفي 
اَمَك كان َعم من وَإرَادة الأخصّ ليس بمجاز شا ماع عدم دَلالة الأعم عليه ما 
قلت: ا اكلام 0 لاني ل اد كرد الأحرة هنا يش 05 وَكفى 
وكوب فبها وَهْوَ مَنكاوِمُ ني املك لا محال وعَلى هذا كان قَولهُ يُستَحَقُ بمَغنَى 

قال الافعي : تلك تقس القن ٠‏ وإلا ل 1-0 الخلاف مُتّحِدَاء وَامْتَدل 
الشافعي بقؤله أن نافع الخدومة امات و و تُصحيح العقَد 107 


4 العنايج شرح الهدايتّ 
كه الإجارة بأَجْرّة مُوَجلة ولو لم تُجْعَل مَوْجُودَةَ كَانَ ينا بدَيْنِ وَهْرَ حَرَامٌ لا 
مَحَالةَ وَإِذا او و فد رلك الملك بالعقد لوحُود الْقَمَضي والتفاء المانع 
نْبْتْ الحَكُمْ فيمًا يَُابلهُ من البَدَل. فَإِنْ قيل: التَابتُ بالضرُورة لا يَتَعَدَى مَوْضْعَها قلا 
يتَعَدَى م صحّة العقَد إلى إفَادَة الملك. اراب أن الضَرُورِيَ إِذَا نَبَتَ يَستَتْبعُ لوَازِمَةُ 
وَِفَادَةَ الملك من لوازم الوجُود عند العقد. وَلنَا أن العَمَدَ يَنْعَقَدُ شِيمًا فَشَيكَا على حَسّب 


حُدُوت المتافع عَلى ما ينا وَالعَقَدُ: أي عَقَدُ الإجَارَة مُعَاوَضَة بلا حلاف. ومن قضيّة 
٠.‏ و 7 و و 1 7 8 3 5 2 1 
عَقَد المعاوضة المساواة. 
َم ضَرُورة التَراحِي في جانب الْنْفََة اراي في البَدَل وَهُوَ الأجْرٌ تحقيقا 
للمُسَاواة. وَإِذا استؤفى النْفَعَة يت املك في الأخر لذلك. وَكَذَا إِذَا شرَّط التعْجيل أو 
اس سج او 0 2 م - 2 2 
غك بل شاط لآن. المساواة تيت حَقا له وَقَن انطله. واخرض بآن شرظ اللعجيا 
2 2 -- 0 57 86 5 2 2 رار 59 71 0 7ن و 
فَاسدٌ لأنَهُ يُخَالفْ مُعَتَضَى العقد, وفيه فمٌ لأحَد الممَعَاقديْنِ وَلهُ مُطالبُ فيَفْسْدُ العَقدُ 
32 إن 0 و 0 2 و 0 
ب ولواب آله يُخَالف متتض. العقد مر تيك كولة إجَارَة أؤ من خيت كولة 
كك - 0 2 سره ‏ اس 20 50 2ه 2 000 م 4 00 
مُعَاوضَّة وَالأذول مسَلم وليس جَوَارٌ اشتراط التعجيل باعتباره» الثاني مَمنْوع. فإن 
70 و 37 2 7 3 3 كن 3 
تَعْجيل البَدَل واشتراطة لا يخالفة من حي المعاوضّة. 
32 ان ع وسرت اصضه م 0 2 2 - 32 رك 
وَعُورض ذَلِيلنَا بأن الإبرَاء عَنْ الأجرَة وَالارْتهّان عَنْهَا والكفالة. بها صّحيحَة 
اد 1 و 38 ٠‏ 7 - 3 7 2 - .0 ظًِ 0 8 
بالائفاق) ولولا الملك لما صحت . وَأحِيب بأن به الإبراء على قول أبي محنيفة وابي 


و قال شمر 3 


ا ل 5 جانب الأجْرَة إِذْ الْفظ صَاح 


إن دره 2 0 ل 
لإبّات الحكم به وَعَدَمُ الالعقاد فى جانب الْمفعَة لضَرُورَة العَدَمِ ولا ضَرُورَة في 
1 إن 3 ار 3 ره كك 10 و ف ٠.‏ 1 س2 1 2 م 9 
الأجدرة فظهر الانعمادٌُ في حَقَهء ويصح الإبرَاء لوجُوده بَعْدَ السسبّب» وكذلك الكفالة 


كَالكفالة بما 2 له على فلان وصحّة الرّهْن» أن موجبَة 50 يد الاستيفاء 
وَاسْتيفَاءٌ الأخر قَبْل اسْتيمّاء للتمََة صّحيحٌ بالتّْجيل أو اتراطة فَكَذَا ارهن به. 
وَاَوَابُ عَنْ قَوله ولو ل يُجْعَل مَوْجُودة كَانَ دَينَا دين وَهْوَ حَرَامٌ أن ذَلكَ ليْسَ 
بذَين) أن الذي اما يكو في الذمّة وَالْنَافعٌ يِسَتْ كَذَلِكَ» على أنَهُ أقِيِمَتْ العيْنُ مَعَامَ 


امتْقَعَة فَلم يكن كينا ندزن» وعدا طريق الغ شَائمٌ كه إناقة الكت كناء المسدية 
وَأمّا جل الَعْدُوم مَوْحُودًا فلم يَعْهَدْ كذلك. 


الجزء الخامس 0 


(وإِذًا قبض المستاجرٌ الدار فَعَليه الأجرٌ وإن لم يُسكُنها)؛ لأنْ تسليم عين المنفعتٍ لا 
يُتَصورٌ فَأَقَمنا تسليم المحل مَقَامَهُ إذ التمكن من الانتفاع يبت به. قال: (فَإِن غصبها 
عن ون لو تت ج97 تل انحل كك الى مام سلي اسه ميت 
من الانتفاع, فَإِذَا هَاتَ التّمَكُنُ هَاتَ التّسليم) وَانفْسَّحٌ العقد فسّقط الأجر؛ وإن وَجَد 
العٌصب فِي بُعض المدّة سقط الأجرٌ بقدره. إذ الانفِسَاحٌ في بَعضها. قال: (وَمّن استّاجرٌ 


0 


دَارًا فَللموَجرٍ أن يُطالبّهُ هُ بأجرة 0-7 ) يُوم)؛ ؛ للأنه استوفى منفعتٌ مقصودة ده (إلا أن يُبين 
وقت الاستحقاق بالعقد)؛ لأنّهُ يمنز زِلجٍ التٌأجيل (وكدلك إجارةٌ الأراضي) حا بِينًا. وص 


ور ب« ” 


استَاجر بَعِيرا إلى مَك َلجَمَال أن يُطَالبَهُ بأجرة كْلّ مَرحَلةٍ)؛ لأ سير كل مَحَلٍ 


وكان أَبُو حنيفة يَقُولَ أولا: لا يَحِبْ الأجرٌ إلا بعد انقضاء الْمدّة وانتهاء السّمّر 
وهوقول زُفَر؛ لأنَّ المعمود عليه جملةٌ المنَافِعٍ فِي المدة فلا يَتوَرْعْ الأجرٌ على أجرَائهًا. كَمَا 
إذَا كان الَعمُودُ عليه العمل. ووَجه القول المرجوع إليه أن القيّاس يمَتَضِي استحقاق 
الأجر ساعد فَسَاعَمٌ لتَحَقّق المساواة, إلا أن المطالبّة في كُلّ سَاعَجٍ تثُفضي إلى أن لا 
يتفرغ لغيره فَيْتَضْرَّرْ به فَعَدَّرِنَا بِمَا ذَكَرنًا. 
الضرج 
وله (وَإِذا بض ) المستأجر الدّار) يان أن التَمَكْنَ م من الامنتيفاء يَقَومُ مام 
الاسنتيفاء . لا يقَال: فعَلى هَذَا كَانَ الوواجب أن ول ا مَعَانَ رع وأن 10 
ياستيفاء الَمقُود عَليِه أو باتك منْهُ لأن الأصل هُوَ الاسنتيقاء ا 35 مَقَامَهُ 
انا ل قد السام لا 14 قسلمًا يذاته» َإِذَا قَبَض الْمسْتَأجرٌ بإجَارَة صّحيحَة 
ما استأجرة وَل َع عن استقاء انع في ال في لكان الذي وكَع العف فيه مان 
وَ يَسْتَوْفِهَا وَحَبّ الأَجْن لأنْ الواجب على 0 سيم الميْنِ التي تَحْدُث منْهًا 


م ام دعي 


المْنْفَعَةَ في مد الإجَارَة في مَكَان العقد لا تَسْلِيمُ عيْنٍ المنْفعَة أنه غير م متَصُور فكان 


م 


نم لني كنا حم لي لتق نا سل لمن فر عه ول بن ا 
مَانع ما منهُ أو 5 لير أو من أجنبي سُلطَانُ 0 غاصبٌ 0 حَصل الم وكَرك 


شحو اك لله بكارلا سرد ال الا ل 1 رت الأب وَاعتَبْرَ 


1535 


العنايّ شرح الهدايسّ 
القيُودء فَإِنَ برَوَال شء منها وال ال حْن فلا يحب الأن كذ لم يسم العَينَ أ 
سلْمَهَا متلفولة بمتاعه أو سَلْمَهَا َارغَةَ في عَيْرٍ مد الإجَارّة مثل أن يَستَأجرَ دَبَة إلى 
الكوقة فى هَذَا اليَوْم فَذَهَبَ ليها يَعْدَ مضي اليم بالدابّة وَل يَرْكَبْهَا أذ سلما فَارِعَة 
باب تعن رركي بقار اه في عر /اناة إل الكوفة ة 21 مارم 
يم المستأجحر يَعْدَادَ حتَّى مَضَت مده يُمْكنهُ اللسيرٌ ف فيهًا إلى الكوقة أو علمها 

َِعَهُ فيا في مَكَانه لكن بها رح فَاحِض َع الكُوب» أذ سلما فَرِعة يها في 
َكانه مبَحِيحَة لا عذْرَ فا لكن مَنعَهُ اسان أو عَصبَهُ خَاصِبُ أذ لم يكن يء من 


0 كَانت قَاسدة قن الأثْرَ في بجميع ذَلك ليْسَ يوَاجب ما ' 
توف انمه لأ الَصيرٌ جيك م يكن منْ هته بل لات امَك من الالتقاع. 
إن قيل: كَلامٌ الْصّف سَاكتٌ عَنْ كر هذه الَيُود ما وَجْهُة؟ك قلت: وَجَهه 
ا للاخْتصارٍ اغْتمّادًا عَلى دلالة الخال وَالعرْف» فَإِنَ حال المسلم ذَاله عَلى أن 
يماشر اعد الصّحيح والمسية منه يُمَنعهُ عن الإقدام على الانتفاع وَعَلى أن العَاقدَ 
اس ما عق حل فرعا ما يع عَنْ لقاع به وام قاض في 
تُسْليمٍ العْقُود عَلِيْهِ في مَدَة العَقَد وكاب فَكَانَ . مَعْلومًا غادة وَعْلى' أن الإكرَاة 
وَالعَصب كسان ن عن الاتاج ها فاق فَُصَرٌ عَنْ ذكر ذلك اغْتمّادًا عَليْهِمَاء ووجود 
الأنع في بشض الث لكان قلط الاجر بتار ووب الالفسّاع في ذلك القَذر 
قال (مَنْ ) استاخر دَارَ) ذَكَرَ هذا يان وَقت استحقاق مُطالبّة الأجْرٍ وَلَخَالَ لا 
يَخْلُو من أن 0 وَقتُ الاسشتحقاق نا الفط أو لاء ِنْ كَانَ ل لاله 
امَطَالبَة إلا إذَا تَحَقَقَ ما انما عَليْه 2 كَانَ أو أقَل أ أكثرٌ لألَهُ بمَئْزلة التأحيل» إذ 
الاسْتحقاقٌ ا عِنْدَ اسستيقاء جُرْءِ ص : امْتْمَعَة تحقيقا لكاو َافَأحيلُ يُسققط 
استحقاقَ الْطَالبَة 3 التهاء الأحل؛ إن كان لني لور أن يُطَالبَهُ 0 
لأنْه ‏ استوفئ فقنة لتقو 1و كذللة كاه الأرَاضي (وَإن امتاج بُعيرا إلى مَك 
فَللجَمّال أن يطَالَُ بأخرّة كل مَرْحَلة لأنّ سير كُل مَرْحَلة مَقْصُوة) كَسْكْتَى يَوْم 
قد فول أبي حَنيفة آخرا زوكات تقول اوهلا يحب ا إلا بَعْدَ القضّاء امد 


- 


وَانْتهاء لشم وق ول لآق الترواغي كه لكان الثم وَمَا هُوَ جُمْلة في 
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لد لا تَكُونْ مُسَلْمَةَ في بَعْضْهًا لأَنْ أُجْرَاءَ الأغوّاض منْطَِقَة عَلى أَجْرَاء 00 قلا 
يسح لجل قبل امنتيقاء مله انمه ينا كما في البيع فإ م مَا ل يُسَلْمّ جَميعْهُ 

1 قَبْضُ الثم وَضَّارَ كما ذا كَانَ الَْقُودُ عَليْهِ هُوَ العمل كَالخبَاطة) إن لياط 


لا يَسْتَحو نسحو شيا بن الأخرة ويل القراع كما ستيأتي. 
إن قيل: َال الْصَنْفُ (قلا يَتوَرَعُ الأبثرٌ عَلى أَجْرَائها) يَعْنِي المَافعَ وَهْوَ حلاف 
الْمشهُور إن الَشْهُورَ أن أَجْرَاء العوّض تَنْقَسمٌ عَلى أَجْرَاء رضن وَقَاسَ الْنَافعَ عَلى 
العمل وَهُوَ فاسدٌ أن شراط القيياس الْمَكَلة ' بس الأصّل وَالمْع وَهُوَّ متف لأن في 
التافع قَدْ استؤقى الْستَأحِرُ بَعْضَهًا فَلرَمهُ العرَض ِعَدْرِه ولا كَدَلكَ العمل لألهُ م 
يتسَلّمْ من الخيّاط شْينًا. فَاحَوَابُ أن أَجْرَاءَ العرّض قَدْ َدْ تنقَسمْ عَلى أَجْرَاء المعَوضٍ 
و و لكام فيه وَإنمّا الكّلامُ في اسْتَحْقاق القْضٍ وَفي ذَلكَ لا يَتوَرّعٌ كما 
في الع وَالتّسْلِيِمُ في الخيّاط وجد تقْديرًا لأنّ عَمَل الخيّاط نا نص بالقُؤْب كَانَ ذَللكَ 
00" أن اليف يَلئَرْمْ صحّة دليل اقول ا قإَِهُ لو كان 
صّحِيحًا أنه لم يَكُنْ للرُجُوع عَنْهُ وَجْدٌ (وَوَبْهُ القَوْل الَرْجُوع ليه أن القيّاسَ يُقتضي 
اسْتَحْقاقَ ا سَاعَة فْساعَة تَحُقيقا للمُسَّاوَاة) يَيْنَّ البَدَليِنِ (إلا أن الَطَالبَة في 5 
ساعة ” تفي إلى أذا ل ير لقره فيص يم بل الله حيتذ ثقضي إلى عتَمب كن 
الْستأجر يتك من الاثقاع بأثر من جهة الور تسح الاتقاع من جهدء تتم 
الْطَالبَة» وما أقْضَى وُجُودُهُ إلى عَدَمه فَهُوَ مُتمَف (فََدَرَْا ما ذَكرْنا) من اليَوْم في الدَارٍ 
وَاْلة في ابعر 
قال: (وليس للقَصّارٍ وَالخيّاط أن يُطالب بأجره حَتّى يَفَرعٌ من العمل)؛ لأن 
العمل فِي البَعض غير مُنتَمَع به فلا يَستَوجِبُ به الأجر وكذًا إِذا عمل فِي بيت المستاجرٍ 
لا يَستَوجِبُ الأجر قبل الفراغ لا بِينًا. قال: (إلا أن يَشتَرِه رط التعجيل) لَا مَرَآَنْ الشترط فيه 
لازم. قال: (ومن استاجر حَبَارًا ليُخبرٌ له في بيته قَفِيزًا من دقيق بدِرهم لم يُستحق 
الأجرَّحِتّى يُخْرِجَ الخبرٌ من التَّتُورِ)؛ أن تَمَامَ العمل بالإخرّاج. فَلو احتَرَقَ أو سقط مِن 
يِه قبل الإخرّاج فَلا آجِرٌ لهُ للملاك قبل التُسليم (فَِن أخرّجَهُ كُم احتَرَقَ مِن شير فعله 
قله الأجر)؛ َأنّهُ صار مسلَّما إليه بالوضع في بيته: ولا ضمان عليه؛ أنه لم تُوجد منه 


لذ 


العنايي شرح الهدايي 
الجِنَايي. قال: وهذًا عند آبي حنيفة؛ لأنّهُ ماني في يده وعندهما يَضْمنُ مثل دقيقه ولا 
آجرّ لهُ؛ لأنْهُ مَضْمُونٌ عليه فلا يبرا إلا بَعدَ حَقِيفَةٍ التّسليمِ وإن شَاءَ ضمتّهُ الحبن 
وأعطاهُ الأجر. قال: (وَمّن استَّاجَرٌ طُبَّاخحًا ليَطبّحَ لهُ طَعَامًا للوليمّجٍ فَالمُرفٌ عليه) 
اعتيارا للعرف. 

قال: (ومن استاجر إنسانًا ليضرب له لبئًا استّحق الأجر إِذَا أَقَامهَا عند أبي 
حنيفت وقالا: لا يُسِتَحِقَّهَا حتّى يُشرجها)؛ أن التُشريج من تَمَامِ عَمَله إذ لا يُؤْمَنُ من 
المَسّادٍ قبلهُ فَصّارَ كَإِحِرَاجٍ الخبز من التَنُورِ؛ وَلأنّ الأجيرٌ هُوَّ الذي يَتَوَلاهُ مُرهًا وَهُوَ 
20 ولأبي حَنِيمَرَ أن العَمَل قد نَم بالإقامَتِ وَالتَّشْرِيجٌ عمل رَائدٌ 
كالتّقل؛ آلا ترى أنه يد ينتفع به قبل الثشريج بالتٌقل إلى موضع العمل بخيلافي ما قبل 
الإقامَت؛ لأنّهُ طِينٌ مُنتّشر ويخيلاف الخبز؛ لأنّهُ غير منتّمْعٍ به قبل الإخرّاج. قال: (وكل 
صانم لعَمَهِ أَتَرٌ في العين كَالقَضصارٍ وَالصبَّْ هلهُ أن يُحبس العَينَ حَتّى يَستَوفِيَ 
الأجر)؛ لأنّ المعمُود عليه وصف قَائِم فِي النُوب هَلهُ حق الحبس؛ لاستيقاءِ البَدّل كما فِي 
المبيع» ولوحبسه فضاع لا ضمان عليه عند أَبِي حنيفَة لأنْهُ غيرٌ مُتَعَدٌ في الحبس فَبْقِي 
أمائَرَ كما كان عندة؛ ولا أجر له لهلاك الُعمُود عليه قبل التّسليم. وعند أَبِي يُوسُّفّ 


رام ما م 


ومحمد رحمهما اللّهُه العين كانت مَضموتَنٌ قبل الحبس فَكَدًَا بعدة؛ لكِنّهُ بالخِيّارٍ إن 
شاء ضمنهُ قِيمِتَهُ غير معمول ولا آجر له وإن شاء ضمته معمولا وله الأجر؛ وسيبين 
من بعد إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

(وَليِسَ للقصّارٍ وَالخيّاط أن يُطَالبَ ا حَنَّى يَفَرُغَ من العمّل) كله (لأن 
ل ل الأ ونا مشر إل لله لو كك 
وي انوا جر 00 9 ا 
الْستأَحر لا يَستؤجب الأخْرَ قَبْل الفرَاغ لا ين شي ورا ا 
لتَعْجِيل لا مر أن التشرْط فيه لاز قال في النَهَايَة: هَذَا وَقَعَ مُخَالقًا لعَامّة 9 
الكُّب في المبسُوط رس شيخ الإسّلام والذخيرة وَالْْنِي وَشَرح شايع الصّغير 
َع الإسثلام وَقاضي حان والتمرتاقي وَالفوائد الظَهيرية: وَذكرَ عَنْ كل ذلك كقلا 


الجزء الخامس 1 


2 ك2 ف علي علا 2.6 0 0 و ع 6 2 0 
يَدُلَ عَلى أن مَنْ استَأجَرَ حياط بَخيط لهُ في بَيْت المستأجر فَلهُ الأجْرٌ بِقَدْر ما خَاطَه. 


نت و رو 5 - ًَ 2 - 
وقل عَنْ الذحيرة: يَجبْ على الموج إيفاء الأخر بقذر ما استوفى من المّفعة إذا كانت 
1 1 لاه هه 8 عي 00 م 1 
ال اس وي اك ١‏ لطي حل قن تت اف م و ان ل 

قال: وَلكن ثقل في النّجرِيد أن الحكم قد ذكرّ فيه كما ذكرٌ في الكتّاب 
ررم ممه مي 0 2 5 7 9 وره وام 
فيََمل أن الْصّف تَبِعَ صّاحب التُّجُريد أبَا الفضل الكَرمَانيَ في هَذَا الحكم. وأقول: 
27 1 5 8 28 - 1 ص و -ه 8 له 0 020 7 0 
كَلامُ صّاحب الذخيرّة عَلى ما قَلُ يدل على أن امنتحقاق بَعْض الأجْرَة إِنّمَا هُوَ إذا 
عر انين 0 وي 0789 اس 7 ره , 3 000 وام 8 
كان لداحمة مكلومة» وارئ أن ذللة إلَمَايكون إذااعيكا لكل خا حيصه متلرمة» إذا 
5 ل 2 2 2 38 02 ا ا 8 7 و مي 2 ركه امهو 0 
ليِسَ للكم مُثلا أَوْ للبَدَن أو للذوائل حصّة مَعْلومَة من كل الثؤب عَادَة فلم تكن الحصة 
0 له بعك امن جه 2 و2 5 مه .0 2 5 ون 2 3 
مَعْلومّة إلا بتَعْيينهمًا وحيكذ يَصيرٌ كل جْرْء بمنئزلة ؤب على حذة بأجرة مُعلومّة من 
كل الثؤب قد فرَغ من عَمَلهِ فيَستوجب أجْرَة كما في كل الثوب. 

وَلعَلَ هَذَا مُعْتَمَدُ الصف رَحمَّهُ اللّهُ قال (وَمَنْ استأجَرَ عبّارًا ليَخبِرَ له) ذكرَ 
م تت 7 ّ 8ن 39 - - 9 ا ا وم ع وم مو ع 7 0 
هذا البيَان حكمين: أَحَدُهُما أن الأجير المششترك لا يَسْتَحقُ الأجرة حَتَّى يَفرُعْ من 

- 3 3 "7 َه 2 - و و 0 
عَمَله وَقَدْ عُلمَّ ذّلكَ منْ مُسْألة الحيّاط آنفا. والثاني أن فرَاغ العَمّل بمّاذا يكونء فإذا 
0 سا خا وها 2 0 0ن 3 32 0 47 6 و 3 م2 له 0 و 
اسْتَاجَر حَبَازًا ليَخْبِرَ له في بَيته قفيرٌ دقيق بِدرْهَم لم يستحق الأجرة حتى يخرج الخبز 
من الور أن اسْتَحْمَاقَ الأجرَة بِتَمَام العمل وَتمَامُ العَمّل بالإعرّاج (قلو احْتَرَقَ أو 
5 هام 034 22 ود بم - 034 0 0 
سَقَط من يده قبْل الإخْراج لا أجرّ لهُ للهلاك قَبْل التّسْليم). 

قن قيل: َبَرَهُ في ينه يَمنَْ أن يَخبرَ لميْره؛ وَمَنْ عَمل لواحد فهُوَ أجيرٌ وَحْد) 
له إن 4 2 20 0 75 2 إن 0 ع 2 : ل 0 02 
وَاسْتحقاقةٌ الأجرّة لا يُتوَقفْ عَلى الفرّاغ من العَمّل. أحيب بأن أجيرَ الوَحد مَنْ وقعْ 
5 و 5 - 1 1 1 1 0 
العَقَدُ في حَقَه على لد كَمَنْ أسمؤْجرَ شَهْرًا للحدمّة وَمَا ئَحْنْ فيه مُسْتَأَجَرٌ عَلى العَمَل 
ا 00 2 4 2 2 0 0 1 ب 0 هر 
فَكَانَ أجيرًا مُشتَرَكًا َوَقَف امتحقاقة عَلى فَرَاغ العَمّل (فَإِنَ أَحخْرَجَهُ من النُورٍ م 
لحرن اي ل اوه لتر زراك لاله لاسرا للك اح 
(وَلا ضّمَانَ عَليِْ لأنَهُ ل يُوجَدَ منْهُ جتَايّة تُوجبّة) قال الْصَنّفُ رَحمَّهُ اللَّهُ (وَمَدَا) أي 
2 مك 2 5 5 6 و 9 ص 1 5 
َولهُ لا ضّمَانَ عَلِيْهِ (عند أبي حَنيقَة لأَنَهُ أمَانَةَ في يّده) وَلا ضَّمَّانَ عَلى الأمين 
هلد مهم م لهم 5 م 0 3 3 ره و و 0 5 -ه 2 
(وَعَيْدَهُمَا يَضْمَنُ) لأن العَيْنَ مَضْمُون عَليْه كَالْخْصُوب عَلى العٌاصب (ولا يَيْرَأ إلا 
2 2ه مامد اه 0 ود ل ل ا 222 
بحقيقة التَسَليم) والوضع في بيّته ليِسَ كذلك» ثم إذا وَجَبّ الضَّمّان كان صاحب 


ا 


19 العناي شرح الهداينّ 


الدّقيق قيق بالخيّا إن شَاء صَمُئهُ مثل دقيقه ل ون ا وَأَعْطَاهُ 
أن ولااستناد عله في الكل وتلل عنققنا لأ كلك ضار شقؤيكا دل ثرت 
الصّمَان عَليِهِ وَحَال وُجُوبه رَمَادا لا قيمّة لهُ. 

قال في النهَايَكَ هَذَا الذي ذَكَرَهُ منْ الاعثتلاف اخْيَارُ القَدُوري» وَأمّا عند غيْرِه فَهوَ 
ا د أمّا عِنْدَهُ فلل م يَهْلكْ منْ عَمّله وَأمّا عَلى 
قَوهمًا فَلقََهُ هَلكَ بَعْدَ تسيب وَهَذَا , عَم إن كَانَ اوضع في ينه تمئليما (وَمَنْ امنقاجر 
طبانخا ليطبخ له طتام ليم َه تغرية إلى القصناع) لأله من كمَام عمل عرق وإ 
ل (وَمَنْ اسَتَأجَرَ إلسانا لِيَضْرِبَ له لبئا 
اسْتَحَقّ الأجثرَ عند أبي حنيفة بِإِقاسها) فَإِنَ أفسَّدهُ الَطَرُ قبل ذَلكَ أو الكْسَرَ قلا جر لهُ أله 
لا يَصيرٌ مُسَلما مَا م يصر لين وما دام َلى الأْضي ل يَصر لين 

(وَقَالا: لا يستَحقَة حت منرحة) أي ده بصم بغضه إلى خض (لأنا الشطريح 
من تَمَامٍ عمل عرق وَبَاقي كلامه ظاهرٌ. قال وس ل ار لي ره 
كَالقَصارٍ إلخ) َكل صانم لعمله أ ذ في الَيْنٍ كَالقَصارٍ الماع قله أن , يحبس العين 
حَنّى يُستوفي الأخرّ لآن الْعْقَودَ عَليْهِ وَصْفٌ قَائمّ في الب وَهُوَ ظَاهِنٌ لُك عل 
جَازَ حبسة لاسنتيفاء الَبَدّل كما في البَبْع» فالواضن القائم في الثؤب جار تحبسة 
اسيم البدَل؛ برعي انار عالط رمك كته له إن قيل: فَعَلى هَذَا 
التقَرِير يَكُونْ م حَبِس الميْنِ ضَرُوريًا فلا يَعَمَدَى إلى عَدَمٍ الضّمَان وَل َس فاع لا 
ضّمَانَ عَليْه فَالحَوَابُ مَا أَشَارَ إليْه بقؤله لأنهُ غيْرُ متَعَدٌ: 1 لمان لا مَل إلا 
على لحي هوعد ممذلا يله لماه لكل لاحر لهُ خَلاك الْعْقود عَليْه يل 
النَسلِيمٍ. وَعنْدَ اس يُوسُّفَ وَمُحَمَّد العيْنُ كانت مَضْمُوئّة ئة عَليْهِ قَيْل الَيْس فَكَذَا يَعْدَهُ 


وما امه هاو دلوي 


لكنّهُ باخيًا رذ ع رقة وك زر امازل وات لوو فا توه مقرلاو 


عي مم م 


الأ وَسَتَذْكَرُةُ في باب ضما الأخير. 

قال: (وَكُل صانع ليس لعَمَله أَقَرٌ في العين فَليس لهُ أن يُحبس العَينَ للأجرٍ 
كالحمال والملاح)؛ لأن المعمُود عليه نفس العمل وهو غير قائمٍ في العين فلا يُتَصورٌ 
حبسة ليس له ولام الحبس وغسل التُوب تَظيرٌ الحمل؛ وهذًا بخلاف الآبق حيث يكُون 
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للرادٌ حق حبسه لاستيفاء الجعل؛ ولا أَثّرَ لعمله؛ لأنّهُ كانَ على شرف الهلاك وقد أحياه 


006 2 5 5 وه كي بك ةع وااو > 5 7 4 2 62 
ليس له حق الحبس في الوجهين؛ لأنّهُ وقع التُسليم باتصال المبيع بملكه فيُسقط حق 
الحبس. وَلنَا أن الانّصال بِالمَحلَ ضرُورَةٌ إقَامَجٍ تسليم العمل فلم يَكُن هُو راضيًا به من 


- 


ا لوث يرو يمن اكدم كك كا ود ' طلراكن اتكلدمه عق وه 
فكأنه باعه منه فله حق الحبسء وهذا الذي ذكرنا مذهب علمائنا التلاثت. وقال زفر: 


2 
< و 12 > « 
03 


حيث آ تَسلِيمٌ فَلا يَسقط حَق الحبس كما إِذا بض اُشتّرِي بِغَيرٍ رضا البائع. 

الشرح: 

َكل صَانع لِْسَ لعَمَله أَرّ في المَيْنٍ كَاحَمَّال بِالخَاء والحيم فَلِيْسَ له أن يَحبِسَهُ 
أن الَعْقود عَيْه َفْسُ العَمَل وَهُوَ غَيْرُ قائمٍ في العَيْنِء بل إِنمَا هُوَ قَائمٌ بالعامل أو بعيْنِ 
لك وَالحَيْسُ فيه غَيْرُ مُتَصَوّر وَعَسْل الوب نظيرٌ الحَمّل: يَعْنِي ذا يَكُنْ نمه من اننا 
وَغَيْرِ ه سوى إزَالة الوسّخ بالَاء وَأمّا إِذَا كَانَ فهي اله القضّارٍ هذا متا حفن 
لَشَايخ. كا لمكن رَحَمّهُ الله 

3 في المبسُوط وَجَامِع قَاضي حَان أن إِحْدَاتُ لاض في الوب بِإزّالة 
الدّرن بمنزلة عَمَلٍ له أَثْرٌ في العيْنِ. قبل وَهْوَ الأصّحٌ لأنْ الييَاضَ كَانَ مُسْتترًا وَقَدْ 
ظْهَرَّ بفعله (قَولُهُ وَهَذَا بخلاف الآبق) جَوَابٌ عَم يُقَالُ الآبقّ إِذَا رَدهُ إِنْسَانَ كَانَ له 
حَقَّ لبس وإن يكن لعَمّله أثَرٌ في العيْنِ قَائمْ. وَوَجْهُةُ أن الآبقَ كَانَ عَلى شرف 
الملاك وَقَدْ أحيّاهُ برَدّه فَكَأََهُ بَاعَهُ منْهُ فَلهُ حَق الحبْس (وَهَذَا الذي ذكرنا) يَعْني حَق 
الَبْسِ للصّانع بالأجر فيمًا إِذَا كَانَ لعَمّله 2 العُلمَاء الثلاثّة. وَقال رُفىُ) 
قبل هو مهب افع رَحمَهُما ال لسن له حَق الس في الوَهئين) يعني في الذي 
مله فيه روما م يَكُنْ (لأهُ وقح للم بأصّال الود علي بملكد) وَللْسَمْ إلى 
صاحبه لا يُقَصَوّرُ حَبْسُهُ كَمّا لو عَمل في يَيْت الصّاحب. 

وَلحَوَابْ (أنّ الأنُصّال بالمحَل ضَرُورَةٌ إقَامّة العَمَل) وَذَلكَ جهَةٌ غَيْرٍ التَسْلِيمٍ قلا 
يَلرَمٌ من ذَلكَ الرّضًا بالانصّال من حَيْت السْليمٌ (قلا يسقط حَقُ البْس) وَكظيرٌ ذَللكَ 
الوَكيل ا من مَاله وَقَبَضَ الَِيعَ كَانَ لهُ أن يَحْبِسَ وَقَد تَقَدَمَ فصر كَمَبْضٍ 
اأحى الخ تارك اق رد لد دوي واه ملم قري لكر د 
رضاه. 


22 


العنايّ شرح الهداينّ 

قال: (وَِذًا شَرّط على الصانع أن يعمل بتَفميه ليس لهُ أن يُستَعمِل غَيرَةُ)؛ أن 
له العمل فَلهُ آن يَستَاجِرٌ من يحمَُم)؛ لأ اْستَحَقّ مَل فِي ذِمَته ويُمكِنُ ياوه بنّفسه 
وبالاستعاتم بغيره بمنزلتٍ إيقاء الدين. 

الشرح: 

قال (وَإِذا شرط عَلى الصّانع أن يَعْمَل بنفْسه إلخ) وإِذَا شرطً عَلى الصّانع أن 
يَعْمَل /ينفسه ثقل حَنْ حَمَيْد الدين المرير رَحَمَُ الله هو مل أن يَقُولَ أن كثمل 
بسك أ يدك ملا وإ مار الْصَنْفْ رَحمَهُ اللَُ يله أ يمل بنفسه» فلس له 
أن يَستغمل غَيرُ أن الود َيِه العمل من محل بيه فِستَحق عبن حلمم في 
مَحَلَ بعَيْه كَأنْ استَأجَر داب ة بعَيهًا للحَمْل فَإلَهُ ليس للمُوجُر أن يُسَلْمَ عَيْرَهَاء وفيه 
أل لألة إذ حالة إلى ير بأ امتغمل من هو أت مث في ذلك لفن أو سلم ون 
از و الاعاء حي 101 ور ون أطْلقَ العمل له فَلهُ أن يَستأحرَ من يَعْمَلَُ لأن 
المْتَحَقٌّ العمل وَيُمْكنْ إِيقاوةُ بتفسهء وَبالاسسْتعائة عير بمنزلة إيقاء الديْن» وآللهُ أغلم. 

فصل 

(ومن استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فَيَحِيءِ بعياله فَدَهَب فُوَجِد بعضهم قد 
مات فَجَاء بمن بي فَلهُ الأجرٌ بحسابه)؛ لأنّهُ أوفى بُعض الْعمُودِ عليه فَيستَحِق العوض 
بقدره؛ وَمُرَادُهُ إِذا كَانُوا مَعلُومِينَ (وإن استاجرهُ يدهب بكتّابه إلى لان بالبّصرة 
ويجِيء بجوابه هَدَهَب فوجد فُلانًا مَيْنَا فَرَّدُهُ فلا آجرٌ له) هذا عند أبي حنيفَةَ وآبي 
يُوسُف. وقال مُحَمَدَ: لهُ الأجرٌ فِي الدَّهَاب؛ لأنهُ أوفَى بَعض الَعمُود عليه؛ وَهُوٌَ قطعٌ 
الَسَافَتِ وَهَدَا لأنّ الأجر مُعَابَلُ به لا فيه من لشفت دُونَ حمل الكتّاب لخيفة مُؤنّته. وَلهُما 
أن المعفُود عليه تقل الكتّاب؛ لأنّهُ هو المقصود أو وسيلنّ إليه وَهُو العلم يما في الكِتّاب 
وَلكِنُ الحكم مُعَلّقَ به وقد نَقَضَهُ فَيَسقَطُ الأجرٌ كما في الطُعام وَهِي الَسأليٌ التي كي 
هنو المسألحّ (وإن ترك الكِتّاب فِي ذلك المكان وعاد يستّحق الأجر بالدّهاب بالإجماء)؛ لأن 
الحمل لم يُنتقض. 

الشرح: 

(فَصل): نا ذَكَرَ اسْتحْفَاقَ تَمّامٍ الجر ذَكَرَ في هَذَا الفَضل عَدَمَ اث مْتحْقاق نمام 


الما 


الحزء الخامس 
الأخر أ بَعْضهء وَعَفَيَهُ لأممل البَاب لأن اسسْتَحْقَاقَ ما الأجْر وَهَْ الل وَالتقَصَان 

لعَارضِ (وَمَنْ اسْتَأجَرَ رَجُلا 52 إلى البَصرَة قب فيَجيء ؛ بعيّاله فَذَهَبّ فوج بَعْضَهُمْ 
ميا فَجَاء الباقي) ما أ ايكون عَلى جمّاعَة علوي اعد أَوْ لاء فإن كان الثاني 
سحن بيع الأشرة. وَإِن كان ول (فلهُ ال بحسابه هآ أوفى بَعْضَ المعُقُود د عليه 
فيُستَحَقٌ فيُستَحَقَ العوض بقدره) وَهُوَ تيار الفقيه أبي جَعْفْرِ 2 قار لمكن ره 


0 بقؤله (وَمرَادة) يعني القَدُورِيّ رحمه هك الله ِإِذًا كَانُوا مَْلُومِينَ» وَإن اسْتَأجَرَةُ 


٠ 


1ه إلى فلان بالبّصرة رَيأني الجوَاب فَذَهَب فَوَجَدَهُ مَيَّا) إن أ أن يَرْدَ 
2 0 د 
الكتتاب أؤأ لا فإن كان الثاني ام ا لهاب بالإجمّاع؛ وَإِنْ كَانَ الأول (قلا 


0 


جاه اوعد راي بردت لي رذ 

وَقَال مُحَمَّدٌ رَحمّهُ الله: لهُ أَحْد الذَهَاب) وَهَذَا يناء ء عَلى أن الْعْقَودَ عَليْهِ قَطِعَ 
المسَاقَة أُوْ تقل الكتاب. ا الله 0 ة لأن الَشَقَة فيه 
دُونَ تقل الكتاب؛ وَقَدْ أؤقى بَعْض الَْقُود عَليْيََابهِ ف الأب الْقَابل ل كت 
عِنْدَهُمًا أنَهُ ئقل الكتّاب لَنّهُ هُوَ هُوَّ الْقَصُودٌ أو وَسيلة إلى التملزد وَهُوَّ عَلمْ ما في 
الكتّاب َف قَضَهُ بده فيَسقط الأر. 

(وإن استأجره ليذهب يلام إلى لان باليصرة فَذَهب فَوَجِد فُلانًا مَينًا فرده 
فلا أجر له في قولهم جميعا)؛ لأنّه تقد تَفَضْ تَسليم اللَعقُودِ عليه وَهُوَ حمل الطعَام بخلافي 
مَسآلجٍ الكتّاب على قول مُحَمدِ؛ لأنٌ امَعظُود عليه هُنّاكَ قطع اَسَافٍَ على ما مر 

الشرح: 

كما إِذَا اسْتَأجَرَهُ يذهب هب بِطْعَامٍ إلى فلان بالبَصرَة قَذَهَب به وَوَجَدَهُ ميْنَا فرَدَه 
فَإنهُ لا أجرَ لهُ بالاتّماق لنقضه سيم للحقُود عَلِيه عد قر د الملنادا ليس ينمض 


5 


50 - 


على مُحَمّد لأنَ الَعْقَودَ عليه في مَمألة الكتّاب عنْدهُ قَطْعٌ المسَاقَة ة وَ)ْ يَنْقَضٍ ما فَطَعَهُ 
2 


باب ما يجوز من الإجازة وما يكون خلافا فيه 
قال: (وَيَجُورُ استئجارٌ الدور والحوانيت للسكتى وإن لم يُبيّن ما يعمل فيها)؛ لأن 
العمل المتَعَارَفَ فيهًا السكنّى فَينِصَرفْ إليه وَأَنَهُ لا يَتَفَاوَتْ فَصَحٌ العَقَدٌ (وَلهُ أن يَعمّل 


إذفذا 


العنايج شرح الهداية 
كُلّ شَيء) للإطلاق (إلا أَنهُ لا يُسِكِنُ حَدَادًا ولا صر ولا طَحَان؛ لأنّ فيه ضرا 
ظاهرً)) لأنهُ يُوهِنْ البناء فَيتَفَيّدُ العقد بما وَرَاعَهَا دلالث 

الشرح: 

(نام ما يخُور من الإخارة وما يكو حلاقا فيه): ا فرع من ذكْرٍ الإجحارة 
وَسَرْطهَا وَوَقْت اسْتحقاق الأجرة ذَكَرَ هْنَا ما يَجُورُ من الإجَارَة بإطلاق اللقْط 
ع ع 642 ف دم ناك 7 5 ول # اعمس ولاك 5 
وتقيبده» وذكر أَيْضًا من الأفعال ما يُعَدّ خلافا من الأجير للموجر وما لا يعد .غعللافا: 
ال لووك 5 اسْتسْجَارٌ الدُور وَاخوَانِيت للسكتى إ) قيل ا المسثألة اقول 
مقا كارت هَذه الدَارَ شَهْرًا ِكَذَا وَل ييّنْ مَا يَعْمَلُ فيه منْ السكتى وَغَيْرِه فَذَلكَ جَائرٌ 
وَيَنْصَرِفْ إلى السكتى وَإِن لم بين لأنَ العَمَل المَعَارَفَ فيهًا هُوَ السكتى وبه يُسَمّى 
سكا وَفِي القيّاس: لو كور لأن الميوة م الدذور وَالحَوَانيت الالتفاع وَهُو متَتوعٌ) 
فَوَحَبّ أن لا يَحُورَ مَا 1 بين شَينًا من ذلك. وَوَجْهُ الاسْتحْسّان ة 
كَالَرُوط نضا فَنْصَرِفُ ليه (قوله وَلأَنْهُ لا يَتَقَاوَت) جَوَابْ عَمّا عَسَى أن يُقَال سَلَمْنا 
أن الكت مُيَعَارق لك قد كتقاوات المككان قلا به عن يان 

وَوَبْهُهُ أن السكتى لا كتفاوّت» ومَا لا يَتَمَاوَتُ لا يَمْتَمل عَلى ما يُفْسدٌ العَقَدَ 
يْصِح (ولُ أن يَعْمَل كل شئء) من السكتى والإممكان وَالوْضُوء وَالفسْل وَغَسْل 
لتاب وَكَمْرٍ الخطب للوقيد وَعَيهَا مما هو من توابع السكنى (للإطلاق) أئ لإطلاق 
العقد نه م بمُقيّد بشيء دُونَ شي (إلا أنه لا يُسْكنُ حَدَادًا ولا قصّارًا وَلا طَحَّانا) 
باماء 7 ابه دين اليد إن م يُوهن البنَاء» وَفي الجُملة كل م يضر به البَاء 0 


و 1 كه م 
أن يعمله فيه ويتقيد بك . 


وقوه ل سك كز أن يَكُون يفنح ليَاء. وَكَولَهُ حَدَادًا يُكون نيا على الخال 
يتفي به الإسْكَان دلالة لانّحَاد التّاط وَهُوَ الضّرَرٌ بالبتاء وَيَجُورُ أن يَكُونَ بِضَمٌ اليَاء 
وَالَنْصُوبَاتْ مَفَعُولٌَ به وَيثتفِي به سُكْنَاهُ دَلالةَ اناد المتاط وَهْوَ الضرَرُ بالبَاء. 

قال: (وَيَجِوزُ استئجارٌ الأراضي للزراعة)؛ لأنّهَا منفعمٌ مقصودة معهودة فيها 
(وَللمُستَاجِرٍ الششُربُ والطريق) وَإِن لم يَشتَرط) لأنّ الإجارَةَ تُعَدُ للانتماع, ولا تفاع 
فِي الحال إلا بهم فِيّدخُلانِ فِي مُطلقٍ العٌقَدِء يخخلافي البَّيع؛ لأنْ الَقصُودٌ منهُ ملك 


الجرء الخامس إوذكا 


الرَقَيَجِ لا الانتماع في الحال, حَتّى يَجُورَبَيعُ الجحش والأرض السبِحَةَ دُونَ الإجارة قلا 
يَدخُلان فيه من غَيرٍ ذكر الحُتُوق وقد مر في البُيُوعِ (ولا يَصح العقد حَنّى يسمي ما 
يَزرَعٌ فيهًا)؛ لأنّهَا قد تُستَاجِرٌ للزْرَاعج وَلغَيرِهًا وما يُزرَعْ فيهًا مُتَمَاوِتَ فلا بن من الثعيين 
كي لا تَمَعَ الْتَارَمَمُ (آو يَتقُول على أن يرع فيه مَا شّاءَ)؛ أنَهُ نا فُوْضّ الخيّرّة إليه 
ارتمعت الجهاليٌ المفضييٌ إلى الْتَازْعت. 

الشرح: 

َيَجُورٌ اسْعْجَارُ الأرَاضي للْرَاعَة للها مقع مَقَصُودةٌ مَعْهُودة فِيها) وتلتغي 
11 لذ قاد ةلقد لكا لقاع لكزها انما نلا بذ من التان: تنا 


للجَهّالة» ولا بْدَّ من ينان مَا يُرْرَعٌ فيها لأنّهُ يتَعَاوَتُ في الصّرّر بالأرْض وَعَدَمهء قلا بد 
من انين َطْعًا للمُتارّعَة» أو يُقول عَلى أن يَرْرَعَ فيهًا ما شَاءَ لأنَهُ نا فض الاعْيارَ 
يه يم اله إل راع ووَدعل ارب والطرين ف اعفد بلا تخصيصيء 
أن الإجَارَة تعْقَدُ للاثتقاع ولا التفاعَ إلا بهمًا يَدعُلان في مُطْلقٍ العَقّده بحلاف البَيْع 
إن الود مثة ملك الرقْ) وق مر في باب الحقوق من كثاب البُوع. 

قال: (وَيَجُورُ آن يَستَاجِرَ السّاحَت ليَبنِي فيها أو؛ ليُغرس فيا تخلا أو شَّجَرَا)؛ لأنها 
متفعيٌّ تُقصد بالأراضي (كُم إذَا انقضت مده الإجارة لز مَهُ آن يقلع البنّاء والغرس ويُسلمها 
إليه فَارِعَمَ)؛ لأنْهُ لا نِهَايََ هما وي إبقَائِهِمًا إضرارًا بصاحب الأرض» بخلافي ما إذَا انقضت 
اله وَالررعٌ بقل حَيثُ يرك بجر المثل إلى زَمَان الإدراك؛ لأنْ له يِهَايَيٌ معلومَيٌ فأمكن رعايم 
الجانبّين. قال (إلا آن يَحتَارَ صَاحِبُ الأرض أن يّغْرَمَ لهُ قِيمَمَ َلك مَقنُوعًا وَيَتملعَُ هله 


م سس رار مس 


ذّنك) وَهَدَا برضا صاحب الفّرس والشّجَرِ, إلا آن تَنقُص الأرض بقَلعِهما فَحِينَئدِ يتملكهما 
عير رضاهُ. قال: (أويّرضَى بتّركه على حاله فَيَكُونَ البنَّءُ لهذا والأرض لهد))؛ لأنَ الحق له 
شه آن لا يَستَوفِيُّ. قال: (وَفِي الجامع الصّغير: إذَا انقضت مده الإجارة؛ وَفِي الأرض رُطبَة 
نا ُقلغ)؛ لأنّ الرّطَاب لا نِهَايّدَ لها فََشبَهَ الششجر. 

الشرح: 

(وَيَجُووُ أن يَسْتَأَجرَ السَاحة) وَهي الأرْض الخَاليَةَ من البنَاء وَالمتّجَرٍ (لْيَ فيا 
أن يرس لأنّ ذلك عه مَصُودةٌ بالأراضي) فَيْصِحٌ بها الَف (ِذَا لض لَه لم 


4" العنايي شرح الهدايتّ 
الْستأجرّ فَلعْهُمَ وَتَسْلِيمُهَا فارغة لأ لا ناه لما َي ئها ات 
الأرنضي) هَذَا من جَانب الْستأحرء َأمّا من جانب لوجر فلن 00 كه أن تقض 
بالقلع أ لاء فإن كان الول فإن ا يَعْرَم له قِيمّة ذَلكَ قاو عا يكم َملَكُهُ رَضي ‏ به 
المستأج” أ أو لاء ون شَاء رضي يتَركهًا عَلى حَاهَا فيكو البنَاء هذا وَالأرضُ لذَاكَ لأنُ 
الح لذ مله أذ يك وذ كاد الثاني مله أن يرم قيمة ذلك مَقَُوعًا لكن برا 
المستأحر (وَهَدَا بخلاف الررْع إِذَا القضت وه ب ين ثْرَكُ بأخر ر الخل إلى أن 
يُذْرِكَ أن له نهَاية تعلومة قات رعَايَة الجَائييْنِ) وَذَلكَ لأنا لو فَلعناهُ 6 مسحي 
ولو ترَكنًا ا بيده يلا أخْر ضور الجر وفي تركه بأخرٍ رِعَاية الحانيين فصِيرٌ 
يِه ورد ممثالة خانم الصّغير ليان أن لطي كَالشجَرَة. 

قال: (وَيَجُوزُ استئجار الدُوَاب للركُوب والحمل)؛ لأنّهُ مَنفَعَنّ مَعلُومَنٌ معهودَةٌ 
(هَإن أطلقَ الركُوبَ جَازَّ لهُ أن يُركب من شاءً) عملا بالإطلاق. ولكن إذَا ركب بتضبه 
أو أركب واحدا ليس له آن يُركب غيره؛ لأنّهُ تَعيّنَ مُرَادًا من الأصلء والئّاس يُتَفَاوتُونَ 
فِي الرُكُوب فَصَارٌ كَأَنَهُ نَصْ على رُكُوبِه (وَكَدَلكَ إذَا استاجرَ فوا لبس وأطلق جازٌ 
فِيما ذَكَرنَا) لإطلاق اللّفظ وَتَمَاوْت النّاس في الثبس ( وإن قال: على أن يَركَبَهَا فُلان 
أو يُلبس الثُوب فلان فأركبها غيرَهُ أو ألبَسَهُ غيرَهُ فَعَطِبَ كَانَ ضامنًا)؛ أن الئاس 
يتَفاوثُونَ فِي الرّكوب والنّبس فصع التّعيِينُ؛ وليس لهُ أن يَتَعَدَاهُ وَكَدَّنكَ كُلُ ما 
يَختَلفْ باختلاف اُستعمل نا دَكَرنًا. هما العقَارٌ وما لا يَختَلفٌ باختلاف الستمعل |0 
0 شترّط منُكتى واجد هَلهُ أن يُسكِنَ غَيرة؛ لآ التّبيد غير مُِدٍ ّم تاوت الي يض 1 
بالبناء وََنّدي يَضر بالبنَاءِ خَاريجٌ على ما دََكَرنًا. 

قال: (وإن سمى توعا وقدرًا مَعلُومًا يَحمِلُهُ على الدَابّجِ مثل أن يَقُول حَمِسَة أقفزة 
حينطة فَلهُ آن يُحمل ما هُوَّ مِثلٌ الينطّة فِي الضَرٍرٍ أو أَقل كَالشعِيرٍ وَالسّمسيم)؛ لاه 
دَخَل تحت الإذن لعدم التّمَاوتء أو لكونه خَيرًا من الأول (وليس لهُ أن يُحمل ما هُوَ أَضرُ 
من الينطة كملح والحديد) لانعدام الرّضًا فيه (وإن استاجرها ليّحمل عليهًا قطنًا 
سَماُ فَلِيسَ لهُ آن يُحمِل عَليهًا مثل وَزنِه حَدِيد) لأنَهُ رما يَكُونُ ضر بالدابةٍ فَنَ 
الحديد يَجِتَّمِعٌ فِي موضع من ظّهرِها وَالقطنٌ يَنبَسِطُ على ظهرها. 


الجرء الخامس هه" 
الشرح: 
قال (وَيَجُورُ استفْجَارٌ الدَوَابّ للرُكُوب وَالحَمْل إخ) إِذَا استأجَر ذَابْة للركوب» 


0 


ما أن يَُول علد اعد تأت للُكُوب وم ير َل قا تقال قن أن بن 
من شاء أو عَلى أن 6 فلان فَهِيَ ثَلانه أَوْجُه فإن كَانَ لول فَالعَقَدُ فاسدٌ لَه 
مما يَحتَلفُ اعثتلافا قاحشاء فإن ارك كنا ره ال لين أذ بان حل 
أر لل لآله امت فى الَعْقُوة َل يقد َاسد فلا يَْقَلبُ إلى امخوَازِ كما لا اطترى 
اريك ورور 

وّفي الاسسْتحْسّان يَجبْ الس وَيَْقَلبُ جائرًا أن القَسَادَ كَانَ للجهّالة و 
الاعف خالة الاستشمَال كي ارْمَعَتْ من الابتداء لأنْهَا عَقَدٌ يَنْعَقَدُ سَاعَةَ فساعَة 


عر اق 


جزء منه ابتدَاء» وَإِذا ل هال من الاثبداء مح اعفد كذ هاهنًا. َإن 
كَانَ الثاني اعد وَيَجبْ ال وَل مَنْ ركب ا كان ؛ المستأجرٌ أو 
غير لأهُ تعيّنَ مُرَادَا من الأصل عَلى الوه الذي قلاء فَإِنْ ركب غَيْرَهُ بَْدَ ذلك 
فَعَطبَتْ ضَّمن) وَهَذا الوكة بكر المركوة في الاب ا بقوله إن أطْلقَ 
اكوب هو أذ يَقُول عَلى ألا ركب من شام وإ كلت فلس له لك أن يَعَداءُ لكل 
َِّ ين ميد لا بْدٌ من امار فإ ده كَانَ امنا وَكَذَلكَ كل مَا يلف بلقلاف 
00 كَالتوْب وَالحَيْمَق وَحُكُمْ الحَمْل كَحُكُم ركوب بخلاف العَقَار فَإِنهُ ذا 
شرط سلكت واحد نه حار سكن رهن بيد غير ميد لدم التقاوت. 


- 5 


إن قيل: قد تتفاوت السكان بصا إن سكى بَعْض قَذ يَتَضَرّرُ به كَالحَدَاد 


5 


أجَابْ بقؤله (والذي يَصْرٌ بالبناء مارج عَلِى ما ذَكَرَا) وَاعتَِرْ ما ذَكَرْت لك 
تَستَعْنٍ عَمّا في النْهَايَة من النَطويل» وقول المصنّف وَيَجُورُ امنتئجَارٌ الدوَابٌ للركوب 


مالم بي 


معئاه لركوب معي نِ) إلا ونا تقلع وتلل ؤوان ست ترقا وسةازا ون عر فاه 

على الدابّة مثل أن يقول حتشة أَفْفرّة حئطة ينها قَلُ أن يَحْمِل ما هُوٌ مثلُ في 
2 8 000 إن م 6ه رامل 

الضرر) كحنطة أخرى غيرهًا (أو) ما هُوَ (أقل) ترا (كَالشعرٍ وَالسْنسم) فَْهُمَا إذ 


- 
3 


كَانًا خخمْسة أقفزة كَانَ أقل وَرْئًا فَكَانَ أل ضرَرًا. 50 لهاي أن في الكّلام لفا 


ب ل ل سجر - العتافة شرج الهداني 
مم 0 ؟ ا ها ا اف اد م اماعهة ا ما نير 01 7 
وتشرَاء فإن الشعيرٌ يَنْصَرِفُ إلى المثل وَالسَّمْسمُ يَنْصَرفْ إلى الأقل إذا كان التَقَدِيرٌ من 
حَيْث الكبل؛ وَليْسَ يواضح قن المي أيْضًا مثل إِذَا كَانَ التَفْدِيرُ من حَيْث الكل 
وَإِمّا جَارَ لهُ ذلك (ِلأنَهُ دَحَل تَحْت الإذن لعَدَمٍ التَمَاوْت) يَعْني به إِذَا كَانَ مثلا _ 
لكونه خَيرًا) يعني ب به إذا كان 0 2 و لهُ أن يَحمل اط كه ا 
الحنطة ة كالملح) إِذَا كَانَ مله كيد لأنة اقل (لاتعدام الرّضًا فيه إن استأجرا 
ليَخمل عَليْهَا مقدَارَا م من القطن فَليِسَ له أن يَحمل عَليَْا مل ونه حَدِيدا ا 
كَانَ أَضي على الثئة لالمشتاعه في مضع من لطر بحلاف القن َه يتس عَم 
َإنمَا ذَكَرَهُ مَعَ كُْنه مَعْلُومًا مما سَبَقَ أن ذَلكَ كَانَ ظير الككيل وَهَذَا نظيرٌ الؤرُون. 

قال: (وإن استأجرها ليُركبها فأردف معه رجلا فعَطبت ضمِن نصف قيمتها ولا 
مَعتبِر بالتّقل)؛ لأن الدابَنَ قد يعقَرّها جهل الراكب الخشف وتيف علي كوي 
التّقِيل لعلمه بِالمُرُوسِيّت وَلأنَ الآدمِي غير موزُون فلا يُمِكِنْ مُعرِفَمٌ الوزن فاعتبر عددُ 
الرّاكب كعدد الجناة في الجتايات. 

الشرح: 

(وَإن اسَتَأْجَرَهَا يَرْكْبَهًَا فأزدف مَعَهُ رجلا فعَطبَت ضمن نصف ؛ قيمتها) ل 
كان الرديفُ َف أو أنْقل منْ الراكب رولا مُممَرَ بلقل لأن ةذ بلقا 2 
راكع اللديك ونع اي كر الثقيل لعليئة بالفر سيف و أن الآدَمِيَ غير 
وو ن قلا يُمْكنْ مَعْر هُ بالوّرن فَاعيرَ عَدَدُ الراكب كعَدَد د الحثاة في الحنايّات) وَالجحناة 
جمع جان كَاليْكَاةٌ 0 نه إذا سح م وَجُل رجلا جراحة وَاحدَة وَالآخَرُ عَشْرَ 
جرَاحَات خَطَأ فَمَاتَ قالدية 20 الضافة أن رن جراحة وَاحدّة كد أَثْيرا من 
عَشْرٍ جرّاحّات. قبل وَإِلمَا فيد 18 فيد بكونه رجلا ل إذا أَرْدَفَ صَيا ضمن ا إذا 
كان ل ا كه نهُ بمترلة الحمل. 

قال: (وإن استأجرها ليُحمل عليها مقدارًا من الحجنطة فَحَمَل عليها أكثّر منه 
فعَطِبّت ضمن ما زرَادَ التّمَلْ)؛ لأنّهَا عَطِبّت يما هُوَ مَأدُونَ ذ فيه وما هو غير مأدُون فيه 


م 


2 


وَالسبّبُ التْمَلُ فَانِقَسَم عليهمًا (إلا إذَا كَانَ حملا لا يُطِيقهُ مثل تلك الدَابجٍ فَحِينَئِدْ 
يَضْمَنُ كُلَّ قيمتها) لعدم الإذن فيهًا أصلا لخرُوجِهٍ عن العادة. 


ا 


الجزء الخامس 
الشرح: 
(وَإنَ استَأْجَرَهَا ليخمل عَليْهَا مقَدَارًا من الحئطّة فَحَمَل عَلَيْهَا أكثرَ مه 
َعَطبَتْ ضَمِنَ م ما زَادَ التق أنه عَطْبَتْ بمًا هُوَ مَأَدُون فيه وَغَيرُ مَأَذُون فيه وَسَبَبْ 
الاك الل َلقسم هما إذًا كاد مها بي حمل (وأمًا ذا حَانَ حَنْلا لا ليق 
متلا ين كل قيمتها ل الإذن فيها أصْلا لحرو جه عن العَادَة) كما إذا كَانَتْ 
الريَادةٌ م حلاف جئس الْسَمِّىء كَمَنْ اسْتَأجَرَهًا ليُحَمْلهَا حمْسَة أقفرّة من شعير 
َل مل كله حلط فلُ َعم حميع ينها لقدم الإذنه بحلاف ما إذا كان 
من جنْسه لأنْهُ مَأذُونُ في مقدار الْسَمّى وير مَأذُونَ في الزيَادَة يوَرعٌ الضّمّان. 
ُوقض ما ل اسأر را يطح به عر محا حنطة فَطَحنَ َه عَشر 
مَخُْومًا فهَلكَ صم الشميع وَإِنْ كَانتْ الريَادةٌ من اللمس. وأحيب بأن الكن نما 
ا ا 0 لشن لانن 
اسْتغْمّال الدأايّة بعَيْرِ الإذن فْيَضْمَنُ اميم ما في الحمْل فكرن يخظة واعينة لور 
الو وي باق قود اعد ور الواجان علي قار اتيم ما قبل عَلى ما إذَا 
استأَجَرَهًا لِيرَكَبّهًا فأَرْدَفَهًا رَجُلا فَإنّهُ يَحِبْ عَليْه ضَعَان كل القيمّة) آنه إِذَا اسَتَأجَرَهَا 
ا 0 َإِذا أزقف فق أركب غَ وَرَكب 
قا كر َه ضرعلا فَذْ لم وجب ربا لا وحبا لفسا قعاناء ل حالف آله 


وكام 


في الإركاب مَتَفْردًا مُخَالفٌ من كل وجه. وفي الإرّدّاف مَأَدَوْن من وه دُون وجه 
وَهُوَ يَقَمُ جُمْلة كَمَا مر 

قال: (وإن كبح الدَابّنَ بلجامها أو ضربَهًا فَعَطِبّت ضمن عند أبي حَنيفَت. وقَالا: 
لا يَضْمَنْ إِذَا فعَل فعلا مُتَعَارَهَا)؛ لأن المتَعَارَفَ مما يَدحْلَ تحت مُطلق العقد فكان 
حاصلا بإذنه فلا يَضمنُه. ولأبي حنيفّتَ رحمه اللّهُ أن الإذن مُمَيّدُ بشرط الستلامة إذ 


9> 


يَتَحَفق السوق بدونه وَإِنمَا هُمَا للمُبالعَت فَيَتَعَيّدُ بوصف السلامّةٍ كَائْرُورٍ فِي الطريق. 


قال (وَإِنَ كبح | الدَيّة بلجَامهًا إخ) وَإِنْ كبح الدَابة بلجَامهًا: : أي جَذَبَهًا ! 


00 


لفْسه لتقف ولا ري أوا ضريَها لطبت صن عنْد أبي حَنيفَةَ وَقَالا: د 


4 


العناين شرح الهدايسّ 
فَعَل فعْلا مُتَعَارقَاء لأن الْتَعَارَفَ ممًا يَدَحُْلٌ تَحْتَهُ مُطْلقٌ العَنّد وَمَا يَدْعْلَ تيد لا 
يُوجَبُ الضّمَانَ حصو له بإذنه. وفي عبّارته تَسَامُحٌ لأن الْتَعَارَفَ مُرَادٌ بمُطلق العَقْد لا 
ذال تَحنَهُ. وَاحَوَابُ أن اللامّ في الَْعَارَف للعَهْد أ الكَبْمٌ الْتَعَارَفُ أو الصاب 
التتارق )وتعيفل يكن درضلة لاخ راق أن الكنة الطلن كارلة و 

ولأى خهة النؤل بالمرجت: أن مله اله حامر بالاذمم لكر الاذت فيا 
ينتفع به الأَذُونَ مُعَيْدٌ بشرط السسّلامّة إِذَا أَمْكنَ تَحَفو المقصود بهَاء وَهَاهُنَا مُمْكنٌ إِذْ 
يتَحَقَقٌ السؤق دونه فصّارَ كَالْرُورِ في الطريق. 

قال: (وَإِنَ استاجرها إلى الحيرة فَجَاوَرٌَ يها إلى الفَادِسِيةٍ كُم رَدُهًا إلى الحيرة كم 
نفقت فَهَوَ ضامن؛ وَكَدَّلك العارِيمٌ) وقيل تاويل هذه الَسأَلجٍ إذَا استَآجَرَهَا ذَاهيًا لا جائيً؛ 
لينتّهي العقد بالؤصول إلى الحيرة فلا يُصيرٌ بالعود مَردُودًا إلى يد المَالك معنّى. وما إذَا 
استأجرها ذَاهبًا وجائيًا فَيَكُونُ بمَنزِلجٍ المُودع إِذَا خَائفَ كُمْ عاد إلى الوشّاق. وقيل لاء بل 
الجواب مُجرَى على الإطلاق. والفرق أَنْ المُودَعٌ بِأَمُورٍ بالحفظ مَقَصُودًا هَبَقِيّ الأمرٌ 
بالحفظ بعد العود إلى الوفاق فَحَصل الرّدُ إلى يد نَائب المالك» وَفِي الإجارة والعارِيّ 
يصيرٌ الحفظ مأمُورًا به تَبَعَا للاستعمال لا مُقصودًاء فَإِذَا انقطع الاستعمال لم يَبقَ هُوٌ 
َائِا فلا يبرا بالعود وَهَدَا آَصَم 

قال: (ومن اكتَرى حمارًا بسرج فَتَرْعَ السرج وأسرجه بسرج يُسرَج بمثله الحمرٌ 
فلا ضمان عليه)؛ لأنّهُ إذَا كان يُمَائل الأول تَنَاوَلهُ إذنْ امالك إذ لا فَائِدَّة في التٌقييد 
بغيره إلا إذًا كان زَائِدًا عليه في الوزن فَحِيتَئِدْ يضمن الزِّيَادَةَ (وإن كان لا يُسرَجٌ بمثله 
الحُمُرُ ضّمِن) لأنّهُ لم يَتَتَاوَلهُ الإذن من جهته فَصارٌ مُخَالفًا (وإن أَوكَمَهُ كاف لا 
يوكف بمثله الحمرٌ يضمن) لا كُلنَا في السّرج. وَهدَا أولى (وإن أوكفَه بإكاف يُوكَفْ 
بمثله الحُمرُ يَضْمنُ عند أبي حَنِيفَتَ وَقالا: يَضْمنُ بحسابه)؛ لأنْهُ [دَ كَانَ يُوَكَفْ 
بمثله الحمرٌ كان هو والسرج سواء فَيَكُونْ امالك راضيًا بهء إلا إذًا كان رَائِدَا على السّرج 
فِي الوزن فَيَضْمِن الزيَادة؛ لأنّهُ لم يَرض بِالزَّيَادَةِ فَصارٌَ كالزيَادَة في الحمل المُسَّمَى إذَا 
كَانَ من جنسه. ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ آنّ الإكَافَ ليس من جنس السري؛ نأهُ 
للحملء وَالسرحٌ للرُكُوب وكا يَنبَسيِطُ أَحَدُهُمًا على ظهر الدب ما لا يَنبَسِطُ عليه 


الجزء الخامس 74 


الآخَرَّفَكَانَ مُخَالفا كما إِذَا حمل الحَدِيدَ وقد شَرَطُ له الجنطة. 

الشرح: 

(وَإِنَ اسْتَأجَرَهَا إلى الحيرة) بكسْر الَاء المَهْمّلة مَديئَة كَانَ يَسْكنُهًا النُعْمَان بن 
3-7 م 0 58 8 1 75 0 م 2 ك2 3-3 3 3 520 سه , فى مهار عدةا م 
اللدراوفي على اراس ميل من الكوفة زفخاور بها إلى القادسط) امومع 202 وبين 
الكوقة َمْسَة عَشَرَ ميلا (نْمَّ رَدَهَا إلى الحيرة ثم تققتْ صَمئَهًا وَكَذَلكَ العَارية) 
وَاختلف الَسَايحُ في مَعْنَى هَذَا الوضع. فَمنْهُمْ مَنْ أُوّل الممثألة بأنَ لْرَادَ هُوَ إن 
استَأَحَرَهَا ذَاهبًا فَقَط لينتَهَىَّ العَقَدُ بالوْصّول إلى الحيرة فلا يَصِيرٌ المستَأَجرٌ بالعؤد منْ 
القادسيّة إِليْهًا مَرْدُودًا إلى يد امالك مَعْنَى فإنّهُ لا كَانَ مُودَعًا مَعْنّى فَهُوَ نانب امالك 


وَالرَدُ إلى النائب رَدٌ إلى المالك مَعْنَى . ما إذَا استَأْجَرَهَا ذَاهبًا وَجَائيًا كان بمِنْزلة المودّع 


إِذَا حالف تم عَادَ إلى الوقاق. 
ع قرو مله تش 07 5 3 1 هيه موه رمه م 14 - 2# 1 رام لغّق ا اس 
وَمنهُم مَنْ أَجْرَى على الإطلاق وفرق بِنَهُ وَيَيْنَ المودّع بأن المودع مأمور 
5 58 - 4 د 3 ل 8 2 ن - 80 هه مه ع م" ف س © م 0 
بالحفظ مُقصودًا وَهُوَ ظاهرء وكل مَنْ هُوَ كذلك يبْقى مَأمُورَا بالحفظ بَعْدَ العَؤد إلى 
50 ل 3 ٠.‏ ؟ واس ا ا 0 0 5 3 ا 
الوفاق: لقرة الام لكونه متضودا»: و حيقد يكو الود رذ إل كاتعه للالك وللمتاع” 
َك 5 5 00 08 0001 0 2 1 2 8 2 2 
وَالمستَعيرٌ مَأَمُورَان بالحفظ تَبَعَا للاسْتعْمّال لا مَقَصُودَاء فَإذَا الْقَطَعَّ الاسْتعْمّال بالتّجَاوْز 


م أ 


عَنْ الْوْضع المَسَمّى الَْطَمَ ما هُوَ تابحٌ لهُ وَهُوَ الحفظ فلم يق تائيا ليَكُونَ الردُ رَدًا ليه 
ولا ير إلا باد إلى اللالك أن ثائيه. وُوقض يعاصب العاصب إذَا رد الفصُوب عَلى 
الكاصب إن 0 َإِنْ لم يُوجَد الرّدُ على أحَد هَذَيْنٍ ا أن الرّدّ عَلى أحَدهمًا 
اس لزاه ال لين كل مه توف ارا لكين أن بكو تعلق هيما 
وان أ تسم إن انراد سي ار 

لقان امبو ا لق م يُوجَذْ منْهُ سَبَبُ ضَمَان يرئفع 
بالرٌ عَلِيْهِ ضَّمَائُ من قبْلء فإن قيل: اليد إلى اكَّالك أن تائيه إِزَالةَ للتَعَدّي وَهُوَ يَصْلمُ 
رما عَنْ الضّمَانه وَالرهُ إلى مَنْ لم يُوجَدْ منة سَبَبُ ضَمّان يَرتف بال عليِْ ضَمَالُ 
من قَبْلَ لنِسَ كَذَلكَ قلا نسَلْمُ صلاحيَّنَهُ لذَلك. فَابحَوَابْ أن الرّدٌ عَلى العاصب رد عَلى 
مَنْ عَلَيّه ضِمَان القاصب الأول ور لمان عَلى العغاصب يُو جب سوط بك 
غَاصب الغٌّاصب لقلا يَلِرَعَ كَوْن الّىاء مَطْمُونًا بضَمَائيْنِ. 


"7 لسشسشس سس سد العنايت شرح الهدايتّ 

قيل: ِخَاق العامة بالإجارَة يقوله وَدَلك العارِية وحَكْسة ليس بكيم لوت 
لتْمرقة يَهُمَاء إن يَد د الْستَأحرٍ عبد الك حَيْتْ يَرْحِمْ ما يَلحََهُ من الطمَان عَلى 
الَالك كَالُود ع ومو ل ا د الإعَارَة. كراب إن 
الانْحَادَ يَيْنَ السيئيْن من كَل وَجْه يَْقَمٌ اده من كفرقة لِيَتَحَقَقَ الإلحاق» 
لاح في المناط كاف للإلحاق وَهَُ مَوْجُود كن لاط هر التََاوُ عَنْ السب 
0 م جوع ليه يا يكن الح فيه مَفْصُوا ولك موا فيهمًا لا محل 

(َولهُ وَهَدَام أ الإجراء عَلى الإطلاق أصّح (وَمَنْ اكتّرَى 00 بسَرج) 
فَاسَْحْمَالهُ به مُوافْقَة فْإن تَرَعَ فَإِمّا أن يَستعْملهُ بسح آخرَ وإكاف. كر بخان 
قسلميْنِ: إمَا ال ا ان رك إن مرج 
بذلك قلا صَمَانَ عَلئْمِ لأَنْهُ نا كَانَ مثله تنَاوَله الإذْن إِذ لا فائدَة في لتقييد بيه : : أي 


ا 


من حَيِث اللع: في لاغايتة في اقول بن امد بنذ لا شرج بير هذا الاج 
الذي ء ينه صَاحبْها إذا كان غيرهُ يمَائلَُ وفي بَعْضٍ الخ في لتقييد بعينه وهو 
واضح. 5 (إلا إذا كان رادا عل في الوزن) اسناء من وله فلا مان عل مإ 
الرّائد يَتََاوَلهُ الإذْن فَكَانَ مَأذُونا في الْسَمّى غَيْرَ مَأَذُون في اراد وَفي مثله يَضْمَنُ 
الرّيَادَةَ إذَا كائنا من تن المسمن وَتُوضَعٌ عَلى الدَأيّة ايه نايك فى نطف وَإن 
سرج بمًا لا يُسْرَجُ به مثلُ مثل أن يُسْرِجَةٌ بسترج ولس لع لوقه ( 
تاو لذن من جهته قصَارَ مُخَالَا (وإن أوْحَمَةُ كاف لا يُوكَفُ يمه الحم يضمن 
لا قُلنَا في السسّرْج) إِنُّ لم يََنَاوَلُ الإذْنْ (وَهَدَا أؤلى) لأنهُ مِْ حلاف جئسه (وَإِنَ أوكفة 
بإكاف اركف مللة امن للقت عله أن خرف :و1 1 يدهن الطكر ل لبقا 
اروية واي لتر لأنْهُ لم يُذْكَرْ فيه أََهُ ضَامنٌ لجميع القيمّة وَلكنّهُ قال هُوَ ضَامِنْ. 
وَذكرَ في الإِجَارَات يَضْمَنُ بِقَدْرِ مَا رَاد. 

فَمنْ الَسَايخ مَنْ قَال: ليْسَ في السألة راان وَإنَمَا الْطْلقُ مَحْمُولَ عَلى 
مره وَمنْهُمْ مَنْ قال فيهًا رِوَايتَان: في روايّة الإجَارات يَضْمَنُ بقذر ما زَادَ وفي 
رواية م قال سَيِخُ الإسلام: وَهَذَا أُصّح. وَتَكَلْمُوا في 


ل عبر ساس 2 


مَعْنَى قل أبي يو سف وَمُحَمَد يَضْمَنْ بحسابه وَهُوَّ إحدى الرَوَايئيْنِ عَنْ أبي 0 


لف 


الجزء الخامس 
فَمنْهُمْ مَنْ قَال: الْرَادُ المسّاحَة حَنَّى إِذَا كَانَ ارج يَأَعْذُ من ظَهْر الذابّة قَدْرَ شبْرَين 
وَالإكاف َدْرَ أربعَة أَشبَارٍ يَضْمَنُ نطف قَيمتهًاء ومنْهم مَنْ قال: مُعْنَاهُ السام في 
قل واه حلى إذا َو الاج متون والإكافا سئة ماد تعر الى يدها 

وإليه أَشَارَ العاف في الذليل حَيْث قال لاه إِذَا كان يُوكُفُ بمثله الحم كَانَ 
هُوَ وَالسرج سْوَاء فيَكون "الك رَاضيًا به إلا إِذَا كَانَ زَائدًا عَلى السسرج في الوزن 
َيَضْمَنُ الريَادةَ لنهُ ل يَرْضَ بها فصر كَالريَادَة في الحَمْل الْْسَمّى إِذَا كَانَ منْ جنسه) 
وَلأبِي حَنيفَةَ أن الإكاف ليْسَ من جنس ع لأنْهُ للحَمل والسرج للركوب» 
منبحا الختقكا عن لطر انر الاق قفناء كمال لست عططة رخيل يززيها 
شعيرًا َإنُّ يَضْمَنْ لأن الشتّعيرٌ يَْبّسط عَلى ظَهْرٍ الدَابة أكثْرَ من الحئطة (فَكَانَ مُخَالَا) 

وكا ذا خكل القديد وذ ريا له له الحنطَة) فيه من لله عَكْ مَا نَحْنُ فيه من 

المثال» إلا إِذَا جَعَل ذَلكَ مثالا للمُخَالقة فَقَط من غَيْرٍ نظَر إلى الالبسّاط وَعَدَمَه. 

قال: (وإن استاجرَ حَمالا ليحمل لهُ طعَامًا في طريق كا ) هَأحَدَ في طريق 
غَيرِهِ يُسِلْكُهُ الئّاس فَهَلك المنَاعٌ فلا ضمَانَ عليه ون بَلعٌ هَلهُ الأجر) وَهدًا إذَا لم يكن بين 
الطّريقين تَمَاوْت؛ لأنّ عند ذلك التّقيِيدَ غَيرُ مُفِيبٍ أَما إذَا كَانَ تَمَاوْتَ يَضْمَنُ لصِحدٍ 
التَّيِيد فَإنَّ التّقييدَ مُفِيدَ إلا أن الظاهِرٌ عَدَمُ التّمَاوْت إذَا كَانَ طَّرِيقا يسلُكُهُ اناس فلم 
يُمَصّل (وَإن كان طريقا لا يَسَذْكُهُ النّاسُ هلك ضّمن) لأنّهُ صّحٌ التّقيِيدُ فَصَارٌَ مّخَالفا 
(وَإن بلعٌ هَلهُ الأجرٌ)؛ لأنّهُ ارتَمَعٌ الخلاف معنى؛ وإن بَقِيّ صورة. قال: (وإن حمله في 
بحر يما يُحمِلهُ اناس في البَرضَمِن) نحش التََاوْت بابر بحر (وَن بلع هله 
الأجرً) لحصول المقصود وارتفاع الخلاف معتى. 

الشرح: 

رمن اسار حجالا يل ل طتانا في طريو كنا لكلل غرفم ول بكار 
كا أن يكو كن ل ل كان الأول؛ َم او 
الطَريقين تَفَاوت بأن بكرن أَحَدهها و2 أو خرف أو كيدو ذلك أذ لاء فإن كان 
الثاني فلا 0 عليه أن التّقييدَ إذ ذَاكَ عُُ مفيد) وَإن كان الأول ضمن لصحة 
التّقييد لكنه مُفِيدًا. لذ قل تدظة اطق زوه لأهُ لا ضَمَانَ علي فم إذَ أَحَد في 


لف العنايّ شرح الهدايتّ 
الطّريق الذي يَسْلَكُهُ النا وَل يَُيّدْ في هَذَا التفصيل. أَجَاب بِقَؤْله (إلا أن الظَاهرَ عَدَمْ 
لمات إِذَا كان الطرِيق يَسلَكهُ انا قَلمْ يَفُصل) وإِنْ كَانَ الّاني: أعْني مَا فالا ينك 
ناس فهَلكَ صَمِنَ لصحَّة التّقِييد قَصّارَ مُخَالفاء وَإِذَا بَلم فَلهُ الأجْرُ لأنَهُ ارتقَعَ الخلاف 
تش وإ يا لون( نه في راشبل ان في ا تون لخن 

غات ين ادر وَالبَحْ) حَتّى أن للمُودع أن يُسَافرَ الوّديٌة في طريق البَرّ دُونَ البَحْرٍ 
(فإن بلغ فلُ الأَحْر) لأنهُ رقع الخلافُ بحُصُول ل الْقَصُود وَارْتَفَاعٌ الخلاف مَعْنَى وَإِنْ 


قال: (وَمَن استاجر آرضا؛ ليَزرَمَهَا حجنطة فَرَرْعَهَا رُطَبَّةَ ضّمِنٌ ما تَقَصَّهًا) لأنّ 
الرّطاب أَضّرٌ بالأرض من الحنطة لانتشار مُرُوقِهًا فيهًا وَكثرَة الحَاجٍ إلى سَقيها 
فَكَانَ خلافا إلى شر فَيضْمِنْ ما تَقَصها (ولا جر له)؛ لأنّهُ غاصب للأرض على ما قررتاه. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اسْتَأجَرَ أرضًا ليَْرَعَهَا حنطّة إل وَمَنْ اسْتَأجَرَ أْضًا ب شيء 
فَرَرَعَ مثلة في الضّرَرٍ بالأرْض وَمَا هُوَ د قل مئة ؛ يُوجبُ الأجْر لَه مُوَافَقَة أو مُخَالمَة 
إلى عير وَرَرَعَ ما هُوَ ضر بها كَالرّطاب يمن اسَتَأجَرَهًا لرَاعة الحنطة فَحَالمَهُ إلى 
شَيء يَصيرٌ به الستَأَجرُ عَاصِيا َيَجِبْ َيَجبُ عَليْه ضّمَان ما تَقَص» وَيَسْقْطُ الأ" أن الج 
وَالصّمَان لا يَجْتَمِعَان إذ الاج يسارم عَدَمْ افَعَدَي وَالْضّْمَان يَستَزِمُهُ وكتافي اللْوَازِم 
1 على تاي اللرُومَات 

قال: (وَمَن دَفَعَ إلى حَيّاط توب ليَخِيطهُ قَمِيصا بدرهم هَحَاطَهُ قَبَاك فَإِن شاءً 
ضمنه قيمّ التُوب, وإن شاء آحَدَ القَيَاء وأعطاه أجر مثله لا يُجَاوَرُ به درهما) قيل: معنا 
القرطف انّذِي هُوَدُو طاق واحد؛ لأنّهُ يُستَعَمَلُ استعمّال القمِيص؛ وقيل هو مُجرَى على 
إطلاقِه؛ لأنّهُما يَتَعَارَبَان فِي المنفعتٍ. وعن بي حنيفة أَنْهُ يُضْمَنُهُ من غير خِيان ؛ أن 
القباء خلافٌ جنس القميص. ووجه الظاهر أَنّهُ قميص من وجه؛ لأنَهُ يُشَدٌ وَسَطُ فَمِن 
هذا الوّجه يَكُونٌ مُخَالفَا؛ أن القَمِيص لا يُشَدُ ويُنتَفَعُ به انتمَاعٌ القميص هَجَاءَت الْوَاهَقَمُ 
وَالمْخَالمَةٌ فَيّمِيلٌ إلى أي الجهتين شاء؛ إلا أَنّهُ يجب أجرٌ المثل لقّصورٍ جهة الْوَافَفَتِ ولا 


ودر ار 


يُجَاورُ به الدرهم المُسمّى كما هو الحكم في سائر الإجارات الفاسدة على ما نُبِيّئُهُ في 


2 
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ابه إن شَاءً النّهُ تعَالى. ولو خَاطهُ اويل وقد مر بالقباءِ قيل يَضْمنٌ من غَيرٍ خِيّارٍ 


للتّمَاوت في المنفعت: والأصح أَنّهُ يُخَيّرٌ للاتّحَاد في أصل المنفعت؛ وَصارٌ كما إِذَا أمر 


هر ري 


بضرب طست من شبَّتٍ فَضْرب منهُ كُورًاً: فَإِنّهُ يُخَيّرٌ كذًا هذا وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

ول «ومن ذَفَعَ إلى خَيّاط تُويا» ظاهرٌ وَقَولَهُ (ويتتفع ؛ به 00 القمييص يريد 
به سَثر العورة وَدَفعَ الح والبرد). وَقولهُ (لقَصُورٍ جهة اموا فقة) لأن صاحب الب 
رضي الى مهلا باط القييص دود ل لباقي طهر 

باب الإجارة الفاسدة 

قال: (الإجارَةٌ تُفسدها الشرُوط كما تُمْسِدُ البَيع) لأنَهُ بمنزلته آلا تَرَى أَنّهُ عَقدٌ 
يال وَيُْسَع (وَالواحِب في الإجارَةالّايدةٍ أجرٌ ابثل لا ياود به المسى) وق وو 
والشافعي: يُحِبْ بَالعَا ما بلع اعتبارا ببيع الأعيان. ولنَا أَنْ المتافع لا تَتَعَوُمُ بتفسها بل 
بالعقد لحاجت النّاس فَيُكتَمَى بِالضرُورَة في الصّحيح منهاء إلا أن الفاسد تبع له» ويعتَبرٌ 
ما يُجعل بد الات التتعيي عاذ العنزما ا انمق علو مكداز قي القايير قله سب 
الزيَادةَ وإِذَا نَقَص أجِرٌ المثل لم يجب زيادَةٌ هُ الُسَمى لفساد التَّسمِيْت بخلاف البيع؛ لأن 
العين توم في تتمها هي لوحب الأصد” فإن مسحت الكسميَة انل عَنهُ وإلا فد 

الشرح: 

(بَابْ الإجارة الكابساةة أْخيرٌ اكد الفاسدّة عَنْ صّحيحها لا يَحْتَاجٍ إلى 
مَعْذْرَةَ لوقوعهًا في ا قال (الإجَارة ة تفْسدُهًَا التو ط) اه الإجارة بالشروط 
التي سناد دُ البَيْع بها لأَنهًا بمئْزلته في كن 1 وأحد مْهُمًا 1 الإقالةَ وَالفسلح» 
وَالوَاجبُ في الإجارة التي 3 ست ؛ بالشروط الأكَل من أجْر لمثل 0 وما 
جَعَلت الام في قَوله في الإِجَارَة الفاسدة للعَهْد كما رأَيْت لسيّاق الكلام وَدَفعًا لا قبل 
الأكل هر للحن لبنس إِنمَا يَحبْ إِذَا قَسَدَتْ يشرط أمَا إذَا فَسَدَتْ هال 8 
أو عَم لتسْمية 1 لفل العا مَا بْلمٌ تقَلهُ في النَّايّْة عَنْ الدّعيرة وَالْثْنِي 
وَقَتَاوَى قاضي حان. 

وال 7 وَالشافعي رَحمَّهُمًا اللَّهُ: يحب يَالعًا ما يلغ اغتبَارًا بيع الأغيَان إن 


نلف 


العناية شرح الهداييّ 
ليع إذَا فسَّدَ 0 القيمَة َالعَة ما لت وَهَذَا بنَاء على أن الَنَافعَ عنْدَهُ كَالأعْيان. 
وَلنَا أن ا م المتافع ضَرُورَة دَفع الحاجحة بالعقد موري يتَقدَرٌ بقذر 
الضَرُورَة ال ره 0 بالمسّحيحة فُِكُتْقَى بها. وَهَذَا كَما ترك يُقتَضي عَدَمَ اعبار 
الإجَارّة الفاسدة» إلا أن الفاسدة 0 للصّحيحة : نبت فيها مَا يَِتْ في الصّحِيحّة عَادَة 


لوم 5 


وَهُوّ قد رُ أخر امثل» هذا يفضي لَرُوم الآخر ا بَالعًا ما ا لفت اتا 
عَلى مقدار في الفاسد سَقَطْك الريادة وَهَذَا يعَنَضْي ا الأخر المسَمّى بَالعًا ما يَلعَ 
لكن ا كانت التمْميةٌ َاسدةٌ يَجبْ من الْسَمّى ما رَادَ على أَجْرٍ الثل فَاسعقه 
الواجبً على ما هُوَ الكل * من أجْر المثل ال بخلاف الم إن لعن متَقَوُمٌ في 
52 وَهُوَّ أَيْ اليه هو 6 الأصلي» وَإِنّمَا ذكرَهُ لتذكير احبر إن صّحّت 
النَسْميّةَ التقل عَنْهُ ولا قلا. 

قال: (ومن استاجر دارًا كَل شهر بِدِرهّم فَالعقدُ صّحيح فِي شهر واحد فَاسِد فِي 

بِقَيّتٍ الشهور, إلا آن يسمي جملتَ شهور مَعلُومَتٍ)) لأنْ الأصل أن كلمن كل إِذَا دَخَلتَ 
فبنا لان2 قه للقارة” إلى الواحد لتَعَدّرٍ العمل بِالعُمُوم فَكَانَ الشّهرٌ الواحد معلُوما 
فَصح العقد فيهء وإذَا تم كان لكل واحد منهما أن يُنقّض الإجارة لانتهاء العقد 
الصحيح (ولو سَمّى جملتَّ شتهور مَعَلُومٍَ جارَ)؛ أن المدّةَ صارت مَعلُومَتَ قال (وإن سكن 
ساعن من الشّهر النّاِي صحّ العقدٌ فيه ولم يكن للمُؤَجَرٍ آن يُحْرِجَهُ إلى أن يُنقضي» 
وَكَدَندَ كُلُ شهر سَكَنَّ فِي أوْله سعمٌ) لأنهُ َم العقد بتَرَاضِيهِما الست فِي الشتهر 
الاني؛ إلا أن انّذِي ذَكَرَهُ في الكتّاب هُوّ القيّاس» وقد مال إليه بَعض المشّايخ؛ وَظَاهِرٌ 
الروايةٍ أن يبقى الخِيّارٌ لكل واحد منهّما فِي النّيلتٍ الأولى من الشّهر النَانِي وَيُومَِا؛ ين 
في اعتبار الأول بعض الحرج. 

الشرح: 

(وَمَنْ استَأجَرَ ذَارًا كل شهر بدرهم صّحّ في شَهْرِ وَاحد إلا أن يُسَمّيّ جُمْلة 
المتهُور) مث أن يعون 2 أشهُر كل شَهْرٍ دِرْهَمٍ (لأن الأصّل أن كَلمّةَ كل إذا 
دَحَلَتْ فيمًا لا نْهَايّة لهُ تنْصَرفْ إلى الواحد لَعَذّرِ العمل بالعموم) أن جُمْلة الشهور 


وي مه 6و عد هدو 


مَجْهُولة وَالبَعْض منْهًا غير مَحْصُورٍ كذَلك وَمَحْصُورًا ترْحِيحٌ يلا مُرَجَحٍ (وَالوَاحد منْهًا 


الهزة الكافشن ابيب ا 77ب 111 
0 0 ميقن فصّحّ اكد فيه وَإِذا م اشير كَانَ لكل وَاحد منْهُمًا أن بنْقض 
الإجَارَة لالنهاء العقد 0 وهل يرم أن يُكون لض بمَحْضَرِ الآخر أَؤْ لا؟. 
َوْل أبي حَنيفَةَ وَمُحَمّد وَنَصِحْ على قل أبي يُوسف وَمنْهُمْ مَنْ يقول لهُ لا يبح 
بير ردير بلا حلاف؛ وَوَجْهُ ذلك مَذَكُورٌ في وات (فإن سكن سّاعَة من 
تونق م يعدي الطانرو ا ارط اذ يُخْرِجَهُ إلى أن يَنْقضِي المتهر 
كنا كل حفر سكن في أو أنه كم العَقدٌُ فيه بتَراضِيهمًا بالسكتى : في أول إلا أن 
أْذي ذَكرهُ شي الكتّاب) أي القذوري (هُوَ القيّاس) وإليه َال بعض ؛ لحرن وَظَاهرٌ 
الروَايّة أ يبقى اليا رُ لكل وَاحد منْهُمًا في الّيْلة الأول وَيومها من ) الشهر الثاني» لأن 
في اعْتَبَارٍ كل بَعْضّ الخرّج) وَاعمَلفُوا في 3 الس في 3 ي الشهر الي نَاء 
عَلى راض ساق عَنْ السّاعة عن يهل فيهًا الحلال» فَكمًا ل 0 ) الشهر 
وشح ند ذلك تملح بَغد مضب مث لخر تقل ذلك فلخ قل مجيء وقه 
وكلاهُمًا لا يَجُورُ. وَدَكَرُوا لذّلكَ طرْقًا ثَّلانَة ثة: منها أن يقول الذي يريد به الفَسْحَ في 
خلال التهرٍ سنت الفد رس الهر َع العف ذا أل الحلال فيكو هنا 
َسسْحًا مُضَافًا إلى رَأس الشَهْرِء وَعَقَدُ الإجَارَة يَصِح مُضَافًا فَكَذَا فبنْحْهُ 

قال: (وإن 50 
الأجرة)؛ لأن المدةَ مَعلُومَمٌ بدون التّمسِيم فَصارٌ كإجارة شهر واحد فَإِنْهُ جائرٌ وإن لم 
الذي استَاجرَة؛ أن الأوقات كُلَها فِي حَقّ الإجارَة على السواءِ شب اليَمِينَ بخلاف 
الصّوم؛ لأنّ النيالي ليست بِمَحَل لهُ (كُمّ إن كان العقد حين يَمُلَ الهلال فَشُهُورٌ السَنّحٍ 
كلها بالأهلّدٍ)؛ لأنّهَا هِي الأصل (وإن كان في أثناء الشهر فَالكُل بالأيّام) عند أبِي 
حنيفم وهو رِوايمٌ عن آبي يوسف. وعند محمد وهو رواييٌ عن أبي يُوسف الأول بالأيّام 
والباقي بالأهِلّت؛ لأنْ الأيّام يُصَارٌ إليها ضرورة؛ والضرورةٌ فِي الأول منها. وله أَنّهُ منّى 
تم الأول بالأيام ابتداً الئاني بالأيام ضرورة وهكذًا إلى آخر السَنَب وتظيره العدةٌ وقد مر 
فِي الطلاق. 


الفا العنابين شرح الهدابي 


الشرح: 
(فإِنْ استأجَرَ دارَا سَةَ بعشرَة دَرَاهمَ صّحَ ون ل ين قمئط كُلَّ شهْر من 
الأرة لأن اله مَعْلومَة بدُون التَفْسِيمٍ فصر كَإِجَارَة شَهْرٍ واحد يبَر ابتداء اده 
ولامتظن يان تل رن هار ركب بن كرو اله زر ريت فعا تور ين 
الوَقت الذي استَأجَرَهُ لأن الأؤقات كَلّهًا في حَقّ الإجارَة سَوَاء) لذكر الشَهرٍ مَنْكورًا 
وَفي مثله كم ليان الذي يَعْتَقَبْ السبّب (كَمَا في الأيْمَان) كَمَا إِذَا حَلف لا يُكَلْمُ 
فلانا شَهْرًا بدلالة الخَالء لأنّ الظاهرَ منْ حَال العَاقل أن يَقْصدَ صِحَةَ اعفد وَصِحَتَهُ 
بذلك لتعيّنه بِعَدَم مراحم (بخلاف ما إِذَا قَال لله عَليَّ أن أصُومّ شَهْرا) حَيْت لا ينعن 
لتر الذي يَتعقَبُ تدر مَا لم يك لأنْ الأؤقات كلها ليِسَتْ فيه عَلى السوَاءِ (لأن 
لاي لِبْسَت بِمَحَلَ لهُ) تؤضيحُة أن الشرُوع في الصّؤم لا يَكُونُ إلا بعزَة مه وَرْبما 
لا يمرن ذَلكَ بالسبب (نُمَ إنْ كَانَ العَقَّدُ حينَ مُهَل الحلال) عَلى بناء المفعُول أ يْصَرُ 
(مَشْهُورٌ السّئة كلها بالأهلّة لأنهًا الأصْل) في الشُهُور العَرييّة فَمَهْمَا كَانَ العَمَلُ به 
نكا لا بصا إلى بر وذ كا في أثاء الشفرٍ َل بلا عله بي خيقة وه 
و عن و6  -‏ اومجو را وو لل ل ا أ نط وهر ل فط اماف مويق ل امف للو16 اجو“ د 
رواية عن ابي يوسف) ثلاثمائة وستين يوما (وعند محمد وهو رواية عن أبي يوسف 
أن الأول بالآيّم وَالَاقيَ بالأهلة) فَيَكُونَ أحَدَ عَسَرَ شهرًا بالهلال وَشَهرٌ الام يمل 
مَا يقي منْ التهْر الأول من اله الأحير (لأنّ الام يُصَارُ ها ضَرورة وَالضَرُورَة في 
الأول منْهَا) فلا يَتََدَى إلى غَيْرِهِ (ولأبي حَنيمَة أن تَمَامَ الأول وَاحبٌ ضَرُورَةَ تُسلْميّته 
لوراك وككامة إنما يكن ببَعْضٍ الثاني» فَإِذَا تم الأول بِالأيّام تّدأ الثاني بِالأيام ضَرُورَة 
وَهَكَذَا إلى آخر السّئة» ونظيرُه العدّةٌ وَكَدْ مر في الطّلاق). 
قَال صَاحبُ النّهَايّة: هذه حَوَالةَ غَيْرُ رائجة» فَإِنْ مثل هَذَا الاختلاف عَلى أن 
احور كلوايسه أ احيقة ريحت الله بالأبار وستدقتا لاقي يلد الأول والأجير 
اشير ) بذ في اللاو ونا معان د وطن يسود لان الصنف كال فى كاب 
لطّلاق: ثُمّ إن كَانَ الطّلاقْ بالأهلة في أو الشهر تخْبَرُ الشهُورٌ بالأهلة» وَإِنْ كَانَ في 
ل ا 


سرس اس 


2 و 59 30 + َ- عع 
الأول بالأحير وَالمتَوَسَّطَان بالأهلة وَهي مَسْألة الإجَارّات. 


ينف 


الجزء الخامس 

قَال: (وَيَجُورُأَخَدُ أجرة الحَمام وَالحَجّام) أمّا الحَمَامُ فَتََارُف النّاس وَلم تُعتَيّر 
الجهّالةٌ لإجماع المسلمين. قَال: عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «ما ره الُسلمُونَ حَسنًا شَهُوَ عند 
0 د ء» () مه > شاعم اي مام م دوم 06 ا 0 محا انه مي 
الله حسن» وما الحجام فلما روي «أَنّهُ يلد احتجم وأعطى الحجام | جرة» ولانه 
استئجار على عمل معلوم بأجر معلُوم فيقع جائزا. 

الشرح: 

2 سه وعم.ه5 مهل »م سام ا م4 سمه 2 0072 

قال (وَيَجُورُ أذ أَجْرَةِ الحَمّام وَالحَجام إلخ) اسْتئجَارٌ الْحَمّام وَالحجام وأخل 
#وسيا اس عي 4ه 00 3 ان 1 0001 ان 1 1 
أجرتهمًا جَائرٌ أمّا الحمّامُ فلجرَيّان العف بذلك والقيّاسْ عَدَمْ الجواز للجهالة ولكنه 


0 
4 


برك لإجْمّاع الطلعن قال يَل: «مًا رَآهُ الْمسْلمُونَ حَسَنًا قَهُوَ عند الله بحسن انا 
الحَجَامُ فَلمَا رو ي «أن الي عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ احْتَجَمَ وَأُعْطَى الحَجَامَ الأخرَة» 
وله اكز على عقر متبر اح ترم بلا تا تقار قحي كا نر الها عرق 
الإغارة الفاتة انع كوت بخايزا لأن ليعش الثان ويه علاناء لزن خم الملقار كر 
عَلَهَ الحَمَامٍ آخذًا بظَاهر قَوْله 3: «المَامُ هر يَيْت» وَمنْهُمْ مَنْ فصل يَيْنَ حَمَام 
الرّجَال وَحَمّام النّسَاء فَكْرِ ه انُححَاذ الْحَمَّام للسَاء لون عَنْ البرُوزٍ ومن بالقرَارٍ : 

روي عَنْ أَحْمَدَ بن حَثيلٍ أله لْ ييخ أُخْرَةَ الحَجَّام وَكَرِهَ كَسبَهُ عْنْمَان وأبو 
ُرَيْرةَ رَضِي اللُ عَنّْهُمَا وَالحَسَنُ وَالنحَعِيُ رَحِمَهُما الله وَرَوَى أبو هُرَيْرَة أن رَسُول 
لله يق قَال: «إن من السّخت عَمسْب انيس وَمَهْرَ البَغيّ وكسسب الجّامي”" 
وَالصّحيحٌ عَنْدَ عَامّة العُلماء لكك باذ الحَمام للرّجَال وَالنْسّاء جَمِيعًا للحَاجَة 
واطاجة في حَقّ النسَاء اطي أن اله َحمَاجُ إلى الاغتسّال عَنْ احتَابة وَالحيْضٍ والنّفَاسٍء 
ولا تتمَكّنْ من ذَلكَ في الأنْهَارٍ وَالحيَاضِ 0 الرّحَال وَقَدْ صَحّ «أنَ الي يل دحل 
ناه تند بوتاريا انا ور هن لكر هطق أن ينقكن كحرف الكو وكيد 
السك قلا يَأْسَ بالدّحُولء وَلا كَرَاهَة في عَلَتَهِ كما لا كَرَاهَة في َلَة الور وَالحَوانيت. 

اللو و كنيع امكام قد اتن نادي اح عريك اوي لخر 8 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (5/4”): غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود. 


(؟) أخرجه البخاري في الإجارة باب 2١8‏ ومسلم في المساقاة (5). 
(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (755/4): غريب بهذا اللفظ. 


«قآتاهُ رَجُل منْ الأنصار فَقَال: إِنْ لي ئاضحًا وَحَجَامًا أفأعغلفُ تاضحي من كَسْبه؟ 
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أفأطعم عيّالي من كسئبه؟ قال: لعو 
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قال: لَعَمْ وأناهُ آخَرُ فقَال: إن لي عيّالا وَحَجامًا 
يه بَعْدَ المي دَليل التسّاخ الحزْمّة. 

قال: (ولا يَجَورُ آخدُ أجرة عسب النّيس) وَهُوَّ آن يوجر فحلا ليَنرُوَ على الإنّاث 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «إنّ مِن السحت عسب النّيس» وَاخُرَادُ أخدٌ الأجرّة عليه. 

الشرح: 

(وَلا يَجُورُ أَخذٌ أجْرّة عَسْب الفخل) أي ضرابه (رَهْوَ أن يُوَجْرَ فخلا لنْرْوَ 
عَلى الإثاث) وَخَرَّجَ بَعْض الشافعيّة وَالحتابلة لحَوَازِه وَجْهَاء وَهُوَ أَنهُ التفاعٌ مُبَاحْ وَهَذَا 
جَارَ بطريق الاستعَارَة راكاج َدْعُو إِليْهِ فَكَانَ جَائرَا كَاسْعْجَارِ الطفر للإرْضاع» َلنَا 
هّوَ مُحخَالفٌ لقَوله : «إنْ مرخ المسّخت عَمْب الكَيْس» رَوَاهُ البُخَاري (وَمُرَادُهُ أخْذ 
الأجرَة عَليْم؛ 

قال: (ولا الاستئجارٌ على الأدّان والحج؛ وَكذَا الإماممٌ وتعليم القّرآن والفقه) 
والأصل أن كل طَامَةٍ يَختّصّ بها الُسلمُ لا يَجُورُ الاستئجارٌ عليه عندنًا. وعندٌ الشافعي 
رَحِمهُ اللّهُ يَصِحٌ في كُلْ ما لا يتَعَيّنُ على الأجير؛ لأنهُ استئجارٌ على عمل معلُومٍ غَيرٍ 
مُتَعَينِ عليه فَيَجُورْ وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «اقرءوا القّرآنَ ولا تَأكُلُوا به(" 
وَفِي آخير ما عَهِدَ رَسُول اللّه يك إلى عُثمَانَ بن آبي العاص «وإن نخدت مُؤَدنَا فلا تَأحُن 
على الأدّان أجرًا»' وَلأنٌ الشُريّمَ مَتَى حصلت وَقَعَّت عن العامل وَلهَدَا تُعتَبّرُ آهليّتهُ فَلا 
يجوز له أخد الأجر من غيرِه كما في الصوم والصلاة» ولأن التّعليم مما لا يقدر المعلم 
عليه إلا بِمَعنّى مِن قبل الْتَعَلّمٍ فَيَكُونُ مُلتَزِمًا ما لا يُقَدِرُ على تَسَلِيمِه هلا يصح. وبَعض 
مَشَابِخِنًا استّحسنُوا الاستئجارٌ على تَعليمٍ القّرآن اليوم؛ لأنّهُ ظهر التّواني في الأمور 
الدينيي. فَفي الامتتاع تضييع حفظ القّرآن وعليه الفتوى. 

الشرح: 

(وَلا يَجُورُ الاسْتمجَارٌ على الأذَّان وَالخَجَ) وَكَلامُهُ فيه ظَاهرٌ (قوْلَهُ عَلى عَمَلٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد 1 هو عبد انع بور كي وانظر نصب الراية (5/5؟95). 
(؟) أخرجه أبو داود (581)» والنسائي (/55)) وانظر نصب الراية (71901/5). 


الجزء الخامس 714 


مَعْلَوم غير متعِيْنٍ عَليه) ا إلى الاختراز عَمَا لو تَعينَ الشخص للإمَامّة وَالإفمَاء 
وَالتَعَليم إن لا يَجَورُ اسْتشجَارَة بالإجمّاع وَبَععضّ مَشَايختًا) يريد ؛ به مَشَايجَ بلحي 
رَحمهم لل (استَحْسَنُوا الاسْتشجارَ عَلى تَعْلِيمٍ القرآن الِيَوْم) يعني في زا وَجَوَرُوا 
لهُ صرب الَدَة وَأفَوا بوُجُوب الَسَمّى» وعد عَدَمٍ الاسمْجَارٍ أَوْ عنْدَ عَدَم ضَرْب لد 
فوا بوجوب أخر المثل ل طهر لاني في الأمُور الدّييّة قفي الامتتاع تيع حفظ 
القرّآن) وَكَالُوا: إِنّمًا كر الْتَقَدّمُونَ ذَلكَ لأنَهُ كَانَ للنسلين عَطِيَاتٌ من 7 اكَال 
كوا مستتيين عَم ل د َم من أثر ماه وقد كان في ااي َه ني ادم 
بطري الحستة وَم يق للك وقال أبو عند الله رارع يود في مانا لاما 
وَالْوَذن وَاْعَلَمِ أذ الأخرة» ذَكَرَهُ في الذخيرة. 

قَال: (ولا يَجُورُ الاستكجار على الغتاءِ وَالنّوح, وَكَدَا سَائِرٌ اللاهي) لأنهُ استنجارٌ 
على ال معصيّخٍ والمعصِيَيٌ لا تُستَّحَق بالعقد. 

الشرح: 

ا الاستشجاز عَلى سَائرٍ اللاهي لأنْهُ اعجار عَلى الْعْصيّة ِيّة وَالَخْصية لا 
ستحا بالت) َل لذ أشحضا به لكا ووب ما تسج لب عا معنف ا إلى 


قال: (ولا يَجِوزُ إِجَارَةٌ المشاع عند أَبِي حَنِيفّتَ إلا من الشّريك» وقالا: إجارَةٌ المشاع 


جائزة) وصورثه أن يُوَاجِرَ تَصيبًا من داره أو تَصيبه من دار مشتركتٍ من غيرٍ الشريك. 
لهما أن للمشاع منفْعَّ ولهدًا يَجِب أَجِرٌ المثل؛ وَالتُسليم مُمكِن بالتَّخْليّةٍ أو بالتّهايْؤ فصار 
كما إذَا آجر من شريكه أو من رجلين وصار كالبيع. ولأبي حنيفة أَنّهُ آجر ما لا يقدِر 
على تَسليمِه فلا يَجُونُ وَهَذَ؛ لأنّ تَسليم المشّاع وَحدهُ لا يُتَصَوّرُ وَالتّخْليّة أعتبرت 
تسليما لوقوعه تمكينًا وَهُوَ الفعل الذي يُحصل به التّمَكْنَ ولا تَمَكْنَ في المشاء؛ بخلاف 
البّيع لحُصُول التُمَكُنِ فيه وَآما التّهَايُو هنما يَستَحِقَ حكما للعقد بِوَاسِطَةٍ الملك» وحكم 
العقد يَعمْبّهُ وَالشدرَةٌ على التٌسليمٍ شرط العقد وَشَرطُ الشيء يُسبِمّه ولا يُعتَبَرُ 
المتَرَاخِي سايقاء ويخلافي ما إذَا آجَر من شريكه ه الكل يُحدث ث على ملكه فلا شيوع؛ 
وَالاختّلاف في النسِبَيٍ لا يضرة على أنه لا يصح في روايج الحسّن عنه ويخيلافي 


فضا 


العنايّ شرح الهدايّ 
الشيُوعٍ الطارئ لأنَ القّدرَةَ على التُسليمٍ ليست بشرطر لبقا ويخلافي ما إذَا آجَرَ مِن 
رَجَلين؛ لأنّ التُسليم يَقَعٌ جُملنَّ كُمْ الشَيُوعٌ بتَمَرّق الملك فيما بَينَهُمَا طارئ. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ إِجَارَةٌ المشاع عنْدَ أبي حَنيقَةَ إلا من الشريك) ولا يَجُورُ أن 
يوجر الرّجُل تُصيًا من ذارِه أو نصيبَةُ من ذَارِ مُشتركة من غَيْرٍ الشّريك عنْدَ أبي حنيفة 
سَوَاءِ كَانَ النُصِيبْ مَعْلومًا كارب ووه 7 مَجْهُولا (وقالا: يَجُورٌ لأن اللْشَاعَ لهُ 
منْمعَةَ وَهَذَا يَحبْ أَجْرُ المثل) وما له منْفَعَة ير عَليِهِ عَْدُ الإجارَة لأنهُ عَقَدْ عَلى التافع 
فَكَانَ المْقنَضي مَوْجُودًا (وَاكَانعُ) وَهُوَ عَدَمُ لذ على عَلى التّسْلِيِمٍ (مُثقف لألّهُ مُمْكنْ 
ِالتَحَليّة أو ِالتَمَايُق قصارَ كما إِذا آججَر من شريكه 0 وَصَارٌ ا ولأبي 
0 لا يَقدرٌ على تَسليمه). 

ويمكن توْحِيهَهُ عَلى وَجْهين: أَحَدُهُمَا أن يَكُونَ مُعَارَضَفٌ وتقْرِيرهُ آجَرَ ما لا 
يَقدرٌ عَلى تسليمه (لأنَ تيم الماع و ا كَانَ مُحتملا للقسْمّة كَالدَارٍ ألا 
ال ل ا به وَالإجَارَة 
عَقَدٌ عَلى الْتْمَعَة فيَكُون ليلا مُبْعَدَا م ير تعض لذليل الخصلم. الثاني أن يَكُونَ 
متائعةً وفِرة لا سم لاع هآر ما ل يدر على اليم وعدم اليم َس 
صحَّة الإجَارَة. وَكَوْلَهُ (وَاتَّخْليَة) جَوَابٌ عَمَّا قالا وَالنَّسْلِيمُ مُمْكنٌ بالتّحْليّة. 0 
لنَخْلَةَ م تير تَسْليمًا لذَاتهًا حَيْث أعثيرت بل لكوْنهًا تمكيئا (وَهُوَ) أي النَمْكين هُوَ 
(الفغل الذي يَحْصُلٌ به التَمَكنْ) فَكَائهَا ارت علة وَهُوَ وَسيلة إلى المَكْنٍ (وَالتْمَكُ 

في المشّاع غَيْرُ حَاصِلٍ) قات المعلول وَإِذا فاك المكلول مير مُْْيْرَ بالعلة (بخلاف البيِع) 

الفموة بن الالقاع ل لوانتي كا ةن 
حاصلا. وَكَولهُ (وأمًا اتَهَيُُ) جَوَابٌ عَنْ قَوهمًا أو بالنّهَابو. 

وَحَاصِلَهُ أن الَهَايْوَ من أَحْكَامٍ العَقّد بوَاسطّة الملك فَهُوَ مُتَأَخْرٌ عَنْ العقّد 
الموجحب للملك وَهْوَّ منتّف لالتفاء شرطه 17 لدو على لتَْلِيِمِ » ولا يُمُكن 9 
الَهَايُو له لا يمك أن 5100 اك بها قا عله زا وكَوْلهُ (وبخلاف ما 


إذا آجَرَ من شريكه) جَوَابْ عَنْ قَوْهمًا فَصارَ كما إذَا آجَرَ من شريكه 0 إِذَا 
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ست من ركه (فَلكُل يَخْذث على ملك فلا طبوع) وفيه تنه أْهُ لو لم يَكُنْ فيه 
شبوع؛ خَارَ اليه وَالرَْنُ من الريك لكنّه يج وأحِيب بأن ان 
لنَسْليِمَ وَهُوَ الَقَصُودُ فيما نَحْنْ فيه فَانفي شيوعٌ مُوْصوفء رو ا رن الوم 
مَانعَا لْحكُم باغْتَارٍ ون آحَرَ قَبَمَعُ عَنْ جوَاز البّة من حَيْتْ القَْضُ قن القَْضَ الام لا 
0 في الائع» كما تَقَدَمّ أن الريك وَالْأَحْتبِي فيه سَوَاء وَيَمْنَعْ جَوَارَ الرَهْنٍ 
لالعدام الُقود عَليْهِ وَهُوَ الَيْسُ الدائم ل في الائع غَيْك مُتَصُورِ) وَالمرِيكُ والأجتبي 
فيه سَوَاء. وَأمَا اما فلا يعدم اشر عن وشو لمعه ولط دق رونك 0 
يُوجَدٌ في حَقَ التتّريك. 

د (والاختلاف في النْسْبَةَ لا يَضْرُمُ) جَوَابٌ عَمّا يُقَالَ: سلما أن الكل 
0 ث عَلى ملكه» لكن عَلى اعنتلاف َع السب لأا الريك ينتفع بتصييه ينسة 


2 ل ل ص صمل م 


الملك وبتصيب شريكه بالاسْمجَارٍ كو الشيوعٌ مَوُجُودًا. ووججحه د ذلك أن الا ختللاف 


ل 


في السَيّب غير مُعْتبر إِذَا انَحَدَ الْقَصُودُء عَلى أن نَمَنَعٌ جَوَارَهُ على رواية الحْسّن عَنْهُ 
َكَانَ كَالدهنٍ عَلى هذه الرّوَاية. 

وول (وبخلاف الشيوع الطَارئ) بأن أجر رَجْل م حل ثم مَاتَ أَحَدْهُمَا له 
بْقَى الإجَارة في نصيب الح شَائعًا في ظَاهر الروايّة (لأن القذرة عَلى الَسْليم 1 
بشرط للبقاءم أن ادر لوُجُوب اليم وَوْجُوبُهُ في الابتداء دُونَ لبََاء ليس له تعلق 
طامنا إلا أذ تقل ككينا للشزاب عر قط أن مخل » لككة في تزله وبشلا نا 
إذا آجرَ يوه عَنْ ذلك مُعْرَفُ بالَأمل. وقَولةُ (وبخلاف ما إِذَا آججرَ من رَجلينِ) جَوَابٌ عَنْ 
َلك وَوَجْهَهُ مَا قال (إنْ اليم يَقَعُ جُمْلة نّم الشُوعٌ عرق الملك فيمًا يََهُمَا طَارِئ]) 
إن قيل: انسل هُ طارِئٌ بل هُوَ مُقَا مُقَارِنٌ لها تقد ساعَة فسَاعَة. 

أحيب بأن بَعَاَ الإجَارَة لهُ حُكْمْ الاثتداء من وَجْه لها عَفَدَ لازم قلا أكون 
مُعَارِئاء وَهْوَ فَاسدّ لأن العَقَدَ العَيْرَ اللازم هُوَ الذي يَكُونُ للََاء فيه حُكُم الاثنداء كما 
قم في الوكالة عَلى أنه ل نبت هَذَا اثتداء وا سقط الاغتراض» الت الخصم 
كقول: لا يََاءِ للعقّد فيها. وَالصّوَابْ أن يُقَال: الطرَيَانَ نما هُوَ عَلى الّْليِمٍ لا على 
العقد وَذَلكَ مما لا يتك فيه 


يفف 


العنايّ شرح الهدايّ 

قال: (وَيَجُورُ استئجارٌ الظئر بأجرة مَعنُومَةٍ) لقوله تَعالى: < فَِنْ أَرْصَعَنَ لكر 
تعَانُوهنٌ أَجُورَهَنَّ 4 االطلاق: *! وَلَأنَ العام به كَانَ جَارِيًا على عَهِدٍ رَسُول الله كه 
وقبله وََهَرّهُم عليه. ثم قيل: إنّ العقد يَهَعٌ على الَنَافعٍ وهِي خيدمَتُهًا للصبي والقيام به 
وَاللَبّنُ يُستّحَقْ على طريق التَبّعِ بِمنَزِلةٍ الصّبغ فِي التُوب. وقيل إن العَقَدّ يَهَعُْ على 
اللبّنِ وَالخدمّة تَابِعَنَ وَلهَدَا لو أرضعته بلبّن شاةٍ لا تَسِتّحِق الأجر. وَالأوْلْ أقرّبْ إلى 
الفقه؛ لأن عقد الإجارة لا يَنعقدُ على إتلاف الأعيّان مقصودًاء كما إذَا استاجر بقرة؛ 
ليشرب لبتها. وَسَتُبِيّنَ العذر عن الإرضاع بلبن الشّاة إن شاء اللّهُ تعالى. وإِذَا كَبَتَ ما 
دَكَرنًا يصح إِذَا كانت الأجرةٌ مَعَلُومَرٌَ اعتبارا بالاستئجار على الخدمة. 

الشرح: 

ل ل ل ل 
جَائرٌ لول تعَالى: < فَإِنْ أَرضَعَنَ لكر فَانُوهنٌ أَجُورَهُنٌ 4 [الطلاق: ]١‏ يَمِْي بَعْد 
الطّلاق» وَلأَنَ اتَعَامُل به كَانَ جَارِيًا في عَهْد رَسُول الله يل وَقَبِكُ وََقَرهُمْ عَليْه. 
َال ع اصع في لوب وهو ايا صّاحب الأخيرة والإبضاح وَالْف. 

وقيل هو ال والمخدمة تابعَة وَهوَ اعَارٌ ممْس الأئمّة ارسي حي قال في 
البسُوط: وَالأصّحٌ أن العَقَدَ يَرِدُ عَلى اللْنِ لأنُّ هُوَ الَقَصُودُ وما سوّى ذلك من القيّام 
بمَصّالحه يم وَالَْقُودُ عَليْهِ مَا هُوَ الَقْصُودُ وَهُوَ منْفَعَةَ الذي وَمتْفَعَةٌ كل عُضْوِ على 
حَسب ما يَيِقْ به» وَاستَوْصّح الْصَنْفُ هذه الحهّة بقؤله: وَخَذَا لو أَرْضْعَهُ بلبَنِ شاة لا 
نقد الفح و ناتف النقاة علد يمولف الأول التي إل النقدةلأن عد 
الإجَارَة لا يَنْعَقَدُ عَلى إثلاف الأغيّان مَقْصُودَاء كَمَنْ استأجَرَ بَقَرَةَ ليَشْرّب لبَنَهَا 
ل ل ل 
الْصَنّف ما أَعْرَض عَنْهُ شْمْسْ الأئمّة بَحْدَ رؤيته الدليل الوَاضح وَهُوَ تقَليدٌ صرْفٌ لأن 
الدليل ليْسَ بواضحء أن مَدَارَهُ فَولَهُ لأنَهُ هُوَ الَقَصُودُ وَهُوَ مَسسُوعٌ بل الْقَصُودُ هُوَ 
الإرْضَاع وَالنلام أئرٍ مَعَاشِ الصِِي عَلى َيه حاص يتعَلق بأمُورٍ وَوَسَائطٌ مها لبن 


إن 


2 ده .هك بي امون 5 0 - 2 ا 0 25 - 0 
فجعل العين المرئية ل ونقض القاعدّة الك أن عَقَدَ الإجارة عَقَدٌ على إثللاف 
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افع مَعَّ الغتى عَنْ ذَلكَ بمَا هُوَ وَجْهٌ صّحيمٌ ليْسَ بواضحء ولا يَتَسِّْتْ لهُ بمّا رَوَى 
ابن سمّاعة عَنْ مُحَمِّد أَنْهُ قَال: اسْتَحْقَاق لبن الآدَميّة عفد الإجَارّة دَليلٌ عَلى أ لا 


2 07 ور مه ا ع 3 - 03 م 3 0 4 3 ا وني ضَُ 
يَجُورُ يبع وَجَوَارُ بيْع لبن الأنعَامٍ ليل على أَلْهُ لا يَجُورُ اسْتحقَاقَُ يقد الإجارَة لله 
ليْسَ بظاهر الرُوَايَة وَلئن كان فَنَحْنٌ مَا مََعْنَا أن يَسْتَحقّ بعد الإجَارَة وَإِنّمَا الَكَلامُ 


5 8 ين ٠.‏ 007 9 3 58 2 ها مدا» شره اس 7 اس 2 
في استحقاقه من حَيْث كوثة مُقصودًا أو تَيَعَا وَليْسَ فى كلام مُحَمَّد ما يدل على 
شيء من ذلك 
000 ا 000 2 0 32 
(قولة وإذا ثبت ما ذكرنا) يَعْنى من جوَاز الإجارة بأحَد الطريقيّن ((صّحَّتْ إذا 


و 2 


كانت الأَجْرَةٌ مَعْلُومَةَ اغتبارًا باستفجار عَبْد للخذمة مكلام فَإِنْ قيل: قَدْ عُلمَ م أو 
الْسألة جَوَارُهَا حَيْث صَّدَرٌ الحَكْمُ فَاسَتَدَلُ فَمَا قَائدةٌ هَذَا الكّلام؟ قلت: أَنْبتَ جَوَارَهَا 
بالكتاب والسسنّة أوّلا نم رَجَعَ إلى ناا بالقيّاس» وَيَجُورٌ أن يَكُونَ تؤطة لقوله 

قال: (وَيَجُورُ ِطعَامِهًا وكسوتِهًا استحسانًا عند أبي حَنِيفَةَ رَحِمهُ الله وَقَالاء لا 
يَجُورُ)؛ لأنّ الأجرة مَجِهُولرٌ فَصارَ كَمَا إِذَا استَّاجَرَهَا للخَبز والطبخ. وله أَنْ الجَهّالةَ لا 
تُفضي إلى الْنَازَعتِ؛ أن فِي العَادَة التوسِعَمَ على الأظارٍ شَفَهَمٌ على الأولاد فَصارٌ َبَيع 
قَفِيزٍ من صَبرَقِ بخلاف الخبز والطبخ لأنّ الجهالنَ فيه تُفضي إلى الْتَارَعَجٍ (وَضِي 
الجامع الصغير: فَإن سَمّى الطْعَامَ دَرَاهِم وَوَصّفّ جنس الكسوة وجلا وَدَرعَهًا فَهُوَ 
جائِزٌ) يَعنِي بالإجماع. وَمَعنَى تَسمِيّدٍ الطّعَام دَرَاَهِمٌ أن يَجِمّل الأجرة دَرَاهِمَ كُمَ يَدفَعُ 
الطْعَامَ مَكَاتَهُ وَهَذَا لا جَهَالِنَ فيه (ولو سَمّى الطعَام وَبَيّنَ قَدرَهُ جار أيضا) ا قُلناه ولا 
يُشْتَرَطُ تَاجِينُه؛ لأنّ أوصافا أَتمَان. (وَيُسْتَرَطُ بَيَانُ مَكَان الإيفاء) عند أبي حَنِيفَةَ 
خلافا لهُمَاه وقد ذَكَرنَاهُ في البيُوعٍ (وَفِي الكسوة يُشْتَرَطُ بَيَانُ الأجل أيضا مع بَيّان 
القَدرٍ والجنس) لأنّهُ إِنمَا يَصِيرٌ دين فِي ادمح إِذَا صارَ مَبِيعَاء وَإِنْمَا يَصِيرٌ مَِيعًا عند 
الأجل كما في السّلم. 

الشرح: 

(وييموذ بطقامها وكسنوته) يَثني تلات بأمرة مَعلومَة عَسَرٍ الإبتارات 
وَبطْعَامهًا وكسئوتها أَيِْضًا (استحْسانًا عنْدَ أبى حَنيفَة لأنّ العَادَةَ الحَاريّة بالتّوْسعة عَلى 
الأظآر شَفَقَة عَلى الأؤلاد تَرْقَعٌ الْجَهَالكَ بخلاف ما قَالاهُ من غَيْرِهَا منْ الإجارات 


نيف العنايرّ شرح الهدايّ 
كاير وَالطبخ وَغَيْرِ ذلك فَإن اجَهَالة فيهًا فضي لك التارّعَة فلا يَجُورٌ طْعَامٍ الطبَاحَة 
وكسوتهًا وذكرٌ رِوَليّة الجامع الصّغير ]لما يله مُجْمعَا عَليْهِ بمَعْرقة 0 
وَالأجَل وَالقدَار ل فإن سَمّى الطْعَامَ دَرَاهمَ (بأن يَجعَل ا 0 دَرَاهم نم 
يَدفعُ م الطعَامَ مَكَائهُ) أَيْ كان ل من الترامر. 

قال صَّاحبُ الهاي وَهَذَا النَفْسيرُ لذي ذَكَرَهُ لا يُستَقَاد م ذلك للق ولكن 
ل أن 5 مكنا أ سم الدّراهم ع ِمُقَايَلة طَعَامهَاء ” نم أغطى الطعاة بِإِرَاء 
ارام الْسَماة وَهُوَ حَق ولكن لو قَدَرَ في كلام لمن لفظة بَدَلا بأن بعال أن يكل 
الخ دَرَاهمّ بدلا آل إلى ذَلكَ (وَهَذَام أي جَعَلٍ الأخرَ َه على هَذَا الوَجْه (لا جَهَالة فيه 
وَكَذَا لؤْ سَمّى الطَعَامَ وَييّنَ قَدْرَهُ ولا ترط تَأجِيلَه) أي تأجيل الطََّام كر مرَة 4 
أْصّافها) أي أُوْصافَ لطعم بتَأُويل الحنطة أنْمَانَ) أي أُوْصافُ أنْمَان من وجُويه ه في 
ادم إِذّا كَانَ دَيْنَاء وَالأنْمَانُ لا يُشترط 0 بخلاف ما إِذَا كَانَ متنا فيه لُْ في 
اسل مي إن كان دَيْنَا فاه ششرط تأجيله بالسئة 5 شترط يَيَانْ مَكَان الإيفاء) إِذا كان 1 
حَمْل وَمُوْنةَ (عند أبي حَنيفة لاما 3 وَقَدْ مَرّ في البيُوع) والبَاقي ظَاهر. 

قال (وليس للمُستَاجِرٍ أن يَمنَعَ روجا من وَطلَِا)؛ لأ الوطءً حَق الرّوج فلا 
يَتَمَكّنُ من إبطال حمَّه؛ آلا تَرَى أن له أن يَفْسَّعّ الإجَارَة إذَا لم يَُعلم به صِيَائَنَ لحمّه إلا 
أنّ الُستّاجر يَمِنَعْهُ عن غشيَانِهًا في منزله؛ لأنّ اكنزل حَمَّهُ (فَإن حَبلت كَانَ لهُم أن 
يَفْسَحُوا الإجَارَةَ إِذًا خَاهُوا على الصَّبِىّ من لبَنِهًا)؛ لأنّ لبّنَ الحامل يُفْسِدْ الصَبِي وَلهدًا 
كَانَ لهُم الفسحٌ إذَا مَرِضْت أيضًا (وَعليهًا أن تُصلح طعَامَ الصّبِي)؛ لأنّ العمل عليها. 
والحاصل أَنّهُ يَعتَبْرٌ فيمًا لا نَص عليه العرف في مثل هذا الباب؛ هما جرى به العرف من 
سل ثياب الصبِي وإصلاح الطعَّام وَعَيرٍ ذلك هَهُوَ على الظّئرٍ آمّا الطعَامُ فَعَلى والد 
الولدء وما ذَكر مُحَمَدَ أَنْ الدهن والرّيحَانَ على الظثر فَدَّلك من عادة أهل الكُوفيٍ. 

الشرح: 

قال (ِوَلِيْسَ للمُسْتَأجر أن يمع زَوْجَهَا من ) وَطَْنئهًا إل وطء المرأة حَقََ لزج 
لا يَتَمَكنْ الْستأحرُ ” من إِبُطَاله وَهَذَا كَانَ له أن يسح الإجَارَة إذا م يَعْلم به: أي يعقد 
الإجَارة صيّائة حَقَه ولق الكتّاب مُطْلقٌ يَتَنَاوَل مَا إذَا كَانَ الرَّوْجّ ممن يشِيئهُ 0 


5 
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زَوْحَته أو لاء وَهْرَ الأصّح لأنَهَا إن كانت تُرْضعْهُ في يَيْت أَبَوَيّهِ قله أن يَمَعَهَا من 
الوح عن مثوه ونا تحال ضع في يفل أذ يها من إذَال مني اير في 
نل كما أن للمُستأجر أن يَمتَع َع الزّؤج من عَسْيانهَا في مَنْْله بَعْدَ الرّضًا بالعقد لأن 
مزل 0 فإن حبلت كان م أن يَفْسَّحُوا الإغاره إِذَا خَافوا على عي 
أن لَبْنَ الحامل يُفْسِدُ الصبي فَكَانَ الخؤف عَذرًا ُفْسَحُ به الإجَارَة كما لو مَرِضَتْ 
فول وها أذ ُصطلح طعَ الم أن القنن اني العتن اين 8 

(على الطفرِ) وَالبَاقي ظاهرٌ. 

(وإن أرضعتة فِي المدّة بلبّنِ شاة هلا آَجِرٌ لها)) لأنهَا لم تأت بعَمَل مُستّحق عليهاء وهو 
الإرضاع؛ فَِنْ هَدًا إيجارٌ ويس بإرضاء وإِنّما لم يجب الأجرٌ لهذا الَعنَى أَنْهُ اختلف العمل. 

الشرح: 

وله ون أَرْضِعَتْهُ في المدّة لبن شاة فلا أَجرَ خَاء لأنهَا لم تأت بِعمَلٍ مُسْتَحَقَ 
علا وَهْوَ الإرْضاغ من هَذَا يجار ولس بإرضّاع) ليل ظَاهر عَلى ما دناه َل 
لا يجب 0 لاختلاف العتل) لا لالتفاء اللّبْنِ هذا لا أوجرَ الصبي بلبّن 
لطر في للد 0 حو سقحَقّ الأجْرَة فَعُلمَ بهذا أن ُو َل هَْ الإرضاعٌ العمل دُون 


العيْنٍ وَهوَ المنُ. 
وَقولهُ (أنَهُ اختلف العمل) 1 من قؤله هَذَا المحتى. وفي بَعْضِ النُسّخ: وَهُوَ أله 


سن ١ل‏ سي 1 


واي عترها لأنهُ " فإن قبل: الظتر أجيرٌ ماص أو مُتْترَكٌ أجيب بها أحيرٌ حاص 
على مَا يَدُلَ عَلِيهِ لفْظ البسسُوط. فال فيه ولو اع الصضبي من يدها أو رقع فمات أو 
مرق من حُلي الصبي أ ليابه شيء ء م يَضْمَنْ الث لأنهُ بمئْزلة الأجير الخاص» فَإِنَ 
لعَقَدَ وَرَدَ عَلى مَنَافعهًا في الدَة؛ ألا يَرَى أله لِيْسَ ما أن وبر َفْسَهًا من غَيْرِهمْ بمثل 
ذلك العَمّل؛ والأجيرٌ الخاصٌ أمينٌّ فيمًا في يده وفيه تر لأنّهُ قال لأنَهُ بمتّزلة الأحير 
ا دي د تابه 2 
وَذْكرٌ في الذّخيرة مَا يَدُلَ على ألْهَا يَجُورُ أن تَكُونَ ختاضًا وَمُشكركاء فَإِنّهَا لو 
اتا لشنها لوم تر لذَلك وَل يَعْلمْ الأوُونَ َأَرْضعَت كل واحد منْهُمَا فرعتا 
أَنْمَتْ) وَهَذْه جنَايّة منهًا وَهَا ال اط وعد يذل بقل ألما 


شف 


العنايّ شرح الهدايتّ 
تَحتَملَهُمَا َقَلنا نا ' تستحقٌ الأجْرَ منْهُمًا كَمَّلا تَشِيهًا بالأحير امرك وتنم يما 

فَعَلتْ نَظْرًا إلى حير الخاص”. 
قال: (ومن دَفَعَ إلى حائك عُزْلا ليتسجِه بالنّْصف فَلهُ أَجِرٌ مثله. وَكَدَا إذَا 
استاجرَ حمارًا يَُحملُ طعَامًا بقفيز منه فالإجارةٌ ةُ فَاسِدَةٌ)؛ لأنَهُ جعل الأجرّ ببعض ما 
يُخرج م من عَمَله شَيَصِيرُ فِي مَعَنَى هَفِيزِ الّحَانِ وقد َه التّبيْ يذ عند وَهُوٌ آن 
يَستَاجِرَ ورا ليَطحَنَ لهُ حنطة بقَفِيز من دَقِيقِه. وَهَدَا أصل كَبِيرٌ يعرف به هَسَاد 
كير ين الإجَارَاتء لا ميم في يانه والَعنّى فيه أن لستَاجرٌ عَاجِرٌ َن تُسليم الأجر 

همض انوج أو لمَحمُول. 
إذ حُصُونُهُ بفعل الأجير فَلا يُعَدُ هُوَ قادرًا بقٌّدرَة غَيرِهء وَهّدَا بخلاف, ما إذَا 
استَاجَرَهُ ليُحمل نصف طعَامِهِ بالنُصف لخر حَيث لا يحب لهُ الأجرٌ؛ لأنّ المستاجر 
ا ا بالتّعجيل فَصَارَ مُشْتَرَكَا ينهم ومن اسَتَّاجَرٌَ رَجُلا لحمل طعَامِ 
مُشتَرَك بَينَهُما لا يَحِبْ الأجرٌ لأنّ ما مِن جِزْءِ يَحمِلُهُ إلا وَهُوَ عَامِلَ لتّفسه فيه فلا 


و 2 


يَتَحَقَّقَْ تَسليمْ الَعقُود عليه. قال (وَلا يُجَاورُ بالأجر قَفِيرً)؛ لأنّهُ نا فَسدّت الإجارة 
ا الأقل ما سَّمى ومن أجر المثل؛ لأنّهُ رضي بحط الزِّيَادَة' وَهَدًا بخلافي ما إذَا 
شتَّرَكَا في الاحتّطاب حَيثُ يَحِبّ الأجرٌ بَالعًا ما بَلعَ عند مُحَمدِ؛ لأنْ المُسَمّى هُنَاك غير 
مَعلُومِ فلم يَصِحّ الحط. 

الشرح: 

قال (ومَنْ دَفعَ إلى 0 
الضف فَالإجَارَة َاسديٌ وَكَذَلكَ إِذْ اسْتَأجَرَ حمارًا يَحْمل طَعَامًا لهُ بقفيز مئه لله 
في متت قَِيٍ اطَّان في مَل الأخرة بض طاح بغت وق ف ايا ب 
عن قفيز لكان وهو أن يُستَأَجِرَ 2 ل لهُ حنطة بقفيز من دَقيقها») وَهَذَا 
أمثل كب بغر به فسا و من اإجخارات. من قبل: إِذَا كَانَ عُرْفُ ديا را على 
سن لا لَُ في مَعْناهُ من كُلَّ وَجْه فَكَانَ تابنا يدلالة 
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الجزء الحامقت يفف 


لا كن تل ب تفلح تلع في لقب را هع بلك قله لا 
عَمُومٌ َا حّى يُخصُ عرف ذلك في موضعه (قَولَُوَالخَى فيه) يَْني الْحنَى الفقهِى' في 


لني شقن 


2 


عدم جوازٍ ذلك هُوَ أن المستأجرٌ عَاجِرٌ عن نُسْلِيمٍ لد ر وَهُوَ بَعْضُ الْنْسُوج ا 
الَحْيُول لأنْ ا 
لد كَادَ للحائك أ مه لأنْ صاحب الب اسنتوقى ملف بعد قاد مكَادَ 4 


سد م 


ل بخلاف ما إِذا اسْتَأَجَرَهُ ليُخمل نضف طَعَامه بالنْصف الآخْر حَيِثْ لا 


00 


له الأ ل المثل 7 المستَأجرَ لاف الأجيرَ) الأحرة (في 
لخَال 0 أن تسْليمَ الأخرّة بِحُكْم التمْجيل يُوجبْ ؛ املك في الأجْرّة (قْصّار) 
0 ترك امج يلا مل طقام مراك مُشترك هما لا بحا 
عل 0 8 إل ماله م رعو مإ قال اخمل هَذَا الكُر إلى 
َْدَادَ بنصفه فَإنهُ لا يَكُونُ شرِيكًا وَلكن تفْسدُ الإجَارَة لكَونهَا في مَعَْى قير الطّحّان؛ 
وَيَحبُ أشرُ اقل لا يَُاوُ به قِيمَة نطف الك 

ول ل 0 بالأخر قير) مُصل بك وَكَذَا ذا اسْتأجَرَ حمارًا ليخمل 
طَعَام فيز من (لأنهُ نا قَسَدَسْ الإجَارةٌ فَالواجب الأقلّ من الْسّمّى وَمنْ أجْر الل 


ا" 
92 


لانةه رضي بحط الريادَةء وَهَذَا بخلاف ما إذا اذ شتَرَكًا في الاحْتطّاب حَيْتْ يَحِبْ 


ال يَالعًا ما مَا بَلعْ عنْدَ مُحَمَّد أن العتن وَهُوَ نطف الخطب (شناكَ 1 عر مَعْلُومٍ فلم 
ا ل ار ارس و ل 


ا 


5 


الْسَمَّى حَيْث اشْيَرَكَ وَهَذَا إِذَا احْتَطَب أَحَدُهُمًَا وَجَمّعَ الآخر) وَأمّا إذا احْنَطًا جميعًا 
وَجَمَعَا جَميعًا فَهُمَا شَرِيكَان عَلِى السواء. 

قال: (وَمَن استَاجرَ رَجُلا ليَخيرٌ له مده العَشَرَة الَحَاتِيمَ من الدقيق الوم بدِرهّم 
هو فَاسَِ وَهَدَا عند آبي حَنِيفََ وال آَبُو يُوسُّف وَمُحَمد في الإجارَات: مُوَ جَائِر) أنه 
يَجِعَلٌ الَعشُودَ عليه عَمَلا وَيَجمَلُ ذكرٌ الوقت للاستعجال تَصحيحًا للعقد شَتَرتَفع 
الجهالث وَلهُ أن امَعقُود عليه مَجِهُولٌ لأنّ ذكر الوّقت يُوجِب كُونَ الَنفَعَةٍ مَعُودًا عليه 


لس لح العتاييٌ شرح الهدايّ 
وذكر العمل يُوجِبْ كوته مَعقُودًا عليه ولا ترجيح؛ وتفع المستاجر في الثاني وتفع 
الأجير في الأول فَيُفضي إلى الْتَاْعَت. وعن أبي حنيفة أَنّهُ يصح الإجارَةٌ إذَا قَال: في 
الوم وقد سَمى عملا؛ لأنَهُ للظّرف فَكَانَ الَعمُودُ عليه العمل بخخلافي قوله اليُوم وقد مر 
مثلهُ في الطلاق. 

الشرح: 

قال وم اتاج رَجُلا ليَخْيرَ له هَذه العَشَرَة الَحَائيم إل الْحَاتيِمُ جَمْعُ 
مَخقُوم وَهْوَ الصّاعٌ سَمّى به؛ لألَهُ يَحَْمْ أغلاهُ كَيْ لا يَرْدادَ أو يَنْقَص» وَإضافة العَشَرة 
إلى الَحَاتمٍ من ياب الحمْسّة الأثواب عَلى مَذْهَب الكُوفيين وَاليَوْمَ منصُوبُ على 
الظَرْفيّة وَمَنْ استَأجَرَ رَجُلا ليَخبِرَ لهُ هذه العَشَرَةَ الحَاتِيمْ ايوم بدرْهَم فَهُوَ فَاسدٌ 
عند أي حَنيفَقَ وقالا: هُوَ جائرٌ ذَكَرَهُ في إجَارَات لبمئوط لألَهُ يَجْعَلَ الْحْقودَ عَليِه 
ا فلهُ الأجْرٌ كاملاء وَإن يرغ ف اليم عليه أذ 
يَعْمَلُ في العّد لأن الَعْقَود عَاَيْ هُوَ العَمَلُ» وَإِذا كان العتوة عَليْه هو العمل وهو مكلوة 
0 3 0 ذكْرَ القت للاسْتعْجَال لا لَعْليقٍ العَدّد به فَككهُ استأجرة للعمّل 
عَلى أن ١‏ يع مله في أسشرَع الأوقات, وَل على هنا مما لابه مله فا لحهاة 
تسح لد وبي حنيقة أن الَْقَودَ عَليِه مَحْهول رده ين أثرينٍ كل مهما 
صاخ لذلك» لأن كر الوّقت يو جب ون المْفعَة وما عليهاء وذكرٌ العمل ؛ 0 
ا عَلِيْه وَلبن أجذهها أو من الآرء ولشهالة المفضية إل النرَاع تفسد 1 
اعفد الل لاسي 0 
العَمَل وفع الأحير في الأول لاستحقاقه بِتَسْليِمٍ ئفسه وَإِنْ لم يَعْمَل فَإِنَ مَضَى اليَوْم 
رغ من العمل جا أن يَطلْبَ الأ- رار إلى الأول وَيمِنَعَهُ لسكأ نطلرا 
إلى الثاني َأَفْضَى إلى لاع ل ذكْر الوقت للتغجيل 0 لتَفاوؤت الأغرّاض» 
كذ زكر افشعيل وك يكرد لعزن خنع مون /وارنك بالترزف لق مانا وان 
ناذا َال إن حطقة ليم ل دره» وذ طق عدا َك نلف دري فَذ أ حيفة 
أَجَارَ السررْط الأوّل وَجَعَل ذكْرَ الوّقت للتّْجيل وَيينَهَا وَييّنَ ما إذَا استَأجَرَ رَجُلا ليَخبرَ 
لهُ قير دَقيق على أنْ يفرع مه اليَوْمَ إن الإجَارَةَ فيه جَائرَة بالإجْمّاع. وَالمَرْق ينها 


الجزء الخامس عقف 


ل أن ديل للَجَازِ وَهُوَ نُقصان الأخر لتّأحير فيهًا صَرْفهُ عَنْ حَقيقته التي هي 
التُوقيت ع إلى الَجَازٍ الذي هُرَ التعْجِيل لعن ل 
إلى الْجَازِِ وَكَذَلكَ ينها وبين لاني إن كَلمََ على فيها مَعنَى المتررط على ما 
ل ا لتَعْجِيل» خا وا عن به 
حَنيفة ا في الكتّاب ألْهُ إذا قال في اليَوْمٍ صّحَّتْ الإجَارَة اله ا 
وَالظرُوفُ لا يرق الطرئف كُمَا م في الطَلاق» فَكََُ قَال: إن عملت في بَعْضٍ 
اليم َلك يُفِيدُ التغجيل فَكَانَ العمل هو للشقوة عليه ست قله الِيوْمَ إن تفع 
7 عرق الوقت قت فَتَصلحُ أن كُونَ مَعْقُودًا عَلِه ولرّمامَهَال. 

قال: (ومن استاجر أرنتا على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها فَهو جائرٌ)؛ 


لأن الزراعت م مُستحمَيٌ بالعقد, ولا تَتَأَنَى الزّراعيٌ إلا بالسّقي والكراب. فَكَانَ كل واحد 


ورور مور و 


منهما مُستحقًا مُستّحة مستحمًا. َكَل شرطر هذه صفَتُهُ يَكُونُ من مُقتَضيَّات العقد فَدْكرَهُ لا يُوجب 


م م زور 


الفْسَادٌ (فَإِن اشترط أن يُتَنْيهَا أو يُكري أنهارها آو يُسرقتها فهو فاسد)؛ لأنّه يبقى آكره 
بعد انقضاء اد وأَنّهُ ليس من مقتّضيات العقد؛ وفيه منفعنّ لأحد المتعاقدين. وما هذا 


حاله يُوجِبْ الفساد؛ لأن مُؤْجِرَ الأرض يَصِيرٌ مُستأجرا متافع الأجير على وجه يَبِقَى بعد 
المدةِ فَيَصِيرٌ صفقَتَان في صفْقجٍ واحدة وهي منهي عنه. ثّم قيل: الُرَادُ بِالتٌتنيَةٍ أن يَرَدها 
كروي ولا هبه في طََادو- وُقيل أن يُكريها مركي وها فِي موضع تُخرح الأرض 
الريع بالكراب مره واحدة وَاُدَةُ سم واحدة وإن كانت لات سنين لا تَبقى منفعته 
وليس اراد بكري الأتهار الجداول بل الُرَادُ منها الأنهارٌ العظام هُو الصحيح؛ لأنّهُ تَبضَى 
منفَعتُهُ فِي العام القابل. 

قال: (وإن استَاجَرَها يرما بزِرَاَتٍ أرض أخرى فلا خَيرَ فيه) وقال الشافعي؛ 
هو جائِّ وَعلى ها إجارَةُ السُكتى بالسكتّى والّبس بالئبس والرُكُوب بالرُكُوب. أن 
المتافع بمَتزِلتٍ الأعيان حَنّى جارّت الإجارة بأجرة دين ولا يُصِيرٌ دَينَا بدين؛ ولتا أَنْ 
الجنس باتِراده يُحَرمالْسَاء عندنَا فصر حبيع لشو بالشُوسِي تَسِيئة وإلى هد شار 
محمده ولأن الإجارة جوَرّت بخلاف القيّاس للحاجتة ولا حاجن عند اتّحاد الجنس؛ 


بخلافي ما إذًا اختّلفَ جنس المنفعت. 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

قال (وَمَنْ استأَجَرَ أَرْضًا عَلى أن يُكْريَهَا إخ) ييّنَ في هَدَا أن الترْط الذي لا 
يَفمَضيه عَفَْدُ الإجَارَة وفيه مَنْفَعَة لأحَد التَعَاقديْنِ شَرْط ا ل 
الذي يَمْنَضيه العَقّدُ لا 0 كما في اليه من استَأجَرَ 5 عَلى أن يُكْريَهًا 
يَررعَهَا أو يسَقيها َيََْعَهَا فَهُوَ جائرٌ لأن الرْرَاعَة تُستحق بالعقد وَلا تَنّى إلا 
باتني والكزاف فكانا عن الوه قن لا برسي الات إن يا 
يُكْرِي أَنْهَارَهَا أو يُسَرْقتَهًا فهَُ فاسدٌ لألهُ لِيِسَ من مُعَنَضَيّات عق وَفيه مَنْمَعَةَ لأحَد 
المتَعَاقدَ: ْن لبقا َه بَعْدَ القضاء الَدَهء وما مدا جاه / يوجب ؛ العبباف لأن مُوَجْرَ الأرض 


ام 


بر شستأيرا تفع الجر على وى َعْدَ لله فيَصيرٌ صَفْقَئَان في صَفقة وَهْوَ 
مَنْهِي عه عَنْهُ. وَإِنّمَا فلنَا إن ذَلكَ ليس من مُعْمَضِيّات العَفّد لأنْ الرَادَ بالثيّة إن كَانَ رَدَعَا 
كرون لا َلك في أله لا ضيه لأ ارا لا وق عل 


5 
ع هيه م 


ا 00 0 00 رده 00 
وَإِنْ كَانَ الْرَادُ بها أن يُكْرِيَهَا مَركيْن فَيَجِبْ أن يَكُونَ هَذَا في مَوْضع تُخْرِج 
الأَرْضُ الرّيع بالكرّاب مره وَاحدَة وَالَدَةٌ سَنَةَ وَاحدَة لنَهُ إذَا كاي م والترع 
الأرْضْ اليم إلا بالكرّاب مَرَيْنِ أو كانت تُخْرجٌ بالكرّاب مره ة إلا أن م الإجارة 
كانت تود يي فلالا زننة لعي لأن الأول حيئئذ من مُعَنَضَيّاته وَالثاني ليس 


فيه لأحَد المتَعَاقَدَ دين ممع عدم يققاء ره يَْدَ للْدَة. وَأما كي الألهار 0 


الرَادُ بها ١‏ لحَدَاولٌ لبقَاء متْفعته في العَامٍ القابل وكفاة العف وقال: بل ازا متها / 
اهار العام هر المحيح لله ينقى َه في القام القابل دو الأول (وإدًا اسأر ص 
أرضًا ِيَوْرَعَهَا بِرّاعة أخرى لا يَجُورُ أصلاء وَكَذَا إِجَارَةَ السك َى بالسكتى ا 
لبن وكوي بالكوت: 

ْ وَقال الشافعي: هُوَ جَائرٌ أن نافع بمَئِْلة الأغيّان وَهَذَا جَارَتْ الإجارة بدَيْن) 
أئا بأخرَةٍ هي دَبْنْ َلى الوسر وَل م تكن نافع م بمثرلة الأغيان لكَانَ ذلك ينا بين 
(وَلنَا) في ذلك طريقان: : أحذهمًا (أن الجنس باثفر فراده يَحَرمُ النسَاءِ عنْدنًا صَار كبقع 


2 بالقوهي تُسيئة) وَقَذ تقد فك يان أن لحل بالقرادة بحرم لساك ومعتى القُوهي 


و اتش عه ام 


َقَدَمَ في المبُوع (وإلى هَذَام أي إلى هَذَا الطريق (أَشَارَ مُحَمَّدْ) وَهُوَ ما رُوي: ندال 


الجزء الخامس فق 


سماعة كي إلى محمد بن الشستن. قن :هده الممثالة فق كرابف :إكلك أطلت 


الفككرَةَ فَأَصابَئك الخَيْرَة وَجَالست الحنائي فَكَائَتْ مك رةه أُمَا عَلمْت أن السسُكنى 
بالسكتى كبْبْعِ القوهي بالقوهي نسّاء. وَالحائي اسم مُحْدَتْ كَانَ ينْكرٌ لض عَلى 


ابْنِ سمّاعَة في هَذه الَسَائل وَيُقول: لا بُرْهَانَ لكُمْ عَليْها. 

وَفيه بَحْثْ من وَجْهيْن: الأول أن الّسَاءَ ما يَكُونُ عَنْ اشتراط أجل في العَقْد 
1 امنْفَة فيمًا نَحْنْ فيه لِيْسَ كَذَللكَ. والثاني أن النّسَاءَ إِنمَا يتَصَوَّرٌ في مبَادَلة مجُود 
في الحال يما ليِسَ كَذَلكَ وَفيمًا ئَحْنُ فيه لِيْسَ كَذَلكَ» فَإِنّ كل واحد منْهُما لِيْسَ 
بمؤْجُود بل يَحْدنان ينا فشي وأجيب عَنْ الأول هما ا دما على عَفَد يحم لقو 
عَليِْ فيه ويَحْدْت شيا فسَيًْا كَانَ ذلك أَبْلع في وُجُوب الَأخيرٍ من الْمرُوط فالحقَ به 
دَلالة احْتيَاطًا عَنْ شُبْهَة الحرمَة» وفيه نَظَرٌ لأن في النَسَاء شَبْهةَ الحرمَة» فبالِإِلحَاق به تَكُونُ 


و7 م مره سمس اه م 2 ني م 3 5 ع 0 1 
شه الشئهة وَلئِسَتْ بمُحَرَّمّة. وَالحواب أن الثابت بالدئلالة كالثابت بالعبّارة» قبالإلحَاق 
وف لد اقوامة قله م من عم 9ه إل 0 فم وعوم اس قسييف. سه ف مساك ]ف من 
تبت الشبهة لا سْبْهنهَا. وَعَنْ الثاني بأن الذي م تَصْحبْهُ البَاء يُقامٌ فيه العَيّْنْ مَقَامَ امتفعة 
2 2 ا ره م 0 6 ًُ 
ضَرورَة تَحَقق المعقود عَلِيْه دُون ما تَصْحَبَهُ لفقدانهًا فيه ولزمٌ وُجُودُ أحَدهمًا حُكْما وَعَدَمُ 
الآخر وَتَحَقق النّسَاء وَيَجُورٌ أن تَسْلك طريقا آخَرَ وَهُوَ أن يُقال: المدعى أن هذه الإجارَة 
فاسدة» لأن الْعْقود عَلَيِْ ما أن يَكُونَ مَوْجُودًا دُونَ الآخر أوّلاء فَِنْ كَانَ لزمَ النّسَاءِ وَهُوَ 

1 مه ه 2 2-0 ار 8 1 3 
باطل وإن م يكن فكذلك لعَدَم المعقود عَليّه. 

لا يُقال: قسلمّة غيْرٌ حَاضرة لحوَاز أن يُعْيرَا مَوْجُودَيْن؛ لأن بُطلائهُ قد و) الثانى 
(أن الإجَارَة جُوَّرَتْ بخلاف القيّاس للحَاجّة» ولا حَاجَة عِنْدَ انْحَاد الجنس) لحصول 
مَقصُوده بمًا هُوَ لهُ من غَيْر مُيَادلة (بخلاف ما إِذْ اختّلف جِنْسُ الْتْفَعَة) كار كوب 

1 1 ١ 1 500 1 0 0 د‎ 

0 5 مر م .اع 3 3 7 ع 7 م 3 
فإن قيل: إذا اختلف الحنّس لزمٌ الكالئ بالكالى. أجيب بأل يَتَحَقَقٌّ فى الدَيْن 

ا 0 2 - 0 ١‏ م 00 0 ب 6 1 مه 500 - د 8ج 5 
والمنفعة ليست بدين) وإن قيل: انتفى المعقود عليه منَعّاه بقيَام العين مَقَامَ المنفعة فيمًا لم 


تَصْحَبْهُ البَاء ثم إذا اسنتؤقى أَحَدُهُمَا نافع وَحَبّ عَليْهِ أَجْرُ المثل في ظاهر الرَوَايّة أله 


6 


6 اعم شرم انس م م سه ع مج إن لماه 00 و وال تجو 
استوفى مَنْفعَتَه بحكم عَقَد فاسد فعَليّهِ أَخرٌ المثل. وَرَوَى بثثرٌ عَنْ أبي يُوسف أنه لا 


هت” سله ومةه 2 هام اس غك م 
شيء عَلِيْه لأَهُ تُقَوَمُ المتفعة بالتسمية وقد فسّدّت. 


ضف 


العثابيي شرح الهدابي 
قال: (وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه 
على أن يُحمل نَصِيبَةُ فَحَمَل الطَمَامَ كُلهُ لا آجرّ نه) وَقَال الشَافِِي له السمّى؛ أن 


صاصم سير 


المنفعج عين عنده وبيع العين شائعا جائزٌ وصارَ كما إذَا استأجر دارا مشتركنٌ بينهُ 
وَبِينَ غير لِيَضْعٌ فِيهًا الطعَامٌ أو عبدا مُشترَحًا كا ليّخِيط له التَّيّاب ولنا أَنّهُ استاجرة 
لعَمل لا وُجُودَ له لأنْ الحمل فعل حسي لا يُتَصَوْرُْ فِي الشائع؛ بخلاف البيع؛ لأنّه 
تَصرّف حكمي» ؛ وَإِذَا لم د يُتَصوّر تسليم المعمُود عليه لا يَحِبْ الأجر؛ ولأن ما من جزءٍ 
حل إلا وق عريات وو فيثون عادو الف فلا ب يُتَحَقّقَ التُسليم؛ بخلافي الدَار 
المشترّكَتِ؛ لأن المعمُود عليه هتالك المتافع وَيَتَحَفَّقَ تسليمها بدون وضع الطعام 
وَبخلاف العبد؛ لأنّ الَعقُودَ عليه إِنّمَا هُوٌ ملك تَصيب صاحبه وَأَنّهُ آأمرٌ حكمي يُمكن 
إيقاعه في الشائع. 

الشرح: 

قال (وَإذًا كَانَ الطَعَامُ يَيِنَ رَجْليْنِ إخ) وَإِذا كان الطَّعَامٌُبَيْنَ رَجُليْنِ فَاستَأَجَرَ 
حَدُهُمَا صاحبَهُ أَوْ حمّارَ صاحبه على أذ يَحْمل تصيّةُ فَحَمَل الطَّعَامَ كُلَهُ فلا جر له 
يَعْنِي لا الْسَمّى ولا أجْرَ المثل. د لاه الس أن المتفعَة عَيْنٌ 
عند وَبَيْعْ العينٍ شائعًا جَائرٌ وهار كنا إذا 00 دَارًا مُشك ركَة بَيْنَهُ وبين غَيْره 
ع فيه الطَعَامَ 8 الطَعَامَ المشرّك أو عَبْدَ عَبْدَا مُشتركا ليَخِيط الثيّاب. ولا أله 
عجره لعمَل لا وجو له لسسع ةي ال يقالن 
ل راك ا ل 


مر ا ام 
يحب الأبثة أصلا. 


وََرّقَ بَيْنَ هَذَا وَإِجَارَة الْشَاع ئها أيْضًا فَاسدة ده إن استوقى التْعَة 
وجب عَلِيهِ ا المثل بأن هُنَاكَ تُسَليم امعْقُود عَليه 0 الوَجه لذي وجب 
لم3 فإن استوؤفى التْفعة وَجَب الأَجْرٌ وَأمّا هَاهْنًا 18 انان فو يح (قوله 
بحلاف م جَوَابُ عَنْ قيّاسِ التتافعي عَلى البَيْ؛ رداق (لأن ابيع 0 حُكمي) 


أي شرعي) ال وا ع شر شَرْعَاء كما إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشريكين تصيبة. 

و (وَلأنَ مَا من جرْء) قليل آخر عَلى الوب وَوَجْهُهُ أن حَامل الشائع مَا 
ل ل مه 
سروت خرل الم 0 يسْتَحقّ أَجرًا على غَيْرِه لعَدَم / تحقق التسْليمٍ إليْه. وَلقائلٍ أن 
يُقول: لا يَخْلو من أنه عامل ففسبه فتلا أ" عَاملٌ لنَفسه ولعَيْرِه والأوّل مَسُوعٌ فإ 
شَرِيك الثاني مي لكنّ عد عَدَمَ م امنتحقاقه الأخْرَ عَلى فعْله لنفسه لا يُسْتَلرِمُ عَدَمَه 
بالنسبّة إلى مَا وَقَع لغيْره. 

وكدران آله َهُ عَامل لنّفسه فقَطء لأن عَمَلهُ لنفسه عل وَمُوَافقٌ للقيّاس 1 
ره لس بأل بل با على أثرٍ مُخَالف للقيّاس في الخَابة وي تندقع يله اما 
نفس فول لتمارد الْستأحرٍ فَاطَْرَ جهة كَوْنه املا لنفسه فط فُلمْ يتحو 0 
الأشر. وكَوْلهُ (بخلاف الدَارٍ الُشتركّة) جَوَابٌ عَنْ قياس الحْصْمٍ عَلى استفجَارٍ الدَار 
المشكركة. 

ا أن الَعْقُودَ علي هْنَاكَ مَنَافعٌ الدّار وتسليتها 1 بون ٠‏ وضع الطَعَام 

قَإِنُّ إذا تَسَلُمَ البَيْتَ وَل يَضَعْ فيه الطَعَامَ امنا ون قفا بخلاف الْحَمْل 
إن لو د عَليهِ هُوَ العمل ْمُه في النائع لا يَحَققُ كَمَا مر 

وَقولّهُ (وبخلاف 0 ل العد المتترك. وَوَجْهَهُ 
أن الاجر للعيْد المشترَك يَمْلكُ مَنْمَعَةَ ُصيب صاحبه والملكُ أمْرٌ حُكْميّ يكن إِيقَاعْةُ 
في الشّائع ا بعاف الخ ل قل حر لكا الطب ل عل مز 
لا يَحبُ فيه الأ إلا بإيقاع عَمَلٍ في اين الشركة لا يحب وكل مضع لا يكو 
كَذَلكَ يَحبْ كَالدَارٍ المشتركة والسفيئة الشركة حَمْل الطَّعَام امرك 

ا استاجر أرضا ولم يدكر أَنّهُ يزرعها آو أي شيء يزرعها فالإجارة ه فاسدةٌ)؛ 
أن الأرض تُستَاجَرُ للرْرَاعتٍ وَمَيرهاء وَكَنَا ما يُْرَعْ فيا مُحتَلفه هَمِنهُ ما ير 
بالأرض ما لا يَضْرٌ بها غيرَه؛ فلم يكن المعقُودُ عليه معلُوما. (فَإن زَرَعَهَا وَمضى الأجل 
فَلهُ المُسَمّى) وهذًا استحسان. وفِي القياس: لا يجوز وهو قول زُفَرٍ لأنّه وقع فاسدا قلا 
يَنَقَلبْ جائِزًا. وَجِهُ الاستحسان أن الجهالرَ ارتفعت قبل تَمَامٍ العقد فَيَنَقَلبُ جائزاء كما 


0 ١ 


لبس سس ب العنايي شرح الهدايتّ 
إذَا ارتمَعَت في حالت العقد؛ وَصارٌ كما إِذَا أسقط الأجل المجهول قبل مُضيّه وَالخِيارَ 
الزّائد في المدة. 
(ومن استاجر حمارًا إلى بغداد بدرهم ولم يُسَم ما يُحمِل عليه فحمل ما يحمل 
النّاسْ هَتَمَّقَ في نصف الطريق فلا ضَمّانَ عُليه)؛ لأنّ العَينَ المستاجرة أَمَائَنّ في يد 
المستاجر, ون كَانَت الأجرَةٌ فَاسِدةٌ (فَِن يلع بَغداد هَلهُ الأجرٌاُسَمّى استِحسائًا) على ما 
ذّكرنا فِي المُسأَلتّ الأولى (وإن اختّصما قبل أن يُحمل عليه) وفي المسألتّ الأولى قبل أن 
يزرع (تُقضت الإجارةٌ) دفعا للفساد إذ الفساد قَائِم بعد. 
الشرح: 
وَمَنْ اسكَأجَرَ أَرْضًا وَل يي لها للزراعة أن لعيْرِها أ بَينَ ألا للزراعة وم 
يُبيّنْ مَاذَا يَرْرَعٌ فيهًا فَالإِجَارَة فَاسدةٌ) لمَهَالة الْعْقود عَلِهِ لأن الأرْض كما تُستأجرُ 
للرّراعَة تُستأَجَرُ لعيْرِهَا كَالبناء وَالعَرْس (وَكَذَا مَا يُرْرَعٌ فيهًا مُحْتَلف فَمِنْهُ مَا يَضْرٌ 
بالأزض أطت من خَيرِم) كَالذرَةِ ولزن ترما بها أ من مر الخنطة والشٍ 
وَجَهَالةَ الَْقود عَبِهِ نفْسِدُ العَقْدَ فَإِنْ رَرَعَهَا وَمَضَى الأَجَلَ وَحَب الأَجْرُ امسْتحساناء 
اتام آنل يكونلة ذللك وهر فول رقن لآلة اعد حانية قلا تكلب اا 1ك 
الامْتحْسّان أن الحَهَالةَ قَد ارتَعَت قَبْل مام العَقّد تقض الحاكم بوقوع ما وَكَمَّ فيهًا 
من الرّرْع أن الإجَارَةَ عفد يُْقَدُ للاسستفيّالء فَإذَا سَاهَدَ الْرْرُوعَ في بَعْض اده وَعَرَفَ 


أله عار ١‏ أو ليس بضَارٌ فلن انف ابذيالة المفضيّة إلى التْرَاعَ من ذلك الوّقت» 
وَرْتفَاعُهَا من ذَلكَ الوَّت كَارتفَاعهًا من حالة العَقّد لأنّ كُلَّ جُرْء منهُ بمُزلة اْتدائه» 
ولك نتن مز الاق ونيا نكا قافنا ْ 

وَصَارَ كَمَا إِذَا اسِتَأَجَرَ إلى الدَيّاس متلا ثم أمقَط الأجَل قبل أن يَأْخْذَ الئاس 
فيه؛ وَكَمَا ذا بَاعَ بشَرْط الا إلى أعة أَيَامٍ ثم أسْقَط الرَابعَ» وَكَما إِذَا باع بششرْط 
قبل مَجيئه وَهَدَا رَدُ المعتقلف عَلى الْخقلف, فَإِنْ كر لاي بدك أنْضّاء وَلكن لا 


لا يُقَالَ: ذكرُ هذه السثألة تَكْرَارٌ لِأنَهُ ذَكَرَ فى أُوّل باب ما يَجُورُ من الإبجَارَة 


وَيَجُورُ استنْجَارُ الأرّاضي للؤّرّاعة» وَلا يَصح العَقَدُ حَتّى يُسَمّى ما يُرْرَعٌ فيهًا لأن ذَلكَ 


دارفا 


# 


الجزء الخامس 

وَطلْعٌ القدذوري وَهَدَا وَضْعْ التامع | لصّغير يَشْتَمل عَلى زيّادَة فائدة هي قَوْلَُ فإن رَرَعَهَا 
ا 0 ع ر* 2و ا ا 0 - 0 1 لي 2 هه 2 ره 
وَمَضَى الأجل فله السمى (وَمَنْ اسْتأجَرَ حمّارًا إلى بَعْدَادَ بدرْهَم وَل يُسَم ما يُحمل عليه 
فَحَمَل عَلَيْه ما يَحْمِلهُ النّاسُ فَهَلكَ في نصف الطّريق قلا ضّمَانَ عَليْ لأن) الإجَارَةَ إن 


8 ب 3 .20 ره ري م اع ل من 2 ج23 و مد 5 0 00 3 
كائت فاسدة ف (العينْ المستَاجَرَة أَمَانَة فى يد المستأجر) لأن حكم الفاسد إِنمَا تُؤخَذ من 
3 6 2 5 رارع ا 2 م هه 0000 

الجائر» إذ لا حُكْمَ للفاسد بتفسه لأنَهُ مبَاشَرَة مَأْمُورٌ بتقضه فلا بد وأن يَأَحْذ من الصّحيح 


0 (فإن يلع بكقاة كله ال السك اسْتحسانا 2 مر في السألة الأول) وهي وله 
وَجْهُ الاسْتحسّان أن الجَهَالةَ ارتفعَت قَبْل تمَام العقّد فَإنّهُ 1 حَمّل عَليْه ما يَحْملهُ 0 
من لحمل فَقَدْ تعيّنَ الحَمْلَ وَارتمعَت الحَهَالة المفضيّة إلى الَرَاع فَالقَاب إلى احوَاز وَوَحَبّ 
الْسَمّى (وَإِنَ انقصّمًا قَبْل أن يُحْمل عَليْه وَفي الْسنألة الأولى بل أنْ يَرْرَعَ تُقضّت الإجارة 
دَفعًا للفسّاد لأَنْهُ قائم بَعْدُ) واللهُ سْبْحَائَهُ وتعالى أغلم. 
باب ضمان الأجير 

قال: (الأجراء على ضر بين: أجير مشتّرك» وأجير خَاص. فَانُشْتَرَكَ من لا يُستّحق 

الأجرّة حَتى يعمل كَالصبَاْ وَالقَضّار)؛ لأنْ الَعقُودَ عليه إِذَا كَانَ هُوَ العمل أو تر 


لسع ل 
0 


كَانَ لهُ أن يعمل للعَامّت؛ لأنّ مَنَافعَهُ لم تَصر مُسِتَحََّمَّ لواحب هَمِن هذا الوّجه يُسَمّى 

قال (وَامَتَاعٌ آمَانَيّ في يده إن هّلك لم يضمن شيئًا عند آبِي حَنِيفَرَ رحمه اللّه وهو 
قول رُهَر وَيَضْمَنُهُ عندَهُما إلا من شَيءٍ غَالبِ كالحريق الغالب والعدو المكايرٍ) لهما ما 
روي عَن عُمَرَ وَعَليّ رَضِي اللّهُعَنهُما أَنْهُمَا كَانًا يُضَمُئَان الأجيرَ ترك وَلأنّ الحفظ 
مُستَّحَقّ عليه إذ لا يُمكِنهُ العمل إلا به فَإِذَا هلك يسبب يُمِكِنْ الاحتراز عنهُ كالقصب 
وَالسرقَةٍ كَانَ التّقصيرٌ من جهّته فَيَضمتُهُ كَالودِيعَةٍ ذا كانت بآجر, بخلاف ما لا 
يُمكِنُ الاحترازُعَنهُ كَانُوت حتف أنفه وَالحريق العَالب وَعَيره؛ لأنهُ لا تقصيرٌ من جهته. 
وَلأبي حَنِيمَنَ رَحمَهُ اللّهُ أن العَينَ أَمَائَم في يَدِه؛ لأنّ ابض حَصل بإذنه؛ وَلهَدَا لو هّلك 
يسبب لا يُمكنٌ التّحَرّرُ عنهُ لم يَضْمَنه ولو كَانَ مَضْمُونًا لَضْمِئَهُ كَمَا في الُفصوب» 
والحفظ مُستَّحَقَّ عليه تَبَعَا لا مَقصودا وَلهدًا لا يَُابِئُهُ الأجرء يخخلافي الود بأجر؛ لأن 


الحفظ مُستَّحَقّ عليه مَمصُودًا حتّى يُقَابِلهُ الأجر. قال: (وَمَا تَلفْ بعمله؛ فتّخَرِيق الوب 


طرف 


العنايتّ شرح الهدايقّ 
من دَقه وزَلقَ الحمّال وَانقِطاعٌ الحبل الذي يد به امُكارِي الحمل وَعَرَّقَ السَفِينَةٍ مِن 
مده مضمون عليه). 
وقَال زُهَرُ والشافعي رَحمهُمَا اللّهُ: لا ضَمانَ عليه؛ لأنّهُ أَمَرَهُ بالفعل مُطلقَا 
فينتظمه بنوعيه المعيب والسليم وصار كَأَجِيرٍ الوحد وَمُعِينَ القصار. وَلنا أن الداخل 
تحت الإذن ما هُوَ الداخل تحت العقد وهو العمل الصلح أنه هو الوسيليٌ إلى الأكّر وهو 
لمعقُودُ عليه حقِيقَت حنّى لوحصل بفعل الغير يُحِبْ الأجرٌ فلم يَكُن المفسد مَأدُونًا فيه 
بخلاف ا معين؛ لأنّهُ مَتَبرعٌ فلا يُمِكِنْ تَمَبِيدُهُ بالمصلح لأنّهُ يمتَنْعٌ عن التَبْرع؛ وفيا تحن 
فيه يعمل بالأجر فأمكن تَمَيِيده. ويخخلافي أجير الوحد على ما تَدكَرَهُ إن شاء اللّهُ تعالى 
وَانقِطَاعٌ الحبل مين فِدمٍاهتمامه َكَانَ من صنِيعِه قال: (إل أنه لا يُضَمنُ به َي دم من 
عَرِقَ فِي السَفِيئَةٍ أو سقط من الدَابّجٍ وإن كَانَ بسوقه وَقَودِهِ)؛ لأنّ الواجب ضِمانُ 
الآدمِي. وأَنّهُ لا يحب بالعقد. وَإِنّمَا يَحِبْ بِالجِنَايَجٍَ ولهدًا يَجِبْ على العاقلت وَضمان 
العمود لا تتَحملُهُ العاقلي. قال (وإِذَا استاجر من يُحمل له دنا من المرات فَوَقَعَ في ببعض 
الطريق فانكسرء فَإِن شاء ضمت قِيمَتَهُ في المكان الذي حمله ولا جر له وإن شاء مه 
قِيمَتَهُ في الموضع الذي انكَسَرٌ وأعطاهُ الأجرٌ بحسابه) أما الضّمانٌ فلم قُلنَا والسقوط 
ِالعنَارٍ أو بانقطاع الحبل وَكُلْ ذَّلكَ من صنيعه؛ وَآما الخِيارٌ هَلأَنهُ إذَا انكَسّرٌ في 
الطريقء والحمل شيءٌ واحد تَبَيّن أَنّهُ َع تَعَدَيًا من الابتداء من هذا الوّجه. وَلهُ وج 
آخَرَ وهو أن ابتداء الحمل حصل بإذنه فلم يَكُن تعدياء وإِنّمَا صار تَعَديًا عند الكسر 
فيُميل إلى أي الوجهين شاء؛ وفي الوجه النّانِي له الأجرٌ بِقَدرٍ ما استوشى؛ وفي الوجه 
الأول لا آجر له؛ لأنّهُ ما استّوفَى أصلا. 
الشرح: 
(بَابُ ضَّمَان الأجير): لا فَرَغَ من يان أنواع الإجَارَة شَرَعَ في بَيّان أَحْكَام 


8 0 


بَعْدَ الإجَارّة وَهي الضّمَانُ وَكَال (الأجراء عَلى ضَربَيْنٍ إل) الأجراء جَمْمْ أجير. وَهُوَ 
عَلى َوعيْنٍ: أجيرٌ مرك وأجيرٌ حاص ولسوا عَنْ وَْه قدم امرك عَلى الخاص 
دَوْرِي. قيل: وتغريف الأجير امرك بقَؤله مَنْ لا يَستَحقُ الأحرَةً حَنَّى يَعْمَل أَيْضًا 
عْريفٌ دَوْرِي لأْهُ لا يُعْلم مَنْ لا يَسْتَحقَهَا قَبْل العمل حَنّى يَْلمّ الأجيرٌ امرك 


يضرف 


ِكُونُ مَعرَِهُ احرف مَوقُوفة عَلى مَعْرقة اعرف وَهرَ الود وأجيب بأل قَدْ لم مما 
سَبّقَ في باب الأخر مَتّى يُسيحَقّ أن بَحْضّ الأجرَاء يَستَحق له العمل فلم رقن 
مَعِْقهُ على مَعْرفَة احرف وقيل قله مَْ لا يَسمحِقُ الأرة حتّى يَعْمَل مد وليف 
بالمفرّد لا يَصح عِنْدَ عَامّة امْحَمَقِينَ» وَإِذا الْضمٌ إلى ذلك قَوَلهُ كَالصباغ وَالقَصّارِ 1 
أن يَكُونَ تَعْرِيفْ بالمتال وَهُوَ صّحيحٌ لكنّ وله أن الحْقُودَ عليه يناي ذَلكَ لأنْ التَعايل 
عَلى اتيف غَيْرُ صّحيحء وفي كَوْنه مُقْرَدَا لا يَصحٌ التّعرِيفُ به نظرٌ. والح أن يُقَال: 
نه من لتعْرِيقَات اللفظيّة. 

وَقَولَهُ (لأن الَعْقَودَ عَليْه ذا كَانَ هُوَ العَمّل أو أَثَرَهُ كَانَ لهُ أن يَعْمَل للعَامّة أن 
مَنافعَةُ لم صر مُسْتْحَفَة لواحد) يَبَانَ لَاسبَة النَسْمِيّة وَكَالَهُ قال: مَنْ لا يَستَحق الجر 
حّى يمل يسم بالأجير ارك لأنّ ُو علي إخ» ويؤيه َوه قم هذا الوبثه 


يُسَمّى مُشترَكاء وَالَاعٌ أمَائةٌ في يده إِنْ هلك لم يَضْمَنْ عا عند أبي حَيمَة وَهْوَ فول 
زكر ويَصْمَهُ عنْدَهُمًا إلا من شَيءٍ غَالبٍ كَاخَريقٍ الَالب وَالعَدُوٌالكَابِرٍ هما ما رُوِي 
عَنْ عُمَرَ وَعَلى رضي الله عنقا اهما كنا تمان الأحر المن يوان الحفظ 
مُسْتَحَقٌّ عَليْهِ إذْ لا يُمْكنُ العَمَلْ إلا بهم ولا حفظ (َِإِذًا هلك الْمَاعُ بسبّب كان 
الاحْتراز عَنْهُ مُمكنًا كالقصب وَالسَّرقَة ورك امتح عَليْهِ تقصيرٌ من جهته. 

يُو جب الصضّمَانَ كَالوَدِيعَة إِذَا كَانَتْ بأْخْرِ) فإنّهُمَا يقولان الما لصوة الّمنألة في 
حَافظ الأستعْة بأبثر فَهَلكَ الأمتعة فِلَهُ يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ العَْنْ عنْدَهُ أمَانَةَ (بخلاف ما 
إِذَا م يُمْكن الاحْترَارُ عَنْهُ كَالَوْت حَنْفْ ألفه وَالحَريق العالب وَغَيْر ذلك لأنهُ لا تقصيرٌ 
من جهّته. ولأبي حَنيفَة أن العيْنَ في يده أُمَانَةَ لأنْ القَنْضّ حَصّل بإذنه» وَخَذَا لو 
كسا في يده بسب لا نكن الح عله ل[ يعلتلك ولو كاد ال في بده 
مَضْمُونًا لضَّمئَهُ كما في الْخْصُوب). 

إن قيل: الاعْتبارُ ليس بصّحيح لأنَّ مَا نحن فيه الحفظ فيه مُستَحَقَّ وَقَدْ قات 
يك انك اقكاة وتم اللكوان. واقدقة لقي تللق احجان رفوله وشت 
متكت غَانه قا لا منفتو 04 وذلك الأن العقة ؤارة عل العذل تكله ع مر كا 
وَالحفْظ لبْسَ بِمَقْصُود أصْلي بل لإقَامّة العَمَل فَكَانَ تَبَعَا (وَهَذَا لا يُقَابلهُ الأَجْر) وإِذَا 


- - 


كرفا 


العنايّ شرح الهدايق 
كَانَ عا نبت ضَرُورَة إقَامَة العمل | يَتََدَ إلى إيجَاب الضّمَان (بخلاف الْودَع بأجْرٍ 
أن الحفظ مُسْمَحَقٌ عَليْهِ مَقَصُودًا حَتَّى يُقَابلهُ الأجر). 

قال: (مًا ثلف يله ريق الؤب من ده إل وما كلف يعمل الأجير المشترك 
كتخريي الاب من ذفه وري الال والقطاع الخبْل الذي يش به الكارِي الحئل 
وَغْرَق السّفيئة بقنْح الرّاء من مَدُهَا صَاحيّهَا مَضْمُونُ عَليْه. وَقَال رُكرُ وَالسافعي: لا ضّمَانَ 
عَلِْ لَه أمَرَهُ بالفثل مُطْلفًا إِذَا امتأجَرهُ دق الوب وَل ير غك ذلك انيدل علق 
الستّلامَة: وَالطْلقُ َم الفغل بتَوْعيْهِ السّليم والعيب عملا بالإطلاق قَصّارَ كَالأجير الوخد 
0 القضّارِ . وَلنَا أن الداحل ئَحْت الإذن: أي الأثر ما 7 الداعل يكت العقدة: 'لأن 
الأمْرَ إِمّا بالعقد أَوْ لازم من لوازمه وَالداحل دك اند هُوَ العَمَلَ الْصْلحٌ لأهُ هُوَ 
زسلً إل ال الخال في اتن م فته في هر ل له التق لد 
الْقَصُودُ حَبّى لوا حَصّل ذُلكَ بفثل غَيْرٍ الأجير وجب الأَجْر وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ كَانَ الأمر 
مُقيَّا بالسّلامّة 15 مسد 1 ب بخلاف مُعين القَّارٍ لاه مُتبَرَعّ فلا يُمْكنْ 
في عله بأمطلح لآل يسع عن لع وا شن فيه َمل بالأخر أن تيد 
الم أن َم جَوارَ الامتتاع عَنْ الترّع فيمًا يَحْصُلَ به اله لير مَنْ تمرح لك ولو 
غُلل أن لتَرّعَ بالعَمّل بمئزلة الميّة وَهيّ لا تَقْنَضي السسّلامَة كَانَ ألم وبخلاف الأجير 
الوَحْد عل ما ند ك نكرل (وائقطاعٌ الحبْل) واب عَمّا عَسَى أن يُقال: اللقطاعٌ الحبل 
اجن رح لخر قدا ريد وو جحلو الاقف كلد وله ري جزاط ايه نكاد 


ع ام 


- 


من يده إلا ل يعن به أهابشئه وإ م مش طرق في الي أ ست من 
الدبّة ون كَانَ بسؤقه وَقَوْده لأن الواجب ضَمَانَ الآدّميّ وَضَمَانَ الآدَمِيّ لا يَجَبْ بالعقد 
لما تيت باباكازة وهذا يح على" القاقلة والعاقلة لذ سكل حتمان العقوف, ومن اماد 
مَنْ يمل له نا من الفرات ققح في بتْضي الطريق فَالكسرفْإنْ اءً تمن يمه في 
الَكَان الذي حَمَلهُ ولا أَجْرَ لك وَإِن شَاءَ صَمَنَهُ قمَهُ في الَوْضع الذي الكْسَرَ وَأعْطَاه 
الأْرَ بحسابه) وَإنمَّا وَضَعَّ مأل في الفرّات لأنْ الدّئانَ كَانَتْ تُيَاعٌ هْنَاكَ (أمّا الضّمَّان 
لما قلن) إِنّهُ أجيرٌ مُْمرَكُ وكَدْ تلف الماع بصئعه كما في تخثريق القَوْبِ بالدّق. 


ست ارد سه 


رفن الوا بالغاريقي لطر ١‏ بلطا انل كط تتم اذ كل للقي 


خرف 


الجزء الخامس 
صنيعه) وَل يَدعْل تخت العَقّد (وأم الحار) مَعَ أن القّاس يَققَضِي أن لا يُحيرَ علد أبي 
له أن اكال عنْدهُ أمَانَة في يد الأحيرٍ 
امرك وذ كان أمالة وجب أن لا َم يمن قِيمهُ في الْكَان الذي حَمَلهُ منْهُ قال د 
ال في الطريق ل شَيء أ وَاحدٌ تين 2 وَقَعَ تَعَدَيًا من الابتداء من هَذَا الوّجهء 
ومن كنت إن ابْدَاء الحَمل حَصّل بإذنه : يكن كه عدَيا/» وَإِنّمًا النَعَدي عند الكْسْرٍ 
فيَخَْارٌ أي الحهئين شَاءِ فإن اعْتَارَ الوه الثاني و قلهُ الجر بقذر ما استوافى من العَمّلء 
إن اعْمَارَ الوَجْةَ الأول فلا أَجْرَ لهُ له ما استوفى أضّلا. 

قال: (وَإذًا فَصد الفصاد أو بَرْعٌّ البَرَاعٌ ولم يُتَجَاوَز الموضع امُعتَّادَ قلا ضمان عليه 
فيما عَطِبّ من ذَلك. وفِي الجامع الصغير: بِيطازٌ بَرَعٌ دَابُمٌ بدائق هَتَمَقَت أو حَجَامُ حجم 
عبدًا بأمر مولاهُ فَمَاتَ فلا ضمانَ عليه) وَفِي كل واحد من العبارتين نوع بيان. ووجهه 
نه لا يُمكِنّهُ تحر من السرَايٍَ أنه يِنَى على فُوَةٍ الطُباع وَضعفِها فِي تَحَمل الألم 
فلا يُمكِنَ التقييد بِالمصلح من العمل ولا كَدّلك دق النُوب ونحوه مما قدّمتاه؛ لأن قوة 
الثُوب ور وَرَقتَه تُعرف بالاجتهاد فأمكن القول بالتّقييد. 

الشرح: 

(وَإِذَا فصّدَ الفصّادُ أو بَرَعَ البَرَاغ وَل يَتجَاوَز الموْضعَ العْتَادَ فلا ضَّمَانَ عَليْ 

فيمًا عَطب مِنْ ذَلكَ. وَفِي الخَامِع الصّغير ييطَارٌ َرَعَ إلخ) وَإِنّمَا عا روا لنْع يان 
0 في رواية القدُوري» َكَل منْهِمًا يل على و من البَيَان ما في القدذوري 

فَلاهُ ذكرَ عَدَمَ ررم لاع اماد وَيفيدٌ أنَهُ إذا تَجَاوَرٌ ضَّمن. ا 
الصّغيرٍ 0 الأجرَة وكون الحجامة و واهلاك ويفيك أَنَهَا إذا ال 
بأَمْره ضّمن. 

وُوكة ذللق :أن لماكل لبي بمُقَارِن َنم هو بالسراية بَعْدَ تَسْليمٍ العَمّل 
وَالتَحَوُرُ عَنْهَا غَبْدُ مُمكن لأنْهُ أي السرَاة يتنَى عَلى قُوَة الطباع وضليها في تمل 
الل وَمَا هُوَ كَذَلكَ 0 وَالاحترارٌ عَنْ الْجْهُول غَيْرُ مُتَصُورٍ فلم يمكن التّقِييدُ 
بالْصْلح من العمل لعلا يَتَقَاعَدَ الَنَاسّ عَنْهُ بابر الحاجّة وَلا كَذَلِكَ دَق لوب 
وََحْوه أن الاك مُقَارِنَ بالدّقَ قَبْل أن يَخْرّجَ 1 من ضما القصّار وَالتَّحَوَُرُ عَنْهُ 


العنايج شرح الهدايسّ 
مُمْكنٌ لذن كوه العا ٠‏ وَرقنَهُ ُعْرَفُ بالاجتهاد فَأَمْكَنَ القوؤل بالتٌقييد. إن قيل: قَدْ عُلمَ 
من روايّة الكتَابين 3 الحجامَ إِذَا حَجَمْ العَبْدَ بإذْن مَْلاهُ واه المحمَادَ وَحَبْ عليه 
ا يلم مها در المَان عَلى تقدير الخ والّؤت. 

أحيب أن ذلك بحسب قَدذْ قر اقحَاوْرٍ حت أن لمان إِذَا عن فَقَطََ الَسمَةَ إن 
عا مع حَماذً كمال لقف وإنّ ملت مكل تف دل نقسة: 

إن قبل: هَذَا مُحَالفٌ لجميع مسَائل الديّات فَإلَهُ كلما ازْدَاد أثَرُ جئايته التَقَضّ 


2س ار ** لهس 


ضمائة. أحيب بأن مُحَمّدَا قال في النّوَادرِ: أله نا بر كَانَ علْه َمَانُ لع وي 
عو متفطوة لاني ل في الذي عر بل يدل الي ا ني قطع الا 3 
إذَا مَاتَ فْقَدْ حَصّل لف امس بفغلين أحدقما عدون فيه وَهُوَ قَطعْ الحلدة وَالآخرٌ 
َيْرُ مَأَذُون فيه وَهُرَ قَطْ الحشفة فَكَانَ 0 نفس ذلك إن قيل: 
انَنصِيفْ في البَدَل يَعْتَمدُ النَسَاوِي في السب وَقَد التََى» لأنْ قَطْعَ الحَشَقَة أَشَد إفضاء 
ل ا ة. أجيب بأن كل 
وَاحد يَحتَمل أن : قم إلا وذ ل قح إثلاقاء اتاو عَم مَصبُوط فَكَانَ هذا هدر 
بخلاف الحرٌ فَإِنَهُ لا يَحَمل أن لا يق م إثلافا. 

قال: (وَالأجيرٌ الخاص ) الّذي يَسِتَّحِقْ الأجرَة ِتَسلِيمٍ تفسه في امّدة وإن لم يعمل 
كَمَن أستُؤجِرٌ شهرا للخدمة أو لرّعي الهَنّم) ونا سمي أجيرٌ وحد؛ لأنّهُ ل يُمِكِنهُ أن 
يعمل لغيره؛ لأن مَنَافِعَهُ في الُدة صارت مُستَحَقََ له والأجرٌ مُقَابَلَ بالمتافع, ولهدًا يبقى 
الأجرٌ مُستَّحَفَه وإن كُقِض العمل 

الشرح: 

قال (والأجيرٌ الخاصُ إل) الأجيرٌ الْخَاصْ هُوَ الذي يَسْتَحقّ الجر يِعَسْلِيمٍ نفسه 
في الَدَةَ ون ل م ل و ا 
ذكرا ما يرد عَلى الأحير ارك وَالجَوَابُ عَنْهُ فَعَليِك بمثله هَاهْنَاء وَقَدْ : ذكر وه 
الَْمِيّة وَهُوَ ظاهرٌ ا 0 افع وَاْتَافعُ 1 
فى الأج محم وَإِنْ تقض العَمَل) عَلى يناء المُعُول بخلاف الأجير المشترَك. 
نه روي عَنْ مُسَمِّد في خيّاط خاط كواب رَجُلٍ بأجخر فََقَهُ رَجُلْ قبل أن يَفْبضَ رنب 


أخنا 


الجزء الخامس 
6 7 00 2 00000 7 ب قلخ ا ا 2 0 
الشؤب فلا أجْرَ للخيّاط لأنْهُ لم يُسَلْمْ العمل إلى رب الثُوؤب» ولا يُجْبَرُ الخيّاطُ على أن 
يعد العمل لآله لو جر عَلْه حير حك العقد الذي حرى يتهُمًا رَدللَ العقذ قد 
التَهّى َِمَامٍ العَمَلء وَإِنَ كَانَ الخيّاطْ هُوَ الذي قَنَقَ فَعَلْهِ أن يُعِيدَ العَمَلء وَهَذَا لأن 
لياط ما فنَقَ الوب فَقَدْ فض عَمَلهُ وَصَارَ كأن لم يَكُنْ بخلاف ما إذَ فََقَهُ حي 
لألْهُ بفئق الأحتبي لا يُمْكن أن يُجْعَل كن الحيّاطً لم يَعْمَل أصلاء ولو كَانَ أجيرا 


ا 


اكه 


9 
هي 


نخاصًا فَنَقَضَهُ اسْتَحَقٌّ الج 

قال: (وَلا ضْمَانَ على الأجير الحَاصٌ فيما تل في يِه ولا ما تَلَف من عَمَلم) أن 
الأول فَلذَنَ العين مادم في يدِه؛ لأنّهُ قبَض يإذنه: وهذا ظاهرٌ عند أبي حنيفت: وَكذَا 
عِندَهُمَ؛ لأنْ تَضمِينَ الأجير الْشتَرَك نَوعٌ استحسان عندَهُمَا لصبِيَادَةٍ أموال الئاس 
والأجيرٌ الود لا يَتََبَلُ الأعمّال شَتَكُونُ السّلامةٌ غَالبَجَ هيُوْخَدْ فيه القيّاس) وآمًا الثاني 


عام 2 


َلأنَ المتافع متّى صارت مملُوكمٌ للمُستاجر فَإِذَا آمَرَهُ بالتّصَرّف في ملكه صحّ وَيَصِيرٌ 


سس سس 


ا 


َائِبًا مَنَابَهُ فَيَصِيرٌ عله مَنتُولا إليه كَأَنهُ فَمل بنّفسه هَلهدَا لا يَضْمتُكُ وآللّهُ أَعلم 
بالصواب. 
الشرح: 

لوو م برقم ميا ياء. م ع اس م9 4 او و م 7 م 3 

(وَلا يَضْمَنْ ما كلف في يده) بأن سَرَقَ مه أو غاب أُوْ غصّب (ولا ما كلف من 
08 ف عام 2 5 0 0 010 5 0 3 ا 2 5 سه 
عمله) بأن الْكْسْرَ القدُومٌ فى عَمَلهِ أو ترق الثوب من دقه إذا يُتَعَمَدَ الفسادٌ فإن تَعَمَدَ 
3 00 0 2 000 000 3 200 لل سر 
ذلك ضَّمنَ كالمودع إذا تَعَدَى (أمّا الأوّل) وَهُوَ ما إذا لف في يده (فلآن العينَ أَمَآنَة في 

اه هل ه. 0 م 00 0 2 

يده لحصول القبّض بإذنه وَهَذَا ظَاهِرٌ عنْدَ أبى حَنيقَة وَكَذَا عِنْدَهُمًَا هم لأن تَضْمِينَ 
1 ا 00 5 6 2 7 9 5 0 هار م 0 2 
الأجير المشرَك َوْعٌ امنتحسان عنْدَهُمَا صِيَّائَةَ لوال الناس) فَإنْهُ يقبل أعيانًا كثيرةٌ رَغْبَة 
يب ا ا ل ل ل 0 
ار ا ا 1 
من ملغ مم م 7 3 سرع م برضاه 0 ل ل واوا ار ار 0 
ولا يأخذ إلا ما يقدرٌ عَلى حفظه (والأجيرٌ الوَّحْدُ لا يُقبّل العَمَّل) بل يُسَلمْ نفسَة (فتكون 
3 ا و 2 3 كط 5 ولاه د انقو باد اه اط ب ا ا اد 
السلامة غالبة فيؤحل فيه بالقياس») وأما الثاني) وهو ما إذا لف من عمل (فلآن المتافم متى 
ا 1 2 - مم8 اه 02 ا 0 5 ٠.‏ شي ساس مد 0 
صَارَتْ مَمُلوكة للمسنتأحر) بِتَسْليم اللّفس صّحّ تَصَرّفهُ فيهّاء وَالأمْرُ بالتَصَرُف فيهًا (َإذًا 
ممع يبه مش ا 0 7 2 : 000 م لقم 0 ا 1 3 
مره بالتصرف في ملكه صّح وَيَصِيرٌ المأمُور) أي الاجير (ثائبا منابه فصار فعله منقولا إليه 
كه فَعَلهُ سه فَلِهَدَا لا يُصَمِنهُ واللهُ أغله). 


حن 


العنايين شرح الهدابي 
باب الإجارة على أحد الشرطين 

(وَإِذَا قال للخَيّاط إن خخطت هذا التُوب فَارِسِيًا هَبِدِرهَمٍ وإن خطته رُومِيًا 
فَبِدِرهَمَين جاز: وأي عمل من هدَّين العُملين عمل استّحق الأجر به) وَكذَا إِذَا قال 
لصب إن صبفته عْصِهْرٍ ضدِهَم وإ صِبَعئهُ ران هرمن وَكَذا ذا حير 
بين شين بآن قَال: آجَرتك هده الدَارّشَهرًا بِحَمِسَةٍ أو هَدْهِ الدَارَ الأخرّى بِعَشَرَةٍِ وَكَذَا 
ذا خَيْرَهُ بِينَ مُسَافْتَينِ مُختَلمْتّين بأن قَال: آجرتّك هذه الدَابَّنَ إلى الكُوفَجَ بكدًا أو إلى 
واس بِعَده وَكَذَا ذا خَيرهُ بين لاد أشي وإن خَيرهُ َي أَيّمةٍ آشياءً لم يُجُن 
وَامُعتَبَرُ في جميع ذلك البيعٌ والجامع دفع الحاجته غير أنّهُ لا بد من اشتِرّاط الخِيّارٍ في 
البيع؛ وفي الإجارة لا يُشْتَرَطُ ذَلك؛ لأنّ الأجرٌ إِنّما يَجِبْ بالعمل؛ وَعند ذلك يَصيرٌ 
العقُودُ عليه مَعلُوماء وفِي البيع يَحِبْ الثّمَنْ بتفس العقد فَتَتَحَققَ الجهالةٌ على وجه لا 
تَرتَمْعْ اْمتَارَعَمُ إلا بإثبّات الخيّارٍ (ولو قال: إن خطته اليوم فبِدِرَهُمٍ وإن خطته غدا 
فينِصف درهم, فَإِن خَاطهُ اليم ظلهُ رهم وإن خاطة عَدَا له أَجرٌ مثله عند أَبِي حنيفن 
لا يُجَاوَزُ به تصف درهم. وفِي الجامع الصَغِير: لا ينقص يُنقص من نصف درهم ولا يُزَادُ على 
درهم. وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمّد الترطان جائِرَان) قال: زُفَر التثرطان فَاسِدان؛ لأن 
الخِيّاطَة شي وَاحِدّ وقد ذُكرَّ بمقَبتِهِ لان على البَدل فَيَكُونُ مهولا وهاه أن 
ذكرٌ اليُومِ للتٌعجيل: وذكر العّد للتّرفيه فَيَجِتَمِعٌ في كُلْ يوم تُسمِيتان. ولهُما أن 
ذكرّ اليّومِ للثاقيت. وَذِكر الهَدٍ للتعليق فَلا يُجِتَمِعْ في كُلّ يوم تسميتان؛ ولآن 
التُعجيل وَالتَّآخِيرٌ مقصودٌ هَنَزّل منزلنَ اختلاف النُوعين. 

ولأبي حنيفة أن ذكر العد للتُعليق حق حَقيقَن. ولا يُمكِنْ حمل اليُوم على التّاقيت؛ 
لأن فيه فساد العقد ٠‏ لاجتماع الوقت والعمل» وَإِذَا كان كدَّلك يُجِتَّمِعٌ في العّد تسميتان 
ذون اليوم, فيُصح اليوم الأول وَيُجِب المُسمى.؛ ويَفْسد الثاني وَيَحِبْ جر المثل لا يُجَاوَزُ به 
تصف درهم؛ لأنه عراات ف اابوه لقني وو ات الك ريد قلت ارم ولا 
يُنقص من نصف ٠‏ درهم؛ لأنّ التّسمِيّنَ الأولى لا تنعدم فِي اليوم الثاني فَتُعتَبِرٌ لمنع 
الزيادة وَتُعتَبَر التّسمِيمٌ التَانييٌ لمنع النُقصان, فَإِن خَاطة فِي اليّوم الثالث لا يُجَاوزُ به 


نصفُ درهّم عند أَبِي حَنِيفَمَ رَحِمهُ اللّهُ هو الصّحيح؛ لأنّهُ إِذَا لم يَرْض بِالتَّاخِيرٍ إلى القد 


وحن 


الجزء الخامس 
فَبِالزّيَادَةِ عليه إلى ما بعد الغد أولى. 
021 - 5 وكام 9 2 هم 20 7 2< ٍ- 5 ع - 5 الما اسار 7 ل لل 
(ولوقال: إن سكنت فِي هذا الدكان عَطارًا فبدرهم فِي الشهر؛ وإن سكنته حدادا 
فَبدِرهمين جانَ وآي الأمرين فعل استّحقّ الأجرّ الُسمى فيه عند أبي حَنيفت. وقالا: 
الإجارةٌ فاسدةٌ؛ وكذا إذا استاجر بِينًَا على أَنّهُ إن سكن فيه عَطارًا فَبدِرهم وإن سكن 
ال مشر ع اق دلوا لوقه 4 
فيه حدادا فبدرهمين فهو جائز عند أبي حنيفت رحمه الله وقالا: لا يجور). 
الشرح: 
(بَابْ الإجَارة على أحَد الشرْطين): لا فرع من ذكر الإِجَارَة عَلى شَرْط واحد 
كر في هَذَا البَّاب الإجَارَةَ عَلى أحَد المْتَرْطَيْنء لأنَ الَاحد قَبْل الاثيْنِ قَال (وَإِذا قال 
للحيّاط إلخ) إِذَا قال رَجُل للخيّاط إن خطت هَذَا الثؤب قارسيًا فلك دَرْهَمٌ وَإِن 
3 1 3 7 دمض ترد ني 7 1 0 مره 2 3 0 سَّ 0 
خطته رُوميًا فلك درُهَمًا جَارَ بالاثقاق» وَأيّ العَمَليْن عُمل اسْتَحَقَّ الأَجْرَ المسَمَّى له 
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ التَرْدِيدُ يَيْنَ الصبْكيْن أو الدَارَيْن أو الدَائتيْن أو مَسَافئَيْنَ وَكَذَلكَ إِذَا 
2 م2 + 9 ل مر 6 ات 014 ا 0 200 
كان بِيْنَ ثلاثة أشيّاءء أما إذا كان بِيْنَ أربعة أشيّاء فلم يَجْز وَالمعَبرٌ في جميع ذلك 
ليع والجامع دَفعُ الحاجة غيْرَ أنه لا بْدَ من اشتراط الحبَارٍ في البَبْع وَفي الإجَارَة لا 
1 ل م 126 عر ايا 2 ع م ل عر عر 2 ف ةا 2 2 
يشَتَرّط ذلك لأن الأحرَ إِنْمَا يَجَبْ بِالعَمّلء وَعنْدَ ذلك يصِيرٌ المعقود عَلَيْه مَعْلوماء وفي 
كن م 00 4 ب سه 2 0 ٍ, _- 2 هي أ 22 34 8 
يبع يجب الثمَنْ يتفس العقد فتَتَحَققَ الجهالة ولا تفع المتازَعَة إلا بإثبّات الخيّار. وإذا 
8 ير ليو لسافاهة ‏ اوتسال ل اس ا ل م نه فوم ام و 2 003 
قال: إن حطته اليُومَ فبدرهّم وإن خطته غذًا فبنصف درهّم. قال أبو حنيفة: الشرط 
0 22-25 2 و ان , 
الأول جَائرٌ الثاني فاسدٌ» فإن خخاطة اليَوْمَ فله درُهَمٌ ون خَاطْهُ غدًا فلهُ أجْرُ مثله. 
2 عار ع تف 000 2 3 تسن عر ا د طم 2 
وَقال أبو يوسُف وَمُحَمِّدٌ: الشّرْطان جائرَان» قفى أَيّهمَا خَاط اسَْحَقّ المسَمّى فيه. 
2 1 َه ) 8 2 : 0 0 رف 0 - م 0 0 
وقال رُفْرُ: الشرْطان فاسدان لأن العَمّل الواحدَ قويل بِيدَيْنِ عَلى البَدَل وَذْلكَ يُفضي 
2 ون 7 000 ال 2 اك ددن 0 50 5 
إلى الجهالة المفضيّة إلى الرَاعْ وَيْيّان ذلك ما ذكرَهُ أن ذكر اليوْمِ للتَعْجيل لا للتوْقيت 
٠. 0 5 5 2: 2# 1‏ : م همه 4 3 7 2ه ةم 4 
لانه حَال إفرَاد العقد في اليُوْمٍ بقوله حطة اليوْمَ بدرْهَمٍ كان 3 للتعجي| لا للتّؤقيت حَنّى 
لو حَاطَهُ فى العّد اسْتَحَقّ الأَجْرَ فَكَذَا هَاهْنَا. 
ووكز القن للفه لأدد ال إقرادالعتد تي الغو يواه سططة 12 بعلن ددهم 
0 سه 8. 20200 اه :08> اس لؤحاف د 12 ع 0 0 00 م 
كان للترفيه فكذا هَاهْنَا إذ لِيْسَ لنَعْدَاد الشرط أَثْرٌ في تَغْبيره فِيَجِتَمِع في كل يوم 
يج مهمه ٠‏ ه 2 ًّ 5 6 2 2 4 7 3 5 
تَسسْميّتَانء أُمّا فى اليَوْم فَاذّن ذكْرَ العّد إِذَا كَانَ لتَّرْفِيهِ كَانَ العَقْدُ اللضَافُ إلى غَد تَابئًا 


8 لددسسس سم ب سب العتاييّ شرح الهدايتّ 
اليَْمَ مَعّ عَقَد اليَوْمٍ وَأمّا في العّد فلن العقّدَ المنعَقدَ في اليَوْمٍ باق» أن ذكرَ اليَوْم 
لتُْجيل فيَجَمِعْ مَعّ الُضَاف إلى غَد وَإِذَا اجْتَمَعَ في كل وَاحد مْهُمًا تسْميْئَان لزِمَ 
مُعَابلةَ العمل الواحد بِيدَليْنٍ عَلى البَدَل قَصَارَ كَأَنَهُ قال خطة بِدرْهَمٍ أو بنضف دَرْهَمٍ 
َهْوَ بطل لكو اك مَجهُول. 

تاراق أن الشهالة دل بقوع العَمّل إن الأ جْرُ للرُومه عنْدَ العَمَل 
كَمَا تَقَدّمَ. هما أن ذَكرَ اليم لقؤقيت لآل حَقيقية فكَانَ ١‏ َوه إن حطته اليم دهم 
مُققَصرا على اليوم) فبالقضَاء اليوم لا يبقى الْعَقْدُ إلى اعد بل ينُقضي 20 بانقضاء 57 
وذكرُ العَد للتّْلييق: أي للإضافة أن الإِجَارَة لا 1 الى 0 1 الإضّاقة إلى 
قت في اللستقل مكو مراذة ة لكَوْنهًا حَقِيقَة» وَإِذَا كَانَ للإضاقة 1 ابن 
في الخَال دلا يَتَمِعْ في كل يَومٍ تسميكان. 

(قولهُ وَلأَنْ التَْجيل وَالتَأحيرَ مَقْصُود) دَلِيلٌ آخرُ هُمَاء وَمَعْنَاهُ أن الْعْقَودَ عَلْه 
وَاحدٌ 0 وَلكنْ بصفة خاية يكون كاذه لنَمْجيل لبَعْضٍ أغراضه في ايوم 
من التُجَمّل وَالَيْع بزيَادة اد و ذلك وَيَكُونْ التَأحِيلٌ مَقْصُودًا فَصّارَ بائتلاف 
رض حاون من العمل كما في الاطة دولوم (لأبي حيفة أن وك 
القّد ليق حَِيقَة) أ للإضافة وَيَجُورُ أن يُقَال: عبر عَنْ الإضتاقة بعلي إشَارَة إلى 
أن 5 العد ليس - جَديدة» لأنَ التَسْمِيّة الأولى بَاقيَة وَإنَمَا فط 
النُصْف الآخخر بالتأخيرٍ فيَكُون َع دك القد للمغليق: : أي لتغليي الخ بالتَأخير وَهُوَ 
يقي التَأحيرَ) رايا شيعه لقي التق يوا بحر اليد إل ااه وَإِذَا كَانَ 
لجان ل تي دا : 1 في اليَوْمٍ (وَلا يُمْكنُ حَمْل اليَوْمٍ عَلى حَقيقته التي هي 
القت أن فيه فتاه لمق لقاع القت وَالعَمَل) نا إذا نظركا إلى د العمّل 
كَانَ الأجرر مُسترَكًا. 

وَإِذَا تَظركا إلى ذْكْرِ اليَْمٍ كَانَ أجيرٌ وَحْد وَهُمَا مُتَنَافيّان لنافي لوَازِمهمّاء فَإِن 
3 - يُوحب عَم وُحُوبٍ الأجْرَة مَا لم يَعْمَل» وَذْكْرٌ القت يُوجبْ وُجُوبَهَا عند 
تَسْليمٍ النَمْسِ في الَدَة وتاي اللْوَاِم يَدُلَ عَلى ثنافي الَلرُومَات» وَلذَلكَ عَدَلنَا عَنْ 
النقيقة التي هي القت إلى المكار الذي هُوَ اميل (وَحيككذ تتم في القد تسْميّقان 


عا ار ا 


الجزء الخامس 1 


دُونَ اليَوْم قيصح ول وَيَجبْ ا الثاني ويُجب أجْرُ امثل) وَلقائلٍ أن 
يقول: في َل اليم لتنجيل صحُة الإجارة الأولى وَفْسَادَ لثانيّة, دفي فل لوقت 
فَسَادَ الأولى وصحّة الثانيّة, ولا رُحْحَان ؛ لأحَدهمًا عَلى لآخر فَكَانَ تك براي 
أن فسَادَ الإِجَارَة الائيّة ل ل وَالضّمْيّات غير مُتَبَرَة. واستشكل 
على قَوْل ميخي عاد ة الَحَائِيم فَإِنهُ جَعَل فيهًا ذكْرَ اليَوْمٍ للّأقيت وَأَفْسّدَ العَقْدَ 
رفو ال رك 

وَأُحِيبَ بما ذَكَرًا أن ذكْرَ اليَوْمٍ للتأقبت حَقيقة لا يرك إذَا لم يَسْنَعْ عَنْ ذَللكَ 
مَانعْ كما ئَْنُ فيه فَإنَ الحئل على الحقيقة مفْسة للَقد متنا َلك عَنْ الْحَمْل عَليْهُ 
2 الدليل عَلى الْجَازِ وَكل لنصان الأخر للتأخير بخلاف حَالة الافراد نه لا دليل 

نم عَلى المْجَازِ فَكَانَ لتقت راذا وفنة العنة 

ورك بن كليل الجار لام لقذ قر بسب لعي ناتير الخول لدخرد 
مُرَادًا ظرًا إلى ظَاهرٍ الكل ولواف أن واد بظاهر الخال في حَيْر راع قلا بد من 
َيل زائد عَلى ذلك وَليْسَ يمَؤْجحُود بخلاف ما مَا نحن فيه إن ُقْصّانَ الأخر ليل رَائدٌ 
على الْجَوَازِ بظاهر الخال. ومما ان قياس زُفْرَ حَالة الاجتمّاع بحالة الالفراد 
فَاسدٌ لوُحُود القارق» وَإِذَا وَحَبّ أَجْرٌ المثل فَقَدْ القت الروَايةَ عَنْ أبي حَنيمَة ذا 
حَاطَُ في ليم القاني. وي عله أذ له في اليم الي أجثر مله ل يجاو به تصلف 
درْهَمٍ لالهو امسن في اليم الثاني. قال القذوري رَحَمّهُ كُ اللّهُ: هي ) الصّحِيسحة (وَفي 
الجامع الصّغير لا يرَادُ على درَهَمٍ ولا 0 من نصف درَهَي أن لنّسْميّة الأول لا 
تنْعَدمٌ لنْع الرّيَادَة وتعتبرٌ التَسْميَة القانية نيه لنْع التّقِصّانء فَإِن حَاطَهُ في اليَوْمٍ الثالث لا 
مُحَاوِرُ به نطف درهَمٍ عند أبي در كي أنه إِذا لم يَرْضَ بالتأحير إلى العّد 
قبالريَادَة عَليْهِ إلى ما مَا بَعْدَ القد أؤلى) ااا ا لالميي اله نض و تعنم رمم 
ولا يُرَادُ عَليْه. قال (وَل قال إن سكنت في هَذَا الدّكان عَطَّارًا بِدرْهَمٍ إلخ) وَل قال: 
إن سَكنت في هَذَا الدكان عَطَارًا َبِدرهي وَإن سَكنته حَدَادا لبدرْهمَيْن؛ وَكَذَا إن 


ساس روج 


امتكا جربا فقَال إن سكنت فيه عَطارا برهم وَإِنْ سكنت فيه حَدَادا فبِدرْهَميْن؛ 


(ومن استأجر دَابّمٌ إلى الحيرة بدرهم وإن جَاوزَ بها إلى القَادسيجَ فَيِدِرَهُمَين فَهُو 


"5 


العنابيي شرح الهدابي 
جائِلٌ وَيُحتَمل الخلاف وإن استأجرها إلى الحيرة على أَنّهُ إن حمل عليهًا كر شعير 

فَبنِصف درهم» وَإن حَمَل عَليهًا كر جنطةٍ هَبِدِرهُم فهو جائِزٌ فِي قول أَبِي حنيفة رحمه م 

الله وقالاه لا يَجُورٌُ) وَجهُ قولهما أَنْ المعمُود عليه مجهول؛ وكذا الأجر أَحَد الشيئين» 
وَهُوٌ مَحِهُول والجِهَاليٌ تُوجِبُ الفْسادَ بخلافي الخِيَاطةِ الروميّتٍ وَالفَارِسِيّت أن الأجرٌ 
يَحِبْ بالعمل وعنده ترتّفع الجهالي. أما في هذه المسائل يحب الأجرٌ بالتّخليّةِ وَالتَّسلِيمٍ 
فَتَبِقَى الجهالبٌ وهدًا الحرف هُوَ الأصل عندهما. ولأبي حنيفة أَنّهُ خَيْرَهُ بين عقدين 
صحيحين مُخْتَلفِينَ قيصح كما في مسألتٍ الروميّت وَالفَارِسييٍء وهذًا؛ لأنْ سكتاه 


بتفسه يُخَالفْ إسكا نَهُ الحداد؛ آلا تَرى أَنّهُ لا يَدخُلُ ذلك فِي مُطلق العقد وكذًا في 


4 


أَحَوَاتِهَاء والإجارَةٌ تُعمَدُ للانتفاع وعنده تَرتَمِعٌ الجهالة وَلوأحتيج إلى الإيجاب بمُجرد 
التَّسلِيمِ يُحِب أَقَلْ الأجرين للتَيْضّن به. 
الشرح: 

وَل اسْتأجَرَ ذَابَةِ إلى ١‏ على أله إن حَمَل عَليْهَا كر شعير فبنطف 
درهَم إلا حمل ليها كُرُ حلطة فبدرْهم كَذلك كله حال علة بي حي حلانا 
هُمء وَإِنْ اسْتأَجَرَهَا إلى الحيرة بدرْهم فَإِنَ جَاوَرَ بها إلى القادسيّة فبِدرْهَمَيْنِ فهو 
جَائرٌ » وَيُحْتَمَل الخلاف. وَإِلَما َال ذَلكَ أن هذه الَسألة ذكرَت في الحَامِع الصّغيرٍ 
مُطْلَا مَِحْتَمَلٌ أن يَكُونَ هَذَا قَوْل الكل وَيُحْتَمَلٌ أن يَكُونَ قل أبي حَنيقَة خاصّة 
كَمَا في تظائرهًا. وَجْهُ قَوْهِمًا أنْ الَحْقَودَ عَلِهِ أُحَدْ الشَييْنِ وَكَذَلكَ الأجْرٌ أَحَدُ 
السَيئين وَهُوَّ مَجْهُولُ وَالجَهَالةَ الواحدةٌ وجب الفَسَادَ فَكَيْفَ الجَهَالتَان. قن قيل: 
مَسنألةُ الخيّاطة الروميّة وَالفَارسيّة فيهًا جَهَالة الْعْقُود عَليْهِ فَكَانَتْ صّحيحة. أَجَاب يقؤله 
بخلاف الحاطة رذ وَالمارسيّة لأن الجر كد يحب بِالعَمّل وده رتفح شيل 
ما في هذَه ساكل َالأجِرٌ يجب بِالنَحْليَّة في الدَّارٍ وَالدُكان 0 في العبْد فَتَبْقَى 
لجَهَالةٌ ماك ل ا اليه وَالسْيِمِ ف قن التهالة قو لانن 
عِنْدَهُمًا. لي حيفة أل ره ين عفني دمحف يم كنا في ناه 
الرُوميّة والفارسيّة وَهَذَا أي كَوئُهُمًا مُخْتَلفيْنِ لأن سكناه بنقسه يُخَالفٌ إسكائة 


إن 


الحَدَادَ؛ ألا ترى ألْهُ أي إِسْكَائَهُ الحَدَادَ لا يَدْحُل في مُطْلقٍ اعد 00 في أَوَاتَهَا 


الجزء الخامس 
(قَولهُ وَالإجارَة) جَوَابْ عَنْ قله يَحبْ الأجْرُ بلنّخليَة إلخ وتَفْرِيرهُ أن الإجَارَةً (ُعْقَدُ 
للانتقاع وَعِنْدَهُ ترتفع المَهَالة أمَا تر الانتقاع من التَمَكْن قَتَادرٌ لا مُخبْرَ به (وَل 
أختيج إلى إيقاب الأبخر يمد المطلية) بأنا يللين المستأجترة وم تفع يه حثى 
يعْلمالتْعَةَ يجب أقلَ الأجرين ليقن به). 
باب إجارة العيد 

قال: (وَمَن استَجَرٌ عَبدًا للخدمّة هَلِيس له أن يُسَافِرَ به إلا أن ترط ذَّلك)؛ لأنّ 
خدمّة اسم اشَتّمّلت على زِيَادَةِ مَشَقٍ فَلا يَتَظِمها الإطلاق وَلهَدَا جل السَمَرٌ عذرًا 
فلا بد من اسْيِرَاطِهِ كإسكان الحداد والقصارٍ في الدارٍ وَلأنّ التّمَاوْتَ بِينَ الخدمتين 
ظَاهِر فَإذا تَعَيّنَ الخدمّة في الحَضر لا يَبِقَى غَيرُهُ دَاخلا كما فِي الرُكُوب 

الشرح: 

بَابُ إجَارَة العيْد): تأخيرٌ ذكْرٍ إِجَارَة العَيْد عَنْ جار الخرٌ لا يَحتَاج إلى يان 

لطوون وكهه بالحطاظ درحته وس انتتا جر ينا يكلم تل له أن يتا بازلا أن 
يُشْتَرَط ذلك لأن حدمة السفر تمل على زيادة مَشْقَة) لا مَحَالةَ (قلا يَتتَظمُها 
لإطلاق) واعترض بن الْستأجر في ملكه مَنافعَُ كَالَوْل وللمَؤْل أن يسَافرَ بيده 
ذكذا للقيها حر راهب بأن الكل ركذا نتاة؟ يفتقة لاله يشالف ركه الما لل 


جه 


١‏ 0 ين 


كذلك» وتوقض بِمَنْ ادع دارا وْصَالَهُ الماع عَليْهِ على حدمة عَيُده سَنَة فإن 
للقي ديش اموز اشرو م إكللك ره 

وأحيب بأن مُؤؤئة ارد في باب الإجارَة عَلى الآجر بَمْدَ التهاء العَقْد لأن التفعة 
في لتقل كَانت له من حَيْث إِلَهُ تقرّرَ حَقَهُ في الجر امكاح إِذَا سَافُرَ بيده يلوم 
ل مَا لم يَقَِمْهُ من مؤؤئة الردٌ وَربُمَا يربُو عَلى الأخرة. وَأنّا في الصّلح له 
ِِسَت عَلى الدُعَى عَليْمِ َالْدّعي بالإخْرَاج إلى السّفر يَلئَرِمُ م الرّدٌ وَلهُ ذَلكَء وَهَدَا 
ارك القطاعٌ أن العلل احْتَاج إلى أن يَضُمٌ إلى علته وهو قله وَالْستَأحرُ للك 
ركه فيَذا: وهر أن يول ويِلرَمَه نمؤثة :اليد وَلمَلّ الصّوَاب أن يُمَال: لا كسلم أن 
اسأر في مُنَافع العَيْد كل 3 الَو لهُ النْمَعَةَ عَلى الإطلاق وماك ومكانا 
وَوْعَاء وَلئْسَ الْستأجرُ كَدَلكَ بل يَمْلكُهَا عفد ضَرُورِي يَتََّدُ برَمَانَ ومَكان فَيَجُورُ 


23217 


أن تمد بمَا ل يَتقَيَدْ به الى وَالعُرْف يُوجبة أو دَفعُ ضَرَرٍ مؤئة الرّدٌ عَلى ما ذَكَرْنا 
(وََذَا جُعل السفر عدر يَعنِي إِذَا اسْتَأجَرَ غلامًا يَخْدْمَهُ في. المصر َ أَرَادَ 
المستأجرّ السسَفرَ فَهُوَ عُذْرٌ في فسخ الإجَارَة لأنهُ لا يتَمَكْنْ من الْسَافَرَة بالعبد كا 
ذَكَرْئاء وَلوْ مُنَعَ السّْرَ تَضرّرَ فَكَانَ عُذْرًا ُفْسَحّ به الإجارةُ قَوْلهُ قلا بد من اشتراطه) 
تعلق بقَؤله فلا ينتَظمُهَا الإطلاقٌ (وَلأنَ الَمَوْتَ يَيْنَّ الخدمتيْن ظَاهي) قَصَارَ 
كالاْتلاف باعمتلاف الْستَعْمَلِينَ (فإِذا تَعينتْ الخمة في الحضر عُرْفَا لا يَبقَى غَيْرهَا 
جر ذاه لكب بنفسه لسن له أذ كب غَ 
لشناوك دنر كوي الاكين مكذالت قاها. 
(وَمَن استاجرٌ عبدًا مَحجورًا عليه شهرًا وَأعطاهُ الأجر فَليس للمُستَاجِرٍ أن يَّاحُدَ 
منهُ الأجر) وآصلهُ أن الإجارَةَ صحِيحَمٌ استحسائًا إذا شَرَعْ من العمل. وَالقِيَاسُ أن لا 
يَجِوزَ لانعدام إذن المولى وقيام الحجر فَصارَ كما إذَا هَلكَ العبد. وجهُ الاستحسان أن 
التٌصَوُف نافع مَلى اعتبار الفراغ سَانًا ضارٌ على اعتبّارٍ هلاك العبد, والنافعْ دون فيه 
كَمَبُول الهبّتٍ وإِذَاجَازَذلكَ لم يكن للمُستَاجِرِ ناخد منة. 
الشرح: 
(وَمَنْ اسْتَأجَرَ عَبْدَا مَحْجُورًا عَليْهِ شَهْرَا) تعمل (أأَعْطَاهُ الأخرَ فَلئسَ 
للمُسنتأجر أن يَسْتَرِدٌ منّْهُ الأجْرَ اسْتحْسّانًا. وَفي القيّاسِ له ذلك لألَهُ يَقمَضي أن لا ئصحّ 
الإجَارَة لالعدَام إِذن لوق وَقيَام الحجر ( َيَصِيرٌ المستَأجرُ غاصبًا بالاسْتعْمّال ولا أجْرَ 
عَلى العاصب (قْصَارَ كما إذَا هَلكَ العَبْدُ) فَإِنّهُ يَحبْ للمَؤللى قيمِنّهُ دُونَ الأخرٍ لأله 
ضَامنٌّ بالقصطبء والأَجْرُ وَالضّمَانَ لا يَجتَمعَان (وَجُْ الاسْتحْسان أن التُصَررُف افع 
عَلى اغْتبَارٍ الفراغ سالا ضار على اغَتبّارٍ الملاك بِالاسْتعْمّال وَالنَافعُ و فيه كعيُول 
اليه وَإِذَا جَارَ الدَفُمُ لم يَكُنْ لهُ أن يَسْترِدهُ مئة) 
(وَمّن عَصَب عبد فَآجِرَ العبد تَفسَه فَأحَدَ القاصب الأجرّ فَأَكَلهُ فلا ضمانَ عليه 
عند أبي حنيفت» وقالا: هو ضامن)؛ لأنّهُ أكل مال امالك بغير إذنه؛ إذ الإجارةٌ قد صحت 


على ما مر وَل آَنّ الضّمَانَ إِنمَا يَجِبُ بإتلاف مال مّحرَزا لأنّ التقوُمُ بهء وَهَدًا غَيرُ مُحرز 


الجزء الخامس > 
فِي حَقّ القاصب؛ لأنّ العبد لا يُحرِزُ نَمْسهُ عنه فَكَيف يُحِرِرٌ ما فِي يُدِه. (وإن وَجَد المولى 
الأجرّ قَائِمًا بمينه أَحَدَم)؛ لأنهُ وَجَدَ عَينَ ماله (ويجُورٌ فيض العبد الأجرّ فِي قولوم 
جَمِيعً)؛ تأنه مَدُونَ نهُ في التُصَوُف عَلى اعتيّار المَرَاغ على ما مر 
الشرح: 
قال (وَمَنْ عْصّب عَبْدَا فآجرَ العيْدُ نفس إل وَمَنْ عَصب عَبْدَا قآجَرَ العَبد 


دع ام 
يوه م ه 


َفسَهُ فأَحَدَ القاصب الأجْرَ فأكلهُ لم يَضْمَنْ عِنْدَ أبي حَنيقَقَ وكَالا: هُوَ ضَامنٌ لاله 
أكل نمال" كاللك يكير إذنطة د الإيقارة نمكت على قا هر وه الايتكتان أن 
النَصَرْف ثافمٌ وَالْحْجُورٌُ مَأَذُونُ في المنافع. ولأبي حَنيفَة أن الضّمَانَ إِنَمَا يَحبْ 
بإثلاف مَال مُحْرّز لأن الَّوُمَ بالإحْراز وَهَذَا اكَال غَيْرُ مُحْرّز في حَقّ القاصبء إِذْ 
اليك ال خرن انتة عله كنت رفانت م وعد كن ارانن ذ إلا يكون هد 
امالك أُوْ يّد ئائيه» وَيْدُ الغاصب ليست بهم وَيَدُ العيْد كَذَلِكَ لأنَهُ في يد العقاصب. 


إن قبل: القَاصبُ إِذَا استَهْلك وَل الَْصُويّة ضَمئَهُ ولا إحرارَ فيه. 
7 1 2 :7 ع ٠‏ .1 وسر اس 7 2 ٠.‏ 3 كي ام 
أجيب بأ َابع للام لكونه جَرْءا منْهًا وهي محرزّة: بخلااف الأخر فَإنَهُ حَصّل 


ص نافع وهي ع مُحْرَرَة (وَإن م قائمًا بعينه هذ لال كن عن 
مَالهء وَيَجُورُ قَبْضٌ العَيّد الأجْرَ في قَْهُمْ جَميعًا فاون لهُ في النُصَرُف عَلى اغْتَار 
القرّاغ عَلى مَا مَر) من قَؤْله وَالنَافعُ مَأذُونَ فيه كَمَبُول اليه وَإذَا كَانَ مَأَذُونَا لهُ وَهُوَ 
العَاقدُ رَجَعَ الختوق ليه فَكَانَ لهُ القَبْضُ وقَائدئه 6 في حَقَّ خُرُوج المستَأحرِ 1 


و 


لومي بإ وعن موق واو 7 و ام مروف أ ه م لع عاد لاعف لئس نو ا دقن 1 باقر 
عْهْدَةَ الأجْرَة فإنّهُ يَحْصّل بالأداء إليّه وَوَضْعٌ المسألة فيما إذَا آجَرَ العَبْدُ المْعْصوب كفسّة 


فإن آجَرَة العاسِبَبة كان الأ "له للقالك ولاحتتان علد الاق وإن جره الوق 
فلي للعيد أن يفيض الأجرة إلا بوكالة امال ' كله الحَاقد 
(ومن استاجر عبد هَدَين الشهرين شهرا بأربعت وشهرا بِحَمسَةٍ فهو جائلٌ 
والأول منهما بأربعة)؛ لأنّ الشهر المذكور أوَلا يُنصرف إلى ما يلي العقد تَحَريًا للجوازٍ 
أونَظَرا إلى تَنَجِزْالحاجتٍ فَيَنصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة. 
الشرح: 
(وَمَنْ اسكَأجرَ عَبْدَا هَدَيْنٍ التهرين شهرًا بأربئعة وَشهرًا بخَمسّة فَهْوَ حَائن 


22 


لحان 


العنايّ شرح الهدايتّ 


وَالَهْرٌ الأول مِنْهُمًا بأربعة لأنُّ المذكورُ أوَلاء وَالَذَكُورُ أُوّلا ينْصَرِفُ إلى ما يلي العَقَدَ 
َحَريًا للحوا. وذلك لأله 11 قال :شهرًا بأريّعة على ميل اقكنر كان ديرم 
وَالِإِجَارَة تَفْسُدُ بالجَهَالة فَصَرَقفَاهُ إلى ما يلي العَقْدَ تَحَرَيًا للجَوّازء كما ل قَال 


8 
ءًّ ل 0 


اسْتَأجَرت منك هذا العَبْدَ شهرًا وَسَكّت فَإنهُ صرف إلى مَا يلي العَفَدَ (أوْ ظَرًا إلى 
تنَجْرٍ الحَاجَة) فَإن الإلسّان إِنمَا يسأر الذىء لحاجحة تَدْعُوهُ إلى ذلك وَالظَاهرُ 
ع عنْدَ العقد وَإِذا اك إلى ما يلي العَقَدَ والغاني 20 عَلِْهِ ينُصَرِفْ 
إلى ما يّلي الأول ضصَرُورَةٌ. 

قيل مَبتَى هَذَا الكَلام عَلى أنَهُ ذكرَ مُنْكرًا مَجْهُولاء وَالَذْكُورٌ في الكتاب ليس 
كَذَلكَ. وأجيب بِأنْ الَذكورَ في الكتاب قَوْلَ الْستأجر واللامُ فيه للعَهْد لا كَانَ في 
كلام الْوَجرٍ من الْنْكَرِ فَكَأن الموَجْرَ قال آجَرْت عَبْدي هَذَا شَهْريْن شهرا بأربعة 
شمر بخيسة دثال الما جز انقا جه عدون التتور وخ شيا بازيم شور مخوية 

(ومن استاجر عبدا شهرا بدرهم فَمَبضه فِي أول الشهر ثم جاء آخير الشهر؛ وهو 
آبقّ أو مَرِيض فَقَال الْمستاجرٌ أَبَقَ أو مَرِض حين أحَذته وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل 
أن تاتيني بساعت فَالقول قول المستأجرء وإن جاء به وَهُوٌ صحيح فَالقول قول الْموّجِرِ)؛ 
لَأَنّهُمَا اختّلفا فِي أمر مُحتمل فَيَتَرَجَحَ بحكم الحال؛ إذ هُو دليل على قيامِه من قبل 
وَهُو يصلّح مرَجَحَا إن لم يصلح حَجَنّ فِي تفسه. آصلهُ الاختلاف فِي جريان ماء 
الطاحُوتَة وَانقِطاعِهِ 

الشرح: 

(ولَهُوَمَنْ استَأجَر عَبْدَا شهرا بدرهم إل ظَاهرٌ حلا وله يرجح ببحْكْمٍ الخال 


- 


نهُ استشكل بأ الخال تملح للدفع دُونَ الامتتحقاق» ثم لؤ جَاء المستَأَجرُ بالعَيْد وَهْوَ 
9 ام 7 م 1 1 _- 3 2 1 كو 
صّحيحٌ فالقؤل للمُوَجُر وَيَسْتَحقُ الأخْرَ فكَانَتْ مُوجبّة للاستحقاق ولَيْسَ بتاهض لأ 


ل 08) 
م 


4 00 ا 2م 0 ٠‏ ل ا - - و ٠‏ 7 5 سس قي ار 
اه 0 5 21 7 27 

الموجب للاستحقاق هُوّ العَقَدُ مَعَّ تَسْلِيم العبّد إليّه في المدّة» ولكن تَعَارَضَ كلامهمًا في 
0 1 2 2 0000 0 ا 0 38 :5 
اعْترّاض ما يوحبُ السّقوط فَجُعل الخال مُرّحَا لكلام الموج لا مُوجبّا للاستحْقاق فهي 


ه 


4 1 9 2 إن هه 2 3 ع« 52 
في الحقيقة دَافعَة لاستحْقاق السقوط بَعْدَ النيّوت لا مُوجِبّة واللهُ أغلم. 


الجزء الخامس 1١‏ 


باب الاختلاف لي الإجارة 

قال: (وإذًا اختّلف الحَيّاط وَرَبُ الوب فَقَال رَبْ الوب أَمَرتّك أن تَعملهُ قَبَاء وقال 
الخيّاط بل قَمِيصًا أوقَال: صَاحِبُ التُوب للصُباغ أَمَرئُك آن تَصِبّعَهُ حمر َصبغته أَصفْرٌ 
وَقَال الصّبّاعٌ لا يل أمُرتني أَصمَرٌ فَالِقَولُ لصاحب التُوب)؛ لأنْ الإذن يُسِتَمَادُ من جهته؛ 
آلا ترى أَنّهُ لو أنكرٌ أصل الإذن كان القول قوله فَكَدَا إِذَا أنكرٌ صفْنّه؛ لكن يُحلف؛ لأنه 
كر شيا لآق به زمه 

قال: (وَإِذًا حَلف فَالحَيّاطُ ضَامِن) وَمَعنَاهُ ما مر من قبل أَنهُ بالخِيارٍ إن شاء 
ضمت وَإن شاء أحَدَهُ وأعطاهُ آجرٌ مثله؛ وَكَذَا يُخَيّرٌ في مَسأَلتٍ الصّبغ إذَا حلف إن شاء 
سَمنَهُ قيمَمَ الوب أَبيّض» وإن شاء أَحَدَ التُوب وأعطاهُ أجِرٌ مثله لا يُجَاوَرُ به امسمى. 
وَدَكَرَ فِي بَعض التّسَح يَُمَنهُ مَارَاد الغ يها أنه بمتؤجٍ القٌصب. 

الشرح: 

بَابُ الاعنتلاف في الإجارة): نا فرع من ذكرٍ أُحْكَامٍ اناق لتاقي وَهُوَ 

الأصل ذَكَرَ أَحْكَامَ اعمتلافهمًا وَهُوَ الفَرْعٌ) أن الاختلاف إِنَّمَا يُكون لعَارِضٍ قال 
(وَإَِا اعقلف اباط وَرَبُ الَو إل إن الخقلف المتعَاقدَان في الإجَارّة في تؤع 
الْقُود عَليْه كَلَاء والقميص في الختَاطة أَْ الحُمْرَة وَالصفرَة فَالقَوْل قل مَنْ مسقا 
من الإذْنْء وَهُوَ صّاحبُ الثُوْب عنْدَ عُلمَائنَا رَحَمَّهُمْ الله لأنْهُ لو أنْكَرَ أصل الإذن كان 
الول 20 فكذهإذا لكر طيفة لك كد التنين لآله الك فائلز أذ يدالزمة:فإن حلف 
فو بالقان :إن ناك حتققة وان قاء أخذة 'وأططاة اجر عله لا يجاوز به اللسنوى كما 
مر يل باب الإجارة الفاسذة في وله وَمَنْ دقع إلى حياط فوا ليخيطة قمِيضًا بِدرْهم 
فَخَاطهُ قبَاء. وَاغثرضَ بأن هُنَاكَ انْمْقَ لادان عَلى الَأمُو رابه والأجيرٌ حالف وَهَاهُنًا 
قَدْ املا في ذلك فَكَيِفَ تكون هذه مثل تلك؟ وَأحيب بِأنّها ملا اتهّاء لا ابتدَاء» 
أنه ذَكَرَ هَذَا الحَكْم هُنَا بَعْدَ يَمِين صاحب الثواب» ولا كلف كان القزل قولة فلح ين 
لحلاف الآسر ار فكََا في لمكم في الانتقاء سنواء. ودر في خض لسع 
القدُوري يَطْمَُهُ: أي يَضْمَنْ صَّاحبُ الوب للصيّاغ قِيمَةَ زِيَادَة الصبْغْء فالأؤلى أُغني 
قَوْلهُ لا يُجَاوِرُ به ا ظَاهرٌُ الروَايَةء وَالثانيّة أَعني وله يَطْمية ماازاذ الصيم فيه 


فنا 


العنايّ شرح الهدايتّ 


م ها “بر اس 


رواية ابن سمّاعة عن وحم 

وَججَهُ الظاهر وَهُوَّ ا أن الصبّغ آل للعَمَل ليحو على لماع بمُنزلة 
العو لاون فى شل لقال قوا نوز ميزه الاب فنا المت سي تُعَيَيْرَ 
القيمَة عنْدَ فسّاد السبّب. وَوجه روايّة مُحَمَّد أن الصَبّاغ بمنْزلة العٌاصب 07 في 
ال كذَلك. 

(وإن قال: صاحب الوب عملته لي بغيرٍ أجر وقال الصانع بأجر فالقول قول 
صاحِب الوب) عند أبي حَنِيفَة أنه كرتوم مله إذ هتوم باعقدٍويُنكِرٌ لمان 
والصانع يَدَّعِيه والقول قول المنكر (وقَال أَبُو يُوسُّف: إن كان الرّجِل حرَيمًا لهُ) آي 
خَليطا له (شَهُ الأجرٌ وإلا لا)؛ لأنّ سبق ما بَيتّهمَا يُعَيّنْ جهَةَ الطّلب بأجرٍ جريًا على 
معتادهما (وقال محمد: إن كان الصانع مَعرٌ روا بهذه الصنعت بالأجر فَالقول قَونُهُ)) 
لأنّهُ نا فتَحَ الحاثوت لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتيارًا للظاهر, 
والقياس ما قاله أَبُو حنيفة؛ لأنّه منكر. والجواب عن استحسانهما أن الظاهِر للدفع, 
والحاجيٌّ اهنا إلى الاستحقاق وَآَللّهُ أعلم. 

باب فسخ الإجارة 

قال: (ومن استاجر دَارًا فَوجِد بها عيبًا يْضْرٌّ بالسكتّى فَلهُ الفسحٌ)؛ لأنْ العمُود 
كما في البيع؛ كُم المستاجر إذَا استوفى الْنمَعنّ فَقَد رضي بالعيب فَيَلزَمُهُ جميع اليَدّل 
كما في البيع؛ وإن فعل المُوَجِرٌ ما أَزَال به العيب فلا خييًا خِيَارٌ للمستأجر لزوال سببه. 

الشرح: 

بَابُ فسخ الإجارة): تأحيرٌ هَذَا البَاب عَم قَبْلهُ ظَاهرٌ الْنَاسَبّق إِذْ الفَملْحُ 
0 العَقَدَ لا مَحَالة. قال (وَمَنْ اسْتأَجَرَ دَارَا) تُفْسَحْ الإجَارة لعُيُوب كط ا الي 
وَقَعَتْ الإجَارَة لأجلها 3 ِالأعْدَارٍ عنْدَنا خلاقا للشافعي؛ َإِذا اسَتَأجَرَ دَارًا 
(َوَجَدَ بها عَيا َع بالك قَلهُ له القن وَكَذَا إِذَا اسْتأجرَ 0 للخدمّة فَدَهَبَتْ 
كلا عَيْتيْه وَأما إذَا كَانَ عيب الاب شخوط سق يكن مُحَاجا له في الشكى 
أو ذَمَبسْ إخدى عيْنَيْ العَبْد قلا فُملْحَ له (َْلهُ لأن الَعْقُودَ عَليِم دَليلٌ على ذَلك» 


الجزء الخامس إرنتكف 
َوَْهُهُ أن الود عَلِْ ُو لاف ًا تُوجَدُ سيا ميقا وك مَا كَانَ كَدَلَ مَك 
جُرْء منْهُ بمئْزلة الابتداء فَكَانَ العَيْبُّ حَادنًا بل القبْض وَذَلكَ يُوحبُ الخيَارَ كما في 
ليع وَعَلى هَذَا لا فَرْقَ بَيْنَ أن يَكُونَ العَيْبُ حَادنًا بَعْدَ قيض امسستأجر أ بْلكُ أن 
الذي حَدَثْ بَعْدَ قَنْضِ الْستأجرٍ كَانَ قبل قود عَليِْ وَهُوَ الََافمُ 0 سجر إِذَا 
توف التفعة ققة رَضي بالعَئّب قَيَلرَمُهُ جَمِيعٌ البَدَلَ كُمَا في الببِع إن ع 5 
رضي بالمبيع العيب ليْسَ له الرَدُ بَعْدَ ذلك وَكَذَا إِذَا أزال الور مَا به من العيْب لا 
عيَارَ للمُسأُحرٍ لرَوَال سَبه. 

قال: (وَإِذَا خَرِيَت الدارُ أو انقطعَ شرب الضّيعةٍ أو انقطع الَامُ عن الرّحَى 
انفسّحَت الإجارَةٌ)؛ لأنّ لمَعقُودَ عليه قد هَات وَهِي الَنَافِعٌ المخصوصة قبل القّبض شَتَْابَ 
فوت المبيع قبل القتبض وموت العبد المستاجر. ومن أصحابًا من قال: إن العَقد لا يَنَفَسِيخُ 
أن نافع قد ات على وجه يَُصَوْرُ موده هبه الإياقَ فِي البَيع قبل القيض. وَعن 
مُحَمَدٍ أن الآجرٌ لو بنَامَا ليس للمُستَاِ رن يَمتَنِم ولا الاجر وَهَدَ تَنصِيصُ مِنةُ على 
أنه لم ينضيخ لكِنّهُ يُفسَح 

الشرح: 

(وَإِذا خَربَت الدَّارُ أ القطعٌ شب الضيّعة أو الْقَطُمَ اكاء عَنْ الرّحَى 
الم الإِجَارة) هذا قل بَحْضٍ أصْحَابنًا. وَصَّحَّحَ التقل هَذَا القائل بمَا 2 في 
كتاب الييوع, وَلوْ سَقَطَت الدَارُ كُلْهَا فلهُ أن يَخْرْجَ سَوَاء كان صاحبُ الذَارٍ 
شَاهدًا 9 عَائب فيه إشارة إن أن عقة الإجارَة ينْفَسحٌ بانهدَام الدَار لالت ينْفْسخ 
عق لشرْط حَصْئْرَة صّاحب الذَارٍ لأنَهُ رَدْ بيب وَهُوَ لا يَصح إلا بحَضِْرَة امالك 
بالإجْمّاعء وَاستَدَلَ الْصِنّفْ عَلى ذلك بِقَؤْله (لأن المعقوة عَليْهِ قَدْ قات وَهي الْمَافُ 
المخصيوصية قبل القَيْض فشا وات ابيع قَبْل القَبْضٍ وَمَوْت العَيْد المستَأْجر ومن 
أمْحَاينا من قَال: إن العَقْدَ لا يَنْقَسِح» و) ضح اَل بمَا رَوَى هسام (عَنْ مُحَمد 
فيمَنْ اسْتَأَجَرَ دَارًا قَالْهَدَمَ قَبَتَاهُ الموج ليِسَ للمُسنتأجر أن يَسََعّ ولا للمُوَجْرِ وَهَذَا 
نْصيصٌ منْهُ عَلى أله ينسح لكنّه يُفْسَحُ) وَاسْتَدَلَ عَلى ذلك بِأنَ افع قات عَلى 
وَحْه يُتَصوَرُ عَوْدُهَا فَأشْبَة إيَاقَ العَبْد المبيع. 


غ20" 


العنايّ شرح الهداييّ 
(وَلو انقَطّعٌ مَامُ الرّحَىء والبَّيتُ مما يُنتمَعُ به لقَيرٍ الطّحن هَمَلِيه عن الأجرٍ 
ا 
وَل القع الى واي مما يت به لقث الطضن تله من 
0 بحصته لَه 0 من الْعقُود عليه 0 008 به ه على َه لا يَنْفسحُ 
بائة لاع الماء. 
قال: (وإِذًا مَاتَ أَحَدُ امتعَاقِدَينَ وقد عَقَدَ الإجارَّة لتّفسه انفسّحّت) لأنّهُ لو بَْقِيِ 
العقدْ تَصير المنفعيٌ الممتوكدٌ به آو الأجرةٌ المملوكدٌ لغيرٍ العاقد مُستَحقَنَّ بالعقد؛ لأنّهُ 
يَنتَقِلُ بامّوت إلى الوارث وَذَّلكَ لا يَجُورُ (وإن عَقَدَمَا لقره لم تنضيخ) مثل الوّكيل 
والوصي وَامُتَوَنّي في الوقف لانعدام ما أَشَرنًا إليه من المعتى. 
الشرح: 
َال (َإدَا مَاتَ أَحَدُ التعَاقدئْنِ وَقَدْ عَقَدَ الإجَارَةَ لتفسه لمحن 0 
بقّي العَقَدٌُ ارت امتْفعَة املو كة به ' أيه الْمْلوكَة غير العَاقد * مُسسْتَحَقَة بالعقد 
أنه يقل بالّوْت إلى الوَارث َلك لا يَحُو) لأنّ الالتقال من لوث إلى الوارث : 
يقَصَوَرٌ في النْفعَة وَالأجرَة الْملُوكة أن عَفْدَ الإجَارة يَنعَقدُ ساعَة فُسَاعَة عَلى ايد 
قلا قَلنا بالانتقال كان ذَلكَ قَؤْلا بالتقال ما لم يَمْلكْ لوت إلى الوَارث. وَأمًا ذا 
عَقَدَهَا لعَيْرهِ كالوكيل والوصي يط في الوقف 00 تنفسخ م لاتعدام ما أشرتا إليْم) 
ال م مُستَحَقة بالعقد ل يقل الت إلى الؤارث وَدلكَ لا 
يَحُولُ لأن الاثتقال من الور إلى الوارث 00 المتْفعَة ول حرَة ة الْمُلوكَة نه 
في الابتداء كان وَاقعًا عير العاقد وبي بَعْدَ المت كذ 
ونوقض يما إِذَا استَأَجَرَ دَابَةَ إلى مَكَان مُعَيّن فَمَاتَ صاحب الدَابَة في وَسّط 
الطّريق إن للمُستأحر أن يركب الدَابّة إلى الَكَان الْسَمّى بالأجر فَقَدْ مَاتَ أ 
لمتَحَاقدَ تدان ,وقد عه تسد لفغ العكذ: وأجيب بأن ذَلكَ للضّرُورَة ' فَإنَهُ يَخَافُ 


3 
- 


2 
له. يي 


عَلى لفْسه وَماله حيْثُ لا يِه َب أطرى في وَسَط .ولا يون تمه فض يَف 


+ عم 2010 


الأ ننه عا دقعلل سح فال ! بَعْضُ مَشَايحنًا: إن تكد لد كائه أخري 


الجزء الخامس ده" 


اخدل عله شاع انين تقض الإجَارَة وَكَدَا لو مات في مَوْضع فيه قَاضٍ تقض 
0 ور إلى إِْقَاء الإجارة مَعّ وجحُود مَا يناي النقاء وهو مواق الجر 
وَإِذَا يب ال ره كَانَ عَدَمُ الالفساخ بِالاسْتحسّان الضَّرُوري» 0 
0 0 
نقضًا على القيّاسٍ كَمَطويرٍ الحيّاض والأوَاني؛ وَبُوقض يما إذا مَاتَ اموكل فل تنْفسحْ 
الإجَارَة وَلْ يَعْقَدْ لتفْسه وَليْسَ بلازم نا قَدْ قلنَا إن كلما مَاتَ العَاقدُ لنفسه الفْسّحَ 
د كدري ه ك4" 2 ا د ب م ا ار 46 5 ٠.‏ 5 
وم يَلَرِمْ بأن كلما الْفسّحَ يكون بِمَوْت العَاقد لأن العكس غَيْرُ لازم في مثله. 
وَوَْهُ تقضه هُوَ أن العْنَى الذي الْفَسّحَ العَقَدُ لأجله إِذَا مَاتَ العَاقدُ لئفسه وَهُوَ 


35 


0 التَْعَة املُك اق ة المملوكة لكيْرِ مَنْ عد له لهُ مُسمَحَّةٌ بالعمْد اجو 
فيه فَالفَسْحُ لأجله. 

قال: (وَيْصِحٌ شرط الخيارٍ فِي الإجارة) وقَال الشافعي رَحِمَّهُ الله لا يَصحُ؛ لأنّ 
المستاجرٌ لا يُمِكِنهُ رد الَعقُود عليه بكَمّاله لوكانَ الخِيارٌلهُ لفوات بَعضه؛ وَلوكانَ للمُؤجَر 
فلا يُمكنّه التُسليم أيضا على الكمال؛ وَكُل ذلك يَمِنَعٌ الخيار. وَلنَا أَنْهُ عقد مُعَامَلتٍ لا 


مرر م م 


يسح القيض فيه في المجلس هَجَازَاشتراط الخيارٍ به َال والجامع بهم ع 
الحاجت؛ وفَوَات بُعض الْعقود عليه في الإجارة لا يَمِنَعْ الرّدٌ بخّار العيبء فَكَدَا بخيّار 
الشرط؛ بخلاف البيع؛ وهذ)؛ لأنَ رَدُ الكل مُمِكِنٌ فِي البيع دُونَ الإجارة فيُشْترَط فيه دُوتَهَا 


ولهذا يُجِبِرٌ المستأجرٌ على القبض إذَا سلّم المْؤَجِرَ ب بعد مضي بُعض المدة. 
الشرح: 
قال (وَيصح شراط الخيّار في الإجَارَة) إذَا استَأجَرَ ذَارَا سَنَةَ على أله أؤ 


د االو قد 


الَْجُ فيها بالخيّار َلانة يام فَهْرَ جَائرٌ عنْدََا (وفي أحَد قَوْل النتافعي: لا يَجُورُ لأن 
الخيَارَ إن كَانَ للمُستاأ جر لا يُمْكنهُ رد المعقود عَلْ يِكَمَاله لقَوّات بَعْضْهء وَإِنْ كان 
لوجر لا نكلة تسليمة على الكمَال لذالك» وك َلك يسع اخيار) وها ا على 
أله أن نافع جُعلت في الإجَارَة كَالأَغْيّان القائمّة» روات خض دوقي ال يت 
لح كذ اهنا وو كا له عفد مُعَامَلة لاي . يتح القيْض فيه في الجْلس» 0 
كَذدَلكَ جَارَ اتراط الخيّارٍ فيه» ينكان دَفعُ إلقيخة َِنُّ ذا كَانَ عَمَدُ مُعَامَلة يَحَتَاجْ 
إلى التروي لفلا َعَم فيه ال روكواك بخص لتر عليه موزلا بق الل يحبار العيِب) 


الحلا 


العنايي شرح الهدايسّ 
كما تَقَدَمَ (فكذًا بخيّار التترْط). 

َدلهُ عمد مُعَامَاة لحرو ع لكاي 1 لا 0ه 
احترارٌ عَن الصف إن الخيّارٌ فيهمًا لا يُصح. وله (بخلاف الببع) ا بقو 
وَفْوَاتُ بَعْضٍ الْقود عليه (وَإنمَا كان قَوَابهُ في الإجارة لا تمده يَمنَعْ الرّدٌ وفي البيع 3 
أن رَدٌ الكل ياك تس ل و ا لذن التخليض لما بكرن 
بِحَسَب الؤسلع (وَمَدَ أ وَلأَنَ رَدٌ الكل مُمْكنٌ في ايع دُونَ الإجَارَة بير 
ا جر على الفْض إذا سم الْؤسُْ بغ مضي فض ا لأن التسْليمْ بَكَمَاله غير 
مُمُكن) » وَهَذَا عندنا لاا للشافعي. 

نالفي الوط إِذَا اسْتأجَرَ دَارَا سن فلم يُسَلْمْهَا إل به حنّى مَضَى شَهْرٌ و وَقَدْ 
طَلب اللسليم أو م يَطَلْبا كم َحَاكَما ليس للشتأحر أن :ا تدع من القئض في يفيه 
السّئة عنْدَنَاء ولا للمؤّجر أن يَمْنَعَهُ عَنْ ذلك قال الّافجي رَحَمّهُ اللّهُ: للمُستأجر ان 
يَفْسَّحَ العَقّدَ فيمًا بَقي بنَاءً عَلى الأصل الذي ينا أن 3 عِنْدَهُ في حُكُْم 0 
القائمّة» فَإِذا ا د نا أكأولة العَقَدُ قل القئض يُخَيرٌ يِرُ فيمًا بقي لانْحَاد الصّفقة و 
فكت عل ل الما وَذَلكَ ينبت حَقّ الفسلخ. قلنَا: : الإجارة 0 ادبي 
فيهًا تَمرِيقٌ الصفقة» وَعَلى هَذَا ١‏ يكو َوه وَهَذَا يد سأك يَانَ فَرْع آخَرَ لنا لا 

قال: (وَتْفْسَحٌ الإجارَةٌ بالأعدارٍ) عندتا. وقال الشافعي رَحَمَهُ اللّه: لا تُفْسَحٌ إلا 
بالعّيب؛ لأنّ نافع عندهُ نزح الأعيّان حَتّى يَجُورَ اَمدُ عليه فَأشبَهُ البّيع. وَلنَا آن 
المتافع غير مَقبُوضتٍ وهي المعمُودُ عليها فَصارٌ العذْرٌ في الإجارة كالعيب قبل القبض فِي 
ابيع هتَشَميعٌ به إذ الَعنّى يَحِمَمُهُمَا وَهُوَ عَجِرٌالعَاقِد من اُضِي في مُوجِبه إلا تَحَمل 
ضرٍر زَائِدٍ لم يَستَّحِقّ به وَهَدَا مو معن العُدرٍ عند (وَهوَ كَمَن استَاجِرٌ حََادا ليّقلع 
عرد ارت وفك الوح أواقاكر ا بطح لوا اليو 0 
تُفِسَّحٌ الإجارة)؛ لأنّ في المضي عليه إلزام ضررٍ رَائِدِ لم يُسِتَحقَّ بالعقد (وكدًا من 
استأجر دُكانًا في السوق ليتّجِرَ فيه فَدْهَب مَائْهُ وكذا من أجِر دُكانًا أو دارا اكُم أفلس» 


ولزمته دُيُونُ لا يقدر على قضائها إلا بتَمن ما أجر فسَحّ القاضي العقد وباعها فِي 


ونا 


الجزء الخامس 
الديُونِ» لأنّ فِي الجري على مُوجب المَقد إلرَامٌ ضر رَئِدِ لم يُستَحَقَ بالعقد وَهُوَ 
الحبس؛ لأنّهُ قد لا يُصَدّقْ على عدّم مال آخَنَ كم قَولهُ فسخ القاضي العَقد إِشَارَةٌ إلى أَنّهُ 
يُفْتَقِرٌ إلى قضاء القاضي في النٌقضء وَهَكدًا ذَكر في الزْيَادات في عدر الدّين؛ وقال في 
الجامع الصفير: وَكل ما ذَكَرنًا أَنْهُ عدر فَإِنَ الإجارة فيه تُنتمقضء وهَذَا يدل على أَنّهُ لا 
يَحتَاجٌ فيه إلى قضاء القاضي. 

ووجهه أن هذا بمنزلجٍ العيب قبل القبض في المبيع على ما مر فَينَفَرِدُ العاقد 
بالفسخ. وَوَجِهُ الأول أَنّهُ فصل مُجِتَهّدَ فيه هلا بد من إلرّام القاضيء ومنهم من وَفْقَ 
فَقَال: ذا كان العذرٌ ظاهرا لا يحَنَاجَ إلى القضاء لظهور العذر؛ وإن كان غير ظاهِرٍ 
كالدين يَحتَاجٌ إلى القضاء لظهور العذر. 

(وَمَن استَاجِر دَابْيّ لِيُسَافِرَ عليه كم بَدَا لهُ من السَّفر هَهُوَ عَدرٌ)؛ لأنّهُ لو مَضّى 
َلى مُوجِب اعد يَرَمهُ ضَرَررَئِنه يله ريما يهَبا لع نمب وَقهُ أو نطّلب غَريمه 
فَحضر أو للتّجارة فَافتَهَرَ (وإن بدا للمُكَارِي هَليس ذَلك بعذر)؛ لأنّهُ يُمِكنّه أن يقعد 
وَييمَتَ الدواب على يد لمِيده أو أجيره (ولو مَرِض الْؤاجرٌ فَعَمََ عدا الجواب) على 
رِوَايَجٍ الأصل. وَرَوَى الكرخيي عن أَبِي حَنِيفة أَنْهُ عدر لأنْهُ لا يَعرَى عن ضرر فَيَدهَعْ عنه 
عند الضرورة دُونَ الاختِيار(ومن آجر عبده ثم بَاعه ليس بعذر)؛ لأنّهُ لا يلزمه الضررٌ 
بالضبي' على مُوجب عق ونم يَُوئُ الاسترباح وأنْهُأمروَائِد 

(وَإِذَا استّاجَر الخيّاط عُلامًا فأفلس وَتَرَكَ العمل فَهُوَ العذرٌ)؛ لأنّهُ يَلرّمُهُ الضررٌ 
اْضِي على مُوجب العقد لفَوَات مُقصوده وَهُوَ راس ماله وَتَاوِيلُ الَسألجٍ خَيّاطُ يَعمَلُ 
لتّفسه آما الذي يَخِيط بأجر هَرَآسْ ماله الخيط والمخِيط والمقراض فلا يَتَحَمْقَ 
الإفلاس فِيه. (وإن أراد ترك الخِيّاطَةِ ون يعمل فِي الصّرف طَلِيسَ بمُدر)؛ أنه يُمكِنهُ 
أن يعد الام للخِيَاطَة فِي تَاحِيتِ وَهوَيَعملُ في الصّرف فِي نَاحِيتِ وهنا يلاف ما 
إذَا استاجَرٌ دُكَانًا للخِيّاطة فَرَادَ أن يترّكهًا ويُشتّفل بِعَمل آخَرَ حَيثْ جعلهُ عدر 
ذَكرهٌ في الأصل؛ لأنْ الواحد لا يُمِكِنّهُ الجمع بَينَ العملين؛ أما هَاهُنًا العامل شّخصان 


ا 2 


ف 


(وَمَن استَاجِرَعْلامَ يَحْدمُهُ فِي المصر كم سَافرَ هو ُدرَ)؛لأنهُ لا يعرّى عن إلرّام 
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العنايسن شرح الهدايي 
ضررٍ رَائِدِ؛ لأنّ خدمّة السّمَرٍ أشّق؛ وَفِي المنعٌ مِن السَّمَرٍ ضرًر وَكُل ذَلكَ لم يُستَّحَقّ 
بالعقد فَيَكُونُ عذرًا (وَكَدَا ذا أطلق) نا مَرَ أَنهُ يَتَعَيّدُ بالحضّرء بخخلاف ما إذَا آجَرٌ عَقَارًا 
كُمْ سافر؛ لأنْهُ لا ضرر إذ المستأجر يمكنّهُ استيفاء المنفعت من المعمُود عليه بعد غيبته 
حتّى لو أراد المستأجر السفر فَهُوَ عدر لا فيه من المنع من السّفر أو إلزام الأجرٍ بون 
السكنّى وَذّلك ضِرر. 

الشرح: 

قال: (وَُفْسَحٌ الإجَارَةٌ بالأعْدَارٍ عندنا) تُفْسَحٌ الإجَارَةٌ بالأغدَارٍ عندا (وَعنْد 

الشّافعي: لا تُفْسَحٌ إلا بالعيْب) بناء عَلى مَا مَرّ مرارًا (لأَنَ نافع عنْدَهُ بمئزلة الأغيّان 
حَنَّى يَجُورَ العَقْدُ عَليَِام فَكَانَت كَايْع وَالبيْمْ لا يُقْسَّح بالعُذرِ فَكَذَا الإجَارَةٌ (وّلنَا أن 
الَنَافمَ عير مَفيُوضّة وَهي ادر عَليْها صر العُذْرُ في الإجَارَة كَالعَيِبٍ قَبْل القَبْضٍ في 
بع منفْسَحْ به) كَالبٍْ (إذْ الخنَى الْجَوّرُ للفسلخ يَجْمَعُ الإجَارةَ وَالييْعَ جَمِيعاه وَهُوَ) 
أي الْْنَى لامع (عَجْرُ العاقد عَنْ لضي في مُوجب العَقد إلا يتَحَمُل ضَرَرٍ زائد : 
يُسَبَحَق به وَهَذَا هُو مَعْنّى العُذّر عندًا). 

وَالّاعِيُ مَحْجُوج بِما إدَا استَأجَرَ رَجُلا ليقْلعَ ضرْسَة لوَجَع ثم َال الوجَغ؛ 
أو اسْتَأَجَرَ إِنْسّائًا ليَتَخَذَ وَلِيمَةَ العْرْس فَمَائَتَ العَرُوسُ» أؤ اسْتَأجَرَ رَجُلا ليقطع يَدَهُ 
لأكلة وَقَعَتْ بها ثم بَرَأت فَإنهُ لا يُجبَرُ المستأجَرٌ عَلى قلع الضّرْس وَانْحَاذْ الوليمَة 
وَقطع اليد لا مَحَالهَ لأن في المضيّ عَليَِا إِلرَامَ ضَرَرٍ زائد لم يُسْمَحَقّ بالَقدء وَكَذَا 
لباقي . َ ذَكرَ اتلاف الروَايّات في الاحْتيّاجٍ إلى الحَاكم. قال (ُمَّ قَولهُ) أي قول 
القَدُورِي في الْحْمَصر (فَسْحُ القاضي) إِشَارَة إلى الافتقار إِليْهِ في النَقَضٍ وَهَكَذَا ذكْرَ 
في الرّيّادات في عُذْر الدَيْنِ قال في اللتامع المتفير رو كر قاع ا 1 إن 
الإجَارَة فيه ُمَقَض» وَهَذَا يَدْلُ عَلى أَنهُ لا يَحْتَاج فيه إلى قَضَاء القاضي). 

وَذْكرَ وَجْهَهُ في الكتّاب (وَدَكَرَ في وَحْه الأول أنهُ قصل مُجْتَهَدٌ فيه قلا بُدَ من 
إِلرَامٍ القاضي) وفيه مَا مَرَ غَيْرَ مره وَصّسِّحَ شَمْسُ الأئمّة ارسي ما ذكر في 
الريَادَاتء وَصّحَّحّ قاضي نان وَالْحُبُوبِي قؤل مَنْ وَقَفَ فقال: (إذَا كَانَ العُذْرٌ ظاهرا 
لا يَحتَاجُ إلى القضاء لظُهُورٍ العُدرِ) أي لكونه ظاهرًا (وَإِنَ كَانَ غَيْرَ ظَاهر) كَالدَيْنٍ 
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الجزء الخامس 
ِيَحَْاجُ إلى القَضَاء لظَهُور العذْرِ) أي لأنْ يَظْهَرَ العدرُ (قَولهُ وَمَنْ اسْتأجَرَ ذَابَة ليُسَافرَ 
عليه بدا لهُ في الستفر) أ طَهرَ له فيه وي قئعة عَنْ ذلك ادر حلا موا 
ينها (قوله يي ل ل ؛ لكن هَل 
1 0 7 القت ألفاظ الروَايَات. قل شَمْسُ الأئمّة: المنّحِيحَة 5 


ل كال الك الشهيد. 
1 و 1 الذي بَخيط 2 رسن . ماله الخبِط 0 0 ا قلا ب 0 


رام - 


ال 0" قيل: فإن ال 23 
ل 0 


ل نا مَعَهُه فَإِنْ قال فلان تفلن فالقاض يشالف أن كلاق 2 
27 1 ضي 3 


مَعَكُمْ أزا لا؟. 

إن فَالُوا ئعمْ نيت العُدْرُ وإلا قلا. وقيل: يَنْظرُ القاضي إلى زِيّه وناب فَإن 
كانت بْيَابهُ ثاب السّفر 1 مُسَافرًا وإلا قلا. وق ذا الك الو السفر فالقول 
1 : يُخْلفْ القاضي الْمسْتأجرٌ بآلله نك عَرَمْت على السّفَرِ وَإِليْهِ مَال الكري 
وَالقدذوري رَحمَهُمَا اللهُ. 

مسائل منثورة 

قال: (وَمن استاجر أرضا أو استَعارهًا فأحرق الحصائدٌ فاحتّرق شَيءٌ من أرض 
أخرّى فَلا ضَمانَ عَليه))؛ ؛لأنّهُ عَيرٌ مُتَعَدٌ في هذا التُسبِيب فأشبه حافر البئر فِي دَارٍ نَفْسه. 
وقيل هذا إذا كاتت + الرل] عاد كم يرتم أن إذ ات بمطربة يضمن )؛ لأن موقد 
النّارِ يُعلم أَنّهَا لا تَسِتقِر ته تَستَقْرٌ في أرضه. 

الشرح: 

مَسَائلٌ مَنْقُورَة): مَعَْى الْسّائل المُقُورَة كذ تَقَدَم وَحَصدَ الرّرْع: أي جَذَهُ 

وَالْحصَائدُ جمع حَصيد وَحَصِيدَة وَهُمَا الرَرَعٌ الْمخْصُودُ وَاكْرَادُ بها هَاهُنا مَا يبقى من 


3 


العنايّ شرح الهدايق 
ل القصّب الْخْصُود في الأرْض» وَمََْاهُ ظَاهرٌ. وقيل هَذَا إِذَا كانت الريحُ هَادكة. 
قال في الهاي : بالثون من هَدَن: أي 0 وفي تُسسخّة هَادئَة من هَدَا باد أَيئْ 
سكن وعذا التمُصيل اْذي 1 من الادئة وَالْطربّة اْتيَارٌ شمْسٍ الأئمّة المسّرّخْسي 
قال: (وإِذَا آَقعَدَ الخيّاط أو الصُباعٌ في حَانُوتِه من يَطرَحٌ عليه العمل بالنّْصفِ 
الشرح: 
(قولهُ وَإِذَا أفعَد الحبَاطُ إخ) يَمْني إِذَا كَانَ اخْيّاطُ أ الصِبّاعٌ مَعْرُوقًا وهو 
رَجُلُ مَتَهُورٌ عند النّاسِ وَلهُ جَاة وَلكنّهُ غَيْرُ حَاذق فَأَفْعَدَ في ذكانه رجلا حَاذقًا 
َِتَقَبّل صّاحبُ الدُكان العَمّل من الئاس وَيَعْمَل الحَاذق وَجَعَلا ما يَحْصّلُ مر' الأجْرَة 


بينَهُمَا نصفَيْن حَارَ استحسانا. وفي القيّاس لا يَجُورُ لأنْ رَأْسَ مال صاحب الذكان 
لمتقعة وه لا تصلخ رسن مال المشركد . ولأن التقرّل للقمل على م2551 مائسة 
الذكان: مكود بالقافل. أحرة بالشتف وهر متحيول»: وإن تقل «الشكل العام كان 
2 “ل «اخيرة بالتصف : 


5 5 3 5 3 هرم > مويق ره هاو 4 با ار م سام 
مستاجرا لموضع جلوسه من ذكانه بنصف ما يَعْمَل وَهُوَ مُجهول» والطحاوي رَحمهُ 


الله كال :إل ونه الفياس وقال:« القياس عندئ اول مر الاتشسان وين ايان 
أن هذه ليْسّتْ بإجَارَة وَِنّمَا هي شرِكَة الصّتائع وهيّ ش ركه التَمَبّل لأن شَرِكَة لتيل 
أن تكون عفان العَمَل عَليْهِمَا وَأَحَدُهُمَا يتولَى القبُول من النّاسٍ والآخرُ يَتوَلَى العَمّل 
لخذافكه وك كارف د حا القول بجَوازهًا لتَّعَامُل بِهَا قال يِه «مَا رَآهُ الْممسْلمُونَ 
حَسَنًا فِهُوَ عند الله حَسَن». 

فَإِنْ قيل: شركة التَقبّل هي أن يَسْتَرَكَا عَلى أن يَتَقَيّا الأعْمّال وَعَاهُنَا ليس 
كَذَلكَ بل هُما اشرَكًا في الخاصل من الأجر. أجيب بن الشركة في الخارج تَقْمَضي 
ا التركااي الكل تلت ود امار لد لسن فى اموا إلا لمتفيمن انتما 
ليل وَالآرٍ العمل ذكرَاء وتخخصيص الشَيْء بِالدَكْرٍ لا يَدْلَ عَلى في ما عَدَه 
فَأَمْكتنًا إِنْبَاتُ التتركَة في التَمَبّل اقتضّاء فَكَائَهُمًا اشترَكَا في 0 صَرِيحًاه وَلوْ صرحا 
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بشركة التعل م تعبّل أحَدُهْمَا وَعَمل الآخَرُ جَارَ فَكَذَا هَذَا. هَذَا هُوَ المذكورٌ في عَامّة 


الجزء الخامس كه 
الشروح ال نه قال الآن هذة شرٍكة الوّحُوه في الحَقيقة» وَلكن َوْلهُ 
فَهذَا يوجَاهَته وفنا بحذَاقته م يشر كة اليل وَاللّهُ أغلم. وَإِذا كَانَتْ 
شَركة لا إِجَارَةَ ل تَضْرهُ الجهالة فيمًا يُحَصّل كما في الشركة. 

قال: (ومن استأجر جملا ليُحمل عليه محملا وراكبين إلى مَكمَ جازٌ وله امُحمل 
المعتَادُ) وفِي القياس لا يَجِوزْ؛ وهو قَول الشافعي للجهالة وقد يُفضي ذلك إلى المْتَارَعَيٍ 
وجه الاستحسان أن المقصود هو الراكب وهو معلُومْ والمحمل تابعٌ؛ وما فيه من الجهالت 
يرِتَمْعٌ بالصّرف إلى المُتَعَارَفِ فَلا يُفضي ذَلك إلى الْتَارَمَجَ وَكَذَا ذا لم ير الوَطَاءً 
والدكر. قال: (وإن شاهد الجِمالَ الحمل فَهُوَ أَجودُ)؛ لأنّهُ أَنمّى للجهالت وأقرَبْ إلى تَحَّق 


2 


الرّضا. 


قال: (وإن استّاجر بَعِيرا ليُحمِل عليه مقدارًا من اراد َأكل منه فِي الطريق جازً 
لهُ أن يَرْدٌ عِوَض ما أكل)؛ لأنهُ استّحَقّ عليه حملا مُسَمّى فِي جمِيع الطْرِيق هَلهُ أن 
يَستَوفِيَهُ (وَكَدَا غير الرّاد من المكيل وَالَورُون) ورَدُ اراد مُعتَادٌ عند البَعض كرد المَاءِ فلا 
َنِم من العمل بالإطلاق. 

الشرح: 

َكَولهُ (وَمَنْ استأَجَرَ جَمّلا ليخمل عَليْهِ مَحْمَلا) ظَاهرٌ وَالوِطَاءِ الفرَاض» 

وَالدثرٌ جَمْعُ دنار وَهُوَ مَايُلقَى عَليِكِ من كساء أو غَيْرِه (قولَهُ وَرَدُ اراد مُعَْاُ) جَوَابُ 
عَمّا يُقَال مُطْلقُ العَقد يَنْصّرِفُ إلى حارف وَمَنْ عَادَة السَافرِينَ نهم يأكلون م 
الراك ولا يدون هنا مكانة: ووحهة أن الثاق مزل حال نخاة عنة اللكطن 512 
الا وَالعُرْفُْ الْشترَكُ لا يَصْلُحُ مُقيَّا قلا مَانعَ من العَمّل بالإطلاق» وَمُوَ هما أطْلقَا 
العَقَدَ عَلى حَمْل قَدْر مَعلُومٍ في مَسَاقَة مَعْلُومَة: وَل يقد بِعَدمٍ رد ما نقَصّ منْ الَجْهُول 
فَوَحَبْ جَوَارُ رَدّ قَدْرِ ما نَقَصّ عَمّلا بالإطلاق وَهُوَ عَم امانع» وَاللَهُ أغلم. 


ذف العناية شرح الهداينّ 


كتاب المكاتب 
قَال (وَإِدَا كاتب المولى عبدهُ أو أَمَتَهُ على مال شَرَطْهُ عليه وقيل العبدٌ ذلك صارٌ 
مكاتبا) أما الجوازٌ لقوله تعالى « فكاتبوهم إن عَلمثم فِهم حَبرًا 4 [النور: ] وهدًا 
ليس أمر إيجاب بإجماع بين المََهَاء وَِنّما هُوَ آمرٌ تَدبِ هُو الصحيح. وَفِي الحمل على 
الإباحةٍ إلعَاء الشرط إذ هُوَ مَبَاحَ بدونه آم النّدبِيّمٌ مُعَلَقَمّ به, وَاخُرَادُ بالخير الَدكُور 
على ما قيل أن لا يضر بالمسلمين بعد العتقء فَإن كان يَضْرٌ بهم فالأفضل أن لا يُكَاتبَهُ 


وإن كان يُصح لو فَعله. 
الشرح: 


(كتّاب الْكَائب) قال في الهاي : أَوْرَدَ عَقَدَ الكمّابّة بَعْدَ عَقَد الإجَارَة نَاسبَة 
أن كل وَاحد منْهُمًا عَفَدَ يُسْتَمَادُ به اكَال بمَُايلة ليس َال على وه ياج فيه إلى 
- العوض بالإيجَاب وَالقبُول بطريق الأصّالة» وََذَا وَقَمَ الاحترّارُ عَنْ تيع َاهيّة 
وَالطّلاق وَالعَاق: يَعْني أن مول بِمُقايْلة ما ا بمَال حرج به الليِع واه شراط 
الموض. وقول طرق الأسئلة حرج به الكاح ولعلا الاق على مال فإ ذك 
العوّض فيه ليس بطريقٍ الأصالة. وَدُكرَ في بَعْضٍ الشرُوح أن ذكْرَ كتاب اللْكَائب 
عَقِيبٌ كتّاب العْتّاق كان أنْسَب» وَهَذا ذَكَرَهُ الحاكم الشَّهِيدٌ في لكاي عَقِيب 5 
عاق لأن الكقاية ماله الولاء وَالولاء حُكُمٌ من أَحْكَامٍ العق أيْضاء وَلِيِسَ كَدَلكَ لأن 
العثق إخراج الي ة عن الملك بلا عوض. 

وَالكقابة ليست كَذَلك بل فيا ملك ال لتشخص وَمَنْفَحُهُ لير وَهُوَ لس 
للإجَارَ أن قي الذَائيّات أوؤلى من نسليّة العَررْضيّات) 5 الإجَارَة لبها ابيع من 
حَيْث ات وَالمترائط فَكَانَ أل ادم . وَالكقابة عند ينم الول مع سا 
الكتابة وما يودي مَعَْاهُ من كل وه فَفَولهُ عَفْد يحرج تغليق العثي على مَالِ فإ 
لاد ؛ به ما يَحَتَاجْ إلى إيجَاب وَقبُول) وَذْلكَ غَيْرُ م مَشرُوط في التَعْلِيقِ) إن التَعليقَ يم 
له كَذَا 5 الهاي 8 الإغَاقٌ عَلى مال نه إن كَانَ عَقَدَا لاختيّاجه إلى 
لإيجاب وَالقَيُول لكنُ ري عله بلفظ الكقاة م يُوَدّي مَعْتَامُ 0 


به 
حَيْت الْعْتَى أن لكاب بالعَجْرٍ يَعُودُ رَقيَا دُونَ العثق لعقق على مال. 


الجزء الخامس يق 


معلاص سرادم موعء مني 3 1 0 0 0 سرع يري . 0 
وَسَبْبِهَا مَا مر غير مَرَةَ من تَعَلق البّقاء المقذور. وَشَرطها قيَامَ الرق في المحل 
وَكون السك مالا متلوما كذاة واطتدلة. وشكنها ف كاني اليد النكالة المجر في 
الخال وتوت ملك اليد نحن يكون الكاقن كن بمَكَاسبه وبُوت الحريّة إِذَا أدّى بَدَل 
الكتايّة» وّفي جَانب الْوْلى تُبُوتُ ولايّة مُطَالبّة البَدَل في الخَال إن كَانَتْ حَالَةَ والملكُ 
في البَدَل إِذَا قَبَضَهُ. وأُلفاظهًا الدَالّةَ عَلى ذَلك قَوْلَهُ لعَبْده كَاتَييك عَلى مائة ديئار إذا 


ع 
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َال قبلت كَانَ ذَلكَ كتَابَة ولو قَال جَعَلت عَليْكَ ألفًا بُوَديهَا إلي نُجُومًا أوّل نجم 
كذَا وَآخرَةُ كذَاء فَإِذًا أَدَيْتهًا فأنت حر وَإِنْ عَجَرْتَ فألت رَقِيقٌ كَانَ كتَايَة. قال 
(وَإذًا كاب اكول عَبْدَهُ أو أمنَهُ إلغ) إِذَا كاكب الى عَبْدَهُ أو أمَتَهُ عَلى مَال شَرَطَهُ 
عَليْه بم ذَكَرْئا من الألقاظ الدَالّة عَلى ذَلكَ وَقبل العَبْدُ ذَلكَ ضَارَ كاتا أنَا 0 
هَذَا العَمّل من الَوْلى فَلقَوْله تعَالى « فَكَاتِبُوهُمَ إن عَلِمَكُمَ فِيمّ حرا 4 [النور:] 
وَدَلاقُهُ عَلى مَتْرُوعِيّة اعد لا تَحْمى عَلى عَارِف بلسّان العرّب سَوَاء كَانَ الأمْرٌ 
للؤجُوب أَؤ لغَيره. ْ 

وَنَا كَانَ مَقْصُودُ الْصَنْفِ رَحمَهُ الله يَنَانَ حُكْمٍ آخَرَ حلاف اللْشْرُوعِيّة وَهُوَ أن 
الكتايّة عَقَدٌ وَاحبْ أن يَعْمّل أَوْ مَنْدُوبُ أو مُبَاحّ عرض لذَلكَ بقؤله: وَهَذَا ليس أمرَ 
إيجَاب بإجْمّاع الفمهَاى وَأَشَارَ بدَلكَ إلى تفي قَوْل مَنْ يقول إِذَا طلب العَْدُ من مولا 
الكتّابة وَقَدْ عَلمّ الَوْلى فيه خيرًا وَجَبْ عَليِه أن يُكَاتَهُ لأن الأمْرَ للؤُوب. وقال: إِنَمَا 
هْوَ أْرُ كذب هُرَ المّحِيحُ احْترارًا عَم َال بَعْضُّ مََايحنًا إن الأمْرَ للإباحة كَمَؤله 
تعَاللى « وَإِذَا حَلَمٌ فَآصَطَادُوا» [اللائدة: ]١‏ وَقَولَهُ ج إن عَلِمَثُمَ فِهم 4 د عو 
عَلى وقَاق العَادَهء ها جَرَتْ عَلى أن الَوْلى إِنمَا يُكَاتبُ عَبْدَهُ إذَا عَلمّ فيه حَيرًا. 

وقَال: قفي الحَمْل على الإباحَة إِلعَاءْ للشّرط يَيَانْ لكوْنه للتّدب. وتَقرِيرهُ أن في 
الحَمْل على الإبَاحَة إِلعَاء ارط للها تَابنَةَ بدُونه يالاتقاق» وَكَلامُ الله تَعَالى مُترهٌ عَنْ 
َلك وفي اليل عَلى اندب إِعْمَالَ لك لأنَّ الَدية مُعَلْقَة به وَذَلكَ لأ الرَادَ الور 
الْدَكُور عَلى ما قَال بَعْضْهُمْ أن لا يَصْرّ بللّسْلمِينَ بَعْدَ العثق» فَإِنْ كَانَ يَضْرٌ بهم 
لالد أن 261 روزن لع نعي عله عل اقل 


وآما اشتِراط قبُول العبد فَلأَنّهُ مال يَلرَمُهُ فلا بد من التزامه ولا يَعتّق إلا بأداء 
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العئابيين شرح الهدابي 
كل البدل لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «أَيْما عَبِدٍ كُوتِبَ على منج دِيتَارٍ فََدَاهَا إلا 
عشرة دَتَانِير فَهُوَ عَبدَء' '' وَقال عليه الصّلاةٌ وَالسلام «امُكَانَب عبد ما بق عليه درهٌم7) 
وفيه اختلاف الصحابتٍ رضي اللَّهُ عنهم؛ وما اختَرَاهُ قول ريد بن كَابت 442 ويُعتق 
بأدائه وإن لم يقل المولى إذَا أَدّيتها قَأنتَ حر لأ مُوجب العقد يَثبْتْ من غير التّصرِيحٍ به 
كما فِي ابيع ولا يَحِب حَط شَيءِ من البَدّل اعتبارًا بالبيع. 
الشرح: 

وما اث تراط القَبُول من العَبْد قاو كمال يَلرَمةُ قلا بد من الالترّام وَلا يُعْتَق إلا 
ل ع جُمْهُورِ الفقَهاء لقؤله يك <«أيْمَا ا 
فأَداهَا إلا عَشَرَةَ دكانيرَ 5 عبد وَقال عَليْه الصّلاءٌ اكلام «امْكائبُ عبد مَا بقي 


7 
ا 
إن 


عَليّْه ه درهم» وفيه: أي في وقت عثْق لكاتب اغختلاف الصّحَابَة رضي الله 0 فعنْدَ 
عَليّ يتن يدر ما أذىه وعند ان ع رضي اله نما ؛ ِعْتَقّ كما أحذ 
الصّحيفة من مَوْلاه: يَعْنِي بِنَفْس العَقّده لأنْ الصّحيمَة عند ذَلكَ تُكْعَبْ» وَعِنْدَ ابن 
ا و ا نابت طه يما دكركا وهو لقا 

يعْتَقٌ إذا أُذَى - جَميعٌ بَدَل الكتابة رك كل اللزل: إذا ا بها فلت حر ونا وال الششافعي 
كه لا ام ما [ يقل جَابكَ على حَذَا على ) كلك إن أيه ات ل ا 
الكتابة ضَمْ ؟ َجْمٍ إلى نَجْوِء فَلوْ نص عَلى ذَلكَ وقَال ضَرَبْت عَليِك ألفا على أن بُوَديْهَا 
ف عار يعْنَْ فكذَا هَذَا. 

وَلنَا أن مُوجب العَقّد يَعبْتْ من غَيْرٍ تطريح به وَمُوجِيُهُ هَاهَُا م حْريّة اليد 
الحاصل في الال إلى خْرية الرقَة عند أداء يدل فت وَإِن لم مُصَرّح به كما في التيع 
َإِنّهُ يْْتُ الملكُ به وَإن لم يُصَرّح بكوانه مُوجبَةُ. ولا يَجِبُ حَط شَياء من البَدَل اغَتبارا 


البيع. 


0 


وَقال الشافعي: 2 حر يُسْتحَقُ عَليْهِ حَط ربع البدّل وَهُوَّ قل عُنْمَانَ دك لظاهر قؤله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5177)» والترمذي (0٠7؟١)»‏ والنسائي في الكبرى (5075)» وابن ما 
55199)» وأحمد »)١78/9(‏ وانظر نصب الراية (4/5 4 *). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (3575)» وانظر نصب الراية (54/ه 4 8). 


الجزء الخامس ” 
تعَالى (زاتوهم يكال الن» [النور: "] فَِنّ الأمْرَ الُطَلقَ للؤجوب. وَاحَوَابُ أن 
دَلالة الآية عَلى ذَلكَ حفيّة جداء لنْهُ قال من حال الله وَهُوَ يَطْلقٌ عَلى سوال" القربت 
كَالصّدَقَات وَالرّكوات» كان الله أمَرَنَا أن ُغطي كاين من ؛ صَدَقَاتنا ليَسْتَعِينُوا ِه 
عن أدَاء الكتاية: وَاكَأْمُورٌ , به الإيَاء وَهْوَ الإعْطاء قط لا سحي ا ونان اندي 


وو 


آثانا | نا الل وما في يديا لا الؤصنفا الاب في ذمة الاي فَحدله على حَط ريع 
بَدَل ١‏ الر عل بلا اواولا قل اراد د لقند كلدي في ارلرو3 لوم 6 

لا يعَالُ: ُرْآنُ في النطمٍ لا يُوجب القرْآنَ في الحَكْم؛ ٠‏ لأا م تمممل نعل القرآن 
مُوجبًا بل كقول: الأمْر الْطْلقٌ عَنْ قرِيئَة غَيْر الؤجُوب للوؤحوب» وكَولَُ « فك بوهم » 
قريئئة لذلك. 


قال (وَيَجُورُ أن يَشْكَرطُ امال حالا وَيَجُورُ مُوَجَلا وَمُنَجَمَا) وقال الشافعي رحمه 
اللّه: نجوه حال ولا امن تمن كاله طهر من التتديم هن بزمان قليل انعنم 
الأهليّتٍ قبلهُ للرّق؛ بخلاف السّلم على أصله لأنّهُ آهل للملك فَكَانَ احتمال القٌّدرة تَابِتَاء 
وقد دل الإقدام على العقد عليهًا فَيَتْبُتَ. وَلنَا ظاهِرٌ ما تلونًا من غيرٍ شرط التّنجيب 
وَلَأنّهُ عقد معاوضت والبدل مَعفُود به فأشبه الثّمَنَ فِي البيع فِي عدم اشتِراط القٌّدرة 
عليه بخلافي السّلم على أصلنًا أن الُسَلّمْ فيه مَعمُودٌ عليه فلا بد من القّدرة عليه؛ ولأن 
مَبتَى الكِتَابَجٍ على المساهلةٍ فَيْمِهِلُهُ الولى ظاهرًاء بخلاف السلم لأنْ مَبِنَاهُ على المضايقة 
وفي الحال كما امتَنّعَ من الأداء يُرَدْ إلى الرق. 
الشرح: 
قال (وَيَجُوزُ أن يُشْترَط اكَال حَالا) بَدَلَ الكتابّة يَجُورُ أن , م حَالا 


ذا 200 روماا م من تَجمين 0 


وَمُوَجَلا غير مجم وَمْتَجَمًا عنْدَنا (وَقال 0 لا بد 
اليم في َيل من لزان خوج من د مولا ل ايقل امد فل بد 
لمال» وَالعَاجِرُ عَنْ النَْليمٍ لا بد له منْ أجل يقدرُ به على تسليم اليْد. إن قبل 2 
إل عاج عَنْ اليم لله ل قَدرَ عليه لا رَضِي بحس البَدلينٍ فلا بد من أجل. 
0 جرد ولا تل عى نه 18ل لمك قل ار كز فَكَانَ 
احْتمّال القاذرة بثَاء و قد َد َل الإمدَامُ عَلى العقد عَلِا فنْبت). 


فض 


العنايت شرح الهداية 

ولقائل أن يُقول: احتمّال القذرة في عق المكاني الع لأن المللمن مامورون 
باعالتفه والط رق لكيه امتشقانة والتستر عر واسشوان واستفانة بال كرات و اتات 
وَالعْشُور وَالصّدَقات» وَقَدْ َل الإقَدَامُ على العقّد عَليْهَا قثبٍت. 

وَلنا قؤله تعَالى ط فَكَتِبُوهُم 4 من غَيْرٍ شط التَنْجِيوِه (وَلأنهُ عَفَدُ مُعَاوضَة) وَهُوَ 
يَعْتَمدُ الْعْقُود عَلْه وَالْعقُودُ به وَوْجُودُ الْقود عَيِه لا بد مئة؛ لأنْهُ «ية تهى عَنْ بَيْع مَا 
ليِسَ عنْدَ الإنسّان»» وَوُجُودُ المُقود به لنِسَ كَذَلكَ للإجْمّاع عَلى جَوَاز التيَّاع مَنْ لا 
1 الكمابة 0 عَليِِ لا مَحَالةَ فَأشْبّةَ الدَمَنَ في ابَيْ) وَالعَدَرَةٌ عَليْ 
بسنت يشرط فَكَذَا عَلى البَدَلء وَالْسْلمُ فيه 1 عَليْهِ وَوْجُودُهُ شط ََشْبَة ابيع قلا 
بد من القدرَة عَليِْ كما عُرِفَ من أَضلناء ركذا ذَكَرَاهُ في التّْرِيرٍ مُسموقى» وَلأنَ مَبنَى 
الككابة علق المسَاهَلة لآله حَنَد تكم إذ العنة وما يَكلكة أؤلاف فالظاهة مر موالاة أن 
يُمْهِكُ فَإن م يُمْهِلهُ وَطَالبَهُ بالأداء وَامْتَنَعَ عَنْهُ يُرَدُ رقيعَا بالتّراضي أو بقَضَاء القَاضي 
(بخلاف السّلم فإن مَبْنَاهُ على امايق ل الإمهَال فيد ظاف اه يجو حال 

قال (وَتَجَورُ كتَابَيٌ العبد الصغير إِذَا كان يَعَقَل الشراء والبيع) لتَحَقّق الإيجاب 
وَالقبُول؛ إذ العاقل من أهل البو وَالتّصرّف نَافْعٌ في حَمّه. والشافعي يُحَالفْنًا فيه وَهُو 
بنَاء على مسألتٍ إذن الصبِي فِي التَّجَارَة هذا بخخلافي ما إِذَا كان لا يعمل البَيعٌ والشراء 
لأنْ القبول لا يَتَحَقَّقَ منه فلا يَنَعقد العقد حتّى لو أدى عنه غير لا يُعتق ويُسِتَردْ ما 

الشرح: ظ 

(وكتابَةٌ العبّد الصّغيرٍ الذي يَعْقلْ الببَْ والششراء جَائرة) لتَحقي الركْن مئة 

َهْوَ (الإيجَابُ والقبُول» إذْ العاقل من أهل القبول وَالتُصَرُف افع في حَقَه) ولا عَجْرَ 
بالنسسبَة إلى المَافع (وَحَالفنَا التتافعي فيه» وَهُوَ) أي هَذَا الخلاف مه (بنَاء عَلى مَسنألة 
إذن الصّبيّ في التجَارة) فإنُّ لا يُجَوَرْهُ لأنَهُ لِيْسَ من أهل التُصَرّف فلا يَصح الإذن له 
وَعنْدئا هُوَ من أهْل التّصَرّف إِذَا عَقل العَقْدَ ونْقصَان رأيه يَنُجَبرُ برأي الى وَالتَصدْفْ 
افع قَيَصِح الِإِذْنْ (بخلاف ما إِذَا كَانَ لا يَحْقَلٌ العَقْدَ لأنَ القبُول لا يَكَحَقَقُّ مه وله 


روم وزو و وير لملا هسل 


2-0 02 0 02 00 
لا يَنْعَقَدُ بدُونه. حَتّى لو أذى عنْهُ غير لا يعتق وَيَسَتَرد ما دفع). 


ينض 


الجزء الخامس 
قال (وَمَن قال لعبدِِ: جَمّلت عَليك آلف وديا إل تُجُومَ ول ادجم كذ وآخِرُه 
كَدَا فَإِدَا آَديتهًا فَأنت حر وإن عَجَزَت فَأنت رقيق فَإِنَ هذه مكاتبَرً) لأنّهُ أتى بتفسيرٍ 
الكتَابَي» ولوقال: إذَا أَديت إل ألمًا كُلَّ شهر مادم فأنت حر فَهَذِهِ مَكَاتَبَمٌ في روايتٍ أبي 
سَليمان. لأنّ التّنجيم يدل على الوجوب وذَّلك بالكتابتيٍ 
وَفِي مسح أَبِي حفص لا تكون مكاتيم تبن اعتبَارًا بالتّعليق بالأداء مرة. 
الشرح: 
رفولة وم قال لعنِده جَعَلت عَليِكَ ألفا ثو يها إلي وما أرّل ننم كذا 
وآخرة كَدَا فإذا أَدَيْتهًا فلت حُرُ) بَيَانَ ما يُفِيدٌ فائدة الكتابة بلفظهًا. إن الجموع 
ل لذلك. إن قَوْلهُ جَعَلت عَليِك َذَ عَلى أ ال سوم ل 
مَعْنَى الكتَايّة وَمَعْنَى درن فَالَوْلى يَسْتَأدي عَبْدَه ا ' 
يقل فإ ديت فَأنتَ 0 م وله وَإن عَجَرت كت رقيق يس بلازم» وَِنّما ذَكرَهُ 
ل العبد على أدَاء اال عند عنْدَ النُجُوم وَالكقابة بدونه صّحيحَة. ولو قال إِذَا أَذّيْتَ إلى 
ألا كل شير مال ا 5 تانتان و كات 0 
5 م يذل عَلى الوب لله يمل في الْسٍ ولك في َال ولا يحب لهال إلا 
بلكثانة لأ الى لا يسوب عَلى عبد ديا إلا في الكتابة. وفي تُسْحّة أبي حَفصٍ: 
قيل أي في روايته لا تَكون مكائبة َال فد الإثلام: وَهُوَّ الأصح ْتيَارًا يما لو قال: 
إذا أَذَيْتَ لل ألا في هَذَا الشهر فَأَنْتَ حر. َإنّهُ لا يَكون كتَابَة» احم لس من 
خراص الكقائة حتّى يُْمَل فسا لها لله مغل في سَائرٍ لون وقد تثلو الككلة 
عَنْهُ وَل يُوجَد لفْظ يَحْمَصُ بالكتائة ليَكُونَ تَفُسيرًا فلا يكون كّابة. 
قال (وَإِذَا صّحت الكِتَابَمٌ خَرَيَ المكَانَبُ عن يد المولى ولم يَخرْج عن ملكه) أما 
أو لتَحقيق مقصود الكتابخ وَهُو آَدَاءٌ البَدل شَيَملكَ البيع والشراء والخروج إلى السّفر وإن 
نَهَاهُ المولى» وآما عدم الخرُوج عن مله هَلمًا رَوَيناء وله عفد تاوس ومَيتَاه على 


م م 


امساواة, وينعدم ذلك بِتَتَحِرْ العتق وَيَتَحَفّق 3 يتَأَخْرهِ لأنّه يثبت له تَوعَ ما لكيج ويثبت له 


- 


1١ 
٠١ 


ور 


فى نشت حك مك جه (فان أعننا خلن يمته) وله كاد درقيكد تغط اشدة ايه 


2. 
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العنايخ شرح الهدايتّ 
الكتَابت) لأنّهُ ما التَزْمَهُ إلا مُقَايَلا بحصول العتق به وقد حصل دُونّه. 
قال (وإذَا وطح الولى مَكَاتبَتَهُ لزِمَهُ العٌمرٌ) لأنّهَا صارت أخَصّ بأجزّائهًا تَوَسسّلا إلى 
المقصود بالكتابجٍ وَهُوَ الوصُولْ إلى اليَدّل من جانبه وإلى الحُريّةٍ مِن جانيهًا بِنَاءُ عليه 
ومتافع البضع ملحَقَرّ بالأجراء والأعيان (وإن جِنَى عليهًا أو على وَلدِها لِزِمَتهُ الجِنَايّم) 
نا بَيْنًا (وإن آتلف مالا لها عَرِمَ) أن المولى كَالأجِنَبِيَ في حَقّ أكسايها وَنَفْسها إذ لولم 
يُجِعَل كذّلك لأتلفَه المولى فَيمتَنعُ حُصُولٌ الغرّض الْمْبتفى بالعقدء وآللّهُ أعلم بالصواب. 
الشرح: 
َال (وَإذًا صّحّن الكتَابَةٌ حرج المكَانَبْ عَنْ يد الَؤلى وَل يَخْرُجْ عَنْ ملكه) 
وَإِذا صّحَّتْ الكقّاية كوقا2 اميد به تمدق قي الْفقضي خَرّج لكاب عَنْ يد الول 
وَمْ يَخْرْجْ عَنْ ملكه ما الرُوج من ده فقي على الكقابة) لََة (وَهُوَ الضّمُ فََضُمُ 
مَالكيّة يّده) الخاصلة في الخال (إلى مَالكيّة ئفسه) الي 08 عند الأدَاء. إن قيل: 
ضَمْ الشيء إلى - قتي ف ل نفس في الخال ليست 0 
َكيف يَتَحَقَقُ الضّم؟ أحيب أن مَالكيّة نفس 0 لذأ َايَة من وَجْهء وَهَدَا 3 7 
عَليهِ الَو حب عله الف وَل وَط الكَائية 7 ل رق أو لتَحُقيق 
مَقَصُود الكتَابّة وَهْوَ أدَاءِ البَدَل فَيَمْلكُ الع 0 7 إل لد ويلا لك كان 
أؤ بره (هاهُ اللؤلى عَنهُ أو ل لأنّ مَقْصُوة اكؤلى وَهُوَ داه البَدل كه 0 إلا 
بالسّفر (وَأْمًا عَدَمْ عَدَم الخْرُوج عَنْ ملكه فلمًا رَوَيْنَ من قؤله يه «المكاكب عبد ما بقي 
عَليِه درهم» (وَلأَنهُ عَقَدُ ا كحاهر واه على 50 3 0 لك أي 
مساو باعتبَار النّسَاوِي (إن تنَجرَ العنق ويحَقَقَ إن تأر لله يبت بها للمُكائب نَع 
ا وَهُوَّ مَالكيّة اليد (فينبت في ذ ذمّته حَقٌّ من وَحْه) وهو 0 البَدّل كك كَانَ 
حا من ونه لطتغفه فلُ ات في الدَة مع النافي د الى لا مسجب جب على عَبده 
ديا وََذَا لا تصِحٌ به الولو بت الع اجا كما َال به ان عباس رضي الل 
عَنْهُمَا عَلى ما مَرّ فَانَتْ للمتاواة: 
لديفالة البتاواة َائَة عَلى ذلك التقدير نضا لأن نوع المالكيّة نَابِتُ لهُ من كل 
وَجْه وَالحَقَ الات عَليْهِ من وَجْه فَينَ الممسَاوَافُ لأن توح مَالكيته 5 ضيف لبُطلانه 


554 


الجزء الخامس 
مه 1 2 ٠.‏ ير عام 3 2000 2 5 امم 
بعَوْده رَقِيقَا (فإن نَجَرَ الى عثْقَهُ عَتَنَ بعثّقه) لا بالكتابّة المتَقَدّمّة (ِلأَنَهُ مَالكُ لرقبتهم 
يَجُورُ لهُ إثلافْ ملكه (وَسّقط عَنْهُ يدل الكتايّة) لحصول ما يَُابلَُ مََانَا (وإذًا وَطئ 
المؤلى مُكَََهُ لزِمَهُ العُمرُ لاختصّاصه يأجرَائها توَسّلا إلى المقصّود بالكتابة وَهُوَ الؤصول 
2 0 - 0 ”7 7 ب 0 2 و عم ع 3 
إلى البَدَل من جانبه وإلى الحريّة من جَانبِهَا بناء علي أي عَلى الوؤصول إلى البَدَل من 
جَانبه (وَمنَافعُ البْضّع مُلِسَمَةَ بالأجرَاء وَالأَعْيَان) فَابَلهَا الشّرْعٌ بالأغيّان. 
ا ا 0 ل ل ور اد 
قال اللهُ تَعَالى « أن تَبَتَغوأ بأْموَالَكُم 4 [النساء: ]١15‏ وَالِمٌ الغقر عنْدَ استحقاق 
الجارية ولت وطنها يريف :ول كان الوط لأسل التفعة ليَقدَرَ بق الاسْحمال ولس 
كذلك فإنْهُ يَلرَمُ يإيلاج وَاحد (ِوَإِنَ جَنَى عَلَيْهَا أو عَلى ولدهًا لزمّهُ الجتايّة) وَقؤلهُ (لا 
ينَا) إِشَارَة إلى قَوْله لأنْهَا صَارَتْ أحَصّ بِأَجْرَائهًا. 
فصل فى الكتَابت الفاسدة 
قال (وَإِذَا كَاتَبَ المسلم عَبِدَهُ على حَمِرٍ أو خنزير أو على قيمَتٍ نفسه فالكتابم 
فاسدةٌ) أما الأول فَلآَنُ الخمرٌ وَالخِنزيرٌ لا يَسِتََحِقَّهُ المسلم لأَنّهُ ليس بمال فِي حََهِ فلا 
يَصِلُحٌ بدلا فَيَفْسدْ العقد. وآما الئّاني فَلأَنْ القيمنّ مجهولدٌ قدرًا وجنسا ووصفا 
فَتمَاحَشَّت الجهالنٌ وَصارٌ كما إذّا كانّب على توب أو دَابّتِ وَلأنّهُ تنصيص على ما هو 
موب امد الَاسدٍ تأنّهُ وجب للِيمَتٍ قال (فَن أدّى الحَمرٌ عَتّقَ) وقال ره لا يُعتَق 


مور ري 


إلا بأداءِ قم نّفسه: لأن البَدَل هُوٌ القيمَثٌ وَعَن آبي يُوسُف رَحمَهُ الله أنهُ يُعتَقَ بِأدَاء 
الحمر أنه بَدَلُ صُورَة؛ وَيُعتَقَ بأداءِ القيمَت آيضًا لأنهُ هُوَالبَدَلُ مُعنّى. 

وَعَن أَبِي حَنِيفََ رَحِمَهُ النّه أَنهُ نما يُعتَقَ بِأدَاءِ عين الخمر إذَا قال إن أَدْيتها قَأنت 
حر لأنْهُ حِينَئِن يَكُونُ العتقّ بالشّرط لا بِعَقدٍ الكِتَابَتِ وَصار كما إذَا كَاتَبَ على ميتم أو 
دَمٍ ولا فصل فِي ظَاهِرٍ الرُوايتٍ وَوَجِهُ الرق بَينَهمَا وبين اليج آَنْ الخمرٌَ وَالحِنزِيرَ مال 
فِي الجُملجٍ فَمِعَنَ اعتبَارٌ مُعنَى العقد فيه؛ ومُوجِيهُ العتق عند أَذَاءِ العوض المشروطي 
وآما الميتَمٌ هَليسّت بمال أصلا فلا يُمِكِنْ اعتبَارٌ مَعنَى العقد فيه فَاعَثَيِرَ فيه معنى 
الشرط وَدَّلكَ بالتّتصيص عليه (وإِذَا عتَقَ بِأدَاءِ مين الحَمرٍ لَزِمَهُ آن يَسمَى فِي قِيمَتِه) 
لأنّهُ وجب عليه رد قبت لمَساد العقد وقد تَعَدّرٌ بالعتق فَيَحِبُ رد قيمته كما فِي البيع 


الفاسد إِذَا تلف المبيع. 


كف 


العنايّ شرح الهدايتّ 

قال (ولا يفص عن الْمسمى وَيِّرَادُ عليه) لأنّهُ عمد فَاسِدٌ فَتََحِبّْ القَيمَمٌ عند مّلاك 
المبدل بالغيّ ما بلغت كما فِي البيع الفقاسد, وَهّدَا لأنْ امولى ما رَضِي بالتُقصان والعبد 
رَضِْي بِالزيَادَةِ كي لا يَبطل حَّهُ في العتق أصلا فَتّحِب قيمتُهُ َعَم ما بَلَّتء وفيا إذَا 
كاتبه على قيمته يعتق بأداء القيمت لأنّهُ هو البدل. وأمكن اعتبارٌ مَعنّى العقد فيه وَآكَرٌ 
الجهالت في الفساد, بخلاف ما إذا كاتبه على توب حيث لا يُعتَقَ بِأَدَاءِ قوب لأَنّهُ لا يُوقَفْ 
فيه على مراد العاقد لاختلافي أجناس التُوب فَلا يبت العتق بدون إرادته. 


الشرح: 


وو م8 5 ميت 2ه - 6 - 3 94 07 0 
وَجْهُ تأخير الفاسدة عَنْ الصّحيحَّة لا يَخْفَى عَلى أحَد. قال (وَإِذًا كائب 
20 و مومس ل ع ع ا عع لل 0 م 2 559 - واد ان 8 سمه ,سام 
لسلم عَبْدَهُ) جَمَعْ هَاهْنًا أمورًا يَفِسّدُ عَقَدُ الكتابة بها ذكر بَعْضَهَا أصالة وبعضها 


استشهادًا. وَإِذَا كاكب )١‏ للم عَبْدَهُ (على خَمْر أو خنزير أو عَلى قيمة العَبْد نفسه) 
أَوْ على تؤب أو ذَابّة أو على مَيْثَة أو دَم (قالكتاية فَاسدَمٌ أَمَا الَْيْرُ وَالتْرِيرُ فَادََهُمَ 
للكامتال تتفي لخن وز ل تمكحنيها ذكان عند بللا بده قن نمق وأما قنمة 
العيّد فَااكهَا مَجْهُولة هال فاحشّة دهَالة القدْر وَالمئّس وَالوصفع وَكَذَلكَ لواب 
وَالدَايّة. وَأمّا الدمُ وَالَيعَة فلم ذَكْرا في الحمْرٍ وَالحتِير بل أؤلى عَلى ما تذْكرَه وَإِذَا 


“كو ال وه 


عرف ذلك (فإن أَدّى الخمر وَالحتزيرَ عَنّقَ) سّواء قال له إن أَدّيْت إلي فَأنت حر أؤ 1 
42 5 2 0 000 2 
يقل في ظاهر الرّوَايّة عنْدَ عُلمّائنَا الثلاثة. 
1 2 00 1 1 3 0 5 1 ا ١‏ مريت .قا 
(وقال زفر: لا يعتّق إلا بِأَدَاء قيمّة تفسه)» لأن البَدّل في الكتابة الفاسدة (هو 
و 2 0 0 54 
القيمّة) كما في البَبْعِ الفاسد وَوَقعَ في بَعْض سخ المدايّة إلا بأدَاء قيمّة الحمرء قيل 
0 0 5 ا 10 0 ا ا 0 
2ع اق ب الوا و ين يم رس .ايعس 3 0 4 
بدَل صورةء ويعتق ِأَدَاءِ القيمة أيْضًا) قبل أي بأدَاءِ قيمة نفسه ١ه‏ البَدَل مَعنّى ). 
000 م لتر و لت 02 
قال في النْهَايّة: وَهَذا الحكم الذي ذكرة هُوَ ظاهِرٌ الروَايّة عند عُلمَائَنا الثلاثة 
7 رف 2 آ - 5 0 و إن 57 
مَا ذكرَهُ في المببسُوط والذحيرة» فَعَلى هَذَا كَانَ من حَقه أن لا يَخْص أبَا يُوسُّفَ 
في وال ار من يعحص ابا يو 
رع ا 1 0 ل 7 ا 7 #ااء. يس ماه 
وَأن لا يذكر بكلمة عن. قلت: صحيح إن كان الألف واللام في القيمّة بَدَلا عن 
5 3 حو نع عقو طبور 10و 16 كع مع ٠‏ #فرلس “ا براق 0 ل ع ا 2 
تفسهء وَأُمّا إذا كان بدلا عَنْ الحَمْرٍ كما ذكرٌ في بَعْض الشرُوح فَيَجُورُ أن يَكُونَ ذَلكَ 
2 3 #اددلى له #2 و ان مد رمه #2 55 4 وى سدم يمال 00 مه 08 3 
غير ظاهر الرواية عن أبي يو سف (وعن ان تخنيفة اله إنما يعتق بأداء عين الخمر إذا 


فف 


الجزء الخامس 
َال إن دنا فلت حر لأنهُ حيكدذ يَكُونُ العنق بواسطة حُصُول رط تُعَلّقَ به العلق 
مر اه اي و ؛ لا يق ليم عَبْهِمَا إلا ذا قال إن 
ديت إل قأنتَ خُرّ (وَجْهُ ظاهر الروَايّة) وَهُوَ الفرق بين الخمر وَاليَة أن الخمرٌ 
وَالتزِيرَ مَالُ في الجَمْلة فَأَمْكَنَ اعْتبَارٌ مَعْنَى العقد فيهء وَمُوجبُهُ التق عند أدَاء البَدَل 
المشرُوط» لاف اليه فا لسن بمال أمثلا فلا يُمْكنْ ابر مَْنَى العْد فيه اير 
نه تى الشط ولك باصي عل و خق بأد ين الخطر لزه أذ منتى فى 
ل وَكذ معد الع المي فيُجب رد قبته 
في ابيع القاسد نا ل لمتحا لقنن الك :10 بلقنا وله فض 22 
أ د قعل قب تيع لين ل علا تل لغ شه 
وَهَذَا) أي وُحُوبُ القيمّة بَالعُة قا لكك بزلأن لول ما رَضي بالتّفصّان) سوَاء كَانَ في 
المسَمّى أو في القيمّة لأ يَرُجْ ملكة في مُقَابلة َل فلا يَْضَى بالتْقَصّانء لأن يعدم 
الاضاع تي بركة على كا كان كلا ون لهُ شَيْء (وَالعيْدُ رضي بالريادة) سواء 
كَانَتْ في القيمّة أ ذ في الّسمَى (كَْ لا يطل حََهُ في الحنق أمثلا) إل إذ لم يَْضَ 
ل ل ا 
ما قبل اعْتبَارٌ القيمّة ِنَم هُوَ يَعْدَ وقوع العق بأدَاء عَيْنِ الخمر فكيْف يَُصرَ مور 
ره ألا بِعَدَمٍ الرّضًا بِالرَيَادةء 5 اعْبَارَ الرّيَادَة 20 
ذَكْرا إِنَمَا هُرَ عنْدَ ابْتداء العَقد لا في بَقَائه (وَفيمًا ذا كانه عَلى قبمته يخ بأداء 
قِمته لآل هو البدل: انك اعْتبَارٌ مَعْنَى عَقد الكتّايّة في القيمّة) لاستحقاق امعطم 
لمك َو يدك أن القيمة ب رفا. 0 
قيل: تُعْرَف يأحَد أُمْريْنِ: نا أن يَتَصَادَقَا عَلى أن مَا أَدّى قِيِمتَهُ فت كُوْن 
الموَدّي قِيمنَهُ بِتَصَّادْقهِمًا لأن الحقّ فيمًا يما ل قزمم فماد كَضَّمان العَصّب 
وَالبيع القاسد. وَإِمّا ؛ سس َقُوم الموؤيت» فإن انْفْقَّ الاثنان نهم على شياء بعل ذلك قيمة 3 
لوحتلا ل يح م م يُوَدٌ أقصّى القيممَيْنِ) لود يات 3 ا 
إن قيل: شه مخاولة نكر روعي انتكة الطلان ولاايه تق بِأدَاء القيمّة. أجَابَ 
يعؤله روالة جنوال في لتقام أي لا في البُطّلان كما في البيْع فإْنها شد انط 


ا 


يفف 


العناييّ شرح الهدايي 
إن قيل: الكتابة على نْب كَالكتابَة عَلى قيمّة العَبْد فَكَانَ ينغي أن يُمْتَقَ بأداء 
نوب كما عَتَّقَ بِأدَاء القيمّة. أَجَابْ بقَؤله (بخلاف ما إِذَا كَاتَيَهُ على توب حَيْتْ لا 
يق بأدَاء تُوْب) وتَقرِيرَهُ: الوب عوّضٌ والعوض يَقْمَضي أن يَكُونَ مُرَادَاء وَالْطْلقٌ من 
يستخروي التارع اياوه مُرَادَاء فعيّنَ أن يَكُون الْتعيّنُ مُرَادَاء وَالاطّلاعٌ عَلى 
لك ع لاختلاف أَجْنَاسه قلا عق بون إِرَادّته بخلاف القيمّة فَإِنّهَا وَإن كَانَتْ 
مج َجْهُول يتك ارال مُرَاده يتَقَوم المقومين. 

فَإِنْ قلت: إن أى القيمة فم دكا على ثاب يق أ 90 قلت: ذكرٌ في 
الذخيرة 5 الأل عَنْدَ عُلمَائنا الثلاثة أن ا مَنَى كان مَجْهُول القذر ونس انه 
لا يعتق العبد بدا القيمّة» لاتق لكأملا على الس وَلا عَلى القيمّة. 


قال (وَكذلك إن كائَبَهُ على شيء به بعينه لغيره لم يَجَِ) لأنّهُ لا يُقدرٌ على 
تسليمه. ومراده شيء يتَعيّن بالتّعيين» حَتَّى لو قال كاتَبتُك على هذه الألف الدَرَاهِمٍ 
وهي لغيره جاز لأنّهَا لا تَتَعيّنَ فِي المعاوضات فَيتَعَلّقَ ِدَرَاهم دين في الدّمحَ فَيَجولُ وعن 
بي حَنِيفَةَ 5 فِي راي الحسن أَنْهُ يَجُونُ حَتّى إذَا مَلعَهُ وَسلمَهُ يُعتَق وإن عَجَرَ يُرَهُ 
في الرق لأن المُسَمى مال والقّدرة على التَّسِلِيمٍ موهوم فأشبه الصداق. 

قُلنَا: إن العين فِي المعاوضات مَعَمُودٌ عليه وَالقٌّدرَةُ على العمُود عليه شرط 
للصّحجٍ إذَا كان العقدُ يَحتَمِلُ الفسحٌ كما فِي البّيع بخلاف الصّداق في النَّكَاحٍ لأن 
القّدرة على ما هو المَقصودُ بِالنّكَاحٍ ليس بشرطء فُعلى ما هُوّ تَابِعٌ فيه أولى. فلو أَجَارٌ 
صاحب العين ذلك فعن محمد أَنّهُ يَجُورُ لأنهُ يَجُورُ البِيعٌ عند الإجارّة فَالكتابثٌ أولى. 

وعن أبي حنيفة أَنّهُ لا يَجَورُ اعتيار) بحال عدم الإجازّة على ما قال فِي الكتاب» 
والجامع أَنّهُ لا يُفِيدُ ملك المكاسب وهو المقصودٌ لأنّهَا تَثبْتْ للحَاجتٍ إلى الأداء منها ولا 
عاجة فيط 6 كَل لبا حينا مدزنء والسالة فيه على :1171 وعن آبي يُوسف أَنّهُ 
يُجِورُ آجازٌ ذلك أو لم يَجِن غير أَنّهُ عند الإجارّة يَحِبْ تَسليم عينه؛ وعند عدمها يَجِبُ 
تسليم قيمته كما في التّكاح: والجامع بِينَهُمًا صحيٌ صحدٌ التّسِمِيَتٍَ لكونه مالاء ولو ملك 
لكاتب ذلك العين» شعن أَبِي حنيفت رواه آي يُوسُف أَنّهُ إذَا أَداهُ لا يُعتَق» وعلى هذه الروايت 


000 


لم ينعقد العقد إلا إذَا قال له إذَا أَديت إلي فَأنت نت حر فَحِينَئِنْ يُعتَقَ بحكم الشرط؛ وهكدًا 


رغف 


الجزء الخامس 
مَن آبي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ وَعَنهُ أنْهُ يُعنّقْ قال ذلك أو لم يتل لأنّ العقدَ يُعَقِدُ مع 
الفَسّاد لكون امُسَمَى مالا فَيُعمَّقَ بأداء المشروط. 
ولو كاتَبَهُ على عين في يد المكاتب ففيه روايتَان, وهي مسأل الكتابج على 
الأعيّانء وَقَد مرف ذلك في الأصلء وَقَد ذَكَرَا وّجه الرَوايَتين في كَمَايَةٍالمنتهى. 
الشرح: 
قال (وَكَذَلكَ إن كَاتَبَهُ على شيء بعيْنه لعيْره لم يَجُرْ) إِذَا كائب عَبْدَهُ على 
د ٠.‏ عو ويه 2 6 ع عه ام َه . 00 4 4 عد وعة ع كاه #4 > 
39 57 7 إن إن 7 2 3 َ ته 595 رمع 7 عي “و 
يُحِيرَهُ أو لاء فإن م يُجِرْهُ فإِمّا أن يَمْلكَهُ المكائبْ بسب وأَذَاهُ اليك اول امديك 
اه 0 4 8 ره 3 8 2 3 
أريقة الشف فإن لم يتعين بالتعيين كما لو قال كائبتك على هذه الألف من الدّرَاهم 


هد مه ع 2 


امنة امه م 9 7 200 و و ار ا 2 8 
وهي لغيره جاز م لا تتعين في المعاوضات فتعلو بدراهم في الذمةء وإن تعين به 
وَل يجزه وَلم يم يملكه م تَجْر الكتّاّة في ظاهر الرواية. 

وَرَوَى الَسَنُ عَنْ أبي حَنيفة ألَهُ يَجُورُ حَبَّى إِذَا مَلكَهُ وَسَلْمَهُ عَنَقَّه وإن عَجَرَ 
يُرَدُ رَقيقًا لأنْ السَمّى مَالَ وَالقَدْرَةٌ عَلى الُسْليِم مَوْهُومٌ فَأَشيَةَ مَا إِذا ترج امْرَأة على 
عَبْد غيْره إن السْميَةَ صّحي 57 حَنَّى لو لم يْجِرْ الَالكُ رَجَعَتْ على الرّوْجٍ بقيمّة اليد 

٠ه‏ 3 شرهة 5ك مام ورم مم اه 0 وس 0 6ع مه 2 و 

لا بمهر المثل» ولو فسّدّت لرَجَعَت به والجامع كون كل واحد منهمًا عوض ما ليس 
بِمَال. وَوَْهُ الظاهرٍ أن العيْنَ في الْعَاوَضَات مَعْقُودٌ عَليْ وَالَعْقَودُ عَلئِهِ القدرَة عَلَيْه 
شررْط الصّحّة إِذَا كَانَ العَقَدُ يَحْتمل الفَممْحَ كما في البيْع. فإن قيل: ف تقَدَم أن لبَدَل 
الكمّاَة حُكْمَ الم في اليَبْعِ حَنّى كَانَ ذلك مَبْنَى جَوَاز الكتَاّة ا حالة وَالدمَنُ مَعْقَودٌ به 
لا مَعْقَودٌ عَليْهِ قلا تَكُون القلدرَة عَليِْ شَرْطًا. 

فَلحَوَابُ أن ذَلكَ إِذَا كَانَ من التُقَودء وَلِيْسَ الكلامٌ فيهًا وَإنّمَا هُرَ في العَيْن 
قيَصيرٌ عفد الكقائة بمنزلة اَيَضَة فَيَصيرٌ للبَدَل حُكُْمْ ابيع فيُشترط القدرَةُ عَليهِ (قوله 
بخلاف الصّداق في التَكاح) كواب ع تراه فا نه المتذاقة للف لأ القذرة على 
مَا هُوَ الْقَصُودُ بِالنَكَاح وَهُوَ اللَوالدُ وَالتَنَاسُلَ. وَقَال في النهَايّة: منَافِعُ البْضع لِيْسَ 
بشرط لجوَاز نكاح الرّضيعة فعَلى مَا هُوَ تَابمٌ وَهُوَ الصَّدَاق أؤلى. 
1 ا 0 1 ارك ا د ا ا خا , 

وَهَذَا الحَوَابُ عَلى طريقة تخصيص العلل وتخلصه مَعْلومٌ (وإن أَجَارَ صّاحبُ 


لكف 


العنايّ شرح الهدايت 
العَيْنِ ذلك فَعَنْ مُحَمِّد أَنّهُ يَجُورُ لأن الييِمَ يَجُورُ عنْدَ الإجَارّة فَإِنْ اشتَرَى شَيًْا بمّال 
لعيْرٍ فأجَارَ صّاحبُ امال حجار كالكابة. أل تاها عن امسامحة» ول كينا 
تقسلة بالنشرط القاسد» بحلاف الع قصَارٌ صتائحبة الال مضا كال من العئد ص" 
لعن من أكْسابه (وَعَنْ أبي حَنيقة أَنّهُ لا يَجُورُ اعْتبّارًا بحَال عَدَمِ الإجَارّة عَلى ما قال 
واكام ايا وياكاي العاو أناريك إل فول و كتالة زر كاه تعلي يلار + ا.” 
عَيْره (وَالجامع) بَيْنَ مَا أجَارَهُ امالك وَييْنَ مَا لم جره (أن عَقَدَ الكتايّة) فيمًا ئَحْنُ فيه 
(لا يُفيدُ ملك الكاسب الذي هُوّ للقَصُودُ من الكتايّة» لأنه) أي ملك المكّاسب وفي 
بَعْضٍ التسخ: لذنها أئ المكاست لكر لاي هر تقد رن ماف ولت الشاكة إلى الأداء 
مهاد ولةتخاخة إل الأقاء ينها فنعا إذا كان اول كق فككقة لكترده والنالة فم أن 
فض المسألة في ذلك رعلى ما يينَاُ) أن مُرَادَهُ ا 0 بالتّعيين. 

(وَعَنْ أبي يُوسْف أنْهُ يَجُورُ أجَارَ ذَلكَ أؤ لم يُجِز ]د لكايه 
ليم عند وذ م بجر وجب تلم فته كما في الاح وابامع صحُة السليية 
لتكون السك مَالا وَإِنْ لم يُجِرْهُ لكن مَلكَ المْكَائبْ العَيِنَ) يسبب وداه (َعَنْ أبي 
حَنيقة روَاهُ أبُو يُوسْف عَلْهُ ورْوِي عَنْ أبي يُوسُف أَيْضًا أَنّهُ لا يُْتَقَ وَعَلى هذه الرّواية 


إن م 
مومى ه06 عا م ص 0-0 ار وس قر 
: 5 


ينْعَقَدْ العَقَدٌ) وَهُوَ ظَاهرٌ الروَايّة (إلا ذا قال لهُ إذَا أدبت إلي فَأَنْت حر فحيئكذ يُعْتَ 


د 32 سدم ه # و قالع حوور وم م د وم 2 ا ل 0 
بحكم الشرط وَعَنْ أبي يُوسُف أَنَهُ يُعْتَقُ قال ذلك أو م يقل لأن العَقدَ يَنْعَقَدُ مَعْ 
الفسّاد لكون المسَمّى مالا فَيْعْمَقُ بأدَاء الَْشروط» وَإِن كَاَبَهُ عَلى عَيْن) مُعَيّن (في يد 
00 1 4 2 00 1 0 3 به ا ار ا 
الكاكت ) دوي تود رشي زواقاد فى برواية كاري لحري وخوز ولي روات أخر 
97 ل 2 7 و كف و 0 
كتّاب المكائب لا يَجُورٌ (وَهى مَمألة الكتابّة عَلى الأغْيّان) وَهئ التى ذكرّت فى قؤّله 
0 59 5 2 - 7 5 هو 0 هر 54 7 50 0 00 0 9 
وكذلك إند كانية على شيع يميه لعيرة روكد < كرا وجه الرواير في كماية النتهى) 
9 - 2 1 سد هر له 3 8 
وَل تذكرهُ هَاهَُا لطوله. وَذْكْرَهُ بَعْضٌ الشارحينَ عَلى وَجْه الاختصار فقال: وَجْهُ رواية 
2 0 8 1 1 3 5 - 0 0 0 _ 1 
الجواز أَنْهُ كائيَُ على مَالِ مَعْلوم مَقَدُورٍ النّسليِمٍ فِيَجُورٌ. 

وَوَجْهُ عَدَمه أن كسمب العَبْد حال الكتابئة ملك الى فَصَارَ كما ذا كَاتَبَهُ عَلى 
َه ان يال ك2 7 2 7" 2 24 َه * كائيد 2 - يمه 
عين من أعيان ماله ونه لا يجورء وإنما سوى النقود نه لو به على دراهم أو 
٠ 58 5 0-0 07‏ ا و 5 5 إن و خٍ 
دَكانِيرَ في يد العبْد بأن كَانَ مَأَدُونا في التّجَارَةِ وَاكْمَسَبَ جَارَتْ الكتابة بانّقَاق 


نيلف 


الروَاَاتَ؛ للها إذَا ل تَتعيّنْ كانت الكقابة عَليْهَا كَالكتَابَة عَلى دَرَاهمّ مُطْلقَةَ وهي 


قال (وَإِذا كَائَبَهُ على مائّحٍ دِينَارٍ على أن يرد الولى عليه عبدًا بغيرٍ عينه) 
فَالكِتَابَيٌ فَاسِدَةٌ عند آبي حَنيمَجَ وَمُحَمَدِ. وقال أَبُو يُوسّف: هي جائرَة: ويقسم المائم 
الدينَارٍ على قِيمَجٍ كان وَعَلى قِيمَحَ عبد وَسَط فَيَبِطلُ منهًا حصّةٌ العبد فَيَكُونُ مات 
بمَا بْقِي لأنّالعبدَ المطلق يصلُحٌ بَدَل الكِتَابَةِ ويََصَرِفُ إلى الوسَطء فَكَدَا يُصِلُّحٌ مُستثئى 
منه وهو الأصل في أبدال العقود. ولهما أَنَهُ لا يُسِتَّثئَى العبد من الدّتَانِيرٍِ وَإنّمَا ُستثتى تَثْد 
قِيمَتُهُ والقيمنٌ لا تصلّح بدلا فكذلك مستثتى. 

الشرح: 

قال (وَإِذا كَائَيَهُ على مائة ديار 4 وَإِذا كَائبَهُ عَلى مائة ديتار عَلى أن 


6 


عَليْهِ عبد بقيْرِ عَيْنه فَالكابَةٌ فاسدة 0 ونال انو يواسف: 0 
0 وَُقَسَمْ الماقة ديار على قيمة قيمّة الْكَائْب وقيمَة عَبْد وَسَطء ويَْطُلُ منْهًا حصّة اليد 
كن مكايا ًا بقي» لأن لع لطن يلع بدلا للكتَايّة وَيَنْصَرِفْ إلى الوَسّطء 
وَهَذَا بالافاق» 7 م صَلَحَ يدلا صَلَحَ مُسِيَئْنّى من ' البَدّل وهو الل في ندال 
العُقُود. وَقَالا بالٌوجب: أي هَذَا الأصل مُسَلْم وَلكن فيمًا صّحّ الاسنتثناءء واسنتثقاء 
العو ممصي ركنا يس حار يق وي تقلح بذلا 
لتتفاخش الجهَالة من حك ١‏ انس وَالقَذْرٌ والووصف. 
قال (وَإِذَا كاتبه على حيوان غيرٍ مَوصُوف فَالكتَابَمٌ جائزَةٌ) مَعنَاهُ أن يُبِيُن 
الجنس ولا يُبَيّنْ النّوعَ الصف (ويَنصرف إلى الوَسّط وَيُجِبَرٌ على قبُول القيمتٍ) وقد 
مر في التّكَاجٍ ما إذَا لم يُبَيّن الجنس مثل أن يَقُول دَابَّنٌ لا يُجِوُ لأنّهُ يَشمل أجتاسا 
مُخْتَلمَةَ هَتْتَمَاحَشُ الجهالث؛ وإذَا بين الجنس كَالعَبد وَالوّصيف فَالجِهاليٌ يَسِيرَةٌ 
وَمثلهًا يُتَحَمَلْ فِي الكتَابٍّ َتُعتَبَرُ جهَالمٌ البّدّل بِجِهَالتٍ الأجل فيه. وقَال الشافعي رَحمّه 
اللّهُ: لا يَجُورُ وَهُوَالقيّاس لأنّهُ معاوضةٌ فَأشْبه البيع. ولنا أَنّهُ معاوضيٌ مال بِغَيرٍ مال أو 
بمَال لكن على وَجِهِ يُسقط الملكُ فيه هََشبّه النّكَاح والجامع أَنّهُ يُبِتَنَى على المسامحتٍ 
بخلاف البيع لأنّهُ مبني على المماكست. 


فق العناية شرح الهداينّ 


الشرح: 
(وَإِذَا كائبَُ عَلى حَيوَان وَبَيّنَ جنْسَة) كَالعبْد وَالفَرَسِ (ول يُبَيّنْ التوع) أله 
كي أذ هديأ (ولا الوضف) أله جَيدٌ أو رَديء (جَارَس وَيَنصّرفُ إلى الوّسّط) من 
ذَلكَ الحس. وَقَدَرهُ أبو حَنيفة في العَبّد يما قيمتُهُ أرْبعُونَ درْهَماء وقالا: هُّوَ عَلى در 
غَلاء السّعْرٍ وَرُعخصهء ولا يُنْظرُ في قيمّة الوّسّط إلى قيمّة الْكَائب أن عَفْدَ الكتابة عَفَدُ 
إرْقاق» فَالظاهرُ أن بكو ابول على أكل ين عق الكائية :الما يلمك هن ول الوط 
أن الأصل في الَيوَان الَجْهُول إِذَا تبت في الذمّة أن يَنْصَرفَ إلى الوّسّط كما في 
لكا وَالديّق وَالوسَط فيه ظَرٌ للجَائيينٍ (وَيْجْيرُ عَلى قبل القيمة) لآل قَضَاءٌ في 
مَعْنَى الأَداء على ما عُرِفَ في امول نا أُصْل من حَيْث إن البَدَل يُعْرَفُ بها (وَقذ 
مر في النَكّاح) قصّارَ كَلّهُ أئى بعين 9 (وَإِنمَا صّحَّ العَقَدُ مَعَ الجَهَالة لها يسيرة) 
وَمثلها يتحَعل في الكتابة) لأن مَبْنَاهَا عَلى الْسَاهَلة (فعتيَرُ جهَالة البَدَل جهالة الأحل 
فيه) حَنَّى لو قال: كَاتَتئك إلى الخَصّاد أَؤْ الديّاس أو القطّاف صَّحَّتْ الكتابّة وَكَدْ يبت 
أن اعم اه الكتَابَة عَلى الوْصفَاء وَهْوَ جَمْعْ وصيف وَهُوَ العَيْدُ للخحدمّة. 
(وَقَال الافعي: لا يَجُورُ وَهُوَ القِيّاسُ لأله مُعَاوَضَةٌ فأَشْبَة ابيع في أن تسلمية 
لبَدل شط فيهًا كَمَا هي سَرْطٌ فيه وَالبَيمُ مع البَدَل الَجهُول أ الأجَل الْجْهُول لا 
كد الكتاية. وها أن هَذَا قياس فَاسِدٌ لأن قياس الكقّاَة عَلى المَيْع كا أن يُكون 
من حَيْث الْداوُهَا أو من حَيْتْ الالنهاء وَالأَوَلَ لا يْصِحٌ لأنَّ الع مُعَاوَضَة مال يمَالِ» 
والكتابة اف مَال بعيْرِ مَل لأنهَا في مَُابَلة َلك الحَجْرٍ في الابتداء وَكَذَلكَ الثاني 
لأنّهًا وَإِنْ كانت في الالتهاء مُعَاوَضَة مال بِمَال وَهُوَ الركبة لكن عَلى وَجْه يَنبْتْ الملك 
فيه كشي اللَكَاحَ في الانتهّاءء وَفي أن م 0 منْهُمًا عَلى السَامَحَة) وَهَذَا المقدَارٌ 
كاف في إِلخَاتهَا بالنكاح. 
بحلاف الع لك مي على المتاشسة زياف التطهارء وإ ل لشن حش-: 
نثل أن يفول 5ق أو ثاب 1 تخب الكقاة لأكها تمل أحتاسا. وكذلك اللواية 
لتقَاحُشٍ الجَهالة. وَاغتُرضِ عَلى الْصَنْف أن 0 اللفظ للأجئاس لؤ مَنَعَ الحَوَارَ لا 
جَارَتْ فيمًا إِذا كَاتب عَلى عَبْد م في كتّاب الوّكالة أن العيْد يَتَتَاوَل 


الجزء الخامس ف 
أَجْنَاسًا وَهَذَا لم يُجَوَرْ التؤكيل بشراء العَيّد. وَابحَوَابْ أن اللقْظ إن شمل أَجْنَاسًا عَاليَة 
كَالدايَة معلا أو مُمَوَسْطَةَ كَالَرَكُوب مُنَعَّ الَوَارَ مُطْلقَا في الوكالة وَالكمّاَة وَالنَكَاح 
الع وَغَيْرِهَاء وَإِن سمل أَجْنَاسًا سّافلة كَالعبْد منَعَهُ فيمًا بي عَلى الممَاكسَة ة كَابَيْع 
وَالوَكالة لا فيمًا بني عَلى الْمسّامحَة كَالككابة راكاج 7 


قال (وَإِذا كاتب النّصرانِي عن دري معنَاهُ إِذَا كان مقدار) 
معلوما والعبد كافرا لأنَهَا مال فِي حَمّهم بِمَنزِلت الخل في حَقَنا (وآَيْهُمَا أسلم َللمُولى 
قِيمَمٌ الخمر) لأنّ المسلم مَمِنُوعٌ عن تمليك الخمر وَتَمَنُكَهَاا وَفِي التسليم ذلك إذ الخمرٌ 
غير معين فيعجزٌ عن تَسليم البَّدل فَيَحِبْ عليه قيمتهَاء وَهدًا بخلافي ما إذَا تبايع 
الدّمِيّان حَمرَا ثم أسلم أحدهما حيث يفسد البيع على ما قَالهُ البعضء لأن القَيمنّ 
تصلح بدلا في الكِتايٍ في الجملت فإ لكاب على وصيف وآتى باليمة يُجبِر على 
القبول فَجازَ آن يَبِقَى العقد على القيمت: فَأَما البيعْ فلا يُنعقدُ صحيحا على القيمت 
فَافترقا. 

قال (وَإِذًا قبَضها عتّق) لأنْ فِي الكتَابِيٍ معنى المعاوضت. فَِذَا وصل أحَد العوضين 
إلى المولى سكم العوض الآخَرَ للعبد وذّلك بالعتق2 بخلافي ما إذًا كان العبد مسلما حيث 
لم تَجَرَالكِتَابِمٌ لأنّ المسلم ليس من أهل الترّام الخمر ولو أَدَاهًا عتّق وقد بَينَاهُ من قبل. 
آنه أعلم. 

الشرح: 

قال (وَإِذا كا لاني عَبْدَهُ 43 وَإِذا كائب : التَصراني عَبْدَهُ عَبْدَهُ الكافرَ عَلى 
مقدَار من الخَمْرٍ جَانَ أن الْخَمْرَ في حَمَهِمْ | كاطَلٍ في حَقنَاء 5 ألم فَللمَوْل 
م الخ لأا الم مشوع من تيك الث وتتلكها. في التَسْلِيمٍ تمليك الحم 
لأن الفرضٌ أن الخد عي ير مُعيَّة فلم ينبت يثبْتْ املك فيهًا بتفس العٌقد بل بِالتّسْلِيمٍ. بخلاف 


اذ كلا م لل كح ها يشخ فد لكل واشلدم كفل من د ال 
ل كما إِذَا غصّب غَصّب للم من المي ار 
أَمْلم المي فإِنهُ لا يُمْنَعْ منْ اسْتردَاد َحَمْرِه منْ يد العاصب. 

وَإذَا كان مَمْنُوعًا من التَّسْلِيمٍ فَقَدْ ع عَجَرَ عَنْ تيم البَدَل فَيَجِبُ عَلَيْه قِيميُكُ 


لحف 


0 
وَهَدَا بحلاف ما إِذَ ع ايان حرا ثم ألم أحَدهُمًا حَيْت يَفْسْد الِعْ عَلى 
قال عضر أن العَجْرَ كما كَمَا وَقَعَ عَنْ تَسْليمٍ الْسَمّى وَقَعَ ا 0 
لا تملح عوّضًا في البَيْع بحَال فد وَتَصلّحُ في الكتَابّة في الجمّلة. فإِنَهُ لؤْ كاب 
عَلى وَصيف: ار لحان رات راكد كر عن حول كاذ إن الى افده كاي 
القيمّة لأنْ البَقَاء ا من الابتداءء وَإِنمَا فيد بقَوله عَلى ما قَالهُ ال لأن بَعْضَ 
لايخ قَال: ب ان كرون لواب في الب َب في الكثان مغ 

َيه في الكقلة ِوَايَة في - قال (وَإذا قبَضَ الول قم م ثرح 0 
في الكتابَة مَعْنَى الحَاوَضَة َإِذا وَضل أحد العوضيّن إلى الووبيلم الموقق يار للد 
وَذْلكَ بالعئق» بخلاف ما ما إِذَا كَانَ العيِدُ مُسْلمًا عبت جر الكتابة لتم ل 0 


لاخلخ اعوه 7 يعني كن 


من ؛ أهْل الترّام لخر وَلو أدّى الَمْرَ عَتَقَ لا ينا ف في أَرَّل هَذَا الفصل) أَنَهُ إِذَا أدَى 

وقال رُفرُ: لا يعتق. وَهَذَا أن عَقَدَ الكابة كص نَضَمَنْ تَعليقَ العثق بأدَاء البَدَل المشروط» 
ِإِذَا وحدَ ل قعْ العثق. وَذْكرَ اه در عو تق فَكَانَ في العثق 
أداء الخمثر روَايتَان. ولغن عَلى إِحْدَاهُمًا يَنَهًا ون 0 إِذَا كاتب عَبْدَهُ عَلى خَمْرِ 
َأَدَاهَا إلى مَوْلاةُ قله يق أن في هَذْهِ المسثألة اقلت تا الكقاية إلى قيمّة قيمّة الجر وَل يَيْقَ الخمرٌ 
يَدَل هَذَا العقد 3 العَقَدَ صّحيحًا عَلى 0-1 ابنداء وبي ل القيمّة صّحيحًا بَعْدَ 
الإسثلام» ايو َه متحي واخَر دل فيه رو ميك د عن ان 1 
يَنْقَ بَدَلا فلا يُعتَن. وفي مَسنألة للم وه قَمَّ العَقَدُ فاسدًا , سين ٠‏ كن ؛ الحم يَدَلا وبقي 
كذلك فلا حَاجَة إلى إِعْرَاجهًَا 0 البَدَليقَ وَإِذا بقي يدلا عتَقَ بأقاها. 

بَاب ما يَجُوزُ للمكَاتب آن عله 

قال (وَيَجُورُ نلمكَائب البَيعٌ والشراءُ وَالسمَرٌ) أن مُوجَب الكِتَابٍّ آن يَصِيرَ حرَا يد 
ذلك بمَالكيّةٍ التصَرُف مُستَبد) به تَصَرُها يُوَصَلُهُ إلى مَعَصُودهِ وَهُو َيل الحُريةٍ دام 
البدل؛ والبيع والشراء من هذا القبيل؛ وَكدًا السَّمْرٌ أن التّجارة ربا لا تَتّفْقَ فِي الحضر 
فَتَحتَاجٌ إلى المساهّرة: ويلك البّيع بِالمُحَابَاةِ لأنُهُ من صنيع التّجَارِ هَإِنٌ التّاجِرٌ قد يُحَابِي 


في صفقد ليربح في أخرى. 


الشء الخام ين ب سي يح 114لا 


انا يكوه كنب أن يَفعَلهُ: 

1 ذَكرَ أَحْكامَ الكمّابة الصّحِيحَة والفاسدة شرع في ييا ما ! يَجُورُ للمُكائب أن 
كله ونا له تجو الك إن 10 ان يتَنَى عَلى العقد د الصّحيح. قال (ويجُوز 
للمكائب البيْعُ وَالشراء 0 قَدْ تَقَدَمَتْ هَذه الممتألة َي كتّاب الْكَائب تت 
قا ذا صَحْ الككابةُ حرج الْكَاكبُ من يد الؤلى وَل يَخْرُ أج من ملك وكاله 

عَادَها تُمهيدًا لقؤله 

قال (فَإِن شَرّط عليه أن لا يَخْرْجَ من الكُوفَت هَلهُ آن يَخْرّجّ استحسانً) لأنْ هذا 
الشرط مُخَالفُ مُقتَضى العقد وَهُوَّ مَالكِيّدٌ اليّدِ من جهّجٍ الاستبداد وَكُبُوتَ الاختِصّاص 
بطل الشتُرطٌ وصح العقد أنه فرط لم تمن في ملب العقدء ويمثله لا تسل 
الكتابتٌ وهَذًا لأنْ الكتَابنّ ُشبه البيع وثُشبه النّكاحَ فَألحقتَاهُ بالبيع في شرط تَمكّن فِي 
صلب العقبٍ كُما إذَا شَرّطّ خدمّة مَجِهُولنَّلأنّهُ في البَّدَل وَبالنكاحٍ فِي شرطر لم يُتَمَكُن 
في صلبه هذا هو الأصل. أو تَقُول: إن الكتَابِيَ في جانب العبد إعنّاقّ لأنّهُ إسقاط الملكه 
وَهَدَا الشّرط يحص العبدَ فَاعِبِرَ إعنّاقًا في حَقّ هذا الشرط؛ وَالإعتَاقَ لا يَبِطْلُ 
بالشَرُوط القاميدة. 

الشرح: 

(فإن شرّط عَلِِِ أن لا يَرَجَ م الكوقة َلُ أن 3 اح لجان 0 
ذلك ببيانه ل وجه الاستحسان (أن هَذا ترط مُخَالفٌ لفْضَى عَقد الكتابة أن 

مُفَمضَاهُ مَالكيّة اليد د على جهة الا سيدا وتبُوت الاختصّاص) ؛ 3 ه ومتافعه 0 
هر الود بلعب وذلك َذ يكُون بالترزب في الأرض وَاهفيدِ كد يناف 
وَالشرْط الْخَالفْ لُقتَضَى العقد بَاطلّ فَهَذَا الشرْط بَاطل. فَإِنْ قيل: هَذَا يَقتَضِي بُطْلانَ 
العقد كما في البيْع. 

جاب بقؤله (وَصّمَّ العَقدُ) يعني أن الترْط البباطل نما يْطل الكتابة ذا تَمَكُنَ في 
صلب العَقّدء وَهُوَ أن يَدْخْل في أُحَد البَدَلِيْنِ كما إذَا قَال كَاتبتُك على أن تَخْدُمني مد 
أو زمَاكاء وهنا اش كذلك رركلة لا شَرْط في بَدَل الكتاّة ولا فيمًا يُقَابِلهُ قلا تسد به 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
الكتابة, وَهَدَم أي هَذَا التتفصيل لأن الكتابة نثثبة الييْع) من حَيث العا ف وعدم 
صِحََّهِمًا بلا يَدَل وَاحْتَمَالَهُمًا القَسْحَ قبل الأداء كيه لنَكَاحَ) من حَيْتْ إِنّهَا مُعَاوَضَة 
مال بي مال مانا فيه لشن فقا يمطلان الشرط وَصِحّة التقد إذ يتَمَكَنْ في 
د يا ون الكاى ومطرر ال روا تار و اساي تاو اتن الس د 
فول إن الكتاَة في جَانب العَبّد إِعْمَاقٌ) لأن الإعْمَاقَ إِرَالة الملك لا إلى أحَد 1 
كَذَلك لأكه لايخ الشكائب ا 0 د ملك مولا 1 شراط يخقصم س 
بجَانب ١‏ اليد ف داخيل في الإعتاق لدّخوله في الكتابة وهي إِعْتَاقٌ (وَهَذَا لاط 2 يَخْتَصُ 
به) فَهُوَ : داخل في الإعْتَاقَ (وَالإعتاق لا ينطل بالشرُوط الفاسدة). 

قال (ولا يَتَرَوْج إلا بإذن المولى) لأنّ الكتَابنَ فَكْ الحجر مع قيّام الملك ضرورة 
التوسل إلى المقصود؛ وَالتَرَوَجٌ ليس وسيلرٌ إليه؛ وَيَجُورُ بإذن المُولى لأنّ الملك له (ولا يهب 
ولا يَتَصدّق إلا بالشيء اليّسِير) لأنْ الهبَرَ والصدقة تبرعٌ وهو غير مالك ليُملَكَهُ إلا أن 
الشيء اليسير من ضرورات التّجَارَةٍ لأنهُ لا يَجِدُ بدا مِن ضيَافَجٍ وإِعَارَة ليَجِتَّمِعَ عليه 
المجاهرُون. 

ومن ملك شيئًا يَملك ما هو من ضروراته وتوابعه (ولا يَتَكَفَلَ) لأنّهُ تَبرعَ محض» 
فليس من ضرورات التّجارَة والاكتساب ولا يَملكُهُ بتوعيه نفسا ومَالا لأنْ كَل ذلك 
بر ولا يُترض) تّبُع بيس من توابع الاكتاب(إن وى وض ل يَصبح) 


ممم 


لأنّه تبرع ابتداء (وإن زوج أمَنَّهُ جاز) لأنّهُ اكتساب للمال فَإِنّهُ يَتَمَنَكُ به المهرٌّ فدّخَل 


قال (وَكَدَلكَ إن كَاتَبَ عبدَمُ) وَالِيّاسُ أن لا يَجُور وهو قَولُ زُهَرَوَالشافعِي يآنّ 
مآله العتق وكاب ليس من أهله كالإعتاق على مال. وجه الاستحسان أَنّهُ عقد 
اكتساب للمال فَيُملكُهُ كَتَرُوِيجٍ المج د وكالبيع وقد يكون هو أنفع لهُ من البيع لأنّهُ لا 
يُزِيلَ الملك إلا بعد وصول البدل إليه والبيع يُزِينُهُ قبله ولهدا يَملكُهُ الأب والوصي كم هو 
يُوجِبُ للمملُوك مثل ما هو نَابِتَ له. بخلاف الإعتّاق على مال لأنّهُ يُوجِبْ فَوق ما هو 
ثابت له. 


قال: هن أَدى الثاني قبل أن يُعتَق الأول هَوَلَاؤُهُ للمولى؛ لأنّ له فيه نوع ملك. 


الجزْء الخامس م 


وتصح إضَافَةٌ الإعتّاق إليه في امنب َإِذَا تَعَدّرَ إِضافَتهُ إلى مباشر العقد 0 الأهليت 


- 


أضيف إليه كما في العبد إذَا اشترى شيئًا (فلو أَدّى الأول بعد ذلك وعتق لا يُنتقل 
الولاءً إليه) لأنْ المولى جعل معتمًا والولاء لا يَنتَقِلَ عن المعتق (وإن أَدى 0 
الأول فوَلَاؤُه لهُ) لأن العاقد من أهل كُبُوت الولاء وهو الأصل فَيَثْبُتَ له 

الشرح: 

قال (وَالتَرَوُجٌ ليْسَ وسيلة ليم الكتابة فَلكُ الْحَجْر مَعَّ قيَامِ املك صَرُورَة 

التَوَسّْل إلى الْقصُّود: أي إلى مَقَصُود الَوْلى من البَدَل وَذَلكَ لقيّام الملك وَمَقْصُوةُ 
المكتب وَهْرَ تَمْصيل الكَسمْب للإيقاء وَدَلكَ بقَكٌ الحَجْر وَاتَرَوُجٌ لِيْسَ وسيل إلى 
الَقصُود» بل هُوَ مَانعُ عَنْ ذَلكَ قلا يَدْعُْلُ تحت فَلكّ الحَجْر لكنْ إِذَا أذن لهُ الول 
ذلك جار لأن الك يه قاد (وَلا يهَبْ ولا يَتصدّق) الْكَائَبُ إلا لخي اليسير) 
وَكَلامُهُ فيه ظَاهرٌ وَالْجَاهِرْ عَنْدَ العَامّة: هو د العني من الشُجّار وكا أريد الك وَهُوَّ 
الذي الجا رَ بالجهاز وَهُوَ فاخر 3 وَيُسَافرٌ به فحُرف إلى الُجَاهرٍ كد في 
المغرب (وَلا يتَكَمْلَ) لا ذكرئا (ولا يَمْلَكُهُ بوْعيْه) يني في الخَال سَوَاء كانت بام 
الْكُفُول عَنْهُ أو بغيرٍ أَمْره أن الثاني رع مَحْضُ فَكَانَ كال وَالأَول إِفَرَاضٌ لأن 
الكفيل مَنَى أذَى صر مُقَرِضًا ما أذّى للمكفول عنْه. 

َالإقرَّاضُ برع َنم 1 بالخَال انها بَعْدَ العثق صّحِيحَة في حَقَه َه فكَانَ 


كَمَالتُهُ ككَفالة العَيّد الَحْجُور عَليْه. إن قيل: بَدَلَُ الكتابة ل في ذلك اف 

لا يُتَافي ذَلكَ ولا يَضْرهُ. أجيب بأل يعر ما عجر ع ليم 9 5 
َلك وَهُْوَ يحل بالاكْتسّاب الذي يَحْصُلٌ به اكَال. 

َقولهُ (وَإنْ روج أَمَنَهُ جَارَ) ظَاهرٌ. وَولهُ (ثُم هُوَ يُوحبْ للمَملُوك مثل مَا 

ابت له) يُرِيدُ به ملك اليد وَهُوَ يَمْلكَهُ. وَمَنْ مَلكَ شِينًا جَارَ أنْ يَمْلكَهُ َيْرَةُ كا عير 
يُعيرٌ إبخلاف الإِعتّاق عَلى مَال) فَإنهُ لا يَملكَهُ فيُو حب للثاني فَوْقَ مَا أُوْحَبْ للأوّل» 
ِْنْ العنقّ يَحْصْلَ لهُ في الخَال نفس القيُول من غَيْرٍ تُوقف عَلى أدَاء اكَالء وَهَذَا غير 
ابت للشكائب كا كنيلك مالا كه وهو لا وذ وق أثى اقاني) تي إذ 
أذى الْكَائَبُ الثاني يدل كتّابته قبْل أداء الأوّل (عَنَقَ الثاني) لتحقق شر" [ط عثّقه (وَوَلاؤٌه 
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للمَؤلى لأن لهُ فيه وله ملك) أن الثاني مُكَانبٌ للمَؤلى بوّاسطة الأوّل فَكَانَ كتّابة 
الموْلى لاؤُوّل بمترلة علّة العلّة, وَكِذا لز عجر الأول كان الثاني ملكا للمَؤْل َال 
(وتصح إضَافة التاق إليه في الجئلة) 1 مَولى يد ومعتّق زَيْد مَجَارًا إن كَانَ 
مُعْتَقَ مُْتقه وَهُذَا 06 في الاسقمّان على مُوَالبه (فَإِذا تَعَذَّرَ إِضَافُةُ إلى مبّاشر العقَد 
ِعَدَمِ الأهْيّم لكَْنه رقيقا (أضيف إِليْهم أ إلى الَوْلى لكؤنه عله العلّة (كَالعَيْد ذا 
اشترّى 0 نه 5 الملك مول عدر تاه للعبد عَم الأَهْة 75 أدَى الأول 
بَعْدَ ذلك وَعََقَ لا يقل الوَلاء يه؛ لأنَ الى جُعل مُمْتقم مَُاسرَة حُكْمَا كا أن العف 
لتقل ليه لدم أهيّة لكاتب للإغتاق (والولاء لا يتتقلٌ عَْ الي) ماسر وكيد بقوله 
قح ني لالزلا جه ننه يؤل انناريه من بنش رارف افر رانم 
ار إطماق الأم. 0 رييب 010010 

والأصل أن الحَكْم لا يْضَافُ إلى السسّّب إلا عند ُعَذْرِ الإضّافة إلى العلّة» ك2 
عَنْ عَدَمٍ عنقي الأبء فَإِذا عَتَقَ زَال فيا ينج الولاء إلى قَوْم الأب (وإن أذّى الثاني) يَدَل 
2 َْدَ عي الأول فَوَلاوهُ دول 3 الْمَاَرَةَ من أَهْل تيوت الوّلاء وَهُوَ الأصّل 

قال (وَكدّلك) (الأب والوصي في رقيق الصّغيرٍ بمنزلة المكاتب) لأنّهُمًا يملكان 
الاكتِساب كَاْكَائَبه وَلأنّ في تزويج الأمَجَ وَالِتَابَجٍ نَظَرًا له ولا نَظَرَ فِيمَا سِوَاهُمَا 


كه 4 


والولايّمٌ تَظَرِيّتٌ قَال (هَآَمًا المَادُونُ لهُ هلا يَجُورُ لهُ شَيءٌ من ذلك عند آبي حَنِيفَةَ 
ومحمدء وقال بو يُوسف: له أن يروج أَمِنَهُ) وعلى هذا الخلافي الْمُضارِب والمفاوض 
والشرب يك شر ّ عتان هوقاسة على المكاتب واعتبره بالإجارة. ولهما أن الَأدُون له يَملك 
التّجَارَة وهدًا ليس بتجارة:؛ فَأما المكاتب يُتَمَلْكُ الاكتساب وهذًا اكتساب؛ ولأنه مبادلي 
المال بغير امال فَيُعتَبّرُ بالكتَابَجٍ دُونَ الإجارة, إذ هي مَبَادَلمٌ الال بامَال ولهدًا لا يملك هؤلاء 
كلهم تزويج العبد؛ واللّهُ أعلم. 
الشرح: 
(قَولهُ وَكَذَلكَ الأب والوّصي) ظاهِرٌ (قوْلَهُ وَلَأن في تَرُوِيجٍ الأمّة وَاكْكَائيَة 


1 و م 


نَظَرًا) أثا فى تزويج الأكة ملمائءر انمد وأمًا في لكان به فَلَنَهُ عد ب ونين 


الجزء الخامس ا سب 19/3 
كَانَ العَجْرُ بَعْدَ أدَاء نُجُوم وَذَلكَ لا شك في كنه ظرًا (قَولهُ فأمّا لذو له) فَظاهِرٌ. 
َكَوْلَهُ (وَعَلى هَذَا الخلاف الُضَارِبُ والمقاوض) ذُكرَ في بَعْضٍ الشرُوح أن المَْاوضَ 
َجُورُ له أن يُكاتب عَبْدَ الشركة بلا حلاف وَاسَْدلَ يقل عَنْ الكرْحي وَغَيْرِه ليس 
فيه ذكْرُ الخلاف وقال: ترْكُ ذكْر الخلاف دَليلٌ عَلى الانّقاق وفيه ما فيه. وَكَوْلَهُ (هُوَ) 
يعْنِي أَا يُوسّفْ (قَاسَهُ عَلى المكائب) فَإِن المكَائب يَجُورُ له أن يُرَوْج الأمَهَ فَكَذَكَ 
الَأّدُونُ لهُ (وَاغتَرَهُ بالإجَارة) أ اعيرَ التَرُويج بالإجارة فَإِنْ الْأَذُونَ لهُ جَارَ لهُ أن 
يور عَبْدَهُ أو أمنَهُ فكذَا يَجُورُ لهُ أن يُرَوْجَ أنه وَقَاسَهُ وَاغتَيْرَهُ مترَادقان. 

وقبل اسغمل القيَاسُ بَيْنَ العَيتين: أ الَأَذُون وَالْكَائبء وَالاغَتبارٌ َيْنَ الفْل 


ست ابر لمم 2 اله 3 اقم 5 1 9 
أي التَرْويج وَالإجَارَة لأن الممائَلة بَيْنَ العيْيّن ظاهرة؛ إذ في كل منْهُمًا فك الجر 


وَإطْلاقّ التَصَرّف فَكَانَ ذَكْرٌ القيّاس فيه أولى» بخلاف الفغلين لأنْ الْمَائَلةَ يْنَهُمَا 
2 0 0 7 7 2 2 0 00002 َك 7 4 ' 8 . 3 
لنِسَتْ إلا من حَيّث الفغليّة لا غَيْرُ لأن الإجَارَةَ مُعَاوَضَة مال بمّال بخلاف اتّرُويج 


02 0 


وافيه نظ 'لأن اماد بالقيّاس إن كَانَ هُوَ الشرعي قَذَلكَ لا يَكُون ين بين وَإِنْ كَانَ 
2 وهام هر لان 2 282 ا ل 0 
غير ذلك فلا نسّلم أولويته (وَهمَا) وَهُوّ الفرْق بْنَ الأذون وَالكائب (أن المأذون له 
يَمْلكُ التّجَارَة وَهَذَا) أي نويج الأمّة (ليْسَ بتجارة) لأَنَهُ ليْسَ بِمُيّادلة اكَال باكال 
وَالّجَارَةَ ذَلكَ (وَالْكَائبُ يمْلكُ الاّسَاب وَهَذَا اكْتَسَابُ) لأنْهُ امم لا يُتَوَصل به إلى 
نال بويج تسل الل إلى ار كان اسان فل ولك أي اريخ كليل 
أ ومعاة أن اعْتمَارَ الترُويج بالكتابة لأَنَهَا مُبَادَلة مَال بعيْرٍ مَال أؤْلى من اعْتَارِه 
بالإجَارَة لأَنهَا مُبَادَلة امال بلمَال» لأَنْ الافعَ في باب الإجارَة مال (وَهَدَم أي وَلأن 
اتَرُوِيجَ لنِسَ من الاكْسّاب (لا يَمْلكُ هَؤْلاءم أي الَأَذُون وَالْضَاربُ وَالْقَاوضٌ 
وَسْرِيكُ العَتان وَالْكَاتبْ (كُلّْهُمْ ريج العَنْد) لأنهُ لِيْسَ باكْتساب اكَال. 

(فصل): 

قال (وَإِذَا اشتّرى المكاتب أَبَاهُ آوابتهُ دَخَل فِي كتابته) لأنّهُ من أهل أن يُكَاتِبَ وإن 
لم يكن من أهل الإعتّاق فَيجِعَل مُكَاتَبا تَحقِيقًا للصّلمٍ بقدرٍ الإمكان, آلا تَرَى أن الحرٌ 
متى كان يملك الإعتاق يُعتّق عليه (وإن اشترى ذا رَّحِمِ مَحرّم من لأولادٍ لهُ لم يَدَخُل 


في كتابته عند أبي حنيفة. وقالا: يَدَخُل) اعتبارًا بِقَرابَتَ الولاد إذ وجوب الصلت 


1ك العنايّ شرح الهدايتّ 
ينتظمهما ولهذًا لا يَفتَرقان فِي الحر في حق الحريّت. وله أَنْ للمكاتب كسبًا لا ملكاء 
غير أن السب يكفي الصَلنّ فِي الولاد حَنّى أن القادِرٌ على الكسب يُخَاطبْ بِتَفَقَحَ الوالد 
والولد ولا يُكفِي فِي غَيرِهِما حَتّى لا تَحِبْ تَمَقَمَّ الأخ إلا على الموسر, وَلأن هذه قَرَابَمٌ 
توَسّطت بينَ بَنِي الأعمام وَقَرَابَجٍ الولاد ا بالئاني في العتق؛ وبالأول في الكِتابَجٍ 
وَهدا أولى لأن العتق أسرع تُمُودًا من الكِتَابْت حتى أن أحد الشريكين إذَا كاتب كان 
للآخَرِفسَخُه وإِذَا أمتّق تق لا يَكُونُ له فسحًك. 
الشرح: 

ا رع من كر مسَائل مَنْ هُوَ دَاخل في الكقّاية بطربي الأصمّالة ذكرَ في هنا 
القصل مَسَائل مَنْ يَدْخُل فبهَا بطري الب وما يَثعُها وَالبَْ يلو الأصمل. قال (وإذ 
اظترّى 2 أبَاهُ أو ابْتَهُ بْنَهُ دَحَل في كتابته) تقَدمُ الأب في الذّكْرٍ هَاهْنًا عَلى ابنه 
للتعظيم» وَأمًا في تُرتيب لقو في الدخول في كتابته فالابنُ در 0 الأب ا 
كان مَولُودًا في الككابة و2 ف والراورة تبي على ان إن ُو يظْهَرُ في 
1 ه جَميعٌ أَحْكَام الكتائة بطريق البَعيّة فإِنهُ يَحْرْمُ يَِعُهُ حال خا ويُقَلٌ منْهُ بَدَلْ 
الكقابة عَلى ؛ ُجُومٍ لابو و لحري يدي ل كال حياته َل بن ابل ند مات 
الأب حَالاء وان ين للللنقي ار اران لل لمان خادق الراروق 
الكقابة في التبعيّة . وما الأب فإنهُ يحرم يبع بيِعْهُ حال حَيّاة ابنه الْكَائب و 00 
دل يمد ع لا حَالا ولا مُوجّلا: وَِنما قال دَخَل في الكقابة ولايفل هار 
له لو صّارَ مكاي لكَانَ أضْلا وَلقَيّتْ كمَايُهُ بَعْد 00 الْكَتب 0 5 
كَذَلكَ بل إِذَا عَجَرَ المكَاتَبُ يع الأب كا أن كاي الدّاخل بطريق الب لا الأصّالة. 

فإن ن قيل: ما الفرْق بيْنَ الى في الكقابة من الأزلاد وَبَيْنَ ما إذا كب 
عَبْدَهُ عَلى نفسه وَوَلده الصّغيرٍ, نه إذا 0 م يط من ادل شي وَإِذا 
أشن المتدر يسقط من الندل ما نخصه ٠‏ أحيب أن الْتترى تيع من كل وَْه قلا 
مت يون اث اتدل لقره فل رد في الكلة. 

وَأمًا الصّغيرٌ فَقَدْ كَانَ مَقْصُودًا بِالعَفّد من وَجْه وَكَانَ البَدَلَ في مُقَاباته وَمُعَالة 
والده فَلهَذَ يَسْقطُ مَا يَحْصُُ كم اكاب إِذَا انترى من يه ويه ولا دعل في كتابته 


عماس 


الجرزء الخامس هو2>> 


كما ذَكَرْنَا لأنَهُ نا يكن منْ أل الإغتاق جُعل مُكَئَا خقيقًا للصّلة قر الإمكان 


(وَإِذا اشترّى ذا رَحم مَحَرَمٍ منه لأؤلاد له | يذكل في عله أبي حَنِيفة وقالا: 
ذل ارا برا اولاد أن ووب الصّة يدهم وعدا لا يترا في ال ني 
حَقّ الحريّة ولأبي حَنيقَة أن للمُكَائب كَسبًا لا ملكًا لِأنْهُ ملك لميْرهِ كما عرف وَهَدَا 
لا يَمْلكُ اللي ولو اشْترَى رَوْجَتَهُ لم يَفْسد النَكَاحُ وَالكسلب يَكنِي للصثّلة في الولاد) 
لاني غيْره ألا يَرَى أن القادرَ عَلى الكسلب مُخَاطْبْ با بتفقة الوالد والولد ولا يجب 
َف الأخ إلا على الموسر. 

ولآن هذه: أي قَرآبَةَ الأعوّة (وَسّطت كْنَ) القرَابَة البعيدة من (بني الأعْمَام 
وَالقرَآَه) القرِمَة وَهي (الولاذ) وَالتوَسْطُ ييْنَ الشيْنٍ ذو حَظ منْهُمًا (ف) عَمانا بالمبهَين 
و (أحَقنَاهًا بالشائية) أي القريية ذ في العثق حَنَّى إذا مَلكَ 0 أَححَاهُ عَتَقَ عَتَّقَ عَليْه كما إذا مَلكَ 
وَالدَهُ أو وَلذَهُ (وبالأؤل) أ أي بال ة (في الكتابّة) حَنَّى إِذَا مَلكَ لكك ) أخَاهُ لم يَدْعْل 
في كتّابته كما إذامللك ابن عمد زوهذا ا05) م ؛ العكس. لأا لو أحَقَنَاهًَا بالولاد في 
لكت وجب لالحنا »نا ف المني و69 مْرَع فوا من ؛ الكتاية: حن أن 
جد الشريكين إذا كاب كَانَ الاح فده وإذا أَغْتقَّ لس له ذلكَ) وفي ذلك إبطَال 
حو لت واقالبنا و ودار لد فال عدا 

قال (وَإِذَا اشترى أمْ ولده دَخَل ولدها في الكتَابجٍ ولم يَجِزْ بِيعها) وَمَعنَاهُ إذَا كَانَ 
معها ولدهاء أَما دُخُول الولد في الكتَابَّجٍ فَلما ذَكَرنَاهُ. وَأما ا 0 
في هذا الحكب قال عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «أعنَقَها ولدهال( ' وإن لم يَكُن مَعَهًا ولدها 
فَكَدَكَ الجِوَابُ فِي قول أبي يُوسْف وَمُحَمَدٍ لأنهَا أمُ ولد خلافا لأبي حَنِيفَتَ وَلهُ أن 
القياس أن يَجِوزَّ بِيعهًا وإن كان مَعهًا ولد لأنّ كسب المكاتب مُوقوف فلا يَتَعَلّقَ به ما لا 
يَحتَمِلُ الفسح إلا أَنّهُ َتبْتُ به هذا الحَقّ فيما إذا كَانَ مَعَهَا ولد تَبَعا لتُبُوته في الولد 
بتاء عليه؛ وبدون الولد لو مَبَتَ َبْتَ ابتداء والقيّاس ينفيه (وإن ولد له ولد من أَمَّجٍ له 


َل فِي كتابيِه) هبن في امشترى (وَصَان كمه َحُكمِه وص لة) يآنا كسب 


)١١‏ سبق تخريجه ف الاستيلاد. 


8بدطشسس بس سب العتايتّ شرح الهدايتّ 
الؤلد كسب كسبَهُ وَيَكُون كَدَّلكَ قبل الدّعوة فلا يَنقطِعٌ بالدّعوة اختِصاصُمُ 
وكذلك إن ولدت المكائبَيٌ ولدا لأنّ حق امتناع البيع تَابِتَ فيها مُؤَكَدًا فَيَسِرِي إلى الولد 
كَالتبِيرٍ والاستيلاد. 

الشرح: 

قال (وَإذا اشترَى أَمَ ولده إخ) امرأة المكائب القن إِذَا وَلدَتَ قَبْل أن يَمْلكّهًا 

المكَكَبُ بوَجه من الوْجُوه فَمَلكَهَاء فَإِنْ مَلَكَهَا مَمّ الولد فَلئِسَ له أن يَيعَهًا بالاثقَاق 
أن وَلدَهَا دحل في الكتابة كَمَا مَرّ وَمْ يَجُرْ يَيِعُّهًاإذَا عَجَنَ وَالُم تابعة للولد في هَذَا 
الحكي قال ْ «أَعتَقَهَا وَلدُهَا» وَإن مَلكَهَا وَحْدَهَا فَكَدَلكَ عَنْدَهُمَا لأنهًا ام ولد 
لاا لأبي حَنِيقَة. له أن القيّاسَ جَوَارُ يَيْعهَا وَِنْ كَانْ الوَلدٌ مَعَهَاء لأنّ كَسْب المكائب 
وق على أَدَاء جميع البَدَل فَإن أَدّى عَتَقَ وَمَا فَضّل مَعَهُ فَهُوَ له وَإِنْ عَجَرَ غَادَ 
هو وَمَلَهُ للتل» وَكُلَ مَوقُوف يَقَبَلَ المح مكب المكائب يَقْيلٌ القسلخ. 

وَمَا يقي الفملْحَ لا يَجُورُ أن يَتَعلّقَ به ما لا يقَْلُ الفَممْحَ كَالاستيلاد أن ما لا 
اير ور ا ا كل +0 رس لك عط ا 6 وو رثر رايلم 
يقبَلهُ أقوّى من الذي يَقبْلهُ والأقوّى لا يَجورٌ أن يكون تَبَعَا للأذئى إلا أله ينبت هذا 
الحَنُ وَهُوَ اسْمَاع البيْعِ فيمًا إِذَا كَانَ مَعَهَا ولد تَعَا لثبوته في الولد ِنَاء علي وبئون 


الولكالو كت هذا اند نيف التذاء والكان يتفيةه ولقائل أن تقول: القثامرة "كما يفيه 


د سام اراس 2 ا 2 3 00 اي 2 0 
اُتداء يَنْفيه مَعْ الولد على ما ذكرَ فى أوّل الدّليل. فتخصيصٌ كفيه بالابتداء مع أنه 
0 ف عم 0 5-8 8 8 و و يا اير د 
ماف لصّدر الكلام تحكم. 
1 و2 ررك د مه م 2 هاه اس 4 مقر هل ا 
والجوّاب أن ليس بتَحَكُم) وإنمَا هو من باب الاستحسان بالأتّر وهو قولة ص2 
ش دم ا مع ارت 5 1 6 08 5 0 7 4 1 07 000 0 2 
«أَغْتَقهًا وَلدْهَا»ه ولا شلك أن الولد إِنْمَا يُعْتق الأمّ إِذَا مَلكَهُ الأب. وَقَولَهُ والقياس 
ينْفيه: يَعْنِي ولا ص فيه يُنْرَكُ به اليا بخلاف ما إِذا كان معَها اولك (وَإن وُلدَ 
00ص ع فاه 2 ال - ا يجين 5 000 1 مسع 22704 هم 3 8 
للمُكاكب وَلدٌ من أمّة لهُ دَخَل في كتابته لَا ينا في المشتّري) يَعْني في أُوّل الفصل 
000 0000 22 مه .عه 6 1 ره 8 
حيث قال: لأله من أهل أن ب تب إن م يكن من أهْل الإ ق. واعترض بان ب 
لايكلك اللسري فم أبن له ولد من الأمة.حى يحل فى الكتابة: 
4 - ا 0 8 و 0 - 5 4 و 0 87 7 ٠.‏ لض 7< 
وأحيب بأن مَعْنَى قؤله لا يَمْلكُ التّسَريّ لا يحل لهُ وطء أمَّته» لكن إن وَطئ 
د 0 مدو كل م 2 2 و1 . لي 2 ٠‏ 
وَاذَّعَى النّسَب تَبْتَ النّسَبْ كَابخَارِيّة المشتركة فَإنهُ ليِْسَ لأحّد الشريكين وَطَؤْهَاء لكن 


ا 


الجزء الخامس لام" 
0 وَطئهًا فَوَلدتْ وَادَعَاهُ نبت النْسَبْ. قال في المجُسُوط: م وَمُكائب 
ولناتا وله فااعاة المكانيا» كن الولد ولذة -وابكاريه ال ولد ل14 وطا: نط 
عُقَرِهَا وَنصْف قيِمَتهاء وَلا يَضْمَنُ من قيمّة الولد شَيكًا لأنَ المْكَائب بمَاله من حَقّ الملك 
في كَسْبه يَمْلكُ الدَعْوَةَ كال فبِقِيامٍ الملك لهُ في نْفهًا هَاهْنا يمْتْ نسب الولد مه 
رلولة ذ كان بتكن كَحْكُمه) أي حُكُمْ الولد كَحُكُم المكائب وو كله لذ أئ كبنن 
الؤلد لؤاللته:ولآن كمي الولك كي كيه إِذْ الؤلد كن ووَكان ذللك قل الدطوة 
فلا يَنْقَطمٌ بالدّعْوَة اخْتصّاص المْكائب بكسب ولده وَكَذَلكَ إذَا وَلدت الْكَائبَةٌ من 


ه. 
-ه 


وْجهَا دحل الولدُ في كتابتهَا لأنّ حَنّ انتاع البيع نابت فيا مُوَكُدَ) قصَارَ من 
الأوْصّاف القَارّة التتّرعيّة وَالأُوْصّافْ القَارَة الشرعيّة في الأنّهَّاتَ (كاَدِيرٍ 
وَالاستيلا) وَاخرية وَالرَقاْ تسري إلى الولاد» فقول مُوَكَدا ِضَارةٌ إلى ذلك اخترارً عَنْ 
لد الآبقة من ها لا يجُود ونيم لها يَجُورُ ون متاح الب في الآبقه خيُ كد 
| ا بشئء لكنّهُ لض بمُؤكُد ففَولَهُمْ الأُواصّافُ القادة احترارٌ عن مثل 
هدَيْنٍ لصفن كولم لمعي اختراز عَْ السّوَاد لاض وَالُول والقصر فَإِهَا لا 


إن 


تسنرِيء وإذا سرس كَائهَا إلى ولدها لم يَجْر ين كما ل يَجْْ يع أمه. 


قال (ومن زوج أَمَتَهُ من عبده ثُم كاتَبْهُمَا فَولدت منهُ ولدا دَخَل فِي كتَابِتهًا 
وَكان كسب لها) أن تَبعيّدَ الأ أرجح وَلَهدَا يتبِعُها في الرق وَالحَرَيّت قال (وإن تَرُوْجَ 
المكاتب بإذن مولاه امرآةً زَعمت أَنّهَا حرّة فَولدت منه ثُم استَحَمّت فأولادها عبيد ولا 
يَأَحُدُهُم بالقيمت وَكَدَلكَ العبدٌ يَأذَنُ لهُ الولى بالتّزويج؛ وَهَدًا عند أبي حَنِيفَةَ وَآَبِي 
يُوسف. وقال محمد: أولادها أحرارٌ بالقيمة) لأنّهُ شارك الحرّ في سبّب كُبُوت هذا الحقّ 
وهو اهرون هد أن مَارَغِب في احا إلا لِيَال ري اأولادء وهم آنه موود بهن 
رين فيكو رقي وها يآ الأصل أن الولد بم الم ضي الرق يوخال 
هذا الأصل في الحرّ بإجماع الصحابتٍ رضي اللَّهُ عنهم؛ وَهدًا ليس في مَعنَاهُ لأنّ حَقّ 


الولى هُتَاك مَحِبُورٌ بقيمةٍ نَاجِرَّةِ وَهَاهُنًا بِقِيمَجٍ مُتَآَخرَةٍ إلى ما بَعدّ العتق فَيَبقَى على 


.بدطدطدطدطدطشدشطشسسس سب العتايت شرح الهدايتّ 
الأصل ولا يََحَقُ به. 
الشرح: 

قال (وَمَنْ رَوَّجَ أمََهُ من عَبْدهم هَذَا أيْضًا بنَاءِ عَلى أن الأوْصاف القَارَة 
التترْعيّة في الأمّمّات تسْري إلى الأؤلاد وَهَذَا كَانَ الوَلدُ دالا في كتّابة الأمّ وَكَسيه 
هَا (قولهُ لأن بَعيّة الم أَرْحَحْ) ا إلى ما ذكرنا وَهَذَا استوْضّح بقوله وذ عه 
في ارق وَالحريّة) وَفي بَحْضٍ لشّسَخ: دَحَل في كتَابَتهِمًا وَكَسبْهُ للا أي في الدّحُول 
يْبْعهُمَا وَفي الكيتب: تينهًا خافة: والادل نهو الوجة لان فكدة الدعول هو الكسي) 


م 3 عه ءءِ 7 2 سو 7 20 مه 7 ل 3 2 01 0 
وَإْنّمَا كان تبَعيّة الأمّ أَرْجَحَّ لأنّهُ جْرْء مئْهًا بحيْث يُقرَضُ منْهُ بالمقرّاض. قال (وَإن 


ل 
00 إن ع َ 5 كه 


رَوَجَ المكَائب بإذن مَوْلاهُ امرأةَ رَعَمَس ألَهًا حُرَةٌ قَوَلدَتَ مئة ثم أممفحقت فََوْلادُها 
عَبِيدٌ» ولا يَأَحُدَهُْ لكاتب بقيمّة يُوَديِهًا إلى المْستحق عِنْدَ أبي حنيفة وأبي 001 
وَقَال مُحَكد: أزلادها أحزلة بالقيمّة) در لوجُود سَبّبه وهو الور كلما 
رب في نَكَاحهًا إلا لال حرَيةَ الأؤلاد فَيَجِبْ عَلِِ قِبمَةَ الأؤلاد وَالَهْرُ في الخَال 
لوجُود الإذن م الى والأولادُ أَحْرَانٌ هَكَذَا في البسُوط. 

وفي شرُو 5 الجامع الصّغير أن قِيمّة الأؤلاد عِنْدَهُ يتَأَرُ أَدَاوُهَا إلى ما بَعْدَ العق» 
وله أشارٌ الْصْفْ بقَوله (لأن حَقّ الول هَْاكَ مَجْيُورٌ بقيمّة كاجرّة لخ نم إِذَا عَم 
القيمة يرح عا عْدهُ لأنَ المْرُورَ حَصل منْها (وَهُما أله موود ين رقيقَينء والَولُو 
ين رقبقيْنِ رقيق» وَهَذَا لأن امل في الولد أن يَيَعَ الم في الرّقّ وَالحريّة. لكن تَرَكْنًا 


هَذَا الأصل فيمًا إِذّا كَانَ الرَّجُلّ خرًا يإجْمّاع الصّحَابة) وَقَذ قَرَرْاهُ في التقَرير (وَهَذ) 


7 ل 0-0 م هل الي ا 00 لاوم اس عه ان أي .“بت 75 اس ل 

أ ولد المكامت زه مَعْنَاهُ لأن حَقّ الولى هَُاكَ مَجَبُورٌ بقيمّة كاجرّة وَهَاهْنًا بقيمة 
و حٍِ في تت ا ك2 
مُتَأَخْرَةَ إلى ما بَعْدَ العنّق) فَكَانَ الَانمُ عَنْ الإلحاق به مَوْجُودًَا وَهُوَ الضّرَرٌ اللاحق 


20 
ممه 


بالستَحَقّ في التأخير (يبَْى عَلى الأصل وَلا يَلحَقُّ به). 

قال (وإن وَطِحّ الْمكَاتَب أَمَنّ على وجه الملك بِغَيرٍ إذن المولى كُمْ استّحفّها رجل 
فعليه العمرٌ يُوْخَدُ به فِي الكِتَابِت وإن وَطِنَهًا على وجه التكاح لم يُوْخَد به حتّى يُعتّق 
وَكدَلك اَأدُونْ لهُ) ووجه الفّرق أَنْ في الفصل الأول ظهر الدّينْ في حق المولى لأن 
التَّجَارَةَ وَتَوَابعَهًا دَاخلة تحت الكتَابِت وَهَذًا العُمَرٌ من تَوَابعهاء لأنَهُ لولا الشراءً نا سَقَط 


خا 
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الحد وما لم يَسقط الحد لا يَحِبْ العقر أما لم يَظهّر في الفصل الثاني أن التّكَامَ ليس 


- 


من الاكتساب في شيء فَلا تَنتَظمه الكتَابيٌ كالكفالت. 
الشرح: 
ذا (اشترى المكائب أُمَةَ وَوَطتَها بِعيْرٍ إن الَؤلى) أ بإأنه لكنّهُ قَال عير 
إذنه لتييّنَ منْهُ ما إذَا كَانَ بإذنه بطريق الأؤلى (نُمّ استحَفَهَا رَجُلَ فَعَلِْ العفر يومد به 
اللاي ع لازتال اإغاف رون وها على وخدداتكاع [ يخ به ستى 
يُعْكّقَ) فيمًا إِذَا كَانَ بغر إذنه () حَكُمْ (الأَدُون لهُ كَدَلك) كا حَانَ أو مضا وَالفاق 
ود في الكتّاب , تعرِيرَه الكقاب أوْجَبَت الشرَاء ا و ار 
الك اك ال كالكقابة اج حك الفذك ول كدللك النَكَاحُ؛ وَبّاقي كلامه ظاهرٌ لا 
يَحْتَاجَ إلى شرح. 
قال (وَإِذَا اشتّر ى الْمكاتبْ جَارِيَيَ شراء فَاسدا كُم وَطِنَها فَرَدُهَا أُخدٌ بالعقرٍ في 
لكاتب وكذلك العبد المَادُونْ له) لأنّهُ من باب التَّجارَةِ فَإِنَّ التّصرف تَارَةَ يَقَعُ صحيحا 
ومرة يَمَعْ فاسدا؛ والكتَابَمٌ والإذن يَنتَظمانه بتَوعيه كالتّوكيل فَكَانَ ظاهرًا في حَقّ 
المولى. 
قال (وإِذَا ولدت المكاتبَمٌ مِن الول هَمِيَ بالخيارٍ إن شاءت مضت على الكِتَابْتٍ وَإن 
شاءت عجرت نفسهاء وصارت أَمّ ولد له) لأنْهَا تمتها هّنا حَريّجٍ عاجلدٌ يبدل واجلدٌّ 
بغيرٍ بدل فَتُحَير بَينَهُمَا: وَنَسَبْ ولدها كَابِتَ من المولى وَهُوحُرٌ لأنّ اخُولى يَملك الإعتاق 
فِي ولدها وما له من الملك يكفي لصحت الاستيلادٍ بالدعوة. وإِذا مضت على الكَتَابَحٍ 
أخَدّت العقرَ مِن مُولاهًا لاختِصاصيهًا بنفسها وَبِمَتَافْعها على ما قدّمنًا. كم إن مات المُولى 
مُق عتقت بالاستيلاد وفك عنها بدل الكتَابي وإن مَاتَّت هي وتركت مالا تُؤّدّى منه 
صاتيتها وما نكي مترابة لابزها جره على موحي الكتات. وإ لم تر الا قل ميت 
على الولد لأنّهُ حر ولوولدت ولد آخَرَلم يَلزّم المولى إلا أن يَدّعيَ لحُرمَة وَطِيِهًا عليه 
فلو لم يدع وَمَاتّت من غيرٍ وقَاءِ سّعى هذا الولد لأنّهُ مُكَاتَبٌ تب تَبَعًا لها؛ فلو مات المولى يعد 
ذلك عتق ويَطل عنه السَّعَايَةٌ لأنّهُ بمنزلج أم الولد إذ هُو ولدها فَيَتبَعُها. 


ل 


العناية شرح الهدايت 
الشرح: 
(فَضْل): مَسَائلٌ هَذَا الفصل نوع آخخرُ من جئس مُسّائل الفصّل الأول فَمَصلهَا 
بفقصل (َولهُ وَإِذَا وَلدَتْ المكَائَة من الَؤى) وَذَلكَ أن ادّعَاهَا (مَهِيّ بالخيّارٍ إن شَاءت 
َع مَضَتْ على الكتابة وَإن 0 حرم تفسَها) وصارت 0 ولد ل صَدَقَئْهُ إذا 
اذّعَى أن 0 للمَْلى حَقيقة الملك في رَكَبتَهَا وَهَا حَقْ الملك وَالحْقِيقَة را 
مغر تي إن شر و1 ها اخ حا يتل واجة قر 
بَدَل ف فَحيرَ يَبِنَهُمَا وَنَسَبُ ولدهَا نَابتْ من الؤى) وا جَاءتْ به لسنّة أشهرٍ أو أكثر 
أذ الَؤْلى يَسْلكُ الإِعْمَاقَ في وَلدمَا) أن رار الزل كاين و 
يَمْلك تخرير دما بن عبر قَصْدَاء فَاؤْنَ يَمْلكَ ذَلكَ ضمُّنًا للدّعْوَة بطري الأؤلى. 
رلك ماله من الملك) َيل قَوْلهِ وتَسَبُ وَلدهًا نابت من الَؤْلى) وَيَنْدَفعٌ به ما 
عَسى أن يهم أن ملك الول في الكتابة ئاقصٌ قلا نصح دَطوك) أن ملكَهُ فيهًا أفوَى 
من ملك المَكَائَبٍ في مُكَائيتهِ بدليل جَوَاز إِعْنَاق لول مُكَائَهُ ذُونَ المكائب» وَالْكَائَبْ 
إِذا اذَعَى نَسَبّ الولد من مكائيته نْبْتْ نَسَبْهُ فلن يَبْتَ من الَوْلى أُوْلى؛ (فَإن اعْمَارَت 
الكتابة وَمَضَتْ عَايْهَا أَحَدَتْ العُفْر من مَوْلاهَا) أي مَهْرَ مثلهًا (لاخْتصّاصها يتفسهًا 
25 عَلى ما فَدَمْنَا) يعني قبل َصْل الكمّاّة الفاسدة بِقَؤله لأَنهَا صرت أخص 
اها مولا إلى الَقُصُود بالكقائة وم إن مَات الَوْلى) يني بَمْدَ مُضيّا على الكقانة 
2 بالاستيلاد وضقط نه يدك الكتَايّة) عَلى اكد كرف فإن قيل: 0 0 لا 
يسسْقَطَ لأنْ الأَكْسَابَ هَامُنَا تُسَلّمُ ا وَهَذَا آية بَقَاء الكائة. ل أن الكتابة 
الاوك وَبالئْظر إلى ذال له ينيط التذل ويه الرط بالط إلبه يفط أن 
رغ الل قال لامرأته إن دَخَلت الدَارَ فَأنت طالق ” طلقا كلاه يِل تليق لكا 
عَتَقَسْ بالاستيلاد بَطَلتْ جهّة الكتابة به فَعَملنَا بالسََهيْن» وَقَلنَا بسّلامّة الأكسّاب عملا 
ماقي 0 
1 وَقَلنَا بسُقوط يدل الكتابّة عَمَّلا يُثْليه يبه السشررط (وإن مَانَتْ هي وتركت ما لا 
ُودّي مه مُكَائيْتَها وَمَا قي ميرّاث لابنها ل رركتي الكتابق» وَإِن لم رك مَالا 
قلا سعَايّة على الولد لأنَهُ حر وَلوْ وَلدَت وَلدَا آخَرَ) وهي مَاضِية عَلى الكتائة (لْ يَلَم 
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الولى) بالسّكوت أن نسب ولد م الؤلد إِنّمَا يم نت بالسكوت إِذَا ل تكن مُحَرَمَ 
الوطء وَهَذْه مَحَرم وَطُوُهَا قلا بُدَ د من الدَعوَة) وَبَاقي كلامه ظاهرٌ وَاللهُ أغلم. 

قال (وَإِذَا كاتب المولى أم ولده جازً) لحاجتها إلى استفادة الحريّةٍ قبل موت المولى 
ودّلك بالكتابت ولا تَنَافِي بِيتهما لأنّهُ تلقّتها هنا حَريِّمَ (فَإِن مات المولى عتقت 
بالاستيلاة) عق عتقِها بموت اليد (وسَقط نه بَدل لتاب لأ رض بن (يجاب 
البَّدّل العتقّ عند الأداىِ فَإِذَا عَتَفَت قَبلهُ لم يُمكن تَوفِيرٌ العَرْضٍِ عليه فسقط وَبَطلت 
الكتَابمٌ لامتتاع إبقَائها بغر فَائدة: غير أَنّهُ تُسلّم لها الأكساب والأولاد لأن الكتابيّ 
انفسّحَّت في حق البدل وبقيت في حق الأكساب والأولاد, لأنّ الفسحَّ لتظرها وَالنّظَرٌ 
و الروك لوق عتّقت بالكتابج لأنها باقيث. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا كاقي الول آم ولده خاي :وذ اكت امول أ :وده كار:“ان 

الكاية كومسل بها إلى ملك السّد في اخَالء وَالخرَيّة عند أداء البَدَل وَحَاجَة أُمّ الولد 
إل استفادة هَذَا الْختَى قبل م مَوْت المؤلى كَحَاجَة غَيْرِهَا فَكَانَ جائرًا. ينال احرف 
يَقَنَضي اق يبدل لخر بلا يَدَل وَالعنّقٌ الواحدُ لا يبت بهِمًا فَكَانًا متَنَافييْنِ لأنَهُ لا 
تفي ينا نا جهني' ع تاها على سيل البدل وعورضّ بذ مام الولد 
غيْرُ متَقَوْمَة عند أبي حَنيفَة فَكَيْفِ يُقَابُِهَا يَدَلُ تقوم وأجيب بأنّ ملك الَوْلى فيهًا 
نابت يَدَا وَرَقبَهَ وَالكتاية لرفع الأول في أرّل الخال وَلرَفْع الثاني في الثاني» وَاملكُ 
نخرة أن يقال يدل مقو وإن ذ ل َك مقا تكملك القصاص إذَا عََا بض 
الأوْليَاء فَإنَّهُ يُقابل حصّة الآَرِينَ بالمال (فإن مَاتَ الول عَتَقَتْ ؛ بالاسنتيلاد تعلق عثْقهًا 
ف اد وَسَقَط عَنْهَا بَدَل الكتاية: لأن العَرَضّ مر' إِيحَاب البَدَل العثق عند الأداءء 
ذا عَتَقَت قَبْلهُ ل يُْكن تؤفيرٌ العرضٍ عَليْه فَيَسْقَط وَبَطَلتْ الكتابة لامْتتاع إبْقائهَا بلا 
فائدة) بِالنّسْبَة إلى البَدَل وَبََيَتْ في حَقّ الأؤلاد وَالأكْسّاب , هخ الأزلاةت حلم لا 
لانم 

وَلقائلٍ أن يُقول: الكاية عَفَدَ وَاحدٌ فَكئف يُعَصَوَرُ بُطْلائَُ وَعَدَم بطلانه في 


عاص عر © 


كن 


حَالة واحدة. وَالحَوَابُ أن تَحُقيقَ كلامه أن بُطْلانَ عَقَد الكتابَة يُعَصَوَّرُ باغتبارين: 


كذ 


العنايج شرح الهداية 

أَحَدُهًُا أن يطل عجر لكاتب على إيفاء البَدَل وَالثاني أن تبْطّل بالتهّائه بإيفائى 
اا اريت ألا تأخكلة للك وباذاى اقترخن زأؤلاة: ربح ل 
بقَي من أكْسَابه وُحَيْك شيك هَامتا إل ينان الكثائة نعلا للحكائن ركان اق له 
في الثاني دُونَ الأول صر إِليِه. لا يُقَال: في كلام الْصَنّف تَسَامُحٌ لألهُ عل بُطْلائَُ 
اشاح فاه من غير ةكم ل بطر ل. 

ول واه لشن لا مت ع متاطضر. لأنَ للكتائة جهتين: جه 
هي للشكائب» وَحهةٌ هي َل وَعلل الا بالأولى والأوى بااية َمل مه ستدية 
(وَلوْ أَدّتْ الكَائبَة بالنَصْب: أي بَدَلِ الكتابة. وفي بَعْضٍ النْسّخ: ولو أُدَتْ الكّابة 
وَهُوَ بتَقديرٍ مُضّاف (قبل مَوْت الَؤلى عَتَقَتْ بالكتابة لأنها بَاقيَة) 


- 


قال (وَإن ك7 تب ركه جا ل دكا من الخاجة ولا ئقافي» إذ لخر ياج 
وَإنّما لبت مُجَردُ الامنتحقاق (وَإِنَ مات اكؤلى وَلا مَال لهُ غيِرُهَا فهِيّ بالخيَارٍ ييْنَ أن 
سق في يا يمتها أ مع مال الكقلهم هذا علة بي خيفة. 0 
تَسْعى في أل منْهُمَا. وال مُحَمِّدٌ: تسْعى ذ في الكل من لني قيمتهَا وتُلئيْ يَدَل الكتاية, 
علد في ارو قد وطخي خب في فو مح ي ل 
الخيار أنا اميا ترح تحرو الإطتاق عند ا تحر تي لان رقي ا وقد لقاهًا جهنا 
حرية ا 0 م ا 
ل سملت بار قن الحا أذ تح 
لبَدَلَ بمَُابَاته ألا ترَى أله َه لو سَلُمَ ا الكل أن حَرحَت من اثلث يَسْقطُ كل يدل الكتائة 
هنا يَسْقُط الثلّثْ وَصَارَ كما إِذَا تحر التدبيرُ عَنْ الكابة. 

وي أن جمِيعَ اَل مُعَابل بشلتي تيتا قلا يَسقط منة شيء» وَهَذَا لأن البَدَل 
وَإن قُوبل بالكل صورة َه وَصِيعَة لكنّه مُقيَدٌ ما ذَكَرًا مَعْنَى وَإرَادَة لذنهًا اسْتَحَقَتْ حريّة 
انث ظاهراء وَالظاهِر أن الإنسَان لا يلئَرمُ امال جتقابلة ما لي جيه ارم 
ذا طَلوَ رأ تين كم طَلْقهَا انا على ألف كان مي الألف بمُقَابلةالواحدة ال بَاقِيّة 
لدلالة الإرَّادَة كَذَا هَاهُنَا بخلاف ما إذا تَقدّمَتْ الكّاية وهي > لليثالة التي هل 


رذذا 
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البَدَل مُقَابَل بالكل إذْ لا اسْتَحْفَاقَ عنْدَهُ في شاء قَافتَرَقَا قال (وإن دَبْرَ مُكَاَبتَهُ صَحّ 
التَدبير) لا ييمًا. 

(وَهَا الحيّانُ إن شَاءت مضت على الكِتَابّتِ وإن شاءَت مجرت نَفْسَهًا وَصَارَت 
مَدبّرَة) لأنّ الكتَاِيَ ليست بلازِمَجٍ فِي جانب المَمُوكء فَإن مضت على كتَابَتهَا فَمَاتَ 
المولى ولا مال له غيرُهَا هَهِيَ بالخِيّارٍ إن شاءت سَعّت فِي كُلْتّي مال الكِتَابّجٍ أو كُلُمَّي 
قيمتها عند أَبِي حنيفَت. وقالا: تَسعّى في الأقَلَ منهماء فالخلافٌ في هذا الفتصل في 
الحا بتَءَ على ما ذَكَرنا. ما المقدازٌ فَمُتمَقَ عليه ووَجهه ما بين 

الشرح: 

(وَإِنْ كاب مُديْرتَهُ) وَضْعٌ السنألة مُنَاسبَة لا تَقَدَمَ من م الولد وَوَضْْعُهَا في 

سوط في ادير وَإِنّمَا جَارَ كتَاُهًا لوُجُود الْقْمَضي وَهْرَ الحَاجَة إن الثابت بالتذبير 
مُجَرَدُ امتحقاق الحريّة لا حَقيقتهَا وَالتقاء اكانع وَهُوَ عَدَمٌالماقَاة كما تقَدمَ. قَال (وَإِن 
مَاتَ الَوْلى ولا مَال لهُ سواه تَحيرَت يَيْنَ السسّخي في تُلنَيْ يمتها مُدَيرَةَ لا قن وفي 
جميع بَدَل الكتابة عند أبي حَقَة) وقد وسح كَلامَُ رض لبغضه ربا يتاع 
(قَولهُ مَتَحَير) لأن في النَّخِْرٍ قائدة وَإِنْ انَحَدَ المجنْسُ لوا ان يكو أذ أكثر اكَالين 
اند اضياو الأخزه واذاء أنليقا أل الكراف تالا فكان الك منية1 رفول ولي 
عَلْهًا أحَدُ البَدَليْنِ فتَْمَارٌ الأقل) قَذْ أعمُرض عَليْه بأنْ الإِغْمَاقَ لا ل يَتَجَرَا عنْدَهُمَا عَنَقَ 
كلها ادير لعن بَعْضْهًا به وَالقَسَحَت الكثابة فَوَجبْت السعَايةٌ في تلنَيْ قيستهًا لا 
ٍُ. وَأحيب ينا قَدْ حَكَمْنَا بصحّة الكتاّة نَظَرا لخَا فبْقينُهَا ذلك فَرَبُمًا يَكُونْ يدلا 
أل فَبَحْصُل النَظَرُ بوجُوبه. وَكَولُهُ (أنَهُ قاب البَدَل بالكُلَ) لك اياف العقة [ك ذاتها 
قَقَال كَاتيِك عَلى كَذَا وَالَحَلَ قَابِلٌ هَا كَالقئّة معَصيرُ كلها مُكَائبَة (وَقَدْ سَلْمْ ها الثلت 
بلتذبير) سقط ما قَايْلهُ :مق البدل ولك لكان ما ترضكة ماما غَيْرَ سال هَدَا لف 
يَاطل. وَقَوله (وَضَارَ كَمَا إذَا تأحْرَ التْبيرُ عَنْ الكتائة) وَصوريةُ أن يُكاتب عَبْدَهُ ألا 
0 يَمُوتْ ولا مَال لهُ سواه َإلَهُ سقط عَنْهُ تل لبَدَل بالأثقاق وهي الْسثألة 
التي كلي هذه المسثألة. 

وكولة :زلأها امتحقها كه للق طاهم أئ مكنو فا كلايخ كل أحذه 


م لا لس هببسب ل سح العنتايتّ شرح الهدايضّ 
أن إخرَاجهَا عَنْ املك بِيْرِ التاق عَيْرُ صّحيح فَإِن عْتَقَهَا حرج عَمّا نَحْنُ فيه» وَإن 
مانت قَبْلهُ فَكَذَلكَ ون مات الَوْلى عَنْ مال تحزاج من تله ققد استحقت خرية كله 
8 :8ل عراس لقخئط حتا كلها كان الثلّث نابت قَطْعًا (وَالظاهي) 
البيّنُ أن الإنْسَانَ لا يَلَِمُ الَال يمُقايَلة ما يَستَحقُ حريك) فنعيّنَ نا يكُون جَميع ادل 
بمقابلة تُلنَيْ رَقَبْتهًا قلا يُسشقط منْهُ شيء. َلقَائلٍ أن يقول: لو كَانَ كَذَلِكَ لَا عتّقّ 
الْجَمِيعٌ إذَا أَدَتَْ كَل البَدَلَ قبْل مَوْت الول لأله ' في قبل تين لا الكل. 

وَالحَوَابْ أَنْهُ لا يلرَمٌ على قؤل أبي ا بتَجَرُوْ الإغتاق» وَأُما 
عَلِى قل أبي حنيفة فَالحَوَابُ ما مَرَ أنا حكن بطيكة التو لطر لسار ولي 
اللطر أن يلق نتطة عثر حر ويكرة كل الهدّل» اطتيم المْقَابَلة الصُوريّة قبل مَوْت 
امول ترا له (قَولهُ إذْ لا اسْتَحْقَاقَ عْدُ) أي عنْدَ عَفْد الكتابة فَيَكُونْ البَدَلَ في مُعَابَلة 
الكل فإذَا عَنَّقَ بَحْضُ ) الرقبَة قبّة بَعْدَ ذلك بالتّدْبير سقط حصّعُةُ من بَدَلِ الكتابّة (وإن دَبرَ 
تكانت على لاز 1 يينَا) أنه ًا ها ريه (َها لحان 0 شَاءت مَضَتْ عَلى 
الكتابق وَإن ا عَجَرَتْ 0 وَصارَت 6 أن الكتابة ليسّت بلازمة في 
جَانب الْملُوك) لأن لتم وَالحنَايّة على الْكَائب في حَال الكتابَة, وَإذَا عجر سه 
دام بات سمس 0 - 3 ٠.‏ 5 
كَانَ كل ذلك عَلى المؤلى فلهُ أن يَدْفَمَ عَنْ تفسه ذلك. 

(فإن 000 قَمَاتَ الَوْلى ولا مَال لهُ غيْرْهَا تخيّرت يَيْنَ السسّغي في 
2 مَال الكتابة وتلنَيْ قيمَتهًا عند أبي حَنِيفَةَ وَعنْدَهُمَا في اقل مهما فَاخْتَلفوا 
هَاهُنَا في كيان يناه :3 7 رما م تُجَرُوْ الإعتاق (وأما المقدَارٌ فمتّفقٌ عَلْه) 
محمد مر على أله ل ياج إلى فرق وَالَقُ ماين ذه وما دمت ما يك أن 
الْبَدَل هَاهْتا نابل الكل إلخ. 


قال (وَإِدًا أعتّق المولى مكاتيه عتق ) بإعتّاقه) لقيام ملكه فيه (وَسَقط بَدلَ الكتابت) 


اع سمس سس 


نّهُ ما التَرّمَهُ إلا مُقَابلا بالعتق وقد حصل له دُونَهُ فلا يَلرَّمَه وَالكِتَابّرٌ وَإن كانت 

لازْمّمٌ في جانب المولى ولكنّه يُفِسَحٌ م برضا العبد والظاهر رضاه توسلا إلى عتقنه بغيرٍ 
حرص مد لكيه للش الوا 0 

قال (وإن كاتبه على آلف درهم إلى سد سَدَّجٍ فصالحه على حَمسِمِانَةٍ معجلتٍ فهو 


ناذا 


الجزء الخامس 
جَائِرً) استحسانً. وَفِي القِيّاس لا يَجُووُلأنَهُ عياض عن الأجل وَهُوَ ليس بِمَال والدين 
مَالَ فَكَانْ ربّاء ولهدًا لا يَجُورُ مِثله فِي الحرَ وَمكَائَبِ الغَيرٍ وَجهُ الاستحسان أَنّ الأجل في 
حق المُكَاتَب مال من وجه لأَنّهُ لا يَقدِرُ عَلى الأدَاءِ إلا به فَأُعطِي لهُ حُكم الخَال؛ وَبّدَلٌ 
الكتَابِجٍ مال من وجه حنَّى لا تصح الكَمَاليٌ به فَاعسَدَلا فلا يَكُونُ ربا وَلأنّ عمد الكتابجٍ 
عقد من وجه دون وجه والأجل ربًا من وجه فَيَكُونْ شَبهنَ الشبهت بخلاف العقد بينَ 
الحُرينِلأنْهُ قد من كُلٌ وَجه فَكَانَ ربا وَالأجلُ فيه شبهَيٌ 

الشرح: 

قال (وَإذا أَعْتَقَ الؤلى مُكَائبَهُ إلخ) وإذا أغتََ المؤلى عَتَقَ بإِغتَاقه لقيَّام ملكه 
وسقك يدل الكابة ينا على أذ ما كا َسيل إلى تحص شئء وَحَصّل ذلك الا 
من جهّة أَخْرى سَقَط الوسيلة عدم الحاجة إلِيهًا. إن قيل: الكتابة لازمّة في جَانب 
الوق قلا تقبَلَ القملخ. حاب بقؤله كته وَإن كَانَتْ لازِمّة في جَانب امول ولكنّه 
يفْسَحْ برضا العنْد) وَاللرُومُ كان لتق حَقَه فَإِذَا رضي اع اه حَقَهُ كما 
0 الل أذ آجْرَهُ برضا (وَالظَاهرُ رِضَاهُ توَسّلا إلى عثقه عير 1 نَهُ إذَا رضي 
به بنَدَل فبلا بدَلَ 0 أَرْضَى) وَفَوْلة (مَعْ سَلامّة الأكسّاب 0 قي الكتاية في 
0 إشَارةٌ إلى جواب ما عَسَى أن يقال قد 1 اضيا يدل رآ إلى سَلامّة 
الأكسّاب لهُ فَقَدْ تَكُونَ الأكْسَاب كثيرَةٌ تفضل بَعْدَ أدَاء البَدَل 1 و 
أذ اناب سل ل لا مقي الكقافة ني َه تى الأنخساب على ملكه را ل 
وَحيتئذ صّارَ الظاهرٌ كَالتَسحَقق الواقع فيش بإطتاقه (وإن كائَيَةُ عَلى ألى درم إلى سَنّة 
َصَالحَهُ عَلى حَمْسمائة مُعَجّلة فَهُوَ جَائرٌ اسْتحْسَاناء وَالقيّانُ ذل بحر أن كذ 
الصّلحّ اعتِيَاضٌ عَمَّا ليس بَال) يما ُو مال (لآن الأجل لِيِسَ يمال ول الا 
وَذْلكَ في عَقد الَْاوَضمَة لا يجوز وَعَم الكتابة ع مُعَاوَضَة) وَإِذا ا ذَلكَ كان 
حَمْسَمائة دلا عَنْ ألفى (وَذَلكَ رِبا): 

لا يُقال: هلا جَعَلت إِسْقَاطًا لبَعْضٍ الحَقّ لِيَجُورَ لأنّ الإمقَاط إِنْما يتَحَقَنْ في 
الْستَحَق وَالْعَجٌلُ ل 
الصلحء وَكذا لا يَجُورٌ إِذَا كَانَ ع مُكَائْب ٠‏ العَيْر ألفّ إلى سَنَة فَصَالحَهُ عَلى 


8 لطس سس بس سح العنتاييّ شرح الهدايّ 
ار أن الأَجَل في حَقّ المكّاكب مَالَ من وَْه لألَهُ لا 
عدر على أَذاء اَل إلا به قأغطي لهُ لحك الال كن لعن 6ن رن وتيا 
نصح الكَالة به فَاْدَلا) وَكَانا عاضا عا هُوَ مَالُ من وَجْه بمَا هُوَ مَالُ من وَحْه 

وق قلف ابش فلم يكن م ريام وفيه َْث لأن الال مَا يول به وهو ييل 
الإخْرَارَ وَذَلكَ في الأجل غَيْرُ مُتَصوّر وَلأَنْ فَوْلهُ قأغطي له حُكْمْ اال لِيْسَ مسقي مُسَنق 
مارح وتات ولاه اا زا ا 3 َد اسممْمَُ باللام رن 

مَعْنَى فَادَنَهُ قَال الأجَلَ في حَقَ المكائب ب مال من و 0 راد قله معطي ا 
الال من كل وَجْه قات الاغتدال إِذْ الدِن ل حدر إن أرَادَ حَكْمَ الال من وَجْه 
فهو تحْصيل للحاصل. 

كرا أن كا ما كرتم م أن اال مَا يمول به وَيُْرَُ صّحيح ذا كن مَالا من 
كُلَ وَبْهء وَليْسَ ما ئَحْنْ فيه كَذَلك وَإِْما الْرَادُ به هَاهنا ألَُ وسيلة إلى تمخصيل 
سود اكاب وَهَُ في َلك تاراهم لتقف قُذرة الأ عل نوها على عَيْن 
ال رَاهم؛ وَضْمَنَ من أَعْطى مُعْنَى اتير وَمَعْنَاُ عبر للأجَل حُكْمّ الال فإ المّيءَ يَجُورُ 
أن يَكُونَ جهة في شيء ولا يَكُون مُحتَيرا فَيينَ أنْهُ اعْتبرَ لهُ تلك المهَةَ تَصْحيحًا للعقد 
وَنَظرًا للمكائب. 

وله أن عَفَدَ الكتايم وَجْهٌ آخرُ للاسنتحسان. وتَقَرِيرهُ أن عَفَدَ الكتابة عَقَدٌ 
ِنْ وه دُونَ ويه لا قَدمْ أن لهُ شه بلي برط مَيَكُونَ من هَذَا الؤجنه يمنا 
والأجل با من كل وَجْه قفيه شْبْهَة الرباء وَشبْهَة الربًا إِذَا رب لد 
عاتن زه الكهة ولا مقر بها مخلاف الغند ين ارين لآل عفد مرا كل ون 
فكان ريا وَالأَجَل فيه شْبْهَة لا شبْهة | الشهة. 

َال (وَإدًا كاب ايض عَبْدَُ على 0 
وَلا مَال لهُ غَيْرْةُ وَلم جز | رثة) فإ َإِنهُ يودي ثُلنَيْ الألمَيْنِ حالا وَالبَاقيّ إلى أَجَله 
رَقيقا عند أبي حَنيفة وأبي يُوسُف. 


سق 


وقال مُحَمّدَ: يودي كُلْئّي الألف حالا والباقي إلى أجله) لأن له أن يَترك الزيادة 
ود الاس اس 


بآن يكاتبه على قيمته فَلهُ أن يُؤَخْرَهَا وصارٌ كما إِذَا خَالعٌ المريض امرآتَهُ على آلف إلى 


الجزء الخامس / 


سَنٍَّ جانٌّ لأنْ له أن يُطلَها بغيرٍ بدلء ولهما أَنْ جميع المُسَمى بَدل الرّقبَجٍ حتّى أجري 
عليهًا أَحكَامٌ الأبدال وَحَقَّ الورّكَجٍ مُتَعَلّقَ بالمبدّل هَكَدَا بالبَدّل, وَالتّجِيلٌ إسقاط موه 
فَيُعتَيِرٌ من من كُلْثْ الجميع؛ بخلاف الخلع لأنّ البَدّل فيه لا يُقَابلُ الال هلم يَتَعَلّقَ حق 
الوَركَمٍ بالمبدل فَلا يتَعَلّقَ بالبَدل, وَنَظِيرٌ هذا إِذَا بَاعَ المريض دَارِه بتَلاكَجٍ آلاف إلى سَنَّدٍ 
وَقِيمتُهَا آلف كم مات ولم تُجز الوركثٌ فعندهما يُقَالَ للمشتّري أَد كُلُمّي جميع الثّمن 
حَالا وَالثلث إلى أجاله وإلا فانقض البيع: ند يَُبِرٌالثلت بدو اليمج لا فيما زَادَ 
عليه ا بيَنًا من المعنّى؛ قال (وإن كاتبَهُ على آلف إلى سند وقيمِتُهُ آلفان ولم تُجز الورتم 
يُقَالَ له أَد كُلّْي القيمة حالا أو تُرَدُ رَقيقًا في قولهم جميعا) لأنْ الممحابَاة هاهنا فِي القدر 

الشرح: 

قال (وَإِذا كائب المريض عَبْدَهُ على ألفيْن إلى سئة وَقِيمَتُهُ ألف دزهم ثم 
0 المْلى وَلا مَال لهُ غَيْرهُ و جز الوَرَكةٌ الأجَل) لأن 00 تَصَرف فيه وهو 
ع | فْلهُمْ أن يَرْدُوهُ دَفعَا لصَرّر تأخير حَقَهِمْ إلى مُضيّ الأجل عَنْ ألفْسهم (فإن 
الْكَائب يُوَدي لني الألفين حلا وَهْوَ ألف وَتَلانْمائة وَتَلائّهَ ونَلانُونَ درْهَمًا وثلث 
درْهَمٍ (وَالَاقي) وَهُوَ ستُمائة وَسنّة وَسِتُونَ درهَمًا وتنا درْهَمٍ (إلى أجَله يرد رقيقا 
عند 3 حنيفة وأبي يُوسُفَ. وَكَال مُحَمِّدُ: و ا الألف حَالا والباقي إلى أجله 
أن له أن ينك لد على قيمته) وَمَنْ لهُ َْكُ شيء لهُ تْكُ وَضْفه وَالتَعْجِيلَ وَضْفٌ 
فِيَجُورُ تَرْكَهُ (وصان) ذَلكَ (كَمَا إذَا الع ايض امْرَأئَُ على ألف إلى سَنّة حا لأن له 
أن تطلقها يقن كالغ ولو قال لأن له أن :يق لك الكيادة ولك الألف قله أن يُوَعرَهُمَا 
كَانَ أَحْسَنَّ 0300 

(وَهُمًا أن جميعَ السك يدن لقب بدليل جَرَيَان أَحْكَامٍ الأْدال من جَوَازٍ 
المْرَابْحَة على الأَلمَيْنِ وَجَوَارُ الحبْس عَلى المْمَاطَلة والأعنة بالشفعة وها تتَعلَقَ يجَبيع 
الْسَمّى وَهُوَ الألقان» وَبَدَلَ الرَكبَة علق به حَقُ الور نه تعلق بامبدتل؛ إن الْبْدل نا كَانَ 
متَقَومًا مما كاد حكُمْ ذل كمه فَحَمِيعُ الس تن بح الور وا تقل ب» ص 
الوَرئّة جَارٌ للمُريض إسسقاط ثلته قيَجُورُ تأجيلة لأنهُ إسْقَاطً مَعْنّى بخلاف يَدَل الخُلع 


7 العنايّ شرح الهدايت 
إن حَقَ الورنّة م يتلق به لله لم يتلق بالبدل لكوْنه ليس بمَالِ وَعَلى هَذَا الأمئل 
الختلافهُم إِذَا بَاعَ الْرِيضُ ذَاره بلامة آلاف إلى سئّة وَقِيمَيَهًا ألفة 28 مات وَل جز 
أله وَبِيْنَ نقْض البيِْ وعنْده الي قَدْرِ القيمّة لا في الرّيادَة لا يينَا من الْعْنَى : 


2 


يَعْنِي الدّليل من الطرَقيْن (وَإِنْ كَاتيَهُ عَلى ألف إلى سَنَة وقِيميُهُ ألقان وَل تُجرْ الورنّة 
أذّى لي القيمّة حال أى ررد رقنا 200 حنيكا لأن الحاياة فى القذر) وهو عاط 


ألى درهم (وَالتأخير) وهو تأجيل الألف الآخر (فاعُيرَ اثلث فيهمًا) أَيئْ يَصح تَصدفةُ 

في تُلث قيمّته في الإسقَاط وَاتَأُحير لكن نا سَقَط ذَلكَ الثلث يَْقَ التأحير أَيِضًا وَل 
باب ما يكاتب عن العبد 

قال (وَإِدَا كاب الحرٌ عن عبد بآلف دهم فَإِن أَدَى عنه عَنَّق» وإِن بَلعٌ العبد فَمَبل 

فَهُوَ مَكَاتَبَ) وصورةٌ المسألتٍ أن يَقُول الحر مُولى العبد كاتب عبدك على ألف دِرهُّم على 

أَنّي إن أَديت إليك ألمًا فَهُو حر فَكَاتَبَهُ المولى على هذا يُعتَّقَ بأدائه بحكم الشرط؛ء وإِذًا قبل 

العَبد صَارَ مُكَاتَباا أن الكِتَابّمَ كانت مَوقُوهَمٌ على إجَارَتِه وَقَبُونُهُ إجارَّة ولو لم يقل على 


أَنّي إن أَدّيت إليك ألفًا هَهُوَ حُرٌ فَأَدّى لا يُعتَّقّ قياس لأنّهُ لا شرط وَالعَقَدٌ مُوقُوفٌ على 


ا 020 


إجارّة العبد. وفي الاستحسان يُعتَق لأنّهُ لااضرر للعبد الغائب في تعليق العتق بأدَاء القائل 
ره 6 ب .2 0 0 5 يز ٍ- 2 5 م امام 
فيصح في حق هذا الحكم وَيُتَوقَفْ في حق نُرُومِ الألف على العبد. وقيل هذه هي صورة 
م 2 2 - 0 .ا م 000 ٍ- م ا م - 2 ا 
مسآلت الكتاب (ولو أدى الحر البدل لا يرجع على العبد) لأنّه متبر. 

الشرح: 

(َابْ مَنْ يُكَانبُ عَنْ العيّد): لا فْرَعْ من ذكر أَحْكَام تعلق بالأصيل في 
الكتائة ذَكَرَ في هَذَا الاب أَحْكَامًا تمَعَلقٌ بالنّائب فيهاء وَقَدَمَّ أَحْكَامَ الأصيل لأن 
007 ع له مه مهلك مره م 2 ا ا 
الأصل في تُصَرّف المرء أن يُكون لتفسه. قال (وإذا كاكب الحر عَن عَبْد بألف درّهم 
إلخ) قال في التامع الصّغير: وَإذا كَائب الحرٌ عَنْ عَبّد يألف درْهَمٍ فإن أَذّى عَنْهُ عنََ» 
إن بلع العبدُ وقبل فهو مُكائب. 
0 ال" و 2 5 
وَاعتلف شَارحُوهُ في تصويره فقا بَعْضْهُم: هُوَ أن يقول ال حر كَل العَبْد كاتبْ 


4 


الجزء الخامس 
عَبْدَك عَلى ألف درْهَمٍ على أنّي إن أَدَيْت إِليِكِ ألفا فَهُوَ حر فَكَائَبَهُ الَوْلى على هَذَا 
يكن بأذاله يبشكم الشراطه وإذا قبل العك مار مكاتنا: يعني إن هَذَا العَقَدَ نافذٌ في حَقَ 
مَال العبد من حر حَرمّة مه ابيع ولفوذ عثقه بأد هذا القائل وَمَوْقُوفٌ عَلى إِجَازتَه فيا عل 
من لُرُومٍ البَدَل له عفَدٌ حرَى ين فُضُوي ومالك فيو َو قْفُ عَلى إِجَارَة مَنْ لهُ الإجَارَة 
فإذا قبلهُ كان ذلك إِجَارَةَ من فيَصِيرٌ أن الإجَارَة في الاتتهاء كَالإِذْن في 
الابتداع» 3 0 اليد بذك قد عَنْه عَليِمِ فَكَذَا إِذَا أَجَارَ بَعْدَ العتّق. وَقال 


2 ا 


اي 02-8 


أن مه , ائى عق انمسق 


5 


وفي القيّاس لا يُعْتَقْ لأنهُ لا شط حَنّى يعقَ يوجُود المترط وَالعقَُ موقوفن كا 
م ا ل راي أي في توف العثق 
عَلى أَداء القائل فَْصح العقدُ في حَقّ هذا الحَكُم وَيتوَقفُ في لَرُوم الألف العَئْد. 

قيل مَا الفرق يَيْنَ هذه ه وَبِيْنَ اليب إن بيع الفضويي يَتَوقَفْ ؛ على إِجَاَة المجيز 
فيا له وما َل انا لا يكف فيا له لواب أن كاله هاها إشقاط وقر لا 
َتَوقَفْ عَلى الول وَمَا علي إِلَامٌ وَهُوَ يعَوَقَفُ عليه ول أدى الخ البَدَل لا يَرْجعْ على 
العبد له هُ مرغ حَيْث م يمره بأ ولا هو معط في أقا وَهَل لهُ أن يَسْتَرِدٌ ما 
أذّى إلى الَوّ؟ فبه تُطويلٌ طالخ الها طلم حل 

قال (وَإِذا كاتب العبد عن تفسه وعن 5050 وهو غَائِب» فَإِن أَدى الشاهد 
أو العَائِبُ عَتَهَا) ومَعنَى الَسألتٍ أن يثُول لعب كَاتِبنِي بألف دهم عَلى تَضبي وَعَلى 
لان الغائب؛ وهّذه كتَابَمٌ جائزَةٌ استحسانًا. وَفِي القياس: يْصِح على نَفسه لولايته 
عليه وَيََُقْفُ في حَقّ القَائب لعدم الولايَجٍ عليه. وجهُ الاستحسان أن الحاضر بإضافت 
العقد إلى تفسه ابتداء جعل تفسه فيه أصلا والغائب تبعاء والكتَابمٌ على هذا الوجه 
مشروعَدٌ كالأمت إِذَا كوتبت دَخَل أولادها في كتابتها تبعا حنّى عَتمُوا بأدائها وليس 
عليهم من البدل شيء وإِذَا أمكن تصحيحه على هذا الوجه يَنفَرِدُ به الحاضرٌ فَلهُ أن 
يَأحْدَهُ كل البدل لأن البدل عليه لكونه أصلا فيه ولا يَكُونْ على الغائب من البدل شيءٌ 


لأنّهُ تَبَعْ فيه. قال (وأَيهُما أَدى عَتََا وَيُحِبَرٌ الولى على القبُول) آَم الحاضرٌ لان البَدّل 


يلما للسدشمهشس سس سب ل لح العناييّ شرح الهدايتّ 
عليه. وآما لمَائِب فََنُ يتا به شَرّف الحُرَيّتٍ ون لم يكن البَدَلُ عليه وَصّارَ حَمْمِيرٍ 
الرّهن إذَا أَدى الدين يُحِبْرٌ المرتهن على القبول لحاجته إلى استخلاص عينه وإن لم يكن 
الدين عَليكَ قان (وَآنْيُمًا أكى فا يرجه على أصاحبه) ان الحاضر فض دين عليه 
والقاشا مشر نه غير مشفطر [ليد قال (وليس للمولى أن يَاحُدَ الغائب بشيء) نا بِيْنًا 
(فَإِن قبل العبد الغَائب أو لم يُقبّل فَليس ذلك منه بشيءء والكتَابَمٌ لازِمدّ للشاهد) لأن 
الكِتَابَنَ نَافِدَةٌ عليه من غير قبُول الغائب فلا تَتَغَيّرُ بقبُوله كمن كفل عن غيره بغيرٍ 
آمره فَبَلغَهُ فَأَجَازَّه لا يتَعَيّرٌ حكمه؛ حَتّى لوآدى لا يُرجِعْ عليه. كذَا هذا. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا كَانب العَْدُ عَنْ تفسه وَعَنْ عَبْد آآخَرَ كَوْلاهُ لخ إذَا قال العَبْدُ لَؤلاة 
كَتبْني بألف درْهَم عَلى نفسي وَعَلى عَبْدك قلان القائب قَفْعل جَارَ اسْتحْسانًا. وَفِي 
لياس أن يصِحّ على نفسه لولائته عَلِهَاء وَكوقَفُ في حَقّ القاب لعَدَمٍ الولاية عليه 
ان بَاعَ عَبْدَهُ وص غَيْره 1 نح أَمَتَهُ وأمَة غيْره. وَجْهُ الاسْتحْسان 5 الحاضرٌ 
إضَائَة الققد إل تقس اكداء قل نشيتة فيه أمثلة والقائب كعك والكتاية خلى. :هذا 
الوه مَسْرُوعَة كَالأمَة إِذَا كوتيت دَحَل أُؤْلادُهَا في كتَابتهَا عا حتّى عَمَقُوا بأدائهَا 
َل لهم من البتل شيء. فَإِنْ قيل: ليْسَ ما ا تح فيه كَافْسهد بها لأن الألاة 
يا: من كل وَجْهء حنَّى أن الى لو أعبَقَ الأؤلاة يط من لتقل شيا ونقت 
0 إذا أَعْتّقّ الو الم بخلاف العبد العّائب فَإِنَهُ 5 مُقصود د بالكتّابة من وَجَه حَيثْ 
أضيف العَقْدُ هما مَقَصُودَاء أن اكول إذا عقو الاضير لق علق وَبَطَّلت الكقالة 
ا العَبّدُ العَائب» وَإِذا أغتقَ العَبْدُ العَائبْ سَقَطَتْ حصتُةُ من المكائبة ة وجب 
على اضر تحتكة لا حي ولا ملز لمن لود مانن تن محص بلا تر بحلى ول 
ُقُوذَ مَا هُوَ مَْصُودٌ من وَبْه بلا وقف. فَلَوَابُ أن مَا كرت يَجُورُ أن يَكُونَ و 
للقيّاس. وأا في الاستحْسَان فَلنطَُ إلى تيوت هَذَا الَقّد باتبعيّة في البَمْض من غَيْر 
ال اسل ا ل ا 
السَامَحَة وَإِذا أمكن تصحيحة نَصْحِيحُهُ عَلى هَذَا الوجحه ينْمَرِدُ به الحاضرٌ فل : أي فللمّؤل أن 

ا الحَاضْرَ بكل البدلء أن البَدل عَلئْهِ لكَوْنه ألا فيه» ولا يَكُونْ عَلى 


الجزء الخامس ١‏ 

العا 8 البَدَل 2 ف ل رود ع لت 7 أن ما ٠‏ امت الّعكة ل وم 
ادم 1 شي ء بسع فيه وهداريد على أن النظر في مجرد بعية لا معتبر 
2 - ا 0 52 مره 3 70 كك وام ءءء ف و 7 ٠.‏ 2 

بجهّة الأصّالة في العقاد العقد عَليِه (قوله وَأَيْهُمًا أُدّى عَتَقَا) تَكرَارٌ لأنهُ قال في أُوّل 


الْممثألة: فَإن أدَّى السنّاهِدُ أو العَائبُ عَتَقَاء لكنّهُ أَعَادَهُ تَمْهِيدًا لقوله (وَيْجْيَرُ الى عَلى 


القبُول» أمّا الخاضرٌ فَادَكَهُ البَدَل عَليّهه وأمّا العَائبُ ف) القيّاسٌ فيه أن لا يُجَبَرَ لأنَهُ 

برع إذ لئس عليه شيْء من البَدَل. وَوَجْهُ الاسْتحْسّان أن له فيه مَنْمَعَة (لأنُْ يتَال 

شَرَف الحريّة وَصَارَ كَمُعرٍ الرّهْنٍ إِذَا أُدّى الْرهِنُ) لفكاك عَيْنه (يجْيرُ المرئهن على 
رك وام 


القبُول خَاجته إلى انتلاص عَيْنه ون لم يكن الَيْنُ عله وَأبْهُمَا أدّى لا يَرْجِعُ عَلى 


51 


5 0 2 لهم سيره و 0 و ولا ص توراه 1 
صاحبه لأن الحاضر قضى دَيْنَا عَليْه ومثلهُ لا يَرْحمْ (وَالعَائب متَبَرعٌ به غير مضطر 


إلئيم) ومثله أيْضًا لا يَرْحعْ. فإن قبل: العَائبُ هَاهَْا كَمُعير الرّهْنِ وَمُعيرٌ الرَطن مُضْطَرٌ 
57 يَرْحعٌ عَلى المستعير يما أذى فَكيْفَ قال غَيْرٌ مُضْط” إلئِم؟ فابلواب أله كهو في 
حَقَّ جَوَازٍ الأدَاء ص َي دَيْنِ عَليْهِ لا في الاضطرار» إن الاضنطرَارَ نما هُوَ إِذَا قات لهُ 
شَيْء حَاصل وَهَهَُا ليْسَ كَذَلك» بل إِنمَا هُوَ بعرْضيّة أن تحصّل لهُ الحرَية وَهَذَا كما 
يُعَال عَدَمُ البح لا يُسَمّى حُسئرَانًا. إن قيل: حَق الحريّة حَاصل بالكتايّة وَرِيّمًا فائَهُ لو 


| يُوَدٌ فَكَانَ مُصْطَرًا. أجيب بِأنَهُ مُتَوَهّم وَحَقُ الرجُوع لم يَكُنْ نَابنَا فلا يبت به 
ومين للم لات باد العَائب بشيء لَا بينَا) أنّهُ فيه تَبَعْ (فإن قبل العَبْدُ العَائبُ ذلك 


ا ا اخ 2 م اه 2 ن - م ب 42 5 م« ٍِ م 
أوْ لم يُقبَل فليْسَ ذلك منْهُ بشيء والكتاّة لازمّة للشاهد) وَإن رَدَّهُ العَائب لا أَثْرَ رده 
1 2211 3 عع 0 0 2 0 0 

وَقبُوله فى ذَلكَ (لأن الكتّايّة نافدّة عَلى الحاضر من غَيْر قبُول العَائب قلا تتَعيِرُ بقَبُوله) 


0 2 مه 9 و.>- ه هاعم 000 را 6 م هوه مه هو ٠‏ م 
ليس للمؤلى أن يَأَحْدَهُ بشئء من بَدَل الكتاّة (كمَنْ كفل عَنْ غَيْره بِعيْر أمْره فََلعَهُ 
عرس اه 3 9 24 01-08 ١‏ 0 00 526 
فَأَجَارَهُ لا يتَعيرٌ ِ مْهُ حَتَّى لو أَذّى لا يَرْجع عَليه كذا هذا). 
- ىه 00 4 7 2 - 67 2 1 - ا در” م م موةم 2ج 
قال (وإِذا كاتبت الأميّ عن تفسيها وعن ابنين لها صغيرين فهو جائنٌ وأيهم أذى 
2 2< ٍ- 00 و م - َه 207 7 و - 0 5 20 5 
لم يرجع على صاحبه ويجبر المولى على القبول وَيُعتَقُون) لأنّها جعلت تفسها أصلا في 
الكِتابتٍ وأولادها تبعًا على ما بِيّئًا في المسآلتّ الأولى وهي أولى بدّلك من الأجتّبي. 
الشرح: 
عام 0 2-6 اطي > وده 2 مس ه نمل 7 -.ى مه عع م ا مه سام 
(وإذا قبلت الأمَةَ الكتابّة عَنْ نفسهًا وَعَنْ ابَْيْنِ لها صَغيرَيْنٍ جَارَ) وَإِنّمَا وضع 
1 رم . يه ص 5 5 ا مو - 1 7 131 
المسألة في الأمّة إِشَارَة إلى أن الحكم في العَبّد وَالأمّة سَوَاى فَإنّهُ لو وَضّعَهًا في العَيْد 


بم دكا دللبشسسسسمييين-س ١‏ العتايق شرح الهدايخ 
ريما توَهّمَ أن الَوَارَلثُوت ولاية لابعا و اراد ود لد ا لعَدَم ولايْتهًاء 
إذْ الأمُ الحرةُ لا ولاية للَا فَكَيْفَ بالأمة؟ (وَيِهُمْ أدّى لم يَرْجِعْ عَلى صاحبه وَيُجيرٌ 
الؤل عَلى القَبُول وَيُْتَقَونَ لها جَعَلتْ نَفسَهًا أصلا في الكتايّة وأزلاقم عا 0 
ينا في الَسألة الأولى) وَذَلكَ أن الم إِذَا أَدتْ فَقَدْ أَدّتْ دَيْنَا على ,: ا كل من 


ودين ل أذى فهو مراع خز معط ٠‏ وفي ذلك كله لا رجوع. بن قيل: إِذَا أَكَى 
20 لهم 


حَدُهُمًا يبي أن لا ؛ قَ الاين الآحترُ لأ لا أصالة يما ول ” 0 
كدف إِذَا أذّى كان أَدَاوُهُ كَأدَاء الم أنه تابعٌ 5 م كل وَحَه و 


يما 


فَكَذَا إذَا أدَّى أَحَدُهُمَا. قبل وَهَذْه فائدة وطع المسنألة في صَكْيريْنِ 0 صّغير وَاحد 
هَذَا الْحْنَى (ِقَولَهُ وَهي أوْلى بذك م 251 يُريدُ أن هَذَا العَقْدَ عَلى هَذَا 
ريه يَجُورٌ في حق الأحتبي» فلن يَجُورٌ في حق ولدمًا لأن - 2 ليها من 
الأجتبي أؤلى. وأفدل لعله قات لما نقمي الله اه 5 الخورهيم 
قِيَاسٌ وَاسْتَحْسَان أن الولد تابعٌ هَا بخلاف الأحتبي. وأرى أله الحق. واللهُ أعلم. 
باب كتابي العبد المشترك 

قال (وَإِذًا كَانَ العبُ بَينَ رَجُلين أَذنَ أحَدُهُمَا لصّاحبه أن يُكَاتِبَ تَصِيبَهُ بألف 
رهم وَيقبض بَدَل الكِتَابةٍفكَانَبَ وَقيْضّ بَعض الألف هم عَجَرَفَاهَالَ د 
بي حنيفت وقالا: هُو مِكاتب بينهما وما أَدى فَهُو بَينَهُمَا) وآصله أن الكِتَابَجَ تَتَجرَا عند 
عدن ل بسر حاو لها را امسلل بي لجر تدر جع شير حا 
لتَجِرُقٍ وَفَائِدَةُ الإذن آن لا يكُونَ لهُ حَقّ المَسخ كْمَا يَكُونُ لهُ ذا لم يَأذنء ونه له 
بقبض البَّدّل إذنٌ للعبد بالأداءِ فيَكُونُ مُتَبَرَعًا بتصيبه عليه هَلَهَدًا كان كل المقبوض له. 
وعندهما الإذن بِكتَابَجٍ تصيبه إذن 1 الكل لعدم التَجَرّفٍ هَهُوَ أصيل في الصف 
وَكيل في النُصف فَهُو بِينَهُمَا والمقبُوض مشتَّرَك بِينَهِما فَيَبقَى كَذّلك بعد العجز. 

الشرح: 

(َابُ كتابَة اليد 0 ذَكَرَ كتابَة الاين بعْدَ الواحد أن الواحد قبل الاثنين. 
قال (وَإذا كان لعن ب 3 ئْن !ل إِذَا أذن أَحَدُ الشريكين الاو أن يكاب ُصيبا 
نفسه بألف درهم ويُقبض 8 الكتائة فَكَكَبّ وَقِبَض بَعْض ) الألف ثم الال لذي 


اا 2 


0. 


الحا الحافين 
قبَضَ عند أبي حَنيفَة وقَالا: عر مكاتي يما أذ دير يما وَأصّل هذا الاعتتلاف 
أن الكقابة تَجَرا عنْدهُ خلاًا هما كَالإعْمَاق ًا تفي الحريّة من ونه فنفقَصرٌ عَلى تصيبه 


00 


9 ٠ 


عند وَالإذْن لا يفي الاذ شتراكَ في الكتابة: وَإنّما 4 فاده التقاء ما كان له من حق 
الفسخ إن كاه بتر ذه واْرضَ بأن لكاب إِمّا أن م فيهًا معن ى الْحاوْضَة ا مَعَنَى 
الإغتّاق 3 مَعْنَى تَعْليق العثق أدَاء لاله ولو وجد شىء م : ذلك من أحَد الشريكين بير 
إذْنَ صّاحبه ليْسَ للآخَر ولاية الفمْخ فَمنْ أَْنَ للمكائيّة ذلك؟ 

يان الكتابة ليست عَينَ 5 وَاحد م المعَاني الذكورة وَنمَا هي 
تشتمل عَليْها يحور أذايكُونَ لا حكُمْ تخقصٌ بد وهو ولاه التسلع تت يوحبة وهو 
إلحاق الضَّرَرٍ بيُطْلان حقََ ابيع للتتّريك السّاكت بالكتَابّة» يه الإنْسّان في 


عبرت ١خ‏ 5 


1 م يتَصَرّر به الَيرء ” لحل وه الككاة تقل اللخ وش 
يُفْسَحُ بتراضيهمًا ف فتَحَفَقَ الْفمَضي وَائتَى المانم. وَأما الَعَاني اذ كورة مَالمعَاوْضَية وَإِن 
قلت سمح لكين ليس فيه ررٌ لصّاحيهء فإ بَاعَ ُصيمة لم يطل عَلى صَاحِيه حبه ببِعٌ 
نُصيبه) لعاف وَاْلِقَ ون كَانَ فيهما ضَرَرٌ لكنّ الَحَلَّ لا يقل الفسلخ. ما التاق 
َظاهرٌء وَأمًا التَعْلَ فَااَ فَادلَهُ يَمين. 

(َوْلهُوَِذْلَُ له بقَبْضٍ البَدَل) يَيَانْ لاختصّاص المكَائب بِالفيُوضء وَذَلكَ أنه إِذَا 
أذنَ لهُ بالقَيْضٍ فَقَدْ أذنٌ للعيْد بالأدَاء من الكَسنب ليه فيُصيرٌ الآذن عا تصييه من 
الكسنب عل أ عَلى المكَائبء فَلهَذَا كاد كل الفيُوض لك وَيَجْورُ أذ يَكُونَ مير 
عَليْهِ للعيد: أي فَيَكُونَ الآذن مُتبرُعَا يتصيبه عَلى العَبْد ” ْم عَلى الشريكء فإِذَا م تَبَرَعْهُ 
بِقيْضٍ الشريك ل يَرْجِعْ. فإن قيل: : لتر يَْجعْ ما ترح ا لم يَحْصْل مَقْصُودةُ من 
لترّع» كمَنْ يرع بأداء الدمَنٍ عَنْ التي ثم عللك نود ن لهُ 
الخو لدم لول متصطوووزون الع ب ا م 

أحيب بأنَ الْتبرَعَ عَلْهِ هوَ لكاتب من وَْه من حَيْتْ إن مَقْصُودَ الآذن قَضَاء 
ل ل ا ل 
شيا بحلاف التائع وإ ذه محل عنالح لوب ين لع مي له حَقُ المُجُوع إِذَا 
م يَحْصّل مَقَصودُهُ. كنا أن الإذنَ يكتَابَة تصيبه إِذْنْ بكتَابَة الكل لعَدَم النَجَرُوْ فهو 


2 


نان 


العنايّ شرح الهدايضّ 
أصيل في النُصْف وكيل في النُصْفء وَهُوَ أي البَدَلَ يَينَهُمَا وَالْفمُوض مُشْترَكٌ ينما 
قيْقَى كَذَلكَ بَعْدَ العَجْرٍ كَمَا لو كَاتبَاهُ فَعَجَرَ وفي يده من الأكْسّاب. وَكَأنْ الْصِنّفَ 
مَال إلى قَوْهمًا حَيْث أخْرهُ. 00 ْ 

قال (وَإِذا كانت جَاريَة بين رَجْلينٍ كَائبَاهًَا قوَطئهًا أَحَدُهُمَا فَجَاءتْ بولد 

فَادعَاهُ ثم وَطنهَا الآخرُ فَجَاءتَْ بوّلد فَاذْعَاهُ ثم عَجَرَتَ فَهِيَ أُمّ ولد للدُوّل) أنه نا 
تسم موود ل ب ويه لأن 

لْكَائَبَةَ لا تقبّل الك من ملك إلى ملك ف ً تَفمَصرُ أَمُومِيّة الولد عَلِى نصيبه كما في 
المدَيرَة الشركة وَإِذا اذّعَى الثاني - الأخير صحِّتا طوئة 0 
ذا عَجَرَتْ بَعْدَ ذَلكَ جُعلت الكعَابة َه كَأَنْ لم نَكْنْ وتينَ أن الحَارِيَة كلْهًا أمْ ولد للأَوّل 
لأنْهُ زَال للَانعٌ م من لقال وَرَع ساق تعش نعلو وها لل تمل تعيية ‏ 
اسْتَكْمّل الاسنتيلاد (وَنصف عُفْرِهَا) لوطته جَاريَة مُشتركة (وَيَضْمَنُ شرِيكة كَمَال 
يها روقة اولع كر م3 أنهُ بمَئزلة الَْرُورِ لِألُّ حينَ وَطنَهًا كَانَ ملك قَائما 
ظَاهرًا .١‏ وول الور تاس السب مه حر بالقيمة َلى ما غرف لكثة وعطلئ أم لد 
لكر كم لك كعال لق ْ 

م دَفَعَ العم إلى اللْكَائبَة جَانَ) لأنّ الكَابة مَا دَامَت بَاقِيَةَ فَحَقُ القبْضٍ هَا 
لاحختصاصها بِمنَافعهًا وَأَبْدَاهَا 37 حرفا ,د الغثر إل الول تهون 0 
(وَهَدَ) الذي ذَكَرا (كُلَهُ قَوْلَ أبي حَنيفََ. وكا أبو يُوسُف وَمُحَمّدُ: هي أمّ ولد 
للأوّل ولا يَجُورُ وَطء الآخر) آله نا ادَ ع الأول الود صرت كنا أمّ ولد له لهُ لأن 
أمُوميٌة الولد يَحبُ تكْمِيلّها بالإبشماع ما نكن و َقَدْ نكن فسخ الكقابة به كنا قا قابلة 
للفَسْخ تسح فيمًا لا تتَضرّر به الْكَائَة وتبقَى الكتابة فيمًا وَرَاءَهُه بخلاف التَدْبيرٍ لأكهُ 
لا ييل الع وبعلاف بنع اكب لأنّ في تخويره إنطال الككالة نه إذْ التي لا 
يَرْضَى ييقائه مُكَاتًا. اسرد كلها لاله تتاو رط م ولد ار 

(فلا يبْتْ تسب الولد منْهُ ولا يَكُون خُرًا عَليِهِ بالقيمة6) غَيْرَ ألَهُ لا يَحبْ الَدُ 
َْهِ للشيهة (وَلرَُ ميغ عُ العُمْر) لأن الوَطءً لا يَخْرَى عَنْ إحْدى العَرَامَيْنِ» وَإِذا بيس 
الكقابة رد ل ك1 له قيل يَجِبْ عَليْهَا نف يدل الكتاية أن الكتَاية 


" 


الجزء الخامس 
القَسَحَتْ فيمَا لا تتضرَّرُ به الْكَئبَةٌ ولا تنَضرَ م رُ بسقوط نضّف البَدَل. قبل يَجبُ كل 
البَدَل لأن الكتابة | بخ إلا في حَقَّ تملك ضرُورة دلا يهم في حَقّ سنقُوط 
نف البَدَل وفي إبقائه في حَقه َظَرّ للمَؤلى وَإِنْ كَانَ لا تتَضرّر المكائيَة بسقوطه» 
اكه حي لبي تفلي الع لاخنصناصها بأندال متافيه. 

وَلوْ عَجَرَسَْ وَرْدّتْ في ارق تردُ إلى الول لظَهُورٍ انتصّاصه عَلى ما ب 
(وَيَضْمَنُ الأوّل لشّريكه في قياس قَوّْل أبي يُوسفّ رَحمةُ الله نصف قيمتها مُكَائيَة) 


2 00 


أهُ تلك تصيب شريكه وَهِي مُكَائة يتنه رن ان او ا 


ه ساسم 


املك (وفي قَوْل مُحَمّد: ارال رسن لجان ع ما بي من بدَل 
الكتابة) أن حَقَّ شريكه في نصف الرية ة عَلى اغتبَار العَجْرِ وفي نف البَدَلُ على 
اعتبَار الأدَاء فَلتَرَدُد ييِنَهُمًا يجب م 
قال (وَإِذَا كَانَ الثاني لم يَطُأهًا ولكن دَبّرَهَا كُمّ عَجَرَّت بَطل التَّدبِيرُ) لأنهُ لم 

يُصادف الملك. أَما عندهُما فَظَامِرٌ لأن المستولد تملّكَهَا قبل العجز. وأا عند أَبِي حنيفن 
رحمةه اللّهُ فَلأَنَهُ بالعجز تَبيّنَ أَنْهُ تَمَلّكَ تصيبه من وقت الوطء فَتَبِيّنَ أَنْهُ مُصادف ملك 
غَيرِه وَالتَّدبِيرٌ يعتَِْ الملك» بخيلاف السب لأنهُ يَعتَمِدُ الهُرُورٌ على ما مر قال (وَهِي أم 
ولد للآول) لأنّهُ تَملّكَ تَصيب شريكه وَكمل الاستيلاد على ما بِيَنًا (ويضمن لشريكه 
نصف عقرها) لوَّطِيِهِ جارِييٌ مُشتَرَكرَّ (ونصف قيمتها) لأنّهُ تَمَلّك نصفها بالاستيلاد 
وهو تَملّك بالقيمةٍ (والولد ولد الأوّل) لأنّهُ صحت دَعوَتُهُ لقيام المصّحَح وَهَذَا قولهُم 


مهون» 


جميعا. ووجهه ما بِينًا. 
الشرح: 
قال (وَإِذًا كانت جَاريَة بين رَجُليْن كَائَبَاهَا إلخ) وَإذَا كاك جَارِيَة يَيْنَ وَجْليْنِ 
فَادَعَانُ: أ»: صّحّت ذَعْنَئة 000 ده ومع 


كائبَاهًَا فوَطئهًا أَحَدُهُمَا فَجَاءت بولد فاذْعَاُ: أي صحنا دَعَوئَهُ وثبَتَ لسبة ثم 


وَطئهًا الآخر فجّاءت بولد فَادَعَاهُ : أي 1 
0 1 ولد 529 للدُوّل بطريق التييْنِء لأنهُ نا اذَعَى أَحَدْهُمَا الولد الأوّل صَّحَتْ 
506 


عون لقم الملك له فيه وَصّارَ ُصيئة أ ولد له ياد عَلى أن الامنتيلاد في الْكَائَة يتَجَرٌ 0 
ا 0 


101 


هَ 


2 ا .8 


ت ذَعوَنة اعا ع 1 ع 


ذكنا العنايي شرح الهداييّ 
والكانية لا تقل التقل مِنْ ملك إلى ملك قله ْئصِرٌ أَمُوميةَ الؤلد عَلى تصيبه» كما في 
امديرَة الشركة إن الاستيلاد فيها يَتَجَرٌ مرا بالاتقاق» والخامع أن كلا من الكتابة وَالتَدْبير 
نَع الالتقال من ملك إلى ملك. 

ولا وَجَة لفسلخ الكتابة أن المكَائية 0 عَاجلة بجهّة الكتابة ولا 


تَرَْى بحريّة آجلة بجهة الاستيلاد» فإذا | يَتَمَحَضْ خض | الفَسُح مَنْفْعَةَ لا كثه 0 0 
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د وَإِذَا اذّعَى الثاني وَلدَهًا الآعر صكت وغوه لقيَامِ ملكه ظاهرًاء وإ]! 
يه طَاهرا أن الطاهر أذ تنضي على كاه فَكَانَ ملك افيا ترا إلى الطاهرء 
نُمٌ إذَا عَجَرَْ بَعْدَ ذلك جُعلت الكتابَة كأنْ تكن وين أن اخارية كلها م ولد 
لادوّل لأنَهُ زَال لان من الائتقال وَوَطْوُهُ سبق وَيَضْمَنُ نف قِيمَتهَا لأنَهُ تَملّكَ 
َيه نا استَكْمّل الانتيلاة وَنضف عُقَرِهَا لوطله جَاريَة مُشترَكَة وَيَطمنُ شريكة 
كمال عُقرِهَا فيَكُون النَصْفُ بالنّممُف قصاضًا وَيَْقَى للذُوّل عَلى الثاني نف العُقر 
َقيمَةَ الولد وَيَكُونْ الود ابنَهُ بالنَظَر إلى الظاهر وَالحَقيقَة أمَا انظ إلى الظاهر فيَكُونُ 
01 اه بالقيمة فَلْهُ بمئزلة الْرورٍ لألَُ حين وها كَانَ ملكَه فَائما ظَاه) كما 
ذكرئا وَوَلدُ الغْرُورٍ نَابتُ النّسسّب ؛ مل ”بلقم على ما طرف؛ وَأمّا بالنَظَر إلى الحقيقة 
رُم كمال العقْرِ لأنُْ وَطى أَمّ ولد العيْرِ حَقيقة قيقَة 
فإن قيل: فَعَلى هَذَا /؛ تتغي أذ لا يعن لاني قبمة الزلد للطوّل عند أبي حَيقة 
أن كم ولد أمْالولد حم أنه ولا قيمة لم الرلد عئدة كذ لابنهًا. أجيب أن هَذَا 
على قَوْهماء وأا عَلى قَوْلهِ فلئْسَ عَليْهِ ضَمَان قيمّة الولد وَليِسَ بشتئيء. وقيل عَنْ أبي 
حَنيفَةَ في تقوم أم الولد رِوَايئَانَ 0 الول مُتَقَوّمًا على إِحْدَاهُمَا فَكَانَ خُرًا بالقيمّة 
وَأيْهُمَا دَفَعَ العُقرّ إلى المكائيّة: : يعني قَبْل العَجْر جَانٌ لأن الكتَايةَ ما دَامَتْ يَاقِيَة فَحَق 
القَبْضِ لما لاختصاصها يسابع وَأَبدَاهَاء وَإِذا يدرك كذ لد إل الكل لظهُور 
اختصّاصه وَهَذَا الذي كرا كله ول أبي حَنيقَة. 
وال الو ومفا وسحمة: هي م ولد لادُوّل وَهي مُكَائيَة له ويعْتَق يأدَاء البَدَل 
إل الأدل ولا يخود وطاء لكر لآنة ا معن الأول الولد ميارك كلها أ ولد له لان 
أَمُوميّة الولد يَجبْ تَكْميلَهًا بالإجْمّاع مَا أمْكَنَ لأن الاسنتيلاد طَلبُ الولد وَل بقع 


نان 


الجرء الخامس 
بالفغل والفغْل لا يَتَجَرا فَكَذَا ما يَبْتْ به وَهَذَا لا يَكْمُلَ في القئّة بالإجْمّاع» و 
ل ل 
به الْكائَةٌ وَهُوَ أمُوميّةٌ الولدء لأنَهُ لا ضَرَرَ هَا فيا بل لا فيه تفع حَيْثْ تب مَحَلا 
للانتدال بالييْعِ وَاهمّة وتبقَى الكتَاية فيمَا وَرَاءَهُ مَحَلا: أ فيمًا وَرَاءَ مَا لا تَعَصَرّرُ به 
َهْوَ كوْنهَا أَحَقَ بأكْسَابهًا وَأكْسَاب وَلدهًا (قولهُ بحلاف ادير جَوَابُ عَنْ قياس 
أبي حَنيفة المتمارّع فيه عَلى المديرَة الشركة 

ووسهة ألا قذ كنا إن ائويكة الولد شكس ها أنكن ولة إنكان هاهنا لآن 
لير غير ابل للقَسسْخء فَإذَا اتلد المتريك الثاني َعْدَ استتيلاد الأول ادير المشكَركة 
يَُهُما منَمّ استيلادة (قولهُ بحلاف بَيْع الْكَائب) قيل هُوَ جَوَابٌ عَمًا يقال هلا 
فَسَحْكُمْ الكتايّةَ في ضِمْن صِحَّة البَيِْ فيمًا إذَا بيع الْكَانَبْ كما فُسَحْكُمُوهَا في ضمُن 
صَِبحَة الاستيلاد. 

َوَحْهُهُ أن في تخويز ابيع إنطال الكتابة إِذْ الْشْتَرِي لا يَرْضَى إَِقَائه مُكَئبَ 


8ن ال علد #عااعر 2 2000 لعا خلا ع 0 وك 4 حم 

وَلوْ أَبَطلنَاهَا تَضَرَرَ به المكائب وَفسَح الكتّاّة فيمًا يُتَضَرَّرٌ به المكائب لا يصح, وَيَحُورٌ 
“م تو رو د لودو ا ف في ل ل ل 9 0 
أن يكون بِيّانا لقؤله وتبْقى الكتابة فيمًا وَرَاءه فإن البَيْعَ وَرَاء ما لا يِتَضَرَرٌ به وإن 


2 


كَانَ المكَائَبْ يَتَضرَرُ به فتَبْقَى الكتَايَةٌ كَمَا كَانَت (قَولهُ كنا أمّ ولد لهُ) 
مُمُصل بِقَوله صَارَت كلها أمّ ولد له. 

وكتررة آله اناو : الأرل مارت كلها َم ولد له وَِذَا صّارَتْ كُلّها َم ولد له 
قالثاني وَطْءِ آَم ولد العَيْر قلا يَنْبْتْ نَسّبْ الولد منْهُ ولا يَكُون حُرًا عَليُهِ بالقيمة غَيْرَ أله 
لا يحب عله الحَدُ للشبهّة وَهي شْبْهةٌ أنَّا مُكَائبَة ينَهُمَا بذليل ما ذَكرَهُ أبو حَنيقة ألا 
ْقى مُكَابَةَ يَنَهُمَا فيمًا تَتَضَرّرُ به للإجْمّاع عَلى ما ذَكَرَتاهُ ولا حَدَ عَلى وَطء 
مُكَائيته وَيَلرَمُُ جَمِيعْ الُمَرِ لأنّ الوط لا يَعْرَى عَنْ إخدى الْرَامتينِ وكَولة (وإذا 
قيس الكتابَة مُتْصِل بقَوْله وتبقَى الكتائة فيمًا وَرَاءَه وتَقَرِيرهُ وتَِقَى الكتابة فيا 
0 و ل فقا ا 5 ع وض 
وَرَاءَهُ» وإذا بَقِيَتْ الكتابة فصارَّت كلها مكاتبّة لهُ: أي للأوّل. قيل هُوَّ جَرَاء إذا بَقيَتْ 
نض عه سف يدن الكاة رأن الكقانة كذ الممخك فنا لا تر ين اكاكلا 


رس اماس و عي سام 
00-2 3 


2 100 2 0 را ك2 ده عي 
تَضَرر بسقوط نصف البَدَلَ وهو تصيب الشريك الثاني وهو قول أبي مُنصور. 


0١ 


العناية شرح الهدايسّ 
ست ال ا 
الامنتيلاد» وَالثابت بِالضّرُورَة لا يتعَدَى قلا يَطْهَرُ في حَقّ سُقوط نف اليَدَل. و 
(وَفِي إنْقائه) ل ا 1 الكتابة ب تسح فيمًا ل 
هي لا تر بستُوط نلف ادل قحب أذا لتفسخ. وَوَجْهُهُ أن في إِبْقَاء عَقْد 
الكتّابّة في حَقَّ نصف البَّدَل ل للمولى إن كَانَتْ لا تَتَضْررُ المْكائيَة بسقوطه» 
فَرَحَّحَْا جنب الَوْلى لأن الأصل في الكتابة عَدَمْ الفُسْخ (وَالْكَائبَةَ هي التي تُغطي 
العُْرَ لانختصّاصها بِبدال متافعهاء ولو عَسَرتْ وَُدْتْ في الرق ثرَهُ إلى الول لظُهور 
اسه غلى: ما )في لخيل قال أبن ين 
قال (وَيَضْمَْ الأول لشتريكه في قياس قَوْل أ أبي يو سف 4 ذا كاتب الرجُلان 
مُشكركا بَيْنَهُمًا كعَابَة وَاحدة ل أَعَْقَ أَحَدُهُمَا تصيبَة : يَضْمَنْ يَضْمَنُّ المعتق لشريكه 


اعم 


عَنّدا 


عه مه 


20 فق نكازاغلة ل لتر كن انلك 1 كناد لاف وت را 
م وَعنْدَمًا يَْمّنُ الأقَلّ من نف قيمّته مُكَائيًا وَمنْ نطف ما 
ني م بل الكثانة لأن حَنّ شريكه في نطف الرقة قبّة عَلى اعْتبَارٍ العَجْزِ وفي نصّف 
لبَدَلَ على اَتبَارٍ الأدَاء ترد ينَهُمَا يَجِبْ كلما جاه تايا 

قال صَّدرٌ صّدر الإسلام: وَلِأنْهُ لو بقيّ من البَّدل درهم م يكون حصتُةُ نطف دَرْهَمٍ 
وَقَدُ تَمَلْكَهًا ل ا 
إذا كا متأ قيمثها ألف درْهَمٍ وقد وَصّل ليه ج جَمِيعٌ يدل نصيبه من هذه الرّقبّة إلا نطف 5 
درْهَمٍ َلهُذًا أُوْجَبْنَا الأقل» هذا كروما في الكانب التورك إذَا أَغتقّ أَحَدُهُمًا 75 
وَعَلى هَذَا القيّاس 4017 ونا ع ال سل لزن ا ل و ل 
لشريكه نصف قيمَتهًا مُكَائبَه وَعَلى قياس قَوْل مُحَمّد يَضْمَنُ الأقل من نف قيمتهًا 
كا ومن نف ما بق من ابل ولج كذ كرا 

(وَإِذا كَانَ الثاني يلاها وا : دَيْرَهَا نم عَجَرَتْ بَطل الَْبيرُ لعَدَم مُصادقته 


0 


الملك» أمّا عنْدَهُمًَا مَظَاهرٌ لأن الول مها قل العَْرِ» وَأمّا عنْدَهُ فلالهُ بالعجز 


َه تَمَلّكَ لُصيبَة من وقت الوطاء 6 أنه أي لدبي (مُصّادفٌ ملك غَيْرِه 
عد لالد نه (بخللاف التسيم فَإِنَهُ 2 يبت من الثاني إن وجدَ 


الجزء الخامس كل 
0 عدم فبرمع د و1 تو حك اش ع 3 ا ا اق الم 
الوطء منْهُ (لأنهُ يَحْتَمِدُ العُرور) لا الملك (وهي أمّ ولد للأوّل لأنّهُ تَمَلكَ تُصيب شريكه 
غ2 0 سن مهار اله الوه 00 قفري 2 6 2 26 
وكمل الاستيلاد على ما يينا) يعني في تعليل قول ابي .حنيفة وهو قوله وبين أن 
ربجا 3 0 000000 3 
الحارية كلها ام ولد للأوّل 2 رَال المانع من الائتقال. ش 

(وَيَضْمَُ لشريكه نصف عقرهًا لوطئه جَاريّة مشتركة وَنصف قيمَتها لأَنَهُ تملك 


2 


95 
وه اع وس يري 


نصْفهًا بالامئتيلاد وغ ممالة بالقيمّة» وَالوَلدُ وَلدُ الأول لأنَهُ صّحَّتْ دَعَوَنُهُ لقيّام 
الْصَحّح) وَهُوَ الملكُ في المكَائيَة ا وله جني :لأن الاختلاف مَمَّ بَقَاءِ الكتّاية 
وَهَاهُنا ما بَقِيَتْ) لأنهُ نا اسْتولدَهَا الأول ملك نضفَ شريكه وَل يَبْقَ ملكٌ للمُديرِ فيهًا 
قلا يَصح ديه وعد دكا أنضنًا ص قله وَووحْهُهُ مايا أ في تَغْليل القَوليْنِ أ 
طن اي جتنن وني تلد رد انالا إل انا لوقا ور تر 
لنَهُ نا اذَعَى الأول صَارَتْ كلها أمَ ولد لهُ إلخ. 

قال (وإن كانا كاتباها كُم أعتقها أحدهما وهو موسر كُمْ عجزت يضمن المعتق 
لشريكه نصف قيمتها ويرجع بدّلك عليها عند آبي حنيفةت: وقالا: لا يُرجعٌ عليها) لأنها 
نا عجزت وردّت فِي الرّق تصيرٌ كأنَهًا لم تَزْل قدي والجواب فيه على الخلاف في 
الرجوع وفي الخيَارَاتِ وَغَيرِهًا كما هُوَ مَسأَلدٌ تَجَرُّوْ الإعتّاق وقد قَرَرنَاهُ فِي الإعتَاق؛ 
َم قبل العَجزٍ ليس لهُ أن يُضَمّنَّ المعتقّ عند آبي حَنِيفَةَ لآنْ الإعتّاقَ ‏ كَانَ يُتجَزَا 
عِندهُ كَانَ آََرُهُ آن يُجِعَل تَصِيبُ غَيرٍ المعتق كَانْكَائبٍ فَلا يَتَعَيّرُ به نَصِيبُ صاحبه ينها 
مُكَاتبَحٌ قبل ذلك وَعندَهُما ل كَانَ لا يَتَجَرَا بعتق الكل هَلهُ أن يُصَمِنَهُ قِيمّدَ تَصيبه 
مكاتبا إن كان موبيراء ويستسعى العبد إن كان معسرًا لأنّهُ ضمانْ إعتّاق فيَخْتَلفٌ 
باليسارٍ والإعسار. 

الشرح: 

(وَإن كَانَ كابَاهَا ثم أعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَهْوَ موسر ثم عَيعنَ يَظم التق 

1 عجرت ورد في الرّقّ صَارَتْ كَأَنْهَا لم تَزل قن وَابحَوَابُ فيه) أ في إِعْتَاق أحَد 
لكين القن (على مدا الخلاف في الجوع) فَإِنَ عند أبي حَيمَة ذا ين 


َ _ 01 مه 2 00 هل #عد م مه وي مره _. 2 م 
الساكت المعتق فالمعتق يرجع على العبد) وعندهمًا لا يرجع عليه (وفي الخيارات) عند 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


مصَعه لها م 


أبي حَنيفة السسّاكت مير ييْنَ الخيّارَات اللاث: إن شَاءِ أَعْبَقّ» وَإِن ا استسعى 
لقنن وإذا هل ين طريكة نه لمبه. همالس 4 إلا الماد مم لسار 


2000 


د 


والمسقاية مع م الإعسّار (وَغْيْرِهَا) يه يَعْني الولاء وترديذ الاستسعاء, إن عند أن حَنيفة إن 


م همه 


أَعْبّقَ السّاكت اد امي فَالوَلاءٌ ييِتَهُمَاء ون من المعتق قالولاء المُمق» وَعَنْدَهُنَا 
للمعتق في الوَجْهَيْن جَميعًا. راق تَرْديدُ الاسْتسْعاء َإِنّهُمَا لا يرَيَان الاستسلعاء مع 
ليسا ويُقولان: إن كَانَ لمق مُوسرًا يَظْمَنْ نصيب السنّاكت, وَإِنْ كَانَ مُعْسرا 
سي ل 0 

قرْرٌ في العتاق) هذا إذا عجر (أمًا يل العَحْرٍ فَليِسَ له ن يَْمَنَ الْخْنقُ عند أبي 
حَنيقَةَ خلانًا هُمَا وَهُوَ وَاضحٌ» وَمَبْنَاهُ أيْضًا عَلى تَجَرُوْ الإعْماق» وَذَلكَ (ِلأنْ الإعتاق 


حرأ عئدة م يطو إْسَُ تعيب السناكت ما لم يَْجر فإ َه حيتذ أذ يُخقل 
تصيبُ السّاكت كَالْكَاتب) وخر عاض ؛ هنما يُظهر ذلك إذا ل 1 


َلك في القثة. 
يحب العمَانَ (وَعلَهُمَا لا ل يتحر َتَقَ الكل فَلهُ أن يَضْمَنَ قيمَةَ تصيبه 


00 


مُكانها إن كان موسر وسسشي لغيه إن كان مُعْسرَا لأَنَهُ ضَّمَانْ إِغْناق فيَخمَلفٌ 
باليِسّار وَالإِعْسَار). 


0 


َ شرم سي بعدةف لهاع شق ا 
قال (وَإذا كان العَبْدُ بَيْنَ رَجُليْنِ دَبّرَهُ أَحَدُهُمَا ثم أغتقهُ الآخْر وَهْوَ مُوسر 
فإن شَاء الذي دَبْرَهُ با ع تر شاء اميل لبد إن شَاءِ 


أَعْتّقّ) َإِن أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا * ثم دَبْرَهُ الآخرٌ ل يكن له 0 يضَمُنَ المنتق ويستسعى أو 
يُعْتَقٌ وَهَذَا عند أي حَنيقة رَحمَّهُ الله) ووَعيَة أن التَدِبيرَ 7 عَنْدَهُ تدر أحَدهمًا 
أ و # 2 ٠‏ 3 2 د م رو 2 2 

ل لي ل 
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وَالاستسْعاء كما ”7 لي فإذا أَعْبّقَّ ا لهُ خيّارٌ التَضّمِين ار 


١ 
0-1 
0 
ع«‎ 
32 
35 

3 
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37 ََنَصر عَلى تصيبه لطر عقا زؤدك برلا بد تعيب فريك كله 
تصيبه» وَلهُ خيَّارٌ العثّق وَالاستسْعَاء اي لأن 


9 ا 
ع صادّف المذبر. 


قبل قِيمّة ادير تعْرَفُ يتوم المقَومِينَ» وقيل يجب ثُلنَا قيمته رَهْوَ قن لأن 


الجزء الخامسن .... بل سس #989 


لاف أَنْوَاعٌ ثُلاثّة: البَيِعْ وَأَسْبَاهْهُ وَالاسْتخدَامٌ ومالك وَالِإعْتَاقٌ وتوَابعُُ والقائت 


الييْعُ فيَسْقط الثلث. وَإِذَا ضَمَُ لا يتَمَلْكُهُ بالصضّمّان لأنَهُ لا يَقبّلُ الائتقال منْ ملك إلى 
ملك كما إذا صب مُدَبّرًا فَأبقَ. 

وَإن سمه أحَدُهُمَا ولا كَانَ للآخَرٍ اخيرات الثلاثُ عندة فَإِدادَبرهُ لم بق له خيَارُ 
التُضمين وَبْقِي خِيَارٌ الإعتّاق والاستسعاء لأن المدبر يُعتّقَ ويُستسعى (وقَال أبو يوسف 
ومحمد: إذَا ديره أحدهما فعتق الآخَرِ بَاطِل) لأَنّهُ لا يتَجَرَاً عندهما فَيَتَمَلَكُ تَصيب صاحبه 
بالتّدبِير (ويضمنْ نصف قيمته موسر كَانَ أو مُعسرا) لأَنّهُ ضمان تملك فلا يَختَلفْ 
باليسارٍ والإعسار. ؛وَيَضْمَنْ نصف قيمته قنًا لأنّهُ صادفه التّدبِير وهوقن (وإن أعتقه أحدهما 
َتَدبِيرُ الآخَرِ بَاطِل) أن الإعنَاقَ لا يَتجَرَا فَمَتّقَ كُلهُ فلم يُصادِف التَدِبِيرُ الك وَهُوَ 
يعتمده (ويضمن نصف قيمته إن كان موسرا) ويسعى العبد في ذلك إن كان معسرا لأن 
هذا ضْمانُ الإعّاق فيّختَلفُ ذلك بِالِيَسَارٍ والإعسار عندَهُماء وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

قال (وَإدًا كَانَ العبدُ يَيْنَ رَجُليِنِ ديرهُ أَحَدُهُمَا إلخ) وَِذَا كَانَ عبد بَينَ وَجْليْنِ 

امد # قفن 4ه امود عه ونام ع - و2 3 ابروا و امع اروصم وده ريت نهذ أن 
ذدبره احدهما ثم اعتقه الاخر و موسر فإن المذبر مخير يبن تُضمين ال معتق نصف قيمة 
مدير وين امتتساء اليد وإعثاقة» وَإِنْ كانت السثالة بالتكن من ذلك وَهُوَ إن أغتقة 
أَحَدُهُما نَم َيه الآخرُ لل يَضْمَنْ انق ولكن يُستسْعَى أ يحت وَهَذَا عند أبي حنيفة. 

وَوَْهَةُ أن التُدبير يعجرا غندة كدي" أَحَذَهْمَا يَفتَصرٌ على تضيبه لكنّهُ يَفسُدُ ابه 
تفرية لق لني باى اقدل عله كله أن يقتين فيكة تشبيةه وله الاعتاف والابه يما 


0 ع 0 2 ,6 2 هه وس 0 دوه ل 5 4 
فإذا أَعْتَقَ الآخَر ل يَبْقَ لهُ حيَّارٌ التنَضْمين وَالاسِتسعاءء وَيَقِتَصرٌ الِإعْتَاقَ عَلى نصيبه لأله 
8 00 6م - وا © 1 2 8 7 1 ا 5 00 ريه 3 0 

تَجَرَأْ عنْدة» ولكن يَفْسْدُ به تصيب شريكه لسَّدّ باب الاستخدام عليْه فلة تَضْمِينُ 
0 وسلءن 1 200 2 ََ 7000 م 0 7 0 2 0 َم جه 
نصيبه وَالِإعْتَاق والسعاية أيضًا كما هو مَذْهَبْهُ فإن ضَمئَهُ ضَمِن قيمّة تصيبه مَدَبرًا لأن 


الإعَْاقَ صَادَف ادير 

وَامَلفوا في قِيمّته فقيل قِيميُهُ تغرف بمَقوع المقوْمِينَ» وقبل يميه تلا قيمّة القن لأن 
لاف أنْوَاعٌ ثَّلانّة: البيْعُ وَمَا أَسبهَهُ في كَوْنه خُرُوبًا عَنْ الملك كَاهيَة وَالصّدقة والإرث 
والوصيّة والاسنتخدام وَأَمَْاله في كَوْنه التفاعا بالّافع كَالِإجَارَة وَالعَارِيّة وَالوطء. وَالإْتَاقَ 


2 0 


لض العنايي شرح الهدايي 
توايعه كالكتاَة والاستيلاد وَالتَدْبير وَالإِعْتَاق على مال والفائت م م ذلك الع الأول 


- 


ل سقط لت وذ مه لا ملك شيا بالضّمَان لله لا يل الاتقال من ملك إلى ملك 


و 


- 


كا د حصب مرا وأبن وَل مله ولا يل كاد ماد حول ين للك 
رام تملك ون أَعتَقهُ ل له 
عنْدَهُ عيًا القَضْمِين ولاق وَالسَعَايّة» لأن انق اله : نْصّر على تصيبه وَأَفْسّدَ تصيب 
شريكه كما م فَإذا ديرَهُ ل يَيْقَ لهُ خيّارٌ التَضْمِين» لك يتا اللذير بس كا للش 
عَنْ الّمَان لَعْنَى وَهْوَ أن نصيهُ كَانَ فنا عنْد إْمَاق الْق فَكَانَ َضميُه ياه معلا يشرط 
َمْليك العيْنِ بالضَّمّان وَقَدْ فوت ذَاك بِانَّدْبييٍ بخلاف الأُوّل فَهْنَاكَ كان تصيبه مُديرًا عد 


ذلك قلا يكُون تمن مَروط ليك العن ملة. 

وَالخاصل أن الضّمَانَ يتَعَلْقٌ بِالّمِيِك إِذَا كان الْحَلُ وَقَتَ الإعْتاق قابلا 
2 ك» كما إذا تق ألا أَوْ عْصّب القن فَمَّاتَ أو أبق» وما إذَا يكن قبا 
لهُ وَقْتَ الإغتاق كما إذَا تَقَدَمَ الكَدبيرُ فَالضّمَانْ يَتعَلَقٌ بمُجرّد الحَيُلُولة يَيْنَّ اكالك 
000 7 0 0 هه 00 م 7 4 ا / 7 كر 7 10 
والمملوك لا بالتمليك» فإذا اعتَرّضَ ضَّمَّان الحيلولة على ما تَعَلقَ بالتمليك سقط 
الضَّمّانَ لفوات شَرطه؛ فصارٌ مُفَوَتَ الشرْط يتفويته مُبْرئَا لصّاحبه عَمَّا لزِمَه وَبْقي له 
يار الإعْتَاق وَالاستسْعاء أن مدير يُعتَق وي سس 

وقال و وسقي وعد إذَا دَبرَهُ أَحَدُهُمَا فَعْقُ الآر يَاطل) لَه لا يتجرا 


متفكن تكدال القن اختايه ,كذ بر وكيز الزن وبع ةقورا كان ار ماله 


صَمَان تملك فلا يقل بالِسَارٍوَالإْسارٍ ويَصلمَنُ نف قِيمته كنا لكي ادف 


َه قن وَإِنْ أعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا فَدْبِيرٌ الآحر بَاطل لأن الإعْاقَ لا يَتَجَرَا عند 
2 وَكَلامُهُ فيه ظَاهرٌ. 
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
قال (وَإِذَا عَجَرَالْمكَاتب عن تَجم نَظَر الحاكم فِي حاله؛ فإن كان لهُ دين يُقبضه 
أو مال يقدم عليه لم يُعجل بتعجيزه وَانتَظر عليه اليومين أو التّلادَدَ) نَظرا للجانبين» 
وَالئّلاث هي امُدّةُ الْتِي ضربّت لإبلاءِ الأعدّار كَإِمهّال الخصم للدفع وَالَّديُون للقضاءِ 


> تي 


فلا يُرَادُ عليه (فَإن لم يكن لهُ وج وَطَلب اللولى تَححِيرَهُ عَجَرَهُوهَسَحَ الكِتَابتَ وهَدَا عند 


ذفن 


الجزء الخامس 


آبِي حَنِيمَنَ وَمُحَمَدِ. وقال أَبُو يُوسُّف: لا يُعَجَزُهُ حَتّى يَتَوَالى عليه تَجِمان) لقول علي 
45 إذا توالى على المكَاتب تَجِمّان رد في الرّق عَلَّمَهُ بهذا الشرطن وَلأنّهُ عد إرهاق حتّى 
كان أحسئه مَؤَْجِلهُ وحالٌ الؤجوب بعد حَنُول جم فَلا بد من إمهال مده استيساراء 
وأولى اد ما تَوَافَقَ عليه العاقدان. 

ولهُما أن سَبّبّ الفسخ قد تَحَقْقَ وَهُوَ العجلُ لأنْ من عَجِرّ عن أَدَاءِ نَجِمِ واحدٍ 
يَكُونَ أعجزّ عن أَداءِ نَجمَين وَهَدَا لأنّ مقصودٌ المولى الؤصول إلى الال عند حلول تَجمٍ 
وقد فَاتَ فيْفِسَحٌ إذَا لم يكن راضيًا بدونه؛ بخلاف اليومين وَالتُلاتَجَ لأنّهُ لا بُدّ منها 
لإمكان الأداء فلم يَكْن تاخيرًاء وَالْآثَارٌ متََارِضَيٌّ هَِنْ ارو عن ابن مُمَرَ رَضِيّ الله 
عَنهُم أن مُكَاتبَمَلهُ عَجَرّت عن آداءِ نَجِمٍ واحِدٍ شَرَدهَا شَسَقَطّ الاحتجاجٌ يه. 

الشرح: 

(َابُ مَوْت الْكَائب وَعَجْرِه وَمَوْت الؤل): تأخير بَاب أُحْكَامٍ هَذه الأشياء 

ظَاه لاسب لأنّ هذه الأمْيَاء متَأَرَةٌ من عَفْد الكتايئة. قَال (وَإذَا عَجَرَ المكّائبُ عَنْ 
جه م مع عم ىألم 2ه وفمه ل ا د الفا ا 8 
نَجو) النجم هُوَ الطالع نم سمي به الوقت المضروب ثم سمي به ما يؤدي فيه من 
الوظيفة» وَإن عَجَرَ الْكَاتَبُ عَنْ نَجْمٍ (نَظَرَ الحاكمٌ في حَاله فإِنْ كَانَ لهُ دَيْنٌ يَقِبِضَهُ أو 
َال غَائبٌ يُقََمُ عل م يُعَجّل يتَمْجيزه وَالمَظَرَ عَلئِه اليَؤْميْنٍ وَالقلاَة نظا للجَائينٍ 
وَاَلاثْ هي اده لني صرِبت لإبْلاء الأعدَارٍ كَإِْهَال الحَصْم للدّفع) فإِنَ الْتَعَى عليه 
ذا َوه الحكم عليه فَادّعَى الدَفْعَ وال لي ينه حَاضْرةٌ ألْهُ يُوَرُ يَوْمَا ويوْمَينِ تلان 
ورا عله وخغلوا هذا اققدير من بات التجيل ذون التاعير: 

وَالأَصْل فيه قصّة مُوسّى مَعَ الَضر عَلئْهِمًا السسّلامُ حَيْثْ قال في الكرّة الثالقة: 
ف( هَندًا فِرَاقَ بَيتى وَبَيَِكَ 4 [الكهف:78] وكَذَلك قَدّرَ صَاحبُ الشّرع مد الخبار 
لاه أيمٍ (والْثيون) بابر مَمْطُوف على حَإِنهَال: يعني إَِا نبت عَلى رَجْل مَل ققَال 
لمدَعَى عَلِه أثهلني يَوْمًا أ نلا يام فَإَِهُ يُمْهَلٌ ولا يرَادُ عَلْهِ (إن لم يكن له وج 
وَطَلب الوْلى تْجيرَة عَجَرَهُ وَفْسّحَ الكتايّة عنْدَ أبي حَنيفةَ وَمُحَمّد. وال أَبُو يُوسُف: 
لذ يُعَكرة حك يتوال عله تان لقؤل علي كا إذا وال على لكاتب تمان 5 


في ارق عَلْقَه يهذا اقرط قلا يوحة ذوائة: 


14 العنايج شرح الهداية 

ولقائل أن بثو ل هذا استذلال بمَفَهُوم التتّرْطء وَهُوَ لِيْسَ بتاهض أنه يُفيدُ 
الوّحُودَ فقط. وَالحَوَابُ ما أَشَارَ له ف الإثلام ) أله مُعَلقٌ مُعلقٌ يشرطين» وَالْعَلقَ 0 
لا يرل عند أحَدِهمَء كَمَا لو قَال: إن دَحَلت هَذَيْنٍ الدَاريْنٍ فَأنت طَالقٌ (وَلْأَنَ عَقَدَ 
الكمّابة عَقَدُ إرْفاق) مَبْنَاهُ على الُْسَامحَة كن كان أشكة تكله حال الؤجحوب 
بش جرال نَجم) فلا إرقَاقَ في الطّلب عنْدة (فلا بْدَ من إِمْهَال مد قافا ولول ال 
لذلك ما تَوَافْقَ عَليْه العَاقدَان) إن مَصَى انج الثاني وَل يُوَُ َال ؟ تحت ال 2 
دَائهَا فيْفْسَحْ شود ثَّ اتَأجيل 5 نْمْقَ عَليْهَا العَاقدَان (وَهْمَا أن سَبَب المَسُخ) 
ْوَلَو لذ فق أن من حر عند خم واحد كان عن أذ تخي حر 
وَهَذَ) أي كَوْنْ العَجْرٍ سينا الح ا ا إلى اال عنْدَ ول 
نَجْمٍ وَقَدْ فات فَيِفْسَح ذا يَكْنْ رَاضيًا بلدُونه). 

والكير في بسع يكور ا يكن للتراق: أي فيْفْسَحٌ الى الكتابة إذَا لم يَكنْ 
اضيا وَأذ يكون للقاضي: أي فس القاضي إِذَا لم ب الول رَاضيًا يدون ذلك 
لنَجْمٍ عَلى اعثتلاف الرَوَايينِ» فَإنَ المكاكب إذَا عَجَرَ عَنْ أذاء بَدَل الكتابئة ة وَل يَرْضَ 
فسخ هَل يست امؤلى به أؤ باح إلى قضاء القاضي فيه رِوَايئَان (بخلاف اليَوْمَيْنِ 
وَالعلانة َنهُ لا بد منهًا لإمْكَان الأدَاء فلم يَكُنْ تأخيرًا َولهُ. وَالآنّارُ مُتَعَارِضَة) جَوَابٌ 
عَنْ امتذلاله يأر علي رَضبِي الل عله 

ا م ا ا 
الاخكاح بهَاء لأن الآمَارَ إذَا تَعَارَضَتْ وَجْهِل الَّارِيحُ تقطن ار ا بد 
من الحجّة» َييقَى ما قَالاُ من الدليل بن سب المَمسْخ قد تَحمَقَ إل سانا عن لاض 
لأن دلبل أبي يُوسُّف حَكَايةٌ لا ُعَارِضْ الَخْقُول قبت الفَممْحْ به. 

قال (هَإِن آخَلٌ بِنَجِمِ عند غير السلطان فَعَجَرَ فَرَدهُ مُولامُ برِضَاهُ فَهُوَ جَائرٌ) لأنّ 


00 


الكتَابِيَ تُفسَحٌ بالتّرّاضِي من غَيرٍ عدْرٍ فَيِالعُدْرٍ أولى (ولو لم يرض به العبد لا بد من 


> ج35 


القضاءٍِ بالفسخ) لأنّهُ عقد لازم تَامّ فلا بد من القضاءٍ أو الرّضًا كالرَدٌُ بالعيب بعد 


- 
القت 
3 
« 
ٍ- 


ناكنا 


الجزء الخامس 
الشرح: 
قَال (فإن أَخَلَّ بتجم عند غَيْرِ السّلطّان) المْرادُ بالإخلال هَاهْنَا ترْكُ أداء 
- بَدَل الكتابة في لوقت الذي نما على تغيبنه في أذائها: فَإِذَا أخل بهذا النَْين 
0 عند غَيْر المتلطان: أي القاضي (فَعَجَرَ فَرَدهُ - لاهُ بِرضاةُ كَانَ جَائراء لأنْ الكقابة 
تسح باقراضئ م غير عُذَرٍ قبالعُذَر اكه وَإن يَرْض ب به العَبدُ لا بد من “الما 
0 لُ عَنه لاز من ججانب الال ل د 0 الإبطال بالْفراده (امٌ) ليس فيه 
خيّارُ شرْطء 1 ما كَانَ كَذَلكَ (ففسحُهُ يحتَاج إلى) 0 1 (القضّاء 5 
اقب بغ لض وق ام لاجد رول أزى أطخ نس م بلا قضَاءء وَوَجْهَهَا 
أن هَذَا عَيْبْ تمَكنَ في أحَد العوَضِيْن قَبْل نمام العَقد لأن مام الكابَة بالأداء وَكمَامَ 
اعفد يوُوع التراع عن امتيقاء أشكامه» َي بها الوه با ل جد المشترى مهيا 
بل القبْضِء وَهْتاكَ يَنْمَرِهُ لمكي بالفسمخ بلا قَضاء فَكَذَكَ هَاهْنا 
قال (وإِذَا عجر امُكَانَبَ عاد إلى أحكام الرّق) لانفِساغ الكتَابتٍ (ومَا كان في يده 
من الأكساب فَهُوَ دُولام) لأنْهُ ظَهّرٌ أَنْهُ كسب عبدهء وَهَدَا لأنّهُ كَانَ مَوقُوقًا عليه آو 
على مولاه وقد زال التوقف. 
الشرح: 
قال (وَإِذا عَجَرَ الْكَائَبُ عَادَ إلى أَحَكام ارق لالفسّاخ الكتابة ونا كان 8 
يده من الأكساب فَهُوَ ولاه لأنَهُ ظَهَرَ أنْهُ كَسئْب عَبْدم) وكش العينا لمؤلاه ونا 
قَال: طهر لأن كَسبَهُ كان ُو َلهأ َلى ملا لأله إذ نْ د يدل الكتاتة فَهُوَ له 
ولا فَلمَوْلاهُ (وكَد زَال التوقف). 
َال (فإن مات الكَاتبْ وَلهُ مَالَ | تتقسخ الكتاية وَقَضَى ما عَليْه من مَاله 


هه 3 


وحكم يعفه في أخخر جُرْءِ من أجرَاء حياته وَمَا بقي فَهُوَ ميراث لورئته وَيعتق أؤلاذة) 
وَهَذَا قل عَلي وان مود رضي يما ؛ وَبه أنحذ علمَاوٌا رَحمَهُمْ الله وَقال 
الشافعي رَ حم الله َل الكتابة ويَمُوتْ عَبْدَا وما ركه ولاه وَمَامُهُ في ذلك رَيْدُ 
نبت طف ولأ الفصوة من الكقلة عثف و تعد 0 نط وهذا ةلا بعلو 


ما أن يَثْْت يَعْدَ الْممَات مقَصودا أَوْ يَثْْت قَبْلهُ أو يَعْدَهُ مُسْتَددَا لا وَجْةَ إلى الأول لعَدَم 


لضن 


2 اس 5 َه ٠.‏ 32 رو و ه. 2 2 5 
المحَليّة وَلا إلى الثاني لفقد التترْط وَهُوَ الأدَاءء وّلا إلى الثالث لتَعَذر الثيُوت في الال 


يه 2٠‏ مها 1 ب خاي لحان - 2 مه 2 2 

والشيء يثبت ثم يُستند. وَلنَا ألهُ عَقَدُ مُعَاوَضَة ولا يَبُطل بمَؤْت أحد المتعاقدين وهو 

2 ا 20 5 32 - و - إن - 

المولى فكذا بمّت الآخر والجامع بِيتَهُما الجاجة إلى إِبْقَاء العقد لإحيّاء الحو با أ" 
ا ا 0 ل 2 


أن حََهُ آكدُ مِنّ حَقَ الل حتَى رم الَْدُ في جا وَالوْتْ أننَى للتالكية ملة 


للمتلركة فئزل حا تقديراء أذ تقد لدكة بامتقاف نينب الأذاء إل ما قبل المرات 
وَيَكُوَنَ أذاء خلفه كاذائف وكل ذلك تنك على ما عرف كمائة فى اللتلافات: 

قال (وَإن لم يُترّك وَفَاءَ وَتَرّكَ ولدا مونُودا فِي الكتَابَجٍ سَعَى فِي كَتَابَجٍ بيه عَلى 
تُجومه فَإِدًا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد) لأنّ الولد دَاخِلُ في كتابته 
وَكَسَبَّهُ كَكسبه فيخْلِمَهُ في الأدَاء وَصَارَ كما ذا ترك وَفَاءْ 

الشرح: 

قال (وَإنَ لم يَْرْكَ وَقَاء وكرّك وَلدَا مَوْلُودًا في الكتابّة إخ) الولد الْولُودُ في 

الكتابة يَسْعَى في كتَابَة أييه عَلى ُجُومه إن كَانَ مُفلسًا بالاثفاق لدُعُوله في كتّابته 


ا 20 5 2 5207 ني 
فكان كسب ككسبه فَيَخْلفَهُ في الأداء كما لو تَرَكَ وفاء. 


(وإن ترك ولدا مشْتَرَى في الكتابَجَ قيل له إما أن تُؤدي الكتابيّ حالم أو ترد 
رقيقا) وهذا عند أبِي حتيفت. وآما عندهما يُوَديه إلى آجله اعتبارا بالولد اللَولُودِ فِي 
الكتَابَتِ والجامع أَنّهُ يُكَاتِب عليه تَبَعَا له ولهدًا يَملكُ المولى إِعنَاقَهُ بخلاف سائر أكسابه. 
ولأبي حَنِيفَةَ وَهُوَ المَرق بين المّصلين أن الأجل يَتبتَ شرطا فِي العقد فَيَتِبْتَ في حَقّ 
من دَخَل تحت العقد والمشتّرى لم يَّدخُل لأنّهُ لم يُضف إليه العقد ولا يَسرِي حكمة إليه 
لانفصاله؛ بخيلاف الونُودِ فِي الكتابت لأنّهُ مُتُصِل وقت الكتَابتٍ فَيُسرِي الحكم إليه وحيث 
الشرح: 
َأمّا الولدُ المشلترى فَكَالْوْلُود في الكتايّة عَنْدَهُمًا. وقال أبُو حَنيقَة رَّحمَهُ 
اللَّهُ: قبل لهُ إِمّا أن يُوَدّيّ الكاة حَالَةَ أو رَدٌ رقيقا. هُمَا اعْتَيراهُ بالولود بجامع أله 
كك علد عا له وَهَذَا يَمْللك الول إقكافة كالو لود فوا سبخلافه الاكتاب ذإن 
المؤلى لا تُصرّفْ لهُ في شتاب وكذا لا دغلل ]كان عبد الكقيه: وأو كيف 
رَحمَهُ الله فَرّقَ بَيْنَ الفَصليْن عَلى ما ذَكْرَهُ في الكتّاب. 


الجزء الخامسس .سس 9(ئيم# 


(فَإن اشتر رى ابته كُم مات وترك وفَاء ورِمّه ابنّه) لأنّهُ نا حكم بحريته في آخير جزء 
من أجزاء حياته يُحكم بحريّةٍ ابنه فِي ذَلك الوقت لأنهُ بع لأبيه في الكتابجٍ هيدو هذا 
حرا يَرِثعن حر (وَكَدندَ إن كَانَ هُوٌوَابنهُ مكَائبينِ كَتَابوَاحِدة) أن الولد إن كَانَ 

الشرح: 

إن اشترى المكّائب الَْهُ ثُمّ مات وكرَك وَقَاءً وَرنَّهُ اه لألَهُ نا اشترَاةُ دحل 

في كتّاتته فلمًا أُدّى بَدَل الكّابة عَمَقَ المكَابْ في آخر جرْء من أَجْرَاء حَيّاته بطريق 
ل كم بِحرَية ابنه نضا في ذَلك القت لآل 
ع لأبيه في الكقائة فَيَكُونُ ذلك تؤريت خْرٌ عَنْ حر وَكَذَلكَ إِنْ كُوتب الأب وَالابنُ 
00 وَاحدّة وَمَاتَ الأَبْ ورك وََاء وَرنّهُ ابنَُ لأنْ الوّلد إِمّا أن يَكُونَ صَغيرًا أو كبيراء 
كَادَ صّغرا فَهُوَ ب لبي وَإِنْ كَانَ كَبيرًا جعلا كَشَخْصٍ واحد لانْحَاد عَقد 
00 فيهمّاء فَالحَكُمُ بحريّة الأب حك بحريّته في تلك الحالة: يعني آخرٌ ص 
أَجْرَاء حَيّاته عَلى ما مَرّ من استتاد 2 باستاد سَبّب. الأذاء إل ما قبل الموات: 

قال (وإن مات المكاتب وله ولد من حرة وتَرَك دَينًا وفَاء بمِكَاتَبّته فَجِنَى الولد فَقّضِي 
به على عاقلت الأم لم يكن ذلك قضاء بِعَجِر المكاتب) لأن هذا القضاء يُقَررٌ حكم الكتَابَت أن 
من قضيتها إلحاق الولد بموالي الأ وإيجاب العقل عليهم؛ لكن على وجه يَحَتَمل أن يُعتق 
فينجِرٌ الولاء إلى موالي الأب؛ والقضاء بما يُقَرَرُ حكمه لا يَكُونْ تعجيزًا (وإن اختّصُم موالي 
الأم وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الأم فَهُوَ قضاءً بالعجز) لأنّ هذا اختلافٌ في 
الولاء مقصوداء وَذَلك يبِتَنِي على بِقَاءِ الكِتَابَجٍ وانتقاضهاء فَإِنْهَا إذَا يحت مات عبد) وَاستَمّرٌ 
الولاء على موالي الأم, وإذا به بقيّت واتّصل بها الأداء مات حرا واتتقّل الولاء إلى موالي الأب 
00 

الشرح: 

قال (وإن مات الْكَائَبُ وَلهُ ولد من حرَّة ع ذكرَ هذه المسألة وآلتي بَعْدَهَا يان 


بي صلق ونه سيم 


الفرق يَيْنهُمَا. وَصُورتها: الك مَات وَلهُ وَلدٌ حُرٌ من امرأة خُرّة وكرك دَيْنَا على لاس 


لفن العنايّ شرح الهداينّ 
وَقَاءِ بمَكَايته َالكتايَة , 5 الولد َوَاني الأمْ. أمَا بقاء الكاّة لما له من الال 
لطر أن التيْنَ بغار ماله مَالَ؛ ولكن لا يكم ينه حلى يودي البلء 0 


بالدَيْنٍ لألَهُ لو ترك ينا عا وتان القَضَاءُ بالإحَاق بالأم لإمْكَان الوقاء في الخَال. 


م 2 


وما أن الولاء كَوَابي الأمّ فلا لا لك بق بطر للزلد ولاه في جاب 
أبيه» فَِنْ جَنَى هَذَا الوّلدُ جتايّة وَقَضَى به: أئ بمُوجب الحنَايّة على عاقلة الأمّ يكن 
َلكَ اا يتل لكات وَفسْخ الكابّة, أن هَذَا القضاء يُقرّرُ حك الكتابَة 8-6 
قررُ شَيعًا لا ينطلة. 

أمًا أَهُ يُررُ حُكْمْ الكقابة فلن الكتابة تَسعَاِمُ إِخَاقَ الولد بِمَوَالي الأمّ وَيجَابُ 
الع ل ا 5 عق الكائب 76 ينْجَرٌ وّلاء انه إلى مَوَاليه أن الولاء 
كَالئسَب وَالنسَبْ إِنمَا يت من قوم الم عند عدر إثباته من الأبء حَتّى لو ارتقع 
مانغ من ] ناته مه كما إذَا أكْدَب الملاعنُ تَفْسّهُ غَادَ النَسَبْ إليْه فَكَذَلكَ الولاى 


سس اس 


1 


2 ع 


فَكَانَ إِيِجَابُ العقل من لوازمها وتبُوتُ اللازم ؛ عر تبُوتَ كارو وأما أن 1 مَا يُقرَرُ 
ينا لا يطل ففَلا يَعُودَ عَلى مُوضوعه بِالنّقْضٍ (قَولهُ وَإِنْ اخمَصّمٌ مَوَالي الأم لخ هُوَ 
المتالة لاني وصضوركها: كان هذا الؤلذ بنذ الأب وَاعخْقَصّمَ مَوَالي الأب مول الأ 
فقال وال 0 مات رقيقا وَالولاء لناء وقال مَوَالي الأب قاب 2 والولاء لقا سم 
بولائه لَوَالي الم فَهُوَ قَضَاءِ بِالعَجْرٍ وَفْسّحَ الكتَابَة أن هَذَا الاشتلاف اختلافٌ في 
الؤلاء مَنَصُوذًا وق را: وَذْلكَ ينبني عَلى يقاء الكتابة والتقاضهاء ها إِذَا فُسخن 
مانت عد واستقة الوّلاء على مُوَالي لآم وَإِذا بَقِيت وَانٌصّل بها الأذاء مانت 2 
ذال 2 إلى ماني الأب» وَهَذَا: أي بَقَاء الكقائة وَانتقاضّها فصل مُجْتَهَدٌ فيه كما 
مر فيَنْفذْ ل ما يلاقيه 0 القضّاى وَإِذا كان “القفكاء بالوّلاء نافذًا 0 لككابةٌ لانتقاء 
لازمها وَهُوَّ امال جَِ عر الوّلاعء ا اممثألة الأول أن ذلك 0 لازم وَالشيء 
نتفي بالتفاء جزئه . قيل فَملْحُ الكتّابَة مبني على لفوذ القضَاء وَلرُومه وَذْلكَ لصيّائة 


القَضَاءِ عَنْ لبطلا وفي صيّائته لان ما يَحَبُ رِغَائه َهْوَ الكقاب 5 رَغائِهٌ 3* 


عي يم 


ل اد المُطْلائيِنٍ أَرْجَح. 
1 و 8 5 ٠0‏ و وس سا يم 
وافيق بأ كانه النمكاء اول ك1 إذَا لاقى فصلا مُجْتَهَدَا فيه ه تفذ بالإجْمّاع» 


التدزع اللكا مين بمبحه-_  -‏ جي تت ع تب نت تت" وام 
ا مَا هُوَ مُجْمَعٌ عليه أوْلى مِنْ صيّائة كاي الت لكاب ف اننا دهاذ 
قال (وَمَا أَدى المكَاتَبْ من الصّدّقات إلى مولاهُ كُمْ عجر فَهُوَ طيّبٌ للمولى لتَبدٌل 


- لس لص سين رار 


الملك) فَإِنَ العبد يتَملَكُهُ صدقَيّ والمولى عوضا عن العتق؛ وإليه وقعت الإشارة التُبُويَيٌ في 


حَدِيث بَرِيرَة رضي اللّهُ تعَالى عنهًا «مي لها صَدَقَمَّ وَلنَا هَديِّن”'' وَهَدا بخلافي ما إذَا 
أبَاح للغني والهاشمي لأن المبَاح له يَتَنَاوَنُهُ على ملك المبيح وَنَظيرَه المشتّري شراء فَاسيدا 
إذا أباح لغيره لا يَطِيبٌ له ولو ملكَهُ يَطِيبء ولو عَجِزَّ قبل الأذاء إلى المولى فَكذلك 
الجواب» وهذًا عند محمد ظاهرٌ لأن بالعجز يتَبَدّلَ الملك عنده؛ وكذا عند أَبِي يُوسف» 
وَإن كَانَ بالعَجز يَتَقَرْرُ ملك امُولى عندهُ لأنّهُ لا حُبثَ فِي نفس الصَدَقِتٍ وإِنّما الخبث 
في فعل الآخين لكوته إذلالا به. ولا يَجِورُ ذلك للغني من عير حاجت وللهاشمي لزيادة 
حُرمته والأخدُ لم يُوجَد من اللُولى فَصَارٌ كابن السّبيل إذَا وَصل إلى وَطَيْهِ وَالفَقيرٍ إذَا 
استغئى وقد بي فِي آيديهما ما أَحَذَا من الصّدّقتٍ فَإِنَهُ يَطِيبْ لهُما: وعلى هذا إذا أعتق 
المكاتبُ واستغتى يَطِيب له ما بُقي من الصَدَقََ في يده. 
الشرح: 
قال (وَمَا أَدى الْكَائبْ 8 الصّدَقَات إلى مَوْلِاهُ إل إِذَا كَانَ لكاتب أعذ 
من الرّكَوَات شَيْنًا وَعَجَرَ فَأمًا إن عَجَرَ بَعْدَ أذائه إلى الْوْلى أو فَبْلكُ فَإِنْ كَانَ 0 
ا بالإشتاع لأن سب الملك فيه كذ يدل أن العدَ يَتمَلّكُةُ ص 
وللذل كدلك عوضا عَنْ العثق) 1 السب كَبَدّل العيّْن. 
أَصْل ذلك حَدِيث , ير ءَ رضي الله نا يما طن له يك وَهي مُكَائيَةَ حَيْث قَال 
«هي غَا صَدَقَةٌ وَلنا هديق وَهَذا بخلاف ما إِذَا ل لسرم أحَذ من الرّكاة لعَني 1 
عاشي وله لا يَطيب خا أن لياح يت على ملك ليح فلم سيا الللكه 
ونظيرةُ المشتري شرّاء قَاسدًا إذَا أبَاحَ عير لا يَطيب لهُ ولو مَلَكَهُ طاب لهُ 
ون كَانَ الثاني َكَذَلكَ الحَوَابْ على الصّحيحء وَهَذَا عنْدَ مُحَمِّد رَحمّهُ الله 
له نْهُ بالعَجر يَعَبَدَلَ المللث» فَإِنْ عندَهُ أن المكائب إِذَا عْجَرَ مَك اللَولى أَكْسَابَهُ ملكا 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الأطعمة باب 2*١‏ ومسلم ف العتق »)١5(‏ وانظر نصب الراية 
54م 


فض 


العناية شرح الهدايتّ 
مكذا هذا أو حي بط الإجَارّة في ا إذا جر ميد ظترا نم عَجَرَه وَكَذَا عِنْدَ 
أبي يُوسُفَ رَحمَهُ الله وإن كان بِالعَجْر يَتَقَرّرُ ملك المؤلى عنْدَهُ هُ إن للمَؤلى توْعَ ملك 
في أكمابة ولعي اكد ذلك لحن ويصر المكاكب” فيما امي كالميد المأذوقة 
وَهَذَا إِذَا آجَرَ المْكَائب أَمَتَهُ ظثرًا نّم عَجَرَ لا يُوحبُ فَسسْحَ الإجارة أن الحيَث ليس في 
نفس الصّدقةء وَإلا ا فَارَقَهَا أضّلاء َنم اليك في فعْل الآخذ لكونه إذلالا به 
وَذلكَ لا يَجُورُ لعي بلا حَاجَة ولا للهُاشمي لزِيّادة حُرْمَته وَالأَمْدُ يُوجَدْ من 
الَؤْلى فَصَّارَ كان 0 إذا وَصّل إلى وَطّنه وَالققير إذا امت وَقَد بي في َيْدِيهمًا ما 
أخذًا م الصّدقة فإ هُ يَطِيب شماه وغل هذا إذا أغين اكات وامق يظيب اله 2 


ْمَل على الصحيح لأنأ تخض المشايخ فوا على فال بي وف رح 
اللَهُ لا يَطيب» لأنَ المكَائب عنْدَه لا يَمْلكُ الكَوْلى أَكْسَبَهُ ملكا مُبتََأْ بل كَانَ لهُ نو 
ملك في أَكْسَابه قر بهد لك كما آنقا. وَهَاهُنًا سُوَالَ مُتذكل وه أن 
ملك الرّقبّة كَانَ للمَؤل الى يَعَحَمَقْ تَبَدْلَ الملك. 

ا اللتؤل 6ن ططثرنا في التيلة ناك اد لتقي إن 
للمكائب أذ يسع الول عن" الأصاف في ملكه َي للوّل نا يمالكب ء 
ل ل 0 


آنا لا نسَلْمْ أن ذَلكَ تبَدُلَء ول كَانَ قلا تسَلَمْ أن مثلهُ بمثر 0 يَدُل العيْنِ ولعل 
الأؤلى أن يُقَال: الولى لم يكن ا 0ه 
قال (وإِذا جنَى العبد فََائبَهُ ولاه وَلم يَعلم بِالجنَيٍَ هم عَجَرَ نه يَدهَُ أو 


يفدي) لأن هذا موجب جنايَيَ العبد في الأصل ولم يَكُن عامًا بِالجِنَايَتَ عند الكتَابَ حتّى 


اه 


يصير مُحْتَارًا للفداء إلا أن الكتابَيَ مانعّ من الذفع فَإِذَا زال عاد الحكم اللأصلي 
(وَكَذَنَك إذَا جِنَى الْمكَاتبُ ولم يقض به حتّى عَجِرَ) لا بَيّنّا من زوال المانع (وإن قضى به 
عليه في كتابته كُم عجر فَهو دين يُباعَ فيه) لانتقال الحق من الرقبَمَ إلى قيمته 
بالقضاءء وهذا قول أبِي حنيفنّ ومحمدء وقد رجع أَبُو يُوسف إليه؛ وكان يفول أولا يُبَاعٌ 


فيه ون عَجَرَ قبل التقَضَاءٍ وَهوَ قل ذُهَرَ لأ لانم من الدفع وَهُوَ لكِتَابُّ قَائِمّ قت 


فض 


الجزء الخامس 
الجِتَايَي: فَكَمَا وَقَعَت انعَقّدّت مُوجِبَّمّ للقيمّجٍ كما في جِتَايمَ المدَبّرٍ وأم الولد. ولنا أن 
المانع قَابلٌ للزٌوال للتُردد ولم يَثبّت الانتقّالٌ فِي الحال فَيَتَوكَفْ على القضاء أو الرضا 
وَصَارٌ كَالعَبد ابيع إذَا أآَبّقَ قبل القبض يَتَوْكَفُ الفسحٌ على القضاءٍ لتَرّدُدِهِ واحتمال 
عوده. كَدَا هَدَا بخلاف التَدبِيرٍ والاستيلاد لأنّْهُمَا لا يقبّلان الزوال بحال. 
الشرح: 

قال (وَإِذا -5 العَبْدُ فَكَائبَهُ مَوْلاهُ إل إِذَا جَنَى الْعَبْدُ فَكَائَبَهُ مَوْلِاهُ وم يَعْلم يَعلم 
بالجتايّة م يُجْعَل 'مُخْثَارًا للفداء وقح عَلِيْه قيمنُهُ. 0 الأَوّلَ فَلعَدَم علمه بالحتاّة. وأ 
لاني فَاذّنُ الدَفْعَ قد تعر بن بفغله وَهُوَ : الكقابةٌ كما 5 بَاعَهُ وَهُوَ لا يَعْلم بالحتايّة فإن 


٠ 


2 0 ال 27 0 ع 3 00 0 0 
عجز ا بين القع وَالأداء قا أن هّذا: أئ أَحَدَ هدين مين 0 


جتَايّة العَبّد في الأصّل» وَالُْوحبُ الأصلي لا يُْرَكُ إلا بمانع» إن الأصّل عبَارَة عَنْ 


ير ول تن عل مهو 


خَالة مستور لا نتغير إلا مور ضرُوريّة اله حال الكتائة قائم ما عن ) الفدّاء 


سا ه 


اننا وين عق الله ا عن الم مره بالكتابة) َأَما | إة ححركقة الام 


4 


وَإِذَا زال انغ اد لمكم الأسملي» وَكَذَلك: 1 الحَكُمٍ الأصلي إِذَا 
2 وَمْ يَقْضٍ به: أئا بمُوجب الحقاية حتَى عَجرَ لا ينا من وال الماع وإ 
قَضى به: أ بمُوجب الحنايّة عَيْه: أي عَلى لكاب في كتاتته ثم عَجَرَ فهُوَ: أي ما 


قضَى به من مُوجبهَا دَيْنّ في ذمّته يبَاعٌ فيه. 


م -- حل نا 


0 0 


وال أن لَب إذًاجتى حتاية حطا إلى ف الأقل من قبت وم أض 
الحنّايّة) أن دَفْعَهُ ُ متَعَذَرٌ بسّبّب الكقابة وهو أَحَقَ بكسلبه و موجب الحنايّة عنْدَ تعَذْرِ 
الم على من يَكُون كلب لذ لواحب حب هو الأ من القيمة ومن رش الكل ألا 
ترَى أن في جتَايّة ابر وم الولد يجب عَلى الَوْلى الكل من قيمَتهمًا ومن أرْض الجناية 
له أحق هماه هَكَذَا َكرهُ الكرزحي رحمة الله وغ 

وَإِذا عَلمْت هَذَا ظَهرَ لك أن الحَقَّ قد قَدْ اتتقل بالقَضَاء من الموجب الأعطلي وَهُوَ 
دَفعُ م الرقبّة قبّة إلى القيمّة قبل زَوَال امانع» فإذا رَال م يَعْدُ الْحَكُم الأصلي صميّائة للقضّاى 
هذا كول أبي حَيعة وَمْحَمّد رَحمَهمَ لَك وقد جع إل بو يُوسشف رمه اله آخرا 


5 2 
م 
0 - 


وَكَانَ يقل أَوَلا يُبَاعُ فيه وَإِنْ عَْجَرَ قبل القضاء إلا أن يَقضي الَوْى عَنَُ وَهُوَ هو قؤل 15 


فض العنايّ شرح الهاي 
رَحمهُ اللّهُ لأن انع من الدع وَهُوَ الكقابة قَائم وَقت الحتايّة» فَالحتايةٌ عند ما وَقَمَناْ 
العَقَدَ نا مُوجيّة للقيمّة كَمَا في جتاية ادير وم الولد. 

وَولَهُ من الركَة إلى القيمة وقول الققة . ُعَقَدَتْ مُوجبّة للقيمّة يُشِيرُ إلى أن الوا هر 
القيمّة لا الأكل منْهًا ومن أرْش الحتَاية وهو مُخالق 1 ذكربًا م من روايّة ع 
00 وعكى هذا يُكون أويل كلام إذَا كانت القيمّة 0 م 00 الحتاية . 5 
1 با موجب» وو الها أن مان من الدفع قَائم ولكن لكوم في 1 قابل 
00 1 لا» ولا شك في بول لكان 0 الكمّابة ة وعدم بوت الالتقال في 
الخال فيو يتقف عَلى القضاء أو الرّضًا. 

1 وله و يشت لاتقلا في الخال تع ف لأ مذ ف سنا 
ال أن حا اكاب تصي مالا في اَل من غيرٍ موق على ان أو الف كنا 
وَجْهُ أعخذه ه في الدّليل؟ قبا 0 إن التَرَدُدَ ف في زَوَال انع يَمَنَعْ الاتتقال 8 
وُحُود عا الأمليَ قَصَارَ كَالعَيْد ابيع إذَا أبن قل القئض هه يوق الفَمْخُ عَلى 
القضَاء لتَردْدهِ وَاحْتَمّال عَوْده بخلاف اتَْبيرٍ والامتيلاء لأَنهُمَا لا يَقَبلان الروَال 
بحَال فَكَانَ الموحب في الابْتدَاء هُوَ القيمة. 

قال (وَإِذَا مات المولى المكاتبُ لم تنضيخ الكتَابَمٌ) كي لا يُؤَدي إلى إبطال حَقّ 
المكاتب؛ إذ الكتابيٌ سبَب الحريّجٍ وَسَبَبْ حق المرء حمّهُ (وقيل له أَدَّ امال إلى وَرَكٍَ المولى 
على نُجَومِه) لأنَّهُ استحقاق الحريّجٍ على هذا الوجه وَالسَبّبُ انَعَقّدَ كَدَّلكَ فَيَبِقَى بهذه 
الصّفَتٍ ولا يَتَعَير إلا أن الورَكَنَ يَحلفْوتَهُ فِي الاستيفّاءِ (فَِن أَعتَمَهُ أَحَدُ الورَكَةٍ لم ينقد 


مسمس 


عتمّه) لأنه ل لم يملكة وهدا أن المكازب لا يطلاك يسدر اباب الها عدا يسيب الوراة.. 


وإن أعتقو و ديعا ملق لتقم مُه 0 العتاب ناثة بصعي زبرء عن من الكالة 
َإِنّهُ حمّهم وقد جرى فيه الإرث؛ وإِذَا بَرِنَ المكَاتبْ عن بَدّل الكتَابَجٍ يُعتَّقَْ كُمَا ذا براه 
المولى؛ إلا أَنَّهُ إِذَا أعتّفّه أحد الوَرحَتٍ لا يَصيرٌ إبراء عن تصيبه؛ لأنَا تَحِعَلّهُ إبراء اقتضاء 
تصحيحا لعتقه. والعتق لا يَثبْتَ بإبراءِ الببعض أو أَدَائْهِ في لكاتب لا في بَعضه ولا في 


كله ولا وجه إلى إبراء الكل لحق بِقَيّجٍ اورت وآللّهُ أعلم. 


إرفضنا 


الشرح: 
قال (وَإِذا مَاتَ مول اللمكائب 7 كنفسخ : الكقابة الكقابة حَقَ المكائب لذنهَا 


يشريه وريه نه ف سنب َف َس حَقَ ال ف لإفَائد إلى خصو 
ل ا و ا 
لهُ أُدٌ اال إلى وَرَنّة الموْلى عَلى نُجُومه: أي مُوَجَّلا لأنهُ استَحَق الحريّة عَلى هَذَا الوه 
وَالسبِبُ العَقَدَ كَذَلكَ قَيْقَى هذه الصّفة من غَيْرِ تير > 
صّحِيحًا صّحّ تَصَرَفه يتأجيل الكل كَإِسْقَاطه؛ بخلاف ما إِذَا كَانَ مَرِيضًا 0 


رس ساس 


اس ست ار 


اكاك با يودي تي القيمة حالا أذ ير رقا لله ا اا مريسنا ْ يَصحّ صرف 
يتأجيل غَيْرِ الثلث كَإِسْقَاطه وله إلا أن الررية نه يَحْلَفوَُ) امنتثتاء من قله ولا يَعغْيْرُ قبل 
وَكَانْهُ جَوَابْ عَمًا يُقَالُ كَبْفَ لا يتكيّرُ سَبَبْ الحريّة وَقَدْ كَانَ له حَقّ امشيفاء البدل 
سار الور َه قال امهم مام في الاساء لا يسََى فيا في عفد الكتاة 
حا بَاقَِة كَمَا كَانَتَ» فَكَمَا أن سَائرَ الديُون يَخلفُوئهُ فيه ولا يُسَمَّى ذَلكَ تَعيرا 
َكذَلكَ دَيْنُ الكقابة فَإِنْ أَعفَهُ أحَدُ الور لذ ولق ور قاكة رذ الكقبا الا 
يَمْلكُْ بسَائرٍ ساب الملك فَكَذا بالإرث) ولا عثق فيما ل ْله ان آم وإ أعتُوة 
جَمِيع) تق اتعطسال. وَحَهُ القيّاسِ ما ذكرا م م الملك. ووجة الاستحسّان أن 


مر هو ماه 


يصير ِعتَاقهُمْ ناك عن يدل الكتابة فَإِنْهُمْ كُوئهُ ران الإرث فيه (وَإِذا بَركاً 


لكاب عَنْ جَمي يدل الكتاية عتقَ كما ذا 7 مَوْلاه) إن قيل: فَاجْعّل إِعْنَاقَ أحَد 
الور ّة إبرَاء عَنْ نصيبه. قلنَا: لا يُصح» جع إن اا تعنحيحا لعلقه؛ وال 


َه 


هه 


لا تلت :في لكات يرا بَعْض البَدَل أو أذائَه لا في بَعْضِه ولا في كله لأن عثْقَهُ 

مُلَنّ قوط جميع البدَلء ََذَا لو أرأ الور عَنْ يَْضٍ البدل يخ مله شيم 

0 يكن إِنبَات 00 لا ينْتْ المقمضي قلا وَجْهَ لإبْرَاء البَعْضٍِء وَكَذَلكَ إلى 
إبرّاء الكل حَق بقيّة لوَرَنّة) ةا تدان أعلم بالصّوّاب» وَإليّه الاي 


يفن العناين شرح الهداينّ 


كتاب الولاء 
الولاء توعان: ولاء عتاقةٍ ويسمى ولاء نعمت 
الشرح: 
(كتَاب الولاء): أُوْرَدَ كتاب الولاء عَقيب المْكَائب لأنهُ من آنَارٍ رَوَال ملك 
لبَق وَقَدْ ساق مُوجب ترتيب الأبوَاب عَلى النَهْج اللْتقَدُم إلى هَذَا المؤضع فَوَحَبّ 
تأخيرٌ كتاب الولاء عَنْ كتّاب لكب علا َعَم الأثرُ عَلى الْوثرِ. والولاء في اللَة 
عبَارة عَنْ النصرَة وَللَحَبّة, وَهْوَ مُطتر مُسَتّق ب : اللي وَهُوَ : لقي وَحُصول الثاني بَعَدَ الأول 
من غَيْرٍ فصل» وَفي عُرف لها َبَارَة عَنْ تَنَاصر ‏ يُو جب الإررث وَالعَقْل. قال (الولاء 


ودس و 


توعَان) 3 الولاء باختلاف الك إلى تُوعِينٍ: 0 زولا عنَاقة ويسمئ ولا 


عور و سلس 


نعمّة) اقتقاء بقؤله تَعَاى © وإد تقول أذ ىَ أَنْحَمَ 4 |الأحزاب: 


ار سل ماه هه 


3 أي بالإغتاق وَهُوَ رَيْدُ. 

وَسَببَهُ العتق على مُلكه فِي الصّحيح حنّى لو عتّق قَرِيبُهُ عليه بالورائَجٍ كَانَ 
الولاء له. وولاء موالاة» وسببه العقد ولهدًا يقَالَ ولاء العَتَّاقَمَ وولاء الموالاة والحكم 
يُضاف إلى سبيه؛ واممعتى فيهما التَنَاصرٌ وَكَانَت العرَب تَتَنَاصَرٌ بأشياءء وَقَرّرَ النبي ول 
َنَاصُرَهُم بالولاءِ بِنَوعّيه فَقَال: «إنّ مولى القوم مهم وَحَلِيمُهُم منهم"" والمراد 
. بالحليف مولى الموالاة لأنّهُم كَانُوا يُوَكَدُونَ اموالاة بالحلف. 

0 

َسَْبهُ العنّّ على ملكه في الصّحيح) وقول في الصخيع احترارٌ عن قول 

أكثر أصْحَاينا إن سَبَبَهُ الإغتاق استذلالا بقؤله 2 «الوَلاء طن يقي 7 وَإنّما كان 
ذلك صّحيحًاء لأنهُ لو عَنّقَ عَلى لجل قري بالوراثّة كن الوه لهُ ولا إِعْتَاقَ» فجُعل 


العنق 000 لعُْمُومه وَالثاني ا 1 الفمشغل ا ستذك ا(قؤلة هذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (840/4) عن رفاعة بن رافع» والحديث يروى عن عدة من الصحابة» وانظر 
نصب الراية (256/85). 

(1) أخرجه البخاري (455) 5917 03 .)81١55‏ ومسلم في العتق (ه 5“ 28 »)١5 15 01١‏ 
وانظر نصب الراية (255/84). 


عفن 


الجرزّء الخامس 
يُقَالَ ولاء العقاقة ووَلاء الَالاة) بان لسّبب النَوْعيْنِ فَإِنْ كلا منْهُمًا يُضَافُ إلى شيء) 
وَالإضَاقَة عي لسيّة كما عرف في الأمثول. و قولهُ (وَالسْنَى فيهما النَاصرُ) ييَان 
مََهُومهِمًا الشترعي قُولة وكائك الاب كانه بأشيّاء) 0 وُجُوه التنَاصْر فيهمّاء إن 
لعَرّب كانت تتنَاصَرُ بهم وَبالحُلف وَالْنَاطَاة (وَ) قَذْ (قَرَ الي يل تنَاصُرَهُمْ بالوّلاء 
َوْعَيُه فَقَال: «إن مَوْلى القَوْم منهم و وَحَليفِهُحْ منهم». . وَاكْرَادُ بالحليف مول الموالاة 
6 كَابُوا يو كَدُون لوالا بالحلف). 

قال (وَإِذًا أعتّق المولى مملوكه فَوَلاؤُهِ له) لقول عليه الصلاةٌ والسلام «الولاء كن 
أعتّق» ولأنّ التّتاصر به فَيَعمَلُهُ وقد أحياه معنّى بِإِزَاليٍ الرق عنه فَيَرِثُهُ ويصير الولاء 
كالولاد؛ ولأن العُنم بالعُرم؛ وكذا المرأةٌ تعتق لا روَينًا «ومات معتق لابتجٍ حمزة رضي 
اللأعييه عنما وه جلت تكن اننا فليو النتلةة واتلذة امال بينَهُما نصفّين»7"© 
وَيُستَوَى فيه الإعتّاق بمال وَبِغَيره لإطلاق ما ذَكَرتَاه. 

الشرح: و 

قال (وَإِذا عتَقَ الَوْلى مَمْلُوكَهُ إل إِذَا أَغتّقّ الى مَمُلْوكَهُ 1 امل لهُ 
لقؤله ع «الولاء لْنْ أعقق» وَْهُ الاستدلال أن الك 211 كل عل مف دَلَّ عَلى 
أن التي منْهُ علة لذلك الحَكم. إن قيل: الانتذلال به عَلى هَذَا الوَجه يُتاقض عل 
العنق 1ن عََْ مُْمَقّ من الإغْتاق. فَالْحَوَاي أن الأضل في الاشتقاق هُوَ مَصدَرٌ 
اجن وَهُوَ العثق. ووه (وَلأن 2 به) أي بسب الإعْتّاق ليل عَلى الأتْرَينٍ 
لابين به 00 العقل والميرّاث. 

تقريرة هُ الموْلى يَنْنَصِر بمُولاة بسب العثق» ومن يَنْنَصر بشخص يَعْقلهُ لأ لأن العُرْم 

0 ا يَعْنْم بِنَصره يَعْرمُ لك ل أَحْيَاهُ مَعْنّى بإزالة الرّقَ 1 أن الرقيق 
مَالكٌ حَكْما ألا يرَى آله لا يمه في حَنّه تيد من الأحكام التي علقت بالأحياء 
نَحْوٌ القضاء والتتّهادَة وَالسّغي إلى لجع ُو إلى العدل وَأتبّاه ذلك 


مس 2 - 
ان ين 


وَبِالإعتاق ل ست تثبت هذه الأَحْكَامُ في حَقه فَكَانَ إحباء ققة ا يْرَهُ مَعْنّى ورِنَه 
كالوَالك فصي لا كالو لاد 'والو كاذ لوعي الآرات: فكذللة الؤلق: ولكلة تيت آله 


.)551//4( أخرجه النسائي في الكبرى (2595)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


فض 


العناين شرح الهداية 
ْله فيرِنَهُ لأن العُنْمْ بلعم فمَولهُ (ولأنَ لقم بالعرم) يَحْدمْ الوَجْهَيْنِ فَلهَدَا أَعرَهُ 
قَولَهُ وَكَذَا اكرأة ُعْتَ) يمني أن وَلاءَ مُحْتَقهًا طَا لا رَوَيْنَا من قله ول «الولاء كن 
أغتق» وكَولَهُ (وَمَاتَ مُق لائنة حَمْرَةَ رَضِي اللَّهُ نهم مَعْطُوفٌ عَلى قله لا زوين 
مَعْنَى ذَكْرَهُ امئتذلالا عَلى تُبُوت الولاء للمرأة (رُوي «أن بِنْتَ حَمْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُم 
أعْتَقَتْ غْلامًا للا نّم مَاتَ التق وكرّك ابتقه فَجَعل الي يل اكَال يَنَهُمَا نصفيْن». 

وكوي :في - ت الولاء الإِعتَاق بمّال وَبِعيْره) وَالعئق بقرابَة أو كتابّة عند 
الأدّاء أ" بير أو :استيلاذ بعد الموت» وسواء كان العثق تتاصلذ ابتتدَاء 5 بجهّة 
الواجب كَكفَارة اليَمين وَمَا أَشْبَهَهًا (لإطلاق ما ذَكَرَاُ) يعني َوْلهُ ييه «الولاء كَنْ 
أَغق» وما ذَكَرَهُ من الْمعنَى لخدو ل 

قال (فإن يل أنه سائييٌ فالشر, 3( بَاطِلٌ والولاءً كن أعدّق) لأنّ الشرط مُحَالفٌ 

الشرح: 

(فَِّنْ شر ط ألَهُ سَائبةٌ أي يَكُونُ خُرًا ولا ولاء يَينهُ وَييْنَ مُختقه (قالط بَاطلٌ 

والوَلاء لَنْ أعَْقَ» لأنّ ارط مُحَالفٌ للنْصّ فلا يَصحٌ). 

قال (وإذا أذى المكاتب عتق وولاؤه للمولى وإن عتقَ بَعدَ موت المولى) لأنّه عتّق 
عليه بما باشر من السبب وهو الكتَابيٌ وقد قَرَّرِنَاهُ في المُكَاتب (وَكَدَا العبد الموصى بعتقه 
أو بشرائه وعتقه بعد موته) لأنّ فعل الوصِي بعد موته كفعله وَالتَّركَنٌ على حكم ملكه 

الشرح: 

قال (وَإِذا أذَى المكَائَبْ) كَلامُةُ ظَاهرٌ لا يَحَاجُ إلى شرْح. م 

الؤلاء وَيِيّنَ مَوَاضْعٌ الخرٌ عَنْ غَيْرِه؛ وَالأصل في للق أن العفق إِذَا وَقَعَ مَقَصُودًا عَلى 
الولد لا تقل وَلاوْهُ أبَداء وإ وَقَمَ با لأمّه تم عبن الأب جر وَلاء انه إلى موَاليه. 

(وإن مات المولى عتق مدبّروهُ وأمهات أولاده) ا بيّنًا في العتّاق (ووَلاؤُهُم له) لأنّه 
أعتقهم بِالتَديِيرٍ والاستيلاد 

(ومن ملك ذَا رَحِمِ محرم منه عتّق عليه) لا بَيّنَا في العتّاق (وَوَلاؤُهُ لهُ) لوؤجُود 
السبب وهو العتق عليه 


(وَذا تَرُوجَ عبد جل آم لآخَرَ فََعتّقَ مولى الْأَمَنّ الأمنّ وهي حامل من العبد 
عتَقَت وَعَدَقَ حَملُهاء وَوَلامُ الحم َولى الم لا ينَصَقِلٌ نه آبَد) لأنّهُ تق على مُعتّق الام 
مقصودًا إذ هُوَ جِزءَ منها يقبّلُ الإعنّاق مُقصودا فلا يَنتَقِل وَلَاؤُهُ عنه عملا بما رونا 
(وَكَدَنكَ إِذَا وَلدَت وَلدَا لأقلَ من سِتةٍ أشهر) تيص بقِيَامٍ الحمل وقت الإعنَاق (أو 
ولدت ولدين أحدهما لأقل من سدَّدٍ أشهر) لأنّهُمَا توآمان يُتَعَلّقَان معا. وَهُدًا بخيلاف ما 
إذَا والت رجلا وهي حبلى والزُوجَ وَالى غيرَهُ حَيثُ يكون ولاء الولد خُولى الأب لأنّ الجنين 
يقابل لهذ الولاء مَقصُودا أن تَمَامَهُبالإيجاب والقبُول وهو ليس بِمَحَل له قال (فِن 
لدت بعد عتقها لأكثّرٌ من سٍَِّ أشهر ولا فَوَلاؤُهُ الي الأم) لأنْهُ عتَقَ تبَعَا للم 
مقصودا (فَإِن أعتق الأب جر ولاء ابنه وَانتّمَل عن موالي الأمّ إلى موالي الأب) لأنّ العتق 
هَاهُنًا في الولد يَتبت تَبَعَا نلأ بخلافي الأوّل, وَهَدَا أن الولاء ِمَنزِلمٍ النسّبٍ قَال عليه 


الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «الولامُ حمّجٍّ كَلُحِمَتَ انس لا يُبَاعْ ولا يُوهَبْ ولا يُورَث!'' كُم النّسَبْ 
إلى الآباءِ شَكَدْلك الولاء والنسبَّمُ إلى موالي الأم كانت لعدم أهليّدٍ الأب ضرورة؛ فَإذَا 
صارَآهلا عاد الوَلاءُ إليه؛ كَوَلد املاعدَّجٍ يُنسَبُ إلى قوم الأم ضَرُورَة فد آَكَدَب الملاعِن 
نّفسه يُنسَبْ إليه؛ بخلافي ما إذَا أعتقت الُعتَّدَةٌ عن موت أو طلاق فَجاءت يولد لأقَلَ من 
سَنَّتّين من وَقت المَوت أو الطلاق حَيتُ يَكُونُ الولدٌ مُولى لَوَالي الم وإن أعتق الأب لتَعَدْرٍ 
إِضافَحَ العُلُوق إلى ما بَعدَ الّوت والطلاق البَائِن لَحُرمّجَ الوطء وَيَعدَ الطلاق الرّجِعِي ا 
أَنْهُ يصير مراجعا بالشك فَأسنِدَ إلى حالت النْكَاح فَكَانَ الول موجودا عند الإعتّاق فعتق 
مقصودا 

وَعَلى هَذَا إذَا أَعْتَقَ الرَجُلَ أَمَةَ وَوَلْدَهَا عَنَقَا وَوَلاؤْهُمَا له إن أَغتقَّ الأب 
تقذ ذلك ليك ولام لكلة 1 كان تتنصل عن الام كان مُمَلوكا كاللك الأم والعتى 


2 ان 2-2 


ا ا ب ل ل 5 سَ رو م ا 0 ا ا 0 
تتاوله مُقصودا فلا يتَبِعٌ أُحَدَاء وإذا اعتقت الآم وَهىّ حامل ا اعتقت وولدت بعد 


)١(‏ أخرجه بطرقه المختلفة البيهقي في الكبرى »444/٠١(‏ 445)) والحديث يروى عن عدة من 
الصحابة» وانظر نصب الراية .)19/٠0/8(‏ 


لفن العناي شرح الهدايضّ 
العثق لأقل من سنّة أظهر أو وَلدت أَحَدَ ومين لأقل من من هر يم ثم أطتق 
الأب رَجُلّ آخَرُ فَكَذَلكَ لا - الوّلاء إلى مَوَائي الأب 3 الى قَصّدَ إِعْتَاقَ الم 
وَالمَصْدُ إِليْهَا بالإعتاق قَصْدٌ إلى جميع أَجْرَائهًا واكدل 2 منْهّاء إن كَانَ الحمْل 
ظَاهرًا وَقَتَ الإعْتّاق فَوَاضحٌ وَإِنْ وَلدَتْ 3" من سنّة أظهر حَصّل اليَقَينُ بقيّامه فيه 
وَكَذَا إذا وَلدَت أَحَدَ التُوأمَيْن ليما َتَعلْقَان مَعَا 

ان إن قبل: : الحيلى إذَا والت رَجُلا وَالرَوْجٌ والى غَيْرَهُ كَانَ وَلاء الولد كَْلى الأب 
فم القرق؟ أحيب بأن انين 7 قال ذا الولاء و ذا لأ تمَامَهُ بالإيجّاب 
ا بِمَحَلَ له وَإذا متها ثم لقنا وخر من سنّة أظهر فَوَلاوُهُ للوَالي 
الأمّ لأنهَا نا وَلدتْ لذّلكَ لم يَيقَنْ لقيّام الْحَمْل وَقتَ الإغْتّاق حَنَّى يمدق مَفْصُودًا يق 
عا للأمٌ لاتصّاله ا 

(وفي الجامع الصغير وإذَا تَزُوّجت معتَقَنٌّ بعبد فَولدّت آولادًا فَجِنَى الأولادُ 
فَعَمَلُهُم على موالي الأم) لأنه كر د ولا عاقلنّ لأبيهم ولا مولى؛ فَألحمُوا 
بموالي الأم ضِرورَة كما في ولد الملاعتّجٍّ على ما دَكرنا (فَإن أعتق الأب جر ولاء 
الأولاد إلى تفسيه) ا بِيْنًا (ولا يَرجِعُونَ على عاقلتٍ الأب بما عَمَلُوا) ثم حين عقلوه 
كَانَ الولاء كَابنًالهُم؛ وَإِنمَايَبْتُ للأب مَقصودا لأنْ سَبَبَهُ مقصُودٌ وَهُوٌ العتق؛ بخلاف 
ولد املاعدَجٍ إن قل عَنهُ قَومُ الأمّ كُم أكدّب الملاعنٌ نَمْسَهُ حَيثُ يَرَجِعُونَ عَليه: لأنّ 
النسَب هُتالك يثبت مُستندا إلى وقت العلوق وَكانُوا مجبورين على ذلك فيرجعون. 

قري 

إن أغتقّ الأب جَرَ ولاء ابنه إلى مَوَالِيهِ لأنَ الولاء بمنلة النّسّب. قال كل 

«الولاء لْحْمَةٌ كلْحْمّة النّسَب» اديه كم اقسة لكا كدت الؤلاك واكي 
إلى مَوَالي الأمّ كَانَتْ ضَرُورَةَ عَدَم أَهْليَّة الأب لرقه فَإِذَا صَارَ أُهْلا عَادَ الّلاء إليّْه. كَمَا 
أن وَلدَ الملاعتة يتمسب إلى قَوْم الم 0 ذا 2 اللاعن فْسَهُ عَادَ الْعسّابُ 
الولاء إليه. ووقض قله فإذا صار طفلا عاد الولاء إليه ما إِذا أَعْتقَتْ المجقدة عَنَ 
موت بأن كَانَتْ الأَمَة امرَةٌ مُكَائب فَمَاتَ عَنْ وفاء أو عنقت امد عَنَ طلاق 


فَجَاءْتَْ بولد كرس شي زنع الوك از لمعه كرد لون ول واي 


الجزء الخامس 
الم لم يتتقل نهم إن أَعْتقَ الأب 

والخراف أن الود إِليْه بعؤد الأَهْلِّ وَمْ يْبْتَْ بهذا الع للأب هليه عدر إضَافَة 
الوق إلى ما بعْدَ الَوْت» وَهْرَ ظَاهٌ وإلى ما بَْدَ الطّلاق البَائن ْم الووطء وَكَدَلكَ بَعْد 
الطّلاق ق الرَجْعي لا أله يَصِيرٌ مُرَاجعًا بالشّلك 7 إِذَا جَاءَتْ به » لأقل من ] سين احْكَمَل أن 
154 0 عند الطّلاق قلا حَاجَة إلى إِنْيّات الرجْعة بوت يه والشمل أن لا 
ون فيَحتَاجُ ل انا يبت اللّسَسح وَإِذا 03 اك إلى ما بَعْدَ ذلك سند إلى حَالة 


لنَكَاح فكان الولك مو جحو دا عند الإعّْاق فَعَنَقَ مَقَصُوداء قر ع التطوةا لا ل زياذ: 
نا َموي من هذا كا ذا حل به لأ من ئ أ كا لذت بطري 
الأؤلى ميقن بوجود الولد عند المت 0 

١ 0‏ الاي لي يد سكين فَالحَكْمْ ذ فيه يَخْتَلفُ بالطلاق البائن 
وَالرّجعي؛ ذض ففي البَائنٍ 48 ما كَانَ 0 م ولا الؤلد لْوَالي الأب 
بِمرَاجَعنه. لط تتا الصّغير لاثتماله عَلى يبان الل و 1 
ولد الْلاعَئة وَكَلامُةُ فيه وَاضح. 

قال (ِوَمَنْ تَرَوَّجَّ من )| العججم بمُغتقة مُعْتَقَة مرا من :العرب فَوَلدَتْ لهُ أَؤْلادا/ قَوَلاء 
أؤلادهًا لوالا عند أبي حَنيقَة رَحَمَهُ وم قَوْلَ مُحَمِّد رَحمّهُ اللهُ. وال أبو 
يُوسُف: حُكُْمُهُ حُكُمْ أبيه أن نسب إلى الأب كما إذَا كَانَ الأب عَرَينّاء بخلاف ما 
إِذَا كَانَ الأب عَبْدَا لَه هَالكُ مَعْنَى 

وَلهُمَا أن ولام اتاج هوي معَبْرٌ ِي حَقَ الأحقام حت أعثيرَت العََءةُ فيه 
وَالنّسّبُ في حَقّ العَجَم ضعيف فَإِنّهُم ضَيّعُوا أنسابهم وَلهَدا لم تُعتبر الكمَاءةُ فيما بينم 
بالنّسب» والقوي لا يُعارضه الضّعيف؛ بخلافي ما إذَا كَانَ الأب عريبًا أن آنساب العرب 
قَويّمٌ معتَبِرَةٌ في حكم الكفاءة والعقل؛ كما أن تَتَاصَرَهُم بها فَأَغنّت عن الولاء. قال 
حك: الخلافُ في مُطلق المُعتَقَتٍ والوضع في معتَمَتٍ العرب وقع انَّاقًا 

الشرح: 

قال (ومن توج من العكم مكمه من العَرّب إل روج مُسْلمٌ من الحم ل 
يُعْتَقَهُ أَحَدُ مُعَْقَة العَرَب قَوَلاء أؤلادها َمَاليهًا عند أبي حَنيقة وَمُحَمَّد رَحمَهُمَا الله 


ف العنايّ شرح الهدايّ 
وَأمْوَالَهُمْ لهم لا لذّوي أَرْحَام حَتّى لو ترَكَ هَذَا الود عَمّةَ أو الة لم يَكنْ لهمًا شيء 
7 0 وه عرض لاوم و واد د لقايتو وسعوو وسثور 3 
في وجود معتق الام وعصبته. وَعنْدَ أبي يُوسّف رَحَمَّهُ الله حَُكْمهُ حُكُمْ أبيه فلا يكون 
عَلْه ولاء عَتَاقَة وَإنْمَا يُورَثْ مَا له بين ذَوِي أُرْحَامه كما ذا كَانَ الأب عَرَيا والأمُ 
مثتفة نإلة لا يكون ولاو لوال أله لأن اقيت إل الأباء: 

ناذا قل ك1 كان قطي إل الكباة وعيا أن ري الأم ال لوقه 
كَذَلك. 

جاب بأن العئذ هال مقن كلذ لذ يلل نهنا ولكلة ]20 الكذر والكد مرا 
حكميء قال الله تَعَاى « أَوَمَ كان مَيمَا فَأَُحَيَيَتَهُ 4 [الأنعام: ]١77‏ فصارَ حَال هَذَا 
الولد في الحكم حَال مَنْ لا أب له فَينْسَبُ إلى مَوَالي الأمّ وَهَذَا الحنَى مَعْدُومٌ إِذَا كَانَ 
الأب حرا لأن الحرية حَيّاة باغتمّار صفة اكَالكيّة» وَالعَرَبُ وَالعَحَمُ فيه سواء. 


2 عب عم “عا 
ع اس وي 


وُوَحَة قوهمًا ما ذكرة في الكتّاب, ومَعْتَى قله حَتّى أغيرت الكفاءة فيه أن 
اناس يَتَفَاخَرُون بالعتّاقة وَيَعْتَِرُونَهَا في الكفاءة» فَمَنْ لهُ أب وَاحدٌّ في ارب لا يكو 
كفو لَنْ لُ أبَوَان فيهاء وَالنّسَبُ لِيْسَ كَذَلكَ فَإِنَ العَجَمَ قبْل الإسلام لم يَعتبرُوا َلك 
وَكَانَ تَفَاخْرُهُم بعمَارَة ل امه 20 4 وَاحدٌ في الإمَارَة كَفْوًا ل لهُ 
بون فى :ذللة» قال اميف مه الله (الخلاف في مُطْلق المعْتَقة) وَإْنمّا قال ذَلكَ لأن 
مُحَمَّدَا رَحمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ الْحَقَةَ مُطْلقَاء حَنّى لو تَرَوَّجَ بمعْتَقة غَيْرٍ العرَبِيّ كَانَ كَذَلك 
فَكَانَ وَضعْ القدذوري في مُعْتقَة عرب انْقَاقيًا. 

َي الجامع الصفِير: بطي كَافِرَ روج متم كَافِرةٍ م أسلم لبط 
ووالى رجلا ثم ولدّت أولادا. قال أَبُو حَنِيفَنَ وَمُحَمَدَ: مواليهم موالي أمهم. وقَال أَبُو 
يُوسف: مواليهم موالي أبيهم) لأنّ الولاء وإن كَانَ أضعف هَهُوَ من جاتب الأب فَصَارٌ 
كامولود بين واحد من الموالي وبين العربيّتٍ ولهما أن ولاء الموالاة أضعَف حَتَّى يُقبّل 
الفسحٌ؛ وَوَلاءُ العتَافَجَ لا يقبله؛ والضّعيف لا يَظهَرٌ فِي مُقَابَدٍ القَوي» وإن كان الأبّوان 
مُعتَمَين فَالنْسبَيٌ إلى قوم الأب لأنَّهُما استويًاء وَالتّرجِيحٌ لجانبه لشبّهه بِالنّسَب أو أن 


ن 0 


النُصرة به أكتر. 


الشرح: 
لقا لامع الصّغير ليان أن مُحَمِّدَا رَحمَهُ اللّهُ ذَكَرَ الْمتَقَة مُطْلتَا 
ل عَلى ولاء الّوَالاة» وَذَلكَ وَاضحٌ في الكتّاب. (قولهُ كَالْولُود بَيْنَ واحد مِنْ 
الموَالي) يَعْني العَجَم ٠‏ فَإن 00 إذَا تَرَوَجَّ بعري َوَلدَتْ أؤلادًا فإلهًا تسب نسب إلى 
قَوْم أيهم فَكَذَا إِذَا كَانت مُعْتَقَهَ لأن النُسْبَةَ إلى لم ضعيقة. ا («دإذ كَانَ الأيوَان) 
أي الوالدَان (مُحتَقيْن) رَاحعٌ ول الخلاف: : يني إن كَانَت الم مُغْتَقَةَ وَالأبُ وَالى 
رجلا ففيه الخلاف. وما إِذَا كان الوالان 0 ف ف كم أن السب إلى 
قوم الأب لاستوائهمًا وَالتّرْحِيحٌ انيه لشبّهه (بالنسّب) قال ين «الوّلاء لَحْمَةٌ كَلْحْمَة 
النسَّب» في حَقيقة النّسّب يُضَافُ الوّلدُ إلى الأب فى البتكرّف والدئاءة» فَكَذَلكَ في 
الولاء أن لصن به: أي بالأب 0 
قال (وَوَلَاءُ العَتَاقَجَ تَعصيب وَهُو أَحَقّ بالميراث من العَمَّحٍ وَالخالة) «لقوله عليه 


الصّلاةٌ وَالسّلامُ للّذي اشتَّرى عَبدًا فَأَعنَمَه: هُوَ أخُوك وَمَولاك؛ إن شكرك فَهُوَ خَيرْ له 
وَشَرٌ لك؛ وإن كَمَرَكِ فَهُوَ خَيرٌ لك وَشَرٌ له ولو مات ولم يَترّك وَارًِا كنت 5 
عَصَبَتَ!" «وورث ابنَنّ حمزّة رضي اللَّهُ عنهما على سبيل العصوبت مع قِيَامٍ وارش»”" 
وإذ كان عَصبَنَ تَقَدُمُ على ذَوِي الأرحام وَهُوَ امحروي عن علي ذي (فَإن كان للمعتق 
عصبنٌ من النُسب فَهُو أولى من المعتق)» لأنّ المعتق آخِرٌ العصبات» وهذدًا لأ قولهُ عليه 
الصّلاةٌ والسّلام «ولم يرك وار كا قَانُواه الْمرَادُ منه وَارث هو عصبَمٌ بدليل الحديث الثاني 
هَتَآخَرَ عن العصبَّحٍ دُونَ ذُوِي الأرحام. 
الشرح: 

قال (وَوَلاء العاقة تعغصيب) التََصيب هُوَ 0 الإنْسّان عَصَبَة ومنه وهم 
الك في الل 5 أي مَوْلى العّاقَة (أَحَُّ بالميّاث من العَمّة وَالخَالة لقؤله 3 
لذي اشترّى عَيْدَا فَأَعَبَقَهُ «هُوّ د خوك َمَولاك إن شَكْرَك فَهُوَ خَيْرٌ حير له لهُ وَشَرٌ لك 
َإن كفرَك قَهُوَ د خَيْرٌ لك وَشْرٌ له وَلوْ مَاتَ وَل يرك وَارِنا كنت أن عصبتفه) ؛ وله 


.)9375/5( وانظر نصب الراية‎ 2*١ أحرجه الدارمي في الفرائض باب‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


شف العنايّ شرح الهداينّ 


هُوَ أحُوك: يَعْني في الدّين» وقول إن شكرك: يعني إن شكرَك بالمجَارَاة عَلى صنيعك 


َه ير لهُ لأنَهُ الدب إلى مَا دب إِليْهء وَسَرّ لك لأنَهُ أُوْصّل إِليِك بَعْض الثواب في 


اليا فنص بِقَدْره من نُوَاب الآحرة» وَإِنْ كفرَّك فَهْوَ حَيْرٌ لك ذه ينبن للك ثاب 
العَمَل كله في الآخرة وقد له آله كف لتقم 

وقوه كنك الح اضقة يذل على 01111 ا أل قوية توك ل يدل كدت 
وارِنهُ (وَوَرّث الي انه حَمْرَةَ رَضِي الله عَنهُمًا على سيبل العُصُوبة مَعَ قَامٍ وَارث) 
هي بنْتْ البّتء وَذَلكَ لأنْ الي يق أَعْطى بنت الَيّت النضْف والبَاقَيّ لبت حَمْرَه 
ا الذي يأَحْذْ ما أَبْعَْهُ المَرائضٌ (وَإِدًا كَانَ عَصَبََ تُقَدُمُ عَلى ذّوي الأَرْحَام 
َهُوَ الْروِيُ عَنْ علي رضي الله علْهُ). 

قال (فإن كان للمعتق عصبَمٌ من النّسَب هَهُوَ آولى) ا دَكَرنًا (وإن لم يكُن له 
عصبيٌ من النّسبٍ هَمِيراتُهُ للمُعتّق) تَأوِينُهُ إذا لم يَكُن هناك صاحِبْ فَرض دُو حَال» آم 
إذا كان فَلهُ الباقي بعد فرض لأنّهُ عصبَنٌ على ما رَوَينَا وهدًا لأن العصبت من يكُون 
التّنَاصرٌ به لبيت النُسبَتٍ وبالموالي الانتصار على ما مر والعصبَمٌ تَأَحُدُ ما بقي 

الشرح: 

إن كَانَ للمُغتق عَصبَةٌ من السب فَهُوَ أؤلى) لأنَ العئقَ آخرُ العَصّبَات عَلى 

ما قَالُوا إن الْرَادَ بقؤله وَل يَْرككُ عَصِبَة وارث عَصْبَة انتذلالا بإشَارّة الحديث كما قَلنا 
في بان قَؤْله كنت ألت عَصِبَنَهُ وَبالحَّديث الثاني: أ بحَديث بنت حَمْرَةَ فتَأخرَ عَنْ 
العَصَبّة دُونَ ذَوِي الأَرْحَام (وَإِنْ م يَكَنْ له) أ للمُغتق (ِعَصبَةَ من النسَب فميرّالة 
للمُعتق» تأويله) أي تأويل َل القدذوري (إذَا لم يَكُنْ ُنَاكَ صّاحبْ فَرضٍ 0 حَالء آم 
إِذَا كَانَ فلهُ الباقي بَعْدَ فَرْضه) وَذَكْرُوا لَه الجُمْلة تأويليّن: أَحَدُهُمَا أن مَعْنَى قؤله 
فض ذو حال سوّى حَال الفَرْضٍ كالب وَحَدٌ فإِنْ شُمَا حَالا سوى حَال الفْرْض 
وهي الُصويق أن إذًا كان فله: أي قلمثل هَذَا الوارث البَاقي بالعُْصٌوبّة وَلئِسَ للمغتق 
ل والثاني 0 حَال واحد كاليئت» ما إذا كان مثل ذلك فللمُغْتق اليّاقي 
يَعْدَ فض ذلك الوّارث. 

قال صَاحبُ النَهَايّة: والثاني أُوْجَهُ لأَنَهُ عَلْل قَْلهُ فَلهُ البَاقي بَعْدَ فَرْضْه بِقَؤْله 


ص ام 


يفل 


الجزء الخامس 
(لأنهُ عَصبَة عَلى مَا رَوَيْنَا) وَهْوَ إِشَارَةٌ إلى قله وكات وإ يرك وارنا كلت آلت 
عَصِبْتَهُ وهو وَاضحٌ. وكَوْلهُ (وَهَذَا) إشارة إلى قؤله لأنَهُ عَصبَة 
(لأن اميه عن كرون القنام ايها ليت اميق أغأ القبيلة. 

وتقْرِيرة العَصبَةَ مَنْ يَكُونُ انتصارٌ القبيلة به وَبالَؤْلى يَكون الاصارٌ على ا 
في في أوّل كتّاب الولاء. ول وكاكت لعب ناص بِأشيَاء قور ابي ع 
َنَاصِرَهم ارلا يتوعيّه . وقول زوالعمية كَأَْحُدُ ا الدّليل. وَتَقريرة كل "الاي 
ممه عد الباقي (فإن كاك الول 3 مَاتَ لمق فَميرَاه نهُ لبتي الول دون 
كم كا دَكَرهُ في الكتاب وَقولهُ (َدَمْنَاهَا) إِشَارَةٌ إلى قَوله فإن وَلدَت بَمْدَ عثقها لأكْثر 
من سنّة أظهر إلى أن قال: جر الأب وَلاء ابنه وقد ذكر - جر المختق وَمُعْتق تق التق في 
النهّاية تاقلا عَنْ الذحيرة فَليِطْلب ثَمَة. 

ا ا 
الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق تق من أعتمن ع ب يي 


مه 03 00 5 
: يعنى إِنمّا كان عصبة 


- سا مهس 


الحديث عن النَبِي يي وي آخيروه «أو جر ولاء مُعتَّقِهِنَ!' ' وَصورَةٌ الجر قَدَّمِنَاهَاء ولأآن 
كُبُوتَ المالكيّتٍ وَالمّوّة فِي العتق من جهتها فَيْنسَبْ بالولاء إليها وينسبْ إليها من ينسب 
إلى مولاهاء بخلافي النُسب لأنّ سيب النُسبَيَ فيه الفراش» وصاحب الفراش إِنَّمَا هو 
الرُوجٌ؛ وَاخَرآَةٌ مَملُوكَنٌ لا مَالكَنّ وليس حكم ميراث اُعتّق مُقصورًا على بنِي الولى بل 
هُوَ لعَصبّته الأقرَبْ فَالأقرب لأ الولاء لا يُورَثُْ وَيَحْلفَهُ فيه من تَكُونُ النّصِرَةٌ به, حَتّى 
لو تَرَكَ اكولى آا وَابنَا هَالوّلاءُ للابن عند أبِي حَنِيفَمَ ومُحمَد لأنّهُ أقربهما عصوبَن 
وَكَدَّنكَ الولاءُ للجِدّ دُونَ الأخ عند بي حَنِيفَرَ لأنّهُ قرب في العصوبَّج عنده. وكذا 
الولاءٌ لابن المعتَمَتٍ حَتّى يَرِقَهُ دُونَ أخيهًا نَا ذّكَرنَاء إلا أن عقل جِنَايّجٍ المعتّق على أخيهًا 
امن قوم أيه وُه ناته 
الشرح: 
و ل لوا نا لس ات ل اه ا ا ,ون 7 مه هعم د 6ه 
(قَوْلهُ وَلأن ثببوت المالكيّة إل ذليل مَغقول عَلى ثبوت الولاء ممن أَغتقَ أ 


.)”31/1/84( وانظر نصب الراية‎ ))515/١١( أخرجه البيهقي ف الكبرى‎ )١( 


رضن 


العنايج شرح الهدايت 

عق مَنْ أَعْتقن. ٠‏ وتقريرة ُبُوت اكالكيّه وَالقوَة : في المثتق من جهة المحتقة وَهُوَ ظَاهرٌ 
كل نت من هه شيرة نبا يه 1 حل ف 6 قوسا لكل دس لي 
بالولاء وَينْسَب إِليِّهَا مَنْ يُنْسَبُ إلى مَوْلاهَاء أن مُعْتَقَ عق الي ينس إلى مُختقه بالولاء» 
وفي ذلك لا فَرْقَ ييْنَ الرّجُل وَاكَرأة. بخلاف النّسّب فَإنّهُ لا يا يبْتْ إلا من الآباى أن 
سَبب النْمبَة فيه الفرَاش» وَالفرَاش إِنّمَا هُوَ للرّؤج 0 الاللك وللراة محلو ققه لقي 
حم بياث الت موا على : ني الى بل هو لعصبْته الأقرب فَالأفرب . أن الوّلاء 
لا يُورث حَتَّى يَكُونَ امنكان” الفرُوض منْهُ تصيب» وإِنّمًا الولاء باعتبار ر الْنْصْرَة 
يحْلفهُ فيه مَنْ تَكُونُ به النصرَه وَافْمر باذ كور دُونَ الإثاثء حَنَّى لو ترك المؤلى أب 
انا فَلوَلاء للا علد أبي حَيَة وَمحَمّدِ رَحمَهُمَا لله 

وصوركة: امْرأَة أَغتقَت عَبْدَا ثم مانت عَنْ ابن أب ثم مَاتَ العبْدُ فَميرائهُ للاين 
اهمه وَطوَ قل أي وسشف أؤّلد م رابع فقال: يها اسمس والباقي للائن. 
لأنَ الأبوة ُستحَقٌ بها كَاليُوَة: أن الوّلاءً حر الع ل د ااه 
وَوَجودُ ييه حَرْمانَ الأب وهذا م يَصر 7 مَحْرُومًا عنْدَ ميرائهًا فَكَذَا عَنْ ميراث 
مُعتقهًا. ركبا أن الي العصَبّات وم مم الي بد ته في موراث الي وَالابنُ هو 
القُعيية دون الأب وَاسْتَحْقَاقٌ الأب ار دون العصوية وكذا ل ترك 
4 مزلا 5 ا وَأَعاهُ لأب و أَوْ لأب كَانَ ميراثهُ للجَدّ عنْد أبي حَنيفة ليله لِأنهُ لا 
ور الإخنوة وَالأحوات» ل 

وَلوْ أن امرأة أَغْتَقَت عَبْدَا م مَاكنتا تن وكركت ابْنَهًا وَأَخَاهَا ثم مات العَبْدُ ولا 
وَارث له غَيْرْهُمَا الميرَاث لابنها دُون 507 أن الابْنَ رب في العُْصُوبَة إلا 
أن عَفْل جاية الي على أحيها لله من كوم أبيها وَحَاقه كسنَابتهَا وها على كم 
أبيهًا فَكَذَلكَ جِنَاية مُتْتقهَا وَائنهًا لئِسَ من قَوْم أبيهًا. 

(ولوترك المولى ابنًا وأولاد ابن آخَرَ) معتاه بني ابن آخَرَ (فميراث المُعتّق للابن دون 
بنِي الابن لأنّ الولاء للكبّرٍ) هُو المروِي عن عدّة مِن الصّحابَجٍ رضي اللَّهُ عنهُم منهم عُمَرُ 
وعلي وابن مسعود وغيرهم رَضي اللَّهُ عنهُم أجمعين: وَمَعنَاهُ المّربُ على ما قَانُوا 
والصلبي أقرب. 


نايفل 


الجزء الخامس 
الشرح: 
ولو كرك الَؤْلى انا وب بتي ابن آخرَ قَمِيرَاث الْشتي للائن دُونَ ني الان؛ أن 
الؤلاء للكبّر هُوَ الَروي عَنْ عدّة من الصّحَايّة عُمَرَ وَعَلِي وَابْنِ مُسعود عيرم رضي 
اللهُ عَنهُمْ عَنْهُمِ ومع الكثر الب في الخطوتة لا ف الس على كا الوه الا كرئ أن لمق 
ِذَا 0 00 بين صَغيرًا وَكِيرًا ” نم مَاتَ لق تالولا نيما يَهُما نصفين لامْتوّائهمًا في 
لدان ]ل م و ادنك ركي ال امعد عي 
فصل 2# ولاء الموالاة 
قال (وَإِذَا أسلم رَجل على يد رجل ووالاه على أن يَرِثُهُ ويعقل عنهُ أو أسلم على 
يد عبرو وَوَالاة فانولاة متي وُعَكلهُ ع مواق كان مات ولا وارت لذ لزه هيراك 
للمولى) وَقَال الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ: امُوَالاةُ ليس بشيء لأنّ فيه إبطال حَق بيت الخال وَلهَدا 
لا يَصِح في حَقّ وارث آخَرَ وَلهَدَا لا يَصح عندهُ الوصِيِّمٌ بجميع الال وإن لم يَكُن 
للمُوصبي وَارِثّ لحقّ بيت امال وَإِنمَا يَصِح فِي القُنْث. وَلنَا قوله تَعَالى « وَالذِينَ عَقَدَتَ 


عو م و 


أُيَمَمْكُمَ فَانُوهمَ تَصِيبكَمَ 4 [النساء وَالآيَيّ في الموالاة. «وسئل رسول الله وي عن 
رجل أسلم على يد رجل آخْرٌ ووَالاه فقَال: هو أحق الئّاس به محياه ؛ وَمَمَاتَهُ'' وَهَدا 
يشير إلى العقل والإرث في الحالتين هات 0 
والصرف إلى بَيت امال ضرورةٌ عدم المستحق لا أَنّهُ مستحق 

الشرح: 

(فَصْلٌ في ولاء الّوَالاة): أَخرَ وَلاءَ الموَالاة عَنْ ولاء العتاقة لأن وَلاءَ العناقة 

لكَْنه غَيْرَ قابلٍ للنّحْوِيل كَانَ وى بحلاف ولاء الوالاة من للمؤل فيه أن يثتقل قبل 
العقلع وَمَعْنَى الولاء قَدُ ١‏ نعم أ لع وَاصْطلاحًا. و هَذَا الولاء أن يَتْقَدُمّ رَجُل 
وَيُسَلَم عَلى يَدَيْ رَجْلٍ وقول لهُ أو ليه وَاليْك عَلى أنّي إن مس فميرّائي لكء وَإِذا 
0 

وَلَهُ قلاث شرائط: إِحْدَاهَا أن يَكُونَ مَجْهُول النّسّب أن لا يُنْسَب إلى غيْره 
)١١(‏ أخرجه أبو داود (/551)» والترمذي ف الفرائض باب 25١‏ والنسائي في الكبرى )»541١(‏ 

)54١8 5‏ وابن ماجه (507/55)» وانظر نصب الراية (10/6/84؟). 


قرفن 


العنايي شرح الهدايي 
وَأمّا نسنية غَيْرِ كم وَاقائية أن لا يكو له وَلاء عاقَة ولا وَلاء مُوَالاة مع 
أحَد وَقَدْ عَقَل عَنْه. والثالئة أن لا يَكُونَ عَرَيبا. فَإِنْ قيل: من شَرْط العَقَد عَقْلَ الأغلى 
وَحْرينُهُ فَإِنّ مُوَالاءَ الصّبيّ وَالعَنْد باطلة فَكَيْفَ جَعَل الشرائط نَلانًا؟ أجيب بأن 
الذكرقة اناه ارق العامة ؛ الْحَاجُ ليها في كل واحدة من الصوَرٍ. 

َأمّا ما ذَكَرْت فَإنمَا هُوَ نَادرٌ فَلمْ يَذَكْرْهُ وأمّا حُكْمُهُ فَهْوَ وُجُوبُ العَقْل على 
عاقلة الأعلى إِذَا جَنَى الأسفل» وَاسْتَحْقَاقُ ميرائه إِذا مَاتَ عَنْ غَيْرٍ وَارث» وَكَلامُةٌ في 
الفضل وَاضحٌ لا يَحتَاج إلى تفسير» خحلا. 

قال (وَإِدْ كان لهُ وارث فَهْوَ أل مه وَإن ١‏ كائنا عَمّة أ خَالة أو غَيْرُهُمًا 
من دوي الأرْحَام) لأَنَ الموَالاة علطن لاير هما وَدُو الرّحم وَارث» ولا بد 
من شَرْط الإرّث والعقل كَمَا ذَكَرَ في الكتّاب لأنُْ بالالترّام وَهُوَ بالترط» ومن شرْطه 
أن لا يكون الْؤْلى منْ العرب أن امرك بالقبائل كأغتى عن للوالاة. قال َوَللمَون 
ل مي د 
للأغلى أن برا عَنْ ولائه لعَدَم لرُوم؛ إلا أنه 5 هذا أن يكون بِمَحْضَرٍ من 
الآغر كما ,زلا الركين مناه يلاف ما إذ عق اسل مع َيه ير مخض 
منْ الأوّل لأنّهُ فح كمي بمُزلة العزل الحكمي في الوكالة. 

قال (وإِذَا عقّل عنه لم يكن له أن يتَحوّل بولائه إلى غيره) لأنّهُ تَعَلّقَ به حق الغَيرٍ 
ولأنّه قضى به القاضي. ولأنّه بمنزلتٍ عوض ثَالهُ كالعوض في الهبتِ؛ وكذا لا يتحول 
ولدة» وكذًا ذا عقّل عن ولده لم يَكُن لكل واحد منهما أن يُتَحَوَل لأنّهُم في حق الولاء 

الشرح: 

0 فَهُوَ أْلى منْهُ ون كَانَ من ذَوِي | الأرْحًا حَام) فَإنَهُ ورد 
عَلِهِ باه يش تش أن كوت النلك للمؤلى كما لو أُوْصّى بكُل ماله لآخَرَ ولهُ وَارثْ 
00 أجيب بالةنحفلة بعتو الولاء وارنا علقم وَفي سب الورانّة ذو م 
أن القرَابَة متمق عَلى وها شَرْعًا وَإِنْ الوا في كَوْنهَا سينا للإرْث» وَحعَقَدُ الولاء 
مُسْتَلفْ في تُيُوته شَرْعَاء ولا يَظْهَرُ الضّعيفْ في مُقَابَلة القَوِيّ قلا يَظْهَرُ اْتَحْفَاقُ الى 


2 0 42 


مفصُوةا» قلا يكن فل ات كل 0 
ولا بطريق الإرْث لتَرَجُح اسستحقاق القريب عَليْه 

َحَلا قَوْلهُ إلا أنهُ ُشترَط في هذا أن يَكُونَ بمَحْضَرٍ من الآسرٍ كَمَا في عَزْل 
اويل وله لزيد يد أن سنب اه راطا ستصرة الوكيل في بقن العزل باه وو 
تَصْرِر صر الوكيل يستب العمَانِ عفد رُجُوع الوق عل ا كاد َقَدَ من مال الم كل 
عَلى اران اوتاه مامد د شراط توقف الفَممْخ هَاهَْا على حَضْرَة كل وَاحد 
من الأغلى والأسفل. وَأحيب أن سَبَب الا شتراط هَاهْنًا هُوَ السَبَبْ هْتَالك وهو دَفْعُ 
الصرَر فَإن العَقدَ كان يِينَهُماء وفي تفرد أحَدهمًا لا الح تر بدون علمه 
ل شي على الآخر من ع علمه به لش مر ل مَحَال لآ فيه خغل غقد 


عاص عاسم 


الرّخُل العَاقل البَالغْ كَلا عَقَد؛ وافيه إنطال فثله بدُون علمهء وََلا قل (لأنَهُ فلح 


حُكمي بمّنزلة العَزّْل ل في الوكالة) فَإِنَ عَرْل الوّكيل حَال غَيَْتهِ مَتَصُودًا لا 
يَصح يا صخ كما لو أطتق القند الذي وكَلة بع 

فإنهُ أو عليه لَاذًا يكل صحّة العقَد ع انان مُوجيّة ع العقد الأوّل. 
ا بن الولاء - 2 َبنًا من إِنْسّان لا يعَصَوَرٌ 5 
فَكَذَلكَ الوّلاءء فَعَرَفنًا أن من ضَرُورَة صحّة عمد مع , الاي بُطْلانَ العقد الأول ذَكْرَ 


ذلك كله 4 في 0 رام سَبحَائه 0 0 عراب" 


- 


ص ع ع مه 


رم 63 الس سح العتايت شرح الهدايتّ 


كتاب الإكرا 0 


صم ص م 


قال (الإكراهُ يَتبْتُ حكمهُ إِذَا حَصل ممن يَقدِرٌ على إِيقَاءٍ ما توعد به سلطانًا 


ل ل ل 0 


و2 


اختيّاره مع بِقَاء أهليته» وهدا إِنّما يَدَ يتحدي إناحاف ا به وذّلك إِنّما 
يكُون من اكور وَالسّلطان وغيره سيان عند 3 3 تَحفّق القٌّدرَةء وآنّدي قاله بو حنيفن إن 


*.7“ 


الإكراه لا د يُتَحَفَق ون تَتَحَقّقَ يدون المتعتٍ. فقد 


قَانُوا هذا اختِلاف عصر ورّمَان لا اختّلاف < حْجَةٍ وجرهان؛ ولم تكن القدرة في زمه إلا 


لم 


للسلطان كم بَعد ذلك تَعَيرَ لمان وأهلف كد كما تُشترّط قدرةٌ المكره لتَحمَّق 
الإكراه يُشْتَرَط حَوفُْ المكره وَقُوعَ ما يُهَدّدُ بهء وَذَّلكَ بآن يَغْلب على ظنه أَنّهُ عله 
ليُصير به مُحمولا على ما دُعِي إليه من الفعل. 

الشرح: 

(كتاب الإكْراه): قيل الُوَالاةُ عيّرُ حَال الَوْلى الأغلى عَنْ حُرْمَة 
الموْلى الأسفل يَعْدَ مُاته إلى حكمه 0 ار لاطب مِنْ الْحرْمَة إلى 
الحل فَكَان مُتَاسبًا أن 0 الإكرَاة عَقِيب الكوَالاة. وهو ٍِ العة عبَارة عَنْ حَمُل 
الإنْسّان عَلى شيء , يكرهف» يقال رفت فلانا: أي حَمّلته عَلى أمْرِ يَكْرَهُهُ. وَفي 
ملطلاح لاا كر ول امم لفل يَف ال بره يي به راة أ فد 
به اعْتيَارهُ مَعْ قا أَهْليّتهء وكفسيرة أن يَخْمل لل عر على الماش حَْلا تفي به 


لد 


اي تمْعله 


رضاة وَهُوَّ آعم من أن يكن مع فسّاد اعخبار أو مع عَدَمَه وهو إقشارة إلى توعي 
الإكراه أو فد ؛ به ه اخختيارة» وَذْلكَ 00 4 عدم الرّضًا وَهُوَّ إِشَارَةٌ إلى القسم 
الآعرء لكن لا بد من تقدِير لا في أَوْ يَفسّدٌ به اخميَارهُ قَذَلكَ ألواع الإكراه الثلاثة 
لماه و ِ 
ار 

1 (مَعْ بَقاء أَهليته) إِشَارَةٌ إلى كن لكر ' يوقم نه لطاب أن 
الخطاب :باشل وَإِذا كانت الأَهْلة َابئَة كان 0 مُخَاطبًاء وَأمّا شَرْطهة ا 
تي في أُننَاء البّاب» قَال (الإكرَاة هُ يت حُْكْمُهُ إذَا حَصّل ممَّنْ يَقدرٌ عَلى إيقاع ما 
توعد به) 0 الإكراه كر ب تلان يك توعد به (سُلطَانًا كان 3 لضا 


الجزء الخامس طفن 


وَحَوْف الْكرَه وقُوعْهُ أن يَعْلبْ على ظنه له أ يفل ليَصِيرٌ بالإكْرَاه مَحْمُولا عَلى ما 
ع إليه من اشر فا حصل بشرائطه ي بت حْكْمَهُ عَلى مَا سيَحِيءِ مضلا و 
يرق 0 حُصُولهِ من السّلطان وَاللّصّ (لأنّ تَحَقَقَهُ يَعَوَقَفُ عَلى وف الْكْره تُحَقيقَ 
مَا توعد به) وَلا يَحَافُ إلا إِذَا كَانَ المكْرَهُ قادرًا على ذلك والسلطات غير عند 
تُحَقق القدرّة سيّان) عنْدَهُما (وألذي اله أبو حنيفة رَحَمَهُ الله أن الإكرَاة لا يتَحَقق) 
إلا من السلطَان؛ 5 أن انها له والفذرة :لا حدر بدُون الَنْعَتَ فَقَدْ قال لايع 
رَحَمَهُمْ اللّه: هَذَا اختلاف عَصرٍ وَرَمَان لا اختلاف حجة وَبرّهَانء أن مَناط الحكم 
لشَذرة و مانكن ف زه لكان 3 ددرت مك اقل الزمان. 

قال (وإِذا أكره الرّجُلْ على بَيع ما لهُ أوعلى شراء سلعتٍ أو على أن يقر لرجل بألف 
أو يُوَاجِرَارِهِ فأكره على ذلك بالقتل أو بالضترب الشنّدِيدٍ أو بالحبس فَبَاع أو اشترى هَهُوَ 
بالخيّارٍ إن شاءً أمضى البَيعٌ ون شاءً فسَحَهُ ورَجعٌ بالبيع) أن من شَرط صبِحَبٍ هده العقود 
الترَاضِيء قال اللّهُ تَعَالى < إل أن تكو خَجَرَةٌ عن تَرَاض مُِدَكُمَ 4 [النساء: ٠4‏ والإكراة 
هده الأشياء يعدم الرّضًا فيس بلا مذ أكرء بصب ستول أوحبس يوم أو قَيدٍ يُوم 
لأنّهُ لا يُبالي به بِالنّظَرِ إلى العادة فلا يَتَحَفق يَتَحَقّقَ به الإكراه إلا إذا كان الرّجِلٌ صاحب مُتصب 


هر 


يعلم أَنّهُ يَسِتَضِرٌ به لفوات الرضاء وكدَا الإقرارٌ حجر لترجح جِنَبَّتٍ الصدق فيه على جنبة 
الكذب؛ وعند الإكراه يَحتَّمِل أَنْهُ يُكذب لدفع المضرة. 

كم إذَا باع مكرها وسلّم مكرها يَثبْتَ به الملكُ عندتاء وعند زُهَرَ لا يثبت لأنّهُ بيع 
مَوقُوفَ على الإجارّة؛ آلا ترَى أَنّهُ لوأجارَ جار وَامُوقُوفْ قبل الإجارّة لا يُفِيد الملك» ولنا أن 
رُكن البيع صدّرٌ من أهله مضافًا إلى مَحَلّهِ وَالمُسادٌ لفقد شَرطِه وهو التّرَاضِي فَصار 
كسائر الشُرُوط المفسدة فَيَئبُتُ الملكُ عند القبض» حَتّى لو قَبَضْهُ وَأَعَدَّمَهُ أو تَصرّف فيه 
تَصَرّفًا لا يُمِكِنْ نّقضه جانٌ وَيَلرَّمُهُ القِيمّمٌ كما فِي سائرٍ البياعات الفاسدة وبإجازة 
امالك يَرِتَمِعٌ الْمفسد وَهُوَ الإكراه وَعَدّمْ الرّضًا فَيَجُورُ إلا أَنْهُ لا يَنقَطِعٌ به حق استرداد 
البائع وإن تداولته الأيدي ولم يرض البائع بذلك بخيلاف سائر البياعات الفاسدة لأن 
المْساد فيها لحق الشرع وقد تَعلّقَ بالبيع الثاني حق العبد وَحمَهُ مَقَدّمٌ لحاجته؛ آما 


هاهنًا الرد لحق العبد وهما سواء فلا يَبطل حق الأول لحق الثّاني. 


ذخان 


العنايج شرح الهدايةّ 

قال رضي اللَّهُ تعالى عنه: ومن جعل البيع الجائِز المُعتَاد بِيعا هَاسِدًا يَحِعلُهُ كبيع 
المكره حَتّى يَنقَض بَيعٌ الُشتّرِي من غير لأنْ الفَسَادَ لفوات الرّضاء وَمنهُم من جِعَلهُ 
رَهنًا لقصد امُتَعاقدين ومنهم من جعله بَاطِلا اعتبارًا بالهازل وَمَشَايعٌ سمرقند رحمهم 
اللّهُ جِعلُوهُ بِيعا جائرًا مفيدا بعض الأحكام على ما هو الْعتَادُ للحاجة إليه 

الشرح: 

َإِذَا (أكر ة على بَيْعِ مَا لهُ أَوْ شراء سلعة أو الإقْرَارٍ بِماله أُوْ إِجَارَة ذَاره 

و قَطع عُضُو أَوْ بالصرب التكديد أن بالخَبْس) فَهُوَ إِكْرَاهٌ يَتَرَبْ عَليْهِ الحكى 
إن فَعَل مَا دُعيّ ليه ثم زَال الِكْرَاُ (فهُوَ بالخيّار إِنْ شَاء أَمْضى وَإِنْ شاء فَسَحَ لأن 
من شَرْط صِحَّة هَذه العُقود الَرَاضِيء قال اللَهُ تعالى «إِلّآ أن تكو تَرَةَ عن تَرَاضٍ 
يكم 4 لكر هذه الأاء يندم لضن والا ارط مقلم اليا اليوط 
(يْشْسْكُ وإِنْ أكرة بضَرب سَؤْط أو حَبْس يَوْم أوْ قَيْد يَوْمِ 1 بِكُنْ إِكْرَامًَا لأله لا 
ينابي به نَظرًا إلى العَادَةِ إلا إن كَانَ الْكْرِهُ صّاحب مَنْصب يَعْلمْ أله يَسْقَضرٌ به فَهُوَ 
إكْرَاةٌ (ل) وُجُود العلة حيتكذ وَهُوَ (قَوَاتْ الرّضًا) (قَولُ وَكَذَا الإْرَارٌ حُجَّة) مَعْطُوفٌ 
على قَوْله وَالإِكْرَاهُ بهّذه الأشيّاء يَعْدَمُ اررض فَيَفْسُدُ: أي والإقرار أَيْضا يَفْسدُ بالإكراه 
بهّذه الأشيّا وَذَلكَ لأن الإقْرارَ إِنّمَا صّارَ حُجَّةَ في غَيْرِ الإكرَاه رجح تيّة الصّذق» 
وَعنْدَ الإكْرَاه يَحْتمل الكّذب لدَفْع الَضَرّة فلا يَكُونْ حُجَه بخلاف ما إِذَا أكْرةَ عَلى 
الإقرَار بألف بضرْب سوط أو حَبْسٍ يَوْم قر به فَهُوَ إِقرَارٌ كما في اليَبْم إلا إذَا كَانَ 
المَكْرُ صَاحب مَنْصب: أي عر وَمَرئيَة» فإ الشرَقَاءَ والأجلاء من العُلمَاء وَالكيراء 
يَستدْكفونً عَنْ ضَرْب سوط واحد وَحَبْس يَْمٍ واحد أَكْثرَ مما يَستلكف غَيْرُهُم من 
ضَرْب سيّاط وَحَبْس أيّام وَخَذَا قال مُحَمِّدٌ رَحمَّهُ اللهُ: لئس في ذَلكَ تقديرٌ لازمٌ» بل 
َلك عَلى حَسّب ما يَرَى الحَاكم من حَال مَنْ أثثليَ به (نْمّ إذَا بَاعَ مُكْرَهًا وَسَلْم 
مُكْرَهًا 0 به الملك عندنا. 


لس ام 


1١ 


1 


ا 


3 

.ه08 

بالقد 
4 
5 


وَعنْدَ رُفْرَ رَحمَّهُ اللَهُ لا يَْبْتْ لأهُ يَبْعّ مَؤقوفٌ عَلى الإجَارَّة ألا تَرَى أَنْهُ لو 
مد 00 7 77 0 اه 0384 3520 و ور 1 1 .مه ع4 
أجاز جار والموقوف) على الإجارة (قبل الإجارة للا يفيك الملك) كالبيع بشرط الخيارٍ 
0-8 1 | اي داز إن إن ب 2 0 2 8 اد زه مه 0 
(وَلنَا أن رُكن البيْع صَِدَرَ من أهْلة مُضَافا إلى مَحَله) لأن الإيجاب والقبول صَدَرَ مرح 


الجزء الخامس 1 
امالك البَالغْ العاقل وَصّادَفَ مَحَلَُّ وَهُوَ الملكُ (وَالمَسَادُ قفد شَرْطه وَهُوَ الترَاضي). 


قال اللّهُ تعالى <١‏ إِلّد أن كوت يَخَرةٌ عن ترا ضٍيَدَكُمٌ» وَأئير اتفاء التترئط 


2 


كّّ 


في فسّاد العَقَد لا غَيِرُ كالتقاء الستاماة في باب الربًا (فيئيت الملكُ عنْدَ القبْض) وَالبيِعْ 
شراط يار إِنّمَا لا يفيه وك لكهُ عل العف كّ حَقّ حُكُمه لق بالتترئطء وَاْتَعلْقُ 
بالشرئط ُو قبل الشراطء ِذَا بت أله يُفيد لمك عند - 1 

(فلو قَبْضَهُ وَأَعَتَقَهُ أو تَصَرّفَ فيه 9 0-6 تدع كالتدبر والاستيلاد 
(جازَ ولزمه القيمّة كما في سائر يعات القاسدة) فإن قبل: لو كَانَ كسائر البياعات 


2 1 


لهم يي ا ع لاعن 


الفاسدة ا عَادَ جَائرًا بالإجَارَ 0 حا بأن بإِجَارَة امالك رفع الْفَسِدُ وهو 
الوك ا ره بخلاف سَائرِهَا فإ الْعْسدَ فيه باق (قوْلَهُ إلا أله 00 
به استثناء من قَوْله كما في سَّائرٍ الييَاعَات الفاسدَة إن فيه إِذَا باع القرو ةامر 


لي رط بز 2 


بشراء فاسد د م َيْقَ للتائع الأول حَقَ اسْتردّاده وَهَاهْنَا لا ينْقطعٌ يسبب الإكراه سًَُ 
0 داد للتائع إن تَدَاوَتْهُ الأندي وَل يَرْضَ البَائعُ بذّلك, لأنْ القَسَادَ في الببَاعَات 
َي الع وَهَد َل بلع الثاني حت اعد وَحَقُ قم على قال تالى 
أ لق ار و سَوَاء فلا يَنَطَل حَقُ الأول حَقَّ الثاني. 
َال الْصَنّفْ رَحمَهُ اللّهُ (وَمَنْ جَعَل اليَيْمَ الجَائرَ الْحمَاد) يُرِيدُ به بيع الوقاءء 
وفرلة ان يكول كدان التشتري: ينعا نلك هنا القن نما للداخل من الزن على 
أنّي مَنّى قَضَيْت الدَيْنَ فَهُوَ لي» أو يُقول بعت منك هَذَا العَيْنَ بَكَذَا على أَنْي إِنْ دَفَعْت 
لِك نَمَنَك تَدْقَعٌ العَيْنَ إلي وقد اعتلف النّاسُ فيه وَمَسَايخُ سَمَرقْدَ جَعَلُوةُ ينعا جَائرا 
مُفِيدًا بَعْضَ الأحكام وَهُوَّ الالتفاعٌ به دُونَ لَب وَاهيّة على مَا هُوَ الَْادُ َيْنَ اناس 
للحَاجّة ليه وَاخْمَارةُ الصف رَحمَة الله وَأَشَارَ إِلْهِ قله اليُْ اخَائرُ الاك 
اله رق هل با ناي وله كاك لك عَلِيِهِ حبّى ينقض يَبِعْ 
ل اي 
رَهْنَا لقصد التعَاقديْن) نما وَإِنْ سّمُيًا ينعا لكنّ عَرَضَهُمًا الرَهْنُ وَالعبْرَةٌ لمعا 
ل و ا ل 4 لماع إلا يذ تلك وهر ا 6ك 
من ثَمَرِهِ وَاستَهْلكهُ من عبن وَالْدَينَ ل سّاقطٌ بهلاكه في يذه ذا كَانَ وَفَى بِالدَيْنِء ولا 


لا 


بج بح ل بحت الحتاية قرع المدافن 
تمان َيِه في الريادَة إِذَا هَلكَ بِعَيْرِ صنْعهء وللبَائع اسْتردَاده إِذَا قَضَى دَيْنَهُ لا فرْقَ 
الرّهن. 

(وَمنهُمْ مَنْ جعَلُ يَْعَا باطلا اعتبَرَا باهَازِل) لألهُمَا تكلْمًا بلفظ البَيْع وَليْسَ 
0 فَكَانَ لكل منْهمَا أن يَفْسَح بير رضنا صاحبه ولو أَجَارَ أُحَدُهُمًا لم يَجْرْ 
عَلى صاحبه. وَمَعَْى قَوْله (هوَ الا أنْهُمْ في عُرْفهمْ لا يَفهَمُونَ لَرُومَ الع بهذا 
الوجمه» بل يُجَوَرُوئةُ إلى أن يرد البائٌ الم إلى التي وبي المي ير ابيع على 
البائع من غَيْر امتَاع» ولا يكُونَ ذَلكَ إلا إذَا ل يَخْرْجْ عَنْ ملكه َع أو هيّة: وَهُذَا 


ا م 


ماسم مودار لله م 


عندنا بينه وبين 


سَمّوْهُ يَْعَ الوقاء لأنّهُ وَفى بمًا عَهَدَ من رَدّ امبيع. 

قال (فَإِن كَانَ قبْضَ التَمَنَ طُومًا هَقَد جار البَيع) لأنّهُ دلي الإجارّة كَمَا في 
البيع الموقُوف وَكَذَا إِذَا سلّم طائعاء بأن كان الإكراه على البيع لا على الدّفع لأنّهُ 
دليل الإجارّة؛ بخلافي ما إِذَا أكرهه على الهِبَتٍ ولم يذكر الدفع فوهب ودفع حيث 
يَكُونُ بَاطِلاء لأن مقَصُود المكرو الاستحشَاق لا مُجَرّدُ الْفظه وَدَّلكَ في الهبجٍ بالدفع وَفِي 
البَيع بالعقد على ما هُوٌ الأصل؛ فدَخَل الدّفعٌ فِي الإكراه على الهِبَمٍ دُونَ البيع. قال 
(وإن قَبَضهُ مكرها فَليس ذلك يإجازَّة وعليه رَدُهُ إن كان قَائما في يَدِه) لفساد العقد. 

الشرح: 

قال (َِإِنْ كَانَ قَبَضَ النْمَنَ طَوْعَا إلخ) إذَا قَبَضَ البائعٌ القمَنَ طَوْعًا فَقَدْ أجَارَ 

اليّيْمَ لأنهُ َلالة الإِجَارَة كَمَا في الَيْع موقو ف إذَا قَبَضّ الم كان إجارق. وُدَلالة 
الإجَارّة تقوم مَقَامَ الإجَارّة فَكَذَا إِذَا سَلُمّ اليم طَائعًا بأن كَانَ الإكرَاهُ عَلى الييْع لا 
على الدَفْع لأَهُ دَلالة الإجارّة» بخلاف ما إذَا أكرة على الهبّة وَل يَذَكرْ الدَفْعَ فَوَهَبَ 
كرْهًا وَدَفَمَ طائعًا حَيْث يَكُون العَقَدُ ياطلا: أي فَاسدًا يُوحِبُ الملك بَعْدَ القَبْضٍ كَاهْبَة 
المّحِيحّة بنَاء عَلى أَضلنَا أن فَسَادَ السب لا يَسَْعْ وُقوع الملك بالقبْض» فَإِنْ تَصَرّف 


: رن ل اه م ا أ 2 2 يق ذهة 2 08 اي و الل سوام م اط م 2 
فيه تفذ تَصَرَفهٌ وَعَليّه ضَمَّان قيمته. والفرق بِيِتَهُمًا أن مَقَصودَ المكره ما يُتَعَلقَ به 


الاْتَحَْاقٌ لا مُجَرَدُ اللّفظء وَمَا يَتَعلَقْ به الاسْتحقَاقُ في اليّة بالَبْضٍ وفي البَيّع بالعقد 
فَكَانَ الإكْرَاهُ عَلى الهبّة إكرَامًا عَلى الدّفع دُونَ ليع (وَإن قَبَضَّهُ) أي النْمَّنَ مُكْرَهًا 
فَليْسَ ذَلكَ بِإجَارة» وَعلى الْكْرّه رده إن كَانَ قائمًا فى يده لفَسّاد العَقّد) فَيَكُونَ النْمَنُ 


ودين 


الجزء الخامس 
م2 عند الكْره أنه أده بإذن ارق وَالقَبْض مَبَى كان بإذن امالك إِلمَا يجبا 
الضّمَانَ إذا كان تملك 05 يَكْنْ كَذَلكَ لأَنَهُ كان لاعن انطنه 

قال (وإن هلك المبيع في يد المشتّري وهو غير مكره ضمن قِيمَتَهُ للبائع) معنا 
والبائع مكره لأنّهُ مضمونٌ عليه بحكم عقد فَاسِد 

الشرح: 

(وإن هلك المبيعٌ في يد المشتري وَهُوَ غير مكرهء وَالبَائْعٌ مكرةٌ ضَمن قيمنَه 
بَائع) لآل درون عله رشك عند ناتف لقت رأ كنا كدت واه عدن 


مَعَنَادُ 


(وللمكره أن يضمن المكره إن شاء) لأنّهُ آلمّ لهُ فيما يَرَجِعٌ إلى الإتلافء فَكَأَنّهُ دَهَعَ 
مال البائع إلى المُشتَّرِي فَيْصْمنْ أَيْمًا شَاءَ كالقاصب وَعَاصب القاصبء فلو ضّمِن المكره 
رجع على المُشتَرِي بالقيمت لقيّامه مَقَامْ البائع؛ وإن ضمِن المشترِي تَفَدَ كُلْ شراءٍ كَانَ 
بعد شرائه لو تَتَاسَحَتهُ العمُودُ نّهُ ملكه بالضمان فَظَهَر أَنّهُ باع ملكه» ولا يَنَهْدُ ما كان 
له قبلهُ لأنَ الاستتاد إلى وقت قبضه؛ بخلاف ما إذَا أَجازٌ امالك المكره عقدا منهًا حيث 
يَجُوزُما قبلهُ وَمَا بَعدَهُ لأنّهُ أسقط حَقَّهُ وَهُوَائَانعٌ فَعَادَ الكل إلى الجوانٍ وَآللّهُ أعلم 

الشرح: 

(وَالْكْرَةُ بالخيّار إن شمر لأن الْكْرِة آله لهُ فيمًا يَرْحمْ إل 

الإثلاف) وَإِن ل يَْلْحْ آلة لهُ من حَيْتْ الكَلامُ فَإن الكل بلسّان العيْرٍ لا يُعَصَوَرٌ 
ا 


(فكأن المكْرة دَفْعَ مال البائع إلى تمي ون شَاء ضّمّنَ المتري) أن 0 


عنْدَهُ فكأن 1 وَاحد 8 أحدت ييا للصّمّان (كالعٌاصب وغاصب القاصب» قل 
0 رَجَعّ على الْشَرِي بقيمّته لقيّامه 0 البائع) ب بأدَاء الضّمّان (وَإن ضَّمِنَ 
أخترع) بنى أي مدثر علا تن الل (لقذ كل عراوك نه اكه لا تاشعفة 
العُقودُ) أ تدَاولة (لأهُ مَلكَهُ بالضّمَان فَطَهَرَ ' له باع ملك ولا يد ما كان له قبل 

لأن الاسَتتاد إلى وقت قيْضْه) وَقال السَّارِحُون: وَإِنْ ضَمِّنَ المنتري: يُعْنِي في صورة 
العَصب وما عَرَفت امل هُمْ عَلى ذلك فَإِنهُ ون كَانَ صّحيسًا لكنّ كَلامَ الْصنّف 


إِنَّما هو عَلى ف عل الإو و قتي للك والستري» وكلرط في القامقت قا عدي 


نال 
نميل لا من حَيْتْ الأصالة. 
فِنْ قيل: ما المَرْقٌ يَيْنَ تطلمينه مُشْتريًا وإِجَارته عَفَدَا منْهًا حَيْثْ اقْقَصَرَ التَمَاذ 
هَاهَا على مَا كَانَ بَْدَهُ وَحَمّ الحَميمَ هُتَالك؟ أَجَاب بقؤله ل(لألْهُ سقط حَقَهُ) يَْني في 
صُورة الإِجَارَة (وَهُوَ) أي حَقَهُ هو (اكَانُ فعا الكل إلى الحَوَازِ) فإن قيل: ما المَرق بَيْنَ 
إِجَارَة لكر وَإجَارَة الخْصُوب منْة َه ذأ يها من يبع تقذ ما اه اس 
أجيب بأنا القعطب لا ييل ملكة فكْل بع من هذه ُو مقف على إجازته به 


العنايّ شرح الهدايتّ 


لْصَادَفَتَه ملكه فتَكون إِجَازتَُ أَحَدَ اليُوع تمليكا لليْر من الْشرِي بِحُكْمٍ ذَلكَ لبي فلا 
يقد مَا سواة. وأا ري من لكر فق مَلهَهُ ذَلمُ من كل مُتر صلاف ملك 


مه م 


نما قف ُفوذه على سُقوط حَقَّ المكره في الاسْترْدَاد رقي هَذَا لا يَْتَرِقَ الخال ييْنَ 
إِجَارَته اليم الأوّل وَالآخح لهذا تمد ايُوحٌ كلها يإجحازته عَقَدَا مها وَاللّهُ أغلم. 
فصل 
(وإن أكرءٌ على أن ياك اليد أو شرب الحَمسَ إن أكره على ذلك بحس أو 
شر أو هي قم مح لله إلا آن يكرهَ يما يُحَاف منة م تبه أو عل عصومن أغطايه 
َإِذَا خَافَ على ذلك وسعة أن يُقدِم على ما أكره عليه) وكذًا على هذا الدم ولحم 
الخنزِير لأنّ تَتَاوٌلَ هده المُحَرّمَات إِنّمَا يُبَاحٌ عند الضَرُورة كما فِي المخمّصّة لقيّامٍ 
المحرّم فيما وراءهاء ولا ضرورة إلا إِذَا خَافَ على النّفس أو على العضوء حتَّى لو خِيفٌ 
على ذلك بالضرب وَعَلب على ظنه يبَاحٌ له ذلك (ولا يسع آن يُصبر على ما تُوْعْدَ به 
فإن صبر حتّى أوقعوا به ولم يأكل فَهُو آثم) لأنّهُ نا أبيح كان بالامتناع عنه معاونا 
لغَيرِهِ على هلاك تفسبه فَيَاكَمَ كما فِي حَالةٍ المخمّصةٍ 
وَعن آبي يُوسُف أَنّهُ لا يَاهَمْ لأنّهُ ُخصة إذ الحُرمّمُ قَائِمٌَ هَكَانَ آخيدًا بِالعَزِيمَتٍ 
قُلناه حالم الاضطرارٍ مُستَثْنَاةٌ بالئّص وَهُو تكلم بالحاصل يعد الثُنيًا فلا مُحَرَّم فَكَانَ 
بَاحَمّ لا رُخصة إلا أَنهُ إِنمَا يانم إدَا عَم بالإِبّاحَمٍ في هَدهِ الحالتٍ لأنّ فِي انكشاف 
الحُرمٍَ حَماءٌ فَيُعدَرُ بالجهل فيه كالجهل بالخطاب فِي أَوّل الإسلام أوفِي دَارِ الحرب. 
الشرح: 
العو ناح عق الوح الدج اوعاترم الور ار في بار 


م 


الجزء الخامس 32> 
الإكرَاه الواقع في حُقوق الله تَعَالى» وَقَدَمَ الأوّل لأن حَقَ العَْد مُقَدَمٌ لحَاجَته وَذَكْرَ فيه 
الإكْرَاة الملجى وَهُوَ الذي يَحَافُ فيه تلف النفْس أو عُضْوٍ من الأعغْضّاء وَغَيْرَ الملجئ 
وَهُوَ الإكرَاة ِالحَبْسٍ والضرب اليسير والتُقييد وَالأدل مشي قرغا سواء. كان على 
القَرّْل أوْ الفغل» والثاني إن كَانَ عَلى فغْل بع نوتف كان لكر نكن 
لك الفثل يكير إكراهء وَِنْ حَانَ على قَوّل فَِنْ كَانَ ولا يَستقوي فيه اد اَل 
َكَدَكَ وإلا فهر معت على هَذَا (إذًا أكرة عَلى أن يأكُل الي أو يرب الث 
كان اذ مناب تبر وا فقافة انه تلن قسن از االقسر راد دل عدن ل 
مدا عَلى 6 إن أكرة بمًا يَحَافُ منْهُ عَلى نفسه أو على ع من أَعْضّائه 
وَسعَةُ أن يُقَدمَ وَعَلى هَذَا الدّمُ وحم الحتزير لأن تناو هَذْه رمات 5 ينَاح عمد 
الصرُورَة كما في الَخْمَصّة لقيّام الْحَرّمٍ فيمًا وَرَاَهَاه ولا ضَرُورَة) عند عَدَمٍ الخوؤف 
عَلى النَفْس أُوْ اعضو (حَتّى ل حاف عَلى ذلك بالضرب وَغَلبَ عَلى ظَنه أبيحّ لهُ ذلك 
ولا يَسَعْهُ أن يَصيرٌ عَلِى ما وعد به) وَأَضَارَ إلى أنّ الح يَمَارُ عَنْ غَيْرِه لكل اَن 


0 


0 0 م 2 ف هد عت قتي“ 1 ؤي مهد عا عط وات ا نل 
لأن بَدَن الإنْسّان في احْتمّال الضَرب متفاوت» وليس ثمّة نص مُقَدرٌ فيِعْتَبْرُ فيه غالب 


؟ رهد 


ِ 0 ا - ف اع ١ ١‏ مو :6 ل م م بي م يمحم 1 ارم وس 0 
رأي من ابتلى به لامش يكن در فى ذللف اذى الحذ وهو أريعون فقال؟ إن نهده 
22 م ان نوو 00000 2 00 مه 0 2ه عات ه رايم 5 ه 
بأقل منها مم يسّعه الإقدام) لأن الأقل ممشروع بطريق التعزير» والتعزير يقام على وجه 
٠‏ :0 . 50 سايم ه 0 92 جر ل غ رار 0 لس سا 0 سنن 0 
الرّجْر لا الإثلاف» لأن ذلك نَصْبُ المقدار بالرأي وَهُوَ لا يَجُورُ (فإن صَبْرَ حَتّى أَوقعُوا 
. و 5500 ان و 2010 0100 7 تي ا ار 1 08 ٠‏ 
به) أي قتلوه أو أثلفوا عضوه (و لم يُتَتاوّل) وَعَلمْ بالإباحة (فَهُوَ آم لأَهُ لما أييح) من 
حَيْتْ إن حُرْمَةَ هذه الأشيّاء كَانَتْ باغتبّار خلل يَعُودُ إلى البَدَن أو العقل أو العُضو 
7 0 يط له 0 س9 1 0 7 1 2 5 م ه 0 يا يا 0 2 
وَحفظ ذلك مَعّ فوات النْفس غير ممكن (كان بالامتنًا ع عن الإقدام معاونا لعَيْرِه على 
2 وو ول ساس سق 7 عجر رع و ا © نر “ا و “اق و 0 
وعن أبى يو سف رحمه الله أنه لا يام لان الإقدام على ذلك رخحصة إذ 


3 و - 7 ل - ى م م 3 م 
الحرمة) بصفة أنَهَا ميّنّة أو حَمْرٌ وَهى (قائمّة ف) إذا امْتَنَمَ (كان آحذا بَالعَزئَة فلا 


ع ع قد 


يَأنَ. قلًا: لا تُسَلْمْ أن الحرْمَة قائمَة لأنْ الله تعَالى اسمَئى حَالةَ الاضنطرار) فال « وَقَدَ 
ف ع - عون #ن يه ورور 3 20 و عع 0-100 5 مي 0 
صل لك ما حكمَ عَليكُة إلَّا ما أَضْطُر رَثُرَ إلَيّهِ 4 [الأنعام: ]١١9‏ (والاستنتاء تكله 
فصّل لكم احزه عليكم 0 ها اصعارد إليه » و (والاستئتاء تكلم 


باليَاقي بَعْدَ الثنيّا/ فَكَانَ ليان أن المسنتثتى لم يَدْحْل في صَّدْرٍ الكلام (فلا مُحَرَم) حيكذ 


دان 


العنايت شرح الهدايتّ 
(َكَانَ إِبَاحَةَ لا رُخْصَةً) فَاسْمَاعُهُ من التَنَاوْل كَاسْناعه عَنْ تناو الطُّعَامٍ الحَلال 52 
اساي اط كان الث (لكنّهُ إِنمَا ينم ذا عَم الاح في هَذه الخَالة» لأن 
في الكشاف الحرمَة حَفَاء) ا يَخْنَصُ بمَعْرفة الفقَهَاء 0066 06 لنّاسِ 
«الجَهْل فيه كَاجَهل بالمخطاب في أَوّل العا أَوْ في ذارٍ دب 

قن قيل: إضمَافَة الثم إلى 1 4 الماح من باب فسّاد د الوّضع وهو فاسدٌ. فَالحَوّاب 
أن باح ا و 1 وَالإيعَان به إذَا 1 رك عليه مُحَرَمٌ وَهَاهنًا قَدُ مكب عليه 
قل الي الحم ار الك اا أن ما أفضى إلى ارا رم 

قال (وَإن أكرة ع عَلى الكفر باللّه تعالى وَالعيّاذْ بالله أو سب رَسُول الله يخ 
بيد أُْ حَبْس أَوْ صرب ١‏ ل اق حل بأ به ل عل تند 
عَلَى عضر من َعْضَائه) أن الإكرَاة بهذه الأشيّاء ليس بإكراه في شرب الْحَْرِ لا مَرّ 

قفي الكفر اا أوْلى وَأحْرى. قال (وإذا حاف على ذَلكَ وَسعَهُ أن يُظْهِرَ ما 
ل به ويُوَرَي» إن أَظْهَرَ ذلك ا لحديث عَمَّارٍ بن 
نامر طفه حَيْت أثلى به وَقَدْ قا ل لني عَليِْ الصلاة وَالسسّلام كف وَجَدْت 
قَلبَك؟ َال مُطْمًابالإقانء ا وَالسّلام: إن عَادُوا فَعْدْ وفيه نَرَّل قله 
َال « إل من أكرة وليك 000 [النحل: كن ون بهذا الإظّهَار لا 
يَفُوتُ الإِمَان حَقيقة َقِيمة ليام التُصْديق» وفي الامتتاع فوت النَفْسٍ حَقيقة يسع قيَسَعْهُ اليل إليّه. 

قال (فإن صبَّرٌ حَتّى قُتل ولم يُظهر الكُفرَ كَانَ ماجورا) لآ «حْبَيبًا ذ صبرٌ 
على ذلك حَتّى صلب وَسَمَاهُ رسول اللّه يلد سيد الشهداءء وقال في مثله: هو رفيقي في 


د تت 
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الجِنّت'' ولأنّ الحُرمَمَ بَاقِيَنَ والامتنَاعٌ لإعزاز الدين عَرِيمَيَ يخلافم ما تَقَدْم 


للاستثتاء. 
الشرح: 
قال (وَإن أكرة ء عَلى الكُفر بأللّه وَالعيّاذ باللّه إلخ) عَلمّ أن كل ما لا يُعْدر 


.)8805/85( أخرجه الحاكم (8105/9)» وانظر نصب الراية‎ )1١١( 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (85/5): غريب» وقتل خبيب في صحيح البخاري في مواضع 
وليس فيه أنه صلب» ولا أنه أكرهى ولا أن النبي ويعٌ سماه سيد الشهداء ولا قال فيه: هو رفيقي 
في الجنة. 


الجزء الخامس 0 
٠‏ م 2 0 5 كك أ 0 
إِكْرَاهًا في تَنَاوُل اليه وَالَْسْرٍ ليه إكراقا نف كرا كلمة الكمر على اللينان لأن 
1 زم أت وذ أخرة على ذكَرةُ با لا يْحَافُ به عَلى النفْس أَوْ العْضُو لا يَصح 
لإقدام عَليْه وَإِذَا حاف عَلى ذلك جَارَ له أن يُظْهِرَ مَا أمَرُوهُ به من إِجْرَاء كلمَة 
الف و وَالتُوْرِيَة 5 أن يُظهرَ خلاف ما مَا يُْمرٌ فَجَارَ أن يَكون الَرَادُ بها هَاهًْا 
اطْمئانَ ا وكا أن يكن اود لير ل ا ا ا 
كَانَ 3 2 عَلى الْعْنّى الثاني ع مُطْمكنٌ بالإيمَان ل لحَديث عَمارٍ بْنِ يَاسِرٍ 
ذه حَيْث الى به وَقَدْ قال لبي عله كف رخات قلبَك؟ قال: مُطْمين بالإيمان. 


قال: قَإِنْ عَادُوا فَعُد». وفيه نرّل قؤْله تعَالى « إِلَّا مْنَ أكره وَقلَبهُ وليه مُطَمرة 4 وقصيئة 


ع 


وي 


معروقة, 

معدن قَؤْله عَليْه العكلذة والستّاكم " فك "اعد إن طَمَأنئة القلب لا إلى الإجْرَاء 
وَالطّمَأنِية جَمِيعَاء أن أذ" ذُنى دَرَجَات الأمْر الإباحة يكن إراء كَلمّة الكفر احا 
وين كذلك لأن الكدة نلا تنكف حر مجه وومةه مول الفقه ضَ وَلأن بهذا 
الإظْهَارِ) ذليل معقول. وَوَجْهُُ أن الإِمَانَ (لا يفوت بهذا لإظَهَارٍ حَقِيقَة) لأن الركن . 
الأصْليّ فبه هُوَ النَصْدِيقُ وَهُوَ قَائمٌ حَمِيقَة والإقْرَارٌ رُكْنّ رَائدٌ وَهُوَ قَائمْ تقديرًا لأن 


ال 


الَكْرَارَ ليْسَ بشرط (وفي الاسْتاع فَوْت النْمْسِ حَقيقة حنل تكن مان ف رط حر 
عند يَقِيئا وفوْسْ حَق الله وها (مِسَعهُ اليل إلى إَِْاء حَقَهء فإ صر وَل يطو 
الكفرَ حَتّى قتل كَانَ مَأَجُورَاء لأنْ ييا ذل صَبْرَ على ذَلكَ حَتَّى صُلب» وَسّمَاهُ 
رَسُول الله ل سيد الشهداءء وال في مثله) أ فيه وَكَلمَة مثل راد (هُوَ رقيقي في 
لخنّة) وقصِتةُ مَعْرُوقَة أَيْضًا (وَلأن لحرْمَة بَاقَة) لتتاهي قَبْح الكفر وَبَقَاوُهَا يُوجب 
الامْتَاعَ (فَكَانَ الامْتتاعٌ عَزِجَة لإغْرَازِ الدينِ عون نتن أذ امينّةَ وشرب 
دحي نإ الكزيةاهلة ا(يك جاده (للامتطام كما تَقَم. 

وَاغّْرض بأن ا ار نضا سُستتى بقَؤله < إلا مَنَ أحكرة وليه 
مُطْمَك 4 من قَولد ج من كَفر لله من بد يم 4 [الدحل: | ينبي أن 
رن دكات رابكو وأحيب بأنْ في الآية تَقَدِمًا وتأخيراء وتَقديرةُ: 
مَنْ كَمَرَ بأللّه من بَعْد إعَانه وَسْرَحَ بالكقر صَّدرًا فَعَلئهُمْ عْضَبْ من الله وَهُمْ عَذَابْ 


6 ببح بيب 77 77 7 العنايي شرح الهدايي 
عَظِيمٌ إلا مَنْ أكْرة وكَلَهُ مُطْمَكِنٌّ بالإمّان» فَآللَهُ تعَالى ما أبَاحَ إِجْرَاء كلمّة الكُمرٍ على 
لسّانهمٌ حَالة الإكرَاهء وَإِنْمَا وَضّعَ عَنْهُمْ العَدَاب وَالعَضَب» وَليْسَ من ضَرُورَة تفي 
العٌصب وَهُوَ كم الْحْمَة عَم الحرمة ل م 
في شهود الشهر في حَقّ المسَافرٍ وَاريضٍ إن السَبب مَوْجُودٌ 0 مُتَأحْرٌ فجَارَ 
بكرن عمقي امقس اق قار الل مله ار الحرمَة فلم يبت يبت إِبَاحَة إجرَاء 
كَلمّة الكفر. 

وَفيه نظَرٌ لأن الْرَادَ بالعلة إِنْ كَانَ هُوَ الْصْطَلحٌ كَذَاكَ مُسنمُ النُحَلْف عَنْ الحَكْم 
أْذي هُوَ مَعْلُولك وَإِنْ كَانَ الْرَادُ بها السب الششرعي كَمَا مَثْل به فَإِنّمَا يتَحَلْفْ الحَكُمْ 
عَنْهُ دلي آخر شرع يُوجبا 4 تأخورة كما في الثال الْدَكُورٍ من قَؤْله تَعالى « فَمَن 
ل رن بز ابام ا [البقرة: ]١84‏ ولا ليل فيمًا 
نسْنُ فيه عَلى ذلك. عن هذا ذهب أبو بكر ارا إلى أن اث في قله َل الصا 
وَالسّلام «قإن عَادُوا فعُذ» للإبَاحَة) وَقولَهُمْ أن الكفرَ مما لا يَنْكُشْفْ حرمنة 
متجية ككلم فى را َم لمكا لاني الك 

قال (وإن أكره على إتلاف مال مُسلم بأمر يَخَافْ على نفسه أو على عضو من 
أعضائه وَسعهُ أن يَفعل ذَلك) لأنّ مال الغير يُستَبَاحُ للضرُورَة كما فِي حالةٍ المخمّصّةٍ 
وقد تَحَنقَت (ولصاحب الال أن يُضْمن المكره) لأن المكره آليّ للمكره فيما يصلّح آليّ له 
والإتلاف من هذا القبيل يل (وإن أكرهة بقتله على قتل غيره لم يسعة أن يُقدم عليه 
يمي حك يفتك إن فل كان /حنا) بآ قلا مسنم من ل ستيان العطزوزة افك 
بهذه الضرورة. 

الشرح: 

قال (وَإِنْ أكرة عَلى إثلاف مَال مُسْلم) وَإِنْ أُكْرِةَ رَجُل على إثلاف مال 
لقال نز ال داكن الس أواقرح تين لافج نان القكر لك أن 
يال د 0 للصرُورَّة كَمَا في حَالة عه وَقَدْ تَحَقَقَسْء وَلصّاحب اكَال أن 
يعدن الكو لأن المكرة آله للمُكْره فيمًا يَصْلحُّ آلة له وَالإثلافُ من هَذَا القبيل) لأن 
المكْرِة يُمكثة أن يَأحْذَ اللْكرَه ويُلقِيهُ عَلى امال مَيتْلفَهُ. وَكَولهُ فيما يَصْلّحُ احترارٌ عَنْ 
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الأكل وَالَكلْمٍ والوطء فَِنُّ ها لا يَصْلُحُ آله له (وَإِن أكْرَهَهُ بقثله على قثل غَيْرِه لم 
يَسَعْهُ أن يَقدَمَ عليه يل يَصْبرٌ حَنّى يُقعلء فَإنْ قمَلهُ كَانَ آثمًا لأنَ قث الْمْلم) بتر حَقَ 
(ممًا لا يُسَتَبَاحٌ لضَرورة ما فكَذَا بالإكرام) وَهَذَا لا نرَاعَ فيه. 

قال (والقصاص على المُكره إن كان القت عمدا) قال 445 وَهَدَا عند أبِي حَنيفَنَ 
ومحمب وقال زُفَرٌ: يَجِبْ على امكره. وقال أبو يُوسف: لا يَحِبْ عليهما. وقال الشافعي: 
يَحِبْ عليهما. لِزُهَرَ أَنّ الفعل من المكره حَقَيقَيَ وحساء وَقَرّرَ الشرع حكمّه عليه وهو 
الإكم؛ بخلافي الإكراه على إتلاف مال الغير لأنّهُ تمل حيمةه وهو الإثم م فَأَضيف إلى 
غيره؛ ويهذا يَتَمسّكُ الشافعي فِي جنب المكره؛ وَيُوجِبهُ على المكره أيضًا لوَجُودٍ التُسبيب 
إلى القتل منة؛ وللشّسبِيبٍ فِي هذا حكم المباشرة عندهُ كما في شهود القصاص؛ ولأبي 
يُوسف أَنْ القتل بَقِيّ مقصورا على المكره من وجه نَظَرًا إلى التّأثيم؛ وَأضِيف إلى المكره 
مِن وجه نَظَرا إلى الحمل فدَّخَلت الشبِهَمٌ في كل جانب. وَلهُمَا أَنْهُ مَحمُولٌ على القتل 
بطبعه إِيثَارًا لحيّاته فَيَصِي رٌآلمّ للمُكره فيما يَصَلْحُآلنَّ لهُ وَهُوَ القتلٌ بأن يُلقيه عليه ولا 
يُصلّح آليَّ لهُ فِي الِتايَةٍ على دينه فَيَبِقَى الفعل مُقصورًا عليه فِي حَقّ الإثم كما تَقُولَ 
فِي الإكراه على الإعتّاق؛ وَفِي إكراه المجوسي على ذَبح شاة الغير يَنتَقِلٌ الفعل إلى 
المكره في الإتلاف دُونَ الذكاةِ حَنّى يحرم كذ هذا. 

الشرح: 

وَأما وُحُوبُ القصّاص قفيه أريعَة وال بحَسّب القسْمّة العَقَليّ فَإنُّ إِمّا إن 
كَانَ يَجبْ عَلى المكْره وَالْكْره حي أزلا تاغل وعد مق ا كن 
المكْره وَحْدَُء أو على العَكْس. وَالأوّل قو التتّافعي رَحمَهُ اللُّ. والثاني 07 أبي 
يُوسْفَ رَحمَّهُ اللهُ. والقالث قؤل أبي حَنيفة وَمْحَمَّد رَحمَّهُمًا الله وَالرَابعُ قول زُقرَ 
رحمه الله ْ 

لهُ أن الفغل م من المكْره ف ل منْهُ بغي وَاسطة وَحسًا فإنَّهُ َي 
مُشَاهَدٌ وكذا شَرْعًا ل رد عليه 0 للم يجاب القصّاص عَلى غيْرِه غير 
مَعُقول وغ مَتترُوع» بخلاف الإكراه عَلى إثُلاف مَال العَْرِ لأنَهُ سقط حَكُمهُ وَهُوَ 
لانم فلم يكن مُعَورَا عليه شرا فَجَارَ اكه إلى َيِه وَبهَذا يكَمَسّكُ النتّافعي رَحمَهُ 


م 


.ةد لددددسس سس سه العنايتّ شرح الهدايج 
في هذا .آنا في المل مش الناضلة علدك كنا رانيد جلن خل لقال لقا 
َاقْص من الَشهُود عله َجَء الهو قله حا لُكل التاهتان علدةٌ لشنيب. ' 


9 7 7 ا 


2 .دار - 0 2 5 2 
ولقائل أن يُقول: في كلام المصَنّف نسَامُمٌ لأن ذليل رُفْرَ يَدْل على عَدَمٍ جَوَازٍ 
إفتافة العثل إلى غير :الكره فكتقة يجكل ذلك دلي للشافعي وهو ضيف إلى غيره 
0 #[ 5 70 -ه ولاه 2 ع 1 
الفكاء والدواية أن ذليلة كل عن فوم وان إفتائته إلى عير المكره باهر والتاني 
لضنيفة إل القير تسيا قلا كناف 
1 م 7 2 2 ا 5 ٠.‏ و 3 
ولأبي يُوسُّفْ رَحمَّهُ اللَهُ أن القثْل الخاصل من الْكْرَه يَحْتَمل الاقتصّارٌ عله 
عدي إلى غير ترا إلى ليل ذكَرَ وبي حَنيفَة وَمُسَمّد رَضِي اللَّهُ عنمُي لأن تأئيم 
9 كك 3 وره 7 575 2 
الارع يَدُلَ عَلى تَقْرِيرٍ الحكم وقصره عَليِ وَكَئهُ مَحْمُولا عَلى الفغل يَدُلَ عَلى أله 
كي 2 عي “تي نون ع تعر 0 
كالآلة والفغل يَتَقل عَنْهُّه وَكُلٌ مَا كَانَ كَذَلكَ كَانَ شْبْهَةَ وَالقصّاص يَنْدَفعٌ بها. وَهُمًا 
أله مَحْمُولٌ عَلى القَثْل بطَبْعه إيعَارًا ياه وَالَحْمُولَ عَلى الفغل بالطَبْع آلة لأنَ الآلة 
2 2 - َس ا 2 سه لي 50 12 
هي التي تَعْمَل بالطّع» كَالسَيِف فَإِنَّ طَبْعَهُ القَطْمْ عند الاسْتعْمّال في محَلْه قَيَصيرٌ آلة 
للمُكْره فيمًا يَصِلّحْ آله لهُ وَهُوَ اميل بن يُلقيَهُ عَليْه وَالفغل يُضَافُ إلى القاعل لا إلى 
ا 2 د 3 0 00 
الآلة. قن قيل: لو كَانَ آلة لأضيف الإنْمْ إلى المْكرَه كَالقئل. 
-ه و 3 2_0 و ٠‏ 
أَجَابَ بقؤله (وَلا يَصْلحُ آلة لهُ في الحتّايّة عَلى ديّته فيَبْقى الفغل في حَقَ الإثم 
مَفْعصُورًا عَليْهِ كما تقول فى الإكْرَاه عَلى الإعْتّاق) فَإِنَّ إِعَتَاقَهُ يقل إلى المكره من 
4 .5 1 41 مو 8 1 1 مره 1 ب“ 0 2 و مزه 1 إن مه 2 و0 
خَيك لوف قاكة العد كن خت نا علثه اقنة العلد: و رتقير د عليه مرحيف الدكلم 
07 8 0 ا د امسو 1 3 وماه 8 : 0 41 .0 00 
إِنُّ لو التقل إلّه من حَيْت النَكلمْ أنضًا م يُعْتَق العَبْدُ () كما تقول (في إكراه 
الَجُوسيٌ على ذَبْح شّاة القيْر فَإِنْ الفغل يتتقل إلى المككره منْ حَيْثْ الإثلافُ دُونَ 
0 يوه ١‏ ا .ءءء" 2 5-37 رمه ار اه 20 0 4 2 00010 
الذكاة حتى يحرم كذا هذا) وَإذا ظهَرَ أن المكرة آلة للمكره فى القثل ظهِرَ الفرق بسن 
0 7 فا ده ل رو و مك اواك . راف مرا ا عم عع _/ 1 5 2 2 
مَا نحن فيه وَيِيْنَ مَنْ أَصَابتْهُ مَحْمَصّة فقمّل إِنْسّانًا وأكل لحَمّهُ حَنّى بقي هُوَ حَيا إيثارا 
قد سه انك يعم كله السام كان كان تفط تدا ل لخدا 
يكون الد له ضاف إل بنسة: 
وَاعْلمْ أن صَّاحب النّهَايَة رَحَمَهُ اللّهُ قَال: سَوَاء كَانَ هَذَا المكْرِهُ الآمر عاقلا 


الجزء الخامس آم 


مَْيُوهًا أو غُلامًا غَيْرَ بالغ فَالقوَهُ عَلى الآمرء وَعَرَاةُ إلى البْسُوط وكسبّ ا فخ 
عَلاء الدّين عَبْدُ العري رَحمَهُ الله إلى السّهُو وقال: روي في البْسُوط بق بفتّح الرّاء دون 
كَسْرِهَاء وثقل عَنْ أبي لبسْرِ في مَبْسُوطه: وَلوْ كان لكر م يجب 
القصّاص على أحَد أن القاتل في الحقيقة هَذَا الصبي 7 ون وهو ليس بهل 
ووب وله 

قال (وإن أَكرَههُ على طلاق امرآته أو عتق عبده هَه فال رق + لكر كليو عننك 
خلافا للشافعِي وقد مر فِي الطلاق. قال (وَيَرجعٌ على الذي أكرَهَه بقيمت العبد) 57 
صلح آلخَّلهُ فيه من حَيثُ الإتلاف فَيُضَافُ إليه. َلهُ أن يُضَمَتَهُ مُوسير) كان أو مُعسر» ولا 
سعاييّ على العبد لأنّ السَعَايَيَ نما تَحِب للتّخْرِيجٍ إلى الحَرَيّةٍ أو تعلق حَق الغَير ولم يُوجَد 
واحد منهماء ولا يرجع المكره على العبد بالضمان لأنّهُ مُؤَاحَدٌ بإتلافه. قَال (ويرجعٌ بنصف 
مهر المَرأة إن كَانَ قبل الدخول؛ وإن لم يَكُن فِي العقد مُسَمّى يَرجِعٌ على المكره بما لزمّه 
من المتعتٍ) لأن ما عليه كَانَ على شرف الستقوط بآن جّاءَت الفُرقَُ من قبّلهه ونم يََأَكَدُ 
بالطّلاق شَكَانَ إتلاهًا للمّال من هذا الوجه فَيُضَافُ إلى المكره من حت إِنّهُإتلاف" بخلاف م 
إذَادَخَل با لأآنَلمّهرَ قد تَمَررَالدُحُول لا بالطلاق. 

الشرح: 

قال (وَإِنَ أُكْرَهَهُ عَلى طَلاق امرأته) ون أكرة الرّجُل على طلاق امرأته (أو) 
د رار 3 ل ل 

تُصَرفات مره كله يَاطلق إلا أن يَكُونَ إِكْرَامًا بحق (وَقَدْ مَئ) ليل د لضي 
لاه راج عن كرو اقيم اد 5 مطل انهه يب ع الإثثلاف فيضا 
له ومع لاحي للك لأنَ الإثلاف يت في من للق بهذا لق 0 

يلح آلة له في حَن للف فَكَذا في حَق ما يس في ضنته. 

وَأحيب بأن الإعْتَاقَ إثلافٌ وَهْوَ تصلع آله له في واللمط كد قد يَنَْكُ عَنْهُ في 
الجُمْلة كَمَا في عاق الصّّ فَيَصحٌ أن يَكُونَ آله باسية إلى الإثلاف دُونَ التلفظ 
وَإِذَا 000 آله صّحَّتْ الإضّاقة إليْهِ (َلهُ اك ا كَانَ أو" 0 و 
سعايّة عَليِه أمّا وُجُوبُ الضّمَّان فَفيمًا إِذَا قَال المكخْرةُ أرَذت بقؤلي هُوَ خْرٌ عقا 


:لصت ا ا سج العتاوة شترح الهذاية 
مسْتفيلا كَمَا طَلب مني فَإِلهُ يق المْدُ قَضَاء وَديَائةَ وَيَضْمَنُ الْكْرَهُ قِيمَةَ العيد أنه 
بِمّا 0 به 00 وق م 00 - إِذَا قال 0 0 سوى الإثيّان 


7 6 َنْقَ اميد مَصبَاءٌ لا 00 َه عدَل عَكا أخرة عل فك أن في الا قلا 
يُصَدَقَهُ القاضي في دَعْوَى الإبارٍ كَاذْياء وله يمس الك هيا لأن العزد عبن 
بالإقرَار طَائعًا لا بالإكراه. 
0 قن قيل: يتبَغي أن لا يَضْمَنَ ١١‏ و كله اقلق بعرض وَهُوَ الولاء والإثلاف 
بعرّض كلا إثلاف. كران انلا سل أن الؤلاء عوض سه سيَيَهُ العنْق عَلى ملك 
الَولى َكيف يَكُونَ الْكْرَهُ ُعَوَضًا عَم أَلَُ بمَا لا تعلق له به أصْلا. سَلَّمَْاهُ ولك إِنمَا 
ل لد لو أكْرةَ ع عَلى أكْل طََام الي فَأَكَل كَلهُ لا 
ضَمَانَ عَلى الْكْرِه لأنَهُ حَصّل للمُكْرَه عضن أو في حك امال كنا في نافع النطام 
إِذا أنلمها مك8 لأن ما مََافعهُ تُعَدُ مالا عند الدُحُول» والؤلاء لبن كذللة أنه بمئزلة 
النّمسَّب) ألا ترَى أله إذا شهدا بالولاء 8 رَجَعَا لا يضمَتان. 
(وَأْمّا عَدَمُ السّعَايّة 5 كما تحب للتّحْرِيج بل الحريّة) كمااهو يذهب أبي 
َب د أن التستى اكاب كذ رج لا يكن رط ناا رأ ل حو 
الي وَلْيعَلْ بد حَقٌ العَيْرِ فَلمْ يُوجَدْ شَيء من مُوجبي السّعَايَة)» » بخلاف ما إذا 


ل 


23 


كاد ال زوك أخْرة الا على إطاته وَل يحب على القند الس علي حو 
العيْرِ وَهُوَ متهن به وَهَذَا عَلى مذَهَبٍ أبي حَنيفَةَ سام ء2 عَنّْ الْقَضِء وأمّا عَلى 
0 ل لي 
ل الراك لسر رك ادكه 
مُوَاحَذٌ بإثلافه) يَ*ْ يعني أن الْكْرََ إِنَمَا يَضْمَنُ من حَيْت إِنهُ جُعل مُثْلقا للعيد حُكْمّاء 
َكَكهُ كلد والُول لا يَضْمَنُ شَينًا. 

2 م٠‏ ار ٠‏ ده م 2 .2 3 5 س ام 1 .4 2 00 

قال (ويرجع بنصف مهر المرأة) الجواب فيمًا إذا أكرة على طلاق امرأته وقد 
سَمّى هَا مَهْرَاء إلا أكهُ لم يَدْخُل بها ظيرُ لواب فيمًا إِذَا أكْرهَ عَلى عق العبد في حَقّ 


م١١‎ 


الجزء الخامس 
وُقُوع الطّلاق ؛ ودع الرّوْجٍ عَلى لكر إلا أن الرُجُوعَ هَاهُنَا بنضف الصّداق وَّمّه 
بقيمّة العَبّد ون ل يْسَمٌ رَجَعَ عَلى المْكْرَه بما لزمَةُ من النَة أن العلّة في الكل وَاحدَة 
وَهُوَ الإثلاف. ما في اليم 

ما في الطلاق فَلقَوْله لأنَ ما عَليِْ: أي عَلى لزع ادهل شرف المسقوط 
بأن اك الفرقة قة من ) قبلهًا بتمكين ابن الج منها عير كرا أ بالارتداد وَالعيّاذ 
الله ا ون كان عَلِيِْ تكد بالطّلاق مَكْرَهاء ما كَانَ على شرف الستقوط اك 
1 ولتأكيد شَبَدٌ بالإيَاب» ؟ كانه 2 عن مره ذلك ابتداء فَكَانَ إثلافا للمّال م 
هَذَا الوه وَللْكْرَهُ في حَقّ الإكرَاه بمَئِْلة الآلة َبْضَافُ إلى الْكْرَه سن 00 
إنْلافْ» بخلاف ما إذَا دَحَل بها ل تقرّرَ بالدّحول لا بالطّلاق فقي مُجَردُ 
إثُلاف ملك الاح وهو ليْسَ مال عنْدَ ند الخرُوج» وَمَا لِيْسَ مال لا يَضْمَنُ بمَال ألا 
رَى أن المتّاهدَيْنِ إذَا رَجَعَا بَْد الهادة بالطّلاق بَعْدَ الدُحُول لا يَضْمَئان. 

(ولو أكره على التُوكيل بالطلاق وَالعَتَّاق هَمَعَل الوّكيل جار استحسانًا) لأن 
الاك اناي قاد التسي ابولق «اقطن والخزوعط لافار اوجن دس 
لمكره استحسانًا لأنّ مقصُود المكره زُوَالُ ملكه إذا بَاشرٌ الوكيل والتّدرٌ لا يعمل فيه 
الإكراد نْهُ لا يَحتَّمِلُ الفسخ)؛ ولا رُجُوعَ على المكره با لزْمهُ لأنّهُ لا مُطالبّ له فِي 
الدنيًا فلا يُطَالبٌ به فيهاء وَكَدَا اليّمِينُ وَالظهَارٌ لا يَعمَلُ فِيهِمًا الإكراهُ لعدم 
احتمّالهما الفسع وَكَدَا الرّجِعَُ والإيلاءً وَالمَيءٌ فيه بِالنْسَان بأنهَا نَصِحٌ مع الهزلء 
وَالخْلعٌ من جانبه طّلاقٌ أو يَمِينْ لا يَعمَلُ فيه الإكراهُ فَلوكَانَ مو مُكرَهًا على الخلع 
دُونَهَا لز مها البَدل لرضاها بالالتزام. 

الشرح: 

(وَلْ أكرة عَلى التُوكيل بالطّلاق رَالعتَاق فَمَعل الوكيل) أي طَلْقَ أو أغتق 

(فَهُوَ جَائرٌ امْتحْسّانا) وَالقِيَاٌ أن لا يَجُورَ أن الوكالة تبطل بِاهَرّل فَكَذَا مَعّ الإكراه» 
وَجْهُ الاستسْسّان أن الإكرَاة 2 في قَسّاد العَقَد فَكَانَ كَالشرْط القاسد لو 
القاسدة لا ُوثْرُ في قسّاد الوكالة. 

أنَا كه حلط القاسد قلمَا تَقَدّمَ أنهُ يَعْدَمُ الرّضًا فَيَفْسُدُ به الاعتيّارٌ فصارَ كأنَهُ 


نان 


العناين شرح الهداييّ 
شرْطًا شط فَاسدا هيد الََدَ ولا َع الالعقاة. ما أن الوَكَالةَ لا َفسُدُ بالتشرُوط 
الفاسدة فَلانهًا من الإسْقاطّات إن فق الؤكيل في مال اموكل قبل التؤكيل كَانَ 
مَوقُوهًا حَنًا للمَالك فَهُوَ بلتوكيل أسقَطَة) إِذَا م يَفْسُد كَانَ تَصَررُفُ ُ الوكيل تافدَا ودع 
الْكْرَهُ عَلى الْكْره) بم عَرَمَ من : عق الملتان وقِيمّة العبد (استحسانًا) لمر أن لا 
يدع أن الإكراة وَقَعَ عَلى الوكالة وَيَوَالَ املك ا فَإِنْ الوؤكيل ةر 0 
ل ل 
الوكيل 2 رَجَعَا ل يَضْمَنًا. و َحْهُ الامتتحسّان 0 الَكْره يَوَال ملكه بِمبَاشرَة 
و حت نلك وكا تعَلهُ وَسيلةٌ إلى الإزالة يعم ول مان على الوكيل 
لَْهُ لم يُوجَدْ منه إكرَاة (قَولهُ وَالَدرُ م 
ْمَل فيه وَضَابط ذَللت أن كل مالا يور فيه اللخ بد ووعه لا َمل فيه الإثراة من 
حَيِث نم الصحة) لأن الإكرَاة فوت اأرضًا وفوا الرطيا يور في عَدَم لو وَعَدَمُ 
لز من الفسنخ» فالإطرة يكن لكر من اللخ يلد الكو قم لا 
حمل الفَسمخَ لا يَعْمَلَ فيه الإكراة قَمْصِح لتَذْرُ مح الإكراه» فَإنْ أكْرة على أن يُوجب عَلى 
سه مدق لم ذلك ورلا وج على الك بم ارم 1 غيْرٌ مُطالب به في الدَثيًا قلا 
يُطَالبْ به غَيْرُهُ فيهّاء َكَنَا ذا أكْرة على يُمين) فَحَلف اعفد (أَو على ظهَار) فظَاهِرٌ 
صّحَّ (وَكَذَا عَلى رَجْعَة) فل ص (أَوْ عَلى إبلاء قآلى أَوْ عَلى قيْء إِلَْا بالأسّان) فَمَعَل 
صصح (لنهَ) أي الرّجْعَة والإيلاء وَالقَيءَ (نصحٌ مم المَزْل) وَمَا صّحّ مع الل لا يَحتَمل 
القَسْحَ فَِنَ أكْرةَ عَلى إِعْتّاق عَبْد عَنْ كَفَارَة الييمين أَوْ الظَهَارٍ فمَعل جره عَّْهَا و يَدْجعْ 
َل امكره بقنه لآلة أمرهُ الموج عَمًا فزمة ذلك مله حسة لا إثلافة بكار حو وان 


م 2 


عن عبد لحر مامه ل ل ا لوا 


لز عي عر سمل 


مَائيّةَ ليد حَيْثْ لم يَكنْ بعيْنه ينه مُسَْحَقَا علي وَإذَا نَبَتَ لوس ل كن عر 0 

ان متطتوقة على اكد ورد 317 الى نآل ننه ]زيكة شور الول قر 
بها وجب عله نطف ار ولا برجم به على اله لَه كَانَ مكنا من القَرَّان في 
اده َإِذَا م يفعَل كَانَ ذَلكَ رضًا منهُ يما لزمَهُ م من الصداق» وإ َناَكَف ل جع 


ه مرو 


على الك بشيي لأنه أى بضدٌ مَا أَكَرَهَهُ عَليْدِ اط أَكْرَّهَهُ على أن يحخَالمَ امرأئهُ ففعل 


الجرء الخامس وه 


صّمّ الخلع لأنهُ من جانب الرّوْجٍ طَلاقّ وَهُوَ ظَاهرٌ وَلإكْراُ لا َع وقوعَ الطألاق بلا 
دل فَكذَا بَدَل أو يُمين لوجُود النترط وَابخَرَاءِ وَاليِمين لا يَعْمَل فيه الإكراة. 

لو كَانَ كرا على الخلع دُوئَهًا لزِمَهًا لبَدل لرضًاهًا بالالترام) بِإِزّاء مَا سّلمَ لها من 
الوق ولا شيْء عَلى على المْكْره للج لله لف عله ملس بمَال وهو لاح لا يط به. 

إن قيل: إن خَالعَها وَهي غَْرُ مَلمُوسّة فَاستَحَقَتْ نضّف الصّدَاق هَل يَرْحِعُ به 
الرُوْج عَلى المْكْره لتأكيد مَا كَانَ عَلى شرف المُقوط أ لا؟ 

ُلنَا: لا يَخلُو أمّا إِنْ سَاقَ الرَوْجّ الهْرَ إِلِهَا كلّهُ أولا فَإِنْ ساق رَحَمّ عَلى 
لكر ايتصلقة الاّماق؛ ما عِنْدَهُمًَا فَظَاهنٌ أن الخلمَ عَلى َال مُسَمّى لا وجب 


00 علي “سير 


البَرَاءِةَ عَمّا يَسْتَحقَهُ للد الاعاى حدر 
اللّهُ فَلانهُ وَإِن وجب البَرَاءَةَ لكنها براءة مُكْره وَالبَرَاءَة مَعَ الإكراه لا صخ وَإِن لم 
يس رَحَعَ عنْدَهُمًا خلاًا له له ءَ ع غَيْدُمُكْره في هَذه الصمورة عَلى التراعة. 

قَالَ (وإن أَكرَمَهُ عَلَى الزّنَا وَجَبّ عليه الحَد عند أبي حَنِيفَتَّ إلا أن يُكرهه 
السُلطانٌ وَقالَ أو يُوسُف وَمُحَمّدٌ لا يَزّمْهُ الحَد) وَقَد ذَكَرنَاهُ في الحدود. 

الشرح: 

قال (وَإن أَكْرَهَهُ عَلَى الرّئا وَحَبْ عَلَيِْ الحَدُ) قَال أَبُو حنيفة أوَلا: إن أَكْرَهَهُ 
أحَدَ عَلَى الوّكا فَوَتى وَجَب عَلَيْهِ الحدُ لأن ا بن لجل لا صر إلا بالتشّار آلته 
وَذْلكَ لا كود إلا ِلَذَاذة وَذْلكَ ديل الطوّاعيّة, بعلاف الرأَة نه 06 الفغل) 0 
الوق يتقو حفن امَْكينٌ منّهَا فلا يكُونُ كين ليل الطواعية. نم رَجَعٌ وقال: ا 
َيه ذا كَانَ المكْرة هُوَ السلطانَ أن الخد للرّخْر وَلا حَاجَةَ مَعّ الإكراه لأن الانرِجَارَ 
كان حاصلا إلى إن حَصلَ حرف التلف على نفس فَكَانَ ده بهذا الفغل فم اللا 
عَنْ فْسه لا قَضَاءٌ الشَهُوة فَيِصِيرٌُ ذَلكَ شْبْهَة في إمنقاط الحَدٌ عَنّْ وَائتَشَارُ الآلة لا 
ين على كف ادرف أ أ طيبع ير من النَائم من عيْر اختيار. 

وَهَذَا وَجْهُ قول أبي يُوسْف وَمُحَمَّد رَحمَهُمًا لله أنَهُ لا يَلرَمُهُ الحدُ. وأما عبد 
الإكرّاه بلطن فق ل إل من قبل اتلاف التعثرٍ متعم ني أوّل هذا الكتاب؛ 


وقيل من قبيل اعمّتلاف الحكم. و قَوْهمًا أن اتير في الإكراه كَوْنُهُ مُلجنا وَذْلكَ 


01 


العناين شرح الهداية 
يقذرَة المكْرّه عَلَى الإيقاع» و َحَوف المكْرَه ٠‏ الؤفوع كما مر وذللك قد يَكُونْ من غير 
السسّلطان كننة لأن السلطان يَثْلَمُ أن لا يفوتة فَهُوَ ذو أناة في أُمْرِه وَغَيْرَه 
يَخَافُ القؤت بالالتجاء إلَى السُلطان فَيَجْعَلٌ في الإيقاع. 
ووه وله أن لكر خد ولط مر إِذْ ليس فَوقَهُ مَنْ يَاقَجئْ 
َه ويقدرٌ عَلَى دفع اللْصّ بالالتجاء كك السّلطان» فإن 6 في ع اه من 
ل هد ينل حك ل ل فى ل وضع و ف حل ل لايح لها 
اموت لآن الحذول ”ل يَجتَمعَان عنْدنا بفعلٍ واحدء وفي 1 مَوْضِع معطا اده 
اللا الوط في عير املك لا ينفلك عن حدما إن سقط الحَدُ وَحَب الْهرُ 
إظْهَارًا لخَطَرِ الّحَلَ سَوَاء كانت مُسْتَكْرَهَة عَلَى الفغل أ أذئت لَهُ بذَلك. أمّا الأول 
فَظَاهِرٌ لأنهًا لَمْ تَرْضَ قوط 2 َأمًا الثاني ادن لذن لَه ليس يحل الوّطء فَكَانَ 
ذا لَعْوًا لكْنهًا مَحْجُورَة عَنْ ذَلكَ شَرْعًا. 
قال (وإذًا أكرهة على الردّة لم تبن امرتُهُ منه) لأنّ الرّدة تَتَعَّقَ بالاعتققاد ألا تَرَى 
أَنْهُ لو كان قلبُهُ مُطميِئًا بالإيمان لا يكمْرٌ وفِي اعتقاده الكفر شك هلا تَثبّت البَينُودَيُ 
بالشلكه فإن قالت المرآةُ قد بنت منك وَقَالَ هو قد أظهرت ذلك وقلبي مُطَمَيِنٌ بالإيمّان 
فالقول قونُهُ استحساناء لأنٌ اللُفظ غير مُوضوع للمُرقَتٍ وهي بِتَبّدل الاعتقّاد ومع الإكراد 
لا يدل على التَبَدْل هَكَانَ الول قَونَهُ بخلاف الإكراه على الإسلام حَيثُ يَصيرٌ به مُسلما 
نه َم احتَمَلَ وَاحتَمَلَ رَجُحنًا الإسلام في الحاذين تأنه يلو ولا يُعلَىء وها ان الحكم 
أما فيما بِينَهُ وبين اللّه تَعَالَى إذَا لم يَعتَقِدهُ هنِيس بمُسلمء وَلّو أكره على الإسلام حَنّى 
حكم بإسلامه كم جم يقل تمك ابه وَِي افد للظتل. 
وَلَوقَالَ الذي أكره علَى إجراء كَلمَّةٍ الكفرٍ أخبَّرتُ عن أمر مَاض وَلَّمِ أَكُن 
َعَلت بَانَت منه حكمًا لا دادم لِأنّهُ آقرٌ آنه طَائِعْ بإتيّان ما لم يُكرَه عليه وَحُكمْ هَذَا 
الطائع ما دُكرتَادٌ وتو قال آردت ما طب مث وقد حَطْرَ بيَاني الحَرَرٌ صما مع يَانَكَ 
دادم وقضَاء أنه ره مبتَّدِنٌ بالكفر هَازِلٌ به حَيثُ عَم لتّفسه مَخلّصًا غير 
الشرح: 
َِذا أَكْرَهَهُ هَهُ عَلَى الرّدّة لَمْ تبن امرأئة منْهُ لأن لردةَ يبدل الاغتقاد؛ ألا ترَى أله 


الجزء الخامس م 


لَوْ كَانَ قَلبُهُ مُطْمتًا بالإقان لم يَكْفر وفي تَيدُله شَلكُ) وَكَانَ الإمَان نابا ين قلا 
بْت الردة بالمّكّ ولا مَا يركب عَلَيْهَا من ارك وو أن يدل كلام َليينِ: 
حَدُهُمَا أن بُقَالَ إِنَ الود يبدل الاغتقاد 0 الاغتقاد لَيْسَ يثابت لقيّامٍ الدّليل وَهُوَ 
الإكرَاة وَالثاني أذ بعال ادك باغتقاد الكُْر وفي اغتقاده ال 36 لك 
ل يطل عل إلا يجمه لان يام الكراه يَصْرفُ عَنْ صحَّة التَرْحَمّة (فلا تبت 
الميُوئة) الْترمَة عَلَى الكفر بالثلت. 

(فإن قَالْتَ اله قد بنت مئك وَقَالَ ؛ ارَجُل قد أظهزت ذلك وَقلبِي مُطْسمنٌ بالإمان 
اقول قَولُ اسان وَفي القاس: اقول قَولُهَا مَْ اكه لأن تكلم بكلمة الم 
0 لينو كَاتَكلُمٍ بالطلاق َيَسئَوِي فيه الطَائعُ وَالْكْرَهُ كما في الطّلاق. 

وَجْهُ الاسنْتحْسّان (أن لفط) يعني كَلمَةَ الكفرٍ (َيُْ ضوع للفرقة) يَحني لَمْ 
يَظْهَرْ فيهًا ظَهُورا بين من ب حَيْت الحَقِيقَة حَتّى يَكُونَ صَرِيعًا يَقُومُ اللفْظَ فيه مَعَامَ مَعْنهُ 
21170101011011 
َل عَلَى تبَدل الاغتقاد المستازم للفرقة كَانَ دَلاليُهُ عَلَيْهَا دَلالّة مَجَازِيُة» وَمَعَ الإكراه لا 
ذل على اذل تسل أن يكو ريا فيه يوم لَه مَقَمَ َع (ف) هَذَا إكان 
الول قر قَولَهُ بخلاف الإكرَاه عَلَى الإملام حَيْثْ يُصيرٌ به مثلم لأنة لما اجمل) أن 
يَكُونَ لَنظهُ يُوَافق اغتقادَةُ (واشتكل) أن لا بكرن مط (رَجَحْنَا الإسّلامٌ في الحاليْن) 
قبل أ في حال الإكراه عَلَى الردّة وَالإكرَاه عَلَى الإسلام لِلأَنْ الإسلامَ يَعلْو ولا 
يُْلّى) فَلَمْ يُجْعَل كَافرًا في الصّورة الأولَى وَجُعل مُسْلمًا في الصورة الغائيّة تَرْجِيحًا 
للإسلام (وَهَذَا في حَق 5 آم ينه ون الله تَعَالَى إذا لَمْ يَعْتَقَد الإمئلام يسن 
بمُسسلم) وَكَأَنْ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى ما قَالَهُ المَامُ أبو مَنْصُورٍ انيدي وَعو اقول عَنْ أبي 
حَنيَة ظله أن الإِمَانَ هُوَ النَصديق» وَالإقرَارٌ باللّسّان شَرْط إِجْرَاء الأَحْكَام وَلَيْسَ ذَلكَ 
-5 أهل أُصُول الفقه فَإنْهُمْ َهُمْ يَجْعَلُونَ الإقرَارَ ركنا ولو أَكْرِة عَلَى الإسلام حَتّى 
حُكم بإمملامه ثم 2 3 بعل لمكن الشبهّة) أي شُبْهَة عَدَم الارتداد بحوازٍ أن يَكُونَ 
اندي غَيْرَ كام بعَلبهِ عند الشَهَادئْنٍ (وَالشْهَة داه للقل) «َولُ ولو قَالَ الذي 
أكْرة) مَخْطُوفٌ عَلَى قؤله وكَالَ ُو مُوَ قد أَظهرْت ذَلك: يَعْني لَوْ قال في جَوَابٍ قَوْهًا قَدْ 
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العنايّ شرح الهدايتّ 

بنت مك أُخْبْرت عَنْ أُمْرِ مَاضٍ وَلَمْ أكُنْ فَعَلت بانس نا منْهُ قضَاء لا ديّائة لَه أقرَ أله 
ود لزاع عل الوقن ار 

ا بالكفر طَائعًا تم نيت به الكذب لا ميدق ا لأنْهُ حلاف 


دو 


الظاهرء إِذْ الظاه” ل 0 عَى ما يَحْتَملَهُ 


لله رولا قال اراك ها طلي لي ا 

قا وي لله قدا بكر هال به حَيثعَلمَ لله محا غَيْرَهُ) لأنّهُ لما 

هَذَا اله أَمْكنَهُ الخرُوجٌ عَم عَمّا أجلي به بأن يوي ذلك لو م بهذا 

الإمكَانء فَإِذَا لخ يفكل بوانها الك كي اذى كلق الكفر طَائعًا عَلَى وَجْه 
ه رتوو 


شاف نع عليه أله َي ارك سا وق 


7 


وَالخاصل أن مره عَلَى إجْرَاء كَلمّة الكُفْرِ عَلَى ناهأ َوه : في وَجْه لا يَكُفرُ 
لا قضّاء ولا دياه وفي وَجْه يَكْفرٌ فيهمًا جَمِيعًاء وفي ونه يك اق القاضي 
00 امرأته وَلَم 5 ديَائَة وَذْلكَ أنه إِذا أَجْرَاهَا 5 أن يَخَطرَ يبال ع 


و 2 


طب مث أ لا واقاني هو الأول ولول إن خطر يه أذ ول ذلك وريد الإحتقار 


سم ماس 


عما مَضَى كاذيا وَأرَادَهُ فَهُوَ الثالث وَإِن لم يُرِدهُ فهو الثاني. 

وعلى هذا إِذَا أكره على الصلاة للصّليب وَسَب محمد التْبِي عليه الصّلاةٌ 
والسلام فَمْعَل وقال تويت به الصلاة للّه تعالى وَمُحَمدَا آخَرَ غَيرَ النّبِيّ عليه الصّلاةٌ 
والسلام بانّت منه قضاء لا دياتت» ولو صلّى للصليب وسب محمدا التبي عليه الصلاة 
وَالسّلام وقد خَطرَ بباله الصلاةٌ للّه تعالى وسب غير النَّبِيّ عليه الصلاةٌ وَالسلامٌ بَّانَت 
منه ديَائَيٌ وقضاء لا مر وقد قَرَرِتَاهُ زِيَادَةٌ على هذا في كَمَايت المنتهى؛ وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

إذا هر لك هذا أذكتك أن ترج تسنالة الصّلاة للصّليب وَسَبّ النبي 36. 
َقولُ (لَا مَ) إشارة إلى قَوله لله مد بِالكُفْرٍ هَازِلٌ به حَبْتْ عَلمَ لنفسه مُحَلْص 
الله ألم بالصّوّاب. 


الجزء الخامس مم 


كتاب الحجر 

قَالَ (الأسبَاب الموجبّةٌ للحجر ثَلافَدٌ: الصفْرٌ؛ والرق؛ وَالجِنُونُ؛ فلا يَجُورُ صرف 
الصّغير إلا بإذن وليه ولا تَصَرَف العبد إلا بإذن سيّده؛ ولا تصرف الَجنُون الَغلُوب 
بحال). ما الصّغيرٌ هَلتُّقصان عقله؛ غيرَ أن إذن الولي آي أهليّته؛ والرّق لرِعايي حق 
الُونَى كَي لا يَتَعَطْلَ مَنَافْعْ عبده. ولا يَملك رَقَبْتَهُ بِتَعلّقَ الدّين به غير أن الُولّى بالإذن 
رضي بفوات حقّه والعثون لا تسامعة الأهلي: خاذ ب" يَجِورٌ تصرفه بحال» ما العبد فأهل 
في تّفسه والصبي تُرتقَب ب أهليته فلهدًا وقع الفرق. 

قَالَ (وَمَن بَاعَ من هؤْلاءِ شيًا وهو يَعقِل البيع وَيَقصدهُ فَالولي بالخيان إن شاء 
أَجَازهُ إذًا كان فيه مصلّحبٌ وإن شاءً فْسَحَهُ) لأنّ التوقُفْ في العبد لحَقّ اُونَى فِيّتَحَيّرٌ 
فيه وَفِي لصب وَللَجنُون نظا لهم يتَحَرَى مَصلَحَتَهُمَا فيه ولا بد آن يعقلا ابيع 
ليُوجَدَ رك العقد فَيَتعَمَدُ موقُوهًا عَلَى الإجارّة؛ وَالمَجِنُونُ قد يَعقَل البيع ويقصده وإن 
كان لا يرجح الَصلَحَنَّ عَلَى المفسدة وَهُوَالَعَتُوهُ الذي يَصلَُّحٌ وَكيلا عن غَيرِه كما بِينا 
فِي الوَكالَت فَإِن قيل: التُوقُفْ عندَكم في البيع. ما الشراءٌ فالأصل فيه التَّفَادُ على 
المبَاشرٍ. ناه نَعَم إذَا وَجَدَ تَمَادًَا عليه كَمَا في شراءِ الفُضولي؛ وَهَاهُنًا لم تَجد تَمَادًا لعدم 
الأهليّجٍ أو لضرر اُولى فَوقَفْتَاه 

قال (وهذه المعاني التَّلادَمٌ ثوجب الحجرٌ في الأقوال دُونَ الأفعّال) لأنّهُ لا مردٌ لها 
لوُجُودِهًا حمًا وسُشَاصَدَةٌ بخلاف الأقوال. أن اعتِيارهَا مَوجُودَة بالشر وَالقَصدٌ من 
شَرطِهِ (إلا إذَا كَانَ فعلا يُتَعَلّقَ به حكم يندَرِئ بالشبهات كالحدود والقصاص) 
فَيُجِعَلْ عدم القصد في ذلك شُبهَنٌَ فِي حَقَ الصَبِي والَجنُون. 

الشرح: 

ركاب الحَجْر): ورد الحَجْرَ عَقيب الإكْرَاه أن في كُل منْهُمًا سلب ولاية 
الحْمَارٍ عَنْ المَرْي عَلَى مُوجب اعتيَاره» إلا أن الإكراة لَمّا كَانَ أقوى أأثيرا أن فيه 
000 احتيّارٌ صّحيح م وولاية كَاملَة بحلاف الحجرٍ كان أَحَقّ بالتٌقدم 017 
َس نه فق حلَى حخلق الل تعالى وهي أحَة قط أثر ١‏ ل 


هم رمه 


مر الله. وَهْوَ في اللّة عبَارةٌ عَنْ عَنْ الَنْهِه وفي عُرْفهِمْ هُوَ النْعُ عَنْ النُصَرف في حَق 


لفن 


العنايسّ شرح الهدايتّ 
شخخص مَخخْصوص وَهُوَ الصّغيرٌُ والرّقيق وَالَجنُون. وَأسبَابَةُ مَصَادرُ هَذْهِ الأسّابي» 
01 7 9 لون 0 2 2 7 2 ا درم و 7 -ه رع 0 1000 
وألحق بها 3 الماجنْ والطبيبُ الجاهل والمكَارِي المفلسُ بالاتقاق. وَلَمّا كان أَسبَابَهُ 
اذ كرا ل َُذْ لصتاف المشعر إلا يإذن وق وَل مرف للد ولا رذن اده اول 


لس دسم 


شاع عم عش 


يجوز صرف الَجنُون الَخُوب بحَال ما 

57 الذي لا يكون مون ألا ونس إن تُصَرّقهُ متَصَرُف 
الصبي 3 كما يجي ء. ما عَدَمْ جوَازٍ ٠‏ الصبي َانْقصّان عله دي 
النَصَرّف إِنْمَا هي بالعقل لكنّ أَهْلَهُ مرفي وإِذن إن وليه آي أَهلينه. 0 العنذ لَه أذ 
لكنّهُ حدر الى كر ل كز عل لع د فإنَهُ لز بجت 
لَب لتَقَدَ الييِعُ اْذي بَاشْرَهُ وَشْرَاوٌة ل 0 فاحل أرنانها أكيالة التي هي 
مْمَعَة الَوْلَى وَذَلكَ تَغطيل لَه عَنْهُ وَلثَلا يَمْلكَ رق َي لنب ا ل يكن 
كيك عير أن الول إذا أذن فَقَدْ رضي وات حَقَه طون الغالية لا يُجَامعْهُ أَهلية 
قلا يَجُورُ تَصرفُة بحَال. 

قال (وَمَنْ ل شَيْكًا) أَرَادَ بهؤلاء الصبي وَالعَيْدَ والجتون الذي يَحِنُ 
وَيُفِيقَ» وكصرفي: فيمًا كَرددُ بين :اضر م مَوقَوفًا ذا كان َعْلْم أن ابيع 
بثالية والشراء جالي وَيَقَصِدُهُ لإفادة هَذَا الحكم: أغني كن 3 سَالبَا وَالشرَاء جالبًا 
وَهُوَ اخْترَارٌ عَنْ امازل إن ِعَهُ لَيْسَ لإقَاة د هَذَا الْحَكُمٍ (والولي بالخيّار إن شاء أجانة 
إذَا كَانَ فيه مَصُلّحَة وَإِنْ شاءً فَسّحَهُ أن لوقف في العَيد َق وى َي فيه رفي 
الصّبِي وَالمجنُون ْظَرا لَهُمَا فيتَحَرَى مَصْلْحَتَهُمًا فيه) وَكَلامُهُ ا وَأرَادَ سالا عَلَى 
الشرّاء وَهُوَ أن الأصل : في السثراء لذ على الْمَاشِرٍ من عَيْرٍ وقف عَلَى ما مر من تيع 
اللو ل د عق هاه ووه على الإحازة. 

وَأَجَابْ أن عَدَمَ لوقف إنمَا يَكُونُ ذا وُجد عَلَى الْيَاشر تَمَاذًا كما في شراء 
الفضُوي» وَهَاهْنَا لم نَجد ذلك لعَدَمِ أَهْليّة في الصِّي وَالَجنُون أو لضَرّر المولَى فَوَقَفَْاةُ. 
قال صَّاحبُ النّهَايَّة: هَذَا الذي اه الإشكال إِنَْمَا يَرِدُ عَلَى لفظ مُخْتَصر 
فور حب قال فه: ومن باع من هلا شا أذ انترىء نا هَاهْنَا يني في الهدَايّة 
فلَمْ يدك وله أَوْ اشترَى قلا يَرِدُ الإشكال» وَلَكنْ جَعَلَ الَذَكُورَ في القَدُورِي مَذَكُورا 


الجزء الخامس ام 


وَهَاهُنَا فََوْرَدَ الإشكال وَهُوَ مَوْحُودٌ في بَعْضٍ الشْسَخ وكذا في تُسلخحة سَماعي) وَكَذا 
ذَكَرَهُ سَيْحي في شرحه (قَولُهُ وَهَذه الْعَاني للَلانّهم يمني الصَّعْرَ وَالرّقَ وَالحمُونَ 
(تُوحب الحجرّ في لقال يَعْنِي ما تَرَدّدَ منْها ْْنَ التّفع 39 كَالبْيعِ والشراء: أي 
هذه ه الْعَانِي وجب لوقف عَلَى الإجَارَة عَلَى العْمُوم بين الصّغيرٍ وَالَجنُون وَالعبد. وما 


- 


20004 


ذا يلص ينها :خيرنا كالطألاف و لتاق فإنّهُ يُوجب الإِعْدَامَ ٠‏ من الأصّل في حَق 
الصّغير وَالْجنُون دُونَ اعد وكام اط مها هما فعا كقبُول 7 وَاهديّة وَالصّدقة 
فيه لا حبر فيه على 3 (قَولَهُ دُونَ الأمَْال) يعني أن الاي الثلانّة لا وجب 
الحَجْرَ عَنْ الأمْعَال (لأن التّأنَ أَنْ الأفْعَالَ لا مَرَدّ لَه حَتّى إن ابْنَّ آدَمَ لَوْ الْقلَب عَلَى 
قَارُورَة إنُسّان فَكَسرَهَا وَحَبْ عَلَيْه الصّمَانُ في الخال وكذلك الغيد والمجون إذا اثلقا 
5 0 الصّمَانُ في الخَال (لأنَ الأَفْعَالَ تُوجَدُ حسًا وَمُشَاهَدَة وَيَحْصُْل يها 
الإثلاف» والإثلاف بَعْدَ الحُصُول لا يُمْكنٌ أن يُجْعَلَ كلا إثئلاف» بخلاف الأقوَال 
أن عْتمارها) حال ونا مجو حَاصِلٌ (بالشْع وَالقَصْد من شنط الاعتار) ويس 
ل وَالْجنُون قَصدٌ قَصْدٌ لقصّور العقل فيكف مشر وط به. وَأمّا في العَبّد قا لقَصِدُ وَإن 
وُحد منهُ لكنّهُ عير 6 م روم الصررٍ علَى الولَى يكير اعنتياره. 

إن قيل: 1 مَوْجُودَةَ حسما وماهدة هما يلها شاط اغتَارهَا ها ع وده راغا 
بالقمد دُونَ الأفعَال؟ فَبَوَابُ من وَحْهَيِنِ: دهم أن َال الوجوةة حسًا 
0 2 202 عار ه 2 0 
ا عَيْنَ مَدلُولاتهَا بل هي ذلالاث عَلَيْهَا و : تَحَلف المألول عن 
ذليله» ميُمْكنْ أن يُجْعَلَ الول الَوْجُودُ بِمئِْلّة الْْدُومٍ؛ بعلاف الأفعَال فَإِنْ ار 
ا عقا د لم دنا تعلط لاتق ارالك قد لطر َثاني أن ل ا 
ما ركذي كزياونة بج جاوقة يكزلا علايد اسه 
اقول من الحرٌ العاقل 0 إذا 0 زلا لم يقد ه*' 3 عَا فَكَذَا م هذه الثلائّةه 
بحلاف الأفعَال ْنا حيث وفعت وَقَعَتْ حَقيقة ةَ فلا يمكن تبْديُهاء وه إلا إذا 
كَانَ) اسنتثقاء من قَؤله لا مَرَد لَهَا: يعني أن الأفعَالَ إِذَا وُحَدَتْ لا مَرَدٌ لَهَاء لكن إذا 
كان فغل يَتَعَلَقٌ به به حَكُم يَنْدَ ْدَرِىُ بالبّهات كَاخُدُودِ وَالقصّاص يُجْعَل عَدَمْ الَصْد في 


م 0 يمان 


ذلك سه َارئة لا يركب لي من الحُدُود والقصّاص. 


نض 


العنايج شرح الهداية 

قَال (والصبي والمَجِنُونْ لا تّصح عُهُودُهُمَا ولا إقرَارُهُما) ما بيْنَا (ولا يقَعْ طلاقهُمًا ولا 
عنَافهُمَا) لقوله عَلَيهِ الصّلاهُ وَالسّلامُ «كُلْ طلاقٍ واقعٌ إلا طلاق الصَب ولعتو( 
والإعنَاق يتَمَحْضْ مَضَرَة وَلا وُقُوف لصي على للَصلَحَتٍ في الطّلاقٍ بحال لعَدَم الشهوة. 
ولا وقُوف للولي على عدم التُوافق عَلَى اعتبار بُلُوعه حَدّ الشهوة, هَلهَدَا لا يَتَوَقْمَان علَى 
إجازته ولا يتمُدَان بمبَاشرتهء بخيلافي سائر العُقُودب قَالَ (وَن أَتلمًا شيئًا تَرِمَهُمَا ضَمائُه) 
إحيَّاءً لحَقّ متف عليه وَهَذَا أن كَونّ الإتلاف مُوجبًا لا يتقف مَلَى الفقصد كَائدِي يلف 
بانقفلاب النَائِم عَدَيه وَالحائِط اَائل بعد الإشهاد, بخيلافي القول عَلَى ما بَيناهُ 

الشرح: 

َال (وَالصّبي وَالْجنُون لا يَصحٌ عَقُودُهُمَ) أرَادَ بعَدَمِ الصّحّة عَدَمَالتََاذ ا 
قَدَمَ في قوله وَمَنْ بَاعَ من هَؤْلاءِ شيا فَالَولَى با حيار وَإِنمَا أغَادَ هذه الْسألَة َمْرِيعًا 
عَلَى الأصل الَذَكُورِ وَهُوَ أن هذه الْعَانيَ اللَّلانَهَ وجب الحَجْرَ عَنْ الأقوَال لنْسَاقَ 
القَوليّاتَ في مَوْضِعٍ واحد. 

وَقولهُ (لا ينم إشارةٌ إلى قَؤْله وَالقَصْدُ من شرطه (وّلا يَقَمُ طَلافُهُمَا ولا 
عَنَافهُما لقَرْله عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامٌ «كُل طلاق وَاقعٌ إلا طَلاقّ الصّبيّ وَالْحتُوه») 
رَوَاهُ الَرْمذِي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظله (وَالإعْتَاقٌ يَتَمَحضُ مَضَرة لا مَحَالَةَ (و) الطّلاقٌ 
وإن مك أن يده يه لنع وال ياغتبّار مُوَافقَة الأخلاق بَعْدَ البلوغ لكن الصّبي 
قو ف لَهُ عَلَى الَصْلّحَّة في الطّلاق بحَال) أمّا في الخَال (فَلعَدمٍ الشّهوة) وَأمًا في 
آل فَلأّنْ علمَ الَصْلّسَة فيه يَتَوَقُْفُ عَلَى العلم بين الأعثلاق وتتافرٍ الطباع عند بلُوغه 
حَدَ الشّهُوّة وَلا علمَ لَهُ بدَلكَ (وَ) الول ون أمكن أن يَقف عَلَى مَطْلْحَته في الخال 
لكنْ (لا قوف لَهُ عَلَى عَدَم التوَافق عَلَى اعْتيَار بُلُوغه حَدَّ الشَهْرّة» فَلهَذَا لا يتَوَكمَان 
عَلَى إِجَارَته وَلا يَنْقدَان مُبَاسَرتمم) أئ الول (بخلاف سَئرٍ العُقُود) وكَولهُ (وإن أثلَقَا 
شَيْمًا) بَيَانْ لمَفرِيع الأفعَال عَلَى الأصْل لذ كور وَمَعْنَاةُ ظاهرٌ. ويل (وَالخائط اكائل 


مه 


بَعْدَ الإشهاد) يَعْني أَلَهُ لا قَصْدَ من صاحب الخائط في وُقوع الخائط وَمَعّ ذَللكَ يجب 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (85/5”): غريب هذا اللفظ. 


الجزء الخامس 6 
الضّمَانَ (قَولَهُ عَلَى ما بينه) إشَارَة إَِى قَوْله بحلاف الأقوّال وَالقَصْدُ من شرْطه. 


قال (فَأَمًا العبد فإقراره تافدٌ في حق تفسه) لقيام أهليّته (غيرٌ نَافن في حق 


مولاة) (ر عَايَنٌ لجانبه)؛ لأن تَفَادَهُ لا يَعرى عن تَعَلْقَ الدّين برقبّته أو كسبه وَكل ذلك 
إتلاف ماله. 

الشرح: 

1 كس سوق اناس اووحي ونقل مري 1 وموافيوة .اسم حيو م ل دن ا دوو 3 

قوله (فأما العبد فإقرارة ثافذ) مَعْطوفٌ على قوله والصبي والمجنون لا يتصح 
0 ولا إِقَرَارهُماء ومعنَاة ظاهرٌ. 

َال (هَن َََ بمَال نَزِمَهُ بعد الحُريٍّ) لوُجُودِ الأهليّةٍ وزّوال لمان وَلَم يَلََمهُ ضي 
الحال لقيام المانع (وإن أقَرٌ بحد أو قصاص لَزِمَهُ في الحال) لأنّهُ مبقّى على أصل 
الحُريَّجٍ في حَقْ الدّم حَتّى لا يصع إقرارٌ امَونَى عَلَيه بدّدكَ (وَيَنمْدُ طلاقة) نَا رَوَينَا 
ولقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «لا يلك العبدُ وَاخُكَانَبُ شَينًا إلا الطلاق»'' وَلْأنْهُ عَارِفٌ 
بوجه الَصلَحَدَ فيه فَكَانَ أهلا؛ وَنيس فيه إبطالٌ ملك المولّى ولا تفويت منَافْعه فَيَنَمُنُ 
وآللّه أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(َولُهُ نا روي إِشَارةٌ لَى قله عليه الصّلاة وَالسلامٌ: «كُل طلاق واقع 
طَلاقٌ الصب ' وَالْعْخُوه» وَكَلامُهُ ظاهرٌ. 

باب الحجر للفساد 

(قَالَ أَبُو حنيفةَ رحمه اللّه: لا يُحجر على الحر البالغ العاقل السفيه؛ وتَصرفه 
في ماله جَائِرٌ ون كَانَ بدا مُفسدا يُتلف مَانَهُ يما لا عرض نَهُ فيه ولا مَصلَحَت 
وَقَالَ أَبُو يُوسف وَمُحَمَد رحمهما اللّهُ وَهُوقَول الشافعي رحمه اللّه: يُحجِرٌ على السفيه 
ومع ين التصرف في ماله) كأثة بار عالة يصرفه لااعلى الوجه ادي يصتصريه العقل 
فَيَحجَرٌ عليه نَظرًا لَهُ اعتبارًا بالصبي بل أوتى؛ لأنْ الئّابت في حق الصبي احتمال 


نّهُ مُتلفْ 


إلا 


التّبِدِيرٍ وَفِي حمّه حَمَيقَتُهُ وَلهذَا مُنع عنه امال كُم هُوَ لا يُفِيدٌ بدون الحجر لأنّهُ يُتلف 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (59-0/5): غريب. 


ع 


نض 


العنايج شرح الهداينّ 
بلسانه ما منع من يّده. 

ولأبي حنيفةّ رحمه الله أَنَهُ مُخَاطْبٌ عاقل فلا يُحجرٌ عليه اعتبارًا بالرّشيد 
وهذًا لأن في سلب ولايّته إهدارٌ زآدميّته وإلحاقه بالبهائم وهو شد ضررا من التَبِدِيرٍ فلا 
تحمل الأعلى لدفع الأدنّى؛ حَتّى لو كان فِي الحجرٍ دَفْعٌ ضرًرٍ عَامٌ كَالحَجِرٍ على 
المتَطبّبٍ الجاهل والمفتي الماجن وَاْكَارِي المفلس جار فِيمَا يُروَى عنه إذ هُوَ دع ضرر 
الأعلى بالأدئى؛ ولا يُصح القيّاس على منع الخال لأنّ الحجر أَبِلَعُ منهُ في العْقُويَتٍ ولا 
على الصبي لأنّهُ عاجزٌ عن النَّظَرٍ لتفسهه وَهَدًَا قَادِرٌ عليه تَظَرَ لَهُ الشرع مَرّةَ بإعطاء آلَحٍ 
القدرة والجري على خِلافِهِ لسوءٍ اختِيارِهِ ومنع المَال مُفِيٌ لأنّ غَالب السّفّه في الهبّات 
والصدقات ودّلك يَف على اليّد. 

الشرح: 

(باب الحخر للفسّاد): ع هَذَا البَاب لأن ما تَقَدَمَ عَلَيْه مسف متمق عَلَيْه وَهَذَا 
مُخْتلَفّ فيه وَالْرَادُ بالفقسّاد كنا ذو النلنة :زافو عد تقر ونا لان ف 1 عَلَى 
العمل يخلاف مُوجب الششْع والتقل مع يام القل؛ وَمَد لَب في عرف الفقهاء عَلَى 
بير الال وإثلافه عَلَى خلاف مَُتَضَى العَقْل وَالمْترْع (قَالَ أَبُو حَنيمَة رَحمهُ اللّهُ: لا 
يُحْجَرُ عَلَى لحر" البَالغ العاقل السّفيه وَتَصرَفْهُ في مَاله جَائزٌء وإن كان حدم مُفُسِدًا 
يُتْلفْ مَالَهُ فيمًا لا عَرَضَ لَه فيه ولا مَصْلّحَة) كالإلقاء ء في البَحْرٍ وَالإحْراق بالنّار. 

َال أو ُوسلف وَمُحَد افع رَحمَهمْ الله بُح َلَى اسه وُتلع عن 
النَصَرّف في مَاله) غَيْرَ أن الخَجْرَ عَلَيْهِ عند عنْدهُما يوي في حَقّ تصراف يَُصل ماله ولا 
يُصِح مع الل وَالإكرَاه اد رااان وَالإقرَار بالمال وما لا يكُصل بمّاله كَالقرَا 
بالحدود وَالقصّاصٍ أو يقُصل به لكل : نل كح رعو ولتق تف 

مَل فب ىصح منة ذه صق تُ بَعْدَ الحجر عَلَى ما سبّجي 

00 الع رحمة الله يقؤله لم ماله بصرفه 1 على الوّجه أْذي 

ضيه الل )عل م هو كذ يشر َيه را له )هذا يُضحد له 
5 ا لأن الثابت في حَقّ الصِّيّ احتمال اير وَفي حَقَه حَقيئه وَالدليل عَلَى 


و مه ل واي 


عه هذا املع الال امك ولتخ افيه بذوق لخر يال نلف يلتاءه ذا نضح من يدم 


م 


الجزء الخامس 

وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ من الدليل نما يَصحٌ عَلَى قَْلهمًا. فَأما عَلَى قَوْل الشافعي رَحمَهُ الله 

َلا يَصحٌ لأن حَجْرَ السفيه عنْدَهُ بطريق الرَّجْر والعُقَوبة عَلَيْه لا بطري النَْرِ لَه 
وَالقَائدةٌ تظْهَرُ فيمًا إِذَا كَانَ السّفيةُ مُفسدًا في دينه مُصْلحًا في ماله كالقاسق. فَعَنْدَهُ 


5 
- مه 


الاو 
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و 


عَاقلُ) وك مَنْ هْوَ كَذَلكَ (لا يُحْجر عله كَلرشيد) وُوقض بالعئد وله مَُاطَبْ عَاقل 
ويْحْجَرُ عله وأجيب باه َال مُحَاطَبْ وَهُوَ مُطلَق وَالْطلقَ يَنْصَرفُ إلى الكامل» وَالعَلْ 
أن يكَاملٍ في ند مَُاًا قوط الخطاهات 1ه كارك وَصلقة الفطرٍ والأضدحة 
وَالكَمَارَات َيِه وبَعْضِ الخطّائات لير الي كَاخَجٌ وَاجمُعة وَالعيديْنِ وَالشّهَادَات وَشَطر 
حدق د وَعَيْرِهَاء وَلَّوْ ضُمٌ إلى ذَلكَ حُرٌ سَقَط الاغتراض (وَهَذَ) أي عَدَمُ الْحَجرِ (لآأث) في 
الحَجْرٍ سلب ولايته (في سلب ولائنه هار آَميّته) وَهْرَ ظاهرٌ (قوْلهُ ولا يَصِح الفا عَلَى 
مع اكالم جواب عد َوْهِمًا وهذا مع عَيْهُ اكال. 

وقْرِيرُُ أن مَنْعَ اال مئة ليَكُونَ هو بطريق العُقَويّة عَلَْهِ رَجْرًا لَهُ عَلَى الذي 
َالحَجْرٍ بل من في العقُوبَة ا دَكَركا قلا مُقَاسُ عَلَْه. وله (ولا على الصبي) جوَابْ 
ضَْ قَوْهمًا اغتبارًا بالصبي: أي لا يقاس الستّفية عَلَى الصّبِي انه عَاجرٌّ عَنْ لتر 
لنفسه وَهَذَا قَادرٌ عَلَِهِ نظَرَ لَهُ الشّار مره بإِغْطَاء آلة القدرَة) 2 عَاقلُ 
اي على خلافه لوم اتارم) فك ين الى ابر وهو قا 

وكَوْلَهُ (ومَنْعُ اال مُفِيدٌ) جَوَابْ عَنْ قله ثم هُوَ لا يُفِيدُ بون الحَجْرٍ: يَعْني أن 
مع الال بدُون الحجر مُغِيدٌ (لأن غَالبَ السّقه) رق (في الهيّات وَالصّدَقات 
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ذَلكَ وَإن فعَل لَمْ يُفد. 

قال (وإِذًا حجر القاضي عليه ثُّم رفع إلى قاض آخَرَ فآأبطل حَجِرَهُ وأطلق عنه 
جارً) لأنّ الحجر منه فتوى وَليس بقَضاء؛ آلا يَرَى أَنّهُ لم يُوجد المقضي لَهُ والمقضي عليه 


و مم دمشقهور 


ولو كَانَ قضاءً هَنَفْسٌ القضاءِ مُحْتَلَفَ فيه فَلا بد من الإمضاء حَتّى لو رُفعَ تَصَرّفْه 


ا ا ل ال باس وي رق اق 
بعد الحجر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه ثم رفع إلى قاض 
آحَرَتَمَدَ إبطّانّهُ لانُصّال الإمضاء به فَلا يُعبَلُ انض بَعدَ دك 


فض 


العنايق شرح الهدايتّ 
الشرح: 
(قَولهُ وَذَا حجر إِلَحْ) تَفْرِيمٌ عَلَى مَل ا حجر وَمَْنَاُ أن القاضي إن حَجَرَ 
على السفيه على رأيه ثم َقَعَ حْكْمَه إلى قاض آخرَ فَأبْطَلَ حَجْرَة وَأطلقَ جَار 
1 وكَانَ الوواجب أن لا يجوز أن فَفَاءةُ لاقى 0 فيه ه وكَعَضُهُ باطل» نما 
ارد سن ؛ القاضي قَنْوَى لا فضا لأن القضَاء يَعَنَضي الْقَضيّ لَهُ وَالْقَضيّ 
عَلَيْه ولا مُقضي لَه لَهُ هَاهُنًا. سَلْمْنَا وّجُودَ اللَقضي َهُ عَلَى احْتمّال بعيد وَهُوَ أن يُجْعَل 
اللي ملت ااام حك إن لبر تملك ل ل هد النساء مطلنة ف درن 
نا حَنيفَة له لَمْ يقل به فَصَارَ مَحَلاً لقََاء يَتَاج إَِى إمضاء فَلَوْ رقع صرق بعد 
الَْجْر إلَى القاضي اخَاجِرٍ أَوْ إِلَى غير فقَضى بمُطلان ُصّرفه وْصحة الحَجْر م رفع 
إِلَى قاض آخر تمد إنطَالَهُ لانصّال الإمْضاء به قلا يُْيْلَ النَفَضُ بَعْدَ ذللك. 
121111011110010 
وعشرين سنَنٌّ فَإن تَصَرّف فيه قبل ذلك تَمَدَ تصرفة؛ فَإِذَا بَنَعْ خَمسا وعشرين سدَيّ 
يُسِلّمْ إنّيه مَانْهُ وإن لم يُؤْنَس منه الرّشد. وَقَالا: لا يُدهَعْ إتيه مانهُ آبَدَا حَتّى يُؤْنَسَ منه 
رشده؛ ولا يُجِورُ تَصرَفهُ فيه) لأنّ علّمَ المنع السّفه فَيَبقَى ما بْقِي العلّمٌ وصارٌ كالصيا. 
ولأبي حنيفة رحمه الله أن منع امال عن بطريق التأديب» ولا يَتَأدُبَ بعد هذا 
ظاهرا وغالبًا؛ ألا يَرى أَنّهُ قد يَصير جدا في هذا السن فلا فَائِدَة في المنع هَلَرْمِ الدفع؛ 
ولأنّ المنع باعتبار أَكَرِ الصا وَهُو في أوائل البلُوغْ وَيَتَقَطعْ بتطاول الرّمَان فلا يبِقَى المنع 
ولهدًا قال أَبُو حنيفت: لو بِلَغٌ رشيدا ثم صار سفيها لا يُمِنَع الال عنه لأنّه نيس بأمَرٍ 
الصنبا كم لا تن التمرِيعٌ على قولهِ ونم تيع علَى قول من يرَى الحجر. فَعِندَهُما 
نما صّحّ الحجرٌ لا يتمد بِيعْهُ إذَا بّاعَ تَوفِيرًا لفَائدّة الحجر عليه وإن كان فيه مصلحرّ 
أَجَازَّهُ الحاكم لأن رُكن التّصَرّف قد وجد وَالتَُوَقُفْ للنُظر لَهُ وقد نَصّب الحاكم 
تاظرا لَه فيتَحرَى المصلحنّ فيه. كما في الصبي الذي يعقل البيع والشراء ويقصده. 
الشرح: 
ا جلا ا ل الله ا ل ا 
وَعشرِينَ سَنة وَتَصِرَكَائهُ قيْلَ ذلك تافدَة لآ هُ لا يُحْجَرُ عَلَيْهِ عنْدَه فَإذَا َل ذلك سُلَم 


ينض 


الجزء الخامس 


لَه مَالَهُ وَإِنْ لَمْ يُوْنَس الرّشدُ من وَقالا: لا يُدفَعٌ إلَيْه مَلَهُ حتّى ينس ملة رده 


قاع ار في الع ين ابد وى تّى ظاهِرٌ (وّلا يُجُورُ تَصَرُفهُ في ماله أن عل 
ال الل يتقائه كالصبًا. وَلأبي حَنيقة رَحَمَّهُ الله لذ مع لآل عل بطريق 
التأديب) وَهَدَا ا يوه عَلَى وَحْهين: أَحَدُهُمَا أن يُقَال: سَلْمنَا أن علة 
3 السسّفَهُ لكنّ الول هُوَ هو ال من حَيِث انديب وَهَذَا عضي أ كر لد 


ديب ولا تأديب بعد هذه امد ظاهرًا وَغَالبًا الما في هَذْهُ لد يَصيرٌ جد باعتبّار 


عر لخي مه 


ألم انوع في الإلزال وَهوَ اا عر سه أل م الحئل وغوه أهر. وَإِذَا 
0 بْقَ قابلا لتيب قلا فائدة في انع فَلَرمَ الدّفع. وَالثاني الع ارده مه فيُقَال: 
ما كم وَل على بوت الول لن ف عندنًا ما يفيه وَهُوَ أن مَنْمَّ اال عَنْهُ بطريق 
انديب إلخ (قَوْلَهُ ولأ امن ذَليل آخرٌ. 
وتقْرِيرهُ أن الَنعَ بَعْدَ البلُوغ إِذَا َم ؤت شد باغتبَار أثَر الصباء لأنّ العَادَ 
وحْدَائهُ في أوائل البلُوغ ثُمّ يَنْقَطمْ يتَطَاوْل لد وَقدّرَ ذلك بحَمْس وَعشرِينَ سَنَه 
أن مه ُو من حت الس ماعَط سه وما رب من الُوع هو ي كم 
البلوغ» 0 ذلك يسيع سنن اغتيارًا ؛ بمدَّة ة التَمْيرٍ في الابتداء عَلَى ما أَشَارَ إليْه عَلَيِه 
الصّلاةٌ وَالسَّلامُ بقوله: «مُرُوا صبيائكم بالصّلاة إذَا بَلعُوا سَبْعَا» (وَهَذَا قال أَبُو حنيفة 
رَحمّهُ اللّه: لوك ديكا 2 فاقيها كين عامل كد ون ار الاين 
قبل: الدَفعُ مُعَلّقَ بإيناس ارد قَمَا لَمْ يُوجَدْ لا يَجُورُ الدَفُمٌ إلَيْه. وجيب يأن ارط 
يُو جب ل سَلَمَْاهُ لكنّهُ منْكرٌ يُرَادُ به أذئى ما 
ينُطَلقَ عَلَيْه وَقَدْ وُجد ذلك إِذَا وَصّلَ الإنْسَانَ إِلَى هذه الخَالّة لصيرورة موعه أصْلا 
كا مايا في الأسالة. ْ 1 
قَالَ ذم لا يتأئى لتمريع عَلَى قَوْلهم أرَادَ أن التَْرِيعَ الذي ذَكَرَهُ القَدُورِيُ في 
مُنْصره بول وذ باع لا ينف لا يتئى على قَْل أبي حنيفة طلك ضيه (وإِنمَا التّمرِيعُ عَلَى 
قؤل مَنْ يَرَى الحجر. فَعنْدَهُمَا لَمَا صّحَّ الْحَجْرُ لا يَنْفدُ يَِعُهُ إِذَا باع لمَظْهَرَ قائدةٌ الحَجْرِ 
عَلَيه) فِيَكُون وا (فإن رأى الحاكمٌ فيه مَصْلّحَة) بأن كَانَ بمثل القيمّة أو كان البييع 


راخا و كان العدن باقياناقى يده رَأجَارَهُ) ون كان الثْمَنُ أقل من القيمة أو كان لبي 


يدن 


العنايم شرح الهدابي 
خَاسرا ولَمْ يْقَ امن في يده لَمْ يُجرُْ» لأ فيه ضتررًا به حرُوح الببع عَنْ يد يون 
أن يَكون فيه شئء من البّدل. 

وَاسَْدَلٌ عَلَى الموَازٍ وَالتُوَقف يقَؤْله (لأن رُكْنَ التُصَرُف قَد وُجد) وَذَلكَ 
يُوجب الجوازَ. وَرُدٌ أن رُكْنَ النَصرّف إِذَا وُجدَ من أهله يُوحبْ ذلك وَالسّفية ليس 
بأهل. وأحيب أنه هل لأنَ الأَهْليّة لعفل وَالسَمَهُ لا يفيه كما تََدمَ. كن قبل: قَعَلام 
لتوقُف؟ أجَاب بقَوْله (للتطر لَه هن لاك صب تاظرا لَه ميتَحرَى الَصْلْحَة فيه كا 
في الصّبيّ الذي يَعْقل اليم وَالسرَاء وَيَقَصِدَة). 

وَلَو بَاعَ قبل حجر القَاضي جار عند آبي يُوسّف لأنْهُ لا بُدّ من حجر القّاضي 
عِندَه؛ لأنّ الحجرَّدَائِرَ بين الضَرَر وَالّظَرِ وَالحَجِرٌلنَظَرِه فلا بد من فعل القّاضي. وعندٌ 
محمد لا يجوز لأنّهُ يَبلُعْ محجورًا عندة؛ إذ العلّمٌ هي السّفه بمنزِلَجٍ الصبًاء وعلى هذا 
الخلاف إذا بَلَعَ رشيدا كُمْ صارٌ سّفيها . 

الشرح: 

ولَوَْاعَ السنّفية قَبْلَ حَجْرٍ القَاضي جَارَ عنْدَ أبي يُوسُفّ رَحمَهُ اللّهُ لأنَهُ لا بُدَ 
من حَجْرٍ القاضي عِنْدَهُ له دَائرٌ ييْنَ الضّرَر) وَهُوَ إِهْدَارٌ آَمِيته (وَالنَطرِ ) له في 
إِْقَاء البيع عَلَى ملكه كما كَانَ (قلا بْدّ من مُرَجّحٍ وَهُوَ القضّاء. وَعِنْدَ مُحَمَّد رَحمَهُ 
الكل بكر ” لكلة ييلع مََحْجُورً) عَلَيْه (عِنْدَه إذ العلّة عِنْدَهُ هي المنة بِمنِلة الصبًا) 
وَهْوَ مَوْجُودٌ قبْلَ القضاء رئب عَلَيْهِالحَكْمْ (وَعَلَى هَدَا الحلاف إذا بلع رَِيدا كم 
مار تيكل 117 أي وطق يماي الحخطورا حت لطي لقاريء وعلة كود بعد 
مَحجورا بمجرة المقة: 

(ون عمق عَبدا تََدَ عِتظه عندَهُم). وعِند السَافعِي لا يتمد والأصلٌ عِندَهُما أن 
كل تصرف يُوَثْرٌ فيه الهزل يُوثْرُ فيه إلخ وما لا قلا لأنّ السّفيه فِي معنى الهازل من 
حيث إن الهازل يُخْرِجٌ كَلامَهُ لا عَلَى نَهج كلام العقلاء لاتبَاع الهوى وَمكَابِرَة العقل لا 
لُقصان فِي عقله؛ فَكَدْلَك السفيه والعتق مما لا يُؤَثّرُ فيه الهزل فَيْصِح منه. والأصل 
عند أنّ الحجرٌ بِسَبّبٍ السّمه بِمتزِلَجٍ الحجر بِسَبّب الرّقّ حَتى لا يَنَْدُ بَعَدَهُ شَيءٌ من 


قَصَرُفَاتِه إلا الطّلاقَّ كَائَرفُوقء وَالإعتَاقّ لا يَصحٌ من الرّقيق شَكَدَا من السّفيه (و) إذَا 


الجزء الخامس 4م 
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صح عندهمًا (كَانَ على العبد أن يَسعى في قيمته) لأن الحجر معنى النّظر وذلك في رد 
مر دي > ل م 


العتق إلا أَنّهُ معد مَتَعَدّرٌ فَيَجِبْ رده بِرَّدٌ القيمج كما في الحجر على المريض. وعن محمد 
أَنّهُ لا تَحِبْ السَعَايَئٌ لأنّهَا نو وَجَيّت إِنَّمَا تَحِبْ حا مُعتقه وَالسعاييٌ ما هد وجويُها في 


مير 


الشرع إلا لحق غير المعتق (وَلَودَبّر عبدهُ جارَ) لأنْهُ يُوجِب حق العتق فَيُعتَبْرٌ بحقيقته إلا 
أنّهُ لا تَحِب السعَايَمُ مادام الونَى حي أنه باق عَلَى ملكه . 

الشرح: 

(وإن م ا ل ا 
َحمَه الله هلم يحص قولّهُمَا بالذكْرٍ احترارًا عَنْ قَؤله لأن عند أب ي حَنيفَة الحَكُمْ قبل 
الحجر وَبَعْدَهُ سواء في قاذ تصرقَات الَحْجُور يسبب السّفه كلا لك لقال 
احترارًا عَنْ قَوْهِما في سَائر لنُصَرقَات التي ور يها الحَجرٌ كَالبيْع وَالشراء وَالإقرَار باكّال. 

وَعَنْ قَوْل الشافعي فَإنهُ يَقُولَ: لا ينقد كَمَ ذَكَرَهُ في الكتّاب () ذَكْرَ أن 
(الأمثلَ عنهمًا أ كل تصرف يؤل فيه ال ْرُ فيه الحَجْي وما لا قلا لأ السّفية 
في مَعْنَى اَازِل) لا من كُل وَجْه (بل من حَيِث إن الحَازِل يَخْرّجٌ كَلامُهُ لا عَلَى تهج 
كلام العقَلاء لاتباع اخوئ ومكايرة ة العقّل لا لقصّان فى عَقَله فَكَذَلِكَ السفية والعئق 


يدا لس لح را الول أن النكفية أو خندنا فن 
نه وأعتق رق لم دده الاي وكَدَا و در يي أن عي ل يتمذ ما ل 
يُوثّرُ فيه الَرْلُ لمَوْله ول: «ثلاث جَدّهْنَّ جد رَهَرْلَهُنَ جد» وقد أثْر فيه الحَجْرٌ بالسّفه. 
وَالقاني أن اخَازِلَ ذا ل ل بالسّقه إذا أَغْبَقَهُ 
وَحَب عَلَيْه السّعاية, فَاهزل لم يو ثرْ فى وُحُوب السَعَايّة 0 فيه. وَاقَالتُ أن 
التعْليل المذكُورَ ال مح ب حو اله لبي حو لول والطميع ذه أذ قا 
لقصْده ه اللَعَبّ به دُونَ ما وْضِعٌ الكَلامُ ‏ َهُ لا لنقصّان في العقل. ولواب هن الذول أن 
القَضَاءً با حجر عنَْ عَنْ التُصَرّفات المليّة فيمًا يرع إلى الإثلاف يَسْتَرِمُ عَدَمّ تنفيذ 
اا رفون لأن في 00 إضَاعَةَ القَصُود من الحَجْرٍ لإمْكَان أن يتصرف 


0 العنايي شرح الهدايتّ 


مَا وضع لَهُ من مُكَابرَة العقل وَاتبَاع المَوَى قلا فَرْقَ ينما (والأصل عنْدَهُ أن الحَجْرَ 
تب اله مول ال يستب الاق فللا ثيل الاب ولاتطاح من أذ و 
أمْلا لإلرَا م العُقويّة باللسّان اتساب سَبيه كما أن ارق كَذَكَ (لا نفد بَعْدَهُ شيء 
من تصترقاته إلا لعألاقً َيه والإطتاقا ل يْصحٌ من القت كذ من الستي. 

قلنا: لَبْسَّ السسَفَهُ كَالرقٌ لأن نَ حَجْرَ ارق لحَقَ المْرِ في الَحَلَ الذي يُلاقيه تَصَرّفه) 
0 تَصَرّفةُ فيمًا لا حَقَ للغَيْر فيه افد كَالإقرَارِ بالحدُود وَالقصّاصء وَعَاهُنَا لا حَقَ 
لأحَد في الَحَلَ الذي يُلاقيه تصافة كو تافدًا ذا صّح عندَهما كان عَلَى العَبْد أن 
تَسعى في قيته لأن الحَجرَ لحت اللَطر وَدَلكَ في رد العطق إلا أله معدم عدم قوله 
الفسحَ (فيجبْ رده بر القيمّة كما في الحَجْرٍ عَلَى الريض) لأخل النَظَر لعْرَمَائه ل 
ور فذق امريضئ حبذ حب َل لسعاي لاله في جتميع قبمته أ لوه في 
َي قيمته إذا لَمْ يكن عَلَيْهِ دين ولا مَالَ لَهُ سواه َعْتَى النَظرِ إِلّى آخر الدكمّة. 

(وَحَنْ مُحَمّد رَحمَهُ الله نه لا , جب عَلَيْه السّعَايَة» للها لَوْ وَجَبَس لَوَجَبَتْ حَنَا 
أنقهء وَدلك عير هود في الراع ونم الَمْهُوهُ أذ يحب لعي الخنق) كما في إعقاق 
ادي للسّاكت (وَلَوْ بر عَبْدَهُ جَاَ لأنَ التَدبيرَ يُوحبْ حَقّ العثق 
تبر بحقيقته سسَقيقته) لآله لما مَك إِنْسَاء حَقيقة العيّق فَلأَنْ يَمْلِكَ إِنْشَاءَ حَقَه كَانَ أؤْلَى (إلا 
أنه لا , ع لد ووس ال 1 هُ باق عَلَى ملكه) والبَاقي عَلَى ملك الى لا 
تسوب الو ليهو ا ل 00 


وَإِذَا مات ولم يُؤْنَس منه الرشد سعى في قيمته مَدَبّرا لأنّهُ عتّق بموته وهو مدي 
فصار كما إذا أعتقه بعد التَّدبِيرٍ 

الشرح: 

فإن مَات وَلْمْ يُؤْئس منهُ رُهْدٌ : يَسْعَى في قيمته مُدَيْرَا لأَلّهُ عَتَقَ وَهُوَ مَديرٌ 
لمن بد اشير وجب السالة في ته مأل يرق أن مُصْلحًا لو كير عَيْدَه فى 


د 


06 


ل ل 


| الستعاية كا حَنَا كا أعقة. 0 بأن أ 3 ا ؛ بالشرط لين تب 


2 - 


فض 


الجزء الخامس 
ْله إلا إن جُعلَ هَاهُنَا سيا قَْلَُ ضَرُورَةٌ قلا ظْهرُ سَبَيَهُ في إيجَاب السّعَايّة عَلَيه فنا 
وما نظهَرٌ في حَق الع عَنْ التيع وَتَعَلْقَ العنّق بمته لذن الثاببت 0 0 
بقذرها. قيل سلما ذلك انيس الذي ني ات قف دافن رفن وهها 


06 العَمْدُ كَذَلكَ. وأحيب بألَهُ وَصيّةٌ م حَيْتْ التَمَاذ َعْدَ الَوت لا غَيْرُ ألا يَرَى أن 


الجُوعَ في الوصيّة صّحيحٌ دُون التَدبير. 

(وَتَوجَاءت جارِيتُه بوَلَد فَادْعَاهُ يَئبْتَ نَسَبّهُ منهُ وَكَانَ الولّد حرا والجاريث أم وَلَدٍ 
لَهُ) لأنهُ مُحتَاجٌ إنَى ذلك لإبقاءِ تُسله فألحق بالمصلح فِي حَمَه (وإن لم يكن معها ولد 
قال هه مودي كَائت بمنزِذَةٍ م الود لا يدر علَى عه إن مات سمت في جمِيع 
قيمتها) لأنّهُ كالإقرار بالحريّت إذ ئيس لَهُ شَهَادَةُ الونّدء بخلاف الفصل الأول لأنْ الولد 
شاد لَها. وَتَظِيرهُالَريضٌإذاادمَى وَلَدَ جَارِيته همون هذا التّفصيل. 

الشرح: 

(وَلَوْ وَلَدت جَارِيَُهُ فَادَعَاهُ بت نَسَبْهُ مه وَكَانَ الولّدُ حُرًا وَاحَارِيَة م ولد له 
لاحتيّاجه إِلَى ذَلكَ لإبقاء تسئله) و (إبْقَاؤُهُ من الحَوَائج الأصليّة يَاة ذكرٍ الإنسّان) 
قا الولّد بَعْدَ ماته الرن الك يُ بالمطلح في حَقّ الانتيلاد» فَإِنَ مات بَعْدَ هذَه 
الدكرة كالقة السازنة د لا شيل عه لأحد إن مات َتنا (وَإن 0 يا 
ولَدُ) أ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَّهَا ولَدْ منهُ (وَقَالَ هذه أُمْ ولّدي كانت بمئرلة أمّ الولّد) لأن 


03 


الدعوة حيئتئذ كانت دَعْوَةٌ َحَرِيرِ (فلا يُقدرٌ عَلَى ييعها إن مات سَّعْت في م 


006 


لم 


ها لأَهُ كَالإمْرَار بالحريّة, إِذْ ليْسَ لَهَا شَهَادةُ الولّدم قَصَارَ كَألْهُ قال ألت حرَة 
فِيَمَِنع بَيعها وَتَسْعَى في قيمتها 0 (بخلاف دل الأوّل لأن الولد تَاهدٌ لَه 
في إبنطال حَق ) الغيْرٍ فَكَذَا في دَفع حُكم الحجر عَنْ تصرافه (ونظيره الْريضٌ إذا اذّعَى 
وَلَدَ جَاريته عَلَى هَذَا التَمُصيل) يَعْني أن يَكُونَ مَعَهَا ولد أو لَمْ يكن إلخ. 

قَالَ (وَإن تَرَوْجَ امرآةَ جَازَّ تكَاحُها) أنه لا يُوَْرُ فيه الهزل؛ وَلأنْهُ من حوائجه 
الأصليّةٍ (وإن سَمّى لها هرا جار منهُ مقدَارٌ مّهرٍ مثلها) أنهُ من ضرُورات التّكاح (وَيَطلَ 
الفّضل) لأَنّهُ لا ضرُورَة فيه وَهَدَا الترّام بِالَّسِمِيّجٍ ولا نَظَرَّ لَهُ فيه فلم تصح الزَيَادةُ 


م اس 2 1 تي -- 2 0 ع بون أل أي م امير 0 ا 5 
وَصَارَ كاتّريض مَرْض اوت (وَلّو طلقهًا قبل الدخول بها وجب لها النّصف في ماله) 


فذنا العناينّ شرح الهدابيين 
لأن التُسمِين لتُسمين صحيحنٌ إلى مقدارٍ مهر المثل (وكدًا إِذَا تزوج بأريع نسوة ة أو كل يوم 


وَاحِدَة) د بين 5 

الشرح: 

قال (وإن وج امرأة جَارَ نَكَاحْهًا) كلانه واضح) وكَوْلُ (وصارَ كامريض 
هررض الّوْت) يعني في ُو كل واحد منْهمًا مقدَارَ مَهْرِ لمثل وَسُقوط الرَيَادَةء إلا أن 


الريَادَةَ ذ 5 في المرضٍ تُعتير من | الشلّث وَهَاهُنا ع معتيرَة أصلا قله (وَكَذَا إِذًا كزوج 


أرقع نوتم ني مت هر ال لا الْمَاة سوا وج عفر في عفد واحد أ في كل 
نم طَلقَهَا وَقََلَ ذَلكَ مرارا فإ هُ يح تَسمتُ في مقَدَارٍ مَهْرٍ لمثل وتبطل 


ا 


يوم واحدة 


الاك ا بسنا يُعني قَولَهُ الجا من ضَرُورَات ٠‏ النَكَاحء وبهذه المسشألة اعتَضد و 118 
حم حمَهُ اللَهُ عَلَى أَهُ لا فَائدَة وام ا إثلاف اكال عَليْه هن 
لأ ل كن أ ا من إل بو ان يذ هُوَ يَكْتَسبُ الَحْمدَةَ : في البرٌ 
وَالإحسان وَالدَمّة في الترَوْج وَالطلاق» قال 2 «لَعَنَّ الله 03 داق مطلاق». 

قال (وتُخرَجٌ الزَّكَاةُ من مال السُفيه) لأنّهًا واجبَّمّ عليه (وَيُنفَقُ 9 أولاده 
وزُوجته ومن تَحِبْ نَمَعَنْهُ من دوي آرحامه) لأنّ إحياءَ وَلَدِهِ وَرَوجَته من حوائجك 
والإنفاق على ذي الرّحم واجب عليه لقرابته؛ والسّفه لا يُبطِل حمُوق الئّاسء إلا أن 
الَاضبِي يدهع الزّكَة ايه ليرفا إلى مَصرفِها أنه لا بد من ذِيِه دقونها عِيَادةٌ كن 
يَبِعَ آمِيئا مَعَهُ كي لا يَصرفَه فِي غَيرٍ وجهه وَفِي النََْةٍ يَهَُ إلى آمينه ليصرهه 

نّهُ يس بعبَادة فلا يَحتَّاجٌ إنَى نيّتهء وَهَدَا بخلافي ما إِذا حَلَف أو تَدَرَ أو ظامَرٌ حَيثٌ ا 

يَلزْمه امال بل يَكَمَّرٌ يَمِينَهُ وظهَارَهُ بالصّوم لأنّهُ مما يَحِبْ بفعله؛ فَلّو شَتَحنًا هذا البّاب 
يدر أَموالَهُ مدا الطريق ولا كَدَلكَ ما يَحِبْ ابتداء بغَيرٍ فعله. 

الشرح: 

قال (وتُخْر + اج الرّكاة من مال السّفيه) لفل في هذه المسّائل أ موقي 
عَلَيْهِ م َم أُوْبحبَهُ الله معاك . كالوكَاةٌ وَحَجَّة الإسْلام 1 كَانَ م 85 قِ 0 
فق : من تجبا قله َل هذا والْمئلح فيه ساك أنّهُ مُحَاطَبٌ وَبالسّفه ل 


- 


نوعاط يوي حتزق الك حت ولا مان كادي حارف اقكررة 7 


الجزء الخامس وقفل 


لا يُسْمَعُ قَوْلَهُ في القرَابة حَنَّى يُقيمَ اليل عَلَيْهَا وَعُسْرَة القَريب» لأنْ إِقَرَارَهُ بذَللكَ 
. بمْزلّة الإقْرَارٍ بالدَينِ عَلَى تفسه قلا يُلِمُ إِفَْارُهُ شيا إلا في الولّد فَإِنَ الرّوْحَيْنِ إذَا 
صَادًا علَى السب قبل را ل 0 
بِالنسّب) ٠‏ وَالسقة لا بوث في ملع الإفرار بالنّسّب لكونه من حوائجه» لكن لا بُدَ 1 
ات غُسئرة الف لَك والإقرا ' بالرٌوْجيّة صّحيحٌ وَيَجبُْ مَهْرُ مثلها وَالتُفْقَة. 

مول وَعَنَّم أي ما 25 مما أَوْجَبَهُ اللُعالَى وما كَانَ من حُُوق النّاس (بخلاف 
ما إذ لف اندرأ ضأهر) يني ما َه على ته (حيت لا عله لال بل كف بي نه 
وَظهَارة بصّؤم) لكل حنْث انام مُكَابِعَات وَعَنْ كل ظهار سَهريْنِ مُكابعنٍ. 

ون كَانَ مَالكَا للمّال حَالَ الَكُفير (لأنَهُ) أي كل واحد (ممّا يَحبُ بفغله) إذ 


- 


السّبَبُ الترامة فيكم فيه مَعْنَى النَبْذِير بفئح هَذَا الاب ؛ وتضييع فائدة الحجر. فإن قيل: 
لتُكفيرٌ بالصّوم 00 3 عَدَمٍ امنتطاعة الرقيَة فأنّى يْصح - ا عَليها؟ أحيب 
بأن الامتطاعة متي لأن دلائل ير وجب السعايةَ عَلَى مَنْ يُحْتقهُ السسّفية 2 
تَقَدّمَ ل لا يقَعُ الع عَنْ الظَّهَارٍ. 

قَالَ (فَإِن راد حجن الإسلام ثم يُمنّع منها) أنه وَاجبَنٌ عليه بإيجاب الله تعالى 
من غير صنعت (ولا يُسَلّمْ القاضي التَّمْقَنَ إليه وَيُسلّمَها إلى هج من الحَاج يُنَفظُهَا عليه 
فِي طريق الحج) كي لا يُتلفهًا في غيرٍ هذا الوجه (وَلَوأَرَادَ عمرة واحدّة لم يُمنّع منها) 
استحسانًا لاختلافي العلّماءِ في وجويهاء بخلافي ما زاد على مَرَةِ واحدة من الحج (ولا 
يُمنَعٌ من القران) لأنَّهُ لا يُمنَّعٌ من إفراد السمَر لكل واحد منهما فلا يُمِنَعْ من الجمع 


مرورا م 


ل ا لتقف 


عمره5 د لا يُجِزْئُهُ غَيرُهَا وهِي جزور أو بقرة. 

الشرح: 

فول َإِنَ أَرَادَ حَجَّة الإئلام) وَاضحٌ. وول اك ارا غكرة هَ وَاحدة لَمْ يُمتَع 
مها اسْتَحْسَانا) لذلك» والقيَاسُ أن لا يُعْطي لَهَا فق 9 فقَة السّفر أن لقره عنْدئًا تَطواحٌ 
كَمَا لَوْ أرَادَ الخْرُوجَ للحَجّ تَطَوٌعَاء فْإِنْ جَنَى جِنَايَة فإن كَانَتْ مما يُجْرَئٌ فيه الصوم 
َيِه الصّْم ليس إلاء وَإِنْ لَمْ يكن وَلَرمَهُ ادم ا 


كف العناي شرح الهداينّ 


قَالَ (هَإِن مَرِض وآوصى بوَصيًا في الشُرب وَأَبوَاب الحَيرٍ جازَ دك في كُلئه) لأنْ 
نَظَرهُ فيه إذ هي حَانَنَ انقِطاعِه عن أمواله وَالوصِيَّيٌ تخلفُ تَنَاءَ أو هَوَابه وَقَد دَكَرنَا من 
التُفريعات أَكثَّرٌ مِن هذا فِي كمَايَةٍ المنتهى. 

الشرع: 

(فإن مض ل بامرض باغتبَار أن الووصيّة ايكون 2 امرض 
إن السّفية الصّحيحّ إذَا أَوْصَى بوصيّة مَحْكْمُه م امريض» لكان ينْفيهًا كما 
يع 1 حَيّاته وَاستَحسئوا فيا إذا وَاقَىَّ الحقّ . كرب ؛ به إلى الله َعَالَى أن 
0 من ' الث أن ع فيه لأن وَحُوبَهًَا بعد دقوع الاسنتشتاء من ' اكال في أمْرِ 
ديا وَحيتئذ 1 نَظَرَ لَهُ في الع وَإنمَا النَظَرُ لَهُ في اكتسّاب الَاء الحسّن يَعْدَ مو مَوته 
7 َنْفِيذُهَا ذلك (وَقَد ذكررنا من التْرِيعَات كر من هذا في كمّائة لتهى) ذبن 

مَا قَالَ: إن الذي بلع اشيها والمة.* لديا جل ور يد زر يَصنَعُهُ عنْدنا 
9 إلا في أربَعة مَوَاضعٌ: 

أحَدُهُمَا: ار للب لضي الأب أن يتصرف عَلَى الصّغير يَسْتَرِي لَهُ مالا 
ويسسع) ولا و الأب ولا وَصيي الأب عَلَى الب ع المكفيه إلا بم التَاكم. 

والثاني: 0 نطولا يجو ناح الع" لاقل 

وَالثالث: أله يَجُورُ طَلادُُ وََتَاقَهُ ولا يَجُورُ طَلاقٌ الصّبِي العاقل ولا عَتَافهُ والرابع 
أن الذي لم ييلع إِذا بر عبْدَهُ لا يْصحٌ ديرك وَهَذَا السّفيهُ إِذَا ير عَبْدَهُ صّحّ تذبيرةُ. 

قال (ولا يُحجِر على الفاسق إِذَا كَانَ مُصلحا اله عندنًا والفسق الأصلي 
وَالطَارِيٌ سَوَاءً) َال الشافِعِي؛ يُحجِرُ َيه زَجرانَّهُوَعُشُويَ ليه كما ِي السّفيه وهنا 
نم يُجِعّل أهلا للولايتٍ والشهادة عنده. وَلَنَا قوله تعاتى: « فَإِنَ ءَانْسَم مجم رُشَّدَا 
فَاذْفَعُوَأ لهم ا مَوَافيُمَ 34 [النساء: 5] الأيتج. وقد أونس منه نوع رشد فَتَتَتَاونُهُ التكرةٌ 
المطلقة وَلَأنَ الفَاسِق من أهل الولايّجٍ عندَنًا لإسلامه فَيَكُونُ واليًا للتُصرّف» وقد قَرَرَاهُ 
فيما تدم وَيَحجُرٌ القَاضي عندَهُما أيضا وَهُوَ فول الشافعي بسَبَب العفدتٍ وهو آن يغبن 
فِي التّجارات ولا يصبر عنها لسلامّجٍ قله نا في الحجر من النّظَرِ لَه 

الشرح: 

ل وَلا يُحْجَرُ عَلَى الفاسق إذا كَانَ مُصْلحًا كَاله عندناء والفسئق الأصلي 


الجرء الخامس فق 


وَالطارِئُ سَوَاء. وَقَالَ الشافعي رَحمَهُ اللَه: يُحْجَرُ عَلَيْم وَمبَى هَذَا الاعمتلاف عَلَى أن 
الحَجْرَ عِنْدَهُ للرّخر وَالعُقوبّة وَالفاسق ممتتحقٌ لذلك فَيَسْجَرُ عَلَيْه وَإن كَانَ مُصْلحًا 
كاله. وَعَنْدَهُمًا للنّطَرِ لَهُ في ماله فَإِذَا ملح مَلَهُ َم يق عَلَيْه حَجْرٌ (وَذَّلكَ لأنَ الله 
تعَلَى قَالَ: < فَِنْ ءَانْسَمُ َنِّم دا فَادفَعُوَا إِلَهِم أمْوهُم 4 [النساء: ]١‏ الآية نكر 
ارد وَهوَ بإطلاقه يََاولَ القَليل مئة ولك وَمَْ ألم في ماله فقَدْ أونس مله ره 
أنه أَهْلّ للولايّة عندنا لإسلامه فَبَكُون وَالِيَا للتُصرف وَكَد قرا فيمًا تَقدم) َغْني 
في أو كاب الكاح. 

وَيَسْجْرُ القاضي عَنْدَهُمًا أيْضًا وَهُوَ قَوْلَ النتافمي عَلَى مَْ لَيْسَ بسفيه لكل 
الت ا را وار را ار الي 
وَاغتُرض بِأَهُ حلاف ما نت عَنْ اللي و فَإنَهُ ما حَجَرَ عَلَى حبّانَ بن مُنقذ وَكَان 
بن في التّجَارَات بل قَالَ له : «قل لا خلابَة وَلي يار فلا أيَامٍ» وأحيب بأن 
الجر على الل حا بدلاقة قله تتالى: و ولا ونوا الشقهاء أنولحُم [انساء 
]٠‏ كا ألَهُ يلف الأمْوَالَ كَالسّفِيه فلا يُعَارِضُهُ خَيَرُ الواحد. وَرُدٌ أن ذَلكَ لَنْعٍ اكال» 
ولَيْس التَراعٌ فيه وَإنمَاالْرَاعٌ في الحَجر ؛ واللهُ سَبْحَائهُ وتعالَى أعلم. 

قال ُو الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذاوَطئفإن م يُوجد لد فحت يت 


لَه ماني عشرَة سنت وبُلوعُ الجَارِيّتٍ بالحيض والاحتلام والحبل, قن لم يُوجَد ذلك فحت 


يتم لَهَا سبع عشرة سَنَّمّ)؛ وهدًا عند أَبي حَنِيمَنَ وقالا: إذَا تم الغُلام وَالجارِيَيٌ حمس عشرة 
سَدَي وقيل الُرَادُ أن يَطعنَ فِي التّاسع عشرة سند ويتم لَهُ ثّماني عشرة سدَنّ قلا اختلافه 
وقيل فيه اختلاف الرٌوَايَةٍ لأنَهُ ذَكَرَ في بُعض النّسَخْ حَتّى يُستكمل تسعٌ عشرة سدَنَّ آم 


العلامَنٌ فَاذَن البُلُوعْ بالإنزّال حَقَيقَمٌ وَالحبل والإحبال لا يَكُونْ إلا مع الإنزال وَكذا 


- 


الحيضُ فِي وان الحبّل, فَجُعِلَ كل ذَلكَ علامَمَ البلوعْ؛ وى المْدة للك فِي حَقّ الخُلام 
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اتنَتًا عشرة سَدَّيّ وفِي حق الجارِيت تسع سنين. وما السن فَلَهُم العادةٌ الفاشِيم أن البلوغ لا 


عو دمر 


ل ا ور ل عورف ارك ار لم دياق 2 : 
يَتَآخْرُ فيهما عن هذه اده وَلَهُ قوله تَعالَى: <( حتى يبَلغ َسْدَّهْد 4 [الأتعام: 161] وأشد الصبي 


فض 


العنايّ شرح الهدايت 
ثماني عشرة سدَّبٌّ هكدًا قَالَهُ ابن عباس وَتَابِعَهُ المَتَبِي» وهذًا أقل ما قيل فيه فَيُبِنَى الحكم 
عليه تي بد غي رن الإنّات وم وإدرَاكهنَ أسرع فتَقَصنًا فِي حََنَ سَدَمّ لاشتمالها 
عَلَى الفصّول أبعت انتِي يُوَافِق وَاحدّ منها لمرَي لا مَحَاقَمَ 

الشرح: 

(فصل في حَدَ اللوغ): البلُوعٌ في اللّة: الوؤصول» في الامنطلاح: التههاء حَدٌ 
الصّعر. وَلَمّا كَانَ الصّكْرٌ أَحَدَ أُسْبّاب الحجر 2 يبان انتهّائه» وَهَذَا الفصل يان 
ذلك. قال (بلوغ العلا بالاحتلام لخ ل بالضم مَا يَرَاهُ النائم» ال 5 حل 
لوغ العُلام بالاحتلام وَالِإِحَبَال وَالإثرَ رَال إذا وَطئ) والأصل 25 الإئرال» قال الله 
تَعَالَى : داع الأطفل يسك الخل» [التور: 55]ء فَإذَا لَمْ يُوجَدْ شَيْء من ذَلكَ 
فَحَتّى ينم را تُمَانيَ عَشْْرَةَ سَنَه وبلوغ الحاريّة بالحيْضٍ والاحتلام وَالحبّل» فإن 0 
يُوَذ ذلك فَسَتى يدم لها ملع عَطرَة سئة عد أبي حَيَة وك وقَلا: ذا كم لشلام 
وَامْحاريّة يه حمس عَشْرَةَ سَنَة فَقَدَ بلقا وَهُوَ رواية عَنْهُ وَهُوَ قوْل الشتافعي رَحمَهُ الله 
وَكَلامُهُ ظَاهرٌ لا ياج إِلَى شرح وَإنمَا قَال: َهَذَا أل مَا قي فيه سي فال 
انان وَعشرُونَ سَئّة وَبَعْضْهُمْ حَمْس وعشرون سَنَةَ وَهُوَ قل عْمَر رضي الله عن 

قال (وإِذًا راهق الغُلام أو الجارِييٌ الحلم وأشكل أمرهُ في البَلُوغ فَقَال قد 5 
فالقول قَونُهُ وأحكامه أحكام البالغين) لأَنّهُ معنّى لا يُعرف إلا من جهتهما ظاهراء فَإِذَا 
أخبرًا به وَلَم يُكَدْبهُمَا الظاهِرٌ شل قَونُهُمَا فيهء كما يُقبَلُ ول ار فِي الحيض. 

الشرح: 

(قَولهُ وَإِذا رَاهَقَ الغلامُ أو لجاريَة) يقَالَ: رَهَمَهُ: أ دنا من وَصَبي مُرَاهقٌ أي 
دَان للم (تأشكل مر و في المألوع وَلَم يعْلم ذَلكَ إلا منه - قد بَلَعْت فَالقَوْل 
ونا نم قيل: ْنَا لما يعبر قو ولهُ بلمألوع ذا بَلعْ التي عَسْرَةَ سنة أو أكتْر ولا يُقبل 
فيمًا دُونَ ذَلكَ لأن 1 44 وَقَد أَشَارَ إلى ذلك بقؤله: وَأذنى مده لذلك في 


حَقَ العُلام انَا عَشْْرَةَ سنَةَ وفي حَقّ الكَاريَة تمع سنين» وآ م 


الجر التخامسى” سب ب ا 777 ان 


ياب الحجر بسيب الدين 
(قال أبُو حنيفت: لا أحجر في الدين؛ وإذا وجبت دُيُونَ على رَجل وَطلب عُرَمَاؤُهُ 
حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه) أن فِي الحجر إهدرٌ هليه فلا يُجُورُ لدّفع ضَررٍ 
خاص. (فَإِن كَانَ لَهُ مَالٌ ّم يَتَصَرّف فيه الحَاكمُ) هُ نو حجر وَلأنهُ تجَارَةٌ لاعن 
تراض فَيَكُونَْ بَاطِلا بِالنّص (وَلكِن يُحبسه أَبَدا حتّى يبيعهُ فِي دَينِه) إيفّاء لحق العُرماء 
ودفعا لظلمه (وقالا: ذا طلب عْرَمَاءُ المفلس الحجرّ عَلّيه حَجَرٌ القَاضِي عليه ومنَعَهُ من 


البيع والتصرف والإقرار حَنّى لا يْضِرّ بِالعُرمَاءِ) لأنْ الحجر على السفيه إِنما جوزاه 
نَظرًا له وفِي هذًا الحجر نَظَرٌ للشرماء لأنّهُ عساه يُلحِنُ مَالَهُ فَيفُوتَ حفهم؛ وَمَعتى 
قولهما وَمَنَعَهُ من البّيع أن يَكُونَ بأقَلَّ من من المثل؛ آما ابيع بِتّمَنِ المثل لا يُبِطِلُ حق 
العُرَمَاءِ والمنع لحقّهم فَلا يُمِنَعْ منه. 

قال (وباع مالّهُ إن امتنّع افلس من بيعه وقسمه بين عُرَمَائه بالحصص عندهما) 
لأن البيع مستّحق عليه لإيفاء دينه حتّى يُحبس لأجلهه فَإِدَا امتَّتّع تَاب القاضي مَنَابَهُ 
كما في الجب والعنَّمٍ. قُلنَاه التَلجِنَّيٌ مودوقة وَامُْستّحق قَضاءً الدّين؛ والبيعٌ نيس 
بطريق مُتَعيّنِ لدّلكء بخلاف الجب وَالعنّدٍ اج والحبس لقضاءٍ الدّين يما يَختَارَهُ من 
الطريق؛ كيف وتو صح البيعٌ كان الحبس إضرارًا بهما بتأخِيرٍ حق الدائن وتعذيب 
الْديُون فلا يَكُون مشرُوعً. 

قال (وإن كَانَ دَينْهُ دَرَاهِم وَنَهُ مراهِمُ قَضّى القّاضي بِغَيرٍ آمره) وها بالإجماء 
لأنّ للدّائن حَقّ الخد من غَيرٍ رضاهُ للقَاضِي أن يُعِينَهُ (وإن كَانَ دَينهُ دَرَاهِم وله 
دَنَائِيرٌ أو على ضد ذلك باعهًا القاضي في دينه) وهّدًا عند أَبِي حنيفَنَ استحسان. 
والقياس أن لا يَبِيعَهُ كما في العرُوض؛ ولهذًا ثم يكن لصاحب الدّين أن يَأحُدَهُ جبرا. 
وَجهُ الاستحسان أَنْهُمَا مُتُحِدَانِ فِي الْمَنِيْتٍ واخَاليجٍ مُختَلفان فِي الصّورَة: هَبَالنُظَرٍ إلَى 
الائحاد يثبت للقاضي وَلايَمٌ التصَرفء وبِالنَّظَرٍ إِنَى الاختلافي يُسلَب عن الدائن ولايي 
الأخن عملا بالشبّهين؛ بخلافم العْرُوض لأنّ العَرض يَتَعَلّقَ بصورها وأعيّانهاء آم 
التمُودُ فَوَسَائِل فَافتَرَقا. 

الشرح: 

(بَابُ الحجر بسب الدَيْنِ): الدَيْنُ أيِضًا من أسْبَاب الحجر عنْدَهُمَاء لكن يشرط 


لذن 


العنايت شرح الهدايسّ 
طَلَب العُرّمَاءِ ذلك فَكَان بِمَنْزلَة اركب قلا جرم آثْرَ تأخيرة» وَيتْبَغى للقاضى أن يُشهد أله 


اي 7 6 


اا ال ا حدس ا ل ا سي ارال ب لخر مز توم ال 0 ف جد ار ا و ل 0 
حَجِر عليه في ماله احتياطا لتفي التجاحد إن وقع» وان يبين أن الحجر كان بسبب الدين 
مه 0 3 2 1 3 5 ا وي 0 2 هيه 417 2 و 
لأَنْهُ مُخْتَصّ بالمال الَوْجُود لَهُ في ا حال دُونَ ما يَحْدُث لَهُ بالكسب أو غيره» حتّى يُعْلَم َه 
لَوْ تصَرّفَ في الحادث تف وأن يِيَيّنَ من الحجر لأجْله باسلمه لألَهُ يرتفع بإثرَاء العريم 
وَوْصُول حَقه إِليْهِ فَحمَاجُ إلى مَْرفته (وأبُو حنيفة رَحمَهُ الله لا يُجَورُه لأن فيه إِهدارَ 
02 مع - بسع اقيم د 1 0 2 00 مر 34 5 7 .م ٠.‏ 0 
أَهليّته) وَذْلكَ ضَرَرٌ فَوْقَ ضَرَرِ المال فلا يثْرَكُ الأغلى للأذئى. فَإن قيل: إِهْدَارُ الأهليّة صَرَرٌ 
ام مر 5 سيره 5 ه سمي عر اس الاي حر اه ره 2 و7 7 0 8 
يَلحَقُ امون وتَرْكُ الحجر صررٌ يَحَقٌ الدائن» وَإِنمَا يكون الأول أُعْلَى أن لَوْ كَانَا في 
شَخْص واحدء فَالحوَابُ أن ضَرَرَ الدّائن يَنْدَفمٌ بالَيْس لا مَحَالَّة وَالحبْسُ ضرَرٌ يَلحَق 
مر 36 2 207 أ رع ىن 28 6ك 2ق 5 سه عار ري وهل 6ه 5 
المديون مُجَارَاة شَرْعاء ولو لم يكن أعلى ما ادف به ضَرَرٌ الذّائن وَِهْدَارٌ الأهليّة على من 


وعم 


اليبس فيُكون أُعْلَى منْ ضرّر الذائن» وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ إن كَانَ لَهُ مَالُ لَمْ يتصرف فيه 
الاك لآة تواح حر ولألة تجازة لاعن تراض فيكُون ياطلا بالئصء ولك يحرمية حت 


00 8 ا ص 0 ٠.‏ و له ا 2000 و ور ره 5 1 5 71 
يبيِعَهُ فى دَيْنه إيفاء لحق العْرَمَاءِ وَدَفعًا لظلمه. وقالا: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عَليْه 
حَجَرَ القاضي عَلَيْه. وَمَنَعَهُ النَصرّفات) وَكَلامُهُ ظاهرٌ. وَمَْنَى قله بأقل من تمن المثل أن 


يع بلع يُسيرًا كَانَ أ فَاحشًا. وقَولهُ (لتُلجَةٌ مَوْهُومَة) لله احتمَالٌ مَرْجُوحٌ فلا يُْدرُ 
به أَدْلة الإنْسّان ولا يُرَيَكبْ اليم بلا يراض . 

يك (وَاليعُ لبس بطريق معي لدلك) لأنْهُ يُمْكنهُ الإيقَاء بالاستفراض 
اذاف لحر رمي ريه بر راركو لعا اا ا 
لحب وَالعئّة) إن لَمْرِيقَ هناك مُتَعيّنْ لأنَهُ لما لَمْ يمْكثةُ الماك بالمعروف تَعَيّنَ عَلَيه 
كاب القَاضِي مََاَهُ في ليق (قَوله وَالخَيْسُ لقَضاء الدَيْنِ) جَوَابٌ عَنْ قَوْهِمَا حَنَّى 
0 برفع السّن لأجله: أي لأجل الببْع وََقريرةُ. 

فلار الحبْس لكنّهُ لَنْسَ لأجل البيْع بل لقَضَاء الدَيْنٍ يما اماه من الطريق 
الذي ذَكرناةُ م الاستقراض وَالاسْتِيهٌاب وَسْوَال الصّدقة وَيَيْع مَاله بنّفسه (قوله 
كَيْف) أ كَنِفَ صم اليم (ولَوْ صّعّ البِيحُ كَانَ الحَيْسُ ظُلمًا لأنُ ِرَارٌ بهم يخ 
حَقَ الدّائن وَتَعْذِيب المذييون لم يَكُنْ مَشْرُوعًا) ولكنّه مَشْرُوعٌ بالإجمّاع فلم ص 


1١ 


و 


الجزء الخامس راس 
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البَْعُ (قؤلهُ وَهَذَا عند أبي حنيفة رَحمَهُ اللهُ) وَإِنّمَا حَصّهُ بالذكر وَإِن كان هَذا 


بالإجْمّاع أن الشبهّة برد عَلَى قؤْله لأنهُ كَانَ لا يَجُورُ يي القاضي عَلَى الَديُون في 
العُرُوض» وَكَانَ ينبي أن لا يَجُورَ في الَقَديْنِ أَيْضًا لأنْهُ تع من البيْع وَهُوَ بيع 
الصف (َِولُةُ عَمَلا بالسَينِ) قبل: إِنمَا لَمْ يَْكسن حَيْتْ لَمْ يُجعل للمريم ولاية الأعثذ 
نظَرًا إِلَى الاحَاد لأَهُ يَلرَمُ َك أحَد السْبَهَيْن لأن ولايّة القاضي أَعَمْ وَأقَوّى» فلو ثبت 
انوع وليه اللخدايع فور للبت للقاضى لفرت. 

(وَيْبَامٌ ِي الدّين النُشُودُ م الُرُوض كُمَ العقَارُ بدا بالأيسّر فَالأيسَر) ما فيه مِن 
امُْسَارََحٍ إلى قضاءِ اين مع مرَامَاةَ جاذب الَديُون (وَيُترَلكُ عليه دست من ثِيّاب بَدنِه 
وَيُبَاعٌ البّاقي) لأ به كمَايمٌ وقيل دَستَان وَهُو اختِيّارٌ شمس الأتِمَّنَ الحلواني» لأنّهُ إذَا 

الشرح: 

وَقَولَهُ (ويبّاعٌ في الدَيْن الّقُودُ) حَاصِلَهُ أن القَاضي تَصّبْ ناظرا فَيتبَغي أن 
ينْظَرَ للمّذيُون كَمَا يَنْظُرُ للعْرَمَاء فيبيعُ مَا كَانَ أنْظَر لَه 

قال (فإن أقَرٌ في حال الحجر بإقرار لَزْمهُ ذلك بعد قضاء الديون): نه تعلق 
بهد الال حق الأوّلين فلا يَتَمَكّنُ من إبطال حَمَّهِم بالإقرار لعيرهم: بخلاف الاستهلاك 

نّهُ مشاهد لا مرد له (ولو استفاد مَالا آخَرَ بَعد الحجر تَفَدَ إقراره فيه) لأن حفنهم لم 

الشرح: 

وَقَوله (بخلاف الاستهلاك) متَعل وله لَزَمَهُ ذلك بَعْدَ قفا الديون: يعني إِذَا 
اسْتَهْلك مَال العَيْر في حَالَةَ الحجر يُوَاحَدُ بضّمّانه قبل قَضَاء الديُون فَكَانَ الَف عَلَبه 
0 لسّائر الغْرَمَاء (لأنَهُ مَُاهَدٌ لا مرَدَ لَهُ) بحلاف الإرَار إن ا ١‏ 

قَالَ (ويُنفق على المفلس من ماله وعلى روجته وَوَلَّدِه الصّعَارٍ وَدُوِي أرحامه ممن 
يَحِبْ تَفْقَنُهُ عليه) لأنْ حاجته الأصلينَ مَقَدَمَمٌ على حق العُرماء وَلأنّهُ حق نَابِتَ لغيره 
فلا يُبِطِلَهُ الحَجِن وَلهَدَا تَوتَرُوٌيَ امرآة كانت فِي مقدار مهر مثلها أسوةٌ للعُرَمَاء. 

قَالَ (فَإِن لم يُعرّف للمُفلس مال وَطلب عْرمَاؤُهُ حبسه وَهُوَ يَقُولُ لا مال لي 


0 العناي شرح الهدايتّ 
حبسه الحاكم في كَل دين التَرْمَهُ بعقد كائَهر والكفائت) وقد دُكَرنًا هذًا القصل 
بوجُوهِه في كناب أدب القاضبي من هد لتاب فلا تيده 


إلى أن قال: وكذلك إن أقام البِيْتَمَ أَنّهُ لا مال له: يعني على سبيله لوجوب 
الظِرَةِ إلى الَيسَرةء وَنَومَرِضّفِي الحبس يَبِقَى فيه إن كان لَهُ حم يوم مُمَانَجَتِه 
وإن ثم يكن أخرَجَهُ احرناع مناه (العترف و 11 من الاشتغال بِعَمله هُوَ 
الصحيح ليضجر قلبه فيد فينبعث على قضاء دينه: بخلافي ما إِذَّا كانت لَه جَارِيمٌ وفيه 
موضع يُمكثهُ فيه وَطِؤُمَا > لقن قنة كله قبل رح اقزر ان لكر تسد 
الأخرى. 

قال (ولا يحول بين وبين ا زع اع ا 
من التّصر ف وَالسّفْر) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «لصاحب الحق يد و 10 ' أراد 
باليد الازميَ وَبِالنُسَان التّقَاضي. قَالَ (وَيَأخُدُونَ فَضل كسبه يقسم بيهم بالحصّص) 
لاستواء حموقهم ف في القّوة (وقالا: : إذَا هَلْسَهُ الحاكم حال بين الغرماء وَبِينَهُ إلا أن 
يُقيموا البِيْنَجَ أن لَهُ مالا) لأن القضاء بالإفلاس عندهما الف فتلت الغسرةٌ وَيُستّحق 
النّظرة إلى الميسرة. وعند أَبِي حنيفَنَ رحمة اللّهُ: لا يَتَحَفَقَ القضاءً د لأن مال 
اللّه تعالى غاد ورائح؛ ولأنَ وقوف الشهود على عدم المال لا يَتَحَقّقَ إلا ظاهرا فَيَصلَح 
للدّفع لا لإبطال حق الْلارَّمَتٍِ وَقَولُهُ إلا آن يُعَيمُوا البَيْتَمَ إشَارَةٌ إلى أن بَيْنَمَ اليَسَارٍ 
تَتَرجِح على بَيّنَمِ الإعسار لأنّهَا أَكثَرٌ إثبان إذ الأصل هو العسرة. 

وقونُهُ فِي املارّمَتٍ لا يَمنَعُونَهُ من التّصَرّف وَالسّمَر دَليل على أَنّهُ يَدُورُ مَعَهُ ينا 
دار ولا يُجِلسَهُ فِي موضع لأنّهُ حبس (ولو دَخَلَ دَارِهِ لحاجته لا يَتبَعْهُ بل يَجِلسْ على 
باب دَارِهِ إنَى أن يَخرّحَ) لأنٌ الإنسّان لا بد آن يَكُونَ لَهُ مُوضِعٌ خَلوَة ولو اختَارَ المطلوب 
الحَبس والطالبٌ اللارَّمَتَ هَالِخِيَارُ إنَى الطالب لأنّهُ أبلَعُ في حُصُول الَقصُود لاختِياره 


الأضيق عليه إلا إذا علم القاضي أن يَدخُلَ عليه بالملازّمَجٍ ضرر بِيّنَ بآن لا يُمَكْنَهُ من 


ا 0 5007 
. 0 معاء ًّ 5 5 
دخوله داره فحينئن يحبسه دفعا للضرر عنه . 


.)©91//4( أخرجه الدارقطنٍ في السئن (0587/4)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الخامس مم 


الشرح: 

وَقَوْلهُ وَإِنْ لَمْ يكن أَخْرَجَهُ تَحَررًا عَنْ هلاكه) لنْهُ لا يَجُورُ إهلاكة لمكان 
الدَيْنِء ألا يَرَى أله لَو توه الخَلاكُ ليه بالَُخْمَصّة لَكَانَ لَهُ أن يَدقَعَهُ مال العَيْر فَكئِفَ 
ب يَجُورُ إهْلاكُهُ لأخل مال الغيْر. 06 0 محر 
فى هذه اموه السام لذن اللذلة أو كان :لما كوت نشي امرض والة فين الي 
َه سواً. وقول (هرَ المّحِيحُ) احترَاٌ عَنْ قل بَعْضهِمْ لا يَمَُّْ عَنْ الاكتسّاب في 
السّجن لأنْ فيه نظا للجَانيْنِء انب الَديُون لأهُ يُنْفْقّ عَلَى ئفسه وعيّاله» وَلرّب 
ان لل إذا َل منة شيم برف ذلك إلنه. 

وَقولهُ (ولا يَحُول بَبْنَهُ وبَيْنَ عْرَمَائه بَعْدَ خُرُوجه من الخبْس) أئ لا يَمْنَعْهُمْ من ْ 
أن يَدُورُوا مَعهُ يتما دَارَ (يلازموئة ولا يمِنَعُونهُ من ] اصرف وَالسَمْر لقؤله ل 
«لصّاحب الحَقّ يَدُ د وَلمَانُ» أَرَادَ باليد اكلارّمَةَ وَباللّسَان لتّقاضي) وَوَجَه النْمَسّك أن 
53 2 ود 71 
الحديث مُطَلقُ في حَقَ الرَّمَاذ 00 الرَّمَانَ الذي بكرن يد الإطلاق عَنْ 5 
2 0 1ك 4 رهد اد ١‏ مع مده > 
وقبله. َوه شم يهم باحصمص) أي َأعدُ كل وَاحد مهم بقَذرِ حصته من اليو 
هَذَا إِذَا أَحَدُوا فَضل كسب بعيْرِ احتياره أوْ أَحَدَهُ القاضي وَقِسَمَهُ يَيْنَهُم بدون اخْتيّاره. 


ا 


وما الَديُون في حال صحّته لو آْرَأَحَد العْرّمَاء عَلَى عير بقضّاء الدَيْنِ باححتياره 


َلَهُ ذلك ص عَلَى ذلك في فَاوَى النْسَفِي فقال: رَجُلَ عَلَيْهِ ألف دهم لثلاثة ثفر 
0 منهم حَمْسُمائة وَلآخَرَ منهم | لَلانُماَة وَلدخرَ منهم مائقان وَمَالَهُ حَمْسْمائة: 


جْتَمَعَ العُرَمَاء وَحَبَسُوهُ بديونهم 3 مَجْلسِ القضّاء كف يسمأ أَمْوَالَهُ اله يَعَهم؟ 
قال: إذَا كَانَ ريون حَاضْرًا فَلَهُ أن و ديوئه ا وَل أن يَقَدمَ البعض عَلَى 
البَعْضِ في القضّاى ويُؤثر البَعْضّ عَلَى البَعْضِ أنه يَمَصرّفُ في حالص ملكه لم يتَعَلقْ 


بو حو أحد يتصرف هه غلى حَنتب تدينين: وَإِذا كل السو حَايَا والايون ايد 


اد اللي امم بالحصّص إِذْ لس للقاضي وليه تَقدم 
عله وي بسر تربكم انسار اشم م للإيسَار من أَيْسَرٌ: أي امْعَغْد ؛ وَالإِعْسَارٌ 
مَصْدَرٌُ أغْسر: أي افْمَقَر وفي بَعْض النْسّحِ عَلَّى ين العسّارٍ بمَعْنَى الإعْسَارٍ. قال في 


د العنايق شرح الهداينّ 
المكرب: وَهُوَ خطأً. وقول (لأنَا أكثرٌ نان لأن ييه الإعْسَار مُوَكدُ مَا دَلَ عليه غَيرُهُ 
إِذْ الأصل هُوَ الغسلرة فصَارَ كيينَة ذي اليّد في مُعَابلة ينه رع وَعَزْلهُ في اخّلارْمَة إلا 


يمَعُوئهُ إلخ) للفلايتة زورب مه في امَو لأَنَهُ حَبْس) وَلَيْسَ , ا 
تُفسيرٌ عون - : 


سامد اه #ر داس 


وَعَنْ مُحَمّد رَحمَهُ الله أنه 4 فال للشئعي أذ يَْسة في صنجد حه أذ في يت لآلا 


ريما 200 في الأسنوّاق وَالسّكك ير حَاجَة تر الي (وَك5 دَخَل دَارِه لحَاجَته) 
كَداءِ أ غائط (لا يتْبَعْهُ بل يَجْلس عَلَى “5 دارِه إِلَى أن يَخْرّجَ» لأن الإنْسَانَ لا بُدَ 
َهُ من مَوْضع مَحَلوَة) وَعَنْ هَذَا قيل: إذا أُعْطَاُ ١‏ العناء ).' عد لَهُ مَوْضِعًا أخل الغائط لَهُ 
أن يَمْنَعَهُ عن ذلك حَنَّى لا يَهْدْبْ (ولرْ اخْكَارَ الَطْلُوبُْ الخَبنَ وَالطَّالبُ الارْمَة 
3-5 إلى الطّالب أنه أبْلَمْ في حُصُول المقصُود لاْتيّارِه الأضيّق) وَالأشَدٌ عَلَيْه إلا 
ا أن يَدْعْلَ عَلَيه بِامُلارمَة صَرَرَ ين بأن لا كه من ُعثوله ذَارِه فحيئكذ 

حك لتر جا باد ار سر ار ترك ا رما 

(وَتو كان الدّين للرّجل على المرآة لا يُلازِمُهَا) لا فيها من الخلوةٍ بالأجتبيت 
كن يبص امرآة ميد لامها 

الشرح: 

«والذائن الل لا ملازم الؤولة لامخلزايق لخلرة بالأتيي لكن ينعت 
امْرَةٌ أميئة ثلازمها). ْ 0 

َال (ومَن فلس وعنده مكَامَ لرَّجُل بعَينه ابَاعَهُ منهُ فَصّاحِب نَع أسوَة للشْرَمَاء 
فيه) وَقَالَ الشافعي رَحمه اللّهُ: يَحجِرٌ القاضي عَلَى الُستَّرِي بطليه. كُمّ للبائع خِيّارٌ 
الفسخ لأنَهُ عجر امش ري عن إيقاءِ اقم هيُوجِب ذلك حَق الفسخ حَعَجِرْ البائع عن 
تسليم المبيع وهذًا لأنّهُ عقد معاوضت ومن قضيّته المساواة وَصار كالسلم. وَلَنَا آنْ 
الإفلاس يُوجِب العجرّ عن تسليم العين وَهُوَ غَيرٌ مُستَّحَقّ ترد يد حو الس 
باعتباره وَإِنّمَا المستتحق وصف في الدّمَتَ: أعني الدين» وبقبض العين تَتَحَمَقَ بيتهم 
مبادلبٌ هذا هو الحقيقيٌ فَيَحِبْ اعتباره هاء إلا في موضع التَعدر كالسلم لأن الاستبدال 

الشرح: 

َال (وَمَنْ أَفلَسَ وَعنْدَهُ مََاعٌ لرَجُلٍ بعيْنم) إذا اشترَى مَمَاعَا من رَجُلٍ فلس 


الجزء الخامس 3 
0 “3 عجر قري عن إيقاء لمن والخل) عن إياء الم ١‏ ل 


عو م 


اشع قيَاسًا عَلَى العَجْرٍ عَنْ إيقاء ء اليه وَاحَامعُ يَيَْهُمَا اُ عَدْدُ مُحَارضَة ارين تدده 
الْسَاوَاة) إن قيل: قِيَانُ مع وُجُود فارق وَهُوَ فاسدٌ وَذَلكَ لأن التْمَنَ دين في ادم 
وَهُوَ مَانعٌ عن عَنْ الفسخ بحلاف البع فإ ين َه الفملخ. 
أجَابَ بقوله (وَصَارَ كالسّلم) يعني 0 لكفايه دَينَا يَمِنَعْ عن الفملخ إن 
ملم فيه قن لذ مَحَالةم وَإذا تعَذرَ قبْصضُهُ بالقطاعه عَنْ أبدي لنّاسِ كان لرَب السّلَمٍ حَق ص 
الفسلخ (وَلنَا أن الإفلاسَ يُوحبْ العَجْرَ عَمّا هُوَ غير مُسْتَحَقَ 0 لأنَهُ يُوجب العَجْرَ 
عن تسليم العينٍ الود من الدّراهم وَالدََانير (وَهُوَ ليس بم بِمُسَحَقٌّ بالعقد وَإنّما المستحو 
به وَصفْ في الذمّة: أعني الين) وَلعَجْرُ َم ا شل باقر لاوج اطخ 
م ير على البائع شرط من روط عَقده قصارَ كَمَا لَوْ كَانَ الكري :مد لو 
ذلك أن مُوجب العقّد مللك الم وَهُوَ َلك به ديا في الدمة: وَبَقَاءِ اين بِيقَاء مَحَله 
الب افلس اا لس قله لا قي لق الى 
قن قيل: هَذَا اسنتذلال في مُمَابلَة مَا رَوَى أب هْرَيْرَةَ ضله أن الى يك قَال: 
«أَيُمًا جل فلس فَأَدْرَكَ رَسَُ وَفي روايّة فَوَجَدَ البَائعٌ عنْدَةُ مَتَاعَهُ فَهُوَ أَحَقّ به» 
وَالاستتثلال في مُقَابَلَة النَصّ فاسد. واب اكه با رك الخصاف بإستاده أن 
الي يي قال: «ُيْمَا رَجُلٍ قلت فَوَجَدَ رَجُل عنْدَهُ مَتَاعَهُ فَهُوَ أسْوة غرَمَائه فيه» 
تتأويل حَدِيث أبي هري طه 4 مه أن الْسترِي كان قبْصَهُ شراط الخيار للبائع. 
فإن قيل: ل ل ل 
إذا يدك الفلوير أن مُوجبّ العقد لم يَتَيّدْ لأن الشمَنَ دين في الذمّة. وهيّ يَاقية 
كَمَا كَانَتَ قَبْلَ الكّسَاد أحيب بأنا لا نُسَلُمْ عَدَمَ انير أن مُوجب العَقّد ملك فلوس 
هي نَم وَلمْ بق يَخْدَ الكسّاد كذللة :ول يفك ناذا عدو اكاب عَنْ أدَاء البَدَل 
إن مُوجب العقد لَمْ يتَكْيْرْ وَللمَولى أن يَفْسّحَ لأن مُوجب العَقْد ملك الَولَى البَدَل 
لنت لكلة لبخ بط مقوقة ككا عطق اذا عجر ككد بد موجن العقد 


لان 


العناي شرح الهدايّ 
(َولةُ يفيض العَيْنَ) جَوَاب عَم يُقال: ا كَانَ اين َوه عيْرَ مستحقة 
بالعقد وَحَبّ أن لا تبر ذمّة الَدْيُونَ بدفع النْقَودَة وتَقديرَهُ أن قَضاء الدَيْنِ وَاحبٌ 
وَدُلَكَ بالوّصف اقايت.في اليه َي متصور وحمل التارع الع بل عَنْه َإذَا قبَضَّ 
العيْنَّ بَدَلا عَنْهُ وح حققَ يما ب من حَذْت إِلّهُ نبت لكل وَاحد مهما في ذمة آختر 
وَصف يَاتقيّان قصّاصًا (هَذَا هُوَ الحقيقة) أي حمق يذل هو لحي قطَاء الس 
يحب اعْتايُها ما لَمْيَعَذَّر) وَفيمًا نَحْنُ فيه غيْرُ مُتَعَذْرِ فَكَانَ العَجْرٌ عن تَسْلِيمٍ ما 
غَبْرُ مُسمَسَقٌ بالعَفّد وَدلكَ لا يُوجبُ الفَمْحَ (بخلاف السْلَم) هََهُ لا يكن تُحقق 
الجَادلَة فيه حَرْمَّة الامْتبْدال فيه بقَؤله : «لا تأخذ إلا سَلَمَك أ رَأْسَ مَالك» فَيَجبْ 


نيعل لين الُْوصَة فى مُقَابلة ما في الم َْنَ ماهو في اله كاف امو عل عن 
عَجْرًا عَمّا أَوْجَيْةُ العَقْدُ وَذَلكَ يُوجب الفسلخ وَاللَهُ أَعْلَمُ بالصوّاب. 


ءًِ 


الجزء الخامس ا 


كتات ب المأذون 

الإذن: الإعلام - وفي يي الششرع: فك الحجر وَإسقاط الحق عندتاء والعبد بعد 
ذلك يُتَصَرَّفْ لتفسه بأهليّته؛ لأنّهُ بعد الرّق بَقي أهلا للتُصَرّف بلسانه النّاطِقٍ وعقله 
المميزٍ وانحجارهُ عن التصَرّف لحق المَونَى؛ لأنّهُ ما عهد تَصَرَّفَهُ إلا موجبا تَعلّقَ الدين 
برقبّته ويكسبه وَذَلكَ مال الُونَى فَلا بد من إذنه كي لا يَبِطلَ حَمهُ من غَيرٍ رضامُ 
وَلهَدَا لا يَرجِعٌ بِمَا لَحِقَهُ من العهدة على المُولى؛ وهنا لا يُقبّل الثّاقيت حَتَّى لو أذِن 
لعبده يُومًا أوشهرا كان مَأدُونًا أَبَدَا حَتّى يُحجِر عليه؛ لأن الإسقاطات لا تَتَوَقّت 

الشرح: 

إيرَادُ كتاب الْأَذُون بَعْدَ كتاب الحَجْرٍ ظَاهرُ المَاسَبَة إِذْ الإذن يَقْمضي سبق 
الحَجْر (وَهُوَ في اللّغّة عمَارَةٌ عَنْ الإغلام» وَفي الشراع: قَلكُ الحَجْرٍ 07 الحَنّ عندئ 
إن المؤْلى إذَا أذن لعَبْده في التجارّة أسقط حَقَّ نفسه لذي كَانَ العَبْدُ لأجله 
بر ا ف مال الول قبْل إذنه (وَالعَبْدُ بَعْدَ ذلك يَمَصَرّفُ لنفسه بأهايته 


ل م 


له بعد الرقا يبي أ لاف ا كن لَمَّا كَانَ تَصَرَفه 
ُوجبا تعلق ادن برقت أ > كسلبه وَذْلكَ حَقٌَّ المولى الْحَجَر عَنْهُ د ادام 
ايل حم من غير رض َوه وَإِسْقَاط الح لخ كَالفْسِرٍ لقوله ة فك الحجر. 

وَقولهُ عندئا إِشَارَة إِلَى خلاف الشافعي رَحمَهُ الله قن الإذْنَ عِنْدَهُ تؤكيل 
نا ل لمعيف رَحمّهُ اللّهُ كوْئهُ إِسْقَاطًا عنْدنا يقؤله وَهَذَا لا يقي التَقِِت» 
له لا كا عرف بكم مَالكيد اأصنلة ها عا لا تخقص بوم وَمَكَانِ وَوقْت 
دَل عَلَى أنَهُ إسقاط لق الى لا غَيْرُ إِذْ الإقاطات لا تَتَوْقتْ كَالطلاق وَالعتَاق. 
فإن إن قبل: قَولهُ فلك الحَجْرِ ا وَإسْقَاط ل تكو فونطر لازي كينا كار 
الاسنتذلال عَلَيْه؟ فَالجَوَابُ من وَحْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أنه لَنْسَ باسنتذلال وَإِنّمَا هو تصحيح 
قل ما َل حلَى أله عذدتا عرف" ذلك مما أعرما ليه ْ 

وَالثاني أن حكن الشّرعي هُوَ ذو كترينة: كان الاستذلال عَلَيْه من 12 
ًا لا من حت و تنه وصحُح الْصلوا كوه يتصرف بأطلئة نه بقوك 


عراهي” ١.‏ عم 


(وََدَا لا يَرْحعْ يما لَحقهٌ م من العُهُدَة على الْؤْلَى) وَهَذَا أن أول تعر فت ياشرة عند 


كنا 


العئابين شرح الهدايي 


دون ارام ء لأنّهُ لا مَالَ لَهُ حَنّى يبع وَالعَيْدُ في الشرَاء مُتَصَرّفُ لنئفسه لا للمؤلى 
له صف في ذه تاب القن فياء حلى أ ات عن الأ حال الطب خيس 
وَذممُه هُ خالص حَقَه لا مَحَالَةَ وَهَذَا لَوْ أَقَرُ عَلَى نفسه بالقصّاص صحّ إن 1 
الموْلَى فَكَانَ ارا 5 َهُ وَهَذَا المنّى يَقتضي تَقَاذَ تَصَرّفاته قبل الإذن أيْضّا لكن 
شَرَطْنا إِذنَ الموؤلَى فعا للضَرّر عَنْهُ غير 7 وَالرضًا بالضّرر لا تفار سس توع 
دوع فَالتقيبدُ بالثّوقيت حير مُفيد فلا يُشيرْ. فإن قيل: اميد المادون عدم الأمليّه 
بكم اللصراف سس ارم أفلا لنَفْس التُصدْف» أن التَصرقَات 
الشَرعيّة عيّة نما راد لحُكْمهَا وَهُوَ لس بأل لذلك. 1 

أجيب بأن حُكْمّ التَصَرُف ملك اليد وَالرَقِيقٌ ف أصل في ذلك 0 0 
ذلك في اّمَرِير. إن قيل: لَوْ كَانَ الإذْنْ فك الحَجر وَالعَبْدُ يَقَصَرّف بأَهليّته لما كان 


00 


أي 


للمَولَى ولاية الحَجر بَعْدَهُ 8 أمنقط حَقّهُ لاقع لا يُو. أجيب: بأل ةلا كان 
بَاقِيَا كان المجاينةة كارك ار وا و ا 

كُم الإذن كما يثبت ينبت بالصريح يبت يَتبْتَ بالدّلالت؛ كما إذَا رأى عبده يبيع وَيَشتَرِي 
فسكت يصيرٌ مَأدُونًا عندنا خلافا نَزُهْر والشافعي رحمهما اللّه. ولا فرق بين أن يبيع 
عينًا مَمنُوكا آو لأجتبي بإذنه أو بِغَيرٍ إذنه بِيعا صحيحا أو فَاسدَا؛ لأن كل من رآه يَظنَهُ 
انون له فيها فبعاقده #يتظتزر ين نو لم يكن ماذونا لك ولو قم يكن للولى راصببا بد 
تمتعه دفعًا للضرر عنهم 

الشرح: 

م إن الإذْنَ كَمَا يثْتْ صَرِيحًا يَْتْ ذَلالّة» كَمَا ذا رأى عَبْدَهُ يَيمُ) من ماله 
شين (وَيْشْتَري -3 يَصِيرٌ مَأذُونا عِنْدَنَا خلافا لزُكَرَ وَالششّافعي رَحمَّهُمًا اللّهُ) 0 
من باب بَيَانَ الضَرُورة وقد غرف ذ في الأصُول. قالا: السكوت مُحمل للرّضًا وَقَرْط 
الميْظ وَقلةٌ الالتقات إلى ان لبد كز مط والشكل ايكون شك 

وَقَلنَا: جُعل كر يل ره مَوْضع ينان إِذْ النَاسُ يُعَاملُونَ العَيّدَ حينَ 
بسُكُوت الولَى» وَمَعَاَقّهُمْ د ثفضي إلى لُحُوق ديُون عَلَيِهِ وذ لَمْ يكن مَأذُونا 
الَطَالبَة إلى مَا بَعْدَ الع وَقَدْ بقن ركذ لا يكن رفي ذلك إِضْرَارٌ بالْستلون 0 


0 


الجزء الخامس #ذثان 
وَلا إِضرارَ في الإسّلام 0 للمَولى فيه ضَرَرٌ مُتَحَقَقَ لأن لدي قد يلحقة وق لا 
لحف فكَان مضع نيان أل راض به أؤلاءوَالسكُوت في مَوْضيع الخَاجة إلى ايان يا 

قن قيل: : عين ذلك اصرف الذي رَآه من الع عَيْهُ صَحِيح فكيف تصرح غَيرةه 
0 إذا ا رَأى أَجْتبيًا بَبيعُ من مَالهِ وَسَكّت لَمْ يَكُنْ إذنا وَالْتهِنْ إذا رأى الرّاهنَ 

تبح الوط وسكت لم يكن إأنا وإ رأى زقيقة يزوج نفسة وسكت لا يكوه إذئ 
نا ال" أ أحيب بأن ل وا دن امم وام م عَمَا : 0 
الكال اقلا ب" تا بسكوته» ونس في كبوته الإذن في عير ذلك كا كلها إن الدَينَ قل 
يَلْحَقَهُ وَقَذْ ل يَحَقَة؛ ولا يرم من كن السّكوت دنا النّطرٍ إلئ صَرَرٍ مُتَوَهّم كوه 
دنا بالنَطرِ إلى مُتَحَقَق) وَهُوَ الحواب عَنْ بَيْع الأحتبِي مَالَهُ وفي لطن لم تعر ملككولة 
راك كله زا يدن مله الكو عن جو رده ادقن لى شد من فحل إغز 
كان في ذلك صر متحَقق. لا يُقَالَ: الراهث بن أنضًا يضر بمُطَلان ملكه عَنْ الثم 
رجح ضَرَرٍ مهن تُحَكُم) لأن بُطْلانَ ملكه عَنْ اللَمَِ مَوقُوفٌ لأن بي المزُون 
ور عَلن ظاهر الروَايَة وبطلذن ملك ا متهن عَنْ اليد بات فَكَان أقوّى. وأمًا 
لي عند كا أ أمة إ وج تنه ًا َم صر امكو فيه إذن. 

َال بَْضُ المارِحنن تاقلا عن مدِسُوط يخ الإسثلام رَحمَه الله لأن السكوة 
نما يَصيرٌ ذا وَِجَارَة دَفعًا للصرّر وَلا ضرَرَ عَلَّى أُحَد في نكاح العبْد وَالأَمَّق أن 
النَكَاحَ يَكُون مَوْقُوفَاء لأن النَكَاحَ المملُوكَ مَمْلُوكُ الى نا فيه من إطلاح 3 
وَمَنَافعٌ با ضع المملوكة كذللك) لمر لأحَد إطال ملكه بِعَيْرِ رضَاهُ فكان وفوف 
أن شف د 3 تَضَررٌُ به أَحَدٌ. وقيل: يه نف لله لا كَلامَ في أن نكاحَ ارقي 
1 مَوقُوفٌ عَلَى إِذن لْولَى وإِجَارّته وَنمَا هُوَ في أن مكركة إغارة أله لفل التراي 
أن يُقَالَ: إن في ذَلكَ ضرا مُحَقَمَا للمولى فلا يَكُونُ السّكُوت إذنا ذنم لا فرق َئنَ أن 
ع يا ملكا لمولى أ لأجتبي بإذنه أ بير إذنه يما صَحِيا أو فاسِذاء لأن كل 
َنْ رآ يَظنُ مدا لَهُ يها فيَُاقُهُ يمصَرّرُ به لَوْ لم يَكُنْ مَأَذُوئا لَهُ. ولو لم يَكُنْ المولَى 
رَاضيًا به نْعه دَفْعًا للصرَرٍ عَنْهُم) وَهَذَا الدليل كَمَا ترَى لا يَُرّقُ بين شيء وَشياء من 
وجوه الذكُورة: أطني أن َي موا للموى إلّخ. اا 


1 العنايتّ شرح الهدايسّ 


َال (وَذَا آذْنَ اوتى لعبدِه فِي التّجَارّة إذنًا عام جَازَ تَصَرُطُهُ في سائر التّجَارَات) 


ومعتّى هذه الَسأَلٍَ أن يَقُولَ نَهُ آذنت لَك في التّجارة ولا يُقَيْده. ووجهه أن التّجَارَة اسم 
عام يكَاوَلُ الجنس فَيبِيعُ ويَُْرِي ما بدا لَه من أنواع الأعيّان؛ أنه أَصلٌ التّجَارَة. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا أذن الَولَى لعَبْده في التّجَارَة) إذَا قَالَ الْولّى لعَبْده أذلت لك في 
الخارة وام ييا تييع كاد إذل حرفا لصاف فسوي كا بلا لاق ليم 
وَيَشْترِي ما بَدَا لَهُ من أنواع الأغيّانء لأنَ التجَارَةَ ْم جنس مُحَلَى باللام فَكَانَ عَامَ 
يتَنَاوَلَ جَميعَ أنواع الأغيّان لأنهُ أي يَنْعَ الأغْيّان أصْل الّجَارَة» وَالنَافعُ لكوْنهًا قائمّة 
بالأعان لقف ينا 

(وَلوبَاع أواشترى بالغبن اليسير فَهُوَ جائرٌ) لتَعَدُر الاحترازعنه (وَكدًا بالمّاحش 
لبر حتى أعثير من ايض مين ذل ماله طلا يِه الإ كوت وله آله تجار 
والعبد مُتصرّف بأهليّجَ تفسه فَصارَ كالحر؛ وَعَلَى هذا الخلافي الصبي الَأدُونَ. 

الشرح: 

(وَلَوْ يَاعَ بين يسير جَارَ) بالاتمَاق (ِلتَعدَرِ الاحترَازٍ عَنْهُ وَكَذَا بالقاحش عَنْدَ 
أبي حَنيفة رَحَمّهُ الله خلافا لَهُمَ) قالا: البيِعُ بالعيْن القاحش خلاف الْمَصُودء إذ 
الْقَصُودُ البيْع الاستربَاحٌ دُون الإئلاف فكان بِمنْزلَة ابرع وَهَذا عير من الريض من 
الثلث وَمَا هُرَ خلاف الْقَصُود لا يَعَظمُهُ الإذْن بِالْقصود. ولأبي حَنيقة رَحمّهُ الله أن 
لبي بالقان الناسط تار امذلكة انكر متشلكة العتك الأذون أله يقد الإذْن ا 
ككف بأهية تمد كما تقد واشهاذة مره ادلي من المريض لق العُرَمَاء والورئُة. 
وذلاك لودل على" اكلا ند هر الأدوق عالق امقس قال فيد عر لاد ون 
بالاثّفاق» وَفي حَقّ المريض اقلق فَأبُو حَنيقة رَحَمَهُ اللّهُ سَوّى هَاهُنَا يَيْنَ 
لَبْع وَالْرَاء في العَبْنِ القاحش» وَقَرّقَ يَينَهُمَا في تَصَرّف الوكيل لأنْ الوكيل يَرْحجِعْ 
عَلَى الآمر بمًا يَلحَقَهُ منْ العُهْدَة فَكَانَ الوّكيل في الشرَاء مُّهَمّا في أَنْهُ اشترَاهُ لتفسه 
قَلَمّا ظَهَرَ لَهُ الَيْبْ أرَادَ أن يلم الآمرّء وَهَذَا لا يُوجَدُ في تَصَرُف الَأدُون لا مَرّ لَهُ لا 


حكن 


الجرء الخامس 
يَرْحعٌ , ا من العْهْدة عَلَى أحَد فَكَانَ البَبْعُ والشراء في حَقَه سَوَاء (وَعَلَى هَذَا 
الخلاف الصبي) إِذا أذن له أَبُوهُ في التجَارَة ويجوز أن يسيع وَيُسْتَري يالعينٍ اليَسيرِ 
بالاثّقاق وبالقاحش عنْدَ أبي 158 

ولو غات في موس مرح ملل ومن افع طالة رق مكو عليه اقيق ون كن 
فَمِن جميع ما بِقِي)؛ لأ الاقتصار فِي الحرٌ على الثْثْ لحق الوَرتّتٍ ولا وَارث للعبد» وإن 
كَانَ الدينُ مُحيطا بم فِي يدِه يُقَالُ للمُشْتَرِي أَدٌ جَمِيع اُحَابَاةِ وإلا فَاردُّد البّيعَ كَمَا 
في الحر. 

الشرح: 

ول حابى العبد الَذُونَ في مرَضٍ مواته اعتَبَرَ مَحَابَائَه من بيع الال إِذَا 3 
يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنَ) فَينفذَ إن زات َلى الث وإ كان) عَّه دن (َِنْ حَميع ” ما بقي) 
يي وديم دَينَهُ أولا فم بقي بَعَدَ بعْدَ قضّاء الدَيْنٍ يكون كك محاباة أن الاقتصّارَ في 
الح عَلَى انث حَقّ الوَرنّة ولا وَارث للعيد. لا قَال: الى وَارث لألَهُ رَضيّ بالإذن 
بسُقوط حَقَه وَهَذَا لو أسقط الوارث حَقَهُ في الأ ين تقذ نعف ريض في الكل 
(وَإِن كان لكين مُحِيطًا بِمّاله) 0 الخاناة 3 وُعَالَ للمُشْتَري: 4 جَمِيعٌ م اممحَابَاة 
إلا فَاردُد البيْم كَمّا في الحرٌ) يَعْنِي إذا حَابَى في مَرَضٍ مواته 

(وَنَّهُ آن يُسَلم ويل السّم) أنّهُ تجارة. 

الشرح: 

(واكاذُونَ أنا يَجْعَل نفس َب السلم وَالْسلم يِه وُوكل بالبيع والشتراء, 
أن كل ذَلكَ من صَنيع الّجَارِ وَهُوَ لا يتفرع بنفسه) 00 بِغيره 

(وَلَهُ أن يكل بالبيع والشراء)؛ لأنّهُ قد لا يتفرغ بتفسه. قَال (ويرهن ويُرتّهن)؛ 
انهم من توابع التجارة فإ [ِيمَءٌ واستيء. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ لَهُ أن يَرَهَن ويركهن لأَنْهُمَا إيفاء يمَاء وَاسْتيعَاؤُهُمَا من تَوَابعٍ لنّجَارَة) 

(ويُملك أن يُتَمَبّلَ الأرض ويستاجر الأجراء والبَيُوت)؛ لأنّ كَل ذلك من صنيع 
التّجَار. 


بوم سس سي سس العتايتّ شرح الهدايّ 


الشرح: 

(وَيَسْلاتْ أن يَتقيّلَ الأرْض) أ يَسْتَأجِرَهَا (وَيَسْتَأجِرَ الأَجَوَاء وَالبيُوتَ لأن كل 
ذلك من صنيع التْجَارِ). 

(وَيَأخُدُ الأرض مُرَارَعَمَ)؛ أن فيه تَحصيل الرّبح. 

الشرح: 

زوناسا الأرض مزارعه لأن فيه تخصيل الرببح) لأنْهُ إن كَانَ البَدَرٌ من قبله فَهُوَ 
سسأ جر لأّرْض بِبَعْضٍ الخَارِج» وَذَلكَ أَنْقَعُ من الاسسْتشجّار بالدَرَاهمء لألَهُ إذ لَمْ يَحْصّْل 
حَارِجٌ لا ارم ع بخلاف الاسشجَار بالدراهيء وإن كَانَ اليَدْرُ من قبل صّاحب 
الأرض فَهَْ آجرَ تفْسَهُ من رب الأرْض لعَمَل الرّراعة َعْضٍ الخَارِج» وَلَْ آجَرَ نفسَة 
بالدَرَاهمٍ جَارَ كَمَا سَيَجِيءِ فَكَذَا هَذَا 


[وَيشتَرِي طَعَامًا فَيرَعُهُ شي أرضيه)؛ تأنَهُ يْقصِدُ به الرّبح قَالَ عليه الصا 


- 
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للدم اا عل 1 

الشرح: 

(وَكَهُ أن يَسْتَرِي طَعَامًا فَيَرْرَعَهُ في أَرْضه لألهُ يَقْصِدُ به الرَبْحّ» قال ولك 
«الرارٍغٌ ياجو ربّةُ») 

(وَنَهُ آن يُشَارِك شَرِكيَ عنّان ويُدهّع المال مضاريمَ وَيَاخْدُهَا)؛ لأنّهُ من عادة 
الشّجّارٍ 

الشرح: 

(وَلَهُ أن يُشَاركَ شركة عَنَان) وَلَبْسَ أن يُشَاركَ شركة مُفاوَضَة لأنْهًا تَْعَقَدُ 


و و 


عَلَى الوَكَالّة وَالكَمَالَة ولا تَدعُلٌ تخت الإذنء فَلَوْ فَعَلَ ذَلكَ كانت عَنَانَا لأن في 


101 ا 2 إن 37 - 6 سد 0 و ل ارال 8 لل هقر 0 
المفاوضة عَنَانًا وزيادة فصحت بقدر مَا يملكة المأذون وهو الوكالة (ويدفع المال 
مَضَارَيَة وَيَأَحذَهَا لآنة مث عَادَةَ التّجَارَة) 


(وَنَهُ أن يُوَاجِرَ نَمْسَهُ عندَنًا) خلاهًا للشافعيٌ وَهُوَيَتُولُ؛ لا يلك العقدَ عَلَى تّفسبه 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (795/54): غريب جدا. 


لذن 


الجرء الخامس 
فكذًا على مَنَافعها؛ لأنّهَا تَابعمّ لَها. وَلَنَا أن نَفْسَهُ راس ماله فَيّملِكُ التَّصَرّف فيه إلا إذًا 
كان يتَضَمنُ إبطّالٌ الإذن كَالبيع؛ أنه يتحَجِرُ به وَالرْهن؛ أنه يُحبَسُ به فلا يَحصل 
مقصود الموتى. ما الإجارَةٌ فلا يَنحَجِر به ويَحصل به لقصو وَهُوَالرّبح فَيَملكُهُ 

الشرح: 

(ولَهُ أن يُوَاجرَ نفْسَه عنْدََا خلافا للستّافعي رَحمَهُ اللَم في أحَد فَولَيِْ (لأنهُ لا 
لك اعد حَلَى فسه) لكان اا عن مَؤْلاه في النُصَرّف في كَسُبه؛ ألا ترّى أنه لا 
لك ع سورلا يقه دين عَلَيِْ (َكدَا عَلَى منافعها لأنهَا تابعَة لَهَا. وَلنَا أن كقية 
47 مَاله) لأن الى أذن َهُ بالاكتسّاب وَلَم نافع يِه مَالا (وَ) مَا هُوَ رس الال 
الأو لَه بالاكتسّاب (يملك الصف فيه) 0 وَلكأُونُ يَمْلكُ التَصَرُفَ في 
نفْسه لضفه فيهًا إِما أن يَكُونَ من حَيْت ذَائهَا بالبيْع وَلهبة وَالرّهْنِ أَؤْ من حَيْتْ 
2 لا جَائرٌ أن يَكُونَ من حَيْتْ دنا للا يَُودَ عَلَى موضُوعه بالنّقض فَإنَهُ م ما أذنَ 

له إلا للرني قل وكا النُصَرفَ من حَيْث الذّات أَفْضَى وعدم التتخء فنا يتا 

للح لم يكن للرئج هذا شلفة ناطل من أذ يكو من حت التافع وو الفوة. 

قال (فَإِن أَذنَ لَهُ فِي نوع منها دون غيره فَهُوَ مأدُونَ فِي جميعها) وقال رُهَرْ 
والشافعي: لا يَكُونُ مَدُونًا إلا في ذَلك النُوءٍ وَعَلَى هذا الخلافي إِذَا تَمَاهُ عن التصَرّف في 
نوع آخرّ هما أن الإذنَ نويل َب مِن اولى؛ أنه يَستَفِيدُ الولايّةَ من جهته ويب 
الحكم وهو الملك لَهُ دُونَ العبد, وَلهُدًا يَملكُ حَجِرَهُ فيَكَخَصّصُ بما خَصهُ به كاُضارب. 
وَلَنَا آَنهُ إسقاط الحق وَهَلكٌ الحجر عَلَى ما بَيْتَاْ وعندَ ذَلكَ تَظهَرٌ مَالكيّجٌ العبد فَلا 
يتحص بنومٍ دون َو بخلاف الوجيل؛ لأ يتصرف فِي مال غَيرِو يبت لَه الولاية 
من جهته؛ وحكم التّصرف وهو الملك واقعٌ للعبد حَنّى كان لَهُ أن يَصرفَه إلى قضاءِ 
الدين وَالتَّفَقَتِ وَمَا استّغتى عنه يَحلفَهُ امالك فيه. 

الشرح: 

قال (قإن أذ ل ال ل ل 
وَإسْقاط الحو علد 1 ا رَحمَّهُمًا اللَّهُ أنه توكيل وناب وَعلَى ذلك تنبنى 
هَذْهُ الْسْألَة وهي آله إِذا أذن ل في نوع من التْجَارَة كال مكلا دُون غَيْره 2 


لع العنايج شرح الهدايتّ 
مَأَذُوا لَهُ في جميع ألوَاعها دنا وَعنْدَهُمَا ني ذلك الع حَاصّة وَكَذَا لوْ كَانَ أذنَ 
لَهُ إذنا عَاما ثم َهَاهُ عَنْ عن ك َنْ ع قالا : الإذن توكيل وَإتَابة من المؤَْى ل يَستَفيدٌ الولاية 
من جهته وَاملكُ وَهُوَ الحَكُمُ يبت لَه) أي للمولى (دُونَ العبد وَهَذَا يَمْلكُ حَجْرَهُ 
مث الإذْن ما نه به َاْضَارب) إِذَا قَالَ لَهُ رب امال اغْمّل مُضَارَبَة في ابر 
معلا (ولَنَا أن الإِذْنَ قاط الحَقّ وَفَلكٌ الحجر عَلَى م ظُ أوّل كتاب الَأذُون 
لمانااتي؟ ولك ان ولو لور قر 7 الع انهه عر 
وَإِسْقَاطُ الحَقّ وَإذَا أذنُ للعبْد أن يروج فلائة ليس لَه أن يَعَرَوَجَ غَيْرهَا. 

وأحيب أذ لاذه ليه تمزع افو املك شي الا في املف لفق أن النَكَاحَ 


5 <- 


تسريف موك للتولى لآله لا يجو إلا وَل وَالرقُ أعرَج العَْدَ من أَهليّة الولايّة عَلَى 
نفْسه فَكَانتْ الولاية للمَولّى, وَهَذَا جَارَ أن يُجبرَهُ عليه فَكَانَ العَيْدُ كالوكيل وَالنّائْب 


ناه امون« مام صو ه ا لاك 


عن ملام تحص با خصطة به من التصرئف. 

إن قيل: قد تَقَدُمَ أن الضّرّرٌ اللاحق بالولى يَمْنَعْ الإذن وقد صر لمولى يقير 
مَا خحَصّهُ به من التُصَرف لَخَوَازٍ أن يكين القت بالتّجَارَة في الو ون ري لعي 
بأل ل ال ل ا به عَلَى أن جَوَارَ اصرف 
لعن القاحش عنْدَ أبي حَنيفة 445 يَذْقَعُ ذلك» وبابملة ذا ْبْتَ بالدّليل أله يتصرف 


الإ الاج لير 


هته وَمالكيته فيس لوال وارها (قَوْلهُ بخلاف الوكيل) يور أن يكرن ونا عَنْ 
وله كَالمحَارب» لأن المضَارِبَ وَكيل وَالوكيل يستفيذ الولايَة من جهته لآل :* يَعَصركَفُ 
في مَال غيْره. 
وقول (وَحْكُمْ التصَرّف) جاب لقوله ويبْت الُكْمْ للمَولّى وَهُوَ مُمَائعة 
أئ لا سل أن كم اصرف وَهوَ املك واقع للتولى» بل هو وَاقعٌ لقيد 
ع كان له أن يَصْرِفَهُ هُ إلى قضَاء الدَيْنٍ وَالتمَقة بميْرِ إذن المولى» وما اسْتشتى عَنْهُ عَنْهُ يَخْلفَهُ 
امالك فيه وَمَوْضْعُهُ أصُول الفقه. 


ِ 


قَالَ (وإن دن لَهُ في شيء بعينه فَلِيس بمَادُون)؛ لأَنّهُ استخدام ومعتاه أن يأمره 
بشراء قوب سُعيّن للكسوة أو طَمَام رقا لأهله. وَهَدَه لَأنهُ لو صر مدو يسّدُ ليه َب 


الاستٍخدام, بخيلاف ما إذا قَال أذ إنَيّ ادم كُلّ شهر كَذَاء أو قال أد إنَي آلمًا وَآنتَ حر 


أنه طلب منه اخَالَ ولا يَحصلُ إلا بالكسب, أو قَالَ لَهُ أقعٌد صبَاعًا آو قَصَارًا؛ لأنّهُ أذن 


مشراذ ماع يله تنه وفوفُوع شيَسبر ماوكا في الأخواو. 

الشرح: 

0 ل ل هه 08 7 2 161 : ه 0 ما رم 7 

قال (وإن أذن له في شيء بِعَيّنه) إذا أذن المؤلى في شيء بعينه مثل أن يتقول: 
ود 1 1 1 د ليت طن حرا ا ابا ا و ل دا لين يد 
اشر هذه الثوب بعَيّنه أ نبا للكسئوة أو طَعَامًا رقا للأهل لم يكن مَأذْوئاء وَهَذا يُفيد 
١ 0‏ 2 1 ل 2 ل الا 2 2 
أن انَخْصِيض قد يَكُون مُفيدًا إِذَا كَانَ للْرَادُ به الاسْتحْدام لأنَهُ لَوْ جُعل ذلك إذنا 
00 .اهمه 2 1 0 ع ا 00 
لانْسّدٌ بَابُ الاستخدام لإفضائه إِلَى أن مَنْ أُمَرَ عَبْدَهُ بشراء بقل بفلسين كان مَأذونا 
سِ ثم المعو رمال 1 2 00 0 35 0 2 0 10 ب ب 
يصح إقراره يبون نستعر قا رقبته ويؤاحد بها في الحال» فلا يستجرىا أحد على 
اسْتخخدام عدم فنا تكد اللحاكة لأن غالب اشكمال العتداف شرا الأشياء 


72 


7 ل 2 7 1 عه مهاه "حرفا . مان م ا ل د سا 
الحقيرة فلا بُدٌ من ب فاصل بَيْنَّ الامسْتدَامٍ وَالإذن بالنْجَارَة. رعو أله إن أذن بمَصّرف 
7 .مر ٠.‏ 71 - و م 2 هه م 

يَتَكَررٌ صَريحًا مثل أن يُقول اشثّر لي تَوبا وَبِعْهُ أو قال بع هَذا الثوب واشتّر يتمنه أو 
200 ا - 2 026 5 3 00 06 0 
دَلالَةَ كَمَا إذَا قَالَ أذ إلَيَ العلةَ كل شهرء أو أذ إل ألفا وأنت حر فَإنّهُ طَلْب منْهُ المال 


وَهُوَ لا يَمْصّلُ إلا بلنَكَسّبء فَهُرَ لاله التَكْرَار أ قَالَ أقْعُدْ صبّاعًا أ قضّاراء أله 
أذن بشرّاء مَا لا بُدَ لَهُ مله دَلالةَ وَهُوَ تع من الألواع يَتَكرَرُ بمَكْررٍ العَمَل الَذَكورٍ 
عن ذلك راون أذ عه افع مكار لقان أخلة وشترتية الا دكون اإذناء 
وتُوقض بمًا إذَا غَصّب العَبْدُ مََاعًا وَأمَرَةُ مَْلاهُ بببعه فَإِنَهُ إِذنّ في الْنّجَارَة ولَيْسَ الأمر 
بعقد مُكرَرِ. ولواب أله أن بالعقد لكر دَلالََ وَذَّلكَ لأن تخصيصة ببَيْع الْخْصيُوب 


0 - 
- 2 


بَاطلّ لعَدَم ولايته عَلَيْ وَالِإِذنْ قَدْ صَّدَرَ منْهُ صَريحَاء فَإذَا بَطَلَ التَيدُ ظَهَرَ الإطلاق» 
وَكَلامُ الْصَنّف رَحمَهُ اللّهُ يُشيرٌ إِلَّى أن الفاصل هُوَ التَصَرُْفُ النوْعي وَالشخصي» 
وَالإذْنْ بالأوّل دُونَ الثاني فتأمّل. 

قَالَ (وإقرارٌ امَادُون بالديُون وَالعُصُوبٍ جَائِزٌ وَكَدَا بالودائع)؛ لأنّ الإقرار من توابع 
التّجَارَة إذ لونم يَصحٌ لاجِتَتَبَ النّاس مَبَايَعَتهُ وَمُعَامَلتَه ولا شرق بِينَ ما إذَا كان عليه 
دين آو نّم يَكُن إِذَا كان الإقرارٌ في صِحُتهء فَإن كَانَ في مَرَضه يُقَدّمُ دين الصّحمٍ كما 


في الح بخلاف الإقرارٍ بم يحب مِن ادال لا بِسبّب التجَارَة أنه كَالَحجورِ فِي حَظه. 


اانا 


العنايّ شرح الهدايتّ 

الشرح: 

2 ا 0 عدم و ا ل 00 06 و 

قال (وإِقرَارٌ المأذون بالديُون وَالعُصُوب جائرُ) إِقرَارٌ الَأذون لَهُ بالديون 
سيم ىر 0 2 رز 22 # ماعل 62م ف ال صن سي 
والعصوب والودائع جائز (لأن الإقرار بها من توابع التجارة أما بالديون والودائع 
فظاهر). فإن البائعَ قذ لا يَقبض الئمَنَ فيكون ذَينَا أو يَقبضُ فَيُودَعٌ عنْدَة وَأمَا 
بالعُصُوب فلأن العَصْبّ يُوحَبُ الملكَ عنْدَ أَدَاء الصّمَانء فَالضَّمَانُ الواحب به مث 
. ا بي ع اطي ا “ا و عر د لاا ايزا ام عر عل 1 66 لو اا 044 1 
جنْس النّجَارَة» وَمَنْ مَلْكَ التّجَارَة مَلكَ تَوَابِعَهًا لأنهُ لو لم يَمْلكْهًا لأدّى ذَلك إِلَى 
اتنفاء النّجَارَة فإن الثَايّ إذا عَلمُوا أن قار 72 صّحيح اجْتنبُوا عَنْ مُبَايَعته وَمُعَامَلته 
م 0 - 2 00 0 ال 0 2 0 3 0 
(وَلا فرق في صِحُته ما إذا كان عَلَيْهِ دَيْنْ أو لَمْ يَكنْ إذَا كَانَ الإقرَارٌ في صحُّته فإن 
رار 2 ل هو لور ا 000 ل ا ا و 
كان في مرضه يُقَدمٌ دَيْنْ الصّحَّة كما في الحرّ) وَالحاممٌ تَعَلقٌ حَقّ العُرَمَاء بمّا فى 
031 2 0 لص ه. 5 2 6 2 مم 52-06 م )وه 6م نه كوو 
يُدِيهمًا من امال وَالكمئب (بخلاف الإقرَار بمّا لِيْسَ من توَابع الْنَجَارَة) كما لو أقرٌ أَلَهُ 
وَطى جَارِيةَ هذا الرّجُل بنكاح بِعيْر إذن مَوْلاهُ فافتضّها فَإِنَهُ لَمْ يُصَّدَقْ فيه (ِللَهُ 


كَالْحْجُورٍ في حَمَه) وَكَذَا لو قر بجتاية علَى حر أ عبد أذ مهْرٍ وجب عليه بتكاح 
صحيح أ فاسد أو شْبهَة مَإْرَارهُ بَاطل؛ ولا يُوَاحَدٌ به حَتّى يُعْتَقَ» أن فَلكَ الحَجْرٍ ما 
يَظْهَرٌ في حَقَ النَجَارَة فَمَا لَيْسَ من باب النّجَارَة لَمْ يَظْهَرْ في حَقَه فَكَانَ رار 
كإفرَارِ الحْجُور. 

قال (وليس له أن يَتَرَوْجَ)؛ لأنَهُ ]يس بتجارة. 

الشرح: 

قال (وَلَيْسَ للمأذون أن يَتَرَوٌجَ أنه لَبْسَ بتجارة). 

قال (ولا يزوج مماليكه) وقال أَبُو يُوسف: يُرَوْجّ المي لأنّهُ تتحصيل الال بِمَنَافْعها 
فأشبه إجارتها. وَلَهُمَا أن الإذن يَتَضّمَنْ التّجَارَة وَهَدَا نيس بتجارة وَلهَدَا لا يَملكُ تَزُوِيج 
العبد» وعلى هذا الخلاف الصبي الَادُون وامُضارب والشّرِيك شَرِكِنَ عتان والأب 


والوصبي. 

الشرح: 

(قال: ولا يُرَوْجٌّ مَمَاليكَُ) للك (وَجَوَرَ أو يُوسُف رَحمَّهُ الله تَرْوِيجَ الإمّاء 
لأَنهُ تخصيل اكّال) وَهُوَ للَقْصُودُ بالإذن (ِفَكَانَ كَالِإِجَارَة» وكَالا: الإذْنُ تَضَمنَ التّجَارَةَ 


وَهَذَا لَيِسَ بتجَارة) وَمَعنَاهُ سَلّسًا أنّ الإذنَ لتخصيل الال لكنْ لا مُطَلَقا بَل عَلَى وَجْه 
يَكُونْ من صنيع التُجّارٍ وَنْكَاحٌ الأمّة لَيْسَ من ذلك» وَكَوَلَة (وَهذَا لا يَمْلكَ ترُويجَ 
لند) ضيح لس بواضح لترائه عن تخصيل امال بلك بل فيه كنيب القند شل 
ركيت بِاكْهْرٍ بلا مفَعة (قَوله وَعَلَى هَذَا الخلاف الصّبي الَأَذُونُ َالْضَارِبْ وَالتشريك 
دع أن ري روي لمكرقر وجاكره ري در بالاتّقاق» ولا 
قال ني اشهاة: في هذه الوق لطن ةوكر ل ذا في كاب امكف من 
هذا الكتّاب أن لَْهُمًا: يعني الأب وَالوصيّ أن يُرَوّجَا أَمَةَ الصّغير بلا خلاف» حَيْثْ 
أت والوصي هْنَاكَ في رقيق الصّغير بمَنلّة لكاتب وللمُكائب 0 أمََهُ 
لأنّهُ اكتسسَابٌ لاسنتفادته الْهرَ. 
قال: وما ذَكَرَهُ في المكَائب أصّح أنّهُ مُوَافقٌ لعَامّة الروَايّات من رِوَايّة المبسوط 
وَالتّسمّة وَمُحْمَصرِ الكافي وَأحْكام الصّفَار. قال كد الخا رحن يُحْمَلَ عَلَى أن في 
المسألة روَائينِ. 


َال 51 يُكَاتِبْ)؛ لأنّهُ نيس بتجارَة؛ إذ هي مَبَادَلَمٌ امال بالمال» والبدل فيه مُقَابْلَ 
بِفْك الحجر هَلَم يَكُن تجارَةَ (إلا أن يُحِيرَهُ المولى ولا دَينَ عليه)؛ لأنّ الموتى قد ملكه 
وَيَصِيرُالعَبدُ نبا عَنهُ وتَرجِعٌ الحُقُوق إلَى الَونَى؛ لأنّ الوؤكيل فِي الكتَابٍَ سَِيرٌ 

الشرح: 

قال (وَلا يكاب لأنَهُ لْنْسَ بتجَارَ َه ولا يَجُورُ للمَأذون أن يُكَاتب لأنّهُ يِمَضْمنْ 
التَجَارَة وَهَذَا ليس بتجارة لان التكارة مجادلة امال بالمال َاجَدَل) وَإِن كَانَ مالا 
(لكنّهُ مُعَايل يفك 030 0 ليس 0 (فلمْ كن تجَارَة إلا أن يجيره المؤَى وَلا 
00 عَلَيه) أن هَذَا عَقَدٌ لَهُ مُجِيرٌ حال وُقوعه فيتَوقَفُ ؛ عَلَى الإجَازَة فتَكُون الإجَارَة ىق 
الانتهاء كَالِإذْنَ في الابتدّاع ونانة كاله زلأن امزال قد ملكم ا اعد 
الََذُون خالص ملك اللولن. وللولى يَمْلك ف فيه ما الكتابة فَيَمْلكُ الإجَارَة وَيصيرٌ 
العبدٌ َائبا عَنّ اللولى وَترْجعْ كدر وهي مُطَلبة بَدَل .الكقاية َه والفسلخ عند العجز 
وبُوت الوّلاء بَعْدَ العف (إلَى الى أن الوكيل في الككتائة سَفيرٌ) كنا مقاط فَكَانَ 


كن 


العنايي شرح الهداييّ 
قَبْضُ البَدَل إلى مَنْ مذ العنْق من جهته. 
وَلعَائل أن يقول : الوكيل را كَانَ سَفيرًا أَوْ لا إِذَا عَقَدَ العَقَدَ لا يَحْتَاجُ إِلَى 
إِجَارَة ذهاعا ل كذلك: ريتك أن لكان عله بإثبات الوّكالة بطريق الالقلاب» 
َم َل ولا نحل 9 و كا ليه كز ليلد 1 أ كيرا بَطلَت كتلية وإ 
0 الموْلَى لأن المولى بالإجازة يُخْرِجُ الْكَائَب م أن يَكُونَ كنبا للعبْدء وَقيَام 
دن ينع الى من ذلك كل الئن أو كك 
قال (ولا يُعتّق على مال) لأنْهُ لا يمك الكتَابَمَ فَالإعتَاق أولّى . 
الشرح: 
(وَلا يُعتَقَ عَلَى مَالِ أنه لا يَمْلكُ الكايَة) وَالْكَائبْ ؛ عَبدٌ ما مَا بقي عَلَيْهِ درْهَمٌ 
(فَالإعْمَاقَ أولى) وَهَذَا إذا لم , يُجِزْ المولى» إن أحاد ول 0 عَلَيْه عار كله تيكالك 
إِنْشَاءِ ء العق فَيَمْلكُ الإجَارَة وَقَبْضُ لال إلى اللولى دون العبد وَكذَا إِذَا كَانَ عَلَيْهة دين 
عِنْدَهُمًا أ نْ يمن قيمّة قيمّة العيّد للعْرَمَاءِ لله 2 أل ان حار رم القيتة كنإ 
ار ولا 0 0 عَلَى العوّض» لأن ما يُوَديه كسمب لخر 8 حَقَ لّهُمْ في 
كسيب الحر)» بخلاف يدل الكتائة فإنّهُ يُؤدَى في حال الرّق فتَعَلْقَ به < 
(وَلا رضن أنه َبَوحٌ مْحضٌ كَالويَة. 
الشرح: 
(وَلا يُقَرض) 
(ولا يهب بعوض ولا بغيرٍ عوضء وَكَدَا لا يَتَصَدّقَ))؛ لأنّ كل ذلك تَبَرْعْ 
بصريحه ابتداء وانتهاء أو ابتداء فَلا يَدَخْلَ تحت الإذن بالتّجارة. قَالَ (إلا أن يُهدي 
اليَسِيرٌ من الطْعامٍ أو يُضِيف من يُطْعِمه) لأَنّهُ من ضرورات التّجارَة استجلايًا لقُلُوب 
المجاهزين؛ يخيلافي المحجور عليه؛ لأنّهُ لا إذن لَه أصلا فكيف يبت ما هومن ضروراته. 
وعن بي يُوسف أن المحجور عليه إِذًا أعطاهُ المولى قوت يومه فَدَعًا بعض رُفَقَائهِ علَى 
ذلك الطمّام فَلا باس بد يخلاف ما ذا َمطّادُ قُوتَ شهر؛ تأنهُم َو أَكَلُوهُ قبل الشهر 
يتضرر به المولى. قَانُوا: ولا باس للمرأة أن تَتَصَدَّقَ من مَنزِل رَوجِهَا بالشيء اليسيرٍ 
كالرّغيف وتحوه؛ لأنّ ذلك غير ممنُوعٍ عنهُ فِي العادة. 


الشرح: 
ا ان «الديرة داق مل ب الا ل ا 0 ف 
(وَلا يَهَبْ بعوض وَبغيْره وَلا يَتَصَدَّق, لأن كل ذلك تبَرعٌ بصريحه ابتدّاء 


0 
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وانتهاء أو ابتذاء فلا يَدُخل نحت الإذن بالتجارة) إلا ان يودي سير من الطعام أو 
لو م 2 


أصْلاء وَالِِهْدَاءْ اليَسيِرٌُ رَاجمٌّ إِلَى الضيّاقة اليسيرة» وَالضيّاقة اليَسيرَة مُمْتيْرةَ بمّال 
تجّارته. قَالَ مُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ رَحمَهُ اللهُ: إِنْ كَانَ مَال تجارته منَلا عَشْرَةَ آلاف دَرْهَمٍ 
يَسيرَاء وَإِنْ كَانَ مال تجارته عَشَرَةَ دَرَاهمَ مَثّلا فَانْحَدَ 
يافة بمقدار داق فذاك يكون كيرا عقا والهديّة بالماكول: كالضيّاقة به وَالمَيَاس أن 
لا يْصحّ شي ص ذلك لألهُ تبرغ لكنْ 2 في اليَسيرِ لأنْهُ من ضَرُورَات النّجَارة 
اتيكام لعاوف للكاهوية .تجاه بحو الف م افكان فكالة أريد الكور وهو 
أْذي 0 النُجّارَ بالجهَاز وَهُوَ قاحرٌ اتَاع أو يُسَافرٌ به فَحُرّف إلى المْجَاهنٍ كَذَا في 
امب وَبَاقِي كَلامه ظَاهرٌ. 

قَالَ (وَنَهُ آن يَحْطّ من التّمَنِ بالعيب مثل ما يَحُْط التُجَارٌ)؛ لأنْهُ من صَنِيعهم 


ل - 1 0 أ افي 
فائخذ ضيافة بمقدار عشرة كان 
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نوهد بو قن > #ج ممهيعم 2 3 00 ا اي 2 4 0 
وَرْبَما يُكُونُ الحط أنظر لَهُ من قَبُول ا معيب ابتداء» يخخلاف ما إِذَا حط من غير عيب؛ لأنّهُ 
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تبرع محض بعد تَمام العقد فَليس من صنيع التّجَارٍ ولا كذلك المحاياة في الابتداء؛ 
أنه قد يحَاحْ ايها على ما بين 

(وَنَهُ آن يُؤجَل فِي دين وجب لَهُ)؛ لأنّهُ من عادة التّجارَة. 

قَالَ (وَديُونُهُ مِتَعَلَعَي برقبته يُبَاعٌ للقُرَمَاءِ إلا أن يفديهُ الموتى) وقال زُهَرْ 
والشافعي: لا يُبَاعٌ وَيُبَاعٌ كسبْهُ في دينه بالإجماع. لَهُمًا أن غرض الموتى من الإذن 
تحصيل مال لم يَكُن لا تَفويت مال قد كان لَه وَدَلكَ فِي تعليق الذي يكسبه؛ حتّى إذا 
فضل شيءً منهُ عن الدّين يَحصل نَهُ لا بِالرقَبَتِ بخلاف دين الاستهلاك؛ لأنّهُ نُوعٌ 
جِنَايَتِ وَاستهلاك الرقبٍّ بِالجتَايَمٍ لا يتعَلَقُ بالإذن. ولَنَا أن الواجب في ذِمةٍ العبد ظَهَرٌ 
وجُويهُ ِي حَق لقولى فيَتمَلق برقب استِيمَاءً حَدِينٍ الاستهلاك: وَالجَامعٌ ع الضرّر 
عن النّاس» وَهَدَا؛ لآ سَبَبَهُ التَّجَارَةُ وهي دَاخلَة تحت الإذنء وَتَعَلّقَ الدّين برقبته استيفاء 


حَامِل عَلَى الْعَامَدَت هَمن هذا الوجه صَلُحَ غَرضًا للمولى؛ وينعدم الضررٌ في حمّه 


1ك 


العنايي شرح الهدايين 
يبدا السب في الاستِيماء لحَق الما وَبقَء َقصود لَونى, وعند انهدابه يُستُوفى مين 
الرقبت. وَقَولُهُ في الكتاب دَُيُوتُهُ الْمرَادُ منه دَينٌ وجب بِالتّجَارَة أو بما هُو في معنَاهَا 
كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار وضمان القُصوب والودائع والأمانّات إِذَا جَحَدَهاء 
وما يَحِبْ مِن العقر بوّطء ما لاستتاده إلى الشراء فَيَلحقَ به. 

قال (وَيْقَسم كَمَنْهُ بينَهُم بالحصّص) لتَعَلّق حمّهم بالرقبَةٍ فَصَارٌ كَتَعَلْقَهَا 
الشركة (هَِن فَضَل شيءٌ من دُيُونِهِ طولب به بعد الحُريّةٍ) لتَهَرٌرِ الدين فِي ذِمتِه وعدم 
وَفاءِ اربج به (ولا يا َاِيَا) كي لا يّنع البيعٌ أو دَفًا للضرر عن المشتّري (ويد 
دينُهُ بكسبه سواء حصل قبل تُحوق الدّين أو بعد وَيَتَعَلَقَ ما يَقبّلُ من الهبّة)؛ لأن المونّى 
نما يَحلمَهُ في الملك بعد فَرَاغِِ عَن حَاجَةٍالعبدٍوَلم يرع (ولا يتم بم نع لون 
من يده قبل الدين) لوجود شّرطى الخلوص لَهُ (وَلَهُ آن يَاحُدَ عَذَّرَ مثله بعد الدين)؛ 
لو لم يكن منه يُحجِرٌ عليه فلا يُحصل الكسب وَالزّيَادةُ عَلَى عَذَّجٍ المثل يَرُدُهَا عَلَى 
الغُرماء لعدم الضّرورة فيها وَتَقَدْمٍ حَقّهم. 

الشرح: 

قال (ودَيُوهُ 0 برقبته) إذا وحن درون عَلَى الََذُون تجار أ بِمّا قر في 
ليه كي وماك ره 
ف للعُرّمَاء إلا أن ' يديه الول : وال ُفَرٌ والشافعي رَحمهُما اللهه لا 0 نَ 
غَرَض الَولَى من الإذن 00 مَال لَهُ لَم 08 حَاصلا لا تفويت مال حَاصلء وَذَلكَ 
أي عَرَض الى حَاصلٌ في تع ان يكسبه على ذال شي بل عن ال 
يَحْصُل للمَولّى. وقَولُهُ إلا بالركة) شوق ل قؤله بكسئبه 

إن قيل: إذا اسْتَهُلك شيك تَعَلْقَ دَينْهُ برقبته يام نه تهنا ذل احا بقوله 
(بخلاف دَيْنِ الاسنتهلاك لأنه نوع جتاية, وَاسْتَهْلاك الرقبة ة بالجحنايّة لا يَتَعَلقٌ بالإذن) 
وَهَذَا لَوْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بيع , ل الكَلامُ في ذلك وَإِنَما لك فيمًا يَتَعلقَ 
بالإذن (ولَنًا أن 0 وَاحبٌ في ذ ذمّة العبّد ظور 'وخوية 2 عن لون بالإذن» 
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وَهَذَا ظَاهرٌ () كل دَيْنِ ظَهَرَ وجُوبه في حَقّ الى (تعَلّقَ برقيّة العَبّد اسنتيقاء 0 


الجزء الخامس ووم 
الاستهلاك والجامع دَفْعُ م الضّرَرٍ عَنْ النّاسٍ) (قوْله وَهَذَ) اعبار إلى دَفْع الصَرّرِ» وَيَْانَه 
أن سَبَبْ هَذَا الدّين النُجَارَةٌ لِأنَهُ المفرُوضُ وَالنَجَارَة دَالَةَ َحْت الإذن بلا خلاف 
فَسَيَبُهَ ل تَحَنَهُ وَإِذَا كَانَ داخلا تَحْنَهُ كان مَلتَرِما ل لم يتلق يقبته ل 
كان قرا لذن الي د لا يُوجَُ والعقٌ كَذَلكَ مْوَى و ؛ النّاسِء و أن 
ويل ا عه وول فى حت لو 

وول (وتعَلقَ لدي نه استِيفا) حَوَاب عَنْ فَْهمَا إن عرض الَوْلَى من الإذن 
تخصيل مال له إلخ» ال ذا تعلق برقيته استيقاء وَعَلمَ امحَاملُونَ ذَلكَ كَانَ 
ذلك حاملا عَلَى العامة ف المحَامَلةٌ معَه هُ وَيَرْدَادُ الربح» بخلاف ما إِذَا ل 0 
كَذَلكَ فَإن حَوْف الوَى يَمَْعْهُمْ عَنْ ذلك فَمنْ هَذَا الوه يَصْلَحُ أن يَكُونَ غَرَضًا 
للمَولّى. فَإِنْ قبل: لا يَعدلَحُ أن يَكُونَ غَرَضًا للمَولَى لله يَعَصَرّرُ به وَالصررُ لا يون 
غَرَضًا. أَجَابْ بقوله (وَينْعَدم الصَرَرُ في حَقَهِ يدحول الَببع في ملكه) وفيه إشْكَال 
وَعو أن ابيع إن كَانَ يَاقِي وفيه 57 باون لا يتح تي العيد) ون لَمْ يكن يَاقيًا أو 
كان ولتت افد ؤقاء يهالم يكن وله فى ملكه عايكا لتر 

وَأحيب عَنْهُ بأنّ الْرَادَ به مَبيعٌ قَبْصَهُ الْولَى حين لا دَيْنَ على العَبْد ثم ركبنة 

لو ةلا تحب على الى رذ اذ با ولا حت ذل يكن تل يبَاعٌ 
العبدٌ بالدينٍ إن اخْمَارَهُ الولَى 3-7 ليغ جَابرًا للا قات من العَبْد وَالظَاهرٌ أي 00 
لما امقتر فق رقية اعرد د كَانَتْ قيمّة ليع مُسَاوِيَة لقيمّة العَبْد. قيل: وَلَيْسَ يراضح 
0 لأنْهُ لا ثنافي يَينَهُمَا يد يْدَأ بالكّسْب في اسلتيفاء نظا للجَانييْنِ» وَعِنْدَ 

ستوقى من ال للهلا ليل على طُهُورٍ ذلك على أله مَعنْصُوص باذ فض 
0 الديُون دُونَ غَيْرِهء بل الوَاضح فيه أن يُقَال: للْرَادُ ببالديُون ما وَحَبّ 
لنَّارَةِ كَمَا كر في الكتاب» وَدَلكَ لا يَكُونَ إلا يَمْدَ دول يمه أُْامَا هُوَ في 
مَعْنَاهُ في ملك الَولَى وَدُعُولهُ في ملكه يُقَايل ما يَفُوئكُ وَهَلاكَهُ في ملكه لا يُخْرِحهُ 
عَنْ الْقَابَلَةء وَالظَاهرٌ الك يكون بمقدَار ما ما يودي من قيمّة العَبْد أن الشرّاء بدن تادر 
وَمَعْتَى هَذَا الكلام أن ' الى كال ان شترئ الديون التي عَلَى العند لعي لل كن 
مُسَاويَة لقيمته كَانَ ذلك شرَاءً بِعَْنٍ وَهُوَ ادن وَتَحْقيقة أنهَا ‏ 2-0-7 


2 العنايّ شرح الهداية 


احمَارَ أدَاء الديُون دُون ييْع العْد. 

وَخَوَابُ الأول عَلَى مَذْهَب أبي حَنيفَة ضيه وَهْوَ مَحخْصُوصُ بمًا ذَكَرَ رض 
الثاني عَم كله ما يق على مهما إن الولَى يَمْلكُْ كُسسْب العبْد الَأذُون 
الميُون عنْدَهُمَا كَمَا سَيَجِيءِ ولة ويعقة لعفم واه عَكَا تقال انمق كذ 
علق بالكسلب فَكَيِف يلق بَعْدَ ذلك بالركبقه وَذلك لأنَهُ لا ئنافي يَينَهُمَا عر ألة يندأ 
المت اله ترا لخاد وَعنْدَ عَدَمَه يُستؤفى من الرقيْة دَفْعًا للضرر عن 
النّاسِ كما تَقَدَمَ. وقول إلا أن يَفَديهُ الى إشَارَة إلى ليع إِنّمَا يَجُورٌ إذا كان المولَى 
حَاضْرًاء أن بار الفداء من القائب غير مَصور أن لصم في رقي العَبّد هُوَ الولَى 
لا يَجُورُ الم إلا بمحطئرته أ بتطرَة ائيهء بحلاف يع الكسلب فَّهُ لا ياج إلى 
حُضُور الى 0 

إن قبل مَا وَجْهُ البيْع عَلَى قَوْل أبي حَنيمَةَ رَحمَهُ الله وَهُوَ لا يَرَى الخَجْرَ عَلَى 
2 ل الدَيْنٍ وَبَبِعْ القاضي العبْدَ بعيْر أَمْرِ مَْلِاهُ ‏ حَجْرٌ عَلَيِه. أحيب بأن 
الك لتر مجر عل لكا لل لك شار راض لقنن اذ لا بكر للتولى بنع 
العبْد المديُون بَيْرٍ رضًا الْغْرَمَاء وَحَجْرٌ الْحْجُورٍ غَيْرُ مُتصوَرٍ وَهُوَ كار كة المستشرقة 
بالدَيْنِ في جَوَازِ أن ييعَهَا القاضي عَلَّى الورنّة ذا انوا ع قََاء لذن فَإلهُ َهُ لا يعَدُ 
حَجَرَا لكونهم متخورين عن ليعها: قل ذلك بكار برضا العْرَمّاء (قولهُ وَقَوْلهُ في 
الكتاب) يَعْني مُخْمَصَرٌ القَدُورِي» وَمَعْنَاهُ ظاهرٌ. 

قال (ويْقِسّم مم نَمل نهم بالخصتص) إِذابَاعَ القاضي اعد مُقسَمْ تم ين الما 
بالخصّص تع حَفهِمْ بالرقة فصر علق الحقُوق بالتركَة) إن َم يكن وقاء بالشْمَنٍ 
عرب كل عَم في لمن عَدْرٍ حَقَه كَاتَركة إِذا ضَاقت عَنْ إيقاء حُقُوق العُرّمّاء 
(اإن التي عل شيم سن اتوي أي الوق لاد وطرلب ور قد الحرئة لتر الشان في 
ذمّته وَحَدَمٍ وََاء الركيّة به) ولا سيل لَهُمْ عل لآل صَارَ ملكا للمُشتَري» وَالدَيْنُ ما 


عام 


حب بإذنه لا يَطْهرُ في َه (ولا يماع انا َي لا تيم النيغ إن المتري إذَا غلم 


0 


أن الت ألذي بتري يماع في يده انا يذون اعشياره امت عن شرائه فلا يل الت 


الأول اشرما َو ذَفْعًا للضْرر عن سَنَُ عَنْ الْشيّري) له 0 يَأَذَن لَهُ في النَجَارَة لم 


لف 


الجزء الخامس 
كن رايا عه بسب الي لبي ّمع لك تعر ب ولا َل مَا لَوْ سترآه 
البَائعٌ الآذن فإنهُ لا 3 عَلَيِه نيا وَإن كان راضيًا بالبيْع؛ أن الملك ذل وذل 
املك كَبَدل الذّات (قوْله بعكو دَيِنْه ينهُ بكسئبه) يان الكسلب لذي يبدا به. 

الكل لديل تر الول عن بدو كن بدالفلل رقوة رذ عل قز 
وق التي أذ بده ومن يما قللهُ من اد أن الَولَى إِنّمَا يَحْلفُهُ في الملك بَعْدَ 
فرَاغهِ عَنْ حَاجَة العبد و يفَرُ) كان ككنب حير مُترَعٍ (ولَمْ يتعلْقْ يما الترَعَهُ 
اله كرد ندر خُصُول شرْط الخلُوص لَهُ) وَهُوَ لوص ذمّة العبّد عَنْ الدَيْنٍ 
حَالَ أذ الول ذلك (وللتوكى أن يَأَعدَ عَلهَ مثلم قله كل ما يَحْصُل من ريع 
الأرض , أو كرائهًا أَوْ أجثرّة لام أو ئخو ذلك 

ومعتاة: له أذ بأد السرم ابي ربا علَْد في كل هر بَْتما لمث ليون 
ل لي وح 0 
مما كان يََخْذَهُ قبْل الديون. وَالقيّاسُ أن لا يَأَعْدَ أضلاء وَإن “عد نا رده لله الخد 
ل ل 
في أذ الى ذلك ملع للرماء اناه على الإذن يسبب ما صل يِه من الل ل 
لَمْ ُمَكٌنْ من ذلك الحَجْرٍ عَلَيِْ قلا يَحْصُل الكسسْبُ. وَأمّا الريَادة عَلَى ذَلكَ قلا يَأَحْذْهَا 
عدم الصرُورَة حَيْتْ لا يُعَدُ ذلك من ياب تحصيل الغلةء » قن أَحَدَمَا رَدُهَا عَلَى العْرَمَاء 
لتقم حَتَهمْ فيها. 

قَالَ (فَإن حجر عليه لم يتحجر حَتّى يُظهَر حجرهُ بِينَ أهل سوقه)؛ لأنّهُ لو 
انعجر لتضرز الكادن به لتاخر.حقهم إنى ها بعد التق الم يتعلق يرقب وكسية 


-_ 


وقد بايعوه على رجاءٍ ذلك؛ يشر ط علم أَكثَّرٍ أهل سوقه؛ حَتّى لو حُجِرَ ء عليه في 
السوق وَنيسَ فيه إلا رَجُلٌ أو رَجلان لم يُنحجرء ولو بَايَعُوهُ جانّ وإن بيع الذي علم 
بحَجره وَنَو حُجِرٌ عليه في بيته بمَحضر من أَكثَّرٍ أهل سوقه ينحجرء والمُعتبر شيوع 
الحجر وَاشتهارهُ فَيّقَامُ ذّنكَ مَقَامَ الظّهُور عند الكل كَمَا في تبليغ الرّسَالّتٍ مِن الرسّل 
علّيهم السلام وَيَبِقَى العبدُ مَدُونًا إنَى أن يَعلَمْ بالحجر كالوكيل إلى أن يَعلَّم بالعزل؛ 


مامه وواواعه لهاق ١‏ ملع اوفقي عات هم 1 20 رماي 2 
وهذا؛ لأنّه يتضررٌ به حيث يلزمه قضاء الدين من خَالص ماله بعد العتق وما رضي به؛ 
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وَإِنمَا يُشترَط الشيُوعٌ في الحجر إذَا كَانَ الإذن شائعًا. أما إذَا نّم يَعلّم به إلا العبد كُم 
حجر عليه بعلم منه يُنحجر لأنّهُ لا ضْررٌ فيه. 

الشرح: 

م إذْنْ الّولَى لعَبْده إمًا أن يَكُونَ شَائعًا أو لاء فَِنْ كَانَ الأول لَمْ يمسج 
يخطره حثى يطو الح لَه ول أفل سنوقه فلا يعر ال بم َم وتوا به ما 
أغْر حَفَهِمْ إلى ما بد العنق َم لم تل حَفَهُمْ يقت ومني لأن اعد إذ اكتسب 
شَيًْا أَحَذَهُ الولى» ون لّحقهُ دَيْنٌ أقامَ انه أنَهُ كَانَ فد حُجر عليه تحر حقو مُقَوقَهُمْ إِلَى 

ما بَعْدَ العئق وَهُوَ مَوْهُومٌ وَقَدْ بَايَعُوهُ عَلَى رَجَاء ذلك: ”5 
او على( إلى أذا لبقم يدي كلذ خطن بد نقت بركة قصناء الكت مر :حالص 
ماله يَعْدَ العق وَلْمْ يررْضَ به فَكَانَ كالوَكيل ذا لَمْ يَعْلَمْ بالعزل» وَلّوْ حجر في السوق 
َس فيه إلا جل أا لان فكَدَلك ومَئطهُ حائرةه وإ بَايَعَهُ أْذي عَم بحَجْرِه 
أن الإ ل يتحر ألا مرى أله لا يتح ابد كذ َه ول عقر في تيه بمخضر 

من أل سُوقه 1 سيوع الحجر وَاستَهَارَه فيُقَامُ ذلك مَقَامَ الظُهُورٍ عند عنْدَ 
لك دما رح عا في تتليغ الرْساة من الئل عله الا والسئلم. إن كان 
الثاني بأن لَمْ يَعْلّمْ بالإذن إلا العبْدُ تُمّ حَجَرَ عَلَيْه بعلم منُْ يَنْحَجِرُ لعَدَمٍ الضّرَرٍ 


دا حد م ا 


وَالإضْرَار. 

قَالَ (وَلَو مَاتَ الولى أو جُنٌّ أو تَحِقّ بدَار الحرب سردا صَارَالادُونُ مَحَجُونا 
عليه)؛ لأن الإذن عير لازم وما لا يَكُونُ لازما من التَّصَرّف يُعطى لدوامه حكم الابتداء 
هذا هو الأصل فلا بد من قيام أهليتٍ الإذن فِي حالت البْقَاءِ وهِي تنعدمٌ بالّوت والجئون» 
وَكَذَا بالدّحُوق لأنّهُ موت حكمًا حَتّى يُقَسّممَانهُ بين وََكتهد 

الشرح: 

َال (وَلَوْ مَات الَؤلى أو جُنَّ أو لحق بدا الخَرْب) قد َقَدَمَ أن النَصَرف إِذَا 
َم يَكْنْ لاما كَانَ لتوامه حُكْمْ اثندائه ميحمَاجُ إِلَى 1 الأهْليّة حَالَة البَعَاءِ كَالابْندَاء 


وَعَلَى هَذَا إِذَا مَاتَ ل أد ب عونا مكنا وك تقد ذ لوك ا 
ذا دوت اتعدر للأذون لالشاف الأحقة بهّذه العوارض حَقِيقة أذ كنك لان 


جرع الخامسن 1 
اا و اق ويد وما الاو و و 0 3 
اللحَاقَ مَوْتْ حكمي وطذا يقسم ماله بين ورئته. 

َال (وَإذا أبَقَ العَبدُ صر مَحجُورًا علّيه) وَقَالَ الشافعي يَبقَى مَآذُون؛ أن الباق لا 


يتاي ايتداءً الإذنء شَكَدَا لا يُنَافِي العا وَصَارٌ كَالقَصبٍ وَلَنا أن الإيَاقَ حَجِرٌدَلانتٍ لأنّهُ 
ميض بوه ُو على وَجه يتمعن تبي دنه بسب بخلاف ابتداء الإذن؛ 
لأن الدلانت لا معتير بها عند وجود التّصرِيح بخلافِهًاء وَبخلافي القصب؛ لأنْ الانتزاع 
من يد القاصب مَتَيسر. 

الشرح: 

َال (وَإذًا أبقَ العَيْدُ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْه. وَقَالَ الافعي رَحمَهُ الله يع مَأدُونًا 
أن الباق لا يُتافي الْتدَاءَ الإذْن) فَإِنَ الَولَى إِذَا أذن لعَبْده الآبق في التّجَارَة وَعَلمَّ به 
العَبْدُ كَانَ مَأَذُوئد فَادّنْ لا يناي بَقَاءهُ أولّى لأَنَ البَقَاهَ أُسْهّل من الاننداء (وَضَارَ 
كَالعَمْب) فَإِنَّ الَوْلَى لو أذنَ لعَبْده الَفصُوب الذي يُمْكنْ للمّالك أَخذَهُ بأن يَكُونَ 
لَهُ بين أو يَكُونَ القاصب مُقرًا صَحّ. وكَوْهُ مَخْصُوبًا لا ياي الإذْنَ فَكَذَا كوله بقا 
(ولَنَا أن الباق حَجْر لاله لله نما يَرْضَى يكونه مَأذْونا عَلَى وَبْه يَكَمَكُنُ من تُقَضيّة 
ديْنه بكَسنبه) وَلَمْ يتَحَقَقْ ذَلكَ من الآبق فَلا يَكُونُ راضيًا به وَإِنّمَا لَمْ يَكْنْ مَانعَا في 
الابتداء لأا تَجْعلَهُ حَجْرًا لال (وَلا مُغْبْرَ بالدلالّة عنْدَ التَصْرِيحٍ بخلافهًا وَبخلاف 
العَصْبء لأنّ الالترّاع من يد القاصب مُتَيْسر) وَإِنْ عاد من الإباق هَل يَعُودُ الإذن؟ لَمْ 
يَذكَرْةُ مُحَمِّدٌ رَحمَهُ الله وَالصّحيح أنَهُ لا يَعُودُ 

قَالَ (وَإدَا ونَدَت اَادُونُ لها من مَولاها) هَدَّدكَ حَجرٌ عَلَيهًا خلافا نَرُهَنَ وَهُوَ 
يعتَبِرٌ حَالَيَ البّقاءِ بالابتداء. ونا أَنّ الظاهر أَنّهُ يُحصثُهًا بعد الولادة فَيَكُونْ دلالَنَ الحجرٍ 
عادة, بخلاف الابتداء؛ لأن الصريح قاض على الدلالت. 

الشرح: 

(وَاْتيلادُ الْأَذُون لَه حَجْرٌ ليم ذا لَمْ يُصرّحْ بخلافه (وَقَالَ رُقرٌ رَحمَهُ الله 
0 بحَجْر اغْتَارًا بالابتداء) إن الْولَى لو أذن لأَمٌ وَلّده جَارَءِ فكذَا إذا استولدَهًا بَعْدَ 
الإذن وَهُوَ القيّاسُ. وَامْتَحْسَنَ العُلَمَاءِ رَحمَّهُمُ الله حَجْرَهَا بالاتّقاق» لأن العَادَةَ جرت 
لطيو ا اوه ور اراب سات حرجا وكططواد روي 


2 
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و 2 ا و 2 
المعَامَلة وَالْتَجَارَةَ فيَكون حَجْرًا دَلالة» ولا مُعْتَيَرَ بها عند ا لتَصّريح بخلافه في الابتداء 
5-35 َه م 74 9 2 يي يريبير 8 29 5 م“ بي اللي َه م 5 
(ويضمن المولى قيمتها إن ركبتها دُيُونَ) لإتلافه محلا تَعَلّقَ به حق العُرَمَاءِ إذ 
2 -1 براسم 0 4 م 
به يمتنع البيع وبه يقضى حقهم. 
الشرح: 
لم لهامداقر 1 07 0 5-0 قد 7 1 5 ا م 2 م 00 5 
(وَيَضْمَن المولى قيمتها إن ركبتها الديون لإثلافه محلا تعلق به حق العرماى إذ 
ادام لز وو 1 سن 0 1 
به يمتنع البيع وبه يقضى حَقهم) 
قال (وإِذًا استداتت الأمّم المَأدُون لها أكثّر من قيمتها فَدَيْرَهًا المولى فهي مادُون 
ها عَلَى حَالها) لانعدام دَلَانّجٍ الحجرء إذ العَادَةُ ما جَرَت بتحصين ادير ولا مُتَافَاةَ بن 
حكميها أيضاء والموتى ضامن لقيمتها نا قَرٌرِتَاهُ في أم الولد. 
الشرح: 
0 م ا ان 5 1 6ن عسو رم م6 هس مام 00 0 4 ل ور 
قال (ِوَإِذَا اسْتدَائت الأمّة المأذون لها أكثر من قيمتها) مَعنَاهِ ظاهرهء وإِلمَا قِيدَ 
2 ويه ل ارون اعاك وفتى ٠‏ 6ق كوه ب بورط ونلك اد و 0 انا هلول شه د له ف عجن 
بكونهًا أكثر لتَظهَرَ الفائدة في أن المؤلى يَضْمَنْ قِيمتَهًا دُون الرّيَادَةَ عَلَيْها. وقؤلهُ (وّلا 
عه ا ع5 ه. 0 0 ٠ ٠‏ ا 21 م 3 رام كش 
متَافَاةَ بين حكمها) اي حكم الإذذ وَالتَدْبير اجام بالتُدْبير يبت للمَدبر حق العق) وحق 
أ نر اعم 7 و م 7 د 5 هل 
العئّق إن كان لا يُوَْرٌ في فك الحجر لا يُوَثْرٌ في الحجر عَليْه. 
قَالَ (وَإِذَا حُجِرَ عَلَى امَادُون لَه فَإقرَارُهُ جائرٌ فيمًا في يده من اخَال عند أبي 
حَنِيممً) وَمَعنَاُ آن يُّقَرٌ ما في يَدِهِ أنْهُآمَادَمّ لهَيرِهِ آو عَصبّ منهُ أو يقر بدين عليه 


3 
8 
- 


فَيُقضى مما في يده. وقَال أَبُو يُوسف وَمَحَمَد رحمهما اللّهُ: لا يُجَورُ إقراره. لَهُمَا أن 
المُصّحّحَ لإقراره إن كان الإذنَ فَفَد زَالَ بالحجرء وَإن كَانَ اليّدَ فَالحجِرٌْ أبطلها؛ لأنَ يد 
اممحجور غَيرُ مُعتَبَرَةِ وَصارٌ كما إذَا آَحَدَ المولى كسب من يدِهِ قبل إقراره أو تَبْتَ حَجِرهُ 
بالبيع من غيرِه وَلهَدَا لا يَصح إقرارهُ فِي حق الرّقبَّةٍ بعد الحجرء وَلَهُ أن الممصّحح هُو 
اليد وها لا يْصِحٌ إقرارٌ الَادُون فِيما أَحَدَهُ الّولَى من يده وَاليّدُ بَاقِيَمَ ميق وشَرط 
بطلانِهًا بالحجر حكما فَرَاعُهَا عن حَاجتهء وإقرارهُ دَليل تَحَقَُمَهَا بخلافي ما إذَا انتّعه 
امُونَى من يده قبل الإقرار؛ لأنّ يد امُوَى مَابتَمّ حَقِيقَدٌ وَحُكما هلا بطل بإقرَاره وَكَنَا 
مِلكْهُ كَابِتَ في رَقَبَتهِ فَلا يَبِطْلُ بإقراره من غَيرٍ رضاه؛ وَهّدَا بخلافي ما إذَا بَاعَهُ؛ أن 
العبد قد تَبَدّلَ بِتَبَدْل الملك على ما عرف فَلا يَبقى ما نَبْتَ بحكم الملك» ولهدًا لم يكن 


الجرزء الخامس 
خصمًا فِيما َاشَرَه قبل البّيع. 

الشرح: 

0 (وَإذا حجر عَلَى الأذو ن لُ فَإقرَارَهُ جَائرٌ) إِذَا خُجِرَ عَلَى العَبْد اذو ن لَهُ 
فأَقَرٌ بمَا في يده من امال لغيْرِ مَوْلاهُ فَهُوَ جائرٌ عنْدَ أبي حَنيقَةَ رَحمّهُ الله قال 
امكل (ومَعْنَاهُ أن يُقرّ بمَا في يده أنه أمَائَةَ لميْرِم) وَإِنمَا فَسرهُ بدَلكَ لأنّ مُطْلَقَ 
الإقرَار يُفَهُم من ما "كان مُطمونا كَالدَيُون والتصوب: مدن أن الزاة به النَعْمِيم وَقَدَمَ 
الأمائَة لذلك فيُقَضَّى بِمّا في يده للمُقرٌ لَه 

(وَقَالَ ُو يُوسْف وَمْحَمّدٌ رَحِمَهُمَا الله لا يَجُورُ إفْرَارُمم لأنَ الْمسَحّمَ لإقرارِه 
إِمًا الإذن أَوْ اليد ولا شيْء منْهُمًا بمَوْجُود يَعْدَ الحجر. ما الإذن َلرَواله ِالحَجْرٍ وما 
البَدُ فلن الحَجْرَ أنِطَلَهَا لأنْ يَدَ الَحجور عَلَيْهِ غَيرُ عير شَرْعًا. وَرْدٌ با لا ُسَلْمْ أن 
يَدَهُ غَيْرُ مُعتيرَة» فَإِلَهُ لَوْ استلاع وديعة كم غَاب لَيْسَ ولاه أُخدماء والْسالة في 
السوطء وَلَوْ كالت غَيْرَ مُعْتَرَة كانتا الوديَة كَنَوْبِ ألقئهُ الريحُ في حجر رَجُلٍ 
كان حُضُورٌ العَيّد وعينة سوا وَأحيب بأن ويلا إذَا لمْ يَعْلَمْ المودّعٌ أن الوديعة 
ات العَبْد. ما إِذا عَم ذلك فَللمَوْلَى أَخْذهُ وَكَذَا إِذَا عَلمْ أَنَهُ مَالَ الولَى وَلَمْ يَعْلَم 
بأَهُ كسب العَنْد (قوَهُ وَصّارَ كما إدَا أذ الَولَى كَسْبَهُ من يده قبل إقْرَارِم) يان 
لإبُطال الحخر يد بمَسَائل ميّفقّ عَلَيْهاء إن الوْلَى إذا التَرَعَ ما ييّده لا يسسْمَعُ إقرَارَ 
العَيّد فيه بالاتقاق» وَكذَا إِذًا باع العَبْدَ من غَيْرِه وكبَت الج به 0 يَصحّ إقرَارُة ولا 
تبح إفرامُ في حَق الب بد لحر حتّى لا ماع ره بسبّب ذلك الإفْرَارٍ بالأثقاق 
(وَلأبِي حَنيفَة رَحِمَه اللهُ أن الْصَحّمَ لإقراره هُوَ اليَدُ وَهَذَا لا يَصحٌ إقْرارُهُ بمَا الرَعَهُ 
الى من يّده) لرَوَال الُصَحّحٍ (وَاليَدُ يَاقيَةَ حقيقَة وَحْكْما أمَا حَققَةَ مظان لأ 
اكاذع فى زد ار يساق لد 

وَأمّا حُكُْمًا فلأن شَرْط بُطْلانهًا بالحَجْر حُكُْمًا فَرَاعْهًا عَنْ حَاجَته وَإِقْرَارُهُ ليل 
تَحَقَقهًا. وَلقَائلٍ أن يُقُول: الإثْرَارُ ديل تحمى اكه قطنا أو عقة مسن الأول 


مَمْيُوعٌ والثاني مُسَلم ولكنّ صِحَةَ هَذَا الإمرارٍ في حير التَرَاعَ فلا يَصْلُحُ أعنذه في 
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الدليل: وَللَوَان أن مُطَلْقَهُ ليل تحَققهًا حَمْلا الخال امقر عَلَى الصّلاح. فَإِن قيل: لَو 


5 العناين شرح الهدايتّ 


كَانَ إِفرَارهُ دَلِيلَ تَحَققهًا لَصّحّ بمًا الْرعَُ للولّى من يده قَبْلَ الإمْرَار . أحيب بن يد 
الول ناب حَقِيقَةَ وَحُكْمًا. 

أنّا حَِيقَة فَادُنْ اكلام فيمًا التَرَعَهُ من يده قَبْلَ الإثْرَار. وَأمّا حُكْمًا فَلأنَ الّْعَ 
كان فيل تيوت الدَيْن فلا تبْطل يَدُهُ بإقراره» 9 ف د ماد يوقو 
باطل. والصية رَحمَّهُ الله دك قله بخلاف ما إذا الترَعَهُ المولى إِلَخْ أحوبة به عَمَّا 
كته , به من ) الَسّائل لقو يا و ظاهرٌ. 

كوه (على ما غرف ِشَارَة إلى حَديثْ بَريرَة رضي اللّهُ عنْهًا. وقَوْلَهُ (فلا يَبْقَى 

اك في انالف انق ااا كله كا للعند د رتك الا مل امرك ود زان 
لك الملك. وَقولَهُ (وَهَذَا لَمْ يَكُنْ حَصْمًا) َوْضيحٌ للَبَدُل العبْد فَإِن العيْد إذا يَاشَرَ سينا 
ٍ ل ليع َم يكن حتصنما فيه بلشليم وَالسكُم ادبعب وَغير تفده عند آحر م 


يب شرة وَلولآ عَيَدُلَهُ لكان حضِيينًا لصٌدُور الْمَاشَرَة عَلْهُ حَقيقَة. 


زر مادو 


كَل (وإك تومته كنوط كتجيمة بمائد وَيَقبَه قم يمل لكوت ما في ينهد وتو أعتق 
من كسبه عبدًا لم يعتق عند أَبِي حنيفت. وقالا: : يُملك ما في يده ويعتق وعليه قيمثه)؛ 
لأنّهُ وجد سبب الملك فِي كسبه وهو ملك رقبته 0 يُملك إعتاقها؛ وَوَطءَ الجارِيَي 
المأدُون لهاء وهذا آيَمٌ كماله؛ بخلافي الوارث؛ لأنّهُ ثب يَثبّت الملك لَه نَظرا للمورث والنَّظرٌ في 
ضده عند إِحَاطة الدّين بِتَرِكَتِه. آم مِلكُ اَولى هما تَبَتَ نَظَرًا للعبد. وَلَهُ أن ملك المولّى 
إنّمَا يَتِيْتُ خلافهُ عن العبد عند هَرَاعه عن حَاجته كَمِلك الوارث على ما قَرّرنَاه 
والمحيط به الدّينُ مَشعُولٌ بها فلا يَحلَمَهُ فيه وَإِذَا عُرِف كُبُوتُ الملك وَعَدَمُهُ شالعتق 

َالَ (وَإن تم يَكُن الدَينُ مُحِيطًا بماله جار عِتفهُ في قولهم جَمِيعا) آم عِندَهما 
فَظَامِنٌ وَكَذَا عندة؛ لأنَهُ لا يَعرّى عن قليلهء فَلّو جعل مانعا لانسَدٌ باب الانتفاع بكسبه 
َيَحتَلُ ما هُوَالَقصُودُ من الإذن وَلهدَ لا يمن بلك الوارث والُستغرق يَمتَعهُ 

الشرح: 

قَالَ (وَإِذًا لَرميْهُ دُيُونَ) إذا لَرميْهُ دُيُونْ قلا يَخْلو إِمّا أن تُحيط بمَاله ور 0 
حيط بشيء من ذلك أو أحَاطَت بِمَالهِ دُونَ رََيته مَالأَولَ كَمَا إِذَا أذن للعبْد 


الجزء الخامس 0 
ارين عيذ مساوق لق وَالأذون أَيْضًا يساوي ألفا وَعَلَيْه ألا درهم. والثاني أن 


يون عَلَيْهِ حَمْسُمائَة درْهَمٍ. والثالث أن يكون عَلَيْه ألفْ درْهَم قفي الأوّل لَمْ يَمْكْ 


نم 4 ين نن 


الَوْلَى ما في يده (وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَا من كَسبه لَمْ يعت عند أبي حَنِيقةَ رَحمَهُ الله 
وَقَالا: لل ل ا ا 
مللث ارقي قَذْ وُجد) فَإِنَ ملك الأمئل علة لملك المرْع (وَهَذَا يسك إِعْاقها) : . 
لقب (وَوَطءَ الأمَة 0 لَهَاء وَهَذَا أي الَذَكُورُ من ملك الإعتّاق وَحل الوطء (آية 
كمال ملك الرَكبَة) نَ سَبَبُْ الملك في الكَّسب مَوْجُودًا علَى الكَمَال فََمْلكْه وَينْفذْ 
فيه إِعَمَاقة. 
إن قيل: : سنا ذلك لك لمن مُتَحَققَوَهْوَ إحَاطَه اين فا تمتغ عَنْ ذلك 
كَمَا في الكركة إذَا اسْتَغْرَقَتَهَا الديُون فإلَهًا تمْتعٌ إِعَْاقَ الوارث. أَجَاب بقؤله 
(بخلاف الوارث هُ يت الملك لَه له نكل للمُوَرث) بإيصّال ماله إلى أرب الئاس ليه 
َهَذَا يُقدَمُ الأقرَبُ فَالأقرَبُ ولاكظ شرت في ذلك عي حاط الدَيْنِ بتر كته ضٌ 
النْرٌ في ضده) أي في طبد بوت املك للوارث وَهُوَ قَضَاء الدَيْن أنه فَرْضُ عَلَيْه 
وَاميراث صلَة وَِذَا كَانَ سَبَبْ الملك النَظَرَ وَقَد قَدْ ات فات الملكُ ولا عثّْقَ في غَيْر املك 
ا 0 0 0 ِعَدَمٍ العثق حَنّى تُقضى ذُيُونُهُ (وإذا 
وَلأبي حَنِيقَة رَحمَهُ اللهُ أن ملك المولَى 1 يْتْ خلاقة عَنْ العَبْد عند قرَاغه 
ع حَاينه ملك الوارث حَلَى ما كر0) بشي في صتألة تعلق الذي كه (واكال 
الذي أُحَاطَ به الدَيْنُ مَشْعُولَ بها قلا يَْلفَهُ فيه) يَعْني كَمَا أن الدَيْنَ الْحيط بالترِكَة 
يمْتَعُ ملك الوارث في الرّقبَة فَكَذَلكَ الدَيْنُ المحيط , بالكسلب وَالرَقيَة به يسع ملك المؤلَى» 
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أن الخلاقة في الموْضِعَيْنِ 0 أَهْلة ة الملك في اال كك ا بأَهْلٍ للمالكيّة 


0 
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وم 


كالرقيق» لأَنْ اكالكيّة عبَارة عن شاو ولوف وَالرّق ينَافِيَان ذلك بل 0 المت 
أظْهرُ وَاكِِتُ عل كلك حُكْمًا لقيّامٍ حَابجته إِلَى قَضَاء دُيُونه فَكَذَلكَ الرقيق (وإذا 


عرف ا الملك عنْدَهُمًا وَعَدَمُهُ عنْدَ عُرْف العثق وَعَدَمَه لكونه فَرْعَه) فَمَنْ قال 
ببُوت الملك تمد العنق؛ ا وفي الثاني يَمْلكُ الولَى كُسْبَهُ (وَينفذ 


4 العناييّ شرح الهداييّ 
عثْقَهُ في قَرْهِمْ جَميعًا. أنّا عنْدَهُمَا فَظَاهٌ وَكَذَا عنْدَهُ لأنْ كَسْب العَبْد لا يَعْرَى عَنْ 
قليل الدَيْنِء فلو جُعلَ مَانعًا لالْسّدَ بَابُ الانتفاع بكَسْبه فَيَْتَل مَا هُوَ القُصُودُ من 
لذن وَهَذَا لا يَمْتَعٌ القليل ملك الوارث وَالْستَغْرقٌ يمْعْهُ) وأما الثالث فَلَمْ يَذْكرهُ في 
الككاب. وَكقَل بَعْضْ المتّارِحينَ عَنْ يُبُوع اللامع الصغير أن العتقَ فيه جائرٌ. 

قال (وإن باع من الُولى شينًا بمثل قيمته جازَ)؛ لأنّهُ كالأجِنَبِي عن كسبه إذا 
كان ملَيهِ دين يُحِيط بكَسبه (وَإِن بَاعَهُ بتّقصان نَم يَجُز مُطلقا) أنه مهم في حَقَّها 
بخلاف ما إذَا حَابَى الأجتَبِيٌ عند آبي حَنِيمَتَ لأنّهُ لا تُهمَنَ فيه ويخلافي ما إذا بع 
الَريضٌ من الوارث بمثل قِيمته حَيثُ لا يَجُودُ عند لأنْ حق بي اورم علق بعيئه 
حَتّى كَانَّ لأحدهم الاستخلاص بِأدَاءِ قيمته. آم حَقَ الغُرَمَاء تَعلَقَ بامَاليجَ لا غَيرَ 
فَافتَرقا. وقال أَبُو يُوسف ومُحمد: إن باعهُ بتُقصان يَجِورُ البيع؛ وَيُخَيّرُ المولى إن شاء أَرَالَ 
المحاياة» وإن شاء تقض البيع؛ وَعلّى المَذهبين اليسِيرٌ من المُحابَاةَ والفاحش سواء. 

ووه ذلك أن الامتناعٌ لدفع الضَرٍرٍ عن القَرَمَاءِ هد يندع الضرٍرُ عنهُم؛ وَهَنَا 
بخلاف البَيع من الأجنَبِي بالحَابّة اليّسِيرَةِ حي يَجُورُ ولا يمر اَم لمحب وَالَونى 
يمر بها لأن ابيع باليّسِيرٍ هما مُترَدبن الشبَْع ابيع لدحُولهِ تحت تَقويم الْقومِينَ 
ابراه تبَرُّمًا فِي البَيعٍ مع امُولى للتْهمَتٍ غَيرَ مَبَرُعٍ في حَقّ الأجنَبِي لانعدايها 
ويخخلافي ما إذَا باع من الأجِنَبِي بالكثير من المحابَاة حيث لا يحور أصلا عندهماء ومن 
المُولى يجوز ويؤمَرٌ بإِزَانَمَ المحاباة؛ لأن المحابَاة لا تَجِوزُ من العبد الَادُون علَى أصلهما إلا 
بإذن الموتى؛ ولا إذن في البيع مع الأجتبي وهو إذنُ بمباشرته بتفسه غير أن إِزَائَجَ 
المحايَاة لحق العْرَمَاءِ وهذان الفرقان على أصلهما. 

الشرح: 

قَالَ (وَإِا بَاعَ من الولَى شيا بمثل قيمته جَانَ) إِذَا بَاعَ العَبّدَ الَديُونَ أأذي 
َِمَنهُ ديُونَ من الَولَى شيا بمثل قبمته جَارَ (لألْهُ كَالأجِْي عَنْ كَسْبه إِذَا كَانَ لَه 
دَيْنْ) بعلم مئة أله إذَا لَمْ يكن علي ديْنّ لا يَجُورُ أنه َس بحتب (وَلدا بَاعَ منة 
تْقَصّان لَمْ يَجُرْ مُطْلْقَا أ سَوَاء كَانَ كيرا أ قَليلا (لأنُ نهم في حَقَ مَوْلامُ) بِمثْله 
ليه عَادَهه بخلاف ما إِذَا يَاعَ من الأحتبِي بذَلك فَإنّهُ يَجُورُ مُطْلْقَا لِألَهُ لا تُهْمَة فيه. 


000 


4.4 


قيل: الهم فيه فَذ تكُون موخودة. أحيب بآلة مَوْهُومٌ حَيِتْ إله َم ينأ 
عَنْ ليل (َولهُ بحلاف ما إِذَا باع الريض) مَرْوِي بالواو وَبَيْرِه. قَالَ في النَهايْة: وَهَذا 
الخلافُ مع بأوّل الْسألّةء وَهُوَ قَوْلهُ وَإِذَا بَاعَ من الَوْلّى شَيْعًا بمثل قيمته جَارَ هَذَا 
على تقزر الزاو في لذ رجاتي ولاس تجح لال ستطرف إل ملعاراف عاد 
بل ناتيت لذلك ذه الوا ْ 

َال وَبَحُورُ أن يَكُونَ بدون لواو فتلي بسكم قَوْله المتُصل به وَهْوَ فول 
بخلاف ما إِذَا حَابَى الأحتبي: أي أنَهُ يَجُورُ في ك1 حَال: أغني ذا كانت المحاباة 
سير أو قاقد أو كان الثم ككل العيطة :دوقت اللريض من وارده لا يقر عله أب 
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بال كللهة :ذلك أوأعة ني يت االلفظ عارك دون القن أن المووم فن قله 
بخلاف ما إِذَا حَابَى الأجتبيَ جَوَارُ الْحَاَاة مَعَهُ مُطْلْقَا ولا يُرَدُ َنِم ريض من وارئه 
بمثل القيمّة إشكَالا عَلَيْه حَتّى يَحْتَاجَ إِلَى ابكوَاب. 
وَالظاهرٌ عَدَمُ الواو بجغله مُتَعَلقَا بأوّل الَسْأَلَة» وفي كلامه تَعْقِيدٌ وتقريرٌ كلامه 
هَكَذا: وَإن بَاعَ من الْؤلَى شَيْئا بمثل القيمّة يار لآلة كَالأَجْتبِي عَنْ كَسْبه إذا كان 
عَلَيْهِ ديْن بخلاف ما إِذَا بَّاعَ الْرِيضُ من الوَارث بمثل القيمّة حَيْتْ لا يَجُورُ عنده 
لأن حَقّ بَقيّة الورئّة تعلق بعيْنه: أي عَيْنٍ مَال اكيت حَتّى كَانَ لأحَدهمْ الامتخلاص 
بأَدَاء قبمته» أَمَا حَقُ العْرَمَاء تعلق بااليّة لا غيْرُ فَافيَرَا: أئ الى وَالْريضُ في جَوَازٍ 
سن 000 2 - ع 5 - ا بعس لو ول ل ساع؟ 1 
اليبْعِ من المؤلّى بمثل القيمّة دُون الوَارث» ثم بَعْدَ ذلك يَذكرُ قؤلهُ ون باع بنقصان لم 
وَقَالَ أبُو يُوسّف وَمُْحَمِّدٌ رَحمَّهُمًا اللّه: إن بَاعَهُ ينْقَصّان يَجُورُ ابيع ويحير 
المولّى» إن شَاءِ أَزَالَ للمحَابَاةَ بإيصال الثْمّن إِلَى َمّام القيمّة» وَإِنْ شاء تقض البَبِعَ 
وَتَخْصِيصُهُمًا بهذا الحكم اعتيّارٌ من | # لصف قل بَعْضٍ المشايخ. 
9 2002 5 و 2 و و بم تت امام ل إن 
قيل وَالصّحيحٌ أَنَهُ قل الكل لأن المولَى بسبيل من تخخليص كسئبه لنفسه بالقيمّة 


2 


ده ع اع 2 1 07 
بدُون ابيع فَادْنْ يَكُون لَهُ ذلك بِالبيِع أُولّى: قَصارَ العَبْدُ في تصرّفه مَعّ مَولاهُ كالمريض 


كه 


1 ا ا ا 0 
المذيُون في تصرفه مع الأحتبي (قولة وعلى المذهبين) أي مذهب أبي حنيفة ومذهب 


3 العنايّ شرح الهدايت 


صَاحيَيهِ اعْترّاض يَيْنَّ الحكم وَالدَليل ليا تسّاوي المحَابَاة باليسير وَالكثير فَإِنْ عَلَى 
مَذَهَبٍ أبي حَنقَةَ 5 إذَا بَاعَ من مَؤْلاه بنُقْصَان يسير أ كثير لا يَجُورُ قلا يُحَير 
وعَلَى مَدهَبهِما يَجُورُ ولكن يُخيرُ الى (وَوَْهُ ذلك) أي وه الوا مَعَ التَيرٍ أن 
الاتتاع) عَنْ البَْ باصن (لتفع الضرَرٍ عَنْ العرمَاءِ بهذا يندع الصرَرُ عَنْهُم وَهَدَ) 
أيا الذي دَكرئاه من الوا اشير وبلاف الع من لأست الحا البسرة حي 
َجُورُ ولا يُوْمرُ بإزَاّة المحَابَاء والْولَى يُوْمَرُ به لأنَ البيَْ بالتسير منْهمَا) أي من الَولَى 


والأحتنبي مُتَرددٌ يبن ابرع وَالبِع. 
أمّا المَرُعٌ ملل" ليع ع الفمن ف قذن الكاباق وَأمّا اليَيْمُ (فلدُخُوله ئَحْتَ 


ل #8 


5 2 عم 3 ول هم و عد مء 1 مه مم هه على 20 َءُ ٠.‏ 00 ءًّ 
قوم المقومين فاعتيرتاه تبرعا في الببع مع المولى للتهمة غير تَبْرعٍ في حق الأحتبي 
- أي 2 و 
للعنايهاء ويعلاف ما إذ اع من الأمتي بل من الح يت لا و عطقا 
2 ور - ووو - م إن 2 م 
أضّلاء لأن المحَابَاةَ منْ العَبْد الَأذون لَهُ لا تَجُورٌ عَلَى أصْلهِمًا إلا بِإِذن الَولى وَلا إِذْنَ 
5 0 يه 2 ب 0 6 ال و م 3 20 7 5 0 هه اه 4 
ا ا ل وتوا ا ال ا ةر ام 
0 . 32 1ت 1 هه إن 2 ا 2 5 
بإزَالة المحَايَات وَهَذَانَ الفرقان) بلفظ لبَق وفي بض اله نسح وَهَذَا القرقان: قال في 
00 7 2 2-5 00 0 0 م1 امقس سس مم بص د م 
الْهَايَة: وَلَكنّ الأوّل أصح لوجود هين الفرقين على قوطمًا وكوله مثينًا في النسّخ 
010000 اي وه 08 مودت 661 - هه 0 7 
المصَحّحَة, وَالْرَادُ بالقرقيْن الفرق يَيْنَ الْولّى وَالأجتبى' في حَقّ المحَابَاة البتسيرة حَيْثْ 
و وم َه 1 7 0 مل #2 ع نه هد ع 0 ص م 0 7 2 ١‏ إن اليه 
يُْمَرُ المؤلى بِإِزَالَتهَا دُون الأجتبي» وَالمرْق بَيَْهُمَا في الكثيرّة حَيْث لا تَجُورٌ عَنْدَهُمًا 
0 ءًّ 4 ا © عم ل سمه 1ه عه ده 00 
مع الاحنبي أصلا وتجور مع المولى ويؤمر بالإزالة. 
وَأمًا ُو حَنيفَة رَحمَهُ الله عَلَى روآيّة هَذَا الكتاب فَلَيْسَ بمُحَاجٍ إلى ذلك لأله 
ا 2 7 00 م 0 3 4 و 0 - : َ د 0 2 206 
إلا يجوز فى الببع مع المولى شيئا من المحاياة) وَإْنمًا يَحْتَاج إلى الفرق ع المولى 
1 ا ل محل |0 00 مم ف و ا ا 0 : خاي سي وه مسر مير . 
والأحتبي في جَوَازٍ الببْع مَعَ الأحتبيّ مُطَلْقا وَمَعَّ الَوْلَّى بمثل القيمّة» وق ذَكَرَاةُ في 
صَّدْرٍ الكلام. 
قال (وإن باعه الموتى شيًا يمثل القَيمّج أو أَقَلَ جازٌ البّيعٌ)؛ لأنْ المولَى أَجِنَبِي عن 
كسبه إذا كَانَ عليه مين عَلَى ما بَيْناهُ ولا همح في هذا البيع؛ وكَأمهُ ميد فك يَدَخْلُ 
فِي كسب العبدٍ ما لم يكن فيه وَيتمَكَنُ لَونَى من أخد الكمَن بعد أن لم يَكُن نَهُ هنا 
لتْمَكُنُ وَصِحَةٌ التٌصَرُفٍ تَتبَّعُ القَائدة (هَِن لم المبيع إنيه قبل قبض التمَن بَطَلَ 


لف 


الجزء الخامس 
التمَنُ)؛ أن حَقالمُونَى في العين من حَيثُ الحبس فَلو بَقِي بَعدَ سُقوطِهٍ يَبقَى فِي الدّين 
ولا يَستَوجِبّهُ الَولّى علَى عبد يخلافي ما ذا كَانَ التّمَنْ عرضا؛ لأنّهُ يتَعِيْنَ وجاز أن 
يَبِقَى حَهُ مُتَعَلَمَا بالعين. قَالَ (وإن أمسكه في يدِهِ حَتّى يَسِتَوفِي النّمْنَ جَارَ)؛ لأنْ البائع 
نَهُحَقالحبس فِي ابيع ولهدًا كَانَ حص به من الشْرَمَاتِ وَجَازآن يكُونَ للمَولَى حَقّ في 
الدّين إذَا كَانَ يَتعَلّقَ بالعين (وَلَو بَاعَهُ بأكثّرٌ من قِيمته يُوْمَرُ بِزَانَمٍ المحاباة أو تقض 
البيع) كما بِيِنا في جائب العبد؛ لأ الزٌيَادَةَ تَعلّقَ بها حق العُرماء. 

الشرح: 

َال (وَإن بَاعهُ الى شيتم َلامُهُ ظاهر) إلى قوله: فإن سَلْم سَلّمَ لبي إليّه: أئْ 
اعد قبل قنْض لشم بطل الم وَقرِيرٌ دليله؛ أن حَقَّ الولَّى 0 
حَْثْ الَبْسُ لعَدَم ' تعلق عي َه ةلمن ذه اله وات في اين من حَيْت الخ 
سقط بِائليمٍ فَحَقُ الولَى سقط به فل رض بَقَاءُ حَقَه بَْد سُقُوطه لَكَانَ ذلك في 
الديْنٍ لكوْنه في مُقَابله اَن وَالولَى لا يَستوْجية جه َلَى عنْدوء حتّى لو أثلّف ينا من 
ماله لَمْ يَضْمَنْ مر ) بخلاف ما إِذا كَان الشمَنُ عرض إن الموؤَى يَسْتَوْجيُة وَهْوَ أَحَقَّ به من 
العْرمّاء 4 يلك نه بالقفد ويَُووُ نا يَكُون عن ملكه في د غير كما لوقع 
عند عَبْده شَيْنًا أَوْ حْصبَهُ منْهُ (وإن أسْسَلكَ الموْلى ليع في يده حَتّى يتفي القمَنَ جَارَ 
لَهُ لأنهُ يَائعٌ وَللَائٍ حَقَ ادس في ليع وَخَذَا كَانَ هُوَ حص به من العُرَمَاء). 

إن قيل: على هذا راوحب ينا في ذثّة لقند حتى حمس الع أله 
وَهُوَّ لا يستوحبه ل مَا قَكُمْ آنقًا. أُجَابَ بقؤله (وَجَارَ أن يَكُونَ للمَولّى حَقّ في 
الدَيْن إذا 1 بالعيّن) يعني يوذ أن تسن على عبد ينا إذ1 كان ذلك الذي 
كنا نلق تالكاني ور ال حامقنفب عقد بدلا كا وق كل لكا تنا 
يركبته وَهَذَا اا تيل امن حَنْ ملك البائع ولا ييل يده ما لم 
يستَوف الثمَن» فإذَا كانت اليَدُ يَاقيّة َعلقَ حَقَهُ بالعَيْنِ من حَيْثْ هي وَبالديْنٍ من حَيْتْ 
له باقن ول ةبت م قد خا لك عله لَه الحا وقْض التيِع 
كَمَا ينا في جانب العَبْد) اء كان يَسيرَة كيه ولأن :اليبادة. تعلق بها ع 
العُرَمَاء) قال في النّهَايّة: هَذَا عَلَى اتيّار صاحب الْبْسُوطء وَأَمّا عَلَى رِوَايّة صّاحب 


ل العنايّ شرح الهدايقّ 
الكتاب وَهُوَ روايّة مَبْسُوط شَيْخ الإمثلام رَحمَهُ الله قن هَدَا البيْمَ لا يَجُورُ عند أبي 
ا 4 

حنيفة رَحمَّهُ الله أصّلا بمًا ذكرٌَ فى جَانب العَبْد. 


قال (وإِذًا أعتق المَونَى الَادُونَ وعليه ديُونَ هَعِتمهُ جائِرٌ)؛ لأنّ ملكهُ فيه باق وَالُونَى 
ضامن لقيمته للغرماء؛ لأنّهُ آتلف ما تَعَلّقَ به حَمّهم بيعًا واستيفاء من َمَنِه (وَما بَقِي من 
الديُون يُطالَبُ به بعد العتق))؛ لأنّ الدين فِي ذمته وما لَزِم الَوتى إلا تدارا اند قن ضْمانًا 
َبَْقِي البَاقي عليه كَمَا كان (فَإِن كان أَقَلَ من قيمته ضمِنّ الدّينَ لا غَيرَ)؛ ؛ لأن حفهم 
بقّدره بخلافي ما إذَا أعتق المدبر وأ الود المَأدُون لهما وقد رَكبَتهُما دُيُونَ لأنّ حق 
عفرا قم يت برقي لستيطل باب طلم كن افون متهن م فلم تمن يق" 

الشرح: 

قال (وَإِذا أَغْتَقّ الولَى) عَبِدَهُ هُ (اكأذون) لَه (وَعَلَيه ذيُونْ) لَرِمتْهُ , بسَبّب الْتَجَارَة 
0 العَصّب ا جحُود الوديعة 3 إنُلاف الال (فَِعَْاقَهُ جائز لبقا ملكه فيه َو ضََامٌ 


ل 1 


ه ع 


للعْرَمًا ء قبمكَه) َال مَا بَلْعَت إِذَا كَانَ اين مثْلها أو كر مها عَم بالدين أو لم يَعْلَم 
0 4 ل 

د لآل أنلَف ما قلق به حَفَهمْ يا واسيا من نَم وماد الإلاف لا يحقلها 

بالعلم وَعَدَمِهِ ولا يوجب 3 منْ مقدار ما ألفةُ (فبقيَ لباقي عَلَيْهِ كما كَان) 

يطلب به بَغد الع (فَنْ كد ال أل من قبمته طمن التنَ لا غك لذ َه 


بقذره» بخلاف ما إِذَا أَغْبّقَ المديرَ) عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَهُوَ واضحٌ 


ا 000 


قال ' (وإت باعه الكوتى عليه دين يُحِيط برقبته وقبضه المشد ري وغيبه) فإن شاء 
الغرماء ضْمَتُوا البائع قيمته؛ وإن شاءوا ضِمنُوا المشتّري)؛ لأن العبد تَعلّقَ به حمهم حنى 
كان لهم أن يبيعوه, إلا أن يقضي المولى ديتَهم والبائع متلف حفَّهُم بالبيع وَالتّسلِيمٍ 
وَائْشْتَرِي بالقبض والتُغييب فَيُخَيّرُونَ فِي التُّضمين (وإن شَاءوا أَجَارُوا البِيعَ وَأَحَدُوا 
التّمن)؛ أن الحق لهم والإجازةٌ ُ اللاحقَيٌ كالإذن السابق كما في المرهون (فَإِن ضمتُوا 
البائع قيمته ثم رَدُ على المولى بعيب للموتى أن يَرجع بالقيمتٍ ويَكُونَ حق الشْرمَاءِ فِي 
العبد)؛ لأنّ سيب الضمان قد رَالَ وهو البِيعٌ والتّسليم؛ وصارٌ كالقاصب إِذَا بَاعَ وَسَلم 


عع هن ”سمس م 


وضمن القيمت كُم رد عليه بالعيب كان لَهُ أن يرد على المالك وَيُسِتَرِدُ القيمَنَ كد هذا 
الشرح: 
الع ل جا سال و 16 عه و 2-0 - 
قال (وإن باعه المولى وعليه ذُيُونَ تُحيط برقبته وقبضه التكري وَغَيْبَةُ) مَعْنَاهُ 


الجزء الخامس 1 

2 إن 8 مه 2 و 
بَاعَهُ بثمّن لا يفي بدّيونهم بدُون إذن العْرَمَاء وَالدَيْنُ حَال (فإن شاء العْرَمَاء صَمِنُوا 
البائع قيمِتَهُ وَإِنْ شاءوا صَمِيُوا المشتري)؛ لأن حَفَهُمْ تَعلّقَ بالعبد حَتَّى كان لَهُمْ أن 
7 1 1 20 9 161 مه 0 8ك 0 5-1 5 ب 1 7 
يعُوهُ إلا أن يَقضي المؤلى دَيْنَهُمْ وقد أتْلمَاه أمّا البَائعُ فبالبَيُ وَالتَسْليمٍ وَأمّا المشمّري 
اقيض والتشيب» 5 الشرماء في التّضمين. 

َإلْمَا لَمْ كتف بمُْجرّد البيْع وَالسرَاء لِألهُمًا لا يَضْمَنَان بمُجَرَّدهمَاء بل يتيب 
مَا فيه حَق العُرَمَاءِ وَهُوَ العَبْدُ لهم يَسستسئعوةُ أو يَعُوتَهُ كما يُرِيدُونء وَذَلكَ إِنَّمَا 
3 اه 0200 2 .0 
يفوت بالتّسَلِيم وَالتَغِيب لا بمجَرّد ايع وَالشُرَاء (وَإن شاءوا أَجَارُوا ابيع وَأخذوا 
ا 2 وي و 7 - 00 3 7 م عاسم 
لمن لأن الح لَهُمْ فَلَهُمْ الِجَارَة لأن الإِجَارَةَ اللاحقة كَالإِذْن السّابق) وَلَوْ كَانَ ابيع 
بإذنينة ل يك كناك سنان فكذا ذا أجازون» ركذا إذ كان التمن وفى يايو ته 
م سن و كأه ع وير وا يراه 20 2 7 22 كد ا ا ا ا 0 0 
وَوَصّل إِلَيْهِمْ فلئِسَ لَّهُمْ تَلمينٌ البائع عَلَى ما سَيجيءء وَكَذَا إِذَا كَانَتْ الديُون عَلَى 
ار 2 ل ال 0 2 2 32 
الْأَذُون مُوَجَلَة إلى أجل فباعهُ الولَى بأكتر من قيمته أ بقل منْهًا جَارَ يَِعكُ وليِسَ لَهُمْ 
حَقَ المطاليّة حَتَّى يحل دَيْنُهُمْ فإن حَل صَمنُوهُ قيِمّهُ لأنهُ أثلف عَلَيْهِمْ مَحَل حَتَهِمْ 


وَهُوَ اللي وَهَذه فَوَائدُ القيُود الْذكورة؛ وقَوَلَهُ وَكَمَا في الَرْهُون) يَعْني أن اراهن إِذَا 
بَاعَ اللْرْهُونَ بدُون إِجَارَة المرئهن ثم أَجَارَهُ المرئهن جَارَ الييِمْ لأن الإِجَارَةَ في الانتهّاء 


كَالإذْنَ في الانْتداء (فإِنَ ضَمُوا البائعَ قبِمتهُ ثم رد على الَولَى) إِلَحْ مَعْنَاهُ إِذَا قله 


2 1 1ه وهاه ك6 د بام | ري مط حرط الل م بخ عدت 6 7 4 ال ا 
بقضّاء لأن القاضي إذا رَدهُ فَقَدْ فَسّحَ العَمَدَ يَيْنَهُمَا فَعَادَ إَِى الخَال الأولّى وَهْوَ ظَاهرٌ 


ولكن يقي شيء وَهْرَ أن حَفَهُمْ كَانَ في بَيْعْ العَيْد وَاكولَى كد رَقَمَ عَنْهُمْ اله قلا 
يَحبْ عَلَيْهِ الصّمَانَ كَالوَصيّ إذا بَاعَ التَرِكَةَ بعيْرِ إِذْن العْرَمَاء. وأجيب عَنْ ذَلكَ بأن 
حَمَهُم لَمْ ينْحَصر في البْعِ بل لَهُمْ الاسْتسْعَاء وَقَدْ فَاتَ باليَئع» وَحَقٌَ العْرَمَاءِ مُنْحَصرٌ 
يع عه فنا 

قَالَ (وَلو كان الُوتى بَاعَهُ من رجِل وأَعلّمهُ بالدين فَللعْرَمَاءِ أن يَرُدُوا البّيع) 
لتَعلّق حفّهم وهو حق الاستسعاء والاستيفاء من رقبته؛ وَفِي كل واحد منهما فَائِدة 
َالأَول تَامٌ مُؤَخُرٌ وَالنّانِي نَاقص مُعَجَل وَبالبَّيعٍ تَمُوتُ هده الخيرة هَلهُدَا كَانَ لَهُم آن 
يَرْدُوهُ. قَانُواه تَأوِينُهُ إذَا نم يُصل إليهم التّمَنُ فَإن وصل ولا مُحَابَاةَ في البيع ليس لهم 


و مم ام 
8 
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أن يردوه لوصول حقهم إليهم. قال (فإن كان البائع غائبًا فلا خصومة بينهم وبين 


- 


ل 


العنايج شرح الهدايت 


المشتري) معتَاه إذَا أنكر الدين وهدًا (عند أَبِي حَنِيفنَ ومحمد. 


وقال أبو يوسف: المشتري خَصمهم ويقضي لهم بدينهم) وعلى هذا الخيلاف إذا 


اشترى دارا ووهبها وسلّمها واب ثُم حضر الشفيع فَاللُوهُوبُ لَهُ ئيس بخصم عندهما 
خلافا لَهُ. وَعنهُمَا مثلُ قوله في مَسأَنَجَ الشفعت. لأبي يُوسُفْ أَنَّهُ يدعي الملكَ لتّفسه 
فَيَكُونُ خصمًا لكل من يُنَازِعُهُ. وَنَهُمَا أن الدُعوى تَتَضَمنُ هسح العقد وقد قَامَّ بهم 
الشرح: 
نزوو كان :لون باقة طر فكل نوا علنة بالق إن كال لالع فتلي 


4و 
و - 


أْذي عه 0 يُرِيدُ به و خيّارٍ الشري في الود بعتب الدَيْنِ ليَكون البَيع 
َْنهُمَا لازم فَذَلكَ لا يُوجبُ روي في حَقّ العُرَمَاء (فَلَهُمْ أن يَردُوا اليم تعلق حَقَهمْ 
َهْرَ حَقُ الاتشقاء والاسماءِ من رقت به وكَلمةٌ به مَحْدُوَةٌ من ان (دفي كل 
منْهُما فَائدة) الأول يَِْي الاسسنْعَاءً (امٌ مور الثاني ناقصن) إن لَمْ يَف بديونيم 
مُعَجُلُ وَبالبيع قو هذه اليرةٌ فَلهَذَا كَانَ لَهُمْ أن يَرَدُوهُ. 

َال اللَشَايخ: أُويله إِذَا لم يَصل إِلَبْهمْ الشْمَربُ إن وَصّلّ ولا مُحَابَاةَ في اللَيْع 
ليْسَ لَهُمْ أن يَرْدُوهُ لوصول حَقَهِمْ إلَيْهم) قبل في عبارته تسَامُحْ لأنّ وُصُول الثم 
أنه مم عدم ةن اع لا يسا كني لز لخو أذ تصل لهم ال ول 
حَاَة في الع لكن لا تب لمن بونهم ىلم ولاه ال والامتستتء في 
اليُون. وَأُجيب بِألهُمْ قد رَضُوا بمقوط حَمَهِمْ حَيْت قَبْضُوا اللَمَنَ فلم يَْقَ لَّهُمْ ولاية 
لد وفيه 3ت بَِائدَة قله ا في بع فَإنهُمْ اذا ان 
وَرَضُوا به سَقَط حَمَهُمْ وَِنْ كَانَ فيه مُحَابَاة ولَعَلَّ الصّوَاب أَنْ يُقَالَ: قَولهُ ولا مُحَايَاة 
في البيْع ماه أن العم يفي بِدُيُونهِمٌ بدليل قَؤْله وَالثاني اقصّ 1 فإنهُ رن 
تاقصا إِذا لم يَف بالديُون. 

إن قيل: إِذَا باع الولَى عَبْدَهُ الجا بَعْدَ العلم بالجتايّة كَانَ مُخَْارًا للفداء 3 


- الى لا 


25 52200 أ 7 و م 2 1 م 2 25 اه 0000 2 
بال هَذَا لا يكون مُحْثَارًا لقضَاء الدّيُون منْ مَاله؟ أجحيب بأن مُوجب الحنَايّة الدّفُمُ عَلَى 
اللْولّى» فَإِذَا تعذرَ عَلَيْه ابيع طولب به لبَقَاء الواجحب عَلَيْه وأمًا الدَينُ فَهُوَ وَاجَبْ فى 


الجزء الخامس دل 
ذنة اليد حَيْث لا يملقط عله بلع والإ ا 
كَذَلكَ كان اليَيْعّ م الو اد شرا 0 
ا ١‏ َوه أنا أفضي دنه حمل الَاَ مين عد 

لواب أن العدة أذئى الاحْتمَاليْن فَينبْتْ به إلا أن يُقَومَ الذليل عَلَى خخلافه (فإن 
كان البائعٌ غَائبًا قلا 0 م دن المتتري إذَا ألكرَ الدَيْنَ عنْدَ أبي حنيفة 
وَمُحَمَّد رَحَمَهُمًا الله وما ف قِيْدَ بالإلكَار أن لحري إِذَا أقهَ بدَينهم | وَصَدَعَهُمْ في 
لرى كَانَ و أن يَردُوا 5 يلا لاف وَقال ا سق 0 ؛ الله قري 
حَصمهم وَيَضِي لَهُمْ بدي أله يدعي الت لتذسه فَيكُونُ حطمًا لكل من بارع 
فيمًا في يذه. وَلَهُمًا أَلهُ لَوْ جَعَلَ حَصْمًا لاذْعى عَلَه وَالدّعْوَى 7 2 كَضَّمّنُ همح العقد 
ققد قد د قَامَ بهمًا فَكُونَ المَسْحْ قَضاءً عَلَى الغائب) 

َال مر فَخْرُ الإسثلام رَحمّهُ اللُّ: وَعَلَى هَذَا الخلاف إِذَا اشْترَى رَجُلَ ذَارًا 0 
شفيعٌ نم و َهَبَهَا لرَجُلٍ وَسَلمها لَه وَعَاب الوَاهب ثم حَصَرَ الششّفيعٌ فَإِنْ الْوْهُوبَ 
أ يخم لقنا هن 8 ونه وخر رون في سن جه في هه 
المسألة. 


قَالَ (ومَن قدِمّ مصرا وَقَالَ أنَا عبد دثلان هَاشتَرى وبع نَزِمَهُ كْل شيءٍ من 
التّجَارَة) لأنهُ إن أخبّرٌ بالإذن فَالإخبارُ دَليلٌ عليه وَإن لم يُخير مَتَصَرَّفْهُ دَلِيلٌ عليه إذ 
الظاهر أن المحجور يَجِرِي على مُوجب حجره والعمل بالظاهر هو الأصل فِي المعاملات 
كي لا يضيق الأمرٌ على الئّاس» (إلا أَنّهُ لا يُبَاعْ حتّى يَحضر مولاة)؛ لأنّهُ لا يُقَبَلُ قَونُهُ 
في الرقبت لأنّهَا خالص حق المولى؛ بخلاف الكسب؛ لأَنّهُ حق العبد على ما بَينا 1 
حضر فَمَال هو مَدُونَ بيع فِي الدين)؛ لأنْهُ ظَهّر الدّينُ فِي حَقْ الى (وإن قَالَ 
محجورٌ فَالقول قولُّهُ)؛ ؛ لأنّهُ مَتَمَسّك بالأصل. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قَدمَ مصرا) رَجُلَ قَدمَ مصرًا َال أكا عَبْدٌ لفلان فاشْترَّى 3 
َرِمَهُ 5 شي من التّجَارَة لأَهُ إن أخبر أَنْهُ مأذون ن لَهُ فإبَارة ايل ع عَلَيِف ون لَمْ 


م 
كي 


يخخبر قفتصرفه دَلِيل عن إذنه وهو استحسّان. وَالقيّاس أن لا ل ا له لأنه 


العنايّ شرح الهدايت 
بِشيييْن: أَحَدُهُمَا ألَهُ أخير أَنْهُ مَمَلُولك وَهَذَا إِْرَارٌ منْهُ عَلَى كفسه. والثاني أَعبرَ أله 
مذو ن في التّجَارَة وَهَذَا رار على للولى» وإقرآزة عليه ليس بنججة: 

و الاستحسان ما ذكَرَهُ في الكتاب. وقول كي لا يَضيق الأمْ عَلَى الأا) 
تُوْضِيحُهُ أن 0 1 إلى قبُول قوله أن الإنْسَانَ ل وَالعَِيدَ في 
النّجَارَة» فلو لو فيل فول الواحد في المحَامَلات لاحتاج إلى أن يَنْعَتَ شَاهدَيْنٍ يَشْهُدَانَ 
عند كُلّ صرف أَنَُ مَأَذُونْ لَهُ في التَجَارَة: وَفي ذَلكَ من الضّيق مَا لا يَحْمَى. كول 
(إلا أنه اا من قله لَرمَهُ كل شيء» وَمَعْنَاهُ أله إذا لَمْ يَكْنْ في كَسنْبه وَقَاء لا ييَاعُ 
في الث حت يتعثر الام لاله لامتل قولة في ال : لأن يَِعَهَا لَنْسَ من لَوَازمٍ الإذن 
في النَجَارَة؛ ألا تَرَى أنه إذا أذنَ للمُدبر وام 2 الذي لا يُبَاعَانَ فيه فَكَانَتْ 


يذ متيب “م 


حالص حَقَ المولى وَحيتكذ جَارَ أن يكُون مَأذوكا وتلا 00 بخلاف الكيب إن قضَاءً 


لي وي ام الإذن في النْجَارة وَهوَ حَق اعد على ما ين رذ به َوه 
في وَسَّط كتّاب الْأذُون وَيتعلقَ َينهُ يكَسنبهء إلى أن قَالَ: لأنّ وى نما يَخلفُهُ في 


شم ام 


املك بد فراع عَنْ حَاجة اليد عرزا فقال هو مأذون له ثم في الثنن 
لظَهُوره في حَقّ اللولَى وَإِنْ قَالَ هُوَ مَحْجُورٌ فَالقَولَ فَولَةُ) وَعَلَى العرَمَاءِ اليد لأن 
دَعْوَاه هُ الإذْن كَدَعْوَاه الإعَْاقَ وَالكتايّة ولا يُقبَل قَولهُ عند عنْدَ جح جُحُود المولى» إلا ببيئة. 


قصا" 

(وَإِذَا أذن ولي الصبِي للصبي في التّجَارَة هَهُوٌ فِي البيع والشراء كالعبد الخَادُون 
إذَا كَانَ يُعقل البيع والشراء حنَّى ينفُدَ تصرفه) وقال الشافعي: لا ينف لأنّ حجره 
لصباه فَيبِقَى بِبَقَائِه ولأنّهُ مُوَنّى عليه حتّى يَملك الولي التّصرف عليه ويلك حجره 
فلا يَكُونُ اليا للمتَافَاةِ وَصارٌ كالطلاق وَالعَنَّاق بخلافي الصّوم وَالصّلاة؛ لأنّهُ لا يَُامْ 
بالولي» وكذا الوصِيّيٌ على أصله فَتَحَمّمَت الضرورةٌ إلى تنفينه منه. آَم بالبيع والشراء 
فَيَتَوَلاهُ الولي فلا ضرورة هاهنا. وَلَنَا أن التّصرّف المشروع صدر من أهله في مَحَلّهِ عن 
ولايجٍ شرعيّة فوجب تنفيده على ما عرف تَعَرِيرَهُ في الخلافِيًا يات والصبا سَبَب الحجر 
لعدم الهِدايّتٍ لا لذاته» وقد مَيَتَتَ نَظرًا إلى إذن الوليء وَبَمَاءٌ ولايته لنَظّرٍ الصبي 


لاستيفاء الَصلَحتَ يطرد 0 واحتمال تَبَّدُل الحال؛ يخخلاف الطلاق والعَتّاق؛ لأنّهُ ضار 


محض فلم يؤل له 

وَالنّافعُ النّحض كَمَبُول الهبّجَ والصدقة يُؤَهَل لَه قبل الإذن» والبيع والشراء دائرٌ 
بِينَ النّمْعِ والضرر فَيّجِعَلَ هلا لَهُ بعد الإذن لا قبِلَهُ لكن قبل الإذن يَكُونَ موقوهًا منه 
عَلَى إجارّة الولي لاحتمال وقُوعه نَظرًاء وَصِحَدٌ التّصَرّف فِي تضسبه وذكر الولي فِي 
الكتّاب يُنتَظِمْ الأب والجَدّ عند عدمه والوصِي والقّاضي والوالي» بخلافم صاحب 
الشرّط؛ لأنهُ نيس نيه تَقلِيدُ القّضاةء وَالشرط أن يُعقِل كُونَ البّيع سَالبًا للميلك جالبًا 
للرّبح وَالتّشبِيهُ بالعبد دون لَهُ يُفِيدُ أن ما يَبْتْ في العبد من الأحكام يَثبْتُ في حَمها 


لأنّ الإذن فَكُْ الحجر وَامَدُونُ يَتَصَرّفُْ بأهليّجٍ تفسه عبدا كان أو صبياء فلا يَتَمِيْد 
َصَره بتو دون وو. 

الشرح: 

(فصل): ل ع من أحكام إذن العبّد في النّجَارَة ييّنَ أَحْكَامَ إذن الي إلا 
أله قد الأول لكثرة وقوعه وكوي مَجْمَعًا عَليه 00 الوا وَالصبِي لذ ي يقل العينَ 
اليَسير سن ؛ القاحش إِذا أذن [ َهُ الوَلي كَانَ كَالعَيْد الأذُون في تفوذ تُصَرفه 0 التّقييد 
ينوع دون تؤع وَيرورئه مدوم بلسّكُوت وَصِحُة إفْرَاره ما في يده وغيٍْ ذلك مما 
ذكرّ في العَبْد. 

در سر 0 0 ع 


بل لق الى 0 لكنه اضيا بَصَرّفه حيكذ» 57 0 حَتنَى 
بلك الى الصف والح َل واو حل ل يون اليا للمُناقَاةء لأن كَوكة ملي 
عَلَيْه سمّة ار وكوئة واليًا سمه القدرَ ة فصّارَ كَالطلاق وَالعَتَاق ولا يَصحَان منْه 
وَإِنْ أذن لَهُ الوَلي بخلاف الصّؤم اَل وَالصّلاة التّافّة هما لا يُقَامَان بالوَلي قَيَصحّان 
ا صيّ لمح لعي ا ادي 


2 
2 


لخي مث أن كل تصتئف لا يَفَحَقَق مقَقُ من اللي في حَقَه صّحّ تصرَفة بنفْسه فيه وَمَا 


الل ا سمه 


حَفَ ملة لا يع نار الى" فيه بس لأنا تصتافة بتفْسه يسبب العترورة (وقد 
تَحَقَة َحَقَقَتْ) فَيَجبُ تنُفيذهَا ما ليع وَالشراء فَيتَوَلاهُ اللي قلا ضَرُورَة. 


3 العنايج شرح الهدايتّ 

وَلنَا 9 التَصَردُفَ المششروعَ صّدَرٌ من أهله في مَحَلّه عَنْ ولاية شرعيّة ع 
نْفيدَة) 2 ؛ مَشْرُوعٌ فون الله تَعَالَى أحَل الم من غَيْرٍ قصل بن التالغ 
وَالصّبي» وما أَنَهُ صَدَرَ من أهله فَلَنهُ عَاقل مُمَيْرٌ َعْلَمُ أن اليَيْمَ سالب وَالشرَاءَ جَالبٌ 
ويَعْلَمُ العيْنَ اليَسيرٌ من القاحش وَالأَهْليّة هَذَا التَصَرُف بكنه كَذَلكَ. 

نا أله في محله فلكو ابيع مَالا مُتمَومَا. وَأمّا الولاية الشرعيّة فَلََهُ صَدَرَ 
يإذن وله وَالوَلي َهُ هذا لصف فَكَذَا مَنْ أذ لَهُ؛ ألا ترَى أن الاق والعقاق مالم 
كه لول لا يسك الإذدَ به فَُدُورُهُمًَا من الصبِي لا يَكُونْ عَنْ ولاية شرْعيّة وإِن 
أذن الول بذَلكَ (قَولهُ وَالصبًا سَبَبُ الحجْر) جَوَابٌ عَنْ قله أن حَجْرَهُ لصبّاةُ. 
وتقريره أن لا نسَلُمْ أن حَجْرَ الصّبِي لذاته يل بِالعيْر وَهْوَ عَدَمُ المدائة في أَمُورٍ التَجَارَة 
َصَارَ كَالمئْد في كَوْن حَجْره لعيْرِه وَهُوَ حَقُ الولّى» فَإَِا أذنَ لَهُ الَلي رَالَ ذَلكَ العَير 
نهُ يَعلَمْ أنهُ أ لو لَمْ يَكْنْ هَاديًا في أُمُور النُجَارَ ةما أذ ل لول يحصت كما ل 
للد وى . روما رسعو ع بان ات 1 هُ الدَايةٌ بالإذن لَمْ يَبْقَ 


رك 


وتقْرِيرهُ أن بَقَاءَ ولاينه بَعْدَ ذلك لأسْريْنٍ للنَظرِ لَه فإِنّ الصّبًا من أُسْبَاب المْرْحَمَة 
اسروك رن اخار داصد يعادب ؛ تفع مَسمْضُ لاسلتيقاء الْملحَة بطريقين: 
يمبَاشَرَة وليه له وَبِمبَاشَرَة تنس فكان مر حمة في 7 0 اعتبارة» وَلاحتمّال 
يدل الخال فَإِنٌ خَالَ الك تسمل أن مدل دن اهذائة رن برها فين ولاية الول 
تَدَارَكَ ذَلك. وَقَوْلَهُ (إبخلاف الطّلاق والعتَاق) جَوَابُ عَنْ وله وَصَارٌ كَالطلاق 
وَالعتّاق. وَحَاصل ذَلكَ أن تصَرّفات الصبِي عَلَى عَلَى قله عَلَى قَلانّة أقسا قسَام: : نافع مَحْضُ» وَضَارٌ 
كن ورذة همان والأول كتبول اليّة وَالصّدَقة ة يُوَهَلَ لَهُ قَبْلَ الإذن 0 
والثاني كَالطّلاق وَالعَتّاق لا يُوَهَلَ آ مئاد وَاثَالت كالييْع وَالشرّاء وهل له بَعْدَ 
الإذن لان فصان ريه جر برأي 0 لا قَبْلَهُ لكن قبل الإذن يكن 0000 
إِجَارَة الولي لاحتمّال وقوعه نظرًا فَنهُ أحَدُ الْحِتَمَلَيْنِ وَصحَهُ النُصَرُف في نفسه 
لصدُوره من أهله في مَحَله. 

إن قيل: إِذَا بَاعَ شيا بأضعَاف قيمته كَانَ نَافعًا مَحْضًا كَفَيُول الهيّة فَيَجبْ 


- عزو حم زان 


الجزء الخامس 3 


2 و 


7 3 3 7 0 ا يط "ف ل ا ا ل 2 
فُودُهُ بلا توقفء وأجيب بن الْخيْرَ في ذَلكَ هُوَ الوَضعٌ لا الْحرْئْيات الواقعّة اناا 
ع الول في لكاب يَنْتَظِمْ ا ل ا 


2 ءّ 3 الو 0 7 0 واس 8 2 2 م ص 2 2 
وَصِيّ الأب مُقَدَمٌ عَلَى اد وترتيبه وَلْيْهُ وَهُوَ الأب نَم وَصي الأب نم الحَدٌ أب الأب 
70 3 1 1 


3 عو عن ف ا ا : 2 33 وار 6 اعم اسمس 
ل ار 
كأمير بُخَارَى فَكَانَ الوالي أَكْبرَ منْهُ لأن لَهُ ولايّة تقليد القاضي دُونَ صاحب التتُرْطء 
م عري»ه 5 6" 7 00 عفرو ارقو 1-0 مه 28 ل 
وقولهة (والشرط أن يعقل) قل تُقَدْم ذكره. وقوله (والتشبيه بالعبد الملأذون له إلح) 


كَذَلِك آ 9 د قن أن الى ا 2 بمستّقيم) فإن المولى 7 مَحَجُورٌ عَن الصف في 


َال العَبد اأَذُون الّديُون بديْن يُحِيطٌ بمَالهِ دُونَ الولي. وأحيب بأنّ ذلك من اتحجّار 
امول وَعَدَمُ الُحجَارٍ لون ين من التَحْمِيم في تَصَرُف العبْد وَالصبي» وبأ دَيْنَ الصبي 
لكَْنهِ حرًا تعلق بذمّته لا ماله فَجَارَ أن يَتَصرَف فيه الوَلي» وَدَيْنْ العبد يَتعَلَقَ بَكْسْبه 
وَالْوْلَى أجْتبِي منْهُ إذَا كَانَ الديْنْ مُستَشْرَقا 

ولد الاب نكرت بلع )نا وني رالا باقن ريسن لطبي 
وَكذا بِمَورُوثه فِي ظاهر الروايّت كما يصح إقرار العبد 

الشرح: 

(ويصحٌ إِقْرَارُهُ بَعْدَ الإذن بمّا هُوَ كسب عَيْنَا كان أو دَيْنَا لوَليّهِ وَلعَيْره 
لالفكاك الجر عَنْهُ فَكَانَ كَالبَالغِينَ وَأَوْرَة بأن الو اعد رع الولايّة القَائمّةء 
ولوق اذيطتة الإثرار عل غال العكرة فكت أناذة ذالة باد 

وَابدواي آله اناده م و م توَابع التّجَارَة وَالوَل كلل لذن 
الشخرة تاها ذا ونه في طهر لون ا عن واي الس عن أب 
حَنيفَةَ رضي الله عَنْهُمَا ألَهُ لا يَجُورُ إفْرَارهُ بذَلكَ» أن صحّة إفْرَاره في كه لحَاجته 
في التّجَارَة إلى ذلك ثثلا يَمْتَعَ النّاسُ عَنْ مُعَامَكَته في التّجَارَة وَهي ا في 
الَوْرُوتء وَجْهُ الظاهر أن الحَجْرَ لَمّا انقَكَّ عَنْهُ بالإذن التَسَقَ بِالبَالغِينَ» وَهَذَا تقذ أبو 
حَنيفةَ بَعْد الإذن 1 بالعين القاحش كَالبَالغِينَ نكان وروت لكين في صحّة 
الإقرَار سا لكَوْنهِمًا م 


ولا يمك تيج عه ولا كَتَبت كَمَا في العدٍ ومنو الذي يعت ابيع 


5 


والشراء بمِنزِلَتٍ الصبي يَصِيرٌ مَأدُونًا بإذن الأب والجد والوصي دُونَ غيرهم على ما بِيْناهُ 
وحكمه حكم الصبي؛ واللّهُ أعلم. 


الشرح: 

(ولا يَمْلكُ ويج عَيْده) بالاثفاق» وفي تيج أمَنه لاف أبي يُوسُف (ولا 
اللا ا ا 10 9 . 2 و مامه 7 
كم وَإِنْ كان الوَلي والوصي 0 لأن الإذن يَنَاوَل مَا كان من صنيع التجَارِ 
وَالكتاية ا مه (وَالْعْتُوهُ الذي يقل يقل اليبعَ والشراء) بالمغتى مذ كو ر (بمنرلة لد 2 
تصني كادو كا بإذن لان ويك ار دُونَ غَيْرِهمُ) من الأقارب كالائن لقره 
والأخ وَالعَمّ دُونَ القاضي فَإِن َهُ ولايّة عَلَى الْحمُوه (عُلَى ما يَينَاهُ) يني فَولَهُ وذكرُ 
الوَلي في الكتاب يَنْنَظمْ الأب ب وَالحَدٌ إِلَخْ (وَحَكْمُهُ حْكُمْ الصّبي) ل ما 


ذا بَلْْ عاقلا كم غتة فَنَ لَهُ الأب في التجَار ة قَالَ أبُو بَكْر التلحي رَحمَهُ الله 8 


0 
2 2 
٠.‏ م اه 


يصح قياس وَهُوَ اي ل 


الجزء الخامس فق 


كتاب الغصب 

العَصبُ في اللَمَتِه آخدُ الشيء من العَيرٍ عَلَى سَبيل التَّعَنّب للاستعمّال فيه. وي 
الشرِيعة: آخدٌ مال متَقَوْمٍ مُحتَرّمٍ بِغَيرٍ إذن امالك على وجه يُزِيل يده حتّى كان 
استّخدام العبد وحمل الدابَّجٍ غصبا دُونَ الجِنُوس على البساطء ثُمْ إن كان مع العلم 
فَحَكمْه لَاهمُوَالَرَمُ وإن كَانَ دونه فَاِضَمَانُ لأنَهُ حَقّالمَبدٍ فلا يتقف َلَى قصده 
ولا إثم؛ لأنّ الخطأً موضوع. 

الشرح: 

(كتَابُ القصب:: إِيرَادُ القصب بَحْدَ الإذن في التّجَارَة لوَجْهيْن: أَحَدُهُمَا أن 
الب من أنوَاع النّجَارَة مآلا حنّى إِنْ إِقرَارَ الََذُونَ لَمّا صّحّ بديُون التُجَارَة دُونَ 
يرا ص بدن القعطب وَلمْ يح بدن مر لود الأول من لجار دون الثاني؛ 
فَكّانَ ذكُرٌ التُوْعَ بَعْدَ ذكْرٍ الجئس مُنَاسيًا. وَالثاني أن الْْصُوب ما دَامَ قَائمًا بِعَيْنه في 


5 ود م 3 7 ِ 2# 32 2 2 اماع اجر اده 4 5 008 2 ' 020 
يد الغقاصب لا يكون العغقاصب مالكا لرقبته» فصار كالعبد المأذون فإئه غير مالك لرقبَة 
2 0 ا هه 5 - 25 م 


5 5 - إن مه عو فرج او 9 ري “رو بماك 4 ره م ل 
مَا في يده من أُمْوَال التجَارَة وَإِن كَان يَتَصَرَّفُ فيه تَصرّف الملاك» فذكرٌ أحَد 
0 1 2 1 1 2 2 م . ,ه ل 0 
امتَجَانِسَيْنِ منّصلا بالآخر من الممَاسَبَة إلا أ قدم الإذن في النُجَارَة لل مَشْرُوعٌ من 
0 مربي ها مر وه اس .هوري موري #3086 . 0 ءات ه ٠‏ _ِه 1 
كل وجهء وَالعغقصب ليس بمشروع. وَالٌغصب في اللعة: أنحذ الشيء من الغْيرٍ عَلى 
2 2 ا 2 3 - ل ب اس 
سّبيل التّعَلب للاسْتعْمّال فيه بِيْنَ أَهْل اللعّة سواء كان متقومًا أو غَيْرَهٌ يقال غصّب 


وج فلان 0 فلان. وَفي الشريعة: عمد مَال مُتقَوم مُحتَرم عير إِذن اكَالك عَلَى 
ركه كول كدق مقرلة أحن مال يقتمل اذوه وغيرة وقولة اينوم الشراز عل لخر 
وقول مُحتّمٍ اخترا حَنن مال لخبي" قله َْرُ مُحترَمٍ. وقول عَلَى وجه يزيل يده: أي 
يد الَالك بان أن إَالَةَيَد الَالك لا بُدَ منهًا في العَصْب عَنْدًَا. 

وَعِنّدَ الشافعي تحمة الله بحو ]ناه يد الشذوان عله و نر الف لطي في 
َوَائد الفصُوب ولد الَْصُوّة وتَمَرَة اسان فنا ليست بمَْمُوئَة عثدنا لعَدمٍ إزَلَة 
ليده وَعَئِدَه ١مَعَتَمُوئة‏ لاثيات اليذه واسشتخدام العيد وحمل الَابّة 2 بالاثقاق» 
وَلدلوَر على النخاط ين رعستف عدا لأن الوط قكل الاك قاذ بكرن الخاصضية 
مُزِيلا ليده مَعّ بقَاء أنْر فثله. ثم إن كَانَ الَصْبُ مَعَّ العلم بألَهُ ملكُ الْمْصُوب مه 


ام م 


فف 


العناية شرح الهدايتّ 
فَحَكُمه انم وَالَغْرم. وَإِنْ كَانَ بدونه فَالضّمّان ؛ لأنهُ حَق اليد قلا يَتَوَقَفْ قف عَلَى قَضْده 


هار ىه 


ولا ِنَم أن الخطأ موضوع. 

قال (ومن غصب شيئًا لَهُ مثل كاذكيل والمُورُون فَهَلّك في يده فَعَليه مثله) وفي 
بُعض النّسَخ: فَعَلَيه ضما مثله؛ ولا تََاوْتَ بَينَهُمَاء وَهَذَا لأنّ الواجب هُوَ المثلّ لقوله 
تَعَالَى: ( فْمَنِ أَعَتَدَى عَلَيِكُمَ فَآعَْدُوأ عليه بِمِئْلٍ ما أعَعَدَئ عَلَيِكُمْ 4 [البقرة: 44] 
ولأنَ المثل أعدل نا فيه من مراعاة الجنس واَاليّتٍ كان أدفع للضرر. قَالَ (فَإِن لم يُقدر 
على مثله فعليه قِيمتُه يوم يَحْتَصِمُونَ) وهذًا (عند أبي حنيفت. وقال أبو يُوسف: يوم 
الغقصب. وَقَالَ محمد يوم الانقطاع) لأبي يُوسف أَنّهُ لما انقطع التَحَقّ بِما لا مثل لَه 
تب بم يوم عند اليب إذ هو لوحب وَكْسَمدٍ أن الواجب الل في الم وما 
يُنتَعَلُ إلَى اليمج بالانقطاع فَتُعتَبَرٌ قِيمتُهُ يوم الانقطاع. ولأبي حَنِيمَرَ أن التّقل لا 
يبت بِمُجَرّدِ الانققطاء, وَلَهدًا نو صبَّرٌ إلى آن يُوجَدَ جنسه لَهُ ذلك وَإِنّمَا يَنتّقِلُ بقضاءِ 
القاضي مَتُعتَيّرُ قِيمَتُهُ يُومُ الخصُومّة والقضاء يخلاف ما لا مثل لَهُ؛ لأنّهُ مُطَالَبٌ 
بالقِيمَتٍ بأصل السب كما وجد فتُعتَبْرُ قيمَتُهُ عند ذلك. 

الشرح: 

ال ون عَصب ميا له مل إل فصوب إما أن يكو فائما في بد 
القاصب أو لا وَالأوّل سيجيء. الثاني إِمَا أن يَكُون لَهُ مثل: أي يَكُون يما يَضْمَنُ 
بمله من جليه أ لاه إن كالول عله مثة. وَفي بَْض سخ القذوري: عليه 
نان مثله تاه الوواحب هو المثل لقؤله تعَالى: (كتو اق 
عَلَيكمَ فَاعَمَدُوا عَلَيِهِ بِمِثّلٍ ما أَعَعَدَى عَلْكُمْ © [البقرة: ]١14‏ وَلمثْل إِذَا أطلقَ 


مم وم 


صرف إلى ما هوَ مث صُورة وَمَْنى» وَلأنَ المفل صُورة ومَسْى غدل لا فيه من مُراعَة 


شير امي ملت 


الجنسيّة وَاكَاليّق لأن الحئْطَة ثلا ل الحئطة جِنْساء وَمَايّة الحطة الْوَدّاة مثل مَاليْة 
المطة امقر اَن المَوْدَةَ من قطّة العبرة في الرَبّويّات فَكَانَ دقع لص فإِن 
العقاصب فوت عَلَى الَخْصُوب منْهُ د الور وَالْمَى فَاحبِرُ الام أن يَتَدَارَكَهُ بمَا هُوَ 0 
ا القع عن أندي الثلس فم بد على مذله الكامل عه سك 


م وس 


يَوْمَ الخصُومّة عند أبي حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله 


وفف 


الجرّء الخامين 
كلو او لاي لوي ١‏ ب الورك ل فى “مقط مه 2 “و تافز حل + اا .زا فإ عد وات 
وَقال أبو يو سف رخمة الله: يوم العصب. وقال محمد رحهمة الله: يوم 
الاقطاع . لأبي يُوسْف أَنْهُ لما الَقَطَعَ التَحَقَ بما لا مثل لَهُ هعبر قيميٌهُ يَوْمَ العقاد 
م 0 ا مه م جوم ل ك1 ف ا ران امام ا 67 2 
لبت الأقوّال بحَسّب رتيب الرّمَان عَلَى تلك الأقوال» فَإِن أَوَّلَ الأؤقات يَرْمُ العَصب 
دهم )06 10 0 1 ا 6ه ع )1ه سد م 2 
دم يوم الانقطاع ثم يوم الخصومّة) وإيراد الأقوال عَلَى هذه الأرمنة لم يتأت إلا بتقدم 
5 * ا ا ال م0 لحن ااسقاق ساؤام 1 8 
قول أبي يوسف وإن كان الثاني فعَليِه قيمتُهُ يوم غصبه. 


م 


قَالَ (وَما لا مثل لَهُ فَعَلَيه قيمَتُهُ يُوم عَصبَّه) مَعتَاهُ العَدَدِيّاتُ المتَمَاوِتَيُ لأنّهُ نما 
ََدْرَ مُرَاعَاةُ الحَقّ فِي الجنس فيرَامَ فِي امَايةٍ وحدها دهم للضرر در الإمكان. أن 
لدي بطو كيل حى يجب مشله لق لاود وَضِي الب لوط بالتتجير 
القِيمَ لأنهُ لا مثل لَدُ 

الشرح: 

قَالَ المصَنّفُ رَحمَّةُ اللَهُ (مَعْنَاهُ) أي مَعْنَى قَوله لا مثل لَهُ (العَدَديّاتَ الْمَقَاوئَة) 
أن ا الشّيْء وآلّذي لا يَضْمَنُ بمثله من جنْسه أن الذي لا مثل لَهُ عَلَى 
الحقيقة هُوَ اللَّهُ تَعالَّىء وَذَّلكَ كَالعَدَديّات الممَمَاوئَة مل الدّوَابٌ وَالثيّاب» وَإِنمَا وَجَب 
يمه وَلتعَذَر مُرَاعَاة الحو في انس فيُرَاعَى 7 اليه وَحْدَهَا دَفْعًا للضّرّر عدن 
الإمكان» ما العَدَدِي الْمقَاربُْ) كَالمَوْرٍ وَالييضِ (فَهُوَ كالكيل سَ يجب مله لقلة 
التفاوْت) قيل: وَإنما اقَنَصرّ عَلَى مكيل وَلَم يقل وَالَورُونَ لأن من الْورُوئات ها ليَعَنَ 
بمثل» وَموَ الذي في تنعيضمه مَررٌ تَالْمُوع من القمقم والطأئلت ولي يواضح لأن 
من الكيل ما لَبْسَ كَذَلكَ كَالرٌ المخلوط بالشعير فَإنْهُ لا مثل لَهُ ففيه القيمة) وَإنْ كَانَ 
الأول على القاصب رد العينِ» وَلَعَمْرِي إن تَقدم هَذَا القسم كَانَ أنْسّب قَتام 

قال (وعلى الغاصب رد العين المغصوبت) معتاه ما دام قائما لقوله عليه الصلاة 
والستلام: «على اليد ما أَخَدّت حَتّى تَرُد)!'' وَقَالَ عليه الصّلاةٌ والسلام: «لا يحل لأحد أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)7”051١(‏ والترمذي في البيوع باب 9» والنسائي في الكبرى (89/اه)» 
وابن ماجه ))75٠0٠0(‏ وانظر نصب الراية .)4١1//5(‏ 


# الل سه سس سب العنايتّ شرح الهدايّ 
يَآَحُدَ مَتَاعٌ آَخِيهِ لاعبًا ولا جَاداه فإن أَحَدَهُ هَليَرُدهُ عذنيهء' ' ولأ اليد حق مَقصودٌ وقد 
وْتَا َيه يحب إعادَتَُا بالرد ّيه وَهُوَالموجبُ الأصلي عَلَى ما قَانُوا وَرَدُ اليم 
مُخَلْص خَلْفًا؛ َأنّهُ قاصر؛ إذ الكمال في رد العين والَالييٍ 

وقيل امُوجِبْ الأصلي القيمم ورد العين مُخَلْص» ويظهرٌ ذلك في بُعض الأحكام 
(والواجب الرّدُ فِي المكان الذي غصبَه) لتفاوت القيّم بتفاوت الأماكن (فَإِن اذعى 
هلاكها حَبْسهُ الحاكم حَنَّى يعلم أَنّهَا لو كاتت باقيّنٌ لأظهرها ثُم قضى عليه ببدلها)؛ 
لأن الواجب رد العين والهلاك بعارض فَهُوَ يَدَعِي آمرًا عارضا خلاف الظاهر فلا يُقبل 
قَونُهُ كما إِذَا اذعى الإفلاس وعليه تَمِنْ مِنَاعٍ فَيُحبِس إلى أن يُعلم ما يُدّعيه فَإِذَا علم 
الهلاك سقط عنه رده فَيَلزّمهُ رَدُ بدله وَهُوَالقيمي. 

الشرح: 

لقوله 46: د الات ل أي عَلَى صاحب اليد عَيْنْ ما 
أحَدَت اليَدُ حَتّى ترد وقال وَل: «لا يحل لأحَد أن يَأْحْدَ مَمَاعَ أخيه لاعبًا وَلا جَاذاء 
إن أَحَدَهُ فَليَرْدَهُ عَلْيْ وَهُوَّ واضح. وَروَآية القائتق يواكايم بدُون حَرُف العَلّف 


اف ؛ التفىء وفعناة: أن :لا يريد بأعْذه سَرِقنَهُ ولكن إِدْخَالٌ العيظ عَلَى أيه فَهُوَ 
لاعب في مَذْهَبِ السّرقة جَادٌ في ذال الأذى َيِه ع قاصدٌ للعئد وهو 1 2 
د في ذلك له (وَلأن الي حَق مَفْمُوة) يدليل جوا إذن العيّد في المجارة كَل 
ال و لي ا ا ا در ئا فإِنَّه هُ لَيْسَ هُنَاكَ 
شَائيَة لاب عَنْ الوْلَى في التُصَرفء فَعُلمَ أن اليَدَ حَقّ مَقَصُودٌ (وَقَدَ وها عَلَيْه 
يحي له (إعَادنُهَا بالرد ليه وَهُوَ الموحب) أي رَدُ العيْنِ هُوَ الموجبُ (الأمْلي عَلَى 
او 7 القيمّة 2 حَلَفًا لأنَهُ قاصرٌ إِذْ الكَمّال في رَدّ العيْن وااليّة. وقيل 
الرجرة امل السنة ور القن مهل وطن" لعل ونيز <للنا في منص 
الأحكام) قمنهًا ما إِذَا أَبرأ القاصب عَن الضَّمَّان حَال قيّامِ العَيْنٍ فإِنهُ 5 00 
َلك بنذ ذللك" لأ تمان عله 1ك كوي لدفه غلن للضي في دل 
(1) أخرجه أبو داود (*5.00).» والترمذي »)5١0(‏ وأحمد (551/4)» وانظر نصب الراية 
١3/5‏ 4). 


حارف 


الجزء الخامس 
نبا لَمَا صّحّ الإبْرَاء لأن الإبْرَاء راشي ان وريس 
لا نصح بالعين. وَمنًْا وُجُوبُ الرَكَاة من القاصب إذا كان لَهُ نصّابُ في ملكه وقد 


مس 


عَصّبّ شِيْنًا وَهُوَ قَائمٌ في يّده لا يَحَبْ عَلَيِهِ الرّكاةَ إذَا التَقصّ النُصّابُ بمُقايلة 
وُجُوب قيمّة المفصوب. 

قيلَ: وَالمصحِيحٌ هُوَ الأول لأنَّ الُوجب الأملي لَوْ كَانَ لقم لَجَارَ للقاصب أن 
تيع عَنْ رَدّ العيْنِ إذَا قَدَرَ عَلَى القيَة» لأ الصيرٌ إلى الدلّف نما يَكُونْ عند عَدمٍ 
القدْرّة عَلَى الأصطل؛ ولتدرة كذلل ا عن مَسألة الإبرّاء إِنّمَا هو بعَرَضميّة أن 
يُوجَدَ لَه شيهة الؤجود في الخال وَالقيمّة كَذَلِكَ َكَانَ الإنرَاء صّحيحًا من ذلك 
الوَجْهء وَقَدْ قَرَرئَا ذَلكَ في لتقرِيرٍ وَالأئوَار وَعَنْ مَسْالَة الكفالة أن الكَمَالَة بالأغيّان 
المضْمُوئّة بنْفسهًا صّحِيحَة) فصوب منهًا وَقَدْ تَقَدَمَ في الكَمَالّهَ وَعَنْ مسنألة الرّكاة 
بمًا ذكْرا في مسأل الإبراء 3 م الواجبُ الرَدُ في الْكان لذي عَصبَهُ مارت اليم 
ِتَعَاوْتَ الأمّاكن» (فإن اذعَى هَلاكَهَا حَبْسَّهُ الحاكم < حَنَّى يَعْلّمَ أكَهًا لَوْ كانت َاقية 
لأطهرها) وَمقدَارٌ ذَلكَ مُمَوَضٌ إِلَى رأي الحاكم, وَهَذَا إذَا لَمْ يَرْضَ الَالك الفا 
بالقيمّة) إن رَضي أو حَبْسَهُ الحاكم 20000 (فضي عَلَيْه بيَدَهَا) بما انما عليه 

من القيمّة 1 أقَامَ الَالك ينه عَلَى مَا يَدّعيه من القيمّة (لأن الواجب رد العيْنٍ وَاخَلاكُ 

برض القافيلي يدعي أمْرًا عَارِضًا حلاف الطاهر فلا ميل وله كلام طهر 

إن قيل: ذَكرَ في الذخيرة في السيّرِ أن القاصب إذَا عيب اللفصوب قاين 
يَقضِي عَلَي بالقيمّة من غير توم ف َمَا وَجْهُ؟ قيلَ: في الْسألة رِوَايئَان» وقيل الذكورٌ 
في الذّخيرة جَوَابُ الوا وَالْذَكُورٌ في الكتّاب جَوَابُ الأفضّل. 

قال (والغصب فيما ينقل ويحول)؛ ؛ أن القصب بحقيقته يُتَحَقَّقَ فيه دون غيره؛ 
لأن إِزَائَمَ اليد بالتّقل. 

الشرح: 

قَالَ ( والقضب فيما يلقل وَبحَوَلَ إَخ) القصنب كَائنٌ يما بل وَيُسول لا في 
العمَارٍوَهُوَ كل ما لَهُ أُصْل كَالدَارٍ وَالضيعة وَالتْلُ وَانَحْويل وَاحدٌ وَقيل النَحْوِيل هُوَ 
نَل من مَكَان وَالإنبَاتْ في مَكَان آخَرَ كَمَا في حَوَالَة البَاذْلجَانء اق كز 


لذ العنايّ شرح الهدايّ 


و 
عم اجن 
5-3 


0 2 5 هس ا 7 بِ هاس - 0 أ 1 وت 
بون الإنبّات في مَكَان آخخَرَ (لأن العَصْب بحقيقته) حَوَالَة (يَتَحَقَقُ في المقول دُونَ 
غَيْرِهء لأن إزَالَة البّد بالتّقل) ولا تقل في العَقَارٍ وَالمَصْبُ بدُون الإزَالّة لا يتَحَقَقَ 


- شام له 


(وَإِذًا غصب عقارا هَهَلَك فِي يده لم يَضمنه) وَهَذًا عند آبي حنيفَةّ وآبِي يُوسُّف. 
وَقالَ مُحَمَده يصْمِنُهُ وَهُوَ قَولُ آبي يُوسُف الأول ويه قال الشَافعِي لتَحََق إحبات الي 
ومن ضرورته زُوَالَ يد امالك لاستحالتٍ اجتماع اليّدّينِ على مَحَلُ واحد فِي حَالَتٍ واحدة 
َيتَحَمَ الوصمان وَهُوٌَ القصب على ما بَيناهُ فَصَارَ كَالَنصول وَجُحُود الوديعتٍ ونَهُمَ أن 
القصب إثبات اليد بِإِزَالَجٍ يد امالك بفعل في العين؛ وهذا لا يُتَصوَرٌ في العقَانٍ لأنْ يد 
امالك لا تَزُولَ إلا بإخرّاجه عنهاء وهو فعل فيه لا فِي العَقَار فَصارٌ كما إذَا بِعْدَ امالك عن 
المواشي. وَفِي المنتول: الت فعلٌ فيه وَهُوٌ الصصب. ومَسأنَدُ الجُحُود ممنُوسَيٌ ولو سم 
فَالضمان هناك بتّرك الحفظ امْلتَرْمِ وَبِالجُحُودِ تَارِكَ لدّلك. قَالَ (وَمَا نَعَصَهُ منهُ بفعله 
أو سكناه ضمتهُ في قولهم جميعا)؛ لأنّهُ إتلاف وَالعَمَارٌ يُضْمَنٌْ به كما إذا تَقَلَ كُرابَه؛ 
أنه فعل فِي العين وَيَدخُلُ فيما قَالَهُ إِذَا انهُدّمت الدارٌ بسكتاهُ وَعَمله هَنَو عَصب دارا 
وبَاعهاوَسلَمهَا وآَر دواري يُنكِرُ صب البائع ولا بَيَْمَ لصاحب الدَارٍ هو على 
الاختلاف فِي القصب هُو الصحيح قَالَ (وإِذًا انتّقّص بِالرَرَاعَةٍ يَغْرمٌ التُقصان)؛ لأنّهُ 
أتلّف البعض فيَاخُدُ راس ماله ويتصدق بالفضل. قال (وهّدًا عند أبي حَنيفَجَ ومحمد. 
وقال أَبُو يُوسف: لا يتَصدّق بالقضل) وَسَنَدْكُرٌ الج من الجانبين. 

الشرح: 

(فإذا عصّب عَقَارًا فَهلّكَ في يده بِعيْر صئعه لَمْ يَضْمئْهُ عند أبي حَنيفَة وأبي 


لالز يد 


200 2 مهس م شم يركف دامعقهق ‏ عقص دوق” #2 7 0007 
يو سف رَحمهمًا الله. وقال هحمل رمه الله: يضمنه» وهو قول ابي يوسف الأول 
١ 0 7‏ 2 7 7 2 إن .ِ و 2 
وَالشتافعي رَحمَّهُمًا اللَهُ لتَحَقق إِنَبَات اليد بالك وَوَضْع الأمْتعَة وَغَيْرٍ ذلك (ومن 

2 7 ' 0 ل يد 
في حَالَة وَاحدَة) وَإِنَّمَا قيل من جئْس واحد احْترَارًا عَم إذَا آجَرَ داره من رَجُل فَإئَهًا 
ع ا ل نم اك العم ارمق او ا ا يد 1ك 
في يد المستأجر حقيقة وفي يد الآجر حُكُمًا لكنّهُمًا يَدَان مُحْتَلفئَان (ِفيَتَحَقَقَ 
900 31 1 6 8 6 5 
الوصنفان) يَعِْي إزالة يَد المالك وَإنبَاتَ يد القاصب (وَهُوَ المصضبْ) أ تحقق الوَصفَينٍ 
و 2 د فوا" 3 ويه قد قداو 0 
هو العقصب (على ما بيناه فصارٌ كالمتقول) في تُحقق الوصفين (وجحود الوديعة في 


يفف 


الجرزء الخامس 

الققاون أناقة زذن كان وونكة ف كف تكو تكو كان عتافتا الاماف:. فالقول 
سا ومع في د سكل 0 

بالضّمّان في هَذه الصورة. 


- 7 2 عي 5 ب و 
وَقَد تبت أن جُحُودَ الوديعة عب مَعَّ عَدَمٍ القؤل به في غير صُورَة الجحود 


و حي اا ودح بل وم ا ل 0 2 0 2 3 2 و وس 
ناض ظَاهرٌ وَكَأَنْ التَكَلْفَ بإِثبَات إرَالّة اليّد من جانب الشافعي للإلرام لأنهُ يكتفى 
في العٌصب بإنيّات اليد البَاطلة كما تَقَدَمَ (ولأبي كيده وان يوشت أن«العطي إكادن 


000 


اليّد يإرالّة يد الَالك) أي يسبب ذلك (وَهَدَا) أي هَذَا الَجْمُوعٌ (وّلا يُمَصّوّرُ في العَقَارٍ 
ني امالك ول إلا بإعخْرّاجه) أَيْ بإخراج الَالك (عَنَْهَا) أي عَنْ العَقار بِمَعْنَى 
يع أو الدَارٍ (وَهُوَ) أ الإثرَاجُ (فعْل في امالك لا في العَفَارِ) فَالتقَى إزَلة اليد 
وَالكُل يتفي بالتقاء جه (قَصارَ كَمَا إِذَا بَعُدَ اكَالكُ عَنْ الْوَاشي) حَتّى تلفت فإِن 
َلك لا يَكُونْ عَصنا لَهَا (وفي اقول الل فل فيه وَهْرَ العَصْبْ» وَمَسْألَةَ الححود 
مَمْبُوعَة) ذَكَرَ في المُكْتَلفَات أن الوديعة لَوْ كَانَت عَمَارَا لا يَضْمَنُ وَإِنْ جَحَد. 

وَذَكَرَ في البسُوط: وَالأصّح أن يُقَال جُحُودُ الوّديعة بمَنْلَة المَصْب قلا يكون 
مُوجبًا للضّمَان في العَمَارٍ في قَوْل أبي حَِفَةَ وبي يُوسّفَ رَحمَهُمًا الله (ولَوْ سم 
َالضّمَانُ هناك بترْكَ الحفْظ الْلئرَم باللحُحُود تارك لذّلك) قَالَ (ومَا نقَصّهُ مله بفغله أو 
سكناه ضَمئَهُ) وَمَا نَقَصّهُ العاصبُ من العَمَارٍ بفغله أو ُكْنَاهُ ضَمئَهُ في قَوْهِمْ جَميعًا. 
أمًا عَلَى قَوْل مُحَمِّد وَالمتّافعي رَحمَّهُمًا اللّهُ فَظاهرٌ. وَأمّا عَلَى قَوْل أبي حنيقة وأبي 
لو سق رتحدهمًا الله ذارلة إذلافة والققار يتمق يه كم ذا تل ثزائة» لألة .قعل هي 
العين. 

قال الْصَنّفُ رَحَمَهُ الله (وَيَدْحْلٌ فيما فَالَهُ) يعي القدُوريّ (إذَا الهَدَمَتْ الدَار 
تتكناة بوعمله) بأن :كان حَمَلك اكداذة أ القصارة قوفن عدار الذان ,سيت ذلك 
وَانْهَدَمَ كَانَ مَضْمُوئا عَلَيْه وَإِنَمَا قَيّدَ بدَلكَ لأنْهُ إذَا الْهَدَمَتْ الدَارُ بَعْدَمَا غْصبَهًا 
ردكر ليها ارا رتكا ربا بز اله اسار اا لتقا صل ده أي اراي 


7 


و 


يُوسُف (قلَوْ عْصّب ذَارَا وَبَاعَهًا وَسَلمَهَا وَأقَرٌ بالطب ولا بين لصّاحب الدَارِ) عَلى 
2 ادال م 9 . 7 ٍِِ 0 1 ان م 0 عا 2 0 ال ب 
أنْهَا ملكة (فهوَ على الاحتلاف في العَصب) لا يَضْمَن البائع للمّالك شيئا عند أبي 
م 2 ١‏ ل ب زعي اك ل جر ا ووو ١‏ خريقة “ان ف "يه لقف فهو ماواره الو 7 
حنيفة وأبي يوسف رَحمهما الله لأن البَيْع وَانَّسْليِمَ عصْبْ وَهُوَ لا يَتَحَقَقَ مُوجبًا 


2 


ليف 


العنايّ شرح الهدايّ 
امعد اف ا ان 1 
الع الخصب في حَقّ المشتري يَاطل» فَإذَا لَمْ يَكَنْ للمّالك ينه تَحَقَقَ القصب. وأما 


000 


إِذَا كان لَهُ بيه أَمْكَنَهُ أنْكتهُ أن يُقِيمهَا عَلَى أن الدَارَ ملكه وَيَأَحْذَهَا من الْتري فلا يَضْمَْ 
البَائعُ بالاثقاق. وَكَولَةُ (هو هو الصّحيح) يَحْمَمل أن يَكُونَ اختراًا عَْ قل بَخْضهم بن في 
مَسألة لم وَالتَّسْلِيمٍ الصّمَان عَلَّى البائع بالاثفاق. 

إن قيل: إذا شهدا بدارٍ لإلسَان وَقْصّى ا لَهُ بها ثم رَجَءَ الور 
عَلَيْه بالاثّقاق َإتلامُهُما كإثلاف البئئع بالبيْع اقسنم 0 من يه عتشتا. أجيب 
أن مله التّهادة عَلَى قَوْل د قدي أن يَكُونَ قو ل اليم ل 
الاين أن الإثلاف في مَسألَة الشّهّادة حصّل بشَهَادتهِمَاء حَتَى لو أقامَ اليبَة عَلَى 
لملك لنفسه لا قبل مه قار يَْمَنُ بالإثلاف. 

وَأمّا في سألا فَِنْ الإثلاف لَمْ يَْصّل بالَيْع الي يل بعَجْرٍ الَالك عَنْ 
نات ملكد يدا ألا ثزى أله أ أقا م اليه عَلَى ألْهًا ملك فضي لَُ بها فَلِهذَا لا يحون 
اننع ضَامًا (وَإِنْ نَقَصّتْ بالرّرَاعَة يَْرَمُ التُقَصَانَ)» ترق التقَصَان بأن نْظَرَ بكم 
م هَذْه الث قبل اماه 5 لقاع يكن بَعْدَ اسْتعْمَاهًا َتَفَاوتْ ما يَيْنَهُمًا 
تقصائهاء وَهَذَا ور ب كاد 1م 

قال (وإذَا هلك التُقلي فِي يد القاصب بفعله أو بِمَيرٍ فعله ضّمِنَهُ) وَفِي أكثر 
تُسَحْ المختصر وإِذَا هَلَكَ القصب وَامَنقُولَ هُوَّاْرَادُ ها سَبّق أن القَصب فيما يُنقَلُ» وَهَدَاا 
لأن العين دَخَلَ في ضمانه بالغصب السايق إذ هو السبب. وعند العجز عن رده يَحِبْ 


تيم ” 


القيمي أو يَتَمَرَرٌ بدّلك السبب ولهذا تُعتَبرٌ قيمِتهُ يوم الغقصب. 
الشرح: 
قال (وَإِذا هَلِكَ الثقلي في يد الغاصب بفعله 1 بعَير فعله ضَمنَةُ)) 07 


اعنتلاف النُسّخ وَيينَ المرَادَ وَاستَدَل بقؤله له ون امن عل في 0 بالعٌصب السّابق 
إذ هُوَ السبَبُ» وَعنْدَ ا رده تُجب ؛ القيمئة) يَعْنِي عَلَى رأي مَنْ يَرَى أن الوب 
الأصليَ في ف اللستت ارد لعن ور العسمة كلض حلذا و فكت أن الميقة وزذللف 
م ال ره 


الجزء الخامس 3 
العين قورت القيمّة عَلَْهِ كما كَانَتْ وَاجبّةَ عنْدَ العَصْب (وَهَذَ) أي وَلكَوْن الطب 
السّابق هُوَ السبَبُ (تُعْتبرُ قيميُهُ يَوْمَ العٌصب) ولا قصل ذ في ذَلكَ بَيْنَ مَا يَكُونْ اخَلاكُ 
بفخله أ يفغل غَيْرِه 


(وَإن تَقَصّ فِي يده ضَمِنَ التّقصان) لأنْهُ يَدخُلُ جمِيعٌ أجرَائِه فِي ضمانه 


1 


ممه متم 


بالقصبء هما تَعَدّرَ رد عينه يَحِبْ رَدُ قيمته؛ بخلاف تَراجع السعر إِذَا رَدٌ في مكان 
القصب؛ لأنّهُ عبَارَةٌ عن فُتُورِ الرّعْبات دُونَ فوت الجزءء وبخلاف المبيع؛ لأنّهُ ضمان عقب 
آم القَصبُ فَفَبِضْ والأوصاف تُضْمَنُ بالفعل لا بالعقد على ما عرف. قال ذَ4نه: ومراده 


غير الربوي» أَما فِي الرَبويّات لا يُمكنّه تذ تَضمين النُقصان مع استرداد الأصل؛ لأنّه يودي 
إلى الربا. 

الشر. ع 

(وَإِنْ تقص) الَْصُوبُ (في يّد القاصب) وَلَمْ يَنْجَبرْ تُقصائهُ بوَجْه آخَر (ضمن 


التْقصَانَ) ا كَانَ التْقَصّانْ في يدنه مثل .أن كَانَ ا فَاعْوَّرت» 0 نَاهدَة دين 
فاكس ها أ في غير دنه مل أذا كا دا عرفا سي الحرقة لال دعل ني 
ره بالعقصب) وقد قات مله جخزء ١ف‏ تعَذّرَ رَدُ عَيْنه وَ (مَا َعَذَرَ رَُ 
عيْنه يجب رَدُ قيمته) وَأما ا ُقَصَائهُ مثل أن وَلَدَتْ الَْصُويَةٌ عند القاصب 
قَرَدُهَا وي قيمَة الولد وَقَاء بنْقْصَان الولادة كلا يعم القاصيٌ عبن عدا خحلافا 
زُفرَ رَحمهُ الله قن كَانَ القصَانْ بترَاجُع لم الكت فلا فخلى قاد يكرن اناف تاكن 
العصمب أ لاء فَإِنْ كَانَ فيه قلا ضَمَانَ عَلَيْه أن رَاجُعَ السعْرٍ بفتُور اعبات لا بقوَات 
جُرْء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ فيه فيه يُيّرُ الَالكُ بَيْنَ أذ القيمّة والالتظار إِلَى الذّهَاب إلى ذلك 
لكان فَيَسْترِدُة أن لمان حَعل شن ل القاصنيع ينقله إلى هَذَا اللَكَانَ فَكَانَ لَهُ أن 
يترم الَررَ وَيُطَالبَةُ بالقيمّة» ولَهُ أن يَنتَظر. 

َقَولُ إبحلاف تراج السّثر) مُتَعلْقْ بقؤله هَمَا تعَذّرَ رَدُ عيْنهِ يَجبُ رد قيمته 
(وبخلاف البيع) مَعْطُوف عَلَى قَْلهِ بخلافء يَعْنى إذا لقص شيء من قيمَة ابيع في 
د البائع بقَوات ولف مه قَبلَ أن يَفَِْهُ المتقري لا يَْمَنْ الاب سينا لنقصّانه 
حنّى لا يَسقط شي من اللْمَنِ عَنْ المشتري بسب تُقَصّان لوضف وَإِن فَحُشَ 


فرق العنايّ شرح الهداينّ 
التُقَصَان) كما لو اشترى جَاريّة بمائة متلا فَاعْوَّرُتْ في يد د البائع فصارَتْ نُسَاوِي 
حمسن كان امتتري مخيرا يبن ا ع البيع وقسلخه فل اخْمَارَ اليم وَحَبّ عليه 
تَسَليم تَمَامٍ المائة كما شرط تمان عذد والأوْصَاف لا مت به وأ العَصبُ 
فقَيْضْ والأَوْصافُ تُضْمَنُ بالفغل) وَهُوَ اضرم وَهَذَا لأن العَقَدَ يَرِدُ كر الأغيّان لا 
كي لكات والقعاد مان يول النانة تعب جْرَائهًا وَصفاتهًا فَكَانتْ 0 


لبر مارو 


قال )١‏ لصيف لصف رَحمةُ الل «(ومراده) أي مَرَادُ القدُوري رحمه د الل ا إن عض 


في يده ضّمِنَ التُقَصانَ (غَيْرُ الرئوي» أنّا في الربويّات) كما إذَا عصَّبّ حلطّة فعفئنا 
عنْدَه ؛ أ إن فعة لشم في يده فا (لا نكل تعشمن اتاد مع اناد الأصئل 


- 


مم 007 


له يودي إلى الرّبا لكنّ صّاحّهُ بالحيّار إن شَاء أحذ ذلك يعيْنه ولا شيء لَه غيره) 
وَإِن شَاءً وطتطكة ملل 


- 


لي 


قال (ومن غصب عبدا فَاسِتَعَلّهُ فتقصته العَلّمٌ فَعليه النٌقصان)؛ لا بِيَنَا (ويتصد يتصدق 
ِالعَلّةِ) قَالَ 4 وهَدًا عندهما أيضا. وعنده لا يتصق بِالغَلّت وعلى هذا الخيلاف إِذَا أَجِرَ 
المستعير المستعار. لأبي يُوسف الأ لما وملكه. أما الضمان فظاهر؛ وكذًا 
الملك؛ لأنّ المضموتات تُمدَكُ بدا الضّمّان مستندا عندتا. ولهما أَنُهُ حصل يسبب حَبِيثُ 
وَهُوَ التَصَرّفُ في ملك الغيرٍ وما هذا حَالُهُ هَسَبِيلُهُ التّصدّق» إذ الفَرعٌ يَحصل على 
وَصف الأصل ولاك الس تَاقِصّ فلا يعدم به الب 
الشرح: 
قال (ومن غصّب عَبّدَا فَاسِبَعَلُهُ) أي ومن غصّب عَبْدَا فَآجَرَهُ وَقَبَضَ الأجرة 
فصَارَ مَهْرُولا في العَمَ كانه القضان 6 4 نَهُ دَحَل جميعٌ أجْرَائه في ضمَانه 


سرس سه 


2 


قدنب نا تعر رذ عل حبار عد ولكمالة ووش مازيد رن وب 
رد قيمّة التّقصّانء وَيَتَصِدَّق الغلة عله أي ستيقة وقد رَحَمَّهُمًا اللّهُ. وَعِنْدَ أبي 


يو سف رَحمَهُ اللّهُ لا يَتَصَدَّقُ يها. وَعَلَى هَذَا إذا آجَرَ المسمَعيرٌ المستَعَارَ والْودعٌ 
القيغة: لاي لوطل جف ة الله كلذ حمل ف عند شرك انا انان نطادة إن 
الصو ب دحل في صمّان القاصبء وَأمّا المللك فَااَنهُ يَمْلَكُهُ من وَقت العَصْب مُسَْددا 
إذَا ضّمنٌ وَلَهُمَا القوؤل الوب 1 مك ولسدالة لكلا يلب 


را دس ماس 


حييث وَهْوَ اصرف في ملك لق وما هو كَذَلك فَسلالنصدق» إذْ الع يَْصل 
ماه ٌّءه. 0 َس 7 عه ل 09 4 

عَلَى وَضْف الأصل» أَصلهُ حَديت الشّاة الْصليّة وَهُوَ مَْرُوفٌ. فإن قيل: النَصَرفْ في 

مك لق نان يكن فته اكاب تولك ووطللت لمكن انعم يل الكو اتا 


ع - مم 


ا هذا يَظْهَرُ في حَقّ القائم دُونَ الفائت (فلا يَنْعَمُ به الخبث). 


فو نك العبد هن أن القاصن متك سمت له أن ممتفين بالقلد قن ناد 
الضّمّان)؛ لأنّ الحَبّثَ لأجل اكالك» وَلهَدَا لو أَدّى إليه يُبَامْ لَهُ التتَاوٌلَ فَيَرُولُ الحبّثُ 
بالأداء نيه بخلافي ما إذَا بَاعَهُ هَهَلَكَ في يد المشتري كُمْ أستّحق وَعَرِمَهُ ليس له آن 
يَسِتَّعِينَ بِالعَلّجِ فِي أَدَاءِ النمَنِ إنِيه؛ لأنَّ الخبّثْ ما كَانَ لحق المُتّري إلا إذًا كَانَ لا يَجِد 
غيرَه؛ لأنّهُ مُحَتَاجَ إليه؛ وَلَهُ آن يَصرِهَهُ إلى حاجتٍ تفسه؛ فَلو أَصاب مالا تصدّق بمثله إن 
كان غنيًا وقت الاستعمال؛ وإن كان فَقِيرا فلا شيء عليه نا ذَكرنًا. 

الشرح: 

َو هلّك العَْدُ في يد القاصب حَتّى صمئة لَهُ أن يَستعِينَ بالقلة في أداء 


الضّمَان ؤن اذيك لأخل المالك» وَهَذَا لو سَلّمّ العلّة مَعَّ العبْد إِلَى اكَالك بباح لَه 
التتاول 5 00 المت بالأدّاء َيه بخلاف ما إِذَا بَاعَ العا العبد فَهَلكَ في يد 


عاك 


لشي ثم اسمتحق قَ وَعْرِمَةُ المشمري فَإِنَ العاصب لَيْسَ لَه دن يلعل في أزاء 
القمَن إلى المشتري؛ لأن الث ةله ا لم جة لاص ا 
عله يتأويل الْذَكُورٍ أو الأخر أو الال (لأنَهُ مُحْتَاج ليه وَللمُحْتَاج ليه أن يَصرفَهُ إلى 
لجن ل ذلك لأا مله وذ كان فيه حي ذا أسَاب مالا تق 
بمثله إن كَانَ غَيّا وَقْتَ الاسْتْمّال) أي وَقْتَ انتهلاك الثْمّنِء وَإِنْ كَانَ ققيرًا (قلا 
ش عَلَيْه نا ذكركا) أله مُحْتَاجٌ وَكَذَلكَ إن اهلك لعل مَكَانَ شمن إن كَانَ 
ناا لا يم له وا ااا أ يتصق مف 


0 


قال (ومن غصب أآلفا فاشتر: ى بها جَارِية فباعها بألفين كم اشكر. تر بالألفين 
جارِييٌ فباعها بِتَلاتَتٍ آلاف درهم فَإِنَهُ يَتَصدّق بجميع الربح؛ وهدًا عندهما) وأصله أن 
الغاصب أو اُودعَ إذا تَصَرّف في المغصوب أو الوديعت وربح لا يَطِيبٌ لَهُ الرّبح عندهماء 
خلاقا لأبي يُوسفء وقد مرت الدلائل وجِوَابهُمَا في الوديعت أظهرٌ؛ لأنّهُ لا يَسِتَنِدْ الملك 


زف العناية شرح الهدايتّ 
إلى ما قبل التُصرف لانعدام سَبب الضّمان هَلَّم يكن التصَرْفُ فِي ملكه كُمْ هذا ظَاهِرٌ 
فيما يتَعِيْنَ بالإشارة: أما فيمًا لا يُتَعيّنْ كَالئَْمَئَينَ هَقَونُهُ فِي الكتّاب اسْتَرَى بها إشارة 
إلى أن التُصدق إِنّمَا يَحِبْ إِذَا اشَتّرَّى بها وَتَقَدَ منها الثّمَنَ آما ذا أَشَارَ إنِيها وَنَقَدَ من 
غيرِها أو مَقَدَ نا وآَشَارَ إِنَى عَيرِهَا أو أَطدّقَ إطلاقًا وَتَفَدْ منها يَطِيبُ لَه وَهَكَدَا قَالَ 
الكرخيي؛ لأن الإشارة إِذَا كانتت لا تُفيد التّعِيِينَ لا يد أن يُتَأَكد بالتّقد لِيَتَحَقّقَ الخبّثه 
وقال مَشَايِخْنا: لا يَطِيب لَه قبل أن يضمن؛ وكدًا بعد الضمان بِكُلْ حَال؛ وَهُوَ المختَارٌ 
لإطلاق الجواب فِي الجامعين وَالمُبسُوط. 

الشرح: 

َال ومن عب أ فى بها جاريم القاصب إِذَ تصتئف فى الوب أ 
لودع في الديعة وبح فيه لاطي له الح عند بي حَتيقة وَمحَمدِ رَحمَهُمَا للك 
خلاقا ني يُوسُفَ رَحمَّهُ اللّهُ وَقَدُ مَرّ في الدلائل. وَجَوَابهُمَا في الوديعة 1 
ذكَرا أَنَهُ لا يَسْتَندُ الملكُ إِلَى ما قَبْلَ النَصَرّف لالعدام سَبّب الضّمّانء فَكَانَ النَصَدُفُ 
في عير ملكه مُطْلْا كود الوح حي وَإلمَا كر النثراء في ولع النألة يها على 
تُحَقَقٍ الحيبث َإن تَدَاوَلتَهُ الأدي» هَذَا: أي عَدَمُ طيب الربئح فيمًا يتَعِينْ بالإشارة 
كالعْرُو ضٍِ ظَاهرٌ وَأما فيمًا لا يََعِينَ النَعيين كالتمتين الدَرَاهمْ وَالدَانِيرٌ. دول (في 
الكتاب) يَعْني لحَامِع الصّغيرٌ (اشترَى بها إِشَارَةَ إِلَى أن النَصَدُقَ إِنمَا يحب إِذَّا اشتَرَى 
بها وَكقدَ منْها). 

َال فَْرٌ الإمثلام: لأَنّ ظَاهرَ هذه العمارة ب عَلَى أَّهُ أرَادَ بها إذَا سار إلا 
وقد منهاء أما إذَا أشار إلَيْهَا وتقَدَ من غَيْرِهَا أ تقد منْها وأسَارَ إِلَى عَيْرِهَا أو أطلّق 
إطْلاقًا وتَقَدَ منْهًا بطيب لَه وَهذه أربَعة أَوْجُّه ففي واحد منْهًا لا يَطيب» وفي البَاقي 

وَذكرٌ في الَبْسُوط وَجْها آخخَرَ لا يَطيبُ فيه أَيْضَاء وَهُوَ أَلهُ ذا دَقَعَ إِلَى البَائع 
تلك الدّرَاهم ا اشترَى منْهُ بتلك الدَرَاهم. وَهَدَا لصيل في التَوَاب ول 
الكَرْعي رَحمَّهُ الله لأنْ الإشَارَة إِذَا كَانَتْ لا تُفِيدُ النِّينَ كَانَ وُجُودُهَا وَعَدَمُّهَا 
سَوَاءء قلا بد أن يََأْكدَ بالنّقد ليَتَحَقَقَ الحَمَث. قَالوا: وَالمَيْوَى اليَوْمَ عَلَى قَوله لكثرة 


- 


لايق 


الجزء الخامس 
الحرَام دَفَكًا للحرّج عَنْ النّاس. 

وَقَالَ فر الإسثلام مه اللذ: َال مَشَايحْنًا رَحمَهُمُ اللَّهُ: لا يَطيب لَهُ قبل 
يَضْمَنَ وَكَذَا بَعْدَ الضّمَان يكل حَالِ: أ في الوجوه كُلهاك وَهُوَ الَْْارٌ لإطلاق 
الجَوَاب في احَامعين امار بقوله يَعَصّدّق بجميع البح وَقَالَ وَذَلكَ لأنّهُ إِذَا تقد 
منْهًا ولَمْ يُشرْ فسَلامَة المبيع حَصَلَتْ هذه الدَرَاهم َأمًا أن يُصيرٌ عَنْها عوضًا فَلا تت 
ُبهَة الحيْث» ون أَشَارَ ًا وتقَدَ من َيْرِهَا فإِعْلامُ ئس الثمَن وَقَدرِهِ حَصّل هذه 
الاغارة فَكَانَ للعقد تعلو بها كلتك طيهَة اذيك أبضاء وسيل مثله اقصدق فابثوت 
الوْجُوةُ كلها في الخيْث وَوُجُوب التُصدق 

قَالَ (وإن اشترى بالألف جارِيَمٌ تُسَاوِي ألفين فَوَهَبَهَا آو طعَامًا فَأَكَلَهُ لم 
يتصدق بشيء) وَهَدًا قونُهُم جميعا؛ لأن الربح إِنّما يَتَبَيّنْ عند اتّحاد الجنس. 

الشرح: 

(وَإِنْ اشَْرَى بألف جَاريَةَ ناوي أَلفين فَوهَبَهَا أو طعَامًا فأكله لم يتصَد 


.6 2 7882 مذو 7 ان امنا 4 وى اسداس غ2 له ل 6# س) سه ير ماس ا مس 


2 -ه 


1 مر 9 مام ل 2 8د الم جد م مج رو تكد فدعرة 6و 
الجئس) بأن يَصِير الأصل وما زَادَ عَلَيْهِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَصر فَلَمْ يَظْهَر الرئح. 


فصل فيما يتغير بفعل الغاصب 
قال (وَإِذا تعبرت الْعينُ افصو بَةٌ بفغل القاصب حَتَّى زَال اسْمُهًا وَعظم 
منَافعُهَا رَالَ ملكٌ الَخْصُوب مْهُ عَنَْا ومَلَكَهَا القَاصبُ وَضَمنَهاء ولا يحل لَهُ لاتتقا 
بها حت يودي بده كَمَنْ عَصّبّ شااً ودبَحَهَا وشواهًا أ طَبَخَهَا أ حنطة فَطْحَتها 
أو حَديدًا فَائحَدَهُ 7 أ ضفرا فَعَملَهُ آنيه) وعدا كله عنْدَنا. وَكَالَ الشّافعي رَحمَهُ 
اللّهُ: لا ينْمَطِعَ حَقُّ الَالك وَهُوَ روَايَة عَنْ أبي يُوسُّفَ رَحَمّهُ الله غَيْرَ نهُ إذَا اعمْمَارَ عد 
الدُقيق لا يُضَمَيُهُ التْقِصَانَ عنْدَةُ؛ لأنْهُ يُوَدّي إِلَى الرَباء وَعنْدَ الشافعي يُصْميُهُ؛ وَعَنْ أبي 


م 


مره سمس اس 


0 ب و 2 57 ان 
يُوسُف أنْهُ يَرُول ملكة عَنْهُ لكنّهُ يُنَاعٌ في دَينه وَهُوَ أَحَقّ به من العُرَمَاء بَعْدَ مؤته. 
3 28 0 د 7 : 2 20 0 1 7 
للشافعي أن العيْنَ باق فيَبْقَى عَلَى ملكه وَتبَعْهُ الصّنعة كما إذا هَبَتَْ الرّيحٌ في الحئطة 
ود ل ا ره 0 2 1 م > و 5 
وَألقتْهًا في طاحُوئة فطحتت. ولا مُعْتَبَرَ بفغله؛ لأنَّهُ مَحْظُورٌ فلا يَصَلحّ سَببًا للملك 


2 هه و “ 5 2 7 2 . :0 0 م5 
عَلَى ما عُرف» فصارَ كما إذا ائعَدَمَ الفغل أضلا وَصَارَ كما إذا ذبَّحَ الثثاة المفصويّة 


تاوق 
َسََهَا وأرته. 


عدم م - ص سا ارصم ل ما م 


وَلَنَا أنه أحدّث صَنعَمٌ مُتَفَوْمَحّ صيّرٌ حَق امالك هَالكًا من وَجهء آلا تَرَى أَنهُ تبَدلَ 


العناية شرح الهداينّ 


الاسم وفات معظم المقاصد وحمَّه في الصْنعت قائمٌ من كل وجه فَيَتَرجُحْ عَلَى الأصل 


الّذي هُو فَائِتَ من وجه؛ ولا تَجِعلّهُ سَبَبًا للملك من حَيث إِنَّهُ محظورٌ بل من حَيث إِنّهُ 
إحداث الصنعت؛ بخلافي الشّاة؛ لأنّ اسمها باق بعد الذّبحٍ وَالسلخ وهذًا الوجه يشمل 
الفُصول المذكورة ويَتمْرعَ عليه غيرها فاحفّظه. وقول ولا يحل لَهُ الانتفاع بها حَنى 
يُؤّدي بَدَلَهَا استحسان والقياس أن يَكُونَ لَهُ ذلك وَهُوَ قولٌ الحسن وَزُهَرَ وَهَكَدًا عن أبِي 
حَنِيفَنَ رَحِمهُ اللّهُ روَاهُ افيه أَبُو اللّيث. وَوَجِهَهُ كُبُوتُ الملك المطلق للتَّصَرْف؛ آلا تَرَى أَنَهُ 
نو وَهَبَهُ أو بَاعَُ جَازَ وَجِهُ الاستحسان قَونْهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ: «في الشّاة الَدبُوحَجٍ 
المَصليّةٍ بعَيرِ رضاء صَاحبها أَطعِمُوهَا الأسارى»”" أَفَادَ الأمر بِالتّصَدُق زوالَ ملك امالك 
وحرمة الانتفاع للقاصب قبل الإرضاءء وَلأن في إِبَاحَتٍ الانتفاع فتح بَاب القصب فَيَّحرُمْ 
قَبلَ الإرضاء حَسما اد لاد وذ َيِه وَهِب مع الحُرمَةٍ لقَِام الك كم في الل 
الفاسد. وَإذَا َدّى البَدَلَّ يَُامُ لَه لأنّ حَقّ امالك صارٌ مُوَفَى بالبّدّل فَحَصَلَت مُبَادلَم 
بِالتّرّاضِي؛ وَكَدَلِكَ إذا أَبِرَآهُ لسُقوط حَفَّه به وَكَذَا إِذَا آدى بالقضاءِ أو ضْمِنَهُ الحاكم 
أو ضمنَهُ امالك لوجود الرّضا منه؛ لأنّهُ لا يقضي إلا يطليه وَعَلَى هذا الخلافي إِذَا عَصّب 
الضمان لوجودٍ الاستهلاك من كل وجد؛ بخلافي ما تَقَدّمْ لقِيّام العين فيه من وجه. 
وَفِي الحجنطة يَرْرَعْهَا لا يَتَصَدَّقْ بالفّضل عندَهٌ خلافا نَهُمَاء وَأصلّه ما تَعَدم. 

الشرح: 

(فصل): لَمّا فَرَعَّ من يبان حَقيقة القطب وَحْكْمُةُ من وُحُوب رَدٌ العيْنٍ أ 
لمثل أو القيمة أَعَْيَهُ بذكر مَا يَرُولَ به ملكُ اكَالك لألهُ عَارضٌ وَحَقَهُ المَصل عَمّا قبْلهُ 
(وَإِذًا تعيررت العيْنُ الَخْصوية بفثل القاصب حَتّى زَالَ اسْمُهًا وَعظم مَنَافعها زَالَ ملك 


1و عم ٠‏ مه م 2 0 ع ا ا بين -ه د 0 - 12 ليا 
المعحصوب منه عنها وَمَلكهًا العقاصب وضمنهاء ولا يحل له الانتفاع يها حتى يودي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (085787)» وأحمد (408/5) عن رجل من الأنصار» وانظر نصب الراية 
.)4١١1/5(‏ 


ار 1 3 7 2 مرا ا بوهام د العف - ونه ا 2 7 م 
بَدَلَهَا) قوله بفعغل العقاصب احْترَارٌ عَمَّا إذا تعر بعَيْر فغله» مثل أن صارَ العتب زَبيبًا 
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رز حي انرو عه مواقا ادي ا ا ار 5 7 ا ال بر اع سه 3 
بتفسه أُوْ علا أ الطب تَمْرًا فإن المالكَ فيه بالخيارٍ إن شاء أذ وإن شاء تركه 


2 جه انهه ساس 


وَضَمنَةُ. وله يال امْمّهًا احَترَارٌ عَنَا إِذَا غَصَبْ شَاةٌ فَذَبَحَهًَا نه لَمْ يرل 
بالذيْح لتك ملل تالكها زآلة ل يدل انلها يقال هاة مذروحه وشاة نته. 

كول وَعظّم مَنَافْعَهَا ينول الحنطة إذَا عَْصَبّهًا وَطَسَتَهَا إن الَْاصِدَ متلق 
بِميْنِ الحنطة كَجَغْلهَا هَرِيسةٌ وكنكًا ونش برا وَغيْرها يرول بالطَحْن» والطاهر أله 
تاكية لأن فكلة وال أمتنها اول حإلها :اذا تشع مادق لبك وكا :لا طن 
َمْلُ ذلك بقوله (كَمَنْ غَصّبْ شاه وَدَبَحهَا وَسوَاهَا أَْ طبْسَهَا) وَفيه إشَارة إلى أن 
الدَبْح وَحْدَهُ لا يزيل الملك» لالد والطلخ بمثِلَة طَحْنٍ الحنطّة. 

وَالأَشْلَهُ كلها ذل عَلَى أله لا بد للقاصب فيه من فثل (قَولهُ وَهَذَا كلة) يخي 
زَوَالُ ملك الك وتَمَلّكَ القاصب وَضَمَائهُ (عنْدًَا وقَالَ الشّافعيُ رَحمَهُ الله لا يَنْقَطمْ 
هه اكَالك 1 روَاية ضْ أبي يُوسُّفَ رَحمَّهُ اللّهُ غَيْرَ أنَهُ إِذَا اعمتَارَ أَعْذَ الدّقِيق لا 
يُصْمَنُ لنْْصَانَ عند لأنهُ يوَدّي إِلَى الربَ) إِذْ الدّقيق عَيْنُ الحئطة من وَجْه) أن عَم 
الطّحْنٍ في تَفرِيق الأَرَاء لا في إِحدَاث ما لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وكفريق لأَجرَاء لا ييَدَل 
العينَ كَالقَطْع في الثواب؛ الارقف. أن اليا يَجْرِي يَيِنَهُمَا ولا يَجْرِي الريًا إلا باغتبار 
المجَانْسّة (وَعِنْدَ الشافعي يمه لأن علي أَضْله تَضْمِينَ التقصّان مَعَ أذ العَيّنِ في 
الأنوال الرويّة جائٌ وهو روَاية عَنْ أبي يمسف (وعئة أله يرول ملكة عنّهُ) ولا يسنقط 
عن حَقهُ (لكلة يناع في دنه وَهوَ أحَقُ به من العْرمَاء َْد مَوْته). 

قله (وللافعي) عَطْف عَلَى فَوْله لأ يودي إِلَى الربء وريه أن بقاء المي 
المفصُوب يُوجب يَقَاءَهُ عَلَى ملك اكَالك؛ لأن الواجب الأصلى في العصب رد العين 
عنْدَ قيّام وَلَوْلا بَقَاوُهُ عَلَى ملك اكَالك لما كَانَ كَذَلكَ وَالعَيْنُّ بَاق فَيبْقَى عَلَى ملكه 
(وُشبعُه الصّنْعَة) الحَادة لها اع للأصْل (ِكَمَا إِذَا هيت الرّيحُ في الحئطة وَألمَْهًا في 
طَاحُوئَة فَطَحَنت) فَإِنْ الدقيق يَكُون كالك الحنْطّة كَذَلكَ هَذَا. 

فإن قيل: 1-8 فَاسدٌ كله كلل في صُورَة الترَاع فل العٌاصب ون المكتهد 

. 


ا كاي قله :وول مقي بقثلة لألة قخطوة لذ فال سيا للبلك على كا غرف 


هه 


غرف 


العناين شرح الهدايت 

في الأول أن الفثل الَْطُور لا يلح سيا النمة وهو الث قصَارَ نكما دا عد 
الفغل أضّلا) وحيتكذ صَارَت صورة ة التَرَاع كَالْستَشْهد به لا مَحَالَ (وَصَارَ كما إذا 
بح الثّاة المقصوبة وَأرَبَهًا) أي جَعَلَهَا عْضُوًا عُضْوا إن فعْلَ القاصب فيه مَوْجُودٌ 
وليْسَ يسبب للملك لكؤنه ل (وَلنا أنه أَحْدَت صِنْعَة مُتَقَومَة) لأن قمَةَ الثّاة 
اذ بها انها وَكَذَلكَ قيمّة الحنطة تَرْدَادُ بجَعْلهًا دَقِيقَا (وَإِحدَانها ير جنس 
(حق الَالك مَالكا من وَجْهم) ألا ترى َه تبَدلَ الاسم وفات مُعْظُمْ المقاصد وم أي 
حَقّ القاصب (في الصّلة قائمٌ من كل وَبنْه) وَمَا هو قَائمٌ من كل وَجْه مرح علَى 
امالك من وَجْه عَلَى ما عرف ذ الأعولاي اق ذا َعارَضَ ضرا بلْحِيحٍ كَانَ 
الرجْحَانَ في الذّات أَحَقَ نه في الال أن الخال قائمَة بالذّات َابعة لَهُ فيْقطعٌ حَق 
المالك بالشي وَالطَبح. أن افيد قائمَة انها من كَل وله َال مَالكَة من ونه 
(قَوله + 03 تجفلة بها السللك م تلت فو صخطور) خخواية عن قزل ولا غير ينطله 
أْهُ مَحْظُورٌ. 

وتَْرِيرُُ أن هَذَا الفغل جهتين: جهَةٌ تقويت يد اكالك عَنْ الَحَلَّ وَهُوَ مَحْظُونٌ 
يه شتات منلعة تقوم وشو سب من حبنت هذه اليه لا أب الأولى. وَقَولَهُ 
(بحلاف التاق جَوَابُ عَنْ قله وصّارَ كما ذا بح ان الَُصُويّة. وَتَقريرَةٌ أن العلة 
200 الفْل مِنْ الغاصب عَلَّى وَجْه يتبَدل الاسم ا 
كَمَا تَقَدمَ أله يُقَال شاه مدْبُوحَةٌ مَمتْلُوحَةٌ كا بُقَالُ شَاةٌ حدٌ. ما إن قبل: الكَلام فا 
بَعَدَ لتيب ولا بال جا روي بل بعال لحم اروب فقث حَصّل الفغل وَيَدلَ 
الاسم وَلَمْ يَنْقَطِعْ حَقْ الَالك. 

أحيب بِأنهُ كَذَلكَ إلا أنْهُ لَمّا ذَبَحَهَا فَمَد أبْقَى امم المّاة فيهًا مَعَ تَرْحِيح 
جَانب اللّحْميّة فيهاء إِذْ مُعْظَمْ الَقَصُود مها اللّحْمْ ثم السّلَح وَاتَأْرِيبُ بَعْدَ ذلك لا 
يفوت ما هو القصوة بالذبْح بل يُحَقَقَهُ قلا يَكُونُ َلِيلٌ تبُديل العَيْنِ» بخلاف الطُّبخ 
بَعْدَهُ له لَمْ يَْقَ ما هُوَ الْمعَلقَ بِاللّحْمٍ كَمَا كَانَ قَلَمْ يَكٌنْ لصاحبها أنْ يَأَحُذَهَا لول 
وَهَذَا الوَحْة) أي وَجْهُ الامنتذلال بِيَقاء الامث على عدم التطاع بح للاللية وَبقَوَات 
الاسم عن التقطاع حقَّ الملك شامل لعَامّة ل مُسائل العَصب» نه إِذا غصّب 


يضرف 


الجزء الخامس 
دقيقا فَحَبَرَهُ أو غَْلا قَنَسَجَهُ أو و قطنا فَوَلَهُ أو سمسمًا فَعصَرَةُ يَْقَطِعْ حَقَ امالك 
َكل الاملم. وأمّا إذَا غصّب قُوبًا فَصِبَعَهُ بعُصفر لم ينَقطغ» وَكَانَ بالخيّار عَلَى ما 
سيَحِيء لأن عينَ الاب فَائم يدل اسلمة. 1 

وَقولُهُ إلا يحل لَهُ) ظَاهر. وقولهُ (وَوَجْهُه) أي وَْهُ لاس أن تيوت الملك 
مُطْلَقّ للتُصرّف) يَعْني أن الك قَذ ‏ بت للغاصب وَالْمَطَعَ عَنْهُ الَالكُ بالدئلائل اللَذكُورة 
للك مُطلقّ لصف من عبْرٍ توف على رضا عر ألا ثرى لله ل ومن أ باه 
جَارٌ. وَجْهُ الاسْتحْسّان ما ذَكَرَهُ في الكتّاب) وَهُوَ حَديثُ رَوَاهُ أبُو حَنيقَة عَنْ عَاصمٍ 
بن كُلَْب المي عَنْ أبي بُدةَ حَْ أبي مُوسَى رضي اللَهُ عَنهُمْ «أن الِيَ يخ كَانَ في 
ضيّاقة أنصَّارِيٌ فَقَدمَ إل شا صَليّة: أئ منويّة َأحَذَ مها لقم فجعَلَ يَلُوكهَا و 
يَسِيعُها فقال عَلَيْه اللا وَالسسّلامُ. إِنهَا تُخبرني ها ذُبحَن عير حَقٌّ فقال 
لأصَاريُ: كَانَتْ شَاةَ أي, ول كانتا صر من هذا َم ين حلي بها وَسَأْضيه يما 
هُوَ خيْرٌ منْهًا إذَا رَجَمَ فَقَالَ علَيْه الصّلاة وَالسّلامُ: أَطْعمُوهًا الأُمّارّى» قال مُحَمَّدٌ 
رَحمة لني المحتسين مر ادق َع كن الال مَعْلُومًا. يان أن القاصب قَدْ 
مَلَكَهَا أن مَالَ القثر يَْمَط لَه عه ذا أذ نوم به الع إا عدر َيه حقظ 
عَيّنه مانام بِالتَصّدق ق بِهًا دَلَ عَلَى ألَهُ م لها وَعَلَى حُرمّة ة الالتفاع للقاصب قبل 
لد قو أن في إباحة الاتفاع) ) ديل 10 وهو ظاهرٌ. 

وله (وقَاذٌ يعم جَوَابُ عَنْ قؤله وَهَذَا لَوْ وَهَبَهُ وََقريرَة أن تَعَادَ ذلك نيام 

الملك 00 الإبَاحَة كما في الملك الفاسد. 3 وكَوْلَهُ (وَإذا أذّى البَدَل) رَاحعٌ 
إلى قو س1 يودي بَدَلّهَا وَكَلامُهُ واضح. وقول ضيه لناكم يني إذا كَانَ مَالَ 
البتيو» و َوه (بخلاف م ما تَقَدمَ) شار إِلَى قَؤْله كَمَنْ عُْصّبّ شَاةً وَدَبْسَهَا وَشوَاهَا أو 
طَبْحَهًا أَوْ حئْطة فَطَّحَنَهًا أَوْ حَديدًا فَانَحَدَه م قله (وأصلة ما تَقَدُم) إشَارَة إلى ما 
تل هذا التصيل + بالل كا وَمَْ غَصَبْ عَبْدَا فَاسِتَعَلّهُ قَنَقَصَتْهُ العَلَهُ فَعَليْه 
الأقصان. 

قال (وإن غصب فْضدّ أو ذهبًا قضربها دراهم أو دتانير أوآنِيَيٌ لم يَزّل ملك مالكها 


ورا م 


عنها عند بي حَنِيفَمَ فَيَاحُدُهَا ون شيء للغاصب؛ وقالا: يُملكها القاصب ؛ وعليه مثلها)؛ 


1 


العنايج شرح الهدايت 

نَهُ أحدث صنعيّ معتيرة صيّر حقّ اكالك هالكًا من وجد؛ ألا تَرَى أَنّهُ كَسَرهُ وَفَاتَ 

بعض المقاصد والتّبِرٌ لا يَصلُّحٌ راس اال فِي المضارَبَات والشُركات والمَضروب يَصلح 

للك وله أَنْ العَين باق مِن كُلّْ وجه؛ آلا تَرَى أَنّ الاسم باق وَمَعنَاهُ الأصلي الكْمتِية 

وكونه موزونًا وأنّهُ باق حتّى يجري فيه الريًا باعتبَارِه وَصلاحِيّتِه لرآس الال من أحكام 

الصنعَةٍ دُونَ العين» وَكَذَا الصِنْعَنٌ فيهًا غَيرُ مُتَقَوْمَدٍ مُطْلَقَا؛ لأنّهُ لا قِيمَجَ لَهَا عند 
لالج يجنسيها. 
الشرح: 

َال (وَإن عْصّبّ فضّة أو ذَهَبا) إِذَا غْصّب > فضة أَوْ ذَهَبًا فَضْربَهًا دَرَاهمْ أو 

دَئانيرَ أو ةلم ل مللث مالكها علا عئة أبي حَيعَة َحمة الل يدا ولا شاء 

للقاصب. والا: يَمْلَكُهًَا العاصبٌ وَعَلَيِه ملماء مدر م مدير 0 ازعم 

انها حَقَّ اكالك مَالكًا من وَبْه: ألا يرَى أَلْهُ كسَرَةُ وات بَعْضُ القاصد وَكَانَ قبل 

َلك تيرًا وَهْرَ لا يَصلحُ رأس اال في الْضَارَبَات والشرِكَات وَبَْدَمَا ضرَبَهُ صَلَحَ 


وَفي ذَلكَ ذَليل عَلَى تَعَايْرِهمَا معن وَاسْمًاء لأَهُ قبْلَ الكرْب كَانَ يُسَمّى ثرا 
وفضّة وَدَمَبَا وبَعْدَهُ دَرَاهمّ وَدنانيَ ومثل ذَلكَ يَقْطَعْ حَقَّ االك كما تَقَدَم. تابي 
َي رَحمَه لل أذ لبَق من حل وه ألا لا ئرى أن الاسم بق وَالأحكَام ارم 
ميعَلقَة اذهب وَالفضّة وهي المَنيّة وكوك مو رويك وكات الا وتكرية الرّكاة 
كَذَلكَ وَإِذا كَانَ كدرلة له ل حَقٌّ اكالك (ِقَوْلَهُ وَصَلاحينُه رمن :اكالم واي 
12 تلد وق( ممت لد وتشريلة أن المتلاسية أ زالة ”على مت الطيته 
,المت ل ل لك الت بها م وب 

وول (وَكَذَا الصّنْعة) حَوَابٌ عَنْ قؤله ا متغوامة ومناذ لها 


ا شو و شرع 00 خُوَال لألهَا لا يمه لها ء؛ : عند المقَايلَة بجنسهاء وإنْمَا تتقَوُمُ عنْد 
000 نار دجن مور قا 


كم : 07 ه مومه ته و 8 ه مومه 0ن 
وَذْلكَ لأنًا لو أَوْحَيْنا عَلَيْه مثل قيمَتهًا من جِنْسهًا أن إِلَى الرّباء وَلَوْ أُوْجَيْنَا مثل وَدْنهًا 
كان فد إتطال تخو اللصوي:منة عر القوؤة والمكتقة كلمراعاة لحن للك اق 


أحخوف 


الجرء الخامس 
عَنْ الا لا يَضْمَنْ قمتهُ من الذهَب مَصُوغاء وَإِنْ وََدَهُ صَّاحهُ مَكْسُورًا رضي به 
لم يَكُنْ لَهُ فضْل ما بَْنَ الَكْسُورٍ وَالصّحيح لأنَهُ عَادَ ليه اكيم 
رد عَنْ الأصّلء ولا قيمّة لها في الأمْوَال الرَبُويّة وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ ال 
مُقوّمَةَ من وَبمْه دُونَ وه فلا تصلحُ لإبطال حَقّ نابت من كل وَجنْه 

قَال (ومن غصب ساجةٌ فَبنَى عليها رَّالَ ملك مالكها عنها وَلَزْم القاصب قيمثها) 
وقال الشافعي: للمالك أَخدّهاء والوجة من الجانبين قدّمتاه. ووجة آخَرٌ لَنَا فيه أن فيما 
هبيه إضرارا بالقاصبب تقض بِنَاِه الحاميل من غيرٍ نض وَضَرر اال فِيما دهن 
إليه مجِبُورٌ بالقيمَّجٍ فَصارَ كَمَا ذا خَاطَ بالخيط الَغصُوب بَطْنّ جاريّته أو عبدة أو 
أَدَخَلَ اللُومَ اَفصوب في سَفيئته. م قَالَ الكَرخِيٌ والفقية أَبُو جعمَر إِمَا لا يُنَقَضّ إذَا 
بْنَى في حوالي السّاجت ما إذَا بنَى عَلَى نفس الساجت ينقض؛ لأنّهُ متعد فيه. وجواب 
الكتّاب يدك وَهُوَ الأصم 

الشرح: 

(وَمَنْ غَصّبّ سَاجَة) بالحيم وه الَشبَةُ العَظيمّة لأنَ الماح بِالْحَاء ستأتي 
بَْدَ هَذَا (بنَى عَلَيْهَا زان ملك مَالكها عَنَْا لم العَاصِب قبمها) وَذْكرَ في الذخيرة 
أن ذَلكَ فيمًا إِذّا كَانَتْ قيمَة الباء كر مرث فك اليتايفة را كاردا عالق فبيه الشايكة 
أكترَ من قيمّة البنَاء فَلَمْ يرل ملكُ مَالكها عَنْهَ وَسَيْظْهَرٌ لك وَجْهُ ذلك إن تأمّلت في 
قَؤْله وَجْدٌ آخرُ لَنَا فيه (وَقَالَ الشتّافعي رَحَمَهُ اللَهُ: للمّالك حدقا وَالوَجْهُ من انين 
َدَمَْامُ يَعْنِي في أوّل هَذَا الفصْل بقؤله وَإِذَا ال الملطواة بفغل القاصب إل 
(وَوَحْهٌ آخخَرُ لَنا فيه) أي فى تعْليل هذه الممسألة أن فيمًا ذَهَب إِلَيْم الشافعي (إِضْرَارًا 
بالقاصب ينض بنائه الخاصل من غَيْرٍ لف وَضَرَرُ امالك فيمًا ذَمَبْنَا إليْهِ مَجمُورٌ 


ع 3 اع ا - 


بالقيمّة قصارَ كما إِذَا خاط بالحيْط الْخُصُوب يَطْنَ جَاريته أؤ أَدْحَلَ اللْوْحَ المفصوب 

وَِنّمَا قدا بذَلكَ نا إذَا كَانْتْ وَاققة كَانَ لَهُ أن ينع عنْدهُ فلا يَصْلُحُ متشهاد. 
فْإِنْ قيل: عَدَمُ جَوَاز تع الخبْط وَاللُوْح عِنْدَةٌ من حَيْثْ إن فيه تلف النّاسِ لا 

أن اكالك مَلَكَ ذَلكَ بمَا صَنَعّ قلا يَصْلحٌ للامتشهاد لاختلاف المتاط. قُلنَا: تت في 
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1 العناين شرح الهدايت 
كُ وَاحدّة منْهمًا حو امالك وَغَيرْهُ وَجَعَلَ حَقّ غَيْرِه أُولَى لأن 0 زِيَادَة ضَرر 
بِالنسيّة إلى ضرَرٍ الك مَكَائَا معَسَاوِييْنِ (نْمّ قال الكرحي وَالفقيه أبُو جَعْفَرِ رَحمَهُمًا 
اللَّهُ: ١‏ نال بض إذبتى في حولي الساحة ا" وما إذا بشن 
عَلَى السسّاجحَة يُنْقَضُ لألْهُ مُتَعَدٌ فيه) قَالَ الُصِنْفْ ع الله (وَجَوَابُ الكتّاب) يَعْني قله 
فى عَلَيْهَا (يرَدُ َلك وَهُوَ الأصّحّ) قيل: لأنهُ تير عَمّا كَانَ عليه لأنّ السّاجَة فَبلَ 
الباء عَلَيْهَا ل للإحراق نحت القدذور ثاب الدذور وَعَبْر وللك يفده اك 
لتي وين طظلئة إلا )فض واققير وجب القطاع بحن امالك: 

قال (ومن ذَبَح شاة غيره هَمَالكُهًا بالخِيّانٍ إن شاء ضمئهُ قيمتَهَا وَسَلّمَهًا نيه وإن 
شَاءً ضّمتَهُ تُقصائهاء وكذَا الجزور؛ وَكذَا إذَا قطعَ يدَهُمَا) هذا هُوّ ظاهر الروايَت وَجهّهُ 
أن إتلافّ من وجه باعتا هوت بُعض الأغراض من الحمل والدرٌ اسل وََقَامِ بَعضبها 
وَمُوَالنّحمٌ فَصارٌ كَالحَرقٍ الاش فِي التُوبء وَلّو كانت الدب غير مَاكُول الحم 
فقطع القاصب طَرَفَهًا للمائك أن يُصْمِنَهُ جمِيع قِيمتهًا وجُودِ الاستهلاك من كل 
وجه؛ بخلافي قطع طرف العبد المملُوك حيث يَأحُدُهُ مع م أرش المقطوع؛ لأن الآدمي يبقى 
مُنتَمَعًا به بعد قطع الطرفي 

الشرح: 

قال (وَمَنْ ذَبْحَ شا غيْرِه) وَمَنْ ذَبْحَ شَاةً غَيْرِه بعَثْرِ أُْره فَمَالكُهًا بالحيَانٍ إن 


ةب اناعد 20 2 رم 
شَاء ضَمّنهُ يمتها وَسَلْمَهَا إِلنّه وَإِنْ شَاءً قم قْصَائهًا وَكَذَلكَ الجدوة و ما أعد 
هم يق ويم ه 


للذح من اخ َه الَطع» وإِْمَا ته لدي ما عسَى أذ وهم أن خَاصية بَحِبُ أن 
يتحو أخْرّ المثل درارته عَلَى اكالك لآل َم مَقْصودة فيه فَكَان ذلك رَيَادَة فية لا 
لتعتانا حيت أعة مدر خا تالمحل لوقتل زذلك أن نتن رالفبطياة 
عَنْ الحيوَان ُقَصَان فَكَانَ للمّالك الحيَارُ لاحتمّال أَنْ يَكُونَ لَهُ فيه مَقْصُودٌ سوَاهُمًا من 
ِيَادة الاسْمّان وَالتَأيرٌ إلى وَقت آحَرَ لَصلحَة لَهُ في ذَلكَ وَكَذَلكَ ذا قَطَمَ َتَهُما: 
أي يَدَ الثنّاة وَالرُورٍ هَذَا هُوَ ظَاهِرٌ الروَايّة بخلاف ما رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أبي حَنيفة 

عر الللاعتونا أن اليه نا: : يَعْنِي في َب المّاة لأنَّ لديم وَالستّلحَ في الاة 
000 


2 


1 الظاهر ما ذَكَرَهُ أنهُ إثلافٌ من وَْه باغتبَار فوَات بَعْضٍ الأغراض من 
الحم وَالدّرٌ وَالَّسْل وَبقَاء بعْضِهًا وَهُوَ اللْحْمُّ قَصارَ كَالخَرْق القاحش في الب عَلَى 
مَا يحي م ولَكنُّ لا يحم الور بظاهره» ولكلَهيَعْمُهُ من قله فوت بَعْض الأعْراض إذا 
َم يَجْعل اليا مُنْحَصرًا فيهًا ذكرٌ بقؤله منْ الحمئل وَالدرٌ وَالنممْل وَل كانت الذَابَة 
غَيْرَ مأكول للخم فَقَطَعَ القاصب صب طَرَقَهًا فقللمّالك أن يُضَمََهُ جَميع قِيمَتهًا لؤجود 
الانتؤلاك من كَل وَجْه. 

قيل: لَيْسَ لتقييده بعيْرٍ مَأكول اللّحْمٍ قائدَةٌ فَإِنَ حُكْمْ مأكوله أنِضًا كَدَلكَ 
نْهُ عَطّف كع طم على فول د اء حت فته لهالل وإ 
شَاء ضَمَنَهُ نُقصائهاء فَدَلَ عَلَى أَلْهُمَا ذ في الحكم سَوَاء. وَمِنْ الشارِحينَ مَنْ قال: هَذَا 
كاعر قل ان تيار صّاحب الحدَايّة لظام وُحُوبُ تَضّمين القيمّة لحار عوك 
يني في مأحُول اللّهم وَغيْرٍ مَأكُوله ذا َم طرق فَكَانَفَائدَةٌ ذكْرِه رد ذلك الظاهر. 

وفيه نَظَرٌ من وَجْهيْنِ: أَحَدُهُمَا ا 0 إِذَا 

اكول اللّحْم. وَالثاني أن التَعْليل دل على ا ة الحكم ين ا 
كول للم وََيْرٍ مأكوله حَيْثْ قَالَ في الأوّل: | لاد من و وفي 0 
لوجود الاستهلاك من كل وَحَه) وَالظَاهرٌ من كلامه تفي احتيّارٍ المالك 0 نُضْمِين 
قيمتها وَيَيِنَ إمساك الدثة وكضمين تُقصانهَاء وَيَكُونَ ذَلكَ اعتيّارًا منْهء وإن ذ كاد تقل 
لكب علَى حلاف نه إل على ادر لمن فقَالَ: وفي الْْتََى هشَامٌ عَنْ مُحَمّد 
رَحَمّهُ اللّه: َجْلَ طعي َدَ حمارٍ أو رِجْلهُ وكان ا بي قيمَة قِيمَة فَلَهُ أن يُمْسك وَيَأَعْدَ 
التُقصَانَ (قد له بحلاف قَطْم طرف العَنْد الَُوك) متعلقَ. وله للتالك أن كه حميع 
القيمّة. وَحَاصِلُ الفَرْق يَيْنَ الآدَميّ وَغيْرِه أن الآدَمِي بقطع طَرّف منْهُ لا يَصير يصيرٌ مُسْتَهُلكا 
من كُلّ وَجْه بعلاف الثائة فإ الشف بن اح ادر ارو 
الحمئل وَالركُوب وَغَيْرِ ذلك. 


قال (ومن خَرَقَ كوب غيره خَرقا يُسِيرًا ضمن تُقصائهُ وَالتُوب خَالكه)؛ لأن العين 


ميا تي 


َائِمٌ من كُلّ وَجه وإِنّمَا دَخَلَهُ ميب فَيَضْمِتُهُ (وَإن خَرَقَ خَرقا كبيرا يبِطِل عامة 


متَافعه فَلمالكه أن يُصْمتَهُ جميع قيمته)؛ أنه استهلاك من هذا الوجه فَكَأَنّهُ أحرقه. قال 


هق 


العناين شرح الهدايت 
5: مَعنَاهُ ترك التُوب علّيه: وَإن شاء أَحَدَ الثُوب وَضَمَنَهُ التّقصان؛ لأنّهُ تَعيِيبٌ من 
وجه من حيث إن العين باق؛ وَكَدَا بَعض النَافع قَائِم كم إشارَةٌ الكِتّاب إلَى أن الفّاحش 
ما يطل به عام امتَافِع, وَالصّحِيحٌ أن الفاحش ما يَعُوتُ به يعض العين وَجنسٌ الَنفَحٍَ 
ويبقى بعض العين وبعض المنفعتٍ وَالِيَسِيرٌ ما لا يَضُوتُ به شيءٌ من الْنفَعَتِ وَإِنمَا يَدَخُلُ 
فيه التِّصانُ؛ أن مُحَمّدًا جع فِي الأصل قَطع الكُوب تُقِصانًا فَاحِشنا والفَائتُ به بَعضْ 
المتافع. 

الشرح: 

قال ووم حرق تون غَيْرِ 4 اختَلّف النّاسُ في الحَدّ الفاصل بَيْنَ ارق اليّسير 
والقاحش» فقال بَعْضْهُمْ: ما أُوْجَب تُقصانَ رَبُع القيمة 0 فاحش» وا اي ووه 
َه يسيرٌ. وقال يَعْضْهُمْ: ما أَوْجَب تُقَصَانَ نف القيمّة فهو فاش وَمَا أَوْجَب دوه 
1 يسيرٌ. وَأَشَارٌ في القَدُورِي إلى أن القاحش ما يطل به 2 المتافع. قيل: عام أذ 

قال الع رَحمَهُ الله (وَالمّحيحٌ أن القاحشَ 20 به بَْضْ العَيْنِ) قيل 
يَعْنِي من 0 الظّاهرُ لقال ند الظاهرٌ أن الثوذب إذًا فطع 0 ا م أجْرّائه 
(وَجنْس الْنقمَة) يني أن لا ينْقَى جميعْ متافعه يل يفوت بَعْطه ويَقَى بَعْطةُ (والتسير 
ذا لا نيك ود ررق لمعه ونا باكر ننه [المتان) ينبن عدت الالثة يليت 
قَوَات اود َنم كن ذلك صّحيحًا دُون غَيْره (لأن مُحَمَّدَا رَحَمّهُ اللتتجكل في 
الأصل قَطْعٌ الوب لتفيكانا فاحشًا) فَقَالَ: وَإِذَا عْصّبّ َوبَا فَقَطَعَهُ قَميصًا وَلَم يَخْطَهُ 


08 


0٠# 7‏ 2 2 5007 5 تاي ٠.‏ 2 عن ّ 5 5 ١‏ ا 
فل أن يَأَحَذ نويه وَضَمَنَهُ مَا نقصه القطع. وإن شاء ترك الثوب عليه وَصْمئه قيمّة 
2 - فز م 22 3 - ده 2 7 ا ا 1 24 0 
الثوب» ولا شلك أن الفائت به بَعض المتافع لأنْهُ بَعْدَمَا قطمّ قميصًا يَصْلحٌ للقميص وَإن 
ا ال 0 لوي وك د حو رسيي 8 د و قو “الس نا الس و د شر لقاع 
كان لا يصلح للقبَاء وأمثاله» والساقط من القيمّة أقل من الربع» وَمَعَ هَذا اعتبره مَحَمَدٌ 
رَحمَهُ اللة“قا حشًا. 
1 ا 30 سى كمه ا مه 2 - َ- مم م؟ م 8 1 
وإِذا عرف هذا فمَن حرق توب غيره خرقا يسيرًا من تقصائة والثوؤب لمالكه 
8# 526 9 إن 7 ه اه 0 د 5 سا 1 2 201 2 2 م 1 
لآن العينَ قائم من كل وجه وَإِنُمَا دَخَلهُ عيب فيَضْمَئْهُ وَإن حَرقه حَرقا كبيرًا فللمّالك 
59 اله 7 2 6 7 020 هوه قله و ماه 0 0 0 
أن يُصّمَهُ جميع قيمته وَيثْرُكَ التؤب عَلَيْه لأنهُ اسْتهْلاك من هَذَا الوه فَإِنهُ قبْل القطع 


الجرء الخامس :1 
كان عيابكا انحا العام والقيض وتقذة لزان للق فكان مسقيلكا من وه إن 
كد ارايت لقف لمان اكه ليد ور وأيقة عر مكلت إن القن افد وكا 
بَْضُ التافع اهم َيل إِلَى جهة الاسنتهلاك وَصَمْنهُ جميعَ القيمة» أ إلى جَانب البقاء 
وأعنذ العيْن وفنة تمان القَلْع؛ وَوَضعُ السألة بلَفْظ الاب إِشَارةٌ إِلَى أن الحَكُم عَامٌ 
في الذي يس كَالقمِيص وَعَيرِ وقهمًا لم ملب كَالكربس. 

قَالَ (وَمَن عَصَبْ آرضا فَفَرَس فيهًا أو بَنَى قيل لَهُ اقلّع البنَاءء والغقرس ورَدُها) 
لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام «يس لعرق ظالم 0 وَلأنّ ملك صاحب الأرض باق 
فَإِنّ الأرض لم تصر مُستَهِلَكَمَ والقصب لا يَتَحَمَّقَ فيهاء ولا بد للملك من سبب فَيَؤْمر 


سا » 


م2 2 
٠‏ هه 


الشاغلُ بتفريفهًا كما إِذَا شَغَلَ ظرف غيرِهِ بطعَامِهِ (فَإِن كانت الأرض تَنقّص بها 
ذلك فَللمَالك أن يضمن لَهُ قيمَنَ البنَاءِ وَالفّرس مَمَلُوعًا وَيَكُونَان لَهُ)؛ لأنّ فيه تَظرا لَهما 
وَدُفعٌ الصَرَر عنما وَقَولَهُ قيمتُهُ مَعَلُوما مَعَاهُ قم بِنَاِ أو شّجَر يوم بَِلعِه؛ أن حَفَه 
مرت تي يد لو لور فل ابي ل ان لقت ا ل و ل م 
فيه إذ لا قرار له فيه فتقوم الأرض بدون الشجر والبناء وتقوم وبها شجر أو بناء» 
لصّاحب الأرض أن يَمْرُ عله فَيَصْمَنُ فَضل ما بيهم 

الشرح: 

افده 0 زه حت م كن الضف لع لقو ناه #ر م ,0 و ا 

ا ع 


دج ا هد ع قم ل احم ا اع ما عه م ع و م 0 
فقال: إن كائت قيمّة السّاحَة أقل من قيمّة الباء فليّس له أن يأحذهاء وإن كانت قيمة 


2 د 5 5 5 ل ا3 
الوك هذا قريب نر كفل نطف مز كيه رَحمَه للحت قالش لزلؤة 
سّقطت من يّد إنسان فابتلعتهًا دَجَاجَةٌ ِنْسَانء يُنْظرٌ إلى قيمّة الدّجَاجَة وَاللولَوَة فإن 


ا رار 26 ف وميق 3 و مي 5 7 ار 5 

كَانَتْ قيمّة الدّجاجة كَل يُحيٌّ صَاحب اللْولوَة إن شاء أَحَدَ الدّجَاجة وَضَمِنَ قِيمتَهًا 
2 رك وا 2 1 2006 مدي ام م ا از 
كَالكهًا وَإِنْ شَاء تَرَكَ اللوْلوَةَ وَضَّمِنَ صّاحبُ الدّجَاجَة قيمّة اللؤلوّة وَكذا إذا دَخَل قرْن 


و ولق 
ع 


الثّاة في قذر البَاقلائي وَتَعَذَرَ إِخْرَاجُه يُنْظر أَيْهُمَا كَانَ أكثر قيمّة فيُؤْمَرُ صَّاحبْه 


(1) أخرجه أبو داود 48079 والترمذي في الأحكام باب 8*» والنسائي في الكبرى (01/51)؛ 
وأحمد (107/5؟*))» وانظر نصب الراية (415/5). 


ك3 


العناييّ شرح الهدايتّ 
بدفع قيمّة الآحَرٍ إِلَى صاحبه ويَتَمَلَكُ مال صاحبه وَيَتخيرُ بَعْدَ ذلك في تلّف أَيْهمَا 


000 
- هه و 


ا وله أل غير ما َه وقول عله الملا ولسئلام: «لئِس لعرّق طم حَوئ» 
17 72 50 


عرسا على ويه الاتصّاب لسَوْجيها وصف العزق بالطّلم الذي هُوَ صفَة اح 
مَجَارَاء وقد روي بالإضاقة أ لَيْسَ لعزق غَاصب كبو بل يُوْمرٌ يقلعه. وقول (كقوم 
الأرْض إلَخ) يُعيَرُ قيمّة الأرض بدُون التّجر عَشْرَةَ دانيرَ مكلا وَمَعَّ الشّجّر الُستَحَقٌ 
لعْهُ حَنْسَة عَشَرَ يَطْمَنُ صَّاحبْ الأرْض حَنْسَةَ انير للقاصب فَيْسَلُمْ الأرض 
وَالشّجَرَ لصّاحب الأرْض وَكَذَا البناء 

قال (ومّن عَصب توبًا فَصبَعَهُ أحمَرٌ أو سويمًا َلَنهُ بسّمن فَصَاحِبَّهُ بالخِيّانٍ إن 
شاء ضمته قيمَيَّ توب أبيض ومثل السُويق وَسلَّمَهُ للقاصبء وإن شاء أَحَدَهُمَا وَغْرِم ما 
اد الصبغ والسمن فيهما) وقال الشافعي فِي الكئوب: لصاحبه أن يَمسِكَهُ وَيَآمُرٌَ القاصب 
بقلع الصبغ بالقدر الممكن اعتبارًا بفقصل الساحت بَنَى فيهًا؛ لأنّ التّميِيزٌ مُمكنٌ يخلافي 
السّمن فِي السويق؛ لأنّ التّمييزَ متَعَدْرُ وَلَنَا مَا بَيّنَا أن فيه رعَايّحَ الجانبين والخِيّرة 
لصاحب التُوب لكونه صاحب الأصلء؛ بخيلافي الساحت بِنَى فيها؛ لأنّ النّقض لَه بعد 
النٌقض؛ ما الصبغٌ فَيْتَلاشَى؛ وَيخلافي ما إِذَا انصبَغ بِهُبُوب الرّيح لأنّهُ لا جِنَايَنَ من 
صاحب الصبغ ليضمن النُوب فَيَتَمَلّكُ صاحب الأصل الصبغ. قَالَ أَيُو عصمنّ في أصل 
َسنت ون شاءَ َب الثوب بَامَهُ وَيَضرِبُ تيمت أبِيَضّ وصاحِب الصّبغ بما راد الصّبغ 
فيه؛ لأ لهُ أن لا يَتَمَلَّكَ الصبغ بالقِيمُتِ وعند امتتاعه تَعَيِّنَ رِعَايَمٌ الجانبّين في البّيع 
وَيتَأتّى؛ هذا فيما إذَا انصبغ التُوبُ بنّفسه؛ وقد ظَهّرَ بما ذَكَرنًا لوجه في السّويقء عي رَ أن 
السُويق من دوَات الأمثّال شَيَضْمَنُ مثله وَالُوبُ من ذَوَات القِيّم فيَصْمَنْ فته وَقَالَ في 
الأصل: يضمن قِيممَّ السُويق؛ لأنَ السويق يَتَمَاوَتُ بالقلي فلم يبق مثليًا. وقيل المرَادُ منه 
المثل سماه به لقيامه مَقَامهُء والصفرةٌ كالحُمرة. ولو صبَغَه أسود فَهُوَ تُقصانٌ عند أَبِي 
حنيفت: وعندهما زيادة. 

وَقِيلَ هد اختلافُ عَصرٍ ومن وَقِيلَ إن كان ويا يُْقِضْهُ الوا فهو قاد 


وإن كان تَوبًا يُزِيدُ فيه السوادُ فهو كَالحُمرَةٍ وَقَد عُرِفَ فِي غَيرٍ هَدَا اأوضع. وَنَوكَانَ 


الجزء الخامس 0ك 


هويا تُنقصّهُ الحُمرَةٌ بأن كانت قِيمِتُهُ تلاثين درهما فَتَرَاجَعت بالصبغ إلى عشرين» 
فَمَن مُحَمَّدٍ آنّهُ ُنظَرٌ إنَى قوب تُزِيدُ فيه الحُمرةٌ فَإِنَ كَانَت الزيَادَةُ خَمسَة يَاحْدُ كوه 
وخَفْسَة دراهم؛ لأنْ إحدى الخمستين جبرت بالصبغ. 

الشرح: 

(َولهُ وَمَْ غَصّب نْبا ِلَْ) ظَاهرٌء وكَْلهُ واختَارًا بفَصْل السناحة) يَعنِي كما أن 
في فصل السسّاحة يُوْمَرُ بالقلع إذَا لَمّ تَتَضَرَّرْ الأرْضُ به فَكرللف ماقا لأن في 05 
منْهُمًا شَكْلَ ملك العيْر بملكه. وَكوْلَهُ (لأنَ التَمِْيرَ مُمْكن) يَعْني بالعَصر. وول وكا ما 


الؤب) جَوَاب عَم يمال 1 لا يكون لحيَارٌ لاحب الصَبّغْ: يعني إن شاء سَلْمْ الثواب 
تلك رفظ فق ميم واد ا دحي قم لدت انض وكالة أذ حدر كن 
نهم متعَذَر َوَاٍ وقُوع الثنافي هما وتعخيير امالك أوْلى لأنَ الثؤب أصل وَالصّيع 
بنش بكر اقل اللخ لعزا اقرب روسن بعر الع 

(قَالَ أبو عصلمَة الروَرِيُ) رَحِمَهُ الله (في أل السثألة) يَعْني في قله وَمَنْ 


2 


32 


0/0 


عْصّب وبا فَصبَعَهُ أَحْمَرَ وَاحُررَ بهَذَا قد عَنْ أن يُعَوَهُمَ أن هَذَا الحَكُم الذي 2 
أبُو عطمَة مُصل بمًا يليه من مَمْألّة الالصبّاغ ون كاك ككالة الانصبًاغ كَذَلكَ 
كو با ى ععلنة في كل نآ يك نيحا ل وق هدي 
ذَكرْنا) في مَسألَة الصّبْعْ والالصباغ (الوَجةُ) يَعْنِي جَوَابَ المسشألة وتليلهًا (في السو يق) 
ص لط والاعختلاط عر فعل (غَيْرَ أن المتّويقَ من ذَّوَات الأمثَال قَيَضْمَنُ مثلة 
ولواب م ذَوَات لقي 0 قيمنهُ. وَقَالَ في الأصل: يضمن قِيمّة السويق أن 


السويق َتَفَاوَت بالقلي فلم بق معرا. وقيل الرَادُ منْهُ) أي من القيمّة (امثل سما به 


انا سك المأ هالفيقة رلمباعة معام أ لقياء :الال مَناء الللصوب:دودكر العتمر فن 
لَرْ إلَخْ) مَعْناهُ إن نظرَ إلى 


من وَبه يتأويل ما يُقَومْ (قَولَةُ فعَنْ مُحَمّد رَحمَهُ الله أله يَْطر 

وني كر يقهه لخي ذإ كاقق التزاكة متتنة مده وأطذ أوقة وكلنه زاف الأن 
صاب اتاب استتؤحب تُقْصَانَ التُوْب عَشْرَة وَاسْتَوْحَبَ الصبّاعٌ عَلَيهِ قم الصلْغ 
حَمْسَقَ فَالخمْسة بالخّْسّة قصّاص) وَيَرْجِمْ عَلَيْهِ مَا بقي ف النسانة وكو كمي 


4 


ك4 


وَهَذَا روَليْة هسام عَنْ مُحَمَّد رَحمَهُمَا الله. 
فصل 
ومن غصب عيئًا فَعَيَيها د فضمته المالك قيمتها ملكها وَهدًا عندتا. وَقَالَ الشافعي: :لا 


كد متك 
أنه 


العنايّ شرح الهدايتّ 


يملكها لأنْ القصب عدوانٌ محض فلا يَصلَُح سَبَيًا للملك كما في الْمدبّر. ونا 
البدل بكماله وَامْبِدل قَابِل للتّمل من ملك إلى ملك فَيَملكُهُ دفعًا للضرر عنه؛ بخلاف 
المدبّرِ لأنَهُ غير قابل للتّقل لحق امبر نَعُم قد يُفِسَمحٌ التّدبِيرٌ بالقضاء لكن البيع بعده 
يُصادف القن. قال (والقول في القيمجّ قول الغاصب مع يمينه) لأن المالك يدعي الزيادة 
وهو يُنكرء والقول قول المنكر مع يمينه (إلا أن يُقيم المالك البِيْتَنَ بأكثّرٌ من ذَلك) لأنّهُ 
َبَتَهُ احج المازمتٍٍ َال (فإن ظهرَت المَين وَقِيمَتَا أَكثَرُ مما صَمِنَ وقد ضَمئها 
بقول المالك أو بِبِيْتجَ أقَامهَا أو بتُكُول القاصب عن اليّمين فلا خِيارٌ للمالك وهوّالقاصب)؛ 
لأنّهُ تم لَهُ الملك بسبب انُصل به رضا امالك حيث ادّعَى هذا المقدار. 

قال (فَإن كان ضمته بقول الغاصب مع يمينه فَهُوَ بالخِيّان إن شاء أمضى 
الضّمان؛ وإن شاء آخَدَ العَينَ وَرَّدٌ العّض) لأَنّهُ لم يتم رضاهُ بهد المقدار حيث يدعي 
الزيادة وَآحَدَهُ دُوتهَا لعدّم الحجِتٍ. ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضْمنَهُ أو دُونَهُ في 
هَدَا الفقصل الأخيرٍ فَكَدَلكَ الجِوَابُ فِي ظاهر الروَايّجَ وَهُو الأصّحٌ خلافا نَا قَالَهُ الكرخي 


ل ا 


رَحِمَهُ اللّهُ أَنّهُ لا خيَارَ لَه لأنّهُ َم يَتمّ رضاهُ حَيثُ نَم يُعطر لَهُ ما يدّعيه وَالخيّارٌ لفَوات 


الشرح: 

(قصل): لما فْرَعْ من كيفيّة ما يُوحبُ الملكَ للعّاصب بالضّمَان شرَعَ في ذكرٍ 
ل َال ومن عَسَبْ عَها فتيّهَم اكاك بحيال إن شاء 

صر إلى أن تود إن قا طن وطواو لإا كار تمي لاز متها الغاصي 

ها عنْدَنًا خلافا للشّافعي رَحمَهُ الله 

َالَ (العَصْب عُدْوَانْ مَحْضٌ» وما هُوَ كَذَلكَ لا يَصلَحٌ سيا للملك) كما لَو 
و و ا او اا ل ار 
القيمّة بكّمَاله) يعني عي يدا ربد وَكُل مَنْ مَلَكَ يَدَلَ شيء حرج المْبْدَلُ عَنْ ملكه في 
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مُقابَلَتهِ وَدََلُ في ملك صاحب البَدَل دَفْعًا للصرّرٍ عَنْ مالك البَدَل لكن بشرط أن 
يَكُونَ البْدَلُ قابلا لتقل من ملك إِلَى ملك وَالْدَيُْ يِسَ كَذَلكَ كلام شم إلى أن 
سَبَب الملك هُوَ الٌَصب إلا لم يَكُنْ تَْليل الشّافعي ؛ بذلكَ متَاسبًا وهو مدهي القاضي 
أبي رَيْد رَحمَّهُ الله فَإنَهُ قال في الأسرار :كال علطانا تس اللا لصب يُفيدُ 
للك في الُوب عند لقَءبالمتمان أو اراي . 

قال شَمْسُ الأئمّة رَحمّهُ اللهُ في الِسُوط: وَهَذَا وَهيٌ إن املك لا ب ينبت 
أدَاء الضّمّان من وقت العصب لامو ا ال ل 8 كَانَ 
العَمب هو التجبع لَكَانَ إذا تم الملك بذلك السنّبّب يَملكُ الروَائد امْنصلَة وَامفصلَة 
مع هذا في هذه العّارة بَفضن الملقة» قصلب عدون مَخْضن وللللث حُكُم مطرئوع 
مَرْعُوب" فيه فيَكُونَ سَييةُ مَتْرُوعًا مَرْعُويًا فيه وَلا يَصْلحُ أن يُجْعَلٌ العُدْوَانَ امخض 
سيا لَه فإِنهُ غيب للنّاس فيه لتَحْصيل مَا هُوَ مَرْعْوبُ لَهُمْ به ولا يَجُورُ إضَافَة مثله 
إلى الشع. وقبل فيه نظَرٌ لأنّهُ لا يرَادُ ون العٌصْب سَييًا للملك عند أدَاء الضّمّان أله 
ان والقببت به كَاببت من ويه ون وه فلا تطهر” أو 
يُوت الرَيَادة امتقصلة. 
رك عَم ف يسح اير لتاب ا نال للم أن الدج لا 
قبل التقل؛ فإن مَولاهُ لو يَاعَهُ وَحَكُمَّ القاضي بجَواز يَيْعه جَارَ اليَيِعُ وَفسخ لير 
اللي يَعْني نَعَمْ هُوَ كَذَلكَ لكنْ هُوَ في ضِمُن قَضاء القاضي في 
الفطل لد فيه فحكذ كَادَ مادقا للقن لا لمر قيَجُود ْم ادق القن بهذ 
الطريق وَأما ما نَحْنْ فيه فَلَمْ يَنْفَسحْ الَدْبِيرٌ وَالكَلامُ فيه. قَالَ (وَالقَول في القيمة قَوْل 
العغاصب مع يُمينه) إِذَا الما في قيمّة الَخْصُوب فَالقَْلَ فيها قَوْلَ الٌاصب مع يُمينه 
(إلا أن يُقيمَ للَالك اليه بأكْر من ذلك) فحيئكذ لَّمْ يَكْنْ القول قَوْل الغاصب يل 
مل ع ل ا ل 
وللغاصب 8 تَشْهَدُ بقيمة اليو 108 بل ته بل يَحلق عَلَى دَعْوَاهُ ست 
تفي الرّيَادَة َيه على لتقي لا مقيَل. 

وَقَال بَعْضْ مَسَايخنًا رحمهم اللّهُ: يبي أن تُقيَلَ لاسشقاط د اليَمِينِ كَالُودع إذا 


32 5 
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اذَعَى رَدَ الوديعة إن القَوْلَ قَوْلَكٌ وَلَوْ أَقَامَ الييَةَ عَلَى ذلك قبلَت. وَكَانَ 0 
لإمَام يوغل السني رَحمّهُ اللكييول: هذه السألة عه مدت مُشكلة. ومن المشايخ مَنْ 
فرق يَيْنَ هذه الْسسألّة وَسَنْألّة الوديعة وَهُوَ الصّحِيحُ» لأن الْودّع ليس عَلَيِ إلا اليمِنُ 
وَبإِقامَة اليه سقط 2 اموق َأمّا العَاصبُ فَعَليْهِ هَاهُنَا اليَمِينُ وَالقيمَة 
وَبَإقامَة ادل تيد ا اليَمِنُ فلا يَكُون في م ري ركان العف رَحمَّهُ 
لله اَارَ قَوْلَ م قَالَ: ذكُ أُْصّاف الْمْصُوب في دَغْوَى الطب لَيْسَ بشَرْط حَيث 
لَمْ يَذكْرْهُ وَهْوَ الأصَح. 

َال محمد رَحمَهُ اللَهُ في الأصل: ِذَا اْعَى رَجْلَ على رَجْلٍ أله عَصَبّ من 
جَارِيَة لَهُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلك بَيْنَةَ يُحْبْسْ المدَعى عَلَيْهِ حَنّى يَجِيءً بها وَيَرْدهَا عَلَى 
ماما َل 0 الأئمّة للواني رَحَمّهُ اللّه: : تتم 2 أن تشفط َك الَسْألَقَ لاله 


ل إن قاب بم ع إختار موب عاد ا 
إِنّمَا يَتَأَنَى من الشهود مُعَايْئَة فل الكصلب دُونَ العلم يأوْصّاف الْكصُوب» فسقط اْثبار 
علمهم بالأرْصّاف ف لأجل اَعَد يت بشَهَادَتهم فكل العَصب في به 


اماس 


و سر 


متَقَومٌ» فَصَارَ تُبُوتُ ذلك بالبيئة كَتبُوته إقرَاره فيُحْبَسُ ىو يَجِيء به» وَعَلَى هَذَا لا 
يَحْتَاج إلى تأويل بي بكر الأمضي. وَهُوَ ما قال: أوِيلها أن الهو شَهِدُوا عَلَى إِقرَار 
لقاب دل ما الشَهَادَة عَلَى فغل لصب قلا تُقبَلَ مَعّ جَهَالَة الَْصُوب» لأن 
الْقصُود إِثبّات الملك للمدّعي في القضوية والقطناء باللجهول: عير ممُكن (فإن 
ورا القن وقيمنها أت نا حنمن اما نا أن يَكُونَ مم بغ مام الضنًا أ لا 3 
كَانَ الأول كَمَا لَوْ ضَمِئَهًا بقَوْل امالك ا امالك أ ينُكول الاب عَنْ 
يمن قلا ار للمالك وَالعنُ للقاصب» لآل كم ل 


رص ام 


حَيْث اذَّعَى هذا المقدَارٌ. ون كَانَ الثاني كما لَوْ ضَمئه يقول الغاصب مع يمينه فَلَهُ 


00 


الخيَان إن شَاء أَمْصَى الضّمَانَء وَإِنْ شاء أذ لين العوض» لألهُ لم يدم رضاهُ 
بهذا اللقدَار حَيْت يَدّعي الرَيَادَة فإِن قيل: أَعذهُ القيمَةَ وَإِنْ كَانَتَْ ناقصّة 500 
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جاب بِقَؤله (وَأَحْدَهُ دُوَهَم أي أذ اكالك مَا دُونَ لاد لا يدل عَلَى تَمَام 
الرية له الما عد ذللق للضّرورة وَهي عَدَمُ الحجّة قلا يَدْلَ عَلَى رضام عد 
المستألة الْتَقَدمَة لأن دما تلك القيمّة كانت باعختيّاره (وَلَو ظهَرَت العين وَقِيمنُهًا سس 
م ضَمِنَه أو دُوئهُ في هَذَا لفطل الأحير) يَعْنِي ما إذا ضّمِنَهُ بقؤل العٌاصب مع يُمينه 
َكَذَلكَ للواب).أئ فهو بالحيّا إن شَاءِ أَُمْضَى الضمَان؛ وَإن شَاءِ أحذ العِين 2 
العوض (في ظاهر الروَايّة). 
وَقَال الكرخي رَحمَهُ اللّهُ: لا خيّارَ لَهُ في اسْترْدَادهَا لله وَفرَ علَيْه يَدَلُ ملكه 
بكَمَالهِ (وَهُوَ) أي ظَاهرُ الروَاية المج لأنهُ لَمّ يتم رضَاه برَوَال العيْنِ عَنْ ملكه 
َي لم بطم َيه من لقي وما لميَ لوا َم فط الخال 


قال (وَسَن عَصب بدا باه َضَمئَُ اال قِيمتهُ مَّد جلا به وإن عتم م 
ضمن القِيمنَ لم يَجِرْ عتمّه) لأنّ ملكه النّابت فيه تاقص لثبوته مستَنِدًا أو ضرورة 
وَلهَدًا يُظهرٌ في حَقّ الأكساب دُونَ الأولاد. وَالنّاقص يكفي لتُفُودِ البّيع دُونَ العتق 
كملك الْكَاتّب. 

الشرح: 

قَالَ (وّمَنْ غَصّب عَبْدَا مََاعَهُ ِلَحْ) وَمَنْ عْصّب عَبْدَا فَبَاعَهُ فََمُتَهُ امالك قِيمَتَهُ 


2 
5 


قد جار نْعهُ ونا أطقَةُ القاصب عَنْ نفسه كمه من القمة لم يج علق لأ ملك 
الثابت فيه اقصّ لثُوته مسمتندًا أو 0 ١‏ اشماع البَدّل ندل في ملك شعنص 


واحد وَهُذا يَظْهَرٌ في حر الأعتاب دُون الأؤلاد عَلَى ما 0 وَالتَاقص يَكفي لُفوذ 
اليَيْعِ دون الإعْتاق بالنَصّ كملك لكاتب له أذ تيع عبد أن ويه 
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بإعتاق الغقاصب ثم بتضمينه احتراز عن إعتّاق المشيّري من العغاصب ثم نُضْمِين 


0 


الكاعنية نان فيه روَايئيْنِ: في روَايّة يِصحٌ إِعتَاقَهُ وَهُوَ الأصّحٌ قيَاسًا عَلَى الوقف. وفي 
زلا لك ره نك فيح المسدرن. 

قَالَ (وولَد المغصوية وَنَمَاؤُهاء وَثَمَرَةُ البستان المغصوب آَمَادَمٌ في يد القاصب إن 
هَنَكَ فلا ضَمَانَ عَلَيه إلا أن يُتَعَدَى فِيهًا أو يَطَلْبَهًا مَالكها فَيَمتَعُا إِياهُ). وَقَالَ الشافعي: 
زَوَائِدُ اللغصوب مَضصْموتَيٌ مُتّصلَنٌ كانت آو منفصلنّ لوجود القصبء وهو إثبات اليد على 
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مال الغير بِغَيرٍ رضاهُ؛ كما في الظبِيّةٍ المخرّجَةٍ من الحَرم إذَا وَنَدّت في يدِهِ يَكُونْ 
مَضْمُونًا علّيه. وَلَنَا آنّ القصب إثبَات اليّد علّى مال الغَيرٍ على وجه يُزِيلُ يد امالك على ما 
دَكرتا وَيّدْ امالك ما كاتت تَابِتَنَ على هذه الزيادة حَتّى يُزِيلَهًا القاصب» ولو ثرت 
مَابِتَمَ عَلَى الولّد لا يُزِينُهاا إذ الظاهِرٌ عَدَمْ المنع, حَتّى لو مَنَّعْ الولّد بعد طليه يَضْمتُهُ 
وكذًا إذَا تَعَدى فيه كما قال في الكتاب: وذَّلك بأن أتلفه أو ذَبْحهُ وأكله أو باعه 
وَسَلّمَهُ وَفِي الظَبِيَةٍ المخرّجَةٍ لا يَضْمَنُ وَنَدَهَا إذَا هلك قبل التّمَكن من الإرسّال لعَدَمٍ 
امنع, وَإِنّمَا يَضْمِتُهُ إذَا هَلَكَ بَعَدَهُ لوَجُود المنع بَعدَ طلب صاحب الحق وَهُوّ الشرِعٌ علَى 
هَدَا أكثَرٌ مَشَابِخِنًا. وَنَوأطلقّ الجواب فَهُوَ ضْمَانُ جِنَايَق وَلهَدَا نر بتكررها؛ وَيَحِبْ 
بالإعائجٍ والإشارة؛ فَلآن يحب بما هُوَ فَوقَهَا وهو إثبات اليد على مُستّحق الأمن أولى 
وأحرى. 

الشرح: 

(وَولدُ الْصُوبَة ماه كلمن وَابخَمَال (وَنَْرَة لبان الصو مان في 
يد العقاصب لا تُضْمَنْ إلا بِالتَعَد ي أو بالححُود عنْدَ طُلَب الَالك) وَالأكْسَابُ الخَاصلة 
الالا نات الطعا دوي عار كن قد قفا ل اله ارط عرز 
نافع المخُصُوب» وَمَتَافعُهُ غير مَضْمُوئة عندنا فَكَذَا يدلا 

(وَقَالَ النافعي رَحمَهُ اللُّ: زَوَائدُ الَفصُوب مَْمُوئَة متُصلّة كانت أ مُنْمَصلة) 
نَاءِ عَلَى أن حَدَ الَصْب عنْدَهُ بات البد على مال ابر بر رض وَهْوَمؤجُوة في 
هذه الصورة) فَكَان كَالظَييَة رةه ة من الحرّم إذا وَلَّدَتْ في يده إن الود بكرن 
مَضْمُونًا معو عله لود سب التمان في حَق الم إن لم يكن همالك مع من ارح 
١و‏ أن الغضب يات اليد عَلَى مال العيْرٍ عَلَى وه ؛ يزيل يَد امالك عَلَى مَا ذكرنا) 
في أذل: يكاب الفصنب هولبات ةانقل للك الوح لسن بخ كود فنك لطن ونه 
أنه ما ا انان على هذه لد حثى يها لقاصيا. 

وَاغثّرض بأن هَذَا يَقنَضي أن يَضْمَنَ الولن إذَا صب الحاريّة حاملا؛ أن لبد 

نت نَاِهَ لبه ولي كَدَاكَ قله لا فرق بَيْنَ هذا وَييْنَ إن ضيه عرد امل 

فَحَبلَتْ في يّد القاصب وولَدَْء وَالروَايَةَ في الأسْرَار. وأجيب بأن الحَمْلَ قَبْل 


0 


لعا 


الجزء الخامس 
الالفصّال لَيْسَ مال بل يُعَدُ ييا في الأمَة فلَمْيَصْدُقْ عَليْ إِْبَاتْ اليد عَلَى مَال العيْرِ 
ان ذَلك» لكن لك إزالة نمه ظاهرًاء إِذ الظَاهرٌ عَدَمُ لمن عند الطُلّب» حَنّى لو مَنَعَهُ 
يك الحذلك أو تعذى :فيه فقا بالمكمان: كما قال هن الكتّاب؛ وَدْلكَ بأن أثلفه أو ذْبَحَهُ 


كك ]ا اقل ويلش ونن 52 فقن كن اند نه بمُجَرد ابيع بل 
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اليم بَعْدَهُ فَِنَ تفويت يده يَحْصّل به لأَنْهُ كان مُتَمَكنًا من أعثذه من العٌاصب وَقدْ 
0 7 ان 6 32 : 0 م 2 3 0 7 2 000 03 4 57 
زَال ذلك بالبيع وَالنَسَلِيم. وغورض بأن الام مضموة ألبتة) وَالأوْصافُ القارة فى 
مر 6 - 1 - و 0 02 7 03 7 2 2 
الأمَهَات تسْري إِلَى الأؤلاد كَالرَيّة وَالرقّ وَالملك فى الشراء. وأجيب بأن الضّمَان 


و 9 52 7 10 وو 71 هم 5 1 8 7 3 ه. 28 -- 4# > ليد 

لَيْسَ بصفة قارّة فى الأمٌ بل هُوَ لَرُومُ حَقّ فى ذمّة العٌاصبء فإن وُصف به المال كان 
مَجَارًا. 

0 و 8 ا 52 ل رو ع بر از 2 

فإن قيل: وقد وجدّ الضّمّان في مُوَاضعَ فلم تَتَحَقَقْ العلة المذكورة فيهًا فكان 

أثَارَة وَيْفَهًاه وذْلك كقاضين العاضي فالة يَسيِمن وإن لم يل يد امالك بل أزال يد 

3-9 1 0 2 0 0 ار 12 1 0 لج 1 1 8 

العّاصبء والملتتقط إذا لم يَشْهَد مَعَ القذرة عَلَى الإشهاد وَلْمّ يُزل يَّدَاء وَالمغْرُورٌ إذا 

ا 0 9 


َنَعَ الود يَصْمَنُ به الولَدُ وَلَمْ يُزل يدا في حَقّ الولّدء وَيَضْمَنُ الأمْوَال بالإثثلاف تسيا 


كَحَفْر الب في غَيْرٍ الملك» لين كك إزالة ين انل ولا إلتاتوا: فابلواي أن ها فلثاتإن 
انحن اتش لكوي رج الطعان تار ل ككالة .وان أن كن قا رض 
الكٌمَانَ كَانَ عَصبًا َم يم ذلك لَوَازِ أن يَكُونَ الٌمَانُ حُكْمًا توعيًا يت كل 
تمص مله بشخص من الع مما يكُونُ عدا (ولَهُ وني الطية المرحَة من الخرم) 

وَوَجْهُ ذلك أن القيّاس غَيْرٌ صّحيح» لَُ إنْ قاس عَلَيَْا قبْلَ النَمَكٌن من الإرْسّال 


2 3 و 2 و ل لم 2 3 2 26 عي ارس الام 2 0 
فَهُوَ ظَاهِرٌ الفسّاد لأنَهُ لا ضّمَانَ فيه عند لعَدَمِ المنّع» وَإن قاس عَلَيْهَا بَعْدَ التَمكن منه 
فَكَدَلِكَ لأن الضّمَّانَ فيه باغتبّار المنع بَعْدَ لَب صّاحب الحقّ وَهُوَ الشرْعٌ لا باغتبّار أن 


5 م يه 2 0 7 ه 0 21 38 1 -ه 0 208 مه 328 5 
الأمّ مَضْمُوئَة وَعَلَى هَذَا الوه من الحوّاب أكثْرٌ مَشَايخَنًا (وإذا أطلق) يَعْني لَوْ قيل 
2 2 0 راض 2 22 0 6 2 0 2 
بوجوب الضمّان في ولد الظبية سَوَاء هَلكَ قبل اد ٍ من الإرسال أو بِعَدَهُ (فهوَ 
ضَّمَّانَ جتايّة) أ إثلاف لأن صَيِّدَ الخَرَم وَرُوَائدَهُ كَانَ آمنًا في الخَرّم صَيّْدَاء وَذْلكَ في 
ا ل م" ل ل 1 
بعده * أيُديئاء فالوقو ع ف أَيْدينَا كلف نّ, الصيدية فيص لذلك بمجَرد الوق 
د ار ا ب كيصسن عكر اواو 


يف3 


العنايج شرح الهداييّ 
في أَيْدِينَا (وَهَذَا يََكَرَر) اا (تَكرْرٍ هذه الحتايّة) فَإلهُ لا أَذى الضّمَانَ بسب 
إخراج الصيد عَنْ الحم ثم م أَرْسَلَهُ فيه ثم أن ذلك الصِّيْدَ من ارم ونداء 
اح وبَجُوذ أن يكُود مغاة يََْرُ ووب الإرسال يكز ذه التاية التي هج 
الإعرَاج من الَرَم (قولهُ وَيَجبْ) يَعْنِي الضّْمَانَ (بالإعَائة وَالإشَارّة بالئّصّ فلأنْ يجب 
بِمَا هُوَ فوْقَهَا وَهُوَ إِنْبَاتُ اليد عَلَى مُسْمَحَقَ الأمن أؤْلى). 

قال (وما تقصت الجارِيَيٌ بالولادّة فِي ضمان الغاصبء فَإِن كان في قِيمَةٍ الولّد 
وَهَاءَ به انجبّرٌ النّقصانُ بالود وَسَقَطُ ضْمائُهُ عن الغاصب). وقَال زُهَرُ والشافعي؛: لا 
يَنجِبِرٌ التّقصانُ بالولد؛ لأنَ الولّد ملكهُ فلا يَصِلُحْ جايرا لملكه كما في ولد الظبيّت 
وكما إذَا هلك الوتّد قبل الرّدٌ أو ماتّت الأم وبالولد وفَاءَ وصارٌ كما إذَا جز صوف شاة 
غيرِه أوقطع قوائم شجر غيره أو خَصى عبد غيره أو عَلّمَهُ الحرفَمّ فَأضنَاهُ التُعليم. وَلَنَا 
أن سبّب الزّيَادَةِ والنّقصان واحد؛ وَهُو الولادةٌ أو العلُوق على ما عُرف»: وعند ذلك لا يُعَدُ 


اص سس ملم 


فتضانا قلا بوجت همان وسار كما ذا عضب جاردة اسديدة فهزلت ثم سملت أو 
مقت قَنيْتُها _ تَبَتت تَبَمَت أو قطِعّت يد المغصوب في يده وَأ أآرشها وَأذَاهُ مع العبد 
يُحتَّسَبْ عن تُقصان القطع وَوَلَدُ الظَبيّجَ مَمِنُوعٌ وَكَذَا إِذَا مَانّت الأم. وَتَخِرِيجٌ الثّانيجٍ 
أن الولادة ليست بسبب لوت الأم؛ إذ الولادةٌ لا ثُفضي إليه غالبا وَيخلافي ما إِذَا مات 
الونَدُ قبل الرّدً؛ لأنهُ لا بد من رَدٌ آصله للبراءة: شَكَدَا لا بد من رد خَلَفْةِ وَالخِصاءْ لا يُعَدُ 
زيادة؛ لأنّهُ غرض بعض المْسقَيِء ولا انَحَادَ فِي السبب فيما وراء ذلك من المسائل؛ لأن 
سيب التّقصان القطعٌ والجنٌ وَسَبّب الزَيَادَة الثّمُقُ وسَبّبّ التُقصان التُعليم» وَالزيَادَةُ 

الشرح: 

قال 5م عم ْحَارِيّة بالولادة إِلَخ) ما تصن احَارِيّة بسَبّب الولادّة في يد 
العَاصب فَهُوَ في ضّمَّان العٌاصبء فَلَوْ عَصَبْهَا فَوَلَدَتْ عَنْدَهُ فَمّات الوَلَدُ فَعَلَيْه رَدُ 
لخَاريّة وَرَدُ تُقْصّان الولادة بألذي بت فيهًا يسبب الو لادة» لأنْ الخَارِيَة بالقصب 
اا 0 وَقَدْ فاتَ 0 مها كود ريه عل 
يا ار لات ايا فإن ردت الحاريّة وَالوَلَدُ وَقَدْ تقصّتْ قِيمّة الحارِيّة وقيمّة 5 الولّد 


الجزء الخامس م 
تلح أن تكُون حابر ذلك فصان لَمْ َضْمَن القاصب شَيقا. 

وَقَالَ زُهَرٌ والشّافعي رَحمَهُمَا الله: : لا ينْجَبرٌ فصان بالولّد أن الود ملَكَهُ فلا 
يَصْلَحُ جَايرًا لملكه. كَمَا في ولد الظَبيّة ال 1 جَة من الحم إذا لقصنتا تا قيمنُهًا وقيمة 
وَلَّدهَا نُسّاوِي ذلك التْقصَان ونه لا يَنْجَبرٌ يهاء بل يَحبُ مان لان مع وُجُوب 


- 


رَدهمًا إلى الَرَم كما إذَا هَلَكَ الولَدُ قَبْلَ الرَدّ أَوْ مانت الم وبقيمّة الولّد قاع 
عٍِ 


مه 


ب ا امود كر ار ل ابابا اخبار لع ا 
قوَائم ا كانه ا م سي 
فَأَضْنَاهُ انعم فَإلهُ له لا ينْجَبرُ الصّوف بالصّوف» وَالقوَائم | بالقوائم» ولا ما تَقصّ من 
المحزء بالخصاء َالتْليمٍ يما زد منْ القيمة فيه. وَلَنَا أن سَبَب الريّادَة وَالتْقَصّان د 
راواه عنْدهُمَا وَالعُلُوقُ عنْد أبي حَيفَة رَحمَهُ الله على ما عُرِف ذلك يَغْنِي في 
طرِيقة ة الخلاف. 


اه كن 


وَل في ضنالة من َب حار وى يها على ما حم وعلة للك لا ين 
التَفْصَانْ تُقْصانًا لأنَ السبَب الواحد لَمًا أَثْرَ في الرّيادَة وَالتُقَصَان 6ك لياه بختنا 
عَنْ التُقَصَانء كَالبْعِ لما أزَال اليم عَنْ ملك البائع دحل لمن في ملكه فَكَانَ لشم 
ع رن َل اتاد الب لي أ الشاحضن ذا شهدا على حل بع شي» 
بمثل قيمته فَقَضَى القاضي به به ثم رَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا سينا وَهَذَا لأنْ القَوَات إلى خلّف 
كلا رات وسار كما إذا عصبا جاريَةٌ سميئة ف هنا كُمّ سَمئتا أ سَقَطَت 
ينها لم يقتا أذ قطقتا قَطْعَتْ يَدَ الفصّوب ب في يده وَأَحَدَ أرْسشَهَا وداه مَعَ العْد يَُْسَبْ 
عَنْ نُقصّان افطع وم ير فصا كن إلى حَلَفِ. 

(قولهُ وَوَلَدُ الظبيّة مَمَنُوعٌ) جَوَاب عن قَوْهمّاء وتقرِيرَه لا نسل أن نقصانَ 
الظبيَة بالولاة لا حي بقيمة الود كذ لا سل أن ال إِذا مَانَتْ لا تنُجَبر قيمَتُهًا 
بقيمّة آم الود إِذَا كَانَ فيها وَقَاءء وَهَذَا النْعُ على غَيْر ظاهر الرّوَاية. وَأمّا تَخْرِيجُها على 
الظَاهرٍ فَهُوَ أن كلامنَا فيمًا إذا كان الي وَاحدًا وَهَاهُنَا لَيْسَ كَذَلكَ إن الولادة 


- 
ايت 


ره و َه وه عر إن 0208 َه ع ا 5 وه م 7 7 مر هم 5-7 لك 
سبيت ا وليسّت يسبب لموت الم إذ لا فضي إِليْه غالبا. وَرُوِي عَنْ أبي حنيفة 


ض رواية أخترى) ودر أل ارا َدْرُ نقصّان الولادة وَيَضْمَنُ ما رَادَ عَلَى ذلك 


60 العناية شرح الهدايتّ 


من قيمّة الم م لأن الولادةَ لا ُوجب الَوْت فَالتْقَصَانُ يسبب الولادة دُونَ مَوْت الأمَ وَرَُ 
القيمّة كَرَدٌ العيْنِ ولَوْ رد عَيْنَ الحَارِيَّة كَانَ التْقَصَانْ مَجَبورًا بالود فَكَذا إذا رد قِيمَتَهًا 
ا مَات الوَلَدُ قَبْلَ الود واب عن قله كما ذا لك الود قبلا 
َوَجْهَهُ أن كَلامنَا فيمًا إِذَا رَدّ الأمّ ِنْقَصّان الولادة هل يَنْجبرُ اللُقَصَان بر 
0 وَإِذا كان الولَدُ هَالك كي لمان به والمخصّاء اكه زِيادة لك 
عض بنغض الفَسقَ يكن اٌَْ في انيه وما ور لك اميل لسن جه 
اتُحَادُ السب لا ذكر في الكتّاب فلا كرون منصلا بِمَحَلَ التَرّاع. فإن قيل: الكو 
جَوَابُ الْستشهّد يها رأ كد لخم وَهُوَ أن الولّد ملك الَولَى فلا يَصْلّحْ أن 
ل ل ل 
إِلَى جَوَابه بقؤله لا يُعَدُ نقصائاه وَإذَا لَمْ يكن تُقْصانا لَمْ يَحْتَج إِلَى جَابرِء فَإِطْلاق 


5000 


الحابر عَلَيْهِ توَسّعٌّ في العمّارَة. 

إن قيل: ورد رو ارت لسر عا و ادر 
ارتفاعه بضّمّان مضا حل لاوا كارك راكد أحيب بألهُ مَالكُ الوْلَى 
لا مَحَلَهَ وَمنْ حَيْت الملك لَيْسَ بِيَدَل بل هُوَ هيدل من حلت الذرمة ت فإِذَا ارتفع 
لقان يله اشلفت عد ف بيلك اأري. فَإِنْ قيل: الولَدُ عندهُ أُمائةُ فَكَيِفَ يكون 
خلا عَنْ الَضْمُون؟ فَالحَوَابُ مَا ما أشَار يِه الْصَنْفُ رَحمه اللَهُ مِنْ عَدَمٍ عد تقْصّانا لا 
تَضْمِيئة) هَذَا الجَوَابُ صاخ للدّفع عَنْ السّوال الثاني أَيِضًا. لله در الْصَنّف م مَا ألطفة 
ذَهْناء جَرَاه ناشين نخيرًا. 

قال (ومن غصب جارِينَ هَزْتَى بها فَحبلت ثم رَدها وَمَاقّت في نفاسها يضمن 
قِيمَتهَا يوم علقت, ولا ضمان عليه في الحرة: وَهدًا عند آبي حَنَيمَتَ وقَالا: : لا يضمن في 
الأمَتٍ آيضا) لهما أن الردٌ قد صح؛ والهلاك بعده بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة 
قلا يضمن القاصب. كما إذَا حمت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت. أو زَنَت في يده كم 
رَدّها فَجلدت فَهلكت منه؛ وكمن اشترى جارِينَ قد حبلت عند البائع فَولدت عند 
الْمشتّرِي ومَاتّت في نفاسها لا يَرجِعٌ على البائع بالئّمن. وَلَهُ أَنْهُ عغصبها وما انعَقَد فيها 


سَبّبُ التذّف وَرُدت وَفيهًا ذلك هَلَم يُوجد الرّدُعَلَى الوّجه الذي آحَدَ هَلَم يَصِحٌ الرْكُ وَصَارٌ 


هع 


الجزء الخامس 
كما ذا جنّت في يد الفغاصب جتان فَمُتلت بها في يد المالك؛ أو دُفعت بها بأن كانت 
الجِنَايَمُ خَطّأ يُرَجَعٌ عَلَى القاصب بِكُلَ القيمّتِ. كَذَا هَدَا. بخلاف الحُرَّة؛ لأنّهَا لا نُضمنُ 
بالغصب ليبقى ضمانْ القصب بعد فَسادٍ الرّد. وَفِي فصل الشراء الواجب ابتداء التّسليم. 
ما ذَكَرنًا شترط صِحَدٍ الرّدُ وَالزّنَا سبّبّ لجَلدٍ مُؤلمٍ لا جارح ولا مُتلف هلم يُوجَد السبّب 
الشرح: 
قال (وَمَنْ غْصّبّ جَاريّة فرَنَى يهَا) قال في اللجامع الصتغير: روث 
عن أبي حَيفة في الرَخُل يَقْصبُ الخارَِة فزني بها ثم يردا فتَحْمل فَنمُوتُ في 


نفاسهاء قال. هُوَ ضَامنٌّ لقيمتها يَْمَ عَلقَتْ. ليس عَلَيْهِ في الحرّة مان وَقَال 1 


يُوسُّفَ و مُحَمِّدٌ رَحمَهُمَا الله لا ضّمَانَ عَلَيْه في الأمّة أيْضًا إذَا مَنَتْ في نفاسها 


دما يردا واه الصف في قل ميرد َمل يتقدم ال على لحل وَوقعَ ني 

عَامَّة سخ بتَقدم لحيل عَلَى اله ييا أن الحَبّل كَانَ مَوْجُودًا وَفت الرَدٌّ قال: الرَدُ 
ذا ماح اله أؤصل ان إلى 1 الْستَحق» وَصِحَتُهُ وجب البَرَاءَة عَنْ الضّمّان. 

إن قيل: ل سل صِحتة نه حر حَيْثْ هَلَكْت بسب كَانَ عنْدهُ. اب بقؤله (واهلاك 
يَحَده مربي حدق في يد كلك 5 الولادم لا يسبب كَانَ عنْدَ الغعاصب واهلاكُ 
بدك لا 28 الضّمَانَ على المي كي إذا حُمَّتَْ في يد القاصب 2 رَدهَا 
تلم زتها في يل القاضيب فذقا نجلتنن هلكنا مك ومن ا شترى جَارِيَة ف 
يلت عند البائع) ولمْ بعلم الثتري باخيل ولت عند امشتري وَمائتا في 
الكل: وَلأبِي حَنيفة رَحمهُ اللَهُ أن الرَدٌ لَمْ يَكْنْ صّحيحاء أن الصّحيحَ منْهُ أن يَكُونَ 
عَلَى الوَجْه الذي أَحَدَ وَلَمْ يُوجَدْ هَامْنَا فَإِنّهُ عَصِبّهَا وَمَا الْعَقَد عَقَدَ فيهًا سَبَبْ التلَف وَرَدُهَا 
وَفِهًا ذَلكَ (قَصّارَ كما إِذَا جَنَتْ في يد الاصب فَمَتلَتْ بها في يّد الَالك أو دَفْمَتْ تُ 


بها يأن كانت الناية خط فاه هُ يَرْجعْ عَلَى العٌقاصب 04 القيمّة كَذَا هَذا. بخلاف 


م اس سمس 


ا ل ا فى متها كلق ستل والستري 
وَهُذَا لَوْ هَلَكْتْ عنْدَ ل ملت فلاو تمان ال لعَصب بَعْدَ قسّاد الرّدٌ يكونهًا حَبلى. 


كمع 


العنايي شرح الهدايتّ 

(َوْلَهُ وَفي فَضْل الشرَاء) جَوَابُ عَنْ قَوْهمًا كَمَنْ اذ شترَى جَارِيّة قَدْ حلت عنْدَ 

ع بطريق الفرق» وَهُوَ : أن فل الشراء ء الواجب عَلَّى البَائع ابْتدَاء الّمْليمِ: أي تُسْليم 
ا الذي وَقَعَ عَلَْهِ العقَدُ وَقَدْ تَحَقَقَ ذَلكَ منْف ما بالنَّاس لا يَعْدَم 
التَسْليمَ وما ل اليد عَلَى الوه الذي أَحَذَهُ عَلَيِْ (شرْطٌ لصِحّة الرّهٌ) 
ا ل ل ا 
قيل: و َحْقيفَهُ أن الشراءً لم يكَاوَل إلا العَيْنَ إِذْ الأوْصّافُ لا تذعل في الشرّاء ركذا لا 
يَُابلّا شي من ) الشْمّن» فَكَانَ الوواجحب على البائع تَسْلِيمْ العينٍ أْذي ل متَقَومٌ 
وقد وج فلا يَرْجعْ التي عليه باَلاك في يده. 

وَأنَا مين .هفالأوضاف داحلة فيه وَهَذَا لَوْ صب غْصَب جَارِيَة سَمِيئَة فَهَرَلَسَا في 
يد القاصب وَرَدُهَا كذَلكَ نه صم فصان وَإِذا دَحَلَتْ الأَوْصّافُ فيه كان الرَدُ 
اوور ناي وما ا مَا ها من الحمّى 
وَالضّعْف وَقت الَوؤْتء وَيَحْتَمل ) أن يَككُونَ سَبَهُ مَادةَ كَانَتْ في يد العٌاصب 0 


0 


يدك أذ شط من اها لى ست قعو ب د اقب الل و 


ء لام 


وَالزنًا سَبَبُ) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا أذ ركفي تب وتقريرة 9 اونا الذي وُحدَ في 
يد الٌاصب نما يُوحَبُ الخَلدَ الُوْمَ لا الخَارِحَ ولا التلف» وَلَمّا جُلدَتْ في يد امالك 
بجلد مُنُلف كان غَيْرَ ما مَا وَجَبّ في يد العٌاصب فلا يَظْمَنْ. 


م مو 


قال (ولا يَضْمِنْ الغاصب متافع مَا عَصبَّهُ إلا أن ينقّص باستعماله فيغرم 
التّقصان) وَقَالَ الشافعي: يَضْمَئُهَاه فَيَحِبْ جر المثل؛ ولا فرق في الَدهَبّينِ بِينَ ما إذا 
عَطْلَهًا أو سَكَت. وَقَالَ مَالك: إن سَكَتهًا يَحِبُْأَجِرٌ لمثل, ون عَطلهًا لا شَيءِ علّيه. لَهُ آنْ 
نافع أموال مُتَمَوْمَنٌ حَتّى تُضْمِن بِالعٌقُودِ فَكَدَا بالغصوب. وَلَنَا أَنْهَا حصلت على ملك 
الغاصب لحدوثها في إمكانه إذ هي لم تَكُن حَادِمَمَ في يد المَالك؛ لأَنّها أعراض لا تبقى 
فَيملكُهَا دفعًا لحاجته وَالإنسَانُ لا يَضْمنُ ملكّهُ؛ كيف وَآَنّهُ لا يَتَحَقَّقَ عصبهًا وإتلافها؛ 
'َأنهُ لا بَقَاءَ لها وَلْأنّهَا لا كُمَائلٌ الأعيان لسرعت فَنَائها وبِقَاء الأعيان» وقد عرفت هذه 


الماخبد فِي المختلفي ولا نَم أن متَصََمَمٌ فِي ذاتهء بل تقوم ضرورة عند رود العقد 


ولم يوجد العقد» إلا أن م أنتُقص باستعماله مضمونْ عليه لاستهلاكه بعض ) أجِرَاء 


لامع 


ا 7 و سمه مر سرهم جهن 


قال (وَلا يَضْمَنُ العَاصبْ مََافعَ مَا عصبَهُ إِلَحْ) مَنَافِعٌ العَصب غَيرٌ 0 
لكن إن نص بِاسْتعْمَاله غْرِمَ العاصبْ التقصان. وَقال الشافعي رَحمَّهُ “الله تصنو 7 
بأخر امكل ولا فرْقَ في 0 التُغطيل وَالاسْتَعْمّال ورعا "سني الأول عضا 
الثاني إثلانًا في شُمُول العَدَم ندا وَشُمُول الوجُود عدة. 

وَقَصّلَ مالك رَحَمَهُ اللَهُ قَالَ: : إن سَكَنهَا فَكَمَا َل المتافعي وإ عَطَلهَا مَكَادَ 
قال ألو حنيفة رَحمَّهُ الله (للشافعي رَحمَهُ الله أن نافع وال توق لكونهًا و 
الآدَميّ ُلقَ لَصْلّحَة الآدّميّ وَيَجْرِي فيه الشّح ولف رسن بالغقود) صّحِيحّة 
كَانَتَ أو فاسدة بالإجمّاع (فكذَا 5 لأن العقد لا يَجْعَل + َيرَ الوم ا 
كنا ووه على اله روك أله خسكدة على يلك القاضب لألماخه دنست في إمكانه) 
أي صرف وت كمه لأ هي لمك ادن في يد للك للها أغراض لا تبقى) 
وَمَا حَدَتْ في إِمْكَان الرّجُل ف ُو في ملكه دما اند إن املك لَمْ يتا بت للعبد إلا 
فعا لحَاجته إِلَى إِقَامَة الكاليف» فَالنافعُ حَاصلّة في ملك الرَّجُل وَالِإنْسَان لا يضمن 
ملك نفسه. لاا تَحَقَقُ عَصْبَهًا وَإثلاتهَا 
وبحت مله ولك باد َهًا. ول سلما تحقيق عَصْبِهًا وَإثلانهًا لكنّ شط 
الضّمّان الممَائلة وَالنَافعُ لا ممائل الأعيَانَ لسُرْعَة فتائهًا ا لأغيان. 

وَاعْتُرضَ يما إِذا 5 مَا يَسرُعٌ إلَيْه المَسَادُ فإِنهُ يَضْميُهُ بالدّرَاهم 5 تتقى »فد 
عَلَى أن الحائلة مسقب الدثاء قاد 2 تغرف وَيِمًا إذا اسْتأَجَرَ الوقصي لليّتيم مَا 
بح يَحْتَاج ليه بدَرَاه هم اليَتيم فإِنهُ جَائرٌ لحر رن كر م صّحِيسًا لَمّا جَارَ لأن 
0 ل 5 ليم لا يَجُورُ إلا بالوجه الأحْسّن. وجيب عَنْ الأول بأن الممَائلة 
0 ة هي ما ون ييْنَ باق وَبّاق لا بِينَ باق وأبقى؛ فكان السوّال غَيْرَ وَارد» وَهَذَا 

حم إلى كه عبر يبن جحوهرينِ لا يبن جَوَهَر وَعَرَضٍ ألا يَرَى أن بع لاب التراكم 
ار وَإن كَانَ أَحَدُهُمَا يَْلى دُون الآخر» وعن | الشاني ,+« بن كرا أن شراء الثيّاب 
بدراهم اليَتيم جَائرٌ للوصي مع وجُود التَاوْت كما كينا ا القريان اين 


ليلع 


العنايج شرح الهداية 
في مال ام يعَدّ عيبا في النصَرّفات وَقَدْ عَرَقْتَ هَذْه الْآحذ) أي العلل التي 
هي مَنَاط الحكم أ 5 ألا ا ختل ي مد فس ونان بقؤله إِنَهَا لا 
6 عَصِيْهًا وَإثلافهَاء ًا بقوله لآنهًا لا 0 الأعيَانَ إِلَى آخره (وفي الْختلف) 
يخي شي مُخْتلف أبي ليث وَقولهُ إلا تُسَلْم انها متقومَة) جاب عَننْ ؛ وله لاف وال 
متَقومَة. وتَقرِيرَه لا 22 أنّهَا متَعَومَة في ذاتهًا أن التقَوُم لا سبق الؤجُود وَالِإِحْرَارَ 
َلك فيما لا يَبْقَى غَيْرَ متصوّرٍ يل يَنقَوَمٌ لضرُورة ذفع الحاجة (عند ورُود العقّد) ليها 
باراضي: ااا فيه (إلا 6 ف لكل زم يتفض باسقتاله مَعْمُون لَه 
لامنتهْلاكه بَعْض أَجْرَاء العينِ) 7 أغْلم. 


اي 


ل 1 الشافعي: يسك لات أيضا وعلى هذا 558 إذَا أتلفهما ذمي 
على ذمي أو بَاعهما الدّمي من الدّمي. َه آنّهُ سقط تَمَوْمُهُمَا في حَقَ المسلم شَكَدَا فِي حَقّ 


لس م عاص م و 


الدّمي؛ لأنّهُم أتباعٌ لَنَا في الأحكام قلا يجب بإتلافهما مال مَتَقَومْ وهو الضمان. وَلَنَا أن 
التّقويم باق فِي حمّهم, إذ الخمرٌ لَهُم كالحَل لَنَا وَالخِنزِيرٌ لَهُم كالئَاة لَنَا. وَنَحنُ 
أبرنا بآن تَترْكهُم وما يَِينُونَ وَالسُيفُ موضوع فيَتصَدرُالإلزام؛ وذ بَقِيْ الوم فد 
وجد إتلاف مال ممتُوك ٠‏ متقوم فيضمئه. بخيلاف الميتَجٍ والدّم؛ لأن أحدا من أهل الأديّان 


ل 0 


لا يدين تمولهماء إلا أنه تجب قيمبُ الخمر وإن كان من ذوات الأمتال؛ لأن المسلم 


ممنُوع عن تمليكه لكونه إعرارًا لَه بخلافي ما إذَا جرت الْبَايِعَيٌ بِينَ الدَّميّينَ؛ لأنّ الدّمّئ 


خز مملى عن تعليك العمر وتلوي. وهدًا يخلافي الريا؛ 6 00ظ 


ويخخلافي العبد المرتد يكون للدّمي؛ لأنَا ما ضمنًا نهم ترك التَعَرْض لَهُ لا فيه من 
الاستخفاف بالدين» ويخلافي متروك التّسمِيَّمٍ عامدا إِذَّا كان كن يبيحه؛ لأن ولاينّ 
الشرح: 


اه 


(فَصْل في عَصْب ما لا يتَقَوم) : َمّا فرَعَ منْ ينان ما هّوَ الأصْلَ وَهُوَ عَصْبُ ما 
توم لتَحْقيقي العصب فيه حَقيقة بين عَصْبَ ما لا يعقوم بار عَرْضيّة أن يَصير ممَقوا 


الجزء الخامس 1 


إِمّا باعتبّار ديائة الَخْصُوب منْهُ بتَقَومه 7 ان قوم (قال: وَإن 2 
لح عر داق أو خنزيرَة إل هَذْه المسألة عَلَى أربعة أَوْجْه: إِثُلاف مثلم حمر 
الم وَإثلاف الدّمّيّ حَثْرَ الْلم وإثلافُ ل ل ل وَإثلافُ للم حير 
لم صَمَانَ على الثلف في الأولنٍ بالإشماع. وَأمًا في الآحرينٍ فَعََيْهِ الضَمَان 
عنْدا لاا داري رَحمَّهُ اللهُ. وَعَلَى هَذَا الخلاف إِذَا يَاعَهَا المي من الذْمَي جَارَ 
اليم ندا خلاقا لَه 
قال (ِسَّقَط ؛ عونا في حَق الْسُلم بلا حلاف فَكَذَا في حَقَ الذي لله | أنبَاعٌ لَنا 
في الأحكام) قال 6: «إذا َبلُوا عَقَدَ عَقَدَ الذي فَأعْلمُوهمْ أن لَّهُمْما للمُئلمين وَعَنهِم 
ما عَلَى الْملمينَ» أو إذَا سقط تَعَوْمُها (قلا يحب بإثلافهًا آل نوه وهر العتمان أي 
ا ا 
عنْدنا) دَلَ عَلَى قَوْل عُمَرَ م ضييك حين سأل عَم لَه اد تصتعُون يما يمر به أفل اذم من 
الحَمُورٍ؟ َقَالُوا: تَعْشرهَاء قَالَ: لا تفعلواء 01 ها لخدو العشرٌ من نْمَانها؛ فَقَدُ 
حا مالا توما في نو حَيْثُ حور اوأر بأنذ الغثر من تَمَهَا وم تفل 
ذلك إلا لدَيهمْ ذلك ون أمرا بأنا ركهم وما يَديُونَ) يَثني لا ُحَادلهُمْ عَلَى 
لتك (وَالسّيف مَوْضُوعٌ) يعني لا يجَبرون على التّرْك بالإلرّام بالسئيف لعقد الذَمّةء 
حبذ دازام حلَى ترك لثئن كني الم في حم ولِذا بي دود إثلافا 
مال مَمْلُوك قوم وَذْلكَ يوحب ؛ الضّمّان بالّص فِيِضْمتُةُ ونوقض يما إذا مَاتَ 
الي عَنْ ابْتَتيّْن ِحْدَاهُمَا امرأثة ها لا تسستحق بالرَّوْجيّة جيّة سَيْا من المراث مَعَ 
اعقَادهِمْ صمّةَ ذلك النَكَاحٍ وَصِحَة النكَاح وجب تُوْرِيث لزأ من وها في جميع 


و ره سم 


الأديَان ذا َم يوج كانم ولَمْ بُوجَد في دائتهم َم لم ركهم وما يَديكُون. 
7 


وَأُحِيب يأنًا لا تسَلْم لهم يَحَقدُ شان الويف الكفة العاوم 10 لام اه 
وكَوْلَهُ (بخلاف الَينّ وَالدّم) جَوَابٌ لمقيس عَلَيْهِ للشّافعي رَحمّهُ الله 0 يَذْكْرْةٌ في 

الكتاب «لأن أُحَدَا من أهْل الأذيّان لا يَدينُ ا إلذالة كبس قِيمّة الخَمْرٍ وَإن 
25 مثليّة) وكذكم الصضّمير في الكتّاب يتأويل تراب 5 اكور (لأن المي 


ع 


مَمنُوعٌ عن , كه لكوانه إِغْرَارًا لَهُ) بخلاف أهْل الذمّة فإِهُمْ غي غيرٌ مَسُوعِينَ عن 


3 العنايّ شرح الهدايتّ . 
تمْليكهَا وَتمَلْكهاء فإن خرت ينهم ميايعة 5 جَارَ لَهُمْ انَمْلِيكُ وَافَمَلكُ إن استهْلَكَهًا 
بَْضْهُم لبَْعْضٍ جَارَ شيع منلها وكسلئة ول ونا بحلاف لج متلق يقر لأ 
ليخد تلو عن من كيك لقن كذ هل ال اس ل 
أمرتا أذ ركهم وما يديو إلى آحره لا ساق ما به من الف حيئكذ (دكولة أنه 
مُسْى من عُقودهم) يعني بِعَدّم الجواز لقوله : ايه وَبِيْتَهُ 


عَهْدُ» وَذْلكَ لأََهُ فملقٌ منْهُم لا نَدَيْنٌ لثيُوت حُرْمّة الربًا ذ في دينهم, قال اللَهُ تَعَالَى: 


ص مل 


- 


وَأَخْذِهِم الوا أوَقَدَ يوأ عَنْهُ 4 [النساء: ]١11١‏ (ويحلاف العبد اكد للمي) إن 
الْمسْلمَ إذَا َلََهُ لا يَضْمَنُ سيا وَإِنْ كَانَ اناد ادم" أن العبْدَ امد مَل * تقوم وَهُوَ 
أيْضًا في الحقيقة قيس عَلَيِْ للنافعي رَحمَهُ الله وَوَجْهُ لواب (آنَا مَا ضما لَهُمْ تك 
لَعرْض) للعنْد ارد للدم (لَا فيم) أ في ترك ايض (من الامتشقاف بالدين) 
ارك وَالإعْراض عَنُْ. وَاستشكل هَذَا الَعْليل بمَا إذَا أثلّف عَلَى ئصراني صليبًا َه 
يطل تبقة علليناء وَفي ترك التعَرْضٍ اسْتخْفَافُ بالدين. 

وأحيب بأن دم أصلي» لمانا 1 عَلَى ذلك بخلاف الارتداد 
لدان بحلاف مَتْرُوكَ التّسْميّة) تعلق بقؤله أمرتا أن ْرَكَهُمْ وَمَا يَدينُونَ: يَعْني لَمَا 
ادا أذ لثاله: أهْل الدَمّة عَلَى مَا اعْتَقَدُوهُ من البَاطل وَجَبّ عَلَيْنَا أن ترك أهل 
الاحتهّاد عَلَى مَا اعتقدُوة مَعّ احْتمّال الصّحّة فيه بالطريق الأُولّى. وَحِيكذ يَحِبْ أن 
ول بوجوب الضَّمّان عَلَى م مَنْ أثلف مَتْرُوكَ السْمِية عَامِدًا لله مال قم في اغتقاد 
الشافعي رحمّه كُ اللهُ. وَوجه الجوّاب ما قَالَهُ أن ولاية الْحَاجة بع وَالدَلِيل الدال 9 
حرمّته قائم فلم ر يعبر اعتائكم في إيجَاب الضّمّان هذا مَا َالو ولقائل أن تقول: لا 
ع أن ولايةَ الْحَاجّة بع لأن الكليل ادال عَلَى ترك المحَاجّة مع أهْل الذمّة دَالُ 
عَلَى ترْكها مَعَ يدن بالطريق الأرل ا ا ررد ولواب أن الدليل هُوَ قَوْلهُ 
يِ: «اثر كو هُمْ وَمَا يَدِينُونَ» وَكَانَ ذَلكَ لعقّد الذمّة وَهُوَ ّنف في حَقّ الْجتَهِدينَ. 

قال (قإن صب من مُسدم حمر حل أولد مََفَبَْهَِصَاحِب الحَمرآن 
يَآاحُدَ الخلّ بغيرٍ شَيءٍ وَيَاحُدَ جلد الَيتَجٍ ورد عليه ما رَادَ الدبَاعٌ فيه)؛ وَاخْرَادُ بالفقصل 
الأول إذَا خَللَهَا بالتّقل من الشّمس إِلَى الظل ومنهُ إلَى الشئمسء وَبالفصل التَّانِي إذَا 


لف 


الجزء الخامس 


م مور 


َبَمَُ ما لَهُ قِيمَرٌ كَالمَرَظٍ والمٌفص وَتّحو ذلك والمرق أَنْ هد التُخليلَ تطهيرٌ له 
بمتزنَجٍ عسل الثُوب النّحِس فَيَبِصَى عَلَى ملكه إذ لا تبت تَتبْت اَاليّمُ به وبهدًا الدباغ انُصل 
بالجلد مال مُتَقَوُمَ للقاصب كَالصبغْ في النُوب فَكَانَ بمنزئته فَلهدًا يَآحْدْ الخلّ بغَيرٍ 
شيء وَيَأَحْد الجلد وَيُعطِي ما رَادَ الدَبَاغٌ فيه. وَبَيَانهُ أَنْهُ يَنظرٌ إلى قيمته ذَكيًا غير 
مَدبُونْ وإِلَى قِيمتِه مَدبُوهًا فَيَضْمَنُ فَضل ما بَينَّهُمَاا وَللقاصب أن يُحبسة حَتى يُستوفِي 

َال (وَإن استَّهدََهُمَا ضّمِنٌ الحَلَ وَل يَضْمّن الجلد عند أبي حَنِيفَتَ وقالاه يَضْمَنْ 
الجلد مَدبُوعًا وَيُعطِي ما رَادَ الدبَاعٌ فيه) ولو هَلَكَ في يدِهِ لا يَضْمَنُهُ بالإجماع. آما الخل 
أنه َماَق عَلَى ملك مالكه وَهوَمَالَ تقوم َمِنَهُ بالإتلافء يَحِبٌ مثلةُ #أنّ الحَلٌ 
من ذُوَات الأمثال. وما الجلد فَلَهُما أَنّهُ باق على ملك امالك حتّى كان له أن يَأْحُدَهُ وهو 


إلى لاا 


مَالَ مَتَّقَوْمٌُ فَيَضْمَتُهُ مَدبُوعًَا بالاستهلاك وَيُعطِيهِ امالك ما زَادَ الدبَاعٌ فيه كما ذا غعصب 


الوم م ره دم موقده 


فَصِبَعَهُ كُم استهلكه وَيَضْمَتُهُ وَيُعطيه امالك ما رَادَ الصبعٌ فيه وَلْأنّهُ واجب الرّدُء فَإِدَا 
ا بنّفسه. وَقَونُهُمَا يُعطِي ما 
زَادَ الدبَاعٌ فيه محمُولٌ على اختلاف الجنس. أَما عند انُحَادِهِ فيَطرَحٌ عنهُ ذلك القدر 
وَيوْخَدُ من البّاقي لعَدّم الفائدة في الأخد منه كم في الرّدُ عليه. وَلَهُ أن التو ص 


ل (المضصل 


بصنع القاصب وصنعته مَتَعَوْمَيٌ لاستعماله مالا مُتَمَوٌمًا فيه؛ ولهدًا كان لَه أن يُحبسه 

حك يُستَوض ما 6د البط هيه هقان كا لَه واد يم َه في حَق الوم هم الأصل 
وهو الصنعم غير مضمون عليه فكذا التّابعٌ كما إِذا هلك من غَيرٍ صنعتٍ بخلافي وجوب 
لم يكن مُتَعَومَه بخلافي الذّكي وَالنُوب؛ لأنّ التَّقَوْم فيهما كان تَابِنَا قبل الدبغ والصبغ 
هَنَم يكن تَابعًا للصنعتٍ وَلّو كان قَائِمًا فَأرَادَ انالك أن يَترْكَهُ علّى القاصب في هذا 
الوجه وَيْضْمَنَه قيمته قيل: ): نيس لَهُ ذّلك؛ لأنّ الجلد لا قيمَجّ لَهُ بخلاف صبغ التُوب؛ لأن 
نَهُ قيمَمّ. وقيل ليس لَهُ ذلك عند آبِي حَنِيفَت وعندهما لَه ذّلك؛ لأنّهُ إذَا تَرَكهُ عليه 


وضمتة عسو مك ار 
. 


ضمته عجر الغاصب عن رده فصارٌ كالاستهلاك: وهو على هذا الخلافي على ما بِيناه. 


2 قيل: د ا 


كُم قيل َ يُضْمتُهُ قيمَنَ جلد مدبُوغ وَيُعطِيهِ ما زَاد الدْبّاعُ فيه كما فِي الاستهلاك. 


ذف العنايّ شرح الهدايّ 

ويل يُضَمَنْهُ قِيمّدَ جلد دكي غير مَدِبُوء وَلو ديَمَهُ يما لا قِيمَتَ لَهُ كالاب 
والشمس هَهُوٌ كالكه بلا شيء لأنّهُ بِمنَزِدَجٍ عسل الكوب. وَلَو استَهَعَهُ القَاصبٌ يَضْمَنُ 
ِيمَتَهُ مَدبُوها. وَقِيلَ طَاهِرًا غَيرَ مَدبُوغ؛ لأنّ وَصفّالدِيَاغَةٍ هُوَانّذي حَصَلَهُ فلا يَصْمَئُدُ 


وَجدُ الأول وَعَلَيهِ الأكدَرُونَ أن صمَدَ الدبَاهحٍ ابم للجلد فَلا تُفرَدٌ عن وإ صارَ 
الأصل مَضْمُوئًا عليه فَكَدَا صِفَتُهُ؛ وَلَو خَلْلَ الحَمرٌ بإلقَاء لملح فيه قَانُوا عند أبِي حَنِيفَتَ 
صَارَ ملكا للقاصب ولا شَيءِ لَهُ علَيه. وَعِندَهُمَا أَخَدُ امالك وَأَعطّى ما زَادَ لمم فيه 
مَؤَِجٍ بغ الجلبب وَمَعنَاُ اهنا آن يُطِيَ مثل وَزن المدح مبن الحَلٌ ون أرَاد امالك 
تركه عليه وتضميئهُ فَهُوَ عَلَى ما قيل. 

وَقِيل فِي دغ الجلد ولو استَهلَكهَا لا يَضْمَتُها عند أبِي حَنِيقَمَ خلاهًا لَهُمَا كما في 
تبغ الجلب وَلَو للها بإِلَاءِ الحَلَ فِيهمه هَمَن مُحَمَدٍ أنّهُ إن صارَ حَلاً من ست يَصِيرُ 
ملكا للقاصب ولا شَيء عَلَيه؛ لأنّهُ استهلاك لَهُ وهو غيرُ متو وإ لم تَصِر خَلاً إلا بعد 
زَمَانِ بأن كَانَ الى فِيه خَلاً قليلا فَهُوَ بَينَهُمَا عَلَى قَدرٍ كليم لأنْ خلطّ الحَلّ 
بالخلٌ فِي التّدِيرٍ وَهُوَ عَلَى أصله نيس باستهلاك وعِندٌ أبي حَنِيفَةَ هُوٌ للقاصب فِي 
الوجهين, ولا شيءَ عليه؛ لأنّ نفس الخلط استهلاك عندة؛ ولا ضَّمانَ في الاستهلاك؛ 
لأّهُأتّف ملك تّفسيه. وَعِندَ محمد لا يَضْمَنُ بالاستهلاك في الوجه الأول نا ينا وَيَضْمَر 
فِي الوجه الثّانِي؛ لأنّهُ آتف ملك غَيرِه. وبَعض المشايخ جروا واب الكتّاب عَلَى إطلاقِهِ 
أن للمالك أن يَّاحُدَ الخلّ فِي الوجُوه كلها مير شّيء؛ لأن الى فيه يَصِيرٌ مُسِتَهلَكَا في 
الحَمرٍهََم ببق مُتَعَومه وقد ككرت ؤِيه أقوال المشتايخ وقد أَنبتنَاهًا في كَفَايَةٍالمنتهى. 

الشرح: 

قال (فإن عَصب من سملم ثرا مَحَللَهَا إلخ) من غَصب من ملم ترا 
لي عل ا يه فَديعهُ فكُل منها عَلَى وَحْهَيْنِ؛ لأنْ التَخْلِيلَ أو الديَاغَ ما أن أكون 
بخلط شيا وما لَه مه أو لا فإ حل بق شئء بلقل * من امس إلى الظّل وَملة 
لبها أو" دُبغ بالقرَظ بفتْحتَين وهو وَرَّق السَلّم وَالعفصٍ دما ما أن يكو الخَلَ 
والحلد بَاقِييْنِ أو لاء إن كان اين أَحَدَ االكُ اَل بلا شي ء وأحَذ الجلة وَرَدَ عَلَيْه ما 
راد الدباغ فيه. 


و 


الجزء الخامس 

وَطْرِيقْ علمه أن ينظ إلى قيمته كا غير مَدبُوع إلى قيمته مَدبُوعَا فيِضْمَْ 
فصل مَا يتَهُما؛ وللقاصب أن يَحِسَُ حتى توفي حَقَُ كَسَنّ الخبْس في البيع؛ 
وَالَرْقُ يبن الَسأئيْن مَا ذَكَرَهُ في الكتاب وَهُوَ ثيْرٌ وَإِنْ لَمْ يكوا بَاقييْنِ فإن 
استهلكع ا اقاصب صم الخ وم لمن الحلة عند أبي حَيَة له فيه قَالا: يَضْمَنْ 
الحلد مَدْبُوعًا وَيُعْطي ما زَادَ الدَبَاغٌ ذ فيه ون هلكا في يده فلا ضَمَانَ عَلَيِْ الماع 


وَانْجْمَعْ لَه لا يَحمَاج إلى دَليل أن دَلِيلَهُ الإِجْمَاعٌ فلهَدَا م يَذَكرة الم ا 
علق الله الك ]عش فلو روه لعندان وختد ب العني. لخي لذ 3 ل َهُ قيمة 
يَوَمَكذ) ولا لضّمَان قيمته يم الاك أنهُ لا يَجبُ إلا بفغْل مَوْصُوف باقي وض 


سس سام 


لقو ون مهو 


عمد زرولة ا الخرم دليل صورة الاسشتهلاك وَهْوَ ظَاهِرٌ (وَأمّا الجلد فَلَهُمًا نهُ اق 
عَلَى ملك المالك حَتّى كان ا لَهُ أن يَأَخُذَة). 

َال القدذوري: ات لدي ار ما إِذَا أَلقَاهُ اه في الطريق 
َأَحَدَهُ ندع فين شيك أن أده وَعَنْ أبي يُوسُفْ رَحمه الله أن لَهُ أن يَأَحْدَهُ 
في هَذه الصورة 5 أَيِضًا وذ كَانَبَقنَا على ملكه (َْرَ مَالّ مقو وقد استهلكة (تطليلة 
وَيعْطيه اكاك ما ما زَادَ باغ يه إِذَا عَصب توب فَصبَه كم اتلك يَصْمئهُ بطي الاللث 
ما رَادَ الصّبْْ فيه) وفيه نَطَرٌ لأن ئفس العٌصْب في هذه الصّورة يُوجبْ الضّمَانَ بحلاف 
لاع فيه (قَوله وَلأنّهُ واحبُ الرّه) ذليل آخخر. وتقْرِيرهُ أن الحلد لَوْ كان قائمًا وحن علي 
العغاصب رَدُهُ فَإِذَا قوت الرَدَ حَلََهُ قيميّهُ كَمَا في الْتَعَارِ يَضْمَنُ بالاسشتؤلاك لا الملاك 
ل ا 

َال الإمَامُ قَخْرٌ الإسلام رَحمَهُ اللهُ وَغَيْرُهُ في شرُوح 8 الصّغير: 5 


يعْطي ما رَادَ الدباغ ذ فيه مَحْمُول عَلَى اخُتلاف الحنس: يني أن القاضي وم اخلة 
بالدّرَاهم وَالدَبَاغ تار من ل العغاصب القيمّة واد اه الدباغ» أمّا 57 
قَومَهُمًا بالدَرَاهمٍ 7 بالدكانير يُطرَحٌ عَنْهُ ذلك قد 1 مه اليَاقِي لعَدَمٍ الفائّة في 
الأخذ ل ثم في اليد لي ا ل 
بنّفسه) ونم حَصّل لَه النَقَوْمُ بصلعَة الغاصب وَصَعَتُهُ متقومَة َه لاسْتعْمّاله مَالا متَقَومًا 
فيه وَكَن كَانَ لَهُ أن يَحْبِسَةُ حَتّى يسنو يُسْتَوْفِيَ ما زَادَ الدباغ» ا التَقَومُ ا للٌاصب 


434 العنايّ شرح الهدايتّ 


وَكَانَ الحلد تَابعًا لصَنْعَة العاصب في حَقّ التَقَوم) لعل وخر العامة 6 مَصْمُون 
عَلَيْه فكَذَا النَاِعُ لثلا يَلرَمَ مُحَالمَة الب أمثلك كما إذا هلّكَ من غَيْرٍ صَنْعَة إن عَدَمَ 
الصمَان هناك باغبار أن الأصل وَهْوَ الصتغة عر مَفتبُون فكذلك الث زلا فالعقلنة 
مُوجبْ للعّمَان في الاك والاستهلاك (َِولَهُ بحلاف ارد إلَخ) جَوَابْ عَنْ قَرْهمَا 
وَلأَنَهُ وَاحب الردٌء وكقر أن وُجُوب الرّدٌ حَال قيّامه لله يَبَعُ المللك» والحلد غَيْرُ ابع 
للصّعَة في حَقّ الملك ثبوته قَبْلَهَا إن لَمْ يَكْنْ مَقَْما وَالخَاصل أن الصضّمَانَ يَعْتَمدُ 
التْقَوُمٌ والأصل فيه الماك هي عَيْرُ مَْمُوئة فَكَذَا ما يبعا واه يَعتَمدُ املك والجلد 
فيه آم لكان فوشي رذ وقيقة العتلقة. 

قولهُ (بخلاف الذكي وَلَوْب) جَوَابٌ عَنْ قَْهمًا كما إِذَا غَصَب نوا وَأفْحَم 
الذكي اسنتظهَارا أن تقوم فيهمًا: أي في الذكي والثواب كَانَ ًا مل الدع وَالصّبغ قَلَمْ 
يَكنْ تابعًا للصّئْعّة» وَالَقَوُمُ يُوجبُ الحّمَانَ (وَكَرْ كَانَ) الحلدُ (قائمًا مأرَادَ اذَّلكُ أن كه 
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عَلَى العَاصب في هَذَا الوجه) أي الذي كان الدُباغ فيه بشيء متقوم (وَيِضَميُهُ قِيمتهُ قبل 
لَيْسَ لَهُ ذَلكَ) بلا حلاف (لأن الجلدَ لا قيمّة لَه بخلاف صِبْعْ الثوؤب لأن لَهُ قيمة. 


عن عن 7 0 000 ك ص 5 ره م 
وَقيل لَيْسَ لَه ذلك عنْدَ أبي حَنيقة رَحمَّهُ الله وَعِنْدَهُمَا لَهُ ذَلك) وَقَلَهُ (لأنهُ إذا 
2 و 2 د 01 12 3 واو م م 30 
رَكةُ) ليل أن في السألة حلاف لا ذليل المحَالفينَ. وَوَجْهُ ذَلكَ إذَا ترّكَ الحلد عَلَى 
0-4 رد 6 © اسم 0 0© © روم كاه ه © 1 
العغاصب وَضَمنَهُ عَجَرَ القاصب عن رده فصار كالاستهلاك) وهو أي الاستهلاكُ على 
هَذَا الخلاف عَلَى ما بِنَاهُ آنفاء وفيه تظَرٌ لأن العَجْرَ في الاسْتهّلاك لأمر منْ جهّة 
١ 0‏ 6 مس 5 0 م 1 0 5 0 . إن 
العٌاصب وفيمًا تركة وَضَّمئَهُ القيمّة من جهّة المالك» ولا يَلرَمُ من جَوَاز النَضْمين في 
7 0 - 4 0 2 : كك َ 01 9 1 
صورة تَعَدَى فيمًا العَاصب جَوَارُهُ فيمًا لِيْسَ كذلك. ثم اخْتلف في كيفيّة الضّمّان عَلَى 
فرطم فقيل تطلمنة اقنمة جلد مَدبُوغ وَيُعْطيه ما رَادَ الدباغ فيه كما في صورَة 
ا ا ل ا 2 توف و وف وه لح حون ‏ وق ار وقرق ري 
الاستهؤلاك. وقيل قيمّة جلد ذكي غير مَدْبُوغ» هَذا كله إذا ذُبغ بمًا لَه قيمّة وَخلل بعَيْرٍ 
خلط شَيْء أمّا إذا دَبَعَهُ بمًا لا قيمّة لَهُ كَالثُاب وَالتّمْس فَهُوَ لصاحبه بلا شَيْء لأنَهُ 
9 2 5 2 وو 5 32 32 عاض ا 203 
بمنْرلة غسل الثؤب وَهُوَ لا يزيل ملك المالك. 
وَلَوْ استهلكة العاصبُ صّمِنَ قبِمتَهُ في قَْهِمْ جَميعًا لأَنَهُ صر مالا عَلَى ملك 
- َه ا - د 8 يذ ا 3 ا 01-0 ًَ 3 
صاحبه ولا حَقّ للعٌقاصب فيه» فكائت الاليّة وَالَقَوُمُ جَميعًا حَق المالك فِيِضَمن 


ام اص سم ا 


نا 


الجزء لكان 

بالاستهلاك. وَاعلَفُوا في كيْيّة الصّمّان فقيل: صن قيمَهُ مَْبُوعَا وقبل طاهرًا غَيرَ 
مَدبوغ. .وقد كر وج القن في الكثاب وهو طَاهر. وعراس الع 
َل الَشَايحُ رَحمَهُمْ الله ص رَ الخَلّ ملكا للقاصب؛ ولا الى 
رَحمه اللهُ. 0 أَحَذَهُ امالك وَأَعْطى ما رَادَ ا لواكا رودن الجلد. قله 
ركلوا لشي إلى أن نهد تل أحن وَهُوَ مَا قيل إن هَذَا وَالأَوَلَ سَوَاء لأن املح 
لواكا يد فلا قر ٠‏ وبَاقي كلامه ظَاهرٌ سوى ألفاظ يُشيرٌ إِليْها وله (مهُرَ عَلَى مَا 
برضل كي قن إغارة إلى العراق كروتن في دن للق وشو مالاكرة لا 
0 كان قائمًا َأرَادَ الَالك» إلى أن قال: قيل لَئْسَ لَهُ ذلك» وقيل لَيْسَ لَه ذلك 0 
طله وَكَولهُ (وَهُوَ عَلَى أصله لس باستهلاك) أي أل مُحَمَّد رَحَمَهُ الل إن 
5 أبي يُوسُّفَ رَحَمّةُ الله أَبعنًا أن حلا الك علس لل واد 
عنْدَهُمًا وحيئكذ كَانَ الل ؛ مُْتَركا يَينَهُمَاء فإذَا لَه فَقَدْ لف حَقّ نفسه وَغَيْره 
يضمن علا مل حل الفططوب ملة. ونه م للقاصيب في الوخيطي) ينبي ما إن 
ضَارَتْ غلا من سَاعته أؤْ بَعْدَ رَمَانَ وول جروا واي الكاب) . يشي خاب 
الصّغيرٌ وَ و ول لصاحب الخْمْرٍ أن اد كر بغيْر شياء أن 26 0 
عَلَى الوَجْه الأوّل 0 لتحيل غير 0 كما تدم وبَعْضهُم أجْرَؤْهُ عَلَى ا 
وكَانُوا للمّالك أن يَأحْدَ الحَلُ في الوجُوه كلها وهي التَخليلَ بير شيء وَالنُخْليل , بإلقاء 

الح واي بصب لحل فيه لأن الى فيه يمد يَصيرٌ مُستَهلَكا في الخد فَلَمْ يَيْقَ ممقَوما 
قال (ومن كسر نُسلم بَرِيَطا أو طبلا آو مزمارًا أودُفًا أوآراق لَهُ سكرًا أو مُتصقًا 


ع مار م هس 


فَهُوَ ضامن) وبيع هذه الأشياء جائرٌ) وهذا عند أبي حنيفة. وقَال أبو يبوسف ومحمد: لا 
يَضْمَنُ ولا يَجُورُ بَيعُها. وقِيلَ الاختلافٌ في الدف وَالطبل انّذي يُضْرَبْ للّهو. هَأما طبلٌ 
العُرَاة وَالدّفُ الذي يُبَاحٌ ضربَهُ في العُغرس يُضْمَنُ بالإتلاف من عَيرٍ خلافي. وقيل الفتوى 
في الضّمان عَلَى قولهما. وَالسّكَرٌ اسم للنّيءِ من ماءِ الرُطب إذا اشْنَّد. والمنصّف ما ذَهَبَ 
نصمَّهُ بالطبخ. وفِي المطبوخ أدتّى طَبحَةٍ وَهُوَ البَاذّقْ عن آبي حَنِيفَةَ رِوَايتَان فِي 
التُضمين والبيع. لَهُمَا أن هذه الأشيَاءً أعدّت للمعصيَّةٍ فبَطل تَعَوْمُهًا كالخمر وَلأنّهُ 
فعل ما فَعل آمرا با معروف وهو يأمر الشرع فلا يُضمَئُهُ كما إِذَا فَعْلَ بإذن الإمام. ولأبي 


كك 


العنايي شرح الهدايتّ 
حنيفة أَنّهَا أموال لصلاحيّتها لا يحل من وَجُوهِ الانتفاع إن صلُّحَت لَا لا يحل فصا 
كالامج الْمعَديي. 
وَهَدَا؛ لأنْ الفَسَادٌ بفعل فَاعِل مُحْتَارٍ فلا يُوجِبْ سُقوط التَقَوْمِ وَجِوَارُ البّيع 
والتُّضمِين مَرتَبَان على اَاليّجٍ والتّقَوْمٍ والأمرٌ بالمَعرُوف باليد إِلَى الأمرَاءِ لمٌدرتِهم 
وباللُسان إلى غيرهم, وَتَحِبُ قِيمتُهَا غيرٌ صالحتٍ للّهو كما فِي الجَاريّة انيج والكبش 
التُطوح وَالحَمَامَجٍَ الطيّارةٍ والدّيك اقَاتِل وَالعّبد الحَصِيٌ تحب القيمَمُ غَيرُ صالحَتٍ 
لهذه الأمورٍ كذًا هذا وَفِي السكر والْمنَصّف تَحِبْ قِيمَتُّهُمَاء ولا يَحِبْ المثل؛ لأنّ المسلم 
مَمِنُوعٌ عن تملك عينه وإن كَانَ نو فَعَلَ جَانَ وَهَدًا بخلافي ما إذَا آتلّفّ عُلَى تَصرانِي 
صليبًا حيث يُضمن قيمَتَهُ صليبًا!؛ لأنّهُ مقر عَلَى دّلك. 
الشرح: 
َال (ومَنْ كَسَرَ أسئلم بَرَطا أو طبْلا) قال في جَامع الصّغور: ور كس لسلدم 
يَرْبَطًا وَهُوَ آله من آلات الطررّب وَالطبل وَلمرْمَارٌ وَالدف مَعْرُوفة. وقول (أهراق لَه 
سَكرَا) أي صِبَّه صَبَهُ يقال ذ فيه هَرَاقَ يُهّرِيق بنَحْرِيك الحا وَأَهْرَاق ريق ونيا وَاشَاء 
في الأول بَدَلَ عَنْ 0 وفي الثاني رَائدَةء وَكَلامُهُ إلى آخره ظَاهِرٌ لا يَحَاج إلى 
شرح واللهُ غلم بالصّوّاب. 
قال (وَمَنْ غْصّبّ أُمَ ولد أَوْ مُدبرَةَ فَمَاكَس في يده صَمن قيمَة ادير لا 
يضمن قِيمَة آم الولدم عنْدَ أىٍ 0 وقالا: يَضْمِنْ مهما ؛ لأن مايه المدَيرَة 1 
بالاثقاق» وَمَاليَةَ م الولّد غيْرُ مُتَقَوْمَة عنْدَ وَعِنْدَهُمَا متقَوْمَة وَالدلائل ذَكَرَْاهًَا في 


م 


كتاب العَتّاق من هذا الكتّاب. والله عل بالضوابي. 


كتاب الشفعقّ 

الشَفْعَيٌ مُشتَّفّمٌ من الشفع وَهُو الضم؛ سُميّت يها نا فيها من ضم المشتّراة إلى 
عفار الشفيع. 

الشرح: 

(كتاب الشفعة): وَجَهُ منَاسبّة الشفعة بِالعٌصّب تَمَلْكُ الإنْسّان مال غَيْره بلا 


عن عير “22 


رعاة فى كل شيعا وانتذ اخدييا جلك يلاوم لولة د تر اتات ل 
معْرفَته للاحتراز مع كثْرته بكثرَة ساد من الاستحقاق في البَاعَات والأشرية 
وَالإجَارَات وَالشركَات وار رَعَاتَ أوسأ تَقديمَهًا. وَسَيبْهًا اتصال ملك ا بملك 
الدتري: َصَرْطُهَا عون البيع عَمَاَا وه نتف من الشدْ وَعْوَ ا ا دياك 
ها من ممم المتراة إلى قار الشتفيع.. وفي المتريمة عارة عن تملك الما صل 
بعمَاره من العقارِ عَلَى المري بشركة أو جوار. 
قَالَ (الشفعمٌ واجبٌَّ للخليط فِي تفس المبيع كم للخَليطٍ فِي حق المبيع 

كَالشٌَرب والطريق كُمْ للجار) أَفَادَ هَدَا اللّفظ كُبُوتَ حق الشَفعّتٍ لكل واحد من هؤُلاء 
وَآَفَادَ التّرتيب» أَما التبُوتٌ هَلقَوله عليه الصلاةٌ والسلام: «الشفعيٌ لشر يك لم يُفَاسم(" 
ولقوله عليه الصّلاةٌ والسلام: «جارٌ الدار أَحَقَ بالدّارٍ والأرضء يَنتَظِرٌ لَهُ وإن كان عَائبًا 
إذَا كَانَ طَرِيقهُمًَا واحداء' ' ولقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: 0 بسّقبه قيل يا 
رسولن اللّه م سقيه؟ قال شفعته» ويُروى: «الجارٌ أحق بشفعته!' . وَقَالَ الشافعي لا 
شفعتّ بالجوار لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «الشفعةٌ فيما لم يقسم؛ فَإِذَا وقعت الحدوذ 
وَصرِفت الطريق فَلا شفعَن' ' ولأنَ حَقّ الشُفعَتٍ مَعَدُولَ به عن سن القيّاس لا فيه من 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (7/54؟4): غريب. 
(؟) الحديث مركب من حديثين» فأخرج صدر الحديث أبر داود »)881١17(‏ والترمذي ))١54(‏ 

وأحمد (:أحم؟ موي 0 ). وأخرج عجزه أبو داود (2»)514 والترمذي 

.)477/84( والنسائي (4789)» وابن ماجه (4 459 ؟)» وانظر نصب الراية‎ »)١59( 
»))5901( أخرجه البخاري ف الشفعة باب 25 وأبو داود (0515)» والنسائي في الكبرى‎ )0( 


وانظر نصب الراية (5/5 ؟5). 
)4١(‏ أخرجه البخاري ف الشفعة باب 21 وانظر نصب الراية (478/5). 
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تَمَلّك امال على الغَير من غير رضاه؛ وقد وَرَدَ الشرعٌ به فيما لم يُقسّم وَهدًا نيس في 
معتّاه؛ لأنّ مَؤْدَنَ القسمتٍ تَلزَمُهُ فِي الأصل دُونَ الشرعء وَلَنَا ما رَوَينَا وَلَأنّ ملكه مُتصِلٌ 
بملك الدخيل اتّصال تأبيدٍ وقرار فَيَتبَتَ لَه حق الشفعتٍ عند وجود المُعَاوَضة باثّال 


اعتبارًا بمورد الشرعء وهدًا لأنَ الانّصال على هذه الصف إِنّما انتصب سبَبًا فيه لدفع 
ضرر الجوار, إذ هو مَادّةُ امضار عَلَى ما عُرف» وَقطعْ هده امَادةِ بتَمَنّْكِ الأصل أَولَى؛ لأنّ 
الصضَرّرٌ في حَكه يإزعاجه عن حْطْةٍ آبائِه أقوى؛ وَضِرَرُ القسمَتٍ مشرُوعٌ لا يَصلْح عد 

وَآما الكّر ويب فلقوله عليه الصلاة ولام «الترولة َه من الخليطة والخليعد 
أَحَقّ من الشفيع!' ' فَالشُرِيكُ فِي تّفس ابيع وَالخليط فِي حموق المبيع والشفيع هو 
الجار. ولأن الاتصال بالشركتة في المبيع أقوى؛ لأنّهُ في كل جزءء وبعدهُ الاتّصال فِي 
الحموق؛ لأنّهَ شرِكدّ فِي مرافق الملك والتّرجيح يُتَحَفَقَ بِقُوّة السبّب» ولأنّ ضررٌ 
القسمجٍ إن ثم يُصلح عدن صلح مرجحا. 

الشرح: 

قَالَ (الشُفعَة وَاجِبّةَ للخليط إِلَحْ) الشفعة وَاجبَة: أي نَابئَة للخليط في نفس 
ابي أي للخرمك م لليط في حنه تراب والطريي» م للخار: يعني ا ملاصق. 
2 رَحمَّهُ اللّهُ (أقَادَ هَذَا اللفظ وت حَقَّ القع لكل وَاحد مِنْ هَؤلاء وأقاة 
لتيب وَالدليل عَلَى الأول ما ما رُوِي عَنْ رَسُول الله له «الشفعة لشريك لم 
يُقاسم») أي تنبت الشفعة للشّريك إِذَا كَانت الدَارٌ مُشْتَرَكَة قَبَاعَ أَحَدُ حَدُ الشريكين 
نصِيبَهُ قبل القسلمّة» أُمّا إذا باع بَْدَهَا فلم يق للريك الآخرٍ حَن لا في المذخل ولا 
في نفس الدَارٍ فُحيككذ لا شفعة وَقَوَلَهُ يل «جَاد الدَار أَحَقْ بالدَارٍ وَالأَرْض يَنْتَظرٌ لَه 
وَإِنَ كَانَ غَابَّ إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحدا» وَالْرَادُ بالجار الشّرِيكُ في حَقّ الدَار بدليل 
له إن كان روما وَاحداء وول يتقطر ل َهُ ون 3 غائا يَعْني يكو عَلَى شفعته 
مَك غيته إذالا باع للقتو إلطارخر دز به قل مع الغَن وا غنم غلا 
للييْع؛ أ“ ترق أله فير الو بالانتظار ون كَانَ غائبًا. وأحِيب بأل ل جَعَلهُ أَحَقّ عَلَى 


ار 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (577/5): غريب. 


4 


الجذء الخامس 
الإطلاق قَبْل البيْع وبَعْدَهُ. 

وله ينظ تفسيرٌ لبَعْضٍ مَا شْمَلَهُ كَلمَة " أَحَقْ " وَهُوَ كَونهُ عَلَى شفعته مده 
العَيبّة وَهْوَّ َولَهُ د «اجارُ أَحَق بسقبه. قبل يا رَسُول الله ما سَقَبّه؟ قال: شَفعية» 
َي روائة: «الجَارُ أحَق بشفقته» وَالحَدِيت الأول يدل عَلَى تبُوت الشف للشّريك في 
نفس البييع والثاني للشتريك في حَقّ لمبيع» وَالثالث لجار (وَقالَ التّافعي رَحمّهُ الله 
الاق فلا شفعة»). 

وَوَجْهُ الاستذلال أن اللامّ للجنس لقوله د : «الْأَنَمَةٌ من قُريْش» فننْحَصرٌ 


- 


فيمًا لَمْ يُفْسَمْ: يعني إِذَا كَانَ قابلا للقسممّة وَأْمّا إذَا لَمْ يَكَنْ قلا شفعة فيه 


٠.‏ ير 


اي 
مد لوو 2 > ونام ١‏ لمق وى كناف ؟ قد الى زه و اوه كوه العاف" وتوين اق عه 2 
عنْدَهُ وألهُ قال «فإذا وَقَعَتْ الحدُودُ وصرفت الطرّقْ فلا شفعة فيه» وَفيه دَلالة 
َ 0 د 0001 9 )-- 2002 1 1 0 00 006 و 00 
ظاهرة على عَم الشفعة في المقسوم والشريك في حَق المبيع والجخار حَق كل منهمًا 
9 -900 كر : 2 2 - 2 2 2 ل #2 اال إئ 000 500 
مَقَسُومٌ فلا شفعة فيه. قوله (وَلأن حق الشّفعة) دَليل له مُعقول) وتقريرة أن حق 
إن إلى 0 د 1 0 م 5 ع ير 
الشُفعة مَعْدُول به عَنْ سن القيّاس لا فيه منْ تملك اال عَلَى العَيّر بلا رضَاهء فكان 
- امه 00 اماك 0 7 َ 00 0 و .2 ره سا م قي 
الواجب أن لا يَثبِت حق الشفعة أصلاء لكن وَرَدَ الشرّع به فيمًا لم يقسَّم فلا يَلحَق به 
ع 0 انض 0 و 3 و52 و 4 0 
َيرهُ قِيّاسًا أصْلاء ولا لاله إذا لَمْ يَكُنْ في مَعْنَاهُ مِنْ كل وَجْه (وَهَذَا) أي الْارُ: يَعْنِي 
000 18 له ام . اه م 006 ار 2 يو ا ا ا مات ا 
شفعة الجار ليس في مَعنَى ما وَرَدَ به الشرع؛ لأن نوها فيه لضرورة دفع مؤنة القسمة 
التى كلزرمة. 
ّ و 5 ه و لم وال 62 - مم 36 ٠.‏ 38 الو 1 37 
وقوله (في الأصل) أي فيما لم يقسمء ولا مؤئة عليه في الفرع وهو المقسوم) 
وَيْفَهُمْ من جمْلّة كلامه أن نرَاعَهُ لَيْسَ في الجار وَحْدَهُ بل فيه وفي التدّريك في حق 
1 َوه 0 وس 2م ,ي» .اسن وه مس وهر 0 ل م 5062 - سوس 0 
المبيع لأنَهُ مَقِسُومٌ أَيْضّاء وَفيمًا لَمْ يَحتَمل القسْمّة كاليئر وَالحمّامٍ (وَلنَا ما رَوَيْنَا) من 
ٍِ مه 36 ا 0 0 2 1 سار 2 
الأحَاديث من قله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ: «جَارٌ الدّار أَحَقّ بالدّار» رَوَاهُ التُرْمذي 
2 1 1 11 2 ف “عر فاو مره م 4 ع 27 
وقال: حديث حسن صحيح وقوله عليه الصلاة وَالسّلام: «الجار احق بساقية» رَوَاهُ 
ل شه لمعم الس سرع 5 د 20 3 8 ار رقم 
البْحَارِي وَأَبُو دَاوْد (ولأن ملك الشتفيع مُتُصل بملك الدّخيل انصّال تأييد وقرار) وَهُوَ 
ظاهر لأنهُ ا مفرّوض. 


2 
مم ه 


و ٍِ د اداه 0 ساد قي 46 ع ه ساسع ام ه 
قوله تأبييد احترارٌ عَنْ المثقول والسكتى بِالعَارية. وقولة وقرار احترارٌ عن 


374 العنايي شرح الهدايت 
2 0 0006 دع ع وم رقو 2 أ 2 1 2 
المشتري شراء فاسدا فإنه لا قرارٌ لهُ لوجوب النْقض ذَفعًا للفسّادء وكل ما هُوَ كذلك 
54 م 0 02 2 دبية 3 عن لل علد ٠‏ عانه سم ه ا 5000 ا 00 وو 58 
فلهُ حَق الشفعّة عنْدَ وجُود المعَارَضّة بالمال وَهُوَ احْترَارٌ عَنْ الإجَارَة وَالرْهُوئة وَامجعُولة 
م وم تسم ره 54 3 2 مه ٠‏ من" لا طب عير و9 0 5 ور 9 0 
مهرا اعتبارا: أي إلحاقا بالذلالة بمورد الشرع وهو ما لا يقسمء ولا معتى لقوله وَهذا 
500 0000 7 هل 3 ا 55 5 له 6ن ءِ 20 
ليْسَ في مَعْنَاُ لأنْهُ في مَعْنَاه (لأن الانّصّال عَلَى هذه الصّفة) يَعْني انَصَال التأييد وَالقرَار 
مر ا ا 1 3 .0 إن ٠.‏ دج ا 
(إنْمَا التصّب سبْبًا في موْرِد الشّرع لدفع ضَّرَّر الحوار إذ الْحوارٌ مَادَهَ المضَارٌ) من إيقاد 
7 7 “اين ا 2 72 - 4 0 0 0 
الثار وَإنَارَة العْبّار ومنع ضَوء التَهّار وإغلاء الجدار للاطلاع عَلَى الصّعار وَالكبّار (وقطع 
6 رك 1 ع ٠‏ 9 0 00 2 5 . 0 8 0 2 
هذه الماذة بتَمَلك الاأصل) يعني ال لشفيع (أولى لآن الضصرر في حقه بإزْعاجه عن حطة 
آبائه أَوّى) فيُلحَقّ به دَلالة. 

7 20 ل م © اع ولو ف ال و 7 ميم ف ان لاو ا 6 16ل مإعلق 

وحاصله أن الاصيل دافع والدحيل رافع والدفع | من الرفع (قوله وضرر 

2 اه 1 سدس هم 5 5 74 «2 2 
القسْمّة مَتْْرُوعٌ) حَوَابٌُ عَنْ قؤله لأن مُؤة القسْمّة تَلرَمُهُ جَعَل العلة الْوَثْرَةَ فى 
3 ام 200 .> مه 14 - ا م “هع زه 1ه رو" 52 عم ل 
استحقاق الشفعة عند البيع لزوم مؤنة القسمّة) فإنه لو لم يأخذ الشفيع المبيع بالشفعة 
201 0 0 ا 0 01 م 2 م 3 اس عو ا 12 ٠‏ 
طالبَهُ المشتّري بالقسمّة فَيَلحَقه بسَيّبه مُؤْنَة القسمّة وذلك ضرَرٌ به فمَكتَهُ الشَرْعٌ من 
ه. ا 1 1 0 0000 6 00 و 2 1 يه 0 32 7 
أذ الشفعة دَفعًا للصّرَرٍ عَنْهُ. وَتقَرِيرٌ الحواب أن مُؤؤئة القسلمة أَمْرٌ مَتْرُوعٌ لا يَصْلحُ 
1 ين .2-2 06 م 2 يسا ار مه - 2 1 
علة لتَحقيق ضرَرٍ غيْره وَهُوَ النَّمَلكْ عَلى المشتّري من غيْر رضَاةء وَلَمّ يَذكرٌ الحواب 
م ه إن إن 1 2 رك اتاسا/ ل 0ت اماه و 76 220 
عَنْ اسنتذلاله بالحديث لأنّهُ في حَيّرِ التَعَارْضٍ. وَقَدْ أَجَاب بَعْضُهُمْ بأن فَولَهُ عَلَيْه الصّلاة 
سراهس ا 9 ل ٠‏ 2ت ه 2 م 9 
والسلام: «الشفعة قيما لم لفسم» من باب تخصيص الشيء بالذكرء وَهُوَّ لا يدل 
م] مث لسن سس داع عه وقد ف وام ود له ااه وه ىل أقيءد 
عَلَى تفي ما عَدَاُ وَبأن قله " فإن وَقَعَتْ الحدُودُ وَصرفت الطْرّق " مُشْمَرَكُ الإلرّام 
فت له وه 1 2 . ًّ 5 و 2 0 
لأَنهُ ويد عَلَقَ عَدَمّ الشّفعة بالأمْرَيْنء وَذَلِكَ يَقَتَضي أَلَهُ إِذَا وَقَعَتْ الحدُودُ وَلَمْ صرف 
و بغري م 2 مر ل ووه 
الطرق بأن كان الطريق واحدًا جب الشفعة» وَإِنّمَا فى الشّفعَة فى هَذَا الصّورة لأنَها 
000 اس 0 ا همه 5 2206 ان 0 - هس 2 32 
يع الإشكال, لأن في القسمة معنى المبادلة» فرَيّمًا يشكل أن هل يستحق بها 


الشفمة ا لاه 2 رو الل عدم الشّفعة فيهًا (الدليل عَلَى الثاني) أغني عَلَى 

ازتيب قو : «النريلك أحَقُ من الخليط, وَاخَليطُ أحَقُ من التفيع»). 
0 رَحَمَهُ الله (فَالشريك في فس بيع والخييط في حُقوق ابيع 

ل م ل م ل 


اللّهُ (وَلأن الاتّصّال) ليل عَقَليٌ عل اللرتوي) راقو لفق واكدا قله زو لان قرز 


ف 


الجزء الخامس 
القسلمة) يني هد كرما أن فح ررٍ مؤائة القسلمة لَمْ يَصلح عله للامتخقاقء لكل إن 
لَمْ يَصْلَحْ عل الاسنتحقّاق صلَّحَّ مُرجّحَاء لأنَ التَرْحِيمَ أَبدا نما يقح بمَا لا يون علة 
للاسشتحقاق. 000 


005 


قال 0 للشريك فِي الطريق والشرب لجار ةم يط يلقي 
نَا فكَرنًا أَنْهُ مُقَدَمْ. قَالَ (فَإن سَلُمْ هَالشُمَعَمُ للشريك فِي الطريق فَإِن سَلُم أَحَدَهَا 
الجار) ما بِيّنَا من التّرتيبء والمرَادُ بهذا الجارٌ ا ملاصقء وَهُوَ الذي على ظهر الدارٍ المشفوعت 
[ز ز[ز ز 1 0 
سَلم أو استوفى؛ لمهم مَحَجُوبُونَ به. وَوَجهُ الظاهر أن السب تَهَرَرَ ِي حَق الكل إلا أن 
للشّريك حق التَّقَدْمٍ فَإِدَا سلّم كان كن يليه بِمَنزْلَجٍ دين الصّحدٍ مع دين المَرّضء 
والشّرِيك في المبيع قد يَكُونُ في بَعض منهًا كما في منزل مُعيّنِ من الدَارٍ آو جدار 
معيّن منها وهو مُقَدْمْ علّى الجارٍ فِي مَنَزِل وَكَدَا على الجارٍ في بَقِيّتٍ الدّارٍ في صصح 
الرُوايتين عن أبِي يُوسف؛ لأن انّصاله أقوى والبقعمّ واحدة. كم لا بد أن يكُون الطرد يق أو 
الشرب خاضا حت ستفق تَسِتّحِقَ الشُفعَنٌ بالُركج فيه هَالطْرِيقٌ الحَاصُ أن لا يَكُونَ نَافِا 
والشرب الحَاص أن يَكُون كرا لا تجري فيه الستقرة وما نا تَجرِي فيه هو عام. 

وَهَدا عند أبي حَنِيمَمَ وَمُحَمَد. وعن أَبِي يُوسُفّ أَنّ الخاص أن يكُونَ نَّهرَا يُسقَى 
منهُ قَرَاحَان أو دَلاقَموَمَا واد علَى ذلك هو عا وإن كانت سكم غير نَافِدَةِ يتشَعْبُ منها 
سكم غَيرٌ تَافِدَة وَهِي مُستَطِيلَة فَبِيعّت دَارٌ في السُملَى فَذَهلهًا المع خَاصّة دُونَ أهل 
العلياه وإن بيعت للعليًا فلأهل السكّتَّينء وَالمعنّى ما ذّكَرنًا في كتَاب أدب القاضي. ولو 
كان نهر صغير يَأْحَدُ منهُ نهر أَصمَرٌ منهُ فَهُوَ عَلَى قياس الطريق فيما بَيْنَاهُ : 

الشرح: 

قال (وَلَيْسَ للشّريك في الطر يق وَاليرب الغ) إِذَا بت التَرْتب أن التاعة 
َبْسَ لَهُ حَقٌّ إلا إذا سَلْمْ اْيَقَدمَ في ظاهر الروَايَة» فإن ب فَللمتَأخْر نيحد بالشفعة 
لأنّ السب قد َقَرّرَ في حَقّ الكل إلا أن للريك حَق التقدْم كن من شط ذَللكَ 
أن" يكن لاز "طلى الشمفة مَعَ التكّريك إِذَا عَلم بِالبيْع ليمكته الأععْذٌ إِذَا سَلْم 


نف العناي شرح الهدايتّ 

وأَبُو يُوسُفَ رَحمَهُ اللَهُ في غَيْرٍ ظَاهرٍ روي مَل لتقم حَاجِباء قلا فَرْقَ إذْ 
َك بن الخد وَالسْليوء والمثريلت في ال قد يَكُونَ في بَعْض منْهَا كَمَا في مَنْزِل 
مُعيّنِ من الدَارٍ مثل أن يَكُونَ في دار كبيرة يُيُوتْ وفي يَنْت مها شرِكَةٌ فالشفعة 
للشريك ذونة الخاره وكذا هر عَم على الخار في ينيد الذار : في أْصّح الاين وَعَنْ 


ل سام 


أبي يُوسُّفَ رَحمّه الله لأن اتْصَالَهُ أقَوَى لأن الْنْزِل من حُقوق الدَارٍ وَمَرَافقه 2 
التي تعر وو د أَرَادَ لات الى هر 
مشترك يبرن ينَ البائع والشفيع وَذْللكَ في حك واحدء فإذا ضار أَحَقّ بالبعضٍ كان أحَقّ 
باجميع» وَالرّوَايّة الأخرى أَلهُ وَابخَارٌُ سَوَاءً في 1 الال 0 ]لا بد أن يَكُونَ الطَرِيقٌ 
ول خَاصًا حَنّى يَستَحق | به السمعة: 0 الحم* ما اخْمَارَهُ من بين التّماسير 
اذ كورَة لهُ. والقرواح من لأرْض: 5 قطْعَة عَلَى حيَّاهًا ليس فيهَا شَجَرٌ ولا شائية 
شجر. 8 اسْتحْقاقَ المة في السكة وح على ما كر في كقاب 0 
وله أن فَنْحَهُ رو ولا حَقَّ لَهُمْ في لمرو وَأَصْل ذَلكَ أن اسْتَحُقَاقَ الشفعة 
وَجَوَارَ فنْح البَاب يَتَلارَمَانَ فَكَانَ مَنْ لَهُ ولاية َنْحِ البَاب في سك له اسْتحقاق 
الف في تلت السنكة ومن لا قلا وقد قم طورة ذللت» ومن له لك ترا ومن لير 
ذلك في ذلك الكثاب (ول كَادَ هر عر يد ملة هر مقر مله هه حلى قياس 
ليت يما ياه يني قَولَةُ ون كانتا سكة عد ئافذة يعَسمب ب منْهًا سكة غير نافذَة) 
إلخي إن اسْتحْقاق الشفعة هناك 0 لتُطرّق فَلذَلك قَالَ عَلَى قياس الطريق: 
يشي ل بيع أَرْض مُعْصلَةٌ بالتهر الأمنقر تا الشفعة لأهل الهْرٍ الأصنقرٍ لا لأهل 
نهر الصّغيرِ كما في السّكة لسعب م مع السكة ا مسنقطيلة العُظمى :ود كر مثالة 
صاحب الجذوع وَهي وَاضحّة . 
قَالَ (وَلا يَكُونُ الرجُلُ بالجَدُوعِ عَلَى الحائطل شَفِيعَ شَرِحبٍ وََِنهُ شَفِيعٌ جوار)؛ 
أن العِلّنَ هِي الشركة فِي العَمَارٍ وبوضع الجَدُوعٍ لا يَصِيرٌ شَريكا فِي الدَارٍ إلا أَنّهُ جارٌ 
ملازق. قَالَ (والشريك فِي الخشبَةٍ تَكُونُ عَلَى حَائِط الدار جارً) كا بينم 
الشرح: 
وقول (كا ينا) إِشَارَةٌ إِلَى قَوْله لأنَ العلّةَ هي الشركة في العَقَار. 


قَالَ (وإِذًا اّمع الشَمَعَاءُ فَالشفَعَيٌ بِينَهُم على عدد رءوسهم ولا يُعتَيْرُ اختّلاف 
الأملاك) وَقَالَ الشافعي: هِي عَلَى مََادِيرٍ الأنصبَاء؛ لأنٌ الشُفِعَنَ من مَرَافِق الملك؛ آلا يرى 
أنه لتكميل منفعته فَأشبه الربح وَالعَدّمَ والوتد والثّمرة. 

وَلَنَا أَنَهُم استّووا في سَبّب الاستحقاق وَهُوَ الانّصال فَيَسِتَوُونَ فِي الاستحقّاق؛ آلا 


يرَى أَنَهُ لو انفَرَدَ وَاحدّ منهّم استّحَقّ كل الشفعت. وَهَدَا آيَمٌ كمال السبّب وكثرة 
الاتّصال ُؤذنُ بكثرة العلّتٍ وَالتّرجِيحْ بِقُوة الدُليل لا بكثرته؛ ولا قُوَة هاهتا هنا لظهور 
الأخرى بِمُعَابَتِهِ وتمَنّكُ ملك غَيرِهِ لا يُجِعَلَ تَمَرَة من كَمَرَات ملكه» بخيلاف التْمَرةٍ 
وأشباههاء ولو أسقط بَعضهم حَمَّهُ فَهِي للبّاقين في الكل على عددهم؛ لأنّ الانتقاص 
مراحم مح كَمَال الب في حَقْ كل واحدٍ مِنم وقد انقَطَعَته ولو كان ابعض 
غيبًا يقخ يّقضِي بها بين الحُضُورٍ عَلَى عَدَدِهِم؛ لأنّالعَائِب َعَلَهُ لا يَطلَبُ وإن قَضى لَحَاضرٍ 
الجميع كم حيبي لَه الصف ولوحَضئرٌ قاد هتمي يل ود 
تحقيقًا للتَّسوِيّتٍ هَلَوسَلم الحاضر بَعدّمًا قضى لَهُ بالجميع لا يَأَحْدْ القَادمْ إلا النُصف؛ 
لأنّ قَضَاء القاضي بِالكُلٌ للحَاضر يَقَطعٌ حَقَّ القَائب عن النُصف بخيلافي ما قبل القضاء. 

الشرح: 

قال (وَإذا ذا امع العا إِلَحْ) إِذا تمع الشفعَاء فَالشفعَة عَلَى عَدَد رعوسهم 


ووو 


حلافا للشافعى رحمة الله فإِذا كان الدَارُ بَيْنَ يْنَ ثلاثة لأحَدهم نصفهًا ا 


ا 


رار هسم 


َللآخر سُدُسْهَا بَاعَ صاحب لم نعي وك الشريكان الشفعة ‏ فى ينهم 
تلك نمثفين عثدئا وعئد الشافمي رَحمَة الل أللانا بعَثْرٍ ملكهما لأنْ الشلمة / 
مَرَافقَ املك لها لتكميل متفعته وَكُلَْ ما هُوَّ كَذَلكَ فَهُوَ مُقَدَرٌ بقَدْرِ الملك كالرئح 
الع والولّد وَالتمرَة. ونا أنْهُمْ تسَاووًا في سيب الاسْتَحْقَاق وَهُوَ الانصّال؛ ألا يَرَى 
كل الْفرَدَ وَاحدٌ منْهُم استَحقٌّ كل الشفعة 0 3 كمال السنّّبء وَالنّسَاوِي في 
سبّب الاستحقاق يو جب ؛ النّسَاوِي د فيه لا مَحَالَة ليت الحكم بقذر دليله. فإن قيل: 
النصّالٌ اه الاستحقاق ا الكتير أكثْرُ انصَالا فأئّى يكَسَاوَيَانَ؟ ان بقؤله 
وك الال ُؤذن 24 العلّة» أن الانّصَّالَ ِكل + جر علة كا دكا أن صّاحبّ 


القليل لَوْ اتْفَرَ 7 د اسْتَحَقّ الجميعٌ) رمي نم 5-6 بوه في الكليل لا بكثرتهء ولا 


:اع العئابي شرح الهدابي 
رم انا لظّهُور الأخخرى ِمُعَابََتَها ا ْتَحقُ صّاحبُ القليل؛ وَلَوْ كَانَ مَرْجُوحًا 


لما اسشتن نكا لأ الراطوح ينطع في شقابلة لايع 
رَعُورض بأن الي ااتماعيّة قد تسقلرم 000001 
صاحبُ القليل عند الالفراد يَستَحتي الْحَميع؛ وَإِذا الضَم له صّاحبُ الكثير يتعَاوَتَانَ 
كان قله سحن حَميع امرك علد الفراده التي مَعَ النت. وأحِيب بأن اطيكة 
الاجتمّاعيّة عي مُطلَا تئلم ذلك أذ التي لمْ تجتمع من عل مُسشقلينِ؛ الأول متتو 
لاني لي ولكن ما ئَحنُ فيه من عيْنِ مُسْمَقلينٍ وَاهَيعَةَ الاجتمَاعية عية منهمًا لا 
تُسَلزم ِيَادَة ولا رم 0 بكثرَة العلة ل ع ألا ترّى أن الشاهدَين 
والأريقة موا وَل تَسَتَلزِم ع الاجتمَاعية ياد ماله الميرّاث لَيْسَتْ مما نَحْنْ 
فيه إِذ لم يَجْتمِعْ في الائن علََّان إن ضَمِنَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأعزرى فَاسْتَلرَمَت الرَيَادَة 
3 ذلك بتار تاوت في عُصويته بل التارع تدك من حَيِتْ اخَلكاد. 
وََولَُ (وتملك ملك ير جَواب عَنْ حَغله الشفعة من ثَّمَرَات الملك: ٠‏ يني أن 
كن من تملك لا يَجمَلُ المفْمة من ترات ملكه كالب فَإن له له التمَكُنَ من 
تمَلّك جَاريَّة النه ولا يعَدُ ذلك امراك ماك رقرلة وإ انعا ململي لخن 
تمع الشفعاء وأمتقط تغطهم خف ملا يعو ا أذ يود كل لقا له بحق أ 
بعد فإن كَانَ قَبْلَهُ فالشفعة للبَاقِينَ في الكل عَلَى عَدَدهمْ دُون ألصبّائهم كما تَقَدَم 
كذ السب فن نكو كل وابحذا مهم كال كما تق والالتقاصٌ كان للمُرَاحَمّة وَقَدْ 
لقعا تلم ولَْ كان ابض غَائَايقْصَى بها بيْنَ الَاضِرِينَ عَلَى عَدَدِهِمْ لآل 
الغائب لَعَلهُ لا يَطْلب: : يك قد يطلية ركذ لا يطليةه فلا يْرَكُحَن الَاضرِينَ بالل 
بي اضر بالميع َم حر آخز وها فى 1 َهُ بالنّصْف» فَإنْ حَضَرَ ثالث 
لت ما ال 0 0 


لَهُ فيه ولا فَرْقَ في هَذَا يَيْنَ ما استَووًا في سببها وبين ما م قو 
كَالشريك مع الجا وَكَذَا لو سَلَم: أي أُصرَ بَعْدَمَا فضي أ ا" 


الجزء الخامس 52 
لمان وق كاله الكتّاب» أن قَضَاء القاضي بالكل للحَاضرٍ قَطَعٌ حَقَّ الغائب عَنْ 


النُصنْف» بخلاف ما قَبْل القضاء 


غ- عي د 


ممه مه 


َال (وَالشفعَةٌ تَحِب بعقد البَيع) وَمَعَناهُ بَعدَهُ لا أنْهُ هُوَ السبَب؛ لأنّ سيا 
الانّصال على ما بَينّاُ والوجه فيه أن الشفْعَيَ إِنّما تَجِبْ إذَا رَغب البائع عن ملك الدانٍ 
وَالبَيعٌ يُعَرّهْهَا وَلهَدَا يُكتَمَى بتُبُوت البّيع فِي حَفَه حَنّى يَاخُدَهَا الشفيع إذا أَقَر البائع 
الب ون كان المشتري يك 

الشرح: 

قال (والشفعة تحب عفد البيع) وَهُوَ يُوهم أن البَاء للسببيّة كو ل 
ولَيِسَ كَذَلكَ (ِلأنّ سبَهَا الأنصّال عَلَى ما بين يَعْنِي في قَوْله وَلَنَا أنهُمْ انوا في 
سَبَب الاستحْقاق مالفال هذا فول عَامّة الَشَايخ نا نما تحب لدفع ضَرَرٍ 
الدّحيل عَنْ الأصيل لسُوء العامة وَالْعَاشَرَقَ وَالضَّرَرٌ إِنّما 1 بانُصّال ملك البائع 
بملك الشنقي» وَهَذا لا وها للريك في حُقوق البيع وللجار لحقيق دلك. 

وَرْدٌ بألهُ لَوْ كَانَ السب لَجَارَ تَسْليمُها قبْل المبيع لوؤحُوده بَعْدَ السسبّب؛ ألا ترَى 
أن الأز ا 2 .ماكر اموق بَعْدَ وُحُود سيب الوؤجُوب صّحيحٌ. وَأحيب بأن لمبيعَ 
شَرْطٌ ولا وُحُودَ للمَتترُوط قَبلهُ. ورد بِألهُ لا اعْتَارَ لوجُود التْط بَعْدَ حقيتي السب 
في حَق صحِيحَّة التسْليمٍ كأدَاء الرّكاة قبل الشول وإسقاط الدَيْنٍ المْوَجّل قبل ول 
الأجل. وَلْلَوَابُ أن ذللك شط الؤُحُوب ولا كَلامَ فيه وَإِنمَا هُوَ في شط لجار 
وَاسَْاع الَرُوط قَبْلَ تخقيتي النْط غير اف عَلَى أَحَد قَولهُ وَالوَبمهُ فيه) أئ في هذا 
التأويل (أن الشفْعَة نما تجبُ إِذَا رَغب البَائعُ عَنْ ملك الدَارٍ ) وَرَعبَنهُ عَنْهُ أمْرٌ حَفَيّ لا 
يَطْلعُ عَلَيْهِ هليل ظَاهرٌ وَهوَ البيِعُفيُقَامُ مَقَامَ. وَالخَاصل أن الانّصّال بالملك سب 
وَالَغْيةٌ عَنْ املك شط وَاليَيمُ ليل عَلَى ذَلكَ قَائم مََامَهُ بدليل أن البَيْعَ إذا تبت في 
حَقَّ الشتفيع بإقرار البائع به صَحَّ لَهُ أن يَأَحْدَهُ وَإِن 1 ري 

ووقض يما إذَا بَاعَ يشرط الْيّارٍ لَه أو وَهَب وَسَلّمَ إن الرَغبَة عنْهُ قَدْ عُرقتْ 
يس للشفيع التشفعة. وأجيب بن في ذَلك ترا ليا لحار للبائيع» بحلاف امار 
قَإنّهُ ير به عَنْ القطاع ملكه عَنْهُ بالكليّة فَعُوملَ به كَمَا رَحَمَهُ وليه لا ذل عَلَى 


0 


هف 


العنايج شرح الهدايت 
َلك إِذْ عَرَضُ الواهب المكَافَه وَهَذَا كَانَ لَهُ الرّجُوعٌ قلا ينْقَطمْ ل بالكلية. 

قَالَ (وَتَسِتَقِرٌ بالإشهاب ولا بد من طلَب الموائيَ) لأنْهُ حَقّ ضعيف يَبِطلُ 
بالإعراضء فلا بد مِن الإشهاد والطلب ليُعلَم بلك رَعبَتُهُ فيه دُونَ إعراضه عنه وَأنَهُ 
يَحنَاج إنَى إثبّات طليه عند القَاضي ولا يُمِكِنُهُ إلا بالإشهّاد. 

الشرح: 

َال (وَتستقرٌ بالإشهّاد) للشفعة أخوال اسْتحقاق» وَهْرَ بالانّصّال بالملك 
بشرْط اليَيْع كما 7 وَاسْتقرار و بالإشهاد وَهُوَ يَعْتَمدُ الطلية وَلا بد من ؛ طَلب 
الوائية أعا من طلب النثفقة على الْسارعة فى في الطلب إلى الموقئة لبه بها 
كه ا لشي 1 العّميرٌ را إِلَّى حَقّ يَبْطْلُ بالإغْراض» قَالَ عَلَيْه الصّلاة 
وَالسسّلامُ: «وَالسفَعَةٌ كَحَل العقال, إن قَيدَهَا تبَت» وَهُوَ كقاية عَنْ سرعة 0 
كُلَّ مَا هُرَ كَذَلكَ لا بُدَ من دَليلٍ يَدلَ عَلَى اله اترطع قن 5 :م علد وَالإشهَاد 
وَالطْلَبُ يَدُلان عَلَى الدَوَامٍ فلا بد منْهُمَاء وَلأَنَهُ يَحْتَاجُ إلى إثبات طبه عند القاضي؛ 
ولا يُمْكلهُ إلا بالإشهاد. ولعللك ومو لما يَكُونْ بالأخذ نا كسم الْمَرِي أو يقضاء 
القاضيء وَدَليلُ الذَكُورٌ ظَاهرٌ. 

قَالَ (وَتُملَكُ بالأخد إذَا سَلّمَهًا مسري أو حكم بها الحاكم)؛ لأنْ املك للمُشتّرِي 
قد تم فلا يَنتَقِل إلى الشفيع إلا بالتّرّاضي أو قضاءٍ القاضي كما فِي الرجوع والهِبَتٍ 
وتَظهرٌ فَائِدَةٌ هذا فيما إِذَا مَاتَ الشفيع بَعدَ الطلبّين وَبَاعَ دَارِه امُستّحق بها الشفعيٌ أو 
بيعت دَارٌ بجنب الدَارٍ امشمُوعتٍ قَبلَ حُكم الحاكم أو تَسليم المخَاصم لا تُوَرْتُ عنهُ فِي 
الصورَة الأونى وتبطل شَمْعَتُهُ في الثانِيّجٍ ولا يَستّحِمُهَا فِي الثّالدَيِ لانعدام الملك لَه كُم 
قَولَهُ تَحِبُ بعد البيع بان أَنْهُ لا يُجِبُ إلا عند مُعَارَضةٍ امال بامال على ما ُبَيُْهُ إن شا 
اللَّهُتعانَى. وَآللّهُ سبِحَائَهُ وتان أَعلَمْ بالصواب. 

الشرح: 

لاض قائدة كذ أ تركذ الملك في الدَارِ العفو عَة بَعْدَ الطَليين إلى 
وَقت أخخذ الدّار بأحَد الأمرير. بن الْذكورين. وقوه (يعْني في الصّورة الأولى) إذا مات 
الشفيعٌ لأَنْهُ لم يَمْلكْهَا فلا تُورث عَنْهُ. وَقَولهُ (في الَانيّة) يَعْنِي إِذَا يَاعَ دَارِه لرَوَال 


الجزء الخامس يف3 
السبّب وهو الخضال قثل 7 تيوت الحو و وله (في لقلقم شي : بيعت ذَارٌ بجَنْب 


و 


لتر التفوعة لاله لم يشلك الشفوعة 000 قوله ثم قؤولة جب 
بعقد البَيِْ) يعني قَوْلَ القدُوري رَحِمَهُ اله واللهُ أغلم. 
بَابُ طلب الشَفْعَج وَالخصُومّة فيها 
قَالَ (وَإِذَا عَم الشفيعٌ بالبَيع أشهّدَ فِي مجلسه ذَلكَ عَلَى المطَالبَّ) اعلّم أن 
الطلب عَلَى مَلاقَجٍ أوجُهه طَلَبُ الْوَاتبَّجٍ وَهُوَآن يَطلبَّهًا كما عَلم حَتّى نو بَلَعَ الشفيع 


ا : «الشفعةٌ 
كن وَاقَبَّهَا! ' ولو أخيرٌ بكتاب وَالشفْعَمٌ في أَوّله أو فِي وَسَطِهٍ هَمَراً الكِتّاب إلَى آخره 


بَطلت شفعتهُ وعلى هذا عَاممٌ المشايخ وَهُوَ رِوَايَمٌ عن محمد وعنه أن لَهُ مجلس العلم؛ 
وَالرٌوَايتَان في النَوَادرٍ 


وَبِالتّانِيَةٍ آحَدَ الكرخي؛ ي؛ لأنّهُ لما قَبَتَ لَهُ خيّارُ التّمَلّك لا بد لَهُ من زان التأمل 
كما في الْمخَيرَقِ ولو قَال بَعدما بَلَعَهُ البَيعٌ الحمدٌ للّه أو" لا حول ولا قُوة إلا بآللّه " أو 
قال " سبحان الله " لا تَبطلُ شفعته؛ لأن الأول حَمدّ عَلَى الخلاص من جواره والثاني 
تَعجِب منهُ لقصد إضراره؛ والثّالث لافتتاح كلامه فلا يدل شيءَ مِنهُ على الإعراض, 
وَكَدَا إذَا قَالَ من ابتاعها وَبكم بيعت؛ لأنّهُ يَرِعَبْ فيها بِتَمَن دُونَ كَمَن وَيَرَعْبٌ عن 
مجاورة بعض د دون بعض» وَاخْرَادُ بقوله في الكتّاب أشهد في مجلسه ذلك عَلَى المطائبّة 
طلب الْوَاقَبَتِ والإشهادٌ فيه نيس بلازم؛ نما هُوَ لتّفي التّجَاحَد وَالتّقيِيدُ بالمجلس إشارة 
إلَى ما اختَارةُ الكَرخِي. وَيصِحٌ الطُلّب بكُلّ تفظ مهم منه طَنّبُ الشُفعَتٍ كُمَا لوال 
طلبت الشفعَةَ أو أَطلَبّها أو أنَا طَالبُهَا؛ أن الاعتبارٌ للمَعتّى؛ وَإِذَا بَلَعَ الشّفِيعٌ بيع الدَارٍ 
م يحب عَلَيه الإشهادُ حَتّى يُخيرَهُ رَجُلانِ أو رَجُلّ وامرآئانِ أو وَحِد عَدلٌ عند أبي 
حَنِيفَت وقَالاه يَجِبْ عليه أن يُشهد إذَا أخبرَهُ وَاحِدّ حُرًا كَانَ أو عبدًا صبيًا كَانَ أو امرآة 
إذَا كَانَ الحَبّرُ حَنًا. وأصلٌ الاختلافي في عزل الوّكيل وقد ذَكَرنَاهُ بدلائله وَآَحَوَاتِه 
فيما تَعَدَم؛ وَهّدَا بخخلاف الْمخَيّرَةِ ذا أخبَّرت عندة؛ لأنهُ نّيسَ فيه إلزَامُ حكم ويخلافي ما 


)١(‏ قال الريلعي في نصب الراية (471/5): غريبء إنما هو عند عبد الرزاق من قول شريح. 
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العنايّ شرح الهدايّ 
إذا أخبرَهُ المشتري؛ لأنّهُ خَصم فيه وَالعدَانَمُ غير مُعتَبَرَةِ فِي الخصوم. 

الثاني طُلَبْ التعَِيرٍ والإشهاد؛ لأنهُ مُحتَاجَ إنّيه لإثباتِه عند القاضبي على ما 
ذَكرنًا ولا يُمكِنهُ الإشهادُ ظاهرا عَلَى طلب المْوَائَيَتٍ لأنّهُ عَلَى شور العلم بالشراء فَيَحتَاجٌ 
بَعدَ ذلك إِنَى طلب الإشهاد وَالتمَرير وَبَيَائهُ مَاقَالَ فِي الكتّاب (كُم ينمض منه) يَعنِي من 
المجلس (وَيشهد على البائع إن كان المبيعٌ في يدِه) مَعنَاهُ لم يسنم إنَى المشتّري (أو علَى 
باع أو عند العَقَالٍ فَإِذَا فَمَلَّ ذلك استَّمَرت شفْعَتُهُ) وَهَدَا لآنّ كل واحد منهُما خَصمٌ 
فيه؛ لأنّ للأوّل اليد وَلنَانِي الملكه وَكَدَا يَصِحٌ الإشهادُ عند المبيع؛ لأنْ الحَقّ مُتَعَلْقَ به 
إن سلّم البائعٌ المبيع نّم يَصِحٌ الإشهادُ عليه لخرُوجهِ من أن يكُونَ خَصماء إذ لا يد لَه وَلا 
ملك فصار كالاجتبي 

وَصورةٌ هذا الطب أن يَقُول: إن قُلانًا اشتّرى هذه الدارَ وَأَنَا شَفِيعُها وقد كُنت 
طلبت الشَفْعَرَّ وَأطلبُهًا الآ فَاشَهَدُوا على ذلك وَعَن آبي يُوسُفْ أَنّهُ يُشكَرَطُ تَسمِيَهُ 
امبيع وَتَحَدِيدٌ؛ لأنُ الْمطّالبَةَ لا نصح إلا فِي مَعلُوم. وَالثالت طَلَبُ الخْصُومَة وَالتَمنُّك: 
وستدكر كيفيّتَهُ من بعد إن شاء اللَّهُ تعالَى. 

الشرح: 

طَلَبْ الشفعة وَالخْصُومّة فِيهًا لما لَمْ تتيْتْ الشفعة بدُون للب شرع في يانه 
وَكيْفيته وتقسيمه. قال (وَإذًا عَم التتفِيعٌ النع) كَلامُهُ ظَاهِرٌ لا يَحْتَاج إلى ينان سوى 
ألفاظ نْهُ عَلَيْهَا (طلب الموائية 4 ل بها 6 بلفظ الحديث: «الشفعَةٌ كَنْ 2-8 
3 آنه عَلَى وجحه السرّعة وَالْبَادرَة (قولهُ ا أن يَطَلَيْهَا كَمَا عُلم أي من غير 
قف جواء كن عنْدَه يسان أو لم 0 

وله وكا دكتئنا ِشَارةَ إِلَى قَؤْله قَبْلَ البَاب لأنَهُ حَقّ ضعيف. وَقَولهُ (وَالإشهَاةُ 
فيه لَيْسَ بلازم إِنمَا هُوَ لكي لتُجَاحْد) يَعْني ريما يَجْحَدُ الخصُم فَيَحْتَاج إِلَى الشهُودء 
وتحقيقة أن طَلْبْ الْوائيّة بس لإثيات الخَقّ وَإلَمَا شراط للم ألَهُ غَيْرُ مُعْرضٍ عَنْ 
الُفعَة: وَالِإشْهَادُ في ذلك لَيْسَ يشرط. وكَولَهُ إبكل لَفْظ يُفْهُمْ مئهُ طُلَبْ الشفعة) قَالَ 
, لسن را لصيل معزي" قبل لَروِي بيع أْضٌ بجنْب أاضك فقيل شُفْعَةٌ شفْعة 
كَانَ ذلك طُليًا م مِنْهٌُ صَّحيحاء ومن النّاسِ مَنْ قال: إِذا قال الشّفيعٌ طَلَبْت الشفعة 


ع 


الجزء الخامس 
وَأَحَذْهَا بَطَلَتْ شَفْعْهُ لأنّ كَلامَهُ وَكَمَ كَذبًا في الابْتداء فَكَانَ كَالسّكُوت. وَالصّحِيحٌ 
أنَدُ لا يَنْطْل لأله إِنْشَاء عْرْقًا. وق من قال" أو عال أطي رخذ يطل ال عد 
مَحَض) وَالْحتْعَارُ 0 ال وله (وأضل الاختلاف في عَزْلَ الوكيل وقد 
ذَكَراُ إِلَح) أشَارَ إلى ما ذَكرَة : أعر عسل لف بالمواريث وَهُوَ من فصُول كتاب 
آدَاب القاضي» وَأَرَادَ بأختواته الولَى إِذَا أخخبر بجتايّة عَبّْده وَالشفيعَ واب وَالْسله 
الذي لَمْ يُهَاجرْ إلَِها. 

وََولُهُ (بخلاف المخيّرَة ذا أخيرت عنْده) أي عنْدَ أبي حَنِفَة: يَعْنِي أن اكرأة إِذَا 
أخبرت بن رَوْجَهَا خَيرَهًَا في نفسها م تبت لَهَا الحيّارٌ عَدُلِا كَانَ لخر أو غير إن 
م إلا فلا نا كر 1 سن فيه رام كم 

يشرط ذ فيه ه أَحَدُ شَطْرَيْ الشتهادة. وقول أو علي البتقاع) يُعني الكري (أؤ عند 

0 

قال يح الإسلام: اللتفيع نما يَحْتَاجٌ إلى طَلَب الإشهاد بَعْدَ طَلب الْوَائية إِذَا 
لم يبشكلة الها عَنْدَ عند طَلْب الْوَائيَة ة يأن سّمعٌ الشراء حَالَ غيه عَنْ المي وَالبَائع 
وَالدَار أن إِذَا سبع الا بحَطْرَة ة أحَد هَؤْلاء فطلب المْوَائبَة وَأشْهَدَ عَلَى ذَلكَ فَذَلكَ 
0 وَيََومُ مُقَامَ الطلين» ٠‏ فإن رك ارب من هذه التلانّة وقَصد الأبْعَدَ وَكَائُوا في 
مر واد يطلب ال ان ولَمْ بطل اسنْتحسَائ لأن تُوَاحي المطرٍ جُعلَتْ كتاحيّة 
واحدة» 3 كان أَحَدُهُمْ في مصر والاحران في مصر آخر 1 في رَسْتَاق هذا المصر 
فتَرَكَ الأمرَب إِلَى الأبْعَد يَطَلَتْ قيَاسًا ولتم جك هَذَا الطب مُقَدَرَة بِلتّمَكُنٍ 
من الإمهاد علد خطدرة أحد ؤلاي حثى لذ مَك وم تب تلح" طفطة. 

قال (وَلا تَسقطٌ الشمعَُ بتاخير هَدَا الطُلّب عند بي حَتِيفَة وَهُوَ واي من آبي 
يُوسُّف. وَقَالَ محمد إن تَرَحَهَا شهر بَعدَ الإشهاد بَطلت) وَهُوَ قَولْ زُفَنَ مَعنَاهُ إِذَا 
تركها من غير عذر. وَعَن آبي يُوسُف أَنهُ إذَا تَرّكَ المخَاصّمّة فِي مجلس من مَجَالسِ 
القّاضي تبطل شفعَتُه؛ لأنّهُ إذَا مَضى مجلس من مَجَالسه وَلَّم يُخَاصم فيه اختِيارًا دل 
ذلك عَلَى إعراضه وَتَسلِيمِه. وَجِهُ قول مُحَمَدِ أَنهُ نولم يَسقط بتأخيرٍ الخصُومّةٍ منه 


ااي تايان مه 5 ل ل كس : 00 2 
أبدا يِتَضْرَرٌ به المشتري؛ لأنّهُ لا يُمِكنّهُ النّصرف حدارٍ نقضه من جهت الشفيع فقدرتاه 


أ 


العناين شرح الهدابيي 
08 أن أجل وما ُو على م ري الأيمانٍ ووه قول بي حي وار 
اذهب وعليه الفتوى أن الحق مَتّى قبت وَاستَفّرٌ قر لا يَتسقط إلا بإسقاطه وَهُوّ التّصرِيحٌ 
بلسانه كما في سائرٍ الحُقُوق وما ذَكَرٌَ من الضرر يَشكُل بم إِذَا كَانَ عَائيا ولا فرق 
فِي حَقَ المُشتّرِي بِينَ الحضر وَالسَمْرِء وَلّو عُلم أَنْهُ نّم يكن فِي البَلّدِ قاض لا بطل 
شفعته بِالتَّاَخِيرٍ بالاثفاق؛ لأنَهُ لا يَتَمَكّنُ من الخْصُومَةٍ إلا عند القاضي فكان عذرا. 
الشرح: 
وقولك وول فط تَأَخير هَذَا الطّلّب) يُرِيدُ بالطل الثالف وهو بطلن 
المصؤفة وإلما قال مثاة ذا ركه من غير عُذْرٍ 6 1 تَرَكَهُ بورض 
أؤ حَبْس أو غَيْرِ ذلك وَلَمْ كله كيل بهذا الطب لا بطل شفْعنةُ وَإِنْ طَالَت اده 
(قَوْلهُ وَمَا ذكرٌ من الضّرَرِ) جَوَابٌ عَنْ قَوْل مُحَمّد: يَعْنِي أن الشتّفيعَ إذَا كَانَ غَائبًا لم 
يطل شفط يتأعير هَذَا الطب بالاقاق» ولا فق في ع لكي ين لض لكر 
في لوم العررء كما لا يطل َه عا ل يل وهو حار قل في النْهَايّة عَنْ 
الذّحيرَة أن المتفيع ذا كَانَ غَائنا ع ارا فَّهُ يخي أن يَطْلْبْ طَلْب الواتَة» ثم لَه 
ال عَلَى قَذْرِ سير إلى امقر أو التائع أو 9 البيعة لطلب ا إِذَا 
مَضَّى ذَلكَ الأجَل وَهُوَ قل 000 أحَد هذه الأشيّاء َبْلُ أن يَطْلْبّ هَذَا الطّلَب أو 
قَالَ (وإِذا تَهَدمْ الشّفِيعٌ إنَى القاضي فَادّعَى الشراء وَطلب الشُفْعَةَ سأل القاضي 
ادم عَلَيهء هن اعتّرّفَ بملكه اي يُشمَعُ به وَإلا حَلمَهُ بَِامَةٍ الب أن اليد ظَاهِرٌ 
مُحتَمِل فلا تكفي لإثبات الاستحقاق. قَالَ رحمه اللّه: يُسأَلَ القاضي مدعي قبل أن يُقبِل 
على الْمدّعى عليه عن موضع الدار وحدودها لأنّهُ اذى حمًا فيها فَصارٌ كما إِذَا اذى 
َقبته وذ ينلد يَسأئهُ عن سبّبٍ هته لاختلاف آسبايهاء إن قال أن شَقِيمه دار 
لي تلاصقُها الآن تم دَعوَاهُ عنَى ما قانَهُ الخصّاف. وَدكَرٌَ فِي المَتَاوَى تَحَدِيدَ هه الدار 
التي يُشْفَعٌ بها أيضاء وقد بَينَاهُ في الكتّاب الُوسُومٍ بالتّجِنِيس والَزِيد. قَالَ (هَإِن عَجَرَ عن 
اليج استَحلّف اهُشتَري بآلله م يَلَمُ نه مَائلدٌ لذي دَكَرَهُ مما يُشفَعُ به) مَعنَاهُ بطَدّب 
اليم تأنه ادم مَلَيه مَعنّى لَوآهرَ به نَزمَكُ كم هُوَاستحلافٌ على ما فِي يده فَيُحلفٌ 


0 


الجزء الخامس 


على العلم (فَإن تكل أو قامت للشفيع بي بينٌَ قَبَتَ مِلكُهُ في الدار التي يشفع بها وثبت 
الجوارٌ فَبَعد ذلك سأَلَهُ القاضي) يَعنِي الْدُعى عليه (هل ابتاع أم لا؛ فإن أنكر الابتياع قيل 
للشفيع أقم البِيْدَرَ)؛ لأن الشفعزّ لا تحب إلا بعد تُبُوت البيع وكُبُوتُهُ بالحجتٍ. 
قال (فَإِن عجر عنها استحلف المُشتَرِي بآللّه ما ابتّاع أو بآللّه ما استحق عليه في 
هذه الدَارٍ شفعن من الوجه انّذي ذَكرهُ) فَهَدَا على الحاصل؛ والأول على السبب وقد 
استوفَينا الكلام فيه في الدعوى؛ وَذّكرنا الاختلافَ بتوفيق اللّه وإِنّما يُحَلَّفُهُ على 
البَتَات؛ لأنَّهُ استحلاف فعل تفسه وعلَى ما في يده أَصالَنٌ وفي مثله يُحلف على البتات. 
الشرح: 
قال (وَإذَا تَقَدَمَ الشفيع إلى القاضي إِلَّحْ) هَدَا هُوَ الْوْعُودُ يقوله 5 
ل ل تامام بر 
د من يان السب لعلَمَ حل هُوَ مَحْحُوب بيه أذ لا وَرُْمَا طن مَا ل يسيب 
َه اقل سيا ا ا ا ا ولي 
َعْوَاه) قيل لَمْ يم بَعْدُه بل لا بد أن يَسْلهُ فيَقَول: هَل قَبَض المثتري الِْيعَ أ لا لله 
بض لم ع الشوى على ثري م امزح ل لا الي 
يقول ل مَتَى أخثيرت بالشتراء ويف صنغت حين أعثيزت به للم أن اله طالَت 
لاء إن 3 أبي يُوسُف وَمُحَمِّد إِذَا طَالَت اللَدَةٌ فالقاضي لا يَاتَمْتْ إلى دَعْوَاهُ وَعَلَيْه 
لمتوَى» وَهَذَا لا يرم للْصَنْف لأنهُ دَكْرَ أن المَنْوَى عَلَى قَوْل أبي حَنِيمَةَ في عَم 
البُطّلان بالتأخير. 
قبل سألهُ نّم بَعْدَ ذلك سَألَهُ عَنْ طَلَّب الإشهاد فَإِذَا قَالَ طَلَيْتَ حين عَلمَتْ 
وأغيرت عَنْ غير لت سلَهُ عَنْ طلب الاسنتفراد» ون فَال طلئنه من غَيْرٍ تأحير سالة 
عَنْ الَطُلوب بحَضرته هَل كان قرب إِلَيّهِ من غَيْرِه إن قال نَم ص دغواة» ثم يُقيل 
ا عَلَيْ فإن اعرف يملكه الذي مَْمَمٌ به وإلا كَلمَهُ إقَامَة اليكة أن اليد 


إن هر سام 


52 


هرا يُحتَمل أن تون 55 2 ملك وإ وإجادة وَعَارِيّة: وللجكفل لا يَكُفي ِإنبّات 


الاسنتسقاق» فإن أَقامٌ فَقَدْ تَوَّرَ دَعْوَامُ 1ك قسن الْْكَرِي يطلب الشفيع أنه 
0 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


فإذَا ألكرَه لما لين عَلَىالعلم لكونه امبخلانا على ما في يد حيرو إن كل نبت 
دَعْوَى الشّفيع فبَعْدَ ذلك ينال الحاكم المدعَى عَلَيْه هَل ابتَاعَ أمْ لا فإن أَقرَ فَذَاكَ وإن 
لكر قبل للشتفيع أقمْ البينَهء فَإِنْ أقَامَهًا قَذَاكَ (وَإن عَجَرَ عَنْهَا امشخلف المشتري عَلَى 
له مَا اشرَاهُ أوْ مَا يُسْتَحَق عَلَيِْ الفعَة من الوَجْه الذي ذَكْرَ قَهَذَا عَلَى الخاصل وَالأوّل 
عَلقَ اشن وذكا الاختلاف فيه) يُرِيدُ ما ذَكرَهُ في فصل كيفيّة البْمِيِن 
والاستحلاف من ) كناب الدُعرى. 

قال (وتَجورُ المنَارَعَمٌ في الشفعت وإن لم يُحضر الشفيع التّمّنَ إلى مجلس 
القاضيء فَإِذَا قضى القاضي بالشفعت نَزمَهُ إحضاز الثّمَن) وهدًا ظاهر روايّةٍ الأصل. 
وَعن مُحَئدٍ أنه لايقطبي حكى يح رَالشفِيع كم وَهُوَ ويح الحسّن عن أبي حَدِيقَيَ 
لأنّ الشفيع عساه يَكُونْ مفلسا فَيَتَوكَفٌْ القضاء عَلَى إحضاره حَنّى لا يتوي مال الْمْستَرِي. 
وَجِهُ الظاهر أَنّهُ لا فَمَنَ لَهُ عَلَيه قبل القَضاء وَلهدَا لا يُشَتَرَطُ تَسلِيمُهُ فَكَدَا لا يُشتَرَطُ 
إحضارة (وَإِذَا قضى لَهُ بالدّارٍ فَللمُشْتَرِي أن يَحبِسه حَتّى يَستَوفِي التَّمَن) وَيَنمدُ القضاء 
عند م رع اك ني مد ادو م 0 
الثّمَنِ بعدما قال له ادقع التّمَن إنّيه لا تبطلٌ شفعَته)؛ لأنّهَا تأكّدت بالخصُومةٍ عند 
القاضي. 

قَالَ (وإن أحضر الشفيع البائع؛ والمبيع في يدِهِ هَلَهُ آن يُخَاصِمَهُ في الشفعت؛ لأن 
اليد لَهُ وهِي يد مُستَحَقّمٌ) ولا يَسمَعٌ القاضي البَيّدَنَ حَتّى يَحضُرٌ المشتّري فَيَسَّحٌ البَيعَ 
مهد منة ويَبي بالشقَةٍ َلَى البائع ويحِعَلَالمّهدَة عي أن للك للمُشتري واليّد 
للبائع» والقاضي يَقضي بهما للشفيع فَلا بد من حضورهماء بخلافي ما إذا كانت الدارٌ 
قد قبضت حيث لا يُعتَيْرٌ حضور البائع؛ لأنّهُ صار أَجِنَبِيًا إذ لا يبقى لَهُ يد ولا ملك. وَقولُهُ 
يسح البّيعٌ بِمَشهدٍ منهُ إشارَةٌ إلى عِلّمٍ أخرى وَهِي أَنّ البّيعٌ في حَقَ المشتَّرِي إذَا كَانَ 
ينسح لا بُدُ من حُصُورِو يقبي بالمّسخ عَلَيك كُم جه هَدَا الصّسخ الَدَكُورٍ آن 
تفع فِي حَقٌ الإِضَافَتٍ لامتنام قيض الْشتّرِي بالأخن بِالشَفعَتٍ وَهُوَيُوجِبُ الفسمٌّ إلا 


> 


أنه يبقى أصل البيع لتَعَدّر انف نفِساخه؛ لأن الشفعت ِنَاءَ عليه؛ ولكنّه ََ تتحول | لصفْقم إليه 


2 هار 


ويُصير كأنّهُ هُوَ المشتّرِي منه فَلَهِدًَا يَرجِعٌ بالعهدة على البائع؛ بخلافي ما إذا قيضه 


الجزء الخامس وك 
المْشتّرِي فَآَحَدَهُ من يده حَيتُ تَكُونُ العُهدةٌ علَيه؛ لأنَهُ ملَكَهُ بالقبض. وفي الوجه الأول 
امتتّعّ قبض المشتّري وَأَنّهُ يُوجِبْ الفسحٌ) وقد طُوّلًا الكلام فيه في كفَايَجَ المنتهى 

الشرح: 

َال (تجو التاَعَهُ في المفعة إل ووذ المتاّعة في الشفعة إن لم يضر 
الشفِيعٌ امن إلى مَجْلسِ القاضي؛ فإذا قَضّى بها َرِمَهُ إِحَضَارٌ اشمن. قال الصف 
(وَهَذَا ظَاهرٌ روَايّة الأصل) وَلَمْ يقل هَذَا روَآية الأصْل 15 سا ف الأضل هَكَذَا 
وَلَكنّهُ ذكرَ مَا ما يذل على أن لاض يَقْضِي بالشفَْة من غير إخضار ال ل فال 
للمُترِي أن يَحْبس الدَارَ حتّى يتفي الَمَنَ مله أ من ونه إن مَات. 

(َعَنْ محمد أله لا يفضي حَتّى يضر التتفيخ لمن وَهَْ واي الم عَنْ 
حَنيفَةَ لأن الشفيعَ نا كرد لفلا رق ير 1 
مشتري) القن دواري مع لاع أن البائع أ َال الي عن ملكه قبل 

صُول امن إِليِْ ققد ضر يتفسه عَنْ اعثتبَار قلا يُنْظرُ ١‏ َهُ بإبُطّال ملك الْسترِي» وإْنّمَا 
ل اك وله حلي لي ان ري حال ب ملك لع ات 
قلأتم سه قل وصمول الفَن إل ل المتفيع تمك عله كرا فا لطر عن 
نفس وَإنمَا يَجُورٌ للإنسان دَفعُ م الضَرر عن نفسه ه عَلَى وَجَه لا يَضْرٌ بيه وَدَفعُ 
0 عَنْ شري بإنطال الشفعة إذَا مَاطل فى في افع لشم (وجه ظاهر الروايّة ند لا 
0 ل ول الفا وا ل مت نيط وما ل بات عله لا يرط 
0 فلا بد من القضاء يها بحي ارين : المطَالبّة (إذَا قضي لَهُ بالدار 
سح ل عر ل ف وك لسو ل اد انه 
مل هة ذه وجب عل لمن سه فيه لو أخد أذاء لمي شتا قال لَهُ افع 
َيه القمو لا خط اشفقة نيا كدف بالخصُومّة عند القاضيء قَال: ون أَحْصَرٌ 
الشفيعٌ البَائعَ إلخ) إن أخضّر الشتفيعٌ البائعَ إلى احاكم ابيع في يده َلَهُ أن 
يُخَاصمَهُ في الشُفْعَة لأنَ اليد أ َهُ وهي يد مُسْعَحَقة: انع عدسلك لكان 
َه أن يَْسَهُ حَتّى يُستوفي الْمنَ ولو هلك في يده هَلّكَ من ماله نما َال ذلك 


خ1 


العناي شرح الهداييّ 
اخترارًا عَنْ يد المودع وَالْستَعير, 1 َه يَدْ كذلك فَهُوَ حَصْمْ مَنْ اذَعَى عَلَِد إلا أن 
الحَاكمّ لا يمع اليه على اتائع حل يطل المنتري مسح اليم بتطشر ملا 
ويتقضي بالشفعة عَلَى البائع وَيَجْعل العْهْدَةً عَلَيْى وَهَذه جُمْلَةَ قَضَايَا كَمَا ثرَى 1 
َو تنما ف يوان التي لا لذ من مخطوره مع لاع لستتاع الي 
فلعلتَيْنِ اشتَرَ ا 

وما ا مَا اشتركا فيه فَهُوَ ما ذَكَرَهُ بقؤله (لأن املك للمُتترِي وَاليَدُ للبائع 
والقاضي يَقضي بهمًا للشّفيع) عَلَْهِمء ولا بد من حُصُورٍ الْقضي عَلَْهِ للقضّاء 


1 وم 


(بخلاف ما إِذا كَانَتْ الدَارُ قد قبضّت) فَإن حَضُورٌ البائع إِذ ذاك غير مُعتبَرِ لصيرورته 
حا َم ْلَه للك ولا يت ماما تف به هو اذكبو ووأ لع في حو 
التي إِذَا كَانَ يَنْفَسحٌ لا / لع ل الح ا زا كاد م م 
لي د هُوَ لأجل الشفعة 
وتقضة يفضي إِلَى اثتقائها لكونها مب يه عَلَى اليبعِ ييّنَ وَجْه النَقَضٍ يقؤله (نّمّ وَجْهُ هَذَا 
اشع لو أذ تع في حق الاق لأن قن ثري مم بوت حق ا1ن, 
للشفيع بالشفعة ممتنع) وَإِذا كَانَ مُمْتَنعَا قَاتَ العرض من الشراء 0 الل بالبيْع 
فيِحْتَاجُ إِلَى الفسخ. لأن الأسْبَاب شعت لأحْكَامهًا لا لذاتهاء أكثة 7 تنقَى أل اليع: 
ال 0 
الفسّاحه فلل الفّسَح اد إلى موطموعه بالفضٍ كما دك (ميَيل لقا ويل 
الصّفقة إلى الشفِيع وَيَصِيرٌ كاه شري من البائع) وَهَذَا لأن الشفعة َب في الشّرْع 


إوا”اعف اع .لبي يني 


ل ووه مع ا اعد ما كاد قرا لقدم خصطول الود و5 كان شلطة من 


ضَرُورَاتهًا. وهي تَنْدَفعُ بفسلحه من جَانب الْشْكرِي فَلا تتَعَدَى إلى غَيْرِهء وَهَذَا امار 
بَعْضٍ الَشَايخْ وَهُوَ المختَارٌ. 

وقال بَعْضهم: : تتتقل الدَارُ من الْنري إِلَى الشتفيع عفد جحديد. َالُوا: لَوْ كان 
بطريق اللخوبل لَمْ يكن للنفيع حار الؤئة إذَا كَانَ امتري هذ رام لكن لَه ذلك 
كما سَبأني. وَلَمّا كَانَ لَهُ أن يرد الدّارَ ذا اطَْعَ عَلَى عَيْب وَالْمشكري ادا شْتَرَاهًا عَلَى أن 


البائع بَرِيء من كُلَ عَيْب بها لكن لَه ذلك واوا أن اعفد يَقَْضِي سلا المْقُود 


الجزء الخامس ا 


َه من الِبء وما يخ في حقّ ري بعَارض لَمْيُوجَذ في المتفيع وهو الؤية 
بول الخري الِب فتولت لمق إلى المتفيع مُوجّة للسلامة تطرا إلى الا 

وله فَلهَدَا) أي فَلتَحَوُل الصّفقة إَِيْه (يرجع م بالعؤدة عَلَى البايه», لأَنَهُ كما كان 
و كان 1 جديد ا عَلَى لمكي (بخلاف م إذا ع2 الْنتتّري) أختلة 
انيع من بد حت نكو افده عله لله كم مله بالقنض. 

قَالَ (ومَن اشتَرى دَارًا لقيره هَهُوَ الخصمْ للشفيع)؛ لأنّهُ هُوٌ العا وَالأخدٌ 
بِالسُفعَجٍ من حُفُوق العَقد فَيَتَوَجَهُ علّيه. قَالَ (إلا آن يُسَلْمَا إنَى الموَكل) لأنّهُ لم يبق له 
يد ولا ملك فَيَكُونُ الخصم هُوَ الْوَكَل؛ وَهدَ؛ لأنّ الؤكيل كالبَائع من الموَكل على ما 
مرف َتسيمُه نيه سيم البائع إلى المشتّري شَتَصِيرُ الحْصُومَة َه إلا أنه معد 
قائم مام َكَل فَيَكتّفِي بِحُضُورِهِ في الخَصُومَة قَبِلَ التُسليم وَكَذَا إذَا كان البائع 
وكيل الغائب َللشَفِيعٍ أن يَأَخُدَهَا منهُ إذا كَانَت في يَدِه؛ لأنهُ عَاقِد وَكَدَا إذَا كان 


البائعٌ وصيًا ميت فيما يَجُورُ بِيعْهُ لا ذَكرنا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتَرَى ذَارَا لعيْره ة هَْ الحم إَِخ) التي إذا كان وكيلاء أقإما أن 
ع تسل الميع إلى مُوَكله قبل الخصُومّة أَوْ لاء فَإن كان الثاني ة هو لصم للشفيع (لأله 


0 
مه 


هر العام وَالعاقة يكوه عَلَيْه 00 العقد (وَالأخْل بالشفعة من حقوقه) َإِن كان 
الأول الكل هوَ لصم هله لَمْيَيْقَ لوكيل يد ولا مللك) وَهَذَا لأن لكل اماع 

ناركن لأنهُ يَجْرِي يْنَهُمَا مُبَادلَةَ حُكْميّة عَلَى ما عُْرِفَ ١‏ استليمة إلى الموكل 
كليم البائع لحف ول سلمَ ري كَانَ هو الحم فَكَذَا اموكل. إن قيل: 

كاد الول بالمتراء حَالبائع من الكل كان حور الوكيل والوَكل ميا رطا 

في المخصُومّة في الشفعة إِذَا كانت الدّارٌ في يد الؤكيل» م أن الحكم كَذَلِكَ في 
لبائع وَالْْمري عَلَى ما نفدم الاب عر رد لا لذ مع لت ف الوك 
لكَونه ائيًا عَنُْ (ميُكتَفى بحُصوره) والبَائعُ تمه لَيِسَ ؛ بتائب عَنْ الْشتَرِي فلا يُكتفى 
سُضُوره لول وَكَدَاإِذَا كَانَ الباكع مُ وكيلا) ظَاهرٌ. هذا ذا لاغ وي 
يَعْنِي يَكُونُ الْخَضْمْ للشتفيع هُوَ الوصي إِذَّا كانت الوركة صغَارَاء 10 بقؤله (فيمًا 


لك 


العنايج شرح الهدايت 

يَجُورُ يَبعْهُ) اخترَارًا عَمّا لا يتَعَابَنْ النّاسُ بمثله. فَإِنْ يَبِعَهُ به لا يَجُورُ. وقيل الرَادُ به 
و3 الورئّة صعَارَاء إن الوص تيع التَركَة أمّا إِذَا كانت الوَرئّة كبَارًا لا يَحُورٌ يَبعْهُ 
أنهُمْ متَمكنُون من النَطر لألفسهم 

قال (وذَا قضى القَاضي للشفيع بالدَارٍ وَلّم يَكُن رَهَا هَلَهُ خيَارُ الرؤِيّتِ وإن وَجَدَ 
بها عيبا َلَهُ آن يدها ون كا مسري شترّط ابا منهٌ) لأنْ الأخد بالشتفعتٍ مزق 
الشراء! آلا يرى أَنهُ مبَادَدَمُ امال بالَال فَيِّبْتٌ فيه الخِيّارَان كما فِي الشراءء ولا يَسقطُ 
بشرط البراءة من المْتَّرِي ولا برّؤيته؛ لأنّهُ ليس بتائب عنهُ فلا يَملكُإِسَقَاطّكٌ 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَإِدًا قَضَى القاضي للشتفيع بالدَار إلَخْ) ظَاهرٌ وَكَدْ ذَكَرْاةُ أيضًا. 

فصل في مسائل الاختّلافي 

قال (ون احتَلّف الشفِيعٌ والمشتَرِي ضِي الكمَن فَالقَولُ فَولُالمشكري)؛ أن الشتفيع 
يدعي استحقاق الدارٍ عليه عند تَمَد الأهَلَ وَهُو يُنِكِرٌ وَالقول قل المنكر مع يُمِينه ولا 
يتَحَائََانِ لأ الشفِيعٌ إن كان يَدْعِي عليه استحفَاق الدار فَامْشتَرِي لا يدعي عليه شين 
لتَخَيرِهِ بِينَ التّرك والأخن ولا نَصّ هَاهْنَاء فلا يتَحَالفَان. قال (ولو أقاما البِيَيَ فَالبِيْئَيُ 

وقال أَبو يوسف: البِيتَمٌ بَيْنَمّ المشترِي؛ لأنهَا أَكَثَرٌ إحبَاتا) فصر كَبَيْئَجٍ البائع 
والؤكيل وامُشترِي من العدو. وَلَهُما آَنْهُ لا تنَافِي بَينَهُما فَيُجِعَلْ كن الموجود بَيعان 
وللشفيع أن يَآاحْدَ بِأيّهِمَا شاءَ وَهَدَا بخلاف البَائع مّعَ لمشكّري؛ أنه لا يَتوئَى بَيتَهْم 
عقدان إلا بانفِساخ الأول وَهَاهُنًا الفْسحٌ لا يَظهِرٌ فِي حق الشتفيع وَهُوَ التّحرِيجٌ لبَيْتََ 
الوكيل؛ لأنّه كالبائع وا مكل كَائْشتَرِي منه؛ كيف وَآَنّْهَا مَمِتُوعَمَّ على ما رُوِي عن 
محمد وما امْتّرِي من العدُوّ فظنا ذُكر في السير الكبير أن البِيديَ بِيْنَمُ المالك القديم. 
فَلَنَا أن تَمِنْعَ (وبعد التَّسِلِيمٍ تَقُول: لا يَصح الثاني هناك إلا يفسخ الأول؛ آما هاهُنًا 
فَيخلافِه) ولأن بيْنَمَ الشفيع مَلزِممّ وبِيدَنَ المسّري غيرُ مُلزِمَةٍ وَالبَيْئَاتُ للإلرام. 

الشرح: 

َمّا ذَكَرَ مَسَائل الاثّقَاق يَيْنَ الشفيع وَللْشئَري في لشم وهو الأصل شرع في 


لا/ 


الجزء الخامس 
ينان مُسّائل الاختلاف بِنَهِمَا فيه. قال (وَإن املف الشفِيعٌ َالْرِي في الشمّن إلخ) 
الشفِيعٌ التاري وَإِن كَانا بمنزِلَة ة البائع وَالْتيري لَكنّهُمًا َيْسَا كَدَاكَ من كُل وَجْه 
لد افيح يدعي عَلَى ري اسنتشقاق الذار) بقل لمن ولتي لا يدعي عَلَه 
شيا حير الشّفيعْ يَيْنَ الأعثذ وَالتّرك. 

ذا وق االافف تنما في امن وعَجََا َنْ َم الي كان الول للششتتري 
أنه نكر م مَا يَدّعيه الفِيعُ منْ استحقاق التَارِ لَه عند قفد الأقل) والقَوْل ول الذكر 
مع يَمينه» ول يَحَلمان ألم يذ نمه نص ولا هو في مَعلَى الوص + عََْهِ من كل 
ورور ااا و 0 

كال ل هي للمشتري انا فار كييئَة البائع) إذَا اخْتَلفَ 
هو هُوَ وَالشْمَرِي في مقدارٍ امن وَأَقَامَا البيئَة ئها للبائع» وَكبيئّة الوكيل بالشراء مَعَ 
مو م ا 
الَوْلَى القديم إذا اختَلقَا في كَمَنٍ اعد اَأسُورٍ مَِهَا للمُشتري لا في ذلك كله من 
بات الريَادَة (وَلَهُمَا أل لا تتفي ين اليتيِ) في حَقَ التفيع خوَازٍ تخقيق انين مره 
بألف وأعرى يلين عَلَى ما مَا شَهِدَ عليه اليبتَان ن وَقسِحَ أَحَدهُمَا بالآحرٍ لا يَظْهَرُ في حَق 
الشّفيع لتأكد حَقَه فَجَارَ لالطو يسور 1 يَأَحْدَ بِأيّهمَا شا وَهَذَا 
ار مع المي لا يََوَى هما عفان إلا بالفساع الأوّل) فابشئع يهم 
غير ممكن عبان اله أكثرهمًا ِتْبَانا لأن الصيرٌ إلى الرْجيح علد تدر اللؤفيق (وَهَذَا 

هُوَ انَخْرِيجٌ ينه الؤكيل لأنَهُ كالبَائع والوكل كالشري) فلا يُمْكنُ توَالي العَقَديْنِ 

"ل بالستاخ الأول عر ؤي على ألا سَمُوعَة على ما رَوَى ابن سمّاعة 


و ا 


عَنْ مُحَد أن اَي الكل لأنْ الؤكيل صَدَرَ مله إقراران: ا 
لبان فَكَانَ الموكل أن يَأَحْدَ بأَيّهِمًا شَاء (وأمًا التي من العَدُوٌ قََد ذكر في السيرٍ 
لكر أن اليه ينَُ اكالك القدع): لم يدك فيه قل 5 يوسف. 

ون سلما أن اليه لمشي دالا باغْتبَارٍ أن لفق متَعَذَنٌ إذ لا ينصح التيع 
الثاني هناك إلا يشخ الأول وَهَذْه طرِيقة أي حَنيقة في هذه المستألة كاه محمد 


وَأَحَدَ يها لان ينه الشّفيع مُلرِمَة) نا إذَا قيلت 5 التتري كليم 
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ضاي مر لوا 
الدّار بم اذَعَاُ السمِيعُ شَاء أو أبى. واخكلر منْهًا أولَى لأَنْهَا وْضعَت للإلزام» ويَبنَة 
شر عله مذي لال يلسا على الع در وك شع ول 
أذ أذ يرك وَعيٌ اللزم شمر في ماله الرم َي تير يه انار 1 بتكام 
ألو وسفن 0 يأل بها وَعَلَى هذَه وَقَعَتْ ١‏ الترقة يبِنَهُمًا 4 ة البائع ميري 
والوكيل وَاذْوَكل َإِن ل وَاحدّة 0 مُلزِمَةَ لهذا صا إلى التّرْجيح للريَادَة 
وَرَحَّحَْا َه المولَى القدم لكونهًا مُلزِمَةَ عَلَى عَلَى يِينّة المشتري من العَدُوٌ لأنهَا غَيْرُ مُلزِمّة 
قال (وإِذَا اذُعى المُشتّرِي ثَمَنَا وَادّعَى البائع أَقَلَ منه ونم يقبض الكّمَنَ أَحَدَهَا 
الشفيع يما قَالَهُ البائع وَكَانَ ذّنكَ حَطا عن المشتّري)؛ وهذًا لأنّ الأمر إن كَانَ على ما 
قال البائع فقد وجيت التفةة يد وإن كان ها مالخال لتر ققد عط البادة بعص ١‏ 
الثّمن؛ ٠‏ وه الح ب في حَق الع عل ما فين نا الى وكا المقة - 
على البائع بإيجا به فكان القول قولَهُ في مقدار الثّمَنِ ما بم بقيت مُطالبَئُهُ هِيَاخُدُ حُدُ الشفيع 
بقوله. قال (ولو ادُعى البائعٌ الأكثّرٌ يَتَحَانْمَانِ وَيَتَرَادَانِ -200 أن الثَّمَنَ ما 
يَقُونُهُ الآخَرٌ فِيَأحُدُهَا الشفيع بِدَّلكه وإن حلفا يَفْسّحٌ القاضي ابيع على ما عُرِفَ 
ناخد الشفيع بقول البائع)؛ لأن فسخ البيع لا يُوجب بُطلانَ حق الشفيع. .قال (وإن 
كان قبّض التّْمَنَ آحَدَ بما قال المُشتّرِي إن شاء وَلم يَلتّفْت إلى قول البائع)؛ لأنّهُ نما 
استوفى الثم انتهى حكم العقد وَخَرَيَّ هُوَ من البِيّنٍ وصار هُو كالأجتبي وبقي 
الاختّلاف بين المُعتَّرِي والشفيع؛ وقد بِينَاه وَتَو كان تقد الثّمْنٍ غير ظَاهِرٍ فَقَال البائع 
بعت الدار بألف وقبّضت التّمَنَ يَأَحُدُهَا الشّفيع بألف؛ ب؛ لأنّهُ لما بدا بالإقرار بالبيع تَعلّقَت 
الشفعمٌ به فَبقوله بعد ذلك قيضت التَّمَنَ يُرِيدُ إسقاط حَقّ الشفيع فَيْرَدُ عليه. وتوقالَ 


تملك 
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قبّضت الكْمَنَ وَهُوَ آلف لم يُلتَمَت إلى قوله؛ أن بالأوّل وَهُوَ الإقرارٌ بقّيض الثْمَن حَرَجَ 
من البَينِ وسَقَطُ اعتبارُ وله في مِقدار الكمّن 

الشرح: 

قال (وَِذا اذّعَى لطر تمَنَا وَاذُعَى انام قل منه إلخ) إِذَا اخْتَلّفَ الببائع 
التي في شمن ما أن يَكُون مَقَيُوضًا أو غَيْرَ مَقبُوض) أوْ يَكُونَ القَنْضُ غَيْرَ 
ظاهر: حاترم انشيج ٠‏ فَإِذْ كَانَ غير مقبُوض فَإِمًا أن يدعي لبن أكل أ 
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ا ار اللاي اير لام وَكَانَ ذَلكَ حَطًَا عَنْ الْشتَري. 
وَوَجْهَهُ الْذَكُورٌ في الكتّاب ٠‏ وَاضح. 

وقوه ولأن قله بذ كزين كان شلك على اباتع مايه لأَنهُ لو لم 
قل بغت لا يدس للشتفيع شيم ألا ثرى كله أ َو قو بالبيْع وَأَلكرَ المشتري ثبت 
الأعذ وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ كَانَ القول قَولَهُ وَإِن كَانَ أكثرَ ولَيْسَ لَهُمَا ييَهّ تحَالّا 
اذا بالحديث الْعْرُوف» ل ا الآخحرٌ فَيَأَحُذْهَا الشفِيعٌ 
ذلك وإ احكلنا قتع القامي الع تهنا على مغرف 

وَيَأَحُذْهَا السّفيعٌ بقَوْل البائع لأنَّ مسح ابيع ولا يُوحبْ ُطلان حَقّ الشفيع إن 
كَانَ الفَسْحٌ بالقَضَاء أن القاضيّ صب تاظرًا للمُسْلمِينَ لا مُبْطلا لحْقوقهمْ (وَإِنْ كَانَ 
مَقَبُوضًا أححَذَهَا بقوؤل المشتري إِنْ شَاء وَلَمْ يَلتَفت إِلَى قَوْل البّائع) لما ذَكَرَ في الكتّاب 
وَهْوَ ظاهر إن كَانَ َي مَعلُوم القئض فَِما أن يقر لبا باليض أو لاء فإ كان 
الثاني و يَذْكُرْةٌ في الكتتاب فَالظاهرٌ أن حُكُْمَهُ حُكْمَةُ حُكُمٌ ما ما إِذَا كَانَ غَيْرَ مُقبُوض» وَإِن 
كان لول وَالمرضر أن ري يدعي كر ينا ينول ؛ باع وله في يد المتري إن 
أن يُقرّ ألا 8 0 م بالقبْض أو بالعكس» فإن كَانَ الأول كما لَوْ قَالَ 0 
الدَارّ من مله بألف و قَبَضْت التْمَنَّ أَحَذَهًا الشتفِيعٌ بقؤل البائع) أي بالألف أله لايد 
بالإرار بالبيع بمقدار يُعلقيك الشفةة به) أَيْ بالبيع , ذلك المقدار , 5 0 مضنت 
امن يريد إسقاط حَقَّ الشتفيع) متلق إقرَارِه من النْمَنء لَنْهُ إن تحقق ذلك يَبقى 
تيا من العَقَد إِذْ لا ملك لَهُ ولا يَدَ وحيكذ يجب أن يَأَحُْدَ مَا يَدّعيه المي كما 


صا ص 


عَم آنا اَن اك موا أذ با ال شري ولس م 
فير د علَيِم قَبَضْت وَإِن كان الثاني كما لَوْ قَال (قَبَضْت الثْمَنّ) وَهُوَ ألفٌ لم يَمَفَتْ 

إِلَى قله وَيَأْحُذْهَا بمَا قَالَ المي (ِلأنَ بِالأوّل وَهُوَ الإقرارٌ قيض الثم ع م 
لين وَصَارَ أَجتَين 2 عار وله في مار الشْمّنِ) وَروعئ 0 عَنْ أبي حَنيقة أن 
البيع إذَا كان في يد البائع َأَقَرَ بِقَبْضٍ لثمن وَرَعَمَ أكهُ لف قالقول فَوْلَهُ لأن 
الك َع على البائع مرجع إلى فول وهو طهر لله آَم يذ أجيا لون ذا ابد 


وَإن ل 1 مَالكَاء وَاللهُ أعلم. 1 
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العنايّ شرح الهدايسّ 
فصل فيما يُوْخَنْ به الشموع 

قَالَ (وَإذَا حَط البّائِعٌ عن المُشتَّرِي بَعض التّمّنِ يَسقط ذَلكَ عن الشّفيع؛ وإن حط 
جَمِيعٌ التْمّن لم يَسقط عن الشّفِيع) لأنّ حَط البّعض يَلتَحِقّ بأصل العقد فَيَظْهَرُ فِي 
حَقّ الشّفيع؛ لأنّ الكّمَنَ ما بَقِي وَكَذَا ذا حَطّ بَعدَمَا أَحَدَهَا الشّفِيعٌ بالدمّن يَحُْط عن 
الشفيع حَتَّى يّرجِعَ عَلَيه بدّلكَ القَدِ بخلاف حَط الكل لأنهُ لا يَتَحِقَ بأصل العقد 
بحال وقد بِيْنَّاهُ في البيوع. 

الشرح: 

لما فَرَعَ من بَيّان أَحْكام الْشفُوع وقو الأعتل) كله المفصوة من حَقّ الشفعة 
ذَكْرَ مَا يُوْحَذٌ به الَْتفوعٌ وَهُوَ التمَنُ الذي يُوَديه النتفيع لأنَ القَمَنَ تابعٌ (إذَا حَط 
البَائعٌ عن المعتري ع بَعْضَ لشم وَالرَيَادَةٌ يُسْتَويَان في باب امْرَابحَة ان الشفعة) 
كاي نراقت لقن وي درام اقبادز سق ومدق بعلا الشونة إن في الياذ: 
فيها إنطَالَ حَقّ نبت للشّفيع بأقَلّ منْهاء وَعَلَى هَذَا يَْرَجُ ما ذكرَ في الكتاب أن البائع 
إِذَا خط عَنْ متي بَحْض امن سقط ذَلكَ عن الششفيع وإِنْ حَط المع لَمْ سقط 
عَنْهُ شي لأن حَط البَعْضٍ مُانَحِقٌ بأصل العَقد فَيَظْهَرُ في حَقّ المتفيع لألهُ إِنمَا يَأَعُذَهَا 
الس وَالشمَنُ ما َقي» ون حَط بَْدمُ رَحَعّ الّفيع عَلَى التي بذك القَذرِ بحلاف 
حَط الكل لأنْهُ لا يَلتَحِقّ بأصْل العَقْد للا يَخْرْجَ العَقْدُ عَنْ مَوْضُوعه وَقَدْ يَينَهُ في 
توح في فل يل ارا وباي كلاه هر 

(وإن زَاد المشتّرِي للبائع ثم تلم الزّيَادَةٌ في حق الشفيع)؛ لأنّ في اعتبار الزّيادة 
ضرًرًا بالشفيع لاستحقاقه الأخدّ بما دُونَهًا. بخلاف الحط؛ لأنّ فيه مَنَفَعَنَّ لَه وَنَظِيرٌ 
الزيَادة إذَا جَدّد العقد بأكثّر من النّمَن الأول لم يَلزّم الشفيع حنّى كان لَهُ أن يَأحْدَهًا 
ِالثّمُنٍ الأول لا بِينّا كذا هذا. 

قَالَ (وَمن اشتَرَى دارا عرض أحَدَهَا الشّفيعٌ بقيمته)؛ لأنّهُ من ذَّوَات القيّم (وإن 
اشتَراهًا بمكيل أو مورُون آحَدَهَا بمثله)؛ لأنّهُمَا من ذوَات الأمثّال. وَهَذَا لأن الشرع أثيّت 
للشفيع ولايّرَ التّمَلّك علَى المشتّري بمثل ما تَمَلّكَهُ فَيُرَاعَى بالقّدر الممكن كما في 
الإتلاف والعددي امُتَعَاربِ من ذّوات الأمثال. 


الجزء الخامس 3 


الشرح: 

ةو اشترَى ذَارَا بعررض) أَيْ مين من ذوَات القيّمٍ كالعَيّد متلا (أَحَذَهَا 
نّيع بقيمته) أ بقيمّة العَرْضٍ (ِلأنَهُ من ذَوَات القيّمٍ وَإِن اه شراها سر ار 0 
ال ا الأمال) وَهَذَا لأن الع نبت للتشفيع ولاية انملك عَلَى 
لحري يمثل ما يَمْلَكَهُ فيْرَاعَى بالقذ ا 0 
َالئْل من لم القيمَةٌ. وله (القذر 0 لواب عَمّا قبل 
القيمّة ا 6 وَالظَنَ ف يال وَهي تَمْنَعُ من اسستحقاق الشفعة؛ ألا لائرى أن 
التفيع لو سل + شفعة شفعة الدَارٍ عَلَى أن يَأْحْدَ مها بن ينه كَانَ اليم اطلا َه عَلَى 
4< شفعة الممميع لكوْن قبمة التنت مما يرف بار وَالطن. ووتطية أن مزاع ذللك 2ه 
مُنكن فَلا يَكُونَ محرا ٠‏ بحلاف الييْت فَإِنّ أده بنمن مَعْلُومٍ مُمْكنٌ فكائت المَهَالَة 


مَانعَة. 


5 


(وإن باع عَقَارًا بعَقَارٍآَحَدَ الشتفيعٌ كُلَ واحد منهما بِقِيمّةٍ الآخَر)؛ لأنّه بدله وهو 


ذَوَاتَ اليم فَيَاحُدُهُ بقيمته. قال (وإِذَا باع تمن مَؤّجل | فللشفيع الخِيانُ إن شاء أحَدَهَا 
بثّمَنِ حال؛ وإن شاء صبر حَتّى ينقضي الأجل ثُم يَأَخُدُهاء ليس لَهُ آن يَاحُدَهَا في الحال 


ا لك 


بتمن مُوَجَل) وقال زُفَرَ: لَه ذلك؛ وهو قول الشافعي في القديم؛ ؛ لأن كونه مَؤَجَلا وصفّ 
فِي التْمّنِ كَالزيافَتٍ والأخن بِالشفعةٍ به شيَاحُدُ بأصله وَوَصِفِه كما فِي الزيُوفٍِ وَلَنَاآنَ 
أجل نايبت بالشترط ولا شترط يما بين الشتفيع والبائع أو لبتم ويس الرّضًا به 
فِي حق المشتّرِي رضا به في حق الشفيع لتَمَاوت النّاس في الملاءة: ويس الأجل صف 
التّمَنِ؛ لأنهُ حق اُشتَّرِي؛ ولو كان وصفا لَهُ لَتَبِعَهُ فَيَكُونْ تنا للبائع كَالئّمَْن وَصارٌ 
كما إذا اشترى شيئًا بتّمن موؤجل كُم ولاه غيرهٌ لا يَتْبْتْ الأجل إلا بالذّكر كذا هذا ثُم 
إن أخَدَهَا بِتَمَنِ حال من البائع سقط النَّمَنُ عن المُشتَّرِي مَا بَيّنَا من قبل وإن أَحَدَهَا من 
المشتّري جع البائع على المششّري بتَمَنٍ مول كما كا لأ الشترط الذي ججرى نما 
لم يبل بخن الشتّفيع هَبْقِيِ مُوجِبُهُ فَصَارَ كما إِذا بَاعَهُ بتَمَنِ حَالُ وقد اشتّر كَرَاهُ مؤجِلاء 
وإن اختارالانتظار له ذّلك؛ لأنَ له أن لا يُِتَزْم زيادة الضرر من حيث التقَدِيَي. وَقولُهُ في 


الكتّاب وإن شَاءً صَبّرٌ حَتّى يَقَضِي الأجل مرَادهُ الصّبرُ من الأخن: أمنا الطْلَبُ عليه في 


البح ص تم ح حي | القنا يق قرح المدانة 


الحال حَتَّى لَوسَكَتَ عنهُ بَطَلَت تَفْعَتُهُ عند آبِي حَنِيمَةَ وَمُحَمَّدِ خجلافا لقول أَبِي يُوسُفٌ 
الأخد فِي الحال بآن يُؤَديّ التّمَنَ حالاً فَيُشْتَرَطُ الطلَبُ عند العلم بالبيع. 

الشرح: 

وله (وإن بَاعَ عَمَارا قَاِ) طَهَرَ وَبْهُةُ مما تقََمَ (ولدا باع بم مُوَجَلٍ) إلى 
أَحَلٍ مَعْلُوم (قللشفيع اليارٌ إن شاء أَحَدَهَا بِعَمَنِ حَالء وَإِنْ شَاءَ صَبْرّ عَنْ الأعنذ حَنّى 
ينُقَضي الأجَل 2 يَأَْحُذَهَا) إِنّمَا وَصَفْنًا الأجل بكوانه متلوكا» لآل كان ووذ كان 
الببع قاسدًا ولا فق فيه دس لَهُ أن يَأَحْدَهَا في كال شمن مُوَجَلِ) عنْدَنا (قال: 2 
َلك وَهُوَ قَوْل التتافعي) القَدمٌ (لأن الأجَل وَصْفٌ في امن كالرَياقَة وَالأعذ بالشفعّة بهم 


0 
2# 


أَئْ بالشمن ليخد بأصله وَوَضْفه كما في الريُوف. 500 الأجَلَ إِنّمَا يبْتْ ارط 
ولا شر فيمًا بَيْنَالمتفيع والَائِع أ المبتاع) فلا أجل فيمًا يَْنَ الّفيع وينْهُمًا. 

وقَولهُ (وليِسَ الرّضام دَليل آحرٌ وتقرِيره لا بد في الشفعَة من الرّضًا لكَونها 
مبَادلَة ولا رضًا في حَقّ الشتّفيع بِالنّسبَة إلى الأجل أن الرضًا به في حَقّ المشتري لَيْسَ 
برضًا في حَقّ الشّفيع لَقَاوُت اناس في اكَلاءة بمَنْحِ الميم تقذ الكل 
بالصمٌ. وَلقَائلٍ أن يول لما كَانَ الرضًا رطا وَجَب أن لا يَبْتَ حَقُ القع لاثتقاله 
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من البائع وا مشتّري جميعَاء وَحَيْث نبت بدونه جَارَ أن يَثبْتَ الأجَل كذلك وَالحَوَابُ 


لمكن 


أن تبُوت بثونه ضَرُورِيي؛ ولا ضَرُورة في تيوت الأجل. وَكَوْلهُ (ولَيِسَ الأجل وَصفًا في 
للَمَِ) جَوَابْ عَنْ قَوْل رُقََ وَوَجْهَةُ أن وَصف الشّيء يَتَعُهُ لا مَحَلَهَ وَهَذَا ليس 
كَذَاكَ (ِأنَهُ حَقٌ الْنتري) وَالنْمَنُْ حَقُ التائع. وول (وّصَارَ كما إِذَا اشْرى شَيْنا) 
َاهرٌ وََولهُ (لا بن إسَارةٌ إِلَى قَوْله لاشتتاع قَبْض التي بالأعشذ بالشفعة وهو 
يُوجبُ الفَمحَ إِلَى آخر ما ذَكَرَهُ في أُوَاخر باب طلّبٍ الشفعَة وََولهُ ون أَحَدَهَا من 
التي رَجَعَّ البائع عَلَى الْنتري بنَمنٍ مُوَجلٍ إلَخ) يُوهم أن الشفيع يَملكة بيع 
ديد وَهُوَ مَدْهَبُ بَعْض الْسَايخْ كَمَا ئقَدَم ولَيْسَ كَدَلكَ بَل بطريق تَحَوُل الصّففَة 
َمَا هُوَ الْحْمَاُ لَكن يَتَحَوَّلَ ما كَانَ مُعَتَضَى العَقّد والأجَل يَقْنَضي الشرْط فقي مَعَ 


ان 


د 
ع و إن 


000 1 8 922 ل ا ف ار ا ا 
مَنْ تبت الشرْط في حَقه. وقول (وإن اْتَارَ الاتتظار) ظاهر. 


1 


الجزء الخامس 
وله (لقَوْل أبي يُوسُف الآمي) احترَارٌ عَنْ قَوْله الأوّل. رَوَى ابْنْ أبي مَالك أن 
00 يَقُول أوَلا كَمَوْهمَاء ثم رَجَعْ وَقَال: لَهُ أن يَأَحْدَهَا عند حُلُول الأجَل 
ون لَمْ يَطْلْبْ في الخَال لأن الطلف إِنْمَا هُوَ للأعذ, وَهُوَ الال لا يَتَمَكنْ منْهُ عَلَى 
الرجثه الذي يَطْهُ له إن اقرية الكة يذه خلرل الكخل أو كن توك ف الخالارلا 
يتمَكَن من ذلك فَلا فَائدَةَ في طبه في الخال فَسْكُوئهُ عَم القائدة في الطب لا 
لإعْراضه عَنْ الأعذ. وَوَحْهُ ما 7 أوّلا ما ذكرَهُ في الكتّاب وفيه إغلاق) 
تر خن الشفعة يتا بالبيع علد العلم بده والشاط الطلباعنة توك د 
الشفعَة) ولخو أنه يكو قرِيرة هَكَذَا الكراط الطَلبْ عند حَقّ الشفعة ا القع 
إِنمَا يت بِالييِع َيُشْتَرَط الطَلَبُ عِنْدَ العلم به وَأمًا الخد فإِنّهُ يَتَرَاحَى عَنْ يلت 
تحر اذ يَتَأَمرَ إلى القضّاء الأحل. 
وَقولهُ (وَهو تَمَكُنّ من الأعثذ في الخَال) جَوَابْ عَنْ قؤل أبي يُوسُف الآ 
مير لا سل أن الْفُُوة به الأعنثُ ول كان لا سل أله / لبس بتكن . من 
الأعنْذ في الخَال بل هُوَ مُتَمَكنّ مه بأن يودي القمَنَ حَالاً. 
قَالَ (وإن اشْترَى ذم بِحَمِرٍ آو خنزيرٍ دَارًا وشفيعْهًا ذم أَحَدَهَا بمِثل الخمر 
وقِيمّجَ الخنزير) لأنّ هَدَا البَيع مَقضِي بالصحت فيما بِينّهُم؛ وحق الشفعتٍ يعم المسلم 


ال ني ل الم 


وَالدّمّي» وَالْحَمرٌ نَهُم كالخَلُ لَنَا والخنزيرٌ كالشاة, فِيَاَحُدُ في الأول بالمثل والثَانِي 
بالقيمّتٍ. قَالَ (وإن كان شفيعهًا مُسلما أَحَدَهَا بِقِيمج الخمر والخنزير) أَما الخِنزِير 
فَظاهِرٌ وكذا الخمرٌ لامتتّاع المَّلُم وَالتَّسلِيمٍ في حق المسلم فَالتَحق بِغَيرٍ المثلي» وإن 
كَانَ شَفِيعهَا مُسلما وَدِمَي َحَدَ المسلمُ صما بنصف قِيمَةٍ الحَمرٍ وَالدّمّيُ نِصفها 
بنصف مثل الحَمرٍ اعتبارًا للبَعض بِالكُل فَنَوأسلَم الدّميْ أَحَدَهَا بنصف قِيمَتٍ الخمرٍ 
لعَجِزِهِ عن تمليك الحَمرٍ وبالإسلام يَتَأَكَدُ حَمهُ لا آن يَبِطْلَ فَصارٌ كما إِذَا اشتَرَاها 
بكُرٌ من رُطَّبِ فَحَضَرَ الشفيع بَعدَ انقِطاعِه يَاحُدُ بقِيمَةٍ الرُطبٍ كَذَا هد 


الشرح: 
قال (وإذا اه ضرع دن #اراإيعر ئر أ ختزير وَشْفيعَهَا ذم حَذْهَا بمثل الخمر 


وَقيمّة الختزير) وَْهٌ ظاهرٌ. كول وسْفيفهَا ذمية احتراق 0 راك 


العنايي شرح الهدايي 
شفعة َهُ سَواء قل عَلَى دنه أَوْ مَاتَ أو لْحق بدَارٍ الحرب» وَلا لورئته أن الشفعَة لا 
اوزق وران كان حفينها ممنلما الها يويند نقد واقترى) فال اماو تقار ة» 
فظاهرٌ: يَعْني لكؤنه من ذَوَات القيّمٍ. وَاستَشْكَل بِأنْ قِيمَةَ الحتزير لَهَا حُكْمُ عَيْنِ الحتزير 
وال ا ل اط ئس لي با ور ا ل قار 

وَأحِيبَ بأن را 3 التزيع وَاجبَة بقذر الإمكان ومن ضَرُورة ذلك ذَفعُ 
قيمّة الحتزيرء بخلاف ما إِذَا مر عَلَى العاشرء وَطَرِيقُ مَعْرفة قيمّة اتير وَالحْسْر 
جوع إلى من ألم من أفل اذه أذ من ثاب من فَسَقَة السلييء ٠‏ فَإِن وَقَعَ 
الاعمتلافُ في ذَّلكَ فَالقَوْلَ فيه فول الَمْمرِي» مثْلُ ما إذَا الف المتّفيعُ المي في 
مقدَار الشمن» َإِذَا أَسْلّمَ أَحَدُ يكين وير عير مَقبُوضّة تقض البَيْعُ لقَوَات 
لض الْستحيّ بلق والإسلام يسع فض الحثر كم ليع كما يت التفة على 
الحَسرِ ولكن لا ييْطْل انطع في انشع لأن وخوب يشنس باعل الع ركذا كاد 
متحي ووه لس شط لبا الشفعة وتاي كلامه طاو 

فصل 

قَالَ (وَإِذَا بتَى المشتَّرِي فيها أو عرس كُمّ قُضبي للشفيع بالشفعة فهو بالخِيّانٍ إن 

شَاءآحَدَهَا امن وَقِيمَةٍ البناءِ والفرسء ون شَاءَ كلف للْشتَرِي قَلعَه) وَعَن أبي يُوسْف 


مي سنا 


أنه لا يكلّف القلع وَيُخَيْرُ بِينَ أن يَأَحْدّ بالتّمن وقيمَةٍ البناء والغقرس وبين أن يترك» وبه 


ا 


قَالَ الشافعيء إلا أَنْ عنده لَهُ أن يُقلع وَيُعطِي قِيمنَ البنَاءِ لأبي يُوسف أَنّهُ مُحق في البنَاء 

نّهُ بئاه على أنْ الدار ملكة والتكليف بالقلع من أحكام العدوان وصار كالموهوب لَهُ 
وَالمُشْتَرِي شراء فاسداء وكما إذَا رَرَعَ المشتّري فَإِنّهُ لا يُكلّفْ القلع؛ وَهدًا لأنْ في إيجاب 
الأخد بالقيمتٍ دَفع أَعلى الضّررَين بِتَحَمل الأدتّى فَيْصَارَ إليه. ووجة ظاهر الرواية أَنّهُ 
بَنَى في محل تَعلّقَ به حق مُتَأَكَدْ للغيرٍ من غَيرٍ تسليط من ج جهد من له الحق فَيَنقض 
كائرَاهِن إذَا بتَى فِي المرهون؛ وهدًا 2ق اع مخ 3 شتري لأنّهُ تدم عليه 
وهدًا ينقض بيعه وهبته وغيرهُ من تصرفَاته, بخلافي الهِبجٍ والشراء الفاسد عند أبي 
حنيفتّ لأنّهُ حصل بتسليط من جهتٍ من لَهُ الحق؛ ولأن حق الاسترداد فيهما ضعيف 
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ولهذا لا يبقى بعد البناء؛ وهذا الحق يبقى فلا معنى لإيجاب القيمق كما في 


هه 


الجرء الخامس 


الاستحقاق والرّرع يُقَلَعٌ قياسا. وَإِنّما لا يُقلَعٌ استحسانًا لأن لَه نهاييّ معلومم ويبقى 
بالأجر وَنِيسَ فيه كَثِيرٌ ضررء وإن آحَدَ بالقيمج يَعتَبِرٌ قيمتهُ مقَلُوعَا كما بِيْنَاهُ في 


يل ب سالا 


القصب (وَلَوأحَدَهَا الشفيع فَبَنَى فيهًا أوعرس ثُم أستّحمّت رَجع بالتّمن) لأنّهُ تبن أنه 
َحَدَهُ بعر حَقّْ ولا يَرجِعٌ بِقِيمّتٍ البنَاء وَالغّرس, لا عَلَى البائع إن أحَدَهَا منة؛ ولا على 
المُشتّري إن أحَدَهَا منه وَعن أبي يُوسف أَنّهُ يَرجِعْ لأنّهُ مُتَمَلَكَ عليه هَتَرَلا مزلم البائع 
وَالْشكّرِي؛ وَالمَرقٌ عَلَى ما هو الَشهُورُ أن المشترِي مغْرُورٌ من جه البائع وَمُسَلْطُ عليه 
من جه ولا وروا تسليطة ِي حَق ايع من المشكري أنه موري 

قَالَ (وَإِذًا انهُدّمت الدَارُ أو احترق بِنَاؤُهًا أو جف شجِرٌ البستان غير فعل أحد 
فَالشفِيعٌ بالخِيانٍ إن شاء أَحَدَهًا بجميع الثّمَنِ) لأنّْ البنَاء والفقرس تَابع حتَّى دَخَلا فِي 
البيع من غَيرٍ ذكر فَلا يُعَابِنُهُمَا شَيءَ من التّمّنِ ما لم يُصر مقصودًا ولهدَا جازّ بيعها 
مُرَابَِحَيّ بِكُل الثّمّنِ في هذه الصورة؛ بخلافي ما إِذًا عْرِقَ تصفْ الأرض حيث يَحْد 
البَاقِي بحِصته لأنّ الَائْتَ بَعض الأصل قَالَ. (وإن شاءَ تَرّكَ) لأ لَهُ آن يَمِتَنِع عن تَمَلّك 
الدَارٍ ماله قَالَ (وَإن تَقَض المُشتَّرِي البنَاءَ قي للشّفيع إن شئت فَحُد العَرصّةَ بحصّتها 
وإن شئت فَدّع) لأنَّهُ صارٌ مقصودا بالإتلاف فَيْعَابلُهُ شَيءِ من التَّمّنِ بخيلاف الأول لأن 
الهلاك بِآفَيٍ سماويج (وئّيس للشفيع أن يَأحْدّ النّقض) لأنّهُ صار مفصولا فلم يبق تبعا 
قال (ومن ابتاع آرضا وع تخلها ثَمرٌ ادف الشفيع بِتَمرِها) وَمَعنَاهُ إِذَا ذُكر الثّمرٌ 
في البيع لأنّهُ لا يَدخُلُ من عيرٍ ذكر؛ وَهَذًا انّذي ذَكَرَهُ استحسان وفي القيّاس لا 
يَاحُدْهُ لأنّهُ ليس بتَبَع؛ آلا يَرَى أَنْهُ لا يَدخُلْ فِي البيع من عَيرٍ ذكر فأشبه المتاع فِي 
الدار. وَجِهُ الاستحسان أَنْهُ باعتبَار الانّصال صار تَبعَا للعقار كالبناء فِي الدارٍ؛ وما كان 
مُرَكيًا فيه فَيَّاحُدهُ الشّفيع قَالَ (وَكَدَّنَك إن ابتَاعها وَلِيس فِي التّخِيل مر فأَثْمرَ في 
يد الأشتري) يُعنِي يَأْحُدهُ الشفيع لأَنّهُ مَبيع تَبّعَا لأنْ البيع سَرى إليه على ما عرف في 
ولد المبيع قَالَ (فَإِن جَِدَهُ الْمُشتّرِي كم جاء الشّفيع لا يَأخُدُ الثّمّرّ في الفصلين جميعا) 
لأنّهُ لم يبِق تَبَعَا للعمَار وّقت الأخذ حَيثُ صارٌ مفصولا عنهُ فلا يَأَحُدُهُ قَالَ في الكتاب 
(وإن جدّه الُشتّرِي سقط عن الشفيع حِصتُهُ) قَالَ 485 (وَهَدَا جَوَابُ القصل الأوّل) لأنّهُ 
دَخَلَ في البيع مقصوذا فَيَُابِلُهُ شَيءً من التَّمَنِ (أَمّا في الفصل الثاني يَأحُدْ ما سوى 


كك 


العنايين شرح الهدايين 
الثّمّر يجميع النّمَّنِ) لأنْ الثّمرَ لم يكُن موجودًا عند العقد فلا يَكُونَ مبِيعا إلا تَبَعًا فلا 
يُعَابلُهُ شيء من التّمن وآللّهُ أعلم 

الشرح: 

(فصل): الأممْل في الْتوع عَدَمْ الي وَالَيْرُ بالزّيَادَة وَالنفصَان ينفْسه أو 
بفغل عير عَارِضَ» فَكَانَ جَديرا بلتَأخير في فَضْل عَلَى حذة (وَإِذَا بتى الْشمري فيها 
أو عرس 2 قَضَى للشفيع بالشفعة 0 5 إن اعد الأرْضَ بالمن لذي 
اشتراهُ به المي وَقمة البنَاء أو العرس» وإِنْ ضَاءَ كُلّف التي قَلعَه). وَعَنْ أبي 
يُوسُف أله لا يُكُلِفْ القلمَ وَيُخيرُ بَيْنَ أن يَأحُذَ بالشمن وَقيمّة البناء (وَالئرس» وَبَيْنَ أن 
يْركَ) وَهْوَ أحَدُ قولَي النّافعي» وَلَهُ فول آخر وَهوَ لَهُ أن يُقلمَ ويمْطي قيمّة الِيَاءِ وَلأبي 
يُوسف أَنّهُ مُحقّ في البناء لأنّهُ يناه عَلَى ألْهُ ملكة وَاللْحقٌ في شَيْء لا يُكُلْف فَلعَهُ لأن 
الَكُليفَ بالقلع م أَحْكَام العُدْوَان وَاسْتَوْضّمّ ذلك بالْوْهُو ب ا نه إذا ل لسن 
للواهب أن يُكَلْقَهُ القلع وَيَرْحِع في الأرْض التي شراء قاسدًا ذا بتَى» بكري 
ذا رَرَعَ َِنّهُ ليس لَهُ أن يُكَلْقَهُ فَلعَ ما لَمْ يَرْرع اتقَاقَا (وَهَذَم أي مَا قلنَا إِنَهُ لا يُكُلْفْ 
(لأنَ في جاب الأعنذ بالقيمة دهم أَغلى الصرَرَينِ) صرَرُ التي وَهُوَ القَلمُ من غير 
عقو عكار سان رادي رن راد الفخر سي لوقي قز ا الور 
يَُابلّها وف البَاء وَالعْرْسُ فَيَجبُ اللَصيرٌ إِيْه. 

(وَجْهُ ظَاهرٍ الرواية أن الي يََى في مَحَل تعلق به حقٌ مُوَكَد للير) بحَيث 
لا يقد َلَى إمنقاطه حبرا (من َيْرٍ تايط من جهة مَنْ لَه الحق) وَكُل مَنْ بتى في 
ذلك لفن وا اكالزاضن إذا تت في الرقون وقرلة ع عل لط من جيه من 1 
لق اخترَارٌ عَنْ المؤْهُوب لُ وَالْشْكرٍي بالشرّاء الفاسد إن نَاءهُمًا حَصّل بتَسايط 
الواهب وَالبَائ (وَهَدَا) أي نقْضُ الباء حَقَّ الشفيع (لأنّ حَمَهُ أقوَى من حَقّ المنتري) 
وَيَجُورُ أن يَكُونَ هَذَا ييانَا لكَوْن حَقّ الشفيع مُتَأْكَدَا (للَه) أي الشفيمَ (َِقَدَمُ عَلَيْم 


ها سا 7-0 ا 3 وه | م لووو عرو ل ووو 0 0 ًّ ا امه م ه 
أي على المشتري» ولمذا ب ببعه وهبته وغيره من تُصرفاته كإجارته وجعله مُسجدا 


6ه 5 م بره ,اع عرد ه22 00 3 20 وم 37 .0 مه 
أو مَقَبَرَهَ فكذا تُنقض تصرفائة غرسا وَبِنَاء. وقول إبخلاف البّة) متَصل بقؤله من غير 
2ج ه 3 ل 7 2 و 5 5 1 77 وو 10 32 2 0 س0 ٠‏ 
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عند أبي حَنِيفَة لأن عَدَمَّ اتاد البَائ ئع في الشرَاء الفاسد ذا بتى لشي في الْشْترَى 
إِنّمَا هُوَّ قله وَأما عنْدَهُمًا َلَهُ الاستقاة بَعْدَ البَاء لضع في ظاهر الروَايّة (قوْلهُ 
وَلَأَنْ حَقَّ الاسنترداد) موف عَلَى قؤله أنَهُ حصل (قولهُ 0 أي في البّة وَالبيْع 
الفاسد (ضعيف) (وَهَذَا لا يَبَقَى بَعَدَ البنَاءء وَهَذَا الحق) أي حق ) الشفعة 3 ولا يَلرَم 
عن كليو اكلم ل حيف لل نراقو 

قيل فيه نر لأن ل د إنَمَا لا يَنْقَى عَلَى مَذهَب 
أبي حَنيفة) قالاستذلال , به لا يّصح. وَابحَوَاب أله 00 عَلَى غَيْرِ ظاهر لروَآيَة أؤ لله 
كنا ديل طهر لم تر بلافهما. وكَة نلا متى لإيجاب القينة راجة 
إلى أُوَّل الكلام: يَعْني 2-07 بالقلع قلا مَعْنَى لِإيجّاب القيمّة عَلَى الشني 
لأن ليع بمنْلَة الْستحق» ٠‏ وَالْشمَري إذَا | نتى أو غَرْسَ كم امقحق رَجَمَ امنتري 
لمن بقيمّة البناء وَالرْس عَلَى البائع دُونَ الْستحق فَكَدَلكَ هَاهُنا. وَقولهُ (وَالرَرْعٌ 
00 0 ارو ار الو ورد ممح ار الي ا 


0 مك ٍ- 5 2001 ها امه ول مام 2 1 0 ٠.‏ 
تَضَمنَ ذلك أن التَرْحِيحَ بدفع أُعلَى الضَرَرَيْنِ بالأهون إِنْمَا يكون بَعْدَ المسّاوَاة في 
5 م 7 و 76 5 وار له 1 م و 3 
أصل الحَقّ ولا مُسَاوَاةَ لأن حَقّ الشّفيع مُقَدَمٌ وَطولب بالفرْق بَيْنَ بناء المشتّري في 
الدار الشفوعة وَصِبْعْهًا بأشياء كثيرة» فَإِنْ الشّفيمَ بالخيّار بَيْنَ أن يَأَحْذَهَا وَيُعْطي ما رَادَ 
5 2ن ا . 0 7 1 2 و ا ٠ ١‏ . عر ٍّ 8 

فيهًا بالصبغ وَيَيْنَ أن يَتْرَكَهًَا. وأحيب بألهُ أيْضًا عَلَى الاعتلاف» وَلْوْ كان بالاثفاق 
ا أن انض لا يقصَدد به المنتري كرا لسلامة النقضٍ لَه بخلاف الصبّغء ره 
(وإِذًا أَحذة بالقيمّة) مَنطوف عَلَى مُقَْرٍ دل عَلَيْ اللي وري 0 إن 
ل القلم وَإن فا أده بالقيمّة) إن كَلْمَهُ فَذَاكَ إن أذ بالقيمة يُعتبر يِعِببرٌ 


موا نا يه في لقعب ووأ ذا الشفع فى فيها أ عر تخ 


الأرْض رَحَعَ النمَنُ) لا عيِرُ أعَذَهُ من البائع أو الكري أنه عن أن أعذهُ كان بير 


- 2 


ره # 


حَق) عن بي بو شف أل بج بقيمة الباء والقرس أنْعتا لل تمل تملك تملك عَنْ الْشتري قيرلا 
مَنِْلّة البائع وَالْشمَرِي» ” ع في صورة الامتحقاق يرجع عَلَى 000 بالشمن 
وَقيمّة البتاء فَكَذَلكَ الشفيع (وَالمَرْقٌ عَلَى الَشهور) من الرَوَايّة مَا ذكَرَهُ أن العقري 


2 2 - 
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العنايت شرح الهدايتّ 
مَغْرُورٌ) وَمُسَلْط عَلَى البناء وَالعَرْسِ (من جهّة البائع) ولا تُسليط في حَقّ الشتفيع من 
الشتري لهُ مَحْبُورٌ عَلَيْه. قال (وإذا الْهَدَمَتْ الدَارُ إِلَخ) كَلامُهُ ظَاهرٌ َمل ذ فيه 
شد إلى أن في قَوْل من قال لم1 ؛ ني من َعَمُوا أن لبد ذا اق لم يسم 
شَيْء من الشْمن عن الجن ذا غَرِقَ بَعْضْ الأرْضٍ سقط حصحُهُ من النمَنِ فَكالهُمْ 
اعْتَبَرُوا فغل الماع دون اثار كنا لقلة اكأمنة إن مَنْشَا الفق 0 فغل للَاى وإ 
مَنْشُوهُ أن البنَاء وَضْفُ ؛ والأومتافة ' 5 يابلا 0 م ] الشمَن إِذا قات من غَيْرٍ صُنْع 
أخد ابض الأرض لئس صف لبغضي آخر لا بد من إنقاط حطة مغو ما 
الشَمَنِ (وَإِنْ تقض المشنري البتاء) فَالستفِيعُ إن شاءَ د لَص بحصّتهًا من النْمَن» 
وَإِنْ شَاء ترك لأن البناء صَّارَ مَقَصُودًا بالإثلاف وَيُقَابلُ شَيْء من القْمَنِء وَقَدْ مر في 
لُوع (ولئس للشفيم ألا يَأحْد لض له مار مَفصولا فلم ين تت فقي مَنقُولا 
ولا شف فيه. وقول ووم القاع أزضنا) طاهر". وقول وما كَانَ مركا فيه يغبي مكل 
| الأبواب 00 المرَكبة. وقول (عَلَى ما عُْرِفَ في ولد المبيعة) يَعْنِي 5 لجاريّة امبيعَة 
إذَا ولدَت وَلَدا قبل قَبْضِ / شكري يَسْرِي 0 ليع إلى الولّد بكر الوَلَة 
ملك لسري كَالأُم وَكَولهُ (في ا يُرِيدُ به ما إِذَا كَانَ في النْخْل ثَّمَرّ وَقَتَ 
الشراء ثم جَذَه ري ما نمم حَاءَ الي لاد لعل وَهوَ عدم 
الأتضال لأن لبَعيّة كَانَتْ به وقد زَالَْتْ. و (في الكتاب) يعني مَخْتَصرَ د القذوري» 
واللَهُ أعلم. 
بَابْ ما تَجِبْ فيه الشَفعَيٌ وما لا تَجِبُ 

قال (الشفعةٌ وَاجبّمٌّ في العَقَارٍ وَإن كَانَ مما لا يُقسَمُ) وَقَالَ الشافعِي؛ لا شفعَةَ 
يم لا يم أن ةلم تومته وها لا يتطق فم لا تس 
وَلَنَا قَونهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «الشُفعَتٌ فِي كُلّ شيء عَقَارٌ أو ريع" إلى غير ذّنكَ مِن 
العمومات, ولأنّ الشفعة سَبَبهًا الانّصّال في الملك والحكميّ دفع ضرر سُوء الجوارٍ على ما 
م وآنهيَنَِّمُالقسمَين ما يُعسَمُ وملا يْعسَم وَهوَالحَمَامُوَالرّحَى واليدرُوَالطّرِيق. 
)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» والطحاوي في شرح الآثار (258/9))» وانظر نصب 

الراية (5 /475). 
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الجزء الخامس 
الشرح: 
(بَابُ مَا تجبْ فيه الشفعَةٌ وما لا تجب) ذكْرٌ تفصيل مَا جب فيه الشقعَة وَمَا 
لا تحب بَعْدَ ذكْرٍ 5 1 أن لتفُصيلَ بَعْدَ الإْمّال. قَالَ (الشفعَة َاجبَة 
في العَقَارٍ إلخ) الشفعَة وَاجبَة: أي َابئَة في عقا وَهُوّ ما 1 0 من دَار أو ضبْعَة 
(وَإن كان مما لا يُقسم) أي لا يكل القسلمة كَالحمّام وَالرّحَى) وَإِنّما 2 بالشفعة 
ما كَانَ ممصلا بطريق الشّفعة قلا وح القمناع مع الحجامٍ لَنهًا َي تصلق ارا 
بالرّحى يبت الرّحَى» وَالربع لدان والخائط ا ا كه به لم 
بسكُون السّين وَفنْحهًا في مع مَعنَى القدرء وَاختارَ امَوْهَرِي الفح وقال: إِنّما ُسَكنْ في 
ضَرُورَة الشغر. 
قال (ولا 0 المُرُوض والسفن) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «لا شفعةٌ إلا 
فِي ربع أو حَائِطقٍ” ' وَهُوَ حُجَدّ حجر على مالك فِي إيجابها في اسمن وَلأن الشفعرّ إِنّمَا 
وجبّت لدفع ضرر سوء الجر على الدواف والملك في المنمُول لا يدوم حسب دوامه في 
العَقَارِ فلا يُلْحَقْ به وَفِي بَعض نُسَّحْ المختصر ولا نُفعَنَّ في البنَاءِ وَالتّخل إِذَا بيعت دُونَ 
العَرصج وَهُوٌ صحيح مَدْكُورٌ في الأصل, لأَنّهُ لا قَرَارَ لَهُ فَكَانَ تَقليًاء وَهَدَا بخلافي العلو 
حي يُستَحَق بالتلفعة وَيُستَحوُ به تفع فِي السّمل إذَ لم يكن طَرِيق العو فيه أنه 
بمَا لَهُ من حَقَّ القَرَارٍ التّحَقَّ بِالعمَارٍ قَالَ (والمسلم وَالدَّمّي فِي الشفعتٍ سواء) للعمومات 
ولأنهُما يستَويَان فِي السب والحكمتٍ فَيستَويَانِ في الاستحقاق؛ ولهذا يستّوي فيه 
لدْكَر والأنى وَالصغِيرُوَالعبيرُ وَالبَاضِي والعَادِلوَالحر ولعب ذا كان ماذُوً أو كاب 
الشرح: 
وقول (إذَا لَم يكن طريق العُلو فيم) ليان أن اسْحْمَاق الشفْعة للعُلو بسب الحوار لا 
تباخ ع ولس لي شه رذ كان طرق في الل بل إدا كان له َلك كان 
اسْتَحَْاقَهَا بالشتركة في الطّريق لا بالحوار فَيَكُون مَقَدّمًا عَلَى لجار (وَالْمسْلمُ وَالَمَيٌ فيهًا 
ا الل 5 لين الشفعة فق شرع قلا يُسْتَحقهَا مَنْ يُنكرٌ اشع وَهُوَ الكافر. 


.)4519//5( أخرجه البزار في مسنده» وانظر نصب الراية‎ 0١١ 


6. 


العنايين شرح الهدايي 
لقنا ري لفسال وارالكر عي لي ولي وبي الى ار واو رار 
وَذَلكَ يَْمَضِي الاسنتواء في الامْتحقاق (وَهَذَا قلنَا يَستَوِي فيه الذَكْرٌ والأنى والصّغيرٌ 
وَالكبرُ) وَقَال: لا شفعة للصّغير 1 لا يَصْرَرُ بسُوء المجَاوّرة. 
قلنَا: إن م يضر يَعَضَرّرْ في الخَال يَتَصْرّرُ في اكآل (ويَستُوي الباغي والعادل وَاخْرُ 
وَالعَبْدُ إذَا كَانَ مَأَذُونا أوْ مُكَائبَ) فَإِنْ كَانَ التائع خَيرَ الولَى فَللعيْد الأذُون التُفعَةٌ مَثوكا 
كَانَ أو لا» وَإِنْ كَانَ هُوَ الولى؛ إن كَانَ َيه دَيْنٌ فلَهُ ذلك وَإلا قلاء وَهَذَا لأن الأعد 
بالشفعة بمُزلة الشترَاء وَشْرَاء العبد الأذُون الَيُونَ من المولّى جَائرٌ ذُونَ غيره. 
قال (وإذًا ملك العقارٌ بعوض هُو مال وجبّت فيه الشفعدٌ) لأَنّهُ أمكن مراعاةٌ 
شرط الشرع فيه وَهُوَ التّملُكُ بمثل ما تَملّكَ به المشتري صورة أو قِيمَنّ على ما مر قَالَ 
(وَلا شعن في الدار الّتِي يَتَرُوَجَ الرجل عليه أو يَخَالعٌ المرة بها أو يَستَاجِرٌ بها دَارًا أو 
عَيرَهَا أو يُصَالحٌ بها عن دَمٍ عمد أو يَعتِقّ عَلَيهًا عَبدا) لأنّ الشَفعَنَّ عندَنا نما تَحِبُ فِي 
ادن المال باكال كا بين وهذه الأعواض ليست بأموال» فَإِيجَابُ الشفعت فيهًا خلافٌ 


٠ع‎ 


المشروع وقلب ا موضوعٍ وعند الشافعي تَحِبْ فيها الشفعدٌ لأنّ هذه الأعواض متَقَو 


عنده فَأمكَنَ الأخدٌ بقيمتها إن تعدّر بمثلها كما فِي البَيع بالعرض» بخيلاف الهِبَت لأنّهُ 
لا عوض فيها رأسا وَقونُه يتََنَى فِيما إذَا جعل شقصا من دار مهرا أو ما يُضاهيه لأنّهُ لا 


تَقَوّمةٌ 


شفعتّ عنده إلا فيه وتحن تَقول: إن د تقوم متافع البضع في النكَاح وَغَيرِها بعقد الإجارة 
ضرورِي فلا يُظهرٌ فِي حق الشفعتء وكذا الدّم والعتق غير مُتَقَوٌمِ لأن القيميّ ما يقُوم 
اميه فِي الَعنّى الحَاص المطلُوب ولا يتطق فِيهِماءوَعَلَى هذا ذا تَروْجََا بر مر 
كُم فرض لها الدار مهرا لأنّهُ بِمَنزِنَتٍ المفرُوض في العقد في كونه مقابلا بالبضعع 
بخيلافي ما إِذَا باعها بمهر المثل أو بامسمى لأنّهُ مبَاددَمٌ مال بمالء ولو تََوّجهَا على دار 
على أن تَرَدٌ عليه آلفًا قلا شفعنّ في جميع الدَارٍ عند أبي حنيفتّ وقالا: تَحِبْ في حصت 
الألف لأنه مبادلنٌ مالييٌ في حقه. 

وهو يقُول معتى البيع فيه تابعٌ ولهذا ينعد بلفظ التّكاح ولا يفسد بشرطر التّكاح 
فيه ولا شفعتَّ في الأصل فَكدَا فِي التَبَع ولأن الشفعنّ شرعت في الْبَادلَمٍ اَاليّحٍ 
المقصودة حَتّى أن المضارب إذا بَاعَ دَارًا وفيهًا ربح لا يَستَّحِق رَبْ المال الشفعتّ فِي حصت 


الجزء الخامس امك 
الربح لكوته تابعا فيه قال (أو يُصالح عليها بإتكار: 1 فَإن صائح عليها بإقرار وجيت 
الشُفْعةٌ). 


قَالَ 45: هَكَدَا ذُكرّ فِي أَكدَّرٍ تُسّحْ المختّصَرِ والصّحيح أو يُصَالحٌ عنها بإنكار 
مكان قوله أو يُصالح عليها؛ الأنهُ إذَا صالح عنها بإنكار بَقِي الدَارٌ فِي يده فهو يزعم أنها 
ثم تَزُل عن ملكه؛ وَكدَا إِذّا صائح عنها بسكوت لأنّهُ يَحتَّمل أَنّهُ بَدَل امال افتداء ليمينه 
وقطعًا لشقب حَصمِهء كما إذا أنكر صريحاء بخلاف ما إِذَا صائح عنها بإقرار لأنْه 
مُعتَرِ ف بالملك للمدّعي: وإِنّما استفاده بالصلح فَكَانَ مَبَادَنَمَ ماليّيّ أما إِذَا صائح عليها 
بإقرارٍ أو سكُوت أو إنكار وجبت الشفعثٌ فِي جميع ذلك لأنَهُ أَحَدَهَا عوّضا عن حَقَّه في 
زَعمه إذَا لم يكن من جنسه فيعامل برَعمِهِ 

قَالَ (ولا شُمْعَنَ فِي هبَّحٍ لا ذَكَرنًاء إلا أن تون بعوض مشروط) لأنّهُ بيع انتهاءء 
ولا بن مِن القبض وآن لا يَكُونَ الُوهُوب ولا عوضه شائعا لأنّهُ هبَمّ ابتداء وقد قَرَرِنَاهُ فِي 
كتاب الهبّتٍ بخلافي ما إذَا لم يَكُن العوَض مَشرُوطا فِي العَقَدٍ لأنّ كل واحد منهما 
هبن مُطلقة: إلا أَنّهُ أثيب منهًا فَامتَتَعَ نَع جوع قال (ومّن بم بشترطو | لخِيّارٍ فلا شفع 
للشفيع) لأنّه يَمنَعٌ زَوَالَ الملك عن البائع (فَإِن أسقيط الخييارُ وَجَبّت الشُفعَتٌ) لأنّهُ زَال 
المانع عن الزوال وبث يُشْتَرَطُ الطْلَبُ عند سُقوط الخيّارٍ في الصّحيح لأنّ البّيعٌ يَصِيرٌ سَبَيا 
بزوال اللا ند لكل 

(وإن اشترى بشرط الخيار وجب الشفعمٌ) لأنّهُ لا يَمنَعْ زوال الملك عن البائع 
بالاتّماق» والشفعمٌ تُبتتَى عليه على ما مر وَإذًا أَحَدَهَا في التُدُْثْ وجب البيع لعجز 
لمشتَرِي عَن الرّدٌ ولا خيّار للشفيع تأنه يتبْتُ بالشرط؛ وَهُو للمُشْتَرِي دُونَ الشفِيع؛ وإن 
بيعت دار إلى جنبها والخِيًا لخِيَّارٌ لأحدهما هَلَهُ الأخد بالشفعت ما للبائع فَظَاهِرٌ لبقَاء ملكه 
في التي يُشفع بها وكذا إذا كان للمشتّري وفيه إشكال أوضحتاهُ في البَيُوع فلا 
تُعِيدَه وَإِذَا آخَدَهَا كان إِجَارّة منهُ للبيع. بخلاف ما إِذَا اشَتَرَاهَا وَل يَرَهَا حَيتُ لا يَبِطْلُ 
خِيَارَهُ بآخن ما بيع بجنبهًا بالشفعتٍ لأنّ خِيَارَ الرويَجٍ لا يَبِطْلُ بصريح الإبطال فَكَيفٌ 
بدلالته؛ كم إِذَا حضر شفيع الدّارٍ الأوتى لَه آن يَأْحُدَهَا دون الثاني لاتعدام ملكه فِي 


الأوتى حين بيعت الثاني 


رفك 


العناية شرح الهدايسّ 


الشرح: 
قَالَ (وَإذا مَلَكَ العَقَارَ بعوّض هُوَ مَال إِلَمْ) هد تَقَدَمَ أن الشفعة إِنَمَا تحب في 


2 


العقَارٍ وَمنْ شَرْطهًا أن مجَمَلّكَ ما هُوَّ مَالُ (لنهُ أَمْكَنَ مُرَاعَاةٌ شَرْط التتزع فيه وَهُوَ 
اتَمَلّكُ بمثل ما يَمْلكُ التي صُورَةٌ) في ذَوَات الأمثَال أ قِيمَةٌ في ذَوَات القيّم عَلَى 
ما مَرّ في فَضصْل ما يُوْحَدُ به الَشْفُوعٌ وَاجِيّة وَهي إِنمَا تُمْكنُ إذَا كَانَ العرّض مالا فَإِن 
التْعَ قَدَمَ الّفيعَ على المشتري في إِنّبَات حَقّ الأذ لَه ذَلكَ الستبب لا بإلشاء سَبَب 
آحَرَ وَهَذَا لا يَحبْ في الَوْهُوب» له لَوْ أحَذَهُ أَحَذَهُ بعوض وَكَانَ سا غَيْرَ السب 
الذي يَمْلكُ به الْحَمَلْكْ وَعَلَى هَذَا (لا شفع في الدَارٍ روح الكل خليها ارا نقاله 
الرأةَ بها أو يَسْتَأْجِرُ بها دَارًا أو غَيْرَهَا َو يُصَاخُ بها عَنْ دَم عَنْد) أي غَيْرٍ دار من 
عَبْد أَوْ حَائُوت وَيْصَّاحُ بها عَنْ َم العَمْد أو يُعَْقْ عَلَيْه عَبْداء لأن الشّفيعٌ لا يُقَدرُ عَلَى 


32 


تلك هذه الا شري حل يفن املك بل ما تلك به وك تفريم هذ 
الَسَائل عَلَى الأصْل الَذَكُور وَمُوَ فَولهُ لآلَهُ أنْكَنَ مُرَاعَاةٌ شرْط الترْع إِلَحْ كَافيا 
َلكهُ انكدل عليه يليل متكفل وهو قولة لأنَ الشفعة عندئا إِنَمَا تحب إِلَّحْ استظهارًا. 


وَعنّدَ الشافعى جب فيهًا الشُفعة لأن هذه الأغراض مُتَقَومَة عنْدَهُ فَأَمْكنَ الأخذ 
١ 00 00 0‏ 7 ف 4 ٠.‏ 07 0 - ا ا 0 32 مامه ٠.‏ 
تمتها وهو مهد الفل وَأسْرْ الف في الموج والخلع وَلإسارَة وه ار واد في 
الصّلح وَالإْتّاق (إن تَعَدَرَ الأعذ بمثلهًا كَمَا في اليْع بالعَرْضٍ بخلاف اليه لأنهُ لا عرض 
. مليرّ ه ا ا ا 000 00 كه ا واس سوم ظّه 
فيهًا أصلا) وقوله: أي قل الشافعي رَحمَهُ الله (يتَأنَى فيمًا إذا جَعل شقصًا من دار مَهَْا أو 
مَا يُضاهيه) أي ما يُشَابُِ الَهْرَ كَبَدَل الخلع والأجر (ِلأنْهُ لا شفعة عنْدَهُ إلا فيه) حَيْتْ لا 
يرَى الشّفْعَةَ لا في الحوار ولا فيمًا لا يَقبَل القسْمّة كَالحَمام (وَئَحْنْ تقول) جَوَابُ عَنْ 
جَعْله هذه الأغراض متقومة» وتقريرة أن تَقَوُمَ هذه الأعْواض إمّا أن يكون مط 
بل 6 3 ل صر ف عي. وك ال فوا ا 2 مرك نل يشكعه 
ضرورياء والأول مَمَنُوعٌ والثاني مُسَلم) ولكن لا يَظهَرُ في حَق الشفعة. 

َولَهُ وَكَذَا الم والعئق غَيْرُ مُتَقَوّم) وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُمًَا لأن تَقَومَهُمَا أَبْعَدُ لأَنَهُما 
َيْسَا بِمَاليّْن فَضْلا عَنْ التّقَوُم وَاسْبَدَل عَلَى ذلك بقؤله (لأن القيمة ما يَقومُ مَقَامَ غيره 
ل م ا 0 
في المعنى المخاص المطالوب) وهو المالية لأن القيمة إثما تقوم مقام اير من حَيت المالية 
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لذ كر هاب" الأواساف: كلل زهرية ولكستية وله حكدن امد الخاص فيهمًا لأن 


م 


.0 
قا أو 


الجزء الخامسس 3 بس فق 
العثق إِسْقَاطٌ» وَإزَالَةَ الدّم لَيْسَ إلا حَقّ الانتيقاء ولَيْسَ من جنْس ما يُتمَوَل به يدر 

كولُ (وَعلَى هَذَ ليان أن لض عنة لقنم ويندة وا قن هله 
بالبضعء ؛ بخلاف ما إِذَا ع ادارب بمَهْرٍ لفل أو سس إن فيه الشفعة أنه مبَادلة 
الال بالمال. وَاعثّرض بأن الع بر الل فاسة جهَالته ولا شفعَة في الشراء القاسد. 
وأحيب بأل دكن مَعُْومًا عنْدَهُمَا وَبِألهُ جَهالَةَ في السّاقط لا فضي إلى 
0 ا ما أفضت إِلَيْهًا 37 َرَوَجَهَا عَلَى ذَار عَلَى أن 0 

في جَمِيع الدَار) أي في شيْء منْهًا (وَقالا: لح ةل د 
ا 0 كل متامة ققحن حنم اه 
الألف» وَأُبو حَنيقَة رَحمهُ الله ال وَالَقَصُودُ هُوَ النَكَاحُ (وَهَذَا 
ينه لظ التكاح ولا َه برط التكاح فيه ولو كاد ليدم صلا يَفْسّدُ كُمَا لو 
قال بغت مئك هذه الدَارَ بألف عَلَى أن تُرَوجيني نفسّك. 
وول ولأ العم دلي آحن» ونه إشارة إلى دف مايقل اشع نفضي إِلَى 

ادل لايق وما أن تكُون هي افده قستتوع. وَوخيهُ أن كوتها 200 
نه ألا رى أن اضرب إذَا كَانَ َأ / اال ألا فَائجَرَ وَرَبحَ ألقا ثم اشترى بألقيْن 
دارا في جار وب الل نمه للقن من َب الال لا يسح ال في حطة 
امُضَارب من البح لأن ارح نَع لرأس ماله ويس في مُقابلَة رأس الال شفعة لزب 
0 لأن ليع كان أرب اكال:'لأن الْضَاربَ وكيله في حَقه وَلَيِسَ في بَيْع الوؤكيل 

فْعَة للوكل عَلَى مَا يَجِيءِ فَكَذَا في حصّة الربْح وَهْوَ البيعُ. 

قال َو يُصّاحُ عَلَيْهَا يكار ِلَخ) عَطَفْ القدوري قَولَهُ أو يُصَاحُ عَلَيِهًا بِإنكًا 
عل أقزله أ اشوا عله غنات العكزر لي لانت فها الشلعة: اي 
بلفْظ عَلَيْهَا كَمَا وَقَعَ في أكثْر سخ اللْحْقصر وَكَلامُهُ ظَاهِرٌ. وكَوْلهُ (إذا لَمْ يَكْنْ من 
جنسه) أي إِذا لمكن العوض من جئس حَقه وق ذلك لأ ذا كَانَ من جئسه بأن 
يَكُونَ بَعْضُ الْصَالَح عَنْهُ حَفَهُ كَانَ آخذًا حَقَهُ قَلَيِسَ فيه مُعَاوَضَةٌ قلا تحب الشفعة. 

له (ولا شفْعَة في هبّة لا ذكَرنا) يَعنى في قَوْلهِ بحلاف الهيّة لأنهُ لا عوض 
فيهًا رأسا (إلا أن يَكُونَ بعوض مَتْرُوط) في العقد وَلا بُدّ من القضء فَإِنّهُ إذا وهب 


4ه سسسب سد العناييَ شرح الهدايصّ 
دَارًا لرَجُلٍ عَلَى أن يَهَبَ لَهُ الآخرٌ ألف دِرْهَمٍ قلا شفعَة للشفيع ما لَمْ يتَقَابضَا 1 
3 أن لآ تكرة افر و فا طوف نهاك ديه اتتداء» وَقَدْ قَرَرْئاهُ في كاب البّة) 
أن لبَة شط العووض رع ابتداء وكاو التهاء بخلاف يكن العوّض 
ا في اعفد َإنهُ لا تنح الشفعة لا في الْوهُوب ولا في العووض إن كَانَ العّض 
دَارًا (لأن كل وَاحدة منْهُمًا معلل عَنْ العوّض» إلا أله ثيب منْهًا فَامْتتَحَ الرجحُوع) ولا 
يسن الشّفعَة كما في ابيع الفاسد, لذن يَمْنَعَ بَقَاء ملكه كَانَ أُولَى (فإن أسشقط الحيَارَ 
وَجَبتا التفعة) لرَوَال انع عَنْ الوا (ويُشترَطٌ الطُلّبُ عنْدَ قوط الخيارٍ في 
الصّحيح) لأنْ البَيْمَ يُصيرٌ سا لرَوَال الملك عند ذلك وَقَولُهُ في الصّحيح احترارٌ عَنْ 
دل بَعْضٍ الَشَايخ: إِنْهُ يُشْترَط الطُلبُ عند وجُود ايع الشركة َإنَ 
اديه الا الج ادر 

َقوَُ (عَلَى مَا سَ) إشارة إلى قله من قبْل وكحبْ يقد الع إلى أن قَال: 
وَالوَحْهُ فيه أن الشففة إِنْمَا تحب إِذَا رَغب البَائُعُ عَنْ ملك الدَار إلَخْ (قَولهُ وَإِذا أَحَذَهًا) 
أي أَحَدَ النتفيعٌ الدّارَ في مُدّة الخيَارٍ (وَجَب البَيْعُ وَسَقَط الحيّارٌ بعَجْرٍ الكرتي 0 
ارد ولا عيّارٌ للشفيع لاه يعبت بالترْط وَهُوَ للمُتّرٍي دُونَ الشتفيع إن بيعت 1" 
جلها َاخَْارُ لأَحَدهمًا/ أي لأَحَد الْتَعَاقديْن من البائع أَوْ من الْْكَرِي (قلَهُ الأعنذ 
عه أنه فر ملك وَإقْرَاُ التائع عَلّى إفرَارٍ ملكه في مُدَةِ الحبار تقض لي لأنهُ لو 


ع ل لي 


١١ 


1 


رزوائدها اصلة واللنصله وين اله أعذها كر حو رركا إذا كان الحتان) التدكري 
(وَفيه إشْكَالٌ) وَهْرَ مَا ذَكَرَهُ التلحيُ من أن أصْلَ أبي حَنيفَة أن الُشمرِيَ بخيّارٍ الشرْط 
لا يَمْلكُ الَبيعَ في مُدَةَ الحبَاٍ وَالشْفْعَةٌ لا تُسْتَحَقُ إلا بالملك فَكَانَ تناقضًا. وقول 
(أُوْضَحْتَاهُ في البيُوع) قال في النْهَايّة: هَذْه الحَوَالَة في حَقّ الإشتكال غَيْرُ رَائجّة» بل فيه 
جَوَابُ الإشكال وَهُوَ قَوْلهُ وَمَنْ اشترَى ذَارَا عَلَى أَلهُ بالحيّار قيعت دَارٌ بجَنْيهًا إلخ. 


الجزء الخامس ! يك 
كَذَلكَ لأن الحَوَاب يَعَصَمنُ السوال. وقيل يل في البيوع سن هَذَا الككاب فَيَجُورُ 
0 ضح في قا الممتَهَى: وَلَوْ كَانَ بالحيَار لَهُمَا لم تت كت الشفعة د أجل عار 
البائع لا لأخل حار ثري (قوْله وَإِذَا أَحَدَهَا) يعني أَخذ المشقري بخيّارٍ التشزط 
الدَارَ المبيعَة بجَئْب الدَارٍ | لْشكرَاة كَانَ الخد م منْهُ إِجَارَةَ للبيع الأول ا حيار 1 
ذَكَرْنَاةُ في ا اتايع فر بخلاف ما إِذَا اشْمَرَاهَا وَل يَرَهَا) ظاهرٌ. وَقوَلَهُ ِذَا 
حَضْرَ شفيع الدّار الأولى) يد ني الْحي اشترَاهًَا المشتري بشرط اخْيَارٍ (له) أي للشفيع 
أن يَأَحْذَهَا دُونَ القانية وهي ) أأتي أَحَذَهًَا لخر بطريق الشفعة لانعدام ملكه في 
الأول حين يبعت : انَافَةٌ 

قَالَ (وَمن ابتاع دارا شراء فَاسدًا شلا شُفعَنّ فيهًا) ما قبل القبض عدم زّوال ملك 
البائع؛ وَبَعدَ القتبض لاحتمال الفسخ؛ وَحَقْ الفسخ َابِتٌ بالشرع لدّفع الفساد, وَفِي إثبات 
حَق الشفعَتٍ تَمَرِيرٌ الفَسَادٍ فلا يَجُونُ بخلاف ما إذَا كَانَ الخيَارٌ للمُشتَرِي فِي البيع 
الصتّحيح لأنّهُ صارَ أَخَصٌ به تَصَرُقا وي البّيع اماد مَمنُومٌ عه قال (فَإِن سقط حق 
الفسخ وَجَبّت الشَفْعَمٌ لزّوال للانع, وإن بيعت دَارْ بجنيها وهِي فِي يد البائع بعد هَلَهُ الشفعمٌ 
لبَقَاءِ ملكه» وإن سلما إلى المشتَّرِي فَهُو شفيعها لأنْ الملك لَه) كم إن سلّم البائع قبل الحكم 
بالشفعَج لَهُ بَطلَت شَفْعَتُهُ كما إِذَا باع بخلاف ما إِذَا سلّم بُعدهُ لأنْ بَقَاءَ ملكه في الدار التي 
يُشفَّعٌ بها بَعدَ الحكم بالشمعَجٍ نيس يشرط هَبْقِيّت الْاحُودة شعت عَلّى ملكه وإن 
استَرَدهَا البَائِعٌ مِن المُشكّرِي قَبلَ الحُكم بالشُفعةٍ لَهُ بَطلت لانققطاع ملكه عن التي يُشمّع بها 
قبل الحكم بالشفعت وإن استَرَدُهًا بعد الحكم بَقِيْت التَانِيمٌ علّى ملكه ا ينا 

الشرح: 

قال (وَمَنْ ابْتاعَ دَارًا شراء فاسدا) 5 كلامه ظاهرٌ. وَفي فول ومن اقل دَارًا 
شرَاء فاسدًا تلويح م إلى أن 0 الشفعة نما هُوَّ فيمًا إذا وَقَعَ م فاسدًا ابتتدَاع أن القسادَ 
إِذا كان 0 العقاده صّحيحًا فَحَقُ المششعَة باق 53 خالف أله تر أن النُصراني إذا 

0 داز يحض ر اك انه اران أَحَدُهُمَا أو قَبَضّ 

كار َم قيض إن خم َه َه ال وَحَُ الشفيع في الشف باق أن كَمِيَادها كد 


2 


بات حَقّ الشفعة تفْرِيرٌ الفسّاد فلا يَجُورُ) يعني الأخذ 


06 العنايي شرح الهدايّ 
بالفعة. واعرض عل بأل | لا يَجُودْ أن لا يت يت افد في حَقَ التتفيع كما م 
يتا في حَقه اليارُ د الثابتُ للمُشتري الذي اه شترَاهَا بشررط لحار قَيْبْتُْ البَيْمُ في حَقه 
اونش كال يعرو وات الا 

1 وَأجيب بِأنّ ساد اليم نما نبت لَعْنَى رَاحع مع إِلَى العوض» إِمّا بالنتررط في حَقَه 
أ لاد في شه حتفل الث ا لطا امرض ماد فيه رح لم بد 
نَمَنِ وَهُوَ فَاسدٌ وما يَلرَمٌ من فرْض عَدَمه وُجُودُهُ فَهُوَ مَوْجُودٌ قلا يُمْكنْ الفكَاُ البييع 
الفاسد عَنْ مُفسد. َأما البَبْعُ الّحيحٌ قَيمك فيمكن وَجُودُهُ بلا شرط خيّار. وكَوْلهُ (بخلاف 
مَا إِذَا كَانَ الحيَار لقوق ف انتم المطنيية حاب ما يقال : احتمال فسخ في 


ا له عر خاب 


وجب حَقَّ الشفعة كلادُون لكب إذا بيعناً د بجنيهاء وَفي الفانةة امختري 
ُو عن اركف فيه. 

وَالخَاصل أن الفَمْحَ وَإِنْ كَانَ * مُحْتَمّلا فيهمًا لَكنْ في الخيَّارٍ للمُتتّري يَمْلكُ 
ا الاحتمّال بإسشقاطه وفي الفاسد لا يَمْلكُ 
د عَنْ القُصَرّف. واقر :كا افك از مقو بحن اتمارس إلا أذ 
بع نكا صّحِيسًا ولا ينْقى لبائعه حَ الَقض» وفيه تقريرٌ الفسّاد أَيْضًا. وَأجيب ينا لا 
سل أذ له ذلك يل هو مله غلك وقذ تركب عَلى الحنطورٍ من الأحكام كلوطء 
حَالَةَ الحيّض فَإنّهُ حال الا عل رَوْجِهَا الأوّل» وتَقرير الفسّاد الْأَمُورٍ يتقضه من 
انتج ري شرع النشز يفامو الاك والقع االختطول الماور من 
ا معام اي السرم 

ور أن قو وَحَقُ الفسئخ نابت بالشّرْع لدفع الفسّاد وَفي تبات حَقّ الشفعة 
تربره لَهُ كان كافياء وَوْرُودُ الخيَارٍ للمُشتّري كَانَ ينْدَفْعٌ بقؤله لدفع القسّاد إن 
لح فيه وإ كان تَابنًا عا بالتشرع لَكنُّ يس لدفْع الفَسَادء ولكنّهُ أقٍّ سال ولواب 
إكارة إلى أن العدعة سحن عَلَى المالك بملك عَيْرٍ مَحْطُورٍ أ علَى مَنْ صا أحَقَ 
باليَيع تَصَرفاء وَالْشْتَرِي بِالخيَار إن لَمْ يَكنْ مَالَكَا أخ بالف ولأطتري هراء 


الجزء الخامس /ا.6 
ناك كي نينا فر وت اد لاخر في البو كرما والقرسي عل سيت 
وبالبيْع م من آعر بالأنقاق وَجََت الشفعة لزوَال الم إن بيعنا دار يها وَهِي في 
دابع بغ متا الشف ليا ملكه؛ إن لديا إن نكري فَهُوَ) أي الختري 
(شَفيعْهاء لأن الملك لَه لا يُقَال: في ذلك ” قرِيرٌ الفَسّاد حَيْتْ أذ الدَارَ المبيعَة بالشفعة 
بالدَار المْعرَاة بالششرَاء القاسد. 
نا تقول ثري بَعْدَ أذ الدَار الثَائيّة بالشفعة مُتَمَكَنْ من تقض الْشرَاة 
شرَاء فاسِدًا مّعَّ عَدَم لفُسَاد في التي أَحَدَهَا فا الشفقة بعلاف تا تنكم هلو يقتا 
الشفَعَة نَم لالتقل الشراء القاسد من المشتري إلى عمق الفَسَادء وَفي ذَلكَ 
تقرِيرهُ قلا يَجُورُ. إن قبل الث ون كان للشدتري وهر يَقضي كوت حَن الطقعة 
كن انع مح وهو بََهُ حق اتائع في انراد ما يت به حَقُ الفتة وهو 
الكثري شرَاء فَاسداء فَإن بقَاءَ ذلك مَنْعْ الشفعة عَنْ أعثذ المترِي بالشرَاء القاسد. 
أجيب بأنا ذلك محر علي بحن لير وهو الع عن الفة» يا حق ارون 
في الدَّارِ امرْهُوئّة فإنهُ لا يَمَعُ وُحُوب الشفعة للراهن إِذَا يعت دَارٌ بِجَلْبهًا وَامْتَنَاعٌ 
تيع ع الأثذ في تلك السألة لم يَكنْ محر بََءِ حقن الع في الاستزقاد َل مع 
ل ل ا يا اه 
تراه بشراء فاسد 2 ]إن لم التائ). الدَارَ المبيعة لبد الفاسد إلى /١‏ نكري (قَبْل 
9 بالشفقم. للبائع (بَطلت 0 ارال مَا كَانَ يَسْتَحقَهَا به (كمًا إذا بَاعَ 
بخلاف ما إذا سل َْده) لأن بَقَاَ ما حو تح به لف في ملك المتفيع بد كم 
حل رو لترلقع اواالةر العا ره القاسد من شري قَبْلَ الْحَكُم 
0 ي لالقطاع ملكه عَمًا احا به به َبْلَ الحكم بهاء وَلا 
بت التشفعَة للب ملا كن قرت له فوع ارا ووذ مركا بد لحك 
نينت ادن حلَىّ ملكه 6 ينَا) أن بَقَاءَ ملكه في الدَارٍ التي يُتنمَعُ بها بَعْدَ الحكم 


عق ٠‏ ع ير 


الشف لين بتزط. 


قال (وَإِذًا اقتّسّمْ الشُرّكاءٌ العَمَارٌَ فلا شُفْعَنَ لجارهم بالقسمّة) لأنّ القسمنّ فيها 
مَعنَى الإفراز وَلهَدًا يجري فيها الجبر؛ وَالشَمفعَنٌ ما شُرعت إلا في امْبَادنَدِ المطلقة قال 


مدة 


العنايج شرح الهدايتّ 


(وَإِذًا اشر تَرى دارًا فلم الشفيع الشفعة كُم رَدَهَا المشتّرِي بخيّارِ رَؤيَتٍ أو شرطر أو بعيب 
بقضاء قاض فلا شَفَعَرَ للشفيع) لأنْهُ فسعٌ من كل وجه فَعَاد إِنَى قَدِيمِ ملكه وَالشفعَمٌ 
فِي إنشاء العقد؛ ولا فرق فِي هذا بن القبض وعدمم (وإن ردّها بعيب بِغيرٍ قضاءٍ أو 
تَقَايَلا البيع فَلاشفيع الشَفَعَمٌ) لأنّهُ سح في حمّهما لولايتهما على أَنفسيهما وقد قصدا 
الفسحًّ وهو بيع جديد فِي حق ثالث لوجود حل ا وهو مبَادَلمٌ امال بامّال بالتّراضي 
والشفيع ثالث وَمَرَادهُ الرّدُ بالعيب بَعدَ القبض لأنّ قبِلَهُ فسحٌ من الأصل وَإن كَانَ بغّيرٍ 
قَضَاءِ عَلَى ما رف وَفِي الجامع الصفير ولا تعد فِي قِسمٍَ ولا خيَارِ رُؤيْتٍ وَهوَ 
بكسر الراء؛ ومعناه: لا شنفعت يسبب الرّدٌ بيار الرؤيتٍ لا بيّنَاهُ ولا تصح الرُوَايَمٌ بالفتح 
عَطفا عَلَى الشفعح أن الروَايَمَ مَحفُوظَةٌ في كتّاب القسمة أَنّهُ يَثبْت في القسمّجٍ خِيّارٌ 
الرؤيتٍ وَخيّارٌ الشرط لأنْهُمَا يَتبتَان لخلل في الرضا فِيما يَتَعلَقَ تُزُومُهُ بالرّضًاء وَهَنَا 
المعتّى موجود في القسمت واللّهُ سبحاته أعلم. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا اسم الشركَاء العَقَارَ قلا شفعَة جَارهمْ بالقسلمّة إلَخ) وَإذَا اقنَسَمْ 
الشرَكَاء العَقَارَ قلا شفعَة ارم , بالقملمّة أن القممّة فيها مَعْنَى الإفْرَاز (وَهَذَا يَجْرِي 
فيهًا جَبْرُ القاضي اسه ما شرِعَت إلا في المبذة امطلْقة) وكها ذا ل 


قاسم لكرئه اراد اراز َو مد و اشترى ذاو سم الشفيع الطففة 
وها اشر يوار لزنا أو حار حرط أز يفا شاه قاض ولا شي لبي 
لألَهُ مسح من كل وَبْه فَعَادَ إلى قد ملكه) ولا فَرْقَ في هَذَا: يك فبترإذا كلد ار 
بالقضاء بَيْنَ القيْضٍ وَعَدَمَه. وَأمَّا إذَا رَدُهَا بعَيْب بعيْر قضّاء فم أن يَكُونَ ةَ: بل القنض 
أ يتنه إن َانَ الول لا شفعة اآله لع من الأمثل وعدا يمن من الرّدٌ بعيْر 
رضًا صاحبه أو قضَاء ء القاضي» وإن كان الثاني وَهُوّ مَرَاد القَدُورِيّ فَفِيهًا اليه َل 
ما ذكرَهُ فى الكتّاب. 

قال المتَارِحُون: ا 1 القدُوري في قؤله أ بعَنْب بقضّاء قاض 
الو د بالعيْب بَعْدَ القئض» وفيه ظرٌ لأنَهُ يُاقض فَولَهُ هُنَاكَ ولا فرْقَ في هَذَا بين القَبْضِ 


ها ارام 


وَعَدْمه وَإنمَا ذَكْرَ روَايّة الجامع الصّغير ليان اختلاف الروَائيِنِ وَمَا هُوَّ صّحيحٌ منْهمّاء 


هده 


الجزء الخامس 
وَأما واي الكسْرٍ فَمَعْنَاهَا. اا بل بخيَّارٍ رَؤْيّة لا ذكررنا أ 
دن لماه وما رواية الفتْح فَفَد تا الفقية ُو الث رَحَمَهُ اللَّهُ في شَرْح 
الجاع الصّغير) وَمَعَْاهَا: لا شفعة ولا يّارَ رُؤْيّة في قسْمّة لأنهُ لو رَدهُ بخيارٍ الرؤية 
وَهُو مَنّمَ كد من طَلّب القمئمة في سَاعته َم يكُنْ في اليد فَائدة وفيه نر سيقلم. 
0007 لصّدْر الشّهيد وَمَنْ تَابَعَهُ هذه الوا كما ذكرَةٌ في الكثاب 
وَالمَامُ َاضي نحَانْ في شَرْح الجامع الصّغيرٍ حَمَلَ رِوَايّة الفح عَلَى ما إِذَا كانت التَركة 
تكلا أ مون مجلس واجد لأن د نمه يحبار ؤي غَُ يد لأن لعيية في 


اس ص اسم 


القسلمّة الثانية ا أن يَكُونَ غَيْرَ ما وَقَعَ في الأُولى أو ملك ولا فَائدةَ فيه فَأمّا إِذا 


كانت عَمَاما 0 العسَمُوا نايا لقان موي لو كر نذا 
6 1 
واللهُ أغلم. 
باب ما يَبطل به الشفعم 
قال (وإِذًا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو يقر على ذَّنكَ بَطلت 
شفعئه) لا عراضه من الطلب وَهَدَا أن الإعراض إِنَمَا يَتَحَفَقَ مق حَادَنَ الاختِيّار وهي عند 


الشدرَة (وَكَدَلكَ إن أشهد في المجلس ولّم يشهد عَلَى أحد المتَبَايِعين ولا عند العقَارٍ) وقد 
َوَصعنَاء فم تقدم: 

قَالَ (وَإن صَائَّحَ من شفعته عَلَى عوض بَطلت شفعته وَرَدُ العوض) لأن حق 
المع نيس بِحَق مُتَفَرّرٍ فِي الَحِلء بل هُوَ مجَرُهُ حَق املُك فلا يُصح الاعتياض عنة؛ 
ولا يتَعَلََ إسقاطهُ بالجائز من الشترط فَِالمَاسِد أولى فَيبطلَ اشرط وَيْصِعٌ الإسقاط 
حَقّ مُتَفَرّن ويخلافي الطلاق 
والعتّاق لأنّهُ اعتياض عن ملك في امحل ونَظَيرَهُ إذَا قال للمُحَيرَةٍ اختَارِينِي بألف أو 
قَالَ العِنّينُ لامرآته اختاري تَركَ الفسخ بآلف فاختارَت سقط الخِيار ولا يَثبْتَ العوض» 
وَالكَمَادَُ بالنّفس فِي هذا بِمِتزِلَةٍ الشمَعجٍ فِي رِوَايّتٍ وَفِي أخرّى: لا تبطل الكَمَالَمُ ولا 
موضعه قَالَ (وَِذَا مات الشفِيعٌ بَطَلَت شَفْعَتُهُ 


لم ام 8 0 0001 9 00 2 02 اس اس اس اس اس ساس ام اس 
وَقَالَ الشافعي: تورث عنه. قال 445: معناه إذَا مات بعد البيع قبل القضاء 


وَكَذَا لو باع شفعتهُ مال لَا بيّنّه بخلاف القصاص لأنّه 


0١‏ العنايج شرح الهدايتّ 
بالشفعيٍ أَما إِذًا مات بعد قضاء القاضي قبل تقد الثّمَن وقبضه فَالبَيع لازم لورقته وهدًا 
َطِيرُ الاختلافر في خيَارٍ ارط وقد مرضي البيُومء ونه لوت يرول مله عن دارم 
ويثبت الملك للوارث بعد البيع وَقِيَامُهُ وقت البّيع وَبَقَاوُهُ للشفيع إلى وقت القَضاءِ شّرطًا 
قلا لا يستوجب الشفعةّ دونه (وإن مات المُشتّري ثم تبطل) لأن المستّحق باق ولم يُتَغَيّر 
سبب حقّه ولا يُبَاع في دين الُشتّري ووصيّته» ولو باعه القاضي أو الوصي أو أوصى 


- 


ا ”تق هر 


لشت ري فيها بوصيّتٍ فَللشفيع أن يُبِطِلهُ وَيَاحُدَ الدّارٌ لتَقَدم حفه ولهذا ينقض تصرفه 
فِي حياته قال (وإذَا باع الشفيع ما يُشَمَعٌ به قَبِلَ أن يُقضَى لَهُ بالشفعتٍ بَطلّت * شفعئه) 
لزوال سبب الاستحقاق قبل التَملّكِ وَهُوَ الانّصّالُ بملكه وَلهدَا يَزُولٌ به وإن لثم يَعلّم 
بشراء المشموعةٍ كما إذَا سلّم صرِيحا أو إبراء عن الدين وَهُوٌ لا يَعلَمْ به وَهّدًا بخلاف ما 
إذَا باع الشفيع داره ه يشرط الخِيَارٍ له لأنّهُ يَمنَعْ الال هَبَقِي الاتصال. 
قَالَ (ووكيل البائع إذا باع وَهُوَ الشفيع فلا شَفْعَجَّ لَهُ وَوكيل المشتَّري إذَا ابتَاعٌ 
هَلَهُ الشفعيٌ) والأصل أن من باع أو بيع لا تمُفِعَدَّ لَه ومن اشتَرَى أو أبتيع لَهُ هَلَهُ الشُفْعتُ 
لأنّ الأوّلَ بأخد الَشَمُومَجٍ يسعَى فِي تقض ما تم من جهته وَهُوَ ابيع وَالْشتّرِي لا 
يُنقض شراؤَهُ بالأخد بالشفعةٍ لأنّهُ مثل الشراءِ (وَكَدَلكَ نو ضمِنَ الدّركَ عن البائع 
”0 لخِيّارٌ لقيره فَأمضى المشرُوط لَهُ 
لخِيّارٌ البيع وهو الشتفيع فَلا شُفعنَّ لَهُ لأنْ البّيعَ ّم بإمضائه؛ بخلافي جانب المشرّوط 
0 
الشرح: 
بَابْ مَا يَبْطْلَ به التفعة): أ خيرُ البُطّلان عَنْ عَنْ الثبُوت مما لا باح إلى بَيانَ وجه. 
اعم أن لم لفت قل اليم لا صصح وبَغدة يصع عَلم ال م بو جُوب الشفعة 
أو لَمَ يَعلَمِ َعَم مَنْ أمنقط إِلَيْهِ هَدَا اَن أو : لم يَعْلم ال لح لك 
حَقَ وعدا يصِحٌ من غير بول ولا يرك باد وَإِسَْاطُ لق عمد وُجُوب الحقّ ذو 
علم الممْقطء والممتقط َيه كَالطْلاق وَالعَاق (قَولهُ وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين 
ع الع وَهَُ بر على ذلك بَطلت طفعئة. لما قرا ذلك 
يرد م مَا ذكرَ قَبْلَ هذا أن الإشهاد َيْسَ بششترط. إن ترك مَا َيْسَ بششرط في شيء 


الجزء الخامس ااه 


لا يُبْطله وَبَعْضدَهُ قَوْلَ المصّئف من قَبْل وَالمرَادُ بقؤله في الكتاب أَشْهّدَ في مَجْلسه 
ذلك عَلَى الْطَالبَة: أي طَلَْبّ الْوَائَبَهَ وَقوْلَهُ هَاهْنَا لإغراضه عَنْ الطُلّبء وَهَذَا يَعْني 


31 


0000 


اشْترَاطهُ بالقدْرّة (لأن الإغراض إِلَْمَا يَتَحَقَقُ حَالَةَ الاختيّار وه عند القذرة) 
فَالإِعْرَاض يَتَحَقَقُ عنْدَ القذرة» حَتَّى لَوْ سّممَ وَهُوَ في الصّلاة فتَرَكَ طَلْب الموَائبّة فهو 
0 0 ام 31 11 _- 20001 ل أ 7 - هي َه ل ضّ 00 ه 33 و 
على شفعته» وكذا إن طلب الموائبة ورك طلب التقرير والإشهاد على ما اوضحه 


تس ناه 


فيما تقَدمَ (وَن صَالَحَ من شفعته عَلَى عوّض بَطْلَس الششفعة وَرَدَ العرض) ما بُطلان 
1 3 9 م2 27 2 5 3 2 7 03 8 ل 
الشفعة فلأن حَقَّ الشفعة لَيْسَ بحق مُتقرّرٌ في المحَل لألَةُ مُجَرَدُ حَق التمَلكء وَمَا 
2 50 وي لو َ 489 8 0 2 4 سوو 
نس بحق مقر في الحَلَ لا يَصِحٌ الاغبيّاض غله. 

وَأمًا رَدٌ العوّض فَلدّنْ حَقّ الشّفعة إِسْقَاط لا يَتَعَلَقٌ بالجائز من الشرط: يَعْني اللقترط 
3 32 دوع ا 000 مه 7 6 1 2 م 8 1 اه 
لملائم وَهُوّ أن يعَلقَ إسقاطة بشرط ليس فيه ذكرٌ المال مئل قؤل الشفيع للمُشتري 
سَلَمتُّك شفعَة هذه الدار إن أَجُركنيهًا أو أَعَرَتنيهًا (فبالقاسد) وَهُوَ ما ذكر فيه اكَال 


(أولَى) والقاصل 0 اللائم وَغَيْرِه أن مَا كَانَ فيه 7 الاتتفاع بمَنَافع فوع كَالإِجَارَة 
وَالعَاريّة وَالوْليَة وَنَْوهًا فَهُوَ مُلائمٌ أن الأحد بالشفعة يَستَلزِمُكُ وَمَا لَمْ يَكُنْ فيه ذلك 
كَأَخْذ العّض فَهُوَ غَيْرُ مُلائم لأنهُ إعْرَاضٌ عَنْ لازم الأعخذف وَإِذا َم يتَعَلَقْ بالشرط وقد 
جد الإستقاط بطل المتتراط 3 الإمنقاط. لا يقَال: لم ينبت فَسَادُ هَذَا الشرط فَكئِفَ 
يَصح الاسنتثلال به. لأا تقول: تَبْتَ بالدليل الأول قصّحَّ به الاسنتثلال. 

ول عَلَى عوّض إِشَارَةٌ إلى أن الصلح إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ الدَارٍ صّحّ وَلَمْ 
تَبْطل الشفعة, لأن ذلك عَلَى وَجْهيْن: أَحَدُهُمَا أن يُصَالحَهُ عَلَى أذ نف الدَار 
بعنف لوقه الح َل لد الإغراض» انان أنا مام على د بت بقن 
من الدَار بحصّته من النْمن؛ وَالصّلحٌ فيه لا يَجُورُ لأنْ حصّتة مَجْهُولَة ولَهُ الشفعَة لفقد 
الإعْراض. قَولُهُ (وَكَدَا لَوْ بَاعَ شَفْعَتةُ) يحي أنَهَا تبِطّل (لَا بينم أن حَقَّ الشفعة لَيْسَ 
بحق مُتَقرّر في الَحَلَ حَتّى يَصمّ الاغتيّاض عَنْهُ فَكَانَ إِعْرَاضا. 

او ا رفع ححا رع زر ولط والعارو اي موا ل رار 
وَالاغْتِيّاضُ عَنْهَا صّحيحٌ. جاب بقؤله بحلاف القصّاصٍ و 0 والقاصل 0 


ع م م 


- 


سيره كي س عمبكم 0 له اس > 862ل قل اعباس لموعرر يوق وما عام جر 
المتقرر وغيره أن ما يَتير بالصلح عما كان قبله فهو متقرر وغيره غير متقرر واعتبر 


”اه العناين شرح الهدايت 
ذلك في الشفعة والقصّاص» إن فْسَ القَاتل كَانْتْ مُبَاحَةَ في حَقّ مَنْ لَهُ القصّاصٌ 


بلح حَصلَ أ 00 دّمه فَكَانَ حَنَا مُتَقَرُوَاء أمّا في الشفعة إن الخري 


يَمْلكُ الدَارَ قبل قل المح ويد على وله واحد فلمك حا تقولاف الطألاق 
وَالعتَاق أنه اعتيَّاض ضْ عَنْ ملك في امكل ونظيرة إِذْ قَالَ الزوْجٌ للمخيرة اختاريني 
بألف أو قال الع لامرأته اخَاري كرك الفسلخ بألف فَاحْمَارَتَ المخيّرَة الروؤج 
امه العنّين كرك الفسخ سقط الحْيَانُ ولا ينبت 2 ) لأنَهُ مالك لبَعْضْهًا 2 
اخْتيَارهَا 5 عَلَى وَجْه واحد فَكَانَ أعنذٌ العووض كل مَال بالباطل وَهُوَّ لا يَجُورُ 
(الكفالة بانس في هَذَم أي في بُطلان الكفالة لون (بمثرة الشفعّة) في روايّة 
كتاب المع الخو ةوالح من روايةأبي حَفْصٍ 

وقيل وَعَلَيِْ القوى: وَوَجْهَهُ أن حَقّ الكفيل في الطُلب وَهُرَ فل قلا يَصمُ 
الاعْتيّاضُ عَنْهُ (وفي رِوايّة كاب الصّلح من رواية أبي سُليْمَانَ (لا تَبْطُلُ الكمَالَة ولا 
جب لل ولق ينها ينلع أن كَل لا تسق إلا يمام لاوطا لا قط 
بالسّكُوت: وكمام الرّضيًا إلما يتحقى إذا :وب لكأل وام حَنُّ الشفعة فَليْسَ كَذَلكَ أنه 
قط متاك ت بَعْدَ العلم به. وقيل هذه الرّوآية: أي روَاية أبي سُلَِمَانَ في الكفالة ُكُون 
رو في الشفعة أضًا حتّى لا تمنقط الف باللح على مال ولا يحب لال (وقيل جي) 
أي هذه الرّوايّة المذكورةٌ (في الكفالة خَاصة) يعني لا تَبْطل الكمالة بالصّلح عل مَال 
مطل شفع بالصلح عَلَى مال (وَقَْ عرف في مَوْضعه) أي في الْسُوط. 

قال (وَإِذا مات الشفيع بَطلت سفعيهُ شَفعهُ إل إذا طَلَب الشفيع الشفعة وَاَتْبَتَهًا 
طَبيْنٍ م مات قَبْلَ الأخذ, فَإًِا أن يَكُونَ مومه َيل القضَاء بالشّفعة أ تسثليم المتتري 


0 


إِلَيِِ أوْ بَعْدَ ذَلكَ» فإن كَانَ الأول بَطْلت شفع وَلَبْسَ لورئته أن يَأَخُدُوَهَاء وَإِن كان 
الثاني لهم ذلك وَكَالَ الشافعي: الأول كالثاني 4 عَلَى أَصّله أن و تقل إلى 


الوَرَنّة وا ا مما عرض عَنْهَا أو لَمْ تكن لأن الوارث يَقومُ مَقَامَ الموررث لكون 
حاجته كُحَاجَته. 
وَقلًا: اك بالللك و قد رَال باللّوؤْت» لذي يث ف وار حَادث بِعدَ التبع 


َهوَ غيم مر لالتقاء شرئطه وَهُوَّ قِيَامُهُ وقت الببع وَيَقَاوٌةُ إلى وقت الما مدر 


الجزء الخامس وذك 
َرَالَهُ باحتيَاره بأن باع تسقطء رَهَذَا ظيرٌ الاعختلاف في حيّارٍ ارط في أن الثاببت 
انيع حَق أن يك احا يْنَ الأ واشرك. وَإنْ مََاتَ ري لم شل مش 
لبقا الْسمَحَقَّ (وّلا تباغ الدَارُ في دَيْنٍ المشتري وَوَصِيّتم) أئ لا يدم دين شري 
ل حَقّ الشفيع» لأن حَنْ التميع قم على حل التتري كما قم فك 


- 


0 
مُتَدمً اع كا" تعر اه م 


ًا عَلَى حَقَّ مَنْ يَنبْتُ حَقَهُ من جهته أيْضًا وَهُوَ العْرِم وَالمُوصّى لَه قن بَاعَهَا 
القاضي أن وَصِيْهُ في دين ايت َالشفيعٍ أن يقضيّة يد 
لا يُقال: بَبْعُ القاضي حُكُمٌ منْهُ منه فكيف يده تقض بألّهُ قَضَاءِ مّْهُ بحلاف ٠‏ الإجمّاع 
الماع على أن للع حَنّ فض تصف محري لا ُو اف وذ باع الف 
ما يَثدم يمع فيه قبل القصضّاء بهاء فَإِما أن يكُونَ انا أذ لما له إن كَانَ الأول بَطَلَتْ 
شَفْعمُُ لروَال المسبب وَهْرَ الأْصّالٌ بالملك قَبْلَ الكمَنّك (وَهَدَ أ وَلأَنْ زَوَالَ السب 
مُبطل (يَرُول 4 أي بالبيع» إن لم َل التتفيع بشراء المشفوعة أن العلم ب 5 
َس بشْط لصمّة الإمنقاط» كما ا َم ريخا أذ إن عنْ التي ولا َم أن له 
ْنَا وَطُولبَ بالفرْق يناه وَبَيْنَ ما إذَا سوم ليخ المشفوعة من اشر َو 
اسْتَأجَرَهًا من إن عَلمَ بالمرَاء سَقَطَتْ وَإلا فلا. وأحيب بأن المتاومة وَلإحارة لم 
يُوضّعًا للتّسلِيمٍ لكا مسن ولراك عل ريا الشفيع وَالرّضًا بدُون العلم غير 
ل ل ل 
وق ركم أله يلها إن لم يَخلم. وأُحِيب بأن بََاءمَا مَُعُ يه طراط إلى وقت 
القضّاء بالشفعة وَالتقَاء الشتررط يَسَتَلرمُ التفاء المرُوط فَكَانَ كالموضُوع له في قو 
الدّلالّة, وَإن كَانَ ني َم تنطل شفطة لأن حيار يَمْمَعُ الروَالَ فبَقِي الانُصّال. 
َالَ (ووكيل البائع إذَا بَاعَ وَهْوَ النتفيع قلا شفْعة لَهُ إِلَخ) ذَكَرَ الأصل وَهُوَ أن 
مَنْ بَاعَ عَقَارَا هُوَ شَفيعُْةُ كالوَكيل بالبيع أو بيع أ لَهُ كَرَبُ المال إذا بَاعَ المضَارب ذَارَا 
من الْضَارمُة ور َال سفيعها هلا شفتة لَه وَمَن ١‏ شترَى لوكيل المْشترِي أَوْ اشترى لَه 
كَالوَكيل بالشراءة لَه السْفعَةَ لا ذكر في الكاب» وَهْوَ أن الأَوَلَ يَسْعَى في تقض ما سم 
من جهن وهو اولاني ليس كَدَلكَ لأ أعنة بالشفعة كالئراء في كؤنها رط 
في الَشفوعة والشفعة نما تبنطل في الرّغبّة عَنْهَا (وَكَدَلك) أي كوكيل البائع لَوْ ضَمَّنَ 


1 


اذ 


م 


نلك 


العنايي شرح الهداييّ 
المشقري الدّرَكَ رَجُلا عَنْ البَائع وَهُوَ الششفيعٌ قلا سُفعَة لَه لأنَ تَمَام البيْع إِنَمَا كَانَ 
بذ فحن أ صلختي إلا نام كا ان لشفت سج بي لضي 
َم من جهته (وَكَذا إِذا بَاعَ وَسَرْطُ الحَار مره إلخ) 

َال (وإذًابَََ تيع آنا بيت بأدف دهم هسم م ملم أنه بيت بقل أو 
بحينطة أو شعيرٍ قِيمَتُهًا آلف أو أَكثَّرُ فَتَسِليمهُ بَاطِلٌ وَلَهُ الشفعتٌ) لأنّهُ إِنّمَا سَلُم 
لاستكثار النَّمْنِ فِي الأول وَلتَعَدّرٍ الجنس الذي بِلَعَهُ وَتيَسرٍ ما بيع به في الثاني إذ 
الجنس مُختّلفه وكذا كل مكيل أو مَورُون أو عَدَدِي مُتَقَاربِ يخخلاف ما إذَا علم أَنهَا 
بيعت بعرّضٍ قِيمكهُ آلف أو أَكدَر أن الواجب فيه لتيمة وه درام أو ناير وإن 
بان أَنّهَا بيعت بدتانير قيمتُها آلف فلا شَفعَنَ لَه وَكَدَا إِذَا كَانَت أكثّر. وقَال زُفْر: لَهُ 
الشفعَيٌ لاختلاف الجنس وَلَنَا أن الجنس متّحِدٌ في حقَّ التْمَنِيّدٍ قَالَ (وإدَا قيل لَهُ إن 
الْمشد ري قُلانَ فَسَلّم الشفعتّ ثم علم أَنْهُ غَيرُهُ هَلَهُ الشمعَئٌ) لتَمَاوْت الجوار (وَنّو عَلم أن 
المشت ري هو مع غيرِه هَلَهُ أن يَاحُدَ نَصيب غَيرِه) لأ التّسليم لم يُوجَد فِي حَمَّه (وَلَو بَلَعَهُ 
شراءً النُصف فَسِلَُم كم ظهرٌ شِراءً الجميع هَلَهُ الشُفَعَمٌ) لأن التّسلِيم لضرًر الشُرِكتٍ ولا 
شركت وَفِي عكسه لا شعن فِي ظاهر الروايٍّ لأنّ التُسليم فِي الكل تَسليم فِي أَبعَاضه 
والله أعلم. 

الشرح: 

َإِذَا بَلَعْ الشتفيع أكهًا ها بيعت بألف فَسَلُمَ الشفعة ثم عَم أنه بيعت بأَقَل منهًا 
أو بحئطة أَْ بشعير يمه ألف أز كت فَسئليمة بَاطل و َهْوَ عَلَى شفكته. ما في الأول 
َال لما سل كارا بالمن اَذ كور ظَهَرَ أل من َلك بطل تسمه . قال في 
لنّهَايَة: كَأَنْهُ قَالَ: سَلْمْت إن كَانَ النَمَنُّ ألمًا أرَادَ أَهُ تَسْليمٌ مَتترُوطٌ يشرط يفي 
باثتفاء شرطهء وفيه نَظَرٌ سيأني) بخلاف ما إذا ظَهَرَ أكثرٌ من الألف إن متكي 
الألف كر استكثارا للد كثر فَكَانَ ا صّحيحًا. وما في الثاني قَادُ كد ٍ 

فتدر اقبي الذي بلقة كر 0 وين إن اللا مكلو 

قال في الّهَايّة: َقيبدهُ بقوله قِبمتّهًا ألف أو أكثْ غَيْر مُفيدء هله هُ لو كان قيميُهًا 
أقل مما اذ شُترَى من الدَرَاهمٍ كان تَسْلِيمُهُ يَاطلا أَيْضًا ركلف املق كرا وذ يلم 


زعا 


الجزء الخامس 
بالأُولويّة, إن ينان ذالم يَصِحّ فيمًا إذَا ظَهرَ القَمَنُ أكْثرَ من اللْسَمّى فَاؤّن لا يَصِحّ 
ذا طهر أل كاد أولى» وَكَدَا كُلْ مكيل أ مون ألا عَددِ' معارب لكَْنِ في مخنَى 
لكيل» بحلاف ما إِذ غلم الها بعت يراض قب أل أز كن لأن الؤاحب فيه 
لقيمةٌ وي رادم أ دان" فار كََا َو قل بيعت بألف هسم ثم طهر تر من 
ذلك وَلَوْ كانت بها كلمن ذلك كم يصع انيم ون طَهرَ لها بيعت بتكائر 


-_ 


3 0 ألف* أو ك2 قلا 17 و ل وقال رُفرٌ: لُ الشفعة لاختلاف لجنس وهذا حل 
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التفاضل يينهما. ولنا أنهما حبس واتحد في حق المقصود وهو الثمنية ومباذلة أحدهما 


ده 


بالآخر مُمَيسَرَةٌ عَادَةَ (وَإذًا قيل للشفيع إنَّ المشنتري فلان فَسَلّمَّ الششفعة ثم كيين أله 
غَيْرْهُ فَلَهُ الشفعة ماوت الجوار) فَالرّضًا بجوار شَخْص قَدْ ايكون رضًا بجوار غَيْرِه. 

قال مُحَمّدٌ رَحمهُ الله في الجامع: لَْ قَالَ الشتفيع سَلّمْت شَفْعَةَ هذه الدَارٍ إن 
كنت اشْكَرَيْتهًا لتفسك وَقَد اشتَرَاهَا لعَيْره فَهَذَا ليس بتَسْليم وَذْلكَ لأن الشمِيعَ عَلَقَ 
للم يشرط وَصّحّ هَدَا النَعْليِقٌ» لأن تسْليم السيكة ما كَالطلاق وَالعنّاق 
يْصح تَْليقهُ بالشرط فلا يَرُكُ الأبْعَدَ وُجُودُ وَهَذَا كَمَا تَرَى يُناقض قَوْلَ الصنّف 
رَحمَه اللَهُ فيما تقد ولا يتل إسقَاطةباجَائٍ منْ الترط فبالفَاسد أَؤْلّى. وَقَولة في 
طَاهرٍ الروَآيّة) احْترّارٌ عَمّا رُوِي عَنْ أبي وف ال شكين هذ لاله د دكن 5 
تحصيل نَمَنِ النُصْف دُون النُطف» وتتاتكون كاه إل النَضْف ليدم به مَرَافقّ ملكه 
وَلا يَحْتَاج إلى الجميع. 

0 

قَالَ (وَإِدًا بَاع دارا إلا مِقدَارَ ذراٍ منها في طول الحدّ انّذي يلي الشفيع قلا شفعي 
لَهُ) لانقبطاع الجا وَهَدِهِ يدت وَكََاإذَ وهب منه ها المقدار وَسَمهُ نيه نا ينه َال 
(وَإِذ ابت منها سما بتَمَن كم ابم بيت فَالشتَعَةٌ للجارٍ في السّهم الأول دُونَ التانِي) 
أن الشمِيعٌ جار فِيهِماء إلا أن المشتَرِي في الثاني ريلك فَيتصَدُم عليه إن آَادَ اليد 
ابتَاعَ السّهم بِالتّمَنِ إلا درهمًا متلا والبّاقِي بالبّاقي؛ ون ابتَاعَهًا بِتَمَنِ ثم دَهَعَْ إليه ويا 
عِوضنًا عنه فَالشمعَةٌ بالكمن دُونَ الوب لأنَهُ َع آخَُ وَالمَنُ هو العِوضُ من الدارٍ قَالَ 
5ك: وَهَِهِ يد أخرّى تَمُمُ الجواروالركةَ يبام بأضماف فِيميه وَيُعطَى بها قوب 


كاة 


العناين شرح الهدايت 
بقدر قيمته؛ إلا أَنْهُ لو اسِتَحَمّت الَشفُوعةٌ يم يبقى كل النّمَنِ عَلَى مُشْتَرِي التُوب لقِيّام 
البيع الثاني فَيَتَضْررٌ به والأوجه أن يُبَاعَ بالدّراهم التّمَنُ دِينَارٌ حت إذَا استّحَقَّ المشفُوعٌ 
يَبطلُ الصّرف فَيَجِب رد الدينَارُ لا غير 


(فَصل): لما كَانتْ الشفعة تمتقط في بَغض الأ خْوَال عَلمَ تلك الأحوال في 
هَذَا الفصل لاحتمّال أن يَكَرنَ كاذ فاسقا يتَأذى به؛ وفي اسْتعْمّال الحيلة اط 
الشّفعَة تحصيلُ المخلاص من مل هَذَا إبلكا فاخي إلى يانه وَكَلامُهُ واضح. وقول 
(لَا ينَا) إِشَارَة إِلَى ق' توله لالقطاع اخوار. 5 (إلا أن التي في الثاني شرِيك) لألهُ 
حينَ اشتَرَى البَاقيّ كَانَ شَرِيكًا يشراء لحز الأول وَاسْتَحْقَاقُ الشفيع لحرا الأول لا 
م م نم فيتَقَدُمُ على 
الجار. ووه (فإن أَرَادَ الحيلّة) هذه در جع إلى تقليل رغية اخ في الشفعَة 
والأولن ترج إلى إبُطَال حَقٌ الشفعة. لوال نا إِذا أَستُحقت اللَشفوعَة) استثاء من 
قله وَهَذه أخرى: بات ووو لطت على اع عله 
رك هُ يََْى كُل النْمنِ عَلَى * مُشْمرِي الثؤب وَهُوَ َائعُ 
الدَار َقَصْررٌ به: أَيْ 0 مُسْترِي الدَارٍ عَلَْهِ يكل الثمن الذي هُرَ أضْعَافُ قيمّة 
الدَار. رك (والااة إِلْخْ) ريه إِذَا أَرَادَ أن يع الدّارَ بِعَشْرَة آلاف دَرْهَم يبعا 
يعثرين ا لا يْضبُ في المشفتة ولو أسشسف الدارُ على امقر لا زجع المتتري 
يعرين الفا وما َْجعْ با أططاف» لأ إذا أنشحقس الدَارُ طهر أله َم يك عل تمن 
ار مطل العاف كما لَوْ بَاعَ الدَينَارَ بالدرَاهم التي للمُشتري عَلَى لبائع كم 
تصَّادَقًا أله َم يَكُنْ عَلَيْ دين فَإِنّهُ يطل الصراف. 

قَالَ (ولا كرهُ الحيدَيٌ في إسقاط الشفعت عند آبي يُوسُف وتكرَهُ عند مُحَمّدِ) ين 
الشفعة نما وجبت لدلفع اله ولو أبَحنَاالحيدةَ ماظن ولأبي يوس آنه مع صن 
إثبات الحق فلا يعد ضّررًاء وَعَلَى هذا الخلافي الحِيدَبٌ في إسقاط الرّكَاقَ 

الشرح: 

ةب 1 الحيلة) اعْلَمْ أن الحيلَةَ في هَذَا البَاب إِمّا أن تَكُونَ للرفع بَعْدَ 


يدن 


الجزء الخامس 
الوُجُوب أَرْ لدَفْعه فَالأوَلَ مثْل أن يَقَولَ المّري للشفيع أنا ُوْيهَا للك قلا حَاجَةَ للك 
في الأعخذ ول عم تملقط ؛ بد الع وَهُوَ مَكْرُوةٌ بالإجمّاع. وَالثاني مُحَتَلَفُ فيه. 
قال بَعْضْ الشَايخ: غير 0 عند أبي يُو سف مَكْرُوةٌ عِنّْدَ مُحَمَّد رَحمَّهُمًا الله 20 
أْذي 6 في الكتّاب؛ وَهَذَا القائل قاس فصل الشفعة 1 ل الركاة. ومنهم من 
ال لائكرة لحيل نع ووب 0 وما لحلاف في قصل الركَة 
مَسَائل مُتَمَرٌ 0 

قال (وَإذَا اشكر ل 
0 رَجلَ من حَمسَوٍ أَحَدها كُلَْهَا أو تَرَكَهَا) وَالفَرق أن في الوجه الثاني بأخذ 
البعض تَتَفْرّقَ الصَفْقَةٌ على المُشتَّرِي فَيَتَضْرَر به ز زِيادَة الضّررء وفِي الوجه الأول يقُوم 
الشفيعٌ مُقَامُ أحدهم فلا تَتَمَرّقْ الصّفْمَتٌ ولا فَرقَ في هذًا بِينَ ما إذًا كان قبل القبض 
أو بَعدَهُ هُوَ الصّحيع إلا آنَّ قبل القبض لا يُمكِنّهُ أخدُ تَصيب أحدهم إِذَا تَقَدَ ما عليه ما 
لم ينض الآخَرٌ حصتهُ كي لا يُوَدّيّ إلى تفريق اليد على البائع بِمَنزِلٍّ أحد الْمُشترِيِين؛ 
بخلافي ما بَعدَ القبض لأنَهُ ستقطت يد البائع» وَسَوَاء سمى لكل بعض كَمَنَا آو كان 
الكّمّنُ جُمِدَنَّ لأنّ العبرة فِي هذا لتفريق الصّفْفَةٍ لا للثّمَنِ؛ وَهَاهَنا تَمْرِيعات ذَكرناها 

الشرح: 

(مسَائل م: متعرقة) : ذكر مُسائل متَفرقَة في آخر الكتاب كما هُوَ الْعْهُودُ في 
ذلك وَلَمْ يَذْكْرْ مُحَمِّدٌ في الجَامع الصّغيرٍ مِنْ مَسّائل الشفعة إلا هَذه وَألْفَاظهُ ظاهِرَةٌ 


2 1 7 


سوى ما ع (ول متسر بهم أي يي السَفة َه وا لتر هي زياد 
ضرَرٍ الشْقيصء فَإِنّ أَخْدَ الملك مْهُ صَرَرٌ وَصْرَرُ اللُتُقيص زيَاةٌ عَلَى ذَلكَ وَالشفعة 
رسا لدفع ضررٍ اليل فلا مرح على ونه يعر به اليل صتررا زائذا وقول 
(ولا فق في هَذَا) أئأ في وار أعثذ الشتفيع تصيب أحَد اَن هما إذا كان قبل 
قَبْض التي الدَارَ وبَعْدَُ. وقَوْلهُ (هْوَ المسّحيح) احْترَارٌ عَمّا روَاه القدُوري. 
قال: دوي عله أن الشتري إذا كان لين َم يكن للستفيع أن أذ تعيب 


- 


أحَدهمًا قَبْل القَيْط ي» أن التَملْكَ يَمَمْ عَلَى البائع ممق عَلَيْه | ليقت وله أن اكد 


م61 


العناية شرح الهدايت 
تصيب أحَدهمًا بَمْدَ انض لأن املك حيككز : قَعُ عَلَى الْثلتري وَقَدْ أَحَذَ منْهُ جَمِيعَ 
ملكه. .وقول وسئزلة أحد اأترتيي) بن أذ أحد المنترتن إذَ قد ما عليه من لمن 
سن له أذ يض نصيئة من الداٍ حى يودي كلهم مم ما علَيْهِم منْ الم لقلا يلم 
تفريق اليد عَلَى الَائع. 

َوه الأ العثرة في هذا لتفريي الفَة لا للْي) حتّى لو ترقت الصفقَُ من 
الابتداء فيما ذا كَانَ المشثمرري وَاحدًا وَالبَائعٌ الَيْن ال م 
بصفقة عَلَى حدة كَانَ للشفيع أن يَأْعْدَ تصيب أُحَدهمّاء وَإِنْ لّحقَ الْشَرِيَ 0 
عل اللر كه كذ رفني بهذا الطب حلت ان ل وأا يان د 
وَاَنْحَادُهَا فَقَد تَقَدّمَ في كتّاب البيُوع. 

قَالَ (وَمَن اشترى نصف دار غير مسوم هَعَاسمَهُ البائعٌ أَخَدَّ الشّفيعٌ النّصفّ الذي 
صر مسري أويَدم) أن تسم من تَمَام القبض ا فيه من تكميل الانتقاع هنيتم 
ابض بالتقسمَتٍ في الوبّتٍ والشفيع ل يَنقْضّْ القبض وإن كان َه تمع فيه بعودٍ الهدَة 
على البائع. فَكَدَا لا يُنقض ما هُوَ من تَمَامِه بخلاف ما إذَا بَاعَ أَحَدُ الشترِيكين تَصِيبَهُ من 
الدَارٍ المتّركجٍ وَقاسم المشتّري الذي لم يبع حيث يكُونْ للشتفيع نَقضه أن العقد ما وَقَعَ 
الملك فيَنمضه الشفيع كما يَنَفّض بِيعَهُ وَهبَتَه؛ كُم إطلاق الجواب فِي الكتاب يَدْلُ على أَنْ 
الشفيع يَاحْدُ النْصفّالَّذِي صارٌ للمُشتَرِي فِي أي جانب كن وَهُوّ امّروي عن أَبِي يُوسُف" 
لأن المشتّري لا يَملكُ إبطال حَمّه بالقسمج وَعَن آَبِي حَنيمَدَ أَنهُ إِنمَا يََخُدهُ إذَا وَفَعْ في 
جانب الدار التي يُشمّع بها لأنّهُ لا يَبِقَى جارًا فيما يَقَعُ فِي الجانب الآخَرٍ. 

الشرح: 

(وَمَنْ اشترّى نطف غير مسوم فَقَاسَمَهُ الع أَحَدَ الشّفيع النصف الذي 
صّارَ للمُتثئري أوا ترّك) وَلَيْسَ لَهُ أن يَنْقْضَ القسئمّة بن يَقُولَ للمُتتري اذْقَعْ إِلَى البائع 
حلى آذ منة سوا اتا اقسنم كم أ بره ولأ القسشمة من كام لضي ا فده 
من :كيل الاتعاع وَهَذَا 7 يتم القبْض في احْبّة بالقسمّة) وَالشفِيعٌ لا 0 القَبْض) 
ليد الدارَ إلى البائع (وَنْ كَانَ له فيه فح بعد الهدة ِلَى البائع فكذا لا يُنْقَضُ ما هُوَ 


امن 


الجزء الخامس 
من تممه بخلاف ما إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَرِيكَيْن تصيبةُ من الدَار المشركة قاسم 
قري الشريك لذي لم ب َع تصيبّة) إن ليع تقضة (لآن المعذعا وَقَعّ مَعَ الذي 
قَاسّم) فَإنهُ لك تلت (وَلَم َكُنْ القسلمّة من تَمَام القيْضٍ الذي هُوَ حُكْمْ 
٠ -‏ بل هُوَ تَصَرُف بحكم اللك) ان ل لني أن يتفض المثاذلة كالبيْع 
وَغيْرِهَا م التُصَرّقات كامية (وَإِطْلاقٌ احواب 0 الاي أي في 0 الصّغير وهو 
وله لَهُ أححَد الشفيعٌ لمق الذي صَارَ للمُسْتَرِي ذل ع أن السشفيع يَأَعْذٌ الصف 
لذي صار للمشتّري في أي جانب كان وهو رواية عن 5 يو سف رحمه اللّه) 
والباقي ظاهر. 

قَالَ (وَمن بَاعَ دَارَا وَنَهُ عبد مَدُونٌ عليه دين هَنَهُ الشفعمٌ؛ وَكذَا إِذَا كان العبد هو 
البائعٌ فَلمولاهُ الشتُفعَمٌ) لأنّ الأخدّ بالشفعت تَمَلّكَ بِالئّمَنِ فَيَنزِلَ مِنْزِلَنَ الشراءء وهذا 
لأنْهُ مُفِيدٌ لأنَهُ يَتَصَرَّفُ للشُرَمَايِ يخخلافي ما إذَا لم يكن عليه دين لأنّهُ بيع لمولاة» ولا 
شفعحّ كن يبيع له. 

َال (وَتَسلِيمُ الأب وَالوَصِيّ الشف على الصغيرٍ جائزٌ عند أبي حَنِيمةَ وبي 
يُوسُف وَقَالَ مُحَمَدَ وَزُهَرٌ رَحَمَهُمَا اللّه: هُوَ على شفعته إذَا بَلَعْ) قَانُواه وعلى هذا الخلافي 
ذا بََعَهُمَا شراءُ دَارِ بِجوَارٍ دَارٍ الصَبِيّ هَلَم يَطلبًا الشمَعَتَ وَعَلَى هذا الخلاف تَسليم 
الوكيل بطلب الشفعت في رواية كتاب الوكَانَجٍ وَهُوَ الصّحيح مُحَمَدٍ وَزُهَرَ أَنّهُ حق 
َابتَ للصّغير فلا يُملكَان إبطَانَهُ كَدِيته وَقَودهء وَأنهُ مع لدّفع الضّررٍ شَكَانَ إبطاله 
إضرارا به وَلَهُما أَنّهُ في معتى التّجارَّة فَيَملكان تَركَه؛ آلا تَرَى أَنْ من أوجب بيعا 
لصب صم رَدُهُ من الأب وَالوصي وَلأنّهُ دائرٌ بِينَ النّمْعِ والضررء وقد يَكُونْ النّظرٌ في 


مر مم 


تركه لِيَبِقَى التّْمَنُ على ملكه والولايّمُ نَظَرِيّنٌ فَيّملكَانه وَسكُوتُهُمَا كإبطالهما لكونه 


دَليل الإعراضء وهدًا إذَا بيعت بمثل قيمتها, ؛ فَإِن بيعت بأكثَّر من قيمتها يما لا يتغاين 
النَّاسْ فيه قيل جَارٌ التّسلِيمْ بالإجماع لأنَهُ تَمَحَض نَظَرًا وقيل لا يُصح بالاتّفاق لأنّهُ لا 
يَملكُ الأخدّ هلا يَملكُ التّسليمْ كَالْأَجِنَبِي وَإن بيعت بِأَقَلَْ من قيمتها مُحَابَاةَ كثيرة 


ره 5م 


فَعَن أبي حَنِيفَةَ أنّهُ لا يُصح التَّسلِيمْ منهما أيضا ولا رِوايرَ عن أبِي يُوسفه وآللّهُ أعلم. 


العنايد شرح الهداية 

الشرح: 

قال (وَكسليم الأب وَالوصي الشفعة) فَدُ ذكنا أن الحمل وَالصّغيرٌ في 
اسْتحقاق الشفعة كَالكبير لاستوائهم في سَيّبه فقوم م بالطّلّب و نر مَقَامَُ 

را في اميفاء قوق َو الما َم وصيّة كم د أبو أيه كم وصية شم الؤعيا 

لذي تَصبَهُ القاضيء فإ َم يكن أحَدُ هؤلاء فهو عَلَى شفْعته إدا أذرك فَإنْ رك هؤلاء 
الطُلَب ؛ بَْدَ الإمكان أو سَلْم يَعْدَ الطُلّب سَقَطَت (عنْدَ أبي حَنيفَةَ وأبي يُوسُفَ 
عنقا لل رالا نخكة وق وسفن لاطو خلى طله إن لد 

َال اللَشَايحُ (وَعَلَى هَذَا الخلاف ليم الوكيل بطلب الشفعة في رِوَليّة كتّاب 
الوكالة) لكن عند أبي حَنِيقة رَحمّهُ الله إذا كَانَ في مجلس القاضي 4 الوكيل 
بِطلَِها قائم نه معام الوك في الخصُومة ا مَجْلسُ القاضي؛ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ 
حمة لله فيه قي غير كته انا عن الكل مطلن. ا 
اللّهُ: لا يُصح منهُ التَسْلِيِمْ أصّلا. وَقَولُ (وَهْرَ المّحِيحٌ) اخترًا عَمَّا عَمّا روي أن مُحَمَدَا مع 
أبي حَنيقة في جَوَازِ تسْليم الوكيل الشَفَعَةَ حلانا لأبي يُوسُفَ ف ولد وَزُفْرَ رَحمَهُمَا 
الله لَهُ حَقّ نابت للصّغير فلا يَمْلَكَان إِبطلَهُ كَديّته) وفي بَحْضِ , اشع كَدَيْنه بالُون» 
وَالأَوّل يُنَاسبُ مَا قُرِنَ به وَهُوَ قولهُ (ورؤده) وَالثَاني يُنَاسبُ روَاية السُوط لله قَالَ: 
كَالإبْرَاءِ عَنْ الديون وَالعَمُو عَنْ القصّاص الوّاجب لَهُ (وَلأَنْهُ شرع لدفع الضّرَرِ) وَفي 
إبطاله إِضرارٌ به. 

وَلأِي حَبيفة وأبي يُوسف رَحَهُما الله أله في مَختَى امار ة لأنْهُ بملك العَيْنِ 
فيَمْلكانه. يُوَصلحُهُ ألَهُ لَوْ أُحَدَهَا الولي بالششقعة كم َاعَهَا من تائعه جَانَ فَكَذَلكَ إذا 
ماب ل أوى لسلائئه ع وه انق بحلاف الع مله 000 بقؤله ألا 
َرَى) وَهُوَ وَاضح وَقَوله (وَلأنَهُ دان دَليل آخر يَعَضَمّنُ لواب عَنْ الدّيّة وَالقَوَده لأن 
لطر في هذا قد يَكُون في تركه لِيَى الم عَلَى ملكه؛ بخلاف الديّة َالَو من 
ًا تل بلا وض كود را به. وقول (و سوسا طاض) لما كان م 
ذكرٌ من الدليل مخضا بالتسْليم ْدَق بقؤله وَسْكوتُهُمًا كَإبْطَاهمًا (لكونه ليل 
الإطراض وَهَذَا دا تا يمل تمتها أذ لقن ليتس من لفل من ينا بر من 


فك 


الجزء الخامس 
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قمَتهَا) بَِبّنِ فاحش (قيل جَارٌ الَسْلِيِمْ بالإجمّاع) يَعْني من غير خلاف لمحمد وزفر 
لكَدُ تَمَخِّضّ نَظَرَاء وقيل لا يَصِحٌ بالاثقَاق (وَهُوَ الأصَح) لأنَهُ لا يَمْلكُ الأعثذ فلا 
ينك اقستلع (كالا حي يكُونُ الصّبْ عَلَى حَفّه إذا بَلَعْ (وَإن بيعت بقل من قيمَتهًا 
عذة اللحتكد 1ل اتنث القنا اك ينا تطليكها إذا يضف يمل النمية فاون لذ عركا إذا 
4 9 2 أ -ه و د 8 و # ه 2 
يقن ثرا متتائلة كيه أولنه والنا خض ول أي حيعة رجنة الله علد كر لأن 
المكاباة الكثيرة لابخ جُهَا عَنْ كُوْنها بمَعْنَى النُجَارَة وَلَّهُمَا ولايّة الامْتتاع عَنْ الانْجَارٍ 
فى مَال الصّغير وَلكن قَالَ: لا يَصِحٌ التَسْلِيِمُ في هَذَا أن تَصَرّفْهُمَا في ماله ما يَكون 
بألني هي أَحْسَنُ) وك كِنَكُها هَاهنا ذلك وَهَذَا المت ايْضنًا خض قول أب يوس 
بقَوْله (وَلا روليّة عَنْ أبي يُوسّف) لأنَهُ كَانَ مَعَ أبي حَنِيفَةَ في صِحُّة التَّمْليمٍ فيمًا إذا 
يعت بمثل قيمتهَاء واللهُ أعلَمُ بالصّواب. 


بسم ال امن اريم 
كتَابْ القسمة 

القسميٌ في الأعيان المسْتَرَكتَ مشروعرٌ: لأن النَّبِي عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ بَاشَرَهَا 
فِي الَانِم والمواريث» وجرى التَوَارْت بها من غير تكير, كُمْ هِي لا تَعرّى عن مَعنَى اْبَادلَتٍ 
لأنّ ما يُجِتَّمِعٌ لأحدهما بعضه كان لَه وَبَعضهُ كان لصاحبه فَهُوَ يَاحُدُهُ عوّضا عَم 
بقِي من حقه فِي تَصيب صاحبه فَكَانَ مبَادََدٌ وإفرارًاء والإفرازُ ُو الظاصِرٌ في المكيلات 
والمُوزُونَات لعدم التّمَاوؤت» حَنّى كَانَ لأحدهما أن يَأحُدَ تَصيبَهُ حَالَ غَيبَةٍ صاحبه ولو 
اشتَريَاُفَاقعَسَمَاهُ يع أحَدهُما نَصبَهُ مرَابَحَمٌ بنصف الكَمَنِء وَمعنَى َادج هو الظاهرُ 
في لحيوَانات والمرُوض للتمَاوت حَتى لا يَكُونَ حدما أخد تصيبه عند شي الآخرٍ 
ولو اشترياهُ فَاقتّسمَاهُ لا يَبِيعٌ أحدهما تَصيبه مُرَابَحَنَّ بَعدَ القسمتٍ إلا أَنّهّا ذا كَانَت 
من جنس واحد أَجبّرٌ القاضي على القِسمّتٍ عند طلب أَحَدٍ الشُرّكَاءِ لأنّ فيه معنّى 
الإفرازٍ لتَعَارْب المقاصد وامْبَاددَمٌ مما يَجِرِي فيه الجبرُ كما في قضاءِ الدّين وَهّدَا أن 
هم طب القسمتٍ يَأ الاضبي أن يَخْصهُ باانتقاع يعيب ويَمَم يعن 
الانتمَاع بملكه فَيَحِبّ َلَى القَاضي إِجَابَتهُ وَإن كَانّت أَجِنَاسًا مُحْتَلفَة لا يُجبرٌ القاضي 
على قسمتها لتَعدْرِالعاددةٍ باعتبارٍ فُحش التَّمَاوت فِي الَقَاصده ولو تَرَاضوا عَلَيهًا جارَ 
لأنّ الحق لهم. 

قال (وينبَغِي للقاضي أن يُنَصبّ قَاسِما يَرَزُّقُهُ من بَيت الال ليّقسم بين النّاس 
عير آجر) لأنّ القسمّدٌ من جنس عمل الفقَضَاءِ من حَيث نه يتم به فَطعٌ اَارَعَةِ هأشبَة 
رزق القاضيء ولأنَ منفعيّ تصب القاسم تعم العَامّنَ فَتَكُونَ كَمَايَتُهُ فِي مالهم غُرما 
بالعتم قَالَ (فَإِن لم يَفعل تَصّب قَاسِمًا يَقسِمْ بالأجر) مَعَنَاهُ بأجرٍ عَلَى الُتَعَاسِمِينَ لأن 
النّمِعَ تَهُم عَلَى الخصّوص وَبِقَدرٍ جر مثله كي لا يتَحَكُمْ الاق والأفضّل أن يَرَؤُقَهُ 
من بيت امال لأنّهُ أرفق بالئّاس وأبعد عن التّهمَيٍ 

الشرح: 

(كقَابُ القسمَة): أَورَدَ القسلمَةَ عَقِيب التتفْعَة أن كلا منْهُمًا من تتائج التُصِيب 
الشّائع» إن أ الشرِيكيْنِ إذا أرَادَ الافترَاقَ مَعَ بَمَاء ملكه طَلْب القسْمَق وَمَعَّ عَدَمه 


ضااض صم 
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اع ووَحَب عنْدَهُ الشفعة. وَقَدّمَ الشّفعة لأن بَقَاءِ مَا كَانَ عَلَى ما كَانَ أصل. وهي في 


. 


العنايج شرح الهدايسّ 


اللعة: أسم للاقتسّام كَالقَدُوَة للاقتتاء. ٠‏ وفي الشريعة : جمع م التَصِيب ٠‏ الشائع َْ مَكَان 


0 وها طلت أ الطركاء الالماع كصبيه على الوصو وَرَكْنُهَا مَا يَحْصُل به 
الإفرَارٌ وَالقَمِيرُ ييْنَ النُصيبيْنِ كَالكيْل في المكيلات وَالوَرْن في الَورُوئات وَالذّرْعِ في 
الازوعالت والجة في الفكردات.. وله أن لا وت ملفطة بالقشمق وَقدَا ليسم 
الخائط وَالْحَمامُ وَتَحْوْهُمَاء هي مَتْرُوعَة في الأغيّان الشركة أن الِيّ عَلَيْهِ الصّلاة 
لخادم بَاشْرهَا في الْحائمٍ وَالوَارِيث وَغيْرٍ ذلك» وَجرَى الوَارْت بها من عبر تكير. 

2 هي لا تَعرّى عن مُعنَى اممَالَة سا كانت في ذْوَات الأستال 5 في ير ذوَّات 
الأمكَال لأن مَا تحن اكحديقا بنط كان 11 ر 3 َعْضُهُ لصّاحبه فَهُوَ يَأَحْدَهُ ا 
بْقىّ من حَمَه في تصيب صاحبه فَعَلَى هذا كانت القسلمة مَل ورا الى من 


-_ ٍ 


0 يَقِِضَهُ بِعِيْنِ حَقه) ا ار روات ف" كا 
وه 1 


2 0 


أعخذ ل ألا يُرَئ 9 أذ ا لطس 6ه امن عل قاض بدك 
1 فَكَانَ الإفرَارُ يها أظْهرٌ لا مَحَالقَ وَُذَا كان لأحَدهمًا أن ماحد نصيبَة 


الي 


حال غَيبة صاحبه) ' اشْتَريَاهُ اقتَدْيَمَاءُ جار رَ لأحَدهمًا أن نَصِيبَة ا بنطف 
7 سبر ياه 0 97 يبي مر 


التمن: ا امَادلَة هو الظَاهرٌ في الحيّوائات وَالععروضٍ تاوت حتَى لا 1 
لأحّدهمًا كذ ضيه .عله عه الشرء وَلَوْ اشْثَرَيَاهُ فَاقتَسَمَاهُ لا يَِيعٌ أَحَدُهُمَا تصيبّهُ 


0 ل مص دسم 


مرائحة َعْدَ القسمّة. 


وتحقيقة أن مَا نا يَأحْدُ كل واحد منْهُمًا لَْسَ بمثل ا ثرلة على متاحبه بيقن فلم يكن 


20 0 


ارا ركو لاس مكار لَوْ كَانَ مَعْنَى الْبادلَةَ هُوَ الظاهرٌ في 
ليوات وَالعْرُوض لما أجيرَ الآبي عَلّى القسْمّة في ذلك. أَبحَابَ بقؤله: إلا 7 إذا 


ل 
مَعْنَى الإفرَازٍ لتقارُب الْقَاصد ولا مناه بين ابر وامَْادلَة للها مما يَجْري فيه اجر 
كما فى قصتاء لين كن اكتيون ١‏ يُْير علَى القضَاء مَعَ أن الديونَ ُقضى بِأمْنَاهًا فار 


ين م 


ما يُؤدّى يَدَلا ما في ذمته وَهَدَا جَْرٌ في اليَدلَ قَصْدًا وق جَاَ فلن يَجُورَ بلا قطاه 


بر صو 


لَه أولى» وَهَذَا لأن أَحَدَهُمْ 2 القسمّة ان القاضي أن يخمة بالانتفاع , بتصيبه 
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وَيَمْنَعْ العَيْرَ عَنْ الاثتفاع بملكه فيَحِبْ عَلَى القاضي إِجََنُ فَكَانَ القَضْدُ إِلّى الانتقاع 
بتصيبه عَلَى الخلوص دُونَ الإجْبَارٍ عَلَى غَيْرِه؛ وَإِن كانت من أَجْنَاس مُختلفة كَالإيل 
000 5050 7 8 - 2 و 5 و 0 
والبقر والعَتم لا يجبر القاضى الابى عَلى قسْمَتها لتَعَذر المعَادَلة باعتبّار فحش التَفاوُت 
في المقاصد, وِلَوْ نرَاضا عَلَى ذَلكَ جَارَ لأنَ القمْمّة في مُختَلف الحئس مُبَادل 
كَالنُجَارَة وَالتَرَاضي في النّجَارَة شَرْطٌ بالنّص. 
قال (وَييْبَعَى للقاضي أن يلب قاسم كلام1 وَاضح إلا ما بيه عَلِيْه. ول له زفق 
0 ا 1 1 2 9 ّ و 1 3 
الراك لاقيام اللا مك ار ال احا لطاوع كر علا اخ 
الرّشوة إلى البغضء وَيَجُورُ للقاضي أن يَقَسمَ بئفسه وَيَأَحْدَ عَلَى ذلك من المْتَقَاسمِينَ 
أَجْرَاء لكن الأولى أن لا يَأَحُدَ وَهَذَا لأن القسمّة لَبْسَتْ بقضَاء عَلَى الحَقيقة حت لا 
فيض عَلَى القاضي مُبَاسَرتهَاء نما أْذي يُفتَرَضُ عَلَيْه جبْرُ الآبي عَلَى القسْمّة» إلا 
أن لَهَا شَبَهًا بالقضاء من حَيْث إِنْهَا تُستَمَادُ بولايّة القضّاءئ فَإِنْ التي لا يُقَدرُ عَلَى 


- 


7 2 ا 9 2 2 2 ره ا ا ا 
الجبر» فمنم حَيْث 0 سيق بقضاء جَارَ أحذ الأجر عليهَاء ومن حَيِثْ إِنها نُشبة 
له م م 1 مه ب 2 


النعاء يكحت أن لا اعد 

(وَيَحِبُ أن يَكُونَ عدلا موا عَانَا بالقسمة) لأنهُ من جنس عمل القَضاء أنه 
ابد من الشدرَة وَهِيَ بالعلم ومن الاعتِمَاد على وله وَهُوٌبلأمةٍ (ولا يُجِبرُالقاضبي 
اناس عَنَى قاسم وَاحِد) مَعَنَاُ لا يُجِِرُهُم عَلَى أن يُستَاجِرُوه لأنّهُ لا جبرَ على العُشُود, 
وَلأنّه لوتعين لَتَحَكُم بِالزيَادَةِ على جر مثله (وَنّو اصطلحُوا فَاقتَسَمُوا جَانٌّ إلا إذًا كَانَ 
فيهم صغيرٌ فَيَحَتَاجَ إلى أمرٍ القاضي) لأنّهُ لا ولايَيّ لهم عليه (ولا يترك القسام 
يشتركون) كي لا تصير الأجرةٌ عَاليَنٌ بتواكلهم؛ وعند عدم الشركة يَتَبَادَرُ كل 
مِنهُم إليه خيفة الفوت فَيُرَخُصُ الأجرٌ قَالَ (وأجرَةٌ القسمَةٍ على عَدَدِ الرّءٌوس عند بي 
حنيفة» وقالا على قَدرٍ الأنصباء) لأنّهُ مُؤْدَمُ الملك فَيَتَعَدّرُ بقَدرِه كأجرَة الكيّال والوزان 
حمر البدر لتَرَكَمٍ وتَعَعمٍاَمُوك شرك ولأبي حنِيفة أن الأجر مقَبَلَ بالّمييز 
وأنّهُ لا يتفاوت» وَرْبّمَا يصعُب الحساب بِالنّظرٍ إلى القليل؛ وقد ينعكس الأمر فَيَتَعَدْرَ 
اعتبارهة فَيتعلّقَ الحكم بأصل التَّمِيِينِ بخلافي حفر البئر لأنّ الأجرّ مُقَابَلَ تقل التُرّاب 


وس ممم 


وهو يتفاوت» والكيل والوزن إن كان للقسمةٍ قيل هُو على الخلافب وإن لم يكن 


4 العنايي شرح الهدايى 
للقسمّح فَالأجرٌ مُقَابّلٌ بِعَمَل الكيل والوزن وهو يَتَمَاوَتُ وَهُوَالعُدْرٌ لُوأطلق ولا يُمَصّلْ 
وَعَنهُ آنهُ عَنَى الطالب دُونَ المُمتَنعِ لتّفعه َمْضرة ا ممتنع. 
قال: (وإِدًا حضر الشركاء عند 0 وفي أيديهم دار أو ضيعم وادعوا أَنهم 
وَرِتُوهًا عن قُلان لم يُقسمها القاضي عند أَبِي حَنِيفَجَ حتّى يُقِيموا البيْئَدَ علّى موته 
وعدد ورثته وقال صاحباه: يُقسمها باعترافهم؛ وَيَدْكَرٌ في كتاب القسمة أَنّهُ قسمها 
بقولهم ون كان اال المُشتَّرَكُ ما سوى العقَارٍ وادّعوا أَنْهُ ميراث قَسَمَهُ في قولهم جميعا. 
ولو ادّعوا فِي العقَار َنّهُم اشتَروهُ قسَمَهُ بَيتهم) لَهُمَا أن اليد دليل الملك والإقرار أمارة 
الصدق ولا مُتَازع لهم فيُقسمه بِينَهُم كما في المنقول الموروث والعقَارٍ المشتّرى؛ وهذا 
نّهُ لا منكر ولا بِيْئَنَ إلا على المنكر فلا يُفِيد؛ إلا أَنّهُ يَدْكْرٌ فِي كتّاب القسمت أَنَّهُ 
قَسَمَهًا بإقرارهم ليَقتّصِرٌَ علِيهم ولا يَتَعَدَاهُم وَلَهُ آن يقسيم قضاء على المَيْت إذ التُرِكَمْ 
مُبِقَاةٌ علَى ملكه قبل القسمتٍٍ حَتّى نو حَدّكّت الزِّيَادَةُ قبلها تُنَمْدُ وصاياه فيها وتُقضى 
دُيُونُهُ منهاء بخلافي ما بعد القسمتٍ وَإِذَا كانت ت قضاء على اميت فالإقرار ليس يحجدٍ 
عليه فلا بد من البَيْدَحَ وَهُو فين لأن بعض الوَركَمٍ يَنتَصِبْ خَصما عن الورث. 


2 ير أل 


ولا يَمتَنِعُ ذلك بإقراره كما فِي الوارث أو الوصي الْمقِرٌ بالدين فَإِنّهُ يُقبل البيني 
عليه مع إقرارهء بخلافي الَنقُول لأنّ فِي القسمتٍ نَظَرًا للحاجة إلى الحفظ أَما العقار 
محص بنّفسيه وَلأنْالَنشُولَ مَضْمُونعَلَى من وَقعّ في يِه ولا كَدَلكَ العَقَارُ عندة؛ 
يلات العترى "نا الى لارححي على كلق لاع وإ لم ب ا 0 
قَضاء عَلَى القَيرٍ قَالَ (وإن ادّعُوا الملك وَلّم يَدْكَرُوا كيف انتَقَل [لّيهم قَسَمَهُ بيد بيتهم) لأنّه 
نيس في القسمّتٍ قضاءٌ على الغير فَإِنّهُم ما أَهَرُوا بالملك لغيرهم قال 445: هذه روايم 
كتَاب القسمتٍ 

الشرح: 

وَقولهُ (عَدْلا مَأْمُوا) ذَكَرَ الأمَائة بَعْدَ العَدَالَة ون كَانَتْ من لَوَازِمهًا بحَوَازٍ أن 
يَكُونَ غَيْرَ ظَاهرِ الأمَائَة (قولة وَل «أضتط سوا قاف قسَمُوا) يَغْني لم يَرفعُوا الأمْرَ إلى 
الحاكم بل اقَدَسَمُوا بالفسهم باصّطلاحهم؛ ف جَائرٌ نا أن في القسمّة مَعْنَى المْحَاوَضَة 
كت بالتٌرّاضي كم عار امُعَاوّضَات . 1 له حجر الككال وروا وَحَفْرِ البثر 


الجزء السادس 9 


المت رات أجَرُوا الكَيّالَ لعل لفل الكَْل فيما هو مُشتركك بيهم فالأجرة 

در بقار وَكَذَلِكَ الوّان وَالخَافرٌ ( وله إن الاج مقرل المي لآل لا 
وي أن الاسم لا يَسْتَحِقَ الأجْرّ بالمساحّة وَمَدّ الأطناب ؛ وللثي عَلَى 
الحدُود امت في ان بأرْئاب الملك 52-0 كمال الأخر إِذا قسَمْ بئفسهء 
قَدَلَ عَلَى أن لأَجرَة في مُقَابلة القسْمّة ا بالتظَر إِلَى القليل لأن 
الحسّاب يدْقْ بتفاوت الأتصبّاء ويزة11 اكت كله الألعثان للع تبثي تصلب متكي 
لقليل أشن كر ارالك عقر رز موقا جب الو الور روزت ده 
ل اغتبَارٌ | 7 ة والقلة متَعَلَقَ الحَكْمْ بأُصّل المي بخلاف حفر البثر أن الأحرَ 
معاي يقل الثراب 0 تاوت 

وله (وَإن لَمْ يَكُنْ للقسئمة) بأنْ اشتريًا مكيلا أو مَوْرُوئا وَأمَرَا سانا كله 

ِيَصيرَ الكل مَعْلُومَ القَْر (قَالأَجْرُ عدر الألصيّاء َه العُذرُ لَوْ أطْلقَ لا يَصل) تي 
0 أو حَنيقة رَحَمّهُ الله ذ في الْحُوّاب» وقال: ا الكيّال بقذراء حمل راد 2 
الكل للقملمة أَوْ لاء فَالعذُ َهُ في ذلك مُوَ اتقَارْتُ لأنَ عَمَلهُ في ذلك لصّاحب 
الكثير ا فَكَانَ صعب وَالأَجْرُ قر العَمَل بخلاف القسام فَإنّهُ قَدْ هذ ينكين كما 
تَعَدمْ. وقول زولا يُفُصِل) تأكيد وييان. وقوله (وَعَنْهُ) أي عَنْ أبي حَنيفة (أن الأخرَ 
15 عَلَى الطّالب دُون الْتتع لتفعه وَمَضِرَة ة الْمتنع). قال (وإذا حَضَرَ اشر كَاء عَنْدَ 
القاضي) لإا حر الشركاء عند القاضي في أبديهم مال وَطَبوا قلمتة فنأ 
كن ناوه ا إن كان عَمَارًا فَأمّا إن ا هم وَرِنُوه أو امكروة أو سكوا 
عَنْ كيفيّة الاثتقال ِلبْهِم فإن كَانَ الأول 3 يَقَسمُهُ ؛القاري حَتّى يُقيمُوا اليبّة على 
موه وَعَدَدِ وَرَنْتهِ عند أبي حَنيقَة رَحمَهُ الله (وقالا: يَقسمُهُ باغترافهم) وَإِنْ كَانَ 
الثاني قَسَمَهُ يَِهُمْ بالانّقاق, إن كَانْ الثالث قَسَمَهُ ينهم 00 0 وَإِن كان 
َيرَ عَقَارِ وَادعََا ألّهُ ميراث قَسَمَهُ في 5 ا هما أن الاتتاع عن القسمة إن 
أن يَكُونَ لشيهة في للك أو همه في دَعْوَة أو 00 للمُدّعي في دَعْوَاهُ ولا شيء 
من دللك بمتُحَقق لأن اليد ليل املك وَالإقرَارٌ مار الصّدق وَالفَرْضُ عَدَمُ مازع 
ْمُه يهم كما في اقول ُو وَالعَفَار المترىء وَطَلبٌ ليه ليْسَ لازم لأنها 


َتَعَاوَتْ) نح 


1 
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ل ل ا ل 
في الملك الذي يَكْثَةُ الاي اله سمه باطترافوم فلا يكُون + كيه كنبا إلى 
غَيْرهم. . وَلأبِي حَنيقَةَ أن القملمّة قَضَاء عَلَى الَيّت. ِذْ الئَرِكَة قَبْلَ القسمة مبْقَاةَ عَلَى 
ملكه؛ . حَنّى لَوْ حَدَنّت الرَيَادَةَ تنفذ وَصَايَاهُ فيهًا وتُقَضَى ذُيوُهُ منْهًا. 

وَعَن هَذَا َالُوا: إِذَا أُوْصّى بجاريّة لإنسّان فَوَلَدَت قَبْلَ القسلمة تنفد 1 الوصية فيهمًا 

ر الثلث كله أوْصى هما بخلاف ما بَعْدَ القسمة إن اريدم للمومي لك مدل أن 
مشاه قَضَاءَ عَلَى اكيت فلا به أ َهُ من حَجَّة وَهِي إِمّ 
قرا د الورئّة أو يهم وَإفْرَارهُمْ لَيْسَ بحُجة عَلَى الَيّت فلا بد بذ من الميئة. ' 


ارم 


وَل وه مف واب عر اها لا فد ذلك للا خض الورئة قصب عتصننا 
بأن ١‏ يُجْعَلَ أَحَدُ الحاضرين مُدَعِيًا وَالآرُ مُدَعَى عَلَيْه. فإ قيل: كُلُ منْهمَا مقر بدَغْوَى 
صتاحيه واه ل يلح تا للشئعى عله. أَجَاب بقؤله ولا يَمتَنمُ ذلك: أي كوثة 


00 


هامس 


خَصْمًا يسبب إِقرَاره 0 الإفْرَار مَعَّ كوه َحَصْمًا كما في الوَارث أَوْ الووصي 
قر بالديُون فَإَِهُ نما يض فض عَلَيهِمَا بليّة بديُون ايت وَإِنْ كَانا مُقرينَ بهَاء وَهَذَا أن 
الي ياج إلى إثات الت في حَلَوم وحن م لل با يكو ليت غيم خنه 
ظاهرٌ وَدَيْنُ الَْرَ لَهُ بِإقْرَارٍ ساس الجر ا 
جمِيع مال اميت وَيَلرَمُ ذلك جَميع الورثة ولا يت ذلك إلا بالييّة (قوله بخلاف التقول» 
واب عن 27 كما في اقول الَورُوث» وَهْرَ على 5 أحَدُهُمًا ول لأن في 
القممّة نظرًا إلخ. وَلثاني أن اقول مَعْمُونَ عَلَى مَنْ وَقَعَ في يده بعْدَ القسلمّة وفي 
القسلمّة جَعَلَهُ مَضْمُونا وفي ذلك نَظَرٌّ للميّتء بخلاف العَقَارٍ عنْدَ أبي حَنيفَة رَحَمَهُ الله 


ا 


نه لاز يَصِيرٌ مَضْمُونًا عَلَى مَنْ وَقَعّ في يده عنْدَهُ (وبخلاف الْشمّرِي) را عن نينا 
ل ن القاضي 


و2 سمه 7ه ل ماده 


رخ الأم ذا ك8 في كا بذ ليع بئذ اد لاتق عَلَى ملك البائع 
لم يْفْسَمْ َم كن القمنمة قصماء على القثرٍ ولو لوا الالت) هذا هو لقم 


) مهد ارا ه 


اثالث الْوْعُودُ وَمَعْنَاهُ ظاهرٌ. قَالَ لصتف رَحمَّهُ الله (هَذه) يَعْني القسمّة فيمًا ينهم 
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الجرء السادس 
من ير إقائة الييّة (رواية كتّاب القسْمّ6 وَأَعَادَ لُفظ الخامع الصّغير لأنّهُ يُفِيدُ أَنهُ لا 
ا لي على للك انال أذ يك ما في لندين ملك لقره 
لا م الي اول أن يكوه ميرَانًا فَيَكُونْ ملكا للغيْرٍ وَأنْ و 
م لأن الأصل أن نكون الأثلاك في يد مُلاكها فلا َس 
احَتيّاطًا. 
قيل هَذَا قل أبي حَنيقة خَاصّة وَعَنْدَهُمَا تُقْسَمُ يَينَهُمَا لأنّهُمَا يُقسَمّان في 


0 
١ 


المراث بلا ينه قفي هَذَا أ ل وَقيل ول الكل ور 0 لأن القملمّة تَوْعَان: 
قسلمّة لحَقَ للك لتككْميل الْنْمعَةه وقسلمّة َقَّ الدار كخل الحفظ والصيّائة. الثاني في 
عار تاج ليه سمه ال وقشمة الك له سه فر إلى قَيَام املك ولا ملك 
بدُون البينَة ة امع ا 

زو في الجامع الصغير: آر ض ادعاها رجلان وأَقاما البيْدَيَ أَنّهًا في أيديهما وأراذا 
الا يُقسمها حتّى يُقِيما اليد أنهَا نَهُمَ) لاحتمال أن يَكُونَ لغَيرهما كم قيل هُوٌ 
قول أَبِي حنيفتَ وقيل قَولَ الكل وَهُو الأصّحٌ لأنّ قسمّدَ الحفظ في عكار عر مسا 
إليه: ل الملك تَمْتَقِرٌ إلَى قيامه ولا ملك فَامِتَنَعْ الجوازٌ قَالَ (وَإِذًا حضرٌ وارِمَان 
وأقاما البِيْدنَ على الوفاة وعدد الوَرَكّيٍ والدّارٌ في أيديهم ومعهم وارث عَائِبٌ قَسمها 
القاضي بطلب الحاضرين وَيُتَصّبُ وكيلا يَقبِضْ تَصِيب الغائب؛ وَكَذَا نو كَانَ مَكَانَ 
الغائب صبي يُقسم وَيُنَصبْ وصيًا يَقبض نَصِيبَّهُ) لأنّ فيه نَظَرًا للعَائب والصّغيرء ولا بد 
من إِقَامتٍ البَينَجٍ فِي هَذِهِ الصورة عندهُ أآيضًا خلافا لَهُمَا كما دَكَرنًا مِن قَبِلُ (ولو 
كاثوا مُْتَرِينَ لم يقسم مع عَيبَجٍ أَحَدِهِم) وَالفَرقّ أن ملك الوارث ملك خِلافَةٍ حَتّى 
يرد بالعيب ويردُ عليه بالعيب فيما اشتراهُ المورث أو باع وَيَصير مغرُورًا بشراء الُورث 
فانتصب أحدهما خَصما عن اميت فيما في يده وَالآخَرٌ عن تّفسه فَصارّت القسمَدٌ قضاءً 
بحضرة المتَخَاصِمِين. .أما الك الات بالشراء مللك مدا لهذا لا يرد اليب على بَائِع 
بائعه فلا يَصَلُحٌ الحاضرٌ خَصمً عن الغائب فَوَْضح الفرق. 

(وإن كان العمَارٌ في يّد الوارث الغائب أو شيءٍ منه لم ب يُقسم؛ وكذا إِذًا كَانَ في 


يد مودعه؛ وكذًا إِذّا كان فِي يد الصغير) لأنّ القسمنّ قضاءً على القّائب والصّغير 


ذا 


العنابيين شرح الهدايين 
باستحقاق يِهِما من غَيرٍ خصم حاضير عَنهُمه ومين الحخصم ليس بخصم عَنهُ يما 
يَستّحِقّ عليه وَالقَضَاءُ مِن غَيرٍ الخصم لا يَجُورُ ولا فَرقَ فِي هذا الفصل بين إقَامَمٍ 
لبَيدَجَ وَعَدَمِهًا هُوّ الصّحيحٌ كما أطلق فِي الكِتّاب. 

قَالَ (وإن حضر وَارِث واحد لم يقسيم وإن أقَام البَيّيَرَ) لأنّهُ لا بد من حضور 
خَصمَينء لأنْ الواحد لا يَصلُحَ مُخَاصِمًا وَمُخَاصماء وَكَذَا مُقَاسما وَمُقَاسماء بخلافي ما 
إِذَا كان الحاضرٌ اثئين عَلَى ما بَينَا (وتو كَانَ الحاضرٌ كبيرًا وصغيرا تَصبّ القاضي 
عَن الصغير وصيًا وَقَسّمْ إذَا أقيمت البَيّئَيُ وَكَذا إِذَا حضرٌ وَارِثْ كبير وموصى له 
بالكُلث فيهًا وَطَلَبا القسمَنّ وأَقَامَا البَيّتَمَ على الميراث والوصيّجَ يَقسِمه) لاجتماع 
الخصمين الكَبِيرٍ عن المَيت وَالمُوصى لَهُ عن نّفسهء وَكَذَا الوصبي عن الصبِي كأَنّهُ حضر 
بتّفسه يعد ُو لقيامِه مقَامَه 

الشرح: 

قال (وَإن حَطتر وَارِتَان وَأقَامَا البَيْئَةَ عَلَى الوفاة وَعَدَدِ الوّرئّة وَالدَارُ في 
أنديهم وَمَعَهُم وَارث غائبٌ:قَسّمَهَا القاضي ؛ بطلب الحاضرينَ ولص ؛ للعغائب وكيلا 


2 #2 


عا مار ه 


يقبض تُصيبه) قيل وله في أيْدِيهِمْ ومعهم وَارثْ غائبٌ وَقَعَ سهوًا من 00 
وَالصّحيحٌ في أَيْديهِمًاء لها لَوْ كَانَتْ في أَيْدِيهِمْ لَكَان شق في يد التالت ضْرورَة) 


ع امه مس 


وَقَدْ ذكرَ يَعْدَ هَذَا في الكتّاب وَإِنْ كان العَقَارٌ في يد الوّارث العَائب 0 شيء مله لَمْ 


ٍٍ ًِ 


بأهُ أطْلَقَ المع وَأرَادَ لمنّى بقريَة قَؤْله وَارِ نان وَأقامَا لكنّهُ مُلتبس 
وعدا لا ان مَكَانَ لقانب صتية لشت وتلصبا دعي تطبض تمي أذ نيه كع 
للقائب وَالصِي) لظُهُورٍ كصبيهمًا بمَا في يد المْرٍ (وَلا بد من إقامة ال في هَده 


الصّورة) يعني فيمًا إذا كَانَ مَعَهُمَا صَبِيّ (عِنْدَ أي حنيفة رَحَمَّهُ اللُّم كما إذا كان 
مَعَهُمَا غَائُبٌ حلام لها كما كرا من )يري به فوهلم يها لضي عفد 
أبي حَنيفة حتّى اي بولك على قر ماو كلع ورعد: وَقال صَاحبَاهٌ: يَقسمُها ياغترافهم 


رول كائوا تتكرين لَمْ يُقسَمْ مَعْ غيْنَة أَحَدهمْ) وَإن أقَامُوا الييْنَهَ عَلَى الشترَاء وَذكرَ 
ا : اشترى المورث 


اونا 


الجزء السادس 
جَاريَة وَمَاتَ وَاسْتَولدَهَا الوارث ؛ َم أستحقنا يكون “الولذ ذا بالقيمة ويرجع 
الوارث بها عَلَى ا كَامْوَرْثْ 5 ولا فرق في هَذَا الفصل يَيْنَ إقَامَة لبيئّة 


اله 
00 .ة إساه 


وَعَدَمهَا) يَعْني فيمًا إذا كَانَ العَقَارُ في يد الووارث العغائب 3 شيء منه. 

وله وكما اطق في كتاج يني قرلا لم لفسر ون عر أن يَذكرَإَامَةَ اليّة. 
وَكُولةُ (هْوَ المّحِيح) احترَارٌ عَمّا ذكرٌ في المْسُوط وَإِنَ كَانَ شَيْء من العَقَارٍ في يد 
الصّغير أو العائب لم أفسنها إقرار فرق تن ول امل لك أن في 
هذَه القسمّة قَضَاءِ عَلَى العائب وَالصغير ر بإخراج شَيْء مما كان في يده عَنْ يده (وَإن 
حر وارث واحة لَمْ سم وإ هام الي ا ا ل 0 


و 


الواحد لا يَصْلمُ مُخَاصمًا وَمخَاصّمًا) فَالحَاضْرٌ إن كان صما عَنْ نفسه 2 
حَصلمٌ عَنْ للبت وَعَنْ القائب: وذ كا حصلا هما انه م ماص عن سه 
يقيم البينة ذلك بحلاف ما ِذَا كان الحَاضرُ انين والباقي ظاهرٌ. 
فصل فِيما يُعسَم وما لا يقس 

قال (وَإذا كَانَ كل واحدٍ من الشرَصء يتتِّعُ بتَصببه هسم يطلب أحَدِهِم) لأ 
القسميّ حق لازم فيما يحتَمِلُهًا عند طلب أَحَدِهِم على ما بِينَاهُ من قَبِلُ (وإن كَانَ 
ينتفع أحدهم وَيُستَضِرٌ به الآخَرٌ لقَلّجٍ تصيبه؛ فَإِن طلب صَاحِب الكثير قَسَم) وإن طُلَبّ 
صاحب القليل لم يقسم) لأن الأول ينتفع به فَيُعتَبَرَ طلبُة؛ وَالئّاني مَتَعَنّتَ في طلبهِ 
فم يعبر وَدَكَرٌ الجَصّاص عَلَى قلب هَدًا لأنّ صَاحِب العَثيرٍ يُرِيدُ الإضرار بره 
وَالآخَرٌ يَرضى بِضرًرٍ نفسه وَدَكَرَ الحاكم الشَّهِيد في مُحتَصِرو أن أَيْهمَا طَلَّب 
القسمنّ يقسم القاضي. والوجه اندَرَج فيما ذّكَرنَاهُ والأصح المَذكُورٌ في الكتّاب وهو 
الأول (وإن كان كل واحد منهما يَسِتَضِرٌ لصفره لم يُقسيمها إلا بتَرَاضيهمً) لأنّ 
الجبر على القسمٍّ لتكميل النمَعَتٍ وفِي هذا تَفُوِيتُهاء وتَجُورُ بتَرَاضِيهِمًا أن الحق لَهُمَا 
وهما أعرف بشأنهما. 
آم القاضي فَيَعتَمِدْ الظاهِر قَال (وَيقِسَمْ العْرُوض إِذَا كانت من صنف واحد) لأنّ عند 
اتحاد الجنس يتَّحِد المقصودٌ فَيُحصل التَعدِيل في القسمجٍ والتّكميل في الْنفعتٍ (وَلا 


2. 


يُقسم الجنسين بعضهما فِي بُعض) لأنّهُ لا اختلاط بَينَ الجنسين فَلا تَفَعُ القسمَمٌ 
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العناين شرح الهداييّ 
تمييرًا بل تَمَعْ ُعَاوَضَتّ وَسَبينهًا التٌراضبي دُونَ جبر القاضبي (وَيقسِمْ كل مكيل 
وَمَورُونَ كَثِير أو َيل وَافَعدُود اتاب وتبرِ الدهَب والفضّةٍ وَالحديد وَالتُحَاسٍ والإيل 
باتفرادها والبَقّر وَالعْتّمٍ ولا يُقسم شَاةً ويَعيرًا وَبِردُونًا وحمارًا ولا يقسم الأواني) لأنّهَا 
باختلافي الصنْعَجٍ التَّحَقَت بالأجئّاس المختَلفة (وَيّقسم التُيّابَ المَرَوِيّيً) لانّحَادِ الصّنف 
(وَلا يُقسم قَويًا واحدا) لاشتمال القسمت عَلَى الضّرر إذ هي لا تَتَحَفَّق إلا بالقطع (ولا 
قوبينَ إِذَا اختلفت قِيمَتُهُمَا) لا بَيناه بخلاف فَلافَتٍ أثواب إذَا جعل توب بتُوبِين أو توب 
وربع توب بتوب وثَلاتتٍ أرباع وب لأنّهُ قسمنٌّ البعض دون البعضٍ وَذَّلك جائرٌ. (وقال 
أبُو حنيفت لا يقسم الرّقيق والجواهر) لتفاوتهما (وقالا: يقسم الرّقيق) لاتّحاد الجنس 
كما في الإبل وَالعَنّمِ ورّقيق الَغنّم وَلَهُ أن التَّمَاوْتَ فِي الآدَمِيَ فاحش لتَمَاوْت المعاني 
البَاطِنَةٍ فَصارٌ كالجنس ال مختلف بخلاف الحَيوَانَات أن التَمَاوْتَ فيه يَقِلْ عند انّحَادٍ 
الجنس؛ ألا تَرَى أن الدّكَرَ والأنتى من بَنِي آدَم جنسان ومن الحيواتات جنس واحد 
بخلافي الَغَانِم لأنّ حَقّ العَانمِينَ في اخَاليِّ حَتّى كان للإمام بيعها وَقسممٌ تَمَنِهَا وهنا 
يُتَعَلّقَ بالعين وَاخَاليّةٍ جميعا فَافْتَرَقَا وما الجواهرٌ فَمَد قيل إذَا اختّلف الجنس لا يُقسم 
التّمَاوْت. وَقيل يجري الجِوَابُ على إطلاقِهِ لأنّ جهَادَنَ الجواهر أفحش من جهالت 
الرقيق؛ آلا تَرَى أَنْهُ لو تَرَوحَ عَلَى لُوئْوة آو يَاقُوتةٍ آو خَانَعَ عَلَيهًا لا قَصِحٌ التُسمِيَتُ 
وَيّصحٌ ذلك علَى عبد فَأُونَى أن لا يُحِبَّرَ عَلَى القسمتٍ 
الشرح: 
(فصل فيما يُقِسَمْ و دما ما لا يُقس): لَمًا تَتَوَعَ عَسْ مسّائل القسْمّة إِلَى ما يُقَسّمْ وَمَا 
0 يسم يَينَهُمًا فقَال (وَإِذا كَانَ كُ وَاحد من الشرَكاء ينتفع , بتصيبه إل إِذَا طَلَبّ 
حَدُ الشركاء القمئمة فَإما أن تع كل بتعيه أذ ينهم أو لا تفع ملم أحة. 1 
كَانَ الأول ة لس تادر بطلب أَحَدهِمْ عدا علن من الى (لأن القسلمّة حَقٌ لازم فيمًا 
يملا عند طَلّب أحَدهمْ عَلَى ما ينه يريد به قَولَُ ذا كانت من ئس وَاحد أخير 
القاضي عَلَى القمْمّة عند طُلَب أحَد الشركاء أن فيه مَعْنَى الإفرَاز لتَعَاوْت القاصد 
وَاَْادلَهَ مما يَجْرِي فيه ابر كَقَضَاء الديْن إِلَى آره» وَإِنْ كَانَ الثاني فَإِنْ طَلَبّ 
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الجرزء السادس 
صَاحبُ الكثيرٍ قسم. وَإِنْ طَلَبّْ صَاحبُ القليل لَمْ يُقْسَمْ لا ذَكَرَة م من الفرق في 
الكتاب. 

الو ع انهه وله َاحب القليل القسلمة ويأَى 
صاحب الكثير وَوَجْهُهُ ظَاهرٌ (وَدْكَرَ الحاكم في مُخْتَصَره أن ١‏ يم طُلْبَّ الف يقس 
القاضي وَالوَجه الع : في ذَكرْنَاةُ) أن دَليلَ القَوْل الأول دَليل أحَد 5 يديل 
قوْل الخصّاص دَليل الحانب الآخَر (وَالأُصّحْ هُوَ الذكور في الكتّاب) أي القدُوري 
(وَهُوَ الأوّلَ) أن رضًا صاحب القليل بالترام الصرّر لا يَلرَمُ القَاضي شيا وَإنمَا الم 
طن الإئصّاف م القاضي وَإِيصالهُ إلى منْفَعَق) وَذُلِلكَ لا يُوجَد عند 8 صّاحب 
القليل (وإن كَانَ) الثالث بأن كَانَ امرك 27 ْنَا صغيرًا (يُسْتَضر) يُ نما 
بالقسمّة وَطَلبن !انخدهمًا القسْمّة 0 يَقَسمُهًا إلا بتَرَاضيهمًا أن اكير على القسمّة 
لكُميل التمعَة وَفي هَذَا يها 0 تَراضيهمًا أن الحَقَ لَهُمَا وَهُمَا أ 2 
بشأنهمًا أمَا القاصي يتمد الظَاهرَ ويسم م العروض إذَا كانتا من صئف وَاحد) 
كَالئِيَاب مَلا: : يَعْنِي ابه عل ذل أن في حَقّ التَرَاضِي لا يشترط انسَاةُ الصف 


7 عِنْدَ انّحَاده يَنّحِدُ المي قيَحْصّل التَعْدِيلُ في القملمّة وَالتَكْمِيل في الْْمَعَقَ ولا 
ْم شين هما في نض َم الاطخلاط بين امسن كلا تق م القسمة نميا 
1 َع مُعَاوَضَة وَسَبيلّها رضي دُونَ جَبْرٍ القاضي). َقولهُ (ويْقَسمْ م القاضي ك 
مكيل وَمَوْرُون إِلخ) ظَاهِرٌ. 
َقولهُ (ولا يَقْسمُ شاةً وعيرا) يعني ل يقس جَبْرًا في هذه الأشيّاء قملمَة لع 
بأن يَجْمَّعَ تصيب أحَّد الورلة 0 ا وتصِيب الآخر ف في البَعير خاصّة بل 


رومر اه - 


ا يهم ميا على ما يَستحمُونَ منهاء وَكََلكَ في البعر عبر والأواني 


12 


و 


امنْحَذَة من أل واحد كَالإَائة وَالقمْقُم وَالطَئنت الْنُحَدَة م ؛ ضفر مُلحَقَة بمُختَلفة 
ين قلا يَقَسمُهًا القاضي عاو كذللف الأنواة اَذَه من ) القطن أو الككان إِذا 
اختلفت بِالصنْعَة كالقياء وَالجية والقميص (وَيَقَسمْ الشيَاب اهْرَويّة لانّحَاد الصنّف» ولا 
يَقَسمُ توا وَاحدًا لاشتمّال القسلْمّة عَلَى الضَّرّرِ) بسَبّب القطع أن فيه إثلافَ جُرْء فلا 
ْله القاضي مَعَ كرَاهة بَعْضٍ المتركَاء. 


8 الهس سسب د العتاييٌّ شرح الهدايتّ 

إن رَضيًا يذَلكَ قَسمَهُ يَينَهُمَا (وَلا نَوبَيْنِ إِذَا القت قِيميُهُمَا لَا بين يَعْنِي مَا 
َقَدَمَ من قوله بل قَعُ مُعَاوَضَةٌ وَسَييلًا التراضي. وَوَْهُ المعَاوَضَة أن التَعْدِيلَ ينما لا 
يُمْكنُ إلا بزِيّادَة دَرَاهم مَعَ ا شرام ل مُشتركَة فر 1 القسمّة 
نكن مُعَاوضَة (بخلاف ثلاثة واب إذا دحل توف ١‏ بخوتني) يني إذا كان قيمّة يمه الاب 
الواحد مثل قيمّة الثوَيْن وَأرَادَ أَحَدُهُمَا القسلمة وَأَبَى الْآخَرُ يسم قاطي نَهُمًا 
وَيُعْطي هما كما ولاح لوي كذ مف أن تحتل أو أحد الس ل 
وَرَبُعَ توب والاك ونا اديه لقاع و إِنّهُ يَقسمْ ا ل 0 
مُشْكركا ينَهُمَا عَلَى ذلك الوه (ِلأنهُ قملمَة البَعْضِ 0 البَعْضٍِ وَدذَلكَ جَائرُ) لألهُ 
يس لير في تغض السترك ول يدر لد في الكل قَسَم الك عند طب 

بَعْض الشركَاء كَذَكَ في البَْض» 0 تُحْتَاجُ إلى التراضي 

(وقال ألو حَنيفة رَحَمَهُ هُ اللّهُ: لا يَقسمْ الرقيق وَاجواهرَ ماهم الرقيق إِذَا 
كان بَيْنَ |2 ين وَطَلب أحَدهمًا القسلمة دلا يلو إن أذ كود لقي مع شياء آعتر 
بصخ : فيه ل جَبرًا كَالعْتم وَالثيّاب أو له يكرت إن كَانَ فالأصح القملمة في 
قَْهمْ جَمِيعًا عَلَى الأظهر أنَا عنَْهُمَا مَطَاهر. نا علة بي حية َل الذي م 
الرقيق أضلا في القسمّة جيرا مجك الرقيق تابِعًا لَه في القسمّة) وَقَلُ ينبت يت الحكم 
لشي ا إل نا قا كالشزب في انع الات في الزلفب وذ لم يكن 
إن كَانُوا ذكورًا وَإِنانًا لا يُقْسَمْ إلا بِرِضَاهُمَاء ون كَأبُوا ذكورًا أو إِنانًا لا يَقَسمْ 
للقي تبقل اول ]ني عبن رهن اللا زلا لد قناع لله 

وقال صَاحَاةُ: يُجْبِرُهُمًا عَلَى القسمّة لانّحَاد لجنس كما في الإبل وَالعَنَم ورَقيق 
المغنَمٍ. ولأبي حَنيقة أذ النَمَاوْتَ في الآدَمِيّ فاحشٌ تاوت الْعَانِي البَاطنَة كَالدُهْنٍ 
وَالكيّاسّة0 لأنّ من العبيد مَنْ يَصْلّحُ للأمائق: وَمنْهُمْ مَنْ يَصلح للتّجَارَة: 00 7 
تملع للرومية وَعٍْ ذللك» فى حمَعَ تعيب كل واحد ملهُمْ في واحد فإ سا" 
افع فلم 2 ذلك قسمّة وَإفْرَارَاء بخلاف الحيَوَائئات أن التّعَاوْتَ فيا يقل عند 
انُحَاد الجنس؟ ألا لا ترَى أن ل وَالأنتَى من بني آم جِنْسّان ومن اسسائر ليوات 


جِنْسٌ واحدٌ (بخلاف الَْانِم) جَوَابْ عَنْ قَوهمًا ورقيق اله وَدَلكَ (لأن حَقَ 


1/ 


الحزء السادس 
العَانمينَ في اليه حَتّى كَانَ للإمّام يَيْعُّهَا وقسلمّة تمتها وَهَاهْنا يععَلَقْ بالعَيْنٍ وَاكَايّه 
فَافبَرَكَا) فإن قيل: لوروع أ خَالْعَ علَى عَبْد عدار زر ليوات فَليكنْ في 
لقثمّة كَدَلكَ. أجيب بأن القسمَةَ تنا َحْتَاج إِلَى الإفْرَازٍ ولا يَتَحَقَقُ في القسْمّة» بخلاف 
ار نه لا يَحَتَاج ليه ولك ما ما الجواهرٌ إل واضح 

قال ا يُقسم حَمَام ولا يئنّ ولا رَحَى إلا بتَرَاضي الشركاء؛ وَكَذَا الحائيط 
بَينَ الدَارَين) لأنْهَا تَْتَمِلُ عَلَى الضّرَرٍ فِي الطَرَّهَينِ إذ لا يَبَى كُلْ تُصيب مُنتَمَعَا به 
انتفَاعًا مُقصودًا فلا يُقسم القاضي بخلافي التّراضي لا بِينا قال (وَإذًا كانت دور 
مُشتَرَكَرٌ في مصر واحد قَسَّمْ كَل دَارِ مَلَى حدتها في قول أَبِي حنيفة وقالا: إن كان 
الأصلح لهم قسمدّ بَعضها فِي بَعض قسَمها) وَعلَى هذا الخلافي الأقرحة الْمتَمْرقي 
المْشتّركَمٌ لهُما أَنْهَا جنس واحد اسما وَصورَة وَنَظرًا إنَى أصل السكتى أجتاس معنى 
تََرًا إِنَى اختلاف المقاصدء ووَجُوهِ السكتى فَيفَوْضُ التَّرجِيحٌ إِلَى القاضي ولَهُ أن 
الاعتبَارٌ للمَعنَى وَهُوَالمَقصٌوُ ويَختَلفُ ذلك باختلافي البلدان والمحَال والجيران والقّرب 
إِنَى الُسجد وَنَاءِ اختلاا فَاحشًا فلا يُمكِنُ التٌعدِيلُ في القسمَج وَلَهَدَا لا يَجُورُ التّوكيل 
بشراء دار وكذا لو تَرَوْج على دارٍ لا تصح التَّسمِيَمٌ كما هو الحكم فيهما في التُوب 
بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بُيُوتُهَاه لأنّ فِي قسمَدٍ كل بيت على حدةٍ ضررا 
فَفُسِمت الدار قسميّ واحدة قال 4425: تَقَيِيد الوضع في الكتّاب إشارةٌ إلى أَنْ الدارين إذا 
كَائَنَا فِي مصرين لا تَحِتَمِعَان فِي القِسمَتٍ عندهماء وهو ويم هلال عنهما وعن 
محمد َنّهُ يسم إحداهُما في الأخرى وَالبُيُوتَ في مُحَلَّةٍ أو محال تقسم قسمرٌ واحدة 
لأنّ التّفاوت فيما بينها سين والمتازل المتَلازقَيٌ كالبيوت وباي كالدور لأنّهُ بين 
الثاروالبيت على ما مسرن قبل فآخدَ شبيهًا من كل واحد. 

قال (وإن كانت دار وَضيعةٌ أو دَارٌ وَحَانُوتَ قسم كل واحد منهما على حدة) 
لاختّلافي الجنس. قال 45: جعل الدار والحائُوت جنسين» وَكَذَا دَكَرَ الخصاف وَقَالَ 
فِي إجارات الأصل: إن إجارَة منَافع الدَارٍ بالحاثوت لا تَجِوزُ وهذا يدل على أَنّهُما جنس 

الشرح: 

قَالَ (ولا يُقْسَمُ حَمّامٌ ولا يئرٌ ولا رَحَى) وَالأصمل في هذا أن المَبْرَ في القسّمّة 


0 السسسصسسسسس- سد العنايق شرح الهدايصّ 
نما يَكُونُ عند التقاء الصرَر عَنْهُمَا بأ يَْقَى كصيب كل منْهمًا بَعْدَ القملمّة مُمْتَفعَا به 
التفاع ذَلكَ الجنسء وفي قسلمّة البثر وَاخَمّام وَالرَحَى ضَرَرٌ لَهُمَا أو لأحَدهمًا فلا 
يقسَمٌ إلا بالتراضي . لالع قن اناف حلت عله فار لال لف ست 
0_0 و اسم لَمْ يتمهم عَْ ذلك وَكَلامهُ واضح. 

قزل زلا نا إهارة إلى نما ذَكَرَهُ في أل هَذَا الفصل بقؤله وَإِن كَانَ كل واحد 
0 0 3 يَقسمْهَا إلا بتَرَاضِيهمًا هر وَإِذا كات ذُورُ مُشتركة) هَاهُنا ثلا 
1 الدُور وَاليُوتُْ» واكنازل. فَالدُورُ متَلازِقَة كانت أو متَقرَقةَ لا نقْسَمْ عنْدَهُ قسمة 
اح لا بريه التو لتم نم تطلنااققائها في اتش لمكن واقازل إن عانق 
مُجتّمعَة مُممعَة في قار واحدة لازا بَعْضُهًا بَعْضٍ قسمّت قسْمّة واحدة ولا قلا سواء كافك 
نخد أَوْ في دار واحذة بَْضُهَا في أَدناهَا وبَعْضْهًا في أَقْصّامَاء لأن البْرِلَ فَوْقَ اليَيْت 
دُونَ الدَارِ فَالَاِلَ تتمَاوَتُ في مش بال ولكنّ التعَاوْتَ فيهًا دُون ماوت في الدُور 
هي ليه عب ابوت من وخ وَالُورَ من ونه فَلشتههَا يوت اذا احا ملا فس 
0 قشم واحلة أن اوت فيا يقل في مَكَان واحدء وَلشَبّهِهًا بالدُور قَلنا نا: إذَا كَانتْ في 
أنكئة مت قة لا ُقسّمْ قسلمّة وَاحدة وَهُمًا في الفُصُول كُلَهَا يُولان: يَنْظُرُ القاضي إلى 
اي 

وقول زغل نان بشي في بانج الحتوى سن كتام النوم (ولُ وإِنْ كَانَتْ 
دَاوٌ وَضيعَةٌ أو دَارٌ وَحَائنوت إلخ) واضح م إلا مَا 0 إِنّمَا حص الخصّاف بالذكْرٍ 
لأن هذَه المسسالة ل 0 في كاب مُحَمِّد وَلا ذَكَرَهَا الطَحَاوِيُ ا الكرخي 
ع للّهُ. وَقوَلَهُ (إن إجَارَة نافع الا بالخاىوت) أي بمَنافع الخاثوت» لم 
20 أَجْرَة نافع الدّارٍ صّحّ 

وكدلة راز لي ره لبا هُتَالكَ) أي في إِجَارَات الأمل عَلَى شُبْهة الْجَانسّة) 
يعني إن كانت 08 الدّارِ وَمَنَافْعُ الحائوت مُخْتَلفَة روّاية وَاحدة تحمل نه إلا 
ُتَالكَ عَلَى شْبْهَة الْمجَائسّة بَيْنَ منافع الدَارٍ وَالخَائُوت لانْحَاد أصْل السكتى المقَصُود 
منْهُمًا. وَاسْتَشْكَلَ كَلامُهُ هَذَا لأنَهُ يُوَدّي إِلَى اغتبَار شُبْهَة الشبهّة» فَإِن انس إِذَا انَحَدَ 
كَانَ بِمنِْلَة مُيَادَلَة التّيء بجئسه تُسيكة بلاس يرم الس دنا حم تق وَفي 


ا ا 


الجوء الشاذسن ع يس يل ل ال 
ذلك عيهة الربا فإذا ذا أَعميرت 1 المجنسيّة كان ذَلكَ اغتبَارًا لشبهة الشَبهَة ولعي 
م ون النَازل عنها. 
َدْ قَالَ شَمُْ الأئمّة الخَلوَانيُ رَحمَهُ اللّهُ: ما أن يَكُونَ في الْسألّة روايئان» أ 

0 لست م ل نكن أن يتللا شكال ف أن اراد شه 
لاله الشبهَة الَابَة بها أنه ا عل : وَاحدٌ ف ول بشبهة الْمجَانسّة. وَوَجَهٌ 
آسر في لفق أن يُرَادَ باختلاف ان الاخختللاف من حَيِث اختلاف الذّات) قلا 

نَجُورٌُ القسلمة الواحدة وَبأنّحَاده الاتحَادُ في النْفعَة وهي الى َمتَنعُ لجار 
2 الريا. 

ان وتيف ولقالية أذ سور ما يصسيمة) لمعلا تحقظة (ونموكة) يعن يدزية 
َلَى مهام القِسمَةٍ وَيُروَى يَعْلَهُ آي يَقَطَعَهُ بالقسمَةٍ عَن غَيرِهِ (ويدرَعَه) يعرف قَدرَه 
(وَيْعوُمُ البام) لحَاجتِه إلّيه في الآخرة (ويمْرِرَ كْلَّ نَصِيب عن البَاقي بطَريقه ورب 
حَتى لا يكُونَ لّصيب بَعضيهم بتصيب الْآخرٍ تَعََ) فَتَنصَطع وعم ويتَحطقَ معن 
القسمتّ على التَّمَامِ (كُم يُلَقَبْ نَصيبًا بالأول؛ وانّذِي يليه بالثّاني والئالث على هذا كُم 
يُخرِج الفّرعت: فَمن خَرَيَّ اسمه أوّلا فَلَهُ السهم الأول؛ ومن حَرَجّ تَانِيًا هَلَهُ السهم الثّاني) 
والأصل أن يَنظر فِي ذلك إلى أَقَلَ الأنصبَاى حَنّى ذا كان الأقل كُلُنًا جِعَلَهًا أخلانًاء وإن 
كان سدسا جعلَهَا أسداسا لتَمِكُن القسمت وقد شرحتاه مشبّعًا في كفايةٍ المنتّهى 
بتوفيق اللّه تَعانَى وَقَونُهُ في الكتّاب: وَيَمْرِرَ كل تَصيب بطريقيه وشربه بَيّانْ الأفضل, 
إن لم يَعَل أو نم يُمكن جازَعلَى ادكه بتّفصيله إن شاءً لله تَعالَى. 

والفّرعَيٌ لتطييب القَلُوبٍ وَإِرَاحَيٍ تُهمَمٍ الميل؛ حتّى لو عيّن لكل منهم تصيبًا من 
عير إقراع جار لأنّهُ في معنّى القضاء فَيَملك الإلزام. قَالَ (ولا يَدَخْلٌ في القسمة الدراهم 
والدتانيرٌ إلا بتراضيهم لأنّهُ لا شَرِكنَ في الدراهم والقسمنٌ من حَمُوقٍ الاشتراك)؛ 
وَلأنّهُ يُوتَ به التُعديل في القسممٍ لأنْ أَحَدَهُما يُصل إِلَى عين العقَارٍ ودراهم الْآخَرٍ فِي 
ذمُته ولعلّها لا تُسِلّم له (وَإِذًا كان أرض ويتاء؛ فعن أبي يوسف أَنّهُ يقسم كل ذلك على 
اعتبار القيمة) لأنّهُ لا يُمكن اعتباز الْمعَادلَمٍ إلا بالتّقويم وعن أَبِي حنيفة أَنّهُ يقسم 


3”. 


العناية شرح الهدايتّ 
الأرض بالمساحت لأنّهُ هُوَ الأصل في الممسوحات: ثم يَرَدُ من وقع البنَاء في تصيبه أو من 
كان نَصِيبهُ أجود دَرَاهِم عَلَى الآخَرٍ حَتّى يُسَاوِيّهُ فتَدخُلَ الدّرَاهِمْ فِي القسمّةٍ ضرورة 
كالأخ لا ولايّمَ لَهُ فِي امال كثُم يَملكُ تَسمِيَرَ الصّداق ضرورة التّزويج وعن محمد أَنّهُ 
يَوْكُعلَى شريكه بمُعَبََمٍ الام يُسَاويه من المَرصةِ وذ بَّقَِ فَضل وم يُمكِن تَحقيق 
لسويجٍ بأن كان ا تَنِي العَرصَُ بقيمَم البام فَحِيَيدٍ يُردُ لنفضل دَرَِم يأ 
الضرورة فِي هذًا القدر فلا يُترك اللأصل إلا بها. وهذًا يُوَافْق رِوَايَنَ الأصل. 

َال (فإن قَسَم بَنَهُم ولأحدهم مَسِيلٌ في نَصيب الآحَرٍ أو طريق لم يَشتَرِط فِي 
القِسمّجِ)» فَإن أمكَنَ صرف الطريق وامُسِيل عنه ليس لَهُ أن يَستَطرقَ في تصيب الْآخَرٍ . 
لأنْهُ أمكَنَ تَحقِيقٌ مَعنَى القسمّةٍ مِن غَيرٍ ضَرَرٍ (وَإن لم يُمكِن شيحَت القِسمّمٌ) لآن 
القسمرَ مُحَتَلَةٌ لبَقَاءِ الاختلاط فَكُسِتَئَفَ بخلاف البّيع حَيثُ لا يَمْسدُ في هَدْهِ الصورة 
أن المقصود منه تَمَلّكُ العين وأَنّهُ يُجَامَعْ تَعَدّرٌ الانتماع فِي الحالء أَما القسمَيٌّ لتكميل 
المنفعت ولا يتم ذلك إلا بالطرد يق؛ ولو ذَكر الحموق فِي الوجه الأول كدّلك الجوابه» 
أن مَنَى القِسمَةٍ الإفراوٌ ومين وتَمَامُ لد بأن لا يَبَشَى َكل واحد تََلْقّ بتصيب 
لآخرٍ وقد معن تُحتِيقه بصرف الطّريق ويل إلى غيره من غير ضر فيُصرَ اي 
بخلاف البَيعٍ إذا ذُكرّ فيه الحُمُوقَ حَيتُ يَدَخُلُ فيه ما كَانَ لَهُ من الطريق وَالَسِيل؛ 
لأنْهُ أمكنَ تحقيق مَعنَى البيع وَهُو التّملِيك مع بَقَاءٍ هذا التُعلّقَ بملك غيرِه وفِي الوجه 
لني يَدخْلُ فيه أن القِسمةٌ لككميل انعمج ودلكَ بالطّريق وليل هَيَدخْلَ عند 
التنصيص باعتباره؛ وفيها مَعنَى الإفراز وَذَّلكَ بانقيطاع التَعَلّق على ما ذَكرنا 
شبامتَارِوِ لا يَدخُلُ من غَيرٍ تتصيص» بخلاف الإجَارَة حَيتُ يدخ فيا بدُون 
التٌنصيص» لأنْ كل المقصود الانتفاع وذلك لا يُحصل إلا بإدخال الشرب وَالطريق 
فيَدَخُلَ من غير ِكر. 

(وَلَو اختَلّهُوا فِي رفع الطريق بَينَّهُم في القسمّتٍ إن كَانَ يَستَقِيم لكل واحد 
طريق يَفتَحْهُ فِي تَصِيبه فَسَمُ الحاكم من غَيرٍ طَرِيق يُرهَعُ لجَمَامَتِهم) لتَحَمَقٍ الإفرازٍ 
اليج مُونهُ (وإن كَانَ لا يَستَقِيمُ ذلك َم طَريفَا بن جمَامَتِهِم) ليَتَحَطقَ تَكمِيل 
منمعَجٍ فيما وَراءَ الطّريق (وَلّو اختَلَمُوا فِي مقداره جُعلَ على عرض بَاب الدَارٍ وَطوله) 


ف 


الجزء السادس . 
لأنّ الحَاجِدّ تَندَفِعٌ به (وَالطرِيق عَلَى سهامهم كَمَا كَانَ قبل القِسمّة) لأنّ القسمدّ 
فِيما وَرَاءَ الطريقٍ لا فيه (ولَو سَرَطُوا أن يَكُونَ الطّريق بَنَهُمَا آتلاا جار وإن كَانَ 
أصل الدار نصفين) لأن القسمحّ على التّمَاضل جائِرَةٌ بالتّراضي. 

الشرح: 


القسمة ذيما يسم لأ لي صم ف وار أل الشمة الذي هو الوصُوف. َال 


و ل يم 


(وَيَِْي للقاسم أن يعور ع يَقسمّهُ) إِذَا شَرّعَ الاسم في القسلمّة يَتبَغي أن يصور ما 
يَقسمَهُ بأن يكْتْب عَلَى كَاغدَة إن فلانا تصيبُةُ كَذَا وفْلانا ُصيبُةُ كَذَا ليمكتة حفظة إن 


5 رفع : م تلك الكاغدة إلى القاضي ِيتَوَلَى الإقرَاعَ ينهم ب بنفسه 00 يعني يسوي 
عَلَى سهام القسمّة) ا يَعْلة: أي يَقَطَعْهُ بالقسمة عَنْ غَيْره وَيَذرَعْهُ ليَعْرِف قَذْرَهُ 
وَيُقَوَم ايا لابه يِه في الآخرّة) إِذ الا يسم لَى حدق ريم َع في تصيب 
أْحَدهمْ شيْء م منه كو عَان بقيمتها ور 0 نُصيب عَنْ الباقي بطريقه وَشْربه) إن 
أَمْكَنَ ذَلكَ نْقَطم 0 و مَعْنَى القسلمّة. 4 يُلَقَبُ تصيبًا بالأوّل وآلّذي يليه 
بالثاني والثالث إلى نك غَ السّهامُ 5207 أَسْمَاءهُمْ 0 افراع فمن ترج 
امه ألا إلخ). 

قَالَ الإمَامُ حَمِيدُ الدّينٍ رَحمَهُ اللَهُ: صوريةُ أرْض يَيْنَ جَمَاعَة لحَدِممْ تم 
وللاخر 29 ولالآخر نصفهًا َجعلها. سئّة أنه ويلَقَبُ الحزء ال بالسهم الأول 
وَأْذي يليه بالثاني والقالث عَلَى هَذَا 2007 أُسْمَاءُم وَيدَلهَا ورغ م يُلقِيهًا في 
كمه ا حرج اله 5 ف دي الأول فإن كان ذلك صاحب السّدْس قله 
1 الأول إن كان صاحب التنّث ة ها 0 وأْذي يليه وَإن كَانَ صاحب 
النُصف فَلَهُ الدزء الأول لدان يَيّانه. 

قولهُ (وَقَولهُ في الكتّاب) وَاضح. قَولَهُ (وَالقرْعَة لتطييب القلوب) جَوَابُ 
الاسْتحْسَانء وَالقيّاس يَأبَاهًا لآكة كثلي التاق ؛ بخروج الاعَة وَدَلكَ قَمَارٌ وَهَذَا لم 

لْمَاوَْا اسْتَعْمَالَهًا في دَعْوَى النسّب وَدَعْوَى الال وتغْيين المطَلَقَة, ولكن 

تَرَكْنَاهًا هَاهُنَا با باتعَامُل الظاهر من لَدُنْ رَسُول الله يخ إلى يَوْمَا هَذَا من غيْر لكي 


ع 
له 


7 العنايج شرح الهدايةّ 
وَلَْسَ في مَْنَى القمَارٍ لأن أُصْل الاسْتحقاق فيه يَتَعلّقْ بمَا يُستَحْمَل فيه. 

َأمّا مَا ئَحْنُ فيه فَلَيْسَ كَذَلكَ أن القاسم لَوْ قَالَ أنا عَدَلتَ في القسْمّة فُحُذْ 
أنتَ هذا الجانب ولت هَذَا الجَانبَ كَانَ مُستقيمًاء إلا أَنهُ ريما ينهم في ذلك 
تعمل القرْعَة لقطييب قُلُوب السرَكَاءِ وئفي بُهْمّة ابل عَنْ تفْسه وَذَلكَ جَائر ألا 
مرى أن َكَريًا عَلَيه العام جرت امكشدل القرعة مَعَ الأَحبَارِ في ضمّ مَرْيْم إلى نفسه 
علبد كز احا وها لكاو عاها سات يلا لتاوني. قلا زولا باخل ني 
القسلمّة الدَرَاهمْ وَالدَتَانيرٌ إِلَمْ) جَمَاعَةٌ في ديهم عَقَارُ طَليُو | قسْمَتَُ رفي أحَد 
الجَانبيْنِ فَصلء فَأرَادَ أَحَدُهُمْ أن يَكُو نَ عوّض الفَضْل دَرَاهمَ وَآخَرُ لَمْ يَرْضّ ذلك 
ل تَدْعْل الدَرَاهمٌ في القسْمّة ون َاضوا اذهلها كه هر كك في الدَرَاهمٍ وَالقسسمة 
فيمًا فيه لمر كه ولو لتَعْدِيل الْرَادُ بالقملمّة ون عرق يُصل إلى عَيْنِ العَقَار 
وَدَرَاهمْ الآرٍ في ذمته قَذْ لا يَصل إِليْهَاد وَليِسَ بيْنَ ما يصل ِل لجل في الخال وما 
لذ بصل تاذ لدع ذلة يضار إلنه الااعلة الما زوق رهد دهن و 7ف جه الله 
فيمًا إذَا كَانَ رض وبنَاء إلى أنْهُ يُقَسَمْ كل ذَلكَ عَلَى اغْتَارٍ القيمّة» لألهُ لا يُمْكنْ 


ع 


3 م 6 7 ا وه 5 2 2 5 9 5 5-000 5 
اعْتبَارٌ المعَادلّة إلا بالتّقويم» وأَبُو حَنيقة رَحمهُ اللَهُ إلى أن الأرْض تُقَسَمْ بالمسّاحَة للها 
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الأصل في المسْنُوحَاتء 2 ير مَنّْ وَقَعْ البَاء في تصيبه أو مَنْ كان تَصِيبهُ أَجْوَّد 
َرَاهمَ عَلَى الآر حَتّى يُسَاويَهُ َتَدْعُلَ الدَرَاهمٌ في القسمّة ار كالخ لا ولايّة لُ 
في اال 2 يَمْلكُ تسسْميّة الصّدَاق 0 الترويج. 

ومحمة رجح الله إلى أن د على اشريكه بتقابلة الكاء .كا تستاويه مز العراضية 
إن لَمْ تف العَرْصّة بقيمّة البَاء فحيئكذ يَرْدُ الفَضلَ دَرَاهِمَ م ره تَحَقَقَسْ في 
هَذَا القذر قلا ييْرَكُ الأصل إلا لَهّاء وَهَذَا يُوَافقٌ روَايَّة الأصل لأنَهُ قال فيه : يُقَسمْ الدَارَ 
داوع ال يدر لأحَدهمًا عَلَى الآخرٍ فَضْلا من الدَرَاهم وَعَيْرهَاء كَذَا في بَعْضٍ 
الروح. قله (فَِن قِسَم َْنهُم) يَعْني إن قَسّمَ القَسامُ الدَارَ امرك بيْنَ الشريكين 
وَلَأَحَدهمًا مَسيل الَاء في تصيب الآخَر أو طَريق فلا يَخلُو إِمًا أن يُمْكنَ صَرْفُ ذَلكَ 
عَنْهُ أو لا (فَإن أُمْكن فَلَيْسَ لَهُ أن يَستطرق) وَيسيلَ «في تصيب الآخخر) سَوَاء كَانَ 
للك مَرُوطًا في القسلمة أ لَمْ يكن (لألهُ أنْكَنَ تحقيق مَعْتَى القسلمّة) وَهوَ الإفرَار 


الْجرّة السادسن. جح عع ا ل تو .ار 
مه هد ير العم 0 هو 1 رت ا ل 2 0 
والتميز إن عبر اضرر) بأن. لا تتفي لكل واعند علهما تعلق بتضيب الآخر بصرف 
الطريق وللسيل إلى غيرة ذل تدك افيه اطموق وإن رطف بخلاف البيْع فَإِنهًا ذا 
و 0ه 2 3 0 وا ع يآ وم ل 1 92 8 ع2 
شرطت فيه دَحَلْتَ لأنّهُ أمْكنَ تحقيق مَعْنَى اَي وَهُوَ النَمْلِيِكُ مَعَْ بَقَاءِ هَذَا الَعلق 
بلك َيه فلا دل إلا بالشرط واد لم يُنكن) نا أذ ؛ يُشْتَرَط ذلك في القسْمّة أو 


عوسي و 


لاه فَإِنْ كَانَ الثاني (فسحس السك ئها مُسْلَّ ا فيه من الضرَرٍ وَبقَاء الاعنتلاط 
كتنف وَهَذَا بخلاف ٠‏ التيي) إل إذَا باع 0 أو صا لا يَعمَكُنُ التي من 
الاسنتطراق لا من تسشيبل الماء 3 ل الم قوق فَإنهُ (لا يَفْسُد لأن الْقَصُود مه 
تملك العين د بُحَامِعُ تعر لاتفاع في الحال) كما و اطترى ًا صُغيرًا. 

وما الققيمة نه لتكميل الْنْفعَة ولا يم ذلك إلا بالطّرِيق) وَإِن كَانَ ا 
اخ وتان القمئمّة لتكميل الْنْفَعّة وَذَللكَ بالطريقٍ ولأسبيل» دحل عند اللنُصِيصِ 
بتار الكميل» ؛ وها م الإفرازٍ وَذللكَ باقطاع تعلق عَلَى ما دَكَركا؛ باعْتبَارِه لا 
يَدْخْل من غَيْر تُصيص. ٠‏ وََقريرة 4 أن في القسشمّة تكمملا لازا وَالحقوقٌ النّظرِ إلى 
لتَكُميل تذعل إن لَمْ تذَكَن وَبالنَظر إِلَى الإفرار لا دعل وإن ذكرت أن حولي 
يتاي الإفرَارَ. 

فقلَا: دعل عنْدَ التُُصيص ولا دعل عند عَدَمِهِ إِعْمَالا للوَجْهَيْن بِقَدْر 
لكان بحلاف الإجارة َي تل فيا يدون التنصيص لأ كل صانتقا 
َهْوَ لا يَحْصْل إلا يخال الشترب وَالطرِيقء قيَدْحْلَ من غَيْرٍ ذكْرٍ (ولو الف 
لشْركَاءً في رَفْع الطريق بهم عَنْ القملمة فَقَالَ تغطلهم: لا تدع طَرِيقا مُشْتركا 
ْنَا بل تقسمْ الكل. وَكَال بَعْضْهُم: بل نَدَعٌ يَنْظْرُ القاضي في حَاهمْ إن كَانَ يَسْتَقيم 
لاع سد عيف ال لو لك لمات د 
الإفرَاز بالكليّة دُوئَه) أي دون رفع الطريق (وإن كَانَ لا يَستَقيم رفع م طَريقا يَينَ بس 
جَمَاءٍَ نهم لحف ْمل الل فا ور اعأريق. 

0 اختلّفوا في بر أي في سَعة الطّريق وَضيقه وطوله قَقَالَ بَعغضهُم: 
تُجْعل سَعَةُ الطّريق أكُبَرَ مرا عَرْضٍ الاب الْأَعْظَم وَطُولَهُ من الأغلى إِلَى السّمَاء. 
وال اتطي د ذلننا رحدل على عرض لباب وَطُوله 1 الحَاجَة تندفع به) قلا 
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العنايى شرح الهدايي 
فائدة في جَعْله أَعْرَضَّ من ذَلك» وَفَائدَةٌ قسْمّة ما وَرَاءَ طول البَاب من الأعْلَى هي أن 
ا الشركَاء إِذَا أَرَادَ أن يُشْرَعّ جَنَاحًا في نُصيبه] إن كان كوف طول لباب كَانَ لَه 
ذَلكَ لأن الْوَاء فيمًا رَادَ عَلَى طُول الاب مَقَسُوٌ بَيْنَهُمْ فَكَانَ بَائيا عَلَى حالص حَنَه 
َإِنْ كَانَ فيما دُونَ طُول لباب يُمْمَعٌ من ذلك لأنْ قَدْرَ طُوله مُسْترَك يَنَهُمْ قَصّارَ بَانيا 
عَلَى الموَاء امسر وَهْوَ لا يَجُورُ من غير رضًا الشرّكاءء وإن كَانَ اللْقسُومُ أرضًا يُرْقَعُ 
من الطرِيقي بمقدارٍ مَا يَمُرُ فيه نْرٌ وَاحذ؛ لأنهُ لا بد للرراعَة من ذَلكَء ولا يُجعَل 
مقَدَارٌ ا فيه وْرَان 1 وَإن كان مُحْتَاجًا إلى ذلك لأنْهُ كَمَا يَحْتَاجٌ إلى هذا 
يَحْتَاجٌ إلى العجلة فيوَدّي إِلَى ما لا يَتنَامَىء كذَا في الهاي وبَاقي كلامه وَاضحٌ. 

قال (وإِذًا كان سفل لا عَلُوٌ عليه وعلو لا سفل له وسُفل لَهُ عَلُوَ قُوَم كل واحد 
على حِدَته وشم بالقِيمَةٍ ولا مير بير دَنه) قَالَ 4: هذا عند مُحَمَد رمه الك 
قال بو حَبَيقَة وَائوَيُوسسق رَحَممَ الله يُعدتة بالطرم: لحسد أن النتمل ينل كان 
يُصِلُحٌ نَهُ العُلو من انَّخَاذهِ بئرَ ماءٍ أو سردايًا أو إصطبلا أو غيرَ ذلك فلا يَتَحَقَ التُعديل 
إلا بالقيمتٍء وهما يَقُولان إن القسمنّ بالدّرع هي الأصل؛ لأنْ الشُرِكرَّ في المَدْرُوع لا في 
القيمتٍ فَيصار نيه ما أمكن وامُرَاعى التّسويَمُ فِي السكتى لا فِي المَرافق كُمْ اختلفا فيما 
ِينّهُما فِي كيفِيّتٍ القسمَةٍ بالدّرع هَفَالَ أَبُو حتِيمَنَ رَحِمهُ الله ذرَاع من سمل بؤراعين 
من علو وقال أَبُويُوسُف رَحمه اللّهُ: ذراعٌ بدرَاع قيل أَجَاب كَل واحدٍ منهم على عادّة أهل 
عصره أو آهل بِلَدِه في تفضيل السفل على العلُو واستوائهما وتفضيل السفل مره والعلُو 
أخرّى. 

وقيل هُو اختلاف مَعنّى ووجه قول أبِي حَنِيفَنَ رحمه اللَّهُ أن منمْعنَّ السفل تَربُو 
على منفعتّ العلُوٌ بضعفه لأنها تَبقى بعد فوات العلو ومَنفَعمٌ العلُو لا تَبِقَى بعد فتَاءِ 
السفلء وكا السفل فيه منفْعَيٌ البنَاءِ والسكتّى؛ وفي العلُو السكتى لا غير إذ لا يُمِكِنهُ 
البناء على عَلُوهِ إلا برضا صاحب السفلء فَيُعتَبْرَ ذرَاعٌان منهُ بذراع من السفل ولأبي 
يُوسُفأنامْقصود صل السكتّى وَهما يوان يهءولنهعَتَانِ مئان أن كل وَاحدٍ 
منهما أن يفعل ما لا يَضْرّ بِالآخَرٍ على آصله وَحُحَمَدٍ أن الَنَمْعَنَ تختَلفُ باختلاف الحرٌ 
والبرد بالإضافَحٍ إلَيهِمَا فلا يُمكِنُ التعَدِيلٌ إلا بِالقِيمتِ والفتوى اليُومٌ عَلَى قول مُحَمَدٍ 
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رحمه اللّه وقونُهُ لا يفت يَفْتَمَرٌ إلى التُفسير. 

وتفسير قول أبِي حَنِيفَةَ رحمه الله فِي مَسأَنَدٍ الكتّاب أن يُجِعَلَ بِمُقَابدَجٍ ماد 
ذراع من العلُوٌ المجرد ثَلاتَمّ وتَلاقُونَ وَثُنْتُ ذرَاعٍ من البّيت الكامل لأن العَلُوٌ مثل نصف 
السفل فَتَلاَنّ وَمَلاقُونَ وَثُدْتْ من السُقل - وستون وكُنْتَانِ من العلو وَ المجرد ومعه رمعة 
لاقم وَتَلاثُون وَثُلْتُ ذرَاءٍ من العو فَبَنَعَتَ مائَنَ ذرَاعٍ تُسّاوي مانم من العلُوٌ المجرد 
ويجعل بِمقَابلَجٍ مائّج د ذراع من السفل الْمجَرّد من البّيت الكامل سدم وستُون وكُلْنَا ذِرَاٍ, 
كا غلوه وان تدر ستفاة ولف وان زريع كناو كرد زو اميل لجرا بي سدم وستُون 
وثُلتَان لأنّهُ ضعف العلُوٌ فَيُجعل بِمَعَابدَجٍ مثله وَتَمْسِيرٌ قول أَبِي يُوسُّفّ أن يُجِعل بإرَاء 
حَمسيِينَ ذراعا من البّيا الكامل مانم ذراع من السفل المجرد, وَمانَمٌ ذرَاءٍ من العلوٌامجرّد, 
لأنّ السفل وَالعلُوٌ عندهُ سَواءً فَحَمِسُونَ ِرَاعًا من البيت الكامل بِمِزِنَتٍ مِاكَةٍ ذراءٍ 
حَمِسُونَ منها سفل وَحَمِسُونَ منها عَلُوٌ قَالَ (وإِدَا اختلف المتَقَاسِمُونَ وَشَهدَ القَاسِمَان 
قبت شهادته تهما) قال 445: : هذا انّذي ذَكَرَهُ قول بي حنيفة وآبي يُوسف وقال مُحمّد: :لا 
تُقبل؛ وهو قول آبي يُوسف أولا؛ وبه قَالَ الشافعي. 

وَذَكَرَ الخصّاف قول محمد مع قولهما وقاسما القاضي وغيرهما سواء؛ لمحمد 
َنّهُمَا شهدا على فعل أنضبهما فلا ثقبل؛ كَمَن عَلّقَ عتق عبده بفعل غيرِهِ فَشَهدَ ذلك 
الغيرٌ على فعله وَلَهُمَا أَنّهُمَا شهدا على فعل غيرهما وَهُو الاستيفاءٌ وَالقَبض لا عُلَى فعل 
أَنضْيِهِمًا أن فعلَهُما التَّميِيرُ وَلا حَاجَدَ إلى الشّهادة عليه أو لأنّهُ لا يَصَلُحْ مَشهُودًا به لا 
أنه غَيرٌ لازم وَإِنّمَ يَرَمُهُ بالقِّض والاستيفَاء وَهُوَ فِعل المَيرٍ شَتُبَّلَ الشَهَادةٌ عليه وَقَالَ 
الطحاوي: إذَا قَسمَا بأجر لا تُقبَلُ الشَهَادَةُ بالإجماءء وإِنّيه مال بَعضُ المشايخ لأنْهُمَ 
يَدعِيّانِ إِيفَاء عَمَلٍ أستؤجرا عَلَيهِ فَكَانَت شَهَادةٌ صُورَةٌ وَدَعوى مَعنّى فلا تُقبل إلا آنا 
تَقُولَ: هُمَا لا يَجُرَان بِهذه الشهادة إلَى أنضيهما مَعْنَمًا لاتمَاق الخصُوم عَلَى إيمَائِهما 
العمل المستاجر عليه وهو التَّمبِيرٌ وإنّما الاختلاف في الاستيفاء فَانتمَت التُهممٌ (ولّو 
شهد قاسم واحد لا تُقبل) لأن شهادة الفرد غَيرُ مَقَبُولَجٍ علَى الغَير ولو آَمَرَ القّاضي 
أمِينه يدفع المال إلى آخَرَ يبل قَولَ الأمين في دفع الضّمان عن نّضسه ولا يُقبَلُ فِي إلزّام 
الآخَرِإِدا كان منكرا؛ واللّهُ أعلم. 


1" 
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الشرح: 
قال (وَِذا كان لفل ل له و المنألة أن يَكُونَ غلوٌ مُشتركا بَيْنَ 
جين وسفلة لاخر فل مشتركا هما علو لآحَرَ وتئتا كَامل مقر قر 0 
وَالَكُلُ في ذارٍ واحدة أ في داري لكن ترَاضَيًا عَلَى القسمّة وَطَلََا من القَاضي 
القسسلمة 38 ينا دك لغلا يُعَالَ: 3 من التو شان وين إِذَا كانت 
ا ع ا ل ل ا 


عي "بسر ع رو 


رَحمَهُمُ اللّهُ اخْمَلفُوا في كَيْفِيّة قسسمّة ذَلك» فقَالَ أبُو ح حَنيفَة وأبو يُوسُف رَحمَهُمْ الله 
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يُقَسمْ بالذرْع ل ا الشركة فيه لافي القن 


وَقَالَ 3 رجه الله لَقَسَم م بالقيمّة) فإن كانت قيمتُهِما را كان ذرَاعٌ 


بذراع؛ وَإِن كَانَتْ 1 أحَدهمًا 000007 بحست ب بذراعين) وَعَلَى هَذَا 
الحسّاب لأن اقل تلع 1 لا يَصْلَحُ لَهُ العُلوُ من حَفْرٍ البثر وَنْحَاذْ السسّرْداب 
الإمنطّل وها لا يح لديل إلا بالقيمة. كم احتف الشحان في نه 
القسلمة بالزع» فَقَال بو خيفة: ذراع لفل بذراطين من غلو. وال أبو وشى: 
ذرَاعٌ بذرَاع. وَاعكلّفَ اَمَايحُ بن مَبتَى هَذَا الامتلاف اغتلافُ غَادَةِ أهل العَصرٍ 
وبلناد ذى اتصيل للقن على الفارواد العَكْسٍ من ذلك أو استوائهمًا أو هُوَ مَعْنّى 
فقهي) ققَال بَعْضْهُم : أجَاب كُل وَاحد منْهُمْ على غَادَة أهْل عَصْره: أجَابَ أَبُو حنيفة 
الى ا شاقة نغ أل لوي ار ل على الوه وأ وه جا 
عَلَى ما شَاهَدَ منْ عَادَة ُهل بَعْدَادَ في التّسُويّة بيْنَ العُلوِ وَالسّقل في متْفْحَة السكتى) 
0 شَاهَدَ من اختلاف الات في البلتان من تتغبيل المطقل 0 وَالعلو 
أختْرَى. 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بل مَبْنَاهُ مَعْنَى فقهي. وَوَجْهُ قل أبي حَنيقَة رَحمَة الله أن ملفعة 
السقل تَربو عَلَى مَنْفعَة العُلو يضحفه لأَنْهَا ب تبْقَى بَعْدَ فَوَات العُلو دُونَ العكس» وكذا 
سل فيه منفعُ يتم والشكنى» وفي القلو متفمة الشكقى لا غي إِذْ لا يُمكهُ البتاء 
عَلَى عُلوه إلا برضًا صّاحب السفل فيخي ذ ذراعَان منْهُ يراع من السفل. . ولأبي يُوسّفَ 


و م 


يتحنة الله أن المعتوة اعت الشك «ونقها كتكاريان قرف :و اللنتكان مكمانكان أن لكل 
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وَاحد منْهُمًا أن يُفَعَل ما لا يَضرٌ بالآحر عَلَى أضْله. وَلْحَمّد رَحمهُ اللّهُ أن التفعَة 
256 باحتلاف 1 وَالبَرد بالإضافة هماه فلا يكن لديل إلا بالقيمّة) وَقَولَهُ لا 
يَفتَقرُ إلى التُفسير. وتفسيرٌ قَوْل بي حتيفة رَحمة لل في َلة الكتاب أن يُجكَل 
مَُابلّة مائة : فراع من العُلو المجرّد ثَلاَة وثّلانُون وكُلث ذرَاعٍ من الت الكامل» لأن 
العلوَ علد سُُ نصف السفل فثلانة وكلانون وكلث من العلو لكَامل في ار 
١1‏ من الكلو امحرّد) وتَلانةَ وَتَلانُونَ لك ندل بكرو اليه سنّة وَسيَّينَ ون 
من العلو الْجَرّد ذلك تَمَامُ مائة؛ وك جتابلة هائة ة ذرَاع من ال الْجَرّد سك 

ُو وا ذراع من ليت الكاملء أن لوه مل تصلف ملق فسويو وان 
من السشفل الكامل بِمُقَابلَة مثله من السقل المجَرّد و سن وَستُونَ وتان من عُلوٍ الكَايل 
في مُقَالة نَل انين ولت ذرَاع من السفْل اممرد ذلك تام ماق وتفسي قل 
أبي يُوسُّف رَحمَهُ اللَّهُ ظَاهرٌ عَلَى ما ذكرّ في الكتاب. 

(قوله وَإِذا اختلف المقَاسمُونَ) فقال بَعْضهُم بَعْض عض لصيبي في يد صاحبي 
(وَسهِد القاسمان ملت سْهَادئهُمَ) دَكََ اوري ولَمْ يك حلافاء كال مَالَ إلى 
قو الخْصّاف إَإنهُ ذكَرَ قَوْلَ مُحَمّد كَمَوْهمَا. وقَولَهُ أ لألَهُ: أ امير لا بَصلُ 
مَتْهُودًا به لا أَنهُ غيْرُ لازم قَبْلَ لأنّ الرجُوعَ صّحيحٌ قَبْلَ القنض» وَهُوَ صّحيمٌ إذَا 
لبن التسططة و يونا «١11‏ كان القافي ااانه ينس لزي ليقض الطركاء آنا 
يَأَبَى ذلك بد روج خضي الهاو وَالبَاقي واضح. 

باب دعوى الغلطٍ في القسمت والاستحقاق فيها 
قَالَ (وَإذَا ادَعَى أحدهم الغلط وَزَّعُم أن مما أصابَهُ ش شيئًا في يد صاحبه وقد أشهد 


١‏ م 


على تفسه بالاستيفاء لم يُصَدّق على ذَلك إلا بِبَيْتَوِ) لأنّهُ يدعي فسحّ القسمّتٍ بَعدَ 
وقوعها فلا يُصدّق إلا بِحَجَمٍ (فَإِن لم يكن لَهُ بِيّئَمّ استحلف الشُركاء فَمَن نَكَلّ منهم 
جمع بِينَ تَصيب التّاكل ودعي فَيُقسم بَينَهُمَا على قدرٍ أنصبائهِما)) لأنَ التُكُول حُجَمّ 
فِي حَفهِ خَاصّةَ فَيُعَامَُلان عَلَى رَّمِهما قَالَ 425 يتبَّغِي آن لا تُقبلَ دَعوَاهُ أصلا لتَنَاقْضِه 
ويه أَمَار من بعد (وإن قال قد استَوفَيتُ حضَي وَأَحَدتُ بَعضة فَالقَول قَولُ خصمه مع 


يمينه) لأنّهُ يدَعِي عليه القصب وهو مُنكرٌ (وإن قَالَ أصابَنِي إلى موضع كَذَا فلم يُسَلّمهُ يَسَلُّمه 
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إنَي ولّم يشهد على تفسه بالاستيقاء وَكَدَّبَه شريكه تَحَانَقَا وَضسِيخَت القسمثٌ) أن 
الاختلافَ فِي مقدار ما حصل لَّهُ بالقسمّةٍ فَصارَ تَظيرَ الاختلاف فِي مقدار المبيع على 
ما فَكَرنًا من أحكّام التَّحَانْفِ فيما تَقَدّمْ (وَلّو اختلفا فِي التّقَويم ثم يُلتَفَت إلّيه) لأنْهُ 
دعوى العَبّن ولا مُعتَبّرَ به فِي البيع شَكَدَا في القسمتٍ لوجود التَّرَّاضِيء إلا إِذَا كانت 
القسمَنٌ بقضاءِ القاضي وَالعَبِنَ فاحش (لأنّ تَصرفَه مُقَيّد بالعدل) 
الشرح: 
بَابُ دَعْوَى القلّط في القسْمّة وَالامتخقاق فيهًا): لما كان عْوَى الغلّط 
وَالاسحقاق من / عَوَارض القمْمّة أخْرَ ذكْرها. وَالأصل في هذا اباب أن الاخعلاف 
أن َكُونَ في مقدارٍ ما حَصَل بالقمة أ في أفر بغْد القملمة, قإِنْ كَانَ الأول 
تحالفا وَنُفسَحْ القسْمَة إن ل يك في دَعْوَاهُ مُتتَاقضًاء ون كان الثاني م 
عَلَى لدعي لين عَلَى مْ ألكر فَعَلَى هذا إذا اذّعَى حدقي هما العُلّط في القسْمّة 
وَرَعَمَ أن مما أصَابَهُ م يد صاحبه وَقَدْ أَشْهَدَ على ليله ال ل مَدّقَ 


هه 2 


عَلَى ذلك إلا ببيّنة لألهُ يدعي فَسسْحَ القملمّة بَعْدَ بَعْدَ وُقُوعهًا فَلا يُصَّدَقَْ إلا بحجّة 
كالْشتري إذا اعىّ لتفسه عر التترط» إن أقاقها فقن 54 دَعْوَاهُ بهَاء إن عجر 
عَنْهًا أستُخلف التشركاء لألهُمْ 0 لَرِمَهُمٌ فَإِذَا لَكَرُوا أستخلفوا لرَجَاء 
اكول فَمَنْ حَلَف لا سَبيلَ عَلَيْه وَمَْ كَل جَمَع بين نصيبه وكصيب الدعي كما 
ذكرٌ في الكتّاب, الى لؤجُود التنَافُضِ في ذَعَوَاهُ. 

ْ قال الصف رَحَمَهُ حم الله (يتْبَغي أن لا يبل دَعْوَاهُ ألا يَعْني وَإن ام البيئة 
لتَنَاقضْه لهنَهُ إذا نهد مك لشبه: أي أقرُ بالاستيفاء والاسستيقاء عبار عَنْ قَبْضٍ الحَقّ 
بكَمَاله كَانَ الدغرئ يقد ذللق تتاقضاء كولة (وَإلَيْه َشَارَ من بُغْد) يُرِيدُ قَولَهُ ون ؛ قال 
أصَابَي إِلَى مَوْضع كَذا فلم يُسَلْمْهُ إليّ ولَمْ يَْهَد عَلَى عَلَى لفسه بالاستيقاء وَكَذَبَهُ 
شرِيكُهُ تحَالعَا وَفْسحَتْ القسلْمَة» لأن الاثتلاف في مقَدَارٍ ما حَصّل لَهُ بالقسلْمّة فصّارَ 
تَظيرٌ الاعثتلاف في مقدار البيع. 

وَوَجْهُ الإشارة أن هَذَا الَحنَى قَدْ موه د ارين 

سَبَب لَه سوى كوّن لتَناقَضِ مَانعَا لصِحّة الدّعْوَى؛ وَإِذا كان التنَاقَضُ مَوْحُودًا وبحب 
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ألا يل دَعْوَاهُ أصلاء وَإِنْ قَالَ قَدْ اسستؤقيت حَقي وَأحَدت بَعْضَهُ وَحَجَرَ عر إقَامَة 
لين فلقَول فول حتصلمه مم يَمينه لآل نُ يدعي عَلَيْهِ القصب وَهُوَ يُنْكر. وَلَوْ اخختلفا في 
اله يم فلا يَلُو ما أن يكون سيا أ فَاحشًا لا يدل تخت تقوم الْقَوْمنَ إن 
كَانَ الأول لم لتقت إلى دَغْرَاهُ سَوَاء كَائث القملمّة بِالترَاضي أو بقضاء القاضي؛ لأن 
الاختراز ْ ؛ مثله عَسِرٌ جد وَإن كَانَ الثاني إن كت القسمّة بقضَّاء القاضي 
فسخنا أن 5 منهم 1 تف اي 3 لعل لم وعد َإن 
كنت بالتّرَاضي 3 1 مُحَمَّدٌ رَحَمَهُ ال يي عن الفقيه أبي جَْفْرِ المندُواني 
رَحمَهُ اللهُ أَنَهُ كَانَ يقول: لقائل أن ييقول: ا 0 
ليع وَدَطْوَى الين فيه من الاك لا وجب كفْة أن الب م من غَيْرٍ امالك فَإِنّهُ ينض 
الع القاحش بيع الأب وَالوصب. 

وَلقَائلٍ أن يَقُو ل: تُمْمَعْ هذه الى أن الْعَادَلَة شَرْطٌ في القسْمّة» وَالتَعْدِيل 

في الأشيّاء التَقَاوئّة يَكُونْ من حَيْث ٠‏ القيمَة) فإِذَا ظَهْرَ في القيمّة غَيْنُ فاحش قات 

ل القملمّة فَيَجِبْ نَقضْهًا. صر هيد حسام اين رَحمه اله كن يَأَعحْدُ 
بالقوؤل لكل وَهُوَ مخْبَارٌ الْصنْف رَحمَهُ الله وَبَعْضُ المشَايخ رَحمهُم الله كارا 
يدون بالقوؤل الثاني . 

(وَلو اقتّسمًا دَارًا وَأصاب كل واحد طائِفَة فَادُعى أحدهُم بِينًا في يد الآخَرٍ أَنّهُ 
مما أصابه بالقسمتٍ وأنكر الآخَرٌ فَعليه إِقَامَمٌ البِيتَةِ) لا قُلنَا (وإن أَقَامَا البيْئَنَ يُوْخَدُ 
ِبِيْنَجٍ المّعي) لأنّه خَارِج؛ وَبِينَم الخارج تترجح على بينج ذي اليّد (وإن كان قبل 
الإشهاد على القبضٍ تحالًا وترادًا؛ وَكَذَا إِذَا اختلفا في الحدود وأقاما البِينّنَ يقضى 
تكن واد والجزء الدى حو وي رن سائعيه) خا بين بِيّنّا (وإن قامت لأحدهما بِينَمّ قُضِي لَه 

الشرح: 

7 لذ سما ا أ ين يَادة يانه وقول 


ع 


فَأَصَاب أَحَدَهُمَا جَانبُ منهُ وَفي طَرّف حَدّه بَيْتْ في يد صاحبه وَأَصّاب الآخَرَ 


ل ها اله 


جاب في طرف حَده يسا في يد صاحبه فَلتى حل واحد نهم أن ايت اي 
في يد صاحبه دَاخل في حَدَه وَأَقَامًا البيََْ يُقَضَى لكل واحد بالجزء الذي في يد 


20000 


تال تتا ار 


صاحبه لا ِينًا: يعني قَوْلهُ لأَنهُ حَارِحٌ 9 الخارج رجح عَلَى يَينّة ذي اليّده والبَاقي 
وَاضح. 

قَالَ (وإدًا استّحَقّ بَعضّ تَصيب أَحَدِهِمًا بعينِه لم تُفسخ القِسمّمٌ عند أبِي حتيفة 
وَرَجَعٌ بحصت ذلك في تَصيب صاحبه. وَقَالَ أَيُو يُوسّفه: تُفسَحٌ القسميٌ) قَالَ 445: ذَكر 
الاختلافٌ فِي استحقّاق بَعضٍ بعينه؛ وَهكَدًا ذُكرّ في الأسرار. والصّحيح أن الاختلاف 
فِي استحقّاق بُعض شائع من تَصيب أَحَدِهِمَاء هما فِي استحقاق بعض مُعَيّنِ لا ُفسح 
القسميٌ بالإجماء: وَنوأستُحق بُعض شائع في الكل تُفسَحٌ بالاتّفاق» فهنهِ مَلاقَمٌ أوجه. 


مم 


لم يَذكر قول محمد وَذَكَرهُ أَبُو سليمان مع أبي يُوسف وآَبُو حفص مع أبي حنيفم 
وهو الأصح. لأبي يُوسُفّ أن باستحقاق بَعض شائع ظهرٌ شرِيك د ثالث لهماء والقسمي 
بدون رضاهُ بَاطِلَة كما إِذا أستّحق بَعضْ شائعٌ فِي النّصِيبّين؛ وَهدًا لأ باستحقاق جزء 
ائع َنِم معن القسمةٍ وَهُوٌ افك لأنهُيُوحِبُ الرُجُوعَ ته فِي تَصِيب الآخرٍ 
شائعاء يخخلاف ا معين. 

وَلَهُمَا أَنْ مَعنَى الإفرازٍ لا ينعدم باستحقاق جزء شائع في تَصيب أحدهما ولهذا 
جَارَّت القسمّمٌ عَلَى هَذَا الوّجه في الابتداءِ بآن كان النَّصفْ الْمقدم مشتركا بينهما وبين 
ثالث وَالئْصف لخر هما ا ركم لفيرِِمًا فيه فَاقتَسمَا علَى أن لأحدهما ما لهما 
من المْقَدّم ربع الموَخْرٍ يَجُورُ فَكَدَا فِي الانتهاء وَصارّ كاستحقاق شيء مُعَيّنِ بخلافم 
الشائع في النّصيبين لأنّهُ لو بقيت بّقيّت القسمّيٌ لَتَضَرَّرَ التّالتُ بِتَمْرّق نَصيبه في النّصِيبِين 
أما هَاهُنَا لا ضرر بِامُسِتَحِق فَافْتَرَقَاه وَصَوَرُ المسآنّت: إذَا أَحَدَ أَحَدْهُما الثُلْث المْقَدْمْ من 
الدَارٍ وَالآخَرٌالتَنَْينَ من المؤخّرِ وَقِيمَتُهُمَا سواءً كُم استّحق نصف قد فَعندَهُمَا إن شاء 
تَقَضْ القسمّيّ دَفعًا لعيب التُشقيصء وإن شاءً رَجَعَ علّى صاحبه به بِرَبُع ما في يدِهِ من 


موحل أنه لذ لو استطو طن الام رج بصم ماف بد 3إااشتمق التضف رح 


م يم م 0 


بنصف التّصف وَهُوَ الربُعٌ اعتبارًا للجزءٍ بالكل وَنَوبَاعَ صاحب الْمقَدُمٍ نصفه كُمْ استحق 


الجزء السادس 0 


التّصف الباقي شائعا رَجَعَ برع ما في يد الآخَرٍ عِندهما نا ذّكَرنًا وَسَقَطَ خَيَارُهُ ببّيع 
البعض وعند أَبِي يُوسّفه ما فِي يد صاحبه بَينَّهُمَا نصفان وَيَضْمَنُ قِيمَدَ نصف ما بَاعَ 
لصاحبه لأن القسمّدّ تَنَقَلبُ فَاسِدَةٌ عندة؛ وَالَقبُوض بالعقد الفاسد ممِلُوكٌُ هَتَمَدَ البَيعٌ 


فيه وهو مضمونٌ بالقيميٍ فَيَضْمَنَ نصف تَصيبٍ صاحبه. قَالَ (ولو وقعت القسميٌ كم 
ظهر في التّرِكتٍ دين مُحيط ردت القسمئٌ) لأنْهُ يُمنْعٌ وَقُوعَ الملك للوارثه وَكَدَا إذَا 
كا ير ريط تمق حوارم ارك لا لذبي من ةمي بادئين 


سم مام 


وراء ما قسم لأنّهُ لا حاجن إنَى تقض القسمّجٍ في إِيفّاء < حقّهم, ولو أَبِرَهُ العُرماء بعد 
القسمت أو أَدَاهُ الووْقة مَنسالوم ونون شبيط ار ق تجيد جازّت القسممٌ لأن المانع 
قد زال. وتوادعى أحد المتَقَاسِمَين دَينًا في التَّرِكَتٍ صحٌ دَعواءُ لأنَهُ لا تنَافْض؛ إذ الدين 
يتعلَقَ بالَعنّى والقِسمَمٌ تُصادِفُ الصُورة ولو ادْمَى عَينًا بأ سبّبٍ كَانَ لم يُسمّع 
للتّتاقُض» إذ الإقدام على القسمّةٍ اعتراف بكون المقسُوم مُشتركًا 

الشرح: 

(فصل): لما فَرَغَ من بَيّان الغلط 4 ب ين الاستحقاق (وَإِذا أسشحق بَعَْض تُصيب 
أحَدهمًا) هَاهْنا ثَلانَة أَوْجْه: سكا بر مق لخد لنصبيين أذ تولناجبينا. 
وامشكداك بحل بتاع في النّصبيينِ. . وَاسْتحقاق بَعْضٍ شَائع في أحَد الّصبييْنِ. ففي 
الأكل ل فسخ 17 بالاماق. 

وفي الثاني تُفْسّحٌ بالاثقاق. ٠‏ وفي ددن لم تُفْسّح عند أبي حَنيقة رَحمّهُ كُ الله 


و مإ ا َع بحصطة ذلك في تعيب ناجيه وإذ ام مواقم 
لاي ساس هوه ساسم 


ثَانيًا. فال 1 يو سف رَحمة الله تُفسّحٌ) ومحمد مَعَ أبي يُو سف 9 رواية أبي 


فو أبي حَليفة عَلَى رواية أبي حفص وَهْوَ المتحيح. 
وَسُورة اسه إن أحدَ أحَدْهمَا الث الْقَسمَ من الذارٍ وَالآحر لعل من 


1 وخر وَقِيمَتُهُمَا سوا بأن تَكُونَ قِيمَةٌ ينه الدار ألقا ومائتي درْهَمٍ مثلا وَقيمَه 1 قِيمةٌ الث 


الْقَدَم ستمائة 3 دَرهم قيمَةُ ما بقي مذلة ؛ ثم أستُحقّ نف الثلث قد فعنْدَهُمًا إن 
شا فض القسمة فلتب اقيض وإ شا ربع على متاحيه يريع ما في يده 


000 


من لملا 


اك َو أسحق كَل الْقَدم م رَجَعْ بنصف ما في يده وقيمته تلاثماة» فَإِذا أسشحق النَمنْفْ 


يض العنايتّ شرح الهداييّ 
جع يتف الصف رَهْوَ الربُْ وَقِميهُ مائةٌ وَحَسْسُونَ اعتبَرَا للجُْء بالكل فَيَصيرٌ في 
ند كل من الترمكين أَرشماقة ورم وَحَسْمُونَ رهما والَموع متيال وفر /2ة 
أنتاع ألف ومائئين قال الْصنْفُ رَحَمَهُ مَهُ الله (ذكرَ الاختلاف) يُعني القدُوريّ رَحَمَهُ 
الله 9 استسشقاق ٠‏ بَعْضٍ بعينه ) مَمَكَذَا ذكرٌ في الأسلرار أن الاحتلاف في استحقاق 
فض معن من تيب أحَدهمًا. كاه حا اللّهُ: : وَصفَة الحوالة هذَه إل 
الأسلرار وَقَعَتْ سهراء أن هَذْهُ المسالة مَذُكُورَةٌ في الأمْرار في الشّائع وضعا وتعليلا 
من اللحانيين و7 رار لفط الشاهع غير مة. 

كول دفي وله ذَكَرَ الاختلاف فى اسْتحُقاق بَعْض بِعَيْنه أيِضًا ل إن قل 
امتوري وإذا التحق بخ / نصيب أحَدهمًا يبه ليس بص في ذلك وار أن 5 
0 بعيْنه مُعَلَهَا بتصيب أحَدهمًا لا ببَعْضِ) كن تَقَدِيرٌ كَلامه: وَإِذا أمنتحق بَعْض 

شالع في تصيب أحدهم َه وح كو الاخلافا في الشائع لا في العين. لأبي 
و اه باسنتشقاق بَعْضٍ شائع طهر سَرِيكٌ الث لَهمَا والقسئمة ون 
رِضَاهُ َاطلَة: أن مَوْضُوع اْسئألة فيمًا إِذَ رايا على القسلمَة لأنْهُ عير القيمةَ فيهًا قلا 
4 5207 وار كما إذا أسشحق بَعْض شَائعٌ ذ في النَصيبَيْنِ في العدام مَعْنَى 
0-0 وهو الإفرَاُ ما فيمّا ظَهَرَ ذ فيه الاسْتحقاقٌ 3 وَأمّا في التُصيب الآخر 
هيوحي الوح بحص في تصيب الآعتر شَائعا بحلاف اعفن باسعقاق 
يدض معدن بق الأفرَاز فيْمًا وراءة : لكله يتخي إن أظ تقض الننشمة من الأضل 1 
نا رضي بها إلا غلى كدي امال وق داقن 

لعا أذ منت الإفراز لذا ينعد باسحقَاق جاء شائع في تبي اخدهنا 0 
لوحب البو في نصيب الآ وَل جا تمه على ذا زط ف الات 
أن كانت دَارٌ نصفَينٍ وَالنَضْفْ الْقَدَمُ منهَا مكرك ب للانة لقراوالتطف الْقَدُمُ من 
هذا الثصطف لواحد مهم هّن وَالنَصْفُْ الآخر بَيْنَ اثتيْن يْن عَلَى السُويّة وَالنصضف لصن اله 


عل منهم 
ار ارم 


هَذَيْن الانتين عَلَى السّويّة ية أَنِْضًا فَاقَدَسَمًا الاثتان عَلَى أن يَأَخْلُ أَحَدُهُما تصيبَهُمًا من 
المقدّم وَرُبُع وخر وَإِذَا 0 ابتتداء ا التهّاء بطريق الأولّى وصَارَ كَاسْحْقَاق يت 
ين في عَدَمٍ التاء منَى الإْرَاِه بخلاف الشائع في الفُصييينِ فَإنّهُ 5 لو بَقيت القممة 


- 


احا 


الجزء السادس 0 


صر القالت ريق قصييه في النُصيئن وأا انا ذلا ضر للسستَحِقَ وو (وطورة 
المسألّة) يَغْني مسال المي بها وَقَ قَدَسَاهُ دَفعَا هَذَا اللنْسء فول وك 
بَاعَ صاحب الْقَدَم نصفة) 1 َي النْصْف من الثلث الْقَدَم م الْذي َقَعَ في تصيب 
َحَدهمًا َم أمشحؤ 8 سحن الصف الثاني رح ايع ما في يد لحر عَندَهُما كا كرا يني 
2-0000 شق كل اَم رَجَمَ بنطف ما في يده إلى قله اعبار للخم 
بالكل وَسَقَط حيار 6 بيْع البغض في فسلخ القسمّة» لأَنْ الفَمسْحَ إكه 00 
علي القسلمة وقد فَاتَ بَعْض ذلك باليٍِ» وعثد أبي مُوسُف رَحمة الله نا ما في يد 
صّاحيه ينما نصنقان» يضمن قِيمةٌ نطف ما ا لصّاحيه لآن القسلمة نقلي كاد 
عِنْدَهُ م فيقَسمّان المَاقي بَعْدَ الامنتحقاق لهو بالعقد الفاسد) 000 
يقال تتتضي أذ بض ليغ 0 نَاء عَلَى القسشمّة القادة. 

وَالبنَاء عَلَى القاسد فاسدٌ وه أن التسلمة فين مني ابيع لوجود َال وَإِذا 
كانت" فَاسِدةٌ كات في مع مَنَى البيْمٍ الفاسدء وَاللْفيُوْضُ بالعقد القاسد ا مُنم[ ينعد الييِع 
فيه وَهُوَ مَطْلْمُونَ بالقيمة لتَعَذُر لوصول إلى عبن حَفَه لكان ابيع ف فِيْضْمَنٌ نصفَ 
تعيب صتاحه» َال ( فا القسلمة إل ولد وقعتا القسلمة لم طهر في الطرئة 
ذْن محيط َم ثوف الوقة من ماهم وم بير الما دنا القسشتة أن اَن يك 
وقوع الملك للوؤارث؛ حَتَّى ُو كان في التّركة لمق ة بالدّين عبد وَهُوَ ذو رَحمٍ 
تر لوارث لم يح وَكذا ذا كان ال عي شيعا باشركة تق حَقَ العْرَمَاء 
بامركة إلا إذا يقي م بن الركةام ما قي من الديون ؛ وَرَاءَ ما قسم لَه لا حَاجَة ل 
َقَضٍ القسْمّة في 0 حَتَهِيْ له بَعْدَ القسلمّة أ أَدَاهُ للورنّة من ماهم 
جَارَتْ القملمة أي تي انها وام كان ان مُحيط أ غير محيط لأ لمان قد 
ذل بخلاف ما إِذَا ظَهَرَ لَهُ لَهُ وارث 4 الموصى لَه الث 3 ليع يقه الندقينة وَقَالتْ 
لضن تقضي حَفَهمَا فإ القلمة نض إذا لم رض للوارث أذ الموصى له لأن 
خعهْمًا في عن الركة فلا تقل إلى مال آحترَ إلا برضَاهمء وى هذا لو اع ) أحَدُ 
امّقاسمين بَعْدَ القسلمّة دَيْنَا عَلَى ايت صم ولو ادعَى عَيْنَا لم يَصحّ لأن الدَيْن يتَعلَقُ 


- 
و 


بماليّة الركة والقسمة تُصّادفُ الضورة فلم يتَنَاقَضْ في دَعوَاهُ بالإقدام ا القسمّة) 


>32 


العنايت شرح الهدايتّ 
وَدَعْوَى العَيْنِ تتَعلْقَ بالصّو رَة والقممّة 0 فَالإقُدَام عَلَى القسْمّة اعْترّافٌ منْهُ 
بَكُوْن المقسُوم م مشر كا وَدَعوّى الخصُوص 
ولقائل أن يَعْوَل: إن ل تكن دطوى “القن بَاطلَةٌ لعَدَم التَنَاقَضٍ فَلتَكُنْ يَاطلة 
باغتبَارٍ ككها ذا م كا ل أذ يفص القسئمة وَل سَغي في تقض ما كم ما 
جهته . وَابَْوَابْ أله إذا تبت الدين باليّة لَمْ تكن القسلمة تَامَّة فلا يرم ذلك 
فصل في المهايآة 
امُحَايََةُ جائرَّةٌ استحسانًا للحَاجِمّ إليه؛ إذ قد يُتَعَدّرُ الاجتماعٌ عَلَى الانتفاع فأشبه 
القسمّنّ وَلهدَا يَجِرِي فيه جِبِرُ القاضي كما يَجِرِي فِي القسمت إلا أن القسمحّ أقوى 
منهُ في استكمال المَنفّعت لأنّهُ جمع المتّافع في زَمَانِ واحد» وَالتّمّايُؤٌُ جمع على التّعَاقُب: 
ولهدا تو طلب أحد الشريكين القسمن وَالآخَرُ المْهَايََة يُقسم القاضي أنه أبلع في 
التكميل. ولوقت فيمايَحتَملٌالِسسَةمّلب ْم سس يسم قبطل الي 
ند آبنَةُ ولا يَبِطْلُ التَهَايُةُ موت أَحَدِهِمَا ولا بمَوتِهِمًا لأنهُ لو انتفَض لاستائفة 
الحَاكم فلا َائِة في التّقض كم الاستئتاف (ولو تَهَاياً في دارٍ واحدة على أن يسكن هذا 
طائفَة وَهَدَا طَائِمَة أو هذا عُلُوّهَا وَهَدَا سُفلهًا جَارً) لأنّ القسمنّ عَلَى هذا الوجه جائزة 
فَكَدَا الْمهَابِاة وَالتّهَايْؤٌ في هذا الوجه إفرازٌ لجميع الأنصباء لا ميادليٌ ولهذه لا ب يُشتَرَطُ 
فيه التّأقيت (وَلكُلٌ واحد أن يُستغل ما أصابَه بالمهايأة شرط ذلك في العقد أو لم 


- 


يُشرّط) لدو نافع على ملكد (ونو َي في عبد واحدٍ َلَى أن يَحدمَ هذا يوم 


ص م دام د ع م 


وَهَدَا يما جارَ)» وَكَذَا هذا في البيت الصغير (لأن امهَايََةَ قد تَكُونُ في الزّمَانء وقد تَكُونْ 


ري 00 


من حَيث المكان) والأول مُتَعَيّنَ هَاهُنا (وَنَو اختَلَمًا في التّهَايُوْ من حيث الزّمَانِ والمكان في 
محل يُحَتَملُهُما يَأْمُرُهُمَا القاضي بأن يتَّفْقَا) أن التَّهَايُوٌ فِي المكان أَعدّلْ وفي الزّمان 
أكمل هَنَمًا اختَلَمَت الجهّدُ لا بد من الْاتمَاق (فَإن اختَارَاهُ من حيث الزّمان يُقرعٌ فِي 
البدايّج) تفي للتّهمَحٍ (وَلوتَهَاينَا فِي العَبدَينِ على أن يَحدْمَ ها هذا العبد وَالآخَرَ الآخَرْ 
جار عندهُما) لأنّ القسمر عَنَى هَدَا الوّجه جَائِرَةٌ عندَهُمًا جبرًا من القاضي وَبِالتُراضي 


َكَدَ اميك وَقيل عند آبي حَنِيفَةَ لا يعسِمُ القاضبي. وََعَدَا روي عَنهُ أنه لا يُجرِي فيه 


الجزء السادسس 7ش قبا 
والأصح أَنّهُ يقسم القاضي عند أيضاء لأن المتافعَ من حَيتْ الخدمة قَلّمَا تَتَمَاوتَ» 
بخلاف أعيان الرّقيق لأنّها تتفاوت تَمَاوَنًا فاحشا على ما تَقَدَم (وَلُو تَهَايَئَا فيهما على أن 
تَفَقَمَ كل عبد على من يَاحْدُهُ جارً) استحسانًا للمسامحت في إطعام الَْمّاليك بخلاف 
شرط الكسوة لا يُسَامَحٌ فيها (وَلو تَهَايَنَا في دَارَين على أن يسكُنَ كل واحد منهما دارا 
جازٌ ويُجِبِرٌ القاضي عليه) وهّدًا عندهما ظاهر؛ لأن الدارين عندهما كدار واحدة. وقد 
قيل لا يُجِبِرٌ عندهُ اعتبارًا بالقسمت. وعن أبي حنيفز أَنّهُ لا يُجُورُ التَهَايُؤٌ فيهما أصلا 
بالجبر لا قُلناه وبالتراضي لأنّهُ بيع السكنّى بالسكتى؛ بخلاف قسمح رقبتهما لأن بيع 
ببعض أحدهما ببَعض الآخَرٍ جائزٌ وَجِهُ الظاهر أن التّمَاوْتَ يَقَلْ فِي المتَافع فَيَجُورُ 
بالتّراضي وَيَجِرِي فيه جبر القاضي وَيُعتَبْرٌ إفرازًا أَما يكثُر التّمَاوَتَ في أعيانهما فاعثير 


وه مم سم 


مبادلي. 

(وفي الدَابّتّين لا يَجُورُ التّهَايْؤُ على الركُوب عند أبِي حنيفدّ وعندهما يحون 
اعتبارا بقسمّت الأعيان. ولَهُ أن الاستعمال يَتَمَاوتُ بتَفاوت الرٌاكبين فَإِنّهُم بِينَ حاذق 
وأخرق. شان في الركوب في دَابّتٍ واحدة عَلَى هذا الخلاف لَا قُلنَا بخلاف العبد 

نه يَخْدمُ باختَيَارِهِ فلا تحمل زِيَادَة عُلَى طاقتِهِ وَالدَابّمٌ تَحمِلُها. 

وآما التَّهَايْؤُ في الاستغلال يَجُوزُ فِي الدَارٍ الواحدة في ظاهر الرواييٍ وفي العبد 
الواحد والدابّجٍ الواحدة لا يجوز ووجه الفرق هو أَنّ النّصيبَينء يَتَعَاقبَان في الاستيفاءء 
والاعتدال تَابِتَ في الحال. والظاهر بَقَاؤُهُ في العقار وَتَعَيرٌهُ في الحيوان لتوالي أسباب 
التَغَيْرٍ عليه فَتَمُوتَ المعاددي. ولو رَادت العَلّمٌ في تَويَتٍ أحدهما عليهًا في نَوبَدٍ الآخر 
يشتّركان في الزْيَادَةِ لِيَتَحَقَّق التُعدِيل بخلافي ما إذَا كان التَهَايُؤٌ على المتافع فَاسِتَغَل 
أحدهما في توبته زِيَادَة لأنّ التُعديل فيما وقع عليه النَهَايُؤُ حاصل وهو المتافع فَلا 
تضره زيَادةُ الاستغلال من بعد (وَالتَّهَايُؤٌ على الاستغلال في الدارين جائِرٌ) أيضا فِي 
ظاهر الرُوَايَجٍ لا بَيَنّا وَنَوفَضَل عَذّمٌ أَحَدِهِمًا لا يَشْتَّركَان فيه بخلاف الدَّارٍ الواحدة. 

والفرق أن في الدارين معتى التَّميِينِ والإفرازٌ راجح لاتحاد زَمَان الاستيفاء؛ وي 
الدار الواحدة يُتَعَاقبُ الؤصول فَاعثيرَ قَرضا وجعل كل واحد في توبته كالوكيل عن 
صاحيه ها يرُْ َيه حِصْتَهُ من الفضلء وَكَدَا يَجُورُ في العَبدينٍ عِندَهُما اعتبارا 


أضن 


العناية شرح الهداينّ 
بِالتّهَايُوْ فِي المتافع؛ ولا يَجَورُ عنده لأنّ التّمَاوْتَ في أعيان الرّقيق أكثَرٌ منه من حيث 
لمان فِي اعد الواحد فون أن ينع وان وَالتهَاُُ في الخدم جُورٌ ضَرُورة ولا 
والاستقصاء فِي الاستغلال فلا يَنَقَسمّان (ولا يُجُورٌ ِي الدَابتين عنده خلافا لَهُمَ) 
الوه م َيه ِي الريكُوبير 

(وَنَو كان تخل أو شّجِرٌ أَوعْنَم بِينَ اثتين فَتَهَايئَا على أن يَأحْدَ كل واحد منهما 
طَاِمَة يمره أو يرعَاهَاويَشرب اها لا يجُور) أن لهاي في الماع ضرُورة آنا 
لا تبقى فَيتَعَدُرٌ قسمثها وهذه وأعيان باقِيَيٌ ترد عليها القسمدٌ عند حصولها. والحيديٌ أن 
بيع حصتهُ من الآخَرِ كُمْ يَشتَرٍ رِي كلها بعد مضبي توبته أو ينتفع باللّبن بمقدار معلوم 
استقراضا لتصيب صاحبه إذ ا ) المشاع جائرٌ. 


(فصل في المهايّأة): لما َرَغْ من بَيَان أُحْكام قسمّة الأغيّان 36 في بان 
مكاي نطق الأغاض دمي 1ه أ َأخْرَهَا ع تنه الأحيان الكونها : ا لي 
َإِخَال أن امه بالبّاب ون أن الكلام في باب دَعْوَى العَلّط وَالاسْتحقاق 
الجا اك ويد دعا لامر كاله اسه أن يُقال: نا صل من 
كاب القسمّة وفيه ما فيه. كلاذ امناهلة م اطيئة وهي الحَالَة الظاهرَ به لمهت 
للشيء هذ دل شمر ألا تمه أذ كلا مهم ياضى هيه وَاحدة يقرا أ 
أن الشريك الثاني ينتفع بالعيْنِ عَلَى الشيَة لني ينتفع ينتفع بها الريك 50 . في عُرْف 
الفقَهّاء: هي عبَارَة ٍ- قسْمّة المتافع» وهيّ جار 0000 وَاليَاسٌ َأْبَاهَا لأنَهًا 
بادلُ التمعة بجشهاء إدا حل واحد من السرِكَيْنٍ في هيفع بملك شريكه عونا 


ام اس 


من التفاع الشتّريك بملكه في توبته» لكا تركنا القيّاسَ بقؤله تَعَالَى: ١خ‏ سِرْب ولَور 
سْربٌ يور مَعَلُورٍ » [الشعراء: ]١55‏ وَهُوَ الْهَايَاه بعينهَا وللحاجَة إِلَِهَا إِذ يتعَذَرُ 
الاجثتمًا ع عَلَى الاتتفاع فَأَشْبَه القملمّة» وََذَا يَجْري فيه جَبْرٌ بر القاضي إِذَا طَلَبَهَا بَعْضُ 

الشركاء وَأَبَى غَيْرةُ 4 ولَمْ يَطلُبا قملمَة العَيْنِ كما ل إلا أن القملمّة 


أقوّى منْهًا في اسَْكْمّال المنفَة أله هُ جَمَعَ اناف في رَمّان وَاحد. 


الجزء السادس ا 


وَالتَهَايوٌ جَمع عَلَى لتَعَاقَب وهذاة أئ وَلكون القسسْمّة أقوئ إذا طلب أَحَدُ 
ا 5 
يَحتَمل القسمَة : ثم طَلَب أَحَدُهُمَ هُمَا القسمة ؛ 6 لوطل الهاي وَلا تبطل المهَاياة 
بِمَوْت أخرينا ولا يوقم 00 2 نضتحا لاستأئقَهُ الحَاكم وار أن يطلب الورة 
اليا قلا فَائدةَ : في في انض ” 2 الاسنتئئاف» 17 َهَايَآ في ذَارٍ وَاحدّة عَلَى أن يَسْكُنَ 
هذا طَائفَة وَهَذَا طَئفَة أو هَذَا لوقا َهَذَا سُفَلَهًا جَارَ لا ذكر ف في اين فَالنَهَايْوُ في 
هذا الوه وو أن يسْكُنَ هذا في جاب من الذَارٍ وبَْكُنَ هذا في جانب آخر مه 
في رَمَانَ واحد إِفْرَارٌ لا مدل قي معنا فإ الاي يَْممُ حَمِيمَ متافم أحَدهما 
في يْنْت واحد بَعْدَ أن كانت شائعة في في البَتْنِ وَكَذَلكَ في حَقّ الآخر وَهَذَا لا 
يرط فيه لَقت. 0 كَانَ مبَادَلة 0 تَمُلِيِكُ المتافع بالعوض ل بالإجارة 
يشرط لتقي 

قبل 2 لكل وَاحد أن يَستغل ما أصَابَهُ) يحو كر أن لون تَوْضيحًا لكونه 
إفْرَارًا َإنّهُ ذا كَانَ إفرَارًا كك لاف اده على ملكه؛ وَمَنْ حَدَنْت الَافمُ عَلَى ملكه 

حار أ يتغل وذ كم ؛ يشرط في العَقّد ذلك وَهُوَ بِظَاهر الَذَهَبء ذَكَرَهُ .: شَمْسُ الأئمّة 
5 رَحمّهُ هُ الل وفيه نَظرٌ لأنَهُ لَوْ كَانَ مُبَادَّة كَانَ كَذَلكَ أيْضَاء والأولى أن 
ون ابندَاء كلام لنَفي قل مَنْ يُقول ِنّهُمَا إذَا تهَايَآ وَلَمْ يَشْتَرِطًا الإجَارَةَ في أوّل 
التفد َم يلك أحَدهما أذا سل ما أصّانة ل مهايا في عبد واحد على أن َم 
هذا يَوْما وَهَذَا يوم جَارَ وكذا هَذَا في البَيّت الصّغير لذن الهاياة: كذ ككون في 
الرّمَانَء من حيْث المكانء وَالأَوَلَ معن هَاهْنا) وَلَّمْ يُذْكَرْ أن هَذَا إِفْرَادٌ أو مُبَادَلَةَ لله 
عَطْفَهُ عَلَى صُورَة الإفراز فَكَانَ مَعْلُوماء فَإِذَا كانت الهاي في الجئس الواحد وَالْتْفَعَة 
مُتََاوئَةٌ اونا سبوا كما في لقاب والأراضي عر وا من ونه من من ونه 
حَتّى لا ص أَحَدُهُمًا هذه الهَايََةء وَإِذا طُلَب أَحَدُهُمًا ولَمْ يَطْلْبْ الآخر قرم 
الأل أجيرَ عَلَيً عَلِيهًا. 

وقبل تْيرُ إفَْارًا م وُه عَارِيّة من وَْهء لأنهَا لَوْ كَانَتْ مُبَادلة لَمَا جَارَتَْ في 
لجنس الوّاحد؛ لكهُ يَكُونُ ماله نَع م َأنّهُ يَحْرُمُ ربا النّسَاء وَالأَول أَصحٌ 


8 العنايّ شرح الهدايتّ 


أن العَارِيّة لَيْسَ يها عوضٌ وَهَذَا بعوض) وَربا الَسَاء نَابِتْ عنْدَ أَحَد وصفي العلة 
اص على حلاف القباي فيا هوم في الأيَاد من كلوه هلا يتى إلى 
غَيْره لكاي لتر اح الاو ل 
لا تجوز بون رضَاهُمًا أن الهاي 5 قسْمَةٌ امَافع» وَقملمة نار يقسمّة الأعْيّان 
وَقسلمّة ايان عبرت مُبَادلَةَ من ل وَجْه في الحنس الْخْعلف 0 


الام 7 لقا في التَهَايُوِ من حي اومان وَالْكَانُ في مَحَلَّ 0 
ملا بن يَطلْب أَحَدَهُما أن يَسْكْنَ في مُقَدَّمِهَا وَصَاحبّهُ في مُوَخْرِهَا وَالآخَرُ يَطْلْبْ 
وو وض سا للأققوده 2 


أن كُنَ جَميعَ الدَارٍ شهرا وَصَاحبّهُ شَهْرًا آخَرَ يَأمُرْهُمًا القاضي أن يُتّفقاء لأن لكل 
وَاحد منْهُمًا مَرِيّة قلا ترجيح لدعم إذ التَمَايوُ في الْكَان غدل لا ستوائهمًا في 


سد ص ام 2 


زَمَان الانتقاع من غَيْرٍ تقدم لأحَدهمًا عَلَى الآخَر وفي لمان أكمل أن كلا منْهُما 
َس مسر عراب الدّار في تَؤيّته فلا بْدّ منْ الانّقاق دَفْعَا لحك إن اخْتَارَاة من 
خف انان يقرع في اليداية ثفيا لشهئمَة « (قَولهُ ول تهَايَآ في العَبْدَيْنِ) راع : وَكُوَلَةُ 


فرظ اروك را ردلا ِفْسَمُ) أي قَالَ بَحْضُ الَسَايخ رَحمَّهُمْ الله عَلَه. 
ررد هَكَذَا روي عَنْهُ) يَعْنِي رَوَى الخصافْ عَنْهُ بمثل ما قال الشَايحُ. 


5 ذا 


إن 


فول (وَالأصّحْ أن 1 يقسم يقسم القاضي عنْدَهُ أيُضًا) قال الكر حي : مُعْنّى قل أن 
َي الوق لا فس أذ الاي لا يسمه قن فعَل بجَارَ وَعلَى هذا تعموز 
القممَة في الأصُول فَكَذَا في المتافع» يكيل الكتاب وهو كول (لأن افع من حَيثْ 
الخمة ؛ كلما نتَاوَسْ) أَوْحة لمَقَاء قله في الأصُول بلا كأويل. 

ووه (وَلَوْ تَهَايَآ فيهمًا) وَاضحٌ» وَقولَُ (وَوَحْهُ القرق) يَعْني يَيْنَ جَوازٍ التهايو 
في الاسغلان. لي قار واحدر وَعَدَمه في العَبّد الواحد وَالدَابّة الواحد 5. وقول (فتفُوت 
الَْادَلَة) لأنْ الامنتغلال إِنّمَا يَكُونْ بِالاسْتعْمّالء وَالظَاهرٌ أن عَمَلُ في د الثاني لا 
تر أن القوى الْسْمَائة مُتناهِية وَقَولهُ (وَلَوْ زَادَتْ الله في 


تَوبَة لوبَة أحَدهمًا) يَغني في الدَارٍ الواحدة. 1 (في طهر َيه احْترَارٌ عَمَّا روي عن 


8م د 3 


أبي حَنِمَة في الكَيْسَايّات لَه لا يَجُونُ لأنّ قسلمة الْتفعَة تعتبر تعتَبْر بقسمة العِينٍ وهي 


يُ 


عنْدَهُ في الدَارَيْنِ لا تَجُورُ للتَّاوت. 


الجزء السادس ١‏ 


وكَولهُ (كَا ينم إشَارَة إلى قَؤْله والاغتدال نَابتْ في الخال 2 قَوْلَهُ (اغْتارا 
بِالتّهَايُوٍ في الْنافع) يعني في الاسْتخخدام الال عَنْ الاستطلال. وَكَولَهُ (لأن 0 م 
عْيان الرقيق أكثر منه) أي من قات م ا في العَيّد الواحدء لأنَهُ قَدْ 
يكرد فى احينا كجائئة وتسدن ولاق يحل في اله الواحد من القلة ما لا يد 
عليه لعن النَهَايْوُ في اسستغلال العَبّد الوّاحد لا يَجُورٌ بالاثّفاق» ففي استغْلال 


سه مه سه مه 


ل أدلئ ع وَعْو رض أن مش الإلرار اشير رَاحعٌّ في غَلّة العَبْدَيْنِ) 
أن كل واد مهما تصل إلى الثلة ني الونت الذي تصل ليها فيد مناه كاد 
كالهاباة فى الخدمة. وَأحيب بأن التْمَاوُتَ يَمنَعْ من رحْحَان مَعْنّى الإفرَاز بخلاف 


ع 


الخمّة؛ لا بين نامو لأصح أن الع ف الخمة ة قلَمًا تَفَاوت. 

وول (وَالتهَايُوُ في الخذمّة جور صَرُورة) ا عَنْ قَوْهمًا اعْتبَارًا ِالتَّائُوٍ في 
افع يان الصترورة ما تذكرة بد نا أن كتاف لا َب ْقى فَتتَعَدَرُ قسلْميُهَا ولا ضَرُورَة 
في العَلة لإمْكَان قمْمتهًا لكَوْنهًا أغْيّانا ين يشلاه على طني الشركة سا ما 
حَصّل من الكلة. لقال أن يقول: علل جوار الهاو في المتافع ْله من قبل لأن 
نافع من حَيث ٠‏ الخلامة قَلْمَا َتَفَاوت» وَعَلَله هْنَا هنا بضرورة عدر القسمّة) وفي ذلك 
وا عي فين عَلَى حُكُم واحد بالشخص وهو بَاطل. و الك أن لكاب ك1 
أن الْذكورٌ من قبل تتمّة هَدَا اليل لأنَ عله الَوَاز 2 ل قله التَمَاوْت 


حيش هالا أذ كل راسد نتيا عل خفن َقولُ (وَلأَنَ الظاهر) وه عر لإبطال 


لاس ولا يَجُورْ في الدَْيْنٍ عنْدهُ حلافا هماه والوية ما ينا في عر ب وَهُوَ ول 
اغْتبارًا بقملمة الأغيّان إلخ و َولهُ (وكو كَانَ ل أؤ شجَرٌ إل وَاضح 


العناين شر 4 الهدايي 
كتَاب راعج 

(قَالَ آَبُو حَنِيفَنَ رَحِمّهُ الله اْرَارَعَمُ بالتُّث والربُع بَاطِنَة) اعلّم أن المرَارَعَنَ همه 
مُمَاعَدَمّ من الزُرع. وَفِي الشرِيعَتِ هِي عمد عَلَى الزُرع ببُعض الخارج. وَهِي فَاسِدَةٌ عند 
آبي حَنِيفَةَ وَقَالَ: هِي جَائِرَةٌ نا رُوِي أن «أَنْ التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ عَامَلَ أهل حَيبَرٌ 
عَلَى نصف ما يحرج من قَمَرِ آو رَرعِء!"© وَلَأنّهُ عقد شركة بِينَ امال والعمل فَيَجِورُ 
اعتبَارًا بالْمُضَارَيَتٍ والجامع دفعٌ الحاجتء فَإِنْ ذَا اال قد لا يَهِتَّدِي إِلَى العمل والقوي عليه 
لا يُجِد اال فَمَسّت الحاجيٌ إلى انعقاد هذا العقد بِينَهُما بخلاف دفع العْتّمٍ والدجاج 
وَدُود القرٌ مُعَامَدَيَ بنصف الرُوَائِد لأنَهُ لا أَكَرَ هُنَاكَ للعَمَل فِي تحصيلها هَلَم تَتَحَقْقَ 
سَرِكَدّْ وَلَهُ مَا رُوِيَ «أنهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ تَهَى عن المخَابَرَةِ وَهِي المرَارَعَيُ” '" وَلأنّهُ 
استئجار ببعض ما يحرج من عَمَله فَيَكُونُ في معنَى قَفِيزْ الطّحَانء وَلَأنُ الأجرّ مَجِهُولٌ 
أو مَعَدُومٌ وَكُلُ ذلك مُفسد وَمُعَامَلَمُ النِّيَّ عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ آهل حَيبَرَ كَانَ خَرَاجَ 


وم ممه اس اس ممم 


3 9 7 5 7 8 وه 00 ا ا ما 5 
مقاسمي بطريق المن والصلح وهو جائزٌ (وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرض وكريها 


م 


و ددوج 


ونم يَخرّج شيءٌ منه هَلَهُ آجرٌ مثله) لأنّهُ في معنّى إجارة فَاسِدة؛ وَهَدَا ذا كان البذرٌ من 
قبل صاحب الأرض. وإِذَا كان البّدرٌ من قبله فَعَلَيهِ أَجِرُ مثل الأرض وَالخَارِجٌ في 
الوجهين لصاحب البَدرٍ بِأنّهُ نَمَاءُ ملكه وَللآخَرٍ الأجرُ كَمَا فَصَلنَا إلا أن وى عَلَى 
نَم حَاجت النّاس ليها وَلظَهُور تَمَامل الأمبٍ اه لياس يرك بالتّعَامُل كَمَا في 
الاستصتاع 

الشرح: 

ركاب امرَارَعَة): ل كان الخَار ج في عَقْد الَْارعَة م أنواع مَا يَقَعُ فيه 
القَسمَةٌ ذَكَرَ الْرَارَعَةَ يَحْدَهَاءِ وَذَكْرٌ الْصِئّفُ رَحمَه اللَهُ مَعْنَاهَا لْقَة وَشريعَة فأَغنَانَا عَنْ 
ذكره. وَسََبُهُ سْبَبُ الْعَامَلات وَشْرْعييُهُ مُخْتَلَفّْ فيهًا. فَال (قالَ أَبُو حَنيقة رَحَمَهُ اللَهُ: 
امَْارَعَةٌ الث وَالريع بَاطلة وما قد بلثلت والربْع لين مَحَل الترَاع لألْه لو لم 
يَُيّنْ أصلا أَوْ عيّنَ دَرَاهمَ مُسَمَّاةً كَانَتْ فَاسدة بالإجْمّاع (وقالا: هي جَائرَة نا رُوِيَ 


.)” 21( أخرجه البخاري ف الحرث باب8) 5) ومسلم في المساقاة‎ )١( 
.)4857/4( عن رافع؛ وانظر نصب الراية‎ )٠١5( أخرجه مسلم في البيوع (87) عن جابر»‎ )1( 


إلى 


الجزء السادس 
حيقة الن الري د او او واو مس د و قا قو لكلا و كود واج 616 نه م تي 
أن النبي يي عَامَل أهل يبر على نصف ما يَخْرجَ من ثُمر أو زَرْع) ولا ذكرّ في 
الكتاب من القيّاس وَقَوْلَهُ (لأنهُ لا أثْرَ هْتَالكَ للعَمّل في تَحْصيلهًا) يَعْني لألهُ تَحَثْلَ فغل 
قاعل مُخْثَار وَهُوَ أُكْل الحَيّوَان قَيُضَافُ إِلَيْ وَإِذّا كَانَ مُضَافًا إِلَيْهِ لا يُضَافُْ إِلَى غَيْره 
وَهُوَ العَامل فلم تَتَحَقَقَ فيه الشّركة. 

(وَلأبي حَنيَة رَحمَهُ لله مَا روي «ألة يك نهَى عَنْ المحابرَة فقيل: مال 
قال: المرَارَعَةُ عَهُ بالثّث أو الربع» (وَلَنهُ استئجارٌ ببَعْضٍ ما يَخْرّجٌ من عَمَّله) ليا لا 
نصح بون كرا لد 0 2 0 رع م ار لان 


1 

مار غرة قفر أ أ مله أن كر وأ معدو على رعو الاج 0 
َلك مُفسدٌ ا الي يلد أهل خَيْيَرَ كان خَرَاجَ مُقَاسّمّة) وهى ) أن يُقسم الِإمَامُ ما 

مله 7 2 1 2 9 4 00 00 0 0 3 و 
رج من الأرض وكا (طريق ال والصلج) أله لو أذ الكل جار لأله لَه الصّلاة 
راكاد ملكي عَنيمٌة) ع فكان ما مَا ترك د في يديهم فطلا وَلَم ف 1 ل وَقَدْ 
موا على أن عفد الرارعة لصح إلا بان د غلوقة (طو) أي حتراج القَاسمة 
بطريق الم وَالصّلح (جَائرُ فَلَمْ يَكَنْ الحديث حُجَة لَحْجُوزِهَاء ول 534 افوا عر 
القناى علي اليارية 0 رباك إن مز قله أن يتَعَدّى ١‏ لحكم الشراعي إلى فرُع 
هُوَ تَظيرة وَهَاهْنَا لَبْسَ كَذَلِكَ أن مَعْنَى الإجَارَة فِيهًا أُعْلَبْ حَنَّى أشثرطَت فيهًا اده 

بخلاف المضَارَيّة. وله (وَِذا فرك عنْدة) وَاضح 
وَقوَلَهُ (والخارخ في الوْهين) يني فيمًا إذا كان اللدرين فل االعايله وَفيمًا إذا 


كان من قل رب الأأرْضء وَقولهُ (لألَهُ نمَاء ملكه) وص بِمَنْ غصّبّ يَذَوًا فرَرَعَهُ 
إن الرّرْعَ لَه وَإن كان ثمَاءِ ملك صاحب البَدر. وأحيب بأن العَاصبٌ عَاملُ لنّفسه 
باعثياره وتحصيله) فَكَانَ إضافة الحادث إلى عَمَله أولى رارع عَامل بأمْر غَيْره 
عدر مُضَافا إِلَى الآمر. وقول م قَصَّلنَا) إِشَارَةٌ إلى قؤله 3 إِذَا كَانَ البَذْرُ 
من قبل صاحب الأرْض إِلَخْ. كوُ إلا أن وى عَلَى قَرْهمَا) وَاضحٌ 

(كُم المزارعيٌ لصحتها على قول من يُجِيزُها شرُوط: أَحَدُهًا كُونْ 5 صالحيّ 
للزَّراعتٍ) لأنّ المقصود لا يَحصل بدونه (وَالثّانِي آن يَكُونَ رَبْ الأرض وامُرَارِعٌ من آهل 


١‏ سج تسو 7ح تحت حت .انان شرع الدادن 
العقد وَهُوَ لا يَختّصْ به) لأَنّهُ عَقَدَ ما لا يَصح إلا من الأهل (وَالئّالتُ بَيّانْ المدّة) لأنّهُ 
عقد على متافع الأرض أو متافع العامل وده هي المعياز لها ليعلم بها (والرايع بِيَانْ من 
عليه البَدر) قَطما للمتَارَمَجٍ وَإعلاما للمَعظُود مله وَهُوَ منَافعُ الأرض أو مَنَافِعُ العامِل. 
(وَالخامس بَيَانُ نَصيب من لا بَدْرَ من قبّله) لأنّهُ يَستَحِظّهُ عوضا بالشرط فَلا بد آن 
يَكُونَ معلُومًاء وما لا يُعلَمُ لا يَستَحِقْ شرطا بالعقد. (وَالسَادِس أن يُخَلَيَّ رَبُ الأرض 
بَينَهَا وَبِينَ العامل» حَتّى لو شرّط عمل رب الأرض يُفِسِدُ العقد) لفوات التّخليَةٍ 
هذه الشركنَّ كان مُفسدا للعقد (وَالنَامِنَ بِيَانَ جنس البذر) ليُصير الأجرٌ معلومًا. 

الشرح: 

قو (يانَ لم6 يُرِيدُ به مُه يُمْكنْ خْرُوج الرَرْعٍ فيهّاء حَنّى وين مده لا 
يكَمَكن فيه من المرارعة فسيدت المزارعف وكذَا إِذَا ينهذ لا يعيش أَحْدُهُمًا إلى مثلها 
غَالبَا لنَهُ يَصيرٌ في مَعْنَى اشتراط بَقَاء العقّد إِلَى مَا بَعْدَ الّؤت. وَكَوْلّهُ (لآلة) أي لأن 
عَقَدَ امرَارَعَة (عَقَدُ عَلَى مَنَافعِ الأرْض) يُعْني إِذَا كَانَ البَْرُ من قبل العامل (أَوْ مَنَافع 
الَامل) يَعْني ذا كَانَ اليذْرُ من قبل رَبّ الأرنض» وَالَدة هي المعيارُ لَهَا أي للمنافع 
مله الكبْل أو الون. تكله ووه أي المتكوة عَلَيْه مَنَافعُ الأرض) إن كان :اليد من 
قبل العامل ذو مَتافع العَامل) إن كان البَذث من قبل رب الأرْضء قفي الأول العامل 
مجر للأرُض؛ وَفي القاني رب الأرض مُستَأْجرٌ للعامل فلا بد من يَيَانَ ذلك 
بالإغلام. و (قَمَا يَقَطَعْ هَذْه الشركة كان مُفسدًا للعقد) لأَنْهُ إذَا شرّط فيهًا مَا 
يَقَطَعْ الشركة قِ الخارج يَقَع إجارة مخض وَالقِيّاسُ يَأبَى جَوَارَ الإجَارَة المخْضّة بجر 
مَعْدُومٍ. 

وكولهُ (يَانَ جنس البَدَرِ) وَجْهُ القيّاس ليُصيرَ الجر مَعْلُومًا إذَا هُوَ جُرْء من 
لخَارِج فلا بُدَ من يانه لبعْلَمَ أن الخَارج من أي نوع ولول يكلم عسى أن لا طن 
الحا َبمَا يُعْطَى يَذْرَا لا يَمْصُلْ الخارجُ به إلا بعَمَلٍ كثير وفي الاسْتحسان يَانْ مَا 
يْرَعُ في الأرْض لَيْسَ شرْط» فَوض الرأي إلى المرارٍع أن لَمْ يفوْض بَعْدَ أن ينص عَلَى 
الْرَارحَة فََُ مُفوضْ إِلْه. 


وف 


الجزء السادس 

قَالَ (وَهي عندهما على أَربَعَتٍ أوجه: إن كانت الأرض والبَدْرٌ لواحد والبَقَرٌ 
وَالعَمَلُ لواحد جَارّت المُرَارَعَمٌ) لأنّ البَقَرَ آَم العَمّل فَصارٌ كما إذَا استَاجرَ حَياطا 
ليَخِيط بإبرَة الخيّاطء (وإن كَانَ الأرض لواحد وَالعمَل وَالبَقَرٌ وَالبَذْرٌ لواح جازّت) 
أنهُ استئجَارٌ الأرض ببّعض مَعَلُومٍ من الخَارجِ فَيَجُورُ كما ذا استَاجرها بِدَرَاهِم 
مَعلُومَتٍ (وإن كانت الأرض والبَدر والبَقَرٌ لواحد وَالعَمَلَ من آحَرَ جازّت) لأنَهُ استأجره 
للعمل بِآنَجٍ المستاجرٍ فَصَارَ كما إِذَا استّاجَرَ حَيَّاطًا ليَخِيط فُويَهُ بإبرته أو طُيّانا 
ليُطّيّنَ بِمَرّهِ (وإن كَانّت الأرض وَالبَمَرُ لواحد وَالبَدرُوَالعَمَلُ لآخَرٌَ َي بَاطِلَة) وَهَنَا 
الذي ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ الرُوَايَتٍ وَعن أبي يُوسفْ أَنْهُ يَجُورُ آيضء لأنْهُ لَوشَرَط البَذر وَالبَمَرَ 
عليه يَجُورُ فكَدا إذَا ترط وحدهُ وَصارٌَ كَجَانِب العامل. وَجهُ الظاهر أَنّ متفَعَةَ اَم 

لأنّ منمَعَنَ الأرض قُوَةٌ فِي طبعهًا يَحصل بها التّمَاء وَمَنفَعَيٌّ البّمَر صلاحيةٌ 
يُقَامُ بها العَمَلُ كُلّ ذلك بلق الله تَعالَى فَلَم يَتَجَانَسا فَتَصَدْرَ آن كُجِعل تَابِعَمَ َه 
بخلافي جانب العامل لأنّهُ تَجَانَست الَنفَعَتَان فَجُعدَت تَابِعَمّلَنفََةٍ العامِل. وَهَاهُنَا وجِهَان 
آخرَان لم يَدْكَرهُما أَحَدْهُما أن يَكُونَ البَدرٌ لأحدهما والأرض والبَمَرٌ وَالعمل لَآخَرَ 


ا 


وعم 1 07 س صب مام ل مم مس اس ىم رامد هم من * رج و مر 
ثه لا يجوز نه يتم شرك بين البدر والعمل ولم يرد به الشرع. والثاني أن يجمع 


١ 
* 


بين البّدرِ وَالبَمرِ. وآّهُ لا يَجُورُ آيضًا أنهُ لا يَجُورُ عند الانفراد هَكَدَا عند الاجتما 
وَالخَارِحٌ في الوجهّين لصاحب البَّدرٍ فِي رِوَايّجٍ اعتبارًا بسائر الْمزارّعات الفاسدة؛ وَفِي 
رِوايٍّ لصاحب الأرض وَيَصِيرٌ مُستَقرضا للبّدرٍ قايضا لهُ لاتّصاله بأرضه. 

الشرح: 

قَالَ (وهي عِنْدَهُمَا عَلَى أَرْبعَة أُوْجُه) قَيّامُ المرَارَعَة بأربعة أثيّاء: الأرضء 
وَالبَذرُ وَالعَمَلء وَالبَقَرُ لا مَحَالَه نّم إِمَا أن يَكُونَ الحَمِيمٌ لأحَدهمًا أولاء لا سَبيل 
إلى الأول أن الرارغة شرك في الانتهّاء وَإِذَا لم يكن ص أحَد انين 0 7 
َصّوَرُ الشركة فتعيّنَ الثاني» وَهُوَ إِما أن يَكُون يَْنَهُمَا بالتٌنصيف أو بإثيَات الأكثر» 
والأول ان وَحْهيْنِ عل اهو الذكوة في الم أن يكرن الوسر ايده لواحد 


3 العنايّ شرح الهدايت 
العمل وَالبَقَرُ لآحرَ وَهْرَ الوَجْهُ الأول في الككّابء وَأنْ يَكُونَ الأرْضّ وَالبقَُ لوراحد 
وَالبَية والعمل لآخحَرَ وَهُوَ الوَجْهُ الرَّابعٌ فيه. وَالثاني أيَضًا عَلَى وَحْهَيْن: ا 1 
04 نَ الأَرْضُ لواحد وَالبَاقي لآحَرَ وَهُوَ الوَجْهُ الثاني» وَالآحخَرٌ أن يَكُونَ العمل 
لأحَدهمًا وَالبَاقي لآخَرَ وَهُوَ الوَجْهُ الثالث» وَهيّ جَائرَةٌ إلا الرابع. ونه كل واحد 
6 في الكتّاب وما ولد ” م بُطّلان الرّابع هُوَ ظَاهرُ الروليّة: وَعَنْ أبن 


و ول ع لس سو ركهم سر ب يه اس 
يوسف رحمه الله أنه جائز أيضا. 


وَاعْلَمْ أن مَبْتَى جوَاز هذه السّائل وَفْسَادَهَا عَلَى أن الْرَارَعَةَ تققد إخارة ون 


شَرِكَة وَالْعمَادُهَا إِجَارَة إِنّمَا هُوَ عَلَى مَنْمَعَة الأرْض أَوْ مَنْمَعَة العَامل دُونَ غَيْرهمًا من 
منْمَعَة البَقَر وَالبَذْر كه استجَارٌ بيَعْضٍِ الخارج. وَالقيّاسٌ يفضي أن لا يَجُورَ في 
الأرضٍ وَالعَاملُ أيضًاء لكنّا جوَرْاهُ بالنّصّ عَلَى خلاف القيّاس وإِنّمَاوَرَدَ النَصُ فيهمًا 
دُونَ البَذرِ وَالبَمر. ال ل ا 
أمّا في الأرض فَأَئّرُ عبد الله بن عُْمَرَ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا وََعَامَلَ النَاسُ فَإنهُمْ 
تَعَامَلُوا اششتراط المَذْرِ عَلَى اثْرَار ع وَحيتئذ كَانَ مُسْتَأحرًا للأرْض بِبَعْضٍ الخَارِجٍ 9 في 
الَامل فَفْلٌَ رَسُول الله مع أهل حير وَلتَامُلَ فَإِنهُمْ ريما كَانُوا يَسْتَرِطُونَّ البذرَ 
عَلَى صاحب الأرض فَكَانَ حيئكذ مُستتأجرًا للعامل بِذَلكَ فَاقْتَصّرئا عَلَى الْحَوَاز بالئّصٌ 
هما وى رشنا ل أصل التدر» مكل نا خا من عرز الخؤاز ته من قيل 


- 
5 


اسْمجَارٍ الأرض أُوْ العامل يِبَعْضٍ الخَارِج» أو كَانَ الَْرُوطٌ عَلَى أحَدهمًا ينين 
2 3 2 5 7 2 إن 2 2 2 
مُتَجَانسَيّن ولكنّ المنُظورَ فيه هُوَّ اسَتجَارٌ الأرْض أو العامل بِذَلكَ لكونه مَوْردَ الأن 
وَكل ما كان من صُوّر العَدَم فَهُوَ منْ قبيل استئجار الآخَرين» أو كان المتترُوط عَلَى 
عدون ناح نر كان ولعي للطزر زم اللي والمطايط في مقرم اتليس يما 
٠ - 4‏ 2 رم 8 - 00 47 ه. 3 1 3 3 
في نر كلإمب ركو أن كا"صدر فكلة 2 القوة لطيواية فهر عفن وماد 2ه 
غَيرِهَا فَهُوَ حنس آخرٌ. 
فَإِذَا عرف هَذَا فلا عَلَيْنَا فى تطبيق الوّجُوه عَلَى الأصل الذكورء فَأمَا الوَّجْهُ 
0 8 97 7 د 5 عم 7 0 م 8 -ه 2 5 إن 
الأول فوْسنا كان المقتروط عل الكدهها سين اشاس ان الأرضل والتدر هزه 
3 د 00 ل 2 5 2 3 1 2 6 8 لم هس َه 1 
جنس وَالعَمَلَ والبَقرَ من جنس؛ وَالْنَظُورٌ إلَيْه الاسستئجارٌ يُجْعَل كَأنَ العامل اسْتَأَجَرَ 


الجزء السادمن 1 
٠. 0‏ مل لم م 35 مامد مور 7 3 3 3 وك سو ٠‏ 
الأرْض أو رَبُ الأرْض استَأَجَرَ العامل» وَالوَجْهُ الثاني والثالث مما فيه اسْعْجَارٌ الأرْض 
والعامل» وما الوَجْهُ الرّابعٌ عَلَى ظاهر الرُوَليَّة قبَاطلٌ أن الَشْرُوط شَيئَان غَيدُ 
مُتَجَانسَيْنٍ فلا يُمْكنُ أن يَكُونَ أُحَدُهُمَا تابعًا للآحر بخلاف الْتَجَانسيْنِ فَإِنّ الأشراف 


أز الأصل تحور أن يسْتَيِعَ الأعحَس والفرع. 

وَوَجْهُ غير ظاهر الرّوَايّة ما قَالَ في الكتّاب: لَوْ شَرَط البَذْرَ وَالبَقَرَ عَلَيْه: أَيْ 
عَلَى رب الأرض حجان فكذة إذاا عر الندر ولكدة ووتا” كجَانب العَمّل إذَا شَرّط 
المَقَرَ عَليِدِ وَاكوَاب أن اليد إذا اجْتَمَعَ مَعْ الأرْضٍ امِيَدْبَعيْهُ لتْجَانْسِ مكف جهة 
البق يما فكان اسْتمجَارًا للعامل. وَأمّا إذا اجْتَمَعَ الأرض وَالبَقَر فَلَم تبه وَكَذَا 
في الجانب الآختر فَكَانَ في 05 م ا 1 استجَار الأرْض وَغيْر الأرْض 


وَالعامل وَغَيْره فَكَانَ بَاطلا. ولقائل أن يَقَول: اسْكجَارٌ الأرْض وَالعَامل مَنْصُوصُ عَلَيْه 


دُونَ الآخَرِينَ فَكَانَ أَرْحَحَ وَيَلَمُ الخوازٌ. وَيُمْكن أن لاني 22 بأن النْصّ في المرَارَعَة 
ا ورد على خلاف القياس عَلَى ما مر نعف العمل به مع وجُود الحَارِضٍ. وقَولَة كل 
ذلك بخلق الله تان لا مَدْحَلَ لَهُ في الدّليل» وَإِنمَا ذَكَرَهُ لأنُْ لَمّا ضاف مَْفَعَة 
الأرْضٍ إِلَى 2 في طبْعهَا بوهم أن يُنْسّبْ إِلَى القول بالطبيعة فَدَقَمَ ذلكَ. وَهَاهُنا 
وَجْهَانَ آخَرَان لم يَذكرْهُمًا القدُوري رمه الله وَهْمّا فاسدان» و كر المت 
ةل ويه لل ْ 

وبقي عَلَيْهِ إشْكَالء وَهْوَ أن صّاحب الأَرض لَمْ يُسَلُمْ الأرْض إِلَى صاحب البَذْرِ 
فيَسْمَوْحِبْ عَلَيْه جر مث أراطفة. واجحبين” بأن منْمَعَةَ العامل وَمَنْمَعَةَ الأرْض ضارا 
مُسَلْمَيرُن إَى صّاحب البَدَرِ لسَلامّة الخارج لَهُ حَكُمًا وَكَذَلكَ إن لْمْ تُحْرج الأرض 


شَيّئا لأن عَمَل العامل بِأُمْره فى إِلْقَاء بذره كَعَمَله بتفسه فيُستجب عَلَيْهِ أَجْرَ مثله فى 
الوجهين. وَثْمّة وَحْهٌ آعرٌ لم يَذْكرَاهُ: أي القدُوري وَصَّاحبُ المداية جَميعًا وَهُوَ أن 


20 ل 6 مدعا 1 م 3 عع 86م مه 9 ا 64 .ىر 06 
يَشْتَركَ أربعة عَلى أن يكون البَذْرُ من وَاحد وَالعَمَّل من آخَرَ وَالأرْضُ من آخَرَ 
َالَو من آخر. 

قال مُحَمّدٌ رَحمَهُ الله فى كتّاب الأآثار: أَحْيرئا عَبْدُ الرَحْمَن الأوراعي عَزأْ 
- إن ع - 0 8 ل 2 # 0 9 0 4 


© اللسلس سسسب د العنايتّ شرح الهدايصّ 
2 صَاحب الأرْض وَجَعَلَ لصّاحب الفدّان أجرًا مُسَمَّى وجل لصّاحب العَمّل درْهَمًا 

يوم ا الرّرْعَ كل لصاحب البَذْرِ» هذه ار فاسدة 1 فيها من ا شتراط 
القدّان عَلَى أحَدهمًا مَقصُودًا به» وَفيِهًا الخَارِجُ لاسي 1 َمَاء يَذرِه. وَمَعْنَى 
وله ألمى صاحب الأ لمْ يل لَه ميا من ارح لا أله لا ان 
الأرْض وَأَعْطّى لصّاحب العَمَّل كل يوم درْهَمًا لأن ذَلكَ كَانَ أَجْرَ مثل عَمَل وَلَمْ 
0 الفدّان لكونه راي أو عاد : 

قَالَ (ولا تصح المرَارَعَمٌ إلا على مدَةِ مَعلُومَتَ) ا بَيْنَا (وآن يَكُونَ الحَارِجُ شائعا 
ا لأحدهما قُفرَانا مُسَمَاةَ فَهِيّ بَاطِلَة) لأنّ به 
تَنقَطِعٌ الشركي د لأنّ الأرض عساهًا لا كُخرجٌ إلا هذا القدر فَصارٌ كاشتِرّاط دَرَاهِمْ 
معدودة لأحدهما في المضاريَتٍء وكذًا إذَا رك أن يَرفَع صاحب اليذر بدره ويكون 
لباقي بنَهُمَا نصمين, أنه يدي إنَى قطع الرحةٍ فِي بعض مُميٍ أو في جميجه بأن 
نم يُخرِج إلا قدرَ البَّدْرِ فَصّارَ كما إذَا شَرَطًا رَفْعٌَ الخرَاج؛ والأرض حَرَاجِيّة وآن يكُونَ 


مهعم مه 


الباقي بَينَهُمَا لأنّهُ مَعيّنُ بخلافي ما إِذَا شَرَط صاحب البذرٍ عشر الخَارِجٌ لنتّفسه أو 


يم براممس 


للآخَرٍ والبّاقي بَينَهُما لأنَهُ مُعَيّنَ مُشَاعٌ فلا يودي إنَى قطع الشركت كما إذَا شَرّطا 
رفع العشر, وقسممٌ الباقي بينهما والأرض عشريي. 

قَالَ (وَكدًا إذَا شَرطا ما عَلَى الَاذيّانَات والسواقي) مَعنَاهُ لأحدهما لأنّهُ إذَا شَرَط 
لأحدهما رع موضع مُعَيّن أفضى ذلك إِلَى قطع الشُركتٍ لأنّهُ لعلّهُ لا يَخْرجَ إلا من 
ذلك الموضع؛ وَعلَى هذا إذَا شَرَط لأحدهما ما يَخرِحٌ من نَاحيّتٍ مُعَيَنَةٍ وَلآخَرَ ما يَخْرجٌ 
من تاحيت أخرى (وَكَدَا إذا شرط لأحدهما التّبن وَللآخَرٍ الحب) لأنّهُ عسى أن يُصيبه 
آَم قلا يَنعَقدُ الحبْ ولا يَخْرُجُ إلا التَّبنَ (وَكَدًا إذَا شَرَّطا التَّينَ نصفين وَالحَبُ لأحدهما 
بعينه) لأنّهُ يودي إِلَى قطع الشّرِكَةٍ فِيمَا هُوَّ اَقصُودُ وَهُوَ الحَبُ (وَلَو شَرّطَ الحَبّ 
نصفين ونم يُتَعَرْضًا للتّبن صحت) لاشتِراطهما الشركنَّ فيما هو المقصود؛ (كُم التّبن 
يَكُونْ لصاحب البذر) لأنّهُ نَمَاءُ بذره وَفِي حَمَّهِ لا يحَتَاجَ إلى الشرط.. والمفسد هو 


الشرط» وهذًا سكوت عنه. وقال مَشَايحٌ بَلخِي رحمهم اللّه: التّبن بيئهما أيضًا اعتباراً 


6-2 7 ا ا ا و 


للغرف فيما لم ينْص عليه المتعاقدان, ولِأنّهُ تبع للحب والتبع يقُومُ بشرط الأصل. (ولو 


3 


الجزء السادس 
شَرَطا الحَبّ نصفين وَالتَينَ لصاحب البَّذرٍ صّحّت) لأنَهُ حكم العّقد (وَإن شَرَطا التّبن 
للآخَرٍ فَسَدت) لأنْهُ شرط يُؤَدي إِنَى قطع الشُركتٍ بآن لا يحرج إلا التَّبِنْ واستحقاق 
غيرٍ صاحب البَّذرٍ بالشرط. 

قَالَ (وَإِذَا صّحت الْرَارَعَمٌ فالخارِيٌ عَلَى الشّرط) لصحي الالترام (وإن لم ُخرج 
الأرض شِيئًا فلا شيءً للعامل) لأنّهُ يَسِتَحِفّهُ شُرِكتٌ ولا شَرِكَنَ في غير الخارج؛ ون 
كانت إجَارَةَ فالأجر مُسمى فلا يُستّحق غَيرَهُ؛ بخلافي ما إِذَا فُسَدّت لأنْ أجر المثل في 
الدّمّتٍ ولا تَمُوت الدَّميّ عدم الخارج قَالَ (وَإِدَا فَسَدّت فَالخارِ لصاحب البذر) لأنّهُ تَماء 
ملكه؛ واستحقاق الأجر بالتُسمِيّةٍ وقد فَسدت فَبَقِي النّمَاءُ كُلّهُ لصاحب البذر. 

َال (وَتوكَانَ البَذرُ من قبل َب الأرض طَلعَامِل آجِرُ مثله لا يراد علَى مقدارٍ ما 
شَرّط لَهُ من الخارج) لأنّهُ رضي بسُقوط الرّيَادَة وَهَذًا عند أبي حَنِيمَنَ وآبِي يُوسُفٌ 
رَحمهُما اللّهُ (وَقَالَ محمد لَهُ آجِرٌ مثله بَالغًا ما يَلَعْ لأنّهُ استَوفَى متافعه بعقد فَاسِدٍ 
فَتَحِبْ عليه قيمتُهَا إذ لا مثل لها) وقد مر في الإجارات (وإن كان البَدْرٌ من قبل العامل 


وا دمةق ” 


فلصاحب الأرض جر مثل أرضه) لأنَّهُ استَوفَى متافِعَ الأرض بعقد فَاسِد فَيَحِبْ ردها 
وقد تعدر. ولا مثل لها فَيَحِبْ رد قيمتها. وَهَل يُرَادُ على ما شَرَّط لَهُ من الخارج؟ فَهُوَ عَلَى 
الخخلاف الذي ذَكَرنَاهُ (وَلو جمعَ بَينَ الأرض والبَقَرٍ حتى فسدت المزارعي فَعَلَى العامل 
جر مثل الأرض وَالبَقَرِ) هُوَ الصّحيح؛ لأنْ لَهُ مَدخَلا فِي الإجارة وهي إجارَةٌ معنى (وإذا 
استّحق رَبْ الأرضٍ الخارِج لبّدرِهِ في المُرَارَعَتٍ الفاسدة طاب لَهُ جمِيعٌة) لأنّ النّما لتَّمَاءَ حصل 
في أرضٍ ممتُوكة لَه (وإن استَحَقَّهُ العامل أحَدَ قدرَ بذره وَقَدرَ جر الأرض وتصدّق 
بالقضل) لأنْ النّمَاءُ يَتحصل من البَدر وَيَخْرْجٌ من الأرضء وَهَسَادُ الملك فِي منَافِعٍ الأرضٍ 


وم مس م 


أوجب حُبِنًا فيه. هَمَا سَلُم لَهُ بعوّض طاب لَهُ وما لاعوض لَهُ تَصدّق به. 
الشرح: 
قال (وَلا قتصح د المَْارَعَةٌ عَهَ إلا عَلَى م مَعْلُومَة لغ مَعلوميّة مَدذَة المرَارَعَة اط 
هَا لا ِينّا: يَعْني قَولَهُ في يبان شُرُوطهًا. وَالثالث يان امد له عفد عَلَى منافع 
الأرض إِلَحْ. وَالأصْلٌ في هَذَا أن كُلَّ ما كَانَ وُجُودٌهُ شَرْطًا للجَواز فَعَدَمُهُ مَان عه 
أن التترْط لازِمٌ وَالتمَاؤهُ يسارم التقاء الَرُومٍ وَكَذَا شيُوعٌ الخارج تُحقيقا لَعْنَى 


14 
الثّر 3 0 الجواز : ذا التفى فَسَدَت. 

20 إِذّا شَرَطَا رَفْعَ لقا وَالأَرْضُ حَرَاجية اراح حَرَاجُ 
وَظيفة بأن 1 ام عام وحن جرع كران متلرمة اران اذ كان خَرَاجَ 


العنايّ شرح الهدايسّ 


اس ممم ل 


مُقَاسمَة وهو جم من الاج مُناعًا تحنو الث أو الريُع فَإِنُّ لا تسد المرارعة ِهذَا 
الشترط. وَالَاذيانَاتُ 8 م الَاذيّان وهر أضةة م ار وَأَعْظم من ندر وَقيل ما 
يَجْتَمِعٌ فيه مَاء السيل تم تمل لين ودر وَالسنّوَاقي جَمْعُ الساقّة وَهُوَ فَوْقُ الْحَدُوّل 
وَدُونَ النَهْر. كَذَا في المُرب. 

وو شما لاف فبما لم يلص ليه )إن لاف علدش أن الح 
وَالعَبنَ يَكُونُ ينَهُمَا نصفيْن) وتحَكي ار وَاحب. وََولهُ (وَالبعُ يوم 
بعد ااال حي لكا عن الما و1 1 مُشْمرَكَا يَيْنَهُمَا باششتراطهمًا فيه نضا 
كان التي َو ال مركا هما نا ًا للأصئل وإذالَمْ يكرا في الركة فك 
مَعْنَاهُ وَالشبَعُ يَنصِفْ بصفة الأصل. وقَو لّهُ (لآهُ حُكْمْ العقّد) يعني ألَهُمَا لَوْ سكا عَنْ 
ذكر ابن كَانَ لبن لصّاحب البَذرِ لأنّهُ مُوحِبُ العقد فَإِذا ئضا عَلَيِْ كَأَكمَا صرحا ما 
هُوَّ مُوجب اعد قلا يم به وف اعفد فَكَان وود ذُ الشترط وَعَدَمُةُ ا ناذا 
شَرَطًا التَّبْنَ لعَيْرِ صّاحب البَذْرِ فإن اسْتَحْقَاقَهُ يكو بالط ل كنس 1 َيْسَ حُكْم العَقد 
َلك شط بوذي إلى طم الشركة بن يرج إلا لذن ؛ َكل شَرْط شَأنةُ ذلك مُفْسدٌ 
للقد فَكَانْتَ المرَارَعَةَ فَاسِدةٌ. 

َال «ودً َس لَه الاج على لط الْرَاعة | ما أن تَكُونَ صّحِيحَة 


أو فاسدة) إن كائة صّحِيحّة اما إن شرت الأرْضُّ ىا 3 كُ خرج) إن 
شحنا حارج على 0 لصحّة 0 إن العَقَدَ إذا كان صّحيحا يجب فيه 
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يستَحقَهُ شركة: فى الك ولا شركة في ير ارج رذ قل كانت رارع 


مور وداه 


إعخارة اتداء فلا بد من الأجثرة: : أجَاب يقؤله: وَإِنْ كانت المرَارَعَة إِجَارَةَ فَالأَجْرُ مُسَمّى 


م مدعو 


وَقَدْ قات قلا يَستَحق غَيْرَهُ. 


ملع لام عاو مو الوه ًّ عماسم يه وموم صّه” ٠‏ 
وَاسْتَشكَل بِمَنْ استأَجَرٌَ رَجُلا بعيْنِ فغل الأجير وَهَلَكتْ العَيْنْ قبل التسليم 


الجزء السادس :5 
َإِنّهُ عَلَى الممنتأحر أ وه لم 
مُسَمَّى وَهَلْكَ الأجْرٌ قَبْل التُسْليم. وَأحيب بأن الأَخرَ هَاهُنَا هَلَكَ بَعْدَ التَسْليمٍ لأن 
الْرَارِحَ قبِض البَدرَ الذي قل مله اسارج ولط الأصل قَبْضٌ لفرْعه وَالأَجْرَةٌ العينُ 
إذا ملكت بَمْد لتم إلى الأجير لا يَحَبْ للأحير شيء آحرُ فَكَذَا هَاهْتك وَإِنْ كانت 


قيس مها م 


ا كر ترح الأرض وأ لا مرح في وُحُوبٍ او له 
4 نمه ملكه وساف أ الأثر مله باتّنميّة 27 ا وَإن كان م 


ند لان سعول الالجته لامو فاعل ند الطررطة ل هُ لِأنهُ رضي بسسُقوط الريَادة 
وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنيقة وَأبِي يُوسُف رَحَمَهُمًا الله وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحمَهُ اللّه: هُ أ مثله 
الما ما له لله اتؤقى متافقة يعذد فاسد بحب َل قبا إذ ل مل ها 

قال 1١‏ لْصَنّفُ رَحَمُ الله (وَقَدْ مر في الإِجَارّات) قَالَ صّاحبُ النهَايّْة رَحمَهُ الله: 
وفي هَذَا أْذي كر من ا حوالة وح غير أنه كرفي باب الإجَارَة الفاسدة من 
كتّاب الإحارَات في ألما فر حار َمل عه اا َي مله الاجر 


ل ا 
- 


فاسذة نَم قَال: وَلا يُجَاوَرُ بالأحْر قفي لأنهُ لَمّا فَسّدَتْ الإجَارَةٌ قَالوَاجبْ ار 


- 
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سمّى وَمن أَجْرٍ امثلء وَهَذَا بخلاف ما إِذَا .: تقاف اللسطاب حنن يعي اه 
بَالعًا ما بَلَعْ عنْدَ مُحَمِّد رَحمَّهُ الل لذن الس ناك غيرُ مَعْلُوم قَلَمْ يَصِح الخط 
ضوع هذا لذي دك في الإجارة يلم أن عفة محمد لاي أطر الل الا ما 
بَلَعْ في 0 الَاسدة كَمَا هُوَ قولّهُمًا إلا في التتركة في الاحتطاب, تُمَ ذَكَرَ هَاهُنا. 
وقال هكد 1 أ كلة بلقاي 3 إلى أن قَال: 39 مَرّ في الإِجَارَات» 
وَذْلكَ يدل على أن مده في يع الإجارَات القاسدة يَبلُعْ الجر بَالعّا ما 00 
كذلك. وأحيب بأن هذه الإجَارَةَ من قبيل التتركّة في الاحْتطاب لأن الأخْرَ 
مَعَلومٍ قبل خروج اك وَهَذْه 0 بلا تَغْيير) وإ كان ل أ من قبل 1 
فلصّاحب الأرض أجْرُ مثل أزضه لأنَهُ استَوقى 0 رضي بعد كاسد قحب رده 
الود لاك لال لامر الا 1 ا وَهَل يُرَادُ على در المتروط 
3 من الخارج أُوْ لا؟ فَهوَ عَلَى الخلاف ار 0 جَمَعَ بَيْنَ الأرْض وَالبَقَرٍ حَتَّى 


تسح بحت سه سسحتت" الفناية شرع الهدائة 
فَسَدَت الموارّعة كان عَلَى امل أجْرٌ مثل الأرْض وَالبَقَر هُوَ الصّحِيح» لأنْ للبَقَر 
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مه لل ار 


مدخلا في الإجارة حواز إيراد عَقَد الإجارة عَلَيْه والرارعة 26 معن فتَنْعَقَدَ المرَارَعَةَ 
م 0 أَجْرُ المثل. 

هو الصّحيح) احْترارٌ ع تأويل بَعْضٍ أسْحَابنَا رَحمَهمْ الله لقؤل محمد 
رَحمَّهُ هُ الله 5 الأمل + الصا عب لبَق والأرض اج مدل أَرْضه وَبَقره عَلَى صّاحب 


5 


البَذ ره يدان كي اح مان برضي متزرية أن 0 د 


روعي نر يا 8 


عن الرارقة بحر او عبد ارقي ماه توت ولا فاسداء وَوجوب أَجْرٍ لمثل لا 


3 بون عَقد أن افع لا تَتْقوَمُ بدونه. ل (وإذا انتحق رين رس إلخ) 
وَاضحٌ خلا أنه د إلى فارق َينَ حبث يمُكن في مَنْفعَة الأرْض فَأَوْجَب التّصَدُقَ 
التعارء ري يك يتين بي عمل العاول فلم لوس للك 

وَفي كلام الصف رَحَمّهُ اللَّهُ إشَارَةٌ إلى ذلك حَيْث قَالَ: لأنَ النّمَاءً يَحْصل 3 
البَذْر وَيَحْرَج من الأرض: يعني فَهُوَ يَحْتَاجُ نما على ةلشاف احَتيَاجًا 
يَالعًا فكان اليرت شَديدًا فأو رك وو الَصّدّقء كَل الععامل قر إِلقَاء البَدَر ونم 
الحَدَاول لَيْسَ بتللك الَتيّة َوَازِ حُصُوله بدُونه عَادَة كما إِدَا هت الرّيحُ فَألقت البَذَرَ 
في أرض وَأَنْطَرَت السّمَاءِ فَكَانَ ما يُمْكن به شبْهَةُ الحيْث فَلَمْ يورت وُجُوب ذلك. 

قَالَ (وإِذَا عدت المرَارَعَمٌّ فَامتَتَعَ 5 اللو لسن نم ول نينا أنه لا 
يُمِكِنهُ الُضي فِي العقد إلا بضرر يَلرَمُهُ. فَصارٌ كما ذا استاجر جيرا ليُهدِم دَارِهِ (وإن 
امتتع انّذي ليس من قبله البذر أَجِبَرَهُ الحاكم على العمل) لأنّهُ لا يلحمّه بالوقاء 
بالعقدٍ صررٌوَالمد لازم م الإجَارةٍ إلا را كان ُدر يسح به الإجَارةفيَفسَع به 
لمُرَارِعَم قَالَ (وَلو امتَتّع رب الأرض والبّذرٌ من قبله وقد كرب المرَارِعٌ الأرض فلا شيء 
لَهُ في عمل الكراب) قيل هذا في الحكم. فَأَما فيما بَينَهُ وبين اللّه تعانى يَلزّمَهُ استرضاء 
العامل لأنّهُ غرَهُ في ذَلك. 

الشرح: 

قال (وَإِذا عُْقَدَت ' المرَارَعَة) في هذا َيَانْ صفة عَقَد المرَارَعَة عَةَ يكوانه لازمًا أو غيرةُ 
وَهُوَ لازم في حال دون حَالء كه إلقَاء البَدْرِ في الأرض نه لازم من ) المَانيينٍ 
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الجزء السادس 

يس لأحَدهمًا فْحْهُ إلا بعر وَأمًا قبْلَهُ لازم من جهّة مَْ لَيْسَ البَذرُ من جهته وغ 
لازم من حهة مَنْ هُوَ من جهتك فلا امتح صتاحبا البذر لم يرا عل أله لا ُنكلة 
الُضي عَلَى العَقَد إلا بضَرر يَلرَمُهُ وَهُوَ اسْتهلاك البْدْرٍ في الخال فضاز كم انشاج” 
رَجْلا ليَهْدمَ دَاره (و! إن ل كر الحاكم على القكل لك :3 افيه بالوقاء 
بالعقد ضَرَرٌ) سوى ما التَرَمَهُ بالعقد لَه الترّمَ إقَامّة العَمَل وَهُوَ قَادرٌ عَْهًا ووالفقة 
لازم من جهته (بمثر َه الإجَارة إلا إذا كَانَ عد" يَفْسّح , 1" الإجارة) كا رض اماع 
للعامل عن العمّل 5 الذي لا وَقَا به عنْدَهُ إلا بيع الأرض (فْسَحُ به الْرَارعَةه 


رس اس 


م مه 


ول امْمَنَعَ رب الأأرْض وَالبَدر من قبله وَقَدْ كرب الْرَارِعٌ الأررْضَ قلا شيء لَهُ في 

عَمَل الكرّاب) أن لمأتي ؛ به مُجَرُ َع وَهُوَّ لا يَتَقَوَمُ إلا بالعقد والعند قرقة بجزء 
2 الخارج وَقَدْ فَاتَ قل هَذَا) واب (في الحكب َأمًا فيمَا يَبنَهُ وين لله تَعَالَى 
يَلرَمةُ مه استرضَاء العامل له عَرَهُ في الاسْتعْمّال). 

قال (وَإِذَا مات أَحَدُ المتعَاقِدَينِ بَطلت المرَارَعَمُ) اعتبارًا بالإجارة؛ وقد مر الوجهُ في 
الإجارات؛ فَلّو كان دَفَعَهَا في ثلاث سنين هَلَما تَبَتَ الرّرعْ في السّنّدٍ الأوتى وَلم 
يستحصد الزِّرِعَ حتى مات رَبَ الأرض تَرَّكَ الأرض في يد المرَارِعٍ حتّى يَستّحصد الزّرعٌ 
ويسم على الشترط وَتَتِض الْارَعَة ضما بَقِيّ بن السنن أن في إبَاءِ اعد في 
السَتتّ الأوتى مراعاة للحقّين؛ بخخلاف السنت الثَانِيجَ والثَالتَ لأنّهُ نيس فيه ضرر 
بالعامل فَيُحافِظٌ فيهما على القيّاس (وَلَو مات رَبْ الأرض قبل الرُرَاعَجٍ بعد ما كرب 
الأرض وحفر الأنهارَ انتَعَضت المرَارَعَمٌ) لأنهُ نيس فيه إبطال مال عَلَى المرَارِعٍ (ولا شيء 
للعامل بِمَقَابِدَيَ ما عمل) لَا تُبَيْتُهُ إن شاءً اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

(وَإِذا مات أَحَدُ التَعَاقديْن بَطَلَت الْرَارَعَة) قيّاسًا عَلَى الإجَارَة لكَوْنها عَقَدَا فيه 
الإحَارَة (وَقَدْ مَرّ الوَجْهٌُ في الإجَارَات) ل لأنْهُ لو يقي ١‏ الفقذ مثا اللممة 
الوك و ل عَيْرِ العاقد ا بالعقد لأكهُ يتتقل بالّوْت إِلَى الوَارث وَذَلكَ لا 
يَجُورٌ. وفي الاستحسان يَبْقى العَقَدُ إلى أنْ يُسقسْصدَ اك نظ للمرَارع) فَإِنهُ في 
الرّرْع غير 0 يْقَ العقد وَالتمَلَ الأرض إِلَى ورَنّة م 


سس سد العتايتّ شرح الهدايتّ 


به الاح ولا يَجُورُ إِلخَاقُ الصرَرٍ عَلَى عَبْرٍ الْتعَدي» وَل أشارٌ الْصَنْفُ بقؤله (قلَو 
كَانَ دَفْعُهَا في ثلاث سنن إلَخ) واغلَم أنْهُ أرَادَ بقَوْله وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الَْعَاقَدينٍ بَعْدَ 
ارزع أن الذي يَكُونُ ْله مَذْكُورٌ فيمًا يليه ولَمْ يَفصل بَيْنَ ما إِذَا تبت الرَرْع أ لَمْ 
ل كرف حاتراو وي كر اينار رباكا قار لي 
السكة الأولى) :ولع كز حوب ما له يبت عنّد مُته ولَعَلّهُ تَرَكَ ذلك اعْتمّادًا عَلَى 
دُحُوله في إطلاق أو اممتألة (وَلَوْ مَاتَ وب الأرْض قبل الرّراعَة بَعْدَمَا كرب العامل 
الأَرْض وَحَفَرَ الألهَارَ التتقضّح المْرَارََهَ لآله َيْسَ فيه إنطال مَالٍ عَلَى الْرَارِع؛ ولا 
شَيْء للعامل بِمُقابلّة ما عَمل) لَا 0 

(وَإِذَا فحت المْرَارَعَمٌ بين فَادِحٍ نَحقّ صاحِبّ الأرض فَاحَتَاجَ إنَى بَيعِهًا جَارَ) 
كما فِي الإجارة (وَنِيس للعامل أن يُطالبَهُ بمَا كرب الأرض وَحَمَرَ الأنهارَ بشّيء) لأن 
الماع إِنّمَا تَتَمَومُ بالعقد وَهُوَ إِنَمَا قوم بالخارج فَإِدَا انعَدّم الحَارِجٌ نّم يجب شَيءٌ (وَلَو 
تبت الزّرع ولم يُستحصد لم تُبع الأرض فِي الدين حتّى يُستَحصد الرّرع) لأنّ في البيع 
إبطال حَق امُرَارِءٍ وَالتَّاخِيرٌ أهوَنُ من الإبطال (وَيُحْرِجُهُ القاضي من الحبس إن كَانَ 
حَبسَهُ بالدّين لأنّهُ نما امتَّنَعَ بيع الأرض لم يكن هُو ظائًا والحبس جِزَاءٌ الظّلم). 

الشرح: 

(وَإذَا فُسختا المرَارَعَةٌ بدن قادح أي تَقيلِ من فَدَحَهُ الأمْر: أي أْقلَهُ لق 
صّاحب الأأرْضٍ أَحْوَجَهٌ إلى يها جَانَ) الفملخُ (كمًا في الإجَارّة) وَالتَِيةُ بالإجارة 
يُشيرٌ إِلَى أله امار رِوَايَة الريّادّات فَإنَهُ عَلَيْهَا لا بْهَ لصحّة المَسْخْ من القَضَاء و ارما 
أنْهَا في مَعْنَى الإجَارَة وَعَلَى رِوَليّة كاب المرَارّعَة وَالإِجَارَات ولجَامع الصّغير لا 
يَحَاجُ فيه إلى ذلك ووَلَيِسَ للعامل أن يُطَالبَةُ مَا كرب الأرْض وَحَفرَ نهار شيء) 
أن الا م إِنّمَا تتَقَوَمُ بالعقد وَهُوَ لما قوم بالخار جُ فإِذا الْعَدَمَ الخار جَُلم يجب شيع 
وعذاهر الوكوة وقد دك اقم قبل 

قال في النهَايّة: 20007 بِهَدَا التَغليل إِنَمَا يَصح أن لد كان البذة” من قبل 
العامل) أمّا إِذَا كَانَ البَذْرُ من قبّل رب الأرض فللعامل أجْرٌ مثل عَمّله وَذَلكَ لأن 
البَدْرَ إِذَا كَانَ من قبل العامل يَكُون متشا جر للدرق يكوه الققة وَارِدا عَلَى مَْمعَة 


ون 


الجزء السادس 
الأَرْضٍ لا عَلَى عَمّل العَامل فيَْى عَمَل العَامل من غَيْرٍ عد ولا شبْهة عَفْد فَلا يعقوم 
عرب ار 

وَأمّا إذا كان البَذث من قبل رف الأررض كان رب الأرْض مُستأَجرًا للعامل 
فكان العَقدُ وَاردا على نافع الأ فوم مناه مله َلَى را الأرْض وَيَرْجعٌ عَلَى 
٠. 7‏ ع ٠.‏ 9 خي ننه ل عن عو جر 
رب الأرْض بِأَجْرٍ مثل عَم كَذَا في الخيرة مَحَلَة إلى مُرَارَعَة شَيْخْ الإسئلام رَحمَهُ 
الله ويه 5 ل 7 لأجر ا كا و ل 0 الردض بالق ولع 
َعم العمل 7 0 في م رٍ ثلاث ما إذَا 327 5 21 9 تحر الأنهاة 
وَهْوَ ما نحن فيه وقد ظَهَرَ حُكُمُهُ ك0 

وما 2-١‏ سر رطا سي وَحْكْمُهُ أن لا تُبَاعَ الأررضُ 
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بالدَيْنٍ حَنَّى يُسْتخصة الرَرْعٌ أن في البيع إِبُطَال حَق الْرَارِع؛ رفي التأخير إن كان 
إِضْرَارًا بالْرَمَاء لكن الت حير اهو م الإبطال» وَيُخْرِجُهُ القاضِي م من اليس إن كَانَ 
1 في الدَيْنٍ كك اقيم 2 َع ا د 0 هُّوَّ ظَانًا ف ذلك 17 0 0 
الظلم. وَلم 0 م ؛ رَحمّه م الله الصّور هم الثالئَة ما إِذَا فسَّحّ بَعْدَمَا زَوَعَ العَامل 
الأرْض» إلا أنَهُ لم يَنْبْتْ 0 2 ل ا ل 
اعختلاف الام 7 حَمَهُمُ الله قال بَعْضهُم بَعْضَهُه: لَهُ ذلك لأنَهُ لَيْسَ لصّاحب البَذَر في 
الأرض عَيْنُّ قائم لتر ل ل ما قبل التَبْذير. 

وَقَال بَحْضهُم: لم 4 للف أن التَْذِيرَ اسْتئمّاء مَال 0 باسك ستهْلاك 5117 
يَمْلكُ الأب والوصي زراعة أرْض الصّبِيَ ولا يَمْلكَان اسَْهْلاكَ ماله فَكَانَ للمُرَارع في 
الأرْض عَيْنٌ قَائمٌ» ولَعَل هَذَا اْتيَارٌ الصف رَحمَهُ الله وَلَمْ يَذَكْرْمُ لأنْ البَدْرَ إن كَانَ 
لصاحب الأرْض لَمْ يَكُنْ فيهًا مَالَ ال نحي يكون مَانعًا عَنْ البيْع» وَإِنْ كَانَ للعَامل 
فَقَد دَحَلَ فى الصّورة الثائيّة وَاللَهُ أغلم. 

قال (وَإِذًا انقضت مدة ارارم والزّرع لم يدرك كان على المرَارِعٍ أَجِرٌ مثل تصيبه 
لكك ا لس لضو را عليودا عا ار ا معنَاه 


0 


حتّى يُستّحصد لأن في تَبِقَيج تبقيتٍ الرّرع بأجر المثل تعديل النََّظَرٍ من الجانبين فَيْصارٌ إليه, 
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وَإِنّمَا كان العمل عليهما لأن العقد قد انتَهى بانتهاء المة وهدًا عمل في المال المشترك» 
وَهَدَا بخلاف ما إِذَا مات رب الأرض والرّرعٌ بَقلّ حيث يَكُونْ العمل فيه عَلَى العامل؛ لأن 
هُنَاك أَبقَينَا العقد فِي مُدته وَالعَقدٌ يُستّدعِي العَمَلَّ عَلَى العامل؛ آَم هَاهُنًا العقدُ قد 
انتهى هَلَم يَكُن هذا إِبِقاءَ ذلك العقد هَلَّم يَختَصّ العامل بوجوب العمل عَلَيهِ (فَإِن أنقق 
أَحَدُهُما بغَيرٍ إذن صاحبه وَآمر القّاضي طَهوَ سْتَو) لِأنْهُ لا لاي لَه عليه (وَو راد وي 
الأرض أن يَاحُدَ الرّرعٌ بّقلا نّم يَكُن لَهُ ذَّنك) لأنّ فيه إضرارا بِاُرَارِع (وَلو راد المرَارِعٌ) أن 
يََحُدَهُ بّقلا قيل لصاحب الأرض اقلّع الرّرعَ فَيَكُونْ بَينَكُمَا أو أعطه قِيمّنَّ تَصيبه أو أنفق 
أنت على الزّْرعٌ وارجع بما تُنفِقُهُ في حصته. لأن المرَارع لما امتّتع من العمل لا يُجِبرْ 
عليه لأن إبقاء العقد بعد وجود النهي نَظَرٌ لَهُ وقد تَرَكَ النْظَرَ لنّفسه. 

وَرَبْ الأرض مُخَيّرٌ بِينَ هه الخِيارَات لأنّ بِكُل ذلك يُسِتَدهَعْ الضرَرٌ (ولو مات المرَارع 
بَعد تبات الزّرع فَقَالَت وَرَقَتُهُ تحن نَعمَل إلى أن يُستّحصد الرّرعٌ وأبى رب الأرض فَلَهُم 
ذَلك) لأنّه لا ضرر على رب الأرض (ولا أجر لهم بما عمذوا) لأنًا أبقينا العقد نظرا لهم إن 
أرادُوا قلع الرُرِعٍ ثم يُجِبَرُوا علَى العمل لَا بيناه وَامَالكَ عَلَى الخِيارَاتِ الثّلاث لا بِيْنًا. 

قَالَ (وَكَدَنكَ أجرةٌ الحصاد وَالرَهاع وَالديّاس وَالتُدرِيَةٍ عَلَيهِمًا بالحصّص. فَإن 
شَرَطَاهُ فِي المرَارَعَةٍ على العامل فَسَدَتَ) وَهَدَا الحكم نيس بمُختص بمًا ذَكَرَ مِن 
الصورة وَهُوَ انقضاءٌ الْمدّة وَالرّرعٌ لم يُدرَك بل هُوعامٌ في جميع المزَارَعَات. ووجه ذلك أن 
العقد يَتَتَاهَى بِتَنَاهِي الزّرع لحصول القصود فَيبِقَى مال مشترك بِينَهمَا ولا عقد فَيَجِب 
موَْتُهُ عَلَيهِما. وَإذَا شَرَطّ فِي العَقد ذَّلكَ ولا يَقّضيه وَفيه مَنفَعَيٌّ لأحدهما يَفسدُ العقد 
كشرط الحمل أو الضّمن عَلَى العامِل. وَعن أبِي يُوسُف أَنّهُ يَجُورُ ذا شرّط ذلك علَى 
العامل للتُعامُل اعتبارًا بالاستصتاع وهو اختِيّارٌ مُشايخ بلخيي. قال شمس الأئم 
السَرَخبرِي: هذا هُوٌ الأصحٌ فِي دِيَارِنَه فَالْحَاصل أن ما كَانَ من عمل قَبِلَ الإدراك 
كالسّقي والحفظ فَهُوَ على العامل؛ وما كَانَ منه بعد الإدراك قبل القسمّةٍ هَهُوَ عَلَيهِمَا 
فِي ظاهر الروَايَجٍ صَالحصَادٍ والئيّاس وآشبَاهِهما على ما بَيناكُ وما كَانَ بعد القسمّت 


فهوعليهما 
وَامُعَامَلَيٌ على قياس هذا ما كان قبل إدراك الثّمَرِ من السّقي والتّلقيح والحفظ 
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فَهُوّ عَلَى العامل؛ وما كَانَ بعد الإدراك كَالجَدَادٍ والحفظ فَهُوَ عَلِيهما؛ ولو شَرَط 
الجداد على العامل لا يُجوزُ بالاثفاق لأنّهُ لا عرف فيه. وما كان بعد القسمحٍ فهو 
عَلَيهما لأنّهُ مال مُشكَرَكَوَلا عد ولو شَرَطٌ الحصّاد فِي الع على رب الأرض لا يَجُوُ 
بالإجماع لعدم العُرف فيه وَلَو رادا فصل القصيل أو جد التّمرِ بُسرا أو التقاط الرطب 
دك ليما نهم أنهي العقد لما رما على الفقصل وَالجدَاد بُسرًا فَصَارٌ كما بعد 
الإدراكء وله أعلّم. 

الشرح: 

قال (وَإِذا ال 0 امْرَارَعَة إلخ) إِذّا الْقَضَت مُدَة الَْارَعَة وَالرّرغ لم يدرك 
ينْقَى الرّرْعٌ وَكَانَ عَلَى مراع أ مثل تصيبه من الأرْض إلى أن يُسْتَخْصدَ الرَرْع 
يكن لذ تاقد ارارق باللعقي” كان عن اجر مدل تحت الأنفن أن الرارعة لما 
القَضَتْ بالقضاء المدَة لم يَبْقَ للعامل حَقّ في مَتْفَعَة الأرض» وَهُوَ يُسْتَوفيهَا بعري نُصيبه 
من الرّرْع إلى وقت الإذرَاك فلا لم لكات افده عن الرّرْعٍ وَهي 1 الحفظ 
والسّقي وك الألهَارٍ عَلَيهِمَا عَلَى مقدارٍ نصيبهمًا حَتّى يُسْتَحْصدَ كَتققة لد 
المشترّك العَاجز عَنْ الكسئب. 

ول (لأن في تنقيّة الرّرْع) وليل وُجُوب الأجْرء وَوَجْهُ ذلك أَنا َو أمَرْنَا الَامل 
بقَلع الرّرْعِ عنْدَ القضّاء لد صر به وإِن أَبْيَاهُ بلا أخر ضور رب الأرض 1 
0 
بخحلاف ما إِذَا مَاتَ رَبُ الأرْض نه 1 لرَرْعٌ بلا أجْرٍ ولا امراك في امه ولا 
اشتراك في العَمّل» وَكَلامُةُ فيه أَْضًا وَاضحٌ فَإذا الْقَضّت الَدَةٌ َاحَْاجَ الرّرْع إلَى التَفقَة 
فق أَحَدُهُمًا بقيْرِ إذن صَاحبه فَهُوَ متَطَورعٌ له أَلقَقَ عَلَى ملك العيْر يعبر أَمْرِه. 

لذتمال الخوبقصط لمحتا ته دل و ابرع أن تَمَكنَهُ من الامسعْدّان 
ص القاضي يَسَعٌ الاضطرارَ (وَلَوْ أَرَادَ رَبُ الأرْض أن يَأْحْدَ الرّرْعَ بَقلا لَمْ 1 
ذَلكَ لا فيه منْ الإضرَارِ بالمرارع) ولو أواة الْرَارِعٌ ذَلكَ مَكنَ مه وَيُحيرُ رب الأرْض 
َيْنَ الأمُور الثلانّة المذكُورَة فى الكتّاب بدَليلهًا. 

حور ا وات رت قط و لوو 


كه 


العنايّ شرح الهدايت 
الأرْض وَاسْتذفاع الضَرَرٍ لِيْسَ بمُنحصر في ذلك م لا يَجُورُ أن يكون بالَنع عَنْ القلع 
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فل ْله بحلاف الع قي عا ذه باقع نا تجا له من أطر لل 
3 أن نُصيبة من الرّرْعَ لا يفي يذلك. 

وله ولو مات المرَارِع) ظَاهرٌء وقوه (كا ين إسَارة إِلَى قله لأنَ إِنقَاءَ عفد 
بَعْدَ وُجُود الْنْهِيَ إِلَخْ (قله وَاكَالكُ عَلَى الحيّارّات الثلاث) يَعْنِي الَذَكُورَة إلا ألْهُ في 
هذه الصورة َو َع لم َجَع يكلا إذ العمل علَى العامل مسق لبقَاءِ ققد 
وََوْلُ (علَى ما ين ِشَارَة إلى قله لأن المرَارِع لما امتدعَ عَنْ العَمَل إِلَخْ. 

قَالَ (وَكَذَا أَجْرَة الْصّاد وَالرّقَاع) قَذ تَقَدَمَ مَعْتَى الخْصاد وَالدياس في الَيْع 
الفاسد. وَالرَقَاعٌ بالفتئح والكسثر: هُوَ أن رفع الررْعَ إِلَى اليبْدر. وَالَدْرِ يه َمييرُ الحب 
من التَبْنِ بالريح. 

ولَمّا كَانَ القذوري ذَكرَ هذه الْسثألَة عَقِيبَ الْقضاء مُدَةَ الرَرْعَ وَالرَرْعٌ لَمْ يُذْرِلك 
رما يوه :اعختصاضها يذلك فَمَالَ الصئف وهذا الحك ليبن يخقص هما دكدة 
الصُورة وَهُوَ القضاء الَدة وَلرَرْعٌ لَمْ يُدْرِكْ بل هُوَ عَامٌ في جَمِيع الْرَارَعَاتَ وَكَلامهُ 
وَاضحٌ والأضل أن اشترّاط ما لَيْسَ من أَعْمّال امرَارّعَة عَلَى أحَد الَحَاقَدَيْنِ يُفْسدُهَا لَه 
شرْط لا يَقتَضيه وفيه منْفْعَة لأحَدهمًا وَمثْلَهُ يُفْسدُ الإجَارَةَ فَكَذَا المرَارحَةَ لأنْ فيهًا مَعْنَى 
الإجَارَة والقاصل ييْنَ ما هُوَ من أَعْمَاهًا وَغَيْرِهِ أن كل ما يبت وَيَنْمي ويُزِيدُ في 
حارج فَهُوَ من أَعْمَانَا وَمَا لا فلا وَعَلَى هَذَا فَاخَصَادُ وَالدياسُ وَالتَذْرِيَةُ وَرَفعُهُ إِلَى 
البَيدَر إذا شرط شيء منهًا عَلَى أحَدهمًا فْسَّدَتْ في ظاهر الرّوَايّة. وروق ان 
الأمَالي عَنْ أبي يُوسْف أَلْهًا إذَا شر طّت عَلَى العامل جَارتْ عامل اغْتبَارا للاسنتصمًاع. 

قال شد الأئمّة: هَذَا هُوَ الأصَحٌ في ديَّارِنَا وَلَلْصِبق بعل الأعمال كلاثة: 
ما كَان قَبْلَ الإذْرَاك كالسقي والحفظ وَهُوَ من أُعْمَافَاء وَمَا كَانَ بَعْدَ الإذرَّاك قبل 
الفسمّة” كالخضاد والديان وتعوهماء: .وما كان بَعْدَ القسلْمّة كالمل إِلَى ليت 
وَالطَحْن وَأَشباههمَا وَهُما َيْسَا من أَعْمَاهًَ فيان عَليْهِمَاء لكن فيمًا هُوَ قَبْلَ القسلمة 
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وَاحد منْهًا عَنْ ملك الآحخَرٍ فكان انَدْبيرُ في ملكه إِليْه نخَاصّة (وَالْعَاملّة قِيَاسُ هَذَام أي 
المسّاقاة أَيِضًا عَلَى هذه الوحُوه. 

وقول (لأنهُ مَال مُشْتَرَكٌ) سَمَاهُ مُشْبَرَكا بَعْدَ القسْمّة باغتبّار ما كَانَ. وقيل 


جر ع 
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باغتبار أن المجموع بَعْدَ القسمة بَيْنَهُمَا؛ ألا تَرَى أن تصيب كل واحد إذَا كَانَ مُعْينا 
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روا اورت تام وي لسر 


دلدسسسسسسس سد العنايتّ شرح الهدايتّ 
كتاب المساقاة 

(قَالَ أَبُو حنيفت: المساقاةٌ بجزءٍ من الثَمَرِ بَاطِلة وقالاه جائرَةٌ إذا ذَكَرَ مده 
معلوميّ وسمى جزءا من الثَّمَرٍ مشاعا) والمساقَاةُ: هي المعاملمّ والكلام فِيهًا كالكلام في 
المْرَارِعَيٍِ وقَال الشافعي رحمه اللّه: المعاملمٌ جائزةٌ ولا تَجِورٌ المرَارعَمٌ إلا تَبعا للمعاملج 
أن الأصل في هذا المضاربت وَالْمعَامم أشبه بها لأنْ فيه شَركةٌّ في الزْيَادَةِ دُونَ الأصل. 
وفِي المزارعت توشَرطا الشُركنّ فِي الربح دون البذر بآن شَرَّطا رفعه من رَأس الخارج 
تفسدء فَجِعلنًا امُعَامَدَنَ أصلاء وَجِوَزْنَا المرَارَعَنَ تَبَعًا لها كالشرب في بيع الأرض والَنَمُول 
في وقف لعفا وشَرطُ اد قِيْسَ فيا بألا جار معت كما في رارع وَفِي 
الاستحسان: إذَا لم يُبِيّن المدة يَجِوزُ ويمَع على أوّل كَمَرِ يُخرج لأنْ الثّمَرَ لإدراكها وقت 
مَعلُوم وَقَلّمَا يَتَمَاوَتَ وَيَدحْلَ فيما ما هِوَامتَيَفّنَ وإدراك البذرٍ في أصول الرَّطبَّةٍ في هذا 
بِمَنزِنَمٍ إدراك الثَّمَالِ أن لَهُ نِهَايّمَ مَعلُومَمَ فلا يُشْتَرَطُ بَيّانُ امد بخلاف الزّرع لأنّ 
ابتدَاءهُ يَختَلفْ كثيرا خَرِيما وَصيفًا وَرَبِيعًاه والانتهاءً بِنَاءَ عَلَيهِ هَتَدخُلَهُ الجهالَتُ 
وَيخلافي م إِذَ َع نيه هرسا قد علق وم ينع الكْمَرٌ مُمَامَدَمٌ حَيثُ لا يَجُور لا يان 
المدة لأنّهُ يَتَمَاوتَ بِقُوة الأراضي وضعفها تَفَاوَنًا فاحشا؛ ويخلاف ما إذَا دَفَعَ تخيلا أو 
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ِهَاينٌ معلُومَنّ لأنها تَنَمُومَا كت فِي الأرض فَجُهدت اله (ويُشْترَط تَسمِيَمٌ الجزءٍ 
مشاعا) لَا ينا فِي المرَارَعَةٍ إذ شرط جِزءِ مُعَيّنِ يَقَطّعٌ الشُرِكَرَ (فَإِن سَمَيًا فِي المعامكٍ 
وَقنَا يَعَلَمْ أنَهُ لا يَخْرُّحُ التمَرُ فيا هَسَدَت الَامدَمُ) لفوَات المقصود وَهُوَ الشْرِكَةٌ في 
الحَارج (وَنَوسمُيًا سد قد بنع لكمرُ يها وَهَد يكَخْرُ عنًا جاوت) هأنا لا تين بعوَات 
الْقصود, كُمْ لو خَرَجَ فِي القت الْمسَمَى فَهُوَ عَلَى الشْرِكَةٍ لصح العقب وإن تأَخْرَ 
فَللعامل أَجِرٌ المثل لفَسّاد العقد لأَنّهُ تَبَيّنَ الخطأ في المدّة اُسَمَاةَ فَصارٌ كما ذا علم 
ذلك في الابتداءء بخلافي ما إذَا ثم يَُخرج أصلا لأن الدُهاب بِآفَحَ فلا يَتَبِيْنَ فساد المدة 
فَيَبقَى العَقَدُ صّحِيحًاء ولا شيءَ ِكل واحد منهما عُلَى صاحيه. قال (وَتَجُورُ اسَاقَاةُ في 


رم لدم دم 


إلا في الكرم وَالنّخلء لأن جِوَازَهًا بالأمّر وقد خَصَّهُما وَهُوحديث خَيبَرَ وَلَنَا أن الجواز 


الجزء السادس بب ب ي ل 772 ا يب777 يي 7ر5 هه 


ممم عا م قيس 


للحاجتٍ وقد عمت, وآثَّرٌ خَيبَرَ لا يَخْصهما لأن أهلها كاثوا يَعملُونَ فِي الأشجار 
وَالرّطابٍ أيضاء ونَو كَانَ كما زَّعُمْ فَالأصل في النُصُوص أن تَكُونَ مَعَلُودَمَ مِيّمًا عُلَى 
أصله (وَنِيسَ لصاحب الكرم أن يُخرِج العَامِل من عيرٍ عُذرٍ) لأنّهُ لا ضرر عليه في الوقاء 
بالعقد (وكدًا ليس للعامل أن يُترّك العمل بِغَيرٍ عذر) بخلاف الُْرَارَعتٍ بالإضافة إلى 
صاحب البذر على ما قَدَمِنَاه. قَالَ (فَإِن دَهَعَ تخلا فيه تمر مَساقَاةَ وَالثّمرٌ يَزِيدُ بالعمل 
جازٌ وإن كانت قد انتههت بت لم يَجَرْ) وكذا على هذا إذا دفع الزّرع وهو يَِقَلّ جان ولو 
استعية واذرف نم دجن لأن اتعايل ها يستحيق بالعمل: ولا أثَرَ للعمل بعد التّتَاهي 
والإدراك» فلو جوزتَاه لكان استحقاقًا يقير ء عمل ولم يرد به الشرع, 6 بخجلافي ما قبل ذلك 
لتَحَقُّق الحَاجَة إلى العمل. قَالَ (وَإِذَا هَسَّدت الساقاة فللعامل أَجِرٌ مثله) لأنّهُ في معتى 
الإجارة الفاسدة؛ وصارَ كاْرَارعتٍ إذَا فسدت. 

الشرح: 

(كتاب الْمساقَاة): كَانَ من حَقّ المْسَافَاة النَقْدمُ عَلَى المْرَارَعَة لكثرَة مَنْ يُقُول 
بِجَوَازِهَاء وَلوْرُود الأَحَادِيث في مُعَامَلَة لبي 2 ُهل ير إلا أن اعْتراض جتان 
ضَوب ايزا امْرَارَعَة 0 اْمسَاقاة: كنا شد الاحتيّاج ج إلى مَعْرفَة دم الذاقة 
لكر وُقُوعهاء وَالثاني 1 تَفرِيع تتائن الْرَارعَة بالنّسبَة إلى المسَاقَاة (وَالْسَافَة م 
امْعَامَك بلَة أهْل المديئة: ا اللَْويُ هو 0 الشترعي في ا دفع 
لأَثْجَارٍ وَالكُرُوم إِلَى من يَقَو بإصلاحها عَلَى أن يَكُونَ لَهُمْ سَهُمْ معو من تَّمَرِهَا 
اكلام فيا كَالكَلام ذ في المْرَارعَة: : يَعْنِي شرَائطَهًا ه هي الشرائط ني كرت للمُرَارَعَة 
وهي غثر جَائرَة عند َُ حَنيفة كَالْرَارَعَة وبه أَخذ زُفْرٌ. وَجَائرَة عنْدَ أبي يُوسُفَ 
00 وو فول ابن أ لَى وقال الشافعي رَحمَهُ اللّهُ: الحَامَلَة 0 وَالْرَارَعَة لا 

إلا نيما ها ذلك بذ يود لمحيل واكم في أرضش نع متقى بماءٍ اليل 
اد بأن ين ا أنضًا انف 0 0 ل 3 الكتّاب رض 3 


سه اس 


تاها 27 ا ا عَنْ الْعَاملَة. ا 7 لبد : فى 7 ل 


: 007 03 2 دويق وت اق 2 وم ق مر ترا را 0 
في هَذا بمنزلة ِذْرَاك الشمن) مَعْناه: لو ذَفعَ رَطْبَّةَ قد الْتَهّى جذاذهًا على أن يُقوم 


. السسسسسسسسس سس ل سد العتايت شرح الهدايضّ 
م ام لل ا 
نصطفين. خا إِذَا كات الب د مما يُرْعبُ فيه وَحْدَهُ لأنَهُ يُصيرٌ في مغ مَْتَى الثمَر للشّجص 
وَهَذَا لأن إِذْرَاكَ البَذْرِ له وق ملو وَعنْدَ المرَارِعينَ فَكَانَ 0 بمنُلَة ذكْرٍ وَقت 
معي وَالبْددُ 00 بعَمّل العَامل) فَاشترَاط الناصَة فيه 0 صّحيحًا وَالرطيَة 
لصاحبه. وَقَوْلهُ (غَرْسًا قد علّقَ) أ نينت وم يْْ حَة الما ظَاهرٌ وقول (بخلاف 
مَا إذَا دَفَمَ تخيلا أو أصُول رَطْبَة عَلَى أن يَقومَ عَلَيَْا مَْنَاهُ: حَنّى ذهب مولن 
ونْقَطعْ ئها وقوه وأ أطلق في الرطمة) ني لم يل حلى تذقب مولا سدس 
المعاملّة مَكتاة: الك حر لاوط عله تروط بر كا روي جار كما لَوْ أطْلْقَ في 
النّخيل فإنهُ يَنْصرِ ف إلى الشْمَرَة الأولى» وَقَدْ رك الْصدفْ في كلامه يْديْنِ لا :على 
هما فكَان قار شعلا زقرلة«زيالها تشثو انا تركت في الأررض) َليل التطلة وله 
يُذْكَرْ َيل النخيل وَالرّطَْة إِذَا شَرَط القيام عَلَْهمَا حَنّى تذْهَب أُصُولّهًا لأنَهُ لا نهَاية 
لذلك فَكَانَ غير مَعْلُوم وَولَةُ إلا يرح العم فيها) أ ذ في القت اه يتأويل الدب 
قال (وتجور المْسَاقَاةٌ ف في الئخيل وَالشجر) هَذَا يَيَانُ 1 تُجحري فيه الْمسَاقَاةٌ وما لا 
تَجَرِي فيه) ااا حت لها باز ال حدمت خت 
وَكان في النّخْل وَالكرم وَلنَا أن اخَوَارَ للحَاجَة وَقَدْ عَمَّتَْ) وَعُمُومٌ العلة يقتَضِي 
0 عُمُومَ الْحَكْمٍ ولا نسل أن ار سم وما لان اخلها تلز في الأخيهار. والرتطاب 
أيْضَاء وَلَمَنْ سَلْمنَا ذلك لكنّ الأصل ذ في الْنُصُوص التَعليل لا سيّمًا عَلَى أضله فَإنَ يَابَهُ 
عنْدهُ أُوْسَعٌ لألْهُ يَرَى التعْلِيلَ بالعلّة لاريم وَيكُل وَضْف قَامَ دليل الشّميبٍ حلَى كته 
جَامعًا يَيْنَ الأوؤْصّافء وَأْمّا نْحْنُ إن لا بُجَوَرُهُ بالعلة القَاصرَة» وَيُشَرَطُ قيَامُ الدليل 
على أن هَذَا النَصّ بعينه مَعْلُولَ 07 أصُول الفقه. وقول (وَلَيِسَ لصّاحب الكرْم) 
وَاضح. وقولة وكا فدمناة قي بَعْض النْسَخ عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ إِشَارةٌ إِلَى ما ذَكَرَهُ في 
المرَارَعَة بقؤله: (وَإِذا عُقدت الْرَارَعَةٌ فَامْتَنَعَ صاحب لبد من العَمّل لم يُجَبَرْ عَليْه عَلَيْه 
لخ) وَالخاصل أن الْسَاقَة تسمل عَلَى ضَررٍ 5 لازم من الحانيين» بعلا 


ار مس طرفي الخال لقا ب ف الأزض قل كن لازم 
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الجرّء السادس 
وَعذَرُ العامل الْرَضُ) وَقَولَةُ (ولَمْ يذ به المترْع) لأنهًا جورت الأ فيمًا يَكُونُ أجء 
العامل بَعْضَ الخَارج. فَوله (وَإِذَا فَسَدَت المسَاقَاةً) وَاضح. 

قَالَ (وَتبطل المسَاقَاة بامُوت) لأنهَا في مَعنّى الإجارّة وقد بَينَاهُ فياه هَإن مات رَبُ 
الأرض وَالخارجٌ بُسِرّ فللعَامِل أن يَقُومْ عليه كَمَا كَانَ يَقُومُ قبل ذَّكَ إلى أن يُدرِكَ 
الثّمْن وإن كره ذلك وَرَقَمٌ رب الأرض استحسانًا فَيَبقَى العقد دفعًا للضررٍ عنه ولا 
ضرر فيه عَلَى الآخَرِ (وَلَوالتَرْم العام الضررٌ يُتَخَيّرُ وَرَكَمٌ الآخَرٍ بَينَ أن يَعِسِمُوا البُسرَ 
عَلَى الشّرط وَبينَ أن يُعطُوهُ قِيمنَ تَصيبه من البُسر وبين أن يُنفِمُوا عَلَى البْسرٍ حَتّى 
بنع فيَرجِعُوا بدك في حصّةٍ العَامِل من الكْمَرِ لأنهُ نيس لَهُ إلحَاقٌ الضَرَرٍ بهم)» وقد 
ينا نَظيرَهُ فِي المُرَارَعَتٍ (وَلَومَاتَ العامل فَلوَرَكَتَه آن يَقُومُوا عليه إن كَرِه رَبْ الأرض) 
لأن فيه النّظّرٌ من الجانبين (فَإن أرادوا أن يُصرموه بُسرًا كان صاحب الأرض بين 
الخيَارَات الْلائة) التي ناماه (وَإن مانا جَمِيعَ فَالخيَارُ لوَرَكَةٍ العامل) لقيامهم مَقَامَُ 
وَهَدًا خلاقَة فِي حَقّ مالي وَهُوَ كرك المَارِ ملَى الأشجار إلَى وقت الإدراك لا أن يَكُونَ 
وَارِثهُ فِي الخبيَار (فَإِن أَبى وَرَّقَمّ العامل أن يَصُومُوا عَلَيه كَانَ الخِيّارُ في ذلك لوَرَقَجَ رَبّ 
الأرض) عَلَى ما وَصفن. فَالَ (وَإِدًا انقضّت مُدَهٌ العَامدمٍوَالحَارِيٌ بسر أخضرٌ طَهَذا الأول 
سواءء وللعامل أن يَقُوم عَلَيهَا إنَى أن يُدرِكَ تكن بِغَيرٍ آجر) لأنّ الشّجَرٌ لا يَجُورُ 
استكجارٌه بخلافي المْرَارَمَجٍ في هد أن الأرض يَجُورُ استئجارهاء وَكَدَّلكَ العمل كله 
عَلَى العامل هَاهنًا وَفِي المرَارَعَدٍ فِي هذا عََيهِمه أنه نَم وَجَب أَجرٌ مثل الأرض بعد 
انتاءِ الُدةِ عَلَى العَامل لا يَستَحِقْ عليه العمل وَهَاهْنَا لا جر فَجَارَ أن يستَحِق العمل 
كما يَستَّحِق قبل انتهائها. 

الشرح: 

لول (وَالخَارِج بسر فللعامل أن يَقو عَلَيْم) بجَوَابُ الامتحسسّان إِبْقَء للعَقّد دَفْما 

نر عه وما في القيّاس فَقَْ التَقَضَت المسَاقَاة ينّهُمَا وَكَانَ البُسثرُ بين وَرئّة صّاحب 

الأرض وَبَيْنَ العامل نصفَيْن إن شَرَطًا أُنصافاء لأنّ صّاحب الأرْض اسْتأجَرَ العامل 
عض الاج والإجَارة تقض بئات أحَد اَعَد والباقي وَاضِح عُلمَ ما كر 
نظيرهٌ في المرَارَعَة. وَقوْلهُ (وَهَذَا خلاقةٌ في حَقّ مَالي) جَوَابٌ عَمًا يُقَالَ: كَانَ للحُورث 
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العنايج شرح الهدايت 
لخيّارٌ وَقَدْ مَاتَ وَالخيَارٌ لا يُوَرّتْ كمَا تَقَدَمَ في شرْط الخيّارٍ وَهُوَ وَاضح. وكَولَه 
كو , ادق ب 8016 هل نط ع ام 6 م ماه و ا اه 00 2 2 
(والخارج بسر أحضر فهذا والآول) يعني صورة الموت (سواء والعامل بالخيار إن شاء 
07خ عزو ار 1 حرو ا الج وه *رفن ‏ العامة 0 ساق وك اه د ع ار ا 2 ع و 
عَملَ كما كَانَ يَعْمَل لكنْ بِعَيْر أخْر لأن الشّجَرَ لا يَجُورُ اسْتمجَارة) وَإن أَبَى عير 


و 


الآخرُ بَيْنَ الخيّارَات الثلاث» بخلاف المرَارَعَة فى هَذَا: أي فيمًا إِذَا الْقَضَتْ مده 
امْرارَعَة لأَنْ الْأَرْض يَجُورُ اسْتسْجَارهَاء وَكَذَلكَ العمل كُلْهُ عَلَى العامل هَاهُنَا لا ذَكَرَهُ 
برقن اي 

قَالَ (وَتْفِسَحٌ بالأعدَار) لَا بَيّئًا في الإجارات» وقد بِيْنًا وجوه العذر فيها. ومن 
جُملَتِها آن يَكُونَ العَامِلٌ سَارِقَا يَخَافُ عليه سَرِقَةَ السنمّف وَالكْمَرٍ قبل الإدرّاك أنه يم 
صَاحِب الأرض ضَرَرًا تم يَتَرْمِهُ هَُفْسَعُ به. وَمنهًا مرْضٌ العامل إذَا كَانَ يُصْعِفُهُ عن 
العمل لأن ضِي إلزامه استئجَارٌ الأجراءِ زياد ضَرَر عَلَيهِ ولَم يَتَرِمِهُ فَيُجِعَلُ ذلك عدر 
وَنَو أَرَادَ العامل تَرِكَ ذلك العمل هل يَكُونُ عذراة فيه روايّتّان. وتأويل إحداهما أن 
قرط العمل بدو فيكو عدر ين ونه ون تق أرضنا بيضلة رت كط سني 
مَعلُومَيٌ يَغرس فيها شجِرًا على أن تَكُونَ الأرض والشجر بين ربا الأرضٍ وَالعّارس 
ِصفَين ثم يَجُر ذك) لاشترال الرِكَمٍ فِيما كَانَ حصلا قبل الشرِكَةٍ ل بِمَمَلم 
(وجميع الثَّمْرٍ والعّرس لربُ الأرض وللعَارس قيميٌ عرسه وَآجِرٌ مثله فيما عمل) لأنّهُ 
فِي معنّى فيز الطّحان: إذ هُوٌ استئجارٌ بِبَعض ما يَخْرُحٌ من ممه وَهُوٌ نصف البستَانُ 
فَيَْسدُ وَتَصَدرَرَد الفرّاس لانّصَالهًا بالأرض فَيّحِبُ قِيمتُها وَآجرٌ مثله لأنّهُ لا يَدَخُلُ فِي 

الشرح: 

َال (وتفْسَحٌ بالأغذار كا ينا في الإجارات) يُرَدُ به قَولهُ ولنا أن المتافم غير 
مَقيُوضّة وَهي الَحْقُوُ عليه قَضَارَ العدْرُ في الإجَارَةِ كَالعَيْبِ قبل القئض إِلّى آخره 


2 
لي © رين 


الو ل م ل 3 ا 4 دجن مسرا وق 2 و ا 00000000 
(وَقد بينَا وجوة العذر فيهًا) أي في الإجَارَة وكلامة وَاضح. وقوله (فيه روايتان) يعني 
5 ه. مه ام 2 عا ا و 3 6م #رد سم م وم لخ هس 2 9 - 28 
في كن تَرْك العَمّل عُذْرَا رِوَايَانَ: في إِحَدَاهُما لا يُكون عَذرَاء وَيَجْبْرُ على ذلك لأن 
2 عه 2 3 0 ب ا 2 ام عه م وب 86 ع سر و عدم * عر 
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الجرء السادس 

الأخرى :عدن وتأويلة أن يُجترَطط العمل يكذه» فإذا قزل للع العمل كان حدر )نا إذا 
رفم إل النُحيل عَلَى أن يَْمَلَ فيه بنفسه وبأجرائه فَعَلَيْهِ أن يَستَخْلف غَيْرَهُ فلا يَكُونُ 
َك العمل عُذْرا في فُسلخ اَل (وَمَنْ دَق أَْضا ينض لَيْسَ فيها سَجَرٌ إلى رَجُلٍ 
مدن مَعْلَومَة يس فيهَا سَجرًا علَى أن يَكُونَ الأَرْض وَالشجَر يَُْما نصفين آم 
يج ذلك لاشتراطه اشر 3 فيمًا كان حاصلا 0 اشر كه وَهُوَ الأرْضُ (وَكَانَ جَمِيعٌ 
لمر وَالعرْسٍ لرّبً الأرضء وللعارس قِمةُ عَرْسه وأجْرٌ مثل عَمَله لألهُ في مَعْتى قفي 
لحان إذَا هُوَ استتجَارٌ ببَعْضِ ما يَخْرُجُ من عمَلهِ وَهُوَ نطف البُستَان فَكَانَ قاسدًا 
ََذرَ رَدُ الغراس لانْصاهًا بالأزض) فَنهُ ل قَلَمَ الغراس وَسَلمََا لَمْ يَكُنْ تلا 
للشّجَرٍ بل يكُون تَئليمًا لقطعة حَشبَة) وَلَمْ يَكُنْ مَسْرُوطًا بل الَْرُوطُ ليم الشّجر 
بقؤله عَلَى أن يَكُونً الأْض وَالسجَرٌ بين رب الأرض والكارس نطقي قلَمًالَمْ نكن 
تسْليمُهَا شجرًا وَجَب قيميُهًا وَأَجْرُ مثله لألَهُ لا يَدْحُل في قيمّة الغراس لألهًا أََْانُ 
مََوْمَة بنفْسهًا لا مُجَانْسَةَ يََهُمَا وييْنَ عَمَل العامل لأَنهُ مُتقَومٌ بالعقّد لا قِيمةَ لَهُ في 
ثفسه (وفي طريجها طرق حر ره لصتف رَحمه اله ي كقاية لْتهَى) وَهُوَ شرا 


رب الأأرْض نضف الغرّاس من العَامل بنضف أَرْضه» أو شرَاؤهُ جَمِيعٌ الغراس بنصطّف 


7 0 0 


أَرْضه وَنصطف الخارجء فَكَانَ عَدَمٌ جواز هَذَا العقد جَهَالَة الغراس نضفهَا أو جَميعهًا 
لكَوْنهَا مَعْدُومّة عنْدَ العقد لا لكنه في مَعْنَى قفيز الطّحّان. ال ال رَحمهُ الله 
(وَهَذَا) يني الذكونة في المدايّة (أَصَحهمَا) لله نير م الكأجر: ضكاغا ليُصبغ نويه 
وَبِصِبْغْ تفسه عَلَّى أن يَكُونَ نصْفْ الَْبُوغْ للصّبّاغ في أن الغرّاس آله يَجْعَلّ الأرْضَ 
بها بُسَْانا كالصيْْ للذواب: دإذاء يتوق الأكارة :يقي الكلة كما جلك "ماعن 
الأرْضٍ وهي مُتَقَوَمَة فيلرَمُهُ قِِميُهًا كَمَا يَجبُ عَلَى صاحب القُوْبِ قبمَة ما زَادَ الصَبعْ 
في توه وَأجْرُ عَمَله وآللَهُ سبْحَائهُ وتعَالى أُعلَم. 


4 الس ببسب العناييّ شرح الهدايتّ 
كتاب الذبائح 

قَالَ (الدّكَاةُ شَرطٌ حل الدّبيحَت) لقوله تَعَانَى ( إلا مَا ذَكيمَ 4 المائدة: + وَلأنٌ 

بها يَتَمَيْرُالدُمُ النّحِسُ من النّحمْ الطاهِرٌ وَكما يَتْبْتَ به الحل يَثبْتْ به الطهارة فِي 

المأكون وغيره؛ فَإِنّهَا تُنبنُ عنها. ومنها قولُهُ عليه الصلاةٌ والسلام كه الأرض 


وم (0) 


يبسها» ' وهي اختيَاريّة كالجرح فيما بين البح والتّحيين» وَاضْطِرَارِبٌ يّةَ وهي الجرح 
في أي مو مُوضع كان من البدن. . والئّاني كالبَدل عن الأول لأنّهُ لا يُصَارٌ إليه إلا عند 
العجز عن الأول. وهذا آيَمّ البدليّتٍ وهدًا لأن الأول أعمل فِي إخرَاج الدّم والثّاني أقصر 
فيه؛ فَاكتَمَى به عند العجز عن الأول؛ إذ التُكليفُ بحسب الوسع. ومن شَرطه أن يكُون 
الدّابح صاحب مَلَّمٍ التٌوحيد إما اعتقادًا كائُسلم أو دعوى كالكتابِي؛ وآن يَكُونَ حلالا 
خَارجَ حرم على مفب إن هنا اله تالح. 

الشرح: 

كناب الذبائ: النَاسبَة سس المرَارَعَة وَالذبائح كَوْنهُمًَا إثلافا 7 الخال للانتقاع 
في اال فإن 4ل اعة ألما كرون بإثلاف الحَبّ في الأَرْض للالتفاع بم يَثْمْتْ منهاء 
وَالدَبْحُ إثلافُ الَيَوَان بإزهّاق رُوحه في الخَال للانتفاع بلَحْمه بَعْدَ ذَلكَ. وَاعَلَمْ أن 
العرَاقيِينَ ذَهَيُوا إلى 8 اليم ا وَلكن الشراع أحَلهُ لأن فيه إضرَارًا 
بالحَيوَان. وَقَالَ شَمْسُ الأئمّة: هَذَا عدي َال أن رَسُولَ الله يي كَانَ يَتناوَل اللحْمَ 
بل مَبعنه ولا يُظَن , به أنْهُ كَانَ يَأكل ديا لح الم كين نهم كَانُوا يَدَيتتون َأسْمَاء 
الأصنام فَعَرَفْنا كد كَانَ اع وَيَصْطَادُ بتفسه. وما كَانَ يفثل ما كا كان خط واد 
كَالكَذب وَالظُلمٍ وَالسّقه وأحيب 4 ا كان ا 0 ا 
الكتاب» وَلِيْسَ الذَبْحُ م كالكذب لط لأن الَحْظُورٌ العَقّليَ ضَربّان: ما يُقَطعْ يتحر ىِ 
قاد ير ؛ انشع ِإبَاحته إلا عنْد الضّرُورَة» وَمَا فيه نَوْعٌّ تويز من د ار مق 
جر أن يرد الفاغ لاح ويْقَم عَلَيْه قبْلَهُ نظرًا إلى تفعه كَالحجَامة ة للأطْمَال 
وَتَدَاوِيهِمْ بمّا فيه ألم ل وَالدّكَاة اذبح ا تركيب لتدَكيّة يدل على امام ومنْه 
دَكَاء السش” امد لتيانة الشَبّاب» وَدَكَا النَارَ بالَضر لنَمَام استعَاهًاء وَمَعْنَى قَوْله (الذّكَاة 


00 


)١(‏ سبق تخريجه في الأنحاس. 
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شرْطٌ حل الذييحة) الدب شَرْط حل أكُل مَا كل لشن من الحيوَان لقوله تعَالَى < إل 
مَا كيم 4 بعد : قوله «( حُرْمت عَليكُمْ ألْمَيعَة وَلدّمُ 4 [المائدة: ©] إِلَخْ. استنتى م 
الْحرْمَة م الْذَكَى فيَكُونْ حلالاء ورب عَلَى المشمّقٌ ُو للصفة ل منْهّاء لكن لما 
كَانَ الحل تَابنًا بالشرع جُعلَتْ تاطاف ؤلأن 6ه المذكى م وهي مَنْصُوصُ عَلَبْهَا 
الحرْمَة) وَلأنَ الدّمَ حَرَامٌ لنجَاسته ا مير من ؛ الحم وَإِنمَا يمير 
بالذّكاة فلا بد منْهَا اد وَلا يَلرَمُ 7 وَالبتمك أن حَلّهُمًا بلا 
اين كما يت لدْح الح في اكول يت به الطهارةٌ في غيم لأنّ 
الذَكَاةَ تنبئ عَنْ الطَهَارَةء 2 َولَهُ يد «ذكَاة الأرْض يُبْسُهَا يعني ألهًا إِذَا يست 
من رطّوبّة النْجَاسّة طَهرتْ وَطَابَتْ عَنَا أن الدبيخة بالذكاة تطف* وتطيب (وهي) 
يَعْنِي الذّكَاة (اْميَارِيةَ كَالجرْح فيمًا بَيْنَ البّة) وهي الصّدرٌ وَالّحْيَانَء واضطرارية وَهُوَ 
اراح في أي مَوْضع كَانَ من البَدن. قَوْلهُ (والثاني كَالبَدَل عَنْ الأوّل) وَاضحُ) وينم 
قَالَ كَالبَدَل لأن الأَبْدَال تُعْرَفْ باص ََ يَرِدْ فيه وَقَدْ وُجدَت أُمَارَةٌ البَدَيّة فقَال 
كَالبَدَل (ومن شرطه) أي ومن شرط د الدبْح أن 0 الذابخ صاحبّ ملة النّوحيد» إِما 
اعتقَادًا كلتل 1 دَعْوّى كالكتابي نه يدعي 1 التّوحيدء وَإِنّمَا تحل َييحتُهُ إِذَا لم 
دكن وفك للح الث خرئر والسيع لعوله تلى «ونا مل لغ زيف 4 ون شرطه 

أن يَكُونَ حَلالا حارج الخَرَمٍ كَمَا سَيَجِيء. 

َال (ودَبِيحَمُ امسلم وَالكِتَابِي حَلالٌ) ذا تلون. و نقّوله تَمَانَى ( وَطَعَامُألذِينَأوُوأ 
لكب حِلٌ لم 4 المائدة: د وَيَحِلُ ذا كَانَ يَعقِلُ التّسمِيَمَ وَالدّبِيحَةَ وَيُضيط وَإِن 
كَانَ صبيًا آو مَجِتُونًا أو امرآة أَمًا إِذّا كَانَ لا يَضيط ولا يُعقَلْ التّسِمِيّمَ وَالدّبِيحَةَ لا 
تَحِلُ لأنّ التسمِيّدَ عَلَى الدْبِيحَجٍ شَرط بالنّصٌ وَدَلكَ بالقصد. وَصِحَّةٌ القصد بم 
ذَكَرا. والأقلف وَالَحتُونُ سَوَاءً ا دراه ولاق التابِي يَنتَظِمْ الكتَابِي وَالدمُيَ 
والحربي والعربي والتّغلبِي» لأنّ الشّرط قيَامُ لملّدِ على ما مر قَالَ (وَلا تُؤْكَل ذَبِيحَمٌ 
المجوسي) لققوله عليه الصلاةٌ والسّلام «سنُوا بهم سدَّمَ أهل الكتّاب غير تاكحي نسائهم 
ولا آكلي دَبَائْحهم” '" ولأنهُ لا يدعي التّوحيدَ فانعدمت المذَّمٌّ اعتقادًا ودعوى. قال 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (555/5): غريب هذا اللفظ. 


احم سو 7ر2 كح عع ١‏ | لغتاقخ شرع الهداين 
(وَائْرتدَ) أنه لا مِدمَّ لَه نه ا يُقِرُ على ما انتمل إلّيهه بخلاف الكِتَابِي إذ تَحَوْلَ إلى 
مير دينه لأنهُ يُقِرُ عليه عندنًا فَيُعتَبَرُمَا هُوَ عليه عند البح لا ما لَه َال (والودنِي) 
يَعتَقد المدّدّ قال (والمحرم) يَعنِي من الصيد (وكدا لا يؤكل ما ذُبحَ في الحرم 
من الصيد) والإطلاق فِي الَحرُم يَننَظِمُ الل والحرم؛ والدّبح في الحرم يَستّوي فيه 
الحلال والممحرم؛ وهذًا لأن الدّكاةَ فعل مشروع وهدًا الصنيع لمر رم 
بخلافي ما إذَا ذَبْحَ المحرِم غير الصيد أو ذَبَحَ في الحرم غير الصيد صح لأنّهُ فعل 
مشروع: إذ الحرم لا يُؤَمنْ الشاة؛ وكذا لا يحرم ذَبحَهُ على المحرم. 

الشرح: 

َال (وَذَيحَة للم َالكمَابِي حَلالَ إِلَخْ) ذَيبِحَة الْسْلمٍ وَالكتابي ذميّا كَانَ أو 
حَرْينا حَلالٌ إذا أئَى به مَدَبُوحَا وَأما إذا بح الور فلا يد من الراط 00 
أن لا يَدَكر غير ايلم الله عا وله وام ار ل وله على د إلا مَادَكيم» 
وَلَمّا استشعَرٌَ أن يقال « إلا ما , مَا دكيمَ » عام مَخْصُوصٌ روج اولي ارد 
وَالْجُوسِي قلا ون قاطعًا في الإفادَة ص ليه قؤله تَعَالَى وَطَعَام الّذِينَ وتوأ 
الكتّبّ حلة 4 قال خاي في صّحيحه: قال ابن عباس رضي اللَّهُ عَنْهُمَا: 
طَعَامُّهُمْ دَبَائحُهُحْ. اتدل بَعْضُ عَلَى ذلك بأله لَوْلَمْ يُحْمّل عَلَى ذلك لم يَكُنْ 
لتتخصيص أَهْل الكتّاب بالذكر قَائدَة, إن الْجُوسِيَ إِذَا اصْطادَ سَمَكَةَ حل أكلها: 
وا سيم باق لاله بال عل يي ما عَدَاةُ (وَيَحل إِذَا كَانَ الذَابح 
تَغقل التسلمية) قبل يمني يَْقل لَفْظ سمي وَقيلَ يَْقل أن حل الذييحّة بِالتسْمية 
(وَالذيحة) , ني عي يَقَدرٌ عَلَى الدئ ويَصلْبطَهُ: أ يَْلَمُ شرائط الدَبْح من قري الأؤدا 
وَالحلقوم (وإن 0 أَيْ الذابخ (صَبيًا أو مَجَنُونَا) قال ذ في النْهَايَة أئ مَشوها:: لأن 
امون لأانينة ( لهُ ولا بد مئة 5 ال د قراط بالف رهز الما وَصحَّة القصْد 
يما 1 يَعْني قَولَهُ إذا كان يُعْقل النّسْمِيّة وَالدَييحَة وَيَضْبطُة وَالْأَقَلَفْ وَللَحْتُونْ 
07 ا قيل أَرَادَ الآيتيِنٍ دعر وافيه تك لأن غادتة في مثله ا كلوناء 
وَقيل أرأة يه فونه لأن ف الف يقية الله وقد لني ِمَذَكُورٍ في الكتّاب؛ 
الأول أذ يجْمَلَ إشارة إلى الآ وَيْلى قله ولآن به يميد الم الح من اللنْم 
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أنه لا يعتقد 
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الطّاهر وَعَادَتُهُ فى مثله ذَّلكَ. قيل إِنَّمَا ذَكَرَ الأقلّفَ احْترَارًا عَنْ قَوْل ابن عبَّاسِ رضي 


ل 00 ” 


اللَهُ عَنْهُمًا فإنَهُ يَقُولَ: شَهَادَةٌ الأقُلّف وَدْبِيحَتُهُ لا تجُورٌ. وَقَولَهُ وَإِطْلاقّ الكتاب يَْنَظمْ 
كَذَا ظَاهرٌ وََولهُ (لأنَ المترْط قَيَامُ اللّة) فيه نظن لأن وُجُودَ التشرط لا يَستَلزِمُ وُحُود 
يط ول كان عن اله نزط في نش العطلن ولولة رولا لكل د 
الْخوسي) واضح. كَولُ إبعلاف الكقابي' إذا حول إلى عبر دينه) يريد به من ذا 
أمْل الكتّاب,» أمًا إذًا تَمَجسَ فلا يُؤْكَل ذَبيِحُةُ. 


0 
يبحه 
0 


قال (وإن تَرّكَ الدّابِحٌ التَّسمِيّمَ عَمدَا فَالدبِيحَمٌ ميتي لا تُؤكَل وإن تَرَكَهَا نَاسيا 
أكل) وَقَالَ الشافمي: أكل في الوجهين. وَقَالَ مَالكَ: لا يُؤْكَلْ فِي الوجهين وامُسلم 
وَالكِتّابِي فِي ترك التسمِيَّمٌ سوَاءً؛ وَعَلَى هذا الخلافي إذَا ترك التَسمِيّنَ عند إرسال البازي 
والكلب؛ وعند الرّمي وَهَدًا القَولُ من الشافعي مُخَالفٌ للإجماع فَإِنَهُ لا خلافَ فيمن 
كان قَبِلَهُ في حرمت مترُوك التّسمِيّةٍ عامداء وإِنّمّا الخلاف بَينَهُم في متروك التَسمِيةٍ 
رَضي اللّهُ عنم أَنهُ يَحل بخلافي مَترُوك التَسِمِيَةٍ عَامِدا؛ وَلهَدَا قَالَ أَبُو يُوسُفّوَالمشَايحٌ 
رَحمَهُمْ اللّهُ إن مَترُوك التٌسِمِيّجٍ عَامِدًا لا يَسّعٌ فيه الاجتِهّادُ وَلّو قضّى القاضي بِجوَازٍ 
بيع لا ينقد لكونه مُخَالفًا للإجمّاء, لَهُ قَونُهُ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «المسلم يدبّحُ على 
اسم النّه تَعَانَى سَّمَّى أو نم يسم" ولأنّ التَسِمِيَمَ ُو كَانَت شرطا للحل لَمَا سَقطت 
بِعُدرِ النُسِيّانَ كَالطاهِرَةٍ فِي بَّابِ الصّلاة» وَلّو كانت شرطا فَامِدُ أقيمت مَقَامَهَا كَمَا 
فِي النّاسِيء وَلَنَا اتاب وَهُوَ قوله تعَانَى « وَلَا تَأَكُلُوا مِمًا لم يُذْك رأَسْمْ أله عله » 
[الأنعام: 011١‏ تَّهِي وَهُو للتّحرِيمٍ. والإجماع وهو ما بَيْنا. وَالسدّمّ وَهُوَ حديث عدي بن 
حَاتِمٍ الطَائِيّ 45 فَإِنُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ قَالَ فِي آخيره «فَإِنّك إِنْمَا سمّيت علّى 
كيك وَنَم نسم عَلَى كَلبٍ غيرِك»!" عَثْلَ الحُرمَدَ بتك التسميّتٍ وَمَالكَ يحت 
بظاهر ما ذَكَرناء إذ لا فصل فيه وَلكنًا نول فِي اعتبّارٍ ذّلكَ مِن الحَرَح ما لا يَخفى, 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (457/4): غريب هذا اللفظ. 
(؟) أحرجه البخاري في الذبائح والصيد باب 2١‏ *2 44 ومسلم في الصيد (*» 24 5)» وانظر 

نصب الراية (4"578/5). 


58 العناييّ شر 2 الهدايي 
لأنّ الإنسان كثيرٌ النُسيان والحرج مدفوعٌ والسمع غَيرٌ مُجِرَى عَلَى ظاهِرهء إذ لو أريد 
به لجرت المحاجمٌ وظهر الانقيّادُ وَأرتَمَع الخلاف في الصّدر الأول. وَالإِقَامَمُ في حقّ 
النّاسِي وهو معدور لا يدل عليهًا في حق العامد د ولا عذر وما رواه محمول على حالت 
- كم اللسعد” في ذّكاة الاختيَار تُشتَرَ: ط عند الذبح وهي على المذبوح. وفِي 

لصّيد تُشْتَرَطُ عند الإرسال والرّمي وهي على الآنَتِ لأن المَقدُورَ لَهُ في الأوّل البح 
وَفِي النّانِي الرّمي والإرسال دُونَ الإصابَج هَتُشْتَرَطُ عند فعل يمَدِرُ عليه حَتّى إذَا 


أضجع شاة وسمى هَدَبَحَ غيرها بتلك التُسمِيجَ لا يَجُوزْ ولو رَمَى إلى صيد صيد وسمى 


موه م 


وأصاب غيره حل وكذا في الإرسال؛ ولو أضجع شاة وسمى كُمْ رمى بالشفرة ودَبْح 
بالأخرّى أكلء وَنَوسَمَى على سَّهم كم رَمَى بقَيرِهِ صيدًا لا يُؤكَلْ. 

الشرح: 

قال (وَإِن تَوَكَ الذابخ النَسْميّة إلَخْ) إن تَرَكَ الذَابع الَّسْميّة عنْدَ ند الذبح اعختيّاريًا 
كان أن اضْطرَاريًا عَامِدَا كان أو ناسيًا: قال المافجي رَحمّهُ كُ الله 1 الواٍ َلك 
بشمُول العَدّم. وَعْلَمَاونا رحمهم لله وا إن تر كه عاتدا َالدّييحَة معد لا يُؤْكل 
ون تَرَكَهَا ئاسيًا أكل استَدَلَ الشافعي بقَؤْله يخ «المسئلم ييخ ع اسم الله تَعَالَى 
د لاله سَوَّى يَيْنَ النْميّة وَعَدَمهَا وَالمتَرْطٌ لا يَكُونْ كَذَلك أشني 
لَوْ كَانَتْ شَرْطًا للحل لماامقطية بعْدَرِ السْيَانء كَالطْهَارَة في باب الصّلاة ئها لما 
كا ترطال لخر وو من ند الطهار لكنّهًا سَعَطَت بِعُذرِ النْسْيَانَ سَلْمنَا أنه 
0 شَرْط لكنّ الملة أقِيمَت ااساتراتحة ب اناي وَالْحَوَابُ عَنْ الحديث ما ذَكَرَهُ في 
الكتاب أ 1 0 عَلَى حَالّة النَسْيَان دَفعًا ا ويَيْنَ حَديث عدي بن حاتم 
1 ان وَعَنْ الاستنثلال نا لا تسل املارّمة ئها تُقضي إِلَى لش ان اد 
وَالنُسيَان وَالتَسُوِيّة بيْنَ العَمْد وَالتْسيَان مَعْهُودة فيمًا إذَا كَانَ عَلَى النّاسِي هيك مَذكورة 
كَالأكْل في الصّلاة وَاللجمّاع في الإخرَام وَهَاهَْا إن لَمْ كن مَيعَةٌ وجب التسيَانَ وهي 
ايل للذأيح علد زوق روح حون من تير الخال لس حي لكر بمُوْجُودَة) 
وَلَانع أ أن ْنَع لان تابي أَيِضًا عَلَى مَذْهَب مالك رَحَمَّهُ الله وَعَنْ الَتَرل ما سر 
في الكتّاب: يَعْني أن 01 انتما لقتيي في دق ناشين ذا الاوز لا يدل في 


2 


الجزء الساديس سس هك 
حَقٌ العامد ولا عُذَْرَ لَه وَأُمّا مَا نّم به الْصَنّفُْ رَحمَهُ اللَّهُ بكَوْن مَا ذَهَبْ إِليْه 
المتّافعي رَحمهُ اللّهُ مُحَالقًا للإشمّاع ا معدل خالل رَحمَهُ اللَّهُ بظَاهر قؤله 
َعَالَى « ولا تَأَكُلُوا مما َم يُذْكر سم أَلَهِ عَلَْهِ 4 فَإِنّ فيه الله وي وَهُوَ 
تأكيدهُ بمن الاستشراقيّة عَنْ أكُل مَتْرُوك التّسْميَقَ وَهُوَ بإطلاقه , يَقَتَمْ قنَضي الحرمَة من غَيْرِ 
فصل و ع اد لامعل بر علقي قار عه اتا وك لو امن 
اك لا عي مُجْرَى عَلَى ظاهرهء ذل يد به جرس الحَاجة طهر 
الاقيّاد وَارْئقَحَ الخلاف في الصّذر الأوّلء لأن ظاهر ما يدل عَلَيْ لل لا يَحْمَى عَلَى 
أهل اللْسَانِء وي ذلك ًا لالم ا رذ 2 ْسَانْ كَيرٌ اسان وَالخرَجُ 
مَدفُوعٌ بقؤله تَعَالَى « وما جَعَل عَلَيَكرَف ألذِينٍ مِنْ حَرَج » [الحج: 08] مِحْمَلَ عَلَى 
حَالّة العَمّد دَفعًا للتعَارْضِ. نا قله على «إ ولا تَأكُُوا ما َم يكرا سم أللَّهُ عَلَيهِ »4 
[الأنعام: ١؟١]‏ َوه الاستتذلال أن ؛ اسلف أَجْممُوا أ 9 اراد يه الذّكرُ حَان الح لا 
7 وَضَله عل ذل على أن الراك وال باللّسّان 1 0 ذَكرَ اسان 
كه ذا كر بالقلب. وكَولة م وَلانأَحُُوا» عَم موك بمرة الاك افيه التي ثنية 
التأكيدء وتأكيذ العام فق احْتَمَالَ الخصوص فَهُوَ د مب خيس ف لت 
كَُ 6 اسم الله عَلَيِه حَالَ الدَبْح عَامِدَا كَانَ أو َاسيّا إلا أن التّرْعٌ جَعَل النّاسِي 
ذاكرًا لعُذْر كَانَ منْ جهته وَهُوَ التَسبَان فَإِنَهُ من الشّرْع بِإِقَامَة الملّة مَعَامَ الذكر دَفعَا 
للحَرَج» كما أقامَ الأكلَ تاسيًا مَقَامَّ الإِسْمَاك في الصّومٍ لذَلك؛ وَمَجَالَ الكّلام في 
الآية وَاسعٌ» وَقَد قَرَراهُ وفي الأنوَارٍ وَاتمَرِيرٍ (وَالإِجْمَاعٌ وَهُوَ مَا ينام يُرِيدُ به مَا 
في ل ع يتل ,كالة لاخيلاف فين كان قله في شاكة مر ولك اقنشته هاس 
َنم لحلاف يهم في مثرُوك التنيية ناما لخ (وَالست وهو حَدِيتُ عدي ؛ أن حاتم 
الطائي. «فَإنهُ يه حين سَألَهُ عدي عَمّا إذا وَجَدَ مَعّ كلبه كليًا آخَرَ قال: لا تاكل 
فإك إنْمَا سم سمت على لبك وَلَمْ سم على كلب غَيرك» عَللَ الم يك الدليية 
ل وَالكقابي في ترك النَسْمِيّة توا .وعلن هذا الخلاف إذا تَرَكَ التسْمِيّة عند 
رسال لازي والكلب الل 0 الاعتيا لز عله الأئع وي 


7 العنايّ شرح الهدايةّ 


بحَسّب الطاقة» وَالَقَدُورٌ لَهُ في الأول الذئح. وفي الثاني الرمي وَالإرْسّال و قد فرّعَ 
5 َلك في الكتاب تَفرِيعَات وهي وَاضحَة. 

قال (ويكره أن يدذكر م مع اسم اللّه تَعانَى شينًا غيره. وأن يقول عند الذبع: : الهم 
تَقَبّل من قلان) وهذه ثلاث مسائل: إحدامًا أن يَدْكُرَ مَوصُولا لا مَعطوفا فَيُكرَهُ ولا 
تَحَرْمُ الدّبيحت. وَهُو المرَادُ يما قال. وَتَظِيرَهُ أن يَقُولَ: باسم اللّه مُحمَدٍ رسول اللّه. لآن 
الشركر م تُوجد هلم يَكُن الدّبح واقعا لَه. إلا أَنّهُ يُكره لوجود المّرآن صورة فيتصور 
بصُورَة امحَرّم. وَالثائِيٌ أن يَنَكْرٌ مَوصُولا على وجه المعلفب وَالشرِكَةٍ بأن يُكول: 
باسم النّه اسم هلانء أو يَقُول: باسم الله وَفلان. أو باسم الله وَمُحَمَّدٍ رَسُول الله يِكَسرٍ 
الدّال فَتَحِرُمُ الدَبِيحَيٌ لأنّهُ آهل به لغير اللّه. وَالتَالدَمٌ أن يَقُولَ مفصولا عنه صورة 
وَمَعنّى بآن يَقُولَ قبل التّسمِيّةٍ وقبلَ أن يُضجع الدّبِيحَنَ أو بعده؛ وَهَدًا لا باس به لا روي 

م د : اللّهُم تَعَبّل هذه عن أمج محمد مِمّن شهد لَك 

بالوحدانيّجٍ ولي بالبلاغ»' ' وَالشرط هُوَالدّكرٌ الخالص الْجَردُ عَلَى ما قَالَ ابن مسعود 
5 جَرّدُوا التَّسمِيّنَ حَتّى لَوقَالَ عند الذّبح اللّهُمّ اغضر لي لا يحل لأنّهُ دذعاء وسؤال؛ ولو 
قَالَ الحَمدُ للّه أو سبِحَانَّ اللّهِ يُرِيدُ التَّسمِيّنَ حل وَلَوعَطْس عند البح فَقَالَ الحمد لله 
لا يحل في أصح الروايتين. لأنّه يُرِيد به الحمد على نعمه دُونَ التّسمِيَجٍ. وما تداولته 
لأسن عند البح وَهُوَ قولهُ باسم الله وآللهُ أكبَرُ مَتقُولٌ عن ابنُ عباس رَضِي الله 
عَنِهُما في قوله تَعَانَى « فَاَذْكرُوأ آَسْعَ أله عَََا صَوَآافٌ) [الحج: +]. 

الشرح: 

َال (وَيُكْرَهُ أن يَذْكْرَ مَعّ امم الله تعَالَى شيْنًا غَيْرَُ إِلَخْ) السائل ا 
ظَاهرَة وقول 0 رَسول الله يكير الال يشير إلى أنْهُ لَوْ قال غَيْرَ م رلا 
يَحْرُمُ قيل هَذَا إِذَا كان رد دن وال المرلاني “: إن حَمَضَهُ لا يحل لله بصي 
ذَابيحًا بهِماء وَإن رَقَعَهُ حَلّ لأنَهُ كَلامٌ معدا وَإن نَصبَّهُ را فيه؛ فقا بَعْضْهُمْ عَلَى 
ياي ما روي عن محمد رَحمة اله كه لا يرى لقأ في النَسْو مُشيرا ذ في باب 


ادلم 2 


الصّلاة وحوهًا لا يحرم وقو أو :لذ فاده لاقع رهانة إلى أل زمه قدمه أو 


(1) أخرجه مسلم ف الأضاحي ))١59(‏ وانظر نصب الراية (459/5). 


الجزء السادس لسالالاااا لطس م 8 
لخر لاجاين ابفدو ل قال نتتكان الله واحلكة للهاتزية اللكمية حل يلد شوذت 
100 1 1 9 5 عم م 1 09225 
وَالفَرق لأبي يُوسُفَ رَحمَهُ اللهُ يَيْنَ هَذَا وَييْنَ التُكبير أن الْأْمُورَ به هَاهُنَا الذكرٌ قال 
الله تعَالَى « فَاذكرُوا أَسْمَ لله عَلَيَنَا صَوَافٌ 4: أي قائمّات صففن ايديهن وَاَرْجْلْهُنَ 
وَهْنَاكَ التَكْبِين وَبهّذه الألقَاظ لا يَكُونْ مُكَيرًا (ولَوْ عطس عنْدَ الدَبْح قَقَالَ اخَمْدُ لله 
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لا يحل في أصّحّ الروَائيْنِ) وَالفرقُ لأبي حَنيقة رَحمّهُ الله د و2 الخَطيب وَإذا 
عَطَْس يَوْمَ لجُمُعَة عَلى لتر َقَالَ الحَمْدُ لله ألَهُ يَجُورُ أن يُصَلَيَ الجمُعة بذَلكَ القذر 
في إِحْدَى الرُوَايئيْن عَنْهُ بن الَأَمُورَ به هُنَاكَ ذكرْ الله مُطْلَقَا. قَالَ اللَهُ تعَالى « فَاسََوَأ 
إل ذكر اللهِ» [الجمعة: 4] وَهَاهُنَا الذكرُ عَلَى الذبح. 

قَالَ (والدّبحٌ بين الحلق وَاللَبَّدٍ) وَفِي الجامع الصغير: لا باس بالدّبحٍ فِي الحلق 
كله وَسَطِهِ وأعلاهُ وَسفّله؛ والأصلُ فيه قَونُهُ عَدَيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «الدّكَاءٌ ما بين 
لَب وَالنّحيَينء”", ونه مَجِمَعُالَجرى وَالهُرُوق شَيَحصْلُ بالفعل فيه إنهارُ لدم على 
أبلّغ الوَجُوهِ فَكَانَ حكم الكل سَوَاء. قَالَ (وَالعُرٌوق التي تُقَطعٌ في الدّكَاة أَربَعٌَ: الحُلقُوم 
وَاخَرِيء وَالودجان) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «آفر الأوداج بمًا شئت'". وَهي اسم 


جمع وَآقَنّهُ اللا فَيَتََاوَلُ الَرِيءَ والودّجين: وَمُوَ حُْجَّيّ عَلَى الشتافعيٌ في الاكتفاء 


كيت 


- 


7. 


بِالحَلشُوم وريب إلا أنه لا يُمكِنُ فطع هِهِ اللادةٍ إلا بقطع الحَلقُوم هيبت فط 
الحلقُوم باقتضائه؛ ويظاهر ما ذّكَرنَا يَحَتَّج مالك ولا يُجَوَرُ الأكثّر منها بل يشترط 
قطعَ جمِيعِهًا (وعندنا إن قَطّعَهًا حَلَّ الأكل وَإن قَطّعَ أَكثَّرَهًا فَكَدَلكَ عند أبي 
حنيفة) وقالا: لا يد من قطع الحلمّوم والمَرِيءٍ وأحد الودجين. قال 445: هكذا ذكر 
القُدُورِي الاختلاف في مُختَصرهٍ والمشهورٌ في كنب مَشَابِخِنًا رحمهُم اللّهُ أن هذا قول 
أبي يُوسف وحده. وقَال في الجامع الصغير: إن قطع نصف الحلقُوم ونصف الأوداج لم 
يُؤكل. وإن قطعّ أكثَّرَ الأوداج وَالحُلقُومْ قبل أن يَمُوتَ أكل. وَلَم يك خلافا 
فاختلفت الرُوَايّمٌ فيه. والحاصل أن عند بي حَنِيمَمَ إِذَا قَطّعٌ الثلاث: أي قلاث كَانَ 
يحل وبه كان يَقُولَ أَبُو يُوسُف أولا كُمْ رَجَعْ إلى ما دَكَرنًا. وعن محمد أَنهُ يَعتَبِرُ 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)57/١/84(‏ غريب ينذا اللفظ. 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى »)5/8١5(‏ وانظر نصب الراية (87/4/5). 


7 لس سيط سس العنايتَ شرح الهدايتّ 
أكثر كل فردٍ وهو رِوايَمٌ عن أبِي حنيفَرَ رحمة الله أن كل فَردٍ منها أصل بتفسيه 
لانفصاله عن غيره ولوزود الأمر بفريه فَيُعتَبَرٌ أكثّر كل فرد منها. ولأبي يُوسف أن 
لممقصُودٌ من قطع الودّجين إنهَارٌ الدّم فَيَنُوبُ أَحَدْهُما عن الآخٍَ إذ كُلْ وَاحدّ منهما 
مَجرَى الدم. أَما الحَلقُومُ فيّحَالفُ اَرِيءً فَِنَهُ مُجرى العَلّف وَانَاءِ وَاخَرِيءُ مَجِرَى 
النّمْسِ فَلا بد من قطعهما. ولأبي حَنِيمَنَ أَنْ الأكثّرٌ يَقُومُ مُقَامْ الكل في كثيرٍ من 
الأحكام وآيّ فلاث قطعَهًا فَفَد قطعٌ الأكثَّر منها وما هُوَ الَقِصُودُ يَحصل يها هُوَِنهَارٌ 
الدّم المَسموح وَالتُوحِيّمٌ فِي إخرَّاج الروح. لأنّهُ لا يَحيًا بَعدّ قطع مَجِرَى النَّفَسِ أو 
الطعَامٍ وَيَخْرُجُ الدّمُ بقطع أَحَد الودّجين فَيُكتَمَى به تَحَرُرَا عن زِيّادَة التعذِيبء بخلاف 
ما ذا قَطّعٌ النّصف لأن الأكثّرَّبَاقٍ فَكَأئْهُ نَم يتقطّع شَينًا احتِيّاطًا لجائب الحُرمّةٍ 

الشرح: 

(وَالذَبْحُ بيْنَ الخَلتٍ وال وَفي الجَامع الصّغير: لا بأس بالذيح في الخَلق كُلَه 
وَسَطَهُ ولاه وَأَسْفَل) وأتى بِلَفْظ اجامع الصّغير لأنَ فيه انا َس في روَايّة القدُوري» 
وَدُللك" لأن في رِوَليّة القَدُورِي الدَبْحَ يْنَّ اللي َالبّة ولس يِْنَهُمًا مَذْبَحٌ غَيرُهْمَاء 
ل مَا يَدُلَ عَلَيِْ لَقْظُ تامع الصّغير. وَالأَصْل فيه فَوَلهُ ي «الذَّكَاةٌ مَا بَينَ 
اللَبة وَاللَّيْنِ» وَهُوَّ يَققَضي جَوَارَ الدَبْح فَوْقَ الحلق قبل العْقَدَة الحا إن كان قبل 
العُقَدة فَهُوَ يَيْنَ اليّة وَاللَحْييْنِء وَهُوَ ديل ظَاهرٌ للإمّام الرُسمعْمَنِيّ رَحمَهُ اللّهُ في حل م 


- 


03 له مه 


بَفي 50 الحلقوم مما يلي الصّْرٌ. وَرِوَاية البْسُوط أَيْضًا تُساعِدُة ولكن صَرَّحَ في 
ذَبائح الذّخيرٌة أن الدَبْحَ إذَا وَقَعَ أغَى من الحلقُوم لا يحل) وَكَذَلكَ في قَتَاوَى أهل 
سَمَرْقندَ لألَهُ دبْحَ في غَيْرِ اذبح وَهُوَ مُخَالفٌ لظاهر الحديث كما ترَىء وَلِأنَ مَا بين 
ا 7 
وَكَانَ حُكْمْ الكل سَوَاء ولا مُعيْرَ بالعُقدَة. قَالَ (وَالعُرُوقَ الي ُقَطَّعُ في الذّكَاة إلَخ) 
العْرُوق 5 تُقطَعْ 9 الذَكَاة أريعة املقو وَاكْر 0 وَالوَدَجَان واعشلة العلمّاء 
رَحمَهُمْ الله في اشتراط ما يُقَطَعٌ منْهًا للحل؛ فَذَهَبَ الشّافعي رَحَمَهُ الله 2 الاكتقاء 
باللقوم وَالْرِيء: وَدَهَبّ مَالكٌ رَحمَهُ اللهُ إلى اطتراط قَطْع جَمِيعهاك وَدَهَبْ أبو 
وشح رغ الله إلى افرط نل الملتوع وللرعو واج الوفطي رج لز القن 


رف 


الجزء السادس 
كان قوله كول أن حينة رعدها اللّهُ كَمَا تَذَكُرُهُ. وَذَكَرَ القدوري أله ة قَوْلَ مُحَمّد 
أيضًا. وَقَالَ الُصَنْفْ: الَشْهُورٌ في كب مَشَايخنا رَحمَهُمُ اللَهُ أن هَذَا فول أبي يُوسُفْ 
وَحَدَهُ. وذكر عَنْ مُحَمّد أله يَرُ أكْترٌ كُل فد منْها وَهُوَ روي عَنْ أبي حَنيقة. َم 
د ا الك عن اذ ارحب ون قَطَع ايع فهو 
ري وَهُوَ وَحَةٌ رابع والأصل في ذلك ة وله ع «أفر الأوْدَاج ب بما شئت» وَالفي: 
قط للإصلاح. وَالِإفْرَاء: القَطْعْ للإفسّاد فيَكُونَ كر المَمْرَة ألسّب» وَهَذَا قَالَ بَعْد 
هذا لورود الأَمْر بفريه. 

احْنج الشافعي رَّحمَّهُ الله بأنهُ جَمَعَّ الأوْدَاجَ وَمَا نمّةَ إلا الوَدَجَانء فَدَلَ عَلَى أن 
الَقَصُودَ بها ما يَحْصُل به رُهُوقُ الرُوح وَهُوَ بقَطْع الخُلُومٍ وَاكريى لأَنْ الحيَوَانَ لا 
عي د نيا دا ميد للا در .ما َْطَا مد اواج لا دلاله لها على 
الحلقوم وَالْريء أصلا. وما مَعْنّى قلأن المقصُود إِسَالَةَ الدّم انجس وهو إلا تفل 
م مَجْرَاة؛ وَاحْنَجّ مَالكٌ رَحَمَهُ الله بظاهر ذَلالة اللفظ وَبِمَا يَمَنَضِيه إن ؛ الأؤتاج 
عن وأدلة ثلاث فول اللْرِيءَ وَالودَحِيْن قط هذه اللانّة يدون 0 الحلقوم 
0 فت فَطْعْ الحلقوم بالاقتضّاءء وجوابه ستجيء. ٠‏ وَاحتّج ألو يوست 5 الله 
أن الصو م قم الوَدَجَيْنٍ ِنْهَارُ الدّم فوب أَحَدهنًا ماب الآخَر إذا كل مِنْهُمًا 
مُجرّى الدّمء ما الشلغوة شالف المريء إن الْريء مُجرّى لعلف َالاء وَاْلفُومٌ 
مَجْرَى النقْس. وق في تغض المح بلعكطرء ولد بيه فلا لا بد من فطعم وهو 
قَرِيبٌ» ركاه سيج يء. وَاحَنّجّ مَحَمدٌ رَحمَه الله بأن 5 فد د منها أصْل ؛ بنّفسه 
لالفصاله عَنْ غَيْرِهِ وَلوٌرُود الأمْرٍ يقري لكر يَقُومُ مَقَامَ الكل تير أكتر 9 من 
سي وَهُوَ أَقرَبُ كما تَرّى. وَاحْنَجَ أبُو حَنيفة رَحمَّهُ الله بأن الأَكثرَ يَقَومُ مَقَام 
الكل في كر من الأحْكَابٍ وأيي ثلاث قَطَمَها فق قَطَمْ لتر منها وما هر لفو 
يَحْصُلُ بها وَهُوَ إِلْهَارُ الدّم الوح وَالتوْحية: أ التمْجِيلٌ في إخْرَاج الوح لاه لا 
اد فز مَجْرَى النفّس أ الطَعام. 

َبَهَذ يَمْصُّل جَوَابُ أبي يُوسُّف» وبقؤله (وَيَخْرُجٌ الدَم بقطم أحَد الوَدَجَيْنٍ 


اع ويه 


ا جَوَّابُ مالك رَحَمَه الله لذ بقال: لأ كن 
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العناين شرح الهدايتّ 
دَحَل عَلَيْهِ الألفْ واللامُ ليس نَمّةَ مَعْهُودٌ فيِنْصَرفْ إلى لحرا رساي 
ولا عل تلك اسة» [الأحزاب: ]| الأن ماشه لمر أدراذة حقينة وَالالصرّافُ 
إلى الجئس فيمًا يَكُونَ كَذَلكَ. وَقَولَهُ (بخلاف ما إذا فطع المكفة أن الأكثر بَاق) 
قيل: يعني 5-9 رخص فيه وهو العلامق إن الاين لما كَانا بَاقِييْنٍ كان ك7 
رخص بَاقيّا قلا يَحل. نر لكان جانن رداق تنه كان شمن اناق حك 
الأكثر فَكَأَهُ لَمْ يَقَطعْ شيا وَرَبمَا لَوَحَ إِلَى هَذَا بقوله احتَاطا انب الحرمّة. 

قال (وَيَجوزُ البح بِالظّمْرٍ وَالسنْ وَالقّرن إذَا كان مَنزُوعًا حنى لا يَكُونَ بأكله 
باس إلا أَنّهُ يُكرَهُ هَدَا الذّبح) وَقَالَ الشتافعي؛ اَدبُوحْ مَيتَيّ لقوله عليه الصّلاة وَالسّلامُ 
«كل ما أَنهرَ ادم وآفرَى الأودَاجَّ ما خلا الظّفرٌ والسنٌ فَإِنهُمَا مُدَى الحَبَشت7" ويأئه 
فعلٌ غَيرٌ مُشرُوعٍ فَلا يَكُونُ دَكَاةٌ كَمَا إذَا ذُبحَ بير ادرو وَلَنَا قَونهُ عليه الصّلاةُ 
والسلام «أنهر الدم يما شئت» ويروى «آفر الأوداج يما شيئنت»”" وما روا محمول على 
عَيرٍ اتروع فَإِنّ الحَبَشَدَ كَانُوايََعَنُونَ دك وَلأنّهُآنَدّ جَارِحََّ فَيَحَصُلُ به ما هو لقصو 
وهو إخراج الدّم وصارٌ كالحجر والحديد؛ يخيلافي غير المنرُوع لأنّهُ يُقَتَلَ بالتّقل فَيَكُون 
فِي مَعنَى المنَحَيْقَةِ وَإِنّمَا يُكرَهُ لأنّ فيه استعمّال جُءِ الآدّمِي وَلأنّ فيه إعسارًا عَلَى 
الحَيّوان وقد أمرنًا فيه بالإحسان. 

قَالَ (وَيَجُورُ الذّبِحٌ بالليطة وامّروة وَكُلّ شَيءٍ أَنهّرَ الم إلا السنٌ القَائِم وَالظّفْرٌ 
المَائِم) فَإِن المدبُوحَ بهِما ميتَمّ نا بين وَنَصّ محمد فِي الجامع الصّغِيرٍ عَلَى أَنَْا ميت 
أنه وَجَدَ فيه نَصا. وما نم يَجد فيه نضا يَحتَاطُ في ذلك فَيَقُولُ في الحلّ لا ياس به 
وفي الحرمت يقُول يكرهُ أو لم يؤكل. قال (ويستحب أن يُحدّ الذابح شفرتة) لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلام «إن اللّه تعالى كتب الإحسان على كَل شيء؛ فَإِدَا قَتَلثُم فَأَحسئُوا 


القتليّ؛ وإذا ذَبحتُم فأحسئُوا الدبحت: وليَحِد أحدكم شفرته وليَرِح سد © ويكره 


ني هار 


أن يُضجعها كُم يُحِدّ الشفرة لا وي عن النَبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام «أنهُ رآى رجلا 


(1) أخرجه أبو داود »)5871١١(‏ وانظر نصب الراية (49/9/4). 
؟) سبق تخريجه. 
(؟) أحرجه الطبران في الكبير والأوسط كما في المجمع (78/54)» وانظر نصب الراية (41/4/5). 


الجزّء السادس ه07 


أضجع شاة وهو يُحد شفرته فَقَال: لقّد أرّدت أن تُمِيتَها موتَات؛ هلا حددتها قبل أن 
تُضجعهاء(" قَالَ (وَمَن بَنَعَ بالسّكين التَّحَاعَ أو قَطعٌ الرّاسَ كُرِهٌ نَهُ دك وَتُؤْكَل 
َِيحَنُه) وَفِي بَعض التُسَخ فطع مكَان بَلَعّ وَالشَاعٌ عرق أبيَضْ في عظم الرُقبٍّ آم 
الكَرَاهَمٌ فَلمَا رُوِي عن التَبِيَ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «أنّهُ نّمَى أن تُنجَعَ الشّاةٌ إذا ذُبحَت»(") 
وتسية ها أكركاةا ويل مطتاةا أن وسد التشتحك رطهر مد بحة فيل أن كيذه 
َنْقَهُ يل أن يَسكُنَ من الاضطِرّابه وَكُل دك مكرود وَهَدَا أن في جميع ذلك وَفِي 
قَطع الرّاس زِيَادة تَعذِيب الحَيوَان بلا هَائِدَة وَهوَ متهي عن وَالحَاصل أن ما فيه زياد 
إيلام لا يَحتَاجَ إنيه فِي الدّكاة مكروه. ويكره أن يَجِرٌ ما يُرِيدُ ذَبِحَهُ يرجله إلى المذبّح 
وآن كُنَحَعٌَ الشاة قبلَ أن تَبرد يعني تَسكُنَ من الاضطرَابء وَيَعدَُ لا نَم لا يُكرَُ النّحدُ 
وَالسلعٌ؛ إلا أن الَرَاهمَ تَنَى رَائدِوَهُوَ زياد الأنّم قبل البح أو بَعدَهُ فلا يُوحِبُ التّحرِيم 
َلهدَا قَال تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ 

قَالَ (فَإِن ذَبْحَ الشّاةَ من قَمَاهَا فَبَقِيّت حَيِّنَ حَتّى قطع العْرُوق حَلَ) لتَحَقّق اوت 
بما هو ذَكاةٌ ويكره لأنّ فيه زيادة الأم من غير حَاجِتٍ فصر كما ذا جَرحها ثم قطع 
الأودَاجَ (وإن مانت قبل قطع العُرٌوق لم تُؤكل) لوجُود اموت ما نيس بِدّكَاةَ فيها. قَالَ 
(وَمَا استَانّسَ من الصنيد شَدَكَائُُ الذي وَمَا تَوَحّشَ من النّمَم شَدَكَائُ امقر وَالجرح) 
أن ذَكَاةَ الاضطرار نما يُصَارُإنَيه عند المّجز عَن دَكَاةٍ الاختيار عَلَى ما مر وَالسَجِرُ 
متحقّق فِي الوجه الثاني دُونَ الأول (وكدا ما تَردّى من النّعَمٍ في بئر وَوَقَعَ العجزٌ عن 
ذَكاة الاختِيار) لا ينا 

وَقَالَ مالك ا 7 بدَكَاةٍ الاضطرّار في الوجهين لأنْ ذلك تَار وَتَحنْ تقول 
المعتَبْرٌ حَقِيقَمٌ العجز وقد تَحَمَقَ فَيْصَارٌ إلى البدل؛ كيف وإِنًا لا نُسَلّمْ التّدرَةَ بل هو 
َالب. وَفِي الكتاب أَطَدّقَ فيما توص من النَمَمٍ وَصَن مُحَمَّدٍ أن الشناة إذَا تَدْت شِي 
الصّحرَاءِ شَدَكَاتها العقر وإن تَدّتَ في المصر لا تَحِلُ بالمقر لأتَا لا تَدهَعُ عن نميا 
معن دعا في صر فل عجن وافصرٌ وَعَيره سوا فى البتر والبَِي الهم يَدهَمَانَ 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (4175/5): غريب. 
)١(‏ سبق تخريجه ف النفقات. 


0 السس سس سح العنتاييَ شرح الهدايتّ 
عن أَنضيهما فلا يُقَدِرُ عَلَى أخذهماء وإن نَدَا فِي المصر فَيتَحَفَقَ العَجزٌ وَالصِيّالٌ كَالئدٌ 
ِذَا كَانَ لا يَقدِرُ على أخنزن حنَّى لو قَتَنَهُ الصول عليه وَهُوَ يُرِيدُ الدّكاةَ حل أكله. قال 
(وَامْستَحَبْ فِي الإبل النّحرٌ فَإن ذَبْحَهَا جازّ ويُكره. واُستَحَبْ في البَقَرٍ وَالعَتّم الذبح 
فَإن تحرهما جاز ويُكره) ما الاستحباب فَلمَوَافَقَتٍ السنّةٍ المتَوَارَدَمٍ ولاجتما العروق 
فِيهًا في الَنحَر وَفِيهمَا فِي الَدبّحٍ وَالكَرَاهَمُ لحَالَمَةِ السدٍ وَهِي لَعنّى فِي غير فلا تَمنَّعُ 
الجوازَ وَالحلٌ خلافا نا يَنُونُهُ مالك إِنهُ لا يَحِل. 

الشرح: 

قَالَ (وَيَجُورُ الدَبْمُ لظف وَالقرن وَالسّنّ إِلَخ) الذز نح بالظفرٍ القن وَالسن 
المنْؤُو ع جار مكو 5 وَأكْل الذبيح بها لا بأسَ به. وَقال الشتافعي رَحمَهُ اللَهُ: هو مي 
لله 2 «كُلَ ما أَلِهَرَ الدمَ وَأَفْرَى الأَوْدَاج مَا خلا الظَفْرَ وَالسٌنَ فَإِلْهُمَا مُدَى 
البَشَة» اسْنَْاهُمَا بالإطلاق عَم يَجُورُ كله فيتتاوَل الحرمَة بالتوع وَالقائي 0 
الذَكَاةَ فعل مرو وَإلهَارُ الدّم بها مُطْلَقَا غير رع قلا يَكُونُ ذَكَاةَ كمي 
الْْرُوعٍ, وَلَنا َ وله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسلامُ راك هر الدّمّ ؛ بما شئت» ويرْوّى «أفر الأؤْداج 
ما شئت» وهو بإطلاقه عت تي الوا الوم عي إلا أنا ركنا حير انوع يما 
1 الشافعي إن فيه دَلالّة عَلَى ذلك وَهُوَ قو لهُ عَلَيْه الصّلاة وَالسّلامم " ها مُدَى 
الحبشّة " فإنّهُمْ لا بقلْمُونَ نَ الأظْمَارَ 0 الأمستان 5050 الحَدْشٍ وَالعَض) وَهَذَا 
مَعَنَى وله وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولَ عَلَى غَيْر م وَقولهُ (ولك آل جَارِحَة) جَوَابْ عن 
ليله 5 وتعَرِيرُ: إِنَا لا لس أن عار الدّم بالظّفر وَالسنٌ الْْرُوعَيْنِ غَيرُ 
و فإِنهُ أي كل وَاحد منْهمًا آل جار حة يَحْصُّل بها الْقَصُودٌ وَهُوَ إنْرَاجٌ الدّم 
فصّارَ كَاليطة وَالْحَجَر والحديد وَالسكين الكليل وَبَاقِي كلامه ور سوّى ألفاظ 
لف ها:“اللبطة كمسر اللام: 0 قثثرٌ القصّب» كرو اش نكاد بزوقولة 1 112 إشَارةٌ 
0 اد يل بافقل ليكو في: متنى المُحنقَة, وله «لقد أرذت أن ثميتها 
مَوكات» قيل عا يكن ذلك إذا عَلمَ الَقْصُودُ الح أن التَحْدِيدَ لذبحه ل 
كَذَلكَ لأن الْدَبُوحَ لا عَقَلَ لَه وَهُوَ مَعَّ كنه سُوءِ أدب سّاقطٌ لأن الوَهْم في ذلك 
كاف رَهُرَ مَوْحُودٌ فيه وَالعفْلٌ يساح يِه لَه الات وَمَا كن فيه لَيْسَ منها. 
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0 بالفمْح وَالكْسْرٍ وَالضُم لَه فيه فَسَرهُ لصن أله عرق أبْيِضُ في عَظْمٍ الرقيّة' 
َنسبَهُ صّاحب النْهَايَة إلى السّهُو. وقال: وَهُوَ خيْط يض في جوف عَطْم الرقبْة مُمْتَُ 2 
1 لمكب ورد بأن دن الحَيوَان مركب 0 عظَامٍ وَأعْصّاب وَعروق هي شرَايين 
وأوتارٌ وَمَا نَمّهَ شيء يُسَمَّى بالحيط أضْلا. تم ذَكْرَ الصف 0 الله الأضْل احَامعَ 
في إِفَادَة مَعْنَى الكرَاهَة وَهُوَ ك ما فيه زياد ألم لا بَحَاح يِه في الذّكاة. قَالَ (وما 
الاي من الصّيّد) أن لذ الامنطراري 0 ؛ الاخيّاري فلا مَصيرٌ د إأى 
الأول قبل العَجْرٍ عن الثاني» وَهَذَا مَخْرَجٌ ما ذكر ف الكتّاب وقوه لا ينَا) إِشَارَةٌ 
رك 0 أن ذَكَاةَ الاضطرار نما يُصّارٌ إلَيْهِ عنْدَ العَجْز (وَقَالَ مَالكٌ رَحمَهُ الله لا 
يحل الكل بذكا الاضطرار في الوجهين) د يعني مَا تَوَحَّشّ وما تَرَدّى) أن ذلك در 
د ااحق 1 لهي قُقا: لا تسل ادر ون كانت فَالْخرَُ حَقيقَة العَجرٍ وقد ع 
وقول في الكتّاب) يُرِيدٌ به القَدُورِيَ وَكَلامُهُ وَاضح. وَالنَحْرٌ: قَطعٌ الغروق عنْدَ 
الصّدْرِ وَالذَبْحُ: َطْعْهَا حت اللْحيَيْنِء وَلْسقَحَبُ في الإبل الأول وفي غَيْرِه الثاني» 
الك بَجُون. وَكْرَةٌ ما ذكر في الكتاب (وقوه لتتى في خَير) أ في غَيْرٍ الذي 
وَهُوَ ترك السمّة 

قال (ومن تحر تَاقَمّ أو دَبح بَمَرَةَ فَوَجِدَ في بَطنْهًا جنِينًا مَيْنَا لم يُؤْكَل أشعرٌ أو 
لم يشعر) وهذا عند أبي حنيفت. وهو قول زُفَرَ والحسن بن زياد رَحِمَهُمَا اللّه. وَقَالَ أَبُو 
يُوسف ومحمد رحمهما اللّه: الدع هق اكد وهو قول الشافمي” لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلام «دَّكاةٌ الجنين ذَكَاةُ أمه”" وَلأنّهُ جزءَ من الأم حقَيقيّ لأنَهُ متّصل بها حتى 
يُفصل بالمقراض وَيَتَعَدَّى بغدّائها وَيَتَتَمْس بِتَنَمْسِهاه وَكذًا حكما حتّى يَدَخْلَ فِي البيع 
الوارد على الأم ويعتّق بإعتاقها. وَإِذَا كان جزءًا منها فَالجرح في الأم ذَكاةً لَهُ عند 


م م ماده تعد 0 


العجز عن ذَكاتِه كما في الصيد. وله أَنّهُ أصل في الحياة حتى تتصور حياثه 


موتها وعند ذلك يُفردُ بِالدْكَاق ولهذا يُفردُ بإيجاب العرة وَيُعتَق بإعتّاق مضاف 7 
ا 0 - 2ددع ”> > رمه د م ع ثكم مام رن اد ا ل 0 
وتصح الوصيث له ويه؛ وهو حيوان دمويء وما هو المقصود من الذكاة وهو الميز بين الدم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2»)587648 والبيهقي في الكبرى (2551/9 62057 وانظر نصب الراية 
(:/لالاة). 
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العناية شرح الهدايّ 
واللّحم لا يَتَحَصّلْ بجرح الأم إذ هُوَ يس بسَبّب لخرُوج الدّم عنهُ فلا يُجِعلْ تَبَعَا في 
حَه بخلاف الجرح فِي الصّيد لأنّهُ سبّبّ لخرُوجِه نَاقِصا فَيَُامُ مَقَامْ الكامل فيه عند 
التَعَدِ وإِنّمَا يَدَخْلُ فِي البّيعٍ تَحَريا لجاز كي لا يَضمد باستثنّائه؛ وَيُعتَقَ بإِعنَاقِها 
كي لا يُنفقصل من الحرة ولد رقيق. 

الشرح: 

زوكولة عن من تين هده 3 أَعْشْب الْكَان وَكَلامَهُ ضح عاذ اله لم 
يجبا عَنَ الحديث الذي استّدلا به لِأنَهُ يَصلحُ للاستدلال أنه روي «ذكاة ا © بالرفع 
وَقْصْبء فَإنْ كان مَنْصوا قلا شكال أله تنيية: ون كَانَ مرُوعا فَكَدَك لألَهُ وى في 
اتبيه من الأوّلء عُرف ذَلكَ في علم الييّان قبل وما يدل عَلَى ذَلك تَقْدمٌ ذكاة اجنين 
كما في قَوْله: وَعَيْنَاك عَيْنَاهَا وَجِيدُك يدها سوى أن عَظْمَ السسّاق منك دَقيق. 

فصل فيما يؤكل وما لا يؤكل 

َال (وَلا يَجُورُ أل ذِي ناب من السباع ولا ذِي مخلّب من الطُيُورٍ) لأ :الي عليه 
الصّلاةُ والسّلامُ ته عن أكل كل ذي مخدّب من الطْيُورِ وَكُلَّ ذي تاب من السبَاوء!". 
وَقَونهُ من السباع دُكرَّ عَقِيب التُومَين فيَنَصَرِفُ إليهمَا فيتتَاولُ سباع الور وَالبَهائ 
بأكل ما له يخلت أوانبة والسااع كل ميتطنع متهن جارع فول عاو عاده وَمَعنّى 
التَّحرِيمٍ وَآللّهُ أعلم كَرامَيٌ بني آدَمْ كي لا يعدو شيءَ من هذه الأوصاف الدّميمت إليهم 
بالأكلء وَيدَخْلٌ فيه الضبُعُ وَالتْعلبُ فيَكُونُ الحَبِيثُ حجن على الشَافعِي رَحِمَهُ الله في 
بَاحَتِهِمَاه والفيل دُو ناب فيكره؛ وَاليَربُوعٌ وان عرس من السباع الهوام 

الشرح: 

قصل فنا مُكَل وا لا يُؤكل): دك هذا لعل قي الما لل ُو 
م الذبائح والوسلة إلى الشَيء تُقَدَم عَلَيِهِ في الذكْرٍ وكا وَاضحٌ» وَإِنمَا ذكرَ 
أُوْضَاف السّبْع لني عَلَى ذَلكَ قَولَهُ (كي 0 يَعْدُوَ شيء من هذه الأَوْصاف الذّميمّة 
إِلنِهِم) وَالفَرق يبن الاختطاف والانتههاب أن الاختطاف من فغل الور والانهاب" من 
فغل ستاع اليهَائي قَالَ في الإسئوط: َااُ بذي الخطْة ما نطف يليه من الوا 


(1) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح »)١5(‏ وانظر نصب الراية (48/5). 
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كَالبَازِي وَالعْقَاب وَمنْ ذي النهيَة مَا يهب بنابه م الأرْض كالأسّد والذتت ب (قولة 
وَيَدْخْل في الصّبع. وَالتَعْلّب) أن لَهُمَا نان ُقاتلان به قلا يُؤْكَل نهنا كَالدنْب 
ون الحَديث حُجَّة عَلَى الشافعيّ في إيَاحَتهِمًا إن قيل: يُعَارضَهُ حايت ابخان له 
جالع ع القع ان نو 24ل نفق كفل ايوكر لحداا كان لق قور 
أو سمه من رمثول الله 1 قال تق» َل يَكُون خط ٠‏ 

أحيب بأن حَديَا مَشْهُورٌ لا يُعَارِضُهُ حَدِيث جَابرٍ إِنْ صم وَقَدْ قيل إِنَهُ كَانَ 
في الابداء ” م لس 0 تَعَالَى « وَْرَمُ عَلَيْهِمٌ آلْخَبَبتَ 4 [الأعراف: ]١517‏ وَبْن 
عرس دُوَيُة وَالرَحَم جَمْعٌ رَحَمَّة وَهُوَ طَائُ بلق يبه النسمْرَ في الخلقة وَاْعَات ما ألا 
يَصِيدُ من صعَار الطب وَضعَافهء وَأما العُرّابُ الأملوة وَالابقَ؛ فَهُوَ أنْواعٌ 1 

َوْعٌ يفط لَب ولا يَأكُلْ اليف وَلَيْسَ يمَكْرُوه وتوعٌ مثة لا يَأكُلَ إلا 
الحيّف وَهْوَ الذي سَّمّاهُ الْصنّفْ الأََِعُ الذي يَأكُلَ ارييف وله م وتوا يَخخلط 
بأكل الحَبْ مره وَالحيّف أخثرى وَلَمْ يَذْكْرْهُ في الكتاب وَهُوَ غَيْرُ مَكْرُوه عند أبي 
يي 15ر2 أي ناور 

وَكَرِمُوا أكُل الرَحَمٍ والبُقاث لأنّْهُمَا يَأكُلان اميف قَالَ (ولا بأ بغْراب 
الزرْع) له يَأكل الحَبّ ولا يَأكلَ اليف ولَيْسَ من سباع الطيْر. 

قال (ولا يُؤكل الأبقع الذي يَأكل الجيف» وكا العُداف). 

الشرح: 

(قزلة كذ الكذاف) وطو غرانن القيْظ لا يُؤكل. وَأصل ذلك أن ما يأكل 
اين كه ساو الو رن 6ا 10 وما يأكل الب رجه لذ نيد 
وما خَلَط كَالدّجَاجٍ وَالعَقعَق فلا َأْسَ يأكله عند أت حَنيفقة وَهُوَ الأصح أن لبي ع2 
كَل الدّجَاجَةَ وَهي مما يَخلطٌ. 

(وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة: لا بَأْسَ بأكل العَقعق) لله يُخَلْط فَأَسْبََ الدّجَاحَة. وَعَنْ أبي 
ا 5ق ف الاين 


قال (ويُكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبُور والحشرات كُلَّهَا) أَما 


الضيع فَلما دَكرنَا وآما الضب فَلأَنْ التّبِيَ عليه الصّلاةٌ وَالسلام تَهَى عاشي رضي اللَّهُ 
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العنايى شرح الهدايي 
عنهًا حِين سآلَّتهُ عَن أكله '". وَهِيَ حُجَنَّ على الشافعِي فِي إِبَاحَتِه وَالرُتَبُورٌ من 
الؤذيات. والسلّحقَاةٌ من حَبَائْثٍ الحشرات 000000 وإِنّما 
ثكرهُ الحشرات كُلّهَا استدلالا بالضب لأنّهُ منها. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (أمّا ١‏ يع هلما دكَر) يريد به قله يدل فيه الطلبع: ب يعني أَلْهُ ذو 
ناب (وَقَوْله وهي 1 على الشافعي) يَعْنِي نهي الي لِك والئهُ لتَأنيث لخر فإن 
قبل: اه حَدِيث ان عم ري الما دأ الب سل عن الطب قال 
لم يَكُنْ من طَعَام قَوْمي, ََجِدُ نفسي تَعَافُهُ لا أله وَلا أَحَومُة وَحَديثْ ابن عَبّاسٍ 
بحي اللا علوت نال داكن الدالي على كإنتو ار َس سُول الله و َفِي الآكليث أبُو بكر 
طله» أحيب بأن الأصل أن الحاظرَ َالِْيحَ إِذَا تَعَارَضًا يرجح الحاظيٌ على أن لييح 
مول بم ل الخرعم. 

قال (ولا يَجُورُ أكل الحُمر الأهليّةٍ والبغال) لا رَوى خَالد بن الوليد 45 «أنْ 
التبِي يلد نَهَى عن تُحُومٍ الخيل والبغَال والحَمِيرٍ'" وَعن علي 45 دأَنّ الت عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ أهدرَالمتعنَ وَحَرّم تُحُومْ الحُمرٍ الأهليّةٍ يُومْ حَيبنَ". 

الشرح: 

ولا ؤكل المرُ اللي لا ذكر في الكّاب, وَذَهَبَ بر ريسي إلى إبَاحته؛ 
ولقل ذلك عَنْ مَالك رَحَمهُ اللَهُ شيعا بمَا رُوِي عَنْ عَائْشَةَ رضي اللَهُ عنْهًا أنَهَا كلت 
عَنْ ذلك فَتَلْتْ قله تَعَالَى « قل لد أَجِدُ فى مآ » [الأنعام: 45 ]١‏ الآية وَبحَدِيث 
غالب بن انكر قال أ سول الله «لَم يَيْقَ من مالي إلا حْمَيِرَات فقال عَلَيّْه الصّلاة 
اناد كل مرصرن مال واستثلالا بحل أكُل الوَحْشي وَهُوَ ضعيف. أُمّا الآية 
فلجوَا أن بكرن قبْلَ حُرْمَة لَحْمٍ لمر والكليل عَلَى ؛ذللف رمة الأشنيّاء المحَرمَة 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (4487/84): غريب. 

(؟) أخحرجه أبو داود (7”805)» والنسائي (4)47*31 وابن ماجه 2»09١34(‏ وانظر نصب الراية 
(684/5). 

(*) أخرجه البخاري ))01١٠ »47١5(‏ ومسلم في النكاح (70). 
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الجزء السادس 


م جي” 


الخارجة عَنْ مَدُلُوهًا. 

ون الحديث فاه وول بأكل َمَنهًا. وَأمّا الاستذلال ادن من شرطه أن لا 
١ 0‏ تتوص اغلة واقعرا اقاننى 2ن لكوم الذثر لاطي تان مطل العسادر 

قال (ويُكره تحم الفْرس عند أَبِي حنيفت) وهو قول مالك. وقال أَبُو يوسف 
ومُحَمَدٌ والشافعي رَحمهُم اللّهُ: لا باس بأكله لحديث جابر 445 أَنّهُ قَالَ «نَّهَى رسول 
الله يل عن نُحُوم الحُمَرٍ الأهليتِ وآذْنَ في نُحُوم الخيل يوم حَيبَنَ1'' ولأبي حَنِيفَة 
قوله تعالى: « وَآيْلَ وَالْبِعَالَ وَآلْحَمِيرَ لترَكَبُوهَا وَزِيكَة خَرَجَ مَخْرَجَ الامتتان 
والأكل من أعلى متافعها؛ والحكم لا يِترّك الامتتان بأعلى النّعمٍ وَيُمِتَّنْ بأدناها ولأنّه 
آَم إرهاب العدو فيُكره أكلهُ احتراما لَهُ ولهدًا يُضْرَبْ لَهُ بسهم في العَنِيمت وَلآنّ فِي 
إبَاحَته تقليل دي الجهادٍ وَحَدِيثُ. 

جابر مُعَارَضَ بِحَبِيثِ خالدر 46 وَالكُرجِيحٌ للمُحَرُم. هم قيل؛ الكَرَاهَمُ عِندَةٌ 
كراهمٌ تحريم. وقيل كراهمٌ تنزيه. والأول أصح. وآما لَبَنْهُ فَمَد قيل: لا بأس به لأنّهُ 
نيس فِي شربه تقليلآلَتِ الجهاد. 

الشرح: 

قال (وَيكْرَةُ لْحْمٌ القرس عند أبي حَنيفَةَ رَحمَّهُ الله إلَخْ) كَلامُهُ وَاضح. وَقَدْ 
عرض عَلَى قله وَالحَكيم لايك الاسَْانَ على نَّم ويَمتَنُ بأذناهَا بِألهُ رك ذكْرٌ الحَمْل 
ل متي أذ لا يحل الئل َوه ابت إن الكلام في أن لزه ألى الم 
وَالذَهَاب إلى مَا دوئة دليل حرمّة الأعْلى وال ين و وله لول يشي كن 
الكرَاهة للتّحْرٍ ِّ 
شيء أء أكرَههُ و قَمَا رَأَيِك فيه؟ قال النَحرِم وَمببَى اعختلاف ٠‏ المشايخ رَحمَهُمُ اللَهُ في قَوْل أبي 
حَنيفة رَحَمَهُ الله عَلَى اعتلاف اللّفظ الْرْوِي عَنْكُ َه وي عله رَخّص بَعْض العُلَمَاء في 
لشم للئلء ما أنا قلا يُعْجيني أَكُله وَهَذَا يُلَوَحٌ إلى تيه وَرُوِي عَلْهُ أنْهُ قال أكرَهُهُ 
مكوئل عل فطخ عل ماركقاعن إلى سلما جدئة لله . 


لقع رمع روي ) اد انا شف قال أبَا حَنيقة رَحمَهُ الله: إِذَا قلت في 


)١١(‏ أخر جه البخاري ))57١5(‏ ومسلم ف الصيد والذبائح (5؟). 


"8م 


العناين شرح الهدايت 

قَالَ (وَلا باس بأكل الأرئب) لأنْ «التّبِيّ عليه الصلاةٌ وَالسّلام َكَل منهُ حين 
أهدي إليه مشويا وآمر أصحابه رضي اللّهُ عنهُم بالأكل منه» وَلأنّهُ ليس من السباع 
ولا من أكلتّ الجيف فأشبه الظبي 

قَالَ (وَِدَا بح ما لا يُؤَكَلُ نَحمهُ طَهُرَ جلدَه وَنَحمهُ إلا الآَمِيُ وَالخنزِير) فَإنَ 
الدكَاةَ لا نَمل فيهِما آم الآدَمِي طََحُرمَتِهِ وَكَرَامَته وَالخنزِيرٌ لنّجَاستِه كَمَا في 
الدباغ, 

وَقَالَ الشَافِعِي؛ الدّكَاهُ لا تؤَثْرُ في جميع ذَلكَ لأنهُ لا يُؤَكْرُ ِي إبَاحَةٍ الحم 
أصلا. وَفِي طَهَارَتِهِ وَطهَارَةٍ الجلد تَبَّعًا ولا تَبّعَ بدُون الأصل وَصارٌ كَدّبح المُجُوسِي. وَلَنا 
أن الدّكَاة مُؤثّرَةٌ في إزَانٍَ الرُطويَاتِ والدماء السَيّائَجَ وهي النّحِسَّمٌ دُونَ دّات الجلد 
وَالتّحم, فَإِذًا زَانَت طهرٌ كما في الدَبَاغ. وَهَذَا الحكم مَقَصُودٌ في الجلد كَالتُتَاوٌل في 
النّحمٍ وفعل المجوسي إمَاتّمّ في الشرع فلا بد من الدباغ» وكما يَطهَرٌ لَحمهُ يَطهَرٌ 
حم حَتّى لو وَقَعَ فِي الَاءِ القليل لا يُفْسِدُهُ خلافا لَه وَهَل يجُورُ الانتمَاعٌ به في غَيرٍ 
الأكل؟ قيل: لا يُجُورٌ اعتبارًا بالأكل. وقيل يَجُورُ كالزّيت إِذَا خَالطَهُ وَدَك اَي 
وَالرّيتَ عَالِبْ لا يُؤْكَل وَيُنتَمَعُ به فِي عَيرٍ الأكل. 

قَال (ولا يُؤكل من حيوان امَاءِ إلا السمك) وقَال مالك وجِمَاعَمٌّ من أهل العلم 
بإطلاق جميع ما فِي البحر. واستثتى بعضهم الخنزِيرَ والكلب والإنسان. وعن الشافعي 
أنه أَطلَقَ داك كُلهُ وَالخِلافٌ فِي الأكل والبَّيع وَاحدٌ لَهُم قوله تَعَانَى ( أُحِلَّ لَكُمْ 


> برو مم 3 


صَيِدُ البَحَر » المائدة: 145 من غير فَصلء وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلامُ في البّحر «هُوَ 
000 - موء )١(‏ م2 هوعء 2 2 7 000 برع مس 

الطهوز مَاؤُهُ والحل مَيتَتُهُ' ' وَلأنّهُ لا دم في هذه الأشياء إذ الدمَوي لا يسك الَاءَ 

َه - سعد بيرم وعمج ممه 2 أب - 2 م م و مه د دعتي نين م 

والمحَرم هو الدم فأشبه السمك. قُلنا: قوله تَعالَى « وَححَرْم عليهمٌ الْحَبَتِيِتٌ» [الأعراف: 

51 وما سوى السّمك حَيِيتُ. «وتهى رسول اللّه عليه الصلاةٌ والسلام عن دواء يُتَّخَدُ فيه 
مع 5١‏ م م - - "تر 2 م عير مس 7 م # و م امم م 

الضفدع»” “ وَتَهَى عن بيع السرّطان وَالصّيدُ الَدكُورٌ فيما تلا مَحمُولٌ علَى الاصطيّاد 

(1) سبق تخريجه ف الطهارة. 

(١‏ أخر جه أبو داود ُِ الطب باب )١١‏ والأدب باب ه358 والنسائي كد 304 وأحمد 
(45/9)» وانظر نصب الراية (450/5). 


الجرء السادس م 


وَهُوَّ مبّاحٌ فيما لا يحل وَالَيتَنُ الََكُورَة فيمَا روى مَحَمُونَجٌ عَلَى السسمّك وَهُوَ حَلالٌ 


مُستَتئّى من ذَلكَ لقوله عَلَيهِ الصّلاةٌ والسّلامُ «أحدّت لَنَا مَيَتَان ودَمَانء ما ايان 


فَالسمُكُ والجرَادُ وَآما الدّمّان فَالعَبدُ وَالطْحَالُ'' قَالَ (وَيُكرَهُ أكل الطافِي منه) وَكَالَ 
مالك والشافعي رَحَمَهُما اللّهُ لا ببآس به لإطلاق ما رَوَينَا ولأنّ مَيتَنَ الببحرٍ مَوصوفَم 
بالحلٌ بالحديث. وَلَنَا ما رَوَى جابرٌ 442 عن. التَّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام أَنّهُ قال «ما 
تَضَب عَنه الَاءُ فَكُنُوا وَما لَمَظَهُ انَامُ فَكُنُوا وما طُمًا هلا تَأكُلُواء' '" وَعَن جَمَاعَةٍ من 
الصّحابَحٍ مثل مذهبنًا وَمَيتَّمُ البّحر ما نَمْظَهُ البّحرٌ ليَكُون موتُهُ مُضافًا إلى البحر لاما 
مات فيه من عي رِآهَتٍ 

الشرح: 

(َولهُ وَلا يُؤْكَلٌ من حَيوَان الماء إلا السّمَلكُ) وَاضحٌ وَالطّافِي اسْمْ فَاعلٍ من 
طمًا الشيء قَوْقَ للَاء يُطموَ :إذا كلك ورا من المسّمّك الطّافي ْذي يَمُوتُ في الَاء 
حَنْف ألفه من غَيْرِ سبّب فيَعْلُو واللحرّيث تع من السسّمّك وَاكَارْمَاهِي كَذَلكَ. 

قَالَ (ولا باس بأكل الجريث وَامَارمَاهِي ونوا السّمك والجراد بلا ذَكاةِ) وقال 
مَالكه لا يحل الجَرَادُ إلا أن يَقطع الآخِدُ راسَه أو يُشويه لأنّهُ صيد البر؛ ولهدًا يجب 
عَلَى المحرم بقتله جِزَّاء يَلِيقَ به فلا يحل إلا بالقتل كما في سائره. والحجيّ عليه ما 
رَوَينًا. وَسُئل علي 445 عن الجرَادِ يَأحُدهُ الرّجل من الأرض وفيها الميْتَ وغيره فقال: 
كله كله. وهذًا عد من فصاحته؛ ودل على إباحته وإن مَاتَ حتف أنفه؛ بخلافي السّمك 
إذَا مات من غير آفَجٍ لأنا خَصْصنَاهُ بالنّصُ الوارد في الطافِي؛ كُمْ الأصل في السمك 
عندنًا أَنْهُ إذَا مات بِآفَمٍ يّحِلُ كَامَاحُوذِ وإذَا مات حتف أنفه من غَيرٍ آفَتٍ لا يحل 
كَالطاهِيء وَتَنسَحِب عليه روح كَثِيرة ينه في فيج المنتهى. وَعِند الكل يتا 
البَررٌ علَيهًاه منها إذَا قَطّعَ بَعضها هَمَاتَ يَحِلُ أكل ما أبِينَ وَمَا بَقِي لأ موثَهُ بآهَتٍ وما 


أبينَ من الحي وإن كان مَيِّنَا فَمَينَتُهُ حلال. وَفِي اموت بالحرٌ والبرد رِوايتَان. وآللّهُ أعلم. 


.)451/54( وأحمد (57/5)) وانظر نصب الراية‎ »)9941١( أخرجه ابن ماجه‎ )١١( 
.)4957/5( وابن ماجه (47 20937 وانظر نصب الراية‎ 4) 8١ 5( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


4م متسس سي دس العتايت شرح الهدايت 

الشرح: 

وقولة :لكي عَلَيهِ مَا رَوَيْنا) يني كَولَهُ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسَلامُ «أحلّت 5 
ميان وَدمَان» إِلْحْ وقول (وتنستحب عله مُرُوعٌ كدِرة ينها في كفَاية التَهَى) مها 
له َوْ وَجَدَ في بَطَن السمَكّة سَمَكَةٌ أخرى فَإنَهَا كل لأنْ ضيق الَكّان سَبَبْ لَوْتَهَاء 
وكذلك إن هلهة طر الام وغ 4 وكذللة إن مَانْتْ في جُبّ مَاء أن ضيق الَكَان 
سبَب لبها وَكَذَلكَ إن جَمَعَهَا في حَظيرَة لا تسنتطيع الخرُوج منْهَا وَهُوَ يَقدِرُ علَى 
أعنذها بِمَيْرٍ صَيْد فَمُئْنَ فيهَا كَذَلكَ وَإِنْ كَانَت لا يد بعيْرٍ صَيْد قلا حير في أَكْلهَا 
لأَهُ لم يَظْهَرْ لَوتها ا وَإِذَا مَانْتْ السَمَكَةُ في الشبَكّة وَهي لا تقد عَلَى التُخلْصٍ 
مها أو أَكَلَ سينا ألقَاهُ في الَاء لتَأكُلَ منْهُ فَمَانَت منْهُ وَدَلكَ مَعْلُوم قلا يَأسَ بأكُلهَاء 
َهُوَ في مَعْتَى مَا الحَسَرَ عله الَء َال يما الْحَسرَ غنة اله فَكل»؛ وقول (رفي 
الت باخ وَالمرْد روَايئَان) إِحْدَاهُمًا كلها مُكَل لآلة مات يسبب حَادث فَكَانَ كما ل 
ألقَاُ الَاء عَلَى اليبس والأخرى أَلْهَا لا يؤْكَلُ لأن الخَرٌ وَالَْدَ صفئّان من صفات 
لمان ولَيْسَنَا من أُسْبَاب الت في العالب» وطق العو ريا رَحَمَهُ الله الاين وَلَم 
يَنْسبْهُمًا لأحد. وَذَكَرَ سَيْخُ الإلام رَحمَه الل َه َلَى فول أبي حَنيَةَ لا يَحل وعَلَى 
ول لكك حل الله يحل لله سْتْكانه وتعالى أعله. 


و 


/6 


الجزْء السادس 
كتاب الأضحينّ 

قال (الأضحِيَيٌ واجبّرٌ على كل حر مُسلم مُقِيمِ موسر فِي يوم الأضحى عن 
نفسه وعن ولَدِه الصعارٍ) ما الؤجُوب فَقَولَ أَبِي حَنِيفَنَ وَمُحمَد وَزُهَر والحسن وإحدى 
الروايتين عن أبي يُوسف رحمهم اللّهُ. وعنه أَنْهَا سَنّنّ ذَكَرَهُ في الجوامع وهو قول 
الشافعي. وَدَكَرَ الطحاوي أن عَلَى قول أبي حَنِيفَةَ واجِبَيٌ وَعَلَى قول آبِي يُوسُفَ 
محمد سدم مؤكدة؛ وهكدًا دَكَرَ بُعض المشايخ الاختلاف. وَجه السُدَّحَ قَونُهُ عليه 
الصلاة والسلام «من أراد أن يضحي منكم قلا يَأحُد من شعره وَأَظمَارِهِ 0007 
والتّعليق بالإرادة يُنَافِي الؤجوبه وَلأنْهَا َُوكانّت واجبَمّ عَلَى المقيم لَوَجَبّت على المُسافر 
نهم لا يَختَلفَان في الوظائف اليج كَالرُكَاة وَصارٌ كَالعتيرَة. وَوَجة الوُجُوب فونه 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «من وَجَِد سعد وَلَم يُضَحٌ فلا يَمَرَبّنٌ مُصلانَا»! ' ومثل هذا الوعيد 
لا يلحق بتّرك غيرٍ الواجب, وَلأنّهَا قُريمٌ يُضاف إليها وقنهَا. يُقَالَ يوم الأضحى. وَذَلك 
يُؤْذِنْ بالؤجوب لأنْ الإِضافَنَ للاختِصاص وهو بالوجود؛ والؤجوب هُو المفضي إلى الوجود 
ظاهِرا بِالنْظَرٍ إلى الجنسء غَيرَ آَنْ الأداء يَختَص بأسبَاب يَثق عَلَى اُسَافِرٍ استحضارها 
يون مي لوقت هلا َب عه َنِم امور بالإرادة فيما روي وآلله 
علَمُ ما هُوَ ضبدٌ السّهو لا تحير والعتيرةٌ مَنسُوحَةٌ وَهِيّ شّاة ُقَامُ في رجب عُلَى م 
قيل؛ وإِنّما اختّص الوجوب بالحرَيّةٍ لأنّهَا وَظيمَمّ مَاليّمٌ لا تَتآدى إلا بالملك؛ والمالك هو 
الحر؛ وبالإسلام لكوذها قُربَنٌ وبالإقامج لا بَيّنا وَاليسارٍ ا رَوَينَا من اشتِراط السعَت 
ومقداره ما يَحِبْ به صدقَيٌ الفطر وقد مر في الصوم؛ وبالوقت وهو يُومُ الأضحى لأنهًا 
مختصة به وَسَتُبَيّنُ مقدارَةُ إن شاء اللّهُ تَعَائَى. وَتَحِبْ عن تَفسه لأنّهُ صل في الوجُوب 
ليه على انون وده انمه ِي مَعنَى تبه فيح به كما في صَدَف 


3 00 0 2 2 2 مو م ور مير - ثى مووعء 2 ودام 
الفِطر. وهذه روايم الحسن عن أبي حنيفت رحمهما الله. وروي عنه أنه لا تجب عن 


)١(‏ أحرجه مسلم في الأضاحي »)4١(‏ وأبو داود في الأضاحي باب 2*8 والترمذي في الأضاحي 
باب 255 والنسائي في الضحايا باب 2١‏ وابن ماجه ف الأضاحي باب 2١١‏ وانظر نصب 
الراية (451//5). 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)51/١(‏ وانظر نصب الراية (451//4). 


وده وَهُوَ ظاهرٌ الرُوَايَتِ بخلاف صَدَقَمٍ الفطر لأنّ السبب هناك رأس يُمُونُهُ ويلي عليه 
وهُمًا موجودان فِي الصغير وهذه قُربَيٌ محضِم. والأصل في القُرب أن لا تَجِب على الغيرٍ 
بسبب الفغير ولهدًا لا تَجِبْ عن عبده وإن كان يُحِبْ عنه صدقدٌ فِطرو وإن كان 
للصغير مال يُضحي عنه أَبُوهُ أو وَصيَّهُ من ماله عند أَبِي حنيفَيَ وآبي يُوسُف رحمهما 
اللّه. وقال محمد وَزُهَر والشافعي رحمهم اللَّهُ: يُضحي من مال نفسه لا من مال 
الصغير؛ فالخلافٌ فِي هذا كالخلاف في صَدَقَمَ الفِطر. وَقِيل لا تَجُورُ زُالتضحيَبٌ من 
مال الصغير؛ ؛ في قولهم جميعاء لأن هذه المُربَنَ تَتَآدى بالإرَاقج وَالصَدقَمٌ بَعدَهًا كطوع, 
ولا يَجِورُ ذلك من مال الصغير, ولا يُمكنّهُ أن يَأكُل كله والأصح أن يُضّحَي من ماله 
ويَاكلَ منه ما أمعَنُ يبتع بما بتي ما يتمع بعينه. 

الشرح: 

(كتاب الأضلحيّة) أَوْرَدَ الأطاية عَقِيب الذبائح أن النُضْحيّة بح حاص 
وَالخاص بَعْدَ العام اديه في اللقة: اسم ما مَا يُذْبْحُ في يم الأُضحيّة وهي ل 
د ال ل لا 5 إِحَدَاهُمًا بكرن لوت الاوك يَاء 
وَأَدْغمَت اليا في اليَاء كر ا تنسب اليَاى الك على أطاحي جد 7 بتَشّديد اليّاء 
قال الأصمعي: وَفيهًا أَرَبَعُ عات : أضلحيّة بِضّم ندر بكرها د بفح الضّاد 
عَلَى وَرْن فعيلة كَهَديّة وَهَذَانا وأطكاة ويد امن كارطاة وازطي: وكال لغاء 
الأْضْحَى ل كت وفي الشريعة: م حيوان مَخْصُوصٍ في وقت 
مَخخْصُوص وَهُوَ يَوْمٌ الأضطحَى. وشرائطُهَا كر في أنْناء الكلام. وَسييْهَا الوَقتْ وَهُوَ 
ياه م النَحْر أن السب إِنّمَا يعرف ب بنسبة ة الحكم إِلَْه 0" به إذ الأصْل في إضافة 


م 


الشّيء إلى الشيء أن يكون سيا وَكَدَ إِذا 1 تَكَرَرَ بتَكرّره كما عرف في 


ْم إن الأضحيّة كَررت بِتَكَرُرٍ الوقت وَهُوَ ظَاهرٌ وَقَدْ أضيف السَببْ إِلى 
خكدمه. ا اام كان كرفا إن الشيكة ررم الس و نرَاعَ في سبَريّة 
ذلك مما 1 ع الوقت امتَنَاعٌ لتّقدم عَلَيْه ام تَقَدم الصّلاة عَلَى 
وَقتهَاء لا يُعَال: َو كَانَ الوَقْتْ لدان لوك عل الم فحت اليه أن الفتى 


الشزه اناف اببس وري ج22 ني ! . 1/٠‏ 
2 الوجُوب وَالفَرْض عَدَمُهُ وهي وَاجبَّة بالقدرة المْكيّة بدليل أن الو سر إذَا 
اشترى شَاةً للأضحيّة في أَرُل يَوْم الخر وَلَمْ يُضَحَّ حَنّى مَضْس نيام لخر ثُمَ أَائهُ 
كان عَلَيْه أن يَتَصدَقَ بعيْنهًا أو بقيمتهًا ولا تَسْقطُ عَنْهُ الأضلحيّة فَلَوْ كَانْت بالقذرة 
ره لكان ذَوَامَها شاط كَمَا في الرّكَاة وَالعشْرٍ وَالرَاج 0 بهلاك 
النُصّاب وَالخَارِجٍ وَاصْطلامٌ الرَرْع افد ذل بعال اق نا مك به ا من إِقَامتَهَا 
تَمْلكُ قيمّة ما يَصْلُحُ للأضلحّة ولَمْ تجبْ إلا بملك التصّابٍ فَدَلَ أن وُجُوبَهًا بالقدرَة 
امسر أن اشتراط النَصَّاب لا يُتافي كلكريها بالحكة كما في صَّدَقَة الفطرء وَهَذَا 
لأا وَظيقة مالي نظا إلى شَرْطهَا وَهُوَ الحرية فيرط فيهها الفتى كما في صَّدََة الفطر 
ا ع اهاوق االتيلت رق كلاف أن الترقة الاق كذ تسمل 
بالإثلاف كَالإعْتَاق» وَالْضْحِي إن د باللّحْمٍ فَقَدْ حَصَل الوْعَان: أغني التَمْلبِكَ 
وَالإثلاف بإراقة الم وَإِن لَمْ يَعصّدَّقْ حَصّلَ الأخير. وَأمّا حُكْمُهًا فَالخْرُوجُ عَنْ عُهْدَة 
الواحب في الأقاتو لوصول إلى الاب بِفَضْل الله تقال في العُقبّى قال (الأضحيّة 
وَاجبَة إِلَخْ) كَلامُه وَاضحٌ واتوامع امم كاب في الفقه و يُوسُفّ رَحمّهُ الل 
وَقَّدَ بقؤله في الوظائف اَاليّة اترَارًا عَنْ اليَدَيّة كَالصّلاة وَالصّوم فَإِنْهُمَا يََْلقَان فيهَا 
أن الْسَافرَ يلحَفَهُ الَسَقَة في أذائهًا. والعتيرةٌ ذيحَة كانت تُذْبَحُ في رَحَبِ تعر بها 
أَهْل لجَاهليّة وَالسليون في الإسلام ثم نسخ. وله وَمثل هَذَا الوّعيد لا يَلِحَقْ يكرك غَيْرِ 

أجيب بأئة مَحْمُولُ عَلَّى الك اعْتَقَادًا أ الك أصلاء فَإِن ترك السئة أضلا 
ره كذ تحن القائلة ين لأن فيه تَرْكَ الأذَان ولا مَُائلَةَ في غَيْرٍ الحرَام وكولة لان 
الإضافَة للاختصّاص) ظَاهر وَقَولهُ (وَمُوَ) أ الاخْتصّاصٌ (بالوّجُود) لأنْهُ إذا لَمْ يُوجَدْ 
فيه لا يَكُونَ معلا به مَضْلا عَنْ الانختصّاص (وَالوُجُوبْ هو المقضي إلى الوجُود ظَاهرا 
8 5397 
رك الواجبء وَعبُرضُ بن السسّة أَيِضًا فضي إِلَى الوجُود ظاهرًا بالنظرٍ إلى الحس 
أن النّاسَ لا يَحتَمعُونَ عَلَى ترك السنّة وَأجِيبَ أن لوو يُقْضي إلَيْه لاستحْقاق 
العقّاب بتركه وول غَيْرَ أن الأداء احص بأسبّاب: أ بشرائط يَسُقٌّ عَلَى الْمسافر 
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العنايق شرح الهداية 
استحضَارهًا وهي تخصيل الشنّاة والاشتكال بذَبْحهًا في وقت مُعَينٍ من وقد تعَيّنَ لَهُ السّفرٌ 
قبْل ذَلكَ وَفي ذلك قم ولس تونق اتسين ألا تَرى إلى حَوَازٍ ز ادلم عنة 
يَادَة نَمَنِ الَاء التي لا تبلغ قيمَة الأطلحيّة ولا عُسرَها َأولَى أن يَسْقَط عَنْهُ وُحُوب 
الأضحيّة وَهوَ أقوَى حَرَبًا من زيّادة تَمَنِ الَاء. 

وَقَولُّ (وَاكرَادُ بالإرَادة) جَوَابٌ عَم ادلو اب من قَؤْله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ: 
م زا أذ ضحي منكُم " فكَادَ مَعنى قو هالصلا وَلسلام من أ ا 
النَضْحيّة التي هي وَاجبَة؛ كَمَوْل مَنْ يُقول مَنْ أَرَادَ الصّلاة فَلمَوضَا. ة ولهُ (والعتيرة) 
00 استشهدوا , 0 عَلَى ما قبل) ؛ يشير رُ إلى أن في تَفسيرهًا اعثتلافاء وَقَدُ 
ذَكرْنًا اوافن تبون اللي ؛ وذَكرَ في الإيضّاح 0 ولد البَاقَة أ" 
لماه وَذْبْحَ أُوّلَ وَلّدهَا فَأكَلَ وَأَطْعَم وهي مَنْسُوحة ا . وَعُورض بقؤله عَلَْه 
الصّلاة وَالسَلامُ «كتبّتا عَلَيّ الأضحَّةٌ وَلمْ 5 0 وَكَولهُ عَلَيْه الصّلاةٌ 
وَالسَّلامُ «ضّحُوا نه س1 سنَةُ أبيكم إراهيم» وَبأن با بكر 6 رضي اللّهُ عَنْهُما كَانا 
لا يَضِحَان السئة وَالسَتتينٍ مَححَاقَةَ أن يَرَاهَا الئاس وَاجيّة. وَأحِيب عَنْ الأوّل بأن 
المكتُويَة ع وَنَحْنُ تقول بِأَنهًا غير فض ونم ض وَاحبَة. وعن ؛ الثاني ؛ بألهُ مُشْتَرَلكُ 
الإلرَام إن وله ' 0 " أمْرٌ وَهُوَ للؤجحُوب» 117 " فَإنَها سن أَبيكُمْ ١‏ 1 طْرِيقئُة 
فالسة هي الطريقة ِقَةَ الَسلوكة ذ في الدّين. وَعَنْ القالث بِأئهُمَا كان لا يُضَحُيّان في حَالة 
لإعْسَارٍ ماق أن يَرَآهَا الام وَاحبَةَ عَلَى اوري وله وقالما ايه 2000 
بلخم باذ لوط و في أَوّل البَاب. وَقَولَه د ين) إشَارَة إلى قؤله غيْرَ أن 
لاد يَخْقَصُ بأسباب يُشق عَلَى امسَافرٍ ار قا ٠‏ قله (لَا رَوَيْنَ إِشَارَة إلى قؤله 
«من وَجَد سَعَةًولَمْ يُضَح» الحديث. وكَولهُ سين مفْدارَة) أئ مقدارَ الوقت. وقوه 
(لا تحب عَنْ ولده) يَعْني شرك كان صغيرًا أُوْ كيرا إذا لَمْ يَكنْ لَهُ مَالهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ 
الروايّة. وَعَلَيْه المَتوَى. وَرَوَى الحْسَنُ عَنْ أبي حَنِيفة رَحمَهُ اله أنْهَا تحب عَلَيْه. وقوه 
ولام أذ تعشط ع بور قال أن ون اال «المتكير روب اكز أن الفش د م ااه 
اليه م قالزنا أنكة رجا امقر ا ما يتف ينهم كَالرمال ادل كمَا في 


م« - اما 


الجلد وَهْوَّ اختيَارٌ شيخ الإسلام» وَهَكَذا رَوى ابن سمّاعَة عن محمك رحمهم الله 
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الجزء السادس 
امع ف ب واي ع اا جو لوي لقره ور 
أن يُطْعمَ أو يأكل. 
قال (ويديح عن كل واحد منهم شاةً أو يذبح بِقَرَةَ آو بَدَتَمَ عن سبعَةٍ) والقياس 
أن لا تَجورَ إلا عن واحد؛ لأنّ الإراقمَ واحدةٌ وهي اريت إلا أن ترَكتاه بالأكر وهو ما 
زوي و جابر 5ه ذه أَنّهُ قال «تحرنًا مع رسول لله يد البقرة عن سبعم والبَدتَم عن 
بعت( . ولا نص في الشاة: هَبْقِي على أصل القيّاس. . وَتَجوزٌ عن سدَّةٍ أو حَمِسَةٍ أو 
َلاقَتٍ ذكَرَهُ مُحَمّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ في الأصلء لأَنّهُ َم جازّعن السَبعت من دُونَهُم أونّى: 
ولا تَجُورُ عن مَمَانِيَةٍ أخدًا بالقيّاس فيمًا لا نص فيه وَكَذَا إِذَا كَانَ تَصيب أحدهم أَقَلَ 
من السبُع ولا قَجُورُ عن الكل لانعدام وَصف الشُرِيةٍ في البَعض. وَسَتْبيتُهُ إن شَاءَ الله 
تمَانى. وال مالك تَجُورُعَن آهل بيت واحدٍ ون كَانُوا أَكثَرٌ من سبع ولا تَجُوُ عن 
أهل بَيتَّينِ وإن كانُوا أَقَلّ منها لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «عَلّى كل أهل بيت في كَل 
مام أضحا ضحاةٌ وَعتِيرَة" '' قلناه المرادُ منة الله علّم فَيّمُ آهل البّيت أن اليَسَارَ َه يُوَيّدهُ ما 
يُروى «علَى كل مُسلم فِي كل عام أضحاةً 7 5 وو كانت البَدَتَمُ بِينَ اثتّين 
نصفين تجِورُ في الأصح لأنّهُ لما جازَ َلادٌَ الأسبَاع جاز نصف السبع تبَعاه وإِذا جار 
على الشركت فَقسميٌّ الحم بالوزن لأنّهُ موزُونَ) ولو اقتّسموا جِزَاهًَا لا يَجُورُ إلا إذا 
كان مَعَهُ شَيءٌ من الأكارع والجلد اعتبارًا بالبّيع.| 
الشرح: ظ 
قال: (وَيَذْبحُ عن كل وَاحد منْهُمْ شَاةً) كلامُهُ وَاضحٌ. وله وركذا إذا كان 
نصِيبُ أُحَدهمْ أقَل من السُّع لا يَجُورُ) كما إذا مات وكرّك امْرَأَةَ وَابْنَا وبَقَرَةٌ فَضَحيًا 
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4 
الأضْحيّة) وإِذا لَمْ يَجْرْ البَعْضُ لَمْ يَجْرْ البَاقي 

و الأصّح ما ذَكَرَهُ في الكتاب وبه أَحَدَ الفقيُ أب اللَيِث وَالصّدْرٌ الشَهِيدُ 
رَحمَهُمَ اللهُ. وََوْلَهُ (إلا إِذَا كَانَ مَعَهُ شيء من الأكارٍع والجلد) بأن يَكُونَ مَعَ 
أحَدهمًا بَعْضُ 8 مَعَ الأكَارع 3 الآر البَعْضُ مَعَ الجلد صَرْقَا للجئس إِلَى 
خلاف الجس. و وله (اتبَارًا بالببع) أن في القسمة مَعْنَى اكنليك لم د مجاردة 
عند ا القذر والجئس. 

اقَالَ (وَلُو اشْتّرَى بَقَرَةٌ يُرِيدُ آن يُضَحَي بها عن تفسه كُمْ اشتّرَّك فيها سدم 
جازَ استحسانا) وفي القياس لا يَجِولُ وهو قول زُهَرَ لأنّهُ أَعَدها للمُربَتٍ فَيُمنَعْ عن بَيعها 
تَمَولا والاشترَالكٌ هده صِمَتُهُ وَجِهُ الاستحسان أَنْهُ قد يحِدُّ بَعَرَةٌ سَمِينَة يشتَرِيها ولا 
يَظمَرٌ بالشرَكَاءٍ وَقت البَيعء وإِنّمَا يَطلبّهُم بَعَدَهُ فَكَانَتَ الحَاجَمٌ إنيه ماسم فَجِوَرَْاه 
دفعًا للحرج؛ وقد أمكن لأن بالشراء للتُضحيّج لا يَمِتَنِعٌ البيع؛ والأحسن أن يَفعل ذلك 
قبل الشراء ليكُون أَبِعَدَ عن الخلافي وعن صورَة الرجوع في الشُربَتٍٍ وعن أَبِي حنيفَة أَنْهُ 
يُكرهُ الاشتراك بعد الشراء ا بِينًا. 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ (وَقَد أمْكَنَ) يَعْني دَفْعَ احرج لأنّ بالشراء للتَضْحيّة لا يَسَعُ اليم وَهَذَا 
لَوْ اشكرَ رى أضحيّة ثم ثم َاعَهَا وَاشْترى مثلةُ لَمْ يَكُن بأس. (3 الاي اذ وار 
أنه نه أَعَدهَا للقربّة فيَمَْنُ عَنْ يَْعَهًا إلى آخره. 

قال (وليس على الفقيرٍ والُسافر أضحيّمً) لا بِيْنًا. وآبو بكر وَعْمّرٌ كاتا لا 
يُضْحيّان إذَا كانًا مُسافرينء وعن علي: ونس على المُسَافِرٍ جِمعَيّ ولا أضحيّن 

قال: (ووقت الأضحيَّةٍ يَدخُلُ بطلوع الفجر من يوم النّحرٍ). إلا 2 يَجِورُ لأهل 
الأمصار الدّبح حنّى يُصَلي الإمام العيد فَأَما آهل السواد فَيَدْبَحُونْ بعد الفجر. 

والأصل فيه قونُهُ عليه الصلاة والسلام «من ذَبح شاة قبل الصلاة فَليعد ذَّبِيحنَّه 
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ومن ذَيَحَ بعد الصّلاة فَقَد تم حُسِكُهُ وَأصاب سَدّنَ المسلمين» ' وَقَالَ علَيه الصّلاةٌ وَالسلام 
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الجزء السادس 
«إنّ أَوْلَ ُسَكِنًا في هّدَا اليّوم الصّلاةٌ كُم الأضحيّبُ”' غيرُ أن هذا الشّرط فِي حَقّ من 
عَلِيهِ الصّلاةٌ وَهُوَّ المصري دُونَ أهل السّواد أن التَّاخِيرَ لاحتمّال التَشَاهْل به عن 
الصّلاة: ولا مَعنّى للتّاخِيرٍ فِي حَقَ القَرَوِي ولا صلاة عليه وَمَا رويناه حجر على مالك 
ذّلكَ مَكَانُ الأضحيّتِ حَتّى لو كانت في السواد وَالمُضَّحّي في المصر يَجُورُ كما انشّق 
الفجن وَلَوكَانَ علَى العكس لا يَجُورُإلا بعد الصّلاة. 
وَحِيدَجُ المصري إذا أَرَادَ التعجِيل أن يَبِعَثَ بها إِنَى خَارِج المصر فَيُضَحِي بها كما 
طَلّعَ الفَجِنُ لأنْهَا تُشبهُ الزَْاةَ من حَيِتُ أَنّهَا تَسقَطٌ بهلاك الال قبل مضي أَيّامِ الدّحرٍ 
كَالرّكَاة بمّلاك النّصاب فَيُعتَيَرُ في الصّرف مَكَانُ الَحَلّ لا مكَانُ الفاعل اعتبارا بها 
بخلاف صَّدَّقَحَ الفطر لأنّهَا لاتسقط بهلاك اال بَعدما طَلَعّ الفَجِرٌ من يوم الفطر. 
الشرح: 
و ا ده عَلَى مالك لاني رَحمّهُمًا الله إِشَارةٌ إلى قَؤله 
" وَمَنْ ذَبْحَ بَعْدَ الصّلاة فَقَه كم 4./ ار مه الْملمين " فََهُ بإطألاقه يَتَاوَلٌ ما 
قبل حر الإمَام وَمَا َعْدَ. ظ 
ولو ضحى اس امل سد رق رامل الجِبَاتَجَ جره استحسانًا لأنها 
صلاةٌ مُعتَبَرَةَ حتى لو اكتفوا بها أَجِرَآتهُم وَكذَا على عكسه. وقيل هُو جائِزٌ قيَاسا 
واستحسانًا. ظ 
الشرح: 
قَولهُ (وَلَوْ ضَحّى بَعْدَمَا صَلَى أهل الَسْجد) مَعْنَاهُ أن يحرج الإمَامُ بالنّاسِ إلى 


احبّائة وَيَسْتَخْلف مَنْ يُصَلْو العم في الخَامِع' هَكَذَا فعَلَهُ عَليّ 5 حين قدمَ الكوقة 
07 (أَحَرَأهُ اسْتحسانًا) يشير ا قيَاس أن 0 اتن أهْل الحبّائة 


يَمْنَعُ الحوّازَ وَاعْتبَارَ جَانب أهْل المسنْجد ص رفي العبّادّات ل بالاختيّاط. وَوَجْهُ 
الاستحسان ما كر في الكتّاب. وقول (وقيل وهو ل أي د جائز قيَاسًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأضاحي باب )١١ 2١‏ سيك في الأضاحي 207 وانظر نصب الراية 
(04/5ه). | 


١‏ اببس د العناييّ شرح الهدايضّ 
وَاسْتحسَانًا. وَالمَرْقُ أن الَسْنُونَ في العيد هُوَ الخرُوجٌ إِلَى ابائة» وَأهْل الحبّالة هُمْ 
اله ا 222000 ْ 

قال (وَهِي جائِرَةٌ فِي ثَلاتَمٍ أيّام: : يُومُ النّحر وَيُومَان بعدة) وقال الشافعي: خَلاكَيٌ 
يام بعدة لقوله عليه الصلاة والسلام «أَيَام التُشْريق كلها يام دبعي" '" وَثَنَا م روي عن 
عمر وعلى وابن عباس رضي اللّهُ عنهم أَنّهم قَانُوا: أَيَام النّْحرٍ خَلاكَمّ أفضلها أونُها وقد 
قَانُوهُ سَمَاعًا لأنْ الرّاي لا يَِتَّدِي إلى المَقَادِيرِ وَفِي الأخبَار تَعَارْضَ فَآخَدْنًا بالمتَيْصِ وَهُو 
الأقل؛ وآفضلها أونُها كما قَانُوا ولأنَ فيه مسارعنّ إلى أآداء القربتج وهو الأصل إلا 
مُعارض. . وَيَجُورُ الذّبح في لَيَالِيهَا إلا أَنّهُ يُكرَهُ لاحتمال الغَلطٍ في ظَلمَجٍ الثّيل؛ وأَيام 
النّحر ثَلاتَنٌ وأَيّامُ التُشريق ثَلاكَنّ والكل يُمضي بأَربعةٍ أَوَلُهَا تحر لا غير وآخرهًا 
تمريق لا عي وَالَوسدَنِ تحر وتُشريق؛ وَالتْحيَة يها أفضّل من التصَدُقٍ بن 
الأضحيتٍ لأنّها د و وَاجِبّةٌ أو سنن وَالتصَدّق تَطوعٌ مُحض فَتَفْضل عليه لأنْهَا تَمُوتَ 
قم يُؤْتَى بها فِي الأوقات كلها فَنَرْلَت مَنَزِلنَ الطُوّافي والصّلاة في 


كيد 


بفوات وقتها؛ والصد 
حَقّ الآشاقي. 

الشرح: 

َال (وّهي جَائرَة في ثَلانّة أَيَامٍ إِلَخ) كَلامُهُ وَاضح. قَولهُ (وَيَجُور الذنخ في 
يَااها) أي في ليَالي يام الشخر اراد بها اللْيَْان التوَسّطَان لا غَيْن فلا دعل الله 
الأولّى وهي لَيلة العاغزر مر ذي 6 وَلا ليل رابع رن يَوْم النَيْرِء لأن وَقْتَ 
الأضحيّة دحل عار الفجر ف 0 النَحْرِ عَلَى ما 00 في الكتّاب وَهُوَ اليم 
عاشي وَيَفُوت بعْرُوب الشّمْس من اليَوْم الثاني عَشَرَ فلا يَجُورُ في 9 النّحْر ألبنّة 
لوقُوعهًا قبل وقتها ولا في ليْلة ريق امخض رو جه وَإْنّما جَارَتْ في اليل لأن 
اللاي : لياو وَأما الكرَاهة فلم ذكره في الكتّاب. 

وله (وَالتنَضْحيَة فِهَا) أي في يام نَم الل + من التَصَدّق يشمن الم طحيّة) 

ما في حَقّ الوسر لها تَقَعُ وَاجبّة في ظاهر الرَوَايّة أُوْ سن في أَحَد قَولَى أبي يُوسُفَ 
رَحمَهُ الله وَالتََصَدُقَ بِالشمّن تَطوعٌ مَحْضْ)» ولا شك في أفضَليّة الواجحب ا السنّة عَلَى 


(1) أخرجه أحمد (85/4)» وابن حبان (4 86©)» وانظر نصب الراية (5/84 .)0٠0‏ 


٠ 


الجرّء السادس 

اطع 0 في حَُ الْمْسرٍ فلن فيها جَمَعَا 3 عرب بإرّاقة الدّمء وَااكَصَدّقَ 
َالإرَاقة ريه و بفوات هذه :ا ول أن لمم يَيْنَ القريين أَفضَل) وَهَذا 
الدليل 0 0 وَالفقيرَ و وتشْبِيهَه نُشْبيهَهُ بالصّلاة لواف ظَاهرٌ إن الطّوّافَ في عق 
الآقاقي لفواته أَفْضَل من صّلاة : الماع الي لا تفوت بخلاف 2 إن الصّلاة في 


35 


٠ 2‏ 
حقه أفضّل. ْ 
نم يع حثى مت يام ائحر إن كلاوجب خلى تبه أو اد قد 
وقد اث شتَرَى الأذ ضحِيّةَ تَصَدَق بها حيّمٌ وَإن كَانَ نيا تَصَدقَ بقِيمَةٍ شّاة اشكَرٌ رَى أو لم 


يَشْتَرِ) لأنّهَا وَاجِبرّ على الغني. وَتَحِبْ عَلَى الفقيرٍ بالشراء بنيّت التُضحيَتٍ عندتاء فَإِدَا 
فَاتَ الوقت وجب عليه التَّصدّق إخرَاجًا نَهُ عن العهدة. كالجمعت تُقضى بعد فَواتها 
ظهراء والصّوم بعد العجز فديم ٠‏ 

الشرح: ْ 

م بح حلى على تعن ماخر إذ كلذب على ننس بذ ين حا 
َقَال: لله عَليَّ أن أَضَحَّيَ بهذه الشّاة سَوَاءٌ كان الويضس عقا أو عن راز كانه 
لصحي فقا وقد اشترى مشلا بئة الأصنحيّة تصّدقا يها حهُ وإ كان من لم بع 
(ضيا) وم يُوحبا على نفسه سا يها (مصدَقَ بقيمة اترى ألم بتر لأا واي 

عَلى العني) عَينَهَا أو لم يُعينْهَا (وَعَلَى الفقير بالشترَام بنيّة النَضْحيّة عِنْدَنا فإذا قات وَقَتْ 
التّعَرب بالرَاقة) وك لت وي التَصَدُق) بِالعينٍ أو القيمّة (إعثرابًا له عَنَ 
العُهْدَهَ كا ع فى بند فا را والصئؤم به لطر م ولام يما من 
حيث إن نالا وخا طق في الأ بير ساد الأدّاء. 


قال: (ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجَاء التي لا تمث تمشي إلى المنسك ولا 
العجفاء) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «لا تُجِزِ: عضي الضّحَايًاأ أربعة: العوراء 0 عورها 
والعرجاء البَيّنُ عرجها والمريضي البيّنْ مرضهاء والعجمَاء التي لا تُنقي»7 ' قَانَ (ولا 


تُجِز: ع مقطوعَة الأذّن والدّتب). أَما الأَدّنْ فَلقوله عليه الصلاةٌ والسلام «استشرفوا العين 


)00 أخر جحه أبو داود (كمذكي والترمذي 5206 3 و2 والنسائي ف الضحايا باب ه- 
لاء وابن ماجه (5 5 2051١‏ وأحمد له 36 وانظر نصب الراية (5/5 كله). 


1 العنايج شرح الهدايت 
ع وهوس 5ه 2 ار لل سس ور صا ماي راة وهر بير له ام مو م ررس ل ساس اس 

وَالأدٌنَ»< ' آي أطلبُوا سَلامَتَهُمَا. وَآما الذّنَبُ فَلآَنَهُ عضوٌ كَامِلٌَ مقصودٌ فَصارٌ كالأدن. 
ا ا د > > مج 0 وم ممصم 2 2ه 0 > 4 ا 9 0 2 
قال (ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنيهاء وإن بْقي أكثَر الأذن والدنب جان) أن للأكثر 
حكم الكل بَقَاءَ وَذَهَابًا وَلأنّ العيب اليَسيرٌ لا يُمكنْ التّحرَرٌ عنه فَحِعِلَ عفواء وَاختّلفت 
الرُوايّيٌ عن أبِي حنيفَنَ في مقدار الأكثّر. فَفِي الجامع الصغير عنه: وإن قطِعٌ من 
الذتب أو الأدّن أو العّين أو الأليّج الكنْتُ أو أَقَلُ جره وَإن كَانَ أكثّرَ نّم يُجزِهِ لأنّ 
الث تنشد فيه الوّصيَّةُ من غير رض الوَرََةٍ فَاعتيرَ قليلاء وَفِيما راد لا تَنمدُ إلا برِضَاهُم 
فَاعَثِرَ كثيرا؛ وَيُروَى عنه الرَيُعْ لأنّهُ يُحكي حَكَاينَ الكمال علَى ما مر في الصلاق 
م 0200 -- اله ام مر 32 32 وراد فهو هدارم #«(7 
وَيّروَى التُنْتُ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ في حَديث الوَصِيّةٍ «التّْنْتْ وَالثُّلْتْ كَتين!") 


قال أئو يونت وُسسَكت ذا نض الأكذر من النصف أبراه اعتبان سيف عل ما 
تَقَدُمّ في الصّلاة وَهُوٌ اختِيّارٌ الفقيه أبِي اللّيث. وَقَالَ أَبُو يُوسُّف: أخبّرت بقولي آبَا 
حَنِيفَتَ فَعَالَ قولي هُوّ قَونُك. قيل هو رُجُوعٌ منه إلى قول أبي يُوسف» وقيل معتَاهُ قولي 
َرِيبَ من قولك. وَفِي كون النُصف مانِعَا روايتان عنهما كما فِي انكشاف العُضوٍ عن 
أبي يُوسّف كم مرش لمقدار ِي غير العين متيس وي العَين قَالُوا. تش لعن اليب 
بَعدَ أن لا تَعتّلف الشّاةٌ يُومَا أو يومين ثُم يُقَرْبْ العلف إِلَيهَا قليلا قليلا: فَإِدَا رأتهُ من 
موضع أعلم عَلَى ذَلكَ ادَكَان كُمْ تُشَد عينُهَا الصحيحمٌ وَقُرّب ليها العلّفْ قليلا قليلا 
حتّى إذَا رَأتهُ من مكَان أعلم عليه. كُم يُنظر إلى تفاوت ما بِينَهُماء فَإِن كان كُنْنَا فَالذّاهب 
الثُلْت وإن كان نصفا فَالنُصف. 

الشرح: 

قَالَ (وّلا يُضَحَّى بالعَمْيَاء وَالعَؤرَاء) هَذَا ييَانُ ما لا يَجُورُ التَضْحيّةُ به. وَالأصل 
فيه أن العَيْب القَاحش مَانعٌ وَاليَسيرَ غَيْرُ مَانع» أن الحَيوَانَ قَلّمَا يَنْجُو عَنْ يُسير العَيّب» 
وَاليسِيرٌ ما لا أَثَرَ لَهُ في لَحْمهاء وَللعَوّر أَثّدٌ في ذَلِكَ لأنَهُ لا ينْصر بِعيّْنِ واحدّة من 
العف ما يِنْصر بعيئيْنِ» وَقلَة العَلّف تورث هال وَالحَدِيث الكو كال على للك 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)58٠65(‏ والترمذي في الأضاحي باب 25 4» والنسائي (47371)» وابن 

ماجه 579 1 وأحمد (340/1)) وانظر نصب الراية (001//5). 

)١(‏ سيأي في الوصايا. 


مه 
وَالعَرْجَاء اين عَرَجُها: هي ما لا يُمكنها الي له العَرْجَا وَإِنّمَا تَسْشي بثلاث 
وام حلي ار كابق تمع الرابعَة عَلَى الأأرْضِ وتستعين بها كال العا لك لا 
ع : هي التي نس لها 0 اليا وعد لتسوم وبي كَلامه واضح. كله 
(وقيل مَعْنَاهُ قَوْلي قريب * من قؤلك) أي قلي الأول وَهُوَ أن الأكْترَ من الثلّث مَانِعٌ لا ما 
0ك إلى قَوْلك الذي هُوَّ أن الأكثرٌ من الصف إِذا بقي اه بِالنْسبّة إلى قوؤْل 
0 إن الَأ الثلت مَانع. وَفي كن ال 
رَحَمّهُمًا الله رِوَايئَاَ؛ وقد عدم وَحْهُ ذلك في الكنكّاف العْضْوُ في أُوّل الكتّاب. 

قال (وَيّجُودُ أن يُضَحّيّ بالجمّاء) وي التي لا رن لها ين القرن لا يَتَََؤُ به 
مقصوذ؛ وكدًا مكسُورَةٌ القرن نَا قلا (والخصبي) لأنّ تحمها أطيّبُ وقد صَحٌ «أنّ التي 
ضّحّى بكبشين أمتّحَين مَوجُومَينِ»' ' (والتولاء) وهِي الَحنُودُ وَقِيلَ هذا ذا كَانَت 
تَعتَلف نْهُ لا يُخِلُ بالمَقصّودء أما ذا كَانَت لا تَعتَلفُ فلا تُجِزُِهُ. وَالجَربَاءُ إن كَانَت 
سَمِينَتٌ جَازٌَ أن الجَرب في الجلد ولا تصن فِي النُحم وَإن كَانَت مَهَرُودَمٌ لا يُجُورُ 
أن الجرب في النّحم فَانتقَص. وَآما الهتماءُ وهي التي لا أسنَانَ لها؛ فَعَن آبي يُوسُف أَنَهُ 
1 يُعتَبرٌ في الأسئان الكثرةٌ وَالقَلّتُ وعنهُ إن بْقِي ما يُمكِنْهُ الاعتلاف به أَجِرَآهُ لحُصُول 
المقصود. والسكاء وهي الي بويد وده أن مُقطوعٌ م أكثر الأذن إِذا كان 
لا يَجِورُ فعديم الأدّن أولى. 

الشرح: 


الجزء السادس 


ٌ 
ا 


وَقَوْلَهُ (لأن القن لا يَتَعَلَقٌ به مَقَصُودُ) ألا 
قَرن لَه وَالكبش ات هشيع وَهِي ناض 
من الخصاء وَهُوَ أن برض درن من غير إخرَاج | 


ترى أن التَضْحية بالإيل جَائرة ولا 


| عر را ركد عر ا م .ة ‏ امه ف 


يشوبه شَعيرَات سوةٌ. وَالوَجْءِ نوع 


- 


و 
سمه 
8 2 
لل * 
١‏ 5 


(وَهَدَا) الذي ذَكَرنًا (إذّا كانت هه العَيُوبُ قَائِمَمٌ قت الشراء وَلّو اشَْرَاه 


2. 


سليمي كم 


00 


يت بيب ماع إن كاد َه 


غيرهاء وإن فَقِيرًا تُجِزِئُهُ هّذه) أن 


الؤجوب على العَنِي بالشّرع ابتداء لا بالشَراءِ فلم تَتَعيّن به وعلى الفقير بشرائه بنيّدٍ 


ل 


الأضحيت فتعينت» ولا يَجِبْ عليه ضمان تُقصانه 


كما في نصاب الزّكاة؛ وعن هذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (93151): وأحمد (5/. 3 76؟ 


» وانظر نصب الراية (5 .)5١/8/‏ 


11 العنايت شرح الهدايتّ 
الأصل قَانُواه ذا مات المُشتَرَاةٌ للتّضحية؛ على اموسر مَكَاتَهَا أخرّى ولا شيء على الفقير؛ 
وتو ضَلّت أو سُّرقت فَاشْتَرَى أخرّى كُمْ ظَهّرت الأوتى فِي أَيّامٍ الئّحرٍ عَلَى الُوسِرٍ ذَبح 
إحدامُما وَعلَى الفقِيرٍَبحهُمَ (وَلَوآضجَعه فَاَضَطَرَيَت فَنعسَرت رجلا َدبَحََا جه 
استحسانًا) عندنًا خلاقا لزّفَرَ والشافعي رَحمهُمَا الله لأنّ حانَنَ الذّبح ومقدماته 


مُلَحَفَمٌ بالتّبح فَعَئُهُ حَصّلَ به اعتبارا وَحُكمًا (وَكََا لو تعبت في هده الحَالةٍ فَانمنتَت 
كُمّ أخدّت من فَورِهء وَكَذَا بَعدَ فَورِهِ عند محَمَدٍ خلافا لأبي يُوسّف) لأنهُ حصل 
بِمُقدمَات الدبح. 
00 
قَولهُ (فتَعينت) َعنِي هذه الثكاة المشكوَاة للأضحيّة. وكَوْلهُ كما في نصّاب 
د رح ركان نا رد اا ار 3 
اتقصّان لَمْيَكُنْ يفشله؛ يهم أذ محل ووب فبهما حَميما للا ل 
َإِذَا هَلّكَ اكَال سَقَط الوؤجُوب (وَعَنْ هَذَا ١‏ الأصل) يَخْنِي كان الوُحُوب عَلَى العْني 
بالشرّعة لا بالششرّاء وَعَلَى الفقير بالعكس . وكَولهُ (وَعَلَى الفقير دَبْحْهُمَ) لأن ل 
عَلَيْه بالشراء وَقَدْ ع وَهَذَا أْذي ذَكرَهُ من الأصّل يوَافقَ ما ذَكرَهٌ ش شيخ الإسّلام 


رَحمه اللّهُ 5 التقري إذا كان موسرًا لا 00 بالشسرَاء بسة 00 بأنثّماق 


0 “ماي 
م ود 


الروَايّات» وَإن كَانَ مُعْسرا ففي ظاهر الرواية عن أْصْحَابا رحمهم الله تَجب. وَرَوّى 
لعفراني : ع اكاب أنه لا جب وَهُوَ روآية لنَوَادرِ. 

2 رِجْلْها) من باب ذكرٍ الخاصٌ وَإِرَادَة العام فَإِنَهُ إذا اي 
مَانعٌ 6 الالكسار ر بالاضطراب حَالَة الإضنجاع للذبح كان الحَكُمُ سه وَإْنمَا قد 
الإجراء بالاسنتحسّان لأن وَجْهَ القيّاس بخلاف أن تأدي لواحب بالنَضْحيّة لا 
الجاع وه َيه علتها قصَارَ كما لَْ كان نغ كذلك قله ونولة ولأله حَعدل 
بمُقدّمَات ٠‏ الأ دَلِيلٌ مُحَمّد. وَدَلِيلٌ أب يوسُّفَ رَحمهُمًا اللّهُ أن الفور لما القطع 
حو الفدل الذي تققد يعن أذ يَكُونَ سيا من أُسْبَاب هَذَا البح الذي وجد بَعْدَ 
الور فصّارٌ بمنزلَة مَا حَصّل بفغْل آخَر. 

قَالَ (والأضحيّمُ من الإبل وَالبَعَرِ وَالعَنمِ) لأنْهَا عُرِفّت شرعا وَل تُتقل التّضْحِيمٌ 


لقره افاي مستبي مت لمم بمج ٠‏ زه 


غَيرِهًا من التي عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ ولا مِن الصّحَابَجٍ رَضِي اللَّهُ عَنهُم. قَالَ (وَيُجِزِيئُ 
من ذَنكَ كُنه التنِيُ فَصاعدا. إلا الضّانَ فَإِنْ الجَدَعْ منهُ يُجِِععٌ) لقوله عليه الصّلاة 
وَالسّلام «ضحوا بِالتّنَايَا إلا أن يُعسر على أَحَدِكُم فَليَذيُح 00 من الضّان»' وَقَالَ 
عليه الصلاةٌ والسلام «نعمت الأضحيّمٌ الجذع من الضان»!' ' قَانُوا: وَهُدًا إِذّا كَانَت 
تَمّت نَهُ سدمُ أشهّر فِي مدهب الهْعَهَاِ وَدَكَرَ الرمَرَانيُ أَنّهُ ابن سَبعَمٍ أشهر. وَالدنِي 
منها ومن اَعَزٍ سَنَبٌ ومن البَمَرٍ ابن سَنَتَينِ ومن الإيل ابن حمس سنين» وَيَدَخُلَ فِي 
البَقَرِ الجَامُوس لأَنّهُ من جنسبه وَالُونُودُ بين الأهلي وَالوحشي يَتبّعُ الأمّ نا هِي الأصل 


في التَبَّعيِّت حَنّى إذَا تَرَا الدب عَلَى الشاة يُضَحَى بالولّد. 


الشرح: 
قال (وَالأضحيّة من ) الإبل وَالبَقر لغ > عدم 6 1 بقؤله في مَذْهَبِ 
الفَهاء؛ لأن عند أهل الْعّة ة الجذعٌ من الشيّاه مَا تلت لها تق كتفي انها كله 


57 


لأنْهَا هي الأصل في البَعيّهَ للَهُ جُروُهَا وَهَذَا 7 في الرّقّ وَالحريّق وَهَذَا لأن 
الْْمَصِل من القخل هُوَ الَاء؛ َه عَبْرُ مَحل هذا لمم, وَالْنْمَصلُ من الأمّ هُوَ الحيوَان 
وَهُوَ مَحل لَه فَاعيرَ بها. ظ 

قال (وإِذًا ان شتَرَى سبعة بَقَرَةَ يضَحُوا يها قات أحَدهم قبل النخر قلت 
الورك اذْبَحُوهَا ء عَنْهُ وَعَنْكُمْ أَحْرََهُى وَإن كان ؛ تتريلكٌ السسمّة تَصرَايًا أو رجلا يريد 
الَّنْم لَب عن واحد منهم) وَوَْهة ذا لمر لوث عن ستل ول من شرطه أن 
يَكُونَ قَضْدُ الكل القَرْبَةَ وإِنْ اعملمَتْ جهَائهًا كَالأْضْحِيّة وَالقرَان وال عفدنا لانْحَاد 
الْقصود وهو القرية وَقَدْ وُجدَ هَذَا الشرئط ذ في الوَجْه الأو لذن ةا لضّحيّة عَنْ الَيْرِ 
رت َُة؛ ألا ثرى أذ لبي َل لماه ولام ضح عن أتنه 9" نما ريا 


من قَبْلُ وَلَمْ يُوجَد في الوَجه الثاني لأن النْصرَاني لَيْسَ من أَهْلهَاء وَكَذَا قَصْدُ الحم 
)١(‏ أخرجه مسلم ف الأضاحي باب 217 وانظر نصب الراية ٠١/59‏ ه). 


(؟) أخرجه الترمذي في الأضاحي باب 7 وأحمد 445 وانظر نصب الراية .)5١١/5(‏ 
(؟) سبق تخريجه في الحج وغيره. 


4 العنايج شرح الهدايةّ 
7 2 ل اه ٠|‏ و م 2 3 0 4 -ه 2 ها ىم ّ 06» 
تاها وإذالع بم المعن سزة والإزاقة ا تجزا في بحن العرئة لم بق الكل اننا 


م 02 


اميم لحَوَانٌ وَهَذا أْذي ذَكرَهُ اسْتحْسَان. 


والقيّاس أن لا يُجَوزَ وَهُو رِوايّمٌ عن أبي يُوسفه لأنّهُ تَبَرْع بالإتلاف فَلا يَجُورُ عن 
غيرِهِ كَالإِمتَاقٍ عن اميت لَكِنا تَصُولُ: ابم قد تَهَعٌ عن اللَيْتَ كَالتّصَدق يخلافم 
الإعنَاق لأنَ فيه إلرَام الولاءِ على اميت (هَلّو دَبَحُوهَا عن صغير في الوَرَثٌةٍ أو أمُ وَنَدِ جان) 
نا بِيَنًا آَنْهُ قُرِيَيٌ (ولو مات : واحد منهم فَدَبْحها البّاقون بِغيرٍ إذن الوَرَجٍ لا ُجزيهم) 
لم يقّع بعضها قربَتٌ وفيما تَعَدّم وجد الإذن من الورّتَةٍ هَكَانَ قربي 

الشرح: 1 

وله (لكن من شط أن يَكُونَ قصد بالكل القرمةم أن النْصّ وَرَدَ عَلَى حلاف 
القيّاس فى ذَلك. فَإن قيل: النَصُُ وَرَدَ في الأضْحيّة 2 جورم مَعٌ اختلاف جهّات 


م 5 


عرب كَالضْحة والقران الام امد علَى ذلك زه وَمْ يجو عد اختلافها. 
لكنًا تقول: إذَا كانت الجهات قر انْحَدَ مَعْنَاهَا من حَيْث كنهَا قرب فَجَارَ الإلحَاق» 
بخلاف ما إِذَا كان ها غير قُربة فل َيْسَ في مَعَْاهَاء وَإِذَا بطل ذ في ذَلك بَطّلَ في 
البافي لعَدَم التَجَرّي. كول 8 ينا للد َه مشي إلى وَجَه الأنيشيان. د القّاس 
و أن الإراقة كوبش الإرّاقة وَقَعّ تفلا أو لْحْمًا فضَار الكل كذلك» 
ولمْيُْكْس لأن الواء جب قَد بقلب تَطوعًا بحلاف العكْس والإرَاقة فد تصرٌ للم مع 
يه القربة ة إِذَا لم تُصّادف مَحَلْهًا أَوْ كانت في غَيْرٍ وقت الأضلحيّة وَالإرَاقَة للَحْمٍ لا 
تُصير قربة بحال. 

قَالَ (ويَاكُلُ من تحم الأَضحِيٍ وَيُطِمٌ الأغنيّء والفقراء وَيَدَخِرَ) لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «كُنت نَهَينُكُم عن أكل تُحُومٍ الأضاحي فَكُلُوا منها وَادّخِرُوا»'' وَمَتَى 


م ممه 


جار أكله وهوغني جار أن يُؤْكَلَهُ غَنيًا 
الشرح: 
ا برهي 7 6ه 3 5 4 42 0*0 2 6 0 
وقال (وتأكل من لخم الأضنحيّة إَخ) الأضلحيّة ماآ ن تكون مثذورة أو لى فإن 


8 


كَانَ الثاني فَالحَكْمْ ما ذَكَرَهُ في الكتابء وَإِنْ كَانَ الأول فََيْسَ لصاحبهًا أن يَأْكُلَ من 


.)517/4( أخحرجه مسلم في الأضاحي (59)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء السادس ْ لى 
لَحْمهًا ولا أن يطعم الأغنيَاء أن سَبيلَهَا اتملق؛ لمن لمق أذ بأكل م 
صَدَقَتهء وآ كن فعليه قيمة ما كل | ْ 

قال (وَيُستَحَبْ أن لا ينقّص الصدقت ع الثّلْث) لأنّ الجهات ثَلادَرٌ: الأكل 
وَالادخَار نا رويتا؛ والإطعام لقوله تعالى: ( وأظيُوا آلْقَانعَ وَالْمعَئٌ 4 [الحج: +"] 
فَانقَسَم علّيهم أثلانًا 

الشرح: 

0 رَوَينَا) يعني قَوْلهُ عَلَيْه الصّلاة وَالسسّلام «فَكُلُوا منها وَاذّخْرُوا» والقانع: 
هُوَ السائل؛ من القوع لا من القنَاعَة» كه هو لذي يَتَعَيضُ للمتوال ولا يال 

قَالَ (ويتصدق بجلدها) لأنّهُ جزء منها (أو يعمل منه آلَيّ ُستعمل في البيت) 
كالتّطع والجراب والغريال وتحوهاء أن الانتمّاع به غير مُحَرّمٍ رم (ولا باس بأن يَشتَرِي 
به ما ينع َيِه في البيت مع بَقَائِه) استحسائه ولد مِثلٌ ما كرا أن يدل حكم 
امبدّل؛ (ولا يَشْتّرِي به ما لا َه به إلا بَعدَ استهلاكه كَالحَلٌ وَالْأبَازِيرٍ) اعتبارا 
بالبيع بالدراهم. والمعنَى فيه أَنّهُ تَصَرّف على قصد التّمُول؛ والنّحم بِمَنزِلّمٍ الجلد في 
الصّحِيح. فَلَوبَمَ الجلد أو النّحم بالدرَاهِم أو بم لا يتمع به إلا بعد استهلاكه تَصَدْقَ 
بقمنهء لأَنّْ الشُربَّحَ انتٌمَلّت إِنَى بَدّله؛ وَقَونهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌُ همن باع جلدٌّ أضحيّته 
فلا أذ ضحِيّة َه" يُِيدُ رمد ابيع ابيع ا هيام الل والشرةٍ على التسليم. 

الشرح: ظ 
ره 0 بالخاء الْمْحَمّة وَالْهمَلَة («الأبازِين) لتوَابل جَمع جَمْعٌ أَبرَار ,الس 
2 9 ي الصّحيح) اخترانا عَم " ا في اللّحْم إلا الأكل وَالإطْعَامَ؛ َل بَاعَ 
بشيء يُنتفَعُ به بيه لا يَجُورُ وَالصّحيح مَاأكال شبح الإسلام إن للحم بِمْزلَة فلن 


ل ل 


2 
2 


طاح ل 0 وَرَوَى ابن ملمَاعة عَنْ مُحَمّد ار 


اشرَى باللّحْم تيا قلا بان بليسه. ووه ولآن القرية التقلتة إلى يتلم لأن كتملك 


4 


البَدَل من حَيْت التّمَوْل ساقط فلم يَبْقَ إلا جهّة القريّة وَسَبِيلَهًا النَصَدق. 


.)015/84( أحرجه البيهقي في الكبرى (557/9))» والحاكم (/81) وانظر نصب الراية‎ )0١١ 


م العنايج شرح الهدايتّ 


قال (ولا يَعطِي أجرة الجزَّارٍ من الأضحيّةٍ) ال الصلاةٌ والسلام لعل 
#5 تَصدّق بجلالها وَخِْطَامِهًا ولا ثعطرٍ أجرّ الجَزَارٍ منها شَينًاء! '' وَالنّهِي عن نَّهي عن 
البَيع آيضا لأنّهُ في مَعنَى البيع. 

الشرح: 

وكَوْلَةُ (لأنَهُ في م مَحنَى البَيْع) لأن كل واحد عَم مُعَاوَضَة. 7 

ال (ريكرة أن يَجخوُ وف أمتحيحه وتتتفع ؛ به بل أيهم لآلَهُ التَرّمَ إقا إِقَامة 
القربّة بجميع أَجْرَائهَاء بخلاف ما بَعْدَ الذبْح لألهُ أَقِمَتْ القربة بها كما في الذي 
ويُكْرَهُ أن يَحْلْب ْنَا فت به كما في الصُوف. 

قَالَ (والأفضل أن يَدبّحَ أضحِيّتهُ بِيّدهِ إن كَانَّ يُحسِنُ الذبح) وإن كان لا 


يَحسِنهُ فالأفضل أن يُستَعِينَ بغيره وإِذَا استَعَانَ بِغيره يُنبّغي أن يُشهَدَها بنفسه «لقوله 
عليه الصلاةٌ والسّلام لفَاطِمّة رضي اللّهُ عنها: قُومي فَاشهدي أضحيّتّك, فَإِنهُ يُعْضَرٌ لك 
بأوّل قطرةٍ من دمها ص دنبي7". 

الشرح: 

1 ف ا ا و ةا رام ل اوت دح “للك را 

قوله (من دَمها كل ذنب)) ثمام الحديث «أمًا أله يجاء بدمها ولحمها فيوضع 
في ميزّانك وَسَبْعُون ضَعْفا فقَال أبو سّعيد الخذري 5ه: هَذَا لآل مُحَمّد نخَاصّة أمْ لآل 
محم مُحَمّد وَالْسْلمِينَ عَامَة؟ فقَال عَلَيْ الملا وَالسّلامُ لآل مُحَمّد خَاصَّة وَللمُسْلمينَ 
عَامّة) . 

0 0 هر ادم ره اس وه طوس 

قال (وَيَكْرَهُ أن يَدْبَحَهًا الكتابي) 0 هُوَ قربة وَهُوَ لَيْسَ من أَهْلهَاء فلو 
أَمَرَهُ فبحَ جَارَ لأنْهُ من أهْل الذَكَاقء اشر هت تا بإنابته ويه بحلاف ما إِذَا أَمرَ 
ا موسي َهُ لِيِسَ من أهل الذّكَاة فَكَانَ ا 

قال ) (وَإذًا غلط رَجُلان شي نكل ونون مهما اسيلة الآخَرٍ أجرَّاً عنهما ولا 


مامه ماسم 


ضمان عليهما) وَهَدًا استحسان؛ وأصل هذا أن من ذَبَحَ أضحيّنَ ميج غَيرِه بقيرٍ إذنه لا يحل 


.)0١ 4/5( أخرجه الجماعة إلا الترمذي» وانظر نصب الراية‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (941/0+: 6947© والحاكم (556/4)» وانظر نصب الراية‎ 
.)6١4/5( 


الجزء السادس سبيش ١8‏ 


لَه ذلك وهو ضامِن لقيمتها؛ ولا يُجِزِنُهُ عن الأضحِيّدٍ في القيّاس وهو قول زُهَر وي 
الاستحسان يجُورُوَلا ضمان عَلَى الدابح, وَهُوَ قثن وَجِهُ القيّاس أَنهُ دبَحَ شَاةَ غَيرِه بِغيرٍ 
آمره فَيَضْمَنُ؛ كُما ذا ذَبَحَ شَاةً اشسَرَاهَا القَصّابُ وج الاستحسان أَنّها تََينَتَ للتبح 
تمَيْهًا نداسحيّء حت وَعَن عَلَيه آن يُضَشِي يها ينها في أَيَام اللحن ويُكره أن يبدل 
208 َا فَصارَ َال مُستَعِينًا بكُلّ من يكُونُ هلا للدّبح آنا لَهُدَلادَمَ أنه تَهُوتُ بمُطِي 
هده الأيّام وَعْسَاهُ يَعجَرُ عن إِقَامَتِهًا بِعَوَارِضِّ فَصَارٌ كما إذَا ذَبَحّ شَاةً شد القَصاب 


2 06 


وعلها: قن قين) تنوه أمر مضا وَحْوَن يدئ02 بتقليه أو ييه البح قلا يرط 
بد قلناه يَحصّلْ لَهُ به مُستَحبّانِ آخَرَانِ صِيرُورتهُ مُضّحَيًا ها ين وَحونُهُ مُعَجّلا به 
فَيرِتَضيه وَلعُلَمَائِنَا رَحِمهُمْ اللّهُ مِن ها الجنس مَسَائِلُ استحسانِيةٌ وَهِي أن من طْبَّعَ 
حم غَيرِهِ أو طَّحَنَ حنطتةُ أو رَهَعَ جَرّتَهُ فَاكَسَرت أو حَمْلَ عَلَى داب َمَطِيَت كل 
ذلك بعَيرِ مر امالك يكُونُ ضامِنًاء ولو وضع امَانكُ اللّحم فِي القدرٍ والقدرٌ عَلَى الكَانُون 
والحطب تَحَنَّهُ أو جَعَلَ الجنطة فِي الدورق وَرَبَطْ الدابّدَ عليه أو رَهَعٌ الجرّة وآمَانَهَا 
إلى تفميه أو حَمَلَ َلى دَابْتِفَسَقَطّ فِي الطَرِيقء فأَوقدَ هُوَالثارَ فيه وَطَبَّحَهُ أو ساق 
الدّابّدَ فطحَتَهاء آو أَعَائَهُ عَلَى رفع الجرّة فَانَكَسَرَت فيما بَينَهُمَاه أوحمل على دابته ما 
سقط فَعَطبَّت لا يَكُونُ ضامنًا في هذه الصُورٍ كُلّهًا استحسانًا لوجود الإذن دلاليّ إذا 
بت هد هنول في مسنم الكتاب: بح كل واحدٍ مِنهُما أضحيّة يم غيره بِغَيرٍ إذنه 
صريحا هَهِي خِلافِيّة زُهَر بعينها ويتآئى فيها القِيّاس وَالاستحسّال كما دَكرتا 
فَيَاحُدُ ند كل وَاحِدٍ مِنهُمًا مَسلُوحَة من صاحبه ولا يُضَمَئهُ أنه وَكينهُ فيما فعل دلالن 
د انا قد أَكَلا كم لم يحلل كل واحدٍ مِنهما صَاحِبَهُويُجزِيِم. أنه لو أَطمَمَة 
في الابتداء يَجِون وَإن كَانَ عن كَذَالَهُ آن يُحََلَهُ في الانتهاء وإنء تَشَاحًا فَلكُلٌ واحد 
منهما أن يضمن صاحبه قيمجَ لحمه ثم يتصد يَتَصَدّقْ بتلكَ القِيمَمٍ أنه بد عن اللّحم 
فصار كما لوباع اطيجينة :وهدا لآن التضعي لما وهدة عن ضاحيه ركان اللحم 21 
الشرح: 

وه د وب له أذ بعتي بها ينها في يم النّحِْ) أي فيمًا إذَا كَانَ 

المضَحّي فقيرًا 5 أن ندل بها غيْرَهَا) أي فيمًا إذَا كَانَ غَْيَا قال صاحب النهَايّة: 


ا 
| 


/: 


ذذا 


العنايل شرح الهدايي 
0 شماه 4 022 - 00 و از 5 ل و 9 00 00 3-4 
هكذا وَجَدت بخط شِيْخي رَحمهُ الله. وقوله (فصار كما لو باع أضحيته) يعني لو 
2 ع عٌّ.ه عو سن ساس اام مه 1ه سه م 5 - ٠‏ 1 ع مالس 2 
باع أضحيْتة واشترى بقيمتها غيرهاء فلو كان غيرها انتقص من الأولّى تصدق بما ٠:‏ 
رمرم 5 2 7 له عام هكهير ٠‏ 0 5 
فضل عَلَى الثانيّة» ولو لم يُشئر حَتَّى مضت أيّامْ ال تَصدق بثمنها كله. 

ومن تف نّحمْ أضحيٍَّ غَيرِه كَانَ الحُكمُ ما ذَكَرنَاهُ 

الشرح: 

20 مه و كو]. 2ع ولة يه 50 و2 200 2 مه :2 هه 

وقولهُ (وَمَنْ أثلف لخم أضحيّة غيره) متّصل بقوله وإن تشَاحًا: يعني إن تُشَاحًا عن 
2 ه 2 2 0 0 لع ه كوه اوأر وده - 
م م تلشفو 9 ا سكة ةر 0 0 7 000 32 
كان الحكم فيه مَا ذكركاة وهو قَولَُ: فكل واحد منْهُمًا أن يُضَمنَ صَاحبَّهُ قيِمّةَ لَحْمه. 

(ومن غصب شاة فضحى بها ضمن قيمتها وجاز عن أضحيته) نه ملَكَهَا بسابق 
القصبء بخيلاف ما لو أودم شَاةً فَضَّحَّى با لأنَهُ يُضَمَتُهُ بالذّبح فَلَم يبت المللك لَهُ إلا 
يعد اذبح وائلّه أعلم بالصواب. 

الشرح: 

د وو ساسم سس 4 0 

وقوله (لأنّهُ مَلكهًا بسابق العَصّب) يعني فكائت التضحيّة وَاردّة على ملك 
اس 0 0 ااا 1 8 0 و 3 1 
وَهَذا يكفي في التَضحيّة. لا يُقال: الاستنَادُ يَظهَرٌ في القائم وَالتَضحيّة بالإرّاقة والإراقة 
فد قاتيقة لألها ختاره: عر فثل المطنش »> لكنا تقول الآراقة ثبت هن الملوك :لأنها 
لَيِسَتْ صفة للشّاة لِيصمّ أن يُقَالَ يَظْهَرٌ الاسْتنَادُ فيه أو لا يَظْهَنُ فإن الملك يَنبْتْ في 
٠ 2 0 97 7 5 2‏ ل 7 رده 7 2 ل 
الشّاة المذبوحة وَيَسْتَِدٌ إلى وقت الع لعب فتكون الإرّاقة وَالتَضِ لتَضْحيّة وَاقعة عَلى ملكه 
وَآللّهُ سْبْحَائَهُ وتَعَالَى أعلم. 


الجرّع الساوفن: جح ححا و اق يلالا 

َال 4: تَكَلَمُوا في معن المكروه. وَاهَروِيُ عن مُحَمَدِ نضا أن كل مكروه حَرَامّ إلا 
َنْهُ ِلَى الحرام أقرب“ وَهُوٌيشْتَمِلُ على فُصُول منها (فَصل فِي الأكل والشتُرب) (قَالَ أَبُو 
حَنِيمَةَ رَحمَهُ اله يكَهُ نُحُوم الأ وآلبَائَا وبال الإيل. وَقَالَ بو يُوسُف ومح لا باس 
بأبوال الإبل) وَتَاويلٌ قول أبي يوس أَنّهُ لا باس بها للشَاويء وَقَد بَيْنا هه الجُمدَمَ فيما 
تَعَدّمٌ في الصّلاة وَالدبَائح فلا تُعِيدُهاء وَاللْبَنُ مون من النّحم هَأَحَدَ حكمه. 

الشرح: ظ 

(كقاب الكرَاهيّة): أَورَدَ الكَرَاهيةَ بَعْدَ الأضلحيّة, أن عَامُةَ مَسّائل كَُ وَاحدَة 
لم تخل ا ا ل م ا من لَيَالي 
يام النّحْرٍ وفي تضرف في الأَضْحيّة بج" بجر الصُوف وَحَلب للْبَنِ في قَامّة غَيْرِه 
0 تَحَقَقَتْ الكرَاهَةق وفي اكاب الكرَاهيّة هيّة أَيْضًا كَذَلكَ فَصْل في الأككل 
وَالشُرب): َوه (وَالينُ مُوَلدَ من اللَّحْم فَأححَدَ حُكْمَمُ) يَرِدُ عليه لَبَنْ الخَيْل عَلَى قَوْل 
أي حَيفة في روانة هذا الكقاب يت مَل لَه خلالا نا لا بل به عل خب 
مُحَرَمًا مَعَّ أن لط ار لا ا ار 
فَأَحَدَ حُكُْمَهُ فيما لَمْ يَخمَلفْ َا هُوَ الَطلُوبُ من كُلَ وَاحد منْهُما ا أن الَقُصُودَ من 
ترم لَحْمه عَدَمْ تقليل آلّة الحهاد وَلا يُوَجَدُ ذَلكَ في اللبن فَكَانَ الا ان 


قَالَ (وَلا يَجُورُ الأكل والشُرب وَالادْهَانُ وَالتَّطيّبُ في آنيَّتٍ الذّهُب والفضد 


25 م اام 7 م ل ع ل قرم 03 لزه 2 2 87 
للرجال والنّساء) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام فِي الذي يشرب في إتاء الذهب والفضت 


يبل وال تان عن وَسُون الله 0" وَإِدَا بت هذا ِي الشُرب هَعَدَا فِي الادّمان 
وَتَحودا أنه في مناه وكَأئهُ تبه بي المشركين وَتَتَسُم نعم رفي والمسرفين» وَقَالَ 
في الجامع الصغير: يكره ومراده التُحريم ويَستّوي فيه الرجال والنّساء لعموم النَّهي؛ 


(1) أخرجه البخخاري في الأشربة باب /؟؛ ومسلم في الليأس (1). 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (01//5): غريب عن أبي هريرة. 


٠‏ العثادبين شرح الهدايي 
وكذلك الأكل بملعقج الدُّهُب والفضّد والاكتحال بميل الذّهب والفضت وَكَذَا ما 
أشبه ذلك كاكحلةٍ والمرآة وَعَيرِهِما نا ذكَرنًا. 

الشرح: 

وَقَولَهُ له «إنّمَا يُجَرجِرٌ في بَطْنه نَاوَ جَهِم» قيل مَعنَاه: يَرَدُدُ من حَرجَرَ 
الفخل: إِذَا رَدَّدَ د صوئه في حَنْجَرته) 9 مَُنْصُوبْ : عَلى مَا هو ل من : الثقات» 
وكولة (لأنَهُ في مَعْنَاهُ) أي لأن الادّهَانَ من آنيَة الذهَب في مَعْنَى الشُرب منْهاء لأن 
كلا مهما امتغتال 3 وَالُر 1 الامتشمّال. 

قيل 0 ة الادّمَان ارم 50 أخد ل آنيَة الذَهَبِ أو الفضّة ويصب الدّهْنَ 
عَلَى الرأسء وَأمًا إذَا ادن يذ يها رابخ لذن ل عق على الزاس ون الود ل 
قال صاحب النْهَايَة: هَكَذَا ذَكَرَهُ صّاحبُ الذّحيرة في الجامع الصّغير» وأو أله 
حالف لا ذَكَرَهُ الْصنْفُ في المكخلة, إن الكُحْلَ لا بد أن ينقصل عَنْهَا حين 
الاكتحال» - م ذلك فَقَدْ د ذَكرَهَا ف في الحرمَات. لل اذوه بِالضبّاب ٠‏ جمعْ صب 
وهي حَديدَة عَرِيضّة. وَالتحَد: ب وَالتقك: ما اقيك لعنا ب الذَابّة. 

قال (ولا بأس باستعمال آنِيّتٍ الرّصاص والرٌّجَاجٍ والبَلُورٍ والعقيق) وَقَالَ الشافعي: 
يُكرهُ لأنّهُ في معنّى الدَّهَب والفضّتٍ في التَّفَاخْرٍ به. قلناه ئيس كَدَّلك؛ لأنّهُ مَاكَانَ مِن 
عادتِهم التّفَاخْرٌ بغر الدّهَبٍ والفضّتٍ. قَالَ (وَيَجُورُ الشُربُ فِي الإنَاءِ المْمَضض عند أَبِي 
حَتِيفَةَ وَالرُكُوب عَلَى السرج الْفَضّض والجِلُوس عَلَى الكْري امخض والسرِيرٍ 
المفضّض إذا كان يِتَّقِي موضع الفضد) ومعتَاه: يَتٌّقِي موضع الفّم؛ وقيل هذا وَمَوضع 
الي في الأخذ وَفِي السرِيرٍ والسرج مَوضعٌ الجلُوس. وَقالَ آبُويُوسُف يكرَهُ لف وقول 
محمد يُروى مع أبِي حنيفة ويروى مع أبِي يُوسّف» وعلى هذا الخلاف الإناء اضيب 
بالذّهب والفضت والكرسي المضبُب بهما؛ وكذا إذَا جعل ذلك فِي السيف والمشحن وحلقت 


عام وص ده 


المرآق أو جعل ) لصحف مدهيا أو مفضضاء وكذا الاختّلاف في النّجَامٍ والرّكاب وَالتّمر 
إِذَا كان مفضضاء وكذا النُوب فيه كتابمٌ بذَهب أو فض على هذا وَهَدَا الاختّلافٌ 
فيما يَخلصء فَأَما التّمُوِيهُ انّذي لا يَخلص فَلا بأس به بالإجماع. لهما أن مُستعمل جزءِ 
من الإنَاء مُستَعمِلَ جميع الأجزاء فَيُكرَهُ كما إِذَا استعمل موضع الذَّهَب والفضّتٍ 


1.6 


الجرّء السادس ْ 
ولأبي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ اللّهُ أن ذلك تَابعٌ ولا مُعتَبْرَ بِالتُوابع فلا يُكرَهُ. كَالِجْبّج المكمُوفت 
بالحَريرٍ العم في الكُوب ومسمار ادهب فِي الفَص. 

الشرح: 0 

ولأبي حنيفة رَحمّهُ اللَّهُ أن ذلك ابع ولا مر باوابع) حكي أن هَذْه المسألة 
قتا في دار أبي حشر التوانتي بحَضرَة ة أبي حََة وأكمّة عر رَحمَهُمْ لله فَقَالَتْ 
الأئمة: 0 فقيل لأبي حَنِيقَة: ما تقول؟ فَقَالَ: إن وَضّعٌ فَمَّه عَلَى الفضّة يِكْرَهُ وإلا 
فلاء فقيل لَه مَا جه فيه َقَالَ: أت أن خالا في أمبعه كم فطةً فشتربة من 
قل 4 كد عل وش لو قزر تقر ) 

قال (وَمَنْ أَرْسّل أجيرًا لَهُ مَجُو يأ خاو فاشترى لخم قال اه شترنته من 

يَهُودي أو تصران ني أو مُسْلمٍ وسعة أكُله؛ لأن و الكَافر مَقبُول في الَْامَِات؛ لك 
مع م لصدُوره عَنْ عَقْلٍ وَدين يُْتَقَدُ فيه حُرْمَةَ الككذب وَالحَاجََ مامه إلى قبُوله 
كه ومُوع المكاَلات (وإن كَانَ غير َك لَمْ بسَئة أذ يَأكُلَ ملم مَمناُ: إِذَا كَانَ 
َييحَة غَيْرٍ الكتابي وَللْسْلم؛ لأنْهُ لما قبل قله في الحل أُولَى أن يُقبَلَ في الحرمّة. قال 
ور أذ بُقبَلَ في اهَديّة وَالإذن قَوْلَ العبْد وَاجَارِيَة وَالصّبِيَ)؛ لأنْ الَدَايَا بع 
عَادَةٌ عَلَى يدي هَؤُلاء كذ ايك استصحاب الشهود عَلَى الإذن عند : اضرب 
في الأرّض وَالْبَايعَة في السوق» ْم ينل وهم يودي إلى الحرّج. 

وَفي الْجَامع الصّغير: إذَا قَالَتْ جَارية لرَحْل : بعتي مَؤْلاي إِلَيِك هَديّة وَسعَهُ أن 
يَأْحُذَهَا؛ لنَهُ لا فَرْقَ 9 ما إِذا أحخْيرَت بإمْاء اللولَى رما أر تفسة لا فك ؤقال 
ل في الْحَامَلاتَ قَوْلَ قَوْل الفاسق» ولا 4 في الدَيّائات ايختوزل اكلم ريه 
المرْق أن المْعَامّلات يك وُجُودُهَا فيمًا يَيْنَ يْنَ أخاس لنّاسِء لو شَرَطَنًا شرطًا زَائدا 
يُوَدّي إلى ال حرج تل فول الواحد فيهًا عَدْلا كَانَ 0 قاسقًا كافرًا أَوْ مُسسْلمًا عَبْدَا . 
خْرًا ذَكرَا أ ألتّى دَفعًا للحَرّج. أمّا الديّائَات قلا :7 و حَسّبٍ وُقوع الْعَامَلات 
حار أن يشرط فيها زيَادةَ شرْط لا يبل فيهًا إلا فول الم العَدْل؛ أن القاسَ 
م كه وَالكَافرَ لا يَلَرِم 0 فَلِيِس لَهُ أن ل الل بخلاف امْعَامَلات؛ لأن الكافرَ 


لا يُمْكنهُ الْقَامُ في ديَارًِا إلا بالمعاملَة. ولا بي أل العامة إلا بعد مول قله فيا مكَانَ 


ا 


1 
1 


ىل 
فيه ضَرُورَة ولا يقل فيا قل الور في ظَاهرٍ الروَاية. 

وعن أبي حنيفة أَنّهُ يُقبّل قَونُهُ فيها جريًا على مذهبه أَنّهُ يَجُورُ القضاءً به؛ وفي 
ظاهر الروايّت هو والفاسق فيه سواء حَتّى يُعتَبْرَ فيهما أكبَرٌ الرأي. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أَرْسّل أجيرا لَهُ مَجُوسيًا إلَخْ) كَلامُهُ واضح. وكَوله (لألهُ ا قبل قَوْلهُ في 
الحل) يعني في قؤله وَسعه أكلَه َه يكَضَمّنُ الحل لا مَحَالَةَ وى أن يل في الحزْمة أن 
0 1 الحل دَائمًاء وأتى برواية ا الصّغير أن الديّة فيهًا ف المحاريّة. 

قَولُهُ لا قلن/ رَاحِعٌ إلى قؤله لأن هديا تمت عاذ عَلَى أيدي هَؤلاء. وَقَوْلهُ (وَلا يُقبل 

فيهًا) أ في العيادّات ل المسسُورٍ) 1 (جريًا عَلَى مَذَهَبه نك يجوز * القضماء 4 يعني 
إِذَا لَمَوَ ْم الحم ؛ وَظَاهرٌ الرّوَآية أصّح م له لا بْدٌ من اعْتبَارِ أحّد شَطْرَي التهادَة ون 
اي مُلزِمًا 10 اعتبَارٌ العَدَد فبقي اعْتبَارٌ العدَالة. ول (حتى يعبر فيهمًا) أَيْ في 
الفاسق وَالْستُور إِذَا أَخْبرَ , بجَاسّة الَاء رأكبَرُ الرأي). 

قال (ويُقبل فيها قول العبد والحرٌ وَالأمَمٍ إِذّا كَانُوا عدولا)؛ لأنَ عند العدالج 
الصدق راجح والقبول لرّجحانه. فَمن المعاملات ما ذَكَرنَاهُ ومنهًا التّوكيل. ومن 
الديّاتات الإخبار بِنَجَاسَّمَ المَاء حَتّى إذا أخبرهُ مسلم مرضي لم يتوضأ به ويَتيمُم؛ ولو 
كَانَ المخيرٌ فَاسِقَا أو مَسِتُورًا تَحَرَىء فَإِن كَانَ أَكبّرُ ريه أَنْهُ صادق يَتَيَمُمْ ولا يَتوَضأ 


به وإن أرَاق الا كُم تَيَمُم كان أحوط» ومع العدالت مقط احتمال الكذب قلا معنّى 


العناية شرح الهدايتّ 


للاحتيّاط بالإرَاقتٍ آم التُحَرّي هَمُجَرَدُ ظَنٌ. وو كن أَكبَرُ ريه أنّهُ كاذب يَتوَضًأ به 
ولا يتَيَمُمْ لتَرّجِحٍ جانب الكذب بِالتّحَرَّيء وَهَذًا جَوَابُ الحكم. هما في الاحتِياط فَيتَيِمُم 
بعد الوْضوء لا قلنا. ومنها الحل والحرميٌ إِذَا كم يَكُن فيه زَوَالَ الملك» وفيها تَمَاصيل 
وَتَمْرِيعَاتٌ دَكَرنَاهًا في كَمَايَةٍ المنتهى. 

الشرح: 

َوه (ويفبل فيها/ أ في الئيانات قَول العبد وَالخَروَالمَة لأنّ حر هَؤلاء في 
أمُورٍ دين كَخيرٍ الخ ذا كَانُوا عُدُولا كَمَا في روايّة الأَخمَار ل يرم ينفسه م 
يتَعَدَى منْهُ إلى غَيْرِه قلا يَكُونُ من باب الولاية عَلَى الغيْر. و 17 7 رام ضار إلى 


الجزء السادس هذا 


احَديّة والإذن رلة (فإن كان أكيرٌ رأيه أنه كاذب 0 بم يَعِي حُكْما لا في 
لياط وَالاخياطً في اقلم بد الو صوغ ةوزن 1 يعَرَحّحْ أحَدُ الوَجْهيْنِ» قيل 00١‏ 
اللا وقول كا قَلنا) إشار إِلَى قله أما يا جم ٍُُ دُ ظَنّ قفيه احتمّال الخطأ وو 
(ومنهَا) أي من الديائات (الحل وَلْرمَ) يُقبَلُ فيهمًا حير الواحد العَدْل إذا لم يعصَمِّنْ 
زَوَالَ الك كَالِخْمَارِ 01 لطعم وَالمراب يبل 2 َل القذل قَلا يَحل الأكْلَ ولا 
الإطّْعَامُ لها حو الله على يحبر الواحد ولالمرج عن ملكه أن بُطّلانَ الملك لا 
بْتُ بخيره. ولَيْسَ من ضرُورَة بوت الحرمّة بُطلان الملك. َم إِذَا تَضَمِّنَ روَالهُ قلا يُقبَل» 
كَمَا إِذَا أَخْبَرَ رَجُل أو امرأة ةٌ عَدَلٌ ل هما ارتضَعًا من امْرأة واحدة) بل لا بد 
فيهًا من شهَادة رَجلَّنِ أو رَجُلٍ وَامْرئيْنِ لأن الم اهنا مع بق لكا ار 
فَكَانَ مُتَضَمًا لرَوَال الملك. فَإِنَ قيل: تم وله له كنا ما قبل فول أي فول الْجُوسي في 
الحل أولّى أن يُقبْلُ في 0 َه يدل علَى أن العَدالَة في لبر بالحل وَالحزمّة غير شراط 
فَكَانَ كَلامُهُ متناقضًا. أحيب بأن ذْلكَ كَانَ ضئْياءوَكَمْ م شيء يت ضما ولا يثبت 
َصْداء ذلا ناض لأنَّ اراد هَاهْنامَا كَانَ مدا ظ 


0 86 


ظ 
قَالَ (وَمَن دُعِي إلى وَليمّةٍ أو طَعَام فَوَجَدَ كَمّمَ تعبا أو عنَاء فلا بْآس بأن يقعد 
ويَأكل) قال أَبُو حَنيفنّ رَحمه اللّهُ: أبئليت بهذا مره فقصبرت. وهذا لأن إجابنَ الدعوة 
سدم قَالَ عليه الصّلاةٌ والسلامُ «مّن لم يُجِب الدّعوة فَقَد عصى أَبَا القاسم”" فَلا 
ركه ارد بها من البدعتٍ بن َيه صَصلاةٍ انا وجب الإقامتٍ وإن حضرتها 
اح إن هدر على النع متَعهُم, وإن لم يدر يُصيرء وَهََا ذا ّم يكن ند به هن 
كان مُقتَدَى وَلّم يُقدِر عَلَى مُنعهم يَخْرُحُ ولا يعد لأنّ فِي ذلك شين الدّين وَفْتحْ بَابِ 
المحصيّجٍ علّى المسلمين» والمحكي عن أَبِي حَنِيفَةَ رَحمّهُ اللّهُ في الكتّاب كان قبل أن يُصير 
مُقتَدّى به ولو كان ذلك على المائدة لا يتبغي أن يَقَعْد وإن لم يكن مُقَتَدى لقوله 
تَعَائَى « قلا تَقَعْدَ بَعَدَ آلذكرّئ مع الْقَوَمِ ألطّلِينَ » [الأتعام: 0١١‏ وَهدًا كُلَّهُ بعد 
الحضورء ولو علم قبل الحضور لا يُحضر لأنّهُ : يَلرَّمهُ حق الدّعوة: بخلاف ما إذا 
)١(‏ أخرج مسلم يمعناه الصحيح في النكاح )١١١(‏ 6 أبي هريرة مرفوعاء وانظر نصب الراية 
(50/5ه). 


ليللا 


العنايّ شرح الهدايتّ 
هجم عليه؛ لأنّهُ قد نَزْمه: ودّت الَسأَلَيّ على أن الملاهي كُلَّهَا حَرَامٌ حَنَّى التَّعَنّي بضرب 
القضيب. .. وكذا قول أبِي حنيفة رَحَمَهُ اللّهُ أبثليت, لأنّ الابتلاء بالمحرم يكون. . 

الشرح: 

قال (وَمَنْ دعي إلى وَلِيمّة أو طَعَام إلخ) قبل الوَلِيمَةٌ طَعَامُ ارس وَالغَاء بالكْسْرٍ 
السسّماعٌ. قَولَهُ وكَصّلاة ا مر 
لا يرم من تَحَمُل الَحْذُورِ إقَامَة الفَرْضٍ تُحَمِلَهُ إقامَة السسكة. وَأحِيبَ ها سّة في قو 
الواجب لورود الوعيد عَلَى تاركهاء قال ظلٌِ «مَن 1 يُجبا أ الدّغْوّة فق عَصّى أ 
القاسم» وو ان رنال: و التّشنييه اقترآن العَائة بالبذعة مع قار عن صفة تلك 
العيّادة. وكَوْلَهُ (فإِن قَدَرَ عَلَى عل انعنمي ون َم يدر يَصر) ليَكُونَ عاملا بقؤله لِك «من 
رأى مْكُمْ مدكرا فليعَيرئةُ بيده» الحديث. قله (وَلَوْ كَانَ عَلَى الائدة يبي أن لا يمَعْدَ 
ُشيرٌ إلى أن مَا َم ما جار ا كَانَ الغتاءُ في ذلك الَتْزل َم يك على الأكدقى لاله لم 
يَدّحْل ئَحْتَ المعيّة. وما إذا كَانَ على الاقدة كَانَ قاعدًا مع القؤم الظَّالينَ وقول (وَدَلْتْ 
المسألة على أن الّلاهي سنا ع اللّهُ أطْلقَ اس الَعب والغنَاء قله 
فوُجدَ ل ثمة مه اللّبُْ وَالغَاء قَاللُمبْ وهو الل حَرَام. لا يُقَالَ: اليّاةٌ الدئًا 0 0 لقؤله 
عَلَى ( أَعَلَمُوَا أَنّمَاالْحَيرةٌ لدا توكو [الحديد: ]٠١‏ وَالحَيَاة الذي ليس سترام؛ 
لأن الحاصل من هذا القيّاس بَحْضْ اللو لزيا ليام وقراةا ما استثناة الي وي في 
قؤله «لَهو لمن بَاطل إلا في ثلاث: تأديبه لفرسهء وَرَمْيه عن قُوسهء وَملاعبته - 
أهله». وقول (بضرب القضيب) عَنَى به خشب الخارس. كول (وَكَذَا 58 أي حنيفة) 
0 وله وَدلْتْ المسنألة. 

فصل فِي اللْبس 

َال (لا يَحِلّ للرّجال نُبسْ الحَرِير وَيَحِلْ للنْسِّ)؛ لأنّ دالت ليه الصلاة 
والسلام نَهى عن تبس الحرير والديباج وقال: نّم يَبَسّهُ من لا خَلاقَ لَهُ في الآخيرّقي7") 
وإثما حل للتساء رحدييث اخر: وهو ما رواة عدة من المتحابة رضن الله عنهم متهم على 
و «أن التبي يللد حَرَيَ وبإحدى يديه حَرِيرٌ وبالأخرَى ذَهَبْ وقال: هدّان مُحرمان على 


.)57٠0/5( أخرجه البخاري في الجمعة باب /اء ومسلم ف اللباس (5)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء السادس 6 


ذُكُورٍ أمتي حلال لإتاثهم» ويُروى «حل لإتاثهم» إلا أن القليل عفو وهو مقدار 
فَلاكَجَ أصابع أو أَريعتج كالأعلام والمكقُوف بالحرِير) نا روي - عليه الصلاةٌ والسلام 


ةق ) 


نَمَى عن تُبس الحرير إلا موضع إصبعين أو لاقم أو أريستي” ' أَرَادَ الأعلام. وَعنهُ عليه 
الصلاة والسلام «أَنّهُ كان يلبس جِبَيّ مكفُوفَيّ بالتردر م 

الشرح: 

فصل في اللْسٍ) لما فر من مُعَدمَاتِ مسال كرا كر صل ما 
ليه الإنْسَان» وَقَدَمَ 0 لكئرَة الاحتياج ليه ال إلا يحل ل الخوير 0 
شا يغ لكر مون مت على لز بقؤله يل «إلمَا يَلبَسهُ مَنْ لا حَلاقَ 
لَهُ في الآخرة» َهْوَ عَم في الذَكر والألى م أن ُقُولَ (وَإنمَا حَلَ للنسَاءِ بحَديث آخر) 
د 0 الحَديث الدال عَلَى حله لَهُنَّ إمَا أن ؛ كود ل 0 1 
فتَعَارَضَان» أن العَامّ كَالْخَاصٌ في إفَادَة ة القع ندا أو لا يُعْلم لنَارِيحُ 1 دي 
مرا لقلا يَلرَمَ انسح مرَكيْنٍ. فالحوَاب أنه َعْدَهُ كليل اسْتعْمَاهنٌ إِّاهُ م : لذن يسول الله 
ل من حير كير وَذْلكَ اطق على تأطر سخ به ارم و رَارُ اللخ كيل 
عبر فشيع. إن قيل: َوهُ يك هذَانٍ حَرَامَان " إشَارَة إلى جرَئييْن فمن أَيْنَ العمُومُ؟ أحيب 
بأن الْرَادَ لجنس وكن كَانَ شخصا فَعَيرَهُ يلَحَقُ به بالدّلالة. 

. قال (ولا باس بِتَوَسَدهِ والنُوم عليه عند بي حنيفت. وقالا: يكره) وفِي الجامع 
الصّغِيرٍ ذَكَرَ قَولَ مُحَمدٍ وَحِدَهُ وَلَم يَدَكُر ىل أبي يُوسْف وإِنْمَا ذَكَرَهُ الشثوريا 
وغيره من المشايخ, وكذا الاختّلاف في ميترٍ الحرر ير وتعليقه على الأبواب. لهما 
العمومات؛ ولأنّهُ من زِي ) الأكاسرة حابر وَالتّشَبّهُ بهم حرام. وقال عمرٌ 4# 
يكم وَزِيّ الأماجم. وَنَهُ ما رُوِي دأنَهُ عليه الصلاءً والسلامُ جَلّسَ عَلَى مِرفَقدٍ 


و ال وو ل ل ل ل اك ل شح ا ا ا 
حرير» ؛ وقد كان على بساط عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفقن حرير؛ 


.)55560( والنسائي (0٠5/ا4)) نان ماجه‎ ))5 ٠ 517( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)037/4( وانظر نصب الراية‎ .)١5 (؟) أخرجه مسلم في اللباس والزينة (حديث‎ 
:)6 م أخرجة مسلم اي اللياين وتحديك 015 واي و داود ذا اللباس ياب وه وأعبد و62‎ 
قال الزيلعي في نصب الراية (07/4): حديث غريب جدًا.‎ )4( 
0 


1 العنايّ شرح الهداينّ 


ولأنّ القَِيلَ من امَبُوسِ مُبَّاحَ كالأعلام شَكَدَا القَليل من النّبس والاستعمال؛ والجامع 
كوئه تَمُودَجا على ما عرف. 

الشرح: 

وَكوالة الو رَه) يَْنِي للرّل وار جَمِيعاء بخلاف اللبس. و َولَهُ (لَهُمًا 
العْمُومَات) يُرِيدٌ به 7 «نهّى عَنْ : لس الخَويرِ» وقول «وَإنمَا يَلبَسهُ مَنْ لا حَلاق لَهُ 
في الآخرة» وما روي عَنْ عْمَرَ ده أنّهُ اسنتقبل جَْشًا من العُرَاة رَجَعُوا بِعْنَائمَ وَلَِسُوا 
حو كرف معانو لد علو دراه م أَعْرَضت عنا؟ قال: لأنّي أرَى 
عَلَيْكُمْ بَاب أهل النّار. 

وَالرْققَة يَكْسْر الميم: وسَادَة الانكاء. وَقَولهُ (واجامع كَوئهُ تمُودَجَا) يُرِيدُ به أن 
تعمل يتلم بهذا الت و لذ اها وعة لاي الأو ونه في لشو سب 
و إليْه. 

َال (وَلا بأ ببس الخرير وَالديياجٍ في الحرّب عنتما ا رو الشتعبي د 
عليه عَنَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلام رخص في عن الحرير ر وَالدَيئاجٍ في الحرب» وَلَأنْ فيه 0 
إن الخالصَ منة منْهُ أذْقَعُ د ة السّلاح واه في عَيْنِ اعدو لبُريقه 0 عَنْدَ أبي 
حنيفة)؛ لا فصل فيمًا رَوَيْنَاهُ وَالضّرُورَةٌ الدَفَعت بالمخذلوط وَهُوَ لذي لَْحْمَيهُ 
حرير رٌ وَسَدَاهُ غَيْرُ ذلك» وَلَحَظُورٌ لا يستبَاح إلا لضرورة. 

وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولَ عَلَى الَخْلُوط قَالَ (ولا بَأُسَ بِلَبْس مَا سَدَاهُ حَرِيرٌ وَلْحمئُة 
غَيْرُ حَرير كَالقُطن وَاخْرٌ في الخَرْب وَغَيْرِم لأن الصّحَابَة رضي اللَهُ عَنْهُمْ كَانُوا 
لسوت 2 0 مُنْدَى بالحَرِيرء ولآن لغوت إنّمَا يَصيرٌ نبا بالنسسْج قنع 
باللّحْمَّة فَكَانَتْ هي الحتيرَةٌ ذُونَ الستدى. وَقَالَ أبُو يُوسُف: أَكرَهُ يب القر يَكُونُ يَينَ 
لمرو وَالظَهَارَة» ولا أرَى بِحَنْو القَر َأسَا أن الوب موس وَالحَْوَ غير مليُوس. 

قَالَ (ومَا كان تحمنهُ حرِيرًا وسداهُ غير حَرِيرٍ لا اوكا للضرورة 
(ويكره فِي غيره) لانعدامهاء والاعتبارٌ لنُْحمَجٍ عَلَى ما بِينا 

الشرح: 

وك (لا فصل فيمًا رَوَيْناه) يُرِيدٌُ به قَولَهُ يخ «هَدَان حَرَامَان عَلَى ذكُور 


ا 


التشزءالسا كين عت ا ل 
ا 
أمتي». وقوله (وَاخَرُ مُسَدّى بالحرير) قيل 0 لوب سُدَاةُ حَرِيرٌ ل هك 
تاونق الف لكا رركو بقن عانق لز لور ل 1 
الاج لا يَجُو ل في عَْرٍ الاب بالاثقاق» وما في المَْب فعلد أبي حَيقة 
للق للا لق وق ردقيه و3 ود ال ولت علا او وناو فا ايكون 
ا وات له ع وا لدي 5 وَغيْره» لأنْ الحكم إِذا تَعلقَ بعلة 
توما لعاف ل ارس خر ةا والفمه كلك 

لالت عَكْسْ الثاني وَهُوَ مُبَاحْ في الخَرْبٍ للصرُورة وَهُوَ بقاع الي في عَيْنٍ 
اعدو لبريقه وفع عه الستّلاح ولا ضَرُورة في َيِه فيَكُونَ مَكْرُوهًا. وول على ما 
ين إشارةٌ إلى قوله لأنَ الوب إلمَا يَصبرُ نوا بلدسج وَالنْسْج باللْحْمَة. 

هق 2 تحلة هفك للا لذ كاد برك لبان تفع جدًا بَأسّاء قَالَ: 


ا م عه ا صضمه 2 مأة 2 4 ا 26 مناه مام 3 32 1 
«حَرَجَ رَسُول الله كلع ذات يَوْم وَعَلَيْهِ ردّاء قِيميُهُ ألفْ درهم. وَرَبّمًا قامّ إلى الصلاة وعليه 
و ل و ل ا او الل شت اي ده 
9 1 5 5-8 7 1 2 ا 5 00 2 رس ص 0 0 1 
قال اللهُ تَعَالَى « قل مَنّ حَرّمْ زيئة آله آل أَخْرَّجَّ لعبَادِه » [الأعراف: ؟؟]. 
قَالَ (ولا يَجُورُ للرّجال التُحَنّي بالدّهب) خا رونا (وَلا بالفضة) تأنها في معنَهُ 


(إلا بالخاتم وَالمنطقةٍ وَحليَّجٍ السّيف من الفضّة) تَحقيقًا لَعنَى التّمُودَحِ؛ والفضمٌ آغتت 


عن الدّهَب إذ هُمَا من جنس واحد كيف وقد جَاءَ في إبَاحَةٍ ذَلكَ آثَاٌ وَفِي الجامع 
الصِّير ولا يكَحَتُمُ إلا بالفِضّبٍ وهَدًا نَصّ علَى أن التّحَثُمَ بالحَجَرٍوَالحَدِيدٍ وَالصّفرٍ 
حَرَامْ. «ورآى رَسُولُ اللّه عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ على رَجُلٍ خَاتَمَ صفر فَقَالَ: مالي أَجِدُ 
منك رائحةّ الأصتام. 0 

وَرَآَى عَلَى آخَرِ حَائَمَ حَدِيدٍ فَقَالَ: مالي أَرَى عَلَيك حليّدَ أهل النَارِ ومن الئاس 
من أطلقَ الحَجرٌ الذي يُقَالُ نَهُ يشب لأنّهُ نيس بِحَجَرء إذ نيس لَهُ تقل الحَجِرِ وإطلاق 
الجواب فِي الكِتاب يَدْلُ عَلَى تحريمه (وَالتّحَتُمُ ادهب عَلَى الرّجال حَرَامُ) نا رَوَنَه 
ومن علي 5 دن النِي لَه الصّلاة وَالسّلام تَمَى عن التّحَكُمٍ ادهب(" وَلأنّ الأصل 
)١(‏ أخرجه مسلم في اللباس والزينة (حديث 59)» ده »)5١055(‏ والترمذي .)١70‏ 


|| 


دل العنايتّ شرح الهدايتّ 


فِيه التّحرِيم؛ وَالإبَاحَمٌ ضرُورَةٌ الختم أو التّمُودَج وقد اندَهَمّت بالأدنّى وَهُوّ الفضّتُ 
وَالحَلقَمٌ هِي الْعتَيَرَة؛ لأن قوام الخائم بها ولا مُعتَيّرَ بالقص حَنَّى يَجُورَ أن يَكُونَ من 
حجر وَيجِعَلَ القص إلى بَاطِن حمَّه بخلاف النَّسِوَان لأنّهُ تَرَيُن فِي حَقَّهِنَ وَإِنْمَا 
يَتَحَتُمُ القاضبي وَالسِّطَانُ لحَاجِتهِ إلى الحتم وآما غَيرُهُمَا فَالأفضل أن يَرْكَهُ عدم 
الحاجت إليه. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ للرّجَال التَحَلَي بالدّهَب إِلَ) لا يَجُورُ للرجَال التُحَلّي بالذَهَب 
نَا رَوَيْنَا من قوله يد «هَذَان حَرَامَان عَلَى ذكُو ر أُمّي» ولا بالفعئة لأنهُ في مَعْنَاُث 
َإِنَ قيل: وله يل «هَدَان حَرَامَان عَلَى ذكور أُمُتي» كوه حبر الواحد لا يُعَارِضُ 
َْلَ الله تعالى « قل مَنْ حَوَمَ زيئة آله 4 ولا يُمَبَدهُ لأنّ تيد تسلخ. هَبنَوَابُ أل 
مَشْهُورٌ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ تلقَيهُ الأمّة بالقبُول فَجَارَ التَييدُ به. 

10 (وَقَدْ جَاء في إِبَاحَة ذَلكَ آثَارُ) هُوَّ مَا رُوِي «أنْهُ كَانَ لرَسُول الله يل 
حَائَمْ فضّة فَصهُ منْهُ وكقشة: مُحَمَدٌ سَطرٌ وَرَسُول سَطْرٌ واللَهُ سَطْرُ». وَعَنْ مُعَاذ له 


ب 
8 2 


في 7 52007 وماك ا و 2 هه . 
«أنَهُ كان لَهُ حَائَمٌ من فضّة وَكقَشْهُ مُحَمِّدٌ رَسُول الله فَقَال لَهُ الِب يَل: ما تقش 
اس 7 نكم ك” دوم رو م دك 9 70 0 23 
خائمك يَا مُعَاذ؟ فقال: مُحَمَّدٌ رَسُول الله فقال عَلَيه الصّلاة وَالسّلام: امن كل شيء 
6 2 2 َ وم على 82 6 عدم عرز همي كيس ” 
من مُعَاذ حَتّى خَائَمَة ثم استَوهَبهُ النبِي وَل من مُعَاذ فوَهَبَهُ مه فكان في يده وله إلى 
و ا جا “ممم روبز 1 6 د 0 708 ع5 
أن ثوفي. ثم كان في يد أبي بكر ظيه إلى أن توفي» ثم كان في يد عْمَرَ 5ه إلى أن 
و ان لاش وى قم لان وين ل كفا الوا . و ل را 211 1 
تُوفي» ثم كان في يد عْثمَان ذه حَنّى وَقعّ من يده في البثر فألفق مالا عَظيمًا في طُلْبه 
لم يَجِدْةُ» فوَقمَ الخلاف وَالتّشُويشُ يَيْنَهُمْ بَعْدَ ذلك. 

سك 0 1 ل 004 5 ٠.‏ 3 م اها ليس ره يم 1س مره ةداير 

وأتى بلفظ الجامع الصغير لاداء الحصر فيه (ومن الناس مُن أطلق) منهم شمس 

.0 في ود" عق عع لاف نك ل ل محوو رع م 2 سم وسار سا 

الأئمّة السرّحْسي رَحمَه اللَهُ فَقَال: الأصح ألَهُ لا بَأْسَّ به كَالعقيق فَإِنّهُ مُبَارَكٌ تَحَّمْ به 
ا ا 0 # لع و 4 ل 0 8 0 2 0 
النبى 2 ولانة ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجر) وَإطلاق جواب الكتّاب: يعزى 
2 7 8 ٍَ . 7 و2 س7 0 0 هاه 6 70 م 0 
الجامع الصغير يدل على شح رمه ) وَلألهُ يتخحل مه الأْصِنَامُ فاشبه الصفر الذي هو 
.0 0 وي ماه 0-007 2 ره 7 0 2 0 اع بعك لي لولاا حم ا يه سه 
المنصوص عليِه. وقوله (لا رَوَيْنَا) إشَارّة إلى قوله " هَذان حَرَامَان " ومن اناس مَن 
غم هم 0 ّ - اه سمه ٠‏ م عر ل د 2 
حور اله بالذهَب لا رُوي «عن البراء بن عازب 5ه أنهُ لبس حَائَمَ ذهب وقال: 


الجزء السادس . . يِل 


كَسَانيه رَسُولَ الله ». وَلأَنَ الَّمِيَّ عَنْ اْتغْمّال الذَهَبٍ والفضّة سَوَاء. قَلَمّا حَل 
لحم بالفصّة لقلته وَلكَوْنه تَمُودَجًا وَجُعل كالعلَم في الثوؤب فَكَذَا في الآخر. 
واوا أله شوح يحديث ابن عم رضي اللَ ًا " أن لبي 8" َه عن ذللك ١‏ 
وَرُوِيّ «أن رَسُولَ الله يِْ انْحَذْ حَائَمًا م ذَهَبِ فانْحَدَ النّاسُ محَوَاتِيمَ ذَهَبٍ فَرَمَاة 
رَسُولَ الله يك وَقَالَ: لا أَلبَسهُ أَبدَاء قَرَمَاهُ الّاس» وقوه (وَيْجْعَل القَصُ إِلَى بَاطن 
عن ها لا روي عن رثول الله قا كذ ظ 

قَالَ (ولا بَاسَّ بمسمارٍ الدب يُجِعَلُ في حَجَرٍ الص) أي فِي ثقبه؛ أنه تابع 
كالعَلم في النُوب فلا يعد لابيسا له. ْ 


مه 


قال (ولا تسد الأسنَانٌ بالدّهب وتُشد بالفضةٍ) وهذًا عند أبي حنيفت. وقال محمد 
لا باس بالدّهَب آيضا. وَعَن آبي يُوسُفَ مِثل قول كل مِنهُم. لَهُمَا «أنّ مَرَهَجَمَ بن أسعد 
الكِتانِي أصيب أنمهُ يوم الكلاب فَِتّحَدَ أنهًا من فَضَدٍ فتن فأمَرَهُ التي عَلَيهِ الصّلاةٌ 
وَالسّلامٌ بأن يَتَخِدَ آنمًا من دمب" ولأبي حَنِيفَةَ أن الأصل فيه التّحرِيمْ وَالإبَاحَمٌ 
للضرورة؛ وقد دهمت بالفضقٍ وعِي الأدى هبق ادهب عَلَى التُحريم. والضرورةٌ فيما 
روي لم تندفع فِي الأنف دُونَهُ حيث أنتن. ٍْ 

قال (ويُكرة أن يُلبس الدُكُورٌ من الطبيان الدّهَبّ والحرير)؛ لأن التُحرِيم لما 
تَبَتَ في حق الدُكور وحرم اللّبس حرم الإلباس كَالحَمِرٍ نَم حرم شربها حرم سقيها. 
قال (وتُكرَهُ الخيرقة التي تُحمَلٌ فَيُمسّحُ بها العَرّق) لأنْهُ نوم تحبر وَتَعَبرِ(وَكَدا التي 
يُمِسَّحٌ بها الؤْضُوءً أويُمتَخَط با وَقِيلَ إذَا كَانَ عن حَاجَةٍ لا يُكره وَهُوَ الصّحيح وإِنمَا 
يُكرهُ ذا كَانَ عن تَعَبّرِ وتَجَّرِ وَصارٌ كَالتَربُع في الجُنُوس (وَلا باس بآن يَربط الرّجُل 
فِي أصبّعِه أو خَاتمِهِ الخَيط للحَاجَةِ) وَيُسَمّى ذَللد ارم وَالرتِيمَة 

وَكَانَ ذلك من مَادَة العَرّب. قَالَ قَائِلُهُم: لا يُنَمَعنّكَ اليّومَ إن هَمّت بهم كثْرةٌ ما 
تُوصي وَتَعَقَادُ ارتم وقد رُوِي أن التي عليه الصّلاة وَالسّلامُ آمَرَ بَعض أصحابه بِدَّلكَ 
وَلأنهُ يس بعبّث لا فيه من العَرّضٍ الصّحيح وَهُوَالتّدَكُرُ عند النُسيّان. 


.)57/519( والنسائي‎ 3١ أخرجه أبو داود (+57))» والترمذي ف اللباس باب‎ )١( 
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العنايج شرح الهدايت 

الشرح: 

وله (وحَنْ أبي يو سف رَحمَه الله مل قل كل منْهمَ يمي اعقلف الْسَايخ 
في قَوْل أبي يُوسُفء فَمنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ قولَهُ مَعَّ أبي حَنِيقَة رَحمَهُ اللّهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ 
الكرْحي رَحمَهُ الَف وَذَكَرَ في الأمَالي مَعَ قَوْل مُحَمّد رَحمّهُ الله وَالكُلابْ بِضَم 
الكّاف وتخلفيف اللام امم مَاء كَانتَ عَنْدَهُ لك لي مرتولة (وَهُوَ الصّحِيح) أن 
فاك التليين ا ١‏ هَكَذَا في عَامّة البْلدَان لدَفْعِ الأَذَى عَنْ الاب النّمِيسّة وَمَا رَآه 
الْْلمُونَ حَسَنًا قَهُوَ عمد الله 0 وَقَدْ مجَاء في الحَديث «أن المي يي كان يَمْسَحْ 
1 باخرقة في بَعْضِ الأؤقات» يك بذعَة. وَحَاصلَهُ أن كل ما فعل عَلَى وَجْه 
لنَجَبرِ فَهُوَ مَكْرُوة بدعَة ومَا فل لخَاجَة وَصَرُورَة لا يُكْرَه وَهْوَ نظي اربع في 
الخلوس والانكاء. وَمَعْنَى قَوْل الشاعر ين ذا خرَجَّ في سر 9 شَجَرٍ 
يقال لَهُ ركم شد بَعْض أعْصّانه ييَعْضِ» فإِذَا رَجَعَ وأصَابهُ عَلَى تلك الخَالَة َال لَمْ تحني 
امْرأني» وَإِنْ أُصَابَُ وَقَدْ الحَل َال حائئني» هَكَدَا الَرْوِيُ عَنْ الثققات» إلاأن الت 5 
الرّئم بمَحْتَى الرتيمَة وَهي حيط لتدْكرة يُْقَدُ بالأصبع» وَكَذَلكَ الركمَة قال الشَاعرٌ: 
ذا لم تكن حَاَائنَا في ُفوسكُم فَليْسَ بِمُئْن عَنْك عَفَْدُ الركائم وَالتعْقَ مَصدَرٌ مَْنَّى 
اعد للمبَالعٌة على وَرن التّمعَال كَالتّهْدَار وَالتَلعَاب بِمَعْتى اغذن واللس» وَالِلَهُ غلم 

فصل في الوّطء والنّظَرٍ وَاللُمس 

قال: (ولا يجَورُ آن ينظر الرَّجُل إلى الأجتبيّجَ إلا وجهها وَكَمَيها) لقوله تَعَالَى 
« ولا يديت زيئتَهُنٌَ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 4 [النور: 1١‏ قَالَ علي ابن عباس رَضِي الله 
عَنهُمَا؛ ما ظَهّرٌَ منهًا الكحل وَالحَاتَمْ! ‏ وَالُرَادُ مَوضعهمًا وَهُوٌ الوّجهُ وَالكَف كُمَا أن 
المرَاد بِالزينَةَ المدكورة موضعهاء ولأن في إبداء الوجه والكف ضرُورَة لحاجتها إلى 
معَامَدَتٍ مع الرّجال أخدًا وإعطاء وَغَيرَ ذلك وَهَدَا تنصيص على أَنّهُ لا يُبَاٌ النَْظَرُ إلَى 
قدمها. وعن أبي حنيفد أَنَهُ يُبَاح؛ لأنّ فيه بعض الضرورة. وعن أبي يُوسف أَنّهُ يُبَامْ 
النُظَرٌ إلى ذراعها أيضا؛ لأنّهُ قد يبدو منها عَادَةَ قَالَ (فَإن كان لا يَأمَنْ الشهوة لا يَنظرٌ 


.)5785/5( وانظر نصب الراية‎ .)*7١5( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الجزء السادس لكشم 87[ 
إلى وجهها إلا حَاجةٍ) لقوله عليه الصلاة والسلام امن نَظَرَإِنَى مَحَامينٍ امرأةٍ أَجدَبيّةٍ 
هك حاف التثهوة قم يتنر من غير 
حَاجٍَ تن الحرم. وقوه لايم يلل أنه ل يإ شل في الاشتهاء كما 
إِذَا علم أو كان أكبر رأيه ذلك ظ 
الشرج 
(فصل في الوّطء وَالنَظر وَالمْسِ) مَمَِائلَ النْظر أَرَبَعٌ: تظرٌ الرّجُل إلى المرأق 
وظَُها لَه وََظرُ ادل إِلَى الرّجُلء وََظرُ رأ 9 الّرأة. وَالأُولَى عَلَى أربعة أقسّام: 
ا لخر وتظره إلى مَنْ يحل لَهُ من الرجحَة والأمّةه ونطَرَه إِلَى ذَوَات 
مَحَارِمه» وَنَظَرهُ إلى أمّة العَيْر. كال ولا يَجُوَرٌ أن يَنْظر الرخْل إِلَى الأَجْتَييّة إِلَخ) القياس 
أن لا جوز لظرٍ الرَجُل إلى لأَجِتيّة من قَرْنهًا إلى قدَمهاء إِلَيْه أسَارَ ول لد «المرأة 
عَوْرَة مسكورة» ثم أ اط إن تنض للراضو وهو قا انقناة قن لقان بزل إلا 
نيهر كفيها 51 وَالضَرُورَة وَكَانَ لك اسْتَحْسانا لقؤله أرق بالئّاسِء قال الله 
على « ولا يوبرت زيتتهُيٌ اما طهْرِنَهَا وق ذلك عَلي وَابْنُ عبّاسِ رضي الله 
عَنْهُم بالكخل والخائم وَاكْرَاُ مَوْضعهُمًا. وكَولُةُ (ولآن في إِبِدَاء الوحه وَالكفّ 
ضَرُورَة) ليل مَعَْولَ وَهْرَ ظَاهرٌ والآئلك: الرصّاص. 
ول ًا حاف الشهوة َم ينظ من غير حَاجَة جَة) لقؤله يل لعلي - ذه «لا تتبع 
َةَ النَْظْرَة إن الأولى لك وَالغائيَة عَلَيِك» ني بالائيّة أن يبْصِرَهَا عَنْ شهوة. 
3 عر 2 «أَبْصِرْهَا إن أُخْرى أن يُؤّدَمَ بد بَيْنَكُمَا!" أي 31 قَالَهُ للمغيرة بن 2 
ود لكا أزلة أن فوع انا | 
75+ ه,!طصهظهظ2ه2ه12 لقيام المحرّم 
وانعدام الضرورة والبلوى؛ بخلافي النّظَرٍ لأن فيه بلوى. والمحرّم قونُهُ عليه الصلاة 
ولام من سس دا مر بس منها سيبل وض َلَى كمه جَمرةٌ يوم القيّامَي 


5 ل ص سا ص ص الو 


وهذًا إذَا كاتت شَابَنّ تُشتهى: آم إِذَا كانتت مكو ُشتهى فلا يأس بمصافحتها ومس 


عن شهوة صب في عيئيه الآنُك يوم القيامت» 


.)5 5 0/54( أحرجه البخحاري في التعبير باب 245 وأبو 8 وانظر نصب الراية‎ )١( 
5 وابن ماجه في النكاح باب‎ 2١7 (؟) أخرجه الترمذي في النكاح باب ه؛ والنسائي في النكاح باب‎ 


لذأ 


العنايّ شرح الهدايّ 
يدها لانعدام حوفي الفتتّي. 

وقد روي أن آبا بكر 45 كان يُدَخِلٌ بعض القبائل التي كان مُستّرضعا فيهم 
وكان يُصافح العجائز وعبد اللّه بن الربِير 6 45 استأجر عجورًا لتُمَرْضْهُ؛ وَكائَت تَغمرُ 
رجليه وَتُمَلّي رأسه؛ وكذا إِذَا كان شّيحًا يأمن على نفسه وعليها ا قُلناء فَإن كَانَ لا 
يَأمَنْ عليهًا لا تحل مصافَحَتُهَا ا فيه من التّعريض للفتئّتٍ. والصغيرةٌ إِذَا كاتت لا 
تُشتهى يُبَاحْ مسها وَالنّظَرٌ إنَيهًا لعدم خَوفي الفتدّتٍ 

قال (ويَجِوزٌ للقاضي إذَا أرَاد أن يَحكم علّيها وللشاهد إذَا أراد أداء الشهادة عليها 
النّظَرٌ إِلَى وجهها وإن خَافَ أن يَشْتَّهِي) للحاجة إلى إحيّاء حُمُوقٍ النّاس بوَاسِطة القضاءِ 
وآداء الشهادة» ولكن ينبغي أن يقصد به أَداء الشهادة أو الحكم علّيها لا قضاء الشهوة 
تَحَرُرًا عَمَا يُمِكِنْهُ التّحَرُرُ عنهُ وَهُوٌ قصدٌ القبيح. وأا النّظَرُ لتَحَمُل الشَهَادَة إذا اشتّهّى 
قيل يباح. والأصح أَنّهُ لا يُباح؛ لأنّهُ يُوَجَدْ من لا يَشتّهِي فلا ضِرُورَة بخلاف حَانَتٍ الأداء. 

(وَمَن آراد آن يَكرُوح امرآة فلا بَاس بآن يتظر الها وَإن غلم أَنّهُيَهِيه) نقوله 
عليه الصلاةٌ والسلام فيه «أبصرها فَإِنّهُ أحرى أن يُوْدَمْ بِينَكُماه ولأن مقصوده إِقَامَيٌ 
السَنَّتٍ لا قضاء الشهوة. 

(وَيَجُورُ للطبيب أن يُنظرٌ إِنَى موضع اللَرَض منها) للضرورة (وَينبَفِي آن يُعَلُمَ 
امرآة مداواتها) لأنْ نظر الجنس إلى الجنس أسهل (فَإِن لم يَقَدِرُوا يَسثُرٌ كل عضو 
منهًا وى موضع اللَرّض) كُم ينظرٌ وَيَقْضُ بَصِرَهُ ما استطاع؛ لأنّ ما كَبَتَ بالضرورة 
يَتَعَدّرُ بِقَدرِهَا وَصارٌ كَنَظَرٍ الخافِضة وَالختّان 

٠ الشرح:‎ 

(وَالحَافضَة للجَاريّة كَاخَاتن للعُلام) يَعْني أن الخافضّة وَالْدَانَ ينْظْرَان إلى 

عَوْرَة لأجل الضرورة) لأن الحتان سعد في عق ارال رده في حَقّ النسَاءِ قلا 

7 قر الكل أذ يتا إلى تامع المتت رن ارالة قاو تجرد لمر وارلا 
القاحش لكوْنه تع مَرَضٍ عَلَى ما رُوِي عَنْ أبي يُوسْفَ رَحمَّهُ اللَكُ وَإِذَا جَارَ 
الاحتقان جَارَ للحَاة قن النْظرُ إلى مُوضعه . 


(وكذا يجوز للرّجل النَّظَرٌ إلَى موضع الاحتقان من الرجل) لأنّهُ مداواة ويَجورُ 
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للمَرّضٍ وَكَدَا للهُرّال الفاحش عَلَى ما رُوي عَن آبِي يُوسُف؛ لأنْهُ أمَارَةٌ الَرَضٍ. قَالَ 
(وَينظرٌ الرّجُلُ من الرّجُل إلى جميع بَدَنِه إلا ما بَينَ سرت إلى رُكَبّتِه) لقوله عليه 
الصلاةٌ وَالسلامُ 'عَورَةٌ الرجل ما بين سرَته إلَى رُكبَتهء'' وَيُروى «ما دُونَ سْرْتِه حتّى 
يُجَاوِرَ رُكبَتَيه وَبِهَدَا قبت أن السرة ليست بعورَةٍ خلاها ا يَكُونهُ أبُو عصمدّ والشافعي» 
وَالرُكبَمٌ عَورَةٌ خلافا مَا قَانَهُ الشافْعي' وَالفَخِدُ عورَةٌ خلافا لأصحاب الظُوَاهِر وما 
دون السرّة إلَى منبّت الشّعر عورَةٌ خلافا نا يكوه الإمام أبو بكر محمد بن القضل 
الكَمَارِي معتّمدًا فيه العادة؛ ؛ لأنّهُ لا مَعتَبّر بها مّعْ النَصّ بحلاف وقد روى أبو هريرة 
5ه عن النِي عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ أنه قَالَ ١الرُكيَةُ‏ من العورة» وآَبدَى الحَسَنُ بن علي 
ذه سَُرّتَهُ هَقَبَلََا أَبُو هُرَيرَة 442 وَقَالَ لجر ٍِِ «وار فَخِدَكء ما علمت أن الفَحخِدٌ 
عَورَةن” 50 الرُكبَرَّ مَلتَقَى عظم الفخيد والسّاق فاجتمع المحرم وامبيح وفي مثله 
يَقلبامحَرم وحم الور في اركب أَحَف منه في الشَخندء وَفِي الفخين أحَفّ منهُ في 
السوأة» حتّى أن كاشف الركيت ينكرٌ عليه برفق وكاشف الفخين يُعنْفْ عليه 
وكاشف السوءة يودب إن لج. 

الشرح: ا 

َال (ويَنظُرُ الرَجُلَ إلى الرّجُل إِلَح) هَذَا هُوَ القسلمٌ الثاني من أصل التُقْسيم 
خلاقًا لَا يله أ, بو عصمّة) يعني سَعْدَ بْنَ مُعَاذ مْوَي رَحمّهُ الله ا أ 

العَورَة فَكُونَ من العورة كار كبَة. قل مطف) الشافهي علَى أبي عطلمة ع 
لتقي لأن هذا اليل نما , 26 يَسْتَقِيمُ عَلَى قَول مَنْ يقول إن الركبة عَوْرَة وَهُوَ لا تقول 
به وَهَذَا ساقط أن الْصيّفَ 6 الله ل عل بهذا التَعْليل في هذا الكتّاب وَإنّمَا 
د الَدَهَبَ فَيَجُورُ أن يَكُونَ مَذْهَيهُمَا وَاحدًا والأحة لو بكرن لتر 
لأبي عصمة وتَغْليل الشافعي َيْرُ ذَلكَ وَهُوَ أن | الس مل الاشتهاءء وَالركَبَةٌ عَوْرةٌ 
حلاف للشافعي يحْمّهٌ الله امثتثلالا بالعايّة فإكهًا لا ذل اماد 

وَالفَخدٌ عَوْرَةَ خلافا لأهل الظاهر فَإِنّهُمْ يَقَولُونَ العرَة هي السّوْءَةُ دُونَ مَا 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (54/4): غريب من حديث أبي هريرة و 
:(1) أخرجه أبو داود »)4٠154(‏ والترمذي (حديث 1/30؟). وانظر نصب الراية (4/5 48). 
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العنايج شرح الهدايتّ 
عَدَاهَا لقؤله َعَالَى « قَبَدَتَ ما سَوَءَ'تْهُمًَا» [طه: ١؟١]‏ وَالْرَادُ به الررة م ان 
السسرّة إلى ميت الشعْرِ عَوْرَة خلافا لا ان أبُو كر مُحَمَّدُ حك رخ النطال الكمَارِي 
رَحمّهُ اللّهُ مُعْثَمدَا فيه عَلَى العَادَة ااه لا مُعْيْرَ بها أي بالعَادة (مَعّ وُجُود النَصّ) 
ا له ا 7 ل مت الع عور 

وقول (وَقَدْ رَوَى أبو هُريْرَة رضي ) الل عَنْهُ) جَوَابٌ عَنْ قؤْل الشافعي رحمة 
الله ودَليل عَلَى أن الركبَة عَْرةُ. وَكَولهُ (وأندى الحَسَنْ بن عَليّ رضي الله عَنْهُم) 
حوام 2 قول أ أبي عصمّة وَالششّافعي رَحمَّهُمًا الله وَقولة َوَقَالَ عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسسّلام 
َرْهَد) جَوَابْ عَنْ قَؤْل أهل الظّاهر. وَقولَهُ (وَلأنَ الرُكبَة) ليل ول عَلَى كوْن 
الركيّة عَوْرَة» والبَاقي ظاهرٌ. 

(وما يُبَاحٌ النّظَرٌ إليه للرّجل من الرجل بباح المس) لأنّهُمَا فيمًا نيس بعورة سواء. 
قال (ويجوزٌ للمرآة آن تنظر من الرّجل إلى ما يَنظرٌ الرّجل إليه منه إذَا منت الشّهوة) 
لاستواء الرّجل وامرة فِي النَّظَرٍ إلى ما نيس بعورة كالثَّيَاب والدواب. وَفِي كتاب 
الخنكى من الأصل: أن نظر المرأة إلى الرّجل الأجتبي بِمَنْزِنٍَ نَظَّرٍ الرّجل إِلَى محَارِمِه؛ 
لأن النّظَرٌ إلى خلافي الجنس أغلّظء فَإِن كان فِي قلبها شهوة أو أكبَرٌ رايها أَنْهًا 
تشتهي أو شكّت في ذَلك يُستَحَب لها آن تَعْض بْصرهاء وَتَوكان النَّاظِرٌ هُوَ الرّجل إلَيهًا 
وهُو بهذه الصفح ثم ينظرء وهَذَا إشارةٌ إلى التُحرِيم. 

ووجه الفرق أَنّ الشهوة عليهن عَالبَرٌ وهو كاْتَحَقّق اعتباراء فَإِذَا اشتهى الرجل 
كانت الشهوةٌ موجودة في الجانبين» ولا كدّلك إِذَا اشتّهت المرأةٌ؛ لأنْ الشهوة غير 
موجودة في جانبه حقيقَيٌ واعتبارًا فَكَانَت من جانب واحده والمتَحَقْقَ من الجانبّين في 
الإفضاء إلى المحرّم أقوى من المْتَحَقْقَ فِي جانب واحد. 

الشرح: 

وَقولهُ (لأهُمَ) أئ لأن ار وَالْسَّ فيمَا لَيْسَ بعورة سواء. وقوه (لتخوز 

للمرأة أن َنظرَ من الرَجُل إِلَى مَا نظ اَل له من عكر هاف لل لد نحن 
فيه. وقول (وَوَجْهُ الفزق) أ فرق ما ذكر ف في الأمثل من ججعل م 0 َيِه 
ا وَعَدَمْ ره ِلَيْهَا وَاجبًا هُوَ أن الهو عَلَيهِنَّغَابَةٌ وَالعَالن كَامتَحَقَق عا ألا 


الجزء السادس ' ل 


كدان وُحُوب العمل بحبّر الواحد وَالقيّاسِ يسبب غَلَبَة الصّدق وَعلَيَة الصّحّة لا 
بحَقيقتهِمًاء وأن أبَا حَنِيقَة جَوّرَ الصّلاة في السفيئة قاعدًا أن دُوَارَ الرأس فيهًا غَالبٌُ 


صاصم 


وَإِذا كَانَ كَذَلكَ فَإِذا لكل إِلَبْهَا مهيا وُحَدَت ليو في انين في جانبه 
حَقِيقَة لِأنَهُ هُوَ وض وَفي جَانبهًا اعَتبَارا لقا لبه مَعَامَ الحقيقة» وَإذَا تَظَرَسْ إل 
ته ا وذ ار من حاب حتية لد فض أله لَمْ ينظ ولا امار عدم 
العلبّة فَكَانَتْ هوه من جَانبهًا فَقَطْء وَالَْحَقَقّ من الخَايْنِ في الإفْضَاء إِلَى المحَرم 
لمكتست عون انه رامد لا غالة: | 

قال (وتنظر الَرآَةُ من المرأة وم يود يرل أن يَنظر إليه من الرّجل) لوجود 
0-0 واتعدام الشهوة غاليًا كما في نَظّر ايل إلى الرّجل؛ وكذا الضرورةٌ قد 


4 م صم برا سي 


تَحَقّقَت إلى الانكشاف فيما بينهن. 


و أب ني ةلأ قطر لوال لوأ رازج ل مومه 
بخلاف نظرها إلى الرّجل؛ لأنّ الرجال يُحتَاجُونَ إلى زِيَادَةِ الانكشاف للاشتفال 
بالأعمال. والأول أصح. ْ 

الشرح: ظ 

قال (وكنظر اَرأةٌ من الكرأة ِلَْ) هَذَا هو َنم القالث من أل التفَسِيم: ما 
للرَجُل أن يَنْظْرَ إلَيْه من الرّجُل جَارَ للمرأة أن تنظر َيه من ] الرَأة لوؤجُود المجَانُسّة 
وَعَدَمٍ الشهوة غالبا وَالعَالبُ كَامْحْحَقق كَمَا في يع ل إلى الرجل. عر إلى 


يا ل له 


الالكشاف فيمًا نه متَحَققَة. 


قَاكَ صاحب الهاي : أي في الحمّام وَهَذَا ليل عر 1 لا يمنعن عَنْ الول 
في الْحمّام خلانا 1 يَقولة بَعضُ النّاس. أن العف الظّاهرَ في 1 لادان ببتاء 
الحمّامَات للنْسَاءِ وتمُكينهن من دُخول الْحَسَامَاتَ دَلِيلٌ عَلَى صحّة للخ اكه 
النّسَاء إلى دُحُوَلَ الحمّامَات ل أن الْقَصُودَ تحصيل الريئة وَالَرأة إلى 
هَدَا أَحْوَج من الرّجُلء 1 الرَخُل من الاغتسّال في الأنْهَارٍ وَالحيّاضِ ل 
كَمَكَنْ من ذلك ظ 

َى هذا أشارَ في الأسُوط. وَكَوُةُ صَطرٍ الرجخل إلى مَحارمه: يني لا ير إلى 


فل العنايّ شرح الهدايصّ 
ظَهْرِهَا وَبَطْنهَا وَفَخَذهَا كَمَا سيأتي 0ه رَحَمَهُ اللَّهُ (وَالأوّل أصّح) لأن نظَرَ 
كنس اح 

قال (ويَنظرٌ الرّجل من أمّته التي تحل لَه ورّوجته إنَى فَرجِها) وَهدًا إطلاقٌ في 
النّظرٍ إلى سائر بَدَنها عن شهوة وَغيرٍ شهوة. والأصل فيه قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام 
«هْض بَصّرَك إلا عن أَمتك وامرآتك' ' وَلأنٌ ما هوق ذَّلكَ من الس وَالعَشَيّان مُبَاحْ 
فَالنُظرٌ أولى؛ إلا أن الأولى أن لا يَنظّرٌ كل واحد منهما إلى عورّة صاحبه لقوله عَلَيه 
الصّلاةُ وَالسّلامُ «إذا آَتَى أحَدُكُم آهلَهُ فَليسِتَتِر ما استطاع ولا يَتَجَرَدَان تَجَرٌدَ العيني7) 
أن ذلك يُورثُ النّسيّانَ لورُود الأ 

وكان ابن عمر رضي اللّهُ عنهما يَقُول: الأوتى أن يَنظرٌ ليَكُونَ أَبلّعٌ في تحصيل 
معنى اللّدَّة. 

الشرح: 

قَالَ (وَيَنْظُرُ الوَجُل من أمَته إِلَحْ) هَذَا هُوَ القمم الثاني من أَقْسَام نظَرِ الرّجُل إِلَى 
حل لَه أن حُكْمَ أمته امجويّة ولتي هي أَخثةُ من الرّضّاع حُكْمْ أمَة الَيْرِ في انر 
نا لأا اه لطر إلى خميع ادن َيل حل الوطاء تفي بالق 

وَالعيرٌ: هُوَ الحمَارٌ الوحْشي. وَحَصّه بالذكر أن للأهْلي تَوْعٌ سَثْرٍ من الأققَاب 
وَالتفْرٍ. وَكَدْ قبل هُرَ الأهلي أيْضًا. وَقَوْلَ ابن عْمَرَ رَضي الله عنهُمًا: الأولى أن يَنظر: 
يعني وقَت الوقاع. روي عَنْ أبي يُوسُفَ رَّحمَّهُ الله في الأمَالئي قال: سألت أبَا حَنيفة 
رَحمَهُ الله عَنْ الرّجُل يَمَسْ فَرْج امرأته أ تَمَسُ هي فَرْجَهُ يرك عَلَيَْا هل ترَى 
بذلك بَأسا؟ قَالَ لاء أرجو أن يَعْظُمْ الأجْر. 

َال (وََْظُ الرَجُل من ذَوَات مَحَارِمه إلى الوه وَالرسِ وَالصّدرٍ والسّائين 
َالعَصْديْن. ولا يَنْطُ إَِى طَهْرِهَا وَبَطْنهًا ومحذهم. وَالأصْلَ فيه قله تعالَى « وآ 


يُتَديت زِيئَتهُنٌ إلا لِبُعُولَتِتَ » [النور: »1١‏ وَالْرادُ واللهُ أعلَمْ موَاضِعْ الزيئة 


.)١517٠( والترمذي (1/55؟)» وابن ماجه‎ »)5 ١١17( أخرجه أبر داود‎ )١( 
.)0 48/5( وانظر نصب الراية‎ .)١91517( أخرجه ابن ماجه‎ )1١( 
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وَهيَّ ما ذكرٌ في الكتاب» وِيَدْحُلُ في ذلك السّاعة وَالأَذْنَ وَالعنْقُ وَالقَدَمُ؛ لأن كل 
ذلك موْضعْ م الزّيئَة» بحلاف الظَهْر ليطن وَالفَخذ؛ ل من مُوَاضع الزّيئَة» 
يكن البتضن ا على ابض م ير اسْعدَان وَاحْتَشنَام اراك في يَيْتَهًا في نياب 
مهلها عَادَة فلو 5 افع إن هله راض الع كن ترج وكذا انيه زر 
للحُرْمَة اميد فَقلَّما فقَلَمَا تُتَهَى؛ بخلاف ما وَرَاءَهَاء لها لا تنْكَشْفْ غَادَة. وَالَحْرَمٌ من 
لكر التاككة رواحي الي نسب 8 أ و ٠‏ كالرْضَاعٍ وَالْصَاهَرَة 
لوُجُود الْخْيْنِ فيه وسواء كانت الَاهََةٌ بنكاح أو سفاح في الأصّحٌ ا ينا 
َال (ولا باس بآن يَمَسُ ما جَارَ أن ينظرَ نيه منها) لتَحَكُقٍ الحَاجةٍ إلَى ذلك فِي 
امسَاهرة وَقِنّتٍ الشّهوّة للمَحرَمِيت بخلاف وج الأَجِنَبيّتٍ وكيا حَيثُ لا يبام الس وإن 
أبيح النَّظَر؛ لأنّ الشّهوة متَكَامِدَنٌ (إلا إِذَا كَانَ يْخَافٌ عَلَيهًا أو على نّفسه الشهوة) 
فَحِيئَئِدْ لا يَتظرٌ ولا يم لقوله ليه اللاة وَالسلامٌ «العَيئّان رن وَزَْاهُمًا لظن 
واليدان تزنيان وَزْنَاهُما البَطش»”', وٌحُرمَةٌ لزنا بدوات المحارم أغلظ فَيَحِنَتَبُ 
الشرج؟ 0 
َال لوط اليل من ذَّوَات مَحَارمه إل هَذَا هُوَ القملمٌ القالث من ذلك نظَرُ 
الرَجل إلى الو جْه وَالرأس وَالصّدر وَالسَاقين وَالعَضدَيْنِ من ) ذوَّات مَحَارمه جَائرٌ 
دُون يَطْنهًا وها وفخحذهًا. وقال الشافعي رَحِمَهُ الله في القدم: لا 20 
عل حَاَا كَحَال املس في النّطرِِ وَهْوَ مَحْجُوج بِحُكْم الطَهَارٍ فَإنهُ بت إذا قَال 
0 ألبت َي كَطَهْرِ أمي؛ ذلك كان للق َه حَلالا لَمَا كَانَ ظهَارًا لأنَّ الظَهَارَ 
بيه الحلاة الحَرّمَة. وقول (والأصل فيه) أَيْ في جوازٍ مَا جار م جوارٍ ما 7 
3 : ريل الْذَكُورٍ قله ُعَالى ولا يُبَدِينََ أ زيكتهُنٌ » وَالْوَادُ وَاللَهُ أَعْلَم راغي 
الزيئَةء ذَكَرَ الخال وَأرَادَ الْحَل 7 في النّهِي عَنْ الإبْدَاء أن إنذاء ما كان لماز 
إذا كان مَنْهيّا عَنْهُ فَإبْدَاء التُصل أولى» وَذَلكَ كقؤله تَعالَى « وَلَا الْمَلبِدَ » [المائدة: 
؟] في حُرمَّة تُعرْضٍ مَحَلَهًا. وول (وهي ما ذكْرَ في الكتّاب) يُرِيدٌ به الوجة إلى 
آخره» وَيَدْخُلُ في ذَلكَ: أي في مَوَاضْع الرّيئَة الول عَلَيْهَا بالزيئَة السّاعة وَالأَذنْ 


.05187( وأبر داود‎ »)5١ أخرجه مسلم في القدر (حديث‎ )1١ 
ْ 


يفن 


العنايم شرح الهدايي 
وَالعْتْقُ وَالقَدمُ لأن كل ذَلكَ مَوْضِعٌ الزيَة؛ أمّا الرَأس فَلوَهُ مَوْضعٌ النَاجٍ وَالإكُليل؛ 
وَالشَعرٌ مَوْضْعٌ العقاص» وَالعتق 0 القلادّة وَالصِّدْرٌ كَذَلك» ا مَوْضْعْ القررط» 
وَالعَضدُ مُوْضع م المج وَالسسّاعدُ مَوْضِعٌ السّوَار وَالكف مَوْضبع الخائم» وَالخضّاب 
وَالسسّاق مَوْضعٌ الخَلحَالء وَالقدَمٌ مَوْضعٌ الخضّاب» بخلاف الظَهْر والفخذ والبتطأن لككيها 
َنِسَتْ مَوَاضِعٌ الزينَ» وبَاقي كلامه وَاضح. وول وود المبَييْنِ) يعني الضَرورَةٌ وقلة 
الرعْبّة فيه: أي في 0ه وول في الأصّح 0 بقَوْله أ سفاح» أن اللتلاف 


الَسَايحَ في الْصَاهَرَة بالركا لا فيها ع َإِن لت رَحمَهُم الل كَالَ: لا 
يَشْبت عرس وَالْظرِ امصّاهرَة سفاحًاء أن موت الْحرمَة بطريق العُقوبّة عَلَى الرّاني 
لا بطريق النعْمَّة لكهُ لَك َه هرت" حَائة مرهلا يمن ني وَالأصح أنَهُ لا يَأ يذلاك 
ل 20 مُحَرَمَة عََيْه عَلَى ليب ل لقؤله 5 الخحرمة بطريق العُقويّة لذنهًا 
تنبت باعتبًا كَرامَة الود عَلَى مَا عرف في مْضعه (قالَ: ولا يَأ يأن يمس ما جَارَ 
أن بار كد منهًا لوجود فعضي للإياحة) وَهُوَ الحَاجَة إلى ذلك في السَافرَة والتفاء 
المانع وَهُوَ وََوْرٌ الّهْوة. وَقَولةُ وإلا إِذا كَانَ يَحَافْ عَلَيْه) اسْتاء من قَوْله ولا بَأسَ. 

(وَلا بّأس بالخلوة وَاُسَافَرَة بِهِنٌ) لقوله عليه الصّلاةٌ 0 «لا تُسافِر المرآةٌ 
شوق ثَلادَجَ أَيَامِ ولياليها إلا وَمَعَهًا رُوجَهَا أو دُو رَحِم محرّمٍ منها''' وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
وَالسلام: «ألا لا يَحْلوَنٌ رَجُلَ بامرآة نيس منها بسَبيل فَإِنَ مَالتَهُمَا الشيطانُ!" وراد 
إذَا ثم يكُن محرماء فَإِن احتّاج إنَى الإركاب والإنزال فلا بْأس بأن يمسها من وراء ثيايها 
وَيَأحُدَ ظَهرَها وَيَطنَهًا دُونَ ما تَحتَّهُمًا إذَا أمِنًا الشّهوة: فَإِن حَافَهَا علَى تفسه أو عَلَيًا 
تيهنا أو ظنًا آو شكًا هَلِيَجِتَئب ذلك بجهده ثم إن أمعَتَهًا الرَصُوب يتَعميها يُمتَنعٌ عن 
ذلك أصلاء وإن ثم يُمكنها يَتَكلّف بِالتَّيَاب . كي لا تُصيبه حرارةٌ عضوهاء وإن لم يُجد 
التّياب يدقع الشهوة عن قلبه بقَدرٍ الإمكان. 

الشرج: 

وَكَلمّة فَوْقَ في قَوله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «فوْقَ ؟ 


2 06 


ثلاثة أ ثلاثة أيّام» صلق أن م 


.)581/5( أخرجه مسلم في الحج (2»)410:51 وانظر نصب الراية‎ )١( 
قال الزيلعي يي نصب الراية (5557/4): غريب هذا اللفظ.‎ )١( 


ايفن 


الجزء السادس 
الْسَافََة َع في لان 5 م أِضًا فَكَانَ َمَوْلهِ على «١‏ إن كن سَآء قوق نين 4 
[اقمام ]١١‏ وَإِذا ا المسَافَرَةٌ بهن جَارَتْ الخَلوَةٌ بهن لأن في 08 0 
قله (فإن اماج إِلَى الإرْكاب) نيا ركاب ذَوَات مارم لاد فق ذَلكَ أن لا 

جو قر ما بوك أل لطر لال له نر ف التَطِ لكنّهُ جَارَ " لأن «التِيَ 
كان ييل رس فاطمة رضي الل لها ويَقول: من 
عَن شَهوَة قَطْعّا فيَجُوزُ الس مَعَ الانقاء عَنْ الث ا ار 

قال (ويَنْظرُ الرَجُلَ من مَمَلوكة غَيْرِه إل ما يَجُورُ أن يَنْظرَ إلَيْه من ذوَات 
00 انها تحرج لخوائج مَوْلاهَا وَتَحْدمُ أَضْيَاقَهُ وَهي في تياب مهتتهاء فصّارَ 
يا 0 ليت في حَقّ الأجَانب كَحَال ار دَاخلَهُ في حَقّ ا الأقارب. 
وَكَانَ عُمَرٌ 5 إِذَا رأى جَارِيَةمُتَقْعةَ لاا بالدّرّة وَكَال: ألقي عَنْكِ الحمّارَ يا د دَفَادُ 
أي بالخرر ولا يل لطر للى ها يها حلانا ا قو مدن مق تل 
أنُّ يَاحْ إلا إِلَى ما دون السرّة إلى الركبّة؛ أنه لا ضَرُورَة كما في الْحَارِمٍ) يل وى 
قل ار ة فين وَكَمَاهَا في الإمَاء. ظ 

لفط الُْوكة تقَظمْ الصرة وامكائية وام م الولّد لتَحَقَق الحَاجَةء وَالْسْسْعَاة 
كَالْكَائيّة عن أي خف على ما عرف» وأا الاو بها وَالْسَافرَه عا قد لياح 
كما في المحَارم وَقَدُ قيل لا اح لعَدَم الضرورة فيهنٌ» وفي الإرْكَاب وَالإثْرَال اعتيرَ 
مُحَمَّدٌ في الأصل الصَرُورَة فيهنَ وفي ذوَات الَحَارِم مُجَردَ الحاجة “قال وول بَأسن بأن 

يِمَسَّ ذلك إذا أَرَادَ الشراء وإ كاف أن حتهى) كَذَا ذَكَرَهُ ف في المْخْصر ا 

أيْضًا في الجامع الصّغير وَلّمْ يُْصّل ا . 

قال مَشَايحْنًا رحمهم اللّه: ا اقل تّهَى للضرورة: ولا 
يُبَاحٌ امس إِذَا اشتَّهّى أو كان أكبَرٌ رأيه ذَلك؛ لأَنّهُ نوع استمتَاع, وفي غير حَالَّتٍ الشراء 
يُيَّاحٌ النّظَرُ وَافَسُ يشرط عدم الشّهوة. قَالَ (وَإِذَا حَاضت الأمّمُ نم تَعرض في إِزَارِ وَاحِدِ) 
وَمَعنَاهُ بلَعَتء وهدًا موافق نا بَينَا آنْ الظّهرَ وَالبَطنَ منهًا عورة. وعَن محمد أَنْها إذا 
كَائت مشت وَيُجامَعُ مثلها في كَالبالَتٍ لا تعر ضفي إَرٍ وأجدٍلوجُودٍ الاشتهاءٍ 

الشرع ظ 

ال رو الكل م مَملوكَة غَيْرِه إل هَذَا آخرٌ الأقسّام منْ ذَلكَ وَكَلامُهُ 


*1 للدشسس سل لل لل ل سح العنتايمَ شرح الهداييّ 
وَاضح. وَقولَهُ عَلاهَا: أي صرب علاونّها وهي ) رَأَسُهًا بالدرٌ 5. وَقَولَه (خلافا ا يقوله 
مُحَمِّدُ بْنُ مُقَاتلٍ رَحِمَهُ الله أنه ينا إل لاخر ان إلى اكيم وَجَهَهُ ما روي 
عَنْ ابْنٍ عبّاسِ رَضِي اله عَنْهُمَا أله قَالَ: وَمَنْ أرَاد أنْ يَسْكرِي جَاريَة لظ ًا إلا 
في مَوْضْع المثرّر. 00 أهْل الحرَمَيْنٍ وَوَجْهُ العَامّة م ذَكَرَهُ في الكتّاب. 

وكَوْلَهُ (وَأما الخَلوَة بها وَللْسَافة مَعَهَا) يَْني إِذَا من بذَلكَ عَلَى كفسه وَعَلَيه 
فَقَدْ احْمَلفَ المشَايحٌ رَحَمَهُم اللّهُ فيه: فَمنهمٌ من قال: يحل وَاطْيرَا بِاللْحَارِم ويه مال 
شَمْسُ الأئمّة رَحمَهُ الله وقيل لا يحل ِعَدمِ الضّرورة وَإلَيْهِ مَالَ الحاكم الشهِيدُ رَحمَهُ 
الله (وفي الإرْكاب وَالإنرَال اعَتبْرَ مُحَمَّدٌ رَحمَهُ اللّهُ الضَرُورَة فيهِن) يَعْني التي لا مَذْفَعَ 
َه (دي 0 مُجَرهُ الحَاجَة) أي نفس الخَاجَة لا الضَرورة. 

تولك وول بابر بأن يَمَنّ ذلك) أي الْوَاضع لق يَجُورٌ النْظَرُ إِلَيْهَا (إذا راد 

1 إن حاف أن يَشْتَهي كذَا في المقصر وَأَطل في الخامع) مط الجامع الصغيرٍ 
فَقَالَ: رَجُلَ راد أن يَشْكَرِيَ جَارِيَة لا 86 بن يَمَسّ سَاقَهًا وَذرَاعَيْهَا وَصَدْرَهَا وَيَنْظرَ 
إلى صَدْرِهَا وَسَاقِهًا مَكْشُوفَيْنِء وَالبَاقِي وَاضحٌّ 

قَالَ (والخصبي في النّظَرٍ إِنَى الأجتبيّة كالفحل) لقول عائشنّ رضي اللَّهُ عنها: 
الخصاء مثله فلا يُبِيحْ منا كان حراما قبِلَهُ ولأنّهُ فحل يُجامع. وكذا المجبوب؛ لأنّه 
يَسحق وَيُنَزِل وَكَذَا المحَنّثُ فِي الرّدِيءٍ من الأفعال؛ لأنّهُ فل فاميق. 

والحاصل أَنهُ يُوْخَدُ فيه بِمُحكَمٍ كتاب اللّه المتَرّلَ فيه؛ وَالطفلُ الصّغيرٌ مُستَثتى 


الشرح: 

ان 3 5 5 وو اوس ال او بغز 0 

وَكولّهُ (وَكَدَا المحّث في الرّديء من الأفعال) يَعْني مَنْ يُمَكنْ غَيْرَهُ منْ فسه 
٠‏ سيت ع« ال 1 59 ع امء 1 0021 012 اه 00 
كع كس 1 و ل باللخاوية 
ل م ل 
هَمّهُ بَطْنْهُ وفيه كَلامٌ فَإِنّهُ إذَا كَانَ شاب يُنَحَّى عَنْ النّسَاى وَإِنّمَا ذَلكَ إِذَا كَانَ شِيّهًا 


الجزء السادس يل 


كبيرا امَانَت شهوية. 
وَالأْصّحَ أن تقول قله تَعَالَى ١‏ أو الكبيدرك > من الشَابهَات وقول تعَالَى 
كل للمؤ مور را ِنْ أُِصَرِهِمْ » [التور: ]٠١‏ مُحْكمْ سر به وليه اسار 
الْصَنْفُ رَحمّةُ الله بقوله المخاصل أن يحل ذ فيه حت كتّاب الله على الول د فيه 
(وَالطَفلٌ الصّغيرٌ ست بالنصٌ) وق إن تقل ( أُوالطِفلٍ اأروك ل شهررا عل 
عَوَرتِ أليْسَاءٍ 4 [النور: ]١‏ أي لَمْ يَطْلعُوا: أ لا يعْرفُونَ العوْرَة ولا يُميرُونَ ينا 
وََيْنَ غيْرهًا. | 
قال (ولا يَجُودْ موك آن يْنظرَ من سيد إلا ما يَجُوو جنب الْظَرُ ايه 
منها). وَقَالَ مالك: هُوَ كَانَحرَم وَهُوَ أَحَدُ قَونَي الشنافعِي لقوله تَعَانَى « أَوَ ما مَلَكَتَ 


2 ور ينه 
هه ا مومه مه 


أنْمَعْهُن 4 ولآن الحَاجدَ متَحَطْفَمٌ لدخُوله عليه من غَيرٍ استئدان. ولنا أَنْهُ فَحل غيرٌ 


محرم ولا زوج والشهوةٌ مَتَحَفَقَيّ متَحفَمَمٌ لجواز النكاح فِي الجُمَتٍوَالحَاجَةُ قاصرةٌ لأنّهُ يعمل 
خَارِجَ البيت. والمراد بالنّص الإماء؛ قال سعيد لحن وغيرهما: لا تَعْرنُكُم سورةٌ الثُورٍ 
فَإِنّهَا في الإنّاث دون ) الذكور. 

لتر ظ 
وقوه (ولا يَجُورُ للمَلُوك) واضح. وقَلَةُ (واكرَادُ بالنصّ الما يريد بالئْصّ 
قله تَعَالَى < أو ما مَلَكْتَ أُيَمَحْهُنَ © وَهُوَ جَوَابٌ عن استذلال مالك وَالشافعي 


عا 9 


2 م 65و ين 


رَحمَهمَا اله به (قَالَ سعِيد) أئا سَعِيد إن اليب أو سيد أن حبير. َال في الها 
أ 32 سعيد وَلَمْ يُقيدهُ بالنممبة لِيتنَاوَلَ السعيئن ولعت ارس فق سَمُرَة إن 

ب (لا ا سورة الثور ها في الإاث دون الذكُور) وَلأن الذَكُورَ مُخحَاطُونَ 
بقؤله را مِنْ أبَصَرهِمَ 4 [التور: 0] فَلَوْ دَحَلُوا في 
قله الى «ٍأوْمَا ملك سَأَيَمَخْهُنَ» رم القارض: ظ 

وَعُورِض بأن ظَرَ الإماء إلى سيدتهِنَ فيد سن قله َعَالَى « أَوْفْسَايهنٌ » فلو 
حملت هذه الآية عَلَى الإماء َم التَكْرَارُ وين الإماء ل ونم َكْنْ مُرَادَةَ من قله تَعالَى 
0 وبحب أن لا تكون مَرَادَة من كولم تغالى .< أو ما ملكت أَيَمَدُيُنٌ 4 
أْصاء لأنَ اليا إنْمَا يسناج إِلَْه في موْضع الإنشكالء ولا يُشكل عَلَى أحَد أن للأمة 


1 العنايّ شرح الهدايةّ 
أن تر إلى سَيدتهًا كَالأجْتينّات) واللك إن لَمْ يرد َوْسعَة فلا أقل أن لا يريد َضنْييقًا. 

وأحيب ع الأل بأن اراد النّسَاء الحرَائرٌ لا اللاتي في صُحْتهنَ)؛ َم 
َس لُؤْمئة أن تجرد يَيْنَيَدَيْ مُشرٍكَة أو كمَاييّة. كَذَا عَنْ ان عباس رضي الله نهم 
وَالظَاهرٌ َُ أن يد بنسائهنَ 0 5 الحرائر كله كانظ أو رقا واللمناء 
كُلْهُنّ في حل نَظْرٍ يَعْضهنٌ إلى بض ا من قله تَعَالَى ١‏ أَوَ ما مَلَكَتَ 
أيَمَعْهُنَ 4 [النور: ].١‏ الإمَاء. 

9 الثاني بأن حَالَ الأمَة 2 ص حَال الرّجَال حَتَّى تُسَافْرَ من غَيْرِ مَحْرَم 
فَكَانَ كر أله يبَاحُ لَهَا اَكَشُفْ يَبْنَ يَدَيْ أُمتَهَاء ولَمْ يرل هَذَا الإشكال بقؤله أو 
نسّائهنٌ أن مُطْلَقَ هذا اللفظ يتَاولَ الحَرَائرَ دون الإمّاءء وَالبَاقي وَاضحٌ واللَهُ عْلَم. 

قَالَ (ويَعزِلٌ عن أمته بغير إذنها ولا يَعَزِلُ عن روجَته إلا بإذنها) «لأنّه عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ نَهَى عن العزل عن الحرّة إلا بإذنهاء وَقَالَ لَولى أَمَبِه اعزل عنها إن 
شئت”'” وَلأنّ الوَطع حَقْ الحُرّة قَضَاءً للشهوة وَتحصيلا للوَلَّد وَلهَدَا تُخَيّرٌ في الب 
وَالعنّتِ ولا حق للأمّتَ في الوّطء هَلهَدًَا لا يُنَقَصْ حق الحرّة غير إذنها وَيَستَيِد به الُولّى 
وَتَوكان تحته أَمْحَ غيرِه فَقّد ذَكَرتَاهُ في النّكَاح. 

فصل فِي الاستبراء وَغَيره 

قَالَ (ومن اشتّرى جَارِيَنّ فَإِنّهُ لا يقربها ولا يلمسها ولا يُعَبْلُهَا ولا ينظرٌ إلى 
فَرجهًا بشّهوة حَتّى يَستَبرِنَهَا) والأصل فيه قَونُهُ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ فِي سبَايًا أوطاس 
«آلا لا مُوطأ الحبَانّى حَتَّى يَضَعنَ حَملَهُنٌ ولا الحيّالى حَنَّى يُستَبِرَآانَ بحيضت»”' أَفَادَ 


وَجُوبْ الاستبراء على الموتى؛ ودل على السبب في المسبيّج وهو استحداث الملك واليد؛ لأنّه 


كن اه 


هُوَانَوجُودُ في مورد النّص) وهدًا لأنّ الحكمنّ فيه التعرّف عن برَاءة الرّحم صيَاتَنٌ للمياه 
المحتَّرَمٌصَ عن الاختلاط والأنساب عن الاشتيًاه, وَذَّلكَ عند حَمَيفَجَ الشغل أو توهم 


(1) هما حديئان أخرج صدره ابن ماجه :»)١914(‏ وأحمد »)*51/١(‏ والبيهقي ف الكبرى 
(077/0)» وأحرج عجزه مسلم في الطلاق (4؟)) وانظر نصب الراية (095/4). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (51510)» والبيهقي في الكبرى .)05٠١08/9(‏ والحاكم ))١95/1(‏ وانظر 
نصب الراية (555/85). 


/ 


الجزء السادسس سس 98! 
الشفل بمَاءِ مُحتَرم؛ وَهوَآن يكُونٌ ات النْسَيا ويَحِبُ علَى امشتّرِي لا على البائعا 
لأن العلّّ الحقيقيمَ إرادةٌ الوطء وَالُْشتَرٍ ي هُوائدِي يُرِيدهُ دُونَ البائع فَيَحِب عليه؛ غير 
أن الإرادة آمرّ طن فَيُدَارٌُالحكم عَلَى دَليلهه وَهُوَّ لتمَكُنُ من الوطم وَالتمَكَُ كم 
يبت باهلك واليِّ هَانقَصَب سب وَأدِيرٌالحكم عليه تيسِير)؛ هَكَانَ لَب استحداث ملك 
الرقبَّجٍ لمؤَكَدٍ باليّدِ وَتَعَدّي الحكم إِنَى سائِر أَسبَاب الملك كالشِراءِ والهبٍّ وَالوَصِيّد 
وَاميرَاث والخلع وَالكِتَابَجِوَغَيرٍ ذلك | 

الشرح: ظ 

(فصل في الاستبراء وغيره): امم الاستتيراء أنه احترَارٌ عَنْ وَطءِ مقي لد 
بَعْدَ الْطْلّى يُقَالَ استتبراء ار أي طَلَب يرا رَحمهًا من الخئل. ري 
عَلَى ثلاث مرَاحل من لك ناته وقعة 8 8 الاستبراء وَاحب 22 ع 
وَعلَة وَحكْمَةٌ. أمَا وجُويْهُ فِحَديث نا وطس «ألا لا وطأ اخَبَالى حَتّى 5 
حَمْلَهُن ولا الى حَتّى يُستَبْو َك أن بحيضة». ظ 

وَوَجَه الاستدلال به أنه ه يد نَهَى عَنْ الامتتتاع بل ' هي مَع وجود املك اطق 

لَهُ وَاليد المصَكنَة 4 رك لا يَكُون إلا للوؤجُوب. واما ةير اسْتحُداث الملك 

وَاليّد لك طش 5 في مَوْرِد النْص. وَأما عله هبي 2 الوطء. 

للا يحل إلافي مَل فاخ وجب مغرقة قراغه. ًا حكطكة فَهْرَ اماف 1 
عّ يرَاءة الرّحم صيّائة للميّاه المحتَرَمَة عَنْ الالختلاط وَالأنُسّاب عَنْ الاشتيّاف وَذْلكَ 
لصم انس ارا رق ولك وان ا رد وري وما فيد بذلك وإن 
كَان الحم في عي السرم كَذَك فَإن اخَاريَة اَمِل من ازا لا يَحل وَطُوُهَا حملا 
للحّال عَلَى الصّلاح, أمّا الحكْمّة قلا مَصَلُحُ ات إلا لتَأَخْرِهَا عَنْهُ وَأمًا العلة 
هَاهُنَا فَكَذَلكَ. 

أن الإرَادَ ؛ مر مُبْطَنٌ لا يُطْلْعُ عَلَيْ لمن من تخد الملك قَدْ لا يُرِيدُ 
ذلك قَيّدَارُ الحَكُم غك اذليل الإرَادَة وَهُوَ ا | من الوطاءء إن ات لاخ إذا 
0 00 1 رك 0 بالملك و فَالقصّب سيا وأدير الحكُم عَلَيْه 


18 


العنايين شرح الهدايي 

هَذَا في السيّيَق نُمّ عَدّى الحَكُمٌ إلى سَائر أُسْبَاب الملك كَالشرَاء وَاليّة والوصيّة 
والميراث وَالخلع أن جَعَلَتَ الأمَةَ يَدَلَ الخلع وَالكتايّة بأن جَعَلَتْ الأمَهَ يدلا فيهًا. 

وَكَذ يِب على التي من مال الصِي ومن ال والَمُوٍ ومن لا يحِل لَه 
وَطؤُهاء وَكذا إِذَا كاتت المشتراةٌ بكرا ثم كوطا لتَحَظّق السب وإدارة الأحكام على 
الأسبّاب دُونَ الحُكم لبُطِوتِهًا فَيُعتَبَرُتَحَفّقَ السبّب عند تَوَهُم الشغل. 

وَكدَا لا يُحِتَرَا بالحيضت التي اشتَراها في أثتائها ولا بالحيضت التي حاضتها 
بعد الشراء أو غيرِهِ من أسباب الملك قبل القبض؛ ولا بالولادة الحاصلت بعدها قبل 
القبض خلافا لأبي يُوسُّف رَحِمهُ اللّهُ؛ لأنّ السَبّب استحداث الملك واليّبِ والحكم لا 
يَسبق السب وكدًا لا يُجِدَراً بالحاصل قبل الإجارة فِي بيع الفُضولي وإن كانت فِي يد 
المُشتّرِي ولا بالحاصل بعد الآبض فِي الشراء الفاسد قبل أن يَسْتَرِيهًا شراءً صحيحا ا 

الشرح: 
َهَلا يَْنَصرُ عَلَيْهَا؟ فَلجَوَابْ أن غَيْرَهَا في مَعْنَاهَا حكمّة وعلّة وَسَيَْا َألحقَ بها دَلالَة. 
وَإذَا ظهَرَ هَذَا قلنَا: وَحَبّ عَلَى الْشّري من مال الصبي. 

أن باع أَبُوهُ أو وَصِيّ وَإِنْ كَانَ لا يَكَسَمَىْ الكل شَرْعًا َيَحَاجْ إِلَى التعدْف 
عل الإزاءة وف" اكراة والمخلوك المأذوق له فى التجارة: 

وَممّنْ لا يحل لَهُ وَطُوُهَا لكْنهًا أنه رَضاعًا أو وَرِنّهَا وَهي مَوْطُوءَةُ أبيه» وَكَذَا 
إِذَا كانت بكرا لتَحَقق تاوقو امشكةات الللف والكف ولا بكرا بالحيِضّة ل 
اشْتَرَاهَا في ننائهًا. 

وقال الى ترسف وتيقة اللة: يكرا بها لصولل امنود رقو كرف الرزاءة ولا 
بلي حَصَلَتْ بَعْدَ الامْتحداث بسبّب من الأسباب قَبْلَ القَبْضِء ولا بالولادة الخاصلة 
كدعا امايق امنب اتلك كر الننض لفحدس ذلك قل تتام المنيه الأن سين 
اسْتَحْدَث الملك وَاليَدَ هي إِنمَا تَكُونُ بالقئْضء ولا مُعْتبرَ بالحكم قَبْلَ السب وَمَا بَعْدَهُ 


و 
6 إن 


وَاضحٌّ وَقَوْلَهُ (لَا قلن/ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْله لأنْ السبَبّ استحداث الملك واليَد وَالحكُم لا 


الجزء السادس ! هل 
(وَيَجِبُ فِي جَارِيّةٍ للمُشتّرِي فِيهًا شقص فَاشْتَرَى البَاقِي)؛ لأنْ السبُب قد تم الآن 
وَالحكم يُضَاف إنَى تَمَامٍ العِتٍ وَيُجتَرَا بالحَيضَدٍ الْتِي حَاضَتها بعد القّيض وَهِي 
مَجوسِيمٌ أو مَكَابَمَ بآن كَاتبََا بعد التراءِ كم أَسلَمت الَجُوسِيمُ آو عَجَرّت الكائبَهُ 
لوجودها بعد السبب وهو استحداث الملك واليّد إذ هو مُقتض للحل والحرمتٍ نانع كما 
فِي حالَةٍ الحيض 
(وَلا يُجِبّ الاستبرامٌ إذَا رَجَعَت الآبِقَمُ آو ردت الَفصُوبّمٌ أو الْوَاجَرَةُ) أو فُكْت 
المرهُودَيٌ لانعدام السبب وهو استحداث الملك واليد وَهُوَ سَببّ متعين فأدير الحكم عليه 
وجودًا وعدمه وَلَهَا تَظائرٌ كثيرةٌ كَتَبِنَاهًَا في اكفايَد المنتهى. وإذَا كَبَتَ وجوب 
الاستبراء وحرميٌ الوطم حرم الدواعي لإفضائها إلّيه. 
أو لاحتمال وقُوعهًا في غيرٍ الملك عَلَى اعتبَارٍ ظهورٍ الحبّل ودّعوة البائع. بخلاف 
الحائض حَيت لا تَحرّم الدواعي فيه لأنّهُ لا يُحَتَّمَل الوقُوعٌ في غير الملك: ولأنّه زَمَان 
َمرَةٍ فَالإطلاق فِي الدواعي لا يُفضي إِلَى الوّطء والرّعْبَمُ فِي المشتَراة قبل الدخول 
أَصدّق الرُعَبَات فَتُضِي إِلَيهه وَلَم يَدكُر الدُوَاعِي فِي الَسبيتٍ 
وعن محمد أَنّهَا لا تَحرم؛ لأنّهَا لا يُحَتَمَل وفوا في غير الك لأنهُ و ظهرَ ها 
حبّل لا نصح دعوةٌ الحربي» بخلاف المُشتراةٍ عَلَى ما بيد 


الشرح: ا 


2 


هم 


(وَلا يَجَبُ الامنتبراء عَلَى الآبة بقة) يَعْني اله 
إلى مَؤْلاهَاء فإن أبَقَت إلى قر يتزب ل عافن ليه ل دده فكدَلك عند 
له قرام طحي ور ا ورابوس 


عاسم 


دار الإسلام ثم رَجَعَن 


الامنتيراء 3 مَلَكوهًا. 
وقول (حَرُمَ الدّواعي لإفضَائهًا 4 أي إلى الوط كنا إذا ظَاهَرَ من 007 


ع #8 عب “م 


حرم وَطْأهَا وَحَرّمَ دَوَاعِيَهُ لإفضَائهًا إِيْه. وَنولةٌ (وَلَمْ يدك الدّوَاعي في المسيية) يَخْني يَعْنو 
في ظاهر الرّوايّة. عن محمد رَحمَة الل هالا تعزام. واممشكل ذلك حَيْث تعَدّى 


5 


الحكْمٌ من الأصل وَهي 1١‏ 1 ل اد الدواعي في غَيْرِ 


أ 
ا 
ٌ 


ب«( ا لسسس م سس سب العتايت شرح الهدايتّ 
الْسْييّة دُوئهًا. وأجيب بِأنْ ذَلكَ باغتيار اقْتضّاء الذليل الَذكور في الكتتاب. 

اكد ا ونين أحَدهُمًا أن التقذئ إن كان بالقناسن فاطوابية المكر 287 
دَافع لأنْ عَدَمَ التِّيرِ شرْط القيّاسِ كما عْرِفَ في مَوْضعه وَالتمَاء التتّرْط يَسَْلِمٌ التقاء 
الَْرُوط. والثاني أن مَا ذَلَ عَلَى حُرْمَة الدّواعي في غَيْر الْمئييّة أمْرَان: الإفضاء 
وَالوْقُوعٌ في غَيْر الالك» فَإِنْ لَمْ حرم بالثاني َلتَحْرُمْ بالأوّل» إذ الحَرْمَة يؤحذ 
بالاحتيّاط. 

وجك أن كان عله بان اقتدتة ها اريت الدلالة كما هدع وليك3 أن 
يَكُونَ للَحَقٌ دَلالَّ حُكْم الدليل لَمْ يَكُنْ للمّلسّق به لَعَدَمه وَالدَلِيل هَاهْنَا أن حُرْمَة 
الدّوَاعي في هَدَا البَاب مُجْتْهَدٌ فيه ولَمْ يقل بها الشافعي وَأَكثَرُ الفقهاء رَحَمَهُمْ الله 
َلَمًا كَانَ عليُهًا في الْسْييّة أرًا وَاحدًا لَمْ عبر وَلَمّا كَانَ في غَيْرِهَا أمْرَان عاضا 
عْبرّت. وَقَولَهُ (عَلَى ما ينام إشَارةٌ إِلَى قؤله وَالرَغْبَة في المشرَاة أُصْدَقُ الرعْبّات. 

(والاستبراء في الحامل يوضع الحمل) لا روينًا (وفي ذَوَات الأشهر بالشهر) لأنّهُ 
أقيم في حَفّهِنَ مّقَامٌ الحتيض كما فِي امْعتَدَةِء وَإذَا حاضت في أثتائه بَطل الاستبراء 
بالأيّام للقدرة علّى الأصل قبل حُصول القصود بالبَّدل كما في المعتدة. 

فَإن ارتفع حيضها تَرَكهاء حنّى إذا تبَيّنَ أن يست بحامل وقعَ عليها ويس فيه 
تقدير في ظاهر الروايت. وقيل يَتَبِيّنْ بشهرين أو ثَلاتٍَ وعن محمد أريعة أشهر 
وَعَشْرَة أَيامٍ وَعَنْهُ شهران وَحَمسَّة أَيّامٍ اعتبارًا بعدة الحرّة والأمةٍ فِي الوفاة. وَمَن زُهَرَ 
ستتان وهو رِوايَمٌ عن أَبِي حنِيفَةَ رحمه الله. 

الشرح: 

وَقَولهُ كَا رَوَيْنَا ِشَارَة إِلَى قَوْله علَيِْ الصّلاةُ وَالسّلامُ «وّلا اخبَالَى حَنَّى يَضَعْنَ 
حَمْلهُنُ» وقول (وإن إركنة ها أ امد طورما في أُوَان الحَيْضٍ لا يَطُوْهَا حلَّى 
إذامين الل شتت يكائل جانتها رأن المقصود تَعَرفْ يرَاءة الرّحم وَقَدْ حَصّل بمُضي 
مُدَة دل علَى أن الحيلَ لَوْ كَانَ لظهر وَلَيْسَ فيها تقْديرٌ في ظاهر الرّوايّة عَنْ أبي حَنيقة 
وَأبِي يُوسُّفَ رَحمَّهُمًا اللّهُ إلا أَنْ مَشَايحَنا رَحمَهُمْ الله فَالُوا يَتييْنُ ذلك بِشَهريْن أ 
لان َلَى ما ذكرٌ في الكتاب إِلَخْ. قيل وَالأَوُلُ أصّحُ وَهُوَ أن يَْرْكَهَا شَهرَيْنٍ أو قلاثة 


الجزء السادس 
لظّهُور الحبل في ذَلكَ غالبًا. 


قال (ولا يأس بالاحتيال لإسقاط الاستبرا : 


فين 


عند أبي يُوسُّفْ خلافا لحمد) وقد 


دَكَرنًا الوؤجهّين في الشفعت. وَالمأَحُودُ قَولَ أبي يُوسنّفْ فيما ذا علم أن البائع لم يقربها 
في طهرهًا ا 


مم مم دم أ 


يُتَُوَجها قبل الشراء كم يَشتَرٍ 
ولو كَانت فالحيلة أن 57 البائعٌ قَبلَ | 
يُوثق به كم يشكر 


لض ارك وقح راان لخ لها دا 1 ل الور 


00 


لأن المعتبر أوان وجود السبّب كما إِذَا كانت معتدة 


0-7 | 
الشرح: | 
عه 2 


ووه ونم متها ويَفِضَهَا أ َيِه 


ولج 41 2 
لشراء أو المشتّري قبل القبض ممن 


008 2 0200 6 بخم عم 7 ب 5 0 
يها ويقبضها كم يُطلق الزوج؛ لأن عند وجود السبب وهو استحداث 


له ”له م 


وَإِنْ حل بعد ذَلك؛ 


7 
. 
ة الغير. 
-“ 


-ٍ 


َف وكشرٌ: يعني يد يَسْكرِيهَا وَيَقبِضُهًا إِذا 


رَوَحَهًَا الا ع أو يَقِضُهَا إذا رَوَحَهَا الْشترِي فَبْلَ القئْض. وكيد بقوله ممن يُونّقُ به لَه 


ِذَا لم ُو به ريما لا طلقا فَكَانَ احيالا لَيْهِ لا 


5 


له. 


اليل في كشديّة هذه الحيلة أن وها على ألا كرون قا يده يُطلْقَهًا منَى 


2 هام 


م 0 


20 


شاء وقيد 


إض, لأ إن طَلْقَهَا مَبْلّهُ كَانَ على 


- 


5 . 
0 رَحمة الله. 


كه ذامل قل لض ذا ها و م لطر 0 0 ص 


5 اشَْرَاهَا في هَذْه الحالة ة وَلَيِسَتْ في : 0 


يكن رجه للا لَه لا يحب الامرام) لأ لض أ لك لين شك من الوطم 


وَالْمَكَنُ منهُ جُرْءِ العلة ألا ترَى أن تَرويج لتر 
لكنه ميلا لشمَكُن. 
قل كما إذا كانت مُعَْدَةَ العيّرر) 


3 
ه٠‎ 


وام 


عدثهًا بَعْدَ القيْض 


اميه 


والقضت للا يجب الامتبراء؛ 


لين للك ننه تدر لحري د 
بَعْدَُ لِعَدَمٍ تجَدّد السسّب. 


ي وَإِنْ كَانَ قبْضًا حُكْمًا لَمْ يُختب 


لهام العام 


يني إذا اشترى م كر وفبضها 


لأنَ عند امْتحداث الملك الْوَكّد 


يجب وَقتَ : الاستحدّاث لْمْ يج يجب 


قل العنايّ شرح الهدايةّ 

قال (ولا يرب الَظَاهِرُ وَلا يمس ولا يبل ولا ينَظرٌ إلى شَرِهَا بشهوة حَتى 
يُكمّر)؛ لأنّهُ لما حرّم الوّطء إلى أن يُكَمَّرَ حرم الدّوَاعي للإفضاء إنّيه. لأنّ الأصل أن 
سب الحرام حرَامٌ كما في الاعتكاف والإحرام وي الَنُوحجٍ دوقت بشبهَت بخلاف 
حانج الحيض والصوم؛ لأنّ الحيض يَمِتَدُ شَطرٌ عُمرِهًا وَالصوم يَمِتَّدُ شهرًا فَرضًا 


ل ص ع ص م م 


وقد صح «أَنّْ التَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كَانَ يُقَبّلُ وَهُوَ صائم وَيُضَاجِعٌ نَسَاءهُ وَهُنّ 
١١ 0‏ 
حيّض»! ١‏ 


الشرح: 

قال (وَلا يقرب المظاهرٌ ولا يَلمس إلخ) هذه المسثالة لَيْسَتْ من مُسائل 
الأمتر ايد لكنها. مذكورة في الجامع الصّغير اسْتطْرَاداء فَإِنْ الكَلامَّ لما انْسّاقَ فى 

1-0 1 0 7 00 0 0 2 د سا قفد وى 206 

الاستبْرّاء إلى حَرْمّة الدّواعي وَفي هذَه المسألة حرمّة الدواعي ذكرهاء رجور أن يقال 
صّدَرَ القضل بالاستئراء وَغيِْهِ وَهَذْه من غيْرِه. 

0008 م 1 ره 007 0 #خنسى # و دكم وي داه س5 

وقولة (لأن الحجيض يمد شطرَ عمرهًا) قال في النهاية: أي يقرب من شطر 
وو دي مومه د معد عه 5 6 84 اي ل 2 رمام عد وم ا ا ا 
عمرها وهو عَشَرَة أيام في كل شهْر فكان قريبا من حَمْسة عَشْرَ يَوْما هي نصف 
الشّهْرٍء وفيه نظرٌ لأنَهُ يُشيرٌ إلى أن السَطْرَ هُوَ النُصْفْ. وَيتَقَرَى بِذَلكَ امنتذلال 
الشافعى رَحمَّهُ اللَهُ عَلَيْنَا بالحديث عَلَى أن أكثرَ المَيْض ححَمْسَة عَشَرَ يُوْمًا. 


شرم سم اس - 


قَالَ (وَمَن لَهُ آَمَتَان أختان هَعَبَلهُمَا بِشَهوَة فَإِنْهُ لا يُجَامِعٌ وَاحدّةٌ منهُما ولا يُعَبنها 
ولا يَمَسسُهًا بشهوة ولا يَنظرٌ إنَى فَرجِهًا بشهوَةٍ حَنّى يَملكَ شَرِجَ الأخرّى غَيرُهُ بملك أو 
نكاح أو يُعتِقُّهًا)» وآصل هَدَا أن الجمعٌ بين الأختين الَمنُوكَتَينِ لا يَجُورُ ونا لإطلاق 
قوله تَعَاتى « وأن تَجَْمَعُوأ بَب الْأحْمَيْنِ 4 [النساء:م" ولا يُعَارَضْ بقوله تَعَانَى ( أَوَ 
م مَلَكتَ أَيَمَسْهُنّ 4 [النور: 0١‏ أن الترَجِيحَ للمّحَرّم وَكَدَا لا يَجُورُ الجَمعْ بَينَّهُمَا في 


الدواعِي لإطلاق النّص وَلَأن الدوَاعِيَ إلى الوطء بِمنَزِدَةٍ الوطم فِي التُحرِيم عَلَى ما 
01١‏ هما حديثان أخرج الأول: البخاري ف الصوم باب 2057 ومسلم 2 الصيام (5*كت) كك 


وأخرج الثاني: البخاري في الحيض باب 0 ومسلم في الحيض »))١(‏ وانظر نصب الراية 
(50/5ه). 


الجزء السادس ل 1# 
مَهدنَهُ من قبل فد قبََهُمَ َه وَطِتهُمَه وَلَووَطَِهمَافَلِيسَ لَهُ أن يُجَامِعٌ إحداهُما 
ولا أن يأتي بالدّواعي فيهماء فكذًا إذَا قبَلَهُما وَكذا إذَا مسهما بشهوة أو نظر إلى 
فَرجهمًا بشَّهوَة لَ بَينَا إلا آن يلك فَرحّ الأخرى عَيرهُ بملك أو نكا أو يُعتِقَهَ؛ أنه َم 

وَقونُهُ بملك أراد به ملك يمِين فَيَنتَظِم التّمليك بسائر أسبابه بيعا أو غيره 
وتمليك الشُقص فيه كتمليك الكل؛ لأنّ الوطءَ يحرم به؛ وَكذًا إعتاق الببعض من 
إحداهما كإعتاق كلها وكذا الكتَابَرٌ كالإعتاق فِي هذا لتُبُوت حرمت الوّطء بذّلك 
كله ورهن إحداهما وإجارتها وتَدبِيرِ ها لا حل الأخرى؛ ألا يرَى أَنّهَا لا تخرُحُ بها عَن 
ملكه؛ وَقَونُهُ أو نكاح أراد به التّكاح الصحيح. أَما إِذَا روج إحداهما نكاحا فَاسدا لا بباح له 
وَطٌ الأخرى إلا أن يدَخْلَ الرُوجٌ بها فيه؛ لأنْهُ يَجِبْ العدةٌ عَلَيهاه وَالعدّةُ كَالتْكاح 
الصّحيح في التَّحَرِيم. 

وَنَو وَطِحَ إحداهُما حَلُ لَهُ وَطءٌ الموطوءةٍ دُونَ الأخرّئ؛ لأنّهُ يَصِيرٌ جامعًا بوَطء 
الأخرّى لا يوطء الموطوءقٍ وَكل امرآتّين نالا يُجِورُ الجمع بِينْهُمَا نكاحا فيما ذَكَرنَاهُ 
بمنَزِدةٍ الأخكين. 

الشرح: 

ووو | لَهُ أمََان أُخْتَان فَعبَلَّهُم) هذه عَلَى ثَلانة أُوأبُه : نا إن مهما أو لم 

يُقبلهُمًا أو قبل إِحْدَاهُمَا إن لم يلما أمثلا كَانَ لَه ) اذ يل وبع نطلا سوا اء مواد 


ات 220 


كان اشْتَرَاهُمًا مَعَا أو عَلَى التعَاقَب وَإن كَانَ قَبّلَ إِحْدَاهُمَا كَانَ لَهُ أن يطَأ المقبلة دون 


الأخْرّى. 
وَأما إذا قَبَلَهُمًا بِشَهوة وقيّدَ بذلك لأنهُ إذا لم يَكُنْ بشهو 2 
فَشُكْمْ ما دَكَرَهُ في الكقاب» وَهَُ مَدهَبُ علي « ذه عَمَلا بإطلاق ا 
ارا الو ا ذه يَقول: انه يني وله تعالى «(أز 
ما ملكت أَيَمَمْهَُ 4 وَحَرَمَنْهُمًا آة يني قله على «( وأن تَجَمَعُوا بت الأختتن» 
وَالأصل في الأنضّاع الحل بَعْدَ جود 00 وَقَدْ وُجدَ وَهُوَ ملك اليّمين. 
قَالَ الصف رحمة لله (وَلا يُعَارَضُ بقواله تَعَالَى « أُوَّمَا مَلَكتَ أَيَمَْنه 


3 


تممه 4 لأن 


للد العتاييّ شرح الهدايتّ 


اتَرْحِيحَ للمُحَرّم) لا يُقَال: , َُورُ أن يَكُونَ اراد اَم يَهُمَانكَاحًا هلا اول مَل 
لْرَاع لأن اذكاح 5 و للوطء. 

فَحُْمّة الجَمْع يَْنَهُمَا نَكَاحًا دَلِيلٌ عَلَى حُرْمَ والح فين ونا فُوْبطن حي 
8 وَالبَاقي وَاضحٌ. قَولَهُ (وَكَدَا الكتابةٌ كَالإعّْاق) كَلمَةَ كَذَا زائدةٌ وله «في 
هَذَا) أي في أنه يَحلٌ وَطءْ الأخخرى. 

وَاستُشكل ذلك لأنهًا بالكتابة ل تَحْرّج عَنْ ملك المولى حَتّى يَلرَمَهُ امنتبراء 
جدية بَند الخر وم َل فيا لقث فك يتخي أن يحل له وَطءٌ الأرىه 
ا بأن الحل د بالكاَة ذهذا يلرمَة الْعَقَدُ بوَطتهاء فجُعل رَوَالُ الحل عَنْهًا 
بالكتانة كَرَوَاله باترْويج بض له أن بطلا لاخر 

قَالَ (ويُكرهُ أن يُعَبْلَ الرّجَل هَم الرّجل أو يَدَهُ أو شَيئًا منه أو يُعانقه) وَذَكر 
الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفي ومحمد. يه : لا بأس بالتّقبيل وَامُعَائَقَجِ ا 
رُوِي «أَنّ التي عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ عَائَقَ جعمّرًا 445 حين قَدِمْ من الحبشت وقبّل بين 
عيئّيه)' ' وَلَهُمَا ما روي «أَنْ لالع ُ وَالسّلام تَهَى عن الْكَامَعَيَ وهي الْعَائَقَيُ 
وَعن المْكَاعَمَجٍ وَهِي التُقبيل»' ". وَمَا رَوَاهُ مُحمُول عَلَى ما قَبلَ التُحرِيم. قَانُوا: الخلاف 
في الْمُعَائَقَتَ فِي إزَارٍ واحدء آما إذَا كَانَ عليه قميص أو جِبَمّ فلا بأس بها بالإجماع وهو 
الصحيح. قال (ولا بأس بالمصافحت)؛ لأنّه هو المتوارث. 

وَقَالَ عَنّيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ ممّن صَافَحَ أَخَاهُ الُسلم وَحَرّكَ يَدُ تََاقَرت دوي 9© 
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وله (ويكْرَهُ أن يُقبّلَ الرّجل فم الرّجُل إِلْحْ) وَاضحٌ. وَعَنْ عَطَاء أن بْنَ عباس 

5 الله عَنْهُمَا سكل عَنْ المعائقَة فقَال: و0 مَنْ عائقَ إبرَاهيم َيل صَلَوَّات الله 
-- كان بِمَكة َمل ِلَيْهًا 0 ا فلمًا. كان بالأبطح قيل له في هذه البَلدَة 


.)855/8( وانظر نصب الراية‎ »)3١5/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (4049)» والنسائي (5051)» وأحمد 2»)١554/4(‏ وانظر نصب الراية 
5/5 ه). 

(0) أخرجه الطبري في الأوسط كما في مجمع الزوائد (5/4)» وانظر نصب الراية (055/4). 


داون 


الجرع التساوس 
.ء 0 7 .م ار 2 7 م أن 2 0-6 عر حباينن .ابي حبراو ل ها عله 2 
اقيم بعليل الكشتن» فهال دو العرتيم: ما يَبّغي لي أن أركب في بلدَة فيها إبراهيم 


خَليلٌ الرّحْمَنِ فتَرّلَ وَمَشَى إِلَى إبْرَاهيمَ َسَلّمَ عَلَيْهِ إيْرَاهيمٌ عَلَيْه السّلامُ وَاغتئَقهُه فَكَانَ 
وال كس 
هُوَ أَوّل مَنْ عَائقَ. 

وَالشَيْح أبو مَنُصُورٍ رَحَمَهُ الله وَفقَ يْنّ هذه الأخاديك كمال المكروة هن 
معَائقَة مَا كَانَ عَلَى وَجْه الشّهوَة حير عنُْ لمكو رَحمَهُ الله بقَوْله في إزَّارِ وَاحد 


كه 


المي للضي نهل ناخ عل ره الل والكزاقة إن عا عن قيش أذ بخن بل 


وَعن سيان رَحمّهُ اللّه: كقبيل يّد العام سنّة وكقبيل يد غَيْره لا يرخص فيه 
وَلَمْ يَذْكْرْ القيام تعْظيمًا للكيْر. 
وروي عَنْ أنس 5ه «أن لبي يله كان 0 القيام» وعن 0 الحكيم أن 


0 


0 الي 3" 


القاسم رَحمَهُ كُ الله أنَهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ عَلَيْهِ أُحَدٌ من الأغتيّاء يَف وَيُعْلمَة ولا يفوع 
للفقراء وَطَلية العلم. 

فقيل [ له في للك فقال: أن الأغناءً يتَوَقعُونَ م' مني التّعْظيمٌ) فلَو ترَكت تَعْظِيِمَهُمْ 
0 وَالققراء وطل العلم ا ا ذلك وما مون ران السّلام 
وَالكَلامَ مَعَهُمُ في العلم وَكحوه فلا يُتَضَرَّرُونَ بتَرْك القيّام. 

فصل 2# البيع 

قَالَ (ولا باس ببيع السرقين؛ ويكره بَيعٌ العذرة) وَقَالَ الشافعي: لا يَجِورُ بيع 
السترقين أيضا؛ ؛ لأنّهُ نجس العين ) هَشَابَهُ العذرة وجلد الميتَمٍ قبل الدباغ. ولنا أنه منتفع به؛ 
أنه 3 يُلقَى في الأراضي ع الاشتكتار الريع فَكانَ مالاء الال محل للبيع. يخيلافي العذرة؛ 
أنه لا د: يُنتَمَعُ بها إلا مَخلوطا. 

ويَجَوزُ بيع المخلوط هُوَ ا روي عن محمد وهو الصحيح. وكذًا يَجِورُ الانتفاع 
با مخلوط لا بغَير المخلوط فِي الصّحيح والمخلوط بِمَتَزِلَجَ زد يت خالطتة النّجَاسَيٌ 

الشرح: 

(فصل في البيْع» أَخَرَ صل الي عَنْ فصل الأكْل وَالشُرْب وَاللَمْسٍ وَالوطء لأن 
أثرَ تلك الأفعَال مكٌصل ِيَدَنْ الإنْسّان وَهَذَا لاء وَمَا كَانَ أكثرَ انّصّالا كَانَ أَحَقَ 


فيل 
بالتّقدم. قال (ولا يَأ ببيْعٍ السّرْقين) كَلامهُ وَاضح. 

وله (في الصّحيح) احترارٌ عن الروايّة الأعخْرَى وهي أن الاتتفاع بالعذرة 
الخالضة يجو 

قال (ومن علم بجارِيتِ أَنْهَا لرجل فَرأى آخَرَ يَبِيعُها وقَالَ وَكَلَنِي صاحبها ببيعها 
فَإِنَهُ يَسَعْهُآَنهُ يَبتَامُهَا وَيَطُوُهَا)؛ لأنَهُ أخبرٌ بِحَبَّرٍ صّحيح لا مُتَازِعَ لَه وقول الاحد فِي 
المعَامّلات مَقبُولَ على أي وُصف كان ا مر من قبل. 

وكذا إِذَا قَالَ اشتريتها منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي ا قُلنَا. وهذًا إِذا كان 
قم وَكَذَا ذا كَانَ غَيرَ ثِفَتٍ وأَكبَرُ ريه أَنْهُ صّادق؛ لأنّ عَدَانَمَ المخير ِي امُعَامَلات 
غيرٌ لازم للحاجةٍ على ما مر وإن كان أكبرٌ رأيه أَنّهُ كاذب لم يسع له أن يتعرض 
لشيءٍ من ذَلك؛ لأنْ أكبر الرأي يُقَامْ مقام اليقين؛ وَكذا إذَا لم يَعلّم أَنْهَا لفلان» ولكن 
أَخبرَهُ صّاحِبُْ الي نما لثلان. وآنّهُ وَكَلَهُ بيعِها آواشئَرَاهَا منه وَالمخيرٌ عَم بل قَونُهُ 
وإن لم يكن َم يعبر كبر ويه آنا إخبارة حُجَدْ ِي حّهء إن لم يُخبرةُ صَلحِبا 
اليد بشيء. ٠‏ 

فإن كان عَرَّقَهًا للأول لم يَشْتَرِهًا حتّى يَعلم انتقالها إِنَى ملك الثاني؛ لأن يد 


الأول دَليلُ ملكه؛ وَإن كَانَ لا يَعرفٌ ذلك لَهُ أن يَشتَّريًَا وَإن كَانَ ذُو اليد فَاسًِا؛ أن 
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يد الفاسق دليل الملك في حق الفاسق والعدل ولم يُعَارِضه معارض»؛ ولا معتَبر بأكبرٍ 
الرّاي عند وجود الدّليل الظاهِر إلا أن يكُون مثله لا يَملكُ مثل ذَلك» فَحِيئَئِن يُسِتَحَب لَهُ 
أن يتَتَرْه ومع ذلك لو اشتراها يُرجى أن يَكُونَ في سعتّ من ذلك لاعتماده الدّليل 

وإن كان الذي أتاه يها عبدا أو أَمنّ لم يقبلها ولم يَشْتَرِها حنّى يسأل؛ أن 
الَمنُوك لا ملك لَهُ فَيعلَم أن لمللكَ فيا لشيرهء فَإن أَحبَرَهُ أن مولا آذنَ لَه وَهُو حمَمٌ قبل 


وإن لم يَكْن ثقَيّ يُعتَبرٌ أكبرٌ الرّأي» وإن لم يكن لَهُ رَأي لم يَشْتَّرِهًا لقيام الحاجر فلا بد 


ضف كان) يَعْنى حُرًا كان أ عَبْدَا مُممْلمًا أو كَافرًا رَجُلا أو 


١‏ ىأ 
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الجرّء السادس 255555555 1#11110100اا ممالل 
ا ع 0 1 يف 4 رول ل نف جل :21 “ولك قتا كو اق ك0 1062 ١‏ لد دكاو ير اعد له 
امرأة. وقوله (0 مر من قبل) يني في فصل الكل والشرب في قوله ومن أرسل أجيرا 
لَهُ مَجُوسيّا وَهَذَا لأنّ حبر الواحد في اللْحَامَلات مَقْبُولٌ من غَيْرٍ شَرْط العَدالّة دَفْما 
للحرّج. وَقوْلَهُ (كا قلنَا) إِشَارةٌ ال لم 1 

إن قيل: قَوله وَهَذَا إِذَا كَانَ َه يُنَاقضّ قَوْلَهُ عَلَى أي وَضْف كَانَ. أجيب بأن 


٠ يم‎ 2 


مَعْنَى قوله ثقَة أن يَكُونَ طن يقدة عل كلصسة دون كاذ فاساتطرار السلاكدة 
ديد ارده ]ا راض 

و ون أي لزأ يوم مع لبتين) بي فنا و طم من هذا كوج 
وَالدَمَاء ألا رَى أن مَنْ تَرَوَّجَ امرأة فَأَدْخَلَهَا عََيْه إِنْسَان فَأَخبَرَهُ ألَها امْرََئهُ وَسعَهُ أن 
يَطَأهَا إِذَا كَانَ ثَة عنْدَه أو كان أكبْرٌ رأيه أنْهُ صَّادقٌ» وَكَذَا إِذا رازه 
لا شاهرًا سَيْقهُ فلصّاحب الثْزِل أن ييه ذا كَانَ أب رأيه له لصرٌ قصد ققَهُ وأعنة 
ماله وَإذَا كَانَ أكْبرُ رأيه أَهُ هَارِبٌ من لص لَمْ يُعَجُل يِذَلك. وَقَولهُ (إلا أن يَكُونَ مثله 
اناك كل لل كرزة في بد نتى رخال قكا. أذ كتانب في بن لول لم يكن 

0 سس هم 


د ن يتنزه. 


0-0 


وله (وإن كَانَ اْذي ناه بهَا) أي الحارية أن هَذَا كله مبني عَلَى قله وَمَنْ 

لم بار أنه لقلان قَرَأَى آخَرَّ تَبيعُهًا: يعني أن الآني بالجارية ذا كا عن أ أن 
اوه اوم ل 0 
حَنَّى يأل عَنْ ذَلك» لأنَ الثاني للملك وَهُوَ الرّقا مَعْلُوم فيه هما لَمْ يَظْهَرْ له 
طن فعاف و عل را وجول بد لقال 

وكَولَهُ (وإن لَمْ يَكُنْ لَهُ ري لَمْ يها لقيامٍ الحَاجر) بالراء الهْمَلّة: أي الماع قلا 
ا 

قَالَ (وَنَوآنَ امرآةً أخبَرَهًا ثقَمّ أن روجا القَائب مات عنهاء أو طلقها مَلانًا أو 
كان غير ثفَجٍ وأنَاهَا بِكتّاب من زَّوجِهَا بالطلاقء ولا تَدرِي أَنّهُ كتَابُهُ آم لا. إلا أن كبر 
َأيها أَنّهُ حق) يَعنِي بَعدَ التُحَري (فَلا باس بآن تَعتَدَ كُم تَتَروْج)؛ لأنّ القاطعَ طَارِيٌ ولا 
مُنَانء وَكَدَا نَوقَانَت لرَجل طَلَمَنِي رَوجِي وَانقَضّت عدّتِي فلا باس أن يَتَرَوْجَهَا. وَكَذَا 


2 


إذَا قَانَت المطلقة الثّلاث انقضت عدتي وتَزُوّجت يزوج آحَنَ وَدَخَلَ بي كم طلقنِي 
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وَانقَضّت عدّتِي فلا باس بآن يَتَرَوجَهَا الزُوجٌ الأول وَكَدَا نو قَانَت جارِيّوٌ كنت آمَدَ 


لان فَأَعسَمَنِي؛ أن القاطِعٌ طَارط. 


3 
2 
مس م م اديور 


وتو أخبَرَهًَا مُخيرٌ أن أصل النّكَاح كَانَ فَاسِدا أو كَانَ الرُوجٌ حين تَرّوْجَهَا مُرتدا 
أو أَحَاهًا من الرضَاءَةٍ نَم يُقبّل قولهُ حى يَشهد للد رَجُلان أو رَجُل وَامرَآئانِ. وَكَنا 
إذا حبر مهيز أكد تزوجتا وهِيّ رمد أو أخك من الرْضامةٍ قم متروح بأحتهًا أو 
أريع سوَاهًا حَتّى يُشهدَ بدّلك عدلان؛ لأنّهُ أخبّر بِفَسادٍ مُقَارَنِء والإقدام على العقد يدل 
على صحته وإنكار فَساده هَتَبْتَ المتارّع بالظاهِر, بخلافي ما إِذَا كانت المنكوحةٌ صغيرة 
فَأَخْبَرَ الزُويٌ أَنْهَا ارنضّعت من أمّه أو أختِه حَيث يُقبَلُ قَولُ الواحد فيه؛ لأنّ القَاطعٌ 
طارئةٌ والإقدام الأول لا يدل على انعدامه هَلَم يَثبّت اْنَازِعْ فَافتَرقَاء وَعَلَى ها الحرف 
يدور الفرق. 

وَلّو كانت جاريم صَغِيرَة لا تُعَرُ من تَضيهًا في يد رج يَدعِي أنه لَهُ هما 
كبرت نميا رَجُلّ في بد آخَرَ عاذت أنَا حرَةُ الأصل لم يَسعهُ آن يَتَرَوّجَهَا تسق 
الماع وهو دُو اليّد بخلافي ما تقدم. 


0 أن 2 


ن امرأة أَخْبَرَهَا ثقة) بناء عَلَى أن القاطع إِذَا كَانَ طَارئًا وَلا مُتَازعَ 


للمَخْبَرِ به يُقبّل قَول الواحد. قن كَانَ ثقَةَ لا يَحْتَاج إلى غيْره ون لّمْ يكن لا بد من 
الضمّام أكبْرٍ رَأي المخبر لَهُء وَِذَا ظَهرَ ذلك سَهُل تَطْبيقُ الفرُوع عَلَيْه. 
وَقَولَهُ (لأن القاطع طارئٌ فيه) وَالإقَدَامُ الأول له دل عَلَى العدامه فَلَمْ ينبت 
مازع عرض عَلَيْه أله إن قبل حبر الوواحد في إفسّاد احاح بَعْدَ الصّحّة من هَذا 
الوَجمْه فوَبْة آحرُ فيه يُوجبُ عَدَمَّ القبول» وَهُوَ أن المللك للرّوْج فيا نابت والملك 
وأحيب بأن ذلك إِذَا كَانَ تَابنَا يليل مُوجب وَملكَهُ فيهًا لَنْسَ كَذَلكَ بل 


ا 
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باسْتصْحاب الحال وَححَبَرٌ الواحد أقوَى منْهُ وَالبَاقي وَاضحٌ. 
قَالَ (وَإذَا باع المسلمُ حَمِرًا وَأَحَدَّ فَمَنَهَا وَعَلَيه دين هَِنّهُ يُكرّهُ لصاحب الدّين أن 


يَاحْدَ منه ون كَانَالبَائِع نَصرَانِيً فلا باس به) والمَرق أن البّيم شي الوّجه الأوّل قد 


الجرء السادس أخورنا 
بَطلَ؛ لأنّ الخمرَّ نيس بمال مُتَقَوُمِ في حق المسلم فَبْقِي النّمَنْ عَلَى ملك المُشتّرِي فلا 


يحل اخَدهُ من البائم. ٠‏ وفي الوجه الثّاتي صح البيع؛ :؛ أنه مال متقوم في حق المي 


مس سير 


فَمََكَهُ البائعٌ فَيّحل الأخدٌ منه. 

الشرح: 

َال (وَإدًا بَاعَ الّْسْلمُ خَمْرًا إلَخ) كَلامُهُ وَاضح. وَرُوِي عَنْ مُحَمّد رَحمّهُ الله 
َهُ قَالَ: هَذَا إِذا كَانَ القَضاءِ الاقتضّاء بالتٌراضي» إن كَانَ بقضَاءِ لقاضي بأن قَضّى 
عَلَيْه بهذا القمَنِ غَيْرَ عام يعات َه ذللكَ بقضّائه. 

قال (ويُكره الاحتكارٌ في أقوات الآدميين والبهائم إِذَا كَانَ ذلك في بلَد يْضْرٌ 
الاحتكارٌ بأهله وَكَدَّلك التَّلَفّي. فَأَما إِذَاْ كان لا يْضْرّ فلا بأس به) والأصل فيه قَونُهُ 
عليه الصّلاةٌ والثلام «الجَالب مَرَرُوقّ وَالُحتَكِرُ مَلَعُونٌ!'' وَلأنّهُ تَعلّقَ به حَق العَامتٍ 
وفي الامتتاع ع عن البيع إبطالٌ حَفّهِم وَتَضيِيق الأمر عليهم فيكرهُ إذّا كان يْضْرّ بهم 
دك بآن كاتت البلدةٌ صغيرة بخلافي ما إِذَا لم يَضْرّ بأن كان المصرٌ كبيراً؛ نه 
حابس ملكه من غيرٍ إضرار بغيره وَكَدَّنَك التَلَمّي علَى هذا التُفصيل لأن النْبِيَ عليه 
الصلاةٌ ولام « ته من لمي الجلَب ومن تَلَمّي الركبَان. 

قَانُوا مدا ذا َم يبس اْتََمّي عَلَى الّجَارٍ عر البلدةٍ هن بس فَهُوَ مُكرُوةٌ ضِي 
الوجهين؛ لأنّهُ عَادِرٌ بهم. وتخصييصُ الاحتكار بالأقوات كالحنطة وَالشعِيرٍ وَالتّبن 
وَالقَتْ قول آبي حَنِيفَنَ رَحمَه اللّه؛ وَقَالَ أَبُو يُوسُّف رَحَمهُ اللّهُ كل ما أَضرٌ بالعامج 
ل ا ا وعن محمد رحمه اللّهُ أَنْهُ قال: لا 
احتكارٌ في الثيّاب؛ فَأَبُو يُوسف اعتَبّرَ حَقَِيقَنَ الضرر إذ هو امُوثْرُ في الكراهت: وأَبو حنيفت 
اعتبر الضرر المعهود المتعارف. 

كُم امه إِدَا صرت لا يَكُونُ احتكارًا لعدّم الضّرر وإِذَا طالت يَكُونُ احتكارًا مكروها 
لتَحَقّق الضرر. كم قيل: هي مقَدَرَةٌ بأربّعين يوما لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلام «من احتكر 
طَعَامًا أَربَعِينَ نَيدَمَ فَعَد بَرِئّ من اللّه وبَرِّ اللّهُ منه»''' وَقيلٌ بالشتهر؛ لأنْ ما دُونَهُ قَدِيلٌ 
(1) رواه ابن ماجه »)5١55(‏ والدارمي ف البيوع باب .١7‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (70/9)ءوالحاكم في المستدرك(؟/١١).‏ 


17 العنايي شرح الهدايضّ 
عَاجِلء وَالشهرُ وما فَوقَهُ كَثِيرٌآجل؛ وقد مر في غَيرٍ مُوضع. وَيَْعٌ التّمَاوْتُ فِي الَاهَم بين 
أن يُتَرَبّص العرّة وَبِينَ آن يَتَرَيّص القحط والعيّادُ بآللّه: وقيل اده للمُعَاقَبّجٍ في الدُتيًا 


ما يَاكَمْ ون نت اده والحاص ل أن التّجَارَةَ فِي الطّعَام غَيرُ مَحمُودةٍ 

الشرح: 

َقولُ (ويكرَةٌ الاختكار) الاحتكارٌ افتعال من حَكْر: أي حَبْس» وَالْرَادُ به حَيْس 
الأقوات مُتَريْصًا للغلاء. وقَؤلهُ (فإن لَيْسَ فَهُوَ مَكُرُوةُ في الوَجْهبْنِ) يَعْني في الإضرَار 


وعلمه. 


قال (ومن احتكر عَذّمَ ضيعته أو ما جِلَبَهُ من بِلَدٍ آخَرَ هديس بِمُحتَكَرِ) آم الأول 
َلَنَهُ خَالصُ حَمه نَم يتلق به حَقٌ العَامتٍ آلا كَرَى أن نَهُ آن لا يرع فَكَدَلكَ لَه آن لا 
يبيع. وما الاي فَالَدَكُورُ ول آبِي حَنِيفَت لأنّ حَق العَامجٍ إَِمَا يَتَعَلَقَ بمَا جُمع في 
المصر وَجُلب إلى فِتَائِها. قال بو يُوسّف يكرَهُ لإطلاق ما رَوَينً. 
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وَقال مح كلما يلب منة إلى اللصر ِي القالب هَهَُ بم فيصر 
يحرم الاحتكار فيه لتَعلّقَ حق العَامّةٍ به يخيلاف ما إذَا كان البَلَدُ بَعيدا لم تَجر العَادَةُ 
بالحمل منه إلى المصر؟ لأنّهُ لم يَتَعَلّقَ به حق العامٌتٍ. 

قَالَ (وَلا يَنبَغِي للسلطان آن يُسَعْرَ عَلَى الئّاس) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام دلا 
تُسَعَرُوا فَإِنَّ اللّهَ هو المسَعَرٌ القَابض البّاسط الرازق» ولأ التّمَنَ حَقّ العاقد فَإنَيه 


تقديره؛ فلا ينبغي للإمام أن يَتَعَرض لحَمه إلا إذَا تَعَلّقَ به دفع ضرر العامة على ما 


وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يَآمْرٌ المحتكر بيع ما فَضل عن فوته وَقُوت أهله 
على اعتبَارٍ السّعَتٍ فِي ذلك وَيَنهَاهُ عن الاحتكارٍ فَإِن رفع إلنّيه مَرّةٌ أخرى حبسه وَعَرْرهُ 
على ما يَرَى رَجِرًا لَهُ وَدَفْعَا للضررٍ عن النّاسء فَإِن كانَ أَربَابُ الطعام يُتَحَكمُونَ 
ويتعدون عن القيمت تَعديًا فاحشاء وَعَجَزٌ القاضي عن صَيَادَدٍ حُمُوق المسلمين إلا 
بِالتّسعِيرٍ فَحِيئَئد لا بأس به بِمَشُورَةٍ من أهل الرأي والبصيرة: فَإِذَا فَعَلَ ذلك وَتَعَدَى 
رَجُلٌّ عن ذلك وَبَاعْ بأكثَرَ منه أَجَارّهُ القاضي. وَهَدَا ظَاهِرٌ عند آبِي حَنِيفَت لأنَهُ لا يَرَى 


الحجر على الحرٌ وَكَدَا عندهما؛ إلا أن يَكُونَ الحَجِرٌ على قوم بأعيّانهم. ومن باع منهم 


الجرء السادس 1:١‏ 


بما قَدرَهُ الإمام صح؛ لأنّهُ غير مكره على البيع؛ هل يَبِيعٌ القاضي على المحتكر طعامّة 


من غُيرٍ رضاة. 

قيل هُوَ عَلَى الاختلاف انُذي عرف في بيع مال المديون» وقيل يبِيعٌ بالاتّفَاق؛ أن 
أَبَا حَنِيفَيَ يَرَى الحجر لدّفع ضرر عام وَهَدَا كَدّلك. 

الشرح: 

ولك درن عَنْ القيمّة تَعَديًا فاحشًا) بأن يَِيعُوا قَفيرًا بماثة وَهُو يُشترى 
بِحَمْسين فَيَمَْعُونَ مْهُ دَفعًا عدر عن اللي 0 (يرى 00 ب ضَرّرٍ عَام) 
يعني كَالطييب ابجاهل وَالْكَارِي لحن 

قال (ويكرهُ بِيعٌ السلاح فِي أَيّامِ الفتدَتّ) مَعنَاهُ مِمن يُعرف أَنّهُ من أهل الفتتَت 
نّهُ تَسبِيبٌ إلى المعصيّتٍ وقد بِينّاهُ في السّيّر, وإن كان لا يُعرّف أَنّهُ من أهل الفتدّجٍ لا 
بأس بدّلك؛ لأنّهُ يَحتَمِلُ أن لا يَستَعَمِلَهُ في الفتدّت فلا يُكره بالشّك. 

قال (ولا بأس ببيع العصير ممن يُعلم أَنّهُ يتّخِدْهُ خَمرًا)؛ لأن المعصين لا ثُقَام 
بعينه بل بعد تغييره, بخلاف بيع السلاح في أَيَامِ الفتدَدٍ لأنْ المحصية تَمُومْ بعينه. 

قال (وَمَ أجرٌَ بين ليُشْحَدٌ فيه ميس نار أو كَنِيسَءٌ أو يمد أو يبام فيه الحَمرٌ 
ل 0 


ا 020 
عاتت 


دَيّ على المعصيت. 


ولَهُ أن الإجارة تَرِدُ على منفعت البّيت» ولهِدًا تَحِب الأجرةٌ بِمُجَرّد التُسليم ولا 


معَصيَةٌ فيه وَإِنْمَاالَعصبيةٌ بفعل المستاجرء وهُوَ مُحتارٌ ويه هتمطع يَسبته عنه؛ وإِئْما 
قيدَهُ بالسواد لأنّهُم لا يُمَكْنُونَ من انَّحَاذْ البيع وَالكَنّائس وإظهار بيع الحَمُور وَالحَتَازِيرٍ 
في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها. بخلافي السواد. قَانُواه هذا كان في سواد 
الكُوفَت لأن غالب أهلها أهل الدّمَتِِ هما في سوادِنًا فأعلام الإسلام فيها ظاهرةٌ فلا 
يُمكنُونَ فيها أيضًاءوَهُوٌَ الأصح. 

قَالَ (وَمّن حَمَلَ لذمي حَمرًا فَإِنَهُ يَطِيبٌ لَهُ الأجرٌ عند أَبِي حنيفم. وقال أَبُو 


1 م د يمن سي مم 


يُوسف ومحمد: يُكره لَهُ ذّلك)؛ لأنّهُ إعائيٌ على المعحصيتء وقد صح " أن التّبِي عليه الصلاةٌ 
وعد صح 


1 


العنايي شرح الهدايي 
والسلامُ َعَنَ ِي الحَّمرٍ عشرًا حملا وَالَحمُولَ إنَيه “'" لَه أن المعصيةٌ فِي نثريها وَهُوَ 
عل َاعِلٍ مُحْكارِه وَلَيسَ الشربُ من ضَْرُورَات الحمل ولا يُقصدُ بهد وَالحَيِيث مَحَمُولٌ 
على الحمل المقرون بقصد المعصيت. 

الشرح: 

كَوْلهُ (وَلَيِسَ الشزب من صَرُورَات الخَمْل) لأن الُرب 
لحمل وَبالعكْس قَلا يَكُونُ الحَمْلٌ مُستَزِمًا للمَْصيّة. 

فال (ولا باس بِبَيعٍ بناءِ بُيُوت مت ويْكرَة بَمْ أرطنها) وها عند آبي حَنِيمَةَ 
وَقالاه لا باس بيع أرضها أيضًا وس ويم عن آبي حَنِيمَةَ أنه مَمنُوكََ َهُم نظهور 
الاختِصاص الشّرعي بها فَصارٌ كالبنَاءِ 


3 
8 .. 


و 000 و 3 
يوجد بدود 


ولأبي حَنِيمةَ قَونهُ ليه الصّلاة والسلامٌ «آلا إن مَكمَ حَرَامٌ ل ثب اها ولا 
ري ولأنّها حرةٌ محترممٌ لأنها فتاء الكعبت. وقد ظهر آيبٌ أَكَرِ التُعظيمٍ فيها حنّى لا 
يتَثْرَ صيدُهَا ولا يُختلَى خَلاهَا ولا يُعضَدُ شُوكهاه فد في حَق ابم بخيلاف الب 
لأنّهُ خَالص ملك الباني. 

ويكره إجارثها أيضا لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «من آجرَ أرض مَكَنَّ فَكَأَنْمَا 
َكل الربه(© ولأ راض مَكْنَ تسم السوائِب عَلَى عَهدٍ رَسُول الله عليه الصّلاة 
ولام من انحتاج ليها كنا ومح امنتفتى مَنها أسكن ظيرة 

(ومن وضع درهما عند بَقَال يَآَحُدْ منه ما شاء يكرة لَهُ ذَّنك)؛ لأنّهُ ملكه قرضا جر 
به تفعاء وهو أن يَأْحُدَ منه ما شاء حالاً فَحالاً. «وتهى رسول اللّه عليه الصلاةٌ والسلام 
عن قرض جر تفعا» وينبغي أن يستودعه كُم يَأحُدَ منه ما شاء جزءا فَجَِزْءًا؛ لأنّه وديعم 
ويس بمَرضء حَتى وهل لا شيء َلَى الآخيدء وآللُأعّم. 

الشرح: 

َكولُهُ (وَمَنْ وَضَعَ درْهَمًا عند بَقَال يَأحْذْ مه مَا شاء) وَاضِحٌ» ولكن في لَفْظ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7175*)» وأحمد (917//7)) والحاكم في المستدرك .)١55/5(‏ 


(؟) أخرجه الدارقطيئ (*/58) رقم (75710)) والحاكم في المستدرك (؟/ 57). 
(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (0175/5): غريب هذا اللفظ. 


الجرء السادس ون 


الكتاب اشْتَاةُ وَذْلكَ لأن عنْدَ للوديعة» فلا فَرْقَ حيكذ يَيْنَ صورة الوديعّة وَالقَرْض» 
0 ان لاد لاما اريت دن ل يَْنِي وَضَعَهُ يشرط أن 
1 مَا شَاءء وأا إذا وَصِعَهُ ولم زر يشرط شَيْنًا فَهُوَ وَديعَة إِنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ 


3 
البقَال شِيًا. 


514 


مسائل متفرقر 

َال (ويكرَه التعشِيرُوَالتّقطٌ فِي المصحف) لقول ابن مَسعُودٍ طه: جَرُوا الشرآن. 
وَُروىعَراو لاف 

وفي التّعشير وَالتّقطٍ تَرِكُ التُجِرِيد. وَلأنّ الُعشير يُخِْلٌُ بحفظ الآي وَالتّقطُ 
بحفظ الإعراب اتكَالا عليه فَيُكره. قَانُوا: في رَمَاَنَا لا بد للعجم من دَلالّتٍٍ فَتَرِكُ ذلك 
إخلالٌ بالحفظ وهجران للمّرآن فَيَكُونَ حسنا 

الشرح: 

(مَسّائل مُتَفرقَةٌ) : التعشيرة كن العوّاشر في الفتحق؛ وَهُوَ كتَابّة العَلامّة عنْدَ 
مُمَهَى عر آيات. وَاعلف في تفُسير قَؤله: جَرّدُوا القرآن. فقيل الْرَادُ قط الْصّاحف 
َيَكُونْ ذليلا عَلَى كَرَاهَة تقط الصَاحفء وَقيلَ هُرَ أثرٌ بتَعْلِيمٍ القرْآن وَحْدَهُ ورك 
الأحَاديث» وَقَالُوا: هَذَا بَاطل» وقيل تر ول أل 0 شيْء من كب الله غير 
القرّآن» أن عه لما واد من اليَهُود وَالتصَّارَى وَلَيْسُوا بمؤ مين خايها: 

قال (ولا ا تج ادس كلقي امل ليوف رما فضي الماع 
وَتَزيينه بماء الدّهُب وقد ذَكَرنَاهُ من قبل. 

الشرح: 

وَقولُ وقد ذَكراة من قَبْل) يَحني في فصل القراءة من الصّلاة. 

قَالَ (ولا بّأس بآن يَدَخُلَ آهل الدَّمّمِ انَسجِدّ الحرام) وَقَالَ الشافعي: يكرهُ ذّلك: 
وقال مالل ذكره فِي كل مسح 

للشافعي قوله تعالَى ١‏ إِنْمَا المشركورة كن فلا يَقَرَبُوأ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ 

بَعَدَ عَامِهِمَ هَذَا 4 [التوية: 18 ولأن الكافرَ لا يَخْلو عن جِنَابَتٍ لأنّهُ لا يُغتّسل اغتسالا 
يُخرِجة عنما وَالجِتُبْ يجتب المسجد وَبِهَدَا يَحنّجَ مالك والتُعليل بِالنّجَاسَيٍ عام 


0 


15 العنايي شرح الهداييّ 


ونا ما رُوِي «أَنّ النّبِي عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ أَنزّل وفد تَقيف في مسجده وهم 
كُنَان” ' ولأنٌ الخبثٌ فِي اعتقادهم فلا يودي إنَى تلويث الممسجد. وَالآيّمٌ مَحمُودَنٌ عْلَى 
الحُضورٍ استيلاء واستعلاء أو طَائِفِينَ عُرَاةَ كما كانت عَادَتُهُم في الجاهليّة. 

قَالَ (وَيُكرَهُ استِخدامٌ الاتسباي لأنْ الرّغبّنَ في استخدامهم حَثُ الئاس عَّلَى 
هذا الصنيع وهو مثلن محر لحرميٌ 

قال (ولا بأس يخصاء البهائم وإنزاء الحَمِيرٍ على الخيل)؛ لأنّ في الأول مَنْفَعَنّ 
للبَهِيمجٍ وَالئاس. وقد ص دأنّ الي عليه الصّلاةٌ والسلامُ ركب البَدَيَ”" طَلّو كَانَ 
هذا الفعل حراما لما ركبها نا فيه من فتح بَابه. 

قَالَ (ولا باس بعيّادَة اليهودي والنّصِرانِي) لأنهُ نّومٌ بر فِي حَمّهِمء وما نُهِينَا عن 
دك وقد صّحٌ أن التي ليه الصّلاة وَالسّلامُ عاد يودي مَرِض بجواره, 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَلا بَأسّ بعيّادَة اليَهُود وَالنَصَارَى) قَيّدَ هما لأن في عيّادَة اللْجُوسِ 
اغتلافا تن المتتايخ رَحَمَهُمُ ل فَمنْهُمْ مَنْ قَال: لا بَأْسَ به لأَنْهُمْ من أل الذَمّةء وَهُوَ 
روي عَنْ 0 رَحمَّهُ الله وَمنْهُمْ مَنْ قال: هم أَبْعَدُ عَنْ الإسلام من اليَهُود 
وَالنّصَارَى ألا تَرَى أنَهُ لا يُبَاحْ ذَبِيحَة الْجُوسِ وَنَكَاحُهُمْ , بخلاف اليَهُود وَالنَصّارَى. 

لعافو في عيّادَة القاسق. وَالأصح أَنْهُ لا يَأ به به لأ شل وَالعيادة م 
حُقوق الْملمين اد ا 

قَالَ (وَيُكرَهُ أن يَقُولَ الرّجُلُ في دُعائه: أسأنُك بمُعقد العرٌ من عرشك) وَللمَسأنَجَ 
عبارتان: هذه وَمَعَدُ الِزٌ ولا ريب فِي كَرَاهَجَ التَانِيَت لأنّهُ من الشُمُودء وَكَدَا الأوتى؛ 

نَهُ يُوهِم تعلق عرهِ بالعرش وَهُو مُحدَثٌ وآللّهُ تَعَانّى بجَمِيع صفاته قديم. وَعن أبِي 

لوست رحمة الله أله لا بان به 
)١(‏ أخرجه أبر داود (9.55)» وأحمد .)5١8/4(‏ 


- لا 21539 ومسلم في الجهاد (حديث 8لا‎ ١ 538 أخرجه البحاري ف الجهاد باب‎ )1١١ 
.)081/5( وانظر نصب الراية‎ .)6٠ 


الجر الشاذس: سح ل 7 18001 

وبه أَحَدَ المّقيهُ أَبُو اللّيث رَحِمَهُ اللّهُ لأنّهُ مَأقُورَ عن الب عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلام. 
روي أَنْهُ كَانَ من دُعائه «اللّهم إنْي أَسأَئك بمعقد العز من عرشك؛ ومُنتَهَى الرّحمَّةٍ من 
كتابك: وباسمك الأعظّم وَجَدّك الأعلى وَكَلماتك التَامّي!'' وَلَكِنًا تَقُول: هذا حَبَرُ 
واحد فَكَانَ الاحتِيّاط فِي الامتاء (ويْكرَهُ آن يَقُولَ الرّجُلٌ فِي دُعَائِه بِحَقّ فلان أو بحقّ 
أنبياؤك وَرُسّلك)؛ لأنْهُ لا حقَ للمخلوق عَلَى الخالق. 

قال (ويْكرهُ الِب بالشطرتج وَالترد والأريَعَمَ عر وَكْلَ هو) لأنّهُ إن قَامَرَ بها 
كي حرام بلطن وه سح لكل حمان وإن كم عار فهو م3 ولق 

وال عليه الصلاةٌ والسلام «لهو المؤمن بَاطِلْ إلا الثّلاث: تأدِيبَهُ لفرسه 
وَسْنَاَلتُهُ من قوميه وَمَلامبئهُ مح أهلهء”' وال بَعضٌ اناس يام الِب بالشُطرّنج ‏ 
فيه من تشحين الخوّاطر وَتَدكيّدٍ الأفهام؛ وَهُوَّمَحكِي عن الشافْعِي رَحِمهُ اللّهٌ 

َنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام «من لعب بالشطرّنج والتّردشير فَكَأَئّمَا غمس يده 
في دم الحينزي”" وَلأهُ َو لَب يد عن ذكر الله وَعّن المع والجمَاَاتِ يكو 
حَرَامًا لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ «ما لهاك عن ذكر اللّه فَهُوَ ميسن" ' كُم إن قَامَرَ به 
تسقط عَدَالَتُهُ ون نّم يُقَامِر لا تسققط؛ لأنهُ متأو فيه. 


اال ال ل ا ال 115 ممه 4 فح -- ممع 2 0 
وكره أبو يوسف ومحمد التسليم عليهم تحذيرا لهم ولم ير أبو حنيفيّ رحمه 


قال (ولا بأس بقبول هَديّةٍ العبد التّاجرٍ وإجابَجٍ دعوته واستعارة دابته. وثكره 
صوتهُ الثوب وَهَدِيتهُ الرّاهِم والدَئَانير) وَهَدا استحسا. وَفِي القيّاس: كل دك 
بَاطِل لأنهتبَرح ابد نيس من آهله. 

وَجِهُ الاستحسان مَنْهُ عَلَيهِ الصّلاة وَالسّلامٌ قبل هَدِيّمَ سَلمَانَ 4 حِينٌ كَانَ 


ام عع مخ ام م2 اام حرام فا اح م ام رمام اضيا مد يا فى 20 2 ىا مم 
عبداء وقبل هدي بريرة رضي الله عنها وكانت مكاتبي» وأجاب رهط من الصحابين 


.)5 85 5( أخخرجه البيهقي في كتاب الدعرات الكبير» وانظر نصب الراية‎ )١( 

19) أخخرجه أبو داود ١1ه5)‏ والترمذي فْ الجهاد باب 5 والنسائي 2 الخيل باب /. 
(؟) قال الريلعي ف نصب الراية (585/4): هذا حديث غريب هذا اللفظ. 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية (5/85/5): غريب مرفوعا. 


06 لس بسب سسب العتاييَّ شرح الهدايتّ 
رضي اللّهُ عنهم دعوة موتى أَبِي أسيد وكان عبدا, ولأن في هذه الأشياء ضرورة لا يَجَد 
لاجر بدا منهّه ومن مَل سين يَمللدُ ما هو من صَرُورَاه ولا َرُورَة فِي الكصوة 
وإهداء الدراهم فَبَقِي على أصل القيّاس. 

قَالَ (ومَن كَانَ في يده لقِيط لا أب لَهُ لَه فَإِنّهُ يجوز قبضه الهِبَمّ والصدقة له) 


ف 
5 


وأصل هذا أن التّصَرّف على الصقار أنواعٌ حَلاَرّ : نوع هومن بَاب الولايَتٍ لا يَملكُهُ إلا من 
هو ولي كالإنكاح والشراء والبيع لأموال الّنيت؛ لأنّ الولي هو انّذي قَام مَقَامَهُ بِإِنَايجٍ 
الشرع وَنوعٌ آخَرْ ما كان من ضرورة حال الصفار وهو شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه 
وإجارةٌ الأظاآر. 
وَذَلكَ جَائِرٌ مِمّن يَعُونُهُ ويُنفِقّ عَلَيه كالأخ وَالعم والأم وَالمتَقِطُ إِذَا كَانَ فِي 
حجرهم. وَإِذَا مَلَكَ مَؤُلاءِ هَدَا النُوع فَالوَليُ أُونّى به إلا أَنهُ لا يُشْتَرَط في حَقّ الول آن 
يكُونَ الصبي في حجره وَنوعٌ ثَالتُ ما هُوَ نفع محض كمَبُول الهبَتٍ والصدقج والقبض» 
فَهَدَا يَملكّهُ الملتَقِط والأَخُ وَالعَمْ وَالصّبِي بتفسه إذَا كَانَ يَعقَل لأنٌّ اللائق بالحكمّت 
فَتح باب مثله نَظَرًا للصبي فيَملكُ بالعقل والولايّجَ والحجر وصَارَ مزلت الإنفّاق. 
قَالَ (ولا يَجوزُ للملتقِط أن يُوَاجِره وَيَجُورُ للأم أن تُؤَاجِرَ ابنَها إذا كان في 
حجرها ولا يَجُورُ للعم)؛ لأنّ الأمّ تَملكُ إتلاف منَافعِه باستخدام ولا كَدَلكَ الممتققِط 
والعم (وَلَوأَجَر الصبي تفسه لا يَجِورُ)؛ لأنّهَ مشوب بالضّررٍ (إلا إذَا فَرَعْ من العمل)؛ لأن 
ع َاهُ 
الشرح: 
0 قَالَ وَمَنْ كَانَ في يّده لَقيطٌ لا أب لَهُ ِلَحْ) ذَكَرَ في الَهايَة أن قولَهُ لا أب لَه 
بشررْط لازم في حَقّ هَذَا الحكيء لأنْهُ ذَكَرَ في كتاب الْبّة في صغيرَة لَهَا رَوْجّ هي 
عندة يَعُولْهَا ولهُ أب فَوَهَب لَهَا أنهَا لو فيضن أو قَبَض لها أبُوهَا أو رَوْجُهَا أن ذَلكَ 
جار َم يَْتَيعْ صمّة قَِضٍ الروْحٍ لها يقيَامٍ الأبء لذله الما كان تفعا- فا كان 


باص وشا بم 


لج مااي حاف لأسا ور وو من وجه الولايّة ومن وَجه العول 
وَالتْمقة ومن وه العقل وَالّمييِ فثْبَت أن عَم الأب 0 لازم كذ م و 


الجرء السادس /ا1 


الاملام رْحَمَة الله وأموال القنيّة ما يكون تسمل لا للتّجَارَة. 

وكَوْلَهُ (واجَارة الصَّارِ) في أككرٍ اللخ وَهُوَ رِوَليةُ القَدُوري رَحمَهُ الله ني 
بَعْضهًا: وَإِجَارَ الأظار وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 0 (وَلا يُجورٌ للملتقط أن يوَاجرَ) هَذَا 
ناض 7 وَإِجَارة الصّعَارٍ ظَاهرًا فَمنِهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الرُوَايتيْنِ الول عَلَى رواية 
القدذوري 00 وَالثاني عَلَى روَايّة ة الجامع الصغير. ومنهم مَنْ غيّرَ لفظ الكتّاب إلى 
لَنْظ الأظآر كم - 

وَمنْهُمْ مَنْ وقُقَ هما فَحَمَلَ جَوَارَ إِجَارته عَلَى ما إِذَا تحَقَقَتَ الضرُورَة بدليل 
قوع في لع الذي فيه تَعْدَادُ الضّرورة َعَم جَوَازٍ هَا عَلَى ما إذَا لَمْ يَكُنْ فيه 
ضَرُورَة. قو (وَلا يَجُورٌ ذلك للعَم) يَعْني وَإِنْ كَانَ في حَجْره. 

كله (ولّو آجَرَ الصّبي نفْسَهُ لا : يَجُورُ) قال في النّهَايْة: أ لا يَلرَم. وَقولهُ وقد 

ذَكرْنَاةُ يَعْنِي في باب إِجَارَة العَبّد. 

قَالَ (وَيْكرَهُ آن يحِعَلَ الرّجُلُ في عَنُق عبده الرَايَّ) وَيروُونَ الدَايْبَ وَهُوَ طوق 
الحديد انّذي يمنّعه من أن يُحرك رأسه 0 لَأنّهُ عَقُويَمٌ أهل النّارِ 
فيُكرهُ كالإحراق بالثَار (ولا يُكرهُ أن يُقَيدَهُ) أنه سَنّمُ المسلمين في السفهاء وهل 
الدعارة فلا يُكره في العبد تَحَرزًا عن إياقه وَصيَانَمٌ ماله. 

الشرح: 

وقول (ولكرة أن يَجْعَلَ في عُنْق عَبْده الرَايَة) راية العُلام غُلَ يُجْعَلَ في تق 
لقلا عَلامَة يُعْلَم بها أَنْهُ آبق. قال في تاي وما 'الداية بالدال لعل 5 
الْغرب . قَالُوا: هَذَا كَانَ في رَمَانهِمْ عنْدَ قلة الإبّاق» أ أمّا في رَمَاننَا قلا بَأْسَّ به لعَلبَة 
الاق خُصُوصًا في التُود. 

قَالَ (ولا بّأس بِالحَمَنَّمَ يُرِيدُ به التّداوِي) لأنّ التّدَاوِي مبَاح بالإجماع؛ وقد ورد 
بإباحته الحديث. ولا فرق بِينَ الرجال والنّساءِ إلا أَنْهُ لا يَتَبَغِي أن يُستَعمَل المحرم 
كَالحَمِرٍ وَتَحوه! أن الاستشفاء بالمحَرُم حَرَامٌ 

55 

وله (يُرِيدُ به النَدَاوِيَ) احْترَارٌ عَمّا لو أرَادَ به النّسْمِينَ فَإلَّهُ لا ينَاح. وَولهُ وقد 


- 


4 لسسسس م ب ل سب العنتاييَ شرح الهدايتّ 
وَرَدَ بإبَاحَته: أ بإبَاحة النَدَاوِيء الحديث. قَالَ يل «كدَاوَا عبَادَ اللّه فْإِنْ الله تعالَى 
ما خَلَقَ دا إلا وقد حَلَقَ لَه ذوَاءء إلا السام اشرق رالا افركل مختول عن 

التوَكل عنْدَ اكتسّاب الْأسبّاب» 3 التو كل , بَْدَهُ عَلَى الله علي دُونَ الأسباب» قال 
الله َعَلَى م وَهرَى إِلَيَكِ له يجذع َلتَخَلَّة 4 [مرع: | مع قذرته عَلَى أن ا 
ل ا 

َقَوْلَهُ (إلا أنه لا لا يبي أن تعمل في كَالخَمْرٍ وَكَحُوهًا أن الاستشتفاء 
نه 0 قيل إِذَا 7 يَعْلَم أن ذ فيه ه شقاى إن عَلم أن فيه ه شفاء ولع له دَواءِ آخَرٌ 
هيجور له الامتشفَاء به. 

وغ فول ا امستود هو 5 إن الله لم يَجعل سفَاءكمْ يما حَرَم عليكُمْ. يُحمَل 
أن. عَيْدَ الله قال ذلك في ذَاء عُرِفَ ا السرم َهُ يِسْتَخْنّى بالخلال عن 
الحرام. 0 أن يُقَال: كشن رم عَنْدَ الحاجة قلا يَكُون الشفاء بالحرّام وما 
54 بالحلال. 

قَالَ (ولا بأس يرزق القاضي) « لأنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلام بعث عتّاب بن أسيدٍ 
إلى مَكَنّ وَهَرَض لَه وَبَعثَ عليًا إلى اليّمَن وَفَرَض لَه ولأنّهَ مُحبُوسُ لحق المسلمين 
َتَكُونُ تَمََتُ في الهم وَهُوَمَال بيت الال وَهَدَا أن الحَبس من أسبَاب التفَقَتٍ كَمَا ِي 
الوَصِي وامُضَارِب إذَا سَاهَرَ مال اريت وها فِيما يَكُونُ فايس هن كَانَ شترطًا فَهُوَ 
حَرَام؛ لأنَهُ استئجارٌ عَلَى الطاعّة إذ القضاءٌ طاعّة بل هُوٌ أفضلهاء كُم القاضي إِذَا كَانَ 
فَقيرًا: فالأفضل بل الواجب الأخد لأنَهُ لا يُمِكنهُ إِقَامَمٌ فَرض القَضاء إلا به إذ الاشتغال 
بالكسب يُقَعِدَهُ عن إقَامته؛ وإن كان عَنْيّا َالأفضل الامتتاع على ما قيل رفم ببيت المَال. 

ويل الأَخدُ وَمُوٌ الأصّحْ صِبَادَمَ للقَضاءِ عن الهوان وَنَظَرًا ن يُونّى بَعدَهُ مِن 
المُحتَّاجِين؛ لأنّهُ إذَا انقطع َمَانًا يُتَعَدْرٌ إعادتهُ كُمْ تَسمِيتُهُ رزقًا يدل على أَنّهُ بِقَدرٍ الكفايّتٍ 
وقد جَرَى الرّسم بإعطائِهِ فِي أَول السسّدّتٍ أن الخراج يُوْخَدُ في أول السَدّحَ وَهُوَ يُعطى من 
وَفِي زمَانَا حراج يُوْحَدْ ضِي آخَرٍ السدٍَ وَالَاحُودُ من الخَرَاحٍ خَرَاجٌ الم مضي هوَ 
الصحيح؛ ولو استوفى رزق سنَجٍ وعزل قبل استكمالها؛ قيل هُو على اختلافي معروف في 
تَمْقَمَ اكّرأة إِذَا مانت في السَدّحٍ بعد استعجال تَفَفَتٍ السَنَتء والأصح أَنّهُ يُجب الرد. 


الجزء السادس جل 


الشرح: 

قال (وّلا بَأسَ برِرْق القاضي إِلَخْ) إِذَا قَلّدَ السلطَان رَجُلا القَضَاءَ لا بَأسَ أن 
ِعيْنَ لَهُ رقا بطريق الكفايّة لا أن يَسْتَرط ذَلكَ في اتداء التقَييد «لأن لبي عَلَيْه 
الصّلاة والسلام بعت عَنّاب بن أُسَيّد ضيه إلى مَكَهَ وفْرض لَه أربَعينَ أُوقيّة في السلكق» 
وَالأوقية يه بالتّتنديد أر يعون درَهَماء كلما في أله يد من أي مَال رق وَلم 34 
ا ارون ولا يْيْتْ الال إن الدَوَاوِينَ وْضعَت في رَمَن عُمَرَ ذه فقيل إِنَمَا 
َزَقَهُ م من الفيء) وقبل من الخال الذي أده من ا ان ومن ) اللتزية أي أَحَدَمًا 
مرا ار 

وكَولهُ (علَى اعنتلاف مَعْرُوف في كفقَة الرأة) يعني عَلَى قَوْل مُحَمِّد رَحَمَهُ الله 

يَجبُ رد حصّة مَا يقي من السّئة» وَعَلَى قَوّل أبي يُوسُفَ رَحمَّةُ اللَهُ لا يجب قَاسُوا 
عَلَى كفقة الرّوْجَة إذَا اسْتَعْجَلَت تفَقَةَ السّة فَمَاتَ الرُوْجُ في نف المّئة رَدْتْ تَمَقة 
ما بي عند مُحَمَّد خلاقا 9 يوسف. 

قال (ولا بأس بأن تسافر الأميّ وم الوتّد بغَيرٍ محرم)؛ لأنّ الأجانب فِي حق الإماء 
فيا يَرجِعُ إنَى النّظَر وهس بمَزِدةٍ لحارم مَلَى ما ذَكَربًا من قبل َم لود مد لقِيام 
الملك فيها وإن امتَنَع بِيعها والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

َقولهُ (وّلا بَأسَ أن تسَافرَ الأمَة إِلَى آخره) قبل هَذَا كَانَ في الابْتداء. أمّا الآنَ 
يكْرَهُ ذَلكَ لعلية أهل الفُسُوق. وَقَولهُ على ما ذَكَرئا من قَبْلَ) إِشَارةٌ إلى ما ذكرَ من 
قبل فصل الاستبراء بقؤله ما الخَلوَة بها وَالمُسَافَرَةٌ فَقَدْ قيل يُمَاحُ كما في اللَحَارِم. 


ا التل يي لت 77ت العناني شرح الهدايي 
كتاب إحياء الموات 

قَالَ (للَوَاتَ ما لا يُنتَمَعٌ به من الأرّاضي لانقيطاع اللَاءِ عنه آو لعَلَبّجٍ اما عليه آوما 
أشبه ذلك مما يَمنَعٌ الزّرَاعيَ) سمي بِدّلك لبّطلان الانتفاع به. 

قَالَ (هَمَا كان منها عاديا لا مالك لَهُ أو كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له 
ا ا ا ا 0 ا 
يُسمعْ الصوت فيه فهو موات) قال 440: هكذا ذكره القُدُوري» وَمعنّى العادي ما قدم 

والمروي عن محمد رّحمه الله أَنهُ ب يَشْتَرطٌ أن لا يَكُونَ مَملُوكَا لمسلم أو ذمي مّعْ 
انقبطاع الارتفاق بها ليَكُونَ َم مُطلقاء فَأمًا التي هِي مَمِلُوكَرّ لمسلم أو مي لا تَكُون 
مواناء وإِذا لم يُعرّف مالكهُ تكُونُ لجمَاعجٍ المسلمين» ولو ظهر لَهُ مالك يرد عليه؛ ويَضمن 
الزَارِعٌ تُقصائََاء وَالبُعدُ عن القَريّجٍ على ما قَالَ شَرَطهُ أَبُو يُوسُف؛ لأنّ الظاهر أَنْ ما يَكُون 
قَريبًا من القَريٍ لا ينطع ارتِمَاق أهلها عه هيدَارِ الحكم عليه. 

وَمُحَمد رَحَمَهُ اللّهُ اعتَيّرٌ انقِطاع ارتفاق أهل القَريّةٍ عنها حَقَيقَبٌ وإن كان 
قَرِيبًا من القَريَتِء كذا ذَكرهُ الإمام المعروف بِخْوَاهَر زاده رحمه اللّه» وشمس الأئمت 
السرخسري رحمه اللّهُ اعتّمد على ما اختَارَهُ أو يُوسف رحمه اللّهُ (ثُم من آحياه بإذن 
الإمام ملكة وإن أحياه بغير إذنه لم يُملكه عند أبي حنيفةَ رحمة الله وقالا: يُملكّه) 


- 


لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «من آحيًا أرضا ميد 


هه ا 00 
- 


مَيَّنٌ فهي ته" وَنأنهُ مال مياح سيقت يده 
إنَيه فَيَملكُهُ كما في الحطب والصيد. 

ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ اللَّهُ قَونهُ علَيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «لَِيسَ للمرءِ إلا ما طَابّت 
نفس إمامه به» وما رويّاه يَحَتّمِل أَنّهُ إذنُ لقوم لا تَصب لشرع وَلأنّهُ مغْنُومُ لؤصوله إلى 
يد الُسلمِين بإيجاف الخيل وَالرّكَابِ فَنِيسَ لأحَدٍ أن يَختّصّ به بدون إذن الإمام كما 
فِي سائر العَنَائِمٍ وَيَحِبُّ فيه العُشرٌ لأنَ ابتداء تُوظيف الخَرَاح عَلَى المسلم لا يجوز إلا 
إِذَا سَفَاهُ بِماءِ الخرَاج؛ لأنّهُ حِيئَئن يَكُونْ إبِقَاءٌ الخرَاج عَلَى اعتَبَارٍ الماء. 


.)١١١/5( أخرجه البخاري تي الحرث والمزارعة باب 215 وأحمد‎ )١( 


الجزء السادس 6١‏ 


فلو أحياها؛ كُم تَركهًا فَرَرَعَهَا غَيرُهُ فَقَد قيل النّاني أحق بها؛ لأنَ الأول ملك 
استغلاتها لا رقبَتهَه هادا تَرَحَهَا كَانَ الثاني أحَقّ بهاء والأصّحُ أن الأول يَنزًُْا من 
الئّاني؛ لأنّهُ مَلَكَهَا بالإحياءِ على ما نَطْقَ به الحديث؛ إذ الإضافَدٌ فيه فَائلامُ التُمليك 


وملكه لا يَزُولَ بالتّرك. 

ومن أحيًا آرضا ميتي كُمْ أحاط الإحياء بجوانبها الأربعت من أربعتّ تَفْر على 
4 4-4 رام تمي م تيقى02ت” 5 6 3 مم 004 3 2 سس صم كه بير 
التّعَاقُب؛ فَعن مُحَمَدٍ أن طريق الأول فِي الأرض الرابعت لتَعَينهًا لتَطرقِهِ وقصد الرايع 

الشرح: 

كاب إِحْيّاء الموّات) 1 الكتّاب بكتّاب الكرّاهيّة أن 0 من 
0 إن في مُسائل هذا الكتّاب م 5-6 وما لا 54 ومن 0 تسيب 
للحصب فى أقوَات الأنام ومشروعينة 1 يي «من دي أضًا ميك فهي ل4» 
وش وطة سكذ كك في أثنَاء الكلام. يه علو لبقا عدر 0 مَرَة. وحكمة 
كلك لشي نا سات 

قال (ِالَوَاتُ مَا لا يُنتَفْعُ به منْ الأراضي) شبْهُ ما لا يُنْتَمَعُ به من الأَراضي 
لالقطاع لماع 0 عَلبَة الماع عَليْه أذ ها أشة َلك بأن غلب عَلَيْه الرمال ١و‏ سا 
ل اميت من الحيَوان الذي 5 مََافعُهُ فُسُمَي مركا 000 عبّارَة عَنْ جَعْله 


َولهُ (قَمَا كَانَ ما عَاديَم لَيْسَ الْرَادُ به ما يَقْمَضيه ظَاهرٌ لفظه من أن يَكُونَ 
مَنْسو مَنْسُوبًا إلى عَاد. لأن عَادَ َم َلك حميعَأرَاضِي الموَّات. ولكن مُرَادُهُ ما 00 

اتات قرالة 5 كان لوكا في الإمثلام لُق ا له مالك بعينه) 
قَوْلَ بض الْشَايخَ رَحمَهُمُ الله وقَالَ بَعْضُهُمْ: الأراضي الْمْلُوكَة إذَا القَرَض أَهْلْهًا 
فهِي كاللقطة. رتولا نوناك ترات فالكلورو للد لال ققد ربعنة رله: 

ولك رقا لاق علي أن على قر زح ااام لخو تر لله ارما 
عو َم مَْ أحيَاه) واضح. وَقولهُ (ومَا رَوَيَاهُ يَحتمل أنه | إذن لعَوْمٍ لا تصلبة لزع 


ل قر ار مل 


ريه أن المتترُوعَات عَلَى نُوعَيْنِ: اها يي ؛ الشرع. وال إذن بالشرع. 


ا 


العنايي شرح الهداييّ 

«من قاء أن رَعَفَ في صلاته فليَنصرف» وَالآخَرٌ كقؤله يي «مَن 

قل قتبلا فَلَهُ سَلَبُهُ» أي للإمّام أن يَأَذَنَ للعَازي بِهّذَا القَول فَكَانَ ذَلكَ منْهُ عَلَيْه 
وَالسّلامُ إِذْنا لقم م ونور أن لكون تله غيم الكاذة وَالسَّلامُ «مَن 
وحَاسِله أن ذلك يمل الازيل) ونا ذكزة الوسقيية يحمة الله فنك يتياه 


2 


ار « وي اواو سما م و2 مه 2 6 6 و 6ه راس سلامهة 
فكان رَاححاء وفيه وَجْهُ آَرٌ وَهُوَ أن قؤلة عَلَيّْه الصّلاة وَالسَّلامُ «من أحْيًا أرضًا ميته 
5 1 رم س2 2 سراي م 2 + رمم عر 34 7 اع اه 
فهي لَهُ» يَدْل على السبّب فإن الحكمٌ إذا تَرَتّبْ عَلَى مُششمّق ذل عَلَى عليّة المشتق مئه 
8 1 ولره و ال 0 50 42 0 5 ركه 5-0 01 ا 7 م 
لذلك الحكم, وَليْس فيه ما يَمِنَعْ كوكة مَشْرُوطا بإذن الإمَام وَقَوْلَهُ عَلِيْهِ الصّلاة وَالسَّلام 
ا 9 0 ع قم 2 1002 ع لم مه م 
«ليس للمرء إلا ما طابَت به فس إِمَّامِه» يدل على ذلك. وقوله (والاصح أن الأول 
2 اه م و وو َه 8 2 إن 
ينْرِعُهَا من الثاني) بَيَائَهُ أن المشَايخ رَحَمَهُمْ الله اختلفوا في أن إِحْيَاء الموات يبت ملك 


الاستغلال أو" ملك لقب قَذَهَبّ بَعْضهُم منهم الفقيه 5 القاسم 0 لبلخحي رَحَمَّهُ 


6 
5 
1 
0 
خا 1 
2 
لبي 
60 


اللَهُ إِلَى الأوّل قيَاسًا عَلَى مَنْ جَلْسَ في مَوْضع مُبَاح فَإِنَ لهُ الالتقاع يه. فَِذَا قَامَ ع 
ار ا َعَامُهُمْ إِلَى الثاني اسنتذلالا بالحَديثء فَإنهُ ضاف فَاللامُ اميك 
وري الاك ار ا 

وَلعائل أن ول : الاتتثلال بِهَدَا الحديث عَلَى مَذَمَبِهِمَا صّحيمٌ وَأما عَلَى 
مَذَهَب أبي حَنيقَة رَحمَّهُ اللّهُ فيه ظَرّ لأنْهُ حَمَلَهُ عَلَى كؤنه إِذْنَا لا شرْعًا فَكَيْفَ 
يَصح الاستدلال به. 

وَابْحَوَاب أنَهُ إن كَانَ إِذَْا لَهُ لَكنّهُ إِذا أذن لَّهُ الإمَامُ كَانَ شَرْعًا؛ ألا ترّى أن مَنْ 
ل له انام من فل ألا قله سه مَك سلب من ةوه وها لهم 10 
حينَ سكت عَنْ الأول وَالثاني والثالث صَّارَ البَاقي طَرِيقَا َه فإِذَا أَحيَاهُ الرَّابعٌ فَقَدْ أحْا 
طرِيقَهُ من حَيْث الى فَيَكُونْ لَهُ فيه طريق. 

قَال (ويملك الدّمي بالإحياء كما يَملكّهُ المسلم)؛ لأنْ الإحياء سَبَبْ الملك, إلا أن 
عند آبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الّهُ إذن الإمام من شَرطه فَيَستَويان فيه كَمَا شِي سَائِرٍ أسبَاب 
الملك حتّى الاستيلاء على أصلتا. 

الشرح: 

قال (وَيَمْلكُ الذميُ بالإحيَاءم المنتلم لدم ف ملك ما أحَيَاة متواء 


١‏ لجرء السادس ع | 77777 إوفا 
لاستوائهمًا في السّبب» والاسنتواء في السَّبّب يُوجب الاستواء في الحكم كما في سّائر 
أسيّاب الملك حَنَّى الاستيلاء فإن الكَافرَ يَمْلكُ مال المملم بالاسنتيلاء عَلَى أضلنًا 
0 


- 


ل ل ل مه 


لأن الدفع إلى ل كان بده فسان دسا للستي امن يليك انق و 
احرج ّدم حصل يدهع إلى غير تحمبيلا الود وكأنْ التحجير يس بإحياء 
لِيّملكَهُ به؛ لأنّ الإحيّاء إِنمَا هو العمَارَةُ والتُحجِيرٌ الإعلام سمي به لأتهُم كَانُوا 
يُعلَمُونَهُ بوضع الأحجار حَولَهُ أو يُعَلْمُونَهُ لحجر غَيرِهِم عن إحيّائه فَبْقِيِ غَيرٌ مَملُوكِ 
كَمَاكَانَ هو الملسيه: 

وَِنمَا شَرَط ترك ثلاث سنين لقول مُمَرَ 4: نيس لتَحَجَرِ بعد قّلاث سنِين حق. 


ترس سم 


ا نْهِ وزّمان يَمِيْنُ أمورهُ فيه؛ ثم زَمَان 


يرجع فيه إلى ما يحجرهُ َه فَمَدَرتَاهُ بتلاث سنين؛ لأن ما دُوتَهًا من الساعات والأيّام 
والشهور لا يفي بدّلكه وَإِذَا لم يُحضر بعد انقضاتها فَالظَاهِرٌ أَنّهُ تَرَكَهًا. قَانُواه هذا 
كله دِيَادَن فَأَمًا إذَا أحياها غيره قبل مضي هذه المدة ملَكَها لتَحَقّق الإحياء منه دون 
الأول وصار كالاستيام فَإِنّهُ يكره؛ ولو فعل يُجِوزُ العقد. 

كم التحجيرٌ قد يَكُون غير الحَجَرٍ بأن عَرَرَ حولهَا أغصانًا يَابِسَه أو تََى الأرض 
وأحرق ما فيها من الشوك أو حَضدّ ما فيها من الحشيش أو الشوك؛ وَجِعلَهَا حولها 
وَجَعَلَ الشْرَابَ علَيها من مَيرٍ آن يْتِم المُسَنّاةَ ليَمنَعَ الئاس من الدخول؛ أو حَمَرَ من بئرٍ 
ذراعا أو ذراعين, وفي الأخير وَرَد الخبر. ولو كربها وسقاها فعن محمد أَنّهُ إحياء» ولو 
فعل أحدهما يكُون تحجيرا؛ ولو حفر أنهارها ولم يَسقها يكُونُ تحجيراء وإن سقاها مع 
حفر الأنهّارٍ كان إحياء لوجود الفعلّين, ولو حَوْطهًا أو سَنَّمَهًا بحيث يُعصم الَاء يَكُون 
إحياء؛ لأنّهُ من جِملَمَ البنّاى وَكَذًا إِذَا يِدَرها. 

الشرح: 

(قولَهُ وَمَنْ حَجَرَ أرْضنًا) يَجُورُ أن يَكُونَ من الحَجَرِ ينح 2 وَسُكُونه وَمَعْنَى 


و احص وه 


الأول أَعْلَمَ بوطع الأحْجَارِ حَوَلَهُ لأهُم كَانُوا يَفعَلُونَ ذَلكَ» وَمَعْنَى 5 َغْلَمّ بحَجْرِ 


16 


العنايي شرح الهدايّ 
العيْرِ عَنْ إِحْيّائهًا فَكَان الجر شر الإغلام» َإذَا حَجّرَ أَرْضًا لم يَْمُرهَا ثلاث سنينَ 
أَحَدَهَا الإمَامُ وَدَفْعَهَا إلى غَبْر وَالأصل في ذَلكَ 1 الَشَايخَ رَحمَهُمْ الله اختلَفُوا في 
كوْنهِ مُفِيدَا للملك؛ تنه من كاه إنية ملكا نوي إلى ثلاث سنين) وقيل لا يُفِيدُ 
وَهُوَ مُححَتَارٌ الْصَنْف رَحمه هُ الله شار إلَبْه بقؤله (هُوَّ الصّحيح). 

ل 0خ لفاوق طون بدا" رد بحاة 11ج عد قزل قر لوطا فين 
تاف وله ملكة على الذي اول يناكة عل الأول: 

فخ الأول كا ررق ع عد 1 ليس لحَحَجّرٍ حَق بَعْد امار ا 
بعد بَعْدَ ثلاث سنين فيكُون آ لَهُ الح 5 ثلاث سنين) وَالْطْلَقٌ يَنْصرِ ف إلى الكامل» وَالحَقُ 
لكام هر الل 

ووه لمع مَا ذَكَرَهُ في الكتّاب. وَاحوَابُ عَنْ اسْتذلاهم أن ذلك مَفَهُومٌ 
وَهُوَ لَيْسَ بحُجّة. َو (من غير أن يتم م التاق هُوَ مَا يُيتّى للسيل ليرد للَاء. وقول 
2 الأحير) يرِيدُ حَفرَ 0 3 الخبرُ) وَهُوَ ما رُوي أن رَسُولَ لله يك قال «مَنْ 

قَالَ (ولا يَجُورُ إحياءُ ما قرب من العامر ويُترَك مرعى لأهل القَريتٍ وَمَطرّحًا 
لحصائدهم) لتَحَّقَ حاجتهم إلَيهَا حَقَيقَنٌَ آو دَلانَيَ على ما بَينَاه فلا يكون موانًا لتعلّق 
حَمَهم بها بمَزَِةٍ الطريق والثهرٍ. 

وعَلَى ها قَانُواه لا يَجُورُ للإمام آن يقطّعٌ م لا غِنّى بامُسلمِين عَنُ كَائِلحٍ وَالآبَارٍ 
انّتي يَستَقَي النّاس منها ما ذَكرنا. 

الشرح: 

ل (لتَحَقَق و ِلَيْهَا حَقيقة) يَخْنِي علد مُحَّد حم الله أو دلالة) عند 
أبي يُوسُّفَ رَحمَةُ 3 الله وقولة قلطا كام إقارة. إلى قؤله وَمُحَمَِّدٌ اعتيرَ | القطاعَ 
ارُتفاق أهل القريّة عَنْهَا حَقيقة إلَخ. 

وَقولُهُ إلا يَجُورُ أن يَعَطمَ لمم لا 0 السُلطَان رَجُلا أَرْضًا: أي 
إِيّاهَا وَحَصّصَّهُ بها وَقولهُ (كا دَكَرما) إشارةٌ إِلَىا قَؤْله لتَحَقق حَاجَتهم ها د 
متاح الإبل وَمَبْرَكهًا. 


الجزء السادس هد 


ام 2 7 4 : 0 ار 02 وم ل ا 1 27 :/ 
قال (ومن حفر بئرا في بريتٍ فله حريمها) ومعناه إذا حفر فِي أرض موات بإذن 


الإمام عنده أو بإذنه وبغير إذنه عندهما؛ لأنْ حفر البئر إحياء. 

قال ) (فإن كائتت نَتَ للعطن فحريمها أربعون ذراعا) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«مّن حَمَرٌ بئرًا هَلَهُ مما حولها أَربَعُونَ ذرَاعًا عَطنًا َاشيّته» كم قيل: الأربعونَ من كل 
الجوائب. وَالصّحِيحٌ أَنّهُ من كل جانب؛ لأنّ في الأراضي رَخوَة وَيتَحَوٌلُ للَُ إلى ما حَفِرٌ 
دُوتًا (وإن كانت للاضح فَحَرِيمُهَا تون ذِرَاعًاء وَهَدَا عِندَهُمًا. 

وَعِندَ بي حَنِيمَمَ أَريَُونَ ذراعا) لَهُمَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «حَرِيمْ العين 
خمسمائة ذراع. وَحَرِيمْ بئر العَطُن أَربَعُونَ اماه وَحَرِيمْ بئر الاضح مِتُونَ ذراعل(© 
وَلَأنهُ قد يُحتَّاجٌ فيه إلى أن يُسَيّرٌ دَابتَهُ للاستقاءء وَقَد يَطولْ الرّشاءً وَيئرٌ العَطن 
للاستقاء من بيده فَقَنّتَ الحَاجَةٌ فلا بد من التٌمَاوت. 

وَلَهُ ما رونا من غيرٍ فَصلء والعام المُتَمْقَ على قبُوله العمل به أولى عنده من 
الخَاصّ المختلفي في قبُوله والعمل به ولأن القيّاس يَأبَى استحقاق الحريم؛ ؛ لأن عمله 
في موضع الحفرء والاستحقاق به فَفِيما انّفْقَ عليه الحديتان تركتاه وفيما تعارضا 
فيه حَمِظتَاه وَلأَنّهُ قد يُستَّقَى من العَطّن بالئّاضح ومن بثر النّاضح باليَّدٍ فَاستّوت 
الحاجةٌ فيهماء وَيُمِكِنهُ أن يُديِرَ البعيرٌ حول البئر فَلا يَحتَاجَ فيه إلى زيادة مسافت: 

قَالَ (وإن كانت عيئًا فَحَرِيمُهًا حَمسمِائَةِ ذرَاء) لا رويناء ولأن الحاجتّ فيه إلى 
زيادة مساقت لأن العين تُستخرج للزْرَاعَتٍ فلا بد من مُوضع يجري فيه الماء ومن حوض 
يَحِتَمِعٌ فيه الماء. 

وَمِن موضع يُجرى فيه إلى المَررعجَ فَلهِدَا يُعَدّرُ ِالزيَادَة وَالتَّمَدِيرٌ بحَمِسِماتَةٍ 
بالتُوقيف. والأصح أَنْهُ حَمِسُمِانَةِ راع مِن كل جانب كما ذَكَرنًا في العطنء وَالدْراعٌ 
هي الممكسرةٌ وقد بِيْنّاهُ من قبل. 

وقيل إن التّعَدِيرٌ فِي العين والبئرٍ يما ذَكَرِنَاهُ في أَراضيهم لصلابةٍ بها وَفِي 
أَرَاضِينًا رَحَاوَةٌ فَيُرَادُ كي لا يَتَحَوَّلَ الَاءُ إلى الثاني هَيَتَعَطْلَ الأول قَالَ (هَمّن أَرَادَ أن 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (508/5): غريب. 
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العنايس شرح الهدايي 
يُحفر في حريمها منع منه) كي لا يُؤَدِيَ إلى تفويت حمّه والإخلال به؛ وهذا لأنّهُ 
بالحفر ملك الحريم ضرورة تُمَكَنُهُ من الانتفاع به فيس لغيه أن يَتَصرّفَ في ملكه؛ 
فَإن احتفر آخَرَ بئرًا في حرِيم الأول للأول أن يُصلحه ويكبسه تَبَرعاء ولو أَرَادَ آخدّ 
الثاني فيه قيل: لَهُ آن يَاحْدَهُ ويكبسة؛ لأن إرَالَنَ جِنَايَجٍ حفره به كما فِي الكْنّاسَت يُلقَيها 
فِي دار غيره فَإِنّهُ يُؤْحَدُ برفعهاء وقيل يُضْمَنَهُ التُقصان كُم يكيس بنفسه كما إِذَا هدم 
جدار غيرِه وهذًا هُوَ الصحيح ذَكَرَهُ في أدب القاضي للخَصافي 

وَدَكَرَ طَرِيق معرَةٍ التقصانء وَمَا عَطِب فِي الأول فلا همَانَ فيه نأ غير 
مُتَعَد إن كان بإذن الإمام فَظَاهِن وَكدا إن كان بغير إذنه عندهما. وَالعذرٌ لأبي 
حَنِيفر أَنْهُ جعل فِي الحفر تحجيرا وهو بسبيل منه بِغَيرٍ إذن الإمام؛ وَإن كَانَ لا يَملكهُ 
بدونه؛ وما عَطِبَ في التَّانيّيَ فيه الضمان؛ نّهُ متَعدٌ فيه حيثُ حمر فِي ملك غيره. 

وإن حفر الثّانِي بئرا وراء حرِيم الأول فَدَهَبْ ماء البئر الأول فَلا شيء عَلَيه؛ لأنّهُ 
غير مُتَعَدُ في حفرهاء وللئاني الحريم من الجوانب التّْلادَّتٍ دُونَ الجانب الأول لسبق 
ملك الحافر الأول فيه. 

الشرح: 

وله (قيل الأرَعُودَ من كَل الحوانب) يَغْني يَكُون في كل جانب عَشرة أذرُع 
لظاهر قله يي «منخ حَفرَ برا قَلَهُ مما حَوْلَهَا أبغون ذرَاعًا 0 لّاشيّته» له 
بظاهره يَجْمَعْ الحوَانب الأريع. 

وَالصّحيح أنّهُ منْ كل جَانب» لأن الْقصُودَ منْ اريم دَفْم الصَرَرٍ عَنْ صّاحب 
البثر الأولى 2 لا يَحَفْر بحريه أَحَد 7 ا فيتَحَوّل إِلَيْهًا 4 بره تكد القرد 
لا يندَفعْ بعَشَرَة أذرُع كل جَانب ييقين» فإن ؛ الأراضي تَحْتَلفُ في الصّلابة 
وَالرَّحَاوَة» في مقدَار ربع ذرَاعًا من كل جَانب 1 بدفع الضّرّر. 

0 البُعير. وَقولة وول كا روي يريد به قله علي الصلاة وَالسَّلامُ «مَن 
حَفْرَ بر قله مما حَوْلَهًا أربغون ذرَاعَا من غيْرٍ فصل» يعني ييْنَّ العَطن وَالنّاضحء 
ار ةلي َ وله عَطَنًا كَاشيّته» فَيَكُونْ قَدْ فصّل يَيْنَ العَطَنِ وَالنّاضح 

يأحيب بأن دعن َلك الف لققليب لا لشيد: د للب في ١؛‏ تتفاع الآبار 
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في الفَلوَات هَذَا الطريق فَيَكُونُ ذكرٌ العَطنِ ذكْرًا لجَمِيع الالتفَاءَات كما في قَوله تعَالَى 
«وَدَرُوا آلْبَيعَ 4 [الجمعة:1] فَيّدَ بابب ا أن العَالب في ذَلكَ اليَوْمِ البيُْ وَكَذَلاكَ قله 
َعَلَى « إِنّ آلذينَ يَأَكُلُونَ مول الْيَتَمَئْ ظَلمًا 4 [النساء: ]٠١‏ وَالوَعِيدُ لَيْسَ 
بِمَخْصُوص بالأكل» ولكنّ العالب من أثره الأكْل فَأَعْرَجَهُ عَلَى ما عَلَيْه العالب» 
اليل عَلَى ذَلكَ ما رَوَى أَبُو يُوسُف رَحمَهُ الله َالَ: حَدنا عب بْنُ سَوَارٍ عَنْ 
القن اله ال د نشي الال أرقو كواقا من طالقاءوفاقا مق ل هن 
عد في حربه 500 ْ ا6 0 ْ 

َو (وَالعم اَم علَى قبُوله وَالَمَل به) يريد فول عَلِْ صلا والسلام " مَنْ 
حَفْرَ يرا ا 1" مَنْ " فيد العُمُومَ (أولى عِنْدَهُ) أي عند أبي حَنيفَة رَحَمَّهُ الله 
من الخَاص المحتلّف في قبوله العمل يهم يري به حَديت الرهري: «حرم القين 
ختشهالة وراجم «وخرع اليثر القن" أرتقود .خراغاء: وترم نر الاتطيع ‏ سثون 
ذرَاعًا». 


وروص رودو 


وَرْدٌ عُمُومٌ الأول بأن مَعْناُ: مَنْ حَفَرَ بثرًا للعطن قَلَهُ مما حَوْلَهَا أربعون 
ذرَاعَاء وَهُوَّ ناص بالعطن ار 

رحبي أن شنا جر وده زد عط ركوو الال انا و يذ الي 
إِلَى الأرْبَعِينَ يكن دَافعًا قَقَضَى القيئاس» فَإَهُ يأب اسْتسفَاق الخَرِم؛ أن عَمَلَ الخَافٍ 
في قاض اخر واتحقق باشمل» ني تؤطع لخر عطقف لكلا ركة ب فإ 
قيل: فَابر كه في النّاضح مض لحديث الزهْرِي نعلا يَلرَمَ النَحَكُمْ. 

قلتا: حَديةُ فيه مُعَارَضُ بالعمُوم فَيَجِبُ الَصيرٌ إِلَى ما بَعْدَهُ وَهُوَ القيَائ 
فَحَفْظنَاة. لوك ال ا إلى قَؤْله عَلَيْه الصّلامٌ وَالسسّلامُ «حَرِم العيْنِ حَمْسْمائَة 
ذراع» 1 (وَالذَرَاعٌ هي ا يعني 0 ست قبَضّات وَهْوَ ذرَاعٌ العَامّقَ 
تمادو صفك يذلك لأنها تقففة عَنْ ذرَاع المللق وهر عع الااكاسرة ونسفرةة بوكرل 
(لا ين إضَارة إَِى مَا ذَكَرَهُ في كتاب الطّهَارة من قله بذراع الكرباس تؤسعة عَلَى 
النّاس فَإِنّهًا هي 1 

قال (ِفْمَنْ أَرَادَ أن يَحْفْرَ في حَرِعهَا يمع منْةُ) كَلامُهُ وَاضح. وقوه رأن يَطمّةُ) 


- 
ص 


عو 
6. 
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العنايي شرح الهدايي 
ها للحا تبه من ابه أفحتى زا وه في َو العطف الشنير فإ 
إملاحة كبسُة. فَولَهُ (وَدكرَ طريقةَ مَعْفة النقصَان) وَهُوَ أن يَقومَ الأوّل قَبْلَ حَفرٍ 
الائيّة وَبَعَدَهُ 0 ان ما ييئهمًا. 

وَالقنَاة: مُجْرئ الماء ئَحْتَ الأرْض تُسَمّى بالقارسيّة 0 

وَالقَةُ لها حَويمٌ بقَدْرٍ ما يُصْلِحُها) وَعَنْ محمد أله ا 
ارم وَقيلَ هُوَ عنْدَهُمًا. وَعنْدُ لا حَرعَ لها مَا لم يَظْهَرْ الا عَلَى الأْض؛ لأنْهُ هر 
في التبوكة باثور الطاهي 

اوه وَعِندَ ظهُورٍ الام عَلَى الأرض هُوَ متئج عَين هَوَرَةِ فيُصَدرُ حَرِيمه 
بخمسيماة ؤراعٍ (وَالشَجرَة ترس فِي آرض مَوَات نا حَرِيمٌ أيضًا حَتّى نَم يكن لعَيرِه آن 
يَغْرِسَ شَجرًا في حَرِيمهَا)) لأنْهُ يَحنَاجٌ إلى حريم لَهُ يد فيه تَمَرَهُ ويضعة ذ يه وهو 
مُقَدرَبِحَمِسَةَ أَذرُعٍ من كُلَ جانب؛ به ورد الحديث. 

الشرح: 

َقَولُهُ (به وَرَدَ الحَديث) يُرِيدُ به ما رُوِي «أنَ رَجُلا غَرَسَ سَجَرَة في أَرْضٍ 
قلاة فَجَاءَ آخَرٌ فََرَادَ أن يعس شَجَرَةَ أخرى بجب شجرته) فَشَكَا صّاحبُ الشّجَرة 
الأولَى إلى لبي يي فجَعل ! هُ ابي عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلامٌ م من الحريم حمس أَذْرُعِ 
وَأَطْلَقَ للآحَر فيمًا وَرَاءَ ذّلك» وَهُوَ حَديث مَشْهُورٌ ذَكَرَهُ يم الإمئلام في مَبْسُوطه. 

قال (ِوَمَا ترك الفرَات أو الدجِلَةُ وَعَدَلَ عَنْهُ الّاء وَيَجُورُ عَوْدُهُ إِليْه لم يَجْرْ 
ِحيَاوهُ) لحاجة العَامّة إِلَى كَونه هرا (وإن كَانَ لا يَجُورُ أن يَعُودَ إِليْه فهو كَالَوَات إِذَا 
ك1 حرجا لعَامر)؛ دين فيلك عه أن قر اكاك ياقة فيز عزره وهو الم 
ف بد الامام, 

قَالَ (وَمَن كَانَ لَهُ نهر في آرض غير فَلِيس لَهُ حريم عند آبي حنيفةَ إلا أن 
يُّقِيم بَيْئَيّ على ذلك وقالاه لَهُ مُسنَاةُ النّر يُمشي عَلَيهًا وَيُلقِي علَيهًا طِينَهُ) قيل هذه 
امَسأَنَمٌ بنَاءٌ عَلَى أن مّن حَمَرٌ نَّهرَا فِي أرض موات بإذن الإمام لا يُستّحِق الحريم عنده. 
وَعندَهُمًا يَسِتَّحِمَّهُ؛ لأنّ النّهرَّ لا يُنتَمَعٌ به إلا بالحَرِيم لحاجته إلى الكشي لتسييل الماء 
ولا يُمكنهُ الَشي عَادَةَ في بَطن النّهِرِ وإِنَى إلقَاءِ الطين ولا يُمِكِنهُ النّقلُ إنَى مَكَان بعيد 
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إلا بحرج فَيكُونُ لَهُ الحريم اعتبارًا بالبئر. 

وَلَهُ أَنْ القيّاس يَأبَاهُ على ما ذَكَرنَاهُ وفِي البئر عَرَفْنَاهُ بالأمّلِ وَالحَاجَدٌ إلَى 
الحريم فيه فوقها إليه في النَّهِرِ؛ لأن الانتفاع بِامَاءِ في النَّهرٍ مُمكِن بدون الحريم ولا 
يُمكن فِي البئر إلا بالاستقاء ولا استقاء إلا بِالحَرِيم فَتَعَدّرٌ الإلحاق. 

ووجه البناءِ أن باستحقاق الحريم تثبت اليد عليه اعتبارا تَبَعَا للنّمن والقول 


لصاحب اليد ويعدم استحقاقه تنعدم اليك وَالظاهِرٌ يَشهد لصاحب الأرض على ما 
تَذكرهُ إن شاء اللّهُ تعاتى» وإن كاتت مسأَلَمٌ مَبتَدأَة هلَهُما أن الحريم في يد صاحب 
النّمُرِ ياستمساكه الماء به؛ ولهدًا لا يَملكُ صاحب الأرض تقضه. 

ولَهُ أَنْهُ أشبه بالأرض صورة ومعنّى؛ ما صُورةٌ فلاستوائهما. ومَعنَى من حَيثتٌ 
صلاحيثه للقرس والزراعت, والظاهرٌ شاهد كن في يده ما هو أشبه بده. 

كائئين ) تَنَازّْعًا في مصراع باب نيس في يَدِهِماء والمصراع الآخَر مَعلّقَ على باب 
أحدهما يُقضى للدي في يَدِهِ مَا هو آشبَه بامتَتَارَعٍ فيه والقَضَاءٌ في موضع الخلاف 
قضاءً ترك ولا نرَّاع فيمًا به استمسالكٌ امَاءِ إِنمَا النرَاعٌ فيما وَرَاءَهُ مما يَصَلُحٌ للغّرس» 
على أَنّهُ إن كَانَ مُستَمسكا به مَاءٌ تهره فَالآخَرٌ دَافعٌ به المَاءَ عن أرضه. وَاخَانِعٌُ من تقضه 
تَعَلّقَ حَقَّ صاحب التّهر لا ملكه. 

كالحائط لرجل وَلْآخَرٌ عليه جُدُوعٌ لا يتَمَكّنُ من تقضه وَإن كان ملَكَهُ (وفي 
الجامع الصغِيرٍ هر لرَجُل إلى جنبه مُسنة وَآخَرَ خَلف المسناة رض تَلزَفهَا وَِيسّت 
السطائفي بد احنهما قفوي لصاخب بارش عند أبن بكري 

وقالا: هي لصاحب الثّهِرٍ حَرِيمًا ما مُلقى طِينِهِ وَغيرٍ ذلك. وَقَونُهُ وَلِيسّت الْمُسنَاةٌ في 
يد أَحَدِهِما معنا نَيسَ لأحدهما عليه عَرسَ ولا طِينٌ مُلقَّى فَيَنحَشِفُ بهذا الَفظ 
موضيع الخلاف أما إذَا كَانَ لأحدهما عليه ذَّنكَ فَصَاحِبُ الشغل أَونّى لأنّهُ صاحب يد 

ولو كان عليه رس لا يُدرَى من عَرَسَه فَهُوَ من مواضع الخلاف أيضا. وَثَمَرَةُ 
الاختلاف أن ولايد الغقرس لصاحب الأرض عنده وعندهُمًا لصاحب التّهر. وما إلقَاء 
الطين فَقَّد قيل إِنهُ عُلَى الخلافه وَقيلَ إن لصّاحب الثّهِر ذلك ما نّم يُفحش. 

وأما الْمرُورُ فَمَد قيل يُمنَعٌ صاحب النَّهر عند وقيل لا يُمنَّعْ للضرورة. قَالَ 
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المَقِيهُ آَبُجَعمَرِ آحُدُ بقوله فِي الفّرس وَبِقَولهمَا فِي إلقَاء الطين. كُم عن بي يُوسُف أن 
حَرِيمَهُ مقدارٌ نصف التَّهِرٍ مِن كل جانب؛ وَعن محمد مقدارٌ بَطن النّهَرٍ مِن كَل 
جانب. وهدًا أرفّق بالئّاس. 

الشرح: 

(قولهُ وَمَنْ كان لَهُ هر في أرض غيْرِه) ذكرٌ في م الطّحَاوِي: لوأ 
لرَجُلٍ وَأَرْضًا عَلَى شَاطئ اله لآخَرَ تَتَارَعَا في المسكاة» فإن ان ين الأررض وس 
الَهْر حَائل كالخائط وَنَحْوه َالمسَنَاة لصّاحب الأرُض ) بالإجمّاع؛ إن 0 هن 
عدن قان ا كين رتحفه تددو الفؤالعب لاط ولصاهب اقزر وزها قن تح 
منت لض 7ب291+< 212*737 
أ 0 وَمُحَمَّدُ رَحمَهُمًا اللّهُ: سنا لصّاحب النهِر. 

َك في كنف القوامض أن الاعقلاف في هر ير ل ياج إلى كد في 
كل حين» أن لأَارُ عار التي يُحتَاج إلى كربا في كُل وقت قلا حرم بالاثقاق؛ 
هَكَذَا ذَكَرَهُ ذ في النْهَايّة. وَظاهِرٌ كلام الصف ينَافيه وقول (فيَكُون ل حَرِم اغتبَارًا 
بل ثبي بجامع الاتاج لاتتقا المرم الاج وي موبُوقةٌ ني في النَهْرِ كَهِي 
في ابر وَالعَينٍ فتَعَدَى الحكم منْهُمًا إِلْه (وَلهُ أن القيّاسَ يباه كل ها ركام يَعْنِي 
َولهُ وَلأن القيّاسَ يَأبَى اسْتحْمَاقَ الخَرم إِلَى آخره. 

وفي البثْر عَرََاهُ لأ مكَانَ الحَكْمْ مَمْدُولا به عَنْ القّاس في الأصمل قلا يَصِحٌ 
تَعْدِينُة وله روتشاعة إلى الجر فيه) أي في البثر وان كا تثال بكي انهل 
حلاف اللا للع لا 

ولحي أن الإلجَاة ف بالدلاكة ل للأَعْلّى بالأذتى أؤ امسَاوي» وَالأمْرٌ فيمًا 
لحن فيه لَِسَ كَذَلل إن لابه َى الحرم فيه: أئا في الث يمعتى القليب قوق 
الحاجحة ليه ٍِ لَه لأن الاتتفاع بالماء في النَهْر مُمْكنٌ يدون الجرمء ولا يمكن في 
البثر إلا بالاسنتقاى و استقاء إلا بالحرم فَتعذرَ الإلحاق ول (وَوَجْهُ البتاى إلى قؤله: 


اتوك لصاحب اليد من ) جهتهما. دك (ولعَدم امتحقاقه إلى آخره) من جهة 5 


00 


نَ كَثْا 


1١‏ اذك 


حَينة حي الله وقولة وما طتؤرة ‏ كلابتو انهم ل أن الخلاف فيمًا إِذَا لم 


- 
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4 سنا مُرئفعَة عَنْ الأْضي» فَأمَا ذا كَئس" امسا رقع من الأْضٍ فَهِي لصّاحب 


النّهْرِ لأنَ الظَاهرَ أن ارْتفَاعَهُ لإلقَاء طينه. وََولَُ (يُقَضَى للّذي في يده مَا هُوَ شب 


التارّع فيه) هو الَوْعُودُ بقوله عَلَى مَا تَذكرُهُ. 

دولك (والقطاء في موْضْع الخلاف) أي في مَسدألة مَنْ كان لَهُ َهْرٌ في رض 
غَيرِهِ قَضَاء رك لطم لاه ترات سايم هر اليه يَعْد هذا علَى أن المسنَاة 
ملكة فيل يندا يه وَلَو كان قضَاء ملك لما لت ينه يثّهُ لأن الْقضي عَلَيْه ه في حادس قضَاء 
ملك لا يَصيرٌ 0 ل فيها. 

وكَوْلهُ (وّلا نرَاعَ فيمًا به اسْتمْسَاكُ الَاءم جَوَابٌ عَنْ قَْهمًا إن الحَرِمّ في يد 
صاحب الَهْرٍ بِإسْساك الَاء وَهُوَ واضع. وَقولهُ (وَالَانمُ من تقضم) جَوَابْ عَنْ قَوْهمًا 
وَهُذَا لا يَمْلكُ صّاحبُ الأرض تُقَضّةُ وَذكَرٌ رواية ع8 الصغير لأنّهُ يتين بهًا مُوْضع 
لوطلع ورا الى اعنص مت ايدقلل السلا بارال أخرم. 

فصول 2 مسائل الشرب 
فصل ي المياه 

(وَإِذَا كَانَ لرَجلٍ تهِرٌ أو بئرٌ أو ا ديس لَهُ أن ينع شَينًا من الشَفَت وَالشمَةُ 
الشُربُ لبَنِي آدَمَوَالبّائِم) اعلّم أَنْ لياه أَنوَا: منهًا َم البحَارء ولكُلٌ وَاحدٍ من النّاس فيه 
حق الشفَتٍ وسقي الأراضي؛ حَنَّى إن من أَرَادَ أن يكري نَّهرا منها إلى أرضه لم يُمنَع من 
ذلك وَالانتِفَاعٌ بِمَاءِ البَحرٍ كَالانتَِاعٍ بالشمس وَالفَمَرِ والهَواءِ فلا يُمنَعُ مِن الانتفاع به 
على أي وجه شاء؛ والثّاني مَاءَ الأوديّت العظّام كَحجِيحونَ وسيحون ودجلمّ والفرات 
للئّاس فيه حق الشفَتٍ على الإطلاق وحق سقي الأراضيء فَإِن أحيًا واحد آرضا ميتم 
وكرى منه تهرا ليسقيها. 

إن كَانَ لا يضر بالعَامدَ ولا يَكُونُ التّمرٌ في ملك أَحَدٍ نَهُ ذلك لأنهَا مُبَاحَةَّ في 
الأصل إذ قَهرٌللَاءِ يَدهَعُ فهر غَيرِه؛ وإن كَانَ يَضْرُ العامة فيس لَهُ ذلك أن دهع الضرّرٍ 
عنهم واجب؛ وَدَّلك في أن يُميل الماء إلى هذا الجانب إذَا انكسرت ضفَته فَيُغْرِق القّرى 
والأراضي: وعلّى هذا تَصب الرّحَى عَلَيه؛ لأنْ شق النّهرِ للرّحى كسمه للسّفي به. 


لصم 


والثّالث إذَا دَخَلَ الا في الَْقَاسِم فحق الشمَجَ ثابت. والأصل فيه قونُهُ عليه 


كن 


العنايّ شرح الهدايتّ 
الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «النّاس شرَكَاءٌ في مَلاث: لله والكَلإ؛ وَالنّانٍ' ' وَأَنّهُ يَنتَظِمْ الشّرب» 
والشّرب خُْص منه الأول وَبَقِي الئاني وَهُوَالشّفت ولأن البئر وَتَحوها ما وضع للإحراز. 

ولا يُملك المباح بدونه كالظبي إِذَا تَكنّس فِي أرضه ولأنَ فِي إبِقَاء الشفح 
ضرورة؛ لأن الإنسان لا يُمِكِنّهُ استصحاب الَاءِ إلى كل مكان وهو مُحتَاجّ إليه لنّفسه 
وظهره؛ فلو مُنع عنه أفضى إلى حرج عظيمٍء وإن أراد رَجل أن يُسقِي بِدّلك أرضا أحياها 
كان لأهل النَّهِرٍ أن يَمِنَعُوهُ عنهُ أَضرٌ بهم أو لم يَضْر لأنّهُ حقّ خَاصُ لَهُم ولا ضرورة. 
أن نَوأَبَحنَا ذلك لانقطّعت مَتَفَعَةٌ الثثرب. 

والرّابع: ال المحَرَرُ فِي الأواني وأَنّهُ صارٌ مَمنُوكا لَهُ بالإحراز وَانقطعَ حَق غيره 
عَنهُ كما فِي الصيد المْأحُوذ إلا أنّهُ بَقِيّت فيه شبِهَمُ ارج نَظَرا إنَى الدليل وَهُوَما 
روَيتاه حتّى لو سِرَقَهُ إنسَانٌ في موضع يَعِرُ وُجودُهُ وَهُوَ يُسَاوِي نصابًا نَم تقطع يده 

ولو كان البئرٌ أو العِين أو الحوض أو النَّمِرٌ فِي ملك رجل له أن يَمِنَعَ من يُرِيد 
الشتّفَنَ من الدخُول فِي ملكه إذَا كَانَ يَجِدُ مام آخَرٌ يقرب مِن هذا الما في غَيرٍ ملك أَحَدِ 
وإن كَانَ لا يَحِدُّ يُقَالُ لصاحب التّهر: إمًا أن تُعطِيّةُ الشّمَمّ أو تَتركَهُ يَاحُدُ بتفسه 
بشرط أن لا يكسرٌ ضمت وَهّدًا مَروِي عن الطحاوي؛ وقِيل ما قَانَهُ صّحيحٌ فيما إذَا 
احتَمَرَ فِي أرض ممِنُوكَةِ لَهُ 

أما إِذَا احتّفْرهًا في أرضٍ موات فَليس لَه أن يَمنَعَهُ؛ لأنْ الموات كان مُشتَركا 
والحفرٌ لإحياءِ حَقّ مُشْتَرَكِ فلا يَقطعٌ الشُركنَّ في الشّفتٍ ولو منَعَهُ عن ذلك وهو 
يَحَافٌ عَلَى نّفسه أو ظهره العَطّشَ نَهُ آن يُقَاتِنَهُ بالسلاح لأنهُ قَصَدَ إتلاهَهُ بمنع حَمه 
وهو الشفَيٌ والماء في البئر مُبَاحَ غير مُمنُوك, بخيلافي الَاءِ المحَرّزْ في الإنّاء حيث يُقَاتِلُه 
عير السلا لأنَهُ قد مَلَعَهُ وَكَدَا الطعَامُ عند إصابجَ المخمَصة وقيل فِي البئر وَتَحوهًا 
الأونّى أن يَُاتنَهُ بميرٍ السّلاح بعصا لأنهُ ارتب مَعصبيّمٌ فَنَامْ ذلك معام التّعَزِيرٍ لَهُ 
الشف إذَا كان يأتي على الماء كله بن كان جدولا صغيرا. 


وَفِيما يرِدُ من الإبل والمواشي كثرةٌ يَنقطع الَاءٌ بشريهًا قيل لا يُمنَعْ منة؛ أن 


(1) أخرجه أبو داود (51/9 209 وأحمد (5/0 205 وانظر نصب الراية (515/5). 


الجزء السادس وك 


الإيل ارده في كلوقت وصَارَصَاليومةٍ وو يلي قسمَةٍالريد 

وقيل له أن يَمنَّع اعتبارا: بسقي المرَارِعٍ والمشاجر والجامع تفويت حقنه ولهم أن 
يَْحُدُوا الَاءَ منه للوْضوء وعسل الثَيّاب فِي الصّحيح؛ لأنّ الأمر بالوْضوءٍ والقُسل فيه 
كف وق دن ار م 


وإن أراد أن يسقي شجرً أو خَضيرًا في داره حملا بجراره لَهُ ذلك في الأصح؛ لأن 


م سملم 0 


0 2 مع مل مده م.م هم مه مااي م الى جل ال عي ان لس 

الثّاس يتوسعون فيه ويعدون المنع من الدناءة» وليس له أن يسني أرضه ونخله وشجره 
من تهر هَدَا الرجل وَبدره وَقنَاته الا ياذنه قَصَه وَنَّهُآن يُمَمَهُ من وَنلك) أن اَم دَخَلَ 
في المقّاسم انقطعّت شرك الشرب بواحدة؛ لأنّ في إبقائه قطعّ شرب صاحبه؛ ولأن 


اسيل حق صاحب التّهر. 


- 


- 
- - - - 2 00 


وَالضّفّت تَعَلّقَ بها حَُهُ فلا يُمكِنّهُ التنُسييل فيه ولا شق الصمّتء فَإن أذن له 
صَاحبّهُ في ذلك أو أَعارَهُ فلا بَأسَ بها يأنْهُ حَمّهُ َُجِرَى فيه الإبَاحَمُ كَافَاءِ امحَرَز في 
إثائه. 

الشرح: 

, 00 ا .2ه 0 3 310 2 ٠‏ هه 2 4 

(فصول في مسّائل الشرب) (فصل في الميّاه) لما فرغ من إحيّاء المووات ذكر ما 
تعلق به من مَسائل الشرْب» لأن إِحيَاء الات يَحْتَاجٌ َيه وَقَدَمَ فصل الميّاه عَلَى فصل 
0 8 00 َو 7 42 رقا ف وق وي ف ع فا دم 7 ريز 7 
الكري لأن المقصود هو الماء. والشفة أصلهًا شفهة أسقطت الماء تُخفيفاء والمراد بها 
هَاهُنًا الشُرب بالشفاه. 

سمه 37 5 - وم عاره رم 4 ع 5ل 2 4 3 

وجيحون: نهر خوارزمٌ وسيحون: نهر الترك:. ودجلة نهر بَعْدَادَ: وَالْفرَات نهر 
0 5 - 78 هه 72 2 سر كه 0 ركه ع 3 ٠.‏ 52 42 24 ض 31 و 
الكوفة: وضفة النهر بالكسر وَالفتّح: حَافتَه وَأنْث ثلاث في قوله عَلِيْهِ الصلاة والسلام 
«النّاسْ شركاء في ثلاث» لأن القصيحّ في الكلام إِذَا لَمْ يُذَكرْ الَعْدُودُ أن يُذْكَرَ عَلَى 
5 ا م 06 ' م 0 ل 5 3 5 7 3 و ه م ابل ا 
لفظ الْوَئّث نَظَرًا إِلَى لفظ الأغدادء ومثله قَولَهُ عَلَيْه الصّلاة وَالسَّلامُ «مّنْ صَامّ رَمَضَان 
وَأَنْبَعَهُ بست من شوال» الحديث. وَالصّومُ إِنّمَا يَتَحَقَقُ في الأَيِّام لا في اللَيَالي. 

٠ 2‏ 2 .0 000 - ل ارلا أنه عر 06 00 0 3 9 2 دس و 

ولكن لما لم يلدكر المعدود وهو الأيّامُ أنه . وقوله علبه الصلاة والسلام 


عد ا 


و 


' ركام " بريد به الإباحة في الاء لذي لَمْ ير نو الاضي ليود والآار 
وَالأنهَار. 


ل العنايّ شرح الهدايتّ 


وما الكل وَهُوَ م نا لبان له تإقا أن ونا عي أرط شخصض أو أننة يها 


3 


12 


بكري الأرْض وَسَقِيهاء فإِنْ كَانَ الأول كَانَ مُبَاحًا للنّاس إلا أن أُحَدَا لا يَدْحُلَ ملكَهُ 


إلا بإذنهى إن َم يَجد في غَيْرِ َل الْوْضع؛ قن يخ له ضَاحَب الأرض أو يأذن 
له بالشعول. وَإِن كَانَ الثاني فَهُوَ أحَقّ , ب لص لحن أن يتفم بشاء منْهُ إلا برضاة 
7 عي ابن 5 به وال 0 ْ 0 


20 


أن ثفن أدقد كا في ص قل لاحد فيه حي قلأ يَتَعُوا نَارِه 


مسمس 


إن مي ه 


من حَيْت الاملطلاء بها وتخفيف الاب وَأن يَعْمَلَ بضّؤئهاء وما إذا آراد: أن يأخذ 
لمر ا َهُ ذلك إلا برضَامٌ نه ات 1 الموقد لَيْسَ مما 

وكام واضخ. وقول إلا أله بيت" فيد طبه امرك عظرا إلى الذليل) برية به 
7 َهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسَّلامُ النّاسُ شرم ء في نّلاث» وَقوْله وخ و سرفة َه ينان له 
بقطخ) أعفرض حَلَ أله على هَذَا يني أذ لا يفطم ني الأياء كلها أذ وله تقالى 
( هِوَالَذى عَلََ لَكُم ما فى الأرّض جَمِيعًا 4 [البقرة: 19] يُورث الشبهة بِهَذَا 
الطريق. وجيب بِأنّ العَمَلَ بالحُديث يُوافق العَمَلَ بقوله عَالى هُوَ الذي لق لَكُمْ 
الك ولا يلرم العَمّل به إبطّال الكقاب. 0 

بخلاف قَوله تعَالَى هُرَ الذي حَلقَ لَك إن العمل به به عَلَى الإطلاق يُنطل قؤْله 
تَعَالَى « آلرًا ِيَُ وَآلرَننِ » [القورة؟ | والشارق والشارقة » [المائدة: 4"] وَغيْرَ 
ذلك قَدَل عَلَى أن اللْرَادَ به غَيْرُ مَا دل عَلَيِه الخصُوصات. وَقَولَهُ (وقيل لَهُ أن يَمْنعَ 
اعْتيارًا , ستقي مراع وَالَسَاجي) كد : ار 

ات عل 8ل م فى حل ل ا لأن اليفَةَ ما لا يعد 
بصاحب الّهْرِ واليثر. فَأمّا مَا يَضرٌ وَيَقَطَعْ ا لال لك وقول (ولَهُم أن يَأَحْذُو 
منةُ) ين درل م المسسأَة فيه. وله (في الصّحيح) إِشَارَة 1 
اختلاف المشايخ رحمهم م الله إن منهم من قَال: لا يدون الماء للوضوء سل 
الثيّاب لأن الشركة نبت في حَقَّ الشّفة لا غَيْر. وَالصّحِيحٌ جَوَارُهُ دَفًا للحَرّج. 

وو (لَهُ ذلك في الأصّح) اخترارٌ عَنْ قَوْل بخْض الَأَخْرِينَ من أئمّة بلحي إِذْ 


الجزء السادس ا 


فَالُوا: لَيْسَ لَهُ ذلك إلا بإذن صَاحب الَهْرِ عَمَّلا بظَاهر الحَديث. وقوه ون اله من 
دمحل في الْقَاسم) أي مَتّى دَخَل في قسمة رَجلٍ , بعبنه. وقول (بواحدة) أي بالكليّة. 
فصل ب كري الأنهار 
قال 485: الأنهار تَلاكَيٌ: تهرٌ غَيرٌ مَملُوكِ لأحد ولم يَدخُل مَاؤَهُ في المْقَاسِم بعد 
كَالمرات وَتَحوو وهر مَملُوكّ دَخَلَ مَاوهُ في القسمَةٍ إلا أنْهُ عَم وَتَهِرّ مَملُولكٌ دَخَلَ 
مله فى القشيمة ومُوخَاض: 
والفاصل بَينَهُمَا استحقاق الشّفَجَ به وَعَدَمُه. فَالأوّلُ كَريْهُ عَلَى السلطان من 


ا ا 


بيت مال المسلمين؛ لأنْ منفعنَّ الكري لهم فَتَكُونَ مَوْنَتُهُ عليهم؛ ويُصرف إليه من مُؤْنَحَ 
الخرَاج والجزيّة دُونَ العْتُورٍ وَالصّدّقات؛ لأنْ الثاني للمُمَراءِ والأوّل للتَّوَائبء فَإِن لم 
يكن في بيت الال شيء فَالإِمَامْ يُحِبِرٌ الئاس على كريه إحياء تصلحتة العامّجٍ إذ هم لا 
يُقِيمُوتَهَا بأنشيهم؛ وَفِي مثله قال عُمَرُ 4# : لو تُرِككُم بعتم أولاتكُم إلا أنه يُخرحُ 

وآما الثاني فَكريهُ على أهله على بيت المال؛ لأنْ الحق لهم والمنفعيَ تعود إليهم 
عَلَى الخصّوص والخلوصء ومن أَبَى مِنهّم يُجِبّرُ عَلَى كَرِيه دَفعًا للضّرَرٍ العَامٌ وَهُوَ 
ض”ًررٌ بَقِيّدٍ الشركاء وَضررٌ الآبي خَاصُ وَيُقَابِلُهُ عوض فلا يُعَارَض به؛ ولو أرَادوا أن 
يُحَصنُوهُ خيفة الانبتّاق وفيه ضِررٌ عَامٌ كَعَرّق الأراضي وَفَسَادِ الطرّق يحبر الآبي؛ 
وإلا قلا لأنّهُ موهوم بخلافي الكري؛ لأنّهُ معلوم 

ون انال وهر الام من مطل جد ريطن أعلد قاب فم كيل تج 
الآبي كما في الثّانِي. وَقيل لا يُجِبَّر لأنّ كل واحد من الضررَين خَاص. 

ويُمكن دفعه عنهم بالرجوع على الآبي بما أنفمُوا فيه إِذَا كان بأمر القاضى 
فَاستوت الجهتّانء بخلاف ما تَقَدّم؛ ولا يُحِبْرْ لحق الشَّفَجٍ كما إذَا مما 1 
كري النَّهرٍ المشتّرك عليهم من أعلاة؛ فَإِذَا جَاورَ أرض رجل رفع عنه وهذًا عند أبي 

قال هي علَيهِم جميعا من أَوله إلى آخره بحصّص الشرب والأرضين؛ لأن 
الاح الس قاس لاسن ا د لح سلا سل ا ند له أن 


نى 


53 لعش خخ لح ا لجنس .د ا لعنادن شرح الهدابيي 


المٌقصد من الكري الانتفاع بالسّقي؛ وقد حصل لصاحب الأعلى فلا يلرَمهُ إنفاع غيره, 
نيس عَلَى صاحب السيل عمَارَتُهُ كما إِذّا كان لَهُ مسيل على سّطح غيرهء كيف وأنّهُ 
يُمكثه دفع الما عن أرضه بسده من أعلاه؛ كم إِنّما يرفع عنه إذَا جاوز أرضه كما 
ذكرتاه: وقيل إذا جاوز فوهن تهرهء وهو مروي عن محمد رَّحمه اللّه. 

والأول أصح؛ لأن لَهُ رأيًا في انّحَاذْ الفُوّهتّ من أعلاه وأسفله فَإِذَا جاور الكري 
أَرضهُ حَتى سَقَطّت عَنهُ مؤتََهُ قي لَهُ أن يمتح له ليسي أَرضَهُ لانتهاء الكري في 
حَّه؛ وقيل نيس لَهُ ذلك ما نّم يرغ شرَكَاؤْهُ تفي لاختِصاصيهء وَنِيسَ عُلَى أهل الشفَجٍ 
من الكري شيء؛ لأنّهم لا يُحصون ولأئهم أتباع. 

الشرح: 

(فصل في كري الأقَارِ): لَمّا َرَعَ من ذكْرٍ مَسَائل الشرب اتاج إِلَى ذكر 
مُؤكة كي الأنهَار التي كَانَ التشُربْ منْها. ولكن لَمّا كَانت مُؤْتَة الكَري أمْرا رَائدا 
عَلَى الله إِذْ النّهْرُ يُوجَدُ بدُون مُؤْنَة الكَري كَالنَهْرِ العَامٌ أَرَ ذكرَة. وَوَجْهُ الحطر في 
القلانّة ظَاهرٌ لأن الَهِرَ إِما أن أكون ان من كل َه أ حاص كَذَاك: ا 
وَجه امام رد أمّا الأول فَكَالفرَات ومبحرن وجيحون ؛ وَدجْلة وَأمّا الآخر فَقَدْ 
نهر المت جه الله هم نشاف ننه روكذ عَم الك فيا 

قله (إلا لله يَحرح لَه أ لكي من كان ُطيُُ: أئ الذي يَقْدر عَلَى العمل 
(نختل نوت أ مُؤكةَ مَنْ يُطيقَة عَلَى المّاسير الّذينَ لا يُطيقوئة بألفسهِمْ كُمَا يُفَعل 
ذلك في تجهيز هيز اللحيُوش نه يرج مَنْ كَانَ يُطِيقُ القعّال وَيَجْكَل مُؤْئتَهُ عَلَى الأغنيّاء. 

وله (وَيمَابلةُ عوضٌ) َعْنِي حصّة من الُرْب قَلا يُعَارَضُ به الا امار 

5 0 الخاص» بل 58 جَانب الضَّررِ العام 0 ل وَيُجب ؛ السعي في 
إِعْدَامهِ إن بقي الضَرَرٌ الخاص. وَكَولَهُ (خحيفة الالبئاق) ال شآ بعَقَ اليل مَوْضعَ كَذَا: أيْ 
2 وَسْقَهُ. وََولهُ (لا بينم إشَارةٌ إلى قَْله لأن الحَقَ لَّهُمْ وَالَْْعَةَ عُودُ إلَيْهِمْ عَلَى 
الخلوص. 

0 يُجْبْرُ الآبي كما في الثاني وَهُوَ قول 5 َكْرٍ الإسْكاف رَحَمّهُ اللّه: 
الاق ترد ايا الى كداتلي لسار وَقَولَهُ (فاستوت 


الجزء السادس لاا 


الحهان) يني في المصُوصء بحلاف ماقم وهو لاما في ار الثاني فإ م 
و كه و وداه سإه روي وخر 9 0 عم ا ول 8 كر وسور الس 
أن من أهْله يجبر عليه هْنَاكَ لأن إحدى الجهتين عام والأخرّى خاص» فيجبر الابى 
دَفعَا للصّرّر العَامّ عن غيره. 
وكَوْلَهُ (ولا جَبْرَ حَقَّ الشّقة) جَوَابْ عَمّا يُقَال إن في كي النَهْرِ الخَاصّ إِحْبَاء 
حَقّ الشّفة العَامّة فيَكُون فى ترك ضَرَرٌ عَاءٌ) فِيتْبَغى أن يُجْيْرَ الآبى عَلَى الكري ذَفْعًا 
29 0 6ه 1 0ظ 2 00 0000 8 540 - ش 8 2 56 9 
ربعن الكل لضفه وهر اقول يعض لقاع رين عن منايما رض اللهرو في طامر 
الروَايّة لا يُجْبْرُ الآبي لحقّ أهْل الشّفة كما لو امْتَنَعَ جميع أهل النهْر عَنْ كزيه نهم 


- 


و 


لا يُجبرُونَ عَلَى الكَْي خَقّ أهل الشفة. وَقَولهُ (ومُؤكة كي النهْرٍ المشترَك) ظَاهرٌ 
ول (فلا يَلرَمهُ إنْقاعٌ غَيْرِه) قال في النهَاية: الصواب تفع غَيْره أن الإلفاعَ في مَعْنَى 
انع عَيْرُ َسْمُوع. وله (لألهُمْ لا يْصّوْن) يَعْني فَكَانوا مَجْهُولينَ. 
فصل لي الدعوي والاختلاف والتصرف فيه 

قَالَ (وَتَصحٌ دعوى الشرب بِغَيرٍ آرض استحسانًا)؛ لأنّهُ قد يُملَكُ بدون الأرض 
إرناء وقد يَبِيعٌ الأرض وَيَبِقَى الشرب لَه وَهوَ مَرعُوبٌ فيه فَيّصح فيه الدّعوى (وَإِذًَا كَانَ 
نهر لرَجُل يَجِرِي فِي أرض غير فَأَرَادَ صاحب الأرض أن لا يُجرَى النَّهِرٌ في أرضه ترك 
َلَى حاله) لأنَّهُ مُستَعمللَهُ يإجراء مَائِهِ 

فَعند الاختلاف يَكُونُ القول قَولَهُ فَإن لم يكن في يده ونم يكن جارِيًا فعليه 
البَيْنمٌ أن هذًا النّهرَ لَه أو أَنُهُ قد كان مجراهُ لَهُ في هذا النّهرٍ يُسُوقُه إلى أرضه ليسقيها 
فَيّقضي لَهُ لإثبّاته بِالحَجَةٍ ملكا لَهُ أو حمًا مُستّحمًا فيه وَعَلَى هذا امَصبْ فِي نَهِرٍ أو 
على سطع أو الميرَابُ أو الممشّى في دار غَيرِه؛ فَحكم الاختلافي فيه نَظيرهُ فِي الشرب. 

الشرح: 

(فصل في الدعوى والاختلاف وَالتُصَرْف فيم: لَمّا قرب من فَرَاعْ ييا 
تايل الشنب حكئة صل تعتمل عَلَى صتاي على من شسايل الاب لخو 
دَعْوّى الثشرب بلا أَرْضٍ اسْتحْسَانًا) قال في الْبٍسُوط: يِنيَغي في القيّاسِ أن لا يُقبل 
مْهُ ذَلكَ لأن شط صحّة الدّعْوَى إِغْلامُ مدعي في الدَّعْوَى وَالشَهَادَة والشرب 


- 


مَجْهُول جَهَالَة لا تقبّل الإعْلامَ» وَوَجْهُ الاسْتحْسّان ما ذَكَرَهُ في الكتّاب. 


15 


العنايّ شرح الهداييّ 
وَقَولهُ شرك عَلَى حَاله) معنا لَمْ يَكنْلَهُ د 
ول (دَإن م يكن في هده) يني بأنا لم يكن متشلا يإجرائه ماع فيه أذ م 
كن أتْجَارهُ في طرفي النَّهْرِ فَعََيْه: أي فَعَلَى المدّعي الييْنَةَ أن هَذَا النَهْرَ آ لَهُ إن كان 
ا ا ا ل 
يدعي الإخراء في هَذَا لنهْرِ هذا أقَامَهَا يُقَضَى 7 لهُ لإثباته بالحجّة ملكا لَهُ ون 


مي قز :نه 
مه 22 


الأول أواحعا متنا فيه: يعني في الثاني» إن الثابت بالييئَة العَادلّة كالتابت مُعَا معَاينّة . 

1 (فَحكُمُ الانتلاف فيها) أَيْ اختلاف المدعِينَ في الور اكور ا 
أي نظيرٌ الاخمتلاف في الشرب. 

(وإِذا كان نَهِرٌ بِينَ قوم وَاختّصمُوا فِي الشرب كان الشرب بِينَهُم على قدرٍ 
أراضيهم)؛ لأنْ المَقصُود الانتفاع بِسَقيهًا فَيَتَقَدٌرُ بده بخلافي الطريق؛ لأنّ الَقصُود 
التّطرَقٌ وَهُوَ فِي الدارٍ الوَاسِعَجٍ وَالضَيّقَةٍ عَلَى تَمَطرٍ وَاحِب هَإن كان الأعلّى نهم لا 
يُشرَبُ حتّى يَسكُرّ النّهِرّ لم يَكُن لَهُ ذلك لا فيه من إبطال حق البّاقين: وَلَكِنّهُ يُشرب 
بحصته؛ فَإن تَرَاضوا على أن يَسكْرَ الأعلّى النّهرَ حَتّى يُشرَبّ بحصّته أو اصطلحُوا على 
أن يسكُرَ كل رَجُلٍ منهّم فِي تبه جازً؛ لأنّ الحَق لَهُ إلا أنه إذَا َمَكْنَ من ذلك بلوح لا 
يسكر بما ينكبس به النَّهرٌ من غَيرٍ تَرّاض لكونه إضرارًا يهم؛ وَلِيسَّ لأحدهم أن يكرِي 
من تَهرَا آو ينصب عليه رَحَى ماءِ إلا برضًا أصحابه؛ لأنّ فيه كسرٌ ضمَّةٍ انر وَشَغلٌ 
موضع مُشترك بِالبنَاءِ إلا آن يَكُونَ رَحَى لا يَضْرٌ بِالنّهرٍ ولا بِامَاء وَيَكُونْ موضعها في 
أرض صَاحِيهً؛ أنه تَصرفّ في ملك فيه ولا ضرَرَ فِي حق غَيره. 

ومعتى الضرر بالنّْهِرٍ ما بِينَاهُ من كسر ضفته وَبامَاءِ آن يَتَعَيّرَ عن سَتَنِه الذي 
كان يجري عليه وَالدَاليّنُ وَالسانيَمٌ نَظيرٌ الرُحى؛ ولا يَّخِدَ عليه جسرا ولا قنطرة 
منود طَرِيق خَاص بَينَ قَوم, يخلافي ما ذا كَانَ لواحِد نهر حَاصٌ يَاخُدُ من نَهرٍ 
خاص بين قوم هرا آن يُقَنَطِرَ عَلَيهِ وَيستّوئِقَ منهُ لَهُ دك أو كَانَ مُعَنطِرًا موقا 
َأَرَادٌ أن يَنفّض ذَلك ولا يَزِيدَ ذلك في أخذ الماء حيث يَكُونْ لَهُ ذلك لأنّهُ يَتَصَرَّفْ في 
خائص ملكه وضعا وَرَفْعًا. ولا ضْررَ بالشُركاء بأخد زيَادة الاءِ وَيُمنَعٌ من أن يُوسع هَم 


التّهر؛ لأنّهُ يَكسِرٌ ضمح النّهر ويَزِيدُ على مقدار حقّه في أخد اما وكذًا إِذَا كانت 


15 


الجزء السادس 
القسمنٌ بالكوى؛ وكذا إذَا آرَاد أن يُؤَخُرَهَا عن هم التّهر فيَجِعلَهَا فِي ربع أذرع منه 
لاحتباس الماء فيه فَيرْدَادُ دخول الماء فيه. بخلاف ما إذَا أراد أن يُسفل كواه أو يرفعها 
حيث يَكُون لهُ ذلك فِي الصحيع؛ لأنّ قسمّيّ الماء في الأصل باعتبار سعتٍ الكوة وضيقها 
من عير اعتبَارٍ التّسَفُل وَالتَّرَفْع وَهُو العادَةٌ هَلَم يكن فيه تغييرٌ موضع القسمت ولو 
كاتت القسمي وقعت بالكوى فأراد أحدهم أن يقسم ايام ئيس لَه ذَلك؛ لأنّ القديم 

وَنَوكَنَ لكُلّ منهُم كُوَى مُسَمَاةٌ في نَّهِرٍ خَاص ليس لواحدٍ آن يَزِيدَ كُوَةٌ ون 
كَانَ لا يْضْرٌ بأهله؛ لأن الشُركَنَ خَاصّةَ بخلاف ما إِذَا كانت الكوى في النَّهِرٍ الأعظّم؛ 
أن لكُلّ منهم أن يدق تَهرًا منه ابتداء شَكَانَ لَهُ أن يَزِيدَ في الكُوّى بالطريق الأولّى. 

الشرح: 

َقولَهُ (لأنْ الَقَصُودَ الالتمّاغ سَفْيهَا متَقَدَرُ عَذْرِمم) مُعَارَضَ لأنْهُمْ فَانُوا مذ 
اسْتوَوًا في بات اليد عَلَى الماء أْذي في النَهِْ وَاكْسَاوَاة في اليّد وجب الْمسَاوَاةَ في 
الامنتخقاق. وَأحيب بأن إثبَاتَ ليد عل الماء إِنّمَا هُوَّ بالالعاع . يالا وَانْتفاعٌ ار 
عَشَرُ ة ايكون مل لاع من له فط واحدة لا يفن الستاوي في إثبات اليد 

زقرلة ره يكن ل لالت أ لَمْ يَكنْ لصّاحب الأغلّى السَكْرٌ (لَا فيهم أي في 
الستكرٍ من إنعلال حَق الباق ولكن يرب بحصته يخي من عير اسكرء 

وَقَولهُ (إلا أله إذَا تَمَكنَ من ذَلك) يَمْني إذَا اصططليظوا 2 عَلَى السكْر لَيْسَ لَنْ 
يَسْكْرٌ أن يَسْكْرَ بمَا ينكس به النّهْرُ كَالطين ووه إِذَا كته أن يَسْكْرٌ يلوح أ باب 


حب لكَنه إغرارا بهم مع ما فل عَنْ السك نهم إلا ذا رَصُوا يلك فَإذ لم 
0 0 ىن د وه م ه :و بك 

يكن لواحد مِنْهُمْ لشب إلا بالسكر وَلَمْ يَصْطَلحُوا عَلَى شَيء يَبْد أهل الأسُمّل حَنّى 
يَرْوُوَاة م يمد ذلك لاذفل لأعلى أن يكرا أن في المسكر إِحْدَات شَيْء في وَسّط 
انَهْرِ شرك فَلا يَجُورُ ذلك ما بَقي حَقُّ جميع الشرَكَاى وَحَقُ أهل الأسنقل نَابِتْ مَا 
لم يَروُوا فكان لَهمْ أن ن يَمْتَعُوا أَهْلَ الأغلى م بن الشكرة وهذا تخت فول ان امستعود طه 
أَهْل أسقل النَهْر أَمَرَاءِ عَلَى أَهْل أَغْلاهُ 00000 لَهُمْ أن يَمَعُوا أَْلَ الأغلى من 
السّكر وَعَلَيْهِمٌ طَاعَنهُ في ذَلك» وَمَنْ لَزِمَك طَعَتُهُ فَهُوَ أميرك. 


كن 


العنايج شرح الهداين 

وَكَولَهُ (وَالداليَة وَالسائية لظي الي ا جذعٌ طويل مُرَكْبْ كيب مَدَاقَ 
ارد وي رأسه مخرقة َب يُسنقى بها والسائي حي اام 
لَا يُوضّعٌ وَيُرْقَعٌ مما يكرن هذا سن 500 ٠‏ والألراح والشار: . 1 ص 
رك لا يرقم 07 ذلك يُحْدنهُ م يَتّحَدّهُ في ملك مُشَْرَك فلا 
يُمْلّكُ إلا وماك سوَاء كَانَ مله أو من يرهم . 

1 وقول (وكنا إِذَا كَانَتْ القسلمة بالكوَى) ال القت ليت وَاخَسْع كواء , الم 
وَكُوَى مَقَصُونٌ وَيُسْتَعَارُ لا تح الماء إلى ا تتاو يقال كوَى انه وَمَعنَاهُ 
لَيْسَ لَهُ أن يوَسُمَ الكوَة 00 وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أن يُوَخْرَهَا عَنْ فم النّهْرِ فيَجْعَلَهَا في 
ريع 0 3 أَيئْ من فم التَه هَذَا تقديرٌ تماق : قي وَالعيرة ارو 

0 6 هَذَا إِذَا كَانَتَ الألوَاحٌ م التي فيهًا 4 في 5 لَه فَأَرَادَ أن يُوَعرَهَا 
ام اذ مها فى صل افر ودع قاقر يقر لج وَمَعْنَى قله يُسْفل 
كَوَاهُ: أي يَجْعَلها َعْمّقَ مما كَانتْ وَهي في ذَلكَ 0 أو يَرْفعُهًا إلى وَجْه الأرْض. 

قال: (ونّيس لأحد الشركاء في النَّهرٍ آن يُسُوقَ شربَهُ إلى أرض نَهُ أخرّى نيس 
لها في ذلك شرب)؛ لأَنّهُ إذَا تَعَادَم العهدٌ يُستَدَل به على أَنّهُ حَقّهُ قال: (وَكَدَا ذا أَرَادَ أن 
يسوق شربه في أرضه الأولى حنّى يَنتّهي إلى هذه الأرضٍ الأخرّى)؛ ؛ لأنْهُ يَستُوفي زيادَة 
علَى حَمّه إذ الأرض الأونّى تُنَشْفْ بَعض اَاءِ قبل أن تُسقَى الأرض الأخرىء وَمُوَ تَظيرُ 
طريق مُشتَرَكِ آرَاد أَحَدْهُّم أن يمح فيه بَابًا إنَى دارٍ أخرّى سَاكتُهًا غَيرُ ساكن هذه 
الدَار انّتِي يَمتَحُهَا في هذا الطري يق وَلَوأَرَادَ الأعلّى من الشريكين فِي النّهِرِ الخاص وفيه 
كوَى بَيتَّهُمَا آن يس بَعضها دعا لفيض الَاءِ من أرضه كي لا قنِر نيس لَهُ لد نا فيه 
من الضرر بِالآخَرِ وكذا إذا آراد أن يقسم الشرب مَنَاصفَيٌ َفَنّ بِينَهُمَ؛ لأنَ القسمنّ بالكُوّى 


تقدّمت إلا أن يَتراضيا؛ لأنَ الحق لَهُماء وَبَعض التّراضي لصاحب الأسفل أن ينقُض 


وكذا لورقته من بعده؛ لأنّهُ إعارَةٌ الشربء فَإِنْ مَبَادَدَنَ الشرب بالشرب بَاطِلَكَ 
والشرب ب مما يُورث ويُوصى بالانتفاع بعينه؛ بخلاف البيع والهبّج 0 والوصيت 
بذلك حيث لا تَجوزُ العَمُودُ إما للجهالٍ أو للغَرَرِ أو لأنّهُ ئيس بمال مت متقوم حتّى لا 


ف 


الجزء السادس 
يَضْمَنَ ذا سَقَى مِن شرب غَيرِوء وذ بَطََت امود فَالوَصِيةُ بالبَاطل بَاطِلَةُ وَكَذَا لا 
الصداق لتفاحش الجهالتٍ. 

ولا يَصَلُح بَدلْ الصلح عن الدّعوى؛ لأنّهُ لا يُملَكُ بشيء من العقود. ولا يُباع 
لشب فِي دين صاحِيه بعد موه بئون أرض كما فِي حال حَيَاتِد وَكَيف يَصلَع 
الإمَامُ؟ الأصحٌ أن يَضُمَهُ إنَى أرض لا شرب لَهَا فَيَبِيعَهَا بإذن صاحبها؛ كُمّ يَنظرٌ إلى 
قِيمَةٍ الأرض مع الشرب ويدونه فيَصرِف التَمَاوْتَ إلى قَضاءِ الدّين» وإن لم يَجد ذلك 
اشترَى عَلَى تَرَِدٍ اليّت أرضا بمَيرٍ شربء كُمّ ضّمُ الشرب ليها وبَاعهمَا فَيَصرِفُ من 
الثّمَنِ إلى كَمَنِ الأرض ويَصرف الفاضل إلى قضاء الدين. 

الشرح: 


1 و 0 2 مه 8 4 ع مه 5 به ما اق ١‏ اب وق 
وَقوْلَهُ (وَهْوَ نظير طريق مُتدئرَك) يَعْنِي من حَيْث إِنهُ يَزِيدٌ في الشرب ما ليس له 


شك 


لحري لكاي وير الام لحر لاحو وو او كد موسا واد 
سّاكن هذه الدَار) أنَهُ لَوْ كَانَ سّاكنْ الدَارَيْنِ وَاحدًا كَانَ لَهُ أن يَفْتَحَ يبا إلى ذارٍ 

كَوْلهُ (وَكَدَا إذَا أرَاَ أن يَقْسمَ الشّرْب مُنَاصَفَةَ ينَهُمَ) بأَنْ يَقول لشريكه 
اجْعَل لي نضف الشهْر ولك نصفة؛ فَإِذَا كان في حصّتي سَّدَدْت ما بَدَا لي منهًا 
لأن الالتفاع بالماء في القسْمّة الأولّى مُسَْدَامٌ وَفي الائيّة في بَحْضٍ اده ير 
ذَلكَ بصّاحب السفل. 

وَكولهُ (لأنَهُ إعَارةً لأنّ كل واحد منْهُمًا مُعيرٌ لصّاحبه نصِيبَهُ منْ الشرب من 
لسهرٍلتعَذْرٍ حل ما تراضيا له ما يع الئزب بالعترب وإججازكة به باطلء 
وَإِذَا كانت غَارِيّة فللمُعير أن يَرْحِمَ مَتَى شَاء. 

وَقولُهُ (وَالشرْبُ مما يُورَتُ وَيُوصّى بالالتماع بعينه) بِناء عَلَى أن الورئّة خلقاء 
اميت فَيعُومُونَ مَقَامَهُ في أملاكه وَحُقوقه وَعَدَمْ جَوازِ يَيْعهِ وَهبّته لا يَسَْلزِمُ عَدَمَ جَوَازٍ 
َلك ألا ترَى أن القصّاص وَالديْنَ وَالخَمْرَ يُمْلَكُ بالإررث وَإنَ لَمْ يُمْلكْ اليم وكخْوهء 


١ 


ف العنايج شرح الهدايت 
وَالوصيّة عت الميراث. وقول (بعيْنه) احْترَارٌ عَنْ الإيصاء بيع الشترب كمَا سَنذ كرةُ. 

وَالخَاصل أن لتب بعيْرٍ الأرْضٍ لا يُمْلَكُ بشيء من العُقود فَإذَا سَمّاهُ في 
الاح صّحَّ النَكَاحُ وَوَجَبّ مَهْرُ امثل» وَإِذا سمه في الخلع صّمّ الخلعُ وَحَلَيْهَا رد ما 
قيضت من اله وَِذَا جَعَلَهُ يَدَلَ الصّلح فَالْدّعي عَلَى َعْوَاةُ ذا لَمْ يَكنْ عَنْ قصّاص» 
فَِن كان فَعَلَى القاتل الديّة وَأَرضُ الحراحة. 

وول (وَالأصّح) إِشَارة إلى وجُود الالختلاف. إن العُلَمَاءُ رَحمَهُمْ الله اعتتلفوا 
في كَيْفيّة قضَاءِ الدَيْنٍ منْ قيمّة الربء فَمِنِهُمْ مَنْ قَال ا يد 
للمُقَوٌمِينَ إن العُلَمَاءَ لو امَعُوا عَلَى جَوَازِ بيِْ التُرب بِككَمْ يُشترَى هَذَا الشرب» وَقَالَ 
بَعْضهم: يِْضَمْ هَذَا الترب إِلَى ف ارين لان 0 ترب 
وه بك : ا رو وَبِككْمْ يُشترَى بون الشرب فَيَكُونَ فطل ما بَينهُمَا 


وار ماع ها سم رس هام ا 02 


ل ل اي 


2 


ل 


عن 38 رحمة الل اذكه فى الككاب. 
(وَإِذًا سَقَى الرّجُل أرضة أو مَخَرَهَا مَاءً) آي مَلأَها (هْسَالَ من مَائِهًا فِي رض رجُل 


م 2 


فغَرقها أو ترّت أرض جاره من هذا الماء لم يكن عليه ضمائّها)؛ ؛ لأنّه غير متّعد فيه. 
0 


2 


00 


ل (لانهُ 1 مَتَعَل فيه) ل إليّ ا إذا كان مَتَعَدَيًا ضمن. وعدم التَعَذّي ِنَم 
َكُونُ ذا سَقَى أَرْضَه سَفيايُسقَى مْلهُ في العاذة وكا ذَللكَ في كوتته. وقيل إن كَانَ 
جَارُهُ قم إلَيْه بالأحْكام ضَمن. وَإن لَم يتقَدَمْ لم يَضْمَنْ اَتبَارًا بالخائط الئل وَاللّهُ 


كال أعله. 


الجرء السادس بوث ١‏ 


كتَاب الأشربتٍ 

سمي بها وهي جمع شراب لا فيه من بَيَان حكمها. 

قال (الأشريم المحَرّمَيٌ أَربّعمٌ الخمر وهي عصيرٌ العنّبٍ إِذَا عَلى واشتَد وَقَدْفَ 
بالربِّ وَالمَصِيرٌ إدا طح حَنّى يدهب أَقَلُ من كُلُتَيه) وَهُوَ الطلاءُ الَدكُورٌ في الجامع 
الصيرٍ(وَِيعٌ التّمرٍوَهوَ الس وَتَقِيُ ابيب إذا شد وَعَلى). 

الشرح: 

(كتَاب الأشريّة): ذَكرَ الأشريّة بَعْدَ الشٌرب لأنْهُمَا شُعَْنَا عرق وَاحد لفظًا 
ومَنَى» وَقَدَمَ المرب لْنَاسيْته لإْيّاء الوَات. ومن مَحَاسنه ََانْ حُْمتهاك إذ لا له 
فيحن رع ما ما يُزِيلُ العَقل الذي هُوَ ملاك مَعْرَِة الله تعَالى وَشْكْرُ إنعَامه. 


- 


فإن قيل: ما بَالَهُ حَلَّ للأمَمٍ المتالقة مع احْتيَاجَهمْ إلى ذلك. أحيب بأن ا 


- 


حرام في جتميع الأذنان وحم شرب القيل حلا من الخمٍ كرام نا من الل تعالى ا 
َقَع في الَحْظُورٍ وَكَحْنُ مَشْهُودٌ لنَا بالحَيْرِيّة. فإ قيل: هلا حُرّمَتْ الْتدَاء وَالداعي 
اكور مَوْجحُود. 

أجيب إِمّا أن اله مَادَة د بالحيريّة ا ا اعرف ار 
من الإسلام (وَسْميَ هَذَا الكتابُ بهَا) أي بالأشربة (وهي 0 شراب) اسْمٌ لا هُوَ 
حرم مل علد أفل الع ا فيه من بين حُكُمها. قال (الأشر به المحرْمة أريعة إل 
الأغرية المحمة اريك ا وَهيّ عَصِيرٌ العتب إذا غلي كه وَاكَرَادُ بالاشتداد 
صلاحيته للإسكار وَكَلامُهُ وَاضح. 

ما الخمرْ فَالكَلامُ فيهًا في عَشَرَة مواضع: 

أحدها: فِي بِيّان مَائِيّتهَا وهِي النِّيءِ من مَاءِ العنّب ذا صار مسكرا وهذًا عندنًا وهو 
الممروف عند أهل اللّعَتٍ وآهل العلم 0 بعض النّاس: هو اسم لكل مُسكر لقوله عليه 
الصلاة والسلام ١ك‏ مسكر 1 ' وقوه عليه الصلاة والسلام دامر من هاتّين 
الشّجَرتّين» '' وآَشَارَ إلى الكَرمَجٍ وَالنّخلةٍ وَلأنهُ مُشنَّقّ من مُحَامَرَةٍ العقل وَهُوَ مُوجُودَ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة (حديث #/), وأحمد (19/9). 
(؟) أخرجه مسلم في الأشربة .)١5 -١*(‏ 


تفن 


العناييّ شرح الهدايي 
فِي كل مُسكر وَلنَا أَنْهُ اسم خَاص بإطبّاق أهل اللَّعَجٍَ يما ذَكَرِنَاهُ وَلهَدَا أشتهر 
استعمائهُ فيه وفِي غيرِه غيرَهُ؛ ولأنّ حُرمرَ الحمرٍ قطعيّة وَهِي في عَيرِهًا ظَنيّتوَإِنما 
سمي حَمرًا لتَحَمرِهِ لا لمحَامَرَتِهِ العقل» ؛ على أن ما ذَكَرتُم لا يُنَافِي كونَ الاسم خَاصًا 
فيه فَإِنَ النّجم مُشتَّق من التّجُوم وَهُوَ الظّهور؛ كم هُوَّ اسم خَاصُ للنّجم المُعرُوف لا لكل 
ما هر دا كَثِيرٌ انظ رِوَالحَدِيثُ الأول طمن فيه يَحيّى بن مَعِين رَحِمَة الل 

والثاني أريد به بَيَانَ الحكم؛ إذ هُو اللائق بمنصب الرسالت والثّانِي في حق ثُيُوت 
هذا الاسم وهذا الذي ذَكَرَهُ في الكتّاب قول أبِي حنيفّنَ رحمه اللّهُ وعندهما إذَا اشتّد 
صَارٌ خَمرًاء ولا يُْتَرَطُ القَذفُ بالزّيَد؛ لأنّ الاسم يَثْبْتَ به؛ وَكَذَا المعنّى الْمحَرم وهو 
امور في الفساد بالاشتداد ولأبي حَنِيفَنَ رحمه اللّهُ أن العَليانَ بدايَيٌ الشدة. 

وَكمانْها بقذف بِالزَدٍ وَسَكُونِه؛ إذ به يَتَمَيّرُ الصّاِي من العَدِرِ وَآَحهَامُ الشرع 
فطعي هنا لاي كَادحَد كار المستّحِل وَحْرمةٍ الع وقيل يُؤْحَدُ فِي حَرمٍَ 
الشُرب بِمُجِرَّد الاشتداد احتِياطا 

الشرح: 

وَقولُّ (وقال بَعْضُ النّاس) قيل يُرِيدٌ به مَالكا وَالتافعي رَحَمَهُمًا الله وول 
يما 00 إِشَارَة إلى النّيء من مَاءِ العتب. 

وله (في غَيْرِه) أئ وَاسْشهِرَ في غَيْر النّيّء م مَاءِ العتب إذَا صّارَ مُسكرًا غير 

لفظ اقم كالمل وَالطّلاء وَالباذق وت ل زؤلأن 0 7 َطْعيّة) ) يعني 
أذ شزمة الخثرٍ َي بالإبشتاع فَكُونُ قطي وما هو قطي لا يش كت إلا يعَطِي؛ 
وَكَوْن التّيء من مَاءِ العتب حمر قَطْعِي بلا حلاف قبت بده بخلاف غَيْرِه فَإِنَ فيه 
اعثتلافا , يْنَ العلمّاء رحمهم اللّهُ. 

وَأذئى دَرجَات الاعتلاف إيراث الشهة نَكُونُ الحم فطعي كال يها 
طََي وَقولهُ (وَئمَا سْمَي) يَغْني غَيْرَ النّيء (خَمْرًا لتَحَمُرِم) أئ 0 مرا كالحَمر 
لا ُخَامرَتهه ل ا 

وَلئن سَلَمًْا أَنّهُ مُشْكو مُشْعَقّ منْهًا لكن لا يتافي اختصّاصة بالنّيء من مّاءِ العنّب ْحوَازٍ 
أن يكون قمعم رامنا رداق ان عر لجان انين له 


لكر 5 ادي 1 
لام وه ه- 26 ركو ,1 
0 


كول (والحّديت الأَوَل) بُرِيدُ به «كُل مُسكر حَمْرُ» رُوِي عَنْ 0 أن معن 
رَحمَهُ اللَهُ أَهُ قَال: الأَحَادِيت لتَاكهُ شت عَابَة عَنْ رَسُول الله ي: أَحَدُهَا 5 َه ل 
الصّلاةٌ وَالْسلامُ «لا تكح إلا بول وَشَاهِدَي عَدْل» َالاني «مَنْ مس 4 مس ذَكَرَهُ 
فليَتَوضأ» وَالثَالث «كل مُسكر خَمْرُ» وَكان بحن معن إِمَاما حَافظًا مَتقنا حر 
قال أَحْمَدُ بْنُ حَتبلٍ رَحمَهُ الله :كل حديث لا يغ يَحتى أن من فس يحديث. 

ووه (وَالثاني) يُرِيدُ به الخمرٌ من هَائيْنِ الشّجَرئينٍ (أر يد 0 ينان ؛ الحُكم) يعني 
إِذَا أسكرٌ كثيرهُ كان 1 الإسكا ر حُكْمَ الْحمْرٍ في الحرْمّة وتبُوت الحدٌ إذ هُوَ 
اللائق بمَنْصب الرّسّالة لكونه 0 ليان التترائع لا يان الحقائق 

وات زوين لوده ردان زد عزو لصاح بحام لطيروتي اله 
ل ل 

اثالث أن تا حرام غير لول باكر ولا مَوقُوفٍ عليه:وَِن الا من أنكرَ 
حُرمَةَ يها وَقَال: إن السّكرٌ مها حرَام أن به يَحَصْلُ لاد وهو لد من ذِكَرٍ 
الله وهدًا كُفْر؛ لأنّهُ جحودُ الكتاب فَإِنّهُ تعالى سماة رٍ جسا والرجس ما هو محرم العين؛ 
وقد جَاءَت السَدّمٌ متواترة " أن التّبِىّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ حَرّمْ الخمر؛ وعليه انعد 
الإجماع؛ وَأ قليلهُ يدعو إلى كثيره وَهَدًا من حَوَاصْ الخمر وَلهدَا تَردَادُ لشاربه اللّدهُ 
بالاستكثار منة؛ يخلافي سائرٍ المطعومات كُمّ هُوَ غَيرٌ معثول عندنًا حتى لا يتعدى حكمه 
إلى سائر امسكرات» والشافعي رحمه اللّهُ يُعدّيه إليهاء وَهذًا يَعِيدٌ؛ لأنّهُ خلاف الستّحَ 
المشهورة وتَعليلُهُ لتعدِيجٍ الاسم وَالتّعليلٌ في الأحكام لا في الأسماء. 

الشرح: 

َقولهُ (وَهَدَ أي إِلْكَارُ حُرْمة عَيْهَا (كْمْن من الملكر وَإِنْ كَانَ قليلا حرم 
السُّكْر منْهُ (لأه لم وس ارو ا ار 
والمينر 4 د 0 إلى 0 ال ل: < هَل أنم ون © ل 0 0 


ولد 


العنايج شرح الهدايت 


وول كك جاديك "الك متوائرة) ا يا عَنْ الي يد في المْر أَحَادِيث 
كلهًا كلها ذل فلل حرمّة الخمْر 1 وَاحد منْهَا إن ل يمل حَد التواثرفَالقَدُْ المتترلة 
منْهًا متَوَائرٌ كشجَاعَة عَليَ فيه وُجُود حَاتم» وَيُسَمّى هَذَا الور بالَتَى . 
وَقَولْهُ (وَهَذَا من محَوَاص الحَمْرٍ) , َعْنِي دُعَاء القليل إلى الكثير. قال في الَبْسنُوط 
ما من طَعَام وَشَرّاب إلا وَلذَبهُ في الابتداءء ولا يَزِيدُ على اللَذةَ في الانتهّاء إلا الح 
إن اللذَة لشاريها 29 بالامتكثار منها. اا 0 0 
َولهُ (لأنَهُ حلاف السنّة الَْهُورة) يعي ما رَوَى ابْنُ عَنّاسِ رَضي اللّهُ عَنْهُما 
1 0 «خرضتا اخَمْر ليها وَالسكْرٌ من كُلّ شراب» وَنا كانتا حُزَْئها 
عيهَا لا يَصِح التعْليل بمَعْتى امْحَامرَة لتعَديهِ اسْمَها إلى غَيْرِهًا. 
والرابع أَنْهَا تَحِسَيّ تَجَاسنّ عَلِيظَنَ كالبُول لتُبُوتًِا بالدلائل القطعِيّة على ما 
يوامس أنه يمر مستَحِنُها لإنَاره اليل القطعِي. 
والسّادس ستقوط تَقَوْمهًا في حق المسلم حنّى لا يضمن مُتلفُهًا وَعَاصبّهًا ولا 
يجوز بيعها؛ لأن الله تعالى ا نَجَسها فَمَد أَهائها وَالتَّمَوم يُشعرٌ بعرّتهًا وَقَال عليه الصّلاةٌ 
وَالسلامُ «إنْ الذي حرم شربها حَرّم بِيعَهًا وأكل تَمَتِمَاه وَاختلفوا في سُقوط مَاليتَِا 
اصح أن ماله يأنّ الطُبَاع تمي اليه وَنَضِنُ به ومن كَانَ له على مُسلم دين ههه 


كَمَنَ خَمِرٍ لا يَحِلَ له أن يَاخُْدَهُ ولا للمّديُون أن يُوْديّهُ؛ لأنهُ كَمَنْ بِيعٍ بَاطِل وَهُوَ عَصبّ 


فِي يَدِهِ أو آَمَائَمٌ على حَسَب ما اختلفوا فيه كَمَا في بيع اليتَجِ ولو كَانَ الدّينُ على 
ذم فإِنّهُ يُؤَديِهِ من هَّمّنِ الخمر, وَاُسلم الطالبُ يُستّوفيه؛ لأنْ بَيعَهَا فيما بَينَهُم جائِزٌ. 

الشرح: 

وقول وق :له لد للدي رد يول عَلى إبَاحَة إثلافهًا. وَقَدْ اختلفوا فيه 
فقيل: اح وقيل لا اح إلا لقرض متحيح بأذا كانت علد شريب خيف عله 
الب وَأمّا إذَا كانت عنْدَ صَّالح قلا يُنَاحُ الي 

والسابع حرم الانتفاع بها؛ لأنّ الانتفاع بِالنّْجَس حرام وَلأنّهُ واجبْ الاجتئاب 


وفي الانتفاع به اقتراب. 
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الشرح: 

وه (وَالسابعُ حُرْمَة الالتقاع بهَا) بُرِيدُ الدَاوِيَّ بالاحتقّان وَسَفَيَّ الدوَابٌ 
وَالإقَطارَ في الإخليل. 

وَالتَامِنْ أن يُحَدّ شَارِبها وَإن لم يُسكر منها لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «من شرب 
الْحَمرَّ فَاجِلدُوهُ هن عاد فَاجِلدُوهُ؛ فَإن عَادَ فَاجلدُومُ هن عَادَ فَاقُنُوه إلا أن حكم القّتل 
قد انشع طَبَقِيّ للد مُشَرُوَطا وَصَليه انعفد جما الصحابة رضي الله عنهم: وتقديرة 
تكرياد فح التدود 

الشرح: 

وََولهُ إلا أن حُكْمَ القثل قد الَسَح) يَعْي بقَؤْله يك «لا يحل دم اشرئ مُسْلم 
إلا ياحدى مَعَانَ ثلاث» الخاريك 

وَالتّاسِعٌ أن الطبحٌ لا يُؤثّرُ فِيها؛ لأنّهُ للمّنع من كُبُوت الحُرمّةٍ لا لرفعهًا بعد 
تُبُوتهاه إلا أَنْهُ لا يُحَدُ فيه ما لم يسكّر منهُ على ما قَانُو؛ أن الحَد بالقّليل في النّيء 
خَاصَّة نَا دَكَرنَا وَهَدَا قد طيغ. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (عَلى ما قَالُو/ قال شبح الإمئلام عْوَاهَرْ رَادَهْ رَحمّهُ اله يك فيحذة 
َه إِذَا ب ب بَعْدَ الطب وَل يَسْكرْ هَل يَجبْ عَلَيْه لَه نّم قَال: و ا يه 


ا ل إن الحَمر لَعَةَ هُوَ النّيء من مَاء العتب وَهَذَا ليس بنيء. 
وَالعَاشٌ جوَارُ تخليلهًا وفيه حلاف الشافعى وَسَتَذْكَرَةُ من بَعْدُ إن ضاءِ الله 
تعَالى» هَذَا هُوَ الكَلامُ في الخمر. 
وَآما العَصِيرٌ إذَا طبخ حَتّى يدهب أَقَلْ من كُنُتَيه وَهُوَ المطبُوحُ أدنّى طَبِحَةٍ 
وَيُسَمّى البَادّقَ وَاتَصّف وَهُوَ ما ذَهَبّ نصمُّهُ بالطّبخ فكُلُ ذَّلكَ حَرَامٌ عندَنًا إذَا غلى 
واشتّد وقدّف باريد أو إِدًا اشتَّدٌ على الاختلاف وقال الأوزاعي: إِنّهُ مباح وهو قول بعض 
امعتَزلت؛ أنه مَشرُوبْ طيّبٌ وليس بِحَمر وَلنَا أَنْهُ رَقيق مد مُطرِبْ وَلهّدًا يَحِتَمِعٌ عليه 


ين تيك 6 2 ع 7 2 ملو 
الفساق فيحرم شريه دفعًا للفساد الْمْتَعلّقَ به. 


1,2,8 
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وآما تقد تَقيعٌ التّمرِ وَهُوَ السكر وَهُوالنّيءٌ من مَاء الثَّمرِ: أي الرُطب فهو حرام مكروة 
وَقَال شَرِيِكُ بِنْ عبد اللّه: إِنهُ مبَاحْ لقوله تَعَالى « تَكَخِدُونَ مِنّْهُسَكَرا وَرزَقَا حَْسَنًا 4 
[النحل: 7 أمكّن علينًا به؛ وهو بِالمحَرٌم لا يَتَحَقَّقَ وَلنَا إجماع الصّحابَتٍ رضي اللَّهُ عنهم؛ 
ويل عليه ما رَوينًا من قبلء وَالآيرٌ محمولنٌ على الابتداء إذ كانت الأشربي مباحيّ 

كلّهًاء وقيل آراد به التَّوبِيحَ» معنا واللّهُ أعلم: تَكَّخِدُونَ منه سكرا وتَدّعون رزقًا حسئا. 

وما يح اديب ومواللنء فن ماد ازيب مهو حرام [6 اص وغلى ويعَاقن افيد 
خلاف الأورَاعِي وقد بين الَهنّى من تقل إلى أن حرم هده الأشربٍَ دون حرم الحَمرٍ 
حكى لا يَكْرَ مُستَحِلهَه ويَكمْرُ مسحل الحَمر' أن حُرمتََا اجتهادِيُت وَحُرمَةُ الحَمرٍ 
قطعيّة ولا يَجِبّ الحَد بشريهًا حَتّى يَسكَنَ وَيَحِب بشرب قَطْرَةٍ من الحم وَتَجَاسَتُها 
وما شهدت 100 تَعَوْمِهَاء بخلافي الحمر, غَيرٌ آنّ عندَهُ يَحِبّْ قِيمَتُها لا 
مثلها على ما عرفء ولا يُتتفعٌ يها يوجه من الوجوه؛ لأنّهَا محرميّ. 

وعن أبي يُوسف أَنّهُ يَجوزُ بَيعها إِذَا كان الدذّاهب بالطبخ أكثر من النُصف دون 
التُلْتَين (وقال فِي الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربتٍ هلا بّأس بد) قَانُوا: هذا 
الجوَابُ على ها الحّمُوم والبَيّانِ لا يُوجَدُ في غيرهء وَهوَ نَصّ على أن ما يُْحَدُ مين 
الحجنطة والشعيرٍ والعسل والدْرَة حَلالَ عند أبي حَنِيفَي 
ومن دب عله بالبنج وَلبّنِ الماك ومن مُحَمَدٍ َه حرام ويح ريه ويَُ َلاق إ 
سَكِرَ مِنهُ كَمَا فِي سائِر الأشريَجٍالمحَرَمَةٍ (وَقَال فيه آيضاء وَكَانَ بو يُوسُف يكو م 
كان من الأشربتٍ يبقى بعد ما يلع عشرة أَيَامِ ولا يَفسدٌ فَإِنِي أكرهه؛ ثم رجع إلى 

وَقَونُهُ الأول مثل قول مُحَمَدٍ إن كل مُسكر حرام إلا أَنْهُ تفرد بهذا الشترط 
ومعنّى قوله: يَبلُعْ: يغلي ويشتّد؛ ومَعنّى قوله ولا يفسد: لا يحمض ووجهه أن بَقَاءَهُ هذه 


الْمدَةَ من غيرٍ أن يُحَمْض دلالم قوت وشدته فكان آيَمَ حرمته؛ ومثل ذلك يُروَى عن ابن 


1 


الجر الشاذفق 
عباس رَضبِي الله همه وَأبُو حَنِيفَةَ يعت حَقِيقَةَ الشدة على الحَد الذي ذَكَرنَاهُ فيما 
يحرم أصل شربه وفيما يَحِرُمٌ السكرٌ منهُ على ما نَّدْكرَهُ إن شاء اللّهُ تعالى وأَبُو يُوسف 
رَجِعَ إلى قول أَبِي حَنِيفَنَ فلم يُحرّم كل مسكر. 

وَرَجَعَ عن هَدَا الشتّرط أيضا (وَقَال فِي المختصر: وَتَبِيدُ الثم ولريب إذا طبح 
كُلْ واحد منهُما أدنّى طبِحَةَ حَلالٌ وإن اشنَدٌ إذا شُرِب منه ما يُغْلبُ على ظنه أَنْهُ لا 
يُسكِرهُ من غَيرٍ لهو ولا طربع). وَهَدَا عند بي حَنِيفَرَ وأبِي يُوسُف وعند مُحَمَدٍ والشافعي 
حَرَام وَالكلامُ فيه كَالعَلام فِي امتنّت العنِيُ وتَدْكْرُهُ إن شاءَ الله تَعَالى 

الشرح: 

1 ا ا ل ا 0 0 ا 86 

وَقولهُ (والمتصّف) قيل يُجورٌ أن يكون مَنْصوبًا عَطفا على قوله الباذقَ: أي 
1 العصي الذافيق كَل 17 2 البَاذق» وَيُسَمّى الك ال نال الأَشْربَةٌ 
امحرَمَة أربَعةٌ: وَهي الخَسْنٌ وَالعَصِيرٌ الذَاهبْ أكَ من تلد وَتقيعٌ التّمْرِ وقيعٌ 
المي ل كان 48811 اللمكك كانه الأقية لاذه تمت زيجو أن يكون 
تركو للق ] عر لأسي أذ مز ننه 1 أعل ابر آنا يكون فتنا وخا 
الأول َوه من وَهَذا َوه لفطاء لال لو كان مَنصويًا تقال أيِضًا: 

وَقولهُ (وَهُوَ النَيء من مَاء التَمْرِ: أي الرَطْب) إِنمَا قر الَسْرَ بالطب لأن امتح 
من التَمْر اسْمُهُ تبيذ التَمْرٍ لا السّكرُ وَهْرَ حَلالَ عَلى قَوْل أبي حنيقة وأبي يُوسُّفَ 
رَحمَهُمًا اللّهُ على ما سبجيء. وَقولَهُ (َهْرَ حَرَامٌ مَكْرُوة) أرْدف الخرَامَ بالكَرَاهَة إشَارَة 
إلى أن حُمتة لبسنت كَحُمَة الخثرء لأن مستحل الخمر يَكُفْرُ وَمُسَحل غَيْرِهَا لا 
وله (ويَدل عَليِْ مَا رَوَيْنَاهُ من قَبْل) يعني قَوْلهُ كد «الحَمْرُ من هَائيْن 
الشحركين» وار إلى الكزمة واقخلة. وقوه ؤوالآية مَحمُولة على الأبتداء إِذ كاكت 
لخن اتباخل كوا كن وداه لخر بالد كه وقد عن تعدير أن يكو الراذ بالآية 
الامْتنَان كما قَال الْحخَصْمْ. وقيل أرَادَ به التُوْييح» وَمَعْنَاُ: كم لسَفَاهَكُمْ تُحذُون منهُ 
اانا مون ونا كا 

وول وقد ينا الى من فَبْلْ) يريد به قله ولنا أ رقيق مُلد مُطرِب إخ. وقول 


0 العنايج شرح الهدايت 


ير أن عنْدة) يَغْني عند أبي حَنيمَة رَحمَهُ اللُّ وجب بها لا مثلهَا) كما ا أثلف 
للم حر المي على ما عرف أن ئلم ُو عن لصيف في لخم : 

وَأورة روَايّة الجامع الصّغير وهي ول ما سوّى ذْلكَ من الأرية: أي ما سوى 
الْذَكُورٍ ل 0 وَتقيعٌ الرّييب العلا :وو اليا امل يان أن 
الوم الََكُورَ في اماع الغ لا؛ يود في غَيْره. 

وَكولَهُ (وقال فيه) يَعْني في التامع الصّغير. 

قال (ولا باس بالخليطين) نَا رُوِي عن ابن زياد أَنَهُ قال: ساني ابن عُمرٌ ذه 
لحن لطلدى درن لدت يريد حاترن ار جنار 
على عجوة وَزَبِيبِ وَهَدًا توم من الخليطين وَكَانَ مَطْبُوحًا؛ لأ المروي عَنهُ حُرمَمٌ تقِيع 
الزّبيب وهو النّيء منه؛ وما روي «أَنّهُ عليه الصّلاةٌ والسلام تهى عن الجمع بَينَ التّمرِ 
ولريب وَالزبيب وَالرُطَبه وَالرُطب والبّسرِ مَحمُولٌ على حَادةٍ الشدةء وَكَانَ ذلك ضِي 
الابتداء. 

الشرح: 

قال د يَأمْنَ بالخليطين) الخليطان مَاءِ الشمْرٍ وَالزّبيب إذا خُلطًَا َطْبِخًا بَعْدَ بعد 
ذلك أَذنَى طبخة وَيثْرَكُ إلى أن يَعْلي يقد ار التَمرُ الذي يعيب فيه الضرس 
,لحواته. وَقَوْلَهُ وت على الشدّة وَكان اذلك في الابتداع) يَعْنِي أن 20 / امم 
00 يْنَ الشَمْرِ وَالزّييب كَانَ في الابتداء في وقت كان 0 المُْلمِينَ ضيق وَشْدَة في أَمْرِ 
الام لقلا بحم يس الطُعَامَيْن وَيَتْرّكَ 015 جَائعًا يل يكل أ دا ويؤثر بالآخر 
على جَارِه» تّمّ لا وَسّم ال عَلى عباده النهَمَ أباح الخَمْع ين النحمين. 

قال (وتَبِيدُ العسل والتّين وَنَبِيدُ الجنطة والدرة والشّعيرٍ حَلالٌ وإن لم يُطبَّخ) 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يُوسف رَحِمهُمًا اللّهُ إذَا كَانَ من غَيرٍ لهو وَطرَبٍ لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام «الخمرٌ من هاتين الشجرتين؛ وأشارَ إلى الكرمّجٍ وَالتُخلة خَص 
التّحرِيم بِهِما وَاخُرادُ بِيَان الحكم كُم قيل يشدَ يُشْتَرَط الطبحٌ فيه لإباحته؛ وقيل لا ب رط 
وَهُوَائَدكُورُ فِي الكتّاب؛ لأنّ قَلِيلهُ لا يدمو إلى كثيره كَيِفَمَا كان 

وَهَل يُحَد في المتُخَ من الحُبُوب إدا سكِرٌ منة؟ قيل لا يُحَدُ وقد دَكَربًاالوجة من 


الحزء اللسادس - ب ب ب بابب سس 181 
قبل قَانُوا: والأصح أنه يُحَدُ فَإِنهُ رُوِي عن مُحَمَّدِ يمن سكِرٌ من الأشرِيَة أَنهُ يُحَدُ من 
غيرٍ تفصيل» وهدًا؛ لأن الفساق يُحِتَمِعُونَ عليه فِي رَمَانِنَا اجتماعهم على سائر الأشربَتٍ 
بل قَوقَ ذلك وَكَدَلكَ المتّخَدُ من الألبّان إذَا اشنّدٌ فهو على هذا وقيل: إن المتّحَدَ مِن لبن 
الرّماك لا يَحِلُ عند أبِي حَنِيفَنَ اعتبارًا بلحمه؛ إذ هُوٌ منود منهُ قَانُواه وَالأصَحٌ أَنّهُ يَحل) 
لأنْ كَرَاهَدَ لحمه نا في إبَاحته من قطع مَادّة الجهاد أو لاحترامه فلا يُتَعَدّى إلى لبنه. 

الشرح: 

َكولهُ (قيل لا يُحَدَ) هُوَ َو الفقيه أبي جَعْمَرٍ رَحمَة الله وكَولَهُ (وقذ ذكرنا 
الوَجة من قَْلَ) إِشَارَة إلى قؤْله لأنَ فَليلُ لا يَدْعُو إلى كثيره. قبل وَيَجُورُ أن يَكُونَ 
إِشَارَةٌ إلى المعنى لاد من قوله 0 «الخَمو من هَائيّْن الشجركين» يَعني أن ل 
الأبذة لتويك تكد دكا ذو امتر الحو 

وقبل هُوَ إِشَارَة إلى فَؤله بمئْرلة لائم وَمَنْ ذهب عَقَلَُ بلبئْج وَلَِنٍ الرمَاك 


7 م 0-1 2 2 ا“ 2 ا 1 م - م ل #6 7 7 ص م 
قال (وعصيرٌ العتب إذَا طبع حنّى ذهب ثُلْتَاهُ وبقي ثُلْتُهُ حلال وإن اشتد) وهذا 


عند بي حَنِيفَةَ وَآبِي يُوسُفْ وقال مُحَمدَ وَمَالكٌ والشافعي: حَرَامُ؛ وَهّدًا الخلاف فيما إذَا 
قصد به التّمَوّيء آما إِذا قصد به التّلهّي لا يحل بالاثّفاق وَعن محمد مثل قولهما: وعنه 
أَنهُ كَرِهَ ذلك وعنه أَنّهُ تَوَقّفَ فيه لهُم فِي إثبّات الحُرمَّجٍ قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسلامْ 
«كل مُسكر حَمنٌ' ' وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «ما أسكرٌ كَثِيرُهُ فَقَلِيئُهُ حرام(" 
وَيُروَى عَنهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «ما أسكر الجَرَةٌ منهُ فَالجَرعَنٌ منهُ حرام' " ولأآن 
المسكرّ يّفسِدُ العقل فَيَكُونُ حرام قَلِينُهُ وَكَثِيرُهُ كَالحَمر وَلهُمَا قَونُهُ عليه الصلاةُ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه النسائي »)0١/8٠١(‏ وابن ماجه (89084). 

(؟) قال الزيلعي ف نصب الراية :)١5/0(‏ هذه رواية غريبة» ولكن معناها في حديث عائشة: ما 
أسكر الفرق» فملء الكف منه حرام» أخرجه أبو داود والترمذي» وف رواية للترمذي: 
فاحسوة منه حرام. 


لذن 


العناين شرح الهدايتّ 


سود م 0 - 2 م 0 5 قم بير 5 وال 2 )1( َ_ 0 2 > 
ويروى «بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب» ' خص السكر 
بالتّحرِيم في غير الخمر؛ إذ العطف للمغايرة: ولأنّ المفسد هو القدح المسكر وهو حرام 


عندَنًا وَنّمَا يَحرّمُ القليل منه؛ لأنْهُ يَدعُو لرقته وَلِطَاهْتِهِ إلى الكثير هَأَعطِي حكمَهُ 


وَاَْلّتُ لغلظله لا يدو وَهُوَِي ته عدم فبَقِي على الإبَاحَتِِ وَالحَدِيث الأول يرابت 


على ما بَيْنَّاهُ كم هُوَمَحمُولٌ على الشَدح الأخير إذ هو الْسكِرٌ حَقَِيعَةٌ وني يُصبُ عليه 


الام بَعدَ ما دَهَبْ كُلتَاهُ بالطّبخ حَتّى يَرِقَّ ُمَ يُطبَحُ طَّبِحَةٌ حُكمهُ حكم المتَنّث؛ لآنّ صب 
الَاءِ لا يَزِيدُهُ إلا ضعمًاء يخلافي ما إذَا صب للم على العصير كُمَ يُطْبَّعُ حَتّى يدهب كُلُنا 
الكل أن الَءَ يَدْهَبُ أَولا للطَافْتِِ أو يَْهَبُ منهُما فلا يَكُونُ اذاهب كُلُتَي مَاء العنّب ولو 
طبخ العنب كما هو ثم يعصر يكتفى بأدتى طبحَةَ فِي روايت عن أبي حنيفت: وفي 
رِوَايَةٍ عَنهُ لا يَحِلٌ ما لم يدهب كُلْنَاهُ بالطبخ. وَهُوَّ اصح لأنْ العصِيرٌ قَائم فيه من غَيرٍ 
تدر مسار كما تكد القطن: 

الشرح: 

م 6 اعم ه” دف م عم لات أ فر عر كيه 65 ون * ع ل لوفو ع2 

وقوله (وعن محمد رحمه الله مثل قولهمًا) أي مثل قؤل أبي حَنيفة وابي يوسف 
ا 0 5 8 8 ا 0 -. 2 ا 
رَحمَهُمًا اللهُ مَذكورٌ في النّوَادر وَلنَا: أي لعُلمَائنَا الثلانّة على القول الموافق لمحَمّد 
ا 0 0 / 
وفي بعض النسخ ولهما: اي لأبي حنيفة وأبي يُوسُف. 

ل 5 2ه قارهة 8 0 5 0 و 3 17 7 500 2 م اه 

وَقَوْلهُ (وَلأن المفسد) للعقل (هُوَ القَدَحٌ المكرٌ وَهُّوَ حَرَامٌ عندنا) لا ما قبْلُ. فإن 
5 007 مايه م ماه 7 20 7 حم هه مص 6 م ولاس سن[ جل 6س 
قيل القدَحٌ الأخيرٌ ليِسَ بمُسْكر عَلى الفراده يل يما تَقَدَمَ فيْبَغْي أن يَحْرُمَ مَا تَقَدَمَ 


8 0 


فيا 

أحيب بن الحَكْمّ يُضَافُ إلى العلة مَعنَى وَحُكْمَا وفيه نظَرْ لأنّ الإضَاقة إلى 
العلة اننا ومن كما أ وَالَجْمُوعٌ هذه الصّفّة. 

وَالأوْلى أن يُقَال الخَرَامُ هُوَ السك وَإطَلاقهُ عَلِى مَا تقَدَمَ مَجَارٌ وَعَلى القَدَح 
الأخير حَقيقة وَهُوَ مُرَادٌ فلا 0-6 الحاذ مادا 111 (وَإنْمًا يَحْرمْ القليل منة) أَيْ من 


٠ 0 


الخش يعوا وال التكن تدررة عل هذا الوك وهو أن يعال 1-4 كان المفسة هه 


- 


.)١5/68( وانظر نصب الراية‎ .)0١955( أخرجه النسائي ف السنن الكبرى‎ )١( 
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الجرء السادس 
الأخيرٌ دُونَ مَا َقَدَمَ وَجَب أن يَكُونَ في الَمْرِ كَذَلكَ. 
وخر أن يكوان عونا عَنْ وهم ون انكر يقس التقل يحون حرام َيل 

وكثيرة وَهَذَا واضح. وَوَجْهُ الحواب عَنْ الأوّل أن القياس ذلك ولكن أن 
لحَمْرَ لرقتهًا وَلطَافتهًا تدعو إلى الكثير فَأعْطِي القَايل حُكْمّ الكثير وَاللثْ ليس كَذَلكَ 
لغلظه» وَعَلى الثاني بطريق القَرْق وَهُوَ وَاضحٌ. 

كولُ (وَالحَديث الأولَ) يني قَْلهُ «كُل مُسْكر حمر ليْسَ يكابت ت لا يناه من 
طن يَحَى بن معن ولهن سنا وهف مَحْمُولٌ على القّدح الأخير. 

َقولهُ (رألذي يُصَبُ َل ااه بَكْدَمًا ذهب كلاه الى برذ م 
اسمهُ لاعختلاف وَقَعّ فيه إن منْهُمْ مَنْ سَمَّاهُ يُوسُفيً وَيَحْقَويًا أن با 0 رَحمّه 
اللّهُ ثرا لام لاله متسوبة 
إلى رَجْلٍ اسمه حَمَيْدٌ 


وهل ب يرط لإبَاحته عنْدَهُمًا ل طَبْحَة؟ احتلفَ العايخ 
رَحَمَهُم الله فيه وَانحتارة 0 رَحمَهُ اللهُ. وَقَولَهُ (أو يَذَهَبْ ون ) يعني قار 
قبا لهألا لطأ وكأ لق الت وَل نه ل لق و ود شج اكه 
يحل شاب الكل + اهما ناما كان الذاهبأ من القصر أنعا ين كَل لكن 
ا ين اهماما واحخمل دعاب لل ألا للطاته بِحُرْمَة شُرْبه احييَاطاء لأنهُ ذا 
ذَهَبْ الاء 0 كان الذاهبْ قل من لي العَصيرٍ وَهُو حَرَامٌ عنْدَنا وَهُوَ البَاذق. 
َوْلْهُ (قلا 5 الذاهبُ لي مَاء العتب) أي 01 القطع اكه وقول 
ل بأذئى طَبْحَة في رواية عن كك حَنيقة رَحمه اللّهُ) هي روايّة الحسّن عن 
كرا ُو من ساي فق وى الحَسَن إن أب مَالك عَنْ أبي وسف كال 
سمغت أبَا حَِيفَة تقول : إِنَّهَا لا تحل مَا لم يَدْهَبْ لَه بالطّْخ» وَهَذَا أصّح ا ذَكَرَهُ 
في الكتّاب. 


وَلوجُمعٌ في الطبخ بينَ العنّب وَالتّمرِ أو بِينَ الثّمرِ وَالزبيب لا يَحِلَ حَتّى يدهب 


كُننَا ُنُنَاهُ لأن الثّمرّ إن كَانَ يُكتَفَى فيه بأدئّى طْبحَة فَعَصِيرٌ العنّب لا بد آن يدهب كُلْتَاهُ 


فَيُعتَيَرُ جَانِبْ العتّب احتِيّاطاء وَكَذا إِذَا جمعٌ بين عصير العنّب وَتَقِيع التّمِرِ ما قُلنا؛ 
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العنايين شرح الهدايي 

ولو طبحٌ تَقِيعٌ الثُمرِوَالرْبِيب أَدنَى طَبِحَةٍ كُمْ أنقع فيه تمر أو زَبِيب إن كان ما 
أنمّع فيه شيئًا يَسِيرًا لا يُتّخَدُ النَِيدُ من مثله لا بّأس به وإن كَانَ يُتّخَدُ النّبِيدُ من 
مثله لم يَحِلّ كما إذَا صب فِي المطبوخ قَدّحّ من التّقيع وَالَعنَى تَعغلِيبُ جهتٍ الحُرمتٍ ولا 
حدّ في شربه؛ لأنّ التّحرِيم للاحتِيّاط وَهُوَّللحَدٌ في درئه. 

ولو طبحٌ الحَمرٌأَو غيرُهُ بَعدَ الاشتداد حَنَّى يَدَهَب كُنُنَاهُ لم يَحِل) لأنٌّ الحُرمّثَ قد 
تعَرّرت فلا تَرتَمِعُ بالطبخ. 

قال (وَلا باس بالانتبّاذ في الُبَاءِ وَالحَنَمٍ مزهت وَالتمِيرٍ) لقّوله عليه الصّلاة 
وَالسلامٌ فِي حَدِيثِ فيه طول بَعد ذكر هه الأوعِيتٍ «هَاشْربُوا في كل ظرف. فَإِنَ 
الظرف لا يُحِلُ شَينًا ولا يُحَرَمُهُ ولا تُشربُوا المسك»”'" وقَال ذلك بَعدَ ما أَخبّرَ عَن التي 
عَنهُ شَكَانَ تَامِحًا له وَإِنّمَا يُنتَبَدُ فيه بعد تطهيرهء هَإِن كَانَ الومَاءُ عتِيمًا يُغْسّلْ مَلانا 


َيَطهُلُ وَإن كَانَ جَدِيدا لا يَطهُرٌ عند مُحَمَدٍ لتَشَرٌب الحَمرٍ فيه بخلافي العتيق وَعِندَ 


آبي يُوسّف يُغْسَلُ فَلاَا وَيُجَئْفُ فِي كل مِرَةِ وَهِيّ مَسألةٌ ما لا يَتَعَصِرٌ بالعّصرء وقيل 


عم ”م سس وم ملو 1 ور 


د 0-4 و و ”اد مير ١:‏ يبد قد 7 - 4 ا “3 م :7 عي > 
عن أبِي يوسف: يملأ ماء مره بعد أخرى. حَنَّى إذَا خَرَجَّ الما صافيًا غير مُتَعَيّر يُحكم 


الشرح: 

(قال ولا بَأْسَ بالائتياذ في التباء إخ) جَورَ كت أل العلم الائتدَ في الداء 
وَهوَ الع وَاخَكمُ وَهْوَ جرَارٌ حدر أو عُضئرٌ يُْمَل فيا الخَسْرٌ إلى الّديئة. 

الواحدة حَلكمَة. وَللرَقْتُ وَهُوَ الطرْف الَطَلىُ بالرفْت وَهُوَ القين وَالقيرُ وهو 
ل في زيّارَة قَبْر أمّه وَلا تَقَولُوا ا وم خم الأضَاحِي أن ثُد 3 هُ فَوْقَ 
لاه يم فَأمسكُوا ما بدا لكُمْ وكزرئذوا فَإْما هنكم لسع به مُوسفُكُمْ على 
مركم وَعَنَ اليد في الثاء وَالختم َالرقت فَاشْربُوا في كَل طرف قن 


6 0 8 5 م م ع 0 2 2 0 5 0 دوع سوس بس 5 
الظرف لا يُحل شيّئا ولا يُحَرَمُهُ» ولكن إِنَمَا يُنْبَذ فيه إن كان فيه حَمْرٌ بَعْدَ النَطْهير 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة (حديث 680)» وأبو داود (53554)» والترمذي باب 5. والنسائي 

0557 1070ه). 


م1 


الجزء السادس 
عَلى ما ذكرَ في الكقاب. قَال شيخ الإمثلام رَحِمَهُ الَُ في مَْسُوطه: نما هي عَنْ هذه 
الأكقة عن اللمترصيه أن الكليدة ته وى عد الطارك كر مما تعد ف عرها: 
يني فَصَاحيُهًا عَلى َطَرٍ منْ الوؤقوع في شرب المحرم. 

قال (وَإِذا تَخَلّت الحَمِرُ حلت سَوَاءٌ صارت خَلاً بنَفسهًا آو بشيءِيُطِرَحٌ فيهاء ولا 
يُكرَهُ تخليلهًا) وَقَال الشافعي؛ يُكرَهُ التُخليلٌ ولا يحل الحَلَّ الحَاصلُ به إن كَانَ 
الحاصل به قولان له أَنّ في التُخليل اقترابًا من الخمرٍ على وجه التَمُول؛ والأمرٌ 
بالاجتتّاب يُنَافِيه وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «نعم الإدَام الحَله'' من غَيرٍ فَصل» 
وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «خَيرٌ خَلكم خَلُ خَمركم وَلأنّ بالتُخليل يَرُولُ الووصف 
اليد وَتَِيْتَ صم المّلاح من يت تَسكِينُ الصمَراء وَكَسرُ التهوة والَْدي به 
والإصلاح مُبَامْ وَكَدَا الصالحٌ للمصالح اعتبارا بالمْتَخَلّل بتفسه وبِالدَبَا والاقتراب 
لإعدام الفساد فَأشْبه الإراقت: وَالتَّخْليلٌ أولى ا فيه مِن إحراز مال يَصِيرٌ حلالا في 
الثاني فَيَحْتَارْهُ من أَبتليَ به وَإذَا صارٌ الحَمِرٌ خَلاً يَطِهُرُ ما يُوَازِيهًا من الا فَأما أعلاهُ 
وَهُوَائْدِي تفص منهُ الخمرٌ قيل يَطهَرٌ تَبَعًا وقيل لا يَطِهُر لأنّهُ حَمرٌ بابس إلا إذَا عُسِل 
ِالحَلٌ هَيَتَخَلَلُ من سَامَتِه فَيَطهُنُ وَكَدا إِذَا صب فيه الحَمِرُ كُمْ مُلنَّ خَلاً يَطْهُرُ شِي 
الحال على ما قَانُوا. 

الشرح: 

وله ووذ كخللتا القن بش أن جر كذ خلال عنقا متام كخللت 
نفْسهًا أو عُلّلت. وقَال النتافعيُ رَحمَهُ الله إن كَانَ الُحَلْلَ إلقَاء شَئاء فيهًا كالملح 
وَغيْره فهو شرا ولا واحد بود كان باشمل عن الطل إلى الصو وعكية عله 
قؤلان. وَقَال في القَرْق: مَا ألقي في الخَمْرٍ يتنس بمُلاقَاته لسر وَالتنَجْسُ لا يُفيدُ 
الطوارة زمه ولق ادا الاتليه" مدييها ماعن ذلك وله على أحد 
الوَجْهيْنِ ما ذَكَرَهُ في الكتاب. وَلنا قَولهُ عَلْهِ الصّلاةٌ والسلامُ «نغم الإدامُ اخَل» هُوَ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة (حديث 0559-1510))» وأبو داود في الأطعمة باب 255 والترمذي 

ف الأطعمة باب 85. 


/ العنايّ شرح الهداينّ 


0 م ا 00 8 9 50-5 5 0ت - 32 5 
يتََاوَل المخلل والمتَحَلل لا مَحَالةَ ولأن التَخليل إِصلاحٌ المفسد بِإنبَات صفة الصّلاح 


سا سسا 


8 


ه امه 4 0 - ٠‏ م مي ه مس 2 3 5 8 
من حَيْث النّعَذي به وكسر الشهوة وتسكين الصفراء وَغَيْرُ ذلك» وَإِصلاحٌ المفسد إن 
5 و هه 5-0 َو 3 - 3 1 7 

م يكن وَاجبًا فلا أقل من الإبَاحَة وَالمتَازَعٌ مكابرٌ. 

بكو تير 7 و 0 3 9 و 54 تر تت ار لو 

وَقَوْلهُ (وكذا الصّالح للمَصاح) يَجُورُ أن يكون مَعَْاهُ الملل صَالح للمَصَالء 
0 2 سن م ( ل وسام 9 5 3 ا و ا 5 
والصالح للمصاح مباح اعتبارا بالمتحلا بذ بنفسنة وبالدباغ. وقوله (والاقتراب لإعدام 
الفسّاد) حَوَابٌ عَنْ قله إن فى التخليل اقترَابًا من الجر عَلى وَْْه التَمَول. وَوَْههُ لا 
وارفاو موف - ه 2 3 7-0 100 جر نه - 2 9 0ه 
نسلم أله على وجه التمُول بل المنظور إلبه إعدام الفسّاد وذلك بالإراقة جائز فبالتخليل 

0 3 5 إن وم 0 - و - 0 2 1 ا ا ا اه 3 
أولى لا فيه من إحْراز مال يَصِيرٌ حَلالا فى اكآل» وَهذَا ظاهرٌ وما بَعْدَهُ إلا المكابرة. 

06 1 ب ف َ. 9 1 شر م عكر 0 تر حو ا ل ا ها ل 9 
فإن قبل: فما تَصنَع بقؤله يله «لا ولكن أَرَقَهَا حين سأله أبو طلحة عَنْ تخليل 

مه 0 00 00 0 7 2 2 و ع 0 م ع أ :جر 1ه 24 0 
حمر أيتَام عنده»2 وبما رُوي «آله يق نهى أن يَتحَذَ الحم حلا» أجيب عن الأول بان 
8 0 4 0 ءَمَِ 2 و مه 3 2 00 2 8 مين 
0 20 أ 0000 2 
المذكورة مَعّ تصريحه ثَانِيَا بأن الظَرْف لا يُحَرّمُهُ. 

0 0 0 7 2 3 لي اع لخد .د 1 5 
وو ضحة «أنّهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام أمَرَ بكسثر الدئان 007 الزقاق» وَعن الثاني 

00 حا ف 2 كاه 2ه ل 522 اع 1 
أن المرَادَ بالاتّحَاذ الامنْتعْمّال كما في الَهْي عَنْ انُخَاذ الدَوَابْ كراسي فَإن المرَادَ به 

6 هم 0 6 2 2 كم ل م 0 ير د راو 2 سار 5 وي 7 
الاستعمّال ولا ترّل قوله « اتخدوا أخبَارَهم وَرُهَبََهُمَ أزيَابًا مٌندُوب الله 4 |التوبة: 
9 قف و ل ١‏ ا ل اود و ا اه 56 ول ل قو او ع 3 
]"١‏ قال عَدِي 98 حاتم: مَا عبداهم قطء فقال عَليِهِ الصلاة والسلام: اليس كاثوا 
وو > سسوس ها سس 6 2 0 ياه - 00 2 
يَأمْرُون ويَنهن وتطيعوتهم؟ قال تعم) فقال: هو ذاك» فسر الاتخاذ بالاستعمال. 
قال (ويُكرَهُ شرب دُردِيّ الخمر وَالامتِشّاط بد)؛ لأنّ فيه أَجِرَاء الخمس والانتفاعٌ 
بِامحَرمٍ حَرَاموَلهَدَا لا يَجُورُ أن يُدَاوِيّ به جُرحًا أو دَبرَة داب ولا آن يَسقِي ذِمَيا ولا أن 
يسقي صبيًا للتّداوي» والويال على من سقاه؛ وَكَذَا لا يُسقيها الدواب وقيل: لا تُحمل 
الحمرٌ إليهاء أما إِذَا قُيّدَت إلى الحمر فَلا بّأس به كما في الكلب واليتَجِ ولو ألقي 
1 2 # 4 وا * ل 00 7 2 رةه 2 
الدردي في الخل لا بّأس به؛ لأنّهُ يَصيرٌ خَلا لكن يُيَاحٌ حمل الخل إليه لا عكسة ا قُلنا. 
الشرح: 
دُرْدِيُ لخر وَغَيْرهَا: مَا يَبْقى فى أسُْفله. وَمَحْنَاهُ يَحْرُمُ شُرْبُ ذُرْدي الخمْر 
والالتفاعٌ به وَإِنّمَا حص الامتشاط لأن له تأثيرًا في كحسين الشّغر. وَقَوْلَهُ كا قلا 
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إشَارة لل ككل المعنان ا كله كبااقن الكليه ولق 
إسارة 2 م في 0 


قال (ولا يُحَد شارِبّه) أي شارب الدردي (إن لم يُسكر) وقال الشافعي: يُحد؛ لأنّهُ 
شرب جَرْءًَا من الخمر وَلنَا أَنْ قَلِيلهُ لا يَدعُو إلى كثيره نا في الطبّاع من التبوة عنه 
فكانَ تاقصا فَأشبّهُ غَيِرَ الخمر مِن الأشرِبتٍ ولا حدّ فيها إلا بالسكر ولأنّ الغالب عليه 
الثُفل فَصارٌ كما إذَا عَلبَ عليه امَاء بالامتزاج. 

الشرح: 

(وَلا يُحَدُ سَارِبْ الدُرْدِي إن لم يَسْكَنْ حلافا للشافعيً قَال: لأنهُ صرب جْرْءا 
من لمر فِيَجبْ الحَدٌ وَلنَا إلخ وَاضحٌ. 

(ويُكره الاحتقان بالخمر وَإِقَطَارُهَا فِي الإحليل) لأنّهُ انتفاع بِامُحَرّمٍ ولا يجب 
الح لدم الشُرب وَهُوَّ السب ولوجمِل الحَمرُ في مَرَقدٍ لا مُؤكَل لتَنّجُبها بها ولاح 
ما لم يُسكّر منه؛ لأنّهُ أَصَابَهُ الطّبخ وَيُكرَهُ أكل خُبز مُحِنَّ عَحِينْهُ بالحمر لقيَام أجزّاء 

فصل في طبخ العصير 

والأصل أن ما ذَهَب بِعَليَانه بِالنّارٍ وقَدَهَهُ بِالزُيدِ يُحِعَلُ كأن لم يكن وَيُعتَبرٌ ذهاب 
تي ما بّقِيَ ليّحِلَ لقث الباقِي. بَيَانْهُ عش دوَارِقَ من عَصبير طبخ هدهب دورق باريد 
يطبخ البَاقِي حت يدهب م ارق وَيَبَِى الللّت فَيَحِل آنا انْذِي يَدهَبْ وَيَدا هو 
العَصِيرٌ أو ما يُمَزِجُه؛ وي ما كان جُعِل كَأنَ الصيرٌ تسعَةٌ دورق فَيكُونُ كلها قلامة 
وأصل آخَرٌ أن العصير إذَا صب عليه مَاءَ قبل الطبخ كُمْ طبخ يمائه؛ إن كان الماء أسرع 
هابا فته وَلطَاهَيهِ يطبخ الباقِي بَعدَ ما مب مِقدارُ ما صب فيه من الاءِ حتى ياهب 
كُنْنَاه؛ لأن الذّاهب الأول هو امَاءْ وَالتّانِي العصير؛ فَلا بن من ذَهَاب كُنْنّي العصير؛ وإن 
كانًا يَدْهَبّان مَعًا تفلى الجملٌ حَنّى يدهب كُنْتَاهُ وَيَبقَى كُلْتُهُ فَيَحِل؛ لأنّهُ ذهب الثُلْئَان 
ماء وعصيرا وَالتُنْتْ الباقي ماء وعصيرٌ فصارٌ كما إِذَا صب الماء فيه بعد ما ذَهَبْ من 
العصير بالغلي كُلْنَاهُ بيَائُهُ عشرةٌ دوارق من عصير وَعشرون دَورَقًا من ماء همي الوجه 
الأوّل يطبخ حتّى يبقى تُسع الجملة؛ لأنّهُ ثُلْتُ العصير؛ وَفِي الوجه الثاني حتّى يذهب 
ُنُنَا الجملت لا قُلنَا والغلي يدفعت أو دَفَعات سواء إِذّا حصل قبل أن يُصير محرمًا ولو 


14 العنايت شرح الهداينّ 


قطِع عنه الثَّارُ فَمَلى حَتّى دَّهَبّ التلتَانَ يّحِل) اع ا 
طبخ فدهب بعضه كُمْ أهريق بَعضهُ كم تطبخ البَقيّيٌ َّ حتّى يدهب التَلْئَان هَالسَبيل فيه 
أن تَأْحُدّ كله اقجيي تسريه في الى يقد لتم في قرم طن ف بق ل عاب 


ما ذَهَبّ بالطبخ قبل أن ينصب منه شيع هَمَا يَخْرُحٌ بالقسمّت فَهُوَ حلال بَيَانُهُ عشرةٌ 
أرطال عَصيرٍ طبخ حَتّى ذهب رطل كُمْ أهريق منهُ فَلاكَهُ 5 أرطال تَاحُدُ كُنُتَ العصيرٍ كُنَهُ 
وتمطاات وطلت لحري اجا اين بابد التو لو ورك التكوة يزور 6 لين 
العشرين على ما بَقِي بعد ما ذَهُبْ بالطبخ منه قبل أن يَنصب منهُ شَيءٌ وَذَّلكَ تسعنّ 
00 
وتُسعان» وعلى هذا تُحَرَجَ المسائل ولها طريق آخَرٌ ويم اكتفينًا به كفَايدٌ وهداييٌ إلى 
تَخريج غيرِهًا من المُسائل والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

انا لون لا سي 
الحا اه انرا ماري هُوَّ حَلالَ على حلّه. الدُوْرَق: مكيّال للشراب هو 
عَجَمِي. وعد ممت للى الا لي يذ لم قل في اقل 
كَأَن مُحَمَّدًا عَلم أن العصير عَلى نُوْعيّن: من ًا لو عب فيه الَاء وطح يذهب للا 
أوّلاء ومنه 5 إذَا صب فيه اللَاء يَدَهَبَانَ مَعًا. مْصل واب فيه تفصيلد. 

وَحَاصِلَهُ أن الماء مَتَى ما كَانَ أسرع دَهََا ولهُ يطيخ حتّى يَنقى ثلث التصيرء 
ون كَانا يذَهَبَانَ مَعَا فإنَهُ يُطبَحْ عن يفن للك الكل وقول (قفي الوّجه الأوّل) , يعني 
ما يَذَهَبُ فيه الَاء أوَلا ل. وقول يُطبخْ حى يَنقَى تملع ابحئلة. 

قال شيخ الإسلام: طريق مَعْرفته أن يُجْعَل 05 عَشَرَةَ من الماء وَالعَصيرٍ على 

أنه لأنك تام الك أن تَجعَل عَشُرَة دَوَارِقَ عصير على ثلاثة لحاجتك إلى 
56 وَالتئيْن 0 الَاء سنّةَ وَالتصيرٌ 0 فإذا دهي الماء أكلة 


الاحوودي ا و عه ب أب بن ا 1 ما قي العصيرٌ لا غير 


008 


2 


عماس هم 


در أ أنه بلع حلى بذ كه كذ قبا مره سلة وَمَة ان ققد ذهب 


00 


َمَانيَة وبي وَاحدٌ وهو نسع 0 كول (وفي الوَجّه الثاني) يعني الذي اء 
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َالعصيرُ ما (يُطبخ حتّى يذهب عشرُون ويَنقَى حَشرة) لَنّهُ يَذْهَبُْ بالعَليَان تنا التصير 
59 الماء والباقي ُلْثْ العصير وتُلْتْ الا فَهِيَ وما لو صب اللَاء في العَصير بَْدَ ما ما 


صار مثانا سواء. 
وله مْحِل) لله أ ثار. ماله لو طب عَصيرٌ حتٌى ذهب ثلا اسه انق 
ششاة م ُطع عله اث فلم يَبْرْدُ حَبّى 7 ذَهَبْ عَنْهُ مَامُ لين قلا يَأ ذلك أنه 


مد َي أي من اغا بط ع نهل لت درو 
لو ار متنا وَل َه ستو هذا بحلاف ما ذا برد قل أذ يَصم مقا ؟ ل 
وَاشْنَدَ حَنّى ذَهَب بالعَلِيّان منْهُ شي مَنهُ لا يحل لأن ؛ العليَانَ بَعْدَمَا الْمَطَعَ عَنْهُ أَدْ الا 
لا يَكُون إلا بَْد الدة وَحينَ اد صارَ محرا 1 

وَقولهُ (يَْائهُ عَشْرَةُ أزطال عصيرء إلى قله : عرفت أن 1 
وتسْعَانَ) وَهَذَا لأن الرّطل الذاهب بالطب ذ والح اندر وكا عر ركد الي إل 
| تعبا مله شي تلع أزطال َتئا ألا كل رطل من ذلك في مَتتى رطلٍ ونع 
ِطْلٍء لأنّ الرّطل الذّاهب ليان يفْسَم على ما بي الا لا ا 
أرْطال فَهَذَا ذ فى الْعْتَى ثَّلانَة ة أرْطَال ولاه نه تسا رطل فيو اباقي مله مه أرطَال 
َس أستاع رطل طبه حلى ينقى مله لت وَهْوَ طلان وما رطل. 

وقوه (وَهًا طرِيق آخر) قيل هُوَ أن يُجْعل اذاهب بالعليّان من الحرّام لأنَهُ نّم 

يَطْبِخُ ليَذْهَب الْرَامُ وَيَنْقَى الخلال ًا عَصَرَة أْطال حَرَامٌ وَهْوَ سنّة أرطال» 59 
رطلٍ وَتلَهُ حَلالٌ وَهُوَ لان أطال وتْثْ رط والذاهي باطخ داهب من الحرا 
لباقي تملعَة أرْطّال وَالخَلال منْهًا ثَلاَه َه أُرْطال ولت رِطْلِء وَالخَرَامٌ محَسْمَة أرْطّال 
نا رط هذا أرق كل هو من الَلال وَالخرَمٍ ميا لله لا و للذاهب عا 
بالحلال أو بِالخرَام وَكَانَ الذاهبْ منْهُمًا على السواء فَذَهَبَ من الحلال تله وَهُوَ رِطْل 
وتسع فيبقى لا رِطلان وَتُسنعًا رطل. 

اه ِيَادَة لا ا السده 30 


ره تق طون وه رطألان لست رطل. 


5 العنايج شرح الهدايتّ 
كتاب الصيد 
قَال: الصّيدٌ الاصطِيا؛ وَيُطلقٌ على ما يُصَانُ والفعل مبَاحَ لقير المحرم في غيرٍ 


دوروو 


ارم تكو لعا[ حلم واصطاذوا اقيق :؟ وَقَونُهُ عر وَجَلَ « وَحَرّمَ عليكم 

صَيدُ الْبرَ ما دُمثّمَ حَرمًا 4 [التوية: 35 ولقوله عليه الصلاةٌ والسلام لعدي بن حاتم 
الطائي 5ه «إذًا أرسلت كلبَّك الْعلّمّ وَذَكَرت اسم اللّه عليه فَكُل؛ وإن أكل منه فلا 
تَأكُل؛ لأنّهُ نما أمسّك على نفسه؛ وإن شارك كلبّك كلب آخَرٌ قلا تأكُل فَإِنّك إِنّمَا 
سمت على كلب ولم نسم على كلب غَيرِك»'”' وَعَلى إبَاحَتهِ انعد الإجماع ولأهُ نوع 
اكتساب ٠‏ واتتفاع يما لوق لدّلك» وفيه استبقَاء المكلّف وتمكِينُهٌ من إِقَامَجٍ 


2 ير قل 


التّكاليف فَكَانَ مُبَاحَا بِمَنزلةٍ الاحتّطاب كُمْ جُملمٌ ما يُحوِيه الكتّاب فصلان: : أحدهما في 
الصّيد بالجوارح وَالنَانِي فِي الاصطيّادِ بالرّمي. 

لخر 1 

اتاب الفكتدم نناشة كاب اليد لكات الأشرية من حلت إن كل بواسيد 
من الأشربة وَالصّيد مما يُورث السُرُورء إلا أَلَُ قَدَمَ الأشربة حرْمتهَا اعْتنَاء بالاخترّاٍ 
عَنْهَا وَمَحَاسنُه 0 المكاسشين» 

وَسَبَيْهُ يَحْتَلفْ باحتلاف حَال الصّائد) نمك يكو الشاكة ليه رك و يا 
الحلادة وَقَدْ 54 الفرّح. لك 0 وَقَدْ يراد ؛ به التو وهو تحاذل وَحَرَامٌ 
أن الصّائد نا أن يَكُونَ مُحْرمًا أ لا فَإِنْ كَانَ فَهَُ حَرَام وَإِنَ لم يَكْنْء فَإِمّا إن 
اصْطادَ في اخَرَم أ لا؛ فإن امتطاة فيه فكذللة» بولا فهو خاول إذا"وتعة عتحيتة 
عَشَرَ شرْطًا: حَمْسَة في الصائد: وَهُوَ أن كود 5 أهل الذَكَاة وأن يُوجَدَ مله 
الإرْسّالء وأن لا ينا ركهُ في الإرْسَال من لا يَحل صَيْدُه) وأن ألا 1 النّمسْميّة عَامِدَاء 
وأن لا يَشتَغل بَيْنَ الإرْسّال وَالأخذ بِعَمّلٍ آخَر وَحَسْسَةٌ في الكلب: أن ل 


وأنْ يَذَهَب عَلى سن الإرْسّال وَأنْ لا يُشَارِكَهُ في الأعمذ مَا لا يحل صيْدُه وَأنْ يله 


م ه مم 52 م ور 
جَرْحَاء وأن لا يأكل منهُ. 


.)0 )4 23( أخرجه البخاري ف الوضوء باب 3 ومسلم في الصيد حديث‎ )١( 
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0 02 م ٠ 200 5 00 ٠.‏ ره ع ضغ 
وَحَمْسَة في الصيّد: أن لا يكون من الحشرات وأن لا يكون من ينات الماء إلا 
0 02 0 ة# » رو 7 0 ِ 
السمك أن يمن ئفسه بجتاحيه أي قوائمه وَل لا يكون متَقويًا أله 9 لبه وأن 


يَمُوت بهذا قبل أن يَصل إلى َبْحه كَذَا في الهاي منْسُونا إلى الخلاصّة وَفيه تُسَامُحٌ أن 
0 09 7 ه م م م َو -ه و ه اوس>” لله اقزر , ور 7 

هذا شَرط الاصْطيّاد للأكل بالكلب لا غيْرٌ عَلى أَنْهُ لو التفى بَعْضْهُ ل يَحْرُمْ كما لو 
اشمَعل بِعَمّل آخخَرَ لكن أُذْركهُ حي فدَبّحَهُ وَكَذَا إذَا ل يَمْتْ بهذا لكنّهُ دَبْحَهُ فَِنّهُ صَيّْدٌ 


َه حَلال وَهْوَ مَْرُوعٌ بالكتاب وَالسنّة والإجمّاعء أمّا الكتاب فََلهُ تعالى «١‏ وَإِذَ 
حَلمَ قَآصَطَادُوأ 4؛ إن أذئى مَرْئَة الأمْر الإبَاحَةٌ وقوله الى « وَحْرَمْ عَلَيَكُمْ صَيْدُ يرم 
تبثم خم فاه يدل على فل إذائرال الانشرامة فيد لط لاله امتتذلال ممقووم الغارة 
وَهُوَ لِيْسَ بحُجّة» ول ذَكَرَمَكَائَهُ ( أجل لَكُمْ صَيَدُ البَخر» كَانَ ألسّب. 

أمّا اسه وله يخ عدي بن حاتم عَلى ما ذُكرٌ في الكقاب وَل يو خحلافئ 
لأحَد في إِبَاحَنه فَكَانَ إِجْمَاعًا. وَوله (وَلأنهُ توح اكتسّاب» والاكتسّابُ ماح 
كَالاحْتطّاب) استذلال بالحقول: 

فصل فِي الجوارح 

قال (وَيَجُوزُ الاصطيّادُ بالكلب العَلُمٍ وَالفهد وَالبَازِي وَسائِرٍ الجوارح الْعَلّمْةٍ وَفِي 
الجامع الصَغِيره وَكُلّ شَيءٍ علّمته من ذِي نَابِ من السْبّاع وذِي مخلب من الطير فلا 
باس بصيده ولا خَيرَ فِيمًا وى ذَلكَ إلا آن تُدرك ذَّكَاتَهُ) والأصل فيه قوله تَعَالى 
( وَمَا عَلَمَتّم من أَوَارِح مُكَلِينَ 4 المائدة: 4ا والجوارح: الكواسِبُ قال فِي تَأويل المْكَلبِين: 
المسلَطِينَ: فيتَتَاوَلُ الكل بِعُمُومهء دل عليه ما رَوينَا من حَدِيث عَدِيّ 4 وَاسمٌ الكل ضِي 
انديع على كُلْ سبع حَتى الأسّد وَعن أبي يُوسُفأَنهُأستُئني من ذلك الأسَد الدب 
لأنَهُمَا لا يَعمّلان لغيرهما الْأسّد لعلُوٌ همته والدب لحساسَتَبِ وألحق بهما بَعضهُم 
الحدأة لحسَاستِهاء وَالخِنزِيرٌ مُستَثئى؛ لأنّهُ نَجَس العين فلا يَجُورُ الانتفاع به كُمّ لا بد 
من التُعليم؛ لأن ما تَلُونًا من النّص ينطق باشتِراط التعليم والحديث به وبالإرسال, 
وَلأنْهُ إِنّما يصي رٌآلمّ بالتّعليمِ ليكُونَ عاملا له فَيَتَرَسل بإرساله ويُمسِكه عليه. 

الشرح: 

(قصل في الْجوارٍح): قَدَمَّ فصل الَوَارح عَلى فَضْل الرَمْي نا أن آلة الصَيّْد 


الح يبس يه يتستت, العنانة فرع الهدانة 
هَاهُنَا حَيَوَانُ وَفِي الرّمِي جَمَادٌ وللقاضل تَقَدُم عَلى الْفُضُول. قال (وَيَجُورُ الاصْطيّاذ 
بالكلب الْعَلّم ع يَجُورُ الاصْطيّادُ بالكلب الْعَلّمِ وَالفَهْد الْعلَمٍ وَالبَازِي المعلّم 
وَسَائرِ الجوارح معلَمَة) وَهَذَا بعْمُومه 0 امه والدمة :6ل وَالختزير» لكن 
الحوير لكانه لجس ان لا يَجُورُ الانتفَاعٌ به وَكَانَ ذَلكَ مَعْلُوم لكل أحَد فلم ف 
يُستئنها وَالبَاقِيّة ا لامنطياة باد لكلهم ُو لا يمكن تُعليم 
الأسّد وَالدي لأن من عَادتهَِ ليما اذ اميكا ين لا يأكلانه في الخَال. 


وَالتعلَم يه يتَحَقَقَ بتَرك الأكل فلا يلم أل رلك ا اه وَلأنْ لتَعْلِيمَ 


لأن يُمْسك للعير وَالأَسَدُ لعلو همّته لا يَفْعَلَّ ذَلكَ وَالدُبُ لْسَاسته وَهَذَا اسَْاهُمَا 
أبو يُوسُّفَ رَحمَه الله وأحق بَعْضُهُمْ الحدأة الي ب اللا وَإنّما 3 روّاية 
حاب المتعير لمولة: وَلا حير فيمًا سوّى ذَلك: أي فيمًا سوى الْعَلَمّة مِنْ ذي التّاب 
والمخلب» إن روَايّة القَدُورِيٌ رَحمةُ الله دل على الإثبات لا وَروآية الجامع 
الصّعٍ دل على الات ار 
(وَالأصْل في ذَلك) أي في جَوَاز الاصطيّاد بالمذكور وله 0 ونا 0 
ل كك لوف تلن ترلة على « أجل لكمْ لطبت » 
[المائدة: 6 4] أ أحل لكُمْ الطَيبَات وَصَيْدُمَا عَلَُمْ وفيه نَظَرٌ لأن القرّان في 1 لم لا 
يُوجبُ القران في الحكم. 
ودراب أن ذلك ذا لم يَدْلَ الّليل عَلى القرّان وَهَاهْنَا قَدْ دل فَإِنْ قَوْلهِ تَعَالى 
(ثُل أجل لكمْ آلمَْبتْ» حوَاب عن قله ( يشتوك مدآ أجل لم4 فإ يكن 
( وَمَا عَلَّمَثُم مِّنَ أجَوَارِح 4 مُقَارِنا لهُ م يَكُنْ ذكْرْهُ َل ما يَغيء وَيَحُودُ أن يكُون 
وما عَلّسُم من المَوَارح شرطيّة؛ وَجوَابَهُ ( فَكلُوأ مما أَمْسكن عَلَيَكُمَ 4 وَهُوَ سام عَنْ 
الاغتراض اكور فَالحَمْلَ عَلئِهِ أؤل. 
وَلخَوَارِحٌ: الكوَاسبُ من سباع البَهَائم وَالطَيْر كَالكَلبٍ وَالفَهْد وَالنّمرٍ وَالعْقَاب 
وَالصّفْر وَالبَازِي وَالشاهين رصنا قال :الله عاق« آم حيك لبن اجترخوا 
َلسَيعَاتِ » [الحائية: ]1١‏ وَإِنّمَا قال في تَأُوِيل لأنْهُ في تأويل آخرَ هي الني ؛ نَجْرَح من 
الجرّاحّة والحلن بمَعْنَى 01 يتناو ل الكل بعمُومه وَلكن نا كَانَ التَأَدِيبْ غالبًا 


لكوع الشادين تبي سي ب ا ل اا 
في الكلاب أشْيْقَ من لفظه. وفيه إِشَارَةٌ إلى في ما ذَهَبّ إِليْهِ ابْنْ عُمَرَ وَمجَاهِدٌ رضي 
اللَهُ عَنْهُمْ نْهُ لا يَجُورُ الاصمطيَادُ إلا بالكلب مُستَدلينَ بلفظ مُكَلْبِينَ. 

ا اموي ل قار ري ل ور 
وقَال: وَاسْمُ الكلب َعَم 5 الل عَلى كل سبع حتّى الأسّدء وَمْهُ قَوْلهُ عَليْهِ الصّلاة 
0 في دُعَائه «للَهُمّ سَلْط عَليْ كبا من للك فَافتَرَسّهُ الأَسَّدُ 

ول (وَعَنْ أبي يُوسْفْ رَحمّهُ 3 للم متَعلقَ 1 اول الكل يِعمُومِه 

قال: (تعليم الكلب أن يترّكَ الأكل ثلاث مرَات؛ وتعليم البّازي أن يُرجع وَيُحِيب 
إذا دعوتة) وهو ماثُور عن ابن عبّاس رضي اللّهُ عنهماه ولأنْ بَدَنَ البَازِي لا يَحِتَمِل 
الضرب وَيِدَنْ الكلب يحتَملُهُ فيُضرب ليتركه؛ ولأن آيَمَ التُعليم ترك ما هو أَنُوف عادة 
وَالبَازِي متوحش مِتَتَفْرٌ فَكَاتَت الإجابم آي م تعليمه وأا الكلب فَهَوَ مأنُوف يعتَادُ الانتهاب 


ساس ام رو رد هم 


فكان آيَيّ تعليمه ترك : مَآنُوفِهِ وَهُوَ الأكل والاستلاب كُم شرط ترك الأكل ثَلانًا وهذًا 


رام سوم 


عندهما وهو رايم 0 أبِي حنيفن رحمه اللّه؛ أن فيما دوته مَزِيدٌ الاحتمال فلعلّهُ 


4 فَلعلَه 


ساس امور م سس 


تركه مرةً أو مَرَتين شبعاء فَإِذَا تَرَكَهُ ثَلانًا دل على أَنّهُ صار عادَةً له؛ وهدًا؛ لأن الثلاث 
مَدةٌ ضرت للاختِبَارٍ وإبلاء الأعدّارٍ كما في مد الخيَار وفي ببعض قَصّصٍ الأخيّار: 
ولأن الكثير هو الذي يمع أَمَارَةَ على العلم دُونَ القليل؛ والجمع هو الكثير وأَدنَاهُ الئلاث 
فَمدرَ بها وعند أَبِي حنيفَنَ على ما ذُكرّ في الأصل: لا يَتْبّتْ التّعليم ما لم يُغلب على 
ظن الصائد أَنّهُ معلّم: ولا يُقَدْرٌ بالئّلاث؛ لأن المْقَادِيرَ لا تُعرّفْ اجتهاذا يل نضا وَسماعًا 
ولا سمع فَيفْوَض إلى رأي المبتلى به كما هو أَصلّهُ في جنسها وعلى الرَوَايَةٍ الأولى 
عندهُ يَحِل ما اصطادهُ ثَالنًا وَعِندَهُمًا لا يَحِل؛ لأنّهُ نما يَصِيرٌ مُعَلّمَا بَعدَ مام الّلاث 
وقبل التُعليم غير مُعلْمٍ فَكَانَ الئّالث صيدٌ كلب جاهل وصارَ كالتّصَرْف الْبَاشِر في 
سُكُوت امولى وله أنْهُ يم تَعليمِه عِندَه فَعَانَ هذا صيدَ جَارِحجٍ مُمَلْمَِ بحلاف تلك 
المسآلت؛ لأنَ الإذن إعلام ولا يَتَحَقَّقَ دُونَ علم العبد وَذَّلك بعد المباشرة. 

الشرح: 

ددس َه تغليمه تر ما انمد قبل م ندر 0 


92 


لذ 


العنايّ شرح الهدايتّ 
فَالمقْمَد مو الأول وَلِيْسَ بوَارد لأنَهُإِنَمَا ذَكْرَهُ رقا َيْنَ الكلب وَالبَازِي لا غَيْرُ وَذَللكَ 
حي وَإذا د لفق عُومَا امَك هو الأول 

وول (وفي بَعْضٍ قَصّص الأعثيّار) قيل أَرَادَ , به حكاية وس مع الخضر عَليهِمَا 
الصّلاة وَالمسّلامُ حَيْثْ قال ذ في الكرّة الثالئة «( هَذًا فِرَاقَ بيت وَبَييكَ) [الكهف: 78 

ولا ركد قر اساي سنيف اي ست الي نكر حوة الله فى موانيه ا انين 

َمْوُ حَبْس القع وَحَد القاْمٍ وتقدير عاك ني لاع ماواري 221 

وكَولهُ: (وله أَنَهُ آيةَ تغليمه عنْده) أي أن تك الأكْل عَلامَةَ تغليمه عند القالث» 
ل ما يكم كانه مَل بطري كفيين إْستاكه اثالث على متاحيه ود كال 
ال ااا 

قال (وَِدا آَرسل طَلبَهُ لمعم أو بَازِيَهُ َدَكَرَ اسم الله تَعَالى عند إرسّاله فَأحَدَ 
الصيد وجرَحه فَمَاتَ حل أكله) نا رَوَينَا من حديث عدي ذك ولأن الكلب أو البازي آليّه 
وَالدّبحٌ لا يحصل بِمجِرّد الآلّ إلا بالاستعمال وَذَّلكَ فيهما بالإرسال هَنَزْل منزلم 
الرّمي وَإِمرَارٍ السكين فلا بد من التُسمِيَةٍ عندَهُ ولو ترَكه تاسيًا حل أيضا على ما بِيْنَاهُ 
وَحَرمَمٌ مَترُوك التّسمِيَةٍ عامدًا في الدّبَائِحٍ ولا بد من الجرح في ظاهر الروايةٍ لِيَتَحَقّق 
الدّكَاةُ الاضطراري وَهُوَ الجُرحٌ في آي مُوضع كَانَ من البدّن بانتساب ما وجد من 
الآليّ إليه بالاستعمال وفي ظاهر قوله تعالى ١‏ وَمَا ا مِنَ أَشَْوَارِح » المائدة: :]ما 
يُشِيرٌ إلى اشيِرَاط الجرح؛ إذ هُو من الجرح بِمَعنَى الجراحت في تأويل فَيُحَمَلَ على 
الجاي, الكاسب بتابه وَمِخَليهِ ولا تَنَافِي» وفيه أخدّ باليقين وعن أبي يُوسف أنه لا 

ط رُجُوعًا إلى التأويل الأول وَجِوَابُهُ ما قُلنا. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (مَظَاهرٌ الروَايْة) يُرِيدُ رواية الريّادَات فَإِنّهُ قال: اركل لكب أوْ البَازي 

لصب من غير جرح لا يحل وسار في الأمثل إلى أله ب | وَاليْوَى عَلى ظَاهرٍ 
الروايّة. وقول (في أُويل) يعني َيْرَ ما أَوَلنَاهُ ألا وَهُوَ قله وَالْحَوَارحٌ الكوَاسبُ في 
تأويل. 

وَذَلكَ ما يَكُونْ جَارِحًا حَقيقَة يتابه وَمثلبه فَيحْمَلُ على الخَارِح الكاسب: يَعْنِي 


الجزء السادس ا 


يُجْمَعُ في الآية يَيْنَ نوين لعَدمِ التنَافي يَينَُمَاء وَذَلكَ أن الأعثل أن النَصّ إذَا أورة 
وفيه اتلاف الْعَاني» فَإِنْ كَانَ هنا كاف يُحْمَلَ عَلى أُحَدهمًا بدليل يُوجب 
التّرْحِيحَ» ون الك عاقاف كد اك أعنذا ايقن كما في قؤله تَعَالى « وَل 
حل دم أن يكتم وما علولا رامين » [البقرة: :1 قبل ريد به الحَبْل» وقيل 
د وَالصّحِيحٌ أَنهُمَا مُرَادَان لأنهُ ل ثناني هَاهَُاء وَفِيه نظَرٌ لأن م إن أن يكرت 
كا دن الكت ؛ والشزح الذي تَحْصل به الحراحة أو يَكُونَ حَقِيقَةَ في أُحَدهمًا 
مَجَارًا في الآخرء وَاَلْسْيَرَكُ لا 12 لهُ والجمُع بَيْنَ الحقيقة وَالْجَازِ ندا لا 1 
بخلاف قَؤْله تعَالى م ا حَلقَ أل أرحَامِهنٌ » َإِلهُ فضا ٍُ يتَنَاوَلُ ع بالتّواطو 
وقول (وفيه) أي في الخارح الكاسب عد باليقين. 

وَكَولهُ: (رُجُوعًا إلى اويل الأوّل) يَعْنِي ما سبق من الكوَاسب. 

وكَوْلةُ: (وَجَوَابُةُ مَا قلنَا) يعني قَْلهُ لا مُتاقَاة يَنَهُمَاء وفيه أَحْدّ بالبّقين. 

قال (فَإن أكل منهُ الكلب أو الفهد لم يُؤكل وإن أكل منه البّازِي أكل) والفرق 


ممص 


0 كرح عا 


ليم ين 


رار ”> مر 


حنيا ل انض ىن طق 3 لالط ها شتا أله كط اللي 1ن لصي ل 
حتّى يَصير مَعَلَّمًا على اختلافي الرٌوايّات كما بِينّاهَا في الابتداء وأما الصيُودُ التي 
أحَدَهَا من قبل هَمَا آَل منها لا تَظمَرُ الحُرمَةُ فيه لانعدام الَحليجٍ وما ليس بِمُحرَرٍ 
بذكا في القارد يأ لم ركف ناميه بعد تيم . : الحَرمتٍ فيه بالائفاق؛ وما هو محرز 
في بَيته يحرم عندهُ خلافا لهما هما يُولان: إن الكل لس يذل على الحول: قزم 
عن كن قحف ف ست زا فين لدرة ف كاش قد لالجا قاذ انفد َنقَكُ 
باجتهاد مثله؛ لأن المقصود قد حصل بالأول؛ يخلاف غير امُحرز؛ لأنّهَ ما حصل المقصود 
من كل وَجهِ لبَقَائِه صيدًا من وجه لعَدّم الإحرازٍ طُحَرمنَاهُ احتِيّاط وله أله يه جهلد 
من الابتداء؛ لأنْ الحرفَيّ لا يُنسى أصلهاء فَإِذا أكل تَبيّن أَنْهُ كان ترك الأكل للشبع لا 
للعلم وَتَبّدّل الاجتهادُ قبل حصول المقصود؛ لأنَهُ بالأكل فَصارَ كَتَيّدل اجتهاد القّاضي 
قبل القضاء. 


أجل 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

وَقولُ (وَهْوَ حْجّة على مالك وَالنتافمِي رَحمَهُما اللهُ في قَوْله القدم في إبَاحَة 
مَا أكل الكَلبْ منْه) يعني حَديث عدي رضي الله عه 

فإن قيل: روّى 5 تَعْلبَة المخشني ضك «أنهُ عَليْه الصّلامٌ وَالسّلام قال لهُ في صيّد 
الكلب: كل ون أكَل منة» وَذَلك دَليل وَاضحٌ هما أحيب به حير واحد لا مُعَارِضُ 
نول يعاق « فَكلُوا مما أمسكن عَليْكُمْ » إن الإِمْسّاكَ عَليْهمْ أن لا يأكل منْه وَحين 
كَل منْهُ دَلَ عَلى أَنّهُ مَك على تفسه ويُوَيدُهُ قله عَليْه الصّلاةٌ وَالسنّلامُ في حَديث 
عَدي «قإن أكل منهُ فلا تأكل لأكهُ إنمَا أَهْسَكَ عَلى نفسه» وله (عَلى اختلاف 
الروَايّات كَمَا يَيناهَا ابْتدَاء) أَرَادَ مَا ذكرٌ أنه يحل عنْدهُ مَا امْطَادهُ ثَالنَا إلخ» وقوه 
لم التي أَحَدَهَا من قَبْل) وَاضحٌ وَحَاصِل َللكَ في الْحرَرٍ الذي يُؤْكل أن 
با حَنيفَةَ يَحْكُمْ بجَهْله مُستَدَاك وَهُمَا يقُولان بالافتصار عَلى ما أكل؛ لأنْ مَا أَحرَرَه 
الك حَكمّ بإباحَته بالمتهاد وَقَدْ حَصّل الَقَصُودُ به وَهُوَ الإحرازُ فلا ينض بالمتهاد 
لعن عله يق .تراب نا فاه :يذل التتهاد. فصول التصوة لان المتصيوة 
هُوَ الأكل» ومثل ذلك يُنْقَضْ بِاجْتهاد آخخَرَ كَبَدُل اجْتهّاد القاضي قَبْل القَضّاء. وَمَا 
قال أبُو حَنيقَة أرب إلى الاحتيّاط وَعَليِْ مبتَى الحل وَالحرْمَة» وَل يَذْكرْ ما ذا بَاعَ شيا 
من صُوَره المقدّرَة وَالحَكُمْ فيه كَألّذي فيه الخلا إِذَا تصَادَقَ البَائعُ وَالْْتَرِي عَلى 
كيالة الكلين 

(وَلوآنٌ صقرا فَرمن صاحبه فَمَكَثَ حينًا كُمٌ صَادَ لا يُوْكَلُ صَيدَة) لأنهُ تَرَكَمَا 
صَارَ به عَانَ فَيُحَكَمُ بجهله كالكَلب إذا أكَل من الصّيد 

الشرح: 

وقَولهُ (ولو أنّ صَفرًا قَرَ من صَاحبه فَمَكَثَ حيئا ثم ضّا) يعني بَعْدَمَا رَحَعَ إلى 
صاحبه م يكل وما قبل الرّجُوع إليْه فلا شبْهَة في حُرْمَة ما صَادَهُ لالتقاء الإرْسّال 
وَمسنألة الوثبة في الكتّاب مَعْلُومَة وَطُولب بالفرق يَيْنَ مَا ونب فَأَحَدَ من صاحبه 


سه ا كم ع اه اا عن 22 2 م66 ع سم لما م اماه سه سن #62م. 2 - 
وأكل وبين ما أكل بعدمًا قتل) فإن الصيدٌ كما حرج عن الصيدية بأخذ صاحبه جار 
عٍِ 


ونير ل عه ,» 


أن يَحْرّجَ أَيْضًا بقثله. 


اجنود السادين ا 
97 بدت ا مر 1 أن , 8 ور لون ل عو ع علا ل ا ا ا 
صاحبه وَالْتَهَاسُهُ مه ومن لحم آخخَرَ فى نلاة صَاحبه سّواءء أمّا إذَا أكل قَبْل الأعذ فقَذ 


000 


(وَلو شرب الكَلبُ من دم الصّيد ولم يَأكل منه أكل)؛ لأَنّهُ مُمسِك للصيد عليه 
وَهدًا من عَايَةٍ علمه حَيثُ شرب ما لا يَصلُحٌ لصاحبه وأمسك عليه ما يَصلّح له 

(وَلوأَخَدَ اليد من ملم كم قَطّعَ منهُ قيطعةوَآلقاها إنيه كله يُؤَكَلْ ما 
بقي) لأنّهُ لم يَبِقَ صيدا فَصارَ كما ذا أَلقَى إليه طعَامًا غيره وَكَذَا إِذَا وَكَبّ الكلب 
فَأَخَدَهُ منهُ وَأكل منه؛ لأنّهُ ما كل من الصّيد. وَالشرطٌ تَركُ الأكل من الصّيد فَصَّارٌ 
كما إذا افتّرّس شاته؛ بخلاف ما إِذَا فَعل ذَلك قبل أن يُحررَهُ امالك لأنّهُ بقيّت فيه جهي 

(وَلو تهْسَ الصيد هفطع من بضمَةٌ كلها كم درك الصَيد فَقَتلهُ وَلم يكل 
مِنهُ لم يُؤْكل) لأنهُ صَيدُ كَلبٍ جَاهِلٍ حَيثُ كَل مِن الصيد 

(وَلو لق ما َه وَائيّعٌالصيد فته وَلم يكل نه وأَخَهُ صَاحِيهُ م مر يتل 
البضعيٍ فأكلها يُؤْكَل الصيد)؛ لأنّه لوأكل من تفس الصّيد في هذه الحالة لم يضرف 
فَإِذَا أكل ما بَانَ منه وَهُو لا يحل لصاحبه أولى: بخلاف الوجه الأوّل؛ لأَنّهُ أكل في 
حال الاصطيّادٍ فكانَ جاهلا مُمسكًا لنتّفسه؛ ولأنَّ هس البضعتٍ قد يَكُونُ لياكلهَا وقد 
يَكُونُ حِيلة فِي الاصطياد لِيضمُف بقَطع القِطعَة منهُ فَيدرِكَهُ فالأكل قبل الأخذ 
على الوجه الأول وبعدهُ على الوجه الذَانِي فلا يدل على جهله. 

قال (وإن أدرك الْمْرسِل الصيد حيًا وجب عليه أن يُدْكَيْه وإن تَرّك تدكيته حنّى 
مات لم يُؤكل؛ وكذًا البازي والسهم)؛ لأنْهُ قَدَرَ على الأصل قبل حُصول المقصود 
بالبّدّل. إذ المقصُودُ هُوَ الإبَاحَمٌ وَلم تَثبّت قبل موته فبَطل حُكم البَدّل؛ وَهَذَا إذَا تَمَكْنَ من 
جه آم َع في يده ولم يَتسكن من به فيه مين الحيَاةطَوق ما َكُون في اليو 
نم يوكل :وي حاير الرواية وحن أي حليفة وابى يوسلف اله يِل موقو التاق 
لأنّهُ لم يقدر على الأصل فَصار كما إِذَا رَأى الاء ولم يقدر على الاستعمال ووجه 


نمس ع م مور م 


الظاهر أَنّهُ قدر اعتبارا؛ لأنّهُ قبت يده على حسب تفاوتهم في الكياست والهدايَتجٍ في أمر 


لس هسح العنايصَ شرح الهدايتّ 
البح فأدير الحكم على ما ذّكرنًاء بخلاف ما إِذَا بْقِي فيه من الحياة مثل ما يَبِقَى فِي 
المذبوح؛ لأنّهُ ميت حكماء آلا ترى أَنّهُ لو وقع في الماء وهو بهذه الحالت لم يُحرّم كما إذَا 
وفع وهُوَ ميت هّن ليس بمُْبَح وَقَصَل بَعَضَهُم فِيها تفصيلا وَهُوَ آنْهُ إن لم يَتمَكن 
لفقد الآليٍ لم يُؤكلء وَإن لم يتَمَكّن بضيق الوقت لم يُؤْكَل عندنًا خلافا للشافعِي) لأنهُ 
إِذَا وقع في يده لم يبق صيدًا فيطل حكم ذَّكَاةَ الاضطران وهذا إذَا كان يتوهم بِقَاؤُه 
آما إذا شّق بَطْنَّهُ وآخرَجَ ما فيه كُمْ وَقَعَ في يد صاحبه حَل؛ لأن ما بّقِيِ اضطرَابْ الَذبُوح 
فلا يَعتبَرَ كما إذَا وقعت شاةً في الماء بعدما ذُبحت وقيل هذا قولُهما أما عند أبي حنيفن 
فلا يُؤكل أيضا؛ لأنّهُ وقَعَ في يَدِهِ حيًّا فلا يَحِل إلا بدّكاة الاختِيار رَدُ إلى المْتَرَدْيَيٍ على 


م ارا كيان 


ما تَدكَرَهُ إن شاء اللّه تعالى هذا انّذي دَكَرنَا إِذَا ترك التذكيّت: فلو أَنْهُ ذَكاه حل 
أكلهُ عند أبي حَنِيفَتَ وَكَذَا امْتَرَديَمُ وَالنُطِيحَة وَالَوقُودَةُ وني يَبِصْرُ الدب بَطَنَهُ 
وفيه حياة نه أو بِيْنٌَ وعليه الفتوى لقوله تَعَالى ١‏ 3 ما ذَكيمٌ 4 المائدة: *] استّثتاة 
مُطلقًا من غَيرٍ فصل وَعندَ أَبِي يُوسُف إذَا كَانَ بحَال لا يعيش مِثنهُ لا يَحِلْ) لأنهُ لم 
يَكُن مُوتُهُ بالدّبح وقال مُحمّد: إن كان يعيش شوق ما يُعيش الَدبُوح يحل وإلا فَلا؛ نه 
لا مُعتَيّرَ بهُذه الحيّاة على ما قَرَّرتَاهُ (وَلوأَدرَحَهُ وَلم يَأَخُدْهُ فَإن كَانَ في وقت لواحَدَهُ 
أمكته ذبحه لم يؤكل)؛ لأنّه صار في حكم القدور عليه (وإن كان لا يُمكنّه ذبحه 
أكل)؛ لأن اليد لم تثبت به وَالتّمَكُنْ من الدّبح لم يُوجَد (وإن أَدرَكه فَدَكَاهُ حل له)؛ 
لأنّهُ إن كان فيه حَيَاةٌ مُستَمَرَةٌ فَالدّكاءٌ وقعَت موقعها بالإجماع» وإن لم يَكُن فيه حيّاةٌ 
مستمرَةٌ؛ فعند أبي حنيفة رحمه اللّهُ دَكَائهُ الدّبحٌ على ما ذَكرتاه وقد وجد. وعندهما 
لا يَحتَاجٌ إلى الدّبح. 
الشرح: : 

قال (وَإن أذْرَكَ المرْسل الصَّيّْدَ حَيّا وَحَبّ عَليْهِ إلخ) المرسل إن 0 المتو) 
ذلا يلو ما أن مَك من ذنحه أا لا فإ تكن من ذَنحه و يدي امات 1 


2 
ته ده 


يؤكل وا كاك لياه فيه ييه أو ححفيّة. 
ون بح م حل في فل أصْحَابنا جَمِيعًاء وَكَذَلِكَ م البَازي ولحي وَذْلكَ 
َنهُ قَدَرَ عَلى الأصّل قَبْل حُصُول الْقَصُود بالبَدَل لأَنْ الْقْصُو بالبَدَل إِيَاحَة الأكل وَل 


العم اعادو تب سس جح بج 7 بر 111 
نْبْت قَبْل مُؤته وَالقَدْرَةُ على الأصْل قَبْل ذلك تُنطل البدَل وَإِن لم يَتَمَكّنْ من ذَبْحه 
ِعَدَمٍ الآلة أو ضيق الوقتء ما أن يَكُونَ فيه من الحيَاة فَوْقَ ما يَكُون في الَذبُوح أو 
لا َِنْ كَانَ لم يُوْكَل في ظاهرٍ الول وَعَنْ أبي حَنِمَة وبي يُوسلف أله يكل وَهُو 
1 التافعي رَحمَهُ اللهُ لألهُ م يقد عَلى الأصل قبْل حُصُول الْقصُود بالبّدل إِذ 
ال اله سن البح قَصَارَ كَمَنْ رَأى الَاءَ وَل يَقَدرْ على الاسْتعمّال. 

و ظَاهرٍ الرواية أنَهُ إن م يَقَدر حَقِيقَة فَقَدْ قَدرَ بارا لأنْهُ تنبت يدْهُ على 
المذبُوح وَهُوَ َائم مَقَامَ لمكن من الذيْح؛ إذ لا يُْكن اعْتبَارهُ: أي اعْتبَارٌ لنمَكْنِ من 
البح احد لا بْدَ له من مده وَالنَّاسَ يَتعَاويُونَ فيهًا عَلى حَسّب تَمَاوْتهِمْ في الكيّاسّة 
وللنائة اف الى اللي لعو تن تسكن وي مطل ومو اتن لامك في 1ك 
وما كَانَ كَذَلكَ لا يُدَارُ الحكُمْ عَليِْ لعَدَم الضيّاطه فَأديرَ عَلى مَا ذَكَرَْاةُ من تيوت اليّد 
على الَذَبْح وَإن م تكن الحيَاة فيه فَوْقَ مَا تكون في الَدبُوح بل كَانتْ بمقَدَارٍ ما 
يَكُونْ فيه وَل يَْبَحْ حَنّى مات أكل لأنْهُ مُنّتْ حُكْما ألا ترَى أَلَهُ لو وَقَمَ في الاء وَهُوَ 

الي لس بمذيْ: أئا ليس بمَحَلَ للح فلم تت يَذْهُ على الح عَم معام 
المَكْن من الذيح. وَفصّل بَعْضُ الْشَايخَ فيمًا إِذَا كانت لاه فيه فَوْقَ ما تَكُون في 
الَدْبُوح فقَال: إِنْ كَانَ عَدَمْ اَمَك لمَقْد الآله ل يُؤْكَل لأ مُمَرطُ» وَإِنْ كَانَ لضيق 
رحو الس لوي بحتو و رو و رمسا اراد 
يُقَدرْ عَلى الأصل وَل يُفَرّط فَكَانَ حَلالا. 

وقلاة ولع في لوطو سي ستقيقة وَحكنًا فلم يتن سيدا بطل لكم دكا 
الاضنطرار. فَإِنَ قيل: وَطْعٌ الْسْألة فيمَا كُون الَياةَ فيه فَوْقَ ما تَكُونَ في الَذيُوح 
فَكَبِف يُتَصَورُ ضيقٌ الوقْت عَنْ الدَبْج؟ أحيب بأن قار أْذي رن في الْدَبُوح 
بمنْزِلة العَدَم لكَوْن الصّيّد في حُكْمٍ اكَيّت, وَالرَائدُ على ذَلكَ قَدْ لا يَسَّعْ الدَبْحَ فَكَانَ 
عَدَمُ لمكن زور عدن آل ماد اي اماق .5 ت اليد مَقام التَمَكْنِ حَنَّى لا 
يَخْل بذون الذكاة فَيْما إذا كان يقاو متوهمًا. 


0 0 


3 8 - ًّ ا لع وس سا سس م2 7: 
ما إذا شق الكلب المعلم بَطنَهُ وَأعخْرَجَ مَا فيه ثم وَقمّ في يد صاحبه وَلم يُذركة 


ًَ 
ا 


العنايي شرح الهدايتّ 
حل لأن ما بْقيّ اضْطرَابْ رح فلا يُثبَرُ َكَمَا إذَا وَقَعَسْ شَاةَ في اكَاء بَعْدَ مَا 
ذبحس ؛ (وقيل) هُوَ قَوْل أن بَكْرٍ الرَازِيَ هَذَا قَوْلهُمًا. 

نا علة أي حَيقة رمه ال لا يع هذا أنا لل و في بده حا قا 
يَحلّ إلا بذَكَاة الاحتيّارٍ دا إلى الْترَديَ أ اَتبَارَا بها هذا الذي ذَكَرنا ألْهُ لا يُؤكَل 
عِنْدَه إِذا شن بتطقة وأطرح مَا فيه إذا ترّكَ التَذَكيَةَ فأمًا إِذَا كه فد حَل أكله عن عند 
3 الله (وَكَذا المترَديَة وَالتطيحَة دارو وأْذي بقرَ) أي ث شَنّ (ِالذَتبُ بَطْنَهُ في 
حَيَاةٌ حَفيّة أؤ ينم إذَا ذبحَ حَلَّ عنْدهُ (وَعَليْه المثْوَى ده نيم » 
اتا معطلا من غير فصلٍ) عفد أبي وف له من حا يك هوأ يكُونَ بحا 
ل ل ١‏ 

وَقال مُحَمَّدٌ: لا بُدَ 5 من حَيّاة ييه وَهْوَ أن يَكُونَ بحال يعيش فَوْقَ ما يعيش 
لذبو ْإِنْ كَانَ كَذَلكَ حَلَ أَكْلَهُ وإلا فلا (للهُ لا مُخبْرَ هذه الحيّاة عَلى ما قَرَرَاهُ) 
إِشَارَة إلى قله للَهُ مَبّتْ حُكْمّاء وقبل إلى قؤله أن مَا بي اضطرَاب ار لدي 
وول 5 وَل يدهم رية أ اسل الم كانت في أده لماه دُ وَهَاهُنًا 
درك وم يَأَحْذَهُ. وله ة (على ما ذَكَركاةُ) إِشَارَة إلى قؤله لأَهُ وَقَعَ في يده حيًا. 

(وَإِذَا أَرسّل كَلبَّهُ المعلُمْ على صيد وَآحَدَ غيرَهُ حل) وقال مالك: لا يُحل؛ لأنّه 
أحَدَهُ بغَيرٍ إرسال؛ إذ الإرسال مُختَصُ بالمُشَارٍ إليه وَلنا أَنْهُ شرط غير مُّفِيب؛ أن 


لد 


مقصودَهُ حُصُول الصيد إذ لا يقدرٌُ على الوفَاء به؛ إذ لا يُمِكِنّهُ تعليمه على وجه يَأخُد ما 


م4 ء عع 


عَينَهُ فسّقط اعتياره. 


الشرح: 
ولهُ (وَذا أَرْسَل كَلبَهُ الْعَلم عَلى صَيْد) يَغني صِيْدَا مُعينَا (فَأَحَذَهُ غَيْرْةُ حل) 


لا ور 


يعني ما دَامَ في وجه إرساله. وَقَوْلَهُ (وَلنا أنه أَيْ شرْط اغبي (شَرْط غَيْرُ فيد لأن 
30 0 لمتّد) والجميع بِالنْسْيّة إلى هَذَا الَقصود سَوَاء إن قيل: 5 فد كرون 
00 ذا ناز أجيب أنه 0 إذْ لا يَقدرٌ الصّائدُ أ الك عَلِنَ الوفاء 
حَيْثْ لا يكن تَعْليمُه _ نه يَأَحُدُمَا عيلهُ سقط عار 


ذا 


الجزء السادس 

(وَلوأرسّلهُ على صيدٍ كثيرٍ وسمى مره واحدّةٌ حَالمَ الإرسال؛ كن الكل يَحِل 
بهذه التّسمِيّجَ الواحدة)؛ لأن الدّبح يَمَعْ بالإر, سال على ما بِيْنَاه؛ ولهذا تُشتَر ل التسفية 
عندَهُ والفعلٌ وَاحد فَيُكفيه تَسمِيّمٌ واحدّةٌ: بخلافي ذَبح الشاتَين بِتَسمِيَةٍ واحدة؛ لأن 
التَانِيّمَ تَصِيرٌ مَدَبُوحَمّ بفعل عَيرٍ الأول فَلا بد مِن تَسمِيَةٍ أخرى, حَتّى لو أضجع 
إحداهُمًا فَوقَ الأخرى وَدَبَحَهما بِمَرَةِ وَاحِدَةٍ تَحِلان بِتَسمِيّتٍ وَاحدَةٍ. 

الشرح: 

وكَوْلُهُ (عَلى ما بيه يَحْني في أوائل كتّاب ٠‏ الأنائح حَيْثْ قَال: ترط عند 
الإرسّال وَالرّمي. 1 (وَهَذَا ترط التُسْمية عنْدة) أَيْ عند الإزسّال. 

(وَمَن آرسل فَهِدًا فَكَمّن حَنّى يَستَّمِكِنَ كُمْ أَحَدَ الصّيدَ فَقَتَلهُ يُؤكل)؛ لأن مكته 
ذَّلكَ حيلنٌ منهُ للصّيد لا استرَاحَرٌّ فلا يَقطعْ الإرسّال (وَكَدًا الكلب إِذَا اعتّاد عادته) 

(وَلو أَحَدَ الكلبٌُ صيدا هَقَتَلهُ كُمْ أَحَدَ آخَرَ فَقَتَلهُ وقد أرسله صاحبة أكلا 
جمِيعا)؛ لأنّ الإرسال قَائِمَ لم يَنقطع؛ وَهُوَ بِمَنزِلةٍ ما لو رَّمى سَهمًا إلى صيد فَأَصَابَهُ 
وَآصَاب آخَرَ (وَلو قَتَل الأوّل فَجَثَمّ عليه طويلا من النَّهَارٍ كُمْ مر به صيدٌ آخَرَ فَمَتَلهُ لا 
يُؤْكَلْ الئّاني) لانققطاع الإرسّال بمُكثه إذ لم يكن ذَّلكَ حيلنّ منهٌ للأخن وإِنْمّا كَانَ 
استراحثٌ يخيلاف ما تَقَدّم 


(ولو أرسل بازِدٍ يَهُ امُعَلُمَ على صيد فَوَقَعَ على شَيءٍ كُمْ اتَبّعَ الصّيدَ فَأحَدَهُ وَقَتَلهُ 


َإنّه يؤكل) وهذا إِذا لم يَمكُث رَمَانًا طويلا للاستراحت وَإنّمًا مكث ساعن للتّمكين كا 


(ولو أن بازِيًا يا معلّما احَدّ صيدا د فَقَتَلهُ ولا يدرى أرسله إنسان ] آم لا لا يُؤكل) 
لوقوع الشّكُ فِي الإرسال؛ ولا تَثبت الإباحمّ بدونه. 

قال (ون حَنَقَهُ الكلبُ وَلم يَجِرَحَهُ لم يُؤْكَل)؛ أن الجُرحَ شرطٌ عَلى ظَاهِرٍ 
الرُوايّةٍ على ما دَكَرتَاهُ وَهَذَا يدنك على أَنَّهُ لا يحل بالكسر وعن أبي حنيفة أَنّهُ إذَا 
كسر عضوا فَقَتَلهُ لا بأس بأكله؛ لأنْهُ جراحَرّ بَاطِنَةَ فَهِيّ كَالجِرَاحَتٍ الظاهرة وجهُ 
الأول أن عبر جرح يتتّض سيب لإنهارٍ الدّم ولا يَحصْل ذلك بالكسر هسه التُخنِيق 


قال (وإن شَارَكَهُ َب غَيرُ معنم آو كلب مَجُوسِي أو كَلبٌ لم يَدَكُر اسم الله 


3" العنايّ شرح الهدايتّ 
هليه يُرِيدُ به عمد لم يُؤكَل) ا رَوَينَا في حَدِيث عَدِيّ طلك ولأنهُ اجتَمَع المبيخ والمحرمٌ 


فَيَغلبٌ جهّيٌ الحُرمَجَ نّضا أو احتِيًّاطا (ولورده عليه الكلب الثاني ولم يجرحه معه وَمَاتَ 


بجرح الأول يُكرَهُ أَكلّهُ) لوجود المشَارّحَدٍ فِي الأخن وَفَمَدِهَا فِي الجُرح وَهَدَا بخلاف 
ما إذا رده لجسي نه حَبث لا يكرا لأ فعل لجسي ليس من جنس فِعل القلب 
فلا تَتَحَمَّقَ المشاركمٌ وتَتَحَفَقَ بينَ فعلي الكلبين لوجود الْمُجانّسّةٍ (ولو لم يَرُدْهُ الكلب 
الثاني على الأول لكنَّهُ أَشَدٌ على الأول حَنّى اشتّدٌ على الصيد فَآحَدَهُ وَقَتَلهُ لا باس 
بأكله)؛ لأن فعل الثاني أََرٌ في الكلب الْمُرسّل دُونَ الصيد حيث ازداد به طلبًا شَكَانَ تبَعَا 
لفعله؛ لأنّهُ بنَاءَ عليه فلا يُضَافُ الأخدٌ إلى التَبّع؛ بخلاف ما إِذا كَانَ رَدُهُ عليه؛ لأنّهُ لم 
يصر تبعا فَيَضاف إليهما. 

00 

وله (فْيَعْلبُ جانب الحرمَة مّة نا أي بالّص و رَهُوَ قَوْلَهُ يله «ما اجِتَمَعَ جْتَمَع خلال 

0 إلا وقد غلب واه الال 

وَهَاهْنَا كلانه قُصُول: أُحَدُهَا ما اشترَكَ فيه الكَلبَاَ في الأخذ وَالجْحء وَفيه 
امه لا رَوَينَاهُ. والثاني مَا 7 مَا اشتركا ذ فيه 4 في الأخد دون 0 وفيه الكرَاهَة أن 0 
الحل أَرحَج) لأن المعلَم تفرد بالجرح. 50 مَا لم يَ+ يَشْترِكا في شَيْء لك الثاني 46 
أي حمل علخ الأول فى اكد علج الصيّدء وآفيه الإبَاحة أن الثاني يسارك الأول 
فى شيا مح الصيده وإلما أثر في: الكلب امرْسَل دُونَ الصّبد فَكَانَ فعْله تيا لفغل 
الأول لأنهُ بناء عَلَيْهِ فلا يُضَاففُ الأعخذ إلى التبَع. 

قال (وها ازسل المابلم يليه عر جوت لوجر ووجرة قل بان يصييو) 
كراد بالرّجر الإغراكُ بالصياح عليه وَبالانٍجَارٍ إظهَارٌ زَادَةٍ الطّلب وَوَجِههُ أن الفعل 
يُرهَعُ ماهو فوقَهُ أو مِئئهُ كما في تَسخ الآيء والرّجِردُونَ الإرسال لعَونه به عليه قال 
ولو آرسله مَجوسِ فرَيجَوَةُ ملم فَانيَجَرَ جره لم يُؤكل) قن الجر دون الإرسال 
ولهذا لم تثبت به شبهمٌ الحرمت فأولى أن لا يثبّتَ به الحل؛ وَكل من لا تَجورُ دَكَانهُ 
كائْرتَد والمحرم وتَارِك التّسمِيَةٍ عامدا في هذا يمنزلتٍ المجوسِي ) (وإن لم يرسله أحد 


ماه م ص ”بو 


فَرَجَرَهُ مُسلم فَانرّجَرَ فَآحَدَ الصيد فلا بأس بأكله)؛ لأن الرّجِرَ مثل الانفلات؛ لأنّهُ إن 


رذذا 


الجزء السادس 
كان دُونَهُ من حيث إِنّهُ بِنَاءٌ عليه فَهُوَ فَوقَهُ من حَيث إِنَّهُ فعل المكلّف فَاسِتويًا فقصلح 
تَامِيخًا (ولو أرسل الُسلم كلبَهُ على صيد وَسَمى فأدركه فضريه ووقده كم ضريه 

فَقَتَلهُ أكل؛ وكذا إذَا أرسل كلبين فوقذه أحَدهُما كُم قَتَلهُ الآخَرٌ أكل)؛ لأن الامتناع 
عن الجرح بعد الجرح لا يَدَخُلُ تّحت التُعليم فَجِعل عفوا (ولو أرسّل رَجُلان كَل واحد 
منهما كليًا فَوَقَدَهُ أحدهما وقَتَلهُ الآخَرْ أكل) لا بِيْنًا (والملك للأول)؛ لأنّ الأول أخرَّجَه 
عن حد الصيديّتَ إلا أن الإر سال من الثّانِي بعد الخرُوج عن الصّيدِيَّتٍ جرح الكلب الأول. 

الشرح: 

قال (وَإذًا أرْسّل انل إخ) الأصْل في هَذَا أن الفغل يُرْقَعُ بالأقوَى وَالْسَاوِي 
دُونَ الأذتى» فَإِذا أَرْسَل الْسْلمْ كَلبَهُ وَرَجَرَه: أي أَغْرَاهُ الَجُوسي حَلَ أكْلَهُ لعَدم 
اغتا الجر عند الإزسَال لاخر ُو قا عل 

ونُوقض بِالمْخْرِم إذا رَجَرَ كلب خلال نهر يجب عليه كرام وأحيب بأن 

لجرَاء ف في المْحرم بدلالة النصّ فَإنّهُ أُوْجَب عَليْه را 1 1 دو كو لقال ريه 
الجر بطريق الأؤلى (وَإِذا أزْسْلة مَجُوسِي فَرَجَرَهُ ل فائرَجَرَ م يُؤْكل كَذَلكَ 
وَحَذَ) أي ولأن الرّجْرَ دُونَ الإرْسّال ( يَثْبْتْ بهم أي بالرّجْر (شبهَة الحرمَة) يعني في 
الصورة الأولى مَعَ أن م أُسْرعٌ ا لعَليّة الحرْمّة عَلى الحل دَائمًا فأولى أن لا يْتَ 
به الخل ثبي ير المللم. 

وَقولَهُ (لأن الرّخْرَ 1 الاثفلات) يعني من حَيْث إن كل واحد غٍر متُروط في 
حل الصّيّد بحلاف الإرْسّال 10 1 إن كان ذُوئهُ) يَعْني أن الانْرِجَارَ إن كَانَ 
ار الالملات و كن كل بن عليه فَهُوَ فَوقهُ من حَيْتْ كَوئهُ فغل المكلّف فَاسَْوَ موي 
قَصَّلحَ 7 كاسشًا وَهُوَ مُتَأَحْرٌ فجْعَلَ اسنًا. 

وله (وَقذة) أي جَرَحَهُ جراحَة لحن وقول (لأن 0-07 7 عَنْ اجرح بَعْدَ بَعَدَ 

ا دَلِيل المسشألة» وَهُوَ يُشيرٌ إلى الجواب عار يال المرية الَائية لع قتَل الكلبُ 
بها الصَّيّْدَ إِنّمَا حَصّلت بَعْدَ الإنْحَان الذي أَخْرَجَهُ من الصَيْديّة فَكَانَ الواحبُ أن لا 
1 كله أن الصّيْد بَعْدَ الإنْحَان 0 بالدواجن فَبُحل الذنخ لا ِضَرْب الكلب. 


عي ع وف ا ا عر 


وعوالة أله تعدر مقف وما ل وو (بجَرّْح الكلب الأول) 


كك العناين شرح الهدايت 
يعني ألَهُ لا يُوْكَلَ لأنَ الصّيد بَعْدَ أن حرج عَنْ الصَّيْديّة كَانت ذَكَانهُ بَعْدَ اذبح في 
الذبح. لا بجَرْح الكلب فَجَرْحُ الكلب في مثله يُوجبُ الحرْمَةه وَنّا اجْتَمَع فيه الّو حب 
للحل وَالحرْمَة غَلب الحرْمَة واللَهُ أغلم. 

فصل في الرمي 


(وَمَنَ سمِعٌ حسًا ظَنّهُ حِسٌ صيدٍ فَرَمَاهُ أو أرسّل كبا آو بَازِيَ عليه فََصَاب 


00 


ضيدا: كم تبيّن أَنْهُ حس صيدٍ حل المصاب) أي صيد كان لأنّهُ قَصدّ الاصطيّادَ وَعن 
أبي يُوسف أَنّهُ خَص من ذلك الخنزِيرٌ لتغليظ التّحرِيم؛ ألا ترى أَنّهُ لا تَبّت الإبَاحَمٌ في 
شَيءِ منهُ بخلاف السبَاع أنه يؤر فِي جلدها ورْْرُ حص منها ما لا يُؤْكَلُ لحمه لآ 
الإرسال فيه ليس للإباحةٍ ووجهُ الظاهر أَنّ اسم الاصطِيادٍ لا يَختَص بالأكُول فَوَقَعَ 
الفعل اصطياًا وَهُوَفعلَ بح فِي تَفسبه. وَإيَاحَة لكاو تَجعٌ إلى احلَّ طتُ بقّدرٍ 
ما يقبله لحما وجلداء وقد لا تَثبت إذَا لم يقبله؛ وَإِذَا وَقَعَ اصطِيّادًا صارَ كَأَنْهُ رمَى إلى 
صيد فأصاب غيره (وإن تَبَيّنَ أَنْهُ حس آدّمِي أو حيوان أهلي لا يحل المُصَاب)؛ لأن الفعل 
ليس باصطيادٍ (وَالطْيرُ لاحن الي يَأوي البيُوتَ آهل والظبي لوق بمتَزلته) من 
ولو رص إلى مطَايٍِ قاصاب صَدا وم الطَائرٌ ولا يدري وَحفييٌ هو آو غير وَحشِي حل 
الصّيد)؛ لأن الظاهِر فيه التُؤحش (ولو رَمَى إلى بَعيرٍ فَأصَابَ صيدا ولا يَدرِي نَادٌ هُوَآمْ 
لا لا يحل الصّيد)؛ لأنّ الأصل فيه الاستئتّاس (ولو رَمَى إلى سَمَكَةٍ آو جرادَة صاب 
صيدا يّحِلْ فِي رِوايّةٍ عن آبِي يُوسُف)؛ لأنّهُ صيد؛ وفي أخرّى عَنهُ لا يحل َأنّهُ لا ذَكَاةَ 
فيهما (ولو رمى فأصاب المسموع حسه وقد ظنهُ آدْمِيًا فَإِذَا هُوَ صيد يُحِل) لأنَهُ لا مُعتَيَرَ 
بظنه مع تعينه (فَإِذَا سمى الرّجل عند الرّمي أكل ما أصاب إذَا جرح السّهم هَمَات)؛ لأنّهُ 
ذَابحَ بالرّمي لكون السهم آليَّ له فَمُشَتَرَطُ التَسمِيَيٌ عند وجمِيع البدن محل لهذا النُوعٍ 
من الدكاة؛ ولا بد من الجرح لِيتَحََّقَ مَعنَى الدّكاةَ على ما بَيْنَاهُ قال (وإِذَا أَدرَكَهُ حيًا 
ذَكاهُ) وقد بِيْنّاها بوجوههاء والاختلافي فيهًا في الفصل الأول فَلا تُعيده. 

الشرح: 

(فصل في الري): ذا مرح من يتان كنم الآة ليواي شرع في ينان كم 
الآلة الكماويةة 


الجزء السادسس 7 لئئ مب اا 
والحس: الصّؤت الحَفيّ (وَمَنْ سَمعَ حسًا فَظنَهُ حس صِيّد فَرَمَاهُ أو أَرْسّل كليَةُ 
أو ثَارَيَةُ قأصات 2يدا حلا متاك فاند ير : أن المسموع كمه اقم أ يق اناد 1 
و باز : ١ت‏ إل لبي ع سه دمي أو ودار 
له 08 0 52 5 َه كن له 2 2 8 02 ل وسثاو 
يحل الظَبي المصّابُ مئلا في قوم جَميعًا لأنُّ أَرْسّل إلى غير صيْد فلم يَتَعلَقْ به حكم 
الإبَاحَة وَصَارَ كَأنَهُ رَمَى إلى آدَمي عَالَا به فَأَصَابْ صِيّْدَا فَإِنّهُ لا يُؤْكَل (وإن تين أن 
المسْمُوع حسئة صَيّْدٌ حَل المصّابُ أي صَيْد كَان) الْممُوعٌ حسة: يَعْنِي سّواء كان 
0 8 عا 2 عام مغن 
مأكول اللخْم أَؤ لم يكن (لأنَهُ قَصّدَ الاصصْطيّاة. 
وَعَنْ أبي يُوسْف أن الملْمُوعَ حسُ إِذَا ظَهرَ حتزيرًا مْ يحل أكل | لصّيّد المصّاب 
لتخليظ الَحْرِمم ألا تَرَى أَنْهُ لا تبْتْ الإبَاحَةَ في شَيء منْهُ بخلاف سائر السبّاع) لله 
ته 00 - كو ل 5 ا يم و ل 
أي الاصطيّاد (يؤئر في جلدهاء وَرُفرُ نحص منْهًا) أي من جُمْلة الممْمُوع حسّهُ (مّا لا 
يُؤكل مُه لأن الإرْسّال فيه ليْسَ للإباحة) فَكَانَ هُوَ وَالآدَميّ سَوَاء (وَوَجْهُ الظاهرٍ أن 
امم الامْطيّاد لا يَحْقصُ بالأكول) وَمَا هُوَ كَدَلكَ فالأكول وَخَيْرةُ بالسبة ليه سواء 
لله 00 7 هو اماس 4 عه ا ا د ون ا فى ل فيه 
فإذا قصد بفعله الا ليَادَ وقع الفعل اصطياذاء إذ الاصطيّاد فعل ماح في نفسه يفيد 
1 و عر 0 0 ٠.‏ ه م جب “0 إن إن 
ِبَاحَة المصّاب بشرط قبوله الإباحّة حَتّى لو لم يَقَبَلهَا كما إذا كان نزيرًا لم تنبت 
الإبّاحَة ولكن لا يَخْرُجٌ الفغل عَنْ كوْنه اصْطيَادًا مُبَاحًا. 
1 لو 2 مه 3 9 ًًّ 3 0 6 1 007 9 م 2 ِو 2 ٠‏ > ”اع 
وإذا قتلهاء فإن كان مما يحل تتاوله تنبت إبَاحَة تاوله لعي السبّاع من البَهَائمٍ 
7 0 ل بر م 5 2 و 9 و 0 8 2 
والطيور» وَإن كان مما لا يحل تَنَاوْلهُ تتبْت إِباحَة جلده نيت أن فغْلهُ وَقَعَّ اصْطيَاداء 
رض ا 1 ةق 1 ص َ ا 7 0 2 1 58 9 0 
وَإَاحَة التَتَاوّل وَغيرِه مما يَتَعلقَ بالمحّل ليْسَ بمُخْرج لهُ عَنْ ذلك» وَإذا وق اصْطيّادًا 
كان كَأنَهُ رَمَى إلى صيّد فَأُصّاب غيرة. 


وكوله زوان كن أله جيرا اقم فشكاة آنقان وقول ولآن الفكل لسن بامتطياةم 


إلى 
00-0 


إذ الاصْطيّادُ عبَارَة عَنّْ تحصيل مُتَوَحَشْء وَعَلى هَذَا فَالدَاحنٌ الذي يأوي الييُوت 
أَهْليٌ» وَالطبي المونّق: أ الْمدُودُ بالونّاق بمنرلته: أي بمَئزلة الآدّميّ لَا ينا أن الفغل 
اا انحو و مسرو جر كر و اراك روي مداتتع 
الميثالثاة اذكو ران في الكتّاب. 

وكَولهُ (وفي أخرَى عَنْهُ لا يَحلّ لأهُ لا ذَكَاةَ فيهمًا) يُشيرٌ إلى أن كَوْنَ مَا تي 
عن و دارو ور ف أذ كرداسر اكلاسدرط يلدي حي لز بتي جنا 


لمكا 


العنايّ شرح الهدايسّ 
موص وعس 20 ل مكوى 9 - 5 مو 5 و ا 5 0 وس 2 

فَظَنَهُ صَيْدَ صِيْدا فَرَمَاهُ فَأَصَاب طَبْيّا ثم تبيّنَ أن الْممْمُوع حسئة سَمَكَةٌ يُؤكل الصِيْدُ 

وَلوْ مع حسنًا وَظَهُ آدمًاوَرَمَاهُ صاب الْسْمُوع حسة وَهُوَ صِيْد حل لله لا معت 06 


084 


بظنّه مَعّ عي كوانه صِيْدًا. إن قيل: ارقت خذو الأ وين فى فته وه وهي 


02 
22 4 #« مه 


أن مَنْ سَمِعَ حسنًا له صيدا : َرَمَاهُ فَأصّاب صِيّدا ثم تيينَ أَلَهُ حس آدمي أذ حَيّوَان 
أَهْليّ لا يَحلَ الْصّابُ مَعَ أنه | يتقصذ ري الآدَمِي وفي هذه المسألة قصّدَ رَمي الآدّمي 
وَرَمْيْ الآدَمِي ليْسَ باصطيّاد وَقَدْ حَلَ الْصّاب. 

وَالقِيَاُ إِمّا شمُول 00 أو شُمُول عَدَمَه أؤ العكانُ التوّاب في المثالتين؛ 
0 ألّهُ نا حَل المصَابُ مَعَ افتران ظنّه أله فق رن علذ يال يذ أول: 

لذ م يق َه امنطياةا ترا إلى فده ذلا يحل اب هافناء وَحَل تا لذلل. 
0 ما أَشَا رَ إليِه بقؤله لأَهُ لا مُعتَبَرَ بظنّه مَعْ تُعينه: أي تعن كونه صِيْدا. 

وان أن في الْسشألة الأولى أْصَّاب سَهْمُهُ غَيْرَ المسلمُوع حسّة وَالْسْمُوعٌ حسة 
ليس بعد فَكَانَ فئلة متوَسها ها إلى َي اليد ترا إلى فغله الذي قوبة للشو اله 
َو لسن يميد كلم يكن فل امنطيلاء وح اليد لما يطل بود ففل 
الامططياد فلم يحل كله لال نُعدَام فل الاصطيّاد. 

وما هَاهْنَا فَسَّهْمُهُ أُصّاب عَيْنَ المسْمُوع حسّة وَعَيْنَهُ صِيّْدٌ فكَان الفغل وَاقعًا 
على الصيّد وهو الاصطيَادٌ بحقيقته فلم ويك الامنطياة تتعيقتة 1 ظَنّهُ ذلك 


عام 


مالف لفعله الذي هو 0 بحقيقته» والظرة إِذَاوَ تكن لحقيقة فعله كان الع 
لعْوًا 8 5 الاب لوْجُود فل الاصنطيّاد. وقول (على ما يدام ب في فصل 
رارح بعوله ولام من المح في ظاهرٍ لوال إخ. 

قال (وإذا وَقَعَ السهم بالصيد فَتَحَامل حَنّى عَاب عنه ولم يَزْل فِي طلبه حنّى 
صَابَهُ مَيّنَا أكل؛ وإن قَعَدَ عن طلبه) كُم آصابَه مَيّنَا لم يُؤكلء نا روي عن النَبِيَ عليه 
الصلاةٌ والسلام «أَنّهُ كره أكل الصيد إذَا غاب عن الرا امي وقال: لعل هوام الأرض 
تت" '' ولأنّ احتمال اموت بسَبّب آخَرَ قَائِمْ هَمَا يَنبَفِي آن يحل أَكلّهُ؛ لأن المُوهُوم في 


صاد 


مه أخر جه عبد الرزاق ف مصنفه (451/5) من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر نصب 
الراية (5”). 


الجزع ادي سلب7 1 ٠‏ ا 
هذا كَائْتَحَقْق نا رَوَينَا إلا أَنَا أسقطنًا اعتبَارَهُ ما دام في طليه ضرُورَة أن لا يَعرَى 
الاصطيَاد نه ولا ضَرُورَة يم ذا مد من طبه لإمكان الحَررعَن قار يَُونُ بسبّب 
عمَلهء وَآَنْدِي رَوَينَاهُ حْجَنّ على مالك في قوله إن ما تَوَارَى عَنهُ ذا لم يبت يَحِلُ فَِذَا بّاتَ 
ليل لم يحل (ولو وَجِدّ به جراحدٌ سوى جراحتٍ سهمه لا يَحِل) لأنْهُ موهوم يُمِكِن 
الاحترازٌ عنه فَاعتبر محرماء بخلافي وهم الهوام والجوابٌ في إرسال الكلب في هذا 
كالجواب في الرّمي في جميع ما ذّكرتَاه. 

الشرح: 

1 0 التَحَامُلُ في الَشي أن يَتَكَلْقَهُ على مَشَقَة وإِغيَاء يقال #خامات 
فو في الي. وق يقولة حك أصابة مما نا أكل) فيل إذ وَجَدَهُ وفيه نه وا 
َأمّا إذَا وَجَدَهُ وفيه 0 أخرى فَلئِسَ لهُ أن يَأكُلهُ ترك الطّلب أو 1 يَدْرَكْ كما 
سجيء» لألْهُ ظَهَرَ كته شيكَان: 0 يُوجبُ الحل» وَالآرُ يُوجبُ الحرْمَة فيَْلبْ 
الموحبُ للحُرْمَة» وَقَال الثتافعي الكل إكلة عازن يكن ادر 11 كان قدا يرا 
الرّمّي) الك بطر عي قد كن عزو كدر ع لوا ول 
صّاحب فراش حَتَّى مات يُجْعَل قاتلا. 

قُلنا: نا وُجدَ فيه جَرْحُ غَيْرِهِ كَانَ القَثْل منْهُ مَوْهُومًا: وَالَوْهُومُ في هَذَا كَالْتَحَقَق 
لقؤله يط دقل 0 الأض قَتَلْهُ» قَالهُ حين «أهْدى رَجُل ليه عَليْه الصّلاة وَالمسَّلام 
صَيّْدَا فقال: أبن لك هذا قال: لت ميته بالأشي وتكلت في يد حلى حال 
يني وَيَينَهُ ظلمَة اليل ” ْم وَجَدَنُْ اليَوْمَ ميْنّا وفيه مزْراقي» وَهُوَ الرّمُحُ الصّغيرٌ فقال عَليْه 


الصّلاة والسلوم لا أذري عل هَوَامَ م الأض كله الحَديث, وال طش 
حرم ذلك َل على خزمة ما ذفن طله ثم وده ميك 

وَقَوْلهُ (وَلأن احْتمّال الَوْت) ذليل مَعْقول على ذَلكَ. فَِنَ قيل: هَذَا الاحتمّال 
يَاق إذا كان في طلبه أَيْضًا. أُجَابْ بقؤله إلا أَنَا أُسْقَطْنَا اتبَارَهُ مَا دَامَ في طَلبه ضَرُورَة 
أن الاصْطيّادَ لا يَعْرَى عَنْ ذَلك» ولا ضَرُورَة فيمًا إذَا فَعَدَ عَنْ طَلبه لِإمْكَان الاختراز 
عن تُوَارِ 5" 

لل زول انق خط عن بولك ليذ فاتوك را ييا 


7ت 


0 العنايت شرح الهداينّ 


يَحل) يَعْني وإ رأى فيه أَثر 7 وَاحْمَجّ عَلى ذَلكَ بِأنهُ سَمِعَ أفل العلم كَذَلكَ 
وَكأنهُ بَنَى الأَمْرَ على الغَالب» لأنَهُ إِذَا بَاتَ عَنْهُ فَعَدَ عط طبه غَالبًا. وَوَجْهُ كَوْن مَا 
و أله كَرِةَ أكل الصيّد ذا غاب عَنْ الرامي : قن قيل: إن كان 26 
عَنْهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالمّلامُ من كَرَاهَته أكْل الصّيّد إذَا ا 0 لامي 1 عَليْهِ 7 
عليه الصّلامٌ وَالسَّلام «لعل هَوَامَ الأْض قَتَلتئَهُ» ك1 على ما 77 من قصتف إن 
َي الصّلاةٌ وَالسّلامُ َالهُ كَنْ حَال يَبنَُ وَينَ الصّيْد ظلمّة اللّيّل. فَاسلَوَابُ أن 0 
خصّوص السَبّب ع مُعتبَرِء واعتبَارٌ قثل اطْوَامٌ عند العيبة مَوْجُودٌ فَيِكُون حَرَامًا. وقوه 
(وَلو وَحَدَ ب به ه جرّاحّة) قَدَسَء والخلاف فيه. 

َوه (لآله مَوهُومٌ يكن الاختراز خله) لأن الصد قد يَلُو عَنْ رن القثر 
مُحَرماه بخلاف وَهْمٍ امام إن الاحتراز عه غَُ مُْكن لأن الصِيّْدَ لا بْدَ أن يْقَعّ عَلى 
الأرشن والأرض لا لهاو عنها قل بل مكنا ذا ماعن الطلب: 

قال (وإِذًا رمى صيدا فَوَقَع فِي ااء أو وق على سَطح أو جِبَّل كُم تَرَدّى منهُ إلى 
الأرض لم يُؤكل) لأنّه الْمتَردَيَمٌ وهي حرام بالنّص؛ وَلْأنّهُ احتّمَل اللُوتَ بِغَيرٍ الرّمي؛ إذ 
ااه مهلك وَكَدا السٌقوط من عل يُوَيدُ ذَدكَ قَونهُ عليه الصّلاةٌ الام لعدي له 


3 


«وإن وَقَعَت رَمِيتُك في الماء فلا تتأكلء فَإِنّك لا تدرِي أن المَءَ قَتَلهُ َوسَهمُك» ' (وإن وَقَعَ 
على الأرض ابتداء أكل) لأنّهُ لا يُمكن الاحترازٌ عنه وَفِي اعتباره سد باب الاصطيّاد 
بخلافي ما تقدم؛ لأنّهُ يُمكن التَّحَرَرٌ عنه؛ فصارٌ الأصل أن سبب الحرمة والحل إِذَا 
اجتَمعَا وآمكَنَ التُحَرَرُ ما هو سبّبُ الحُرمَجٍ تُرَجُحُ جه الحُرمَةٍ احتِيَاطًاء وإن كَانَ 
مما لا يُمكن التّحرًرٌ عنه جرى وجِودهُ مَجرى عدمه؛ لأنَ التكليف بحسب الوسع,؛ فَمِمًا 
يُمكن التَحرَرُ عنه إذَا وَقَعٌ على شجر أو حَائِط أو آجِرَةٍ كُمْ وَقَعَ على الأرض أو رَمَادُ 
1 وهو على جبل فَتَردى من موضع إلى موضع حتّى تَردّى إلى الأرضء أو رماه فوقع على 
رمح منصوب أو على قصبَةٍ قَائِمةٍ أو على حرف آجرّةٍ لاحتمال أن حَدّ هذه الأشياءِ قَتَلهُ 
ومِما لا يُمكن الاحترازٌ عنه إذَا وَقعَ على الأرض كما ذَكَرِنَاه أو على ما هو معنَاهُ 


2و م 


كجبل أو ظهر بيت أو لبِنَجٍ مُوضوعتٍ أو صّخرَةٍ فَاستَمَرٌ عليها! لأن وقوعه عه عليه وعلى 


.)07 أخرجه البخاري في الذبائح باب 28 ومسلم في الصيد (حديث‎ )١( 


الجزء الساداس بابب ه50 
الأرض سواء وذُكر في الْمنتّفى: لو وقع على صخرةٍ فَانشّق بَطْنَهُ لم يُؤْكَل لاحتمال 
الموت بسبب آخَرَ وصححه الحاكم الشهيد وحمل مطلق المروي فِي الأصل على غير 
حالتٍ الانشقاقء وَحَمَلهُ شّمس الأتِمٍّ السرّخدرِي رَحَمَهُ اللّهُ على ما أَصَابَهُ حَدْ الصّخرةٍ 
َانشّق بَطَنهُ دَلكه وَحَمَل اخُروِي في الأصل على أَنّهُ نم يُصِبهُ من الآجرة إلامايُصِيبَه 
من الأرض لو وَقَعَ عليهَا وَدلكَ عَفوٌ وَهَدا أَصّحُ وإن كَانَ الطْيرُ مَائِيه إن كانت 
الجراحيٌ لا تنقمس في الَاءِ أكلء وإن انعَمّست لا يُؤْكَل كما إذا وَقَعْ في الماء. 

الشرح: 

قال (وَإذَا وَمَى صِيْدًا فوَقَعَ في الماء كَلامُهُ وَاضحٌ وَهُوَ في الْعْنَى مُقَيدُ بأن 
لا يَكُونَ المَرْحٌ مُهْلكا في الخَال عَلى ما سيأ 

وك ُو بذ عل وخر في خض اشع من ل و ل بي 
الأول مَضْمُومًا ومَفقُوحًا توا وَقَولهُ (وَإنْ وَقَعَ عَلى الأرْض اْتداء أكل) يَعْني إِذَا 
يَكُنْ عَلى أرق خا له كه الجخ رلته لقره ع مسحي ١‏ رودل 
وَذَكَرَ في المْتَقَى) يُرِيدُ يان مَا وَقَعَ منْ الاعثتلاف بَيْنَ روَايّة الأصّل وَهي ) وله أو 
صخر فَاستق لها ويينَ روا الََْى وَصَحّحْ الحاكم رواية لْتقَى وَحَمَل الْطل 
امَرْوِيّ في الأصل من وله اق ليه على عير خالة الالشقاق وَحَمل مسن الأهئة 
السسرّخخْسي رِوايّة الْتقَى عَلى ما أَصَابَهُ حَدُ الصّخْرَة قا نْشّقّ بَطْنَهُ للك وحمل المروي 
في الأضل عَلى أنه بصنة من الآجرة إلا ما بصي من الأْض لذ وم عل وك 
فو كما ذاو َلى الأرْضٍ والشق مق بعلئة. 

وَفي الحملة فَليْسَ في الْسسألة روايتَان وَهَذَا: أي مَا فَعَلهُ شَمْسُ الأئمّة صخ أن 
الكو في بالأعثل تللق متري حلى إفألدق وتكتلة على حر كاله الالعساف لحر 
إلى لاق 7 00 57 في الالشقاق» فَإِنَهُ لوْ الْشَقَّ يوقوعه عَلى الأرض أكل 
وََدْ دَكَرا أَنْهُ في مَْنَاُ. وَكولهُ كما إذَا وقَع) أ غَيْرٌ اماي (في الَاء). 

قال (وما أصابهُ المعراض بعرضه لم يُؤْكَل؛ وإن جَِرَحَهُ يُؤْكَلَ) لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ فيه «ما أَصّاب بحَده َكل وما أَصاب بعرضه فَلا تأكل'' وَلأنّهُ لا 


0 


.)4 /9 أخرجه البخاري في البيوع باب *» ومسلم في الصيد (حديث‎ )1١( 


فا 


العنايي شرح الهدابي 
من الجرح لِيَتَحَفقَ مَعنّى الدّكَاةِ عَلى ما قَدَمِنَاهُ 

الشرح: 

ََولُ (وَمًا أَصَّاب المغْرّاضُ بعَرْضه المعْرّاض سَهُم لا ريش لهُ يَمْضِي عَرْضًا 
َيُصِيبُ يعَْضه لا بِحَدّه» والبنْدَة طيئة مُدوَرَةيُرْمَى إبهها. 

قال (وَلا يُؤْكَلْ ما أصابتهُ البُندقَجٌُ هَمَاتَ بها)؛ لأنهَا تَدْقَ وتكسِرٌ ولا تَجِرَحٌ فَصَّارَ 
كَالِعرَاض إِذَا لم يَحْزِق وَكَذَلكَ إن رَمَاهُ بِحَجَرِ وَكَذَا إن جَرَحَهُ فَانُواه تَاوِيُهُ إِذا 
كَانَ تَقيلا وبه حدّةٌ لاحتمال أَنهُ قَتَلهُ بفّلهه وَإن كَانَ الحَجَرٌ حَفِيفًا وب حدَةٌ يَحِلْ 
تمي لوت بالجُرح؛ ولو كا الحَجَُ حَفِيف. وجمَلهُ مويلا كَالسهم وبه حدَة إن 
يحل لأنّهُ يَعَُنُهُ بجُرحه؛ ولورماهُ بمَروَة حديدَة ولم تُبضع بضما لا يَحل؛ لأنَهُ تله دا 
وَكَدَا ذا رَمَاهُ بها فََبَانَ رَأسّهُ أو قَطعَ أَودَاجَة؛ لأن العْروق تَنقطِعٌ بثقّل الحجِرٍ كما 
تَنقَطِعٌ بالقطع فَوقَ الشّكٌ أو لعَلهُ مَاتَ قبل قطع الأوداج؛ وَلو رَمَاهُ بعصا أو بعُودٍ حَتى 
َتَلهُ لا يَحِل) لأنهُ يَقُنُهُ قلا لاجُرحًاء اللَّهُمُ إلا إذَا كَانَ لهُ حدةٌ يُبِضعٌ بضعا فَحِينَئِد لا 
باس به؛ لأنّهُ بمَنزلةٍ السّيف والرّمح والأصلُ فِي هده المَسائل أن اللَوتَ ذا كَانَ مُضافًا 
إلى الجرح بيقين كان الصيد حلالا؛ وإِذًا كان مُضافًا إلى التّقّل بيقين كان حراماء 
وَإن وَقَعَ الشنّكُ ولا يدرِي مات بالجُرح أو بِالتّمّل كَانَ حَرَامًا احتِيّاطاء وَإِن رَمَاهُ بسّيفٍ 
آو بسكن فَآصابَهُ بِحَدَهِ فَجَرّحَهُ حَل» وإ أَصَابَّهُ بهَمَا السكين أو بمقبّض السّيف لا 
يَحِل) لأنهُ قتَلهُ دَقَاه وَالحدِيد وَغْيرُهُ فيه سواء ولو رماهُ فَجَرَحَهُ وَمّاتَ بالجرح, إن كان 
الجُرح مُدمِيًا يَحِلّ بِالاتّمَاقِ وإن لم يكن مُدمِيًا شَكَدَلكَ عند بُعض المْتَآَحْرِينَ سَواءً 
كانت الجرَاحةٌ صَغيرَةٌ أو كَبِيرَة؛ أن الدّمُ قد يُحتَيِسْ بضيق الَنمَد أو غلظ الدّم وَعند 
بَعضهم يُشْتَرَطُ الإدمَاءُ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ ما أَنهّرٌ الدّم وَآفرّى الأوداج فَكُل» 
شَرَّط الإنهّار وَعندَ بَعضهم إن كانت كبِيرَةَ حَلّ بدُون الإدماءء ولو ذَبَحَ شاد ولم يسبل 
منهُ الدّمُ قيل لا تَحل وقيل تَحل وَوَجِهُ القولين دَخَل فيما ذكرتاهُ وَإِذا أصاب السهم 
ظلف الصّيد أو قَرنَهُ إن أَدمَاهُ حَلَ ولا لاه وَهَدَا يُؤَيّدُ بَعض ما ذَكَرنَاهُث 

الشرح: 1 

وكَولهُ (إذا لم يَْرقة) بالراي الْعْجَمَة حرق المغراض: أ تقد وَبالراء المهْمَلة 


حضا 


الَخَرْء السادين 
حا وول و كاله إن عوك يعني إِذَا رمَاهُ حجر فَجرَحَه» إن كان قبلا وَبه 
حدَةٌ قَالُوا لا يكل لاحتمّال 00 ون كَانَ ححَفيفا وَبه 0 ل 


راي عد 


و حر يض رقي لكين ييح به وأهُ مَل غتية إلا ذا كا 
الممسيشنى عَزِيرًا ئادرًا إيذَانا يألَهُ يَلعْ في النُدْرَة حَدَ التذوذ. 

وَقولّهُ (قيل لا يحلَ) هُوَ قَوْل أبي القاسم الصّمَارٍ. وَوَجْهُةُ أن الدّمّ النَحسَ لم 
يُسل فلا يَكُونُ بمَمَْى الدبح. وقيل يحلء وَهْوَ قَوْل أبي بَكْر الإمنكاف لوجُود الذكَاة 
ين اله واللشيو وَالده كذ يتين لله أوا ليق الئفة: 

وكَوْلَهُ (وَهذا يُوَيدُ بَعْضَ ما ذَكَراهُ) يُرِيدُ به قَوْل أبي القَاسمٍ الصّمَارِ فَإِنّهُ شَرَط 
سَيّلانَ الدّم. 

قَال (وَإِذَا رَمَى صيدًا فقطعَ عضوا منهُ أكل الصيد) نَا بَيْنَاهُ (ولا يُؤَكَلَْ العُضوً) 
وقَال الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ. أكلا إن مات الصيدٌ منة؛ لأنّهُ مُبّانَ بدّاةَ الاضطرار فَيّحِل 
امْبَانُ وابَانُ منهُ كما ذا بين الرّاس بدَّكَةَ الاختِيّار بخلاف م إِذَا لم يَمْتَ؛ لأنّهُ ما أبين 
بِالدُكَة وَلَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ هما أبِينَ من الح فَهوَ ميت( ذكرٌ الحي مُطلقا 
صرف إلى الحَيّ حيط وحُكماء وَالمْصوٌالْبانُ يِه الدب لأ لبان منهُ حي حَقِيقة 
لقيام الحياة فيه» وكذا حكما؛ لأنّهُ ثتوهم سلامته بعد هذه الجراحتة ولهدًا اعتبره الشرع 
حياء حتّى لووقع فِي الماء وفيه حياة بهذه الصفدٍ يحرم وَقولُهُ أبين بالدكاة قُلنَا حال وقوعه 
لم يع ذَكَاةً لبَقَاءِ الروح في الباقي؛ وعند زوَاله لا يُظهَرٌ فِي المبَان لعدم الحياة فيه ولا 
تَبعيَنَ لزوالها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الأصل؛ لأن المُبانَ من الحي حقَيقَيّ وحكما لا 
يلوبان مِن الح صُورَة لاحكما يحل ولك بأن يبقَى في البآن منه حيَاة بعرم يَكُونْ 
فِي المذبوح فَإِنّهُ حياةٌ صورةً لا حكماء ولهدًا لووقع في الَاءِ وبِه ها القدرٌ من الحيّاة أو تَرَدّى 
مِن جبّل أو سّطح لا يُحرُمُ فتُخَرَجٌ عليه امَسَائلُ؛ شَتَفُولَ: إذَا قطعٌ يدا أو رجلا أو فخيدًا آو 
َه م َي وام أو قل مين صف الرراس يحرم لبان ويحِل لبن منه هيومب 
الحيّاة في البَاقِي (وَلوقَدَهُ بنصفين أو قَطْعَهُ أثلانًا وَالأكثَّرٌ مما يلي العَجُرٌ أوقطعٌَ نصف 
رأسه أو أكثَّر منه يحل اْبَانُ وان منة)؛ لأن المبَانَ منه حي صورَةٌ لا حكما؛ إذ لا يُتَوَهُمْ 


.)5١/8/0( أخرجه أبو داود (/585)» والترمذي ف الصيد باب ى وأحمد‎ )1١( 


١‏ الهس سيل العنايتّ شرح الهدايتّ 
باه الحيَّة بَعد ها الجرح, والحبيث ون تَتوّل السمَكك وما بين منه هو ميت إلا أن متت 
حَلالَ بالحديث الذي روَيتاه. 

الشرح: 

قال (وَإِن رَمَى صَيْدَا إل إذَا قَطْعْ بالرّمي عُضْوًا من 00 الصَّيْدُ لَا ينا 
ا الرمي مع مع الخرح مُبيحٌ وَقَدْ وُحَدَ ولا يُكَل الففلة إن ك0 كاله يعد بَعَدَ الإبَائة ون 
يكن أكلا. 

وَقَال الشافعي» وَهُوَ مَذْهَبْ ابن أبي لبْلى إن مات الصِيْدُ مْهُ أكل لأنْهُ مُبَان 
بذَكَاة الاضنطرار كل مَا كَانَ كَذَلكَ حَلَ الَانْ (وَاَُانُ منُْ كَمَا إذا أبينَ الرّأس بذَكَاة 
الاعَا وَذْلكَ أن فطع أي عضو كان في ذَكَاة الاطنطرار كَقَطْع الرأس في دع 
0 0 يكل في ذَكَاةَ الاختيّار فكذا اش للبَان في ذَكَاة الاضطرار 5 
1 لهُ عليه الصّلاةٌ وَالسسَّلامُ «ما بين من ) الي فَهْوَ مَيْتْ» وَوَجْهُ الامنتذلال ألْهُ ذكرَ 
الح مُطْلقا وَالْطْلقٌ رد إلى القرْد الكاملء وَالكامل هُوَ الح حَقيقة وَحُْكْمَاء 
والعفيو ايان بهذه الصّفة: , يعني أبينَ من الحي حَقيقة وكماء ما تحقيفة ة فَلمِيَام الحيّاة 
به وما نكما فاولة كا حال بع إيَائَة هَذَا الع وَهَدَاةِ أئ 57 18 1 
اغْتيَرَُ الشّرع حَتّى لو وَكَمَ في الَاء وفيه حي بهذ الصّفة لم يُؤْكَل لَحَوَازٍ أن يَكُونَ 
1 بوترعد في الما 

وَقولهُ (أبين اذكه دَكَرهُ يجيب عله بمَوله فلن وتَقرِيرهُ سلَمنَا أن مَا بين بالذّكَاة 

يكل وَلكن لا ذَكَاةَ هَاهْنَا لأن هَذَا الفغل و ا العْضُو حَال ومُوعه لس بذكا لبقا 
لوح في الباقي على وه يُمْكن امهب إِذْ الفرْضُ ذلك وَابخَرْحُ يُعْتيْرُ ذَكَاةَ ذا مات 
من 4؛ أو يكو على وه لا يُمْكنٌ الحَياة يَعْدَهُ الل الورك اتن 
5 لا بد م ديه ه وَعنّدَ رَوَال الروح وَإن كَانَ ذَكَاةَ بالنسبّة إلى الصَيّدء لكنَّه ع 
بذّكاة بالنسبّة ادليه برل قن قر لسسرايليا: فس عه 


اص اس دس شاس 


إن قيل: يكن ذَكَاةٌ للمبّان تبَعيَّة الأكثر إذَا مَاتَ من ذلك القطع. أجا 


بقوله ولا تَبْعيّة: يعني : : الأكلَ يَبَعْ الأكْثر إذَا عي ل عَنْهُ وَهَاهْنَا قد الفصّل اله 
ايك وَالأملُ 0 في الكتاب ظاهرٌ. 07 وال كت مما يلي العَجر) احترارٌ 


انف 


الجزع السادسن 
عَم إِذّا كَانَ الأكد” مما يلي الرّأس فَإنهُ بوك الأكر لاغ وَهَذَا لأن الأوْدَاجَ من 
القلب إلى الدّمَاغْء فَإِنْ أبَانَ الثلت مما يلي العَجُرَ لم يَقَعْ الفعل ذَكَاة لعَدَم قط 
الأَوْدَاجء وَإنّمَا وَقَعَتْ موت 2 مان عنْدَ ذَلكَ. ا 

وَأمًا إِذَا بان الثلّث مما يلي ارس فَقَدْوَهعَ اذّكَاةٌ بقَطْع الأوْدَاجٍ نفْسهء وحيتكذ 
يَكُنْ الحزء مُبَاناء وَالبَاقي ظَاهرٌ. 

(وَلوْ ضَرب غْْقَ شاة فَبَانَ َأسَهَا يَحل لقَطْم الأوْداج) وَيُكْرَهُ هَذَا الصّبع 
لإنلاغه النُحَاءَ» وَإِنْ ضريَهُ من قبل القَماء إن مَاتَ قَبْل قَطْع الأُوْدَاجٍ لا يَحلء وَإِنْ لم 
يَْتَْ حَتَّى قَطَمَ الأؤْداجَ حَلَّ (ولؤ صرب صَيْدا فَقَطَمَ يدا أو رجلا وَلْ ثيُ؛ إِنْ كَانَ 
يتَوَهّمُ الالعَامُ والائدمَال فَإِذًا مَاتَ حَل أَكْلَه)؛ لأنْهُ بمئزلة سائر أَْرَائه وَإِنْ كَانَ لا 
وعم أن نت متلا بجلده حل مَا سوام لوْحُود الإالة معلى والعزرة معني . 

قال (ولا يُؤكل صيد الْحُوسِي وامُرِتَدٌ وَالوَثَّنِي)؛ لأنهُم ليسُوا من أهل الدّكاةَ 
على ما بَيْنَاهُ في الدبائح؟ ولا بد منهًا في إباحجّ الصّيد يخلافي النَّصِرَانِي واليهودي؛ 
لأَنّهُما من أهل الدّكاة اختِيارًا فَكَدَا اضطرارًا. 

الشرح: 

وَقولَهُ (ولا يُؤْكلَ صِيّْدُ الَجُوسي) مبْنَاهُ ما تَقَدُمَ أن غَيْرَ أل الكتّاب من الكُمَارِ 
كك بهل للذّكَاة الاحْتيارِيّة وَلا بْدّ منْهًا في إبَاحَة الصَيّْد. 

قال (ومن رمى صيدا فأصابهُ ولم يُتخينهُ ولم يُخْرِجِهُ عن حَيزٍ الامتتاع هَرَماهُ 
آخَرٌ َقتَلهُ فهو للتٌاني وَيُؤَكَلَ)؛ أنه هو الآخيدٌ وقد قَال عليه الصّلاة وَالسّلام «الصّيدُ 
كن أحََ» (وإن كان الأول أَدحََهُ هَرَمَاهُ الئّاني فَقَتَلهُ هَهُوَ للأوّل ولم يُؤكَل) لاحتمال 
الموت بالثّاني» وهو ليس بِدَّكاةٍ للقّدرة على ذَّكَاةَ الاختِيّان بخلافي الوجه الأوّل؛ وهدا 
إِذَا كان الرمي الأول بحال ينجو منه الصيد؛ لأنّهُ حيتئن يكُونْ اوت مُضافًا إلى الرّمي 
الئّاني وأما ذا كان الأول بحال لا يسلم منهُ الصيد بآن لا يبقى فيه من الحيّاة إلا بقدرٍ 
ما يبقى فِي المذبُوح؛ كما إذَا بان رأسة يُحِل؛ لأنْ المُوتَ لا يُضَافْ إلى الرّمي الثاني؛ لأنّ 


وجوده وعدمه بمنزلتء وإن كان الرّمي الأول بحال لا يعيش منه الصيد إلا أَنّهُ بقي 


2 


0١ 


0: 


فيه مِن الحيّاة أَكثَرُ مما يَكُونُ بَعدَ البح بآن كَانَ يَعِيش يوم أو دونه فَعَلى قول بي 


35 


احج حي بت سح متتس القنانة شرع المداندة 
يُوسّف لا يُحرّمْ بالرّمي الثاني؛ لأنّ هذا القدر من الحياة لا عبرة بها عنده وعند محمد 
يحرم لأن هذ ادر من لحي مُعتَبّرٌ عند على ما صرف من مده فصر الجوَابُ فيه 
وَالجوَاب فيما إِذّا كان الأول بحَال لا يُسلم منه الصيد سواءً فلا يحل قال (والثّاني 
ضامِنْ لقيمته للأوّل غَيرَ ما تَقَِصتهُ جِراحَتَُه)؛ لأنّهُ بالرّمي أتلف صيدا مَمنُوكا له؛ لأنّهُ 
تَأوِينُهُ إذا علم أن القتل حصل بالئاني بأن كان الأول بحال يَجِورُ آن يسلم الصيد منه 
والئّاني بحال لا يسلم الصيد منه ليكُون القتل كُلَّهُ مُضافًا إلى الثاني وقد قتَل حيوانا 
مَمنُوكا للأوّل منقُوصًا بالجراحت فلا يَُضْمَئُهُ كملا كما إِذَا قَتَّل عبدًا مَرِيضا إن علم 
أن اُوتَ يُحصل من الجراحتين أو لا يَدرِي قال في الزّيادَاتَ: يَضْمَنْ الثاني ما تقصته 
لحك كل سلئظة رصع قو وجروة ورتين كم يصون قضفا ويم يز أ 
الأول فَلَنَهُ جرح حَيوَانًا مَملُوكا للقير وقد نَقَصهُ فَيَضْمَن ما تقصه أولا وما النّاني 
اك الوك عمال الجر طقن فيكو لو ملق تماق و1 الولو شرو اسان يفيت 
قيمته مجِرُوحًا بالجراحتين؛ لأن الأولى ما كانت بصنعه والتَانِيرٌ ضمتها مَرّةَ فلا 
يَضْمنُها تَانِيًا وآما النَّالتَ هَلآَنٌ بالرّمي الأول صارٌَ بحال يَحِل بدّكاةٍ الاختِيَارٍ لولا رمي 
الثاني» هذا بالرّمي الثاني أفسد عليه نصف التّحم فَيَضْمئَُهُ ولا يَضْمَن النُصف الْآخَر 
نّهُ ضَمئَهُ مره فدّخَل ضمان النّحم فيه؛ وَإن كان رَمَاهُ الأول دَانِيًا فَالَجَوَابُ في حكم 
الإباحيٍ كالجواب فيما إذا كان الرامي غيره» وَيُصيرٌ كما إذَا رمى صيدا على قمبٍ 
جبّل فَأَححَنَهُ كُم رَمَاهُ ايا فَأَنزُلهُ لا يّحل؛ لأنّ الثاني مُحَرَم كد هدا. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ رَمَى صَيْدا فَأصَابَهُ وم يُنحنهُ إل اعم أن الرّجْلْنٍ إذا رَميَا صيّدا 
َذَاكَ يَنْقَسمُ إلى قسْميْنٍ: إِمّا أن يَرْميَاهُ مَعَا أو مُتعَاقبًا. 


3 


والأول عل اكه ة هله إذا رقناة: كنا دام أن بصيا نكا از تصيي أعدهيا أو 


فإن أَصَاب فَإمًا أن يئختّهُ قَبْل إصابَة الثاني أَوَّلا. والثاني كَذَلكَ فإنهُ إمّا إن رَمَاهُ الثاني 
3 7 8 2 ا ع 0 إن 


قَبْل إصابّة السنّهُم الأَرَل أُوْ بَعْدَهَاء فَإِنْ كَانَ الثاني فَإِما أن ينْحته الأَوَلَ أؤ لم يُتحئة 


0 82 01" م فو 26 2 2 5 7 بكو 6 سف ب انك 
الأول بوجوهه وَالوَحَه الأول من الثاني غير مذكور في الكتّاب؛ وأا أذكرٌ ذلك 


القكرة الساوس ابي م م ا 1177 
تكملة للإقادة» فَإِن رَمَيَا مَعَا وَأَصَابًا مَعَا فَقَتَلاهُ فَهْوَ شُمَا جَميعاء وَيُؤْكَلٌ لأن كل 
واحد منْهُمًا رَمَى إلى صيّد مُبَاح يحل تنَاوْلُهُ اعتبارًا بحالة الّسيء فَإِنَهُ كَانَ صَيْدَا حَال 
رَمْيهما فَيَقَمُ فل كل وَاحد منْهُمًا ذَكَاةَ وأصَابْت اران مَعَا فَاسمويًا في السبييه 


2 ا اما لو داف 0 ا سا لاقملل الم ا لي 6 ْ 
وَذلك وجب المسّاواة في الملك» وإن رَمَيَاهُ مَعَا فأصابَهُ سَّهُم أحَدهمًا أوَّلا فائختة: 


و 
0 


أي أَضنعَفَةُ وَأخْرَجَهُ عَنْ حَيٍّ الامتتّاع ثم أصَّاب سَهْم الآخر فَقعَلهُ َهْوَللأرّل» وَحَل 
1 عنْداء خلاقًا لرُفر هُوَ يَخْرُ حَالةَ الانّصّال وَالسّهُمْ الثاني أصابه وهو عير مُمْتنع 
قصَارٌ كما ل رَمَى شاد وحن تير للحل حَالة الرْسّال لأنّ الإصّابة بالَحلَ ثيه 
َهَدَا تعيّنَالَسْمِيْةُ َال الْسّال وَالِإرْسَالٌ قَد حَصّل منْهُما وَالَحَلَّ سيد هلم تل 
بالثاني ا وللملك كاله العجال لذن الملك يتُصل بالْحل) وَسَهُمْ الأوّل أخْرَجَهُ عَنْ 
اتاج بساك مره فل بي الي وا شح مور ري وار طروي إن 
رَمَاةُ القاني بَعْدَمَا رَمَاهُ الأول قَبْل أن يُصِيب سيد ره الأدل من القملم الثاني 
فَحْكُمُه حك ما لوا رَميّاهٌ مَعَا هو ما وَل أكلة. 

وَأمّا الَذكورٌ في الكتاب فَمَد أمْعَنَ الْصِنّفْ في يانه ولشيرٌ إلى بَعْضٍ ألقَاظه إن 
حفي. فَقَولَهُ (هذَ) إشارة إلى وله وَلم يؤكل. 

وقول (وَإن عَلمَ أن الك حَصّل من الم رَاحتَين 5 لا يَدْرِ ي قال 5 الرّيّادَات 
إلخ) ييَانَ كم الضّمّان 5 الحل. 

وَحْكْمْهُ أنّهُ م يُؤكل لأن إخدى الرَنيْنٍ تعلق بها حَطْرْ والأعطرى تعلق بها 
الإَاحَة َنم م يَذَكرْهُ الصف لِأنَهُ يُعْلمٌ من ضّمّان للح وَِنّمَا كَانَ حُكُمُ صُوره 
لجهالة وَهي أن لا يَدْرِي أن الّوْتَ حَصَل بِأَيهمَا كَصُورَة العلم بِذَلك» لأن كل وَاحد 
من الحرَاحتَينٍ نالفل ظاهرًا يضاف إِليّْهمًا. 

كل كان الؤاجية أن بيقئط عنة ستمان ُقْصّان الحراحّة لدُعُوله ئَحْتَ ضّمّان 
نضف القيمّة» وَهُوَ فَاسدٌ لأنّ ضّمَانَ تُقَصّان الجرَاحَة إِنّمَا هُوَ يسبب قَبْل سسَبّب ضَمّان 

عله (وَإِن كان ِرَمَاة الأول انا يعني أن ما تعد كان فيمًا إذَا كَانَ الرامي 
الثاني غير الرامي الأول وَعَذَا يما إذا: واه "الأول اتاد كوالةة فقوا في 0 


للف 


العنايي شرح الهدايي 

الإباحّة إل يي لا في حُكْمٍ الضّمَانء لأنَّ الإنسَانَ لا يَضْمَنُ ملك تفّسه بفغله 
َال (رَيجُورْ امنطياذُ مَا يُوْكَل خْمْهُ من اليَوَان وَمَا لا يُؤكَلَ) لإطلاق ما 

و وَالصيْدُ لا يَْمَص بمأكول اللَّحْم قَال قائلَهُم: 

صَيْدُ الوك أرانب وتعَالب 2 وإذَاركِت فَصيْدي الأبِضَال 


نا م 2 6ه امه َه لل كمه 9 لي 2 
ولآن صَبْدة سَبَبُ للانتفاع بجلده أو شعره أو ريشة أو لاستدفاع شره وكل 


ع ماسم 


ذلك مَشْرُوعٌ والله أعلم بالصواب. 


الجزء السادس وذف 


كتاب الرهن 
الرّهن نُعَدّ حبس الشّيء بأ سبّب كان وفِي الشَرِيعت: جعل الشّيءِ محبوسا بحق 
يُمِكِنُ استيفاوهُ من الرّهن كَالدُيُونء وَهُوَ مشرُوعٌ بقَولهِ تَعالى « فَرَهَدنُ مقَبُوصَة » [البقرة: 
+18 وَبِمَا روي دأَنّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ اشتَرّى من يَهُودِي طعَاما وَرَهَنّهُ به درع» 
طرّف الوجُوب وَهِي الكَمَاليٌ قال (الرّهنُ يَنْعَمِدُ بالإيجاب والقبول وَيَتِمْ بالقبض) قَانُوا: 
الررأكن الإيجاب بِمَجِرَدِهِ؛ لأنّهُ عقد تَبَرعٍ فيتم بالمتبَرْع كالهبَت والصدقتٍ والقبض 
شرط النُرُوم على ما كُبَيثُُ إن شّاءً اللهُ على وقال مالك يَلزّمُ بنّفس العَقد؛ لأنّهُ يَخكَصُ 


باَال من الجائبّين فَصَارٌَ كَالبَيم وَلأنهُ عمد وَثِيمَحَ فَأَشبَه الكَمَالدَ وَلنَا ما تَلونَه 


وقد انعفد عَلى ذَّلكَ الإجمام وَلأَنّهُ مد وَحيقٍَّ لجانب الاستيفاء فَيُعتَبَرُ بالوثيفة في 


وداب نرومة 2 
ِ 


وامَصدرٌ المَقرُونْ بحرف الفاء في محل الجزاء يُرَادُ به الأمرء ولأنّه عقد تبرع ا أن 
الرامِنَ لا يستّوجِبُ بِمُقَابَتِه على ارهن شين وَلهدَا لا يُجبّرُ عليه هلا ب من (مضائه 
كما في الوصيّجٍ وَذَّلكَ بالقبض ثُمْ يُكتَفِي فيه بالتَّخليّةٍ في ظاهر الرَوايّت أنه قبض 
بحكم مَقدٍ مَشرُوء فب فض المبيع وَعَن آبي يُوسّف رَحِمَهُ اله أنّهُ لا يبت في نشول 
إلا بالنّقل؛ لأَنّهُ قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلتٍ القصبء؛ بخيلاف الشراء؛ لأنّهُ ناقل 
للضّمَان من البائِع إلى المُشتَّرِي ليس بمُوجب ابتداء والأول أصح. 

الشرح: 

(كتَابُ الرّهن): وَجْهُ مَُاسَبّة الرّهْنِ لكتّاب الصّيْد من حَيْث كَونهُمًا سين 
اقخصي المالوين تكابشه مول لطر بقانيه الذاقى والن بول 

ويه مَا ذَكَرًا غيْرَ مرَة. وَشَرْط جوَازِه وتفسيرهُ وَْرُوعِييُُ وَحُكْمَهُ مُذكور 
في الكتابء وَسََذَكْرَهُ شيعا فَشَيْنًا. أمّا تفُسيرُةُ قَمَا ذَكْرَهُ (الرَضْنُ لَعَهَ حَبْسُ الشيء بأي 
سيب كانه وني التثربعة جل النثيأء موسا يق يكن استيقاة مث أئ اتيفاء 
لحن من الرّهنٍ بِمَعْتى الْرْهُونَ (كالديُون) وَهْوَ احترال عَنْ ارتهَان الحمْرٍ وَعَنْ الرهنْ 
عَنْ الود والقصاص وَأَمَا مَشرُوعيكة فقول تعالى « فَرهَيٌ مَقْبُوطَةٌ) وَهْوَ جنع 
رَهْنِ كَعبّااد في جَنْع عَبْد وَبمًا روي «الهُ و اشترَى من يَهُودِي طَعَامًا وَرَهنَهُ درعة» 


اي 9 


رو هو ملكو 


وَبالإجْمّاع فَإِنّ امه اجتمَعَت عَلى جَوَازِه من عَيْر ككبر وَباَمْقُول وَهوَ أله عَفَدُ وثيقة 


يلف 


لاني طن ف الوم في مرك وكوي 

7 أ للدَينِ طَركيْنِ: طَرَفْ الوْجحُوب وَطَرَفُ الامنتيقاء لِأنَهُ يَحبُ أُوّلا في 
الذمّة سكوف امال :03 للع 3 الوتيقة لمارف الونطوي الذي يحض بالدقة وَهيّ 
الكفالة جَائرَةٌ فَكَذَا الوثيقة التي تحص باكّال» يل بطريق الأؤلى لأن الاسستيقاء هُوَ 
ا الل لا ْ 

قال (الرَّهْنْ يَنْعَقد بالإيجّاب والقبُول) رَكْنُ الرّهْنِ الإيجَاب وَهْوَ قَوْل الرَاهن 


رَهَنُْك هذا المال بدن لك عَليَ وما أشْبَهَةُ. والقبول: وَهُوَ قل المرئهن قبلت» لألهُ 


- 


عَقَدٌ وَالعَقدُ يَنْعَقَدُ بالإيجاب وَالقبّول» وَعَلى ذَلكَ عَامّة المشَايخ (قالوا) أَرَادَ به شَيْحَ 


العنايج شرح الهدايت 


3 000 ء 7 وده وا لك دهت 2 3 
الإسلام جواهر زاده (الرَكنُ بالإيجاب بمجرده ألَهُ عَقَدُ برع وكل ما هُوَ كَذَلك يتم 
لمر ع) فَالرَهن يتم لمر ع» م ألهُ عفد تبرّع فَاوُنُ الرّاهنَ م يَستواجب را كا اليك 
للمُرهن من اليّد سينا عَليْ وَل ني بالتبرُع إلا ذلك. وأمًا أن كُل ما هُوَ كَذَلكَ يتم 


بارع فَكَاطَة وَالصّدقٌة وفيه نر لألَهُ انتواجب عَليْهِ صيْرُورئَةُ مُسيفيَا لدئنه عثد 
اخلاك. ولواب أن الما بالاستيجاب ما يكون البداء والذقة لتر كذللف: 

وُه (وَالقْضْ شط الَرُوم) كه تَفْسيرٌ لل القُدُورِي ويم اقيض هَكُون 
الرَهْنُّ قبْل ابض جَائرًا وبه يَلرَمُ وَهُوَ أَيْضًا اعتيَارٌُ شَيْخ الإمثلام وَهُوَ مُحَالفٌ لرواية 
عَامّة الكتُب. قال مُحَمِّد: لا يَجُورُ الرّهْنْ إلا مَقَبُوضًا. قال الحاكمْ السَتّهِيدُ في 
الكّافي: لا يَجُورُ ارهن غير مقبوض. وَقَال الطْحَاوِيُ في مُخْتصّرِه: لا يَجُورُ الرّهْنُْ إلا 
مَتبُوضًا مُفرعا مَحُورًا. 

وقال الكرْحي في مُْتَصّره: قال أَبُو حَيفة وَرهَمُ وأبُو يُوسُف وَمُحَمَدْ وَالْحَسَنْ 
ابْنْ زيّاد: لا يَجُورُ الرهْنْ إلا مَقبُوضًا. وَقَال مَالِكُ: يَلرَمُ الرّهْنُّ نفس العَقَّد لِألَهُ يَحْقَصُ 
بنَفْسِ الال من الخَائيْنِ فصَارَ كَبَيْع وَلأنهُ عَقَدُ وَليقة فل يكو العتض” شاطا 


وو 


كالكفالة (وَلنَا مَا تلوا) من قؤله تَعَاى « فرهَديٌ مقَبُوضَةٌ 4 وَالْصدَرٌ المقرون بحَرْف 
الفاء في مَحَل الحَرَاء يُرَادُ به الأمرٌ كما في قَوله تعَالى « فَمَن كارت مِدكم مرِيضًا أَوَ 
0 2 0 2 24 0 1 2 59 , 

عَلىْ سَفْرِ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيّامِ أَحَرّ» [البقرة: ]١84‏ أي فَلِيَصُم وَكما في قؤله تَعَالى « وَمّا 


0 دوو 3 


كات لِمُؤْينٍ أن يَقثْل مُؤِْنَا إلا حَطْنًا وَمَن قَمَلَ مُؤَِْا حَطَمًا فَعَحرِيرٌ رَقبةٍ 4 


١ 


ا 


م 


خف 


التجزء السادمن 
[النساء: ؟3] أ فَليْحَررْ فيَكُونْ تَقديرهُ والله أغلم: وَإِذَا ككُمْ عَلى سَفْرٍ وَل تجدُوا 
كَئًا فَارهنُوا وَارتَهئُواء لكن ترك كوه مَعْمُولا به في حَقّ ذَلكَ حَيْث لم يجبا اهن 
على الَديُون ولا َبُولَُ على الدَائن بالإبْماع فَوَحَبَ أن يَعْمَل في شرطه وَهُوَ اقيض 
حاار و ولط ار مار بحاي الفح أي وتوا لم لازي 
نفس لبي أن اليم ماح قَصرف إلى شَررْطه 28 الْمَاكَلَ في أَمْوَال الربا فَكَذَا هَذَا. 

وفيه ين من أَوْجْه: الأول ما قبل إن الْصَيّفَ جَعَل الرّهَانَ مَصْدَرًا وَهُوَ جَمْمْ 
رَهْن. وَالثاني أ كو 2 للإباحَة بقرِيئّة الإجْمّاع فينْصرِ ف إلى الرّهْنِ لا 
إل القبْض. والثالت أن القَيْضّ إن كان شَرْطًا للجواز 5 لرُوم وَسْلمّ ذلك فَقَدْ ارتقع 
التّرّاعٌ ولا حَاجّة إلى الدّليل. 

الرابع أن الآية مَْرُوكَةٌ الظاهر, لأ طَاهرَها يدل عَلى أنّ ال نما يَكُونُ في 
اسم كما قال به لحاهة المتكاك دن ترك 

وَمَمْرُوكُ الظاهرٍ لا يَصْلّحُ حُجَةَ. وَابحَوَابْ عَنْ الأول أنّهُ مما يُقَضَى منْهُ العَجَبْ 

هُ جَمْعُ رَهْنِ وَالرَهْنُ مَصْدَرٌ فَجَمْعُهُ كَذَلك وَإِسَْاذ ' مَفيُوضَة " إلى مير الَصْدَرِ 

6 الثاني أن الأَمْرَ في الوُجُوب حَقيقَة كَمَا عُرِف وَالإِجْمَاعٌ لا يَصْلحُ قرِيّة 
للمَجَازٍ لأنْ الَجَارَ هُوَ اللفظ اللْستَعْمَل في غَيْرٍ ما وْضِعٌ له بقَرِيئة وَالإجْمَاعٌ 0 
تحال انتتكما ل هد اللفظه وعمال الحَقيقة في الرَّهْن غَيْرُ مُمكن فَصرِف إلى القَنْض. 
وَعَنْ الثالث أن الّليل لإلرام الك :كه ان لخت لز عله اط الرُوم ولا الحَوَانِ 
واكاك ]0 ل تقال رقت ارقت بالمنط كبا امن لشجار: براض واد لد 
وَْفٌ لازم في التَجَارَة فَكَذَا القَبْضّ في الرّهن. لا يُقَالَ: هَذَا استذلال ِمَفَهُوم الصّفة 
وَهُوَ لِيْسَ بصحيح إِمّا أن ذَلكَ مَذْهَبُ الجَنْهُورٍ من أُصْحَابنَا فيَجُورُ أن يَكُونَ 
2 قَدْ احار وما أن عَدَمّ الصّحّة نما يَكُونْ إِذَا لم تكن الصفَة مَقَصُودَة وَقَدْ 
نا ان انوي المرفة إييا” 

وَعَنْ الرَابع بأنَا لا تُسَلمْ أنه متْرُوكُ الظّاهرِ بدليل لِيِسَ بِحْجَة لأن-التصوض 
المؤولة مر وكة الظاهر وَهي عاك الدلائل» هَذَا ما سَنَحّ لي في هَذَا الّوْضع والله أغلم. 


ف العنايت شرح الهنااي” 
وقولة «رولكلة عي برع دليل 0 عَلى اششتراط القبْضٍ وَهُوَ واضخ. 0 
يُكُنفَى فيه بالنَخليْة) يُرِيدُ بها رَفعَ امانع» وَوَجْهُ ظَاهرٍ الروَايّة وَاضح. وََولَهُ ولآلة) أي 
قيض الرّهْنٍ قَبْضْ مُوحبُ للضّمَان ابنداء) لأنهُ لم يَكنْ مَضْمُوًا على الرّاهن قَبْل القَبْضٍ 

حلى يتققل الما مله إلى الرتهنء وك قْضٍ هذا أله لا يكتتى فيه باشخلية كما 
في العَصّب») إن حصو لا يُصير رمَصَمونًا بدُون التقل فَكَذَلِكَ لفون ) وفيه نظ 
أن القَبْضَ بعَقَد د ابرع / يُعْهَدُ مُوجبًا للضّمّان وس لمر وَالضَّمّان مُتَافَاقٌ :ولا بد 
من تمان في لضن علة الاك قبتي لع هلا تق لض إلا بالإيجاب ابول 
وَعَلى ذَلكَ روَايّة الب كَالْتَقَى والْحيط وَغَيْرهمًا (بخلاف الشرَاءم م 
واتي وخ الطور بان المنصن :في لكريم لاو للمشداب من المانع إلى للحتي لكوم 
البيع بَعْدَ العَقّد قبل التَسْليمٍ إلى المشتّري مَْمُونَا عَلى البَائع بالشمَنِء وَباسْليمٍ اليه 
- فيصان منهُ ليه فلم افق القابض بتداء. ولو (والأوك) َع و 
الظَاهرٍ (أَصَحٌ) 1 59 َوَْْة لمحهّة الاسنتيقاءء وَحَقيقة الامثتيقاء تنبت بِالنَحليّة يأ 
علي لاهن رهن ونه كلك جهثة. إذ الشينة انرق من الحهة 5-0 
الأقَوَّى ب بت ينبْتُ به الأذلى . 

وما الوَصتف المذكوة في وَجه غير الظّاهرِ عن كن القبْضٍ في الشتراء اقلا 
للضّمّان وفي ي الرهْن مثا لهُ اتتداء فلا يَكَادُ يميِنُ. 

قال 5 قبضه المرتهن محوزًا مَمْرَعًا مَتَمَيْرَا تم العقد فيه) لوجود القبض 
بكماله فلزم العقد (وما لم يقبضه فَالرَاِنْ بالخِيَارٍ إن شاء سلمهُ وإن شاء رجع عن 
الرّهن) ا دَكَرنَا أَنْ الوم بالقبض إذ المقصودُ لا ييحصل قبله. 

الشرح: 

وقول (فَإِذًا قَبَصَهُ المرتهن لخ كد يت أن الَئْضّ مَنْصُوصُ عَليْه وَقَدْ َقَدَمَ في 
الهبّة أن ا مخصوص مُعتَنّى يشأنه وَذْلكَ يَقَقَضِي الكمّال وَالكامل ذ في المَبْضٍ هقان 
0 الرَهْنُ مَحُورًا مُفَرَعَا مُتَمَيّرا يحب ذلك. وقوه مَحُورًا ارا عَنْ رَهُن الثّمْرِ 
عَلى رعوس التَخْل يدُونها. 

وَقَوْلَهُ (مُفرعًا) احترارٌ عَن عَكْسه. وقول (مُتَمَيْرَا) احترازٌ عَنْ الشبوع في 


فف 


الجزء السادس 
الرّهْنء فإ قَبَضَهُ المرتهنُ على هَذَا الوَجْه كم العَقَدُ وَلزم. 
17 - .و ل هق 8 و 1 5-0 1 5 -ه عن دن 2 2 00 
َإِن ل يَقبضّه فالرّاهنْ بالحيَارِ بَيْنَ اليم وَعَدَمه ا ذكرنا أن اللرُومَ أو الجوَارَ 
بالقَيُضء إِذْ الْقَصُودٌ وَهُوَ الاسنتيفاء لا يَحْصْل قبلهُ: أي قبْل القيئضء فَإِذَا كك كير 
دحل في ضّمّانه. وَقَال المتافعي: هُوَ أُمَائَهَ في يده لا يَسْقطُ بملاكه شَيء من الدين 
لقوؤله لد ررلله يُغْلقَ الرضرة4 020 قالمًا أَيئْ هذه الألفاظ لاما «لصاحبه غْنْمُةُ) : أَيئْ رَوَائدَه 


4 


سَ امبر داومو 


«رَعليْه غُرْمُه أي هلاكة. قال: وَمَعَاهُ لا يَصيرٌ: أ الرَهْنُ مَصْمُونًا بالدييء ولأ 
الرّهَنَ وَ 1 ثيقة بِالدَيْنٍ ِيَرْدَادَ به الصيّائة قل 57 الدين بهلاكه عَادَ على مُوضوعه 
بالتّقض. 3 «قوله للمرتهن حدما و ري الرهْن عنْدَهُ ذْهَبَ 0 وح 
لتر فيكون ذاهيًا. 

لا يُقَال: از اكه لوي اوقارة اقين الطانه رون أ لأن الأول 
مُشَاهَدٌ فلا فائدة في الإعثبّار عَنْهُ الثاني يس بحَق لهُ لك ويك ذكر لدن ف أول 
لحديث كرا «أنرَجْلا رن فسا عدرل بح ل عل َال عذة ل تمن 
فَاخْتصمًا إلى النِي يي فقال للمرتهن: ذَهَبْ 00 فَذَكَرَ الح را م م أَعَادَهُ 
عرد ظ 

وَفي ذَلكَ يكون القاني عي الأول كَذَا في اللْهَايّة. وفيه نظن لأن أحَدَهُمَا 
كَلامٌ الراوي وَالآعرُ كلم ال عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ وَمثْل ذلك لْسَ من القاعدة 
الذكورة إلا إِذا عُلمّ أن ١ل‏ رَ كان وَاقعًا م بن ارون في خطرة الي 28 وَل يَعْلم 
ذلك وَقَوْلَُ عَليِْ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «إذًا _ الرّهنَ فَهُوَ ما فيه»”" مَعْنَاهُ عَلى ما 
َالُوا : إذا اشبَهت قِيمَة الزن بَعَدَمًا هَلك: : يعني إذَا قال اراهن لا أذري كم كان 
فيمثة يمه اله كَذَلكَ قَال: يَكُونُ ارهن بما فيد سي هذ لقاويل غر أبى حفر 

قال (وَإِذَا سلمه إليه فَمَبْضَهُ دَخَل في ضمانه) وقَال الشافعي رَحمه الله: هُوَ أَمَاتَنٌ 
في يده ولا يَسقط شَيءٌ مِن الدين بهلاكه لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا يُغلق 


.)١؟5( أخرجه الحاكم في المستدرك (51/9))» والدارقطئ‎ )١( 
.)١( حديث‎ »5١/8 وباب‎ »)١5١ زهة أخرج ابن أبي شيبة قّ مصنفه كتاب‎ 
.)4 4/5( وانظر نصب الراية‎ »)١5( أحرجه الدارقطنئي (/72) رقم‎ )( 


يفف 


العنايين شرح الهدابيين 
الرّهن؛ قالها 0 لصاحبه عنم وعليه عُرمه»قال: ومعنَاه لا يصيرٌ مُضمونًا بالدين؛ 
ولأن الرّهن وثيقثٌ ثيقَنٌ بالدين فبهلاكه لا 207 الدّينُ اعتبارًا بهلاك الصّك؛ وهدا؛ أن 
بعد الوثيقت يزداد مَعنّى الصياتي والشتقوط بالهلاك يُضادٌ ما اقتضاه العقد إذَا لحق به 
يَصِيرُ برض الهلاك وَهُوَ ضد الصيَاَتٍ وَل ونه عليه الصلاةُ ولام لمُرتنِ بَعدّمَا 
تَمْقَ هرس الرّهن عندهُ «ذَهَب حقّك وقَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «إذَا عَمّى الرّهن فَهُو 
بمًا فيه»معتاه: على ما قَانُوا إذَا اشتبهت قيمدٌ الرّهن بَعدَ ما هلك وإجماع الصحابج 
بِالأمَائَجَ حَرقٌ له؛ وَاخْرَادُ بقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «لا يُغلق الرّهنْ»على ما قَانُوا 
الاحتباس الكلي وَالتَّمِكْنْ بآن يَصيرٌ مَمنُوكا لهُ كَذَا دَكَرَ الكرخِي عن السّلف ولأن 
التّايت ينا اللعرتين ند الاسنتيفاء وهو ملك اليد والحبس؛ ؛ لأنّ الرّهن ينبن عن الحبس 
الدائم؛ قال اللهُ تعَالى ( كَل , نفس بِمَاكْسَبِتَ رَهِينَةٌ 4 المدثر: 8+! وَقَال قَائِلُهُم: 
وَفَارّقكك برهن لافكاك له يوم الوداع فَأمسى الرّهنْ قد غلهَا 
والأحكامُ الشترِيّةٌ َنعَطِفُ على الألفّاظ على وَفق الأنبكِ ولآنّ الرّهنَ وَتِيقةٌ 
لجانب الاستيفاء وَهُوّآن تَكُونَ مُوصلنّ إليه وَذَّلك تَابِتَ له بملك اليد والحبس ليقع الأمن 
من الجُحُودِ مَحَافَة جُحُود اْرتّون الرّهن وَليَكُونَ عاجرا عن الانتفاع به فَيتسارمٌ إلى قَضَاءٍ 
الدّين لحاجته أو لضجره؛ وإذا كان كدلك يَتْبْتَ الاستيفاء من وجه وقد تَقَرَّرٌَ بالهلاك» 
هَلو استَوفَاهُ كَانيًا يودي إلى الرّياء بخيلافي حالتٍ القيام؛ لأنّهُ ينفّض هذا الاستيفاء بالردٌ على 
الراهن فلا يتَكَرن ولا وجه الا استيفاء البّاقي بدونه؛ لأنّهُ لا يُتَصور والاستيفاء يمع بِامَاليّجٍ 
أما العين فَأَمَانَيٌ حنّى كانتت نت نفقم تَمَقَمٌ ادَرهُون على الراهن في حياته وكفنه بعد مماته. وكذا 
قبض الرّهن لا يَنُوب عن قبض الشراء إِذَا اشترا تراه المرتهن ن؛ لأن العين أَمائَمٌ قلا تثُوب عن 
قبض ضمان؛ وَمُوجِبْ العقد كُبُوتُ يد الاستيفاء وهدًا يُحَمَّقَ الصياتت: وإن كان فراع الدمخ 
من ضروراته كما في الحوالجٍ فَالحاصل أَنّ عندنًا حكم الرّهن صيرورةٌ الرهن محتبسا 
بدينه بإثبات يد الاستيفاء عليه وعنده تَعَلّقَ الدّين بالعين استيفَاء منهُ عَينًا بالبَيع فَيُخَريٌ 
على هدّين الأصلين عدّةٌ من المسائل المختلف فيها بِيئَنَا وبِينَهُ عددتاهًا في كفَايجٍ المنتهى 
جمليّ: منها أن الراهِن ممنُوعٌ عن الاسترداد للانتفاء؛ لأنّهُ يَمُوتَ موجبه وهو الاحتباس على 
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ل ا ل 


الدوام؛ وعنده لا يَمِنَعْ منه؛ لأنّهُ لا يَُافي موجبه وهو تعينّه للبيع وسيآتيك البواقي في أثناء 


المسائل إن شاء الله تعالى. 
الشرح: 


00 مَعّ اعكتلافهم في 5 كيفيّته) ‏ يَعْني أَلْهُمْ انقَقوا عَلى أن الرّهْنَ مَضْمُو َمُونَ لكنّهُمْ 
الوا في كيُفيته. وَرُوِي عَن 9 7 الصّديق ذه أنه مَضْمُون بالقيمة. وَرُوِي عن 
ابن عَمَرَ وان مُسعود أَنَهُمَا قَالا: 99 هك بالأقل من قيمته ومن 2-1 وَهَكَذَا 
روي عَنْ عَلي 2 ذه في بَعْضٍ الروَايَات. 

وَرُوِي عَنْ ابْن عباس أنه ار بالدين. وَاعْتلافهُمْ عَلى هذا الوَجْه إِجْمَاعٌ 
منْهُمْ عَلى 0 َالقَولُ بكوانه ماد خَرْقٌ للإجمّاع» لاد بقؤله عَليِه الصَّلاةٌ 
وَالمنّلامُ «لا يُغْلقٌ الرّهْنْ»على ما قالوا: الاحتياسٌ الكلي: أي يَصيرٌ لو كا لكا 
ذَكْرَهُ الكرْحي عَنْ السّلف ازور وَإبْرَاهيمَ وَغَيْرهمًا. 

وال مَالكُ رَحمه لله : وتفسيرٌ ذلك فيمًا يرَى أن يَرْهَنَ الرجُل اشر بالشيء 
وفي الرّهْن فضل عَمَّا رَهَنَ به فقول لاهن للمرئهن إن جنك بحَقَك إلى 5 
يسن له وإلاقارضر ننه يها فين هذا لا بصنم ولا بحل :وهنا الذي ني له ذإن 
جَاء صاحبّك يما فيه بَعْدَ الأحَل فَهُوَ فَهُوَ لهُ 


000 م 


ةل وَل ةل الأخاوا في رح افر اضرا ني سبو تول 
سعد إن اليب ين ني أن أنا حَنيفَة ونا يُوسُف وَمُحَمدَا إلى أن ذلك ف في البَيْع إذا بيع 
ارهن شمن فيه لق نقص عن الدين عرِمَ اراهن ذلك التّقَص» إن بيع بفضل عَنْ الدين 
د اراهن ذلك الفضل. وَكَولَهُ (لأنَ الثابت للمُرتهن يَدُ الامنتيقاء) دلي مَعْقَولَ عَلى 
الْطْلُوب . 

وتقْرِيرهُ: الاب للمُرئهن يد الاسْتيقَاءء وَيَدُ الاسستيقاء هُوَ ملكُ اليد وَالحبْس» 
أذ اَن لَب عن الس الثئم» قَال لله الى طح فس ما كيت ره ينث 
و يوبَال ما اكْتَسَبَتْ من المعاصي . وَقَال رُهَير: وكارك برَهْن لا فكَاك له 
ْم الوداع َأْتَى الرَْن قد علا أئ ارتهقت الْحوية َل َم الوداع واحتّس فل 
عنْدَهَا عَلى وَْه لا يُمْكنْ فْكَاكُهُ وَلِيْسَ فيه ضَمَانْ ولا هَلاكُ كَمَا تَرَى يدل عَلى 


#م اس سس يب العنايي شرح الهدايتّ 
الحبْس الدّائم. قبل ادوم ْم هم من قله لا فكَاك لهُ لا من لفظ الرطن. 

وَأحيب بِأنْهُ ا دام وتَبدَ بتفي الفكاك ذل أَنْهُ عَنْ الدَوَابٍ إِذْ لو يكن مو ع 
لذلك ا 8 ما يَعْتْرِضُهُ بل كَانَ الدَوَامٌ يَثْبْتْ بإثبات ما يُوجِبُكُ بت أن اللغة 
مدل عَلى إِنْبَاء الرّهْن عَنْ الحبْس الدّائم ولك الاعية تنْعَطِفُ عَلى الألفاظ على 
وَفق والأناء تيكو للا اقل فى المقد الي ا عن الس الذائم لله الوم ولا 
للقتو عَنْهُ وَلنَك' هَذْهِ القضيّة دك وَلأنَ ارهن وثيقة بجَانب الاسنتيفاءء 
أن يكرن اد إلبْه: أ إل الاستيفاءء وَذَلكَ: أي ول 0 ليه 
ابت بماك اليد وَاخْس لع لأسن عن جود لطن ناف شود المرتهن الرهن. 

وَمَعنَاة: أن ع فضي إلى أدَاء الحَقّ لأن الراهنَ يَخْشَى ع ال أن 
0 6 ارهن أن 252000000 أَكْثْرَ من الدَين وَلِيَكُونَ عَاجرًا عن 
امام »اح إلى إيقاء لأ لتخليص الأكثر أَوْ لضّجره عَنْ الْطَالبَقَ وَهَِه أَيْضًا 
مي كل عَلى اليّد وَالحيْسِ صم إِليْهمًا. قَولهُ (وَإِدًا كَانَ كَذَلكَ) أئ إذَا كَبَتَ أن 
الوْنَ يدل على اليد وَاخَبْس م بت الاسْتِيفَاء من وَبنْه أن لاتيم نما يَكُونَ باليّد 
وَالرَقبَة و َقَدْ حَصل بَعْضْه وَتَقَرّرَ باملاك لالتفاء احْتمّال لتّقَضِء فلو يَسْققط الذي 
وَاسَتَوفاة انا أذَّى إلى َكْرَارِ الأداء بالنسبّة إلى اليد وهو با بخلاف ما إِذَا كان 
الرَهْنُ قائمًا 0 ينتقضْ هَذَا الامنتيقاء: أي م 5 بالرُ الام 0 
الأداء. 0 

َِنْ قيل: فَاجْعَل الخَلاكَ كَالردٌ في نَقْض الامنتيقاء فَإِن اهَلاكَ ل يَتَعيّنْ لتقرير 
الامتيقاء ألا رى أن بع ذا للك قبل اليم إل اا العا لمن إل لد 
الاسنتيقاء به. أجيب أن النُقَض إَِمَا يتَحَقَقُ فيمًا أ نَ رد العينِ إلى امالك كَالشْمَنِ فيمًا 
ذَكَرْئُمٌ ولا يُمْكنُ ذَلكَ في هَلاك الرّهْن. فَإِن قيل: فَليِستَوف ارهن الديْنَ عَلى وَحْه 
لا يُوَدّي إلى الرّبا وَهُوَ أن يَسْتَوفي رق لا يَدَا. 

عات بقؤله ولا وَحْهَ إلى استيفاء اليَاقي وَهْوَ ملك الرقبَة بدُون ما اسْتَؤْفاةُ من 
ليد أنه غيْرُ مُمَصَوَر. وَقولَهُ (والاستيقاء يَقَعُ باكَايّة) لات كما نال ور كان بالرّهْن 


البناء لكان إن لعن" التق أو ايدلسه :ل سبي إلى الأول لان الرشو لت ع لسن 


نف 


الجرء السادس 
الدَيْنِء وَاستيقاء الدَينٍ لا يكين إلا من جنْسهء ولا إلى الثاني أن الوَهْنَ بيَدَل الصف 
وَالْسْلمٍ ف فيه جَائرٌ والاستبدال بهم ع جائز. 

وج لواب أ عقا الأّل. وقول لس من حنس الدنن. قله يسن من 
جت يحنت لمن أن نادت ولول مسَلم» ولس الامنتيقاء من فر 


ع وا 


بل هُوَ من حَيْت الصُورة أُمَائََ حَتّى كَانت تَفَقَة امَرْهُون عَلى الرّاهن في حَيّاته وَكفنه 
بَعْدَ ممَاته وَكَذَا قيض ان ل يَكُوبُ عَنْ قَيْض الشتراء إن اسْتراهُ متهن لا تقَدَم 
في البَة أن قَبْضَ الأمّائة لا يُنُوبُ عَنْ قَبْضٍ الضّمَان بخلاف العَكْس» وَالثاني ممنُوعٌ 
َه من نس الدنٍ مَل والاسَْاء يع يهَا. 

2 العَقد) جَوَابٌ عَمّا قال الشافعي رَحَمّهُ اله: ارهن وثيقة بالدين 


رام ورور :2 


وَيَعَدٌ الوثيقة يَرْدَادُ مَعْنَى الصيّائة والتتوط تاخلقك ينا امنا السدن ويه أن 
مُوجَب العَقّد ُيُوتُ يد الاسنتيقاء كما كما كرا ولك يُحقْ العهاقة ل محَلفه ورا 
ذمّة اراهن من صترُوراته كما في الموالة ًا وجب ادن في ذمّة الْحَال عَليِْ لصيالة 
حَقّ الطّالب» وَإِن كَانَ فَرَاغْ ذمّة لحيل من ضَرُورَاته فلا يَنْعَدمُ به به 7 مُقتَضَى العقد أن 
الاعتبار ب الرموعام لمن لا للوارم الصضَمُنيّة. 


6 م ا 
وتُوقض بنَقَضٍ فكال وهو أن اْستأحر بعد الفسلخ محبوس عينك المستاجر 


م 


ل ل م 
و دا ل ل ا بَغْدَ فسلحها لئست بِيّد 
استيقاء لأن , د الامتيقاء هي التي كانتا له قبل اسمخ و! قْضَن القن الكام: 


2 


لاستيقاء الْنْفعَة لا لاسنتيفاء الي الماليّة فلذلك م يَصرْ مسستوفيًا بالحلاك في يده 


ار نم في 


وما الختصاصة به * دُون العْرَمَاء فَلاُنَهُ كان را به قبل الفسلخ لامتيقاء 
التْفعَة وَبَعْدَ الفملخ السام ف حا ة. وَقَوْلُهُ (فالمخاصل إخ) 
قال (وَلا يّصِحٌ الرّهنٌ إلا بدين مَضمُون)؛ لأنّ حكمهُ كُبُوتُ يد الاستيفاى 
والاستيقاءٌ يتنو الوُجُوبَ قال 45 وَيَدخُلٌ على هذا اللفظ الرّهنْ بالأعيّان الَصْمُونَدَ 


0 


ا ات هعم 2 ا ا لي 2 32 32 2 - 
بأنفّسهاء فَإِنّهُ يصح الرّهن بها ولا دين ويُمكن أن يُقَال: إن الواجب الأصلي فيها هو 


مم ل املس سس العناينَّ شرح الهداييّ 
القيمئٌ وَرَدُ العين مُخَلصْ على ما عليه أَكثَّرُ المشايخ وَهُو دَينٌ وَلهَدًا نصح الكَمَالمٌّ بها 
ون كَانَ لا يحب إلا بعد لهاك وَلكِنهُ يحب عند الهلاك بالشّيض السنابق وله تبر 
قِيمتهُ يوم القّبض فيَكُونُ رهن بَعد وُجُودِ سبب وجوه فيَصِحْ كُمَا في الكَمَالتٍ وها ا 
تبطُل الحوالثٌ الْعَيدةُ به بمّلاكه بخلاف الوَدِيعتٍ قال (وَهُوَ مَضْمُونٌ بالأقل من قِيمّتِه 
ومن الدّينء فَإِذَا هلك في يد المرتَهِنِء وقيمنُهُ والدين سواء صار الْمرتهن مُستوفيًا لدينه» 
وإن كائت قِيمرٌ الرُهن أكثَّر فالفضل أَمَائَنٌ في يَدِه)؛ لأن المضمون بقدر ما يَضَعْ به 
الاستيفَاءٌ وَدَاكَ بِقَدرٍ الدّين (وإن كانَت قل سقط من الدّين بقدره وَرَجع َه ارهن 
بالفضل)؛ لأنّ الاستيفاء بقدرٍ اليج وقال زُهَر: الرّهن مضمُون بالقِيمُتٍ حَنَّى لو هّلك 
الزن وَقِيمَهُ يم ارهن ألفّ وَحَمسمائة وَالدينٌ آلف رَجَعْ الرَاهِنُ على المرتّون 
بِحَمسِماتَةٍ له حديث علي 445 قال " يَتَرَادّان الفّضل في الرّهن " ولأن الزّيَادَةَ على الدين 
مرهوتَةٌ لكونها محبوسةٌ به فَتَكُونَ مضموتَةَ اعتبارًا بِقدرٍ الدين وَمَدَهبنًا مروي عن 
عمر وعبد الله ابن مسعود رضي الله ع ولأن يد المرتهن يد الاستيفاء فلا تُوجب 
الضمان إلا بالقدرٍ المستوفي كما في حَقَيقَمَ الاستيفاءء والزيادَةٌ مرهوتَيٌ به ضرورة 
متحان باس وري (لاقرور الى بر امسا ورد اكاك وبق رك نرت 
البيع فَِنهُ روي عنه أَنْهُ قال: المرتَهِنْ أَمِينٌ في الفٌضل. 

الشرح: 

قال (وَلا يَصح الرّهْنْ إلا بِدَيْن مَضْمُون إل قبل ذَكْرَ ' مَضْمون " لتأكيد أن 
كل دَيْنِ مَضْمُون قل هاخا عن كن يحب كنا لذ ون لَك وهو قا 
الم عند اسْتحقا تْقاة ق ابيع د ا أئ حُكْمْ الرّهن كبوث يد الاستيَاء كما 
تدم الاسثيقاء يْلُو الؤحُوب» وَأمّا صحَيُهُ بالدَيْن الَوْعُود فَسَيَجِيء اكلام فيه. 

وله وخ أن يكل عَلى هَذَا اللفظ أيْ الذي 1 عَلى الحصطر صحّة 

حو وا ال بالأغيّان المضْمُوكة بألفسهًا كَالْخْصُوب وَالمْقببوضٍ على سوم الشراء. وقيل 

لهُ بأئفسهًا اخرّاو 3 َيرها. وَالخَاصل أن الرَهْنَ إِما أن يَكُونَ بالدين أ بالعَينء 
0 صّحيحٌ م بكل َال وَالثاني 1 أن كو بِعَيْنِ مَضْمُون أو لاء ا 7 


٠ 


صحيح كما في الودائع وَالعَوَاريّ وَالْضَارَيَات وَالشركَات» ولول كاك ل تكو 


الجزء السادس يفف 


08 ا المثل إن كَانَ مثا أو قِيميُهُ إن كان يما أو يكون 
9 ان ل ها را ٠.‏ 0 00 71 ن 0 7 00009 
١‏ امع م 3 2 سَ مور 04 ع وير الى #يه 7 مره 0 
ل ل ال ل 
الْضْمُوئَة يتفسهاء إن ار بها صَحِيحٌ ولا دهن مه راب بقؤله: ويمكن 
أن يُقَال عَلى ما اْمَارَهُ بَعْض الشَايخْ أن لهت الأصل فييًا هو القيمَة و لين 
00 00 2 لهاع ايع 2 00 2 . 2 1 00 م 2 
مُخَلصٌ والقيمّة دَيْنْ (وهذا تصح الكفالة بهًا) أي بالعَيّن المضمون بنفسه) وَقولّهُ (ولئن 
كَانَ لا يَحبُ القيمّةٌ إلا بَعْدَ هّلاك العَيْنِ لكن عند الخَلاك يجب بالقيْض السّابق» وَعَذَا 
8 0 2 الغقاصب اله من اكالك فكو رَهْنَا بَعْدَ وجحُود سَيّيه) 


لغر ا مه 0# 


م؟ وو يم 


والقريره سنب و كال كل و تس ان نا ل 
الكَفَالة. وَاعَثْرض المت للد ع رد نا ' نصح بِدَيْن سبحب 
كَمَا لؤْ قال مَا داب لك عَلى فلان فَعَليَ دُونَ الرّهْن. راحيف أن قله لذن نلك 


2  سع‎ ٠: 


إضافةٌ لكل لا َلك وْصح أن يقال فرك ُو لضن ريه به ينام العف سب 
وجوبه ا ذَينا تعفن للف فإن كان الأول 0 كَلامنَا فيه) وَإن كان ني فَهُوَ 
مَمنُوعٌ فَإلهُ هُ عبن ما نُحَنْ فيه. 

وَقولهُ (وَهَدَا) يَجُورُ أن يَكُونَ َوْضِيحًا على كُلّ من التُحْرِيينٍ. ما عَلى الأول 
فتَقرِيرة وَلكون الم الأصلي فيا القيمّ لا بطل لاله لين بِالعينٍ الضْمُون 
كتمه ولاك فل أغال على الغامنب نهلك لطر | تنطل القولة أن الرنيي 
الأصْلي نا كَانَ هَلاكُ العَيْنِ كلا هَلاكَ لقيّام القيمئة في ذمَتهء ورد امْنِ كان مُخَلصًا 
و يَحْصّل. وَأمّا عَلى الثاني هَُقرِيرُهُ وَلكّوْن سَبّب وُجُوب القيمّة قَدْ العَقَدَ جُعلت 
كَالْوْحُود فبهلاك العينٍ لا تنطل_الخوَالة بخلاف الوديعة إن الحوَالة عَلِيْهًا لا 0 
بهلاكها لك لا وُجُوب هْنَاكَ للقيمّة ولا سَبَبَ للوؤجحوب. 

قال (وَهُوَ مَضْمُونْ بالأقّل من قبمته ومن الديْنٍ إخ) الرَْنْ مَصْمُونَ بالأقل أ 
ما هو اأقل من قبمته ماضن ومن الئنء ووم في بَغضٍ سخ القُورية: بأل 


دل العتايقّ شرح الهدايتّ 
من قيمته ومن اللو و المي الوراب حا مكار معد مَخْتَى امَك ثالث 
وَكَلامُهُ وَاضح. وول د الفضل) , يَعْني أن آقراة زتها ايكون من الجانيين. 

َقولَهُ (كَمَا في حَقيقَة الاسنتيّاء) مل ما إذَا أُوْقاهُ ألمَي درْهَمٍ في كيس 0 
في ألف فإنهُ هُ يَصِيرٌ ضَامنًا و الدَيْنِء وَالرُيَادَةَ عَلى قذر الدَيْنٍ أَمَائَة فَكَذَا هذًا. 

وه (سترورة تناع حبس الأمئل بدُونه) لأنا لا لم نعل الرَادة مرقولة 
أَذّى إلى الشيوع أو لعَدَمٍ الفكّاكها عَنْهُ. وَقولَُ (وّلا ضَرُورَةَ في حَقّ الضّمّان) لأن بََاء 
الرّهْنِ مّعَّ عَدَمٍ الضّمّان مُمْكنٌ بأن لخر اراهن الرّهْنَ منْ | المرهن» إن الرّهْنَ اق 
ما عل المرهن كما سيجيء. 

وقوُ اراد بالرلاٌ ًا روِيّ حَالة البيع) يَعِْي توا َيْنَ حَديعَي عَليّ طله؛ 
ري عن «المرئه أن في الل قحب حَدل الأول عَلى حَالة الذع: يقبي إذ 
بَاعَ متهن الرّهْنَ م بإذن اراهن يرد يُرَدُ ما زَادَ عَلى الدَيْنٍ من تُمَنه إلى الرّاهنء وَلوْ كَانَ 
الدَيْنُ زَائدا يد اراهن زياد د الدَيْنِ. 

قال (وَللمُرتَهن أن يُطالبَ الرّاهِنَ بدينه وَيحبِسَه به)؛ لأنّ حَمَّهُ باق بَعدّ الرُهن 
وَالرّهنُ لزيّادَة الصِيَّائَجٍ فلا تمتَنعُ به المطالبَة وَالحبس جِزَاءُ الظّلم فَإدَا ظَهَرٌ مَطْلَهُ 
عند القاضي يُحبسه كما بِيْنّاهُ على التُفصيل فيما تقدم ( (وَإِذَا طلب المرتَهِنْ دينَهُ يُؤْمَرُ 
بإحضار الرّهن)؛ لأنْ قبض الرّهن قبض استيفاء فلا يَجِورُ آن يُقبض ماله مع قيام يد 
الاستيقاء لأنهُ يَتكَرّرُ الاستِيمَاءُ على اعتبَارٍ القلاك فِي يد المرتهن َه مُحتَمَلَ (وَإِنا 
أحضر أمرَ الرّاهن بتَسليم الدين إليه أولا) ليَتَعِيّنَ حفه كما تَعيّنْ حق حق الراهن تحقيقا 
للتَّسويّةٍ كما في تَسليم المبيع وَالتّمَنِ يُحضر المبيعٌ كُمْ يُسَلمْ النّمَنْ ولا (وإن طالبّهُ 
بالدّين فِي عَيرٍ البلد الذي وَقَعَْ العقدُ فيه إن كان الرّهن مما لا حمل له ولا مُؤْنَتَ 
َكَدَنكَ الجوَاب)؛ أن الماك كلها فِي حَقْ التّسليمٍ كَمَكَان واحد فِيما ليس لهُ حَملٌ 
موتك وهلا ترط بان كن الإياء به في بَاب للم بالإجماع (وإن الله 
حمل وَمَوْتَيٌ يستوفي دَينَهُ ولا يُكلفْ إحضار الرّهن)؛ لأن هذا تَقل؛ والواجب عليه 
التُسلِيم بِمُعنى التَّخْليّةِ لا النّقل من مكان إلى مكان؛ لأنّهُ يُتَضْرًرٌ به زيّادة الضرر ولم 


يَلتَزْمِهُ. (ولو سلط الرَاهِن العدل على بيع المرهون هَبَاعَهُ بِتَعَدٍ أو تسِيتتٍ جاز) لإطلاق 


خف 


الجزء السادس 
الأمر (هَلو طالب المُرتَهِنَ بالدين لا يُكلف الْرتَهِنْ إحضارٌ الرّهن)) لأنّهُ لا قدرة له على 
الإحضار (وكذا إذا أمَرَ رَ امُرتّهن ببيعه فَبَاعهُ ولم يُقبض الثّمِن)؛ لأنّهُ صارٌ دينًا بالبيع 
بأمرٍ الراهن؛ فصار كأنّ الراهن رهته وهو دين (ولو قبِضه يُكلف إحضارهُ لقيام البدّل 
مقام المبدل)؛ لأن الذي يُتَوَلى قبض التّمْنِ هو المرتَهن؛ لأنّهُ هُوَ العاقد فَتَرَجِعٌ الحقوق 
إليهه وكما يُكلفْ إحضار الرّهن لاستيفاءٍ كل الدّين يُكلفُ لاستيقاء نَجِمٍ قد حل 
لاحتمال الهلاكء كُمْ إِذَا قبَض التّمُنَ يُؤمَرٌ بإحضاره لاستيفاء الدين لقيامِه مَقَام العين, 
وَهَدا بخلاف ما إذَا قَتَل رَجُلٌَ العبدَ الرّهنَ خَطأ حَتّى قَضِى به بالقيمَةٍ على عاقلته في 
ثلاث سنين لم يُجبَر الراهن على قضاءٍ الدّين حَنّى يُحضرٌ كل القِيمَت لأنّ القيمجّ 
خَلفٌ عن الرّهن فلا بد من إحضارٍ كلها كَمَا لا بد بن إحضارٍ كل عن الرهن وما 
صارت قِيمَيّ بفعله؛ وفيما تَقَدّمٌ صار دَينًا بفعل الراهن فَلَهَدًا افتّرَقَا (ولو وضع الرّهن 
على يّدِ ادل وَأمِرَ أن يُودِعَهُ غير َمل ُمْ جاءً المرتّونُ يطلب دَيئهُ لا يُكَلفُ إحضارٌ 
الرهن) لأنهُ لم يُؤْتَمَن عليه حيث وضع على يد غَيرِهِ هلم يَكُن تَسلِيمهُ فِي قُدرَتِه (ولو 
ضعَهُ العدل فِي يد من فِي عيّاله وَغَاب وَطلب متهن دَينَهُ وآلذي في يِه يول أودَعَنِي 
فُلانَ ولا أدري كن هو يُحِبَرٌ الرّاهن على قضاء الدّين)؛ لأنْ إحضارٌ الرّهن ليس على 
متهن لأنّهُ لم يقبض شيئًا. (وَكَدَّلك إذا غَاب العدل بالرّهن ولا يُدرَى أينَ هُوَ) ا قُلنا 
(وَلو أن الذي أَودَعهُ العَدلُ جَحَدَ الرّهنَ وقال هُوَ مال لم يُرجِع ارهن على اراهن 
بشيء حنّى يَثبْتَ كونُهُ رَهنَا)؛ لأنّهُ نا جَحَد الرّهن فَقَد تَوَى امَالْ وَالتَوى على الُرتهن 
فَيَتَحَقّقْ استِيمّاءٌ الدّين ولا يَملكُ المطالبّة به. 

الشرح: 

وكَولهُ (كَمَا ينهُ على التفصيل فيمًا تقد يعني في فَصْل البْسِ من أب 
القاضي. وَقَولَهُ (وَإذًا طلب ارهن دَيْتة) واضحُ. وقول نخقيقا لتّمُويّة) قيل لأن 
الرّهَنَ وَإن كان لامنتيفاء الدَِ بن بحكم اوضع لكن فيه شه ادق فمن ل 
اسنتيقاء حَقَه قُلنَا أذ تعن تين لا يَتوَقَفُ عَلى إِحْضَارٍ ارهن فَلمْ يجب عَلى المرتهن 
تُسليمة وباعتبّار شبهة اميَادلة َتَوَقَفْ قبْضُ الذَيْنٍ على إحضار الرقن عند وجحوب 


00 


غرف العنايج شرح الهداينّ 

وَقولُ (لأنَهُ يََصَررُ به زيَادَةَ الضرّرٍ وَل يَلقَرِمْهُ) يَعْني ارهن و يُعيِرْ هناد 
خند تكْرَار الاستيقاء على اعبار الملاك لأنْهُ مَوْهُومٌ فلا يَظْهَرُ في مُقَايْلة ضَرَرٍ 
ميقن ركو أخْرٌ حَقّ متهن » بخلاف الفضل الأوّل. 

17 (لإطلاق الأسْ) يُشِيرٌ إلى أنَهُ لو ميّدَهُ بالنّقد لا نصح ينه لسيفة. 000 
(لألهُ لا قدْرَةَ لهُ عَلى الإِحْضَارِ) لأن 0 الراهن فَلمْ يَْقَ لهُ قُدْرَة عَلى 
إخضارة 

وَقولَهُ (وَكَدَا إِذَا أمر المرتهنُ) يَعْنِي لا يُكَلفْ إِحْصَارَ الرّهْنِء لأنهُ: أي الرَهْنَ 
صَارَ دَيْنَا ايع ؛ بأمْرِ الراهن» ناد كان الراهنَ رَهَنَهُ وَهُوَ دَيْيُ لألَهُ نا يَاعَهُ بإذنه صَارَ 
كانهمًا تُعاسكما الكو رصان دم رَهَنًا بتَرَاضيِهِمًا ابْتدَاء لا بطريق التتقال حُكُمٍ ارهن 
إلى اللَمَنِ ألا ترَى ألهُ لو باع الرهْنَ بأقل من الديْنٍ لم يَسْقْطْ من دَيْن المرئهن شيء 
قصارَ ار لطام ااي ا لاي كاي 

وَقولُهُ (إلا أن الذي يَتَوَلى قَبِض ) الشَمن هو الْرتهنُ) اسنتئناء من قؤله فصر كن 
الراهنَ هه وهر كيه حواية غما بتال لذ كان الأنز كدللك لا كان للمرئهن أن 
يَِِض الثمَنَ من الَْيرِي كما لو كَانَ الرهْنُ في يد عَدْل لكنْ لهُ ذلك. و ا 
أن ولاية القْضٍ بِاعَتبَارٍ كَْنه عَاقدَا وَالُقُوقُ ترْجع إليِه. وَقولهُ (وَكَمًا يُكَلفْ إِحْضَارَ 
الهْنِ لامنتيقَاء الكل يُكَلفُْ لاسنتيقاء نَجْم) قيل إذَا اذَعَى الرّاهنْ هَلاك الرهْنِ» وأا 
إِذَا م 6 قلا حَاجَةَ إلى ذَلك» وَإليْه أَشَارَ بقَؤْله لاحتمّال اللاك. 


واس عمس لهل سد سدس 


ار م إذَا قمَضَ المَن) يَعْني إذَا باع اَن قيض انه فإذا قَبْضَهُ وَجَبّ 
إحضارة ال ان مَقَامَ العين. وََوْلَهُ (وَهَذَا بخلاف م مَا إِذَا قكَل) إِشَارَةٌ إلى 
قله وَكَذَا إذَا أمرَ ارهن يبيْعه إلى آخره: نك د انين قل شان بل 
يُجْبْرُ عَلى الأدَاء بدُون إِحْضَارٍ شيء بخلاف مَا إِذَا كل رَجُل عَبْدَ الرّهن خَطَأ حَنّى 
ا ان قن الراهنَ لا يُجَيَرُ على قَضَاءِ الدَيْنٍ حَنّى 


سس اس 


بُحْضرٌ الرتهنُ كل القيمّة» لأنْ القيمّة حَلفٌ عَنْ العيْنِ فَلا بُدَ من إِحْضَارٍ كُلهًا كما لا 
0 من إِحضار كل عَيْنِ الرّهْن. 
ل 0 


الجزء السادس ليق 


لاهن عَلى القَضاء كما كَانَ ثم أجَابَ بعك وما صّارَا قِيمةَ بففله حى لتقل 
يها الرّهيئة فصارٌ كالرهْن في يد عَدْلء بحلاف ما تَقَدَم إن الرَهْنَ صَارَ دَيْنا بفغله 
َكَاَنهُما تَفَاسّحَاء وَجُعل التَمَنُ رَهْنًا بتدَاء كما مَرّ فَافتَرَقَا. وفي لنَّايّة جَعَل قَوْلهُ 
سنكي رجه عو مر . نَجْم قد حَلء وَوَحْهُهُ هَكَذَا: أي في مُسنألة القثل 
| يرا اهن على قضَاء الدنٍ حل مخض متهن كل القيمة وَقًِا كش فه 
بخلافه حَيْت يُكَلفْ المرئهنُ بإِحْضَارٍ ارهن عند كل نيم يُوَديهِ الراهن من الدَينٍ وَهُوَ 


اس ساس 


مس 


كَمَا ترَى مُتَعَسّف. وكَولهُ (كَا قُلنَم إشَارَةٌ إلى وله لم يَقْض شِيًْا. 

قال (وإن كَانَ الرّهن في يده ليس عليه أن يُمكْنَهُ من البيع حتّى يَقضيهُ الدين)؛ 
لأنْ حكمةه الحبس الدائم إلى أن يُقضي الدين على ما بِيْنَاهُ (ولو قضاه البعض فَلهُ أن 
يَحبسَ كل الرّهن حَتّى يَستَوفيَالبَّقِيُّ) اعتبارا بحبس ابيع (فَإِدا قَضاه الدينَ قيل له 
سلم الرّهن إليه)؛ لأنّهُ زَال المانِع من التَّسليمٍ لوصول الحق إلى مُستَحِقهِ (فلوهلك قبل 
التُسليم اسرد الراِنُ ما قَضَامً)؛ لَأنهُ صر مُستَوفِيًا عند الهّلاك بالقّيض السسابق» فَكَانَ 
الثاي استيماءً بعد استيفاء فَيَحِبْ رَدُهُ (وَكَدَنَك لو تَفَاسَحًا الرّهن له حَبِسُهُ ما لم 

يقبض يُقبض الدينَ أو يُبرئه؛ ولا يَبِطْلُ الرّهنْ إلا بالرّدٌ على الراهن على وجه الفسخ)؛ لأنَهُ 

مت ادل وَالدّينُ (ولو هلك في يده سقط الدَّينُ إِذَا كَانَ به وَفَاءً 
بالدين) لبَقَاءِ الرّهن (وليس للمّرتَهن أن يَنتَمْعٌ بالرّهن لا باستخدام؛ ولا بسكتى ولا 
تبس إلا آن يدن لهُ الَالك)؛ لأنّ لهُ حَقْ الحتبس دُونَ الانتفاع (ولِيسَ له أن يَبِيعَ إلا 
بكسليط من الراهن ولي س له أن يُوَاجِرَ وَيُِير) لأنهُ ليس له ولايّحُ الانتفاع بتّفسيه فلا 
يَملكُ تسليط غَيرِهِ عليه فَإِن فَمَل كَانَ مُتَعدَياا ولا يَبِطْلُ عَقَدُ الرّهن بِالتٌعدي. 

الشرح: 

قال ون كَانَ الرَهْنْ في يده 43 إذَا كَانَ ارهن في بد ا موكهن فَهوَ مُخير مُخَير يَيْنَ 
أن يُمَكْنَ الراهنَ م من تيعد أن 0 لأن حْكْمَهُ الحبْسُ الدائم إلى أن يَقَضِي 0 
على ما يناه ذلك ا إسقاطة وَكَلامُهُ واضح. 

َكَولهُ (قل هَلك) أي الرّهْنُ (قَبْل الرّدٌ استرَدٌ الرّاهنُ مَا قَضَاهُ) لا ذَكَرَهُ في 


بي 


6 2 عام اسار 


الكتاب وَهُوَ وَاضحٌ» وَطولب بالفرق يَيَهُ وَيْنَ ما ذا اهن عَبْدَا بألف درْهم وَقْبَصَهُ 


ادادءدلششسسب ل ل العناييّ شرح الهدايتّ 


هه و 0 02 4 و 2 2 0 3 م 2م لكو شل موس مره ه ع لتق 
وَقِيمَتةُ مثل الدين ثم وَهَبّ المرتهن المال للراهن أو أبْرَآهُ وم يرد عليه الرَهنَ حتى 
4 له امور إن 34 م اولاز عو همع 000 ره 0 هج ساسم 2 هاعر 
هَلكَ عندَهُ من غير أن يَمَتَعَهُ إِيّاهُ فإنّهُ لا ضّمَّان عليه استحسانًاء وإن تبت يذ 


2 


الاستيفاء ارون به اساي وق قربلاك مدرو مسقي بهلاك الضي بغ 
كرون كاقا كلك 

وأحيب أن الرّهْنَ عَفَدُ امتيقاء بايد وَالحيْسِ كما تقَدُمَ وَدَللكَ الامنتيفاء يتور 
بامالاك سعدا إلى وفك الفتقن + هالقطاء يدة الاك امناء 387 امتناء يحب و3 
وم الإنراء قَليِسَ فيه استيقاء شَيْء ليجب رده وَإنَمَا هُوَ إسقاطٌ» وإسقاط ادن ممّنْ 
ليس عَايِه يله (عَلى وَجْه المَممْخ) احْترَارٌ عَم إذَا رَدَهُ عَلى وَجْه العَاريّة فإنّهُ لا 
ينطل الرّهن. 

وقول (لألة) أي الرَضَْ (ينقى مَصْمُوئا مادام القْض وَالدينْ باق ألا ترَى آله 
لو رَدٌ الرّهْنَ سَقَط الضّمَانَ لفوات القَبْض وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ يَاقيّاء وَإِذَا أبرأه عن الدين 
مط ليان وَإن كَانَ القَبْضُ افيا أن العلة إِذَا كَانَتْ ذَاتَ وَصْفَيْنِ يَعْدم الحكم 
ِعَدَم أحَدهمًا. فإن قبل: فيَتبَغي أن لأ يني معلموكا بق قيض الذين إذا للك ارهن 
ئْل التسْلِيم وَليْسَ كَذَلكَ كما مَرّ فَكَانَ الكَلامُ متناقضًا. أجيب بأنْ بَْقَاءَ احتمّال 
للق اال اتيكتاف التق توج بقاء الفكمانة رقي ل لأن اللكيال لا 
يُوحب الَحْقِيقَ لا سيّمًا إِذَا م يَنْشَأ عَنْ دليل. وقوه (وَلوْ هَلكَ في يده). يعي إِذَا 
حَبْسَهُ بَعْدَ التَاسُخْ َهَلكَ سقط الدَيْنُ إِذَا كَانَ به وَقَاء بالدين لبقَاء الرّهْن. و 
وو ال وو سان ان الالدا ع بالاضن رالإلقا عي. 

قال (وللمرتهن أن يُحفظ الرّهن بنّفسه وروجته وولده وَحَادِمِهِ الذي في عياله) 
قال رضي الله عنه: معنَاه أن يَكُونَ الولد في عياله أيضاء وهذا؛ لأنّ عيته أماتيّ في يده 
فَصارٌ كالوَدِيعَتَ (وإن حفظه بقير من في عيّاله أو أودعه ضمن) هل يضمن الثاني فهو 
على الخلاف وقد بِيّئًا جميع ذلك بدلائله في الوديعت (وإِذًا تعدى المر تن في الرهن 
صْمتَهُ ضمان القصب بجميع قيمته)؛ لأن الزيّادة على مقدار الدين أمانَيٌّ والأمانات 


و -*# 
35 


تُضْمَنْ بِالتّمَدّي (ولو رَهَنَهُ حَاتمًا هَجِعَلهُ في خنصيره فَهُوَ ضَامِنٌ)؛ أنه 


الجزء السادس يفف 


بالاستعمال؛ أنه غيرٌ مأذون فيه وإِنّمًا الإذن بالحفظ وَالِيُمنَى واليُسرى في ذلك سواء؛ 


بهعيم 


لأنّ العادة فيه مُختلفَة (وَلوجِعَلهُ في د 5 جر لاضع كل رما يما ف لأنّهُ لا يُلبس 
كذلك عادة فكان من باب الحفظ» وكذا الطيلسانٌ إن لبسه نيسا معتَادًا ضمن؛ وإن 
وضعة على عاتقه لم يضمن (ولو رَهِنَهُ سّيفّين أو مَلاكَنَّ فَتَمَلدَهَا لم يضمن في التَلاتّج 
وَضّمِنَ فِي السيفين)؛ لأن العادّة جرت بَينَ الشجعان بِتَعَنّد السّيفين في الحرب ولم تَجِرٍ 
بِتَعَنّدِ التّلافَجٍ وإن لبس حَاتمًا فَوقَ خَائَم إن كان هو مِمن يَتَجِملَ بلبس خَائمَين 
مق وإن كا وسح وار لافطا فلا كر 

الشرح: 

قال (وَللمرتهن أن يَحْفَظَ الرَهْنَ بتفسه إلخ) كَلامْهُ وَاضم وَالعبْرَةٌ في العيّال 
للمُسَاكنَة لا للَمَقَةء ألا تتى أن الوأة إذَا اركهتت رَسَلمَتَ الرّهنَ إلى الرّوْج لم 
يَْمَنْ» وَالابْنُ الكبيرٌ الذي لا 0 في فقت إِذَا سّاكَّنَ الأب وَحَرَج الأب عَنْ للْنْرِل 
وَترَكَ النِل على الائن م يَضْمَنْ مَمَن 

قال (وأجرةٌ البيت الذي 50 فيه الرّهنْ على المرتهن وَكَدَّلك أجرةٌ الحافظ 
وَأجرةٌ الرَامِي وَتََقَمُ ارهن على الرَاِن) والأصلٌ أن ما يُحتَّاعٌ إليه تَصلحَةٍ الرّهن 
وتبقيته فهو على الراهن سوا كان فِي الرّهن فَضل أو لم يكُن؛ أن العين باق على ملكه» 
وَكَذَلكَ مَنَافْعُهُ مَمِنُوكَنَّ له فَيَكُونُ إصلاحة وَتَبِقَيَتُهُ عليه نا أَنّهُ مُؤْنَمُ ملكه كَمَا في 
الوديعت, وذّلك مثل التّمَقَجٍ في مأكله ومشربه وأجرةٌ الرّاعي في معتاه؛ لأنّهُ علف 
الحيوان» ومن هذا الجنس كسوةٌ الرقيق وأجرةٌ ظئر ولد الرّهن» وسقي البُستان, 
وَكري النّهِرِ وَتَلقيح تَخِيلهِ وَجِدَادُه وَالقيام بمصالحه؛ وَكَلَ ما كان لحفظه أو لرذه 
إلى يد المرتهن أو لردٌ جزءِ منه هَهُوَ على الْمرتَهن مثل أجرة الحافظ؛ لأنَ الإمساك حق له 
والحفظ واجب عليه فَيَكُونَ بِدنُّهُ عليه» وكدلك أجرةٌ البيت الذي يُحفظ الرّهن فيه 
هذا في ظاهر الروايج وعن أَبِي يُوسف أَنّ كراء اماوى على الراهن بمنزلت التّفْقَتِ لأنّهُ 
سعى في تبقيته؛ ومن هذا القسم جعل الآبق فَإِنّهُ على المرتَهِن؛ لأنّهُ مُحَتَاجٌ إلى إعادة 
الاستيفاء التي كانت له ليرَدَهُ فَكَانّت مَوْنَمٌ الرد فَيَلزْمُه؛ 25 إذا كانت قيمدٌ الرهن 


والدين سواءء وإن كانت قَيمي الرّهن أكثّر فعليه بقدر المُضمون وعلى الراهن بقدرٍ 


نارفا العنايي شرح الهدايي 
الزّيَادَة عليه؛ لأنّهُ أَمَائٌَ في يده والرَدُ لإعادة اليب وَيْدَهُ فِي الرّيَادَةَ ين امالك إذ هو 
كامودع فيها فَلهَدَا يَكُونُ على امالك وهدًا بخخلاف أجرة البّيت الذي ذَكَرنَاهُ فَإِنْ كلها 
تَحِبُ على المرقون: وإن كان فِي قِيمةِ الرّهن فضل أن وُجُوب ذلك سيب الحبسء وَحَق 
الحبس في الكُل ثَابِتَ له فَآما الجعل إِنَّمَا يَلزَّمّهُ أجل الضمان فَيَتَقَدْرٌ بقدر المضمون 
ومداواةٌ الجرا احج والمروح ومعالجي ب الأمراض والفداء من الجِنَايّتٍ تنقسم على المضمون 
وَالأمَاتَت وَالحَرَاجٌ على الراهن خَاصَة أنه من مون الملكه وف ا م مقدم على 
حَقَّالمرتّهن لتَمَلْقِه بالعين ولا يَبِطْلُ الرّهنُ في البّاقي؛ لأنْ وَجُويّهُ لا يُنَافِي مِلكَهُ بخلاف 
الاستحقاق؛ وما أَدَاهُ أَحَدْهُما مما وَجَبْ على صاحبه فَهُوَ مَتَطوعٌ وَمَا أنفق أَحَدهُما مما 


يحب على الآخَرٍ بأمرٍ القاضي رجع عليه كَأَنّ صاحبه أَمَرَهُ به؛ لأنَ ولايَنَ القاضي عَاممّ 
وعن آبي حنيفة أَنْهُ لا يَرجعٌ إِذَا كان صاحبّهُ حاضرا وإن كَانَ بأمر القاضي وقال أَبُو 
موسق رله ترقا قي الجويت وَل قرع دا دو انحن وله أله 
الشرح: 
َال (وأَجْرَةٌ الراعي وكفقة ارهن على الرَاهن) فإ أتى قالقاضي مَأممُ ارهن 
بأن يُثْفقَ عليه بذ قش القن التي ان دس لاقع ف ابقري لمعه وإن 
هلك لمن بُعْدَ ذلك لا شَيء عَلى الرّاهن في قَوْل وال ألو اولض افده ره 
عَلِى الرّاهن» والعل ادكو في الكتّاب وَاضحٌ. وقَوله ووكل ما كَانَ الحفظه أو لرَدّه 
إلى يد المرهن) كَجُغْل الآبى (أؤْ لرّدٌ جُرْء 3 00 0 170 (والحفظ 
00 عليه بَكُونَ يَدَلهُ عَليِم قال في شَرْح الطّحَاوِي: لو شرّط الرّاهنْ للمُركهن 
شيئا ْنا على الحفظ لا صخ بحلاف الزديقة. 
كَولهُ (لتَعلّقه بِالعيْنِ) يَعْنِي بخلاف حَقّ الْرتهن» فَإِنَّ حَمَهُ يتلق بالرطن من 
حَيْت اكَليّة لا من حَيْث العيْنُ؛ رذ شك عي يلاف كاله مَا يتعَلق بالعيْنٍ يُقَدَم 
عَلى ما يَتَعَلقٌ بالاليّة. قن قيل: نا كَانَ العُترُ مُتَعَلقَا بالعَيْنِ كَانَ اسْتحفاقة كاسْتحْقاق 


جُرْءِ من الأرْضٍ لكوْن كل واحد منْهُمَا 5--ببب 0 22110 
فيمًا إذَا ارهن أَرْضًا عُشْرِيّة مَعَ جر أَْ رَرْع فيهًا فأَحَدَ العْشْر وَالامَْحْقَاقُ في جُرْء 


٠.‏ 4 ون 7 2 ا 5 017 و 5 7 8 . 0 كن 
من الأرض يبطل الرهن لظهور الشيو ع فيه فكذا في استحقاق العشر. 


حارفا 


الجرء السادكن 
مم م يه لي و 0م ارام افد ان : 5 غ5 رودق بي هاورو ع نيه 
أحَابْ بقوله (ولا يبطل الرهن في البَاقي لآن وجوبه) أي وجوب العشر (لا 

يناي ملكهُ) في جَميع ما رَهَنَهُ ألا تَرَى أَنهُ لو بَاعَهُ جَاَ وَلوْ أَذَى عر من مَوْضع 


ا 2 


امم عيب ,ا ع © هوق مه اعم م وو" ريه ماوع عر نامع ا لا و م 
4ن 0 . ا 5 ا و رك 31 َه وي 
مُقَارنًا ولا طارئاء بخلاف الامتحقاق لأن الملك الممتَحَقّ ملك العَيْر فلم يَصحّ ارهن 
5 كك 7 3 0 0 7 56 أ 77 ل وم 8 
فيه» وَكَذا فيمًا وَرَاءهُ لأَنَهُ مُشَاعٌ (قؤلهُ وَمَا أَدَاهُ أَحَدُهُمًا مما وَحَبّ على صاحبه) يَعْني 
4 هيه 5 ا 6 و ياس 2 ره م 6 به 2 ز جل 2 را 1 
من جره وغيرها (فهو متطوع) لاله قضى دين غيره بغير أمره (وما أنفق احدهما مما 
3 لخر ب ل 2و 2 اح رارقل ما ير اه لا 6 
يَجبْ عَلى الآخر) فإن كان بِعيْر أمْرِ القاضي فكذلك» وَإن كان بأَمْره رَجَعَ عَليِهِ كأن 
صَاحبّهُ أَمَرَهُ به لِعُمُوم ولايّة القاضى: وَقَدْ قيل: إِنّهُ بمُجَرّد أمْر القاضى بالنّفَقّة لا يَصِيرٌ 
دَيْنَا عَلى الرّاهن ما لم يَجْعَلهُ دَيْنَا عَليْه بالتٌنصيص, لأن أَمْرَهُ هَاهْنَا لِيْسَ للإلرّام فَإنّهُ لا 
عع عاق لايس 2 2 25 ع 7 2 70 2 مها م 2 م 2 00 
يلزمه شيء منها بالائفاق فيَكون الأمرٌ بذلك مترددا بين الإثفاق حسبة وديناء فعند 
الإطلاق يَثْبْتْ الأذتى. 
1 شر ع ا وو مر را داه قي ب 6 و 5 7 

وقوله روهي فرع مُسالة الحجر) فمدهب أبي تحنيفة أن القاضي للا يلي على 
0 د وم قوسا ديه امه هع 1 م عو عو اصرق اه ١‏ 0 لو يز لاو او 5 
و ينه - « به 2 0 0 مه م 
الخر كان كافذا حال غيبته وحَضرته: وعئدَ أبى حنيفة لو كفذ عليه أَمْرُ القاضى حَال 
حوورة تضا فشك راعله كو لا راة يصلذف حال عيكه لان فيها جر ور 

- و سس سدا ير م 5 زر س > بير 22 بر بير 
باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 

32 6 2 1 كه يفو الا ب ا يه ا ا 

قال (ولا يجوزُ رهن المشاع) وقال الشافعي: يَجِونُ ولنا فيه وجهان: أحدهما يبتني 
على حكم الرّهن, فَإِنّهُ عندنا ُبُوتَ يد الاستيفاءء وهذا لا يتصور فيما يَتَنَاونُهُ العقد وهو 
المشاع وعنده المشاع يقبل ما هو الحكم عنده وهو تَعينُهُ للبّيع والثّانِي أن مُوجِب الرّهن هو 
الحبس الدائم؛ لأنّهُ لم يشرع إلا مقبوضا بالنّصء أو بالنّظر إلى المقصود منه وهو 
الاستيتّاق من الوجه الذي بِيتَاه وكل ذلك يتعلق بالدوام؛ ولا يُفضي إليه إلا استحقاق 
الحبس» ولو جوزتاه في المشاع يَمُوتَ الدوام؛ لأنّهُ لا بْدّ من الهاي فَيَصيرٌ كما إِذَا قال 
رهنتك يوما ويوما لا ولهذًا لا يَجُورُ فيما يَحَتَّملُ القسمّنّ وما لا يَحتَمِلُّهَاء بخلاف الهِبَنّ 


- 


. حيث يَجَوزٌ فيما لا يَحَتَّملُ القسمتَ؛ لأنْ المانع في الهِبَجّ عَرَامَمٌ القسمت وهو فيما يقسم؛ 


1 ايا رار 


آمًا حكم الهِبَت الملك والمشاع يَقَبلُه؛ وها هُنًا الحكم كُبُوتَ يد الاستيفاء والمشاع لا يَقبَلُهُ وإن 


عقف العناين شرح الهداينّ 


كان لا يُحتَمِلَ القسمّده ولا يَجورٌ من شريكه؛ لأنّهُ لا يُقبل حكمهُ على الوجه الأول 
وعلى الوجه الثاني يسكن يَوما بحكم الملك وَيُومًا بحكم الرّهن فَيَصِيرٌ كانه رهن يوم 
وَيُومًا لا وَالشيُوعٌ الطارٌِ يمنَعْ بَعَاءَ الرُمن في روَايّجٍ الأصل, وَعن آبِي يُوسُف أَنْهُ لا 
يمت لأنّ حكم البَقاء سل بن حكم الابتداءِ فأشبَه اليد وج الأول أَنْ الامتنّعَ عدم 
المحليتٍ وما يرجع إليه؛ فالابتداء وَالبَقَاء سوا كامَحرمِيتٍ في باب النّكَاح, بخلاف الهِبَت 
لأن المشاع يقبّل حكمها وهو الملك» واعتبَارٌ القبض في الابتداء لتفي الغرامتٍ على ما 
يناه ولا حَاجَةّ إلى اعتباره فِي حالت البقاء ولهدًا يُصح الرجوع فِي بّعض الهبتِ ولا 
يَجُورفْسحٌ العقد فِي بَعض الرّهن, 

الشرح: 

(بَابُ مَا يَجُورُ ارتهَالةُ والارتهان به وَمَا لا يَجُووُ): لا ذَكَرَ مُقَدّمَات مُسائل 
الرهْن ذكرَ في هَذَا لباب تفصيل مَا يَجُورٌ ارتهائه وما لا يحون إذ التُصيل لما 
َكُونَ بَعْدَ الإخمّال. قال (وَلا يَجُورْ رَهْنْ الشَاع إل رَهْنُ للْشَاعِ القابل للقسلمة 
ا ارا لاو و اتاد راض وول ار لد تلن يه ذلك وان يمحم 
أن الباطل منْهُ هُوَ فيمًا إذا م يَكنْ الرَّهْنُ مَالا أو يَكُنْ اَل به مَطْمُونًا وَمَا نحن 
فيه لِيْسَ كَذَلِكَ بنَاءِ عَلى أن القَيْضَ شَرْط تمَام العَقد لا شرْط جوَازه. وَقال الشافعي 
رَحمّهُ الله : هْوَ جَائرٌ وَل يَذكْرْ له في الكتّاب ديلا لأن أصْل ليله وَمُعْظَمَهُ قَدْ عُلمَ 
في ضمّن ذكر ذَليلنَا عَلِى ما سَبَظْهَرٌ وَدَلينَا مَوقوفٌ عَلى مُقَدّمَة هي أنْ العُقَودَ 
رعس لأحْكامهاء ذا قات الحكم كان اعد مُخْتير) وتَقرِيرٌ الوه الأوّل من 


9 ,0 3 0# 0 2 2 7 ل ا ل ال 0 
كلامه حُكم الرّهن توت يد الاستفّاء عَلى ما تنَاوَلهُ العَقد لا ينا أنهُ وثيقة الحانب 


0 7 2 2 تر ب ان 058 ساعلة ءَ 3 
الاستيفاء وَتْبُوتُ يد الاسنتيفاء فيمًا تنَاوَلهُ العَقَدُ وَهُوَ المشَاعٌ غَيْرٌ مُتَصوّر لأن اليد تت 


7 و :7 3 1 مع ولس ا ل ا ل ال 0 
عَلى معن والمرَهُون من المشاع غير معين والمعين غير غير المعِينِ فتكون اليد ثابتّة على 
غير الرفوة و قيمع فرانة مشكية 


رع وم سمس 3 ما - - 5 5 3 2 و 9" موا م امه ار مل 1 
وَأذْرَجَ المصنفض ريحمة الله دَليل الشافعي رَحمّه الله ِيْنَ الوجهين وَهُوَ قولة 
0 0 201 دع وععءر 0 ا ا ل 2 وسار 
وَعنْدهُ المشَاعٌ يَقيْل مَا هُوَ الحَكُمُ عَنْدَهُ وَهْرَ تَعينه ليع فيَكُون تقَرِيرٌ كلامه حُكُْمْ 
الرّهْن تَعَيقهُ للبيِع وَالمْسَاعٌ عَيْن يَجُورُ يَنِعكُ فَحُكْمْ الرّهْنِ يَجُورُ في المشَاع وَِذَا كَانَ 


الجرء السادس وخرف 


أ 


كم متضور1 كان العمد معدا وتفرير النائن أن شو جب الرهن: أي موكب حكمة: 
0 عع م وه ع لتب ع ريوع دعسم ه ا ا ا ال ا 0 2 
يَعْني لازِمَهُ هُوَ الحبس الذائم لأنْهُ لم شرع إلا مُقبوضًا بالنص وَهُوَ قوله تَعَامى « فرهين 
مَفَبُوصَةٌ) أو بالنظرٍ إلى الَقَصُود وَهُوَ التاق من الوَجنْه الذي يناهُ: يعي مَا مر من 


ْله وليكُونَ عَاجرًا عَنْ الالتقاع فَيتسَارَعَ إلى قَضَاءِ لين لخَاجتته أو لضَجَره (وَكل 
دلك) أي كل مَا مر من قله لم يرغ إلا مفمُوضًا بلص أ بر إلى لْقَصُود (يتَلقَ 
بالدوَام) أمًا تَعَلقُهُ بالتوام بِالنَرِ إلى الْقْصُود فَطَاهٌ فَإلهُ لو تمَكّنَ من الاسستزداد ريما 
نمه القن والذرة حبيمًا دوت الابعناف . 

َم بالنرٍ إلى النصّ فَاهلهُ نا وَجَبَ القَْضُ التداء وَحَبّ بَقَاء لأن مَا تعلق 
بالمحَل قالابتداء ا فيه 1 كَالْحْرَميّة في النَكَاحء وقذ علدت أن 3 الرّهْنِ 
عا رت الا ارقلا كود الا يان ولمع ليا لا اع متي 
ادام فَكَانَ وام الَمْس لازمًا بِحُكْم الرّهْنٍ 0 5-6 اماع وَالدّاعي إلى هَدَا 
لتَوْجيه تَحْليصٌ الكَلام عَنْ التَكْرَارِ فَإِنَهُ قال: أَحَدُهُمَا يني عَلى حْكْمٍ الرهْنِء الثاني 
عَلى مُوجَب الرهْن قَلوْ كَانَ الْوحَبْ مُفَسرا بالحكُمٍ كما ُو الْْهُودُ كير كَلامُه. 

وقولَُ (ولا يُقضِي إِليْم أي إلى دوَامِ الخيْس من تمَامٍ الآليل: يَْنِي نبت أله لا به 
من الدّوَام» ولا يُفضي إِليْه إلا اسْتحْقَاقُ الحيْسِ ولا اسَْحْمَاقَ للحَبْس في لاع اها 
لا بد من لاه فكانة يقل له قلف راون يوم ولا شلك في عَدَمْ استحقاقه 
للحَيْسٍ سوى يَوْم َفُوتُ الدَوَامُ الواجبُ تَحَمَفَهُ (وَهَدَام أ وَلأَنْ الدَوَامَ يَفُوتُ في 
الح لوي ار لل ارو ارا 0 
ذَكَرَهُ في الكتّاب (وقَولَةُ ولا يَجُون) أ الرَهْنْ (من شريكه) على الوَحْهيْنٍ جَمِيعًا. أن 
عَلى الوه الأول فَإنهُ لخي تشكنة. وأنا على الثاني ا و به دوَامُ الحيْسٍ كما 
ام و الشيوع الطّارئٌ أن يَرْهَنَ الحَميعَ تم يتَعَاسَخَا في البَعْضِء أَوْ أن الرَاهنُ 
للعذل أن بيع الرَهْنَ كيف شَاء قَبَاعَ نصْفَهُ وَنَهُ يَمْنَعْ بَقَاء الرّهْنِ في روَيّة الأصل؛ 
وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 

قال (ولا رهن كَمَرَةِ على رُءُوس التّخِيل: ولا زَرءٍ الأرض دُونَ الأرض؛ ولا رهن 
النُخِيل فِي الأرض دُوتَهَا)؛ أن لمَرهُونَ مُتُصِلٌ بم ليس بِمَرَهُون خلقة هَكَانَ في معنّى 


لديف 


العناية شرح الهداينّ 
الشائع (وكدًا إذا رَهَنَ الأرض دُونَ التُخِيل أو دُونَ الزّرعٍ أو النُّخِيل دُونَ الثّمَرِ)؛ لأن 
الانّصال يوم بالطرَهَينِ فَصَارَ الأصل أن الَرهُونَ ذا كَانَ منصلا بمَا ليس بِمَرَهُون لم 
يجا لأنهُ لا يُمِنُ فض ارون وَحدهُ ومن آبي حَنِيفَة أن رهن الأرض بدُون التدّجرٍ 
جائزٌ؛ لأن الشّجر اسم للئابت فَيكُونُ استثنَاء الأشجار بِموَاضعهاء بخلافي ما إذَا رَهَنَ 
الدار دُونَ البنَاءِ؛ لأنْ البناء اسم للمَبتّى فَيصيرٌ رَاهنًا جميع الأرض وهي مشعولرٌ بملك 
اران (وَلو رَصَنَ التُخيل بمَوَاضِعِها جار أن هد سُجَاورَة وَِيّ لا تَمنَُّ المح (ولو 
كان فيه كَمَرَْ يَدخُلُ في الرهن)؛ لأنّه تابع لاتّصاله به فِيَدَخُْلٌ تبعا تصحيحا للعقد 
بخلاف البيع؛ لأن بيع النّخِيل بدُون التَمّرِ جَائِنٌ ولا ضَرُورَة إلى إدخَاله من غير ذكر, 
ويخخلافي اَنَاعٍ فِي الدار حيث لا يَدخْلَ فِي رهن الدّارٍ من غيرٍ ذكره؛ لأنّهُ ليس بتابع 
بوَجه ماه وَكَذَا يَدخْلُ الم وَالرّطبَةُ في رهن الأرض ولا يَدخْلُ في البيع ا دكَرنَا في 
التْمرةٍ (وَيَدخْلُ اله وَلهَرسُ فِي ره الأرض وَالدارٍ وَالمَريّة) ا دَكَرنَا(ولو رهن 
ادر با فِيهًا جازَ ولو استَّحَق عض إن كان البَاقِي يُجُودُ اتناك الرّهن عليه وحدةٌ 
بقي رهنًا بحصته وإلا بطل كلَهُ)؛ لأنَ الرُهن جعل كَأَنْهُ ما وَرَدَ إلا على الباقي؛ ويَمِنّعْ 
التُسليم كون الراهن أو متَاعه في الدار المَرهُونَت وكذًا متَاعه في الوعاء المرهون, 
وين تَسليم الدب اَرهُودةٍ الحمل ليها فلا يتم حت يُلقِيَ الجمل؛ تأمّهُ شَاغِلٌ ها 
بخلاف ما إذا رهن الحمل دُوتَهَا حيث يكُونَْ رهنًا تَاما إِذَا دَهَعَهَا إليه؛ لأنْ الدَابّنَ مشعُولنٌ 
به فصار كما إِذَا رهن مَنَاعًا في دار أو في وعاء دُونَ الدّارٍ والوعاءء بخلافي ما إِذَا رهن 
سرجا على دايج أو لجاما في رأسها ودقع الدَابّيَ مع السرج واللجام حَيتُ لا يَكُونُ رَهنًا 
حتّى ينزعه منها ثُم يُسَلمَهُ إليه؛ لأنّهُ من توابع الدَابّجٍ بِمَنزْلجٍ التّمّرَةَ للنّخِيل حَنَّى قَانُوا 
يَدَخُلُ فيه من غير ذكرٍ. 

الشرح: 

قال (وّلا رَهْنْ تَمَرّة عَلى رُءوس التُخيل دُونَ النُخيل) هَذَا مَعْطُوفْ عَلى قَؤْله 
ولا يحو رم الماع وَعلتُهُ عله إن الأصّل الجامع أن اتعتال الرْهُون عر امْرْهُون 
م ا ل ل ل م 


0 
٠ 


الجاع في الدَار) يَعْنِي إِذَا رَهَنَ دارا مََعُولة بأمْتعة الرّاهن لم يصمح الرَهْنٌ لأَنَهَا نا لم 


خرف 


الجزء السادس 
تن ار يوج ل شل في رضها نغ خرف الل ألاطزى ل 
َاعَ الدَارَ بكُل قليل وَكَثير هُرَ فيها أو مْهًا م تمل الأسْعَفَ بحلاف ما لو يَاعَ 
الُخيل بكل قلي وكخر هو فيا أو منها فل دل المَارَُْسْلُ في ار لانصّاقا 
بها خلقة. وول (وَلوْ اسْتحق بَعْضِّهُ) يَعْني بَعْضْ الرّهْن ب أن رَهَنَ ذارَا أو أَرْضًا 
1 سْتَحَقّ بَعْضَهًاء ا أذ كود ليقي ع ماع بن َه تحن جنا شتا ير 
مُشَاع أو كان مُشَاعاء فإن كان الأول صخ اهن دان الرّهْنَ من الابتداء كان 


و ا 


ما بق وَهُوَ غيُ ماع كاد جَائرًا» وَإنْ كَانَ الثاني > ين أذ ليه من الأول مسَاٌ 

وَهُو مَانع. درك ل الوا يَدْخْلَ فيه من غَيْرٍ ذكْر) يعْنِي قال الَشَايحُ رَحمهم الله 
إِذَا رهن :آنا علزهااطتاة مراع تكل للع في الزذن من عور فيتا. 

قال (وَلا يَّصح الرّهنْ بالأمَانَات) كالودَائع والعواري والمضاريَات (ومال 
الشْركةِ)؛ لأنْ القّبض فِي باب الرّهن بض مَصْمُونَ فلا بد من ضمَان كَابتِ ليقع 
القبض مضمونًا وَيَتَحَقَّقَ استيفاء الدين منه (وَكَدَلكَ لا يَصح بالأعيّان المضمودت 
بِغَيرِهَا كَامَبِيعٍ فِي يد البائع)؛ لأ الضّمانَ ليس بواجب فَإِنّهُ إذَا هلك العَينُ لم يَضْمن 
البَئِعٌ شيا لكِنّهُيَسقْطُ الم وَهُوَ حَقّْ البائع فلا يَصِحُ ارهن هما الأعيّان الَضمُوَة 
بِعَينهًا وَهُوٌآن يَكُونَ مَضمُونًا بالمثل أو بالقيمَةٍ عند هلاكه مثل لصوب وَبَّدّل الخلع 
وَاثَمرٍ وَيّدَّل الصّلحٍ عن دم العمد يّصِحٌ الرّهنُ باه لأنّ الضمانَ مُتَمَرْنُ هَِنّهُ إن كَانَ 
قائما وجب تَسليمه وَإن كَانَ هَالكًا تَجِبُ قِيمَتَهُ فَكَانَ رَهنًا بِمَا هو مضمون فَيْصح. 

الشرح: 

وَقولَهُ إوَلا يَصِحٌ الرَهنْ بالأمَائات) قن تَقَدَمَ ذكرةُ. 

قال (والرهنٌ ادر بَاطِلَ وَالكََالة بالدرَك جَائِرَة) وَالمَرق أن الرّهنَ للاستِيقاء 
ولا استيفاء قبل الؤجوبء وَإِضَافَرٌ الثّملِيك إلى زمَان في المستقبل لا تَجِوزٌ آما الكفالم 
فلالتزام المطالبّة وَالترَامُ الأفعال يَصحٌ مُضاهًا إلى الكآل كما فِي الصّوم والصلاة, ولهذًا 
تصح الكمَالجٌ ما داب لهُ عَلى فُلان ولا يَصح الرّهن فلو قَبَضَهُ قبل الوجوب فَهَلك عنده 
يهلك أَمَانَتَ لأنّهُ لا عقد حيث وقَعَ بَاطلاء بخلافي الرّهن بالدّين الموعود وَهُوَ أن يقُول 


رَهَنمُك هذا لتَُرضني آلف درهم وَهَلكَ في يد المرتهن حَيتُ يَهلكُ با سَّمّى من اال 


خا 


العنايج شرح الهدايتّ 
بِمُقابَلته؛ لأنْ الموعود جُعل كامُوجود باعتبَار الحَاجِتٍ ولأنهُ مَبُوض بِحِهَةٍ الرّهن الذي 
يصب على اعتباٍ وود يُعطَى له حكمُة كَائقبُوض على مسوم الشثراءِ فيَضمَئهٌ 

الشرح: 

َكولَهُ (وَالرّضْ بالشرْك يَاطل) قَذ تقَدمَ غيْرَ مرّة أن الترك هُوَ رُجُوعٌ المتثتري 
الشمٍّ عَلى البَائع عند اسْتِحْقاق المبيع. وَصُورَةٌ الرَْن بِذَلك أنْ بيعَ سيا وَيُسَلمَهُ إلى 
الشترِي فَيَحَاف المشتّري أن يَسْتَحقَهُ أُحَدٌ يَأْعْدَ من البائع رَهْنَا بالثمَن ل استَحَفَهُ 
أَحَدٌ وَهْوَ يَاطل حَتَّى لا يَمْلكَ لْرهنُ حَبْسَ الرهْنء إن قَبْضَهُ قَبْل الوؤجُوب استَحَقٌ 
الِيعَ أوّلا. وَأمّا الكمَالة بذَلكَ فَهِيّ جَائرَة وَالفرْقٌ ما ذَكَرَهُ في الكقاب. وَذْكْرَ في 
د ا اكات رص لمعي على اال نه ااا انج 
صَمِنَ البَائعُ دَرْكةُ أوَلاء لأنَُ إذَا لم يَضْمَنْ لا يَقدِرٌ ميري عَلى الرّحُوع إلا إذَا قَضَى 


صو ده با عله 


القاضي تقض الببْع؛ 786 إذَا مه فَإِنّهُ يَرْحَمُ عَليْهِ قَضّى القاضي ينقض الييْعَ َنَهُمَا أو 
يَقَض» وَهَذَا نَاءِ عَلى أن ليع إذَا أستشحقٌ يض الببْعُ َنَهُمَا بدُون رضًا البائع أو 
قضَاء القاضي» أن احْتمّال إقَامّة البائع البيّة على التنَاجٍ 98 لتقي من جهّة المستحقّ 
قائم أُمّا إِذَا قَضَى القاضي بت العَجْرُ وَالْمَسَحَ العَقَدُ. 

قَولَهُ إبخلاف الرهْن بالدَينٍ الؤُود) مُتْصل بقؤله يَهْلك أُمَائَهَ وصمُورئة ما 
ذَكَرَ في الكتاب. وَقَولَةُ (لأن الْوْعُود) يي من الدَيْنِ جُعل كَالَوْجُود باعتبَارٍ الحَاجَة؛ 
إن الل ياج إلى امنتقراض تيأء وصَاحبُ اال لالبغطيه بل قْض الرن فَيَعل 
الدَيْنَ الموْعُودَ مَوْجُودًا احتيّالا للجواز دَفْعَا للحّاجّة عَنْ المستقرض. فَإِنْ قيل: فَليُجْعل 
1 م في الدَّرْك مَوْجُودًا للاشتراك في الحَاجَة. ا بأن المعْدُوم يُجْعل مَوْجُودًا إِذَا 
كَانَ عَلى شرف الوجُود وَالظاهرٌ ص حال الل إنْجَارُ وَعْده وَالدَرْكُ لِيْسَ كَذَلكَ 
لأن الظّاهرَ عَدَم الامْتحقّاقء فَإِنَّ المْلمَ الَاقل لا يُقَدمُ على بيع مَال غَيْره. 

قَولَُ (لأهُ مقيُوضْ بجهة الرهْنٍ الذي بصم عَلى اعَتبَارٍ وُجُوده) أي وُجُود 
الدَين وَللمَقبُوض بجهّة الشيء حُكْمٌ ذلك الشّيْء كا مقيُوضٍ عَلى سم الشرَاء (َيُخْطى 
له) أي للذي قِبَض بجهّة الرّهْن (حْكْمٌ الرّهْنِ) حَتَّى يَهْلكَ يما سَمّى من اكَال بمُقَابَلته 
وَيَجبُ عَلى امرض اغاغ 16 وقد وهذا “دا ستاو قيمّة ا :استفرضة) ونم أطلق 
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جَرْيًا عَلى أن الظاهرَ العالب في الرّهْن أنْ يُسَاوِي الدَيْنَ. فإِن قيل: قيَاسُ هَذَا بالمقبوض 
عَلى سم المتراء غير صَحِيحء أن الواجب فيه القيمة وفيمًا شن فيه المؤعُوة. الوا 
أن لنّسَاوِي يَيْنَ امقيس والمقيس عليه في جميع الؤجُوه ليْسَ بلازمء وَاعْتبَارُهُ به من 
كته إل تولك مفتكون لذ أمالة: دأ از تتا ين د جود الي وار 


2 
سمه هه ور هر اي 


باغْتيَار أن كان الرّهْن كان استيفاء الدّيْنٍ 2 جعل الدين موجودًا فَيَتَقَدّر 
بقذره سيان المبُوض عَلى سوم ارا ان د ع بالعقد إِذ لِيْسَ للبائع 
على المتري شيء قبل الذع مطل مطلمو ا ل ا ل در 
العٌَصب. كول (مَْضْميُُ) أي فَيَضْمَنْ المرتهنُ ما قَبَضّ رَهْنًا عَنْ الدَيْن المؤعُود. 

قال (ويصح الرّهن برأس مال السّلم وَبِكَمَنِ الصرف وائُسلم فيه) وقال رُفَرٌ: لا 
يجوز لأنّ حكمةه الاستيفاء؛ وهدًا استبدال لعدم المجانست؛ وباب الاستبدال فيها مسدود 
ولنَا أن المُجَانَسَّةّ مَابِتَنٌ في الَاليّجٍ فَيَتََحَفَّقَْ الاستيفاء من حيث امال وهو المضمون على ما 
مَرٌ قال (والرّهن بالمبيع بَاطِلَ) ) ا بَيْنَا أَنْهُ عير مضمون بتّفسه (فَإِن هلك ذَهَب بغيرٍ 
شيء)؛ لأنّهُ لا اعتبار للبّاطل هَبَقِيِ قبضا بإذنه (وإن هلك الرّهن بِثَمَن الصرف ورأس 
مال السّلم في مجلس العقد َم الصّرف والسّلم وَصار المرتهن مُستَوفِيًا لدينه حكما) 
لتَحَقّق القبض حكما (وَإِن افتَّرَهَا قبل هّلاك الرّهن بَطلا) لفوات القبض حَمَِيقَنٌ وحكما 
(وإن هلك الرّهن بِالمسلم فيه بَطل السّلم يِهّلاكد) وَمَعنَاُ: أَنْهُ يَصِيرٌ مُستَوفِيًا للمُسلم 
فيه فلم يَبِق السّلم (ولو تَفَاسَخًا السلم وباممُسلم فيه رهن يكُونُ ذلك رَهنًا برأس الال 
حتى يحبسة)؛ لأنّهُ بَدَنْهُ فصارٌ كانغصوب إذَا هلك وبه رهن يَكُونْ رَهنًا بقيمّته (ولو 
هلك الرهن بعد التّمَاسُخْ يلك الطْعَام المسلم فيه)؛ لأنّه رَهَنَهُ به وإن كان محبوسا 
بغَيرِهِ كَمَن بَاعَ عبدا وَسَلم المبيع وَآحَدَ بالتّمَنِ رَهنًا كم تَمَايَلا البّيعَ لهُ أن يَحبِسَهُ لأخد 
المبيع؛ أن الثّمَنَ بَدَلهُ ولوهلك المرهون يلك بِالنَّمنِ لا بين وَكَذًا لواشترى عبدًا شراء 
فاسدا ودّى كَمَنَهُ له أن يحبسه ليستّوفي الثَّمَن؛ كم لو هلك المشترى فِي يد الُشتّري 
يهلكُ بقيمته فَكَدَا هَدَا 

الشرح: 

قال (وَيصحٌ ارهن برأس مَال السّلم إخ) قَال ذُقرُ رَحمَهُ الله: حْكْمْ ارهن 


5 للللللدغململلللل لح العنايضَ شرح الهدايضّ 
الاسنتيقاء وَهُوَ وَاضحٌ (وَهَذَا) أي أعذ الرّهْن عَنْ هذه الأشيّاء ليْسَ باستيفاء ء عدم 
المجَانْسَة فَكَانَ اه وباب الاستبدال فيها مَسَدودٌ. َلنَا: هو اسْتِيَاء 00 
2 من حيث الال إن الاسنتيفاء ذ في الرَهْن إِنّمَا هُوَ من كت اللا وكا ع 
الرّهْن فهر أمالة عنْده كما و كَانَ لكر عَبْدَا فَمَاتَ كان كفئُهُ على الراهن» 
والأعيان م حيك الاق جَنْسٌ وَاحد. فإن قيل: لو كَانَ كَذَلِكَ لصح الاسْتبدال في 
رس امال في الصف وَالملم لوجُود تددو ع الاق فَابحَوَابُ أن هَذَا غَلطّء 
نا إِنّمَا اعْبيَرئا التّجَانُسَ من يك لاله 5 الرّهْنٍ لقيّام الدّليل عَلى كانه مَضُْمُونًا من 
فى ممم ل 2 59 09 م أن 
حَيْث الماليّة على َعَذْرٍ تمَلك العيْنِ لكؤنه أُمَائَة وفي الاسْتبْدال لا 0 بذلك 


و 


لاحتيّاجه إلى اك لين ل وول (لفوات الحقى مكف ب ام تاكس 


تطاهق راذا ها وان لزنه هن ما بيد ميا باملاك وكان بك تردق 
وََولهُ ويَكُونَ ذلك رضنا برأس الالو بيط بالرفع اك تقر راد 
عَلى ما عُرِف. وكَولهُ (لأهُ بَدلهُ) أي لأنْ رأس الال بَدَلَ المسْلم فيه وَبَدَلَ المّيء يَقَومُ 
مَتَامَهُ كالرهْن بالْصُوب إذا هلك فَإِنّهُ رَهْنٌ بقيمته وَهَذَا الذي ذكرَة حاب 
الاسْتحسّان. : القيّاسِ: لِيْسَ لكأن نشي لد دلت الرّهْنَ كَانَ اَم : فيه وَقَدْ 
سقط وَرَأسُ الال دَيْنٌ 0 وَاجب يسبب 0 هُوَ وَالقَبَْضُ فلا يَكُون رَهْنا به ع 
لو كان لهُ على آخَرَ عَشَرَةَ َرَاهمَ دانير قَرَهنَ بالدكانير رَهًْا ؛ ثم أَبْرأَهُ مومه عَنْ 
الدكانير نه لا يكُون رَهْنَا بالدّرَاهم. ولواب أن الدَرَاهمَ لِيسّت بدلا من الدتائير 
ارت ل وقوه (وَلو هلك الرَْنْ إل أي اهلك الرهن في بذ زب الثم 
بعد التقَاسّحْ هلك بِالطَّمَامٍ الم فيه حتّى م يَيْقَ لرَبّ السّلم مُطَاليَة للْسْلم إليْه 
لم ار بغيره: : أئإ بعيْرٍ الممثلم فيه وَهُوَ رَأسُ الال 
وَقَولَهُ ولك بالطّعام) يُشِيرٌ إلى أن | تغلت يرأ , كال على ارهن وَهوَ رب 
المّلمٍ أن يُعْطِيَ مثل الطَعَامٍ الذي كَانَ عَلى عَلى الم ليه راغ رأس اكَال؛ لأن قيض 
الرّهْنِ صَارَت مَاليته 1 ِطَعَام السسّلم 0 م ارهن إلى أن هَلكَ فَصَارَ 
بهلاك الرّهن م مستوفيًا طَعَامَ السّلم ولو احكوفاة: حَفيقة حَتيقَة قبل الإقالة 3 ثقائاة أو عن 
الإقالة رمه َُ الوق وَاسَتردَاذُ رأس الال ل هَاهْنَاء وَهَذَا لأن الإقالة في باب 


الجزء السادس ول 


السّلم لا تحمل المح بَعْدَ تُبُوتهاء فَهَلاكُ اليّهْنِ لا ينل الإقَالة 0 
السّلم تلت ماي ار من اهم رماي اام وَلهُ غلى اْمنلم ليه 0 
بعتيو نا اللخ زخو ربس الال فَوَجَبّ القصّاصٌ ولا يَلرَمُ عَلى الْمسْلم إل 

الطعام. ل اله 
بالقود لس يحشوء نما جَاءَ المترْعٌ بتقديره بها نْسيرًا فلا يَقَنْضِي الحَجْرَ عَلى التقَديرٍ 


بعيْرِهَاء ا بِلطْعَام مع علمهمًا بأنهُ عَقَدُ استيقاء كان َلك منْهُمًا تقديرَ 
المليّة بِالطَّعَام تَحْقيقا لعرشهماة فكان. الرهره من جنْسِ الطَّعَام تَقديرا فعنْدَ ملاكه 
اشتعلت الدَمّهُ بالطَّعَام دُونَ الدَرَاهم قلا يَكُونْ مَا عَليْهِ للمُْلم إليْهِ من جنْس ماله 
على الْسلم إليْه 4 ل يا قناصاء مل ملم مثل الطقام ئلم فيه لله انتوق 
الْمْلم فيه» وَالإقَالة متَقرَرَةٌ لا مر آنقا لها لا تحمل الفَسلخ. كول (َا ينا يُرِيدُ به 
َولهُ أن العََنَ يدل َوه (وأتى سه له أا يَخْسَة) يشي أثى تق كم أزاة فنعا 
للمُتشئّري أن يَحبس العَبْدَ لامتتيقاء الشْمَنِء لأن العَبْدَ مُنَاكَ بمرلة الرّهْنِ عند التي 
لامنتيفاء نُمّنه من البائع» َنْ َلك الْسترَى بَعْدَ لحيس في يده هَل بقيمته. 

قال (ولا يجوز رهن الحر وامدَبّرٍ والمكَاتب وأُمْ الولد)؛ لأنّ حكم الرّهن تُبُوتُ يد 
الاستيفاىء ولا يَتَحَقَقَ الاستيفاء من هِؤْلاءٍ لعدم مالي في الحرّ وقيَام المانع في الباقين» 
(ولا يَجُورُ الرّهنُ بالكفَالجٍ بانس وَكَدَا بالقصاص في النّفس وما دُونَهَا) لتعَدْرٍ 
الاستيفاء بخلاف م إِدَا كانت الجِنَايّمٌ خَطّأْ لأنّ استيفاءَ الأرش من الرّهن مُمكن. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُْ رَهْنْ الخر وَالْدبّرِ إِخ) كَلامُهُ وَاضح. وَكَولَةُ (وَقيام 00 في 
البَاقِِنَ) يُعني حئََ الحرية) وَهذَا لو طَرَأتْ هَذْهُ التَصَرَّفَات أَبْطَلئة فإِذا كانت مُتَا 
1 (وَلا يجوز بالكفالة بالنّفس) 7 أَحَدُهُمَا ما ا في اكاب ) أ 
اسنتيفاء كدو 72007 الثاني أن المَكُفول به ص مَضْمُونَ في 
نفسه) َهُ ل هلك م يَجبْ قَْء يكنا اَن في القصاص في ال وما دو 
نا ل رهن عن َل الملح فهما فل مح لأن الندل مَُون ينه يلاف ما 
إِذَا كانت اماية طأء أن اسْتِيفَاء الأرش من الرَهْنِ مُمْكنٌ» ولو صاخ عَنْهَا عَلى عَيْنٍ 


1 العناين شرح الهدايتّ 


م رَهَنَ بها رَهنَا ل يَصِحّ لله غَيْرُ مَضْمُونء فَإلَهُ إذَا هَلكَ يَنْفْسحٌ الصّلح فَكَانَ 


5 
(ولا يَجُورُ اله بالشتعة)؛ لأنْ اهبيع غيرُ مَضْمُون على الْشتّرِي (وَلا بالعبد 
الجاني والعبد المْأدُون واَديُون)؛ لأنّه غَيرٌ مضمُون على المولى؛ فَإِنّهُ لوهلك لا يَحِبْ عليه 


رم ”م ه#» 


شيء (ولا بأجرة التائحة والْعَتّيَي حتّى لوضاع لم يكن مضموتًا)؛ أنه لا يُقَابِلُه شيء 


مضمون. 

الشرح: 

كول (ولا يَجُورْ بالتشفعة) مُورثة أن يَطلْب الشفيع الشفْعة وَيقْضِيّ القَاضِي 
بدَلاكَ يول للمُتْمرِي أغطني رَهْنَا بالدار الَشفوغة. وكَوْلهُ (حَتّى لو ضاع) يعني 
الرّهْنَ ل يكن مَضْمُونًا لأَهُ لا يقابل يا مستتو ألا تلك انهم لذ زننا كت إل 
ل لا اا لل له 

(ولا يَجُورُ ملم آن يَرهَنَ حَمرًا أو يرنه من مُسلم أو ذيُ) تدر الإيقام 
والاستيقاء في حَق المسلم كُم الرَاهِنْ إذا كَانَ ذمَيا فالخمرٌ مَضمونٌ عليه للدِّمُي كما 
إذا غصبَه؛ وإن كان المرتهن ذميًا لم يضمنهًا للمُسلم كما لا يَضْمَثُها بالقصب منه 
بخيلاف ما إذا جرى ذلك فيما بَينَهُم؛ لأنْهَا مَالَ فِي حَقّهِمء أ المَيتَم ليست يمال عِندَهٌم 
فلا يجوز رهثها وارتهانها فيما بيهم كما لا يَجَورُ فيما بِينَ المسلمين بحال (ولو 
اشترى عبدا ورهن بِتَمَنِه عبدًا أوخَلا أوشاة مدبُوحنّ ثُمْ ظهَرٌ العبد حُرًا أو الخل حَمَرًا 
أو الشاةٌ ميتم ار مَضْمُون) لأنهُ رَهَنَهُ بين واجب ظاهِرًا (وَكَدَا إِذَا قت عَبدا 
ورهن بقيمته رهنًا ثُم ظهر أنه حرٌ) وَهَدَا كُلّهُ على ظاهر الرُوايّةٍ (وَكَدًَا إِذّا صالح على 
إنكار ورهن بما صالح عليه رَهنًا كُم تصادَقا آن لا دِينَ فَالرٌهنَ مضمون) وعن أبي يُوسُّفَْ 

الشرح: 

لالض معمُو) يغبي بالأقل رمن قبسته من قبمة اَن (لألة ره 
بدينٍ وَاحب ظاهرً) ألا يرَّى أن الع وَالْشري 1 اخْتَصنًا إل القاضي قبل ظُهُورٍ 
الحريّة والاسنتحقاق فالقاضي يُقضي بِالثْمَنِ وَوُحُوبُ الدَيْنِ ظاهرًا يُكفي لصحّة 


الجؤع الساةس سح حم تت ا تت ٠‏ 9480 
ان عم عقوم من ,عقا م زو 28 .لس تور َه دا وما ك0 لماه م - 
الرهن ولصيرورته مَضمونا. وقوله (نم ظهر ألّة) أي العبَدَ المقتول (حر) وقد هلك 
الرّهْنْ فَإِنْهُ يَهْلكُ بالأقل من قيمته ومن قيمّة الرهن. وَقَوْلَهُ (نَمّ تصادَقًا أن لا دَيْنَ 
فَالرّهْنُ مَضْمُون) يَعْني في ظاهر الرُوَايَقَ وَجْهُهُ مَا ذكرئا أنْهُ قَبْضّ بمّال مَضْمُون 


ظاهرا فكان كالدَّيّن الثابت حقيقة. وَعَن أبى يوسف رَحمَهُ الله خلافة: يعنى ليس عليه 


وه 0 


أن يَرْدٌ شيْمًا لأَهُمًا نا نَصَادَقًا أن لا دَيْنَ فَقَدْ تَصَادَقَا عَلى عَدَمْ الصّمَان» وتَصَادُقَهُم 
+151 فق خنهذا والالداء بذوق اللذتق لذ تقطتو :وقول وركذا اميه دوا تقذ من 
جنسه) يَعْنِي أن الروَايّة عَنْ أبي يُوسُف مَحْفُوظَة في مَسنألة الصّلح عَنْ إِلكَارٍ وَالَتَايحُ 
قَالو ١‏ القياس يَقَنَضي أن يَكُو نَ حُكْمْ اللَسّائل البَاقيّة مَسثألة العَبّد وَالخَل وَالّاة كَذَلِكَ. 
قال (وَيَجوزُ للآب أن يرهن بدين عليه عبدًا لابنه الصغير)؛ لأنّهُ يَملكُ الإيداع؛ 
وَهَدًا أَنظَرٌ في حَق الصّبِي منة؛ لأنّ قيّامَ المرتَهن بحفظه أَبلعٌ خيفة العَرَامَةٍ (ولو هّلك 
يهلك مضموتاء الوَدِيعمٌ تهلك أَمَانَنَ والوصي بمَنزلتٍ الأب) في هذا الباب مَا ينا وَعن أبي 
يُوسف وَزُفر أَنّهُ لا يُجَوزُ ذلك منهماء وهو القيّاس اعتبَارًا بحَقَيقةٍ الإيفاء وَوَجِهُ الفرق 
على الظاهِرٍ وَهُوَ الاستحسالٌ أَنْ في حَقِيقةٍ الإيَاءِ َال ملك الصّغِيرٍ من غير عوّض 
يُعَابِلُهُ في الحال؛ وفِي هذا تتصب حافظ اله نَاجزًا مع بَقَاءِ ملكه فَوَضْح الفرق (وإِذَا جَازَ 
الرهن يصير الْمرتَهن مُستوفيًا دَينَهُ لو هلك فِي يده وَيصِيرٌ الأبْ) أو الوصي (مُوفيًا له 
وَيَصْمَئُهُ للصبِي) أنْهُ قَضى دَينَهُ بمَالهه وكَدَا الو سَلطًا متهن على بَيعِها نأنْهُ نوكيل 
بالبيع وهما يملكانه قَانُوا: أصل هذه المسأَليٍ البيع؛ فَإِنَ الأب أو الوصي إذَا باع مال الصبي 
عبن ريم ممق جر وَعقَمْ القامكة ويضككة للدت متشخما وين الى توطنا لاقع 
المقاصي؛ وكذًا وكيل البائع بالبيع؛ والرّهن تظيرٌ البيع نَظرًا إلى عاقبته من حيث 
وُجُوبُ الضمان (وَإذَا رَهَنَ الأب مَتَاعَ الصّفير من تّفسه أو من ابن لهُ صَغِير أو عَبدٍ له 
تَاجرٍ لا دين عليه جارَ)؛ أن الأب لوُظُورٍ سَمََتِه أنزل مَنزِلقَ شخصين وأقِيمت عبَارتهُ 
مام ارين في هذا قد كما في بَيعِه مال الصفِيرٍ من تضسبه هنول طَرَهي العقد 
(ولوارتّهتهُ الوصي من تفسه أو من هَدّين أو رَهنًا عينًا له من اليتيم بحق لليتيم عليه 
لم يَجَِزَ)؛ لأنّهُ وكيل محضء والواحد لا يُتَوَلى طرفي العقد فِي الرّهن كما لا 
يَتوَلاهُما في البَيعء وَهُوَ قَاصِرٌ الشَمَمَحٍ فلا يَعدِلٌ عن الحَمَيقَةٍ في حَفه إلحَاقًا لهُ بالأب» 
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العنايي شرح الهدايي 
والرمن من ابنه الصغير وعبده التَّاجِرٍ الذي ليس عليه دَينْ يمنزلةٍ الرهن من تفسه 
بخلاف ابنه الكبير وأبيه وعبده الذي عليه دَينْ؛ لأنّهُ لا ولايّرّ له عليهم: بخلاف 
الوكيل بالبيع إذَا باع من هؤلاء؛ لأنّه منّهُم فيه ولا تُهِمَنَ في الرّهن؛ لأنْ له حكما واحدا. 
الاستدادجَ جائرَةٌ للحاجت والرّهن يَمَعْ إيفَاء للحق فَيجُورُ (وَكَدَلكَ لو اتّجَرٌ لليتيم 
فارتهن أو رهن)؛ لأن الأولى له التٌجارَةٌ تثميرا لال اليتيم فلا يَحِد بدا من الارتهان 
والرّهن؛ لأنّهُ إيفاء واستيفاء (وإِذَا رهن الأب 0 الصغير فأدرَك الابن ومات الأب ليس 
للابن أن يردهُ حَتّى يقضي الدّين) لوقوعه لازما من جانبه؛ إذ تصرف الأب بمنزلتٍ 
تصرفه بنّفسه بعد البُلُوعْ لقيامه مَقَامَهُ (ولو كان الأب رَهَنَهُ لنّفسه فَمَضاهُ الاين رَجِع 
به في مال الأب)؛ لأنّهُ مُضطرٌ فيه لحاجته إلى إحياء ملكه فَأَشْبَهُ مُعيرٌ الرهن ن (وكذا إذَا 
هلك قبل أن يفْتَكَهُ)؛ لأن الأب يُصيرٌ قاضيا دَينَهُ بمّاله هَلهُ أن يَرجِعَ عليه (ولو رهتّه 
بدينٍ على تفسبه ودين على الصَِيرٍ جاو لاشتمَاله على أمرين جَائِرينٍ (قإن هلل 
ضمن الأب حصتَهُ من ذلك للولد) لإيفائه دَينَهُ من ماله بهذا المقدان وَكَدَّلك الوصي)؛ 
وَكَذَلك الجد أَبْ الأب إِذَا لم يَكُن الأب أو وصِي الأب (ولو رهن الوصِي مَتَاهًا لليتيم في 
دين استداته عليه وقبَض المرتّهن كم استعاره الوصي لحاجت اليتيم فَضاعٌ فِي يد الوصي 
فإِنّهُ خَرَجَ من الرّهن وهلك من مال اليتيم)؛ لأنّ فعل الوصي كفعله بتفسه بعد البلُوغ؛ 
لأنّهُ استعاره لحاجتّ الصبي والحكم فيه هذا على ما تُبِيْتُهُ إن شاء الله تعالى (وَاخَالَ دين 
على الوصي) مَعنَاهُ هُوَالمطالبُ به (كُمْ يَرَجِعٌ بدك عَلى الصبِي)؛ لأنّهُ غَيرٌ مُتَعَدٌ في هذه 
الاستعارة؛ إذ هي لحاجت الصبي (ولو استعاره لحاجتّ نتفسه ضمته للصبي)؛ لأنّه متعد؛ 
إذ ليس له وَلايَيٌ الاستعمال فِي حاجتّ نفسه (ولو عَصبَهُ الوصي بعد ما رَهنَّهُ فاستعمله 
لحاجتّ تفسه حنّى هلك عنده فالوصي ضَامِنّ لقيمته لقيمته)؛ لأنّهُ متعد في حق المرتهن 
بالقصب والاستعمال؛ وفِي حق الصبي بالاستعمال فِي حاجت تفسه؛ فيُقضى به الدين 
إن كان قد حل (فَإِن كان قيمتُهُ مثل الدين أَداهُ إلى المرتهن ولا يُرجع على اليتيم)؛ 
لأنّهُ وجب لليتيم عليه مثل ما وجب له على اليتيم فَالتَقَيًا قصاصا (وإن كائت قيمته 
أقل) من الدين (أَدى قدرٌ القيمتٍ إلى المرتهن وأدّى الزيادة من مال اليتيم)؛ لأن المضمون 


الجزء السادس 7 


عليه قدو القيميّ ل غير (وإن كائتت قيمٌ الرهن أكثر من الدين أَدى قدرَ الدين من 
القيمَيٍ إلى المرتَهِنِ والفّضل لليّتيم؛ وإن كان لم يحل الدّين فَالقَيمَدٌ رَهن)؛ لأنّهُ 
على التّفصيل الذي فَصَلنَاهُ (ولو أَنّهُ غصبَهُ واستعملهُ لحاجت الصغير حنَّى هلك في يده 
يَضْمَتُهُ لحق المرتهن ولا يُضمتُهُ لحق الصغير)؛ لأنْ استعماله لحاجَتٍ الصغيرٍ ليس 
بِتَعَكٌ وَكَدَا الأخدً؛ لأنّ لهُ ولايّرَ أخد مال اليّتيم وَلهُدًا قال في كتاب الإقرار: إذَا آقَرَ 
الأب أو الوّصي بقصب مال الصغير لا يَلزّمُهُ شيء؛ لأنّهُ لا يُتَصورٌ غصبه نا أن له لايم 
الأخنء فإ هلك فِي يده يَصمِنُهُ سرون يَاحْدهُ دنه إن كَانَ قد حل ويج الوؤصيي 
على الصغير؛ لأنّهُ ليس بِمَتَعَدْ بل هو عامل له وإن كان لم يحل يكُونُ رَهنًا عند 
كرتن كم إذَا حل اين يَخُدُ دَينَُ منة وَيّرجِمٌ الوص عَل الصّبِي بدَلَنَا دَكَرنَا 

الشرح: 

كَولهُ (لابنه الصّغير) احترَارٌ عَنْ الاثن الكبيرء فَإنّهُ لا يَجُورُ للأب أن يَرْهَنَ عَبْدهُ 


بدَيْن تفسه إلا بإذن الابن. وَقَولَهُ (لَا ينم إشارة إلى قله وَهَذَا أُلظَرٌ في حَقّ الصبي» 
إن هَلك الرهْنْ في يد ارهن هَلكَ بمَا فيه وَيَضْمَنْ الأب وَالوصي للصّغير قيمّة ارهن 


إذا كانت مثل الديْن» وَإن كانت القيمة أكثرَ ضَمنَا مقَدَارَ الديْن دُونْ الرُيَادَة لأَنْهُمًا 


2 
ار لع عو الى اس 


فيهًا مُودَعٌ وَهُمّا الولاية عَلى ذلك وول (وَعئدَ أبي يُوسْف لا ئَقَمُ لمْقاصّةُ) بل يَبْقَى 
دَيْنُ الَرِم عَلى الأب كما كَانَ وَيَصيرٌ للصّغير المَنُ عَلى الشري وله (وَِذَا رَهَنَ 
الأَبْ ماع ابنه الصّغيرٍ) يريد يان و3 أن يكون الأدن راهنا وَمُرتهنا النّسَة قال 
وَاحْد وهو أن يكوة له كين على" اثنه المكغير فَأجد هيا رَهنا من متاعد فيكون 0 
ون حهة انه وم عونا نالك 

وقول وأو ث3 له تاج 7د غنم كذ بدللة لأن الكنيه عن ذللة القديرم 


ءَهَ 5 له له عه 2 003 1 5 عن عا 70 5 كر لل قر ٠‏ - ع 3 
ما إذا كان عَليْه دَيْنٌ فلا شَّلكّ فى جَوَازه وَذْلِك لأنّهُ يَجُورُ من الوّصى فلأن يَجُورَ من 
6ه ار ل د ل ا لك ا را ا 0 
الأب أؤلى» فلو رَهَنَ الوّصي من عَبْده ولا ذَيْنَ عَليْه لم يَجَرٌء وذلك لأنا تجعل رهتة 
ون عند :ال لا دين عله ف اوضق شدي انسف نالا أله لوا زه الأب هذ 


اص م 


0 ل 0 5 ع مس همه - - 2 إن 000 م اي . 
نفسه جَازٌ فكذا إذا رَهَنَ من عَبْده والوصي لو رَهَنَ من نفسه لم يَجَرٌ فكذا من 


0 العناية مرخ الهداية 
عَبْده وَهَذَا بنَاء عَلى أن بَيْعَ الأب مَال ولده من كفسه جَائرٌ ون ن لم يَكَنْ في ذَلكَ 
مَنْفَعَة ظاهرَة بأن بَاعَ بمثل القيمّة من تفسه فَكَذَا جَارَ رَهنُهُ وَإِنْ كَانَ الرّهْنُ يَصيرٌ 
مَضِمُونًا بالقيمّة. وَأمّا ينع الوصيّ من تفسه فلا يَجُورُ عنْدَهُمْ جَميعًا بمثل القيمّة فَكَذَا 
َظة من فيه على ما دك في الككاب وهو واضبح) فلم في قله من انه المت 
وابنه الكبير وَعَبْده للوصي. وقوه ولأن لذ نكما وَاحدًا) يُرِيدُ كوكة مَضْمُونا بالأقل 
من القيمّة وَالدَين» 27 رَهَنَهُ عنْدَ هَؤُلاء أو عند أحتبي. 

َقولَهُ (وإذًا رَهَنَ الأب مَتَاعَ الصغيو) يعني وا كَانَ لنفسه 1 العتغير 1 
0 (وَمَاتَ الأب) قَيْدٌ اثفاقي» لأَنَهُ لو كَانَ حيا كَانَ الحَكم كك َم إِذَا قَضَى 
الابْنّ دَيْنَ اللْرتهن» فَإِنْ كَانَ الرّهْنُ لنفسه فَدَاكَ وَإن كَانَ لوالده فلهُ أن 5 
والده لَه مُضْطَرٌ فيه على مَا ذَكَرَ في الكتاب. وقول (لاشكاله على أثر ْن جَائرَيْنِ) 
يريد به رهن الأب ا صي مَتَاعَ 0 دين عَلِى نفسه وَرَهْنُهُمَا ذلك بدَيْن عَلى 
المتفي ب ولك :لآلة ذا اطللة أذ ترش يتان كل واجد منهقا: على الال فرّاد ملك 
دما لأن كل ما كك كن ردس الدر للركتو بغار إن له لكل 
5 العكس. 

وول (كفغله بنفسه) أي كفغل التي يتّفسه . وول واكم فيه هَذَا) يعني لو 
كَادَ اليم بالا قن ماع بتفسه َم استعاَ من مركن فَهللكَ في يده ل يسقط 
الدَيْنُ لأن عِنْدَ هلاك الرّهْن يَصيرٌ المرهن مُسنتؤفياء ولا يُمْكنْ أن يُجْكَل صّاحبُ الديْن 
مُستوفيا لدينه ار يد المذيُون» وإِذا م 1 الذين بهلاكه يرع متهن على 
الوّصي بِالدَيْنٍ كنا كان يَرْحعٌ به قَبْل الرّهْن» وَيَرْحعْ به الوصي عَلى اليتيم وقد 
ضَاعْت العَيْنُ من مال اليتيم) ٠‏ لل إِنّمَا اسْتعَارَهُ لحَاجَة التيم. وَكَولهُ (يَضْميُهُ لق 
الْرتهنِ) در د وَلا يَضْمِنُهُ لحق الصّغير: يَعْنِي قَدْرَ الرّيَادَة عَلى الدَين. وَقولهُ 
بعد بدينه) أي َأَخد المرتهنْ ما ضمنه ا بمُقَابْلة دينه. فَصّلهُ عَم قَبْلهُ 
للاتاف. وكَولُ (كَا ذَكرنا) إِشَارَةٌ إلى قؤله ل هر عَاملٌ له. 

قال (وَيَجُورُ رهن الدراهم والدتانيرٍ والمكيل واوزُون)؛ لأنّهُ يَتَحدقَ الاستيفاء منه 


31 1 رذن عت مجني مما ملكت بعل ا القن 1 لحتنا 


احا 


الجزء السادس 
الجودة)؛ ؛ لأنه لا معتير بالجودة عند امُقَابِلصَ بجنسهاء وهذا عند أبِي حنيفة؛ أن عنده 
يُصيرٌ مُستَوفيًا باعتيارٍ الوزن دُونَ القيمَيِ؛ وعندهما يَضمن القيمةّ من خلافي جنسه 
ويَكُون رَهنًا مكائه (وفي الجامع الصغير: فَإِن رهن إبريق فضت وزنهُ عشرةٌ بعشرة فضاع 
هَهُوَ بما فيه) قال رضي الله عنه: مَعَنَاهُ أن تَكُونَ قيمتُهُ مثل وزنه أو أَكثَّر هذا الجواب 
فِي الوجمّين بِالاتمَاق؛ أن الاستِيفاء عندهُ باعتبَار الوزن وَعِندَهُما باعتبارٍ القِيمتِ وي 
مثل الدّين في الأول وَزِيَادَةٌ عليه فِي النّانِي فَيَصِيرُ بِقَدرٍ الدّين مستوفيًا (قإن كان 
قِيمَتُهُ قل من الدّين فَهُوَ على الخلاف) المذكور لهُما أَنّهُ لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن ا 
فيه من الضرر بِامرتَهن؛ ولا إلى اعتبار القيمةٍ؛ لأنّهُ يُؤدي إلى الرّبًا قصرنا إلى التُضمين؛ 
بخلاف الجنس ليَنتَّقَض القَِض وَيُجِعل مَكَائَهُ كُم يَتَمَلعَهُ وَلهُ أن الجودَةَ سَاقِطة العبرة 
في الأموال الربويّحٍ عند لمْبَةٍ بجنسيهاء واستِيفَء اليد بالرّدِيء جائِزٌ كما ذا جور 
به وقد حَصل الاستِيفَاءٌ بالإجماع وَلهَدَا يُحتَاجْ إلى تقضبه ولا يُمكِنّ تَقضهُ بإيجاب 
الضّمان؛ أنه لا يد له من مُطالب وَمُطَائِ وَكَذَا الإنسان لا يَضْمَنْ ملك تّفسه وَبِتَعَدْرٍ 
الُضمِينِ يتَعَدّرُ النّتقض؛ وقيل: هذه شُرَيِعَيٌ ما ذا استوفى الزّيُوفَ مكان الجياد فلكت 
كُمّ عَلم بِالزّيَافَةٍ يُمنَعُ الاستيفاءً وَهُوَ معروف»؛ غير أن البنَاء لا يصح ما هُوَ المشهور؛ لأن 
محمدا فيها مع أبي حَنِيفَنَ وفي هذا مَعَ آبي يُوسُف والفرق كُحَمَد أَنّهُ قبَض الزيُوف 
ليُستَوفِي من عينها. وَالزِيَافٌَ لا تَمنَعٌ الاستيفاءء وقد ثم بالهلاك وقبض الرّهن 
ليَسِتَوفِي من محل آخَرٌَ فلا بُدّ من تقض القبضء وقد أمكنَ عندهُ بِالتَّضْمِينِ؛ ولوانكسر 
الإبريق فَفِي الوجه الأول وَهُوّ ما إِذَا كانت قِيمَتُّهُ مثل وزنه عند أبي حنيفَيّ وآبي 
يُوسُفْ لا يُجِبَرُ على الفكاك؛ لأنَّهُ لا وجه إلى أن يدهب شيءَ من الدين؛ لأنّهَ يَصيرٌ 
قاضيًا دَينَهُ بالجودة على الانفراد ولا إلى أن يَفْتَكَهُ مع التقصان ا فيه من الضررٍ 
فَحَيِّرنَاهُ إن شاء افتَكّهُ بما فيه وإن شاء ضِمّنَهُ قِيمِتّهُ من جنسه أو خلافي جنسه؛ وتكون 
رَهنًا عند المرتَهِنء والمكسورٌ للمرتهن بالضمان وعند مُحَمَدِ إن شاء افْتَكّهُ َاقصاء وإن شاء 
جعله بالدّين اعتبارًا لحالتٍ الانكسارٍ بحالج الهلاك؛ وَهذًا؛ لأنّهُ نا تَعَدّرَ الفكاك مَجَانًا 
صارٌ بمَنزلتٍ الهّلاك» وفِي الهلاك الحقيقي مَضْمُونْ بالدّين بالإجماع فكدًا فيما هو في 
مَعنَاهُ كُلنَاه الاستيفاء عند الهلاك بِاماليي وَطَرِيقَهُ أن يَكُونَ مضمونًا بالقيمت كم تقع 


"0 


العنايم شرح الهدابي 
المْقَاصّبٌ وفي جعله بالدين إغلاق الرّهن وَهُوَحُكم جاهلي فَكَانَ التَضْمِينُ بِالقِيمَم أولى 
وفِي الوجه الثّالث وَهُوَ ما إِذَا كانت قِيمَتُهُ أقل من وزنه كَمَانِيَيَ يَضْمنُ قِيمتَهُ جَيّدًا من 
خلافي جنسه أو رديئًا من جنسه وَتَكُونْ رهنًا عنده؛ وَهدًا بالاتّفاق أما عندهما فَظَاهِرٌ 
وكذلك عند محمد؛ لأنّهُ يَعتَبرُ حاليّ الانكسار بحالت الهلاك» والهلاك عنده بالقيمت 
وفي الوجه الثاني وهو ما إِذّا كانت قِيمَتُهُ أكثّرٌ من وزنه اثنّي عَشر عند أبي حَنِيفَنَ 
يضمن جميع قيمته وتَكُونُ رَهئًا عندة؛ أن العبرة للوزن عندهُ لا للجودة والرّداءة فَإِن 
كان ال 0 
لأن الجودة تَابِعَمّ للدّات؛ وَمَتَى صارٌ الأصل مَضْمُونًا استّحال أن يَكُونَ النًا 
أبي يُوسُف يضمن خَمسّة أسداس قيمته: وَيَكُونُ خَمِسَّة أسداس اللإير بريق له بالضّمان 
ومطية يعن عاك لا ليَض لزه طائع: ونون مم ره نمه أسدامس الكطور رهن 
فعنده تُعتَبْر الجودة والرداءة» وتُجعل زِيَادَة القيمَيٍ كزيادة الؤزن كأنَ وزنّهُ انا عشر 
وهذا لأنَ الجودة مَتَمَوْمَمٌ فِي دّاتها حتَّى تُعتَبَرَ عند المْقَابَتِ بخلاف جنسهاء وفي تَصَرّف 
الريض؛ ون كانت لا تُعتَبرُ عند الْعَابَادٍ بجنسيها سما فَمعَنَ اعتبَارهَا وَفِي بان قول 
مُحَمّد توح طول يُعرّفُ فِي مُوضعه من المبسوط وَالزّيَادَات مَعْ جميع شعيهًا 

الشرح: 

(قال: وَيَجُورُ رَهْنْ الدّرّاهم وَالدكائير) كذ قَدْ عَلمْت أن كل مَا يكن الاسنتيقاء 
منه جَانَ أن يَرْهَنَ بِدَينٍ مُضْمُون وَالدَرَاهمْ وَالدَتَانيرٌ على هذه 0 ار ا فإن 
رَهنَت هت بجنْسها وَهَلكَتْ 6 بمثلهًا من الدين وإن الفا في الحودة» ولا معتَيرَ 
سر روا لي وعدن حَنِيقَةَ رَحمَهُ الله» وَقَالا: يمن لقي 
من حلاف ننه و يكون رَهْنا مَكائهُ» وأئى برواية ة الجامع الصّغير لاحْتيّاحهًا إلى 
تفصيل ذكره وقول (فهْ يمنا في يشي ذلك لضن يا بمُقَابَلة الدَيْن كله. وده 
(في الوَحَهيْن) للع يح بقلو اال 1 اي 
قو (عَلى المنلاف المُذ كو ر) يَعْني عنْدَ أبي + حَنيفة رَحَمهُ الله يَهْلكُ بِالدَيْنِء وَعِنْدَهُمَا 
يَضْمَنْ يَضْمَنُ القيمّة من حلاف جنْسه ا ا يعني الرّاهنْ يَتَمَلكُ الرّهْنَ الذي 
1 مَكَانَ الرّهْن الأول 


الجرء السادس العا 


روك (وَاستيقاء الحيّد بالرّديء جَائرٌ) قَال في النهَايْة: هَكَذَا وَقَعَ في الُسَخْ 
وَلكن الأصّحّ .أن يقال وَاستيقاء الرديء اليد جَائرٌ وَإنّمَا قلنا إن هَذَا أُصّحّ لوَحهين: 
حدقي أن الاستذلال بقؤله كما إِذا تَجَوّرٌ , به أيْ في بَدَلَ الصف الم يون أن 
الأصّحّ أن يُقال: وَاستيقاء الرّديء يللي 7 ار ما - فيمًا إذَا أُحَذَ 
الرّديءِ مَكَانَ اليد وَلَأن جَوَارٌ اسستيقاء 7 بالرّديء لا شُبْهَة لأحَد فيه فلا يَحْتَاجُ 


قر ع “2 


إلى الاستدلال بشي ء آخَر. 


والثاني الامتذلال بطع المنألة» فَإِنَّ وَضْعَ النألة فيمًا ذا استوقى المرتهن 
بترت مة ري هي لهل من القغرة لات كا اهن شحنا الأديء بمُقَايَلة 

ل فِيدُ ما يَرُومُُ صّاحبُ النهَايَة رجنة ال نئل 
5 قَدْ حَصّل الامنتيقاء بالإجْمّاع) لا عرف أن بقَبْضٍ الرَهْن ينبت يبْتْ الاسنتيقاء دا 
0 بالرّق وَالفَرْضُ عَدْمُةُ وَلا يكن نقَضهُ بإيجّاب الضّمّان الام 
مُطَالب وَهُوَ إِمًا أن يَكُونَ اراهن أؤ المرتهنَ» لا ستبيل إلى الأول لكونه مُتعثنا 000 
يَصرُهُ ولا للْرئهن لأنْهُ مُطَالبْ قَلا يَكُونْ مُطَالبَا ويم مين الإسان مللك 
م وقول (قيل وَهَذه فرَعَة ما ذا إلخ) 


ا يصو 92 0 


ها عه تلك با على ما رَى عيسمى إن أب رمه الله أن محم 


5 أبي بوسف ا لله في تلك ١‏ الَسألة. 55 7 الوا للحاو ادي 0 


ولك وولف لحي در أن 00 هذَه 00 
لاله الذاقا ره القن مص التلوفقة اتوي ذه بن غنهاة آنا أن يكرد عه 
6 عليه من الديْنٍ اليا لا تمت الاستيقاء وقد ثم بلفلاك» وللمرئون قيض 
الرَهْن , لِسقوفي دَيْهُ من مَحَلَّ آترَ فَكَانَ ابلا رده 0 
القْضر. وَوَجْهُ البَاء اقل .إن لزني موص لام , منتيفاء فيَكُون بمَئزِلة المقبُوض الحقيقة 
الاسنتيقاء» وَهُنَاكَ المستؤفي إذَا تَعذْرَ رده الم عاو رع عه إلى 
عيمه لكان لطر فكذا في الرَّهْن وَعَنْدَهُمًا هُنَاكَ يَضْمَّنُ مثل المستؤقى وَيْقَامُ رَدُ 
الل قار اتن مراعاة نه في ابؤةة فكَذَللتَ في ارضن. قال شَبِحُ الإسثلام رَحمَّهُ 


فنا 


العنايّ شرح الهدايقّ 
الله في مَبْسُوطه: ولكن جَعْلَهُ هذه السثألة مبتَدة أوْلى» لله وَ َجَدَ هَاهْنَا للمركهن الرّضًا 
بالاسنتيفاء من الرهْنٍ عنْدَ الخلا لعلمه أن باخَلاك يَصِيرٌ بر مستوفيًا دَينَهُ باعتمَار الوَرْن وَْ 


لاس مس 
دع 
و م هلوت 


َو وو ال مر الإبريق) كان الكَلامُ فيمًا مَرّ من حَيْتْ هَلاكُ الرّهْن وَهَاهًْا 
من حيث ؛ الكسّارُة وَلوْ الْكْسَّرَ الإبْريق َكَانت قِيمَتهُ هُ مثل وزنه قال أبُو حَنيقة وأبُو 
يُوسُفَ رَحمَهُمًا الله: اي لاهن على الفكاك لآل إن أجبرَ عليه َم ا مَعَ 
ذَهَاب شيْء من الدَيْنٍ أَوْ مَعَ كَمَالهِ وَهُوَ تُقَصَانُ من جهّة الرّهْنِء لا وَجْةَ إلى الأول 


لك 


5 
َو 


م سد 
مُعَايَلة ما مَا فات مِنْ جوْدة الإبريق بالككسرٍ وَدَللكَ باه ولا إلى الثاني لا فيه من الِإضرَ ا 
مك قَبْض الرّهْنَ سَلِيمًا عَنْ العَب وَبالالكسّار سا ب ل 


حت : إذ | نط ضر من طلم ولك مر به اسحلا طم ين أذ يك 
الها ءا الذي ال لد مهد في 
ابعما 0 يي في الكُسُور وَهُوَ جَمِيعٌ الدَيْنِ» وَيَيْنَ أن يَطلمََ ارت قبمته 
حر حا ل اظيا ري 
بالضّمّان. 


وَكَال مُحَك: إن شَاء افبَكَهُ تاقصاء وإن شَاء جَعَلهُ بالدين اغتبارًا لحالة الالكسّار 
بحَالة الحلاك وَهَذَا لك ا تَعَدرَ الفكَاك مَجَانا: ور أن 2 
شي من التئنٍ ولا ألا َه مع الْْصَان تي ألا يَكَة جنا وهو معد فسا 
بمنزلة الحلاك في عدر الفكاك وني 1 قي ا اال صر 
فِيمًا هُوَ في 1 وَقلنَا: الاسنتيقاء عند هَلاك الرَّهْن استيقاء بالماليّة 0 


اله 0 


اسْتيقَاء عند الخَلاك باكاليّة فطريقة أن بكرن ماوكا ا بالقيمّة لفوات عَيْن ثم تَقَعٌ 


0-5 


اس 


لمقاصّة َْنَ الدَيتيْنِ وَهُوَ مَشرُوعٌ» وفي جَعْله مَضْمُونًا لذن إغلاق الرّهْن وَهُوَ 
الاحتياس الكل يأن يَصيرٌ اله مركا من وهو حك جَاهلي فكَان الَضْمِينُ 

بالقيمّة أؤلى. 
ْ وفي عبّارته 0 وَالحَقّ فَكَانَ النَضْمِينُ بالقيمّة وَاجبًا ا الصّحِيح 
مَا شاك ذَلك. وكوله (وفي الوه الثالث وَهُوَ ما إذا كانت قِيِمتُهُ أقل من ونه) 


الجزء السادس ا ا ا ‏ [ آ[آ آذآ 58 
أن يَكُونَ الوْن عَشَرَة كَالدَينِ وَقيميه َمَائَة لؤجُود عَسَرَة فيه يمن قيمتهُ جَيّدَا من 
علاق ينه اران 2ن النكا أو ردكائين عنين ركز السكوة احاطة إل أن 
ل ار 03 المكسوة ل وهنا بالاثفاق. وَأمّا عِنْدَهُمًا فظاهرٌ كما إِذَا كات 
قمُُ مثل ونه في حالة الالكسّارٍ وسار ولد او مان را فر 
الالكسَارٌ بالملاك, ولاك عِنْدَه بالقيمّة: يَعني في هَذَا الفصلء وَهُوَ ما إذا كَانَتْ قيمّة 
الإببريق أقل من ونه لا التق كن الالكسَانُ ونم قَدَمّ الوَجه الثالث عَلى الثاني 
لاحْتيَاجٍ الثاني إلى زيّاة ة ييا فيه طُولُ» وفي الوه الثاني وَهُوَ ما إذَا كَانَ وَرلهُ عَشرَة 
ا سس يض 


0 


واس مار م ه ا سمس 


هئ ا خنعة أن فك وققلة خشعةأنتدر 
الإبثريق وَيُفرِرُ سَدُسَهُ حَذَرًا عَنْ طَرَيّان الشيُوع» فإن ؛ الطارِئ مْهُ فيه كَالَْارِنَ كَمَا َقَدَمَ. 
وَعنْدَ مُحَمّد رَحمّهُ الله أن لقص بالالكسّارٍ إن عن وهنا أو متا قل الع عَلى 
الفكاك قا ججميع اله وإذا تَا كر من ذلك يخي اراهن ين ا 
للمرئون يدينه وييْنَ أن يَسْتردَه بَِضَاءِ جَمِي اين ووه قؤل. أبي حَنيفَةَ رَحَمَهُ الله أن 
العبرة ة في الأَسْوَال لربّويّة لوزن لا للجؤدة وَالردَاءة» إن كَانَ الرّهْنُّ باعتا الوزن كله 
مَْمُونا مإ كاد ون ار مل ون الذي بعل الضنُ كله موك من حت 


القيمَة) ع 7 ار ا الرّهْن أكثرَ من ورْن 0 
مَضْمُونْ وَهُوَ مقَدَارٌ الدين لا الرائدُ عَليْه. وك تكن لك عن اللسترنى كناك سل 
المضْمُون مَضْمُوئة 00 مَآنَه وَهَذَا لأن لقن الات وتى ملأل عو 


# 


امتال. أن ايكون التَابِعٌ أمَا 0 وفي مَماُلتنا 0 م حت الوزن لأن 
لاض أذ ون لطن ملو ان فون لمعمو من حي القمة لا يود 
حُكْمْ البَيْع مُحَالقَا لحَكُم الأضل. وَالمرْقٌ بيْنَ هذا وبَيْنَ حَالة الملاك أن خَالة الملاك حَالة 
استيماء فَيَقَعُ الفضل أُمَانَةَ وَهَذه الخال لست كَدَاكَ عند بل هي يمثرلة العَصْب في 
كوْنًا على خعلاف رضنا اراهن فَيَكُون , مَصْْمُوًا بالقيمّة كَالَخْصُوب» لك بحلاف جِنْسه 


عَزْدا لخي عرض 


م 
ا ل 


ووجه قوؤل أبي يُوسُّفَ رَحَمّهُ الله أن التكتان والأماية يَشْيعُ في الورْن وَاودَة؛ أن 


32> العنايين شرح الهدايين 
المودة + متعَوْمَة في ذَاتهًا بدليل اعتَارهَا عند الْقَابَله (بخلاف جَنْسهًا وفي تصَرّف الْريض) 


عر رومدار رو د رو اه 


إذا باع قلا ونه حَسرَة وقئهُ عطرُون بعَسَرَة ل يُسَلمْ ممتي ويُخْتيرُ حثرُوجة من 
الثلثء وَإِهْدَارُهَا عمد المقَابلة بالحئس نابت د بالنَصّ لا لكنهًا السام 
القيمّة بالحودة كالرَيَادَة ذ في الورّن فَأَمْكنَ اعْتبَارَهَاء وَيصِيرٌ 1 أسْدَاس الإبريق 


ع 
3 5-1 


- 


تستئو ل تاه قلق رطديلة انط ذاقدة بالالكبار 001000 
اله الالكسار ليِسَتْ بحَالة الاسنتيقاء 07 أيِضًا فَيِظْمَنُ قيمّة حَمْسَّة 


اداسة من نخلااف 00 


5 2 ل محتدد حم الله أن لون تون الوك اانه اللا اذ 
لق ابعَة للوّئن لا صل عن مضه الأكانة في الَرْهُون كَذَلِكَ كل الأصل في 
مُعَابلة الأصّل وَاتَبَعْ بمُقابلة التبَع وَإذَا ظَهَرَ ذلك فَإِنْ كنتيات عَلى الدَرْهَميْن وقَعَ 
امعان في الَضْمُون 0 2 بالالكسّارء والالكسَارٌ عنْدَهُ كَافَلاك وَفي هَذَا 
0 عند الملاك يَصِيرٌ رٌ مستوفيًا دَيْنَهُ فَكَذَلكَ عند 0 ون مَضْمُوئا بالائن 
1 تخي اراهن ىَََ 0 وَإن 1 9 الدرْهَميْن وَقَعَ لفان في | أمَائَة 
5 لفون يّاق على حَاله ف 0 يَجَبْرٌ الراهن على الفكاك كما ل الي من 
0 وَاعلم أن لق 0000 ليسا بِحَدٌ فاصل في ذلك وَْنّمَا الفاصل عصان 
مقدَار الصناعة كائنا ما كان) ونم وَقَعَ زهان هَاهُنا باعْتبَار أن اليا ده في المسثألة 

قال (وَمَن بَاعَ عدا على أن يَرهَنَهُ المشتّرِي شين بِعَينِهِ جار استحسانً) وَالقِيا سآن لا 
يجوز وعلى هذا القياس والاستحسان إذا باع شيئًا على أن يُعطِيَهُ كفيلا معينًا حاضرا في 
المجلس طَعُيل وج القيّاس أَنهُ صَفَقَمٌ في صَفْقَبٍ وَهُوَ متي عَنهُ وَلأنهُ شر لا يَقتّضِيه 
الَف ويه متَمَعَةٌ لأحيهما وله فته اليه عه الاننتحسان أثهتسَرط لاقم للمقن 
لأن الكفالمّ والرّهن للاستيتاق وَأَنّهُ يُلائِمْ الؤجوب» هَإِدَا كان الكفيل حاضرا فِي المجلس 
والرهن معيّنًا اعتبرنا فيه المعتى وهو ملائم قصح العقد؛ وإذا لم يكن الرّهن ولا الكفيل 
مَعينًا أوكان الكفيل عَائِيًا حتّى افتَرقا لم يبق معنَى الكفالتٍ والرهن للجهالة فَبَقِي الاعتبازٌ 
لعينه فَيَفسد؛ ولو كان عَائيًا فَحَضر في المجلس وقيل صحٌ (ولو امتَتع المُشتّرِي عن تَسليمٍ 


هه" 


الجزء السادس 
الرّهن لم يُجِبّر عليه) وقال زُهَرْ يُجبّر؛ لأنٌ الرّهن إذَا شُرط في البَيع صارٌ حا من حَمُوقِه 
كَالوَكَالتَ المشروطة فِي الرّهن فَيَلرَمُهُ بنُزُومِه وتَحنٌ تَمُولُ: الرّهنْ عَقدُ تَبَرْعٍ من جانب 
الرّاهن على ما بَيْنّاهُ ولا جبر على التَبّرْعَات (ولكِن البائع بالخيا إن شاء رضي بتّرك الرّهن 
وإن شاء فْسَحٌ البيع)؛ لأنَهُ صف مَرَعُوب فيه وما رَضِي إلا به هَيَتَحَيّرٌ بقواته (إلا أن يُدهَعَ 
مسري الثّمَنَ حالا) لحصول المقصود (أو يدهَعَ قِيمَدَ الرّهن رهنًا)؛ لأنّ يد الاستيفاء تبت 
على المعتى وهوالقيمي 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ بَاعَ عَبْدَا على أن يَرْهَتَهُ المشتقري شَيًْا َيه إخ) كَلامُهُ واضحٌ. 
قولُ (وْ يَبْقَ معنَى الكمالة وَالرّْنٍ للجهال6 يَْني أن جوَارَ العّد اسنتحسانا مع 
وُجُود التترط إِنّمَا كَانَ بالنَظَرِ إلى مَعْنَاهُ وَإذَا كَانَ الرَهْنْ غَيرَ مُعيّن وَالكفيل َائيّا قات 
مَعْنَاهُ وَهُوَ الاتيماق» لأن الْشمرِي ريما يأتي بشياء يُسَاوِي عُظرَ حَقه أ يُخْطي كفيلا 
غير مَلِيءِ؛ وَليْسَ في ذَلكَ من ا ش بي الاعْتبَارٌ لعيْنِ الشرط مك اعد 

قال (وَمَّن اشتَرى قُويًا بِدَرَاهِمْ فَقَال للبائع أمسك هذا النُوب حَتّى أعطِيّك التْمَنْ 
فَالتُوبُ رَهِنّ)؛ لأنّهُ أَتَى بما يُنِيِنُ عن مَعنَى الرّهن وَهُوَ الحَبسُ إلى وقت الإعطاى 
والعبرةٌ في العُُود للمعاني حَتّى كانت الكمَالدٌ بشرط بَرَاءَة الأصيل حولت وَالحَوالةُ 
فِي ضد ذَّنكَ كَمَالمٌ وَقَال زُهَرْ لا يَكُونُ رَهنًاه وَمثلّهُ عن آبِي يُوسُف؛ لأنّ قولهُ: أمسك 
يَحتَّمِلَ الرّهن وَيَحتَمِلْ الإيداع؛ والتّانِي أَقَلُهُمَا فَيّقضي بِتُبُوته بخلاف ما إِذَا قَال: أمسكه 
بدينك أو بمالك؛ لأنهُ نا قَابَلهُ بالدين فَقَد عيّنَ جهن الرهن قُلناه نا مَدّهُ إلى الإعطاء 
عله أ جراد امت 

الشرح: 

ع (وَمَنْ اشْترَى قَوْبًا بدَرَاهمَ قَقَال للبَائع أسك هَذَا الثوب حَنّى أغطيّك 
لقم قيل يريد به نَوْبَا غَيْرَ امشتترى. وَالصوَاب أله وَغَيْرة سوا وَل قال أمسكة 


0-0 عه 2 3 ًّ وم 2 200 20 وم لوعي 5 00 - 5 
بدَينك أو قال أمسكة رَمْنَا حَنَّى أَعْطَيّك تَمَنَك فَهُوَ رَهْنّ بلا خلاف. وَقَوْلَهُ (علم أن 
مُرَادَهُ الرّهْنْ) لأن حُكْمَْ ارهن هُوَ اليس الدّائمُ إلى وَقت الفكاكء فَإِذَا صَرَّح بِهَذَا عُلمَ 


9 الا سر 


أن مُرَادَهُ الرّهْن. 


الحا 


العناية شرح الهداييّ 
فصل 

(ومن رهن عبدين بألف فَقَضَى حصدّ أَحَدهما لم يكن له أن يَقبضه حَنّى يودي 
باقي الدّين) وَحصبٌ كل واحد منهمًا ما يَخْصَهُ إذَا كسم الدّينُ على قِيمَتِهِمَاء وَهَدَا؛ ين 
الرهن محبوس بكل الدين فَيَكُونُ محبُوسا بكل جُزْءِ من أَجرَائِه مُبَالعَمٌ فِي حَمله على 
قضَاءِ اين وصَارَ ائبع في َك البائع. إن سَمى لكل وأحدٍ من آعيانٍ ارهن شين من 
المال الذي رهته به فكدًا الجواب في روات الأصل: وفِي الزّيَادَات: له أن يَقبِضه إذَا أَدَى ما 
سمى له وجه الأول أن العقد مُتّحِدّ لا يَتَمْرّقَ بتَرّق التَُسمِيَّةٍ كما في المبيع وَجه الناني 
أنْهُ لا حَاجِنَ إلى الانّحَاد؛ لأنْ أَحَدَ العقدين لا يُصِيرٌ مَشْرُوطًا فِي الآخَر) آلا يَرَى أَنّهُ لو 
قبل الرّهن فِي أحدهمًا جاز. 

الشرح: 

(فصل) جه لقصل 0 الرّهْن مَيَعَددًا ولا خناء في أَخْرِ التَعَدد عن ؛ الإفراد. 
َ ول وسار #البيفي بد اناي فى اذ اوور ل 
ليع لا يكَمَكُنْ من أعغذه حَنّى يُوَديّ بَاقي لشم فَإِذَا سَمّى لكل واحد منْ أَغْيّان 
امن ميا كمَا لذ رهن بدن بألف كل عبد بخسماقة َم قّاة خشتمانة 
فَكَذْلك احَوَاب ذ في روايّة الأصطل. ا ْ 

وفي الات لهُ أن بض إذا أذ ما شم ووه هُ كل واحد 0 مَا ذكرٌ 
في الكتّاب. وكَوْلُ رألا يُرَى) تَوْضيحٌ لذلك» فَإنَّهُ نا تَمَكنَ متهن من تَفْريق القبُول 
في الابتدّاء وحن إن 0 الراهن من ميق 5 الانتهاء. وَحَاصلَهُ أن الصفقة 
ترق في ياب الرهن ترق الَّسْميّة تَكَالُْ رهن كُل عبد يقد على حذةا بخلاف 
البيْع فَإِنّهَا لا تتَفرَقْ فيه بتَمَرّق تميق بدليل 2 لو بَاعَهُ عَبْدَيْنٍ بألف كل وَاحد 


عر م 


ا سي لل لحل عدن الب لاس ال ا 


الإِجْمّال وَهَذَا لأن البيع عَقَدُ تَمْليك وَاهَلاكُ قبْل القئض ينطلة َْدَمًا نقد يعْض 
ان لا تكن من قنض بص الخو َل أثى إلى تفري الطلق قال اقتام بن 
1 ك ما بي ف ل ل ل ده 


الممصيوة يده كما أن بالافتكاك ب ُِ ينهي حُكْمْ الرّهْنٍ فَلوْ تَمَكّنَ من اسنْترداد البَعْضِ عنْدَ 


عم 


الجزء السادس ا 


قضاء بَعْضٍ الدَيْن ل يُوَدٌ ذلك إلى تفريق الصّفقة» لأن أكثرَ مَا فيه أن يَهْلكَ ما بَقي 
وي ينهي حُكْمْ ان فيه. 

إن قيل: هَذَا في حَالة الإجْمّال مَوْحُودٌ. قنًا: عَم ولكن حصّة كل عَبْد من 
لين فيهًا غَيرُ مَعلُوم يبقِين) ريما كان أَحَدُ العَبِدَينٍ أكثر ف قيمَةَ مثل أن يُسَاوِيَ 


ل قر ار اس 


أَحَدُهُمَا ألفا والآت” افون ا بثلانّة آلاف أَحَدُهُمًا بألف وله بألفين و يسن 


0 


هَذَا من ذَاكَ ورا الرّاهنُ فكالك الذي ة 
بألف وَللْرْتهنْ 0 رهن 598 كان ,ذلك هال 7 تفطئ: إلى المارَعَة. َأمًا 
ند لتفُصيل فحص كل عبد مَعْلُومَةٌ بالْلميّة لا جَهَالةَ ناك مضي إلى التارّعَةء له 
تَمَكّنَ من فكاك البَعْضٍ بقَضاء بَعْض الدين. 

قال (فَإِن رهن عيئًا واحدّة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جان وجميعها 
رهن عند كل واحدٍ مِنهمً)) لأ رهن أضييف إلى جميع الين في صفق واحِدةٍ ولا 
شيع طيه: وَسُوجِبةُ صَيرُوركهُ ميس بالنين: وَهَدَا مما لا يبل الوصفا بتري فَصارَ 
(فَإِن تَهَايآ فَكُلْ واحد منهما فِي توت كالعدل فِي حَق الآخَرِ) قال (والضمُون على كُل 
وأحدٍ نهم حِصنهُ من الدينٍ؛ أن عند الهلاك يبر كل وأجدٍ مِنهما مُستَوفِي حت 


إذ الاستِيفَاءٌ مما يَتَجَرَا قال (فَن أَعطْى أَحَدُهُمَا دنه كَانَ كُلهُ رَهنًا في يد الآخر)؛ 


يميه ألفان فَأدَى ألفًا 53 هَذَا الذي رهنته 


لأنْ جميع العين رهن فِي يد كل واحد منهما من غير تَمْرْق وعلى هذا حبس المبيع إذَا 
أَدى أحد المشتريين حصته من الثّمن. 
الشرح: 
قال (فإن رَهَنَ عَيْنَا وَاحدَة عنْدَ رَجْليْنِ إلخ) صورة الْسثألة ظاهِرَة وَل يُتَعَرَضْ 
لكُوْنهمًا شرِيكَيْنٍ في الدَيْنٍ أو غيْرِه ولا لكَوْن الدَيْينِ من جنْس واحد أَوْ من جَنْسَينٍ 
مُخْتَلفيْنِ يأن 00 دين أحَدهمًا دَراهم ودين ل كاير أن الكل في ذلك وا 
وَقولّهُ (لأن الرّهْنَ أضيفَ 3 جميع العيْنٍ في صفقة واحدة 3 شيُوعَ فيه) قيل هو 
0 7 ود عمد اتش 
وض با ذا باع من رجن أ وهب من رخن على ف ل أبي يُوسُف وَمُحَمّد 
رَحمَهُمًا الله إن العَقَدَ فيهمًا أضيف إلى جميع العَيْنِ في صَفْقَة وَاحذة وَفيه الشيُوعٌ 


مم سس سد العنتايتَ شرح الهدايّ 
حَنّى كَانَ اللي وَالْْهُوبُ يَُْمَا نصفيْنٍ كَمَا لا نص عَلى الْمَاصّفَة. وابحوَابُ أن 
إضَافَةَ العقد إلى اليْنِ وجب الشبوع 50-7 العَقَدُ مُِيدًا للملك كَاهيّة وَاليِْ فَإِنَ 


عَْهِمًا للجَوَازٍ وَالرَْنْ غَيْرُ مُفيد للملك وَإِنّمَا يُفِيدُ الاحتياس» وَيَجُورُ أن تون لعن 
الراحدة ستيه حَين على الكَال قتع البوع فيه تحر لواٍ لكان انض لا 
بد منْهُ في الرّهْنِ» وَالشيُوع يَمْنَعٌ عَنْهُ وَهَذَا هُوَ الحَوَابُ لأبي حَنيفة ذه في جَعْل ذلك 
شَائعًا مَانعًا عَنْ الحبّة دُونَ الرّهْن وَقَل تقَدُمَ. وَكَوْلَهُ (فكل وَاحد منْهُمًا في نويه كَالعَدْل 
9 0 الآخر) يُشيرٌ إلى أن ارْتهَانَ كل واحد منْهُمًا يّاق ما م يَصل الرهْنُ إلى الرّاهن. 
وَل أن بيع اين رَطْْ في هد كل واحد منهمَا من عب فرق أطفرض عله أن 
اكه الذي امتراف بحقة لقو متعوةة 3 الككدوق” كوه وشيلة إل الاسمماء 
الحقيقي' بالامنَاءء يي أن كود اَن في مد الآعمر من كل وه من عبر نا عن 
صاحبه؛ وَذَلكَ يُقَضِي ل لا يَسْتَرِدٌ اراهن مَا قضَاهُ إلى الأوّل من الدَيْنِ عند الحلاك 
مك وأحيب أن ازتهان كُل واحد منْهُما باق ما ل يُصل الرّهْنْ إلى الراهن 
كما دناه فكَانَ كل وَاحد مهما مسقا يه من نطف مال اَن فإ فيه وا 


سه ل ونه 20000 ب 1 ماهيرة “ ع6 عاك حي مد رع 2 
بدينهماء فتبيّنَ أن القابض استوفى حَقه مركن فعليّه رد ما قبْضَهُ ثانيًا. 


م ك2 9 8 02 5 02 ع ا - < - ب مركي ا َه« 2 م ا 2 
قال (وإن رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهنا واحدا فهو جائز والرهن رهن يكل 
الينء ولمرتَهن أن يُممِعَهُ حت يَستَوفِي جمِيعٌ الئين)؛ لأنّ فض ارهن يحص شِي 


و 0 ا 1 0 02 2000 ماع شوو م مدو م دور 
الكل من غير شيوع (فإن أقام الرجلان كل واحد منهما البينن على رجل أنه رهنه عبده 


الذي في يده وَقَبَضْه فهَهُوَبَاطِلَ)؛ لأنْ كل واحد منهما أثبت ببيئته أَنّهُ رَهَنَهُ كل العبد» 


وَلا وَجه إلى الققّضاءِ لكل وَاحدٍ منهُمًا بالكل؛ أن العَبدَ الواحدً يَستَحِيلٌ آن يكُونَ كُلهُ 
رَهنًا لِهَدَا وَكُنّهُ رَهنًا لدّلكَ في حَالتٍ واحدة: ولا إلى القضاءِ بكُله لواحد بِمَينِه لعَدّم 


الأولويّتء ولا إلى القضاء لكل واحد منهما بالنُصف؛ لأَنّهُ يودي إلى الشيوع فَتَعَدّرَ العمل 

كمي مهمه بم ا دص اليا اا يم لت يري اه عع > ل ف ل يي 01 4 
بهما وتعين التهائر ولا يقال: إنه يكون رهنا لهما كأنهما ارتهناه معا إذا جهل التاريخ 
بِينَهُمَاه وَجُعل في كتَّاب الشّهادات هذا وَجِهُ الاستحسان لأنا تَقُول: هذا عمل على خلافي 


ما اقتّضتهُ الحُجَنُ لأنّ كلا منهما أثبت ببَيّئته حبسا يَكُونْ وسيلةٌ إلى مثله فِي 


الجزء السادس الحا 


الاستيفَاءٍ وه الفَضاءِ يبت حبس يَكُونُ وسيم إلى شتطره فِي الاستِيقاء ليس هنا 
عملا على وفق الحجتٍ وما ذَكرتاه وإن كان قياسا لكن محمد آخدّ به لموته, وَإذَا 
ماميلا َلوهَلك يلك مانت أن البَاطل لا حكم له قال (وَلو مات اراهن ولعب في 
أيدِيهما فَأَقَامَ كَل واحد منهُمًا البَيّدَ على ما وَصَفْنَاهُ كَانَ فِي يد كل واحد منهما 
ِصمَه هنا يمه َه استحسائً) وَهُوَ ول أبي حَنِيمَةَ ومُحَمِ وَفِي القياس: هنا 
بَاطِل وَهُوٌ قَولُ آبي يُوسُف لأنّ الحبس للاستيفَاءِ حَكمْ صل لمَقد الرّهن فيَكُونْ 
القَضاءُ به قضَاء عمد الرّهن وأنّْهُ بَاطِلٌ للشيُو كما فِي حَالجٍ الحيّاة وَجِهُ الاستحسان 


أن العَقد لا يُرَادُ لدّاته وإِنّما يُرَادُ لحكمه؛ وَحَكمّهُ في حالجّ الحيّاة الحبس والشيوع 
يَضْرَهُ وَبَعدَ امات الاستيفاءُ بالبّيع في الدين والشيُوع لا يْضرهُ؛ وصار كإِذَا اذعى 
الرّجُلان نِكَاحَ امرآة أو ادّعَت أختان النَكَاحَ على رَجُل وَأَقَامُوا البَيَئَنَ تَهَائرَتَ في حالت 
الحيّاة ويُقضى با ميراث بِينَهُم بعد الَمَات؛ لأنّهُ يبل الانقسام؛ والله أعلم. 

الشرح: 

َال (وَإِنْ رَهَنَ رَجُلان بدن عَلبْهمَا رَجُلا رَهْنَا خم هذه عَكْنُ اللمثألة التي 
لتقف و راط جودر شما دكات فى تلدوخل اذغاه ركل الرمنة عد 
بدَيْن لهُ عَليْهِ وَكَبَضَهُ وَأقَامَ عَلى ذَلكَ بِينَة وَادّعَاهُ آآخَرٌ كَذَلكَ وَهُوَ أحَدُ الوؤجُوه فيهاء 
وَحْنكهَا أن الكتذ إما أن يكون فى أيُديهمًا أُوَلا فى يد واحد أو في كا لدف علد 
كان في يد أحدهما فَهْوَ أل به لأن كمَكنةُ من اقيض كليل سبق عَقْدهِ كَمَا في 
الشراء وَقَدْ تَقَدَم إلا أن يُقيم لحر ييه أنه الأول فَإنّهُ صَرِيحٌ في السَئْق وَهُوَ يَفُوق 
الدّلالة َإِن م يَكنْ في نام في الكتّاب ولا وَكَلامُةُ فيه 


5 


وَاضحٌ. َإِن كَانَ في أَيْديهمًا إن عُلمّ الأول مهما 1 إن يدل فهو مبتالة 
الكتاب عَلى ما ذكرٌ فيهًا منْ القيّاس وَالاسْتحْسّان. 

تأل تقلت ينه الم فى الأعل :نوه أي بالفيض تأشن ووجهة ماج كز نه 
الكتّاب. والفرْق يَهُ وينَ ارط من رَجْليْنٍ أن حَقّ كل وَاحد منْهُمًا َه يت في 


- .0 َه 7 20 ره ع #ا م - 0 0 ع 02 2 
جميع الرهن» حَتَى إذا قضى ذَيِنَ أحدهمًا فهو رهن كله عند الآخر حتى يقضي دينه 


ىا 


وو 2 16 7 موس بثو 00 1 و2 
لوجُود الرّضًا من كل واحد منْهُمًا يتبوت حَقَّ صاحبه في الحبّْس مَعَهُ وَهَاهْنَا كل 


0 


خا 


العنايج شرح الهدايتّ 
وَاحد منْهُمًا غير راض بذلك» ركد أغان العف رَحمّهُ الله إلى هَذَا في الوه الأوّل 
بقله: : يك تقول هَذَا عَمَلَّ عَلى حلاف ما افنَضَنْهُ الحجّة إلى وباقي كلامه وَاضحّ والله 
َعَالى أغلم. 
باب الرهن يوضع على يدي العدل 

(قال وإِذا انّمْقَا على وضع الرّهن على يد العدل جازَّ وَقَال مالك لا يَجُورُ) ذَكَرَ 
قَولهُ في بعض النّسَّخ لأن يد العدل يد امالك وَلهّدًا يَرجِعٌ العدل عليه عند الاستحقّاق 
فانعدم القبض ولنَا أَنْ يّدَهُ على الصورة يد امالك في الحفظ؛ إذ العَين أَمَانَيٌ وي حَقّ 
امَاليّةٍ يد المرتّهن؛ أن يده يد ضمّان والمضمون هُوامَاليّمٌ فَنْزّل منزلنَ التشلخصين تحقيقًا 
ا قصداهُ من الرّهنء وإِنّمَا يَرجِعٌ العدل على امالك فِي الاستحقاق؛ لأنّهُ ناب عَنْهُ في 
حفظ المَن كَانُودَع قال (وَليس للسُرتَنِ ولا للراهِن أن يَاحْدَهُ منة) تلق حَق اراهن 
فِي الحفظ بِيدِهِ وأمائته وتلق حَق المرتهن به استيفاءً فلا يَملكُ أَحَدُهُما إيطال حَقّ 
الآخَرِ (قلوهلك فِي يده هلك في ضمان المرتهن)؛ لأن يده في حق الاليّتٍ يد المرتهن وهِي 
الْمضْموتَبٌ (ولو دَهَعَ العدل إلى الرّاهن أو المرتّهن ضّمِن) لأنهُ مُودَمٌ الراهن فِي حَق العين 
ومودع المرتهن فِي حق الْاليّدٍ وآحدهما أجتبِيْ عن الآخَلٍ وَانُودٌ يَضْمَنُ بالدفع إلى 
الأجتّبي (وإِذَا ضمن العدل قِيمَنَ الرّهن بَعدَ ما دَفَعَ إلى أَحَدهما وقد استَّهلكَهُ المَدُومٌ 
عليه أو هلك في يده لا يَقدِرٌ آن يَجِعَل القِيمنَّ رَهنًا في يّدِه)؛ لأنْهُ يَصيرٌ قاضيًا 
ومقتّضيًا وبيتهما تتاف؛ لكن د يَتَفهَا يتُفقان على أن يَاخُدَاهَا منه ويجعلاها رهنًا عنده أو عند 
غيره ولو تَعَدّرَ اجتماعهما يَرَهَعٌ أَحَدُهُمَا إلى القاضي ليَفعل كَدَّلكَ ولو فَعَل ذلك كم 
قضى الراهن الدين وقد ضّمن العدل القِيمَنَ بالدّفع إلى الراهن فَالقِيمَمٌ سام له 
لوصول المرهون إلى الرّاهن ووّصول الدّين إلى الْمرتّهن ولا يَحِتَّمِعٌ البَدَلْ وَاُبدَلَ فِي ملك 
واحد (وإن كان ضمتها بالدفع إلى المرتّهن فَالرَاهِن يَأخُدُ القَيمنَ منة))؛ لأن العين لو 
كانت قَائمَنٌ فِي يَدِهِ يَأَخْدُهَا إِذَا آَدّى الدين؛ فَكَدَّلك يَأحُدُّ ماقام مَقَامَهَا ولا جمع فيه 
بِينَ البدل واُبدل. 

الشرح: 

(بَابُ الرّهن يُوضَعٌ على يد الَدل): لا فَرَعَ من الأَحْكَامٍ الرّاجعَة إلى نفس 


الجزء السادس لف 


لاهن وَلْئّهنٍ ذَكَرَ ما يَرْحِمٌ إلى تائيهما وَهْوَالعَذْل» أن كم النائب يفو حُكَمْ 
الأمئل؛ وَالْرَادُ باعَدذل هَاهُنَا مَنْ رَضي الرَاهنُ ورهن يوضع اله في يده وَرَضا 
عه ارّْنَ عند خُلُول الأجَل وَهْرَ وكيل الراهن بِيْعه؛ لكل يحالف ارد في مسَائل 
ذَكَرَهَا في النّهَايْة عَنْ شيخ الإسلام وَالشُمُرئَاشي رَحمَهُمًا الله كال (وَإِذا اتُفقا عَلى 
وَضْع الرّهْن عَلى يد عَدْل إل) كَلامُهُ وَاضح. 

كَولهُ (دَكَرَ قَوْلهُ في بَعْض النُسّخ) إَِارَةٌ إلى أن في بَعْضِهًا ليس كَذَلكَ فَإِلهُ 
اح ل را لأا الل اوتا 
عَنْ مالك إن القَيْضّ ليس بشَرْط عنْدَهُ كَمَا مَمَّ في أو هَذَا الكاب» إن تَبَتَ ذَللكَ 
عنْدَه كَانَ عَنْهُ ِوَايئَان. َوه (وَهَذَا يَرْحعْ الك عَلِيم) أي عن الراهن عند 


5-2 25 و و 
الاستحقاق. يَعْني إذا هَلكَ الرَّهْنْ في يد العَدْل ثم استُحق وَضَمِنّ العَدْل قَيمَتَهُ 
مه ّ 5 5 0-0 2 5 3 مره 0 0 3 0 ث 0 3 5 
يَرْجَعٌ على الراهن بما ضَّمن) ولو لم تكن يذه يْدَ الراهن لما رَجَعْء وَهُوَ كالمودع إذا 
ضَمِنَ قيمّة الوديعة بَعْدَ افَلاك بالاسْتحْقّاق فَإنَهُ يَرْحمُ عَلى المودّع لأَن يَدَهُ يَدُ مُودّعه. 
1 3 0 3 00 1 7 ّ 3 
وقول (وَلنَا) ظاهرٌ. 

ار .0 25 .0 6م 

وََوْلهُ (لأنهُ ئائب عَنْهُ في حفظ العَيْنِ كَالُودَع) يُشيرٌ إلى دَفْعِ ما عَسَى أن يُقَال 
509 ص وار 8 8 5 1 07 5 ل 1 0 و و و 
كمَا أَنْهُ تائب عَنْ الرّاهن فَهُوَ تائب عَنْ المرئهن فى حَقّ الماليّة وَالضّمَان إِنمَا يكون من 
حَيْت اكَاليّة فلم لا يَرْحمٌ عَلِيْه وَذَلكَ لأن العَذْل يَصْمَنّ للمُتحقّ صََمَانَ العَصْب» 
شعني كما دو باقل وو مخزيه درك قكق بالكان نذون الاقد فلي ال شون 

إن 2 32 ا 2 : 0 ل 1 0 0 و 010 
ساقط لأن الخصُمٌ ليْسَ بقائل به. فإن قيل: القَبْضُ شَرّْط وَل يُوجَدْ من المرئهن حقيقة 
0 57 2 0 0 2 و 3 8 5 2 
وَهُوَ ظَاهرٌ وَلا حُكْما لأن ذلك إِمّا أن يكون من حَيْت أُمْرُهُ بذلك» وَذلك غيْرُ صّحيح 
8 0 00 2 27 ٍ 5 وس اس عيض ّ مه 0 3 8 
أن الأمْرَ إنمَا يَصح إذَا لاقى حَنَا مُسْتَحَقَا للآمرء وَبِعقّد الرّهْن لم يَصِر القَنْضُ حَقَا له 
ل وس سار 9 


هه 20 98 ون ١‏ دين م 6ف زوم ا امور دواو 2 وي 2 هو يه 
حَتَى كان للراهن أن يَمَعَهُ منه» وَإِمّا أن يكون من حَيْث موافقة الراهن إياه في الوضع 


عل بها القذله لكان درك لالمتاان امنا على فلضن اران م يَتَمٌ فَكَذَا لو انققَا 
عَلى قَبْض العَدْل. فَاحَوَابُِ أَلهُ قاض من حَيْت أَمْرُهُ العَدْل بالقَئْضٍ وَهْوَ حَقّ مُسْتَحَقٌ 
اعت َه و ٠‏ 0 2 2 7 5 7 2 فى 0 3 
لهُ يعقد الرَهْنء وَتمَكنّهُ من الَنْعِ لا يَدْل على التفاء حَقه لأنهُ فلح للعقد» وَالرَاهن 
18 7 ره 2 ره ص م 2 0 3 8 و .8 1 . 0 
تفرد به لكوانه غَيْرَ لازم وَالقَبْضٌ حَقَهُ ما دَامَ العَقَدُ َاقيًا. وَقَوْلَهُ إلا يُقدرُ أن ا 


ذف العناينّ شرح الهدايتّ 
القِيمّة) أي العَدْل :له يَقدرٌ أن يُفعٌل ذلك لَا ذكرَهُ. وه ل (وَلو 3 اجَتماعهمًا رفع). 
قال في النهَايَة: 7 رفع العذل احتهمتيل القاضي؛ وفي بض ا يرع 
الأمْرَ إلى القاضي ع إِما ا 5 اتن وهو أظهر زول فعل ذلك) أئا بَحعَل 
القيمّة في يد العَدذل رَهنَا م قضَى الراهن الكت واطال إن العدل ين القيمّة بالدفع 
إلى الراهن) اليه 0 لهُ: أي للشذل أن كل ذي ع وَصل إلى حَنَه: الراهن إلى 
الرّهْن وَالْرتهنْ إلى الدَيْنِ) فلو أَحَذَمًا أَحَدُهُمًا اجَتَّمَعٌ البَدَلُ وليل في ملك شخص 
واحد إن القيمّة دل الرَهْنِ من حَيْت العَيْنُ في حَق اراهن وَبَدلةُ من حَيْث الله ني 
حَقّ الرتهن» وَإن كَانَ ضمتها م إلى ارهن اران ا القيمّة مه لأن العين 
لو كَانَ قائمًا في يده أَحَذهُ إذَا أَدّى الدَيْنَ فكذا ما ع مَقَامَهُ وَلا 0 فيه بين 
البَدَل يدل وَهَل يَرْجَعٌ العَدلَ بَعْدَ ذلك على ارهن 8 ؟ يُنظَرٌ إن كان العدل 007 
وَجْه الارية أ الديقة وَهَلكَ في يد المرئون لا تراج وإ أسشهلك جع عله لأن 
العَدْل بأدَاء الضّمّان مَلكْهُ وتييّنَ أْهُ أُعَارَ أو أُوْدَعَ ملك نفسه فإن هَلكَ في يده لم 
يضمن نعلمن» ون اكه من وإ كاد القع إلى ارهن رهن بأ ال هذا هلك 
ذه بحَقك وَاحْبلهُ بدَيْنك رَجَعَ العَدْل عَليْه بقيمته استَهلكة الْرتهنْ أو هَلكَ عَنْدَهُ 
لذ دَفعَ ليه على وَجْه الضّمّان. 
قال (وَإِذًا وَكل الراهن م ارهن أو العّدل أو غيرهُما بيع الرّهن عند حلُول الدين 
فَالوَكَاددٌ جَائِرَ)؛ لأنَهُ تَوكيل ببّع ماله (وَإن شُرِطّت فِي عق الرّهن فيس للراهن أن 
يَعزِل الوكيل؛ وإن عَزَلَهُ لم يَنعَزل)؛ لأنْهَا ذا شُرطت في ضمن عقد الرهن صارٌ وَصمًا 
من أوصافه وحمًا من حمُوقه؛ ألا تَرَى أَنّهُ لزيّادة | لوثيقة فَيَلرَّمُ بلزُومِ أصله؛ ولأنّهُ تعلق 
به حَق المرتّهن وَفِي العزل إتواءٌ حَّهِ وَصارٌ كالوٌكيل بالخصومّة بطلب دي (ولو 
وَكَلهُ بالبَيعِ مُطلقًا حَتّى ملك البّيعَ بالتّمدٍ وَالنّسِيدٍَ كم م تَهَاهُ عن البيع تَسِيدَيَ لم يعمل 
هن كله امقس ردك ١‏ كوه ره رن ريا لرتين ابطر مالا 
يُوَكَلهُ وَإِنّمَا وَكَلهُ غَيرُهُ (وإن مَاتَ الرّاهنُ لم يَتعزل)؛ لأنّ الرّهن لا يطل بموته وَلأنَهُ 
لوبَطّل ما يبل لحَق الكت وَحَقُ المرتهن مم . 


الجزء السادس ركه 


الشرح: 

وله ذا وكل الراهن اللْرْتَهنَ) كَلامهُ وَاضح. وقول (قَلئِس للراهن أن يَعْزِل 
الؤكيل) يَْنِي بدون رضا ارهن وَقَولُهُ ألا ترى أنةُ) أي أن عَقَدَ الوكالة (لزيَادة 
اوثيقة فلم رُومٍ أصئله) أي عَفْد الرّهْنٍ. وقَولهُ (لألة) أي عَعَدُ الوكالة (لازِم بأمطله 
فَكَذَا يوَضصفه) وَهُوَ الإطلاقٌ 0 ْ حُقوقه 


قال (وللوكيل أن يَبِيعَهُ عير مَحضر من الوردَتٍ كما يبِيعُهُ فِي حال حياته بغيرٍ 
محضر منه وَإِن مات اْرتِنُ فَالوَكِيلٌ على وَكَالتِهِ)؛ لأنَ العَقد لا يَبطْلُ بمَوتِهِمَا ولا 
بمّوت أَحَدِهِما فَيَِقَى بِحُفُوقه وأوصافه (وَإن مات الوكيلُ انتَفَضت الوّكَالدُ ولا يَقُوم 
وارقُهُ ولا وَصِيهُ مَامَهُ)؛ أن الوّكَادنَ لا يَجِرِي فيهًا الإرث؛ وَأ الكل رَضبِي برآيه لا 
برآي غَيره وَعَن بي يُوسُف إن وَصِي الوكيل يلك بَيعَهُ لأن الوَكَالدَ لازم فَيَملكهُ 
الوَصِي؛ كَائُضَارِب إِذَا مات بَعدَمًا صر راس المَال عبان يَملكُ وَصِي المضَارب بَيعَهانَا أنه 
لازم بَعدَ ما صارٌ أعمّانًا قُلنَاه التّوكيل حقْ لازم لكن عليه؛ والإرث يَجِرِي فيما له 
بخلاف المُضَارَبة؛ لأنّهَا حق المضارب (وليس للمرتهن أن يَبِيعَهُ إلا برضا الراهن) لأنّهُ 
مَلعَهُ ومَا رضي بِبَيعِه (وليسَ للرّاهن أن يَبِيعَهُ إلا برضا المرتهن)؛ أن المرتنَ آحَقَ 
مايه من الراهن فلا يَقدِرٌ راصن على تسليمه بالبيع 

الشرح: 

كله (لأن العَقَد) أ عَقَدَ ارهن (لا يطل بمَوْتهمًا ولا بمَؤت أحَدهمَا فَينقى 
بحُفُوقه) التي هي الخَْسُ وَالاسِيفًَ وَالوَكَالةٌ (وَْصافة) التي هي اللرُومُ وَجْدُ الؤكيل 


"0 


ل ع نض لله 


وَحَقّ بع ولد ارهن وَحَقَّ صرف الدَرَاهم بالدكانير ٠‏ كَذَا في النهَايّة. وَقولّهُ (وَإذًا مَاتَ 
الوكيلٌ التَمَضَتْ الوَكَالةً) يَعني وَالرَهْنُ باق كَمَا كَانَ لأنْ الرّهْنَ لو كَانَ في يد 
الرتهن قمَات :1 يطل العقد بده فلن لا يطل يموت العذل أو وَكولُةُ (والإرتك 
يَجْري فيمًا له) أ لا فيمًا عَليْه ألا ترَى أن الْيْتَ إِذَا كَانَ عَليِهِ دين لا يُجبُ عَلى 
ونه البّت قَضَاه وإِنْ كَانَ له دين عَلى عير وَرنُوة. 

قال (فَإِن حل الأجل وَأَبَى الوكيل الذي في يدِهِ الرّهن أن يَبِيعَهُ وَالرَاهِنْ غائب 


ار 2+5 


أجبر على بيعه) لا ذكرنا من الوجهين في نُزُومِه (وكذلك الرجل يوكل غيره 


4 العناين شرح الهدايت 
بالخصُومّة وَعَاب الموَكَلْ فََبَى أن يُخَاصِمَ أجبرٌ على الخْصُومّة) للوّجه الثاني وَهُوَآنَ 
فيه إتواء الحق؛ بخلافي الوكيل بالبيع؛ لأن الموكل يبيع بئفسه فلا يُتوي حَقَّه ما 
لمعي لا يَقَدِرُ على الدعوى والمرتّهن لا يَملكُ بِيعَهُ بنّفسه؛ فَلو لم يَكُن التوكيل 
مُشروطا فِي عقد الرّهن وإِنّمَا شُرط بَعدَهُ قيل لا يُجبّرٌ اعتبارا بالوجه الأوّل؛ وقيل 
يُحِبرْ رُجُوعا إلى الوجه الثّاني؛ وهذًا أصح وعن أبي يُوسُّفْ رَحمَةه الله أن الجواب في 
الفصلين واحد ويَؤَيّدهُ إطلاق الجواب فِي الجامع الصغير وَفِي الأصل 

الشرح: 

1 (أَخبرَ على نعم : يعني يحَبّس أيّاما ا يبيعَة) إن ل بَعْد شونا سو اانا 
د أن امح ع علد وش عل تهنا ظاهرٌ. وَأما على قل 5 

حنيفة 45 فَقَدْ املف الاي رَحمَهُمُ لله فيه قال بَنْصْهُمْ 6 0 
لبون وقال اخرون» عه أن جهّة ابجع لصتت ول دلا ذكزنا من الودين 

أَحَدُهُمَا أَنَهُ وَطْفٌ من أُوْصافه وَالككر أن فيه إِنوَاء 00 (قيل 0 اع 0 

للوَجه الأوّل) ذَكَرَ في المبْسوط أَنْهُ ظَاهرُ 0 وول د لواب في المَْليْن) أي 
فيمًا كان مَتْْرُوطًا في الرَهْنِ وَفيمًا لا يون كَدَلِكَ (واحة) أي يُجَبرُ فيهمًا (وَيُويْدهُ 
إطَلاقٌ الجوواب في ص الصّغير) حَيث ٠‏ قال فيه: إذا أنَى الؤكيل يُجَبَرُ من غَيْرٍ فصل 
ين أن يَكُونَ مَرُوطًا في العَقَد أ ل يَكُنْ وَكَذَلكَ ذَكَرَ في الأصل مُطْلتَا 

(وَإِذًا باع العدل الرّهن فَقَد خَرَجِ من الرهن. وَالتَّمَنْ قائِم مَقَامَه فكان رهتاء وإن 
لم يُقبض بعد) لقيامه مَقَام ما كان مقبُوضاء وإِذَا تَوَى كَانَ مال المرتّهن لبَقَاءِ عقد 
الرّهن في الثَّمَنِ لقيامه مام المبيع الم هون؛ وكذلك إذَا قتل العبد الرهن وَعَرِم القاتل 
قيمتهُ؛ لأن المالك لا يَستَّحِقَّهُ مِن حَيث اْاليِتُ وإن كَانْ بَدَل الدّم فَأحَدَ حكم ضمّان 
اويح الم اح حك ارعر بودن لوو اق 0م ا 
الأول لحما ودمًا قال (وإن باع العدل الرّهن فَأوفَى المرتَهنَ التّمّنْ كُمْ أستّحِق الرهن 
فَصْمِتَهُ العدل كان با لتجيارا إن يفا كن راون قلق رإو ناه متت قر ين انل 
الذي أعطاف وليس له أن يُضمئه غيره) وكَشف هذا أن المرهون المبيع إِذَا أستحق إما أن 


يَكُونَ مالا أو قَائِمًا فَمِي الوّجه الأول الُْستّحِقٌ بالخيّار إن شاءَ ضّمَّنٌ الرّاهن قِيمَتَهُ أنه 


الجزء السادس 5 
عَاصِب فِي حَقَّهء ون شاء ضّمُنَ العدل؛ لأنّهُ مُتَعَدُ في حَقَه بالبّيع وَالتّسليمِ فَإِن ضَمن 


دلقيو مس م مر 


الرّاهن نَمَدَ البيع وصح الاقتضاء؛ لأنّهُ ملكه بِأَدَاءٍ الضمان هَتَبِيْن أَنْهُ أمره ببيع ملك 


نّفسيه؛ وإن ضْمن البائع يَنِمُدُ البِيعٌ آيضا لأنّهُ ملكه بأذاء الضمان فَتَبَيّنَ أَنّهُ باع ملك 
نفسه وَإِذَا ضمن العدل فَالعَدل بالخِيّان إن شاء رَجعَ على الراهن بالقيمت لأنّهُ كيل 
يَرجِعٌ المرتَهِنُ عليه بِشّيءٍ من دينه؛ وإن شَاءَ رَجَّعَْ على ارتَهِن بِالتّمَن؛ لأنَهُ تين أنه آَخَدَ 
التّمْنَ بغير حق؛ لأنّهُ ملك العبد بأَدَاءِ الضمان وَتَمَدَ بَيِعَهُ عليه قصار التّمَنْ له؛ وإِنّما أذاه 
إليه على حُسبَان أَنّهُ ملك الراهنء فَإِذَا تبَيّنَ أَنهُ ملكُهُ لم يَكُن رَاضيًا به فَلهُ آن يَرجِعَ به 
عليه وذ رَجَع بَطّل الاقتضاء َيَرجِعٌ متهن على الراهن بدّينِه وَِي الوّجه الثاني وَهوَ 
أن يَكُونَ قَائمًا في يد المشتري فَللمُستَحِق أن يَاحُدَهُ من يدِه؛ لأنّهُ وجد عين ماله ثم 
للمُشتَرِي أن يَرجِعَ على العدل بِالئّمَن؛ لأنّهُ العاقد فَتَتَعَلقَ به حموق العقد, وَهّدًا من 
حُمُوقه حيث وجب بالبَيع. وَإِنّما أَدَاهُ لِيُسَلم له المبيع ولم يُسلم كُمْ العدل بالخييّارٍ إن شاء 
رَجَعَ على الراهن بالقيمَت لأنهُ هُوَ الذي أَدخَلهُ فِي هَذْهِ العهدة فَيَحِبُ عليه تخليصة 
وذ رَجَعَ عليه ص فض المرتن؛ أن وض سم له وإن شَاء َجَعَ على المرتهن؛ أنه 
ذا انتّقَض العَقَدُ بَطل التّمَنُ وقد قَبَضهُ كَمَنَا فَيَحِبْ تقض قبضه ضرورة؛ وإذا رَجَعَ 
عليه وانئقض قبِضه عاد حمّهُ في الدّين كما كان فَيَرجعٌ به على الراهن ولو أن 
المشتّري سلم التّمَنَ إلى المرتّهن لم يَرجع على العدل؛ لأنّهُ في البيع عامل للراهنء وإِنّما 
يَرجعٌ عليه إذَا قبَض ولم يُقبض فَبَقِي الضْمانُ على الوُكل؛ ولو كان التوكيل بعد 
عد الرّهن غير سوط في العقدٍ هم ليق العّدل من العهدة يّرجِعُ به على الراهن 
بض الم المرتونُ آم لا؛ أنه لم تصلق بها الُوكيل حَق المرتّون فلا رُجُوع» كما في 
الوكالتٍ المفردَة عن الرّهن إِذَا بَاعَ الوّكيل وَدَفَّعَ التّمَّنَ إلى من أمره الموكل تُمْ لحقه 
عهدَةٌ لا يَرجِعٌ به على انض بخيلاف الوَكَالةٍ امشرُوطَة في العقد لله َلاق به حَق 
متهن فَيَكُونُ البّيعٌ لحَّه قال رَضِي اللهُ عَنهُ: مَكَدَا دَكَرَ الكرخي» وَهَدَا يويد قول من لا 


يرى جبر هذا الوكيل على البيع . 


"6 


العنايي شرح الهدابيي 

الشرح: 

قَولَهُ (ققَد خَرَجَ من الرّن) لأنْهُ صَارَ ملكًا للمُتَرِي وَملكهُ لا يَكُونْ رما 
(وَِذا تَوَى كَانَ مَال الْرتهن) بِنصّب مال على ما صّحَّحَ صّاحبُ النّهَايّة. وفي بَعْضٍ 
الشْسَخْ من مَال المركهن. وول (وَعْرمٌ القاتل قبِمَهُ) يحني نَكُون القيمّة َهْنَا مَقَامَ اليد 
الكول أذ الكلق رمو الرذق لقسنةة أئ كذ العكنان ع عت القن وإن كان 
مُقَابْلا بالدّم حَنّى لا يُرَادَ عَلى دية الج (فَأْحَدَ حُكْمَ ضّمَان الال في حَقٌ المستحق) 
َهْوَ المؤل فَيقَى عَمَدُ الرّطن. وقول (وَلئِسَ له أن يُصَمَْ عير أ ليس للعذل أن 
لفت :الوكين سين انون بالل حول لز قلدلة بوكخوفة كقة وإِيضّاحه شَكَرَ الله 
سَغْيَةُ وى ألقاظ وَضَمَائرَ تُوَضْلحُهَا ِيَادَة إيضاح. فََولُهُ (وَصّعّ الاقتضّائم أي صّحّ 
قيض المركهن الثمن بمقابّلة دَيْنه. 

وَقولهُ ون صَمّنَ البائع أي العَدل. كَل دقلا رَرْحِعْ مهن عَلِم أئا عَلى 
الرّاهن بشيء. ول (فإذا 1 ملكه) أي ملك اذ ره ١‏ 1 رَاضيًا بهم 
أ بِأَاء الشمَنِ إلى اللرئهن. وَقَولَهُ (قلهُ) أئ فللعَذل. وكَولهُ (بطل الاقتضّاء أ بطل 
قيْضُ المرهن. وَقَولهُ (إنمَا أَداهُ) أ إِنمَا أَدّى لسري النّمَنَ إلى العَذل ليْسَلمْ للمُشتمري 
الع وَل يُسَلمْ. وقول (رَجَعَ على اراهن بالقيمة) أي بالفمَِ. وَكَولُ (لأن الفيُوضَ 
سَّلم له أ أن الشْمَنَ الوط من العَدّل سلم للمرئهن. وقول (وإن ا على 
المرهن) أي وَإن شا العَدْلَ رَحَعَ على رمه بالَمنٍ الذي أده إلله. وقول نجع به) 
أي فََرْجعْ ارهن بقه الذي هو ديه عَلى الراهن. وقَْلهُ (لا يَرْجعْ به على الْمقضِي) 
أي على القابض. 

وقول سيكو اليب حَتَم فإذا وَقعَ ابيع حَقَه وَسَلمَ ل ل سماد 
وَهَذَا يُوَيْدُ قؤل مَنْ لا يَرَى جَبْرَ هَذَا الوكيل عَلى الَيِْ: أي الوكيل الذي ل تَكُنْ 
وَكَالتهُ مَْرُوطَة في العَقَد حَيْت فرق بَيْنَ الوكالة اَشْرُوطة في العَفْد وَيَيْنَ الوكالة التي 
بَعْدَ اعد مَقَال في الوكيل الذي كانت وَكَالبُهُ بَعْدَ عَقَد الرّهن: يَرْحِمْ الوكيل 
بالعهدة عَلى الراهن لا على المرهن لَه ' يُتَعَلقَ بهذا التؤكيل ع المرتهن 


ار لي ألا 


قال (وإن مات العبد الَرهُونُ في يد المرتهن هم استَحمَهُ رَجُل هله الجيَان إن شا 


يكف 


الجزء السادس 
ضَمنَ الرّاهِن» وإن شاء من المرتهن)؛ لأنْ كل واحد منهما متَعَدٌ في حَقَّه بالتُسلِيمٍ أو 
بالقبض (فَإِن ضمن الرَاهِنَ فَقَد مات بالدّين)؛ لأنّهُ ملكه بأداءِ الضمان هصح الإيفاء 
(وإن ضَمن امرتّهِنَ يَرجِعٌ عَلى الراهِن بم ضَّمِنَ من القيمةٍ وَبدَينه) آم بالقيمة فَلأَنّه 
مَغرُورٌ من جهت الراهن وما بالدين فَلأَنهُ انتّفّض اقتضاؤه فَيَعُودُ حَقَّهُ كما كان فَإِن 
قيل: نا كان قَرَارٌ الضّمّان على الراهن بِرجوع المرتّهن عليه والملك في المضمون يَثبّت ن 
عليه َرَارُ التمان فتََيّنَ أنه رَهَنَّ ملك تفميه فَصَارَ كما إذَا ضَمٌنَ امُستحِق الرَاهنَ 
ابتدَاءً قُلنَاه هَدَا طعنُ أَبِي خَازِمٍ القاضي وَالجِوَابُ عَنه أَنّهُ يَرجِعْ عليه بسَبّبٍ القُرُورٍ 
وَالعُرُورُ بالتٌسليمٍ كما ذَكَرنَادُ أو بالانتقال من المرتهن إليه كأَنّهُ كيل عنه والملك 
بكل ذلك مُكَآخُرٌ عن عقد الرّهن؛ بخلاف الوجه الأوّل؛ لأنّ المستّحق يَضْمِنُهُ باعتبارٍ 
القبض السابق على الرّهن فَيستَنِدُ الملك إليه فتَبَيّنَ أنهُ رَهَنَ ملك نّفسه وقد طوَلنًا 
الكلام في كمَايّةٍ المنتهى 

الشرح: 

ووه متمد في حَقه اليم أذ بالقيضي) يشي الراهن بالششليم والْرون 
بالقيْضن فَكَانَ كَالعَاصب وَعَاصِن' القاصب وَقَوْلَه (قاكلة التقَض اقتضاؤة) أئ قبضة 
أن الَهْنَ لم يَكُنْ ملك الراهن حَتّى يَكُونَ بهلاكه مُستوفيًا. وقولَهُ (طَعْنْ أبي خازِم) 
يعني عذا لوال طني اروستخارع الكاء امتحقة على امحكة زرو مشر حدما ال 
وأو حازم هُوَ عَبْدُ اميد بْنُ عَبْد العزيز القاضي تمي بيَغْدَاد. وكولك ورا ترون 
اليم ما دكرتة) مني وله أن كل واحد منهدا تق في حقه السليم. وقول 
أ بالالتقال من متهن لهم أي إلى اراهن (كَأَُ وكيل عَنْة) أي كن ارهن وكيل 
ع الكاهى من يت القَال للللقا هنة إليه كاققال املك من الوكيل إلى الموكل وؤللاك 


بكُل ذَلك) أي يكل واحد من التسْليمٍ والالتقال (مُتَأَعْرٌ عَنْ عَفْد الرّهْنِ) أما نسم 
َظَاهرٌ لأنْ التَسْليمَ كَانَ بَعْدَ العقد فتييْنَ ألَهُ رَهَنَ غَيْرَ ملكه. 

م بالاثتقال فَاذّنُ متهن غَاصبُ في حَقّ المستَحق» إذَا ضَمِنَ مّلكَ الُضْمُونَء 
ولكن 9 الضّمّان على الراهن اتتقل ليه جلك من جهّة المرهن وَالْرَْهنُ 
مَلكَهُ من حين القَبْضٍ لأنهُ صّارَ غَاصبًا به فَيَمْلكُ الرَّهْنَ بَعْد ذَلكَ من جهته فيكون 


لط دنا 
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ملك الرهن متاخرًا عن عمد الرهن فكأئه رَهَنَ غير ملكه. ولا يششكل إذا استحق رأس 
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مال المضاريّة وَضَّمه المضارب فإِنَّهُ يَرْحمْ على رب المال وَالمضَارَبّة تافذة وَإن كان 


م 
َه 


ملك مُتََعرًا عَنْ عَفَد المضّاريّة لا ذَكَريُمْ أن اليُجُوعَ بالغُرورٍ وَالعرُورَ بالتسْليمٍ أو 
الالنشاق عرز لمتكي نالدع كر يلف متاخ عر التقد :ران ماده هنة ع الازمن 
0 مَا هُوَ كَذَلكَ فَلدوامه حُكْمْ الاننداء وَكَد َقَدَمَ قَصَارَ كَلْهُ أنشأ اعفد بَعْد 
الرُجُوع تقد بخلاف ارهن نه ع لازمٌ ليْسَ لدوامه 5 الالثتداء. 

وقول وضيافت: الوق الأول تق مكاتإذا عن لق الى أن ادن 
بعشل بيار الننض ابي على ان مسق الث إل وين له رَكنَ ملك نفسه. 
0 (وَقَدْ طَوَّلنَا الكَلامَ فيه في كمّاية الْتَهَى) قبل مُرَادُهُ مَسأَلةَ الْضَاربَة وَالمَرْقُ يبنا 
ويْنَ مّسنألة الرَهنِ. وقيل يُسْتمَل أن يَكُونَ ما ل كَانَ ار عَبْدا َبقَ وَضَمنَ امتح 
لَرَارِ الصّمّان عَلبِهِ ولا يَكُونْ رَهْنا لأنهُ نا استَحَقّ بَطَل الرّهنُ لا قلنَا إن الملك يَمَعّ للراهن 
فيه من وقت اليم بحُكْمٍ الرهْنِ وَعَقَدُ الرّهْنٍ كَانَ سَابقًا عَلى ذَللكَ. 

باب التصرف 2# الرهن والجناينّ عليه وجنايته على غيره 

قال (وإِذَا باع الراهن الرّهن بغَيرٍ إذن المرتَهن فَالبِيعٌ مُوقوف) لتَعلّقَ حَق الغَيرٍ به 
وَهُو المرتهن فَيَتَوَقَفْ على إجَازْتِهه وإن كان الرّاهِن يُتَصَرّْفْ في ملكه كَمَن أوصّى 
بجميع ماله تَقَفْ على إجازَة الوَرَثّجَ فِيما رَادَ على التّلْث لتَعَلّق حَمّهِم به (فَإن أجارَ 
ارهن جَارَ)؛ لأنُ التوَظُفْ لحَمّه وقد رَضِي بسُقوطه (وَإن قَضَاهُ الرّاهِنْ دَينَهُ جار ّيضًا)؛ 
أنه زَال الماتعٌ من التَمُوذ والمُقتتضي موجود وَهُوَ التَّصَرَّفْ الصادرٌ من الأهل في الَحل 
(وَإِذَ مد ابيع بجَارَة متهن يَنتقِلٌ حَظّهُ إلى بده هو الصحيح)؛ لأنّ حَفه تلق بالَاليتٍ 
وَالبَّدَلُ له حُكمْ الميدّل فَصَارٌَ كَالمبد الَديُون الَادُون ذا بيع برضا الهْرَمَاءِ يَتتَقِلُ حتلهُم 
وَفْسَّحَهُ انفْسّحٌ في رِوايّت حَنّى لوافتّكَ الرّاهنْ الرّهنَ لا سبيل للمُشتَّرِي عليه)؛ لأن 
الحقّ التَّابتَ للمرتَهن بزل الملك فَصارٌ كَائَالكِ له آن يُجِيرَوَلهُ آن يَمْسّحٌ (وفِي آصّحْ 


و ل لف مان ام لور وس ا ا 
الروايتين لا ينفح بفسخه)؛ لأنّهُ لو ثبت حق الفسخ له إِنّما يُثبتَ ضرورة صيائج 
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حمّه وَحَّهُ في الحبس لا يَبِطْلُ بانعقَاد هذا العقد فَبْقِي موقُوهًء هن شاءً المُشتّرِي صَبّرَ 
حتّى يفتك الراهن الرّهن؛ إذ العجزٌ على شرف الزُوال؛ وإن شاء رَفْعَ الأمر إلى القّاضي؛ 
وللقاضي أن يَفِسَّعَ لفَوَات القّدرَّة على التّسليمٍ وَولايَمٌ 0 إلى القاضي لا إليه: 
وصار كما إذا بق العبدٌ المُشتَرّى قبل القبض فَإِنْهُ يَتَخَيِّرُ الُفتّري ا ذَكَرنًا كَدّلك 
هذا (ولوباعةه الرّاهِن من رَجِل ثم بَاعَهُ بَيعَا قَانِيًا من غَيرِهِ قبل أن يُجِيرَهُ المرمّهن هَالئاني 
موقوف أيضا على إجازّته)؛ لأنّ الأول لم يَنمُد والُوقُوف لا يَمنَعٌ تَوَقف الثّاني؛ فَلو جار 
المرتَهِن البيع النّاني جازَ التّانِي. 

الشرح: 

ابا التمررُف في ارهن واجتاية عليه وجتليه على غَرم: التصتئف في 


ور ع م 


7 در 3 0 


الرّهْنٍ وَابتاية عَليْهِ وَجتَاهُ عَلى غَيْره نما تَكُون بَحْدَ كَوْنه رَهْنَا فَكَانَ ترا طَبْعا 
فأخره وَضعًا. قال (وَإِذَا بَاعَ اراهن الرّهْنَ إلخ) إِذَا بَاعَ اراهن | هْنَ بعيْرِ إذن المرتهن 
سواه عل باقع وَل يَأ أو م يلم و ققد القلف عرد رَحمَ له فيه 0 
مَوْضِعٍ قال بيع امون فاسدٌ وفي مَوْضِع قال جَائرٌ. وَالصّحِيحٌ أنه جَائرٌ و 
وق اد مَحمُولٌ على ما يجن فَإِن القاضي يُفْسِدَهُ إذَا خُوصمٌ إِليْه فيه وَطَلبّ 
0 جك لع و د 
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رَاضيَاء وكذا لو قضاهُ الرَاهنْ دَيْنَهُ فإن أجَارَ يقل حَمَه إلى الا اس 
د هو ا احترارٌ عَمَّا عَمّا رُوِي عَنْ أبي يو سف رَحمّهُ الله أله إن شَرّط عند 
الإجارة أن يون الشَمَرُ رَهْنًا كان رَهْنًا ولا فلاء لأن الرّاهنَ مَلكَ الثمَنَ بُفوذ ذ البييع 
يإجازة ارهن يسبب ديد فلا يَصرُ رظنا من غير زط وإذا فَسَحهُ ِي الالفساع 
رِوَاينَان كما ذكرَهُ في الكتّاب. وقول (وولاية الفملخ إلى القاضي لا إِليهم) أي لا إلى 
0 لأن هَذَا 0 لقَطْع الممارّعَة وَهْوَ إلى القاضي . 
لا ذكركا) يعني لفوات 0 ول (وَلو بَاعَهُ الراهن إخ) 


26 يا ا الرّهنَ وَل يُجرْةُ المرتهن ثُمّ َاعَهُ بَعَا كَانيًا لاني مَؤقُوف 


كف 


العنايخ شرح الهدايت 
كَالأَوَل لأن المؤقوف لا يَمَعْ عَنْ لتقف فلو أجَارَ متهن اليْم الثاني جَارَ الثاني 
كَالأوَل وَلوْ أَجَارَ الأول جَارَ الأوّل. وَهَذَا لأنّ حَقّ المدتهن يَتَعَلقَ بالدمَنِ ألا ترى أله 
فد يَرْهَنُ لِبَاءَ َيه أَجَارَهُ متهن وَسَلمَهُ له تَقَذَ وَيأحُذ القَمَنَ وَيَكُونْ رَهنا عند 
لما حص إِجَارَة اليْع الثاني ليان القرق يَنَهُ ويِيْنَ العُقود البَاقيّة الكذكورة. فَإنّهُ 
إجارتهًا يصع اعفد الل وَهْوَ لولم تح هي وبإجازة ادق لاله ل 
الأول إن كَانَ سَابقا وَيصح هو وَالفَرق ها ذ كر في الكتّاب. وَالأصل في ذَلكَ أن 
مَنْ تعَلقَ حَقَهُ بشيء وتبَدّل بإجَازته إلى غَيْرِهِ قَِنْ كَانَ البَدَلَ عَمًا تعلقَ به حَقَهُ تعَلقَ به 
0 وَإن كان عن غَيْرِه م يَعَلقْ فَعَلى هَذَا إذَا اع الراهنُ الرّهْنَ ان ابكار اتن 
كَانَ التَمَنْ رَهْنًا عندة َكاَذ خط من اعفد لذاني تعلق حَفْه يله مصخ لفيلة. 


له 


وَإِذَا له الع أؤْ رَهَنَّ وَسَلمَ أوْ وَهَبْ وَسَلمّ وَأَجَارَ هذه العُقَودَ جَارَ اليم 
اكول بتاك كل لوقوعه ْلَه لأنّ هذه العُقَودَ بَعْضْهَا لا بَدَل فيه كَمَا في الهيَة 
رن مها وإ كَاَ فيه بَدَلٌ لكن لس عَم تعلق بد حَفهُ كما في الإجارة وله 
نوا دن عن التنه و ني قاند شي ذ ةلقد َإِذَا ل يَكُنْ له منهًا حَظ لم 
يصع تَعيينُ وَكَانَتْ حار سق خف فد ليع الأول ردك أقية رَحَمّهُ الله 
ع تراط اليم في الدهْن وَاهبة مادا على كوه مَلُومًا. 

(ولو باع الراهن ثُم أجر آو وهب أو رهن من غيرهء وأجازَّ المرتهن هذه العمُود جاز 
البَيع الأول) والفرق أن المرتّهنَ دُو حَظ من البيع الثانِي؛ لأنّهُ يَتَعلق حمهُ يبدّله فيصح 
تَعبِينُهُ لتَعلّق فائدته به أَما لا حق له فِي هذه العقود؛ لأنّهُ لا بَدّل في الهِبَّي وَالرهن, 
وألذي في الإ جارة بِدَل المنفعتٍ لا بَدَل العين؛ وَحََّهُ في ماليّتٍ العين لا في النفَعتٍ فَكَانَت 
ِجَارَئُهُ إسقاطا لحقّه هَرَال المانع هَنَمْنَ البيع الأول فوضح الفرق قال (ولو أعتق الراهن 
عبد الرّهن نَفَدَ عتمّه) وفي بُعض أقوال الشافعي لا يَنَمُدْ ذا كان ا معتق مُعسرً؛ لأنْ في 
تنفيذه إبطال حق المرتهن فَأشبه البّيع» بخلاف ما إِذَا كان موسر حيث ينقد على 
بَعض أقوَاله؛ لأنّهُ لا يبل حَمّهُ مَعنّى بالتّضمِين» ويخخلافي إعنَاق الُستاجر؛ لأنٌ الإجَارَة 
تَبِقَى مَدَتُهَا؛ إذ الحر يَعَبَلْهَاء ما ما لا يَقبّلُ الرّهن فَلا يَبقَى وَلنَا أَنَهُ مُخَاطبٌ أَعتّقَ ملك 
نفسه فلا يَلغُو بصرفه بعدم إذن المرتهن كما إذا أعتق قَ العبد المشترى قبل القبض أو 


الجرء السادس ذف 


َعدَّقَ الآبق أو الَُفصُوب» ولا حَفَاءَ في قيّام ملك الرّقَبّجٍ لقيام الْْقتّضِيء وَعَارِض الرّهن 
لا يُنبِنُ عن زَوَاله كم إذا زَآل ملكٌهُ في الرّقبَجٍ بِعنَاقِه يرول ملك المرتَهن فِي اليّد بنَاء 
عليه كَإِعمّاق العَبد ترك بل أولى؛ لأنّ ملك الرَقبَجٍ أقوّى من ملك اليّبِ طلم لم 
يُمئع الأعلى لا يُمنَعٌ الأدتّى بالطرد يق الأولى؛ وامتنَاعٌ النَّمَاذْ في البيع والهِبَتٍ لانعدام 
القّدرَّة على التُسليم وإِعَنَاقَ الوارث العبد الموصى برقَبته لا يَلعُو بل يُوَخُر إلى آداء 
السَعايّةٍ عند بي حَنِيفَتَ وَإِذَا تَمَدَ الإعتّاق بَطل الرّهنْ لفَوَات محَله (ثُم) بعد ذلك (إن 
كَانَ اراهن مُوسِرًا وَالدّينُ حَالا طولب بِأدَاءِ الدّين))؛ لأنهُ لو طولب بِأَدَاءٍ القيمَجٍ تَهَعْ 
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المْقَاصَّمٌ بِعَدرٍ الدّين فلا فَائِدَةَ فيه (وإن كَانَ الدَّين مُؤَجَلا أخِدّت منه قِيمَيّ العبد 


ل سر 


وَجُعلت رَهنًا مَكَانَهُ حَتّى يحل الدّينُ)؛ لأنْ سبَب الضمان متَحَْقَ؛ وفي التُضمين فَائِدَةٌ 
فَإِدًا حل الدّين اقتضاهُ بِحفّه إذَا كان من جنس حنّه وَرَّدٌ القضل (وإن كَانَ مُعسرا 
سعى العبدٌ في قيمته وَقَضى به الدّينَ إلا إذَا كَانَ بخلاف جنس حَمَّه)؛ أنه نا تعدّرٌ 
الؤْصُولْ إلى عن حَّهِ من جه الُعتّق يَرِجِعٌ إلى من يَنتَمِعْ بعتقه وَهُوَالعبد؛ لأنّ الخرّاج 
بالضمان قال رضي الله عنه: وَتَأوينُهُ إِذَا كانت القيميٌ قل من الدين؛ آم إذا كان الدين 
أقل تَدذكُرَهُ إن شاء الله تعالى (كُمْ يَرجِعْ بمَا سّعى على مولاهُ إذا أيسر)؛ لأنّهُ قضى ديته 
وَهُوَ مُضطرٌ فيه بحكم الشرع فَيَرجِعْ عليه ما تَحَمّل عنه؛ بخلاف المستسعى فِي 
الإعتاق؛ لأنْهُ يُوَدي ضمانًا عليه؛ لأنّهُ نما يَسعَى لتّحصيل العتق عنده وعندهما 
لتكميله؛ وَهُنَا يَسمَى فِي ضمان على غَيرهِ بَعدَتَمَمٍ مداه فصر كَمُعِيرٍ الرّهن كم أبُو 
حَنِيمَنَ أوجب السعايَر في امُستّسعى الُشتّرّك في حالتي اليسارٍ والإعسار وفي العبد 
المرهون شَرّط الإعسار لأ التَابتَ للمُرتهن حق الملك وآَنَّهُ أدنّى من حقَيقَته التَابتجٍ 
للشريك الساكت فَوَجَب السَعايمٌ هُنَا فِي حالج واحدة إظهَارٌ النّقصان رَتبتَهُ بخلاف 
المْشتّرَى قبل القّبض إِذَا أَعتَمَهُ الْمشتّرِي حَيتْ لا يُسعى للبائع إلا رايم عن أبِي يُوسف 
وَاخَرهُونْ يُسعى؛ لأنّ حَقّ البائع في الحبس أضعف» لأنّ البائع لا يَملكُهُ فِي الآخيرةٍ ولا 
يُستَوى من عينهه وَكَدَللدَ يَبِطْلُ حَفُةُ في الحبس بالإعَارّةٍ من المشتّريء ولمرتهنُ 


ل لاك 


ينقلب حقه ملكاء ولا يطل حَقَهُ بالإعارّة من الراهن حنَّى يُمكِنَهُ الاستردادٌ فَلو أَوجِبنًا 


السعايَنَ فيهما لسوينا بين الحقّين وذّلك لا يَجِورُ. 


يفف 


العنايي شرح الهدايتّ 

الشرح: 

قال (وَلو أَعْتَقَ الرّاهنٌ عَبْدَ الرّهْن تَمَدَ عثْقَهُ إخ) إِذَا أَغتَقَ الرّاهنْ عَبْدَهُ الَرْهُونَ 
نفد عندة بويا كاه از مقي لشاف رمه إل أفزال افمول اللنوة و1 
ل 0 0 7 5 ل 7 8 د 4 رم" 
والفصل بين الموسر والمعسر. قال في المغسر: في تنفيذه إبطال حَق المرئهن فلا يحور 
كَاليْيع بل أل لألَهُ أسْرعْ تفوذًا من العثق حَيْث جَارَ من المكائب دُونَ العثق. وَلنا أله 
ل 1 م9 ا 0 7 عي 61 0 و 5 
مُحَاطْبْ أُعتَقَ ملك ئفسه» وكل مَنْ فَعَل ذَلكَ صّحَّ كَمَا إذَا أَعْتَقَ العَبْدَ المشتَرى قَبْل 
اله بض 90 الآبق أذ اللو ها ترك الرهون في فوّات يَد الَالك وفي اثتقاء القاذرة 
7 2ه 00 و 2 و ا هرا و حمر ذسة و 2 أ 
على التسليم إن باع فكان المقتتضى متَحققا والمانع منتفيا فنبت الحكم. َم تَحَفَقَ 
انض فَلأنهُ صرف صَّدَرَ عَنْ أهله. ولا نرَاعَ فيه مُضَاففٌ إلى مَحَله لأنهُ لا حَمَاءَ في 
ا 5 2 لمان 0 000 0ه و ايك 0 َه ره 2000 
قِيامٍ ملك الرقبة لقيام مقتضيه وَهُو السب الموجب لتملكه قبل الرهن. وأما اثتفاء المانع 
0 انس ه قن ضير 2 ل ا 2 َه مه بثو و 34 
فلآن عارض التهى لا يبع عَنْ روَاله لأن مُوْجَبْ عد الرّهن إِمَا تيوت يد الامنتيفاء 
للمُرئهن كما هُوَ عندنا أو هُوَ حَقَ البَيْع كَمَا هُوّ مَذْهَبُ الحَصْم عَلى ما تَقَدَم وَشيء 
ارم م م رمه سو مهاو ا 2 3 
من ذلك لا يزيل ملك العين فيبقى العَيِنْ عَلى ما كان على ملك الراهن» وإذا كان باقيًا 
عَلى ملكه وَقَدْ أَرَالهُ بالإعْماق صم وَيَرُولَ ملك المئهن في اليّد بنَاء عَليْهِ كما إذَا 


عق أَحَدُ السرِيكيْنٍ تصيّة لأن ملك الرّقبَة أقوَى من ملك اليّد قَلمّا لم يَمْتَمْ الأغلى 
0 عقيف الملك ا 1 د ١‏ 5 فلن لا يَمَمَّ الأذ؟ 0 5 د 
9 : للك ِ ٠‏ عن سحة عتق يمنع نئ وهو هن و 


إن قيل: لئِسَ الَانُ مُنْحَصرًا فيمَا يُزِيلٌ املك بل مُجَرَدُ عل الح مانم وَهَذَا نَع الََا 
في ابيع والحبّة. 

أجَابْ بقؤله وَاسنَاعٌ التّقَاذ وَمَعْنَاهُ أن حَقَ ارهن إِنّمَا صَلحَ مَانعًا في البَيْع 
َاهيّة لإعُدَامه ل العَاقد عَلى التسْليمٍ للَترُوط بصحّة العَقْدَيْنِء وَليِسَ ذَلكَ بمَوْجُود 
في الِإعْتّاق قلا يَصْلمُ مَانعًا. وول (وَإِْتَاقُ الوارث) جَوَابٌُ عَم تَمَسكَ به الشافعي 
رَحَمّهُ الله في بَحْضٍ اللْواضع وَادُعَى أن ِعْنَاقَهُ لغو. وَصُورئه مَرِيض أو وَصيّ برقبَة 
عَبْده لشخخص ولا مَال لهُ غيْرةُ م مَاتَ وَأَعْمَقَ الوارث العبْدَ ل يَنْفْدْ لق الموصّى لهُ 


هه 0 ٍ 
ا 
- 


فكذا يحب أن يكون قى ارهن وَوَبكْهه أن ذللة لا يُلثو بل بوسر إلى أذاء السعابة 


- 
لت 


2 - 0 #2 


يفف 


الجرّء السادس 
رما عنْدَهُمًا قلا إشكال لأنَهُ يق في لال وقول (وَإِذا تَفَذٌ الإغتَاق) رَاجعٌ 
إل أذ الكّلام: يَعْنِي اذا ع كدو اللْفمَضي وَائتقَاء المانع 0 لإعْتَاقَ» وَإِذا ل 
الإعْمَاق بطل الرّهْنْ قات مَحَلهِ وَمَا يَعْدَهُ ظاهرٌ. وَكَولَهُ (إلا إذا كان بخلاف جنْس 
حَنَه) يني إلا ذا اا الخال من العا بحلاف جنس حَق ارهن فل ل يفضي 
به دَينَهُ بل ينْدل به جنس حَقه يفضي | به ديه َكَولَهُ (لأنهُ ما الو ول َيل 
وُحُوب السَعَايّة 3 العبد. و وله كنم يعني في هَذَا الاب في مَسنألة استيلاد الأمّة 
الْرهُوئة. 
وقَولُ (وَعنْدهُمًا لتكميله) يَعْني وإِنْ عَنَقَ عنْدَهُمَا لكنْ في عثقه بُقْصَانّ لكؤنه 
ل بِالسّعَايَة» فَإذَا أَذَاهَا كَمُل العئق. وقول إلا روايّة عَنْ أبي يُوسْف رَحمّهُ ُ الله إن 
ابيع مَحْبُوسُ في يد البائع كالرهْن في يد ارهن . وقول (وَالْرتهنْ يقاب حَقَهُ ملك 
يعني أن الرَّْ إِذَا هَلكَ في يده كَانَ مَالكًا من حَيْتْ الله وباقي كَلامه وَاضحٌ. 
(ولو أقرٌ الولى برهن عبده) بآن قال (لهُ رَهنتُك عند لان وكذديه العبد كم 
عتَمَهُ تَحِبُ السعَايُّ) عندَنًا خلافا لزه وَهُوَيُعتَيَنُ بإقراره بعد العتق نحن تَقُول أََرٌ 
تعلق الحق فِي حال يَملكُ التُعليقَ فيه لقِيّامٍ ملكه فَيْصح) بخلافي ما بَعدَ العتق؛ أنه 
حال انقيطاع الولايّجَ قال (ولو دَبّرَهُ الرّاهنْ ص تَدبِيرَهُ بالاتّفاق) ما عندّنًا فَظَاهِرٌ 
وكذا عندة؛ لأنّ التَّدبِيرَ لا يَمِنَعٌ البِيعَ على أصله (ولو كانت أمَنَّ فَاسِتَولدَها الراهن 
صح الاستيلاد بالاتّفاق)؛ لأنّهُ يصح بأدتّى الحقّين وهوما للب في جارِيت الابن فيصح 
بالأعلى (وَإِدَا صحًا حَرَّجَا مِن الرّهن ن) لبُطلان المَحليّت إذ لا يَصح استيفاء الدّين منهما 
(فإن كان الراهِن موسرا ضمن قِيمَتَهُمَا) على التّفصيل الذي ذَكَرنَاهُ في الإعتّاق (وإن 
كان معسرا استسعى المرتهن المدبّر وم الؤلد في جميع الدّين)؛ لأن كَسبَهُما مال 
المولى؛ بخلاف المعتّق حيث يُسعى في الأقل من الدّين ومن القيمتِ؛ لأن كسبَهُ حَقّهُ 
وَامُحتَبس عندهُ ليس إلا قَدرَ القِيمَجٍ فَلا يُزَادُ عليه وَحقَ المرتّهنِ بقّدرٍ الدّين فلا تَلرّمهُ 
الزيَادةُ ولا يرجعان بم يُؤَدَيَانَ على المُولى بعد يَسَارِهِ؛ لأنّهُمَا أَدْيَاهُ من مال الولى؛ والْمعتّق 
يَرجِع؛ لأنّهُ آَدَى ملكهُ عنه وَهُوَ مُضطرٌ على ما مر وقيل الدَّينُ إذَا كَانَ مُوجَلا يَسعَى 


ل ع ع ص بر مم 


المدَبّرُ في قِيمّته قن لأنّهُ عِوَض الرّهن حَتّى تُحبّس مَكَانَهُ فيدر بِقَدرِ العوّضء بخلاف 


"274 


العنابيين شرح الهدابي 
ما إِذَا كَانَ حالا؛ لأنّهُ يتقضي به الدين؛ ولو أعدّق الراهن امير وقد قضى عليه بالسعايت 
أو لم د يقض لم يسع إلا بقدر القيمّت؛ لأنّ كسبه بعد العتق ملكه؛ وما أَذَاهُ قبل العتق لا 
يرجع به على مولاه نَّهُ أَدّاهُ من مال المولى. 

الشرح: 

قال (وَلو دَيرَهُ اراهن صّحّ تَذييرهُ إلخ) لاهن إذَا دَبّرَ الرّهْنَ صّحّ تَدْبيره 
بالاتفاق» أمّا عندَنا فظاهِرٌ ل حتيقثة لم تمتخ فَحَنَُ أؤل؛ وَأما 

نا أ ل لشويا رجن له 056 ل تت الم ل عن خن الات 07 
ونا صّحًا) ‏ يعني التْبيرَ والاستيلاة (خَرَجَا) أي ادك و الولد: يعني عنّدنًا. وما 
عن وإ ا لايح من لبود خم لضي كما موكلا واضخ. 

قال (وَكَدَّنك لو استهلك الرَاهنْ الرّهن)؛ لأنّهُ حق مُحترم مضمونُ عليه 
بالإتلاف؛ والضمان رهن في يد المرتّهن لقيامه مقام العين (فَإن استهلكة أَجِنَبِي فَامْرتَهن 
هُوّ الخصم في تضمينه فيَآخُدُ القيمَنَ وَتَكُونُ رَهنًا في يدِه)؛ لأنّهُ أحَق بعين الرّهن حال 
قيامه فَكَدَا في استرداد ما قَام مَمَامَهُ والواجب على هذا المُستّهلك قِيمَنُهُ يُوم هلك فَإن 
كانت قِيمَتَهُ يوم استهلكهُ حَمِسمِانَةٍ ويوم رهن ألما غَرِم حَمِسمِانَةٍ وَكانت رهنًا 
وستقطك مِن الدين حَمسُمِانَةٍ فَصارَ الحُكم في الخمسيمائة الزّيَادَةَ كأنَهًا هُلكت بِآفَرَ 
سَمَاويّتِ وَالُعتَيَرُ في ضمان الرّهن القِيمَبُ يوم القبض لا يوم الفكاك؛ لأنّ القبض 
السَابقَ مَضْمُونٌ عليه أنه فض استيفاء إلا أنه يتعَرّرُ عند الهّلاك (ولو استّهلعة 
متهن وَالدّينْ مُؤَجَلْ عَرِم القيمة)؛ لأنّهُ أتلف ملك الغَيرٍ (وَكانَت رهنًا فِي يده حنى 
يُحل الدَّينْ)؛ لأنّ الضّمان بَدَلْ العين فَأحَدَ حَكمهُ (وإِذًا حل الدّينُ وَهُو على صفح القيمة 
استوفَى المرتهن منها قدرَ حمَّه)؛ ال 0 0 كان ) فيه فضل يَردُهُ على 
الراهن)؛ أنه بَدَلَ ملكه وقد فرع عن حق المرتّهن (وإن د تَقصت عن الدين بِتَرَاجِعِ السعرٍ 
إلى حَمسِمِانَةٍ وقد كَانّت قِيمَتُهُ يوم الرّهن ألما وَجَبَّ بالاستهلاك حَمِسمانَةٍ وسقط 
مِن الدين حَمِسُمِائَة)؛ لأنّ ما انتَمَصّ كالهَالك وَسَقَطُ الدين بقدره؛ وَتُعتَبَرٌ قيمتُه يوم 
القبض فَهُوَ مَضْمونْ بالقبض السابق لا بتَرَاجُع السعرء ووجب عليه الباقي بالإتلاف 


رم درو م م أتلفٌ 


وهوقيمته يوم 


الجزء السادس 77277713ا7ب77 ل 11/0 

الشرح: 

وَقَولّهُ (وَكَذَلاكَ ل استَهْلك الرَاهنُ الرٌهْن) مَعْطُوفٌْ عَلى قله فَإِنْ كَانَ مُوسرا 
ضَمن قِيمَتَهِمًا. ل وَالوَاحبُ عَلى هَذَا المستهلك: يعني الأجتبي» وَقيّدَهُ بذلك 
اران عَنْ استهلاك المرهن نه يَحبُ عَلَيْهِ قِيِمنُهُ يَوْمّ قَبَضَ لا يَوْمَ هَلكَ كما 
سيجيء. وكَولهُ (كَأنَهَا هلك بآقة سَمَاويّة) يعني تكون الرْيَادةَ مَضْمُوَة عَلى اللْرتهن. 
را ولخي في ضمَّان لدف ل ذلك قيل عليه لمان إلا هُوٌ بتَراجع 
ل ره 8 

وأحيب بأن العَيْنَ قد َعيّرَتْ فكانت بِمكَابَة لو كَانَتْ َاقيَة تَرْحمٌ إلى ما كَانَتْ 
عَليْه فافلا قات تلك الصّلاحيّة وَقَذ تبت في اثنداء القَئْض صََمَانُ تلك القيمّة 
فسَقطَ قَدْرُ التّقصّان من العيْنِ عنْدَ القثلء بخلاف ما إِذَا لم تَكيّرْ العيْنُ وقد رَاجَعَ 
0 لأن العيْنَ التي قَبَضَها بحَاهًا من غَيْرِ تغاوٌت قلا يَسقط شياء من الديْن. كول 
(وإن نقصت ؛ عَن الدَّينٍ بتَراجحع مع السَعْر) إِشَارَةٌ إلى هَذَا السّوّال وَاحواب. 

قال (وإذَا عار اُرتَهِنَ الرّهن للراهن ليَخَدمَهُ أو ليُعمل لهُ عملا فَمَبْضْهُ خَرَحَ من 
ضمان المرتهن ن) مُنَاقَاة بين يد العَارِيّةٍ ويّد الرّهن (فَإِن هلك فِي يد الراهن هلك بغيرٍ 
شيء) لفوات لض المضمون (وللمُرتهن أن يُستَرجِعَه إلى يَدِهِ)؛ لأن عد الرّهن باق إلا 
في حكم الضْمّان في الحال؛ آلا ترى أَنّهُ لوهلك الراهن قبل أن يَرُدُهُ على المرتهن كان 
المْرتَهِنْ أحق به من سائر العُرمَاءِ وَهَدَا؛ لأنّ يد العارِيّتٍ ليست بلازِمَجٍ وَالضمانْ ليس من 
وز لعن على كل حال لا ترى آنا حكم ارهن كاب في ولد لعن وإن لم ين 
مضمونًا بالهلاك: وإذا بقي عقد الرّهن فَإِذَا أَحَدَدُ عاد الضمان؛ لأنّهُ عاد القتبض في عقد 
الرّهن فَيَعُودُ بصفته (وكذلك لو أعاره أَحَدَهُما أَجِنَبيًا بإذن الآخَرِ سقط حُكم الضّمان) 
لكر واحد منهما أن يَردُهُ رهئا كما كَانَ)؛ لأن لكل واحد منهما حفًا مُحتّرمًا 


فيه وهدا بخلافي الإجارة والبيع والهبت من أجنبى إِذا ياشرها أحدهما بإذن الآخَرِ حيث 


- 


0 


- 


يخر- يَخْرجّ عن الرّهن فلا يعو إلا بعقدٍ مبِتَدٍ 
00 
وله (وَإِذَا أَعَارَ مهن نهِنْ الرّهْنَ للرّاهن) فيه تَسَامُجّ لأن الإعَارَةَ تمْليك المنافع 


07ل سس سد العتاييَ شرح الهدايصّ 
ِْرٍ عوّض وَالْرئّهنْ لا يَمْلكُها فَكَيْفَ يَسْلكُهَا غير وَلكن لا عُومل مُعَامَلة الإعارَة مِنْ 
عَدَمْ الضّمّان تمك استراماة المعين أطلق الاغارة . وقوه طتافاة يْنَّ يد العَاريّة ويد 
الرّهْنِ) أن قيْضَ ارهن يُوجب الضّمَانَ وقَبْض العَاريّة لا يُوجبْهُ. وَفي يجاب الضّمّان 
عَلى المرهن بَعْدَ الإعَارَة يَلرَمُ الجَمْعْ يَنَهُمَا وَهُوَ مُمْتَدمُ وَذَلكَ أن الّْمَانَ إِنمَا يَحبْ 
إِذَا كَانَ يَدُ الراهن بَعْدَ الإعَارَة يَدَ الْرتهن» يده د ذاه َدُ عَارِيّة في ذَلكَ جَمْعٌ 
يق ل لد ا يَدَ اراهن يد رَهْن ا م عَقَد الرّهْنٍ وَأزَلنَا الضّمّانَ لفوَات 
القَيْضٍ الموجب له وَهُوَ مَحْسُوٌ لا يك وَبْخوَازٍ الفكاك اله عَنْ كانه مَضْمُونًا في 
الجَملة كما في ولد الرّهْنِء وَكَلامُُ وَاضحٌ في غَايْة لنُحْقيق فك الم شت زدولة را 
قلنَا) إِشَارةٌ إلى قَؤله لُنافاة بيْنَ يد العَاريّة ويد الرٌطن. وَقَولهُ (وَهَدَا) أي ما ذَكَرَا من 


1 
ِعَارَة أحَدهمًا بإذْن الآخر أَجَْييًا (بخلاف الإجَارَة وَالبَبْع وَاليَة من أحتبي) وَجْمْلة 


6 4ه اس ف و مه اص هده * اده ار 26 
هذه التصَرّقات سنّة: العَاريّة» الوديعّة» وَالرَهْنُ وَالِإجَارَةء وَاليَيِمُ وَاهيّة فالعَاريّة 
24 و 3 وك 0 - 0 و 0 و 00 2 
وجب سُقوط الضّمّان سَواء كان المسْتَعيرٌ هُوَ الرّاهِنَ أؤْ المرتهنَ إذا هَلِكَ حَالة 
الاستعْمّال أؤ أَجَْيبًا ولا يُرْقَعُ عَقَدُ الرّهْنء وَحَكُمْ الوديعة كَحْكْم العَاريّة وَالرَهْنُ 
ون ره ص . كع 2 و وما 1 2 - 2 مق اوها 
يبطل عَمَدَ الرهن) واما الإجارة فالمستاجر إن كان هو الراهن فهي باطلة وكان بمنزلة 
3 ل نا . مادم ثرو ؟ع مه شو ل ا ل 2 3 
مَا لو أَغَارَ مئْه أو أَوْدَعَهُ قلهُ أن يَسْتَردّم وَإن كان هُوَ المرئهن وَجَدَّدَ القَبْضَ للإجارة أو 
2 ا 5 3 2 2 0 2 ور 4 و2 31 8 2 8 
أَحْتَيبا بمُبَاشَرَة أحَدهمًا العَقدَ بإذن الآخر بَطَل الرَّهْنْ وَالأَجْرَةَ للرّاهن وولايّة القبض 
للعاقد وَلا يَعُودُ رَهْنًا إلا بالاستئئافء وَأَما اليم وَاطبّة فإن العَقَدَ يَمُطل بهم إذَا كَانَا من 


المأتهن أو جتن بماشرة أحدهمًا بإذن الآخ وأمًا من الراهن فلا يتضور: 


(وَلوْ مَات الرّاهن قبل الدُ إلى المركهن يككون ارهن أسْوةً للغرَمَاء)؛ لأنّهُ تعلق 
لان حق ل بهذ قات نعل به حكُمْ اضر أن بلاق ل تقل ب حة 
لازم قَافبَرَقَا. 

(وَِذَا استَعَار الْمُرتّهِنْ الرّهن من الراهن ليعمل به فَهَلك قبل أن يَاحُدَ فِي العمل هلك 
على ضمان الرّهن) لبَقَاءِ يد الرّهن (وَكدًا إذَا هلك بعد الفراغ من العمل) لارتفاع يد العاريج 


(ولو هّلك في حال العمل هلك بغير ضمان) لتُبُوت يد العارِيّج بالاستعمال: وهي مُخَالفة 


7 
أ 


ليد الرّاهن فَانتَى الضّمانْ (وَكَدَا إِذَا أذن الرّاهن للمرتهن بالاستعمال) حا بينّاه. 


الجزء السادس اساسا ب ببس 99/9 

الشرح: 

ل 1 0 يعني في صورة ة العاريّة 0 م لو اخختلها في وَقَتَ ٠‏ اهلاك العو 
للمرئهون وَالييَة للراهن. 

(ومن استَعارٌ من غيره تَوبًا ليَرهِتَهُ هَمَا رَهتّه به من قليل 0 
لأنه متبرع بإثبات ملك اليد فَيُعتَيّرُ بِالتَبّرعٍ بإثئات ملك العين واليد وَهُو قضاء الدين؛ 
ويجِوزُ أن ينفصل ملك اليّدِ عن ملك العين تُبُونَا للمرتّهن كما يتفصل زوَالا في حق 
البائع؛ والإطلاق واجب الاعتبار خخصوصا في الإعارة؛ لأنّ الجهالةَ فيها لا فضي إلى 
اْتَارَعَمٍ (ولو عيّنَ قَدرًا لا يُجُورُ للمُستعير أن يَرهنَهُ بأَكثّرٌ منه؛ ولا بقل منه)؛ لأن 
التّقييد مفيد, وهو ينفي الزِيادَة؛ لأن غَرضه الاحتياس بما تَيْسَر أَداؤُهُ؛ ويّنفي التُقصان 
أيضّ لأ عَرَضَهُ آن يَصِيرٌ مُستوفِيا للأكثّر بمُقَبتِِ عند الهلا ليجع به عليه 
(وَكَدَنكَ التُقييدُ بالجنس وَيِائْرتَنَ وبالبلد)؛ أن كل ذَلكَ مُفِيدَ تسر تعض 
بالإضافَةٍ إلى البَعض وَتَمَاوْت الأشخاص في الأَمَادٍَ والحفظ (فَإِدَا خَالفَ كَانَ ضامِنًا 
كُم إن شاء المعير ضمن امستعير ويتم عقد الرّهن فيما بَينَهُ بينَهُ وبين المرتّهن) لأنّهُ ملكه بِأداء 
الضمان فَتَبِيّنَ أَنَهُ رَهَنَ ملك تفسه (وإن شاء ضمن المرتَهِن» وَيَرجِع المرتّهن بما ضمِن 
وبالدين على الراهن) وقد بِيْنَاهُ في الاستحقاق (وإن وافّق) بأن رَهَنَهُ بمقدار ما أَمَرَهُ به 
(إن كانت قِيمَتُهُ مثل الدّينٍ أو أكثَرٌ فَمكَ عند المرتَهن يَبِطْلُ الخَالُ عن الراهن) لتَمَامِ 
الاستيفاء بالهلاك (وَوَجَبّ مثلهُ لربّ الكُوب على الراهن» أنه صر قَاضيًادَينَهُ بمّاله 
بِهِدَا القدر وهو الُوجِب للرجوع دُونَ القبض بِدَّاته؛ لأنّهُ برضف وَكَدَلِكَ إن أصابَهُ عيب 
ذَهَب من الدين بحسابه ووجب مثلهُ لربّ التُوب على الراهن على ما بِيْنَاه. (وإن كانت 
قيمته أقل من الدّين ذهب بقدر القيمةٍ وعلى الراهن بَقيَمٌ دين للمُرتهن )؛ لأنّهُ لم يقع 
الاستيفاء بِالزيَادَةَ على قيمته على الرّاهن لصاحب التُوب ما صار به مُوفيًا با بِيَنّاهُ (ولو 
كانت قيمتهُ مثل الدّين فَأراد ال عير أن يَفْتَكْهُ جبرا عن الرّاهن لم يكن للمرتهن إذَا 
قضى دينه أن يمتَنع)؛ لأنّهُ غير مُتبَرعٍ حيث يُخَلص ملكه ولهدَا يَرجِعٌ على الراهن يما 
َذى المعير فأجبر المرتَهِنَ على الدّفع (يخيلاف الأجتبي إِذَا قضى الدّين) لأنّهُ مَتَبَرْع؛ إذ 
هُوّلا يُسعَى فِي تخليص ملكه ولا فِي تَمرِيغْ ذِمتَه شَكَانَ للطالب أن لا يَقبَلهُ (ولو هّلك 


ع حص ] لغلا داشتو الوذ مث 
التُوب العَارِيّيٌ عند الراهن قبل أن يرهته أو بعد ما افتكّهُ فلا ضمان عليه)؛ لأنّهُ لا يصيرٌ 
قاضيًا بهذا وَهُوَ الموجبُ على ما بَينَا (وَلو اختلما فِي ذَلكَ فَالِقَولُ للرّاهِن) لأنّهُ يُنكرٌ 
الإِيمَاء بدعواهُ الهّلاك فِي هنين الحَالتّين. (كَمًا لواختلفا في مقدار ما أَمَرَهُ بالرّهن به 
فالقول للمعيرٍ)؛ لأنّ القول قَونُهُ في إنكار أصله فَكَدَا في إنكار وصفه (ولو رَهْتَهُ المستَعيرٌ 
بدين موعود وهو أن يرهتهُ به ليُقرضه كذا فَهلك في يد المرتهن قبل الإقراض والمُسمى 
والقيميٌ سَواء يضمن قَدرَ الموعود المسمى) ا بِينًا أَنّهُ كالموجود ويرجع المعيرٌ على الرّاهن 
بمثله؛ لأنّ سلامة ماليجٍ الرّهن باستيفائه من المرتهن كسلامته ببراءة ذِمته عنه 


الشرح: 
قال (وَمَنْ اسْتَعَارَ من غَيْره وبا إلخ) وَمَنْ اسْتعَارَ ويا لِيَرْهتَهُ امير إِمّا أن يُطْلقَ 


6ه ول لور 


في ذلك أو يُعَيَهُ يشيء. فِنْ كَانَ الأول قَمَا رَهَنَهُ الْستَعيرٌُ به من قَليلٍ وكَثير جَائرُ 
عملا بالإطلاق وَكَانَ ذلك تَبَرُعًَا من الُعير بإثبات ملك اليد فب يعبر يعتَبَرُ بإثبّات ملك العيْنٍ 
وليه حبيكين كاذ آنا يعض 65 0ه متالة. إن قيل: ات م مح لو 
أن يَكُونَ صحّة ذَلكَ ع العيْنِ وَالِيّد فيه. َالكَوَاب أن الأتصال 2ه الماع عدم 
اسنتلزام أُحَدهمًا الآحرء فََُ يَجُورْ أن يَنقصل ملل اليد عن ملك لعن * بُونًا كَالصّبِي 
فإِنهُ يْتْ لهُ ملكُ العيْنِ دُون اليد وَرَوَالا 0 يشرط الخيّارٍ فإَّهُ و ملك اليد 
ُونَ ملك العنيء وا كَان دك جار نا ي يت للشركهن مللث لبد هون الين. كول 
(لأن الْجَهَالة فيهًا لا ُقضي إلى الْتارّعَة) يَعْني المَازْعَ الَانَة من التسْليم وَالسَلم إن 
هي المفسدة للعَقدى 1 كما إِذَا م آآئ وَأَطْلقَء وإن كَانَ الثاني سَّوَاء كَانَ التَقييدُ 
بالقذ ر أو لجنس 2 ارهن 7 البلد ضَّمنّ القيمّة بالمحالقة لصيرورته غاصبًا اتات 
بير إذنه فإن كان تمد بالقذر هي ) الريَادَة عليه لفوّات 5 إن غْرَضَةُ الاحتياس 
ما سر داو إن احتَاجَ إلى فكاكه وَهْوَّ 0 الماليْن» كلاذ ِيَادَة ضور وَبقي 
التّقَصَانْ لأن عْرَضَهُ هُ أن يُستوفي 7-6 اللي إن هلك الوه عند المرتهن» إن اراهن 
عل مل مَا َم الامتقا به الاك ويَُوس ذلك إ رَهَنَ بالأقل وَكَلامةُ ظَاهر. 
ةو مثلهُ) أَيْ مثل ما م الاسنتيقاء به بالحلاك وَهُوَّ مقدًا رٌ الدَيْنٍ 
المسَمّى لا مثل ف قيمّة الثؤب إن كانت أكتْرَء لأن الَيَادةَ على كَدْرِ الديْنِ عنْدَ اهّلك 


اللشرع ]لشن ذين: جسم بح جح هي صب حص هف ١‏ قله 
0 وَهُوَ مَا إذَا وَافقَ المستَعيرٌ المعيرَ فيمَا شَرَطَهُ. وقَولُ (عَلى ما يناه) 

قَوْلهُ 5 عكار فاقيا ذه يكالفة و كدللت ول اه إلئه. ووه :أن 
2 جنا عَنْ الراهن) قيل مه من غير رضاه ولس بظاهر. وقيل يولع من 
اران : بش كا قات عن لاهن من القضاء بتسه. 

وقول (وَهَذَا يَرْحعٌ عَلى الرّاهن بمّا أُدَى) قال في النهَيّة: لِيِسَ مُجْرَى 3 
إطلاقه بل مَعْنَاهُ يخ على الاضن ينا أ ِذَا كَانَ مَا أده شر القيمّة لا ما 
كر منها يشي إن كا قلطن ألما ورهلة لمن اكه عر بلقن ليس لذ ) 
يَرْحمَّ بمّا زَّادَ على قِيمّته لأنهُ لو هَلكَ الرّهْنْ تم الا لحم أ مب ل 
وَليِسَ بوارد عَلى الْصِنْف رَحَمَّهُ الله لأنَهُ وَضّعَ للَمألة فيمًا إذَا كَانتْ القيمّة مثل 
الدين. 10 (عَلى ما 0 قَؤله ل مار كايا دَيْنَه بِمَاله (ولو اقلا في 
ذلك) أي 9 كَوْن الاك حَال الرّهْن أو غَيْرَهُ فقال لير هَلكَ حَال الرّهْن وَقال 
الْستعيرٌ هلك فَبل الوّْن أو بعد الامْتكاك فَلَوْلَ َل اراهن لا كر ويه يي احير 
أنه يقي عله المككان. إن قيل: إذا اذُعَى الراهن تفع ا ار بي 


0 
3 


1 


ورا وخر ال عي بالا ا ل ل بَدَّ له من 
ا رين أحيب بأ لوجي للعلماة قراغ دعن 
الديْنٍ بمَاليّة ارهن و يقر يذلك. و َوه 17 اعتلفا) هَكَذَا في تُسحّة قراءتي على 
لدبي رَّحمَهُ الله وَقَدْ ار لو اعتتلفا قال ذ في النْهَايَة وَغَيْرهِ من 
الرُوح: ليْسَ بصّحيح وَالصُوَابُ بالواوٍ لأنَّ في لقظ كَمَا يكل رض إِذْ في 
الأول اقول للراهن وَهرَ الْستَعرٌ وفي الثاني للمعير َكيف يَصح اللتيية. وقول ني 
إلَكَارٍ أصله) يُرِيدُ عَقَدَ العَارِيّة. 

(ولء كانتت العارية * عبدا فأَعتقه الميير 0 لقيام ملك وكين فم الرتور 
ال و و ل 


ديته فَيرَدُها إلى امُعير)؛ لأن استرداد القيمج كاسترداد العين. 


نا 


العنايّ شرح الهداينّ 
الشرح: 
1 (لأن اسْترْدَادَ القيمّة كَاسْترْدَاد العيْنِ) يَعْني أن متهن اسرد قِيمَة الرّهْن 
من المعير وَاسْتردَادُ القيمّة كَا تراد العيْن» ولو استرة العين م توفي دَينَهُ من اراهن 
وعيه عنو 1 القن فكدللةا رذ يميه 
(ولو استَعَارٌ عبدًا أو دَابْيّ لِيَرَهَئَهُ فاستخدمٌ العبد آو ركب الدَابّدَ قبل أن 
يرهتهما ثم رَهتهما بمال مثل قيمتهما ثُم قضى الخال فلم يقبضهما حَنّى هلكا عند 
المرتهن فلا ضمان على الراهن)) لأنّهُ قد بَرِىّ من الضمّان حين رهتهماء فَإِنّهُ كَانَ أمينًا 
خَالف ثُمْ عاد إلى الواق (وكدًا إذَا افتَكُ الرّهن َم ركب الدابّمَ أو استخدم العبد هلم 
2 كُم عَطِب بعد ذلك من غير صنعه لا يُضمن) لأنّهُ بعد الفكاك بِمنزلتِ المودع لا 
بمنزلة المستَعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد إلى الوفاق فَيَبرأً عن الضمانء 
وهذًا بخلاف المستعير؛ لأن يده يد نفسه فَلا بد من الؤصول إلى يد المالكء أَما المستعيرٌ 
فِي الرّهن فَيُحصل مَقصودُ الآمر وهو الرجوعٌ عليه عند الهلاك و وتَحَقنُة تَحَمَق الاستيفاء 
08 
وله (وَلِوْ اسْتَعَارَ عَبْدَا أى دَابَة يَرْهَنَهُ) وَاضح. ل في آخره ما المستعيرٌ 
اد سر را الآمر) يعني بِتَسْليمٍ الرّهْن إلى ا متهن سَعى في جَعْل 
تعر في ارهن بِمَعْنَى المودّع ليِكُونَ النمْلِيمُ إلى الْرتهن بمتزلة رده إلى صاحبه فير 
من الصّمّان وَهُوَ صّحيحٌ ظاهِرٌ إِذَا كان الاستْمّال بل الرهْنِء أمّا يَعْدَ فكاكه فَلِيّسَ 
ل ل 0 
ا بأن نَم ارد إلى كائئب الْير 7 المستعير فس قَدْ وحن لأن الرَاهنَ 
الذي هُوَ الْمستَعيرُبَعْدَ الفكّاك مُودَعٌ وَاللْودَعٌ يرا بالعؤد إلى الوقاق. فَالعَوْدُ إلى الوقّاق قَبْل 


الرهْنٍ كانه رَدَ لل صاحبه حكن وبكذة إن كاه كدلق هذا الذي امَارَةُ الصف رَحمَّهُ 
الله هُوَ مُختَارُ .2 شمْسٍ الأئمّة المرّعحْسيّ رَحمَهُ الله. ما اخْيَارٌ شيْخ الإمثلام رَحمَه اله 


فهو أن الك 0 الضَّمّان بالود إلى الوفاق دلت عليه الال 
لع مق ار 


- ا 5 00 مه ا ل ارا 
قال (وجِتَايَمٌ الرّاهِن على الرّهن مَضْمُوَرً)؛ لأنّهُ تَفويت حق لازم محترم؛ وتعلق 
مثله باخّال يَجِعل امالك كالأجتبِي في حق الضمان كتَعَدّقَ حق الوَرَكَتٍ يمال المريض 


الجرء السادس تت تك 57 
مَرَض اوت يَمنَع تََادَبَِْه فيا ورا الث والمَبدُ الُوصى بخيدمَيِه إذ أتلقة الوَرَكةُ 
طتملو يمت الإتاترئ يااعيد يوم مقامة: 

الشرح: 

قال (وَجِتَاية اراهن على ارهن مَْمُولة) مَعْناُ وَاضحٌ وَعَنَى باللازم ما لا 
عدر عل إسقاطه بانفراده وَبالمحترم هُوَّ أن 0 ره ممتُوعا عن ] إنطاله. 

قال (وَجتَاية مهن ن عَليْه 1 من ذَينه بقذرهًا) وَمَعْنَاهُ أن 0 العسكان 
عَلى صفة الدَيْنء وَهَدَاء أن 8 ملك المالك» 5 َعَدّى عَليْه المت قَيَضْمَتُهُ الكه. 

قال (وَجِنَايَةُ لمن على الرَاهن والْرتَهن وعلى مالهما هَدرَ) وَهَدَا عند أبي 
حنيفْتّ وقالا: جتايتُهُ على المرتَهِنِ مَعتَيِرَة» وَامُرَادُ بِالجِنَايَجٍ على النّفس ما يُوجِبْ الال 
ما الوفاقيّمٌ هَلأَنْهَا جِتَايَمٌ المَمنُوك على المالك؛ آلا تَرَى أَنَهُ لو مات كان الكَمْنْ عليه 
بخلاف جِتَايَةٍ المغصوب على المفصوب منه؛ لأن الملك عند أَدَاءِ الضمان يبت للقاصب 
الخلافِيّة أن الجِتَايَيَ حَصلت على غيرٍ مالكه وَفِي الاعتبار فَائَدَةٌ وَهُوَ دَفعٌ العبد إليه 
بالجنَايَةٍ فَتُعتََرُ هم إن شا اراهن ورهن أبطّلا ارهن وَدَهَمَاهُ بالحِنَايَةٍ إلى المرتهن, 
وإن قال امُرتَهِنَ لا أطلبٌ الجتايجَ فَهُو رهن على حاله وله أن هذه الجتَايَنَ لو اعتّبرتا 
ا 
الضمان له مع وجوب التّخلِيصٍ عليه؛ وَجِتَاينُهُ على مال المُرتّهن لا تُعتْرٌ بالاتفاق إذا 
كانت قيمنه والدين سواء؛ لأنّهُ لا فائدة في اعتبارها؛ لأنّهُ لا يتملك العبد وهو الفائدق 
وإن كانت القيمَيٌّ أكثّر من الدّين؛ فعن أبي حنيفة أَنّهُ يُعتَبَرُ بقدرٍ لمر أن الفضل 
ليس في ضمانه فأشبه جِنَايَيٌ العبد الوديعة على الْستَودعٍ وعنه أَنّهَا لا تُعتَبْر؛ لأنْ حكم 
الرهن وهو الحبس فيه تَابِتَ فَصارٌ كائّضمونء وهدًا بخلاف جِتَايّةٍ الرهن على ابن 
الراهن أو ابن المرتهن؛ لأن الأملاك حَمقِيقَيّ مُتََايِئَنَ فَصارٌ كالجِنَايَةِ على الأجنبي. 

الشرح: 

َقَولَهُ (وَالْرَادُ با 0 30 0 مَا يُوجب 0 يعني أن تَكُونَ الحنَايّةَ في 
لنّمْسٍ أُوْ ما دُوتهَا خط 


طظمممبمطممسس سح العناييّ شرح الهدايتّ 


الوقاقيّة ية) يني أما َه السنألة التي انْققُوا في حُكْمِهَا وه أن جَاية الرّهْنِ على 
الراهن هَدَرٌ (فَاَُهًا جتَاية الَلُوك عَلى الَالك) فيمًا يُوحَبُ المال بدليل أَنْهُ إذا مَاتَ 
جب الكمَن على مولام وكل ما كان داك ف هدر له لو تنَى عَلى غير وجب 
على مَْلاهُ من مَاله فَإِذَا جنَى عَليْهِ شَيْءِ لكَانَ وَاجبًا لهُ عَليْهِ وَذلكَ بَاطل. وَُوقض 
ا إذَا جَنَى عَلى مالكه 5 نه منهُ فنا 56 الضّمان. وَأبجَابّ ا 

حَمّهُ الله يما في الكتّاب» بخلاف الحناية الْوجيّة للقصّاص إن لمستَحَقّ بها ما دَمهُ 


ل ل عوو 


5 000 يُوَضحَهُ أن إِقَرَارَ رن ماد اماه الْوجبّة : للقناص غير مح 
ا لي رار لصو ع افر سحاد دور 
حَصّلت عَلى غَيْرٍ مَالكه. 

اتن ع مالك لمن وَحْصُولهَا على غير الك يُوجب العكمانَ كا ل 
حَصّلت على أَجْتبِي آخر. إن قيل: مَاليهُ مُحسَة يدنه فلا َئدةَ في إيجَاب الصمَان. 
أجَابَ بقؤله (دفي الاغتبار قَائدة وَهُوَ دَفعٌ م العَيْد ليه بالحتايّة عر وَإن ا 
حَقَهُ في الدين فَإنَ ا 5 وَجَعْلهُ بالدين لا م نت له ملك العيْن؛ 1 
غُرَضُ في ملك العيْنٍ فَيَحْصُل له يعار الحتايّق» ون م يكن له غَرَضْ في ذلك يك 
طَلبّ الحايّة ويُستبقيه رَهْنَا كما كان. قل (وَدَفْعَاهُ) فيه تُسَامُحٌ لأن متهن لا يدفَعُ 
العَبّدَ بل نُفسه» وَمَخَلصه المْشَاكَلة فَإِنهُ وَإِنْ كَانَ قابلا ذَكَرَهُ بلفظ الدّافع لوقوعه في 
صُحْبته أو انثليب سما دَافعًا واه (وّلهُ أن هَذْهُ الحَايّة لو اعتبْركاهَا للمرتهن كان 
التَطْهِيرُ عليْه ها حدمي ناه لكونه ماما بالدّفع 0 الفداء كَالراهنِ» فَكَانَ 
ان اداه و و ا 

وقول (وَإن كات القيمة كر من الدَيْن) بأن كان العَيْن وَالدين ألما وأثلف 
ماع اهن فال لاهن ما أن تقض نصنف َيه أ باع لِك اليد ؛ إن امتتع عَنْ 
القضاء بيع اند ويَستافي الم من تمن َمَامَ قمة لاع قن َي شيء من الشمن 
أَحَذ اراهن نصفَةُ وَامرتهِنُ نصفة لَه يَدَلَ عَبْد نصفة أُمَائَة وَنصفة و0 يدل 


الأمَائَة للراهن وَبَدَلَ الَضْمُون للمُرئهن» وَإِنَ قضَى النْضْف رَال الدَيْنُ وبقي العبْدُ رَهْنًا 
بحاله) وَهَذَا وجحة كُ ظاهر الرُوَايّْة: وَوَجْهُ غيْرِه ما ذكرَهُ في الكتاب وَهُوَ وَاضح. وله 


المقوع؟ ونا فى جربب م 72 1 ا 
(وَهَذَا) أي ما ذكرا من كون الحنّايّة 5 الراهن ل هن هَدَرًا ربدلاف جتَايّة ارهن 
عَلى ابْنِ الراهن أو ابْنِ ارهن لأن الأئلاك يَيْنَ الأب ٠‏ والابن حم حَتلقه مايق فصّارَ 
كَالحنايّة عَلِى الأحتبي. 

قال (وَمن رهن عبدا يُسَاوِي آلمًا بألف إلى أجل فَنَقَص في السعر فَرجعت قيمثه 
إلى مانت كُمْ قَتَلهُ رجل وغرم قِيمته مانم كُمّ حل الأجل فَإِنَ امرتهن يقبض الما قضاء 
عن حقه ولا يرجع على الرّاهن بشيء) وأصله أن التٌُقصان من حيث السعرٌ لا يُوجب 
سقوط الدّين عندنا خلافا لزُهَرَ وَهُوَ يول إن الَاليّمَ قد انتّقَصت فَأَبَهُ انتقاص العَين 
وَلنَا أن تصن السعر َارة عن فتُور رَعبَات الئاس وَدَلكَ لا يُعتَبرُ في البّيعٍ حت لا 


0 دك 6 5 و ار 4 ااه 70 
يثبّت به الخِيّارٌ ولا فِي القصب حَنَّى لا يَجِبّ الضّمَان؛ بخلافي تُقصان العين؛ لأنّ بفوات 


0 


جزء منه يُتَعَرْرُ الاستيفاء فيه؛ إذ اليد يد الاستيفاءء وَإِذًا سقط شيءَ من الدين 
بتُقصان السعر يقي مرهونا بكُل الدينء فَإِذَا َتَلهُ حر غرم قيمته مائَن لأنّهُ تُعتبرٌ قيمه 
يوم الإتلاف فِي ضمان الإتلاف؛ لأنّ الجابرَ بِقَدرٍ القّائت, وَآَخَدَُ رهن لأنّهُ 5 اليج 
ل ل أن 
المولى استَّحَقَهُ بسيب الَاليّجٍ وحق المرتهن مُتَمَلقَ بامَالِيٍّ هَكَدَا فيما قَامْ مَقَامَهُ كم لا 
يُرجِعْ على الراهن بشيء؛ لأنْ يد الرّهن ين الاستيماء من الابتداء وبالهلاك يُتَمَرْر 
وقِيمِتُهُ كانّت في الابتداء ألما فَيَصِيرٌ مُستَوفْيًا للكل من الابتداء أو تَقُول: لا يُمكنْ آن 
يجعل مُستوفيا الألف بماتَتٍ لأنّهُ يودي إلى الريا فَيَصيرٌ مُستوفيًا المائمَ وبقي تسعمائة 
في العين: فَإِذَا هلك يَصِيرٌ مُستَوفِيًا تسعمائَجٍ بالهلاك: بخلاف ما إِذَا مات من غير قتل 
أحد؛ لأنّهُ يَصيرٌ مُستَوفيًا الكل بالعبد؛ لأنّهُ لا يُؤدي إلى الربا قال (وإن كان أمرهُ الراهن 
الراهِن صَارَ كَأَنَ اراهن استَردَهُ وَبَاعَهُ بنّفسه؛ ولو كَانَ كَدَلكَ يَبِطْلْ الرّهن وَيَبقَى 
الدّينُ إلا بقَدرٍ ما استوهّى؛ وَكذَا هذا قال (وإن قَتَلهُ عبد قِيمَتُهُ مائرٌ قدفع مكَاتَهُ افتكه 
بجميع الدين) وهذًا عند أبي حنيفة وبي يُوسف وقال مُحمد: هُو بالخِيارٍ إن شاء افتكّه 
بجمِيع الينء ون شا سم ابد الَدهُوم إلى ارتو بماله وَقَال ذه يَصِيرُ هنا بعِاكٍَ 
لهُ آَنّ يد الرّهن يد استيفاءٍ وقد تَمَرّرَ بالقلاك, إلا أَنَهُ أخلف بدلا بِقَدرِ العشر فَيَبِقَى 


ببسي العنايتّ شرح الهدايتّ 
الدين 0 0 0 العيد ب الثاني يم 6 00 3 0 
0 مكاته 00 في الخيَار أن المرهون 0 00 المُرتّهن فِيّخَيّرٌ الراهن 
كالمبيع إذا تل قبل القبض وانُفصوب إذَا تل فِي يد القاصب يُخَيْرٌ المشثّر: ؛ وا مغصوب 
منه كذا هَذَا ولهما أن التّعَيْرَ لم يَظهر في تفس العبد لقيام الاني مَهَامْ الأوّل لحما 
ودما كما ذكرناهُ مع زُفَر: وعين الرّهن أماتَيّ نيع قلا يجوز تطيكة مده بابررضة 
وَلأنْ جعل الرّهن بالدين حكم جاهلي: وَأَنّهُ مَنسوح, بخلافي البَيع؛ لأنّ الخِيًا 
حَكمهُ الفسحٌ وَهُوَ مُشرُوعٌ وَيخلافي القّصب؛ لأنْ تَمَلُكَهُ بأَدَاءِ الضّمان مشرُوعٌ: وَلوكَانَ 
اعد َرَاجعَ مره حَتى صر يسوي ماهم كم َل بد يسوي ماق َع به ُو على 
هذا الخلافي 

الشرح: 

قال (وَمَنْ رَهَنَ عَبْدَا يُسَاوِي ألا بألف) عبان القيمّة بترَاجُع السعْرٍ يَعْدَ ما 

قبَضَّ الرّهْنَ ليس بِمُعْتَيّر فلا يُوجب قوط الدَيْنِء وَهَذَا 1 نقص , به وَهُوَ باق 3 


#2 ره 


َال لاه بع لق كدر ير اف ل لاهن . وله و 
يرَادَ على ديّة الحرٌ) تتيجة الا اد ل وول برلؤن الول اسْتَحَفَهُ) دَليل قوله 
أن يدل و حَقّ الممتتحق. وكَوْلَهُ (أو تقول) دَليلٌ آخر: أ لا يُمْكنْ أن يُجْعَل 
ارهن مُسلتو مستوفيًا فيا لألف الدينٍ بالمائة التي غرِمّهًا 0 بقثل الرّهْن وَجعلت رَهْنًا مَكَائَهُ 
لكه يودي 0 الربا 2 وجا المائّة وبي تسْحُمائة في العَيْنِء وَإِذَا هَلكَ يَصيرٌ 
, مسستوفيًا تسعَمائّة بالحلاك وَالبَافي طهر واعلم آ 17 الْمسّائل هَاهُنَا ثُلاث: تراج 
قيمة اَن من ألفي إلى ماق مع قا عه يال وَقثْلَ حر العَبْدَ الذي قيميهُ ماة بَعْدَ 
اتْرَاجُع؛ وَضَمَان قبمته قبمته مائة ٠‏ وَل عند اعد ارون وَدَفمهُ به. 

وََقوَال العلمّاء ها ابا َلاَق ما عنْدَ أبي حنيفة وَأبي يُوسفْ : رَحمّهمًا الله 
فَحُكُم الصورة الأولى وَالقالقة وَاحدٌ) وهو أن اراهن 2-6 بجميع الدَيْنِ بلا عيّال 


وَقَوْلَ مُحَمِّد رَحمَهُ الله في الأولى كَمَوْهِمًا وفي الثالقة أن الراهنَ بِالحبَارٍ يَيْنَ أن يَأعْدَ 
الرّهْنَ بجميع الدَيْن كال الف إن لكين بمَاله كالثَانية عَلى ما تَذكرة. 


الجزء السادس هك 


00 9 ا ل 1 ُ 42 7 ف 2 ف ع 
وقول رُفْرَ رَحمَهُ الله إن حُكُمَ الصّورة الأولى والثالئة وَاحدّ في أن اراهن يَفتَكيَا بالمائة 


0 عَنْهُ التُسعُمائة قيّاسًا على الصورة لايق إن حكنها أن لنُسْعَمائة سّانطة عَنْ 


لاهن بلاق وللشرتهن تلت ال التي تسنها ال ند حول الأجتلء ووو د 
الأوال مَذَكُورَةٌ في الكتاب. وَقَولهُ (ِلْمَا وَدَم) يَعْني صُورة وَمعى أن صُورة 
فظاهرٌ وَأمّا مَعْنَى فَلأن لقال كَالْقيُول في الآدَميّةَ وَالتتَرْعٌ اغْتْرَهُ جُرْءًا س حَيْثْ 
الآدَميّة ون اليه الاترىق إل استوائهمًا في حَقَّ القصّاص فَكَذَا في 0 

1 دلا نم إِشَارَةٌ إلى قله ولنا أن تتعيان ع عبَارَة عن فور رَعْبَاتَ 
النّاسِ إلخ. عر (كالبيع إذَا قل ف, قبل القضٍ وَالْعْصُوب في يد العغاصب) يَعْني إِذَا 
و ل أده يكل لمن وين ألا تس 
ليع لعي البييع وفي التعلب يك يتَحَيّرُ الَْصُوب منْة ييْنَ أن يَأَحُذَ المذفوع مَكَائَهُ وَبَيْنَ أن 
يُطَالب العٌاصب بقيمّة الْقتُول. وكوله (وَأنهُ مَفسمُوحٌ) يَْنِي بقَؤله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسلام 
لا يُغْلق الور لد وقول (لوْ كان العَبْدُ ترَاجَعْ سعرة ه إلى وله فَهُوَ على هَذَا 
الخلاف). 

قبل في بض الشروح: هَذَا تَكْرَارٌ لا مَحَالةَ لأَنْ وَضْمٌ الَسثألة ة في الفصّل اقالث: 
يعني مَا عبرا عَنْهُ هَاهُنًا بالصورة لثالّة فيمًا ذا تَرَاجَع سر ارهن إلى مائة فَقَلهُ عبد قِبِمثُهُ مث 
ل ل ا ل ف 
الخلاف» وَكَذَلك صاحب النهَايّة جَعَل ١‏ صُورَة الثالئة فيمًا إِذَا تَرَاجَعْ السعرٌ لكنّه 
30-0 لوقوع لنكْرَارِ 0 لازمٌ عَليِْ أنِضَاء وفي َلك سوم ظَنّ بمثل صّاحب الهداية 
الذي حَارَ تصبَات الس في مطثتار اقيق نما الصُورة الله في غَيْرٍ رابع المثر 
كما ذكرنًا. وَهَذه الأسثألة في صُورة الترَاجُع ولا تَكْرَارَ َم 

(وإذَا مَل العبدُ الرّهنْ قتيلا خَطَأْ هَضْمَانُ الجنَايَجَ على المرتهن ويس لهُ أن 
يَدهّ) أنه لا يلك املك (وَلو شدِي طهر لحل شَبَقِيَ ادي على حَاله ولا يرج 
على الرّاهن بشَيءٍ من الفِداء)؛ أن الجِنَايّدَ حَصّلت في ضّمَانِه فَكَانَ عليه إصلاحها (ولو 
أب المرتَهِن أن يفدي قيل للراهن ادقع العبد أو افده بالدّيّةٍ)؛ أن الملك في الرّقبّجَ قَائمٌ 
له وَإِنَّمَا إلى الرتهن الفداءً لقيّام حَه (فَإِذَا امتَنَعَ عن الفداء يُطالبُ الرَاهِنُ بحُكم 


الليكنا 


العئايين شرح الهدابيي 
الجتَايَدِ وَمِن حُكمها التٌخبير) بين الدفع والضاء (فَن اختَارَ الدّفعَ سَقَطّ الدينُ) نه 
أستحق كَعنّى فِي ضمان المرتهن فصر كالهَلاكِ (وَكَذَنكَ إن شَدى)؛ لأنّ العبد 
كالحَاصل لهُ بعوّض كَانَ على اتن وَهُوَ الفداء؛ بخلافف ولد الرّهن إذَا قتَل إتسانًا 
أو استّهاك مالا حيث يُخَاطَبُ الرَاهِنْ بالدّفع أو الفداء فِي الابتداء؛ لأنّهُ غَيرٌ مضمُون 
على ا مرتهن فَإن دَفَعَ خَرّحَ من الرّهن وَلم يَسقط شيءٌ من الدّين كَمَا لو هَلكَ فِي 
الابتداءء وإن هَدَى فَهُوَ رهن مع أمه على حالهما. 

الشرح: 

ًا قعل العبْدُ الرّهنْ قتيلا خَطَا قَضَمَان الحتايّة عَلى الْرتهن) يعي إِذَا كانت 


26 


القيمّة وَالدَينَ سَواءء أما إِذَا كَائَتْ القيمّة 7 فسيأني؛ وَإِنمًا كَانَتْ احناية عليه أن 
العم في ضّمّانه. وقول اولان لعن كالخَاصل له بعوض كَانَ على متهن - وَإِذَا 
كَانَ عَلى ارهن وقد أده ارهن وجب له عَلى متهن مدل مَا أدّى إلى وَلي الحتاية 
وَللمُرْئهِن عَلى الراهن دين فَالتَقيًا قصّاصًا فيْسَلمْ الرّهْنُّ للراهن ول حون ا في 
أدَاء الفداء لأَنَهُ يَسسْعَى في تخليص ملكه كمُعير الرَهْن 

(وَلواستهلك العبدٌ امَرهُونٌ مالا يَسِتَعْرِقَ رَقَبَتَهُ فإِن أَدّى اُرتّهِن الدّينَ الذي لزم 
العبدَ فَدَيئُهُ على حاله كما في الفداءء وإن أَبَى قيل للراهن بعه فِي الدّين إلا أن يَخْتَارَ 
أن يُؤَدّيّ عَنه؛ هن أَدَى بَطل دَينْ المرتّهن) كما ذَكَرنًا في الفداء قال (وَإن لم يود وبيع 
اعد فيه يَاحُدُ صّاحِبٌ دين العبد دَيتَّهُ)؛ لأنّ دَينَ امد مُضَدم على دين المرتّون وَحَق 
وَل الجِنَايّةٍ لتّقَدُمِهِ على حَقّ امولى (هَإِن فَضل شَيء ودين َرِيمٍ العبدٍ مثل دين المرتهن 
أو أكثَرٌ فَالفٌضل للرًاهِن وَيَطل دَيِنْ المرتهن)؛ لأنْ الرّقبَيَأُستُحِمّت لَعنى هُو فِي ضمان 
المرتّهن فَأسبّهَ الهّلاك (وإن كَانَ دين العبد أقل سقط من دَين المرتهن بِقَدرٍ دين العبد 
وما فَضّل من دين العبد يَبقَى رَهنا كَمَا كَانَ كُمّ إن كَانَ دين امرتّهن قد حل أَحَدَهُ 
به)؛ لأنّهُ من جنس حَّهِ (وإن كَانَ لم يحل أمسكهُ حتّى يُحل؛ وإن كان تَمَنْ العبد لا 
يْفِي بدي القريم أَحَدَ التّمّنَ لم يَرجِع بم بَقِي على أَحَدٍ حَتّى يُعَنَّقَ العبد)؛ لأنّ الحق 
في دين الاستهلاك يُتَعَلقَ برقبّته وقد أستُوفيت شِيَتَآحرٌ إلى ما بعد العتق (كُم إذا أَدى 


- 


بعدهُ لا يُرجع على أحد)؛ لأنّهُ وَجَبْ عليه بفعله. 


الجزء السادس ا 


الشرح: 

وله (وَحَقّ وَلي الجتاية) بار مَمْطُوف على ذبن الْرتهين: يَغْني أن هين اعد 
قم عَلى َي ارهن وَعَلى حَقَّ وَل الناية أْضّاء حتَى لو جَتَى اعد الَديُون دقع 
ول الحتاّة ثم ييَاعٌ للعرَمَاء عَلى ما يَأني في الديّات. وَقَولهُ (لتَقَدُمهِ على حَوٌ 
الؤل) أي تَقدُمٍ دَيْنِ العَبْد عَلى حَقّ الَوْلء وَإذَا كَانَ مُقَدّمَا على حَقّ الَوْلى كَانَ 
معدا على حَقَّ مَنْ يوم مَعَامَُ وَهُوَ ارهن وَوَلي الحقاية» قن لَه يقُوم َم الول 
في اللي ولي الحتية في ملك العن. 

(وإن كائت قِيمَنٌ العبد ألفين وَهُوَ رهن بآلف وقد جِنَّى العبد يُقَالُ لها افديَام)؛ 
أن النّصف منهُ مَضْمُون وَالنُص ف أَمَاَيٌ وَالفداء فِي الكضمون على اتن وَفِي الأسَائيٍ 
على الراهنء فَإن أجمعا على الدّفع دَهَعَاهُ وَبَطل دَينُ المرتّهن والدّفعٌ لا يَجُورُ في 
الحَقِيقَةٍ من المرتَهن نا بَيْنا وما منهُ الرّضًا به (فَن تَشَاحًا هَاَولُ َن َال أَنَا أفي 
رَاهِنًا كَانَ أو مُرتَهِن) ما المرتَهِنَ فَذَنهُ ئيس في الفداء إبطالٌ حَقّ الرّاهن؛ وَفِي الدفع 
الذي يَخْتَارَهُ الراهنُ إبطالٌ المرتّهِنِ» وَكدَا فِي جِنَايٍَ الرّهن إذَا قال المرتّهنْ أَنَا أفري لهُ 
َلك وَإن كَانَ امالك يَختَارٌ الدّفع؛ لأنّهُ إن لم يكن مَضْمُونا فهو مُحبُوسَ بدينه وَلهُ في 
الفداء غرض صحيح؛ ولا ضررٌ على الراهن؛ فكان له أن يفديء وَآما الرّاهنْ فَلأَنْهُ ليس 
للمرتهن ولايَيّ الدفع ما بَينَا َكيف يَحْتَارُُ (ويَكُون المرتَّهِنُ في الفداء مُتَطُوُّمًا في حصّدٍ 
الأمَانَجٍ حَتّى لا يَرجِعَ على الراهن) لأنّهُ يُمِنهُ أن لا يَْتَارهُ فيُخَاطّبُ الراهن شَلينّ 


ل 


التَرّمه؛ والحاليٌ هذه كان مُتَيَرّعَا وهذًا على ما رُوي عن أَبِي حنِيفَنَ رحمه الله أَنّهُ لا 
يُرجع مع الحضورء وستُبين القولين إن شاء الله تعالى (ولو أبى المرتَهِنَ أن يفدي وقَداهُ 
الراهن فَإِنهُ يَحَتَسِبُ على المرتهن نصف الفداء من دينه)؛ لأنّ سقوط الدّين أمر لازم 
فدى أو دقع قلم يُجعل الرَّاصِنْ فِي الفداءِ مُتَطُوُعَاء كُم يُنَظَرُ إن كَانَ نصفُ الفداءٍ مثل 
الدّين أو أَكثّرٌ بَطل الدين؛ وَإن كان أقل سقط من الدّين بقَدرٍ نصف الفداءِ وَكَانَ 
العبد رَهنًا بما بَقِي؛ لأنّ الفداء في نصف كان عليه فَإِذَا أَداهُ الراهن؛ وَهُوَ ليس بمُتَطوعٍ 
كَانَ له الرّجُوعْ عليه فَيَصِيرٌ قصاصا بدَينِه كَأنَهُ أوفَى نِصمَه فَيَبَِى العبد رَهنا بما 


فم 2 ا أ كلل م يه يي لاس 0 ااه ار 
بقِي (ولو كان المرتهن فَدَىء وَالراهِن حاضرٌ فَهُوَ مُتَطْوْعٌ وإن كان عَائِبًا لم يكن 


العنايى شرح الهدايي 


لي - مه مويو 


مُتَطوعًا) وهدًا قول آبي حنيمَجَ رَحمَه الله وقال آبو يُوسف ومحمد والحسن وَزُفَر 
رَحِمهُمُ هلك المرتّهنُ سُتمَوُعٌ في الوجهين: أنه شَدى مللد غَيره بغي رٍ آمرهِ هبه لحني 
وَلهُ آَنّهُ إذّ كان الرّاهنُ حاضرا أَمكَنَهُ مُحَاطْبَتُهُ فَإِذَا هََاهُ المرتهنْ هَقَد تَبَرْعَ كالاًجنبي» 
فَآما ذا كَانَ الرَّاهِنْ عَائِيًا تَعَدْرَ مُحَاطْبَتُُ وامرتَهِنْ يَحَنَاج إلى إصلاح المضمون, ولا 
يُمِكنهُ ذّدكَ إلا بإصلاح الأَمَادَتَ فلا يَكُونُ مُتَبَرْعًا. 

الشرح: 

قله وكا كه رشان إن انه ةا نالف اشطيك: وقوكة نان تشاسادبان 
اْمَارَ اراهن الفداء وَالْرتَهن الدَفْعَ أو بالعكُس المي هو الفدَاءى وَذَكَرَ جَانبَ 
متهن إِذَا اعمَارَ الفداء وَالْرتهِنْ الدَفُمَ أ بالعَكْس المي الفدَاءى وَذَكَرَ جَانبَ 
متهن إِذَا اعحْمَاَ الفداء 3 ذَكَرَ جَانب الراهن إِذا اْمَارَ ذلك بَعْدَ ذكره جايّة ولد 
الرّهْن. وقوه بولان .قوط الديْن أمْرٌ لازم فدي أو دُفع) يَعْنِي 0 اراهن إِذَا خوطب 
قلا يد له من أحَدهماء وَأَيّهِمَا كَانَ سقط الدَيْنُ فلم يُجْعل اراهن في الفداء بقذر 
الدَيْن مُتَطَوْعًا. وَقَولهُ (وَإِنْ كَانَ غَائيَا) ذَكَرَ في الأمراز آنا له جيه الكرية: التقطفة. 
وَقولَُ(وَهدَا وَل أبي حَنِقَة رَحمَهُ الله وما بَْدَهُ هُوَ الْوْعُودُ بقوله سئي القَوْليْنِ وما 
بَعْدَهُ وَاضحٌ إلخ. 

َال (وَإِذَا مَاتَ الرَاهنْ بَاعَ وصيّة الوق ونيف الذرم ف أن الوصي قَائمٌ 


ما ا و نارم محا تتفيوةا كان له والاية البتع باذة ال تفن فكذا لوصية زوإن 
ل لاض رٍ بإذد اللرثهن ميهد 0 


يكن لهُ وَصيّ صب القاضي لهُ وصيًا وََمرَهُ تيع ؛ أن القاضيّ صب ناظرًا لقوق 
الممنُلمِينَ إذَا عَجَرُوا عَنْ الَطرِ لأنفسهم» وَالنَظَرٌ في صب الوص ليوَدّيَ ما عَليْهِ بره 
رسفي مَالهُ من غَيْرِه (َإِنْ كَانَ على الَيْتَ دَيْنْ قرَهَنَ الوص بَعْض التُركة عند 
غَريم من عُرَمَائه لم يَجْ وَللآحرينَ أن يَرْدُوه)؛ لألهُ آثْرَ بَعْضَ العُرَمَاءِ بالإيقاء الحكْمِيَ 
أب الإِيَارَ بالإيقاء اقيق (فَإِنْ قَصَى دَينهُمْ َل أن يَردُوُ جَان لرَوَال للانع 
بِوَصُول حَمَهِمْ إِلهمْ (وَلوْ ل يكن للميت عَرِمْ آم جَارَ الرّهْنُ) اغْتارًا بالإيقاء 
الحقيقي (وَبيعَ في دَيْنه)؟ لأنّهُ يَُاعٌ فيه قبل الرهْنٍ فَكَذَا بَْدَهُ (وَإِذا ارْكهَنَ الوصي بِدَيْنٍ 


ىو 


للمَيّت عَلى رَجُل جاز)؛ لأنه استيفاء وَهُوَ يَمْلَكَهُ قال رضي الله عَنْهُ: وَفي رَهن 


انا 


الجزء السادس 
الوصي تصيلاتٌ َذَكُرُهَا في كتّاب الوضَايًا إن شَاء الله تعالى. 
فصل 

قال (ومَن رَهَنَ عصير) بعشرة قِيمِتُهُ عشَرةٌ فَتَحَمَرَ كُم صارٌ خَلا يُسَاوِي عشرة فهو 
رهن بعشرة) لأنّ ما يَكُونُ محلا للبّيع يَكُونُ محلا للرّهنء إذ امَحَليّمُ اليد فيهما وَالخمرٌ 
وإن لم يَكُن محلا للبّيع ابتداءً فَهُوَ مَحَلْ له بَقَاءَ حَتّى إن من اشْتَرّى عَصيرًا فتَحَمَرٌ قبل 
القبض يَبِقَى العقد إلا أَنّهُ يَتَخَيّرٌ في البيع لتَعَيرٍ وصف المبيع بمنزلتٍ ما إذَا تعيب 

الشرح: 

(فصل): هَذَا المَصْلٌ كَالْسَائل ايمر التي ُذْكَرُ في أُوَاخرٍ الكتُب (وَمَنْ رَهَنَ 
عصيرا قمئهُ عَشَرَةٌ بعشّرَة ثم صَارَ خلا وَل يَنْقْص مِقَدَارُهُ فَهْوَ رَهْنْ بعَسَرَة) وإن 
ع 7 مقع قرم الذين بقذره ولا مَعبَبْرَ بُقصّان القيمّة أن الفائت مَجَرَدُ وَطف»ء 


2 


سل ارون ديه و ل لاير عنْدَهُم) لمارف ارام 0 بسن 
أن يَفتكهُ اقصًا بجَمِيع ادن وبَْنَ أن يَطمّنَ يمه وَيَجْمَلهَا هنا عنْدَهُ عنْدَ أبي حنيفة 
وأبي يُوسُّف» علد مُحَمّدِ ين أن يفده ئاقصا وئنَ أن يَجْعَلهُ اين كما في القلب 
إِذَا ا دراه يْسَّاوِي عَشْرة وَقَمَ انَّاَا. و (لأن ما يَكُونْ مَحَلا للبيْع) يَْني أن 
اذى اكات فى الاج إلى الَحَل يبَر مَحَلَهُ بمَحَله وَالخَيْرُ لا يَصْلحُ مَحَلا ليع 
لتداء ويَصلح يفاك حتّى أن من اطترى عصيًا فتَحمَرٌ ف اقب | ل تنطل عقلة 
اح ان ولقائل أن بتولة مَا يَرْجعْ م إلى الَحَل قالابتداء فاه عد رقنا 
آل هَذَا تحَلف عَنْ ذلك الأصل؟. 

ا ع أذ يجَاب عَلهُ بأنّهُ ذلك فيما يَكُوُ لبقي وَحاهنَا يدل الَحَل 

عد الوَضّف فلذّلك تَخَلف عَنْ ذَلكَ الأصل. وَاغْلمْ أن التصيرٌ الَرْهُونَ إذَا 
حير ًا أذ كود لاهن وله ضمي أذ كارن ايكون لاهن وده لدم 
أو بالَكسء فَإِنْ كَانا كَافرينِ فَالرضْنْ بحَاله تخخلل أو لم يَتَخَللء وفي الأقْسّام اليَاقيَة إن 
تحَلل فَكَذَلكَ» وله يلُوحُْ إطلاقُ الْصَنْف رَحمَهُ الله حَيْتْ قال: ثم صر خلا: يَعْنِي 
بنفسه وَإِنْ لم يتلل بتفْسه فَهّل للمُركهن أن يُحَللهُ أو لا؟ فيه تفصيلء إن كنا 
مُْلمِينَ أو كَانَ الراهْ مُسْلمًا جَانَ تعخليلة لأن اَي وَِنْ تلفت بالتَحَمُر بِحَيْثْ لا 


ام 


ل العنايّ شرح الهدايتّ 


يُضْمَنُ وذَلكَ يُسنقط الدب لكنّ إعَائهَا مُنكنة بحلل قَصّارَ كَتَخْليص الرَهْنٍ من 
الحنّايّة وللمرئهن ذلك. 00 ْ 0 

وَإِذَا أجَارَ ذلك في الّسْلمِينَ وَالخَمْرُ ليست بمَحَلَ بالنّسبَة لبهم فَاذنْ يَجُورَ في 
المرتهن الكَافرٍ أَوْلى ها مَحل بالسية ليه وَأمّا إِذَا كَانَ الرَاهنُ كارا هَلهُ أن د 
الرّهن وَالدين عَلى خَاله أن صفة الخمريّة لا تَعْدَمٌ الماليّة 9 0 فلس للمرئهن 
الْمْلم تخليلهاء إن للها من يسنا يم للها لآل ارلا كار 
عَصَبّ حَمْرَ ذم فَحَللها فالخل له وَتقَع امه إن كَانَ اين من جنس القيمة' 
وَيَرّجم بِالزيّادة إن نَقصّت قِيميُها يَوْمَ النُخْليل من دَيْنه. 
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ولو رهن شاةً قيمتها عشرةٌ بعشرة هَمَانّت فَدْيِعٌ جلدها فَصار يُسَاوي درهما فَهُو 


را م رد عير 


رهن بدرهم)؛ لأن الرهن يتَقَرَرُ بالهلاك؛ فَإِذَا حيي بعض المحل يعودُ حكمة بقّدره؛ 
بخيلافي ما إِذًا ماتت ت الشاةٌ المبيعيٌ قبل القبض هَدُيعْ جلدها حيث لا يعُودُ البيع؛ لأ البيع 
يُنْتقخ يُنتَقَض بالهلاك قبل القبض وامُّنتقض لا يعود ما الرهن يَتَمَرّرُ بالهقلاك على ما بِينَاه 
ومن مَشَايِخِنًا من يَمنَّعٌ مَسأليَ البيع ويقول: يعودُ البيع. 
السرع: 
قو (ههُوَ رهن بدرْهم) يعني إن كَائسا قيمةٌ الجلد 1 يوْمَ ارهن دَرْهَماء وما 
إِذَا كانت قيمَتُهُ يَؤْمئذ درْهَمَيْنِ فَهُوَ رَهْنٌ يِدرهَمَينِ وَيَعْرَف ذُلكَ بأن لطر إل قيمه 
ااة حي ووه فإ كانتا مها يه حر مها سوه تلق كانتا ٠‏ قيمة 
الجلد يوم الارتهان درَهماء وَإن كَانَتْ مها مُسْلُوحَة َمَائيّة كَانَتْ درهَمِين) هَذَا إذا 
كاك القيمّة مثل الدَيْن» إن كَانَتْ أكثرَ أ أقل فهِي ار في النْهَايّة. 
قال (وتَماء الرهن للراهن وهو مثل الولد وَالثَّمَرٍ واللبّن وَالصُوف)؛ أنه متولد 
من ملكه ويكون رهنًا مع الأصل؛ لأنّهُ تبع له والرّهن حق لازم فَيَسرِي إليه (فَإِن هلك 
يهلك بِغَيرٍ شّيء)؛ أن الأتبّاع لا قسط لها مما يُقَابَلُ بالأصل؛ لأنّهَا لم تَدخُل تحت العقد 
مقصودا؛ إذ اللفظ لا يَتَتَاوَنُهَا (وإن هلك الأصل وَبَقِي التّمَاء افتَكّهُ الراهن بحصته يُقَسُم 
الدين على قيمتٍ الرهن يوم القبض وقيمت النّمَاءِ يوم الفكاك)؛ لأنْ الرّهن يصِيرٌ 


مضمونًا بالقبضء والرَّيَادَةٌ تصير مقصودة بالفكاك إِذَا بقِي إلى وقته؛ والتبع يَعَابنُهُ 


54١ 


الجزء السادس 
شَيءٌ إِذا صار مُقصُودًا صَوَلد المبيع؛ هَما آَصاب الأصل يَسقط من الدّين؛ لأنّهُ يُقَابِنهُ 
الأصل مقصودًاء وما صاب التَّمَاء افتَكّهُ الرّاهن نا ذَكَرنَا وَصورٌ المسائل على هذا الأصل 
تُخَرُم وقد ذَكَرنَا بَعضهًا في كفَايَّةِ المنتّهى؛ وَتَمَامُهُ في الجامع والزّيادات. 

الشرح: 

قال (وكمّاء ارهن للراهن !) الأصل أن الأوْصاف القَارَةَ في الأمّهَات 0 
الأؤلاد ذا كَانتَ صَاحَةَ لأحْكَامهاء لين مها لكَْنَ حَما لازم إذْ اللا هو لقا 
ا 1 يكن ًا في جْلة الأ لا يم من عله لال حُكْبه حَكَْئهَ 0 وق 
ومبيعة مَبعَة وَمُكَائيَة ومُدبْرَة وَإنّمَا فسسرنا بذلك ثلا ترد د كَمَالةَ الحرّة فَإِنْهَا م ما تَسْرِي إلى 
الأؤلاد ملكا يعد كمال كول كَذَلكَ فإْنْهُمَا يَثيكَان في ذمّة الكفيل وَاكَالك لا في عن 
لهات ولعلا يرد د ولد الحائيّة إن من عليه ين بالإإطال باعيار الفذاع ونم ينا 
الألاد بصّلاحيّتهًا لأحكام الأرْصّاف يد يَردَ ولد الْعْصوّة م َالدُوحَة 
ل بخدمتهاء أن الأؤلاد حينَ الولادة تملح لأَحْكَام هذه الأوؤصّاف. أُمّا في غَيْرٍ 
الب فَظاهرٌ) نا في القصطب فلن ااا به يتمد فَنضًا مَقصُوةا يقير حَق وم 
ل في الولرء َإذا ظَهرَ هذا عم اا ارهن كَاللينِ وَالشمّرِ وَالتّوف والولد للراهن 
50 ملكه ويكوان رضا الال لل له 

قفي 00 وَضْفَان لازمّان: الَلك» وَكوتُهُ رَهْنَا فيَسْرِيان إلى الولد فَإِنَ هَلكَ 
للد هلك بيْرٍ شيء لأنَ الأاعَ لا قسنط لا مما يقال بالأصل إذا | نكن مَقطودة 
لآنهًا ل تدعْل تخت العقد مَقَصُودًا إِذْ اللفظ يَتََاوَهَا وإن هَلكَ الأصل وبقي 
التّمَاء ؛ افك ام يحمئه يمان على قبن الضي عَم ابض ل تطنموذ 2 
بالقنض كم تَقَدَمَ وَقيمَة الشَمَاءِ م م الفكاك ل إِنمَا صَارَ مَضْمُوئًا به ولو هلك قَبْلهُ 
هلك مَجَّاناء وَاَبعُ يُقَابلهُ شيء ل ابيع : قله 0 لهُ حصّةٌ من 
لمن إذ ار متصوذا ارم وَالرُيَادَة هَاهُنا صَارت" مَقَصُودة بالفكاك فيَخْصّهُ شيء 
من الدَيْنِء كا مان الامان لط من الدين بقَدره أنه 0 الأَمنل اكوا 
صاب النّمَاء افتَكَهُ اراهن به. كول (وَصُوَرُ الْسّائل على هذا ذا الأصمل) يَحني ما ذَكرا 
من قنئمّة لكين عَلى قيمَتهمًا يَوْمَ القْض والفكاك (نخرج) وفي ذلك كر وتطويل 


0008 مره مس اج وس وس لل 


َأَْرَضَ عَنْها وََاَعَْاةُ في ذلك. 


ذف 


العناية شرح الهدايتّ 

(ولو رَهَنَ شاه بعَشرة وَقِيمتهًا عشَرَةٌ وَقَال الَاهِنُ متهن احلب الثناة َم 
علدت قور زاك ياد جتنا ورب فلا سان حليو وى شيك ون ل أما الإباحي 
فيح تَعليمهًا بالشرط وَالحَطر؛ لأنّهًا إطلاق وليس بتمليك فَتَصحٌ مَعٌ الخطر (وَلا 
تشفط شيع من الدّين)؛ لأنّهُ تلمَهُ بإذن امالك (فَإِن لم يَمْتَّكٌ الشّاةَ حَتّى مانت فِي يد 
المرتهن قُسم الدين على قيمتج اللبن الذي شرب وعلى قِيمت الشاق: هَمَا أصاب الشاة 
سقنط؛ وما أصاب اللبن أحَدَهُ المرتَّهِنَ من الرّاهِن)؛ لأ اللبّنَ تلفّ على ملك الرّاهن بفعل 
المُرتَهِنِ والفعل حصل بتسليط, من قبله فَصارٌ كان الرَاهِن أحَدَهُ وَآتلفّهُ فَكَانَ مَضْمُونًا 
عليه فَيَكُونُ لهُ حصته من الدّين فَبّقِي بحصته؛ وكذّلك ولد الشّاة إذَا أَذْنْ لهُ الرَاهِنْ فِي 
أكله؛ وَكَدّنك جميع النَّماءِ الذي يُحدث على هدًا القيّاس. 

الشرح: 

وول (قبْصح ليها بالمترط) يريد بالمترط قو له قَمَا حَلبْتْ فإِنّ كَلمَة " 

نَضَمنَتْ مَعْنَى الشرط وَهَذَا دحل القاء في حبَرِهَا. وَقَولُهُ (لنهُ أثلفهُ بإذن ا فيه 
إِشَارَةٌ إلى أنَهُ لو أثلف بعَيْرِ إذنه ضَمِنَ وَكَانَتْ القيمّة رَهْنَا مَعْ المنّاة وَكَذَا لو فَمل 
اراهن ذَلكَ يدون إجَازَة المرئهن 

قال (وَتَجُورُ الزيَادَةٌ في لق ولا تجورُ في الدين) عند أَبِي حنيفمّ ومحمد ولا 
يصير الرّهن رهنًا بها وقال أَبُويُوسف: تَجِورُ الزّيَادَةُ في الدين أيضا وقال زُهَرٌ والشافعي: 
لا تجو فيهما. والخلاف معهما فِي الرهن؛ والثّمن وامْتَمْنْ والمهر والمنكوحنّ سواء؛ وقد 
ار نَاهُ في البيُوعٍ ولأبي يُوسُّفَ في الخلافِيّةِ الأخرّى أن الدّينَ في بَاب الرّهن 
كالئمن في البيع؛ والرهن كالمثمن فَتَجِورُ الزيَادَةٌ فيهما كما في البيع؛ والجامع 
بيتهما الالتحاق بأصل العقد للحاجت والإمكان ولهما وهو القيّاس أن الزّيَادَةَ في الدين 
وجب الشيُومٌ في الرهن. وهو غَيرُ مشرُوع عندنا وَالريَادَُ في الرّهن تُوجب الشيُوَ ضِي 
الدين وَهُوَ غَيرٌ مانع من صِحجٍ الرّهن؛ آلا ترى أَنّهُ لورهن عبد بِحَمسمِاتَةٍ مِن الدّين 
جاز وإن كان الدين ألما وهذًا شيُوعَ فِي الدّين؛ والالتحاق بأصل العقد غير مُمكن فِي 
طرف الدين؛ لأنَهُ َيرٌ مَعظُودِ عليه ولا مَقُودٍ به بل وُجُويُُ سَابقّ على الرُهنء وَكَنَا 
يَبقَى بعد انفِسَاخهه والالتِحَاقّ بأصل العَقدٍ فِي بدي العقب بخلاف البَّيم؛ أن ادم 


وذذا 


الجزء السادس 
بدن يجب بالعقد كم إِذا صحت الزيادةٌ في الرّهن وتُسمّى هذه زيادة قصدييّ يُقسم 
الدين على قِيمجٍ الأول يوم القبض» وعلى قيمج الزيادَة يُومٌ ُبضت: حَنَّى لو كانت 
قِيمَدٌ الزيَادة يوم قبضها حَمِسمِانَة وَقِيمَيٌ الأول يوم القبض ألما وَالدّين ألما يُقَسمْ 
الدين أثلانًاء في الزيادة كُلْتُ الدين؛ وفِي الأصل ثُلنًا الدّين اعتبارًا بقيمتهما في وقتّي 
الاعتَِار هد أن الضمَان في كل واحدٍ مِنهمَا يِب بالشِض فَتُعِتَبَرُ يمه كل واحد 
مِنهمًا وق اقيض 

الشرح: 

قال (وتجوز . الريَادة في الرّهْن إخ) ياد ,2 في الرّهن مل أن يَرْهَنَ وبا يشر 
يساوي عَشْرَة م يزيد هن 6 0 0 اك 00 0 حار علة 


1# 


0 


2000 


علمَائنا رحمهم الله والزيادة ع 
يُوسُّف. وَقال زُفَرٌ وَالششّافعي: لا تَجُورُ د الا وهنا مين والخلافٌ 0057 في 
الرّهْنِ للدم امن وَالْهْرٍ وَللَدَكُوحَة» وَهُوَ أن يُرَوجَ وى أمَهُ من رَجُلٍ بألف نم 
زوج أمَةَ أعطْرَى يذلك الألف قبل الرّوْجُ يَصبح العَقَدَان وَيْقِسَمُ الألف عَليْهمًا. وَذْكرَ 
في الأَسْرَارٍ وَطَرِيقَة البَرْعْزِي وض ذلك أن ذَلكَ لم يْصحّ وتقل عَنْ حَميد الدين 
الضَرير رَّحمه الله ]ل قان» يور أن يكون مُرَادُهُمٌ من قوهم لا تجوز * البيادةٌ فى في 
امكو حَة أن شل لون زِذْت لك أَمَه أخْرَى بذلك المهر. 

نا لو قال جيك هذه الأمَهَ الأخرَى بذَلك ار لزم أذ : يَصح. وَقَولَهُ زوألا ترى 
لكر رعو عيذ وكساي بت رن الذزن الذي هر الفا 0-6 بنصف الدَيْنِ كان 


جَائرَا ولو رَهَنَ 0 بعشرينَ نطفة ِعَشْرَة ونصفة بعَشَرَة يَصح. د (والالتحاق 
بأصل العقد) ساد للتامع الذي دكَره أ بو يُوسُفَ رَحمَهُ الله وَهُوَ وَاضيح. وَحَاصِلَهُ أن 
لتحاقَ بأل العَقّد إِنَمَا يُمَصّوَرُ إذَا كَانْتْ الرَيَاده : في المعُقُود عَليْهِ أَوْ الْْقود 
2 


اللا به 
عو 
أنه 


م 
2 3 نا ومع امه 


وَالرَيَادَ 0 تتترو عله لطامة 3 
امور الو لل و ا ا ار كلم 


مَحْبُوسًا قبل عد الرّهْنِ ولا يَْقى بَعْدَهُ. وَقَوْلَهُ (وَنُسَمّى هذه زِيَادَةَ قَصدم )يني 
بشاح ننه اتن انال بان لمن وز حا رقا لد سكا 


في الاق لتنا و تر يعي قنك | م 


١‏ 20 اع ف الا 


صاصم مام 


عله 


ردم ولد جام لقت قال لزنن ققد رع لق لف ؛ يأ 
زِيَادَةَ مع الولد دُونَ الأم (ولو كانت الزيادةٌ مع الأم يقسم الدين على قيمج 5 يوم 
امد وَعَلى قِيمَةٍ الريادةِ يوم القبضء هَمَا آصاب الأمّ كسم عليهًا وَعَلى وَلدهَا)» أن 
الرّيَادَةَ دَخَلت على الأم. 

الشرح: 

وَقَولهُ (وَإذًا ولدت الْرْهُوَةُ وَلدا) يَعْني إِذَا رَهَنَ جَاريَة بألف تُسَاوي ألفا 
فْوَلدَتْ وَلدَا يْسَاوِي ألقا افقال اراهن زدئك هذا العَبْدَ مَعَ َع الؤلد َي وَهُوَ أَيْضًا 
يُسَاوِي ألفا جار اعفد 3 59 العَبّدٌ رَهْنًا مع الوؤلد ف 50 فيِنْظرٌ إلى قيمّة الوؤلد يوم 
لفكاك وى قمة المي لد فا ساب الولد كسم على فيمنه َم الفكاك وقمة 
لعبْد يَوْمَ قيْضْه لأَنْهُ دَحَلٍ في ضّمَانه بالقبْضِء فَإِنْ مات الوَلدُ بَعْدَ الرّيّادة بَطَلت لأنّهُ 
إذَا هَلكَ محَرَجّ من العٌقد وَضَار كَأنْ ل يكن فيطل الحَكم في الزيادَة. وَلَوْ قال الرَاهنُ 
دك هَذَا العَبْدَ مَع : قسم الدَيْنُ عَلى قيمّة الأم 2 العَفّد وَعَلى قيمّة الريَادة يآ 
الَبْضِء هما أُصّاب 53 0 00 ولدهاء أ الاك مكل عو ةلا 
كَأَنَهًا كانت في أصل العَقد فَيَكُونْ الوّلدُ دَاخلا في حصّة الم حَاضق فَإِنْ مَاكت الأمُ 
بَعْدَ الرّيَادَة ذَهَبَّ مَا كَانَ فيهًا وببقي الوَلد وَالرَيادة ئمَاءْ فيهمًا لأنْ هَلاكَ الأمٌ لا يُوجبْ 
11 الضّمَّان يل يُقرْرُهُ لايل الحم في رياد وَلوْ مات الوّلد بَعْدَ الرّيَادَة ذَهَبّ 
بعر شيء وَكَانَ العَقَدُ في الأمّ وَلا ولد مَعَهًا. 

قال (فإن رهن عبدا يساوي ألفًا بآنف كم أعطاهُ عبدًا آخَرَ قيمِتُهُ آلف رهنًا مَكَانَ 
الأول فَالأُوَلَ رهن حنَّى يرُدهُ إلى الرّاهنء وامُرتَهِنَ فِي الْآخَرٍ مين حنّى يُجعله مكان 
الأوّل)؛ لأنّ الأول إِنّمَا دَخَل فِي ضمانه بالقبض والدين وهم باقِيَان فلا يَخْرجَ عن 
الضّمان إلا بتقض القبض ما دام الدين باقياء وإِذًا بَقي الأول في ضمانه لا يَدَخُلْ الثاني 
في ضمانه؛ لأنّهُمَا رضيًا بدخول أحدهما فيه لا بِدَخُولهما فَإِذَا رْدْ الأول دَخَل الثاني ضِي 
ضمانه كُمّ قيل: يُشْتَرَطُ تَحِدِيدٌ القّبض؛ لأ يَدَ متهن على التَانِي يد أَمَائَجٍ وَيَدْ الرُهن 


بَعدَ استِيفاءِ وَضّمان فلا يوب عَنهُه كَمّن لهُ عَلى آخَرَ جيَادٌ فَاسِتَوفَى رُيُوهًا ظَتمَا جيّادا 


التجدرع الشافيسن بيبح |آآ ست م 
كُمْ علم بالرِيَافَجٍ وَطَالبَهُ بالجيّاد وَآَحَدَهَا فَإِنّ الجيَاد أَمَانَنّ فِي يدِِ ما لم يرد الزُيُوفَ 
وَيُجَدّه اقيض وقيل لا يُشتَرَط؛ لأن الرّهن تَبَرْعٌ كَالهبَةٍ على ما بَينَامُ مِن قبل وَقبض 
الأمَانَتٍ يَنُوبُ عن قبض الهِبتٍ ولأنَ الرهن عينّه أَمَانٌَ والقبض يُرَدْ على العين شَيَنُوب 
فض الأمَائِّ من قبض العين. 

الشرح: 

َال (فَإِن رَهَنَ عَبْدَا يُسَاوِي ألفا إل كَلامُهُ وَاضِح. وقوه (على مَا يناه مِنْ 
ل يني في مدر كقاب اله في تغليل أن مَمَ ال بالقئض. 

(ولو آبراً المرتهن الراهِنَ عن الدين أو وَهَبَهُ منه كم هلك الرّهنْ في يد المرتهن 
يلك بِغَيرٍ شَيءٍ استحسانًا) خلافًا لزُفَرَ؛ لأ الرّهنَ مَضمُونٌ بالدين أو بجهته عند 
تَوَهُم الوجُودٍ كما في الدّين المُوعُود ولم يَبقَ الدينُ بالإبراءِ أو الهبَحٍ ولا جهته لسُقوطِد 
إلا إذًا أحدث منعا؛ لأنّهُ يصيرٌ به غاصبا إذَا لم تبق له ولايٌ المنع. 

الشرح: 

َكوْلهُ (حلاًا لرمَرَ رَحمَه اللّه) هُوَ يقُولَ: إن الَمَانَ في باب ارط إِنْمَا يحب 
باْتبَار الَيْض وَهُوَ قائحٌ فَكَانَ ما بَعْدَ الإبرَاء وَمَا قبْلهُ سَوَاى وَهَذَا كَانَ مَضْمُوئا بَعْدَ 
الاستيقاء وَإِنْ ل يَْقَ الدَيْنُ بَعْدَُ. وَلنَا مَا ذَكَرَ في الكتاب أن الرّهْنَ مَضْمُونَ بالدئن 
أَوْ بجهته عنْدَ وهم الؤجُود كما في الدَيْنٍ الود و ييْقَ الدَيْنُ بالإبرَاء: أي يسَيّبه 
وَلا جهته لسُقوطه فَلمْ يَبْقَ الرَهنُ مَضْمُوئا بالديْن. فَإِنْ قبل: سُقوط الديْن لا يُوجبْ 
سُّقوطَ الضّمّانء فَإِنهُ ذا طَلَِهُ اراهن ومع متهن بَعْدَ الإبراء فَإنّهُ يَضْمَنُ وقد سقط 
ادرو اجات تله" إلا إذا أنشدت مما" لكنة. رسي بهد غاضي” لاشاء ولا ملعة 
وَابْحَوَابُ عَنْ صُورَّة الامنتيقاء ما ذَكَرَهُ على وَمْه الفرْق بِقْله إن بالإبراء سقط الدَيْنُ 
أفلا كنا د كرناء وبالاستيناء لااوشئط القيام:الويسيه ومو العية الذي 1ه الخرن إيف 
إلا أنه يتَعذَرُ الاسنتيّاء لِعَدَم القائدة لَه يَعَْبْ مُطَالبَة مثله ميُقْضِي إلى الدؤر. 

(وكدًا إِذَا ارتهتت المرآةٌ رهنًا بالصداق فأبرآته أو وهبته أو ارتّدّت والعيَادُ بألله 
قبل الدخول أو اختلعّت منهُ على صداقها كُم هلك الرَّهنُ فِي يدِهَا يلك بِغَيرٍ شيءٍ في 


هذا كله ولم تضمن شيئًا لسقوط الدين كما في الإبراءء ولو استوفى اُرتَّهنْ الدّين 


و يج لاي شر الهدايت 
يما اراهن أو بإيفاءِ مُتََو كم َلك ارهن فِي يِه يللد بالدئين وَيَحِب عليه رد ما 
استّوفى إلى ما استّوفَى منه وَهُوَ من عليه أو المتَطوعٌ بخلافي الإبراء) ووَجِهُ الفّرق أَنّ 
بالإبراء 0 الدين أصلا كما دَكرتاء وبالاستيفاء لا يَسقط لقيام الموجبء إلا أنه 
يُتَعَدّرُ الاستيمَاءٌ لعدّم المائدة؛ لأنَهُ يَعمّبُ مُطالبَّة مثله َم هُوَ فِي تفسه هَمَائِم فَإِذَا 
هلك يتَقَرَرٌ الاستيفاء الأول فَانتقَخ تقض الاستيفَاءُ الئاني. 

الشرح: 

وَقوْلهُ (قأمًا ضِِ يَعْنِي 1 الاستيفاء» فَأَمّا الدَيْنُ فَهُوَ قائمٌ في كفسه وَظْ كر 
للتُؤكيد (فإذا هلك) يعني الرّهْنَ قر الاستيفاء الأول وشو الحكمي فا مَقَضَ الامنتيقاء 
الثاني وَهُوَ الحَقيقي قلا كر الاستتيفاء. 

(وَكدذًا إذَا اشْتَّرَى بالدين عينًا أو صالح عنهُ على عين)؛ لأنّهُ استيفاء (وَكَدَلك إذَا 
حال الرَاهِن المرتَّهِنَ بالدين على عير كُمّ هلك الرّهنْ بَطلت الحوالثٌ ويلك بالدّين)؛ 
لأنهُ في معنّى البَرَاءَةِ بطريق الأدَاء؛ لأنّهُ يَرُولُ به عن ملك الُحيل مثل ما كَانَ لهُ على 
المحتال عليه؛ أو ما يَرجعٌ عليه به إن لم يكن للمُحيل على المحتال عليه دَيِن؛ لأنه 
بمَنزِلةٍ الؤكيل (وَكَدَا لو تصادقا على أن لا دَينَ كُمْ هلك الرّهن يَهلك بالدّين) لتوهُم 
وجوب الدين بِالتصَادْق على قِيَامِه هَتَكُونَ الجهدٌ باقِيَنَ بخلاف الإبراءء وآللّهُ أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

الشرح: 

َقولَهُ (وَكَذَا إذَا اشترى) مَحْطُوفٌ عَلى قله ولو اسستؤقى. وله (لآلة) أي لأن 
كل واحد من السراء وَالصّلحٍ على عَيْنٍ امتيقاء بحب عله ره الرّهْنِ إن كَانَ بَاقِيا أو 
قبمته إن هلك في يّده قَبْل الرّد. وَكَوْلهُ (لأنه) يَخني الراءة 0010-7 إلى 
لكايه كا يال ذكة للحن ثرا باسمَوَالة عَمَا عليه فَكَانَ : بغي أن يَكُونَ بِمَعْنَى الإبرَاء 
هلك أمَالة وريه ذللف ما شار إليْه أن الدَوالة ون كانت إثزاء لكثها بطريق الأقاء 
دُونَ الإسشقاط وله يرول به) أي: بعقد الحوَالة إلخ. وقوله (لأنّهُ) يَعْني المْحَال عَليْه 


م 


(بمنُزلة الوّكيل) عَنْ اللمْحيا بقَضَاء الدين. عر (وَكَدَلكَ لوكفلدنا عل ددن 


ََ هَلكَ الرَّهْنُ إلخ) تيار 5 اللَشَايخْ شار لصتف وَمنْهُمٌ مَنْ قال: إِذَا كَانَ 


الجزء السادس 4 


و مر 


النَصَادُقَ بَعْدَ هَلاك الرّهن وَالدَيْنِ كان وَاجبًا ظَاهرًا فَهُوَ كذلك» إن وجوبة ظَاهرًا 
يي لمان لضن فَكَانَ موقا ا َأمّا إِذًا كان كله هلك أمَة لله يعَصَادْقهِمَا يتفي 
الدَيْنُ من الأصل وَصَمَان الرّهْن لا يَبْقَى بدُون الدَيْن. 

وَوَجْهُ مُختّار الْصنْف مَا ذَكَرَهُ من تَوَهُمٍ وُجُوب الذَيْنٍ بالتّصَّادْق على 0 
يعني بَْد النصَادُقِ عَلى عَدَمه لحوازٍ أن ١‏ يكرا وجوه َْدَ التاق عَلى التقائه كود 
ل 1 وََوْلَهُ (بخلاف الإبرَاء) رَاجمٌّ م إلى 
قَؤله ولو استوفى) وَذْلكَ لأنْهُ من تمه إلى هَاهُنًا ُقوضٌ على جَوَاب الاسْحْسّان في 


صورة الإبراءء وَالأوْلى أن يَرْجعٌ إلى قله تَكُونَ الهة َاقية 


9/1 العناين شرح الهدايت 
كتاب الجنايات 
قال (القتل على خمسة أوجه: عمد وشبه عمد وخطأا: وما أجري مَجرى الخطل 


او ما 


والقتل بسبب.) والمر بان قتل تتََلئَ به الأحقامٌ قال (هَالعَمد ما ممم ضريَُ سبلا أو 
ما أجري مَجرى السلاح كانْحَدّدِ من الحَشّب وليطّة القصب واخّروَة المحَدّدة وَالنَارِ)؛ 
5الع كر اسه ولا يرقف عتوا لا رباع وقو جيه (ز لابو لصوي فين متعمدا 

الشرح: 

(كتَاب الجتايّات): ذَكْرَ الحتايّات عَقَبّ الرّهْن لأن الرهْنَ لصيّائة الال وَحُكُمْ 
النتايات. لضيّائة الأئفس .وكا وسيلة للنّمس فكان مُقَدّمًا عَليْهاه وَمَحَاسنُ أُجْرَيْنْها 
مُحَاسن الجدرة: 

وَالحنايَة في اللّكة: | ملم لا يُكْنَسَبْ من الشرٌ سمي نمي اندر من جل عليه شرا 
وَهُوَ عام إلا ألهُ في شرع خض يفل مُحَرمٍ شَرْعًا 0 بالتُّوس وَالأطرّاف» وَالأوّل 
يسم قلا وَهْوَ فل من العباد 1 به الحيَافه اي لس تنا ا 


لم ابر 


سَبَبُ الحدُود. 

وَشرْطها كوْنَ لحل حَيَوائء قال (القَفل على خخنْسّة أزجم الل لذي يتل 
به حُكُمْ من قصّاصٍ ودية وَكَمَارَة وَحرمّان إرْث َمْسَة أُوجُه وَذْلكَ لأنّا قد اسََفرَينا 
فَوَّجَدنًا ما يَتَعَلَو اح لا ار ا ورد 

وقال صّاحبُ النّهَايّة رَحمَهُ اللّه: ابعر إن أن حمل بل ح أو بغيْرِ سلاح» 
إن حَصّل يسلا فلا َو أن كَانَ به قد القثل أو لام من كان مهو اَن وإ 
| يَكُنْ فَهْرَ الخَطأء إن يَكْنْ بسلاح قلا يَلُو ما أن كَانَ ممَُ فص اتويب 
وَالصتّرب أو لاء فإن كَانَ فَهُوَ شبَهُ العمّد وَإِنْ لم يَكْنْ فلا يَحلُو إِمّا أن كَانَ جَاريا 


و 


تخرى المأ أم لاه فإ كاد َه هو إن لم يكن مَهُوَ القثل بالستب» وَيهَنَ 


الاتحصار تُعرف أيضًا تفُسيرٌ كل واحد منْهّاء 1 وَرَكَاكيهُ ظاهران. ول أو ما 
أَجْرِي مَجْرَى السّلاح) يَخْني في تَفْرِيق الأجْرَاء كَالْحَئدِ من لشب وليطة القصّب 


4 


0 
ال ا 0 


وهي قشره وقد تقدم. 


ىف 


الجزء السادس 
هدم ساي 


(وموجب ذلك المأكم) لقوله تعاى ف ومن بل مَؤّمِنًا مُتعمدا فَجَرَاؤهر جَهَثمُ 4 
[النساء: 197 وقد نََطقَّ به غَيرٌ واحد من السَدّجٍ وعليه انعفد نعقّد إجماع الأمّمّ قال (والقودٌ) 
لقوله تَعَالى « كيب عَلَيَكُمْ آلقصَاص ف الْقَتَلَى 4 [البقرة: 11 إلا أَنهُ تَقيّدَ بوصف 
العمديّةٍ لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامْ «العمد قود أي موجبه؛ ولأنّ الجِتَايَيَ بها تتكامل 
وحكمةٌ الرّجِرٍ عليها تَتَوَفْر وَالعمُويَمٌ المتنَاهِيَمٌ لا شرع لها دُونَ ذَلك قال (إلا أن يعمو 
الأولياءٌ أويُصَالحُوا)؛ أن الحق لهم م هو وَاحِب ينه ولي للوّلي أَخد اليد إلا برضا 
القاتل وهو أَحَدْ قولي الشافعي» إلا أَنْ لهُ حقّ العدول إلى الال من غير مرضاة القاتل؛ 
أنه تَعيّنَ مدعا للهّلاك فَيَجُورُ بون رضاه؛ وفِي قول الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين 
باختِيَارِه؛ لأن حَقَ العَبد شرع جابرا وَفِي كُلّ واحد تَوِعْ جبر فَيَتَخَيرٌ وَلنَا ما تَلونَا من 
لكاب وَرَوَينا مبن المدّتٍ أن الال لا يَصلْحُ موا لهم المَائاٍ وَالقِصَاص يَصلْ 
للتّمَاكُل وفيه مَصلحيٌّ للخم ب وجبرا فَيَتَعَيّن؛ وفي الحَطٍ وَجُوب الال ضرورة 
صون الدّم عن الإهدار, ولا يُتَيكَنْ بعدم قصد الولي بعد أخد اال فَلا يَتَعَيّنُ مَدفَعا 
انان لتقا رذ فد فتلت وعلكا اطافيل: ؛ رحمه اللّهُ تجب؛ لأن الحاجةّ إلى التُكفير 
في العمد أَمَسْ منهًا إليه في الخطأ هَكَانَ أَدمّى إلى إيجابها وَلنا أَنْهُ كَبِيرَةٌ محضتٌ 
وفي الكفارة معنى العبادة فلا تُنَاطُ بمثلهاء ولأن الكمّارة من المقَادِيرٍ ؛ وتعيتُها في الشرع 
لدفع الأدنّى لا يُعَيْنُهَا لدفع الأعلى ومن حكمه حرمان الميراث لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلام لف ميراث لقاتل»!") 

القترج؟. 

عزو د تعَّىَ به غيْرُ واحد من الهم منها ما ما قَال عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلام في 
خطيته يعرَقات وألا إن دماء كم رمك نه مُحَرَمَةٌ عَلِيْكُمْ كَحُرْمَة يَوْمِي هذا في 
شَهْرِي هذا في مَقَامِي هذا» ومنها وله «لزّو آل اذك أ ل 
امْرئ مُسلم». وَكَولهُ (وَالقَوَهُ) يَعْنِي القصّاص مَعْطُوفٌ عَلى قله الأنَمُ: أي مُوجَبْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات باب 25 ومسلم في القسامة (حديث 55)» وأبو داود في الحدود 


باب .١‏ 
)١١‏ أحرجه الترمذي ف الفرائض باب 2١7‏ وابن ماجه في الفرائض باب 8 (حديث 788 ؟). 


0 العنايّ شرح الهداينّ 


ردرز و 


القة ل ل 
فى آلْقتلى ار يآخرِ)» الآيَة وَهْوَ بظاهره م فصل بَيْنَ العم وَالخَط لكلة ” 5 


َه 


العمديّة 1 يو «العمد قَوَدُ» أي موجبة) وَالحَدِيث مَشْهونٌ وَلأن + بحنايّة بها: أ 


6 


0 إلا 1 ذا دون ذللم آع لذ سراعة للشقوية امتَاهيَة دون الت 
رتنواك اذ كدي معام بها فيل درا كام الدع عن كا 
لخر عَلَهَا كمه زكولة (والشمُومة الكتاحية إل شكة أحرى. وت رثقاء القرة عقوم 
مُتَنَاهيةٌ را التتاهيةٌ لا مزع ها دود العَمْديّة وَذْلكَ ظاهرٌ. ول نم هُوَ) يعني 
الود و 1 (وَهَذَا لأنَهُ تعيّنَ ملافعًا للهّلاك) يعني أن القاتل في الامْتاع من ) أدَاء 
ل شنا أمتسفخا للا لساك نطلا لحي لل فو افيا كما عن رق 
عَنْهُ شَرْعًا (وَلنَا نا تلو من وله تعال يب عَليحُم القِصَاص ف الى [لبقرة: 
وَوَجْهُ النّمَسّكِ به أن الله تعالى ذَكَرَ في الخَطَأ اليه فَعيّنَ أن يَكُونَ القصّاصُ 
كور فيه فيمًا هُّوَ ضدٌ الخَطَأ وَهُوَ العَمْكُ وَكَا َعيّنَ بالعَمْد لا يُعْدَلُ عَنهُ لقلا ترم 
الريَادة عَلى النصّ بالرّلي. 0 

ترجه اقسلق ركه أن الف واللام في تكله القفة 4و اللي اذ لور 
ينْصَرِفُ ليه قفيه تُصيصٌ عَلى أن حْكْمّ جئْس العَمّْد ذَّلكَ» فَمَنْ عَدَلَ عَنْهُ إلى غَيْرِه 
زَاَ على النْص أثرُ اْن عَيّاسِ رَضبِي الله علهُمَا في قوله: العَمْدُ قَوَدٌ لا مال فيه إلى 
ذلك. وَوَحْهُ الَعقول أنْ اكَال لا يَصْلمُ مُوجَبّا في القثل العَمّْد لعَدَم الْمَانَاقَ أن الآدمي 
مَالكٌ مُيعَذلَ وَاكَال مَمْلُوكٌ مبَْدَلَ فَأنَى يَتمَانَلانء بخلاف القصّاص لك ا 
للشمَائْل وفيه زياد حكمّة وهي مَصْلحَة الإحيّاء رَجَرا للَعيْرٍ عن وقوعه فيه وَجَبرا 
لور تفن قبل: َيف صتلح مُوجما في الطا وَلَائ فه مل لقانت في 
العَمْد. أُجَابَ بقؤله وَفي الخطأ وُجُوبُ الال 00 صن الدّم عَنْ الإهْدَار َإِنَهُ نا م 
لحك الالمتاص فيه هدر 1 م يجب الال وَالآدّمي كر لا يجب إِهْدَارٌ دّمه 
ل ا ل 0 
وَقَولُهُ (ولا بيقن بعَدَمٍ قد الول يَعْدَ أذ اكّال) جَوَابٌ عَنْ قؤله لأنَهُ تعيّنَ مذقعًا 


الجزء السادس .م 


للهّلاك وَدَلكَ وار أن يَأَعْدَ اللي الال من القاتل 0 رضَاهُ ثم يله قيل هَدَا 
الوَهْمْ مَوْجُودٌ فيمًا إذا أخل الال علا وقد جار أحيب بأن في الصّلح الا 
وَالَيْلُ بَعْدَهُ ظَاهرٌ العَدّم. 

ء 0 1 2 2 و ل سح ا 0 5 

وَعُورِضُ بقوله يل «من قتل له قتيل فأهلة بين خيركين: إن احبوا ع وال 
أَحَبُوا أَخَذوا الديّةه وَبِأن الشّرْع أُوْجَب القصّاص لَعْنَى الالتقام و نشي صُدُورِ 
الأو بحلاف القاس ف الماع ل بؤاحد وَالقبَا لا ضيه دكا نَ لَختَى النْطر 
لول وَذَّلكَ يتَمَكنه من القصّاص وُذ الدّيّة. وَاحُوَابُ أن الْحَدِيتُ خَيَرُ واحد قلا 
ارط الكثاب الم لحي حلت كرا أن انان لق القطر لون عل 
اماع نر و واي التي رن شرع رَجْرًا عَمّا كان عَلَيهِ أل الجاهايّة 
من إفنَاء قييلة يواحد لا أله كلو دون امول كثيرَةَ عنْدَ قثْل وَاحد منْهُم بل 
القاتل وَأهْلَهُ لو يَذَلُوا املكو لني مَا رضي به أُْلِيَاء الفتُول» فَكَانَ إِيجَابُ الال في 
الال افد لا ع امات را لت لامر هو القصّاصٌ ل ير 


.ار إن و 
الْصيرٌ إلى غَيْره بغر ضَرورَة ة مثل أن عقو أَحَ الأؤلياء فإ م الامنتيقاء حيكل) أ 


يكرد قد لفسا افع بالا : ن ديد فلع هد قن أمتتقا وَأَمْعَالُ ذّلكَ. 
زقولة زولا مار فيد عدا يا في" التل القند سنواء وب فيد القطتاطة أ 


و ها سس 


2 ؛ كالأب إِذَا قتَل ابنَهُ عَمْدَا. وَعنّْدَ الثتافعيّ رَحمَهُ لل تنس أن انشيكة إل 
لتَكْفير في العَمد أ رك مهناك في هما للها لكر الل رلا ب في العَمْد أَعْظمْ 
(وَلنَا أنه > وال را قر تن جار ل د با ادر لكت يك 
ذلك وَمَوْضِعْهُ أصول الفقه. وَقولَهُ (وَلأَنَ الكَمَارَة جَوَابْ عَنْ قياس التتافعي وَهُوَ 
وَاضح. فإن 007 الفتدن لاقي يتن كلانه لاوما مثلان في الناط وَهُوَ 
اليد ولا مُعثرَ لصمّة العَمْديّة كَاكُْرمٍ إِذَا كَل الصيْد عَمْدَا َل نهُ كَمَثْله خَطا. فَالحَوَابُ 
أذ النائلة كشرع اكه القن بن له عر بها لفق مامه لماو كقامة: 
إن قيل: قد دَلَ الدليل 0 عَدَمٍ بار صفّة العرية رهق حَدِيث وَائلة بن 


الأسقع ينا مول الله يي بصّاحب لا قَدْ اسْتَوْجَب النَارَ بالة ل 
سقع رسو ستو عو 


- 


مس م 


رقبَة يعتق اللّهُ كل عو مئها ترا منهُ من الثارٍ» وَلِيجَابْ الثّار إِنَّمَا يكن بالقثل 


بض العناية شرح الهدايّ 
العَمّد. قلنَا: لا تُسَلمُ وار أن يَكُونَ استَوْجَبَهًا بشيه العمْد كَالقئل بالحَجَرٍ أ العصًا 

برين. لكا لكنّهُ لا يُعَارِضْ إِشَارَة 0-7 تعَال 0 مُْما معدا فََرَاوهه 
0 *3] إن القاء تَقنَضي أن يُكون المذ كور كل احَرَاء قَلوْ 
اا كنار لكان امد قم 00 


قال (وشبه العمد عند آَبِي حَنِيفَةَ أن يَتَعَمّد الضرب بم ليس بسلاح ولا ما أجرِي 
مجرى السلاح) وقَال أَبُو يُوسف وَمحمد وهو قَولٌ الشافعي: إذَا ضَرَبّهُ بحَجَرٍ عظيم أو 
بِحَسْبَةٍَ عظيمت فَهُوَ عمد وشبه العمد أن يَتَعَمُدَ ضربه بما لا يُقَتَلُ به عَالبًا؛ لأنَهُ 
يَتَقَاصَرٌ معنى العمدِيَّةٍ باستعمال آليّ صغيرة لا يُقَثَلَ بها غَالبًا نا أَنْهُ يُقصد بها غَيرَهُ 
كالتاديب وتحوه فَكَانَ شبه العمدء ولا يَتَقَاصَرٌ باستعمّال آلجٍ لا تَلبَت) لأنّهُ لا يقد به 
إلا القتل كالسيف فَكَانَ عمدا مُوجبًا للقود وله قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام «آلا إن قتيل 
خَطإ العمد قَتِيلٌ السّوطر وَالعصاء وفيه مادم من الإيل»'' وَلْأنٌ الآلمَ غَيرٌ مَوضُومّةٍ لقتل 
ولا مستعملمٌ فيه؛ إذ لا يُمكن استعماتّها على غرّة من القصود قَتنّهُ؛ وبه يُحصل القت عَالبًا 
فقُصرت العمدِيّيٌ نَظرا إلى الآلتٍء فَكَانَ شبه العمد كالقتل بالسوط والعصًا الصغيرة. 

الشرح: 

قال (وَسْبْهُ العَمّْد عند أبي حَيقَة إل) اعتتلفوا في تفسير هَذَا النّوْعِ من القَثْل 
نكال ار حَيعَة رَحمَه الله شه العمد هو أن ن يَتَعَمّدَ الضب 0 
أخْري مَعْرَاة سوا كان الماذلك به غالبًا 0 وَالععصا الكبيرين ومدّقة القصّارٍ 0 ا 
2 كالعصًا الصغيرة. وقالا: هُوَ أن يَتَعَمّدَ الضَراب بِما لا 0 الملاكُ به غالبا 
كالعَصًا الصّغيرة إذا: + يُوَال في الضّرَيّات. فَأمّا إِذا 1 فِيهًا فقيل شبْهُ عَمْد َنْدَهُنا 
وَقيل عَمْدٌ مَحْضٌ قالا: َي هذا اللؤع شئة امد لانتصار مَمتَى العند فيه وإلا 
لكَانَ عَمْدَّا وَاقتصارَة لها تصور ر في اسَتعْمّال آلة لا يفئَل بها غالبا كَالعَصا الصغيرة 
فَإنْهُ يِقَضّدُ راطا قر لقتل قاب عت" 

ل وه لا يُقصّدُ باسْتعْمَاهَا إلا القثل ولأبي حنيقة 

حمَّهُ اللَهُ قَولهُ له «ألا إن قتيل خَطَ العَمْد َيل الستّوؤْط وَالعَصاء وفيه ما من 


عم 


الجرء السادس 
الإبل» رَوَاهُ التّعْمَانُ بن يُشير رَضي الله َنُ. وَوَجْهُ الامئتذلال أنه عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ 
جَعل قتيل الستّوْط وَالعَصا مُطْلقَا شبْةَ عَمْد فتَخْصِيصُهُ به بالصّغيرة إنطَالَ للإطلاق وَهْوَ 
لا يَجُونُ وَأَنَ العَضًا الكَيرَة وَالصّعغيرَة تسَاويًا في كَوْنهمًا غير موْضْوعتيْنٍ للقثل ولا 
مُستَعْمَائيْن له إذ لا يكن الاستْمّال على عر م الْقصود يله وَبِالاسْتعْمّال على 
عْرّة يَحْصل القَيْل غَالبَاء وَإِا نَسَاوَيَا وَالععْلُ بالعصا الصغيرة شي عمد فَكَذَا بالكبيرة. 

قال (وَمُوجِبْ ذَلكَ على القولين الإثم)؛ لأنّهُ قَتَل وَهُو قَاصدٌ في الضرب 
(وَالكَمّارَةٌ) لشبّهه بالخطأ (وَالدّيَمٌ مُعَلَظَمّ على العاقلة) والأصل أن كل ديت وجبّت 
بافتل ابتداء لا يمن يدث من بعد هي على العاف اعت بلحا وب فى 
لاث سنينَ لقَضِيّجٍ عُمَرٌ بن الخطاب رَضِي اللّهُ عن وتَجب مَعَلْظن؛ وستبين صفن 
التُغليظ من بَعدُ إن شاء اللّهُ تَعَالى (وَيتَعَلَقَ به حرمّانٌ الميراث)؛ لأنّهُ جَزَاءُ القتل, 
والشبهتٌ تُوَثْرُ في سُقوط القصاص دُونَ حرمان الميراث ومالك وإن نكر مَعرِهَدَ شبه 
القّمد فَاليتَجة مليدمن أستلفقة 

الشرح: 

وله (وَمُوجَبْ ذَللت) أئ مُوجَب شبْه العَمْد على القوليْن: يعني قَوْل أبي 
حََة وَقوْهُمَا (لإلْمْ أله قل وَهُوَ قَاصِدٌ في الصتّرب) عَلى ما مر من تفسيره 
(وَالكفارةٌ لشبهه بالخطاء والدية مُعلظة عَلى العاقلة. والأضل أن كل ديّة وجيت بالقثل 
ابنداء لا بمَعْتّى يَحْدتْ من بَعْدُ فَهِيَ عَلى العَاقلة) احْتَرَرٌ بقؤله لا بمَْنّى يَحْدُثْ من 
قد كا تمانك و دحل القيه وغ كل الوالددولدة ع0 وَعن إقران القاتل#القئن 
حطَأ وَدْ كَانَ قثلَهُ عَمْدَا فَإِنّ في هذه الصصُورّة تجبْ الدَيّةَ على القاتل في مَاله. 


2 0 مه سو ام عو هر اس 0 مانت ب 2 
وقوله (لقضيّة عُمَرَ #) يعني مَا روي عَنْهُ أنْهُ قضى بالديّة على العاقلة في ثلاث 


سنين» وَلكَرْوِيُ عَنْهُ كَالَْوِيّ عَنْ رَسُول الله يك لأهُ مما لا يُعْرَفُ بالرأي. وقول 
(فَالحَجَةٌ عَليْهِ ما أُسْلفْئَاهُ) قيل أَرَادَ قَوْلهُ يله «ألا إن قتبل خَطَا العَمْد قَتيل السّؤط 
وَالعَصًا» الحديث» وَلكن اللْعَهُودَ 3 الْصَنْف رَحمّهُ الله في مثله أو ام ا 
ولق أن يال إلمااقال الفا عظرا إل اديت لمكن التفول: 

قَال (وَالخَطأ على نَوعَينِ: خَطَأٌ فِي القصدء وَهُوَ آن يَرمِيّ شخصا يَظْنّهُ صيدا" 


2 العناييّ شرح الهداييّ 
فَإِدَا هو آدمي» أو يَظُنُهُ حربيًا َإِدًا هُو مُسَلم وُخَطَا في الفعل؛ وهو أن يَرمي عرس 
فيُصيب آدميًاء وموجب ذلك الكفارة؛ وَالدَيَيُ على العاقلت) لقوله تعالى ١‏ فَمَخَرير رَقبَّة ا 


مُومنة وَدَية مُسَلمَةٌ 4 |القسانة أ ور ل شمف و ون سن ا ار رد 


قدا نعي اق الع قال لز رن القال يان ل الل ند لبر شاش ره 
حيث ترك العَزِيمَ وَامبَالعَيٌ فِي التَبّتَ فِي حال الرّمي, إذ شرع الكَمّارَة يُوْذْنُ باعتبار 
هذا معن (وَيْحِرَمٌ عن الميراث)؛ لأنّ فيه إثما فَيْصِحٌ تَعلِيقَ الحرمّان به يخلافي ما إِذَا 
تَعَمدٌ الضّرب موضعا من جِسده فآخطاً فَآصَاب مُوضعا آخَرَ هَمَاتَ حَيثُ يحب 
القِصّاص) لأ القتل قد وُجِدَ بالقصد إلى بُعض بدن وَجَمِيعُ لبن كَافَحَلَ الواحد. 

الشرح: 

قال (وَالخَطَاْ على نَوْعَيْنِ) إِنّمَا الْحَصرَ اط في توعَيْنِ» لأنَ الي إلى شيء 
متلا مُشتقمل عَلى فعْل القلب وَهُوَ القَصْدُ وَاسبَارِحَةٌ وَهُوَ المي فَإِنْ انصّل الخَطَا 
بالأوّل فَهُوَ الأدل وَإِن انٌصّل بالثاني فَهُوَ الثاني. 

وكَوْلهُ (نا ينه إشَارةٌ إلى قَوله وتحبُ في ثلاث سنن لقَضيّة عُمَرَ ظفه (وَلا نم 
فيه في الوَجهيْنِ) أي النَوْعيْنِ لقؤله كل «رفع عن أُمّتي الخَطأ» الحديث. وَقَولَهُ (ويُحرمُ 
عَنْ الممرّاث لأن فيه إِنمَا) كيل حوب الكفارَة» وَالحرْمَانَ يَحَبُ بألواع القَثل فيمًا هُوَ 
جتاية, قيل عَلى الواح تسكن ةا يمه ُهْمَة الاستغجال عَلى الميراث؛ وَهَذَا كَذَلكَ لاحتمّال 
ألَهُ قَصّدَم إلا أل أطي الخطأ من نفسه) وَقن 00 ذَلكَ في شرح الرّسّالة ومختصر 
الضء في الفرائض مُستوفى بتَأييد الله تعَالى. 

وله (بخلاف ما إذا تَعَمّد) متُصل بقؤله وموجب ذَّلكَ الكفارة اديه 

مور ذل وجل تقل أ تطثرب يد وجل أضطاً قم ا 
القَوَّدُ. ولو أرَادَ يَدَ رَجُلٍ فأُصّاب عَنُقَ غَيْره وآتائة فور امخطاء وما أخْري مَجَرّى الخطأ 
مل النائم يَنَقلبُ عَلى رَجُلٍ قَقَعَلهُ لأن الا م لوقف فشلة بالقتد ولا بنقطاء إلا ك1 
كَاخَطأ في الأحْكَام أن اللْقَبُول مَاتَ بثقله فَكَاهُ مَاتَ بفغله. 


رز برو دور 


قال (وَمَا أجرِي مجرى الحَطَا مِثلٌ الم ينَلبا على رَجُل يله َحكمُه حُكم 
الخط[ز في الشرعء وأما القتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه؛ وَمُوجِبَهُ 


0 


الجزء السادس 
إذَا لف فيه آدمي الدَيَمٌ على العاقلت)؛ لأنّهُ سَبّب التلف وهو متَعَد فيه فَأنزل موقعا دافعا 
فُوجبت الدَيئٌ (ولا كفارة فيه ولا يُتَعَلّقَ به حرمان الميراث) وقال علوي يلحق 
بالخطرٍ في أحكامه؛ لأن الشرع أنزله قاتلا ولنا أن القتل معدوم منه حقَيقَةّ فألحق به 
فِي حق الضمان فَبْقِي فِي حق غيرهِ عَلى الأصل؛ وَهُوَ إن كان ينم بالحفر في غيرٍ 
ملكه لا يَأثَم بالمّوت على ما قَانُوا هذه كَمَارَةُ دنب القتل وَكَدًا الحرمان يسببه (وَما 
يَكُونُ شبهَ عمد فِي النْفس هَهُوَ عَمدّ فيما سواها)؛ لأنٌ إتلاف النّمْس يحتف ياختلاف 
الآلتٍ وما دُونَهَا لا يَختَصْ إتلاهْهُ بآلجٍ دُونَ آلت والله أعلم. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (لأن التتّرْعَ أَنْرَلهُ قاتلا) يَعْني في حَقّ الضّمَان فَكَذَا في الكفارة 


ويا 


والحرمّان. ولا أن لكا تَجب بالقثل وهو مَعْدُوءٌ مزه 1 عدم اتصّال -00 
وكا لخؤدي ف حكن المكنان على حاون الثان عولة لشاف لذن امن ولق ف 
م #امه 53 ع ه 7 0 7 2 368 و مما ء :م ٠‏ 34 3 2 
لت 
تَعْلِيقٌ الحرْمّان به كما ذَكْرتُمْ في الخَطَأً. 
0 0 2007 2 > و 0 358 ه. 2 :7 3 0 
جاب بقؤله (وَهُوَ إن كان يَأنْمُ بالحفر في غَيْر ملكه) أ الإنْمْ الحاصل بالقثل 
ِصح تَعلِيقٌ الحرْمّان بهء وما ذَكَرئُمْ ليس كَذَلكَ فَإِنَ إِنْمَهُ إِنْمُ الخَفْرٍ لا الت. وَكَولُ 
وء ماه مه ه. عي“ ا 1 6 
ون يكو له عد ف الس هع ينا واه يي لسن فنا ذو الل 
شَبْهُ عَمْد إِنمَا هُوَ عَمْدٌ أَوْ حَطَأ (لأن إثلاف اللَفْس يَحمَلفُ بامتلاف الآلة) فَإِن إثلاف 
ني لا يفص إلا بلسئلاح وما جررى مرك وأا ما وه لَص للد بعيْرِهِ كما 
يُقَصِدُ يه ألا ترَى أن قوء العيْنِ كَمَا يُقَصّدُ بالسكين يه ْقِصّد بالسّؤط وَالعَصا الصغيرة. 
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 
قال (القصّاص واجب بقتل كَل مُحمُون الدّم على التأبيد إذَا قَتّل عمدا) أما 
العمديَم فلما بِيْنَّاه؛ وآما حقن الدّم على التَابِيد هَلتَنتَفِيَ شبهمٌ الإبَاحَجٍ وتَتَحَقّقَ ا مساواة 
قال (وَيْمَسَلَ الحر بالحر والحرٌ بالعبد) للعُمومات وقال الشافعي رَحمه اللّهُ: لا يُقَتَلُ 
الح بالعبد لقوله تَعالى « آخْرٌ بآخْرٌ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدٍ 4 ومن ضَرُورَة هذه امْقَابَةٍ آن لا 


يُقتَل حر بعبد» ولأن مبتى القصاص على المساواة وهي مُنتَفِيَمٌ بِينَ امالك واَمنُوك ولهدًا 


حكن 


العنايج شرح الهدايتّ 
لا يقطعٌ طرف الحُر بِطَرَهِه بخلاف العبد بالعبد؛ لأنّهُمَا يُستَويَان وَيخلاف العبد حَيتُ 
يُقَتَلُ بالحر؛ لأنّه تَفَاوْتَ إلى تُقصان وَلنَا أن القصاص يعتَمد المُساواة في العصمت وهي 
بالدّين وَبِالدَارٍ وَيستَويان فيهما؛ وجريَان القصاص بين العبدين يُؤذنُ بانتفاء شبهي 
الإبَاحَتِ وَالنّصُ تخصييص بالدّكر فلا يَنفي ما عَدَاهُ قال (وَاخُْسلمٌ بِالدّمّيَ) خلافا 
للشافعي له قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامٌُ «لا يتل مُؤْمِنَّ بكَاِيي2"1 وَلَأنّهُ لا مساواة بَينَهُمَا 
وَقتَ الحِتَايّبٍ وَكَدَا الكُفرٌ مبِيحٌ فَيُورثُ الشبهَ وَلنَا ما رُوِي دن التي يل همل مُسلمًا 
يمي" ' وَلْأن المُسَاوَاةَ في العصمّة مَابتَمٌ نَظَرَا إلى التُكليف والدار والمبيجٌ كُفْرٌ المحَارٍب 
دُونَ المُسَالم والقتل بمثله يُوْذِنُ بانتفاء الشبهتء وَارَادُ يما رَوَى الحربي لسياقه «ولا ذو 
عهد في عهده» وَالعَطف للمَعَايّرَة قال (وَلا يتل بالمستامن) لأنّهُ غَيرٌ محمُون الدّم على 
الابيد وَكَدّلكَ كُمْرٌهُ بَاعِثّ على الحراب؛ تأنه على قصد الرَجُوع. 

الشرح: 

بَابْ ما يُوجبُ القصّاص وما لا يُوجِبّه): لا فُرَعّ من يان أَقْسَامٍ القثل وَكَانَ 
من جُماتهًا العَمْدُ وَهُوَ قد يُوحبُ القصّاص وَقَدْ لا يُوجِيّةُ احْمَاجَ إلى تفصيل ذلك في 
تاب عَلى حدة. قَال (القصّاص وَاجب بِقَثْل كل مَحْقَون الدم على التأبيد إلخ) هذه 
ضَابطة كَلةَ لَْئَة مَنْ يَجبْ لَهُ القصّاص؛ وَحَفَنُ الدّم مَنَعَهُ أن يَسْفك. وَقَوْلهُ (على 
ليدم احترارٌ عَنْ الْستَأَمَنء فَإنَ في مه شْبْهَةَ الإبَاحّة بالعَوْد إلى دار الخَرْبِ المزيلة 
للمُسَاوَاة المثبئ عَنْهَا القصّاصٌ» ولا بْدَ من صفة العَمْدَيْنٍ لا ينا من قَوْله يه «العَمْدُ 
وق ود أن لكان يها تكاد وق ينقت من أزلكه الأكل أذ الجر كدوي إلند 
وَذْلكَ يُنَافِي وَضّفّ القصّاص بالوُجُوب. 


5 


الثاني أن حَفْنَ الدم على اتأييد غَيْ مُتصور لأن أَنْهّى ما يُتَصَوّر منْهُ أن يَكون 
للمّمْلم في دار الإسلام وَهُوَ يَرُولَ بالارتداد وَالعيّاذُ بالله تعالى. الثالث أَلْهَا منقوضة 
بمُسْلم قَكَل انهُ مثلم فَإِنّهَا مَوْحُودَة فيه ولا قصّاص» اراب أن قَيْدَ التأييد لثبوت 
المْسَاوَاة وَإِذَا قكل المسْتأْمَنُ مُسْلمًا وَحَبّ القصّاصٌ ولا مُسَاوَاة يَينَهُمَا فأجَابْ عَنْ 


.١؟ والنسائي في القسامة باب‎ »١5 أرجه البخاري ف العلم باب 85) والترمذي ف الديات باب‎ )١( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )١56( رقم‎ )١80 21 4/( (؟) أخرجه الدارقطئ في سننه‎ 


التخر ع المنا تعن تججدححصجح7 77 1 اذ 
الأول أن اراد بالؤْجُوب 0 الاستيقاء ولا متافاة يَينَدُ وين العفو ٠‏ وَعَنْ الثاني 
أذ الواة يكن حل باقاود ذا هر وختن الأمكل والارتاة عارعة لا مر بد 
وَرُحُوعٌ الحربي إلى ذَاره أل لا عَارِض. وَعَنْ الثالث بأن القصّاص نابت لكنّهُ ال 
مَالا لشئهّة الأبرّة. وَعَنْ الرابع بن اتَمَاوْتَ إلى ُقْصّان غَيْرُ مانع عَنْ الامنتيقا» 
بخلااف العكسن: 
23 2 006 وو دم و و 5 0 - ير م لمحم رصة م 2 
وقوله للعمومّات يريد به مثل قوله تَعَالى « كيب عليكم القصّاص فى القتلى » 
00 ع فل الراليد تاف وماق 14 ين لكات جر درن ١‏ ل ع 
[البقرة: ]١78‏ وَقوْلهُ « وَمَن قتِل مَطَلِلُومًا فَقَدٌ جَعَلَا لِوَلِيّء سُلطنًا » [الإسراء: 7"| 
وَقَوْلهُ « وكَبَا عَلَهْمٌ فيبآ أن آلتَفْسَ بِالتّفّس » [المائدة: ه:] وَقَوْلهُ و «العَمْدُ قود 
كن 000 مف اك م22 00 ع سس ا ممهار لامر مره 2 
وذكر قول الشافعي رَحمه الله وَوَحَهَهَ وهو واضح. وقوله (وهي) أي العصمة 
3 00 ودعو ظّه 3 له 220 5 0 د ل ا اويا ا 5 لاه 
(بالان) يني ,علد راو بالذار) يخي علدنا (و) العدد ولثر وسترياد يهما) محري 
القصّاص يَْنهُمّاه فإن قال جَارَ أن تكون شْبْهَة الإبَاحّة مَانعَة وه نَبنََ لأن الرّق أَئر 
ره 0 3 أ ا جيل عر 7 5 
الكين وكفينة الكثر تَمتَحْ مه كَمَا يَبْنَ المسلم وللْستأمن فَكَذَا أَئْرهُ. أَجَاب بقؤله 
0 0-0 و اي “0 7 7 0 2 0 إن 5 2 
(وَجَرَيَانَ القصّاص) مَعْنَاهُ لا يَصلمٌ ذَلكَ مَانعَاء إِذْ لو صلم لا جَرَى بَيْنَ العَبْدَيْنَ كما 
8 0 0 3 0 0 
3 ي بَينَ المستََِينَ وَلئْسَ كَذَلكَ. 


و عله #ام اه 5 هر 32 ف باق م 2 
وقوله (والئنص تخصيص بالذكر) عوابا حم اسقدال به م المقابئلة في الآية, 


وَوَجْهُهُ أن ذلك تخصيصٌ بالذَّكَرٍ وَهْرَ لا يَثْفي مَا عَدَاهُ كَمَا في قَؤله < وَالْأسَ 
لأس » [البقرة: ]١178‏ َإِهُ لا يفي الذَّكرَ بالألتى وَل العكين بالإجْمّاع» وََائدَة 
لتُتخصيص الرَدُ عَلى مَنْ أرَادَ قل غَيْرٍ القاتل بالمقثول» وَذّلكَ أن ابن عباس رضي الله 
ررق أن قبيائين من العَرب دعي إِحْدَاهُمَا فَضْلا عَلى الأخرى اقتَتَنَا فَقَالتْ 
مُدُعِيَة الفضل: لا تَرْضَّى إلا بقل الذَكَرٍ منْهُمْ بالألى مس وار مهم بقثل عبد منّاء 
فَأَئْرّل اللَهُ تعَاى هذه الآية رَدًا عَليِهم و يدك اللحَوَاب عَنْ الأطرّاف. 

وك أحيب بأن القصّاص في الأطْرّاف يعتَمدُ الما في لز امبانء قنُهُ لا 
ُقَطَمْ اليَدُ الصّحِيسحَة باللا ولا مُسَاوَة يْنَهُمَا في ذَلكَ لأن ارق ابت في أَْرَاء 
المنتره يلاف اللقرى ١‏ لماص 172 بك خاي لمات رد ناريا ها علي 
.قال ووالستل وَالذَمَيُ فيه كام الكل القلماء رَحَمَهُمُ الله في يوت اققصّاص 


4م لبدسسس سس سب العتايق شرح الهدايت 
ملم بِالذمّيَ» فَدَهَبْ عَامّة العُلمَاء إلى عَدَمهء وَذَهَب أَبُو حَنِيقَة وَأَصْحَابَةُ رَضيّ الله 
عَنْهُمْ إلى ثوته وَهُوَ مَذهَبُ النحَعِيَ والشّغبي. ' 

اكذل الأولرت بها زوع أو يتخلنة فال برسالك 02 جهن اعلدكك ير 
رَسُول الله وخ سوى القرآن؟ قَال لاء والذي فَلقَ الحبَةَ ورا النّسَمَةَ إلا أن يُحْطَّى فَهْمًا 
في كتابه وما في الصّحيفة لك وما في الصّحيقة؟ قَال: العقّل وَفْكَاكُ الأسير ولا 
قعل مُسْلم كاف ». وَبِأَنّ القصّاص يَعْتَمدُ الْسَاوَاةَ في وَقْت الحنّايّة ولا مُسَاوَاةَ يَنَهُما 
فيه. وَإِنمَا فيد يوقت المناية أن القاتل إذَا كَانَ ذمّيًا وَقْت القثل ثم أَسْلمَ نه ع 
منْهُ بالإشْماعء وَبأن الكفرَ مح لدمه لقَوْله تعالى « وَقَجلُوهُمْ حَق لا تكون فتن » 
[البقرة: ]١57‏ أي فَة الكقر يُورث شَبْهَةَ عَدَم المسَاوَاة. 0 
الحسّن عَنْ إبْرَاهِيم رَحمَهُمًا الله «أن رَخُلا من المْلمينَ تل رَخُلا من أهْل الذمّة فرفعَ 
ذلك إلى رَسُول الله يلد فقال: أنا أَحَقّ مَنْ وَفَى بذَمّته ا أ به فقتل» وفي ذلالته 
على الطلوب جَلاءِ لا يَمَارَى. 

وَرْدٌ بأن مَدَارَهُ عَلى ابن السلمَاني وَهُوَ ضَعيفٌ. قال صاخ بن مُحَمّد الحَافظ 
رَحمَّهُ الله :+ المسّلماني حَديئهُ مَك رُوِي عَثُ ريبع «أن لبي يِه قل مُسْلمًا 
بمُعَاهد» وَهُوَ مُرْسَل مُنْكرٌ. 

وال الدَارقطْني: ابن السَلمَانيّ لا يوم به حُجَةَ إِذَا وَصّل فَكيْفَ إِذَا أَرْسّل. 
وَابْحَوَابُ أن الطْعْنَ بالإرْسّال وَالطْعْنْ لبهم من أئمّة الحُديث غَيْرُ مَقبُو له وَقَدْ عرف 
في الأصتو ل نزو لذن القصّاص يَعْتَمِدُ ساو في العصمّة هي َايعَة 0 التَكليف) 
يعني عنْدَهُ (أ الدَارِ) يَْنِي عئدئا فينيِت. وقَولهُ (والمييخ كف امحَارب) جَوَاب عَنْ قَوْله 
وَكَذَا الكُفرُ مُبيح وتفْرِيرهُ أنَا لا تُسَلْمْ أن مُطْلقَ الكَفْر مُبِيح بل ليح كفْرٌ الممحَارب» 
َال اللّهُ تعالى « قَنهُوا زيرت لا يُؤْئُو بِآلَه 4 إلى قؤله «( حَقّ يُعَطُوا آلجزيّة » 
[التوبة: 15] وقوه وَاللُ بمفْله لدع قَْله يورت الشنهة: أئ قمْلَ الذي بالذمي 
دليل عَلى أن كُثْرَ المي لا يُورث الشهة إِذْ لو أوْرنََالَا جَرَى القصّاص يْتَهُمَا كَمَا 
لا يَجْرِي يَيْنَ ال حرييين. 


إن قيل: يورث الشبهّة ذا قتَلهُ مسلم. قلنَا: فيَكُون قَبْل قثله البثل عونا 


كَالْسْلم فَيَجبُْ القصّاص. 

و 0606 - و - 0 ل 206 0 هاس - - - و 000 

وَقولَهُ (وَالْرَاهُ بمَا رُوي) جَوَابُ عَمّا استدَلوا به من حَديث علي رضي اللهُ عَنْهُ. 
وتَقْرِيرَهُ مَا ذَكَرَهُ الطَحَاوِي رَحمَهُ اللَهُ في سَرْح الآنَّارِ أن الذي حَكَاهُ ُو حُحَيَْةَ عَنْ 
عَليّ كه لم يكن مُفرَدا وَلوْ كَانَ مُفْرَدَا لاحْتَمّل ما قَالوا ولكنْ مَوْصُولا بغيْره وَهُوَ 
وله «ولا ذو عَهْد في عَهده» وَإليْه أَشَارَ الْصِنّفْ رَحمهُ اللَّهُ بقَوله (لسيّاقه ولا ذو عَهْد 
في عَهْده) وَوَجْهُ ذلك أَنَهُ عَطَف هَذَا على الْأُوّل وَالعَطّفْ للمُعَايرَة فيَكون كلام تامّا في 
نفس وَليْسْنَ كَذْلَك لأذائة إل أن لأ تتفل ذو غيئد مده عكذه وإن كل سلما ونين 
بص بصّحيح بالإجمّاع فيَقَدّرٌ ولا ذو عَهْد في عَهْده بكاف عَلى طريقة قؤله تَعَاىى « ءَامَنَ 
0 4-0 ين 8 0000 7 3 0 ا 2 2 .ار 
ألرَسُولُ بما أنزل إِلْيِه مِن رَبْه وَالْمُؤْيِئُونَ 4 [البقرة: 185] ثم الكافرٌ الذي لا يُقتّل 

2 م ل1ثرة ووّك” ركاذ ا 00 7 

دواعي هر لمرو فيدر بكاار ري وذ لا ديد من تقدين تخي اينار في 
د 0 عا + .عر - 
المْطوف عَلَيْهِ كَذَلكَء وَإلا لكَانَ ذَلك أَعَمَّ وَالأَعَمٌ لا دلالة لهُ على الأخصّ بوَجْه من 
الوْجُوهء فم فَرَضْنَاةُ دليلا لا يَكُونُ ديلا هَذَا محَلفٌ باطل. 

فِْنْ قيل: هَمَا كَيْفيّة قل المسلم بابي حَبّى صم فيه وكدْلهُمْ وَاحَبْ؟ فَابِكَوَابُ 
3 9 1 - 5 0 أي 0 3 0 2 موك 5ه 1 
من جهِتَين: أَحَدُهُمًا الممثلم دَحَل دَارَهُمٌ بِأمَان فَقتّل كافرَا حَرْيبًا فَهُوَ حَرَامٌ لكن لا 
ا ثم .وو 3 2 ه - 2 ٠‏ إن .0 مض م 2 
يُققّص منْهُ. والثاني أن يَقثّل مَنْ لا يحل قَثْلهُ من أطل الحرب كَالنّسَاء وَالصّبيّان. وَهَذْه 
الممئألة من مَعَارِك الآرَاء لا طائل تحت تطُويلهًا فَلنَقَتَصِرْ على ما ذكرنا. وقول (وّلا 
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لباب (وَلِأَنْ كفْرَهُ بَاعث عَلى الحراب لأنْهُ عَلى قَضْد الرّجُوع) إلى ذاره فَكَانَ 
كَاخَرْبِي. 

(ولا يُقتَل الدّمي بالمستامن) َا بِيْنا. 

الشرح: 

(وَلا يقل الذَمّي بِالمستَأمَن لَا بينم أَنَهُ لِيْسَ مَحْقَونَ الدّم عَلى التأبيد. وقيل هُوَ 
إشَارَة إلى وله يي «وّلا ذو عَهْد في عَهْده» وَلئِسَ بوَاضح لأن الْمْهُوَ منْهُ مثله لا 
يناه وَلأنَا مَدَرئا ذَلكَ بكافر حَرَبِيّ إلا إذَا أرِيدَ هْنَاكَ بِالحربي أَعَمّ من أن يَكُونَ 


لم 


متامنًا أو مُحاريا وهر للدي وَيُْنِيئَا عَنْ السّوّال عن كيفيّة قَثْل 1 كلم لحري 


لفن العناييّ شرح الهداينّ 
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وَالجوّاب عَنْهُ. وَعبّرَ بقؤله لا يَينَا لأن التّقدِيرَ المذكورٌ ليس بِمَرُوي وَإِنّمَا هُوَ تأويل فلم 
يقل لما روينا. 

(وَيُعَتَل المستَأمنْ با مستأمن) قياسا للمساواة؛ ولا يُقَتَل استحسانًا لقيام ا مبيح . 

(وَيُقتَلَ الرّجل بالمرأة» والكبيرٌ بالصغيرء والصّحيح بالأعمى والزَّمِنْ وَيتّاقص 
الأطرافي وبِاَجِنُون) للعمومات, ولأن في اعتبار التّفاوت فيما وراء العصمحّ امتتاع 
القصاص وَظُهُورَ التَّقَائْل وَالتّمَاني. 

الشرح: 

وقوله 2 للعمُومّات) يعني الآيات الدّالة بعمُومها على وجُوب اله لقصّاص وقد 
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ذكرتاهًا. وَقَوَلَهُ (ولأن في اعتبّار التّهاوّت إلخ) يَصلح لجميع ما نخالفنًا فيه الشافعى 


0 
رحمة الله. 


قال (ولا يعت الرجُلُ بابنه) لقّوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام الا يُقَادُ الوا يودي(" 
وهو بإطلاقِه حجن على مالك رَحمَهُ اللّهُ في قوله يُقَادُ إذا ذَبْحَهُ ذَبحاء ولأنّه سَبَب 
لإحيائه؛ فَمِن المحال أن يُستَحَقَ له إفَتَاؤُهُ ولهدًا لا يَجُوزُ له قتلّهُ؛ وإن وده في صف 
الأعداءِ مُعَاتلا أو رَانِيًا وَهُوَّ مُحصنٌ والقصاص يسِتَحِقَهُ المقثول كُمّ يَحَلفَهُ وَأرِكُف 
والجد من قبل الرّجال أو النّسَاتِ وإن علا فِي هذا بِمنزِلتٍ الأبء وكدذًا الوالدةٌ والجدةٌ 
من قبل الأب أو الأم قرت أو بعدت لا بِينا وَيُقَتَلَ الولد بالوالد لعدم المسقبط. 

الشرح: 

قال (وَلا يَُتَلْ الرّجُلَ بابنه إلخ) لا يُقََلَ الإلسَان بولده لقؤله يك «لا يُقَادُ 
الوَالدُ بولده» وَهُوَ مَعْلُولَ بكونه سيا لإحيّائه وَهُوَ وصف مُعَلْلُ ظَهَرَ أَْرهُ في جنْس 
الحكم 0 به فَإنّهُ لا يَجُورُ أن يَقثُل والدَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ في صّفٌ الأغداء مُقاتلا أو 
وَجَدَُ زَانيَا وَهُوَ مُحْصَنٌ فََجُورُ أن يتَعَدَى به الحَكُمْ من الوالد إلى المَدَ مُطْلَا وإلى الأم 
وَلَدَات كَذَلكَ فَإِنّهُمْ أسْبَاب لإحيّائه قلا يَجُورُ أن يَكُونَ سَيبًا لإفنائهم. قوله 
(وَالقصّاصٌ يَستَحقَةُ العول) وان عم يقال الوارث يَسْتَحق إفنَاءَهُ لا الوّلدُ وَّلا 


- 


محدو ركه ولو كال فيز البكال .أن يشش تنام لاتق اع هذا الكؤال واخوات: 


.)837/( وانظر نصب الراية‎ »)١5555( أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى‎ )١( 


تضهن 


الجرء السادس 
وَقا ل قاللة رَحمَة الله إن حيْحَة يذاه ييه لاقماء ثزهة انقطا هزه كل وبكلع قلاف ما 
إذا ماه وسيئف أو سكين فإن فيه تَرَخ اتأديي» أن نشفقة الأكة تثثئة عن كلل تمك 
فيه نوع شبْهَة» قَال الْصَنْفُ رَحمَهُ الله وَهْرَ بإطلاقه حُّةَ على مَالكرَحَمَهُ الله 

وَطُولب بالقَرق ْنَ هذا وبين َنْ زلى بائتته وَهْوَ مُحْصَنْ َه يُجَم. أجيب 
الاح ل الله تعاع على كاري عه لتاقي ل لقان يكب أن به 
إذَا زَى بِجَارِيّة انه أن حَقَّ الملك بقَوله يل «ألت وَمَالّك لأبيك» صَارَ شَبْهَةَ في 
الدرْء. وَقولَُ (َا ينم إسَارَةٌ إلى قؤْله لله سب لإحيائه 

قال (ولا يُقتَلَ الرجل بعبده ولا مدبّره ولا مكاتبه ولا بعبد ولدو)؛ لأنّهُ لا 
يستوجبُ لنفسه على تفسبه القصاص ولا ولده عليه وَكَذَا لا يُعكَلَ بعَبدٍ ملك بَعضة؛ 
أن القصّاص لا يَتَجَرَ. 

الشرح: 

وله (ولا وله بالقع مَخْطُوف على الصميرٍ الّستكن في يُستؤجب» وَجَارَ 
َلك بلا تأكيد بمُتْمَصل لوقوع المَصل: يَحْني ولا يتَوْحبُ وَلدُهُ على أبيه إذَا قكَل 
الأَبْ عَبْدَ ولده. 

قال (وَمَن وَرِثُ قِصّاصا على آبيه سَقَطَ) لحُرمّةٍ الأبّوةِ. 

الشرح: 

وله (وَمَنْ وَرثْ قصاصًا على أبي مْلْ أن يقل الرّجُل م النه مكلا 

قال (ولا يُستَوهَى القصاص إلا بالسيف) وقال الشافعي: يُفعل به مثل ما فَعَل إن 
كَانَ فعلا مُشْرٌومء فَإِن مَاتَ وإلا تُحَزٌ رَقَبَتّه؛ لأنَ مَبنَى القصّاص على المساواة وَلنَا َوُه 
:' وَاخْرَادُ به الستلاح؛ وَلأنّ فيما ذَهَبَّ إليه 
استيفاء الزيَادةٍ لو لم يُحصل الْمْقصودُ يمثل ما فَعَل فَيُحَرٌ فَيَجِبُ التّحَرَرُ عَنهُ كَمَا فِي 


عليه الصلاة والسلام «لا قود إلا بالسيف» 


الشرح: 
وَقولهُ (وّلا يُسْتَوْفى القصّاص إلا بالسّيف) يَعْني إِذَا جد القثل الموجّب للقوّد 


.)848 /( أخحرجه ابن ماجه ف الديات (5578)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


لضن 


العناييّ شرح الهدايي 
لا يُسَوقَى إلا بالسّيف. وَكَال المتافعي رَحمَهُ الله ينظ إن كَانَ قل يفغل مَتروع مثل 
أن قَطَمَ يد رَجُلٍ فَمَاتَ منْهُ فعل بمثل ذلك وَيُمْهَلٌ مثل تلك اند فَإنْ مات وإلا بحر 
لك وا حابر ستروع كأ سه الخ حلى قل أذ لامآ بعر قله بق 
بالسّيّف: لأن مَْتَى القصّاص ا وَذَلكَ فيمًا ذَكَرًا لأنْ فيه مُسَاوَاةَ ف في أصل 
الوضْف والفثل الْقَصُود به (وَلنا ْلَه يك «لا قَوَدَ إلا بالسيف» 5" كفي 
استيفَاء القَوّد بعيْرِهِ وَيَلسَُ به مَا كَانَ سلاحا) فَإِنْ قبل: يُحتَمَلَ أن يَكُونَ الْرَادُ لا قود 
يَجب إلا بالسيف . ا 
أحيب بأن لقو اسم لفل هُوَ جَرَاءِ الفغل كَالقصّاص دُونَ ما يجب شَرْعًا 
ميقن مفايكا1 باعتبّار 010 لي وَهَذَا مُْتَارُ صاحب الأمترار. فخْر الإسثلام 
ننه للا فار وه درد بجياء] اولتق روالقدل لاني سيل رانلل في لفن 
القصّاص عَنْ القثل بالْفقل وقد قرَرنَاهُ في التّمَرير. 
كَوْلهُ (وَلأنَ فيمًا ذَهَبْ ليم ذليل مَعْقولَ يَتَصَمِّنُ الحَوَاب عَنْ قَؤْله لأنَ مَبْتّى 
القصّاص عَلى الْسَّاوَاة. وَوَحْهَهُ لا ُسَلَمُ وُجُودَ الْسَاوَاة فيمًا ذَهَبّ يِه أن فيه | اياده 
لوْ لم يَحْصّل الْقَصُودُ يمثل ما فعلء كن يه للك يقد مطل مل قا فدر نيه الله 
جَائر لأدَائه إلى النفاء القصّاص فَيَجِبْ اقح عَنْه كما في كَمْر العَظم إن مَنْ كَسَرٌ 
عَم سان وى الس عدا وَل لا يفص منة؛ وَإِذَا جَارَ ترْكُ القصّاصٍ كله عند 
وهم الرّيّادَة فلن يَجُورَ َرْكُ البْض أؤلى. 
قال (وَإِذَا قتل المُكَاتَبْ عمدا وليس له وارث إلا المولى وَتَرَك وَقَاءِ هَلهُ القصاص عند 


بي حنيفيّ وأبي يُوسّف وقال محمد: :لا أَرَى في هذا قصاصا)؛ ؛ لأنّهُ اشتبه سبب الاستيفاء 


فإِنهُ الولاء إن مات حرًا وا ملك إن مات عبداء وصار كمن قال لغيره بعني هذه الجارِيي 


ءًٌّ 


- 


بكذاء وقال المولى رَوَجِنُهَا منك لا يحل له وَطؤُهًا لاختلافي السبّب كذا هذا ولهما أن حق 
الاستيماءِ للمولى بيقين على التّقَدِيرَينِ وَهُو مَعلُومُ وَالحكم مُتْحِدُء وَاختِلافٌ السبب لا 
يُفضي إلى الْتَازَعَجَ ولا إلى اختلاف حكم فَلا يُبّالى به بخيلافي تلك المسألتٍ؛ لأنْ حكم 
ملك اليّمِين يُعَايرُ حُكم التَّامٍ (وَلو ترك وَهَاءَوَلهُ ورت غير الولى فلا قصاص» وإن 


اجِتَّمَعُوا مَعَ اولى)؛ لأنّهُ اشتَبَه من له الحق؛ لْأنّهُ المولى إن مات عبدا؛ والوارث إن مات حرا 


الجرء السادس ودفنا 


إذ ظهرَ الاختّلاف بينَ الصحابَج رضي اللَّهُ عَنِهُم في مُوته على نّعت الحريّمٍ أو الرق» 
بخلاف الأولى؛ لأنّ الولى مَتَعَيّنَ فيها (وإن لم يترك وََاءَ وله وَرَمَمّ أحراز وجب 
القصّاص للموى في قولهم جَمِيمً) أنه مات عبد بلا ريب لانفساع الكِتَبتٍ بخلاف 
مُعدّق البُعض إذَا مَاتَ وَلم يترك وَقَاء؛ أن العتقّ في البّعض لا يَضْميحٌ بالعجزٍ 

الشرح: 

قال (وَإِذْ قل لكاتب عَمْدَا وَلئِسَ له وارث إلى الى إل إذا قل لكاتب 
فتداعاذ يعلن إن أن كاله وَقَاء أو ل يرك فإن كان الأول فلا يخلى إمَا أن يكون له 
وَارث غَيْرُ الَوْلى أو لاء فَإِنْ كَانَ الثاني فَللمَْى القصاص عنْدَ أبي حَنيفة وأبي يُوسّفَ 
تُحَمَوكا الله ارقال كمد تخمة الله لا أرق :قنخ هذا ققتاصا: وامقدل يرما د كر في 
الكتّاب كاله نف ستول الة فالس هاضه وهنا أن حَقَّ الامنتيقاء للمَؤلى يبقين إل 
وَهُوَ في الحَقيقة تفي اغتيّار مثْل هذه الشُبّهّة لالحطاطهًا عَنْ دَرَجَة الاغتبّار لأن 
ان زد رَجَعَا إلى شخص وَحْكْمُهُمَا ل يَخْتَلفْ صر كيب وَاحد كم واحد. 
وأكاجرذ 1 رعفا رل لحسا كما لو كان اله ولت هله الول ورين متدرمهما 
كَالَسالة الْتَمْهّد بها ميك أن تكُونَ مُمَْرَهَ فَإِنْ كَانَ الأول فلا قصّاص وَإِن 
اجَتَمَعوا لوؤحود الاشتبّاه على ما 1 لأن الصيحانة رضي الله عَنْهُم اختتلفوا في مُونه 
على نت الريّة أ الرّق فَإِلُّ عَلى قَوْل علي وَابْنٍ صَْعُودِ رضي اللَّهُ عنهُمَا يَمُوس 
حُرًا إِذَا أَديتْ كتَايٌةُ فيَكون الاستيفاء لوركته. ١‏ 

وَعَلى قَوْل رَيْد إن ثابت ذه يَمُوتُ عَبْدَا فيَكُون اسْتيقَاء القصّاص للمَؤل 
(بخلاف الأولى فَإِنَ الَو مُتعيّنُ فيها) وَإِنْ كَانَ الثاني وَهُوَ ما إذَا مَاتَ وَل يرك وَقَاء 
قوَاضحٌ كما ذكرً) وَل يَذْكُر ما إذَا مَاتَ وَل يرك وََاءَ ولا وَارِت له أو له وَرنَةَ أرقاء 
لعَدم الفائدّة فى ذكْره أن شكة ىم الدكور في الكتاب. وقول (بخلاف مُعْْقٍ 


البَخْضِ إِذَا مات وَل يَْرُكْ وَقاءً) يعي لا يَجبُ القصّاص لأَن ملك الَوْلى لا يَعُودُ بموته 
وَلا ينْفْسحُ بالعَجز ما عَنَقَ منْهُ 

(وَإِذَا قحل عَبْدُ ارهن في يد المركهن لم يَجبْ القصّاصُ حَنَّى يَجْتَمِعَ اراهن 
وَالكهون)؟ الأن لكين "ل مللق لكلا يليب وَالرامن “لوا كولاه ليان بحن المرتهن. في 


1" 
دين ترط احْتمَاعُهُمَا ليسشقط حَق اَن برضاة 
قال (وإِذًا فتل ولي الَعتُوه هَلأَبِيهِ آن يَمَثُل)؛ لأنْهُ من الولايَجٍ على النّفس شرع 
لأمر راجع إليها وهو تَشَفمَي الصدر هد فيليه كالإنكاح (وله أن يُصالح) أنه أنظرٌ في حق 
المَعُوه وليس له أن يَعِمُو؛ لأنّ فيه إبطال حَفّه (وَكَدَلكَ إن قطعت يد للَعتُوه عمد) ا 
ذَكَرنا (وَالوَصِي بِمنَزِدةٍ الأب فِي جمِيع ذلك إلا أنه لا يَعثلُ) لأنّهُ ليس له ولايٌّ على 
نفسه وهّدًا من قبيله» وَيَندَرِج تحت هدًا الإطلاق الصلحٌ عن النّفس وَاستِيفَاءُ القصّاص 
فِي الطَرّف فَإنّهُ لم يسنن إلا لقتل وَفِي كتَاب الصّلح أن الوصِي لا يَملنكُ لصم لأنّهُ 
تَصَرُّفّ فِي النّفس بالامتيّاض عنة فَينزِلٌ منَزْلَ الاستِيمَاء وَوَجِهُ الَدكُورٍ مَاهَْا آنْ 
لْقصنود مين الصلح الوه يِب بعد كما يجب بعد الأب بخلافر القصاصي لان 
المقصود التّشمّي وَهُو مُختّصْ بالأب ولا يَملكُ العفو لأنّ الأب لا يَملكُهُ نا فيه من 
الإبطال فَهُوَآولى وَقَانُوا القيّاس آلا يُملكَ الوصِي الاستيمّاءً في الطُرّفٍ كما لا يَمَلكُهُ 
فِي النّْفْس؛ لأ امقصود مَتّحد وَهُو التُشَفْي وَفِي الاستحسان يَملكُه؛ لأنْ الأطرّافَ يُسِلكُ 
بها مسلك الأموال فَإِنّهًا حُلقت وقَايَيٌ للأتفس كائال على ما عرف فَكَانَ استيفاؤه 
بمُنزلجٍ التٌصرف فِي الال والصبي بمنزلت الَعتُوه في هذا والقاضي بِمَنزلتٍ الأب في 
الصّحيح آلا تَرى أن من قتِل ولا ولي له يَستُوفيه السلطانٌ والقاضي بمنزلته فيه 
الشرح: 
َقَولهُ (وَإذًا قل وَل الَعنُوه) يَغْني انه (فاَبيم) وَهْرَ جَدُ الفعُول الاسْتيفَاءُ (لكله 
من) باب (الولاية عَلى النَفْسِ شرع لأمْر رَاجِعٍ اله أ إلى النَفْس (وَهُوَ تُشفي 
الصّدْرِ قيّليه ه كالإنكاح) ولا وهم أذ كرش كلق ريه مَلكَ استيفاء الإقناس 
كالخ نه يَخْللك الإلكاح ح دُون القصّاص لآ 0 م للمّشّفي وللأب شَفقَة كاملة يُعَُ ع1 
1 الوّلد ضَرَّرٌ سه فَجُعل مَا يَحْصُل لهُ من الدّشَه ي ككَاخحاصل للائن بخخلاف الأخ 
(وَلة) أي ون المعقوه (أن بصا لكن عَلى در ليق فإن نَقَصّ يجب ال الديّة 
هُ نر في حَقَّ الْعيُوه. وََولَهُ وكا ا 0 له لله من الولاية على اللفْس. 
وََوْلَهُ (لأنهُ ليس لهُ ولاية على فسه) أ نفس الْتمُوه (وَهَذَ) أئ الامنتيقاء (من 9 


مه 


وَيَنْدَرِجٌ حت هذا الإطلاق) يُرِيدُ 5 قَوْلهُ والووصي بمئزلة أت فوخي ذلك 10 


العناية شرح الهدايتّ 


نلفنا 


الجزء السادس 
إن الوصيً لا يَمْلكُ الصلح) يَعْني عَنْ النَفْسِء وَأمّا عا دوه فََمْلكة. وقوه (وآلة) 
أئ كال تي بهد أي سه ارصع , 

قال (ومَن قل وله ولي صمَارٌ وَكبَارَ كيار آن يوا انقاتل عند أبي حَنِيفَة 
وقالا ليس لهم دنه حتى يُدرِكَ الصَقَارً) لآنأ القصّاص مُشتَرلَ بَنَهُم ولا يُمكِنْ 
استِيفَاءُ البَعض لعدم التّجَرّيء وَفِي استيفائهم الكل إبطالٌ حَقّ الصَعَارٍ فيُوَخرُ إلى 
إدراكهم كما إِذَا كان بين الكبيرين وَأَحَدَهُما غَائِبٌ أوكانَ بَينَ الموليين وله أَنّهُ حق لا 
يُتَجَرَا لتبُوته بسبّب لا يَكَجَرَ وَهُوَ المَرَايَُ وَاحتمَالٌ العفو من الصّغير مُنقَطِعْ فَيَتبُْ 
كل واحد منهما كملا كما في ولايّنَ الإتكاح: بخلاف الكبِيرَين؛ لأنْ احتمال العفو من 
الغائب تَابِتَ وَمُسألمٌ الموليين ممتوعي. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قل وَلهُ أَوْليَاءُ صعارٌ وكبَارٌ إل إذَا كَانَ أولِيَاء القتيل صعَارًا وكبارا 


بالاثمقاق وَإِنْ لم يَكْنْ فَكَذَكَ عند أبي حَنيقَةَ رَحَمهُ الله وقَالا: ليِسَ لهُمْ َلك حَنّى 
يُدْرِكَ الصعَارُ وَوَجْههُمًا ظَاهرٌ عَلى مَا ذكر. وَوَجْهُ أبي حَنِقَة رَحمَهُ الله مني عَلى 
بوت لتْرقة يْنَّ الصّعار وَالغيّبٍ من حَيْتْ احْتمّال العَقْو في الخَال وَعَدَمه فَإنهُ في 
الغائب مَوْهُومٌ فَالاسْتيفَاء يَقَمُ مَعَ الشهة وَهْرَ لا يَجُونُ وفِي الصغير مَأيُونَ حَال 
الأمتناء ذاقت لقنن وذ القت المتوة وفوش لت مو ره سبي الأ كما 
َهْوَ لقره يبْتْ لكل واحد كَمَلا كَالولاية في الإلكاح. وَاعفْرض بأل لو كان 
كاك لا ن خوط العاف اع اللو نا ار مق لمر وعدا لد الأر امام دان 
لغيره والاية اسُتيقاء قصّاص قتيله لا مَحَالة. 

وأحيب بِأن الحَقّ وَاحدٌ؛ فَلو ل يَسْقُطْ كَانَ نَابئَا ساقطًا وَهُوَ مُحَالَ سقط 


القضّاض” وَيقلية مآلا نظا للنكائيي» بحلاف ما :إذا تعدد القعيل فإن اق لَمّه متعدة 


3 مار 0 6 5 و4 97 38 00 كه 2 ممه هر 0 ل د ان 
فلا يلرم من سقوط بعض سقوط غيره. وقوله (ومسألة الموليين ممنوعة) جواب عن 


قله أو كان ين الموليين» وَسَنَدُ مَبْعه ما ذكر فى الأسرار لا روايّة في عبد أغتقة 
3 ا 6 كم 4ه 5 ب )م " 0 0 5 0 2 8 0 8 2 
رَجُلان ثم قل أو قتل وَلهُ مَوْليَانَ مُيَجُورُ أن يُقَال: لا تُسَلمْ أن أَحَدَهُمًا لا يَتمرِه 


كام 


العنايّ شرح الهدايسّ 
بالانتيفاء, ولئن سَلَمْا فأَحَدُ امون إِنّمَا لم يَنْمَرِدُ بالاسنتيقاء لأن السب ل يَكْمْل في 
حَقَه 3 بعْضَ الملك وَبَعْض الولاء ليْسَ بسب أصلا كنا كُشَخْصٍ وَاحد» وَالوَاحدُ 
منّْهُمًا كنف رَجُلٍ وَشَطْر علة. 

قال (وَمَّن ضَرَب رجلا مر فََتَلهُ هن آصابَهُ بالحديد قتل به ون أَصابَهُ بالود 
فعليه الدَيمٌ) قال رضي اللّهُ عنه: وهذًا إذا أصابَهُ بِحَدّ الحديد لوجود الجرح فكمل السبب» 
وإن أصابَهُ بظّهر الحديد فِندَهُمًا يُحِبُ وَهُوَ روايمٌ عن أي حَنِيمَدَ اعتبارا منهُ للآليٍ 
وهو الحديد وعنه إِنَّما يَحِبْ إذا جرح) وَهُو الأصح على ما تُبَيْئُهُ إن شاء اللّهُ تعَالى؛ وعلى 
هَدَا الضّربُ بسنجات الميرّآن؛ وآما إذَا ضرَبّهُ بالود فَإِنْمَا تَحِبُ الدَيّمُ لوْجُودِ قتل النّْس 
الَعصُومَتٍ امت انقصاص حَتّى لا يُهدَرَ لدم كم قيل: هو بز المصا القبيرة يون 
قتلا بالمثقّل, وفيه خجلاف أَبِي حَنِيفَمَ على ما تُبَيّنُ؛ وقيل هُو مزلت السّوط؛ وفيه خلاف 
الشافعي وهي مسألمٌ الموالاة له أَنْ الموالاة في الضّربات إلى أن مات دليل العمديّجٍ فَيَتَحَقَّقَ 
الُوجب ولنا ما روينًا «ألا إن قتيل خَطإٍ العمد وَيّروَى " شبه العمد " الحديث ؛ ولأن فيه شبهي 
عدم العمديّت لأن الموالاة قد تُستَّعمل للتأديب أو لعلّهُ اعسَرَاهُ القصد في خلال الضربّات 
فيعرى أول الفعل عنه وعساه صاب المقتل؛ والشبهم دَارِدَمٌ للقود فَوَجِبّت الديّم. 

الشرح: 

وله (ومَنْ ضْرّب رَجُلا بِمَرُ إل واضح 

قال (ومن غرّق صَبيًا آو بَالعًا فِي البّحرٍ هلا قصّاص) عند أَبِي حنِيفت وقال: 
يُقتّص منه وَهُوَقَول الشافعي» غَيرَ آنّ عندهُما يُستَوفَى حرًا وعندهُ يُعَرّقَ كما بَيناهُ من 
قبِلُ لهم قَونْهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مّن عَرّقّ عَرَُقنَاهُ!'' وَلْأنٌّ الآلنّ قاتلجٌ فَاستِعمَائُهَ 
أمَارَةُ العَمدِيّتٍ ولا مِرَاءَ فِي العصمّتٍ وَلهُ قونهُ عليه الصّلاةُ وَالسّلامُ «آلا إن قتيل حَطٍَ 
العمد قَتِيلٌ السّوط والعّصًل( وفيه «وَفِي كل خَطٍْ آرش»؛ لأَنْ الآلنّ غير مُعَدّةِ للقتل» 
ولا مُستعمدنٌ فيه لتَعَدرٍ استعماله فْتَمَكُنَتَ شبهمٌ عدم العمديّةٍ ولأن القصاص ينبن عن 
)١(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١5395(‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)١558١(‏ والدارقطئ )٠١5/9(‏ رقم (84)؛ وابن أبي 


شيبة ف مصنفه إكتاب 2507 باب " حديث .)١‏ 


الجرء السادس 3111/7 
المُمَاقَلتِ ومنه يُقَال: اقتّص أَخَرَه ومنهُ القْصّدٌ للجلمين» ولا تَمائُل بين الجرح والدّق 
لقّصورٍ الثاني عن تخريب الظاهر, وكذا لا يُتَمَاقَلان في حكمة الرَّجِر لأنْ القتل 
بالستلاح غَالبُ وَبالمتقل نَادِن وما رواه غير مرفوع أوهو مَحمُول على السياستٍ وقد أومّت 
إليه إضاهَتهُ إلى تفسه فيه وإذا متت اْقصّاص وَجَبّت الديّتُ وَهِيّ على العَاقلت وقد 
ذَكَرنَاهُ وَاختِلاف الروايّتّين فِي الكفمارة. 

الشرح: 

وَكَذَا فَوْلهُ وَمَنْ غَرّقَ صَبيًا) وَ (كَمَا ياه إشَارَة إلى قله يُفْعَلٌ به كَمَا فَعَل إن 
كَانَ فغلا مَشْرُوعًا. وََولهُ (هُمْ) أي لأبي يُوسُف وَمُحَمَّد وَالشّافعيّ رَحمَهُمُ الله لكنّ 


-ه 


استذلال الشافعي بالحديث وَاسْتذلاهمًا بالمغقول. وَقَوْلَهُ (وّلا مرَاء فى العصمّة) أي لا 


2 


شلك فيها. وقول (وَمنْهُ الَقصّة للجَلمَيْن) للم الذي يُجَرٌ به وَهُما جَلمّان. وََوْلهُ (وّمًا 
روَآهُ غَيْرُ مررفوع) له يْلرَمَ عَلى قله النَحْرِيقَ بالنّخريق وَهُوَ مَنْهِي عَنْكُ قال كَل «لا 


ا 
لاسا ار 


تُعَذِبُوا أُحَدًا بعَذَاب الله» (أز' هُوَ مَحْمُول على السيّاسة وقد أُوْمَت) أي أشَارَت (اليّه) 
ه 00 5 و 9 م 0 ا 
أ إلى كؤنه مَحْمُولا على السسيّاسّة (إضَاطُهُ إلى ئفسه) حيث قال عَرَقنًا وَلم يقل غرقوة. 

2 06 0ه 2 070 غ2 0 27 8 7 7 5 اي يي عو 
وَقوله (واختلاف الروَائئينِ) مَرفوعٌ على الابتداء. وقولة (في الكفارة) خخيره: 


يَعْنى أن الختلاف الرَوَائئيْن عَنْ أبى حَنيقَة رَحمَهُ اللَهُ إِنّمَا كَانَ فى الكفارة» فإنّهُ رُويّ 


3 


١« 


عَنْهُ أن لا كفارة فى شبّه العَمْدء وَرَوَى الطْحَاوي أن فيه الكفارَة عنْدَةء وأمّا الذية 


1 


000 


فإِنَهًا واجبّة عَنْدهُ من غير تردّد. 
اومن جرح رجلا عنناقم يون ماني قراط عقن قات قر مامز 
لوجود السبب وعدم ما يُبِطِل حكمهُ في الظاهر فَأضيف إليه. 
الشرح: 
10 وعو 53 .0 ا و 5 م ءِ ناه م راص مير ام 
وقوله (لوجود السبب) يعني سفك دم محقود على التأبيد عمدا (وعدم ما 
وه 2*0 وسا لو له . 9 ور : ' 2 
لح ير لتر ار 
قال (وإِذَا التَمَى الصفّان من المسلمين والمشركين فَمَثَل مسلم مُسلما ظن أَنَهُ 
مُشرك فلا قَوَدَ عليه وَعَليه الكَفَارَةُ)؛ لأنّ هذا أحَدُ تومي الخَطّا على ما بَيناهُ وَالخَطَّا 


بتُوعيه لا يُوجِبُ القَودٌ وَيُوجِبُ الكَمَارَةَ وَكَذَا الديّمُ على ما تَطَّقّ به نَصْ الكتّاب دوا 


0م سس لد العتاييّ شرح الهدايتّ 
اختلفت سيوف المسلمين على اليّمَان بي حُدَيفَنَ قضى رَسُول اللّه عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
بالديّت» قَانُواه نما تَحِبْ لدي إذَا كانُوا مُختَلطين: إن كان فِي صف المشركين لا 
تَحِبْ لسقوط عصمته بتكثيرٍ سَوَادِهم قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مَن كَثّْرٌ سَواد قوم 
هَهُوٌ منهم». 

الشرح: 

وكَولُ (وَذًا الى الصّفان) ظاهرٌ. كله أَحَدُ تع الخَطَأ) بُرِيدُ به الخَطَا في 
لفصْد. وكَولُهُ (وَكَدَا لديم مَنْصُوب عَطْمًا عَلى الكَمَارَة. وكَولهُ (على مَا طق به 
النْصْ) يريد به قله تعالى ط وَمَن قعل مُؤْمَِا حَطمًا 4 وَقَولَهُ (ولَا التقلضة سيوف 
الممنُلمِين) 0 اننا رَوَى «أن سيوف شين توَالت على اليَمَان أ ف في 
خض الال في غَْوة ادق مُه على طن أله مغر د َقضَى رَسُولَ الله و بالدية 
فوَهَيّهًا شم د 

قال (وَمَن شيع سه وََجَهُ َجُلٌوَََرَهُ سد وآصَابَتهُ حي همات مِن كلد كله 
فَعلى الأجتبي كُلْتْ الدَيّمّ)؛ لأن فعل الأسّد والحيّجٍ جنس واحد لكونه هدرًا في الدنيًا 
والآخرق وله شايز عدف الي مَعتَبّرٌ في الآخِرَةٍ حتّى يَأكَمْ عليه وفي التُوادِرٍ أن 
عند أَبِي حنيفة ومحمد يُغسل ويُصلّى عليه وعند أَبِي يُوسف يَعَسَل ولا يُصلّى عليه 
وف شرح السطير الكبير كر وي الاق حليه كلاف متاوخ علي ما كاده في 
كتاب التُّجنيس وَائَزِيدِ هلم يَكُن هَدَرًا مُطلقا وَكان جنسا آخَر وفعل الأجتبي معتبر 
فِي الدنيًا والآخيرة فصارت ثَلاَمَ أجئاس فَكأنْ النّمْس تلفت تلفت كاه أفمال فين قالع 


5 كُلْثُ 


بفعل كُلّ واحد كُلْتَهُ فيَجِبْ عليه كُلْتُ الدّيّتٍ وآَللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَمَن سج نفْسَة) واضح. وكَولهُ (وفغلة بنفسه هَدَرٌ في الدَيَا) يعي فَلمْ 
َكنْ مُغْتيرًا في حَقّ الضّمّان لَكَان الاستحالة والتّافي. 177 (يُعَسَلٌ وَيُصلَى عَليِه) أب 
كَون فخله غَيْرَ معي لذ كايقل ويُصلّى َيه صا كه مات قف ألفه بمرَضٍ 
من غير علة في شه َكَل رولا يُصلَى علد لأنّ جتَائهُ عَلى سه مُغْيَرَةَ فصّارَ 
كَالبَاغي. وَقولهُ (قلمْ يَكُنْ هَدَرًا مُطْلقَم مُتعلَقٌ بقَوله هَدَرٌ في الدُنيَا مُعَبَرٌ في الآخرة 


وَالمَاقي واضح. ١‏ 


الجزء السادس 1 


فصل 

قال (وَمَن شمر على المسلمِينَ سيا فَمَليهم أن يَعدلُوم) لقّوله عليه الصّلاة 
وَالسّلامُ «من شَهّرٌ على المسلمين سيمًا فَقَد أطلٌ مم20 وَلأنهُ َاعْ فتتسقط عصمتهُ 
ببغيه وَلأنهَُعيّنَ طَرِيهًا لدفع القتل عن تمه هَلهُ فته وَقونهُ فليم وقول مُحَمِّ في 
الجامع الصغيرٍ فَحق على المسلمين أن يمَكُلُوهُ إشَارَةٌ إلى الؤجوبء وَالَعنَى وَجُوبْ دَفع 
الضَرَرٍ وَفِي سَرِقتٍ الجامع الصّغِيره وَمَن شمر على رَجُل سيلاحًا ليلا أو هاا آو شر 
شيء عليه لا بَيْناه وهدًا؛ لأ السلاح لا يَلبَتْ فَيَحَتَاجٌ إلى دفعه بالقتل والعصا الصغيرق 
وإن كَانَت تَلبَُ ولكن في الثّيل لا يَلِحَمَهُ الهّوثُ فَيُضْطْرٌ إلى دفعه بالقتلء وَكَدَا في 
النّهارٍ فِي غَيرٍ المصر فِي الطريق لا يَلحَمّهُ القَوثُ فَإدًا قتَلهُ كَانَ دَمهُ هَدَرًا قَانُوا فَإن 
كان عصا لا تَلبَث يَحتَمِلَ آن تَكُونَ مثل السلاح عندهُما. 

الشرح: 

(قصل): ا مرغ من بََا الْسّائل التي ” وجب لصاون أحَقَ بها فصلا يَشكمل 
على المسّائل لني 3 عرض يجاب قاين وهي ل من نس وَاحدء وَكَلامُهُ 
واضح. وقول (أطل مُه أي أَهْدر وَقولهُ (وَالعْتَى) أ وَمَعْنَى الؤّجحُوب (دَفْعٌ الضّرر) 
لأن الواحب هُوَ دَفُمُ المرٌ عَلى أي وَجْه كَانَ لا عَيْنُ القّل. وَكَولهُ (كا بينام إشَارةٌ إلى 
كك بز الحويف الكل 

قال (وإن شَهّرٌ الَجنُونُ على غَيرِه سلاحا فَقَتَلهُ الَشهُورٌ عليه عمد فَعلِيه الديّدُ في 
ماله) وقال الشافعي: لا شيء عليه؛ وعلى هذا الخلافي الصبي والدَابُدٌ وعن أبي يُوسُفّ 
أَنّهُ يجب الضمان في الدَابتج ولا يُحجِبْ في الصبي والمجئُون للشافعي أَنّهُ قَتَلهُ دافعًا عن 
نقسيد فتمتبر بإلبادع اتاد واه يعبر محمولة على قتلار ملو قاضيه المكره ولابي 
يُوسف أن فعل الدابَج غير معتبر أصلا حَنَّى لو د تحمّق لا يُوجب الضمان أما فعلهما 
مَعتَبْرٌ في الجملتٍ حنَّى لو حَمَّعَنَاهُ يَحِبْ عَليهمًا الضمان؛ وَكَدَا عصمَتُهُمًا لحَقَّهِما 
وعصمهٌ الدَايّجَ لحق مالكها شَكَانَ فعلُهُمًا مُسقِطًا للعصمت دون فعل الدابّت ولنا أَنّهُ قتَل 


.)٠١5/8( أخرجه النسائي 0537 5). وانظر نصب الراية‎ )١( 


اتح م ا 2 | عقاو شرح الهدايت 
شخصًا مَعَصُومًا أو آتلف مالا مَعصُومًا حًَا ثلمّالك وَفْعلُ الدَايّج لا يَصلُّحُ مُسقِطا 
وَكذَا فعلهما؛ وَإن كانت عصمتثهما حَفَّهُمَا لعدّم اختِيّار صحيح ولهدَا لا يجب 
القصاص بِتَحَّق الفعل منهماء بخلاف العاقل البالغ؛ لأنّ له اختِيارًا صحيحا وَإِنّما لا 
يَحِبّْ القصاص لوجود المبيح وهودفع الشرٌ فَتَحِب الديي. 

الشرح: 

وَكُولهُ (وعلى هَذَا الخلاف الصّبي وَالَدَا 6 يَغنيٍ إذا صلا عَلى ِلْسَان فَقَتَلهُ 
الول عليه عَمّدَا يَضْمَنْ الذية وَالقِيمّة. َكَل (فأشبه المكرة) يَعْنِي أن المكْرة 1 صَارَ 
20 الاختيار من جهة المكْره ه أضيف كلف إلى المَكْره مَكُذلك الصول عَليْهِ وَقيل 
ا اي َه يَعُودُ على المكْره فَقُلهُ. 

قال (وَمَن شهّرٌ على غَيرِهِ سلاحا في المصر فَضريهُ كم قتَلهُ الآخَرَ على القاتل 
القصاص) معتاه: إِذَا ضربَهُ فقانصرف؛ لأنّهُ خَرَيَ مِن أن يكون مُحارِبًا بالانصراف فَعادت 

قال (وَمّن دَخَل عليه غَيرُهُ ليلا وَأخرَج السسَرقةَ فَائبَمَهُوَقتَلهُ فلا شَيءَ عليه) 
لقوله عليه الصلاةٌ والسّلامْ «قاتل دُونَ مالك» وَلأنّهُ يُبَاحَ له القتل دَفعًا في الابتداءٍ فكذًا 


استردادًا في الانتهاءء وَتَأُوِيلَ المَسأَلمّ إِذَا كان لا يَتَمَكَنْ من الاسترداد إلا بالقتل؛ واللّهُ 


الشرح: 

وَقَولهُ (قاتل دُونَ مَالك) أي لجل مَالك. وَكَولهُ (فَكَذَا اسْتَرْدَادًا في الانتهّاءم 
ََهُ أسْهَلَ منْ الانتداء» واللَهُ أغلم. 

باب القصاص فيما دون النفس 

قال: (وَمَن قَطعَ يّدَ غيرِهِ عَمدا من المفصّل قطِعت يدْهُ وَإن كَانّتَ يَدْهُأَكبَّرَ من 
اليّدِ اممقطوعة) لقوله تَعَالى < وَالْجرُوحَ قِصَاصٌ » المائدة: 140 وَهُوَ ينين عَن الممَاقَدتٍ 
َكل ما أمكَن رِعَايَتُهًا فيه يَحِبْ فيه القصّاص وما لا فلا وقد أمكَنَ فِي القطع مِن 
ا مفصل فَاعتُبرء ولا مُعتَبَرَ يكبر اليد وصغرها لأنّ مَنفْعَمَ اليد لا تَختّلف بدَّلك» وكذلك 


الرّجل وَمَارِنُ الأنف وَالأَدٌنُ لإمكان رَعَايّج مكاج 


فض 


الجزء السادس 

الشرح: 

(بَاب القصّاص فيمًا دُون النفس): 1 فرَحغْ من يان القصّاص في النمسِ ع 
بِمَا هُوَّ بمئزلة التبَع َهُوَ القصّاص في الأطرّاف وَكَلامُهُ ف وله (وَلا معتبر كبر 
اليد وَصعْرِهًَا) أن مَنْفعَة اليد وَهُوَ البَْش لا يَحْعَلف بذَلكَ ولا ترد د الشجة الموضحَة 
ذا أَحَدَتَ ما ييْنِ قري الشخوج وَْ بَأَعْذُ م لماج لكثر رَأسه إن الكبر قد أعميرَ 
لخم الموج , يْنِ القصّاص بمقدار شُجته وبين ذه رق وضحة أن لير في 
ذلك السَيْنُ في الاقتصّاص بمقدار هَا يقل شُ اتاج وعد ما يَبْنَ َركيْه بش 
ِيَادَة على 1 فائتفى الْمَاكَلةُ الوَاحية في القصّاص 0 وَمَعْنَى) فإن شَاءِ استَوفاهُ 
مَعْنَى وَهُوَ 0-7 شجته وَيثْركُ الصّورة ون شَاء أحَذ أَرْشَهًا. 

قال: (ومن شرب عبن وجل فاعها لا فضا عليه) لامتتاع الْمَاكَتٍ في القّلع: 
وإن كائت قَائِمَيَّ هَدَهُبّ ضوءها فَعَلِيه القصّاص لإمكان الْمَائَلجٍ على ما قَال فِي الكتّاب: 
تُحمى له المرآةٌ وَيُجِعَلٌ على وَجهه قطن رَطبّ وتُعَابْل عيئه بالمرآة هيدهب ضوءهاء وهو 
مَأثُور عن جماعةٍ من الصحابَةٍ رَضِي اللّهُ عنهم. 

الشرح: 

وقول على ما قال في الكتاب) , يعني القَدُوري» وهو مَأُورٌ عَنْ الصّحَابَة رضي 


روم ه 


00 0م ضيه فسأل عَنْهُ الصّحَابَةَ رض اللَهُ عَنْهُم 


0 ا 1 5 

قال (وفِي اسن القصاص) لقوله تَعالى « وَآلِسَنَّ بَآلِسَنَ 4 (وإن كَانَ من من 
ينص منه أكبرَ من مينُ الآخر) أن مَعَعَةَالّن لا َو الصّفَرِ وَالكيرٍ قال (وضي 
كل شجد تَتَحَقَّقْ فيها الْممَائَمٌ القصّاص) حا تلونًا. قال (ولا قصّاص فِي عظم إلا في 
السن) وَهدًا اللّفظ مَروِي عن من عر وابن مسعود رضي اللّهُ عنهماء وقَال عليه الصلاة 
والسلام «لا قصاص في العظم' '" وَاخُرَادُ اذ غير السن؛ ولأن اعتبار الممَاشّليٍ فِي غير السن 


مَتَعَدّرٌ لاحتمال الزيادَة وَالنّقصان: بخلاف السن لأنّهُ يُبِردُ بالمبرد» ولو قلع من أآصله 
را لاحت وا 4 يبرد بالمبرد» و من أصله 


)١1(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)٠١1//5(‏ غريب. 


يي 27_20 520225 777770707070767679؟”؟؟ ااا العئابين شرح الهدابي 
يُقلع الثاني فَيَتَمَاتَلان. 

الشرح: 

قولهُ (نَا تلوئام إِشَارَةٌ إلى قَؤْله تُعَالى « وَآلْجِرُوحَّ قِصَاصٌ» وفي بَعْضٍِ التُسّح لَا 
كرا وَهُوَ إشَارَة إلى قَوله وَهُوَ ين عَنْ المَائلة» وَقولهُ (وّلا قصّاص في عَظْمٍ إلا في 
السّنُ» وَهَذَا اللَفْظ مَرْوِيّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسسْعُود رَضِيّ اللَهُ عَْهُمَا) فإن كَانَ اسن 


2 3 7 3 ير 34 8 #ا م مه رمه م 0 .هدام إن 1 رم م 7 
عَظمًا فالاستثئاء متّصل ولا بد من فرق بِيْنَهًا وَبَيْنَ غيرهًا من العظام وَهُوَ إمكان 

م 8 3 0 وم 000 9 0 00 3 . 585 ل َّ 0 9 000 
القصّاص فيهًا بأن يِبْرَدَ بالمبْرّد بقذر مَا كسرّ منْهًا أو إلى أصلهًا إن قلعَهًا وَلا يُقلمُ لتَعَذْرِ 


برد ان 


الممَائّلة فَرَيُمًا تسد به لتَانّهُ كَذَا فى المبْسُوط وَإِن كان غَيْرَ عَظُم كَمَا أَشَارَ إليْهِ قولَهُ 


2 :0 50 ماع 0 مه ؟ 2 ا بم ال 
له <لا قصّاص في عَظم» حَيْثْ لم يُستَئنَ السسن قالاسستثتاء متقطع. 
وَكَذ كلق الأعماء اق ذلله :فحني اك قال هو طرف حَصف ابن :5ه 


مور مواق .ره مداه 


يكدات ونمو يعد كمّاء الخلفة وَمنْهُمْ مَنْ قال هَُ عَظْمّْ وَكَألَهُ وَقَعَ عند الْصنّف أله 
عَظم حى قال واكراة مئة عير الس 

قال: (وليس فيما دُونَ النْْس شبهُ عمد إِنّمَا هُوّ عَمِدَ آو خَطأً) لأنْ شبه العمد 
يَعُودُ إلى الآلت والقتل هُوَ انّذي يَختَلفُ باختلافِهًا دون ما دُونَ النّفْس لأنّهُ لا يَخْتَلفٌ 
إتلافُهُ باختّلاف الآلج هَلم يَبِقَ إلا العَمدُ وَالخطاً. 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ (وَلِيْسَ فيمًا دُونَ النفس شْبْهُ عَمْد) قَذ ذَكَرَهُ مَرَهَ لكنّهُ قد ذَكْرَ هُنَاكَ 
أله عَحْدٌَ وَعَاهُنا أله حَمْدٌ أو خطأ فَيُحْمَل الأول عَلَى أن اراد به إن أمْكَنَ القصّاص) 
وَذَلكَ لأنْ شَبْة العَمْد إِذَا حَصّل فيمًا دُونَ النْفْس وَأَمْكَنَ القصّاصٌ جُعل عَمْدَا. روي 
أن لي عَمّة نس بْنٍ مالك له كَسَرتْ نمه جَاريّة من لأنْصّارٍ بلطْمّة َأمَر لبي 
بالقصّاص» وَاللَطْمَةُ إِذَا نت على النَفْس لا وجب القَوَد وَإِنْ لم يُمْكنْ القصّاصٌّ 
جُعل خط وَوَجَب الأرش. 
(ولا قصاص بين الرّجل واخرة فيما دُونَ النّمْس ولا بين الحر والعبد ولا بين 


32 عار نر 


العبدين) خلافا للشافْعِيَ فِي جميع ذَلكَ إلا فِي الحرٌ يَقطعٌ طرف العبد. وَيُعتَيرُ 


م ات 


الأطراف بالأتمس لكونها تَابِعَمَّ لها. وَلنَا أَنّ الأطرَاف يُسلك بها مسلك الأموال فينعدم 


الجزء السادس يفف 


التَمَائُلَ بالتّمَاوْت فِي القيمتٍ وَهُو معلُومٌ قطعا بتّقويم الشرع فَأمِكَنَ اعتبارهُ. بخلاف 
التّمَاوْت فِي البَطش تأنهُ لا ضّابط له فَاعتبر آصلَهُ وَبخِلاف الأنشس لأن املف إزهاقٌ 
الرُوح ولا تَفَاوتَ فيه. 

الشرح: 

وَقولُهُ (وّلا قصّاص بَيْنَ الرّجُل والرأة) ظاهرٌ. وَكوْلَهُ (إلا في لحر يَفْطَمْ طرف 
لم يعني لا يجب القصّاصٌ فيه عَنْدهُ أيْضَاء وَالشافعي رَحمَهُ 0 أحَدَ بقل ابن أبي 

ونشكا اق لاب ينا سهل وعو قبا بالاطرات بالوعن للها عايقة اللدرس 
كما يَجْرِي القصّاص بَيْنَ الرّجَال وَالنّسَّاءِ في التُّوس فَكَذَلكَ في الأمراف ٠‏ لكونهًا 
ا (وَلنَا أن الأطرّاف يُسْلكُ بها ميلك الأمرال فنْعَدمُ لتَمَائلُ بالتّماوْت في 
القيمّة وَهُوَ) أي التَمَاوْتْ (مَعْلُوم قَطْعًا بِتَقُوم الشّرْع) فَإِنّ المترْعَ قَوَمْ اليَدَ الواحدة 
ال" متنسمانة ديار قَطما وتقئاء وَلا تَْلْْ قِيمَةٌ يد العيْد إلى ذلك» فَإِنْ يلمت كَانَ 
بالَرْرِ وَالظّ قلا تَكُون مُسَاويَة ليد لحر يقيناء ذا كان التقاوات مَخْلُومًا قَطْمًا أمكرة 
اْتبَارهُ إبخلاف تاوت في لبش له لا تابط لهُ فَاعثيرَ أصلةا إن قيل: إِنْ استَقَامَ 
في لحر وَالعَبْد م يَستَقمْ يَيْنَ العبْديْنِ لإمْكَان التّسَاوِي في قيمتهمًا بتَقوِم لي 
وَأَحِيب بِأنَ التّسَاوِي إِنْمَا يَكُونْ بالخَرْرٍ وَالظّنٌ وَلْمَائَلة للَتْرُوطَة شَرْعًا لا تيت 
بذلك كَالْمَائلة 5 الأمْوَال الربُويّة عنْدَ الْعَايلة بجنسها. إن قيل: ا 0 
للعاات في البَدَل 2 لا يمع الامتيَاء لك اقول منْه مَنْعْ استيفاء الأكمّل 
بالأثة نقص دُون ار ل وم : لا تَمطَعُونَ يد 0 
الكل فَابَوَاب ا أن الأطرّاف يُسْلكُ بها مَسْكَ الأسوَال لآكهًا لقت 
وقاية للألفس كَاكَالء فَالوَاجبُ أن يُمبرَ التََاوتُ اَالي انعا مُطْلقَاء وَالشّلل لِنِسَ منه 
انما من جهة الأتخمل لاله من حَِ إل لس تاوما مايا يي أذ ل عر ينا 
يُسسْلكُ به مَسْلك الأمْوَال ومن حَيْث إِنْهُ يُوجب تَعَاونًا في النْفَعَة تكن نيد الممّائلة 


ا 


بغي أن يعي فَقلًا: رُم جهة الأخْمل لقلا ملم أذ يَكُودَ لذلا للزئادة في 


٠‏ في 


ولاس ار 


الأطرّاف» وَلا يُعْتَبَرٌ من يه الأنقض للق بسانت والاشاط؟ كارت دون اتدل 
بالأطراف وَالبَاقى ظَاهرٌ. 


فض 


العنايّ شرح الهدايتّ 

(ويَجِبُ القصّاص فِي الأطراف بَينَ المسلم والكَافِرٍ) للتّسَاوي بَينَهُمَا فِي الأرش 

قال: [وَمن افطع يدا ول من نصف الساعد أو جَرَحَه جادقة يرا عن فل 
قصاص عليه) لأنّهُ لا يُمِكِنْ اعتبَارٌ المَاقَلمٍ فيه إذ الأول كَسرٌ العظم ولا ضابط فيه 
وَكَذَا البّرءُ نَادِرٌ فَيُمْضِي الثاني إلى الهّلاك ظاهِر. قال: (وَإِذَا كَانَتَ يد المقطوع 
صحيحن ويد القاطع شلاء أو تاقصحّ الأصابع فالمقطوحٌ بالخِيّارٍ إن شاء 0 اليد 
الَعِيبَنَ ولا شَيءِ له غَيرُهَا وإن شاءَ آحَدَ الأرش كاملا) لأنّ استيفاء الحق كاملا متَعدُر 
فله أن يَتَجوَرَ بدون حنّه وله أن يُعدِل إلى العوض كاإثلي إذَا انصرم عن أَيدِي النّاس 
بعد الإتلاف كُم إذَا استَّوهَاهًا ناقصا فَقَد رضي به فيَسقطٌ حَقَّهُ كما إذَا رضي بِالرّديء 
مَكَانَ الجيّدِ (ولو سَقطت اَم قبل اختِيّارٍ الُجنِي عليه أو قطِعّت ظلمًا فلا شَيءً له) 
عندَنًا لأنّ حَّهُ متَعَيّنٌ في القصاصء وَإِنّمَا يَنتَقِلُ إلى الال باختِيَارهِ فَيَسقط بِمواته 
بخلاف ما ذا فُطِمَت بِحقّ عليه من قِصّاص أو سَرقَةٍ حَيثُ يُجِب عليه الأرش أنه أَوفَى 
به حمًا مُستَّحَقًا قصارت سادَنّ له معنّى. 

الشرح: 

رقا ون قطم يذ رجل .من نملف الستاعد) كلانه وام . ووه (لأن حَمَهُ 
مُتَعينُ في القصّاص) لأنهُ لو زَال الكل قبل أن يُستوفى الأرش ل يكن لهُ إلا القصّاص» 
وَهَذَا عنْدَئاء وَعنْدَ الشافعي رَحمَهُ الله أن الواجب أَحَدُ الشَيئيْنِ: ما القصّاص» أو 
ارش قإِذَا تعَذّرَ أَحَدُهُمًَا لقوَات مَحَلَه تَعْيْنَ الآخخر. 

قال: (وَمَنَ شع رجلا فاستوميّت الشنجَة ما بن فركيه وَهِيّ لا تَستَوعِب ما بين 
قَرتي الشاج فَانَشْجوجٌ بالخِيّانٍ إن شاء اقتَّص بمقدار شّجِته يُبِتَدِئُ من أي الجانبين شاع 
وإن شاءٌ آحَدَ الأرش) لأنْ الشّجدّ مُوجِبَمٌ لكونها مَشِيدَمٌ فقط فَيَردَادُ الشّينُ بزيَادَتِهاء 
وَفِي استيفائه ما بِينَ قرتي الشاج زِيَادَةٌ على ما فَعل؛ ولا يَلحَمَّهُ من الشّين باستيفائه 


د سهسمر 


قدر حقه ما يلحق المشجوج فينتقص فيحَيْر كما في الشلاء والصحيحة: ؛ وفي عكسه 


ور > ”هر 


يَتَعَدْرٌ الاستيفاء كاملا للتّعدي إلى غير. حقه وكذا إِذَا كائّت الشجثٌ 


في طول ا وهي تَأحْدُ من جبهته إلى قَمَاهُ ولا تَبلُعٌ إلى قمًا الشاج فَهَوَ بالخِيارٍ لأن 
ا معتى لا يَحْتَلف. 


2 مول 


يخير أيضا لأنّه 


ننضسن 


الجزء السادس 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ شج رَجُلا) قذ قَرَرتاهُ في الفرق يَنَُ ويَيْنَ مَنْ قَطْمَ يَدَ رَحُلٍ ويد 
القاطع اك هر يكلا كاه إلى إعَادَته. 

/ 6ح 7 و نسو كه 2 م رخ 

وقوله (وفي عكسه يخير أَيضًا) 2 أن يَكُونَ رأ المتلجوج كر من رأس 
الاج لألهُ إن استؤفى الشجوح مثل حَقَه مسّاحة 2000 في الشيْنِ من الأول وَإن 
افْقَصَرّ عَلى ما يَكُونْ مثل الأول في لين كَاَ دُونَ حَقَه فيتَخيّرُ ين الاقتصّاص وَأعنذ 
الأرشء 8 إلى آخخره ظَاهرٌ. 

قال (ولا قصاص في اللّسان ل وعن أبي يُوسف أَنَّهُ ذا قطِعّ من 

يَحِبْ لأنّهُ يُمكن اعتباز المساواة. ولنًا أَنّهُ يد يَتقبض وَيَنبَسيِطُ فلا يُمكِنُ اعتبَارٌ المساواة 

ل بُعض الحشفْتٍ أو 
ل ل ل 0 كل 


أو بَعضه لأنّهُ لا ينفيض ولا يَنْبَسيِطٌ وَلهُ حَدّ يُعرّفُ فَيُمكِنُ اعتبَارٌ المساوَاق وَالشّفَمٌ إذَا 
استقصامًا اننع - يَحِبُ القصّاصْ لإمكان اعتبَارٍ الُسَوَاةِ بخلافي ما إذَا قطِع بَعضَها 
نَهُ يَتَعَدّرٌ اعتبارها. 
فضي 


قال: (وَإِذًا اصطلح القَاتل وَأوليَاءٌ القتيل على مال سقط القصاص ووَجِب امال 
قليلا كَانَ أو كَثيرا) لقوله تَعَالى «١‏ فَمَنْ عْفىَ لَه مِنَ أجيه سَىَء 4 [البقرة: 11/8 على 
ما قيل نَزّلت الآيَدٌ في الصلح: وقَونُهُ عليه الصلاءٌ والسلام: «من قتل له 0 
الحديث؛ وَاخْرَادُ وأللّهُ أعلم الأخدُ بالرّضا على ما بِيْنَاهُ وهو الصلح بعينه؛ ولأنّه حق 
تَابِتَ للوَركَتٍ يَجِرِي فيه الإسققاط عفوا فَكَدًا َموي لاشتماله على إحسان 7 
وِحَّاء الال فَيَجُورُ بالكٌراضي. وَالقَليل وَالَثِيرٌ فيه سوام أنهُ ليس فيه نَصّ 
مُقَدّرٌ فَيُفَوَضُ إلى اصطلاحهمًا كالخلع وََيرِهء وَإن لم يَدْكُرُوا حَالا ولا مُؤجَلا 
فهو حال لأنه مال واجب بالعقدء والأصل في أمثاله الحلُول تَحو المهر وَالئَّمَنِ, 
بخخيلاف الدَيّجّ لأنّها ما وجبت بالعقد. 


.)5 58 25517 أخرجه البخاري ف العلم باب 2*5 ومسلم في الحج‎ )١( 


فض 


العنايين شرح الهدايي 

الشرح: 

(قَصلْ): نا كَانَ تصّوُرُ المح بَعْدَ مَصّْرٍ الحتايّة ومُوحبها بع ذلك في فصل 
عَلى حدة (إذَا اصْطَلحَ القَاتل وَأوليَاء العُول عَنْ القصّاص عَلى مَالِ سقط القصّاص 
وَوَحَبْ الال الْسَمَّى قليلا كَانَ أو كثيرًا رَائدًا عَلى مقدار الدّيّة لقوله تَعَالى « فَمَنْ عْفىَ 
ين أَحِيه نَم 4 الآيةَ عَلى ما قيل إِنّهَا َرَت في الضّلح) وَهُوَ قوْل ابن عباس 
وَالحْسّن وَالضّحاك وَمُجَاهد وَهُوَ مُوَافقٌ للم فَإِنْ عَمَا إِذّا استُغمل باللام كَانَ مَعْنَاهُ 
البَدَّل: أي فَمَنْ أطي م جهّة أخيه الَقيُول شَيْكًا م امال بطريق الصّلح فَاتبَاعٌ: أي 
َمَنْ أغطي وَهُوَ وَل اقل مُطَالَة َل المتّلح عَنْ مُجَامَلة وَحْسْن مُعَاملة. 

وَإِنّمَا قال عَلى ما قبل 1 لسري عل ألما في عَفْوِ بَعْضٍ لأَوْليَاء 
وَيَدُل عَليْهِ وله شي فَنَهُ يُرَادُ به البَعْضُ» وَْرِيره فَمَنْ عُفي عَنْهُ وَهُوَ القَائل من أخيه 
في الدّين وَهُوَ الَفعُولٌ شَيْء منْ القصّاص بِأنْ كَانَ للقتيل أُوْلِيَاء فََمَا بَعْضْهُمْ فَقَدْ صَّارَ 
تصيب الاقِنَ مالا وَهُوَ اليه عَلى حصّصهِمْ من المدراثء وَهُوَ مَرْوِي عَنْ عُمَرَ وان 
عيّاسٍ وَابْنٍ مَنْعُود رضي الله عَنْهُم فَاباعٌ بلمرُوف: أي فَلتعْ غَيْرُ العافي بطلاب 
حته بَدْرٍ َه ولد لقال إل َه وفنا من ير نفصٍء ولقَولِ يك دمن قعل له 
بل َأَهلهُ ين خيركين: إن شَاءوا قَادُواء وَإِن شاءوا أَخَذَُوا الدَيّة» قال الصف 
رَحَمَهُ اللّهُ (وَائرَادُ وَاللهُ أَعْلمُ الأعذ بالرضًا عَلى ما يناهُ) يعني أل لين لول القدرل 
إلى اال إلا برضا القاتل وَهُوَ الصّلحٌ بعينه وَالَاقِي ظَاهرٌ. وقَولهُ نص مُقَدَر) يكسئرٍ 
لدان ود (كالخلع وَغَيْرُه) يَعْنِي كَالإْمَاق عَلى مَال. 

قَال: (وإن كان الفَاتِل حرا وَعَبدَا فأَمَرَ الحرٌ وَمُولى العبد رجلا بأن يُصالح عن 
دَمِهِمًا على آلف دِرهُمٍ فَمَعَل فَالألفُ على الحُر وَالّولى نصفان) لأنّ عقد الصلح أضيف 
إليهما. 

(وََِا عَمَا آَحَُ الشرََاءٍ مِن الدّم أو صَالحَ من نَصِييه على عِوَض سقط حق 
البَاقِينَ عن القصّاص وَكَانَ لهُم نُصِيبُهُم من الديّةِ). وَآصلُ هذا آنّالقِصّاص حَقُ جمِيع 
الوَرَكَتِ وَكَدَا الدّيّنَ خلاها الك والشافْعيّ في الزُوجين. لهُما أن الورَاكَنَ خلافة وَهِي 


ِالنّسَبٍ دُونَ السبّب لانقيطاعه باكّوت؛ وَلنَا «أنَهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلام أَمَرَ بتوريث امرأة 


فض 


الجزء السادس 
آشيم الصبَابِي من عقل زَوجِها أشيم» ولأنّهُ حَق يَجِرِي فيه الإرث؛ حتّى أَنْ من قتل وله 
ابتان هَمَاتَ ا كان عافن الصد وابن الابن فَيبْتَ لسائر الوركتٍ 
والرُوجِييٌ تبقى بعد اموت حكما في حق الإرث أو يثبت بعد الموت مستندا إلى سببه وهو 
الجرح. وَإِذَا قَبْتَ للجميع فَكُلَ منهم يَتَمَكنُ من الاستيقاء والإسقاط عَفوًا وَصلحا وَمِن 
ضرورَة سُقوط حَقَّ البَعض في القصاص سُقَوطٌ حَقَ البَاقِينَ فيه لأنْهُ لا يَتَجِزَاا 
بخلافف ما إِذَا قتل رَجُلين وَعَمَا أَحَدُ الوليّين لأنّ الواجب هُنَّاكَ قصاصان من غَيرٍ شبهةٍ 
لاختّلافي القتل وَالَقَتُول وَهَاهْنًا وَاحِدّ لاتّحَادِهِما وإذّا سقط القصاص ينْقَلبُ نَصِيب 
الباقين مالا لأنّهُ امتَنَع لَحنّى راجع إلى القاتل؛ وليس للعافي شَيءَ من اال لأنّهُ أسقط 
ده بع ورطاك نه عي 0 مسن امن لفن تلاك ينين وقال لل سيان 
سَنَتَينِ فِيما ذا كَانَ بين الشريكين وَعَمَا أَحَدُهُمَاء لأنّ الؤاجب نصفّ الديَّجٍ فَيُعتَبَرُ بم 
ذا قطِعّت يدُهُ خَطأً. وَلنَا آنّ هَدَا بَعضْ بَدَل الدّم وَكُنّهُ مُؤَجَلْ إلى ثلاث سنين 
فَكَدّلكَ بَعضه؛ وَالوَاجبُ فِي اليّدِ كل بَدَّل الطرف وَهُوَ فِي سَنَتَينِ في الشرع وَيََحِبْ 
في ماله لأنّه عمد 

الشرح: 

ول (نخلافا خَالك وَالشّافعي رَحمَهُمًا الله في الرَوْحَيْنِ) قال في النّهَايَّة: هَذَا 
ا حَق في القصّاص والديّة سوام 1 
وثقل عَنْ الوط والإيضاح والأماز كا يدل ع خلاف مالك في لدي خاصّة وأن 
الّافعي يَقَولَ: النْسَاء لا >ُستوفي القعتاص رَشَنَ حَقُ العَفُو. 

ا الكل أن قا كارو الكانهي لقنلا كد زط قن 
تقاض وَالدَيّة عند مَالك #لخري مُخَالفٌ لروّايّة البْسسُوط وَالإيضاح 0 وَهُوَ 
مُوَاخَذَةٌ ضعيفة لكك لا 7 من المحالقة ا عَدَمُ صحّة مَا تلك وَالْْهُورٌ من 
م1 اتعله: وكولة رهما أن الورائة خلاقة) يُستَلزِمُ 0 تُورِيث أحَد ل 5 لاحر 
ينا وَهُوَ يَاطلُ» وَلكن يُحْمَلَ عَلى أن مَعْنَاهُ اران فيمًا يَحبْ بَعْدَ الت خلاًا وَهي 
فيه بالنّسّب لا الستبب لالقطاعه بالمّؤت والقصّاص وَالدَيَة نما يَجبَان بَعْدَ الّوات. 


ع اس 02 


وقلنا: إِنَهُ فَاسدٌ بِالَقْل وَالعَقْلء أمّا الأول فَحَديت امرأة أَسيّمَ الصبَابي بكسْر 


0 للسدل ل ل ل د العنتايت شرح الهدايج 
الضّّاد المْجَمَة كَمَا ذَكَرَهُ في الكتاب, وَأمَا الثاني فَادنْهُمَا مَوْرُونّان كُسَائرٍ الأموال 
بالاثقاق» فَيَجبْ أن يَكُوًا في حَقّ الرُوْجَيْنِ كَذَلكَ لأنّ وُجُوبَهُمًا أولا المت كُمْ يس 
للورنّة ولا يَقَعُ للميّت إلا بأن يُسَْدَ الوْجُوبُ إلى سَبَيه وَهُوَ المح فكانا كسَائرٍ 
الأَمْوَال في تُبُوتهمًا قَبْل الت ألا ترى آنه إذَا أَوْصى يثلث ماله دَعَلتْ دييُهُ فيهًا 
تُقضَى منْه دُيُوئه. وَكَانَ علي يه يسم الدَيّةَ عَلى مَنْ أَحْرَرَ الميراث وَكَفَى به ا 
وَِذَا نبت ذلك فَكُل منْهُم يََمَكٌنُ من الاسنتيفاء وَالعَفُوِ والبَاقي وَاضحٌ. وَكَولهُ (لأن 
الَاجب نف الدّيّة) يعني بالعفو فَيَكُونْ في المسئة الأولى الثلث وفي الثانية السٌدس 
كَمَا إذَا قَطََّ يَدَ إنْسّان خطأً. وَقُلنَا: الواحبُ بَحْضُّ بَدَل الدّمٍ لا بَدَل الحزء» وك 
مُوَجُلٌ إلى ثلاث سنين» فَكَذَا بَمْضةُ كالألف الْوَجّلة إلى ئلاث سنين» فَإن كل درْهَم 
ًا كَذَلكَ. وقول (وَالواحبُ في اليّد) جَوَابُ اعَْارِ وَهْوَ وَاضِح. 

قال: (وَإِدَا قل جمَاعنٌ واحدا عمدا أقئُص من جميعهم) لقول عمر 44 فيه: لو 


مايا عليه آهل صتماءً عََلتُهُم؛ وَلأنٌّ القتل بطّريق التَقَائْب غَالبَ وَالقِصّاص مَرَجَرةٌ 


مم 
. 


الشرح: 

قال (وَإِذا قتل جَمَاعَة وَاحدًا إِخ) إِذَا تعد القاتل اص من جَمِيعهمْ» والقيّانُ 
لا يَقمَضيه لالتقاء لقاو اق لكلة :لك جك روي أن اميقة عر أهل متا قرا رخا 
قَضَى عُمَرٌ ضيه بالقصّاص عَلِِمْ وقَال: ل مالا علِْ أل صَْعَاءً لقتلتهم. وَلتمَالو 
لتَعَاوْنُ وَصَْعَاء اليمَِّ: قَصبَتُهًا. وَرُوِي عَنْ عَليّ طفه أنه قل ثُلانَة يواحد. وَعَنْ ابن 
عَنّاسِ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا أَلَهُ فقتل جمَاعَة بواحدء وَكَائت الصّحَابَة رَضي اللَهُ عَنْهُمْ 
مُتََافرِينَ وم يُنكرٌ عَليْهمْ أَحَدٌ فَحَلَ مَحَلَّ الإجْمّاع» وَلَأَنْ لقث بطريق لتَعالْب ا 


إن القثل بعَيْرِ حَقّ لا يَتَحَقَقْ غَالبًا إلا بالاجتمّاع» لأَن الواحد يُقَاوم الواحد وَمَا عَلبَّ 
وغ من لاد وجب محر حب القتاص تشتيً كمه الإحاى ول لز | 
يَجبْ لا عَجَرَ المفْسدُ عَنْ أن يَجْمّعَ عليه أمَالهُ وَيََثل لعلمه أن لا قصّاص فَيُوَديّ إلى 

ولقَائلٍ أن يقُول: مَا ذَكَرتَمْ من الْحْقُول إن ْ يَكُنْ قياس عَلى مُجْمّعْ عَلْهِ لا 


- 


اخذنا 


الجزء السادس 
يَكُونْ مُعيرَا في الشرْع, وَإِنْ كَانَ قلا يَربُو عَلى القيّاس الْقْمضي لعَدَمَه الْوَيّد يقَؤْله 
الى « وَآلِيَنّ بِأَلِسَنَ 4 [المائدة: 5:] وَِخَوَابْ أله قياس عَلى سَائرٍ أَبْوَاب العُقوبّات 
ل عن 3 ع المَسَادَ م فعا العبّادء وَيَرَيُو على :ذلك قو َثْرِه ه الباطن وَهُوَ 

ء حكمّة الإحيّاء. وقؤله تعَالى «أنائتن ادن + لا ينافيه لأَنْهُمٌ في إِزْهَاقَ 
7 ل الجر كُشخْص واحد) وَإِذا كات المسألة اد وحف أولياء 
الْقُولينَ قتل بِجَمَاعَتَهمْ كَمَا قي 7 9 

(وإذَا قتَل واحد جماعةّ فَحضر أولياء المقثُولينَ قتل لجماعتهم ولا شيء لهم غير 
ذلك فَإِن حَضِر وَاحِدّ منهُم قتل له وَسَقَطّ حَقُ البَاقِين) وَقَال الشافمي؛ يُعمَلُ بالأوّل 
منهم وَيُحِب للباقين المال؛ وإن اجتَمعوا ولم يُعرّف الأول قُتل لهم وَقُسمت الديات بيتهم,؛ 
وقيل يُقرع بينهم فَيُقتل كن خَرَجَت شُرعته. له أن الموجود من الواحد قتلات وأنّذي 
تَحَقّقَ فِي حَّه قتل واحد فلا تَمَاثُل؛ وَهُوَ القيّاس فِي الفصل الأول إلا أَنْهُ عرف 
بالشتّرع. ونا آنّ كُلَ وَاحد نهم قَاتِلٌ بوَصف الكَمال فَجَاءًالتَّمَاثُلُأَصلُهُ المفَصل الأول 
إذ لو لم يكُن كذّلك نا وجب القصاص, ولأنّهُ ود من كل واحد منهم جرح صالح 
للإزهاق فَيُضافْ إلى كل منهم إذ هُوَ لا يَتَجَرَء وَلأنْ القصاص شرع مع المنَافِي لتحقيق 
الإحياء وقد حصل بقتله فَاكتَفى به. 

الشرح: 

(وَقَال الثتافعيّ رَحمَهُ الله يُقْتل بالأوّل منْهُمْ وَيَجبْ الال لليَاقن) يَخني أن 
له عَلى التعَاقَبء وَإِنْ قَلهُمْ جُمْلةَ أ جُهل الأول قتل بهم وَقسم الميّات ينهم أ 
يُقرَعٌ. اد وهو قيار : في الفصل الأوّل) وَهُوَ مَا إذَا قَقَل جمَاعَةَ وَاحدًا (إلا د 
عُرِف بالشّرع) يُرِيدُ قضيّةَ عُمَرَ ضف (وَلنَا أن كل وَاحد منْهُم) أ من أُولَاءِ القثلى 
(قَاتلٌ قصّاصًا بِوَضْف الكَمَال لأَلَهُ لا يَتَجَرا أله القَصْل الأَوّلَ) فَإِنَّ الحَمَاعَهَ تقل 
بالواحد تماقا ولو لم يكن يَيْنَهُمًا مُمَائَلة ا جَارَ ذلك» وَإذا كَانَتْ الجَمّاعَة مَعْلا 
للواحد كَانَ العَكْسُ كَذَلكَء لأن الْممَائَلةَ ؛ ين السَيقين نما تكن من اللحانيين. 

الا لي 0 ا 


لإزعَاق الرُوح وَقَدْ وُحد من كُل واحد منْهُيْ بِحَيْت إِنّهُ لؤْ القرَدَ عَنْ البَاقِينَ كَانَ 


مه 


ايفن 


العنايي شرح الهدايي 
قاتلا بصفة الكَمَال وَالَكُمٌ إِذَا حَصّل عَقِيبَ علل لا بْدَ من الإضّاقة إلبِهَاه فَإِمّا أن 
يضاف إلا َوْزِيعًا أذ كمف الأول اط لعَدَم لتَجَرَوْ فَعِيْنَ الثاني وَهَذَا إِذَا حَلف 
جما ماع كل منهُم أن لا يَقَكّل فلائا فَاجِتمعُو ١‏ على قَثْلهِ حَننوا (وَلأن القصاص شرع 
معاي رعو قولة يي «الآدمي بُنيَان الرّب)» مَلعُونُ مُ هَدَمَ بُْيَانَ الرّب» (لتحقيق 
الإباء تين الإحباء كذ حصل بقثد) أئ بقل لقتل (َاتتى بع ولا شياء حم 

قال: (وَمّن وَجَبّ عليه القصّاص إذَا مات سَقَطّ القصاص) لموات محل الاستيقاء 
فأشبه موت العبد الجاني؛ وَيَتَأَنَى فيه خلاف الشافعي إذ الواجب أحدهما عنده. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ وَجَب عَليْه القصّاص) ظَاهرٌ. 

قال أوإن قمع َلاق يد رجل وتيك قلة: فعاض مل وعد حد منهما وعليهما 
نصف الدَيّت) وقال الشافعي: تُقطعٌ م يُدَاهُماء وَالُْفرٍ ض إِذَا آحَدَ سكينًا وَأَمَرَهُ على يده 
حَتى انقَطّعَت لهُ الاعتبارٌ بالأنمُسء والأيدي تَابِمَمٌ لها هَأَحَدت حكمها أو يَجِمَعْ بيهم 
بجامع الرّجرِ. وَلنَا آنْ كل واحد منهمًا قَاطِعٌ بَعض اليب لأنّ الانققِطاعَ حَصل 
باعتماديهما والمحَل مَتَجِرَنَّ فَيُضَافْ إلى كل واحد منهما البعض فَلا مُمَاقَلنَ بخلا 
النّْفس لأنّ الانزهاق لا يُتَجَرَا ولأنّ القتل بطريق الاجتماع عَالبٌ حدَارٍ القوث, 
والاجتِماعٌ على قطع اليّدِ من المفصل فِي حَيّزٍ التّدرَةٍ لافتِعَارِه إلى مُقَدمَاتَ بَطِيئةٍ 
فَيَلحَمُهُ القوث. قال (وَعَليهِما نصف الدَيّة) لأنّهُ ديَمُ اليّد الواحدة وَهُمًا قطعَاهَا. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا قَطعَ رَجُلان يَدَ رَجُل واحد إ) تَعَدُدُ الخاني في الأطْرّاف ليْسَ 
كَعدُده في النقْسٍ عندئاء فَإِذَا َطَمَ يدا قلا قصّاص أُصلا. كال المّافعِي رَحمَهُ الله إن 
وضع أَحَدُهْنَ السك من جَانب وَالآخخرٌ م ا حت التَقى السكيتان ؛ فلكم 
كذلك, لأن كلا مْهُمًا يلع إلا مخض اليد دلا بطع به كل ده وذ أحذَا سينا 
وَأَمَرَاهَا عَلِى يده حَتَّى الْقَطْعَتْ قطعَت أَيْدِيهِمًا اغتبَارَا بالأئفس, إِمّا لكوْنهًا ابعَة لا 
0 


الجزء السادس فيان 

وَلنَا أن كلا منّْهُما قاطمٌ بَعْضَّ اليد سَوَاءِ كَانَ الَحَلَ متحدًا أو مُحَكَلقَ نا تغلم 
نما اطع فغل أحدهما م بطع بفغل الآ قاط بض اليد ل فطع كل يده 
قصّاصًا لانتقاء املق وَهذَا أن الَحَلَّ محرا فَإن قَطع بض ورك بض مُمَصُوَرٌ فلا 
كن أن عل ُ وَاحد قاعلا كملا بخلاف النفْسِ إن الاق ار 


م 


(وإِن قَطّعٌ وَاحِدّ يَمِينّي رَجُلِينِ فَحَضِرا فَلَهُمَا آن يطعا يده وَيََحُدَا من نصف 
الديّجَ يُقَسِمانه نصفين سَوَاءٌ قطعهما مَعَا أو على التَعَاقُب) وَقَال الشافعي: في التّعَاقُب 
يُقطعٌ بالأوّل؛ وَفِي القِران يُمَرَعْ لأنّ اليّدّ استّحَقَّهَا الأول فلا يَثبْتْ الاستحقاق فيها 
للئاني كارن بَعدّ الرهنء وَضِي القرآن اليّدُ الواحدةٌ لا تَفِي بالحمّين فَتْرَجَحْ بالطّرعيٍٍ 
والقصاص ملك الفعل يَتْبْتُ مع الَْافي فلا يَظهَرٌ إلا في حق الاستيفاء. ما امحل فَحْلوٌ 
عَنهُ فلا يَمنّعُ قبُوتَ الثّاني؛ بخلافي الرّهن لأنٌ الحَقّ تَابِتٌ في اللَحَل َصارَ كم إذَا قطع 
العبدُ يَمِينَيهِمَا على التَعَاقب فَكُسِتّحَقَ رَقَبَتُهُ لهُماا وإن حَضِرَ وَاحِدٌ منهما فقطع يده 
هَاخَرِ عليه ِف الذي لأنْ للحاضير أن يتفي لُبُوت حَه وترَددِ حَقَ لهاب وذ 
استوفى لم يَبقَ محل الاستيفاء فَيتَعَيّنُ حق الآخَر فِي الدَيَةٍ لأنّهُ آَوهَى به حا مُستّحًا. 

الشرح: 

قله (وَإِ قَطَعَ وَاحدٌ يميئي رَجْليْنِ) فيد بدَلك» لأنهُ لو قطَعْ يَمنَ أحَدهمًا 
الع معدا قاف لا لقال تق الجائلة عيينه: لكلة نا فواكا عن كل شد 
ِنْهُمًا نس النْمَعَة وَهُوَ فَوكَاهُ عَليْ لأن الْخيْرٌ في حَقّ كَل وَاحد ما امنتؤفاة» وَليِسَ 
ف ذلك تقوينتة بكس التققة ولا ريّادة على مه قله (والقصتاص ملل الففل ثينت 


ل 


مَعَ الكافي) يَعْنِي لأن مَنْ عَليْهِ القصّاصٌ حُرٌ بَوَابّ عَنْ قله لأنْ اليَدَ استَحَفَهًا الأوّل» 
عير أن القصّاص ملك الفثل تبت مرُورَة الامتيقاء فلا يَتَعَدَى إلى شغل الحَل 
الخالي يتجرئته عَنْفُ وإذا ' الكل تتتقولا ل ينلع عَنْ تيوت الثاني» بخلاف 
الرّهْنِ أن الحَقَّ في الكل لكونة متو كا وله (وَلتَرَدُهِ حَقَّ الآخر) يَعْني أن حل 


-- 


ذل )و ١‏ 


2 2 ا 5 520 ار 5-8 - ى ه. و 
الخاضر تان فى اليد ومراحمَة الآخر الذي الاسيفاء توهومة عد أن يفير أو لا 


ضف العناين شرح الهدايّ 
ته واي ١‏ ماني اللو او ا و سوير رع م 6 امه 20000 ا 27 
يَحْضْرَ فلا يُوَخَرُ المغلومٌ للمَوْهُوم كأَحَد الشّفيعيْن إِذا اذَعَى الشفعة وَالآخَرُ غَائبٌْ 
5 - 5 9 0000 41 1 م 2 مه و > - 2 5 
يقضى بالجميع له كذلك. وقوله (لأنه أوفى به حَقا مُسْتَحَقا) يعني أنهُ إذا قضي بجميع 
ا 0 _- . 


مر رار 


قال: (وإِذًا قر العبد بقتل العمد لزِمه القَودُ) وَقَال زُهَرُ لا يَصح إِقَرَارٌهُ لأنّهُ لاقي 
حَق الولى بالإبطال فَصارٌ كما إِذَا قر باكال. وَلنا أَنهُ غير متّهُم فيه لأنّهُ مْضِرٌ به 
فيُقيل؛ ولأن العبد مبقى على أصل الحُريّةٍ فِي حَق الدّم عملا بالآدميّج حتّى لا يصح 
إِقرَارٌ الَولى عليه بالحَدّ والقصاص. وَبُطلانُ حَقَّ الولى بطريق الضّمن فَلا يُبَالى به. 

الشرح: 

وَعَوْلَهُ (وَإذا أقدٌ العبْدُ بقَثْل العَمْد لرمهُ القَوَ) وما كد بالعْد لأكة ل و 
بالخَطأ لا يَجُورُ سَوَاء كَانَ مَأَدُونا أَرْ مَحْجُورَاء أمّا الَحْجُورُ فَظَاهرٌ وأا الأدُونُ َلك 
ليس من النَجَارَة. وله (حتّى لا يَصمٌ إِْرارُ المؤلى عَليْهِ بالحَدٌ والقصّاص) ضيح 
لباه عَلى الريّة: َكل ما لا يح إقْرَار الول عَلى العيّد فيه فَهَُ فيه بمئزلة الخ وَخَذَا 


َوه 3 


وفع طلاقً زَوْسته بالا لوقوعه بالإيقاج وإ أ مسب يوحي الخَد يؤحَد به. 

(ومن رمى رجِلا عمدا هَتَمْدَ السهم من إلى آخَرَّ هَمَانَا فَعَليهِ القصّاص للأوّل 
وَالدَيَيٌ للئّاني على عاقلته) لأنْ الأول عمد والئّاني أَحَدٌ تَومَي الخطلء كَأَنّهُ رَمَى إلى 
صدَيدٍ صا بآدمِيًاوَاليعل يتَدُ نَع الأكر. 

الشرح: 

1 (والفغل يتَعَدَّدُ تعد الأثْر ) قيل: إن الرّمْيّ إذا أُصّاب حَيوَانَا وَمَرّقَ جلدهُ 
سمي جَرْحَاء وَإن قثَلُ سمي قثْلاء وَإِنْ أُصَاب الكوز وَكْسْرَهُ سم كَسْرَاء فَكَدَكَ 
يَجُورُ أن يَكُونَ بالنْسبَة إلى مَحَلَّ عَمْدَا وَبالسْبَة إلى آخرَ ختطأء وفيه تظَرٌ لأنّ ذلك 
كسمي الفغل الواحد سام مُختلفة بالنّسبَة تحال وَلا نرَاعَ فيه ونم الكلام في 


ممصا سم 


أن يَتَعَدَدَ الفغل الوَاحدُ فَيَصيرٌ فعْليْن مُتَضَادَيْن والأولى أن يُقَال: مَعْنَاهُ أن الفثل 


- ويه سه 2 هوم وله 0 ََ 2 مم 00 
يوصف بوصفين متَضَادَّيْن بالنسبة إلى أمْرين» كالحركة مثلا فإنْهُ يَجُورٌ أن تُوصّفْ 


بالسرعة بَالنْسْبَة إلى تركة وبالبطء بالتّسبة إلى أترىء فكذَا هذا الفثل يُوضن بالعكد 
نظَرًا إلى قَضْده بِالنّسبَة إلى الشخص الأوّل وَباخَطَأ تظرا إلى عَدَمه بِالنّسْبَة إلى الثاني. 


إنضضنا 


الجرء السادس 
ولقائل أن يقول: الخطأ يُمنتلزمٌ إبَاحَة لكونه سَيبًا للكفارة) وَهُوَ لا يَكُونَ إلا أمرًا دَائرا 
يْنَّ الحظر وَالإبَاحَة وَل يُوجَد. 

وادواي أن لفط حر مكنا الحتايّة في إِنْسّان مُخَالف لظن الجاني» كمَنْ رَمَى 
إلى شيء يَظلُهُ صَيْدًا فإذا هُوَ إِنْسَان أ" لقَصْده مُطْلقَ 2 رَمَى إلى هَدَف قأَصّاب 
إلسائاء َي نحن فيه الي بلسبة إلى الخال لما كي لا إلى مين ولك 
مُبَاحٌ لا مَحَالة نما قلنَا مُطْلقَا رع تن قلت كل بد اذل للق فاعنار لل 


- 


2 40 0 ف 0 وا م اسه سم ه 2 و و 
وَمَاتْ فَإنّهُ عَمْدَ لأنْهُ لِبِسَ بمُخَالق للمقصود من كل وه فإن قطع اليد قد يكون 
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قتلا بالسراية) بخلاف ما إذا قصّدَ ذلك فأصاب رقبَّة غيره فحَرَها أو رَمَى إلى شخص 
و 2 رج" جر لا ا 50 901 2 
فأصّاب غيْرَهُ فَمَاتَ فإن ذلك خطأء لأن قطع يد رَجل أو قثْلهُ لا يكون قثلا لعيره 
كان مَُالةٌ وك "لاه 1 َ 1 
ن مخالفا من كل وجه. 
ٍ- 00 0 22 0-8 5 5 م اس صم م سه ”يي سم سور اس 
قال: (ومن قطع يد رَجل خَطأ كُّم قَتَلهُ عمدا قبل أن تبراً يَدهُ أوقطع يده عمدا كم 
”7 


0 
ندمو عيب مه م ه” 


َتَلهُ خَطأ أوقطع يده خَطْأ هَبَرِنَت يَدْهُ كم قَتَلهُ خَطْأْ أوقطع يدّهُ عمدًا فَبَرآت كم قَثَلهُ 
عمدا فَإِنّهُ يُؤْخَدُ بالأمرين جميعا) والأصل فيه أَنْ الجمعٌ بِينَ الجراحات وَاجب ما أمكن 
تتمِيمًا للآول؛ لأ القتل فِي الأعم يَمَعْ بضربَات مُتَعَاقبَتٍ وَفِي اعتبار كل ضربجٍ بتفسيها 
بَعض الحَرَح إلا أن لا يُمِكِنَ الجمعٌ فيُعطى كل واحد حُكم نّفسه وقد تَعَدّرٌ الجمعٌ فِي 
هده الفُصُول فِي الأوّلين لاختلافي حُكم الفعلين, وَِي الآخَرَينٍ لتَخَلل البّءِ وَهُوَ قَاطِعْ 


للسَرليّتٍ حَتّى لو لم يَتَخَدل وقد تَجَاّسَا بأن كَانَا حَطَأينِ يَحِمَّْ بالإجمّاع لإمّان 
الجمع وَاكَتَمَى بدي وَاحدَةٍ (وإن كان قَطَمَ يَدَهُ مدا م فَتَلهُ عمد قبل أن ثَبرا يده 


َِن شام الإمَامُ قال: اقَطَهُوهُ كم أتلُوه؛ وَإن شاءً قال أَقتَنُوه) وَهَدًا عند أبِي حَنِيفَتَ وقَالا: 
يقل ولا تُقطع يَدهُ لأنْ الجمع مُمِكِنَ لتَجَانْسِ الفعلين وَعَدَمٍ تخلل البُرءِ فَيْجِمَع 
بيتهما. وله أن الجمع مُتَعَدّر إما للاختلاف بين الفعلين هَدَّينِ لأنْ الموجب القَودُ وهو 
يَعتَمِدُ المساوَاة في الفعل وَذَّلكَ بأن يَكُونَ القت بالقتل وَالقَطعٌ بالقطع وَهُوَ مُتَعَدّرُ آو 
لأنّ الحزٌيَقطع إِضَافَرَ السَرايَجٍ إلى القطع؛ حَنّى لوصدرٌ من شخصين يحب القَوَدُ على 
الحَازٌ فَصَار حَتَخَلل البُرىِ بخلاف ما إذَا قَطّعَ وسَرَى أن الفعل وَاحدّ ويخيلافي م إن 


نا 


العنايّ شرح الهدايتّ 
كَانَا خَطَأَينٍ لأن اموب الي وَهِي بَدَلُ النّفس من غير اعتبار الُساواة: وكأ رش اليّد 
نما يَحِبْ عند استحكام أَكَرِ الفعل وَذَّلكَ بالحزٌ القاطِع للسّرايَةٍ فَيَجِتّمِعُ ضَمَانُ الكل 
وَضَمَانُ الجُزءِ فِي حَالتٍ وَاحدَة ولا يجِتَمعَانٍ آم القَطعٌ وَالقلُ قصّاصا فيَجِتَمِعَان. 

الشرح: 

(فصل): ذكرَ حُكُمَ الفغليْنٍ عَقِيبَ فعْل واحد في فصل عَلى حدة رعَايْة 
لتَنَاسّب (وَمَنْ ة عب لط مل عمد) الملل صلا في شاخص 
وَاحد كَائَا عَلى وجوه: :7 أن يكوا حَطَأئِنٍ ل عَمْدَيْنِ) الك لعل عط وَالقَطعٌ 
جنا الي فَذَلِكَ بالقسمّة العقَليّة أربعة. إن كن واتي شه نان بكرن 
بل الا أن بَْدهُ مَك تَمَاتَةُ َوُه َكل ذلك إَِا أ أ يقن من شخلصي واحد أذ 
كوا ته ا كر قعل يكل واحد مهما 

جَبْ فعله منْ القصاص وأنخذ الأرش مُطلقا» لأن لداعل إلما يكون ن عند انْحَاد 
0 إن كنا من تخخص واحد فَإَاببُ مُوجب الفغلين أو إِهدَارٌ أ يد 
َي على أصئل ذَكَرَهُ امن ل بقَوْله (والأصل فيه أن الجَمْع) يَعْني الاكتقاء 
بمُوجَب أُحَدهمًا وَاجبْ ما أَمْكْنَّ تثْمِيمًا للأوّل» لأن القثل في الأعَم: يعني في غالب 
الأؤقات يَقَعُ بِضَرَيَات مُتَعَاقبَقَ و اختار كل ضربّة ينْفسهًا بَعْضُ احرج ع 
الثاني ممما للدول من ع وَاحدّاء إلا أن لا يُمْكن المَمْعٌ إِمّا باختلاف الفعلين 
اي 

0 لا جنع ئلا لآن الفثل لآل كذ اتهى يحون العبْل بَعْدَهُ 

انا 5 لاي بذ من اعَتبَار 05 واحد منهمّاء وَإن ١‏ يَكَحَلْل وَقَدْ الفا جنسنًا فَكَذَلكَ 
كما 5 الصورئين الأولينن» إن تكال ا هوا جمع العية لإمْكَان انع بالتفاء 
المانع 10 لبر وَالاعختللاف واكثفي ؛ بديّة وَاحدّة) إن تَجَائسنًا عدا ققد اطلق 
فيه قال أَبُو حَنيقة رَحمَهُ اللَهُ اللي بالخيّار ركه أذ للع متو أن بقل ركلا 
قثْلُ ولا يَقَطَعْ. 

وَقولهُ (فَإِنْ شَاءً الإمَامُ قال اقْطَعُومُ) قال سَمْسْ الأئمّة الستّرَعْسيُ رَحمّهُ اللّه: 
يُشيرٌ إلى أن الخبَارَ للإمامٍ عند أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله وَليِسَ كَذَلكَ بل الخيَارٌُ للولي» 


الجزء السادس عفن 


0 شنا الإمَامُ مَعْنَاهُ ين لهُمْ أن لهُمْ اليا قالا: لجع كن 


ور 


تَجَانْس الفعلين وَعَدَمٍ تَحَلْل البرء يحْمَعْ يتهُمَاه وقال: بل الحَحْمُْ ممتَعَذْرٌ |" 
للاشلاف يَيْنَ الفغْلين لأنَ الموجب القَوَهُ 0 يَعتَمِدُ الْسَاوَاةَ في الفغل وَدذَلكَ بأد 
ون القل بالقثل وَالقَطْعْ بالقَطع وَهُوَ ممَعَدرٌ . ا" إِذْ ذاكَ عَنْ امجَرَاء وَإِمّا لأ 
الح يَقَطَعْ إضَافَة السّرليّة إلى القطع حَنَّى 5 صَّدَرَا من شَخْصِيْنِ وجب القَوَدُ عَلى 
الخَانٌ وَإذَا الَْطَعَ إضَاقَة السترَاية ليه حار ل وولح السام بخلاف 
ِذَا ذا قطع وَسَرّى أن الفغل وَاحدٌ) وبخلاف ما إِذّا كَانًا خحَطأيْنِ أن ال هًَ 
الذية وهو يدل لنَْْسِ من غَيْر اغْتَارِ المسَاوَاة. 
وول (وَلأَنَ أرْش اليد َيل آخَرٌ على جَوَازِ اَم إِذَا كنا خطأين. وتقريرة: 
رط اليد إِنَّمَا يجب عند اسْتحكام 0 ثر الفعل: يعني القطع بالقطاع وهم السرَايّة 
وَذَلكَ 3 0 0 القاطع للسترَاية) 8 رْشُ اليد إِنّمَا يَجبْ باحر القاطع للسَرَايّق 
وَبه يُحبُ ضّمَانُ الكل فَيَجتَمعُ ضَمَان رس بز لود وَهيّ حَالة 
الي وَفي ذلك تَكْرَارٌ ديّة اليد لأنّ ضَمَانَ الكل يَمَلَُا وَلنَكْرَارُ فيه غَيْر مَرُوع قلا 
بتستاد. تَنيل: تسا لد إلنا تحبا علد اشكم أل الفثل ولك بل 
القاطع للسرَليّة فيَجِتَمِعْ قصّاصٌ الكل وَالخزء في حَالة وَاحدّة فلا يَجْتَمعَان. قلنَا: بل 
يَجتمعَان لأنْ مَبْنى القصّاص الْسَاوَاة وَهي إِنّمَا تَتَحَقَقُ باجْتمَاعهِمَاء معدا في غَايّة 
اتُحْقيق لأن العَمدَ مَبْنَاهُ على التعْليظ وَالتننُدِيد 8 1 العَشَرَةٌ بالواحد» وفي 
مُرَاعَاةَ صُورَة الفغل مَعْنَّى التعْلييظ و اعْتبَارَهُ فيه) وَأنّا الخْطأ فَميْنَاُ عَلى لتّحْفِيف 
ألا ترّى أن الدّيَة لا تَتَعَدَدُ تعد القَاتلينَ» فَامَْارُ اتليظ فيه لا يَكُونُ متاسبًا. 


عي الل إل 


كن 


قال رضخ طترل يحلا علذة متوعلر يرا من شين ومأتامن عرق شلية ويه 
واحدةٌ) لأنّهُ نا برا منها لا تَبقى معتَيْرَةَ في حق الأرش وإن بيت مُعتَبرَةٌ في حق 
التّعَزِير هَبَقِي الاعتبارٌ للعشرة» وَكَدَّنك كَل جراحٍ اندملت ولم يبق لها أَثَّرٌ على أصل 
(وإن صرب رجلا مِادَّرَ سوطو وجرحته وَبِقِي له أَثَرْ تَحِب حَكُومَيٌ العدل) لبَقاءِ الأثر 


والأرش إِنّما يَجِبْ باعتبار الأثر في النّفس. 


إغرن العنايت شرح الهداي 


الشرح: 

قال (وَمَنْ صرب رَجُلا مائّة سَؤْط فَبْرَ إلخ) وَمَنْ ضَرَب رَجُلا تسنعينَ سَوْطًا في 
ار وي نه ور رح ره زحي ترا افر رك وا ا 
وَاحدة 1 ذكرَ في الكتاب. وقوه وركذا كل جرَاحَة الْدَمَلتْ) يَعْني مثل أن كَانَتْ 
شَجَّة فَالئَحَمَتْ وتيت الشّعْرُ فَإنْهَا لا تَبِقى مُعْبرَةَ لا في حَقّ الأررش ولا في حَقّ 
حَكُومَةعَدلٍ» وما قى في حَق لعزي على أصئل أبي سيف رمه الله 

وَعَنْ أبي حال في كله شكرقة عل وَسَيأني تفُسيرُهًا في آخر 
فصل الشّجَاج. وَعَنْ مُحَمّد رَحمَهُ الله أكهُ يجب أَجْرُ اليب (وَإن ضَريهُ ماة سوط 
َتحت وبق له أيْر يحب له حكومّة عَذل) دون الآرش لأن حَكُوَمَةَ عَدْلَ إلمَا تكون 
لبَقاء الأثْرِ وَهُوَ مَوْجُودٌ» وَالأرّش إِنَمَا يجب باغتبار الأثّر في النّفْس بأن ل يَيْرأً وَليْسَ 
بمَوْجُود وَهَذَا يُشيرٌ إلى أله إن 1م يَجْرَحْ في الابتداء لا يَجبْ 0 بالاثفاق» َإن 
جرح وَالْدَمَل وَْ يَنْقَ خَا أَثْر فَكَدَلكَ كما هُوَ أصْل أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله اكه 
إلا مُجَرَدُ الألم وَهْوَ لا يُوجبْ شِينًا كَمَا لو صَرَبَهُ ضَريًا مُؤْكه وَمثْل هذه الْمنألة مَعَ 
هذا الالاف» وَدَلبلها يَأِي قبل فصل الحَنين. 

قال: (وَمَن قطع يّدَ رَجُل فَعَمَا المقطومّة يدْهُ عن القطع كُمْ مات من ذلك فَعَلى 
القاطع الدّيّمٌ في ماله؛ وإن عَمَا عن القطع وما يَحدّتْ منه كُمْ مات من ذَلك فَهُوَ عفوٌ 
عن النّفس كُمّ إن كَانَ خَطَّ فَهُوَ من الئل وَإن كَانَ عمدًا هَهُوَ مِن جميع المال) وَهَنَا 
عند أَبِي حَنِيقَنَ وقَالا: إذَا عَمًا عن القطع فَهُوَ عَفْوٌ عن النّفس أيضاء وَعلى هذا الخلافم 
إذَا عَمًا عن الشّجَةٍ كم سَرى إلى النّفس وَمَاته لما أن العفو عن القطع عَفوّ عن موجبه: 
وَمُوجِبّهُ القطعٌ لواقتّصرَ أو القتل إذَا سَرَّىء فَكَانَ العفو عَنهُ عَفوًا عَن أَحَد مُوجِبَيه أَيْهُمَا 
كان ولأنّ اسم القطع يَتَتَاوَلُ السارِي وَالمْقتَصَرٌ فَيَكُونُ العفوّعَن قطع عَفوا عن تَوعيه 
وَصَارَ كما ذا عَمَا عن الجِنَايَحٍ فَإِنّهُ يَتَتَاوَلُ الجنَايَدَ السَرِيّةَ وَامْقتّصرة. كَذَا هذَا. وله 
أن سَبَب الضمّان قد تَحَمّق وَهُوَقتل نس مُعصومجٍ مَتَمَوٌمَةٍ والعفولم يَتَنَاولهُ بصّريحه 

نّهُ عمًا عن القطع وَهُوَ غير القتل؛ وَبِالسَرايَةٍ تَبَيّنَ أن الواقع قتل وَحَمهُ فيه وَتَحن 


سم مور اس 


بض 


الجزء السادس 
أن فِي الاستحسان تَحِبْ الدَيّبُ لأنّ صورة العفو أَورََت شبهنَ وهِي دَارِنَمٌ للقود. ولا 
ُسَلّمُ آنْ السّاري نُوعٌ من القطع؛ وآَنّ السرَايْنَ صِمَمّ له بَل السّارِي قَتلّ من الابتداى 
وَكَذَا لا مُوجِب لهُ من حَيثُ كونه قطعًا فلا يَتَتَاونْهُ العف بخيلافي العفو من الجِنَايَمٍ 
نه اسم جنس ويخيلاف العفو من الشّْجَتٍ وما يَحدثُ منها لأنّهُ صَرِيحٌ فِي العفو من 

السّرايّجٍ والقتل؛ ولو كَانَ القَطعٌ خَطأ فَفَد أَجِرَاهُ مَجِرَى العمد في هذه الوجوه وفَاقًا 
وَخِلافاء آذّنَ بِدَلكَ إطلاقةُ إلا أَنَهُ إن كَانَ خَطَّأ فَهُوّمِن التُّث؛ وَإن كَانَ عمد شَهُوَ من 
جمِيع اقاله أن مُوجِب العّمد القَوَُولم تعلق به حو الوركمٍ ا أَنَهُ ئيس بمَال فَصَارَ كما ذا 
أوصى بإِعَارَة أرضه. ما الخطأ هَمُوجِبّه الال وَحَقَّالوَرَكَةٍ يتَعلّقَ به فَيُعتَبَرُ من الثلّث. 

الشرح: 

(قوله وَمَنْ قَطْعٌ يَدَ وَجُلٍ إل اغلم أن العَفْوَ عَنْ القطع وَالشنّجّة وَالحرّاحة ليس 
عو عا يدث مله عد أبي حي رحمَة اله لاا هئام من ذل 
وَعَمَا الَجْنيّ عَليِه عَنْهُ نَم سرَى وَمَاتَ فَعَلى الحَاني الدَيةٌ في مَاله عنْدَة وقالا: لا شيء 
عَليْهِ لأنَ العفو ع التلى مزع ترجو را البثل عرطت لا ع فلاالتصة القبر 
0 العفو عَنْهُ عَفُوَا عَنْ مُوجَبه وَمُوجَيْه ما لق أو القثل إذا افتضر أو سر 
فكان العو عدوا عونا ولأن اسم القطع يتتَاوَلٌ المسّارِي وَالفمَصِرَ إن لذن بالقطع 
راد يويك عمتسي حنى ذا قال شخنصض آخرُ افطع آدي فقَطَه م سَرَى إلى 
نفس ! لمن العف إذن انتهّاء يعيبر بالإذن تداع فصَارَ كما إِذًا عَنَا عَنْ الحتاية 
فَِنهُ يتناو ل السسّاريّة ل 0 هَذا. 

وَلأبِي حَنيفة رَحمَه الهأ ن سَبَب الضّمّان وَهُوَ فيل النفْسِ الْْصُومَة اتوم قد 
و لع قف لأ الع 5-5 بصريحه أله عمَا عَنْ القطع وَهُوَ غَيْر اقل لا 


ساس 


110 


مَحَالة» وَبالسرَايَة ين أن اواقع قل وَحَفُ ي هما هو حَفة | ينض عله وما ماعل 
فَليْسَ بحقه قلا يَكُونْ ن مُعرَا ألا رى أن الول ل قال بَعْدَ السترلية مويك عَنْ اليد م 
عا ور فل الح عار عنرلاك قن الف وَافَمَصِرَ عَلى عَلى القطع م ل يَكُنْ عَفواء 
فكذا إذا عَفا عَنْ اليد ثم سَرّى) وَإِذا م يكن العفو مَعَتَبرًا وبحب لمان وَالقيَاس 
يُقَنضي القصّاص لأنّهُ هُوَ الموجبُ للعَمْد إلا أن َرَكْنَاهُ لأنّ صُورَةٌ العفو أُوْرَنتَ شبهَة 


00 لل سح العتاييّ شرح الهداييّ 


0-0 


هي َارنَة للقوّد تحب ال الديّة. 
وَقولّهُ (ولا نُسَلْمُ أن السارِي توح اح ا لا لتر 

عَفوًا عَنْ نَوْعَيْه وفيه نظ المع رد المسرَايّة صفة له وَيْقَالَ سَرَى القطع وه 
سا فكيف يْصح ذلك. وَاوَابُ أن اراد صفة مُنوْعَة وه لسن كَذَلكَ بل هي 
مُخخْرجّة َه عَنْ حَقيقَتهًا كَمَا يُقَالَ ء عَصِير مسكر. وَقولَهُ وبل السّاري قَثْل من الابتداءم 
إِضرَابُ عَنْ قؤله » تو من القطم» َلك لأن القثل فغل مُرْهقٌ للروح َنَا الرَهَقَ الرُوحُ 
به عَرَفنَا أَنْهُ كَانَ قَثْلا وَقوْلَهُ (وَكَدَا لا مُوجَبْ لهُ من حَيْثْ كَوْهُ فَطْعَا) جَوَابٌ عَنْ 
لهأ الإ سترع» ثري أذ قل لذن بشوجب للقطم من حتت حل قله 19 
إِذا سَرَى ومَات تيّنَ أن هَذَا القطع ل يَكنْ حر اد ال ار در 

َهوَ الي مكَانَ العف الضَافُ إلى القط مُضَاا إلى عبر محل لا يَصِح» وَإِذا يَصحّ 

ارك ل لكر سير عَنْ القل» وَهْوَ مَل وله َل تاه العفو 

إلَهُ (بخلاف العفو عَنْ الحتايّة) ظَاهِرٌ. وَقولهُ (في هذه الؤجوه) وه العَفو 
يٍْ عَنْ القَطم مُطْلقا وال عن القع وما 00 وموم الك وَلعَعوُعَنْ 
الحَايّة ة (وَاقا) وَهْوَ في مَوْضِعَين: اكذ هما أن العفو عن القطع وَمَا يدث منْهُ عَفوُ 
ل بالاثماق فيمًا إذا كان القطع حَطَأ وَالثاني العَفوُ عَنْ الحنايّة رق 
الديّة أَيْضَا (وخلانا) وَهُوَ أَيْضًا في مَوْضعَيْن: 1 العَفْوَ عَنْ القَطْع مُطْلعَا عَفُوٌ 
َنْ الذي عنْدَهُما ذا كَانَ ختطأء عند أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله يَكُونُ عَفوا عَنْ أرْشٍ اليّد 
ار 


7< 0 ل ليه و مقر 3 


والثاني أن العَفْوَ عَنْ الشّجّة عَمُوٌ عَنْ الدَّيّة إذا سَرَتْ عَنْدَهُمَاء وَعِنْدَهُ عن شٍِ 
لتّجّة لا غيْرٌ (آذن) أيّ ألم (بذلك إِطْلاقةُ) أ أي إِطْلاقّ لفظ الجامع الصغير وَهُوَ قوله 
قا قط دزي قا اقرع له عن اد غَيْرُ مُتَعرَضٍ للعَمْد والخطأء وَمُنعَ 
الإطلاق بأن ؛ تل على القاطع ال في ماله يدل على ألهُ ني الند لأن اله في 
الخطأ عَلى العاقلة. وَأَحِيب إن اوضع مُطْلقٌ لا مَحَالةَ وَاحَوَابُ إِنّمَا هُوَ لأَحَد نوْعَيْ 
وا كل المقل ال فى مالستإن كان اناه عه ار 


أرضم) يَعْني إذَا برع بمتافع أَرْضه في مَرَضه بِالعَاريّة وَالتَقَعَ بها ١‏ عير نم مات 


أذرفنا 


الجزء السادس 
ا ا “ مه و جه و ع ١‏ كو 2 ون 001 
المعير كان ذلك من جميع المال لأن المتافع ليست أَمْوَال وفيه باه اخ الأول 
ا ف مم ل ا ا ا ل تي ل 
أن القصّاص مَوْرُوتْ بالانفاق فكيف ل يَتَعلَقَ به حَق الورئة. الثاني أن الوصيّة بإِعَارَة 


أذقه اطلة بود عيكق تشككة الهاو سكن الوضراله يزكا" والورلة ومين اندم 


قبل القسمة» رإن قبلا يقرة الثلث للمُوصّى لهُ. والثالث أن نافع أموال. كنف 
قرا ل 1 

ا ل ل ل 00 حَقَّ الورئّة به 2 
مَؤْرُوناه ولا تاي يََهُمَا لأنْ حَقَ الورنّة نما يبْتْ بطرِيق الخلاقة» وَحْكُمْ الخلف لا 


ع م او هام 


022 ه - - 7 54 1 5 و ا 202 ب 

يْتْ مَعَ وُجُود الأصل والقيّاسُ في اال أَيْضًا أن لا يَنْبْتَ فيه تَعَلَقُ حَقَهِمْ إلا بَعْدَ 
مَوْت الْوَرَثْء لك تَبَتَ ذَلكَ شَرْعًا بقَوْله يل «لأن تدع وَرَتَتَك أَغنَاء خَيْرٌ من أن 
0 2 00 و الل اس 0 2000 20 2 2 ب 5 1 علدا و 
تَدَعَهُحْ عَالة يتكففون النّاس» وتركهم أغنّاء إِنَّمَا يَتَحَقَقَ بِتَعلق حَقَهِمْ بما يَتَحَقق به 


- ا و “نر ا 8 بن" عد به عا وو ل لح ا 0 0 
الى وَهُوَ اكَال» فلو لم يَتَعَلْقْ به لتَصَرّف فيه فَييْركَهُمْ عَالة يَتَكَفَفُونَ اناس وَالقصّاصٌ 
ليْسَّ بمّال قلا يملق به لكه مَوْرُوت؛ لأنّ الإزاث خلاقة ذي تسب الت المحقيقي أو 


دره 5 اي ل و 0 - 2 م 
الحكمي أو نكاحة أَوْ ولايّة حَقيقة أو حُكُمًا في مَاله أو حَقَّ قابل ها بَعْدَ موته. وَقَدُ 


2 
م 


فاه في شَرْح الرّسّالة فى الفرائض وَهُوَ كما ترّى لا يَنْحَصرٌ في اكّال» بل إذا كان 
2 00 5 7 م مرف م 2 ص 7 3 و 1 3 ب 
حَقَا قابلا للخلافة يَصحّ أن يُكون مَوْرُونَاء ولا شك في قبُوله القصّاص لذلك كما 


1 ره م 


2002 شماه ا 2 000 6 2ه 02 90 د ته هعم 2 دض وم 010 5 دم 5 
د ان لو ا ان لم2 ه206 لاه ود 816 2 اي ل د وو تا ل 
حاص فيُجورٌ أن يُسْتَعَارَ لطلقه. وعن الثالث بان المنافع أموال إذا كانت في عدا فيه 


لع م ب 1 


او وكولة رمش من التلت) قنه شكالء :وذو أله إد اشير هرا اتلك كان وله 
وَالقائل من العاقلة والوصيّة للقاتل بَاطلة ِيُحبْ أن لا يَصحّ في حصته. وأحيب بأن 
الَجْرُوحَ لم يَقْل أُوْصَيْت لك يثلث الديّة» وَإنّمَا عَمَا عَنْ الال بَعْدَ سيب الوجُوب فَكَانَ 
عا كد و مَانعَ عَنهُ ألا يُرَى أَلْهُ ل وَهَب لهُ سينا وَسَلْم ا 

قال: (وإِذًا قطعت الْرآةُ يَدَ رَجُل فَتَرَوْجِهَا على يَدِهِ كُم مات هلها مر مثلهاء على 
عَاقلتِهًا الديّمُ إن كَانَ حَطْأَ إن كَانَ عَمدَا هَفِي مالها) وَهَدَا عند آبي حَنِيفَتَ لآن 
العفو عن اليّد إذَا لم يكن عَفوًا عَما يَحدث منهُ عنده فَالمرُوَجٌ على اليد لا يَكُونْ تَزوَجا 
على ما يَحَدْثُ منه. كُمّ القطع إِذَا كَانَ عمدا يَكُونْ هذا تَرَوْجَا على القصاص فِي 


مد 


خإن 


العناييس شرح الهدايي 
الطَرّف وَهُوٌ ئيس بِمَالٍ هلا يَصلُحٌ مهراء لا مما على تَعَدِيرٍ السُقُوط فَيحِبُ مر البثلء 
وعليها الدَيمٌ في مالها لأنَ التّرّوج وإن كان يَتَضْمَن العفو على ما تُبَيّنَ إن شاء الله 
تعالى لكن عن القصّاص فِي الطرّف فِي هده الصورة وإِذَا سَرَى تَبيّنَ أنّهُ قل انس 
ولم يَتتَاولهُ العفو فَتَحِبْ الدَيَيٌ وتحبا في مانها لا" لأنّه عمد. والقيئاس أن يحب القصاص 
على ما بِيَنّاه. وإذَا وجب لها مَهِرٌ المثل وعليها الدَيَيٌ تَمَعٌالْمْقَاصّدٌ إن كانًا على السواء؛ وإن 
كان في الدّيَجٍ فضل تَردُهُ على الوَرَكَتِِ وَإن كَانَ في المهر فضل يَرَدْهُ الوَرَكَمٌ عليهاء وإذَا 
كَانَ القطعٌ خَطأ يكُونُ هد تَرْوْجَا على أرش اليب وإِذا سَرى إلى الُفس بين أن لا 
أرش لليد وآن المُسَمى معدوم فَيَحجِبْ مهرٌ المثل» كَمَا إِذَا تَرُوّجِهَا على ما في اليّد ولا 
شيء فيها. ولا يتَقَاصان لأن الديمّ يَحَ د تَحِبْ على العاقلت في الخطل وَاكَهِرٌلها. 

الشرح: 

قال (وإذا ان يَدَ رجحل جل إخ) إِذَا قَطْعَتْ الَوأَة و يَدَ يَدَ رَجُلٍ َتَرَوَجَهَا عَلى 
يده ما أن يَققَصرَ 3 يَسْرِي» فإن كان الأول صّحَّت + السلدية ويَصيرٌ رٌ الأرش وَهُوَ 
0 آلاف دَرْهَمٍ مَهْرَا ا بالإشتاع 07 القَطم سا أ" خطأ وَتَرَوجَهًا على 
ات قط أ عَليِه وَمَا يَحدنِكَ مه لاه انيرا كن أن موجه لاف دون القصّاص 
أنهُ لا يَجْرِي في الأطراف يْنَّ الرَجُل وَاكَرأة وَالأرضُ يَصلّحُ صّدَاقًا. وَإن كَانَ الثاني 
وليه أشارٌ بقوله م مات فَإِمًا أن ؛ يَكُوَ القع متطاً أ عست إن كَانَ الأول فَلهًا مَهرُ 
مثْلهًا وَالدَيةَ على العاقلة, وإن كان الثاني فَلهًا ذَلكَ وَالدَيَة في مَاهَا عند أبي حَنيقَة 
رَحمهُ الله لأنَ العفو عَنْ اليد إِذَا لم يَكَنْ عَفُوَا عَمّا يَحْدْتْ منْهُ عندهُ فالترَوُجٌ على اليّد 
ل بعاد ا وخر اللا لو ري مَا عَليْهَا ممّا يَحْدْتْ 

َم القَطْعٌ إذا كَانَ عَمْدَا كَانَ التَرَوْج تَرَوُجًا عَلى القصّاص ف في الطَرّف وَهُو ليس 
الاسم لاسا حى لذو لوط لقا ل م يَصْلَحْ مَهْرَا على 
تَقَدير وته لا تمللم على قدي سُقوطه بطريق الأوْل» والقصّاص يَسسْقَط مَاهْنَا إِمَّ 


له 


8 - 


بقبُونَا التَرَوّجَ أن 1 تعلو بالقبُول قلمًا قيلت 557 وَإِما باعتبّار تَعَذْرٍ 
الاستيفاءع نه 1 جعل القصا 1 ص مَهرًا جَعل 7 ولايّة الاسنتيفاء ولا يمكن اسنتيفاء 
القصاص عن مس 


الجزء السادين 04 


إن قيل: الواحبُ في الأطرّاف 7 ل وَالَراَة هُوَ الأرْشُ حَمْسُمائة ديار 
3 1 قَمَا اللَانعْ أن يَكُونَ هُوَ الْهْرَ؟ أحيب بألهُ لئس بِمتعيّن وار 0 0 
حَمْسَةَ آلاف درْهَم فَيَكُونَ مَجْهُولاء وَإذا ا 
الثل وَعَليهًا لدي في ماه 
إِنْ قبل: قبُول الست لمر وَالعَفوُ لا يُضْمَنُ فلا يَجِبْ عَليْهَا الديقُ 
شار إلى واب َل لأن روج ون ان يمس العفو لكرن (فيما كشن فيه يقطتكرة 
اَمَو عَنْ القصّاص ذ في الطرّف. 
وذ سر ين أل العفو ل عضن للك جب ال الديّة في مَاهَا لأنهُ عَم عَمْدُ) 
ولق عار لحرا ب لو ا ل أنه 
هُوَ المُوحبُ للعَمّْد (وَإدًا وَجَبّ ها مَهْرُ امل وَعَلئِهًا الدية ؛ قَعْ المقَاصةَ إن تَسَاوَيَا) وإن 
م يَتَسَاوَيا رد مَنْ عَليْهِ الفَضل عَلى م مَنْ لهُ ذلك وَإِذا كَانَ القَطْمْ مخَطَأ كَانَ الموج 
عَلى أَرْشٍ اليد وَلِذَا سَرَى إلى النّفْس تَيّنَ ألَهُ لا أرشَ للد وأ الْسَمّى مَعْدُومٌ يحب 
مَُْ الل كما إِذَا رجه على ما في اليد وَلا. هيأ فيهًا ولا يَمََامكان أن اليد على 
العَاقلة في لطأ وَاكَهْرٌ للا فَاحْتَلفَ ذمّة مَنْ لهُ وَذمّة مَنْ عَليْهِ وَشَرْطُ التَقَاصّ انُحَادُهُمًا. 
قال: (ولو تَرَوَجِها على اليّد وما يَحدث منها أو على الجِنَايّجَ كُمْ مَاتَ من ذلك 
وَالقطعٌ عَمِدّ فَلهًا مر مثلها) أن هَذَا تَرّوْيّ على القصّاص وَمُوَ لا يَصَلْحٌ مها فَيَحِبُ 
مَهِرٌ المثل على ما بَيناهُ وَصَارَ كما إِذَا تَرَوجَهَا على حَمِرٍ أو خنزير ولا شَيءً لهُ عَليها؛ 
نَهُ نا جعل القصاص مهرًا فَضَد رَضِي بِسُقَوطِهِ بِجِهَة اللهر فِيَسِقْطُ أصلا كما إِذَا 
أسقط القصاص يشرط أن يَصِيرٌ مالا فَِنّهُ سقط أصلا (وإن كَانَ خَطَأْ يُرَهَعُ عن 
العاقلج مهرٌ مثلهاء ولهم كُلْثْ ما تَرَكَ وَصِيّمٌ) لأن هذا تَرّوجَّ على الدّيَتٍ وهي تَصلُحٌ مهر 


62م عي مه 


بي اك ١‏ لاصو يك ا وي لل اا 
إلا الاح تر مرحنن انان لأنَْهُ مريض مرض الموت وَالمَّروج من 


الحوائج الأصليّةٍ ولا يَصحٌ فِي حَق الزّيَادَةِ على مهر المثل لأنّهُ مُحَابَاةٌ فَيَكُونُ وَصِيّدٌ 
فيْرِهَعٌ عن العاقلةٍ لأنْهُم يَتَحَمُلُونَ عنهاء فَمِن المحال أن ترجع عليهِم بمُوجب جِتَايتهًا 
وهذه الزيادة وَصِيْةٌ هم لأنهُم من أهل اوعدا أَنّْهُم ليسوا بِقَتَليِ إن كانت كخرج 
من التُّلْث تسقطه وإن لم كخرج يَسقط كأ كُلْنُه. وقال أبو يوسف ومحمد: كذلك الجواب 


الال سسسب العنايت شرح الهدايتّ 


فيما إذا تَرُوّجها على اليد, لأنّ العفو عن اليد عفو عما يحدث منه عندهما قائُفق 
جوابهُما في الفصلين. 

الشرح: 

َو (وَلوْ تَرَوّجَهًا عَلى اليّد وَمَا يَحْدْتْ منْهًا) ظَاهرٌ وول (ولا شيْء عله 
أي لا ديةَ ولا قصّاص. وَكَولهُ (رْقَمُ عَنْ العَاقلة عو مللهع أن قد تور انار وقولة 
َه أي للعاقلة (يُلْتْ مَا برَّكَ) أ تُلْتْ مَا رَادَ على مَهْرِ المثل إلى تَمَامٍ الديّة يَكُون 
وصيّة. وَقَولَهُ فَائققَ جَوَابهُمَا في الفَصَليْنِ) يَعْني في اتَرَوُحٍ عَلى اليد إِذَا كَانَ القَطع 
خلأء :ون التزاج على اللا :ونا ينث عنها أو على اقلق وكير والمملين بغار 
الْخمَلف ولتق وإلا فَالفُصول ثَلانة. 

قال: :اومن قعططت يذه قلقت لذ من اليد كم مات فإلة يكل قتّص منة) لأنّهُ 
تَبِيّنَ أن الجِتَاينَ كانت قتل عمد وحق الْمْقتَص له القونٌ وَاستيفَاءٌ القطع لا يُوجِبُ 
قوط القود كَمن كان له القَوَدُ إذًا استّوفَى طرف من عليه القَوَدُ. وعن أبي يُوسف أَنّهُ 


ل ارحطة الو و وَتَحِنْ تَقُولٌ: 
كا لسع الصو واي لج عن ويد رتبار تَبَيّنَ أَنّهُ في الققود هَلم يَكُن 


الشرح: 


(قَال وَمَنْ قُطعت يَدُهُ فَاقْقْصٌ لهُ من اليّد) كَلامُهُ وَاضح» وَل يَذكرْ م ما إذا ما 
ممص منْهُ من القَطّع» وَحُكْمُهُ الدية ة على عَاقلة افص له عند أبي حَنيقة. 0 


نا 


و ع عبر سدس 


بون ولح ولس لدف بعد عي ب سيجيء 
قال: م ل 


0-0 7 7 ع إثلاف انس , بجميع أَجْرَائَهَا وَهُذَا لوْ لم يَعْفْ لا 
يَضْمَنُهُ وكذا إذَا ا ل أو فطع تُمّ حر ركهنَهُ قبل البرء أو 
غ2 ا 


بَعْدَهُ وَضّارَ كَمَا إِذَا كَانَ لهُ قصّاصٌ في الطَرّف فُمَطُمَّ أَصَابعَهُ ثُمَّ عَفَا لا يَضْمَنُ 
الأصابع. وَلهُ أنهُ استوفى غير حَقه أن حَقَهُ في القَثّل. 


يد 


الجزء السادس 
وَهَدَا قط وَِبَانَي وَكَانَ القِيّاسُ أن يحب القصّاص إلا أنّهُ سَقَطُ للشبهَةٍ إن له 
أن يُتلفّه تَبعَاء وَإذَا سقط وجب اال وَإِنّمّا لا يَحِبُ في الحال لأنّهُ يُحتَمَلَ أن يَصِير قتلا 
بِالسَرايّجٍ فَيَكُونُ مُستوفيًا حمّهُ وَملكُ القصاص فِي النّفسٍ ضرُوري لا يَظهَّرٌ إلا عند 
الاستيفاءٍ أو العفو أو الاعتيّاض ا أَنَهُ تَصَرّف فيه؛ فَأما قبل ذلك لم يُظهر لعدم 
الضّرُورّة بخلافي م إذَا سَرَى لَأنّهُ استيفاء. وآ إِذَا لم يَعفٌ وَمَا سرىء فلن نما يتين 
كَونُهُ قَطعًا بعَيرٍ حَقّ بالبّرءِ حت لو قَطّعَ وَمَا ما وبر الصّحِيح أَنهُ على هذا الخلافي 
وَإذَا قطع كُمْ حَرٌ رََبْتَهُ قبل البّرءِ هَهُوَ استيفَاءً ولوحرٌ بعد البّرءِ فَهُوَ على هذا الخلافم 
هُوّالصّحِيحُ والأصابعٌ وإن كانت تَابِعَدَّ قيَامًا بالف فَالحَفُ تَابعَنٌ لها غَرّضاء بخلاف 
الطرّف لأنّها تَابِعَنٌ للنّفس من كُلّ وجه. 
الشرح: 


وَِبَائة في الأصل ظاهرٌ ل اتتمْكيك وََدْ شكك بَعْضُهُمْ بمًا إذَا شَهدَ شاهدان 
على رَجُلٍ بالقثل َقَطَعَ الول يَدَهُ ثم رَجَعَا صما الب وَإنمَا يَضْمنَانَ ما اثلا 
بِشَهَادَتهما وَمَا شَهدَا إلا بالقل» وَلوْ كَانَ المَطْمْ غَيرَ القثل لا مما 0 القَطع غَيْرَ 
القَثْل لا يتاب فيه أَحَدُ وَليْسَ أُصْل الْسألة ذلك وَإِنَمَا هي بنَاء عَلى أَنّهُمَا أَوْجَيًا له 
0 النفْسِ» وَذَلكَ يبَر القاطعَ عَنْ الضّمّان فَيَضْمَنَانَ لإيجّاب البَرَاءَة لهُ بَعْدَ علة 
الضّمّان عَلَيْهِ فَصّارَ كما لو شَهِدَا عَلى رَجُلٍ ألهُ أبرا عَرَِهُ عَنْ الدَينِ ثم رَجَعُوا. 

وَقوْلَهُ (وَإِنّما لا يجب امال في الخال ا قال ادرف مرا حََه 


ماما #6؟ م ,وم م . 7 وغ ا . س9 0 8 ص فى عه 
وجب أن يَضْمَنَ في الحال. وقوله (وّملك القصّاص في النفس ضروري) جَوَاب عن 


سن هر 50 سكو اله 1 2 و 5 م 3 0 ا للم 
قوههما إنه استوفى حقه: يعنى لما كان ملك القصّاص ضروريا لثبوته مَعْ المنافي وهو 
الحلية كمَا م كيت لا يِظهد :إلذ فى هذه الأنخوال التلائة: وه امتيفاء التفس 


بالقصّاص» العفو وَالاغْتيَاضُ ل يَصح التَصَرفُ في القائل عيْرِهَاء وا لقَطْع مَتَضُومًا 
غَيْرَهَا فيِكُون تَصرفا في غَيْرِ مَوْضع الضّرُورَة ولا حَقَ لهُ فيه فيَجبُ الضّمَان. 
وَقولُ (َأما قبْل ذَلك) يَعْني قَبْل التَصَرُف بهَذه الأشيّاء الثلاثة يُرِيدُ به القَطْع 


- - 


4 العنايج شرح الهدايّ 


(فلم يَظْهَر) يَْنِي ملك القصّاص (ِلعَدَمٍ الضّرُورة) وَقَوْلَهُ (بخلاف ما إِذَا سَرَى) جَوَابٌ 
عَنْ قَوْهُمًا وَكَذَا إِذَا سَرَى. وَقَولَهُ (وأمًا إِذَا لم يَعْفْ وما سَرَّى) جَوَابْ عَنْ قوهمًا أ 

ما عغفي وما سَرّى. َعَوَُ (المحيح ) هُ عَلى الخلاف) يَعْنِي فلا يَكُونْ مُسْقَشْهَدَا به 
وَكَذا قَولهُ هُوٌ الصّحيح. وقَوله (وَالأصَابعٌ ون كانت تابعة) جَوَابٌ عَنْ قوهمًا وَصَّارَ 
20 
فإنهُم برَعُوا بالفرْق. وَأمَا صاحبُ الأسْرَار فَمنَعَهُ وَقَال: لا كُسَلم أنه لا يَلرَمُهُ حيَمَانَ 
الأصّابع بل يَلرَمهُ إِذا عَمَا عَنْ الكف. 

قَال: (ومن لهُ القصاص فِي الطرّف إذَا استَوفَاهُ كم سَرَى إلى النّمْس وَمَاتَ يَضْمنُ 
ديد النّْسِ عند آبِي حَنِيضةَ وَقالاه لا يَضْمَنُ) لأنّهُ استّوفى حَفهُ وَهوَ القَطُ؛ ولا يُمكرُ 
التّقييد بوصف السّلامت ا فيه من سد باب القصاص, إذ الاحترازٌ عن السرايّجٍ ليس في 
وُسه صر كَالمَمٍ ولب والحجاء ومَامُوٍ بطع اليد وله أنه قل بير حو ين 
حَّهُ فِي القطع وَهَدَا وَقَعَ قتلا وَلهَدَا لووّقعَ ظلما كَانَ قتلا. وَلأنّهُ جرح أفضّى إلى 
فوات الحيّاة فِي مجرى العادة وهو مُسَمَّى القت إلا أن القصّاص سقط للشبهت فَوَجَب 
الال بخلاف ما استّشهدا به من المسائل إلا أَنَّهُ مكلف فيها بالفعل؛ ما تَعَكدًا كالما أو 
عقدا كما فِي غَيرِهِ منها. والواجبات لا تَتَقَيّدُ بوصف السّلامَتٍ كَالرّمي إلى الحربي» 
وفيما تحن فيه لا الترَام ولا وُجُوب» إذ هو مَندُوبٌ إلى العَفو فَيّكُونُ من بَابِ الإطلاق 
فأشبه الاصطِياد. 

الشرح: 

1 (وَمَنْ لهُ القصّاص في الطُرّف إذا اسْتؤفاة وَاضِحٌ وَقَدْ أشرنا ليه من 
ل وقوه (قصارَ كَالإمَام) أي القاضي إذَا قَطَمَ يَدَ المسارِق فَمَاتَ من ذَلك هَل 
شَيْء عَليْه. رولك وام بقَطع اليد كما إِذَا قال اقَطَعْ يدي ففعل فَمَّاتَ لا شيء 
على القاطع. وله (في مَجْرَى العَادَة) يَعني أن اوت من من الحراج ليس عَلى 0 
العادَة. وقَولهُ (لأنُ مُكُلّفْ فيها) (أي في للسقل بالفغل ما تَقَلّدَا كَالمَام 0 
عد شد عنعن ان يكم وأو عق كما مر فى غير الما من السَائل: يني 
براغ وَالْحجَامَ إن الفغل يجب يجب عَليْهِمًا يعقد الإجَارَة (وَالوَاجيّات لا تَتَقكّدُ 0 


2 


"2 


اكز السلدمن 
السسّلامّة كَالرّمْي إلى الخَربِيّ وَفِيمًا نحن فيه) منْ الاستيفاء (لا وُجُوب ولا الترَامم إذ 
العَفُوُ مَنْدُوبُ إِليّه. 
8 ا 6 ٠‏ مواق حو لور أ ره 1 بررط * دور 
ل اللَهُ تعَاى « وأن تَعْفوَا أقربٌ لِلتَقَوَىد4» [البقرة: 1707] فيُكون من باب 
الإطلاق: أ الإبَاحَة فََضيَة الاممْطيّاد وَلوْ رَمَى إلى صَيْد فَأْصَّاب إِلسَانًا ضّمِنَ كَذَا 


52 


هَذَا اطول بالفرق هد 1 المستأجر للستي وَمُعَلم صرب الصبي بإذْن 
الأب فَمّاتَ» وقاطع يد حزي' أذ رد ألم بذد القطع فل لا َب على المستأحر. 
وَالْستعير للركوب إِذَا تَفقَتْ الذابة منه وَعَلى عَلى الْعَلْم والقاطع ضَمَّان: وَهَاهُنَا يَجَبْ إذا 
سَرَى. وأجيب بأن في الثلانة الأول حَصّل سَبَبْ الخَلاك بالإذن فيتتَقل الفغل إلى 
الإذن» ولو أهلك اكالك اله ا 0 فَكَذَا إِذَا 0 وَالأَبُ 
ذا قل الْنَهُ وَحَب عه اليه فَكَدَك هَاهْنَا بعلاف الْْقصّ له فَِنّهُ يُقَطَعْ بالملك دُونَ 
الإذْذء وَنّا قطَعْ وَسرَى كَانَ القَطعٌ قثْلا وليِسَ لئس لهُ مللك القثْل فَكَانَ يها في غَيْرِ ملكه 


موي 


وَهُوَ يُوحَبْ الضّمَان. 

كم الرابع فَادّنْ القطع مع السرَايّة يَصيرٌ قبلا من الابتداء ولو قل ابتدذاء وَقَعَ 
لعل قبل الإسلام في مُبَاح الم وَذَللكَ لا يُوحبُ الضّمَانَء فَكَذَا إِذَا صَارَ قثلا من 
الالتتداء لأنهُ مُسسْتَندٌ إلى ابْتتداء القطع. 

بَاب الشهادّة في القتل 

قال: (وَمَن قتل وَلهُ بان حَاضِرٌوَعَائِبّ هام الحَاضيرٌ اليد على القّتل هم قَدِم 
العَائِبٌ فَإِنهُ يُعِيدُ البَيْتَمَ) عند بي حَنِيمَنَ وقَالا: لا يُعِيدُ (وإن كَانَ خَطَّأً لم يُعِدهَا 
بالإجماع) وَكَدَّلَكَ الدّينْ يكُونْ لأبيهمًا على آخَرَ لهُما في الخِلافِيّةِ أن القصاص 
طرِيقهُ طرِيق الورَاَجٍ كالدين؛ وهدا لأنّهُ عض عن تفسه فَيَكُونْ الملك فيه كن له الملك 


- 


2 


في المعوض كما في الدَيْتٍ ولهدًا لوانقلب مالا يون للميّت» ولهذا مشتحظ بعفوه بعد 
الجرح قبل الموت فينتصب أحد الورك خَصما عن الباقين. وله أن القصاص طريقة 
الخلافة دُونْ الورَاتَت آلا تَرَى أَنّ ملك القصاصٍ ينبت بعد اموت والمَيْتَ ليس من أهله 


010 


بخلاف الدين وَالدَيّجٍ لأنّهُ من أهل الملك في الأموال» كما إِذا تصب شبك فَتَعَلّقَ يها 


- 


صيد بعد موته فَإِنَهُ يملكّه وَِذَا كَانَ طَرِيقَهُ الإثبّات ابتدَاء لا يَنَتَصِبُ أَحَدُهُم خَصما 


حك العنايّ شرح الهدايّ 


عن البَاقِينَ فَيعِيدُ البَيّدَنَ بعد حُضُورهِ (فَإِن كَانَ أَقَامٌ المَاتلٌ البَيّدَّ أن الَائب قد عَم 


فَالشَاهِد خَصم وَيَسقط القصاص) لأنّهُ اذَعَى على ار قوط حَقّه فِي القصّاص 


2 


إلى مال و يُمكنّه إخباثه إلا بإثيات العفو من الغائب فَيَنِتَتصب فينتتصب الحاضرٌ خَصما عن 
العام وتلق مد بن لين فين سن ولط اجنين قاف فوم 1150 11 
الشرح: 


اب النتهادة في القعل: ا لامي ا 
القصّاص إلى ات بالبيئة فم فييْنَ الشَهَادَة فيه في باب عَلى حدة (وَمَن قل وَلهُ ابتان 
حَاضْرٌ وَغَائبٌ فَقَامَ اضر لت ع مر ل القائي 1 ُ الييئَة عمد 2 
حنيفة. وقالا: لا يُعِيكُ ون كَانَ خطأ. لا يُعيدُ بالإجخمّا) وَكَذَلكَ لون لكر 
ع على آعن لاملل أن استيفاء 56 ع حَقَ الورنّة عنْدَه 0 حَقُّ المورث 
عنْدَهُماء وَليس 0 حَنيفة ل بصحّة عمو من الوَارث 1 حَيّاة الموَررُث 
اشتانا: كما آله 5 شما ذلك بصحّة العفو م للدرت ٠‏ الْجْرُوح اتسنا 
لشتاقُع. وال عم الحواز ما من + جهة الموَرث فَانَ القثل يُوجَدْ بَعْدُ وَأما من 
جهة الوارث فلوقوعه قَبْل يبوت حَقه. 

َوَجْهُ الاتشسّان أن السب هذ تحَقَقَ قَصَحّ من كل مهما لذلك» وإذا طهر 
ذلك ظَهَرَ وَجْهُ قَوْهمًا أن القصّاص طَرِيقَهُ طَرِيقٌ الوراثّة كَالديْنِ؛ وَمَا كان كذلك كَانَ 
حْكْمُهُ حُكُْمْ الديْنِ وَحْكُْمُهُ اليا الوح عا ع قاين ادل ل 
عَلى أن طَرِيِقهُ طَرِيقُ الورانّة قله وَهذَا لِألهُ عوض نفس. 

قال اللَّهُ تعَالى: < وَكيَبَنا عَلَهِمْ فآ أن آلتَفْسَ بِاَلتَفْسِ » [المائدة: 45 ] فَيَكُون 
الملكُ فيه للَنْ له الللك في امرض كما في الثّة» وَغَذَا لو الب مَا لا يَكُونْ للمَيّت 
تُقَصَى به دَيُوثه تقذ منهُ وَصَاَاه. ولأبي حَنيفة أن طرِيقَهُ طرِيقَ الخلاقة» وَهُوَ أن يبت 
لنُ يَحْلفُ ابتدَاء كَالعَيْد إذا انمَب فَإنهُ يت الملكُ للمَؤلى اببتداء بطريق الخلاقة أن 
عند لسن بأل للملك» كنا ناليس لسن + يا أل لاض الكزنه ملل لفقل ولا 
يتَصُوَّرُ الفغل من اليْت والورائَة هُوَ أن يَيْتَ يت الملل للمُورث التذاء تم للؤارث. 

وقول (بخلاف الدَيْنِ) جَوَابُ عَنْ فَوْهمًا كَالدَيْنٍ (لأنهُ) أي لبت من أَهْل الملك 


يدان 


الجزء السادس 
في الأمْوَال كما إِذا تَصِب : شبكة فتَعلّقَ بها صَبْدَ مسد بعد بَعْدَ موه فَإِنَهُ 1 وَإِذا كَانَ طَرِيقهُ 


رعقة ددم .ا م 4 لمي ع وام 


الإْبَاتَ 5 لا يَنَنَصب أحذقم حخصما عن ' البَاقِينَ فيُعِيدٌ العٌائب البيئة بعد حَضُوره) 
2 


وَهَذَا ماله للقواعد الفقهيّة: إن الح مما له فيه ما وَقولَهُ (فإن ام القاتل 
اليينّ وَاضحٌّ 

قال: (فَإِن كان الأوليَاءُ مَلاتَنَ هَشَهِدَ أثئان منهم على الآخَرٍ أَنّهُ قد عفا 
فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلة وَهُوٌ عَفْوٌ منهُما) لأنّهُمَا يَجُرَان بشهادتهمًا إلى أَنفْسهما مَغتما وَهُو 
انقلاب القود مالا (فإن صدقهما القاتل فَالِدِيَجٌ بِينَهُم أثلانًا) معنّاه: إذا صدقهما وحدة 
أنَهُ نا صَدَّقَهُمَا شَمَد آَقَرٌ بُلنّي الدَيّجْ لهُمَا فَصَّحٌ إقرَارَهُ إلا أَنّهُ يدعي سُقوط حَقّ 
الُشهود عليه وَهُوَ يُنكِرٌ فلا يُصَدّق وَيَغرَمُ تَصيبّهُ (وإن كَدّبَهُمَا فلا شيء لهُما وَللآخَرٍ 
كُْتُ الديٍّ) وَمَعنَاُ إذَا كَدْبَهُمَا القَاتل آيضاء وَهَدَا لأنهُمَا قرا على أنشيهما يسُقوط 
القصاص فَعِبّل وَادّعَيَا انقلاب تَصِيبهما مالا فلا يبل إلا بحُت وَيَنظَلبُنَصِيبُ الُشهود 
عليه مالا لأنّ دَعوَاهُمَا العفو عليه وهو بكر مزلت ابتداء العو مِنهما فِي حَق المشهُود 
عليه. أن سنّقُوط الود مُضافّ إليهما وَإن صَدّقَهُمَا الَشَهُودُ عليه وَحدَهُ هرم الَاتِلَ كُنْتَ 
الدَيّجٍ للمَشهُودٍ عليه لإقراره لهُ ّلك 

الشرح: 

قَوُهُ (لاهُما يَجْرَان) تغليل لقوله مَسْهَادتهُمَا بَاطلق وتغليل قؤله وَهرَ عَفوْ 
منْهُمَا يَذْكْرْه وَهُوَ ما قال الإمَامُ الَحبُوبِي دلوا رما أن الترد فذ سقط ورطيهمًا 
مَعَبَير ف حَقَهِمًا. 1 (فإن صَدَقَهُمًا القائل ل هم أثلانا) يِتَأَنّى فيه الأَقِسَامُ 

ماءّه 


لَه لأنهُ إِمَا أن يُصَدَقَهُمَا القاتل وَالَسْهُودُ عَليْهِ جَمِيمًا لافنا لايق 


القاتل دُونَ الَشْهُود عَليْهِ أ بالعكس» وَالْذَكُورٌ في الكتاب ولا هُوَ أن يُصَدقَهُما 
القاتل وَحَدَهُ وفيه اله يهم لاما ا دَكَرَ في الكتاب من الُخليل؛ وار بقؤله وَحَْدَهُ 


ع و م 


إل ايا لوآ ستكاهتا فين القفلُ الاين قي" التيد لاسطزه لكلهما لذعيا حل 


القاتل امال وَصَدْعهُمًا القائل فيه؛ ولا شيء للسنهود َل لله مصديقه المشاهئن فيما 


ين الكت لنت كما 0 لق ذلك اناه جنول رن كويق أن مهنا 
القَائل وَالَشْهُودُ عَليْهِ أيْضًا (قلا شئاء للشاهديّن وَللمَشهود عَليْهِ ثلث الديّة) لا ذكرة 


0 العنايج شرح الهدايت 
في الكتّاب. وَقوَلهُ وَإن صِدَقَهُمًا الْسْهُودُ ء عَليْهِ وخدم) يَعْنِي يي القائل (غرمَ 
لقال لود َل ثلث الدئة لإفراره له بذَلك) وفي بْض التْسخ ولكثة َطرف 
ذلك إلى السشّاهدَيْنٍ وَهَذَا اسْتَحْسَانْء والقيّاس أن لا يَلرَمَهُ شَيْء لأنّ مَا اذَعَاهُ التاهدان 
عَلى القاتل لم يَثْبْتَْ لإنكاره. 0 

7 قر 5 أ“ القائل للمَثهُود عَليْهِ قَذ قَد بطل يتَكذيبه. وَجْهُ الاسستحسّان أن 0 


00 


كيه التاهدين قر للمشهود عليه 6 الدَيّة يه لرزّعمه 5 القصّاص 3 
0 اثالث وَالقلب تصيبة مالا وَالثَالتُ 1 دَق الشَاهِدَيْنِ في لعذر كم 00 أن 
م ا بذَلك بِمنْزلة ما لو 
قر لرَجُلٍ بألف درهَم فقال الْقَرٌ له هذه الألف لِْسَن لي وَلكنهًا لفلان خار وكا 
0 لفلانء كَذَا هَذَا. 
قال: ون شهد : الشهودٌ أَنّهُ ضِرَيّهُ فلم يرل صاحب فراش حتّى مات فعليه القودُ 
إذَا كان عمدا) لأنْ التَابتَ بالشهادة كالئًابت مَعَايَئَنَ وفِي ذلك القصاص على ما بَيتّاهُ 
وَالشَهَادَةٌ على قتل العمد تَتَحَقّقَ على هذا الوؤجه؛ لأن الوتَ بِسَبّب الضرب إِنَّمَا يُعرَفُ إذًا 
صار بالضّرب صاحب فراش حتّى مات» وَتَأوِينُهُ إذَا شهدوا أَنْهُ ضربه بشيء جارح. 
الشرح: 
قال (وَإذا سَهدَ الشُهُود أله صربَة) صُورَةٌ للسألة ظَاهرةٌ. وَوْلَهُ (وإذًا كَانَ 
عَمَْدَا) أقول: للف احتّرّزَ به ه عَنْ الخطأ. ثم قال (وتأريلة إذا شَهِدُوا لد ضري بشيء 
جَارٍح) لأنَهُ إذا يك كلك زا كيذ لاله إلى جرب كلتل قيل الشهُودُ 
شَهدُوا عَلى الضَّرب بشيْء جارح ولكن قَدْ يَكُونَ خط فَكَبْف ينبت القَوَدُ. وَأحيب 
ل ا ٠‏ لأنَهُ لو كَانَ مُحْطنًا لا 


م بو مير هه 


يحل هُمْ أن يشهدوا ل ونم يَشْهَدُون ألّهُ قصّدَ ضَرْب غَيْرِه فأْصَابَهُ. وأقول: 
قا نر وار عن معنن دنه لأنُّ أَسَارَ إليْه بقؤله ذا كَانَ عَمْدَاء نَعُمْيَرِدُ عَلى 
عبّارَة الجامع الصّغير وَهَذَا احْتَرَرَ عَنْهُ الْصنْف. 

قال: (وَِدًا اختّلفَ شاهدا القتل في الأيّام أو في البلد أو في اندي كان به القتل 


ا د 


فَهُوَبَاطِل) لأن القتل لا يُعَادُ ولا يُكَرّرٌ والقتل في زمان أو في مكان غير القتل في زمان 


الجزء السادس 4 


أو مكان آخَر والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح لأنّ الثاني عمد والأول شبه العم 


وَيَختَلفُ أحكامهما فَكَانَ على كل قتل شَهادَةٌ فَرٌدٌ (وَكدَا إذَا قال أحدهما: قَتَدهُ بعصا 
وقال الآخَرٌ لا أدري بأي شيء قتَلهُ فَهُوَبَاطِل) لأنّ المطلق يَعَاير المقيد. 

الشرح: 
(وَقَوْلَهُ وَإِذَا اخْتَلف شاهدًا القثل) ظاهرٌ وَقَدْ تَقَدَمَ فى الشّهّادات أن الختلاف 
ص مه 5 00 هار 4 ره اس 0 44 عه 1 1 3 مي 2 
المتاهدَيْن في الأمْوّال يَمتَعُ من الحكم بها قفي الفوس أؤلى. وَقَولَهُ (لأن المطلق يُغَايرُ 
سر ٍ- هج ارده و 2< ور 
الممِيّد) فإن المطلق يوجب الدّيّةَ فى ماله وَالْقيَدَ بالعصًا عَلى العاقلة. 

قال: (وإن شهدا أَنّهُ قَتَلهُ وقالا: لا نَدرِي بأي شيء قتلهُ فَفيه الدَيَيٌ استحسانا) 
والقياس أن لا تُقبل هذه الشهادةٌ لأن القتل يَخْتَلفٌ باختلافي الآليّ فجهل المشهود به. 
200 3 هم ا 2 7 0 01 > 1 2 4 وعم هقد ير 
وجه الاستحسان انهم شهدوا بقتل مطلق والمطلق ليس بمجمل فيجب أقل موجبيه 
وهو الدَيَيٌ ولأنّهُ يُحمل إجمالهم في الشهادة على إجمالهم بالمشهود عليه سترًا عليه. 
وأَولُوا كذبهُم في تفي العلم بظاهر ما وَرَدَ بإطلاقه في إصلاح ذَّات البين وهذًا فِي 
معتاه فلا يَثبَتْ الاختّلاف بالشّك؛ وَتَحِبْ الديّيٌ في ماله لأنّ الأصل في الفعل العمد 
قلا يَلِرّمْ العاقلم. 

الشرح: 

1 و وم مسر ىر اس 1 وو وا و لش الزرياة 9 

وَكَوْلَهُ (فإن شهدوا أَلهُ قتَلهُ) وَاضحُ. وَكَوْلَهُ (لأنهُ يُحْمَّل إِجْمَالَهُمْ في الشتّهَادَة) 
. 2 00 اي 1 ل 2-0 ا ا ال مو د بر عدم 
ا اي 1 5 اعم فم وا 0 3 لقةء 
لبثوأ غَيْرَ سَاعَةٍ 4 [الروم: 55] الأوّل بِمَْنَى الإبِهَام والثاني بمَعْنَى الصنيع وهو 
الإِحْسَان وَهُوَ في الحقيقة جَوَابٌ عَمّا يَرِدُ عَلى وَحْه الاسْحْسَانء وَهُوَ أن يُقال: 
1 0 1 8 1 9 ن 2 0 مه 7 وه .و 0 َ 
الشهودُ في قَرْهِمٌ لا تذري بأيّ شىء قَتَلهُ إِمّا صادقون أو كاذبُون لِعَدَم الواسطة يَبْنَ 
الصّدْق والكذبء وَعَلى كلا اتَّقدِيرَيْن يجب أن لا تُقيّل شَهَادَتَهُم لأَنَهُمْ إن صَّدَقوا 


ا 0م 2 . 0 - م٠‏ رس اس - 8 0 3 د ته ره م 
امْتَنَعٌ القضاء بها لاحتلاف مُوجَب السَيّف والعَصاء وَإِن كذبوا فكذلك لأنهم صَاروا 
فسّقة. وَوَحْهُ ذلك أَنْهُمْ جعلوا عَالمينَ بِأنهُ قتَلهُ بالسّيف, لكنّهُمْ بِقَوْهمْ لا كذري 


ك2 


اخْتَارُوا حسئيّة السّثر عَلى القاتل وَأَحْسنُوا إليْه بالإحيّاء وَجُعل كَدبِهُمْ هَذَا مَعْفُوًا عند 
الله لَا جَاءَ في الحَديث «ِليْسَّ كَذَابْ مَنْ يُصْلحٌ بَيْنَ التَيّن» فيتأويلهمْ كَدَيْهُمْ بهذا م 


0١‏ العنايّ شرح الهدايةّ 
يَكُونُوا فَسَفَة قل شَهَادتَهُمْ وَهُوَ مَْنَى قله 1 كَذَيَهُم بظاهر ما وَرَدَ بإطلاقه) 

كَوْلهُ (وَهَدَا في مَعْنَاهُ أي سر الشاهد عَلى الَشْهُود عَلَيْه في مَعْنَى إصْلاح 
ذات اليَيْنِ بجامع أن العَْوَ مَنْدُوبٌ إلِيْهِ هَاهْناء كَمَا أن الإصلاح مَنَدُوبٌ إِليْهِ هُتَالكَ 
فَكَانَ وُرُودُ الحديث هُتَالكَ ورُودًا هَاهْنَاء وَقوْلَهُ (قلا ب ينبت الاعشتلاف باللك) يَْني إِذَا 
أحشّمل أن كوو عَاِنَ وَأَجْمَلُوا واحشمل 0 كَذَلكَ وَقَعَ امّلك 
وَالاختلاف لا يَنْبْتْ باتكك (وتجب اليه في ماله أن الأصْل في الفغل العَمْدُ فلا 
يَرَمُ الععاقلة). 


قال: (وإِذًا أقرٌ رَجُلان كل واحد منهما أَنّهُ قَتَل هُلانًا فَقَال الولي: قَتَلكّمَاهُ جميعًا 
هله أن يَمَتُلهُماء وإن شهدوا على رجل أَنّهُ قَتَل فُلانًا وشهد آخَرُونَ على آخَرَ بقتله وقال 
الولي: قَتَلثّمَاهُ جميعا بَطل ذَلكَ كُلَهُ) والفرق أن الإقرارٌ والشهادة يتَتَاوَلٌ كل واحد 
منهما وجود كل القتل و ووجوب القصاص؛ وقد حصل التُكذيب في الأولى من امقر له 
وفي التَانِيَجَ من المشهود له؛ غيرَ أن تكذيب امقر له امقر في بعض ما أَقَرٌ به لا يُبطِلُ 
إقرارهُ في الباقي؛ وتكذيب المشهود له الشاهد في يُعض ما شهد به يُبِطِلُ شَهَادَتَهُ أصلاء 
لأن التّكذيب تفسيق وفسق الشاهد يُمنْع القبول؛ أما فسق المقر لا يَمنَعٌ صحنّ الإقرار. 
الشرح: 
وَكولهُ (وَإذًا أقَرَ الرّجُلان إل) مَسْألتَان مْنَاهُمًا عَلى أن ككذيب الْقَر لهُ المقرّ في 
2 1 و0 ذ قارو 58 2ه روج ل ماسمم رإم ته وى :4 
اما قر به لا يُنطل إقرَارَهُ في البّاقي» فَإن مَنْ أقرٌ بأ لف درم وَصَدَقَهُ الَو لهُ في 
النُصنف وَكَلَبَهُ في النْصف يَصِح الإقرَارٌ فيمًا صَدَقَهُه وككْذِيب المنَهُود لهُ النشاهد 
في بَعْض ما يَمْهَدُ به يطل شَهَائئُ أل تلك نينا 4 وفيت الشافة يذ 
القبُول» بخلاف فسئق امقر وَقَيّدَ بقَوله في بَعْض ما كر به لِألهُ ذا أَكُدَبَهُ في كل م مَا أقرَ 
به بَطل الإقرارٌ رد لإقرَاره؛ وَعَلى هَذَا لو قَال امقر لهُ بَدَ دل قله قََمَاهُ صَدَكتُمَا / 
3 لهُ أن يل واحدا منْهُمًا لأن مَعْنَى قله صَدَقكُمَا مَعْنَى و منت لكل واد نا 
وَمَعْنَاُ نت قلت وَحْدَك وفي ذَلكَ تَمْذِيبُ الآخر في الجميع وَهُوَ تَكْذيب ما 


نان 


الجزء السادس 
باب ل اعتبار حالتّ القتل 

قال: (ومن رَمَى مُسلما فَارتَدَ المرمي إليه والعيادُ بآللّه كم وَقَعَ به السّهم فَعَلى 
الرّامي الديّمٌ عند أبِي حنيفت. وقَالاه لا شَّيءَ عليه) لأنّهُ بالارتداد أسقط تَقَوُمْ تّفسه 
َيُكُونُ مرِنًا للرَامِي عن مُوجبه كما إذا أبرآهُ بَعدَ الجرح قبل المُوت. وَلهُ أن الضّمَانَ 
يحب بفعله وهو الرّمي إذ لا فعل منه بعد فَتُعتَبَرُ حَالمٌ الرّمي والخَرمِي إليه فيها مَتَقَوَمْ. 
ولهذا تُعتَبِرٌ حَاليٌ الرّمي في حَق الحل حَتّى لا يَحِرّم برٍدّة الرَامِي بعد الرّميء وَكَذا في 
حَق التُكفيرٍ حَنَّى جار بعد الجُرح قبل الوت. والفعل وإن كَانَ عمدا فَالِقَودُ سقط 
للشبهج ووجبت الديث. 

الشرح: 

باب في اعتبّارٍ حَالة القعل): لا كانت الأحْوَال صفات لذَوِيهًا ذَكَرَهَا بَعْد 
ذَكْرٍ نفْس القثل وما يتعلَقْ به (وَمَنْ رَمَى مُسئْلمًا فَارتَدٌ المي إِلْه وَالعَادُ باللّه كم 
وَقَعَ به | هم على الرامي الدية لورنّة امد عنْدَ أبي حنيفة. وقالا: لا شيء عليه أله 
بالارتداد أشقط تَقَوْمَ نفسه وَذلك إلراء للضّامن) لأن مَنْ أعخرج التَُوْمَ عَنْ التقوم 
ا كالحمريف ع منة ذا أطتو المكفلوية حإلة عار را القاعي كر العسمان 
بإسقاط حَمَه وار به مُبَرتَا (كُمَا إذا أثْرأة) أي الرامي عَنْ الحنايّة أ حَفَه (يعْدَ الترْح) 
أي العقّاد سَبْبه وَهُوَ الرامي قَبْل أن يُصيبَهُ السنهُمْ (وَلأبي حَنيمَة أن الصّمَانَ يَحَبُ بفغله 
وَهُوَ الرّمْيُ إذ لا فل مْهُ بَعْدمم وَمَا هُوَ كَذَلكَ فَاْخيَرُ فيه وَقْتْ الفثل كَالمَصْب 
(فيْيرُ حَالة الي وَللْرْمِي لبه فيها متَقَوَمٌ) وَاسْتَوْضّح اْتَارَ وَقْت الرّمي بمًا إذَا رَمَى 


0 


د وَالعياذ بالل ماف كإن رده بَعْدَ الرّمي لا تَحْرُمٌ لأن فغلهُ ذَكَاة شَرْعًا 
وَقَدْ كم مُوجبًا للحل بششرطه وَهُوَ التُسْميّه وَبمًا ذا كَانت الحتَايةُ خط فُكَفْرَ بَعْد 
المي قَبْل الإصَابَة فَإِنّهُ صّحيمٌ وَهَذه العيَارَةُ نسب ممًا قَالهُ الْصَنْفُ حَتَّى جَارَ بَعْدَ 
ترح قبل الّوْت لإمْكَان اغتبارٍ وَقت الإصابَة هُنَاكَ. فَإِنَ قيل: إن كَانَ ما ذكرئم 
صّحيحًا بجميع مُقَدُمَاته والفل عَمْدٌ لواحب القصّاص. أَجَاب يقَؤله (والفغل وإِن 
كَانَ عَمْدَا فَالقَوَدُ يَسْقط بالشبْهّة) يَعنى الشبْهّة التَّاشَْةَ من اغتبّار حَالة الإصابة 
ويف ادر أي في ماله وَلوْ كَانَتْ السألة بالعكس فلا شَيءٍ في قَوْهمْ جَمِيعًا. 


الى العناية شرح الهدايسّ 
3 006 لدم ل ل 6 د زوامةء» م براه 00 5 - 
(ولو رمى إليه وهو مرتد فأسلم ثُم وقع به السهم فلا شيء عليه في قولهم 

7 جميعاء وكذا إذَا رَمَى حرييًا فأسلم) لأن الرّمي ما اتعقد موجبًا للضمان لعدم تقوم 


لمحل فلا ينقلب موجبا لصيرورته مَتَقَوَما بعد دّلك. 

الشرح: 

(وَكَذَا إِذَا رَمَى حَرْييًا فأمْلم) 4 وَقَعَ به الْسّهُمْ (لأن الرمْيّ ما العَقَدَ مُوجبًا 
للصّمّان لعَدَمٍ تَقَوُم الَحَلَّ فلا يَنْقَلبُ مُوجبًا لصيْرورته مُتَقَوْمًا بَعْدَ ذلك) وثوقض بمًا 
إِذَا رَمَى إلى صَبْد في الحل فَدَحَل اخَرَمَ ثمّ أَصَابَهُ السّهُمُ فَمَاتَ وَجَبّ الخَرَاء عَلى 
الرّامي. وأحِيب بأن كرا مك يدر يد يعفر بالفدل ولد نس لاله (الكرم 
وإشارته وهذا لا نكو أقر م أذللة, 

قال: (وإن رمى عبدا فَأَعتقهُ مولاه ثم وقع السّهم به فَعَليه قِيمتُهُ للمولى) عند 
أَبِي حنيفي. وقال محمد: عليه فضل ما بين قيمته مَرمِيًا إلى غير مَرمِي» وقول أَبي 


42 م بر م سر 
0 


يُوسُف مع قول أَبِي حَنِيفَتَ. له أن العتق قاطِعٌ للسَرَايت وذ انقطعت بَقِي مُجَردُ الرمي 


مو حِنَايَد ينتَقِصّ يها قِيمَهُ ري إليه الإضَافٍَ إلى ما قبل الرّمي طَيحِبُ لد وهم 


ار 


أنْهُ يصيرٌ قاتلا من وقت الرّمي لأنَ فعلهُ الرّمي وَهُوَ مَمِلُوكَ فِي تلك الحالتٍ هَتَحِب 
ينه بخلاف القطع والجرح لأنهُ إتلافُ بَعض الَحِل وأَّهُ يُوجِبُ الضّمَانَ للمولى, 
وَبَعد السَرَايّجٍ لووجب شَيءٌ لوجب للعبد فَتَصِيرٌ النّهَايَجٌ مُخَالمَةَ للبدَايّتٍ آم الرّمي قبل 
الإصابّح ليس بإتلاف شَيءٍ منه لأنّهُ لا أَكَرَ لهُ فِي اللَحَل. وَإِنّمَا قَلّت الرَعْبّاتُ فيه فَلا 
يَحِبْ به ضما فلا تَتَحَالفْ النّهَايَمُ وَالبِدَايَمُ فَتَحِبْ قِيمَتُهُ للمولى. وَرُهَرُ وإن كَانَ 
يُخَالفْنًا في وَجُوب القِيمَةٍ نَظَرًا إلى حالتٍ الإصابَتٍ فَالحُجَمٌ عليه ما حَفَمَنَاهُ 

الشرح: 

(وَِنْ رَمَى عَبْدا فَأعتَقَهُ مؤلاة نم وَكَعَ به السهمْ فَعَلِِ يم للمؤل عند أبي 
حَنفَةَ وَهُوَ قَوْلَ أبي يُوسُّف. وَقَال مُحَمَّد: عَليْهِ فل ما بَيْنَ قبمّته مَرْميا إلى غَيْر 
مَرْمِي) حَنّى لو كانت قِيميهُ قبل الرّمي ألف دَرْهَمٍ وبَعْدَُ نُمَائمائة درْهَمٍ لرمَهُ مائنا 
درْهَي أن العثقّ قَاطعٌ للسّرَاية لاتبّاه مَنْ لهُ الى لأنَ الْستتحقّ حَال ابتداء اللتاية 
الول وَحَال الإصابّة العبْدُ ينه فصاو الع بمنزلة البرْء كَمَا إذا قطع يَدَ عبد أو 


الجرء 000 ووم 


0 
9 1 


جَرَحَهُ ثم أَعْتَقَهُ َتقَهُ الى ثم سَرَى فَإِنْ العثق يَقْطَمُ السرَايّة حَتّى لا يجب بَعْدَ العئق شيء 
2 ا 0 وَإنّمَا يَضْمَنُ النََصَّانَ. وَإذَا القطعت السترلية بَقَي مُجَردُ الرّسي وَهي 
00 تقُقصُ بها قيمَة الرْمِيّ ليه بالإضّاقة نكا قل اك نقد ترد أئ فضل ما 


بين قم قيمنه مي إلى غير مرمي. 


2 


َهُما أله صر قاتلا إلى آخر ما في الكثاب وَهُوَ اه" على مدهب أبي حَيقة: 


0 


وأبي يُوسْف يحتَاج إلى الاق ين هذه ونم إذا رم مُسْلمًا رد الي بأللّه قبل 
الإصّابَة حَيْث أَعترَ هْنَاكَ حَالةَ الإصّابَة وَعَاهْنَا حَالةَ الرّميء وَهُوَ أن المي إلْهِ رج 
بالارتداد من أن كرد عتملوكا والمتنات يقفا لعلف ان يض لقان بانافي. 
وما الإعتاق فَإنهُ لا يثافي ل ومن هَذَا 
عْلمُ أن أبَا يُوسُف يعر وَقْتَ المي إلا في صُورَة الارتداد (وَقَولَهُ بحلاف القطع 
وَالجرْح) جَوَابٌُ عَمَّا ذَكَرْنَا لحم من صورة اجرح والقطع اسَتشهادًا على قطع 
الستريّة» وتحقيقة أن العثق فيهمًا يُوجبْ قَطْعَ السراية لاختلاف نهَايّة الاي وَبدَاتها 
َِنَ ذَللكَ شقان مر ما علد َف في الْتارَع في لأن الي قبل الإصالة 
لي بإثلاف شيءٍ مله لدم أن مله في لحل وَإِنْمَا تقل به الرعَات قَلمْ يُخالفا 
الانتههاء الاإتداءء تر قالة المزل: ا وَإِن كَانَ يُخَالفنَا في وُجُوب القيمّة ني 
0 


1 بالدية 7 إلى حالة الإصابة ل عَلِيه ا والباقي ظاهرٌ 5 وَاللّه 
سبحائة كاه ركان غلم 


الح قلا شيم على الرابي) لأن ار حال لني َه ماح لشم فيه 

(وَإِذا رَمَى المجوسي صِيْدًا ثم أَسْلم ثم وَقَعَسَْ الرَمْيَة بالصّيْد لم يُؤكَل» وإن 
رَمَاهُ وَهُوَ مُسنلم نم تمَجس وَالعيَادُ الله أكل) لأنَ الت حَال الي في حَق الخ 
وَالحرْمَة إذْ الرَمَيُ هُوَ الذّكَاة عبر الأهلية وانسلابها عنْدَهُ. 

(وَلو رَمَى المحم صبدا م حل فَقَعَتَ الرّيةٌ بالصٌيد مَل امرك إن رمَى 
حَلال صَيْدَا لم أَخْرَمٌ فلا شيء عَليِم لأن الصمَانَ إِنْمَا يحب لدي وَهْوَ رَمُْْ في 
حَالة الإخْرَام» وَفي الأول هُوَ مُحْرِمٌ وَقْتَ الرّمْي وفي الثاني حَلالَ فَلهَذَا افْثَرَهَا والله 
6ن اس 


0 العنايّ شرح الهدايتّ 


كتاب الديات 

قال (وفي شبه العمد ديد مَعَلّظَرٌ على العاقلج وَكَمَارَةٌ على القاتل) وقد بِيْنَّاهُ في 
ول الجِتَايّات. قال: (وَكَمَارَئُهُ عتق رَقَبَحٍ موْمِنَةٍ) لقوله تَعالى « فتخرير رَقبَةٍ مُؤْمِئَةٍ 6 
[النساء: 97] <( ل يَجِدّ فْصِيَامُ سَهَريْنِ مُتَتَابعَينِ توْبَةٌ من الله 4 بهد انض (وي 
يُجِزِئٌ فيه الإطعام) لأنّهُ لم يرد به نص والْمَادِيرٌ ثُعرف بالتّوقيف» ولأنّهُ جعل الذكور 
كل الواجب بحرف الفا أو لكونه كُلْ الدكورٍ على ما عرف (وَيُجِزِئُهُ رضيع أحد 
بَوَيه مُسلم) لأنّهُ مُسلم به وَالظَاهرٌ بسَلامَةٍ أَطرَافهِ (وَلا يُجِزعمُ ا في البَطن) لأنهُ لا 

الشرح: 

(كتاب الديّات): ذكرُ الدّيّات بَعْدَ الحتايّات ظَاهِرٌ الْمنَاسبّة لا أن الدّيّةَ إِحْدَى 
مُوجَيْ الحنايّة الَرُوعَيْنِ للصيّائة» لكنّ القصّاص أَشَدٌ صيّائة ققدم وَمَحَاسنُهًا مَحَاسُ 
القصّاصء وَالدُيّة مَصدَرٌ منْ وَدَى القاتل الْقَيُول إِذَا أَعْطَى وَلّهُ اكّال الذي هُوَ يَدَلْ 
لنَْفْسِ كَالعدَة من وَعَدَ. قَال (وَفي شبْه العَمْد ديَةَ مُعَلْظَةٌ) شَبْه العَمْد قَذ تَقَدمَ مَعنا. 
وَحْكْمُهُ الديّة المعُلْظَةَ على العَاقلة وَكمَارَةٌ عَلِى القاتل» وَقَدْ ينَاهُ في أُوّل الحنّايات 


(وكفَارئُُ عفق رقئَة مؤمئة لقوله الى « فَعَحريرُ َكب م4 إلى قؤله الى« فَمَن لم 
يَجِدَ فَصِيَامُ شَهرَنِ مََُابِعنٍ توه مِنَ ألو 4 وَهْوَ ص كَوْنهَا بالنّْرِير أو الصّوم فقط 
(قلا يُجْرِئُ فيه الِإطْعَامٌ لأنهُ ل يَرِدْ به صر وَالْقَادِيرُ تعْرَفُ بالتؤقيف) وَكَولَهُ (ولأله 
جَعل الْذَكورَ كل الواجب) اسنتذلال من الآية بوَجْهَيْن آحَرَيْنٍ: أَحَدُهُمَا بالنْظَرٍ إلى 
لقا وَذَلكَ لأَنْ الواقع بَعْدَ قاء الجَرَاءِ يَحَبْ أن يَكُونَ كل الرّاءء إذْلو 4 يكن 
كَذَلكَ لالس فلا يُْلمُ أَلُْ هوَ احَرَاء أ قي مه شَيء وَمثْلهُ مُخل ألا رَى ألْهُ لو قال 
لامرأته إِنْ دَخَلت الدَارَ فَأنت طالقٌ وفي ينه أن يقُول وَعَبْدي خُرٌّ وَلكنهُ لم يَقْل لا 
يَكُونَ الخَرَاء إلا للَذَكُورَ لقلا يَخْثَلَ القَهُمْ وَالآحرُ بِالنّطرِ إلى الْذكور: يحي لؤ كَانَ 
الَْرُ مُرَادَا لذَكَرَهُ لِأنَهُ مَوْضعٌ الخَاجَة إلى اليا وَالسّكُوتُ في مَوْضِع الخَاجَة إلى البيّان 
ان (عَلى مَا عُرف) يَعْنِي في أصُول الفقّه (وَيَجْرِيه رَضِيعٌ أحَُ بوي مُْلمٌ) لأن شط 
هَذَا الإعْتاق الإسْلامُ وَسَلامَةَ الأطرّاف, وَالأوّلَ يَحْصُل بإمئلام أحَد لبون والثاني 


مهم 


الجزء السادس 
بالظهور» إذ الظَاهرٌ م أطرافه» ولا يَجْزِيهِ ما في البَطن لَه م تغرف حَيَانُهُ ولا 

قال (وَهُوَ الكَمّارَةُ في الخطأ) َا تَلونَاه (وَدِيَتُهُ عند آبي حَنِيفَةَ وآبِي يُوسُف مائَمّ 
من الإبل أرباعاه حمس وعشرون بنت مخاض؛ وَخَمسَ وعشرون بنت لبون» وَخَمس 
وعشرون حقَّتّ وَحَمسَ وعشرون جِدَعَدَ) وقال محمد والشافعي أثلانًاه ثَلاتُونَ جدعدّ 
وَلاثُون حمَّتٌّ وأربَعُون كنيب كلها حَلفات في تطويها أولاذهاء لقوله عليه الصلاة 
والسلام «ألا ا ام فانط والعصاء وفيه مانم من الإبل أريعون منها 
في بُطُونهًا أولائهَه”" وَصَن عُمَرَ 45: قلائُونَ حِمَة وَتَلاكُونَ جَدَعَمّ ولأنْ دِيم يبه 
العمد أغلظ وو ا 0 
الإيل»'" وَمَا روَيَاُ غَيرُ ابت لاختلافي الصّحَابَجٍ رَضِي اللَهُ عَنهُم فِي صِفَجٍ التفليظ» 
وابن مسعودٍ 42 قال بالتّغليظ أَربَاعًا كما دَكَرنًا وهو كالمرفُوع فَيُعارَض به. قَال (ولا 
و الي لاقي الإبل بخاسةة) ان لوقيف فيد ره نس بالااز وى غيرالويل م 

الشرح: 

َال (وَهْرَ الكفارَة في الخطأ لا تلوئا يَنني قؤله تعالى « ومن قل مُؤْنا طعا 
فتخرير رف مو [النساء: 17] (وَديُُ) أئ ديّة شبْه العَمْد (عِنْدَ أبي حَنيفَة وأبي 
ولف مال من الب أا: خسن عرو نس محاضي» وحن وعطرُو قت 
لبون وَْسْنْ وعشرُون حقة؛ وَحَسْنُ وَعنرُونَ جَدَعَة وم يَذكرْ في يض الخ 
الحداية قل أي يوسّفْ 3 2 ة وهو مالقا لرواية عَامّة الكتّب (وقال مُحَمَّدٌ محم 
وَالشّافي: نَلانُونَ جَذَعَةَ حون حقَق وأرْبعُون َم 3 حَلفَاتٌ في بُطُونها 
زافق لتر ادر وهي ) الحوَامل م ورف وله في بُطونهًا أوْلادُهًا 
صفة كاشفة وَالضَّميرٌ في لي للثيّة واستّد عد بقؤله د رأله 95 قتيل خَطَ العمّد 
ل الخو رالهصا ف مائة ين الإل أرلكون جلها في لكورها أولاده»: 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)1١١‏ سبق تخريحه. 


م للسسسسسسس سب العنايتّ شرح الهدايسّ 

(وَلَأَنَ ديّة شه العَمْد أغلظ) يَعْنِي من ديّة الخطأ الَحْض» إن الإيل فيه تحب 
كان ولك أي 5 أغلظ (فيمًا َلنَا) لك 012 أثْلانا وشم تقُولُونَ نا 
(وَلأبي حنيفة وأبي يُوسُفّ قَولَهُ يخ «في نفس نفس امن مانَةٌ من ٠‏ الإيل»» وَوَجْهُ 
الامتتثلال ؛ به أن الثابت منهُ عليه الصّلاة وَالسّلام ان دَلالة عَلى صفة من التَعْلِيظ 
ولا بد 07 له بالإشماع» 7 186 غٍُ ثابت لاختلاف الصّحَابَة 5 صفة تايط إن 
عم 00 يِذ وَعَيَرَهمًا َالو مثل ما قالاء وكَال ع تع اناما الات لاون ل 
وتلاث وَتَلانُونَ جَذَعَة وأربَعٌ وكَحُونَ خَلفَ. وقَال انث مْعُودٍ بمثل ما كُلنَا أرْبَاعَا 
وَالرََيُ لا مدعل لهُ في التّقادير فَكَانَ كَالرفُوع وَيصِيرٌ مُعَارِضًا اا وَإِذا تَعَارَضَا 
كَانَ الأعذ بالتيقّن أؤلى. 

وَقَولهُ زولا يس اللخلبظ إلا في الإبل ا يَعْني لا يَرَادُ في الدّرّاهم وَالدَتانِير 
على عش الألف رو أ ألف ديار 

وكال :سان اوري واللمن بْنُ صّال: ل في النّوْعَيْنٍ الآخرين: أي الدَرَاهمٍ 
والئتاير أن يُنْظَرَ إلى قيمّة أسان الإبل في ديّة الخطأ وإلى قيمّة أمثتان الإبل في شبْه 
العَنْ فمَا فما زَادَ على أمنتان ديّة الخطأ ا على َطرة آلاف درهَمٍ إن كَانَ ل عر 
أُمْل الوق وَيرَادُ على أل ديار إن كَانَ من : أهْل الذهَب) بان التَغْليظ في شبه العمد 
شرع في الإبل بزِيّادَة جتايّة وُجدت منْهُ وَل تُوجَذ في الخَطأ وَهَذَا الحنَى مَوْحُودٌ في 
لحري قحب الاي فيهمًا. ناا كرَُ في الكتاب أن التْليظ في الإبل تبت 3 
توقيفا قلا يا بت في غَيه اا له يَأبى اللي لأن عَمْدَ الإثثلاف وَعَطَأهُ في باب 
العُرْم سَوَاءء ولا لاله للا يَيطْل المقْدَارٌ الثابت بصّرٍ بح النْصّ بالدّلالة. وَكوْلَهُ لا قلنا) 
ِشَارَةٌ إلى قله لأ التُوْقيف فيه. 

قال (وقتل الخط[ تحب به الدَيّجٌ على العاقلةٍ وَالكَمَارَةٌ على القّاتل) ذَا بين من قبل. 
قال: (وَالديثُ في الخطل مِائَّمٌ مِن الإيل أخماسًا عشرون بنتَ مَخَاضٍ وعشرون بنت لبُون 
وعشرون ابن مَخَاضٍ وعشرون حمَّنّ وعشرون جِدَعدً) وهدًا قول ابن مسعود 4 
وَأحَدنا نّحنْ والشافعِي به لروايته من النَبِيَ يل قَضى فِي قتيل قتِل خَطأً آخماساء!') 


(01) أخرجه أبو داود في الديات »)4551١(‏ وانظر نصب الراية (5/8 .)١7‏ 


/اة؟ 


الجزء السادس 
على تَحو ما قال وَلأنَ ما قُلنَاهُ آَحَف فَكَانَ أليقَ بحالت الخطرٍ لأنّ الحَاطِيّ معدُور غير 
أن عند الشافعي يقي بعشرين ابن لبون مكان ابن مَخَاضٍ والحجِيٌ عليه ما رويتاه. قال 
(ومن العين آلف دِيتَارٍ ومن الورق عشّرةٌ آلاف درهم) وقَال الشافعي: من الورق اثنًا عشّر 
آلمًا نا رَوَى ابن عبّاس رَضِي اللّهُ عَنهُمَا أن النِّيّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ قضى بذّلك. ونا 
ما روي عن عمر 5 5 «أَنَ الي عليه الصلاءٌ وَالسّلام قضى بِالدَيت في قتيل بعشرة آلاف 
درهم». وتأويل م روي أَنّهُ قضى من دراهم كان وزتّهًا وزن سِدَّتٍ وقد كائتت كذّلك. قال 
(ولا تثبت الدّيَمٌ إلا من هذه الأنواع التّلادَجِ عند آبي حنيفَت وقالا منها ومن البَمَرِ مانا 
بقرة) ومن العَنّم ألما شاة ومن الحلل مِانَتَا حُلَدٍ كل حَلَّةٍ تَوبّان). لأن عمر 5 هكذا 
جَعل على أهل كَل مال منها. وله أن التّدِيرَ إِنّمَا يُسِتَّقِيمْ بشيء معلوم المالِيّتِ وهذه 
الأشيَاءُ مجهوليٌ اَاليّجِ وَلهَدَا لا يُقَدْرُ بها ضَمَانٌ» وَالتّمَديرٌ بالإيل عرف بِالآثَارٍ المشهورة 
وَعَدِمَاها في غيرهً. وَدكرَ في لاقل أَنّهُ لوصَالحَ على الزيَادةٍ على التي حَلّةٍ أو مِائتّي 
بعرلا يَجُونُ وهنا آَم التقدِيرٍ بدّلك. هم قيل: هو قَولُ الكل فَيّتمِعُ الخلاف ويل هُوَ 


22 


قَونهُما خاصة. 

الشرح: 

نر قار ول تحزن كان ترات لوقه لي اكع 
مائةَ من الإبل أَحْمَاسًا) قيل مَنْصُوبُ بِإضْمَارٍ كَانَ وَيَجُورُ أن يَكُونَ حَالا من الصّمير 
اْذي في قَوْله في الخَطَأء وَكَذ لكك المسمالة ب عَلى المائة لكنّهُمْ اعتتلفوا في سنا 
فقال ابن مُسعود: عشرون بنت مُخَاض» وعشرون بنت لبون» وَعشرُون ابن مََخَاضِ) 
وعشرون حقة قد وعطْرُون جَلَحَة. وبه أَحَذْنًا نَحْنْ وَالشافعي» لأن ابن مُسَعود رَوَى عَنْ 
لبي يخ داه قصَى في قَبيلٍ تل خط أُمَاسا» على حو ما قَال به ان مسنُْود. 


سل هام 7 


وَعَنْ علي أله أوْحَب أرياعًا: حنين ومشون لل مخاض. وَحَمْسُ وعشرون 


9 
06 


نت لبون» وَحَمْسُ وعشرون حقَة وَحَمْسٌ وعشرون جَدَعَة وللقادير لا تغرف إلا 
عا لكن 220 0 أؤْلى بحَال الخطأ لأن امار رلك ان 
عنْدَ الشّافعي) امنتناء من قله وبه أحذنا وَالشّافعي: 2 يعني أَنّهُ يَقَضي بعشرِينَ أبن لبون 


عو * 


مَكَانَ ابْنٍ محْخَاضٍ» وَالحجّة َيِه م مَا ذَكَرئًا أنه ليق بحَال ٠‏ لطأ وكا لك وين العن) يقن 


ين العنايّ شرح الهداين 


الذهَب (ألف دئار وَمِنْ الوق عَشَرَةٌ آلاف درهم) يَعْني وَرْنّ سبعة. 

وَقال لشاف ون الررقآأئا علد ,نا عفر الها كانررى. ابْنْ عباس أن ابي 
قم فى بذللك. ولا أن مر وى عن لبي" 6 «أل قضَى بالثة في قل يشر 
آلاف دَرَهم « فتَعَارَضًا يَحْتَاجُ إلى أُويلٍ 7 اع أُوِيل ما ذَكَرَهُ الافمي؛ أله 
ع د 6 0 سنّة) وَقَدْ كَانتْ الدّرّاهمُ كَذَلكَ إلى عَهْد عُْمَرَ عَمرّ لله 
بطل عُمَُ ذلك الورن. وفيه بَحْث من وَحْهين: 

أَحَدُهُمًا: أنَهُ قال: رَوَى عُمَدُ «أن الى يل قَصى بشرة آلاف درْهَمٍ » ' ٍ 
وَقَدْ كانت الدَرَاهم كَذَلك: يَعْني ل 'عَهْك مر وذلك تكافضة. 

وَالثاني: أن وَدْنَ سنّه يَزِيدُ عَليهِ ان عَشَرَ ألا قلا يَكُونَْ التَأُوِيلٌ كَذَلكَ 
صّحيحًا. وَبحَوَابُ عَنْ لول 0 امول كان في الْتداء ء عَهْد 0 لله يي ون 
رام ون سنّة م صّار وَرْن سبعة) وَعَلى هَذَا يَجُورُ أن يَكُون في آخير عهده َيل 
يؤَذُ من الدرَاهم وَزانُ سنعَة أنضًا ولا تناقْضَ حيككذ. َعَن اقاني أن تع الإلام قال 
في مَبْسُوطه: 0 الدَرَاهمَ كانت وَرْنَ سنّة إلا شيك إلا أنه أضيف الوَرن إلى 


له 
قا 


قال: 


وله زولا تيت الدية إلا من هذه الأنواع الثلانّة عند أبي حَنيفَةَ وقالا: منْهًا) 
أَيْ من هذه الأنوّاع القلانة وَهيّ الإبل وَالذَهَبْ والفضّة (وَمن الَقَرِ مالا بَقرَةه وس 
اَم ألَا شاةء ومن اخلل مالا حل كل حُلة نبا وقيل في كفسير ذلك: قيمَةٌ كل 
حَشئُونَ درْهَا وقِبِمة كل شا حخشسة قراهم. وقمَةُ كل ُلة حَسْسُونَ درَْاء 
قال المصنْفُ: كل ل وا قبل هما إِرَار وا هو المختار . قال في النهَاية: وقيل 
في ديّارا قَمِيصٌ وَسراويل. قال: وَقَائدة هَذَا الاعختلاف لما تظهة فيمًا إِذَا صَال 
لقال ع زفي اليل على كت من مال قة أ يها على فول أبي حي على ما 
هُوَ الَدكُورُ في كتاب الديّات يَجُونُ كَمَا لو صَاحّ عَلى أكترَ من مالي فَرس وَحَلى 
قوْهمًا لا يَجُورُ كما لو لو صَاح عَلى أكثرَ من مائّة من الإبل. 

َقولهُ إلأنَ عُمرَ هَكَدَا جل عَلى أفل كُلَ مَال منها) قال أبو يُوشف: حَدَتنا 


0 


ان أي اتانيه عَنْ الشَعْبِي عَنْ عَيَيْدَة السّلمَاني ” قال: وَضّعٌّ عُمَرُ بن الحَطّاب ويه الدّيّات 


2 


الجزء السادس 0 


عَلى أل الذهَب أل ديار وَعَلِى أهْل الوَرق عَشَرَةَ آلاف دَرْهَمء وَعَلى أهْل الإبل 
مائة ص ؛ الإبلء وى أفل | ار 0 رةه على 1 لاد 0 شا م أخل 0 


00 


0 ذا لا يقد بها تمان شء مما وحب تمل بالإثلاف اه 

فَإِنْ قيل: فَالإبل كَذَلكَ. ألْحَابَ بقَؤله (وَاكْدِيٌ بالإبل عُرفّ بالآار الَْشهورَة) 
ل 2 
كما رَوَيْنَاهَا (وَعَدسَْاهًا في غَيْرِهَا) فإن قيل: فَليَلحَقْ بها دلالة. قلا: حَتّى يثبت أَلْهَا 
5 ل وس سم ٠‏ 0 00 تا لي 0ص 6 وه . ال اه ور 6 وعمس 20 
في مَعنَاهَا من كل وججه (وقوله وذكر في المعاقل) أي في معاقل المبسوط: أورد هذا 
َه على ما روي عن أبي حَيعة من قله ولا يت الث إلا من هذه الألواع اللا 
7 و ارج اس اس ل 0ه 
وَوَجْهُ ورُودهَا بك ذكرَ في حاقل أنهُ لو صَاح اللي من الديّة يه على أكثر من 
َي اة أ على أكترَ من مالتي قر أز على كر من مانت خلة لا يَجُورُ و 
يَذُكُرْ الخلاف فيه. وَذَلكَ يَدُلَ عَلى أن الأناف اانه أيْضًا الأول الَْدّرَة في 
الديّة علد أبِضًا. وَذكَرَ الحوّاب بوَحْهين: : أَحَدُهُمَا يعَرَرٌ الشبهة ويرقعٌ مُ الخلاف» ولا 
ا لأنهُ يَُاقضُ روايّة كتّاب الدّيّات كما مَرّ آنفا. والثاني يَرْفعُهَا بحَمْل رواية 
الْعَاقل عَلى نا فَوْلهُمَاء بل انض تايس علق أن في الحالة هه ران 

قال: (ودييٌ المرأة على النُصف من ديجٍ الرجل) وقد ورد هدًا الُفظ مَوقُوفًا على 
علي 4480 وَمَرفُوعًا إلى التَّبِى عليه الصلاةٌ والسلام. وقال الشافعي: ما دُونَ الثُّلُث لا 
يُتَنَصف)» وإمامةُ فيه يد بن تابد . 6 0 بعمومه؛ 0 1 
في أطرَافًِا وأَجزَائهَا اعتبارا بها وَبِالثُّلُث وما فُوقَه. 

الشرح: 

قال (وَدي الْزأة على | ال نعف 0 وج ل بغ ديّة 7 6 ا اله ْ 0 


2 


مه كع إِذ لا مَدْحَل للرأي فيه. قال الافيئ: ا هون الك لا يتتمكن] : .قال 


في النْهَايّة: الصوّاب أن يُقال: فال الشافعي: الدزك وما دُوئَهُ لا يتَتصف. وَذْكرَ في 


مم 2 


ديات البْسُوط: وَكَانَ رَيْدُ بن نابت يقول: نا تعاقل الرّجُل إلى تُلّث ديتها: يني ذا 


0 


000 رو مي ده 27 ع ليوك .1ض كلت 00 ع اس اه مو 
كان الْأرشُ قر ثلث الدَيّة أو دُونَ ذَلكَ فالرّجُل وَالَراَة فيه سَوَاءء فَإن رَادَ عَلى الثلث 
فحيتكذ حَالَهًا فيه فيه عَلى الَف من حال الل لذ قال بد هذا في قل اممف 


صاصم 


ن 0 نكن 


اعتبارا بها وَبلئلت وما فوقَهُ. وَالصوّاب أن يُقَال: اعتبَارًا بها وَيمًا فَوْقَ اثلث وفيه 
نظ لأنهُ قال في شرح الكافي : فال محية في الأصثل: بلقنا عَنْ عَليُ أله قَال: ديه 
المرأة على النُصْف من ديّة الرّجُل في النّفْس وَفِيمًا دُونَ النفْس. قال: وَبِذَلكَ تأعذء ثم 
قال: وَقال ا ثُلْتْ الديّة وما فَوقَها يتتَصّفُ وَمَا دونه لا متف وَبه أذ 
المتّافعي وَهَذَا يُصّحَّحُ قَوْل الْصنّف. 

وَاحْنَجُوا في ذَّلكَ بأن التي 05 007 الرَجْل إلى ثلث الديّة » وَبِمّا 
حكي عَنْ ريبع قال: 000 إن السييرة مااتشو فيمَن يمن قَطََ أصع ارأة قال: 
عَليْهِ عَبْرٌ من الإبل» قلت: فَإِن / 0 َي عرو من الإبلء كلت: 
إن قَطْمَ ثلاث أَصَّابِمٌ؟ قَال: عَليْه لقُن من الإبل» قُلت: فإن قَطْعَ أَريَعَ أصّابِع؟ قال: 
َل عطرُون من الإيل» قلت: سبْحَانَ الله ا كرا وَاشْمَدٌ مُصَابْهًا قَلَ أَرْشهًا؟ قال: 

أعراقيّ الل و تع أزْعائلٌ شتت فَقَال: إِنّهُ السكة . ويه أذ 

الشافعي وَقال: السة إِذَا أَطْلقَتَ َاكرَاُ يها سك رَسُول لله يك راللكة عل مَا رَوَينَاه 
تسيا ان كان لمعن كان الول 

قال اللَهُ َعَالى < وَلِلرَجَالٍ عَلَهَنّ دَرَجَةُ » [البقرة: 978] وَمْقَُهَا أقَلّ لا 
تكن من الموج بك من وج زاح وق طَهر لفتا في اليف فى 
النّفس فَكَذَا في أَطْرَافهًا وَأَجْرَائهًا اغْثَارًا بالنّفس وَبالئلث وما فَوْقَهُ لقلا يَلرَمَ مُخَالفَة 
اتبَع للأصّلء وَالحَدِيث الْرْوِيُ ادر ومثل هَذَا الحَكْمٍ الذي يُحيلَهُ عَقَلٌ كل عَادَلٍ لا 
3ك كاله والكاذ كادي و تل نقيد لد الفانة برية به مقة تلن لزن ككاة المكيكابة 
فوا بخلافه. ولو كَانتْ سْنّةَ الرّسُول عَليْهِ الصّلاةٌ وَالمَّلامُ لَا خحالفوهًا. 

قال: (وَدِيَيٌ المسلم والدّمي سواء) وقال الشافعي: ديم اليهودي والتّصراني أربعم 
لاف يرهم وده ُو اماج .قال ماله بودي واللصرائي ميكة 
آلاف رهم لقَوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ صقل الكَافِرِ يَصفُ عقل السلم» وَالكلَ عندَه اث 
حفر اند وكلشافقي ما روي مان نشي عليه الصلاة واشئلدم حمل كد المودية 


- 
- 
5 


الجزء السادس أقضن 


والنّصراني أَربِعنَ آلاف در هم وديم المجوسي كَمَانِمانَةٍ درهم ». وَلنَا قونُه عليه الصلاة 
وَالسلامٌ «دِيّمٌ كل ذي عهد فِي عهده آلف دِينَارٍ » وكَذْلك قضى أَبُو بكر وعمرٌ رضي 
لله عَنهماء وما رَوَاهُ القافي رَحِمَهُ الله لم يُمرّف ويه ولم يُدَكَر في كب الحديث: 
وما رويتاه أشهر مما رواهُ مالك فَإِنّهُ ظهر به عمل الصّحابٍَ رضي اللّهُ عنهم والله أعلم. 
الشرح: 
قال (وَدِيَةُ الْمْلم وَالذَمَيّ سَوَاع) ديّة الذّمّيّ كَديّة الْمثلم رِجَالْهُمْ كَرِجَاهُمْ ٠‏ 
وَنسَاؤُهُمْ كَسَائهِم في النفْسِ وما فوهك وجلدثة عَلى الوَجْه الذي ذَكَرَهُ وَاضحْ. وَقَدْ 
اسْعَدَلَ الشّافعي بقَؤْله تَعالى ١لا‏ يسوي أضحت ب آلَارِ وأصح ب الْجَنة [الحشر: ]٠٠١‏ 
وَبقوله الى « أَفْمَن كن مُؤْيِا كم كار فَاسِقًا لا يَسْعَوْنَ 4 [السجدة: ]١8‏ 
ْله يخ «الْسلمُونَ تتَكاقاً دمَاؤُهُمْ » 1 على أن دمَاءَ غَيْرِهمْ لا تكَاَاء وَلأن 
ُقَصَانَ الكفر فَوْقَ تقصان الأنُوئه وبالأوئّة تنص الذي فبالكفر أؤلى» وَبأنَ الرّق أثر 
من آثَارٍ الكفرٍ وبه تنقص الديَة قبالكفر ل لهُ أؤلى. وَاحَوَابُ عَنْ الاين أن 0-0 
أَحَكَامُ الآحرة على ألما لا يُعَارِضَان وله تَعَالى (وإن كات من قو ِيِنَكمْ وَبَيْهُم و 
مِِتَقّقَدِيَة تُسَلَّمَة إل أَهَلِ » [النساء: 11] وَالْعْهُودُ من الدَيّة الي في قل لؤمن. 
وَعَن الحديث أنه هوم مُخَالفة وَهُوَ لِنِسَ بحْجَّة 2 اقول بأن التْقصَان 
با ُوثّة وَالرّق 7 حَيْك قصال في لكي إن 1 تمْلكٌ الال دُون النَكَاحء 
وَكَدَلكَ الرّقّ يُوجبْ تُقصان الَالكيّ وَالدمَيُ يساوي الئل في الَالكيّة فَكَذَلكَ في 


موي و م #” 0 


الدَيّق ولأ يرتاب أَحَد أن لشن 5[ شكلم أغ كا فى جد من لكأل َلك يساوي 
د في ضّمّانَ ماله إِذَا أثلف في النمْسِ أولى» وَإن كن نا في المسثألة إلا مَا 

رَوَى الزُهرِي أن ديه المي كَانت مل ديّة الْمْلم عَلى عَهْد رَسُول الله 3 وأبي بكر 
َعم وما َل ا من ماو عله على الأصنف وَمَا روي عَنْ عَلي 5ه 
لشهرته: إِنمَا بَدَلُوا الحزيّة لنَكُونَ دمَاؤْهُمْ كَدمَائَا وَأسْوَالّهُمْ كَأسْوَالَاك وَمَا رُوِي عَنْ 
ابن مَسْعُود: دية الدَميّ مل دي 3 اللي ار عكرمَة عَنْ ابن عَنّاسٍ دن الي 26 
زافق حل ماله دن الزيل» كاد قانين الطوو رفي للجالة الا خرن عن أعده 


سام سرام 


0 العنايق شرح الهدايتّ 


5 ا« اي ل كي 
فصل فيما دون النفس 
قال: (وفي النّفس الدَيمٌ) وقد ذَكَرتَاهُ. قال (وفي المارن الديّتُ وفي اللّسان الدَيَبُ 
3 022 2 7 1 م مسمس - 05 .0 *- 2 » # مام 2 
وفِي الذكر الديدٌ) والأصل فيه ما روى سعيد بن المسيب 445 أَنْ التّبِيّ عليه الصلاةٌ 
والسلام قال «في النّفس الدييٌ وفي اللّسان الدَيبٌ وفي الارن الديَثٌ » وهكذًا هُوّ فِي 


لي ني 


الكتّاب الذي كتبَهُ رسول اللّه عليه الصلاةٌ والسّلام لعمرو بن حزم رضي اللّهُ عنه. 
والأصل في الأطراف أَنّهُ إِذَا فوت جنس منفعتٍ على الكمال أو أزال جمالا مُقصودا في 
الآدَمِي على الكمال يحب كل الدَيّمٍ لإتلافه النّمْس من وجه وَهُوَ مُلحَقّ بالإتلاف من 
كل وجه تعظيما للآدمي. أصله قَضاءً رسول الله كم بِالدّيّجٍ كلها في اللّسان والأنف» 
وعلى هذا تَنسحب فُرُوعَ كثيرة فَتَقُول: في الأنف الدَيّنٌ لأنّهُ أَزَال الجمال على الكَمال 
وَهُوَ مقصود, وَكَذَا إذَا قطع امَارِنَ أو الأرتَبّمَ نا دكَرنَاء ولو قطعَ الَارِنَ مع القَصبّجٍ لا 
يُرَاُ على ديت وَاحِدةٍ لأنهُ عضو وَاحِدّ وَكَذَا الَسَانُ لفوَات نفعت مَقَصُودَةٍ ومو اطق 
وَكَدَا في قطع بُعضه !َ من الكلام لتفويت مَنفَعَتٍ مُقصودة وإن كانت الآليٌّ قَائِمَنّ 
ولو قَدرٌ على التّكلّم ب يبعض الحروف قيل: تقسم على عدد الحروف» وقيل: على عدّد 
حروف تَتَعلّقَ باللّسان؛ فَبِقَدرٍ ما لا يُقدِرٌ تَحِب وقيل: إن قدَرَ على أذَاءٍ أَكثَرِهًا تَجب 
حكوميٌ عدل لحصول الإفهام مع الاختلال؛ وإن عَجَزَ عن أَداءٍ الأكثّر يُحِبْ كل الدَيّدٍ 
لأن الظاهر أَنْهُ لا تحصل منفعيٌ الكلام؛ وَكَذَا الدّكَرْ لأنّهُ يُمَوْتْ به منفَعَمَ الوطء 
والإيلاد واستمساك البّول والرّمي به ودفق الماء والإيلاج الذي هو طرِيقٌ الإعلاق عادة 
وكذا في الحشفت الدييٌ كامليٌ لأن الحشفَنّ أصل في منْمْعَتٍ الإيلاج والدفق والقصبي 
كالتايع له. 

الشرح: 

(فصل فا ذون الفسي): اكع من ذكر الس َعَم مو تنغ اوهو م 
دُوئهًا. قال (وفي لئس الديَةٌ و 1 قد ذكركاة) وَأَعَادَ 2 لس في فصل ما دُونَ النمسِ 
تَمْهِيدًا لذكر ما مَا بعدة. وقول ذَكرْنَاةُ: : يعني في أوائل الحتايات» ومَعنى قله في الس 
الديةٌ: يجب الدّية ؛ سيت ٠‏ إثلافهاء 10 في لَكَاح 9 ومنه 1 عليه الصّلاةٌ 


وَالسّلام «في خمس من ؛ الإبل السائمّة شا 54 


الجرزء السادس وض 


2 ان 
وكَوْلهُ (َفي الَارن الدَيَة) يعني فيمًا دُونَ قَصَبَة الألف وَهُوَ ما لان منْهُ كل ما 


عام 
8ه علس 


ني لهُ في البَدَن عُضًْا كَانَ أَؤْ مَعْنَى مَقَصُودًا تحب بإثلافه كَمَالَ الديّة» ومن 
الأعْضَاء ما هُوَ إفْرَادٌ كالأئف وَاللْسّان وَالذّكَرٍ وَمْها مَا هُوَ و كلمي الاين 
وَالخَاحيَيْنِ وَالسَفتَيْن وَاليَدَيْنِ وَنَدبَيْ اكرأة وَالأليْنِ وَالرجْليْنِ وَمنْهًا ما هُوَ أَرْيعٌ 
كأشفار العَْنيْنِ» وَمنْهًا مَا هُوَ أَعْشَارٌ كاطع بدي وَالرخلينٍ ؛ وَمنها ما راد عَلى ذلك 
كَالأسئَان (والأصل في الأطرَاف أَنْهُ ذا وت : جنْسَ مَنْمَعَة عَلى الككَمّال أَوْ أزَال جَمَالا 
مَقصُودًاء في الآدمي لي ا ب 1 الديّة) وَقَيّد تمع وَاجحَمَال بِالكمّال: لأن 
ير الكامل لا يَحَبْ فيه كُلُ الدية ون كَانَ فيه قوت عُصئو مَقْصُود كَمَا إذَا قَطَع 
لمان الأخخرّس أ آلهَ الخخصي وَالعنّين وَاليَدَ النتلاء وَالرّجْل العَرْجَاء وَالعَيْنَ العَؤرَاء 
وَالسسنّ السؤداء لا يجب القصّاصُ في العَمّد ولا الدية في الخطأء لَه ' وت جنْس 
مَنْفعَة ولا فَرَتَ جَمَالا عَلى الكَمَالء وَإِنمَا فيه حُكُومَة عَدْلء وَأَمّا إذَا أثلفَ الكامل 
يَحب فيه كَمَالَ اده (لإثلافه كل الس من وَجْدء وَهُوَ مُلحَيّ بالإثلاف بن كل 
ونه يما لاتب 1 سول الله و بالدية كلها في لان لالت 8 
هَذَا نسحب روغ كنيرة) فإن كَانَ جنس ) افع 0 الكَمّال قائمًا عضو واحد فعنْدَ 
إثلافه يَحبْ كمال الديّة» وَإِنْ كَانَ قائمًا ا قفي كل وَاحد مِنْهُمًا نضفُ الديّة, 


ار بداب 


وَإن كَانَ قائمًا بأريعة أغضاء في كل واحد مئها ربع لد إن كان قائمًا و 
مي كل والجد منها بذ الث وَإنْ كان قدا باك كن كل واحلا منها نعلف خخ 
الديّق وَكَلامُهُ وَاضح. 

وقول (قيل سم | اليه على عَدَِ الرُوف) يَعِْي عَلى مْلة الحرُوف مما تعلق 
باللسّان وَغيْرِه وقيل عَلى عَدَد حروف 6 باللَسّان. قال ذ في النهَاية: هي الألف 
وَالنّاءِ وَالقَاء وَاجحيم وَالدَالَ وَالمّاء وَالرَايُ 0 وليه َاصادٌ وَالعكاة والمطاء والظاء 
واللامُ وَالنُونء وَفي كَوْن الألف من ذلك نظَرٌ لأنهُ من أقْصّى الخَلقٍ على ما عُرفَ» قَمَا 
ل ينكنة إييَانَ حَرْف منْها يَارَمهُ مَا يَحْصّهُ من الديّة. رُوِي أن رَجُلا قَطّعَ طرف لسّان 
رَجُلٍ في رَمَانَ عَلي 5ه 5 فَأمره أن َرأ (ا بات ث» فَكَلْمَا قر حرا أمئقط من الذية 

00 


ا ذَلكَ وما يقرا أَوْجَبَ من الديّة بحسابه وَهَذَا يدل على صحّة القيل الأول 


- 


لضن 


العناييّ شرح الهدايّ 
ل وبأن إِقَامََ بَعْضٍ الحرُوف وَهُوَّ ما ما لا يُفتَقرُ إلى اسان إن 
تهيّأتْ بدُون اسان لكنّ الإفهَام الذي كر افصو ا يا قَبَجِبُ الامْتحَان ع 


- و 0 2 


وَكذَا إِذَا ذَهَبِ سمعه أو بصره م املف ا لير عن مثرئة ‏ ذُهَاب هذه الحواس 


م 
ل 


فقيل إذا صَدَ مد َقَهُ الحاني أو استَحُلفَهُ عَلى اليّنّات كل 2 تبت قوامها. 

وقيل يُعتْرٌ فيه الدلائل الُوَضّلةُ إلى ذَللك» فَإِنْ 0 
501 وَالإنكار فطرِيق مَعْرِفَة السّمع أن يُتعَافل ويُنَادى» فَإِن أُجَاب عُلمَ أَلَهُ يَسْمَعُ 

الثاني عن أب - َم القاضي أن ار رشنا في خلس حكمه؛ 00 
م نر ا نم قال لَا فجَأة : عطي غوْركك) فاضْطرَيَت وَتَسَارَعَتَ إلى 
جمْع ايها وهر مَكْرها. 

وَطرِيق مَعْرفة ذَهَاب البِصّر أن يَستقبل النشمس مَفقُوحَ العيْنِ) فإن دَمَعَت عينْه 
عُلم أن العو باق وَإن الك لمان الضّوء ذاهب. وَذْكرَ للحاو اله بق ين 
لل عار خرن قرب ون كه كل له ل يَذَهَبْ بَصَرهُ. بدك أدبيس 
ين يديْه ما لهُ رائحَة كَرِيهَة فَإِنَ تقر عَنْهَا عُلمَ ألَهُ لم يَذْهَبْ شَمُهُ 1 

قال: (وفِي العقل إذَا ذَهَبّ بالضرب الديّمٌ) لد تلد الاك إذ به ينتفع 
بتفسه في معاشه ومعاده (وكذا إِذَا ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذُوقُهُ) لأن كل 


اس 4 


ع ص ص صم وو اس 


واحد منها منفعيٌ مقصودة؛ وقد روي: أن عمر ذه قضى بأَربع ديات في ضريحٍ واحدة 


ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر. 
الشرح: 


2 2 امو ره م قا ود وار اه 0 0 0 0 

وقوله وواتكل واد مهادي لمصرق يعني ليس فيها استتباع كل واحد 
منْهًا الآحْر بخلاف قَثْل النّفْسِ حَيْتْ لا يَحبْ إلا ديّة واحدة لأنّ الأطراف َع 
النْفْسّ. .ما الطرضا ملا يم را آخر وها ما قبل ل ات من الج ل كلؤمة 
إلا دي وَاحدة قات هَذه التافع بون الَوْت أؤلى» فَإِنَ في الت اسسْثاعًا دون 
عَدَمه وَعَلى ذَلكَ ما رُوِي عَنْ عُمَرَ كما ذكرٌ في الكقاب. 


قال: (وفي اللّحيَّجٍ إِذَا حلقت فلم تنبت الدِيْمٌ) لأنّه يفوت به منفَعَنَ الجمال. قال 


ار 2 


(وفي شعرٍ الرّأس الدَيّمٌ) لا قُلنًا. وقال مالك: وهو قول الشافعي تَجِبْ ؛ فيهمًا حَكُوميٌ 


مم 


الجزء السادس 
عَدل أن ذلك زِيَادةٌ في الآدمِي» وَلهدا يُحلق شَعرٌ الرّأس كُلّهُ واللْحيُّ بَعضْهًا فِي 
بَعض البلاد وَصَارَ حَشَعرٍ الصدر والساق وها يَحِبُ في شعر العَبد تُقصَانُ القِيمَتٍ 
وَلنَا أن الُحيّدَ في وَقتِهًا جَمَالٌ وَفِي حَلقا تَموِيتهُ عَلى الكَمّال فَتَحِبُ الدّيّمُ كما في 
الأذْئَينَ الششّاخِصتَينِء وَكَدَا شَّعرٌ الرّأاس جَمَالٌ؛ آلا تَرَى أن مَن عَدِمَهُ خيلقة يَتَكُلَْفُ في 
سترهء بخلافي شعر الصّدرٍ والساق لأنّهُ لا يَتمََقْ به جمَال. وما لحيّمُ العبدٍ فَعَن بي 
حَنِيمَنَ أَنَهُ يَجِبُّ فيهًا كَمَالُ القيمّت وَالتَّخْرِيجٌ على الظاهر أن المقصودٌ بالعبد المنفعم 
بالاستعمال دُونَ الجمّال بخيلافي الحر. 

الشرح: 

وكَوهُ نا قل إشَارةٌ إلى قله لَه يَُوتُ به مف اْحَمَال» فَلُوا: لو حَلقَ رأس 
إنْسّان أ خيَتَهُ لا يُطَالبُ بالدّيّة حَالةَ الحلق يل يُوَجَلَّ سَنَة لنَصّوّر النَبّات» فَِنْ مَاتَ 
قبل مُضِي السئّة و ينْبْتْ فلا شي 5 احالق» وقالا: فيه كر و الكل 
وَارأَة وَالصّغير وَالكبيرٍ في ذلك سَوَاء. وَقَولَهُ كما في الذي التاحصتَيْن) أي 
المرتَفعين وَصّفَهُمًَا لذفع إرَادَة السّمْع. 1 (ألَهُ يَحبُ فيهًا 0 القيمّة) هي رٍ واب 
لمن عن أبي حي ارا بالئة في اخ لات الخال (والريج على الطاهر) 
كاله تجن لنضان الفيقة 

قال: (وَفِي الشارب حَكُومَمُ عدل هو الأصح) لأنهُ تابعْ للحي فَصارٌ كبعض 
أطرَافهًا. 

الشرح: 

وكَولهُ (هْوَ الأصّحٌ) احَترَارٌ عَم َال بَعْضُ مَشَايخنًا: يَجبُ فيه كمال الديّة لأَكهُ 
مفو عن ندة وتدوت به امال 

(ولحيي الكوسج إن كان على ذقنه شعرات معدودةٌ فلا شيء في حلقه) لأن 


وُجُودَهُ يَشِيهُ وَلا يزيهُ (وإن كَانَ أَكَثَرٌ مِن ذلك وَكَانَّ على الحَدّ وَالذقن جِمِيعًا لكنهُ 


بر ره 
2 


3 1 ا ك3 2 ات 5 كه 58 مد بر 
غيرٌ متٌُصل ففيه حكومةٌ عدل) لأن فيه بعض الجمال (وإن كان منصلا ففيه كمال 
اليّج) أنّهُ ليس بِعَوسَحِ وفيه مَعنّى الجَمّالء وَهَدَا كُلَهُ إذا فَسَدَ لنب هن مَبَدّت حَتّى 


استَوّى كَمَا كَانَ لا يَحِب شَّيءٌ لأنْهُ لم يب أَكَرُ الجنَايَةٍ وَيُؤدَبُ على ارتكابه ما لا يَحِل 


فض 


العناين شرح الهدايتّ 
وإن تبنت بيضَاءَ فَمّن آبِي حَنِيمَدَ آَنهُ لا يَحِبُ شَيءٌ فِي الحُرٌ أنه يَزِيدُ جَمَالاءوَفِي العبد 
تَحِب حَكُومَنٌ عدل لأنهُ يفص قِيمتُهُ؛ وعندهُمًا تَحِبْ حَكُومَيٌ عدل لأنّهُ في غَيرٍ أوانه 
يشيئه ولا يزد ينه ويَسِتّوي العمدٌ وَالخَطأ على هذا الجمهور. 

الشرح: 

َولهُ (ويستوي الخَطأ وَالعَمْدُ) يَْنِي كما تحب الديَةُ في حَلق الرأس وَاللحيّة 
خَطَأ فَكَدَاإِذَا حَلقَُما عَسْدَا. قيل وصُورةٌ حَلقهمًا خط أن يَظْلهُ مبَاحَ ادم فَحَلقَ الو 
ين طهر َي ماح لدم قيل مُوجبُ القصاص مؤمُوة ذا كَانَ عَمّدا ما لمان 
عَنْهُ مَعْ الإمكان. وأحيب بأن القصّاص عُقوية وَالعُقوية له تون إلا بالنص ل دَلالته» 
ولا نص في ف القوي وَليِْسَتْ في مَعْنَى النُصُوص وَهُوَ 37 أله لا يحَتَاجٌ في 
تفُوِيتهًا إلى المراححة وَالضَرب» ولا يُنَوَهّم فيهًا السرالية كَمَا بتَوَهّمُ في الحرَاحَات» وَلِيْسَ 
فيه إمَانَة ذي الروح قلا يَجُورُ إِحَاقهَا بالمُصوص دَلالة كما لا 0 قيّاسًا. 

(وَفِي الحاجبين الدَيَيٌ وفِي إحداهُمًا نصف الدَّيّتٍ) وعند مالك والشافعي رَحمَهُمًا 
اللّهُ تجب حكومَيٌ عدل؛ وقد مر الكلامُ فيه في اللّحيّتٍ 

قال (وفي العيئين الدييُ وفي اليدين الدَيَي وفِي الرجلين اديب وفي الشفتين 
الدَيَيٌ وفي الأَدنين الديي وفي الأنتيين الديَمٌ) كذا روي في حديث سعيد بن المسيُب 
ديه عن النَبِي عليه الصلاةٌ والسلام. قال: (وفي كل واحد من هذه الأشيّاء نصف الدّيّةٍ) 
وفيما كتَبَه التبي عليه الصلاةٌ والسّلام لعمرو بن حزم «وفِي العينَين الدَيتُ وفي 
إحداهُّمًا نِصف الدّيّتِ'" وَلَأنَّ فِي تفوت الاثتين من هده الأشيَاءِ توت جنس اْنفَعةٍ أو 
كمال الجمال فَيَجِبْ كل الدَيّتٍ وفي تفويت إحداهما تفويت النُصف فَيحِبْ نصف الديخٍ. 

الشرح: 

قال (وفي الْعيتير: الدية) الأصئل الذي ذَكرناةُ في صدر الفصْل 0 هذه 
الفرُوعَ كلها والأشماه ع شف بالضم. قال الْصتُفْ: يَحتَمل أن عاذ الأكتابة 
مَجَارَا وَلعلّهُ قال ذَلكَ دَفْعَا لَخْطة مَنْ خط مُحَمَّدَا في إطلاق الأشْمَار على 
الأَهْدّاب» قالوا: الأشمَارٌ مَنَابِتُ الشّغر وَهيّ خُرُوف العَيْينِ وَأَطرَافَهَاء وَالشعُورُ التي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وتضن 


الجزء السادس 
عليه بسمئ شوو فعا الم ؛: يحَتَمَل 2 فيكو مَجَارًا للمجاورة 
الكل وإرافة ان 0 أن مُرَادَهُ اليه إن في تقُويت كل واحد من 
الكل ادال نوين يتين الملنقة والكتال عل الكتال ع6 52 في الكات: 

قال: (وَفِي تَديِي المرآة الدَيْمٌ) لا فيه من تفويت جنس المنفعت (وفي إحداهما 
نصف دي ارأة) ما بين بخلاف قَديّي الرجل حَيتُ تَحِبُ حَكُومَةٌ عَدل لأنهُ ليس فيه 
تفويت جنس المنفعتٍ والجمال. 

(وَفي حَلمَتّي امرأة الدّيّرٌ كَامِليّ) لفوات جنس منفعةٍ الإرضاع وإمساك اللّبن 
(وفي إحداهما نصفها) كا بِيناه. 

قال (وَفِي أَشْمَارٍ العيئين الدَيّمٌ في إحداها رُبِعٌ الديّجٍ) قال 445: يُحتَمل أن 0 
الأهداب مَجَارًا كَمَا ذَكَرَهُ مُحَمّدٌ في الأصل للمُجَاورَة كَالرَاوِيَةٍ للقربَج وهي حَقَيقَمٌ قَيقيّ 
في البعير وَهَدَا لأنّهُ يُفَوْتْ الجمال على الكمال وجنس المنفعت وهي منفَعدٌ ذفع 07 
وَالقَدَّى عن العين إذ هُوَ يَندَفعٌ بالمُدبء وَإِذَا كَانَ الواجب فِي الكل كَل الدَيْتٍ وهي 
أَربَعَرٌ كَانَ في أحدها ربع الدّيّجَ وفي مَلاكَّجٍ منها تَلاكَنْ أرياعهاء وَيُحتَمَلَ أن يَكُون 
مراده منبت الشعر والحكم فيه هكدا. 

(وَلو قطعٌ الجُمُونَ بأهدابهًا فَفيه دِيم واحِدةً) لأن الكل كَشيءٍ واحد وصار 
كامارن مع القصبتٍ. 

قال (وَفِي كُلَّ أصبّعٍ من أصابع اليّدينِ والرّجلين عُشرٌ الديٍّ) لقوله عليه 
الصلاة والسلامُ «نِي كل أصبْع عَشرٌ من الإيل»'" وَأ فِي قطع الكل تيت جنس 
المنفَعَت وفيه دِيم كَاملمٌ وهي عشر فَتَنِقَسِم الديي عليها. قال (والأصابع كلها سواء) 
لإطلاق الحديث: وَلَأنْهَا سَواءً في أصل الْنمَعَتٍ فلا تُعتَيْرٌ الزّيَّادَةٌ فيه كاليمين مع 
الشمال؛ وَكدَا أصابع الرجلين لأنّهَ يفوت بقطع كلها مَتفعنّ المشي فَتَجِبْ الدَييٌ 
كَاملنٌّ كم فيهما عشرٌ أصابع فَتَنَقَسم الدّيَمٌ عليه أعشارا. 

قال (وفي كل أصبْع فيها ثَلاتّمْ بم قفي أحدها. كُلْث ديت الأصبع وما فيها 
مفصلان فَفِي أحدهما نصف ديج يت الأصبع) و هُوتَظِيرٌ اتقسام دِيّةٍ اليد على الأصابع. 


.)555:( وابن ماجه‎ »)455٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 


0 العنايت شرح الهدايتّ 


الشرح: 
له (وَهُوَ ير الْقسّام ديّة اليد على الأصابع) يَعْني أن عر الدّيّة الواجب 
نا ل أ إل بقل مقاصلهاء كما ف له مل 1 
وَمَا فيه » مفصلان كَانَ لكل منهمًا نصفة 
قال: (وفي كل من حَمسْ من 7 لقوله عليه الصلاةٌ والسلام في حديث 
أبي موسى الأشعري 445 «وَفِي كل سِنّ خَمسْ من الإبل » والأسئَان والأضراس كلها 
سواءٌ لإطلاق ما رَوَيتاه وَنَا رُوِي فِي بعض الرُوَايّات: والأستان كلها سَوَاء وَلأن كُلَهَا 
فِي أصل الْنمَعَتٍ سوام فلا يُعتَبّرُ التّمَاضُلُ كَالأيدِي والأصابع وَهَدَا إِذَا كَانَ خَطْأ فَإن 
كان عمدا فَفِيه القصاص وقد مر في الجِنَايّات. 
7 
وله (والأنتان وَالأضْراس كلها سوام قالوا: : فيه نَظَر. وَالصّوَابُ أن يُقال: 
5 كلها سراف أو :انان وَالأضرامر/ كلها 2 لأن الم اسم نس 
يحل َحْتَهُ اثثان وَتّلانُونَ: 3 منْهًا نايا هي لمان التقَدَمَةُ انان فرق وَاتعان 
سمل وَمثْلها َبَاعِيّاتٌ وَهي ما يلي اللْناياء ومثْلُهًا أَبيَابٌ لي الرباعيّات» وَمئْلها 
ضوَاحكُ لي الأنْيَاب 0 7 سنًا نُسَمّى ى بالطواجي م كم جَانب ثلاث 7 
البنُوغ وَقْتَ كَمّال العقل؛ قلا 1 يُقَال الأسستان 00 1 لعَْده 1 : 
أن يقال الأمستان ن وَبَعضهًا ا فإذا ضرب : رَجُل رجلا حَتَى سَقطّت أستائةُ ماله كُلَهًا 
كانت عليه دية وَحَلامَة أَحْمّاسِ اليه وهي من ) الدّرَاهم سكّة حشر لق درهَي وليس 
في البَدَنْ لس عُْضْوٍ يجب يتفويته أكثرُ من مقدار اليه سوى الأسنتان» ومن النّاسٍ 
مَنْ فَضّل الطُوَاحنَ عَلى الضّوّاحك كا فيه منْ زِيَادَة النْمعَة وَهْوَ خحلاف النَص. 
قال: (ومن ضرب عضو فَأَذَهب مَنفَعَتَهُ هَفِيه دِيّرٌ كاملدٌ كاليد إذَا شُنّت والعين 
إذا ذهب ضوءها) لأن المتَعلُّقَ تَفويت جنس المنفعتٍ لا هَوَاتَ الصورة. 
الشرح: 
كَولَهُ (لأن المتَعلق) يَخني الذي بعلن به وُحُوبُ كل اليه هو تعْوِيتُ حس 


الجزء السادس م 


لمعه لا فَوَاتْ الصورة. 

إن قيل: 0 الات امور لزج ناد وعوبه الديّة» بل الحَمَالَ أَبْضًا 
مَقَصُودٌ كَمَا تَقَدَمَ في حَلقٍ الحَاجِيَيْنِ وَاللْحّة وَلئِسَ أ عي أؤلى باسشتتاعه الآخَرَ 
يون لص في خَبْرٍ موقعه. 

أحيب أن الحَمَال مَقَصُودٌ في عُْضْو انكرت تمر مق لفن وكا دا كان 
ليل تَابع: ألا ترى أن إِذَا قَطَعْ الْيَدَ الشلاء تحب كوم عَدْل لا لدي أن 
العو باليّد نا كَانَ الَْفَعَةَ ل تتَكَامَل اناي من 0 قوت جمالك ذا التيمًا 
جُعل اللحمّال َابعًا أيضّاء لأنَهُ إِذَا كَانَ تابعًا عِنْدَ الاثفراد لون يكن كابعًا عد 
الاجتمّاع د المي أؤى. وقَولَهُ (لتذويت حِنْسِ الْنمعَة) يَعْني مَنْْعَة النّمْل. 

(وَمَن ضَربّ صلب غيرِهِ فانقطع مَاؤْهُ تَحِبْ الدّيَمٌ) لتفويت جنس المنفعة 
(وَكَدَا لو أحدبَه) لأنّهُ هَوْتَ مالا على الكمال وَهُوَ استواءً القَامَجٍ (فلو زّالت الحدوبَثٌ لا 
شَيء عَليه) لرَوَاهَا لا عن أَكرِ 

الشرح: 

وَقَوْلُ (لأنَهُ فَوَتَ جَمَالا غلى الكمَال) ل هُوَ اسْتقَامَةٌ القَامَة. قبل وَفي تفسير قؤله 
َعَالى « لَقَدَ حَلَقَا آلإنسنَ ف أَحْسَن تَفْويرٍ» الين: 4] أي ممَصب القَامّة وهي ترُول 
00 


فصل في الشجاج 

قال (الشجَاجٌ عشرةٌ: الحارصة) وهي التي تحرص الجلد: أي تَخدِشة ولا خرج 
الدم (والدامعمٌ) وهي التي تُظهر الدم ولا تُسِيلُهُ كالدمع من العين (والداميي) وهي 
التي تيل ادم (وَالبَاضعة) وَعِي التي ِضَعْ الجلد آي تَقطَمهُ (وامتَلاحِمةٌ) وي التي 
تَأحْدُ فِي اللّحم (والسمحاق) وهي التي تصل إلى السمحاق وهي جلدةٌ رقيقَمٌ بين 
النّحمٍ وَعَظم الرّاس (وَاُوضحة) وهي التي تُوضح العظم آي تُبِيْنه (والهاشممٌ) وهي 
انّتي تشم العظم: آي تكسره (وَاْتَمَلمٌ) وهي الّتي تُتَمْلُ العظم بعد الكسر: آي تُحَولهُ 
(وَالآمم) وهي التي تصل إلى أم الرّأس وهوانّذي فيه الدماغ. 

قال: (هَفِي المُوضِحَتٍ القصاص إن كانتت عمدا) لا روي دأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام 


فض 


العنايّ شرح الهداينّ 
قَضى بالقصاص في الموضحَت”" وَلِأنهُ يمن أن ينتهي السكّين إلى العظم فَيتَسَاوَيَان 
فَيَتَحَقّقَ القصاص. قال: (ولا قصاص في بِقَيّةٍ الشُجاج) لأنّهُ لا يُمكن اعتبار المساواة 
فيها لأنّهُ لا حَدّ ينتّهِي السكين إليه؛ وَلأنْ فيما وق الموضحتٍ كسر العَظم ولا قصّاص 
فيه وَهَدَا واي عن آبي حَبِيفَت وقال سُمَمْدَ في الأصل وَمُوٌ ظَاهِرُ الروليتٍ يحبا 
القصاص فيما قبل الموضحة لأنّهُ يُمكنْ اعتباز المساواة فيه؛ إذ ليس فيه كسرٌ العظم 
مقدار ما قطعٌ فَيَتَحَمَّقَ استيقاء القصّاص. 

قال (وفيما دون الموضحتٍ حكوممّ عدل) لأنّهُ ليس فيها أرش مقَدْرٌ ولا يُمكِن 
[هداره َوَجب امتبَارُُ بحكم العدلء وهو اكور عن التحَعِي وَمُمرَ بن عبد المزيز قال 
(وَفي الموضحت إن كَانّت خَطأ نصف عشر الديّتٍء وفِي الهاشمت عشر الديّت وفي الْمتَقَلجَ 
عشر الديج ونصف عشر الدّيْت وفي الآمّحٍ كُلْتْ الدّيْتٍ وَفِي الجائِفّت كُلْتْ الدّيْتٍ فَإِن 
فت هَهُما جائِضَْان هَفِيوما ثلْنَا الديٍ) نا روي فِي تاب عَمرِو بن حَزْم 82 أن الي 
ليه اللا والسّلامٌ قال «وَضِي الموضحَتٍ حَمسنَ من الإيلء وَفِي الهَاشِمتٍ عش وَفي 
الْمتَقَلصٍ حَفسه عشر وفي الآمن » ويروى «المأموميٌ كُلْتْ اديس » وقال عليه الصلاة 
والسلام «فضي الجائفت كلت الديج » وعن أبي بكر 5 أنه م في جائفي نفدت إلى 
الجانب الْآخَرٍ بِتُلْتَي الدّيْي ولأنّها ذا تَمَدَت تَزلت منزلة جائفتّينَ إحداهما من جانب 
البَطن والأخرّى من جانب الظهر وَفِي كُلَ جائِفَجٍ كُنْتُ الدَيّةٍ فَلهَدَا وَجَبّ في النّافدَةٍ 
كُلْنَا الديي. وعن محمد أَنَهُ جعل المتلاحمتّ قبل الباضعتٍ وقال: هي التي يَتَّلاحُمْ فيها 


مر مي مق 


الدم ويسود. وما ذكرتاه بدءَا مروي عن أبِي يوسف وهذًا اختّلاف عبارة لا يعود إلى 


الشرح: 
(فصل في الشجاج): نا كَانَ الشّجَاجٌ نَوْعًا من ألواع ما دون انس وَتكَائرَ 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١40/0(‏ غريب؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 


)١5٠1١*(‏ عن طاوس قال: قال رسول الله يِةٌ: «لا طلاق قبل ملك» ولا قصاص فيما دون 
الموضحة من الجراحات». 


قن 


الجزء السادس 
مَسَائلُ ذَكَرهُ في فَصْلٍ عَلى حدة. َال (التّجَاجُ عَشَرَةٌ) وَوَجْهُ ذلك أن قَطْمَّ الجلد لا 
بد منْهُ للسنّجّة» وَبَعْدَ القطّع ما أن يَظْهْرَ الدّمُ أو لاء الثاني هُوَ لحَارصّة. ولول إن أن 
عل ادم بَعْدَ الإظْهَار أو لاء والقاني هُوَ الذامعة. وَالأَولَ إِمّا أن يَقَطَمَ بَعْضَ اللّحْم أو 
لاء وَالثَاني هُوَ الداميّة. وَالأوَلَ إمّا أن يَكُونَ قَطَعَ أكْثرَ اللّحْمٍ الذي يَيْنهُ وتيْنَ العم أو 
لا الثاني شَ البَاضعَة. وَالأَوَل ما أن أَظْهَرَ المحلدة الرقيقة الخائلة َيْنَ الحم وَالعَظم أو 
لاء والثاني هُوَ الْتَلاحمَة. 

وَالأَوَلَ إِمَا أن يْقْصِرَ عَلى الإظهار أو يَتَعْدىء وَالأَول هُوَ المسّمْحَاق والثاني ما 
أن يَقَمَصرّ عَلى إظهَار العَظّم أَوْ لاء وَالأَوَلَ هُوَ الموضحّة» والثاني إِمّا أن يَعَنَصِرَ عَلى 
كَسمْرٍ العَظّم أو - لاء وَالأَوَلَ هُوَ الحَاشْمّة وَالثَاني إِمّا أن يَقَتَصرّ عَلى تقل العَظْم 
وتخويله من غْيْر وُصُولهِ إلى الحلدة التي 1 العَظْم وَالدّمَاغ 5 ]4و الأرل. هر اماف 
الثاني هُوَ الآمّةَ وَهي العَاشِرَ وَل يَذْكُْ ما بَعْدَهَا وَهي الدَامعة بالعيْنٍ العْجَمّة وَهي 
الي ُخْرج الماع لأنّ النَفْسَ لا تبقَى بَعْدَهَا عَادَةَ فَكَانَ ذلك قَثلا لا شَجّةَ عَلى ما 
يجي في الكثاب. وَلْسَ اكلام فيد فد علم بالامعفراء بحسب الأنَارٍ أن الماح 
ئزيد على ما دَكرٌ ي الكقاب» وق غلم بذك حَقيقة حل واحدة ملهاء ثم دك 
الحَكُم بَعْدَ ذَلكَ وَهْوَ وَاضحٌ. 

قَولَهُ (وَلأَنَ فيمًا فَوْقَ الموضحَة يُرِيدُ مَا هُوَ أَكيْرٌ سَجّة منْهًا وَهُوَ اهَاشمَة 
وَالََلة والآمَة. وكَوْلهُ (وَفيمًا قبل الموضحة) يُرِيدُ المّت الْتقدَمَة عَليْهَا من الخَارِصّة إلى 
السّمْحاق. وَالمسْبَارٌ مَا يُسْبَرُ به الكراخ: أي يقدر كدر غَوْره بِحَديدَة 3 َيْرِهَاء وَالَرَادُ 


و 


بقَوْله فيمًا دُونَ الموضحّة ما قَبْلهَا وَهي الميم ادكو وت كه مه عَدْلَ فيهًا 
إِنَمَا هُوَ على روايّة غيْر الأصلء وأما عَلى روايّته فْقَدْ قال: يحب القصّاص فيمًا فَوْقَ 
ا موضحَة. كوه (وَفي امخَائقة ثُ الديّة) قال في الإيضّاح: اجخائقة ل ل 
احرف من الصّدرٍ وَالبَطْنِ وَالظْهْرٍ وان والاملم اليل عل وما وَصَل من الركة إلى 
الْوْضع الذي إذَا وَصّل إِليْه الك اب كان خنطا وما فاق للك ملز بجائفة. قال في 
لنّهَايّة: فَعَلى هَذَا كر اخائقة هُنَا في مُسّائل الشّجَاج وَقَعّ اعَاقَاه وَدَلكَ لأن المْنّجَاج 


0 2 595 _- ل يواض 6 2 2 و د ٠. ٠.‏ ع على لو قور و 
نختّص بالرأس وَالحبْهَة وَالوَجه والذقن. وقؤّلهُ (وَهَذا اختلاف عبَارَة لا يَعُودُ إلى مَعْنَى) 


فض 


العنايى شرح الهدايي 
يَعْنِي يَرْجَعٌ إلى مَأَححَذ الاشتقاق, قد دهن ل أن الَلاحمّة ا من النَحَم 
الشيّئان إذَا انّصّل أَحَدُهُمًا بالآحرء فَامتَلاحمّة مَا ُظْهر اللْحْمَ ل وَالبَاضعَة 
بَعْدَهَا لأنهًا تَمَطَعْهُ. 

وعد هذا شح أخرىئ تُسَمَّى الدَامِعَةٌ وهِي الّْتِي تَصِلُ إلى الدّماغ؛ وَإِنّمَا لم 
يَدكْرما لأنهَا َع قتلا ِي القالب لا جنَايَّ مُمََصِرَةٌ مَُمَرِدَةٌ بحكم على حدةٍ كم هده 
الخاماح كشك بانوجة والرانن لدم وما كان فى غير الوعة وادراين تت عله 
وَالحُكم مركب على الحَقِيَةٍ فِي الصّحِيج حَتى لو تَحَفت فِي غَيرهِمًا نحو الساق 
واليّد لا يَكُونْ لها أرش مقَدَر وَِنَّمَا تَحِبْ حَكُومَمٌ العدل لأ التَّمَدِيرَ بالتُوقيف وَهُوَ إِنّمَا 
وَرَدَ فِيما يَختَص بهم ولأنّهُ إِنمَا وَرّدَ الحكم فيها لَعنّى الشّين الذي يُلِحَمَهُ ببَقَاءٍ آكّر 
الجراحت. والشّين يَختَصُ ما يَظهَرٌ منها فِي القالب وَهُوَ العٌُضوان هَدَان لا سِوَاهُمًا. وَآما 
النّحيَان فَقَد قيل ليسا من الوجه وَهُوَ قَولَ مالك؛ حَنّى لو وجد فيهما ما فيه آرش مقَدَرٌ 
لا يجب الْمْقَدو. وهذا لأنْ الوجه مشتق من المواجهت؛ ولا مُوَاجِهَنَ للنّاظرٍ فيهما إلا أن 
عِندنًا ّم مين الوّجد انام به من غيرٍ مدت وقد يتحَق فيه معن جه آيضد 
وَقَانُوا. الجائِفَمٌ تختص بالجوف: جوف الرّاس أو جوف البَطنء وَتَمْسِيرٌ حُكُومَةٍ العّدل على 
ما قَالهُ الطحاوي أن يُقَوْم مَمنُوكا بدون هذا الْأكَرِ وَيُمَوُم وبه هذا الأكَرُ كُم يَنظرٌ إلى 
اوت ما المي فإ كان صف طهر الم يحب صف طشر لدي وإن كا 
ب شر فرع مُشرٍ وَقال الكَرخي؛ يُنظرُ َم مقدارُ هه فجت من الموضِحَةٍ يحي 
بقدر ذلك من نصف عشر الدّيَتٍ لأنّ ما لا نَص فيه يُرّدُ إلى المنصوص عليه والله أعلم. 

الشرح: 

وَكَولهُ (وَأمًا اللّحْيَان) يُرِيدُ به العَظْمَ الذي حت الذقن. وَكرله وفنا تدر فيه 
تش الْوَاجَهَة) قيل عَليْهِ فيَحبْ أن يَكُونَ عَسْلُهُمَا َرْضًا في الطّهارة. وجيب نا 
6 هذه الحقيقة بالإِجْمّاعء وَلا إجْمَاعَ هَاهْنا فبَعِيتْ العيرة للحقيقة. وقولهُ نم ينظ 
إلى تغاوت ما يرن القيمتيٌ) :ماله إن كانت قِيميُهُ من غَيْرِ جراحة تبْلْعْ ألما وَمَعّ الجراحة 
تبلغ تسسعمائة عُلم أن الجرّاحة أُوْجَبَت تان عُظْرٍ قيمته فَأَوْجَبْتَ عُمْئرَ الديّة أن قيمة 


عن 


لخر ديه 


إرفضنا 


الجزء السادس 

قال قاضي حَان: وَالفتْوَى عَلى هَذَا. وَقَوْلَهُ (ينظَرُ كَمْ مقَدَارٌ هذه التّجّة من 
الْوْضحَة) يانه أن هذه التتحد لو كانت باضحة مكلا فإله ينل كم منذار الباضعة من 
ارعش اد كان مهدا ها للك ال ضف يكن ف رض الموضحة) وَإِنْ كَادَ ربع 
امّوضححٌة يجب رَبْعُ أرش الموضحَة وَإِنْ كَانَ ثَلانة أربّاع الُوضحّة يجب ثَلانَة 
رش الُوضحّة. قال شَيْحُ الإسلام: هَذَا هُوَ الأصّحّ لحَديث علي فَإنّهُ اغْتَبْرَ حُكُومَة 
العَدذْل في الذي قطع طَرفُ لسّانه بِهَذَا الاعتبَارِ وَل يعر بالعبيد. 

قال (وَفِي أصابع اليد يَصفُ الديِّ) أن فِي كل أصبُع عُشرٌ الديّةٍ على ما رونا 
فَكَانَ في الخمس نصف الدّيّةٍ وَلأنٌ فِي قطع الأصابع تَفويت جنس مَنَفَعَةٍ البّطش وهو 
المُوجبْ على ما مر (فَإن قطعهًا مَعَ الكفُ فَفيه أيضًا نصف الديّج) لقوله عليه الصّلاةٌ 
والسّلامٌ وَفِي اليّدّين الدَيّدُ في إحداهُمًا نصف الديّمٍ وَلأنّ الَف تَبّعْ للأصابع لآنّ 
البْطش با (وإن فَطَمَهًا مع تصف الساعد هَفِي الأصايع والكّفّ نِصفُ الديْتٍ وي 
لياق كوم طدال) وَعُوَرواية عن أبي يوسم وعنة أنآما زد ع أصابع اليد والرل 
فَهُوْتَبَعٌ لالآصابع إلى النكب وإلى الفخين لأنْ الشرع أَوجَبُْ في اليّد الواحدّة نصف الدَيّتٍ 
واليّدُ اسم هده الجَارِحَج إلى الَنكب فَلا يُرَادُ عَلى تقدير الشرع وَلهُما أن اليّدَآلمَّ بَاطِشّة 
وَالبَطش يِتَعَلَّقَ بالكف؛ والأصايع دون الدّراع هلم يَجعل الدراع تَبَعَا في حق التّضْمِين 
وَلأنّهُ لا وجه إلى أن يَكُون تَبَعا للأصابع لأن بَينَهُمَا عضوًا كاملا ولا إلى أن يكون تبعا 
للف أنه تَابعٌ ولا تَبَع للتبّع. 

قال (وَن َع العف من المفصل وَِيها أصبع وَاحِدَة َيه عُش رديت ون كَانَ 
أصبّعَين هَالخمُس؛ ولا شَيءَ في الكف) وَهَذا عند آبِي حَنِيفَتَ وَقَالا: يُنَظَرٌ إلى آرش 
الكف والأصبع فَيَكُونْ عليه الأكثّر وَيَدَحْلَ القليل في الكثير أنه لا وجه إلى الجمع 
بِينَ الأرشين لأنْ الكل شيءَ واحد؛ ولا إلى إهدار أَحَدِهِم لأنْ كل واحد منهما أصل من 
وجه فَرَجَحنًا بالكثرة. وله أَنْ الأصابع أصل والكف تابعٌ حَقَِيقَنٌ وشرعاء لأنْ البَتطش 
يَقُوم بها وأوجب الشرع في أصبّعٍ واحدة عشرا من الإبل؛ وَالتَّرجِيحَ من حيث الدّات 


2 


والحكم أولى من التَّرجِيحٍ من حَيثُ مقدارٌ الؤاجب (ولو كان في الكف ثَلاتَيٌ أصابع 


كفن 


العنايج شرح الهدايتّ 
يَحِبْ رش الأصابع ولا شَيءَ فِي الفا بالإجماع) لأنّ الأصابع أَصُولَ في التُقويم 
وللأكثَّر حكم الكل فَاستَتبعَت الكّف؛ كما إذَا كانت الأصابع قَائِمَنَ بأسرها. قال (وفي 
الأصبع الرَّائِدةِ حكومَة عدل) تَشَرِيمًا للآدمِي لأنّهُ جَرْءٌ من يده ولكن لا منفَعَنَّ فيه ولا 
زيم (وَكَدَلكَ لسن الشاغيةٌ) ا فلنً؛ 

الشرح: 

(قصل): كا كانت الأطْرَافُ دُونَ الرأس وَهَا حُكُم عَلى حذة ذَكَرَهَا في فصل 
على حدة (في أصابع اليد نصطفُ الديّة) لأنّ في كُل أصنبع عُسْرَ الديّة عَلى ما يا 
من قله يي «في كل أطي عَشرٌ من الإيل » وَقَولُ (َلى ما م إسَارة إلى قله 
أن في قط الكل تفوت جنس النفتة إخ. وقول ولا تي للتتع) يشي وإذَا 1 يكن 
بَعَا للأصابع ولا للكف وجب اعتبَارهُ عَلى حدة إِذ لا وَجْهَ لإهدَاره وَمْ يرد فيه 5 
التتارع 0 مُقَدرٌ فَيَجبُ فيه ك0 عَدْل. وَأحيب عَنْ ْله وَاليَدُ املمٌ لحَذه الجَارحَة 
لمم إن اليد ذا ذكرسة في مميع القطع فالا به من مفصل الأئد كما في آة 
السّرقة. 

وله (وَإن قَطَعَ الكفّ من الَفُصل) وَاضْحٌ (وقَولَهُ وَارْحِيحٌ من حَيْتْ الذّان 
َالكمْ أل من لجح من حَيْث قدا الؤاحب) يخي أن الْحيح من حلت الف 
وَالشَرْعء أمّا من حَيْث الحَقيقة فَهُوَ أن البَطْشَ بالأصابع» وَأمّا م حَيْث الحكم فلن 
الأصبُعَ كار عدر والكن لين كذللة ونا يت فيه لقَديرٌ شَرْعًا فَهُوَ ابت 
بالنْص» وَمَا لا تقدير فيه شَرْعًا فَهُوَ ابت بالرَأي» وَهُوَ لا يُعَارِضُ الصّ فَكَانَ ما تَبْتَ 
فيه التَقدِيرُ نضا أؤلى» فَإِنَ الصيرٌ إلى الرّأي ضَرُورَةٌ ولا ضَرُورَةَ عنْد إِمْكَان إِيجَاب 
الأرش الْقَدّرِ سَرْعًا. وَنَا كَانَ الاعْتبَارٌ عنْدَ أبي حَنِيقَةَ لتَقُديرٍ التترزع ئضا لم يرقا بين 
أن تكرق لباقي من الأصابع وَاحدًا أو كر لأن للأصبُع الواحدّة رشا مُقَدَرًا عيِبْعَل 
اكد للأصبُع الواحدة, وَكَذَا المقصل الواحدٌ من الأصبُع في ظَاهرِ الروَايّة أن لهُ 
أَرْشًا مَُدَرَاه وما بقي شيء من الأصل وَإِن قل قلا حُكْمّ لتبَع. 

وَكَوْلهُ (في الأصبُع الزائد حَكُومَة عَذْل) يَعْني سواء قطمٌ عَمْدَا أ خخطأء وَسَواء 
كَانَ للقاطع أصبُعٌ زائدة ولك اذا 51 فَاقََهُ لا وَجْهَ إلى قَطع أصنبع أعْرَى قلا 


نيف 


الجِرّء السادس 
يحب القصّاص» كَمَْ قَطَع ام إلسّان وَليْسَ له إِْهَام وَلَأَنَ الْسَاوَاة في القيمّة شَرْط 
جَرَيَان القصّاص وَل تُوجَدْ لأنْ قيمَة الأ الرائدَة حَكُومَة عَدل وقيمة مه الأمقع الغَيْر 
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الزّائدَة رض متدر قلا مساؤاة ينهم في القيمّة. وَأمّا إِذَا كان 1 ا اده فلآن 
لوي القينه كاعري جَرَيّان القصاص وَل يُوجَد اقلا إن الواجب في قَطْع 
الرائد حُكُومَة عَدْلٍ وَهي تُعْرَفُ بالقيمّة والقيمّة تُغْرّفُ بِالحَرْرٍ وَالظَنٌ قلا يقبن نَم 
قل ل زه من يد ولكن لا ملعف ولا يع قبل عله 0 منقوضُ بمّا إذا 

كان في ذَكَن رَجْلٍ شعيرات مَعْدُودَةٌ فَأَيَاهًا رَجُلَ و1 يت بت مثلها وله يجب 
0 عل وَإن 0 لشي من الآدمي بدليل َه لا 2-0 به. 

وَأحِيب بأن إزَالة جُرْء الآدَمِيّ إِنّمَا ُوجبُ 1 عَدْل إذا بقي أ 1 
يَشْينُةُ كما في قط الأصبّع الرَائدَةء وَإزَالة ترات تُرينهُ لا تَشْينهُ فلا يُوجبُهَاء كما 
لو 5 قَصّ ظَفرَ غَيْرِه بعَيْر إذنه. كوه ووَكَذَلكَ الس لساغم أي الرائدةُ وكا قن يُرِيدُ 
قله كان ين بجي إن ال ك1 و فوو ونا !الشف قي في 621361 
بْتَ غَيْرِهَا من الأستان: يُقَالَ رَجُلّ أملقى وَامْرَاة شغْوَاءء فَإِنَْا وإِنْ كانت رَائدةَ فهِيَ 

(وَفِي عي الصَبِيُّ وَدَكَرِهِ ولسانه إذَا لم تُعلم صِحَتُهُ حَكُومَمُ مَدل) وَقال 
الشافمِي: تَحِبْ فيه ديّدٌ كَامِليٌ لأنّ العالب فيه الصّحَمٌ فََشبهَ قطع المارن وَالأذّن. وَلنَا 
أن الممقصود من هذه الأعضاء المنَفَعَيُ» فَإِن لم يُعلم صِحتها لا يَحِبْ الأرش الكَامل بالشّك» 
وَالظاهِرٌ لا يصلّح حجن للإلرّام بخلاف الارن والأدّن الشاخصة: لأنَ المقصود هو 
الجمال وقد فَوتَهُ على الكمال (وَكدَا لواستهل الصّبي) لأنّهُ ليس بكلام وإِنّما هو مُجِردُ 
صوت وَمعَرِفَمٌ الصّحَدٍ فيه بالكلام وَفِي الدَّكَرٍ بالحرّكَدَ وفِي العين بما يُستَدَل به 
على النّظَر فَيَكُونُ حكمه بعد ذلك حُكم البّالغ في العمد والخطٍ. 

الشرح: 

وَقولّهُ (وَالطاهرُ لا يَصْلّحُ حْجَّة للإلرام) إِنمَا فيد بالإلرّام أن مثل هَذَا الظّاهرٍ 
يلم حُجَةٌ لير الإلزا حّى ل عمق صغيرًا لا يلم صحَة هذه الأغضاء منة قي ياي 


ها “قر ها من 


عَنْ عُهْدَة الكَفَارَة لأنَ الكَالبَ هُوَ السّلامَة وقد تََدَمَ من قبل في قله ويَجزيه رَضيعٌ. 


فض 


العناييّ شرح الهدايّ 

قال: (وَمّن شَّجّ رجلا شَدَهَبْ عَقلُهُ أوشعر رأسه دَخَل أرش المُوضحَتٍ في الديّم) لأنّ 
بِمَوَات العقل تَبطلُ مَنفَعَجٌ جمِيع الأعضاءِ فَصَارَ كما ذا أَوضَحَهُ هَمَات وش الموضحَتٍ 
يُحِبْ بِفَوات جُزْءٍ مِن الشّعر؛ حَتّى لو نَبَتَ يسقطه وَالدَيّحُ بمَوَات كُلَّ الشعر وقد تَمَلُها 
بسَبّب واحد فَدَخَل الجُزءُ فِي الجُملةٍ كما إذا قطّعَ أصبّع رَجُلِ فلت يده وَقَال زف لا 
يَدَخْلْ لأنّ كُلْ واحد منهما جِتَايَرٌ فيما دُونَ النّفس فَلا يَتَدَاخَلان كَسَائِرٍ الجنَايّات. 
وَجِوَابُهُ ما دَكَرنَاهُ. قال (وإن ذهب سَمعَهُ أو بَصَرَهُ أو كَلامُهُ فَعَليه رش الموضحَج مع 
الدّيّ) قَانُواه هَدَا قَولُ آبِي حَنيمََ وَآبِي يُوسّف. وَعن أبي يُوسُف أن الشنّجَّنَّ تَدَحُلُ في ديد 
السمع والكلام ولا تَدَخُْلُ فِي دِيَيٍ البصر. وَجِهُ الأول أَنّ كلا منهُما جِتَايَمٌ فِيما دُونَ 
النّمْسٍ وَالَنمَعَيٌ مُختَصة به فََسْبّه الأعضاء المختَلمَة بخلاف العقل لأنّ مَنفْعَتّهُ عَائدَةٌ 
إلى جميع الأعضاء على ما بين ووَجه الثاني أن السمع والكلام مُبطنٌ فَيُعتَيَرُ بالعقل, 


َالبصرٌ ظَاهِرٌ فلا يح به قال (وَفِي الجامع الصّغير: ومن شع رَجُلا مُوضِحَمٌ هيت 


م راسم 


عينَاهُ قلا قصاص فِي ذَلك) عند آبي حَنِيفْنَ. قَانُوا: وينبغي أن تَحِب الدَيٌّ فيهما (وقَالا: 
في ا موضحتٍ القصاص) قَانُوا: وينبغي أن تَحِب الدَيّيُ في العيئين. 

قَال (وإن قطعٌ أصبّعَ رَجُلٍ من المفصل الأعلى شَتئُلٌ ما بَقِي من الأصبّع أو اليّد 
كلها لا قصّاص عليه فِي تيم من ذلك) وَيَنِبفِي آن تَحِب الديّةُ في الفصل الأعلى 
وَفِيمًا بْقِي حُكُومَمٌ عدل (وَكَدَلِكَ لو كَسَرَ سن رَجُل فَاسودٌ ما بْقِيَ) ولم يَُحك خلافا 
وَيَنبَغِي أن تَحِب الدَيّمُ في السّنّ كله (ولوقال: اقطع المفصل واترّك ما يبس أو اكسر 
تدر اكور وَاترّك البَاقِيَ لم يكن له دلكَ) لأنّ الفعل في تممه ما وَقعَ مُوجً لود 
فصار كما لو شجه مَتَقْلنٌ فَقَال: أشجه مُوضحةّ آترك الزّيَّادة. لهُما في الخلافِيّة أن 
الفعل في مَحَلَّين فَيَكُونُ جِتَايَتّين مُبسَدَأَتِين فَالشَبِهَمٌ في إحداهُمًا لا تَتَعَدى إلى الأخرى, 
كمن رمى إلى رجِل عمدا فَأصابَهُ وَتَمْدَ منهُ إلى غيرِهِ فَقَتَلهُ يَحِبْ القَوَدُ فِي الأول 
والديّمٌ في الثّاني. وله أن الجراحت الأولى سارِيَيٌ والجزاء بالمثل» وليس فِي وسعه السّارٍي 


4 
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فَيجِب امال وآن الفعل واحد حقيقنٌ وهو الحركةٌ القائمتٌ وكذا المحل متّحد من 


نهنا 
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وجه لاتصال أحدهما بالآخير فأورثت تهايته شبهحّ الخطأ في البدايي بخلاففي النفسين 


لأن أحدهما ليس من سريت صاحبه؛ ويخلافي ما إِذَا وَقَعْ السّكّينُ على الأصبّع لْأنّهُ ليس 


الجزء السادس خضن 


فعلا مقصودا. قال: (وإن قطعٌ أصبعا فَشُلّت إلى جنبها أخرّى فلا قصاص في شيءٍ من 
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ذلك) عند أبي حنيفي. وقالا هما وَزُفَر والحسن: يُقتّص من الأولى وفي التّانِيَجَ أرشها. 


والوجه من الجانبين قد ذَكرتَاهُ. وروى ابن ماعن عن محمد في المَسألت الأولى وهو ما 
عل مُوَضَِة طْتَعَبّ يَصَرْهُ كه يَعَي القصاصن فبهما فال الحاصضل بالسرايخ مبَاسَرَة 
كما في النّفْس وَالبَصَرٌ يُجِرِي فيه القصّاص؛ بخلاف الخِلافِيّةٍ الأخيرة لأنّ الشلل لا 
قصاص فيه؛ فَصارٌ الأصل عند محمد على هذه الرواية أن سراييَ ما يحب فيه 
القصاص إلى ما يُمكِنْ فيه القصاص يُوجِبْ الاقتصاص كما لوآلت إلى النّفس وقد 
وَهَعَ الأول ظلما. وَوَجدُ اوور أن ذَهَاب البَصَرٍ بطريق التُسبيب؛ آلا يرَى أن الشَجةَ 
بْقِيّت مُوجبَةٌ فِي نَفسيها ولا قود فِي التّسبِيب بخلافي السُرايَةٍ إلى النّفس لأنّهُ لا تَبقى 
الأولى فانقلبت التانِيمٌ مباشرة. . 
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وله (شُمَا في الخلافيّة) أي فيمًا ذا دار ضحَةً فَدَهَبَتْ عَيْنَافُ قَالا: 

يجب في الُوضحّة القصّاص وفي العنِينٍ الدية ووله) أي ولأبي حنيفة أن الحراحَة 3 
الأول سَاريَة) وَاجحراحة التي تعْمَلُ قصّاصًا قَذ لا خرن سَارِيّة إِذ 5 وُسْعه فغل 
ذلك فلا يَكون مثلا للأول, ولا قصّاص بدُون المُمَائَلة (وَلِأنّ الفغل وَاحدٌ وَهُوَ الحرَكَة 
القائمة) أي الثَابَةَ حَال المج (وَكَدَا للَحَلَ) أ محل تين (وَاحدٌ من وَحْه 
لانصال أحَدهمًا بالآحتر) وَنهَاَةالختاية لم وجب القصّاص بالائَاق يورت التيهة في 
البدايّة نَظَرًا إلى انّحَادهمًا. وَقَولَهُ (بخلاف النّفْسَيْنِ) جَوَابُ عَنْ قَوْهمًا كَمَنْ رَمَى إلى 
رَجُلٍ عَمْدا فأمتاَة وكعدى إلى خَيْره فقكله. 

وَوَجْهُ ذلك نا جَعَلنَا الفغل وَاحدًا من حَيْتْ إِنّ الثاني حَصّل من سراية 0 
وَعَاهُنا ليس كَذَلكَ» فَإِنَ السَرَاية نما تَكُونُ بَِعَافُب 0 وو لما دو في عنص 
وَاحد. ول (وَبخلاف ما إذا وَقَعَ السكن لل الأمتتع. حاب عا يقال إذا َطَ 
ا أصبْعَ رَجُلٍ عَسْدا فَاضْطَربٍ السَكُينُ و زولك على امم أخرى فته . تعض لاذويق 
دُونَ الثانيّة قَمَا بَال مَمثألتنا لم تكن كَذَلكَ؟ وَوَجْهُهُ أن القَطْمَّ الثاني إِنّمَا لم يُورث 
الشبهّة في القصّاص لأنَهُ فل مَقَصُودٌ وَأمّا ذَهَابُ العيْنٍ بالسّرَايّة ليس بفغل مَقَصُود. 


م العناية شرح الهداية 
ََولهُ (لنهُ لنِسَ فلا مَقَصُودا) الصّميرٌ فيه عَائدَ إلى ذَهَابِ العَيْنٍ بالسّراية» وَبهَنا 
لاحي يتقف ذا غال في الما ني تزه كك لزن فت قوف تطزاء وان المتواية 
ما ذَكَرَهُ في الدّخيرة أنهُ مَقْصُودٌ وَلكن لئس من أثْرِه فَإنَهُ رَحَعَّ الصّميرٌ إلى الفغل 
الثاني فَاعْمَلَ الكَلامُ وَقَدْ ذَكَرَ الصَنّفْ فرقيْنِ بِنَاءَ عَلى مَا ذَكَرَ من الدليلن: الأول 
بالنّسيّة إلى الأوّل» والثاني إلى الثاني. 

(وقالا وَْقَنُ) تذكيب غَيْرٌ جَائرِء ولو قال: وكَالا هُمَا ورفَرُ كَانَ صوابا. وول 


(وَالوَجْهُ من الخَانييْنِ قَدْ ذَكَرْتَاهُ آنقا) يريد قَوْلهُ وَمَنْ ضجّ رَجُلا مُو ضحّة قَذَهَبَتَ عَيَاهُ 
إلخ. وَولَهُ (ألهُ يحب القصّاصٌ فيهمًا) أي في الشّجّة وَدَهَابِ البَصَر فَرّقَ مُحَمِّدْ عَلى 
هَذْه الروَايّة 0 ذَهَاب البَصَر من الشّجة 0 ذَهَاب السّمْع منْهًا رع القصّاص 
فيهمًا في الأول دُونَ الثاني لأنهُ لوْ ذَهَبّْ سَمْعُهُ بفغل مَقْصُود بن ضْرِب عَلى رأسه 
حى :دحب :رتنه لز ببح القضاض 0 اعبار الْماواة: بحلاف البصر فَإن ذَهَابَةُ 
إن كان ذل نعصوة: بحن القياصض تكدااك بشراية الرضحة. 
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وقوله إبخلاف الخلافيّة الأخيرة) يَعْني قَْلهُ وإن قطع أصبعًا فشلت إلى جَنْبهَا 
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أخرى. وَقَولهُ (ألا يُرَى أن السشّجة قيس مُوجبَة في نفْسهَا) حتّى وَحَب أَرْسْهَا مَعْ دية 
النٍ عد أبي حَنيفة وَالِصَاصُ في الموضحَة والأرش في اين عددهمَا. 

قال: (ولو كسَر بُعض الس فسّقطت فلا قصاص) إلا على رِوايّةٍ ابن سمَاعَتَ 
(وَلوأَوضَحَهُ مُوضِحَتَينِ فَتَآَكَلنَا شه على الروايتينِ هَائينِ). 

الشرح: 

وَقولَُ (منَاكََ) أ صَارئا واحدة بالأكل (مَهْوَ عَلى الروَاينِ) أ الروَاية 
امهُورة وَرِوَايّة ابن سمَاعَة (عَنْ مُحَمّد) يَعْنِي لا قصّاص عَلى الَشهُورِ وَفيهمًا 
القصاص عَلى روايّة ابن سماعة. 

قال: (ولوقلعَ سن رَجُلِ فَتَبَتّت مكَانَهَا آخرى سقط الأرش فِي قول أَبِي حَنِيفَتَ 
وَقَال: عليه الأرشُ كاملا) لأنّ الجِتَايّنَ قد تَحَقّقَت والحادث نعممٌ مُبتَدآَةٌ من الله 
تعَالى. وله أن الجِنَاييَ انعَدّمّت مَعَنّى فَصَارٌَ كَمَا إذَا قلع سِنّ صَبِيٌ شَتَبَّتَ لا يجب الأرشُ 


بالإجماع لأنَهُ لم يفت عليه منفَمَمٌّ ولا زِيدَمٌ (وَعّن آبي يُوسُف أَنّهُ تَحِبُ حَكُومَمُ عَدل) 


الجرء السادس معت ل 77 7 777 يي 1 
نَكَانَ الألم الحاصل (وَلو قلع سن غَيرِهِ فَرَدهَا صاحبًّا فِي مَكَاتِهَا وَتَبَتَ عليه اللّحم فَعَلى 
القالع الأرش بكمّاله) لأنّ هذا مما لا يُعتَّدْ به إذ العْروق لا تَعُودُ (وَكَدَا إذَا قطع أَدنَهُ 
فألصقها فَالتحمت) لأنّها لا تَعودُ إلى ما كانت عليه. 

الشرح: 

(وَعَنْ أبي يُوسّف أله إِذَا قلع سن بَالغ فَبَتْ مَكَائهَا أخْرى يجب حك 
عَذْل) لكان الم الخاصل يُقَوَمُ ولس به هَذَا الألم وَيُقَوَمُ وه هذا الأ يحب م 
التَقصّ منْهُ بسبب الألم من القيمّة. 


َه 


ع 
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(ومن نزع سن رجل فانتزع المنزوعي سنه سن التازع فَنَبتَت سن الأول فعلى الأول 


لصاحبه حَمِسْمِاتَةٍ درهم) لأنّهُ بين أنّهُ استّوفى بغَيرٍ حَقَّ لأنٌ الموجب هَسَادُالَنبّت ولم 
يَفسد حَيثُ تَبَتَ مَكَانَهَا أخرى فَانعَدَمّت الجِنَايَتُ وَلهَدَا يُستَانَى حولا بالإجماع, وَكَانَ 
يَتبَفِي آن يُنتَظَرٌ اليّاسُ فِي ذلك للقصّاصء إلا أَنّ في اعتبَارٍ ذلك تَضييعٌ الحُكُوق 
فَاكتَمَينَا بالحول لأنّهُ تَنَبْتْ فيه ظاهراء فَإِذَا مضى الحول ولم تَنبْت قَضينًا بالقصاص؛ 
ذا َبَتّت تَبَيّنَ آنا آخطانا فيه والاستِيفَاءُ كَانَ بغَيرٍ حَقّ إلا أَنْهُ لا يحب القصّاصُ 

قال: (ولوضرب إنسان سن إنسان فَتَحركت يُستَانَى حولا) ليُظهرٌ آَثَرُ فعله (فَلو 
َجُلهُ القاضي سَدّمٌ كُم جَاءٌ الضرُوب وقد سَقَطّتٍ سنٌّهُ هَاختلعًا قبل المدَةٍ فيمًا سقط 
بضريه فالقول للمضروب) ليكون التأجيل مفيداء وهذًا يخلافي ما إِذَا شجَه موضحةّ 
فَجَاءٌ وقد صارّت مُتَقّمَ فَاخمّلمًا حَيتُ يَكُونُ القَولُ قول الضّارب لأنّ الموضحَدٌ لا تُورث 
تعن آم التّحَرِيكُ فَيُوَثْرُ في السقوط فَافْتَرَقَا (وإن اختلمًا فِي ذَلكَ بَعدَ السَنَمٍ 
َالقَولٌ للضّارب) لأنهُ يُنكِرٌ أََرَ فعله وقد مَضَى الأجل الذي وَقنَهُ القاضي لظُهُور الأمّر 
فَكَانَ القّولٌ للمُنكِرٍ (وَلو لم تسققط لا شيءً على الضّارب) وَعَن أَبِي يُوسُف أَنْهُ تَجِبْ 
حَكُومَيٌ الألم؛ وَسَُبِيُن الوجهين بعد هذا إن شاء اللّهُ تَعَالى (ولو لم تسققط وَلكنَهًا اسوّدّت 
يُحِبْ الأرشُ فِي الخطإ على العاقلتٍ وفِي العَمد فِي ماله ولا يَجِبْ القصّاص) لأنّهُ لا 
يُمكِنُهُ أن يُضربه ضربا تسود منه (وكدًا إذا كَسَر بعضه واسودٌ الباقي) لا قصاص ذَا 
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ذكرنا (وكذا لواحمرٌ أواخضر) ولواصفر فيه روايتان. 


عو سس بي سد العتايت شرح الهدايت 


الشرح: 

وَقَولّهُ (فتئت سن الأوّل) َي بير اعْوجَاج» إن نبت مُعْوَجًا جب 0 
عَْل قله وَهَدَا ُستأئى حؤلا) أئ يول سن (بالإجماع) وكا في التدمّة: حتّى ير 
مَوْضعٌ لد له ول هو الّحِيحٌ) أن بات سن البَالغ تادر فلا يُفِيدُ التأحيل 1 
ل بظاص َم الظَاهرُ ما قال لمكن تلان الول 0 عن الفصول الأرْبعَةء 
ونا تأر ما يلق يدن الإلسَان» فلمل فصلا منها واف مزاج لحني عله مَل في 
باه ولكنّ قله بالإِجْمّاع فيه نظن لأنُّ قال في الذُّخيرَة: وَبَعْضُ مَشَايحنَا قالوا: 
الاستيتاء حلا في فل القلع في البالغ والصغيرٍ بَميمًا لمَوْل ف «في اجراحات 
كله يُستأئى حَوْلا » وهو كك َرّى ناي الإجمّاع. 

ووه الم قل السئة) أي قال الَضرُوبُ إِنّمَا سقط سئي بضَرْبك وَقَال 
الصّارِبُ يسبب ار ورك رلركون لتحيل مُفيدًا) يَعْنِي أن التأحيل كما كان البطية 
عَاقبَة الأ دلو 1 تل وله كان اتاجيل وعدمة سراد 

َه وإ الا في ذَلك) أي في سنقُوط الس بغ الكئة. وقوه «وَسئئئ 
لوَْهين) أ وح قله لا شَيء على الضّارب وَوَجْةَ حكومة الألم. وقوه وجب 
الأرْضُ كَاملا) 0 (لَا ذَكَركا) يَحْنِي قَولهُ لا يُمكةُ أن يَضْربَةُ ضَربًا يَسُْوَدُ من وَل 
يَفُصل ما إذا كاف ال من الأضراس التي لا رَى أو من الأستان الع 0 
وَقَالوا: يجب أن يكون احَوَابُ عَلى التُفصيل» فَإِنْ كَانَتْ من الأضراس امي في 
وُحُوب كمال الأرْش م مَنْفَعَة المضلغ بالامُوداد دُونَ الحَمّال لألة لِيْسَ بظاهر قفيه 

وَإِنْ كَانَتْ مما يُرَى فَالأَمْرُ بالعكس» م يدك الاصْفرارَ وَهُوَ كَالاُودَاد عند 
بَعْضٍ الَشَايخْ يَجبْ كيال الأرْش وَعنْدَ آحَرِينَ 1 عَدْلِ أنهُ م يُعَوْسْ جنْسَ 
مَنْفعَة السنّنّ ولا قوت الحَمَال عَلى الْكَمَال أن الصفرة فَذ تَكُون لون الأستان في بَحْضٍ 
مرا حر او ا لعي د ارا باولا د ل 
وامتودا يلا يكو زه ارأرهان يعن تكن سكا مكنال على الكمال 6 كنك 
باد 


لحان 


3 


2 


لمان 


الجرء السادس 
قال: (وَمَّن شع رجلا فَالتَحَمَت ولم يَبقَ لها ََرٌوَنبّتَ الشّعرٌ سقط الأرش) عند 
أَبِي حنيفة لزوال الشين الموجب. وقال أَبُو يُوسف: يَحِبْ عليه آرش الألم وهو حَكُومي 
عدل؛ لأنّ الشين إن زَال فَالألم الحاصل ما زَال فَيُحِبُ تَقَويمه. وقال محمد عليه أجرةٌ 
الطبيب لأنهُ نما لزِمَهُ الطبيبٌ وَكَمَنُ الدُوَاءِ بفعله فَصَارَ كَأَنْهُ أَحَدَ ذَّنكَ من ماله إلا 
أن أَبا حنيفج يَقُول: إن المتافع على أصلنا لا تَتَقَوْمْ إلا بعقد أو بشبهَت ولم يُوجَد في حَقّ 
الشرح: 
قال (وَمَنْ سج رَجُلا فَالتَحَمَتَ) كَلامُهُ ظَاهنٌ وتغليل أبي حَنيقة أي ا 
هُّوَ الوْعُودُ ييل هَذَا بقؤله ونين الوحهين بَعْدَ هذا وَقوله الا أن أنابحينة قزل 
إن المنافعَ إلخ) جَوَابُ عَنْ قَوْل أبي يُوسُّفَ فالا الخاصل مزال وعد قَول محمد 2 
نما زمه ا اليب 0 أن تُحَمل الأم م المتافع ماك الطّييب كَذَلك 
وَالْنَافُعُ عَلى أَصلنَا لا تقوم إلا بعقد كَالإِجَارَة الصّحِيحّة وَالْضَارئة مسف 0 
بشبهته كَالإِجَارَة ة الفاسدة لمان الفاسدة؛ 7 يُوجَد - من ؛ ذَلكَ في حق ا 
قال (وَمَنَ ضَرَب رَجُلا ماقَةٌ سوط فَجَرَحهُ هبر ينها همَلِيهِ أرشُ الضّرب) 
معتاه: إذَا بْقِي أَثَّرْ الضرب. فَأَمًا إذَا لم يبق أَكَرُهُ هَهُو على اختّلافي قد مَضى في الشّج 


الشرح: 
وقوه بر وري رَجُلا إل) يعني إِذَا ضَرَب رَجُلا مائة سَؤْط فَجَرَحَهُ فبَرِى 
منها وتَقي أَثْرْ الضرب فَعَليه أرشة وَإن م يَجْرَحْهُ قلا شَيء عَليْهِ بالانقاق» ون دق 


أ فَهْوَ على اخلاف فد ممتى في الشة الأقجدة وهو ُو الأ عفد أب 


رذ ويك 


حَنيفة ووجوب أرْش الأم عنْدَ أبي يوسف ووجحوب أجْرَة الطبيب عند 
قال (وَمَّن قطع يد رَجُل خَطَّأ 59 ه151« 
أرش اليد) لأن الجتاين من جنس واحد واُوجب واحد وهو الديي وَإنّها بل النّمْسِ 


بجميع أجزائها فدّخَل الطرّفْ في النّمْسِ كانه قَتَلهُ ابتداء. 


د العنايج شرح الهدايتّ 


الشرح: 

م 86 وروا المعمهم ‏ هده اع ل 0ط ودس اسه مده م مد 

وقوله (لآن الجتَايّة من حنس واحد) لكون كل واحد منهمًا خطأاء وقد تُقَدم 
أَقسَامٌ هذه الَسألة. 


قال أو كر (كثلة جريطة نم يفتسة بن حك يوا مقن لاض يحم 
اللّهُه يُقَتَصْ مِنهُ في الحال اعتبارا بالقصاص في النّفسء وهدًا لأ الموجب قد قد تَحَقّقَ 
فلا يُعَطْلُ وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ «يُستَانَى فِي الجراحات سنن" ولأن 
الجراحات يُعتَبِرٌ فيها مآنهَا لا حَائُهَا لأنّ حكمها في الحال غير معلُوم فَلعَلّهَا تَسرِي إلى 
الئّفس فَيُظهَر أَنهُ قَتَل وإِنّمَا يَسِتَقِرٌ الأمر بالبرء. 

الشرح: 

وقولَهُ (وَمَنْ جرح رَجُلا جراحة) وَاضحٌ. 

قال (وَكُلْ عمد سقط القصاص فيه بشبهةٍ فَالديَمٌ في مال القاتِل؛ وَكُلْ رش 
وجب بالصلح شَهُوَ في مال القاتل) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا تعقل العواقل عمدا » 
الحديث. وَهَدَا عمد غير أن الأول يحب في ثلاث سنين لأنّهُ مال وجب بالقتل ابتداء 
فأشبه شبه العمد. والثّاني يَجب حالا لأنّهُ مال وجب بالعقد فأشبه الثَّمَنْ في البيع. قال: 
(وإن قَمَّل الأب ابنَهُ عمد فَالديَمٌ في ماله في ثلاث سنين) وقال الشافعي رحمه اللّه: تَجب 
حَادّيَ لأنّ الأصل أن ما يَحجِبْ بالإتلاف يَحِبْ حالا؛ وَالتّاجيل للتَّحْفِيف فِي الخاطِئُ وَهُد 
عَامِدّ فلا يَستّحِمّهُ وَلأنُّ امال وَجَبْ جبرً) لحمه؛ وَحَّهُ في نّفسه حال فَلا يُتجبرٌ بِالْموجل. 
ولنا أَنْهُ مال واجب بالقتل فَيَكُونَ مؤّجِلاا كدير الخطرٍ وشبه العمد؛ وَهَذًا لأن القياس 
يَأبَى تَمَوم الآدَمِي امال لعدم التَّمَاكُلء وَالتّمَويم تَبَتَ بالشرع وقد ورد به مؤجَلا لا معجلا 
فلا يُعَدَلَ عنهُ لا سيّما إلى زيَادَة ونا لم يَجُرْ التُغليط باعتبارٍ العمديٍّ قدرًا لا يَجَورُ 
وَصما (وَكُل جِنَايٍَ اعتّرّف بها الجاني فَهِي فِي ماله ولا يُصدّق على عاقلته) لا رويتاء 
ولأنٌ الإقرار لا يتَعدى المقِرٌ لقُصور ولايته عن غيره فلا يَظهّرٌ في حق العاقلت. 


عي ٠‏ ا 074 ا 1 ع جه 00 2 2 
وَقوْلَهُ (لأنهُ مَال وَجَب بالقثل ابنداء) يَعْني لا بعقد يَحْدت بَعْدْ. القثل كالصلح. 


.)١5115( أخرجه الدارقطيئ ف سننه (40/6) رقم (067) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الجزء السادس ينل 
ا (وَإِذا قل الأب ابْنَهُ عَمْدَا) كَانَ حُكْمُهُ فد َدْ عُلم من الضّابطة لكيه لكنّهُ ذكرَهُ 
بَيّان حلاف الشافعي. وَكَولهُ (لا سيّمًا إلى زِيّادَة) يعني الك 8 رَائدٌ ص الْوَجَل 
من ع الصف في الماليّة وهر مَعْرُو ف فإيجَابُ المال حَالا اليل ون ِيَادة ده عَلى 
كه رع وَنَا لم يَجْرْ اتَغليظ باغتبَار العَمْديّة درا ل ور ونا ْلَه تابعٌ 
لقنن وله دا ويا يني قله دلا تغقل العَاقلةً عَمْنا ولا اغترافا ». 

قال: (وعمد الصبي وَامَجِنُونِ خط وفيه الديَمٌ) على العاقلت؛ وَكَدّلك كل 


> ابر 


جِتَايَةٍ موجبها خَمِسْمِانَةٍ فصاعدا والمعتوه كالمجنُون (وقال الشافعي رَحمه اللّهُ: عمدهُ 


عمد حى تحب اليه في ماله حائة) يه عمد حَتِيضمإذ امد هو القصد غير أله 


كلق عنه أحد حكميه وهو القصاص فيتسحب عليه حكمه الآخَر وهو الوجوب في 
ماله؛ ولهذًا تجب الكَفَارَةٌ به؛ يحرم عن الميراث على أصله لأنَهُما يَتَعَلّقَان بالقتل. وَلنَا 
ما رُوِي عن علي 485 أَنّهُ جعل عقل اَجِنُون على عاقلته؛ وقَال: عمده وَخَطؤُهُ سَوَاء, وَلأن 
الصبي مظَدَّيٌ المَرحَمَتء والعاقل الحَاطِجٌ نا استَّحَقّ التّخْفِيفٌ ع وجبت الديّيٌ على 
العاقلج فالصبي وهو أَعَدَّرٌ أولى بِهّدًا التُحْفِيفِيِ ولا ُسَلّمْ تَحَقْقَ العمديّتٍ فَإِنّهَا تتردب 
على العلم والعلم بالعقل؛ وَامَجِنُونُ عديم العقل وَالصبِي قَاصرٌ العقل فَأَنّى يُتَحَقّقَ 
منهما القصد وصارٌ كالنَائِمٍ وحرمان الميراث عَقُوبَي وهما ليسا من أهل العقُويَجَ 
والكفارَةٌ كاسمها ستارَةٌ: ولا دنب تَسِتُرَه لأنّهُمَا مَرفُوهًا القلم والله أعلم. 

الشرح: 

وَقَولهُ (عَمْده) أئ عَمْدُ كل وَاحد منهُم. وقول (وَهَدا تحب الكَمَارةُ بم) 1 
بالَال» وَإِنْمَا قيّدَ به لأنَهُمْ أَجْمَعُوا جْمَعُوا عَلى أن الدَكْفيرَ بالصّؤم لا يَجبُ عَليْهِمًا. و 


عل ودر 


(ويِحرم عَنْ راث عَلى أصله) أي يبت هَذَان الحَكْمَان ع وحوب 2 
وَحَرْمَانَ الميراث عَلى أضْل الشّافعي 0 يتعلَّان 2-0 بِهَذا أَنَهُمَا مُطَالبَان 
بمُوجَب القثلء فَكَذَلكَ هَاهْنَا للا تحَلّف عي منْهُمَا أَحَدُ حُكْمَي القثل وَهُوَ القصّاصٌ 
يَنْسَحبُ عَليْهِ الحكُمْ الآخر وَهُوَ ووب الديّة في ماله إِذْ الأصل ذَلكَ. 


4رم تتسسسسس م سس سب العناييّ شرح الهدايّ 
فصل ف الجنين 

قال: (وَإِذَا ضرب بَطن امرأة فَألقت جنينًا مَيًّا ففيه غُرةٌ وهي نصف عشر الدَيْة) 
قال 45: معتاه دِيم الرّجل؛ وَهدًا في الذكر؛ وفِي الأنتّى عشرٌ ديج المرأة وَكَلْ منهما 
حَمِسْمِاثَةِ درهم. والقياس أن لا يجب شيء لأنَّهُ لم يُتَيقّن بحياته؛ والظاهر لا يُصلّح 
حجن للاستحقاق. وَجهُ الاستحسان ما رُوِي أَنْ النَّبِيُ عليه الصلاةٌ 0 قال - 
الجنين هُرَةٌ عَبِدٌ أو آمَنّ قيمَتُهُ حَمِسْمِائَةٍ وَيُرِوَى "أو حَمِسُْمِاقَةِ”'' د 
بالأكّرِ وهو حجن على من قَدَرَهًا بِسِتَُمِانَتٍ تحو مالك والشافعي (وَهِي على لشفل 
عندنًا إدَا كانت حَمِسَمِانَةِ درهم. وقال مالك: في ماله لأنّهُ بدل الجزء. ولنا أَنّهُ عليه 


الصلاةٌ والسلام «قضى بالقرَة على العاقلت » وَلأنّهُ بَدَلَ النّفْس ولهدًا سما عليه الصلاةٌ 
والسّلام دِيّةُ حت قال " دُوهُ " وَقَاُوا«أنَّدِي من لا صّاحَ ولا استَهل » الحَِيث؛ إلا آنْ 
العواقل لا تعقِل ما دُونَ خَمِسمِاتَةٍ 
الشرح: 
(قصلّ في الجّدين): عَقَبْ أَحْكَامَ الأجرَاء الحَقيقيّة أَحْكَامَ الحزء الحكْمي وَهْوَ 
الح ونه في كم المزء من الم( رب بن 17 لاف هااا 
2 نصف عش الديّة) عه اكاك خيّارة كالفرس وَالبَعير الحية ل 0 اجنين 
© لأ الواحب عد ولد يُسَى عر 
وقيل لأن غرةٌ الشيء ولَهُ وَغرَةٌ الجنين أوّل مقَدار ظَهُرَ في باب الدّيّة. قَال 
المصلف وَمَمناه) أئ مش وله نطف عُشرٍ الدية (ديية الرّجْلء وَهَذَا في الذّكْرٍ وفي 
الأننّى عُشرُ ديّة اكرأة وَكُلُ منْهُمًا حَمْسُمائَة درْهَو) لأنّ نف العُشرٍ من عَشْرَةِ آلاف 
هُوَ العئرٌ من مَسْمّة آلاف: وَالقَا وَهْوَ قَوْلَ رُكَرَ أن لا يجب شيء لله لم غلم 
حَيَائهُ يتقين» وَفعلٌَ القثْل لا يُقَصّوّرُ إلا في مَحَلَّ هُرَ حي قلا يَحَبْ العمّمَان بالك 
ا حي أو مُعَدٌ للحيّاة. ١‏ 
ُلنَا: الظّاهرٌ لا يَصْلّمُ حُجَ للامسَْحْقاق وََذَا لا يَحبُ في +: جَنين البْهيمّة إلا 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١548/5(‏ الأول غريب» ورواية: أو خمسمائة» عند الطبراني ف 
معجمه كما ف بجمع الزوائد (8.0/5). 


الجزء السادس رم 


ُقْصَانَ البَهِيمّة إن تمَكّنَّ (وَجْهُ الامتحسّان مَا رُوي أن النِيّ ل قَال «في اجنين غرّة 
َبْد أ أَمَة قيمئهُ حَسْسُماقة » ويوَى " أ حَسْسُمائة " فَرَكنًا القيّاسَ بالأنّرِ) رَوَى 
كاري أن ُكرَ سكل ع هذه المثالة فقَال: فيه عر عَبْد أو أَمّة فقَال السكائل: 
و وَاخَال لا َخلُو من أله مَات يضتربة أ لم تنفخ فيه الوح وإ مات يطتريّة تحب 
ديه كاملة وَإن تفخ فيه الوح لا يحب شي فَسَكت رُقَرُ فَقَال لهُ السّائل: 


عْتَقئّك سَائيَقَ فَجَاءَ رَُرُ إلى أن وف فياله عله مأجايه ابو يومف اندر كا حاتت 
ل فَحَاجهُ بمثل ما حَابّةُ الستائل فَقَال: : التعّدُ التَعبّدُ: أي نابت بالسنّة من غير أن 


57 بالعقل, وَهَذَا ذليل عَلى أن ل زد قوري الاسْتحْسّان. 

وَقَال في الذّيرة: 1 وَجَهُ القيّاس كما ذَكَرْنًا آنفا. وَيُحْتمَل اك رَجَعْ من 
أحَدهمًا إلى الآخرء وَالحَدِيث روي ديل واضحٌ عَلى أن الذي قر بعشرة آلاف 
درْهَم. . قبل وَإِنّمَا يبن الشّارِعٌ القيمّة ِسَارَة إل أن اخيوان لا يبت في الدكة رك 
يخا را ع ار عله الله وُذ كان خشتمقة درش قل كي * 
احْترَارًا عَنْ جَنين الأمّة إذَا كانت قم لا يلع شسماقة. ا ا ون 
لم هو في َال الطارب مطل من شر تفيد الو إل نسي ا 
وَقبل لعلَهُ وَقَعَ سَهْوًا من الكاتب و كان في الأمئل إِذْ كَانَّ حَمْسَماقّة تثليلا لك 
على العاقلة. 

عل (في مَاله) أي في مال الضّارِ ند وله يدل الحزع) 0 الآدمِيّ فصارَ 
لل اص او كةو أ ما ديت ا لْخَاطب من الوذي» وَهَذَا 
الحديث حَديث حمل , بن مالك بالحاء الْهْمّلة وَاليم لفو حََينِ قال «كنت يس 
رت لي قا لطن نعل متلستها بعلود اط از يلطم تبه كلق 
جَنينَا ينا فَاحْتَصمَ 10 الله 3 قَقَال عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلام َوْلياء 
الضاربة: دُوه ا لي شرب ولا أكل ومثله 
دَمُهُ بَطَل؟ فقال عَليْ الصّلاة وَالسَلام: أَسَجْعٌ سَجْعٌ كُسَجْع الكمّان وَفي روَايّة دَغني 


21 


وَأَرَاجِيرَ فز لغرب قُومُوا فدُوة» « الَديث فيه للنصِيصُ على إيجّاب اليّة عَلى 
العاقلة. ولّهُ (إلا أن العوَاقل) جَوَابٌ عَم يُقَال الحديث يَدُلُ على أن الدّيةَ عَلى 


ع لللدنمغهغمل سل ل لح العتايتّ شرح الهداييّ 
العَاقلة قَليلة كَانت أ كَيرَةَ وم فيكم بقوْلكُم إذَا كَانَتْ حَمْسَمائّة درْهَمٍ وقد 
0 ما يَرِدُ عَليْهِ من النَظر. 

(وَتجِب في سنَتٍّ) وقال الشافعي رَحمه اللّه: فِي ثلاث سنين لأَنّهُ بَدَلَ النُفس 

ولهذًا يكُونْ مُورُونًا بين وَرثّته. وَلنَا ما روي عن محمد بن الحسن رَحمه الله أَنّهُ قال: 
" بَلغْنَا أَنّ سول اللّه عليه الصلاةٌ والسلام جعله على العاقلتّ في سنت " ولأنّهُ إن كان 
بَدَّل النّْفس من حَيث إِنّهُ نفس على حدة فَهُو بَدَلُ العٌغضو من حَيث الاتّصال بالأم فَعَمِلنَا 
بالشبه الأوّل فِي حق التُورِيثء وبالئّانِي فِي حَقَ التأجيل إلى سنت لأنّ بدّل الغضو إذا 
كان كُنْث الدّيّمٍ أو أَقَلْ أَكثَرٌ من نصف العشر يحب فِي سند بخلافي أَجِرَاء الدَيَجٍ لأن 
كل جزْءِ منها على من وجب يَحِبّ في كَلاث سنين (وَيَستَوِي فيه الدَّكَرٌ والأنثى) 
لإطلاق ما رياه ولأن في الحيّين نما ظهرَ التّمَاوتَ لتَفَاوت معاني الآدمِيمٍ ولا تفاوت 
فِي الجنين فيدر بمِقدَار واحِد وَمُوَّحَمِسْمِاكةٍ 

الشرح: 

وُقوْلةُ ولت بَدَل العْضُو إِذَا كَانَ لت الدية أو أكل أكثْرٌ من نطف العثثر) هُوَ 
الّحيح من النْسَخء وفي بخضها أو أكثر» وي يَْضها وأكثر. قال الشارِحُونَ : وكلاهُمًا 
متحي أن اراد أن يَكُونَ الأكَلّ من تُلْث الديّة أكْئرَ من نف العُرِ وَهُوَ ْنم 
يكن إذا كان ؛ أكْثرَ صفّة لأَقلَ أو يدلا منْهُء وَلعَلَّ العَطّفَ بالاو يُفِيدُ ذلك أَيْضًا. وفي 
: بَعْضٍ الشروح أن تَقيبدَهُ بالأكثر ليْسَ بمقيّد ؛ لأآلَهُ لو كَانَ نف العُثْر كَانَ الْحَكم 
كَذَلكَ. وَقولهُ (بحلاف أَجْرَاء الديّة» لأنْ كل جْرْءِ مها عَلى مَنْ وَحَب يَحبُ في ثلاث 
بوط 1 قر مسزرن عدي قل عر خا يا هُ يَجبُ عَلى كل وَاحد 
نُمْ نصلف عر الذي في اث سنهنعَلى ما يي في الائل. 

1 (وَيستّوي فيه) أي في وُحُوب قذر العرة بألهُ عَبْد أو أمَةَ قِيِميُهُ حَمْسُمائة 
درهَم لإطّلاق ما رَوَيْنَا َه مَل و «في انين عر عد أذ أمة قيمكة ححشسمالة 
درْهَم » وَقَولهُ (وَلأن في الحييْن) دَلِيلٌ مَعْقُولٌ عَلى التّسَاوِي بَيْنَ الذَكَرٍ وَالأننّى في 
الوَلدَيْنٍ المقصلين الدَيّة لتَفَاوٌ ت مَعَاني الآدَميّة ة في المالكيّة إن الذَّكَرَ مالك مَالا 
وَنَكَاحًا وَالأُكَى مَالكَةٌ مَالا مَجْلُوكَةٌ نكَاحًا فَكَانَ يتما تقَاوْتٌّ فيمًا هر من خحصّائصٍ 


- 


نان 


الجزء السادس 


راس سهةر 


الآدَميّة وهو مَعْدُومٌ في اجنين تقد بمقدار واحد وهو حمْسُمائة. 

(فَإِن آلقته حيًا ثم مات فَفِيه دِيّرٌ كَامِلرً) لأنّهُ الزن السابق (وإن 
آلقته مَيْنَا كُمْ مانت الأم فعليه دِيم بقتل الأم وَهْرَةٌ بإلقائها) وقد صح «أَنّهُ عليه الصّلاة 
والسلامُ قضى في هذا بالديّجٍ وَالعرَة » (وإن مادّت الأم من الضربَّجٍ كُمْ خَرَجَ الجنين بعد 
ذلك حيًا كم مات فعليه دِيم في الأم وديم في الجنين) لأنّهُ قال شخصين (وإن ماتت كم 
آلقت مَيّنَا عليه دِيم في الأم ولا شيء فِي الجنين) وقَال الشافعي: تَحِبْ الخُرَهُ في 
الجنين لأنْ الظاهر مُوثُهُ بالضرب ا ا آلقته مينًا وهي حيّم. ولنَا أَنْ موت 3 


مير صملمسم 


أحد سببي موته لأنهُ يَحْتَّيْقَ بموتها إذ تنمْسه بِتَتَمْسها قلا يَحِبْ الضمانْ بالشّك. قال 


(وما يُحِبْ في الجنين موروث عنه) لأنّهُ بدل تفسه فَيرِنُه ورثّته (ولا يَرِثهُ ار 
على لوؤار تكن اما قلقت اح مرك لطي اا ولا 01 
قاتل بغيرٍ حق مباشرة ولا ميراث للقاتل. قال: (وفِي جنين الأميٍ إذَا كان ذَكرًا نصف 
عشر قيمّته لوكان حا وَمُشْرٌ قيمّته لوكان أنتى) وقَال الشافعي: فيه عُشرٌ قِيمّجٍ الأم؛ 
نْهُ جزء من وجه؛ وضمان الأجزاء يُؤْخَدُ مقدارها من الأصل. ولنا أَنْهُ بَدّل نفسه لأن 
ضَمَانَ الطُرّف لا يُحِبُ إلا عند ظُهُورٍ التّقصان؛ ولا مُعتَبّرَ في مان الجَنِين شَكَانَ بَدَل 
نفسه فَيَقَدْرْ بها. وقال أَبو يُوسّف: يُحِبْ ضمان النّقصان لو انتقصت الأم اعتبارا بجنين 
البهائم؟ وهذًا لأن الضّمانَ في قتل الرّقيق ضمان مال عنده على ما نَذْكَرٌ إن شاء اللّهُ 
تعالى» فقصح الاعتبارٌ على أصله. 
قال (فَإن ضريّت فأعتق الولى ما في بَطنِهًا كم آلقته حيًا كُم مات فيه قيمته حيًا 
ولا تجب الدييٌّ وإن مات بعد العتق) نّهُ قَتَلهُ بالضرب السابق وقد كان في حالتٍ الرق 


ىمر مم 


فَلهِدًا جب القيممٌ دُونَ الدّيْت وَتَجِبْ قِيمتهُ حيًا لأنّهُ بالضرب صار قاتلا ياه وهو حي 
فَنَظرنا إلى حالتي السبب والتلف. وقيل: هذا عندهماء وعند محمد تَجِبْ قيمتُهُ ما بين 
كونه مَضرُوبًا إلى كُونِهِ غير مَضرُوب, لأنْ الإعتّاقَ قاطِعٌ للسَرايّةٍ على ما يأتيك بعد 
إن شاء اللّه تعالى. قال: (ولا كفارة في الجنين) وعند الشافعي تَحِبْ لأنّهُ تفس من وجه 
فَتَجِبْ الكَمَارَةُ احتِيًاطا. وَلنَا أن الكَمَارَةَ فيا معنّى العُقُويَجٍ وقد عُرِهَت فِي التّفُوسِ 


المطلقة فَلا تَتَعَدَاهَا ولهذًا لم يجب كل البدّل. قَانُوا: إلا أن يَشاء ذلك لأنّهُ ارتكب 


84 


العنايى شرح الهدايي 
محظورًا فَإِدًَا تَقَرٌبَ إلى اللّه تَعَالى كَانَ أفضل له وَيَستَّعْفِرٌُ مما صَنَّعْ (والجنينُ انّذي 
قد استبان بُعض خَلقِبِهِ بمنزلمٍ الجنين النَّام في جميع هذه الأحكام) لإطلاق ما رويتا 
ولأنّهُ ولد في حق أُموميّتٍ الولد وانقضاء العدة والنّفاس وغير ذّلك: فكدًا في حق هذا 
الحكم, ولأن بهذا القدر يَتَمَيّرُ من العلقت والدّم فَكانَ تفساء وآللّه أعلم. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَإنَ أَلقَنْهُ حيّا ثم مَات) أُرَلَ الأقْسَام الأرْبَعة العَقليّة الخاصلة منْ موت 
م دبي أن 0 إِنَا أن كو في حال 3 
مع احكيها مور في الككاب. ‏ 
وَولهُ (قلا يَحبُ الضّمَانْ بالمّك) أَعمُرض عَليْهِ أن الك نابت فيمًا إِذَا ألقَتْ 
مين مينَا لاحتمّال أن ون الْوْتْ منْ الضترب وَاحْتَمَالَ أ ال ف ار 
ذلك وجب ان وهو أو م ذَكَرَ في هَذَا الفصّل وأحيب بأن العرَةٌ في 0 
الصورة ب نك باكر على تلوت الأبين كنا دكزقاء ونان ما تطن فاون مناة أن 
5 _ 0 
فيه الاختمّال من وَجْه واحد وَفيمًا نَحْنْ فيه من وجوه وهي ) احتمّال ابرع 
وَالْوْتْ يسبب القطاع الغذاء يسبب مَوْت الم وَبسَبّب تخُنيق الرّحم وغم م البَطْنِ فلا 
يلح بذلك لا قيَاسًا ولا دلالة قبي عَلى أل القيّاس وَهَْ عَدَمٌ وجُوب الضّمّانِ. قال 
(وَمَا يَحبُ في ادَنين مَوْرُوث عَنْهُ) كَلامُهُ وَاضحٌ. 

َقولهُ (وّفي جنين الأمّة إلْ) يَعْني جَدِنَ الأمَة إذَا كَانَ ذَكَرَا وَل يَكْنْ الحَمْل من 

٠م‏ براه اوور 2 2 ا 

لول لاعن امور تمق خغر قيسعه لو كان نكا ول قبطن 1 قيمته لو كان أنثى. وطريق 
ذلك أن يُقَوَمَ الحنين بَعْدَ الفصّاله مين نكا على لزنه وَعئه لذ كان حا ير كم قسكة. 
ويجب نصف 00# ذَلكَ إن كان ذكرًاء وعشرة إن كان ألتَى: وَإِنّما دنا 30 
. 0 38 0 ماوع عمو ره سا م وهلا »م ماه و2 م6 ليك كه لمرياس 
الحمل من غير المؤلى والْعْرُور لأنهُ لو كان منّهُمًا لمت العْرّة لكونه حراء فلو ضَاعَ 
انين 0 مراع في القيمّة الول للضارب لإنْكاره الزيَادَة. 

و3 كدر الوفواقة حل كو رذ ركه أذ باد قَوْلهُ (لأن عَيْمَانَ الطرف 
لا يَجحبُ إلا عنْدَ ظهُور التُقَصَان) يَعْني في الأصلء ألا تَرَى أَنْهُ إذَا قلع السسّنّ يقت 


0 حَنينًا 


8 


الجزء السادس 
مَكَائهُ أخرّى لم يَجبْ شَيْءْ وَهَاهْنَا يَدَل اجنين وَاحبّ َإِنْ لم يَظْهَرْ في الأم تقَصَانَ 
قَدَلَ على أن وُجُوبَهُ باعْتبَار مَعْنَى النفْسيّة لا الحزئيّة (قيْقدَرُ بهَا) أ بقيمّة نفس انين 
لا بقيمّة الأم. قله (وقَال أَبُو يُوسُفى) هَدَا غَيُْ ظَاهرٍ اراي عَنْ أبي يُوسّفَ. قال في 
ال وري لسر اع اا اح مقت لاي 
مَكُنَ فيهها تقَص» 
وَِنْ لم يَكَمَكَنْ لا يَحبْ شيءْ كَمَا في جَنين البَهيمّة. وكَولهُ (ْنَظرئا إلى حَالتَيْ المسّبّب 
اقحس رن لوراك رركا طباور ور برا بحري 
حاتة اعبار ا تحالة اثل: 

يك تال :هذا ]عجار ببسفالة الشرب قط إذ الوَاحبُ في تلك الحالة أَيْضًا قيمنُهُ 
كاطوان ذال بكرن 5 6ق نس واه ع ان 1 تبت لتر لله 20 


. 


الما 


6 *# قل" ل رأ “دم ماو ل 7 و 9 و2 0 
قول ابي يوسف. وَعَنْهُ فى رواية أله لا يجب إلا عصان الأمّ إن 


6 7 انل 42 َه 200 ,مو ِه. 00 ل َه .0 2 مسي عر 
كونه مُضروبا إلى كونه غير مُضروب) يعني تُفاوت ما ييتهماء حَتى لو كانت قيمته 
غيْرَ مَضرُوب ألف درهم وَقِيمِتُهُ مَضرُوبًا تمَائمائة يَجبْ عَلى الضارب مائنًا درهم. 

0 - م - 8 م اس 5 7 1 0 


وغول رعلي مانااكز انه بلغال لت وي بجاير لعلو 1ق ل في ونان 
قَطَعَ يَدَ عَبْد فََعْتََهُ الى ثم مَاتَ من ذَلكَ. 

كو وقد عرقت في اللُوس طلقم أئ الكاملة باص قلا يناه إلى عير 
لمطلقة وَهْوَ الَنيُ) أن القيّاسَ لا يَجْرِي في العُقَوبَات» وَلئْسَ غَيْرُ املق ظيرٌ المطلقة 
حَنّى يَلحَقَ بها دلالة ألا يرَى أنه لا يَحِبْ كُلَ البَدل) وَالبَاقِي ظَاهرٌ لا يَمَاجُ إلى 
شرْح. 

بَابمَا يُحدِثُ ارج فِي الطّريق 

قَال (ومّن أخرَجّ إلى الطّريق الأعظم كَنِيمًا آو مِيرَابًا أو جُرصنًا أو بَتَى دُكَاًا 
فَلرَجُل من عرض الئاس أن ينزعه) لأن كل واحدٍ صاحب حق بالمرور بتّفسه وبدوابه 
فَكَانَ له حق النّقضء كما في الملك المُشتَّرك فَإِنْ لكل واحد حق النّقض لو أحدث غيرهم 

قال: (وَيسَعٌ للّذي عملهُ أن يَنتَمِعَ به ما لم يَضْرٌ با مسلمين) لأنْ له حَقَ المرُورٍ ولا 


5-7 1 2 006 لج ال اله تهحه ا يا 2 ماه 2 © 6 1 20006 
ضرر فيه فليلحق ما في معتاه به؛ إذ المانع مَتَعَنََتَ: فَإِذَا أضرٌ بالمسلمين كره له ذلك 


بو ل سس سسب سسب سبد العنايت شرح الهدايتّ 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «لا ضرَرٌ ولا ضرارٌ في الإسلام »''' قال: (وليس لأحَدٍ من 
آهل الدذرب الذي ليس بِنَافِد أن يشرع كنيفًا أو مِيرابًا إلا يإذنهم) لأنها مموكدٌ لهم 
وذ وجَبّت الشفمة لهُم على كل حَالٍ فَلا يَجُورُ اصرف آضْرٌ بهم أو لم ير إلا 
بإذنهم. وَفِي الطريق التّافن له التَصَرّف إلا إِذَا ضر لأنّهُ يَتَعَدّرٌ الؤصول إلى إذن الكُل» 


فَجُعل في حَقّ كَل واحد كَأَنْهُ هُوَّ امالك وحدهُ حكمًا كي لا يَتَعَطل عليه طرِيق 
الانتفاع» ولا كذلك غير النّافن أن الؤصول إلى إرضائهم ممكن فَبِقِي على الشركة 


باب ما يُْدث ارج في الطّرِيق) نا قَرَحَ من يان أَحْكَام القثْل مُمَاشرَة كر 
أحكامة سريب سياه وَالأكل أل باتشدم؛ عا لكل هُ قل ؛ بلا وَاسطة) َم لكثرَة وُقُوء عه. 

قال دعن أخْرّجَ إلى الطريق الأغظّم كني ع الكيف: المسئراح) ليزي 
مَعْرُوفٌ) ارصن قيل هُوّ ايع وال فخْرٌ الإسثلام: 

حذَعٌ يخر جه الإنْسّان من ؛ الخائط ليبتَى عَليّه. والعرض بالضم: لاحي قيل 
الرَادُ به هُنا هنا أَبِعَدُ النّاسِ مَنِْلة: أي عله وَأَرْدَلَهُمْ. رخن 0 في هذه ه السنألة في 
ثُلانُة اا في إِباحَة العمل وفي الخصٌومّة وفي ضَمّان مَا يتْلف به. 


00 
إن 


وَالَْدُوء به في الكتاب الخْصُومَة؛ وتعرض للع 1 
مُحَمّد فَإِنَ فيه خلافا ب بيْنَ العلمّاء. 


ساس اس 


ارمع موا إن فد ري | يكن 3 الو يقد إن الما : أن فيه الامْتيّاتَ 
عَلى رأي الإمَّام فيمًا ليه دير فَلكُل أحد أنْ يُنكر َل وَبه قال أو سق تال 
محمد مُحَمذ: لين لأحد حو الع إذَا ل يكن فيه ضَرَرٌ لأنَهُ مَأذُون في إِحْدائْه شرْعًا فَهُوَ 
كما لو أذ ؛ له الإمَام. 
َأمّا الخصّومّة في الرّفع فَالَذَكُورٌ في الكتاب 17 أبي حَنيفَة» وقَالا: ليْسَ لأحَد 
لك» أمًا عَلى قَوْل مُحَمِّد مَطَاهر لله جَعَلهُ كَالَذُونَ من الإ قم كلذ وزقة أله 


فيه 


3 وام 


(1) أخرجه ابن ماجه (0 5 9؟) في الأحكام باب /130. 


الجزء السادسس سمش [إوسم 


- و وو ا يد م ل فى صرق وو ٠‏ 
اد بواسقن كاله لعل ة كان قَبْل الوضع لكل أحَد يد فيه فالذي يلتك وريد :أن 
يَجْعَلِهًا في يد تفسه نحَاصّة» فَأمًا بَعْدَ اوضع فَقَد صَارَ في يّدهء قالذي يُحَاصمهُ يُرِيدُ 
إنطّال يده منْ غَيْرِ دَفع الصرَرٍ عَنْ ئفسه فَهُوَ مُتَعنْتُ وأمّا وَجْهُ قل أبي حَنيفَة فَهُوَ 
3 2 3 1 5-2 0 ئس 2 3 - 14 5 - 220 2 5-2 - “4 سس 4 ف 2 ١‏ 
المذكورٌ في الكتاب. وقول (وَيْسَعْ للذي عمله) بَيَان الإبَاحَة وَهُوَ ظاهرٌ. 

و 9 0 رربي ! دانمي 0 . َ ٠.‏ 1 ءٍِ 78 ل 58 َه 52 01-8 

وقوله عر «لا ضَررَ ولا ضرار في الإسلام » أي لا ابتداء ولا جزاء: يعني 
لع يام .4 22 0 5 - 7 00 هل 2 ساس ٠‏ 
مُتَعَدّيَا عَنْ مقدار حَقه فى الاقتصّاصء لأن الضَّرَارَ بِمعْتى المضَارة وَهُوَ أن تَضْرٌ من 
ضَرَّكء وَهَذا الكلامٌ فيمًا إذا كان الدَرْبْ تافذاء وَأما إذا كان غيْرَ تافذ فقوَلهُ وَليّسَ 
لأحَد من أهل الدَّرْب الذي ليس بتافذ يان لذلك. وَالدَرْبُ: البَابُ الواسعْ عَلى 

31 و 2و 

السكة, والمرَادُ به السكة هَاهْنًا. 

ويه 2 ا اف ا 8 5 ٠‏ 3 اه 0 

وقوله (لأنْهَا مملوكة لمم) يَعْنِي في العّالب قال فخَرٌ الإسّلام: المرَاد بعيْر النّافذة 
000 2 مره اس اه ا 7 ا 00 32 8 7 5 - #0 
المتلوكة» وَليْسَ ذَلكَ بعلة الملك فقَد تتفذ وَهى مملوكة وَقَدْ يُسَدّ مْقَذْهَا وَهي للَعَامّةَ 

ار ال ال ا لكر مرك لاد ارو تو اك 2 ا 

لكنّ ذلك ذليل على الملك غالبا فأقيم مَقامّهُ وَوَجَبّ العَمّل به حَنَّى يدل الدّليل عَلى 
د فر م .ى ررم ون اق رو اقم 

قال: (وَإِذًا أشرع فِي الطريق روشنا أو ميرابا آو نَحوه فسّقط على إنسان فعَطِبٌ 
فَالدِيَمٌ على عاقلته) لأنّهُ سَبب لتلفه متعد بشغله هواء الطريق؛ وهدًا من أسباب الضّمان 
وَهُوّ الأصل؛ وَكَدَّلك إذَا سقط شَيء مما دَكَرنًا في أَوّل البّاب (وَكَذَا إذَا تَعَثّر بنّقضه 
إنسان أو عَطِبّت به دابَيٌ وإن عثّر بذّلك رجل فَوَقَع على آخَرَ هَمَاتَا فَالضْمانْ على الذي 
أَحدَنَهُ فيهم) لأنّهُ يَصِيرٌ كالدَافع إِيّاهُ عليه (وإن سقط الميزَابُ بطرّفان صاب ما كَانَ 


منه في الحائيط رجلا فَمَتَلهُ فلا ضمان عليه) لأنّهُ غير مَتَعَدّ فيه لَا أَنّه وضعه في ملكه 


(وَإن أَصابَهُ ما كَانَ خَارِجًا من الحَائِط فَالِضّمَانُ مُلى الذي وَضَعَهُ فيه) لكونه سُتَصَديَ 


فيه ولا ضّرورة لأنْهُ يُمِكِنُهُ أن يُرَكَبَّهُ في الحائط ولا كمَارَةَ عليه ولا يُحرمٌ عن 
الميراث لأنّهُ ليس بقَاتِل حَقَيقَمَّ (وَلوآَصابَهُ الطرّفان جَمِيعا وَعَلمَ ذّنكَ وَجَبّ نصفُ الدَيّحٍ 
وَهَدِرٌ النْصفْ كما إذَا جرحه سبّعٌ وإنسَان؛ ولو لم يُعلم أي طرفي أَصَابَهُ يَضْمَنْ النُصف) 
اعتبارا للأحوال (ولو أشرعٌ جَنَاحًا إلى الطريق كُمبَاعَ الدارَ فَأصَاب الجِنَاحٌ رَجُلا فَصَتَلهُ أو 


ات 6ظصظظ, 5 خا ا ف م 2 20 27 ا 000 2 9 2 25 
وضع حَشبَّة في الطريق كُم باع الخشبة وَبَرِىّ إليه منها فتركها الُشتَرِي حنّى عَطِبٌّ 


ذف 


العنايي شرح الهدايى 
بها سان فَالضمَان على البائع) لأ فعلة وهو الوضعٌ لم يتيخ بول ملكه وَهُوَ الموج 
(وَلو وَضّعَ في الطريق جمرا فأحرق شيئًا يَضْمَنُه) لأنّهُ مَتَعَدُ فيه (ولو حرّكته الريح 
إلى موضع آخَرَكُمْ أحرق شيئًا لا يَضْمَنُهُ) لنسخ الرّيح فعلة وقيل إذَا كان اليو ريحا 
يَضْمَنَهُ لأنّهُ فَعلهُ مع علمه بعاقبته وقد أفضى إليها فَجعل كمبَاشّرته 

الشرح: 

قَلهُ (وإذًا أشرّع في الطريق رَوْسَنَا) وَهُوَ الَمرُ عَلى العُلو يَيَانْ لوْجُوب الضّمَان 
وَقَولهُ (ممًا ذَكَْنَا في أُوّل الأ يعني الكييفَ وَاميرَاب وَابخُرْصُن. وَقَولهُ (فَالضّمَان 
على اأذي أحدثه هما يه شي اهما عَلى الحندث ولا عتما على الذي عَثرَ ب» 
لأنّهُ مَدفُوعٌ في هذه الخَالة 2 كالآلة (وََولهُ وَإِنْ سَقَطَ الميرَابُ إِلخ) هذه المسألة 
عَلى أَرْبعَة أوْحُه؛ 5 ما أن أَصَابَهُ طرف الدّاخل الخارِج؛ 1 أَصَابَاةُ 3 َع 
بذَلك أو لم يَعْلمْ أي الطرَقين أَصَابَُ وَالجمْلة مَذكورةٌ في الكتّاب بوجوههاء وعَوَل 
ركه ليْسَ بقاتل 00 يعني أذ الكتارة وَحَرْمَانَ الإررث كما تجاه بالقثل حَقِيقَة) 
هن لسن بعل حَقيَة إلا سا الللك عير كما في المي . قبل إن كَانَ ثلا َي 
َالقيَاسٌ عَوَل الؤّحُوب في الصّمّان وَالكفارَة وَالحرْمَان؛ وَإن ل 0 َالقَيّاسُ عَدَمهُ 
فيهًا. ولواب أن العيمَان يَعْتَمد الإثلاف بطريق صيّائة النّعَدّي للدَّماء عَنْ اهدر وَقَدُ 
تن داه في الطريق 0 لدُ ذلك وى الكَتَارةُ وَالحرْمَان مدان القثل عَمُّدَا 


6ه اس ٠و‏ 


أو خَطأ 0 يُوجَد شيء أء منهُمًا. 
فو (اغْتبَارا للأحوال) يعي يُعْلم بيَقين أنه قتيل الجرّاحَة) وَلا يُعْلمُ أنَهُ بأي 
05 كَانَ» فَإِنْ كَانَ للطَرّف الدّاخل قلا ضَمَانُ وَإِنْ كَانَ بالخارج فَعَليِه الضَّمَان 


ْمَل حَاهُ حَصّل بالطرفين. وقول (ولوْ أطرع جَناسً) طَاهر وقيل الأتري تع 


2 


أَيْضًا بتك الرّفع مَعَ إمكانه شَرعًا. وَأجِيب أن سَبَبّ ضما القثل إِمًا المَاسَرَة أ 
انيس وَل بوذ ملة ذلك مسار تمن مَك من رفع حجر عن اطق وَل يفل 
حَتَى طب به إِنْسَان انه “ل مان لأنهُ لِيْسَ يماشر ولا 39 متَسَبب. و شك أَيْضا 

بالخائط الئل إِذَا 7 سَان إلى صاحبه كنض كله لواحي 0 الدارَ منْ غَيْرِه 


020 00 


تَقَدَمَ | 
200 نْسّانًا فَإنّهُ لا ضَمَانَ عَلى البَائع وَإِنْ كَانَ جَانيا ثْرَكُ انض بَعْدَ النَعَدُم إليْه. 


الجزء السادس وم 


وللواف أن صَيْرُورَةَ صاحب ال خائط ضَامنًا ّدم ليه قار ملكة وقد زا 
بالبيع. 0 مُخْرج احاح بشع هوَاء طرق الْمْلمِينَ 5-8 وإ يَرْل بالبيع. وقوله 
وول حركئة) أي الح قيل فيه تلويحٌ إل أن الريح إن هبن بِشَرَرِهَا فَأَحْرَقَتْ شَيئًا 
وَحَبْ الضّمّان لأن التَعَدي كن يوضع الْجَمْر وَهُوَ باق فى مَكَانه وَإِلِيْهِ ذَهَبْ بَعْضُ 


2 0 


أصحَابنًا. 


0ج سار 0 


قَولّهُ (وقبل إِذَا كَانَ اليَوْمُ ريما يَصْمنُ) هُوَ هو اتا شمْس الأئمّة السرحسي» 
7 أغني الإطلاقَ في عَدَمٍ الضّمّان اختيَارٌ اش شمْس الأئمّة الحلواني. رك (وَقَدُ 
أفضَّى لبها أي إلى عاقبَته وَهُوَ الحرْق بوَاسطة ة الريح. 
(ولو استاجر رَبْ الدّار المَعَلنَ لإخراج الجنّاح أو الظُلّحٍ فَوَقَعْ فَقَتَل إنسانًا قبل أن 
يَمْرُعُوا مِن العمل فَالِضْمَانَ عليهم) لأنّ التّلف بفعلهم (وَما لم يَفْرَعُوا لم يكن العمل 
مُسَلّما إلى رب الدارٍ) وَهَدا لأنّهُ انقب فعلهُم قتلا حَتّى وَجَبّت عليهم الكَمَارَة وَالقتل غيرٌ 
دَاخل فِي عَقَدِه هَلم يَكَسَلم فعلهم إليه فَاقتّصَرٌ عليهم (وإن سقط بعد شَرَاعِهِم فَالضْمَانُ 
على رب الدّارٍ استحسانًا) لأنْهُ صحّ الاستئجارٌ حَتّى استّحَقُوا الأجرٌ وَوَقَعٌ فعلُهُم عِمَارَة 
وإصلاحا فَانتَمَل فعلهم إليه فَكَأَنَهُ فَمل بنّفسه فَلهَدَا يَضْمَئُهُ (وَكدا إِذَا صب الاء في 
الطريق فَعَطِبَ به إنسّنٌ أو دَابْتَ وَكَذَا إذَا رش اما أو تَوَضَا) لأنَهُ مُتَصَدُ فيه بإلحاق 
الضّرَر امار (بخلافي ما إذَا فَعَل ذَّكَ فِي سِكَمٍ غير نَافِدَةِ وَهُوَ مِن هلها أو قَعَدَ أو وَضّعٌ 
مَتَاعه) لأن لكل واحد أن يفعل ذلك فيها لكونه من ضرُورات السكتى كما في الدَارٍ 
المُشد رَكَيِ قَانُواه هذا إِذَا رش مَاء كثيرا بحيث يُزلق به عادة؛ آم إذَا رش ماء قليلا كما 
هُوَ امُعتَادُ وَالظاهِرٌ أَنهُ لا يُزْلقَ به عَادَةَ لا يَضْمَنْ (ولو تَعَمدَ المرُورَ في مُوضع صب اهم 
فسّقط لا يَضْمَنْ الرّاش) لأَنّهُ صاحب علب وقيل: : هذا إذَا رش بَعض الطريق نه يَجد 


موضعا للمَرُورٍ لا آَكَرٌ للماء فيه؛ فَإِذَا تَعَمدَ المُرُورَ على موضع صب الماء مّعَ علمه بدّلك لم 


يكن على الراش شيء؛ وإن ران جد الطرئق يشير الطاعكططه فى الور ويكدات. 
الحكم في الخشبّة الموضوعي في الطريق في أخذهًا جميعه أو بعضة (ولو رش فتاء 


حانُوت بإذن صاحبه فقضمان م عطِب على الآمر استحسانا. وإذا استاجر أجيرا ليبني له 
في فَنَاءِ حانُوته طَتَصَئَل به إنسَانٌ بَعدَشَرَاغِه هَمَات يجب الضَمانُ على الآمر استحسانًه ولو 


8" 


العناية شرح الهدايتّ 
كان آمَرَهُ بالبناء فِي وسَطٍ الطرِيقٍ فَالِضّمَانُ على الأجير) لضََادِ الأمر. 

الشرح: 

قَوله ولك اا رب الدَارِ الفَعَلهَ) الفعَلةَ جَمْعُ قَاعلٍ وَهُوَ عَلى وُجُوه: إذغال 
المْخْرِج للفعلة أُخْرِجُوا جَنَاحًا على فنّاء دَارِي فَإِنَ لي حَقَّ ذَلكَ وَل يَعْلمْ المعلة غَيْرَ ما 
ا 0 قبْل القراغ من العمل أو يقد كالسمان عَليْهِم 
وَيَرْجعُونَ به عَلى الآمر قيَاسًا وَاسْتَحْسَانا لأنهُ وَجَبْ بأمْره فَلهُمْ أن يَرْجِعُوا به عَليْدُ 


و 
0 


كَمَا لوْ اسْتَأجَرَهُ ليبح شاة له ثم أمتفحقت بَعْدَ الذَبْح فَللمُستَحقٌ أن يُصَمّنَ الذّابم 
وَيَرْجعَ به الذَابع عَلى الآمرى َإِن قال أشرغوا جَنَاحًا عَلى فنّاء داري َأَخْبَرَهُمْ أن لا 
حَقَ لهُ في ذلك أَوْ لم يُخبِرْهُمْ فَفَعلُوا فَسَقَطَ وأئلف ينا قَبْل القراغ من العَمَل 
فعَلئِهمْ امات و يَرْجَعُوا به عَلى الآمر قيَاسًا وَاسسْتَحْسَاناء وَإن ل الفراغ مه 
َكَذَلكَ على جَوَاب القيّاسِ له أمَرَهُمْ بمًا لا يَمْلكُ مُبَاشَرَكهُ بتفسه وَقَدْ عَلمُوا يفسّاد 
الأمْرِ لم يُحْكمْ بالصتّمَان على الْستأجِرٍ كما لؤْ اسكَأجرَ ليَْبَحَ شا جَارٍ له هَذَبحَ ثم 
ضَمنّ الذَابحُ للجَار م يَرْحَعْ به عَلى الآمر. 

وَفي الاسسْتحْسّان يكو الصمَان على الآمر أن هَذَا الأ صّحيحٌ من 10 
ومو ا و رام الاو لات اد لومت 
حَيِث إِنهُ عَْرُ مملُوك لهُ حَيْتْ لا يَجُورُ له يَِعَك فَمِنْ حَيْت الصّحّة يَكُونَ قَرَارُ الضّمّان 
عَلى الآمر بَعْدَ الفراغ منْ العَمّل ومن حك الفساة يكن العمان عَلى العامل قبل 
راغ مله عملا يهنا وار جهة امه به لاغ من القمل أؤلى من إطَْارِه 
بل القرَاغ» أن أَثْرَ الآمر إِنّمَا صّحّ من 0 ِنُّ يَمْلكُْ الانتقاعَ يفتاء دَارِهء وَإنَمَ 
خضل له التفقة يقد القَرَاغ من العَمّل. 

ال ومع لاسا تي باشطر إل أن ل أن تدع عا قري شط 
إلى هَذَا كَانَ أثرْهُ مُعْيرًا وَوَقَعَ فلَهُمْ عمّارَة وَإِصْلاحًا فَالتَقل لهم إل فَكََنهُ فَعَلهُ 
0 وَلوْ فَعَلهُ يتفسه يُمَيْدُ بشرط السّلامَة لكَونه غَيْرَ مَمُلُوك لهُ فَكَذَا إذَا أمَرَ به. 


- 
- 


ص ام 


0 5 5 م هم عى» »م شرقبو > 

وقوله (بخلاف ما إذا فعل ذلك) يعني الصب والرش والوضوء. 
7 7 ل 5 3 7 هد مره مه د 2 لعو له له ٠.‏ 2# 
وَقَْلَهُ (كمًا في الدَارٍ المشتركة) يعني أنَهُ لهُ أن يُفعل فيهَا ما هُوَ من ضَرُورَات 


هوم 


الحزء السادس 
المسكن وَهُوَ اْتبَارٌ لحَقّ الملك بحقيقته. وَكَولهُ لأنْهُ صّاحبُ علة) والعلة إذا ملحت : 
لإضّاقة الحَكْم إِلِهَا بطل غَيُْهًا. 1 (في فنَاء حَائُوته)/ قيل الفناء سَعَة آم الييُوت» 
وقبل ما امعد من جَوانِيهًا وقيل مَا أعدٌ لحوائج الدَارٍ كرَبْط الدَابَة كار الحطب و 


وَقَولَهُ ويَجبْ الضّمَانْ عَلى الآمر) م يتعَرض + أن ذّلكَ ذا عَلمَ الأحير أ أن الفنَاء 
عير الآمر أو إِذَا لم يَعْلم. ٠‏ وفي الجامع الصّغير للإمّام المحبوبي ما يدل على أن هَذَا 
الحوانب لذي ذَكرَهُ في الكتّاب فيمًا إذا كَانَ ا الجر حَيْت قال: 
وإن اسْتأَجَرَ رَجُلا ليَحْفرَ لهُ بثرًا في الفتاء فَحَمَرَ وَمَاتَ فيه ! إِلْسَانْ أو ذَابَةَ وَالفّاء 


لغيْره إن كَانَ الأجيد اليه فَالفُمَانَ على الأخبر وإ م يَْلمْ الأجير أن الفئاء للغيرٍ 
فَالضّمَانَ على الْستأجر لأن الأجير لم يَعْلمْ بَسّاد الأمْر. 

قال: (وَمَن حَمَرٌَ بئرًا فِي طريق المسلمين أو وضع حَجِرَا فَتَلفْ بِدّلك إنسّان 
فَدِيئُهُ على عاقلته؛ وإن تلفت به بِهِيمَيٌ فَضمائهَا في ماله) نَهُ متعد فيه فيضمن ما 
يُتَوَنّد منه؛ غير أن العاقلنّ تَتَحَمل النّْفس دُون الال شَكَانَ ضمان البَهِيمتٍ فِي ماله وإلقَاء 
الشرَاب وَإنّحَادُ الطين فِي الطريق بِمِنْزْلحَ إلقَاءِ الحَجَرٍ وَالحشْبَةٍ ا دَكَرنًاء يخلافي ما 
ذا كَنْسَ الطريق فَمَطِبَ بمُوضع كَنمه إنسَانٌ حَيث لم يضمن لأنْهُ ليس بتع إن 
ث شيئًا شَينًا فيه إِنْمَا قصّد دَفعَ الأدّى عن الطريقء حَتّى لو جِمعَ الكُنَاسَنَ في الطريق 
وَتَعفّل بها إنسان كان ضامئًا لتعديه بشغله (ولو وضع حجر فَنَحَاهُ غيرهُ عن موض 
هَمَطِبّ به إنسَانّ فَالِضّمَانُ على انّذي نَحَامُ) لأنّ حُكم فعله قد انتسّعٌ لمَراغ ما شَعَلدُ 
وَإِنّما أشتّفل بالفعل الثاني موضع آخَرْ (وَفِي الجامع الصغير في البانُوعت يُحفرها 
الرّجُلُ فِي الطريق فَإن أَمَرَهُ السََطّانُ بِدَّلكَ أو أَجبّرَهُ عليه لم يَضْمن) لأنّهُ نه غير متعد 
شه رس ار اك و شرن فلن روه كا بحي اع ا 
إما بالنّصرّف فِي حق غيرهِ أو بالافتيّات على رأي الإمام أو هو مباح مَمَيّدٌ بشرط 
السلامَتِ وَكَذَا الجَوَابُ على هد التّفصيل فِي جميع ما فل فِي طريق العامّتٍ مِما 
ذَكَرنَاهُ وَغَيرِهِ لأنّ امَعنّى لا يَختَلفُ (وَكَدَا إن حَمَرَهُ فِي ملكه لا يَضْمَنْ) لأنّهُ غيرُ 


مْتَعَدٌ (وَكَدَا إِذَا حفْرهُ في فتَاء داره) لأنْ له ذلك مصلحتة داره وَالفنَاءً في تَصرفه. وقيل 


ما أحدث 


م العنايّ شرح الهدايسّ 


هذا إذَا ا له إِذّا كان 


لجَمَامَةٍ المسلمين أو مُشتَرَكًا بأن كَانَ فِي سِكْجٍ غير نَافِدَة فَإِنّهُ يَصْمِتُهُ تأنهُ مُسَبْبٌ 
متعد وهدًا صحيح. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ حَفَرَ بئرًا في طريق الْملمين) كَلامُهُ وَاضح. والبَاُوعَة: نَفْبْ في 
وَسّط اليَيْت» وَكَذَلكَ البلوعة» وَذَكَرَ راي اَي الصّغير لاشتمَاهًا على يان إِذّن 
الإمّامٍ. وَالافْيَات: الاسْبْدَادٌ بالرَأي افْتعَال من القَوْت وَهُوَ السّبق. وَكَوْلَهُ (وَكَدَا 
الاب على الفصيل) مشي ألا لو فَعَلُ بأمْر مَنْ لهُ الولايَة في الأمْر | يَضْمَنْهُ وَلوْ فعَل 
0 من غير أمْرِ أحَد ضَمنَة. 

قل (ممًا ذكركه) يني من أوّل الاب إلى هنا من راج الكنيف وَلليراب 
0 وَنَاءِ الذّكّان ؛ وَإشرَاع الرّوْسَن وَحَمْر البثر. 

ول رغم زني غ1 ( ماكر فى الكاب كناو الطلذ وس الشخر وري 
الشلج 56 ا حَفْرَهٌ في ملكه لا يَضْمَنُ) يَعْني كَمَا ذا أمَرَهُ 
الإمَامُ فَحَفْرَ في طرِيقٍ الْممْلمِين م يَضْمّنْ ما كلف به» كَذَلكَ ذا حَفْرَهُ في ملكه وَإِن 
' يأذن 00 
َولّهُ (وَكَذَلِكَ إِذَا حَفَرَهُ في فناءِ دَارِم) تي وَإِنْ لم يَكُنْ الفناء ملكّةُ. وقيل 

0 لهُ ذلك إِذَا كان الفاء مكل كاله ان انال حَقُّ احفر بأن ا مر لأحَد أ 7 أذن 
لهُ الِإمَامُ أمَّا إِذا ' بك كدللك وله بلق 0 

وَكَولُهُ (هَدَا) يَعْنِي هَذَا احَوَاب 57 أن تون إذا كان الفناء حتماقة المستلهن 
أَوْ كَانَ مُشْتَرَكَا إذَا كَانَ في سكة غَيْرٍ تافذّة صّحِيح. 

(وَلو حَمَرَ فِي الطريق وَمَاتَ الواقعٌ فيه جُومًا أو عَما لا ضّمَانَ على الحَافِرٍ) عند 
أَبِي حنِيفَتَ رحمه اللّهُ لأنّهُ مات لَعنّى في تفسه فلا يُضاف إلى الحفرء والضمان إِنَما 
يُحِبُ إِذَا مات من الوّقُوع. قال أبُو يُوسُفّ رَحِمَهُ الله إن مات جُوعَا فَعَدَنكَ وَإن مات عَم 
َالحَافِرُ ضَامِنٌ له لأنّهُ لا سَببّ لله وى الوقُوعء أمّا الجُوعٌ فلا يَخكَصُ بالبئر. وَقَال 
مُحَمد: هُوَ ضَامِنٌ في الوجُوه كُلَهَاء لأنّهُ نما حَدَت بسَبّب الوُقُوعٍء إذ لولاهُ لكَانَ الطْعَامُ 


يلض 


الجرء السادس 

الشرح: 

وله (وَلوْ حَفَرَ في الطريق وتات الواقع فيه جُوعًا أ عَم أ الخّاقا 
بالعفوئة. قال في الممطاع يوم ع إِذَا كَانَ يَأَحْدُ اق من شَدّة الح 0 
وَاضحٌ ولا يُتَوَهُمْ من تقديم قؤل أبي حَنيفة أَلْهُ مرْجُوحٌ عَلى غَادَة ل يُوَخُرٌ الراحح 
لفق م ألا ؤرى أله ل حَبْسَ رجلا في بْرٍ حتُى ات غَمًا َل لا مان عل 
ات ردان لور لخاد فثله وَهُوَ العْمْق أثْرَ في فس الواقع فلا بد 

من أن الوقوع لوجُوب الضّمّان. 

قال: (وإن استّاج رَأجراء فَحَمَرُوها له ِي غير فَِائِه ذلك على المستاجر ولا شيء 
على الأجراءٍ إن لم يعلموا أَنْهَا في عَيرٍ فتائه) لأنْ الإجارّة صحت ظاهِر إذَا لم يعلموا 
َنتِل عله إليه أنْهُم كَادُوا مَعرُورِينَ فَصارٌَ كما د آمَرٌ آخَرٌ ينبح هَدِِ الناة 
فدَبحها كُمْ ظهر أن الشاة لغيره إلا أن هناك يضمن المأمور ويّرجعٌ على الآمِرٍ لأن 
الذّابح مَبَاشِرٌ والآمِرٌ مُسَبّبّ وَالتّرَجِيحٌ للمبَاشرة فَيَضْمَنْ الأمور ويرجعٌ للفروز, وهُنًا 
يَحِبْ الضمان على المستاجر ابتداء لأنْ كل واحد منهما مسبب والأجير غير مَتَعَد 
والمستأجر متعد فيرجِح جانبه (وإن علموا ذّنك فَالضْمانَ على الأجراي) أن لم يصح 
أمرهُ ما ليس بمملُوك له ولا عُرُورَ هَبَقِي الفعل مُضافًا إليهم (وإن قال لهم: هذا فتائي) 
وَلِيسَ لي فِيه حو الحمر فَحَفَرُوا وَمَاتَ فيه إتسّان فَالضَمَانُ على الأجرَاءِ قياس (لأنْهُم 
علموا بفساد الأمرٍ هما عَرَّهُم) وَفِي الاستحسان الضمان على المستاجر (لأنّ كونَه فتَاءً 
له نزت كُونِه مَمنُوكَا لهُ لانطلاق يِه فِي التصَرَُفِ فيه من إلقَاءِ الطين وَالحطب 
ورَبط الدَّابّجِ والركوب وبنَاء الدكان فَكَانَ الأمر بالحفر في ملكه ظاهِرا بِالنْظَرٍ إلى ما 
دَكَرنًا فَكَمَى ذلك لتقل الفعل إليه. قال): ومن جعَل قنطرة غير إذن الإمام فتعمد رجل 
المرُورَ عليه فَعَطِبّ فلا ضَمانَ على انّذي عمل القنطرة وَكَدَلكَ (إذَا وَضَعٌ حَشْبَّة في 
الطريق فتعمد رجل الْمرُورَ عليها) لأنّ الأول تعد هو تسبيب» والثّاني تعد هو مباشرة 
فكانّت الإضافَيٌ إلى المبَاشِرٍ أولى؛ وَلأنٌ تَخَلل فعل شَاعل مُخْتَارٍ يُقطع النُسبَرَ كما في 


ا تك تك (٠‏ العثافة شر الهد ات 

الشرح: 

َوه (وإِنْ اسْتأجَرَ أجَرَاءَ فَحَفَرُوهَا لهُ في غَيْرِ فتائهم يَعْني بأنْ كَانَ الفتاء 
للعَيْرِ أَوْ طَرِيقا للعَامّة لكنّهُ غَيْرُ مَهُور فَإِمًا أن يَعْلمُوا ألهَا في غَيْرٍ فتائه أؤ لا» فإن 
كَانَ القاني فَالضّمَانْ عَلى الْستأجر ولا شَيءً على الأجرَاء أن الإجَارَةَ صّحَّتْ ظاهرا 
إِذَا ١‏ بلاثر ذلك َلك يحفِي لتقل الفغل إلى الآمرء آنهُ لو تَوَقَفَ على صحُّة الأمْرٍ 
حَقيقة تَضَرّرَ الأجَرَاء فَامَنَعُوا عن العمل مَحْحَافَة روم العهدَة وَبالئّاسِ ا إلى ذَلكَ 
قنُقل فعلهُمْ ليه وَهَذَا ليل كَوْن الضّمَان على المستأجر. 

وكَولَهُ (لأنهُمْ كَانُوا مَعْرُورِينَ) دَليل قله ولا شيْء عَلى الأجرَاء وَصّارٌَ هَذَا 
الأَمْرُ في صحّته ظاهرًاء كران لمْأمُورِ مَعْرُورَا كالآمر يذَبْح شناة ظَهَرَ فيهًا اسْتَحْقَاقَ 
الي إلا أن لا هن الامو ريت على الات لكنه را ون الآمر مُسَيْا 
وَالتّرجِيحٌ ات يلت رج للعْرورِ» وَهَاهُنَا يَجبْ عَلى المستأجرٍ ابتذاء لأن كل 
ولخد فنهما مني والاجر 2 ميد كعك وكا ” مُتَعَدُ يرجح جَانبهُ وإن كَانَ الأول 
ل 0 له فلا يقل هلهم اليه 
ولسوا سرون يفي الصمَان لهم فبة قبي الفغل مُضَافا إلنهم. 

وفي عبّارته تَسَامُحٌ لأن صحَّة الأمْرِ فيمًا ئَحْنٌ فيه لا تَحْتَاجُ إلى كن الْأمُورٍ به 
فى كمي نصح التغليل بقَوله لألهُ لم يَصح درم بما ل يمملُوك لك بل ماسب 
أن يُقَال: لأنّ الأمر :ل يِصحٌ ظَاهِرا حَيْث عَلمُواء وَطُولب برق بين هذه السثألة ونين 


الأمر شرا جاح فَِنْ الأجرَاءَ هناك إذَا لم يَعْلمُوا ضَمنُوا وَرَجَعُوا عَلى الآمرٍ وَمَا 


0 


ءًِ 


هنا يَضْمِنُو مَمنوا أصلا. 

ولواب ها أسار إليْه 2 في بح شَاة ة غَيْره بأن الذابع مُبَاشرٌ وَالآمرَ 
مُسَبّبُ» وقد تَقَدَم أن إشْراعَ لقاع كدزع الشنّاة إِذَا ظَهرَ اسْتَحْفَاقهًا (وإن قال هُمْ هَذَا 
فتائي) ظَاهِرٌ. وَكَولهُ (فَكَانَ الأمرُ لتر في ملكة عاض بالتَطر إلى ما ذَكَرْنا) يَعْني 
وله لالطلاق يده في الصف الخ. فَإن قيل: َل ليس لي فيه حَق الحفر يالف هذا 
الظاهرَ وَهْوَ صَرِيحٌ فلا عر اللالة يمَُابَته. أحيب أن 5 َوْلهُ ليِسَ لي فيه حَقّ الحفر 
حتدل أذ يكون د مراذة لين فل ذلك في الهنيا وتهكن لا الشوط مَكُون العارية 


من 


الجزء السادس 
مُتْترَكَ الدّلالة قلا يُعَارِضُ الدلالةً. قَال (وَمَنْ جَعَل قَنْطَرَةَ بعيْرٍ إِذن الإمام) كَلامُهُ 
وَاضح. قَوْلهُ (لأنَ الأوّل) ني جَغْل القلطرة وَوَضْعَ الله رهق انا ومع المدشبة 
و نا ظَاهرٌ م نا النْطرَة لون ابي فوت 0 9 َيه إن لنَدبِيرَ في 
وضع القّاطر عَلى الأثهار العظام من حَيْثْ ؛ تين لكان والضيق لضي للإمام فَكَانَ 
جتاية بهذا )ا الاشمار وَاَاَةُ تع 0 

قال (وَمَّن حَمَل شَينًا فِي الطريق فَسَقَط على إنسان فَعَطِبَ به إنسان هَهُوَ 
ضَامِنٌ؛ وَكَذَا ذا سَقَط هَتَعَئْرَ به إنسّانٌ وَإن كَانَ رِدَاءً قد لبسّه فُسَقط عَنهُ فَعَطِب به 
إنسانٌ لم يُضمن) وَهَدَا اللّفظ يَشَمَلْ الوجهين؛ وَالفّرق أَنّ حامل الشّيءٍ قَاصِدٌ حفظّه 
فلا حَرَّمَ في التّقييد بوصف السَّلامَتِ واللابسُ لا يُقصدٌ حفظ ما يَلبَسهُ فيَخْرِجٌ 
بالتّقييد بما ذَكَرنَا فَجَعَلنَاهُ مُبَاحَا مُطلقا. ون محمد أَنّهُ إِذَا لبس ما لا يَلبْسهُ عادة 
فهو كالحامل لأن الحاجتّ لا تدعو إلى تُبسه. 

الشرح: 

وله (وَهدا الَْط) يَخْني قَوْلهُ فَتطب به فَهْوَ صَامِنْ (يشمل الوَجْهين) وَشما 
لف الإنْسّان لخر لي تلد تعر به بَعْدَمَا وَقَع في الطريق» وَفيه 
نظ لأ أن مول ولك متيب نيد منطرفة خلى تله لتقا على الملانا ذلك لالييمل القعدر 
ا ا ل لي 
يَحْمِل الشيء في الطّريق فَيَسْقَطُ من ذلك التيْء فيَعْطَبْ به إِلْسَان قَيَمُوتَ قال 
لحم فا بيه . وَالفرق بَيْنَ العمارئينِ بيِن. 

وفي بَععضٍ الشرُوح جَعْل قؤله وَهَذَا اللَفظ إِشَارَة إلى قَؤْله فعطب به لمان 1 
يَضْمَنْ وَهُوَ بِالنسسبّة إلى الردَاءِ فَاسِدٌ أن مَوْتَ الإنْسّان بسقوط الردَاءِ عَليهِ غير 
مُتَصُور) وَلمَلَ الصف رَحَمَهُ اللهُ َظَرَ إلى الَطُوف َع قم لنَُر عَْ طوف عَلِه. 

وقَولَهُ يرج بالتُقييد بمَا ذَكَرئ يَعْنِي يرطف المتلامة. وقول وال يللة 

عَادَة) يَعْنِي مثل للد وَالحوالق وَدْرُوع الرْب في غَيْرٍ مَوْضْع الحَرْب» وَكَذَا إِذَا لبس 
اكه على ها باح إله على رؤائة اج سقاعة عن ختطكد رَحِتوا الله لثمم خدوم 
البلوّى به. 


5 العنايت شرح الهدايسّ 


قَال: (وَإِذَا كَانَ الَسجدٌ للعشيرة فَعلّقَ رَجُلَ منهم فيه قنديلا أو جَعَل فيه بُوَارِي 
أو حصاةً فعَطِبّ به رجل لم يُضمنء وإن كان انّذي فَعَل ذلك من غير العشيرة ضَّمِن) 
قَانُوا: هذا عند أَبِي حنيفت: وقالاه لا يضمن فِي الوجهين جميعاء لأنّ هذه من القّرب 
وَكُل أحد مَآدُونٌ في إِقَامَتها قلا يَتَقَيّ بشرط السلامتٍ؛ كما إِذَا فَعلهُ بإذن واحد من 
آهل المسجد. ولأبي حنيفَة وهُوالفرق أن التّدبِيرَ فيما يُتَعَلّقَ بامسجد لأهله دُونَ يرهم 
كَتَصب الإمام وَاختيَارٍ التي وَفتع بَابه وإغلاقه وككرَارٍ الجمَاممٍ إذ سبَتهُم بها غير 
أهله هَكَانَ فعهُم محا مُطلقا غير مقي يشترط السلامتٍ وفِعلُ يرهم تَعَديا أو مسا 
مُقَيّدًا بشّرط السّلامُتِ وقصد المُربَجٍ لا يُنَافِي العَرَامّمَ إذَا أخطاً الطريق كما إذا مَضَرد 
بالشّهّادَة على لزنا وَالطْرِيق فيما نَحنٌ فيه الاستئدَانُ من أهله. 

قال: (وإن جلس فيه رَجُلٌ منهُم فعَطِب به رَجُلُ لم يَضْمّن إن كان في الصّلاق 
وإن كان فِي غير الصّلاة ضمن) وَهَدَا عند أبِي حَنِيمَنَ وقالا: لا يضمن على كل حال. 
ولو كان جالسا لقراءة المّرآن أو للتُعليم أو للصّلاة أو نَام فيه في أثنَاء الصّلاة أو في 
غير الصلاة أو مر فيه مَارًا أو قعَدَ فيه لحَديث فَهُوَ على هذا الاختلاف وَأَما المعتّكف فَقَد 
قيل على هذا الاختلاف؛ وقيل لا يضمن بالاتفاق. لهم أن المسجد إِنّمَا بُنِي للصّلاة 
والذكر ولا يُمِكنّهُ أدا الصلاة بالجِمَاعَّتٍ إلا بانتظارها فَكَانَ الجَلُوسَ فيه سُبَاحَا لأنّهُ 
من ضرورات الصّلاةء أو لأن المُنتَظِرَ للصلاة فِي الصّلاة حكما بالحديث فلا يَضْمن 
كما إِذَا كان في الصلاة. 

ولهُ أن المسجد إِنّما بُنِي للصلاة: وهذه الأشياء محمد بها فلا بد من إظهّارٍ 
التّمَاوت فَجِعَلنَا الجُلُوسَ للأصل مُبَاحَا مُطلقا وَالجُنُوسَ لَا يُلْحَقْ به مُبَّاحَا مُقَيّدا 
بشترط السلامَبٍ وَلا رو أن يَكُونَ الفعل مبَاحَا أو مندُوبا إليه وهو ميد بشترط السلا 
كالرّمي إلى الكافرٍ أو إلى الصّيدٍ لكشي فِي الطريق وكشي في المُسجد إذَا وَطِنَّ غيرَهُ 
والنُومِ فيه إذَا انقلب على غيرِهِ (وإن جلس رَجِلْ من غير العشيرة فيه للصّلاة فَتَعَفَل به 
إنسان ينبغِي أن لا يضمن) لأنْ المسجد يُنِي للصلاة وأمرّ الصّلاة بِالجَمَاعٌتٍ إن كان 
مفوضا إلى أهل المُسجد فَلكُلَ واحد من الُسلمين أن يُصَلَّي فيه وحدهُ والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
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الشرح: 

11 (للعشيرة) يَعنِي أهْل المممجد. 

وكَولهُ (ضتمن) يني ذا فل ذلك بير إذن أحَد من العشيرة بدليل قله من بخ 
كلاذ فكلة رإذن ايمر أذل الست لله (كتصب الإمَام) يَعْنِي إِذَا ل يَكُنْ 
لاني مَوْجُودَاء أمّا إذَا كَانَ قَنَصَّبّ الإمَامُ لم وهو ما" الأنشكات ره الله قال 
ألو اللنك رَتحَمة الله وه كأحد إلا أن لتمنية صضخضًا والنوم يريذون عن هو أطلح 
نه وَيَجحُوة أن يَكُون الْصكف رَحمَه :الله اعتقارٌ ول اين لام إن القَوْم أؤلى يتصطب 


2 


ا 2 8 6 رو ورك + لوو ب قر إن مر الل بي 1 ل ليت افو 37 عر وا 
الإمّام وَالْوَدْنء والبَاني أُؤلى بالعمّارة. وَقَوْلَهُ (وككْرَارٌ الجَمَاعَة إذا سَبَقَهُمْ بها غيْرٌ أهله) 
َلهُمْ تكْرَارُ الَْمَاعَة بخلاف مَا إذَا سِبقُوا بها فَإنَهُ ليْسَ لعَيْرهمْ أن يُكرّرَ الجَمَاعَة. 
وَقَوْلَهُ (وَقصْدُ القربّة لا يُافي العَرَامَة جَوَابٌ عَنْ قَوْهُمًا لأن هذه من القرب. 

2 1 2 م م ” 9و 0 3 9 3 11 8 

وَكَوْلَهُ كما إِذَا انْقَرَدَ بالشّهّادَة على الرّنا) فَإِنَّهُ قَصّدَ القرية لكن أخخطأ الطريق» 
إن طرطهنا أن يكوت الشكوة أرتقة كر بلقم كتهاوئة: ناذا التصتن العايها فلنا 
وَاسْتَوْحَب الحد. قال (وَإن جلس فيه رَجل مهم فعقطب به رَجل إخ) وإن جلس في 
س9 00 4 5 طًّ 2 ل را 5 ٠‏ و 
الَْجد رَجُل من العشيرة فقطب به رَجُل فَإِمّا إن كان في الصّلاة أو )م يَكَنْ فيهَاء 
5 5 2 3 1 5 8 1 0 00 0 . 2ه و . 0 4 
َإِنْ كَانَ فى الصّلاة فلا ضَمَانَ عَليْهِ سَوَاءِ كَانَتْ الصّلاة فَرْضًا أو تفلا لأن التفل 
70 2 2 ا و ل ع 27 م رمه سم سام اودع 2 
بالشرويع ضير فرضتاء:وإن: لم يكن فيها بل كان قاعذا لغيرها من عند ابي حنيفة 
تحمة الله 

وَقالا: لا يَضْمَنُْ عَلى كل حَال وَلوْ كَانَ جَالسًا لقراءة القرآن أو لتّعْليم) 
لتَعْليمٍ الفقه أو الحَديث (أُوْ للصّلاة) يعي مُْمَظرًا لا (أو نام فيه في أَننَاء الصّلاة أُوْ في 
ع المكلذة أذ م فيه مانا أن فكد هه سدية) كال لصتن رتحمة الله ونيو على نهدا 
الاعئتلاف) وَهُوَ اخْتيّارٌ بَعْض أَصْحَابئاء وَاتْتَارَهُ أو بكر الرّازي. وقال بعضهم وَهُوَ 
اعْتيّارٌ أبى عَبْد الله الحرْجَاني لِيْسَ فيه حلافٌ» بل لا ضّمَانَ فيه بالاتّقاق. ولقائل أن 
يقول: فى عبَارَة الكتاب تَكْرَارٌ لأَنَهُ قال: وَإِنْ كَانَ فى غَيْر الصّلاة ضَمِنَ وَغْيْرٌ الصّلاة 
ْمَل هَذَا الذكور كلَهُ. وَاحَوَابُ أنْ قَوْلهُ وَإنْ كَانَ في غَيْرِ الصّلاة ضْصَ لفظ التامع 
الصّغير. 


م 


ف 


العنايّ شرح الهدايتّ 

كوه وَلوْ كان جَالسًا لقرَاءة القّآن من لقْظ الْصكُف يَيانّلذلكَ لكن قَوْلهُ فهو 
الاختلاف كْمَا رأنْت» وَكَانَ من حَقَّ الكَلام أن يُقول: فَقَدْ قبل عَلى هَذَا الاعمتلاف 
وقيل لا يمن بلا حلاف كما قال في الاطتكاف. َوه دما أن السلجد نما بي 


رار وم 


للصّلاة وَلذَكْر) قَال اللَهُ تعَالى « فى بُيُوتٍ أَذْنَ الله أن رفع يذ كر فيا سمه يسَبِحُ 
لَه فيا بِالْعْدُوٌ َلْآصَّالٍ 4 [النور: 7] وله تعَالى «وَأنثُرَ عَنَكقُونَ فى آلْمَسَجِدٍ» 
[البقرة: ]١810‏ وَقَوْلَهُ (وَلهُ أن الْممْجدَ إِنّمَا بي للصّلاة) لأن المْحدَ مَوْضع المتّجُود 
ا 0 له عاج القاعد فيه ال بالذكر , 
وَالقرَاءة وَالنّدْرِيسِ ا َوْضُوعَةُ الأصليَ دُون العَكْسِ) وما عرف التَاى 
الْممْجد إلا لأخل الصّلاة فيه وَلا لال لَا 0 من الآييْن على ما سوّى الإذْن 
انعرف به ويس الكَلامْ فيه ) وَكُونهًا من 00 ٠‏ الصّلاة ل لكن لا بد من 
التّمْرِقة ين اضوع الألي' وا ليق به والباقي واضة 
فصل في الحائط اخائل 
قَال: (وَإِذَا مال الحائيط إلى طريق المسلمِينَ فُطولب صاحبّهُ بتّقضه وأشهد عليه 
فلم يَنقّضهُ فِي مَدّةٍ يَقدِرٌ عَلى تقضه حَتّى سقط ضْمِن ما لف به من تّفس أو مَال) 
وَالقِيَاسُْ أن لا يَضْمَنَ لأنْهُ لا صْنعَ منه مُبَاشَرَة والبَاشرَةٌ شَرط هُوَ تسد فيه؛ أن أصل 
البناء كان فِي ملكه واَيَلانَ وشغل الهواء ليس من فعله فَصارٌَ كما قبل الإشهاد. جه 
الاستحسان أن الحائط كا مال إلى الطريق فَقَد اشتمل هواء طريق المسلمين يملكه 


خ سمس مسمس 


ارم اس 


ورفعه في يده؛ فَإِدَا تَقدم إليه وُطولي بتفريغه يُجِب عليه َإِدَا امتئع صار متعديا 
بمنزلجٍ ما لووقع توب إنسان في حجره يَصير مِتَعَديًا بالامتتاع عن التَسلِيمٍ ذا طولب 
به كذا هذا بخلاف ما قبل الإشهاد لأنّهُ بِمَنزليٍ هلاك الثُوب قبل الطلبه ولأنًا لولم 
تُوجب عليه الضّمان يُمِتَنِعْ عن التَّمَرِيغْ فيَنقطعٌ الَارّةُ حَدَرَا عَلى أنضيهم فَيَتَضرَرُونَ 
به؛ ودفع الضّررٍ العام من الواجب وله تَعَلّقَ بالحائط فَيَتَعِيْنَ لدفع هذا الضرنٍ وكم 
من ضَرًرٍ خَاص يُتَحَملُ لدفع العام منهُ كُمّ فِيما تَلفّ به من التّفُوس تَحِبّ الدَيُ 


ا ل 0 


وتتحملها العاقلنٌ لأنّهُ في كونه جِتَايَمٌ دون الخطإ فَيُستَّحَقَ فيه التَّخْفِيفٌ بالطريق 
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الأولى كَي لا يُؤَديّ إلى استئصاله والإجحاف به؛ وَمَا تَلفّ به من الأموال كالدواب 
وَالعُرُوض يحب ضَمائهًا في مَآلهء لأنَّ العوَاقِل لا تعمل الال وَالشتّرط التفَّدُمُ اليه وَطَلبُ 
النّققض منه دُونَ الإشهاد وَإِنّمَا ذَكَرَ الإشهَادً ليَتَمَكّنَ من إثبّاته عند إنكاره فَكَانَ مِن 
باب الاحتِيّاط. وَصورَةٌ الإشهاد أن يَقُول الرّجل: اشهدوا أَنّي قد تَقَدّمت إلى هذا الرّجل 
فِي هدم حَائِطِهِ هذا ولا يَصِحٌ الإشهادُ قبل أن يَهِي الحايط لانعدام التعَدي. 

الشرح: 

(فصل في الخائط المائل) : نا كَانَ اخائط اكائل امه ا ولوف 
وَانَاحَ وَالكيف وَعيْدَهَا أحَقَ مَسَائلهُ بها في صل عَلى حدة. قال (وَإذَا مال حَائطٌ 
إلى طريق المْلمِينَ إلخ) أذ التاف/ رَحمهُ الله في هذه الستألة بوَجْه القيّاس ا 


اب بالا و عه رلور ماهد اس 


يُوجب الضّمَان وَعْلمَاوُنا ته لل خسوا اب لمان وهو ويا عن علا 8ه 
وَشرَيْح وَالنّحَعِي وَالشَعْبِي وَغيْرهم من التَابعينَ رَحمُهُم الله وَالوَجَهُ من قاين 
مَذُكُورٌ في الكتّاب. 

وقول (وَكَمْ من ضر اص يعَحَمل لدفع العام كَالرابي إلى الكقارٍ وَإِن تَتَرَسُوا 
بالممطلمين وَقطْع اعضو لاأكلة عند حَؤف مَلاك النْفْس. ع 0 0 قال 
مُحَمَّدٌ رَحمّهُ اللّه: إن المقلة لا تحمل حت بهد الشهُوة على كلالة ) : على 
اندم إليْه في التّقد وَعَلى أَنَّهُ مَاتَ سن اللقومه » عَايِهِ وَعَلى أن الدَارَ له لأن كَوْنَ 
الدَار في يّده ظاهرٌ وَالظَاهرٌ لا يُسْتَحَقُ به حَقٌ عَلى العَيْر. وَكَولُهُ (وَالمترْط التقَدُمُ ليم 
ان 8 ماس ادو لفان الخائط إِنّ اسلف فنا فخوفة أو يفون مَائل 
ل ا 1 


0 


ولو قال ينغي أن تَهْدمَه قَذَاكَ مَسُورَةٌ وَيُسْتَرطٌ أن يَكُونَ التَقَدُمُ منْ صّاحب 
حَقَ كواحد من العَامّة ة مُسسْلمًا كان أو ذميًا أو صِييًا أو امرأة إن مال إلى طريقهم 
وَوَاحد من أصْحَاب السك الخاصّة إن مَال إِليْهَا وَصاحب الدّار أو سكَانها إن ال 
الها وأن يكون إلى مَنْ له ولاه لتمْيعْ حتّى ل تدم إلى مَنْ يَسْكُنُ الدارَ بإجَار ة أو 
اران يي حل ربط على إلجانا بي جار علي ان 

وَقولّهُ (والشّزط هُوَ الّقَدُمُ دُون الإشهام حَتََى لو 32 صَاحبَهُ أنْهُ طولب 
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بنقضه وجب عليه الضمان وإن لم يشْهَد عليه. 


قال: (ولو بَنَى الحائيط مائلا في الابتداءِ قَانُواه يَضْمَنُ ما تَلف بسسُقُوطِهِ من غير 
إشهاد) أن البنَاء تمد ابتداء كَمَا فِي إشراع الجنَاح. قال؛ (وَتُمبلُ شهادة رَجلِين أو رَجُلٍ 
وامرآتّين على التُصدُم) لأنّ هَدْه ليست بِشَهَادَةٍ عَلى القتلء وَشَرطُ التّركِ فِي مد يُقدِرُ 
على تقضبه فِيهًا لأنّهُ لا بد من إمكان النّقض ليَصِيرٌ بتّركه جانِيا وَيستّوِي آن يُطَالبَه 
بنقضه مُسلمٌ أو ذمي؛ لأنّ الئاس كُلَّهُم شُرََاءُ فِي المرُورٍ فيح التَّقَدُمُ إليه من كل 
واحدٍ مِنهم رَجُلا كَانَ أو امرآةٌ حرًا كَانَ أو مُكَائبا وَيَصِحٌ التَّقَدُمُ إليه عند السلطان 
َيِه أنه مُطَالبة بالفريغ فيتَفرُ كل صاحِبٍ حو به 

قال: (وَإن مال إلى دار رَجُلٍ فَالمطالبّة إلى مالك الدَارٍ خَاصّة) لأنّ الحَقّ لهُ على 
الخصوصء وَإن كَانَ فيها سَكَانَ لهم أن يُطَالبُوهُ لأن لهُم المطالبّة بإرَادجٍ ما شَغّل الدَارَ 
َكَدَا بإِرَادجٍ ما شل هَوَاءَهَاء ولو أَجلهُ صَاحِبُ الدَارٍ أو أَبرَآهُ منها أو فَمَل ذّنكَ سَاكنُوم 
هَدَلكَ جَائِنٌ ولا ضمّانَ عليه فِيمًا تَلف بالحائط لأنّ الحقّ لهُم؛ بخلاف ما إذَا مال إلى 
الطريق فَأَجَلهُ القاضي أو من أشهدَ عليه حَيثُ لا يصب لأنَّ الحقّ لجِمَاعَجَ المسلمينَ 


- 


وليس إليهما إبطالٌ حَمّهِم. 

ولو باع الدار بعدما أشهد عليه وقبْضها المشترِي بَرِئّ من ضمانه لأنّ الجِنَايدَ 
بترك الهدم مع تمكُنه وقد َال تَمَكْنُهُ بالبِيع, بخخلافي إشراع الجِنَاح لأنّهُ كَانَ جانيًا 
بالوؤضع ولم يُنفميخ بالبَيع فلا يَبرَأ على ما ذَكَرنَا ولا ضَمَانَ على الْمشتّري لأنّهُ لم 
يُشهد عليه ولو أشهد عليه بَعدّ شرائه هَهُوَ ضَامِنَ لتّركه التمْرِيعٌ مع تَمَكْنِه بَعدَمَا 
طولب به والأصل أَنّهُ يَصِحٌ التّقَدُمُ إلى كُلّ من يَتَمَكْنُ من تقض الحائِط وَتفرِيغ 
الهواء» ومن لا يَتَمكْنَ منه لا يَصح التَّقَدمْ إليه كائْرتَهن واُستاجر والمودع وسّاكن 
الدَارٍ وَيْصح التَّقَدمُ إلى الراهن لقُدرَتِه على ذلك بوَاسيطةٍ الفكاك وإلى الوصِي وإلى أبي 
اليتيم أو أمّه في حَائِطٍ الصبي لقيَام الولايت وَدَكَرَ الأم في الزيَّادَات وَالضمان في مال 
اليتيم لأنْ فعل هؤْلاءِ كفعله: وإلى المكاتبِ لأن الولايَيَ له وإلى العبد التَّاجِرٍ سواءٌ كان 
عليه دين آو لم يكن لأنُ ولايّرَ النّقض له كُمْ التَّفْ بالسٌقوط إن كَانَ ما لا شَهُوَ في 
عتق العبد» وإن كان تفسا فَهُوَ على عاقلةٍ المولى لأنّ الإشهاد من وجه على الُولى 


1 


الجزء السادس 4 


وَضَمَانُ امال آليق بالعبد وَضمانُ النّمْس بالولى؛ وَيَصحٌ التَّقَدُمُ إلى أَحَد الوَرَكَةٍ فِي 
تصيبه وَإن كَانَ لا يَتَمَكُنّ من تقض الحائط وحدهُ لتَمَكُنِهِ من إصلاح تَصيبه بطريقِهٍ 
وهو المرَافْعَمٌ إلى القّاضي. 

الشرح: 

َوه (لأنّ فثل هَؤْلاء كَفْثله) أي فعْلُ الوصي والأب وَالأمّ كَفثل الصبي 
وَالّقَدُمُ لبهم كَالتقَدُم على الصبي بَعْدَ لو 

قيل: لا كَانَ ذلك لا هدَرَ لتيل بسقُوط الخائط إِذَا بلع الصكيرة د لقم 
إلى الأب والوصي. أجيب بِأَنْ التَقَدُمَ إِلْهِمَا جُعل كَالَقَدُمِ إلى الصّغيرّة ما دَامَتْ 
اينما بَاقية وَقَدُ رَالت بالبلوغ قَصَارَ كَأَنَ التَقَدُمَ يُوجَدْ في حَقَّ الصّغير نم نهم 
في ترك للدم يَعْمَلان للصّبي وَيَنْظرَان لهُ فَكَانَ الصّمَانَ في مَاله. فإنْ قيل: الوص إذَا ترك 
انع 5 لدم ليه أَقَّ ضَرَرًا يمال ينيم فكان الوَاجِب أن يكون لمان عليه 


د 2 كن دقام نط هد د صا كي ا له دا إعافة ارم افوا 0 عه 
أجيب بأن في ترك النّقض ذَفعْ مَصْرة مُتَحَقَقَة وهي مَضرة مُؤْنّة التقض وبنّائه 
2 9 2 2 8 6 7 2 ض - أو .ليخن 
01 07 لام 22 ل وعاها نابول على ١‏ ال 56 ا 00 0 و 0 
تانب وفي تقضه دَفعَ مَضْرَة مَوْهُومّة الحواز أن لا يُسّقط وَإِن سقط لا يَهْلكْ به شيء 
2 عي 7 ا 7 م“ َه 2 و 9 


0 1 


فَكَانَ تركة أُنْظَرَ لصي فلا يَلرَمٌ الوص ا (في عثق العَيْد) يَعْنِي يماع فيه 
كَمَا ينَاعٌ في دُيُون تجّارته» وَكَانَ القيّاُ أن يَكُونَ ذَلكَ عَلى الَوْلى كَضَمَان النفْسِء 
وَلكنًا اقشيكا الترف يتفم لئاه العَبْدُ في ضمَان التزام الال كال نه ع 
الحَجْرٌ عنْهُ في اكْتَسَّاب سَبّب ذَلكَ وفي الترّام ضَمَان الاي عَلى لنَفْسِ كَالَحْجُورِ 
عَلْهِ أن فَكَ الْحَجْرٍ بالإذن | يكنَاوَل ذَلكَ فَكَانَ الصضّمَانَ على عَاقلة الَؤلى. 

قَولَهُ (لأنَ الإشهَاد عَلى الَوْلى مِنْ وَجْه) أن إِذَا م يَكُنْ عَلى العنْد دين مظَاهرٌ 
أن املك في الدَارِ لعو رق وَتَصَرُقًا وَالعَبْدُ حَصمٌ م جهته ألا ترّى أَلْهُ لو اذّعَى 
مَأَذُوْنَ له يُقصِب حَمثمًا فكَان الأمْهَاة عله إفْهَادًا عل 
رذق فخ وان رن كو مودو كنحل ون وقنه ان يده زوك 
لول أن تلص بقضّاء الدَين فكان هَذَا تَقَدّمًا إلى الول من وَجْه وََقَدّمًا إل العيد 


موجه حار فى طتمَان الألفس تفثما إل الكل خا < كنا أن فلة لكر بالاذن ل 


م عن مرب اسه 


يتَتَاوّل ذلك» وَفي ضّمّان الأوال تَقَدُمًا إلى العَبْد لأَنْهُ كال فيه مام 


إِنْسّان حَقا في دار بيد 


صاعء ‏ ا دس 


ك1 


العنايّ شرح الهدايت 
وقول «ويصحٌ لقم إلى أحَد الورنّة في تصيبه) يَعْنِي لو هلك أحَدٌ يسُقوطه بَعْدَ 
ذلك ضَمِنَ ذَلكَ الواحدٌ بقَدر تصيبه فيه» وَهَذَا جَوَابْ الاستحسانء وَوَجَهَهُ ما ما ذكَرَ 


في الكتّاب راي القيّاسِ فَهُوَ أن لا اكد منهم شَيماء أمًا الذي تَقَدَمَ إليه 
فلعقم تنك من القنض كلم يكن ادم إلنه مُفيدًا وأا عر من من الورنّة فلعَدَم لدم 
لوم َم ُوجَذ للدي من واحد مهم في ترك المفريع. 

درا إن الإشهَاد عَلى جَمَاعَتهمْ يََعَذَرُ عَادَه فلو لم يَصمّ الإشهَادُ على 
بَعْضْهِمْ في تصيبه أَدَى إلى الضّرر وَهُوَ رم 

(ولو سقط الحائِط الَائل على إنسان بَعدَ الإشهاد فَمَتَلهُ هتَعَئْرَ بالقتيل غِيرْهُ 
فَعَطِب لا يَصْمنهُ) لأنّ التّمْرِيعٌ عنهُ إلى الأوليّاءٍ لا إليه (وإن عَطِب بِالنّقض ضصمِنَهُ) لأنّ 
التّمْرِيعٌ إليه إذ النّقض مَلكّهُ والإشهَادُ على الحائط إِشْهَادٌ على النّقض أن الممقصّود 
امتَاعٌ الشّغل (ولو عَطِبَ بجر كَانَت عَلى الحائط فَسَقَطّت بسُقَوطه وَهِي ملكهُ 
ضمِنَهً) لأنَ التمرِيعٌ إليه (وإن كان ملك عَيرِهِ لا يَضْمَنُه) لأنّ التمرِيعٌ إلى مالكها. 

0 

َولُهُ (فعطب لا يَضْْمنُهُ) أي لا يعم صَاحبُ الخائط القتيل الثاني (لأن 

امفريغ 0 أي القتيل الأوّل برفعه مُفَوَضٌ إلى أؤلياكه كه الْذِينَ وان نَ ذَفتَهُ 
وَطولب بالقرق يَْنْهُمَا وََيْنَ ما إذا َع متاح في الطرِيق فَتَعْرَ لسن يتقضه وَمَاتَ ثم 
تتر رخل بالقتيل وَمَات فَإِنَ ديّة القَتيليْن جَمِيعًا عَلى صَاحب المتّاح. 

وأحيب بأن إشراع الختاح في نفسه جتايَة وَهُوَ فته قَصّار كأَنّهُ ألقَاهُ يده عَليْه 


ع ع جو 2 


كان حول القتيل في الطريق مُضَافًا إلى فثله كَحُصُول تقض الخنَاحٍ في الطريق وَمَنْ 
ألقى شيعا في الطريق كَانَ ضَاممًا لا عَطب به وَإن ل يَمْلك تَمْرِيعْ الطريق عَنْهُ بخلاف 
مسنألة الخائط فَإِن فس اليتاء ليس بجتائة وبَعْدَ ذلك الريك يلل يذل ينوه كان 
لكنْ جُعل كالفاعل , ترك ؛ انض في الطّريق مَعَ القَدْرَة عَلى التَمرِيغْ وَاتّركُ مَعَ القَدْرَة 
ود في حَقٌ النقْضِ لا في حَقّ القتيل فَلذَكَ جعل قاعلا في حَقّالقتيل الأول لا في 
حَقَ القتيل الثاني وَبِهَذَا يُعْلمْ حُكُمْ ما طب بِالنَقضٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ في الكتّاب وَاضحًا. 
3 1 (سقَطَت) يَعنِي د عوط الحائعك يشير بل َه 3 ع ل 
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حدم حْدَهَا فَأْصَابْتَ إِنْسّانًا قلا صّمَانَ عَايْه لأنهُ وَضَعَها عَلى فلكه وق أكون متَعَديا 
200000000 الخائط مَائلا أو غَيْرَ مَائل» كَذَا في السُوط. 


ع م 


قال: (وإن كَانَّ الحَائِطُ بَينَ حَمِسَةٍ رجَال أشهّدٌ على أَحَدِهِم فَقَتَلَ إنسانًا ضمِن 
خمس الديجٍ ويكون ذلك على عاقلته: وإن كانت دار بين قَلاكَتِ تَمَر فَحَمَرَ أَحَدهُم فيها 
بئرا وَالحفرٌ كَانَ بغَيرٍ رضًا الشرِيكين الآحَرِينَ أو بَنَى حَائِطا شَعَطِبّ به إنسانٌ فَعَليهِ 
كُنُنَا الدّيّجَ على عاقلته وَهَدَا عند أبي حَنِيفَنَ وقَالا: عليه نصف الدّيّجٍ على عاقلته في 
الفصلين) هما أن لكلف بتَصِيب من هد عليه مُعَبْر وَبَصِيب من لم يُشهد عليه 
هَدَنٌ فَكَانَا قسمين فَانقَسّمْ نصفّين كما مر في عقر الأسد وَتَهش الحيّدٍ وجرح الرجل. 
وله أن اموت حصل بعلت واحدة وَهُوَالتّقَلَ المْقَدَرٌ وَالعُمق الْمْعَدْرٌ لأنّ أصل ذَّلك ليس بعلّجٍ 
وَهُوٌ القليل حَنّى يُعتَيَرُ كُلَ جِزءٍ عِذَّمّ فَتَحِتَّمِعٌ العلل وإِذَا كان كَذَنَكَ يضافْ إلى 
العلتٍ الواحدة كُم تُقسّم على أَرِيَابهًا بقَدرٍ الملك بخلاف الجراحات فَإِنْ كل جراحة علد 
للتلف بِنَّفسهًا صَكْرّت أو كبرت على ما عرف إلا أَنْ عند المرْاحميّ أضيف إلى الكل 
لعدم الأولويت وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

َقولَهُ (مَعَلِه أ فَعَلى كُلَّ وَاحد من حَافر البثْرٍ وبّاني الختائط. وَقَولهُ (ولة) أئ 
لأبي حَنيفَةَ 45 أن الَوْتَ حَصل بعلة وَاحدة وَهُوَ الثقل الْقَدّرُ: يَْني في الخائط 
وَالعَيْقّ ل يعني في البثر (لأن أل ذَلك) أي أضصل الثقّل وَالعُمْقٍ كَمَا في قؤله 
َعَالى « عَوَانْ بَيََتَ ذَالِكَ 6 [البقرة: 4 (وَهُوَ القليل) أي ذَلكَ الأضل: يعني أن 
ل لس لس فاك دعثى كت كل مز علا يع الل وَإِذَا كان كَذَلكَ 
يْضّافُ إلى العلّة الواحدّة م م على أَرَبَابهًا بقذر الملك) ألا ئرَّى أله لو أشهّد 
عَليِْمْ ججميعًا ثم سقط على إلسَان كَانَ عَلى كل وَاحد منهُمْ نعْسُْ الدّيّة فبتْرَكُ 
الإِشهَادٌ في حي الاق نين لا عاثاة الواسي على سن أنهة عي وعلى هلا ” تُخر بج مسألة 
ابر فكال نا اجَتَمَّعٌ في 0 مَعَنيَان. 


أَحَدُهُمَا: : مُوجبا متاق وَهُوَّ هّ التَعَذّي ارق كات درو والآخر مَانِمْ عَنْه 
وَهُوّ عَدَمُ عدي من حَيْت الخد في ملكه 0 ال يلبقا ولاو جنا جارقة 
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العناين شرح الهداييّ 
يه اد مه اقبذي يتين في بات جمرة اماه عتناة انر 
له (بخلاف الحرّاحّات) جَوَابٌ عَنْ ف كما مَرّ في عَفَرِ الأسّد وكهْش اليه 
جرح الرجل. ول (إلا أن عند ا ة أضيف إلى الكل لِعَدَم الأؤلويّة) يضاف إلِيّهِ 
وَإِذا أضيفَ إلى الكل 520 معْتَبرٌ في إضَافة الضّمّان إليه وَبَعْضْهًا غير عبر 00 
َيْرُ لتر سينا وَاحدًا وَإنَ تَعَددَ فَلذلكَ صَّارَ الضّمَانَ نصفَيْنِ فَاعميرَ ُحَهْنا وَأَهْدرَ 
الآحرء وآللهُ تعَالى ألم . 
قال (الراكب ضام لا أوطآت الدَابَيٌ ما أصابت بِيدها أو رجلها أو رَأسها أو 
كدمت أو خَبّطت: وكذا إذا صدمت ولا يُضْمن ما تَفَحت برجلها أو ذَنَيِهَا) والأصل أن 
المرُورٌَ في طريق المُسلمين مُبَاح م“ بف اح دياف و قدو ور 
وفي حق غيره من وجه لكونه مشكرّكًا كا بين كل الئاس د فَعَلنَا بالإباحت مَمَيدا يما 
دَكرنًا لِيَعتّدِل النّظَرٌ من الجانبين؛ كُم إِنّمَا ب يَتَقَيّد بشرط السلامت فيما يُمكِنْ الاحترازٌ 
عنه ولا يَتَعَيّد بها فِيما لا يُمكِنُ التُحَرْرُ عنه لا فيه من المنع عن التُصرف وَسَد بَابه وَهُوَ 
مَفتُوح؛ والاحترازٌ عن الإيطاء وما يُضَاهِيه مُمِكِن فَإِنهُ ليس من ضرورات التيسيرٍ 
فَمَيدنَاه بشرط السّلامَيٍ عنه؛ وَالتّفْحَيٌ بالرّجل والدَّنبِ ليس يُمِكِنُهُ الاحترازٌ عنه مع 
السّيرٍ على الدَابّجٍ هلم يَتَمَيّد به (فَإن أَوقَمَهًا فِي الطّريق ضَّمِن التّفْحَدَّ آيضا) لأنّهُ يُمِكِنهُ ته 
التُحَررُ عن الإيقاف وإن لم يُمكنهُ عن النّفْحَتٍ فَصارٌ مُتَعَديًا في الإيقاف وَشّغل الطريق 
به فيضمئُه. قال (وإن أصابّت بِيّدِهًا آو برجلها حصاةً أو نَوَاةَ أو أَكَارَت غبار أو حجرا 
صغيرا هَمَقَاً عين إنسان أو أَفْسد كُوبَهُ لم يَضمّنء وإن كان حجر كيرا ضّمن) لأنّهُ في 
الوجه الأول لا يُمكِنُ التّحَورُ د إذ سير الدوَاب لا يَعرى عَنف وَفِي الثاني مُمكنٌ ياد 
ينفك عن السيرٍ عادة؛ وإِنّما ذلك بتعنيف الرّاكب وُرتَدِفٌ فيما ذَكَرنًَا كَالراكب 
لأن المعتى لا يَخْتَلفَد 
قال (فَإِن رَاقّت أو بَّالت في الطريق وَهِي تَسِيرٌ هَمَطِبَ به إنسّانٌ لم يَضْمن) لأنَهُ 
من ضرورات السيرٍ فلا يُمِكِنُهُ الاحترازٌ عنهُ (وَكَدَا إِذَا أَوقَمَهَا لدّلك) لأنّ من الدّوَابُ ما 


44 


الجزء السادس 
لا يَعَلُ ذلك إلا بالإياف؛ ون وما ير دك هَمَطِب سان بروتِها أو بَولهَا ضَمِنَ 
نَّهُ مُتَعد في هذا الإيقاف لأنّهُ ليس من ضرورات السير كُم هو أكثرٌ ضررا بامارّة من 

السير أَنّهُ أدوم منه فلا يلحق به (والسائق ضَامِن ا أصابت بِيدها أو رجلها والقَائد 
ضامن لا أصابت بيدها دُونَ رجلها) والرَادُ النّفْحَيِ. قال 445: هكدًا ذَكَرَهُ القدوري في 
مُختّصَرِو وإليه مال بعض المشايخ. ووجهه أن التَّفْحَنَّ بمرأى عين السائق فَيُمكِنهُ 
الاحترازٌ عنه وَعَائبٌ عن بصر القائد فلا يُمِكنّهُ التَّحَرَرُ عنه. وقال أكثّر المشّايخ: إن 
السائق لا يضمن التَّفْحَيّ أيضا وإن كان يَرَاهَاء إذ ليس على رجلها ما يَمِنَعْهًا به فلا 
يُمكثه التحرؤ عنه؛ بخلاف الكدم لإمكانه كبحها بلجامها. وَبِهَدًا يَنَطِق أَكثَّرٌ النّسَخْ 
وهو الأصح. 

وقال الشافعي: يَضْمِنُونَ النمْحَنَ كُلّهُم لأن فعلها مضَافّ إليهم؛ وَالحُجَدٌ عليه 
ما كرا وََونهُ علي الصّلاة ولام الرّجِلٌ بار ونه التفحٌَ بالرجلء وَانتقَال 
الفعل يتخويف القتل كما في الكره وهدًا تَخويفٌ بالضرب. قال (وفي الجامع الصّغيرٍ 
وَكْلْ شيم صْمِنَهُ اركب صَمنَهُ سق والقَائِد) هما سان يمباضرَهِمَا شترط 
الثّلف وهو تَقَرِيب الدابّجٍ إلى مكان الجِنَايَجٍ فَيَتَقَيّدُ يشرط السّلامت فيما يُمِكِنْ الاحترازٌ 
عنهُ كالراكب (إلا أن على الرّاكب الكَمارَّة) فيما أوطاتهُ الدَابمٌ بيدها أو بر جلها (ولا 
كََارَة عليهً) ولا على الرأكب فيما وَراءٌ الإبطّاء لأنْ الراكب مبَاشِرٌ فيه لأ التلف 
بثقله وثقل الدابت تبع له لأنَ سير الدَابّجٍ مضاف إليه وهي آلمّ له وهما مُسَيْبّان لأنّهُ لا 
يَتصِل منهما إلى المَحَلْ شيء؛ وَكَدَا الراكبْ في غير الإيطاءء وَالكَمَارَةُ حكم الْبَاشَرَة لا 
حكم التّسبْب وَكَذَا يُتَعَلَّقَ بالإيطاء فِي حَقْ الرّاكب حرمانُ الميراث وَالوصيّج دُونَ 
السَائق وَالمَائِدٍلأنهُ يَختَصُ بامبَاشَرَةٍ (وّلو كَانَ راكب وَسَائِقَ قيل: لا يَضْمَنُ السائق 
ما أوطأت الدَابّمٌ) لأنّ الرّاكب مُبَاشِْرٌ فيه نا دَكَرنَاهُ والسائق مُسبّب: والإضافَمٌ إلى 
المباشر أولى. وقيل: الضمان عليهما لأنْ كل ذلك سَبَبْ الضمان. 

الشرح: 

(بَابْ جتايّة البَهيمّة): ذَكَرَ جتَايّةَ البَهِيمّة وَالجتَايّة عَليْهَا عَقَيبَ جِنَايّة الإنسّان 

١ 


و 


وَالحتَايّة عَليْهِ في باب عَلى حدة مما لا يحْتَاجُ إل يان وقول ونا 
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الصّحيح: لا وَطْقَتْ الذاية. 
وقبل كور أن يكن تنكول الإيطاء مَحدونين وتَقديرَةُ: أَوْطَأت الدابّة يَدَهَا أ 
رِجْلهًا لمانا فكو من ياب فلان يُغطي . ركولة زم اسار يدل من قؤله لا أؤْطأت 
الدائق وَالكدم: الع بمُقدم الأمنتان. ولليط: الضَّرب باليد. َالصم: هُوَ أنْ تَضْرِب 


الشيء , بجسّدكع ومنه هُ اصْطَّدَمَ الفارِسّان إِذَا ضرب حدقا الآخر كمه ال مت 
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الدَبَُ الّيءَ إذَا ضربَتُْ بعحَدّ حَافْرهًَا. 
وَاعْلمْ أن جِنَايَة الدب : ا ثلاثّة: أنه إِمّا أن تَكُونَ في ملك 


مادو ذف بل و فوطي ا م لين فإ كانت في ملك صاحِيهَا ملكا 
كاملا أَوْ مُشَْرَكَا ناوا أو مُمَاضلا؟ َإما ما أن يكرن ل إن 
كَانَ الثاني | يَْمَْ صاحبها وَاقفة كا كين الذالة ا ذا ره وَطنت ييَدهَا أو برِجْلهًا أو 
تَفْحَت أو كَدَمَتْ وَإن كَانَ الأول فَإِمًا أن يُكون سَائَا لا أ قائداء وَإما أذ يكو 


رَاكًا عَليْهَا أَوْ لا» من كَانَ الأول ' يَضْمَنْ صَاحيهًا في الوجُوه كلها تلفت تفسًا أ 
مالا» أن صاحبها في هذه الوجوه ا مُتَسَبِّتٌُ لانُصّال أثْر فعله بالف بواسطة فعل 
ا وَهْوَ ادق والكسكب 55 كَانَ مُتَعَديَا وَل تَعَدَيَ في إيقَاف الدَبة 


2 ٠. 


أو يها في ملكه» وَإنْ كان الثاني وَهرَ يسود فإ وطس يدها أو يلها ضَمن. 

وَإِنْ كَدَمَتَ أو تَفَحَت بيّدهَا أَوْ برِجلهًا أو صرب بذكبهًا فلا ضَمَان لأن في 
الوه الأول صّاحبُ الدَابّة مُبَاشْرٌ للإثلاف لأن ثقلهُ وثقل الدَايّة أنصّلا بالف 
2 وَطْنًا جَمِيعاء لياه" امن نميا كَانَ أ 5 وَفي الثاني مُتَسَبْبُ غير 
متَعَدُ ون 5 الح في ملك عير صَاحبهاء ما أن أُدْحَلهًا صَّاحبْهًا فيه أَوْ لا فإن 
كَانَ الثاني قلا صّمَاد حل حَلى كل حَالٍ لله لاخر 

وَإنْ كَانَ الأول فَعَليِهِ الضّمَان عَلى كل حَال سَوَاء كَانَ مها سَائَهَا أو قَائدُمًا 
أو لا واقفة 5 سَائرَة» لأن صَاحبّهَا ما مُبَاشْرٌ أو كسين نكيف إد لبن له اناف الدَابّة 
وَتسْيدِرُهًا في ملك العَيْر بميْرِ إذنه» وَإِنْ كانت في طرِيقٍ المملمينَ وَقَ أوقََها صاحبهَا 
نكف متكاء ما ثلط في لكوم كلها كله واريناف مولي فق رذ هن بل فر 
طَرِيق الْمْلمِينَ بإيقّاف الدَأيّة فيه وَإِن كانت سا سَائرَ فنا ون صّاحيُهَا مَعَهَا أو م 
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يَكُنْء فإِنْ لم يكن ما إن سارت بِإرْسّاله أو القَلنَتْ قن كَانَ الأول ضَمِنَ مَا ألمت 
16 ستول عن بجو" از تفال يق أ بتي اران سانا بلا عامط بحب اولوف 
وَهُوَ فيه متَعَد 


وَإِن كَانَ الثاني قلا مان عَليْهِ في الوحُوه يا إن كَانَ صَاحَبُها مَعَهَا ضَمِنَ 
ما أتْلفَتْ راكبًا كَانَ أَوْ سَائقًا أؤْ قَائدَا إلا التَمْحَةَ بالرّخل أو الذكب لأنَهُ مبَاشرٌ أو 
متسب مُتَعَد. وَالعَرَضُ من هَذَا الإمْهٌاب يَيَانْ قَوْل الْصَنّفْ رَحمَهُ الّهُ: الراكب 
ضَامنٌّ لا أَوْطَأت الذَابَةُ إلى قَوله: وَكَذَا إِذَا صَدَمَتْ أَنْهُ مَحْمُولَ عَلى ما إذَا ل يَكْنْ 
الراكبُ في ملك لأنّ هَذَا لجاب إِنْ استقَامَ في قَْله ما أَصَابَت ييَدهَا أو لهالا : 
تم في قوله أ حدما أ تا أن ميدس ف اَي ملكه على ما 
آنفاء وَذْكَرَ الأصْل الذي ينبني عَليَه هذه الفرُوعٌ فَقَال الأمطل أن المرُورَ في 5 
المي ماح مي شراط المثلامة لألة يتصرف في حفه من وجنه في حت غثرِه ما 
وَجْه لكونه مُسْترَكَا َيْنَ كل النّاس). 
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أمًا أ صرف في حَقَه فلن الإلْسَان لا به 


ل من طرق نشي فيه زيب 
ان 


مُهِمّاته فَالحَجْرُ عَنْ ذلك حَرَحّ وَهُوَ مذفوع. . وأمّا أََهُ يمَصرفُ في حَقّ غيْره فلأن 
ل را الا قبالنّظرِ إلى حَقَه يُستَدْعي الإبَّاحَة مُطْلقَاء وَبالئْطر ا 
غَيْرِه يَسْتَدْعي الحَجْرَ مُطْلقَاء نا بِإبَاحَة مُقَيدَة حاط كاده عاو ركد رين 
كُلامه وَاضحَة. 

وقول (وَاغرتدف فيمًا ذكرنا) يعني في مُوجَب المحناية ركالراكتب أن المعْنّى) 
الى أوسا وقر ره وشادا ب ةبير ل ما أَرَادَ إلا يَخْتَلف) 
أنه في أَيْدِيهِمْ وَئَحْتَ ُصَرفهم. اك هُوَ) يَعْني الإيقاف (أكثْرٌ ضَرَرًا بالمَارّة) 
ران ا ةن الإيتقاف ِيْسَ من ضَرُورَات امير لكنّه مله كانه 
تَصَرّا في الدَابة َليتَحِقْ به دل 0 ضر م مَنْهُ (لَا أنَهُ) أ الإيقاف ا 
فلا يَلْحَقُ يهم 

وقول (وَالسائق عين ا بك أحكام الرّاكب يَيّنَ أَحْكامَ السّائق 
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والقائد وَكَوْلهُ (وَالْرَادُ اللَفْحَم) أي من قؤله لا أُصَّابَتْ ييّدهَا أؤْ رجلهاء وَإنّمَا 1 


دف 


العناية شرح الهدايسّ 
بذّلك ثلا يَُوَهمَ أن اراد به الووطاء فإ اله بوجي الضمان عَلى السّائق والقائد بلا 
خلاف 2 


وله (وليه مال بَْض للتايخ رَحمَهمُ الل يني العران. وقول (شنكلة 

5 عَنْهُ) يَعْنِي بعاد الدَائّة عَنْ امثلف أو بإِبْعَاده عَنهَا: وَقوَلةُ (وقال أكثرُ المشايخ 
رَحمُهُم اللّه) يريد ام ما وَرَاء انه 177 (مَا ذكراة) يُعنِي قَؤلهُ قلا يمكنه 
لتُحَرز. وقولهُ (وقولة عليه الصّلاة لاوم «الرّخل جْبَارٌ »» موف على وله ما 
ذكراة. وَمَعْتَى حْيَاد: ف ا الله بالرخل لان الوط مون عه 

ا (وَانتقَال الفغل) جَوَابٌ عَنْ قؤْل الشّافعي رَحمهُ الله لأن فَعْلهًا مُضَّافٌ 
إليهم: يعني أن ذلك يَكُون بالقيّاس عَلى الإكراه وَلا يَكَادُ يّصحّ م لأن مْناكَ الاثتقال 
ويف القثل وهنا نويف" بالصتراب فلا ين يه قبل وف طتنفا لآل م يقل بذك 
قيّاسًا عَلى الإكراه والكاتتال قاء عل عن اع روفو حي الذالة نطافة إن 
راكبهًا ولا كلام فيه وَإنَما ام في النّفحَة وَمَعَ ذَلكَ لا يَخْلُو ص ضَعْف. وَاندَوَابُ 
لقي ما ذَكرَهُ 0 لك علي 00 علي الصّلاةٌ وَالسَلام 0 
جْبَارٌ » وأنّى برواية 3 الجامع الصّغير لمانا عَلى الضّابط 2 وياد الكقارة. و 
اتام إِشَارَ إل فول أذ الف بظلد. 

وكَولَهُ (عَلى مَا ذَكَرئا) إِسَارَة ا َهُ لا يَكَصلّ منْهُمًا إلى اللْحَل شيء. 

وقوه (لأن كل ذلك ب ؛ الضّمّان) يع عن أن 5 وَاحد منهمًا باثفراده عَامل في 
الإثلاف فَإِنَ الستّؤْق لو الَْرَدَ عَنْ كرك 20 ضّمَانَ ما أَتُلفَت بالوطىئ وَكَذَاكَ 
الركوب فلم يَجْرْ أن يضاف عَمَلَ السّؤق في الإثلاف إلى الركوب» بل كَانَ التَلفُ 
مُضَافًا إِليهِمَا نصْفَيْنء وَللْسبّبْ إِنّمَا لا يَطْمَنُ مَعّ المباشر إِذَا كَانَ سيا لا يَعْمَلَ في 
لتلف عنْدَ الفراده» كَالخَفر فَإنّهُ لا يُوجبُْ اتّلف مُْفَرِدًا عَنْ الدّفع الذي هُوَ مُبَاشْرَة 
1 مطفيص الطال وقح قا علا 

قال وإ اصطدمٌ فَارِسان هَمَانَا فَعلى عاقلجٍ كل واحد منهما دِيم الآخَرِ) وقال 
عر لشاف يحِب على عَافاٍ كل واحد منهما يِصف دي الآخرٍ ا روي لد صن 
علي 04 ولآن كل واحد مِنهُمَا مات بفعله وَفعل صاحبه؛ ننه بِصدمَتهِ آلم َس 


ولف 
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وصاحبه فَيُهدر نصفه ويعتيِرٌ نصفه كما إِذَا كَانَ الاصطدَامُ عمدا؛ أو جرم كل 
وأحد نهم نفسه و ا أو حفرا 0 رد الطريق بئر امار علبهما 
فده فى لب سبل وهو اق عرق طلا بح سين الوطتافد هي نمق لمان 
كاماشي إذَا لم 6 بالبئر ووقع فيها لا يُهِدَرٌ شيءَ من دَمِهء وفعل صاحبه وإن كان 
مياحاء لكنْ الفعل لفعل اْبَاحَ في غيره سيب للضّمان كالنَائِمٍ إذَا انقلب على غيره. . وَرُوي عن 
علي 445 أَنّهُ أوجب على كل واحد منهما كل الديّج فتعارضت روايتاه فَرجحتا يما 
دَكرنا؛ وفيما ذُكرّ من المسائل الفعلان محظوران فَوضح الفرق. 

هذا الذي ذَكَرنَا إِذَا كانًا حرين في العمد والخطل ولوكانًا عبدين يهِدْرٌ الدم 
في الخطرٍ لأن الجنًا ين تعلّقت برقبته دفعا وفداء؛ وقد فَاتنَت لا إلى حلفي من غير فعل 
اتُولى فَهُدِرَ ضرُورَة وَكَذَا في العمد لأنّ كُلَ واحد منهما هلك بَعَدّمًا جِنّى وَلم يَخلف 
بَدَلاء ولو كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًا وَالآخَرٌ عبدًا فَفِي الخط تَحِبْ على عَاقلةٍ الحرٌ المقثُول 
قِيمَمٌ العَبد هَيَاحُدُهَا وَرَكَمُ الول الحُر وَيَبِطلُ حَقْ الحُرٌ امَقثول فِي الديٍّ هيما زَد 
على القيمَة؛ لأنّ أصل أبي حنِيفَتَ وَمُحَمَدٍ تَحِبْ القيمبٌ على العاقلت لأنّهُ ضمان الآدمي 
فَفَّد أخلف بدلا بها القَدر فَيَاحُدَهُ وَرَكَمُ الحُرٌ الَقتُول وَيَبِطلُ ما زَادَ عليه لعَدّم الخلفي 
وفي العمد يُجِب على عاقلتٍ الحر نصف قيمت العبد لأنْ الممضمون هو النَّصف في العمد 
وهدًا القدر يَأْحْدُهُ ولي المقكول؛ وما على العبد في رقبته وهو نصف ديج اللخر يُسفطل 
بموته إلا قدرَ ما أخلفّ من البَّدّل وَهُوَّ نصف القَيمت. 

الشرح: 

وَقَال (إذَا اصْطَّدَمَ فَارسّان إل) أي صرب أَحَدُهُمًا الآحَرَ ينه وَحُكُمُ 
الماشييْن حُكُمْ الفارسَيْنء لكن لا كان مَوْتُ ؛ الْصْطَدمَيْنٍ غالبا في الفارسَيْن حَصّهُمًا 
بالذَكْر وما ذ كر رف والشتافعي رَحمَّهُمًا الكو هُ القيّاس) وما قلا وَحْهُ الاسْتحْسان 
وَقَدْ رُوِي عَنْ عَليّ ظيله كلا الوَجْهَيْن فتَعَارَضَت رِوَلَِاهُ فَرَحَّحَْا قَؤْلنَا بمَا كرا 
يعني قَوْلهُ لأ فغلة في نفسه ماح وهو اَي في الطريقي إل و لك 
أَحَدْهُمَا أن الخصُم أَيْضًا تَرَبّحَ جَائةُ بمَا ذَكَرَهُ من الَغْنَى ففَعَارَضَتْ جهن التُرْحِيح. 


8 الس م سب د العنايتّ شرح الهدايصّ 
والثاني أذامَا كر نّم َس والقَلُ يَصلْحُ جه ومَا لح حُجة لم َل مُرينسًا. 

واشراف عن الأول أن ادك وه بالواقع في الب َيه يون فاسداء 
وَعَنْ الثاني أن القيَاسَ في مُقَابلة النَصّ لا يَصْلَحُ حُجَة. ركه ورين تر حزان عن 
الْسّائل الْذَكُورَة في جهتهماء َدكَ لأنّ الفثل نا كَانَ مَسْطُورًا كَانَ مُوجبًا للضّمّان) 
لي سح ا لمر ا را اسمن ريو لس را 
في حَقّ غَيْرِهِ فَلذَلكَ وَجَبْ عَلى غاقلة كَل منْهُمًا : نف الدَيّة» وَأُمّا فيمًا نَحْنُ فيه 
لمشي مُبَاحّ مَحْضْ فلم يَنْهَ نع وجا لمان في حَقّ سه أمئلا كان اح فنا 
لهُ من غيْرِ مُعَارَضَة أحَد لهُ في قَثْله مَيُجبُ عَلى غاقلة كُلَ منْهمًا مام ديّة الآخر 
كا مقي كن سي ع كرون كر رار لسر وود هيه 
لكن نا كَانَ الي مُبَاحًا ل يُعتير. 

وكَوْلَهُ (هَذَا الذي ذَكَرَنا إذَا كَانا حرَيْنِ في العَمْد وَالخَط) أي وجُوبُ تنصيف 
الدَيّة في الْعَمْد على غاقلة كل واحد منْهُمَاء وَفي الخَطَأ الي الكاملة عَلى ما ذَكَرَ 
والكادة ١‏ ل كر ال ضي ولع المسألة وان في ان قل الخطع. 

ل الاسام أي قِيمَةَ العبْد وَرنَةُ الَقعُول الخ قيل ينبي أن تسقط عَنْ 
العاقلة لأن الذيّةَ أَوَلا تن يت للميّت لا مَحَالة الور افر وَالعاقلة يَتَحَمَلُونَ هَاهُنًا 
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وجب جلته؛ َلك ملت 51 م نا مله العاقلة سقط عنهب كما قلا في اغرأة 
قَطَعَت يد رَجُلٍ خط فََرَرجَهَا على اليد وما يَحْدْتْ مئة من نَ الديّة تُصيرٌ مَهْرًا وتسلقط 
عن العاقلة. 

وَأجيب بان السقوط إِلّمَا يَكُونْ فيمًا إذا كاد ااه َهَاهَْا ارام 
انُه لطر إلى أن المستتحقّ ألا هُوَ لاني ' يَسْقَط وَبالئَظَرٍ إلى أن ات ا 
يُسْقَطُ قلا يَسْقط بالك وَالبَاقِي واضح. 

قال (ومن ساق دابّمَّ فَوَقَعَ السّرج على رجل فََتَلهُ ضمن؛ وَكذًا على هذا سائر 
أدواته كاللّجَامٍ وتحوه؛ وكذا ما يُحمل عليها) لأنّه متعد عد في هذًا التُّسبيبء لأن الوقوع 
بتقصير منه وهو ترك الشّدّ أو الإحكام فيه؛ بخلاف الرداء لأنّهُ لا يُشَّدَ في العادة: ولأنه 


قَاصدٌ لحفظ هه الأشياء كَمَا في الَحمُول على عاتقه دُونّْ اللّبّاس على ما مر من قبل 


الجزء السادس 3 


فَيقَيد بشرط السلامت. 

الشرح: 

2 (لأنَهُ قَاصدٌ الحفظ هَذه الأشيّاء) يَعْني السسّرْجَ وَسَّائرَ الأدَوَات كما في 
الحدول عَلى عاتقه تقه إذَا 5 طّ شيْء لأثلفة ماله يبعت العكمان خلا اماس فإنهُ 
لا يَْص حفطة. كول (على ما م مث )أي في باب ما مخدئه الخ في الطريق. 

قال (ومّن قَادَ قِطارًا هَهُوَضَامِنٌ لا أوطأً)» فَإِن وَطِنَّ بَعِيرٌ إنسّانًا ضّمِنَ به القَائِد 
وَالدَيَيٌ على العاقلة لأنّ القائدٌ عليه حفظ القيطار كالسائق وقد أمكته ذلك وقد صار 


2 لوم 


متعدبيا متعديًا بالتّقصير فيه؛ وَالتسبُب يوصف التّعدي سبب للضمان؛ إلا أن ضمان النّْفْسِ على 


العاقلت فيه وَضْمان الال في ماله (وإن كان مَعهُ سائق فَالضّمَانَ عليهما) لأنّ قَائِدَ 
الواحد قَائِدَ للكل؛ وكذا سائقه لاتصال الأزِمّت وَهذدًا إذَا كان السائق فِي جانب من 
الإبل؛ آما إِذا كَانَ تَوَسّطهًا وَآحَدَ بزِمَامٍ واحد يَضْمَنْ ما عَطِبّ يما هُوَ خَلمَهُ وَيَضْمتَان 
ما قلف بم بين يديه لأنْ القائد لا يَقُودُ ما خَلفّ السائق لانفصام الزّمَامء والسائق يُسوق 
ما يَكُونْ قُدَامَهُ 

0 

وله (وَمَنْ قَادَ قطَارًا) القطار: الإبل تُقَطَرُ على تسق وَاحد وَاحَمْعْ قطن 

0 واضح. 

قال (وَإن رَيَط رَجُلّ بعيرا إلى القيطار وَالقَائِدُ لا يَعلمْ هَوَطِنَّ المربُوط إتسانًا 
َسَتَهُ فََلى عَاقِمَ القَائِد الديُّ) أنه يُمكِنهُ صانم القِطار عَن ربط غَيرهء فَإِذَ تَرَكَ 
الصيَّائَرَ صار مَتَعَدَيَا وَفِي التّسبِيب الدّيَمٌ على العاقلج كما فِي القتل الخطإ (كُمْ 
يرجعون بها على عاقلج الرّابط) لأنّهُ هُو الذي أوقَعَهُم فِي هذه العهدة؛ وَإِنّمَا لا يَحجِبْ 
الضّمانُ عَليهِمًا في الابتداء وَكُلّ منهما مُسَبّبْ لأنّ الرّبط من القود بِمَنَزِلجٍ التّسَيّب 
من امبَاشَرَة لانّصال التلف بالقود دُونَ الرّبِطر قَانُواه هذا إذَا رَبَط وَالقِطار يَسِيرٌلأنهُ أمرٌ 
بالقود دلالتٌّ فَإِذَا لم يعلم به لا يُمكِنهُ التَّحَمُظٌ من ذَلك فَيَكُونْ قَرارٌ الضمان على 
الرابطرء آنا ذا يط والإيل قِيَامَ كم قَادهَا ضّمنَها العَائُِ أنه قاد بَعِيرٌ غَيره بغر إذنه لا 
صَرِيحَا ولا دَلالمَ فلا يَرَجِعٌ بم لحقَةُ عَليه. 


5 . ج7777 مستت لغعتايق شر الهدايم 

الشرح: 

قال دوذ ربط رَجُلْ بعيرًا إلى القطار 3 رَجْلْ ربط بَعيرًا إلى قطَار ع 
رَجُلّ. فَإِمًا أن يَعْلمّ بربطه القَائدُ أو ل يَعْلمْ فَإِنْ كَانَ الثاني وَقَدْ وَطىّ الوط إِنْسَانا 
ل ل عاقلة القائد الذي لإنكَان 0 ل الي َإِذا كرك ذلك ضَارَ متسَيبًا 
وال في مله على لتقل نا ن اقل الخلا كم تزجع عا قد بن 
ضَمُوا من الديّة على عاقلة الرابط أنه هو د الذي أَوقَعَهُم في هذه العهدّة) كَذا في 
الايخ لصون وَوَقَعَ في رواية البْسُوط: من لقان جع على الذي ربط البعير 
وَوَقْقَ الإمَامُ الَحْبُوبِي رَحمَهُ الله يبْنَهُمَا بِأنَهُ اتير في الَبْسُوط حَقيقة حَقيقة الضّمّان. 

فإِنهُ في الحَقِيقة عَلى القائد وَالرٌابط» إلا أن التؤاقل تثدل لماه 

وَاغْبْرَ في الجَامع الصّغيرٍ حَال الضّمّان وَقرَارَهُ وَهُرَ عَلى العاقلة» وَإِنْ كَانَ الأول 
م يَرْجَعُوا أن لقا حون عَلم لبط فق رَضِي ما يلحم من الصّمان قلا يحون 
عَليهِم بشيء ول يَذَكرْة لطهُوره. وقول وما لا يَحِبُ الهمَان اهما انذاة) ظاهرٌ. 

وَقولَهُ (قالو/ يعني أن لفظ الجامع الصّغير غير متَعرَضٍ للسَيْرٍ وَالوؤقوف» 
وَالَشَايحُ رحمهم اللّهُ قَالُوا هَذَا: أي رُجُو جوع عاقلة القائد على عاقلة الرابط إِذا رط 
َالقطَارٌ يَسيرٌ. أمّا إِذا ربط والإبل قيَامْ َم قا ادها قله يَْمنهَا القَائدُ بلا جوع على 
أَحَد وَالوَجْهُ مَا ذكرَهُ في الكتّاب. 

قال (وَمَّن أرسل بهِيمَيَ وَكَانْ لها سائمًا فَأَصابَت في فَورِها يَضْمَنهُ) لأنّ الفعل 
انتمل إليه بواسطة السوق. قَال (ولو أرسّل طيرًا وَسَاقَهُ فَآَصَاب فِي فَورِه لم يُضمن) 
وَالشَرق أن بدن لبهِيمَةٍ يَحكَمِلُ الوق فَاعثبرَ سَوقهُ وَالَيرُ لا يحتَملُ السوق فَصَارَ 
وَجُودُ السوق وعدّمه بمنزلت وَكدَا لو آرسل كلبًا ولم يكن له سائقًا لم يضمن؛ ولو 
أَرسَلهُ إلى صيد ولم يَكْن لهُ سائًا فأحَدَ الصيد وَقَتَلهُ حل. وَوَجِهُ الفرق أن البَهِيمَدَ 
مُختَارَة في فعلها ولا تَصلُحٌ نَائّمٌ عن المرسل فلا يضاف فعلها إلى غيرهاء هذا هُو 
الحَقَيقَيٌ إلا أن الحاجنَّ ممست في الاصطيًادٍ فأضيف إلى المرسل لأن الاصطيّادَ مشروع 
ولا طريق له سواه ولا حَاجَنَ فِي حَقّ ضمان العدوان. وَرُوِيَ عن أبي يُوسف أَنّهُ أوجب 
الضمان في هذا كله احتِيًاطًا صيَادَنٌ لأموال الثّاس. قال 4#5: وَذكر في المبسوط إذَا 


لا 


الجزء السادس 
أرسل دابّمٌ في طريق المسلمين فَأصابَت في فَورها فَامُرسل ضَامن؛ لأنّ سيرها مضافٌ 
إليه ما دَامَّت تَسِيرٌ على سَنَنِهًاء ولو انعَطفت يَمِدَدَّ أويّسرَةَ انقطعَ حكم الإرسال إلا إذَا 
لم يَكُن لهُ طريق آخَرٌ سواهُ وَكَدا إذَا 00 وَقَفْت بعد الإرسّال 
في الاصطياد كُمّ سارت فَأَحَدّت الصّيد لأنّ تلك الوقفنَ تحمق مقصود المرسل لأنّهُ 
لتَمَكُنِهِ من الصّيب وَهَدِهِ تُنَافِي مود المرسل وَهُوَ السير فيَنقطِعٌ حكم الإرسال, 
وَيخلافي ما إذَا أَرسَلهُ إلى صيد فَأَصَاب نمسا أو مالا في فَورِهِ لا يَضْمَتُهُ من أرسله؛ وضِي 
الإرسال فِي الطّريق يَضْمِئُهُ لأنّ شغل الطريق تَعَدْ فَيَضْمَنْ ما تَوَنْدَ منه؛ أَما الإرسال 
للاصطيادٍ فَمَبَاحَ ولا تَسبِيب إلا بوصف التُعدي. 

00 

َوْلَهُ (وَمَنْ أَرْسّل بَهيمة) يُرِيدُ كَبَا لقوله بَعْدَهُ وَكَذَا لوْ أَرْسّل كلب وَمَْنَى 
قه إِيَاهُ أن يمسي واه (وَلوَ أَرْسّل طَيْرَا) أي بَاِيًا وَسَاقَهُ قَأُصّاب في فوره أن 


م م 


0 


ا مَمْلُوكا لم يُضَمِّنْ الْرْسِلُ السائق لعَدَم اغْتبَارِ الستّوْق وَالإرْسّال فيه في حَقَ 
الصّمَانء حَنَّى لو كَانَ َلك في الَرَم وققل صِيْدَ الخَرَم لم يَلرَمَهُ شيء. 

وَكَوْلهُ (القطع حُكُْمْ الإزسّال إلا إذا يَكْنْ له طَرِيقٌ سواة) أي سوّى طريق 
لبْنَى وَاليِسْرَى بن كَانَ عَلى احَادّة مَاء أو وَحْلْ فحيتكذ لا يَنْقطمْ حُكْمْ الإرْسّال 
كَمَا لوا م ينقطف يه وَسرَةً. وول (وَكَذَلك إِذا وقَمَت ثُمّ سَارَت) أي يَنْقَطعْ حُكُمْ 
الإرْسّال. وقوه (وَهَذه) أي وَقَمَة الدأيّة ثُنَافي لمر و ال إن مَتَصودة 
منْ الإرْسّال هُوَ السَيرٌ لا الوقوف. 

وَكَولهُ (وبخلاف) مَعْطُوفٌ عَلى قَوْله بخلاف مَا إذَا أوققّت لأن حُكْمَهَا 
مُخَالفٌ لحُكْمٍ أضل المثألة» وتييّنَ به 2-007 لع ا بقَوْله بحلاف ما 
ذا وَقَفْتْ الفرق بِيْنَ الومئين. 

قال (وَلوآرسل بَهِيمَمَّ فَأفسّدت رَرعًا على فَورِهِ ضمِن الْمرسل؛ وإن مالت يَمِينًا أو 
شمالا) وله طريقٌ آخَرُ لا يَضْمَنُ نا من ولو انمّاتّت الدَايَيٌ فَأصابَت مالا أو آدميًا ليلا أو 
تَمَارًا (لا 2 على صاحبهًا) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «جرح العجماء جِبَار وقال 


مدر 


حمةه اللّهُ هي المْنَفَلدَيٌ ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يُوجِبْ التَُسبَيَ إليه 


يلف 


العناييّ شرح الهداييّ 
من الإرسال وَآحَوَاتِهِ 

الشرح: 

كول (على قرم أئ قَورٍ الإرسَال وَهْوَ أن لا كميل يَمِيئا ولا شمالا. و 

كا م إِشَارَةٌ إلى قؤله الْقَطَعَ حُكْمْ الإرْسّال. وَقَوْلهُ (قَال مُحَكه رَحمّهُ اللهُ: هي 

0 أي العَجْمَاء التي أَهْدَرَ الي لك فْلهًا هي الْمَْئَهُ لا أي أرْسلت» فَإنَّإفْسَادَهَا 
ذا كان في فَوْرِ الإرْسّال ليس ؛ بجبَار كما ذَكَرنًا آنقا فَكَانَ ؛ سيره ع الجا 
على عُمُومه. 

كَولُ (من الإرْسّال وَأخواته) يَعْنِي السّؤق وَالقَوْدَ وَالرُكُوب. قال في النهَاية: 
كَانَ من حَقّ الكلام ول من الإرْسّال وَأَسعَاله يول من الإرْسّال وأختواتهًا 
تَأويل الكلمّة إذ السسّوق وَالقَوْدُ نا كَانَ أَعمًا لا أًَا للإرْسّال كَانَ الإرْسَالَ أعمًا أبْضاء 
إلا يلم جَمْلَ بَْض أسْبَاب التَعَدّي أحا وبعْضِهًا أخمًا من غَيْرٍ ليل ولنْسَ بشياء لله 
لِيْسَ هَاهُنًا مُوَنّتْ مَْنوِي ولف فيما يَقمَضيه حَنَّى يُنَاقشَ عَلى ذَلكَ. 

قال (شاةٌ لقصاب فُقَئّت عينُها ففيها ما نَقَصَها) لأنْ القصود منها هُوَالنّحم فَلا 
يُعتَبَرُ إلا النُقصان (وَفِي عين بقرة الجرَّارٍ وجزُورِهِ ربع القيمتء وكذا فِي عين الحمارٍ 
والبغل والفَرّس) وقال الشافعي: فيه النُقصان أيضا اعتبارا بالشّاة. ولنَا ما روي «أَنْ النْبِي 
عليه الصلاةٌ والسلام قضى فِي عين الدَابّجٍ يربع القيمتٍ » وهكدًا قضى عمَرٌ ذه ضف ولأن 
فِيها مقَاصدٌ وى النّحمٍ كالحمل وَالرُكُوب وَالزّينَمٍ والجمال وَالعَملء فَمِن هذا الوؤجه 
تُشبه الآدمي وقد تُمسك للأكل؛ فمن هذا الوؤجه تُشبهُ اللأكولات فَعَمِلنَا بالشبهين بشبه 
الآدمي فِي إيجاب الربع وبالشبّه الآخَرٍ في نمي النُصف وَلْأنَهُ إِنمَا يُمِكِنْ إِقَامَمٌ العمل بها 
بأربعة أعين عيتاهًا وعينا المستعمل فَكأَنّهَا ذَاتْ مين أربعت فَيَجِبْ الريع بفوات إحداها. 

الشرح: 

قال (شاةً لقَصّاب فقت َنها) التزر: الفط وََرَر اُور: حرا واوُورٌ 
نأي برا الوق القت بن على الك وراك :ري تنولفت رقنا ةوكر لم 
القمة وم َكل بعر لين أذ الت والإيل وإ أعد اَم كَالة لا قلف الحوابا 
يهِماء بل سَواء كَانا مُعََيْنٍ للَّحْمٍ أَوْ للحَرث وَالحَمْل وَالرُكوب قَفيه ري القيمّة كما 


التجزء الشادينن 1 
في الذي لا يُوْكَلَ لْمْهُ كَالبَمل وَالحمَارٍ. وال التافعي رَحمَّهُ اللهُ: فيه النقصّان 


سي هس 3 . 5 ِ 3 
عكار بالكاة مر الطاسر: وله ها زوق شارعة بن ويد بن افك حن أيه أن 


رَسُول الله ل أَوْجَب ذلك وَرُوِي عَنْ عُمَرَ ف أله قَضّى بذك فَرَكْنًا القيّاس. فَإن 
قيل: يجُورُ أن يَكُونَ قَضَاءً رَسُول الله و فيمًا لا يُوْكَلَ لحُمُهُ. فَالجَوَابُْ أن الْحْنَى 
لذي أُوْجَب ذلك في غَيْرٍ الأكُول من الَمْل والرُكُوب وَالريئَة وَابحَمَال» وَالعمَل 
موْجُودٌ في مَأكُول اللّحْم فيَلحَقُ به. 

وَقولهُ (وَلأنَّ فيهًا مَقَاصِدَ سوى اللّحْم) دَلِيلُ مَعْقُولٌَ عَلى ذَلكَ وَهُوَ وَاضحٌ. 
وفيه إِشَارَةٌ إلى الجَوّاب عَنْ القيّاس عَلى الثّاة فَإِن الَقَصُودَ مها للحم وَفوع العتره لا 
بوه ل هو عَْب يسيرٌ فلم فصان اكه 

وَقَوَُ (وَلانَُ نما يمْكنْ إقَامَة العمل بها) دليل آخرٌ. وَهْوَ أنْضًا وَاضِح لكنّ 
الاعْتمّاة على الأول الا ترق أن العيْنِ لا يُْمَئَانَ بنصّف القيمّة كذ قال ف 
الإسثلام رَحمَهُ الله َنم أل ,ذلك لأن الَْمُول به في هَذَا الباب لَص وَهُوَ وَرَدَ في 


قال (وَسَن سار على بج ِي الطريق هضرب َل آوتحدها فحت رجلا أو 
ضريته بِيّدها أو تَمَرَت فَصَدَمَتهُ فَقَتَتَهُ كَانَ ذَّلكَ على النّاخِس دُونَ الراكب) هو 
ارو عن صر ون متطود رصي الث متكا ويآنا الراكف واْركي فاقوطان يداف 
التّاخِس فَأَضيفٌ فعل الدّابّجٍ إليه كَأَنّهُ فَعَلهُ بيده ولأن النّاخس متَعدّ في تسبيبه 


ا ل 


وَالراكبْ فِي فعله غَيرٌ متمد فيترَجحُ جانِبهُ في التفريم للدي حَكّى لو كا واقما 
دَابْتَهُ على الطْرِيقٍ يَكُونُ الضّمَانُ عَلى الراكب وَالناخِس نصفَين لأنهُ تعد في الإيقاف 
أيضًا. قَال (وإن تَفَحَت النَّاخِْسَ كَانَ دَمهُ هَدَرَا) لأنّهُ بِمنزِلةٍ الجَانِي على تَفسه (وَإن 
ألفّت الراكب فَعَتَلتَهُ كان دِيتهُ على عَاقِلمٍ النّاخس) لأنهُ مُتَعَدُ في تسبيبه وفيه الديَمُ 
على العاقلت. قال (وَلو وَقَبّت بتخميهٍ على رَجُل أو وَطِنَتَهُ فَمَتَلته كان ذلك على 
التَّاخِسِ دُونَ الراكب) نَا بَيَنَاُ والواقفْ في ملكه واَنّذي يَسِيرٌ في ذلك سواء. 

وَعن آبي يُوسُّف أَنْهُ يَحِبُ الضَمانُ على النّاخِسٍ وَالراكب نصفين, لأنّ التّلف 


يا باس 


حصل بثقل الراكب وَوَطء الدَابّتِ وَالئّاني مُضافّ إلى النّاخْس فَيَجِبْ الضمان عليهما؛ 


3 العناييّ شرح الهدايتّ 
وإن تَحَسَّهًا بإذن الراكب كان ذلك بِمَنْزِلةٍ فعل الراكب لو نَحَسَهًاء ولا ضمان عليه 
في تفحتها لأنّهُ أمرهُ بما يَملكّهُ؛ إذ النّخْسُ في مَعنّى السوق فصع أَمرَهُ يه وانتّقّل إليه 
تُعنّى اللأمر. 

الشرح: 

ل ا 000 0 0 ب 2 سرس هدي ود ا م م ا ا 

وقوله (أو نخسها) يعني عبر إذد الراكب والنخس هو الطعن» ومنه نخاس 
الدُوَابُ ذَلالهًا. فَإِنَ قيل: القيّاس يَقَتَضى أن يَكُونَ الضّمَانْ عَلى الراكب لكونه مُبَاشْرًا 
وَإِن لم يكن مُتَعَديَا لأن اللّعَدّيّ ليس من شَرْطه فَإن لم يَخْمصّ به فلا أقل من الشتركة. 

فَابِحَوَاب أن القيّائن يرك بال وفبه أن عُمَر وَائْن مدقود رضي الله عَنْهمَا: 
وَقَدْ أَشَارَ المصَنْفُ رَحمَهُ اللَهُ إلى الحَوَاب بقؤله وَلِأنْ الراكب وَالْرَكُبْ مَدْفوعَانَ يدقع 
الئّاخسء لأن فغْل الرّاكب قد التَقَل إلى الدّابَة لأن الوَيّة المهْلكَة إْنَمَا كَانَتْ منْهًا فَكَانَ 
مُضْطَرًا في حَرَكُته وَفعْل الدَبّة قَدْ تقل إلى اناس لكَونهِ الحَامل ا على ذَلكَ مُلجنًا 
2 م 95 7 58 7 2 ”2 
فكان النَاحس بمنْزلة الدافع للدابئة وَالرّاكب مَعَا على ما فعّل في الدَابّة» وَالمذفوعٌ إلى 

2 ه - : 2 3 28 0 1 1 2 1 5 7 1 :5 1 9 

الشيء ون كان مُبَاشْرا لا يَعتَبرٌ مُبَاشرًا كما في الإكرَاه الكامل؛ فلا يجب عَليْه جَرَاء 
.ور 


ا م 


اه ع ا ل ل ار ٠‏ 00 010 - - 
المَاشرَة إن فرض مُبَاشرًا ولا التسِْيبُ أَيْضا لأنَهُ يَْتَمِدُ النَعَدّيَ وَهُوَ مَفقودٌ. 


م ب 


فإ قيل: ما بال النّفحّة أُوْجَبَت الضّمَانَ عَلى النّاخس ذدُونَ الراكب وَالسائق 


و ىه 


أيْضًا عنْدَ أكثر المشايخ رَحمَهُمُ اللهُ وَهيّ مما لا يُمكنٌ التَحَرُرُ عَنْهَا؟ فَاحَوَابْ أَنَهَا لا 
تُوحِبّهُ عَلى السائق إِذَا كَانَ بالإذن وَهَاهُنَا بلا إِذْنء قلو نخس وَهُوَ مَأذُونْ كَانَ سائقاء 
وَإمْكَانَ لتَحررٍ نما يُنكن في حَقَّ غَيْرٍ لدي وََيْرُ اأذُون بلك معد لا يشير 
وَقولهُ (وَلأن التَاحس مُتَعَدٌ في تسنييبه) دلي آنُ وفيه ظرٌ لأنْ الراكب إن 
كَانَ فخلهُ ترا فهو مُبَاشْر وَلتعَدَي ليْسَ من شرْطه» وَإنا ل يكن مُعْترا كوه دوعا 
نقذ انق ع 5ف يدك الذلئل الأول» تمك أن يحان عه أن الراكت ماف 
فيمًا إذَا أتُلقَت بالوّطء اك الم بالققل كما تَقَدَمَ ولس الكَلام هَاهْنَا في 
ل ل 
النَاحْسُ في النَغِْمم للتّعَديء وفي اسْتَعْمّال التّرْحيح هَاهُنَا تَسَامُحٌ لأن شَرْطَهُ إِذَا كَانَ 
مَفْقُودًا لا يَصْلُحُ مُعَارِضًا حتَّى يَحْتَاجَ إلى التّرْحيح وَلعَلَ مَعْنَاهُ عر مُوجيًا في التطِع 


الجزرّء السادس ف 
أن فجي سْبَبُ الاعْتيَارٍ فَكَانَ ذكْرٌ السب وَإِرَادَة المسَبّبء وَقَولةُ (َا ينَاهُ) إشَارة 
إلى وله وَلْأن الراكب وَالْرَكَبَ مَدْفُوعَان. 

وفي النهَاَة هُوَ قله لأنهُ مَُعَدٌ في تسنبيبه وَليْسَ بشيء فَتَأمّل. وَكَولُ (والوَاقف 
في ملكه ولي يسيرُ في ذلك سوا يعني يَجب الصمَانُ على الاحس في كل 
حَالء 1 قِيّدَ بملكه احْترَارًا عَم عدم من الإيقاف في غير الملك فَإنّهُ يتنَصَّفْ الضّمَان 
َناك على عَاقلتهمًا؛ َوُه (وَالثاني) 5 الوط (مُضَافٌ إلى الناحس) لَه كالسّائق لا 
والسائق قَ مَعْ مع راكب يَضْمئَانَ ما وَطئنه الدب وَهَذْه ا ابن سماعَة عَنْ 5 يوسفْ 
رتحموما اللثد 

قال (ولو وَطِنّت رجلا في سيرها وقد تَحَسَهًا النّاخس بإذن الراكب فَالدِيْمٌ 
عليهما نصفين جميعا إِذَا كانت فِي فَورها ائذي نَحَسَها) لأنْ سيرها فِي تلك الحالةٍ 
مضاف إليهما؛ والإذن يَتَنَاوَلَ فعله من حيث السوق ولا يَتَنَاونَُهُ من حيث إِنّهُ إتلاف: 
فَمِن هذا الؤجه يَقتَصِرٌ عليه وَالركُوبُ وإن كَانَ عِذَّدّ للوّطء فَالنّخْسُ ليس بشرطر 
لهَه العِّتٍ بل هُوَ شرط أو عدم للسّير وَالسَيرٌ عدن لوطم وبِهدَا لا يَتَرَجحُ صّاحِبُ العِذّتٍ 
كمن جرح إنسانًا فَوَقَعَ فِي بئر حفرها غيره على قَارِعجٍ الطريق ومات فَالديَيٌ عليهمًا 
نَا أن الحفرٌ شرط عَلَّةٍ أخرّى دُونَ علّةٍ الجُرح كَذَا هَذَا. كُمّ قيل: يَرَجِعْ النَّاخِسُ على 
الرأكب بم ضّمِنْ في الإيطاء لأنهُ فَعَلهُ بأمره. 

وَقيل: لا يَرجِعٌ وَهُوَالأصحٌ فِيما اه لأنهُ لم يَمْرهُ بالإيطاء وَالدّحس يَنمَصِلُ 
عنه؛ وَصارٌ كما إِذَا أَمرَ صبيًا يَسِتّمسِكُ على الدَابةٍ ِتَسِيرِهًا فَوَطِئّت إنسانًا وَمَاتَ حَتّى 


وده م مر 


ضمَنَ عَاقلةَ الصّبِي فَإِنّهُم لا يَرجِعُونَ على الآمر لأنّهُ آَمَرَهُ بِالتُسِيرٍ وَالإِيطَاءُ يَنَفَصِل 
عنه؛ وكذا إِذَا تاولهُ سلاحا فَمَتَلَ به آخَرَ حتّى ضمِن لا يُرجِعٌ على الآمِرٍ ثم النّاخِس 
نم يَضْمُ إذَا كَانَ الإيطاءٌ في فَورٍ الحم ل الود ماك ات وَإِذا لم يَكن 
في فَورٍ ذَنك فَالضْمَانْ على الرّاكب لانقِطاعٍ كر النُخسٍ ف فبقي السوق مضافًا إلى 
الراكب على الكمال. 


يفف 


العنايّ شرح الهداية 

وَفي بَعْضٍ النُسّخْ ليما أي إلى النّحْسّة. َولَهُ (وَلا يَتنَاوَلَهُ م 00 
إثلاف) لؤجود الفصال السّوق روح لك مرا ره 

0 (يَقَتَصرٌ عليه 7 عَلى النّاخس أن الراكب أذن لهُ بالسسّوْق لا بالإيطاء 
والإثلاف. 

َقولَهُ (والرركوب ون كَانَ عل جَوَاب سوال تَفرِيرَهُ الاكبُ صَاحبُ علة 
للوطء عَلىوٍ مَعْنَى أنه َهُ يَستْمل رجل الدَابّة في الوّضّع وَالرّفِع فَكَانَ ذَلكَ بمُزلة ل 

رجله حَقيقَة» دا يجب عليه الكفارةٌ دون النّاخس» وَالنَاحس صاحب شرط في حَق 
فل 3 0 وَالإضَافة 1 العلّة 0" 

و أن الرَكُوب وَإِنْ كَانَ علّة للوطء لكنّ النْحْسَ ليس يشرط ده العلة 
تا فإ كريفة قوشاي أو عله للقد و ل لهل للوكد ينكان الوط كات 
بعاتين يجب العيمان عَليْهِم وَقَدْ مَثْل لذَلكَ بم ذَكَرَ في الكتاب وَهُوَ وَاضح. 

وَقَوْلهُ (وَصَارَ كما إِذَا أَمَوَ صَبيًا يستضسلخ) كك قد يذلك لك إذا م يَسْتَمْسِكْ 
فلا ضَمّانْ على أُحَد ًا على الصى فلن كه بنثزلة لحمل على الكية لا ضاف 
السَيرُ إليِه وَأَمّا عَلى الرَّجُل فَادَلَهُ لم يُسِيُرْهَاء وَإِذَا لم يُضَفْ سَِيْرُهَا إلى أحَد كَانَتْ 

(وَمَن قَادَ ابم َتَحَسَهًا رَجُلَّ فَانفَنّت من يد القائِد فَأصابّت في فَورِها شَهُوَ على 
النّاخِس وَكَدَا إذَا كَانَ لها سائق فَتَحَسََا غَيرَهُ لأنَهُ مُضافّ إليه؛ وَالنّاخِسَ إِذَا كان 
عبدًا فَالضّمَانُ فِي رقبّتهه وإن كَانَ صبيًا هَفِي ماله لأنّهُمَا مُؤَاخَدَان بأَفْعالهِمَ) ولو 
تَحَسَها شَيءٌ مَنصُوبٌ فِي الطريق شَتَفَحَت إنسانًا فَقَتَتهُ فَالضْمَانُ على من تَصّبّ ذلك 
الشيء لأنّه مَتَعدٌ 

الشرح: 

َوه (وَالئّاحس إذَا كَانَ عَبْدَا) يني وكخّس بَِيْرِ إذْن الراكب فَالصّمَان في 
قبن يَدقَُ بها أ يَقْديء والبَاقي ظَاهرٌ إلى آحره الله أَعغْلم. 


4 ا 2 


متَعَدُ بشغل الطريق فَأُضيف إليه كَأَنهُ نَّهُ تَحَسَهَا بفعله؛ وآللّهُ أعلم. 


الجرء السادس برف 


باب جِنَايَةٍ الَمنُوك وَالجِنَايَتٍ عليه 

قال (وَدَا جَنَى العبدُ جِتَايَدَ خَطٍ قيل ذَولاُ: إما آن تَدهَعَهُ بها آو تفديه) وقال 
الشافعي: جِنَايَتُهُ في رقبَته يُبَاعْ فيها إلا آن يَقضي المُولى الأرشء وَفَائِدةٌ الاختلاف في 
انبا الجاني بعد العتق. وَالَسأَلٌ مُختَلفَة بين الصّحَابَةٍ رضوان الله عليهم. 

لهُ أن الأصل في مُوجب الجِنَايّجٍ أن يَحِبّ على المتلف لأنّهُ هو الجاني؛ إلا أن 
العاقلنَّ تَتَحَمل عنه؛ ولا عاقلن للعبد لأنّ العقل عندي بالقرابت ولا قَرابَيَ بين العبد 
اكال. 

وَلنا أن الأصل في الجِنَايَجٍ على الآدَمِي حَالِنَ الخط أن تَتَبَامَدَ عن الجاني تَحَرزًا 
عن استئصاله والإجحاف به؛ إذ هُوَ مَعَدُورٌ فيه حَيث لم يَتَعَمّد الحِنَايبَ وتَجِبْ على 
عاقلت الجاني إذَا كَانَ له عاقلبٌٍّ وَامَولى عاقلتُهُ لأن العبد يُسِتَّنِصِرٌ به والأصل في 
العاقلي عندنًا النْصرَةُ حَنّى تَحِبّْ على أهل الديوان. بخلاف الدّمي لأنّهُم لا يَتعاقلُون 
فِيما بَينهُم فلا عاقددَ فَتحِبُ في ست اد للدم عن الهدرء يلاف الجتَايقٍ على 
امَال؛ لأنّ العواقل لا تَعمَل الال إلا أَنّهُ يُخَيّرُ بِينَ الدّفع والفداء لأنّهُ واحد» وفي إثبات 
الخيرة توم تخفيفي فِي حَنَّهِ كي لا يُستَاصلء غير أن الواجب الأصلي ُو اده في 
الصّحيع وَلهدَا يَسقَطُ الُوجب بِمُوت العَبدٍ لموات مّحَلْ الواجب وَإن كَانَ له حَق التّقل 
إلى الفداءِ كما في مال الزَّكَاةء بخلافي موت الجاني الحرٌ لأنّ الواجب لا يَتَعَلْقَ بالحرٌ 

قال (فَإن دَهَعَهُ ملكهُ ولي الجِتَايمٍ وإن هَدَاهُ هَدَاهُ بأرشها كل ذلك يِلَرّمْ حالا) آم 
الدّفع فَلأَنَ التّأجيل في الأعيان بَاطِلٌ وعند اختِيَارِهِ الواجب عين. 

وَآما الفداء فَلأَنُهُ جعل بدلا عن العبد فِي الشرع وَإن كان مَقَدَرًا بالُتلف ولهذا 
سمي فداء فَيَعُومُ مَقَامَهُ وَيَاحُدُ حُكمه فَلهَدًَا وجب حالا كابدل (وَأَيْهُما اختَارَه وفعله 
لاشَيءً لول الجِنَايّةِ غَيرَهُ) آَم الدّفعٌ فلن حَّهُ متَعَلْقَ به فَدَا خَلَى بِينّهُ وبين الرقبت 
سقط. وما الفداءً فَلأَتّهُ ع له إلا الأرش؛ هَإِذَا أَوشَاهُ حقَّهُ سلّم العبد له فإن لم يَختّر 


سينا حدن هات العيد ملق < حَقّ الَجِنِيُ عليه لفوات مَحَلْ حَقّه على ما يناه وإن مات 


تففق 


العنايّ شرح الهدايتّ 
بعدما اختَارٌ الفداء لم يبر لتّحول الحق من رَقبَةٍ العبد إلى ذصّتٍ الولى. 

الشرح: 

ناب جتاية الوك وَالَاية عَليم: ا رح من يان أحْكام جتان امالك وَهو 


الحر وَالحنايّة عَلَيْهِ شَرَعٌ في بَيّان أَحْكَام عائة الوك قر كيد 2 لالعطاد 


ل يقال العتة لا يكون أذ امازله هر افيه كن الك كان ادع بات 
البَهيمّة» لأن جنَايّة البَهِيمّة كَانَتْ باغتبار الرّاكب أو السّائق أو القائد وَهْم 


7 - ا لي 


قال (َإِذَا جَنَى العَبْدُ جتايّة خَطَا) اغلم أن التَقِيبدَ بالخَطَأ هنا مُفيدٌ فى الحنَايّة في 


- ا 


ع 


الئفسء لأْنهُ إِذَا كَانَ عَمْدَا يَجبُ القصّاص, وَأما فيمًا دُونَ النّفس فلا يُفِيدُ لأنْ خَطأ 
العَبْد وَعَمْدَهُ فيمًا دُونَ النَفْسِ سَوَاء فَإِنّهُ يُوحب اال في الحالين» د القصّاصُ لا يَجْرِي 
يْنَ اعد وَالعَيْد وَلا َيْنَ بيد وَالأحْرَارٍ فيمًا دُونَ النفْسِ. 

1 (قبل لَوْلاه إِمّا تَدقعهُ بها أو تفديه) يعني بَعْدَ الامنتيقاء» فَإلّهُ لا يُقَضَى 
عَلى الْولى بشيء في ذَلك حَنتّى يُنرَئ الجن عله أشبارا لاب بكاية الى ويك 2 
أله يُستَأئَى في جنّايّة الح لأنَ مُوجََهَا يَحْتَلفْ بالسسرَايّة وَعَدَمهَاء وَالقَضَاء قَبْل الاسثتيتاء 
فيا بالَجْهُول وَهُوَ لا يَجُورُ. 

وقول (وَقَائدَة الاختلاف في اتبَاع لاني بَعْدَ العثق) فَعنْدهُ الوْجُوبْ عَلى العَيْد 
ْبِعُهُ الَجْنيُ عَليْهِ بَعْدَ العثق وَعنْدا الوْجُوب على الْولى دُونَ العبْد فلا يَتْبَعْهُ بَعْدَ 


52 


إن َو إن )2 و س» 0 ا ا ع ل الو 6 رون اس ساس م َه 2 
العئّق لأنهٌ بالعئق ضار مُخْتَارًا للفذاء وَقَوْلَهُ (والمسألة مختتلفة يَيْنَ الصّحَابة رَضئ الله 


000 
6ن و بن 0 


عَنْهُمُ) فْعَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا مثل مَدَهَبنَا قال: إذا جنَى العَبْدُ إن شاء ذَفَعَهُ 
ون شَاء فَدَامُ وَهَكَذَا روي عَنْ عَليّ وَمُعَاذْ بْنِ جَيْلٍ رضي الله عَنْهُما وَغَيْرِهمًا. 
وَرَوِي عَنْ علي ذه مثل مَذَهَبه. 

قالة عَبِيدٌ الئاس أموالهم نحزَاء جتَايتهمْ في قبمَتهم: أ في أَنّمَانهِمْ أن النْمَنَ 


2 


وَكَوْلهُ (قتجبْ في ذمّته) أي في ذمّة العَبْد كما في الدَيْنِء فإن الديْنَ في ذمّته 


عم 


نففق 


التَعَرة السادسين 
كن شاغلا اليه ته يماع ف فيه إلا أن يُقَضيّ نل ذه كدللة مجان الجنايّة وَكذَا 
في الحتاية عَلى اَال؛ ونس ف ار ني إذَا َل المي وجلا خط 


اج وك في ؤت زد على اعلونه كعاافي بلاق كال كله يقد هذا بعلا الذي" 
0 
قَْلهُ (وَلنَا أن الأصل إ) ظَاهرٌ وَفيه بَحْثْء وَهُوَ أن الحَكْمّ في الْمنأ 

515 إِنَ حُكْمَهًا عند الوؤجُوب عَلى الَوْلى وَعَنْدَهُ اا 
ذَكرنا ول الملل ار علي امار لي ا ار لأحَدا حُجَةَ عَلى الآَس 
وَيمْكنٌ أن يُقَال: التتّافعي رَحمَه اللّهُ جَعَل مُوجَبْ جتَايته في ذمّته كَوُجُوب الدَيْنِ في 
ذمّته 50 الحتايّة عَلى الال م قاس ين م ل ادر 
من وقة اين للصلات رعق ابلةا ال" تله تاوق االذطرة اولي لا يلون انها 
عي عي ني وتسعانة للاررعن عار 55 الحتايّة عَلى الال أن 


بغي مور 


العوَاقل لا تَعْقلٌ اكَال تحب في ذمّته. 

الل ا ل ا 
0 ا إن ليلو ا 
ولول سل ولائفياك» أ م با وانتي عن ا 

وَكولهُ (لأنهُ هُوَ الجاني غير مُفيد) لأنّهُ يَحْتَاجٌ أن يُقول: والأصل في الخاني أن 
2 ات علي كنت 450 الثلنة فهو امسادرة على الطاوس. وَقَولَهُ (إلا أله 
0 استتاء من قَؤله وَالَوْلى عَاقُهُ جَوَابٌ عَم يُقَالُ لو كَانَ الَو عَاقاتَهُ لا كَانَ 
مُخيرًا كَمَا في سَائرٍ العَوَاقل. 1 َلك ما ذَكَرَهُ في لكاب وَكحقيقة أن خط 
يُوحِبُ التَحْفيف» ونا كَانَ في سّائر العَوَاقل كَثْرَةَ ظَهَرَ فيه بالتّوْزِيع وَالقمْمّة على 
وَجْه لا يُوحَبُ الِإجْحَاف» وَأمّا هَاهُنا فَالموْلى وَاحدٌ فأُظْهَرنَاهُ فيه بإثبات الخيار. 

وَكُولهُ عير أن الواجب الأصليّ هُوَ الدّفعٌ) جَوَابُ عَما يُقَالَ لو وَجَبّ المنَاَة في 
ول فى وكا اقح اانه يكوك ور كنا في :كد اياي ذا كاك زر 
العَقْل لا يَسْقَط عَنْ غاقلته. 


00 


كع 


العنايّ شرح الهدايت 
وان الوَاجب الأصلي هُوَ ادف وَإِن كَانَ له حَقّ التقل إلى الفاداء 
كما في مال الرَّكَاة فَإِنَ الموحَب الأصْليَ فيه جُرْء من النُصّابء وَللمّالك أن يَتْتَقل 
إلى القيمّة (وَهَذَ) أي وَلكَوْنَ الواجب الأصليّ هُوَ الدَفُمُ سقط الموجَب بِمَوْت العَْد 
لفوّات لحل ّ 
وَكَوْلهُ (في الصّحيح) احترارٌ عَنْ روايّة رين الشُمُراشي رّحمة اللّهُ أن 
الذي الام ولكن للمو ل أن يَدْفَعَ هَذَا الوواحب يتم الحاني؛ ونم كَانَ ذلك 
صّحيحًا لا ذكر في الأسْرار أن بَعْضَ مَُشَايخنًا رَحمَهم اللّهُ ذَكَرَ أن الواجب الأصلي 
هر لش على الول وَلهُ المُحلْصُ بالدّفع. 

ال ورا ورد طار قي لأ الالو اسلا را و 

اللّهُ أن ال كول (بخلاف موت ل المخاني) جَوَابٌ عَمَّا يُذْكَرُ هَاهُنًا 
ددحي أن را لا يتَعلَوقُ باحر اسنتيقاء فَصَارَ كَالعَبْد في صَدَقَة الفطر في 
نه تحب َنْ اليد َلى الى ولا تسق مت القئد. ال (إذ َقْع مله وَل 
00 فإن دَفَعَ الول العين الحاني مَلَكهُ المجني عليه (وَإن كَداء فدَاء بأرْش الحتايّة) 
وكن ذلك لرثة كانه ا الدع فلن لعا عنه لشاروضن الغد 3 ظَاهرٌ 
فَالَأُحِيل في الأغْيّان بَاطلّ لأنَّ التأحيل شرع للنُحْصيل تَرَفهًا وتسخصيل الخاصل بَاطلٌ» 
َأ الفداء قَادَهُ لا جُعل بَدَلِا عَنْ اعد في الشّرْع قَامَ مَقَامَهُ وَخَذَا سمي فذاء فيَأ جل 
حُكْمَهُ. قيل كن المّيء بدلا عَنْ شَيء لا يُسَعَِمُ الأنْحَادَ في الحَكْب ألا تَرَى أن الال 
دينع بدلا عن القصاض. 3ل يكنا في للك إن لفاس "لا بتائ به تو اموضتى 
لهُ وَإِذَا صّارَ مَا لا تعلَقَ به وَكَذَلكَ اليمُمُ يَدَلُ عَنْ الوْضوء وَالييّةُ من شرطه دُونَ 

الأصل وَغَيْرُ ذلك. 

وأجيب بِأَنّ الفداء لا وَجَبْ بمُقَابَلة الحنايّة في النّفْس أو العُضو أَشْبَة الذي 
وَالأرْشَ وَهُما كان مُوجّلا ذلك يَقْقَضِي كَوْنَ الفنتاء كَذَلكَ» وا اْتَارَهُ الى كان 
َيْنَا في ذمّته كسَائرٍ الذيُون اللي أي كسائرٍ الدّيُون حالا» أن 


يم ل اا 


الأجَل في الدّيون عَارِضٌ وََذَا لا يا ع رمه كار سن كد ب جا شرل 


الجرء السادس 4د 


َالأجَل رجح انب الخُلُول يكْنه مْعَ مل حَال مُوَاققَةيْنَ الأصئل وقرعه» وهنا 
كَلامٌ حَسَنٌ وَإن م يَكْنْ في لفظ الْصَنّف رَحمَهُ اللّهُ مَا يعر به وو أن لقال 
لأمبْل أن لا يُعَارِقَ الفَرْعٌ الأصل إلا يأمُور ضرُوريّة» فَإنَ الأضل عنْدَ الْحَصّلينَ عبَارة 
612ل نفك قت زف انور متورئة :ولتلل الكورة كرك لان قر 
أن اتماص 00 0 7 ُ باكال لا يَتَعلَقْ حَقَهُ به وَالثرَابُ غَبرُ مُطْهرٍ 
بطبعه فَلمْ يَكَنْ بد من إحَاق الييّة به ليكُونَ مُطَهرا َررْعًا بخلاف الَاء» وَفِيمًا نَحْنُ فيه 


000 
م 
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نين اخ ضورق يَمِْنَفْهُ غز الكلول الدذئ هو حك أعئلة فيكون ملعتا يال 
0 م ا د ال “د 5-7 3 8 
يُقال: قد يَتَضَرَّرٌ بوجُويه حَالا فهوَ ضرورَة) لأن ذلك لزمّهُ باعتيّاره عَلى الدّفع 


كَولُهُ (على ما يناه إشَارةٌ إلى قله عَْرَ أن الواجب الأصلي هُوَ الدع إل (وإن 
مَات) أي العَبْدُ الجاني بَعْدَمَا امْتَارَ الموْلى الفدّاء قؤلا أو فغلا 0 بِمَوْت العَبْد عَنْ 
افاي وطولب بالفَرْق بين هَذَاوييْنَ حصّال كَمَارَة مين فَإِنَ اخحَانت غير محر وإن 
ين أُحَدُهُمَا فَولا لم يتعيّنْ وَهَاهُنَا قَدْ تعّنّ. وأحيب بأن حُقوق العبّاد أَوْحَبُ رِعاية 
لاحْتيَاجهمْ وَذَلكَ في الَعيّن قَولا وَفثلاء وَأْمّا حُقَوق الله تعَالى فَالَقَصُودُ مها الفغل 
فتَعيّنَ الوَاجب به. 

قال (فإن عاد فَجِنَى كان حكم الجِتَايجٍ التّانِييَ كحكم الجتَايت الأولى) معتاه 
بعد الفداء لأنّهُ نا طهر عَن الجِنَايَيِ بالفداء جُمِل كأن لم تكن وَهدًا ابتداء جِتَايَةٍ قال 
(وإن جِنَى جِنَايّتّين قيل للمولى إما أن تَدهَعَهُ إلى ولي الجِنَايَتينِ يمَتَسِمَانِهِ على قدرٍ 
حَمَيهمًا وَإِمّا آن تفديه بأرش كل واحد واحد منهما) لأنْ تَعلّقَ الأول برقبته لا يمتع 
تَعَلّقَ التّانيّجٍ بها كَالدَيُون المتلاحقّتٍ؛ آلا تَرَى أَنّ ملك المولى لم يَمِنّع تَعَلّقَ الجِنَايٍَ فَحق 
اَجني عليه الأوّل أولى أن لا يُمنَّعَ وَمَعنَى قوله على قدرٍ حَقَيهِمَا على قدرٍ أرش 
جتايتهما (وإن كانُوا جماعةٌّ يُقتَسمُون العبد الَدفُوع على قَدرٍ ص حصصهم وإن فَدَاهُ فداه 
بجميع أرُوثيهم) نا دَكَرنًا (ولو قَتَل واحدا وَهَمَآً عِين آخَرَ) يَمَتَسِمَانِهِ آثلانًا (لأن أرش 
العين على النُصف من أرش النّفس)» وَعلى هذا حكم الشنّجّات (وللمولى أن يُفدي من 
بَعضهم وَيَدهَعَ إلى بَعضهم مقدارَ ما تَعَلَقَ به حَهُ مِن العَبد) لأنّ الحُقُوقَ مُختلفة 


.1 العنايج شرح الهدايتّ 


باختلاف أسبايها وهي الجِنَايَات المختلفة بخلاف مَمَتُول العبد إذًا كَانَ له وَليّان لم يَكُن له 


أن يُفدي من أحدهما وَيدهَعَ إلى الآخَرِ لأن الحق متّحِد لاتّحاد سببه وهي الجِتَايَيٌ المتُحدَقٌ 
والحق يَحِبْ للمقثول ثم للوارث خيلاقة عنهُ فلا يمك التَمْرِيقَ فِي موجبهًا. 

الشرح: ش 

00 ره َِ 0 1 2 9 اه 

وَكَولَهُ (لأنَ تَعلقَ الأو لى) أ الحتايّة الأولى برقبته لا يمع تعلق اليئايّة الثائيّة. فَإِنْ 
قيل: ما الفرق بَيْنَ هَذَا وييْنَ ارهن فَإِنَّتعلّقَ حَقّ ارهن به يَسْنَعْ تعلق الثاني به» 9-6 
أن الرّاهنَ لوْ مات بَعْدَ الرّهن وَعَليْه دُيُونٌ أخرَى سوى ذَيْنِ المرئهن لحقيهُ قبل ارهن 
أ بَْدَهُ لا يَتعَلْقْ سَائرٌ الديُون بالرَهن فَمَْ مع تعلق الدين الأول يقبته غَيرهُ وَهَاهُنَا لم 
نك وجني بأد فى ارم إيفاء أوا اميماء يكنا فكان التي كذ متا كه 
به غير وَلِيْسَ في المحتايّة كَذَكَ. 

قَولَُ (على قَدرٍ أرش جِنَاهِمَ) لأنْ الْستَحق إِلمَا يَسمَحِقُ عضا عَما قات 
الأولى بركيته لا يمْتعْ تعلق الثاية. 

وَقَولهُ (وَعلى هَدَا حُكْمْ الشّّات) يَْني لو شح رَجُلا مُوضِحَةٌ وَآخرَ هَاشمَة 
وَآخَرَ مُتَقَلة ثم اخْعَارَ المؤلى الدع يُدْقَعُ إلى صاحب الموضحَة سدس العَيْد أن لهُ 
دهان وال ماسب اماشمة القة يان لذ انمه وال اعت الله و ا 
ألفا وححَمْسَمائة فيَقتَسمُونَ الرَكبةَ هَكَذا. وَقولهُ هي الحتايّات الْْتلفَُ) يَعْني فَجَارَ أنْ 


وم م . - إن . ساس مسن عغعئ ى #8 احني 2 ٠‏ ا 1ن إن لذ 
يَخْثَارَ في أَحَدهِمْ حلاف ما اْمَارَهُ في حَقّ الآمرٍ كما لو الْمَرَدَ كل واحد مْهُم. 


00 - 0 كو ل ل 7 سا" عست رس ا اس 0 

كول (وَالحق يَجِبْ للمقُول) جَوَابْ عَمّا يُقَال: الحَقُ وَإِن كَانَ مُتّحدًا بالنظر 
إلى السب فَهُوَ متَعَدّدٌ انظ إلى الْمسْتَحقينَ فَكَانَ الوَاجحب أنْ يَكُونَ حُكْمْ هذه السألة 
د كيو 1 , 
مثل الأولى. 

رع مرو دوع و ع هم ل وال اسن د 00 ا 

وُوَبْتْهُهُ أكا لا عسل أن القع متكذة بل نهو واحق لأن لدو يعن للمقول 
شولا يكال للك يك للوؤاله كنيف و تكتا واكم كا للف له ا 
أل الملك حَقيقَة فَوَحَبّ تَرْحِيحٌ جَانب الوارث» لأنّ ملك الَيّت صل وملك الوَارث 
متفرع عليه وَاعْتبَارُ الأصل أؤلى . 


الجزء السادس ع3 


قال (فَإِن أَعسَّمَهُ المولى وَهُوَ لا يعلم بِالحِنَايَتٍ ضْمِن الأقل من قيمته ومن أرشهاء 


وَإن أَعسَّقَهُ بَعدّ العلم بِالحِنَايَجٍ وَجَبَّ عليه الأرش) لأنّ فِي الأول فوت حقّه فيضمثه 


وَحَمَّهُ فِي أَقَلّهما ولا يَصِيرٌ مُخْتَارًا للفداءِ لأنّهُ لا اختِيَارٌ بدون العلم. وَفِي الاي صار 
مُختارًا لأنّ الإعتّاق يَمِنَعُهُ من الدفع فَالإقدامُ عليه اختِيارُ منهُ للآخَرِ وعلى هَدينٍ 
الوجهين البّيعٌ وَالهبَّيُ وَالتّدبِيرُ والاستيلاد لأن كل ذلك مما يُمنَعْ الدفع لزّوال الملك بده 
بخلاف الإقرار على رِوايجٍ الأصل لأَنّهُ لا يَسقط به حق ولي الجِنَايْتٍ فَإِنّهُ امقر له 
يُخَاطْبُ بالدّفع إليه. وليس فيه نَمل الملك لجواز أن يَكُونَ الأمر كما قَاله لمُقِرْ وآلحقه 
الكرخيي بالبَيع وَآَحَوَاتِهِ لأنهُ مِلكهُ فِي الظاهر فَيَستَحِمه الْقَرُ لهُ بإقراره فَأَسْبه البيع. 
وَإِطْلاقُ الجواب فِي الكتّاب يَنتَظمْ النّفس وما دُونَها كذ المعنّى لا يَختَلفٌ 
وإطلاق البيع يَنتَظم البيع بشرط الخِيار للمشتّري لأنّه يُزِيل الملك» بخلافي ما إِذَا كان 
الخِيَارٌ للبائع وتقضهه وَيخلافي العرض على البَيع لأنّ الملك ما زَال؛ ولو باعه بَيعًا فاسدا 


و دس مر مر مم ”رمي 


لم يُصر مُخْتَارًا حتّى يُسلَمَهُ لأنَ الزُوال به؛ بخلاف الكتابت الفاسدة لأن موجبه يثبت 


قبل قبض البَدّل فَيَصِيرٌ بتّفسه مُحْتَارَاء ولو بَاعَهُ مولاهُ من المَجنِي عليه هَهُوَ مُحْتَانٌ 
بخخلافي ما إِذَا وَهَبّهُ منة؛ لأنّ المستّحق له أحَدَهُ غير عوضٍ وَهُوَ مُتَحَْقَ في الهِبَّجٍ دُون 
البيع وإِعنَاق للَجنِي عليه بأمر الّولى بمنزِدةٍ متاق الُولى فِيما ذَكَرنَاهُ أن فعل الْأمُورٍ 
مُضاف إليه؛ ولو ضريهُ فَنَقَصهُ فَهُو مُحْتَار إِدَا كان عامًا بالجنايت لأنّهُ حبس جزءًا منه 
وَكَدَا ذا كَانّت بكرا فَوَطِنَهَا وإن لم يكن مُعَلعًا لا قُلنَا بخلاف التّرُوِيجٍ لأنّهُ عيب من 
حيث الحكم ويخلاف وَطْء التَّيّب على ظاهر الروايتٍ لأنّهُ لا يَنَقُصْ من غير إعلاق» 
وَبخلافي الاستخدام لأنّهُ لا يَختّص بالملك وَلهدًا لا يَسقط به خِيّارٌُ الشرط ولا يَصِيرٌ 
مُختَارا بالإجارة وَالرّهن فِي الأظهّرٍ من الروَايّات, وَكذا بالإذن فِي التّجارة وإن ركبه 
دَين؛ أن الإذن لا يُمَوْتْ الدفع ولا يُنقص الرَقبَتَ إلا أَنْ لولي الجِتَايَتٍ أن يُمتنع من 
قبوله لأنْ الدّينَ لحقّه من جهت المولى هزم المُولى قيمته. 

الشرح: 

ارون اذ الول رفو( كلم بقلت الأدال فى بعرو قدو السزل أذ 
الَوْلى إذَا عَلمَ بجتايّة العْد وكصّرف فيه إن تصرّف يما يُعْجِرُهُ عَنْ الدّفع صَّارَ 


كرف 


العنايي شرح الهدايي 
مُحْتَارًا للفداء وإلا فلاء وَإِذَا ل يَعْلمْ بالحتاية ل يَكُنْ مُخمَارًا للفداء لكن يَضْْمَنْ الأقل 
من قم اعد ومن أ المت على هذا تحرج فوع لور في الكقاب. 

1 (وَعَلى هَدَيْنِ الوَجْهيْن) يَعْني قل العلم وَبَعْدهُ. وَكوْلهُ (بخلاف الإقرَار 
007 لأمثل) ينبي إِذَا جل الع جتاية ة فقال وَليّهَا هُوَ عَبْدُكَ فَاذْفْعْهُ أى افده 
َقَال هُرَ لفلان الغائب وَدِيعَةٌ عندي أو عَارِيةَ أوْ إِجَارَة أو رَهْنّ لا يَصيرٌ كارا 
للفداء ل كر في الكتاب» ول تندفع َه لصوم حت يقيم على َلك يه إن أَقَامَهًا 
أَخْرَ الأمْرُ إلى قَدُومٍ القائب» وَإِنْ ا ره بالدّفع أو الفداء ولا يَصِيرُ مُْتَارا 
للدّية مع تمَكُنه من ادف ل (وَأْحَقَهُ الكرخي لقع واخرات في مطاورة مُختْتَارًا 
لا ذَكَرَ في الكتّاب» قال في الإيضّاح: وهو ِواية خَارِجَة عَنْ الأصول. 

وقوه (وإطلاق احَواب) يريد قله ضَمِنَ الأقل من قبمته ومن أرْشهَا إل. وَقيل 
يُرِيدُ به قؤلهُ في أُوّل البَاب وَإِذا جَتَى العَبْدُ جنَايَة خط نه ينْقَظِمْ النّفسَ ومَا دُوَهُ. 
كول ووكنا امش :له يلم أن كل وَاحد مَال. وكولُ (لأنهُ يُزِيلُ المللك) لا لاف 
ال واااو اك و الخترلو في اولل التترير سه رو لاج انه 
هَاهْتَاك وَقَوْلَهُ (بخلاف ما إذا كَانَ كَانَ الخيَارٌ للبائع وَتَقَصّهُ وبخلاف العَرْض عَلى 
التَْع) يني لا يَصيرٌ مُْتَارًا للفداء بهمًا لأن الملك ما رَال. 

قيل المشتتري بشَرْط اْيّارٍ إذَا بَاعَ بشَرْط اليّارٍ لنفسه كَانَ مُجيرًا للبَيْع وَالبَائعُ 
بشرط الخيّار لنفسه إذَا عض على الع كان انا للع فلم ا كود الولى بلع 
يشرط الخيّارٍ لنفسه أو بالعرْض عَلى الببْع مُكْثَارًا للفداء؟ وَأجِيب بأن عه ور 
تح هاه وه أله ل لم ينمل مُحيا اا ناد لكان ميف اما ي ملك 
الغبر 0 در 00 في الأيل 0 0 في التئيّقه 0 هَاهُنًا ظٍِ و 


وله وبخلاف الكتاية 0020 1 0 ا عَبَدَهُ اججاني على + خَمَرٍ 7 خنزير 


سام اسم 


0 مكار للفتاء أن مُوجَبَهُ ينبت نفس العَقد وَهُوَ تعْليقَ العتق لأا كانت 


- اص سم 


الكتاية ظيرَ نُظيرَ البَيْع الفاسد بَعْدَ القنض. 
وقول (فيما ذكرتاة) قيل يَعْني في اْتيَارِ الفداع وقبل في العلم بالحناية وعدمه. 


اط ص اس 


الجزء السادس 
0 فون دما 0ك عل و وما فر ل 5" 2 د تممه هاي وس عره مي 
وقوله (ولو ضربَه فتقصه) يعني بأن أثرَ فيه حتى صار مهرولا أو قلت قيمته يبقاء ابر 
الصرب فَهُوَ مُحَْارٌ إِذَا كَانَ عَاكَا بالحتايّة لأنَهُ حَبَسَ جُرْءا نه وَأما إذا ضَربَهُ وَل يَعْلم 
55 ا 2 ا 0 5# مهس 0 سى بي "#8 رمرم م - 
بهًا كَانَ عَلَيْه الأقل من قيمّته وَمنْ الأرّش إلا أن يَرْضَى وَل الدّمِ أن يَأَحْذَهُ تاقصاء وَلا 
الام شن اف ل سد 12 لي له سن لدع كا لاي لم ل له طم رن لضي الى 
ضَّمَانَ عَلى الَوْلى لأنَهُ لا رضي به ناقصا صَارَ كأن النّقصّان حَصّل بآفة سَمَاويّة. 
ار عع 3 - ٠.‏ ص َ# ٠.‏ ف 
وَقَولهُ (وكذا إذا كائت بكرا فوَطئها) يعني يَصِيرٌ به مُخْتَارًَا للفداء» وَإن لم 
0 ُ عر 00 - 7 9 قي 2 2 0 5 7 2 ِ 39 5 
يكن الوّطء مُعَلقَا لما قلا إِنَهُ حَبَسَ جرْءا منْهُ. وقول (بحلاف اللَّرُويج) يَعْني لا يُصير به 
٠ 2 000‏ ا ا 8 8 2“ وعم 00 4 رس 
مُكَْارًا للفداء لأهُ لا يُعْجِرُهُ عَنْ الدّفع كما لا يُعْجِرُهُ عَنْ البيْع؛ وَعَلل المصنْفْ رَحمّهُ 
0ك سه اضر ع م ام ع 00 2 م 2 
الله بقَوله (لآنهُ عَبْبّ من حَيْث الحكم) وَذْلِكَ لا يَتبْتُ به اتيَارٌ الفداء كما لو أقرٌ 
06 0 ف 0 8 2 يا ا اعرد 2 مه 3 َ - 7 8 0 2 
عَليْهَا بالسرقة غالما بالحتاية) فإن بهذا الإقرار يَدْحْلهَا نوع عيّب» ولكن لما كان حكمًا 
٠ 30‏ وم - 5 مك ره كه -ه 0 2 2ه 01 الو 
م يشت به اختيّارٌ الفداء» وفيه إشَارَة إلى رد طن عيسى حَيث قال: لتَرْويج تعسب 
انه 22 1 1 7 00 ٠.‏ 0 0 مله مه مه م 3 77 0 2 
وَبِالتعْييب يبت امْختيَارٌ الفداء كما لو ضَرَب على يَدَيْهَا وَعيْبْهَا ذلك لآن لتيب 
0 2 و 1 2 . وم سَّ سه 7 ع2 
حَمَيقَة يبت به اتيّارٌُ الفداء لأن فيه حَبْسَ جُرْءِ مها وَأما الحكمئ فَليِسَ كذلك. 
02 7 07 َه ص 21 2« 0 5 7 2 0 0 رسك 51 2 1 
وَقوْلهٌ (وَبخلاف وطء الثيّب) فإن به لا يَصِيرٌ المؤلى مُحْتَارًا للفداء ما لم يكن معَلقَا في 
ظاهر الرٌوَايّة لأَنْهُ لا يَنْقصُ من غير إغغلاق. 
0 58 9 8 507 2 ا ا ل 0 
وقول (عَلى ظاهر الروَايّة) اخترارٌ عَمَا روي عَن أبي يوسف رَحمّه الله أن مطلق 
إن و ور 2 ا رو و 2 
الوّطء يُكون اعتتيّارًا لأن الحل يَخْتَصّ بالملك فكان الوّطء دليلا عَلى إِمْسَاك العَيْن. فإن 
2 0 5-0-8 0 ا 0 53 0-0 0 00 ,مه 2 8 5 56 200 
00 و ه و 2 و ار 2 ا" 4 
فسحٌ للبيع وإن م يكن معَلقاء وَهَاهْنَا لا يكون اختيّارًا إلا إذا كان معَلقا. 
ِ - سَِ 5 .م2 وص 0 ك- 26 ع سل 3 8 2 ع > مهم 
أحيب بألهُ لو لم يُجْعَل فَسنْحًا للبَيْعِ وَقَعَ الووطء حَرَاما أنه إِذَا اعَارَ الفداء بَعدَ 
8 ل 00 2 َه ع ور تر ا ل مرق 2 5 
52 - 7 1 2 1 1 5 3 3 2 2 و 13 
غَبْرِ ملكه فَلتَّحَررْ عَنْ ذَلكَ جَعَلنَاهُ فَمْحاء وَهَاهْنَا إذا دَفْعَهَا بالجتّايّة يَمْلكَهَا وَل 
النايّة من وقت الدّفع وَهَذَا لا يُسَلمُ لهُ شيء من زوائدها قلا يَتَييْنُ أن الوَطء كان في 
8 2 وو 0 ٠‏ م د 0 0 لآ آل م مهس 
حا ا ار ص م 
0 رس 7 وس يس 2 3 2 - 
بالجتايّة لا يكون مُحْتَارًا للفتاى حَتَّى لوْ عَطب في الخحدمّة لا ضَمَانَ عَلَِه لأن 


وار ولي 


الاسْتخدامَ لا يَحْنَصُ بالملك فلمٌ يَدْل على الاعتيَارٍ ولا يَصيرٌ مُْتارًا بالإجَارَة. 


فرق 


العنايّ شرح الهدايّ 

وَالرّهْنِ في الأظهَر لأن الإجَارَة تقض بالأغذار فيكو قَام نول الحنَايّة فيه 
عُذَرًا في تقض الإجَارَة وَالرَاهنْ يَتَمَكنْ من قضاء الدَيْنٍ وَاسْترْدَاد ارهن مَنَى د 
يمحن عجره عن التقع هئ الففيي فلا عل ذلك اشيارا للفناء. وقول (في 
الأظهرِ) احترَارٌ عَم ذكر في بَحْضٍ تُسّخ الأصل أنّهُ يَكُونْ مَُْارا للإجارة وَالرهْن أنه 
َنْبَتَ عليه ذا مله فَصَارَ كالبيع. وَكَوْلة وركذا بالإذن ؛ في تجار يُعني لا ون 
ب ارا لآل لا ميزه عن القع ولا بلق القن ة إلا أن لوَلي الحتاية أن يَمْتَعَ من 
قبُوله أن الدَيْنَ لحقَهُ من جهّة الَوْل) وَوُجُوبْ الدَيْنِ في ذمّة العَبْد تُعَصَان له لأن 
العُرَمَاء يَتبَعُونَ وَل الحايّة إذا ف ليه قله أن يستحَ من كبوله. 

قال (ومن قال لعبده إن قتلت هُلانًا أو رميته آو شججته فَأنت حرً) هَهُوَ مُختارز 
للفداء إن فعل ذلك (وقال زُهَرَ: لا يَصِيرٌ مُخْتَارًا للفداء لأنّ وقت تَحَلّمِهِ لا جِنَايَرَ ولا علم 
لهُ بوجُودِوء وَبَعدَ الحنَايّةٍ لم يُوجَد منهُ فعلٌ يَصِيرُ به مُحتَارا)؛ آلا تَرَى أَنهُ لو علق 
الطلاق أو العَتَاقَ بالشرط كم حلف أن لا يُطلْقَ أو لا يُعتق وُجِدَ الشّرط وََبّتَ العتقّ 
وَالطلاقٌ لا يحنت فِي يمينه تلك؛ كذَا هَذَا. ولنا أَنّهُ علق الإعتاق بِالحِنَايَتٍ والمعلق 
بالشرط يُتَرلُ عند وُجُودٍ الشترط كَالْئجَرِ فَصَارَ كما إذ) تمه بعد انايب آلا يَرَى 
أن مّن قال لامرآته إن دَخَلت الدَارَ شَوالله لا أقرَبّك يَصِيرٌ ابتدَاءٌ الإيلاء من وقت الدخول, 
وَكَدَا إذَا قال لها إذَا مَرضت فآنت طالقٌ مَلانًا فَمَرِضُّ حَتَّى طلقت وَمَاتَ مِن ذلك 
المْرّضٍ يَصِيرٌ هَارًا لأنّه ب يَصِيرٌ مُطلقا بعد وُجُودِ المرض» بخيلافي ما أورد : لأنّ عَرَضَهُ طلاقٌ 
أو و تق يمل متم نه إذ الي المع هلا يدل ته ما ايمل اامتقم طن 


” «2 


2 


ولأنّهُ حرضة على مباشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي إليه والظّاهر أَنّهُ يَفَعلهُ فهدًا 
دلالةٌ الاختيار. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قَال لعَيْده إن قكلت فلانا) وَمَنْ عَلقَ عثق عَبّده بجتاية وجب الديّة 


لع عر م 


واء ير وس 


مل أن يُقول: ا 
لاا قر 2 الله 0 ا الفداء إِنَمَا 00 بَعْدَ الحنايّة 3 والعدم اه َعّدَ 


الجزء السادس فل 


وَاسْتَشْهَدَ بالمسألة المذكورة في الكتّاب. 

قَولَهُ (ولن) ظاهرٌ. وقولَهُ (ولألة حَرّسَه) ليل آعن وَمَعْنَهُ أن الَؤلى حَرض 
العَيْدَ عَلى مُبَاشَرَة الشرط وَهُوَ القيْل أو الرمي 31 اسح (تَعْلِيقٍ أقوَى الدّواعى إليّْه) أي 
إلى الشرط وَهْوَّ و (وَالظاهرُ 2 بفعله) 7 منه في الحريّة (وَهَذَا دَلالة الاحتيّار) 


#ه 


وما فنا بجتاية لك علق بيه مل أن يول لعنده إن دخلت الثاز فلت حر 
0 جَنَى 1 م دَخَل الدَارَ إن الَوْلى لا يَصيرٌ مُخخْتَارًا للفتاء بالاثقاق لعَدَم العلم بالحنّايّة 
عِنْدَ التَعْليِقِ بخلاف ما ذا عَلنَ اتا وه علق بها وى اراي إلن. 

وَالظَاهرٌ وُجُودُهَا فَكَانَ عَانَا بها ظاهراء َنم قُلنَا بجّايّة وجب الذي كك 
كانت وجب القصّاص عن لذن 0 وَإْنّمَا هُوَ 5 العبْتُ وَذَلكَ لا 


3 


ص 


يَختَلف بالرق والحريّة فلم / يفوت الول نول الحنايّة بتليقه شَيًا. 

قال (وَإذَا قطع العبدُ يد رَجُل عُمدا هَدفعَ إليه بقَضاءِ أو بِعَيرٍ قَضَاءِ فَأعتَمَهُ ثم 
مات من قطع الي فالَبدُ لح بالجنَايتِ وإن لم يُعتِقهُ رد على اولى وقيل للأولياء 
قتنوهُ أو أعطوا عَنُ) وَوَجه ذلك وَهوَآنهُ ذا لم يُحتَِه وَسرَى تَبَيّنَ أن لصح وم بَاطِلا 
لأن الصلح كَانَ عن امَال؛ لأنّ أطراف العبدٍ لا يَجِرِي القصاص بِينَها وبين أطراف الحرٌ 
فإِذَا سَرى تبَيّنَ أن المال غير واجبء وإِنَّما الواجب هو القَوَدُ فَكانَ الصلح واقعا بقير بَدَل 
بط وَالبَاطِلُ لا يُورث الشَبهَتَ كما إِذَا وَطِنَّ المطلقة الثلاث في عدتها مع العلم 
بحرمتها عليه فَوَجَبْ القصاص؛ بخيلافي ما إِذَا أَعتَقَهُ لأن إقدامه على الإعتّاق ق يدل على 
قصده تصحيح الصلح لأ الظاهِر أن من أقدّم على تَصرّف يَقصدٌ تصحيحة ولا صحنّ 
له إلا وأن يُجعل صلحا عن الجِنَايَتَ وما يُحدث منها لهذا لوص عليه ورضي المولى به 
يْصِحٌ وقد رصبي الُولى به أنه رَضبِي عون المَبدٍ عِوَضًا عن القليل يَكُونُ أرضى بكونه 
عوضا عن الكَثِيرٍ فَإِذَا أعتق يصع الصلحٌ ِي ضمن الإعنّاق ابتداء وِذَا لم يُعتِق لم يُوجد 
الصلح ابتداء والصلح الأول وفع بَاطِلا فَيْرَدُ السَبدُ إلى المولى والأولياءء على خِيرَتّهِم في 


العفو والقتل. 
3 0 08 4م - 2 بنع ناي 1 لس اس اسم الم 4 4 فى امام 
وذكر فِي بعض النسع: جل قطع يد جل عمدا فصالح القاطع المقطوعة يده 


> رم ره 


على عبد وَدَهَعَهُ إليه فَأَعَّمَهُ المقطوعة يدْهُ كُمّ مَاتَ من ذلك فَالعَبِدُ صل بِالجِتَايّجٍ إلى 


6م للشسشسسس ب العنايتّ شرح الهدايتّ 
آخير ما دَكَرنًا من الروايت. وهدًا الوضع يَرِدُ إشكالا فيما إذَا عَمًا عن اليد كُم سَرَى إلى 
النْفْسِ ومات حيث لا يُحِبْ القصاص هتالك» وهاهنًا قال يَحِبْ. قيل ما ذُكر هَاهْنا 
جاب لياس شَيَكُونْ الوضمان جمِيعًا على القِيّاس والاستحسان. وقيل بَينَّهمَا شرق 
وج ناوسن اصع طهر اذ الح لي اليد من حي اله فيص 
العفو ظاهراء فَبعد ذلك وإن بَطل حكما يَبِقَى مَوجُودًا حَقَيقَةَ فَكَفَى ذلك كنع وجوب 
القصاص. أَما هَاهُنًا المع لايل الجثة ب يمحي ناح عنم حلى مال فَإِذَا 
لم يُبطل الجِتَايّنَ لم تمتنع العُقُوبَتٌ هذا إذَا لم يُعتقه ما إذَا أَعتَمَهُ فَالتّخْرِيجٌ ما 
ذَكرناهُ من قبل. 

الشرح: 

وَنولك زووكة ذللت ” يُرِيدُ َيَانَ الفرق يَيْنَ ما ذا أَعْتقَ وَيَيْنَ مَا ذا لم يُغْتق (ألَهُ إذا 
/ يُعتقهُ وَسرّى 0 أن ؛ الملح أَيئْ التفم (وَقَعَ باطلا) وسماة صلحًا ينا على ما 
قار بَعْضُّ ؛' التايخ رحمهُم الله أن لو الأصلي هو د الفداء فَكَانَ الدَفعُ بمنزلة 
الصّلح لسقوط مُوجَب الحتايية به وَإنمَا وَقَعَ باطلا لأَنْهُ كان عَنْ اال لِعَدَمٍ جَريّان 
القصّاص يَبْنَ أُطرّاف الأخرار وَالعبيد وَإِذَا موه كن أذ الال يكن وَاجبّاء وَإنَمَا 
الوواجحب هو القصّاص فَكَانَ الصّلحٌ وَاقعًا غير ير يَدَلَ: يَعْنِي الْصَاحَ عَنْهُه لأن الذي كان 
الح وكَععَنُْ وهو َال قد زالء الذي وجد م من القثل يكن و 1 قت الصلح قَبَطِلء 
وَالبَاطل لا يُورث شُبْهَة. 

كَمَا إِذا طَلقَ ام فَلانا م وَطتها في العدة مَعَ العلم ب بِحُرْمَتهًا عَليْهِ فإنّهُ لا 


532-- 


ع عرق مم 


اللو ادر اه لوك لواو بخلاف ما إذَا عْتَقَهُ لأنَ إِقدَامَهُ على | ل لإعتّاق 
يدل عَلى قَصّده ' تَصْحيح الصّلحء ٠‏ لأن الظاهرَ من حال العاقل أنه إذا هدم عَلى تُصَرّف 
يفص تصلحيحة» ولا صحُة لذ الملح إلا َل ملسا عن الماية وما يت منها 
ْمل مُصَالحًا عَنْ ذلك مُمَضى القدَامٍ عَلى الا لإغتَاق. 

ويُجْقَلَ الكل أننتا ذلك كلالة: ا يَكُونْ العَيْدُ عوضًا عَنْ القايل 
كان بكؤنه عوضًا عَنْ الكثير أَرْضّى» وَشرْط صحّة الاقتضّاء كو إتكان مضي 
وجو وَهذَا ل نص على ذَلك وَرَضيّ به الول مس ين أله ذا طق حَصّل يهم 


ماوق 


اللخزء السادمن 
صلحٌ جديدٌ اببتدَاء» وَإِذَا يق رد الصّلحٌ ابدَاء» والصلح ولي قعٌ يَاطلا ف 
اليد إلى الول وَالأولياء على يرتم في العفو وَالقئّل. وَقَولهُ (وَذَكَرَ في بَعْض النسّخ) 
قال الإمَام ع الإسّلام رَّحَمَهُ الله و في بَعْض سخ هَذَا الكتّاب: أي كتّاب 
الجامع الصّغير هذه الله على حلاف هَذَا الؤضع. 

0 اكلام مل ما ذُكرَ في لهتاية: وَبَعْضُ المتّارحينَ عَبرَ عَنْ التسْخَة الأولى 
بالشلحة الَعرُوفة وَعَنْ الثائيّة بميْرٍ الْروقة. وَقَولَهُ (إلى آخر ما ذَكَرْنا) يَعني وَإِن م 
ل إلى مَْلاة وبُْعَل الأوليَاء على خرتهم ٠‏ ييْنَ القل وَالعَو. وَقَولُ (وَهَذَا الوَضلع 
يرد ذُ إشكالا) قبل أي الروجع القاني 0 وَْنّما ححص هَذَا الوَضع 
يرود الإشكال لأنهُ دَقَعَّ العبْدَ في هَذَا اوضع بطريق الصّلح للح مُنَضَمّنٌّ لعفو 
بي م عَنْ الخخطيطّة فيكو هَذَا تُظير العَفوء ولا كَذَلِكَ لضع الأول أن لقع 2 
نس بطريي الصلح بل بطريقي الذفي» قلمًا يَكُنْ بطري الصّلح ْ يَكُنْ فيه حَط شيْء 
قلا يَرِدُ إشكالا على مَمئألة العَقْو وقيل هَذَا الوَضْعٌ: أ وَضْمٌ الجامع الصّغيرٍ في 
المْحَة الْعْرُوفة وَغَيْرهَا يَرِدُ إشكالا فيمًا إِذَا عَهَا عَنْ اليد وَسَرَى إلى النْفسِ وَمَاتَ 
حَبْتْ لا يَحبُ القصّاصٌ هُنَاك. 

وَهَاهُنَا قال يَجبْ. وَاعْتَلف الَشَايحُ رَحَمَهُمْ ا في الحواب عَنْ ذلك قال 
يَعْضَهُم: 0 من وُجُوب القصّاص جَوَابُ القيّاس فَيَكُونَ الوَضْْعَان جَميعًا 
عَلى القيّاسٍ وَالامنْتحْسّان: يَعْنِي وُجُوب القصّاص في هذه السثألة عَلى اللْحتينٍ 
جَوَابُ القيّاس» وَفي الاسْحْسّان جب اديه في مسنألة العَفْو وُجُوبْ الدّيّة جَوَابُ 
تدشان زفي التل يجب لقان فكَانَ اوضع في هذه انأل ولك على 
القيّاسِ وَالاسْتحْسَان ادقع الندَافُعُ وَحَصل التوَافْقَ. 

وَقَال بَعْضُهُْ: يَينَهُمَا فق وَهُوَ أن العَفْوَ عَنْ اليد صّحّ ظَاهرَاء لأنَ الحَقَ لهُ كَانَ 
في اليد من حي الظَاهرٌ (قِيَصِحٌ العَفْوْ ظاهرًا) وتَبْطُل به الحتايَةٌ كَذَلكَ لأن العَفوَ عَنْهَا 
يطلا (بَعْدَ ذَلكَ وَإِن بَطل العَفُوُ بالسسرايّة حُكْمًا يَبْقَى مَوْحُودًا حَِيقَة) وَذَللكَ كاف 
ال وخرب اضاص أ اها للح لا يل امال را حت متاح ع على 
مَالء فَإَِا لم تمع الحنا 1 يس العُقُويق هَذَا إِذا ل يُحقَُ ما إذا أعتَقهُ فَالنَحْرِيِجُ على 


الدظوه 


فيد 


العنايىن شرح الهدايي 

مَا ذَكَرَْاةُ من قَبْل) وَهُوَ قولهُ لأنَ إقْدَامَهُ على الإعْتّاق يدل على قطلده :1ل , 

قال (وَإِذَا جتى العبد المدُونَ له جِتَايَيٌ وعليه آلف درهم فَأَعتَمَهُ المولى ولم يعلم 
كل واحد منهما مَضمُونٌ بِكُلْ القَيميَ على الانفراد: الدّفع للأولياء وَالبَيع للقُرَمَاىِ 
فَكدًا عند الاجتماع. وَيُمِكِن الجمع بِينَ الحَقّين إِيمَاء من الرقبّمَ الواحدة بن يُدفَعٌ إلى 
ولي انيمي شما فيَصمَئًُا الإتلاف يخلاف ما ذا تلهج حي تحب 
يمي واحدةٌ للمولى وَيَدهَعَهَا الُولى إلى العْرَمَاىِ لأنّ الأجنَبِي إِنْمَا يَضْمَنْ للمولى بحكم 
الملك قلا يَظهِرٌ فِي مُعَابَلته الحق لأنّهُ دُونَهُ؛ وَهاهنًا يَحِبْ لكل واحد منهمًا بإتلاف الحقّ 

الشرح: 

َولُ مل قهحتان قيمةٌ لصاحب الثين وَقمةٌ لولي اجتاية ينبي إِذَا كانتا 
القيمة أقل م الأرش. وَقوْلة اللي حَقَيْن) وَاضحٌ. وقول (وَيُمْكن الجمع يَيْنَ الحقَيْن) 
جَوَاف عَكا يال لأ يرع مر كن كل واد نينا تطنكونا رك القضمه عن الالفراد 
كَوْنَهُ كَذَلكَ عند الاجتماع لِخَوَازٍ أن يَكُوئًا مُتنافييْنِ قلا يَجتَمعَان ليَكُونَ الإثلاف 
وَارِدًا عَليْهِمًا. وَوَحْهُهُ أن الجَمْعَ يَيِنَهُمًا مُمْكنٌ أَيْضًا من الرّقبّة الواحدّة بأن يُدْقَعَ إلى 
ول اللتايد ثم يتاع للكرتاء فيَكُون الاكلافة وَإرْذا خَلبهِمَا ميَسَْسيهُمَا بد والأمل أن 
العَيْد إذا جَنَى وَعَليِْ دَيْنٌ يُخيرُ المؤلى بَيْنَ الدّفع وَالفداء فَإِن دَفَعّ بيع في ذَيْنِ العرَمَاء. 


فإِنْ فَضّل شَيء كَانَ لأصْحَاب الولاء» وَإِنمَا بَأنَا بالدَفْع لأن به تؤفير الحَق. 


2 م ب ممى م قم 2 2000 هام وه 3 مه لخ 3 
فإن حَقّ وَل الحايّة يصيرٌ مُوفى بالدفع ثم يُبَاعٌ بَعْدَهُ لأرْاب الدُيُونء وَمُتَى بَدَأْنَا بدفعه 
5 الدَيْنٍ تَعَذْرَ الدّفع بالحتاية لأَنّهُ تَجَدَدَ للمُتمَرِي الملك وم يُوجَدْ في يده جنايّة. فإن 
5 و 9 0 1 9 7 2 سهاو 02 شه م م 0 3 2 له 2 5 
قيل: ما فائلة الدفع إذا كان البيع بالدين 1 واجبا؟ أجيب ألما بات حقَِ 1 


ماه 0 ا 2 0339 0 5 وه 2 17 9 
الاستخلاص لوَلي الحايّة بالفدَاء بِالدَيْنء فَإن للنّاس في الأعيّان أغرّاضاء وَإِنَمَا لم ب 
الدَيْنُ :يدوت الحتاية لأن مُوجَيهاا صيروركة حرا فإذا كان متتكولا ون دنه 


0 2 مارم ان 0 ون و 
مشعولاء دم إذا عع وفضل من دمنه شىء صرف إلى لما الجناية الحا بيع على 
0 0 0 2 6 ف ١‏ ا م ٠. 1 0 - ٠‏ 41 
ملكهم وإد لم يف بالدين تحر إلى حال الحرية كما لو بيع عَلى ملك المولى الآول» 


اسم 


الجزء السادس / 


وَإنّمَا فيد المسيألة حدر للم قلي عي يكلم يجان 
أنُْ لو أعْتَقَهُ وَهْرَ عَالمْ بالحتاية كَانَ عَليْهِ الديّة إِذَا كَانَتْ الحتايّة في النفْسِ 


- 
هام 


لأوْليائهًاء وقيمة اعد لصّاحب الدين أن الإعْمَاقَ بَعْدَ العلم بالحتايّة يُوجَبُ الأرشَ 


0 5 


دون القيمة وقد م , 4 (بخلاف ما إذا أثُلقهُ أحنبي) ضح وول دقلا يَظْهَرُ في 
مُعابَاته الحَق) يَعْنِي حَقَّ الدّفع (لأَهُ دُوئهُ) أي الخَقّ دُونَ الملك فيَكُونْ الحَقّ مع املك 


ها و 41 


مرجوحا. 

قال (وإذا استداتت الأمَمٌ امون لها أكثّر من قيمتها كُم ولدت لدت فَإِد ه يبا الول 
معها في الدّين؛ وإن جنّت جِتَايَنَ لم يُدفَع الولد معها) والفرق أَنّ الدين وَصفْ حكمي 
فيها واجب في ذمتها متعلّق برقبتها استيفاء فَيُسرِي إلى الولد كولد المَرهُونَت بخيلاف 
الجنَايتٍ لأنّ وَجُوب الداضع فِي ذِمةٍ الُولى لا فِي ذِمَتهاء وإِنّما يّلاقِيا كر الفعل الحَقِيقِي 
وهوالدفع والسَرايَبٌ في الأوصاف الشرعيّت دُونَ الأوصاف الحقيقييٍ. 

الشرح: 

قال (وَإِذا اسْتَدَائت الأَمَهُ الأَذونَ هَا ثم م وَلدَت) فَرْقٌ يَيْنَ ولادة الأمة 
استدائتها وبين ولادتها بعد جِنَايِتهًا في أن الول 3 مَعَهَا في الأولى دُونَ الاي إن 
الديْنَ وَصْفٌ حُكْمي فيهًا واب في ذمُتهَا مُتَعلَقَ برها اسستيَاء حَنّى صَارَ الؤلى 
يراد بيع أو هيّة أ غَيْرِهمًا نكفة بن الأرضاف الشرعيّة 
القارّة في الم فَسْرِي إلى الولد كالكتايّة وَلتّدْبِيرِ وَالرّهْن. وَأَمّا مُوجَبُ الحتايّة لتقم 
أَوْ الفداء وَذَلكَ في ذ ذمّة المولى لا في ذستها حَتَّى لا يُصيرٌ المؤْلى مَمْنُوعًا من النُصَرُف في 
كينها بيع أو هيّة 1 اتعطتام (وَنّمَا يُلاقيهًا أَرُ لفل الحَقيقي وَهُوَ الدَقُُ) فلا يَسْرِي 
إلى الولد لكونه وَضْفًا غَيْرَ قَارٌ حَصل عند د الدّفع. 

رولك و والسانة في الأوْصّاف ل دُونَ الأوْصاف الحَقَيقيّة) يناء عَلى أن 

الصف الحقيقي في مَحَل لا يُمْكنْ أن يتَقل إلى غَيْرِه وَأمّا الصف الشرعي فَهُوَ أَمرٌ 
اعْتبَارِي يَتَحَوّل مله وَاعثّرض 0-7 

أَحَدُهُمَا لا ُسَلَمُ أن دَيْنَ الأمّة في ذَمتَهاء فَإِن الموْلى إن أَعَتَقَهَا ضّمِنّ قيمَتَهاء 
ول كان في :وقها كا سين كنا لاقل مون إلبنانا ذله لا بشي ا 
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0 لل - العتايي شرح الهدايي 

وَالثاني: أن لو كان صَّحِيحًا 0 الدفع إلى رش 2 
بجتايّة َنَى بها عَليَْا جَان وَدفعهُ ًا بطري الأؤلى لا أن وَلدهَا جرْؤْهَا وأرشهَا ليس 
كدذلك ونا 0 جُرْئهَا لكؤنه أثْرَ فغل حَقيقي كَانَ أؤلى أن لا يَسْرِيّ إلى ما 
ليس بِجْءِ منها. وجيب عَنْ الأول أن وُجُوبَ صضَمَان قيمّة العَيْد الَديُون على الول 
لتفويته ما تعلق به. 

حَقّ الْرماءِ ييا وَاسِْيفَاء من تسن لا باعْمَارٍ وُجُوب الدَيْنٍ عَلى الول وَإلا 
لوتكي كله إعاء الذيون لذ تمان قينة المتد والنا :يكن العائر مقن قله 
لهذم المتائلة يون الكلفن وهو الذان وروا قابلة مر العزن لتتاناة سهان كران بده 
الّمَائَلةَ وَهي مسسالة اماف وَهي ةيا ينال هَذَا الَانعُ مَوْجُودٌ في صُورَة اللَرَاع 
مهلا عير أن الإثلاف هُنَاكَ لاقى مَحَلا يُمْكنٌ الاسْتيقاء من نمه بخلاف صُورَة 
تقطن فإن قيل: إِذا كَانَ تَخخْصِيص الك لعا 1 مَعْلُوم. 
وَعَنْ الثاني أن الأرْشَ يدل جُرْء مُتٌصل قات بالحاية َوَليّ الحتاية قَدْ استَحَقَها 
بكل جُرء منْهًا ما قات من الأجْرّاء بعوض قَامَ العوّضٌ مَقَامَه كما لو قلت 356 
الل قمتَهَا كَانَ علي دَفْعُهَا إلى ولي احتَيّة ارا لجُزْء بالكُل» بخلاف الولد فإ 
بَعْدَ الالفصّال ليْسَ بجرّء ولا بدلا عَنْ جرء. 

قال (وإِذًا كان العبد لرجل رَعُم رجل آخَرْ أن مولا أعتقه فَمَتَل العبد وليًا 


اس م ما سي 


ّنك الرّجُل الرّاعِم خَطّأً فلا شَيءَ لهُ) أنه ا َعَم أن مولاه عدَقَهُ فَقَد اذْمَى اليم على 


وم 


العاقلت وأبراً العبد والمولى إلا أَنّهُ لا يصدق على العاقلت من غير حجتة. 

الشرح: 

هه 5 2# هار و 0 لو ا 

وله (وَإذَا كَانَ العَيْدُ لرَجُلِ) صوريةُ المذكورة ظاهرَة وَذَكَرَ في الكتاب 

0 2 -95 د 5 0 و 

الإقْرَارَ بالحريّة قَبْل الجتايّة. وَفى البْسُوط بَعْدَهَاء وَلا تَقَاوْتَ فى ذَلك. وَقَوْلَهُ (وَإيْرَاء 
العبْد) يعني من كل الديّة لا من قمنطه فيهاء ورا الَو لِألهُ لم يدع عل بَْدَ لحَاية 
ِعْتَاقَا حَتّى يصِيرٌ به مُكْتَارَا للفداء إن عَلمَّ بذَلكَ أ مُستَهْلكًا حَقَ الْجْنيّ عَليْهِ إن لم 
م إن ا 2 رك فو * 8 0 2 ل ها مه 3 0 27 _- 2 2 نا 
يَعْلم وَكذلك لم يَكَنْ له سَبيل على أعخذ العَبّد يَعْدَ هَذا لإقرَارٍ ولا عَلى المؤلى بشيء 
وَلا عَلى العاقلة إلا بحُجّة. 


الجزء الساديس ا نوع 

قال (وَإِذَا أعتق العَبدُ َقَال لرَجُلٍ قَتَدتُ آَحَاك خَطأ وأنَا عبد وقال الآخَرٌُ قَتلته 
وآنتَ حُرٌ فَالقَولُ قَولُ العَبد) لأنّهُ مُكِرّ للضّمّان ذا أَنّهُ آَستَدَهُ إلى حالجٍ معهُودةِ مُنَافِيَجٍ 
للضمانء إذ الكلام فيما إذَا عرف رقّه: والوجوب في جِنَايَتَ العبد على المولى دَفعا أو فداء 
وَصارَّ كما إِذَا قال البالعٌ العاقل طلقت امرأتي وأنَا صَبِي أو بعت دَارِي وأَنَا صبِي» أو قال . 
طلقت امرآتي وَآنَا مَجِنُونٌ أو بعت دَارِي وأنَا مَجِنُونَ وقد كَانَ جنُونُهُ مَعرُوفًا كَانَ 
القولٌ قولهُ نا دَكَرئًا. 

الشرح: 

وقوه (وإدا أغنق العْدُ) يَْني إذا أغتق عَبْد مَعْرُوفٌ بالق (قَقَال لرَجُلٍ قلت 
أخَاك خَطَأً وأنا عَبْدٌ وال الْآخَرٌ بل قتلته وَأنت حر فَالقَوْل قَوْلَ العَبْد لله مُنكد 


. 


٠ 


للصتّمّان) لأنَهُ أُسْنَدَ إِقَرَارَهُ إلى حَالة مَعْهُودَة مُنَافيّة للضّمّان عَليْف إذ الكَلامُ في عَبْد 
مَعْرُوف الرّق وَالوْجُوبُ في جنَايّة العَبد عَلى الَوْلى دَفْعًا أو فدَاء وَاغثُرضَ بأن ليد 
قَدْ اذَّعَى اريخا سَابقا في إِقرَاره وَالْقَى أله منْكرٌ لذلك لتاريخ مينْبَغي أن ون الول 
قَوْلهُ. وأجحيب بأن اعْتَارَ تاريخ للتّرْجِيح بَعْدَ وُجُود أل الإفْرَارٍ وَعَاهْنَا هُوَ مُنْكرٌ 
لأثلد مضكاز كد تقول لاذه أنتفتك قزل أن #يطاق ا تلن وقواله كان لعل كلهم 
يَعْني مع يُمينه. وقَوْلَهُ (لا ذَكَرْنا) إِشَارَةٌ إلى قله لأنَهُ مُْكرٌ للضّمّان. 

قال (وَمَن أعدّق جَِيَة كم قال لها طعت يدك وآنت متي وقالت فَطَعتها ون 
حُرَةٌ فَالقَولُ قَونُهَاه وَكَدَّنكَ كل ما أَخِدٌ منهًا إلا الجماع وَالعَلنّ استحسانًاء وَهّدَا عند 
أبن نيفق ون ووطلقك رحميما اهلك وقال متمق لا رحيمر إلا شيك قاكما ميحد مو 
برده عليها) لأنّهُ منكر وجوب الضمان لإسنَادِه الفعل إلى حالتٍ معهودة مَنَافِيَةٍ لهُ كما 
في المسألتٍ الأولى وكما في الوّطء والغَلتٍ. وفي الشيء القَائِمٍ أَقَرّ بِيْدِهًا حيث اعتّرف 
بالأخد منها كُمّ ادَعَى التَّمَلّْكَ عليها وَهِي منكرةٌ وَالقَولُ قول المنكر فَلَهَدَا يُؤْمَرُ بالردُ 
إليها؛ ولهما أَنّهُ أقرٌ بسبب الضمان كم ادعى ما يُبَرَتُهُ فلا يَكُونْ القول قولهُ كما إِذَا قال 
لغيره فَقَأت مَيتك اليُمِنَى وعيني اليُمنَى صحيحنٌ كُم فُقئّت وقال الْمقَرٌ له: لا بل فَقَاتَهَا 
وَعيئُك اليُمنَى مَفْمُوءَةٌ فَإِنَّ القول قول الْممَرٌ له, وهذا لأنّهُ ما أستدهُ إلى حالتٍ مَتَافيَجٍ 


للضمان لأَنَّهُ يضمن يدها لو قطعها وهي مديُودَنٌ وكذا يَضْمَنْ مال الحربي إِذَا آحَدَهُ 


54 


العنايّ شرح الهدايتّ 
وهو مَستَامن, بخيلاض الوّطء والغلتٍ لأنَ وَطءً المولى آَمَنَهُ المَديُونَنَ لا يُوجِب العقر 
وَكَذَا آخدُهُ من 2 غلتها وإن كاتت مَديُودَنَ لا يُوجِبْ الضمان عليه فَحصل الإستَادُ إلى 
حَالجٍ مود تاي للضئمان. 

الشرح: 

قال (ومن أعتق جَارِية نم قال هَ) هَذْه م مَبْنَاهَا عَلى إسْتاد الإقرَار إ 
الة مُنَافيَة للصتّمَان» وَمشَْى قَوْله (إلا اماع وَالعَلة) أن يَقُول هَا جَامَعفُك زآلت أمتي 
ل ست رارك أذ ولراك ايتاك وله جنار ث ِنَ اقول 

إل الك الدع كر الئل افد عند الى مشي راي لول (رلشتوما ال :.وقال 
ا ا َضْمَنُ إلا شيا قائمًا بعينه فَِنَهُ يُومَرُ بره عَليْهًا: يني لو كا كان أَقَرَ بأَخْذ 
شيء منْها بعيْنهوَاَْحُوذْ قَائمّ في يده وَاخْمَلهَا فيه على هَذَا الوه فَإِنَ ١‏ اليه فيه مُجْمَعٌ 
علي ناا مُحَمَّد رَحمَهُ لله على الأعثل الَذَكُور. 

5 ف التئء القائم بعينه بأل قر يّده: أي بيد للَأَعُوذ منْهُ (حَيْثْ 
اعرف بالأعخذ منْهُ 00 اذُعَى الّمَلْكَ عَليِهِ وَهْوَ مُنْكرٌ الول فول المذكر فلهذا يُؤْمَرُ 
بال عله بل رمتس لتقن الزن ل 
كه ما أسْندَ إلى حالة مُنَافيّة للضّمّان لأنهُ يَضْمَنُ يَدَهَا لو قَطََهَا وه مَديُوئة. 

بخلاف الوّطء والقلة لأنّ وَطْمَ الؤلى ممه لَيُوئة لا يُوجبٌ القن وَكَدَاكَ إن 
أحَدَ من عَلتِهَا وَإِنْ كَانَتَ مَدَيُوَة لا يَحبْ الضّمَانْ عَليْهِ فَحَصّل فيهمًا الإسْنادُ إلى 
حَالة مُحْهُودَة منافيّة للصّمّان؛ بخلاف غيّرهمًا (لأنهُ بمنْزلة ما إِذَا قال لغَيْره فُقَأت 
فقك انق زفي انق متيف لالس تنا وللد 0ع مدان القاد 
قصّاصًا وَأَرْشًا (وقال المقرٌ له بل فَعَأهَا ويك الى مفقوعة) ري به ووب نطف 
الديّة عَليْه وَهَذا بنَاء عَلى أن جئس العضو الف إن كان «متحيكا حال الإثلاف بك 
لف سَّقَط القصّاص بنَاءَ عَلى أضْل أُصْحَابنَا رَحمَهُمُ الله أن مُوجَبّ العَمْد القَوَدُ على 
سكل التشرين: :وله الشقول إل كال فيل الفقول ]ذا فاق الكل تطل اك وَاعثْرض 
أن ذَلكَ فيمًا يَجَبُ فيه القصّاصّ 

5 ذا قط بجر يشخ لم بطلحا بين ولو العو وير لزنام فيه 


الجرء السادس 
فلا يُسْتَقِيمُ الأصل الَذَكورٌ. وأجيب بِأنَ الْرَادَ فَقْءِ ذَهَبّ به تُورُهًا وَل تنحَسف 
وَالقصّاص فيه جَار. 

وَكَولهُ (وَكَدَا يَضْمَنْ مَال الخَرْبِيّ إذَا أَحَدَهُ وَهْوَ مُسْتَمَنٌ) لس له تعلق يما 
نَحْنُ فيه من مسثألة القطع: لكنّه ذَكْرَهُ ينا لُسثألة الكر ىاعتو وان مكلة دخل ذاز 
ارب بِأمَان وَأَخَدَ مَال حَربيَ ثم أسلمَ الخَرْبِيُ ثم خرَجَا إلِيْنَا قال لهُ المسئلم أخذّت 
مك مالا وَأنت حَرْبي فقَال بَل أخَذت مني وأنا مُسْلمٌ فإِنهَا على الخلاف. 

كَذَا قيل» فإن صَّحّ ذلك فَوَحْهُ قَوْل مُحَمَّد رَحَمَهُ الله إلهُ أستدَ إِقرارَه إلى حَالة 
مَعْهُودَة مُنَافيّة للضّمَان. وَوَحْهُ فَوْهِمَا ألَهُ لِيِسَ كَذَلكَ لأن مَال الَرْبيّ قَْ يَضْمَنُ إِذَا 
أَحَدَهُ ديْنَا فَكَانَ قَذ أَقَرّ بسب الصّْمان تم ادُعَى ما مره قلا يُسْمَعُ إلا بجح وله 
غلم . وَاخَاصل أن هذه الَسَائل عَلى ثَلانّة أَوْجُه: في وَحْه ل 
ما ذا أمحَذَ العُلةَ أو وَطبَهَاء وفي وَبْه يَكُون الول فول الخازية وهو ما إذا أقر المؤلى 
أَنْهُ أَحَذ منْهًا مَالا وَهُوَ قَائم في يده وفي وك كلدو وهو ها دوالك ناما أ” 
قَطِعَّ يَدَهَاء وَقَدْ تفقوا على أَصليْن: : 


ار لل 


1 ف عه 
أَحَدُهُمَا أن الإسْتادَ إلى حَالة مَعْهُودَة مَُافيّة للضّمَّان يُوجبْ سقوط المقرٌ به. 


0 هامر وبر 


وَالآخَرٌ: أن مَنْ أَقَرٌ يسبب الضّمَّان ثم ادّعَى ما َه لا يُنْمَعْ ملهُ إلا جه 
والرطة الأول مُخْرَجٌ عَلى الأصل الأول بالاتقاق» وَالوَحْهُ الثاني مُخْرَجٌ على الأصل 
الثاني بالاتَاق» وَالوَجْهُ الثالث حَرّجَةُ مُحَمّدْ رَحمَهُ الله على الأول وَهُمًا على الثاني. 

قال (وإِذَا أَمَرَ العبد المحجورٌ عليه صبيًا حرًا بقتل رَجْل فَمََلهُ فعلى عاقلت 
المي اليٌَ) أنه هو لقال حَقِيقتٌ وَصَمدَهُ وَحَطَؤهُ سوم على ما بين مِن قبل (ولا 
شيء على الآمِرٍ) وكذا إِذَا كان الآمر صبيًا لأنّْهُما لا يُؤَاحَدَان بأقوالهما؛ لان المؤَاخَدَة 
فيها باعتبَارٍ الشترع وما أعثُر قَولُهمَاه ولا رْجُومَ عَاقِاتٍ الصِبِى على الصبِي الآمر أَبَدا؛ 
ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتّاق لأنّ عدم الاعتبار لحق المولى وقد زال لا لنُققصان 
هليج العبد» بخيلافي الصبي لأنّهُ قاصر الأهليّجَ. قال (وكذلك إن أمر عبدا) معتاه أن 
يكُونَ الآمِرٌ عبد وَاخَأامُورٌُ عبدًا مَحجورًا عليهم (يُخَاطْبٌ مَولى القَاتل بالدّفع أو الفداء) 
ولا زجوع له على الأوّل في الحال؛ وَيَجِبْ أن يرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمت 


ل العنايّ شرح الهداينّ 


9 و - 7 ام 000 ل مس مس لس لس بر ار ه اس سس سس ساس دس 
العبد لأنّه غير مُضطر في دفع الزٌيَادَة» وَهَدًا إِذَا كان القتل خطاء وَكدًا إِذَا كَانَ عمدا 


وَالعَبدٌ القَاتِل صغيرًا لأنّ عَمدَهُ حَطَا آمًا إذَا كَانَ كيرا يُجِبُ القصّاص لجريّاته بين 
الحر والعيد. 

الشرح: 

َوه (وإذا أُمَرَ العبْدُ الَحْجُورُ) عَلى الوَجْه الذي ذَكَرَهُ ظَاهرٌ. وَكَولَهُ (على ما 
نا من قَبْلَ) إِشَارَةٌ إلى مَا ذَكَرَُ فيل فصل الحنين. وول (لألهُ غيْرُ مُضْطَرٌ في ذَفْع 
الرّيَادَة) أ لا ضَرُورَة في إِعْطَاء الريَادَة لأنَهُ يتَحَلصُ عَنْ عهْدَة الضّمّان بِإِغْطَّاء الأقل 
من الفداء أو قيمّة العبّد لأنهُ إِنّمَا أئلف بأمره ما هُوَ الأقل منْهُمًا. 

قال (وَِذَا قت العَبدُ رَجُلينٍ عَمدا وَل وَاحدٍ منهما وَليّانِ فَعََا أحَد وي كل 
واحد منهما فَإِنَّ الولى يُدهَعٌ نصفة إلى الآخَرَينٍ أو يَفديه بِعشَرَة آلاف درهم) أنه ا 
عا أَحَدُ ولي كل واحد منهّما سقط القصاص وانقَلب مالا فَصَارَ كما لو وجب امال 
من الابتداء وَهَدَا لأنّ حَقْهُم فِي الرّقبٍَّ أو في عشرِين ألما وقد سَقَطُ تَصِيبُ العَافِيين 
وَهُوَ النّصفُ وَبَقِيّ النّصفْ (فَإِن كَانَ قَتَلَ أَحَدَهُمَا عَمدا وَالآخَرَ خَطأً هَعَمَا أَحَدُ وَليّي 
العمدٍ فَإِن هَداهُ اكولى هَدَاهُ بِحَمِسَة عشَرَآَلمًا خَمسَة آلاف للذي لم يَعفْ من وَليِّي العمد 
وَعَشَرَةُ آلاف لوَليّي الخط) لأنَهُ نا انقب العمدُ مالا كَانَ حقْ وَليّي الخَطٍ فِي كَل 
الدّيّةٍ عَشَرَةَ آلافء وَحَقّ أَحَد وَليّي العٌمد فِي نصفهًا حَمِسَة آلافء ولا تَضَايُقَ فِي الفداء 
فَيَحِبُّ حَمسَة عَشَرٌ آلمًا (وَإن دَهَمَهُ دَهَمَهُ إليهم آثلاما: كنَْاهُ لوي الحَطَ وَكلهُ لغَيرٍ 
العافي من وَليِّي العّمد عند بي حَنِيفَةَ وَقالاه يَدهَعُهُأرباعاه مَلاكَةُ أربَاعه لوَليِّي الحَطَل 
وَرَبعُهُ لول العمد) فَالقِسمَمٌ عِندَهُمًا بطرِيق التَارَمَتِ فَيْسَلُمْ النّصف لوَليّي الحَطٍْ بلا 
مُتَارَعْتٍ وَاسنّوت مُتَارَعَمٌ الفَرِيقين فِي النُصف الآخَرٍ فَيَتتَصّف هَلهَدَا يُقَسّمْ أربَاعا. 
وعندهُ يُقَسمْ بطريق العول وَاُصَارَيَةٍ أثلامًا؛ لأنّ الحق تَعَلقَ بِالرّقبّةٍ أصلُهُ التّرِحَدٌ 
المستَغرَقَمٌ بالديُون فَيَصْرِبُ هذا بالكل وَدلكَ بالنّصفه وَلهه الَسآلتٍ تَظَائِرُ وَضدادٌ 
دَكَرنَاهًا في الزيَادَات. 

الشرح: 

َال (وإذا قمَل العَبْدُ رَجْليْنِ عَمْدَا) كَلامْهُ وَاضحٌّ إلى قؤله: وَإن دَفْعَهُ دَقَعَهُ لهم 


الجزء السادس 
أثلما: ته لوبي الخطأء وله لمْر العَافي من ولي العَمْد عند أبي حَنيفة رَحمَهُ الله. 
و في من واي العم ا الي ل لل 
ملل هذا تاف نوا َل أذ قسمَة الي إذا وجيت بسبّب ذَيْن في الذمة 


- 


كَالعْرِيَيْنِ في الك نوها كا القشمة بطريقي لول وَالْضَارَة مالساي في 
ال َس حَقُ كل واحد منهما على ويثه الكََال ضر بيع خف وَأمّا إذا 
وَجَبت قسْمَة العيْن تدا لا بسب ذَيْن في الذمّة كنأل بيع لفو وهي أن 
قُضُويًا لو بَاعَ ] عَبْدَ إلسّان كُلهُ وَفْصْوي آخَر باع نعلفة وأججاز امالك البيعَينٍ كَانَ 
العَيْد ل لمرو كيلعا فَكَائت القسمة بطريق الماع أن الحقّ الثاببت في العَْنِ 
ا حملن اين الواحدةً قضيق عن لخي على 

نه الال وَإذَا بت هذا قال أبو يُوسف وَمْحَمّدٌ رَحمَهما لله: 

في هَدْهِ المئألة لام أرباع العبد د الدفوع لول الخطأ وربعه لماكت من وَل 
العَمْد ل العَمّد كان في جميع البق فَإِذا عَنَا تدهم بطل نحي وَقْرَغْ 
ا 2 ذل اخ هذا الَف يلا مُتَرَعَةَ بَقِي الْنْضْفْ الآخرٌ وَاستوت 
22 الَأ وسكت من وَل اند في هن لنمنْفء قَصَارَ هَذَا النَصْفُ ينما 
نصْفيْنِ فَكَانَتْ الفنئمة يها بطريى لأبارحه أضاعا كما فى قبثالة ارين ولأبي 
َف رَحمَه ال أن أمئل حَفِمًا لس في عن القبد بل في الأرْش الذي هُوَ يدل 
املف وَالقسْمَة في غَيْرِ العين نُكُون بطريق العَول وَالْضَارية 8 أن حَنَ وَلُ الخطأ 
في عَسْرَة آلاف وَحَقن ريك القافي في حخشسة يرب كل واحد مها بحصلته؛ 
كَرَجُلٍ عَليْه كلام آلاف درْهم ألفان لجل وَألفٌ لآخَرَ مَاتَ وكرّك ألف درهم 
كان اكه 1 00 لديْنٍ أثّلانًا بطريق العَول وَالْضَاربَة تَُاهَا لصّاحب الألفينٍ 
ًا لاحب الألف كَذَلك هَذَا بعلاف ْم المُضْولّ لأنّ املك يت للمُشتتري في 
ال العا 

قال (وَإِذَا كَانَ عبد بِينَ رَجُلين فَعَتَل مولى لهما) أي قَرِيبًا لهما (فعفا أحدهما 
بَطّل الجَمِيعٌ عند آبِي حَنِيمَنَ وقَالاه يَدهَعُ الذي عمًا نصف تَصِييه إلى الآخَرِ أو يُفديه 
بربع الدّيّةٍ) وَدَكَرَ فِي بَعض النَّسَحْ قَتَل وليّا لهماء وَامُرادُ القَرِيبُ أيضاء وَدذْكَر في 
بَعض النّسَحْ قول مُحَمَّدِ مَعَ آبِي حَنِيفَتَ: وَدَكَرَ في الزّيَادات: عبد قَتَل مولاهُ وله ابتان 
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العنايج شرح الهدايت 
فَعَمَا أَحَدُ الابتين بطل ذَلكَ كُلَّهُ عند أَبِي حَنِيفََ وَمُحَمبِ وعند أَبِي يُوسُّف الجِوَابُ فيه 
كالجواب فِي مسألت الكتاب. ولم يذكر اختِلاف الروايت. لأبي يُوسف رَحمه الله أن حقّ 
القصاص تَبْتَ فِي العبد على سبيل الشيُوع؛ لأنّ ملك الُولى لا يُمنَعٌ استحقّاق القصّاص 
له فد مها أحَدُهُمَا انب تَصِيبٌ الآخَرِ وَهُوَّ النُصفُْ مالاء عير أنّهُ شائِعٌ في الكل شَيكُونُ 
نصمّه في تصيبه وَالنّْصفْ في تَصيب صاحبه فَمَا يَكُونْ في نصيبه سقط ضرورة أن 
المولى لا يستوجب على عبده مالا؛ وما كان في تَصيب صاحبه بَقِيّ ونصف النّصف هو 
الريع فَلهدًا يُقَالَ: ادقع نصف تَصيبك أو افتّداه بربع الديت. ولهما أن ما يَحِبْ من الال 
يَكُونَ حق الَقتُول لأنّهُ بِدل دمه ولهدًا تُقضى منه دَيُونُهُ وَتُنَمْدُ به وصاياه؛ كُم الورَمٌ 
يَحْلمُونَهُ فيه عند المَرَاغٍ مِن حاجته وَالُولى لا يَسِتَوجِبُ عَلى عَبِدِهِ دَينَا فلا تخلفة 
الورَثَمٌ فيه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

عر (وَإذا كان عبد بين رَجْلِينٍ فقتل مَوَلى هُم) ا لعل رَحمه الله 
بقؤله: أي ريا ام قال الل الى (وَإن فت اموا من ورَآءِى » [مرع: ]٠‏ أي 
الأقاربَ يتل أن يُرَادَ به عَبْدٌ شُمَا أَغْتََاهُ َعَم أَحَدُهُمَا بطل حَقُ الآخر في النفْسِ 
وَاكَال جَميعًا عنْدَ أبي حَنيقَةَ رَحمَهُ الله: وَقالا: يُقَالَ للعّافي اذْقَعْ نف تصيبك إلى 
شريكك أو افه ده 


مه 


٠. 32 1‏ وداه ادم مط أ ا ل عم 4 
ل بض 5 الصغير قول العتية م حييفة رَحمة اللى 
.لو نوهو اع #2 ل سار عاش ين 


والأشهر أنّهُ مَعْ أبي يُوسُف رَحمَهُ الله. ال الوا اق ف ويه 
الْوييْنِ في نف القصّاص شَائعَاء أن ملك الى لا يَسْنُ اسْتَحْقَاقَ القصّاصٍ لك لأَنّ 


0 


امد في حَق الم مبقَى على أصئل الخّة الى في ذمه كاي سحن ذم 
بالقصّاص ا لم يَكُنْ مُسَحفًا له بالملك. 

0 اك لقنن مستي اقل ل د دان شَائعٌ في الكل 
َكُون نملف في تصييه ونصفة في تعيب مناحيه هما بكو في قصيبه سقط ور 


أن الَوْلى لا يَسَوْجبْ عَلى عَبْده دَيْنَ وَمَا كَانَ في تصيب صاحبه بَقَيَ هُوَ نف 
الصف وَهُوَ الرَيْعٌ فلذلك يَذْقَعْ نصف تصيبه وَهُوَ اربع أو يُفديه ربع الدَيّة ولأبي 


الجزء السادس 4 


حَيقَةَ رَحمهُ الله أن تصيب العَافي قَدْ سَقَطَ وتصيب الآخر وَهُوَ النْصْفْ يُحَدَمَلَ أن 


- 


2 


يَكُونَ كُلَهُ في ملك شريكه مِينْقَابْ مَالاء وَيُحتَمَلُ أن يَكُونَ كُلَهُ في ملك تفسه فيطل 
أصئلا ويُحْمَل أن يحون نصفةٌ في ملك ئفسه وَنصطفهُ في تصيب العافي نَل نطف 
هَذَا الْنْصّف وَهُوَّ الربع مَالاء فلمًا أحشُمل هَذا وَاحتُمل ذَاكَ لا يَنْقَلبْ مالا أن الال لا 
يجب ؛ بالشّلك وَوَقَعَ في نُسّخ الحذاية في هذا ا مضع اختلافٌ كني وَالتَعْوِيل على 
0 

(وَمَن قت عبد خَطَا همَليه قِيمتُهُ لا تُرَادُ على عَشَرَةِ آلاف درهم؛ هن كَانَت 
قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثّر قضى له بعشرة آلاف إلا عشرة: وفي الأمَتٍ إذَا زادت 
ِيمتها على الديّْ حَمِسَةُ آلاف إلا عَشَرَة) وهَدَا عند أبي حَتِيفَةَ وَمُحَمٍْ وَقَال أبُو 
يُوسْفّ والشافعي: تَحِبْ قِيمنُهُ بَالعَمَّ ما بَلعَتء ولو صب عبدا قِيمِتُهُ عشرون ألما ههلك 


في يده تَجِب قِيمَتهُ بَالعَرَ ما بلقت بالإجماع. . لهما أن الضمان بدل الماليّجَ ولهدًا يجب 


مر 


للمولى وهو لا يُملك العبد إلا من حيث الماليّبٌ ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبِقَى ببق 


م > برير 


العقد وَبِقَاؤُهُ بِبْقَاءِ الماليّدَ أصلا أو بَدله وَصارٌ كليل القيمَت وكالقصب. ولأبي حنيفن 
وَمُحَمّدِ قوله تَعَالى ١‏ وَدِيَةٌ كُسَلَّمَةً إل أُهَلِددَ 4 [النساء: 41 أَوجَبّهًا مُطلقاء وَهِي اسم 
للواجب بِمَقَابِلِيٍ الآدميّتء ولأن فيه معنى الآدميّجٍ حنّى كان مكلفاء وفيه معنى الَالِيَي 
والآدميّيٌ أعلاهما فَيَحِبْ اعتبارهًا بإهدار الأدنّى عند تَعَدْرٍ الجمع بِينَهُما وضمان 
القصب بمَقَابلتٍ الْماليّيِ» إذ الغقصب لا يُرَدُ إلا على المال؛ وَيِقَاءْ العقد يتِبَّعْ الفائدة حنى 
يَبقَى بعد قتله عمدا وإن لم يكن القصاص بدلا عن امَاليّجٍ فَكَدْلكَ مر الدّيْت وَفِي قَليل 
القيمتٍ الواجب بِمَقَابَلتٍَ الآدمِيٍّ إلا أَنّهُ لا سمع فيه فَمَدَرتَاهُ بقيمته رَأيًاه بخلاف كثير 
القِيمجٍ لأنْ قِيمَمَ الحرَ مَُدَرةٌ بعرَةٍ آلاف درهم وَتَقَصنًا منها في العبدٍ إظهار 
لانحطّاط رتبت وتَعيِينُ العَشرَة بكر عبد الله بن عباس رَضبِي الله نمه َال (وَفِي يد 
العبد تصفُ قيمته لا يُزَادُ على حَمسَةٍ آلاف إلا خَمسَة) لأنّ اليّدَ من الآدَمِيّ نصمُه 
شَتُعتَمَرُ بِكلّهه وَيَنقّص هذا المقدارٌ إظهارًا لانحطاط رتبته وَكُلْ ما يُقَدْرُ من دِيّةٍ الحرٌ 


> عمس 


فهو مَقَدَّرٌ من قيمةٍ العبد لأنْ القَيمَنّ فِي العبد كالدِيَةٍ في الحر إذ هو يَدَلَ الدّم على ما 


1ك العنايّ شرح الهدايتّ 


ينا 


قَرّرِنَاهُ إن عَصَب أَمَمَّ قِيمَكُهًا عشرون آلمًا هَمَانَت في يَدِهِ فَعَليهِ تام قيمتها لا بينا أن 
ضمان الغصب ضمان امَاليَي. 


العَيْد وَقَدَم 0 ا 5 القاعايّة 2 1 عَبْدَا خَطَأ فعَليّه 
عَشَرَةَ آلاف دَرْهَم؛ إن كانت قِيميُهُ عَشَرَةَ آلاف درْهَمٍ اك 
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آلاف دَرْهَمٍ إلا عَشْرَة. 


ام 


وفي الأمّة إِذَا رادت قيُها عَلى الديّة ة قضئ لا بخمسّة آلاف إلا عَشْرَةٌ وَهَذَا 
ندا حك وان ا ل 7 يو سف رَحَمُ الله أوَلا (وقال 7 


يوسف) آخرًا وَهُوَ قَوْلُ الشّافعي رَحَمَهُ الله وجب قيمُهُ بالق ما بلعّت» ولو خضب 


ره ص هه سارار 


با مه عشرُونَ ألا هلك في يده تحب قِبمنهُ بالغة م بلقا بالإجماع. مانن 
الصّمَانَ بَدَلَ اكَليّه) وَبَدَلُ اكَاليّة بالقيمّة فَالضّمَانْ بالقيمّة أمّا ألَهُ بَدَلَ اكَاليّة؟ فلولة 


ع الو م 


جب للتؤل مهو لا بلك اله إلا من حي ال ول ال الي قل لاض 
َبْقَى العقد وَبَقَاؤُهُ يتقاء ايه أصلا) إن بق العيْنُ أ بَدَلا) إن هَلكَتَ (وَصرَ كقليا 
التة الكفين رأكا ادل اخالئة القيمة فظاهرٌ. 


وَهَذَا كما تَرَى رجي ع لحانب امليّة 5 الآدَميّة؛ أن الْمَائَلة وَاحبُ 0 َ 
وَالرّعَايَة في ذَلكَ أُكتر؛ لأن الال إن 0 لا يُمَائل النْفْسَ وَيُمائل الال ولايد 
وَمُحَمَّد رَحمَّهُمًا الله قوله تَعَالى (وَديَة مسَلمَةِقَ ُهَل 4) وَوَجْهُ الامنتذلال 1 
13 ا الدّيّة مُطْلقَا فيمن قتل خط 12 كان وفنا والدية الم للواجحب 


بكقائلة الآدَميّة؛ ون فيه مُعنّى الآدميّة حت كَانَ مُكَلفًا) بلا خلاف (وفيه مَُعْنَى المَاليّة) 


.عق 


حَنّى وَرَدَ عَليْه الملك يلا حلاف (وَالآدَميّة 0 لا مَحَالة (قَيَجِبْ اتبَارهَا بإِهْدَارٍ 
الأذئى عند 2 الجمع 7 إذ العكسن يه يفضي إلى إِهْدَارِهمًا جَميعًا؛ أن الآدَميّة 
عل نام الَاليّة بها وفي إِهْدَارٍ الأصْل هد لتَابع» وَلِهْدَارُ أُحَدهمًا أؤلى من 
هْدَارِهمًا. فَإِنْ قيل: لا سل أذ احَمْعَ يَينَهُمَا مُتَعَذَّرٌ بل بإيجَاب امه بالقة اجا اف 
يُوجَد جَدُ الجمع تنتهمنا: أجيب بأن الجمع إِنَّمَا يُوجَد بإيجاب الديّة مَعَ و كمال القيمّة . 


1 


الجزء السادس 
َكَذَلكَ لا يَجُورُ القَوْل به لخرُوجه عَنْ الإجْمّاع. وكَولهُ (وَضَمَانُ المصطب) جَوَابٌ عَنْ 
قَوْهمًا وَكَانَ كَالعَصٌب. 
وَقولَهُ (وبقَاء العقد) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا َل عل العبد لمبيع. وَكولُ (وفي قليل 
لمهم كواب قن تلانها لوقك كندل لمق كله (بأْرِ عد الله بن مَسسْعُود 2 
َع في بض السخ: ابن عبّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا وَهُوَ مَا رُوِي عَلْهُ: ل يْْ يقيمة اعد 
ديه لحر وَيُنْقص منْهُ عَشْرَة دراهم) وَالأَوّل أُصَح؛ فته لكر اشغ وَاعْثْرض بأن 
ا مَسُعود ذه مُعَارَضُ بمّا رُوِيّ أن عُْمَرَ وَعَل وَابْنَ عُمّرٌ رضي الله عَنْهُمْ أَوْجَبُوا 
كل اليد َل ما بلق 
وأحيب بأن الَروِيّ عَنْ ان مَسْعُود ذه أَرْجَحٌ؛ لأنَ فيه ذكْرَ المقَدارٍ وَهُوَ مما لا 
يمدي ليه العقل» وَليْسَ فيما رُوِي عَنْ غَيْرِه ذلك بل فيه قياس سّائر الأسوَال من تبليغ 
قيمته َال ما مَا بَلعَتْ فَكَانَ مَحْمُولا على أَنْهُمْ ٠‏ قالُوا بالرّأي, وَمثْلُ لا يُعَارَضُ ما هُوَ 
را 00 الله َي 
وله (لا يُرَادُ عَلى حَسْسّة آلاف إل خنية أ لا يُرَادُ عَلى هَذَا المقدَارٍ قال 
ا هَذَا الذي ذَكرَهُ حلاف ظاهر الرَوَايَة؛ لأنَهُ ذَكَرَ في الَْسُوطء فَأما طَرَفُ 
التلرك مد يك ينا أن ار فيه اكالية) كلام يضمن بالقصّاص ولا بالكفارة فَلهُذَا كَانَ 
الاحبُ فيه القيمّة بَالعّة ما بَلَاْء إلا أن مُحَمِّدَا رَحمّهُ الله قَال في بَعْضٍ الرُوَايَات 
لقؤل بهذا يودي إلى أله يَحِبُ بقطع طرف اعد فق مَا يحب يَحَب يقثله إلى أن قال: 
فلهّذًا قال: لا يُرَادُ على نصف بَدَل كفسه فَيَكُون الوَاجبُ حَمْسَة آلاف إلا 0 
ولول :اذا امسق كي العند كالشية عي ادن يلي يقرا ل الوظيكة اكد ل نف عثر 
قيمّة العَيْد؛ لأنَهُ هُ يحب في الخ نطف عر اليه (إذْ هُو) أي: يمه يدل لدم عَلى 


ل ققد و مه 000 


00 شر ل 7 لكر رَحمَهُمَ الله قله تكان ل رديه صلم 


ا عي عن 02 مريت 


000 
الولى فلا قصاص فيه ولا أقُصّ منه وَهَدَا عند آبِي حَنِيفَةَ وآبِي يُوسّف. وَقَال مُحَسََ 


لا قصاص في ذَلك؛ وعلى القاطع آأرش اليّدء وما تَقصه ذلك إلى أن يعتقه ويَبطل 


اسع و م تج شعت 7ك نت" العتابة شرع الفدادر 
الفقضل) وَإِنّما لم يجب القصّاص في الوجه الأول لاشتباه من لهُ الحق؛ لأن القصاص 
يَحِبْ عند اموت مُستَنِدًا إلى وقت الجرح. فَعَلى اعتبَارٍ حالت الجرح يَكُونْ الحق للمولى؛ 
وعلى اعتبار الحالج الثانيج يَكُونْ للوردّجٍ فَتَحَفّقَ الاشتباه وَتَعَدَّرٌ الاستيفاء فلا يَجِبْ 
على وجه يُستَوفَى وفيه الكلام؛ واجتماعهما لا يُزِيلَ الاشتباه لأنْ الملكين في الحالين» 
بخلاف العبد الموصى بخدمَتِهِ لرجل ويرقبته لآخَرَّ إِذا فتل, لأنَ ما لكل منهما من الحق 
كَابِتَ من وقت الجرح إلى وقت الموت, فَإِذَا اجِتّمعَا زّال الاشتباه. وَْحَمَد في الخلافِية وهو 
ما إِذَا لم يكن للعبد وَرَحَمٌِ سوى المُولى أَنّ سَبّب الولايّتٍ قد اختّلف لأنّهُ الملكُ على اعتبارٍ 
إحدى الحَالتَين والورَاتَمٌ بالولاءِ على اعتبَّارٍ الأخرّى, شَنُرّلَ مَنَزِلنَ اختلاف المستّحق 
يما يُحتَاطٌ فيه كما إذَا قال لآخَرَ بعتني هذه الجَارِيَنَ بكذا فَقَال الكُولى زُوّجتها منك لا 
يَحِلُ له وَطؤْمًا وَلأنٌ الإعنَاقّ فَاطِعْ للسَرَايَتٍ وَيانقِطَاِهًا يبع الجُرحُ بلا مريت 
وَالسَرَايَيٌ بلا قطع فَيَمتَنِعُ القصّاص. 

وَلهُمَا آنا تَيَقَّنًا بتبُوت الولايجٍ للمولى فَيستَوفيَا وهدًا لأنْ المقضي له معلوم 
والحكم متّحَد فَوَجَبِ القول بالاستيفاء؛ بخلافي الفصل الأول؛ لأنْ المقضي له مجهول؛ 
ولا معتَبّرَ باختّلاف السّبب هاهنا لأن المتكم لا يَختَلف بخلافي تلك السألتٍ لأن ملك 
اليّمِين يُغَايِرٌ ملك النكاحٍ حكماء وَالإِعنّاقَ لا يَقطعٌ السَرايّنَ لدّاته بل لاشتباه من له 
الحق؛ وَذَّلكَ فِي الخطإ دُونَ العمد لأن العبد لا يَصَلُحٌ مالا للمال؛ فَعَلى اعتبَارٍ حال 
الجرح يكُونْ الحق للمولى؛ وعلى اعتبار حَالمٍ الموت يَكُونْ للميّت لحريّته فيُقضى منه 
دَيُونُه وَيُتَمُْ وَصاياهُ هَجَاءَ الاشتياه. أما العمدٌ فَمُوجِبَهُ القصاص والعبدٌ مَبقَى على أصل 
الحَريِّجٍ فيه؛ وعلى اعتبارٍ أن يَكُونَ الحق له فَالمُولى هو الذي يَتَوَلَاهُ إذ لا وارث له سواه 
فلا اشتبَاه فيمن لهُ الحقء وَإِذَا امتَنّعٌ القصاص في الفصلين عند مُحَمَدٍ يُحِبْ آرش اليد 
وما تَفصَهُ من وقت الجرح إلى وقت الإعنَاقٍ كَمَا درا لأنّهُ حص على ملكه وَيَبِطْلْ 
الفضل؛ وعندهما الجواب في الفصل الأول كالجواب عند محمد في النّاني. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ قَطْمَّ يَدَ يَدَ عَبْد فَأَعْتَقَهُ اكولى) صورَةٌ المسشألة ظاهرة وَكَذَا تَحرِيرُ 
المذاهب. 10 (في الوه الأوّل) يَعْنِي فيمًا 1 كان الك ور شي الول لخرلة 


الجزء السادس 3 


(لاشتبّاه مَنْ لهُ الحَقُ) يَعْني الْستؤْقَى وَجَهَائُُ تمْتَعْ القصّاص وَكَولهُ (وفيه الكَلامح أئ 
فيمًا إِذَا كان لهُ وَرََة عَيْرُ المَؤى» وقيل أي: في وُجُوبه على وَْهِ يُستؤفى لا عَلى أل 
ركم لأنَهُ لإَادَة الامنتيقاء فَإِذَا قات الْمَصُودُ سَقَط اعَتبَارَة وَقيل: أي في عر 
الارتيفان وقيل ايأ في التاق امتبا لع له اتماص وَمَعْنَاة أن تعذرَ اسنتيقاء ام 
دا شا 1 له الاتيناء وقد تج لاح او 

1 كول ووجمافيا لا ييل الاشتباة) جَوَاب عا ينال لا ان طن 
مُشبَبَةٌ كنْ يرول الاشتباة باخنادويًا. مَمُحْيُةُ أن اجْتمَاعَهُمًا لا يُزيلة؛ أن 0 
الحالين 0 إن الملك للمَوؤل وَقتَ اجرح دون الْوْت وللورئّة بالعكس» و عيذ 
الاجتمّاع لاي يت الث لكل وَاحد مهما على ال وَام في الخَاليْنِ قلا 0 00 
مُفِيدًا (بخلاف العَبد الموصّى بحدمته لرَجُلِ» وبرقبته لآحَر) إن كل وَاحد منْهُمًا م 
0 بالتمناض؛ لأنَ الموصّى لهُ بالخدمّة لا ملك له لهُ في الوبق َامُوصى له بالرقبَة ذا 

ستؤقى القصصاص سقط حَق الموصى له باخذمة؛ لأ الي فقت لا إلى بَدَل فلا يَخْلكُ 
لال خف عليه ولكن إذً مما َف رضي اأوصتى ل بالخناقة وات حَقه سوه 
الآعه لرَوَال الاشتيّاه. 

1 عَلى اغْتبَارٍ إحدى الحالتين) وهي حَالة ارح قبْل العثق» 0 الى 
هي حَالة الت بَحْدَ العثق. وَقَولُةُ (فيمًا يُحْتَاطٌ فيه) يَعْنِي في الذي لا يَثْبْتْ بالشبهَات 
ا م ل من فض لقال ال ل: لا بل من 
0 58 يُقضّى بالمال وَإِن تلق الم أن ذلك من الأموال وَالأَسوَال مما 

يقَعُ البَدَل لاح نيه اال باختلاف السببّب» ا وفيه لط إن 
الاخْترَاز بألذي لا يت ا اك 0 0 يبت بالشبهَات» َالَسْوَالٌ مه 
كَذَلكَء والأولى أن يم مَا يُحْتَاط فيه بالدمَاء ليوج ف اسْتَشْهّدَ بَعْدَهُ بحل 
الوطم وفنا شن ا و بألذي لا يَجْرِي فيه البَدَل وَهُوَ رَاجعٌ م إلى 
الأول و قله (؟ ون الإعْنَاقَ قاطعٌ للسسرَايّة) دَلِيلٌ آحَُّ وَذَلكَ؛ لأن الإعقاقة ف يُصير 
التهَاية مشالفة للبدَايّة وَذَلكَ يَمَنَعْ م القصّاص؛ الائرى أن م جرح عبد إِنْسَان 9 


َغْتَقَهُ مَو مرطالو كاحي اموه كم سات وا يرنه 


لنكا العئايين شرح الهدايي 


2 الممان فإن كَانَ خَطَأُ فبالاثفاق» إن كان عَمْدَا. 
عند م 8 رَحمَهُ الله؛ لأنّ الّليل وَهُوَ مُحَالمَة النّهَيَة للبدايّة لا يَفصل ينما 
والفطاعينا تاق الاح بلا مرالة: وَالسرَايَةَ بلا قطع ف مع القصاص كَكهُ لف يآقة 
سَمَاويّة. إن قيل: ع اذ نمت أررة لذ مرق لكره رحا بلا مزال 
أجيب بِأنّهُ لا يحب نْظَرا إلى عينه ينل وقد اط كرك يأ 
الة كل لا مع رهما ا تن وت ولاية الاستيقاء في العَمْدِ للمَزل يُستوفيه 
لأن الْقْضَى له وَهْوَ الول (مَعْلُوم وَالحَكْم) وَهُوَ اسْتِيفَاءء القصّاصٍ رحد 0 
الول شرت الامنتيفاء بخلاف الفصل الأوّل) 0 ما إِذَا كَانَ لهُ و 5 لون 


ع 1 27 0 بالاثقاق زلأن القض له تتوول آنا لو ْنَا حَالة تررح 
كَانَ الْقْضَى له هُوَ المؤلى» وَلو اعَتَيرْنَا حَالة الت كَانَ الوَرَئّة (وَلا مُعَْبَرَ باعمتلاف 


الفضل الثاني وَهُوَ مَا إذَا لم يَكُنْ للعَيّد وَرَنَةَ سوى الولى في العَمْد؛ لأنَ الحَكْمَ 
وَهُوَ امنتيقاء القصّاص لا يَخْتَلفْ وَهُوَ في الحالين لواحد وهو الول بحلاف تلك 
المسثألة: يني اسهد بها َك كما ذا قال لآحرَ ني هذه الخارئة إل إن لمكم 
ًا ُتلق (لأن ملك امن مقا ملك الاح حكْمّ/؛ لأ ملك الاح ل شت الحل 
مَقَصُودًا وَملك اليَمِين ق قد لا ينه ولو أَنْبََهُ ل يَكُنْ مَتَصُوداء وَاتّلف 2-6 كما 
اختلف السيب. 

وَقَوْله (وَالإِعْتَاقَ لا يَقَطَعْ السَرايَة جَوَابٌ عَنْ قؤله؛ وَلَأَنْ الإعْتَاقَ قاطعٌ 
للسرَايّة» وَمَعْنَاهُ الإعْتَاقَ قاطعٌ للسّرَايّة في صُورَة الحَطَ دُونَ العَمْد وَذَلكَ؛ لأنَهُ لا 
يْقَطعٌ السرَايّة (لذاته بل لاشتيّاه مَنْ له الحق» وَدلكَ في الخطَإ؛ أن العَبْدَ لا يَصْلمُ 
مَالكَا للمّال) فَيَكُونْ الَقُ حَالة اجرح للمَؤلى لكؤنه قبل العثق (وَعَلى اعَتبَارٍ حَالة 
المت يَكُون للمَيت ريه فتُقْضَى مه ذيُوئه وق تالاه لكاء الاشتياة» ما اعد 
فَمُوحِبُهُ القصّاص وَالعَبْدُ مُبقَى عَلى أل الرَيّة فيه) ملف لازن يفيه بطريق 
الخلاقة عَنْهُ إذ الفرْض أَنْهُ (لا وَارث سواه فلا اشتباة فِيمنٌ لهُ الحق). 0 

سل 


1:0 


الجزء السادس 

ريد على أَبع؛ لنْهُ إِمَا أن قَطَمَّ عَمْدَا أ خخطأء َِنْ كَانَ الأوّل فَإِمًا أن يَكُونَ للعيد 
وارث سوّى الول اط يك قن كَانَ يَقَطَمْ الإعتَاقَ السراية بالأنّمَاق فلا يَجبْ 
القصّاص لاله القضَى 4 واْْسَى به وإذ م يكن لا يَطهَا عندَهمَا حلاقالْحَمد 
رَحمَهُ له وَإن كَانَ الثاني فَالإِعْتَاق يطعا بالأثّقاق 50 كان له وَارث 4 يكن 
قلا تحب القيمة أَوْ الذي ) يجب تُقَصَانْ القيمّة بالقَطع وَالبَاقِي ظَاهِرٌ. 


ور ماع مه 


قال (وَمَّن قال لعبديه أَحَدُكُمَا حر كُم تنْجًا فأوقَعَ العتق على أحدهما فأرشهما 


للمولى) لأنّ العتق غير َازِل فِي اعَيّنِ وَالشّجِمُ تُصادِف المعيّنَ فَبْقِيَا مَمُوكَين فِي حق 
الشّجِج (ولو قتلهما رجل تجب ديب حر وقيمثٌ عبد) والفرق أن البَيان إنشاء من وجه 
وَإظهَارٌ بن وجه على ما مُرِفَ وَبَعد الشنّجَةٍ بْقِي محلا للبيّان فَاعثير إنشاءً فِي حَمَهِم 
وَبَعدٌ اوت لم يَبِقَ محلا للبَيّان فَاعتَبَرنَاهُ إظهارا محضاء وَأحدهما حر بِيّقين فَتَحِب 
قِيمَمُ عبد وَدِيَمُ حُّ بخلافي ما إِذا قَتَلَ كل واحد منهما رَجُلَ حيث قِيمَمٌ الملوكين؛ 
أن لم تَتَيَئْنَ بقتل كُلّ واحد منهُمًا حرا وَكُلّ مِنهما يُنَكِرٌ ذلك وَلأنّ القيّاس يَأبَى 
ُبُوتَ العتق في المجهول لأنّهُ لا يُفِيدُ فَائِدة وَإِنّمَا صححنَاهُ ضرورَة صصح التَصَرّف 
َتنا لهُ واي التّقل من للَجِهُول إلى علوم فَيتَدرُ بقَدرِ الصرُورَة وَهِيّ فِي النّفس 
دُونَ الأطرَافي هَبَّقِيّ مَمنُوكًَا في حَقهًا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال لعبديْه اد ا ثم شّجَا) إِذَا قال لعبْدَيْه أَحَذُكُمًا خُدٌ 2 
0 ْقَ عَلى أحَدهمًا ل اين في دهن ونم ذكرَهُ 
بلفظ بلفظ وق ليل به عَلى أن العف م ينل عَلى أحَدهمًا في حَقَّ الأرش م معنا ون كَانَ 
0 قوع العق عَلى أحَدهمًا في بَحْضٍ الصّوّرٍ كما في الَوْت وَالقيْل» فَإنهُ إِذَا قَال 
حَدَكُمَا حر فَمَات أحَدهَُا أ قعل مين ال للآعترٍ (تأرْسْهُمَا للتؤل؛ لآنّ العلق 
غَيْرُ تازل في المعيّنِ. 

وله صادف اين قا مَلُوكَن في حَقَ النمّة) فيَكُون أَْسهُمًا للمَالك 

6و م2 


(وَلوْ قَعَلهُمَا رَجْلْ تحب دية حر وقِيمة عَبْد) لا قِمَة عبْدَيْنٍ وَلا دي حرَينِ (وَالفرْق أن 
اليَيَانَ وهو نَعِيين بن العثق امْبْهُمٍ في أحَدهمًا إلْشَاء من وَجْه إِظْهَارٌ من وَجْهِ عَلى ما 


إف3 


العناين شرح الهدايي 
عُرف) في أُصُول الفقه أن ايان إَِاء من وَبنْه حَتّى مُسترَط صّلاحيّة الَحَل للإنشّاي 
فلو مَاتَ أَحَدُهُمَا فييّنَ العنّقَ فيه لا يَصحٌ» وَإِظْهَارٌ من وَجْه حَنَّى يُجْبرَ عَليْ وَلوْ كَانَ 
إِْشَاء من وَجْه ا أَجبرَ عَليْ؛ إذْ الْْءِ لا يُجْيرُ على إِنْشَاء العيّق وَالعبْدُ (بَعْدَ الشّجّة 
مَحَلّ للتّان فَاْيرَ إِلشَاءٌ في حَقهمًا وَبَعْدَ الت | يَيْقَ مَحَلا له فَاعْتتركا ظَهَارا 
مخضا وَأَحَدهُمًا حر يقين فتجنا ينه عد ودية حش تلاقف ما إذا كن كل واخد 


مهنوكل )و الأمل فى هذا أن القاتن: ]نا أن يكو راكذا أ ان فإن كان والهذا 


ما أن قَتَلهُمَا مَعَا أ مُتَعَاقبا؛ فَإن كَانَ الأول فَالَكُمُ مَا ذَكَرْئَاُ من وجُوب القيمّة 
للمَؤْل وَالديْةٌ للرئّة فإ لم يَكُنْ له ونه غير الَؤلى مَظَاهرٌ وَِنْ كانت مكل وَاحد 
الوم واي كاري ري رركا واد يروي لكو لوقه بره 
استوّت القيمَتَان. 1 

َأما إذَا اعلا فََلئِهِ نف قيمّة كُلَّ واحد منْهُمَا وَديه خخ لأا يقن أنْهُ تقل 
عََْا وَحرًا ول الح يُوجب الذي ولس أَحَُهمَا أؤلى من الآتر يَلَمَُ نلف قيئة 
كل واحد منْهُمًا وَنصْف ديّة كل وَاحد منْهُمًا. 

إن كَانَ الثاني َف نينت لخي في الثاني بقثل الأوّلء فَكَانَ على القاتل يمه 
الأول للمول وديّة الثاني للورئّة» وَإِنَ كَانَ القاتل انْيْنِ فَِمًا أن قتَلا مَعَا أَوْ متعَاقباء فَإن 
كَانَ الأول كَانَ على كل واحد منْهُمًا قيمَةَ عَبْدِ؛ِ لأنّ كل واحد من القَاتلينٍ إِنمَا كل 
حدقي بعَينه وَالعنْقّ في ا كا َي كاز ل َنم كا لَُ في امذكر ولا 
تن أن كل واحد منْهُمًا قال لذَلك المْذكر مَيَجِبْ عَلى كل واحد منْهُمًا القَدْرُ لتقن 
به وَهْرَ اليه وََ ين في الأسُوط أن ذلك للم أن لورئهمًا. 

وقيل درولل سو لنَضْفُْ للمَؤلى من 05 وَاحد منْهُما وَالنَضْفُ للوّرنّة, 
بإ الي فيحن الزن لاني الخزوةا ناد يتين بال لني راع ال عليه 
نصفيْن» وَإن لم يْرَ أَيهُمَا قتل أوّلا فَالحكمٌ كَذَلكَ» وَإِنْ كَانَ الثاني فَعَلى القاتل الأول 
يمه للا وَعَلى الثاني دي الثاني ونه أن العيق تعيّنَ فيه وقد ظَهَرَ لك من هَذَا أن ما 


اج 


4 


آذ و 4 لع را سه و 00 - ا ا م ان ا - 03 4 

ذكرَهُ المصنّف رَحمَهُ الله فيمًا إذا كان قَْلَهُمَا مَعَا سَوَاء كَان القاتل وَاحذا أو اثنيْن. 
قز مه 57 د كن و ا ل “لا هم مه ا 1 
وَقَولَهُ (وَلأن القيّاس) مَعْطُوفٌ على أن فى قوله وَالفَرْق أن اليَيَانَ إِنْشَاء. وَوَجْههُ 


ود 


اق 
أن القياس يَأبى 50 : العق ف في الَجْهُول)؛ له لا يُِيدَ فائدَة العق من أَهليّة وار 
للقضاء وَالشهَادَ 5 وما هو كَذَلك قلا متي به في الع (وَإنما صَحَّحَنَاةُ و 
صحة الصف وَيثنا ل ولاه اال من الَجْهُول إلى اَلُومٍ) بطَريتي اليَان يغبن امهم 
في أحَدهمًا بعَينه (فيتَقَدّرُ بقذر 0-0 وَهيّ في لنّْس)؛ ها قعل العنق دون 
الأطراف)؛ لله :إن .خلهًا حل نيعا مييقى العَيد مَُلُوكًاأفى حَقٌ الأطرّاف عَلى أصل 
القيّاس. 


- 


قال (وَمّن فَقَاً عيني عبب فَإن شَاء المولى دَهَعْ عبده وَأخَدَ قِيمتهُ وإن شاء أمسكه؛ 
ولاشيء لهُ من النُقصان عند أَبِي حَنِيفَتَ وقالا: إن شاء أمسك العبد وَآخَنَ ما تَقَصَهُ وإن 
شاءً دهع العبد وَآحَدّ قيمته) وقال الشافعي: يُضْمَئُهُ كل القيمج ويُمسك الجِدنَ لأنّه 
يَجِعل الضمان مقابلا بالفّائت هَبَقَيَ البّاقي على ملكه؛ كما إِذَا قطعَ إحدّى يديه أو فَمَاً 
إحدى عيئيه. 

تحن نول إن مالي فئِمَة في الذأت وَهِي مُعمَبرة فِي حَقّ الأطراف لوط 
اعتبار ها في حَقّ الدّات قصرا عليه. 

وإِذا كانت معتَبَرَة وقد وجد إتلاف النّفس من وجه بتّفويت جنس المنفعت 
والضمان يتَقَدَْرٌ بقيمتٍ الكل فَوَجِب أن يَتَمَلكَ الجِدَّنَ دفعا للضرر وَرِعايَنَ للمُمائَلتٍ 
بخلافي ما إِذَا فَمَا عيتي حر لأنّهُ ليس فيه معنَى الَاليّتَ وبخلافي عيتي الْمدبر لأنّهُ لا 
يُقبل الانتقال من الملك إلى ملك وَفِي قطع إحدى اليَّدينِ وَفَقَءِ إحدى العيئّين لم يُوجَد 
تَفويت جنس المنفعت. ولهما أن معنى الَْاليّ نا كان مَعتَبرا وجب أن يَتَخَيّرَ الولى على 
الوّجه الذي قُلنَاهُ كما فِي سائر الأموال فَإِنْ مّن حَرَّقَ قوب غَيرِهِ خَرقا فاحشا إن شاء 
المالك دفع التُوب إليه وَضْمتَهُ قيمته؛ وإن شاء أمسك التُوب وَضْمنَهُ التُقصان. 

وله أن الَاليّمَ وإن كاتت معتيَرَة في الذات فالآدميي غير مهدرة فيه وفي 
الأطرّاف أيضاء آلا تَرَى أن عبدا لو قَطْع يد بد آخَرَيُومُالَولى بالدّفع أو الفِدَاءِ وهنا 
من ا الآدمِيّت لأنّ موجب الجِنَايَتٍ على المال أن تُبَاع رقبته فيها كُم من أحكام الأولى 


أن لا يئة ينقسم على الأجزاء ولا يتملك الجِتّنَ ٠‏ ومن أحكام التّانيَجَ أن ينقسم ويتملك 
جه موكرنا شق اصدهي توما من انتم 


4ه السسسسسس سس سس سح العتاييّ شرح الهدابيضّ 


الشرح: 
قال ل (من فق عي 0 هذه النألة 1 8 , تسنألة | الح العا ا 


1١ 


عم هرا م 


َعَلى ما ذا قَطَم إحدى يَدَْه وكا إخدى عيتيه. 0 إن الماليّة قائمّة فى 
الذّات وَهي 0 في حَقَّ الأطراف؛ لأن اعْتبَارَهَا في حَقٌّ الذّات: أي: جَميعٌ البَدَن 
وُحْدَة مُمَقَصرًا عَليْه سَاقط بالإجْمّاع, فَإِنْ الشرْع قَذْ أُوْجَبْ كمال الديّة بتفويت 
لان ريت الأطراف؛ وها أو باغتبَار الاليّة فيهًا؛ ها مثلك يما تسثللث 
الأموَال» وَإِذَا م في الأطرّاف كَانَ قَيَامُهَا فيا كَقيَامهًا في الذّات نيا 
فواتها: كنواتها بقوانت ‏ الذات» 'فكان كلذف الأطاف كإثلاف: الدّات مر واه 

-- وُجدَ إثلاف نفس من وَحْه تفوت جل انق يجب 5 الفمان 
(وَالصّمَانَ يَتَقَدَرُ بقيمّة الكُلّ) وَأَدَاءِ قيمّة 2 له احة؛ دَفعًا للضَّررٍ 
ورعَاية ب الجمائلة علدت 1110 نكا عر 2 م كاين ند مقن الاي وغلاف عتتيا 


مدير لا ييل الاثتقال م 0 ملك» وفي قَطْعْ إِحُْدَى اليَدَيْنٍ وَفقء إِححدى 
العيِْيْ. | يُوجذ تفوت جنس لمعه حلى يصر بمئرلة إللاف النفس. وَل فرع من 
اامنذلال على الشافعي رَحمة الله تع في الامتثلال لبخض: مانا رَحَمَهُم الله 
قال وفيت أي لابن دسق رتس نيما اكه (أن مَعْنَى اكَاليّة نا كَانَ مُعْتَيا 
يكن اسك لزن جل ورك الى رم وذو تل وَقالا إن شَاءٌ نُك العَئِد 
اغوي للازتة زد م رن إن مَنْ حرق كوب غَيْرِهِ خَرقًا فَاحئنًا 


اس سس ل ا سس 


5 أن اكَليّةَ ون كَانَت مُمْتَيَرهَ في الذّات ا َيْرُ مهْدَرَة فيه وفي الأطرَاف 
أيْضاء ألا ترّى أن عَبْدَا إل) وَهُوَ وَاضح. لكر من أَحْكَامٍ الأول) أي: الآدميّة أن 
لا ينْقَسمّ عَلى الأجْرّاء) لأن لا يَتَوَرّعَ كَمَال يَدَل النفْسِ عَلى النَفْسِ والقائت منْ 
طرف بل يَكُونُ بإرَاء القائت لا غَيْرٌ كَمَا في فقْء عَيْنَيْ لخر (وَلا يَكَمَلكُ اللحثة). 


الجزء السادس هدهع 


0 (ومن أحْكام لثائية) أي: اماليّة (أن يَنْقَسم) أي مُوج جب الجتايّة وَهُوَّ الصمّمَانُ 
على الأتراء واب ولك اه ما في مريت الاب . 

(قَوَفْرئا عَلى الشَبهين حَظُّهُمَا من الحَكْم) يعني بنط إلى الآدَميّة ينغي أن لا 
يحب الصّمَانَ مُتَوَرُعَا بل بإزاء غات لا شير وَبَالنَظرِ إلى المايّة ليس لهُ أن بأد كل 
بَدَلُ العيْن مَعْ مَعَ إِمُسّاكه لكيه كما أله ليس له ذَلكَ في المال» وَفِيمًا قَالا إلعَاء لجانب 
الآدمِيّة 5 جَعَلامُ كَائُوْب ا مخخْرُوق» وفيمًا قال الشافعي رَحَمَهُ الله إِلعَاء لخانب 
ايه أمئلا حَنِت حعَلةُ كح فى عا ورا على اله حَطهما وك إن شاءً 
ان دَفعَ عَبْدَهُ وأنحذ قِيمئهُ نظا إلى البق وَإن شَاء أمْسَكَهُ ولا شي 50 
الآدَميّة والله أغْلم. 


فصل فِي جِتَايٍّ امبُر َم الولد 

قال (وإِدَا جِنَى المدَبّرُ آو أ الولد جِنَايَنٌ ضمن) المُولى الأقل من قيمته ومن أرشها 
(نَا روي عن أبي عبيدة 5 ديك أَنْهُ قضى بِجِنَايَيَ يم ا مدبّرٍ على مولاة)» وَلأنّهُ صار مانعا عن 
تسليمه في الجِنَايّةٍ بِالتّدبِيرٍ آو الاستيلاد من عيرٍ اختِيَارِهِ الفداء فَصَارٌ كما إذَا فعل 
ذلك بعد الجِنَايٍَ وهو لا يعلم. وَِنّمَا يَحِبْ الأقَل من قيمته ومن الأرش؛ لأنّهُ لا حق لولي 
الجِنَايّةٍ في أَكثَرٌ مِن الأرشء ولا منع من المولى فِي أكثَّر من القيمتٍ؛ ولا تخيير بين 
الأقل والأكثر لأنّهُ لا يُِيد في جنس واحد لاختِيًا خْتيَارِه الأقل لا مَحَالبَ بخخلاف الِنْ لأن 
الرّعَبّات صادقيٌ في الأعيان فَيُفِيدُ التّخيِيرٌ بِينَ الدفع والفداء (وَجِتَايَاتَ المدبّرٍ وإن 
تالت لا وجب إلا مم وَاحِدَة) أله لامع منة إلا في رقب واحِدَة ون دع اليم 
كَدَفع الَبدٍ وَدَكَ لا يتَكررُ فا َك وَيتضَارَبُونَ بالحِصّص فيه وتُعَبَرُ قيمئة 
لكل واحد في حال الجِنَايَجَ عليه لأنْ المنع في هدًا الوقت يتحفق. 

الشرح: 

(فصل في جتايّة ادير وم م الولد): 1 ذكرنا باب جتَايّة الْمْلُوك وَالنايّة عليه 
م من هو مَل في امتشقاق وار و لمر ع ل من و أح 
ري من في اسم الود فو ادير وام الّلد؛ غَيْرَ أن أُمّ الولد 0 به أيِضًا من 
امبر 5 ذلك الاسم حَنّى 3 القاضي لوْ قَضّى بجواز بَيْعها لذ يقد بخلاف امبر 


45 العناين شرح الهدايت 
وهي النَى أْضًا فَالأنُوتةَ والالحطاط في امم الْمْلوكيّة أُوْحَبَا تأحيرٌ ذكرِهَا عَنْ ذكر 
المذير. ْ 1 00 0 
قال (وَإِذَا جَتى المدير وأ م الولد جنَايَة ضَمِنَ الى إخ) جناية مدير عَلى سيّده 
في ماله دون غاقاته حَالةٌ إلا روي أن أبا ييه بن الاح قصَى بجتانة الى 
مَوْلاهُ) وَكَانَ أميرًا الام وَقَضَايَاُ تظهَرٌ يَيْنَ الصّحَابَة رضي الله عَنْهُم وَكَانَ حُكْمُهُ 
بِسَحْضَرٍ من الصّحَابَة و يُلكرة لبه أحَدٌ فَحَّل مَحَلِ الإِجْمّاع (؛ وَلأنهُ صّارَّ مَانعَا منْ 
تسليمه) كَمَا ذَكْرَهُ في الكتّاب, وَيَضْمَنٌ الَؤلى الأقل منْ قيمته وَمنْ الأرْش؛ لأنَهُ لا 
َن لول ال في كت من الأرضي ولا ملع * كول لي ا من الفركدة تلو 
د والأكثر) واضح 
َولهُ (ويَْضارَبُونَ 5 فيهًا) أي في القيمّة (وَتُعمبَرُ قِيميُهُ لكل 0 في 
0 الحتايّة عَليه) قال في لنهَايّة: ومن صورته ما ا في ارا قال: وَإِذَا قتل 
امد رَجُلا خط وَقِبِمَتُهُ ألف دهم نم زَادَس قيمئهُ إلى لقن ثم قعل آخْرَ خطأ ثم 
ل جع قِيمُةُ إلى خمْسماة كُمّ كل آخَرَ خطأ فعلى مولا ألا درْها 
له حَنى عَلى الثاني وَقيسهُ ألقاذء وَلوْ ل يَكْنْ منْهُ إلا تلك الحتَايةُ لكَانَ الَولى ضامنًا 
قِيمتهُ ألفين تم ألما م هَذَا الوَلي القتيل الأوْسّط ختَاصّة؛ لأن وَل الول ما ات ع 
انح ارا حت على زاله زكر لذ ولت لور له في لنت كرد صلم ذلك 
لول القتيل الأوْسّط وَحَمْسْمائّة من الألف الأول بِيْنَ وَل القتيل الأول وَِيْنَ الأوؤْسّط؛ 
لكلا حَنُ ني قذه الحنسمائة لو الل الثالثء وا َه ف تست َم حتى على 
َيه نْقِسمْ هذه الْحَسْسُمائة يَيْنَ الأؤسّط الول يُضْرب فيهًا الأول بعَشْرَة آلاف 
وَالأوْسّط , بتملعة آلاف؛ 2 وَصّل إِليّه من حَقَه ألفٌ وَالْحْمْسُمائة الباقيّة قيّة يِنَهُم يد 


ل لاسا ا 05 ا 


مانا وبا يعشرة ة آلاف؛ ل ما 0 إليه شَياء من حَقه وَيِضرّب الول 
بعشرة آلاف إلا ما أحَذ؛ 0 وصل إليه من ع مقدارٌ الوذ قلا يِضرّب به 


٠. 
و ,وم د و‎ 


كارا هتلاق طاتيكا أذ ني نتن اذا ماتيا رقا قر قد ور 
التشتمائة يْنَهُمٌ على ذلك. 


سام 


قال (فإن جتى جِنَايمٌ أخرى وقد دقع المولى القيميّ إلى ولي الأولى بقضاءٍ فلا 


الجرء السادس لامع 


شيء عليه) لأنّهُ مَجِبُورٌ على الدفع. 

قال (وإن كان المولى دَفَعَ القِيمَنَ بغَيرٍ قضاء فَالولي بالخيّانٍ إن شاء اتبْعَ المولى 
وإن شاء انْبَعَ ولي الجِنَايَت وهدًا عند أبي حنيفَت: وقالا: لا شيء على المُولى) لأنّهُ حين 
دَفَعَ لم تكن الجِتَايَجُ اده كر الحَقّ إلى مُستَحِفَّةٍ وَصَارَ َم إِذَا 
دفع القضاء. ولأبي حنيفْة أَنْ الولى جان بداضع حق ولي الِجِنَايَجَ التّانِيّجَ طوعاء وولي 
وى مان ضح ميتي وذ ا الي مان حم من وج ون 
يشاك ولي الجِنَايَجٍ الأولى؛ وَمُتَأخْرَةَ حكمًا من حَيتُ إِنّهُ تُعتَيْرُ قِيمَتُهُ يوم الجِتَايّجٍ 
التَانِيّدٍ في حَقَّهَا فَجُعِلت كَائْقَارِنَةٍ فِي حق التُضْمِين لإبطاله ما تَعلقَ به من حق ولي 
التّانِيجٍ عملا بالشبهين. 

(وإِذَا أعتّق المولى الدبر وقد جنى جِنَاياتٍ لم تلزمة إلا قيميّ واحدة) لأن الضما 
إنّما وجب عليه بالمنع قصار وجودُ الإعتّاق من بعد وعدمه بمنزلتٍ (وأم الولد يمنزلج 
الْمدبّرٍ في جميع ما وصفتا) لأن الاستيلاد مانع من الدفع كالتَدبيرٍ (وإذا أقَرَ ادير 
بِجِتَايٍ الخطرٍ ! لم يجز إقراره ولا يَلزْمَهُ به شيء عتّق أو لم يُعتق) لأنّ موجب جنايت 
الخطرٍ على سيّده وإقراره به لا يمد على السيّد, وألله أعلم. 

الشرح: 

وَقولّهُ (فلا شاء عَلِم أ عَلى الَوْلى؛ لك ما لزِمَهُ أَكثرُ من قيمّة وَاحدة 
نجتاناتك وهو مور على الثقع فلم اق عله شيء. 

ووه (وإن دَفَعَ قِيمتَة بغيرِ قضّاء وَل بالخيار) أي 1 الحناية الثانيّة بالخيار 


راس دس ام 


مان 


2 وله م عهوو 


ا ا 
ادي مه ِيَادَة عَلى 0 حَقه (وإذ ا 20 الحتايّة) الأول وهنا عنْدَ أ 
حَنيقَةَ رَحَمّهُ الله وَقَالا: لا شي علق الؤل)؛ لأنْهُ ليْسَ بجان في الدّفع (؛ 5 حين 
3 تكن اباي الثانيّة و دَفَعَ كل الحو إلى مُستحقّه فصا كما إذَ دع 
بالقضاء)؛ أ ننس م ما يَأمُرُهُ القاضي لو لو رفع إل فيَكُونْ القضّاء. 
وََيْرُ القضَاء فيه سوا كما في الرُجُوع في الية. لبي حَنيَة رحمَهُ لله أن كل 
واحد من الدّافع والقابض جَانء ما أمّا الدّافع وَهُوَ الموْلى؛ فلانهُ دَفعَ حَقَ َك الحنايّة القانية 


شاصض ا م 
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ل 9 - 00 فيل 0 0 مه ا ل م 7 

طوعاء وأما القابض وَهُوَ وَل الحنَايّة الأولى فيَقبضُ حَقّ وَل الثانيّة ظلمّاء وَالرّحُوعٌ 
- 1 5 27 مض 5 2 1 0 2 كه ير 20000 0 2 
وام هااسبثهمت - 5 508 ٌُ اناوس 2 5 و و 00 لوو م ود 
من وَجْه وَهذا يُشَاركُ وَلي الحتايّة الأولى» وَمِتَأَحْرَة حكمًا من حيْث إِلّهُ يَْتَيرُ قِيمتٌهُ يوم 


ع 


ا 5 ع 07 2 2 0 0 2 يه 16 ٠‏ 
الجتايّة الثانيّة فى حَقهَاء فجُعلت الثاني كالمقارئة للأولى فى حَقّ النَضْمين لإبطاله) أي: 


إتطال كول وما ملق يدامر حَنّ ول اطناية: الثاهة ذلك لله يَحَب عليه العمَان 
بِاعَْارٍ مَنْعِ الرّبّة بالتدبِيرِ الستابق» وَدَلكَ في حَقّ أوليَاء الاين سَوَاء فَبُجْعَل كن 
الدّفعَ كان بَعْدَ وُجُود الاين جَمِيعَاء وَهُنَاكَ لو ذَفْعَ إلى أحَدهمًا جَميعٌ القيمّة بغَيْرٍ 
قَضَاء كَانَ للآحر الخيَارٌ فَكَذَلِكَ هَاهُنًا. 

وَكولهُ (عمَلا بِالشَبّهيْن) يعني لا عَلمْنَا بشيّه التأحير في ضمَان الحنّليّة حَتّى 


بهي > م الي “عد © 


اعتّرنا قبممَهُ يم الحنايّة الثائّة في حَفَهَا وبحب أن يَعْمَل بِشبه الْقَارئَة في حَقّ مين 
نطف الَذفُوع, وقبل جُعلت الثانية كا مقارئة في حَقّ النَضْمِين إذَا دَهَعَ بير قَضَاء؛ لآ 
بطل مَا تَعَلقَ به ضًٌُ الثاني» 7 ُجعَل كَالَْاركة إِذَا َع بقضّاء؛ لاي بالدّفع 
عَمَلا بشبْهة المْقاركة وَاتَأَحْرٍ 00 (وَإِذًا أَغتَقَ الى المديرَ إلخ) وَاضحٌ. 
إن قصب لسن والدئر 

قال (ومَّن قطعٌ يد عبده كُمْ عَصبَّهُ رَجلْ وَمَاتَ فِي يده من القطع فَعليه قِيمتُهُ 
أقطع: وإن كَانَ الُولى قَطّعَ يدَهُ فِي يد القاصب هَمَاتَ من ذلك فِي يد القاصب لا شَيءً 
عليه) وَالفرق أن الَصب فَاطِعٌ للسَرايجٍ لأنهُ سبّبُ الملك كَالبَيع فَيَصِيرٌ كَأَنهُ هلك 
ِآفْتٍ سَمَاويتٍ شَتَحِبُ قِيمَتُهُ أقطعٌ؛ ولم يُوجَد القاطِعٌ فِي الفصل الثَانِي فَكَانَت السَرايمُ 
مُصاهَنٌ إلى البدايّتٍ فصار المولى متلمًا فَيَصِيرٌ مُسترداء كيف وأَنّهُ استولى عليه وهو 
استرداذ فَيَبراً القاصب عن الضمان. 

الشرح: 

اب غَصْب العَيْد وَالْدبر وَالصِّي وَالحئايّة في ذَلك) لا ذَكْرَ حُكُم مدير في 
لماي ذَكَرَ في هَذَا اليَّابِ ما يَرِدُ عَليْه وما يَرِدُ ند وَذْكْرَ حُكُمَ مَنْ يَلحَقْ به. 

قال (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْده ثم عَصَبَهُ رَجُلْ) ذَكَرَ في هذه السألة أن عَصْب العبْد 
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َعْدَ أن قَطَمَ الى يَدَهُ يَقْطَعْ السرلة وكبْلهُ لا يَفْطَعْهك وقَرق يَْنَهُمَا (بأنّ الطب سَبَبْ 
الففصل الثاني فكاقة" الترانة قضافة إلى البداية فصان الكل خثلنا َيُصيرٌ مسد 
ل ا 

(وَلَهُ امتقؤلى َيِه وَهُوَ اسْترداد كيرا القاصبْ عَنْ الضّمَان) وَاعترَضَ الإمَام 
قَاضي ان أن هَذَا يُخَالف مَدذَهَبََا؛ إن الكملت الا يلطم السشرية ا 1 بقللت التدل 
عل لاضن بنضاء أو رك لأن السترية لما لفط ابد ناكار كيدل اللية» وائما 
يتبَدَلَ الملكُ به إِذَا مَلكَ البَدَل عَلِى العَاصبء أَما قَبْلهُ قلا. قَال: ص عَليْه في آخر رَهْن 
اجَامع الثاني من جتايّاتهء إلا أنّهُ إِنمَا ضَمِّنَ الكَاصِب هُنا قِيمةَ العَيْد أقْطَمَ؛ أن السسراية 
وَإن ] تنقطع فَالمَصْبْ وَرَدَ عَلى مال تقوم فَالْعَقَد 2 الضّمّان فلا يرا عنْهُ القاصبُ 
إلا إذَا ارقم الطب وَل ترتفخ؛ لأنْ الشّيء إِنْمَا يَرتفع يما هُوَ فَوْقهُ أو مثلك ويد 
الغاصب نَابَة عَلى الَخُصُوب حَقيقة وَحْكْماء وَيَدُ الول باغْتَارٍ السراية يت عليه 


م2 


و ا 
5 


5 2207 وام 7 م 9 3 7 5 م 
حكمًا لا حَقيقة؛ لأن بَعْدَ العَصب ل تَنْبِت يَدهُ على العَبْد حَقيقة. 


وَالنَابتُ حُكْمًا ون الثابت حَقيقة وَحْكْمًا فلم يَرتف المَصْبُ بانصّال السرَاية 
إلى فل الوْلى قَتَعََرَ عَليْهِ الضّمَان وفيه نَظَرّه لأنا لا تُسَلْمْ أن يَدَ القاصب عَليْه َب 
ا إن 00 َابعَة علي كا لت عَلى الشَّيْء الواحد يدَان حُكْميكَان 
بِكَمَاهمَاء وَاليَدُ الحَقيقيّة وَاجبَة الرّفع لكَوْنها عُدْوَانَا لا يَصْلَحُ مُعَارِضًا ول عقا 


2م 


قال (وإذًا عَصَب العبد المحجور عليه عبدا محجورًا عليه فَمَاتَ في يده فهو 
ضامن) لأن المحجور عليه مؤَاخَدٌ بأفعاله. 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ (وَإِذَا غصّب العَبْدُ ]١‏ لْحْجُورٌ عَليْه) وَاضح. وَكَوْلَهُ (مُوَاحَذْ بأفعاله) يَعْنى 

7 7 58 3 2 3 1 و 00 1 5 3 

في حال رقه. وأما في أقوَاله؛ فَإِن كَانَ فيمًا يُوحَبُ الحدُودَ وَالقصّاص فكذلك» وَإن 
ا ا 0 امد 8 # عر د شن 2 50-7 1س 
كان فيمًا يَجبُْ به المال فلا يُوَاحَذْ به فى رقه. وإِّمَا يَوَاحَدْ به بَعدَ الحرية. 

قال (وَمن غصب مَدَيّرًا هَجَنَى عنده جِتَايَيَ كُمْ رَدَهُ على الُولى فَجِنَى عنده جنَايَيٌ 
أخرّى فَعَلى المولى قِيمَتُهُ بَينَهُمَا نصمان) لأنْ المولى بِالتَّدبِيرٍ السّابق أعجِزّ نَفْسّهُ عن 


ات 


العنابي شرح الهدايي 
الذفع مين غيرٍ أن يَصِيرٌ محتَارًا للضداء فيَصِيرُ بطلا حق أولياءٍ لحني إذ حَثهُم فيه 
ولم يُمنّع إلا رَقبَمٌ واحدة فلا يَُادُ على قِيمتهاه ويَكُونُ بين ولي الحتايكين نصفين 
لاستوائهما في الموجب. قال (ويرجعٌ المولى بنصف قيمته على القّاصب) لأنّهُ استّحَقّ 
نصف البدل يسبب كان فِي يد القاصب فَصارٌ كما إِذَا اسِتّحَقّ نصف العبد بهد السبّب. 
قال (ويدفَعهُ إلى ولي الجِنَايَجَ الأولى كُمْ يَرجِعْ بِدّلكَ على العاصبء وَهدًَا عند أبي 
حنيفت وآبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد رحمه الله: يرجعْ بنصف قيمته فَيُسَلُمْ لهُ) لأن الذي يَرجِعْ به الولى. 
على القاصب عوض ما سلم لولي الجِنَايَةٍ الأولى فَلا يَدفْعُهُ إليه كي لا يُؤَديّ إلى 
اجتماع البدل وَالمبدل فِي ملك رجل واحدء وَكَيلا يَتَكَرّرَ الاستحقاق. وَلهُمَا أن حق الأول 
الثاني فَإِذَا وجد شيئًا من بَدّل العبد فِي يد امالك فَارِعًَا يَأَحُدُهُ ليْتم حَمَّهُ فَإِذَا آحَدَهُ منه 


2 


يَرجِعٌ الولى بم أحَدَهُ على العٌاصب لأَنّهُ استّحقّ من يده بسبّب كان في يّد القٌاصب. 
الشرح: 
وله لم هاه شاع ونرلمهم 2 عدار ويه 2 707 3 
الول | يَعْلمُ وَقَتَ ادير بحتائة ؟ د م 2-7 فى المستقبّل فَصَارَ هَذَا بمَنزلة 
ِعْتَاق العَبد الجاني من غير علم 7 إن فيه الأكل من قيمته ومن الأرش فكذا 
هَذا. 1 (فيَصير) ظاهر. 
َوه (قْصارَ كما إِذَا اسْتَحقّ نف العَيّد بِهَذَا السب 0 لسسبب) أي بسب كان عند 


غاب كاذ عَصب عبد لَتَى في ده فْرَدَهُ إلى لل فَختى حَيةٌ قف إلى 


لس مرو 


و لْجتائعيْنِ كان للمر ل أن يَأعْدَ من القاصب نطف قيمَنه» كذا هَذَا وَقَوْلَهُ (ويدفعه) 
أي الصف المأحُوذ من الغاصب إل 0 اللحتاية الأول ّ يَرجع م بذلك) أي باذفوع 
إلى وَل الحنايّة (عَلى القاصبء وَهَذَ أي هَدَا لمم الثاني وَالرّجُوعٌ الثاني (عنْدَ أبي 
حي وي وف مهال قال محم حم ال يَرْحعُ بنطف قيمته فيْسَلم لهُ) 
أي لا يَدْقَعُُ إلى وَل الحتاّة الأولى (لأنّ الذي يَرْجِعْ به الوّلى عَلى العقاصب عوّضُ ما 
سَلمٌ لول المتايّة الأول قلا يَْقَعُهُ إِْ؛ لفلا يودي إلى اجتمّاع البَدَل وَاْبْدَل في ملك 


الى 
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رَجْلٍ وَاحد؛ وَلَلا يتَكَررَ الاسْتَحْقَاق ق). 

ولْلوابة أن امول مَلكَ ما قَبَضَّهُ من القاصب» نفك إلى اول الجنايّة الأولى 
عوّضًا عَمًا أَحَذَهُ وَلي الحناية القائية دُونَ الأولى فلا يَحَمِعُ البَدَل وَالْيَدَلُ في ملك 
شخص وَاحد ووم أن َي الأول في جبيع القند أَنَهُ حينَ جَنَى في حَنَه لا 


راحم كا وَإِنّمَا لقص حَقَهُ بمْرَاحَمَة اثاني؛ َإِذا وَجَدَ شيا من يَدَل العببد في يد 


الَالك قا ِغا ذه إِنْمَامًا حَقَه وَإِذَا أَحَذهُ مه ل الول يما أَحَذَهُ على الغٌغاصب؛ 

ل ام من يد كان فى يد الغّاضب) وَاعثرضّ بن الثانية ار الأول 

لكين بكرن حر حَن الأول في ب القيمّة. مللوافة أن الماراه خذليه كما فقن عن 

لنَضْمِين لا غَيْرُ 0 متَقَدّمَةَ حَقيقة وَقَدْ 5 العندت ويه لكل القيمة هن حير 
مُرَاحمٍ وَأَمْكَنَ تؤفيرٌ مُوجبهًا فلا يَمْتَمُ بلا مانع. 


دمع ” بيرم اه 


قال (وَإن كَانَ جَنَى عند اولى فَعَصَبَهُ رَجُلَّ فَجِنَّى عِندَهُ جِنَايَيَ أخرّى فَمَلى 
المولى قِيمَتُهُ بَينَهُمَا نصفان ويَرجِعٌ بنصف القيمتٍ على القّاصب) َا بيّنَا في القصل 
الأوّل؛ غَيرَ أن استحقاق النُصف حصل بالجِتَايَتٍ التّانِيّدٍ إذ كانت هي فِي يد القاصب 
َيَدفَعُهُ إلى ولي الجِنَايّةٍ الأولى ولا يَرجعٌ به على القاصب وَهَدَا بالإجماع. كُم وضع 
مآد فِي العَبد فَقَال (وَمَن عَصَّبّ عَبدا فَجَنَى فِي يدِِ كم رَدهُ فَجَنَى جِنَايَمٌ أخرى فَإِنٌ 
المولى يَدفَعَهُ إلى ولي الجِتَايّتّين كُمْ يرجعٌ على الغاصب بينصف القيمت فَيدفَعهُ إلى 
الأوّل ويَرجع به على القاصبء وهدًا عند أَبِي حنيفة وأبِي يُوسْف رَحمهما الله. وقال 
محمد رّحمه الله: يَرَجِعٌ بنصف القيمت فَيُسِلّم له)؛ وإن جِنَى عند المولى كُم عغصبَهُ فُجِتَى 
في يده دَفَعَهُ المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته فَيَدفْعَهُ إلى الأول ولا يُرجع به 
(والجواب في العبد كالجواب في المدَيْرِ) في جميع ما ذَكَرنًاء إلا أَنْ في هذا الفصل 
يدهع المولى العبد وفي الأول يَدفَعٌ القيمت. 

الشرح: 

قال (وَإِنْ كَانَ جَنَى عند الى فَصبَهُ رَجُلْ) هذه الْسثألة عَكْسُ السنألة التقَدَمَة 
من حَيَثْ ' الؤطلعٌ وَحْكْمُةُ ما ذَكرَهُ وهو بالاثفاق وَالفق لْحَمّد رَحمّه 5-0 ل 
المسنألة التَقَدْمَة ألَهُ متَى دَقَع نضف الْبُوضٍ من العقاصب إلى بك الجتايّة الأولى / يُوَد 


كع 


العنايّ شرح الهدايتّ 
إلى الجمع بَيْنَ البَدَل وَالْبْدَل؛ لأنهُ لا كَانَتْ الحئايّة الأولى عنْدَ الؤلى كَانَ مَا أحَدَهُ 
5 5 5 5 2 و كَ م 3 3 - 

الَؤْلى من الغاصب بَدَلا عَمّا دَفَعَ إلى وَل الحتايّة الثائيَّة دُونَ الأولى؛ لأنَّ الثاني هي 
ال عنْدَ القاصبء وإِذَا ل يَكنْ دلا عَما دَق إلْهِ لا يَلرَمُ بالدّفع جَسْمٌ َيْنَ البَدَل 
مدل 3 وَكولَهُ (نم وَضع) يني أن مُحَمَّدَا رَحمّهُ الله وَضّعّ في الخَامع الصّغير هَذه 


له مم 


المسألة في العبد بَعدمَا وَضعهَا في امبر وَكَلامُهُ فيه واضح. 


ان (وشن اعقلب سكن قم مد جتايه قم 211 طن الوق 1خ غصبَهُ ثم جنى 
عندة جِتَاينٌ فعلى المُولى قِيمتُهُ بَينَهُمَا نصمّان) لأنّه مع رقي واحدة ِالتَّدبِيرٍ فَيَحِبُ 
عليه قِيمَد وَاحِدةٌ (كُم يَرجِعٌ بقِيمتِِ على القاصب) لأن النَايتينِ كَائَنَا في يد القّاصب 
تدقع تصنها الى الأول )كا استّحق كل القيمتٍ لأنْ عند وجود الجِنَايَةٍ عليه لا حق 
لغيره؛ وَإِنّمَا انتقص بحكم الْمرَاحِمَت من بُعد. قال (ويَرجِعْ به على القّاصب) لأنّ 
الاستحقاق بسبب كان فِي يده وَيُسَلّم له؛ ولا يَدهَعَهُ إلى ولي الجِنَايَةٍ الأولى؛ ولا إلى 
ولي الجِتَايتٍ الثّانِيةٍ لأنهُ لا حق لهُ إلا فِي النّصفٍ لسبق حَقَ الأول وقد وَصل ذَّلكَ إليه. 
كُمْ قيل: هذه المسأليٌ على الاختّلاف كالأولى؛ وقيل على الانْمَاق. والمرق محمد أن في 
الأولى الذي يرجع به عوض عما سلم لولي الجِنَايَدٍ الأولى لأنْ الجِتَايَنَ الئّانيّنَ كانت 
في يد المالك فلو دهع إليه نَانيًا يَتَكَرّرُ الاستحقّاق ؛ فَأمَا في هذه المسألتّ فيُمكن أن يُجِعَل 
عوضا عن الجِنَايّتٍ النّانِيّجٍ لحصولها في يّد الغاصب فلا يودي إلى ما ذَكَرتَاه. 
الشرح: 

َوه (وَمَنْ عَصب هديرا فجنى عندة جكاة خَذَلكَ وه قَولهُ م قبل هذه 
الممشالة عَلى الاختلاف) يَعْني قال بَعَْضُ ع رَحَمَهُم الله: في هذه السنألة حلاف 
مُسَمّدٍ رَحمَهُ الله أْضًا كما في السنألة الأولى خَنّى يسم للمؤل ما ربع به من القيمة 
عَلى القاصبء ولا يعد ول لاية الأول ما بقي من حَقَ وقيل عَلى الانقَاق» 
يدول الحّايّة الأولى نمام حَقه وَهُوَ نف القيمّة من الَؤلى إِذَا رَجَعَ عَلى العٌاصب 
لوقن عر لطم 0 جه له دك هذه السشألة في الخامع الغ بل 
حلاف وَكذا قَرّرَهُ فخْرٌ الإسّلام رّحمه الله وَغيْره في شروح الجامع الصغير. 

تيه فك ره لدان الفرق يَيْنَ هَائيْنِ المسْألتينِ وقد ذَكرَهُ في 


ود 


الجزء السادس 
الكتاب» لكنّ فَوْلهُ (فَأمًا في هَذْه السثألة مَيمْكنُ إخ) فيه تظَرٌ؛ فَإِنَ الحَاية الاي إن 
شبك ني بد القافيي لك أذ الل نمل ا 
حَنّى يُجْعَل الْأَحُوذْ من الٌاصب 220 

و ل 0 
مات من صاعقة أو تَهسنّ حيِّتٍ فَعلى عاقلت القاصب الدييٌ) وهدًا استحسان. 'والقياس أن 
لا يَضْمَنَ في الوجهين وَهُوَ قَول زُفْرَ والشافعي؛ لأنْ القصبّ فِي الحرٌ لا يَتَحفّق؛ آلا يُرى 
أَنْهُ لو كان مُكَائَبًا صغيرا لا يضمن مع أَنْهُ حر يداه هَإِذَا كان الصغير حرا رقبَنّ ويدًا 
أولى. وَجهُ الاستحسان أَنّهُ لا يَضْمَنُ بالقّصب ولكن يَضْمَنُ بالإتلافء وهَدَا إتلاف تَسَبْبيا 
أن تَعلهُ إلى أرض مَسبَعتٍأو إلى مَكَان الصواِقٍ وَهَدَ لأن الصوَاِق وَالحيّات وَالسبا 
لا تَكُونُ في كل مكان فَإذَا نَقَلهُ إليه فَهُو مُتَعَد فيه وقد َال حفظ الولي فَيْضاف إليه؛ 
لأنّ شرط العلجٍ يُتَرّلُ منزلنَ العلمٍ ذا كان تَمَّدْيًا كالحفر فِي الطريق» بخيلافي الموت 
فَجِأَةٌ أو بِحُمّى؛ لأنّ ذلك لا يَخْتَلفُ باختلاف الأماكنء حَنَّى لو تَقَلهُ إلى موضع يغلب 
فيه الحُمّى والأمراض تَمُولَ بِأَنّهُ يَضْمَنْ فَتَحِب الدَيَمٌ على العاقلت لكونه قتلا تَسبيبًا. 

الشرح: 

وله (ومَن غَصَب صَبيّا ُوَا) أ ذَهَبَ به بعْرٍإذن وليه يون دَكَرَ القطب 
في هذا الؤضع بطريق المسَاكَلةءوَهْوَ أن يَذكرَ الي بلفظ َيِه لوقوعه في ميته 
وَكلامُةُ ظاهرٌ خلا أله يَرِدُ على وَْه الاسْتحْسّان ما إِذَا صب مُكَاتَبًا وكقلهُ إلى هذه 
الأماكن وَهَلك فَإَهُ لا مان وَالتّعَدَي في الّسْبيب فيه مَوْحُود. وَأحيب بأن الكَائبَ 
في يّد انسة وَإن كَانَ صغيرًا نه لَه ليس لأحَد 0 تَرُويجه فَكَانَ كال” الكبين لل 
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لكر في يد سه فَكَذا اكب وإِذا كان صغرا. 

فإن قيل مَا حَكُمٌ م الكبير إذا قل إلى هَذْهِ الأمَاكن عديا خاضانة شَيْء من 
ذَلكَ؟ أحيب بأن حكنه أن ينظ إن كان لاقل كك وم يُمكن التَحَرٌرُ عَنْهُ ضَمِنَ 9 
ري نف اس مك 


يَسعهُ من حفظ نفسه لا يَعْمَن؛ لأنَ البَالعَ العَاقل إذَا لم يَحْمَظ نفسة يما صَلَمّ فيه 
تسب لمان على القاضت :زان 1 يئة مز نظ كشيه له يَطكن ف“لأن«التالغ 


45 العنايّ شرح الهداينّ 


العاقل إِذًا م يَحْمَظ َفْسَهُ مع َكانه كَانَ التَفُ مُضَافًا إلى تَقُصير ]لك المي لذ 


عنس مقادا كم لز الدبو كم لذ لكبو الو يود زا بنكلا جنطا د 


قال (وإِذًا أودع صبِي عبدا فَقَتَلهُ على عاقلته الدَيَبٌ وإن أودع طعَامًا فَأَكَلهُ لم 


- 


يضمن) وهّدا عند آبِي حَنِيفَتَ وَمُحَمَدِ وال أَبُو يُوسّف والشنافعي: يَضْمَنٌ فِي الوّجهين 
جميعا؛ وعلى هذا إذَا أودع العبدٌ الَحجورٌ عليه مالا فاستهلكه لا يُؤَاخَدُ بِالضّمّان فِي 
الحال عند أَبِي حنيفةَ وَمُحمب وَيوَاخَدُ به بعد العتق. وعند أبي يُوسُف والشافعي 
يُؤَاخَدُ به في الحال. وعلى هذا الخلافي الإقراض والإعارة في العبد والصبي. وقال 
محمد في آأصل الجامع الصغير: صبِي قد عقَل؛ وَفِي الجامع الكَبِيرٍ وضع المسألتٍ في 
صبِي ابن اتنّتّي عر 0 وهدا يدل على أَنْ غير العاقل يَضْمَن بالاتّفاق لأنّ التّسليط 
غير معتبر وفعله م معتبرٌ لهما أَنّهُ أتلف مالا مُتَقَوُمًا مَعصومًا حَمًا خالكه فَيَجِبْ عليه 
الضمان كما إذَا كانت الودِيعنٌ عبدا وَكما إِذًا أتلفه غير الصبي في يد الصبي ؛ المودعء 
ولأبي حنيفة وَمُحَمَدٍ أَنْهُ أتلف مالا غير مَعصُوم فلا يَحِبُ الضّمانُ كما إذ أَتلمَهُ بإذنه 
ورضاه؛ وهذًا لأنّ العصمنّ تبت تنبت حمًا له وقد هَوَتَهَا على نّفسه حيث وضع المَال في يد 
مانعتٍ فلا يبقى مُستّحًا للنّظَرِ إلا إذَا أَقَامَ غَيرَهُ مهام نّفسه في الحفظء ولا إِقَامَتَ هَاهُنَا 
لأنَهُ لا ولام له على الاستقلال على الصَبي ولا للصبي على تّفسه؛ يخيلاف بالخ 
وَامأذُون له لأن لهما ولايّرٌّ على أَنضيهمًا وَبخلافي ما إذَا كانت الوَدِيعَيٌ عبد لأنّ عصمتَهُ مه 
لحَفه إذ هو مق على أصل الحُرَيٍّ في حَقّ الدم؛ وبخلافي ما ذا تله غير الي في 


م م 


يد الصَبِي لأنّهُ سّقطت العصممٌ بالإضافَةٍ إلى الصّبِي الذي وَضّع فِي يِه اال دُونَ غَيرِه. 


ا 


قال (وإن استهلك مالا ضمن) يُرِيد به به من غير إيداء؛ ؛ لأن الصبي يَؤَاخَدُ بأفعاله؛ وُصحيّ 
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يي ل رو 


القصد لا مُعتَبَر بها في حَمُوق العبادِ واللهُ أعلم بالصّواب. 
الشرح: 
قال (وَإِذا 0 صبي عَبْدَا فَقَتَلهُم كَلامُهُ ظاهرٌ. وَذكرَ في شَرْح الحا وي 
وَمَنْ ؛ أَوْدَعَ عنْدَ صَبي صا وال يحو ااه عا الخ وَإن استولكة 
الصبي نه يُنْظَرٌ إن كَانَ الصبي مَأددا لهُ في النَجَارَة يضمن لمة إن كان 
محخطورا عله َلك قبل الوديقة بأ وليه من بالإبشماع» وإذ قل يقر ذف ول 


الجزء السادس ' هه 
فلا ضّمَانَ عَليْهِ في قَوْل أبي حنيفة وَمُحَمِّد رَحَمَهُم الله لا في الخال ولا بَعْدَ الإذرَاك. 
وَكَال أبُو يُوسُفَ رَحمَهُ الله : َضْمَنُ في الخَال وَأَجْمَعُوا عَلى أهُ لو اسْتَهْلكَ مال العيْرِ 
من غَيْرِ أن يَكُونَ عِنْدَهُ وَديعة ضَمنَّ في الخال وَهُوَ تفسيرٌ 0 

ل على أن غَيْرَ العَاقل يَضْمَنُ بالانَاق) يُسَاعَدُهُ فيه فَحْرُ الإسنلام 


رَحمَهُ الله حَيْتْ ذَكَرَهُ في الخَامع الصّغير هَكَذَ وَأَمّا في غَيْرِهِ من شروح الجامع 
الصّغير لصّدر الإسلام وَقاضي كان وَالشمُركاشِي فَالحَكم على خلاف هنا كف فالزا 
فيهًا: هَذَا الخلاف فيمًا إذَا كَانَ الصّي عَاقلاء ون ْ يَكُنْ عاقلا فلا يَضْمَنُ في قَوْهمْ 


غند 


وَقَوْلّهُ (وَكَمَا إذَا أثلفهُ غَيْدُ الصّبي في يد الصّبي المودّع) يَعْنِي نك ين 
التلف ول كان النمسِْيطٌ على الاستتهّلاك في حَُ الصبي الْودّع عبت في حَقَّ غيْره 
صا لأنَ اكال الذي مل عَلى اسستهلاكه بمئزلة الال باح فَكُلَ مَنْ أثلقةُ لا يجب 
الصمَان عَليْه وَمَغْتَى التَسُايط ويل يده في اكَال إليْه. 

17 (في يد مانعة) أي من الإيداع» وَالإعَارَة: يَعْنِي لد دع وَضّعٌ الال في 
يد مانعَة عَنْ الإيدااع» وَمَنْ فعَل كَذَلِك لا يُسْتَحقَ النَظَرَ) لأنهُ َم مَالهُ في يد تَسَْعُ يد 
غَيْرِه َليْهِ باعْتيّار إلا إِذَا كَانَ وَضَعَهُ فيهًا بِإقَامَة غيْره مَقَامَ نفسه في الحفظء و 


تُوجَذ الإقامَة؛ لأنْهُ لا ولايّة لهُ على الصِيّ وَلا لصي عَلى تفسه فَكَانَ تَضْييعًا من 

وّفي قَؤله (لأنَهُ لا ولايّة لهُ عَلى الصبِي) فيه تظرٌ؛ أن إِقَامَةَ غيْرِه مَعَامَ سه لا 
يَستَدْعي تُبُوتَ ولاية اليم عَلى الْقَامِ مَقَامَ َفْسهء وإلا لالْسّدَ يَابُ الوّديعة» وَيُمْكنُ أن 
اك الا كا لراك م راق بال وال اه الإيدَاعٌ من الصبي تلطا له عن 
الإثلاف لضَمِنَ الأب مال الوديعة بتَسْليمه النَهُ الصّغيرٌ ليَحْمَظَهَا لأن اليم إلْه 
تَضبِيعٌ على هَذَا التّقدِير وَالْودَعٌ يَضْمَنُ بِالتَضييع» وَمَعّ ذَلكَ لا ضّمَانَ عَليْهِ فَكَاَنُ قال: 
إِقَامَة غَيْرِه مَقَامَ نفْسه تَستلِمٌ إِمّا ولايةَ اميم على مَنْ آقَامَهُمَعَامَهُ كما في هذَه الصّورة 
راض ات حو ل بار مر ار وو ةر الي 
إيداع الصبي الأجحتبي. وَكَولْهُ (لأن عصمَتَهُ خَقَم أي لق العبْد يَعْني لا ياعتبَار أن 


و3 


العنايي شرح الهدايي 
ا مالك يحمي أن عصْمَة الالك إِلَمَا تعتَبَرُ فيمًا له ولايةٌ الامنتؤلاك حَنَّى يُمَكْنَّ غَيْرهُ 
مِنْ الاستتهلاك بالتسايط وَليْسَ للمَؤلى ولايَُ اسشتهلاك عَبْده قلا يَجُورُ له تمكين غَيْرِه 
من الاسستهؤلاك؛ قلمًا م يُوجَذْ الّايِطُ منْهُ يَطْمَنُ المستَهْلكُ سَوَاء كان صغيرًا أ كبيراء 
بخلاف سَائرٍ الأنوال "ذإن: للكالك أن لجو اربناك وهر التو كينا 


و 
52 


1 0 6ه مز د ا لومي لا 2 ا ل الم 
وُوقض بمّا إذا ودع الصبي شاة فختقها فإِنّهُ لا يَضْمَنْ وَرَبْ الثّاة مَا كان 
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يَمْلكُ ذلك بحكم ملكه يُوجَدُ التُسُليط. وَالحوّابُ أن كَلامَنَا فيمًا لا يَمْلكُ إبُلافهُ من 
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ره ” سرع # مس© سن س2 شِ و عام فر كد 2 رو # وام 
حيث كوله أحَتبيا والشاة لِيِسَتْ كذلك» وَإِنَّما لم يَمْلكْ حَنْقهًا من حَيّث إِنَّهُ تَضْبِيعٌ . 


- 


فَكَانَ كَالتّسييب. وَقَولَهُ (لأنهُ سَقَطَت العصمّة بالإضّافة إلى الصّبِيّ الذي وَقَعّ في يده 
لال دون غيْره) يَعْنِي أن اكَالك بالإيداع عند الصبي ا عصمّة مَالهِ عَنْ الصَبِي 
لاعن غَيْرِهِ وَمَلَهُ مَخْصُومٌ في حَقّ غير كما كَانَ وَألْهُ َعَالى أْلم. 
باب السام 

قال (وإِذَا وجِدَ الَتِيل في مَحَلتٍ ولا يُعلم من قله أستُحلفَ حَمِسُونَ رَجُلا منهم. 
يَتَحَيرْهُم الولي بآله ما قَتَلنهُ ولا عَلمنَا لهُ قاتلا) وَقَال الشافعي”؛ إذا كَانَ هُنّاكَ لوث 
استحلف الأولياء حَمِسِينَ يَمِيئًا ويقضي لهم بالدَيتجٍ على المُدعى عليه عمدًا كانت 
الدعوى أو خَطًاً. 

وقال مالك: يُقضي بالقود إِذَّا كانت الدّعوى في القتل العمد وهو أَحَدُ قولي 
الشافعي؛ وَالمُوت عندهما أن يكُون هناك علامَمٌ القتل على واحد بعَينه أو ظَاهِر يشهد 
للسُدْصِي من صَدَوَةٍ ظَاهِرَة أو شَهَادَةٍ عدل أو جَمَامَتٍ عر دول أَنْ أهل حلت دلُو وإن 
لم يكن الظاهِرٌ شهدا له هَمَدْهَبهُ مثلٌ مَدهَبناه غير آنْهُ لا يُكررُ اليّمينَ بل يرْدُهَا على 
الولي؛ فَإِن حَلفُوا لا دِيم عليهم للشافعي في البداء بيّمين الولي قَونُهُ عليه الصلاةٌ 


ليد كن 


ا 00 .2 0 عع اساعم ص عوعم عدم )١(‏ م م مم اماس 3 
وَالسّلامُ للأوليَاءِ «فَيُقسمُ منكُم حَمِسُون أَنّهُم قَتَنُوهُ)' ' ولأنّ اليّمِينَ تَجِبْ على من 
يشهد له الظاهرٌ ولهدًا تحب على صاحب اليّدء فَِذَا كان الظاهرٌ شاهدا للولي يبدأ 
بيّمِينه ورد اليّمِين على المدْصِي أصلٌ له كما في التُكُول: غيرَ أن هَدِهِ دلالةٌ فيا وم 


.)125 205 23١ أخرجه البحاري ف الأدب باب 2/94 ومسلم في القسامة (حديث‎ )١( 


لا 


الجزء السادس 
بهت وَالقصّاص لا يُجَامِعُهَا وال يَحِبُ مع دا وَجَبّت الديثُ ونا قونهُ عليه الصّلاة 
وَالسّلامُ «البَيّئَحٌ على المدّعِي واليّمِينُ على من أَنكّرَ' ' وَفِي روايَجٍ «على المدّعَى عليه» 
وَروَى سَعيدٌ بن المُسَيّب «أَنّ الَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسَلامُ بدا باليَهُودِ بِالقَسَامّةٍ وَجَعَل 
الديّدٌ عليهم لوُجُودِ القتيل بين أظهّرهم وَلأنُ اليمِينَ حُجَّ للدفع دُونَ الاستحقاق 
وَحَاجَمُّ اللي إلى الاستحقاق وَلهَدَا لا يَسِتَحِق بيّمِينه امال اتدل فأولى أن لا يُستّحق 
به النّْس المحتَرَمَتَ وَقونُهُ يَتَخَيّرهُم اللي إشَارَة إلى أَنّ خِيّارٌ تَعيين الخمميينَ إلى 
الوّلي لأنّ اليّمِينَ حَفَهُ وَالظاهِرٌ أَنْهُ يَحْتَارُ من يَتَهِمهُ بالقتل أو يَختَارُ صالحي أهل 
الَحَلمٍ نا أن تَحَررّهُم عن اليّمِين الكَاذبجَ أَبلغُ التّحَرُزٍِ فَيَظهّرُ الفَاتِل» وَهَائِدَةُ اليمين 
التُكُول فَإن كَانُوا لا ييَاشِرُونَ وَيَعَلمُونَ يُمِيدُ يَمِينَ الصالح على العلم بأبلغٌ مما يُمِيدْ 
يَمِينُ الطّالح؟ ولواختارُوا أَعمى أو مّحِدُودًا فِي قف جَارَ لأنّهُ يَمِينُ ليس بشهادة. 

الشرح: 

(َابُ القَسَامَة نا كَانَ مر القتيل فى بَعْض الأحْوال يول إلى القسَامَة ذَكَرَهَا 
في آخر الات في باب على حدة. وه في القة: الم وضع موطيع الأفسام. وي 
1 أَيْمَانُ يُقَسمٌ بها أهْل مَحَلة أو دَارٍ وُحَدَ فيهًا قبل به أب 

يَقُولُ كُلّ واحد منْهُمْ بالله مَا قلت ولا عَلمْت لهُ قَاتلا. وَسَبْبُهَا وُجُودُ القتيل 
ًا كرا وَوكْلهَا را البمين الَدَكُورٍ عَلى لسّانه وَسرْطُهَا لو الْقْسم وَعَقَلة؛ 
وَحْرَييه وَوْجُودُ أَر اقل في الّت» وتكُميل اليَمِين َحَمْسِينَ. 

55ب المطاء وكوي انف [لجكادو و لقي ناسل إن الا :إن ادع 
الول العَمْدَء وَبالديّة عند الُكُول إن اذعَى الخطأء وَمَحَاسِنُهَا تَعْظيم حطر الدّمَاى 
اها عَنْ الإهدارِء وَحَلاص الْتّهَمٍ اَل عَنْ القصّاص وَدَليل سَرْعِيهَا الأحَادِيث 
لَْكُورةٌ على ما سيبأني. وقول يرهم الوي) أيأ: يَعقارُ من القَومٍ من يُحلفَهُم. 

وقول (بالله ما قَتَلنَاهُ) على طرِيق الحكايّة عَنْ المجميع» وَأمّا عنْدَ ا لف فَيَحْلفْ 
كُلَّ واحد منْهُمْ بالله مَا قلت وَلا يَحْلفْ بألله ما قَلنَا خواز َنهُ بَاشَرَ القثل بنفْسه 


ساس ام 


تحتروة على اليمين بالل ما كنا 


ل ص ص مل 


.)١7١ 54 أخرجه الترمذي إحديث‎ )١( 
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(وإن 1 الظَاهرٌ شَاهدًا له فَمَدَمَيُُ أي: مَذَهَبْ الشافعي رَحمَهُ الله 
(كَمَهِبَا غيْرَ ألْهُ لا يُكَرّرْ اليَمِين) وََوْلهُ (؛ وَلأن اليَمِينَ تجب عَلى مَنْ يَتْهَدُ له 
الظَاهرٌ) يَعْنِي كَمَا في سَائر الدَعَاوَى؛ فَإِنّ الظّاهرَ يْهَدُ للمُدَعَى عَليْههِ لأنّ الأصْل 
8 ذمّته فَأمًا في القسَامّة قَالظاهرُ يَْهَدُ للمُدّعي عنْدَ قيّام اللوث تون الِيَمِينُ 
حْجة لف وتقيّة كلامه واضبح» وقوه 9 لأنهُ يَمِنْ ولس بشهادة) يُسترَرُ عَنْ الْعَان 
كن ا ري اللمان َنَهُمَا لا أن اللَعَانَ شَهَادَةَ وَالأَعْمَى وَالَحْدُودُ في القَذْف ليْسا 
من أفل أذائهًا. قولهُ (وإذًا حَلفُوا قضي عَلى أمل الَحَل أ عَلى غَاقلة أهل الَحَلة 
رذق في الادسين. 

قال (وَإِذَا حلمُوا قضى على أهل اَحَلمٍ بالدَيّجٍ ولا يُستّحلف الولي) وقال الشافعي 
اليهودُ بأيمانها0 ولأنٌ اليِمِينَ عهد في الشرع مَبَرَكًا للمُدعى عليه لا مُلزِما كما فِي سائِرٍ 
الدعاوى. ولنَا أَنْ النّبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلام جمع بين الديّجٍ وَالقَسامتٍ فِي حَدِيث ابن 


لا تَحِبْ الدّيَمٌ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ في حَدِيث عبد الله بن سهل ظلله 


سول وي حتت راد بن أب علقم ركنت قنز رفم فل ارط 

وقوه عليه اللا وَالسلامُ سبَرَكُكُم اليَُونُ مَحمُولٌ على الإبراء عن القصّاصٍ 
والحبس؛ وكذا اليّمِينَ مَبِرَدَنَ عما وجب له الِيمِين وَالقَسَامَيٌ ما شُرِعت لتَّجِب الدَيّدٌ إذَا 
تَكَلُواا بل شرعت ليُظهرٌ القصاص بِتَحَرْزْهِم عن اليّمِين الكَاذبتٍ فَيْقِرُوا بالقتلء فَإذا 
حلمُوا حصلت البراءةٌ عن القصاص. كُم الديَيٌ تَحِبْ بالقتل الموجود منهم ظاهرا لوجود 
القتيل بين أظهّرهِم لا بتكُوهم أو وَجَبّت بتقصيرهم فِي اْحَافَظَتٍ كُمَا فِي القتل 
الخطإ (وَمن أَبَى منهّم اليّمِينَ حبس حَتَّى يُحلف) لأنّ اليّمِينَ فيه مُستَّحَقّمَّ لدَاتها 
تعظيما لأمر الدّم ولهذا يُجِمَعٌ بِينَهُ وبّينَ الديّتِ بخلاف التُكُول فِي الأموال لأنّ الِيَمِينَ 
بَدَلٌ عن أصل حَقَّه وَلهدَا يَسقط يبدل مدعي وَفَيما تَحنُ فيه لا سقط ببّذل الدّيّتٍ هَدًا 
الذي ذَكَرنًا إِذَا اذُعى الولي القتل على جميع أهل الُحَلتٍ وَكَذَا ذا اذُعى على البعض لا 
بأعياِهم وَالدعوى فِي العمدٍ أو الحَطٍَ أنّهُم لا يَكمَيرُونَ عن البَاقِي؛ ولو اذى على 
البَعض بأعيّاِهم أنه كَل وليه مدا أو حَطاً َعَدكَ الجواب يدل عليه إطلاق الجواب 


في الكتّاب» وهكدًا الجواب في المبسوط. وعن أَبِي يُوسف في غير روايّجَ الأصل أن في 


الجزء السادس 4 


القيّاس تسقط القَسَامَةٌ وَالدّيّمٌ عَن البّاقينَ من أهل اُحَلتِ وَيُّقَالُ للولي ألك بَيُتَدّ إن 


قال لا يُستَحلف الْمدّعى عليه يَُمِينًا واحدة. ووجِهه أن القيّاس يِأْبَاهُ لاحتمال وجود القتل 
من عَيرهِم؛ ونا عرف بالئُصْ يما إذَا كَانَ في مكان يُنسَبٌ إلى الماعى عليهم واْمأعِي 
يدعي القتل عليهم؛ وفيما وَرَاءَهُ بقِي على أصل القيّاس وصارٌ كما إذَا اذُعَى القتل على 
واحد من عَيرهم. وَفِي الاستحسان تَحِبُْ القَسَامٌَ وَالديّمُ على أهل الَحَلتِ لأنَهُ لا قصل 
فِي إطلاق النُصوص بَينَ دعوى ودعوى شَنُوجِبُهُ بِالنْصّْ لا بالقيّاس» بخلافي ما إذَا اذعى 
على واحد من غيرهم لأنّهُ ليس فيه نّص؛ هلو أَوجِبِنَاهُما لأوجبِنَاهُمًا بالقيّاس وهو 
مُمِتَنعٌ كُمْ حكم ذلك آن يُثبتَ ما اذْعَاهُ إذَا كَانَ لهُ بَيّئَنْ وَإن لم تَكُن استَحلمَه يَمِينا 
واحدة لأنَهُ ليس بِقَسَامَةٍ لانعدام النّصّ وَامتنَاع القيّاس. كُمْ إن حلف بَرِئئٌ ون تَكَل 
والدّعوى في الال تَبّتَ بهء وإن كان فِي القصاص فَهُوَ على اختلافي مَضّى فِي كتاب 
الدّعوى. قال (وَإن لم يُكمل أهل امحل كرت الأيمان عليهم حَنّى تتم خَمِسِينَ) ا رُوِي 
َنْ عُمَرَ 45 نا قَضّى فِي القَسَامَج وَافَى إليه تسعَمٌ وأَربَعُونَ رَجُلا فَكَرَرَ اليمِينَ على رَجُل 
منهُم حَتَّى تّمت حَمسِينَ كُمّ قَضَى بالدَيّتٍ وَعَن شُرَيحِ وَالنّحَعِيّ رَحِمَهُما اللَهُ مِثل ذلك 
وَلأنّ الحمسيينَ واجب بالسئّج فَيَحِبْ إتمَامُهًا ما أمكن: ولا يُطلبُ فيه الوقُوفٌ على 
الفائدة لتُبُوتِها بالسدّتِ كُم فيه استعظامٌ أمر الدّم؛ فَإن كَانَ العَدَدُ كاملا فأرَادَ اللي أن 
يُكَرَرَ على أَحَدِهِم هَلِيسَ لهُ ذلك لأنْ الصيرٌ إلى التّكرَارٍ ضَرُورَة الإكمّال. قال (وَلا 
قَسَامَمَ على صبي ولا مَجنُون) لأنّهُمَا ليسا من أهل القول الصّحيح واليمِين قول 
صحيح. قال (ولا امرآة ولا عبد) لأنْهُمَا ليسا من أهل النُصرة واليّمِينَ على أهلها. قال 
(وإن وجد مَيّنا لا آثَرَ به فلا قَسَامَنَ ولا دِيم لأنّهُ ليس بقتيل؛ إذ القتيل فِي العرف من 
تتبّعٌ احتمال القتل كُمَ يُجِبْ عليهم القَسم فَلا بد من أن يكُونَ به أَكَرُ يُسسَدَلَ به على 
كونِه قتيلاء وَدّلكَ بآن يَكُونَ به جرَاحَمّ أو كر ضرب أو خَنقِ وَكَذَا إِذَ كَانَ خَرَيَ الدّمْ 
من عينه أو أدُنه لأنّهُ لا يَخرج منها إلا بفعل من جهت الحي عادَة بخلاف ما إذا خَرَجَ من 
فيه أَودُيرِهِ أودَكَرِهِ لأنّ الدّم يَخْرُحٌ من هذه المُخَارِجٍ عَادَةٌ بير فعل أَحَدِ وقد دَكَرنَاة 
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الشرح: 
40 وص ه ا 2 03 ب 8 عه ضا ايه هاس اماه سامهة 3 

وَقولهُ «تُبرئكم اليَهُودُ بِأَئْمَانهِم» قصنهُ «أن عَبْدَ الله ببنَ سَهْل وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بن 
سق ع هله ع ع عع عي ا الل اسه 2 2 000 عد 053 
سَهل وحويصة ومحيصّة خَرَّجوا في النَجَارَة إلى خَيبرَ وتفرقوا لحوائجهم؛ فَوَجَدُوا عَبْدَ 
7 ا ه 2 5 32 ب هن ل عر ابره د د 5 2 3 2 
الله بن سَهل قتيلا في قليب من يبَر يَتَشَحَّط في دَمهء فجاءوا إلى رَسُول الله وَل 


لبُخْرُوهُ فَرَاد عَبْدُ الرّحْمَنِ وَهُوَ أخو القتيل أن يَتَكَلمَ فَقَال يله: الكُبرُ الكبْر فتكَلم 


بر ساهّة 0 ٠‏ 9 تس أ راع عدع وون بم ممع م 2 8:2 م2 ون 72 
ألحد عم حر رصة أن ميدرصة وهو الا كر عذرها و أضررة بذلك» قال: وَمَن قتله؟ قالوا: 
ع ا وو ِ- 00 1 ره 3 2 120 و اع ه لاقت قل 6ن م 7 
وَمَنْ يَقَثْلهُ سوى اليهُود؟ قال عَليّه الصّلاة وَالسّلام: تُبرئكم اليَهُودُ بِأَيْمَانهَاء فقالوا: لا 


رضي تمان فوم كنان: ل يالون ما اخلفوا كلت َقَال عَلِيْه الصّلاةٌ وَالسسّلامٌُ: أتخلفون 
00 ك5 001 1 ل 2 اه 0 و 7ج 
وتستحقون دَمَّ صاحبكم؟ فقالوا: كيف تخحلف على أثْر لم ُعَاينٌ وَل تُشَاهد فكرة 


٠. 3 2 008 ٠ : 2 4 7‏ 5 الم د - - 1 
رَسُول الله يليه أن يُبُطل دَمَهُ فَوَدَاهُ بمائة من إبل الصّدقة» وَاسْتَدَل الشافعىّ رَحمَهُ الله 


8 ره 2 و دص 0 سو واكم سىس َّ 9 1 1 
بقؤله عليه الصّلاة وَالسَّلامُ «تبرككم اليَهُودُ بِأَيْمَانهَ» على أَنْهُ لا ديّة بَعْدُ وإلا للا كان 


و 2 آي و 2 5 7 ِ 

وَوَادعَة قبيلة من هَمَدَان. وقؤلة (ِيَدُل عَليه إطلاق الجوّاب قَ الكتّاب) أي في 
كتّاب القَدُورِي» َشَارَ به إلى مَا ذَكَرَهُ بقؤله: وَإِذَا وجد القعيل في مَحَلة لا يُعْلمُ مَنْ 
تكله امتخلي ون رَحُلا منْهُمْ لخ (وَهَكَدَا اللحَوَابُ في المبسُوط) يعني 0 
القَسَامَةَ وَالدَيةَ فيمًا إذَا كَانَ الدَعْوَى عَلى البَعْضٍ بِعيْنه. وقول عَلى اعتلاف مَضَى في 
كتّاب الدغوى) يَينَ أبي حَنيفَة وََاحيَيِه حَيْتْ قَال: وَمَنْ اذَعَى قصّاضًا عَلى غَيْرِه 
فُجَحَد أمششلف بالإماع إخ. قال (وإن م يُكْمل أهل اسل حشين) وَالَى إليه: 
أتى إِليْه وَأَهْل الل رون اناف 

وَمْ يَذْكْرْ الألف وَحْكْمهُ حُكُمْ بره وَدَكَرَه ودَكَرَ الهم ملق وقد قيل: إن 
صَّعدَ منْ جَؤْفه إلى فيه وأا إِذَا تر من رأسه إلى فيه فَلِِسَ يَْلّحْ ليلا على القثل» 
ذَكْرَهُ فَخدرُ الإسّلام في شَرْح الرّيَادات وَكَلامُهُ ظاهرٌ. 

(ولو وجد بَدَنْ القتيل أو أكثَّرٌ من نصف البدن أو النّصف ومعَهُ الرّأس في 
مَحَلتٍ فَعَلى أهلها الفَسَامَمُ وَالديّبُ وإن وُجدَّ نصمّهُ مَشْقُوقًا بالطول أو وُجِد أَقَلَ من 


التْصت ومحة إنواس أو وج يذه أو رخلة أو رائسة قلقي طليهع) لهذا جم عرعناة 


- 


ع 


الحرء السادس 
بِالئّص وقد وَرَدَ به في البّدّن إلا أن للأكثّر حكم الكُلّ تعظيما للآدّمِي؛ بخلافي الأقل 
لأنهُ ليس بِبَدّن ولا ملحَق به فلا تَجِرِي فيه القَسَامَتٌّ وَلأنا لواعتبَرتَاه تَتَكَرّرُ القسامتان 
وَالدَيتَان بِمُعَابَلةٍ نس واحدة ولا تَتََاليانِ والأصل فيه أن الوجُود الأول إن كان بحال 
لووجد البَاقِي تَجِرِي فيه القَسَامَمٌ لا تَحِبْ فيهء ون كان بحال لووجد الباقي لا تَجِرِي 
فيه القَسامَيٌ تَحِب والعنّى ما أَشرنًا إليه؛ وصلاةٌ الجتارّة في هذا تنسحب على هذا 
الأصل لأنّهَا لا تتكرر. 

الشرح: 

وََولهُ (وَلأَنًا لو اعتيْرتاهُ يَجْتَمعٌ فيه القَسَامتَانَ وَالدَيتَان) وفي بَعْضٍ النُسَخ يَتَكَرَرُ 
ذَلك؛ لأنهُ إِدَا وَجَب بالأقلّ وجب بالأكْترٍ إِذَا وُحده وَكَذَلكَ لو وَحَب بالنْضف 
لوَجَب بالنّصْف الآخخر فَتتَكَرّرُ القسَامَئَان وَالدَيكَان بِمُقَايلة نفس وَاحدّة) وَذَلكَ لا 
و فإن قيل: بغي أن تحب القَسَامَةَ إذَا وُجدَ الرّأسٌ؛ هُ يُعَيّرُ به عَنْ جميع 
لبَدن. أجيب بأنّ ذلك بطريقي الَجَازٍ ولي هوَ الحقيَة؛ وَلأَْهُ لو وبا به لوبت 
لذ بطع اذل رم اك 

وَقيل كان يتْبَغي أ يقول تمَكَرَرُ القَسَامَة وَالدّيّة بلفظ المفرّد دُونَ التي لأن 
ره ترط القَسَامَة ار 1 لتيّة تُسَْلِمُ أن يُكون أكثرَ 
من القسَامتَيْنِ والدَيَيْنِ؛ دور أن يكون مُرَادَهُ القسّامكَان وَالدَيئَاَ عَلى القطْعبين 
يتَكررَانَ في مون فنا وقولة زوالك نكا قينا إلنه): بريه يد التكران المدكور 


0 


وعلمه. 
(وَلو وُجِدَ فيهم جِنِينٌ آو سقط ليس به أَكَرُ الضرب فلا شَيءٌ على آهل الَحَلةٍ) 
لأنَهُ لا يَفُوق الكبيرٌ حالا (وإن كان به أَكَرْ الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامي 
وَالديّمٌ عليهم) لأنّ الظاهِرَ أن نَم الخلق يَنفَصل حيًا (وإن كان تَاقص الخلق فلا شيءَ 
الشرح: 
2 َه 2 . 2 - ا َه 37 و رك ١‏ مرا له مه َه رد ل 1 
وَقوْلَهُ (لأن الظاهرَ أن تام الخلق يفصل حيّا) اغتُرض عَلَيْه بأن الظاهرّ يَصلحُ 
للدفع دُونَ الاستحقاق وَهَذَا قلنَا في عَيْنِ الصَيّ وَذْكَرِهِ ولسّانه: إذَا ل تُعْلمْ صحئه 


1 العنايج شرح الهدايّ 


0 عَدْل عنْدئا وَإِن كَانَ الظاهرُ سَلامتهًا. 

1ه لْ تحب في الأطرّاف قَبْل أن تُْلم صِحُيُهَا مَا يَجبُ في 
السليم؛ لآم الأطراف يُسْلكُ بها ملك ال مُوَال وَلئِسَ هَا تَعْظيمٌ كَتَعْظيم الفوس فَلمْ 
يَحبْ فيهًا قبل العلم بالصّحّة قصّاصٌ أو دي بخلاف اجنين فَإنّهُ َف منْ وه عُضُوْ 
من وَْه؛ فإذا الفصّل نام الخلق وَبه أ الضَرْب وَحَبّ ذ فيه القافة: وَالدية تَعْظيمًا 
للتّفوس؛ أن الظَاهر أ يل لوجُود دلالة القثل وَهُوَ الأ إِذْ ١‏ الظاهرك مر حَال نام الخلق 
أن ينمقصل حي وَأمه ذا الل نكا ولا أن و كلا يهب وهر أن له شوق شال 
الكبير؛ َإِذا وجد الكبير م ينا ولا أْرَ به لا يَحِبْ فيه شيء فَكَذَا هََاء وَهَذَا كما ئرّى 
-20 ير السسوّال» وريم قَوَام؛ أن الظَاهرَ إِذَا ا 1 1 للاسْتحقاق في 
الال وما يُسْلكُ به مسلا فاه لا يَكُونَ فيمًا هُوَ أَعْظمُ خَطْرًا أؤلى. 

والغواب أن ينال الظَاهرٌ هَاهُنَا أَيْضًا ا دَافعًا 1 عَسَّى يدعي القائل 7 
حيّاته. وما دليل الاسْتحْقّاق ف حَديثْ حَمَل بْنٍ مالك و َهُوَ قَولهُ عَليْهِ الصّلاة 
لاه «أسَجعٌ كَسَجْع الكُهّان؛ قروا فَدُوة». 

قال (وإِذًا وجد القتيل على دَابّجٍ يسُوفُهَا رَجَلّ فَالدَيَمٌ على عاقلته دُونَ أهل امُحلة) 
لأنْهُ فِي يدِهِ فصارٌ كما إِذَا كان في داره؛ وَكَذًا إذَا كان قَائِدَهًا أو راكبها (فَإِن 
اجتمعوا فعليوم) لأنْ القتيل فِي أيديهم فَصارٌ كما إذَا وُجِد فِي دارهم. 

الشرح: 

َال (وَإِدَا وُجد القتيل على دَابّة يَسُوقُهَا رَجُلَّ إل) إِذَا وُجد القتِيل على دَابة 
اويا 1 مانتية شل عافلة لمق دون أهْل الْحَلة سوَاء كَانَ مَالكَهَا أو ل يَكُنْ 
وَكَذَا إِذَا كَانَ قَائدَهَا أو رَاكها؛ لأنّهُ في يده فصّارَ كما إِذَا كَانَ في ره فَإِنْ الجتَمَعَ 
الراكب والسّائق والقائد فالدية عَليِهِم؛ أن القتيل في أَيْدِيهِمْ فصّارَ كما إِذا وُحدَ في 


َارِهمْ وَطُولب بالفرق يَيْنَ هَذْه المسشألة وَييْنَ ما إذا ا جد القتيل في الدَارء إن الديّة هُنا 
عَلى عاقلتهم وَالعسامة عَلِيِهِم كرا كالوا و5 ل 0 ا وَهَْاكَ على الماللك لا 
عَلى السّكان. 


- 


2 1 54 5 - ما ل 2 و 
وأحيب أوّلا يأنا لا تُسَلُمْ أن ١‏ لدَيّة لا تحب عَلِى مالك الدَابّة بل تحب عليه 


فد 


الجزء السادس 
وَالَذْكُورٌ في الكتاب فيمًا إذَا لم يَكُنْ للدَايّة مَالكٌ مَعْرُوفٌ وَإِنّمَا يُعْرَفْ ذَلكَ يقؤل 
القائد أَوْ السّائق 7 0 وَأمّا إذَا ان امال 1 ف فَإنَها جب عليه 7 ناي 
1 هو ُو من إطْلاق جَوَاب الكتّاب أن القَسَامَةَ تجبْ عَلى الذي في يده ادك 


5 على 00 سراء كان داه مالك مراف أ 71 0 والفكق أن 5 ذ 
هَذَا البّاب للرّأي؛ وَالتُصَرفء ادبي وَذلكَ في الدَارٍ للمّالك؛ 0 1 
عَنْها بالإجَارَة» وأمّا في الدَابّة فَالتُصَمُف وَالرَأَي وَاَدْبيرٌ إلى مَنْ بيده الدَاية لرَوَال يَد 
اَالك عَنْهَا بالإجَارَة وبالالفلات فَنَكُونْ القَسَامَةَ على الذي في يده اد 

قال (وإن مرت داب بِينَ الفَريّتّين وَعَلِيهًا قتيل فَهُوَ على أقريهما) ا روي «أن 
الي عليه الصّلاة وَالسلامُ أتي بتي وُحِد بين فريئين فم رَآن يُدرَع»”'". وحن عُمَرَ طك 


اس مس 


أَنهُ ل كتب إليه في القتيل الذي وجد بين وداعَدّ وآرحب كتَبَ بأن يفيس بين قريتين؛ 
شَوْجِدٌ لتيل إلى وَادِعَنَّ أقرب فَقَضَى عليهم بِالقَسَامّتِ قيل هذا مَحمُولٌ على ما إذَا 
كان بحيث يَبِلْعْ أهلة الصوت؛ لأنّهُ إِذَا كان بهذه الصفت يلحمّه الفوث فَتُمكنُهُم 
النُْصِرةٌ د قصروا. 

الشرح: 

وَولهُ (وَدَاعَةَ وَأَرْحَب) هُمًا قبياتَان من هَمْدَانَ وَمَا بَعْدَهُ ظاهرٌ. 

قال (وَإِذَا وَجِد القتيل فِي دارٍ إنسان فَالقَسَامَمٌ عليه) لأنْ الدار في يده (والديي 
على َافلته) لأا نُصرَتهُ منهم وَفوتَهُ بهم. 

قال (ولا تَدخْلُ السكان في القَسامَجٍ مع الاك عند أبي حنيفة) وهو قول محمد 
(وقال أَبُو يُوسف هُو عليهم جميعا) لأن ولايّرَ النّدبِيرٍ كما تَكُونُ بالملك تَكُونُ بالسكتى 


- 


2 


آلا ترى «أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام جعل القسامة والدينَ على اليهود وإن كانوا سكَانًا 
بِحَيبَنَ. ولهما أن امالك هُوَ المختّص بنُصرة البُقَعَمَ دُونَ السّكان لأنْ سَكنّى الملاك أَلزّم 
وَقَرَارَهُم أدوم فَكَانَت لايم التَدبِيرٍ إليهم فَيَتَحَفَقَ التقصير منهم. وأمًا أهل خَيبَر 
فَالنّبِيِ عليه الصلاةٌ والسلام أَقَرُهُم على أملاكهم فكان يَأَحْدُ منهم على وجه الخراج. 
)١١(‏ أخرجه البييبهقي قي السنن الكبرى »))١55559(‏ وعزاه الميثمي ف بجمع الروائد (//157) إلى 


البرار وأحمد. والحديث ف مسند أحمد وروا 45). 


3 العنايّ شرح الهدايتّ 
قال (وَهِيّ على أهل الحُطْةٍ دُونَ امْشكرِين) وَهَدَا قولُ آبِي حَنِيمةَ وَسُحَمدٍ وَقال آَبُو 
يُوسف: الكل مُشْتَرِكُونَ لأن الضمان إِنَّمَا يَجِبْ بِتَركِ الحفظ مِمّن له ولايَمٌ الحفظ 


الك 2 


وبهدا الطريق 0 جانبًا مقصراء والولاييٌ باعتبار الملك وقد استووا فيه. ولهما أن 
صاحب الخطة هو المختصُ بنّصرة البقعت هو المتعارف؛ ولأنّهُ أصيل والمشتّري دجيل 
وولايي التَّدبِيرٍ إلى الأصيل؛ وقيل: أَبُو حنيفة بِتّى ذَّلك على ما شاهد بِالكُوفَةٍ. قال (وإن 


بْقِي وَاحِدٌ مِنهم فَكَدَّلكَ) يَعنِي من أهل الخطْة مَا بَيّنًا (وإن لم يَبِقَ وَاحِدّ مِنهُم بآن بَامُوا 


كَلُهُم د فهو على الُشْتَّرِينَ) لأنّ الولايّمَ انتقلت إليهم أو خَلصت لهم لزوال من يتَقَدْمَهُم 
أو يُزاحمهم. 


الشرح: 

وَكَوْلهُ (وَلا َدَخُلٌ السَكَان في القَسَامَّة مَعّ الاك) ' يشير إلى اعنتلاط السّكان 
بالاك. 

وله وشو فول مُحَمّد) يُشيرٌ إلى أن يكنا ران هذا الول بأصبيل؛ له 
ذكرَ في الأسرارٍ بَعْدَمَا ذَكَرَ الاختلاف يَيْنَ أبي حنيفة وبي يُوسُفَ رَحمَهُمًا الله لله هَذَا 
الاشلاف ققَال: وقول محمد مُططْطرب. 

(وقال أبُو يُوسُف) يَعْنِي آخرا ركان كله ألا اكقوهما وما بكدة ظَاهٌ وََولَهُ 
(وَهْوَ على أهل الخطَة دُونَ المششرين) الخطَّة: الَكَانْ الختقط لبنَاء دَارٍ أو غَيْرِهَا من 
العمّارات» 1 أصْحَاب الأمْلاك القدمّة الذينَ > وا يَخْلَكُ ها حين فم لمم 
التلدة وفسمه) بَيْنَ العَانمِينَ 7 1 خط لتتَميرٌ َلْصبَّاؤُهُم وَالضَميرٌ رَاحعٌ م إلى 
الْذَكُورٍ وَهُوَ وُحُوبُ ١‏ التاق وَالديّة: أ القَسَامّة على أهل الحطّة وَالدية عَلى 
عَاقَلتَهِم» وَقَولهُ (وقيل إن با حَنيمَةَ رَحمَهُ الله يتَى ذَلكَ عَلى مَا شَاهَدَ بالكوفة) يَعْنِي 
اتاب ات و كلفطو اق الاب راون الوا الخ ول لخاركوم 
ترون في ذللهه يحور أن يكرن فيه تلويحٌ إلى الْحَواب ل 
الْحَلة وَالدَاِ فَإلَهُ ؛ لذ جد قل في دار بَيْنَ مُشترٍ وَذي خطة فَلهُمَامُتَسَاوِيَان في 
القسَّامَة وَالدَيّة بالإجْمّاع» وفي الَحَلة فَرْقْ فَأوْجَيْنا القَسَامَة عَلى أهل الخطّة دُونَ 
المشمرِينَ مَعَ أن كل وَاحد منْهُمًا لو الَْرَدَ كَانَتْ القَسَامَةَ علي وَالديْة عَلى غاقلته. 


يه 


الجزء السادس 
وَوَجْهُ ذلك أن في العُرف أن المشترِينَ ة قَلمَا يُرَاحمُونَ أُصْحَاب الخطّة في الدب 


وَالقيّام بحفظ الَحَلة وَليِْسَ في حَقّ الدَارٍ كَذَلاكَ إن في عُمَارَة ما اسم منْ الدَار 
وَلِجَارَتهَا وَإعَارَهَا هُمَا مُتَسَاوِيان فَكَذَلكَ في القيّام بحفظ الدَارٍ وتولة جايكم شار 
إلى قَوْله إِنْ صَاحب الخطّة هُوَ المتقص. 

وَقولهُ (وَلأَئَُ أصيلٌ) وَالْشتري دَعيل. وَقَوْلهُ (لأن الولاية التقلت إِلنِهم) يعني 
على قَوْل أبي حَنيقَةَ وَمُحَمَّد رَحَمَّهُمَا الهأو حاص هُمْ عَلى قل أبِي يوشف. وقولة 
(لرَوَال من يتَقدمهم) يَرْجَعْ إلى قله التتقلت إليهم) وَكَولهُ وأو يُرَاحمُهُمٌ) يَرْجعْ إلى قله 
أو قلت د 

(وإِذَا وْجِدَ قَتِيلٌ فِي دار َالقَسَامَمُ على رب الدَار وَعلى قومِه وَتَدَخْلْ العاقلم فِي 
القَسَامّةٍ إن كَانُوا حضُورًاء وَإن كَانُوا يا فَالقَسَامَمُ على رب الدَارٍ يُكَرْرُ عليه الأيمَانَ) 


مم 


وهذًا عند أبِي حنيفة ومحمّد. قال أَبُو يُوسّف: لا قَسَامَنَ على العاقلت؛ لأن رب الدّارٍ 
أَحَصْ به من غيره فَلا يُشَارِكُهُ غَيرُهُ فيها كأهل الُحَلتٍ لا يُشَارِكُهم فيها عواقلهم. 


وم 


ولهما أَنّ الحضور لزمتهم نصرة البقعض كما تلزم صاحب الدّارٍ فَيُشَارِكُونَهُ في 


الشرح: 

وَقَولُّ (وَِذَا وُجدَ القعيل في ذار) يَهْ: يَعْنِي إِذَا جد القتيل في دار فَالدٌ لديّة عَلى عَاقلة 
صاحبها بأثّفاق الروَايات. ا 

وَفي القَسَامّة ِوَايتَان: ففي إِحَدَاهُمًا تُجبا عَلى صاحب الدَارء وفي الأُعطرَى 
على غَاقه» ويهَذَا يَف ا يَى من الداع ين فول يل هذا إن ود اليل في قار 


000 


إِنْسّان فالشييامُة عَلِيه وبيْنَ قؤله هَاهْنًا فالفاقة لمن الدَار وعلى قؤمه بحَمْل ذَاكَ 
عَلى ردالة وَهَذَا على أَخرَى. 

1 لكاي رينااه كاد راو اونا وار ليواي التي تُوجِيها 
00 الدَارِ مَحْمُولةَ على مَا ذا كَانَ قَوْمُهُ غيّباء وَالروَايْةَ التي نوها على قؤمه 
محم 0 أكثر حَضُورًا 0 م ل على 


الى ل ل 0 لاما عاه سقرم 


3 العنايج شرح الهدايتّ 


قال (وإن وجد القَتِيل فِي دَارٍ مُشتركَتٍ نصفّها لرجل وعشرها لرَجل وَلآخَرَ ما 
ا و ل ا 6 
مواة في الحفظ والْتصير يعون على عدو الرعوس يمنؤدج الامفعار 

قال (ومن اشترى دارا ولم يقبضها حَنّى وجد فيها قتيل فهو على عاقلة البائع 
وإن كان في البيع خِيَّار لأحدهما فَهُوَ على عاقلت الذي في يدِه) وهذًا عند أَبِي حَنيفَن 
وقالا: إن لم يَكُن فيه خِيَارٌ فَهُوَ على عاقلت المشتري وإن كان فيه خِيَارٌ فَهُوَ على عاقلت 
الذي تصِيرٌ له لأنّهُ إِنّمَا آنرّل قاتلا باعتبَارٍ التقصير فِي الحفظ ولا يُحِبْ إلا على من لهُ 
ولاييّ الحفظء والولاييٌ تُسِتَمَادُ بالملك ولهدَا كائت الدّيدٌ على عاقلةٍ صاحب الدارٍ دُونَ 


رام مير 


المُودعٍ؛ والملك للمُشتّري قبل القبض فِي البَيع البَات؛ وفي المشروط فيه الخِيَارٌ يُعتَبَرُ قَرَارُ 
الملك كما في صدقتٍ الفطر. وله أَنْ القّدرَةَ على الحفظ باليد لا بالملك؛ آلا يَرَى أَنّهُ 
يَقَتَدِرٌ على الحفظ باليّد دُونَ الملك ولا يَقتَّدِرٌ بالملك دُونَ اليّء وَفِي البَات اليد للبّائع قبل 
القبضء؛ وكذا فيمًا فيه الخِياز لأحدهما قبل القبض؛ لأنّهُ دُونَ البات؛ ولو كان المبيع 
في يدتري وَالخِيَارٌ له فهو أَحَصُ النّاس به تَصَرُفه ولوكَانَ الخيَارٌللبائع فَهُوَ في 
يده مُضْمُون عليه بالقِيمتٍ كَالَغصُوب هتبيه إذ بها يدر على الحفظل. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشرَى ذارَا فلم ينها حَتّى جد فيها قعل إخ) أْمعُوا على 1 
وحوب الضّمّان عند وجود ول يَتَعَلقَ بولاية الحفظ؛ أنه 1 ترك الحفظء ” ُ 
اعمَلفُوا فَقَال أَبُو حَيمَة رَحمَهُ الله: ولاية الحفظ اليد والملك سَيهَاء وقالا: ولاية 
الحفظ ُسْتَفَادُ بالملك؛ َإِذا وُجدا في وَاحد ل الخلا إن كان لأحَدهمًا املك 
وَللآخَر اليَدُ كان اعْتبَارُ اليد عنْدَهُ اولك لان الع ا حقيقيّة بد نت بها وَعنْدَهُنَا اعبار 
الملك وَعَلى هَذَا ذا اقرى دارا هلم ها حتَى جد فيه ل فنا أن 76 انم 

وافيه تكيار؛ إن كان الأول فيو أئ امدكورا وهو الدية عَلى عاقلة البائع» وَإن 

اد ابي َه على عا َنْ هي في يده عد أبي حَقَ رجه له عطقنا إذ 
كَانَ الأول فَعَلى غَاقلة المشترِيء وَإِنْ كَانَ الثاني فَعَلى الذي تصيرٌ له وَدَليلُهُمَا وَاضحّ 

وَقولَهُ (وَهَدَام أي وَلكَوْن ولايّة الحفظ تُسْتَقَادُ بالملك (كَانَتْ الديّة) في هَدَا 


9 
ا 
ا 


بَانا 


الجزء السادس - --ا ا ببس 89/97 
ال 0 الدَارِ دُونَ الْودّع) لَعَدَمٍ م ملكه وَإِنَ كَانَ له بد وَكَدَا دَليل 
أبي حَنيفة وَاضحٌ وَأ يَذكّ:ْ الكرانا عل فطل الرديعة الْسَشهد بها أَنْهُ قد درج في 
دليله وَذَلكَ؛ لأنهُ قال (إنّ القذرة عَلى الحفظ باليّد) أطلقَ اليد وَالْطْلقُ يُنْصّرِفُ إلى 
الكَامل والكامل في اليّد ما ما كان أضالة ص المودّع بست كَذَلكَ؛ وكذلك المستَعيرٌ 
وَالْستَأجرٌ. قيل ما لهو لأبي حَنيقَة بَيْنَ الحنّايّة وده الفطر َإِنَهُ يُختبَرُ ألينّة املك في 
القاية دون الل واكوات أن صَدَقَة الفطر من املك فَكائت على المالك» وَاحناية 
لفان م ولد زمه محر الراك اي لظي 

قال (ومّن كان في يده دار فَوْجِد فيها قَتَيلَ لم تَعقلهُ العاقليٌ حتى تَشْهد الشهود 
نا للذي فِي يدِِ) لأنّهُ لا بد من الملك لصاحب اليد حتّى تَعقِل العواقِل عنه؛ وَاليّدُ وإن 
كاتت دليلا على الملك لكنها مُحَتَمِليٌ فلا تكفي لإيجاب الدَيَّجٍ على العاقلج كما لا 
تكفي لاستحقاق الشفعتّ به في الدار المُشمُوعت فلا ب من إِقَامج البَيِئَيٍ 

الشرح: 

عل (وَمَنْ كَانَ في يده دَارٌ فَوْجِدَ فيها قَتيلٌ لم تَعْقلهُ العَاقلة) يَعْنِي إِذا كرت 
الغائلة تكن الثار لكايب البلت وقالواة لها وديقة 1 عا أ 58 (حَنّى 
نهد الشُهُودُ ألهَا للذي في يَدِم) ولا حملن في وَطمك صُورة تناقض في عدم 
الاكتقاء باليّد مَعْ مَا تَقَدَمَ أن الاغتبَارٌ عنْدَ أبي يمه لليّد؛ أذ اليه لعزا عنْدَه هي 
التي كو بالأصّالة كما تَقَدَمَ وَالعاقلة َك ذللة وَالبَاقي وَاضح 

قال (وإن وجد قتيل في سَفِيتتٍ فَالقَسَاميٌ على مّن 77 من 517 واكلاحين) 
لأنّها في أيديهم واللفظ يشمل أَرِبَابَهًا حتّى تَحِبْ على الأربّاب الذين فيها وَعلى السكّانء 
وكذا على من يُمدها والمَالك في ذلك وَغيرٌ امالك سواءء وَكدَا العجلب وَهذًا على ما 
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رزوي عن أبِي يُوسف ظاهر. والفرق لهما أن السفيترّ تُنقل وتحول فَيُعتَبْرُ فيها اليد دُون 
الملك كما في الدَابّي بخلاف المحلت والدار لَأنّها لا ثنقل. 
الشرح: 
10 9 00 اه م د 1-0 و ا 5 
قوله 0-0 اي لفظ القدُوريّ وهو قله على من فيها من اركاب 
وَالْلاحينَ ل أرَبَابَهًا: ع مُلاكهًا 0 ملاكهاء ا (وَهَذَا) أ و املاك 


34 العناي شرح الهدايسّ 


عيرم سَوَاء في القَسَامَة وقلع عا زوئ قنخ أن الورلق رس ان أن التكان 
َدْخُلَ في القَسَامَة مَعْ الملاك (ظاهرٌ) وَأمّا عَلى قَوْل أبي حَنيقَة وَمُحَمَّد رَحمَهمًا الله 
فلا بْدٌ من الفرق وَهُوَ ما ذَكَرَهُ في الكتّاب وَهُوَ ظاهرٌ. 

قال (وإن وُجِدَّ فِي مُسجد مَحَلتٍ فَالقَسَامَمٌ على أهلها) لأنْ التَّدبِيرَ فيه إليهم 
(وإن وجد في المسجد الجامع أو الشارع الأعظّم فلا قَسَامنَ فيه وَالدَيَيٌ على بيت 0 


نَهُ للعامّةٍ لا يَختَصُ به واحد منهم؛ وكدلك الجسور العاميٌ وَمَال بيت المال مال عامج 


الشرح: 

قال (وإن وْجِدَ في مَسسْجد مَحَلة) كَلامْهُ وَاضِحٌ سوّى ألفاظ دعقا 

(وَلو وُجِدَ فِي السوق إن كان مَملُوكا) فَعند أبي يُوسُفْ تَحِبْ على السكان 
وَعندَهُمَا على امالك (وإن لم يَكْن ممنُوكًا كَالشُوَارع العَامحٍ التي بُنِيَت فِيهًا على بيت 
اَال) َأنْهُ لجَمَاعَةٍ المسلمِين (ولو وجد فِي السّجن فَالدَيّمٌ على بيت المَال» وَعلى قول أَبِي 
يُوسُف الديَمٌ وَالقَسامَمٌ على أهل السّجن) لأَنْهُم سكَان وَوِلايَرٌ التَدبِيرٍ إليهم؛ والظاهِر أن 
القتل حَصّل مِنهُم؛ وَهُما يَثُولانء إن آهل السسّجن مَعهُورُونَ هلا يتتَاصَرُونَ فلا يتلق 
بهم ما يَحِبُ لأجل النّصِرَة وَلأَنّهُ بُنِي لاستيفاء حَمُوق المسلمين؛ فَإِذَا كان غنمهُ يعو 
إليهم شَكْرمُهُ يَرجِعٌ عَليهِم. انُه وَهَِهِ شُرَيمَة اال وَالسّاكن وَهِي مُحتَلف فيا بين 
أبي حَنِيمَةَ وآبِي يُوسُّفْ رحمهما الله. 

الشرح: 

َولّهُ (فعند أبي يُوسُفَ تجب عَلى السُكّان) أي: سَّوَاء كَانَ السَكَانَ مُلاكا أو 
َيْرَ مُلاك. وكَولهُ (كَالُوَارع العَامّة التي بُنيِتْ فيهًا فَعَلى يْيْت اكَال) قال في الّهَايْة: 
نما أرَادَ به أن يَكُونَ انبا عَنْ الَحَال» ما الأسْوَاق التي كُونْ في الْحَالَ فهي اشفوظة 
بحفظ أهْل # تكن اماق #والدة عَلى أهْل الَحَلةه وَكذَا في السّوق 0 إذا 
كان 5 نَكنهًا في الليّالي أو كان لأَحَدهمْ فيهًا فيا دار مَمْلُوكةٌ 56 القسامة وَالدية عَليَه؛ 
لَه ل النسكي عي اللر ني اللتسوز 

قال (ثإن وح فى رمد لني بكري عسارة هودن وتمستية الغرب ما كرك 
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الجزء السادس 
من استماع الصوت لأنّهُ إذا كان هذه الحالج لا يَلْحَمهُ الغوث من غيرِهِ فلا يُوصفْ أحد 
بالنّقصير, هذا إِذَا لم تكن ممنُوكَنٌَ لأحد. أَما إِذَا كانت فَالدِيّمٌ وَالقَسَامَمٌ على عاقلته 
(وإن وجد بين قريتين كان على أقريهما) وقد بِيْنّاه 

00 

وله (وذ يناه يعي في مسنألة: وَإِنْ مو دَابة ين فين وَعَليْهَا قتيل. 

ل الترات ب يك انا يو عدا باق لق موك وان 
ملكه (وإن كان مُحتَبْسا بالشاطئ فَهُوَ على أقرب القُرَّى من ذلك الَكَان) على التّفْسِيرٍ 
الذي تدم لأنَهُ اختصٌ بِنصرَةٍ مدا اوضع فَهوَ حاضو على الشنّط والشئط في يد 
من هو أقرب منه؛ آلا ترى أنهم يُستَفُون منه الماء وَيُورِدُون بهائمهم فيهاء بخلاف التّهرٍ 
الذي يُستّحق به الشفعنَ لاختِصاص أهلها به لقيّام يدهم عليه فَتَكُونُ القَسَامَبٌ وَالد لدي 


الشرح: 

وول (وَإن وجدَ في وَسّط الفُرات) يريد ب به الفرات وَكل نهر عَظيم لعَدَم 
خصوصيّة الفرّات بذلكء وكتللة دازيد لقن اللخسيص تل ا مَا دَامَ جَارِيًا ْ 
بالقتيل كَانَ حَكم البكط كحم الوسّط. َالُوا: هَذَا إِذَا كَانَ مَوْضِعْ البعاث ٠‏ الماء في 
ار الخرْب؛ له ذا كَانَ كَذَلكَ مد يَكُون هذا قتيل دار السرك؛ ًا إذا كَانَ مضع 
البععاث الماء دَارٍ الإسلام تحب الدية في بست الكال؛ لذن 3 م البعاث 00 في يد 
لمن سوا كان قتيل مَكَان الابعارة 1 مَكَانَ آخخر دون ذللك َهُوَ قتيل الم 
ْنَحبُ الذي في َيْت اال. و لهُ (على التفسير الذي تَقَدم) أَرَادَ به قؤلهُ قيل هَذَا 
محم مر م ا ٌُ 

111111111111100 
وقد دُكَرناهُ وَدَكَرنًا فيه القِياسٌ والاستحمان قال (وَإن اذى على وَاحِدٍ من غَيرهِم 
سقطت عنهم) وقد بيْنَاهُ من قبل ووجه الفرق هو أن وجوب القَسَامَتٍ عليهم دليل على 
أن القاتل منهم فَتَعيِيئُهُ واحدا منهم لا يُنَافِي ابتداء الأمر لأنّهُ منهُم يخلاف ما إِذَا عيّن 
من غيرهم لأن ذلك بِيَانْ أَنّ القاتل ليس منهم؛ وَهُم إِنّمَا يَعْرَّمُونَ إذا كان القَاتل منهم 


سم سح العتاييّ شرح الهدايصّ 
لكونهم قَتَدمّ تقديرا حيث لم يَأحُدُوا على يد الظّالم ولأ أهل المحلتٍ لا يَقُومُون بمجرد 
ظهُور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولي» فَإِدَا اذُعى القتل على غيرهم امتئع دعواه 
عليهم وَسَّقط لفَقد شَرطِهِ 

الشرح: 

وَقَولهُ لم سقط القَسَامَةُ عَنْهُمْ) يعْني وَالدية عَلى عَوَاقلهمْ وَقولهُ (وَقَد ذَكَرَاة) 
يني الَذَكُورَ في بَعْض الس وَهْرَ له ولو ادْعى على البَعْضٍ بأعيَانِهِم أله فل وليه 
إلخ. وقوه وقد اذ عرز قبل) يريد به وله هَذَا الذي ذ كوا إذا اممن الول القَثْل عَلى 
جميع أُهْل امْحَلة. 

قال (وَدَا التَقَى قوم بالسيُوف فأجلوا عن قتيل هَهُوَ على أهل الَحَلةِ) لأنّ القتيل 
بين أظهّرهم والحفظ عليهم (إلا أن يَدّعِي الأولياء على أولئك أو على رجل منهم بعينه 
لم يَكْنَ عَلى آهل الَحَلتٍ شَيءٌ) لأنّ هذه الدعوى تَضَمنّت بَرَاةَ أهل المَحَلجٍ عن القَسَامَتٍ 
قال (وَلا على أولئك حَنَّى يُقِيمُوا البَيّدَرَ) لأنّ بمُجَرّدِ الدّعوى لا يَثبْتْ الحق للحديث 
الذي رَوَينَاهُ ما يَسقطُ به الحق عن أهل الَحَلتٍ لأنّ قَولهُ حُجَيّ على تفسه. 

الشرح: ' 

وَقَوْله (تأجْلوًا عَنْ قَتيل) أئ: الكَسْفوا عَنْهُ وَالمرَجُواء وَقَولهُ (لأن القتيل بين 
أَطْهْرٍهم) أ وح ين أظهرهمْ يخي ينَهُمْ والظهرٌ وَالأَطهر ينان ممَحَمَيْنٍ كما في 
قؤله عر «لا صَدَقَة إلا عن ظَهْر غئى» أي: صَادرَة عَنُ غنّى . فإن قبل: الظَاهرٌ أن 
تدغ أل الحلقه وله بون عبماله: 

القن آله كل تقد الوقوفة على افاتلد حفن تعلق عالسنية الله رهد 
وُحُودُهُ فيلا في مَحَلتهِمْ. وقوه ولأن بمُجَرد الدَعْوَى لا يَنْبْتْ الحَقٌ) أي الامسْتحقاق 
عند إلكَارٍ الْدَعَى عَليْهِ للحّديث الذي رَوَيْناه: أي في أوائل باب القسَامَة: وأوله فول 
يل «لو أغطّى النّاسْ بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى قَوْمٌ دمّاء قَوْم وَأَمْوَاهُمْ لكنّ البينَةَ على لدعي 
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(وَلووٌجِدَ تيل فِي مُمَسعَرٍأََامُوهُ بَلاةٍ من الأرض لا مللكَ لأحد فيا هن ود 
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فِي خباو أو فُسطَاطٍ هَمَلى من يَسكْنُهًا اليم والصَسَامَتُ وإن كان خَارِجًا من 


الفسطاط فَعَلى أقرب الأخبيّة) اعتبَارًا لليّد عند انعدام الملك (وإن كان القوم لقُوا قتَالا 


رس لم 


ووجد قتيل بينَ أظهّرهم فلا قَسَامّمَ ولا دِيّمً) لأنّ الظاهر أَنَ العَدُو قَتَلهُ فَكَانَ هَدَرًاء وإن 


لم يَلقوا عَدُوًا شَعَلى ما بَينَاهُ (وإن كَانَ للأرض مالك فَالعسكرٌ كَالسكان فَيَحِبْ على 


امالك عند آبي حَنِيفَة) خلاها لأبي يُوسُف وقد دَكَرنَاهُ 
الشرح: 
وَقُوله '(وإن وُجدَ في خباء أو فسْطّاط) الخبّاء: الحَيْمّة منْ الصّوفء والفسُطاط: 


٠‏ الحَيْمّة العَظيمّة فَكَان أَعْظَمَ من الحبّاء. 


وكَولهُ (معلى أرب الأعنيّة) قبل هذا ذا َرلُوا قائل قبائل مُتَفرقينَ أما ذا لّوا 
مُختَلطينَ َالدية وَالقَسَامَة عَليِهِمْ. وَكَوْلَهُ (وَإِن كَانَ القَوْمٌ لقُوا ققالا) أكون 
حَالا: أي مُقَائَلِينَ وَيَجُورُ أن يَكُونَ مَفَعُولا مُطَلقَاءِ لأن لقوا في مَحَى الْقَائلة» وَأن 

وَقَولَهُ (لأن الظّاهرَ أن لعَدُوٌ قََلهُ فَكَانَ هَدَرَا) يحو جُ إلى ذكْرٍ القَرْق يَيْنَ هذه 
0 المْلمِينَ إِذَا اقتَتَلُوا عَصِييّة في مَحَلة فَأَجْلوًا عَنْ قتيل فَإِنَ عَليْهِمْ القَسَامَةَ وَالدَية 
نا ْ ْ 

وعدا في ذَلكَ: إن القال إِذَا كَانَ يَيْنَ الْممْلمِينَ وَالْشئ رِكينَ في مَكَّان في ذَارٍ 
الإملام وَلا يُدْرَى أن القاتل من أيْهِمَا يُرَحَمْ احْتمّال تل لنت كين حَمْلا لأس 
المملمِينَ عَلى الصّلاح في لهم كرون الكَافرِينَ في مثل ذلك كال باون 
0 

ما في الْسْلمِينَ من الطَرقيْنٍ فَليْسَ نَم جهَة الحَمْل عَلى الصّلاح حَيْتْ كَانَ 
الفريقان مُسلمينَ فبَقى حَالٌ لقتل مُشكلا فَأَوْجَبَْا القَسَّامَة وَالدَيّة على أُهْل ذلك 
المكَان لورُود النَصّ بإضّاقة القثل إِليْهم عنْدَ الإشكال فَكَانَ العَمَلُ بمَا وَرَدَ فيه النّصّ 
َل عند الالحتمّال من العمل بألذي ل يَكُنْ كَدَلك. وقَولهُ (وإن م يلعا عًَُا على 
مَا ينه إشَارَةٌ إلى وله وَل وْجد قل في مُعَسَكَرٍ أَقَامُوا إلخ. وكَولةُ وقد كرتاةم 
َِارَةٌ إلى مَا ذَكَرَ عند كله ولا يَدْسْلٌ السَّكان مَعَ الاك في القَسَامَة عند أبي حَنيفَة 


كن 


ينك 


العناي شرح الهدايت 
حم الله وَهُوَ قَوْلَ مُحَمّد. وقَال أبُو يُوسُف: هُوَ غَلِهمْ حَمِيعًا. 

قال (وإِدَا قال المستّحلف قَتَلهُ لان أستُحلف بآلله ما قَتَلتَ ولا عرفت لهُ قاتلا 
غير فلان) لأنّهُ يُرِيدُ إسقاط الخصُومَةٍ عن تفسيه بقوله فلا يُقبَلُ فَيَحلفُ على ما 
ذَكرناء لأنّهُ لا قر بالقتل على واحد صارّ مُستَثنّى عن اليّمِين هَبْقِيّ حكم من سواه 

الشرح: 

و (وَإِذا قال المستخلف قله لان أ استخلفَ الله) يعني لا تسنقط اليَمِينُ عَْهُ نه 
قله قََلهُ فلان» غاب ما في البّاب أَلْهُ استَثتى َى عَنْ يّمينه حَيْث قال قَكَلهُ لاه وَهَذَا لا 
يناي أن يحون 2 حك بي لل 5 عررة فريك قن ]ذا كن كدللة 
يَحْلفْ عَلَى أَنْهُ ما قَتَلهُ ولا عرف لهُ قاتلا غَيْرَ فلان. 

قال (وَإِذا شهدَ انان من آهل الْحَلتٍ على رَجُل من غَيرِهِم أَنَُ تل لم تقب 
شهادثهما) وهكدًا عند أبي حنيفة وقالا: تُقبل لأنهم كانُوا بعرضييٍ أن يُصيروا 
حُْصمَاءَ وقد بَطلت العرَضِيمُ بدعوى الولي القتل على عَيرِهم فَتُعبلَ شهادثهُم 
كالوَكيل بالخصُومَةٍ إذَا عزِل قبل الخصومّة. وَلهُ أَنّهُم حُصمَاءُ بإنرّالهم فَاتِلِينَ 
للتّقصيرٍ الصادرٍ مِنهم فلا كُمبَلُ شَهَادتُهُم وَإن خَرَجُوا من جُملجٍ الخصُوم كَالوَصِي إذَا 
خَرَجَ من الوصايتٍ بعدما قبلها ثم شهد. قال 45: وعلى هَدَينٍ الأصلين يَتَخَرّحٌ كثيرٌ 
من المسائل من هذا الجنس» قال (ولو ادّعى على واحد من أهل الحَلةٍ بعينه فَشَهد 


م سنا / 


شاهدان من أهلها عليه لم تُقبل السَهَادَةٌ) لآنّ الخصومّة قَائِمَمّ مع الكل على ما بين 
وَالشاهِد يَقطعهًا عن تفسه فَكان متهما. وعن أبي يُوسف أن الشهود يَحلمُون بآلله ما 
قَتَلِنَاهُ ولا يَزْدَادُونَ على ذلك لأنّهُم أخبَروا أَنْهُم عرَهُوا القاتل. 

الشرح: 

قال (وَإِذا هش شَهدَ اثتان من أهل الَحَلة إلخ) إذَا اذَعَى الوَلي عَلى رَجُلٍ من غَيْرٍ 
أفل الْحلة وَهْهدَ القان من أل الحَلة عَليِْ أله قَدَلهُ فال بو حَنيفَةَ رَحمَهُ الله: ' 
تقبّل شَهَادَتَهُمَاء وَقالا: تقل ل لأَنهُمْ كوا يعَرْضيّة أن يَصِيرُوا خحْصمَاءَ وك بَطَلتْ 
بدَعْوَى الوَلي القثل على غَيْرِهِمْ فقَبل 0 كالوكيل بِالخصُومّة إِذَا عُزِل قَبْل 


وت 


الجرزء السادس 
الخصومّة؛ ال حي اله أَْهُمْ ُعلوا خْصمَاءِ _ زوز ققدي المطلو به 
وَإن حَرَجُوا من جملة الخصُوم قلا 1 شَهَادئهُم) كالوصي : إذَا حرج من الوصايّة 
د اانا ُو الثلام أو بعل القاضي. 
ةرو فلن هَذَيْنِ الأصلين) , يعني الأصلين الْجْمَعَ عَايْهِمَ أحَدُهُمًا أن كل مَنْ 
لَص ساو ل ل ل د ا 
0 كالوكيل إِذا 0 4 م عُزِل) الثاني ِذَا كانت لرَجُلٍ عَرْضيّة أن يَصير 
ِ ما نّم بَطَلتْ تلك العَرضية مه فك فَشَهِدَ قبلت شَهَاه؛ هُ بالإجمّاع. 
رخن كي دجن انحن فيه من الأمثل الأول؛ ل لأنهُمْ صَارُوا مخْصّماء 
في هذه الحادثّة لؤجود القتيل يَيْنَ أَظْهر هم َ السبَبُ الموحبُ للقسَامّة وَالديّة. قال 
عدا ونا املك لكيه شود لقتل يبن هركم وَبِدَعْوَى الول القثل عَلى غَيْر 
أخل الَحَلة لا يَينُ أن هَدَا السب يَكُنْ ولك حَرَجُوا ذلك عَنْ كَوْنهمْ خْصمَاء 
وَهُمَا جَعَلاهُ من الأصل الثاني؛ لأَلهُمْ نا كرون طصينه الو ام الول لق 
عَليْهُم؛ َإِذا اذَعَى عَلى غَيْرِهمْ زَالت عضي تقل شهادتهم. وقول يحرج كثيرٌ من 
الْسائل من هنا المحنّس)» ماعل الأمطل الأول تشتالة الؤكيل إِذَا حَاصّمٌ في مَجْلسِ 
كم ثم غزل كما م لصي في حُُوق يتم حَاصمَ أ ل يُخَاصِمْ كما مر وما 
عَلى الأصّل الثاني كباله الشفيعين إذا شهدا على الْشْتَرٍي بالشرّاء رَهُمَا لا يَطْلْبّان 
الشفعة تُقبَل شَهَادُهُمَا؛ لأنَهُمَا بعرضيّة أن يُصيرًا حَصْمَيْنِ بَطَلت التُفعَة وَقَدْ بَطَلتْ 
بتركها. وَقولَهُ (وَلوْ ادّعَى) ظَاهِرٌ. 
وقَوْلهُ (على ما ينَاهُ) إشَارَةٌ إلى ما ذكر من مسئألة وإن اذُعَى الولي عَلى واحد 
من أُهْل المحَلة في ينان الفرق بقؤله ان و : القَسَامَة عَليهِمْ ليل على أن 
لقال منهم فتَحِبيُة وَاحدًا منْهُم لا ينافي ابتنداء الأمْر. 1 
قال (ومَن جُرحَ فِي بيلةٍ نيل إلى أهله هَمَاتَ من تلد الجرَاحتٍ قن كان 
صاحب فراش حتّى مات فَالقَسَامَمٌ والدَيَمٌ على القبيلت وَهدًا قول أبي حنيفت. وقال أَبُو 
يُوسّف: لا قَسَامّمَ ولا ديّدً) لأنَ الذي حَصل في القبيلةٍ وَالَحَلتٍ ما دُونَ النّمْس ولا قسامر 


و 2 هم 


فيه فَصَارَ كما إِذَا لم يَكُن صاحب فراش. وَلهُ أن الجرح إِذَا انّصل به الُوتْ صَارٌ قتلا 


4 العنايّ شرح الهدايتّ 


ولهدا وجب القصاص» فَإن كَانَ صاحِب فراش أضيف إليه؛ وإن لم يَكُن احتّمَل أن يُكُونَ 
الموتُ من غَيرٍ الجرح فلا يَِرّمُ بالشئك. (وَلوآَنَ رَجُلا مَعَهُ جَرِيحٌ به رَمَّقَ حَمَلهُ إنسَانٌ إلى 
آهله فَمكث يوم أو يُومَين كُمَ مات لم يضمن الذي حَمَلَهُ إلى أهله في قول أبي يُوسُفٌ 
وفي قياس قول أبِي حَنِيفَةَ يَضْمن) لأنّ يَدَهُ مزلت الَحلجٍ فَوْجُودُهُ جَرِيحًا في يده 
كَوْجُودِ فيه وقد دنا وجي القولين في قَبلهُ مين مسأ القبيدةٍ 

الشرح: 

قو (ومَن جرح في قييلة يَغني وَل يعم الجارح؛ لأ لو عُلمّ سَقَط القَسَامهُ 
بل فيه القصّاص عَلى الجارح إن كان عَدْنا لدي عَلى العَاقلة إِذَا كَانَ خَطأء فَإِذَا م 
غلم الخارح كن أن عن ساح ترا جين جرح | أز يَكُونَ صَحِيحًا حيكئذ بحي 


ا 


يَجيء ديه إن كان الثاني قلا ضِّمَانَ فيه بالاثّفاق» إن كان الول 5 ففيه القَسَامَةَ 


2 


م 


لد على القيلة عند أبي حَيمَة رَحمَهُ الله وعئة أبي وف لا شي لوفو 
5 
إِذَا أنُصّل به المرؤت صَارَ قلا وَهَذَا وجب القصّاصٌ 

امرض عَلِِ بألهُ ل كَانَ كَذَلكَ كا ال ف الحَكُمُ بين صيْرُورته صاحب فراش 
َحَدمٍ صيرُورتهِ كذللك كما لا يرق في حَقّ القصّاص فَإِنهُ إذا ل يكن و 37 قت اللترح 
صاحب فراش ثُمّ مرى فَمَاتَ وَجَبّ القصّاص. 

جيب أذ السام وَل ركنا في قبل في محلة لم غلم له يعْلمْ لهُ قال بِالنَصّ عَلى 
حلاف القيّاس فيْرَاعَى ذَلِكَ بقذر الإمْكَانء ن» وَالْجْرُوحٌ في مَحَلة م يُعْلم جَارِحُهُ إذا 
صر صّاحب فراش قتِيل شَرْعَا؛ 3 صّارَ مَرِيضًا مَرَضَ المت وحم حكُمْ الت في 
اف قات فطمل كاله ماح لعن ترح فرك ثيه والقسائة. 

لنإذكَد صححا َذقبوتجيء هي كم المقات بخقل كلل 
من حين جرح فَكَذْلك في الدية وَالقسَامَة. وَقوْلَهُ وْوْلو أن رَجَلا مَعَهُ جَريح م إل 
حُكمْهُ طَاهرٌ من مسئألة مَنْ جُرِحَ في قييلة قل إلى أفله وَهَدَا قال في آخره: وقد 


00 
م ه26 


ذَكرْنًا وَحْهَىْ القوليْن فيمًا قَبْلهُ في مُسألة القبيلة. 


(ولو وجد رَجُلَ قتيلا في دار تعسبه هَدِيئهُ على عَاقِلتهِ لوَرَِه عند أبي حنِيفة 


1 


الجرء السادس 
وقَال أَبُو يُوسُف وَمُحَمَدَ وَزُهَرُ لا شَيءَ فيه) لأنْ الدّارَ في يده حين وجد الجريح فَيُجِعل 
كَأَنّهُ قَكَلَ نَفسَهُ فَيَكُونُ هدرا. وَلهُ أن القَسَامَ إِنّمَا تَجِبُْ بِنَاء على ظُهورٍ القتل؛ وَلهذًا لا 
يَدخُْلُ في الدّيّجٍ من مَاتَ قبل ذَلك» حال ظُهُورٍ القتل الدَارٌُ للوَرَّجٍ هَتَجِبَ على عاقلتهم؛ 
بخلاف المكاتب إذَا وجد قتيلا في دار نّفسه أن حال ظُهور قتله به بَْقَيّت الدارٌ على حكم 
ملكه فَيصِيرٌ كانه قَتَل نفسه فيهدر دمه. 

الشرح: 

ََوْلُ (وَلوْ وُجدَ رَجُلَ تيلا في دَارٍ كفس اغلمْ أن الْصنْفَ رَحمَهُ الله قَال: 
قَدِيعهُ عَلى غاقلته لوَرئّته عند أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله. 

1 ا د ول ظُهُورِ لقي الدّارٌ للوَرئّة فتَجبُ على غاقاتهم» وليه ذ 
نَاقَض” ظاهرٌ وتكائئة بالكلل والذلولة وَدُفعَ ذلك بأن بُقَال اقل قلة اميت إ 7 
كول عَاقلةَ الوَرئٌة أو يرهم إن كَانَ الأو كَانت ادي على عَاقلة 5 ٠‏ وَهُمْ عَاقلة 
الور قلا تاي ينهم وَإِنْ كَانَ الثاني كَانت ادي عَلى غَاقلة ارق وَنَا كَانَ كل 
0-7 مُمْكنًا اكه في حُكْم الْمألة وإلى الثاني في ذَليلهًاء وَعَلى التقَدير 
الثاني د في قله َالدٌيّة على غاقلته مُضَاففٌ: أي عَلى عاقلة وَرَتنه وَمَا ذكرٌ في 


0-06 


م" 


2 


الكتاب من وَجْه المسثألة للجَانييْنِ ظاهرٌ. ل ا ل ١‏ 

ليه إذا وَحَيْتْ عَلى غاقلة الور نه فإِنّمَا وَجَبَتْ للورئة مكيف يَستقيم أن يَعْقلوا عَنْهُمْ عه 

شم أ لها جا للتقول حى لفت ملا ول وذ ود لم عن 

0 فيه) وَهْوَ نُظيرٌ الصّبي وَالْعْنُوه إذا قتَل أَبَاهُ تحب الدّيّةَ عَلى عاقلته ولكون 
نالك 


ل الب لق رو اديه في الحكُم وَالقَسَامَة في ذَليل أبي 


حَنِيقة رَحمّهُ الله ار إلى إن العامة وَاجيَةَ عَليْهُمْ وُجُوب الديّة وهو . اختيار بَعضٍ 
الَشَايخ إن القَسَامَة م بذك في الأصل» وَاحتَلف الَمَايُ في مُجُوبهًا عَلى العاقلة 
عَلى قَوْل أبي حَنيقَة فَمنْهُمْ مَنْ قال: لا تحب؛ لأنْهَا تَخْتصُ بِمَنْ يَعْلم بحَال القتيل 
هاخا بن تلم موقم امه وَمِنْهُمْ من قَال: تحب بلوَازٍ أن يَكُون جَماعَة 
نموا عَلى قَثْله فَقكلُوهُ في داره يَكُون نَّمّةَ مَنْ يَعْلمُ , بحَاله ولكارا لمكن واكتفى 


2 


كع 


العنايّ شرح الهدايسّ 
بذكرهًا في الدليل عَنْ ذكْرٍ الديْة؛ ل ن وُجُوبَهَا يَسْتَلِمُ وُحُوب | لدي وَمَا ألطفةُ مُخبرَا 
اه اف 

وَنّا استعرَ وُرُودَ مَسنألة المْكائب إِذَا و دَارِه كَالنَقَضٍ عَلى ما 
َشَارَ إلى الحَوَاب بقؤله؛ ل ظَهُوره إلخ: يَعْني إِنْمَا صّارَ دم المكائب فَدَراة لأن 
حَال ظَهُورٍ قَْله بيت الدَارُ عَلى حُكْمٍ ملكه؛ 000 
بل يُقضّى به ما عَليْه وَِذَا كَانَ الدَارُ على حُكْمٍ ملك فسه جُعل قتيل تفسه وَمَنْ قكل 
فيه كان دَمُهُ هَدَرَاء بحلاف ار قله حال ظَهُورٍ قَنُله نَكْنْ الدَارٌ على حُكْمٍ ملكه 
شتم َب ابت للملك وإ لتقل لل رك كا كيل وجد في كرو 
يُعْلمْ له قاتل فَتَجبْ فيه القَسَامَة وَالدي. 1 

(ولوآن رجلين كانًا في بيت وليس معَهُما كَّالتَ فَوُجِد أَحَدْهُما مَدْبُوحَاء قال أَبُو 
يوسف: يضمن الآخر الديّت: وقال مُحمد: لا يَضْمتُهُ) نَهُ يحتمل أَنْهُ قل تّفسه فكان 
التوهم. ويحتمل أَنّهُ قتَلهُ الآخَرْ فلا يضمنُهُ بالشّك. ولأبي يُوسُّف أَنْ الظاهر أن الإنسان 
لا يكل نّفسَه فَكَانَ التّوهم ساقِطا كما إذًا وجد قتيل في محلت. 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَلوْ أن رَجْلئْنِ كَانَا في يَنت) ظَاهرٌ. وََولهُ (كَمَا إِذَا وُجدَ قَتيل في 
مَحَلة) يني أن َوَهُم دل تفسه فيه مَوْجُودٌ وَل يحت فَكَذَاكَ هَاهُنا. 

(ولو وجد قتيل في قريّةٍ لامرأة فعند أبي حنيفَرَ ومُحَمدٍ عليها القسامي تُكَرر 
عليها الأيمان وَالدَيمٌ على عاقلتها قرب القبائل إليها في النّسب. وَقَال أَيُو يُوسّف: على 
العاقلةٍ أيضا) لأن المَسَامَمَ إِنّما تَجِبْ على من كان من أهل التّصرة وَاخَرآَةُ ليسّت من 
ام لا 0 اوجم ان شام الح لقم وود نقد ين هرا متحقفقم. 
وَالعَاتِلٌ يُشَارِكُ العاقلة. 

الشرح: 

وقولهُ (قَال الْتأعْرُونَ) أي من مَسَايخنًا رَحمَهُمُ الله الله (إنَ اةَ دحل مَعْ العا كاقلة 

في التَحَمّل في هذه انأل يشير إلى أَهَا لا مدعل في غَْرٍ هذ الصمُورة عَلى ما يَجِيء 
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قّ العَاقِل إِنْ شا الله تعالى وما دَمَلتَْ في هذه الصُورة؛ للها لت قائلة تقَديرا ع 
دَحَلتْ في القَسَامَة فَكَمَا دَخَلتْ فيهًا دَحَلتْ في العقْل أَيِضاء بحلاف غَيْرِهَا منْ الصورٍ 
ها لا َدْحُلٌ فيه في القّسَامّة بل تحب عَلى الرّجَال فلا تَدْحُلَ في العَقْل أيِضًا. 

(وَلو وُجِدَ رَجُلَ قتيلا فِي أرض رَجُل إلى جانب قَرِيَتٍ ليس صاحب الأرض مِن 
أهلهًاء قَال: هُوَ على صاحب الأرض) أنه أحق بئُصرة أرضه من أهل القَريي. 

الشرح: 

وَقولّهُ (لأنَهُ أَحَقّ بِنْصْرَة أْضم؛ لأنَ الحقظ وَالتَدبرَ في الأَرْض إلى صاحب 
الأض لا إلى أهل القَريةء وله مسبسَائهُ وتعالى ل 


ليك 


العنايي شرح الهدايين 
كتَاب المعاقل 

امَعَاقِلُ جمعٌ عملت وهِي الدَيَتُ وَتُسَمّى الديّمُ عمقلا لأنّهَا تَعقلٌ الدمَاءَ من أن 

قال (وَالدَيَمٌ فِي شبه العمد وَالخطإء وَكُل دِيَةٍ تحب بنّفس القتل على العاقلتٍ 
والعاقديٌ الذين يعمَلُونَ) يَعنِي يُؤَدُونَ العقل وَهُوَالدَيَُ وقد ذَكَرنَاهُ في الدّيّات. والأصل 
فِي وُجُويهًا على العاقلةٍ قَونُهُ عليه الصّلاةُ وَالسّلامٌ في حَدِيثِ حَمَل بن مالك ذل 
للآولياء «قومُوا فَدُوه» ولأن النّفْس مُحَتَرَمَمٌ لا وجه إلى الإهدار وَالحَاطِيُ معدُورَ 
وكذا الذي توَلى شبه العمد نَظَرًا إلى الآلتٍ هلا جه إلى إيجاب العٌقُوبَةٍ عليه وفي 
إيجاب مال عظيم إجحافة واستئصائه فَيَصِيرٌ عُمُوبَيَ فَضمٌ إليه العاقلثّ تحقيقًا 
للتُخفيفي وَإِنّما حُْصُوا بالضم لأنهُ نما قِصّرّ لو فيه وتِلكَ بأنصارِه وهم العَاقِلدُ 
َكَانُوا هُم الْْمصّرِين فِي تركهم مراقبَته فخصوا به 

قال (والعاقلنٌ آهل الديوان إن كان القَاتِلٌ من أهل الدّيوان يوْحَدُ مِن عَطَايَاهُم 
فِي ثلاث سنين) وآهل الديوان أهل الرَايّات وهم الجيش الذين كتبَّت أساميهم في 
الديوان وَهَدًا عندنًا. وَقَال الشافعي» الدَيّمٌ على أهل العشيرة لأنّهُ كَانَ كَدَّلكَ على عهد 
رَسُول الله عليه الصّلاة وَالسّلامُ ولا نَسعّ بَعدَهُ وَلَأَنْهُ صبلةٌ والأولى بها الأقَارب. وَلنا 
قَضِيّمُ عُمَرَ #6 فَإِنَهُ نا دَوٌنَ الدوَاوِينَ جَعَل العَقل على أهل الدّيوَان وَكَانَ ذلك بمَحضّر 
من الصحابجٍ رضي الله عنهم من غير تكير منهم؛ وليس ذلك ينسح بل هُو تَمَرِيرُ مَعنّى 
لأن العقل كان على أهل النُصرة وقد كَانَت بأنواء: بالمَرابَتٍ والحلف والولاء والعد. وفي 
عهد عُمَر 45 قد صارت بالديوان فَجَعَلَهَا على أهله اتَبَاعًا للمَعنّى وَلهَدَا قَانُواه لو كَانَ 
اليُوم قوم تَنَاصْرْهُم بالحرّف مَمَاقِلتُهُم أهل الحرفَتٍ ون كَانَ بالحلف فَأهلْهُ وَالديَمُ 
صلدرّ كما قال؛ لكن إيجابها فيما هُو صل وَهُوَ العَطاء أولى منهُ في أصول أموالهم: 
والتّقدِيرٌ بثّلاث سنين مروي عن النَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ وَمُحكِي عن عُمَر رَضِي الله 
عنة؛ وَلِأنٌ الأخد من العطاء للتّحْفِيف وَالمَطاءُ يَخْرُجٌ في كل سَنٍَّ مَرَةٌ (فإن خَرَجَت 
العَطايًا فِي أكثَّرٌ من ثلاث سبنين أو قل أخِدَ منها) لحُصُول المقصود وَتَأوِيئُهُ إذَا كَانَت 
العطايًا للسنين المستقبلجٍ بعد القضاءء حَتَّى لو اجِتّمَعَت في السُنين المَاضيّجٍ قبل القَضاء 


حك 
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كُم خَرَجَت بعد القضاءِ لا يُوْخَدُ منهًا لأ الوْجُوبَ بالقضاء على ما تُبيّنْ إن شاء اللهُ تعالى. 
وَلوَخَرَحَ للقّاتل ملا عَطَايًا في سَدٍّ واحدة معنَاهُ فِي المُستّقبل يُوْخَدُ منهًا كُلّ الد لدَيْجٍ كا 
ذَكَرئاء وَِذَا كَانَ جَمِيعٌ الديّدٍ في ثلاث مبنين فَكُلُ كُنْثِ منهًا فِي سنت ون كَانَ الواجبا 
بالعٌقل كُْثَ ديّجٍ النْمْس أو أَقل كَانَ فِي سَنّتٍ وَاحِدّة وما زَاد على الكُنْثِ إلى تَمَامِ التلتِينِ 
في السَدّمَ الثّانِيَت وما َادَ على ذلك إلى تَمَام الدّيَةٍ فِي السَتَمّ التَالثَتٍ 

الشرح: 3 

(كتّاب الْعَاقل) : 0 مُوجب ؛ القثل المخطل وَمَا في مَعْنَاهٌ الديّة عَلى العاقلة ) 
كن من ] مَْرِقَهَا بد فَذَكْرَهَا وَأُحْكَامَهَا في هَدَا الكّاب» وَقَال لِالْعَاقل جَمْعُ مقلم 

0 رضم القاف وين معْنَاهاه وَكَولةُ (وكل ديْة) يندا وَكَوْلَهُ (على العاقلة) 
2 وكَوْلَهُ (وَجَبَت نفس القثّل) يعني ابتداءء إن مَا يَجبُ منْهًا بسب الصّلح أو 
الأبوَة فَهِيّ في مَال القاتل لا عَلى العاقلة. 

00 (وَقَد ذكركاة) يَعْني الي 5 يل 0 وله ركنا الذي تولى شه 
العَمْد) وخر : الذي صرَبَه بالمتواط 0 ل ككلهُ. وقول (وفي إِيجَاب مال عَظيمٍ 
ِحْحَافة) ير الإجْحَاف بقؤله وَاسْصالة. ول 7 قَصر) يَعْني: أن القاتل إِنما 
كاله ا وَالتُوقف. 

وله (وتلك) أي الغو وَقوْلَهُ كنب أسَامِيهم في التبواق) الديوان: اجَرِيدَة؛ 
: من دون 0 ِذَا ورم قطْمٌّ من القراطيس كذ 2 وَيُرْوَى ا 


م 
م هامس 


ا أي رب المترائد للؤلاة :لقاب بقل لان من أفل القيوان: 
أي ممّن نبت املْمَهُ : في التريدة. 
قو ومن عَطََاهُي امه امم ما يُعلَى وَامَمْعْ أططية» وَالعَطَاَا جَْعُ عطي 
وَهُوَ بِمَعْنَى العَطَاى وقول (وَذْلكَ لِيْسَ بتملخ بل هُوَ تَقرِيرٌ مَعْنّى) جَوَابْ عَنْ قؤْل 
الافهي' رَحمة الله ولا تلخ يَغذة. 
وَقَلَهُ (باخلف) الخلف بكر الحاء: العهِدُ بَيْنَ القؤم وَمنْهُ وله نالفو على 
لنَنَاصْرِ) وَاكّْرَادُ به وّلاء الّوالاة وَقولَةُ (والولاء» أي ولاء العاقة. 
وول (وَالعَدٌ) هُوَ من العديد وَهُوَ أن يعد فيهم يخال 5 عَدِيدُ بني فلان إِذَا 
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عد فيهم. ووه (فإن حرجت العَطَايًا في أكثرٌ منْ ثلاث) أ ثلاث سنينَ أو أقل مثل 
أذ ترج عَطَااهُمْ الات في سبت سنن لد مهم في حل سسئة سد الي إن 
خرجحتا عَطَاَائُ ادك وروا أخذ مهم الذي فيها. 

وول ولول ا مقصود) يَحْني: أن اللْقَصودَ أن يَكُونَ الَأَحُودُ منْهُمْ من الأغطية, 
شل لأ ما خا سو اه ف أ مث كلد سد لذ فى أ 
منها. وقول (وكأويله) أي أوِيل كلام القدُوري رَحمَهُ الل فإنهُ َه أطلقَ ذ - السنِينَ» 
ميحد مهم في ثلاث سنينَ بَعْدَ القَضَاء فَيَكُونُ ارا ثلاث سنين في الْسنتقيل قلا 

بذ من ؛ التأويل. ل دلا ذكزنا) إِشَارَةٌ إلى قؤله؛ أن الوحوبَ بالقضّاء و (وَإِذا 

كا جميعَ الي واضح. 

وما وجب على العاقلةٍ من الدَيّجٍ أو على القاتل بأن قَثَل الأب ابنّهُ عمدًا هَهُوَ في 
ماله في ثلاث سنين. وقال الشافعي رحمه الله: وما وَجَبّ على القاتل فِي ماله فَهُوَ حال 
لأنّ الكأجيل لَلتَّحْفِيف لتَحمل العاقلجٍ فلا يَلحَقَ به العمدٌ اّحض. وَلنَا أن القيّاس يَأبَاهُ 
والشرع ورد به مَوّجِلا فلا يتعداه. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (وَلنا أن القياس يَأبَام) أي القيّاس يأك إِيجَاب الال يمُقابلة انس : : يعني لا 
يَقتَضيه ؛ لأن القياس من حجج الشررع وهي لا َتَنَاقَضٍ) والشاغ ورد إله: أي بإيجاب 
امال مُوَجلا في الخط فلا يَتَعَدَاه. 

َِنْ قبل: هَذَا ليِسَ في مَعْتَى اخَطَا فَلا يَلحَقُ به. قلنَا: : هو في مَعْناهُ من حي 
كَونه مَالا وجب بالقثل ابتداىء وَلْسَاوَاة من جميع الوّجوه غَيْرُ مُلَرَمَق وَكَوْنُ التَأجيل 

ولو قَتَل عَشَرَةٌ رَجُلا خَطأ هَمَلى كل واحد عُشرٌ الدّيّجٍ فِي ثلاث سنين اعتبَار 
للجزءٍ بالكل إذ هُوَ يدل النّفْس وإِنّما يُعتَبَرُ مَدّةٌ ثلاث سنين من وقت القضاءٍ بالديّجٍ بأنّ 
الواجب الأصلي المثل والتّحَول إلى القِيمّجٍ بالقضاء فَيُعتَيْرٌ ابتدَاؤُهًا من وقته كما في 
ولد مغرو قال (وَمّن لم يكن من آهل الديوان هَمَاقِقهُ فَبِيلتُ) لآ تُصِرَكهُ بهم وَهِيَ 
المعتبرةٌ في التّعاقل. قَال (وتُقسم عليهم في ثلاث سنين لا يُزَادُ الواحد على أَربَعجٍ دَرَّاهم 
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رس امم 000 


الت ا ا ل اب ل ولا و ل ل يه 
في كل سدم وينمُص منها) قال 45+: كذا ذكره القدوري رحمه الله في مختصرف 


وَهَدَا إشارَةٌ إلى أَنّهُ يُزَادُ على أَربَعَتٍ من جميع الدَيّتٍ وقد نص مُحَمَد رَحِمَهُ الله على أَنّهُ 
لايُرَادُ على كُلَّ واحد من جميع الدّيٍّ فِي ثلاث سنين على ثَلادَتٍ أو أَريعةٍ فلا يُوْخَدْ 
من كل واحدٍ فِي كُلّ سن إلا دِرهَمَ أو دِرهَمٌ وكْلْثُ دِرهَمٍ وَهُوٌ الأصحٌ. قال (وإن لم يكن 
تتْسِعٌ قيلت ذلك ضّم إليهم أقرَبُ القبائل) معتاه. : نَسَبًا كل ذلك لَعنَى التَّخْفِيفٍ 
وَيُضَمُ الأقربُ فَالأقربُ على ترتيب العصبات: الإخوة كُم بَتُوهُمء كُمْ الأعمَامُ كم بَتُوهُم. 
وَأ الآبَءُولأبَاُ فقيل يَدَخْنُونَ لشربهم؛ وقيل لا يَدحْنُونَ أن الضّم لني الحَرج حَتى 
لا يُصِيبٌ كل واحد أكثَّرٌ من مَلادَجٍَ أو أَربْعتِ وهذَا المعنّى إِنّمَا يَتَحَقَقَ عند الكثرة 
وَالآبَامُ والأبنَاُ لا يكترون؛ وَعلى هَدًا حكم الرَايّات إذَا لم يسع لدّلك أهل رايت ضم إليهم 
قرب الرايّات: يعني أَقرَبَهُم تُصِرةٌ إذَا حَرْبَهُم آمر الأقرب فالأقرب» وَيُفَوَض ذلك إلى 
الإمام أنّهُ هُوَ العَالمُ بهء كُمّ هذا كُلّهُ عندناء وَعند الشافعي رَحِمَهُ اللَهُ يَحِبُ على كُلْ 
وَاحِدٍ ننصفٌ دِينَارٍ فَيُسَوَى بَينَ الكل لأنَهُ صلجٌ فَيُعتَيَرُ بالرّكَاةِ وَآدنَاهَا ذّلكَ إذ حَمسَة 
درَاهِمْ عندَهُم نصف دِينَارٍِ ولكنًا َقُولَ: هِي أحَط رَتبَّدّ منها؛ آلا تَرَى أنْهَا لا ثْحَدُ مِن 
أصل اكَّال فَيُنتَقَصْ منها تَحقَيقًا لزيادة التّحخَفِيفٍِ 

الشرح: 

وكَوْلهُ (لأنّ الواجب الأمئلي الدْلُ)؛ لأنَ صَمَانَ الْثْلقَات إلْمَا يَكُونَ بالمثل 
بالنص» وَمثل النْسِ النْفس» إلا أنه إذا رفع مم إلى القاضي وَتَحَقق العجرٌ عَنَ اسنتيفاء 
لنْسِ كا فيه من مَْنَى العُقوبّة تَحَوَ يول لفق إل القيمّة بالقضاء يه انلها من وق 
أي من وقت القضّاء كما في ولد الْغْرُورِ) إن بعك الما كس بقضّاء القاضي وَإِن 
كان رَدُ 2 00 القضاء متعَذَرَاء لكن جعل الوَاجب رد العينٍ وَتَحَوّل إلى القيمّة 
بالقضّاء لا َسَقَّنَ العَجْرٌ عَنْ رد العَيْنِ؛ وَهَذَا لو هَلكَ الوَلدُ قبل القَضَاء لم يَطْمَنْ 


و 9 0 هُوَ الوْعُودُ من قبل بقوله؛ لأن الوجُوب بالقضاء ء 2 
وَكَوْلهُ (وَهَذَا) أي قول القدُوري رَحمهُ الله لا يُرَادُ الوواحدُ عَلى أَربَعَة دَرَاهمّ في 


من ا مهلي يهو لا م 


) سئة وَينْقَصُ منْهًا (إشَارة إلى أنه جود أن مدعل امن نز كي القلر درن 
أحَدَ من كُلّ وَاحد منْهُمْ في كُل سُنة نَلانَةَ أو أَرَعَة دَرَاهمّ كَانَ من جمِيع | الذية تنقة 
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َو اننا عر ولس كَذَلِك فَإِنَ مُحَمَّدَا رَحِمهُ اله نص عَلى أله لا َُادُ على كل وَاحد 
من جميع الّة في ثلاث سنين عَلى لاه أ أربعة فلا يد من كل واجد في كل 
سنة إلا درْهمْ أو درهمْ وَثلْث درهم. 

وول (وَهْوَ الأمسح) لحترا عَما ذهب ليه يض مَشَايسًا رَحمَهُمُ اله مما فهم 
من إشّارَة كلام القَدُورِيٌ كذ في الْبِسُوط وقال ذخام ؛ وله وف إِليِهم وك 1 
لقبائل معنا سا َُوا هذا الوا نما يسيم في َف العرب؛ أن العَرب حُفظت 
و لبر ب ه 26 سدس همدو ل 
افوا راك و ل لجن ند أن بويت لصصير 
فلا يُسْتَقِيم؛ أن الَجَمّ ضييُوا سنا فل نكن ابه الفثل على الب لايل من 
0 تسيا تقد ذلك امكل المشَايحُ رَحمَهُمْ الله فقال بَعْضْهُم: يُخَيرُ الَسَال 


ولق لأقربُ لقي وَقال , بعضهم: يجب ؛ البّاقي في مال 0 
َل ويسرَى ين الكلَ) يني الآباء والأبنا ناء وَغيْرَهُمْ لأَنَهُ صلة لأنهُ يَحبُ عَلى 
العاقلة عَلى سبي الوَاسّاة. 
(وَلو كانت عاقليٌ الرّجل أصحاب الرّزق يُقضى بالدَيّجٍ في أَرراقهم في ثلاث 
سنِين فِي كل سنّمٍ الَلْتْ) لأنّ الرّزقّ في حَمَّهِم بمنزلة العطاء قَائِمْ مُقَامَهُ إذ كُلّ 
منهما صبدثٌ بن بيت امال شم يُنظرُ إن كات آَررَافهُم تخرُحٌ فِي كل ست َعَم ير 
رزق يُوْخَدُ منه التّْتْ بمَنزلج العطاى وإن كان يحرج فِي كل سِدَّدٍ أشهر وَخَرْيّ بعد 
القضاء يَوْحَدُ منه سدس الدَيّتٍ وإن كان يَخرْجٌ فِي كل شهر يُوْحَدُ من كل رزق 
بِيُومٍ أو أكثَرَ أخد من رزق ذَلكَ الشهر بِحِصّةٍ الشّهر وَإن كَانّت لهم أررَاقَ فِي كل 
شهر وَآَمطِيّةٌ في كُلَّ سَنّدٍ هرضت الدّيّمُ في الأعطِيّةٍ دُونَ الأررّاق لأنّهُ آَيسَُ ما أن 
الأمطيّة أَكَتَرٌ أو لأن الرّزق لكِمَايَجٍ الوقت فَيَتَصَسرُ الأدامُ منهُ وَالأَمطِياتُ ليَكُونُوا في 
الديوان قَائِمِينَ بِالنّصرَةِ فَيَتَيَسْرَ عليهم. قَال (وأدخل القاتلٌ مع العاقلتٍ فَيّكُونُ فيما 
يودي كَأحَدِهِم) لأنّهُ هو الفَاعِلُ فلا مَعنّى لإخراجه وَمُؤَاحَدَةٍ شيرِه. وَقَال الشافعي؛ لا 
مَعَدُورًا. قُلنَاه إيجاب الكل إجحافّ به ولا كَدَّلك إِيجَابْ الجُزء ولو كَانَ الحَاطِي 


ا 


الجزء السادس 
مَعدُورًا فَالبَرٍ يءٌ بن أولى؛ قال الله تَعَالِى « وَلَا تر وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرّى 4 [النعام: 154!. 

الشرح: 

وَكولهُ ولو كانت عَاقِلةٌ الرَجُل أْصْحَاب الرزق) قبل الفَرْقُ بَيْنَ العَطيّة وَالرّرْق 
أن العَطيّة ما يفْرَضُ للمُقاتلة وَالررْقُ ما يُجْعَلَ للفقراء الْسْلمِينَ إذَا لم يَكُونُوا مُقَاتلة 
وَالبَاقِي ظَاهِرٌ. 

وكَوْلهُ (وأذحل القَائل مَعّ العَاقلق) يَعْنِي: إِذَا كَانَ القَاتل من أهْل الدّيوَانء ما ذا 
يَكُنْ فلا شَيْء عَليِْ م الدّيّة عند أَيْضًا َكَمَا لا جب عَنْدَ الشّافعي رَحمَهُ الله. 

(وليس على النّسَاءِ وَالدُرْيّجٍ ممّن كان لهُ حظ في الديوان عقل) لقول عمر 45: 
لا يُعقل مع العاقلت صَبِي ولا امرأةٌ: ولأن العقل إِنّمَا يَُجِبْ على أهل النّْصرة لتَركهم 
مُرَاقَبَتهُ وَالنّاس لا يَتَتَاصرُونَ بالصبيّان والنّساءِ ولهدًا لا يُوضعٌ عليهم ما هُو خَلفٌ عن 
النُصرة وَهُوٌ الجزيَتٌ وَعلى هَذَا لو كان القاتل صبيًا أو امرآةَ لا شيءَ عليهما من الديّت 
بخلافي الرّجل؛ لأنْ وجوب جَزْءٍ من الدَيّجّ على القاتل باعتبار أَنّهُ أحَد العواقل لأنّهُ 
يَنِصرٌ تَمْسَهُ وَهَدَا لا يُوجَدُ فيهما والفّرض لهُمَا من العطاء للمعُودَةٍ لا للنُصرة 
كفرض أزواج التَّبِي عليه الصلاةٌ والسلام ورضي الله عنهن. 

الشرح: 

قال (وَلئْسَ عَلى النْسَاء وَالدَرْيّة ممّنْ كَانَ لهُ حَظّ في الدّيوَان عَفَل) كَلامهُ 
وَاضحٌ. وَقَولهُ (وَعَلِى هَذَا لو كَانَ القاتل صِيّا أو امْرةٌ لا شَيْء عَليْهِمَا من الديّة) قبل 
إِنَّهُ يَاقض فَوْلهُ فى الْسثألة التى ذَكَرَهَا قَبْل الْعَاقل فيمًا إِذَا وُجدَ القتيل في دار امرأة 
حَيْت أَدْخَلها المتَأخرون ُنَاكَ في 0 الديّة مَعّ العاقلة وَليْسَ بصّحيح؛ لأن فَرْضَّ 
لاله فنا ذا كافية فاقلة حليدة ير حاك نوي نائلة بسكي و كوت لتشا فيال بثال: 
إذَا ل يجب على اكرأة شَيْء من الديّة هي قائلة حَقيقَة فَاؤّنْ لا يَجَبْ عَلئِهَا شيء منْها 
وَهيّ قَائلة تقديرا أؤلى؛ لأنا تقُول: القَسَامَة تَسْتلِمٌ وُحُوب الديّة عَلى الْفَسمٍ إمَا 
بالاستقلال أَوْ بالدٌُول في العَاقلة عِنْدَا بالاستقراء وَكَدْ تَحَقَىَ اكَرُومُ فَينَسَقَقْ اللازمُ 
بخلاف القثّل مُبَاشَرَةَ فَإِنَهُ قَدْ لا يَسْعَلزمُ الذي .. فإن فلت :هذا الخواف يبي عَلى يجاب 
القَسَامّة عَليْهَا وَفي ذَلكَ تناقض؛ لألهُ قَال قَْلٍ هَذَا: ولا قَسَامَةَ على صبِي» إلى أن قال: 


لك 


العنايج شرح الهدايت 
وَلا امرأة وَعَبْد. 

قال هَاهْا: وَلوْ وْجدَ قتيل في قَرْيّة لامرأة» فَعنْدَ أبي حَنيقَة وَمُحَمّد رَحمَهُما 
لله اشام عَلبْهَا كر الأنتا. وَذللك كتاقضة كه كندواية أن ذلله اذكو قي 
سيّاق قله ون لم تُكمل أهْل الله حَمْسينَ كرّرَت الأَئِمَانْ» وَمَعْنَاهُ لا يُكْمل أهْل 
المحَلة حَمْسينَ من الصبي واكرأة وَالعَيّد؛ مهم ليِسُوا من أهْل النْصرَة والين عل 
ْله وأا هَاهنَا فَالقتيل وُحد في قَرينهًا فيَجبْ عَلَا فيا لقم القثل فَإِلَْا َحفَُّ 
منْهّاء وبين من هَذَا أن القَسَامَةَ إِذَا وَجَبَتْ على جمَاعَة تعلل بالنُصرة فَمَنْ كَانَ 
هلا ها يَدْحْل وَمَنْ لا قلاء قلا يَدْحْل الصبي اليك رالا وَإِذا وَجبَتْ عَلى واحد 

2 ع ول | نع ورا 1ه انه 1 ام 3 21 0 

فَمَنْ كان من أهْلهًا وَحَبَت عليه وَمَنْ لا فلا فتَدْخل المرأة» والله أعلم. قوله 
ول نا من العَطَاء) واي كا نال َرَضَ الإمَام لنسّاء العُرَاة وَدَرَارِيهِمْ من 
العَطَاءء العلا إِنّمَا يُدقَعْ بكْصْرة أهل الإسنلام كما في حَقّ العْراقء تم العُرَاة عَوَاقل 
عيْرِهمْ فَكَذَا السَاء. وَوَجْهُهُ مَا فَالهُ أن الهم إِلنْهنَّ باْتَارِ الَعُوَة أي: مَعُوئَة الإمام 
سا 

(ولا يعقل أهل مصر عن مِصر آخَرَ) يُرِيدُ به أَنْهُ ذا كَانَ لأهل كل مصر ديوان 
على حِدةٍ أن لاص ليون عند وُجُودهِ ولو كَانَ باعتا اشرب في الى فأهل 
مصره أقرب إليه من أهل مصر آخَرَ (ويعقل أهل كل مصر من أهل سوادهم) لأنّهُم 
أتباع لأهل المصرء فَإِنّهُم إذَا حزبهُم أمر استنصروا بهم فَيَعقَلُهُم آهل المصر باعتبارٍ معنى 
القرب فِي النّصرة (ومَن كان مَنَزِنُهُ بالبّصرة وَدِيوائُهُ بالكُوفَتٍ عفّل عنهُ أهل الكُوفَةٍ) 
أنه يَستَنَصِرٌ بأهل دِيوانِه لا بجيرائه. والحاصل أن الاستنصارٌ بالديوان أَظهرُ فلا يَظهَرُ 
معه حكم النّصرة بِالقَرابتٍ وَالنْسَبِ والولاء قرب السكتى وَعَيرِهِ وَبَعدَ الدّيوان النّصِرَةُ 
بالسب على ما َه وََلى هد ير كير ين صُورٍ مَل لال (وَمَن َقى َي 
من أهل المصر وليس لهُ فِي الديوان عطاءٌ وأهل البَادِيّجٍ أقرب إليه وَمَسعَنّهُ المصرٌ عقّل 
عنه أهل الدّيوان من ذلك المصر) ولم يُشْتَرَط أن يَكُون بِينَهُ وَبِينَ أهل الديوان قَرَابَرٌ قيل 
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هو صحيح لأن الذين يدبون عن أهل المصر ويقومون يتصرتهم ويدفعون عنهم أهل 


الجرء السادس هه 


الديوان من أهل المصرٍ ولا يَخْصُونَ به أهل العطاء. وقيل تَأوِينُهُ إِذّا كان قَرِبيًا لهم؛ وفي 
الكتّاب إشارَةٌ إليه حَيثُ قال: وأهل البَادِيّجٍ أَقربُ إليه من أهل مصرء وَهذًا لأنْ الؤجوب 
عليهم بحكم القَرابَتٍ وأهل المصرٍ قرب منهُم مَكَانًا فَكَانَت القّدرَّةُ على النُصرة لهم وَصار 
تَظيرٌ مُسألتٍ العَيبّجٍ المنقَطِعَةٍ (وَلو كَانَ البَدويْ نازلا فِي المصر لا مُسكن له فيه لا 
يَعِنُهُ أهلُ المصر) لأنّ آهل العطاء لا يَنصرُونَ من لا مَسكَن له فيهء كما أن هل البادية 
لا تَعقلٌ عَن أهل المصر التَازِل فيهم لأنّهُ لا يَستَّنَصِرٌ بهم (وإن كان لأهل الدّمجٍ عواقل 
مَعرُوهَمٌ يَتَعَاقُونَ بها فَقَكَل أحَدُهُم قَتيلا هَدِيَنهُ على عَاقِلتِه بمتزدةٍ المسلم) لأنْهُم 
التَرّمُوا أحكام الإسلام في المعاملات لا سيّمًا في المعاني العاصمّت عن الإصرار. ؛ ومعنّى 


التَّنَّاصرِ مَوجُودٌ في حَقّهِم (وإن لم تكن لهم عاقليٌ معرُوهَمٌ فَالدَيَمٌ في ماله فِي ثلاث 
سنينَ من يوم يُقضّى بها عليه) كما في حَقَ المسلم ما بين آنّ الؤجوب على القاتل وإِنمَا 
يتَحَولَ عنهُ إلى العاقلٍ أن لو وجدتء فَإِذًا لم ُوجد بَقِيّت عليه مزل تاجرين مُسلمُين 
فِي دَارٍ الحرب قَتَل أَحَدْهُما صاحِبّهُ يُقضى بِالدٌيّجٍ عليه فِي ماله لأنْ أهل دارٍ الإسلام لا 
يَعقَلُونَ عنه؛ وتَمَكْنُهُ من هذا القتل ليس بنُصرتهم. 
0 
وله (وأضل البادية أرب ليه يَغني: نسبا. وقول (قيل هُوَ صحِيخ) الصّمير 
لك ل يُشْترّط أن يَكُونَ ينه وييْنَ أل الديوان قراية. 
وَقولّهُ ومن أهل المصضر) بان لقؤله أَهْل الدّيوَان: أي أهل الديوان لذينَ هم بن 
أهل المطر. ا العْييّة امْنْقَطعَة) يني أن للوَلي الأبْعَد أن يُرَوْجَ 
إِذَا كَانَ الْأَقْرَبْ غائبًا. وله (لا سيمًا في معاي العاصمة) كَحَدٌ القذف والسرقة 
00 وَوُجحوب 00 
َوهُ (َالديَةٌ في ماله في ثلاث سنين) أيإ: لا على يَيْت اكَال؛ لأن النْصْرَة 
رج ال لتو نال ع لالقطاع الولاية بتعا 0 للم 
إن ديَْهُ على بَْتَ امال إِذَا لل يُوجَدْ لهُ عاقلة عَلى ظَاهِرٍ الرواية ة وَسَيَجيء. وقول 
(وَتمَكنهُ َمَكه من هَذَا القثل ليس ؛ بنُصرتهم) )ها لسن ستب لمثرة أهل الإسلام إيّاه. 
(وَلا يَعتِلُ كَافِرٌ عن مُسلم ولا مُسلم عن كَافِرِ) لعدم التَُتَاصرٍ وَالكْفَارٌ 


3 العناية شرح الهدايت 


يتعاقلُونَ فيما بَيتهم وإن اختلفت مللُهُم لأنّ الكفر كُلهُ ملم واحدةٌ. قَانُوا: هذًا إِذَا لم 
تكن المعادَاةٌ فيما بيتهم ظاهرة؛ أَما إِذَا كَانَت ظاهرة كاليَهُودِ وَالنّصَارَى ينبّغي أن لا 
يتعاقلون بعضهم عن بعض وَهَكَدا عن أَبِي يُوسُّفَ لانققطاع التَنَاصّرٍ. 

الشرح: 

1 (لعَدَم التََاصّر)؛ أن عاق يَتتني على الموَالاة ولك يَْعَدمٌ عند اختلاف 
الملة» قَال الله تعَالى « بَعَصبُه تمه واه بض » [المائدة: ]5١‏ وَكَوْلهُ (والكقاد رن 


س0 مهار ه 


فيما بيتهم) ظاهرًا لا ألقاظًا 6 

ولو كان القاتل من أهل الكُوفَتَ وله بِهًا عَطاءٌ فَحَوّل ديوائهُ إلى البّصرة كُمْ رفع 
إلى القّاضي فإِنّهُ يقضى بالديَّجّ على عاقلته من أهل البّصرة. 

وَقال زر يُْقضى على عَاقلتِه من أهل الكُوفجٍ وَهُوَ رايم عن آبي يُوسُفْ أن 
الموجب هو الحِنَايَمُ وقد تَحَْقَ وََاقِتهُ آهل الكُوفَتٍ وَصَارٌ كما ذا حُوّل بعد الفَضَاءِ 
ولمًا أن امال إِنّمَا يُحِبْ عند القضاءِ ا ذَكَرنًا أن الواجب هُوَ المثل وَبالقضاءٍ يَنتَّقَلُ إلى 
المال» وَكذا الؤجوب على القاتل وَتَتَحَمَلَ عنهُ عاقلته وإذًا كان كَذَلك يَتَحَمَلَ عنه من 
يَكُونَ عاقلته عند القضاءء بخلافي ما بَعدّ القضاءٍ أن الواجب قد تَمَرّرَ بالقضاء فَلا 
ينتقل بعد ذّلك؛ لكِنّ حصُدّ القاتل تُؤْحَدُ من عَطائِهِ بالبّصرة لأنّهًا تُوْخَدُ من العطاء 
وَعَطَاؤُهُ بالبّصرة؛ بخيلافي ما إذَا قلت العاقليّ بعد القضاءِ عُليهِم حَيتْ يُضمُ إليهم أقرب 
القبائل فِي النّسّبء لأنٌ فِي النّقل إبطال حكم الأول فلا يَجُورُ بحَالء وَفِي الضّم تكثيرٌ 
المتَحَمَلِينَ نا فضي به عليهم فَكَانَ فيه تَمَرِدِ ير الحكم الأوّل لا إبطّانهُ وَعَلَى هَدَا لوكَانَ 
القاتل مسكئه بِالكُوفَيَ وليس له عَطاءٌ فلم يف غليه سكن النكوطة البصرة قُضي 
بالدّيّةٍ على أهل البُصرة؛ ولو كَانَ قَضى بها على أهل الكُوفَةٍ لم يَنتَّقِل عنهُم؛ وَكَنا 
بدي ذا ألحيق بالديوان بَعدَ الل قبل العَضءِ يُضَى بالدَيّدٍ على آهل الديوان وَبّعد 
القضاء على عاقلته بِالبَادِيٍّ لا يَتَحَوّلَ عنهم؛ وَهَذَا بخلافي ما إِذَا كَانَ قوم من آهل 
البادِي قضبي بِالدّيَةٍ عليهم فِي أموالهم في ثلاث سنين كُمْ جعلهم الإمَامُ فِي العطاء 
حيث تَصِيرٌ الدّيّمُ في أعطِيّاتهم وإن كَانَ قَضى بها أَوّل مَرَّةٍ في أموالهم لأنّهُ ليس فيه 
تقض القضاء الأول لأنّهُ قضى بها في أموالهم وَأَعطِياتُهُم أموائهم: غَيرَ أن الدّيّنَ تُقضّى 


الجزء السادس 3 


من أَيسَرٍ الأموال أَدَاء وَالأدَاءُ من العطاء أَيسَرٌ إِذَا صارُوا من أهل العطاء إلا إِذَا لم يَكُن 
مَل العّطاء من جنس ما قُضِي به عليه بآن كَانَّ القضاءً بالإيل وَالعَطاءٌ دَرَاهِم فَحِينَئِدِ 
لا تَتَحَوّلُ إلى الدّرَاهم آَيَدَا لا فيه من إبطال القَضاءٍ الأوّل؛ لكن يُقضى ذَلكَ من مال 
العطاء لأنّهُ أَيسَر. 
07 

1 (وَعَاقَلتهُ هل الكوقة) الولو لكالل وقول (لكن حصّة القاتل ثؤ 
ع نع تيوك َعْدَ القضاء. 

وله (بخلاف ما إذَا قَلتْ العاقلة تعلو بِقَوله بخلاف ما بَعْدَ القضّاء وَمَْنَاُ 
فى بلي على الك من أل ثرإ ااي أعتى بين على 


ل مله 


عاقلته من أضل الكُوقة بخلاف ما إذا قلس العَاقلةً مت بَعْضهم حَيْت يُصَمْ إل 
قرب لقبَائل في النّسّب وَإِنْ كَانَ بَعْدَ القَضَاء مَعَ أن فيه أيْضًا تقل الديّة من 50 
وَقْتَ القَضَاء إلى أَقْرَبِ القبائل» وَقَدْ ذَكَرَ القَرْقَ بيْنَهُمَا بمَؤله؛ لأن في اقل إبْطَال 
ُكُمٍ الأرَل قلا يَخُو ذ باه وني العم كك مين 6 ف به علوم كلا 
قير الحَكُم الأول لا إِبْطَالهُ. وَقَولَهُ (لكن يُقضَّى ذَلك) أي الإبل من مال العَطَاء بأن 
تي الإبل من مال القطاء. 

قال (وعاقلدٌ المعتّق قبيليٌ مولاه) لأنّ النُصرة بهم يويد ذلك قَونُهُ عليه الصّلاةُ 
والسلام «مولى القوم منهم». قال (ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلتة) لأنّه ولاء 
يُتَنَاصر به فأشبه ولاء العتّاقتِ وفيه خلاف الشافعي وقد مر في كتاب الولاء. 

الشرح: 

قال (وَعَاقلة لمق قبيلة مَؤْلاهُ) كَلامُهُ وَاضح. 

قال (ولا تعقل العاقلي أقل من نصف عشر الديّخ وتَتَحَمَلٌَ نصف العشر قصاعدا) 
وَالأصل فيه حَدِيكُ ابن عباس رَضي الله علوم موظوقا عليه وَمَرهُومًا إلى رمو الله 
عليه الصلاةٌ والسلام «لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافًا ولا ما دون 
أرش الموضحت» وآرش الموضحت نصف عشر بدل النّْفس» وَلأن التُحمُل للتّحرز عن 
الإجحاف ولا إجحاف في القليل وَإِنّمَا هُوفِي الكثير وَالتّمَدِيرٌ الفاصل عرف بالسمع. 
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ليل 


العنايس شرح الهدايي 

قال (وما نقص من ذلك يَكُونَ في مال الجاني) والقيّاس فيه التَّسوِيَمٌ بِينَ القليل 
والكثيرٍ فَيَحِبْ الكل على العاقلتٍ كما ذهب إليه الشافعي» أو التّسوِيّمٌ في أن لا يَجِب 
على العَاقلجٍ شَيء» إلا نا تَرَكَنَاهُ بم ونه وبا روي دنه عليه الصّلاة وَالسلامُ وجب 
أرش الجنين على العاقلت» وهو نصف عشر بَدّل الرّجل على ما مر في الديّات, هَمَا دُونَهُ 
يسلك به مسلك الأموال لأنّهُ يَحِبُ بالتُحكيم كما يُحِبْ ضْمان الال بالتّقويم فَلهَدا 
كان فِي مال الجاني أخدًا بالقيّاس. 

الشرح: 

وَكَْلهُ (ولا تغقل العاقلة أقل منْ نصْف مر الدّيّ؛ لأنّ القصّاص لا يَجبُ في . 
عَمّده ولا يَتَقَدْرٌ أَرْشُهُ فصَارَ كَضَمّان الأموال. 

قيل هَذَا إِذَا كَانَتْ الحنَايّة فيمًا دُونَ اللفْسء فَأَمّا بَدَلُ النّفس مَتَتَحَملهُ العاقلة وَإِنْ 
كان أقل من نضف العُثر) ألا ترّى أنْ القبيلة إِذَا كَانَتْ مائّة كَانَتْ الدّيّة عَلى 
عَاقلتهِمْ وَإِنْ كَانَ ُصِيب كُلّ واحد منْهُمْ مال درْهَم؛ لها بَدَلُالنَفْسِء وَكَذَلكَ مَنْ 


6 :نيا بهم 
4 


عل عَبْدَا قِيميُهُ ماه وَحَمْسُونَ درْهمًا فَإنّهُ تتَحَمَلهُ العاقلة؛ لأ تَحَمُل بَدَل النفْسِ 
نامك ناض واكككل فيكا دون اقفن تاد بعل اقفر ايف لتشك فنهاا دون 
الس يعار إويكه ني لمكن قمر رلا وقةافوب ف قله: 

وكَوْلَهُ (وّلا عَبْدَا) قال بو عبَيْد: الوا في تأويل قله يل «لا تغقل العَوَاقل 
نذا ول ههه ان ل اتفقة زه اشن رعنة انا الفالعقة ايقن لعن حك 
لذي على قاكلة لرياة احراء مر يجا لاد إلا جاه في رمد اراي إل لمحي 
عَليْهِ أ يَفديّةُ. ثُمّ قال: وَهَذَا قَوْل أبي حَنيفَة. وال ابْنْ أبي ليْلى: إِنْمَا مَْنَاهُ أن يَكُونَ 
العيْدُ مَجْيا عليه يقَْلهُ حر أو يَجْرَحُهُ يُقول: فَلئِسَ عَلى عاقلة احَاني شَيء إِنمَا نَمَنْهُ في 


مام 


العامة 
هم عَو 02 ك9 وم ©#. 4 ٠‏ رع مر 07 4 ٠.‏ 5 0 
قال أبو عَبيد: فذاكرت الأصمّعي في ذلك فإذا هو يَرَى القول فيه قول ابن أبي 
ِيْلى ريه عَلى كلام العرّبء ولا يَرَى قول أبى حَنيقة جائرَاء يَذَهَبْ إلى أنه لو كان 
2 0 0-6 5 52 2 و 1 3 0 إن 2 2 
المعْنّى عَلى ما قال لكان الكلامٌ لا تعغقل العَاقلة عَنْ عَبْد وَلم يكن ولا تعقل عبْدَاء 
وَمَعْنَى قل الأصْمَعىٌ إن فى كلام العَرّب يُقَالَ عَقَلت القتيل إذا أَعْطَيْت ديف وَعَقَا- 


9ك 


الجزء السادس 
عَنْ فلان إذَا لمي ديّة فَأَعْطَيُهَا عله قال الأصمعي اكد بارع تي 
ذلك يعجر افيد ماقا اخ عطلة ريت طلا نك واه وأجحيب بان عَعَاته 
بستْمَلُ في مَْتَى قلت عله وَسياقُ اديت وَهَْ قل ا «لا تعقل العاقلةً عدا 
وَسيَاقَُ وَهُوََولُُ «وّلا صلحًا ولا اغتراقًا» يَدُلان عَلى ذَلكَ؛ لأن مَعَْاهُ عَنْ عَمْد وَعَنْ 
صُلح وَعَنْ اغترّافء وَعَلى هَذَا فقول بَعْدَ هَذَا. 

قال (وَلا تعقل العاقليٌ جِتَايَنَ العبد ولا ما لم بالصلح أو باعتراف الجاني) ا 
رونا ولأنهُ لا تَنَاصُرٌ بالعبد والإقرارٌ وَالصّلحُ لا يَلرْمَان العَاقِِنَ لقّصُورٍ الولايَجٍ عنهُم. 
قال (إلا أن يُصدَقوه) باه حَبَت بتصادُهم والامتعٌ كان نحم وَنهُم ولايد على 


الشرح: 

زؤلة تخفل العَاقلةٌ جَايَةَ الميْد) إِضَاقَة الَصْدَر إلى فَاعله. وَأمًا إِذا جَنَى الخْرُ عَلى 
عبد َقَعَلهُ خَطَأ كَانَتْ عَلى العاقلة. وَقَولهُ (وَالإقرَارٌ وَالممّلحٌ لا يَلرَمَان العَاقلة لقَصُورٍ 
الولاية عنهُْ) إلا أن في الإقْرَارٍ تحب اديه في ثلاث سنن وفي الصّلح عَنْ العَمْد 
يجب ا اكَالُ حَالا إلا إِذَا شَرَط الأجل في الصّلح فَيَكُونْ مُوَجّلا. 

(وَمن ربعتل خط ولميَرهمُوا إلى القاضبي إلا بعد نون قضبي عليه بالديٍ في 
ماله في ثلاث سنين من يوم يُقضى) لأنّ الٌأجيل من وقت القضاء فِي الثّابت بالبيئت 
هَفِي الثّابت بالإقرار آولى (وَلو تَصَادَق القاتل ووَلي الجِنَايَّجَ على أَنْ قاضي بلد كذا 
قضى بالديّج على عاقلته بالكوفت بالبِيدّج وَكَدَيْهُمَا العاقليٌ فلا شيء على العاقلت) لأن 
تَصَادْقَهُمًا ليس بِحَجّتٍ عليهم (وَلم يكن عليه شَيءً فِي مَاله) لأنّ اليم بِتَصَدُقِهِمَا 
تَقَرّرَت على العاقلج بالقضاء وَتَصَادْقُهُمَا حُجُنَّ في حَقَّهِماء بخلاف الأول (إلا أن يَكُون 
لهُ عَطاءٌ مَعَهُم فَحِيدَئِذ يَرَمهُ ِعَدرٍ حملته) لأنْهُ فِي حَقْ حصته مُقِرَ على تَفسه وفِي 
حق العاقلت مَقَرٌ عليهم. 

الشرح: 

ََولهُ (قفي الثابت بالإقرَار أؤلى) يُرِيدُ أن الثابت بالييئة أُوْلى منْهُ بالإقرار؛ لأن 


القابت معاي 2 القْل مُعَايَة الديّة إِنَمَا تحب بِقَضَاء القّاضى 00 ا 


١ك‎ 


م 


العنايّ شرح الهدايةّ 
(وَتصَادُقهُمَا حُجَةٌ في حَنَهِما)؛ لأنّ أَحَدَ الْتَصادَيْنِ وَلي القتيل» ومن رمه أن الذي 
ِنّمَا وح جبتا لا عَلى امقر فاه حُة عَلى تفْسه. 

وَكَولَهُ (بخلاف الأوّل) أَرَادَ به قله َالإِقرَارُ وَالصّلحٌ لا يَلرَمَان العاقلة فيْفهَمْ 
قدلا ب نويحي لاز في مال امقر وَإنّمَا وَجَبَتْ اديه هُنَاكَ في مَال الْقَرا 
أن هْنَاكَ يُوجَد تادهم بقضاء الديّة عَلى العَاقلة فيَحبُ في مَال ار ضَرُورَة. 

إن قيل: نا كَانَ أُمْلَ الوؤجُوب عَلْهِ وَقَدْ تَحَوّل بِرَعْمه إلى عاقلته بقضاء 
القاضي» 5 توَى عَلى العَاقلة بجْحُودهِمٌ عَادَ الدَيْنُ إلى ذمّة المحيل» 006 هَذَا 
سيم يما ذا كاد أمثلة َي لتق الى عن مال للم وعدا ليس كَذَك كَل 
صلة شرِعَت صيَّائة لدم الَتثُول عَنْ المَدَرِ فَبَعْدمَا تَقَرَرَ عَلى العَاقلة بقَضاءِ القَاضي لا 
0 ليه ا سَوَاء استؤقى من العَاقلة أو يُستوف. 

قال (وإ6 حَن اله على انقب تنه خملا كن عل طافلحه كزمق] باذ زا 
النّفْسِ على ما عرف من أصلنًا. وفي أحد قولي الشافعي تَحِبْ في ماله لأنّهُ يدل اال 


مور اس سم 


عنده ولهذا يُوجِب قِيمتَهُ بَالعَمَّ ما بَلعَت» وما دُونَ النْفسٍ من العبد لا تَتَحَملُهُ العاقلمٌ 

نَّهُ يُسلكُ به مسلك الأموال عندنًا على ما عرف وفِي أحد قوليه العاقلمٌ تَتَحَمّلُهُ كَمَا 
في الحر وقد مر من قبل. قال أصحابناه إن القاتل إِذَا لم يكن له عاقليّ هَالدَيّمُ في بيت 
امال لأن جِمَاعَنَ المسلمين هم هل نُصرتِه وليس بَعضّهم أخَص من بَُعض بدَّلك وَلَهدَا 


لو مات كان ميراثّه لبيت المال فَكدًا ما يَلزَّمُهُ من العَرَامحَ يِلّمُ بيت المال. وعن أبي 


حنيفم رِواييٌ شادَةٌ أن الدَيّمَ في ماله؛ ووجهه أن الأصل أن تحب الدّيّمٌ على القّاتل لأَنّهُ 


بدل متلف والإتلاف منه؛ إلا أن العاقلجَ تَتَحَمَّلُّهَا تَحقيمًَا للتَّحْفِيف على ما مر وإِذَا لم 
يكن له عاقليٌ عاد الحكم إلى الأصل. 
الشرح: 


َوه (وَقد مر من قَئْل) أئ في أُرّل قصل بَْدَ باب جناي لُك وَكَولةُ (قال 
ا رَحَمَهْ 90 القاتل إِذَا لم يَكُنْ لهُ عاقلةٌ فَالدَيَةُ في بَيْت الَال) يمني إذَا 
كَانَ القاتل مُسْلمًا يدليل قوله؛ لأنْ جَمَاعَةَ الْممْلمينَ هُمْ أَهْلْ النْصْرَة» وَالنُصْرَةٌ بالولاية 


سه قر ه 


وهي منقطعة يَينَنَا وَينهُم والباقي ظاهرٌ. 


الجرّء الشااسى بحب ب حبكت ٠ ١‏ 311 


ياس ممود م 


(وَابنُ اماع تَعِهُ عافد أمّه) أن تبه ابت منها دون الأب (فَن موا عن كم 
ادْعَاهُ الأب رجعت عاقليٌ الأم يما أَدْت على عاقلج الأب في ثلاث سنين من يوم يُقضي 
القاضي لعاقلتٍ الأم على عاقلتٍ الأب) لأنّهُ تَبَيّنَ أن الدَيْدَ واجِبنّ عليهم: لأنْ عند 
الإكداب ظهر أن النّسَب لم يَرّل كان تَابِنًا من الأب حَيثُ بطل اللْعَانُ بالإكدّاب؛ وَمتَى 
ظهر من الأصل فَقَومُ الأم تَحَملُوا ما كان واجبًا على قوم الأب فَيرجِعُونَ عليهم لأنّهُم 
مُصَطْرُونَ في للد وَكَدَللد إن مات لكاتب عن وَفَاءِ وله ولد حر طلم يد كَابتَهُ حت 
جتَى ابنّه وعقّل عنه قوم أمه كُم أذيّت الكتَابِيٌ لأنّهُ عند الأداء يَتَحوَلَ ولاؤه إلى قوم أبيه 
من وقت حي الأب وهو آخرٌ جزم من أجرَاءِ حََقِه يتين أن قوم الم ُو نهم 
الدَيَرَ جعت بها على عاقلتّ الآمِرٍ إن كان الأمرٌ مَبْتَ بِالبَيَّتٍ وَفِي مال الآمِرٍ إن كَانَ 
بت بإقراره فِي ثلاث سنين من يُوم يُقضبي بها القاضي على الآمِرء أو على عاقلته لأنّ 
الديّات تَحِبُ مُؤَجَلنّ بطريق التّيسِيرٍ 

قال 4#5: هاهنا عدَّهٌ مسائل ذَكَرها مُحَمد مُتَمْرَقَتَ والأصل الذي يُخَرمٌ عليه أن 
يقال: حال القاتل إذَا تَبَدّل حكما فَانتقَل وَلاؤُهُ إلى ولاء بسبب أمر حادث لم تنتّقِل 
جِنَايتُهُ عن الأول قَضَى بها أو لم يّقضء وَإن ظَهّرَّت حالم حَفِيّة مثل دعوة وَلد املاعتّدٍ 
حُوّلت الجِنَايَمٌ إلى الأخرى وَقَعٌ القَضَاءٌ بها أو لم يقَع؛ لولم يَختّلف حَالُ الجاني وَلكِنٌ 
العاقليّ تَبَدلت كان الاعتبَارٌ في ذَّلكَ لوقت القضاءء إن كان قضى بها على الأولى لم 
تنتقل إلى التانيَت وإن لم يكن قضى بها على الأولى فَإِنّهُ يقضي بها على التَانِيَت وإن 
كانت العاقلي واحدة فلحقها زَيَادَةٌ أو تُقصان اشْتَرَكُوا فِي حكم الجِتَايّتٍ قبل القضاء 
وبعده إلا فيما سبق أَدَاؤه فمن أحكم هذا الأصل متأملا يُمِكِنّهُ التَّخْرِيجٌ فيما ورد عليه 


من النُظائر والأضداد. 
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108 ساء د امه و عور 4 2 2 1000 
فإنه حيتئذ يُرجع قوم الأم على الأب وقوله 


َه 


به) 


7 م أو 02 20 0 مده تشس]ا ص كول | لايرو 0 
(والأصل الذي يُخْرَج عَليْهِ أن يقال حَال القاتل إذ تبَدَلُ حكمًا فالتقل وَلاؤُه إلى ولاء 


ياو كازت) تقبرجا عن الأول فى يها الفاطي أز م بتع كالوأووبن 6د 


0.1 العنايج شرح الهدايتّ 
وَحْرة إذَا جَنَى تم أَعْتق العبْدُ لا تَتَحَوَّل الحتايّة عَنْ غَاقلة الأمٌ؛ لأنْ هَاهْنَا تبَدّل حَالَهُ 
بأن اقل وَلاوهُ عن موالي الم إلى مَوَالي الأب» وكالغلام إِذَا و برا قبل أن يَعنقَ 
راع مط في الفراوكر يجنم أغتق أَبُوةُ فَإِنّ القاضي يُقَضي بالديّة على عَاقلة 
الأمّ ولا يَجْعَلَ عَلى غاقلة الأب من ذَلكَ شيعا لأنْ الحَادث بَعْدَ الحَفْر وَلاء العتاقة 
عير بالك اخ لا جد في ملك لم حت فيه ملك آح' لقث قل الوح قد 
التلة امول إلى الك الات بل * بْقَى في الملك الذي وجد فيه احفر فَإِنْ العبْدَ 


م ره م 


ذا حقو ًا في طربق المنلمين بغير إن مؤلاة فقْل أن بقع فيه سان ماغة لم وق 
في ملك المشترِي إِلْسَان قَمَاتَ فَالضّمَانْ عَلى البائع لا عَلى الْمْتَرِي؛ لأنّ ملك 
التكري خادت بك التق فكذا الؤلاء الكاونت عدن اطو يقر" نك ذلذ تتتترل. اللتاية 
ون ظَهَرَسْ حَالة حَفيفةٌ مل َعْوَة ولد الْلاعنَة حُوَلت المايةٌ إلى الأخرَى وَقَعَ القضَاء 


مايه 2 6 2 6 0 5 
بها أو ل 

وحم ِذَا مات لماكب عَنْ ولد خُرٌ وَوَقَاء فلم يُوَدُوا مُكَائَبَتَهُ حَتَى جَتى ابْئهُ 
كرو انان كر نولاة ل تنو لكاب الزكل وي متذاد ندل قله جاه نوم 


أنه 3 5 الكتابة إن عَاقلة الأ يَرْجعُون يما دوا عَلى عاقلة الأب؛ أن عثق 
الكائب ةل يَسْتَدُ إلى حَال حَيّاته 11 كَانَ للولد 5507 
الأب حينَ جَنَى وَأن مُوجب جنَايته عَلى وَل أببه فَلذَلك يَرْحَعُونَ عَلى مَوَاي الأب 
وَلوْ لم يَحْمَلفْ حَالَ لاني وَلكنّ العَاقلة تبَدَلتَْ كَانَ الاعتبَارٌ في ذَلكَ لوقت القَضَاء 
كَمَا ذَكر في الكثاب في صُورَة تخويل الذيوان من الكوقة إلى البَصْرّة من قَبْل» وَإن 
كانت العاقلة وَاحدَة فلحقَهًا ياد و لكان كرا في ا يه كَل القَضَاء 
د كم لت العاقلً بد اا حلم بغ أطذ النخض مله هم صُمَ لهم أرب 
00 17 (إلا فيمًا سَبَقَ أدَاؤ) اسَاء من قله ان شت كوا: يَعْنِي لا 


شك ركو فيه بل , يَقَعٌ ذلك من الذين أَذَوَا قبل من صم أقرّب القبّائل إِليْهِم. 


الجزء السادس و 


> م سبي مو د ورد دودو ام 


ما يَجِورُ من ذلك وما د 3 يُسِتَحَبْ منه وما يكون رجوعا عنه 

الشرح: 

(كتَاب الوَصايًا) بَابٌ في صفة الوصيّة ما يَجُورُ منْ ذلك وما يُسْتَحَبُ منْهُ وَمَا 
يَكُونْ رجُوعًا عَنْهُ) إِيرَادُ كاب الوضَايَا في آخر الكتاب ظَاهرٌ الْناسَبَة؛ أن آخرٌ 
أحْوَال الآدَمِيَ في الدَثيا الوؤن. 

وَالوْصكة مُعَامَلةَ وَقْتَ الّوْت وَلهُ اده اْتصّاص بكتاب الحنايّات وَالدَيّات ا 
أن الحنايّة قَد تُقْضي إلى الَوْتَ الذي 527 الوصيّة» وَالوصيّة الم بمَعْتَى الَصْدَر 
8 سي الوصى به وم وي في السريمة ايلك ماف إلى ما بَعْدَ الّوْت بطريق 
البَرّع وَسَبْبُهَا سَبَبْ اللَرُعَات وَسَرَائطُها كَوْن المُوصي أهْلا للبرّع» أن لا يَكُونَ 
و 

وَكَْنُ الُوصّى لهُ حيّا وَقْتَ الوّصيّة وَإِنْ لم يُولثء وَأجْتيًا عَنْ الممرّاث» وأن لا 

تند وت وم يدن ا الوسي حت شا نار بم 
العُقود حَال حَيّاة الموصي كراء كان مَوْجُودًا في الخال أو مقدوم وأنا ايكون بمقدار 
اثلث . 

وَوَكتهًا أن يقول؛ أوصيت يكذا لقلان وما يَجْرِي مَجْرَاهُ من الألفاظ المستعْمّلة 
:وأا حَكُم الواصية كني .حو الوص ل أ يلك الُوصّى به ملكا جديا كما في 
اله وفي حَقّ الموصي إِقامَة الُوصّى لهُ فيمًاأُوْصى به مَقَامَ نفسه كَلوَارت. وصفتهًا مَا ذكرة. 

قال (الوَصية غيرُ وَاجبتٍ وَحِيّ مُستَحَبَمٌ) والقيَاس يأب جَوَزَهَا ماله تملينة 
مُضافّ إلى حال زُوَال مالكيّته ولو أضيف إلى حال قِيَامِهًا بأن قيل ملكثك عدا كان 
بَاطلا َه أولى؛ إلا آنا استَحسَئَاهُ حَاجتٍ اناس إليهاه هن الإنسان مَعرُورٌ مله معقَصَرٌ 
في عَمَلهِ هذا عرض له الَرَضْ وَخَافَ البََانَيَحتَّجٌ إلى ثلافِي بَعض ما فرط من من 
التّمْرِيط بمَاله على وَجه لو مَضَى فيه يَتَحَقَ مده اْآلي» وَل أَنهضَه ابره يَصرهه 
إلى مَطلبه الحَالي وَفِي شرع الوَصِيّةٍ دك َشَرَنكُ ومثله ي الإجارَة يناه وقد بق 


0 


العنايج شرح الهداييّ 
المالكيّيٌ بعد اموت باعتبارٍ الحَاجت كما فِي قدر التَّجِهِيزٍ والدّين؛ وقد نَطّقَ به الكتّاب 
وهو قوله تعالى « مِنْ بَعَدِ وَصِبَدَ صِبَةٍ يُوصى به أَوَدَيْنٍ 4 [النساء: ١‏ وَالسَدَّمٌ وهو قَولَ النّبِي 
عليه الصلاةٌ والسّلام «إنْ الله تَعالى تَصَدّقَ عليكم بُِلْثْ أموالكم في 0 أعماركم 
زِيَادَةَ لكم في أعمالكم تَضعوتَهَا حَيثُ شئثم» أو قَال «حَيثُ أحبَيثُم” '' وَعليه إجمَامٌ 
فيه إن شاء الله تعالى. 
الشرح: 
بقؤله (الوصيّة غيْرٌ وَاجبّة وَهي مُسْتَحة) فقول طُ وَاجمَة رَدٌ لول مَنْ يقول: 

إن الوصيّة الوالدون ارين إذَا كانُوا ممّن لا يَرِنُونَ مَرْض» ولقول مَنْ يقول: 
الوصيّة وَاجبّة عَلى كل أحَد ممّنْ ا ا لقؤله تَعَالى ( كيب عَلَيكُمَ إِذّا حَصَرَ 
حدم موث إن ترح الوْضة وَِدَيْنِوَالفرينَ » [البقرة: ]١ 8٠١‏ وَالْحتُوبُ 
عَلينًا فرض» 9 عق / الامنْتحْباب من تفي الوجُوب لوا الإبّاحّة قال: وهي 
1 مُسْتَحَبّة وَالقيّاس يَأَبَى اها لألة تكليات مطاف حال زرال ملكي ولو أَضَافهُ 
إلى حَال قيَامهًا بأن قال مَلكْكَ غَدَا كَانَ بَاطلا فَهّذَا أوْل؛ إلا أ كا اسْيحْسكاةُ خَاجَة 
اناس 1 ا ار 3 5 في الكتّاب. ْ ٠‏ 

فول (وَملهُ في الإجَارّة 0 في أَلْهَا عَفَدَ يَأبَى اليا جَوَارهَا لكَوْنهًا مُضَاقة 
إلى 0 في المستَقيّل وَكَانَ جَوَارُهٌ بالاسنتحسّان لحاجة اناس إِليْه. رك (وكَد ْقَى 3 
الملككة 0 جَوَاب عن وه لاقي 

وله (وَقَدْ نَطَقَ به الكتَابُ وَهُوَ له على « مِنْ بَعْدٍ وَصبَةٍ يُوصِى بآ ودين » 
0 ١١]إلى‏ ري 52 0 لوَجْه الاستحسان. 

قد اتدل أبُو بَكْر الران زِيّ رَحَمَهُ الله عَلى تسلخ قَوله تعَالى « كيب عَلَيَكُم إِذَا 
خط رأ آلْمَوتُ)» بِهّذه الآية» وَقَدْ ذَكَرَهُ الإمَامُ المحَقَّ فر الإسطلام في أصُوله 
وَكَرَرَْاةُ ف في التمَرِير بأن ) الله عاق رك المْوَاريث على وَصيّة ذكرة وَالوصيّة الأولى كانت 
و َه 3 للوالدين؛ فَلوْ كَانَتْ تلك الوصية 0 صيّة بَاقيَة مَعّ الميراث ركب هذه 


.)5( رقم‎ )١5٠١/5( والدارقطئٍ‎ »)507٠05( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


الجزء السادس هه 
الوصيّة عَلِيِهَاء وين بأن هَدَا المقدارَ بعدّد المقدار المْفرُوض؛ أن المحل 00 يان ما 


0 


فُرض للوَالديْنِ» وَحَيْت ربَيَهَا عَلى وصيّة نكر دل عَلى أن الوصيّة الْمَرُوضّة م بق 
لازمّة بل بَعْدَ أي وصيّة كانت نْصِيبْهُمًا ذلك المقدَار وَذْلكَ يَسْتَلزمُ اتتفاء ووب 


- 


الوصيّة اللْفرُوضّة وَإِذَا التَسّحَ الوؤحُوب التَسَّحَ الحوازٌ عندنا. 

وَذَكَرَ فَمْرُ الإسلام وَجْها آخرَ وَكَدْ كيرا في التْرِيرِ وَاسْتذلالُ بالسسئّة ظَاهرٌ. 
َقَولَُ (وَعَلْ أئئ عَلى جَوازٍ الؤصيّة (إجْمَاعٌ أنه وكَوْلهُ كا رَوَيْنَ إشارة إلى قوله 
عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلام «يكلث أَمْوَالكُم» من غَيْرٍ تقييد بإجَازة. . وَقولهُ (وَسَييْنٌ مَا هُوَ 
الأفْضَلٌ فيه) أي: في فغل الوصيّة أو في قَدْرِ الوصيّة. 

قال (ولا تَجُورُ بم رَادَ على الكُّلْ) لقول التَّبِيُ عليه الصّلاةٌ وَالسنّلامُ في حديث 
سَعدٍ بن آبي وقاص #5 لالتْنتُ الكت كَبِينُ7" بَعدَ ما تَمَى وَصِيْتَهُ بالكل والنّصفي 
وَلأنَهُ حق الوركّتٍ؛ وهذًا لأنّهُ انعقد سَبَبْ الزّوال إليهم وهو استغتاؤه عن الال فأوجب 
تَمَلْقَ حتمّهِم به إلا آنّ الشرع لم يُظهِرهُ فِي حَقّْ الأجازب بِقَدرٍ التلّث ليتدَارَكَ مَصيرة 
على ما بَينَاهُ وأظهّرهُ في حق الوَرَكَت لأنّ الظاهر أَنْهُ لا يُتَصَدّقَ به عليهم تحررًا عم 
العبَائِر ' وَهَسرُوهُ بالزيَادَةِ على التُلْت وَبِالوَصِيةٍ للوارث. 

قال (إلا أن يُجِيرْهُ الوَرَدَيٌ بعد موته وهم كبارً) لأنْ الامتناع لحمّهم وهم 
أسقطوةُ (ولا مُعتَيّرَ بإجازّتهم في حال حَيّاته) لأنهَا قبل كُبُوت الحَقّ إذ الحق يَتبْتْ 
المُوت فَكَانَ لهم أن يَرَدُوهُ بعد وقّاتهء بخلاف ما بُعدَ اموت لأنّهُ بعد ثُبُوت الحق ليس لهُم 
أن يَرَجِعُوا عَنهُء أن الساقط مُتَلاش. عَايَمُ الأمر أَنْهُ يُسِتَنَد عند الإجازّة؛ لكن الاستتاد 
يَظهَرٌ في حق القائم وَهذًا قد مضى وتلاشى؛ 7 الحويدة بد عند الوت وقبله يثبت 
مُجَرَّدُ الحق» فلو استَنّد من كُلَ وجه ينقَلب حقَيقَةٌ قبله؛ والرْضًا ببُطلان الحق لا 
يكون رضا ببّطلان الحقيقج وَكذًا إن كاتت الوصيي للوارث وأجازه ه البقيَيٌ فحكمه م 
دكرتاه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (78975)) ومسلم في الوصية (حديث 8). 
() أحرجه الدارقطئ )١151/5(‏ رقم (7). 


وك 


العنايّ شرح الهداينّ 


الشرح: 
- 2 عو - حا م اسم 14 ٠.‏ ره 31 9 - م 
(وَلا تجورٌ بمًا زَادَ عَلى الثلث لقؤله عَلَيْه الصّلاة وَالسّلامُ فى حَديث سَعْد بن 
ءًِ ب 000 مهمه 1 7 ل 2 مداسس تحور 
أبي وقاص) وَهْوَ ما رَوَى م بن الحسّن رَحمَةُ الله في كتّاب الآثار قال: أخبرنا أبو 
0 ا 1ه 42 اه ماه مهاه 5 17 2 
5 رف مم 1 ا بو ل ل ل ا 
يه يَعُودُني فقلتُ يَا رَسُول الله أفأوصي بمَالي كله؟ قال: لاء فقلت قَبالنُصْف؟ قال: 
1 و 5 3 12 وقد 3 0 1 1 00 3 ١‏ 
لأ» قلت: فبالئلث؟ قال: الثلث والئلث كثينٌ لا تدع اهلك يتكففون الثاس». 
0 1 2 . م و ا ع لو 6 1 
وفي صحيح البخاري «إلك إن تدع ورئتله أغنياء خَير من أن تَدَعَهم عالة 
0 له اس و ع و 3-7 ا 00 عا لا 06 5 لأدوور 
يتَكففون الناس». وقوله (وهدا؛ لله ظاهن والضمير البارز فى قوله / يظهره 
٠ 00‏ هد لد مزق عع عنقم مه عه ور 1 8 57 00 2 و 17 3 
وأظهره للاستعتاء. وقوله (تحرزا عما يتفق من الإيثار) أي احترازٌ عما يوجَد من تأذي 
5 4 م 3 اه 31 ه, 7 ه, - لل عر عور ده وعم مّه 
ل يه 
بَعْدَ هَذا ولا تَجُورُ لوَارث وَقَدْ جَاءِ في الحديث اليْفُ في الوصيّة: روي بالخاء 
ل ا لد 000 3 ودعو 000 1 0 0 0 00 
المهملة وسكون اليَاءِ وَهُوَ الظلم؛ وَرُوِي الحتف بالجيم والنون المفتُوحَتيْن وَهُوَ الميل. 
وزع 2 عي ل مه - جا ع يم حل م اس 0 0 
وقوله (إلا أن تجيرٌ الورثة) استئتاء من قوله ولا تجوز بمًا رَادَ على الثلث» وقوله 
(؟ لأن السّاقط مَُلاش) دليل قؤله فكان لمم أن يَردُوهُ بَعْدَ وفاته. 
وتمَرِيرَهُ؛ لأن إِجَارَتَهُمٌ في ذلك الوقت كَانَتْ سَاقطة لعَدَمٍ مُصَادفتَهًا مَحَلا 
ظِ 2 لد حل و 2 كان عر ام 3 
وَالسّاقط مُتَلاشٍ فَإِجَارْتُهُمْ مُتَلاشيَة: فكان لهم أن يَرُدُوا بَعْدَ الت ما أُجَارُوهُ في حَال 
حياة الموصى. 
3 06 2 000 2 2 يل اس 00 و 
فإن قيل: لا نُسّلم عَدَمّ مُصّادّفة المحّل فإن حَقَ الوّرثة ثُبَتَ في مال المورّث من 
000000 يك ١ ١‏ فاط أو م 88 1 6 2 92 1 5 0 
أوّل امرض حَنَّى مَتَعّ عَنْ النَصَرّف في الثلئيّن» فلم مَاتَ ظَهَرَ أَنَهَا صَادَفْتْ مَحَلَهًا 
فصارت كإِجَارَتهمْ بَعْدَ مَوْت المورّث بسَبّب الاسْتئّاد. أَجَاب بقؤله (غايّة الأمر) يَعْني: 
أن حَقَهُمْ وإن اسْتئدَ إلى أوَّل الْرَضٍ لكنّ الاسْتَادَ يَظْهَرُ في حَقّ القائم: يعني كما في 
و ار ام 2 ل و آذه 2ن 
العُقود المؤقوفة إِذا لحقتْهًا الإجَارَة» وَكثيُوت الملك في العَصّب عند أدَاء الضّمَان؛ٍ فإن 
الملكَ يَتْبْتُ فيهمًا مُسْتّدَا إلى أُوّل العقّد وَالعَصب (وَهَذَا) يَعْني ما ئَحْنّ فيه من الإِجَارَة 
0 جره وود تقرق م قدت د نوات و ان ل 
(قد مَضَى وَتلاشّى) حين وَقمَ إذا لم يصّادفْ مَحَلهُ فلا يَلحَقَها الاستتاد. 


و مر 


وَقولة وولأن الحفيقة) دلبل آنت” تقر حقيقَة المللك' للوات تنيلك علد المرات :لا 


/ادة 


التعرة السادين 
بك وما بْبْتْ قبلهُ مُجددُ حَقنّ املك فلو استنَ) ملكُهُ إلى أرّل الْرَضٍ (من كل وَجْه 
لائقلب الحَقُّ حَقِيقًَ) وَذَلكَ بَاطل لوقوع الحكْم قَبْل السسّبب وَهُوَ مَرَضُ اللّوْتء وَإلما 
د ْله من كُلَ وَجْه فعا لوهم مَنْ يَقُولُ حَقُ الَارث تعلق بمَال الورث من أوّل 
في حَقّ إِسْقاطهمٌ بِالِإِجَارَة أَيضًا. 

وَوَجْهُ الدّفع آلَهُ لو ظَهرَ أثُْ ذلك التِّْيقِ في َلك أَيْضًا لاثقلب الحَقُّ حقيقة من 
كل وَجَه) وَهُوَ لا يَجُورُ لا مر فَِنْ قيل: الوارث إِذَا عَمَا عَنْ جارح أبيه قَبْل مَوْت 
أبيه وََهُ يَصح ويَلرمٌ من ذلك أَحَدُ أمْرَيْن: إِمًا أن لا يَلرَمَ من الاسنتتاد من كُلَ وَجْه 
علب لكو حفيقة؛ وما أن لأ يكون هذا الفلية مانما: 

أحيب أن هَذَا القلب مَانعٌ إذَا 1 يَتَحَقَىْ السبَبُ وَالحرَْح سَببُ الت وَقَدْ 


ا َ ا ا ا ب 3101 عفني 5 5 ا ا 00 
تحمق بحلاف الإجازة فإن الميتث م يتحقق دمة؛؟ لأن السبى هو مرضص الموت 


لوت ذو تفيل :لدف فلن لقان لوز انكل دحتي رق للك قال 


السسبّب وَهُوَ باطل» فَنَحْنْ ين أُمْريْن: إِمًا أن بطل العفو ع الجارح نظا إلى عَدَمٍ 
الحقيقة» وَإمًا أن تُجيرَ الإجارة نظا إلى وُجُود الح وي ذلك إبِطَالٌ لأحَدهمَاء مَقُلنا: 
لا ئجُورٌ الإجَازة نَظرًا إلى انتقاء الحقيقة» وَجَارَالعَفْوْ تظرا إلى وُجُود الخَقَ» وَل تكس 
لكَوْن العفو مَطْلُوبَ الحصول. 

َكولهُ (وَاررسًا يُطلان الحَيّ لا يَكُونُ رض يمُطْلان الحقيقة) جَوَابْ عَمًا يقال 
الإجارة تا من الوَارث َه برضا فَكَانَ كَسَائرِ الإسشقاطّات وَفيه لا رُجُوعَ فكذا 
فيها. 

وَوَحْهُهُ أنه فَدْ عُرف أن نَم حَقَا وَحَقِيقَة: وَِنمَا رضي ييُطْلان الحَقّ لا يُطلان 
الحقِيقة؛ لأنّ الرّضًا بمُطْلانهَا يَسْتَلمُ وُجُودَهَا ولا وُجُودَ نا قبل السسّبب. وَقَولَهُ (وَكَذَا 
إن كَانَتْ الوصة للوّارث) ظَاهرٌ. 

وَكُلْ ما جار بإجارّة الوارث يَتَملَكُهُ المُجَارُ لهُ من قبل الموصي) عندناء وعند 


الشافعي من قبل الوار, ث؛ وَالصّحيحٌ قَونُنَا لأنْ السبّب صَدَرَ من الموصبي؛ والإجازَةٌ رفع 


ماس مم 


العنايّ شرح الهدايّ 

الشرح: 

قر 1 طاخاز يإعازة الوارص: تملكة لجاز لذ هر عل 0 ذَكرَهُ 
تَعْرِيقًا عَلى مَسئألة القدُورِي. وَجْهُ قَوْل الشافعيّ رَحمَهُ الله أن بنفس اكرات ضَارَ قَدرُ 
يمرن امال محلو كا للوارمت»ة لأن امراك ينبت للوارنا بقثر كوله ولا وقد ردم 
فجَازئُهُ حون إِْرَابًا عَنْ ملكه بعيْرِ عوّضء وَذَلكَ هبَةٌ لا تتم إلا بالقئنض. 

وق أن 'الوملي لتد روفن الم ارك ان وكذة عن للقي لكا ةلدات 
وَكُلَ ذَلكَ ظَاهرٌ فَامُوصَى له يََمَلكُ من الموصي. 

وَقَولَهُ (وَالإجَارَة َفْعُ الّانع» واب عَنْ جَعْل الإجَارَة إخْرَاجًا عَنْ الملك: يَعْني 
أن الإجَارَة ليست سيب للخروج عَنْ الملك وَإنّما 7 رفع للمّانع. 

وَقولَهُ (وَليْسَ من شرطه القَبْض) رد لكونها هبه فَكَانهُ يَقُول: لو كَانَ هيَةَ لكَانَ 
القنْضُ شَرْطا وَهُوَ مَسُوعٌ قَصَارَ ما ئَحْنُ فيه كَالْرتَهِنِ إِذَا أجَارَ بيْمَ الرّهْنِ في كن 
السب صَّدَرَ من اراهن والملك للمُشتَري يَثْبْتْ من قبل فَإِجَارَةُ ارهن رَفْعْ الانع. 
وَعورض بأ الوارث إن أَجَارَ الوّصيّة في مَرَض مَته كَانَ من كُلْث ماله وَذَلكَ يَدُلُ 
علخ كوه كالكا يكرن: اككلاكت مر حينه: راحب بان الرارية كان له يكو اسقط 
بالاجتازة. 
' وَإِسْقَالُ لقوق اَاليّة مُعْتيرٌ من الثلّثء وَإِنْ لم يَكُنْ تَمْليكًا كَالعئق, وَالقَائدةٌ 
ا ل لل 
الوص اله قبل اللستلبوة ود الوارت عَلى التَّسْليمٍ بَعْدَهَا عنْدئاء وَلوْ كَانَ الكَمْليِكُ 
جد دار 

قال (ولا تَجُورُ للقاتل عَامِدًا كَانَ آو حَاطئًا بَعدَ آن كان مبَاشر) لقّوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسلامُ «لا وَصيِّنَ للقاتل»' ' وَلْأنّهُ استّعجل ما آخَرَهُ اللهُ تعَالى فَيَحرُمُ الوصِيّمُ 
كما يحرم الميراث. وقال الشافعي: تَجُورُ للقاتل وعلى هدًا الخلافي إِذَا أوصّى لرجل كم 
إِنُّ قَكَل الموصبي تَبِطُلٌ الوَصِيّتٌ عندئاء وعندهُ لا تَبطلُ وَالحّجّمُ عليه في القصلين ما 


بيْنَاهُ (ولو أجازتها الورَتّمٌ جاز عند أَبِي حنيفة ومُحمدء وقال أَبُو يُوسّف: لا تَجُورُ) لأن 


.)١١9( أخرجه الدارقطي (375/4 2107؟) رقم‎ )١( 


اكه 


الجرزء السادس 
جِنَايَتَهُبافِيَد والامتئاع تأجلها. وهم أن الامتدام لحَقٌ الورك عن تفع بُطلانًا يكوه 
إليهم كتمع بُطلان الميراث. ولأنهُم لا يرضوتَهًا لقاتل كما لا يَرضوتَها لأحَدض. 

قال (ولا تَجُوزُ لوارثه) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام «إنّ الله تَعالى أعطى كل ذي 
حَق حََُ آلا لا وَصبِيّةَ لوارثء٠'‏ ولأنُْ يتَدّى البَعضبإِيمارٍ ابض طَفِي تَجويزهِ قَطِيعَة 
الرّحم وَلأنهُ حَيف بالحَديث الذي رَوَيناهُ ويُعتََرُ كُونهُ وار أو غير وَارث وقت لوت لا 
وَقت الوصيجٍلأنهُتَلِيكَ مُضَافٌ إلى ما بَعد لوت وَحُكمه يبت بعد الُوت. 

الشرح: 

الكت هذه الأَحْكامٌ لكَوْن الإجَازَة حيئئذ هبّة. قال (وّلا تَجُورُ للقاتل عَامدَا 
كَانَ أز حاطًا لخم لا جور الوصيّة باش القل عَامدا كَانَ أو حَاطنًا لقره يل لا 
وَصيّة للقاتل» (وَلأنْهُ اسنتغجل ما أَخْرَهُ الله مبِحْرَمُ ركم 0 الميرّات) ورد بأن 
حرْمّانَ الت لا كارع بطلان الوصيّة كما في الرّقّ وَاعختلاف الذين. 

وأحيب بأن 0 القاتل عَنْ الميرّاث بسَبّب مُعَايَظة الور قا يه قاتل بيهم 
في تُركته وَالُوصّى له مُسَارِكُهُ في هَذَا الى فَجَارَ العا عَليْ كاه ين اليس 
وَالمقيس عَايْه لاي كل ح راع قرول التي ضر موده كزير انا على 
طرِيقتنًا عَسر جداء ولوك طريق الدّلالة 1 (وَقال الشافعي رحمة اله: تَجورٌ 
الوصيّة م يه لهُ كمًا صّحَّتْ لعيْرهِ (وَعَلى هَدَا 
الخلاف) ينا 1 

(إذا 7 لرَحُلٍ ثم نه ققل الُوصي بطل الوصيّة عنذَناء وعنده لا تبط 
وَالْحَجَّة عَليْهِ في المَصْلئْنِ) , يننا 9 06 قل قل ؤم أذ نولم 
يَعْنِي من الحديث فَإلَهُ بإطلاقه لا فصل بين عدم 4 الوؤصيّة وكأخره عَنْهَا 
ومن الول الذي 9 وَاعثّرض عَلِيه بأن ذَلكَ صّحيح إذا كان عد بَعَلَ الوصيّة 
وَأمّا إِذا كَانَ الاح فبلا قلا امتشحال كمه : 

وأحيب مَل كارح مُسسْتَعْجلا وَإن تَقَدّمَّ جَرْحُهُ على الوصيّة 1 ذكر شبح 
الإسلام رَحمه الله أن لير في عر لوف له قاتلا الم قَاتَلٍ حَوَازٍ 3 


.)؟0/1١69 وابن ماجه‎ »)7١١١( أخرجه أبو داود (5855)» والترمذي‎ )١( 


هذه 


العناييّ شرح الهداييّ 
وَفْسَادهَا يم الت لا يَوْمَ الوصيّة» فَبالنَطرِ إلى وقت المّؤت كان القثل مُوَخرَا عَنْ 


وَاغبْرضَ بِنَقْضٍ إِجْمَان ل 0 
قتل مَوْلاةُ؛ أن النَدبيرَ وصيّة وهي لا تصح للقاتل» وأحيب أن عثْقَهُ من حَيْثْ 


سء اس 


إن 
موهُ بعل شرْطا لعثقه وقد وح وَلكن يَسنعَى لديم في جميع قيمته؛ 1 


من حَيْتْ الصُورَةٌ لوجُود شَرْط العثق الذي لا يَقْبْلُ اليد رد من حَيْتْ الْعْنَى يجاب 

1 أَجَاوَتْ الوركة الوصيّة صيّة للقاتل جَارَ عند أبي حنيفة وَمُحَمّد قال ألو 
ال ناته 3 وَالاسْسَاعٌ لاجلا وما أن الامتقاعَ لْحَقّ الورئّه إلى 
آر ما كر في الككاب فإ قيل: ما الفرق ينها وَبَيْنَ الميرّاث إِذَا أَجَارَتْ الورنة عت 


صّحَّتْ الوصيّة و الميراث؟ أحيب بأن لإجَارَةَ تصَرُفٌ من العبْد فَْمَلَ فيمًا كَانَ من 


وهال اوها عن جدهة المتد قد ل يق غات ارات نه لهُ من جهّة التترّع لا 
ملع امد فيه كلا َل فيه صرف القند 


2 


.د 


معان 


0 


وََولهُ (وَلأنْهُمْ لا ياْضَئهًا) أي الوؤمئة (للقاتل كما لا يَرْضَوْئَهَا لخدم أي: 
لأحَد الوَرَنّة, وفي الوصيّة لأحَدهم إن أَجَادما ها البقيّة تفذت فكذا القاتل. وقول (وَلا 
تَجورٌ لوارثه) أي لوارث الموصي لقَوله عَليْه الصلاة وَالسسّلامٌ «إنَ الله أغطًى كل ذي ذي 
حقََ حَقَه ألا لا ل 55 ولك يَأدّى عضر إل عن ها دق في الكتّاب. 

007 (بللدية الذي ا إِشَارَة إلى انيدم في كتاب الي عي حص 

بعْضَ أؤلاده في العَطيّة. وَقولهُ وله (يُعتير كوثة وار نا غير وارث وَقتَ : الّوْت) ذكرَ 59 
َتَاوَى قاضي ار أُوْصّى لإخوته الثلانّة ارين وَلَهٌّ ابن جَارَت الوصيّة 1 
بِالسُويّة أثْلانًا؛ لنْهُمْ لا يَرنُونَ مَعَ الابْن فَإِنْ كَانَتَ له له بنْتْ مَكَانَ الابْنٍ جَازَت 0 
لاخ لأب ولخ لأم» تطلس للاخ لب وأ ؛ لله يرل َع البنت» وذ ل يكن له 
ولا بِنَت كانت الوصيّةُ كلها للأخ لأب لا يرن وَبَطَلتْ للأخ لأب 1 وللأخ 7 


ب 2 


لأنّهُمَا يَرئانه. 


عل بن 


ا ل اوت اما ل قي ا ا ل ل ل ل ل نل م 
وَالهبَيمٌ من المريض للوارث في هذا تظير الوصيّتٍ) لأنّها وصِيَيٌ حكما حتى تنفن 


ل 


الجزء السادس ١ه‏ 


من التُدْث» وإقرَارُ الُريض للوارث على عكسه /أَنَّهُ تَصَرّفْ في الحال فَيُعتَبَرُ ذّلكَ وقت 
الإقرار. قال (إلا آن تجيزها الوَرَدَمٌ) ويُروى هذا الاستثتاء فيما رَوِينَاهُ وَلأنّ الامتتاع 


لحقّهم هَتَجِوزٌ بإجارّتهم؛ ولو أَجازَ بعض وَرَدٌ بعض تَجُورُ على المجيز بِقَدرٍ حصته 
لولايته عليه وَبَطل في حق الرادٌ. 

الشرح: 

وكَولهُ (وَإقْرَارُ المريضٍ للوارث عَلى عَكْسه) أي: على عَكْس الوصيّة يتأويل 
الإيصاء أو المذكُورٍ : أيا يُترُ في الإقرار للوارث وَقت الإقرَار لا وَقت اللّوات. ذكرٌ في 
النهَايَة أن اعتبّارَ وقت لإقرَار دون وقت الموؤت يس على إطلاقه بل ذلك إِذا كَانَ 
كوي رسب خادك: وما إذا كان كرة وار سكرب كان وق لإقرار فيعتير 
1 وار و لوت أبْضًا. 

نم ييّنَ ذلك في مريض أُقَر لانه العبد فَأعْتَقَ قَمَاتَ الأب حَيْتْ صّحّ الإقْرَار؛ 

أن ره يقتا يسبب حاو وَهُرَ العْمَاقٌ وَقَبْلهُ كَانَ عَبْدَا وَكَسمْبْ العبْد كَْلاهُ فَهَذَا 
الإقرَارٌ في الْحنَى حَصّل للمولى وَهُوَ تبي قلا 0 بصيرورة ة الائنٍ وَارِنا بسَبّب 
حَادث. وَلوْ أقَرّ لأخيه َل ابن ثم مات لان قله حنى صار الأح ورا بطل إفرار 
علدنا لأَنْهُ نا كَانَ وَارنًا , سي قائم وقت الإقرار تين أن إقرَارَهُ حَصّل لوَارِئه وَذَلكَ 
اط هذا حَاصلٌ ماكر 

وَأرَى أن إطلاق الْصّف يُغْني عَنْ ذَلكَ التَطُويل» وَذَلكَ؛ لأنهُ قال يُحتَبَرُ في 
ِقْرَارٍ المريض لوارئه كوه وَارنا عِنْدَ الإقرَار وَالعَيْدُ ليْسَ يوَارث عنْدَ الإقرَار؛ لكؤنه 
الو ره إِقَرَارًا للوارث ولام فيه والأخ لس بسشروم كود ارا عند 
لإقرَار وَإن كان مَحْحُويا وَالإقرَارٌ للوارث ياطل. و وله (إلا أن تُجيرَهًا ارات 
الا نهولا ع ل ل 
وَصيّة لوارث». 

وَقَولَهُ و وَلأَنَ الاستماعَ موي أي خَتَهِمْ الذي هُرَ تأَذيهِمْ بإثَارٍ البَْض دُونَ 
البعْضِ» وَبلتّمسير عَلى هَذَا الوَجمه ند يُنْدَفع ما نا قبل ل كَادَالاتقاع فم از فيمًا دون 
ل أحجَارُوا أ يُجيرُوا؛ نح في الك كيني الووصيّة للأجتبي قَوله 


7ه العنايّ شرح الهدايتّ 


(وَلو أجَارَ بَعْض) ظاهِرٌ. 

قال (وَيُجُورُ آن يُوصِي المسلم للكافر وَالكَافِرٌ للمُسلم) فَالأولى لقوله تَعَالى ( لا 
يَنّْهَد ألَهُ عن الَذِبنَ لم يُفَجِلُوكُمَ فى ألدّينِ 4 الممتحنة: 18. وَالَانِي لأنّهُم بعَقد المح 
سَاووا الُسلمِينَ في اَْامََات وَلهَدًا جازَ ابرح من الجانبّين فِي حَالجٍ الحيّاة شَكَدَا بعد 
امات (وَفِي الجامع الصَكِيرٍ الوَصِيّهُ لهل الحرب بَاطلة) لقوله تعَالى ( إِنْمَا يَبَدَكُمُ أ لله 
عَن لين فَسَُوكُمْ فى أَلدّينِ 4 [الممتحنةه 14. 

الشرح: 

ال يحور أن يوصي لل للكافر) وصيّة الم للكافر الذمى 
جَائرَة اما الأول فلقوله تَعَالى ١‏ لا نكر الله عن الذِينَلَم يفوك فى د 
[المتحنة: / |» نف لني عَن ال نهم والوصية َم , بر إلنْهِمْ فكانت خَيْرَ منْهيّة. وأا 
الثاني م قلمًا ذَكرَهُ في الكتّاب. وَأما الوصية صبّة لأذل الحرب ففي رواية الخام مع الصّغيرٍ 
بَاطلة وَقَالُوا في شرُوح الجامع الصّغير: ذَكَرَ في السَيّر الكبير دل ضِ جَوَازِ 
الوصيّة هم. 

وَوَجْهُ التُوفيق بَيْنَ الروَايِينِ أَهُ لا ينغي أن يُفعَل وَإن فعل ' بت الملك ف 
لأَنْهُمْ من أهل الملك. وما وصيّة الحرزبيّ بَعْدَمَا دَخَل ذَارَكا بِأمَان ها حَائة؛ لأن له 
ولاية كليك ماله في حياته فكَذا د وَكَاتهه حلا أله فق كين وصيته بالثلّث وَبجَمِيع 
مَاله؛ أن ملع للم عَما رد عَلى الثلْت لق وَل المسئليون؛ لأنَهُ مَعْصُومٌ عَنْ الإبطال 
0 لخبي لنِسَتْ كذلك. 

قال (وقبول الوصيّتّ بعد الموت ا الحياة أو ردّها هَذْلك 


8 


بَاطِل) لأنّ أَوَانَ كُبُوت حكمه بعد الموت لتَعَلّقَه به فلا يُعتَبَرٌ قبل كما لا يُعتَبَرٌ قبل 


0 وم 


الشرح: 
فول (وَبُولٌ لومي بد الَْت) عَلى ما دَكَرَهُ في الكتاب اهن والقبول لس 
بشَرط لصِحّة الوّصيّة) لماه 1 تبُوت الملك للموصى له وَلوْسية شبَة باليراث 
مرا حك إلها لخلات بالرافه) وضية اليد من حلت لها لقا د بتَمْلِيِك العَيْر فاعَتبْرا 


الجزء السادس مام 


شَبَهَ الميّة في حَقّ القبُول ما دَامَّ مُمْكنًا ا لهُ فَقَلنَا: لا تُمْلكُ قبل القبُول» 
وَاغْتنا َبّة المرّاث بَْد الول فقا كه ي؛ 2207 ده من غير قنْضٍ عَملا هين 
بقذر الإمكان. وَإِن مات الموصّى ل من غَيْرِ رد وقول 12 ذَكَرَ في الكتّاب أن 

2 تن اناا ونان لان ريا لوطي له لين دارو اتاو 

قال (ويُستّحب أن يُوصي الإنسان بدون التّلّث) سُواء كانت الورتَيٌ أَغنيّاء أو 
فُمَرَاء لأنّ في التنقيص صلدّ القريب بتّرك ما لهُ عليهم؛ بخخلافي استكمال التُّدْث لأنّه 
استيفاء تَمَامِ حقّه فلا صليّ ولا منَبَ كُمْ الوصيّمٌ بأقل من التُدْثْ أولى آم تَركهاة قَانُوا: 
إن كانت الوَرتَيٌ هُمَرَاء ولا يَستَعْنُونَ بم يَرِتُونَ فَالتّرك أولى لا فيه من الصَدقَجٍ على 
القَرِيب. وَقَد قَال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «أفضَلُ الصّدَقَجٍ على ذي الرّحم الكاشح”' وَلأنٌ 


فيه رِعَايَدَ حَق المُقراءِ وَالقَرايّجٍ جمِيعًاء وإن كَانُوا أَغنِياء أو يَسِتَْنُونَ بنَصييهم 
فَالوصِيّمٌ أولى لأنّهُ يَكُونْ صدقَنّ على الأجتبي» والتّرك هبن من القريب والأولى أولى 
نّهُ يبتغي بها وجه الله تعالى. وقيل في هذا الوجه يُخَيّرُ لاشتمال كل منهما على 
فَضيلتٍ وَهُو الصدقَمٌ والصلدٌ فَيُحَيْرٌ بين الخيرين. 
قال (وَامُوصى به يمك بالقبُول) خيلافا لزُفَرَ وَهُوَأَحَدُ قولي الشافعي. هو يَقُول: 
الوصيّمٌ أختُ الميراث؛ إذ كل منهُما خلاقة نَا أَنْهُ انتقال؛ كُم الإرث يثبت من غير قبُول 
فَكَدَّلكَ الوصيّي. ولنا أن الوصيّنَ إثبَات ملك جديد؛ ولهدًا لا يُرَدُ الموصى له بالعيب» ولا 


لان 


يُرّدُ عليه بالعّيبء ولا يَملكُ أَحَدّ إثبَات الملك لغيره إلا بقَبُوله: أَما الرَادَمُ فخيلاقة حَتّى 
يَثبّت فيها هذه الأحكام فَيَتبْتَ جبرا من الشرع من غير قبول. 

قال (إلا في مسأل واحدة وهي أن يموت ا موصي كم يَمُوت الموصى له قبل القبول 
فِيَّدَخُلُ الموصى به في ملك وَرَكّته) استحسانًا ا وَالقِيّاس أن تبطل الوَصيّة بين أن الملك 
مُوقوفٌ على 0 قصار كموت المتري قبل قبوله بعد إيجاب امم وجه 
الاستحسان أن الوصيّنَ من جاتب الموصي قد تمت بموته تَمَامًا لا يَلحَّهُ الفسخٌ من 
جهته وإِنّما 1 
فيه الخِياز ذا مات قبل الإجازة. 


.)0 77/5١ وانظر نصب الراية‎ .)4١5/5( أخر جه أحهد‎ 0١ 


015 العناية شرح الهدايسّ 


الشرح: 
وقول (ويسقحب أن يو صي الإنسّان) واضح. وَحَاصِلَهُ أن لتقليل ذ في الوصيّة 

أَفْضّل وَإليْهِ الإشَارة في قله «إئك إن تدغ عيّالك» الحديث» وَمَعنَاهُ ولك قرب 
لبك من لاقام َتَرْكُ الال طش خر رٌ من الوصيّة وهو مَرْوِي عَنِ 2 بكر و م 
قالا: لأن د يُوصي بالخمُس ا ْنَا من ان يُوصي ) بالريع» وين ” يُوصي ) بالرببع ا 
ْنَا من أن يُوصي بالثلث. وَالكَاشحٌ: العَدُوُ الذي وَليّ كَنْحَهُ وَهْوَ ما بين الخَاصرَة 
إلى الضّلع» وقيل الكاشحُ: الذي أَضْمَرَ العَدَاوَة كتلحه وَنّمَا جل هَذَا اقْصَاُقَ 
أفْضّل؛ لأن في النَصَدّق عَلَيِهِ مُحَالفََ النفْس وَكَهْرَةَ 

يكوه ولوس يا تنينة بالكرلم 0 5 َقَدَمَ لنا الكَلامُ عَلِه ييل هَذَا. 
وَل (وَهَدَا لا يرد الْوصى له بالعيب) صُورئة أن شري الْرِيضُ شيا ويُوصي به 
لرَجُلٍ 5 م الموصى لهُ يَجَدَهُ مَعب مَعيبًا فإِنهُ لا يَرْدهُ على بائعه (وَلا يُرَدُ عَليْهِ بالعَئّب) 1 
لذ توصي يمع ال لإلساد باع هنا م ارك وج الأشتري ب يلار 
عَلى الُوصّى له وَلوْ كَانَ بوت الملك للمُوصى لهُ بطريق الخلاقة لبت ولا ارد في 
الصُورَيْنِ جَمِيعًا كما في الوارث. وقول (وّلا يَمْلكُ أَحَدْ إِنْبَاتَ الملك لميْرِهِ إلا 
بقبُولم)؛ للا يَعُودَ عَلى موضُوعه لنَقْضٍء وَدَلك؛ لأنْ تنفيذَ الوصيّة لَنمَعَة المُوصّى له 
وَلوْ ْنَا املك لهُ قبل 5 وه رما تر ف ل أؤنى ل بعد أشتى وجب عل 
فقت بلا مَنْفعَة كه تَعودُ إليه وَأمُثَال ذلك كيرة. و وله (إلا في مَسألة وَاحدّة) اسنتنتاء من 
قؤله وَالُوصّى به يالك بالقبول: : يَعْنِي إلا في مَسألة وَاحدة) فنا 539 بدون القبُول. 

قال اومن ازتلت طايه دن شاط يماله لم تَجِز الوصِيّم) لأنْ الدين يُقَدم على 
الوصِيّجٍ لأنّهُ أهم الحاجتين فَإِنّهُ رض والوصيي تبرع؛ وآبدا يبدا بالأهّم فالأهم. (إلا أن 
يُبَرْكَهُ العُرَمَاء) لِأنّهُ لم يبق الدّين فَتَنمُدُ الوَصِيّيٌ على الحد المشروع لحاجته إليها. 

الشرح: 

ول (لأنَ الدَيْنَ مُقَدَمْ على الوصيّة) يَعْنِي في الحكُم إن قيل: هَذَا التَقدُم 
ال لَظْم الكتاب وَهُوَ قؤله تعَالى « مِنْ بَعْدٍ وَصِيةِ رق > | الفمياءة15] 
فَالحوَاب ما ذكرناة في مُحْتَصَرٍ الضّء في الفرائض. 


الجزء السادس هاه 


قال (وَلا نَصحٌ وَصِيّةُ الصّبِي) وَقَال الششافعي؛ تَصِحُ إِذَا كَانَ في وُجُوهِ الحَيرٍ لأن 
عُمَرَ 5 أَجَارَ وَصِيّنَ يمَاءٍ أو يَافَاءٍ وَهُوّ الذي راهّق الحلم وَلأنْهُ نَظَرٌ لهُ بصرفه إلى 
تفسه في تيل الرُّلمَى ولو لم تَنمُذ يَبِقَى على غيرِه. ونا آَنْهُ تَبَرُعٌ وَالصّبِي ليس من أهله 
أن قَولُ غيرٌ مَلرُومٍ وَفِي تصحيح وَصبيّته ول بِإِلرّام قوله وَالْأئرُ مَحمُولٌ على أَنّهُ 
كَانَّ َرِيب العّهد بالحُلُمٍ مَجَارَا أو كَانَت وَصِيّتُهُ فِي تَجهِيزهِ وآمر دَهنِه وَدَلكَ جائِرٌ 
عندناء وَهُو يُحرِرُالتُواب بالّرك على وركّته كما بِينّاهٌ 

وَامُعتََرُ في التّفع والضرر النَْظَرٌ إلى أوضاع التّصَرّهَات لا إلى ما يَتّفِقَ بحكم 
الحال اعتَيرَهُ بالطلاق فَإِنهُ لا يَملكُهُ ولا وَصِيْهُ وإن كان يتف نَافِعًا فِي بَعض الأحوال, 


وَكَذا ذا أوصى كُمْ مات بعد الإدراك لعدم الأهليّج وقت المباشرة وَكذَا إِذَا قال إذا 
أدرّكت فَتْنُْ مالي لملان وَصِيّمٌ لقُصُورٍ أهليّته فلا يُملكُهُ تنجيرًا وَتَعلِيقًا كَمَا فِي 
الطّلاق وَالعَتَاق بخجلاف العبد وَْكَائَبٍ لأنّ أَهليُتهُمًا مُسِتَتِممٌ واَانعٌ حق المولى نصح 
إِضافَتُهُ إلى حال سُقَوطِهِ 

الشرح: 

َال (ولا تصحٌ وَصِيّةُ الصِي) كَلامُهُ واضح. وقوه (وَلوْ لم تقذ تبقى على 
غَيْرِه) يَعْني إذَا تَقذنا الوصيّة كَانَ ماله َاقيّا على فّسه فَإِلَهُ يَحْصُل له يسيبها َيل الرُلفى 
وَالدرَجّة العُاه ولو لم تنفد يَقَى مَلَهُ عَلى غَيْرِه فَكَانَ الوصيّة أؤلى. وقوه (والأئر 
مَحْمُولٌ عَلى ألَهُ كَانَ قَرِيبْ العَهّد بالحلّم) يَعْني كَانَ بَالعا مْ يَنْضٍ عَلى بُلُوغه رَمَانَ 
عي وَمثله يُسَمّى يَافعًا مَجَارًا تَسْميّة للشياء باسم ما كَانَ عَلَيْهه أو كَانَت وَصيْنهُ في 


0-1 إن عه 2 
دجهيزه وامر دفنك . 


0007 ركوو 2 


ورد به صّمّ في روَليّة الحَدِيث أَلْهُ كَانَ غلامًا لم يَحْتَلم وَأْهُ أُوْصّى لابنة عَم 
له بال َكيف يَصِحْ الأول يكت يافمَا محا أ يكْد اليد في الويز وأمر 
الدفن؟ وأحيب بأن قَوْلهُ كَانَ غلامًا يَحْتَلم مَْنَى اليّافع حَقيقة أن يكين 
الرّاوي قله يبعناة: 

كله لله أَوْصّى لاثئة عَم لهُ بمَال) لا يتاي أن يَكُونَ مما يَتعَلقَ َجْهيزه وأمرٍ 
دَهْنه. قال الطّحَاوِي: وَالاحْتجَاج بِهَذَا الأثّرِ لا يَصِحّ من النتافعي؛ لأنَهُ مُرْسَل؛ لأنهُ 


كاه 


العنايّ شرح الهدايت 
واي عُمَرَ وان سلئِمٍ وَهُوَ لم يَلقَ عْمَنَ وَعنْدئا للَرْسَلُ وَإِنْ كَانَ حُجةٌ لكنّ هنا 
يُخَالفُ قَولهُ عَليِْ الصّلاة وَالسسّلامُ «رُفعَ القلمُ عن ثلاث» وفيه تَظَرٌ؛ لأنْ اراد بالقلم 
نكيف وَمَا َحْنُ فيه لِِسَ ملُ. وقال ابْنّ حَرْمٍ: هُوَ مُحَالفٌ لقَوْله عالى « وَآبعَلُوا 
ليسم » [النساء: 5]ء فَإِنا تَدُلَ على أن الصِّيّ ممْنُوعٌ عَنْ مَاله. 

وَقولهُ (وَهُوَ يُحْرِرُ الثوَاب) جَوَابُ عَنْ قَوله؛ وَلألَهُ نظرَ له بصّرفه إلى فسه في 
يِل الزلقى. وَقَْلهُ (كَمَا ين إشارة إلى قله فَاَرْكُ أؤلى لا فيه من الصّدقة عَلى 
القريب إل له يفيك إِمّا أَفضَاية الَرْك في الثواب أو تَسَاويهِمَا فيه وَقَوَلَهُ (وَالشتيه شق 
النّفع وَالصبرَرٍ) ِل في التَوَاب كله عرل :تلكا أن بالوصيّة يحَضل الكوان دون 
تركهاء لكنّ لمحتي في تفع وَالضَرَرٍ هُوَ النَظَرْ إلى أؤْضّاع التُصَرفَات دُونَ العوارضٍ 
اللاحقة؛ ألا تَرَى أن الطّلاقَ لا يَصح منْهُ وإن مك أن يكوة نافعًا بن لام 
مره شؤقاء وَيعَروّجَ بأختها الموسرة الحسناء كن ذلك من التوَارضي» وَالوصية ني 
الأمثل تبرغ وَالصبِي ليس من أهله. 

0 (بخلاف العَيْد وَالْكَائب) يَعْني إِذَا قال العَبْدُ أو الْكَاتبُ إِذَا أُغنظّت 
إلى حال سُقوط الَانع. 

قال (ولا تصح وَصِيّمٌ المكاتب وإن تَرَك وفَاء) لأن ماله لا يبل التَبَرْعٌ؛ وقيل على 
قول أَبِي حنيفة لا تصح؛ وعندهما تصح رَدًا لها إلى مكاتب يُقُول كل مَملُوك أملكه 
فيما أستقبل فهو حر كُم عتّق فَمُلكه وَالخلاف فيها معروف عرف فِي موضعه. 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ (وَلا نصح وَصيّة الْكائب) يعني كنجيرَة؛ أن الإضّاقَة إلى العثق صَحِيِحَة 


و 


0 ل ىا جر لا 
ي نَامّة وا مانع حَق المؤلى فتتصح إضَافتُه 


2 هه ع 22 10 - عام دلي ” يريس ينغي هي 

01 1 7 5 2 0 1 00 7 2 2 7 0 د - 5 7 30 - 2 
في ملك المكَائب وَالَأَذُون من أَيْمَانَ الجامع الكَبيٍ وَمَا عُرف نَّمّةَ هُوَ أن المكَاتب إذَا 
0 كر 7 7 7 0 7 000 ل ٠‏ سان 6ع # م 38 
رس م وموم 2 ص ابر لوا ام .ير ٍُ 5 20 لع 
وَعَنَقَ عنْدَهُمَاء لما أن ذكرّ الملك يَنْصَّرفٌ إلى ملك كامل قابل للإعْتاق وَهُوَ ما بَعْدَ 
ال اوس ل فده عو اج 6سا 0 له ّ 
الحرية. ولأبى حنيفة أن للمُكائب وْعَيْن من الملك: أَحَدَهُمَا ظَاهرٌ وَهُوَ ما قَبْل 


72 


/ااهة 


الجزء السادس 
الإعقاق» وَالَانيَ: غَيْرٌ ظَاهرٍ َهُوَ ما بَعْدَ الاق فَينْصَرِفُ ليمي إلى الظاهرٍ دون غَيْر 
الظاهر. 
قال (وَتَجُورُ الوصِيِّجٌ للحمل وبالحمل إذَا وضع لأقل من سد أشهر من وقت 
الوصيّت) آما الأول فَلآَنُ الوَصيّّنَ استِخلافٌ من وجه أنهيَجملَهُ خليفَةٌ في بض ماله 
والجنِينٌ صَلحّ حَلِيفَةٌ في الإرث فَكَدَا فِي الوّصيّحٍ إذ هي أختّه إلا آن يَرتَدَ بالرّدٌ نا فيه 
من مَعنَّى التّمليك: بخلاف الهِبّتِ لأنّهَا تَمَلِيكَ مَحض ولا ولايّنَ لأحد عليه ليُمِلَكَهُ 
شيئا. وآما الثّانِي فَلأَنُهُ عرض الؤجود, إذ الكلامْ فيما إِذَا علم وجوده وقت الوصيّيٍ 
الموجُود آولى. 
00 
َولَهُ «وتجُورٌ الوّصيّةُ للحئل) مْلُ أن يَقُول أَوْصيْت بعلت مَالِي لا في بَطْن 
فلائة 0 كَمَا إذَا أُوْصّى ما في بَطْنِ جَاريته وَل يَكُنْ من اكؤلى إِذَا عَلم أله 
نابت مَوْجُودٌ في لعن وَقْتَ الوصيّة لهُ أُوْ به وَمَعْرِفَة هلك بأن جَاءت به لأقل من 
سنّة أشهر م وقت الوصيّة عَلى ما س2 الطّحَاوِيُ ا 1 رَصَحَحَهُ 
الإسْيجَابي في سرح الكافي» وَمنْ وَفْت مَوْت الموصي عَلى ما ذهب إل لقي أبو 
اللييث وَاخَتَارَةُ صاحب التهانة. 
ما الأول وَهُرَ الوَصيَّةُ لحمل (مَلاَنهَا امتْلافٌ من وَْه؛ لألهُ يَجعَلُ مَليقة 
ي بخ طلم بذ تو لا ل في اال شط تمع ل فيط رك 
فَكَذَا وَصيّة؛ لأَنهُمَا أختان. فَإِن قيل: لو كَائنَا أي لا جَارَ رَدُهَا كما لم يَجْرْ رده 
أجَاب بقؤله (إلا أنَهُ) أي فغل الوصيّة أو الإيصاء يرد بالردٌ كا فيه من النّمْيِك) دُون 
الميراث لعَدَم ذلك فيه. 
17 (بخلاف الّة) مُتُصل بقؤله ونور الوصية للحَمل: يَعْني أن اليّة للحَئل 
لا نصح (؛ اليا لالت تخي و لير ضح للا أن املك باهبّة نماي 4 


سام سم 


ايض زول كدر لأحَد عَليُهِ لك ا مل الملك فيه بالقئض. وأمًا الشاني) 


راو رو 


وهو هُوَ الوؤصيّة ؛ به + (فلالة) ئ كل (بعرضيّة الؤجود)»؛ إِذ اكلام فيما إِذَا علم وجوده 


018 


العنايّ شرح الهدايتّ 
وَقَتَ الوصيّة» فإن وَضْْعَ الَسألة فيمًا إذا وَضَعْتْ لأقل من سنّة أ أظْهُر من وَقت الوصيّة 
أو المت بذك بعلم وجوه وق الوصيّة لا مَحَالة. 

وَلقَائلٍ أن 0 في كَلام الْصنّف تناقْضُ ظاهرٌ؛ لأنُْ لا يَعْلمُ وُجُودُ شَيْءٍ إلا 
بَعْدَ أن يَكُونَ مَوْجُودًا؛ وَإِذَا كَانَ مَوْجُودًا لا يكون يعض الوجود. وَحَوَابُ أن مَعْنَى 
قؤله بعَرْض الوجود بعَرضٍ وجود صلم لؤرود القبضٍ عَلِيْه وَمَعْنَى قَؤله إذا عُلم 
جُودم قف وول في بَطأن الم قال دمع التناقض. 

وَكَوْلَهُ (وَبَابهًا أُوْسَعْ لحاجة 4 ون اختلجّ في ذهنك افض آخَرٌ بن سعيه 
لإثبات الوجُود لخَوَازٍ الوصيّة رك للخواز. يصكها في غير للواخودة واب 
ستسعقة إن قناء الله تَعالى . 

قال (ومّن أوصى بجَارِيٍّ إلا حملها صحت الوصِيّمٌ والاستثتَاءً) لأ اسم الجارِيَج 
لا يَتَتَاولَ الحمل لفظًا ولكِنّهُ يَستّحق بالإطلاق تبعاء فَإِذَا أفرد الأم بالوصِيّج صّحٌ 
إفرادها؛ ولأنّه يصح إفراد الحمل بالوصيجَ فَجَارَّ استثناؤه؛ وهذًا هو الأصل أن ما يُصح 
إفرادهُ بالعقد يّصح استَتْتَاؤُهُ منه إذ لا فرق بَينَهُماء وما لا يّصحٌ إِفرادُهُ بالعقد لا يَصحٌ 
استتنَاؤُه منه؛ وقد مر في البيوع. 

الشرح: 

وَكُولةُ (وَمَنْ أُوصّى بجَارِيّة) يعني من قال أوصيت بِهُذْه الجاريّة لقلان إلا حملها 
صَّحَّتْ الوصيّة والاستشتاء جَميعًا (؟ لأن اسم احاريّة لا يتتَاوَلٌ الْحَمْل لفط ؛ له لسن 
رس لهُ ولا هُوَ د اخل في اضوع وما لا يتََاولهُ َك الحاريّة 0 استثاوٌة من 
الحاريّة كُقميصهًا وَسَرَاوِيلهَا مما يَتَبْسُ بها وفيه إِشَارَة إلى ما يُقَال الحمْل جزء من 
لم نيل الالفال كدرل وَلوْ استثتى ف لدان انكل( يذة تكالة در 
وَذلك؛ لأن اسم الحاريّة ا 

إن قيل: كيف صّحّ الاستاء وَهْوَ تصرفة لفط لا يَردُ عَلى ما لا بَاوكهُ 
اللفظ؛ فابدوانت أن صِحَتَهُ ياغْتَار عر ملك الْوصّى فيه كما كان قل الوصيّة كما 
لو قال أُوْصَيْت لفلان بألف 0 إلا كا إن ا في 1 الأنف صّحِيحَة 


اخ صمي نيا مق اص عر 
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إن يَكُنْ داخلا. فَإِنْ قيل: لا نسَلَمُ أن امم اَارِيّة لا يََاوَلَ الحَمْل فَإِلَهُ لو لم يَستشنٍ 
اسْتَسَفَهُ الْوْصّى له ولو ل يكتَاوَلُ لا اسْتَحَقَهُ كَعَيْرِه من أحوَاله. أَجَابْ بقؤله ولكنّه 
يستَحُ بالطلا تا يني أله ل يول بالُوم بل يمحل ذا أطلق المومبي عَن قد 
الإفرَاد ذا رد الأمّ لم يَيْقَ مُطْلقًا بل تَعَيّدس الأم بالإفرَاد َصَحَّت الوصيّة بها مُفرَدَة. 
و (وَلَنَهُيَصح) قد ذَكْرَهُ في اليبُوع. 

قال (وَيَجُورُ للمُوصي الرُجُوغ عَنْ الوصيّة) لأَه تبرّعٌ لم يتم فَجَارَ الرّجُوع عَنْهُ 
كَاميَة وَقَدْ حَمَقناهُ في كتاب البّة» وَلأنَّ القبُول يَتَوَقَفُ على الَوْت وَالإيجَابُ يصح 
إَطَالهُ قل القَبُول كما في البِع. 

ال (وَإدًا صرّحَ بالرُجُوع أ قعل مَا يَدْلَ على الرّجُوع كَانَ رُجُوعَم ما 
الصرِيحُ َظَاهرٌ وَكَذَا الدلالة لأنّهًا تَْمَلَ عَمَل الصّريح قَامَ مَقَامَ قَوْلهِ قَدْ أبطلت» 
صَارَ َل برط الختارٍ فين الحا فيه الثلاله» ثم كل فل لذ قعل الإستا 
في ملك العَيْرِ يَنْقَطمٌْ به حَقْ للّالك» فَإِذا َل الموصي كَانَ رُجُوعَاء وَقَدْ عَدَدْنَا هَذه 
العا داق تمي 

َكل فل وجب باد في الْوصى به ولا نكن سيم الن إلا بها مهو 
ُو إذ ملك مل السويق يقالن والثار يني فيه المومبي والقطن يَططئو به 
يقر ان ييا وهار وز رعاو لآل اكه سيق ونون الا ولا لاي 
ها لألهُ حَصّل في ملك الُوصي من جهتد يخلاف تخصيص الذَارٍ الموصى بها 
وَهَْمٍ ئها لألَهُ تَصَرُفْ في اتَاِع» وَكُل تصَرّف أُوْحَبْ زَوَال ملك الُوصي فَهوَ 
رُحُوعٌ كما إذا يَاعَ لعن هي به َم اشتراة م وَهَبَهُ كم رَحَمّ فيه لأن الوصيّة لا 


2و 


تنْفذ إلا في ملكهء فإذا أَرَالهُ كان رُجُوعًا. 


وَذَبِحْ الشّة الُوصى بها رُجُوعٌ لأنَهُ للصّرف إلى حَاجَته عَادَة فَصَارَ هذا المَعنّى 
أصلا آيضا وَعَسِلُ الكُوب الموصّى به لا يكُونُ رْجُوعًا لآنْ من أَرادَ أن يعي فَويَُ ير 
يَُغْسِلَهُ عادةً فَكانَ تَقرِيرا. 

الشرح: 

َال (وَيَجُورُ للمُوصي الّجُوعٌ عَنْ الوصيّة) الرجُوعٌ عَنْ الوصيّة جَائرُ لوَجْهَن: 


لد 


العنايي شرح الهدايي 
أحَدهما: أله تَبَرُعٌ لم يدم لأن تَمَامَهَا بمَوْت المو صي وَابَرّعُالنَامٌ كَاليّة جَارٌ جوع 
فيه فَفِيمَا ل يتم أؤلى. والثاني: أن القيول يَتَوَقَفُ على الكْتء وَالِإيجَابُ المْرَدُ يَجُورُ 
إنطَالَهُ في الْحَاوَضَات كَمَا في البَيّعِ قفي التبرّعَ أؤلى» تم الرجُوعٌ قَدْ يَكُونْ صَرِيًا وهو 
أن يول رَجَعْتْ عَمًا أَوْصَيْتُ به لقلان, وَكَدْ يكن لاله وَلهُ لاغ ذَكَرَ الْصَنْفْ لا 

قال (وإن جحد الوصِيَّمَ لم يكن رُجُوعًا) كذا ذكرهُ محمد. وقال أَبُو يُوسّف: 
يكون رجوعاء ومُحمد أن الجحود تفي فِي الماضي والانتفاء في الحال ضرورةٌ ذلك وإذًا 
كان تَابِنًا في الحال كان الجحودُ لغواء أو لأنَ الرّجوع إثْبّاتَ في المَاضي وَنَفِيَ في الحال 
والجحود تفي فِي الماضي والحال فلا يَكُونَ رجوعا حقَيقةٌَ ولهدًا لا يَكُونَ جُحُودُ النّكَاحٍ 
شرقة. 

(وَلو قال كل وَصِيَّدٍ أوصيت بها لقلان فَهُوَ حرامٌ وَربًا لا يَكُونُ رُجُوعًا) أن 
الصف يَستَدعِي بََاءَ الأصل (يخيلافي ما إذَا قال هَهِي بَاطلةٌ) لأنّهُ اهِب التَلاشي (وّلو 
قال آخرتهًا لا يَكُونُ رُجُوعَا) لأنّ التّاخِيرٌ ئيس للسقوط كَتَاخِيرٍ الدّين (يخلافي ما إذَا 
قال تَرّكت) لأنَّهُ إسقاط (ولو قال العبد الذي أوصيت به لقلان فهو لقلان كان 
رَجوعا) لأنْ اللفظ يدل على قطع الشّرِكَتٍ (بخيلاف ما إِذَا أوصى به لرَجُل كم أوصّى 
به لَآخَرَ) لأنْ المحل يُحتَمِل الشْركرَ واللفظ صالح لها (وَكدًا إذَا قال هَهُوَ لقلان وارثي 
يَكُونُ رجوعا عن الأول) لا بِينًا ويكون وَصِيّيٌ للوارث. 

وقد دَكَرنًا حكمه (ولو كان فُلان الآخَرَ مَيْنَا حين أوصى فَالوْصِيبٌ الأولى على 
حَالهًا) لأنّ الوصِيِّدَ الأولى إِنّمَا تبطلٌ ضرورَة كُونهًا للاني ولم يُتَحَدّق شَبَقَيَ للأوّل 
(ولو كان فُلان حين قال ذلك حيًا كُمْ مات قبل موت الموصي فَهِي للوَرّتَمٍ) لبُطلان 
الوصيّتِين الأولى بالرجوع وَالثّانيَةٍ بالموت. 

الشرح: 1 

وقول (وَإِنْ جَحَدَ الوصيّة م يكْنْ رُحُوعَاء كَذَا ذَكَرَهُ مُحَمِّد) اعْلمْ أن مُحَمِدَا 


ذَكْرَ فى الا أن جحود الوصية لين برجو غود 5 المجبسُوط أَنّهُ رُحُوغٌ فَمنْ 
اكه ل لي ل كر 
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ل ا ا ا 
برُجُوع في في الروَايات كلها لأن الوه نما يُلتَمَتْ إليْه إِذَا صّحَّ الإنْكَارٌ وَالِإنكَارٌ 
على الغائب لا يَصح؛ لأَنهُ من باب ا اللعتَضيّة عر وَاْذَكُورٌُ في الْبِسُوط 
مَحْمُولٌ عَلى الحُحُود بحَضرَة المُوصّى لهُ وَهوَّ هُوَ رُجُوعٌ في في الرَوَايّات كُلْهَا لصحّة الإنكَارٍ 


سام 


نَم مَنْ حَمَل الَذَكُورَ في لامع على ممُورة الُْود لا على الود الحقيي 
فإِنّهُ قال فيه: إِذَا أَرْصى الرَجْل لرَجُلٍ يثلث مَاله ثم قال لقَوْمٍ اشهّدُوا أني ل أرص 
لفُلان لا بقليل ولا بكثير لا يَكُونُ هَذَا يُجُوعَا؛ أن فَوْلهُ اشْهّدُوا ني أوص لقلان 
طَلبُ شَهَادَة ازور منْهُم و كاد فو اقيق لفلان بكذاء إلا أنّي سكم أن 
تَسْهَدُوا لي بالباطل» ل شَهَادَة افطل لاكرة حرم أنه لِيْسَ بجُحُود حَقيقة. 

وَمَا ذكرَهُ ف في الوط على الود الحقيق' وهو رُجُوع على الات كله 
ومنهُم م قال: 0 في الجامع جَوَابُ القيّاس) والذكرة في البسُوط وان 
الاستحسان. ٠‏ ومنهم من ' قال: في المسسألة رِوايتان؛ قال شيخ الإسلام: وَهُوَّ الأصح. 
3 0 قال: ار 3 0 0 مُحَمّد ار . 0 1 3 
ا ل م 

وَالك ميتما فال لق تكرن لككره رخرغاء وَهُوَّ مُْكَارُ الصف وَاسْتَدَل 
ا يوسف بأن الرُحُوعَ كفي في الخال الكشرة في ني الماضي والخال» وَإِذا كان 
تفي الخال أ رحوغا 2 للّاضي واتكال اول أن كود رجوعا (وَلْحَمد أن 
لدوم وهو أن يفول : أوص لفلان 1 مَا أُوْصَيّت لهُ (نفيّ في الماضي) لكؤنه 
مَوَْضُوعًا لذَلكَ» والالتقاء في الخال 0 ذل لاستمرارٍ ذلك نيت خا | نين 
وَإِذَا كَانَ الكذب تَابِنَا فى الحال لكونه كاذبًا في محودة: إد الفرضل آله أوضئ 8 
جَحَدَ كَانَ اَي في الَّاضي ناطلا فيبْطُلَ مَا هُوَّ من ضرُورته وَهُوَ الالتقاء في الخال 
فَكَانَ الححُودُ لعْوًا. وَفي بَعْضٍ الشَرُوح جُعل اسم كَانَ في قله وَإِذَا كان تَابنَا في 
الخَال الوصيّة وفي بَحْضْهًا الحَقَ وكلاهُمًا مُصَادَرَةٌ عَنْ الَطلُوب فَتَأمّل. 


يفن 


العنايي شرح الهدايتّ 
ول رأ؛ لأن الخو إِنْبَاتّ في الماضي وكفيٌ في الخَال وَالْحْحُودُ ُفَي في 
د لراك 2 ] التي وَالإثات لي يه 
التي فلا يَكُونْ الحَحُودُ وا حي ولا كس أنسًا. وَفيه كظَرٌ من وَجْهَيْن: 
أحَدهمًا: ال في الدليل الأول إن اللحرة نفَئّ في الماضي والاثتقاء في الخال 
0 ة ذلك مَهَامُّنا قال: َاُْْودُ تفي في الماضبي وَالخَال يَينَهُمَا ئقاف. والثاني: أنه 
لا يرم من عَدَمٍ كؤن اود رجوعا حَقيقة عَدَمُ جَوَازٍ اسْتعْمّاله فيه مَجَارًا صّونًا 
لكَلام العاقل عَنْ الإلعاء. 
وكوف 2 الأول أن قَْلهُ في في الّاضي وَاخَالَ مَعْنَاُ َي في اللّاضي وَطْنْعًا 
َحَقِيقَة وفي الخَال صرُورَة لا وَضْْعًا وَهُوَ الأول فلا ثنافي. وَعَنْ الثاني بن الرجُوعَ 
وَاْحْحُودَ بالنْظر إلى اللّاضي مُنَضَادَّانء وَالنَضَادُ ليِسَ من مُجَورَات الَجَازِ في الألقاظ 
الششرْعيّة عَلى ما قرا في الأَْوَار وَالتَفْسِ وَهَذَا لا يَكُونُ جُحُودُ الَكَاح فق 5 
مُسْتعَارَا للطلاق؛ لأن اللسدرة برك لي 
شاي نلا كور اسْتعارَةٌ أحَدهمًا للآخخر 
قؤْله (وَلوْ قال كل وصيّة أُوْصيِت ب واضحٌ؛ ََولُهُ (؛ لأنّ اللقظ يَدْلَ على 
000 أنه | يَْكْرْ يَهُمَا حرف الاظتر نتراك» وَإِنّما جَعل تلك الوصيّة 
بعيِنهًا لغيْره. َوه وكا يم إضَارة ة إلى هَذَا التَغْليل. ره ريكة دكي اشكمل ريد + 


- 
2 


ا تَقَدمَ من توف على إجازة ةا الورئة فإن أخاروا جار ولافلة. 
9 


- 


باب باب الوصيي بِكُلْثْ المال 


قال (ومن أوصى لرجل بِثُلُثِ ماله وَلآخَرٌَ بُِْث ماله ولم تُجز الورَدَمٌ فَالثلُتْ 


1 )ناه يقالن حتهم إ لا د ليه ند عدم الإ على ما َم وقد 
تساويا فِي سبب الاستحقاق فَيَسِنَويَانِ فِي الاستحقاقء وَلَحِلْ يَمبَلُ الشُرِكمَ فَيَكُونَ 
بيتهما (وإن أوصى لأحدهما بِالتُنُث وَللآخَرٍ بالسدس فَالتَدْتْ بِينَهُمَا أثلانا) لأنّ كل 
واحد منها يُدلي بسَبّب صحيح وضاق الثُلْتُ عن حَفَّيهِمَا فَيمتَسِمَانِه على قَدرٍ حَقَيهِمَ 
كما في أصحاب الديون فَيْجِعلَ الأقَلَ سهما وَالأكثَّرٌ سهمين فصارٌ خَلاكَنَ أسهم: سهم 
لصاحب الأقل وسهمان لصاحب الأكثّر. 


الجزء السادس موبره 


(وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وَللآخَرٍ بكُلْث ماله ولم تُجز الوَرَدَبُ فَالثُلُتْ 
بَينَّهُمَا على أَربَعَةٍ آَسهُمِ عندهما. وقال آَبُو حَنِيمَيَه التّلْتُ بَينَهُمَا نصمان, ولا يضرب أَبُو 
حَنِيفَنَ للمُوصى له بما زَادَ على الثُلْتْ إلا في المحابَاة وَالسَعَايَجَ والدراهم المرسلة) لهما 
في الخِلافِيّةِ أن الموصي قصد شيئين الاستحقاق وَالتّفضيل؛ وَامتَنَعٌ الاستحقاق لحق 
الوَرَفَج وَلا مّانع من التّفضيل فَيَتِبْتَ كَمَا في الْمحَابَاة وأختيهًا. 

وله أن الوصينَ وقعت بغير الو ندعم الإجازّة من الوَرَتَتِ إذ لا تَمَاذَ لها 
بحال فَيَبِطُلٌ أصلاء والتُفضيل يثبت يَتْبْتُ في ضمن الاستحقاق فبّطل بِبُطلانِهِ كائحاباة 
التَّابتَجٍ في ضمن البيع؛ يخلافي اي الإجماء لأنّ لها نَمَادَا فِي الجملت بون إجازة 
الوَرَفَجٍ بأن كان في امال سَعنّ فَتُعتَيَرُ في التّمَاضْل لكونه مشروعا في الجملت يخلاف 

الشرح: 

بَابْ الوصيّة بُلّث اكال): نا كَانَ أقْصّى ما يَدُورُ عَليْهِ مَسَائل الوَصّايًا عنْد 
عَدَم إِجَارَة الورنّة تلت اال ذَكَرَ تلك الئل التي تعلق به في هَذَا الاب بَعْدَ ذكْر 
مات هَذَاالكتاب قَال (وَمَْ أوْصّى رَحْل ؛ لت ماله إل ومن أؤصى لرَجل بث 
مَاله ؛ ثم أؤصى حو أَيْضًا بذلك فالورلة 5 أن يُجِيرُوهُمًا أو لاء فإن أحازوا فَلِهُمًا 
لان وَهُمْ الثلث» وَإِن تحنو فائلت يتها:: نصفان» إل را عي لخر صقر 
لبن احدهما ال به من الآخرٍ فتَسَاوَيًا في سيك الامتحقاق» والساري 0 وجب 
النّسَاوِيَ في الاسسْتحقّاق, فَإِنْ كَانَ الَحل يَقيْل ارك جُعل يْنَهُمَاء ون ل يَكْنْ 
رج اما لي على ذكاح اذرأ عل لين ميم 

وه (وإن وض ين لأحَدهمًا بالثلث وللاخر بالسّئُس) واضح وَكَولهُ (ولا يَضرب 
بو حَقة) أها ليجل من رب في ماله سم أي حمل مَفعُول لا يَطرِبه منذوفا: 
أي لا يَضْر ب شين 50 الحَابَاة عَبْدَانَ لرَجُلٍ قيمة قِيمةٌ قِيمَةَ أَحَدهمًا ألفْ وماة وقيمَة الآخْرٍ 
سثمائة وَأ صى ب بأن يناع أَحَدُهُما لقلان بمائة والح لان بمائة له قلف الحاياة 


لأَحَدهًَا بألف وللآعر بخمُْسمالة وَالكل وَصِيّةٌ؛ لأنهُ في حَال ا 
يكن ا جار جا َّبَر ات يون يهن 


فك 


العنايج شرح الهداينّ 
اك الُوصّى لهُ بالألف بحَسّب وصيّته وَهي الألفُ وَالُوصّى له الآخرُ بحسب 
وصيّته وَهِي حَمْسمائة» فل كان هذا كَسَائِرٍ الصّابا عَلى قَوْ أل أبي حَنيقة وجب أن لا 
يَضْرب ؛ اموصّى لهُ بالألف في أكثر ص حمُسمائة. 0 ة السّعايّة أن ُوصي بعثق 
عَبْدَيْنٍ قِيمَة أحَدهمًا اف وَقِيمَة الآخر ألقّن 5 مَال لهُ غَيْرُهُمَا إن أَجَارَتْ الورة 
نا جَميعاء ون | بُجُوا تنا من ال وت ماله ألض فلأل يتما على قر 
وصيّتهمًا 5 الألف للذي قيمتهُ ألفان وَيَسْعَى في البّاقي وَالثلث للذي قيمثهُ ألف” 
ويسعى في العاقي. 
وَضُورةٌ الثراهم الْْسَلة: أئ ْلَه أن ُوصي لرجل بلقن وَللآخرٍ بألف 
مسرم ايده كرون توما اللا كل 5 راحد منْهمًا 
ب يميم وَصيته؛ لأن اليه في مَعرَجها محيحَة وار أذ يَكُوَ له 0 
7 هَذَا القَدْرُ من اثلث ولا كَذَلك فيمًا إِذَا أوْصى لرَجُلٍ يثلث ماله ولآخوَ 
بنصلف ماله أ بجميع ماله أن للف في مره 0 نار ع 
اك او صيّةُ ولا يَخْرُجٌ من الثلث. 
شما في الخلافيّة) وهي 9 إذا أرصى لأحَدهمًا ب ماله وَلآَرَ أنه أن 
الُوصي قَصَدَ سبْينٍ الاستحقَاق) عَلى الورئة فيمًا رَاد عَلى الث وَتفضيل بَعْضٍ أهل 
الرصانا على الخص ررد امتنع لامتستقاق لق الورئة ولا مَانعَ من التفضيل قَيبْتُ كَمَا 
9 لمحَابَاة) وَالسَعَايّة ارام المرْسّلة. 
ولأبي حَنيفة أن الوصيّة وفعت غير بارع وَحَاصلَ 0 تأفضيل نما يبت 
نَاء عَلى اماق ؛ وَإِذا بَطل الاسْتحْقَاقُ بَطَل ما تَبَتَ في ضمنه (كَامْسَابَاة الثابئة 
في ضئن الع تل بمطلان لع وَهذَ؛ لأن الزيَا ا تلت تي حل لها مُوصى 
لهُ باللّث وفي ذلك يَتَسَاويان فَكَذَلكَ هَهُنَا (بخلاف ٠‏ مَوَاضع الإجْمّاع) يَعْنِي الّحَابَاة 
رتوار اق 
وَهَدَا بخلاف م إِذا أوصّى بين من تَرِصَبهِ وَِيمتهُ كيد على الكت فإ يَضربا 
بِالئُلْث وإن احتّمل أن يَزِيدَ الال فيّخْرُح مِن التُنُثِ لأنْ هناك الحق تَعَلقَ بعين التّرِكَتٍ 
بدليل أَنّهُ لو هلك واستفاد مالا آخَرَ تبطلٌ الوصيّتُ وفي الألف الُرسلتّ لو هلكت 


الجزء السادس 0 


الترِكيّ تنم تَنمُدُ فيما يُسِتَمَادُ فلم يكن مُتَعَلُمَا بعين ما تعلق به حق الوَرَكَيٍ 
قال (وَإِدَا أوصّى بتّصيب ابنه فَالوصِيّمٌ بَاطِلة. ولو أوصى بمثل تصيب ابنِه جَازَ) 


أن الأوّل وَصِيّةٌ بمال العَيرِء أن تَصِيب الابن ما يُصِيبهُبَعد اموت وَالتَاِي وص ميئل 


تصيب الابن وَمثل الشيء غيرهُ وإن كان يَتَقَدَرْ به فَيَجِوزُ قال زُفَر: يُجُورُ فِي الأول 
آيضا فَيُنظَرٌ إلى الحال والكل مَانّهُ فيه وجوابّه ما قُلنًا. 
00 

وله (وَهَذًَا بخلاف ما إذَا أُوْصّى بعيِن من تركته) صُورة نقَضٍ ترد 0 
المسّائل ل وول (وَإن حمل أن يَزِيدَ اكَالُ فيَحْرْجُ من ؛ اللث) يعني 
كَانَ بدا أْصّى به لرَجُل وَبدلث ماله لآخخر لاقل ل سوى اد وز لو 
فالتلت ينها نصفان» وَإن حمل أن يكنَسبَ هَذَا العَبْدُ مالا تَصِيرٌ ر قبت قنهُ مُسَاويّة 
انث اكال أو يَظْهرُ مال بصم له نت اآل. 

قولُهُ (لأنّ هناك الحَيّ تعلق بين التركةم به 0 حل اريت له لقان بر 


2 


5 


اشركة؛ وا ل لكت العْن تطلس لومي وذ اناد مالا آرء وح الور ئة أيضًا 
ا رق وبمار التق افر ل ةا ا اد على لقث لاسبحالة 
اجتمّاع القن بحلاف الألف الْرْسَلة؛ وَحَذَا لو هَلكت يَنْفْدُ فيمًا يُسْتَفَادُ فلم تتَعَلقَ 
بِعَيْنِ ما تَعَلقَ به حَقٌ الوَرئّة فلا يَلرَمُ بُطْلانهُ 

قال (وَمَنْ أُوْصّى يتصيب النه) وَمَنْ أُوْصّى بتصيب النه وَهُوَ مَوْجُودٌ بَطَل 
وَصيَقهُ ون لم يَكْنْ نصح (وَإا أْصى بمل لصيب ابنه ان كاد مر 
| يكن (لأن الأول 3 مي َال غير أن تصيب الابن ما يُصيبهُ بَعْدَ الَوْت) ينص 
الكتتاب؛ وَالوصيّة بمال لير لإ جُورُ (والثاني وصيّة بمثل تصيب الابْن» ومثل الشيء 
72 إن كان يُتَقَدرُ بقذره) وَقال اريف الأول كَالثانيَة لقو ]ل شكال الوصيّة؛ 
إن اال كُلهُ ل في ذلك الخال لكنه حي بد وللمالك نا يتصرف في ملكه كيف 
نشاء وووَائة ما قلاخ :وهو قولة؛ لأن الأول وصيّة بمّال العيْر. 

قال (ومَن أوصى بسهم من ماله فَلهُ آحَس سام الوَرَكَتٍ إلا آن يَنقُصُّ عن 
السُدّس فَيتمٌ لهُ ادس ولا يَُادُ عليه وَهَدَا عند آبي حَنِيفَتَ وَقالاه لهُ مِثلٌ تَصِيب أحد 


لفن 


العنايّ شرح الهدايتّ 
الوَرٌجٍ ولا يُزَادُ على الثُلْث إلا أن يُجِيرَ الوَرَتَمٌ) لأنَ السهم يراد به أَحَد سهام الوَرَكَّجٍ 
مْرهًا لا سِيّمَا فِي الوَصِيّتٍ والأقل مُتَيَمْنْ 
عليه لأنّهُ لا مَزِيدَ عليه عند عدم إجازة الوَرَثَّتٍٍ وله أن السهم هو السدس هو المُروي عن 
ابن مَسعُود رَطِي اللهُ عن وَقد رَهَمَهُ إلى التي عليه الصّلاة وَالسلام فيما يُروىء وَلأئهُ 
يُذكر وَيُراد به السدس؛ فَإِنَ إيَاسا قال: السهم فِي اللّفَبٍ عبَارَةٌ عن السدس, وَيُدَكَرٌ 
وَيُرَادُ به سهم من سهام الوَرّكَتٍ فيُعطى ما ذَكَرنَاء قَانُواه هَدَا كَانَ في عُرفهم؛ وَفِي 
عرفا السهم كالجزء. 

الشرح: 

ْلَه ووم أوأضت مه عن" كاله مقف هلد الت 7لا لذ غلنه وله تمر مئة: 
فإن قيل: أَحَسُ الألصيّاء أقلهُ وَالشَمة كل من السّدُس فَكيِف جَعَلهُ بمَعْتى السّدسء 
قلق كله ينقاة ينا 141 في لكايه مز الأترنؤاللشة آنا لان هما وو عر ان 
مَسعُود وَقَدْ رَفْعَهُ إلى الي نما 0 وغ أن «السهم هو المدسن» ونا الع إن 
إيَاسَ بْنَّ مُعَاويَة قاضي البَصْرّة قال: السسّهُمْ في ل عبَارَة عَنْ السٌّدّس. 

وَاعْلمْ أن عبَارَةَ الَشَايخ وَالتتّارحينَ في هَذَا الْوْضع اعْتَلقَتْ الثتلانًا لا يكَادُ 
يُعْلمُ مه شيء» وَسَبَْبُ ذَلكَ انتلافُ رِوايّة اللبْسُوط وَالجَامع الصّغيرٍ. قَال في الككافي: 
فعَلى رِوَايّة الأصصل جَوَرَ أبُو حَنيفَة الُقْصَانَ من السسّدْسٍ وَل يُجَوَرْ الريَاةَ على السّدُس) 
وَعَلى روايّة الجامع الصّغيرٍ جَوَرَ الريَادةَ عَلى السّدُس وَلم يُجَوْرْ النْقَصَانَ عَنْ السْمُسء 
وَرِوَايْة الصف تُخَالفْ كل واحد منْهما؛ لأنَّ قَوْلهُ إلا أن ينص عَنْ السُُّسٍ فينم له 
الكلن لين فى ترواية المسوط: 

1 (وَلا يرَادُ عَليْم ليْسَ في روَايّة تامع الصّغير فَإمًا أنُْ اطْلعّ عَلى روَايّة 
غَيْرِهمّاء وَإمًا ألّهُ جَمَعَ يَينهُمَا (وقالا: لهُ مثْلّ تصيب أحَد الوّرئّة وَلا يُرَادُ عَلى الثلث 
إلا أن يُحيرَهُ الورنّة) وَمَمرَعْهُمًا العُرْفُ (فَإِنَ السهمَ يُرَادُ به أَحَدُ سهام الورنّة عُرَْا لا 
سِيّمًا في الوْصيفه وَالأقل يتن قَبَصْرفُ إِلبّه) إلا إِذَا رَادَ: أي الأقل (عَلى الثلث فَيرَدُ 
إلليِه؛ لأله لا مَزِيدَ علِيْهِ عنْدَ عَدَمٍ إِجَارَة الورنّة) ولأبي حَنيقة ما ذَكركَاة آنا في واب 


به فَيُصرف إليه إلا إذَا زَادَ على التُّلُث فَيْرَدُ 


22 ا ىََّ إن ع ا 7 52 
السؤّال من آبر ابن نبب و 2 وقول إياس. 


الجزء السادس فد 


وكَولهُ (وَلأنهُ يُذْكَرُ ويُرَادُ به السّدْسُ إلل) مُشكل» وَدَلك؛ لأنهُ وقَعّ في بَعْضٍ 
نسح الهدايّة ميحْطلَى ما ذَكَرئا وفي بَعْضِهًا يُعْطَى الأقل منْهُمًا. وَفَسّرَ الأولى بَعْضْ 
التّارحينَ فَقَال: يعني إن كَانَ أَحَسّ سهام الورنّة أقل من السسّدْس يُعْطَى السّدُس لا 
ذَكَرا أن السّهْم عبَارَة عَنْ السدس» وَإِن كَانَ أُحَسُ السام أكثرَ من يُعْطَّى ذَلكَ؛ لأن 
الهم يُذَكَرُ وَيْرَادُ به سَهُمٌ من سهام الوَرَنَّة عَمَّلا بالدَليليْنِ» فإن كَانَ مُرَادُهُ بقؤله ذلك 
اعت المتهاء وان كان )ك مو التفي عند ذلك يلل 1 كر في الكتّاب» إن فيه 
الريَادَةَ على السُدس. ١‏ 

وَكَدْ قال في لاا و كانه ون ان زاف لتر ل ا مس 
بالدَليلين. وما الثاني وَهُوَ قولهُ مبُعطَى الأقل منْهُمًا يودي إلى التّقِصّان عَنْ السّدْس وفي 
الكتاب إلا أن يَنْقَصّ عَنْ السّدُس فينم لهُ السّئس. 


- 
0 


وَبطكا توه برقا 5ك قاع :إن ]ناد به اللخ ذل تعلق لولف رقن انكر وان يه 
سَهُمٌ من سهام الورئّة بالدليل؛ لأنهُ يتم بقؤل إِيَاس وإِن أرَادَ به الأقل منْهُمًا عَادَ 
الاعْتراضٌ الَذَكُورٌ وَهُوَ الأدَاء إلى التقَصَّان عَنْ 10 وَأرَى أن الْرَادَ بقَوْله مَا ذَكَرنا 
هر الل منهُمَا ليكُونَ مَخْنَى السْحتيْنٍ وَاحداء وار بذَللتَ إلى روَاية ابوط وَهي ما 
ذكرئا من جَوَاز التَفْصَّان دُونَ الرَيادَةَ عَلى السّنُس تَبِيهًا بذَلكَ على أن الْذَكُورَ في 
الكتاب من قَله: (إلا أن يَنْقُصَ عَنْ السّدُس قَيْنمُ لهُ السُّْسُ ولا يرَادُ عَليِم) لِيْسَ روايّة 


سن امي لبس وء وعسٌ م 0 سس 00 
وَاحدةٌ» وَإلمَا هُوَ مُرَكْبْ من روَايتَيْن فَإن كان هَذَا مُرَادَهُ فهُوَ كما تَرَى تَعْميّة» وَإِن 
2 2 2ق 00 , و 1 1 
كان غيّْرَ ذلك فالله أغلم به وَجَهِد المقل دموعة. 


وَصُورَةٌ السثألة ما إذَا أُوْصَت الَرأَةٌ بسسَهْم من مَاهَا ثم اكت وكركت رَوْجًَا 
با على رواية لامع الصغرٍ يُنلى الس في قل أبي حي وعندهما ينطلى 
لربع: أ مفْل الربع ميعْطَى امس جل السنألة عَلى قله عَلى سنّة لحاجتنا إلى 
انس للموصى له سَهمٌ قتا حَْسَة للرُوْج مله الربغ ولا يَستقيم عليه فيرب فى 
أصْل السثألة مَخْرَجُ الكَمئرٍ وَهْوَ أَربعة تبلغ أَرْبَعَة وَعشئرِينَ كَانَ للمُوصّى له سَهُمْ 


8و الام 


ا مدي ل داواي ع وبع ا عد اا 5 00 ا .0 2 تاو 
يِضْرَب في أربعة فهو أربعة وَهُوَ سدس لمال قي عشرون للزوج منها الربع» وهو 
لد والاف اك 


كن 


العنايي شرح الهدايت 

وعلى َوْهمًا على حمْسّة 1 1 أَخحَس 6 الوَرنّة, وَهُوَ وَاحدٌ عَلى 
الفريضّة وهي ربع فَتَصيرٌ حَمْسَة يُعْطَى الموصّى لهُ سهما وَالرّوْجَ سَهُمًا وهو ربع 
1 بَعْدَ ُصيب الموصّى لهُ وَمَا بي فللبئت» وَإِنّمَا كَانَ كَذَلكَ؛ لأنَ الموصي أَوْصّى 

نصيب الرّوْج ومثل الشيء غَيرَه راد مل ليع على الأزئمة يكن اليد مكلا 
2 أمّا عَلى رِوَليّة الأصمل فنَخْرِيجُهُ كتَحْرِيهِماء وَعَلى هَذَا قسن أْنَاهَا وَحَرّجَهَا 
على الروَآيتيْن) َكَولهُ: (قالُوا/ أي مَشَايشًا كَانَ هَذَا في غرفهم وفي عُرَفنا السهم 
كَاحءِ. 

قال (ولو أوصى بِجء من ماله قيل لور أعطوة ما يئثم ) لأنّه مجهول يُتَنَاولَ 
القليل والكثير: غير أن الجهالمَ لا د تمنع صِحنّ الوصيّةٍ والوَرَتَيٌ قَائِمُونَ مَُامْ الموصي 
فإليهم البيان. 

الشرح: 

(وَلوْ أُوْصّى بِجُرْءِ من ماله قبل للوَرنّة أَعْطُّوةُ ما شتكم؛ لأنْهُ مَجْهُول ينَاوَلَ 
القليل وَالكئِير غيْرَ أن الجهّالة ال و ا ور ونون مَقَامَ ا إليهم 
البيَانُ) َل أُوْصى ببَعْضٍ من مَاله أ بطَائقة أو بتصيب أو بشيء فَالحُكْمْ كَدَلكَ. 

قال (ومن قال سدس مالي لقلان كُمْ قال فِي ذَّلكَ المجلس أو فِي مجلس آخَرٌ له 
كُدْثْ مالي وأجازت الورتَمٌ هَلهُ كُنْتُ الال وَيَدَخُلُ السُدس فيه؛ ومن قال سدس مالي 
لقلان كُمْ قال فِي دك المجلس أو فِي غَيرِهِ سدس مالي لفلان فَلهُ سدس وَاحِدً) أن 
السدس ذُكر مُعَرهًا بالإضافّتٍ إلى الَال, وَالَعرِفَمٌ إِذَا أعيدت يُرَادُ بالئاني عن الأول هُوَ 
المعهود في اللْعْتّ. 

الشرح: 

وَكَولَةٌ (وأجَارَت الوَرئَهُ فَلهُ كُلْتْ اكَال) قَِنَ قيل: إذَا أُجَارَتَ الورنَة كَانَ الوَاجبُ 

أذ يَكُونَ له لهُ نف الال وإلا ل يَنْقَ لقوله وَأجَارَس الوَرََة فَاكئدةٌ فَابلَوَاب أن مَمْنَاهُ حَدَهُ 
الثلث وإِنْ أَجَارْت الوَرَئَةُ؛ لأن لسن يَدْلُ في اقلت من حَيث لله يمل أله را 
بالقانية يَادةَ السّدُس عَلى الأول حَتَّى يتم لهُ اثلث وَيُحْتَملَ أنه أرَادَ بها إيجَاب الث 


2 


على .للش متش الشقرة الدلانني شوو لاكذا لقت اوللتاد كله خا نا 


الجزء السادسس سس 88م 
و و امو 010 ما 7 9 1 

يَمْلكهُ وَهُوَ الإيصاء بالثلث. وَكَولهُ (وَالعْرفة مَتَى أعيدت يُرَادُ بالثاني عَيْنْ الأوّل) قَذْ 
ةن لتر لسوتي ناو الو كال 

قال (وَمّن أوصى بِحُنُثْ دَرَاهِمِه أو بِكُلْث عَنَمِهِ ههلك كُلُنَا ذلك وبقي ثُلَثّه وهو 
يُخرج من ثُلّثْ ما بقِي من ماله فَلهُ جميع ما بِقِي) وقال زر له كُلْثْ ما بَقِي؛ لأن كل 
واحد منهما مشترك بَيتَهُم وَامَالَ المشترك يُتوى ما تُوي منه على الشركة وَيَبِقَى ما 
بَْقِيّ عليه وَصّارٌ كما إذَا كَانَت التّرِكَدُ أَجِنَاسا مُختَلفَة. وَلنَا أن في الجنس الواحد 
يُمكِن جمِيعٌ حق أحدهم فِي الواحد وَلهدَا يَجرِي فِيه الجبرٌ على القسمجٍ وفيه جمع 
والوصِييّ مَقَدْمنٌ فَجَِمَعنَاهَا في الواحد الباقي وصارت الدّراهم كالدرهّمب بخلاف 
الأجنّاس المخْتَلمَةِ لأنّهُ لا يُمِكِنُ الجمعْ فيهًا جبرا فَكَدَا تَقدِيمًا. 

قال (ولو أوصى بِتُلْث ثيابه ههلك كُلَتَاهَا وبقِي كُلَتُهَا وهو يحرج من كُلُث ما بْقِي 
من ماله لم يستّحق إلا ثُلْث ما بقي من الثّياب, قَانُواه هُدًا) إِذّا كانت التيَابُ من أَجنّاس 
مُخْتَلفق وَلو كانت مِن جنس واحد فَهُوَ بِمَنَزِلةٍ الدَرَاهِمء وَكَدَلكَ المكيل والموزون 
بمنزلتها لأنهُ يَجِرِي فيه الجمع جبرًا بالقسمّةٍ (ولو أوصى بِتُلُثْ ثَلائَتٍ من رَقِيقِهِ هَمَاتَ 
اثئّان لم يَكّن لهُ إلا كُنْثُ البَاقِي؛ وَكَدَا الدُورُ المختلفة) وقيل هذا على قول أبِي حَنيفة 
وَحدَهُ لأَنّهُ لا يَرَى الجبرٌ على القسمَجَ فيها. وقيل هُوٌَ قَولُ الكل لأنّ عندَهُما القّاضي أن 
يَجِتَهِد ويجمع وبدون ذلك يتَعَدَّرٌ الجمع؛ والأول أشبهُ للفقه الّذكُور. 

الشرح: 

قال (وَمَنَ أَوْصى يثلث دَرَاهمهِ أو بئلث غتمه) ومن أوْصى بثلث ذَرَاهمِهِ أو 
مَا بَقي» وقال رُفرَ: لهُ تُلث ما بقي؛ لأن كل واحد منْهُمَا) أي من المَالك والبَاقي 
مرك يَْنَ الوَرئّة وَالُوصَى له وَاكَالَ ترك يقوَى مَا وى من على الشركة وَينْقَى ما 
َي منْهُ عَليِا وَصَّارَ كَمَا إذَا كَانَس التَرِكَة أجْنَاسًا مُْمَلفَةَ) وَهُوَ القِيَا. 

(وَلنَا أن هَدَا جِنْسٌ وَاحدٌ وَالنْسُ الوَاحدُ يُمْكنُ فيه جَمْعُ حَقّ أُحَدهِمْ في 
الوواحد) أي يُمْكنْ جَمْعٌ حَقّ شائع لكل واحد في (فرْد وَهَذَا يَجْرِي فيه الحَبْرُ عَلى 
القسلْمّة) مَعَّ مَا فيه من الحَمْمء وَإِذَا أنْكَنَ الْجَمْعْ جَنْعًا حَقٌ الموصّى لهُ فيمًا بَقي تَقَديًا 


ان العناية شرح الهدايّ 
للوصيّة على الإرْث؛ لأن الى له تقل نتاجتة في جد امعيّنِ مُقَدَمَةَ على حَقّ الورئّة 
بقَدْرِ الموصى به فَكَانَ حَقّ الورنّة كَالتبَعِ وَحَُ الُوصي له كَالصْل. 

والأطل في مال امل على أصل وتئع إذا هلك شيء مله أن مُجْمل غلك من 
التمَع دُونَ الأصل» كمال امضَاربَة إذَا كان فيه ربح وَهَلك بَعْضْهُ يُصْرَفُْ المالكُ إلى 
الرئح الذي هُوَ هو تُبَعْ لأنال: ران المال. ووضارتة الدرَاهم) أ ارت الوصيّة ثلث 
الدَرَاهم كالوصيّة بِالدَرْهَمٍ اد ولو أوْصّى بدرهم وَلهُ لدم دَرَاهمْ َهَلكَ 
دَرْهَمَان تي دهم وَهُوَيَْرجُ من الث كان لهُ الدّرْهَمْ فَكَذَلِكَ هَذَا. 

1 لات الأجْئاس الْحتلقَة) ياب عن كول ون كما ةإذا كاتا 20 
اا نيه أن الْحَمُعَ فيهًا غير مُمْكن») فإنهُ إذا تر كهة وَظلب بَعْضُ الوّرنّة القسمّة 
وق اقانون تن النافير اا تخريف على للد أن العرضَ من القمئمّة الامتماع فلا 
بد من الْعَادلة وَهيّ فيها متَعذَرَة وإذا تعَدّرَ الحَسْمُ تَعَذَرَالتَقْدم؛ أن فيه الحَمْمَ فقي 
الكل مُستَرَكَا يَيْنَ الور وَالُوصّى له أثْلاناه هَمَا هَلكَ هَلكَ عَلى الشركة وَمَا بقي بقي 
عَلِيْهَا أثلانًا. ا 0 

وَظَهرَ من هذا قولَُ ولو أْصى بثلت نايد وَأمّا | ذا أَْصى بِلث فَلاثَة من رقيقه 
من جنس واحد أو بثلث ثَلانَة من الدُور فَلئِسَ له إلا تلت لاقي لكثرة التَمَاوْت» 
هَكَذَا أَجَاب ب مد في لقاع المهر منغ فر حلاف. وَاخْتَلفَ الْتَايحُ (فقيل 
هَذَا قوؤل أبي حَنيفة وَحْدَهُ؛ لأنهُ لا يَرَى الخَبْرَ عَلى افش فيهًا فَأمّا على قَوْهْمًا 
اي وَكَذَلِكَ الرُقيق» كو لك لهُ العَبّدُ البناقي وَالدَارُ الَاقية؛ أن 
ع ري بح فر كر راح بك يلوبان اي 
لانْحَاد الجنّس» وإلى هذا مَال الفقيه ك4 الث وَالإمَمٌ فد الإمثلام. 00 

وَقيل المذكور في الجامع قَوْلَ الكُل؛ أن عنْدَهُمًا لا يَجبْ عَلى القاضي القسمة 
َل يَجُورُ لهُ (أنْ يَجْتَهِدَ وَيَجْمَعَ وَبدُون ذَلك) أ بون اجْتهاد القاضي وَجَمْعه (يتَعَذَرُ 
الحَْع ذا هلك م يكن هناك فثل من القاضي فَكَانَ اال عَلى الشركة ما قي وما 


فلك :زوالأول) عو أن ؛ يَكُونَ في الَسنألة اختلافٌ شب للفقه اللَذكُور) و هر أن آنا 
و ا 


حَيمَة لأ يزى قد على الفسلمة :في الى والذور المتلقة؛ َه يَجْعَلهًَا 


الجرء السادس فرك 


مُخْتَلفة وَهُمًا يَرَيَان ذلك؛ لأنَهُمًا يَجْعَلانهًا جنْسًا وَاحدًا. 


قال (وَمَن أوصى لرجل بألف درم وله مال عين ودين فَإِن حَرَجّ الألف من ثُلْث 
العين دُفْعْ إلى الموصى له) لأنّهُ أمكن إِيفَاءُ كَل ذي حق حّهُ من غير بَخس فَيْصارٌ إليه» 
وإن لم يَخرُج دع إليه ثُلْثُ المين» وَكُلما خَرَحَ شّيءٌ من الدين أَحَدَ ُلُنَهُ حت يستَوفِي 
الألف لأ الموصى لهُ شرِيكُ الوارث؛ وَفِي تخصييصيه بالعين بحس في حق الوَرَتَتٍ لأن 
للعين فَضلا عن الدّينء ولأنّ الدّينَ ئيس بمال فِي مُطلقٍ الحال وَإِنّمَا يَصِيرٌ مالا عند 
الاستيقاء فَِنمَا يَتّدِلُ النُظَرُبما دَكَرتَاهُ 

الشرح: 

َال (وَمَنْ أُوْصى لرَجُلٍ بألف درْهَم) وَمَنْ أُوْصّى لرَجْلٍ بألف درْهَمٍ (وَلهُ مَال 
َيْنّ وَدَيْنّ فَإِنْ حرج الألفْ من تُلْث العيْنِ) بأن كَانَ لهُ كلام آلاف دَرْهَمٍ قدا (ذفع) 
الألف منْهُ (إلى الُوصّى له وَإِنْ لم يَحْرَجٌ فَِنْ كَانَ الَقَدُ ألما دُفعَ منهُ إليه َُُ (وكلمًا 
حرج شيء من الدَيْن أحذ تُلنهُ حتّى يُستؤقى الألف؛ لأنَ الُوصّى له شَرِيكُ الوَاررث) 
الل في امال امرك أن يوي حَقَ كل من الرَاءِ بلا بعس ولا بَعْسَ في حَق 
أحَد بتخخصيص الُوصّى له بالعيْن في الأول قَيْصَارٌ إليْهه وفي الثائية بحس في حَق 
الورنّة بتتخصيص الُوصى له بأَلفيْنِ. 

(لأنْ للعيْنِ فَضْلا عَلى الدَيْنِ) عَلى ما كر في الكتاب فَكَانَ فيمًا ذَكَرْنا تعْديل 
النَظَر للجَانييْنِ. قبل لومي به ألفّ من الخال وَالدَيْنُ لِيْسَ بِمَالء إن حل لا 
مَال لهُ م يَحْنَتْ بديُون لهُ على النّاسٍ. سَلمْناهُ وَلكنْ لا نسَلُمُ أن الموصّى له شَرِيكُ 
الوَرئّة مُطَلقَه من مَْ أوْصى لرَجُلٍ بشي معي وَهوَ يَخْرُجْ من الثلّث فَهَلكَ قلا 
ضّمَّانَ عَلى الوَارث؛ ولو كَانَ شرِيكا له لوَجَب عَلى الوَارث حص الُوصّى لهُ فيمًا 
قي من اكال. وَاستَوَابُ عَنْ الأوّل أن الُوصى به ألف أَعَمْ من أنْ يَكُونَ مالا في الخَال 
أو في اكّآل؛ لأن الوصيّة تتَعَلقٌّ بالتّركَة وكلاهُمًا تركة. وَعَنْ الثاني بأل ريلك الواراتك 
ذا كَانتَ في غَيْرٍ مُعيّن. وَأمّا في العيْنٍ إن الوارث كَالُودع لا يَضْمَنُ إذَا ل يَتَعَد. 

قال (وَمَن أوصى لزَّيدٍ وَعَمرِو بِتُنْتِ ماله فَإِذَا مرو مَيّتَ فَالئلُتُ كُلَهُ لريدٍ) لأن 


الميْتَ ليس بيأهل للوصيّجٍ فلا يُرَاحم الحي الذي هو من أهلهاء كما إِذَا أوصى لزيد 


فد العنايخ شرح الهدايسّ 
وجدار. وعن أبي يُوسّف رحمة الله أَنْهُ ذا لم يُعلم بموته فَلهُ نصف التُلْثِء لأنّ الوصيّحَ 
عد سحيحة حبرو فلم درك للحي رلا صف الثلك يلاق مز إذا كلم يموته يان 
الوصِيّمّ للميّت لغوّ كان راضيا بِكُلَ الث للحي؛ وَإن قال كُنْتُ مالي بين زَيدِ وَعمرِو 


انين كا تعن دح وال قاذ ريه هن لفقل أن كر طن رح وزيم 
داك ب ات ا وراد اكات اوري رك لكر 


التُّنْث ب» ولوقال ثُلْتْ مالي بين قلان وسكت لم يُستّحق قَ التّلّث. 

فانا وي أل لكل عله 30 ال نه واضنة الاك مق الموصى له كنت ما 
يَملكهُ عند اموت) لأن الوصيّحَ عق استخلافي مُضاف إلى ما بعد اموت ويثبُت حكمه بعد 
فَيُشْترَط وَجُودُ امال عند اموت لا قبلهُ وَكَدَّلكَ إذَا كَانَ لهُ مال فَهَلكَ كُمٌ اكدَّسَبّ مالا 
نا بِينًا. 


الشرح: 

وكَولهُ (وَمَنْ أُوْصى بهل مَاله) ظَاهرٌ. 

واو أوصي ذه يلت خنمه قولدد العم قيل موه وام يكن لذ عتم في الأمين 
فَالوَصِيمٌ بَاطِلة ا ذّكرنا أَنْهُ إيجاب بعد الموت فَيُعتَبِر قيامَهُ حيئّئن» وهذه الوصيّيٌ 


تاه الت فب نو وإ لم يكن داسف مات لمتحي 
أن الوصيي تصح لأنّهَا لوكاتت بلفظ الال تصح؛ فَكذًا إِذًا كانت نت باسم توعه؛ وهدًا أن 
وجوده قبل الموت فَضل والْمعتَيَرُ قيَامُهُ عند الموت. 

ولو قال له شاةٌ من مالي وليس له عَنَم يُعطِي قيمنَ شاة لأنّهُ نا أَضافَهُ إلى امال 
علمنا أن مراده الوصيي بماليّج الشاة إذ ماليتُها تُوجد في مُطلق اال ولو أوصى بشاةٍ 
ولم يُضفه إلى ماله ولا عَنَمْ قيل لا يَصح لأنْ المصّحَح إضافَتهُ إلى الال وبدونها تُعتَبَرٌ 


صورةٌ الشاة وَمَعنَاهَاء وقيل تصح لأنّهُ نا دَكَر الشّاة وليس في ملكه شَاةٌ علم أن 59 
الماليي. 

ولوقال شَاةٌ من عَنَمِي ولا عَنَمَ له فَالوصيّت بَاطِلة: لأنّهُ ل أَضَافَهُ إلى العَنّمٍ عَلمنًا 
أن مراده عين الشاة حيث جعلها جَرْءًا من العَنّم ب بخيلافي ما إِذَا أضافة إلى الال وعلى هذا 


و مقو 


يُخَرجَ كثير من ا مسائل. 


الحرء السادس و 


الشرح: 

وَقولُهُ (فَالصّحيحٌ أن الوَصيّةَ تصحٌ) احترارٌ عَنْ قَوْل بَعْض الَشَايخْ إن الوصيّة 
ياطلة؛ لأنُ ضاف إلى مال اص قَصَّارَ بمُرلة لين كما لوْ أُوْصَّى بهذه الثّاة وَم 
كن في ملكه َم هلك ها عير متحيحة. قال الفقي أَبُو اللييث: هَنَا الول ثب 


مس 


بصّحيح عنْدا؛ لألهُ أَضّاف الوَصيّةَ إلى عَم مُرْسَلِ بعيْرِ تَْيين قَصَارٌ بمَنرلة إضَافته إلى 
ثلث المال. 

وَقَولهُ (وَعَلى هَذَا يَخْرُجّ كثيرٌ من الَسائل) فَمْهَا ما َكَرَهُ في الَبْسُوط بقَؤله لو 
لسري عط ووقان رباع قال ونه لعن عابر الك ل في 


ء. 


ملكه. بخلاف ما إِذا قال مَنْ حنْطتي أو من نابي فَإِنهُ إذَا لم يُوَجَدْ ذَلكَ في ملكه أو 


هلك قبل مْته فلا شيْء للمُوصّى له وَالفرق ما ذكركاة. 

قال (وَمَن أوصى بِكُلْثِ ماله لأمّهات أولاده وَهَنّ ثلاث وَللفقَراءِ والمساكين فَلهن 
تَلاتَيٌ أسهم من حَمِسَةَ آسهم) قال طه: وهدًا عند أبِي حنيفت وأبي يوسف رحمهما الله. 
وَعَن محمد رَحِمَهُ الله أنه يُقسّمْ على سَبِعَتٍ آسهُم هن لاد ولكلَ فَرِيقٍ سهان وآصله 
أن الوصِيّنّ لأمّهات الأولاد جائِرَةٌ وَالفُمَرَاء والّساكين جنسان؛ وَفَسْرِنَاهُمَا في الرّكاةٍ 
ْحمد رَحمَه الله أَنْ المذكورٌ لفظ الجمع وأدنَاهُ في الميراث اثتان تَجد ذلك في القّرآن 
فَكانَ من كل فَرِيق اثتان وأمهات الأولاد خّلاث فَلَهَدَا يقسم على سبعتٍ. 

ولهما أن الجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس, وأَنّهُ بتثاول الأدئى مع 
احتمال الكل لا سِيّما عند تَعَدّرٍ صرفه إلى الكل فَيُعتَبْرٌ من كل فَرِيق واحد فبلغ 
الحِسَابُ حَمِسَة وَالتَلائَمُ للئلاث. قَال (وَلو أوصّى بِتلُثِه لقلان وَللمَسّاكِين فَنِصِمَهُ 
لقلان وتصمّه للمساكين عندهما) وعند محمد كُلُهُ لقلان وَكُلْتَاهُ للمساكين؛ ولو 
أوصى للمساكين له صرفه إلى مسكين واحد عندهماء وعنده لا يُصرف إلا إلى 
مسكينين بتاء على ما بِينَاه. 

الشرح: 

قال ومن َوْصّى 0 ماله لأمّهَاتَ أؤلاده) مَا ذَكرَةُ وَاضحٌّ 0 لكات 
خلا قله وأصلة أن الوصيّة م َه تهات الأؤلاد جَائرة فإنهُ يَحْتَاجَ إلى بَعْضٍ يَيّان) وهو أن 


نان 


العنايّ شرح الهداية 
الوصيّة هن جَائرَة استحسانًا. وَالقَاَ أن لا نصح لأن الوصيّة تَمْلِيكَ مُضَافٌ إلى ما 
0 بغ مؤت مولا ولك حَال حول العثي با فال 
ُحلّهًا وه أ م فتَسْتَحقُ الوصيّة وَهي أَمَتَ وَالوصيّة لأمته بشيء غَيْرٍ كينها باطلة. 

َه الامتعشتان أن الوصية ماف إلى ما د عثقها لا حال حول العلي بها 
بدلالة حال الُوصي؛ لأن الظّاهرَ من حَاله أن يُقَصدَ وصيّة صّحِيحّة لا بَاطلة 
وَالصّحيحَة هي اْضَافَةٌ إلى م ما بَعْدَ عثّقَهًا. فإن قيل: الوصيّةٌ ْث اكال لعيّده حار و 
يَْْقَ بَعْدَ مواته وام م الول لِيْسَتْ أُقل حَالا م منْه فَكيفَ ار ام 
بأن الوّصيّة يثلث الال للعبد إلما 5 لتتاوله لت رقبّته فَكَانَ وصيّة يقبته 
وَالوصيّة برقمته عاق وَهُوَّ 0 انافاه بحلاف 1 الؤّلد فإن الووصيّة ها بذلك 
لس إعتاق؛ لها نش يتوت للؤل وذ 1 يكن كمه نم وصيّة أضلا. 

وَلقائلٍ أن يُقول: الوصيّة بتّث الال ما أن ااا بَْدَ مت المولى وهي 1 
أ مَك فإن كان الأول قلا وَجْهَ لتَفي القيّاسء وَإِنْ كَانَ الثاني فَكَذَلك؛ لأنهَا كَالَيْد 
ل لهُ يثلث اكَال. حرام كوا لم لك أن عله لاملاو 21ر0 ررد 
الؤل؛ فلو كَانَ بالوصيّة يفك وار علتان مُستَقلتَان عَلى مَعْلُول واحد بالتشخص وَهُوَ هو 

لت كينها َلك باطل. 

ا (وَادْنَاهُ في لميراث) قَيّدَ بذَلكَ احْترَارًا عَنْ قصل الرّكَاة؛ إن لفظ الجمْع 

هنَاكَ م مَنْصَرف إلى الواحد د بالإشماع بيْنَ أمْحَابناء تم لا كَانَ لف الجَمْع في الميراث 

مَصْرُوفا إلى الاْيْنٍ والوصيّة في مَعْنَاهُ من حَيْتْ إِنّ كلا منْهُمًا تمْليكُ اكَال بَعْدَ الات 
كان المع مال أيْضًا مُنصَرِنا إلى الاين . ٠‏ 

وله وتجدُ ذَلكَ في القَرْآن) يُرِيدُ به قَوْله َعَالى < فَإن كان لَدُدَ إِحوَةٌ فَلأمَه 
الخد [التساء: ١‏ وَل بها الاثنان فصاعدًا وَقَدْ عرف في مَوْضعهء وكذا 
قولهُ (وَإنهُيَتنَاوَلَ الأذئى مَعّ احْتمّال الكُل). 

قال (ومن أوصى لرجل بِمَادَجٍ رهم وَلْآخَرَ بِمانَمٍ كم قال لَآخَرَ قد أشرّكتُك 
مَعَهِما فَلهُ كُنْتْ كل مَائَةٍ) لأنْ الشْركرّ للمساواة تُعَنَ وقد معن إثْبَائهُ بين الكل يما 
ُلنَاهُ لانّحَادِ الال لأنّهُ يُصِيبُ كل واحد منهُم ْنَا مانت بخلافي ما ذا أوصى لرَّجُل 


الجزء السادس وك 


بأربُعماتَتٍ وَلْآخَرَ بمائّتين كُمّ كان الإشرا اك لأنّهُ لا يُمكن تحقيق المساواة بين الكل 
لتفاوت اكالين فَحَمَلنَاهُ على مساواته كل واحد بتنصيف 00 باللفظ بقدر 


الإمكان. 

الشرح: 

قال (وَمَن أُوْصّى لنخل بمائة درْهو) صُورَةٌ السألة ظَاهرَةٌ وَدَللُهَا وَجْهُ 
الاسْتحْسان وَالقيّاس أن تكون له نف كل مائة؛ أن لفط الراك يُقنَضي الَّسويْة 
عِنْدَ الإطلاق» َال الله تعالى «١‏ فَهُمْ شُرَكَاء فى آلئّْثِ » [النساء: ]١7‏ وَقَذْ أشرك 
لالت فيمًا أُوْصَّى به به لكل وَاحد منْهُمًا ف استحقاق لمائئة وَذلكَ وجب أن يكون له 
30 1 مائة 

1 الاسْتحْسّان ألَهُ نبت الشركة وهي ئة تقض النتاواة والساناة لف إذا 
أَحَذ من كل وَاحد منْهُمًا 5 المائة مُقَتَضَى إفراكه اهن 2 وَاحدَة وما عد 
نف كل مائة لو كان ا فيرائكة مع كل واحد لمر ولس كَذَلكَ بحلاف ما 
أُوْصّى لرَجُل 0 0 إلا بمائكين 9 كان الك أي 4 م قال لآخَرَ 
أش كك مَعَهُمَا من له نطف كُلَ ما لكل منهمَا؛ لأن تَحَققَ الْسَاوَاة فِيهم غَيْرُ كن 
ماوت اكَاليْني) فلا بد 5 0 بمنهُومٍ لق الإثراك (ِمَحَمَلناهُ على مُسَاوَاته لكُل) 
واحد مئْهُمًا كما هُّوَ وَجْهُ القيّاس (عَمَلا باللفظ بقذر الإمُكان). 

قال (وَمن قال لقلان علي دين فَصدّقوه) مَعنَاهُ قال ذلك لوركته (فَإِنَهُ ييصدق إلى 
الثّلْث) وَهدًا استحسان. وفي القياس لا يُصدّق لأنْ الإقرارٌ با مجهول وإن كان صحيحا 
لكنهُ لا يُحكَمُ به إلا بالبَيّان وَقَونهُ فَصَدّقُومُ صَدَرٌ مُحَالفًا للششرع أنالمدعِيَ لا يُصَدَة 
إلا بِحُجٍ فَتَعَدَرَِحبَاتُهُ إقرارا مُطلقا فَلا يُعتَيّنُ وَجهُ الاستحسان أَنَا َعم أن مِن قَصدهِ 
تَعَدِيمَهُ على الوَرَدَةٍ وَقَد أمكَنَ تَنَفِيدُ قصده يطريق الوصِيّتٍ وقد يَحنَاجٌ إليه من يعلم 
فيهًا إلى المُوصّى له حَأَنَهُ قال إذَا جَاءَكُم فُلانٌ وَاذّعَى شَينًا فأعطوهُ من مالي ما شاءَ 
وهذه مُعسَبَرَةٌ من التُلْث هَلهِدًا يُصدّق على التُلْثْ دون الزّيادة. 


قال (وإن أوصى بوصايًا غير ذلك يُعَزَّلَ الثْتُ لأصحاب الوصايًا وَالتتَانِ للورم) 


فرك العناين شرح الهدايت 
أن ميراتهم معلوم. وَكذَا الوصايًا مَعَلُومَيَّ وَهَدَا مَجِهُول فلا يُرَاحم المعلوم فَيُقَدُمْ عزل 
الَعلُوم؛ وَضِي الإفراز فَائِدَةٌ أخرى وَهُوَأنْ أحَدَ الفَرِيقَين قد يَكُونُ آعلم بمقدار هَدَا الحَقّ 
وَأَبِصّر به وَالآخَرٌ آلدُ خصاماء وَعَسَاهُم يَختَلفُونَ في الفضل إِذَا ادّعَاهُ الخصم وَبَعدٌ 
الإفراز يَصح إقرارٌ كل واحد فيما في يَدِه من غير مُتَارَعَتٍ 

(وَإذَا عَزَّلَ يُّقَالُ أصحاب الوّصايًا صَدَقُوهُ يما شئثم وَيُقَالُ للوَرَكَتَ صَدَّقُوهُ فيما 


شك شئثم) لأنْ هذا دين فِي حق المستّحق وَصِيّمٌ فِي حقّ التّنفِينء فَإِدَا أَقَر كُلْ فَرِيق بشيء 
ظَهّر أَنْ في التَّرِكةٍ دَينًا شائعًا فِي النّصيبَين (فَيُوْحَنُ حَدْ أصحاب التُلُث بِكُلْت ما أَقَرُوا 
وَالوَرتَمٌ بِتُلْتّي ما أقروا) تَنفِيدًا لإقرار كل فَرِيق فِي قدرٍ حَمه وَعَلى كُلْ فَرِيق منهما 
اليَمِين على العلم إن اذّعى الْمقَرُ لهُ زِيَادَةَ على ذلك لأنّهُ يَحلفْ على ما جرى بَينَهُ وبين 

الشرح: 

َكَولهُ (وَمَنْ قَال) يَغْني لورئته (عليَ لقلان دَيْنْ قَصَدَقُو) يُصّدَفْ إلى الثلث 
اسْتحْسّانًا (وَفي القيّاس لا بصَدق؛ لكك أ و وَالإقرَارٌ بالَجْهُول 00 كَانَ 
صّحيحًا لكن إذَا اقعرَنَ به من جهّة امقر 5 وَقَدْ ات يموت وقولة لصفو قي يعني 
انال لا يصع ينا لَه ودر مالا لشم لأنْ الْدَعيّ لا يُصَدَّقْ إلا بحجّة 

0د 

َجْهُ الاستحْسان أن غلم أن الَْرّ قَصّدَ قَصّدَ بِهَذَا الكلام تَقَدِمَهُ عَلى الوَرَنّة) وَهُوَ 
الث للك في الل أن كي م الام قل إن قيل: لو كان قصِدهُ 
الوصيّة لصرّح بهًا. أَجَابَ بقؤله (وَقَد يَحْتَاجْ) أيا: امقر إل مثل هَذَا الكلام (لعلمه 
أمثل الي الذي عَلِ دود مداه سيا مل في تفريغ ذم فبجلهَ أئ هذه الرمية 
(وصيّة جُعل التَقْدِيرُ فيهًا إلى الموصى له لهُ كََنَهُ قال إذا جَاءَكُمْ فلانُ وَادُعَى شَيْنًا فأعْطُوةُ 
من مالي ما شَاء َهَذه مثيه من اثلث فلهّذًا يُصَدف إل اثلث دون الزيَادَة). 

وَكَولَهُ: (فإن أدصي يوَضَايًا غير ذلك إل) وَاضحٌ وَحَاصلَهُ الك عرق لكي 
الإْرارَ لفظًا وينثية الوصيّة ماما دنه الوم لا ذف في الا على الأ 
وَباغتبار شبّه الإقرّار 8 شائعًا في الأثلاث ولا يَخَصّص م باللث الذي لأصْحَاب 


الجزء السادس اماه 


الوصايًا عملا بالشبهين. 

قال (وَمّن أَوصى لأجِتَبِيُ ولوارئه هَللأَجِنَبِيُ تصف الوَصِيّةٍ وَتَبِطْلُ وَصِيّمُ 
الؤارث) لأنّهُ أَوصّى بم يَملكُ الإيصاءً به وما لا يَملكُ قَصّحّ فِي الأوّل ويَطل فِي الثّانِي؛ 
بخلاف ما إِذَا أوصى لحي ومَيْتِ لأنَ المَيْتَ ليس بأهل للوصيّتٍ فلا يُصلّح مزاحما فيكون 
الكل للحي والوارث من أهلها وَلهّدًا نصح بإجازَة الورَكَجٍ فَافْتَرَقاء وَعلى هذا إذَا أوصى 
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للقاتل وللأجنبي؛ وهذا بخيلافي ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه وللأجنبي حيث لا يصح 


أن الوصيّمَ إنشاء تَصَرّف والشّركم تُثبت - ؛ حكما له نصح في حق من يُستحفه 
منهما وآما الإقراز فإخبَارٌ عن كائن: وقد أخبّرَ بوصف الشُرِكتٍ في الماضيء ولا وجه 
إلى إثبّاته بدون هذا الوصف لأنّهُ خلاف ما أخبّرٌ به وله إلى إثبات الصف لأنّهُ يَصِيرٌ 
الوارث فيه شَرِيعًا وَلأنْهُ لو بض الأجنَبِيُ شينًا كَانَ للوارث أن يُشَارِكَهُ فَيَبطل فِي 
ذلك القدرٍ كُمّ لا يرال يعض وَيُشَارِكُهُ الوارث حَنّى يَبطل الكل فلا يَكُونْ مُفِيدًا وَضِي 
الإنشاء حصدٌ أحَدهما مُمِتَارَةٌ عن حصّدّ الآخَرِ بَقَاء وَبُطلانًا. 

الشرح: 

ار ار ااا ورا لراك و اا 
(بخلاف ما إِذَا أَقَرّ بع بين أذ َذن لوارله وللأجتبي حَذْث لا يح في حَق الأختيي) 
كما ع فيس الورك أن الوصيّة إِنشَاء تُصراف) ا انا تيل بير ير 

أن يكُونَ يَهُمَا شركة قبلا الشركة إِنْمَا نيت حْكْمَا له عقي فُحَيِث بِقَع 

ل كك كه اك يي 
منْهِما 1 عَنْ تُصيب 0 بحَسّب صحّة السب ٠‏ وَعَدَمهًا. 

وَأنّا في الإمرَارٍ فَسَبَبْ الشركة 77 وَهُوَ ما كَانَ سَيبُهًا قبْلهَا؛ فَإِنَ الإقْرَارَ 
يَقنَضي سبق سَيْقَ الْخْيْر ؛ به وَهُوَ اكَال الْمْتَرَكُ يِيْنَهُمًا. ٠‏ وَفي ذَلك: أ في الإقَرَارٍ ياكال 
امرك إِفْرَارٌ للوارث عَلى ما ذكرّ في الكتاب وَهُوَ بَاطل» ولا فَرْقَ في ذَلكَ بَيْنَ ما 
إذَا نَصّاقًا عَلى ذَلكَ أَوْ جَحَدَ الأجْتِيُ أو الوَارث ذلك أو أَْكرَاهُ جَميعًا عنْدَ أبي 


عي ماش فى 


حَنيفة وأبي يوسف. كال محمة: : إذا م يَتِصّادَقَا صّحَّ في حصّة الأحتبي؛ لأن الوادت 


01 العنايي شرح الهدايي 
قر يمُلان حَقَه وَينطلان حَنّ شربكه فطل في تصييه وي في تصيب الآعرء 
وَقالا: إِنَائَهُ مُترَكَا هُوَ بطل وَقَد وجد. 

ولقائل أن بقول4 هن لإقرَارٌ بالتطر لل الأجتبي صّحيحٌ وَبالئَطر إلى الوارث 
غَْرُ صّحِيحء فَمَا وَبْهُ تريح جهة الفَسّاد بِحَيْتْ تَعَدَى إلى إبطَال حَقّ العيْر؟ فَاَوَابُ 
أن وَجْه ذلك هُوَ القَاعدةٌ الْستمرّةٌ وَهي أن الِقينَ لا يَرُولَ بالّلكُ. 

م ا ا ا 
ركان فَيبْتْ للأحْتي الملكُ فيه بطر إلى صحّة الإْرَارٍ لهُ وَلا يبت بالنَظَرِ إلى 
الوارث وَل يَكُنْ لُ ملك َل الإمرَار فلا يت بالملك. وَكولهُ (بقَاء وبطلانا) أي: بَقَاء 


في حَقّ الأشتبي وبُطلانا في حَقّ الوارث يَْني تقَى الوصيّة صَحِيحَة في حَق الأنبي 
بطل في حَقّ الوارث لامْييّازٍ حصّة كُل منْهُمًا عَنْ حصّة الآعر. 

قال (ومَن كان له مَلاَمٌ أخواب جيّد ووسّط وَرْدِيءٌ فأوصى بِكُلْ واحد لرجل 
فضاع قوب ولا يدرِي أَيْهَا هُوَ وَالوَرَقَمٌ تَجِحَدُ ذَّلكَ فَالوَصِيّمٌ بَاطِلة) وَمَعنَى جُحُودَهُم أن 
يقُول الوارث لكل واحد منهم بعينه النُوبُ الذي هُوَ حك قد هلك فَكَانَ الْمستّحَق مَجِهُولا 
وَجِهَالتُهُ تمنّعٌ صحنّ القضاء وتحصيل الَقصود فبَطل. 

قال (إلا أن يُسلّم الوَردَمٌ التُوبّينَ الباقيّين؛ فَإن سلموا رَال المانع وَهُو الجَحُودُ 
فَيَكُونْ لصاحب الجيّد كُنُنَا التُوب الأجودء ولصاحب الأوسّط قُلْتْ الجيّد وَكُنُث الأدون 
هَتَبَتَ الأدون» ولصاحب الأدون كُلُنَا الوب الأدوّن) لأنْ صاحب الجيّد لا حَق له فِي 
الرّديء بِيقِين لأنّهُ ما أن يَكُونَ وَسَطا أو ردِيئًا ولا حق له فيهما؛ وصاحب الرّديءٍ لا حق 
لهُ في الجِيّدِ البَاقِي بِيّقِينء لأنهُ إما آن يَكُونَ جيّدا أو وَسَطا ولا حَق لهُ فيهماء ويَحثَّمِلُ 
أن يَكُونَ الرّدِيءْ هو الرّدِيءٌ الأصلي فَيُعطى من محل الاحتمّال؛ وَإِذَا ذَهَبّ كُنُنَا الجَيّد 
وَثُلْتَا الأدون لم يبق إلا ثُلْتُ الجيّد وَكُلَث الرّديء فَيتَعَيّنْ حقّ صاحب الوسطر فيه بعينه 
ضرورة. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ كَانَ لهُ ثَلاَة نه أنْوَاب جَيّد وَوَسّط وَرّديء 4 رَجُلَّ لهُ كلام الذاب 
جيّد وَوَسَط ورديىء تَخْرْجُ من ثلث مَاله وَأَوْصّى بكُل ؛ ثوب منْهًا لرَجُلٍ بعيّنه بيده كم 


04 


الجرء السادس 


مَاتَ قَهَلكَ أَحَدُ الأنُوَاب ولا يَذْرِي أَيَّا هُوَ وَكَالت الوَرَةُ لكل وَاحد منْهُمْ ينه قد 
هلل لواب" الذني هو حتف كانت اليه باطلة الكو 0 سد 
تََْعُ صِحّةالقضَاءِ وتتخصيل الَفُصُود وَهْوَ ِنَم عَرَضٍ الموصبي . 

(إلا أن 6 2 الورثة له الفويين البَاقييْنِ) إن الَانعَ حيتئذ ارال ل فيما 
يينَهُم على الف في الكتّاب؛ وَهُوَ واضح إِذَا ابتداً بعليل جَانب صّاحب 
لجَيّد وَصّاحب الرّديء) وَإِنْ ابد لل جَانب صّاحب لك 6 ا 

وف أذ يُقَال: اخَالكُ إن كَانَ ال فَحَقُ صّاحب 00 في الحيّد 
منْهُمَا وَإِن كَانَ امالك أرْدا سَ لبَاقيْنِ فَحَقُّ صّاحب الوسّط في الرّديء منْهُماء 
نَحَفَهُ يملق بهن ف وَبذَلكَ رق وَإِنَ كَانَ اخَالكُ هُوَ الوَسَُ فلا حَنَّ له في 
البَاقييْنِ) فإِذا كان عنم قل بكل وَاحد من البَاقييْنِ في حَال وَلا يَتَعَلقٌ في حَالَينٍ 


0000 م 


فيَأحذ كل 5 واحد فبَقي صاحب ابي 2 الرّدياء فَصّاحبُ اليد يدعي 


5 
م 


د ولا يعي الرّديء؛ لَه لا حَقَّ لهُ فيه قَطَْاء وَصَّاحب الرديء يدعي 000 
الحيّد فيْسَلم تلا ايد لصّاحب اليد 59 الرّديء لصّاحب الرديء. 


قال (وإِذَا كانتت الداز بين كدح قاوس احتاهنا حبك يعرف جل كه نص 
إن وَقَعَْ البَيت فِي تَصيب الموصي هَهُوَ للمُوصى له) عند أبِي حَنِيمَيَ وآبِي يُوسف 
رَحمهُمَا اللّهُ وعند مُحَمَّدٍ نصمّه للمُوصى له وإن وَقَعْ في تَصيب الْآخَرٍ فَللوصي له مثل 


مور 


ديع البيت» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. . وقال محمد: مثل ذَّرعٍ نصف البيت له أَنّهُ 
أَوصّى بملكه وبملك غيرِهء لأن الدَارٌ بجَمِيع أجزائها مُشتَرَكيّ فينَفْدُ الأول ويُوقف 
الاني وَهُوَأَنٌ ملك بَعدَ ذلك بالقسمت التي هي مَبَادَلِنَّ لا تَنمدُ الوصِيَّمٌ السالفتٌ كما 
إذا أوصى بملك الغير كُمْ اشتراه. 
كُم إذَا اقتَسَمُوهَا وَوَقَعَ البَيتَ في تَصيب الُْوصي تَنمَدُ الوصِيّمٌ في عين الموصى به 
وَهوَ نصفاٌ البّيت ون وَقَعَ في تَصِيب صَاحبه لهُ مل ذَرمٍ نصف البيت تنفد للصِيمٍ 
في بَدّل الْمُوصى به عند فَوَاته كَالِجَارِيَةٍ الُوصّى بها ذا فتلت خَطَأ تَنمّدُ الوصيّمُ في 
بدلهاء يخلافع ما ذا بيع العبد لأوصئ يه احيث لا تتملق الوصي” يي يكمنه؛ لأن الوصين 


مه ور 


تَبِطلُ بالإقدام على البّيع عَلى ما ِيَنَاهُ ولا مطل بالعسمة: 


0 


العنايّ شرح الهدايتّ 
ولهما أَنّهُ أوصى بما يُستَمِرٌ ملكّهُ فيه بالقسمّتٍء لأنّ الظاهر أَنّهُ بقصد الإيصاء 
بملك مُنتَمْعٍ به من كل وجه ودلك يَكُونُ بالقسمّتٍ لأن الانتماع بالمشاع فَاصِرٌ وقد 
َه القسمٍَ تَابعّ وما القصُودُ الإفراذ تكميلا للمعَعَةٍوَهذَ يُجِبَرُ على القِسمَتٍ فيه 
وعلى اعتبارٍ الإفراز يَصِيرٌ أن البَِيتَ مِلكُهُ من الابتداء. وإن وفع في تَصيب الآخَرٍ تَنمُدُ 
في در ذرقان جديعة يما وق في تمبييل. إما بأنة عوطة كما ذكرناة أو لآن طرد 
الموصي من ذكر البيت التّمَدِيرٌ به تتحصيلا خَقصُودهِ ما أمكن, إلا أَنّهُ يَتَعَيّنُ البِيتَ إذا 
وقع في دَ تصيبه جمعا بين الجهتّين التّمَدِيرٍ وَالتّمليك؛ وإن وَقَعٌ في تَصيب الْآخَرٍ عمِلنًا 
بِالتَّمَدِيلٍ أو ونائه آراد التّقدير على اعتبار أحد الوجهين والتّمليك بعينه على اعتبَارٍ 
الوجه الآخَرٍ كما إذَا عَلقَ ء عتق الولد وَطلاق الرأة بول ولد تَلدَهُ أَمِنُه. 
َك فِي جرَاءِ الملا سُطلق الولد وف التق وَلدَ حي كم ذا وَقمْ ابي في 
تصبيب غَيرٍ الموصبي وَالدارُ مِادّةٌ ذراع وَالبيتُ عَشَرَةٌ أذرُع يمسم مصِيبُهُ ين الموصى له 
وبين الودج على عشرَةٍ أسهُم: تِسمَدٌ منهاللوَرَكَت وهم للمُوصى له 
وها عند محمد فيُصْربٌ الموصى له بِحَمِسَة أَذرْع نصف البِيت وهم ينصف الدارٍ 
سوى البّيت وَهُوَ خَمسَّة وَأَرِبَعُونَ فَيُجِعَلُ كُلَّ حَمسَةٍ سهما فَيَصِيرٌ عشرة؛ وعندَهُما 
يُقسم على أحد عشر سهما لأن الموصى له يَضرب بالعشرة وهم بِحَمسَةٍ وأربعين 
ينمهام حك عر المُوصك له سهمان وهم تسمة 
ولو كان مكان الوصيِّمٍ إقرار قيل هُوَ على الخلاف؛ وقيل لا خلاف فيه لحمب 
والفرق له أَنْ الإقرار بملك العيرٍ صحيح؛ حَتَّى إن من أَقَرٌ يملك القير لعَيرِه كُمْ ملكهُ 
يُؤْمَرْ بالتُسليمٍ إلى الْمْقَرْ له وَالوَصِيّمٌ بملك الغيرٍ لا تصح؛ حتى لو مَلكَهُ بوجه من 
الوجوه كُم مات لا نصح وَصِيِتُهُ ولا تنفدُ. 
الشرح: 
وكَولّهُ (وَِدَا كانتا الدَارُ بَيْنَ رَجُليْنِ) ظَاهرٌ إلى قَوْله وَمَعْنَى ماده في هذه 


3 


2 يي ارم 


القممّة تابعٌ وأمّا قله (هَدَا) قفيه بَحْت وَهُوَ أَنَهُ قال في كتّاب القسمّة: وَالإفْرَارُ هُوَ 
لظَاهرٌ في المكيلات» والورناك رمقل تى الْبَادلة هُوَ الظّاهر ذ في الكيؤانات ررض وما 
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الجزء السادس 
نَحْنُّ فيه من العُرُوضٍ كاك امال فيه تابعة؟ وَأحِيب بأنهُ َال هُنَاك بَمْدَ قوله 
ل الَّادلة هٍَ الظَاهرٌ في العُرُوض إلا أنه إذَا كَانَتْ من دس واحد جر القاضي 
علق التنامة عند ملك الحد الطركاء وما كر فيه كدللد فكان تق المجاولة قتداعايكا 
كَمَا ذكرّ هَاهُنَا؛ أن احبر لا يَجْري في الميادلة. 

ويكون مَعْنَى قَؤله هُناكَ وَمَعْنَى اليادَلة هُوَ الظاهرٌ في الحيَوَائَات وَالعْرُوض إِذَا 
ل 5 من جنْس واحدء وإلى هَذَا أَشَارَ بقؤله (وَنم افيه الإفرارٌ كميلا للمتفعة؛ 
وَهَذَا يُجْبْرُ عَلى القسئمّة فيه) والباقي ظَاهرٌ. وَقولهُ (إمّا؛ لأنهُ عَوَضَهُ كَمَا َكَرَتاه) يعي 
في الحاريّة 0 صَى يهًا. ووه رأ كنار لتَقَدِيرَ عَلى اعْبَارِ أُحَد الوَجْهَيْنِ) يَعْنِي 
في ونوعه في تعبيب النثريك (والمليلك يتنه على امار اوعد الآستر) تبي في 
وقوعه في لصييه. 

قله (فصيرٌ المنّهمُ أَحَدَ عَسَرَ للمُوصى له سَهْمَان وَهُمْ ةم فَإِنْ قبل: يخي 


6 نزت كك "اراز 0 قدت مم دل ات 2 02 ومن تور 0 72 7 
ان يقسم نصيب الموصي بين الورثة والموصى له على خمْسَة أسهم سَهم للموصى له 


لع ولام 2 صو 6 اس اهم 0 4 عار م ل وعاع ان ب و منام 010 50 
أرق لو نهلك 1 مك الومنة عتدهةا قي ع أذ دق بك ال 5 


ا 

ماق لقم الوركة "ان شمو لقي خنق هر انهو فك الوق لا فك 
تَمَسكا بمَذَهَب مُحَمّد وَرَعَمَّ الُوصّى له أن حَقَهُ في عَشَرَة وَحَقَ الورنّة في أَرتعين 
يبَر رَعْمْ كُل فرِيق» فَجَعَلنَا كل حَسْسَة سَهْمًا قَصّارَ الكل أحَدَ عَشْرَ. وكَولهُ (وقبل 
لا حلاف فيه ل نر في الإقرَار كَمَوْهمَا في الوصيّة وَالبَاقي ظَاهرٌ. 

قال (ومن أوصى من مال رجل لآخَرَ بألف بعينه فَأجارَ صاحب امال بَعدّ موت 
الموصي فَإن دَفَعَهُ فَهُوَ جائزٌ وله أن يُمنَع) أن هذا تَبَرْعٌ مال الغير فَيَتَوكَفْ على إجارَّته 
وإذا أجاز يَكُون برعا منه أيضا هَلهُ آن يَمتَنِع من التَسلِيم بخلافي ما إِذًَا أوصى بالزيادة 
على التُلُث وَآَجَارْت الوَرَدَيٌ لأنّ الوصيّدَ فِي مَخرَجِهًا صحِيحرّ ْصادِفَتهًا ملك نفسه 
والامتتّاع لحق الوَرَكَت فَإِذا أَجَارُوهًا سقط حَقُّهُم شَنَمْدَ من جهت الموصي. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْصّى من مَال رَجُْلٍ لآخرَ بألف) وَمَنْ أُوْصى من مَال رَجُلٍ لآخخرَ 


017 العنايّ شرح الهدايسّ 


بألف بِعَيْنهًا فبَلقه ؛ ما أن يُجِير الّصيّة أو لا؛ َن كَانَ الثاني بَطلتء وَإِنْ كَانَ الأول 


م س» - - 
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جَارَسْء فَإِنَ دَفَعَهَا إلى الموصّى لهُ ‏ تمت وإن ريك نه اذ بقع ون أخارقة أن 
هَذَا يرع ؛ بِمَال العَيْر إلى آخر ما ذَكْرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌّ إلى... 

قان (وَذًا اقكسم الابتان تَرِكرَّ الأب ألما كم ف أَحَدُصُمّ لرجل أن الأب أوصى له 
بدت ماله هن ار يُعطِيه نَّم في يدِم) وَهَنَ استِحسا ولاس أن يعطِيةُ نصف 
ما فِي يده وَهُوَ قَولُ زُهَرَ رَحِمَهُ ال لأنْ إقرَارهُ الكت له تَضَمنَ إقرارة بمُسَواته إِيهُ 
وَالتّسويّمٌ في إعطاء النّصف ليبِقَى لهُ النُصف. 

وجه الاستحسان أَنّهُ أنه قر له بِثيْث شائع في التَّرِحَتٍ وَهِي فِي أيديهما فَيَكُونْ مُقِرًا 
بلك ما فِي يد يخلافي ما إن قر آحَهُمَا بدين لغيه أن الدين مقدّم على الميراث 
فيكُونُ مرا بتَعدِيمه فَيُقَدمُ عليه أ اموصى له بالكل شَرِينكُالوارث فَلا يسم له شيم 
إلا أن يُسَلم للوَرَّكَيٍ مثلاة؛ وَلَأنّهُ لوأحَدَ منه نصف ما في يده هَرٌيّمَا يُعَرٌ الابن الآخَرٌ به 

الشرح: 

قَولهُ (فيكون مُقرًا , 2 تَقَدّمه قَيقَدَمُ عَليْم فَإِنْ كان الديْنْ مُسْتَغْرِقًا جَمِيعَ نصيبه 
دَفَعَهُ إليْهِ كَلهُ وَالبَاقي ظَاهرٌ. 

قال (وَمَن أُوصّى لرَجُل بِجَاريّةٍ هَوَلدَتَ بعد موت الموصبي ولد وَكَلاهُمَا 
يَخرَجَان من التُلّث فَهُمَا للمُوصى له) لأن الأم دَخَلت في الوصيٍّ أصاليّ والولد تبَعا 
حين كان مُتّصلا بالأم؛ فَإِذَا لدت قبل القسمَّجٍ وَالتّرِكَيٌّ قبلا مبِقَاةٌ على ملك اميت 
حَتّى يُقضى بها مُيُونهُ دَخَل فِي الوَصِيّجٍ فَيكُونَان للمُوصِي له (وإن لم يَخرّجَا من الث 
سرب بانثك وأَحَد ما يَحْصنْهُ منهما جَمِيمًا طي فول أبي ولف وَسُحَمَدِ وقال أَبُو 
حَنِيمَيَ: يَآَخُدُ ذّلكَ من الأم فَإِن فَضّل شَّيءٌ أحَدَهُ من الولد). 

قن الجاع الطلغين عي صورة وقال: وَل له ميشملقة: درعم وآمة تساوي 
تَلاتَمِائَجٍ درهم فَأوصى بالجارِيٍَ لرَجل ثُمْ مَاتَ فَوَلدت ولدا يُسَاوِي نَلاتَمِانَةٍ درهم 
قبل القسمّّ فَللمُوصى له الأم وَُلْتُ الولد عنده. وعندهما له كُلْنَا كل واحد منهما. لهما 
ما ذَكَرنَا أن الولد دَخَل في الوصيّح تَبِعًا حال الاتّصال فَلا يَخْرِجَ عنها بالانفصال كما 


الجرء السادس مو 


فِي البيع والعتق فَتَنْدُ الوص فِيهمًا على السواء من غير تََدِيمٍ الأم. 

وَلهُ أن الأمْ أصل والولد تَبَعٌ وَالتَبّعٌ لا يُرَاحمْ الأصلء فلو نَمَدْنَا الوَصِيَّحَ فيهما 
ا ا الو احا رو و د 
فِي التبع لا يودي إلى نقضيد فِي الأصل بل يبه يَبِقَى نَامًا صحيحا فيه إلا أَنْهُ لا يُقَابِنُهُ 
بَعض التَّمّنِ ضرُورَة مُمَابِلته بالولد إذَا انُصّل به القبض ولكنْ التّمُنَ تَابِعٌ فِي البيع حتّى 
يُنعقد البيع بون ذكره وإن كن فاسدا (هَذَا إذَا لدت قبل القسمّتِء فَإن ولدت بعد 


ال ا 


القسمتّ فهو للموصى له) لأنّه ثماء خَالص ملكه لتَقَرّرٍ ملكه فيه بعد القسمتٍ. 

الشرح: 

وَقولُهُ إقلا يُخْرج عنْها بالالفصّال كما في التذع) يعني تسثْري الوصيّةُ إلى الولد 
الحادث قَبْل القممّة كما يسسْرِي اليَيْمُ إلى الوّلد د الحادث قَبْل القبْضٍ وَإذَا سَرَتْ الوصيّة 
إلى الولد صَارَ كَأَنَ الولدَ كَانَ مَوْجُودًا وى بها سما م نطف الما للف 
الوصيّة في لي 0 واحد منْهُمًا كَذْلكَ هَهْنَا (وَلهُ أن الم أصْل) يعني في الوصيّة 
(ولد تبعَ فيه) اي لبا عن تاريل الإيصّاءء وَإِنمَا كانت الأ أصْلا؛ لأنَ الإيجَاب 
تَتَاوَهَا قطنا له ار سك الإنعان إلى الولد. 

وَلا شاوه بن الأمثل ولع َه الزمية الام م يَكُون لهُ من الوّلد قَدْرُ مَا 
قي من الثلّثء وَتثِْيذُ الوصيّة في جميع الأمّ كَانَ مُسمَحفَا قبل الولادة قلا يُْتْرُ بيَادة الَال؛ 
ل ا ل سد 3 لأن فيه إنطال الأصثل بالتبَع. 

1 قَوْلَهُ (إلا أنّهُ لا يَُابلهُ بض م الْمَِ) واب عَمًا يُقَالُ لا تُسَلَمْ أن الثفيد ارزع في 
ع لك لل شه في الأسل وب ام لاق ير في لك وه ل 
لهُ بحصّته. وَوَجْههُ آلَهُ نما لا يُقَابلهُ بَعْضُ النْمَنِ ضَرُورَةَ مُقَابَته بالولد إذَا انَصّل به 
مك1 تن الور راع لذ يتان تون لكر وا لوطي للك انطو فو اليد : 
أن لش ابعٌ إلى آخر ما ذكْرَهُ. 

وكَولهُ (وإدًا أنُصّل به القَبْض) إِنَمَا قد بدَلكَ؛ لأنَ مُعَابَلة بَْض الثْمَنٍ بالولد ِنَم 
يكن أن لو كان 4 الأمل» حى م لو هَلكَ قبل الَبْض بآ سَمَاويّة لا يقابل 
ا لل بجميع الثمنء والله أغلم. ب اللا 


-ٍ 


04 العنايي شرح الهدايتّ 


فصل في اعتبارٍ حالتٍ الوصيّمٍ 

قال (وإِذَا آقرَ الُرريض لامرآة بدين أو أوصى لها بشيءٍ أو وَهَب لها كُم تَرُوْجَهَا كُم 
مات جار الإقرارٌ وَبَطلت الوصِيةُ وَالهبَمٌ) لأنّ الإقرار مُلزِمٌ بئفسه وَهِي أَجِتَبِيّةٌ عند 
صدوره؛ ولهدًا يُعتَيّرٌ من جميع الال ولا يبطْلٌ بالدين إذَا كان في حال الصححّ أو في 
حالت امرض إلا أن الثاني يُؤَخَرُ عنه؛ بخلافي الوّصيّةٍ لأنها إِيجَابْ عند اموت وهي وَارِفّمٌ 
عند ذلك ولا وَصِيّةَ للوارث. والهبَمُ إن كَانَت مُتَجَرَةُ صُورَة هي كَالْضاف إلى ما بعد 
الموت حكما لأ حكمها يَتَمَرْرُ عند الموت؛ آلا تَرَى أَنْهَا تَبطلٌ بالدّين المُستّفرق وعِندٌَ عَدَمِ 
الدين تُعتَبَّرٌ من الثّلّث. 

الشرح: 

(فصل في اعتبّارٍ خَالة الوصيّة: قال في النّهَايّة: لا ذَكَرَ الحَكُمْ الكلَي في 
الوصيّة وَهُوَ الحَكْمْ الذي يَتَعَلقٌ ينث الال ذَكَرَ في هَذَا الفَصْل أَحْكَاما تعلق بالأخوال 
امير من وَضّف إلى وَضْف ا أن هَذه الأحْوَال بمَئْزلة العََارض وَالأَحَْكَامُْ علق 
ينل الال بمَزلة الأصُول وَالأصلي مُقََمٌ على العارض. 

وله (وَإذَا قر ريض لاطرأة) وَاضحٌّ مََْاهُ أن الْعتيرَ في جوَازٍ الوؤصيّة وَقَسَادُهَا 
كَوْنَ الُوصى لهُ وَارنًا وَغيْرَ وَارث يَوْمَ الت لا يَوْمَ الوصيّة» وَاْمرُ في قسّاد الإقرار 
وَجَوَازه ا وَارِنا للغال» أن الإقرارَ مْلِيكٌ للحَال» فَمَتَى كَانَ الْقَرُ له وَارِنا 
يَوْمَ الإقرَار لا يَصحٌ إِقرَارُهُ ذا كَانَ المقر مَريضًا. 

وقَولهُ (لأنَ الإقرَارَ مُلرمٌ فيه تلويح إلى رد قَوْل رقن وَهْوَ أن الإثْرَارَ نضا 
تاطل؛ لأن إفَرَارَ ريض بمئزِلة اميك وَهَدَا يَصحٌ للوارث. وَوَجْهُ ذلك أن الإقْرارَ 
يت الحَكُمْ بتفسه من غَيْرِ وقف عَلى أثر زائد كَالَوت في ياب الووصيّة» وقَولهُ (إلا 
ن الثاني يُوَحَرُ عَنْهُ) أي تَنفيدٌ حُْكْمٍ الإْرَارٍ في حَالة اْرَضٍ يُوَعرُ عَنْ تثفيذ حُكْم 
وار الذعن في ال الاك بويخلاف ادكه آله بشي الزضيةة ,ويل الاكاء. 

قال (وإِذَا قر المريض لابنه بدين وابنهُ نَصرَانِي أو وَهَبْ له أو أوصى له فَأسلم 
الابن قبل موتِه بَطل ذَلكَ كُلَّهُ). آم الهبّمٌ وَالوصِيّمُ ظَلمَا قلا إِنّهُ وَارِثْ عند المُوت وَهُما 


رر هم 
مه 


إيجابَان عندهُ أو بَعده؛ والإقرارٌ وإن كَانَ مما بتّفسه وَلِنْ سَبَب الإرث وَهُوَ البو 


م6 


الجزء السادس 
قَائِم وقت الإقرار فَيُعتَبْرٌ فِي إيراث تُهمةٍ الإيئّارٍ بخلافي ما تَهَدّم لأن سبب الإرث 
الرُوجِيّتُ وَهِي طارِتَة حَتّى لو كانت الرُوجِيّمُ قَائِمَمٌ وقت الإقرار وَهِي تَصرَانيدٌ ثم 
أسلمت قبل موته لا يصح الإقرارٌ لقيام السَبب حال صدوره. 

وَكَدَا لوكان الابن عبد أو مُكَائَبًا فأعتق ا دَكَرئا وَذَكَرّ في كتاب الإقرارٍ إن 
لم يكن عليه دين يَصِم لأنّهُ فر ولاه وَهوَجنَبِي وَإن كَانَ عليه دين لا يَصِعٌ أنه 
إقرار له وَهُوَابتُهُ وَالوصيَّمُ بَاطِلة نا ذَكَرنَا أن الْعتَبَرَ فيهًا وَقت المُوت. وما الهبَمُ فَيُرِوَى 
أَنْهَا تتصح لأنّهًا تَملِيكَ في الحال وَهُوَ رَقيق) وَفِي عامج الروايّات هي في مُرض الموت 

قال (وَامْمَعَد وَاكَملُومٌ والأشّل وَاكَسِلُول إذَا تَطاوّل ذَّلكَ ولم يُخَف منه المُوت فَهِبَنْهُ 
من جميع اخَال) لأنّهُ إذَا تَقَادَم العهد صارَ طبعًا من طْبَاعِهِ ولهِدًا لا يَشْتَغْلَ بالتّداوي؛ ولو 
صارَ صاحِب فراش بعد ذلك فَهُوَ كَمَرَض حَادثِ (وإن وهب عند ما أصَبَهُ دك وَمَاتَ 
من يمه هَهُوَ مين الث إذَا صارٌ صاحِب فراش) تأنه يُحَافُ منه الَوث وه يتَدَاوَى 
فَيكُونْ مَرَض اموت والله أعلم. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَكَذَا لو كان الابْن عَبْدَا أ مُكَاىمَ فَأغنق) يَغْني لا نصح الوصيّة 
وَاهبَة؛ لأنْ الوّصيّة مُضَافَةَ إلى وَقت الَت» أمّا إذَا أَقَرُ ل بديْنٍ نم أغتقَ قبل الت | 
يَذْكُرْ هَاهُنا. (وَدَكَرَ في كتاب الإقرَار أنه إن لم يَكْنْ عَليْم أ عَلى العبْد (دَيْن يَصِحٌ) 
إلى آخر ما ذكرَّ فى الكتّاب. 

وقول (والفْعدُ وَاْلُوج) الْفعَدُ من لا يقر عَلى القيّامٍ لوج مَنْ ذَهَبّ نصفة 
وَبَطَل عَنْ الحسٌ وَالخَرَكَة (والأشل) مَنْ شل يَدُهُ (وَالَسْلُول) هُوَ الذي به مَرَضْ 
اسل وَهْوَ عبَارةٌ عَنْ الماع لمر في الصّدرٍ وتفتهَاء وقول (صَارَ طَبعا من طبّاعه) 


عع دو 
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34 امام م 1 ا عي و يه ٠.‏ لك 2 إن 74 1 
يُغني : نرج من أن يُكون مَريضًا مَرَض المت فيعتبْر صرف من جميع المال. 
ا عع عل “مره ها 2 7 .و 4 .نيا له 3 - 0 4# 5 0 ٠‏ 
(فلوْ صَارَ بَعْدَ ذلك صاحب فراش فهو كمَرّض حَادث) فيعتبرٌ فيه تصرفه من 
2 2 ل لا ء. اجن لل ساسع 0 7 0 م 5 ص 1 0 5-2 َك 7 
الثلث كما لو تَصرّف عنْدَمًا أَصَابَهُ ذَلكَ وَصَارَ صّاحب فراش وَمَاتَ من أيامه (؛ لأنَهُ 


بُحَافُ منْهُ الْوْتُ؛ وَهَذَا يكَدَاوَى فيَكُونْ مَرَض الوات» والله أغلم). 


1 العنايّ شرح الهداينّ 


باب العتق في مَرض اموت 
قال: (وَمّن أعتّقَ فِي مرضه عبدا أو باع وحابَى أو وَهَب يي وهو 
مُعتَبْرٌ مِن الثُّْثِء وَيُضْرَبُ به مع أصحاب الوصايًا). وَفِي بَعض النّسَخْ فهو وصية بِينّ مكان 
قوله جائلٌ واخُرادُ الاعتبارٌ من التُلّث والضرب مع أصحاب الوصايا لا حقيقَمٌ الوصيح 
لأنّهَا إيجاب بعد الموت وهدًا مُنَجَرٌ غَيرٌ مُضاف» العاف بن املك لمان . حق الوركي 
وكدلك ما ابتدَاً المريض إيجابَهُ على نّفسه كَالضْمان وَالكَمَالت فِي حكم الوّصيّة يي لأنّه 
ينهم فيه كما فِي الوب 
وَكل ما أُوجبَهُ بَعدالُوت فهو من التلْت ون َوجبهُ فِي حال صبِحته اعتيَارًا بحالجٍ 
الإضافتٍ دُونَ حالتٍ العقد؛ وما تَّدَهُ من التّصرف فَاُعتَبْرٌ فيه حَالثٌ العقب فَإن كَانَ 
صحيحا فَهُوٌ من جمِيع امال وإن كَانَ مرِيضا فَمِن الل وَكُل مَرّض صح منه فَهُوَ 
كحال الصحت لأن بالبرء تَبِيّنَ أَنْهُ لاحق في ماله. 
الشرح: 
رات العتقق في 0 الموت): الإعْتَاقَ ة في امرض من ألواع الوصيّة» لكن 1 
لهُ أحْكامٌ مخ مو أَفرَدَهُ يباب على حدّة) وه عن صريح الووصيّة؛ أن 
0 فو هُوَ الأطل. قال (وَمَنْ أَعْبَقَ يا في مَرَضه) كَلامُهُ الت ل (وَالَرَادُ 
الاعتبارٌ من : التلث) أي: اراد بقؤله فَهُوَ وصيّة الاغتيَارٍ من ) الث قيقة حَقيقة الوصيّة؛ 
ا 0 
وله (كَالضّمَان وَالكفالة) غَايَرَ يْنَهُمَا بالعطف؛ لأن الصَّمَانَ أَعَمْ من الكَمَالةء 
لت كر ا اليج جْتبِيّ خَالع ارك على ألف على أي 
ضَامن) َكَذَا ل قال بغ هذَا العبْدَ بألف على أني ضَامنٌ لك بخمسمائة من اللُمَن 
سوى الألفيء ندل الخلع يون على الأجتب' لا على ال والخشسشهالة على 
الضّامن دُون القتري 
ةما َفَدَهُ من التصَرُف) أإ: نَجَرَهُ في الخال وَل يُضفهُ إلى كه ات 
(فَالْترٌ فيه حَالةٌ التقدء قَإِن كان صّحيحًا فَهُوَ من جميع الال وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَهُوَ 
الك ا ؛ لأَنَهُ لال 


وحن 
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من مَاله). 

قال (وَإن حابى كُم أعتّق وَضاق التُّلْتُ عَنهُما) فَامُحَابَاةُ أولى عند آبي حنيفة» وإن 
أعتّق كم حابَى فَهُمَا سواءً, (وقَالا: العتق أولى في المسألتين) والأضل فيه أن الوصايًا إذًا 
لم يكن فيهًا ما جَاوَزٌ الثُلْت فَكُلٌ من أصحابها يُضرِب بجمِيع و صيّته في التُلْثْ لا يُقَدم 
البعض على البعض إلا المُوقَعٌ فِي المرض» والعتق الْعلقَ بموت الموصي كالتَّدبِيرٍ 
الصّحيح واحابَاةُ فِي البيع إذَا وقعت في الَرضٍ لأنّ الوصايًا قد تساوت: وَالنَّساوِي في 
سبّب الاستحقاق يُوحِب التّسَاوِي في نفس الاستحقاقء وَإِنّما قُدّمْ العتق الذي ذَكَرنَاه 
آنمًا أنه أقوى فَِنَهُ لا يَحَقّهُ الفسحٌ من جهت الموصي؛ وغيره يلحقه. 

وَكَدَلكَ المُحَابَاةُ لا يلَحَمّهًا الفسحُ من جهّت الموصيء وَإِذَا تَقَدّمْ ذلك هَمَا بقِي من 
اثلث بعد ذلك يَستَّوي فيه من يواهم من أهل الوصايًا ولا يُقَدمُ البعض على البعض. 
لهُما في الخِلافِيّةِ أَنْ العتق أقوى لأنّهُ لا يَلَحَمّهُ الفسحٌ وَامُحَابَاةٌ يلحمه 
بِالتّمَدِيم الذّكر لأنْهُ لا يُوجِب التَقَدمْ في التُبوت. 


يلحفهاء ولا معتبر 

وله أن المحاباة أقوى لأنّهَا تثبت د في ضمن عقد المعاوضةٍ فَكَانَ تَبَرعا عا بمعنَاهُ لا 
بصيغته؛ والإعتاق تَبَرْعٌ صِيعَيٌ ومَعنّى؛ فَإِدَا وجدت الْمحابَاةٌ ولا دُفعَ الأضعف» وَإِذَا وجد 
العتق آولا وَكَبَتَ وَهُوَ لا يَحَتَمِلُ الدّفعَ كَانَ من ضرورته ارَاحَمَبٌ وعلى هذا قال أبو 

حَنِيمَنَ رَحمَهُ اللهُ: إِذَا حَابَى كم أعتّق كُم حابَى قسيم التُنْثُ بَينَ المحاباتين نصفين 

لتَسَاويهما كُمْ ما صاب امُحَابَاةَ الأخيرة كسم بِينَهَا وَبِينَ العتق لأنّ العتق مقدم عليها 
فَيَسِتَوِيَانِ ولو أعتّق كم حَابَى كُم أَعتّقَ قُسم التُنْثُ بِينَ العتق الأول وامُحابَاة نصفين» 
وما أصاب العتق قسم بِينَهُ وبين العتق الثّاني؛ وعندهما العتقّ آولى بكل حال. 

الشرح: 

وقوه (فإن حَابَى ثم أغئق) صُوريهُ رَجُل بَاعَ في مَرضه عَبْدَا يُسَاوِي أَلفيْنٍ من 
رَجْلٍ بألف وَأَغْتق تق عَبْدَا يُسَاوِي ألفا وَلا مّال لهُ سَوَاهُمًا (فالمكاناة أل َإن ابتداء 


الي تحاص فيه (عنة أبي َيف قفي الأول ملم لد لمشتتري بألفبء ول يق من 
اثلث شيع إلا أن الع لا يُمْكنْ رَدُهُ فيَسْعَى العَبْدُ في قيمته للورنّة, وَفي القائية 


يتَحَاصّان في مقدارٍ اثلث (وَقالا: العنق و6 وا قَدَمَ السحَايَءَ 7 ره عق 


لين 


العنايّ شرح الهدايسّ 
مَجَانًا؛ لأن قِيمَتهُ بقَدرِ اثلث و الدخري إن شَاء تقض البَبِعَ وَرَدٌ العبْدَ لَا لزه 
من الرّيَادَة في الشْمَنِ 5 غير رِضَاه وَإن شاء أُْضَى العَقَدَ وَأدّى كمال ف قيمّة العبْد د ألفي 
دهم ّ الأمل المُذكو” رُ في الكتّاب ظَاهرٌ. 
وكَوْلَهُ إلا العثقّ الْوَقَم) أئ لمر لا الْمَوَضَ إلى إِعتّاق الوَرنّة مثل أن يقول 
عقو أو يُوصي بعثقه بَعْدَ مَؤته مُستئَى من قؤله لا يُقَدَمُ وقوله كابير الدع 
ترا عَنْ القاسد مله مثل أن يقول أت حر بهد متي يوم كما سيَجِيء اقول 
(وَالْسَابَاة في البنه) افع مَعْطُوفُ عَلى قَوْله إلا العثق الموقم. وقولة (وَغَيْرهُ يَلحَق) 
أي: غَيْرُ الع الوه يَلحَفَهُ الس كَالوَصيّة بالعثق» والوّصيّة باكال. وقوه (يَسموي فيه 
مَنْ سوَاهُمًا) أي: سوى العثقء وَانحَابَاة. 
وعَرلة رهما في الخلائيّة) وَهي التي قَدَمَ فيا الْحَابَاةَ عَلى العثق وكَولُهُ إلا 
يوجب لتقم في الثُوت) ألا ترَى ألْهُ إِذَا أوْصى ينث ماله فلان ارده قار 
كَانَ يَينَهُمْ أثْلانا وَصّل أو فصّل ولا عبْرَةَ بالبدَاءة َكَذَلكَ ماناو وله (؛ لكيه ده 
رك 


في من عَفَد الْماوَضَة) يغني: رض لا ملح الح نا كه رت بع ل 


لل يداي 


و العاف رخ صبعّة وَمَعْنَى)؛ لأنهُ م يت في ضمُن الحَاوَضَة وَبارضٍ 

كوه (قمسم الثلثت + ئْنَ الْحَابَائيْنِ نصْفَيْنِ لتَسَاوِيهِمَاء تم مَا أُصّاب الْحَابَاة 
الأخيرة ْم هما وين 5 أن العق مه مكرتا به بَحْثْء وَهُوَ أن 
نال اذ الأول مُسَاويَة يه للمُحَابَاة الثنيّق وَالكَائاة القائية مُسَاوية للعتق تدم 
لياه فَانْسََاةٌ الأولى مُسَاوٌَِ للعثق اناعد عنهاء وَهْرَ يُنَاقضُ الثليل الْدكُورَ مر 
انب أي ححيةه وأا ل خاتى َم الى وم تح بن الل ته وتاك 
من أن التّقَدم يَف َنَضي التَّرْحِيحَ يدي أن تنفد دالاو 5 ثم القانية. 

وَلْلَوَابُ عَنْ الأول أن شَرْط الإنتتاج أن يَلرَمَ جه القيّاسٌ لذاته» وَقِيَاسٌ 
ا ة ليس كَذَلكَ عرض في ماضعه. 000 بال ينا كام اناما 0 
لض مِن تترعَات المريض يَنْفد م يَنفْضْ إذا يشخ م افلكم وذ كان كله 
كفذناة حَميقا ميا نم ناه بَْدَ الت ويثبْتْ هُما بحُكْمٍ الوصيّة وَهُمًا دان فَاسَ ويا 
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ا 
َوه لد هم الثلث , ين العيّق الأول وَالْحَابَاَ وم مات لق فم ينه 0 

العثق 3" فإن قلت: م يُقِسّمْ يَيْنَ العتق وَالعّى ” َم يَيْنَ العثق الثاني وَالْحَابَاة؟ 
قلت: لا يُستقيم؛ أن المحَابَاة 1 على العثق 0 ايكون مُسَاوِيَا ا والعق 
الأول مُقَدُمُ عَلى المحَابَاة يُرَاحمُها في اثلث 0 مَا أُصّاب العنْقَ الأول شَارَكهُ فيه 
العبّقٌ الآحَرٌ للمجائسة و َالْسَاوَاة يبِنَهُمًا. 
ْ إن قيل: كيف يسيم هنا وَلْ يتصل إلى صّاحب امْحَابَاة كَمَالٌَ حَقَه كَانَ 
يخي أن يَسْتَردٌ صّاحبُ اممحَابَاة م 1 صَاحبُ العثى الثاني؛ أن حَقَّ صّاحب 
امحَابَاة مُقَدّمٌ عَلى صاحب العثق الثاني > كما لو كان ولس مَعَهُما عق آخرٌ كمه 
الْحَابَاة 6. أحيب بهل ار ذلك مله لاست من صّاحب العثق الأرّل؛ لأن حَقَّ العثق 
الأوّل» 0 امحَابَاة ا في التّث َيُوَدي إلى الدّوْرء إن قَضّ صَاحبُ اممحَابَاة 
ابيع لَا لزمَهُ منْ زِيَادَة فم َه اليلق نين لايواء هما 

قال (وَمَن أوصى بآن ب يُعتَّقَ عنه بِهّذه المانَّتِ عبد هلك منها درهم لم يُعتّق عنه بما 
بقِي عند أَبِي حنِيفَنَ رحمةه الله وَإن كانت ت وَصيَتُهُ بحَجِتٍ يَحُجَّ عنه بما بَقي من حيث 
يبن وإن لم يهلك منها وَبَّقِيِ شَيءٌ من الحَجِجٍ يُرّدُ على الوَرَدَتٍ وقالا: يُعتَّقَ عنه يما 
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بَقِي) أنه وَصِيّمٌ نوع ربخ فَيَحِبُ تَنفِيئها ما آمكَنَ اعتبارا بالوّصِيّجٍ بالحج. وله أنه 


وَصِيّرٌ بالعتق لعبد يَسْتَرِي مان وتَنضِيدُهَا فِيمن يَشْتَرِي بأقل منه تَنفِيد لير الموصى 
له وَذَّلكَ لا يَجُونُ بخلافي الوّصِيَّجَ بالحج لأنّهَا قُربَّنٌ محضدٌّ وهِي حق الله تَعَالى 
وَالْستَحَق' لم يبدل َصَارَكَمَا ذا أوصى لرَجل بمائةٍ ههلك بَعضها يَدهَُ الباق اليه. 

وقيل هذه الَسأَلجُ بِنَاءَ على أصل آخَرَ مُخْتَلفر فيه وَهُو أن العتق حق الله تعالى 
عندَهُمًا حَنّى تُقبَل الشهادَةٌ عليه من غير دَعوى هلم يُتَبَدّل المستّحق؛ وعندة حق العبد 
حت لا قبل اليد عليه من غَيرٍ دَعوى: هَاخْتَلف الْمستَحَقوَهَدَا أشبّةٌ 

الشرح: 

قال (وَإن أُوْصَى بأن يُعتَقَ عَنْهُ بهذه المائة عَبْدُ) كَلامةُ وت وله (وبقي 


لس لس داس 


1 من له يُرَدُ عَلى الورئم نَة قال الإمَامُ الكتاني: إلأان شكرن موصي جَعَل الفضل 


عقة الل ل ببسب العتايضٌ شرح الهداييّ 


للذي حَجَّ عَنْهُ فَيَكُونَ لهُ. وَولهُ (وَهَذَا أضمة) يعني إلى الصّواب؛ لأهُ نبت بالدليل أله 
حر العيد عكدة متحلف الس إِذَا هلك منْهُ شي 1 الوصيّة و الماّة إلى 


قال (وسَن ترد بين ومائةَ رهم وَعبدا قِيمنهُ مادم دهم وقد كَانَأمتَفهُ في 
مَرَضيهِ فأجارٌالوَاران ذلك لم يسع ِي شَيمٍ) أن التق فِي مَرَض لوت وإن كان في 
حكم الوصِيّتٍ وقد وقعَت بأكثّر من الثُلّث إلا أَنْها تَجِورٌ بإجازة الورَدَت لأنّ الامتتاع 
لحقهم وقد أسقطوة. 

قال (ومَن أوصى يعتق عبد كم مان فَجَنَى جناي وََهََ بها بَطَلت الوَصِيّم) ين 
الدفع قد صح لا أن حق ولي الجتَايتٍ مَقَدّمْ على حق الموصي: فَكَدَّلكَ على حَق الُْوصى له 

يتش الل بن هته لا أن مده فيه باق رول افع فإ رح بحن ملكه 

بَطلت الوصِيّمُ كما إذا بَاعَهُ الموصبي أو وَارُِهُ بعد موتِه فَإن هَدَاهُ الوَرَكَمُ كان الفداء في 
مام لهم هم الذي الو وجوت لوي ان اليد َع التق ليد 
كأنهُ لم يجن فَتَتَمُدُ الوصيي. 

الشرح: 

كله (وَمَْ أوْصى بعئق عَبْده) أي يإغقاق عَبْده. وكَولهُ (» لاه يتلقَى املك من 
حهته) أي؛ لأن الُوصَى له يَتَلقَى الملك منْ جهّة الموصي (إلا أن ِلكَه) أي: ملك 
ا ا َه لم يََْقْ عَليْهِم 
نَا ينا أن ملك اميت فيه باق بعل دُ لحاجحته ا ل ملك «التقع مب رج به) أي 


عد رآ 


باتنع عَنْ ملكه بَطَلتْ ا كما إذَا بَاعَهُ امُوصي 1 واه كدو ناته سي ٠‏ الذين. 


م 7 0 2 


وم 3 


(فإن فدَاه وريد كان الفدّاء في أَمْوَاهمٌ) أي: وا متَبَرعِينَ فيمًا َدَوْهُ به به. 

قال (ومن أوصى بِثْلُثِ ماله لَآخَرَ فَأَقَرٌ الموصى له والوارث أن ايت أعتق هذا 
العبد فَمَال ا موصى له أعتقه فِي الصحتٍ وقال الوارث أَعَتَمَهُ في امرض فَالقَول قول 
الوارث؛ ولا شيء للموصى له إلا أن يُفضل من التُدْث شيءِ أو د تقوم له البِيَيٌ أن العتق في 
الصّحت) لأنّ الموصى له يدعي استحقاق كُلْث ما بِقِي من التّرِكتٍ بعد العتق لأنْ العتق 


كه بره 


في الصّحدٍ ليس بوصيةٍ ولهدًا يَنَفَّدُ من جميع المال؛ والوارث يُنكر لأن مدعا العتقّ في 


الك 
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امرض وهو وصيي. 

والعتق فِي الَرَض مُقَدمٌ على الوصيّةٍ بتُلْث الال فكانَ منكراء والقول قَولَ المنكر 
مع اليمِين؛ وَلأنّ العتق حَادثٌُ والحوادث تُضافْ إلى أقرب الأوقات للتَيفّن بها فَكان 
الظاهِرٌ شاهدا للوارث فَيكُونُ القول قولهُ مّعٌ اليمِين» إلا أن يُفضل شَيءٌ من الثَُْثْ على 
قيمجَ العبد لأنَّهُ لا مُرَاحم له فيه أو تَقُوم له البِيّئَمٌ أن العتق في الصحدّ لأنّ الثّايت 
بالبَيَّجٍ كَالئًابت معَايدَنَ وَهُوَ خَصم فِي إِقَامَتِهًا لإثبات حمه. 

الشرح: 

َل من أؤصى بِكْث ماله لآخر) واضبح. 

قال (ومَن ترك عبدا شَقَال للوارث أَعنَعَنِي بُوك فِي الصّحَتٍ وقال رَجُلّ لي على 
آبيك لف دِرهم فَقَال صدقتُما فَإِنَْ العبد يُسعى في قيمته عند أَبِي حنيفة)؛ وقالا: يعتق 
ولا يُسمَى فِي شيءٍ لأن لين والِتق في الصنحتٍ هرا ما بتَصديق الوا فِي كلام 
واحد فَصارًا كَأَنَّهُمَا كانًا مع والعتق في الصّحدّ لا يُوجِبْ السعايَنَ وإن كان على 
امعتق دَينْ. وله أن الإقرار بالدين أقوى لأنّهُ يُعتَبَرُ من جميع المال. 

والإقرَارٌ بالعتق فِي امرض يُعَتَبَرُ من الثُلْثء والأقوى يَدهَعْ الأدتّى؛ فَمَضِيّتُه أن 
يَبطل العتق أصلا إلا أَنْهُ بعد وُقُوعِه لا يَحثَّمِلُ البُطلانَ فَيدهَعُ مِن حَيث الَعنّى بإيجاب 
السّعَايّت وَلأنّ الدّين أسبق لأنّهُ لا مانع لهُ من الاستتاد فَيَسِتَند إلى حاليّ الصحت: ولا 
يُمكن إستَاد العتق إلى تلك الحالت لأنّ الدين يَمِنَعٌ العتق في حال المَرَضٍ مَجَانًا فَتَحِب 
السعايَيٌ» وعلى هدًا الخلاف إِذَا مات الرجل وترك آلف در هم فَقَال رَجُِلْ لي على المت 
آلف در هم دين وقال الآخَرٌ كان لي عندة آلف در هم وديعي فعنده الوديعثٌ أقوى 
وعندهما سواء. 

الشرح: 

وكَوْلهُ (وَإن كَانَ عَلى التق دَيْنُ) يَعْني أن مَنْ أَغتقَ عَبْدَا في صحّته كم مَاتَ 
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وَعَليه دين لم يسع العبد في شيء) وهذا؛ أن الإقرار بهدين الأمرين في حالة ا مرض 
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ِنّمَا يَسْنَعُ أَحَدُهُمًَا الآخر أن لو كان أَحَدُهُمَا مُتَأَخْرًا عَنْ الآخر فِيِمنَعٌ المتَقَدُمُ تأر 
وَعَاهْنَا لا حَصّلا مَعَا بتَصديق واحد بقؤله صَدَقكُمَا جُعل كأن الأُمْرَيْن كانا وتنا بالييئة 


مه 


العناي شرح الهدايتّ 

(وَلهُ أن الإقرَارَ بالديْن) أي وَلأبي حَنيمَةَ وَجْهَان: أَحَدُهُمَا: أن الإقْرَارَ بالدين 
أقَوَى عَلى ما 1 والثاني : أن العتّىّ لا يُمُكن إِسْنَادُهُ إلى حَالة الصّحّة فَكَذْلك عَبَتَ 
م كر وه تقلت العلقن من تيك المكورة الا مر نكل المقن أن إعقاف 
ايض الَديُون يَردُ م ف الل وُحُوب السسّعَايّة؛ وَصّارَ تَصْديقٌ الوارث بمَنْرلة 
<< ولو قال العَيْدُ كَوْلاهُ المريض أُعْتَقتّي في صحّتك وَقَال رَجْلَ آخَرُ: لي عَلِيِكَ 
ألفْ دهم دَيْنْ فقال ايض صَدقَُمَا عَتَقَ الميِدُ وَيَسْعَى في قبمته للمرم كَذَاكَ 
َاهُنا. وقَولهُ (وعَلى هذا الخلاف إلخ) ما أن الوديعَة لم طهر إلا وَالدَيْنُ ظَاهرٌ مَعَهَا 
فيتحَاصَّان كما لو أن بالدَينٍ 1 الوّديعة؛ إِذ الإقرَارٌ منْ الوارث بالدَيْنِ عَلى اميت 
يتتَاوَلٌ الدّركَةَ لا الذمّة َقَدْ وَقَعَا مَعَا بحلاف الُورّث. وَلهُ أن حَمَهُ يَْتْ في عَيْن 
الألف مُعَارِنا لوت الديْنِ في الذمّة وَعنّد انتقالًا منهًا إلى الألف كان لكلف نا 
الوديعة كمال كان الووت نكا وقالة له دولل نمال متدمما وَالاعختلافُ في هذه 
السألة ذكرٌ عَلى عَكْس ما ذكرٌ في الكتّاب في عَامّة الكتب. 

فصل 

(أوصى يوصايًا من حَمُوق الله تعالى) قال (وَمَن أوصى يوَصَايًا من حُمُوق الله 
تعالى قُدّمت الفرائض منها قَدَّمَهًا الموصي أو أخَرَهَا مثل الحَجّ وَالرّكَاة وَالكفارات) لأنّ 
الفريضة أَهُم من التافلت والظاهرٌ منه البداءةٌ يما هو الأهم (فَإِن تَسَاوت في القُوة بُدِىّ 
بما قَدَّمَهُ الموصي إذَا ضاق عنها التَّْت) لأن الظاهر أَنّهُ يَبتَدئُ بالأهم. 

وَذَكَرَ الطّحَاوِي أَنْهُ يبد بالّكَاة وَيُقَدْمهًا على الحَج وَهُوَ إحدى الرُوايتَين 
عن أبي يُوسف» وفي روايتٍ عنه أَنّهُ يُقَدُمْ الحج وهو قول محمد وجه الأولى أَنّْهُمَا وإن 
اسنويًا في الفَرِيضمٍَ فَالرّكَاة تعَلقَ بها حَق العباد شَكَانَ أولى. 

وَجهُ الأخرّى أَنّ الحَج يَُامُ بادا والنّمْس وَالرْحَاةُ بامال قصرا عليه فَكَانَ الحَجْ 
أقوى: كُم تُقَدُمُ الرّكَاةُ وَالحَجٌ على العَمارَات لَزِيّتهِمًا عليه في القُوة: إذ قد جَاءٌ فيهما 
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من الوعيد ما لم يّأت في الكفارات» والكَمّارَةٌ في القتل وَالظّهار واليّمِين مُقَدْمَمٌ على 


إودءك 


الجرء السادس 


صدقمٍ الفطر لأنّه عرف وجوبها دون صدقة الفط وَصدقَرٌ الفطر مقدميّ على 
الأضحيّت للاثفاق على وجويها بالمرآن والاختلاف في الأضحيّت» وعلى هذا القيّاس 
يُقَدُمُ بعض الواجبات على البعض. 

الشرح: 

(فصل): قَدَمَ باب العق في الْرَضٍ عَلى هَذَا المَصْل لقَوّة العثق في الَرَض؛ لألهُ 
لا يَلحَفَهُ الفَسسُحُ بخلاف مَسّائل هَذَا القصل. 

اغلم أن م مَاتَ وَعَليِهِ قوق الله تَالى من صّلاة أو صيّام أو زكاة أو حَجّ 
أو كقَارَة أو كذر أو صَدقَة فطرء ما أن يُوصبي بها أ لا فَِنْ كَانَ / : 
من 5 0 جْيْرْ الورتّة عَلى إنلاعهًا لكن ش أن يتبرَعُوا بذلك» وَإِنْ كا 


واه ل .رودت 8 2 عو و ودور مدوم 

ار 1 َعَالىء أو كُلَْا للعبّاد أو يُجْمَعْ ينَهُمَاه فَمَا 
للعبّاد خخاصة تَقَدَمَ ذكْرُهَاء ال لله تعالى ! ما أن يَكُونَ كل فرائض كارك وَالحج 
م وَالصّلاة 1 وَاجبّات كَلكَفَارَات وَالندُورِ وَصّدَقَة الفطرء ا 15 تَطَوُعًَا 
كَالحَجّ التَطَوّعٌ وَالصّدقة على الفقراءء وَمَا أَشْيَهَهُمًا. 

ه رمرم ودر لوا سم . خي. يي خط ور 5 ل لس سس ماهس مل 4ل ال بير 9 2 

رتم222 7 
وصَاياهُ كلها من ثلث مَالهء وكَذَك إن لم يحتمل ذلك ولكن جار الورلة 

وَإِن م يُجِيرُوهَا إن كانت كُلْهَا لله وَهي لض كلها أ اجا عله أ 
طوّع ينما ذأ ب ليت وا تقلت ينذا بالقرائض كما موصي أذ ره مثل 
الحَجّ وَالرّكَاة وَالكَفَارَات؛ لأن الفريضة أَهَمٌ من الثافلة وَالظاهرٌ مه البداءة ما هوأ أَهَم 

٠.‏ 5 و تمض 

وإ تلوانت بي القوّة: يَعنِي أن رن كر فا رامنا أو تَطَوٌعًا كما ذكرا بُدئّ 
ما قَدَمَهُ الموصي؛ لأن لظاهر أله تدعا يالأهم. 

فإن قيل: بْنَ ذهب قَوْل أبي يُوطف وَمْحمد ولا مر بالقدم في الذكر فل 
لا يوجحب عدم ف في الثبوت» كني هه السنألة حُجةَ لأبي حَنيقة رَحمَهُ الله لله عَليْهِمًا؟ 


أحيب أن هَذَا مُخِتَص بحُقوق الله تَعَاى لكَوْن صّاحب الح واحذاء وَأمّا إذَا تَعَدَدَ 
اس مه - 39 كه عم ع 
اسح قلا متت معتبر بالتقدم» كما لو أوصى بثلنه قاد 0 ارس ثأئه لآاخر. 
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01 


العناية شرح الهداية 

َل (فالركَاة تعَلقَ بها حَقُ العاد) يَعِْي باغتيَار أن الفقيرَ حَفَهُ في الَيْض نابت 
فَكَانَ مُمَْرِجًا بحقين. 

كله (إذَا جَاء فيهمًا من الوعيد ما لم يت في الكَفَارَات) أُمّا في الرّكاة فَقولهُ 
عَالى « وَآلذت يَكثرُوَ الذّهَبَ وَآلْقِضَّةَ 4 [التوبة:4"]. وَأنًا في الج فقول 
الى « وَمَن كفرَفَإِنَ لله عه عن الْعَسَمِينَ 4 [آل عمران: 17] مَكَانَ فَوْله وَمَنْ لم 
يح وَقولهُ ول «مَنْ مات وَعَليْهِ حَجةُ الإسلام إن شَاء مَاتَ يَهُوديّ» الحديث. 

ََولهُ (وَالكفَارَةٌ في اقل وَالطْهَارٍ واليمين مُقَدَمَة عَلى صَدَقة الفطر) كرك 
كَمَارَةَ الإفْطَار؛ لألْهَا لِيْسَتْ مُقَدَمَةَ عَلى صَّدقة الفطر؛ لتْيُوتَهًا بخ الواحد. وييُوت 
صدَقَة الفطر بِآنَار مُستَفِيضّة. 0 
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قل (وعَلى هَدَا القيّاس يدم َْضُ الواجبّات عَلى البَْضي) فَمِنْ ذلك أن قم 
دَق الفط عَلى الذْرٍ لكوْنهَا واج باب الشزع وَلتدْمُ وَاحَب بإيَاب اليد 
ةك مم عم 6 ماه 0 رع ع م > دو 2 
والنذور تقدم على الأضلحيّة؛ لوقوع الاختلاف في وجوبهًا دون وجوب النذور. 

قال (وَمَا ليس يواجب قُدُم منهُ ما قَدمَهُ الموصبي) ا بَينا وَصَار كَمًا إذ صر 
بذّلك قَانُوا؛ إن الدّْثَ يُقسّمُ على جمِيع الوّصيًا ما كَانَ لله تَعَالى وما كَانَ للعَبب هَمَا 
أصاب الصَُرب صرف إليها على التّرتِيب الذي دَكَرِنَاهُ وَيُقِسّمْ على عَدَدِ القّرب ولا 
يُجِعَل الجَمِيعٌ حَوَصِيةٍ وَاحِدَةٍ لأنّهُ إن كَانَ المَقصودُ بِجَمِيعهًا رضا لله تَعَالى فَكُلْ 
وَاحِدَةٍ في تَفسهَا مقَصُو فَتََفَرِدُ كما تَنمَرِدُ وَصايً الآدَمِيين. 

قال (ومن أوصى بحجِدٍ الإسلام أَحَجِوا عنهُ رَجُلا من بَلدِهِ يَحُجْ راكبًا) لأن 
الواجب لله تعالى الحج من بَلدِهِ وَلهذا يُعتَبرُ فيه من امال ما يكفضيه من بلده وَالوَصِيّمُ 
لأداءِ ما هُوَ الواجبُ عليه وَإِنّمَا قال راكب لأنهُ لا يَّمُهُ آن يَحُجّ ماشيًا فَانصّرَفَ إليه 
على الوجه الذي وجب عليه. 

قال (فَإن لم تبلغ الوَصِيَّمٌ التّفَقَرَ أَحَجِوا عنهُ من حَيث تَبلُعُ) وفِي القيّاس لا يَحُجَّ 
عن لأنّهُ آمَرَ بِالحَجٌتٍ عَلى صِفَجٍ عَدِمِنَاهًا فيه غيرَ آنا جَوَزنَاهُ لأنا َعَم أن الموصئ قَصّدٌ 
تَنفِيد الوَصِيٍّ شَيَحِبُ تََفِيدهَا م آمكَنَ وَالْمكِنُ فيه ما كناك وَهُوَأولى من إبطّالها 


رأساء وقد فَرّقنَا بِينَ هذا وبين الؤصيّحٍ بالعتق من قبل. 


الجرء السادس ه06 


الشرح: 

(وَمَا ليس بوَاجحب قَدّمّ مه م مه موصي لا م إثني قله أن الظَّاهرَ أنه 
يبَتَدئُ بِالأَهَم وصار 2 إِذَا صرح م بذلك وَقال «ابدءوا بما بَدَأت به») ولو قال 
كَذَلكَ لم تقدم ما قَدّمّ فَكَذَا هَذَا و هو ظَاهُ الروَاية. 1 وود مهاه 
يبدا بالأفضّل َالأمْضَل يبدا بالصّدقة ” م بالج م بالعلق او وا ركب على هذا 
التّرتيب أذ 1 أرلية :ونا جمع هما قَالُوا: إن الثلث يُقَسّمُ عَلى جميع الوَصايًا ما 
كَانَ لله وما كان للعبد. 

جع كل جهّة من جهّات القرَة مُفرَدَة باقر ويُقسَمْ عَلى عَدَدهَاء إِذا 
قَال ثلث مَالمي في الحج َالرّكاة َالكَقَارَات وَلرَيْد علي أرْبعَة هما أن 
موه بها ون كا مدا وهو را اله َكل واحدة في يها ملو كر 
كما تنه وعانا الآدَميينَ إن الجميع منهاء وَإن كَانَ الْقَصُودُ من القرية :ذا وم 
لفَْرَاءء وَالْسّاكين» وين ا در كر كوه ملعل سن فك هَذَا. قال 
(وَمَنْ أُوْصّى بحَجَّة الإسثلام أَحَجُوا عَلْهُ 7 من يلده) كلام وَاضح. وَقولّهُ (وَقذ 
ناي هذا زو ارمق الل و ااا يعْنِي عَلى مَذَهَبٍ أبي حنيفة» وَهُوَ الذي 
كرك فل :قن الفصل موله: ولا لا وري يتلق زد يُشْتَرَى بمائة إلم. 


سام دم 


قال (وَمَّن خَرََحَ من بَلدِهِ حَاجًا هَمَاتَ في الطريق وأَوصى أن يَحُجَّ عنهُ يُحُجَ عنه 
من بلده) عند أبِي حنيفة وهو قول زُفْر. وقَال أَبُو يُوسُف ومحمد. يَحَج عنهُ من حيث 
0 وعلى هذا الخلاف ذا مَاتَ الحَاجٌ عن غَيرِهِ فِي الطريق. لها آنّ السّمَرٌ 
بنيّجٍ الحَج وَقَعْ قُربَيٌ وسَقط فَرض قطع الْسَافَتٍ بِقَدرِهِ وقد وقع أَجِرَهُ على الله فَيبِتَدِىٌ 
ون ذائل معاد كان من فل وولف كر لجار اه م عع فر ليخ عله ون 
بلده. وله أن الوصين ين تَنصّرِفُ إلى الحَجّ من بَلده على ما قَرَرِتَاهُ أَدَاءٌ للؤاجب على الوجه 
الذي وجبء وآللهُ أعلم. 

الشرح: 

وكَولة (وَمَنْ خَرَج من بلده حَاج فيد به؛ له إذَا حرج للّجَارَةِ يْحَحْ عَلهُ من 
بلده بالاثقاق 1 بَعَيْدَ هَذَا. قبل هَذَا الخلافُ فيمًا إِذَا كَانَ لهُ وَطَنّء ما إذَا لم 
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كن بسح عله من حَيْث مات بالائقاق؛ لله لا هر يتذسه لتَهر من يت هو 
فَكَذَلك إِذا رم 0 (ِشَمًا أن السّفر بنيّة احج وفع قرية إل مَدُفُوعٌ غ بقؤله كع 
كل عمل ان آدم ينطع بموته إلا اكه فإ لوج للتع لين من. 
ورد بأن المكَفْرَ إِذَا طْعَمّ بَعْضَ السّاكين وَمَاتَ فأوؤصى وَحَبَ : الإكمَال بِمًا 
بْقَي بالأتَاق و ينْقَطِعْ ما أَطْعَمَهُ بالمؤت» ذَكَرَهُ في الأسْرَارء ما هُوَ جَوَابُ أبي 
يعن َلك فهَ وا عن الحح. 
وأجيب بالقَرْق أن مر الح لا جر في حَقّ الآمرء يدليل أن الأوّل ذا با له 
ال ل ا و اس برضا 
الووصي | د وكزمة رد مَا ألفقة» وأمًا الإطعَامُفإِنهُ يقل النَجْرِيء. 
ْ نا ا إِذَا أَطْعَمَ البَعْض ل ل 
يُجرِئة) كَذَا في الأسرار. وَهَذَا ليْسَ يدافع؛ لأن الحديث ( لالتحا غير 
في الالقطاعء إلا أن يُقَال: النَجْرِيء ذ في الإطْعَام مسد إلى الكتاب فَإِنهُ لم يشرط فيه 
ا ساد حلى اذ جات في حلال الإطتم لد | بجا عل قاط ما سن 
وَالكتاب أقوَى وَإن كَانَ ذلالة عمل , به والح ل 06 فيه دَلِيل أَقَوى من الحديث 
فَمل به. ور لَهُ (على ما قرَركاةُ) أرَادَ به قَوْلهُ يل هَذَا: : وَمَن أوْصَى حجن الإسلام 


سوعم سمس 


أحَجُوا عَنْهُ رَخُلا إلم. 


بَابُالوصيّتٍ للأقارب وَعَيرِهِم 

قال (ومَن أوصى لجيرانه فَهُم ا ملاصمون عند أَبِي حَنِيفَتَ: وقالا: هم اللاصمُون 
وغيرهم ممن يسكن محلم الموصي وَيَحِمَعُهُم مُسجد الَحَلت) وَهدا استحسان. وَقَونُهُ 
قياس لأن الجار من المُجاورَة وهي امُلاصفَبٌ حة حقِيقةٌ ولهذًا يستّحِق الشَفَعةَ يدا الجوار؟ 
ولأنّهُ نا صرفَهُ إلى الجميع يُصرفْ إلى أخَصّ الخصُّوص وهو الملاصق. 

وجه الاستحسان أن هؤْلاءِ كُلهُم يُسَمُونَ جيرانًا عرفاء وقد تَأَيّدَ بقوله يللد «لا 
صلاة لجار المسجد إلا في امُسجده” 0 وفسره فسره بكل من سمع التّداء» ولأن المقصد بر 
الجيران واستحبابه ينتظم الملاصق وغيرة؛ إلا أَنّهُ لا بْد من الاختلاط, وَذَّلك عند اتّحَاد 


.)١45/١( رقم (0)» والحاكم في المستدرك‎ )57١/١( أخرجه الدارقطنٍ‎ )١( 


الجرء السادس وذعك 


امُسجدء وما قَالهُ الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: الجواز إلى أربعين دارا بعيد: وما يُروى فيه ضعيف. 

قَانُوا: وَيَستّوِي فيه الساكن واخَالك وَالدّكَرٌ والأنتّى وَانْسلمْ انمي لأنّ اسم 
الجارٍ يَتَتَاوَُهُم وَيَدخُلُ فيه العبد الساكن عندهُ لإطلاقه ولا يَدحْلُ عندهما لأن 
الوصيّحَ له وَصِيّمٌ ولاه وهو غير ساكن. 

الشرح: 

(بَابْ الوصيّة للأقارب وغيرهم): 1ك قر لناب أفكا تندية !لذن في هَذَا 
البّاب ذكْرَ أَحْكَام الوصيّة لقَوْم مَخْصُوصِينَء وَفيمًا تَقَدَمَهُ ذكْرُ أَحْكامها عَلى وَجْه 
الحُمُوم وَالخْصُوصٌ بدا يَثُْو العُمُومَ. قال (وَمَنْ أَرْصّى جيرانه فَهُمْ املاصقون) كَانَ 
حَقٌّ الكلام أن يُقَدُمَ وَصيِّةَ الأقارب نَظَرًا إلى تَرْجَمّة البَاب» وَيَجُورٌ أن يُقَال الوَاوُ لا 
تذل علق قفي وان تال فكل دلق همان مكار 

ا م إلى الجميع) يَعْنِي لعَدَمٍ دُحُول جَارٍ الَحَلة وَجَارِ القَريّة 
رَجَارٍ الأْضٍ صرف إلى أحص الخصُوص وَهْوَ املاصق. وَقولَُ (وَدَلكَ عند انحَاد 
الممْجد) قبل: حَتّى لو كَانَ في الَحَلة مَمسْحِدَان صغيران مُتَقَارِيَانَ فالجميع جيران. 
وَقَولَهُ (وَمَا يُروَى فيه ضَعيف) يَعنى ما روي أَنْهُ وَل قال «اَارُ أَرْبَعُونَ ذَارَاء هَكذَا 
َهَكَذَا أرْبَعَ مَرّات» إِشَارَة إلى الحوَانب الأربعة. 


قن قبل: هَذَا حير لا يُعْرَفُ رَاوي وَقَال ابْنُ قُدَامَة: هَذَا إن صّحَّ كَانَ نضا في 
لباب وََدْ طَعَنَ في راويه (قَالُوا: وَيَسْتوِيّ فيه السساكنُ» وَاكَالكُ وَالذَّكَرُ والأنتى 
ره وَالذمّيُ) ال في الريَّادَات: ويَْبَغي عَلى قياس ول أ حَنيفة أن يَدْحُل 
ال ل ل اياك ا لاضن :إن كالوة لز يتلكون اليكو عون كان 
مَالكا وَمْ يَكُنْ سَاكتًا لا يَدْعُلُ. قال أبو بكر بْنْ شَاهوَيْه: هذه كرعدانية من مُحَمّد 
في مَذَهَب أَبي حَنِيفَةه وَِِسَ كَذَلكَ فَإنَهُ يَى هَذَا الحَكمّ عَلى اسنْتحقاق الشفعة وَهُوَ 
ا ملالك. وأقُول: ينغي عَلى قَوْل مُحَمّد أن لا يَدْعْل الذَمّي؛ لأن الْممْجد لا يَضُمُهُ إلا 

إِذَا أرِيدَ بانْحَاد الْسْجد سَّمّاعٌ الأذّان. 
قال (وَمّن أوصى لأصهاره فَالوَصِيِّمٌ لكل ذي رَحم محرم من امرآته) نا روي «أن 


ناس 


النّبِيّ عليه الصلاةٌ والسلام نا توج صَمِيِّرَ أعتّقَ كل من ملك من ذي رحم محرم منها 
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العنايى شرح الهدايي 
إكراما نهه' ' وَكَانُوا يُسَمُونَ أصهارَ النَِّيّ عليه الصّلاةٌ وَالسلام. وَهَدَا التَّفسِيرٌ اختِيّارٌ 
محمد وبي عَبيدَةَ وَكَذَا يَدخْلُ فيه كل ذِي رَحِم مُحرم من زُوجة آبيه زوجم ابنه 
وزوجتٍ كل ذي رَحمٍ محرم منه لأنّ الكل أصهار. 

ولو مات الموصبي واخَرةُ فِي نكاحه أو فِي عِدّتِه من طلاق رَجعِي فَالصّهرٌ يَستّحِقّ 
الؤصيّحٌ وإن كانت فِي عِدّةٍ من طلاق بائن لا يُسِتَّحِهًا لأن بَقَاءَ الصهريتٍ د يبقاءٍ التُكاح 
وَهُوَ شرط عند الموت. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (وَمَنْ أوْصى لأصْهَارِه) أ لْرِبَاء اثرأته. قال في الصّسَاح: الأهار 
أفل / نت المرأة» وَإنّما قال: وَهَذَا التفسِيرٌ اْْيَارٌ ل - وأبي غيئنة ‏ لأن العتير في 
ال َحِيء بمطتى اين انعا وقولهُ ون كانت في عدّة مِنْ طلاق َائن لا يَستَحقَه) 
يعني : لور سركره لد في ارين 

قال (وَمَن أوصى لأَختَانِهِ فَالوَصِيَمٌ صِيّمّ لزوج كل ذَات ؛ رَحِمٍ محرم منهُ وَكذًا 
محارِم الأزواج) لأن الكل يُسمى حَتَنًا. قيل هذا في عرفهم. وفي عرفتا لا يَتَنَاوَلَ الأزواج 
لحارم ويَسَوي فيه الحُرُ ولعب والأقرب الأب لأ اللفظ يتناو الكل. 

الشرح: 

قَولَُ (وَمن أؤصى لأخقانه يَنبي: أن الأعقان مطلق عَلى واج اْحَاِم روج 
البنت والأعنت وَالعَمّة وَاخالة وَغيْرهَا وَعَلىٍ مَحَارِم الواح 25 كل ذي رَحم 
مَحْرَمٍ من أَروَاج الحَارِم من الذكَرِ وَالألَى كُلهُمْ في قمئمة الل سوا 

قال (ومن أوصى لأقاربه فَهِي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه؛ ولا 
يَدخُلْ فيه الوالدان والولد ويكُون ذلك للاثتين فصاعدا: وهذًا عند أَبِي حنيفت: وقال 
صاحباه: الوصييٌ لكل من يُنسَبْ إلى أقصى أب له فِي الإسلام) وهو وَل أب أسلم أو أُول 
أب درك الإسلام وإن لم يُسلم على حَسب ما اختلف فيه المشَايخ. وَفَائِدَةٌ الاختلاف 
تَظهَرٌ فِي أولاد آبي طالب فَإِنّهُ درك الإسلام ولم يُسلم. لهما أَنّ القَريب مشتَق من 
الَرايةٍ فيكُونُ اسم آن امت به فَينكّظِمُ بحَقِيفَةٍ مَاضعٍ الخلافي 


(1) أخرجه أبر داود (2)9971 وأحمد (5/ل/ا/ا؟). 


الجزء السادس اليك 


وَلهُ أن الوصيَّنَ أخت الميراث؛ وفي الميراث يُعتَيّرُ الأقرب فالأقربء والُرَادُ بالجمع 
امدكُور فيه اثتّان فَكَدا في الوصيّت وَالَقصدٌ من هذه الوصيِّمٌ تلاقي ما فرط في إقامت 


وَاجب الصّلتٍ وَهُوَيَخْكَصُ بذي الرّحِم الَحرَّم منهٌ ولا يَدخْلُ فيه فَرابَمُالولاد فَإِنهُم ا 
يُسَمُونَ أقربء ومَن سَمّى والده قريب كَانَ منه عُمُوقاوَهَدا أن اليب فِي عرف 
اللْسّان من يتَعَربُ إلى عَيرِه بوسيلت غَيرِهء وَتَقَربْ الوالد والولد بتّفسيه لا بغيرِه؛ ولا 
عير بظاهِرٍ الأفظ بعد انعقادالإجماع على ركه فعِنده يقي بم كرتا وَعِندَهُمَ 
بأقصى الأب فِي الإسلام؛ وعند الشافعي بالأب الأدتى.. 

الشرح: 

وَقَولهُ (وَمَنْ أُوْصى لأقَاربه) يَحني تصرّف إلى انين َصّاعدًا الأقرب فَالأقرب من 
5 ذي دحو مَحْرَمٍ من جهة الأب أو الأمء َيْرِ الوالديْن وَالولد إذا | يووا وَارِئينَ 
عند أبي حنيفة. اك (وَقَائدة الخلاف 5 آل اك طَالب) يَعْني أن موصي إِذَا 
كَانَ عَلوِيا فعَلى لفل الأول أَقَصّى الأب عَلَيّ قلا ل في الوصيّة لاد عقيل 

وَعَلى القَوْل الثاني أقْصَى الأب أو طَالب؛ أنه أُذْرَكَ الإمثلامّ وَإن لم يُسْلمْ 
دعل : فيه أوألادُ عقيل وَحَعْفرِ) وَبقيّة كلامه وَاضح إلى قَؤله ولا مُعْير باهر اللفظ 
بَعَدَ د د الإجمّاع على تركه وَهُوّ حَوَابْ عَنْ 295 إن القريب مُسّْقَ م بن لاله 
7 اهما من قات به وبين كوانه ثرو كا عه بقؤله (فإن عنْده) ل عند أبي 
حنيفة (يُقيّدُ ما ذكركاة) م من الأقرَب فَالأفرَبِ بالقيُود السّة التي د ذَكرناهًا. 

(وَعِنْدَهُمًا بأقصّى أب لهُ في الإسّلام. وَعِنْدَ الشافعي بالأب الأذئى) وما كان 
مَتْرُوكا بالإجْمّاع لا يح الاسثلال به لا مَحَال. 

قَال (وَإِدَا أوصى لأقارِبه وَلهُ عَمان وَخَالانِ فَالوصِيّمٌ لعمّيه) عندهُ اعتبَارٌ للأقرب 
كما في الإر ث؛ وعندهما بَينَهُم أريَاعًا إذ هما لا يَعتَيِرَان الأقرب (ولوتَرَك عما وَخَالِينِ 
شَللعَم نصف الوّصِيِّمٍ وَالنّصفْ للخالين) لأنّهُ لا بد من اعتبار مَعنّى الجميع وهو الاثئان 
في الوصِيِّدٍ كَمَا في الميراث بخلاف ما إذَا أوصّى لذي قَرَابَته حَيثُ يَكُونْ للعم كل 
الوَصِيتِ أن الأفظ للمّرد فَيُحردُالوَاحِدُ ْله إذ هو الأقرّب ولو كَانَ له عَم وَاحِد هله 


ك6 


العنايّ شرح الهدايتّ 


التَدْتُ ما بينام 


ولوترك عما وَعَمّيّ وَخَالا وَخَالة فَالوصييٌ للعم وَالعمّج بَينَهُما بِالسّويّيَ لاستواء 
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قرابتهما وهي أقوى؛ والعمم وإن لم تكن وارثى فهي مستحمي للوصييٍ كما لو كان 
القريب رَقيقًا أو كافرا؛ وَكذَا إِذَا أوصى لدّوي قرابته أو لأقربائه أو لأنسبائه في جميع 


ما ذكرناء لأنّ كل ذلك لفظ جمع؛ ولوانعدم امحرم بَطلت الوصِيّمٌ لأنَهَا مُقَيدَةٌ بهذا 


الوصف. 
قال: (ومن أوصى لأهل لان فَهِي على رُوجته عند آبِي حَنَيفَت)؛ وقَال: يَتَتَاوَلَ 


جا م برو 


كل من يعولهم وتضمهم تَمَمَتُهُ اعتبَارًا للعُرف وَهُوَ مَؤَيّدَ بالنْص)» قال اللّهُ تَعَالى 
«وَأَنُون بأهَلكج أَجَْمعَ ») ايوسف: +1 وَلهُ أن اسم الأهل حَقَيفَةٌ في الرُوجة 
يشهد بذلك قوله تعالى 9 وَسَارَ اَهَل 4 [القصص: 9)] ومنه قونُهم تَأهّل ببلدة كذاء 
والمطلق يُنصرِف إلى الحَقيفَتٍٍ 

قال: (ولو أوصى لآل قلان فَهُوَ لأهل بَيته) لأنّْ الآل القبيليٌ التي يُنسَبْ إليها؛ ولو 
أوصى لأهل بيت فلان يَدحُلُ فيه أَبُوهُ وَجَدْهُ لآ الأب أصل البّيت» ولو أوصى لأهل 
تسبه أو لجنسه فَالنّسبْ عبارة عمن ينسب إليه وَالنّسَبْ يَكُونُ من جهت الآبَاء وجنسه 
أهل بيت أبيه دُونَ أمه لأنَ الإنسان يُتَجِنْسَ بأبيه بخلاف قَرَابِته حيث تَكُونُ من جانب 
الأم والأب. 

ولو أوصى لأيتام بَنِي فلان أو لعميانهم أو لزّمِنَاهُم أو لأرَاملهم إن كَانُوا قَوم 
يحصون دَخَل في الوصيّحَ فُمَرَاؤُهُم وأغنياؤُهم دُكورهم وإتَاثُهُم, لأنّهُ أمكن تحقيق 


التّملِيك فِي حمّهم والوصِيّيٌ تَمليك. وإن كَانُوا لا يُحصون فَالوَصِيِّيٌ فِي المقراء منهم؛ 
أن المَقصود من الوصِيّحٍ القّربَمٌ وَهِي فِي سد الخلة وَرَدٌ الجوعت. 

وهذه الأسامي تُشعرٌ بِتَحَعُّقَ الحاجت فَجَازَّ حَملُهُ على الفَّقَراءِ بخلافي ما إِذَا 
أوصى لشبان بنِي فلان وهم لا يُحصون أو لأيَامَى بَنِي فلان وهم لا يُحصونَ حيث 
تبطلٌ الوصيّتٌ لأنْهُ ليس في اللّفظ ما يُنِبُِ عن الحَاجَجٍ فَلا يُمكِنُ صَرفهُ إلى الشُقَراى 
ولا يُمِكِنْ تصحيحه تَمليكًا في حق الكل للجهالت المْتَفَاحشَّتَ وَتَعَدّرٌ الصّرفْ إليهم؛ وفِي 
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الوصيت للفُقراء والمساكين يحب الصّرف إلى اثتّين منهم اعتبارا لمعتى الجمع, وأقَلَّهُ 


اكة 


الجزء السادس 
اثئّان في الوصايا على ما مر. 
ولو أَوصّى لبَنِي هلان يَدحْلٌَ فيهم الإثاث فِي قول أَبِي حنيفة ول قوليه وهو 
قَوثُهُما لأنّ جمع الدُكورٍ يَتَتَاوَلَ الإئاث: كُم رجع وقَال: يُتَتَاوّلٌ الدُكُورَ خَاصّةَ أن 
حَقَِيقَرَ الاسم للدُكُورٍ وانتظامه للإئاث تَجِوَرٌ وَالكلامُ لحقيقته بخلاف ما إِذًا كان بِنُو 
فُلان اسم قَبِيلةٍ أو فخي حَيث يُتَتَاوَلٌ الدُكُورَ والإنّاث لأنهُ ليس يراد يها أَعيّانُهُم إذ هو 
مُجَرهُالانتساب كَبَنِي موه يَدخْلُ فيه مُولى العتَافةٍ وَاغْوَلاةُ وَحَلفَاؤهُم. 
الشرح: 
َقَولهُ (وإدًا أُوْصى لأقَارِبهِ وَلَهُ عَمَّانَ وَخَالان) يَعْني: وَلهُ ولد يُحْرَرُ ميرَاله 
كلك تقد وقد إن عنصي قا لحكل من القيُود عَلى 0 أبي حنيفة. 
0 َو (لأنَهُ لا بد من اغتيَاره مَعْتَى المع وَهُرَ الاننان في الوصيّة) يني لو كَانَ 2 
يْنِ كَانَ لكل وَاحد منْهُمًا النُصْفُ فَكَذا إِذَا اك الى وَاغْرضَ بأن 
في هَذَا جَعَل عَدَمْ لاحم بمترلة لاحم لك قال: إِذَا كَانَ مَعَهُ عم كم كَانَ لهُ 
النضف» فَكذَا إذا يكن محم آخر. ْ 
وَخَيقل كان لقائل أن ل إِذَا كان عَم وَاحدٌ كَانَ لهُ الثلث؛ لأنّهُ إذَا كان 


2 


مَعَهُ عَمَّان كان له اتلك فَكَذَا إذَا لم يكن مَعَهُ غيْرُه وَعَلى هَذَا يُقَالَ: يَجبْ لهُ البعُ 


4 مر عِنْدَ الفراده على تَقْديرٍ أن يَكُونَ مَعَهُ لاه أعْمَام دروك َعْمَامٍ وَهَلَم 
ع ٠‏ وأحيب بأن ذلك غير لاء؛ أن اغتبا َ الجمُوع كَلهَا سَاقط تعره فَنَ أذتى 
م ل قن لتقنه؛ نالك الع فط الا بكرن له نف مَاهمّاء 
ذا أَحدَ العم النصنْف صَارَ كن ْ يَكُنْ مَيَكُونْ الَاقي من الثلّث للحَالْن وَفي قَوْهما 
َه ا ف ااه قل ع ا لا رد لاا إلخ. 

ول (وهي أ قوّى) أي 3 العمومّة أَقَوّى 0 الحكولة. ره َوَالعمة وَإن 5 
وَارنة) حَوَابٌ م ال الك تُستّحق العتيوة وَيُقَدَمُ العَم على الأعخوال 
سكا م 1 1 أفرب. وَوْْهةُ أهَا محف للرّصيّة وَسسَاويَة للعمّ في 
الدرَجّةء وَعَدَم اسْتَسْقَاقها العُصُوبَة وَضْفُ قَامّ بها وَهْوَ الأنونّة لا يُخْرِجُهَا عَنْ 


"كه 


العناين شرح الهدايت 
مُسَاوَاتهًا العَمّ في امْتحقاق هذه الوصيّة كَالعَمْ الرّقيق أَوْ الكَافرِ كا أن حرْمَانَ المهراث 
جح االفسرة 0 

وقرلة (لألسياقم). الألسياء جَنْعْ اليب وَمْوَ القرب كالأئصياء فى جنم 
النُصيب. وَقَولَةُ (في جميع مَا ذَكَرئا) يَعْني من القيُود الَذكُورة عَلى قَوْل أبي حَنيقة 
خلاًا حُمًا. قَال (وَمَنْ أَوْصّى لأهل فلان فَهِيَ عَلى رَرْجَتم الوصيّةُ لأهل لان 


هه 
و ع بشع ا 2 


ره ع داء. يي َه 0 7 7 

تَنْصَرفُ إلى الرّوْجَة عند أبي حَنيقة وإلى كل مَنْ يَضُمٌ َفْقَةَ فلان من الأخْرار عِنْدَهُمًا 
007 00 0 0 0 #2 0 5 م 0 7 2 0 

اعْتبَارًا للعُرف الْؤَيّد بقوله تعَالى « وَأَثُو بِأَهَلكُرْأجَمعسَ » فَإنَهُ لنْسَ الْرَادُ به 


32 
9 
لاو 


الروْجَ خَامْف ,كذ فؤله تقال تا نكيف وَأَمَلَهرَ إل مرَأَتَهْ 4 [الأعراف: .]87٠‏ 

وَلهُ أن الأْل في الرّوْجَة حَقيقة يَتْهَدُ ذلك قَوْله تعَالى « وَسَارَ يأهَلِوةَ » 
[القصص: ]١8‏ فلا يُصَارُ إلى غَيْرِهَا مع إمْكَان العَمّل بهًا. قبل في الاسْتذلال بهّذه 
الآية ظَرٌ؛ لأهُ خاطب بلقظ الجَمْع يقؤله أمَككُوَأ » واكراة لا نُحَاطَبُ يذلك. 
وَلحَوَاب أنْهُ لم يُنقل أله كَانَ مَعَهُ أُحَدّ من أقاربه» أو أََارِهَا مم صَمِيْهُمْ تَفقَثة؛ فإن 
كَانَ مَعَهُ من الأرقاء أَحَدٌ يَدْعْل فيه بالاتقّاق. 

عَلى أن الحَقَائقَ لا يُستَدَلَ عَلِهَاهِ لنّ طرِيقَ مَْرِفتََا السمَاعٌ كُمَا عرف في 
الأفتول: َنم أمشنئهد بالآية تسا فإن يك أن مَا في لِنِسَ عَلى مَعْنَى الحقيقة لا 
يناي مُطْلَويَة كالآيات التي امْتدَلا بها َكَل فلان هل ييَلدَة كَذَا هُوَ المسْمُوعٌ الدال 
عَلى الحقيقة؛ لتبَاذْر الهم لحز قولة وك أن الاتسان جد بأبيه) فَإن إبراهيم بن 
رَسُول الله و كَانَ من جنس قريْش» وأُؤلادُ الخلقاء صَّلحُوا للخلاقة وَإِنْ كَانَ أَكتَرْهُمْ 
من الإمّاء؛ فعلم أنْهُمْ يلون في 5 ال 1ق عَشِيرَة الأم. 

وول (وَلوْ أُوْصَى لأَيْكَام فلان) اليم اسم كن مات أَبُوهُ قبل الحلّم. قال يله له 
بكم بَعْدَ اختلام» وَالعٌمْبَانَ وَالرَمَى مَعْرُوفَ وَالأرْمَل هُوَ الذي لا يَقْدرُ عَلى شيء 
رَجُلا كَانَ أو امرأة» من أَْمَل إِذَا اْتقَرَ من الرّمَل كَأَذْقَعَ من الدَفعَاء وه الثُرَابُ ومن 
النّاسَ مَنْ قال: الأرْمَل في النسّاءِ حَاصّة وَالمَسْتَارُ عنْدَ الْصَنّف هُوَ الأول حَيْث قَال: 
ذَكورُهُمْ وَإنانّهُم وَهْوَ اَارٌ الغبي. 


0 20 27 001 00 ومد وى 3 2 
فإذا أُوْصَى لمؤلاى فإما أن يَكوئوا قوما يحصّون 7 لا» فإن كان الأول وَحدَ 


الجزء السادس مده 


الإخصاء عند أبي يُوسُفْ أن لا يَحْتَاجَ في الإحصاء إلى كتّاب ولا حسّاب» فإن 


انيج إلى ذَلكَ فهُمْ لا يُحْصّوْنَ. وال مُحَمَّد: إِذَا كانوا أكثرَ من مائة فَإنَهُم لا 
0 5000 و اب ت نةاقهة د رع ري تك ىم ٍِ 586 200 -520 
يُحْصوْن وَهُوَ الأيِسَرٌ. وقال بَعْضُْهُم: هُوَ مُفْوَضٌ إلى أي القاضي دَحَل في الوصيّة 
فقرَاؤْهُمْ وَأُعْنَاؤُهُمْ ذَكورُهُمْ وَإنَانهُمْ؛ لأن الوّصيّة تَمْلِيكٌ وَتَحْقيق اكَّمْلِيك فيهم 
مُمْكن. وَإن كَانَ الثاني فَالوّصيّة للفقراء منْهُمْ لا ذَكَرَهُ في الكتّابء وَهُوَ وَاضح. 
وََوْلَهُ (بحلاف ما إِذَا أُوْصّى لشبّان بي فلان وَهم لا يُحْصّون, أو لأَيَامَى ب: 
فلان وَهْم لا يُحْصوْنَ حَيْث تَبْطل الوصيّة) فيه إِشَارَة إلى أنْهُمْ إذَا كَانُوا يُحْصّوْنَ كَانَ 
و 2 او قد 33و ادو 050 00 لوى” اسع عر 0 0001 
الحكم كما تعدم شي دخول العغني» والفقير وهل يَدخل الذكر والانثى شي الايامى 
80 7 ءّ. 6 م 2 75 لل 5 00 2 
دُحُولهُ في الأرامل أو لا؟ قال الكرحي. يَدْحْل؛ لأن الأَيّمَ هي التي لا رَوْجَّ لا بكرا 


عاك ع كه 


ا ا ا # 2 راض توه 1 0 سن او 5 2 2 
كانت أو تيبا أو يُقَال رَجُل أَيْمْ أيِضًا. وَقال مُحَمِّدٌ: الأَيْمُ هي الثِبْ خَاصّة؛ وقول 


9 


الصف مُحْتَمَلُ» وَالظاهرُ دُحُولُةُ؛ لله ترَكَهُ اعتمَادًا على ذكْره في الأرامل. 

نما بَطلت الوصيّة في الشبّان وَالأيامَى؛ لأَنْهُ يس في الفط 0 عَلى الفقير 
حَنّى يُصْرّف إلى لفقا ولا يُْكنْ تصْحيحُة تمليكًا في حَقّ الكل للجهّالة الماحشة 
وتعَذّرِ الصرف إِلِهمْ لكْرَتهمْ فَبطَلت. قال مُحَمِّد: العُلامُ ما كَانَ له أل من ححَمْسَ 
عَسرَة وَالقَتّى مَنْ بلغ حمس عَسْرَةَ وَقَوْقَ ذلك. وَالكَهْل إذا بَلعْ أربَعنَ راد عَليْ 


ا سوا سم م ه 5 - ع هه م1 ُّ ع ده 7 ره بيس 2 2 8 
وَمَا بَيْنَ حَمْسينَ إلى سنّينَ إلى أن يَغْلب الشَيْبُ فحيئكذ يكون شَيْضًا. وَفي الوصيّة 


0 


0 000 9 9 5 5 رك ه 
للفقراء وَالَسّاكين يَجَبُ الصّرْف إلى التي منْهُمْ اغتبَارًا بمَْتَى اللجمع) وَأقلهُ انان فى 
الوصَايًا على ما مَر. 

وقَوْلَهُ (وَلو أُوْصى لبني فلان) يَمِْي إِذَا أَوْصّى لبي فلان فلا يَحْلو ما أن يُرِيد 


ره 2 7 7 ا - 0 عر له ام امه ٠‏ و 
مََهُومَةُ الإضافي أو يَكُونَ اسم قبيلة أ فخذء فإن كَانَ الأوّل لم يَدْحْل فيه الإثاث عنْدَ 


أبي حَنِيفة رَجَعَ إليِهه وَكَانَ يُقول أَوَلا يَدْعْلَ وَهُوَ فَوْلْهُمَ والخلافُ عنْدَ الاعنتلاط, 
نا إِذَا كَانَتَ الإثاث مُنْفَرَِات قلا تَدْخُلَ بالاثقاق. وَجْهُ قَوْهمًا أن جَمْعَّ الذكُور 
اول الإثاث وَقَدْ عُرِف في مضعه. 

وَوَجْهُ قَوْل الآخر أن حَقِيقَةَ هَذَا الاسم وَالْتظَامَهُ الإئاث تَجُورٌ ولا يُصَارُ إِلْه 
عند إسْكَان العَمَل بالحقيقة» وإِنْ كَانَ الثاني يَنَاوَل؛ لأنَ اْرَادَ به مُجَرَُ الانسّاب لبني 


2 


055 العنايي شرح الهداييّ 
آم وَهَذَا يَدْخُلُ فيه مَؤْلى العاقة وَللْوَالاة وَحلفَاوْهُمْ يَقْسم الوصي ْنَ منْ يَقْدرُ عَلهمْ 

قال (ومن أوصى لولد قلان فَالوَصِيّيٌ بِيتهُم وَالدّكَرٌ والأننّى فيه سواءً) لأنّ اسم 
الولد ينتّظم الكل انتظاما واحدا. 


الشرح: 


َ ومو وك 2 ع كاه الم نمع ا يد الي و له لتقت ل بون ا 0:18 
قال (وَمَن أَوْصى لولد فلان) وَمَنْ أُوْصى لولد فلان إِمّا أن د ن أبا خخاصا أو 
2 37 00 1 31 2 4 ا 3 1 2 05 0 27 وه ام 
فخذا؛ فإن كان الأوّل فالوصية تُتَاوَلت الأوألاد دون ألادهم الذكر والاشى عند 


- 52 إن 7 5 6 3 201 ا 2 3 7 21 - 2 0 
الائفرّاد والاختلاط سَوَاء؛ لأن اسْمَ الولد يَتَنَاوَل الصلبِىَ كله الْنظامًا وَاحدًا بطريق . 
الحقيقة» وَوَلدُ الوّلد مَجَارًا لا يصَارٌ ليه عنْدَ إِمْكَان العَمَل بهاء فإن لم يَكَنْ لهُ ولد من 


لصلب يَدْحْل أؤْلاد الأؤلاد وَُوْلادُ الأبتاء روّلية وَاحدة» وفي أؤلاد البَات روَايئَان 


لك 


هَذَا ظاهرٌ الرّوَايّة. 

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أبي حَنِيقَة أن الوصيّة لولد فلان تَعنَاوَلَ الولد وَوَلدَ الود مهم 
ذلك من قَؤله تعالى « يُوصِيكُم الهُ ف أولددِكمْ 4 [النساء: ]١١‏ قال القذوري: 
وَالصّحِيحٌ ون وَذْكْرَ فيه الحقيقة وَللحَار كما ذك كا وَإن كَانَ الثاني 
يَدْحْلُونَ وَإِنْ كَانَ الصَلبِيّ قائما؛ لأَنّ فلانا إِذَا كَانَ فخذًا ينوه وَبَانهُ لا نحلو عَنْ 
الأؤلاد عَادَةَ فتَكُونْ مُرَادَةَ مَنَدْخُلَُء بخلاف ما إِذَا كَانَ أبا ناض فَإِنْ بنيه ويّئاته قَدُ 
لو عَنْ الأؤلاد فل تكن مراقة. 

(ومن أوصى لوركت لان فالوصيَتٌ بيتهم للدكر مثل حظ الأنتيين) نَهُ ا 
تص على لفظ الورَثَّتَ آذَّن ذلك بِأَنْ قصده التّفضيل كما في الميراث. وَمّن أوصى كواليه 
وَلهُ مال أَعتَقهُم وَموَال أَعَتَّمُوهُ فَالوَصيّمٌ بَاطلة. وقَال الشافعِي فِي بَعض كُتُبه: إن 
الوَصِيِّدَ لهم جمِيعاء وَدَكَرَ فِي مُوضع آخَرَ أَنهُ يُوقَفُ حَتّى يُصَالحُوا. لهُ أن الاسم 
يَتَتَاوَتُهُم لأن كلا منهم يُسَمّى مُولى فَصارَ كالإخوق 

وَلنَا أن الجهدَ مُختَلمَدٌ لأنّ أَحَدَهُمَا يُسَمّى مولى انعم وَالآخَرُ مُنهَمٌ عليه فَصَّارَ 


مشتركا فلا ينتظمهما لفظ واحد في موضع الإثبات: بخلاف ما إِذَا حلف لا يُكلّم 
مالي قُلان حَيث يتَتَاوَلُ الأعلى والأسمل لأنّهُ مَقَامُ النّفي ولا تَنَافِي فيه؛ وَيَدَخُلُ في 


١ 
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الجزرء الساديس م 65687 


زور وديمو ورور 


هذه ه الوصيّتٍ من أعتقَه فِي الصحد والمرّضء ولا يَدخْل مديروه وأمهات أولاده لأن عتق 
هَؤُلاءِ تبت بعد اموت وَالوَصِيّيٌ ثُضاف إلى حالت اللّوت فَلا يْدّ من تَحَفَق الاسم قبله. 

وَعن أبي يُوسف أَنّهُم يَدَخْلونَ لأنّ سَبّبّ الاستحقاق لازم وَيَدَخُلُ فيه عبد قال 
له مولاه إن لم أضربك فَأنت حر لأنّ العتق يه يبت قُبَيل ا موت عند تَحَقّق عَجِزِه وَلوكان 
له موال وأولاده موال وموالي موالاة يَدَخُل فيها مَعتَمُوهُ وأولادهم دُونَ موالي الموالاة 
ون آبي يوس فَأنّْهُم يَدخْلُونَ آيضا وَالكُلُ ُركَاءُ أن الاسم يتَنَاوَهُم على السواء. 

ومحمد يقول: الجهي مُختلفة في امُعّق الإنعام؛ وَفِي الموالي عقد الالتزام 
والإعتاق لازم هَعَانَ الاسم له أحَق) ولا يَدخْلُ فيهم موالي مالي لأنّهُم مالي غير 
حقيقت بخلافي مواليه وأولادهم لأنّهُم يُنسبُون إليه بإعتّاق وجد منة؛ وبخخلافي ما إِذَا لم 
يكن له موال ولا آأولاد الموالي لأنّ اللُفظ لهم مجاز فَيُصرف إليه عند تَعَدرٍ اعتبار 

ولو كان له معتّق واحد وموالي الموالي هَالنَصفْ لُعتّق والبَاقي للوَرَتَمٍ لتَعدّرٍ 
الجمع بين الحقيقة وَامَجَانِ ولا يَدخْلُ فيه موال أعتقهم ابنه أو آبوه لأنهم ليسوا 
بمواليه لا قيفي ولا مجارًا؛ وَإِنّما يُحَرِزٌ ميراثهم بالعصويتٍ يخلافي معتق البَعض لأنّهُ 
يُنسبْ إليه بالولاءء وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

ووه (وَمَنْ أُوؤْصى لور فلان) وَاضح. وَكولهُ (وَمَنْ أُوْصى لَوَاليه) مَبْنَاهُ عَلى 
جَوَازٍ عَمُومٍ ره وَعَدَمٍ جَوَازِه والششافعي يجيز ذلك فَأَجَارَ هَذَاء 00 
جَوَرُوه وَكَدَلكَ هَذَاء وَلَرْوِيُ عَنْ الثتافعي رِوايّة عَنْ أبي حَنيقَة لكن لا عَلى جَوَ 
عمُومٍ المشيرك بل على أن لفظ الَوْلى يُطْلقُ على الأعلى والأسمل مَتوَاطئ كَالِإخوَ حو 
عَلى بني لأغيان وبني العلأت وني الأعخيّاف» وليس بظاهر؛ أن مَعَنّى لش فر 0 
الشميع وَاحدٌ 0 امال صلب الأب أو الرّحمٍ عَلَيْهِم وَمَعْنَى المؤْلى ليس كَذَلك؛ 
إن مَعْنَى الأغلى مُنْعمٌ وَمَمْنَى الأسشقل من َيِه فَكَانَ في أُحَدهمًا بمَعْنَى القاعل وَفي 
الآخَر بمَعْنَى الُْعُول» وَإِيْهِ أسَارَ بقَوْله إن الجهة ملف 


وقول (في مَوْضِع الإثبّات) احْترَارٌ عَنْ صورة النَفِي كما ذكرٌ في الكتّاب 


هم 
- 


- 
هه اهمه 
حفيفى 


وَهْوَّ 


3 لسغلل ل ب العناييّ شرح الهدايضّ 
اْتيّارٌ شَمْس الأئمّة وَعَامَّة أصْحَابنَ عَلى أن لا عُمُومٌ للمُشْترَكَ لا في النّفِي ولا في 
الإنّبّات. وَأَجَابُوا عَنْ مَسنألة الحلف بِعَرْكَ الكَلام مَعَ الَولى مُطْلقَا لِيْسَ لوقوعه في النّفي 
بل َمل على التمين لفطة وَهوَ عير قلف فيصر َلك الى كَالشء وق مر 
في لتمرِير مُستوافى بعون الله وأييده. 

إن قيل: سَلَما أن لفظ الول متك لكنّ حُكْمهُ لوقف فَكَيِفَ قال قالوصيّة 
بَاطلة؟ أحيب بأن الكلامَ ذ فيمًا إِذَا مَاتَ الُوصي 0 ليان افر 7 مثله لا يُفيدٌ. 

إن قل: التنجيح من جهّة أخْرى مُنْكنٌ وَهْوَ أن تُصرّف الوصيّة إلى الى 
الذي أَعَقَُ؛ لأن شكر المنعم ا َأما قَضْل الإلعَامِ في حَقّ النعَم عَليْهِ فَمَنْدُوبٌ 
تاف إن الرافيب اازل النتول لتقي كبا قد انوي المي را 

أحيب بأكهًا 1 بجهّة كر وش أن العاف جَارٍ بوصيّة ل اكَال 
امراف قات نقن. الول الأشكل. االشتن يوقي االأغليي النتى »هكترف :لزنا 
كامشرُوط شَرْطًا كما هُوَ الْرْوي عَن أبي يُوسُّف بِهَدَا الحتَى. ولو أُوْصّى لَوَاليه وَليْسَ 
لهُ إلا الى الأغلى فالوصيّة خَائرة ويشخل فيهًا لمحو في حَال الصّحّة وَالْرَضِء ولا 
0 مدرو امات أؤلاده؛ أن عثقَهُ لا يكح بَعْدَ الأت؛ لأَن لوقف عَلى التّيء 
لا بالعليّة ون صيّة اف إلى حَالة الموْت؛ :5 أت الميراث والميراث 
كَذَاكَ» لايد من تحقيتي اسلم للؤل قبل الت وَل يُوجَذ فيهمًا. 

(وَعَن أن يُوسف ألْهُمْ يَدعْلُون)؛ لأن سيب استحقاق 0 وض التدْبير 
ا (لازِمٌ) أي: ثابت مُسْتقر وَالأصّحٌ الأول؛ ا لا يُنْسَبُون إِليْه بالولاء 
بنفس الاسْتحقاق بل ار الخاصل بالعثق» وذللك إنما يكوان : بَعْدَ الْوْت ا 
فيه) أي في هذا الإيصاء: يعني ام غَيد قال له.مؤلاة وهو ا 

وَلَوْ أُوْصّى اليه وَلهُ مَوَال وَأُولادُ الوَاي وَمَوَالي الموالاة دَحَل مُمَْقُوهُ وَهُو 
ظَاهرٌ ا لأن نسيتهُمْ إِليْه بالّلاء للمُغتق الذي يَاشْرَ في آبائهم 0 
0 الأصول فَكَانَ الإطلاق حَقيقة فيهم كما 2 أَصُوطمْ؛ وَهُذَا لا يصح تفي الم 
الول عَنْهُم» بخلاف ما تَقَدم من بني فلان وأؤلادهم؛ لأن النْفيّ عُ ] الفرُوع صّحِيحٌ 


الجزء السادين ‏ تش 6997 


و ع توه اله 


م 5 


حَيْث يَجُورُ أن يُقَال لوا يني فلان وما هم ينو بنيه. وعَنْ أبي ولف أْهُمْ: يني 
يول الوالاة ل نَ أيْضًا لا ذَكَرَهُ في الكتاب وَهُوَ وَاضح. 

00 (وَالإعْمَاف لازمٌ) عراب ع ال اننا المدهة تقاف ون بان 
الوصيّة كَالَوْل الأعْلى وَالأسمل. وَوَجْهَهُ أن المشترة لا يَعْمَلَ به إلا إذَا لم تكن قَرِيئة 
عَلى أحَّد الْخيْنِ وَهَاهُنا قَرِيئَة احذهما وهر أن وَلاء الإعْتاق بمنِْلة النّسّب لا 
يمل الفسلح بَعْدَ ثبوته» وَوَلاءِ اللوالاة ضَعيفٌ مُحْتَلفُ فيه بيْنَ العُلمَاء وَسَيَيهُ عَقَدُ 
يَحتمل الفَسْخَ فلا تَتَحَقَقَ المرَاحَمَة يَنَهُمَاء ولو ل يَكُنْ لهُ إلا مَوَالي مُوَالاة كان الثلث 
َم لأن الحْقيقة إذَا لم تكن وجب العَمَل لجاز صنا كلام العاقل عَنْ الإلاء. 


مره سن و سه سن هعاس 2 2 4 ا 
(وَلو كان له معتّق وَاحدٌ وَمَوَاي الموالي فالنصف لتق والبَاقي للورئة؛ لتَعَذْرٍ 
الجمْع يَيْنَ الحقيقة وَالَجَازْ) وَحُكُمْ ولد المعّق حُكُْمْ المثتّق لا دَكَرْئا أن اسم الَوَالي 


2 
م وه 


لأؤلاد الَالي حقيقة. وَقوْلهُ (ّلا يَدْحْلَ فيدم) أي فيما إِذَا أَوْصى كَواليه (موَالِ أعقهُم) 
هَكَذَا وَقَعَ في سخ وَلكنّ العواب أن بعالة مَوَال عَتَقَهُم بوه أ ثم لأن اشنلين 
يطَابقٌ ذَلكَ دُونَ لذ كور فى الكتّاب. 

وهذاكا لآن التفينه هو أن ناهر قاف امحلوك لتقي قل كنت ميقا أن 
ينبب لذّلك بِإِغّْاق مَمْلُوك قَيَْْقُ ذلك المنتق مَمْلُوكا وَلمْ يُوجَدْ في حَقّ مَوَالي الأب 
وَالاْن فل الاق ولا تسنييية فَقلنَا: إِنهُمْ لا يَدْعْلُونَ في هذه الإضَافَة وَهَذَا الْنَى 
كَمَا ترَى لا يَستَقيم على مَا وَقَعَّ في النُسّخ) أن الْذِينَ أعَقَهُمْ موَال لهُ حَقيقة. 

وَقَولهُ (وَنمًا مُحْرَرُ مرائهُمْ بالُْوية) جواب عَمّا روي عَنْ أبي يُوسُف أن 
وال أبيه كذكل :إذا مات أَبُوهُ وَوَرث وَلاءَهُم؛ لأَنْهُمْ مَوَالِيهِ حُكْمًا وَهَذَا يُحْرِرُ 
مرَانَهُم. وه دللف أن ِحْرَارَةٌ الميراث مَا كَانَ لكَوْنهم مَوَال لك لكنّ الترع قم 
عَصَبَةَ لمق مَقَامْ المكق في ,حو اميزاكة لأن الولاء كالديتتب لا يورت» لصن عله 
صَاحبُ الشّرْع قَال «الولاء لَحَمَةٌ كَلْحْمَة السب لا يُبَاعٌ وَلا يُوهَبُ ولا يُورَث» 
وَهْوَ نص صَرِيحٌ في عَدَمٍ الالتقال فَكَانَ بطَرِيقي الُصوية. ظ 

وَقَولَهُ (بحلاف مُعَْقٍ البَمْض) قال في النهَايّة: هَكَدَا وقَعَ في الشسخ وَليْسَ 
بصّواب. والعراني أن ينول بخلاف مُعْتَق لمق ا امكو في الإيضاح؛ لَه 


لان 


العناين شرح الهدايسّ 


00 و يه رو م 
يمْتُ بهذا الفزق بين مَوَال الكوَالي وَبيِنَ مَوَال أعتقهم أبوة أو ابنّهُ عَلى ما ذكرئا من 
المْحَة الصّحيحَة فيه أَيْضا وذلك إِنمَا يَسَتَقِيم إِذَا كان بخلاف مع مُق الخ م 


اس اس 


تن ابض علد أبي َيقة | إل نسب ليه بالولاء بَعْدُ؛ لأنَهُ , بمتزلة المكائب؛ 27 
لا عل نحت اسم الول عَنْدَ قيَام الكابة. 

وَعِنْدَهُمًا ا إل الما يميا إِليْهِ بالولاء حَقيقة قلا يَحْتَاجٌ إلى كر 
1 لتارِحين أن اسح في وله وله ب افيه مال عْتَقَهُمْ بإِْبَات لفظة 
ابه وَهَهُنَا بخلاف مُعْتَق البَعْضٍ فَجَعَلَهُ مُرتبطًا بقؤله 1 د وال شق ابه 
وَمََْاُ إن مُعْمَقَ البَعْض 3 َحْت الوصيّة للمَؤل؛ لأنْهُ مَؤلاهُ حي بخلاف مَوَال 
الم لأنْهُمْ لِيِسُوا مَوَاليهُ أصلاء ولكن ينبي أن يَكُونَ هَذَا عَلى مَذَهَبِهمًا؛ ع 
البَعْضِ كَالْكَائب وَالْكقق ليل تنك انم لوق عند تَمَام الكتابة» وَهَذَا فيه 
تَصْحيحٌ 055 ز ا 2121 
حَاصّة واللّهُ أغلم. 0 

باب الوصيّجٍ بالسكتى وَالخِدمَةٍ والثّمرَة 

قال (وتَجورُ الصييٌ بخدمّة عبده وَسَكتَى دَارِه سنين معلُومَمٌ وَتَجِورُ يدّلك أَبَدَا) 
لأن المتافع يصح تَمليكّهًا في حالم الحيّاة ببدل وغير بدل» فكدًا بعد امات لحاجته كما 
في الأعيان؛ ويكون محبوسا على ملكه فِي حق المنفعة حنّى د يَتَملّكَهَا الموصى له على ملكه 


كما يستوفي الموقوف عليه متافع الو على حكم ملك الواقف» وتجوزٌ موَّقنًا ومؤيدا 


اا 0 يك على ا نَ 2 سمي مور 


م 2 


بخلاف الميراث لأنّهُ خلافة فيما يَتَمَلَكُهُ يتَملَّكهُ المورث 


«4 


- - 


: تبقى والمتفعي عرض لا يد 2 


درو م 


وذّلك في عين يبقى؛ وكذا الوصيّمٌ بِعَلّجٍ العبد والدارٍ لأنّه بدل 
الم طاكنة حكني وللفكن ملق 

قال (فإن خَرَجَت رقبم 7-0 ليَخدمَه) لأن حق الموصى له 
فِي التّنْثِ لا يُرَاحِمَهُ الوَرَيٌ (وإن كان لا مال له غَيرهُ خَدّمَ الوَركَنَ يُومين وَالُْوصى له 
يُومَ) أن حَمَهُ في الك وَحَعهُم فِي لين كما في الوَصِيةٍفِي لعن ولا تمن سم 
العبد أجزاء لأنّهُ لا يَتَجَرَا َصرنًا إلى المهَايَآَةِ ِيمَاء للحقّين, بخلاف الوصيّحٍ يسكتّى الدَارٍ 
إِذا كانت لا تخرجٌ من الثُلْث حيث تُضَئمْ عن الدَارٍ خَلانًا للانتفاع لأنْهُ يُمكِنْ القسمي 


5ه 


الجزء السادس 
بالأجزاء وهو أعدل للتَّسويَجٍ بِينَهِما زَمَانَا وَدَانَاه وَفِي المهايأة تقديم أحدهما زَمَانًا. 

ولو اقتَسموا الدّارَ مهايَآَةَ من حيث الزّمَانُ تَجِورُ أيضا لأنَ الحق لهم, إلا أن الأول 
وَحُوَافأعدان أوفن: وفيس فلورْفع أن مسوم فى ابديهم من لكي الدار. ولكن أبي يوتف 
رَحِمَهُ اللّهُ أن لهُم ذلك أنهُ حالص ملكهم. وَجِدُ الظاهر أَنّ حَقَّ اُْوصى له مَابِتَ فِي 
سكتّى جميع الدَارٍ بأن ظَهّر للمَيّت مال آخَرٌ وَتَخْرْجٌ الدّارٌ من التُنّث وَكَذَا له حق 
لمْرَاحَمَتٍ يما ِي يديهم إذَا خَرِبَ ما فِي يَدِه. وَالبَيعٌ يَتَضَمنُ إبطال ذلك فَمَنَعُوا عند 

قال (فَإِن كان مات الْموصى له عاد إلى الوَرَجِ) أن الموصي أوجب الحق للموصى 
له ليُستوفِي المتافع على حكم ملكه؛ فَلو انتّقَل إلى وارث الموصى له استّحَقَّا ابتداء من 
ملك الُْوصي من غير مرضاته وذّلك لا يَجِورُ 

الشرح: 

بَابُ الوصيّة بالسكتى والخدمّة وَالقمَرَة): 1 َرَعَ من أحْكَامٍ الوصَايا المتَلقَة 
بالأغيّان سَرَعَ في بان أُحْكَامٍ الوصَايًا امَْعلقَة بامتافع» وحتفا :لابه نان افع 
بد الأغْيَان وُجُودًا فَأَرَهَا عَنْهَا وَضعًا. قال (وَجُورٌ الوصيّة يحدمة عَبْدهِ وَسْكْتَى 
َارِه) كَلامُهُ وَاضحٌ وَيُفِيدُ الوافقة ايثنة الووصيّة وَالعَار َه في كن 1 منْهُمًا تَجْلبك 
المتافع بعر عوض والماينة تيم وَيْيْنَ الإررث؟؛ أن الوصيّة تَعْتَمدُ التَمْلِيكَ وَالْنَافعُ 1 
ذلك للحاحة يحالة الحماة: 

(فَكَذَا بَعْدَ الَمَات)؛ 2 وَالإرث خلاقة (فيمًا يَخْلكه المورات 
وَذْلكَ في عَيْنِ بْقَى 1 عرض لا بلقم وَإِذا بكاوي الوصيّة بمنْفعَة العبّد جَارَتْ 
بعأنه؛ لأنها يدلا فأَحَدَتْ حْكْمَهَا (وَالشْتَى) وَهْوَالَْاجَة (يَْمَلهَ) يَعْنِي الَنْعَة والغلة. 

وقَولَهُ (ْإِن حَرَحَت ركه العَنْد) فيه تفصيل وَهُو أله إِذَا أوْصّى يخلدمة عَبْده 
لشخص م أن كال دا أو جَفَل ذلك مانا :إن كان الأول وكريحت: رقيد اليد 
م اثلث وم تَخْرّج ولكن اكازف الررية اللَسْليمَ إليِه 0 ليه ليَحْدُمَهُ إن ' 
جره الوركة فت الورلة يوقرق والوسك اله زرك إلى أن يمويف وإن حجان الناتر َم أن 
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7 
له مه عمى وفك ٠ه‏ 


دنه مذ أن يفول نقنة سنا ونين وستكمائة أذ ل يكن 
ذإ عن ومطيقة كلك اكذة فل موك الوص تطلفا الويية :وين مات اوضق 


52 
835 


العنايق شرح الهدايتّ 
لتقي البعصر ين بان ) نّة أو مَاتَ قبل مُضْيّهَا ؛ فَإِنْ كَانَ المَبْدُ يَحْرُجٌ من الثلث 


ار الخارضة الور سم ال إلى الى له حتى إستوقي وضيكة: ون كاد لا 
يَخْرج وَلم تجز الورئة يَخْدْمُ امُوصّى لهُ يَوْما وَالوَرة يَوْمَيْنِ حَنَّى تَمْضي السئّة التي 


إن م يعي إن ن كَانَ العَبْدُ يَحْرُجُ من ثُلْث الال أ لا يرج وَأجَارَتْ الورئّة 
يُسَلُم اليد إلى الموصّى ل ل وا 
جز الورنةَ يَخْدُم المُوصى لهُ يَوْمًا والوَرنَة يَوْمَيْنِ إلى ثلاث سنين نم يَرُدُهُ إلى الوّرئّة) 
ل ل ا 
ما سنذكَْةُ َال (فإن كَانَ مَات الوصّى لهُ عَادَ إلى الور نّم إِذَا مَات الموصّى لهُ 
الموصّى به إلى وَرنّة الموصي ي! لأن الموصبي اويتن ادن الموم م 
حُكْمٍ ملكه» فَلوْ لتقل ال اناا كك شق 

اا ار خلافةُ فيمًا يَتَمَلَكُهُ الورث» وَذَلكَ 
في عَيْنِ تبْقَى وَالنْفعَة عَرَضّ لا يَبْقَى) 5 
واف للك من َي راضة للك لا تجو 

(ولو مات الموصى له في حيّاة الموصي بَطلت) لأنّ إِيجَابَهًا تَعَلّقَ بانّوت على ما 
بِينَاهُ مين قبل. ولو أوصى بِعَلّدٍ عبد آو داره فاستخدمَة بتّفسه أو سَكنهَا بتفسه قيل 


يَجِوزُ ذلك لأن قِيمَنَ المتافع كَعَينِهًا في تحصيل المقصود. والأصح أَنّهُ لا يَجِورُ لأن العَلّنَ 
دراهم أو دتانير وقد وجبت الوصيّمٌ بهاء وهذًا استيفاء المتافع وَهُما مُتَغَايرَان وَمُتَمَاوٍتَان 
فِي حَقّ اركب فَإِنهُ لو ظهرَ دين يُمكِنهُم َوُه من العَذّمٍ بالاستردادٍ من بَعدَ استخلالها 
ولا يُمِكِثّهُم من المتافع بعد استيقائها بعينها. 

وليس للموصى له بالخدمّة والسكتى أن يُؤَاجِر العبد أو الدار. وقال الشافعي: له 
دك لأنُّ بالوَصِيجٍ ملك للَنمَعَمَ َيَملكُ تَمليعهًا مِن غَيرِهِ يبدل آو عَيرٍ بَدلِ ينها 
كالأعيان عندة؛ بخلاف العَارِيّتٍ أنه إبَاحَيَّ على أآصله وليس بِتَّملِيك ولنَا أن الوصِيّنَ 
تمليك بغَيرٍ بدل مُضاف إلى ما بعد اموت فلا يُملك تمليكه بِبْدّل اعتبَارًا بالإعا رّة فإِنّهًا 
تمليك بغيرٍ بدل فِي حالتٍ الحياة على أصلتاء ولا يَملكُ المُستَعيرٌ الإجارة لأنّها تمليك 


الجزء السادس الات 


ببَدّل؛ كذا هذا. 
م 


وتحقيقه أَنْ التّملِيك ببدّلٍ لازم وَبغيرٍ بَدَّلِ غيرٌ لازم ولا يُملك الأقوى بالأضعف 
والأكثّرٌ بالأقل؛ والوصيّمٌ تبَرْعَ عير لازم إلا أن الرّجوع للمتبَرع لا لقيره والمتبرع د 
اللّوت لا يُمِكِنّهُ الرّجُوعٌ َلَهّدَا انقطع ما هُو في وضعه فَغَيرٌ لازم ولأن امَنفعتَ ليست 
بمال على أصلنًا وفي تمليكها باكّال إحداث صفح اخَاليّدَ فيها تَحقيقًا للمساواة في عقد 
المعاوضتِ» فَإِنّمَا تَثبت هذه الولايم كن يَملكُها تَبَعًا لملك الرّقَبَتء أو كن يملكها بعقد 


02 رمه م مهن ممه 


اتوت كت يون لمك وا راساط الى قلطي 

ما إذَا تَمَنّكَهًا مُقصُودَةٌ قير عوض ثُم مَلعَهَا بعوض كان مُمَلْكَا أكثّر مما 
تَمَلّكَهُ مَعنّى وَهَدًا لا يَجُورُ وّليس للمُوصى له أن يُخرِجّ العبد من الكُوفٍَ إل أن يكُون 
المُوصى لهُ هله في غيرٍ الكُوفَتٍ فَيُحْرِجُهُ إلى أهله للخدمّة هُنَالكَ إذا كَانَ يحرج من 
اثلث لأنّ الوصيّنَ إِنّما تَنمُدُ على ما يُعرّفْ من مُقصود الموصيء فَإِذًَا كانُوا في مصره 
فمقصوده أن ن يُمكنَهُ من خِدمتِهِ تِهِ فيه بدون أن يلزّمه مشفبر مسقي السفرء وَإِذَا كانُوا في غيره 
فَمَقِصُودُهُ آن يُحمل العبدٌ إلى أهله ليَخدمَهُم. 

الشرح: 

وَلوْ مَاتَ الُوصى له (في حيّاة الموصي بَطّلت) الوصيّة (لأنَ إِجَابََا تعلق بالموْت 
على ركاذ تل أنافي فعثل اغتباز حَالة الوّصيّة في ينان الفَرق بَيْنَ جَوَازِ الإقرَارٍ 
وَبُطْلان الوصيّة بقوله بخلاف الوَصيّة؛ ها ِيجَابُ عند الَوْتَ (وَلوْ أُوْصّى بعلّة عبده 
أو دارم فَاسْتَخْدَمَ العَبْدَ الموصي بقلته الموصى لهُ بتفسه أَوْ سَكَنَ الدَّارَ الموصي 
0 الف الَشَايُ في ذَلكَ على مَا ذَكَرَهُ في الكتّاب وَهْوَ وَاضح. 

قوْلهُ (وَليِسَ للمُوصى لهُ بالخدمّة أن يُوَجْرَ العَْدَ وَالدانَ وَاضح سوّى ألفاظ 

تَذكهًا 1 اعغْتبارًا بالإعَارَة فإِنهًا تَمْلِيكٌ َنْلِيِكٌ بعيْرٍ يَدَلِ) قد تَقَدَمَ 0 باب العَارِيّة» وفي 
الحقيقة هَذَا الْعْنّى رَاجعٌ م إلى الأصْل َر وهو أن الع لا َكَضَمَنْ مَا فوقة. وَقَولَهُ 
إلا أن الرُجُوعَ للمترع لا لعيْرِه) جَوَابٌ متيال الوصيّة وذ 28 غير ار 
ابْتدَاء لكنّهًا تصيرٌ لازمّة بَعْدَ الت لعَدَم قَبُوهَا الرّجُوعَ حيتئذ. 

وَوَجْهُ ذَلكَ أن الاعْتيَارَ للمَوْضُوعَات الأَصْليّةء والوصيّة في وَضْعهًا غَيْرُ لازمة» 


5 


اه العناية شرح الهدايتّ 
لوي زر ىش و هه 1 و 2 ول 2 كو ل ل 
وَانّقطاعٌ الرجُوع بِمَوْت الموصي من العَوَارض قلا مُعْتَْرَ به. وَكوْلهُ (ولأن الَنْقعَة دليل 


ا ل اراس 


ل 00 8 جم 2 مق 0 ع2 
آخَرٌ. وقؤله (وَهَذا لا يَجُورُ) يَعْني بناء عَلى ما قال» ولا يَمُلكُ الأقوّى بالأضعف وَهُوَ 
طافي وَاعْرط عليه بإجارة اندر تقمة فإيةا لا كلك متفكة فعا كلك ققة “لذ بقيد 


- م 


الْحَاوَضَة وَيَجُورُ لهُ أن يَمْلَكَهًا ييَدَل. وأحيب بأنّ كَلامّ الْصنّف في الوصيّة فَمُرَادهُ 
بامنْعة منْفعَة حور الوصيّة بهَاء وَمنَْعَة الح لست كَدَلكَ قلا يَكُونُ ارا عَليه. 

وَقوَلَهُ (إذًا كَانَ يَخْرُج من التلّث) احترَارٌ عَمّا إِذا م يرج نه يِسَ لهُ الإعخراج 
إلى أهله إلا بإجَارَة الورئة. وله (وَدًا كَانُوا في غَيْرِه) أ في غَيْر مصطر الموصبي. 

ولو أوصى بِعَلَدٍ عبد أو بعَّمٍ داره يَجُورُ آيضًا لأنَهُ بَدَلُ الَنفعجٍ هَأَخَدَ حكم 
الَنَعَةٍ فِي جوَازِ الوَصِيّةٍ به كيف وآنّهُ عَينْ حَِيقَم لأنهُ دَراهِم أو دَنَانِيرُ فكَانَ بالجواز 
أولى؛ ولو لم يكن له مال غيرُهُ كَانَ له كُْتْ عَلّمَ تلك السنَجٍ لأنهُ عين مال يُحتَّمِل 
القسمتّ بالأجزَاءء فلو أَرَادَ الموصى له قسمتّ الدار بِينَهُ وبين الوَرَدَّجٍ ليَكُونَ هُو الذي 
يُستَغِل ثُلْتَهَا لم يكن له ذلك الا فِي روَايّجٍ عن آبِي يُوسف فَإِنَهُ يَقُولَ: الموصّى له شَرِيك 
الوارث وَللشرِيك ذلك فَكَدَلكَ للمُوصَى لد 

إلا نا تَقُول: المطالبّة بالقسمة تُبتَنَى على ثُبُوت الحقّ للمُوصى له فِيما يُلاقيه 
القسمّيٌ إذ هُوَّ المطالب ولا حق له فِي عين الدارٍ وَِنمَا حَمهُ في العَلّمٍ فلا يَملكُالمطَالبَة 
بقسمت الدَارٍ ولو أوصى له بخيدمَة عبده وَلآخَرَ برقبته وهو يَخْرُجٌ من التُلْث فَالرقَبَمٌ 
لصاحب الرقبّجٍ وَالخدمّة عليهًا لصاحب الخدمَةٍ لأنّهُ أوجب لكُلّ واحد منهُما شَينًا 
مَعلُومًا عَطفا مِنهُ لأحَدِهِمًا على الآخَرِ فَتُعتَبَّرُ هه الحَالجٌ بحالتٍ الانفراد. 

ملا صمت الوَصبِيةُ لاحب الخدم فلو لم يُوص في الرقبةٍ يراك لور مع 
كون الخدمَةٍ للمُوصى له؛ فَكَدَا إذًا أوصى بالرقيَتٍ لإنسان آحَنَ إذ الوصييٌ أخثُ الميراث 
من حيث إن الملك يثبت فيهما بعد الموت. 

ولها نظائر وهو ما إِذَا أوصى بِأمَتٍ لرجل ويما فِي بَطَنْهًا لآخَرَوْهِي تخرُجٌ من 
التّلّثء أو أوصى لرَجُل بِحَائمِ وَلآخَرَ بقصهء أو قال هذه القوصرَةٌ لفلان وما فِيهًا من 
الثّمرِ لفلان كان كما أوصى؛ ولا شيء نصاحب الظّرف في المظروف في هده امَسَائل 


كُنْهء آَم إذا فَصّل أَحَدُ الإيجَابّين عن الآخَرِ فيا فََدَلكَ الجوَاب عند آبي يُوسُّفّ 


الجزء السادس +/اه 


وعلى قول محمد الأمَيّ للموصى له يها والولد بِيتهُمًا نصفان؛ وَكَذَّنكَ فِي 
أحَوَاتِهًا. لأبي يُوسف أن بإيجابه في الكلام النّاني تَبِيّنَ أن مراده من الكلام الأول إيجاب 


الأمَّتِ للمُوصّى له بها دُونَ الؤلب وَهَدَا البَيّانُ منهُ صّحِيحٌ وإن كَانَ مَفْصُولا لأنّ الوَصِيّة 
لا تُلزِمُ شيئًا في حال حياة الموصي فَكَانَ البيَان المفصول فيه والموصول سواء كما في 
وَصِيّجٍ الرّقبَجٍ وَالخدمَةٍ وَنُْحَمَدٍ أَنْ اسم الخائم يَتَتَاوَلَ الحَلقَدَ والقص. وَكَدَّلِكَ اسم 
الجارِيَت يَتَنَاوَنُهَا وما في بَطيْهًا. 

واسمٌ القّوصرَة كك ومن أصلنًا أن العام الذي مُوجِبُهُ كوت الحكم على سَبيل 
الإحَاطَةِ بمَنزِلةٍ الخَاص هَقَد اجِتَمَع في الفَص وَصِيتَان وَكُلّ منهُمًا وَصِيّدٌ بإيجاب 
على حدة فَيْجِعلَ القّص بَينَهُما نصفينء ولا يَكُونْ يجاب الوّصِيِّجٍ فيه للئاني رجوعا عن 
الأول» كما إذَا أوصى للثاني بالخائم؛ بخيلافي الخدمة مع الرقبت لأن اسم الرقبتٍ لا 
يَتَتَاوَلُ الخدمّة وَإِنمَا يَستَحِدِمُه المُوصّى لهُ بِحكم أن الْنفَعَمَ حصلت على ملكه فَإِذا 
أوجَب الخدمة لغَيرِهِ لا يَبَقَى للمُوصى لهُ فيه حَقّ بخيلافي ما ذا كَانَ الكلامُ مُوصولا 
لأنْ ذلك دَلِيلَ الشخصيص والاستثناء فَتَبَيّنَ نه أَوجَبَ لصاحب الحَائم الحَلقَّنَ خَاصّة 
دون الفص. 

الشرح: 

وَقولةُ (وَلو أوصى بِغْلّة عَبّْده أو بغلّة دَارِه) قد عُلمّ جَوارُهُ فيما تَقَدَمَ من طَرِيقيْن 
0 يكن مَل ها تلن عل تلك الس ني 
إذا الك َه كانت الوصيّة بغلّة عَبْده ل وتذكيرٌ ال 0 يتأيل اكَال له 
نَظَرًا إلى 0 وله (لألهء: ين مال تحمل القملمّة بالأجْرّاء) وك ماق كلك 
ع الوصيّة يانه إن | يحرج من : الث وفيه إِشَارَةٌ إلى الفرق ينها وبَيْنَ الخدمّة؛ إن 
العَبْدَ لا / 00 القسمّة بالأجراء صرنًا إلى ة قسمة قسلْمّة اسمتيفاء الخدمة بطريق الهاي إلى 
يرق تله بيك كابلا كما دك دكن 

تولك ووو آزاة المرشتالة قسْمّة الدَارِ) ظَاهِرٌ إلى فَوْله (عَطْفًا منْهُ لأحَدهمًا عَلى 
الآخر) وَمَعْنَى ذلك أنهُ عَطِفَ َلك وَالآخَرٌ برقبته على قوله 8 له بخدمّة عبّده 
(تُخْتيَرُ هذه نكال ويه جقالة الفطف بالك الاقتر انين از بويقالف اناك :ند 


:اه 


العناية شرح الهدايسّ 
سيت عَنْ الأطرى فلا محف الْاركة يهم ما ؤب لكل واحد منْهُمًا. 
اه 0 صّحَّت ؛ الووصيّة لصّاحب 0 كالبيّان وَالتمُسير لا ْله من حَالة 
الاثفراد: يع :لو كانك الوصيّة بالخدمّة متَْرِدة كَانَتْ 9 به ميرانًا للور 00 
للمُوصى له) من رار تراك 0 إذا أُوْصَى بالرقيَة قب لِإنْسّان آخَر) و الرقبَة 
وَالْخدْمَة للمُوصَى لهُ 
اذ الوصيّة د 0 من حَيْثْ إن الملك فيهمًا 3 َعْدَ الكوات) لم م العَبّدُ 
الموصى اميه الشخخص وإرقبه لآخْرَ إِمًا أن يَكُونَ أَذْرَكَ حَدَ الخدمّة 1 لا 0 
الثاني مف طش الُوصَّى له بالرّقبَة إلى أنْ يُدْرِكَ الخدمَة؛ لأن بالإلقاق عله نمو العين 
- 1 لصّاحب الرَقبَة فإِذا در الخدم صَانَ كَل القع في لكي على 
له الخلمة؛ 3 5 0 من اسْتخدامه بالانقَاق عليه إذ العَبْدُ لا يَقَوَى عَلى 
الخلمة 7 به وإن أأى الإثفاقَ عليه 39 إلى مَن 3 له الرقبَة لتر مع مَعّ المْعير. 
وَإِنْ جَنَى جنَاية قالفداء على 2 0 أن اللمَكنَ ْ لاع التَطْهِيرِ 
َنْ المت بحب عل المء. وله وهام أي هذَه المثألة (نَظائر) وق ؛ ذَكْرَهَا في 
لكاب و وقول (ولا شَيْء لصّاحب الطأرْف) و الم وَالخَائمُ وَالفَوْصرَة (في 
اوفع :: يعني الولد وَالفص وَالثَّمْرَ (في هذه المسّائل كله أمّا إِذَا كان أَحَدُ الإيجايين 
مَوْصولا بالآعتر فَالاتّفاق» وَأمّا إِذَا كان حدما مُتْمُصلا عَنْ الآخر فَكَذَلكَ عنْدَ عنْدَ أبي 
5 خعلانا لْحَمّد. 
وقول (كمًا في وصيّة الرَقيّة وا 000 ) فإن الَوْصول وَالَمْصُول فيهمًا في الحكم 
سَوَاء وَتَأَخيرٌ تعْليل مُحَمَّد راواه عما ا دل به أبُو يُوسُفَ في الكتّاب والمبسُوط 
دَلِيل عَلى أن )اقول على فشكل مُحَمَّد. 
قال (وَمن أوصى لآخَرَ يكّمرة د وفيه كَمَرَةٌ فَلهُ هذه الثّمَرَةٌ وحدهاء 
وإن قال له كَمَرَةٌ بُستَانِي أَبْدا هَلهُ هذه التّمَرَةٌ وَتَمَرَتُهُ فيما يُستَقَبَل ما عاش» وإن أوصى 
له بِعَلَّمِ بستانه هله العَلَّمٌ القائميٌ ا وكر اا و 
عرفا فلا يَتَتَاوَل المعدوم إل بدلالةٍ زائدة» مثل التٌنصيص على الأبد لأنّه لا يتأي الأ 
اول العدُوم وللَعدُومُ مَدكورٌ وإن لم يكن شينا. 


الجزرّء السادس هلاه 


ما العَلّمُ هَتَننَظِمْ الموجود وما يَكُونُ بِعَرّض الوَجُود مر بعد أخرى عرفًاء يُعَالَ 
فُلانٌ يَأَكُلُ من عَلَّمَ بُسِتَانَهِ وَمِن عَلّدٍ أرضه وَدَارِه فَإِدا أطلقت يَتَتَاوَُهُمَا عرهًا غَيرَ 
مَوقُوف على لالج أخرى. أما التّمَرَةُ إذا أطلقت لا يُرَادُ بها إلا للُوجُودُ هَلهَدَا يَفتَقَرْ 
الانصراف إلى دليل زَائْد. 

الشرح: 

قال (وْمَنْ أُوْصّى لآخرَ بقَمَرَة بُسّانه ثم مَاتَ وَفيه َمَرَه) المسائل لمعل 
ا الَوْحُود من الموصي به دع 0 دن عَلى وُجُوه ثَلانّة: في 
1 جه: يَقَعُ عَلى الْوْجُود والحادث مَا عَاشَ الُوصّى له ذَكَرَ الأبدَ أ لم يدك عار 
بعل مسمانه أذ ار أو سكنى ذَاره 4 خدمة عبده؛ فإن العُررْفَ فيهًا جَار عَلى الأب 
وَيُعتبِرٌ خروجة من : الثنث. 

وفي وَجْه: يَقَعُ عَلى الَوْجُود دُونَ الحَادث ذَكَرَ الأبدَ أو لم يَذْكْرْهُ كالوصيّة 
بالعتوف عَلى ظَهْرٍ العم وَالوّلد في بَطنِ جَاريّته وَالَبّنِ في الصمرع؛ لأنَ الَخْدُومَ من 


وفي وَْه: أن ذكْرَ الأبد يع عَلى الْوْجُود والحادث كالوصيّة بتمَرَة بُستّانه ون 
يَذكرة؛ فإن كانت التمرة مَوْجُودَةَ قبْل لوت ياو هك وال ادن أن تبْطْل ارك 
وَفي الاسْتحسّان بقع علو الحَادث إلى أن يَمُوتَ الْوصّى : 

39 القيّاس أن التمَرَة : في الْوْجُود حَقيقة وَليْسَت بِمَوْجُودَة قبطل وح 
الاستحسان خئلة عن الكاذ علد اتنفاء اليل مو مولا لكلا موصي عَن الإلعَاى 
وَالْصِيّفَ عبل انان اده ركه عن ترف فيهماء تم السقيُ وَالخرَاجُ وَمَا فيه 
صّلاحٌ ابئان عَلى صاحب العلّة؛ ُ هُوَ تفع بالبُسئَان قصَارَ كَالمَقَة في فَصْل 
الخدمّة 

قال (ومن أوصى لرجل بصوف عَنَمِه أبدا أو بأولادها أو بلبنها كُمْ مات فَلهُ ما فِي 
بُطُوتِهًا من الولد وما في ضرُوعِهًا من اللبنِ وَمَا على ظهُورِهًا من الصوف يوم يَمُونْ 
الموصبي سَواءً قال أَبَدَا آو لم يَهّل) لأنّهُ يجاب عند الموت فَيُعتَيّرُ قِيَامُ هذه الأشياء يَومَئِن؛ 
وهذا بخيلاف ما تَقَدّم. والفرق أَنّ القيّاس يَأبَى تمليك المعدوم لأنّهُ لا يَقبّلَ الملكء إلا أن 


لاه لل العتايتٌّ شرح الهدايضّ 
فِي التّمَرَةِ وَالعَلٍّ المحدومت جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملةٍ والإجارة: فَاقتَضى 
ذلك جِوَارهُ فِي الوَصِيّةٍ بالطريق الأولى لأنْ بَابَها أوسع. 

أما الولد الَعدُوم وَأَخْتَاهُ فلا يَجُورٌ إيرَادُ العقد عليهًا أصلاء ولا تُستَّحَقّ بِعَقد ما 
فكدّلك لا يَدَخُلُ تحت الوصيّتء بخلافي الموجود منها لأنّهُ يَجَورُ استحقاقها بعقد البيع 
تَبَعَا وَبِعَقَدِ الخلع مَقَصُودًاء هَكَدَا بالوصيّت وَآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

َقَولَهُ (وَمَنْ أُوْصى لرَجُلٍ بصُوف تمه أْدَا) إلى آخر البَاب وَاضح وله هر 
الْصنْف ما أُجْرّل تركية وأحْسن تَرْتِيَُ لا يرَى مَعْنَى من الْعَاني يَحْتَاج إلى تقرير إلآ 


- 
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وتزكلة أوفى كارنة لا من غير 

َقولُهُ (وبعَفْد الخُلعي مور أن تقول اله لروْجهَا خَالني عَلى ما في بَطن 
جَاِيتي أ عتمي مح وَل ما في يَطنهاء وإ ل يكن في لطن شياء قلا طيأء له ونا 
حَدَتْ بَعْدَ ذلك فَللمَرأة؛ لأنَّ ما في البَطْنِ قَدْ يَكُونْ مُتَقَوَمَا وَقَدْ لا يَكُونُ فلم يَضْرَه 
حَنّى لو قَالتا على حَمْل جَارِيتي وَليْسَ لما حَمْل رد هر 
بَابُ وَصبيتٍ المي 


- 40 2 2و 3 - 2 ل 2 1 ا 3 2 4 
قال (وإذا صنع يهودي أو تصراني بيعي أو كنيست في صحته ثم مات فهو 


سس ص م م 


و ”> مس ات 


وَآما عندهما فَلأَنَ هذه معصيّرٌ فلا نصح عندهما. قال (ولو أوصى بذّلك لقوم مسمين 
هَهُوَ الثّلْت) مَعنَاهُ إِذَا أوصى أن تُبنَى دَارُهُ بيعي أو كَنِيسَنَ فَهُوَ جائزٌ من الث لأن 
الوَصِيّنَ فيهًا مُعنّى الاستخلاف وَمَعنى التّمليِك؛ ولهُ ولايمٌ ذلك فأمكن تصحيحة على 
اعتبار المعنيين. 

الشرح: 

(بَابْ وَصيّة الدَمّي): أَعْمَبَ وَصيّة المسئلم بوصيّة المي لكَوْن الكُفَار مُلحَقينَ 
بِاْسلين في أَحْكَامٍ الات (وإِذًا تح بودي ببة أا تطراني كبيسة في صحده 
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ثم مات فهو ميراث) بالانّفاق فيما بين أْصْحَاينًا على اختلااف الترجيح») أَمّا عنْدة؛ 


فَاذّنَ هَذَا بمَرْزلة الوقف عنْدَ أبي حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ لمسْلم, فإن وَقف المسْلم في حَالة الحيّاة 


الجرء السادس /الاة 


مَوْرُوث يَعْدَ مُته الوه عير لازم فَهَذا أوْلى. 
(وَأَما عنْدَهُمًا؛ فَادّنَ هَذه) الوصيّة مَعْصيّة قلا وُصح ولو أَوْصّى) بذَلك أي لو 
أزمنى ,أذ لفل يق اذ مس وم فين وه وا بن الل لأن في الوصيّة 
مَعنّى الاستخلاف وَالَمْليك) للدي ولاية الَمُليِك (فأَمْكَنَ لي أي: : تصحيح 
يصّائه (عَلى اعْتَارٍ الْخْيْنِ) يَعْنِي الاسنْتلاف شيك فَجَعَانَاهُ من ) اثلث نَظَرَا إلى 


00 اكتإلمو ابت نكا شين مير وما ا 


قال (وإن أوصى بداره كنيسر لقوم غير مسمين ) جارّت الوصيَّدٌ عند أبي حنيفت» 
وَقالا: الوّصِيَّمُ بَاطِلة) لأنْ هذه مَعصِيٌَّ حَقِيقَةَ وَإن كَانَ في مُعتَقَدِهِم قُربَبٌ والوصيم 
بالَعصِيّحٍ بَاطلة ا فِي تَنفِيذهًا من تَمَرِيرٍ المحصيّتٍ ولأبي حَنِيفَرَ أن هذه قربَةٌ فِي 
مُعتََدِهِم وَتَحنٌ أمرنًا بأن تَترُكَهُم وما يَدِينُونَ فَتَجُورُ بن على اعتتّادهم؛ آلا يُرَى أنه 
لووصى بم موري حَقِيَةٌ مَعصِيَدٌ ِي مُعتَقَدهِم لا تَجُوُالوصبِيّهُعتبارا لامتقادهِم 
فَكذَا عكسة. 

كُمْ الفرق لأبي حَنِيمَمَ بين بِنَاءِ البيعتٍ والكنيسة وبين الوصيٍّ به أن الينَاء نفسه 
ليس بسبّب لزوال ملك البانِي. وَإِنّمَا د ا ا نام 
كما في مساجد المسلمين؛ والكنيسَئٌ لم تصر مُحَرّرَةَ للّه تعالى حَقَيقَمّ فَتَبقى ملكا 
للباني فَتُورث عنه؛ ولأنّهم يَبنُونَ فيها الحجرات ويُسكنُوتَها هلم يمن يتان حق العاد 
به وفي هذه الصورة يُورَتْ المسجد أيضا لعدّم تَحَرَره؛ بخلاف الوصيت لأنّهُ وضع لإزالج 
المدك إلا أَنّهُ امتَنَعَ كُبُوتُ مُقَتَضاهُ فِي غير ما هو قُربَنٌ عندهم هَبَقِي فيما هو قُربَرٌ على على 
مقتضاه فَيزُول ملكه فلا يورث. 

كم الحاصل أن وصايا المي على أربعة أقسام: 

منها آن تكُونَ قرم في مُعتَضَدِهِم ولا تَكُونَ فر في حَمَنا هوا دَكَربَاهوَمَا إن 
أوصى الدَّمي بأن تُذبحَ حَتَازِيرُهُ وَُطعَمَ المشركين؛ وهذه على الخلافي إِذَا كان لقومٍ 
غير مُسَمِينَ كما ذَكرنَاه والوجه ما بِيْنّاه. 

وَمِنها إِذا أَوصى بم يكُونُ ربّتٌ في حَمْنَا ولا يكُونُ شرم فِي مُعتََدِهِم: كما إِذَا 
آوصى بالحَجٌ آو بآن يبن مَسحِدّ للمُسلمِينَ أو بآن يُسرَجَ فِي ماحد المسلمين َه 


لون 


العنايي شرح الهدايي 
الوصيِّمُ بَاطلة بالإجمّع اعتبارا لاعتقّادهم إلا إذا كَانَ قوم بأعيّانهم لوقوعه تَمليكًا 
لأنّهم معلومون والجهيٌ مشورة. 

ومنها إذا أوصى بما يَكُونْ قُربَيٌ في حَشَنَا وفي حَقّهِم؛ كما إذَا أوصى بأن يُسرجَ 
فِي بيت المقدس أو يُعْرَى التّرك وَهُوَ من الروم وهذًا جائرٌ سَواءٌ كانت لقوم بأعيّانهم أو 
بغيرٍ أعيّانهم لأنّهُ وَصيمٌّ بما هو رين حَقِيقَنٌ وفي مُعتّمَدهم أيضا. 

وَمنهًا إذَا أَوصّى بمّا لا يَكُونُ فُربّمٌ لا في حَمْنَا ولا في حَْهِم؛ كما إذَا أَوصّى 
للمَعْنّيَات والتائحات: َإِنَّ هذا غير جائز لأنّهُ معصيّنٌ فِي حمُنًا وفِي حَقهم: إلا أن يَكُون 
لقوم بأعيّانهم فَيْصِحٌ تَملِيكًا وَاستِخلافا؛ وَصَاحِبُ الهَوى إن كَانَ لا يَكمْرُ فَهُوَ في حَقّ 
الوصيّجٍ مزلت المسلم لأنا أمرنًا ببنَاءِ الأحكام على الظاهرء وإن كان يَكمْرٌ فهو بمتزل 
المرتَد فَيَكُونْ على الخلاف المُعرُوف فِي تَصرّفَاتِه بين أَبِي حَنِيفَةَ وَصاحبيه. 

الشرح: 

(وإن أُوْصى أن تُجْعل دارْهٌ كنيسة لقَوْمٍ َيْرِ مُسَمْنَ) يني قَْمَا غير مَحْصُورِينَ 
(جَارَتْ الوصيّة عِنْدَ أبي حَنيفة وَقَالا: هي يَاطلة؛ اَن هَذه) في الحقيقة (مَعْصيَة وَإن 
كا في مُعتعَدمْ فر والوصيّةُ بالمخصيّة َاطلة؛ ا في تثفيذها من تفريرها. ولاب 
حَيعَة) أن الاغتار تدهم فَإِهُم لو أْصوا بلح ل يترون كان عبَادَةٌ عدا بلا 
حلاف فَكَذَلِكَ إِذَا أواصًا بمًا هُوَ في مُعْتَقَدهمْ عبَادة ص إن كَانَ عِنْدنا مَعْصِيّة؛ 
نا أمرتا أن تبر كَهُمْ وما يديئُونَ. 

فَالُوا: هَذَا الخلاف إذَا أُوْصى با بيعة أو كُنيسَة في القَرَىء فَأَمّا في المصْر قلا 
يجُورُ بالاتقاق؛ لأَنْهُمْ لا يُمَكْنُونَ من إِحْدَاث ذَلكَ في الأَمْصّارِء وَذَكَرَ المَرْق بيْنَ بنَاء 
اليية والكنيسة والوصيّة بذلك. وَقَولةُ (لم تصرْ مُحَرَرَة لله حَقيَة) بل تُحَررُ عَلى 
مَُْقَدهمْ (َبْقَى ملكا للبَاني مورت عَنْهُ) وََولهُ (وَلأنَهُمْ يَبنُونَ) دَلِيلٌ آخر عَلى عَم 
لتَحْريرٍ لله تعالى» وَقَولة (بلاف الوصيّةم متْصل بقل إن الينَاء فْسَهُ ليْسَ يسبب 
لرَوّال ملك الباني. 

وَالضّميرُ في قله (لأنَهُ وَضْعٌ) وفي قَؤله (ثبوت مُمْمَضَاه) وَقَولَهُ (قبقي على 
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مُمَتَضَاهُ) كلها رَاحِعٌ إلى الوصيّة بتَأويل الإيصاء. وَحَاصل مَعْنَاهُ أن الوصيّة وْضعَت 


الجزء السادس لاه 


لإزّالة الملك» إلا أن لفظهًا تَقَاعَدَ عَنْ إِفَادَة مَعْنَاهُ وَهُوَ زَوَالَ الملك فيمًا إِذا أُوْصّى يما 
ليس بقربة في مُمْتَقَدهمي فَأمّا إذا الكااعا انوا نل موكيب عل و 3 
الخاصل أ وصال الذَمّيٌ إل وَاضحٌ (قوله وَهُوَ ما ذَكرْئاة) يُرِيدُ به الوصيّة ببنَاء الببعة 
أو الكنيسة. و و كما ذكرراة) يَعْنِي من الخلاف في الوصيّة بالبيةة الكينئة. 


2 


1 595 مَا يناه أي: من | الاين وَهُوَ أن الْخَبَرَ عِنْدَة اعَتقادُهُم 
- 4 وصيّة بمَعصيّة . (قولهُ واللجهة و0 يعني أن كَلامَهُ 5 صرف اال 
موصي ؛ به إلى اسنتضاءة د وَغيْرِهَا حرج من عَلى طريق احور لا على طرِيق 
الإلزام وول على الخلاك المروق في تصاقاتم بذ يعني لها جَائرَةٌ عنْدَهُمًا موقُوفَة عند 
د 

وفي الْرئدّة لأمسَح أَهُ تَصحٌ وَصَاَاهَا لها تيْقَى على لد بخلاف اكد له 
يُقتَل أو يُسْلم. قال (وإِذَا دَخَل اخَرْبِيْ دارا بِأمَان ََرْصّى ئلم 0 ذمي ب ' ماله كُلّه 
جَانَ) أن 00 الوّصيّة بمّا زَاد عَلى اثلث الو َه وَهَدَا تف إحازتهم ولس 
لوَرَئته م مَرَعي ؛ لكوتم في دَارِ الحرب ذم وات في 00 انعا ماله 
باعتبًا الأمَانء وَالأمَانُ كَانَ لحَقه لا لق وَرتْته ولو كان رص بألل ذلك اغيدنا 
لومي و الباقي على ورك وَذَللكَ من حَقّ المتأمَ أَيْضًا. 

ولوأعتق تَقَ عبدهُ عند الموت أو دبّر عبدهُ في دار الإسلام هَدَّلكَ صحيح منهُ من غير 
اعتبَار التي ا بَيّنَاه وَكَذَّلكَ لوأوصى لهُ مُسلم أو ذمي بوصيٍّ جار لأَنّهُ مادام فِي دار . 
الإسلام فَهُوٌ فِي المعَامَلات بِمَنَزِلمَ الدمّي؛ ولهدًا تَصح عَقُودُ التُمليكات منهُ فِي حال 
حياتف وَيْص رمه في حيّاته هكد بعد ممَاقهد 

وعن أبي حَنيمنَّ وآبِي يُوسف أَنّهُ لا يَجُورُ لأنّهُ مُستأمَنْ من أهل الحرب إذ هو على 
قصد الرجوع وَيُمكْنْ منه؛ ولا يُمَكَنْ من زياد المقام على السَنّجّ إلا بالجزيت. ولو أوصى 
دسي بَككَرٌ من التلّ أو عض وَرَكتَه لايَجُودُ اعتبارًا بالمسلمين نأنّهُم التَرْمُوا أحكَام 
الإسلام فيما يَرجعٌ إلى المعَاملات. 

5 

قولَهُ (وفي الْردّة الأْصّحٌ ألَهُ تصحٌ وَصَايَاهَا؛ لأنهَا تبْقَى عَلى الرردّة) وَصارَن 
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العناين شرح الهدايتّ 
كَالدميّة. قال في الّهَاية: وَذْكَرَ صَّاحبُ الكتلبٍ في الوّيّادّات عَلى خلاف هَذَاء وقال: 
قال بَعْضُهُمْ لا تَكُونْ بمئُزلة الذميّة وَهُوَ الّحِيحُ حَنَّى لا يَصحّ منْهًا وصيّة. وَالفَرْقٌ 
0000 الذميّة أن الدميّة بُقَُ عَلى اغْتقادهاء وما ارده فلا يَُدُ عَلى اعْتقَادهَاء 
َالظَاهِرُ أَنْهُ لا مُنَاقَةَ يَيْنَ كَلامَْهِ لأنهُ قَال هُنَاكَ المتّحِيحٌ وَهَامْنَا الأصّحّ وَهُمَا 
يَصْدُقان. 

ل (وَإِذًا دحل اخَرْبِيُ ذاركا بأمَان فَأُوْصَى كسمن أو ذمَي بمَاله كله ار 
قبل هَذَا إذَا الور ل ]دا كك فنا ل إجَارتهم» وإلى هَذَا 
أَشَارَ بقوله (وليِس لورنَته حَق شرع لكَوْنِمْ في دَارٍ الخرْب) وول (وَدلكَ في حَق 
سكام أيْضًا) حَوَاب عَمّا يَرِدُ على قَوْله وَرُدّ الباقي عَلى الوربّة وَهُوَ أن يُقَال قَدْ 
قلت: ليس لورلَهِ حَقٌ شعي لكوْنهمْ في دار الحرْب» فَكَيْفَ يرد َم الباقي. 

وَوَجْهُهُ أن ذَلكَ اليد عَلى الورة أيْضًا مُرَاعَاة لح الْستأْمَن؛ أن من حَقَه كليم 
مَالهِ إلى وَرَلََّه عند القراغ مرخ حَاجته وَالريَادَةٌ عَلى مقَدَار ما أُوْصّى به فَارِ غ عَنْ ذَلك. 
وََولهُ ا ين إسارَةٌ إلى قَوْله؛ لأن اماع الوعصيّة ما اد عَلى الثلث خَقَ الورئّة إلح. 
وقول (وَل أطت عَبْدَُ عند الت الخ ظَاهرٌ. 

ولو أوصى لخخلافي ملّته جَازَّ اعتبارًا بالإرث إذ الكُفر كله مَل واحدةٌ؛ ولو أوصى 
لحربي. فِي دَارٍ الإسلام لا يَجُورُ أن الإرث مُمِتَنَعٌ لتَّبَايْنِ الدّارَين وَالوَصِيُ أخثة وآلله 
عله بالصواب. 

الشرح: 

وَقوْلُ (وَلو أوْصى خَرِْي في دَارٍ الإمئلام) دار الإسئلام طَرْفٌ لأَوْصى لا لقؤله 
حَرْبي: أي لو أوْصى المي في ذَارٍ الإسلام خَرْبِي في ذَارٍ الب م يَجْرْ لاي 
الدَارَيْنِ؛ وَلَأنْ الذمّيَ إذا أوْصّى حربي في ذَارٍ الإسْلام جَارَ على ما د قبْل هذا بقؤله 
رك للمُسكَامن ملم أو ذمي يوصيّة ارواللة كاف تقال 


1 


امه 
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قال (ومّن أوصى إلى رَجل فَقَبل الؤصي فِي وجه الموصي وَرَدُها فِي غير وجهه 
فيس بِرَدٌ) لأنّ المَيْتَ مَضى مُعتَمِدًا عليه؛ فلو صح رَدُهُ في غير وجهه في حيّاته أو بعد 
مَمَاته صارٌ مَغْرُورًا من جهته هَردٌ رده بخلافي الوؤكيل بشراء عبد بغيرٍ عينه أو ببيع 
نوسي بتي بأو في مووي الال طن ا لذ حر ادر علي الل 

بتفسه (فَإِن رَدُهَا فِي وَجهه فَهُوَرَدٌ) لأنّهُ ئيس للمُوصي ولايَمٌ إلزامِه التّصرّف» ولا غرور 
فيه نه يُمكِنُهُ أن ينيب غير 1 

(وإن لم يقبل ولم يَرْدٌ حَتّى مات ا موصي فَهُوَ بالخيَارٍ إن شاء قبل وإن شاء لم 
يُقبّل) لأنّ الموصبي ليس له ولايَيُ الإلزام هَبِقِي مُخَيّرَاء هَلو أَنْهُ باع شيئًا من تركته فَقَد 
لزمّت لأنَ ذَّلك دلاليٌ الالتزام والقبول وَهُوَ مَعتَبِرٌ بعد الموت» وَيَنمّدُ البّيعٌ لصدوره من 
الوصي؛ وَسَوَاءٌ علم بالوصايَةٍ أو لم يُعلم؛ بخلاف الوؤكيل إذَا لم يُعلم بالتوكيل فَبَاعَ حيث 
لا يَنمُدُ لأنّ الوصايّدَ خلاقة لأنْهُ يَخْتَصُ بحال انققطاع ولايَمٍ اميت شَتَنتَِلُ الولايَمُ إليه 

وَإِذًا كانت خلاقة لا تَتَوَقَفُ على العلم كالوراتَيٍ أما التّوكيل إِنَابَنٌ لثُبوته في 
حال قيّام ولايّةٍ امنيب فلا يصح من غَيرٍ علمه كإثيّات الملك باع وار وقد بي 
طريق العلم وشرط الإخبّار فيما تَقَدّم من الكُتُب. 

(وإن لم يُقبل حَتّى مات الموصي فَمَال لا أقبل كُم قَال أقبل هَلهُ ذلك إن لم يكن 
القاضي أَخْرَّجَهُ من الوّصيّدَ حين قال لا أَقبَل) لأنّ بِمُجَرّدٍ قوله لا أَقبَلُ لا يَبِطْلُ 
الإيصاءًء لأنّ في إبطاله ضررًا بالمَيّت وَضِرًرُ الوص في الإبقاء مَحِبُورْ بالتواب؛ ودفع 


2ه 


الأول وهو أعلى أولىء إلا أن القاضي إذَا أخرَّجَهُ عن الوصايت نِ يَصح ذلك لأنّهُ مجتهد 


ل 


فيه؛ إذ للقاضي وليب دفع الضرر وَرِيّما يَعجِزٌ عن ذلك فَيْتَضْرَّرٌ ببَقَاءِ الوصايجٍ فيفع 
القاضي الضرر عنه وَيُنَصٌبْ حافظًا خَال الميّت متَصَرَفًا فيه فيندفع الضررٌ من الجانبين 
شَلهِدًا يَنَمُدُ إخرَاجَة فَلو قال بعد إخرّاج القاضي إِيّاهُ قبل لم يُلِتَمْت إليه لأنّهُ قبل بعد 
بُطلان الوصايَّةٍ بإبطال القّاضي. 

الشرح: 
- (بَابُ الوصي وَمَا يَملكهُ): نا فَرَعْ من يان الموصّى لهُ شَرَعَ في يَيَانَ أَحْكَام 


لذيك 
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لمق لبه وَهُوَ الوصبي ا أن كناب الوضايا يتملك لكن ذه الحكاء امرض له 
كرتا وك وُقوعه فَكَانت الخَاجة إلى مَعْرِْتهَا مس (وَمَنْ أُوْصّى إلى رَجْلِ) أي 
حَعَلُ ويا (فققبل الوص في ونه الموصي) أي بعلمه (وَرَدهَا في غَبْرٍ وَنْهه) أي بير 
علم الموصي» هَكَذَا ذَكَرَهٌ في الذّيرَة» إِشَارَةٌ إلى أن الَقَصُود بِذَّلكَ علم الملوصي 
عارك عنْدَ رَدٌ الموصي. 

(فليِسَ برِدّة؛ لأن اميت مَضَى لسبيله) أي الموصي مات مُعْتَمدًا علي فلو صم 
رده بِعَيْرِه عَلمَهُ في حَيّاتهِ أو بَعْدَ مَمَاته صارَ مَعْرُورًا من جهته وَهُوَ إِضْرَارٌ لا يحور 
رد َه وَطُولبَ بالق مين الموصى له والموصى إل في أن بول الأول في الخال 
م حلى لذ قل ني حال حا اأومبي َم ره بن وات كا متحيحاء بخلاف 
الثاني قََ مَا ذكَرئُم. وأجيب بن فْعَ الأول بالوصيّة لنفسه وفع الثاني للمُوصي 
كان في رده ير علمه إراٌ به قلا يجو بخلاف الأوّل؛ د 
وَرَنَّة الموصي وَلا ضَرَرَ له في ذلك. 

ولح لخن (اتزاس كولة ويعلاف الدكيل يقر لد بتر ع از ده 
حَنْثُ صصح ركه في غَبْرِ وعنهه) أيأ: في خَينه وير علمه لأ لا صر خثالة؛ أنه 
حي قَادرٌ على التصَرّف بنفسه) فَنّهُ عل علة جوَازِه عَدَمَ الضررٍ كَمَا في رد الُوصّى 

لهُ. قال صَاحبُ النُهَايّة: هَذَا الذي ذَكَرَهُ مُحَالفٌ لعَامّة رِوَايّات الكتّب من التّمّة 

وَالذخيرة وَأدَب اي للصّدْر التتهيد رامع لما رم المحبوبي وَقَتَاوَى قاضي 
نحَان) تقل عَنْ كل واحد مها ل ل أن الوكيل إذا عَرّل كفسَة َفسَهُ عَنْ الوكالة 

حَال غَيْبَة المؤكل لا يَصح حَتَّى لو عَرَل نَفْسَهُ من غَيْرٍ علم الْوكُل لا يَخْرُجُ عَنْ 
الوّكالة. 

كن لس فيمًا تقل ما َل على الوكيل بشراء شياء قير يه وحن هنذا َال 
بَعْضُ الشارحين: روايّة عَامّة الكتّب فيمًا إذَا كَانَ وكيلا بشراء شيء بِعين وقد أُشَارَ 
إن للف قود كات الراكالة في فعال الراك ينونه حلي قا ول إلا متسر ين 
الْوَكلء وَدَلك أَيْضًا قَوْل الَسَايخ عَلى مَا يُشير اليه َولهُ قيل: وَسَيُْ الإضرَار يتَغْريره» 
وَأمّا إِذَا كَانَ كيلا بشراء شيء بعيْرِ عيّنهِ فَليْسَ فيه ذلك. 
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قَولهُ «وإن ل يقل وم يرد حنّى مات الموصي فَهْرَ لحار إن شاءً قبل ون شاء 
م يَقبَل؛ أن الموصي لِيْسَ له ولاية الإلرَام قبي مُخَيّرَا) يني كَمَنْ وكل حال حَيّاته» 
ْهُ ما يُوجَذ من الوؤكيل قَبُولٌ نضا وَلا لاله كَانَ بالخبَار. قيل كَانَ يَحبْ أن لا 
كن 1 أنه ا بَلقهُ الإيصّاء وَل يَرْدهُ اعْتَمّدَ عليه الّوصي وَلمْ يُوص إلى َيِه وفي 
َلك ضَرَرٌ به وَالصَررُ مرْفُوعٌ. 

وأحِيب أن موصي مُغْترٌ حَيِث لم يَسنألُ عَنْ اليد وَالبُول فلا يطل الاتيَاُ 
بخلاف ما إِذا قبل ثم رَدٌ في حَيمنه فإ غَارٌ يطل اتتبَارةُ. 1 

وَقولَهُ (قلو أهُ باع شيا من ث ركنه) يََائَهُ أن الول لخو أن ليكوو قلا نا 
ْمَل عَمَل الصّرِيح إذا لم يُوجَدْ صرِيحٌ يُحَالفُهُ لكثة يخ ذلك بَعْد الموات. وقوه (وقد 
ينا طَِيقَ العلم وَشَرْطَ الإْبَارٍ فيا تَقَدَمَ من الكتُب) من ذَلكَ مَا ذَكَرَةُ في كتّاب 


0 


أدب القاضي في فصل القضاء بالموَاريث: وَمَنْ أَعْلمَهُ النّاسُ بالوكالة يَجُورُ تَصَرّفَة وَلا 
7 وأو 3 2 0 : ٍِ 06 20 3 ا 2 
يكون الله عَنْ الوكالة حَتَّى يَتْهَدَ عَنْدَهُ شاهدان أو رَجُل عَدْلِ وَهَذَا عنْدَ أبي 
و 52 را اعم راف 0 5 0 1 1 
حَنيفة» وقالا: هُوَ وَالأوّل سَّوَاء: أي الواحدٌ فيهمًا يكفي. 
1 20 00 21 0-0 ل ا ال 0 
وقوله (وإن م يُقبّل حَتى مات الموصي فقال لا أقبل) يعني أن الوصي إذا سكت 
. 0 8 مهاد عطا مق 2 عم 8ه 2|) كلع عه قب؟ كأ مه وميم 
البح الو ل ناو اوري ل لور عي إل لامي 
0 300 7 ومس مه 2 0 0 امع 3 م 5 
حين قال لا أقبَل؛ لأن بمُجَرّد قؤله لا أقبّل لا يَمْطل الإيصاء عنْدَنا خلافا لزُقَر؛ لأن في 
16 0007 0 ع 2 ماعو 2 2 42 43 00 6 “ولام هر 
إبطاله مَضرة بالميت وفي إبقائه ضَرَرٌ للوصي؛ لكن الأول أعلى لكونه غير مُجبور 
يه سي ع صم ع لل عدو 3 ٠‏ امهم ذّه ام 
بشيء والثاني مَجْبُورٌ بالثوابء وَدَفِعٌ الأغلى من الضّرَرِ أؤْلى لا مَحَالة. 
وَقولهُ (إلا أن القاضي إذَا أَخْرَجَُ) اسستئناء من قله فَلهُ ذَللكَ: يَعْني أن القاضي 
إذا أَحْرَجَهُ عَنْهًا حينَ قال لا أقبّل لا يَصحٌ قَبُولهُ بَعْدَ ذلك. وَاتتلف الْشَايخٌ في تَغليا 
صحة هذا الإخْراج؛ فمثهم مَنْ قال: القاضي حَكمٌ في فصل مُجْتهّد فيه فيَفذ وإليه 
ذهب الإمَامُ شَمْسُ الأئمّة السترّحْسيُ وَهُوَ الذي اْمَارَهُ الْصنْفْ وَمنْهُمْ مَنْ قَال: إِنَمَّ 


د 


2 


رهس #0 و مع أ و 100 :8 04 عطاق ات من ل و2 
صح؟ لان الوصاية لو صّحت يقبوله كان للقاضي أن يخرجه ويصح الإخراج فهنا 
أؤلى» وَإلِيِهِ ذَهَبَ شَمْسُ الأئمّة الحَلوَانِيُ وَالبَاقي وَاضحٌ. 


قال (ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرّجهم القّاضي عن الوصايت 
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وَنَصَب غيرَهُم) وهدًا اللُفْظ يُشِيرٌ إلى صحت الوصيّت لأنّ الإخراج يَكُونَ بعدها. وذكر 
مُحَمّدٌ في الأصل أن الوصِيِّنَ بَاطلة. قيل معنَاهُ في جميع هذه الصور أن الوصيّمَ 
سَتبطل وقيل معنَاهُ فِي العبد بَاطِلْ حَقِيقَمَ لعدّم ولايتِه واستبداده, وفِي غير معنا 
ستبطل؛ وقيل في الكافر يَاطِلُ أيضًا لعدّم ولايّته على الُسلم. 

وَوَجهُ الصّحدّ ثُمْ الإخرَاجٌ أَنْ الأصل النَّظَرٌ َابِتَ لقٌدرَة العبد حقَيقَيَ» وولايم 
القاسق عَلى أصلنًا وولايّمُ الكافر فِي الجُملتِ إلا أَنهُ لم يتم النّظَرٌ لتَوَقُفِ ولايّتٍ العبد 
على إجازَة المولى وَتَمَكْنِه من الحجر بَعدَها وَامعَادَاةٍ الدّينيّةٍ البَاعِدّتٍ للكَافِرٍ على كرك 
النَْظَرِ في حق المسلم وَاتَّهَام الفقاسق بِالخِيّانَةِ فيَخْرِجهُ القاضي من الوصايت ويُقيم . 
غَيرَهُ مُقَامَهُ إتمَاما لتر وَشَرَطّ فِي الأصل أن يَكُونَ الفاسق مَحُوَهًا عليه فِي امال 
وهذَا يَصلّحَ عذرًا في إخرّاجه وتبديله بغيره. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ أُْصى إلى عَبْدِ أو كافرٍ إلخ) وَمَنْ أؤصى إلى عَبْد غَيْرِه أو كافر ذمي 


- - 
2 الى نن ام . 
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او مستامن أو حربي أو فاسق آخر جهم القاضي عن الوصية ونصب غيرهم) وهذا . 
9ه 4 رور اه م ادو 00 420007 0 ا أو 3 
اللفظ وَهُوَ لفظ القدُوري يُشِيرٌ إلى صحَّة الوصيّة؛ لأن الإِخْرّاج يكون بَعْدَ الصّحّة 


00 شاع 2 9 ا 2 ا و ص 7 
وَذْكْرَ مُحَمَّدٌ في الصّوّر الثلاث أن الوصيّة ياطلة. نُمّ الف المشَايحُ في أَنْهُ يَاطل 


وو 


أصْلا أ مَعْنَاهُ سََبْطُلَ. قال القَقيهُ أبُو اللَّيّث: وليه ذَهَب القدُوري وَقَْرٌ الإسلام 
ل مَعَْايِخنا أن مكنا يطل 

ويه أن المئد أذ النُصرُْف كد ينا توكيلة ولكن 1 كان عجره عزنا 
اسْتيمَاء حُقُوق اكيت مَطَنُوَا لكَوْن متافعه للمَؤلى وَالظَاهرٌ الَنْمُ عَنْ ابرع بها وَعَلى 
تقديرٍ الإجَازَة كَانَ له الرُجُوعٌ وَعنْدَ ذَلكَ يَعْجِرُ العَبْدُ عَنْ النَصرّف بالوصاية. قلنَا: 
إِنَهًا ستبطل بإخخراج القاضي إيَاهُ عَنْهَاء وما الكَافرٌ فَقَدْ ذَكَرَ في كتّاب القملمة أَنهُ لو 
قَاسَم شَيكا قبل . 


أن يُخْرجَهُ القاضى جَانَ فتَبَتَ أن الإيصاء صَّحيحٌ لكنّهُ لا يتوقى 
البيّاعَات الفاسدةً فَجَارَ للقاضى أن يُخْرجَهُ عَنْ الوصيّة. وقال بعضهم إِنَهُ باطل في 
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العبد» وإليه ذهب فسن الأكمة الس ر حسى ) وذلك؛ لأن الوصاية ولاية متَعَدَيّة وليس 
3 ا ٠.‏ [ه ا و هه 0 4# َه 000 1 إلى 

للعَيّد ولايّة عَلى تفسه فطئلا أن يكون لهُ ولايّة على غيّره» فقوله لعَدَم ولايته إشَارَة إلى 
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ا 

قَولُ (وَاسْبْدَادُهُ إلى مَا بَعْدَهَا)؛ لألهَا بمنزلة الإغارَة منْهُ للعبد ولا يتَعلْقَ به 

الْرُوم. - مَعْنَاهُ في الكافر أَيْضًا باطل لعَدَمِ ولايّته على على الطلم. 37 الصحة نَم 

الإخراج ظَاهٌ وَقَدُ ذكرنا بَعْضًا منه آنفا. وقول (وَهَدَا عل د في إنخراجه 

وكنديله بعَيْرِه)؛ لذن لنت نما ا يِه ل في مَالهِ وأؤلاده بَعْدَهُ بالحفظ 
وَالصيّائة» الخال تفع الصتبائةٌ فلا يَحْل العْرضُ من الوصّاية. 

قَال (وَمَن أوصى إلى عبد نّفسه وَفِي الوَرّكَجٍ كبَارٌ لم نَصِحّ الوصيّدٌ) لأنْ للكبير 

أن يَمِنَعَهُ أو يَبِيعَ تَصيبَة فَيَمنَعَهُ الُشتّرِي فَيَعجِرُ عَن الوَفَاء بِحَقّ الوصايّتٍ فلا يُفِيد 


رام 


ده ون كَائُوا مهار كم الوص ليه جَائِرَة عند أبى حييدَ ولا تجوز عندمه 


وهو القيّاس. وقيل قول محمد مُحَمَّدٍ مُضطرِب» يروي مَرْةَ مع أبي حنيفت وتارة مع أبي 
و 


اع_اس ارك 


جه القيّاس أن الولاين منعدمن نَا أن الرّقّ يُنَافِيهًاء وَلأن فيه إثبات الولايت 
للمَمنُوك على امالك وَهدًا قلب المشر 3 ولأنَ الولايت الصادرة من الأب لا تَتَجَزَأ وفي 
اعتبَارٍ هذه تَحِزِتَتُهَا لأنَهُ لا يَملك بيع رقبّته وَهَدًا تقض الموضوع. وَلهُ أَنَهُ مُخَاطْبٌ 
مُستَبِدٌ بالتُصَرّف فَيّكُونُ أهلا للوصايّت وليس لأحدٍ عليه ولاينه َإِنّ الصّعَارٌ وإن كاتُوا 
مُلأَكا ليس لهم ولايَيٌّ المنع قلا متافاة. 

وإيصاء امُولى إليه يُؤذْنْ بكونه تاظرا لهُم وَصارٌ كَائْكَانَبِء والوصايي قد تتجرًا 
على ما هُوَ المروي عن أَبي حنيفي» أو تَقُولُ: يُصَارٌ إليه كي لا يُؤْدي إلى إبطال صل 
وتَغيِيرٍ الصف لتصحيح الأصل أولى. 

الشرح: 

َقَولهُ ومن أَوْصَى إلى عَبْد فْسه) وَاضحْ. وَقَوْلَهُ (وفي اعْبَارٍ هَذه) أي: هَذْهِ 
الّصيّة وَهِيَ وَصيِّةُ عَبْدهِ على الوَرئّة الصّعارٍ (تجْركهَا؛ لأنهُ لا تطلك تيع رققد وول 
وَهَذَا تقض الْوْضُوع؛ أن الوقصي نما َك الولاية من الُوصي وَولايئه لا تجا إذ لا 
بعال َلايْنهُ في 0 بَعْض ) كه اقدريء فى ولاية لوعي ' تبت في ولاية 
ا موصي لكنّه لكنّهُ غير متَجر ئ فكَان عَائدَا عَلى موضوعة بالتّمَضٍ. 


له 


5م العنايي شرح الهدايتّ 

وقول (نهُ مُحَاطْبْ) اخترارٌ عن الصبي' وَالَجون. وقوه (تتية) اختراز عَنْ 
الإيصاء إلى عَبْد العيْرٍ وَعَمّا إِذَا كَانَ في الورنّة كارٌ. ول 0 ولايّة ا فلا 
مُنَاقَاة قبل عَليْهِ إن ل يَكُنْ هُمْ ذَلكَ فللقاضبي أن يِعَهُ فتَحَقَقٌ الع وَاحَاقَاةٌ. وَأَحِيب 
ِأنّهُ إِذا تبت اليا م يَيْقَ للقاضي ولاية الع . 1 بكونه ناظرًا هم أن العاقل لا 
يَخْتَارٌ 0 دُونَ الأخرار كَافةَ إلا إِذا ولق بديائته وَمَائته وشفقته على من حَلفهُم 
وَصار كَالْكَائب فإن الإيصاء ليه جار د مَكَذَلَ هَذا. 

وله (والوصاية ر: قن تجراً) جَوَابٌ عَنْ قوهمًا وَفي اعَتبَارٍ هذه تَجِرئُهَاء وَدَلكَ 
شت كع لي ياي ى إلى جين إلى هما في القين 
وإلى الآخْرٍ في الدَيْنٍ أن كل وَاحد يكن وصيًا فيمًا أوْصّى ليه خَاصيت أ' 
ول ا له لك الشجخزيء كي لا يودي إلى إبطَال هذا ترف و هو صلب 
عبد ويا عَلى الصقار. فإ قيل: يُفضي إلى تَغْييرٍ وضفه وَهُوَ جَعْلَهُ متَجَرْكا بَْدَمَا ' 
يكن قلنا: ير لوصف لقصنحيح الأصل ألى من إهداره بايد 

قال (ومن يَعجِرٌ عن القِيام بالوَصِيّةٍضّمُ إليه القاضي غيرَه) رِعَايَمٌ لحق الموصبي 
والورَتٍ وَهَدًا لأنْ تكميل النّظَرِ يَحصل بِضم الآخَرٍ إليه لصيائته وتقص كغايّته هَيتم 
النظر بعادت غيرهء ولو شك إليه الوصبي ذلك لا يُحِبُُ حَتّى يعرف ولد حت حقيقتٌ؛ لأن 
الشاكي قد يَكُونْ كايا كَخفيفا على تفسه؛ وإِذَا ظهَرَ عند القّاضي عَجِرُهُ أصلا 
استبدل به رِعايَيٌ للنّظَرٍ من الجانبين؛ ولو كَانَ قَادِرَا على التُصَرّف أمينًا فيه ليس 

ضبي أن يُخِرِجَةُ لأنهُ لو اختَارَ غَيرَهٌ كَانَ دُونَهُ ها أَنْهُ كَانَ مُخْتَارَ الَيْتَ وَمَرَضْيَّه 
َإِيقا أو ونم ملأب ل مع ريقو آن يمل بر 

وكذا إذَا شكا الورَكثُ ثم أو بعضهُم الوصي إلى القاضي فَإِنّهُ لا يَبَفِي له أن يَعزْلهُ 
حتى ُو له من خيّائة لاسا اللاي من يغ َ ئها هرت اليك فَائيت 


0 تَضَننه 


إنّما تصبه وصيًا لأمَائّته وقد فَاقّت, ولو كان في الأحياءِ لأخرَّجَهُ منهاء فَعند عجزه 
لون انطاتنى متانة محال اقزر 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ يَعْجَزْ عََْ القيّام بالوصيّة) مَعْنَى قله بالوصيّة بالوصايّة. اعلم أن 


الجزء السادس /اممهة 
الأؤصيّاء تَّلامة: عَدْلُ كافء وَفاسق. وَرَادَ لصتف العَاجِرَ أُضّلا إِذَا ظَهُرَ للقاضي عَجْرُ 
وَصيّ عَنْ الاسستيُداد وَهُوَ 00 ضُمٌ ليه غَيرُهُ رعَاية حَقَّ موصي وَالوَرَنّة وَهَذَاهِ لأن 
القاضي نصَّبْ تاظرًاء ا وَنقص كفاينه وَجَب عَلِيْه تكُميل النُظرِ 
وَهْوَ يَحْصُل بِضّمٌ غَيْرِه إِليْه وَإِذَا م يَظْهَرْ ذَلكَ عنْدَهُ لكن شك إليْهِ الوصي ذلك: 1 
عَدَمّ الاسْتيْداد بعَجْرِه لا يُِبةُ كما ذكرَ في الكتّاب. 

َل طهر عند عب أمثلا اتدل غير ب حا لطر من الخائيْ: أي بجانب 
الموصي وَالوصي» 0 اللصطوبة من جهة القاضي بالتّصرُف في حوائج ج الموصي 
والعاجز المعزول َقَعْبَاءِ حُقوق فت وَإِذا كان عَدَلا كَافيًا فَليْسَ للقاضي أن يَتَعَرَضَ 
اذا راج واد طاكاة لوو أ ينه يق :إن عو من بعال إلا عزن يكيدل به غير 
وَوَجْهُ ذلك مَذَكُورٌ في الكقاب. 


به موا مهم 


قال (وَمّن أوصى إلى اثئّين لم يكن لأحَدهما أن يتصرف عند أَبِي حنيفت ومحمد 
دُونَ صاحبه) إل في أشياء معدودة تُبَيْتْهَا إن شاء اللّهُ تعالى. وقال أبو يوسف: يَنفْرِدُ كَل 
واحد منهما بِالتّصَرّف في جميع الأشياء لأن الوصايم سبيلها الولايي وهي وصفا 
شرعي لا تَتَجِرَأ فيش فَيَبْتَ لكل منهُمًا كَمَلا كُولَايَةٍ الإنكاح للأَخَوَينء وَهَذَا لأن الوصايم 
خلاقة. وَإِنّمَا تَتَحَمَقَ إِذَا انتمَلت الولاييٌ إليه على الوجه انّذي كان تَابِنَا للموصي وقد 
كَانَ بوصف الكمالء وَلأنّ اختِيارٌ الأب إِيّاهُمًا يُوْذِنُ باختِصّاص كل واحد منهما 
بِالشَفَقَجٍ فَيَنَزِلَ ذلك منزِلرَ قَرَابَةٍ كل واحد منهما. 
ولهما أن الولايم تند تثبت تَثبت بالتّفويض فيراعى وصف التّمُويضٍِ وهو وصف ؛ الاجتماع 
إذ هُوَشَرطٌ مُفَيّك وَمَا رَضِي الموصي إلا ادن ليس الوَاحِدُ كَائْتَنَى بخلاف الأَحَوينِ 
في الإنعج لأنَ السَبّب هُتَالك القَرَابَجٌ وقد قَامَت بِكُلّ منهما كملا ولأنّ الإنكاح حق 
مُستَّحَقّ لها على الولي» حَتّى لو طالبّتة هُ يإنعَاحهًا من كُمُوْ يَخْطْبُهَا يَحِبْ عليه وَههنًا 
حَقّ التصَرّف للوّصي وَلهَدَا يَبِقَى مُخَيرًا فِي التّصَرّف هَفِي الأول أوفَى حا على 
صاحبه فَصح؛ وفي الثاني استَوفَى حا لصاحبه فلا يَصح أَصلْهُ الدّين الذي عليهما 
وَلَهُماء بخلافي الأشياء امعدودة لأنّهَا من باب الضرٌورة لا من بَاب الولايت. 


ومواضع الضرورة مستثتَاةٌ أبيدا وهي ما استثناه في الكتّاب وَأَحَوَاتِهًا. هَقَال (إلاً 
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فِي شراء كف اميت وتجهيزه) لأنّ في التأخير فَساد المَيّت وَلهَدَا يَملكُهُ الجيرانُ عند 
ذلك (وَطْعَامٍ الصَفَارٍ وكسوتِهم) لأنّهُ يَحَافُ مَوتَهُم جُوعًا وَعُريًا (وَرَدٌ الوديعت بِعّينها 
ورد المغخصوب والمشترى شراء فَاسدًا وحفظ الأموال وقضاءٍ الديُون) لأنّهَا ليسّت من باب 
الولايتٍ فَإِنّهُ يُملكّهُ امالك وصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقّه وحفظ الال يَملكهُ من 
يمع فِي يْدِه فَكَانَ من باب الإعَادَتٍ 

ولأنّهُ لا يحتاج فيه إلى الرأي (وتنفيد وَصِيّحٍ بعينها وعتق عبد بعينه) لأنّهُ لا 
يَحَاجٌ فيه إلى الراي (وَالخْصُومَةِ في حَق اليّت) لأنّ الاجتماعٌ فيهًا تعر وَلهدَا يَنمَرِدُ 
بها أَحَدْ الوكيلين (وقبُول الهبج) لأنْ فِي التاخير خيفة الفوات, وَلأنّه يُمَلَكْهُ 
فِي حجره فلم يَكُن من باب الولاية (وَبِيع ما يَحْشَى عليه التَّوَى والتّلف) لأنّ فيه 
ضَرُورَةَ لا ُخفى (وَجمع الأموال الضائِعَتِ) لأنّ فِي التّاخِيرٍ حَشيّة الفَوَات؛ ونه يُمَلّْهُ 
كل من وفع فِي يفلم يكن من بَابٍالولاية. 

وفِي الجامع الصغير: وليس لأحد الوّصِيّينِ أن يَبِيعْ وَيُتَقَاضىء وراد بالتّقَاضِي 
الاقتضاءء كذًا كان الْمراد منهُ فِي عرفهم؛ وهذًا لأنّهُ رَضِي بأمائّتهما جميعا فِي القبض؛ 
وَلأَنّهُ فِي معن لدت لا يما عند اختلافي الجنس على ما مرف فَكَانَ مِن بَاب الولايّ 
ولو أوصى إلى كل واحد على الانفراد قيل يَنَفَرِدُ كل واحد منهما بالتّصرّف بِمَنزلةٍ 
الؤكيلين إِذَا وَكل كل واحد على الانفراد, وَهذًا لأنّهُ نا أفردٌ فَقَد رضي برآي الواحد. 

وقيل الخلافٌ فِي الفصلين واحد؛ وهو وهو الأصح لأن وجوب الوصيّجَ عند لكوت 
بخلافي الوكيلين؛ لأن الوكالن تتَعَاقَب» فإن مات أحدهما جعل القاضي مكائَه وصيًا 
آخَر آمًا عندهما فَلأَنَ الباقي عاجزٌ عن التمَرّدِ بِالنُصرْف فَيْضْم القاضي إليه وَصبيًا آخَرَ 
َظرًا للميّت عند عَجزه. وَعِند أبي يُوسّفَ الحَي' مهما وَإن كَانَ يدر على التصَرُف 
فاُوصي قصَّدَ أن يَحَلَفَهُ مُتَصَرَُا في حُمُوقه, وَذّلكَ مُمِكِنٌ التُحَمّقَ بتَصب وَصِي آخَرَ 


م م ام 


مكان الميّت. 


الشرح: 


1 (وَمَنْ أَوْصى إلى اين إل روي عَنْ أبي قاسم الصّفَارٍ أنْهُ قال: هَذَا 
الخلاف بِِنَهُم فيمًا إِذَا أُوْصّى إِليْهِمًا جَمِيعًا مَعًا بعقد وَاحد» فأ َأمّا إذا أوْصّى إلى كل 


يُملَكهُ الأم وآنّذي 
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وَاحد منْهُمًا عفد عَلى حدة فَإنّهُ يَمَرِدُ كل وَاحد منْهُمًا بالنُصَرُف يلا خلاف. قال 
القَقِيهُ أبو لله هَذَا أصّحّ وبه أذ يمنزلة الؤكيلين إِذَا وَكل كلا نْهُمَا عَلى 
الالفراد. ا 

وَحُكي عَنْ أبي كر الإسكاف أَنَهُ قَال: الخلاف فيهمًا جَميعًا وا ارم 
هما جَميعًا أو مُتَمَرها. وَجَعَل في الْبْسسُوط هَذَا الأصّح؛ لأن وُحُوبَ الوصيّة ِنَم 
كن عنْدَ للَوْت وَحيتئذ 0 الوصيّة ا مي الافتراق وَالاجتمّاع» 
بخلاف الوَكَالة: َنم قال إلا في أشْياء مَعْدُودَة و ها لاعْتلاف أقَوّال 
العُلمَاء فيهَاء فَذَكْرَ في الأاة مستقيم د ا عا كلق ار التق ول ليق 
وَجَمْعَ الأموّال الضائعة من تجهيز الَيّت وَقَضَاء الدَيْن بجئس حَقَه) وَشْرَاءَ ما لا بد 
المأدر ملك ريع ذا بارع يه المساق؛:ورة التصلني الؤديعة والخصطومة. 

وَذَكَرَ في لامع الصّغير لقاضي ان َمَائيَة وَهِيَ اله لد كير في الأسْرَار 
وتنِْيدُ الوصيّة) ول احيّة. وَذَكَرَ فيه أَيْضًا جَمْعَ الأموَال الضّائعٌة» قبل: سكل أن 
ول لميّة من حدس جَمْع الأمْوال الضّائعة يعَدَان وَاحدًا كَيْ لا يَرْدَادَ مَا نص 
عَليْه من النْمَانيّة» وألّذي ذَكَرَهُ الْصَنّفْ أكْثرٌ من ذَلكَ. 

وكَوْلهُ (سَيلّهًا الولايّة) يَعْني ألا لا نبت كَنْ لا تثْبْتْ لهُ الولاية بالتّؤليَة كَالكَافرٍ 
وَالعيْد على نام وقولة (لأنْهَا لبسسَتْ من باب الولاية) أعإ: الولاية الْستمَادَة من 
الملوصي لتَحمَقَهَا ص َي مَنْ أَوْصّى إِليْه وَذْكْرَ رِوايّة الخامع الصّغير لبيّان أن اقنضّاء 
الدين: أ قَْضَهُ لس حَمَضَائه يل هُوَ عَلى الاختلاف. وقَولهُ (وَلوْ أوْصى إلى كل 
والحد مهنا على الالوراد) ذكزئاة في مطل مكلام ايع دكر صاجيع كل قزل منهنا. 
وقول إن مَاتَ أَحَدُهُمَا) ممُصل بأو الكلام. 

ولوأن الميْتَ منهمًا أوصى إلى الحي فَللحي أن يتصرف وحده في ظاهر الروايجٍ 
بمنزلةٍ ما إذا أوصى إلى شّخص آخَرَ ولا يَحتَاجٌ القاضي إلى نَصب وصبِي آخَرَ لأنْ رأي 


امَيْت بَاق حكما برآي من يَحَلفَه. وعَن آبي حَنِيمَدَ أَنْهُ لا يَتَفَردُ بالتُصف لأنّ الموصي ما 


ل 0 ا 7 


ضبي بِتَصرفِهِ وحدهء يخخلافي ما إِذَا أوصى إلى غيرِه لأنّهُ يمد تصرفَه برآي المتَنَى كم 


0 


رضيه المتوفى. 


هه 


العئايين شرح الهدايي 
الشرح: 
ا و 20000 2 
وَقولهُ (وَلو أن الَيْتَ منْهُمَا أُوْصى إلى الحي) ظَاهرٌ - 
وذ مان الوصي وأَوصَى إلى آخَرَ هو وَبِيهُ ِي تَرِصَبِهِ وكَرِكدٍ اميت الأول 
عندنً. وال الشافعي؛ لا يَكُونُ وَصِيًا فِي تَرِكَدٍ اميت الأول اعتبارا بالتُوكيل فِي حال 


الحياة: الجامع بيتهما أَنّهُ رضي برآيه لا برآي غيره. . ولنًا أن الوصي ) يتصرف بولايت 


0 


م 


مَنتَقَلمٍ إليه فَيَملكُ الإيصاء إلى غَيرِهِ كالجد؛ ألا يُرَى أن الولايّنَ التي كاتت تَابِتَيَ 
للموصي تَنْتَقلَ إلى الوصي في الال وإلى الجدّ فِي النّفسء كُم الجد قَائِمْ مُقَام الأب فيما 
انتّقل إليه فَكدًا الوصي | 

وهذًا لأنّ الإيصاء إِقَامَمٌّ غيره مَقَامَهُ فيما لهُ ولايَتُهُ وعند الموت كات له ولايد 
في التّرِكَتَينَ فَيَنزِل الثاني مِنَزْلتَهُ فيهما. وَلأنّهُ نا استّعان به فِي ذلك مع علمه أَنْهُ قد 
تَعتّرِيه انيم قبل تتميم مقصوده بتفسه وَمُو تلافي ما فرط منهُ صارّ راضيًا بإيصّائه . 
إلى غيره؛ بخلافي الوّكيل لأن الكل حي يُمكِنهُ أن يُحَصل مَقَصودَهُ بنئفسه فلا 
يَرضَى بتوكيل غير والإيصاهُ اليه 0 

الشرح: 

وقول (وإلى الحَدّ في النّفس) يَعْني إِذَا مَاتَ الأبْ كان ولايْةُ كز تزويج الصَعَارٍ 
وَالصغائرٍ وَاسْتِيقَاء القصاص للجَد, فكذا الوصي فيمًا اثتقل إليْه؛ لأنَهُ حَلفٌ عَنْ 
الأوّلء وَبِاغْتبارٍ هذه الخلامة يُجمَل الأول قَائمًا حُكُمًا. الل َل مَل الأصثل عفة 
عَدَم الأصل. وَقَوَلَهُ (وَعنْدَ الَوْت كَانَ لهُ ولاية) أي عِنْدَ موت اموي كَانَ للوصي 
ولايّة في ار كتَيْن: أيا في ارك ل اديه يذاه تزه بتار رد ل ا د 
ما في كته ؛ فباغتبَارٍ أنه ملكة. وَأما في تركة مو صيه؛ باعتا ر الوصايّة إلبه ينل 
الثاني ملق فيهمًا. وقول قلا تا لكل شرج ام للا باصي ار كل انيراكل 
وكيله غَيْرَهُ أوْ يُوصي إلى غيْره. 

قال (وَمُقَاسَمَمُ الوص الُوصّى له عن الورَدٍ جائِرَةٌ وَمَُاسَمَتهُالوَرَكمَ عن المُوصّى 
له بَاطلةٌ) لأنْ الوَارثَ حَلِيعَةُالَيّتِ حَتّى يرد اليب وَيَرْد عليه به وَيَصِيرَ مَعرُورًا بشيراء 


00 سض ا 2 0 سس دمر 5 2 م ل 04 ساس لس دسم ام 
المورث والوصي خَليفة الميّت أيضا فَيَكُونُ خَّصما عن الوارث إذَا كان غائبًا قصحت 


الجزء السادس وه 


قَسمَُهُ عليه حَتّى لوحَضرٌ وقد هلك ما في يد الوصيٌ ليس له أن يُشَارك المُوصّى لد 
أن الموصتى لهفَليِس يخَلِيْمَةَ عن اتيت من طكُل وجد عاك ملك يسيب ديد 
ولا لا يرد بالعيب ولا ير عليه؛ ولا يَصِيرُ مَعرُور) بشراء الموصبي فلا يَكُونُ الوصيئ 


52 2 م امام م 5 ب ضام لصم م 5 ام ام - 
خليفة عنه عند غيبته؛ حتّى لوهلك ما أفررٌ له عند الوصئ كان له لت ما بَقىّ لأنّ 


القسممّ لم تنمن عليه؛ غير أن الوّصي لا يَضْمن لأنّهُ آَمِينٌ فيه؛ ولهُ لايم الحفظ فِي 
التّركدّ فصار كما إذَا هلك بعض التّرِكةٍ قبل القسمتّ فَيكُونُ لهُ كُلْثْ الباقي لأن 
الموصى له شَرِيكُ الوارث فيتوى ما تَوِي من الخال المشتّرّك على الشركة وَيَبِقَى ما بقِي 

قال (فَن قاسم الوَرََمَ وَآَحَدَ تَصيب الْموصى له فَضَاعٌ رَجَعَ المُوصى له بتدُث ما 
بقي) ا بِينًا. 
الشرح: 
قال (وَمُقَاسَمَة الووصي الموصّى لهُ عَنْ الوَرئّة جَائرَة) رَجْل أُوْصى إلى رَجْلٍ 
َأَوْصى لرَجُلٍ آخَرَ بثلْث مَاله وَلهُ وَرَنَةٌ صعارٌ أو كبَارٌ غيب فَقَاسَمَ المي الموصى 
له ابا عن الوركة وأَغطَاة التلّث وَأَمْسَك الدل: ار ابي در علي ادر 
في التقول, وَالعَقَارِ إن كَانُوا صعَارَاء وَفي الول إن لوا ااه خلى لو قللك حم : 
الوَرَئّة في يده ل تَرْجعْ الوَرنةَ على المُوصّى لهُ 

وما إن كان الوارث كبِيرًا حَاضْرًا وَصَّاحبُ الوصيّة غَائًا فَقَاسَمَ الوّصيّ مع 
الوارث عَْ الُوصى له َأغطى الور حَقهُمْ سك القت للخوصى له م تنفد القمشمة 
عل الوم لهُ صّغيرا كَانَ أو كيرا حَاضْرًا أو غَائيا في اللنَقَول وَالعَقَار جَمِيعًا. 

حَتّى لو هَلكَ في يد الوصي أ :6د 0140 ونم على الور يثلث ما في 
يديهم وَالفَرْقُ بَينَ اقول وَالعَقَارِ أن الور ا كلواي دكار ارم 1 ميب 
الصّعَارٍ من تقول وَالعَقَارٍ جَمِيعًاء أما إِذَا كَانُوا كَارًا فلس له يَيْمُ العَقَار عَلِهِمْ وَلهُ 
ولاية َع اللثول» فكذا ان ها نوع بيع وَوَحْهُ اممثألة ما ذَكَرَهُ في الكتّاب. 
وَحَاصِلَهُ أ 2 كلاهُمًا خَلفٌ عَنْ اميت جور أن يكون الوصي َحَصْمًا 
عَنْهُم وقائمًا مَقَامَهُمْ. وَأمّا المُوصّى لهُ فَليْسَ يختليقة عَنْ الت بكل وَجْه فلا يَكُون 


4 


"ذه 


العناية شرح الهدايتّ 

د 

قولَهُ: (حَُنَى يرد د بالعيّب) أي: فيمًا اذ قرا اورت (ويْردُ عل أي: فيمًا باعه 

الورك 0 مَغْرُورًا بشراء المُورّث؛ فَإِنّهُّ إذَا اشترّى جَارِيَة قَمَاتَ 4 استولدها 

الوارث ' م حفس" اجا له جع على بائع لبت ولو ل يكن حَليفة كا رجع؛ 

كما لو يَاعَهَا اُورَتْ من آخرَ وَالْسألة بحَاهًا من التي يرج عَلى بائعه دون يائع 
بائعه؛ له ليس يختليقة عَنْ بائعه حتٌى يَكُون َرُورُة هُ كَشُروره. 


له 


(وَقَولهُ غير أن الوصي لا يَضْمَنُ) جوّاب سوال تَقدِيرَه إِذَا كَانَتْ القسمّة غٍَ 
صّحيحّة كان صر ع مرو وظلك الل بغ للك الفغل الذي هو يموع 
يحب العكمَانُ كما كما لو تَعَدَّى على الال وَاسْتَهْلكة ووجه احواب ما قال؛ لمر أمين 
فيه) ار سه او ل فيه 
شار | أله لا ضّمَّانَ عَليْهِ إِذا كان ما أفرزة للوَرَنّة في يّده؛ أن الحفظ لما تصره 
0 
ل إليهم الوم ونان قا من القابض بالقبضٍ وَإِن شَاء 
0 بالدفع كَذَا في النهَايّة. فإن 00 الوَرَنَّة كان مَعْلُومًا م من سيّاق كلامه 
وَلكن ذَكَرَهُ لكَْنه لقظ الَامِع الصّغير (وَكوْلهُ لا بين إشَارَة إلى له (لأنّ القسئمة ل 
قال (وإن كَانَ الَيْتْ أوصى بِحَجَتٍ فَقَاسّم فِي الورَدَتٍ فَهلكَ ما فِي يده حج عن 
امَيّتِ من كُنُثِ ما بَقِي وَكَذَّلكَ إن دَفَعَهُ إلى رجل ليَحُج عنه فضاع فِي يَدِهِ) وقال أبو 
ولف إن كا مره لت لم يرجع بوبه وإلا يرع تام الث وقال مح 
لا يُرجِعٌ بشَيءٍ لأنّ القسمّنَّ حَقْ الموصبي؛ ولو أَفْررٌَ الموصي بنّفسه مالا لِيّحُجَ عنه شهلك 
لا يَلزْمُهُ شيءً وَيَطلت الوصيِّبٌ فَكَدَا ذا أفرزه وصبيه الذي قَام مَقَامَه 
لجست مل رص راك اي را 0 ؛ وَإِذَا لم يبق 
بَطلت لفوات مَحَلّهًا. ولأبي حنيفة أن القسمنّ لا تُرَادُ لدّاتها بل ُقصودها وهو تأديي 
الحَجٌ فلم تُعتَبَردُونَهُ وَصَارٌَ كُمَا إِذَا هلك قبل القسمت فَيَحِج بِثُلْث ما بقِي؛ ولأن تَمَامها 
بالتّسليم إلى الجهّتٍ سما إذ لا قابض لهاء فَإِذَا لم يُصرف إلى ذلك الوجه لم يتم فصار 


الجرء السادس وفك 


الشرح: 

قال وَإِنْ كَانَ البْتْ أوْصّى بحجّة إلخ) رَجُل مات وكرَك أَربَعَةَ آلاف درْهم 
َأَوْصّى أن يح عله وَكَانَ مداو الحَجّ ألف درْهم فَأَحَدَ الوص ألا فعا إلى 
الذي يَحُج غنة فسل رقنا في الطربق قال أبو جتيفة: يؤضد تلك ما نتيا من التركة 


ذا .م 6 


لقم يمرا مع اوس ل ار او الل ا لق الي ا ل سي اي ل ات رس 0 عو 
وَهُوَّ ألف درهم» فإن سرت بانيا يو حد لك ما بقي مرة اخحرى هكذا. وقال ابو 
07 2 ا 0 1 7 3 د ل لي ا 2 

يوراسف: يُوْحَدْ ما بَقيّ من ثلث جميع المال وذلك للائمائة وثلاثة وثلانون وثلث 


32 


2 


درْهَم فَإِنْ سُرِقَتْ ا 

وَقَال نا 210 للف الول تعلق الويقة كلو عد ولا 
وَوَجْهُ ذلك مَذَكُورٌ في الكتّاب وَهُوَ وَاضح. 

قال (وَمّن أوصى بِكُلْثِ آلف درهم هَدفَعها الوَرَكَمٌ إلى القاضي هَفَسَمَهَا والموصى 
لهُ غَائْبَ فَقَسمَتهُ جَائِرَةٌ) لأنْ الوصيّنَ صحيحتٌ ولهدًا لو مات الموصى له قبل القبُول 
النْظَرِ إفرَارٌ قصيب الغائب وَقبضه هَتَمَدَ ذلك وَصَحّ حَكى لو حَضَرٌ العَائِب وقد هلك 
المقبُوض لم يكن له على الوَرَكَيَ سبيل. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ أَوْصى بثلث ألف درّهَم) وَاضحٌ على ما ذكرة في الكتّاب» وَذكرٌ 
لِإِمَامُ المحبوبي أذ 18 رات هما إذا كانت افركة نيما يكال أو يوزن؛ لآن الفسمة 


فيه تمبِيرٌ لا مبَادلة حَتَّى يَنْفَردَ أَحَدُ الشريكيّن من غيّر قضاء ولا رضاء وَيَجُورٌ 
لأحَدهمًا أن يَبيمَ تصيبَهُ مُرَابْحَة عَلى ما قَامَ عَليْهِ منْ النْمَّنء فَأمّا فيمًا لا يُكَال وَلا 


ار تيب ين 


وك إلى خب عد لز د دخ عزاو قن سر 2 7 - 
يوزن فلا يجوز؛ لآن القسمة فيه مبادلة كالبيع» وَبَبِعْ مَال الغائب لا يَجُورٌ أ 
© سر 7 ود ا 6 م 1 523 3 4 1 0 3 5 
قسمته. قلت: وَضْمٌ المسئألة في الدَّرَاهم لعَلَهُ إِشَارَة إلى ذلك فإنهًا مما يُورّن. 
9 شي م مي هس م ماس 0 02 ماله 4 000 5 
قال (وإذَا باع الوصِي عبدًا من التّرِكَتٍ بِعَيرٍ محضر من العُرماء فَهُو جَائِزٌ) لأن 
7 ا ف ال-5 - >8 15 54 اق أ اود عا ا ل 2 - 7 8 200 3 
الوصي قائِم مقام الموصيء ولو تونّى حيا بنفسه يجوز بيعه بغيرٍ محضر من العرماء وإن 


كان في مرض موته فَكَدَا إِذَا تولأه من قام مَقَامَه؛ وهدًا لأن حق العُرمَاءِ مِتَعلّق باخَالِيَجَ 


إن 


العنايس شرح الهدايي 
لا بالصّورة ابيع لا مُِطِلٌ الاي لفواتهًا إلى خَلف وَهُوَ الكّمّنُ بخلاف العَبدٍ الَديُون 
لأنّ للعُرمَاءِ حق الاستسعاء وَآما هنا فيخِلاهِهِ 

الشرح: 

قَولَهُ (وِذًا بَاعَ الووصبي عَبْدَا م للرِكّة) دَكَرهُ للق ْنَا وَبينَ ما إِذَا باع 
الْؤْلى أو وَصيْهُ عَبْدَهُ الأذُونَ له الَِيُونَ بعيْر مَحْضَر من عْرَمَاء العَبْدء فَإِنَّ ذَلكَ لا 
ا أن اشر عبد شاك نا في التستماء العقد ربد التو لا يتقى» مُكَانَ في اليد 
إنطَال حَقَّ الغْرَمَاء فلا ينقد بِيْرٍ إحارَتهِمْ. وأا هَهُنَا فَليْسَ لعرم الول حَقّ في 
كل كو دن لهُ؛ لأنّ حَقَهُ في الدَرَاهم أو الدكانير لا في عَيْنِ العَبْد وَبالييُ يَحْصّل. 
كوه (ولو توَلّى حا بنفسه يَجُورُ يَيْهُ بير مَحْضَر من العْرَمَاء) يَمِْي إذا باع يمل 


قال (وَمَن أَوصى بأن يب ده ويتَصَدْقَ بتَمَئِهِ على للَساكين هَبَاعَهُ الوَصِي 
وَقبْضّ الكمَّنَ فضَاعَ في يِه فَاستَحَقّ المبدُ من الوصِيً) أنه ُو اعافد فَتَكُونُ اده 
عليه وَهَِهِ هده لأن شري من ما َضبِيّ بل الكمَن إلا سكم هبيع ولم يُسلّم 
فَمَد آحَدَ الوصي البَائعْ مال الغَير بِغَيرِ رضاهُ فَيَحِبْ عليه رده. 

قال (وَيّرجِعٌ فيما ترد اَيّث) لأنّهُ عَامِلٌ لهُ فيَرجِعُ عليه كَالوَكيل. وَكَانَ آبُو 
حنيفَة يَقُولَ أولا: لا يُرجِعٌ لأنْهُ ضمِن بقبضه ثم رَجَعٌ إلى ما ذَكَرنَا وَيَرجِعٌ في جميع 
التّرِكتَء وعن محمد أَنَّهُ يُرجعٌ في الثُْث لأن الرجوع بحكم الوصيّجَ فَآحَدَ حكمها. 
محل الوّصِيّةٍ التُلّثْه 

وَجدُ الظاهر أنه يَرجعٌ مله بحكم العْرُورِ وك دين عليه والدينُ يُقَضَى من 
جميع التَّرِكتٍ بخلافي القاضي أو أمينه إذَا تَوَنّى البيع حيث لا عهدة عليه لأن فِي 
ِلزَامِهًا القاضي تَعطيل القضاى إذ يتَحَامَى عن تَمَلَّد هذه الأمانّتٍ حَدرًا عن تُزُومٍ 
العَرَامَجِ فَتَتَعَطلُ مَصلحَيٌ العامة وَآَمِينهُ سَفيرٌ عَنهُ كَالرسُول ولا كَدَلَكَ الوصِي لأنّهُ 
بمنزِلةٍ الوكيل وقد مر في كتَاب القضاءء فَإن كانت التَّركَدٌ قد هلكت أو لم يَكُن بها 


وهاه لم جع بَوَكمَا زم كان خلن امرك مين الكو 


الجزء السادس هذه 


الشرح: 

ََولهُ ومن أوْصى بأ يناع عَبْهُ ويَصدقَ مه على المسّاكين) ظاهرٌ. وَكَولَهُ 
(لأنَهُ صّمئَهُ بقَيْضْه) أي لا بِعَمَلٍ آخرَ , نالور أن باسْتحقاق عبد يبن بُطلان 
الوّصيّة فلم يَكَنْ عَاملا للمُوصي ولا لورته. كول ( لأن لبُُوع بشكم الوصي؛ 
أن مكلذ الوصية كان كمه حك الوصيئة» وليه تقذ من انث . 

وكَوْلَهُ (ألَهُ يَرْجِعٌ عَلِيْه بحْكْم الغْرُور) أي: بحُكْم أن ايت غَر ام 


نه لا أمَرَهُ عه وَالتَصَدّق بتمّنه كَانَ قائلا هَذَا العَبدُ ملكي فَكان الوصي مَعْرُورًا من 


جهّته فَكَانَ ذلك الصّمَانَ أكتا على الج وَالدَيْنُ يُقَضَى منْ جميع التّركة. 

ة ره © مر في كتّاب القضّاء) يعني في آخر فصل القضَاء بالْوَاريث وَهْوَّ 
وله ود اع القاضي أو أميئُهُ عَبْدا للعْرَمَاء إلخ. 

وكَولهُ إن كانت اَرِكَةُ َدْ ملكت أ م يَكُنْ بها وَقَاء تاجع بيع أي: 

لا عَلى الوَرَنّة ولا على المسّاكين إن كان تَصَدَّق عَلئِهِمْ؛ أن التي | بقع إلأ لمت 
قَصَارَ كما ذا كَانَ عَلى ايت دين آخَرٌ 0 9 الذخيرٌة مُحَالا إلى الْمتَقَى أن 
الوصي يَرْجعٌ عَلى امسّاكين؛ لقا هكَذَا أن عن هه صرف الوّصي عَادَ لهم فَالعُْمُ 
د كه عَليهِم, وَهَذْه الرولية كال روَايّة #1 . وَوَحْهُ رواية ة الجامع 
عير أن لقت أصْل في عَنْمٍ هَذَا النُصرُف وَهُوَ الْوَابُ وَالَقير تيع لهُ. له 

قال (وإن قَسَّمْ الوصِي الميراث فَأَصَاب صغيرًا من الورَدَتٍ عبد فَبَاعَهُ وقبض الثّمن 
هلك وَاستّحَقَ العبد رَجَعٌ في مال الصّغير) أنّهُ عَامِلَ له ويرجِعٌ الصّغِيرٌ على الوركةٍ 
بحصته لانتقاض القسمت باستحقاق ما أصابه. 

الشرح: 

(وَقَوْلهُ إن قَسَمَ الوّصي الميرّاث إل ظاهرٌ. 

قال (وَإذَا احتّال الوص بِمال اليّتِيمٍ فَإن كَانَ خَيرًا لليتِيمٍ جاز) وَهُو أن يكون 
آملاًّء إذ الولايمٌ نَظَرِيّتٌ وإن كَانَ الأول أملاً لا يَجُورُ لأن فيه تضبيع مال اليتيم على 
بعض الوجوه. 

الشرح: 

وَكَذَا فَولُهُ (وَإِذَا احتال الوصي يمال اليَتيم) وَمْ يَدَكُرْ مَا إذَا كَانَ المحيل» 


سم سبيتيي 


مي ير 


لحن 


العناين شرح الهدايةّ 
وَالْحَال عَليْهِ سَوَاء في الملاءة. وَدذْكَرَ في الدّخيرّة أن فيه اعمتلاف الَسَايخء وَمَنْ لا 


ُحَوَرُهُ يَحْتَاجُ للقرق يَيْنَُ ويْنَ مَا ل بَاعَ الوصي مَال اليم بمثل قيمته من أجَتبِي 


َإنّهُ جَائرٌ عَلى مَا يَحيء. وَالفرْقُ أن ابيع مُعَاوَضَة من 5 وَجْه وَالوصيٌ يَمْلكُهًا إِذَا لم 
َكنْ فيه عبن فَاحشن. 

كان 'لقوالة فَلئيست كذلاك رازه امكل فيه وبراس: مال الله :ولو كائنية 
مُعَاوَضَةَ من كل وَْه كَانَ اسْتْدَالا بامملمٍ فبه بلس اال وَهُوَ لا يَصح وَإِذَا لم يَكُنْ 
مُبَادَلةَ كَانَتْ كَاهيَة يشرط العض» وَالوصيُ لا يَمْلَكُهَا من مَال اليَتيم عند أبي. حَنيفَة 
وَمُحَمّد خلاقا لأبي يُوسّفَ يجب أن يَكُونَ هَذَا أَيْضًا على ذَلكَ. 

قال (ولا يجوزُ بيع الوصي ولا شراؤٌه إل بما يَتَعَابِنُ النَّاسْ في مثله) لأنّهُ لا نَظرٌ 
في العبن الفقاحش؛ بخلافي اليسيرٍ لأنّهُ لا يُمكن التّحَررٌ عنه فَفِي اعتباره انسداد باب 


والصبي الَدُون والعبد الَادُونٌ وَامُكَاتبُ يَجُورٌُ بيعهم وشراؤُهُم بالقّين الفاحش عند أَبي 


حَنِيمَيّ لأنّهُم يَتَصرَّفُونَ بحكم اَالكيّت والإذن فَكُ الحجر, يخيلافي الوّصي لأنّهُ يتصرف 


7” 


وعندهما لا يَملكُونَهُ لأنَ التَّصَرّف بالفاحش منه تَبَرعَ لا ضرورة فيه وَهّم ليسوا 
من أهله (وإذا كتّب كتاب الشراء على وَصِي كتَبْ كتاب الوصيّح على حدة وَكتاب 
الشرَاءِ على حِدّة) لأنّ ذّلكَ أحوّط؛ ولو كَتّبّ جملنَّ عَسَى أن يَكتُب الشَاهِدُ شَهَادَتَهُ فِي 
آخره من غيرٍ تّفصيل فَيَصِيرُ ذلك حملا لهُ على الكذب. كُم قيل: يكحب اشتّرّى من هلان 
ابن فلان ولا يَكتْبُ من لان وصِي فلان مَا بَينّاه وقيل لا بأس بدك لأنّ الوصَايّمَ د 

الشرح: 

وَقولَُ (وّلا يَجُورُ بنْعُ اَصِي) وَاضحٌ وَل يَذَكْرْ ما إِذَا اشترى الوص من مَال 
الصّغيرٍ سَيًْا لتفسه أَوْ بَاعَ من اليتيم شَيْنًا من مَاله هَل يَجُورُ أو لا. إن كَانَ فيه مَنْفعَة 
ظاهرَة جَارَ عند 7 حَنِيفَة زأبي يُوسُفَ في إِحْدَى الرُوَائْن عَنْكُ وَتفْسِيرٌ المتفََة 


0 


- 


وك حي ام اع ما مدع مه م شيمم ددمي 0 8ن مل اسشرص رم شن م دس 0058 
الظاهرة أن يَبِيع ما يساوي خمسة عَشر بعشرة من الصغير وَيَشْتَرِي ما يساوي عشرة 


0 


مه مي ممم كه سم ا 0 ياك 2 20 0-0 سه ع و ال ل بم ## اس 
بخمسة عشر فصاعدا وعند محمد وعلى أظهر الروايتين عن أبي يوسف لا يُجور على 


/بؤه6 


الجزء السادس 
كل حَال. 

(وَقولَهُ والصّبي اْأدُونُ لهُ وَالعَيْدُ اكأَذُونَ لك وَاللْكَائبُ يَجُورُ يَيِعْهُمْ وَشْرَاؤْهُمْ 
بالعَينٍ باجا عند أبي حَنيفة؛ انهم فون بحكم اكالكيّة) أي: يَتَصَرفون 
يأهايتهم لا بأَمْر الرال؛ لنُ لذن َلك الحَجْر لم كن تصَرفهُمْ فيه ابه عَنْ أَحَد 
بخلاف الوَصي عَلى ما ذكرّ في الكتّاب عَمَلا ْله تعَالى « ولاه تَقريوأ مال البَتير إل 
الى هي أَحْسَسُ» [الأنعام: ؟59١].‏ 

قال (وَإذًا كب كتّاب التتراء عَلى وَصي) هَدَا ليم لكاب الحقوق» وَالشهُود 
لني تُهْمَة شَهَادَة الرُورٍ وَهُوَ وَاضحٌ. وكَوْلَُ لا ينم إسَارَةٌ إلى فَوْله لأنّ ذلك أخوط. 

قال (وبيع الوّصِي على الكبير الغائب جائِزٌ في كَل شيءٍ لأ في العقَارٍ) أن الاب 
َي ما يواه ولا يليه شََدا وَصِيُّ فيد. وَكَانَ القِياسُ أن لا يُملكَ الوصِيُ غَيرَ اعفار 
أيضا لأنّهُ لا يَملكُهُ الأب على الكبير, إلا أنَا استحستاه لا أَنْهُ حفظ لتَسَارْعٍ الفساد إليه, 
وحفظ التَّمنِ أَيسرٌ وَهُوَ يلك الحفظء أَما العَقَارٌ فَمُحصنْ بتفسه. 

قال (وَلا يّتجِرٌ في اخّال) لأنّ امْمَوْض إليه الحفظ دُون التّجَارَة. وَقَال أَبُو يُوسُفْ 
وَمُحَمد: وَصِى الأخ فِي الصّغيرٍ والكبير العَائب بِمَنْزِلةٍ وَصِي الأب في الكَبيرٍ العَائب» 
وَكَذَا وَصِيْ الم وَوصِي العم وه الاب فِي تَرِكَدََؤْلاءِ لأن وَصِيّهُم قَائِم مَُامَهُم 
وَهُم يملكُون ما يكُونُ من باب الحفظ فَكَذَ وَصِهُم. 

الشرح: 

وكَوْلهُ (وبَيْعُ الوصي عَلى الكبير القائب) قَيّدَ بالكبير؛ لأنَ الورنّة إذَا كانُوا 
صعَارًا جَارَ للوصي ا ااال رض لقا صل اراب اسلف كما 
ذ كرناة من | قبل 1 كَانُوا حَاضْرِينَ أو ييا وال للْتَأَخْرُونَ: إِنَمَا يَجُورُ ا بع 
عَقَارٍ الصّغير إِذَا كَانَ عَلى اكيت دَيْن لا وَفَاءَ لهُ إلا من 3 نْمَنِ العَقَار أوْ يَكُونَ للصّغير 
حَاجَة لَمّنِ العَقَاٍ ومسي الريك فرق سف اقيم 

وكيد بالعييّة؛ لأَنْهُمْ إِذَا كانُوا حَضَرُوا لِيْسَ لوي النَصَرْفْ في التّركَة أُصْلاء 
ل الور َه إلا إذَا كَانَ على الَيّت دين 
أو أُوْصَى بوصيّة و بض الورثة الدييون و يُتفُذُوا الوصيّة من ) ماهم فإنّهُ يبع 


3 
6 5 


ليطن 


العنايّ شرح الهداينّ 
2 9 م 9 0 سه ور و 1 ء. 0 032 3 5 5 عض مره لز شر هع ع 
التّركة كلهًا إن كان الدّيْن مُحيطا أَوْ بمقدار الدَيْنِ إن لم يحطء وله يَبْعْ ما زَادَ على 
2 0 2 دع 8 ع 5 5 0 1 2 28 0 1 9 مره سن م اسه .د سس 
86 0ل سن مم الم ده 2 5 ان ل ل ا 066 
شيئا من التركة جاز بمقدارها بالإجماع زفي الزيادة الخلاف المذكور في الدين. 
0 9 ًْ دوق ا"سبما لي« ع رفظم الور لف و سر 1 ا ف 2 
وقوله (لآن الأب يلي ما سواه) ليل المسألة وَهُوَ واضحّ ولكن هذا المذكورَ 
8 ؟ عكري اه 2 ا مها مق 2 و2 1 7م 0 
حكم المسألة إذا لم يكن عَلى التّركة دَيْنُّ مُستَعْرِقَ فإن كان وَهُوَّ مُستَعْرِقَ فله أن بيع 
4 7 8 هه و 2 درم دام و 
الجميع؛ لأنّهُ لا يُمْكنهُ قضاء الديُون إلا بالبيع فكان مامورا بالبيْع من جهّة الموصيء 
ل ا ا ا 0 ا نه 58 ا ا ل لي 
وإن كان غير مستغرق يبيع بقدر الذين من المنقول والعقار والزيادة عليه من المثقول 
1 ه 0 3 11 ودع 2 5 7 - 2 2 8 057 لام 5ك 6 
بالاتفاق, ومن العقار أيضا عند أبي حنيفة حلافا لهماء قالا في منع بيع الزيادة: إن 
جَوَارَهُ للحَاجّة وَلا حَاجَة إلى يَيْع الرائد فلا يَجُورُ. 
1 72 0 2 لخ خسار كج ور رد 4*0 سن 
86 4 و م 8 0 >6, 2 8 5 إ جاه م 2 : 0 -ه,ى ,06> م اماع 
تنبت له الولاية في بيع البعض تنبت في الباقي؛ ولآن في بيع البعض إضرارا لتَعيب 
اوه 1 0 2 ل الى مره هه 206 0 جاء. 3 م 
لباقي فكان فى انع الكل تور انمعد تادوم » رللوصي ازلاية «للكقي قروب الكبيا 
ءًِ 7 مه ا 2 الوه الم 
ألا يرَى أنْهُ يَمُلكْ الحفظ وَيِيْعَ المثقولات حَال غيبّته لما فيه من المنفعة. 
هداور 0 5 وه م 1 - 3 201 4 5 
فإن قلت: قد عَلمٌ حُكمُ المسثألة إذا كانت الوَرنّة كبَارًا بعبّارة الكتّاب وَإِذا 
كانُوا صِعَارًا بِمَفهُومه» فمَا حْكْمُهًا إذَا كَأنُوا صعَارًا وَكبّارًا. 
ا لل 0خ مع م عّة ل م عام ريه سس مومه عو فى و عا + 
قلت: حكمها أن الكبّارٌ إذا كانوا غيبا وخَلت التركة عن ذين») ووصية فللوصي 
٠ 09 5 6 2 0 0‏ 2 مه مه 5 - 0 
نع المثقول بِالإجْمّاع وَيَيْعٌ حصّة الصّعَار من العَقار, وما بيْعٌ حصّة الكبار منْهُ فعلى 
. 3 1 0 َه 9 و 1 0 
الخلاف الذي مر وإن اشتغلت بدَين مُستَغرق يِِيعٌ المتقول والعٌقارَ جَميعًاء وبغير 
7 0 37 7 00-57 2 1 2 5 ا 0 5 03 0 2 
مسعرة يبيع بعدر الدين من المنقول والعقار جميعاء وفي الزيادة الخلاف وإ كانوا 
عر ف قسن 2 عن دك عه ققدي جم #2 3 
حُْصُورًا وكائت التّركة خَاليّة عَنْ الدَيْن يع حصة الصعَار من العقار بالِإِجْمّاع؛ وفي 
مه سه 1 إن سي 1 3 2-6 5 وه 7 1 
نَع حصّة الكيّار الخلاف» وَإِن كانت مَشْعُولة بدَيْن مُستغْرق يبيع الكل وَبِعْيْر مُسْتَغْرق 
ال ام عر كم م 2 0 20 2 21 
بقذره وَالرَيَادَةَ على الخلاف. 
ين مو د مه 1 : 921 كو قف د01 قتع حي عد ولو و ا 17 ف بجا اعد صر اف د 
وَقوله (ولا يتجر في المال) ظاهر. وقوله (وَهَذا الجواب في تركة هَؤلاء) يعني: 
م سرس س رمس سوسم مهد اع سانل شر ع ١‏ أ ماج مرت ره # ا وه اس 
الخ وَالأم وَالعَم» وَإِنّمَا قيّدَ بتركة هَؤُلاء؛ِ لأن وَصي هَؤْلاء فيمًا تَرَكَ الأب ليس 
كَرَصِيّ الأب في الكبير العٌائب؛ فَإِنْ وَصيّ الأمّ لا يَمْلكُ عَلى الصّغير يَبِعَ مَا وَرنَه 


1 


الجرء السادس 

الصّغيرٌ عَنْ أبيه» العقَارُ وَالَنَقُولٌُ في ذلك سَوَاء؛ لله قَائم مَقَامَ الأ وَالمٌ حَال ياتا 
لا تملك يِيْعَ ما مَا وَرِنَّهُ الصغيرٌ دول الاك اقول بالدينٍ وَالْخَالي عَنْهُ فَكَذَلكَ 
وَصيّهاء وَأمّا ما ما ونه المغيرٌ من الم فلوَصِيهَا فيه بيُْالقُول دُونَ العا أن له ولي 
الحفظء وَيَنْعُ اقول من الحفظ دُونَ العمَارٍ إِذا يكُنْ على للّركَة ديْنٌ أو وَصية ما 
ذا كَانَ دين فإ كَانَ مستتخرقًا ة فَلهُ يع الكل ودعل يع القتار بشت ولاند أن يَنِع 
العَقَا طَرِيقٌ قضَاء الدَيْنِ وَقَضَاء الدَيْنِ دَعَل تحْت ولايْته وَإن 00 


بقذر الكين؛ 5 يبْعُ الريّادَة عَلى قذر الدَيْنٍ فعَلى الاعْتلاف مار وَهَذَا اللحوّاب بعَينه 
كر الوا عَنْ وصي الأخ وَالعَم؛ ؛ لكك كن لا ولايّة لدم عَلى الصّغير في كال 54 
لا ولاية للأخ وَالعَمٌ عَليْه. 

قال (وَالوَصِي أَحَقْ مال الصغيرٍ من الجد) وَقَال الشافعي: الجَد أَحَقَ لأن الشرع 
أَقَامَهُ مُقَام الأب حال عدمه حَتّى أحررّالميراث فَيُقَدُمُ على وصيّه. ولنا آن بالإيصاء تَنتقل 
ولايم الأب إليه فكائتت ولايَتُهُ قَائِمَمّ معنّى فَيْقَدُمُ عليه كالأب د تفسه؛ وهذًا لأن احتِيَارَه 


الوّصِيّ مع علمه بقِيّام الجدّ يَدُلُ على أن تَصَرّفَهُ أنظرٌ لبنيه من تَصَرّف آبيه (فَإن لم 
يُوص الأب فالجد بِمَنزلتٍ الأب) لأنّهُ أقرب النّاس إليه وأشففّهم تت 
دُونَ وَصي غير أَنّهُ يُقَدْمُ عليه وُصي الأب في التُّصرف حا بِيْنّاه 

الشرح: 

كَولهُ (والوصيٌ أَحَقٌ بمَال الصّغير من اجَدّ إِلخ) ظاهرٌ. وَقَولُهُ (لَا ينم إشَارة 
إلى َل نا أن بالإيصّاء تقل ولاية الأب إليه الخ. 

فصل في الشهادة 

قال (وَإذَا شَهِدَ الوّصيّان أن لمَيْتَ َوصى إلى قلان مَعَهُمَا فَالسهَادَةٌ بَاطِلة) لأنّْهُمَا 
مَتَّهُمَانِ فيها لإثباتهما معيّنًا لأنفسهما. قال (إلا أن يَدّعيها المشهودُ له) وهذًا استحسان؛ 
وهو فِي القياس كالأول لَا بَينَا من التهمت. وَجهُ الاستحسان أن للقاضي وَلاينٌّ تصب 
الوصي ابتداء أو ضم آخر إليهما يرضاة بون شهادتهما فَيُسَقَطُ بشهادتهما مَونَي 
التعيين عنه؛ أما الوصَاييٌ تبت بتصب القاضي. 


قال (وكدّلك الابتان) معنا إذَا شهدا أن اميت أوصى إلى رجل وهو ينكرٌ لأنْهُما 


وم ” 


و 


العنايي شرح الهدايي 
يجان إلى أَنضْهِما نَمَعا بنَصب حَافِظ لتْرِكَتٍ 

الشرح: 

(فصل في التتّهَادَة): قال في الَهَايَة: نا لم تكن السهَادَةٌ في الوصيّة را 
مُخْنصًا بالوصيّة أَرَ ذكرَهًا لعَدَم عَرَاقتَهًا فيهًا. 

وَقولهُ (وًَِا شَهدَ الوصيّان) ظاهرٌ. كله (وَجْهُ الامتحسان الخ أعتُرض عَليْه 


ل 


وأحيب بأن القاضي وَإِن كَانَ لا ياج إلى صب الوص لكنّ الو صَى إِلنْهمَا 
مَتَى شَهدَا بذّلكَ كَانَ من رَعْمهمًا أنْهُ لا تدبيرَ لنَا فى هَذَا الال إلا بالثالث» فَأضْيَة مر' 
هَذَا الوَجه 0 َم وصي وَهْنَاكَ قبل الشهَادةٌ) فَكَذَلِكَ هَاهَْاء وَمَمَّى قبول 
الشهادَة إسْقَاط مُؤئة التّْبينء والوصايّة تبت بصب القّاضى. وَقَولُهُ (وَكَذَلكَ الابئان) 
مَعْطُوفٌ عَلى الْمستَثْئى منْهُ وَهْوَ قَولهُ فَالهَادَةٌ بَاطلةً. 

(ولوشهدا) يَعنِي الوصِيّين (لوارث صغير بشيءٍ من مال المَيّتَ أو غيرِه فَشَهَادتُهُمَا 
بَاطلة) هما يُظهِران ولايد التُصرُف لأنضْبوما فِي اَشهود به. 

الشرح: 

وَقوَُ (وكَذًا لو شهدا يَغني الوَصيْينَ إلخ) وَاضح. 

قال (وإن شهدا لوارث كبير فِي مال اميت لم يَجَز وإن كان في غيرٍ مال المَيْت 
جاز) وَهَدَا عند آبي حنيفة: وقَالا: إن شهدا لوارث كبير تَجُورُ فِي الوجهين لأنّهُ لا تبت 
لهم وَلايَّمٌ النَصَرّف في التّركةٍ إِذَا كائت الوَردَمٌ كبارًا فَعَرِيّت عن التُهِمَتِ. وله أَنْهُ 


يبت لهُمَا ولايّهُالحفظ وَولايمُ بيع اقول عند غَيٍّ الؤارث فَتَحَقفَت التهُمَدُ بخلاف 
شهادتها في غيرٍ التّرِكَبٍ لانقطَاع ولايٍّ وَصِي الأب عند أن ايت أََامَهُ مام ّمه ضِي 

قال (وإِذًا شهد رَجُلانِ لرجلين على ميت يدين آلف درهم وشهد الآخَرَانٍ للأولين 
بمِثل ذلك جَارّت شهَادَهُمه إن كانت شَهَادَةُ كل فَرِيق للآخَرٍ بِوَصِيّةٍ آلف دِرهم لم 


و د اين زا ان >>> مم مهم ٍِ ام ميم 0 2 . 2 ما مهو 
تجز) وهذا قول أبي حنيفي ومحمد. وقال أبو يوسف: لا تقبل في الدين أيضا. وأبيو 
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الجزء السادس 
نيفد نما انك الحمتاف م أ موسق وحن بق مُوملف تل قول محم 

وَجد القَبُول أن الدّينَ يَحِبُ في الدَّت وي َابلةٌ لحُتُوق سَتّى فلا شَرِكَتَ وَلهَدَا 
لوتَبَرَعٌ أجِتَبيُ بقضاءِ دين أَحَدهمًا ليس للآخَرحق المشاركت. وجه الرَدٌ أَنْ الدين بالموت 
يَتَعَلَقَ بِالتّركتٍ إذ الدّمّمٌ خَرِيّت بالمُوت» ولهدًا لو استّوفى أحدهما حّهُ من التّركَدَ 
يُشَاركُهُ الآخَرُ فيه فَكانّت الشَهادةٌ مُتْبدّيٌ حَقَ الشركة فْتََحَفّمَت التُّهمَيٌ بخلاف حال 
حيّاة الَديُون لأنهُ في المج لبََائهًا لا في الخال فَلا تَتَحَقَقُ الشركة 

الشرح: 

2 0 م عد لع ]ا 5 2 وان ةا ار سمء. 2 ل 0 

وقوله (وإذا شهد رجلان لرجلين) جنس هذه المسائل أربعة أوجه: 

الأوّل: ما اعْتّلفوا فيه وَهُوَ الشّهَادَة بالدين. 

ث3 0 2 2 27 لقم و 2 5 و 

والثاني: ما اتفقوا على عَدَمِ جَوَازه وَهُوَ الشّهّادَة بالوصيّة بجرّء شائع من 
31 سر 2 وي 00 0 1 0 ' 1 1 
التركة كالشهادَة بألف مرسلة أو بثلث المال. 

1 00 0 ل 3 3 ا د ره رذ عا ب اعم ومع ا 4 
3 د ملقهده م 5 5 5 س ره #6 كد ع ومس امه 12 لم لومم 
وَالرابع: وَهُوَ المذكور في الكتّاب آخرا هُوَ أن يَشْهَدَا لرجلين بعين وَيُشهد 

2 ه) ا مه و 1 ا 

المشهُودُ لما للشّاهدين بألف مرسلة أو يثلث المال. 
ملم 0 د 7 0 0 : 0 2 رو لال د ا َ 5 
وَمَبِنَى ذلك كله على تُهمّة الشركة» فما كثبت فيه التهمّة لا تقبّل فيه الشهادة 

2 ا 7 001 0 7 0 3 2 1 

وَهُوَ الثاني والرابع» وما م نبت فيه التَهْمّة قبلت كالثالث عَلى ما ذكر في الكتّاب. 
2 ا 2 مر 0 0 0 5 
وَأما الوَّحْهُ الأول فقد وقم الاختلاف فيه بتاء على ذلك أيضاء فوجه القبول 


ير 


1 وس اس ساره و برل ف 4 بور 16 ” رمه 2 اع :4 24 506 
وَهُوَ الذي تبت عَليْه الِإِمَامُ مُحَمِّدٌ وَل يَطْرد أن الدَيْنَ يَجبْ في الذمّة وَهي قابلة 


2 24 7 7 58 00 0 م مم 4 لالس مه 20 32 واس د 
ق شتّى فلا شركة؛ وَهَذَا لو تبَرّعَ أَحْتبِىّ بقضاء دَيْن أحَدهمًا ليْسَ للآحر حَقَ 


روي 0/1 أذ إنقت اذاف كر يالك كدج تاب الدكة رد وها لأستو 
أَحَدُهُمَا حَقَهُ من التّركَة شَارَكَةُ الآحيُ فيه فَكَانَت التَهَادَةٌ مُثِتَةَ حَقّ الشركة فَتَحَقَقَتْ 
افهْمَف بخلاف. حال حَيّاة الَذيُون»: لألة :في الدْمّة لبَقائهًا لا في اكَال قلا تَتَحَقَقٌ 
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العنايج شرح الهدايةّ 
قال (ولو نهدا أَنّهُ أوصى دين الرّجلين بجَارِيته وعد هود لهم أن هيت 
أوصى للشاهدين بعبده جازّت الشهادةٌ بالاتّفاق) لأنّهُ لا شُرِكَنَّ فلا تُهمَت 
(ولو شتهدا أَنُّ أوصى هنين الرجلين ثلث ماله وَهدللَشهُوة هما أنه أوصّى 
للشاهدين ثلث ماله فَالسَهَادَةٌ بَاطِلةَ وكذا إذَا شهد الأولان أن اميت أوصى لهدَين 
الرجلين بمب وه هود لهم أنه َوصى للأولين بلك ماله هوي بَاطلة) لأن التتهادة 
فِي هذه الصورة مُثبتَقٌ للشرِكتٍ.. 


الجزء السادس و 


كتَابُ الخنئى 

قال (وَِدًا كَانَ للمُونُودِ فرج وَذَكَرٌ فَهُوَ حُنتى؛ فَإن كان يَبُولَ من الدكَرٍ فَهُو 
عُلام؛ وَإن كان يَبُولَ من الفرج هَهُوَ أنتّى) «لأنّ التَّبِيَّ عليه الصلاةٌ والسلام سئل عنه 
كيف يُورَتُ؟ فَفَال من حيث يَبُول»!'' وَعن على 445 مثله. وَلأنٌ البّول من أي عضو كان 
فَهُوَ دَلالمٌ على أَنّهُ هُوَ العُضوٌ الأصلي الصّحيح وَالآخَرٌ بمنزلتٍ العيب (وإن بال منهما 
فالحكم الأسبق) لأنّ ذلك دلاليَّ أخرَى على أَنّهُ هو العٌضو الأصلي. 

(وإن كَانَا في السبق على السواء فلا مُعتَبْرَ بالكثرة عند أبي حنيفت. وقالا: ينسب 
إلى أكثّرهما بولا) لأنّهُ علامَيٌ قُوةَ ذلك العضو وَكُونّهُ مضو أصليًاء ولأن للأكثر 
حكم الكل فِي أصُول الشرع فيَتَرَجُحْ بالكثرة. ولهُ أن كَثرَة الخرُوج ليس يدل عَلى 
القُوة: لأنهُ قد يَكُونْ لانّساء في أَحَدِهِمًا وضيق فِي الآخَرٍِ وإن كان يَخرجّ منهمًا على 
السواء فهو مشكل بالاتّفاق لأنّهُ لا مرجح. 

قال (وَإدَا بلع الخنتى وَخَرَجَت لهُ النُحيّمٌ أووَصل إلى النّساءِ فَهُوَ رَجُلَ) وَكذَا إِذَا 
احتلم كما يحتلم الرجل أو كد له قدي مُستو ؛ لأنّ هذه من علامات الدكران (ولو 
ظَهَرَ لهُ قدي كتّدي المرأة أو تر ل لهُ لبن في هّديه أوحاض أو حيل أو أمكن الؤصول 
إليه من الفرج فَهُوٌ امرآةٌ) لأنّ هذه من علامات النّسَاءِ (وإن لم يُظهّر إحدى هذه 
العلامات فَهُوَ خُنتى مُشكل) وَكذًا إِذَا تعارضت هذه المعالم. 

الشرح: 

(كتّاب الخدتى): فصل في بَيّانه: ا رع من ييا حْكَامٍ مَنْ غلب وُجُوده ذكرَ 
00 مَنْ هو ادر الؤجود. وَذكرَ في الْغْرب أن ركيب الث 1 عَلى لين وَتَكْسْرٍ 
ع مله الح َتحت في خلامه. إن قيل: القطل إِئْمَا كر لقع طياء من شئاء 
0 باعتبَارٍ نوع مُعَايَرَة يبِنَهُمًا وَهَهنَا يَتَقَدَمْ ء فَمَا وه 5 المفصل؟ قلت: 
كَلامهُ في كه أنْ يقال هَذَا الكتابُ فيه فَصلان: 4 في بان الختتَى» وَقَصل: في 


(1) أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس» ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في 
المعرفة إفي الفرائض) وفي السئن الكبرى .)١501/(‏ وانظر نصب الراية (/575). 
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العنايّ شرح الهداينّ 
أُحْكَامهء وما ذَكْرْت فَإِنّمَا هْوَ في وقوعه ذ في التفصيل لا في الإجْمّال. 

(قال وَإِذَا كَانَ إلخ) أ قال الَدُورِيُ: إذَا كان للمؤلُود فرج وَذَكَرٌ فَهُوَ 
خُنْتَى) وَالظَاه” أن الوَاوَ الواقعة في أُوّل الكلام للاستئاف وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وَقولهُ (فهُوَ 
دَلالة عَلى أَنَهُ هُوَ عر الأصلي المسّحِيحٌ) وَْهُ الدّلالة أن الله على محَلقَ في الحَيَوَان 
" عضو لَنْفعَة) 00 هَائيِنٍ ال كلد الانفصال من ؛ الم 5 خروج البَوْل 
منْهمَاء وَمّا سوّى ذلك من المتافع يحت كه ذللكة كرا أن المتفعَة الأضلية للآلة 
كَوْنهًا مَبَالا. 
| فإذا َال من أحَدهمًا عرف أن الآله اي هي للفضل في حَقه هذه والآتر رياه 
حرق في البدّن فَكَانَ بمُئزلة العييب والباقي ظاهر. وَحَاصلَهُ إن طهر عَلامَةٌ الرّجَال 
فهو 9-0 وَإن ظَهرَتْ عَلامَة النَسَاء را وإن م ع س أو عا عي 
العَلامَات فَهُوَ به خنتى مشكل» ؛ وَهَنَ يَقَُمَايُقَالُ: لا إمتكال بعد البُوغ إلا ذا أريد به 
العَالبُ. 

فصل فِي أحكامه 

قال 45: الأصل في الخنتى المشكل أن يُوْخَدَ فيه بالأحوّط والأودّق فِي أمُور 
الدين؛ وآن لا يَحكُم بِتُبُوت حكم وَقَعَ الشّك في كُبُوته. قال (وَإِذًا وقفّ خَلفّ الإمام قَامْ 
بْينَ صف الرّجال وَالنّسَاءِ) لاحتمال أَنَّهُ امرآةٌ فلا يَتَخَللُ الرّجَال كي لا يُفْسِدَ صلاتَهُم 


الى في ليا 


ولا النّسَاء لاحتمال أَنَّهُ رَجل فَتَفْسُدٌ صلاثه. 

الشرح: 

(فصل في أحكامهم: لا كَانَ العَرَضْ من ذَكْرٍ الى مَعْرِفَةَ أَحْكَامِ الخنتى 
المنشكل؛ لأن عي ا1.* 5 اما أن تكرن ركاذ أن اذا م 0 وَاحد مِنْهُمًا مَعْلُوم 
ذَكرَ في هَذَا القصل أَحْكَامَهُ فقَال (الأصْل في التنّى المككل) و 9" المتشكلة؛ أنه 
نا ل يُعْلمْ تذكيرة وكأنيئه وَالأضْل هُوَ الذَكَرُ؛ لأنّ حَرَاءَ لقت من ضلع آدَمَ اعتبرَة. 

(فَإن قام في صف النّسَاءِ فَأَحَبْ إلي أن يُعِيدَ صلاتَه) لاحتمّال أَنّهُ رَجُلْ (وَإن قَامْ 
فِي صف الرجال فَصلائه تمد ويعِيُ الذي عن يَمِينِه وَعَن يَسَارِهِ وَآنْذِي خَلمَهُ بحدائه 
صلاتَهُم احتِيًاطا) لاحتمال أَنَّهُ امرآةٌ 
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الشرح: 
إن قَامَ في 2 النسَاء 0 له أن تنبت نتاكة مال ال رتل قبل 
عل بالؤجُوب وَالأَْدَ بالاحتيّاط في ياب 


وَإنّما قال باستحاب إِعَادَة الصّلاة وم تقل 
اعادّات ول أن ا ار د الأذاء مَعْلُومٌ وَالْفْسدَ وَهُوَ مُحَادةٌ الرّجُل الرأة في 

صّلاة مُشْتركة مَوْهُوم لوهم أحب لهُ أن يُعيدَ الصّلاةً. فإن قيل: الى إِذَا كان 
هن قلا إغَادة َيِه وَإن أفْسّدَهَا؛ فإن كَانَ بالا َالإِعَادَ وَاحبَة؛ لأَنَهُ إن كَانَ ذَكَرًا 


ته يمي ه 


ع الإعَادَة وَإِن كان أنتى لا 2 احتيَاطاء هما "ويه قؤله أ أحَبْ إلي أن 


م 


أحيب بأن مُرَادَهُ إِذَا كان مُرَاهقَا َالإعَادَة يك كنا ليام و 3 
كَانَ بالا فا ١عَادة‏ َاجيَة) 35 الدع فتن هذا تددو تكن عاد 4 
و في الذخيرة دير مَنْ 2 

يُمينه وَيَسَارِه 00-0 وبحذائه إِذَا قَامَ في ضف الرحال وَاجبَق لكن دك في المبسُوط 


0 


20 بالإحادة هَْ الإعَاة على طَريي الاسستحاب كا كا أن ماد الكل الراك في 


ش 
حَنَهِمْ مَوْهُومٌ. 

قال (وأحَبْ إلينًا آن يُصلْي بِقتَاء) لأنْهُ يُحتَمَلَ أَنْهُ امرةٌ (ويُجلس فِي صلاته 
جنوس المرآة) أَنْهُ إن كَانَ رَجلا فَمَد تَرْكَ سَدّنَ وَهُوَ جائرٌ في الجُملتٍ وإن كان امرأة 
فَقَد ارتَكَبَ مَكرُوها لأنٌ السترٌ على النّسَاءِ وَاجبّ ما أمكَن (وإن صلّى بغيرٍ قناع آمرته أن 
يُعيد) لاحتمال أَنّهُ امرآةٌ وهو على الاستحباب وإن لم يعد أجزأه ه (وتبتَاع له أَميَّ كختِنُه 


وعر > ىو 


ةا نَهُ يبع نَمُوكته النّظرٌ إليه رجلا كان أو امرأة. 

وَيُكرَهُ أن يَّحْتِنَهُ رَجُلَ لأَنَّهُ عسَاهُ أنتى أو تَحْيَّنُهُ امرآةٌ لأنّهُ لعلّه رجل فَكان 
الاحتِيّاط فِيما قُلنًا (وإن لم يكن له مال ابتَاع له الإمَامُ مم من بيت المَال) لأنّهُ أعد 
لتواكب الأُسلمين (هَإدَا حَسَنَتهُ باعها وَرَدٌ كَمنَهَا في بيت المال) لوقوع الاستغتاء عنها. 

الشرح: 

ولئلة ورف إلا أن يلي بقتاع) يَْنِي ذا كَانَ مُرَاهقاء وما إذَا يلغ لسن 
فَذَاكَ وَاجب. ول (وَهُو عَلى الاسْتحْيّاب) يَعْني إِذَا كَانَ غَيْرَ ل » وَأمّا إذَا يلغ 
بالسسن و يَظه فيه 0 من عَلامَات الرجال أذ النْسَاءِ َالإعَادة وَاجبّة. 
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وَقولهُ (؛ أنه بباح ملُوصه النَظَرُ ليه رجلا كَانَ أو امرأة) قيل د فيه نَظَرٌ؛ لأَنّهُ 
وَإِنْ كَانَ صّحيحًا في حَن لجل لكل كسد في حَقّ الأ لآ الم لا ناح ل ال 
ا ايو زر بن ستتيهاء 610 عار يرا عولانها اانا أذ لطر إن بن 
الأجيّات. وَالصّوَابُ في الَعْيل وَِنَ كَانَ الى فإِنهُ نظ لجنس إلى الحنس وَهُوَ أحَق 
مه إلى حلاف اللمذ؛ فَليِسَ للملك تَأثرٌ في إباحَة مظر اْملُوئكة إلى سَيّدَتهًا. 

فإن 2 فلو رَوَجَهُ الى امرأة هر يسير أنه عن شراء احَارية يشمن كر 
0 هُوَ الْقَصُودُ على هَذَا النّفْدِيرٍ. أحيب اذ تعن يقل ذلك لعَدَم ليقن 
بصحُّة النُكاح م يتين أَمره وك كنزالو فل كن ميا م إن كان 
را م إلى الجنس وَالنَكَاحٌ لعو وَإن كان ذكرًا فَهُوَ , ُظرُ امكو حَة إلى 
زَوَجهَا. 

وير له فِي حيَاتِ بس الحل والحريرء وآن يَتعَظْفَ شام الرجال أو شام 
النسَاءٍِ وآن يَحلوٌ به غير مّحرّمٍ من رَجُلٍ أو امرآة, وآن يُسَافِرَ من غير مَحرّمٍ مِن 
الرّجال) تَوََيا عن احتِمّال المُحرم (وإن أحرم وقد رَاهّق قال أَبُو يُوسُّفْ: لا علم لي فِي 
لباسه) لأنّهُ إن كان ذَكرا يكره له تبس المخيّط؛ وإن كان أنتّى يُكرهُ لهُ تَرَكهُ (وقَال 


ورم م ره 


محمد: يلبس لباس المرآة) لأنّ ترك ثُبس المخيط وهو امرأةٌ أفحش من ثبسه وَهُوَ رَجُل 


ولاشَيءٌ عليه أنه لم يبئخ. 
الشرح: 


(وكَولهُ وي رَهُ لهُ في حَيَاته لبس الخَرِيرِ) قيل: لا فائدة لقؤله في حَيّاته نه لا 
نس بد المواتء وإِْما هو إلا كان مناه مُومًا من قله لبسَ؛ َهُوَ مُنَاقَعَةٌ سَؤْلةًا 
م ُذَكْرُ في التراكيب 3 قيْدَا للإعثراج لخَوَازِ دوو اانا 
لاقع َِنّمَا كرِةَ ذلكَ؛ أ الخرِيرٍ حرم على ارال ذو الس وَل ان 
3 50 بالاحتيّاط؛ إن الاجتتاب عَنْ الحرام فَرْضٌ وَالإقدَامُ عَلى باح هنا باح فيُكْرَهُ 
ل درا عن القع في الام 

وَقَوْلهُ (وأن تكسف قَدَامَ الرّجَال أ' النْسَاء) يَعْني إذا كان مهفا وللراة 
بالالكشاف هُوَ أن يَكُونَ في إَِارٍ وَاحد لا إِبْدَاء مضع الور 4 لذن َلك لا يحل لعي 
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الأنتى أيَضًا). وَهَذه المسالة دل عَلى أن نطَرَ اْرأة إلى الرأة كنَظَرٍ الرّجُل إلى 0 
مَحَارِمه لا كتَظَرٍ الرّجُل إلى الرّجُل؛ لأنهُ لو كَانَ كُنَظر الرَّحُل 1 الرّخُل از لهُ 
افُكَشُْ سا في إِزَارٍ وَاحد. وَقولهُ (وأن يَحَلْوَ بهم ا أن يَخْلَوَ به. 

ضير حرم من رَجْلٍ أ امأ لقَزله 3 «ألا لا يَخلُون وَل باقر لم يس 
منها بسبيل فإ لما المتطائ» وأئرة في ذلك مُحَمَلٌ نظا إلى حَايه. وَقَوْلَهُ إلا 


ا ا ل 


لذ كن 


علم لي في لباسه) ب يعني لاشتباه حَاله ه وَعَدَمٍ ارجح وَقَوْلَ مُحَمَّد ظاهرٌ. 

(وَمَن حلف بطلاق أو عتّاق إن كان أَوّلُ ولد تَلدِينَهُ غُلامًا فَوَلدت حُنْتَى لم يقع 
:حت فين آهزاتحنكي) أن الحنَّث لابه يَثبْتُ بالشّكُ (وَلوقال كُلْ عبد لي حرّ أو قال 
كُلّ أآَمَجِ ني حرَةٌ وَلهُ مَملُوكٌ خُنتَى لم يُعتّق حَتّى يَستَبِينَ آمرٌه) لَا قُلنًا (وإن قال 
القولين جَمِيعا عَتَّقَ) لين بأَحَد الوَصمّين لأنهُ ليس بِمُمَل (وَن قال الخنثى أَنَا رَجُلْ 
أوأنا امراة لم يُقبل هَوكه |6) كَانَ مُشعلا) ننه مَموَى يُخَالفّ يم الدائيل. 

(وَإن لم يكن مُشكلا ينَبَفِي آن يُقبّل قَونْهُ) لأنّهُ أعلم بحَاله من غيره (وإن مات 
قبل أن يستَبِينَ أمرهُ لم يُعَسَلهُ رَجُلٌ ولا امرآةٌ) لأنْ حل الفسل غير كَابت بينَ الرجال 
وَالنّسَاءِ (هَيتوَفَى لاحتمال الحُرمةٍ وَيِيّمُمُ بالصّعيد) لتَعَدْرٍ الفُسل (ولا يَحضْرٌ إن كان 
مراهمًا سل رجل ولا امرآة) لاحتمّال أَنّهُ ذَكَرَ أو أنتّى (وإن سَجى قبرَهُ فَهُوَ أَحَبْ) لأنّهُ 
إن كان أدتى يُقِيمُ واجبه وإن كان دكا فَالتسدِيَةُ لاتَضْرهُ 


(وإِذَا مات فَصلّي عليه وعلى رجل وامرآة وضع الرّجل مما يلي الإمام والخنتى 


خَلفَهُ واخر أَةٌ خَلفَ الخنتى فَيُوَخَرُ عن الرّجُل) لاحتمال أَنّهُ امرآة (وَيُقَدّمْ على المرأة) 
لاحتمال أَنّهُ رجل. 
الشرح: 


َقَولُّ (نَا قُلنَ) إشارةٌ إلى قَوْله؛ لأنّ الحنث لا يا ْبْتْ بالشّك. وَقَولهُ (وَإن قال 
بالقولين) يَثني: اذ يول عن ديوع أن ي هو وك( من ملفل 
يعني أَلَهُ في الواقع ليْسَ بخال عَنْ أحَد الحالين. وَقولّهُ (لأنَهُ دَعْوَى يُحَالفْ قضيّة 
لذيل» ل بتي لا لإشكال و لالم في ذلك م كله حلافة مَا لم يَعْلم 
به غيْرة. وكَولهُ (يشبغي : ي أذ يقيَل) إلما قال بلفظ يتيغي؛ لأن كمه غَيْرُ مذكورٍ فلم 


العنايت شرح الهدايّ 


ا اذك النتال ع امد كال واقنان أن شور افك اناه 
وَحَكْسهُ غير ابت في النرْع؛ من لطر إلى العْرة حَرَام وَالخُْمَةُ لم تكسف باللؤت» 
إلا إن نظرّ اللحئس إلى اللمئس أححَفُ فَلأجْل الصّرورة أبيح نظ امس عنْدَ الُسئل» 


5 
- 


وَالْرَاهقُ كَالبَالع في وُجُوب سر عَورته؛ فَإن كَانَ مكلا م يُعْرَفْ له نس فتَعَذَرَ 
عُمْلهُ فَصّارَ بمَْزِلة مَنْ تَعَذَرَ عُسْلةُ؛ لعلام ها يكسل يه حيسم بالصعيب: 

وَهْرَ تُظيرٌ امرأة مَائت بَيْنَ وجال أَوْ عكسه فَإنّهُ ييَمّمْ بالصّعيد مع الخرقة إن 
َمّمَ الأختبي» وَيَْهَا إن كَانَ ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ من الَيّتء وَينظر ليسم إلى وَجْهه 
وَيُعْررض وَجَهَهُ عن ذراعيّه لخواز أن يحون 0 ولا يَشتَرِي جَاريّة للعْسّل كم كان 
0 للخّان؛ لأنَهُ بَعْدَ المرات لا ل الالكيّة فَالشرَاء غَيْرُ مُفيد بخلاف السرَاءِ للخيّان 
فَإِنَهُ في كال :اعطيّاة وله افيه الالككة فيه 

18 (وَضْعٌ الرّجُل مما يلي الإمامَ وَالخبتى َلقَهُ) يَعْنِي اعْتبَرًا بحَال الحياة؛ 
اك ْيْنَ صّفّ الرّجَال وَالنّسَا فَكَانَ في القُرْب من الإمَام بَعْدَ درق فَكَذَاكَ 
في حال الَْمَات لاملل فيه وله 0 «ليَليني نكم أولو الأخلام وَالنهَى». 

(وَلودْفِنَ مع رَجُلٍ فِي قبرٍ واحد من مّدْرٍ جُعل الخنتى خَلفّ الرّجُل) لاحتمال 
أنّهُ امرآةٌ (ويُجِعَلْ بينهمًا حاجزٌ من صَعِيدء وَإن كَانَ مع امرآةٍ قُدّم الُنقى) لاحتِمال 
أَنّهُ رجل (وإن جعل على السَريرٍ تعش المرأة هَهُوَ آَحَبْ إلي) لاحتمال أَنّهُ عورة؛ (وَيُكَمن 
كما تكن الجَارِيَمٌ وَهُوَأَحَب إلي) يَعنِي يُكَمْنُ فِي حمس أنواب تأنه إذَا كَانَ أنتى شَقَد 
أقيمت سنن وإن كان ذكرا فَعَد زَادُوا على الثّلاث ولا باس بدَّلك. 

الشرح: 

(وَلْ ذفنَ مَعَ رَجُلٍ في قَبْرِ واحد من عُذْرٍ جُعل الثنَى خخلف الرَّجُل) يَعْنِي 
يُقَدَم الرَجُل إلى جَانب القيْلة؛ لأنّ جهتها أطرف» فَالرَجْلٌ قريب إِليهِ أؤل, وَقَدْ جاء 
في الحَديث " أله يك أمرَ بتَقدم أكترهم أخذًا للقرآن جَانب القبلة ا ا 
حار من صعبد) لإصيرَ ذلك في حُكْم قريٍ. وقول (ونا بعل على لسري لغش 
الرأة) النْعْضُ شيْهُ المحفة مُسْكٌ يُطْيْق عَلى الرأة إِذَا وْضعَتْ عَلى التَارّة» وَقَدْ تَقَدَمَ 
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في كتّاب الصّلاة. 

وَقولَهُ (وإن كَانَ دَكَرَا فَقَد رَادُوا عَلى الثلاث) قلا بذَلكَ بَأْس؛ لأن عَدَدَ الكفن 
مُعْتَبَرٌ بعَدَد الثيّاب في حَال الحيّاق فَالريَادَةَ عَلى الثلاّة : في الكفن لاوجل ءغ غيْرٌ ضَائرَة 
كم في ع اليا إن للرّجُل أن 0 حَال حيّاته ا على القلائّق, 1 إِذَا كَانَ 
الى كَانَ في الاقتصارٍ عَلى القلانّة تر رلك السنّة؛ إن 4 في كَمَنهَا 0 أنوَاب . 

(ولو مات أَبُوهُ وَخَلفَ ابنًا هَامَالُ بَينَهُمَا عند آبِي حَنِيفَنَ أثلانًا للابن سهمان» 
وَللحُنتى سَهم وَهُوَّأنتّى عندَهُ في الميراث الأ أن يَتَبَيّنَ غير ذّلك) وقَالا: للخُنتى نصف 
مِيراث ذَكَر وَتِصفُ ميراث أتتى وَهُوَقولَ الشعري. ظ 

وَاختَّلمًا فِي قياس قوله قال مُحَمَدَه امَالُ بَينَّهُمَا على اثنّي عَشَرٌ سهمًا للابن 
سَبِعَمٌ وَللحُنتى حَمِسَة. وقال أَبُو يُوسّف: امال بَينَهُمَا على سبعتٍ للابن أَرِبَعَمٌ وَللخنتى 
55 لأنّ الابنَ يَستّحقّ كَل الميرّاث عند الانفراد والخنتى قَلاتَيّ الأرباع» فعند 


رةه مويه مر وق 


الاجتماع يُعِسّم بَينَّهُما على قَدرٍ حَقيهِمًا هَدَا يَضْرِب بِتَلادَةٍ وَذّلكَ يضرب بأربعة فيكون 


000000 ع ل ر ل اة يه 
وَمْحَمَدِ أن الخنكى لوكانَ ذَكَرَا يَكُونُ امَالَ بَينَهُمَا نصفين وإن كان أنثى يكون 
.2 و 


اخال بيتهما أثلامًا احتجنًا إلى حساب له نصف وَكُلْثْ وأقَلَ ذلك 5- قفي حال يكون 


امال بِيتَهُما نصفين لكل واحد مَلادَنٌ وفي حال يَكُونُ أثلانًا للخنتى سهمان وللابن 


ا وَوَعَ الك فِي لمهم الزّائد فَيَتتَصف فَيَكُونُ له 
نيما ورسف فاتكدار قرست فَيُضْعّفُ ليرُول الكسرٌ فَصارٌ الحسَاب من اثتي عَشَر للخنتى 


ولأبي حَنيفي أن الحَاجَنَّ هَاهُنًا إلى إثبّات امال ابتداء والأقل وهو ميراث الأنثى 
مُتَيئُنٌ بهه وَفيما رَادَ عليه شلك هابتنا تين قصرًا عليه لأنُ الخال لا يَحِبْ بالشّك وَصار 
كما إِذَا كَانَ الك في وجوب امال بسبب آحَرَ فإِنّهُ يُوْحَدُ فيه بِامتَيَعّنِ كذ هدَاء إلأ آن 
يَكُونَ نَصِيبَهُ الأقَلَّ لو قَدَرِنَاهُ ذَكَرا فَحِيتَئِنِ يُعطى تَصيبّ الابن فِي تلك الصورّة لكونه 
تين به وَهُو آن تَكُونَ الوَرَقَمُ روجا وأما وَأختًا لأب وأمّ هي خُنتى أو امرآة وََحَوَينِ لأم 
اهنا لأب وأم هي حُنتّى. فَعندَنَا في الأولى للزّوج النّصف وللأم الثُنْتُ والباقي للخنتى؛ 


33 العنايّ شرح الهدايتّ 


وفي التَانِيَةٍ للمرأة الربع وَلِلأخَوَين لأمُ الثَّْتْ والباقي للحْنتى لأَنّهُ أَقَلَْ النُصيبَين 


الشرح: 

5 مه سن ا سم ب و 2 يج م خم 2 2 م 0 

(قال ولو مات أَبُوهُ وَححَلْفَ ابنا) اغلم أن الشّيْحَ أبا الحَسّن القدُوري ذَكَرَ قَوْل 
لخدف 0 أن اوم كذللة: اليف الم لفي لكا ا ” 
محمد مع اي.. بو سيك و ست في الحتّاب») و ذكره الشيخ أبو 
م ه اموس ا ع. سيم عر ا لق “ل لاف بام 1 ل >2 ساسم ه عمجو 5 
نصر البعدادي. وفي عامة الكتب ك2 قول محمد مع أبي حنيفة) ولكن أبو يوسف 
2 2 تي لله 2 37 8 ٠.‏ 132 ل 6 20 5 م ه 2 2 
وَمُحَمَّدٌ الفا في تخريج قؤل الشعبي» فمُْحَمَّدٌ فِسَّرَهُ على وَجْه وَل يَأَحْذ به. 

تمكو 0 مه ؟ هوم 0 0 ملنى 2 

وأبو يُوسُف فسرَه على وَْه وَل يَأحْذ به وَهُوَ أن بجع المسألة على / 3 م 
م امم م وه كورام شه صعر سم 0 رد كيل م راس 0 2 5 .5 وض 
رجع عن ذلك وفسره على وجه آخر» وهو تفسير مَحَمّد بأن تُجعل على ائتي عَشْرَ 
2 1 2 10 الدج و - ل ب ل “طرق لاا 
واحد ب وكان قول أبى يوسف أولا كقوؤل أبى حنيفة ومحمد فتقول على ما ذكرٌ 
5 3 2 أ 7 0 دي ما بوم 6 0 5 0 0 0 7 
في الكتاب إذا مات أَبُو الخئثى وَكَرَكَ اْنَا فَاكَال ينهُمَا أثلانا عنْدَ أبي حَنيقة للائن 
افق ا ل ب 5 وه م 4 ل رد 5 ا 9 رمي و 4 ع 4 8 037 َه 
سَهُمَان وللحئتى سَهُمْ وَهُوَ ألثى عنْدَهُ في الميراث إلا أن يِنَييْنَ غَيْرُ ذلك أي: غير كؤنه 
4 / 2 300 0 1 2 5 007 ورد و بس م 5 
ألثى لظهور إِحْدَى عَلامَات الذكورٍ بلا مُعَارِضٍ فحيتكذ يعبر ذكرًا. 

2 7 2 1 0 ا م م ه.مي - 1 5 ار 4 سه # سيه 

وقالا: للخنثى نصف ميراث ذكرء ونصف ميراث أنثى» وهو قول الشعبي وابْن 
عًِ إن ا ل إن 024 ا م ٠.‏ 2ن 5 ور عماس ل 
أبي ليُلى والثؤري وَهُوَ مَذَهَب ابن عبّاس. وَاخْتّلفا في قياس قؤل الشَعْبِي قال مُحَمِّدٌ: 
به وا ا انر 0 يمسم موم 3 ىرث 5 م 5 ا ا لي 
المال بَينَهِمًا على اثتي عَشْرَ سَهما للابن سبعة وللخنتى حمسّة. وقال أبو يوسف: المال 
مس ار م 2 0 إن 2 - و 3 5-6 ج22 اعم ام هل 3 2 1 6م 
بيينهمَا على سبعة للابن أربعة وللحنثى ثلاثة؛ لأآن الابن يستّحق كل اليراث عند 
9 مس 3 2 ِ و مع 22 م 9 4 2 -ه 58 مه 3 5 
الانفراد» والخنثى يستحق ثلانة الأرباع؛ أن الخنثى فى حال ابن» وفى حال بنت) 
٠. 5500 0‏ الث رول و روسك" عى ‏ برط # ابم جب عم 
وللبنت في الميرّاث نصف الاين فَيِجْعَل لهُ نصفْ كل حَال فيكون له ثلائة أربَاع 
3 إن 0 و م هم و 0-0 دوع #ملاءثة . مه د 50 هه م ه 2 000 
نصيب ابن فيضرب مخرج الربع وهو أربعة في سَّهِمٍء وثلاثة أربًا ع سَّهم يُحخصل سبعة 
لعن 2 حبية #قادة 
فللخنتى ثلاثة وللابن أربعة. 

000 2 6 عر سدم ا ود ار 00 مود 2 

وَلْحَمّد أن الختتى لو كان ذَكَرَا كَانَ اكَال بِينَهُمَا نصفيْن» وَإِنْ كان أثتى أثلامنًا 
2 0 7 م 1 الله 0 م هه م 53000 7 
فَاحَْجْنًا إلى حسّاب لهُ نصف وَتُلْث صحيحٌ وأقل ذلك سِنَّة قفي حَال الال يَينَهُمَ 
98 .0 5 -ه ًُ 0 م - 2 4 وا اياي و م ٠‏ مومسم 
نصفين لكل واحد ثلاثة أسهمء وفي حال أثلانا سَهْمَان للخنتى وَأَربَعَة للابن» فسَهْمّان 
1 00007 0 2 00 -0 6 ف ملاع عه دعو ١‏ 1 
للخئثى ثابتان ييقين» وَالسَّهم الزّائد وَقع فيه الشّلك فيتَتَصّفْ فيكون لهُ سَهْمّان ونصف 


صم سمس 
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0 0 0 عت َيُضَعّفُ ليَزُول الكسير فار الحسّابُ من التي تنَي ع2 عَشَرَ للخنتى 


وفي أخير 1 مُحَمَّد إشَارةٌ 31 ] للْصَنْف إلى اعحتيّاره) وَذلكَ؛ أن الكل 


ات ساس به 


ُعُونَ على تفيل تصيبه» وما ذهب ليه محمد أل مما ذهب لله أبو ولف يسم 


00 


. سس م ه مس 0 جو ل حي 
من أربعة وَتَمَانِينَ سَهُمًا. وَطرِيقُ مَعْرفته أن مُطلرّب السعَةٌ في النَيْ عَشَرَ حَيْثْ لا 


موافقة ينهم يلْعْ الَجْمُوعٌ 1 وَتَمَانِنَ نُمّ امب حصّة مَنْ كان له شيء من 


عي امزر ...لذ 


الستّئة في ان عر وَحِصّة الخنَى مله نَلاة اضر في الَي عَسْرَ يلع سه وثَلانيء 


ه در 


اضرب حصّة مَنْ كَانَ له شي من ان عَسَرَ في الس وى مله خنسَة فَاطرنة 
في سلَة يَكُونُ حَْسةً وثَلانينَ» فَطَهَرَ أن لمقَاوْتَ بسَهُمٍ من أربعة تمان كَذَا أَقَادَهُ 


ار ار سه ار 


الإمام حميدك الدّين. 
(دلأبيم حَنيفقة أن الحَاجَة هَاهُنَا إلى نات امال ابتداع)؛ لأنَهُ لا بد من ينان سبّب 
استحقاقه ين ا النُونّقء ولا ض منهمًا علوم بات المال ابتداء بدذون 


سبب ٠‏ مُحَقَق غَيْرُ مَترُوع قلا بد من البتاء عَلى القن ردقل وَهُوَ ميراث ؛ الأنَى 
َنب مَأ كما ذا داه أربي آحتر ول يؤْحَدُ لَب طون اتوك 
إلى أن يَقُومَ م الدليل عَلى الرّائد إن من قال لفلا عَلِيّ اهم بُْكَمْ له باللائّة حّى 
يَُومَ اليل عَلى الرَائد؛ لكَْن الأول مقا به دون الزياة. 
لأمنال: سَبَبُ اسستشقاق الميراث هُوَ القَرَابَة وهي َابَةٌ يقن في الى » وَشَهَالة 
: قتا في القمشمة ب لا يع اؤوبة؛ لآلا قول: و 


7 وَإِنّمَا هُوَ في اسْتحقاق لمقدَار وسَببةُ الذكورة لو ولا شيْء منْهُمًا 


وقوه لا أذ بصيئة الل لوا درا دكرا) امت من قو وهو رات الأنى 
مين به: يَعْني أَوْجَبْنَا للُنقى ميراث الألتى الْييقَنِ وَمَا تجَاوَرْنًا عَنْهُ إلى تصيب 
لكر ان الال اتنا لا يحب باشل إلا أذ صب الى هَل من تعيب الألى إن 
رم را حي يُخطلى صيب الا في تلك الصثُورة ونه مقاب وهو أذ يود 
ًا وما وأعتا لأب وَأ هي ختقَى؛ فإ َه يما الى ألتَى كَانَ للرّؤج النَضْفُْ وَللام 


ده 
الث وَللحُبْتى النْصْفُ وَالَسأَلةَ من سنّة وول إلى نمَانيّة. 

إن قَدَرمَاهُ دكا كاد ل يقي بغ تصيب الج وَتُلْث الام َهْوَ الس وَهُو 
0 فقدَراهُ كرا وَإِذَا ار حون 4 ورأتا لأب وم هي حت ا الربع 
وَلبَني الأغخيّاف التلث فإن ١‏ قرا الخيتى الى َرث لل تَكُون الْسنألة من ع 


هو © سد اه 


ول إى اه عع ا طمن لاق شن وإذا فر كرات ل عتضنة من ني 
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إصا صم م ادس سه مي 0 


عَشَرَ وَهَُ كل فقَدَرْتَاهُ ذَكْرَاء ولو مَائت وكركتا زَوْجًا خا لأب َم وَحُنتَى لأب 
كان للرّوج النْصف وللأعنت لأب 1 النُصف ولا شيء ان وَهَذَا مَْنَى قَوْل 
اعلمَاء في تفسيرٍ قَوه أل لتصييين أو الخَلين َو مدهب عَامّه المحَابة. 
إ إن قبل: إِذا كان الى مم بوهم اتا أثره في الال كيف يَكُونُ حَاهُ في 
الميرّاث ا 5 1م إل ذلك في أؤل لضت ينوه 
هو الى عنْدَهُ في الميرّاث إلا أن يَتييّنَ غيْرُ ذلك يُشيرٌ إلى أن ؛ التي في تللك الْمنألة 
ُذْقَعٌ إلى الان و إلى التتَى» وَعَلى ذلك أَكُترْهُةْ؛ لأن سَبَب اسْتحْقّاق الاين 
اساسا و ا ا 
الى الى ما رَحَمَهُ إل في الثلّث فَبْقَيَ ما وَرَاءَ ذلك مُسْتَحَفًا لك وَهَل يُوْحَدُ مث 
الكفيل؟. 

قال بَعْضْ مَشَايختًا: هُوَ عَلى الخلاف الْعْرُوف أن القاضي إِذَا اال إلى 
الارث الْعْرُوف الم يَأَحْذْ منهُ كفيلا في قل أبي حَنيقَة. 0 يُْتَاط في أعثذ 
الكفيل منْهُ. وال بَعْضهم: يُْتَاطُ في أخذ الكفيل منْهُ نْهُ هَهِنَا عندهم جَمِيعًا ا 
يَجَوَرُ أبو حَنيقة هُناكَ للمَجهُولء وَمُنَا إِنَما يَأعْدٌ الكفيل للمعلوم ولط مقف 
يَصُونْ به القاضي قَضَاءَُ ويَنْظُرٌ كَنْ هُرَ عَاجرُ رُ عَنْ النََرِ لتفسه وَهُوَ الى فَيَأَعْدٌ من 
الائن كفيلا لذلك. 

فإن تَيْنَ أن التنَى ذَكَرٌ اسرد ذَلكَ من أحيه وَإِنْ تين أله ألتى فَالفمُوضُ سام 

للابن» وَمنْهُمْ من تقول يَذفَعُ الثلث إلى المخنتى وَالنَضْف إلى الاين وَيُوقَفْ السّدّس إلى 


الاح انز لأن 0 هذا السّدُس مِنْهُمًا مَجْهُول رقف إلى أن يبي المستحق 


ل 


1١ 


رذن 
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قال (وَإدَا قر على الأخرّس كتَابُ وَصِيّتِه فقيل له أَنَشهَدُ عليك بما فِي هنا 
الكتّاب فَأوماً براسه: أي َعم أو كَتَّب» فَإِذَا جَاء من ذلك ما يعرف أَنّهُ إقرار فهو جائزٌ ولا 
1 5 ل مالا ا للم يلم وم كش ”ا م دن محمد نآك ل ال ل 
يجوز ذلك في الذي يعتقل لسائه) وقال الشافعي: يجوز في الوجهين ن المجوز إِنّما هو 

ا 2 2 2 عاض م 042 5-3 م 071 

العجزٌ وقد شّمل الفصلين؛ ولا فرق بين الأصلي والعارضي كالوحشي والمتوحش من 
الأهلي في حق الدّكاة. 

والفرق لأصحابنًا رَحمهم اللّهُ أن الإشارة إِنَّمَا تُعتَبِرٌ إذا صارت معهودة مَعلُومَيٌ 
وَذَّلكَ في الأخرّس دون الُْعتّعَل لسائه. حَنّى لوامتّدَ ذّلك وصارت له إشارات معلُومم 
قَانُوا هُوَ بمنزلةٍ الأخرّس, ولأنّ التّفريط جاءً من قبّله حَيثْ آخْرٌ الوصيّمَ إلى هذا الوقت» 
ما الأخربن فلا تفريط منه؛ ولأن العارضي على شرف الزٌوال دُونَ الأصلي فلا 


ا 0 6 0 
ينقاسان» وفي الآبيدة عرفتناه بالنص. 


2 ممه م8 


وَطلاقة وَعَنَاقهُ وبِيعه وَشراؤُهُ ويُقتَص له ومنه؛ ولا يُحَد ولا يُحَد له) أ 
مِمّن تأى بِمَزلجٍ الخِطابٍ مِمّن دَنه آلا تَرَى أن التي عليه الصّلاةُ وَالسّلام آدّى واجب 
التُبليغ مَرَّةٌ بالعبارَة وَتَارَةَ بِالكِتَابَجٍ إلى العُيّب' © والمجَوَرُ فِي حَقّ العَائب العَجِزٌ وَهُوَ في 
حَق الأخرس أظهر وأَلرّم. 

كُمْ الكِتَاب على ثلاث مَرَاتِب: مُستَبِينَ مَرِسُومٌ وهُوَ نزي التّطق فِي القائب 
والحاضر على ما فَانوا. ومُستبِينٌ غَيرُ مَرسسُومٍ كَالكِتَابٍَ على الجدارٍ وأوراق الأشجار, 
وينوي فيه لأنّهُ بمنزلج صريح الكتَابَجٍ فلا بد من النيّدِِ وَغَيرٌ مُستَيين كَالكِتَابَةٍ على 
الهواء وَامَاء وهو يمنزِلت كلام غير مسموع قلا ثبت به الحكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ” (حديث 7)) وأخرجه ف مواضع أخرى من كتابه مختصرا 


ومطولا (الأحاديث: اف آات, كحرتل [4ول ملاوك كلالث لاعدق وقد 
9*0 إلا 7541 )) ومسلم في الجهاد (حديث 8/)؛ وأحمد في المسند (5515011). 


14> العنايّ شرح الهدايتّ 


وأا الإشارَةٌ فجعلت حَجَنّ فِي حقّ الأخرّس في حقَّ هذه الأحكام للحَاجمَ إلى 
ذلك لأنّهَا من حَمُوق العباد ولا تتختصُ بلفظ دُونَ لفظ؛ وقد تبت تثبت بدون اللّفظ. 
والقصاص حق العبد أيضاء ولا حاجن إلى الحُدُودَ لأنّهَا حَق اللّه تَعَالىء وَلأنهًا تَندَرِئُ 
بالشبّهات, وَلعَلّهُ كَانَ مْصَّدَهًا للقاذف فلا يُحَدُ للشبهتٍ ولا يُحَدُ آيضًا بالإشارة فِي 
القذف لانعدام القذف صَرِيحا وَهُوٌ الشرط. 

كُم الفرق بين الحدود والقصاص أَنّ الحَدّ لا يَتبْتَ ببَيّان فيه بهي آلا ترى أَنّهُم 
لو شَهِدُوا بالوطء الحرام أو أَقَرٌ بالوّطء الحَرَام لا يحب الحَد؛ ولو شَهِدُوا بالقتل المطلق 
أو فر بمُطلقٍ القتل يحب اقصّاص وإن لم يُوجد لفظ الحم وه أن القصّاص فيه 
معدن العوضيّمٍ لأنّهُ شرع جابرا فَجَازَ آن يَتبْتَ مع الشبهت كسائِر المعاوضات الْتِي هي 
حق العبد. 

ما الحُدُودُ الخالصة لله تَعَالى شَتمُرِعَت رَوَاجِرَ ليس فيا معنّى العوضيةٍ فلا 
تثبت مع الشبهت لعدم الحاجتٍ. وَدَكَرَ في كتَاب الإقرارٍ أن الكتّاب من القّائب ليس 
بحجِةٍ فِي قصاص يحِبْ عليه؛ وَيُحتَمَلُ أن يَكُونَ الجِوَابْ هُنَا كَدَلكَ فَيَكُونُ فيهما 
رِوايتّان, ويحتمل أن يكون مُمَارقًا قَا لذلك لأنّه يُمكن الؤصول إلى نُطقٍ الغائب في الجملت 
لقيامٍ أهليٍّ التق ولا كَدَكَ الأَخرّس لتَعَدّرِ الؤصّول إلى التّطق للقت المانعت. 

وَدنْت المسألمٌ على أن الإشارة مَعتَبَرَةَ وإن كان قادِرًا على الكتَابَتَ بخلاف ما 
توهمه بعض أصحاينًا رحمهم » الله أنه لا د تُعتَبِرٌ الإشارة مع القدرة على الكتابَتٍ. لأنّهُ 
حجن ضرورِينٌ ولا ضرورة لأنّهُ جمع هَاهْنًا بَينَهُمَا فَقَال: أَشَارٌ أو كَتّب» وإِنّمَا استويًا 
لأنّ كل وَاحِدٍ منهُمًا حجن ضَرُورِيّتٌ وَفِي الكتَابٍَ زياد بين لم يُوجَد فِي الإشارة؛ وَضِي 
الإشارة زِيَادَةٌ آَكّرِ لم يُوجد فِي الكتّاب لا آَنْهُ قرب إلى التَّطْقٍ من آَارٍ الأقلام فَاسِتَوَيَا 
(وَكَدَنكَ انّذي صمت يما أو يُومينَ لعارض) نا بينًا في الْمعتّقَل لسائهُ أن آلمّ الُطقٍ 


قائمَيٌ وقيل هذا تفسيرٌ لعتقّل اللّسان. 
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الشرح: 

(مسائل شتّى): قد ذكرئا قبل هذا أن 5 ات دي أذ مُسائل مور ة أو 
مسَائل مُمَمَرقَة من أب الْصتفينَ لتدَارُك ما : فِيمًا كَانَ يَحقُ ذكرَهُ فيه. قله 
(فإِذا 1 0 ذَلكَ مَا يُعْرَفْ أنه إِقرَارُ) يشير إل أن ما يَحيء من الأخخرس رمقل 
للْسّان على نوعِين: أحَدهمًا: ما كرون ذَلكَ منْهُ دلالة الإلكار مثل أن يُحَركَ رأ 


شوم ب ا 2 2 00 2 0000 م ل ور ا م 
عَرْضًا. والثاني: ما يَكون منْهُ دلالة الإقرَار بأن اه 


وق" ساق ان لا ل 0 هد ان ان 2 ٍ- 000 3 
وقوله (ولا حر نلك ابي الي تل لبساات على و2 الفعرل يقال اعتقل 
لسَائهُ بِضَمٌ النّاء: إِذَا حبس عَنْ الكلام وَل يَقَدرْ عَليْ. وكَوْلهُ (حتّى لؤ امْتَدَ) أرَادَ به 
سَنَة كَذَا ذَكَرَهُ اللمرئاشي. وَرُوِي عَنْ أبي حَنيقَة أله قَال: إِنْ دَامَتْ العُقَلةَ إلى وَقت 
م ان عاخن تيرد - تر 2 


مُوانه يَجُورٌ ِقرَارهُ بالإشارة) وَيَحُورٌ الإشهاد عليه أنه عجر عن ) التُطق بمُعنّى لا يرحى 
رَوَالَهُ فَكَانَ كَالا رس . قالوا: وَعَليه الفُوّى. 
1 وله قولهُ (وفي الآبدة عَرَفنَاةُ بالئئص) وَهُوَ ما روي عَن رافع بن شيحج «أن بَعيرأ 
من إبل الصّدقات د فَرَمَاهُ رَجُلّ وَسَمّى فَمَتكُ فَقَال عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامٌ: إن 3 
أرابة كأوَابد الوحش» فَإِذَا فَعَلتْ شِيْئًا من ذلك فَافْعَلُوا بها كما فعَلتَمْ بِهَذَا ؟ 
كُلُوة» وَقَولَهُ ورلا يُحَم) أي الأخرّس إذَا قَدّفَ بالإشارة أو الكقائة (وّلا بحَدُ له إذا 


ا ل نا 


كان مُقذوفا. 

وَقولَهُ (وَهُوَ) أ العَجْرُ (في حَقّ الأخرس أَظْهَرٌ منْهُ في حَقّ القائب)؛ لأن 
الظّاهرَ من حَال الكّائب الحضُونُ وَالظَاهرُ منْ ؛ حال الأخرس عَدَمٌ زوَال نحَرّسه. فلمًا 
قبل الكتابُ في حَقّ العغائب في تُبُوت الأَحْكَامٍ مع رَجَاءِ الحضُور» فلن يُقيل في حق 
الأثْرّس مع اليس عَنْ رَوَال المخرس أوْلى. وَقَولَهُ ثم الكتابُ عَلى ثلاث مَرَاتب: 
مُستَبِينُ) احترازٌ عَنْ غير سكين وَهُوَ الكتاب على الوا وَإِما مَرْسُومٌ: أي مُعَنْون: 
أي مُصّدَرٌ بالعنوان وَقق أن يك في صَدرِه من ؛ فلان إلى فلان» وَبمًا ذكركا عُلمَ 


١‏ نعل 


1 


كاك 
الأقْسَامُ الثلاثة وَالْحَكُم في كل منْهًا مَا ذَكَرَه. 

وقَولَُ (ويْئوى فيه) أي يُطْلبْ من الُ فبه. وقوه (لألَهُ بمثرلة صريح الكقابة) 
أي: الكتابة القوليّة كَمَْله أنت بَائنّ وأمتاله. وقول (ولا تخققص بلفظ دُونَ لقظ) فَإنهُ 
2 شنا لزيا تا بره (وقذ لت بر لطع أن عل بان كني انقو 
كَاتُعَاطي. وَقَولهُ (وَيُحْتَمَل أن يَكُونَ انَوَابُ هُنَا كَذَلكَ) أي: لا يَكُونُ حُْجَّةٌ (فيَكُونُ 
فيهمًا) أي: في الأخرس وَالعَائب العيْرٍ الأعثرّس روَايئَان. وول (لأنهُ) أ: الإشارة 
عَلى تَأوِيل المذكور. 

ووه كن أي مُحَمِّدَا (حمَمَّ هُنا) أئ: في الكتاب (ِيْنَهُمَا) بقؤله يكت 


العنايّ شرح الهداينّ 


ص عمو ور 


كتابًا أو يُوهئ إِعَاء. ل ف الكتابة زِيَادة يان تُوجَد في الإشَارة)؛ أن فضْل 
لان في الكتابة مَعْلُوم > حسًا وَعيّانًا حَيْث يُفْهُمْ م مِنْهُ الْقصُودُ بلا شَبْهة بخلاف 
الإشَارة إن فيها نوع إبها يهام 

(وَفي الإشارَة يا أر / تُوجَد في الكتابة؛ لألهُ) أي: الإشَارَة رار إل 
لتُطني من آثّارٍ الأقلام)؛ لأن العلم بالكتائة نما يَحْصّل بِآنَارٍ الأفلام وهي مُنْمَصلة عَنْ 
آثار امتكلم. َأما العلم الخاصل بالإشَارّة فحَاصل بمَا هُوَ متُصل بامتكلم 5 قا 
يده أو رأسه؛ والمْنُصل بالتَكلم أرب إِلْهِ من المنمقصل عَنْهُ فَكَانَ أؤلى بالاغتبار. وكَوله 
(وَكَدَا الذي صمت يَوْمًا أو يَوْميْنِ) عَطَفْ عَلى قَؤله ولا يَجُورُ ذَلكَ في الذي يُعتَقلَ 

تاه أئ: :لا يور إقرارة بأن ليم برأسه أي: نَعَم أو كتّب. 

قال (وَإِذَا كاتت العَتم مدَبُوحَيٌ وفيها ميتم فإن كاتت المذبُوحيٌ أكثّرَ تَحَرّى 
فيها وأكل؛ وإن كانتت الْيتَيٌ أكثّر أو كانًا نصفين لم يَأكُل) وَهذا إذَا كانت الحالبٌ 
حالةّ الاختبارٍ أَمّا في حال الضرورة يحل له التَتَاوٌلُ في جمِيع ذّلك. لأن ميدن اد 
تَحِل لهُ فِي حالمٍ الضّرورة؛ فَأَنّتي تَحَتَمِلُ أن تَكُونَ ذُكيَّنٌ أولى؛ غَيرَ آَنْهُ يَتَحَرَى لأنّهُ 


وقال الشافعي: لا يَجُورُ الأكل في حال ا وإن كائت المَدبُوحِيٌ أكثّر أن 


الجرء السادس /51 


ام ل ايد 3 - و مير 0 2 م 2 3 ا ل 
التّحَرِي دليل ضَرُورِي فَلا يُصَارٌ إليه من غير ضرورة؛ ولا ضرورة لأنّ الحالي حالم 


الاختِيارٍ وَلنا أن العَلبّمَ تَنزِل مَنزِلمَ الضرٌورة فِي إفَادَة الإباحت آلا تَرى أن أسواق 
المسلمِينَ لا تخلو عن المُحَرّم المُسرٌوق وَالَصٌوب وَمَّعَّ ذلك يُيَاحٌ السَتَاولَُ اعتمّادًا على 
الغَالب, وَهّدَا لأنّ القليل لا يُمكنُ الاحترازٌ عنهُ ولا يُسِتَطاعٌ الامتتَاع منهُ فسّقط اعتباره 
دَفعَا للحَرّج كقَليل التّجَاسَةٍ وَقليل الانكشاف, بخلافي ما ذا كَانَا نصفّين أو كَانَت 


اميم أغلب لأنْهُ لا ضَرُورَة فيه وآللهُأعلم بالصوَابء وإليه الَرجع واآب. 


